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اة الجنلاية 


۱ 


رت 


a‏ والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وبعد: 


إن أعظم ما شغل البشر من القضايا الاجتماعية في القديم الماضي والحديث 
الحاضر وما سيشغلهم في المستقبل القادم - على ما أعتقد - هو قضية المرأة. . . وقد 
تخبط البشر في معالجتها ولم يهتدوا فيها إلى الصراب لأن معالجتهم كانت بمعزل عن 
هدى الله وشرعه القويم فجاءت مشوبة بأهواء النفس وقصور العقل الذي من شأنه العجز 
عن إدراك حقائى الأمور» وكانت المرأة هي الضحية في تلك المعالجات. . . والجديد 
في قضية المرأة ذ في العصر الحديث أنها عرضت ولا ا جدید يحمل 
شعار الدفاع عن حقوق المرأة المهضومة ورد حريتها المسلوبة» وضرورة مساواتها بالرجل 
في كل شيء وفيما يتمتع به من حرية الرواح والمجيء والعمل والسلوك» وضرورة 
خروجها من سجن البيت وقيوده. . . وكان المنادون - في هذا العرض الجديد لقضية 
المرأة تحت هذا الشعار الجديد - أناسا مردوا على حب الفاحشة والسطو على الأعراض 
وهتك الحرمات» وبرعوا في المكر والخداع وإثارة الخرائز والشهوات . . . وقد نجحوا في 
حملتهم الماكرة حتى ال الأمر في دول الغرب إلى تفكك العائلة وشيوع الفاحشة وكثرة 
اللقطاء حتى صاروا يعدون بعشرات الألوف بل وبمئات الألوف في بعض 2 هذه 
الدول» وظهرت فيهم العلل والأمراض التي لم تكن في أسلافهم حتى ضح بعض 
کتابهم من هذا المصير وأنذروا أقوامهم سوء العاقبة إذا استمر الأمر على ما هو عليه من 
هذا التردي والانحدار. . . ولكن القوم ألفوا الرذيلة ووصلوا إلى القاع ولم تبق لديهم قوة 
ولا عزيمة على النهوض من المستنقع الآسن الذي وقعوا فيه . 


هذا ما حدث في بلاد الغرب أما في بلاد المسلمين فإن الأمر وإن لم يصل إلى 
ما وصلل إليه في بلاد الغرب إلا أن ما وقع هناك بدأت أوائل شروره تقع هنا في بلاد 


الخو اة الف اا ن السات كرات وإ الت الك يدا دصح 
ويتصلع ‏ وينذر بالسقوط . . . كل ذلك يجعلنا غير مبالغين إذا قلنا ونقول إن الخطر يزحف 
إلينا زحفا شديدا وشريعا.: . ويزيد في ورت ن موجة الفساد والتضليل والخداع للمرأة 
المسكينة تزداد ضراوة وعنفاً وبإلحاح لال القائمين على هذه الموجة العاتية والدافعين لها 
أناس أولوا بأس شديد في الجرأة على الدين مع براعة ممتازة في الدعاية والتضليل 
واستغلال منظم ودقيق لوسائل الدعاية المقروءة والمسموعة والمرثية . . وساعدهم 
ويساعدهم في سعيهم غير المشكور غفلة المسلمين وضعف الوعي الإسلامي عند 
الرجال والنساء على حدٌ سواءء وقلة الغيرة على الحرمات وحب التقليد لما يجري في 
بلاد الغرب. . . إن ما وقع في بلاد الغرب ما كان ليقع بعضه في بلاد المسلمين 
ويوشك أن يقع کله في بلاد المسلمين - لو أدرك المسلمون أن قضية المرأة عا 
الإسلام علاجاً حاسماً من جميع جوانبهاء وأن علاجه هو العلاج الوحيد الصحيح لأنه 
من صنع الله خالق المرأة بما يصلح لها: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير). 
وقد أخبرنا الله بما عالج به قضية المرأة وما منحها من حقوق هي أهل لهاء وما ألزمها 
ٻه من واجبات هي في مصلحتها واستطاعتهاء 2 بذلك في كتابه العزيز - القران 
الكريم في آيات بينات کثيرات هي أكثر عدداً من آيات البيع والشراء وسائر 
المعاملات» وفي هذا دلیل واضح على عظيم رعاية الإسلام للمرأة وعنايته بها . وكذلك 
جاءت السنة النبوية الشريفة فبينت ما لها وما عليها كما بينت مكانتها السامية في الإسلام 
وأكدت على وجوب رعايتها وعدم التفريط في حقوقها وفي إلزامها بواجباتها. . . وقد كان 
المأمول من المسلمين ومن المرأة المسلمة أن يفقهوا ذلك ربرضوا بما شرعه الله تعالى 
للمرأة من أحكام وأن يحملهم هذا الرضا على الالتزام بهذه الأحكام فلا يقبلوا سواهاء 
ولا يختاروا إلا إياها لأن هذا هو شأن المسلم والمسلمة» قال ربنا تبارك وتعالى : وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً4”٠.‏ ولكن هذا المأمول لم يحصل بالقدر 
اللو 


ولكن بالرغم مما وقع للمرأة المسلمة وللبيت المسلم فإن العلاج لا یزال ممکناً إن 
شاء الله تعالى ولكن بشرط الجديّة فيه والمبادرة إليه والمثابرة عليه لأن الزمن يجري سريعا 


. ۳١ سورة الأحزاب» الآية‎ )۲( . ٠١ سورة الملك الآية‎ )١( 


٦ 


تعريف المرأة المسلمة وعموم المسلمين بأحكام المرأة المسامة والبيت المسلم في 
شريعة الإسلام» ومن سبل تعريفهم بها تأليف الكتب المبينة لهذه الأحكام» ومن أجل 
ذلك ألفت هذا الكتاب. . . ولش کت غالا اة ن أضع أو أكتب لها كتابا 
يحمل اسمها ويكون مرجعا لها للتعرف على أمور دينها وما يتعلق بها. . . وكذلك ليس 
کثیراً على البيت المسلم أن أضمٌ أحكامه إلى أحكام المرأة المسلمة وأقرن اسمه باسمها 
فأجعل الاثنين عنواناً لهذا الكتاب لا سيما وأن بيان أحكام أحدهما يستلزم بيان أحكام 
الآخر ولهذا جاء عنوان الكتاب جامعا بين الاثنين : المرأة المسلمة منذ ولادتها إلى حين 
موتها» والبيت المسلم من حين نشأته باعتباره عائلة مسلمة وباعتباره مکاناً تة هند 
العائلة. . 


۲ - الغرض من تأليف هذا الكتاب : 


والخرض من تأليف هذا الكتاب» وقد أشرت إليه» تعريف المرأة المسلمة بأحکام 
دينها لا سيما المتعلقة بها وما يجب عليها باعتبارها مسلمةء فإذا عرفت ذلك كان 
المطلوب منها العمل بما علمت لأن العلم يراد للعمل به وإن كان متقدماً عليه قال 
تعالى : لفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمۇمنين والمۇمنات . . . 74 فإذا 
تم لها العلم بأحكام الإسلام والعمل بها لزمها واجب الدعوة إلى ما علمت أي الدعوة 
إلى الإسلام» قال تعالى : #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعن . . . 4 وبهذا تكون المرأة المسلمة صالحة في نفسها مصلحة لخيرها وهذا هو 
الاي و ا وا وی و ا و کا 
وغرض أخر من تأليفه هو تعريف المسلمين عموماً بأحكام العائلة المسلمة وكيفية تكوينها 
على أساس الإسلام» وما ينبغي أن يكون عليه بيتها الذي تسكنه من حيث بناؤ 
وموجوداته » وما يتعلق به» وبهذا يعرف المسلمون كيف يكونون البيت المسلم باعتباره 
عائلة مسلمة كما يريدها الإسلام» وباعتباره مكاناً تسكنه هذه العائلة المسلمة وفقاً 
لتعاليم الإسلام. 


(۳) سورة محمد الآية )٤( . ٠۹‏ سورة يوسف. الاآية ٠٠۸‏ . 


۷ 


: منهج البحث وضوابطه‎ ٣ 


أولاً ‏ المواضيع الخاصة بالمرأة مثل لباسها وزينتها وما يجوز لها إبداؤه من بدنها 
وزينتها وما لا يجوز» والمواضيع يكثر الجدل حولها مثل اختلاطها بالآخرين وعملها 
حارج البيت» ومدى تمتعها بالحقوق السياسية وغيرهاء هذه المواضيع توسعت فيها 
زذكزت فا اللقهاء سن قرال فيا وأدلفهم-عابها ونا يمكن:استاظه من اتصوض:الفران 
والسنة ومصادر الأحكام الأحرى بشأن هذه المواضيع . 


ثانياً - في المواضيع التي تشترك في أحكامها العامة المرأة مع الرجل ولكن تختص 
المرأة بأحكام في بعض جزثياتها لم أكتف بذكر هذه الجزئيات فقط وذكر أحكامها 
الحاصة بها ونا بجت أل الموضوع اش وک افك أبرزت باصت 
به المرأة من أحكام في بعض جزئيات الموضوع . ويبدو هذا النهج واضحاً في مواضيع 
العبادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها مثل مواضيع الجريمة والعقوبة والجهاد. 
وهذا النهج مفيد للمرأة لأنه يعطيها مادة فقهية عامة في هذه المواضيع ولأن فهم هذه 
الجزئيات التي اخحتصت فيها ببعض الأحكام» يستلزم فهم أصل الموضوع ومعرفة أحكامه 
العامة. كما أن هذا النهج في بحث هذه المواضيع مفيد للبيت المسلم لأن هذه 
المواضيع تتعلق إما بما هو وإاجب على أفراده كالعبادات والجهادء وإما أن تتعلق 
بحقوقهم وواجباتهم في دار الإسلام» وإما أن تتعلق بما قد يقع منهم أو عليهم 
فيحتاجون إلى معرفة جيدة بأحكامه كالجرائم والعقوبات . 


ثالفاً - وهناك مواضيع تشترك في بعض جزئياتها ولکن الا اة ا 
وبأحكامها مفيد جداً لها لأننا نريدها داعية إلى الإسلام» والداعية إلى الإسلام يحتاج 
إلى معرفة هذه المواضيع وأحكامها التي يكثر السؤال عنها وق کثيراً بين الناس ويريدون 
معرفة حکم الشرع فیها. وقد اخحترت من هذه المواضيع ضيع : الأيمان والنذور والأضاحي 
والصيد والتذكية وغيرها مما هو مذكور في الكتاب . كما أن البيت المسلم بحاجة إلى 
معرفة هذه المواضيع وأحكامها لوقوع أفعال من أفراده تعلق بهذه. المواضيع وتنطبق عليها 
ا 


x 


اا ثم إني فصلت القول بالنسبة للبيت المسلم منذ تكوينه عن طريق الزواج 
الشرعي ا أفراد هذا البيت في خاصة أنفسهم » وفي علاقاتهم فيما 
بينهم منذ ولادتهم حتى وفاتهم . وهذا بالإضافة إلى ما ذكرته من حظر وإباحة في كيفية 
بناء البيت وما يوضع فيه من أثاث ولوازم وغيرهاء وفي علاقة المرأة به» وفي علاقة البيت 


ا 


خامسأً - وقد التزمت في بحث جميع مواضيع الكتاب أن أكون وراء الشريعة 
الإسلامية : e‏ ك e‏ 
وإخبار عن شرع الله يقتضي الأمانة والصدق فلا يجوز فيه التبديل والتحريف . . . ولهذا 
حرصت في بحثي أن أكون بمعزل عن عواطفي وما قد تهواه نفسي أو يهواه الناس. . 
فكنت في بحثي كالكيمياوي في مختبره وهو يفحص المادة التي بين يديه: كل همه أن 
يعرف خصائص هذه المادة وصفاتها كما هي عليه» لا کما یھوی هو أو یهوی الناس 


سادساً - ذكرت في أكثر المسائل التي بحثتها أقوال الفقهاء وأدلتهم التي وقفت عليها 
لأن اقزال. الفقهاء يها عدا السففدة ها إلى ترص :الشريخة المطحة الت 
والدلالة - تعتبر بحق من وجوه تفسير النصوص الشرعية ومن وجوه استنباط الأحكام من 
أدلتها الشرعية المعتبرة» ولهذا فهي تدخل في دائرة الاجتهاد السائغ المقبول الذي يجوز 
الاحتجاج به کما يجوز فيه الترجيح عند الاختلاف» ولهذا فقد رجحت من أقوالهم ما 
ظهر لي أنه هو الراجح» وما لم يظهر لي رجحانه سكت وذكرت الأقوال وحكيت 
الخلاف» إذ لا يجوز الترجيح بلا دليل ولا برهان. . 


سابعا - ومن المسائل التي بحنتها مسائل جديدة لم أقف على قول صربح بشأنها 
عن فقهائنا القدامى رحمهم الله تعالى مثل حق المرأة في الانتخابات واختيارها لعضوية 
مجلس الأمة . وقد حاولت استخلاص الحكم الشرعي لهذه المسائل من قواعد الشريعة 
ومبادئها العامة ومن السوابق الفقهية وعمل الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان. 

ما ذكرته هو منهجي وضوابطي في البحث» فإن وَفْقَبُ فيه إلى الصواب فهذا ما 
كنت أبغي» وهو محض فضل الله علي وإن أخطأت فحسبي أني كنت حريصاً على 


۹ 


أن لا أقع في الخطأ. . . وإني آمل - على كل حال - أن لا يفوتني الأجر فقد قال سيدنا 
ورسولنا محمد بي : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطا فله 
اجر“ . 


کت تنظیم أبحاث الكتاں ومواضيعه : 


جعلت أبحاث الكتاب ومواضيعه في كتب» وقسمت الكتاب إلى أبواب» والباب 
إلى فصول والفصل إلى مباحث. والبحث إلى مطالب» والمطلب إلى فروع» وكل 
ذلك في فقرات متسلسلة . وقد حاولت بهذا التقسيم والتنظيم أن أجمع شتات وجزئيات 
كل موضوع تناولته بالبحث تسهيل وتيسيراً للقارىء في قراءة فصول ومواضيع هذا الكتاب 
دون تشويش أو عثار. . . وإني آمل أن قد وفقت في ذلك إلى ما أريدء ولله الحمد 
والمنة. 


ه ‏ التعريف بمواضيع الكتاب : 

وأذكر فيما يلى موجزاً جداً لتقسيمات الكتاب المتضمنة عناوين مواضيعه وبكلمة 
أدق بعض عناوين مواضيعه ولیس جميع مواضيعه . 
الكتاب الأول - العبادات 

الباب الأول: في الصلاة وما يتعلتق بها - الطهارة الحقيقية » والطهارة الحكمية › وما 
يتعلق بهماء سنن أو خصال الفطرةء الوضوء وما يتعلق به» الغسل وما يتعلق به» التيمم» 


المسح على الجبيرة والخفين والجوربين» ما يترتب على الطهارة الحكمية وفقدها من 
أحكام» الصلاة المفروضة› وصلاة التطوع . الخ . 


الباب الثانى : الزكاة 


على من تجب الزكاة» الأموال التي تجب فيها الزكاةء مصارف الزكاة» زكاة الفطر. 


(ه) أخرجه البخاري ومسلم » انظر «تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول با»» تاليف 
عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني» ج٤‏ » ص۴٥‏ . 


0 


الباب الثالث: الصيام 


الباب الرابع : الحج 
فضائل الحج وبيان حكمه وحكمته» شروط وجوب الحج» أركان الحج» واجبات 


الحج» شروط صحة أداء الحج » فساد الحج وحكمه إذا فسد» فوات الحج» حج 
الصغار والحج عنهم» العمرة» كيفية أداء العمرة. 


الكتاب الثاني - الأيمان والنذور 
الباب الأول : الأيمان 


مشروعية الإيمان» الحالف» المحلوف به الحلف بالله لا بغيره» الحلف بالحرام 
وبالطلاق» من صيغ الحلف بالطلاقء المحلوف عليه وتعيينه» القواعد في تعيين 
المحلوف عليه» صيغة الحلف (اليمين). أثار الحلف أو حكم اليمين» اليمين المنعقدة 
وغير المنعقدة» لخو اليمين» اليمين الغموس. 


الباب الثاني : النذور 

مشروعية النذرء شروط النذرء أنواع النذرء حکم کل نوع من مات وعليه نذر. 
الكتاب الثالث - الأضاحي 

دلیل مشر وعیتها» شروط المضحي › الأضحية› التضحية ووقتها. 
الكتاب الرابع 2 الحظر والإباحة 


الباب الأول: في الصيد والتذكية» معنى الصيد أدواته» آلاته» وما يشترط فيها. 
التذكية : معناها» شروطهاء أنواعهاء التذكية الاختيارية والاضطرارية وما يتعلق بكل 
نوع . 


۱1 


الباب الثانى : في ES AE aS N‏ 
والمخدرات» والتبغ . ما يحل من محظورات الأطعمة والأشربة عند الضرورةء الأكل 
والشرب وما يتعلق بهما. 

الباب الثالث: التداوي والمعالجات» مشروعية الحمية» العلاج وأنواع الأدوية» 
الرقى ومشروعيتهاء إجهاض المرأة للعلاج . 

الباب الخامس: اللباس والزينة» ما يشترط في لباس المرأةء نوع الزينة المباحة 
لھاء حکم الحلي والخضاب والطيب» الشعر وما يتعلتق به» الوسم والوشرء الزينة 
وعمليات التجميل في الوقت الحاضر. 

الباب السادس : التبرج» مفهوم التبرح وحكمهء الاختلاط بين النساء والرجال وحکم 
هذا الاختلاط . 

وفي (الباب السابع) تكلمت عن البيوت وما يتعلق بها والحكم الشرعي في كل 
ذلك فتكلمت عن بناء البيت وأثاثه وما قد يوضع فيه من تماثيل وصور ونقوش وأواني . 
كما تكلمت عن الاستئذان لدخول البيوت» وعن الأكل والشرب في بيوت الغير» وعن 
علاقة المرأة بالبیت› وعن علاقات الجيران فیما بينهم . 


وفى (الباب الفامن) تكلمت عن اللهو واللعب: فبينت المقصود باللهو. وحكم 


الكتاب الخامس - الحقوق والواجبات 
وقد جعلت هذا الكتاب في أبواب على النحو التالي : 


الاب الأول في الحقوق والواجبات : تعريفهاء وأصولها العامة من جهة مصدرها 
وكيفية استعمالها وتقدم بعضها على بعض وتنوعها ومساواة المرأة للرجل إلا فيما استشني . 


۱۲ 


الباب الثاني : في حقوق المرأة باعتبارها من أهل دار الإسلام» فبينت حقوقها 
العامة: : الحرية الشخصية» وحرمة المسكن» وحريه الرأي والعقيدة» وحریه ة التعليم 
والتعلم» وحرية العمل› وحق المرأة في الضمان الاجتماعي . 

وتکلمت على حقوقها الخاصة» وعلی حقوقها السياسةة حی تولي e‏ وحی 
الترشيح › وحق الانتخاب . 


الباب الثالث: في واجبات المرأة باعتبارها من آهل دار الإسلام» فبينت واجبها 
الأول وهر السمع والطاعة لولي الأمرء وواجبها الثاني وهر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وواجبها الثالك وهر الجهاد في سبیل الله بالقتال وبالمال وباللسان . 
الكتاب السادس - الجرائم والعقوبات 

وجعلته في أبواب على النحو التالي : ت 

الباب الأول: أساس الجريمة وأساس العقوبة وأصولها العامة . 


الباب الان : جرائم الحدود: الزن القذف شرب الخمرء السرقة» الحرابةء 
البغى والبغاةء الردة. 


وعقوبته» القتل الخطأً وما يجب فيهء قتل الجنين أي جريمة إسقاط الجنين بالاعتداء 
على آمه وما یجب فيه . 


أو ارش . 


الباب الخامس: جرائم التعزير وما يجب فيها. 
الكتاب السابع : البيت المسلم (أحكام العائلة وسائر الأقارب) 


اللاب الأول: في الزواج واثارہء حکم الزواج وحکمته» اختیار الزوجة» اختیار 
الزوج»› الخطبة» أركان عقد الزواج وشر وطه» المحرمات من النساءء الكفاءة في 


۱۴ 


الزواج» الولاية والوكالة في الزواج› الزواج بين المسلمين وغیرهم › زواج غير المسلمين 
فيما بینهم › حکمه إذا أسلم أحد الزوجين› آثار عقد الزواج الصحيح من مهر ونفقة 
وحقوف وواجبات بين الزوجين › آثار عقد الزواج غير الصحيح › إثبات عمد الزواج . 


الباب الثاني : طرق الزواج» الطلاق» الخلعء. الإيلاءء الظهار» اللعان» التفريق 
للشقاق» التفريق للضرر التفريق لعدم الإنفاقء التفريق للغبن أو للاعسار في المهرء 
التفريتق بخيار البلوغ» التفريق لعدم الكفاءة» التفريق للعيب» التفريق لخيار العتق» 
التفريق بسبب إباء الإسلام أو بسبب ردة أحد الزوجين» التفريق لعدم الوفاء بالشرط . 


الباب الثالث في العدة: معناهاء أنواعهاء العدة من فرقة في نكاح صحيح » عدة 
الفرقة في النكاح الفاسدء عدة الموطوءة بشبهة والمزنى بهاء العدة بالقروء» والعدة 
بالأشهر وبوضع الحمل» ابتداء العدة وانقضاؤهاء تحول العدة وتداخلهاء أحكام العدة 
والمعتدة . 


الباب الرابع : أحكام الأولاد وسائر الأقارب» البشارة بالمولود وما بصنم له» نسب 
المولود في مختلف الحالات. إثبات الولادة» نسب المولود بالتلقيح الصناعي» طرق 
إثبات النسب» نسب اللقيط وأحكامه العامة» التبني وعدم ثبوت النسب به» دين 
الصغار: أولاد المسلمين» وأولاد غير المسلمين . دين أولاد غير المسلمين إذا أسلم أحد 
الأبوين» دين اللقطاء. الرضاعة والرضيع والمرضعة والمرضع له. الحضانة ومن له الحق 
فيها وأحكامها العامة. ضم الأولاد إلى أوليائهم بعد انقضاء مدة الحضانة . تربية الأولاد 
وكيفية معاملتهم . نفقة الأولاد والأقارب . بر الوالدين وصلة الرحم . 
الكتاب الثامن : التصرفات المالية 
الكتاب التاسع : المرضى والموتى 

الباب الآول : الأحكام العامة للمرضى » تصرفات المريض مرض الموت : تبرعاته 
المنجزةء إقراره» نكاحهء طلاقه» مخالعته» وصاياه» وقفه . 

الباب الثاني : أحكام الموتىء الأحكام العامة للميت» حال المحتضر وما 
يستحب له ويكره حتى وفاته» كيفية غسل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه» 
البكاء عليه » تعزية أهل الميت وما يفعلونه وما يفعًل لهم» حكم زيارة القبور» ما ينتفع 


1٤ 


به الميت بعد موته . تركة الميت وما يتعلق بها من حقوق. معنى التركة والحقوق المتعلقة 
بها: حق التجهيزء الديون» الوصاياء الميراث» أسباب الميراث وشروطه وموانعه» أنواع 
الورثة وسهامهم المقدرة شرعاً. كيفية حل المسائل الإرثية بعد التعريف بالعول وال 
والحجب والحرمان وغيرها. 


الخاتمة في التعريف بأزواج اللبي ی وأولاده وأهل يته » وحاله ا في دته , 
٦‏ أمل ورجاء : 


وأخيراً فإني أرجو وآمل أن أكون بهذا الكتاب قد أسهمت مع العاملين في خدمة 
الشريعة الإسلامية ونشر مفاهيمها وتبيين أحكامها والله تعالی أسأل أن يجعل عملي ض 
تأليف هذا الكتاب اشا لوجهه الكريم» وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من اتی الله بقلب سلیم )» وصلی الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
المؤلف 
بغداد/ ٤‏ رجب/ ۱۲٤۱ھ‏ 


۸ کانون الثاني/ ۱۹۹۲م 


\° 


کن رد 


س ورت 


زرد 


سوس 


۷- تمهید» ومنهج البحث : 


العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله تحالی الجن والإنس» قال ربنا تعالى : 
وما حلفت الجن والإنس إل ليعبدون 04 . الا في الشرع الإسلامي تتضمن غاية 
الذل لله تعالی م غاية اللحب ل ومظهر ذلك هو الخضرع الي لله تعالی » والانقیاد 
له بطاعته في جميع ما آمر به وما نھی عنه» طاعة اتختيارية مقرونة بالرضا التام الذي 
ل١‏ يشوبه شي ء ما من الحرج أو الضيق آو الكراهة» فالعبادة» إذن بهذا المعنى الواسع 
لها تشمل جميع ما شرعه الله تعالى لعباده. 

ولكن الفقهاء المسلمين - رحمهم الله تعالى - جرى عُرْفُ استعمالهم واصطلاحهم 
في الكتابة والتأليف على إطلاق كلمة (العبادات) على الصلاة» والزكاة» والصوم» 
والحج» فيقولون في تاليفهم : كتاب العبادات. أو باب العبادات» ويذكرون فى هذا 
الباب أو ذلك الكتاب هذه الأربعة» ولا يعني هذا أنهم يفهمون (العبادة) على أنها تعنى 
هذه العبادات فقط» فهم يعرفون اَن معنی العبادة أوسع من ذلك وتشمل ك ما شرعه 
لله لعبادهء وأ القيام به طاعة لله هو العبادةء ولكنهم يفعلون ذلك اصطلاحاً منهم 
ولخرض الترتيب والتنظيم في كتابة الفقه الإسلامي ومواضيعه» ونحن نجاريهم في 
اصطلاحهم هذا. 

ولهذا جعلت الكتاب الأولَ للعبادات» وأريد بها الصلاة» والزكاةء والصوم 
والحج . 


(۷) سورة الذاريات. الآية ٥١‏ . 


۱۹ 


وبتاء على ما تقنم فإن منهج البحت أو نحطته» تقسيم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب 
الباب الأول: الصلاة. 
الباب الثانى : الزكاة. 


الباب الثالث: الصيام 


الباب الرابع : الحج . 


راہ ل 
س 


۸- تمهيد ومنهج البحث: 

بدت بالصلاة وجعلت لها الباب الأول؛ لأنها تالية لالإيمان. وتقرن به وتذكر معه 
في القران الكريم » قال تعالى : «[الذين يؤمنون بالغيْب ويقيمونٌ الصلاة04 . والصلاة 
لها شأن عظيم في الإسلام حتى إن تركها يُعد كفراً [عملياً] ؛ قال ية : «إِد بين الرجل 
وبين الشرك والكفر» ترك الصلاة». وعن بريدة رضي الله عنه» عن النبي إلا قال: إن 
العهد الذي بيننا و الصلاةء فمن ترکها» فقد كفر»''). وعن عبدالله بن شفيق 
قال: «كان أصحابٌ رسول الله ية لا يرون شيا من الأعمال ترك كر إل الصلا«٠.‏ 

منهج البحث: 

وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى فصلين : (الأول) للطهارةء و(الثاني) للصلاة ذاتهاء 
من جهة كيفية أدائهاء وبيان أنواعهاء وأحكامها وما يتعلق بها. 


وإنما قدمت الطهارة على الصلاة في البحث والكلام ؛ لأن الطهارة شرط لصحة 
الصلاة وهي مفتاحهاء فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «مفتاح الصلاة: الطهورء 
وتحريمها: التكبير» وتحليلها: التسليم»"'» وما كان مفتاحاً للشيء وشرطاً له فحقه 
التقديم عليه في البحث والكلام. 


(۸) سورة البقرةء الاآية ۳. 
(4) صحیح مسلم بشرح النووي› ج“ ص۰۷۰ والمرأة مشمولة بهذا الحديث لأنها کالرجل في 
التكاليف الشرعية» وهذا هو الأصل إلا ما استشني» وليس في هذا الحديث استتناء لها. 


. سنن النسائي‎ )٠٠( 
أخرجه الترمذي (۲۹۲۲)» وانظر «تيسیر الوصول إلى جامع الأصول» لا الربيع الشيباني» ج۲“‎ )۱١( 
ص۱۹۱‎ 


(۱۲) رواه بو داود والترمذي وابن ماجه» انظر «الجامع الصغير» للسيوطي » جا» ص٤١٠‏ . 


۲١ 


٩‏ تعریفهاء وبیان حکمها وأنواعها”“ 


الطهارة في اللغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار» وفي الشرع النظافة عن حدث أو 
خبث» أي : نجاسة» وحكمها - أي الأثر المترتب عليها - هو استباحة ما لا يحل بدونهاء 
أي : لا يجوز ولا يحل فعلَه بدونهاء كالصلاة مثلا لا تستباح» أي : خو فيا © 
بعد تحقق الطهارة الشرعية. 


ومن تعريف الطهارة يُعْرّفٌ بأنها نوعان: طهارة عن الخبث (النجاسة)» وهذه هي 


الطهارة الحقيقية » وطهارة عن الحدث» وهذه هي الطهارة الحكمية. 
-١‏ منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم» نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: الطهارة الحقيقية . 


المبحث الثانى : الطهارة الحكمية. 


۲۳ 


یری لرژرل 
الطهارة الحقيقية 
-١‏ تمهید ومنهج البحث: 
قلت: إل الطهارة الحقيقية هي الطهارة عن الخبث أي : النجس» فلا بذ إذن» من 
معرفة أنواع الأنجاس» وما قد يشتبه بها ما ليس منهاء وكيفية إزالتها بأنواعها المختلفة . 
ثم إن هناك أشياء لها علاقةُ وثيقة بالطهارة الحقيقية ؛ لما تتضمنه من نظافة للبدن» وإزالة 
ما قد يصيبه من أقذار» مثل الاستنجاء وغيره» مما يسمى ب (سنن الفطرة) . 
وعليه نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: أنواع الأنجاس. 
المطلب الثاني : إزالة النجاسة الحقيقية . 
المطلب الثالث: سنن أو حصال الفطرة. 
المطلب الأول 
أنواع الأنجاس 
۲ - أنواع الأنجاس كثيرة» ولكل نوع حكمه» اا يلي : 
النوع الأول: ما يخرج من بدن الإنسان: 


والقاعدة في هُذا النوع هي : كل ما يخرحٌ من بدن الإنسان مما يجب بخروجه 
الوضوء أو الغسل فهو نجس © مثل البول» والغائط»› والمذي»› والودي » ودم الحيض › 


ز٤١)‏ «البدائع» للكاساني » ج١‏ » ص٠٠‏ . 
۲٤‏ 


والنفاس» والاستحاضة والدم السائل من الجروح» ويعفى عن يسير الد" كما 
یعفی عن القيح والصديد" . 


أما المنى» فهو نجس عند أ حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى » وذهب الشافعي 
a,‏ في أصحَ الروايتين عنه - وهو مذهبٌ الظاهرية - إلى أن المني طاهر. 
ونسب الإمامٌ النووي طهارة المني إلى الكثيرين من الفقهاء» كما نسبه إلى أهل 
الحديث» وقال: روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر 
وعائشة رضي الله تعالى عنهم١٠.‏ 

النوع الثاني : الدم السائل*٠:‏ 


آل ی ر کاو او ای و مار لیر ات کی 
ام الى راغي ن جا 

ج- الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح ليس نجساً؛ لأنه غير مسفوح. 
النوع الثالث: ما يخرج من أبدان الحيوانات من البهائم : 


ما یخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث يختلف حكمها 

على النحو التالي : 

» ٤ج المذي : كما جاء في «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير رحمه الله تعالى في‎ )٠١( 
ص۳۱۲ : المذي هو البلل اللزح الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يجب فيه الخسل . وفي‎ 
«فقه السنة» تأليف سيد سابق ج١» ص١ : المذي ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو‎ 
عند ملاعبة الرجل زوجته ويكون من الرجل والمرأة.‎ 

آما الودي » كما جاء في «النهاية»» جه ص۱۹۹ : هو ماء ثخين يخرج بعد البول» وسنبيّن فيما 
بعد المراد بدم الحيض والنفاس والاستحاضة . 

. ٥۴۳ص «مختصر الإنصاف والشرح الكبير في فقه الحنابلة»» للشيخ محمد بن عبدالوهاب»‎ )۱١( 

(۱۷) جاء في «إغاثة اللهفان» ج٠‏ ص٠١٠‏ : قال شيخنا - ابن تيمية -: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد 
من المدَّة والقيح والصديد. قال: ولم يقم دليل على نجاسته. 

(۱۸) «نيل الأوطار» للشوكاني» جا» ص٤‏ ه. «المحلى» لابن حزم» ج۰۱ ص۰۱۲۹ «بدائع الصنائي» 
للكاساني » ج١»‏ ص٠1‏ «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي » ج٠»‏ ص٦٥‏ . 

.٦١ ء٦٠٠ص‎ ء١ج «البدائع»»‎ )۱۹( 

Yo 


أ بول ما لا يۆکل لحمه نجس» وكذلك روه . 


ب - بول ما يؤكل لحمه» ذهب إلى نجاسته بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وذهب کثیر من الفقهاء إلى طهارته » کالإمام محمد بن الحسن الشيباني› 
والنخعي » والأوزاعي » والزهري › ومالك» وأحمد ¥ 


ج وأما روث ما يکل لحمه» فقد ذهب إلى طهارته الإمام زفر من الحنفية» وهو 
قول مالك" . وقال آخرون : إنه نجس . وقد نصَرٌ القول بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه 
الإمامٌ ابن تيمية» وساق أدلة كثيرة على ذلك" وكذلك فعل الشوكاني واحتجٌ بان 
الأصل طهارتهماء والنجاسة حكم شرعي لا يقبل إلا بدليل شرعي ولم يوجد. فيلزم 
التمسك بالأصل»› وبالبراءة الأصلية“". 


النوع الرابع : خرء الطيوره“: 


خرء ما لا يذرق في الهواء کالدجاج الط هو خرء نجس ؛ لوجود معنی النجاسة 
فيه وهو کونه مستقذرا لتغیره إلى نتن فأشبه العذرة. 

وما يذرق في الهواء نوعان : (الأول) ما يکل لحمه E‏ والعصافير» و فهو - أي 
خروه - طاهرء (الثاني) ما لا يکل لحمه كالصقر والبازي والحدَأة وأشباه ذلك خحرؤها 
طاهر عن ابي حنيفة » وأبي یوسف للضرورة؛ لأنها ترق في الهواء فيتعذر صيانة الثياب 
وهو أن الطباع السليمة تستقذره ویستحیل إلى خحبٹث ونتن . 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم؛ 
)۲١(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » جا ص۹٤‏ «البدائم»» ج ١ء‏ ص*٠‏ . 
(۲۹) «البدائم»ء جا ص۲٦‏ . 
(YY)‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية»» ج۲۱› ص۲٤‏ وما بعدها. 


)™( «نيل الأوطار» للشوكاني » جا» ص٥‏ . 
(۲۴) «بدائ الصنائع»ء جاء ص۲٦‏ . 


۲٢ 


لن الله تعالى حرمها لعينهاء فكانت نجسة كالخنزيرء وکل مسکر» فهو حرام نجس . 


واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : «إنما الخمرٌ والمَيْسرٌ والأنصَابٌ والأزلامٌ رُس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 والرجس : هو النجس› ولأنها محرمة» 
والحرمة التي لا تكون للاحترام فهي دليل النجاسة للشيء الذي تعلقت به الحرمة. 


وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المراة من (الرجس) في الآية الكريمة هو 
الرجس المعنوي» بدليل أن الرجس وصفٌ للخمر وما عُطفَ عليهاء وهي لا توصف 
بالنجاسة الحسيةء فالأوثان رجس معنوي لا ينجس من يَمَسّها). وقال الصنعاني 
في«سبل السلام»: «والحق أن الأصل في الأعيان الطهارةء وأن التحريم لا يلازم 
اة 4 فان الحشيشة محرمة وهي طاهرة» وكذا المخدرات والسمومٌ القاتلة لا دليل 
على نجاستها. وأما النجاسة فيلازمها التحريم» فكل نجس محرم ولا عكس. وذلك لأن 
الحكم في النجاسة هو المنع من ملامستها على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم 
بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران. فإذا 
عرفت هذا فتحريمْ الحُمُّر الأهلية والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه 
نجاستهماء بل لا بُذّ من دليل آخر عليه وإلا بقيا على الأصل المتفق عليه من الطهارةء 
فمن ادعی خلافه فالدلیل علیه»). 

النوع السادس: الميتة: 


الميتة أنواع» وکل نوع له حکمه من جهة نجاسته أو طهارته على النحو التالي : 


آ۔ کل ما لیس له دم سائل کالذباب ونحوه لا ینجس بالموت» ولکن لو تولّد من 
الحنابلة. 


. «المغني» لابن قدامة» ج۸ ص۳۱۸‎ )۲٠( 

.٩ «البدائم»» ج٠١ ص1٦ والآية في سورة المائدة ورقمها‎ )۲١( 

(۲۷) «تفسير المنار»» للمرحوم رشید رضا» ج۷» ص۷٥‏ - ۸ . 

() «سبل السلام» للصنعاني » ج۱ ص۳٤‏ - ٤٤‏ . 

(۲۹) «بدائع الصنائع»» ج١»‏ ص1۲ «المغني»» جا» ص٤٤‏ » «الشرح الكبير» للدردير» وحاشية 
الدسوقي » ج۰۱ ص۸٤‏ ۔ ٤۹٩‏ . 


۲۷ 


ب ماله دم سائل وهو على ثلاة 


إلا في الماءء a‏ و 


(النوع الثاني): ما لا تباح ميتته غير الآدمي كحيوان المأكول اللحم» فإنه 
ینجس بالموت . 


الع الثالث) : الآدمي فإنه طاهر حياً كان أو ميتا» لقول النبي ية : «المؤمن 
ل ا وقال الحنابلة ل فرق بین المسلم والكافر في هذا أي في عدم 
نجاستھما بالموت ۔ لاستوائهما في الآدمية» وقال ابن قدامة الحنبلي : ولکن 
يحتمل أن ينجس الكافر بموته؛ لأن الحديث ورد في المسلم فلا يصح قياس 
الكافر عليه» لأنه لا يُصلى عليه وليس له حرمة كحرمة المسلم". وحكم أجزاء 
الآدمي وأبعاضه حکم جملته» سواء قطعت منه في حیاته أو بعد موته لأنها أجزاء 
من جملته" . 


ج - أجزاء الميتة التي فيها دم كاللحم وكذلك الجلد أنها نجسة؛ لاحتباس الدم النجس 
فيها وهو الدم المسفوح. أما الأجزاءُ التي لا دم فيها» فن كانت صابة كالقرن» 
والعظم» والسن» والحافر» والخف» والظلف» والشعر» والصوف» ونحو ذلك» 
فللعلماء فيها ثلاثة أقوال: 


(القول الأول): نجاسة الجميع وههذا هو القول المشهور عن الشافعي» وهو 
رواية عن الإمام أحمد بن حنبل . 


(القول الثاني ): أن العظام ونحوها نجسة» والشعور ونحوها طاهرة» وهذا هو 
المشهور من مذهب مالك وأحمد. 


(القول الثالث): أن الجميع طاهر وهو قول بي حنيفة» وهو قول في مذهب 


)۳٠(‏ «المغني»» جا»› ص٥٤‏ والحديث: «المؤمن لا ينجس» رواه البخاري» انظر «التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح)› تاليف الحسين بن المبارك جا > ص۳۱ . 
(T1)‏ «المغني»» جا ص٦٤‏ . 


۲۸ 


مالك وأحمد. وهذا القول - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - هو الصوابُ» وقد 
ساق رحمه الله أدلة كثيرة على صوابه"" . 


د- لبن الميتة وإلْفُحتنها نجسة في ظاهر مذهب الحنابلةء وهو قول مالك والشافعي» 
وروى عن أحمد أنها طاهرة وهو قول أبي حنيفة وداود. والحجة لهذا القول أن 
الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا أرض فارس» وهو يُصنع بالإنفحة» 
وهي تؤخذ من صغار المعز فهو بمنزلة اللبن» وذبائحهم تعتبر بحكم الميتة" . 
وهذا القولٌ هو الراجح» وقد نصره ابن تيمية وذكر ما يدل على رجحانه بل 
وصوابه" . 


والصوف فهو طاهر". 
النوع السايع : الخنزير والكلب: 


اما الخنرير فنجس العين› فیحرم استعمال شعره وسائر أجزائه لأنها نجسة . ما 
الكلب فهو: نجس العين كالخنزير عند بعض العلماء» وعندَ البعض الآخر ليس بنجس 
العين» وألحقه بسائر الحيوانات غير مأكولة اللحم ما عدا الخنزير". 


النوع الثامن : غير مأكول اللحم إذا ذُيحَّ”: 


الحيوان الذي يحرم أكل لحمه إذا ذبح » فإِنَ لحمه نجس ولا يجوز أكله» ويدل 
على ذلك حديث أنس» قال: أصبنا لحم الحمر - أي : لحم الحمر الأهلية - يوم خيبر 
فنادی منادي رسول الله ي : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. أو 
e SL‏ 
(۳۴) «المغني»» ج١ء‏ ص١٤‏ «بدائع الصنائم»» ج١ء»‏ ص۳٠‏ . 
)۳٤(‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»» ج۲۱ » صض ٠١٤-١٠۰۲‏ . 
)۴١(‏ «بدائع الصنائع»» ج٠‏ » ص۳٠‏ . 
(۳۹) «بدائع الصنائع»» ج٠»‏ ص۳٦‏ . 
(۴۷) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج١.‏ ص٥٠‏ «الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي» جاء 
ص۸٤‏ - ٤۹‏ . 


۲۹ 


ا الأسأر*": 1 
الأسار جمع سؤر وهو فضلة الشرب» ويختلف حکم السؤر من جهة نجاسته آو 
طهارته باخحتلاف الأسار نفسها على النحو التالي :- 


أ سؤر الآدمي : طاهر سواء كان مسلماً أو كافرأً» عند عامة آهل العلم . 


ب _ سؤر الحيوان مأكول اللحم: طاهر» فقد أجمع أهل العلم على أن سؤر الحيوان 
مأكول اللحم طاهر» يجوز شربه والتطهر به كالوضوء به . 


ج - سؤر السنور ونحوه : وز الور وما دونه في الخلقة كالفأرة» طاهر يجوز شربه 
والوضوء به ولا یکره » وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين › وقد جاء 
في الحديث النبوي الشريف» في الم نها لست تجسن إنهان:الطراقين 
عليكم والطوافات»» وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «رأيت رسول الله ي يتوضاً 
بفضلها» أي : بفضل سؤر الهرة. رواه أبو داود في «سننه» . 


د- سؤر الكلب والخنزير: سؤرهما نجس» وهذا مذهب الحنابلة» والشافعي» وأبي 
حنيفة . وقال مالك والأوزاعي وداود: سؤرهما طاهر» ويجوز الوضوء به» والشرب 


ه- سؤر سائر سباع البهائم - إلا السَنوْرَ وما دونه في الخلقة - وكذلك جوارح الطير 
والحمار الأهلي والبخل» فأسار هذه الحيوانات نجسة» كما روي عن الإمام 
أحمد بن حنبل» وعن أحمد أيضاً أنه قال في البغل والحمار: إذا لم يجد المسلم 
غير سؤرهما تيمم . وقال بعض أهل العلم: لا بأس بسؤر السباع؛ لأن عمربن 
الخطاب رضي الله عنه قال في السباع : «ترد علينا ونرد عليها» . وروي أن الني 
بي سثل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلابُ والحمر» وعن 
الطهارة بها فقال لا : لها ما حَمَلّت في بطونهاء ولنا ما عبر طهور» ومعنى : «ولنا 


(۳۸) «سنن أبي داود وشرحها»» «عون المعبود»» ج۰۱ ص٤۳٠‏ - ١٤٠١ء‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج٠‏ ء 
ص٥٤۲‏ - ۰٠۲۰ء‏ سنن ابن ماجه» ج۱» ص۱۷۳ . «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۱ ص۳۰ ۳١‏ 
١‏ «بداية المجتهد» لابن رشد» ج۱» ص۲۱ -۰۲۳ «المخني» لابن قدامة الحنبلي » جا“ 
ص٦٤‏ - ٠٤‏ «البدائم» للكاساني » جا ص۳٠‏ . 


۳٠ 


ما غبر» أي : ما بقي لنا فهو طهور لنا. هذا وقد رخص في سؤر جميع ذلك : 
اللحسن»› وعطاءء والزهري» ویحی الأنصاري»› وربيعة» ومالك والشافعي » 
المطلب الثاني 
إزالة النحاسة والطهارة منها 
۳ ۔ وسائل إزالة النحاسة والطهارة منها : 


تزول النجاسة وتحصل الطهارة منها بوسائل كثيرة» يتفق على أكثرها أهل العلم» 
ويختلفون في بعضهاء ونذكر فيما يلي هذه الوسائل» مع بيان مواضع الاتفاق فيها بين 
العلماء ومواضع الاختلاف. 


أولاً : إزالة النحاسة بالماء وبالمائعات الأ > ٠۳١‏ 
وه . إر ر ور حری 


أ تزول النجاسة الحقيقية بالماء الطاهر المطلق . والطاهر هو ما ليس بنجس. والمطلق 
هو ما ليس بمضاف إلى شيء غيره. فهذا الماء تزول به النجاسة» وتحصل به 
الطهارة من النجس بلا حلاف بين أهل العلم . 

اا نی لن لفات كاخ و الرن فده اا اة 
والشافعي » ومحمد بن الحسن» ومن وافقهم إلى أن الطهارة الحقيقية من النجس 
لا تحصل بهذه المائعات ؛ لأنها لا تحصل إلا بالماء الطاهر المطلق . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل 
للعين النجسة وأثرهاء كالخل وماء الورد ونحوهما. وروي عن أحمد ما يدل على 
مثل هذا القول لأن النبي ب قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً 
أطلق الغسل» فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل» ولأنه مائع طاهر مزيلء فجاءت 
إزالة النجاسة به كالماء. 


(۳۹) «المغنى» لابن قدامةء جا ص۷ - ٩‏ و ۵۸-٥۷‏ «البدائع»» جا ص۰۸۳ «مجموع الفتارى 
لشيخ الإسلام أبن تيمية»» جا ص٤۷٤‏ - ٤۷٦‏ . «نیل الأوطار»» جا“ ص ٤٤-۳۹٣‏ . 


۳١ 


ج- أما ما لا يزيل النجاسة كالمرق واللبن» فلا حلاف بين العلماء في أن النجاسة لا 
تزال به ولا يحصل به التطهير. 


الراجح إزالة النجاسات بكل مائع طاهر: 


والراجح أن النجاسة يمكن إزالتها بكل مائع طاهر مزيل لها؛ ؛ لأن الطهارة من 

النجاسة أو إزالتها ليس من الأمور التعبدية» وإنما هي للنظافة وإزالة الأقذار» ولهذا لم 
تشترط لها النيةء ولأن النبي يي أمر بالماء في قضايا معينة» ولم يأمر به أمراً عاماً بان 
تزال كل نجاسة بالماء. ثم إن مجرد الأمر بإزالة النجاسة بالماء لا يستلزم الأمر به مطلقا 
ولا يكون دليلا على حصر التطهير بالماءء وأن إزالة النجاسة لا تكون ا 
احتجاج بعضهم بأن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات» فلا يلحق غيره به 
في إزالة النجاسة» فقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاحتجاج وقال: لیس الأمر كما 
قالوا بل الخل وماء الورد ونحوهما يزيلان ما في الآنية من النجاسة كالماء وأبلغ منه في 
الإزالة . 


ومح و ما رجحناه فإذا د تيسر الماء فينبغي عدم العدول عله إلى غیره من 
المائعات›» خرو من الخلاف کما a‏ الشوكاني ¢ وان کانت إزالة النجاسة بغير 
الماء جائزة كما س 


كيفية غسل المحل النحجس لتطهيره من النحاسة() : 


وة لالجل الجن هیر اا و ا ل 
النجس» فإن كان المحل جسماً لا يتشرب النجاسة كالآنية المعدنية والزجاجية» فغسله 
لتطهيره يكون بمرور الماء عليه» كل مرة E‏ واحدة» سواء كان إمرار الماء بفعل 
آدمي أو بغير فعله كما لو نزل عليه ماء المطر؛ لأن القصد أو النية غير معتبر في إزالة 
النجاسة وحصول الطهارة . 

وإن كان محل النجاسة جسماً تنفذ فيه أجزاء النجاسة ويتشربهاء لم يحتسب رفعه 
من الماء أو إمرار الماء عليه غسلة إلا بعد عصره» وعصر كل شيء بحسبه» فإن كان 


. ٥٩۷ص «المخني»» ج۱»‎ )١( 


۳۲ 


بساطاً ثقياد أو زولية ونحو ذلك فعصره يكون بتقليبه ودقه. 
عدد الغسلات لإازالة النجاسة: 


أما عدد الخسلات الواجبة لإزالة النجاسة وحصول التطهير» فهي سبع غسلات» 
أولاهن بالتراب بالنسبة لتطهير الإناء الذي يشرب فيه الكلب» لحديث رسول الله يل : 
«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً». وأخرج الإمام مسلم والإمام أحمد 
أن النبيّ اة قال : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب» أن يغسله سبع مرات أولاهنْ 
بالأراب»"“). والخنزير أسوأ حالاً من الكلب؛ لأن القرآن الكريم سماه رجساً فإذا شرب 
من الإناء وجب غسله سبعاء إحداهن بالتراب لتطهيره» وهذا قول الحنابلة والشافعي . 


وأما بالنسبة لنجاسة غير الكلب والخنزير ففيها روايتان في المذهب الحنبلي : 
(إحداهما) وجوب العدد فيها قياساً على الطهارة من نجاسة الولوغ من الكلب» (والثانية) 
لا يجب العددء بل يجزىء فيها المكاثرة بالماء من غير عددء بحيث تزول عين النجاسة 
وهذا قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجب العدد في شيء من النجاسات عند غسلها 
لحصول الطهارة منهاء وإنما يغسل المحل حتى يخلب على الظن نقاؤه من النجاسة““. 

ثانياً: تطهير الأرض النجسة بالماء أو بالجفاف9“: 


ا : لا تزرموه» ثم دعا بدلو ماء فصب عليه“ . وفي رواية أخحرى عن أبي هريرة رضي 


. ٠۳ص‎ »٠ج أخرجه البخاري ومسلم » أنظر «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»»‎ )٤١( 

.۳۷ -۳٣ص «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۱‎ )٤۲( 

. ۲٤٤ص‎ » «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۱‎ ٠٤ ٥۲ص «المغني»» ج۱»‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ «سنن ابي داود»» ج۲» ص٤٤‏ «شرح معاني الآثار» للطحاوي» ج١»‏ ص۳١ء‏ «نيل الأوطار»» 
جا» ص۲٤‏ . 

)٤١(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج٠»‏ ص٤٦‏ ومعنى صه صه: أي اكففا. ومعنى لا 
تزرموه : أي لا تقطعوا عليه بوله . (وَسَّجْلا) : أي دلوا واسعة مملوءة بالماء و(ذنوباً) : أي دلوا عظيمة 
وفيها ماء قريب من الملا . 


۳۳ 


الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به» فقال النبي كيا : 
«دعوه» وأریقوا على بوله سَجلا من ماء أو دَنوباً من ماء» فإنما بعشتم مبشرين» ولم تبعثوا 
معسرين»» رواه الجماعة إلا الإمام مسلماً. وفي رواية أخرى أن النبي بَياة دعاه - أي 
دعا الرجل الذي بال في المسجد - فقال له: «إِن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول والعذرة» وإنما هي لذكر الله والصلاة» وقراءة القرآن». وفي هذا الحديث 
الشريف دليل على أن صب الماء على الأرض النجسة يطهرهاء ولكن ذهب الشافعي» 
ومالك ورف ان الخدت دل على أن طهر أرقن اة لا بكرن إل اناده فك 
يكون بالجفاف بالريح » أو بالشمس. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الجفاف بالريح أو 
بالشمس مطهران للأرض النجسة. كالماء يصب عليها. وهذا وجه لأصحاب أحمد فقد 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «نص أحمد على حبل الغسال ينشر عليه الثوب النجس 
ثم تجففه الشمس» فينشر عليه الثوب الطاهر» فقال: لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة 
إن الأرض النجسة يطهرها الريح » والشمس» وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز 
التيمم بها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك» وهو قوله: «کانت 
الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد» ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك»» وهذا لا 
يتوجه إلا على القبول بطهارة الأرض بالريح أو الشمس»“. 


والراجح قول أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن الحديث الشريف دل على أن أرض المسجد 
طهرت من بول الأعرابي بصب الماء عليهاء فدل ذلك على أن الماء يصلح مطهرا 
للأرض النجسة» ولكن الحديث الشريف لم يمنع تطهير الأرض النجسة بغير الماء» كما 
لم يدل على أن تطهيرها لا يكون إلا بالماء. بل ورد في السنة النبوية ما يدل على أن 
تطهیرها یکون بالجفاف» فقد روی أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: «كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله بء وكنت فتىّ شاباً عزباً وكانت 
الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا برشون شيا من ذلك» فهذا 
الحديث صريح بان أرض المسجد طهرت بالجفاف ؛ لأنها لم تغسل بالماء ولم ترش به 
حتى يقال إنها طهرت بالماءء وهذا ما صرح به ابن القيم مما نقلناه عنه في الفقرة 


)٠١(‏ «إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» لابن قيم الجوزية» المعروف بابن القيم» جا 
ص۹١٥۱‏ - ا . 


(6۷) «سنن آبي داود» مع شرحه «عون المعبود»» جا» ص۲٤‏ . 


۳٤ 


السابقة» وصرح به شارح سنر. أبي داود حيث قال : «والحديت فيه دليل على أن الأرض 
إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشىمس أو بالهواء فذهب أثرها تطهرء إذ عدم الرش يدل على 
جفاف الأرض وطهارتها»““'. يقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : إن النجاسة 
متی زالت بأي وجه کان زال حكمها سواء كانت إزالتها بالجفاف» أو بالشمس» أو 
بالاستحالة إلى شيء اخر غير نجس كالتراب والملح١“.‏ 


ثالثا: تطهير أسفل النعل بانمسح بالأرض(“: 


عن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إذا وطىء أحدكم بنعله 
الأذى فإن التراب له طهور» رواه أبو داود في سننه» والمقصود (بالأذی) کل ما تأذيت به 
من النجاسة والقذر والشوك ونحو ذلك . وعن أبي سعيد المقبري أن النبي إا قال: «إذا 
جاء أحدكم المسجد فليقنب نعليه ولينظر فيهماء فإ رأى خبثاً فليمسحه بالأرض» َم 
ف فیه» رواه الإمام أحمد كما ذكر الشوكاني في «نيل الأوطار» . 

ويفهم من هذين الحديثين الشريفين أن النعل أو الخف أو الحذاءء أي حذاء كان 
يلبسه الرجل أو المرأة» يطهر بدلكه بالأرض ومسحه بها» سواء کان ما علق به من 
النجاسة رطباً أو يابساً. والظاهر: أن لا فرق بين أنواع النجاسات» فكل ما يعلتق بالنعل 
أو الحذاء مما يصدق عليه اسم «الأذى» فإِنْ طهوره يكون بمسحه بالأرض» وبهذا أخذ 
الإمام الأوزاعي وهو مذهب أبي حنيفة» وأبي يوسف» وأبي ثور» وإسحاق» والظاهرية» 
وأحمد في رواية عنه» وغير هؤلاء كثيرون . وقال البغوي رحمه الله تعالى : «ذهب أكثر 
هل ا إلى ظاهر الحديث. وقالوا: إذا أصاب أكثر الخف أو النعل نجاسة» فدلكه 
في الأرض حتى ذهب أكثرها فهو طاهر وجازت الصلاة فيه» . 


رابعاً: تطهير ذيل ثوب المرأة يصيبه شىء من نجاسة الأرض: 


روى أصحاب السنن أن أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف سألت أم سلمة 


. ٤٤ص‎ > ١ج «عون المعبود» و«شرح سنن أآبي داود» لا الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي»‎ )٤۸( 
. ٤۸١ ٤۷۸و‎ ٤١٥ص «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية»» ج۲۱‎ )٤۹( 


(5۰) «سنن ابي داود وشرحه عون المعبود»» ٤۸ - ٤۷ص ra‏ ۰ «نیل الأوطار a‏ ص٤٤۰‏ 
«المحلى» لأبن حزم» ج١»‏ ص4۲ «حجة الله البالغة» للدهلوي» ج۱» ص٩۰۱۸‏ «فقه الامام 
الأوزاعي» للدکتور عبد الله الجبوري ٠‏ جا ص۱١۱۰‏ . 


۳o 


زوج النبي ا فقالت: «إني امراة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أ 
سلمة: قال رسول الله َة : «يطهره ما بعده») ‏ . 


وروی أبو داود أن امراة من بني عبد الأشهل قالت لرسول الله : «یا رسول الله 
إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هو 
أطيب منها؟ قالت: قلت : بلى . قال : «فهذه بهذه»0. وفي رواية لابن ماجه عن هذه 
المرأة أنها قالت: «سألت التب كل فقلت: إن بيني اة رها وري ال 
ية : فبعدها طريق أنظف منها؟ قلت: نعم» قال: فهذه بهذه)۳). 

فهذه الأحاديث الشريفة دلت على أن ما يصيب ذيل ثوب المرأة من نجاسة يطهره 
انسحابه على تراب الأرض الطاهرة النظيفة» الذي تمر عليه المرأة بعد مرورها على 
الأرضص القذرة الأولى » وهذا هو معنی عبارة : «فهذه بهذه») وعبارة : «(یطهره ما بعده) 
الواردتين فى الأحاديث الشريفة . 

ولكن ما المقصود بالنجاسة التي تصيب ذيل المرأة؟ وهل تشمل النجاسة الرطبة 
واليابسة؟ أم تختص باليابسة وتقتصر عليها؟ أقوال للفقهاء : 

القول الأول: ذكر الخطابي عن الشافعي أنه كان يقول: إنما هو في ذيل الثوب 
ينسحب على ما كان يابساً من النجاسةء لا يعلق بالثوب منه شيء. ما إذا كانت النجاسة 
رطبة فلا يُطهر ذيل المرأة المصاب بها إلا الغسل9“. 

القول الثاني : وروي عن الإمام مالك قوله : إن المعنى في حديث أم سلمة هو أن 
القذر أو النجس الجاف الذي لا يلصق منه بالثوب شيءَ وإنما يعلق به» فیزول المتعلق 


(9۱) «موطاً الإمام مالك»»› جا > ص٤۰۲‏ «ستن ابي داود»» ج۲“ ص٤٤‏ › «جامع الترمذي»»› جا ۰ 
ص۳۷٤‏ ۰ «سنن ابن ماجه»» جا »> ص۱۷۷ » «سٽن الدارمي»» جا ص۰۱۷۷ وذیل المرأة هو 
طرف ثوبها الذي يلي الإرض وإن لم يمسها. 

(9۲) سنن ابی داود وشرحه عون المعبود»»› ج٣“‏ ص٥٤۰‏ ومنتنة : آي بخسة . 

(۳) «(سنن ابن ماجه»» جا ص۱۷۷ . 

(°6) «شرح الزرقانى على موطاً الإمام مالك»» e‏ » ص٦۹٩›‏ «عون المعبود وشرح سنن أبي داود»» ج۰۲ 
ص٤٤‏ › «جامع الترمذي»» جاء ص۳۷٤‏ - ٤۳۸‏ . 


۳٦ 


با يغه ل أن النجاسة بظهرخا غير الما ون الإمام مالك أيضا أن مى الحذيف 
هو أن تطاً الأرض القذرةء ثم تطأً المرأة الأرض اليابسة النظيفة » فإنّ بعضها يطهر بعضاً. 
أما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فلا يطهره إلا الخسل» قال: 
وهذا إجماع الأمة٠.‏ 


القر ل انالف وفال الذرقا ١‏ كفت كن العلماء إلى أن .المقصرة بالقدو الرارد 
في الخديك جر الجاسة رلو كائت رة وفالو :طهر الارضي اليابعةة لان فل انر 
للمرأة كالخف والنعل للرجل» ويؤيده ما في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
غ ل با زرل اف زت رة ال فا ارق اة هان ي الان 
يطهر بعضها بعضا»» ولكنه حديث ضعيف كما قال البيهقي وغيره" . 


القول الرابع : وقال الدهلوي : إن أصاب الذيل نجاسة الطريق» ثم مرٌ بمكان آخر 
واحتلط به طين الطريق» وغبار وتراب ذلك المكان» ويبست النجاسة المتعلقة 
فيطهر الذيل النجس بالتناثر أو الفرك وذلك معفو عنه في الشارع» بسبب الحرج 
والضيق» كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية» وكما أن 
النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزول بالدلك» ويطهر الخف عند الحنفية والمالكية 
بسبب الحرج. . . ثم قال الدهلوي : وما قاله البغوي : إن هذا الحديث محمول على 
النجاسة اليابسة ت أصابت الثوب ثم تناثرت بعد ذلك» ففيه نظر؛ لأن النجاسة التي 
تتعلق بالذيل ف في في المشي في المكان القذر تكون رطبة في غالب الأحوال. . . ۲" . 

القول الخامس: قال الإمام محمد بن الحسن في روايته لموطأ الإمام مالك بعد 


ذكره لحديث أم سلمة : لا باس بذلك مالم يعلق بالذيل قذر فيكون أكثر من قدر الدرهم 
الكبير المثقال» فإذا كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغسله» وهو قول ابي حنيفة ^ . 


والراجح في مسألة تطهير ذيل ثوب المرأة هو التفصيل الآتي : 


. ٥٦ص‎ »ء١ج «شرح الزرقاني على موطأً مالك»»‎ )٠١( 
. ٥٦ص‎ »٠ج «شرح الزرقاني على موطأ مالك»»‎ )٠١( 
. ٤۳۸ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» ج۱»‎ )۵۷( 
. ٤۳۸ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» ج۱»‎ )۵۸( 
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أ - النجاسة اليابسة إذا تعلقت بذيل ثوب المرأةء فإنه يطهر بمرورها ومشيها في الأرض 
الطاهرة الخالية من النجاسة . 

ب _ النجاسة الرطبة إذا علقت بذيل المرأةء وزالت هذه النجاسة بمرورها في الأرض 
الطاهة اة فاد ل ال بطفر ها لمرو 


ج- إذا كانت النجاسة الرطبة يسيرة وبقيت دون إزالة» بالرغم من مرور المرأة بأرض 
طيبة طاهرة خالية من النجاسة» فإن هذه النجاسة معفو عنها بناء على أصل رفع 
الحرج»› وهو أصل معتبر في الشريعة الإسلامية . أما حدّ اليسير فقد يكون ما ذكره 
الإمام محمد بن الحسن بشأنه مقبولا. 

د - إذا كانت النجاسة كثيرة وهي رطبة» وظلت عالقة بذيل المرآة دون زوال أو إزالةء 
بالرغم من مرور المرأة بأرض طيبة طاهرة. فإن طهارة ذيل ثوب المرأة يستلزم غسله 
بناء على الأصول العامة في التطهير من النجاسات ... 


وبهذا التفصيل نكون قد أخذنا بما دلت عليه الأحاديث الشريفة وما تقضي به 
الأصول العامة الشرعية فى الطهارة من النجاسات. والله أعلم . 
امسا فهر الت )ال٠‏ 

إذا أصاب ثوب الرجل أو ثوب المرأة شيء من المني» فإِلّ تطهيره يكون بالفرك 
ولحت إذا كان جافاً يابساًء وبالغسل إذا كان رطباًء وهُذا ما دلت عليه الأحاديث النبوية 

الشريفة» ومنها:- 

أ روى البخاري عن سليمان بن يسار» قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب» 
فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله َة فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في 
ٹوبه» بقع الماء»“ . 

ب روی الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها في المني › نها قالت: «كنت أفركه 
من ثوب رسول الله ي . 


. «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» جا» ص۳۲۲‎ )٥۹( 
۶ «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج ص۱۹۹‎ (*( 
۳۸ 


Ee‏ وأخرج الدارقطني عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله بي إذا كان يابساء وأغسله إذا كان رطبأ»٠.‏ 


د روى أبو داود عن الأسود أن عائشة قالت : «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ك 
فيصلي فیه»". وروی أبو داود أيضاً عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله 
عنھا انها انت ا ال من رت رمرل ا کی 05 : 


ه- وروی ابن ماجه عن عائشة قالت: «لقد رأیتنى أجده ‏ أي المنى - فى ثوب رسول 
الله کا فأحته ٩5)‏ . ۰ ا 
ويلاحظ أن في بعض الأحاديث جاء غسل المني» وفي البعض الآخر فركه أو حته 
أي دلكه وحكه. ولا تعارض في ذلك؛ لأن الجمع بينهما ممكن . وواضح على القول 
بطهارة المني بأن يحمل الخسل على الاستحباب للتنظيف» لا على الوجوب» وهذه 
يقة الشافعي» وأحمدء وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسة 
المني» بأن يحمل الغسل على ما كان رطباًء والفرك على ما كان يابسأء وهذه طريقة 
الحنفية . وقال الإمام مالك لا بد من غسل المني رطباً كان أو يابساًء ولكن الأحاديث 
النبوية الشريفة التي ذكرناهاء والتي جاءت بالفرك. تدفع هذا القول وهي حجة عليه“ . 


وما قلناه من غسل المني أو فركه يسري على مني الرجل والمرأةء إلا أن البعض 
قال بنجاسة مني المرأة دون مني الرجل . ولكن الصواب - كما قال الإمام النووي - أن 
مني الرجل ومني المرأة طاهران» وليسا نجسين» ولا أن أحدهما طاهر والآخر نجس»ء 
وأحاديث الفرك دليل على طهارته» إذ لو كان نجسا لما اكتفي بفركه”. 


شادسا: تطهير اقرب من بول الصبى أو الصبية: 


(11) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۱» ص۳٥‏ . 
)٩۲(‏ «سنن بي داود مع شرحه عون المعبود»» ج۲» ص۳۱ . 
)٩۳(‏ «سنن ابي داود مع شرحه عون المعبود»» ج۰۲ ص۳۲ . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه»» ج۰۱ ص۱۷۹ . 
)٠(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»» لابن حجر العسقلاني» ج۰۱ ص‌۴۳۳-۳۳۴۲. 
() «(صحیح مسلم» بشرح النووي› ج۳ ص۱۹۹-۱۹۷ ۔ 
۳۹ 


N O PE OAR 
الثوب الذي أصابه ولا يلزم غسله لطهارته . وأما بول الصبية إذا أصاب الثوب . فيلزم‎ 
ی ای ا و ا ا ی ا‎ 
اا ع ن ع و اهاه اا مر رم ایا ن ا‎ 

ا 


ونذكر فيما يلي الأحاديث الواردة في هذا الموضوع» وأقوال الفقهاء وبيان الراجح 
منها. 


الأحاديث النبوية الشريفة في بول الصبي والصبية : 


أ عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ي 
فأجلسه رسول الله بيو في حجره فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم 
يغخسله". وفي رواية للبخاري : فدعا بماء فرش عليه . ومثل هذه الرواية لهذا 
الحديث في جامع الترمذي حيث جاء فيها: فرشه). 


» ۰ ا » س د ٤‏ 
ب - وعن عائشة رصي الله عنها قالت: «کان النبي يي يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فاتي 
بصبي» فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله» رواه البخاري ومسل“ . 


ج- عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ي قال : «ينضح بول 
الغلام ويغسل بول الجارية»» قال قتاد: وهذامالم a EE‏ 


د وهناك أحاديث أخرى» وفيها أن بول الصبية يغسل› وان بول الصبي 0 أي 

. ٩" ينضح‎ 

(1۷) «(صحیح البخاري» بشرح العسقلاني » جا» ص٣۳۲‏ . 

. ۱٤۸ص‎ ۰۱٣ج «صحیح البخاري»»›‎ )٦۸( 

(1۹4) «جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي»» ج۱۰» ص٣٣٠‏ . 

٠١ج «اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» جا» ص٤٦ «صجيح البخاري»»‎ )۷١( 
. ۱۹٤-۱۹۳ و(صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۰۳ ص‎ ۱١۹۱ص‎ 

(۷۱) «سنن أبي داود»» ج۲» ص۳۸۳۷ . 

(۷۲) «سنن النسائي» ج۱» ص۱۲۹ «سنن أبي داود»» ج۲» ص۰۴۹ «سنن ابن ماجه»» جا» 


ص۱۷۹ . 
0 


وهذه الأحاديث النبوية الشريفة دلت على أن الطهارة من بول الصبي الرضيع› 
اا عل و ف وان لوان و ال ا ن 
ا ابن شهاب : مضت السنة أن يرش بول الصبي» ويغسل بول الجارية 
- أي الرضيعين -. وقال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 
ية والتابعين» ومن بعدهم”. وهو قول علي رضي الله عنه» وعطاء» والحسن» 
والزهري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأهل الظاهر*“. 


وقال الحنفية : هما - بول الصبي والصبية - سواء في وجوب الغسل . قال ابن دقيق 
العيد: اتبع الحنفية والمالكية في ذلك القياس» وقالوا: المراد بقوله ية : «لم يخسله» 
أي : غسلً مبالغاً فيه . قال ابن دقيق العيد: وهذا التأويل يدفعه ظاهر الأحاديث 
ASS O‏ 


وقال أبو جعفر الطحاوي : بول الصبي كبول الصبيّة وإنما يجزىء في غسله صب 
الماء عليه لأن كلمة (ينضح) في الحديث الشريف أي : يصب الماء عليه» ويؤيد ذلك 
کما یقول الطحاوي - أن في بعض الروايات وردت عبارة: «صبوا عليه الماء» أي : على 
بول الصبي . وفي رواية لحديث أم الفضل ورد فيه قول النبي بل : «إنما يُصَبَ على بول 
الغلام » ويخسل بول الجارية»» فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الغسلء إلا 
أن ذلك الخسل يكفي فيه الصب» أي : صب الماء على بول الصبي» وان حكم بول 
الجارية هو الغسل”. 


وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر: القياس أن لا فرق بين بول الغلام والجارية» كما 
آزه لا فرق بين بول الرجل والمرأةء إلا أن هذه الآثار التي جاءت بالتفرقة بينهماء إن 
صخت ولم يعارضها عن النبي ية مثلها وجب القول بهاء إلا أنه ورد عن أم سلمة أنها 
قالت: بول الغلام يصب عليه الماء صبّاء وبول الجارية يغخسل» طعمت أو لم تطعم » 
فنضح بول الغلام الوارد في بعض روايات الحديث يراد به صب الماء عليه» لأن الصب 


(۷۳) «صحیح الترمذي»» ج۱» ص۲۳۷ . 
)۷١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي»» ج۱ » ص۲۴۷ . 
(۷٥)‏ «نيل الأوطار»ء ج٠‏ > ص ٤۷-٤١‏ » «المحلى» لابن حزم ج۱» ص۱۰۰ وما بعدهاء» «جامع الترمذي 
وشرحه»» ج۱» ص۲۳۱ . 
)۷١(‏ «شرح معاني الآثار» لأبي جعفر الطحاوي» ج۰۱ ص4۲-٤۹.‏ 
١‏ 


قد يسمى نضحاًء فيكون الفرق بين بول الغلام والجارية الرضيعين هو ما بين الصب 
وهو للغلام - والفرك - وهو الغخسل مع الدلك والعصر- وهو لبول الجارية . وهو أولى ما 
قیل» وبه کان يفتي الحسن البصري› ویقول: بول الصبية يغسل غسلاء وبول الصبي 


(¥) 


والراجح من الأقوال هو ما دت عليه الأحاديث الشريفة وهو أن بول الصبي الرضيع 
يجزیء في طهارته رشه. وان بول الجارية الرضيعة يلزم للطهارة منه غسله. والنضح في 
الأحاديث الشريفة يعني الرش. وإن كان قد يراد به الخسلء ولكن مقابلته بغسل بول 
الجارية دليل على أن المراد به هو: الرش وليس الغسلء ولا صب الماء عليه ويؤيده 
أنه ورد في بعض روايات الحديث يرش بول الصبي » ويغسل بول الجارية أي الصبيةء 
کنا وکر 


الحكمة في التفريق بين بول الصبي والصبية : 


قال ابن القيم رحمه الله في بيان وجه الحكمة في التفريق بين بول الصبي والصبية 
من جهة تطهير بول الصبي بالرش عليهء وتطهير بول الصبية بغسله» قال رحمه الله : 
«الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: (الأول) كثرة حمل الرجال والنساء للذكر 
فتعم البولى ببوله» فيشق عليهم غسله . (الثاني) أن بول الصبي لا ينزل في مكان واحد 
بل ينزل متفرقاً هاهنا وهاهناء فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى . رالثالث) 
أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر*“. 


سابعاً: تطهير الثوب من دم الحيض: 


وردت أحاديث كثيرة في كيفية تطهير الثوب من دم الحيض. ونذكر بعضها فيما يلي 
ونبین ما تدل عليه :- 


أ- عن أسماء بنت ابی بکر رضی الله عنهمماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي ا 
وقالت: «أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله 


(۷۷) «التمهید» لابن عبد البرء ج٩۹ ٠١١-١١۱‏ . 
(YA)‏ «أعلام الموقعين» لابن القيم» ج۲» ص١۳‏ . 


۲ 


: تحته» ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه» ثم تصلي فیه» . وفي رواية أخرى عن أسماء 
نها قالت : وجات امرأة لی لبي او فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب» کیف 
تصنع؟ قال : تحت ثم تقرصه بالماء» وتنضحه» وتصلي فيه ٩")‏ . 


ب وعن ایی هريرة رضصی الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله » لیس 
لي إلا ثوب واحد» وآنا أحيض فيه» قال: فإذا طهرتفاغسلي موضع الدّم ثم صلي 
فيه . قالت : یا رسول الله إن لم یخرج آثره؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك اثر( . 


ج - وعن معاذة قالت : سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم . 
قالت: تخسله» فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت (أي عائشة): ولقد 
كنت أحيض عند رسول الله ب ثلاث حيض جميعاًء لا غل لى ا 


د- وعن مجاهد» قال قالت عائشة : «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه» 
فإذا أصابه شىء من دم بلته بريقهاء تم قصصته بریقها)“ . 


ويستدل بهذه الأحاديث النبوية الشريفة على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره 
وال قل لعمومه الوارد في هُذه الأحاديث. وأنْ نجاسته تزول بغسله بالماء» فإذا کان الدم 
ا ف وان بقاءَ أثره الذي تعسرت إزالته بالخسل لا يضرء وأنه يجوز 
تغيير لونه بالصفرة أو بالزعفران» حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر» وربما نسبها من 
راه إلى التقصير في إزالته أو إلى عدم غسلهء وأ الدم اليسير يجوز إزالته أن تبلّه المرأة 
بریقهاء ثم تدلکه بریقها حتی یزول. أما ذا کان الدم کثیراً فلا بد من غسله» كما جاء 


(۷۹) رواه البخاري . انظر «فتح الباري بشرح صحيح البخاري »۰ ج۱ » ص۳۳۱ و١۱٤‏ ورواه بو داودء 
انظر «عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد بن الحسن العظيم أبادي» ج۲» 
ص٤۲-٣۲‏ . 

ومعنی تحته: تحکه. ومعنى تقرصه : أي : تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بلك 
ما تشرّبه الثوب منه. ومعنى وتنضحه : ترشه » كما قال القرطبي . وقال الخطابي : ترشه أي 
. وفي «المعجم الوسيط»» ج۰۲ ص٣۹۳:‏ نضح الثوب ونحوه: رشه بماء أو طيب. 
)۸۰٩(‏ «سنن آي داود»» المرجع السابق» ج۰۲ ص٣۲۷-۲‏ . 
)۱^( «سنن أبي داود»» ج۰۲ ص۲۲ . 


(۸۲) «سنن ا داود»» ج۲ > ص۲۲ . 


<۳ 


في الأحاديث الأخحرى» وأن الحائض لا يلزمها أن تنزع ثوبها الذي حاضت فيه» ولا أن 
تغسله إذا لم يصبه دم الحيض» كما جاء عن عائشة: «أنه ما كان لإحدانا - أي من 
زوجات النبي ب - إلا ثوب واحد تحيض فيه»“ . 


ثامناً: تطهير الجسم الصقيل : 


الجسم الصقيل الذي لا تنفذ فيه النجاسة كالمراةء والزجاج» والسكين» يطهر من 
النجاسة التي تعلق به بمسحه بما تزول به النجاسة» سواء كان المسح بخرقة» أو بورق» 
أو بالیدء أو بأي شيء آخر. ويدل على ذلك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا 
يصلون وهم يحملون سيوفهم » وقد أصابها ولوثها الدم في قتال الكفار» فكانوا يمسحونها 
ويرون مسحها كافياً في طهارتهاء ويصلون بها“ . وعلى قياس هذا المراة الصقيلة إذا 
أصابتها النجاسة فإنها تطهر بمسحهاء وقد نص الإمام أحمد على طهارة سكين الجزار 
بمسحها“ . 
تاسعاً: تطهير جلد الميتة : 


لا حلاف فى أن جلد الميتة قبل دبغه نجس غير طاهر وأنه إذا دبغ صار طاهراً 
إذا كان طاهراً حال الحياة» وهذه رواية عن الإمام أحم» وفي الرواية الأخرى: لا يطهر 
شىء من جلود الميتات بالدباغ» وهذا هو المشهور فى مذهب مالك“ . 


وذهب الأوزاعى » وابن المبارك. وأبو ثور» وإسحاق بن راهويه إلى أن جلد الميتة 
إن كان مما يؤكل لحمه لو ذبح الذبح الشرعي» يطهر بالدباغ ولا يطهر غيره. 


(۸۳) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج١‏ › ص٠٤‏ «عون المعبود وشرح سنن أبي داود»» ج۲» ۲۳-۲۲ . 
ومعنى بلته بريقها: أي : صبّت على موضع الدم من ريقها. وقصصته بريقها: أي : دلکته به . 

› ١ج «الهداية والعناية وفتح القدير في فقه الحنفية»» ج١» ص۱۳۷ «إغاثة اللهفان» لابن القيم»‎ )۸٤( 
. ۱٥۹ص‎ 

. ٠٠١١ص «إغاثة اللهفان» لابن القيم» ج۱»‎ )۸٥( 

)۸١(‏ إلا أن المالكية يجوزون الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه عدا جلد الخنزيرء والانتفاع به يكون بوضع 
الجامد فيه أو الماء» ولكن لا يوضع فيه غير الماء من المائعات : «الشرح الكبير» و«حاشية الدسوقي»» 


. ٥٥-٥ ٤ص ج۱»‎ 


وذهب الشافعي إلى أن جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ » إلا الكلب والخنزير. 
وذهب أبو حنيفة الى طهارة جلود جميم الميتات إلا الخنزير. 


وذهب داود وأهل الظاهر» وهو رواية عن أبي يوسف إلى طهارة جميع جلود الميتات 
بالدباغ بما فيها الكلب والخنزير. وقال الشوكاني عن هذا المذهب الأخير» بأنه هو 
الراجح ؛ لأن الأحاديث الواردة بشأن تطهير جلود الميتة بالدباغ لم تفرق بين الكلب 
والخنزير وما عداهما. ومن هذه الأحاديث قول ابن عباس : سمعت رسول الله ية يقول : 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه مسلم وغيره . وعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي باز 
أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغخت». وللدارقطني عن عائشة» عن النبي كيا قال : 
«طهور کل آديم دباغه») . 


المطلب الثالكث 
سنن أو خصال الفطرة 
٤‏ - تعدادها وأسماؤها: 


روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أل رسول الله إل قال: 
«الفطرة حمس : الختان» والاستحدادء ونتف الإبط وتقليم الأظفار» وقص الشارب»» 
وروی الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله بلا : «(عشر من 
الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك. واستنشاف الماء» وقص الأظفارء 
وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانةء وانتقاص الماءء قال مصعب - أحد رواة 
الحديث - ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة»“ . 


ومعنى قوله ييه : الفطرة خمس» أي خحمس خصال من الفطرة» كما جاء في الرواية 
الأخرى عند مسلم : عشر من الفطرة» وليست الفطرة وخصالها منحصرة في العشر. وقد 
(AY)‏ «نيل الأوطار»» جا ص ۹٦۔۳٦۰‏ «المحلى»» جا ص۸٤۰۱‏ «البدائع»» جا“ ص۰۸۹ 
«المغني»» جا ص٦٦‏ ۰ «الشرح الكبير» للدردیرء جا ص٤ ٥٥-٥‏ . 


a «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني» جا ص٤۳۳ «(صحیح مسلم» بشرح النووي›‎ (AA) 
ج۱» ص٣۰۳ «سنن بي داود»» ج۱ ص۸۰-۷۹.‎ ٠ «السنن الكبرى» للبيهقي‎ ء١‎ ٤۷-١٤١ص‎ 


{° 


أشار النبي يي إلى عدم انحصارها فيهاء بقوله ية : من الفطرة*“ . 

٠‏ _ المقصود من الفطرة وخصالها: 

قال الحافظ أبو سليمان الخطابي : فسر أكثر العلماء (الفطرة) الواردة في الأحاديث 
النبوية الشريفة التي ذكرناها بأنها (السنة) وتأويل ذلك أن هذه الخصال من سنن 
الأنبياءء الذين أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهم قال تعالى : طفبهداهم اقتده ي . 


وقال الشوكاني : إن هذه الأشياء الواردة في الأحاديث التي ذكرناها والتي اعتبرت من 
الفطرةء هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليهاء 
وحشرهم عليهاء واستجهالهم» ل غلل أكیل الشات وای مور وان 
البييضاوي : الفطرة هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياءء واتفقت عليها الشرائعء 
فکأنها مر جبليّ فطروا عليه . 


ويخلص لنا من هذه النقول التي ذكرناها في تفسير الفطرةء أن المراد بالفطرة 
وخصالها الواردة في الأحاديث الشريفة التي ذكرنا بعضهاء أنها جملة أشياء اختارها 
الأنبياء ودعوا إليها واتفقت عليها الشرائع الإلهية لموافقتها طبيعة الإنسان التي خلقه الله 
عليها» فمن فعلها وقام بهاء كان ذلك منه انسجاماً مع جبلته التي خلقه الله عليهاء 
وفاعا ما يندب إليه شرع الله ومثاباً عليه إن قصد بفعله طاعة الله تعالى . 

: الغرض من خصال الفطرة‎ - ٠ 


والغرض من خصال الفطرة واضح » هو نظافة البدن وطهارته من الأقذار والأوساخ» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «فإن نظافة البدن من الأوساخ مستحبة » 
كما روى الترمذي عن النبي ل » قال : «إن الله نظيف يحب النظافة». وخحصال الفطرة 
عامتها هي النظافة من الدرن»“ . 


(۸۹) «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۳» ص۷٤۱‏ . 

(۹۰) «سنن ابي داود»» ج۰۱ ص۰۷4 والآية هي قوله تعالى : «إأولثك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) 
وهي في سورة الأنعام» ورقمها .٠١‏ 

(۹۱) «شرح الكرماني لصحيح البخاري»» ج١٠›‏ ص ١٠٠١ء‏ «عمدة القارىء شرح صحيح البخاري» 
للعيني» ج۰۲۲ ص٥٤‏ «نیل الأوطار»» ج۱» ص۹٠۱٠‏ . 


(۲( «مجموع فتاوی ابن تيمية»» ج۲۱٠‏ ص ۳۰۷-۳۰٦‏ . 
٤٦‏ 


وقال العلامة المنياوي : «يتعلتق بخصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبعء 
منها تحسين الهيئة » وتنظيف البدن جملة وتفصيلا. . . الخ»"“. 


۷ منهج البحث: 


نتكلم عن خصال الفطرة في فروع متتالية على النحو التالي : 


الفرع الأول: الختان. 
الفرع الثاني : انتقاص الماءء أي : الاستنجاء. 
الفرع الثالث: السواك. 


الفرع السادس: الاستحداد ونتف الإبط . 

ال الا ا 

الفرع الثامن: المضمضة والاستنشاق. 
الفرع الأول 


الختان١١)‏ 
-٨۸‏ تعريفه ومشروعيته ووقته : 


الختان: مصدر ختن أي : قطع» والختن قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من 
الذكرء وقطع جزء من الجلدة التي في أعلى فرج الأنثى » والاختتان والختان اسم لفعل 
الختان ولموضع الختان. 


والختان واجب على الذكورء ومكرمة في حق الإناث» وليس بواجب عليهنٌ › وهذا 
قول أكثر أهل العلم» كما قال ابن قدامة» ومما استدل به على مشروعية الختان للذكور 


(۹۳) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المنياوي» ج۱» ص۳۸ . 

)۹٤(‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للعقسلاني» ج١۰۱‏ ص ۳٤۱-۳٤١‏ «صحیح مسلم بشرح 
النووي» ج۳٠‏ ص۸٤۱ء‏ «المغني» لابن قدامة» ج١‏ ص ۸٦-۸١‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج١‏ » 
ص۲١٠ء‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج۲٠‏ ص٤‏ «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»» جه» 
ص۷٣۳‏ 

4۷ 


والإناث حديث النبي ل : «إذا التقى الختانانء وجب الغخسل»ء قال الإمام أحمد بن 
حل فی هذا الحديث دليل على أن النساء كن يختتن». وقال الحنفية : الختان سنة 
في حق الذكورء وأما في حق الإناث فهو مكرمة» وعند بعضهم أنه سنة أيضاً. وقال 
الإمام النووي : الصحيح من مذهبنا أن الختان جائز في حال الصغر» ليس بواجب. 

أما وقت الختان ففيه سعة» فيجوز فعله في اليوم السابع من ولادته» فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: ابتداء وقت الختان المستحب من سبع سنين إلى 
اثنتي عشرة سنة» وهذا هو المختار عن الحنفية» وقال بعضهم : يجوز بعد سبعة أيام . 
وقال ابن القيم كما جاء في زاد المعاد: وكان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه. 
وقال حنبل : إن أبا عبدالله (أحمد بن حنبل) قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس» وإنما 
كره الحسن للا يتشبه باليهود» وليس في هذا شيء. وعند الشافعية يستحب أن يختن 
في اليوم السابع من ولادته . ٠ ٠‏ 


۹ من قوم بالختان؟ 


من البديهي »ان الذي يقوم بعملية الختان هو من يحسن الختان» الرجل للذكورء 
والمرأة للاإناث» ولكن جاءفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» ما يشعر بأن للأب أن 
يقوم بالختان وان لم یکن الختان مهنته أو صنعته» فقد جاء في هذه الفتاوى: «وللأب 
أن يختن ولده الصغير» ويحجمه» ويداويه »وكذا وصيٰ الأب وليس لوصي الخال 
والعم أن يفعل ذلك إلا أن يكون في عياله. فإن مات فلا ضمان عليه استحساناً وكذلك 
إن فعلت الأم ذلك»“. 


ويبدو لى أن هذا القول يرد على الذكر والأنثى ؛ لأن كلمة (الولد) تشملهما. وينبغي 
أن تحمل ا ختان الولد من قبل الأب والأم أو الوصيْ» إذا كانوا يحسنون الختان» 
فإن مات الولد بسبب ختانهم فلا ضمان عليهم» أما إذا فعلوا الختان وليسوا من أهله ولا 
يعرفونه ومات الولد فينبغي أن يكون عليهم الضمان» لأن كون الولد في ولايتهم لا 
يعطيهم الحق في ختانه وهم يجهلون الختان. 


۹° «الفتاوى الهندية»› > ov‏ 
(1°( جن 


۸ 


٣۰‏ ارجل يسلم هل عليه ختان؟ 


وإذا أسلم الرجل» وقال آهل الخبرة لا يطيق الختانء فقد قال الحنفية كما جاء في 
رالفتاوى الهندية»: يترك ولا يختن وعللوا ذلك: بان ترك الواجب للعذر جائزء فترك 
ا ن عند اة وال ابن قدامة د وان أ الرجل 
کبيراً فخاف على نفسه من الختان سقط عنه“. 


ویبدو لی اَن ما قالوه لعدم معرفتهم بالمخدّر فی إجرأء العمليات› ما اليوم فممکن 
إجراء الختان حتى للرجال الكبار بعد زتخدي) الرجل قبل ختانه. 


الفرع الثانى 

انتقاص الماء 

(الاستنجاء) 
-١‏ معنى انتقاص الماء أو الاستنجاء: 


جاء في حديث خصال الفطرة الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها: 
«عشر من الفطرة . . وانتقاص الماء. . .»» والمقصود بانتقاص الماء الاستنجاء" . وقال 
العلامة المنياوي : «انتقاص الماء» كناية عن الاستنجاء بالماء» أو نضح الفرج به ؛ لان 
أنتقاص الماء المطهر لازم له»“ . 


والاستنجاء : هو طلب طهارة القبل أو الدبر مما یخرج منهما» من غائط» آو بول 
بالتراب أو الماء““. وقال بعضهم : الاستنجاءء والاستطابة» والاستجمار» كناية عن 
إزالة الخارج من السبيلين (القبّل والدّّ) عن مخرجه . والاستطابة والاستنجاء تارة يكونان 


۸۹۸٩ص «المغني» لابن قدامة» حا‎ ٠۷ «الفتاوى الهندية»» حه صر‎ )4٦( 

)4¥ «صحیح مسلم» شرح النووي » ج ص۷٤‏ 5 الج ج الببخاري» بشرخ العسقلاني » 
ص۳۳۸ «شرح البخاري»» للعيني» ج۲۲» ص . 

(4۸) فيض القدير شرم الجامع الصغير» للعلامة المنياوي› ج ص٣۳۱۹‏ . 

. «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للشيخ نجم الدين بن حفص النسفي » ص‎ )4٩( 


۹ 


بالماء وتارة بالأحجارء والاستجمار مختص بالأحجار'›. 


ویکنی (أي یں عن التغوط والتبولء بعبارة (قضاء الحاجة)» أو ب (التخلي)ء» 


۴ عدم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: 


لا يجوز استقبال القبلة فى الفضاء عند قضاء الحاجة. أما فى البنيان فكذلك لا 
يجوز عند أبي حنيفة» لعموم الأحاديث المانعة من ذلك . وقال الإمام مالك والشافعي : 
يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان» وهذا هو الراجح عند الحنابلة'٠.‏ 


۳ - الاستتار عند قضاء الحاجة: 


وينبغي الاستتار عند قضاء الحاجة» والابتعاد عن أعين الناس. وهذا الاستتار 
أوجب وألزم في حق النساءء فإن لم يوجد ما يستتر به الشخص» أبعد حتى لا يراه أحد 
فقد جاء في الحديث الشريف عن المغيرة بن شعبة» قال : كنت مع النبي يي في سفر 
فأتى النبي يي حاجته فأبعد في المذهب"'. وفي حديث آخر عن جابر بن عبدالله أن 
النبي ية كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد”"'. وعن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبي بيا قال: «. . . ومن أتى الخائط فليستترء فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من 
رمل فليستتر به» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا 
حرج)0' . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن أزواج النبي ب كن يخرجن بالليلء إذا 
تبرزن» إلى المناصع وهو صعيد أفيح »» رواه البخاري'ء فالخروج بالظلمة نوع من 


. ٦۲ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۱»‎ )۱۰١( 

. ٠١۳-۱۹۲ «المغني»» ج۱»‎ )۱١١( 

(۱۰۲) «جامع الترمذي»» جا ص٦٩۰‏ «سنن أبي داود»» جا“ ص۱۸ . 

)۱٠۳(‏ «سنن أبي داود»» ج٠‏ ص۱۹. والبراز: اسم للفضاء الواسع من الأرض كنوا به حاجة الإنسان» 
كما كنوا بالخلاء عنهء يقال: تبرز الرجل إذا تغوط وهو أن يخرج إلى البراز. 

)٠١٤(‏ «سنن أبي داود»» ج١»‏ ص ٠٦-٠٠١‏ ومن لا فلا حرج : أي بأن كان في الصحراء بلا ستر. 

. ۲٤۲۸ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۱»‎ )٠٠١( 


O۸۰ 


أنواع التستر للنساء عند قضاء الحاجةء ولهذا كن يخرجن بالليل لا بالنهار» ثم اتخَذْنَ 
O‏ 


Lb - {f‏ یراعی علد دخول الخلاء لقضاء الحاحة: 

أ إخحراج ما فيه ذكر الله عند دخول الخلاء. 

ومن راد دخحول الخلا - وهو محل قضاء الحاجة - وفی جیبه شیء فيه در الله 
تعالی» استحبً له أن يخرجه من جيبه ويضعه خارح الخلاء. قال أنس بن مالك: كان 
رسول الله کار إا دحل الخلاء وصع خحاتمه)"'' . 

ب _ ما يقال عند الدخول إلى الخلاء وعند الخروج منه : 
والخبائث»*'. وإذا حرج قدم رجله اليمنى وقال : «غفرانك› الحمد لله الذي اذهب 
عنی الأذى وعافانی ٠»‏ . 


٥‏ - ما يمتنعُ منه عند قضاء الحاجة: 


ولا يذكر المرء اسم الله جل جلاله وهو يقضي حاجته فإذا أراده فليكن خفياً 
وبقلبه. ولا یرد السلام على من يسلم عليه وهو في هذه الحالة. وإذا عطس ذکر الله 
ا 9 اا 


٩۱۱؟ءاجنتسالا بم یکون‎ ٢ 


)٠١١(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج١‏ ص۹٤۲‏ والمناصع : أماكن معروفة من ناحية البقيع 
في المدينة المنورة. وأفيح : ی واسع . 

(۱۰۷) «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص۱۱۰ . 

)٠٠۸(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» جا ص۲٤۲‏ «سنن النسائي»» ج۱» ص۲۲ «سنن 
الترمذي»» ج١‏ ص۸٤۰‏ «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص۸١۱‏ . والخبث: جمع خبيث. والخبائٹ : 

(۱۰۹) «سنن ابن ماجه»» ج۰۱ ص۱۱۰ . 

)١٠١(‏ «المغني»» جا ص۱۹۳ وما بعدها. 


١ 


وإذا ی من قضاء حاجته وجب عليه أن يقوم بالاستنجاء باستعمال الأحجار أو الماء 
أو بهما معا بان يستعمل الأحجار وة ثم بالماء انيا ولا يستنجي نیمینه › وإنما 
بشماله . 
جواز الاستنجاء به. ولا يجوز الأستنجاء بالروث» والعظام» والطعام» ولا بماله حرمة 
شيء من فقه الشريعة الإسلامية» لما في استعمال هذه الأشياء - وفيها ما ذكرنا- من 
هتك لحرمة الشريعة الإسلامية واستخفاف بها. 


والخلاصة فإن ما يصح الاستنجاء به يشترط فيه أن يكون طاهراً سا ا 

غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان . 
الفرع الثالكث 
السواك 

۷ - تعریقه ومشر وعيته : 

السواك مأخوذ من ساك إذا دلك وجمعه سوك. وهو في اصطلاح العلماء استعمال 
عود آو نحوه فى الأسنان؛ ليذهب الصفرة وغيرها عنه"). 

أما مشروعيته» فقد دل عليها ما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله ب أنه 
قال : «السواك مطهرة للفمء مرضاة للرب»"'. وهذا الحديث يدل على مشروعية 
السواك لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لمرضاة الله تعالى على فاعله» وهو في السنن 
المؤكدة وليس بواجب. لأن قوله ية : «لولا أن أشىٌ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة»» وفي رواية : «عند كل وضوء»"'“. فهذا الحديث ينفي الوجوب ولکن يبقی 
)١١١(‏ «نيل الأوطار»» جا» ص۲١۱‏ . ويلاحظ هناء إذا استعملنا الفعل (استاك) لم نذکر معه (الفم) 

أما إذا استعملنا الفعل (ساك) ذكرنا معه كلمة( الفم) فيقال : ساك فمه يسوكه سوكاً. ويقال: استاك . 


. "٤ص‎ » «السنن الكبرى» للبيهقي » جا‎ )١١١( 
«السنن الكبرى» للبيهقي » ج٠ » ص۰۳۷ «سنن ے‎ ۰۱٤۳ص‎ ٠٣ج‎ ٠ «صحیح مسلم» بشرح النووي‎ (11۳) 


o۲ 


الاستحباب للسواك. ولكن هذا الاستحباب بدرجة السنة المؤكدة؛ لكثرة الأحاديث 
AS E Ss E‏ 


۸ - استحباب السواك للمرأًة: 


واستحباب السواك غير مقصور على الرجال بل يشمل النساء أيضاًء إذ ليس في 
الأحاديث الواردة في استحبابه ما يدل على قصر حكمه على الرجال بل فيها ما يدل ل 
إرادة العموم للرجال والنساء» كما في قوله ييه : «لولا أن أشق على أمتيء لأمرتهم 
بالسواك لكل صلاة»» ومن البديهي أن النساء المسلمات من جملة أمته يي فيشملهن 
هذا الحديث الشريف . 


۹ - أوقات استحباب السواك: 


یستحب السواك فی جمیع الأرقات للحديث الذي ذکرناه: «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب»» وهو عير مقيد بوقت معين »› فيفهم من ذلك أنه مشروع في کل وقت. 
سواء كان عند إرادة القيام بالصلاة أو عند الوضوء أو في غير هذين الوقتين» ويؤيد ذلك 
الحديث الشريف الذي رواه مسلم وغیره عن شریح › عن أبيه» قال ۰ قلت لأعائشة رضی 
الله عنها: باي شىء كان يبدا النبى يي إذا دحل بيته؟ قالت: بالسواك9''. 

ومع هذا فهناك أوقات يكون استعمال السواك فيها أشدَ استحباباً من غيرهاء قال 
استحبابا : عند الصلاة وعند الوضوء› وعند قرأءة القران» وعند الاستيقاظ من النوم» 
وعند تغير الفم» وتغير الفم يكون بأشياء منها: ترك الأكل والشرب» ومنها أكل ما له 
رائحة كريهة*'٠.‏ 

: ويؤيد ما قاله الإمام النووي الأحاديث الدالّة على ما قالهء فقد ذكرنا قوله ل‎ - ٠ 
«لولا أن أشقَ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» وفي رواية أخرى عند كل‎ 
وضوء. وفي حديث اخر: كان رسول الله ب إذا قام بالليل يشوص فاه. وفي رواية‎ 

س ابي داود»» جا ص۰۷۱ «نیل الأوطار» للشوكاني جا ص۲١۱‏ . 
)۱۱٤(‏ «(صحیح مسلم»» ج۳ ص۳٤‏ ۱۔٤ ۰۱٤‏ «السنن الكبرى» للبيهقي ٠‏ جا ص٤۳‏ . 
)۱۱١(‏ «صحیح مسلم» بشرح النووي». ج۳» ص۲٤۰۱‏ «نیل الأوطار»» ج۱ » ص ٠٤١-۱٤۲‏ . 
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أخحرى: إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك”'. ولا يخفى أن من أسباب تغير الفم نوم 
الإنسانء سواء كان نومه فى الليل أو فى النهار وهذا يدعو إلى السواك. فقد روت عائشة 
رضي لله عنها أن النبي بي كان لا يرقد ليلا ولا نهاراً فيستيقظ إلا تسوك"'٠.‏ 


١‏ - كيفية السواك: 

والمستحب أن يستاك الإنسان عرضاً ولا يستاك طولاً ؛ لثلا يدمي أسنانه » فلو حالف 
هذا المستحب وأستاك طولاً ۷ را کره منه ذلك ۰۵ . 

۲ - بأي شىء يكون السواك؟ 

یستحب أن ياك المسلم أو المسلمة بعود من أراك» فان لم يوجد أو وحده 
واستعمل شيا آحر غيره» جاز ذلك بشرط أن يكون هذا الشيء تحصل به تنقية فمه 
وتنظيف أسنانه كالخرقة الخشنة والاشنان“'. وقياساً على هذا القول» يجوز استعمال 
فرشة تنظيف الأسنان مع المعجون الخاص للتنظيف. 

۳ غسل السواك: 


ويستحب غسل السواك أو غيره الذي يستعمل لتنظيف الأسنان» للحديث عن عائشة 
رضى الله عنهاء قالت: كان النبى ييا يستاك فيعطيني السواك لأغسلهء فأبدأً به فأستاك 
ثم أغسله» وأدفعه إليه»("'“. 


٤‏ - استعمال الأصابع إذا لم يجد ما يستاك به: 


وإذا لم يجد ما يستاك به من عود السواك وغيره» استعمل أصابعه في استیاکه؛ 


)۱۱١(‏ «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۳» ص٤٤٠‏ «السنن الكبرى» للبيهقي»› ج۱» ص۳۸ 
والشوص : الدلك والتنظيف. وقيل : هو إمرار السواك على الأسنان من أسفل إلى فوق. وقال 
الخطابي : هو دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع عرضاً. «نیل الأوطار»» ج۰۱ ص ٠١١-۱۰٣١‏ . 

(۱۷) «نيل الأوطار»» جا» ص١١۱‏ . 

(۱۸) «شرح النووي لصحيح مسلم»» ج۳» ص۳٤۱‏ 

(۱۱۹) «شرح النووي لصحيح مسلم»ء ج۳» ص۱۳٤‏ «نیل الأوطار»» ج۱» ص۴٠٠‏ . 

. «السنن الكبرى» للبيهقي» ج۱» ص۳۹. «سنن أبي داود»» جا» ص۷۸۷۷‎ )٠۲١( 
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للحديث الذي رواه البيهقي عن رسول الله ملل : «تجزي ف السواك الأصابع»"٠.‏ 
تقليم الأظافر*"٠‏ 
-٥‏ تعریفه : 


التقليم هو تفعيل من الفَلْم وهو القطع . وجاء في رواية أخرى بلفظ : قفص الأظفا 


۳۹ - حکمه وحکمته : 


وحكم تقليم الأظفار أنه سنة وليس بواجب» وسواء في ذلك الرجل والمرأةء وبالنسبة 
لأظفار اليدين والرجلين . والحكمة في مشروعيته إزالة الوسخ الذي يتجمع بين الظفر 
واللإإصبع » وبتقليم الظفر يزول الوسخ ولا تتهيأً له فرصة التجمع» بينما إذا ترك الظفر دون 
تقليم» أمكن تجمع الوسخ تحته إلى حد يمنع وصول الماء إلى ما يجب غسله في 
الطهارة. وهناك محذور أخر فقد يعلق بالظفر إذا طال (النجو) أي العذرة لمن يستنجي 
اا و و ا کی ا ام للا 
ولو كانت شيشا يسيراً» فضلاً عن الأضرار الصحية الأخرى. ولهُذا كله يستحب 
الاستقصاء في تقليم الأظفار إلى حدَ لا يسبب ضرراً للظفر أو الإصبع . ويجوز للشخص 
أن يقطع ما طال من أظفاره عن اللحم بمقص أو سكين أو غيرهما من الآلات المعدّة 
لهذا الغرض» ولكن يكره قطعها بالأسنان لما في ذلك من الضرر الذي لا يخفى» فقد 
جاء في «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: «قطع الظفر بالأسنان مكروه» . 

ويستحب عند تقليم الأظفار أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى» ثم بالرجل اليمنى ثم 
بالرجل اليسرى. 


. ٤١ص‎ »٠ج‎ » «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١۲١( 

)١۲۲(‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج ٠٠١‏ ص٤٤۳‏ «شرح العسقلاني للبخاري»» 
ج۲» ص١٤‏ » و«شرح العيني لصحيح البخاري»» ج۸» ص ٤٦٤-٤٦۳‏ و«سنن أبي داوده» ج٠‏ » 
ص ٠۸ء‏ «المجموع شرح المهذب» للنووي» ج٠١.‏ ص ٤٦-۳٤١‏ «الفتاوى الهندية في فقه 
الحنفية»» ج٥»‏ ص۸-۳۰۷٥۳»‏ «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۰۳ ص۹٤٠‏ . 
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۷ - تطويل أظافر المرأة : 


قد تقوم المرأة بإطالة أظافرها للزينة بزعمهاء حتى تيبس هذه الأظفار وتطول» إلى 
حد تبدو کأنها مخالب طیر کاسر» وعلی نحو کریه مستقذر. 


ولا شك أن هذا الصنيم لا يجوز؛ لأآنه مخالف للسنة النبوية الشريفة التي تأمر 
بتقليم الأظافر وعدم إطالتها وتركها بلا تقليم » فضلا عن الأضرار التي ذكرناها في تطويل 
الأظافر وعدم تقليمها. 

۸ ۔ وقت تقل الأظافر : 


تقليم الأظافر لا يتوفّت بوقت معين» وإنما الضابط فيه الحاجة» أي : حاجة الظفر 
إلى تقليمه» فأي وقت يحتاج فيه إلى تقليم كان ذلك هو وقت تقليمه» ولكن ينبغي ان 
لا تترك دون تقليم مدة تزيد على أربعين يوماء فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» 
عن أنس بن مالك أنه قال: «وّت لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط» 
وحلق العانةء أن لا تترك أكثر من ربعين ليلة»» قال الإمام النووي في هذا الحديث : 
معناه لا يترك ما ذكر من قصل وتقليم تركاً يتجاوز به أربعين ليلة» لا أنه وقت لهم الترك 
أربعين ليلة. 
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وقد دد الفقيه العبد يي في شر حك لجيج البخاري»› وکذا العسقلاني في شر حه 
لصحبح البخاري : أن الإمام البيهقي روى مرسل لأبي جعفر الباقر أنه قال : كان رسول 
الله 6 بستحت أن احا صن أظفأره یرم ألجمعة وقد نص الشافعي وفقهاء الشافعية على 
استحباب تقأيم الأظفار يوم الجمعة» وفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» : 
أن يدم أظفاره» ویحفي شاربه» ویحلق عانته» وينظف ندنه بالاغتسال في کل أ es‏ 
مرة» فأ م لم يفعل ففي کا خمسة عشر وا ولا يعذر في ترکه وراء الأربعين وا 


4 . ما يفعل بالآظفار نوها بعد قطعها: 


ت 


اء ف «الفتاوى الهندية : وناذا قلي أظة e‏ و جز شعرد» پنبغی آن يدفن ذلك 
. ا ر e‏ ِ ت Ba‏ جي ر 


الطفر والشعر المجزوزء إن شی ره ار بس » وإن ن لقا ى الكنيف أو المخشسا 


. ٣۹۸ر رالشتاري الهندية»» ج2 ۽‎ (i 


الفرع الخامس 
فص الشارب وإعفاء أ للحية 
۰ - قص الشارب : 


المراد به هنا قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استغصال"'» وقال 
القرطبي : قص الشارب أن يؤخذ ما طال على الشفة» بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجمع 
فيه الوسخ"» وقد جاء قص الشارب في الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم» 
ولفظه: «عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» . . ٠").‏ كما جاء في 
الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر» عن النبي بي : «من الفطرة قص 
الشارب»"'). وجاء لفظ (إحفاء) الشوارب في الحديث الذي أخرجه البخاري» ولفظه : 
عن ابن عمر عن النبي بي قال: «خالفوا المشركين» ووفروا اللحى» واحفوا 
الشوارب». ومعنى : «احفوا» هو من الإحفاءء يقال: أحفى شعره إذا استأصله حتى يصير 
کالحلق» ''. 


١‏ - أيهما الأفضل القص أو الإحفاء؟ 


وورد في قطع الشارب لفظ القص. والحلق» والتقصير» والجر والإحفاء 
والنهيك( ٠"‏ ولأجل هذا الاختلاف وقع الاختلاف بين العلماء فبعضهم قال بقص 
الشارب» وبعضهم باستئصاله» وبعضهم بالتخيير في ذلك. فالإمام النووي قال: 
المختار في قص الشارب أنه يقصره حتى يبدو طرف الشفة» ولا يحفه من أصله» وأما 
رواية : (احفوا الشوارب) فمعناه: أزيلوا ما طال على الشفتين» وكان أبو حنيفة وأصحابه 


(۱۲۶) «شرح العسقلاني لصحيح الببخاري»› ج ۱۹ء ص۹٣۳۳‏ . 

. ۳٤۷ص‎ ٠٠ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»»‎ )٠١١( 

(۱۲۹) «صحيح مسلم بشرح النووي»» ج۰۳ ص١٤٠‏ . 

(۱۲۷) «صحیح البخاري»» ح١٠‏ ص۹٤۳‏ . 

(۱۲۹) «شرح العسقلاني لصحيح الاو ص۷٤۳‏ . 

)٠۳١(‏ الجز: هو قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد. والنهك: المبالغة في الإزالة . والإحفاء: هو 
الاستئصال . قال ابن حجر: وكل هذه الألفاظ تدل على المبالغة في الإزالةء ج٠٠»‏ ص۷٤۲‏ . 
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يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. وكان أحمد يحفٌ شاربه إحفاءٌ شديدأًء وقال: إنه 


أولی من القص”". 
۲ - التخيير بين القص والإحفاء: 


ذهب الإمام الطبري إلى التخيير بين قص الشوارب وإحفائها؛ لأن السنة دت على 
الأمرين ولا تعارض بينهماء فإ القص يدل على أخذ البعض. والإحفاء يدل على أخذ 
الكل وكلاهما ثابت في السنة فيتخيّر فيما شاء . وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : 
ویرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا ف الأحاديث المرفوعة""' . 


: إعفاء اللحية‎ EA 


الحديث الذي أخرجه البخاري» وذكرناه: «خالفوا المشركين» ووفروا اللحى » 
واحفوا الشوارب». ومعنى (وفروا اللحى) هو من التوفير وهو الإعفاء . أي : اتركوها وافرة» 
أي : اتركوها تكثر» قال ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير» هو من إقامة السبب 
مقام المُسبّبٍ؛ لأن حقيقة الإعفاء التَرّك» ورك التعرض للحية يستلزم تكثيرها”"٠.‏ 


٤‏ - هل يحرم حلق اللحية؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ویحرم حلق لحیته ١")‏ وكذلك قال الحنابلةء فقد 
جاء في «رکشاف القناع» : «ویحرم حلقها - أي اللحية .٠"»-‏ وجاء في شرح العسقلاني 
لصحیح البخاري : «وقال عياض : يكره حلق اللحية كلها وتحذيفهاء وأما الأخحذ من 
طولها وعرضها إذا عظمت فحسّن»"» ولم يعقب بشيء على قول القاضي عياض» 


. ٠١١ص‎ » و«نيل الأوطار»» ج۱‎ ٠۵ ٠و‎ ۳٤۷ص «شرح العسقلاني لصحیح البخاري»» ج۰۱۰‎ )۱١١( 

(۱۳۴۲) «شرح العسقلاني لصحیح الببخاري»› ج >»١‏ ص۷٤۳‏ «عون المعبود وشرح سنن أبي داود»» 
ج۱۱» ص۳٣۲‏ . 

(۱۳۴) «شرح العسقلاني لصحیح البخاري»» ج۱۰» ص۹٤۰۳ .٠١۱‏ 

. ٠٠١ص «الاختبارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» اختارها علاء الدين البعلي»‎ )٠۴١( 

. ٥٤ص‎ »٠ج «كشاف القناع في فقه الحنابلة»»‎ )٠١١( 

. ١١١ص‎ » «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج۰٠۰ ص۰٠۴ «نيل الأوطار»» ج۱‎ )١١١( 
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وجاء في شرح النووي لصخيخ ميبلم: «وقد ذكر الإعفاء في اللحية عشر خحصال مكروهة 
بعضها شد فسا من بعضص (إحداها) . . . (الثانية عش حلقها»)" . وفي «إحياء علوم 
الدين» للغزالي : وقوله : «اعموا اللحى» آي : کثروها. وفي الخبر أن اليهود يعفون 
شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم . وکره بعص العلماء الحلق» اة بدعة )^ . 


: المرأة إذا نبت لها شارب أو لحية‎ ٠ 


السنة العامة في الخلتق أن الشارب واللحية للرجال بخلق الله تعالى لهماء وذلك 
على ما جرت به سنة الله تعالى في الخلق والإيجادء ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى 
على عادتهم يفرضصون ما یندر وقوعه » ویذکرون حکمه ا ا منهم على تبیین 
أحكام الشرع حتى في الأمور النادرةء ومن ذلك ما قاله الإمام النووي كما جاءفي شرح 
صحیح البخاري للعسقلاني : «وقال النووي : یستثنی من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبت 
للمرأة لحية» فانه یبستحب لها حلقهاء وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة )0" , 


الفرع السادس 
اللأاستحداد ونتف الابط 
- الاستحداد للرجل والمرأة“٠:‏ 


الاستحداد: هو حلق العانة» سمی استحداداً لاماك الحديدة» وھی الموسى » 
في حلق العانة . والمراد بالعانة» كما قال الإمام النووي» الشعر الذي فوق ذكر الرجل 
وحواليه» وكذا الشعر الذي حول فرج المرأة. وقال النووي وغيره: السنة في إزالة شعر 


(۱۳۷) «شرح النووي لصحيح مسلم»» a‏ ص۹٤۱‏ . 

8 «إحياء علوم الدين» لالامام الخزالي» جا ¢ ص۱۲۹‎ (ITA) 

(۱۳۹) «شرح العسقلاني لصحیح البخاري»»› ج »۱١‏ ص ۰۳١۹۱‏ و«(صحیح مسلم بشرح النووي»» ج۳ 
ص ٠١١-٠١١‏ : يكره حلق اللحية إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. والعنفقة : هي 
الشعر الذي بين الشفة والذقن . 

(*€)( «شرح العسقلاني لصحیح البخاري»»› چ ا ص ۳٤ ٤-۳٤۳‏ و«إرشاد الساري شرح صحیح 
البخاري» للقسطلاني» “A‏ صا ٤٦‏ › و«صحیح مسلم بشرح النووي»»› ج۳“ ص ۱٤۹-۱٤۸4‏ . 


CÎ 


العانة هو الحلتق بالموسى في حق الرجل والمرأة على حدٌ سواءء ويتأدى أصل السنة 
بالإزالة بکل مزیل . ٠‏ 

و و اد اک ی او و ت ات ال اجه 
الإمام مسلم» وذكرناه عند الكلام عن تقليم الأظافرء ونعيده هناء عن أنس قال: «وقت 
ا قفص الشارب. وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» أن لا تترك أكثر من 
أزبعين ليلة»» ومعناه أن لا يترك تركاً يجاوز فيه أربعين ليلة > لا أنه قت لهم الترك 
أربعين ليلة . 

۷ متى يكون الاستحداد واجباً على المرأة؟ 

قال النووي ٠:‏ في وجوب الاستحداد على المرأة إذا طلب منها زوجها - وجهين 
أصحهما الوجوب . 


٠٤ ۔ نتف الابط‎ ٤۸ 


الإبط يذكر ويؤنث. ونتفه» أي : نتف الشعر الذي ينبت فيه ويتأادى أصل السنة 
بالحلق ولا سيما من يؤلمه النتشف؛ ولأن المقصدد النظافةء وهذا المقصود يحصل 
بالحلق كما يحصل بالنتف. وقال ابن دقيق العيد: مَنْ نظر إلى اللفظ - أي : لفظ 
الحديث - وقف م النتف› ومن نظر إلى المعنى أجازه بکل مزیل . 

هذا ويستحب البداءة فيه باليمنى . ونتف الإبط سن للرجل والمرأة. 

4 - مَنْ يقوم بحلق العانة ونتف الإبط؟ 

الأصل أن الإنسان» ت کان أو امرأة» يقوم بنفسه بحلق عانته ونتف إبطه» ولکن 
يجوز للرجل أن يقوم بنتف إبط رجل آخر» كما يجوز للمرأة أن تفعل ذلك لزوجها. أما 
حلق العانة فيحرم القيام به للغير» إلا في حق من يباح له لمس عانة الغير والنظر إليها 
کالزوج الك فر لكل ها اخلى عانة الأو ولا درز ترخا قعل :ذلك 


)۱٤۹(‏ «شرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج ١٠ء‏ ص٤٤۰۳‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني ء 
ج۸ ص ۹۱٤۔۲٦٤‏ . 


غسل البراجم١؛٠‏ 
-D‏ المقصود بالبراجم وما ألحق بها : 
تتسخ ويجتمع فيها الوسخ » لا سيما ممن لا يكون طري البدن. وقد ألحق بها إزالة ما 
يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن» وقعر الصماخ» فان في بقاء الوسخ في هذه 
المواضع إضراراً بالسمع . وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف» وجمع الوسخ المجتمع 
على أي موضع كان من البدنء بالعرق أو الغبار ونحوهما. 
١‏ - غسل البراجم ستة: 


في الوضوء» والغسل» والتنظيف. 


الفرع الثامن 
المضمضة والاستنشافق 
۲ المقصود بالاستنشاق باعتباره من خصال الفطرة : 


جاأء في «عون المعبود شرح سنن ا داود» في شرح عبارة : «والاستنشاق بالماء» 
الواردة في خصال الفطرة: يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع باستحبابه فى الروضوء 
وعند الاستيقاظ من النوم» وعلى مطلقه» وعلى حال الاحتياج إليه باجتماع أوساخ في 
الأنف““'. 
(ET)‏ «فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني ء جا ص۰۳۳۸ و(صحیح مسلم 

بشرح النووي»› a‏ ص۰١۰۱‏ و«فیض القدير شرح الجامح الصغير» للعلامة المنياوي ؛ Ia‏ 

ص٣۳۱‏ . 
)۱٤۳(‏ «عون المعبود شرح سنن آبي داود»» ج۱ » ص٠۸.‏ 


٦۱ 


وفي «فيض القدير» للمنياوي فې شرحه عبارة: «واستنشاق الماء» آي : في الوضوء 
أو عند الانتباه من النوم أو عند الحاجة إليه لنحو اجتماع وسخ فى الأنف»٠“٠.‏ والظاهر 
أن المراد بالاستنشاق باعتباره من خصال الفطرةء هو الاستنشاق عند الحاجة إليه» كما 
۳ _ المقصود بالمضمضة باعتبارها من خصال الفطرة : 


وقياساً على ما قالوه في الاستنشاق باعتباره من خحصال الفطرة» يمكن أن نقول إن 
المقصود بالمضمضمة الواردة في حديث خصال الفطرة» المضمضة في الوضوء» وفي 


. ٤١٦ص‎ “٤ج «فیض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المنياوي›‎ ê3) 


1۲ 


رل ان 
الطهارة الحكميّة 
٤‏ - تمهید : 
الطهارة الحكمية هي الطهارة من الحدث كما قلناء والحدث أصغر وأكبر. 
على لخن ن غل الجا a‏ الجبيرة E‏ 
العضو المصاب في الوضوء وفي الغسل . ویترتب على الطهارة الحكمية أحكام» وإن 
شئت قلت : يترتب عليها استباحة أشياء للمتطهر» كما يترتب على فقد هذه الطهارة عدم 
استباحة أشياء لفاقد هذه الطهارة . 
٥‏ منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم أقسم هذا المبحث إلى خمسة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول : الوضوء . 
المطلب الثاني : الغسل . 
۱ لمطلب الرابع : المسح على الجبيرة والخفين . 


المطلب الخامس: ما يترتب على الطهارة الحكمية وفقدها من أحكام 


1۳ 


للام غرم الوشوء پ تارم الكاام علي أربعة أمور: 

(الأرل) بم يون الوضوء؟ 

(الثاني) : كيمية الوضوء . 

(الثالث) : نواقض الوضوء. 

(الرابع) : آداب التخلي ؛ لأنه وثيق الصلة بنواقض الوضوء. وعلى هذا سنقسم هذا 
المطلب إلى أربعة فروع» ويتخصص لكل فرع أمر من الأمور الآتية على النحو التالي :- 

الفرع الأول: بم يكون الوضوء؟ 

الفرع الثاني : كيفية الوضوء. 

الفرع الثالث: نواقض إلوضوء . 

الفرع الرابع : أداب التخلي . 

الفرع الأول 
بم يکون الوضوء؟ 

۷ - الوضوء بالماء المطلق الطاهر المطهر: 


لا حلاف بين أهل العلم في جواز الوضوء بالماء المطلق الطاهر المطهر» والمقصود 
الما المطلنة ما ل مانا إلى شى غين بعت لا تك ع هت الان اا 
الطاهر: فهو ما ليس بنجس.» وأما المطهر: فهو الذي يرتفع به الحدث. 


٤ 


۸ _ الوضوء بما عدأ الماء المطلق الطاهر المطهر: 

ما عدا الماء المطلق الطاهر المطهرء أنواع من جهة مدى جواز الوضوء به» ونذكر 
فيما يلي هذه الأنواع » ومدى جواز الوضوء بكل نوع :- 

۹ - النوع الأول: الماء المضاف إلى غيرهء ولا تحصل الطهارة بهء فلا يتَوضاً به. 

وهذا النوع ثلاثة أقسام» وهي : 

القسم الأول: ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد. 


القسم الثاني : ما خالطه طاهر فير اسمه وغلب على أجزائه» حتى صار شيئاً آخر: 
E‏ 

القسم الثالث ما طبخ فيه طاهر فتغیر» کماء الباقلاء المخلي » فجميع هذه الأقسام 
الثلاثة ل پجریء الوضوء بھا» ولا تحصل الطهارة بها . 

قال ابن قدامة الحنبلي : «لا نعلم فيه خلافً إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم 
فی المياه المعتصرة نها طهور» يرتقع بها الحدث» ویزال بها النجس»(“' . 

وقال ابن المنذر: أجمع كل مَنْ نَحَفَظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء 
الورد» وماء الشجرء وماء العصقرء ولا تجوز الطهارة إل بماء مطلق يقع عليه اسم 
الماء»”“'. 

۹ - النوع الثانى : الماء المضاف إلى غیره ویجور الوضوء له . 

وهذا النوع هو الماء المضاف إلى محله ومقره» مثل ماء النهر وماء البئرء ولا حلاف 
في جواز الوضوء به“ . 


: النوع الثالث: الماء الذي خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغيّر إحدى صفاته‎ ١ 


. ص۰۱۱ «المحلى» لابن حزم جا“ ص۱۹۹‎ a «المغني»»‎ )٠٤١( 
. «المغني»» ج1» ص!! ۰ «المحلی» لابن حزم» ج۱» ص۱۹۹‎ )۱٤٩( 
. ٠۴ص «المغني»» ج۱»‎ )۱٤۷( 


“o 


طعمه أو لونه أو رائحته» مثل ماء الزعفران . 


وقد اختلف أهل العلم في جواز الوضوء به وجمهور العلماء على عدم جواز الوضوء 
به» وذهب الإمام أبو حنيفة إلى الجواز١.‏ 


۲ - النوع الرابع : الماء الذي خالطه ما لا يمكن التحرز منه» كالطحلب وسائر 
ما ينبت بالماءء وكذلك ورق الشجر الذي يسقط بالماء» وما تجذبه السيول من العيدانء 
والتبنء فتلقيه في الماء» وما هو في قرار الماء كالزيت والقار إذا جرى عليه الماء فتغير 
به» أو كان في الأرض التي يقف الماء فيهاء فهذا كله يعفى عنهء لأنه يشق التحرز منهء 
وبالتالي يجوز الوضوء بهذا النوع من الماء*“. 


۳ النوع الخامس: الماء الذي يخالطه التراب : 


ينظر: إذا كان التراب قليلا جاز الوضوء بهذا الماءء وإن كان التراب كثيراً فاحشاً 
بحيث لم يعد يجري الماء على الأعضاءء لم يجز الوضوء به؛ لأنه صار طيناً ولم يبق 
ماءًَ( ° . 


: النوع السادس: الماء الذي يتغير بطول مكثه‎ - ٤ 


إذا بقي الماء في مكانه مدة طويلة فتغير بسبب ذلك من غير مخالطة س ر 
فإن هذا الماء يبقى على إطلاقه وطهوريته» ويجوز الوضوء به*. 


0 - النوع السابع : الماء الذي خالطه ماء مستعمل : 


المقصود بالماء المستعمل» المستعمل في الوضوء أو في الخسل» فإذا وقع شيء 
من هذا الماءء فالماء الساقط من أعضاء المتوضىءء في الماء الطهورء فهذا الماء يبقى 
على طهوريته» ويجوز التوضؤ به» هذا إذا كان الماء المستعمل الساقط فيه يسيرأًء فقد 
روي أن النبي بي اغتسل هو وعائشة رضي الله عنهما من إناء واحدء تختلف أيديهما 
فيه» كل واحد منهما يقول لصاحبه: أبق لي . ومثل هذا لا يَسْلّْم من رشاش بقع في ماء 
ا ۰ 


. ٠۴ص «المغني»» جاء»‎ )۱٤۹( . ٠۲ص «المغني»» ج۱»‎ )۱٤۸( 
. ۱٤ص‎ ١ج «المغني»»‎ )٠١١( . «المغني»ء جا ص۱۳‎ )٠١١( 


1 


أما إذا كان الماء المستعمل الساقط فيه كثيرأً» والكثير يعرف بالعرف» فإنه لا يصلح 
لرفع الحدث في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل . وقال أصحاب الشافعي : 
إ ف كا تالمحل ل :بجر الإصو هة ران كان ابل هو لاقن جار 


الوضوء به ° , 
٦‏ - النوع الثامن : الماء الذي يغمس المتوضىء فيه يده 


إذا غمس مَنْ يريد الوضوء يده في الإناء الذي يتوضأً من مائه» كأن يغترف منه 
ليغخسل وجهه أو يديه فان الماء يبقى على طهوريته» ولا يؤثر فيه غمس المتوضىء يده 
فیه ولا اغترافه الماء منه بيده فقد ثبت أن النبي ية توضأ من بور - آي طست ۔» وکان 
ييو يدخل يده الشريفة فيه ليغترف منه» لمضمته واستنشاقه وغسل وجهه الشريف وغسل 


يده ° . 
SN‏ النوع التاسع : الماء المستعمل 


الماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل من الحدث الأكبرء هو ماء طاهر ولكنه 
غير مطهرء فلا تصح الطهارة به من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر» وهذا هو 
ظاهر مذهب الحنابلةء وبه قال الليث والأوزاعي» وهو المشهور عن أبي حنيفةء وهو 
إحدى الروايتين عن مالك وهو ظاهر مذهب الشافعي . والحجة لهذا الرأي الحديث 
الشريف الذي رواه أحمد وأبو داود: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه 
من جنابة». وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى إنه طاهر مطهر فنضح الطهارة به من 
الحدث الأصغر والأكبر» وهو قول عطاءء والنخعي » والزهري» ومكحول»ء وأصحاب 
المذهب الظاهري. وهو الرواية الثانية عن مالك . ويعضد هذا القول حديث مسحه كلا 


رأسه بفضل ماء کان بيده من وضوئه° . 
۸ - النوع العاشر: الماء المستعمل في غسلل ذمية 


قلنا: إن الماء المستعمل في الوضوء أو فى الغسل طاهر مطهر عند بعضص العلماءء 
)٠٠۲(‏ «المغني». جا ص ۱۹-۱۹ . (۳) «نیل الأوطار»» جا ص٥۲‏ . 


. «المخني». ج۱» ص۱۹-۱۸ء «نيل الأوطار»ء جا» ص۲۲‎ )٠١٤( 
1۷ 


الحائض طاهراً مطهراً يجوز الوضوء والخسل به؟ قال ابن قدامة الحنبلي : في المسألة 
روايتان في المذهب : (الأولى) أنه مطهر فيجوز الوضوء والخسل به معلل ذلك بأن غسل 
الذمية الحائض لم يرفع مانعاً من الصلاة بالنسبة لهاء فأشبه الماء الذي تبردت به» وهذا 
ماء طاهر طهر فكذا ذلك (الثانية) أنه طاهر غير مطهُر؛ لأنها أزالت به المانع من وطء 
الزوح لهاء أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة. 

فان اغتسلت الذمية به من الجنابة كان هُذا الماء المستعمل مطهراً عند الحنابلةء 
يجوز الوضوء به والغسل به؛ لأنه لم يرفع مانعاً من الصلاة بحقها ولا استعمل في عبادة 


a 
, °° اسه ا و تبردت ره(‎ 


۹ - النوع الحادي عشر: الماء المستعمل في غسل الجسم للتبرد 

الماء المستعمل في غسل الإنسان بدنه للتبرد لا رفع الحدث» وكذلك الماء 
المستعمل لغسل الثوب: فإنه يجوز الوضوء به؛ لأنه لم يستعسل في طهارة تعبدى ولا 
استعمل رفع حدث ۹0 . 

2 النوع الثاني عشر: الماء المستعمل في غسل الميت : 

الأدمي اھ ا کان أو ميتاً في الصحيح من مذهب الحنابلة ؛ لقوله ية : «المؤمن 
لا ينجس»» ولم يرق الحنابلة بين ا والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي حال 
رقال ابن قدامة: ويحتمل أن ينجس الکافر بموته ؛ لأن الحديث الشريف ورد 

E‏ ولا يصح قياس الكافر عليه؛ لأنه لا صلی عليه. و ر 
المسالم : . وإذا قلنا بطهارة اميت فإن الماء المتفضل في غسله يبقى طاهراً وكذلك 
یہغی لارا يصح م الوضوء يه على رأي من قال بىقاء ألماء المستعمل في الوضوء اوی 
الخسل على طهوريته . 


ټV«‏ النوع الثالث عشر: الماء إذا خالطته النجاسة 


أ قال أبن المندر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه 


ز10( «المغنى»» جا ص ۲۱-۲۹ . 


. «المغني»» ج۱» ص۲۱‎ )١١١( 


1A۸ 


نجاسة فغیرت للماء ا e)‏ أو رائحةء أنه نجس ما دام لى ومعنی ذلك 
أ شو الطياة به لي 


2 


ا ف اذهب الخ راا :غا 
پا فعي : کن 


أحمد: 


(الأولى) ينجس» وإن لم يتغير الماء بهذه النجاسة» وهذا هو المشهور في مذهب 
ا 


(والثانية) لا ینجس الا بالتغير» روي ذلك عن حذيفة» وأبي هريرة» وابن عباس» 
وسعيد بن المسيب» والحسن» وعكرمة» وعطاءء وجابربن زيد» وابن ابي لیلی» 
ومالك» والأوزاعی › والثوري وغیرهم ۵ . ومعنی ذلك انه تجوز الطهارة به . 


۲ النوع الراب عشر: آسار الحيوانات“ ١‏ : 


الأسار جمع سؤر» وهو فضلة الشرب . وخلاصة القول في أسار الحيوانات من جهة 
مدى جواز الطهارة بهاء إنه لا تجوز الطهارة بسؤر الكلب والخنزير لأن سؤرهما نجس» 
وهذا مذهب الحنابلة والشافعى وأبى حنيفة . وقال مالك والأوزاعى وداود: سؤرهما طاهر 
يجوز الوضوء والغخسل بهما. 


أما سؤر سباع البهائم عدا السنؤر وما دونها في الخلقة - وكذلك جوارح الطير 
والحمار الأهلي والبغل» فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أن أسآر هذه الحيوانات 
نجسة لا يجوز التوضؤ بها. ورحص في سؤر جميع ذلك الحسن» وعطاءء والزهري» 
ويحيى الأنصاري » وربيعة» وأبو الزنادء ومالك والشافعي » وابن المنظار» لما روي عن 
النبي ي أنه سئل : أنتوضاً بما أفضلت الحمر؟ قال : نعم» بما أفضلت السباع كلها. 


. ۲٣ص «المغني»» جا‎ )٠١۷( 

)٠١۸(‏ «المغني»ء ج١»‏ ص٤۲‏ «العدة شرح العمدة في فقه الحنابلة» تأليف بهاء الدين عبدالرحمن بن 
إبراهيم المقدسي »› ص ۲٤-۲۳‏ . و«العمدة» تأليف ابن قدامة . و«مختصر الإنصاف والشرح الكبيره 
تألیف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ص۸-٩‏ . 

. ٤۸ص «المغني)» ج۱»‎ )٠۵۹( 


1۹ 


أما سؤر ما يؤكل لحمه فإنه يجوز الوضوء به» ولا خلاف بين أهل هل العلم في ذلك. 
وكذلك يجوز الوضوء بسۇر الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة» وهذا قول أكثر آهل 
العلم. 

۳- النوع الخامس عشر: سؤر الحائض("': 


قلنا: إن سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامة أهل العلم» فتجوز 
الطهارة بهء لا نه ځکي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض أن يتطهر به . وعن جابر بن 
اب . ولكن يرد على قولهما بماثبت عن رسول الله يي أنه قال: «المؤمن 
لا ينجس»» وأن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تشرب من الإناء 
وهي حائض. فيأخحذه رسول الله بيه فيضع فمه الشريف على موضع فمها من الإناء 
فیشرب . وکانت رضي الله عنها تغسل رس رسول الله َي وهي حائض» ویستدل بهذه 
الآثار على أن الحائض تبقى طاهرة» وبالتالي فإن سؤرهما يبقى طاهرأً» يمكن التطهر 
به بالوضوء أو بالغسل . 


-٤‏ وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد: 


روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح ٠‏ في باب جعل عنوانه: 
«وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء المرأة) فقال رحمه الله تعالی : عن عبدالله بن عمر 
أنه قال: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ب جميعاً» . قال الإمام 
العيني في شرحه لهذا الخبر عن ابن عمر: فيه دليل على جواز توضؤ الرجل والمرأة من 


إناء واحد(") , 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحدى 


ونحن جنبان”". وعن عائشة أيضاً عن النبى ب : أنهما كانا يتوضآن جميعاً 
للصالاة° ۹ ) . 


. ٠ه٠-٤۹4ص «السنن الكبرى» للبيهقي . ج١ ص۱۸4. «المغني» لابن قدامة» ج۱»‎ )٠۹١( 
.۸١ »۸٤ص «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني » ج۳»‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۱» ص٤٤۰۱‏ «سنن النسائي»» ج۱ » ص ۱١٦-۱۹٩۹‏ . 
(۱۹۳) «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص۱۳۹ . 


ت 


فهذه الأحاديث صريحة في جواز وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. وبڈلك صرح 
الفقهاءء فقد جاء في «المُحلّى» لابن حزم : ولو توضأً الرجل والمرأة من إناء واحد أو 
اغتسلا من إناء واحد يغترفان معا فذلك جائز“"'٠.‏ وقال الفقيه الشوكاني : فأما وضوء 
الرجل والمرأة جميعاً من إناء واحد فلا حلاف في جوازه"٠.‏ 


ويلاحظ هناء بالنسبة لجواز وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد ما يأتى : 


أولً: إن المراد باجتماع الرجل والمرأة في الوضوء من إناء واحدء هما الزوج 
وزوجته» أو المرأة مع محارمها كأبيها وأخيها""“؛ لأنه لا يجوز للمرأًة آن تجتمع مع 
أجنبي عنهاء فيتوضآن جميعاً من إناء واحد؛ لما يستلزمه الوضوء من تكشف أعضاء 
المرآة أمام الأجنبي» وهذا لا يجوز. 

ثانياً: استدلّ الإمام العسقلاني في شرحه لحديث البخاري الذي ذكرناه على أن 
فيه دليلا «على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرهاء لجواز تزوجهنْ من 
مسلم» وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها»”""'٠.‏ ولكن يلاحظ على استدلال 
الإمام العسقلاني أن حديث البخاري ورد بشأن وضوء الرجال والنساء جميعاً سوية من 
إناء واحدى والذمية لا تتوضاًء وإنما قد تجتمع مع زوجها المسلم في الغسل من الجنابة» 
وهذا الغسل جائز ومجزىء؛ لأن الماء المستعمل فى غسل الذمية من الجنابة طاهر 
طهر قد بقن الا كا دا م ا ۰ 


: وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل وبالعكس‎ -٥ 


نقل الإمام النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل . أما وضوء 
الرجل بفضل وضوء المرأة فأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل في ذلك للأحاديث 
الواردة في ذلك منها ما روي عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله 
)۱۹٤(‏ «المحلی» لابن حزم ج اء ص٣۱۸‏ . 
)٠١١(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۱» ص۲۷ . 
)۱١١(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج۱» ص۳۰۰٠‏ «نيل الأوطار»» ج٠‏ » ص۲۷ . 
)۱١۷(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلانيء جا ص۲۹۹ . 
(۱۹۸) الفقرة )۱۲١(‏ . 


۷1 


ية توضا بفضل غسلها من الجئابة» رواه أحمد. 

وعن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي بي في جفنة» فجاء النبي ل 
ليتوضاً منها أو يختسل فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً. فقال ية : إن الماء لا 
یجنب) . رواه أحمد وأصحاب السنن"١.‏ وفي شرح صحیح الببخاري للعيني : «وأما 
فضل المرأة فيجوز عند الشافعي الوضوء به للرجل» سواء اختلت به أو لا. قال البغوي 
وغيره : فلا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه وبهذا قال مالك وأبو حنيفة» وجمهور 
العلماء. وقد قلنا إن الإمام أحمد كرهه إذا حَلّت به» بل إن المشهور عن الإمام أحمد 
إنه لا يجوز التوضؤ بفضل وضوء المرأة إذا اختلت به» أي بالماء الذي توضأت منه٠"٠.‏ 
والمقصود بخلوة المرأة بالماءء هو أن لا يراها رجل مسلم» وهذا تفسير ابن عقيل 
الحنبلي . ولكن يلاحظ في مسألة الخلوة هذه ثلائة أشياء٠"٠.‏ 

الأول: أن خلوة المرأة بالماء الذي توضأت فيه إنما تواتر عند الحنابلةء إذا كان 
استعمالها للماء للتبرد أو لنظافتها أو لخسل ثوبها من الوسخ » فالماء يبقى على طهارته 
وطهوريته ويجوز للرجل التطهر بفضلته . 

الثاني : أن الخلوة بالماء الذي توضأت منه إنما تؤثر إذا كان الماء قليادى أما إذا كان 
كثيراً وهو ما كان قلتين أو أكثر» فإ الخلوة لا تؤثر في طهارته. 

الثالث: يعتبر منع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة إذا اختلفت بالماء» هو 
أمر تعبدي غير معقول المعنى عند الحنابلةء لذلك يباح للمرأة التطهر بفضل طهور 
المرأةء إذا اختلت بطهورها - أي بالماء الذي تتطهر به - لأن النهي اختص بالرجل ولم 
يعقل معناه فيجب قصره على محل النهي . 


- وقد رویت أحاديث تفيد النهى عن توص الل بفضل وضوء المرأة من ذلك 
الحديث الذي رواه النسائى وأبو داود عن الحکم بن عمرو أن رسول الله ب نهى أن 
(۹۹) «نیل الأوطار» للشوکانی ٠‏ ج اء ص٣۲‏ . 
(IY)‏ «شرح الإمام العيني لصحیح البخاري»› fa‏ ص٦۸.‏ 
(۷۹) «المخني»» ج١ء‏ ص٣۲۱‏ . 


¥۲ 


يتوضاً الرجل بفضل وضوء المرأة"". وقد حمل فقهاء المذهب الظاهري النهي الوارد 
فيه على التحريم» فقد قال الفقيه الظاهري المشهور ابن حزم رحمه الله تعالى : «وكل 
ماء توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلاء لم يحل 
لرجل الوضوء من ذلك الفضلء ولا الخسل منهء وسواء وجدوا ماءً آحرء أو لم يجدوا 
غيره» وفرضهم التيمم» وحلال شربه للرجال والنساء» وجائز الوضوء به» والغسل به 
للساء على کل حال . ولا یکون فضلا إلا أن یکون أقل مما استعملته منه» فان کان مثله 
أو أكثر فليس فضا . وأما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة»”"٠.‏ 


۷ _ وقد حاول بعض العلماء الجمع والتوفيق بين أحاديث المنع وأحاديث الجوازء 
فقال الإمام الخطابي : إن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماءء 
وهو: ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير» دون الفضل الذي يبقى في الإناء. ومن 
الاس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب". وقال ابن حجر 
العسقلانى : أحاديث النهى تحمل على ما تساقط من الأعضاء من ماءء فذاك ماء 
ل 9 يجوز التظهر والجواز يحمل على ما بقي من الماء في الإناء» وبذلك 
الجمع قال الخطابي» أو يحمل النهي على التنزيه لا الإيجاب”". 


۸- آنية الوضوء7”"٠:‏ 


يشترط في إنية الوضوء أن تكون طاهرة» غير نجسة؛ حتى يصح الوضوء من مائهاء 
وجملة الول فيها ما يلي : 


أ إن كانت الآنية مصنوعة من جلد فهو طاهر إذا كان جلد مأكول اللحمء ومذ کی 
ذكاة شرعية» وإن لم يدبغ» فيجوز أن يتوضاً من مائه . 
(۷۲) «سنن النساڻي» » ج۱ ص۹٤۱‏ «سنن ابق دأود»» ج۱ » ص۹٤۱‏ . 
(۳) «المحلی» لابن حزم جا» ص۲۱۱ . 
)۷٤(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۱» ص١١٠‏ . 
(۱۷) «فتج الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني» جا ص۳۱۹ . 
(۱۷) «الأم» للشافعي » ج۱ » ١١-۸‏ «السنن الکبری» للبيهقي » ج صر ۳۲-٠٣‏ رال 
قدامة» ج١‏ ص٦۷4-1.‏ «بدائع الصنائع»» ج١ء»‏ ص٣٦‏ . 


ب - وإذا کان جلد حیوان لا يجوز أكله فهو نجس» وإن ذَكَىَ ذكاة شرعية وهذا قول 
الشافعي والحنابلة . وقال مالك وأبو حنيفة : إذا ذُكَى الذكاة الشرعية فان جلده طاهن 
ال الشريف عن النبي ي : «دباغ الأديم ذکاته» أي کذکاته» فشبه الدبغ بالذكاةء 
والمشبه به أقوى من المشبه» فإذا طهر الجلد بالدبغ مع ضعفه» فطهارته بالزكاة - وهي 
أقوى - أولى . 


ج_ جلد الميتة ق الد نح »> بلا حلاف ف ذلك بی أ | > وبالتا 
ل اع جن ي بین : 


د- جلد الميتة يطهر بالدبغ » ولكن العلماء بختلفون في الميتة التي يطهر جلدها 
بالدبغ» وقد بينا ذلك من قبل"'٠.‏ فالميتة التى يطهر جلدها بالدبغ» إذا صنع من 
جلدها المدبوغ إناء للوضوء فهو طاهر ولا ينجس الماء فيه» فيجوز التوضؤ منهء أما إذا 
صنع إناء الوضوء من جلد ميتة لا يطهر بالدبغ » فإن الماء ينجس فيه» فلا يجوز الوضوء 


منه. 


ه- عظم الميتة نجس سواء كانت ميتة مأكول اللحم» أو غير مأكول اللحم 
كالفيلة› وهذا مذهب مالك والشافعی › والحنابلة» وقال الحنفية : عظم الميتة طاهر» 


فإذا صنع إناء الوضوء من عظم الميتة فهو على هذا الخلاف من جهة نجاسته. 
و- انية الذهب والفضةء يكره الوضوء فيهما. قال الإمام الشافعي : إني أكره الوضوء 


فیهما» ن توضا لم آمره أن بعيد الوضوء» وإن کرهت له ذلك . وهذا مذهب مالك 
RE‏ 


ز- أما سائر الآنية - غير أنية الذهب والفضة - فيباح اتخاذها واستعمالها والتوضر 
فيهاء سواء كانت غالية الثمن كالياقوت والبلور» والعقيق » أو غير ثمينة كالخشب 
والخزف» والحجارة» والحديد» ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم . 


ح - ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك ومن إنائهء مالم يعلم أن فيه نجاسة خالطتهء 
وقد توضاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إناء نصرانية في جرة نصرانية . 


V٤ 


الفرع الثاني 
كيفية الوضوء 
۹- مشر وعية الوضوء : 


الوضوء من فرائض الإسلام» ومن شرائط صحة الصلاةء قال تعالى : يا يها اين 
إا إلى الصلاة فاغسلوا وجومکم وایدیكمْ إلى المرافق وآمسحوا برۋوسكم 
وأرجلگْ إلى الكعبّين .٠"4‏ وقال ا : »لآ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حن 


يتوضاً» ^" . 


وانعقد إجماع علماء الأمة على مشروعية الوضوءء وأنه من فرائض الإسلام» ومن 
شرائط صحة الصلاة. 


۰ - فرائض الوضوء۷0٠:‏ 


أولاً: : النية : فلا يصح وضوء بدون النيةء وکذا لا يصح غسلٌ ولا تمم ۾ بدونها» روي 
ذلك عن علي رضي الله عنه» وبه قال مالك والشافعي» والليث» وإسحاق» وهو 
مذهب الحنابلة . وقال الثوري والحنفية : : لا تشترط النية في الطهارة بالماءء وإنما تشترط 
النية في التيمم. 

هذا وإن محل النية هو القلبء إذ هي عبارة عن القصد» ومحل القصد هو القلبء 
فمتى قصد بقلبه إتيان الوضوء الشرعي ناوياً به رفع الحدث. أي ناويا به إزالة المانع من 
قيامه بأي فعل يفتقر إلى الطهارةء كالصلاةء فقد جاء بالنية الشرعية في الوضوء وإن لم 
يتلفظ بما قصده ونواء» فإ نوى بالطهارة (وهي في بحثنا الوضوء) ما لا تشرع له الطهارة 
كالتبرد والأكل ولم ينو الطهارة الشرعية لم يرتفع حدئه. 

ثانياً: غسل الوجه - والفم والأنف من الؤجه - وهذا يعني أن المضمضة والاستنشاق 
واجبان» لأن غسل الوجه واجب» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وقال مالك 


(۷۷) الفقرة )٠٠(‏ . 
(۱۷۸) «اللؤلؤ والمرجأن فيما اتفق عليه الشيخان» وضع محمد فؤاد عبد الباقي» جا ص9۷ . 
(۷۹) د لمغنو ۲ ج۱» ص١۱۱‏ وما بعدها. 


والشافعى : لا يجبان فى الطهارتين: الغخسل والوضوء» وعند الحنفية» واجبان في 


ثاثا : غسل اليدين إلى المرفقين» ويدخل المرفقان في الغسل . 


اا مس الرأس» والواجب في مسحه جميع الرأس عند الإمام أحمد بن حنبل» 
وهو مذهب مالك . وروي عن أحمد أنه يجزيه مسح بعضه» وهو مذهب الشافعي› 


خامساً: غسل الرجلين إلى الكعبين > أو المسح على الخفين إن لبسهما على 


طهارة» بشروط معينة سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالی . 


سادساً: الترتيب بأن يأتي بالوضوء عضواً بعد عضو أي يغسل أعضاء الوضوء مرتبة 
كما وردت بالقرآن الكريم» وكما كان يتوضأ النبي بء وهو الذي ذكرناه» فيغسل الوجه 
أولاء ر ئم اليدين إلى المرفقين › ثم یمسح الرأس» ثم يغسل الرجلين إلى الکدين» وهذا 
مذهب الحنابلة» والشافعي › وبي ثور» وغيرهم . . وعن أحمد رواية أخرى أ ن الترتيب غير 
واجب» وهذا مذهب مالك» والثوري› والحنفية . 


سابعاً: الموالاة أي تتابُع غسل الأعضاء بعضها إِثرّ بعض» بأن لا ينشغل 
المتوضىء بما يقطع وضوءه. والموالاة واجبة عند أحمد بن حنبل» والأوزاعي وأحد قوليي 
الشافعى . وهناك رواية أخرى عن أحمد أنها غير واجبة» وهذا قول أبي حنيفة . 

والموالاة الواجبة عند الحنابلة هي أن لا يترك المتوضىء غسل عضو حتى يمضي 


۱ ستن الوضوء ٩‏ : 


الأولى : التسمية في أول الوضوء» وهي «بسم الله» ومحلها بعد نية الوضوءء وقبل 
الإتيان بأفعال الوضوء . هذا ويسن السواك عند إرادة الوضوء قبل التسمية . 


)1۸٩(‏ «المغني»» جا > ص۹۷٩‏ وما بعدهاء «العدة شرح العمدة»» ص۳۹ «مختصر الإنصاف والشرح 
الكبير» امام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ص ۲۱-۲۰ . 


۷٦ 


الثانية : غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء. 
الثالئة : المضمة ثلاثاء والاستنشاق ثلاثاء إما بثلذث غرفات» كل غرفة للمضمضة 
والاستنشاق» وإما بثلاث غرفات للمضمضة ثم بثلاث غرفات للاستنشاق. 


الرابعة : المبالغة بالمضمضة. أي إدارة الماء في أعماق الفمء وأقاصيه وأشداقه» 
إلا أن بكرن اا : كلك العااة ى الا شاق وا ادات الا بان ال 
أقصى الأنف» والاستنثار أي إخراج الماء من الأنف. 

الخامسة : تخليل الأصابع وتحريك الخاتم في الإصبع . 

السادسة : تخليل اللحية للرجل . 
بالإبهامین › ولو مسخهما بماء او ا وجاز هذا 8 لبي کا فعله. 

الثامنة : غسل أعضاء الوضوء ثلاثاً. وقال ابن قدامة الحنبلي : «والوضوء مرة يجزىء 
والثلاث أفضل» فإن عسل بعض أعضائه مرة» وبعضها أكثر جان*٠.‏ 


التاسعة : التيامن بأن يغسل اليمنى قبل اليسرى من اليدين والرجلين لأن النبي باز 
کان يحب التيامن في طهوره وفي أنه کله. 


العاشرة: الدلك وهر إمرار الك على العضو مع الماء أو بعده , 

الحادية عشر : إطالة الغرة والتحجيل » والمقصود بإطالة الغرة غسل جزء من مقدمة 
الرأس مع غسل الوجه . والمقصود بإطالة التحجيل أن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين . 

الثالثة عشر : الدعاء بعد الوضوءء فإذا فرغ من وضوئه يستحب له أن يرفع نظره إلى 
السماء ويقول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي ی آنه قال : «ما منکم من 
أحد توضاأء فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً عبدالله 
)۱۸١(‏ «المغني»» ج١‏ ص١٤۱‏ . 


V¥ 


ورسوله» إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»”*. 
۲ - ما يحب له الوضوء و يستحب: 


يجب الوضوء للصلاة فرضاً ونفلاء ومس المصحف. وذهب ابن عباس والشعبي 
والضحاك وابن حزم إلى أنه يجوز للمُحدث حدثاً أصغر مس المصحف”"٠.‏ ويستحب 
الوضوء عند ذكر الله» وعند النوم» وبالنسبة للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يأتي 
أ و او ف الف ج كاد الل وجا سدوا كما ن ج 
الوضوء للصلاة. 


AY‏ وضوء المرأة: 


يسري على وضوء المرأة ما ذكرناه من فرائض الوضوء» وسننه » وما يجب له الوضوء» 
أو يسن ويستحب . إلا أن في مسح رأس المرأة في الوضوء شيئاً من التفصيل والتوضيح › 
فقد قلنا إن الحنابلة يرون أن مسح كل الرأس» هو الواجب في الوضوء بالنسبة للرجل» 
أما بالنسبة للمرأة فقد قال صاحب المغني : «الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل 
وجوب الاستيعاب - أي استيعاب مسح كل الرأس - وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. 
وقال مهناء قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل» قلت له: ولم؟ 
قال : كانت عائشة تمسح مقدم رأسها)5*. 


ولكن لو أرادت المرأة استيعاب جميع رأسها بالمسح » فلها ذلك بأن تضع يدها 
على وسط رأسهاء ثم تجرها إلى مقدمه» ثم ترفعها وتضعها على وسط رأسها وتجرها إلى 
مۇخرە . وقال المالكية : تمسح المرأة على رأسها كالرجل» ولا تنقض ضفائرها بل تمسح 
عليها ولا تنقض شعرهاء بل تمسح على وجه شعرها المعقوص وضفائرها من غير 


(AD) a 


نفس 


(۱۸۲) «صحیح مسلم» بشرح النووي » ج۲٠‏ ص ١۲۱-۱۲۰‏ وقوله : «فيبلغ أو فيسبغ الوضوء» هما بمعنى. 
واحد أي : یتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون. 

(۸۳) «فقه السنة» تأليف سيد سابق» ج۱» ص۷٥‏ . 

. «المغني»» جا› ص۲۷١ «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» ج۱» ص۲۰۹‎ )۱۸٤( 


۷۸ 


: وضوء المستحاضة‎ - ٤ 


المستحاضة هي الحائض التي يستمر نزول دمها بالرغم من مرور أكثر مدة 
الف كما نة فما د ن اة Ca‏ جاء فی 
الحديث الشريف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن بنت أبي 
جاءت إلى النبي بيا وقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهرء دع الصلاة؟ فقال لها: 
لاء إنما ذلك عرق ولیس , بالحيضة. اجتنبي الصلاة أيام محيضك. ثم اغتسلي» 
وتوضثي لكل صلاةء ثم صليء وإِنْ فصر الد على الحصير»*٠.‏ 


وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها نها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش 
لرسول الله ية : يا رسول الله إني لا أطهرء ادع الصلاة؟ فقال رسول الله ية : «إنما 
ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاةء فإذا ذهب فَذرها 
فاغسلي عنك الدم» وصلي» . قال ابن حجر العسقلاني فی شرحه لهذا الحديث : «فإذا 
انقضى قدرها - أي : قدر مدة الحيض - اغتسلت عنه» ثم صار حكم دم الاستحاضة 
حكم الحدّث. فتتوضاً المستحاضة لكل صلاةء لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من 
فريضة واحدة» مؤداة في وقتها أو مقضية لفوات وقتهاء لظاهر قوله ية : «ثم توضئي لكل 
صلاة»» وبهذا قال الجمهور. 

وعند الحنفية أن وضوء المستحاضة متعلق بوقت الصلاةء ما لم يخرج وقت صلاة 
الفريضة الحاضرة"*» وإن استمر نزول دمها بعد وضوئها للضرورة ولأنها من أصحاب 
الأعذار. اجج الحنفية لمذهبهم» وهو أن وضوء المستحاضة يتعلق بوقت الصلاةء 
فیبقی قائماً ا ما لم يخرج وقت الصلاة» ولا يتعلق بأداء صلاة 2 احتجوا 
لمذهبهم هذا بما رووه عن النبي بي أنه قال: «المستحاضة تتوضأً لوقت كل 
صلاة )۹ . 


وهذا أيضا مذهب الحنابلةء فقد جاء في «المقنع» وشرحه: ويجوز للمستحاضة 


. ۲۰٤ص «سنن ابن ماجه»» ج۱»‎ )۱۸٩( 
. ٤۱١-٤۰۹ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني ء ج اء ص‎ )١( 
. «بدائع الصنائم» للكاسانيء ج١ > ص۲‎ )۱۸۷( 


۷۹ 


ومَنْ في معناها الجممُ بين الصلاتين» وقضاء الفوائت» والتنمل إلى خروج الوقت. قال 
أحمد: في رواية ابن القاسم : إنما امرها أن تتوضاً لكل صلاة» فتصلي بذلك الوضوء 
النافلة» والصلاة الفائتةء حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى» فتتوضاً أيضاًء وهذا يقتضي 
إلحاقها بالتيمُم والحجة لهذا القول أنه قد روي في بعض ألفاظ حديث فاطمة : 
«توضئي لوقت کل صلاة)). 

٥‏ ويلاحظ هنا أن اعتبار وضوء المستحاضة قائماًء ما لم يخرج وقت الصلاةء 
هذا الاعتبار بشرط أن لا تخدث المستحاضة حدثاً آح فإذا أحدثت حدثا آخر كما لو 
تروطت أو بالت» فإن وضوءها ينتقض لهذا الحدث وعليها أن تتوضاً إذا أرادت الصلاة؛ 
لأ اعتبار وضوئها قائماً مم نزول الدم منها إنما كان للضرورة» ولا ضرورة لاعتبار وضوئها 
قائماً مع حصول نواقض الوضوء الأخرى. 

. ثم إن طهارة المستحاضة تنتقض» بخروج وقت الصلاة التي توضات لها 
المستحاضة» وهذأ عند أبي حنيفة ومحمد . وقال آبو يوسف : تنتقض طهارة المستحأاضة 
بخروج الوقت أو دخوله . «ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا توضأت قبل الزوالء ثم زالت 
الشمس ودخل وقت الظهس فإن طهارتها تعتبر باقية عند أبي حنيفة ومحمدى وتعتبر 


منتقضة ومزالة عند ابی يوس ف۸ . 


AV‏ وللمستيحأضة أن تمع بین صلاتین بوضوء واحد» فتجمع الظهر والعصر 
بوضوء واحد؛ لأن الي بي أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد 
وأمر به سهلة بنت سهل(*. 


۸- صبغ الأظافر وإطالتهاء والحلاء ووصل الشعر (والباروكة) وأثر ذلك في 


1 ضوع المرأة 5 


٣‏ المعصروف في اأوضهء أو في الخسال صرورة وصو ل الماء إلى کل عضو یجب 


٤ e ٠ «الشرخ الکير عر المقنع» للشيخ ابي عر محمد نن حك ین قد امه المقدسي‎ (HAA? 


0 ٩.۳۵۸ 
. ۲۹-۲۸ «بد.اثع الصتائم» للکاسانی » ۰۱ س‎ )4۸۹( 


لمشي جا ص۲٤۳‏ «نیل الأوطار»» ج۱» ص۴٣٣۲‏ . 


5 


غسله أو مسحه» حتى لو بقي جزء يسير من العضو أو من البدن الواجب إيصال الماء 
إليه في الوضوء أو الغسل» دون غسل» لم يعد الوضوء أو الغسل مجزيأء قال الإمام ابن 
7 «من ترك مما یلزمه غسله في الوضوء› اوذ فى الغسل الواجب» ولو قدر شعرة 
د أو ا لم تجزه الصلاة بذلك الغسل ا حی يستوعبه )۹ . 


فالواجب إذن في الوضوء أو الغسل غسل ما يجب غسله كالوجه» ومسح ما يجب 
مسحه بالماء كالرأس» وهذا يستازم أ لا يكون هناك حائل بين العضو الواجب غسله 
أو مسحه» وبين وصول الماء إليه . وبناء على هذا يرد السؤال التالي : هل يعتبر صبغ 
الأظافر» والحناء وغيرها من الأصباغ التي تتزين بها المرأة» ووصل شعرها بغيره من 
الأشعار والخيوط» ووضع ما یی ارال رر عل ال انج ر دالت کان 
يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو مسحه» في الوضوء أو في الخسل؟ 


4 - والجواب على ذلك أن فقهاءنا - رحمهم الله تعالی - تکلموا عن بعض هذه 
الأشياءء وبينوا تأثيرها في صحة الوضوءء ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم ثم نستخلص 
منها الجواب على سؤالنا. 


١‏ - أقوال الفقهاء التي تتعلق بمسألتنا: 


«ونزع غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرهاء ويندرج فيه ما يجعله الرْماة 
وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه» وما يزين به النساء وجوههن وأصابعهن من النقط 
الذي له جسد» وما يكثرن به شعورهن من الخيوط» وما يكون في شعر المرأة من حناءء 
او غ ها ما له جد أو ما يلصت بالظفر أو بالذراع أو غيرهما من عجين» 
أو زفت» أو شمع » أو نحوهما»"“) فهذه الأشياء التي ذكرها الحطاب تعتبر حائلا يمنع 
وصول الماء إلى العضو الواجب غسله في الوضوءء فيجب نزعه حتى يصل الماء إلى 
ال الاب ع 


-۱١‏ وحکی الباجيٰ عن محمد بن دينار» فيمن لصق بذراعيه قدر الخيط من 
العجين وغيره فلا يصل الماء إلى ما تحته فيصلي بذلك» لا شيء عليه . قال: وقال ابن 
)۹١(‏ «المحلى» لابن حزم» جا» ص۹۹ 
(pA)‏ «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» جا“ ص۱۹۹ . 


۸1 


القاسم - من فقهاء المالكية المتقدمين - عليه الإعادة. قال الحطاب المالكي : ووجه 
المذهب - وهو قول ابن القاسم - قوله تعالى : طفاغسلوا وجوهكم)» وهذا لم يغسل 
وجهه» وإنما غسل وجهه إلا لمعة» . وقوله ية : «أسبغوا الوضوء»» وقوله عليه الصلاة 
والسلام لمن ترك قدر الظفر على رجله: «أعذّ الوضوء والصلاةم”*٠.‏ 


٢‏ - وأما أثر الحتاء في اليدين والرجلين وغيرهما فليس بلمعة . . . والاتفاق على 
أن الحاة ال ل 9: 


وأجاز مالك أن توشي المرأة يديها بالحناء"٠.‏ وقال ابن جزي المالكي : ويجوز 
للمرأة أن تخضب يديها ورجليها بالحناء . 


وأجاز لها مالك التطريف» وهو صبغ أطراف الأصابع والأظفار”*». 


۳ _ وقال بعض المالكية كما ذكره الفقيه الحطاب المالكى : «... وما يكون 
تحت رؤوس الأظفار من الوسخ مانع - أي مانع من وصول الماء إلى البشرة - إذا طالت 
الأظافر»ء وقال الحطاب تعليقا على عبارة: «إذا طالت الأظافر» : يدمين إذا حرجت عن 
المعتاد ١'^"‏ . 


٤‏ - وفي «المجموع» للنووي في فقه الشافعية : «ولو كان تحت الأظفار وسخ » فإِنْ 
لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوءء وإن منع فقطع المتولي بأنه لا 
یجزیه» ولا يرتفع حدثه» كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن»٠.‏ 


(۱۸۳م) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» ج۱» ص٠۲۰‏ . 

(٤۱۸م)‏ الحطاب» المرجع السابق» ج١ء»‏ ص ٠١٠۲ء‏ واللمعة: هي بقعة يسيرة من جسد المتوضىء أو 
المغتسل لم يصبها الماء. «النهاية» لابن الأثيرء ج٤‏ ص۲۷۲ . فقولهم : الحناء ليس بلمعة» 
يعني أن الحناء لا تمنع وصوء الماء إلى العضو المخضوب بالحناءء أما المخضوب يصنع يمنع 
وصول الماء إليه فيعتبر (لمعة) لأن الماء لا يصل إليه بسبب هذا الخضاب . 

(٥۱۸م)‏ «التاج والإکلیل لمختصر خلیل» للمواق» ج۱» ص۱۹۷ . 

)1۸م( قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» تأليف ابن جزي المالكي » ص۸۲٤‏ . 

)1۸۷م( «مواهب الجليل»» المرجع السابقء جا» ص۱٠۲‏ . 

(۱۸۸م) «المجموع شرح المهذب» للنووي» جا» ص٦٤۳‏ وكتاب «المهذب» تأليف أبي إسحاق 
الشيرازي . 


AY 


E E وفي «المجموع» للنووي آاش: «فلو أذاب في شقوق‎ -٥ 
. البشرة» فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره» ويصح وضوؤه»0*'‎ 


- وأما المداد - أي حبر الكتابة - فقد جعله صاحب الطراز (وهو فقيه مالكي) 
كالمستثنى من مسألة الحائل باعتباره مما لا يمكن الاحتراز منه ولا من مثله» فينتقل فرض 
الغسل إليه - أي إلى المداد -» باعتباره الجسم الحائل» كما في الظفر يكسى (مرارة) 
لضرورة التداوي( ٩“‏ . 


۷ - وقال الإمام مالك : إن كان على رأس المرأة حناءء فلا تمسح عليه حتى تنزعه 
فتمسسح على الشعر. وقال فقهاء المالكية توضيحاً لقول مالك: إن جعلت الخناء 
للضرورة والتداوي» جاز» ولا يجب نزعه» كالقرطاس على الصدغ لا ينزع لضرورة 
التداوي» وإِنْ كان وضع الحناء لغير ضرورة ماسة» لم يجزها أن تمسح عليه لأنه يمنم 
إيصال ماء المسح للرأس كالثوب؟٠‏ . 


lo E‏ لأنه مانع من 
الاستيعاب» وإن كانت قرون شعرها من شعر غيرهاء أو من صوف أسود كثرت به شعرها 
لم يجزها المسح عليه» حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها من أصله"“. 
وبالجملة 5 يمسح على حائل م الاختيار وأما مح الضرورة فجائز ۹0 . 


٩۹‏ - وفي المغني في فقه الحنابلة: «ولو خضب رأسه بما یستره أو طینه» لم یجزئه 
المسح على الخضاب أو الطين؛ لأنه لم يمسح على محل الفرض. فأشبه ما لو ترك 
على رأسه خحرقة فمسح عليها»" . 


(۱۸4م) «المجموع» للنووي» جا» ص۷٦٤‏ . 

(١۱۹م)‏ «مواهب الجليل» للحطاب المرجع السابق» ج۱» ص۱٠۲‏ . 
(۱۹1م) «مواهب الجليل» للحطاب» المرجع السابق» ج١»‏ ص٣۲۰‏ . 
(۱۹۲) «مواهب الجليل» للحطاب» المرجع السابق» ج١‏ ص٦۲۰‏ . 
(۱۹۳) «مواهب الجليل» للحطاب» المرجع السابق» ج١›‏ ص۲۰۷ . 
)۹٤(‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج اء ص١١٠‏ . 


AY 


-١‏ وفي الفتاوى الهندية في فقه الحنفية : «... إن بقي من موضع الوضوء 
مقدار رأس إبرة» أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب» لم يجز الوضوء» وإن تلطخ 
يده بخمیر» او حناء جاز الوضوء. وسئل الدبوسي عمن عجن فأصاب يده عجین 


فيبس» وتوضأ؟ قال: يجزيه وضوؤه إذا كان قليلا. والخضاب إذا تجسد ويبس» يمنع 


تمام الوضوء والخسل ٠۹»‏ 


١-_-_وفي‏ فتح القدير شرح الهداية في فقه الحنفية : «وقال الصفار يجب الإيصال 
ا ن ال ال ا ن الل وان 
كان مورا على الظراهن: لك إا طال. الطفر ضير بمتزلة عروض الخائل + كقطة 
شمعة ونحوها لأنه عارض»“. 


۲ -_ ما يستفاد من أقوال الفقهاء: 


والذي يستفاد من أقوال الفقهاء في مسألة صبغ الأظافر» وغيره مما يؤثر في صحة 
الوضوء هو: 

أولاً : أنهم وضعوا اطا أو قاعدة يمكن تسميتها بقاعدة «الحائل»» أو ضابط 
«الحائل»» ومؤدى هذه القاعدة أن کل شيء يوضع على أعضاء الوضوء ويمنع وصول 
الماء إليها يعد رحائلا)ء وبالتالي يكون الوضوء ناقصاً غير كامل» فلا يصجّ» ولا تجزء 
به الصلاة. وكذلك إذا كان الحائل أي جزء من أجزاء البدنء فلا يكون غسل البدن 
املا فلا يصح ولا تجزیء به الصلاة. 

وعلى هذا الأساس وبناء على هذا الفاط أو الاعف أجازو الحضات الحا ةا 
دامت «لونا» غير متجسدة» ولم يعتبروها حائاڈ بینما اعتبروها (حاثلا) ذا تجسدت» بأن 
صارت كثيفة ولطخ بها الرأس بحيث صارت كالثوب الساتر له. 


ثانياً : ويكفى إيصال الماء إلى ما تحت الحائل إن أمكن ذلك دون اشتراط إزالة 
الحائلء وعلى هذا الأساس قالوا - كما نقلنا عن صاحب فتح القدير- بكفاية إيصال 


. ٤ص «الفتاوى الهندية»» جا‎ )۱۹٥( 
. ٠١ص «فتح القدير شرح الهداية»» جا»‎ )۱۹١( 


A4 


الماء إلى ما تحت الظفر إذا طالء أما إذا لم يمكن إيصال الماء إلى ما تحت الظفرء 
فإن الظفر يعد في هذه الحالة (حائلا)» فلا بد من إزالته حتى يمكن إيصال الماء إلى 


ثالقاً: ويستشنى من قاعدة (الحائل) حالة الضرورة» فتكون القاعدة واستشناؤها كما 
يلي : «لا يُمْسّح على حائل حال الاختيار» أما في حالة الضرورة فجائز». 


۳ الحكم في صبغ الأظافر وإطالتها ووصل الشعر بغیره ولس (الباروكة) : 


وفي ضوء ما تقَدَم من أقوال الفقهاء وما استخلصناه من أقوالهم» من الضابط أو 
القاعدة فيما يوضع على البدن من أصباغ أو خحضاب. أو ما يوصل به الشعر» يمكن 
الإجابة على ما سألنا عنه» وهو: ما حكم صبغ الأظافر» وتطويلها» ووصل الشعر بغيره» 
ولبس «الباروكة» بالنسبة لصحة الوضوء والغسل من الجنابة والحيض؟ والجواب عن ذلك 
ما یلی : 


أولاً : بالنسبة لصبغ الأظافر الذي تفعله بعض أو كثير من النساء في الوقت الحاضرء 
هذا (الصبغ) يعتبر (حاثلا) يمنع وصول الماء إلى الظفر الواجب غسله في الوضوء أو 
في الخسل؛ لأن مادة هذا (الصبغ) تمنع نفاذ الماء منهاء كما أخبرني بذلك أهل 
ل ر ا 

اا الحضاب الخاد درن جد لهذ الماد لليدين ار الرجاين او خضات 
أطراف الأصابع أو الأظفار ج س صحة الطهارة (الوضوء أو الغسل) ؛ لأنْ الحناء 
(يوق جلها المت ان لأنها تسمح بنفوذ الماء منهاء كما أخبرني بذلك أهل 
المعرفة بالأمور الكيمياوية والصيدلانية» وهذا هو المنصوص عن فقهائنا رحمهم الله 
تعالى» إذ قالوا: إن الحناء «لون» ولیس «بحائل» . إلا إذا لطخت ٠‏ ا بالحناء 
مثلا على نحو کثیف» رارت الا على رأستها أكالطين» فإنهات الحا د تعد فى هذه 
الحالة (حاثلاً) يمنع من صحة الوضوء والغسل. 

ثالثاً : بالنسبة لإطالة أظافر المرأةء يعتبر ظفرها حائلا عارضأًء يستلزم غسل ما تحته 
في الوضوء» وأن يرف ما تحته من أوساخ قد تكون حائلا يمنع وصول الماء إلى ما تحت 
الظفر وبالتالي لا يصح الوضوء» ولا الغسل من الجنابة » أو من الحيض. أو النفاس . 


Ao 


رابعاً: المسح على الشعر الموصول الأصلي للمرأة لا يكفي لأداء فريضة 

مسح الرأس في الوضوءء وبالتالي لا يصح الوضوء. وكذلك المسح على «الباروكة» : 
وهي شعر مستعار تضعه المرأة على رأسها فيبدو كأنه شعر أصلي > لا يكفي هذا او 
لأداء فرض مسح الرأس في الوضوءء وبالتالي لا يكون الوضوء مجزياً ولا صحيحاًء فلا 
ل من نزع الباروكة والمسح على الشعر الأصلي لون الو اا ا 


الفرع الثالث 
نواقض الوضوء 
٤‏ - تمهید: 


الوضوء يرفع الحدث الأصغر وتحصل به الطهارة» إلا أن هذه الطهارة تزول وينتقضص 
الوضوء ویعود الحدث › وکل ذلك یحصل بأسباب معينة ھی التى تسمی ب «نواقض 
الوضوء»› التي نذکرها فيما يلي : 


: أولاً : الخارج من السبيلين‎ _- ٥ 


ا يخرج من ا لته من بول او مذي» أو ودي» أو غائط› أو ريح » فهذه أحداث 
تنتقض بها الطهارة» وبالتالي يجب الوضوء لما يشترط لفعله الطهارة» ولا حلاف في هذا 
بین العلماء”-۹١).‏ 


: ثانياً: النوم‎ - ١ ٦ 


ينتقض الوضوء بالنوم» سواء كان كثيراً أو قليلاء وهذا بالنسبة للمضطجع» أما 
بالنسبة للقاعد فينتقض وضوؤه بكثير النوم لا بقليله. 

وعند الحنفية فينتقض الوضوء بالنوم مضطجعاًء وهو أن يضع النائم جنبه على 
الأرض؛ لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يخلو عن خروج ريح عادة» 
والثابت عادة كالمتيقن به» وكذلك النوم متكئًا على أحد وركيه لأن الاتكاء يزيل مقعدته 


(1۹۷) «بداية المجتهد» 9 رشد» جا ¢ ص٦۲‏ . 


A٦ 


عن الأرض› ويسهل خروج الريح . وكذلك النوم على قفاه أو وجهه يُنقض الوضوء**. 

۷ “- ثالث : زوال العقل : 

وينتقض وضوء من زال عقله بجنون» أو إغماء أو وما أشبهه من الأدوية 
المزيلة لل د 

۸ - انعا القيء والدم: 
ذكرناهء إلا أن ما يفحش منهما ليكون ناقضا للوضوء يجب أن يكون أكثر من الذي 
يفحش من الدم". وعند الحنفية ينفضص وضوء المتوضىء فيء يملا فاه بأن شط 
الجرح'. 

۹- خامساً: أكل لحم الجزور: 

أكل لحم الإبل ينقض الوضوء عند عامة أصحاب الحديث وهو مذهب الحنابلة . 
وقال الثوري ومالك والشافعي والحنفية : لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل”"". 

اا 


بالردة ينتقض وضوء المرتدء وبهذا قال الحنابلةء والأوزاعى » وأبو ٹور فإذا عاد 
المرتد إلى الإسلام فعليه أن يتوضاً لفعل ما يشترط له الطهارة". 


(۱۹۹) «الهداية وفتح القدير»» جا١»‏ ص۲٠۳.‏ و«در المختار ورد المحتار»» جا ص١٤۱‏ . 

. «بداية المجتهد» ج١» صا۳» «المغني»» ج۱ء» ص۱۷۲‎ )٠٠١( 

. «بداية المجتهد»» ج۱» ص۰۳۱ «المغني»» جا ص٤۱۸ «نیل الأوطار»» جا» ص۲۰۰۹‎ )۲١١( 

۰۱۳۸-۱۳۷ «الهداية وفتح القدير»» جا» ص ۲۹-۲۹ «الدر المختار ورد المحتار جا ص‎ )۲٠۲( 
. ۱١ص‎ »١ج «الفتارى الهندية»»‎ 

(۲۰۳) «المغني»» ج۱ ص۱۸۷ . 

. «المغني»» جا ص‌۱۹۲-۱۹۱‎ )۲١٤( 


AV 


اغا غسل الميت : 


قال أكثر الحنابلة يجب الوضوء من غسل الميت» ومعنى ذلك أنه ناقض للوضوء 
سواء کان الميت ا ER‏ ذکراً أو أنش› e‏ أو غير مسلم» وهو قول إسحاق 
والنخعي» وهو المروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فقد كانا يأمران غاسل 
الميت بالوضوء . 


إلا أن أكثر الفقهاء لا يرون غسل الميت ناقضاً للوضوء» وهذا القول - كما قال ابن 
قدامة - هو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ لأن الوجوب حکم شرعي ولم یرد في وجوب 
الوضوء من غسل الميت نص» ولأنه غسل ادمي فأشبه غسل الحي . 


۲ - ثامناً: مس الفرج : 
افرح اسم لمخرج الحدث» ويشمل الذكر والدبرء وبل المرأة. 


فإذا مس الرجل فرجه بدون حائل كان مسه ناقضاً لوضوئه. وحجة هُذا القول 
الحديث النبوي الشريف» عن بر بنت صفوان أن النبي ية قال: «من مس ذكره فلا 
يصل حتى يتوضا» أخرجه الترمذي» وقال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي كلا 
والتابعين» وبه يقول الأوزاعي » والشافعي» وأحمد» وإسحاق". والشرط أن يكون 
الم بدون حائل للحديث النبوي الشريف» عن النبي ب : «من أفضى بيده إلى ذكره 


لیس دونه ستر» فقد وجب عليه الوضوء» رواه حن 


وذهب الثوري وأبو حنيفة والزيدية إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء» والحجة 
لهؤلاء الحديث بلفظ : الرجل تن ذكره أعليه وضوء؟ فقال ية : «إنما هو بضعة منك»› 
ولکن ما احتحج به القائلون بنقض الوضوء بالمس وهو حديٿ بره أصح من حديث هؤلاء 
القائلين بعدم انتقاض الوضوء بالمس". 


۴ -_ وكذلك ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجهاء فقد أخرج الإمام أحمد 


)1*0( «جامع الترمذي»› ا > ص۰۲۷۰ ¥ 
)۲٠١(‏ «نيل الأوطار»ء جا » ص۱۹۹ . 
(۲۰۷) «نیل الأوطارء ج۰۱ ص ۱۹۸-۱۹۷ . 


AA 


والبيهقي » عن عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأًء 
وأيما امراة مست فرجها فلتتوضأً»)“'). وعن ام حبيبة قالت : سمعت رسول الله اة 
يقول: «من مس فرجه فليتوضأ»» ولفظ (من) في الحديث يشمل الذكر والأنى » ولفظ 
(الفرج) يشمل اليل والدبر من الذكر والأنشى » وانتقاض وضوء المرأة بمس فرجهاء هو 
إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة» والرواية الثانية عن أحمد: لا ينتقض فقد قال 
المروزي : قيل لأبي عبدالله : الجارية إذا مست فرجهاء أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع 
في هذا شيء. قلت لأبي عبدالته حديث: «أيما امرأة مست فرجها فلتتوضاأ» قال الإمام 
أحمد: ليس إسناده بذاك ولأن الحديث المشهور ورد في مس الذكر» وليس في معناه 
مس المرأة فرجها» لكونه لا يدعو إلى خروج خارج منه فلم ينتقض". 


2 وعند المالكية لا ينتقض وضوء المرأة بمس فرجها ولو ألطفت - أي خلت‎ - ۴٤ 
إصبعاً أو أكثر من أصابعها فيه"". وهُذا مذهب الزيدية والجعفرية"". وعند الظاهرية‎ 
0 ينتقضص وضصوء المرأة بمس فرجها ما 5 سوا‎ 


11٥‏ - وكذلك ينتقض وضوء من مس دبره» أو مس فرج زوحته؛ أو مس دبرها» کما 
نص على ذلك الإمام الشافعي"'" . وعند الظاهرية› کما قال اق حرم . «ومسں المرأة 
فرج غیرها عمدا أيضا - أي ينتقض وضوؤها -» كذلك سواء بسواء»)9"'. ويفهم من قول 
ابن حزم أن الزوج إذا مس فرج امرآته عمدا انتقض وضوؤه» كما ينتقض وضوء المرأة 
إذا مشت فرج غيرها. 


۱۱١‏ - تاسعاً“ لمس النساء: 


. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» ج۱ » ص۲۷۱‎ )۲٠۸( 

(۲۰۹) «المغني»» ج۱» ص۱۸۲ . 

)۲٠١(‏ «بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» للصاوي في حاشيته على «الشرح الصغير 
للدردیر»» ج۱ ص٥٥‏ . 

. ٠۹ص‎ » «الروض النضير»» ج١» ص۱۳۷ . «النهاية» للطوسي » ج۱‎ )۲٠١( 

(۲۱۲) «المحلی» لابن حزم ج ۱ء ص۹٣۲۳‏ . 

(۲۱۳) «الأم» للشافعي»» ج۱» ص۱۹ . 

.۲۳أ٣ص «المحلی» لابن حزم ج۱‎ )۲۱٤( 


۸۹ 


احتلف الفقهاء في اعتبار لمس النساء ناقضاً للوضوءء ونذكر فيما يلي أقوالهم وما 
استدلوا به» وبيان الراجح منها. 


۷ - أولاً: مذهب الشافعية*": 


ينتقض وضوء الرجل إذا لمس بشهوة امرأة لا حائل بينه وبينها. وسواء كان اللمس 
باليدء أو بغيرها من أعضاء البدن» بشهوة أو بغير شهوة وسواء كانت المرأة عجوزاً 
مرها او شا حاف مل کانت آ ر كاف خو أ فة واوا عن ذلك لم 
الرجل امرأة من محارمه» بنسب» أو رضاع » أو مصاهرة» فلا ينتقض وضوءه» ولو لمسها 
بشهوة» في القول الأظهر عند الشافعية» معللين ذلك بأنها ليست مظنة للشهوة فهي 
بالنسبة إليه كالرجل. ۰ 


والملموس کاللامس في انتقاض وصوئه باللمس لاستوائهما في لذة اللمس. 


۸ _ والحجة لمذهب الشافعية كما جاء في الستناالكرئى للبيهقي › وفي نيل 
الأوطار للشوكاني » الآية الكريمة: إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)» والمراد بقوله تعالى : 
أو لامستم النساء اللمس باليد لأنه حقيقة فيه. 

وحمله على هذا المعنى أولى من حمله على معناه المجازي وهو الجماع . وأيضاً 
فإن اللمس ورد في الأحاديث الشريفة على ما دون الح ماع مثل قوله َة لماعزبن 
مالك : «لعلك قبلت أو لمست» ونهيه ي عن بيع الملامسه» وقوله يي في حديث آي 
هريرة في بعض الروايات عنه: «واليد زناها اللمس»”"'"'. 


۹- ثانياً : مذهب المالكية""' : 
ذهب المالكية إلى أن اللمس يكون ناقضاً للوضوء بالشروط التالية : 


)۲٠١(‏ «الأم» للشافعي»» جا» ص١٠ء‏ «نهاية المحتاج» للرملي» جا» ص۲ ٤-٠١‏ ١٠ء‏ «مغني 
المحتاج»» جا» ص٤۳‏ . 

. ۱۹٤ص «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۱ ص ۱۲۴٠ء «نيل الأوطار» للشوكاني»» ج۱»‎ )۲۱١( 

(۲۱۷) «الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل» و«حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر»» جا = 


۹۰ 


ارط لرل ان ير ال ا 


الشرط الثاني : أن يكون الملموس ممن يلتذ بمثله عادة من ذكر أو أنثى» ولو كان 
الملموس غير بالغ أو كان اللمس بظفر أو شعر أو من فوق حائل» وسواء كان اللمس 


باليد أو بغيرها. 


الشرط الثالث: أن يقصد اللامس التلذذ بلمسه» وإن لم تحصل له لذة حال لمسه» 
أو يجد اللذة حال اللمس» وإن لم يكن قاصدا لها ابتداءًء فإن لم يقصد التلذذ بلمسه 
فل ل خا ب فد ن وخ الاو و وها ت ات 

وتفن وضو لاون اذا كان بالا ود الل بل ال ل ار ف 
اللا ا ن اھ غ فلمسه هذا الغير؛ لأنه صار في الحقيقة لامساً 
وملموساً. 


1۲۱١‏ - ويسري ما دکرناه على اللامس والملموس› إدا توفرت الشروط التي 
ذكرناها» فينتقض وضوءهما سواء كان اللامس رجلا والملموس امرأة» أو العكس . وسواء 
كان اللامس امرأة والملموس امرأة أيضاء قياسا على الغلامين إذا لمس أحدهما الآخرء 
لأن كلا منهما يلت بالآخر. 


۳۲ کان الملیرین یکو لوی را قات ات ن وا که 
وخالته» أو من مصاهرة كعمة زوجته أو أم زوجته» أو كانت المحرمية من رضاع مثل خالته 
من الرضاع» فهذا اللمس لا يكون ناقضاً لوضوء اللامس» سواء قصد بلمسه اللذة 
ووجدهاء أو قصد اللذة بلمسه فقط ولم يجدهاء أو لم يقصدها ابتداءً ولكن وجدها 
بلمسه» وهذا کله على رآي بعض المالكية كابن الحاجب» وابن الجلاب. وعند البعض 
الآحر من المالكية أن وجود اللذة عند لمس المحرم» وإِن لم يقصدها اللامس ابتدائ 
ينقض وضوءه بخلاف مجرد قصد اللذة باللمس ما لم يكن فاسقاء فإن كان فاسقاً انتقض 
وضوؤه بمجرد قصد اللذة» وإن لم يجدها حال اللمس. والمراد بالفاسق هنا مَنْ كان 
ا ا ا 

= صض 1۲١-۱۲۰‏ «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» جا ص ۲۹۸-۲۹۹ «التاج 
والإكليل لمختصر خليل» ج١»‏ ص٦۲۹۸-۲۹.‏ «بلغة السالك لأقرب المسالك لمذهب مالك 

للصاوي » ج۱ » ص٤ ٥٥-٥‏ . 


۹۱ 


۴ _ هذا وإنٌ مجرد اللذة بدون لمس» لا ينقض الوضوء كما لو حصلت اللذة 
بسبب نظر صورة جميلة› او و و ا 
عادة كصغيرة أو صغير» ليس الشأن التلذذ بمثلهما ولو قصد اللامس اللذة بلمسهء 
O EE‏ 


٤‏ -_ ثالغاً: مذهب الحنابلة*): 


ذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أن لمس النساء بشهوة ينقض الوضوء 
ولا ينقضه لغير شهوة؛ لان النبي ب كان يمس زوجته في الصلاة وتمسه» ولو كان المس 
ناقضاً للوضوء لم يفعله» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن كان رسول الله 4لا 
ليصلي وأنا لمعترضة بين يديه » اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله» 
رواه النسائي » وفي رواية له أخحرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : «کنت أنام بين 
يدي رسول الله ٤ة‏ ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلىّ فإذا قام 
بسطتهماء والبيوت يومئذ ليس بها مصابيج ». واحتجوا أيضاً بأن اللمس لغير شهوةء 
كلمس ذوات المحارم فلا ينقض الوضوءء يوضحه أن اللمس ليس يحدث في نفسه 
فينتقض الوضوء به بمجرد حصوله» وإنما اعتبر اللمس ناقضاً لأنه قد يفضي إلى خروج 
المذي أو المني» فاعتبرت الحالة التي يتحقق فيها هذا الإفضاءء وهذه الحالة هي 
الشهوة» فإذا كان اللمس مقترناً بالشهوة انتقض الوضوءء وإن كان بغير شهوة لم ينتقض . 

٠‏ ولا يختص اللمس الناقض عندهم باليد» بل أي شيء من الرَجُل لامس 
شيئاً من بشرة المرأة مع الشهوة انتقض وضوؤه إلا إذا كان ما لامسها به شعره أو سنه 
أو فلو مسّها بشعره أو سنّه أو ظفره لا ينتقض وضوءه» وكذلك لا ينتقض وضوءه 
إذا مسّها من وراء حائل؛ لأنه في هذه الحالة لم يلمس جسم المرأة وإنما لمس هذا 
الحائل من ثوب ونحوه» فأشبه ما لو لمس ثيابها. 


ENT‏ وان لمست امرأة ت ووجدت الشهوة منهماء فظاهر كلام الإمام الخرقي 
الحنبلى أن هذا اللمس ينقض وضوءهما. وقد سئل الإمام أحمد عن المرأة إذا مست 
(۲۸) «المغني» لابن قدامة» جا» ص ۱۹۹-۱۹۲ . 
(۲۱۹) «سنن النسائي»» جا »› ص۸9 . 


۹۲ 


ر اد اکن ف الین کی کالرجل: 


وينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة؛ لان ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا 
فرق فيه بين اللامس والملموس› کالتقاء الختانين . وفيه رواية أخرى عند الحنابلة» ل 
ينتقض وضوء المرأة ولا وضوء الملموس» ووجه هذه الرواية أن النص إنما ورد بالنقض 
بملامسة النساء فيتناول اللامس من الرجال فيختص به النقض» ولأن المرأة والملموس 
لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص ؛ لأن اللمس من الرجل مع الشهوةء مظنة لخروح 

ع اض 2 £ 
المذي الناقض للوضوء» فاقيم مقامه» ولا يوجد ذلك في حی المرأة» والشهوة من 
اللامس أشد منها في الملموس وأدعى إلى خروج المذي. 

۷ ق الرسو غ الخال بم الم هرا هن الما لن هدا 
المس لا تشمله الآية الكريمة: أو لامستم النساء ولا هو في معنى ما في الأية لأن 
المرأة محل لشهوة الرجل شرعاً وطبعاًء وسل المرأة المرأة بخلاف ذلك. 

۸ د بلاحط أخيا أن اللملن, التاقض للرض عند الحابلة يتحقق إذا كان 
بشهوة » سواء کانت المرأةء التى لمسها الرجل» أجنبية عله أو دات محرم منه» وسواء 
کانت کبیرة أو صغيرة» واحتجوا أن عموم النص: أو لامستم النساء# يشمل الجميع › 
وبأن اللمس الناقض للوضوء تعتبر فيه الشهوة» ومتى وجدت الشهوة فلا فرق بين 

فأما لمس الميتة ففيه وجهان : (أحدهما) ينقض الوضوء لعموم الأية» (والثاني) لا 
ينقض ؛ لأنها ليست محلا للشهوة فهي كالرجل . 

۹ - رابعاً: مذهب الحنفية("'): 

وذهب الحنفية إلى أن لمس الرجل للمرأة من غير حائل» بشهوة أو بغير شهوةء لا 
ينقض وضوء الرجل ولا وضوء المرأة. واحتجوا لمذهبهم بما روته السيدة عائشة رضي 
الله عنها أن النبي ية : «كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي » ولا يتوضا»» وقالوا : إن الآية 
(۲۲۰) «البدائع» للكاساني » ج۱ ص٣۳۰‏ . 


۹۳ 


الكريمة: «[أو لامستم النساء# يراد باللمس في هذه الآية الجماع» ولا يراد به الم 
باليد ونحوهاء وقالوا: هذا التفسير منقول عن ابن عباس وهو ترجمان القرآن. وقالوا 
آنا إن اللمس في الآية الكريمة يحتمل الجماع» إما حقيقة EE‏ وحمله على 
الحقيقة أولى 4 أف الل ي ت و ا رة 


الحدث غالبا فأشبه لمس الرجل للرجل الکن اجر لمر واا فان س اح 
الزوجين للآخر مما يكثر وقوعه بينهماء فلو اعتبر ناقضاً للوضوء لوقع الناس في الحرج . 


: خامساً: مذهب الظاهرية‎ _ ٠ 


ذهب الظاهرية في مسألة لمس النساء ومدى تأثيره في نقض وضوء اللامس 
والملموس» إلى أن مس الرجل للمرأة ومس المرأة للرجل» بأي عضو مس أحدهما 
الآخر» إذا كان عمد دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره» وسواء كان اللمس بشهوة أو 
بغير شهوة» وسواء کان الملموس من محارم اللامس کأمه أو ابنته إن کان اللامس رجاى 
أو ابنها أو أباها إن كان اللامس امرأة» فإن هذا اللمس في جميع هُذه الصور ناقض 
للامس والملموس. 


۱ _- سادسا: مذهب الزيدية والجعفر ية" : 


مذهب الزيدية والجعفرية أن لمس الرجل لبشرة المرأة لا ينقض وضوءهماء واحتج 
الزيدية بنحو ما احتج به الحنفية من الآثار وتفسير آية : إأو لا مستم النساء). 


٢‏ -_ القول الراجح في مسألة انتقاض الوضوء بلمس النساء: 


والراجح من الأقوال في مسألة انتقاض الوضوء بلمس النساءء أن هُذا اللمس لا 
يكون ناقضاً للوضوءء إلا إذا كان لمساً بشهوة» والأدلّة على ذلك ما يأتي : 


۳ _ (أولاً) : الأدلة من السنة النبوية الشريفة 
- عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي بي قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة 
(۲۲۲) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير»» ج١»‏ ص۹٣۳۰‏ «النهاية» للطوسي ۰ ص۱۹ . 


۹٤ 


ولم يتوض أ" . ومعنی : : «ولم يتوضأً» آي : صلى بالوضوء ا ولم يتوضاً 
و نا بسہب التقبيل . وفي هذا الحديث دلیل على أن ا المرأً SE‏ ينقضص 
الوضوء . 


ب - روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي سلمة ابن 
عبدالرحمن » عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها» زوج رسول الله ل آنها 
قالت: «کنت أنام بین يدي رسول الله م ورجلاي في قبلته» فإٍذا سجد غمزني 
فقبضت رجليّ » فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ لیس فیها مصابیح )5" 
وفي رواية للبخاري لهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قولها: «لقد رأيتني 
ورسول الله ب ليصلى وأنا مضطجعة بينه وبين القبلةء فإذا أراد أن يسجد غمز 
رجليّ فقبضتهما»”". وفي هذا الحديث الشريف دليل على أن مجرد مس الرجل 
للمرأة لا ينقض الوضوء"". 


الفراش. فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد» وهما منصوبتان 
وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك 


(۲۲۲) «سنن أبي داود»» ج۱» ص۳۰۲ «جامع الترمذي»» ج۱» ص‌۲۸۱. «سنن ابن ماجه»» ج۱» 
ص۱۹۸. ورواه النسائي وقال عنه : ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإ كان 
رساد وەه رسال آن إا هم الي الذي رون الخد رمن فرت ل كع ن اة . ولكن 
المرسل حجة عند الجمهورء وأيضاً روي موصولاً في روايات أخرى. انظر «زهر الربى على سنن 
النسائي» للسيوطي » ج۰۱ ص ۸۷-۸٦‏ . 

(۲۲۹) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج١»‏ ص۸۸. «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج٤›‏ 
ص۲۲۹ . 

)۲۲٠(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج١‏ ص4۳٥‏ . والغمز يعني : العصر والكبس باليد. 

. وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: استدل به من يقول: لمس النساء لا ينقض الوضوء‎ )۲۲١( 
والجمهور على أنه ينقض. وحماوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل» وهذا هو الظاهر من حال‎ 
النائم فلا دلالة فيه على عدم النقض . «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج٤۰ صض‌۲۲۹-٠۲۳ . ولكن‎ 
ء١ج هذا التأويل الذي ذكره النووي بعيد ومخالف للظاهر. انظر «سبللى السلام» للصنعانيء‎ 
. ص۸۸‎ 


ملك ا أحصى ناء عليك» آنت کا أثنيت على . ۶ ET‏ 


وفي هذا الحديث دليل أيضاً على أن مجرد مس المرأة غير ناقض للوضوء. 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق 
حائل""» ولكن هذا الحمل خلاف ظاهر الحديث وخلاف قولها: «على بطن 
قدميه»» لأن الظاهر أن قدميه الشريفتين كانتا عاريتين . 

د روى السائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله ي ليصلي ونا 
لمعترضة بين يديه » اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسنى برجله"'. وفي 
ما لفرت و اه فل ان مد اال لرا ي ار 
- (ثانيا) : آية : أو لامستم النساء4: 
فى تفسير هذه الآية الكريمة قولان: 
(الأول) : أن المراد بقوله تعالى : أو لامستم النساء هو اللمس ما دون الجماع» 

فكل من لمس بيده أو بغيرها من أعضاء الإنسان شيئاً في جسد المرأةء E‏ 

فوضوؤه ينتقض بهذا اللمس. وهذا القول مروي عن ابن مسعود. 
(والثاني): والقول الثاني إن المراد بقوله تعالى : أو لامستم النساء» الجماع» 

روي ذلك عن ابن عباس فقد قال: إن اللمس والمس والمباشرة في كتاب الله يعني 

الجماع . ويؤيد هذا المروي عن ابن عباس» أن هذه الألفاظ في کتاب الله جاءعت 
بمعنی الجماع . قوله تعالی : #وإن طلَقتموهُنٌ من قبل أن تمسوهنٌ چ وقوله تعالی فی 


اية الظهار: #فتحرير رقبة مؤمنة من فبل أن يتماسًا 4 فالمقصود بالمس ف الأية الأولى» 
والتماس في الآية الثانية الجماع . 


(۲۲۷) «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج٤»‏ ص۴٠۲‏ ورواه النسائي في سننه» ج٠٠‏ ص۸۲ . 

(۲۲۸) «صحیح مسلم» بشرح النووي » ج٤»‏ ص۳٠۲‏ . 

(۲۲۹) «سنن النسائي»» ج۱» ص۸9 . 

(۲۳۰) «تفسیر ابن کٹیر» جا » صض ٠٠۳-٠٠۲‏ «تفسير الرازي»» جا ص۰۱۱۲ «روح المعاني» 
للآلوسي » ج٥»‏ ص۱٤‏ . 


۹٦ 


٠‏ _ والراجح من القولين في تفسير الآية الكريمة هو القول الثاني أي أن المراد 
بها الجماع» وهو ترجيح شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى » كما ذكره عنه ابن 
كير في «تفسیره»» حیث قال ابن جرير: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : 
عن الله تعالى بقوله : بأو لامستم النساء# الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة 
الخبر عن رسول الله َة «أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» . ونحن لاننكر صحة 
إطلاق اللمس على الجس أو اللمس باليدء بل هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة اللمس» 
ولكن المقام محفوف بالقرائن توجب المصير إلى معناه المجازي وهو الجماع » والقرائن 
هنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه سابقاً وفيه أن النبي ب قل بعض أزواجه 
ثم صلى ولم يتوضاأً. ثم إن هذا التفسير للآية الكريمة أي أن المقصود بها الجماع» هو 
المنقول عن ابن عباس» وقد تقر - كما يقول الشوكاني - أن تفسيره أرجح من تفسير 
غیره؛ لأن رسول الله ب دعا له الله تعالى أن يعلمه تأويل الكتاب”"'. 


۱۳۹ - (ثالغاً) : مس الرجال نساءهم مما تعم به البلوی: 


من المعلوم أن مس الرجال نساءهم مما تعم به البلوى» فلو كان هذا المس ينقض 
الوضوء لبينه النبي بل لأمته ولصار هذا البيان مشهوراً بين الصحابة» ولم ينقل أحدٌ أن 
أحداً من الصحابة كان يتوضاً بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها”". 


راع اللهبن شه فة خصول:الحدف:ة 


بينا فيما سبق أن لمس النساء الوارد في الآية الكريمة يراد به الجماع لا مجرد 
اللمس باليدء وأن ما دون الجماع من لمس اليد أو تقبيل المرأة لا ينقض الوضوء . ولكن 
إذا كان اللمس بشهوة كان هذا اللمس ناقضا للوضوء ؛ لأنه يكون اللمس في هذه الحالة 
مظنة حدوث الحدث الناقض للوضوء. وهو خروج المذي من اللامس والملموس . 
فاللمس - كما قال الحنابلة - ليس بحدث في نفسه ينتقض به الوضوء . وإنما يفضي إلى 
خروج المذي أو المني» ات الحالة التي تفضي إلى الحدث (أي الناقض للوضوء 


. «نيل الأوطار» للشوكاني» ج١ ص١۱۹. «سبل السلام» للصنعاني » ج۱ » ص۸۸‎ )۲۳١( 
. ۲٣٣ص‎ « «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية)» چ‎ (TY) 


۹۷ 


وهو خروج المذي أو المني) وهي حالة الشهوة أي حالة اللمس بشهوة» فعلق النقض 
بوجودها"") . 

۸ ما یترتب على ما رجحناه : 

وما دمنا قد رجحنا القول بأن الناقض للوضوء هو اللمس بشهوة. فإن هذا النقض 
ا ال و ۰ N OE es a‏ 
کانت صغيرة ٤‏ 8 وسواء کان ا e‏ أو مرا ٠‏ 
رج كما ذكرت ؛ لأن اللمس الناقض كما رجحنا هو ما كان بشهوة» فمتى وجدت الشهوة 


وكذلك لا يهم كون اللمس من وراء حائل أو بدون حائلء ما دمنا قد علقنا نقض 
الوضوء باللمس بشهوة» بل ربما يكون الحائل الرقيق الناعم أدعى إلى إثارة الشهوةء 
وخروج الناقض حقيقة وهو المذي أو المني . 

المطلب الثاني 
الغسل 

۱۳۹ - أنواع الغسال"': 

الخسل بمعناه العام تعمیم البدن بالماءء وهو أنواع : 
النوع الأول: غسل مستحب: وهو غسل من غسّل ميتاً.. وغسل الدخول إلى مكة 
المكرمة. ٤‏ 


. ۱۹ ٤ص‎ > «المغني» لابن قدامةء جا‎ (TTT) 
)ئ( » لمخنو 4“ جا > ص ۲۰۰۹-۱۹۹ «البدائع»» ج۱ > ص٣۳ «الشرح الكبير للدردير» و«حاشية‎ 


الدسوقى »» e‏ ص۱۲۰ و۳۰ 


۹۸ 


الو اا ا وهو غل الجمعةء ويرم طرفة > والعيذين :رند 
الإحرام للحج . 

النوع الثالث: غسل واجب: وهو غسل الميت» وغسل الكافر إذا أسلم حتى لو لم 
يوجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل ؛ وهذا مذهب مالك والحنابلة . ولم يوجب أبو 
حنيفة هذا الغسل على الكافر إذا أسلمء وعند الشافعي لا يجب عليه الغسل إلا إذا وجد 
منه قبل إسلامه ما يوجب الغسل . والمرأة كالرجل في هذه الأغسال من جهة استحبابها 
وسنيتها ووجوبها. 

النوع الرابع : غسل مفروض: وهو الغسل من الجنابةء والغسل من الحيض»› 
والغسل من النفاس . 

٠‏ - منهج البحث: 

نتكلم فيما يلي عن الأغسال المفروضة. وهذا يقضينا أن نتكلم عن الجنابة 
للتعريف بهاء وبماذا تتحقق» ثم عن الحيض للتعريف به» ثم عن النفاس متى يكون 
ومدته . ثم نتكلم عن الاستحاضة لعلاقتها بالحيض وضرورة التفريق بينهما. فإذا فرغنا 
من التعريف بالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضةء نتكلم إن شاء الله تعالى عما 
يكون به الغسل المفروض. وما يتعلق بذلك» ثم نبيّن كيفية الغسل» وما يجب فيه . 


الفرع الأول: الجنابة. 
الغرع الثاني : الحيض . 


الفرع الرابع : الاستحاضة. 
الفرع الخامس : ت یکون الغسل . 


۹۹ 


الفرع الأول 
الجنابة 
-١‏ تعريف الجنابة والجنب: 
الجنابة هي حالة من ينزل منه مني أو يكون منه جماع(". 


والجنب: هو من يجب عليه الخسل بسبب الجماع» أو خروج المني منه. ويقع 
اسم (الجنب) على الواحد والإثنين والجمع والمذكر والمؤنث. وقد يجمع فيقال: 
أجناب . ويقال: أجنب يجنب اجنبابا فهو جنب والجنابة : الاسم» وهي في الأصل 
و e‏ 
البعغد. وسمي الإنسان جنباء لأنه نهيّ ان يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهرء وقيل : 
لمجانبته الناس حتى يغتسل". 


۲ -_ ما تثبت به الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة : 


أما ما تبت به الجنابة ويستوجب الغسل» فهو خروج المني في اليقظة» وخروجه 
في الاحتلام » وبإيلاج الفرج بالفرج في السبيل المعتاد. ونتكلم فيا يلي عن هذه الأشياء 


(أولاً) : الجنابة بخروج المني في اليقظة""٠:‏ 


أجمع أهل العلم على أن خروج المني عن شهوةء دفقاً في اليقظة تشبت به الجنابةء 
ويصير به الشخص جنباً» ويستوجب الغسل من الرجل والمرأةء بأي سبب حصل خروج 
المني الدافق كاللمس والنظر وغيرهماء لقوله يي : «الماء من الماء» أي الاغتسال من 
المني . 
(۲۳۵) «المعجم الوسیط»» ج۱» ص۱۲۹ . 
)۲۳١(‏ «النهاية» لابن الأثير» ج۱» ص۲٠٠‏ . 
(۲۳۴۷) «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۳» ص۲۱۸ وج٤‏ » ص۲۷ و«المغني»» ج۱» ص۰۱۹۹ 
و«الشرح الكبير للدردير» و«حاشية الدسوقي»» ج١‏ » ص٠٠۲‏ و«الشرح الصغير للدردير» و«حاشية 
الصاوي». جا » صا . 


(ثانيا) : خروج المني في الاحتلام بالسبة للرجل والمرأة: 


لرا رجهي مروا خر التي هاي لاسام وفي وجوب 
الخال غليها ببب ذلك؛ ۽ للأحاديث الشريفةء منها 


أ روى البخاري عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم 
- امراة ابي طلحة - إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله » إن الله لا يستحي 
من الحق» هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله كل : «نعم» 
إذا رأت الماء»“"». أي : إذا رأت المني بعد الاستيقاظ . 


باد روق مسلم فی صخبحه عن أن بن مالك قال: جاءت أم سيم إلى رسول الله 
اة فقالت _ وعائشة عنده -: يا رسول الله : المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام» 
فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه» فقالت عائشة: يا أم سليم» فضحت 
النساءء تربت يمينك! فقال ية لعائشة : «بل أنت تربت يمينك. نعم فلتغتسل 
يا ام سليم إذا رأت ذلك»*". 


ج وعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت : جاءت أم سليم إلى النبي ب فقالت: يا 
رسول الله : إن الله لا يستحي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ 
فقال رسول الله ي : «نعم» إذا رأت الماء» . فقالت أم سلمة: يا رسول الله » 
وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك فہم يشبهها ولدها؟ !» . رواه الإمام مسلم في 
صحيحه وهذا لفظه“. رواه الإمام الترمذي في جامعه» وقال: هذا حدیث 
حسن صحیح › ٠‏ عامة الفقهاء: أن المرآة إذا رأت في المنام مثل ما يرى 
الرجل» فأنزلت ۔ ی آنزلت المني أن عليها الخسل» وبه يقول سفيان الثوري › 


(TTA)‏ «فتح الباري بشرح ضیح البخاري» للعسقلاني» جا ص۳۸۸ . والاحتلام هو ما يراه النائم ف 
منامه» والمراد هنا أمر حاص منه وهو الجماع . 

)۳۹( «(صحيح مسلم» بشرح النووي ٠‏ ج۳٠‏ ص ۰۲۲۰-۲۱۹ و«التمهید» لابن عبد الب cA‏ ص٣٣٣‏ 
و«شرح الزرقاني على موطاً مالك» جا ص ٥۲-٥۱‏ . 

(۲۴۰) (صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۳“ ص ۳٣۲۲۔٣٤۲۲‏ . 


۱۰۱ 


والشافعي » وغيرهما من الفقها (Dg‏ ولا خلاف فش ذلك ب بين اهل العلم"“. 
۳ - المرأة تحتلم ولا تخا ا او ده ولا تذکر احتلاماً: 


ا 2 e‏ فلا غسل عليها. وإذا 


وكذلك الحكم بالنسبة للرجل ولا حلاف في ذلك بين أهل العلم. 


وقال ابن عبد البر: اج اا على أن المحتلم رجلا كان أو امرأة إذا لم ينزل 
ولم E E‏ - ولا أثر لاإنزالء E‏ رأی الوطء والجماع 
الصحيح في نومه» وأنه إذا أنزل فعليه الخسل» امرأة كان اڭ وأن الخسل لا يجب 
في الاحتلام إلا بالإنزال؟“). أي : إنزال المنى . 


وروی الامام البيهقي في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله 
ية عن الرجل يجد البلل - أي المني - ولا يذكر احتلاماًء قال: يغتسل» وعن الرجل 
یری أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال : لا غسل عليه . فقالت أم سليم : فالمرأة ترى ذلك 
عليها غسل؟ قال بي : «نعم» إنما النساء شقائق الرجال»“". 


٤‏ -- الرجل يرى المني في ثوبه: 


وإدا ری الرجل مني في توبه» وکان هذا E al‏ الغسل؛ 
لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما اغتسلا حينما رأيا منياً في ٹوبیهماء ولأنه لا تحمل أن 
یکون إلا منيه - أي منی صاحب الوت , 


. ۲۸٤ص‎ » «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» جا‎ )۲٤١( 

)۲٤۲(‏ «النووي في شرحه لصحيح مسلم»» ج۳٠‏ ص٠۲۲‏ «المغني»» جاء ص۱۹4 و«الروض 
النضیر»» ج۱» ص۳٠٠‏ . 

. «المغني»» جا» ص۲۰۲‎ )۲٤۳( 

. «التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» ج۸» ص۳۳۷‎ )۲٤١( 

. «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۱ » ص۱۹۸‎ )۲٤٠( 

. «المغني»» جا ص۲۰۳‎ )۲٤١( 


۲ 


وقد روی البيهقي في «سننه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد في ثوبه بللا 
فقال: ما أرانى إلا قد احتلمت وما شعرت» وصليت وما اغتسلت. فاغتسل وغسل ما 
رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن وأقام ثم صلى بعد أن ارتفع الضحى”. 

٥‏ - المرأة ترى المني في ثوبها: 


والمرأة فيما ذكرنا كالرجلء فإذا رأت منياً في ثوبها الذي لا ينام فيه غيرها» وجب 
عليها الغسل؛ لأنها كما قلنا تحتلم كما يحتلم الرجلء فينبغي أن يكون حكمها مثل 
حکمه في هذه المسألة . 


: (ثالثاً) : إيلاج الفرج بالفرج‎ - ١ 


وتثبت الجنابة ويجب الغسل بإيلاج الفرج بالفرج» فإذا جامع الرجل زوجته وجب 
الغسل عليهماء حتى لولم يحصل إنزال» أي إنزال مني الرجل في فرج زوجته» ما دام 
قد حصل إيلاج فرجه في فرجهاء أي : غيب الزوج حشفة ذكره في فرج زوجتهء وذلك 
لورود الأحاديث الشريفة الصحيحة في ذلك منها: 


أ عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلا سأل رسول الله اة عن الرجل يجامع أهله 
ثم يكسل» هل عليهما الغسل؟ - وعائشة جالسة - فقال رسول الله ية : «إني 
لأفعل ذلك آنا وهذه. ٹم نغتسل»۵“. 

ب - وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ية : «إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ومس E‏ الختان. فقد وجب الغسل»"“). ومعنى هذا الحديث 
الشريف: إذا حصل الإيلاج وتوارت حشفة الرجل في فرح زوجته» فقد وجب 

الخمل روا يحل ارال 


۷ - وما يلاحظ هنا أن تحقق الجنابة» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين - أي 


. «السنن الكبرى» للبيهقي » جا ص۱۷۰۹‎ )۲٤۷( 

. «صحيح مسلم»» ج٤ » ص۲٤ ومعنى يكسل. أي : يضعف عن الإنزال في الجماع‎ )۲٤۸( 
. ٤۲-٤۱ «صحیح مسلماں ج٤ ص‎ )۲٤۹( 

. «النووي في شرحه لصحیح مسلم»» ج٤ » ص۲٤ و«نیل الأوطار»» ج۱ ص۲۲۲‎ )۲٠١( 


1۳ 


بتغييب حشفة ذكر الرجل في فرج زوجته -» مما اتفق عليه الفقهاء إلا ما حكي عن داود 
الظاهري أنه قال: لا يجب الغخسل إلا بالإنزال - إنزال المني - لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الماء من الماء» . وقد رد العلماء على قول داود بان ا قاله کان هر الحكم 
أولاً على سبيل الرخصة من رسول الله ية ثم صار الحكم فيما بعد هو وجوب الغسل 
إذا جامع الرجل زوجته وحصل الإيلاج حتى ولو لم يحصل إنزال» كما جاءت بذلك 
الأحاديث النبوية الشريفة . وقالوا أيضاً في ردهم على قول داود: إن إدخال الفرج في 
الفرح المعتاد سبب لنزول المني عادةء فيقام السبب مقامه احتياطاً؛ لأن السبب يقوم 
مقام المُسبّب لا سيما في موضع يستوجب الاحتياط كما في مسألتنا هذه . 


الفرع الثانى 
الحيضر ٠*١‏ 


: تعريفه‎ - ٨۸ 


الحيض أصله السيلان. وحاضت المرأة أي سال دمها. وفي الاصطلاح الشرعي : 
هو اسم لدم یخرجح من الرحم ل بعقب الولادةء ثم یعتاده في أوقات معلومة . وهو طبيعة 
في بنات آدم» وفي الحديث النبوي الشريف : «إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات أدم». 


۹ - ايتداء حدونه : 


والحيض لا يبدا عادة قبل بلوغ الأنشى تسع سنين قمرية» فلا يكون المرئي قبل هذه 
السن حيضا. وقد يمتد حدوثه إلى سن متقدمة عند المرأةء إلى أن تبلغ سن اليأس على 
اختلاف بين أهل العلم في حده فقال بعضهم : إنه خمسون سنةء وقال غيرهم أكثر 
من ذلك. 


. «الروض النضير»» جا ء٠ ص۷٤۳ «النهاية» للطوسي » ص۱۹‎ ۲١ ٤ص‎ > ١ج «المغني»»‎ )۲١١( 
«المغني»» ج١ » ص۹٠۳ وما بعدهاء و«البدائع»» ج١ > ص۲۹ وما بعدهاء و«مغني المحتاج في‎ )۲٠۲( 
٠» فقه الشافعية» للشربيني » جا »> ص۱۰۸ وما بعدهاء و«الشرح الصغير للدردير» و«حاشية الصاوي‎ 
وما بعدهاء «النهاية» للطوسي»‎ ٥٠۳ جا ص۷۸ «الروض النضير» في فقه الزيدية» جا صر‎ 
. ٣٤ص في فقه الجعفرية ص۲۳ وما بعدهاء و«منهاج الصالحين» للحکيم» جا»‎ 


۰٤ 


۰ _ مقداره أو مدة استمراره : 


أما مقداره أو مدة استمراره فمختلف فيه بين الفقهاء» فعند الحنفية أقله ثلاثة أيام 
وأکثره عشرة أيام» محتجین بحدیث وائلة» وفيه أن النبي کار قال : «أقل الحيض تلاثة 
أيام وأكثره عشرة» إلا أن هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث كما قال ابن قدامة 
الحنبلي في «المغني» . 

N OIE o OD 

وقال الشافعية : أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوماً. 

وقال الإمام مالك: مدة الحيض غير مقدرةء وليس لأقل ذه :نحل ولا لأكثر مدته 
حدّ محتجاً بقوله تعالى : #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى4 جعل الحيض أذى 
من غير تقدير. 

وعند الحنابلة : قل الحيض يوم وليلة وأكارة نة غر بوا وحجتهم انه ورد في 
الشرع مطلقا من غير تحديدء ولا حدّ له في اللغة ولا في الشريعة الإسلاميةء فيجب 
الرجوع فيه إلى العرف والعادةء كما في معرفة المراد من كلمة «القبيض» وكلمة «الاحراز» 
وكلمة «التفرق» وأشباه هذه الكلمات التي ر عليها الشرع نكاما معينة» ولم يعن 
e‏ معينا . وقد RE‏ مدته يوم واحد» وقال عطاء» رأيت من النساء من 


١‏ - القول الراجح في مدة الحيض: 

والراجح قول الحنابلة» فيجب الرجوع في معرفة مدة الحيض إلى العادة» أي عادة 
انشا في مده حيضهن مع وجوب ملاحظة اختلاف الأقطار والبلدان من حیث بروده 
المناخ وحرارته» ومن حيث اختلاف النساء من جهة الجنس والوقت» ومدى تأثير ذلك 
كله فى مدة الحيض . 

oY‏ - لون 2 الحيض: 

ودم الحيض» عادة» أسود» ولا حلاف في اعتبار الدم النازل بلون أسود أنه دم 
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حیض» فقد ورد فی حدیث فاطمة بنت أبى حبيش أنها كانت تستحاض ‏ فقال لها رسول 
الله ي : إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان الآخر 
فتوضئي فإنما هو عرق . 


۴ _ وأما الحمْرَةء أي الدم بلون الحُمرةء فهو دم حيض أيضاً عند الحنفية . وقال 
الشافعي : ليس بدم حيض» محتجا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي ذكرناه. واحتج 
الحنفية بالآية الكريمة: لويسألونك عن المحيض قل هو أذى4 جعل المحيض أذىء 
واسم الأذى لا يقتصر على الدم باللون الأسود. 


٤‏ - وأما الكذرَّةء وهي التوسط بين لون البياض والسوادء فالدم بهذا اللون - لون 
الكذرة - يعتبر عند الحنفية في آخر أيام الحيض حيضاء أما في أول أيام الحيض» فيعتبر 
افا دم حيض عند أبي حنيفة ومحمد» وقال بو يوسف: ليس بدم حيض . وأما 
(الصفرة) فعند بعض الأحناف إذا ظهرت في الدم في أول أيام الحيض. فالدم بهذه 
الصفرة دم حيض. أما إذا ظهرت في أخر أيام الطهر واتصل بها أيام الحيض فالدم بهذا 
اللون لايكون دم حيض . وقال البعض الآخر من الأحناف: إن الدم النازل بكدرة أو 
صفرة فيه» يعتبر دم حيض على الإطلاق» في غير العجائز في ظاهر الرواية عندهم9*. 

٠١‏ _ وقال ابن قدامة الحنبلي : إذا رأت المرأة في أيام عادتها صفرة أو كدرة في 
الدم النازل منهاء فهو دم حيض . وإِن رأته بعد یام حیضها فلا تعتد به ولا تعتبره دم 
حيض» نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالىء» وبهذا قال يحيى الأنصاري 
وربيعة» ومالك والثوري » والأوزاعي » وعبدالرحمن بن مهدي والشافعي» وإسحاق . 
والحجة لهذا القول الآية الكريمة: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وهذا 
يتناول ما فيه كذرة أو صفرة» من دم المرأة النازل من فرجها“. 


» وعند المالكية في مشهور مذهبهم› أن الدم الک أو الحدة دم حیضص‎ - ٩٩ 
سواء كان ذلك في أيام الحيض. أم بعد ظهور علامة الطهر. وقيل في مذهبهم : إن كان‎ 
في أيام الحيض فهو دم حيض وإلا فلا وهو قول ابن الماجشون من فقهاء المالكية‎ 


(۲۲۳) «(سنن النسائى»» جا > ص۲١۱‏ . 
)۲٠٤(‏ «البدائع» للکاساني » ج۰۱ ص۳۹ . 


. «المغني»» ج۱» ص۳۳۲‎ )۲٠۵( 


المتقدمين . وقال بعض المالكية ليس بدم حيض مطلقاً*". وعند الجعفرية كما جاءت 
في «النهاية» للطوسي : الصفر في الدم ف أيام الحيض حيض› آي : يعتبر الدم بلون 
الصفرة فيه في أيام الحيض (دم حيض)» وفي أيام الطهر لا يعد دم حيض". 


۷ _ القول الراجح : 


والراجح أن الدم بالكدرة أو الصفرة في أيام الحيض يُعَدَ دم حيض» وبعد أيام 
الحيض لا يعْدَ دم حيض ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : «كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الطهر شیا » وقد حاء في «نيل الأوطار» للشوكاني» تخشًا على حدیث ام 
عطية : «والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض» وأما فى 
وقت الحيض فهما حيض »)^ . 

۸ --_ الحائض عليها جنابة : 
الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل وإنما تنتظر انقطاع حيضها ثم تختسلء وغسلها 
هذا يطهرها من الحيض ومن الجنابة التي كانت عليها قبل الحيض. فإن اغتسلت 
للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة عنهاء نص عليه الإمام أحمد بن 
حنبل وقال: تزول الجنابة» أما الحيض فلا یزول حتی ینقطع نزول الدم» فإذا انقطع 
اغتسلت وطهرت من الحيض<*٠.‏ 

الفرع الثالك 
النفاس 
۹ _ تعريف النفاس : 
يقال: تَفست المرأة نفسَاً ونفاسة وبْفاساً: إذا ولدت . والتفاس: ولادة المرأة إذا 


. ۲٤ص‎ » «النهاية» للطوسي‎ )۲٠۷( 
. «نيل الأوطار» للشوکاني » ج۱» ص۲۷۳‎ )۲١۸( 
. ۲۲١و «المغني» لابن قدامة» ج١» ص۲۱۰‎ )۲٠۹( 
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وضعت . والنفساء: هي التي تضصع حملها وتری الدم(") . 


وفي الاصطلاح الشرعي : النفاس» اسم للدم الخارج من الرحم عقب الولادة. 
وسمي اشا إما لتنقس الرحم بالولد» أو لخروج اأ وهر الولد أو الدم"), 


: مدة النفاس‎ ١ 


أ أخرح الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «كانت 
النفساء تجلس على عهد رسول الله بي أربعين يوماء فكنا نطلي وجوهنا بالورّس 
من الكلف»٠"٠.‏ 


ب - وأخرج ابن ماجه رحمه الله تعالی عن آنس» قال: كان رسول الله اة وقت للنفساء 
o£ ۹‏ 1 
أربعین يوما» إلا ان تری الطهر قبل ذل , 


ج - وعن اي هريره رضي الله عله قال : قال رسول الله : تنتظر النفساء أربعين توا 
إل أن ترىئ الطهر قبل ذلك فإنتلعت أربعين وما ولم تر لظي فلخل *": 


١‏ فهله الأحاديث الشريفة فلت على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً. وإذا 
قيل إنها أحاديث ضعيفة فإننا نقول: وإِلْ كان فيها ضعف ولكن يعضد بعضها بعضاًء 
فهي صالحة للاستدلال بهاء فالمصير إليها متعين . وعلى هذا يجب على النفساء 
الانتظار أربعين يوماً» فإذا انقضت.» اغتسلت بعدها وطهرت إلا أن ترى الطهر وانقطاع 
الدم قبل ذلك فتغتسل بناء على ذلك وإنما قلنا باغتسالها بعد أربعين يوما من ولادتها 


. ۹٤۸ص «النهاية» لابن الأثير» جه» ص٥4 «المعجم الوسیط)»» ج۲»‎ )۲٠١( 

(۲۹۱) «البدائع»» ج١»‏ ص١٤۰‏ «مغني المحتاج» للشربيني في فقه الشافعية › ج اء ص۱۹۸ . 

)۲٣۲(‏ «جامع الترمذی»» ج۱» ص ٤۲۹-٤۲۸‏ » ومعنى (كنا نجلس) أي : كنا نؤمر أن نجلس إلى أربعين 
يوماً. ومعنى : (كنا نطلي وجوهنا) أي : نلطخ وجوهنا. ومعنی : (بالورس) هو نبت أصفر ينبت 
باليمن يصبغ به الوجه . ومعنى (من الكلف): هو لون بين السواد والحمرة وهي حمرة كدرة تعلو 
الوجه. 

(۲۹۳) «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص۲۱۳ . 

. «نيل الأوطار» للشوكاني » ج١ ء ص۲۸۳۴ . وقال الشوكاني : أخرجه ابن عدي‎ )۲۹٤( 
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وطهارتها بهذا الخسل لأن معاودة الدم إليها بعد أربعين يوماً شيء موهوم» فلا يترك 
المعلوم بالموهوم*"٠.‏ 

۲ -وقال الإمام الترمذي في جامعه» بعد أن روى حديث أم سلمة الذي ذكرناه» 
قال رحمه الله : «وقد أجمع أهل من أصحاب النبي بي والتابعين ومَنْ بعدهم على 
أن النفساء تدع الصلاة أربعين پرا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي » 
فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد 


(TT 


الأربعين 


۳ _ والفقهاء وإن قالوا لاا حد لأقل مدة النفاس» إلا نهم احتلفوا ذ في أكثره» 
فالشافعية قالوا: أكثره ستون "0 وغالہه ا اعتباراً بالواقع المضاد بين الناس. 
وقال الجعفرية : أكثره عشرة أيام من حين الولادة. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن أكثر مدة 


(YY) 


وإسحاق» وغيرهم 
٤4‏ -- القول الراجح في مدة النفاس: 
والراجح في مدة النفاس» أن لا حدٌ لأقل مدتهء وهو قول الفقهاء جميعاًء أما أكثر 
مدته فالراجح أنه أربعون يومأًء وهو ما دلت عليه الأحاديث النبوية الشريفة » وما كان عليه 
العمل فى عهد الصحابة» كما أشار إليه الترمذي بقوله الذي نقلناه عنه. 


: الولادة إذا خلت من دم النفاس‎ _ ٥ 


النفاس پوجحیب الغسل بلا خلاف بین العلماى ولکن إذا عریت الولادة من دم 
النفاس فهل يجب الغسل على المرأة النفساء؟ ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي لا 


. «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۱» ص۲۸۳‎ )۲٠٠( 

. ٤۲۹-٤۲۸ص «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي»» ج۱»‎ )۲۹١( 

(۲۹۷) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تأليف بي العلى محمد بن عبدالرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري› جا» ص١۳٤‏ و«مغني المحتاج»» جا» ص۱۱۹ و«الروض النضير» جا 
ص۳٠٠‏ «النهاية» للطوسي » ص۱۹ء «منهاج الصالحين» للحكيم» جا» ص٤٤‏ . 


۹ 


يجب عليها الخسل . وقال غيره من الحنابلة : فيه وجهان: (أحدهما) يجب الغسل بهذه 
الولادة؛ لأنها مظنة النفاس الموجب للخسلء فتقوم مقامه في إيجاب الغسل كالتقاء 
الختانين مظنة الإنزالء فيقوم مقام الإنزال في إيجاب الغسل . وقال صاحب «المغني» 
ابن قدامة : والصحيح لا يجب عليها بهذه الولادة غسل ؛ لأن الوجوب يثبت بحكم من 
الشرع ولم يرد نص بالخسل هاهناء ولا هو بمعنى المنصوص فإنه ليس بدم ولا مني » 
وإنما ورد الشرع بإيجاب الغسل بهذين السببين: بدم الحيض وبنزول المني . وقول 
الموجبين للغسل بحجة أنه مظنة النفاس»ء فالجواب : أن المظانٌ إنما تكون مظنة بجعل 
من الشارع بنص منهء أو بإجماع» ولا نص هاهنا ولا إجماع“. 


الاستحاضة<') 
٦‏ - تعریفها ومتی تکون : 


إذا استمر نزول الدم من الحائض وتجاوز أكثر مدة الحيض. فهذه استحاضةء قد 
اختلط حيض المرأة باستحاضتهاء فتحتاج إلى معرفة الحيض من الاستحاضة والتفريق 
بينهما يترتب على كل منهما حكمه الشرعي» إذ أن حكم الحيض هو الخسل عند مضي 
مدته» أما الاستحاضة فلا توجب الغسل» وإنما الواجب فيها الوضوء لكل صلاة أو لكل 
وقت صلاة بعد أن تغتسل غسل الحيض كما سنبينه فيما بعد. 


۷ -- كيفية التمييز بين الحيض والاستحاضة : 
لا تخلو المستحاضة من أربعة أحوال هي : 
الحالة الأولى : مميزة لا عادة لها. 

الحالة الثانية : معتادة لا تمييز لها. 


. «المغني»» ج١ ص۲۱۰‎ (TA) 
«المغني »» جا ص۳۱۱ وما بعدهاء و(مغني المحتاج»» ج > ص۱۱۳ وما بعدها.‎ (۳۹( 
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الحالة الثالثة: لا عادة لها ولا تمييز. 
الحالة الرابعة: لها عادة وتمييز. 
۸ -- الحالة الأولى : المميزة التى لا عادة لها 


وهي التي تستطيع أن تميز بين دم الحيض وغيره وليس لها عادة ثابتة في وقت مجي ء 
الحيض ومدته. فإنها في هذه الحالة تعمل بتمييزها فتعتبر نفسها في حالة حيض ما دام 
الدم النازل منها دم حيض.» وهو الدم الأسود» ويستمر نزوله لمدة لا تزيد على أكثر 
مدته» ولا ينقص عن أقله. وعلى هذا فحكم هذه المرأة في هذه الحالة أن حيضها هو 
زمن نزول الدم الأسودء فإذا تخير دمها وصار إلى الصفرة والرقة فذلك هو دم استحاضةء 
فعليها أن تختسل لزوال حيضها وتتوضأً لوقت كل صلاة؛ لأن هذا هو حكم المستحاضة . 
وهذا هو قول الحنابلةء ومالك والشافعي » وغيرهم ؛ للحديث الشريف عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله يي فقالت: يا 
رسول الله إني استحاض فلا أطهرء أندَعّ الصلاة؟ فقال النبي ب : «إنما ذلك عرق» 
وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاةء فإذا أدبرت (وفي رواية فإذا ذهب 
قدرها) E‏ وصلي» . وفي رواية أخرى: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع 
الصلاة؟ فقال: «لاء إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضي 
فيهاء ثم اغتسلي وصلي»» وقال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث الشريف: «وفي 
الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة» فإنها تعتبر دم 
الحيض وتعملل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت» ثم صار حکم دم 
الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة"٠.‏ أو يكون بعبارة: «فإذا أقبلت 
الحيضة» في حق المعتادة والتمييز بصفة الدم (أي بلونه) في حق غيرها. 

وينبغي أن يعْلْم أن معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادةء وقد يكون بمعرفة 


دم الحيضص وقد یکون بمجموع الأمرين". 


(۲۷۰) «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج١‏ ص۹ .)۲١ 4۱١-٤۹‏ 
(۲۷۱) «نیل الأوطار» للشوکاني » ج۱ ۲۹۸۔۲۷۱ . 


۹ - وفي رواية النسائي لحدیث فاطمة بنت ابی حبیش» انها كانت تستحاض 
فقال لها رسول الله ية : «إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك» فأمسكي عن 
الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي». وفي رواية أخرى لهذا الحديث: «فتوضئي 


(YY 


فإنما هو عرق» 


وقوله في هذا الحديث: «إن دم الحيض أسود يعرّف» أي : تعرفه النساء» وهذا دليل 
الأخذ بالتميين فَيْعَدّ التمييز بصبغة الدم» فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيض» وإلا 
فهو استحاضة0' . 


٠١‏ _ الحالة الثانية : معتادة لا تمييز لها: 


وهي مَنْ لها عادة في حيضهاء ولا تمييز لها لکون دمها غير منفصل» أي : على 
صفة لا يختلف ولا يتميز بعضه عن بعض. وكذلك إن كان منفصلا إلا أن الدم الذي 
يصلح للحيض دون أقل مدة الحيض أو فوق أكثر مدته» فهذه لا تمييز لها. فإذا كان 
لها عادة قبل أن تستحاض» جلست أيام عادتها» واغتسلت عند انقضائها ثم تتوضاً بعد 
ذلك لوقت كل صلاة» وتضلي . وبهذا قال الحنابلة» وأبو حنيفة» والشافعي . 


وقال مالك: لا اعتبار لعادة» وإنما الاعتبار بالتمييز» فإن لم تكن مميزة استطهرت 
بعد زمان عادتها بثلاثة أيام إن لم تكن قد تجاوزت خمسة عشر يوما وهی بعد ذلك 
مستحاضة » دا بحدیث فاطمة الذي ذکرناه. 


: والحجة لقول الحنابلة ومَنْ وافقهم ما يأتي‎ _- ١ 


أ روت أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ي استفتت لها أم سلمة 
رسول الله بي فقال: «لتنتظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر 
قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قر ذلك من الشهرء فإذا لقت 
ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بالثوب ثم لتصلً»". وهُذا الحديث الشريف يدل 

(۲۷۲) «سنن النسائي»» ج۰۱ ص٥٥٠‏ . 

(۲۷۳) «نیل الأوطار»» ج۱» ص۲۷۰). 

(۷) «سنن النسائي»» ج١‏ ص۹٤١‏ ومعنى «لتستتفر» أي : لتشد ثوباً على فرجها أو تشد فرجها بخرقة 
عريضة بعد أن تحشى قطنا فتمنع بذلك سيل الدم. 
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على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة . 


E‏ حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي بيه قال لها: «دعي الصلاة قدر 
الأيام التي کت تحيیضین فيها» ثم اغتسلي وصلي »)(" . 
ج وردت أ حبيبة أنها سألت النبي بيا عن الدم فقال لها: «امكثي قدر ما كانت 
تحسىك حيضتك› ثم اغتسلي وصلي ) . 
وهُذا الحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادةء 
وتغتسل علد انتهاء مدتها. وقوله في الحديث الشريف : «ثم اغتسلي» قال الشافعي » 
وسفيان بن عيينة› والليث بن سعد وغيرهم : إنما أمرها النبي ية أن تغتسل وتصلي » ولم 
يأمرها بالاغتسال لكل صلاة. قال الشافعي : ولا أشك أن غسلها كان تطوعا منهاء ولم 
یکن واجباً علیها"). 


۲ _ كيف تثبت العادة فى الحيض؟ 
والعادة في الحيض لا تثبت بمرة واحدة؛ لأن العادة مأخوذة من المعاودة ولا 5 
المعاودة مرة ة واحدة. 9 تبت العادة بمرتین أو بثلاث؟ قال بعض الحنابلة تشښت 


بمرتین ؛ لأنها مأخحوذة من المعاودةء وقد عاودتها ذ فى المرة الثانية . وقال آخحرون : لا شت 
إلا بثلاث فأكثر؛ لأن العادة لا تطلق إلا على ا كثر وأقلّه ثلاثة«۵"). 


۳ _ بم تثبت العادة؟ 

وتثبت العادة بالتمييزء فإذا رأت دما أسود خمسة أيام من كل شهر لمدة ثلاثة أشهر 
آو شهرين ثم صار أحمر واتصل كانت عادتها زمن الدم الأسود". 

٤‏ - أنواع العادة: 

والعادة على نوعين : متفقة ومختلفة» فالمتفقه أن تكون أياماً متساوية كأربعة أيام في 


. ٤۲٥ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۱»‎ )۲۷٠( 
. «نیل الأوطاري» جا > ص۲۹۹‎ (Y۷) . ۱٤۹ص‎ > «سنن النسائي»» ج‎ )۲۷١( 
٠۳۱۷ص «المغني»» ج۱» ص٣۳۱۹ . (۲۷۹) «المغني»» ج۱»‎ )۲۷۸( 
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كل شهرء فإذا استحيضت جلست الأربعة أيّام فقط» وأما المختلفة» فإن كانت على 
ترتیب مثل أن كانت ترى الدم في شهر ثلاثة أيام» وفي الشهر الثاني أربعة أيام وفي 
الشهر الثالث خمسة أيام ثم تعود إلى ثلاثة أيام ثم إلى أربعة أيام على ما كانت» فهذه 
إذا استحيضت في شهر فعرفت نوبته عملت عليه ثم على الذي بعده ثم على الذي بعده 
على العادةء وإن نسيت نوبته - أي مدة حيضها فيه - أخحذت منه باليقين» فتجعل حيضها 
ثلاثة أيام ثم تختسل وتصلي بقية الشهر“. 

وأما العادة المختلفة على غير ترتيب مثل أن تحيض من شهر ثلاثة أيام ومن 
الشهر الثاني خمسة أيام ومن الشهر الثالث أربعة أيام وأشباه ذلك فن كان هذا يمكن 
ضبطه ویعاودها على وجه لا یختلف» فالحکم فيه کالذي قبله» وإن کان غير مضبوط 
جلست الأقل من كل شهر وهي الثلاثة إن لم يكن لها أقل منها واغتسلت بعد هذه 
المدة^). 


۱۷١‏ - متى تكون المرأة معتادة۳*): 


ولا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرهاء ووقت حيضهاء وطهرها. وشهر المرأة 
عبارة عن المدة التي لها فيها حيض وطهرء وأقل ذلك أربعة عشر يوماً: فن را 
وتطهر ثلاثة عشر يوماً . ولكن الغالب في شهر المرأة هنا هو الشهر المعروف بين الناسء 
فإذا عرفت أن شهرها ثلائون يوماً» وأن حيضها فيه خمسة أيام » وطهرها خمسة وعشرون 
يوماً» وعرفت أوله فهي معتادة» وإن عرفت أيام حيضها وأيام طهرها فقد عرفت شهرهاء 
وان عرفت أيام حيضها ولم تعرف أيام طهرها أو عرفت أيام طهرها ولم تعرف أيام حيضها 
فهى ليست معتادة. ولكن متى جهلت شهرها رددناها إلى الغالب فيعتبر لها حيضة من 
ا ورددناها في عدد أيام الحيض إلى ستة أو إلى سبعة أيام ؛ لكونه هو الغالب. 


۷ _ الحالة الثالثة : مَن لا عادة لها ولا تمييز: 


جاء فی الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وغيره عن حمنة بنت جحش قالت : 
8 ر ۴ 2 ۶ 
«كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي يه أستفتيه» وأخبره» فوجدته في بيت 


. «المغني»» جا» ص۳۱۷‎ )۲۸١( 
«المغني»» جا ص۳۱۸ . (۲۸۲) «المغلى». جا ص ۳۱۹-۳۹۸ ۔‎ (A1) 
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آختي زینب بنت جحش» فقلت: يا رسول الله إني N‏ شديدة» فما 
تأمرني فيها قد معني الصيام الا فال + إتت الك الس فإنه يذهب الدم . 
قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي» قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي 
ثوباً. قالت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجًاً. فقال النبي ي سآمرك بأمرين: أيهما 
صنعت أجزأً عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم . فقال: إنما هي ركضة من الشيطان 
فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي » فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت» 
فصلي أربعة وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي وصلي فان ذلك 
يجزيك» وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» فإن 
رف ف ی ا ن ار ر کے ان کن ر ن رن 
الظهر والعصرء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» وتصلين» وكذلك فافعلي وصومي 
إن قويت على ذلك وقال رسول الله ية : وهو أعجب الأمرين إلى .٠""»‏ 


۸ -- دلالة الحديث: 


استدل بهذا الحديث من قال إن المستحاضة ترجع إلى الخالب من عادة النساء لعدم 
معرفتها بعادتهاء وعدم إمكانها التمييز بصفات الدم. والغسل في الحديث ورد على 
سبيل الاستحباب؛ لأنه ية علق الغسل بقوتها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم 
الوجوب . 


(۲۸۲) «جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي»» جاء ص٩۳۹۹-۲۹.‏ ومعاني الحديث الشريف هي كما 
يلي : 
الكرسف : القطن (فإنه يذهب الدم)» أي أن الكرسف يمنع خروج الدم إلى خارج الفرجء أو 
معناه: فاستعمليه لعل دمك ينقطع . (فتلجمي) أي شدي اللجام» أي خرقة على هيئة اللجام 
تشدينها على فرجك لتمنع خروج الدم . (فاتخذي ثوبأً) أي تحت اللجام . (أثج ثجاً) أي : أصب 
الدم ا (ركضة من الشيطان) أي أن الشيطان أراد الإضرار بها والإيذاء لها ووجد طريقاً إلى 
التلبيس عليها من أمر دينهاء وطهرها» وصلاتهاء حتى أنساها ذلك عادتها . (فتحيضي) أي اجعلي 
نفسك حائضاً (ستة أيام أو سبعة أيام) على عادة من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل بيتهاء 
فإن كانت عادة مثلها أن تقعد ستاً قعدت ستا وإن سبعاً فسبعاًء أو أنها ثبت لها فيما تقدم آيام ستة 
أو سبعة إلا أنها قد نسيتهاء فلا تدري أیهما کانت» فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتتبنى أمرها على ما 
تيش من أحد العددين (واستنقأت) أي تطهرت. (يحزنك) أي يكفيك . 
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وكذلك قوله کل : ا فعلت أجزأً عنك» قرينة أخرى على عدم | لوجوب . 
الكل إ0 كل علا غو اجه وجرا القخل, لها النى تجله وقن 
كما أن في الحديث دلالة على جواز الجمع لفريضتين بطهارة واحدة» وأن تعيين عدد 

٤ 
أيام الحيض بستة» أو سبعة» إنما يكون باجتهادها لا بتشهيها لقوله ية إذا رأيت انك‎ 


قد طهرت وا تلق N ETE‏ 
۹ -- الحالة الرابعة : من لها عادة وتمييز: 


وهي من كانت لها عادة فاستحيضت ودمها متميز» بعضه أسود» وبعضه أحمر. فإن 
كان الأسود فى زمن العادةء فقد اتفقت العادة والتمييز فى الدلالة فيعمل بهماء وإن كان 
في أكثر من زمن العادة أو أقل» ويصلح أن يكون حيضاً فيه روايتان في مذهب 
الحنابلة : 


(الأولى): يقوم التمييز فيعمل بهء ولا يسمت إلى العادة؛ لأن صفة الدم أمارة قائمة 
به» والعادة زمان منقضى . 


(والثانية) : وهي ظاهر كلام الإمام أحمد. اعتبار العادةء وهو قول أكثر الحنابلة» 
وحجتهم أن النبي بي رد أم حبيبة» والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة» ولم 
يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة أو غير مميزة» ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل 
دلالتهاء واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالتهء فما لا تبطل دلالته أقوى 
وأولى ^ . 


٠١‏ - المستحاضة تغتسل غسلاً واحداً وتتوضاً لكل صلاة: 


المستحاضة يلزمها غسل واحد من حيضهاء فإذا مضت أيام حيضهاء اغتسلت 
وطهرت من الحيض» وحيضها تعرفه كما تعرف مدته على التفصيل الذي بيناه في 
الحالات الأربع للمستحاضة . أما بعد غسلها فإنها تتوضاً لكل صلاةء أو لكل وقت صلاة 
کما بینا من قبل“ . 


(۲۸۹) «نیل الأوطار»» ج۱» ص۲۷۳ . 


. «المغني»» :جا > ص۳۱۹‎ (۲۸٥( 
. ۲٤١-۲٤۲ الفقرات‎ )۲۸٩١( 


الفرع الخامس 
ما يكون به الغسل 
۱- ما جاز به الوضوء جاز به الغسل : 
أنواع المياه الأخحرى» ومدى جواز الوضوء بهاء فما قلناه هناك يقال هنا بالنسبة لما يكون 
به الغسل من تلك الميأه» بمعنى أن ما جاز به الوضوء من المياهء جاز به الغسل 
AE‏ 


فال الرجال والنساء من إناء واحد: 


نقل الأئمة : الطحاوي» والقرطبي » والنووي» الاتفاق على جواز اغتسال الرجال 
والنساء من إناء واحد. وروي جوازه عن تسعة من الصحابة هم : علي بن ابي طالب» 
وابن عباس» وجابر» وأنس» وأبو هريرة» وعائشة. وأم سلمة» وأم هانىء» وميمونة» فقد 
روی هؤلاء جميعاً عن رسول الله هة أنه كان َل يغتسل هو وأزواجه من إناء واحد*“). 


۴۳ _ والمقصود من اغتسال الرجال والنساء من إناء واحدء واجتماعهم على ذلك» 
هو اجتماع الزوج وزوجته على الاغتسال من إناء واحد» وليس المقصود من اغتسال 
الرجال والنساء من إناء واحدء اجتماع النساء مع غير أزواجهن . 

٤4‏ -- اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد: 


ا اا ا ا چ د ی ر 
أ عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله اة من 
إناء واحد من الجنابة )0“ . 


(۲۸۷) انظر الفقرات ١۱۱۔٣۳٠‏ . 
(۲۸۸) «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للامام العينى › ج۳» ص۸۹ . 
(۹) «صحیح مسلم» بشرح النووي› ج٤“‏ ص۷ «السنن الكبرى» للبيهقي » جا» ص۱۸۸ . 
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ب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : «كنت أغتسل أنا ورسول الله َة من 
إناء واحد» تختلف أيدينا فيه من الجنابة)(“. 


إناء بيني وبينه واحده فیبادرني حتی قول : 2 ا 2 لى . قالت: وهما 
جنبان )۹ . 


د وعن ابن عباس قال : «أخبرتني ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تغتسل 
هي والنبي بي من إناء واحد»”“. 


٠‏ - اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة: 


. ميمونة"")‎ 
CE E e 8 


(9 : 


وعن ميمونة ٥‏ رصي الله 2 قال أجنبت›» 0 من جفنة» 
«الماء 8 عليه ا مه(" . 


٩‏ - وإذا جاز اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة أو وضوئهاء جاز أيضاً اغتسال 
المرأة بفضل غسل الرجل أو وضوئه . 


۷ _ ولكن وردت أحاديث عن رسول الله ية في المنع من غسل الرجل بفضل 


(۲۹۰) «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج٤»‏ صه» «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۱» ص۱۸۸ . 
(۲۹۱) «صحيح مسلم» بشرح النووي » ج٤‏ » ص٦‏ . 
(۲۹۲) «صحیح مسلم» بشرح النووي » ج٤‏ › ص٦‏ . 
(۲۹۳) «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج٤٠‏ صن :+ 
)۲۹٤(‏ «شرح البخاري» للعسقلاني» جا» ص٠٠٠.‏ 
(۲۹۰) «شرح البخاري» للعسقلاني» ج۱» ص٠٠۳‏ . 
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غسل المرآةء وكذا المع من غسل المرأة بفضل غسل الرجلء ومن هذه الأحاديثء 
الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه وفيه : «نهى رسول الله َة أن يمتشط أحدنا كل 
وم أو يبول في مغتسله أو يختسل الرجل بفضل المرأةء والمرأة بغل ل 
r OS‏ ورواه الدارقطني أيضاًء وفیه : «ولکن يشرعان جمیعا» بدلا من (ولیفترقا 
جميعا)" . 


۸ - ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قوله : إن الأحاديث الواردة 
في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز دلك مضطربة ولكن صح النقل عن بعض 
الصحابة ء المنع من ذلك فيما إذا خلت المرأة بماء غسلهاء ويعارضه ما روي عن بعض 
الصحابة من جواز ذلك ”. 


۹- الجمع بين أحاديث الجواز والمنع : 


قال الإمام العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري» إن الجمع بين أحاديث المنع 
من تطهر الرجل بفضل المرأة وبين أحاديث الجواز ممكن» بأن تُحْمَل أحاديث النهي 
على ما تساقط من أعضاء المرأة من ماء عند تطهرهاء فلا يجوز للرجل التطهر بهذا الماء 
المتساقط ويحمل الجواز على جواز تطهر الرجل بما يبقى من الماءء في الإناء الذي 
تطهرت منه المرأةء وبهذا الجمع جمع الإمام الخطابي بين أحاديث الجواز وأحاديث 
النهي . كما يمكن الجمع بين أحاديث الجواز والمنع أو النهي» بحمل النهي الوارد في 
بعض الأحاديث على التنزيه لا على التحريم جمعا بين الأدلة""٠.‏ وقد استحسن الفقيه 
الشوكاني هذا الوجه الأخير في الجمع بين أحاديث الجواز والنهي» بقرينة أحاديث 
الجواز". 


: مقدار الماء فى الغسل‎ - ٠١ 


(۲۹۱) «سنن النسائي»» جا ص۸١۱‏ . 
(۲۹۷) «سنن الدارقطني مع التعليق المخني على الدارقطني» للمحدث أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم أباديء جا» ص۷١١‏ . 
(۲۹۸) «شرح البخاري» للعيني » ج۳» ص٦۸‏ . 
(۲۹۹) «شرح البخاري» للعسقلاني. ج۳ ص٠۰٠‏ . 
(۳۰۰) «نیل الأوطار» للشوكاني» ج۱ ص٣۲‏ . 
۱۹ 


وردت أحاديث كثيرة في مقدار الماء الذي يغتسل به» كلها تدل على عدم الإسراف 
ف ی ا عا ی ا عا ات کے 
أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحد يقال له العَرّق'. 


روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تختسل هي والنبي يو 
في إناء واحد يسم ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك» . وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر هُذين 
الحديثين وغيرهما: «وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على 
شاطى ء النهر»» تم قال : «والقدر المجزىء من الماء في الخسل» هو ما يحصل به تعميم 
البدن على الوجه المقدر سواء كان صاعأ أو أقل أو أكش» ما لم يبلغ في النقصان إلى 
مقدار لا يسمى مستعمله مغختسلاء أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حدٌ 


الإسراف»"". 

وعند الزيدية أن المرآة لا يجزئها في الاغتسال بأقل من صاع ونصف من الماءء 
والرجل بأقل من صاع . 

كيفية الغسل وما يجب فيه ويستحب 

۱- تعریف الغسل وما یجب فيه" : 

الغسل فى عرف الفقهاء يراد به غسل البدن كله ولما كان هذا الغسل لرفع الحذث 
الأكبر كالجنابة > فإن واجباته شيئان : 

(الأول) : النية. 

(والثاني): غسل جميع البدن. 
)۳٠١(‏ العَرّق: مكيال يسع ثلاثة أصاع عند أهل الحجاز. 

والصاع : أربعة أمدادء «النهاية» لابن الأئير» ج۳» ٤۳۷‏ . 
(۳۰۲) «نیل الأوطار» للشوكاني » ج۱» صض ۲٠۱-۲٣۰‏ . 


. «الروض النضير» في فقه الزيدية» جا» ص۳۸‎ )۳٠۴۳( 
. ٣٤ص «المخني»» جا ص۲۲۱ ۰> «البدائم»» جا‎ (T° 


۲۰ 


أما النية فيراد بها أن ينوي المغتسل بقلبه رفع الحدث الموجب للغسل كالجنابة 
والحيض . وأما غسل جميع البدن فيراد به إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه 
من البدن» من غير حرج حتى لو بقي جزء يسير من البدن لم يصبه ماء لم يجزىء 
الغسل» لقوله تعالى : طوإن كنتم جُنباً فاطهروا) والمعنى : طهّروا أبدانكم» واسم 
البدن يقع على الظاهر والباطن» فيجب تطهير ما يمكن تطهيره بلا حرج» ولهذا وجبت 
المضمضة والاستنشاق في الخسل. لأن إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف ممكن بلا 
حرج . ولكن يجوز للضرورة عدم غسل جزء من البدن إذا كان فيه جراحة أو كسرء 
فيمسح على العصابة أو الجبيرة التي على الجرح أو الكسر» كما سنبينه فيما بعد. 

۲ - كيفية الغسل("" : 

يسل مريد الغسل يديه إلى الرسغين ثلاث ثم يغسل فرجه» وما على بدنه من أذى 
ثم يتوضاً وضوءه للصلاةء إلا أنه يؤحر غسل رجليه إلى ما بعد تمام الغسل» ثم يفيض 
الماء على رأسه وسائر بدنه ثلاثا ناويا بذلك الغسل الشرعى من الحدث الموجب 
و ا و و ی ا 


: £ £ م 
فیغخسل قدميه إلى الكعبين . ويستحب له أن يخلل أصول شعر راسه ولحيته بماءء قبل 
افا الماد ل 


۱4۴۳ ان غسل مره وعمم بالماء رأسه وجسده ولم یتوضاً أجزأه هذا الغسل بعد 


أن يتمضمضص › ویستنشق › وينوي به الغسل والوضوءء. ولا یجب على المغتسل إمرار يده 
على بدنه» في الغسل والوضوءء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع 
يدنه . 

٤‏ _ غسل المرأة: 


القاعدة أن غسل المرأة من الحدث الأكبر كالجنابة وغيرها من الأغسال المشروعة 
-مثل غسل الرجل -. إلا ما سنذكره فى غسل المرأة من جزئيات . 

: نقض شعر المرأة فى الغسل من الجنابة‎ - ٥٠ 

لا يجب على المرأة نقض شعرها في غسلها من الجنابة » ولا خلاف في هذا بين 
)۳٠١(‏ «المغني»» ج۱» ص۲۱۷ «البدائع»» ج۱» ص٤۳.‏ 


۲۱ 


أهل العلم لحديث أم سلمةء وفيه قولهاء قلت: يا رسول الله» إني امرأة أشد ضفر 
رأسي» أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات» ثم تفيضين عليك الماءء فتطهرين”". 

ولما بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يأمر النساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن» قالت: يا عجباً لابن عمر! يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله 
ية من إناء واحدء ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات". ویمکن توجیه 
المنقول عن ابن عمر أنه لم يبلغه حديث أم سلمة» وعائشة» كما يحتمل أنه كان يأمرهن 
بنقض شعورهن على وجه الاستحباب والاحتياط لا على وجه الإيجاب“'. ولا شك 
أن للمرأة إذا شاءت» أن تنقض شعرها في غسلها من اا 


٠‏ - وجود الحائل على شعر المرأة: 


وإذا كان على شعر المرأة حائل يمنع وصول الماء إلى ما تحتهء مثل الحتاء 
الكثيفة » فيجب إزالة هذا الحائل حتى يصل الماء إلى أصول شعرها وبشرة رأسهاء وقد 
أشرنا إلى هذا عند كلامنا عن وضوء المرأةء فما قلناه هناك بشأن الحائل في رأس 
المرأة» وشعرها» وعلى سائر أجزاء بدنها يقال هنا أيضا". 


۷ - نقض شعر المرأة للغسل من الحيض والنفاس('“: 


اخحتلف الفقهاء في وجوب نقض شعر المرأة في الخسل من الحيض أو النفاس. 
4-2 تة وة قول 1 د وطاووس› وفقهاء المذهب الظاهري › وبعضص 


. «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج٤ » ص١١ . ومعنى أشد ضفر رأسي : أي أحكم فتل شعري‎ )۳٠( 

(۳۰۷) «صحیح مسلم» بشرح النووي ٠‏ ج٤»‏ ص ۱۲-۱۱ . 

(۳۰۸) «النووي في شرحه لصحیح مسلم»» ج٤‏ ص۱۳۱۲ . 

(۳۰۹) المقرات ۸۸ وما بعدها. 

(۳۱۰) «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني » ج اء ص ۰٤۱۸-٤۱۷‏ و(صحیح مسلم بشرح النووي ٠»‏ 
ج٤“‏ ص ١۳-١١‏ «المغني»» جا صض٣۲۲۷-۲۲.‏ «نيل الأوطار» جا» ص۸٤۹-۲٤۲»‏ 
و«سبل السلام»» ج اء ص ۱۲۹۔۱۲۹ . 


1۲۲ 


الحنابلة» وحجتهم الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي 
الله عنهاء وفيه : «فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. فشكوت إلى النبي بيه فقال: «دعي 
عمرتك. وانقضي رأسك وامتشطي » وأخرجه ابن ماجه في سننه وفیه: «. . . انقضي 
شعرك. واغتسلي» . ولأن الأصل وجوب نقض الشعرء ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب 
غسله» فعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه» والحيض بخلافه فيبقى 
على مقتضى الأصل في الوجوب. 


وقال بعض الحنابلة وهو قول أكثر الفقهاء: نقض الشعر في هذا الغسل مستحب 
ليس بواجب؛ لأن حديث أم سلمة رواه الإمام مسلم برواية جاء فيها: «إني امرأة أشد 
ضفر رأسي » أفأنقضه للحيضة » وللجنابة؟ فقال: لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
و کت ثم تفيضين عليك الماء» فتطهرين» وهذه زيادة يجب قبولها» وهي 
صريحة في نفي الوجوب . 


وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أسما 
سألت ابي ي ب عن غسل المحيض› فقال : تأخحذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن 
الطهور» ثم تصب على رأسهاء فتدلکه دلکا شدیداء حتی تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب 
عليها الماءء ثم تأخحذ فرصة ممسكة فتطهر بها. . . الخ» ولو كان نقض الشعر واجبا لبينه 
الي لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولأنه موضع من البدن» فاستوى 
فيه الحيض والجنابة كسائر البدن» أما حديث عائشة الذي احتج به الموجبون نقض 
الشعر فلا حجة لهم فيه ؛ لأنه ليس فيه أمر بالغسل . 


ما رواية ابن ماجه لحديث عائشة. وفيه : «انقضي شعرك واغتسلي» فهذا الحديث 
ورد في مندوبات الإحرام» والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاةء وكلامنا عن 
الح فن لحن السا اة و غا SS‏ 
استحباب الغسل -إذا ثبشت رواية الغسل -؛ لأن الب ية أمر عائشة رضي الله غنها 
بالمشط» وهو لیس بواجب» فما هو من ضرورته وهو نقض الشعر الى أن لا یكون 
واجباً . وهذا القول هو ما نرجحه لقوة دليله » فلا يكون نقض شعر المرأة في الغسل واجباً 
E‏ 


1۲۳ 


۸ “- استعمال المسك وغيره ودلك الرأس في غسل المرأة: 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أسماء 
سألت النبي ية عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن 
عليها الماءء ثم تأخذ فرّصة ممسّكة فتطهَرٌ بهاء فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ 
ا ا ا ا ا ی ا ی ا 
وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر» فتحسن الطهورء أو تبلغ الطهور» ثم 
تصب على رأسهاء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء. فقالت 
عائشة : نعم النساء نساء الأنصار: لم يكن يمنعهنٌ الحياءء أن يتفقَهْنَ في الدين'. 


ا ف ور غ الا 


ا ل اليك لقره غل أن من الم فى سق المخلة من الخ اة 
تغتسل بماء وسدر؛ لأن السدر كالصابون يساعد 2 نظافة البدنء والحائض تحتاج 
السدر؛ لاحتمال إصابة بدنها بشيء من دم الحيض» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنما 
E‏ ية الحائض أن تأخذ ماءها وسدرها لأجل التنظيف؛ فإ الماء مع السدر 
ينظّف”'“. ثم عليها أن (تطهر فتحسن الطهور) أي : تزيل الأذى عن بدنها كما قاله 
القاضي عياض أو تتوضأً» فتحسن الوضوء بأن تأتي به على الوجه المشروع كما قاله 
الئؤوع› 

ا تت الماء على رأسهاء فتفركه فركاً شديداأ» حتى يصل الماء إلى أصول 
شعرهاء ثم تفیض الماء على بدنها حتی يصیبه کله. 


ثالثاً: ثم تأحذ شيئاً من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوهماء وتدخله في 


(۳۱۱) «صحیح مسلم بشرح النووي)» ج٤‏ » ص ۱٦-۱۹‏ . ومعنی (فرصة ممسكة) قطعة من قطن أو صوف 
أو خرقة مطيبة بالمسك . (شؤون رأسها) أي أصول شعرها. (تتبعين أثر الدم) آي مجری الدم أي 
الفرج . (سدرتها) السذر: شجر البق واحدتها سذرة. 

(۳۱۲) «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ا ج۲۱» ص۳۰۸ . 

(۳۱۳) «صحيح مسلم» بشرح النووي»› ج٤‏ ›» ص١٠‏ . 


۲٤ 


فرجها بعد غسله . والمقصود باستعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهةء 
فإن لم تجد مسكاً استعملت ما يخلفه من طبّب الرائحةء فإن لم تجد شيئ من هذا فالماء 
كاف لهاء ولكن إن تركت تطييب المحل (الفرج) مع التمكن منهء کره لها ذلك . وما 
قلناه من استعمال المسك والسدر» مستحب لكل مغتسلة من الحيض ا لأن 
التفساء في معنى الحائض5"". 


aS VR OO E 

إذ لا حاجة لها به بخلاف الحائض . وكذلك لم يرد في الحديث استعمال السذر في 

غسلها من الجنابة» بينما ورد في غسل الحائض وهذاء والله أعلم» لحاجة الحائض إلى 

ما تنظف به بدنها مما قد يصيبها من دم الحيض» ومع هذا فلا مانع من استعمال السذر 

في غسلها. ثم إن على المغتسلة من الجنابة أن تطهر فتحسن الطهور وتصب الماء على 

رأسها وتفركه حتى يصل الماء إلى أصول شعرهاء كما تفعل الحائض في غسلهاء ثم 
تفيض عليها الماء حتى يصل إلى جميع بدنها كما هو الحال في الغسل من الحيض . 


أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: أهللت مع رسول الله ل في 
حجة الوداع» > ثم إنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة » فقالت عائشة : یا رسول 
الله » هذه ليلة عرفةء وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله : : «ألقضي 


٤ 
رأسك. وامتشطى وامسكى عن عمرتك»<''.‎ 
: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض‎ _- ١ 


اف ا ع ل الحيض متأكدء ومطلوب» ومرغوب فيه شرعاً» ومما 
يدل على تأكده ورغبة الشرع فيه» آنه رخص للمرأة التي تحد على زوجها ارتي أن 
ا وتستعمله عند غسلها من المحيض› لإزالة الرائحة الكريهة منهاء 
مع أن التطيب لا يتفق والإحداد على الزوج آل و ا 


. ۲۳۰-۲۲۹ «المغني»» جا ص‎ ۰.۱٤-۱۳ «(صحيح مسلم» بشرح النووي› ج٤“ ص‎ (TI 
. ٤۱۷ص‎ ala . (صحیح البخاري» بشرح العسقلاني‎ (۳1°) 


\0 


لها التطيب» يدل على ذلك كله الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه» عن عن أم 
عطية قالت : کنا ننهى أن نحْدٌ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأً 
ولا نکتحل»› ولا نتطيب» ا سی وا فوا اا ی ود ر ا 
لطي فاك ادان محا د ك ی 
تعضهم فى كيفية استعمال وده من كشت أظفان: أن تمل المراة قط من كات 
(أي بخور)» 2 قطعة من أظفارء وهو نوع من العطر الأسودء أن تضعه في الكشت 
أي في البخور فتتبخر به لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من الصلاة» بعد أن تغتسل 
من حيضها وتطهر"'" . 


: مكان غسل المرأة والغسل فى الحمامات العامة‎ _ ٢۲ 


تغتسل المرأة في بيتهاء وفي مكان أمين بعيد عن أعين الآخرين» وهذا هو المعتاد 
والمألوف عند الناس» ولكن هل يجوز لها الغسل خارج بيتها في الحمامات العامة أم لا؟ 


والجواب : إن الأصل هو المنع من ذلك» ولكن يجوز لها الغسل في الحمام ٤‏ 
لعذر من حيض› أو نفاس» أو جنابة» أو مرض» أو حاجة إلى الغسلء ولا يمكنها أن 
تغتسل في بيتها لتعدر ذلك عليهاء أو لخوفها إن ا ا 
ضرر» فيباح لها في هذه الحالات الاغتسال في الحمامات العامة» بشرط أن تغض 
بصرها» وتستر عورتهاء وأن لا تفضي إلى امرأة أخحرى» جاء في الحديث النبوي 
الشريف. عن النبي َة : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأةء 
ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب 


الواحد»“" . 
۳ - وأما م عدم العذر» فلا يجوز لها ارتیاد الحمامات لما روي أن رسول الله 


)۳١(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج١»‏ ص۳٠٤‏ . ومعنى (نحدَ) نمتنع من الزينة (وثوب 
عصب) ضرب من برود اليمن» (في نبذة) أي في قطعة . (كست أظفار) كت أي : فُسط وهو بخور 
معروف . وأظفار نوع من العطر. 

. ٤١٤ص «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني» جا‎ )۳١۷( 

(۳۹۸) رواه الخمسة إلا البخاريء انظر «التاج الجامع للأصول في أحاديث»» جا» ص۱۱۲ . 

واللإفضاء معناه : ملاقاة الجسمين بدون شيء منهما. 
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لا ٢‏ قال : «ستفتحٌ لكکم أرض العجمء وستحدون فيها ا يقال لها الحمامات› فلا 
ERY‏ الرجال إلا بالا وامنعوهن لاء“ إلا مريضة أو شساء) ۳ . فلا ید من 
العُذُر الشرعي المقبول لجواز غسل المرأة في الحمامات العامة ومن العذر المشروع 
كونها مريضة أو نفساء» ولا يمكنها الغسل في بيتهاء وإن لم يكر هذا الشرط أي : 
عدم إمكان اغتسالها في بيتها - لأنه مفهوم . وذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني أن 
عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كتب لولاته في الأمصار أن لا يدخحل الحمام إلا امرأة نفساءء 
أو مريضة("'" . 

٤‏ -_ وذهب الحنفية إلى إباحة اغتسال المرأة في الحمام لحاجتهن إلى ذلك 
ولأن الاغتسال فيه بمعنى الزينة» بشرط خروجها من بيتها متعففة» وأن تدخل الحمام 
بمثزر» قال الإمام السرخحسي : «لا بأس للمرأة أن تدخل الحمام» إذا خرجت متعففة 
ارف جين قلت الحا لان درل الحما يحي الر ازم للا الق ا 
بالرجال» أو للحاجة إلى الاغتسال. وأسباب وجوب الاغتسال في حق النساء أكثر. 
والرجل يتمكن من الاغتسال بالحياض والأنهار» والمرأة لا تتمكن من ذلك». 

وفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: «ولا بأس أن تدخل النساء الحمام» إذا 
كانت للنساء خحاصة؛ لعموم البلوى» ويدخحلن بمئز» ويدون المئزر حرام» . 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما المرأة فتدخلها - أي الحمامات‎ _- ٠ 
للضرورة مستورة العورة» وهل تدخلها إذا تعودتها وشقَ عليها ترك العادة؟ فيه وجهان في‎ 
: مڏذهب انل وعیره‎ 


(أحدهما) : لها أن تدخلهاء كقول أبي حنيفة» واختاره ابن الجوزي . 


(والثاني): لا تدخلهاء وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيره"". 


(۳۱۹) رواه أبو داود وابن ماجه كما جاء في «التاج الجامع للأصول»» جا» ص١٠١‏ . 
(۳۲۰) «شرح السير الكبير» للسرخحسي » ج۰۱ ص٣١٠‏ . 


(۳۲۱) «فتاوی شيخ الإإسلام ابن تيمية». جا ص۲٦‏ . 


۲۷ 


۲٦‏ ل ا ی فقالت : لعلكن من 
النساء اللاتي يدخلن الحمامات› AEs‏ َة يقول n‏ 
ف غير بیتها إلا هتکت ما بينها وبين الله تعالی )"''. وظاهر الحديث يدل على منع 
النساء من الخسل في الحمامات العامة» وهو ما فهمته عائشة رضي الله عنها؛ لأن 
الاغتسال في الحمام يستلزم حلع المرأة ثيابها فيه أي في غير بيتهاء والحديث يمنع من 


ذلكڭ. 


وقال ا م السرحسي فيه: «وتأويل الحديث أنه إنما كره للمرأة الخروج بغير إذن 
زوجهاء وقد أمرن بالقرار في البيوت. قال الله تعالى : «إوقرن في بیوتکن 4 ویمکن 
تأويل الحديث بأنه يتعلق باللاتي يدخلن الحمامات للاغتسال بدون حاجة» ولا عذر 
مشروع لغخسلهن فيهاء أما مع الضرورة والعذر المشروع فيجوز كما بيّناء ولأن الضرورات 
تبيح المحظورات» ولأن المنع مع الحاجة حرج» والحرج مدفوع . 


المطلب الثالك 


التيمم 
۷ - تعریفه ومشروعيته" : 


التيمم في اللغة : القصد وفي عرف الفقهاء: مسح الوجه واليدين بشيء من 
الصعيد بقصد التطهر. وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
ووت ك مرضي ارغان ر اوا ا می ن الا او ل ااي 
تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهکم وأيديكم منه 4" . وفي. السنة 
آحاديث کثيرة في جواز التيمم» منها حديث عمار الذي سأذکره وأذکر غیره إن شاء الله 
(۳۲۲) «التاج الجامع للأصول»ء ج١ء‏ ص۳١١.‏ و«المغني»» ج٠‏ » ص٠۲۳‏ و«السير الكبير وشرحه» 
للسرخحسي» جا ص٣۱۳‏ . ومعنی : (هتکت ما بينها وبين الله تعالى) أي مزقت عهد الستر 
والحياء المأخوذ عليها. 
(۳۲۳) «شرح السير الكبير» للامام السرخسي» ج۱» ص٣۳٠‏ . 
)۳۲١(‏ «المغني» جا > ص۲۳۳ (البدائع»» ج۱ء ص٥٤‏ . 
)٠١(‏ [سررة المائدة: الأية .]١‏ 


1۲۸ 


تعالى . وقد أجمع العلماء على مشروعية التيمم . 
۸ _- التيمم جائز من الحدث الأصغر والأكبر"': 


اتفق العلماء على جواز التيمم من الحدث الأصغر» فهو بدل عن الوضوء» وبه 
تحصل الطهارة الصغرى. ويكون من الحدث الأكبر (أي الجنابة والحيض والنفاس) فهو 
بدل عن غسل جميع البدن. وبه تحصل الطهارة الكبرى»ء وهذا عند عامة العلماء. 


۹ -_ والدلیل على أن ا يكون من الحدث الأصغر الآية الكريمة التي ذكرناها 
في بيان مشروعيته» ومن السنة عن أبي ذر قال رسول الله بي : «الصعيد الطيب وضوء 
الك واف له جد الخاد عكر س 

والدليل على أن التيمم يكون من الجنابة : الآية الكريمة إذا فسرنا لمس النساء 
بمعنى الجماع» والحديث الذي رواه عماربن ياسر قال: بعثني رسول الله بيه في 
حاجة» فأجنبت فلم أجد الماء» فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابةء فذكرت ذلك 
للنبي بيا فقال :«إنما يكفيك هكذاء a‏ 
مسح بهما وجهه وکفیه»» وعن عمران بن حصین آن رسول الله ب رأی رجا معتزلاً 
لم يصل في القوم فقال: يا فلان» ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله : 
أصابتني جنابةء ولا ماءء قال ية : «عليك بالصعيد. فإنه يكفيك»"'“. 


١‏ -_والدليل على أن التيمم يجوز من الحيض والنفاس : الحديث الشريف الذي 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله بي فقال: إا نكون في 
الرملء وفينا الحائض والجنب والنفساءء فيأتي علينا أربعة أشهر لا نجد الماء. قال: 
عليك بالتراب» يعني اتيم(" . 


۰٥٤ص‎ > ١ج و«البدائم»»‎ ۲٣۷ ۲٣٣ص‎ > ١ج «بداية المجتهد» ج۱ ص۹٥۰ «المغني»»‎ )۳۲١( 
. ۹٩ص و«مغني المحتاج»» جا»‎ 

(۳۲۷) «السنن الكبرى» للبيهقي » جا » ص۲۱۲ . 

(۳۲۸) «صحيح البخاري» بشرح الکرماني » ج۳» ص۲۱۹-۲۱۸. «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان»» ج٠»‏ ص٦۷‏ ومعنى (تمرغت) : أي تقلبت في التراب. 

(۳۲۹) «البخاري بشرح الكرماني»» ج۰۳ ص۲۱۹-۲۱۸. وقوله (عليك بالصعيد) أي استلم بالصعيد. 

(۳۳۰) «السنن الکبری» للبيهقي » ج۱ ص٣۲۱‏ . 


۲۹ 


وأيضاً فإن الحيض والنفاس ملحقان بالجنابة؛ لأنهما في معناها كما يقول الإمام 
الكاساني زحمه الله تعالى ٩‏ وحكمهما في بات الطهارة حك الجاة ٠‏ 


۱- شروط التیمم""": 


الشرط الأول : النية : - بأن يقصد بتيممه التطهر الشرعى أو استباحة الصلاة. قال 
ابن قدامة الحنبلي : «لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية غير ما حكي عن 
الأوزاعي والحسن بن صالح أنه يصح بغير نيَة» وسائر أهل العلم على إيجاب النية. 


۲ _- الشرط الثاني : دخحول وقت الصلاة: فاد يجوز التيمم قبل دخحول وقت 
الصلاة المفروضة إن كان التيمم لهاء ولا في الأرقات المنهي عن الصلاة فيها إن كان 
التيمم لصلاة نافلة» وبهذا قال الحنابلةء والشافعية » ومالك . وقال أبو حنيفة : يصح 
التيمم قبل دخول وقت الصلاة» فليس دخول الوقت شرطاً لصحة التيمم . 

۳ - سبب الاختلاف فى اشتراط دخول الوقت : 


يرجع سبب هذا الاختلاف إلى الاختلاف في تكييف صفة التيمم : هل هو بدل 
مطلق أم بدل ضرورة؟ قال الأحناف: إنه بدل مطلق. وقال غير الأحناف: إنه بدل 
ضصرورة . 


4-: حجة من قال: إن التيمم بدل ضرورة: 


للمتيمم الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة» كطهارة المستحاضة» بدليل أن 

المتيمم لو رأى الماء فإ حدثه الأكبر (كجنابته) يعودء وكذلك حدثه الأصغرء مع أن 
۶ £ ٍ £ 

رؤية الماء لست حدتا فعلم ان اللحدث لم يرتقع بالتيمم ولکن ابح به أداء الصلاة 


. ٥٤ص «البدائع» للكاساني» ج۱‎ )۳۳١( 

(۳۳۲) «الروض النضير»» ج۰۱ ص۷۸٤‏ . 

(TT)‏ «المغني»» جا > ص٣۲۳‏ ومأ بعدهاء و«بداية المجتهد» ج١‏ > ص۲٥۳٥‏ «البدائع»» جا 
ص٤ ٠٥-٠‏ «مخني المحتاج»» ج١ء»‏ ص٠۸‏ وما بعدهاء «النهاية» للطوسي»» ج١»‏ ص٥٤‏ وما 
بعدها. 


۳۰ 


كالمستحاضة يباح لها الصلاة بالوضوء مع قيام حدثها للضرورة. وإذا كان التيمم بدل 
ضرورة فإن بدليته تقدر بقدر الضرورة؛ لأن الضرورات تقدر بقدرهاء ولا ضرورة ا 
قبل دخول وقت الصلاة التي يتيمم لهاء وإنما الضرورة تقوم عند دحول الوقت لا قبله. 
وينتقض بخروج الوقت» ولا يصلى بهذا التيمم فريضتين» ومن يتيمم لنافلة لا يصلي 
بها فريضة » إلى اخر ما بنوه على قولهم أن التيمم بدل ضرورة. 


: حجة من قال: التيمم بدل مطلق‎ _- ٥ 


قال الحنفية : إن التيمم بدل مطلق» ويعنون بذلك أن الحدث يرتفع بالتيمم» إلى 
وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة. وحجتهم الحديث النبوي الشريف الذي ذكرناه 
«الصعيد الطيب وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين»» فالحديث 
a‏ سمى التيمم و والوضوء مزيل للحدث. فكذا ا . وقال کل : 
لي الأرض ا و والطهور اسم للمطهرء فدل على أن الحدث " 
بالتيمم » إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماءء والقدرة على استعمالهء فإذا وجد الماء 
وقدر على استعماله عاد الحدث السابق» لكن في المستقبل لا في الماضي» فلم يظهر 
في حق الصلاة المؤداة. 


وعلى هذاء فإن التيمم يجوز قبل دخول وقت الصلاة؛ لأنه بدل مطلق عند عدم 
الماءء فيجوز قبل دخول الوقت وبعده. ويبقى المتيمم على طهارته حتى لو خرج وقت 
الصلاة التي تيمم لهاء مالم يحدث. وله أن يصلي بتيممه ما شاء من فرائض ونوافل . 

: الراجح أن التيمم بدل مطلق‎ - ١ 

والراجح : أن التيمم بدل مطلق لما احتج به القائلون بذلك» وهو الذي نصره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وقال عنه: هو الصحيح » وعليه يدل الكتاب والسنةء قال تعالى : 
إفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من 
جرج ولکن بريد ابطهرکم ‏ احبر نای أنه يريد أن يطهرنا بالتراب . وإذا كان التراب 
مطهرا من الحدث» امتنع أن يكون ا > فالتیمم رافع للحدث مطهر لصاحبهء لکنه رفع 
ت إلى أن يقدر على استعمال الماع فإنه بدل عن الماء فهو مطهر ما دام الماء 
متدرا وعلى هذا القول الصحيح » يجوز أن يتيمم قبل الوقت إن شاء» ويصلي ما لم 


۱۳۱ 


يحدث. أو يقدر على استعمال الماءء وإذا تيمم لصلاة نافلة صلى به فريضة. 
۷ _ الشرط الثالث : طلب الماء: 


المشهور عند الإمام أحمد بن حنبل اشتراط طلب الماء ؛ لقوله تعالى : إفلم تجدوا 
ماءَ فتيمموا صعيداً طيبأً&» ولا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد طلبه» فيطلبه في رحله 
وما يقرب منه» وان وجد مَنْ له خبرة بالمکان سأله عن میاهه. 

لا حلاف في اشتراط هذا الشرط؛ لقوله تعالى : فلم تجدوا ماءً فتيمموا› 
فاشترط أن لا يجدوا الماء لجواز التيمم» ولأن التيمم طهارة ضرورةء فلا يجوز إلا عند 
الضرورة» ومع وجود الماء لا ضرورة فلا يجوز التيمم . إلا أنه يجب أن يعرف المقصود 
من وجود الماء الذي لا يجوز معه التيمم ذلك أن الماء الموجود نوعان: 

(الأول) : موجود صورة ومعنی » والمقصود بالمعنی هو المقدور على استعماله» 
وهذا إذا وجدَ لا يجوز معه التيمم . 

(الثاني) : موجود صورة دول المعنى» وهو غير المقدور على استعماله» وهذا ل 
یمن التيمم . وعلی هذا من کان بينه وبين الماء سبع ۰ أو عدي أو حريق» أو لصوص 

۹- تيمُم أصحاب الأعذار*"": 

المريض. أو الجريح » أو المكسور» إذا خاف أحدهم على نفسه من استعمال 
الماء فله التيمم بدلا عن الوضوء أوالخسل» فيتيمم من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. 

والخوف المبيح للتيمم هو خوف تلف النفس» أو خوف زيادة المرض» أو تباطو 
البرء والشفاءء أو خاف ألما 8 یحتمل › لعموم قوله تعالی : #وإن کنتم مرضی أو على 
)۳4( «المغني». جا ص٩٠۲‏ وما بعدهاء «مخني المحتاج»» جا ص۲ ۹۳-۹ «السنن الكبرى» 

للبيهقي» ج٠‏ . 


۳۲ 


سفر؛ ولأنه يجوز له التيمم إذا حاف ذهاب شيء من ماله» فلَبْنُ يجوز هاهنا أولى ؛ 
CL 4‏ ٤ه‏ ل 
غه اا ا ف ان 


٠١‏ -_ وإذا حاف الصحيح البرد العظيم في سفر أو حضرء جاز له التيمم فقد 
أخرج الإمام البيهقي في سننه عن عمروبن العاص قال: واجتلحت في ليلة باردة فى 
٠ ٤‏ اگ 8 
غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن اهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي 
الصبّح» فذكروا ذلك للنبي ب فقلت: يا رسول الله : إني سمعت قول الله تعالى : 
بإولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) وخشيت أن أهلك إن اغتسلت» فتيممت» 
فضحك ية ولم يقل شیا . 


١‏ -_والمسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش. فلَةُ أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم» 
وعلى هذا أجمع أهل العلم» كما قال ابن المنذر على ما يذكره عنه ابن قدامة الحنبلي 
في «المغني». وإن خحاف على رقيقه أو بهائمه من العطش فهو كما لو حاف على نفسه؛ 
لأن حرمة رقيقه كحرمة نفسه» والخوف على بهائمه» خوفٌ على ماله من الضياع 
والتلف . 


۲ -- التيمم خوفاً من فوات الصلاة أو فوات وقتها(" : 


إذا كان الماء موجوداً ودخحل وقت الصلاة كطلوع الفجر ولكنه إذا اشتغل بتحصيله 
أو تسخينه للاغتسال به فات وقت الصلاة؛ فإنه يتيمم ويصلي في الوقت» ولا يؤخر 
الصلاة حتى يفوت وقتهاء وهذا عند جماهير العلماء. وأما إذا استيقظ آخر الوقت وقد 
ضاق الوقت عن الاغتسال ينظر: فإن كان الماء موجوداً ومقدوراً على استعمالهء فإنه 
يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس. 

وقال الإمام مالك: يصلي بالتيمم محافظة على الوقت. والجمهور يقولون: إذا 
استيقظ اخر الوقت فهو حينفذ مأمور بالصلاة والطهارة» والوقت في حقه من حين 


)۳( «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية)› ج١‏ ص۳۹٤‏ وآ ٤٤‏ و٤٥٤‏ و٥٤‏ و۸٦٤‏ » «معاني 
الآثارم للطحاوي › ج٣‏ ص٦۰۸‏ «المغنى»» جا ص ۲۹۷-۲٦٣٦‏ ۰ «البدائم» للکاسانی» جا 


ص۹۱ . 


۴ 


استيقظء وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه بخلاف اليقظان فإن الوقت في حقه من حين 

وأما إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد أو الجمعةء إذا اشتغل بتحصيل الماء 
وتهيئته » للوضوء أو الغسل» ففي التيمم اختلاف بين الفقهاء» ولكن أظهر أقوال العلماء 
وأصخها أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كصلاة الجنازةء والعيدين» والجمعة» كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ذكر الإمام الطحاوي أن ابن عباس أجاز التيمم لصلاة 
الجنازةء إذا خحاف فوتها. 


٣‏ - بأي شيء يجوز التيمم؟7": 


يجوز التيمم بالتراب الطاهر ذي الغبار؛ لقوله تعالى : فتيمموا صعيداً طييأ) 
والصعيد: هو التراب» و لطب : هو الطاهر المطهرء ولا حلاف في هذا بين هل العلم. 


وقال الإمام مالك وأصحابه : يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل 
ا هه و د ا د ا و ا و و ر ا 
والطين» والرخام . وقال الزيدية : يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض. وقال الجعفرية : 
التيمم یکون بالتراب» فإِن تعذّر جاز بالأرض الجصيةء وبأرض النورة» وبالأحجار. 


٤‏ -_واشترط جمهور الفقهاء أن يكون التراب على وجه الأرض» ولم يشترط ذلك 
الإمام أحمد لأن الاعتبار عنده بالتراب حيث كان» ولهذا يجوز عنده التيدم بأن يضرب 
يده على لبد أو ثوب. أو برذعةء أو في شعير فعلق بيده غبار فتيمم به جاز» نص أحمد 
على ذلك كله . قال ابن قدامة» وعلى هذا: إذا ضرب بيده على صخرة» أو حائط أو 
حیوان» أو أي شيء کان» فصار على يده غبار» جاز له التیمم به» وإِنٌ لم یکن فيه غبار 
فلا يجوز. ومذهب الزيدية كمذهب الحنابلة فيجوز عندهم التيمم للمسافر من غبار 


سرجه » أو برذعة حمار» أو غبار ثوبه. 


٥۳ص‎ > «البدائعم»» جا‎ ۰۲٤۲۹-۲٤۷ «بداية المجتهدي»» جا ص٥٥ «المغني»» جا ص‎ )۳۳١( 
» «مغني المحتاج»» جا > ص٦4 «الروض النضير»» ج١» ص۷۲٤ و۷۷٤ «النهاية» للطوسي‎ 
. ص۱۹‎ 


۳٤ 


٥‏ _ كيفية التيمم": 


احتلف الفقهاء في كيفية التيمم» فمنهم من قال إنه بضربتين على التراب» فيمسح 
بالأولى وجههء وبالشانية يديه إلى المرفقين» ومن أصحاب هذا القول الشافعى. 
والأوزاعي» ومالك والحنفية. ومنهم من قال: المَسنون في التيمم أن يكون بضربة 
واحدة على التراب ESE‏ بها وجهه» ویديه إلى الرسغين وهذا مذهب الحنابلةء وأهل 
الظاهر» وأصحاب الحديث. وقال الحنابلة : إن تيمم بضربتين» الأولى لوجههء والثانية 
ليديه إلى المرفقين جاز وصح تيممه» وإِنْ كان المسنون هو التيمُم بضربة واحدة للوجه 
ولليدين إلى الرسغينء ويشهد لقول الحنابلة حديث عمار الذي ذكرناه. 

۲ - نواقض التيمم“": 

أولاً: اتفقوا على أن الطهارة بالتيمم ينقضها ما ينقض الأصل» الذي هو الطهارة 
الصغرى» أي الوضوء. والطهارة الكبرى التي تحققت بالغسل . أي ينقض طهارة التيمم 

ثانيا : خروج وقت الصلاة التي يتيمم لها: 

وينتقض التيمم وتزول الطهارة به بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها. وهُذا مذهب 
الحنابلة» ومالك والشافعي . وقال ابن قدامة الحنبلى بعد أن ذكر مذهب الحنابلة : 
«والقياس آنه أي التيمم - بمنزلة الطهارة بالماءء حتی يحد الماء أو يخحدث» أحديث 


رسول الله عل : «یا الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر 
سنین) » فإذا وحدت الماء E‏ بشرتك» . وهذا مڏذهب سعيد بن المسيب» والزهري› 


والثوري» والحنفية» والجعفرية . 
الا“ وجود الماء: 
المشهور في مذهب الحنابلة أن المتيمم إذا وجد الماءء وقدر على استعماله بطل 


(۳۳۷) «بداية المجتهدي» ص ٥ ٤-٥۲‏ «البدائم»» جا ص٦٤۰‏ «المغني ٠»‏ ص٤٤۲‏ . 
(۳۳۸) «بداية | لمجتهد»» ج۱ > ص٦٥‏ «البدائم»» جا ص ٦۰-٥1٦‏ «المغني»» ج١‏ > ص ۲۹۲۔۲۹۳ 
4-9 و«النهاية»» جا > ص۲۰ . 


\o 


تيممه» وانتقضت طهارته » سواء كان في الصلاة أو خارجاً منهاء وبهذا قال الثوري» وأبو 
حنيفة . وقال مالك» والشافعي » وأبو ثور: إل كان في الصلاة مضى فيها ولم تنتقض 
طهارته . فان تيمم في أول وقت الصلاة وصلى » ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة 
أجزأته صلاته التي صلاهاء ولا إعادة عليه إجماعأًء إلا إذا تطوع بالإعادة بعد أن يتوضاً 
قبل خروج الوقت . وإن وجد الماء بعد خروج الوقت» بعد أن صلى الفريضة» فلا إعادة 
لل 


۷- تيمُم المرأة: 


الرجل والمرأة ذ في التيمم سواء a‏ للرجل أن يتيمم بسيبه أبيح لها مثله وما 
أجرأً الرجل أن يتیمم به أجزأها اا والدليل على ذلك قوله : «النساء شقائق 
الرجال»"" . 


وعلی هذا فما ذکرناه ف في الفقرات السابقة عن التيمم يسري على تيمم المرأة. 
ونذكر فيما يلي بعض الأحكام التي لها تعلق بتيمم المرأة» أو تختص بها: 


۸- لا یلزم المرأة طلب الماء إذا خافت على عرضها: 


لا يلزم المرأة طلب الماء ولا السعي إليه إذا كان هذا السعي أو ذلك الطلب يعرّض 
عرضها لخطر الاعتداء عليه» وتعتبر في هذه الحالة في حكم ا للماء وتتيم. قال 
الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : «ولو كان الماء في مجمع الفاف وتخاف 
المرأة على نفسها منهم» فهي عادمته. وقال ابن اچ موسى : تتيمم» ولا إعادة عليها 
وجهاً واحدأًء وبل لا يحل لها المضي إلى الماء؛ لما فيه من التعرض للزناء وهتك 
نفسهاء وعرضهاء وتنكيس رؤوس أهلهاء وربما أفضى إلى قتلهاء وقد ات لها التيمم 
حفظاً للقليل من مالها المباح لها بذله» أو حفظاً لنفسها من مرض أو تباط بُرئهاء فهاهنا 


(۳6*)( 


أ ( 
وی 


(۳۳۹) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» في فقه الزيديةء جا > ص۷۸٤‏ . 
êt)‏ «المخني»» ج۱ ص۲۳۹ . 


۳۹ 


۹ - تيمم الحائض والنفساء“ : 


إذا انقطع دم الحائض أو النفساء ولم تجد ماء! للخسلء فعليهما الانتقال إلى 


هذا والدليل على تيمم الحائض والنفساء عند عدم وجود الماءء الحديث الشريف 
الذي ذكرناه مع تعليل الفقهاء”"“. ونضيف هنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية : «والمرأة 
إذا طهرت من الحيض. فإن قدرت على الاغتسال اغتسلت. وإلا تيممت وصلت» . 
ونقل الإمام الرافعي عن فقهاء الشافعية أن الصحابة لا يختلفون في تيمم الحائض. 
والنفساء» وإن لم تذكر في قول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا في قول الإمام الرافعي» إلا 
أنها بحكم الحائض في باب الطهارة» كما أشرنا إلى ذلك من قبل“ . 


۹ هل یحوز لعادم الماء جماع زوجته؟ 


إذا کان الرجل عادماً للماء فهل یکره له جماع زوجته أم لا؟ فيه روایتان في مذهب 
الحنابلة: 


(الأولى): يكره؛ لأنه يفوت على نفسه طهارة يمكن بقاؤها. 


(الثانية) : لإ یکره وبهذا قال ابن تيمية › وهو قول جمهور العلماء منهم : جابر بن 
زید» والحسن › وقتادة» والثوري› والأوزاعى › وإسحاق . ویدل على ذلك أن أا ذز قال 
لنب : إنى أغرب عن الماءء ومعي أهلي. فتصيبني الجنابة» أفأصلى بغیر طهور؟ 
فقال النبي يي : «الصعيد الطيب طهور». وأصاب ابن عباس جارية له رومية» وهو عادم 
للماء وتيمم وصلى بأصحابه منهم عمار بن ياسر» فلم ينكروه. 
O E AA E E E‏ 
)۳۶١(‏ «مجموع الفتاوى لشيخ الإاسلام أبن تيمية»› ج۰۲۱ ص۴٥٤۰‏ «البدائع»» جا ص٤ه٥»‏ 

«الروض النضير شرح مجموع الفقه الکبیر»» جا» ص۷۸٤‏ . 


.)۳۹۱( الققرة:‎ )۳٤۲( 
.)۲۹۱( الفقرة:‎ )٤۳( 


۳۷ 


ا ا ولوت اا ا و وقال الإمام الكاساني في 
«بدائعه» : «وللمسافر ان يجامع امرأته وإن کان لا یجد الماء» وقال مالك : یکره وجه قوله 
أن جواز التيمم للجنب اختلف فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم» فكان الجماع اكتساباً 
بسبب وقع الشاك في جواز الصلاة» فكره. قال الكاساني : (ولنا) ما روي عن ابي مالك 
الغفاري رضي الله عنه قال: قلت للنبي بيا : أأجامع امرأتي ونا لا أجد الماء؟ قال: 
«جامع امرآتك وإن كنت لا تجد الماء إلى عشر حجج ؛ إن التراب كافيك»“" . 

وروى الإمام البيهقي في «سننه» أن رجلا جاء إلى النبي بي فقال: الرجل يغيب 
لا يقدر على الماء أيصيب أهله؟ قال النبي بي : نعم . وذكر البيهقي أيضا خبر ابن عباس 
الذي ذكره ابن قدامة» وفيه أنه جامع جاريته الرومية وتيمم وصلى بأصحابه“". 

۱ - هل للمرأة منع زوجها من وطئها إذا خشيت الاغتسال لبرد ونحوه؟ 


والجواب ليس لهامنع زوجها من وطئهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وليس 
للمراة أن تمنع زوجها من الجماع» بل له أن يجامعهاء فإن قدرت على الاغتسال فبهاء 
وإلا تیممت)“". 

۲ -_ من الأحق بالماء لغسله: الميت أم الجنب أم الحائض؟ 

إذا وجد ميت وجنب وحائض. وكان الماء قليلا لا يكفي إلا لغسل واحد منهم» فمن 
الأحق بالماء من هؤلاء؟ والجواب : إن كان الماء ملكاً لأحدهم فهو أحق به؛ لأنه يحتاجه 
لنفسه» فاد يیجور بذله لغیره» وإن کان الماء لغيرهم وأراد هذا الغير أن هه لأحدهمء 


فمن الأحق بجوده وهىته؟ روي عن الإمام أحمد روایتان : 

(الأولى) : الميتثت احق بجوده ووهبته ؛ لن غسله خاتمة طهارته فیستحب أن تکون 
)4"( «مجموع فتاری أبن تيمية»» جا ص۲ ٤١‏ وا٥٤‏ » «المغني»» جا ص٦۲۷‏ . 
(۳٤(‏ «البدائم»» جا ص٥٤‏ . 


. ۲۱٣ص‎ ٠ج‎ » «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )۳٤١( 


. ٤٥٤و‎ ٤٥۱ص «مجموع الفتاوی» لابن تيمية»ء ج۰۲۱‎ )۳٤۷( 


1۳۸ 


طهارته كاملة ؛ ولأن الحي يرجع إلى الماء ويغتسل؛ ولأن المقصود من غسل الميت 
تنظىفه» ولا يحصل بالتيمم والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة وهذه تحصل بالتيمم . 

(والثانية) : الحى 0 بهہة الماء؛ لأنه د بالغسل م وجود الماءي والميت قد 
سقط الفرض عنه بالموت . 

وهل يقدم الجنب على الحائض في هبة الماء؟ فيه وجهان عند الحنابلة : 

(أحدهما): الحائض أحى بالماءء لأنها تقضي حق الله وحق زوجها في إباحة 
وطئها . 

(والثانية) : الجنب إذا كان رجلا؛ لأن الرجل أحق بالكمال من المرأة؛ لأنه يصلح 
ا لها وهي لا تصلح لإامامته*“ . 

المطلب الرابع 


المسح على الحبيرة والخفين 

۳ -_ تمهيد ومنهج البحث: 
N CEE aN 2‏ 
من عصابة» عند الوضوء أو الغسل . وكذلك قد يليس المسلم فى رجليه خفين: ویرید 
المسح عليهما في الوضوء دون أن ينزعهما ويغسل رجليه» فله ذلك بشروط معينة . وعلى 
هذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين : 

الفرع الأول: المسح على الجبيرة والعصابة. 

الفرع الثاني : المسح على الخفين. 


. «المغني». ج۱» ص۲۷۹‎ )۳٤۸( 


۴۹ 


الفرع الأول 
المسح على الحبيرة والعصاية 


: تعر يف الحبيرة والعصاية‎ _- ٤ 


الجبيرة : هي ما يوضع على الكسر ليتجبر» وتوضع عادة على طرفي الصحيح يرجح 
الكسر. والعصابة : هي ما يوضع على الجرح من خرقة أو غيرهاء وتش حتى يلتئم الجرح 


ویہراً؟" . 
٥‏ _ جواز المسح علیهما في الوضوء والغسل : 


ویجور المسح على الجبيرة والخصاب ي الطهارة الصغرى (الوضوء)› وفي الطهارة 
الکر ال ا با کان عيدو اک ق 


ولا يشترط لصحة المسح عليهما أن يوضعا على طهارةء أي : لا يشترط تقدم 
الطهارة على وضعهما على الكسر أو الجرح» وهذا في إحدى الروايتين في مذهب 
الحنابلةء وهي التي مال إليها ابن قدامة الحنبلي ؛ لأن اشتراط تقدم الطهارة على 
وضعهما مما يشق على المصاب. ويقوي هذه الرواية حديث جابر في الذي أصابته 
الشجة. فإن النبي بيا قال: «إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه ا عليها) 
ولم يذكر الطهارة» وكذلك أمر النبي ية علا أن يمسح على الجبائرء ولم يشترط طهارة» 
ولأن المسح عليهما جاز دفعا لمشقة نزعهماء ونزعهما يشق إذا وضعهما على طهارة*". 

وقال شيخ الإسلام: الجبيرة يمسح عليها وإ شدّها على حدث» عند أكثر 
ا و يتين عن أحمد وهو الصواب. 8 قال لا مسح علیها إلا إذا 
وضعها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الحْمَيْن. وهو قاس فاسند فان الفرق نما 


(FeY) 


ثابت من وجوه . .الخ 


)۳۹( «المغني»» جا» ص۲۷۷ . 

. «المغني»» ج۱» ص۲۷۸-۲۷۷‎ )۳١( 

)۳۱( «المغني »» جا > ص ۲۷۹-۲۷۸ . 

(۳۵۲) «مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تیميةء ج۰۲۱ ص۷۹٠‏ . 


E 


_ سقوط الجبيرة أو العصابة١*‏ : 


NEA E a aa 
الرأس» وتقليم الأظافرء وبمنزلة كشط الجلدء لا إوجب إعادة الخسل (الغسل من‎ 
الجنابةء أو من الحيض» أو من النفاس) إذا كان قد امسح عليهما من الحدث الأكبرء‎ 
ل و ا ع اا ا و‎ 
العصابةء ا وشفاء» إذا كان قد مسح عليهما في الوضوءء وهذا هو القول الأصح‎ 
في هذه المسألةء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية » أما إذا سقطت الجبيرة أو العصابة‎ 
قبل البرء والشفاء» فمن العلماء من قال: لا تبطل بالطهارة ؛ لأنه لا يمكن غسل الجرح‎ 
أو الكسر قبل البرء» ومنهم من قال: هي كما لو خلع الخف قبل مضي مدة المسح»›‎ 
. فتبطل الطهارة بهذا النزع‎ 

۷ - رأي ابن حزم الظاهري في المسح على الجبيرة: 


قال ابن حزم : «ومن کان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء يلصق 
لضرورة» فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك» وقد سقط حكم ذلك المكانء فإن 
سقط شي ء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماءى وهو على 
طهارته ما لم نخدت ولیس سقوط اللصقة أو الجبيرة أو الرباط ی 


برهان ذلك قول الله تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاي. وقول النبى لة: 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»5*. 
الفرع الثاني 
۸ _ التعر یف والمشروعية : 
الخف هو ما يبس في الرَّجُّل من جلد رقيقء والجمع خفاف وأخفاف١*»‏ 
والمسح على الخفين جائز شرعا عند عامة أهل العلم» وحكى ابن المنذر عن ابن 


. ۱۸۰-۱۷۹ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام يڻ تيمية › ج ص‎ (or) 
. ۲٤٦ص‎ > «المعجم الوسيط»» چ‎ (oo) . ۷۷ ۷٤ص‎ ٣ج «المحلى»»‎ (4) 
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المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف في أنه جائز» وثبتت شرعيته 
بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي بيه بجواز المسح على الخفين» وفعله النبي بيا 
حتى إن ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى ذكر عن الحسن البصري أنه قال: حذثني 
سبعون من أصحاب رسول الله كيو أن رسول الله بيه مسح على الخفين. ۰ 


وقال الصنعاني في «سبل ا ن خا من حماظل آهل الحديث صرحوا أن 
جواز المسح غل الخ غا ا غو ای نقد متوات را . 


۹ _ شر وط المسح على الخفين : 


يشترط في المسح على الخفين لبسهما على طهارةء ولا خلاف في هذا الشرط . 

فإذا لبسهما على طهارة ثم ثي أحدث الحدث الأصغر الذي يستوجبه الوضوء» جاز المسح 

علیهما» ولکن لا يجزیء 2 في الحدث الأكبر (الجنابة والحيض والنفاس) ولا في 

غسل واجب أو مستحب» وليس في هذا خلاف معلومء کما قال ابن قدامة**. کما 

بشترط أن يكون الحْفٌ بالصفة التي تجيز المسح عليه» فما هي هذه الصفة في الخف 
المسموح المسح عليه؟ 


: صفة الخف الذي یمسح عليه‎ _ ٠ 


يجوز المسح على كل خف ساتر لمحل الفرض (القدمين)» وأن يثبت بنفسه على 
نحو يمكن متابعة المشي فيه سواء کان من جلودء أو لبودء وما أشبههما. وكذلك يجوز 
المسح على E a‏ من القدم» 
وأن يمكن متابعة المشي فيه» أي : لا ينثني إذا مث مشی فيه بل یثبتان في رجله» ولا یشترط 
في الت ان کون ا 


١‏ - رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في المسح على الخفين والجوربين: 


. ۲٠۴۳-۲۹۲‌ضص «المغني»» ج١» صا١۲۸. «عون المعبود شرح سنن ابي داود»» ج۱»‎ )۳١١( 
. ۷٥ص «سبل السلام» للصنعاني » ج۱»‎ )۳١۷( 

(o۸)‏ «المغني ٠»‏ ج > ص ۲۸۳-۲۸۲ ۔ 

. ۲۹ ٤-۲۹۳ «المغني»» ج١ > ص‎ )۳١۹( 


حقق شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة المسح على الخفين والجوربين» وخرج من 
E‏ وعلى الجوربين› وإن لم يتا بأنفسهما بل 
بالشدّ» وأن لا فرق بین جورب مصنوع من صوف» وبين اخر مصنوع من کتان أو غيره» 
ما دام ساتراً للقدم» وساق أدلة كثيرة ة على ما ذهب إليه في جواز المسح على الخفين 
الجو (FY).‏ 
والجوربين : 


۲ - مدة المسح : 

يجوز للمقيم أن يمسح على خفيه يوماً وليلة» ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن› 
وبهذا قال الحنابلةء والأحناف والشافعية » وغيرهم لحديث رسول الله يلل الذي 
أخرجه الامام مسلم في «صحيحه» في مدة المسح على الخفين» عن علي بن ابی 
طالب رضي الله عنه أنه قال: «جعل رسول الله ب ثلاث أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً 


وليلة للمقيم»("". 


۳ - وتہداً مده المسح من حين الحدث بعد لبس الخف وهذا ظاهر مذهب 
اخملب وهر مذهب الشافعي » والثوري › والحنفية» وعند اخم رواية أخرى أن ابتداء 
المدة من حين مسح نعل ن ن¿ أحدث 0 . 


:" كيفية المسح‎ - ٤ 


المسح يكون على أعلى الخف دون أسفلهء وذلك بأن يضع يده على موضع 
الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه» والمسح المجزي في المسح أن يمسح أكثر 
مقدم ظاهره خطوطاً بالأصابع . وقال الشافعي : يجزيه أقل ما يقع عليه اسم المسح . 
وقال أبو حنيفة : يجزيه قدر ثلاث أصابع . 


: انقضاء مدة المسح وخلع الخفين‎ - ۲٥ 


(۳۹۰) «مجموع فتاوی شیخ اللاسلام ابن تيمية)» ج۱» ص۱۷۲ وما بعدها وص ۲٣٣-۲۱۲‏ . 

(۳۹۱) «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۳ ص٣١۱۷‏ . 

(۲) «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۴» ص ۲۹۱-۲۹۰ «مختصر الإنصاف والشرح الكبير»» 
ص۲۹ . 

(۳۹۳) «المغني»» جا» ص٣٠۳.‏ 


۳ 


إذا انقضت مدة المسح بطل الوضوءء وليس له المسح» إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما 
على طهارة كاملة . وكذلك يبطل الوضوء بخلع الخفين بعد المسح عليهما قبل انقضاء 
المدةء أو إذا أصابه حدث أكبر؛ إذ لا يجوز المسح عليهما في غسله» بل عليه نزعهما 
ویغسل قدمیه مع سائر بدنه9' . 

٠‏ - مسح المرأة على الخفين"": 


المرأة كالرجل في ا على الخفين في سائر أحكامه وشروطه؛ لعموم الأخبار 
الواردة فيه ؛ ولأنه مسح اقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم . ويجوز 
المسح للمرأة في سفرها وفي ملازمتها لبيتها. 

۷ _ مسح المستحاضة على الخفين""' : 


ولا فرق بين المستحاضة وغيرها في جواز المسح على الخفين» وفي شروطه. 

وقال بعض الشافعية : ليس لها أن تمسح على الخف أكثر من وقت صلاة؛ لأن 
الطهارة التي لبست الخفتٌ عليها لا يستباح بها أكثر من ذلك. ويرد على هذا القول 
بالحديث الشريف : «يمسح المقيم يوماً وليلة » والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» ولأن المسح 
ل بطل بمبطلات الطهارةء فلا يطل بخروج وقت الصلاة. ولكن إذا زال عذر 
المستحاضة لم يكن لها المسح بتلك الطهارة بل عليها خلع الخفين» ثم لبسهما على 
طهارة كاملة ليمكنها بعد ذلك المسح عليهما. 

۸ - مسح المرأة على مقنعتها أو خمارها: 

في مسح المرأة على مقنعتها روايتان في مذهب الحنابلة : 


(الأولى): يجوز؛ لأن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تمسح على 
خمارها ذكره ابن المنذر» وروي عن النبي بي أنه: «أمر بالمسح على الخفين 
والخمار»""'. 


. «المغني»» جا۱» ص۳۱۷‎ )۳۹٤( 

. ۲٣۲ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۱»‎ ٠٠ «المغني»» جا ص‎ )۳٣٠( 
. ۹٩ص «المغني»» ج١ ص٠۳۰ «المحلی»» ج۰۲‎ )۳۹١( 

. «المغني»» ج۱» ص۴۰۹‎ )۳٦۷( 


٤٤ 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أم سلمة مسحت على خمارها وقال: «فهل تفعل 
دل ون ی ی ما رع ا العا 


(الثانية) : لا يجوز المسح عليهاء فإن الإمام أحمد سئل : کیف تمسح المرأة على 
رأسها؟ قال: من تحت الخمار. قال: وقد ذكروا أن ام سلمة كانت تمسح على 
خمارها"" . 


وممن قال لا تمسح على خحمارها: نافع» والنخعي » وحماد بن ابي سليمان» 
والأوزاعي» وحجتهم أن الخمار ملبوس لرأس المرأة فلم يجز المسح عليه كالوقايةء 
والوقاية لا يجوز المسح عليها؛ لأنه لا يشق نزعها فهي كالطاقية للرجل(". 


۹“ - وقال الفقيه المعروف ابن حزم الظاهري : كل ما لبس على الرأس من 
عمامة» أو خحمارء آو قل ة« أو بيضة» أو مغفرء أو غير ذلك أجراً المسح عليهاء المرأة 
والرجل سواء في ذلك» لعلّة أو لغير علة» وسواء لبس ما ذكرنا على طهارة أو غير طهارة. 
واحتج ابن حزم ببعض الأحاديث التي صرحت بالمسح على العمامة والخمار» كما احتج 
لعدم شرط لبسها على طهارة» بأن رسول الله َة نص في اشتراط الطهارة بالسبة 
تحديد؛ لأن رسول الله ية مسح على العمامة والخمارء ولم يوقت في ذلك وقتاً وسح 
على الخفين ووقت فيه وقتاً"“. 

: الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين‎ _- ١ 

الفرق بين المسح على الجبيرة أو العصابةء والمسح على الخفين يظهر من وجوه 
كثيرة : 
(الأول): انه لا يجوز المسح على الجبيرة أو العصابة إلا عند التضرر بنزعهماء 
والخف بخلاف ذلك. 


. «مجموع فتاوی ابن تيمية»» ج“ ص۱۸۹‎ (A) 
. «المغني». ج۱» ص۲۰۹‎ )۳۹۹( 

. ٠۰۹ص «المغني»» ج۱»‎ )۳۷١( 

(۳۷۹) «المحلی» لابن حزم» ج۲» ص ٠۰-٥۹۸‏ . 
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(الثاني): يجب استيعاب الجبيرة بالمسح بخلاف الف فلا يشترط ذلك فيه 
وإنما يكفي مسح ظاهر الخف بأصابع اليد. 


(الثالٹ) : مسح على الجبيرة من غير توقيت بمدة؛ لأن المسح عليها للضرورة 
فتقدر المدة بقدرها والضرورة تدعو إلى المسح حين برئها ورفعهاء بخلاف المسح على 
الخف. فإن المسح عليه مدر بيوم وليلة للمقيم ‏ وبثلاثة أيام بلياليهنّ بالنسبة للمسافر. 


(الرابع) : أنه يمسح على الجبيرة أو العصابة في الطهارة الكبرىء أي : في الغسل 
من الجنابة» أو من الحيض» أو من النفاسء بخلاف المسح على الخف فلا يمسح 


(الخامس) : : آنه 5 یشترط تقدم الطهارة على a‏ الجبيرة أو العصابة لجواز المسح 
علیهماء بینما بشترط في المسح على الخ تمذم الطهارة على لھ , 


المطلب الخامس 
أحكام الطهارة الحكمية وأحكام فقدها 
١‏ - تمهيد ومنهج البحث: 


تكلمنا عن الطهارة الحكمية وقلنا إنها تعني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. 
والطهارة من الحدث الأصغر هي التي تستوجب الوضوء لرفعه» وبه تتحقق الطهارة 
الصغرى. والطهارة من الحدث الأكبر هي التي تستوجب الغسل لرفعه» وبه تتحقق 
الطهارة الكبرى. وإذا فقد الماء جاز التيمم لرفع الحدث الأصغر والأكبر. 


وفي الوضوء والخسل يجوز المسح على الجبيرة» وفي الوضوء يجوز المسح على 
ا على النحو الذي فصّلناه . والآن وقد فرغنا من الكلام عن ذلك كله فعلينا أن 
نبين الأحكام المتعلقة بفقد هذه الطهارةء وما لا يجوز لفاقدها من الأقوال والأفعال» سواء 
كان فاقدها بسبب الجنابة» أو الحيض. أو النفاس. أو الاستحاضة أو بسبب الحدث 
الأصغر. 
(۳۷۲) «المغني»» ج۱» ص۲۷۸ و«مجموع الفتاری» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۱ » ص٦۱۷‏ وما 
يعدها. 
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وبناء على ما تقدم أقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 
الفرع الأول: أحكام المتطهر. 
الفرع الثاني : أحكام المحدث حدثاً أصغر. 
الفرع الثالث: أحكام الجنب. 
الفرع الرابع : أحكام الحائض . 
الفرع الخامس: أحكام النفساء. 
الفرع السادس: أحكام المستحاضة. 
الفرع الأول 
أحكام المتطهر 
۲ - من هو المتطهر؟ 


من أصابه حدث أصغر فتطهر منه بالوضوءء أو أصابه حدث أكبر فتطهر منه بالغسلء» 
فهو على طهارة كاملة» وهذا هو المتطهر الذي نقصده في بحثناء سواء كان رجا أو 
امرأة» فإن الأحكام المتعلقة به تشملهما. 


۳ ۔ أحكام المتطهر <" : 

ومن أحكام المتطهر التي نريد بيانها في هذا الفرع أنه يجوز له فعل أي شيء 
يجب. أو يستحب لفعله تحقق الطهارة الكاملة فى الفاعل . فمن الأشياء التى يجب 
لفعلها الطهارة الكاملة - على اخحتلاف في وجوبتب بعضها بين الفقهاء _: الصلاة فرضها 
ونفلهاء وصلاة الجنازةء والسجود للتلاوة» والطراف حول الكعبة» ومس المصحف 
وحمله. 


(YT)‏ «(مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية› ج۲۱ ص٦٠۲‏ وما بعدهاء «المغني »» جا 
ص۱۳ ٤‏ و«مغني المحتاج»» جا ص ٣۳۹۔۳۷‏ . 
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ومن الأشياء التى يستحب لفعلها الطهارة الكاملة : الاعتكاف فى المسجد. والأذان 
للصلاة. ٠‏ ۰ 
الفرع الثاني 
أحكام الخدت دا اص 
اده و الخدت خا ا 


الحدث الأصغر هو أحد نواقض الوضوء التي سبق وأن ذکرناهاء as‏ 
أصابه واحد من هذه النواقض› فهو المحدث حدً أصغرء سواء کان خا أو امرأة» 
وعلى هذا فالأحكام التي سأذكرهاء زالمفعلهة الكدت أف او ال دت خد اضر 


تشمل الرجل والمراة: 
٥‏ _ أحکامه: 
(أولاً) : بالنسبة للصلاة: 


يحرم لخا لأسف الا وها ولا وغل هدا رر للد دا 
أصغر أن يصلي » فقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ا : «لا تقبل صلاة 
مَنْ أحدث حتی يتوضأً»"". ولا حلاف في ذلك بين هل العلي*". 

(ثانياً) : بالنسبة لصلاة الجنازة : 


صلاة الجنازة مثل هذه الفريضة» لا تجوز إلا بطهارة من الحدث الأصغر والأكبرء 
فلا تصح من المحدث حدثاً أصغر. وهمذا قول عامة الفقهاء إلا الإمام الشعبي فقد قال: 
تجوز صلاة الجنازة بغير وضوء» ا بأنها دعاء» ليس فيها رکوع ولا سجود» فهي 
ليست بصلاة» فلا تحتاج إلى طهارة . ولكن يرد على قول الشعبي بأن النبي ية سماها: 
«صلاة»» وهو يعلم آنها الست فیها رکوع وللاسجود» وقال تعالى : ولا تصلٌ على أحد 


. «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» للزبيدي » جا» ص۲۲‎ )۳۷١( 
۰۳٦٣ص جا ص۲۹۸ ۰ و«مغني المحتاج»» جا‎ ٠ «مجموع فتاوی شیخ الإإسلام ابن تيميه»‎ (Vo) 
. و«البدائم»» ج۰۱ ص۳۴‎ 


€۸ 


منهم مات أبداً4 وفيها تکبير وتسليم» وکان ابن عمر لا يصلي إلا ظاهرل ثم إن في 
حديث رسول الله ية : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» 
يدل على أن «الصلاة» هي التي يكون تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وهذه هي 
الصلاة التي مفتاحها الطهور» وحيث ان صلاة الجنازة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
فيلزم لها الطهارة ؛ بنص الحديث الشريف. وبالتالي لا تصح بدون وضوءء فلا تجوز 
من المحدت دنا ضر : 


(ثالثا) : مس المصحف“"": 


O PE VT ENR LOE E O RE 
. وهذا مذهب الجمهور من الحنابلةء والشافعية» والمالكية» والحنفية» وغيرهم‎ 


۲۹ - قول ابن حزم : 


وقال ابن حزم : يجوز مس المصحف بوضوء وبغير وضوء» وللجنب والحائض› 
واحتج ابن حزم بأن الآثار التي احتج بها المانعون من مس المحدث حدثاً أصغر أو أكبر 
للقرآن الكريم - اثار لا تصح . وأن الاحتجاج بقوله تعالى : إلا يمسه إلا المطهرون) 
لا يخص القران الذي بين أيديناء وإنما يخص الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا 
الملائكة. 


كما احتج ابن حزم لقوله بأن رسول الله َة بعث كتاباً إلى هرقل عظيم الروم» وفيه 
قوله تعالی : ليا هل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعيد إلا الله ولا 
نرك به شا ولا تخد بها عضا رابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا 
مسلمون. قال ابن حزم : فهذا رسول الله ب قد بعث كتاباً وفيه هذه الآية إلى 
النصارى» وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب. 


(TY)‏ «صحیح البخاري» بشرح الكرماني » a‏ صض ۰۱۰۸۱۹۰۷ «مجموع فتاوری شيخ الإسلام ابن 
تيمية) » ج۲۱ »> ص ۲۷۷-۲۷٦‏ . 

(۳۷۷) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۱ » ص٣٦٣۲۹۷-۲.‏ «المحلى» لابن حزم ج۱ 
ص ۰۸4-۷۷ «البدائم»» ا غ ص ۰۳٤۳٣۳‏ «مغني المحتاج»» ل 8 ص ٦۳۔۳۷‏ . 


۱۹ 


۷ _ حجة الجمهور: 


واحتج الجمهور لقولهم بقوله تعالى : في كتاب مكنون لا يمسّه إلا المطهروني. 
وبأن الثابت عن الصحابة رضي E a aE‏ وأنه قد جاء 
في الكتاب الذي آمر بكتابته رسول الله بل إلى عمروبن حزم : أن لا يمس القرآن إلا 
طاهر»» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : بلا شك أن النبي بي أمر بكتابته له» وعدم مس 
المصحف إلا لطاهر وهو قول عبدالله بن عمر» وسلمان الفارسي وغيرهماء ولا يعلم لهما 
الت من الا 


6۸ ذلك رز لمحد خا افر أن ن خلا الم ال ب 
لأنه كالجزء منه» وهذا عند القائلين بعدم جواز مس المصحف للمحدث . ولا يجوز عند 
الحنفية مس كتاب التفسير للقرآن ؛ لأنه يصير بمسه ماسا للقران» ولا يجوز عندهم أيضا 
مس الدراهم التي عليها شيء من القران؛ لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه 
فيستوي فيه الكتابة في المصحف وعلى الدراهم . وعند الشافعية : لا يحرم مس التفسير 
للمحدث. إن كان التفسير أكثر من القران كما لا يحرم عندهم مس الدراهم التي كتب 
عليها شيء من القرآن. ولا يحرم أيضاً عند الشافعية تعليق ورقة على الرأس» مكتوب 
فيها شيء من القرآن» كما لا يحرم مس هذه الورقة لأن النبي بي كتب كتاباً إلى هرقل 
وفيه آية من كتاب الله » ولم يأمر حامل كتابه هذا بالمحافظة على طهارته. 


۹ - أما حمل المصحف فيجوز للمحدث أن يحمله في خرجه» وبكمه» 
وبعلاقته ولكن لا يمسه بيده» وكذلك يجوز له حمل التفسير إن كان أكثر من القران 
الكريم. 

٠‏ -_ ويستنى مما قلناه في مس المصحف وحمله» عند القائلين باشتراط الطهارة 
لمسه» ما صرح به الشافعية فقد قالوا: والأصح أن الصبي المميز المخدث» ولو حدثا 
آکیںء لا يمتنع من مس ولا من حمل لوح ولا مصحف يتعلم منه لحاجة تعلمه» ومشقة 
استمراره متطهرا" . 


(۳۷۸) «مغني المحتاج»» ج۱» ص۳۸ . 


0۰ 


۱- (رابعا) : يجوز للمحدث أن يذكر الله ويقرأً القران : 


ويجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يذكر الله تعالى ء وأن يقرا القرآنء فقد قال الإمام 
الطحاوي : وفيما رويناه عن رسول الله ية إباحة ذكر الله على غير وضوءء وقراءة القرآن 
كذلك. وقي حدیث عن رسول الله کي رواه الطخاوی آیضاء وکان رسول اف که يذكر 
الله على کل أحیانه . وروی أیضاً عن سعید بن جبیر قال: کان ابن عباس وابن عمر یقرآن 
القرآن وهما على غير وضوء*"٠.‏ 


۲ - (خامساً : سحود التلاوة( ^ : 


إذا قرأ أو سمع المسلم أو المسلمة أية من كتاب الله تستوجب السجود» فهل يشترط 
لهذا السجود الطهارةء أم يجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يسجد للتلاوة؟ 


قال الجمهور: لا بد من الوضوء لصحة سجود التلاوة» ومعنى ذلك عدم جواز هذا 
السجود من المحدث حدثاً أصغر. وقال ابن حزم : لا يشترط الوضوء» فيجوز عنده 
للمحدث أن يسجد سجود التلاوة» وحجته أن هذا السجود ليس بصلاةء وإذ هو ليس 
بصلاة فهو جائز بلا وضوء . وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً فقد قال رحمه الله 
تعالى : إن الثابت عن الصحابة أنه يجوز للمحدث أن يسجد للتلاوةء ولا يشترط لسجوده 
الوضوء. وقد كان عبدالله بن عمر يسجد على غير وضوء» ومن المعلوم أنه لو كان النبي 
اة بين لأصحابه أن السجود للتلاوة لا يكون إلا على وضوءء لكان هذا مما يعلمه 
عامتهم ؛ لأنهم انوا يسجدون معه بلا فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة 
لسجود التلاوة» وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنةء وقد بقي إلى آخر 
عمره يسجد للتلاوة على غير وضوءء كان هذا مما يدل دلالة واضحة على أنه لم يكن 
معروفا بينهم أن الطهارة واجبة لسجود التلاوةء ولو كان هذا مما أوجبه النبي َة لكان 
ذلك شائعا بينهم» كشياع وجوب الطهارة للصلاة. 


)۳۷۹( «شرح معاني الآثار» للطحاوي » ج٣‏ > ص۸۹ . 
(TA`*)‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية)» ج١۲‏ ص۲۷۹-۲۷۸ .۰ «شرح معاني الآئار» للامام 
الطحاوي» ج > ص٥۰۸‏ «المحلى» لابن حزم » چ > ص۷۷ ۸۰ . 
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ولكن مع هذا كله» فإن السجود للتلاوة على الطهارة أفضل» كما أنه قد يقال: إنه 
يكره سجودها على غير وضوء مع القدرة على الوضوء؛ لأن النبي بء لما سلّم عليه أحد 
المسلمين لم يرد عليه حتى تيمم وقال لاد : کرهت أن أذكر الله تعالى» إلا على طهرء 
٤‏ 
فالسجود أؤكد من رد السلام» في استحباب الوضوء فيه» وكراهية فعله بدون وضوء مع 
القدرة على الوضوء. 


۳ - (سادساً) : الطواف حول الكعبة المشرفة(*" : 


اختلف الفقهاء في جواز الطواف حول البيت - الكعبة المشرفة - بغير طهارة مع 
إجماعهم على أن من سنه الطهارة» فقال الإمام مالك والشافعي › وهو المشهور عن 
الإمام اا ا ی ا را غو اا اد ان اایان ا ا 
لصحة الطواف وجوازه . وقال أبو ثور: إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا 
يعلم » ولا یجزئه إن کان يعلم . وعند الحنفية : يجزىء الطواف بغير طهارة ولكن مع 
النقصانء أي: مع الكراهة» وحجتهم أن الطواف بالبيت له شبه بالصلاةء قال اة : 
«الطواف بالبيت صلاة»» ومعلوم آنه لیس بصلاة حقيقية » فلكونه طوافاً حقيقة» » يحكم 
عليه بالجواز بدون طهارة» ولکونه ا بالصلاة يحكم عليه بالنقصان أو الكراهة. 


٤‏ - وقد نصر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بجواز طواف 
المحدث حدثا أصغر» وأن طوافه صحيح . ثم قال رحمه الله : الذين أوجبوا الوضوء 
للطواف ليس معهم حجة. فإنه لم ينقل أحد عن النبي بيه بإسناد صحيح ولا إسناد 
ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف» فلو كان الوضوء فرضاً للطواف بينه النبي ية بيانا عامأ 
ولو بيّنه لنقل ذلك عنه المسلمون ولم يهملوه. ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف يا 
توضأء وهذا وحده لا يدل على وجوب الطهارة للطواف فإنه َء كان يتوضأً لكل صلاة. 
وقال ب : «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» فتيمم بل لردٌ السلام ولم يدل ذلك 
على وجوب الوضوء لكل صلاةء ولا على وجوب الوضوء لذكر الله أو لرد السلام» وإن 
كان يستحب الوضوء لذلك. أي : لذكر الله ولرد السلام وللطواف حول الكعبة المشرفة . 


)۳۸١(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد» ج١‏ »> ص٦۲۷‏ «المغني»» ج۷» ص۰۳۷۷ «البدائع»» جا 
ص٤۳‏ «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۱٠‏ ص ۲۷٤-۲۷۳‏ . 


\oY 


الفرع الثالكٹ 
٥‏ _- تمهید : 


الجنب هو من أصابته الجنابة» وهي حدث أكبر» تستوجب الغسل لرفعها. والجنب 
يُطلق على المذكر والمؤنث. وعلى هذا فإن الأحكام التي نذكرها في هذا الفرع تشمل 
الرجال والنساء؛ لأن المرأة تصيبها الجنابة كما ذكرنا من قبل" فتلحقها أحكام الجنب 
أو أحكام الجنابة. 


۹ - (أولاً) : ما يحرم على المحدث حداً أصغر يحرم على الحنب: 


وهذا الأمر واضح ؛ لأن الجنابة - وهي حدث أكبر - أغلظ من الحدث الأصغرء وهو 
يقتضي أن ما يحرم به يحرم بها من باب أولى . وعلى هذا يحرم على الجنب الصلاة 
فرضها ونفلها» وصلاة الجنازة» ومس المصحف على رأي الجمهور. وقال ابن حزم 
الظاهري يجوز للجنب مس المصحف". وعند الشافعية » يجوز مسه للصبي المميز 
المحدث حدثاً أكبرء فقد قالوا: «والأصح أن الصبي المميز المحدثء ولو حدثاً أكبر 
لا ينع من مس ولا من حمل لوح ولا مصحفب يتعلم منه لحاجة تعلمهء ومشقة 
استمراره متطهرا»5* . 


۷ _- (ثانياً) : قراءة القرآأن*" : 


ذهب الجمهور إلى منع ذلك فلا يجوز عندهم للجنب أن يقرأ القرآن. وذهب 
بعضهم إلى جواز ذلك ومنهم فقهاء المذهب الظاهري كابن حزم» كما نقل عن سعيد بن 


(۳۸۲) الفقرة »۲٠۲(«‏ وما بعدها. 

(۲) «المحلی»ء ج۰۱ ص۷۷ . 

. «مغني المحتاج»» جاء ص۳۰۱‎ )۳۸٤( 

)۳۸١(‏ «بداية المجتهدي». ج١»‏ ص۴۸. «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۳ ص۰۳۸ «البدائع»» 
ج١»‏ ص۳۷ «مغني المحتاج»» ج١.»‏ ص۷۲٠‏ «الروض النضير»» جا » ص ٠٠٠-٤۹۸‏ 
«النهاية» للطوسي » ص٠٠‏ . 


\or 


المسيّب أنه أجاز قراءة القرآن للجنب. احتح الجمهور بالحديث الشريف عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أن النبي بء كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا 
اللحم ولم يكن يحجبهء أو قال: يحجزه عن القران من شيء ليس الجنابةء أي : غير 
الجنابة". فالحديث صريح في أن الجنابة تمنع الجنب من قراءة القران ولكن 
المجيزين للجنب قراءة القرآن يقولون إن هذا الحديث لا يوجب شيئا؛ لأنه ظن من 
الراوي» ومن أين يعلم أن ترك القراءة كان بسبب الجنابة إلا إذا أخحبره بذلك. والجمهور 
يقولون إن علياً رضي الله عنه لم يقل ما قال» إلا عن تحقق لا عن توهم وظن”* . 


۸ - واحتج ابن حزم بقوله : إن الجنب يجوز له قراءة القرآنء بأن قراءة القرآن 
فعل خير مندوب إليه مأجور فاعله» فمن ادعى منع الجنب من ذلك فعليه البرهان» ولا 
برهان له لأن الآثار التي جاءت في نهي الجنب عن أن يقرأ شيئا من القران» لا يصح 
فيها شيء . واحتجاج المانعين بحديث علي رضي الله عنه لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس 
فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم» ولا بين بي 
أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة . ويدل على ذلك أنه لم يصم شهرا قط 
كاملا غير رمضان» افیحرم أن يُصام شهر کامل غير رمضان؟”“. هذا وقد قلنا: «إن 
الشافعية أجازوا للصبي ال س الصف ول كان جا دا أكر لحا اه 


مله )(۸۹") 1 


ومعنى ذلك أنهم أجازوا له قراءة القرآن وهو محدث حدثاً أكبر؛ لأن تعلمه القرآن 
تقتضي قراءته له . ولکنهم قصروا هذا الاستئناء على الصبى المميز المحدث حدثا أكبرء 
فلا يشمل البالغ المحدث حدثا أكبر. 


۹ - هل يجوز للجنب قراءة اليسير من القران؟ 


والجمهور وإِنُ اتفقوا على منع الجنب من قراءة القرآن الكريم» إلا أنهم اختلفوا 
فى جواز قراءة اليسير منهء فالإمام الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى» قال: «ولا يقرأ 


. «سنن أي داود»» ج۱» ص۳۸۳-۳۸۲» «جامع الترمذي»» ج۱» ص۱۱۸‎ )۳۸١( 
. «بداية المجتهد»» ج۱» ص۳۸‎ )۳۸۷( 
. «المحلی»» ج۰۱ ص۷۸۷۷‎ )۳۸۸( 
«مغني المحتاج»» جا > ص۳۸ .۔‎ )۳۸۹( 
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أي الجنب _ الآية وما دونها. وقال الطحاوي : لا بأس بقراءة ما دون الآية. ثم قال 
الكاساني : والصحيح قول العامة لما روينا من الحديث - أي حديث علي رضي الله عنه 
الذي ذكرناه - من غير فصل بين القليل من القرآن والكثي ولأن المنع من القراءة لتعظيم 
القران» ومحافظة حرمته » وهذا لا پوجحب الفصل بين القليل والكشير(" . 

وكذلك قال الشافعية : لا يقرأ الجنب» ولو بعض آية ؛ لأن في هذه القراءة إخلال 
بالتعظيم الراجب للقران الكريم» ولحدیث رسول الله ا : ولا يقرا الجنب ولا الحائض 
شیا من القرآن»٠“".‏ 


وعند المالكية: يجوز للجنب قراءة اليسير من القرآن» والمراد باليسير عندهم ما 
الشأن فيه أن يتعوذ به كآية الكرسي» والإخلاص» والمعوذتين» أو لأجل الرقية للنفس 
أو للغير من ألم » أو (عين)ء أو لأجل الاستدلال على حكم نحو: لإوأحل اله البيع 
وحرم الربا»» استدلالا بها على حل البيع وحرمة الربا”. 

وعند الحنابلة : لا تجوز القراءة إلا بطهارة» فلا يقرأ الجنب القرآن إلا بعد الطهارةء 
جاء في «المغني» لابن قدامة : «يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة أو مس مصحف 
أو قراءة قران . قال أحمد: یتیمم ويقراً جزأه» يعني الجنب»"" ومعنى ذلك أن الجنب 
لا يجوز له قراءة القران. 


وعند الزيدية: يجوز للجنب قراءة الأية والاآیتين › إذا قصد بهما غير التلاوة من دعاء 
أو تحميد أو تعودذ۵) , 

وعند الجعفرية : له أن يقرا إلى حد سبع ايات مما يشاء من سور القرآنء إلا من 
أربع DD‏ دکروا اسماء ها" ولکن لم يتوا دلیل ناء اة السور. 


(۳۹۰) «البدائم»» ج۱ ص۳۸ . 

. ۲۲٣ص «مغني المحتاج»» جا ص۷۲. و«نیل الأوطار»» ج۱»‎ )۳۹١( 

(۳۹۲) «بلغة السالك إلى مذهب الإمام مالك» أو «حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردیراء ج۱ 
ص۷٦‏ . 

(۹۳( «المغني»» ج١»‏ ص۲۷۳ . 

. ٥٠٠-٤۹۸ «الروض النضير»» جا» ص‎ )۳۹٤( 


. ۲٣ص‎ » «النهاية» للطوسي‎ )۳۹١( 
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32 (ثالثاً) : دخول المسجد“ " : 


يحرم على الجنب الدخول إلى المسجد والمكث فيهء فقد روى أبو داود عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله َة : «إني لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب»» وأخرج ابن ماجه في «سننه» عن آم ن رسول الله ييه قال: «إن 
المسجد لا يحل لحائض أو لجنب»» أي : لا يحل لحائض ولا لجنب دخول المسجد 
أو البقاء فيه» وهذا قول الجمهور. 


وقال ابن حزم : يجوز للجنب أن يدخل المسجد؛ لأنه لم يأت في الشرع نهي عن 
ذلك وقد قال ية : «المؤمن لا ينجس» وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة 
رسول الله إل وهم جماعة كثيرةء ولا شك في أن فيهم مَنْ يحتلم فتصيبه الجنابة» فما 
ا قط ىدل 


١‏ - (رابعاً) : عبور المسجد: 


وأما عبور المسجد أي : المرور منه إذا كان لغرض وحاجة فيجوز» على رأي 
القائلين بمنع الجنب من ا المسجد. والحجة لهذا الجواز قوله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جتباً إلا عابري 
سبيل حتى تغتسلوا)""» والمعنى كما ذكره الإمام ابن كثير في «تفسيره» : أي لاتدخاوا 
المسجد وأنتم جنباً إلا عابري سبيل» أي رت را دوا لرن . ثم قال ابن كثير: 
وهذا التفسير هو المنقول عن ابن عباس وغيره» وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري» 
وهو المعنى الظاهر من الآية الكريمة» ثم قال ابن كثير: وقوله تعالى : «إحتى تغتسلوا) 
دلیل لمن قال : O E‏ أو يتيمم إن عدم 
الماء أو لم يقدر على استعماله. وذهب الإمام أحمد إلى أنه لو توضاً الجنب. جاز له 
المكث في المسجد؛ لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح » عن 


» «سنن ابن ماجه»» ج۱‎ ۰٥۰۲-۰۰۰ «بداية المجتهد» ج١ » ص۳۷ «تفسیر ابن کٹیر»» ج۱» صض‎ )۳۹٩( 
ء٠١١ص ص۲۱۲ . «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۰۱ ص۲۲۹ » «سبل السلام» للصنعاني » ج ۱ء‎ 
. ۱۸٤ص «البدائم» للكاساني» ج۱» ص۳۸ «المحلی»» ج۲»‎ 

(۳۹۷) [سورة النساء: الآية .]٤۳‏ 


1٥٩ 


عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله َة يجلسون في المسجد وهم 
مجنبون» إذا توضأوا وضوء الصلاة. 

وقال الحنفية : لا يباح للجنب دخول المسجد وإن احتاج إلى ذلك يَيّمُّم ويدخل» 
سواء كان الدخول بقصد المكث فيه أو للاجتياز؛ محتجين بالحديث النبوي الشريف ٠“‏ 
«فإني لا أحلها - أي المساجد - لجنب ولا لحائض»» وأما الآية التي احتجوا بها وهي : 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة . . . الخ) فإن المراد (بالصلاة) الواردة في الآية : 
حقيقة الصلاة وليس مكان الصلاة» وهذا مروي عن علي وابن عباس» وأ المقصود 
بقوله تعالى : ولا جنباً إلا عابري سبيل عابر السبيل: هو المسافر الجنب الذي لا 
يجد الماء فیتیمم . 


۲ - (خامسا) : ذکر الله تعالی۵: 


تجوز للجثت أن يذكر اله تعالى تسيخا وخمداا اوشکرن واستفار وله أن بذک 
اذا القرآن الكريم إذا لم يقصد بها تلاوة القرآن» وبهذا صرح الحنفية والشافعية » ومثلوا 
له بقولهم : كقول الجنب عند ركوب الدابة : #إسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين# أو قوله عند المصيبة : «[إنا لله وإنا إليه راجعون) وكلا القولين الكريمين وردا 
في القران الكريم . 

۳ - (سادساً) : الطواف حول الكعبة: 


قال الأحناف : لا يطوف المجنب بالبيت - أي : الكعبة المشرفة - وإ طاف جاز مع 
النقصان؛ للتعليل الذي ذكرناه عنهم في طواف المحدث حدثاً أصغرء إلا أن النقصان 
مع الجنابة أفحش ؛ لأنها أغلظ"" . أما الذين أوجبوا الطهارة من الحدث الأصغر لصحة 
الطواف» فإنهم من باب أولى - ل یجیزول للجنب الطواف الست 

- (سابعا) : الصوم : 


يصح من الجنب الصومء وإِن لم تصح منه الصلاة لأن الطهارة شرط جواز الصلاة 


)۳۹۸( «البدائم»» ج٠‏ ص۰۳۸ «مغني المحتاج»» a‏ ص۷۲ . 
(۳۹۹)( «البدائم»» ص۳۸ . 


\o¥ 


دون الصوم » والجنابة ۷ تمن من وجوب الصوم› وصح أداژه 2 الجنارة('“) . 
٠‏ - (ثامناً) الجنابة لا تجعل الجنب نجسأً: 


والجنابة لا تجعل الجنب نجساً ولا تمنع مخالطته» فتجوز مخالطته ومصافحته 
ومجالسته» وله أن يقضي حوائجه بنفسه» ویتصرف بأموره کلها قبل أن يغتسل من 
الجنابة» وأن يتناول ما أباحه الله له من أكل رت وول على ذلك حديث البخاري 
في «(صحيحه»» عن ا هريرة قال: لقيني رسول الله ية وأنا جنب فأخحذ بيدي› 
فمشیت معه حتی قعد فانسللت»› فأتیت ER E E‏ 
اين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له : کنت جنباًء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. 
فقال له ية : «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس»'“» ويدل هذا الحديث على طهارة 
انلم خا وميتا؛ واا ت اة المسلم - والکافر في الطهارة حكمه حكم المسلم - 
فعرقه وکذا لعابه طاهر» سواء ا اا وان مصافحته جائزة» وكذا مخالطته 
وأنه يجوز للجنب التصرف في أموره كلها قبل الغسل وما نقل عن بعض الصحابة أنهم 
كانوا إذا أجنبوا لم يخرجوا من بيوتهم» ولم يأكلوا حتى يتوضأواء هذا المنقول عنهم 
محمول على الاستحباب لا على الوجوب”'“. 


- (تاسعاً) : ما يجوز للجنب فعله قبل أن يغتسل : 


أ - يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل › فقد روی ابن عمر أن ااه عمر بن الخطاب 
سأل رسول الله ل : أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضاً أحدكم فليرقد» 


وهو جد 0 ئ 


وقد اخحتلف الفقهاء في صفة هذا الوضوءء وهل هو واجب على الجنب إدا 
أراد النوم قبل الاغتسال» أم هو على الاستحباب؟ ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه على 
الندب والاستحباب» لا على الوجوب» وذهب ابن حبيب المالكي إلى أنه واجب» 
)٤١۰(‏ «البدائم»» ص۳۸ . 
)٤١١(‏ «(صحیيح البخاري» بشرح الكرماني» ج٣‏ ص۷٤۹-۱٤۱»‏ «سنن ابي داود»» جا 
ص ۳۸۷-۳۸۵٩‏ «سنن النسائي»» ج۰۱ ص۱۱۹ . 
)٤۰۲(‏ «صحيح البخاري» بشرح الکرماني » ج۳» ص ٠٤۹-۱٤٤٩‏ . 


. ۲٤۲ص «(صحیح البخاري» بشرح العيني» ج۳»‎ )٤٠۳( 


10۸ 


وهر مڏذهب داود الظاهري”“ . والراجح أن هذا الوضوء لن اجا للحديث 
الذي أخرجه الترمذي وأبو داودي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 
به ینام وهو جنب» ولا یمس ماء9“). 


ب - ویجوز للجنب أن يجامع زوحته مرة ثانية» قبل أن يغتسا هو أو تغتسا هي من 
الجنابة أو يتوضأًه 0 ولکن يندب له أن یغسل فرجه قبل أن يعود إل الجماع مرة 
أخرى . ویندب نضا للزوجة أ ن تغسل فرجهاء إذا اراد زوجها أن يجامع مرة 


f ثانية‎ 

۷-“- (عاشرا) : تأخير الغسل جائز: 

والغسل من الجنابة لیس على الفور» فله أن يؤخره عن أول وقت وجوبه» فيغتسل 
أول الليل أو آخرهء» ففي الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت عن غسل 
النبي ية : ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخره"). 

۸- (أحد عشر) : يستحب الوضوء للجنب قبل النوم وغسل يديه قبل الأكل : 

فقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن النبي يي إذا أراد أن ينام وهو جنب» 
توضاً وضصوءه للصلاةق وإذا اراد أن يأکل وهو جنب عسل يديه ^ ) , 

۹ - (اثنا عشر): يجوز للزوج أن يغتسل من الجنابة ويستدفىء بزوجته» بأن 
يرقد معها في فراش ش يطلب الدفء بها وهي لا تزال جنبا لم تغتسل من جنابتهاء فقد 
أخرج الترمذي عن عائشة ئشة أنها قالت : «ریما اغتسل النبي کا من الجنابة» ثم جاء 
فاستدفاً بي فضممته إل ولم أغتسل»» قال الترمذي وهو قول غير واحد من أصحاب 


:۷٤؟ «صحيح البخاري» بشرح العيني » ج۳ من‎ (f°) 

)6£( «صحيح البخاري» بشرح العيني» ج٣‏ ص٣٤۲‏ . 

. «سنن آبي داود»» ج۱ ص۳۷۱-۳۹۸. و«سنن النسائي»» ج۱» ص۱۱۷‎ )٤٠٩( 

. «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكيةء جا» ص1۷‎ )٤٠٦( 

)۷( «شرح البخاري» للعسقلانيء جا» ص۹٤۳‏ «سنن آي داود»» ج۱» ص٦۱۷‏ و«سنن 
النسائي»ء ج اء ص٤ ٠١‏ . 

. ۱۱٤ص‎ » «سنن أبي داود»» ج۱» ص٩۰۲۷ «سنن النسائي»» جا‎ )٤٩۸( 


10۹ 


النبي ية ومن علماء التابعين: أن الرجل إذا اغتسل من الجنابة فلا بأس أن يستدفىء 
بزوجته» وینام معها قبل أن تغتسل» وبه يقول الثوري» والشافعي» وأحمد» 


ن )4۰4( 


وعیرهم 
٠‏ - يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة : 


وهذه هي الققاعدة» فما يحرم بالجنابة يحرم بالحيض › ولکن تختص الحائض 
بأحكام نذكرها هنا فيما يلي » مع إشارة إلى الأحكام المشتركة بين الحائض والجنب فيما 
يحرم عليهماء أو د ه0« أو باح من أفعال أو تروك . 


: طهارة الحائض ومخالطتها وأعمالها البيتية‎ _ ١ 


قلنا فيما سبق إن الحائض تبقى طاهرةء وذكرنا بعض الدلائل'“» ونعيد بعضها 
هنا ونضيف إليها غيرهاء ونذكر ما يتعلق بمخالطتهاء وما تقوم به من أعمال في بيتهاء 
سواء كانت هذه الأعمال من شؤون البيت أو تتعلق بخدمة زوجها فنقول : 


روی الإمام مسلم في صحيحه عن أنس أنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم» لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت أي : لم يخالطوهن ولم يساکنوهن في 
بيت واحد» فسأل أصحاب النبى ية رسول الله ية عن ذلك فأنزل الله تعالى : 
(ويسألونك عن المحيض قل هو أُذى فاعتزلوا النساء في المحيض . 1 .4# فقال کل : 
«اصنعوا كل شيء إلا النکاح»(“)» فهذا الحديث الشريف بين المراد.من قوله تعالى : 
بإفاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقر بوهن حتى يطهرن) أي : اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا 
الحائض فكل ذلك جائز ومباح» وكذلك لا يكره طحنها وعجنها وخبزها وسائر أعمالها 
(۰۹) «جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي»» جا ¢ ص٦۳۸‏ . 
)٤١١(‏ الفقرة .»١١١(‏ 
)٤١١(‏ «ص حيح مسلم» بشرح النووي» ج٠»‏ ص۰۲۱۱ ورواه ابن ماجه في سننه» جا» ص۲۱۱ . 


۱۰ 


الأخحرى البيتية › کما لآ یکره وصح يدها فی شی ء من المائعات؛ لآنها طاهرة غير 


ن „(a‏ 
۲ ۔ اکل الحائض وشربها مع زوجها: 


أ روی الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: 
«كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي بي فيضع فاه على موضع فمي فيشرب» 
وأتعرق العرّق وأنا حائض» ثم أناوله النبى عة فيضع فاه على موضع فمي )0 . 
وهُذا الحديث صريح في إباحة أكل الحائض وشربها مع زوجهاء وأنَ لعابها 
طاهر» وأن الحيض لا يجعل الحائض ولا شيعا منها نجساً. 

ب - وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله ية عن مؤاكلة 
الحائض فقال: «واكلوها»'». وهذا الحديث صريح في إباحة مؤاكلة الحائض»› 
وهو قول عامة آهل العلم» وعليه إجماع المسلمين('“ . 

۴۳ _ غسل الحائض رأس زوجها وخدمتها له : 


و الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغسل رأس رسول الله علا 
وأنا حائض <4۱ . وروى مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله لا 
بدني إليّ رأسه وأنا في حجرتي » فأرجل رأسه وأنا حائض “٠‏ وعن عائشة أيضاً قالت : 
قال لي رسول الله ية : «ناوليني الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض فقال: إن 
حيضتك ليست في يدك“ . 


. ٠٤٤ص «شرح النووي لصحيح مسلم»» ج٠» ص۰۲۰۷ ۰۲۱۱ «سبل السلام»» جا‎ )٤۱۲( 

)٤۱۳(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج۰۴۳ ص٠۰٠۲-٠٠۲.‏ ومعنى أتعرق العرق : هو العظم تأخذ منه 
معظم اللحمء انظر «النهاية» لابن الأئيرء ج۳ ص۲۲۰ . 

. «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص۲۱۳‎ )٤۱٤( 

. «نيل الأوطار» للشوكاني » جا» ص۲۸۰‎ )٤٠١( 

. «صحیح مسلم»» ج۳ » ص۲۰۹‎ )٤۱۱( 

)٤۱۷(‏ «صحیح مسلم»» ج۳» ص۲۰۹ . ومعنى أرجل رأسه: أي أسرح شعره وأنظفه وأحسنه . «النهاية» 
لابن الأثيرء ج۲» ص۳٠۲‏ . 

)٤۱۸(‏ «صحیح مسلم»» ج۳» ص۹٠۲‏ . والخمرة: هي ما يضع عليه المصلي وجهه في سجوده من 


۱۹۱ 


وهذه الأحاديث الشريفة EE‏ أن الحائض› لا يمنعها حيضها ` 
من خدمة زوجها ومعاونتها له في غسله» أو ت تنظيفه» أو في القيام بما يأمرها به من 
أعمال. 


٤4‏ _- الحائض تتخذ ثوباً خالصاً لحيضها: 


عن أم سلمة زوج النبي بء قالت : حضت وأنا مع النبي بي في الخميلة فانسللت 
فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستهاء فقال لي رسول الله ی : آنفست؟ قلت : 
نعم . فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. 


وفي رواية أخرى عن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي ب مضطجعة في خميصة 
إذ حضت.» فانسللت فأخحذت ثياب حيضي › فقال: أنفست؟ فقلت: نعم . فدعاني 
فاضطعجت معه فى الخميلة"'“. وفى هذا الحديث دلالة على استحباب اتخاذ المرأة 
ا ان غر اا اا 


٠‏ _ يحرم على الزوج أن يطأ امرأته الحائض: 


يحرم على الرجل أن يطأ زوجته الحائض» وعلى هذا إجماع العلماء لقوله تعالى : 
إويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن . . . 4"““. ومعنى الآية : اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطآهنء وهذا حکم ظاهر 
ES E‏ الحائض فرجها صار كافرا مرتداً» ولو فعله غير معتقد 
له > فن کان اشا أو جاهاا بوجود الحيض› أو جاه و أو مکرهاً عليه فلا 
إٹم عليه وإن وطأها ادا غالا بالحيض› والتحريم» ماز فقد ارتكب معصية 

حصير أو نسيج من خوص وقد تطلق على السجادة يسجد عليها المصلي ولو كانت أكبر من قدر 
الوجه . «النهاية» لابن الأٹیں ج۲» ص۷۸-۷۷. 

۰۲٣ص «صحیح مسلم»» ج۰۳‎ ۰٤۲۲ ۰٤١ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج٠ ص۲‎ )٤۱۹( 
والخميلة : هي القطيفة وهي کل ثوب له خحمل أي اهداب من أي شيء کان» وقيل : هي الأسود‎ 
من الثياب . والخميصة: هي ثوب معلم من صوف وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء‎ 
معلمة . «النهاية» لابن الأثيرء ج۲“ ص۸۱ ومعنی أنفست: آي أحضت.‎ 

. ٤٠۳ص «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني » جا‎ )٤۲١( 

.]۲۲۲ [سورة البقرة: الآية‎ )٤۲١( 
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كبيرة» ویجب عليه الاستغفار والتوبة مما فعل» ولا كفارة عليه عند جمهور العلماء 
کالشافعي» وأبي حنيفة » ومالك والثوري › وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 


وذهب بعض الفقهاء كالأوزاعى » وأحمد فى الرواية الثانية عنه أن عليه الكفارة وهى 
دینار أو نصف دينار""“ . 

: يباح للرجل الاستمتاع بامرأته الحائض فيما دون الفرج‎ - ٠ 

وإذا كان يحرم على الرجل أن يجامع زوجته الحائض. فإنه يباح له الاستمتاع بها 
فيما عدا ذلك فقد روی الإمام مسلم في «(صحيیحه)») عن عائشة آم المؤمنين حملة 
أحاديث فى هذه المسألة كما روى مثلها الإمام البخاري» فمن هذه الأحاديث عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «وكان علا باهر فا فيباشرني وأنا حائض»» والمراد 
بالمباشرة التقاء البشرتين لا الجماع . وقولها: (فأتزر) أي تشد إزارها على وسطهاء وحدد 
ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب”". 

N EAN‏ ا ا ا ی ا ر ا 
وتحت الركبة بالقبلة ء أو المعانقة» أو اللمس» أو غير ذلك فهو حلال باتفاق العلماء . 
آما المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير فرج الحائض. ففيها أقوال : 

(الأول) : أنها حرام . 

(الثاني): أنها مكروهة كراهة تنزيه» أو مباحة. 

(الثالث): إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج» ويثق من نفسه باجتنابه» إما 
لضعف بشهوته» أو لشدة ورعه جاز» وإلا فلا . 

وممن قال بالققول الأول: مالك وأبو حنيفةء وسعيد بن المسيب» وکثیر من 
العلماى وممن ذهب إلى القول الثاني : عكرمة» ومجاهد» والشعبی » والنخعى › 


(fT)‏ «النووي في شرحه لصحیح مسلم»» ج۳“ ص٤‏ ۰۲۰ «المغني » ج١ء‏ ص٣٣۳‏ «نيل الأوطار»» 
جا > صض ۰۲۷۹-۲۷۲ «سبل السلام»» جا ص٤٤۱‏ . 

)٤۲۳(‏ «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج۰۱ ص ٠١ ٤-٤0۴‏ ومن أحاديث الباب انظر «صحيح 
مسلم»» ج۳ ص ۲۰۳-۲۰۲ . و«اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». جا 1۷-٦ ٦ص ٠‏ . 
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والثوري› والأوزاعي » وأحمد بن حنبل» ومحمد بن الحسن. وإسحاق بن راهويه» وأبو 
ثور» وداود الظاهري . وأما القول الثالث فقد قاله بعض الشافعية ومنهم : أبو العباس 
البصري . والقول الثاني أقوی دلي فقد احتج القائلون به بحديث رسول الله ية الذي 
أخرجه مسلم وذكرناه وفيه أن النبي ية عندما نزل قوله تعالى : «ويسألونك عن 
المحيض فل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. . . 4 قال بلا : «اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح» رواه مسلم في «صحيحه»'“). وأما اقتصار النبي ييه في مباشرته على ما 
فوق الإزار» فمحمول على الاستحباب أو أنه ية تركه مع أنه مباح تقذرأ» كما ترك أكل 
ات وهو مباح(". 


۸ - للرجل أن ينام مع زوجته الحائض: 


يجوز للرجل أن ينام مع زوجته الحائض في فراش واحد» وقد ذكرنا قبل قليل 
حديث آم سلمة وفيه أنها اضطجعت مع النبي ييا في الخميلة وهي حائض”"“. وقال 
ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث بقوله: وفي الحديث جواز النوم مع 
الحائض في ثيابها» والاضطجاع معها في لحاف واحد"“. 


۹ - اتكاء الرجل على زوجته الحائض: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان رسول الله ية يتكىء في حجري وأنا 
انش فیقراً القران*'؛. وقال الإمام النووي تعليقا على هذا الخبر: فيه جواز قراءة 
القران ف طجعا وكا غل الحائض '“) . 


. «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۳» ص۲۱۱‎ )٤۲٤( 

ء٠٤٤ص «النووي في شرحه لصحیح مسلم»» ج۰۳ ص٤ ۲۰۵-۲۰ و«سبل السلام»» ج۱»‎ )٤٤٥( 
. ۳٤ص و«المغني»» ج۱»‎ 

.»۳٠۳« الفقرة‎ )٤۲۹( 

. ٤۲۲و‎ ٤٠۴۳ص «شرح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج۱»‎ )٤۲۷( 

)٤۲۸(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» وضع محمد فؤاد عبد الباقي » ج٠١»‏ ص۷٦‏ . «صحيح 
مسلم»» ج۰۳ ص۰۲۱۱ «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص۲۰۸ . 

. «شرح صحیح مسلم» للنووي»› ج۳ ص۲۱۱‎ )٤۲۹( 


٤ 


° - وطء الحائض بعد انقضاء حيیضها وقبل اغتسالها : 
إذا انقطع دم الحيض فهل يجوز لزوجها وطؤها قبل أن تغتسل؟ 


ذهب الجمهور ومنهم الشافعي» ومالك» وأحمد إلى عدم جواز ذلك. وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائزء إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض وهي عندهم 
عشرة أيام» وإن انقطع الدم عنها لأقل من ذلك لم يجز وطؤها حتى تغتسل. وذهب 
الأوزاعي إلى أنها إذا غسلت فرجها بالماء بعد انقطاع دم حيضهاء جاز وطؤها وإ لم 
تغسل جميع بدنها. وسبب الاختلاف الاحتمال الذي في الآية الكريمة : إفإذا تطهرن 
فأتوهن من حيث أمركم اله فهل المراد بقوله تعالى : «[فإذا تطهرن) طهارة جميع 
بدنها بالغسل بعد انقطاع دم الحيض. أم المراد طهارة فرجها بانقطاع الدم؟ قال 
الجمهور: المقصود ب #فإذا تطهر ن4 انقطاع دم الحيض وغسل جميع بدنهاء يدل على 
ذلك بأن صيغة «التفعّل». إنما تنطبق على ما يكون من فعل المكلفينء لا على ما يكون 
من فعل غيرهم » فيكون قوله تعالى : [فإذا تطهر ن4 أظهر في معنى الغسل بالماءء منه 
في الطهر الذي هو انقطاع الدم» والمعنى الأظهر هو الذي يجب المصير إليه حتى يقوم 
الدليل على خلافهء ولا دليل هنا على خلاف هذا المعنى الأظهرء وهو الذي ذهب إليه 
ابن عباس رضي الله عنهما فقد روي عنه أنه قال :إحتی يطهر ن أي : إذا تطهرن من 
الدم وتطهرن بالماء. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى في الآية نفسها: لإويحب 
المتطهرين فأثنى عليهم بما هو فعل منهم » وهو التطهيرء أي : اغتسالهم وليس انقطاع 
الدم. 


وقول الجمهور هو الراجح لما استدلوا به""“. فإن لم يوجد ماء للاغتسال به أو وجد 
وخحشیت الضررمن استعماله جاز لھا التيمم بدلا من الخسل» وجاز لزوجها وطۇها'"“) . 


١‏ _-_ الحائض تتزين وتتہ 


)٤۳١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي › جا ص۳۰۹ «بدایة المجتهد»» جا ص٥٤۰‏ «المغني»» جا 
ص۳۳۸ . 
(f۳1)‏ «شرح الأزهار» في فقه الزيديةء جا ص۱۹۸ . 
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وتتزين بما هو معتاد للنساء إذا كانت ذات زوج ؛ لأن له أن يباشرها فيما دون الفرج كما 
قلنا من قبل» ويدل على جواز تزينها وتنظيف نفسها أن امرأة سألت عائشة رضي الله 
عنها: هل تختضب الحائض؟ فقالت عائشة : قد كنا عند النبي ية ونحن نختضب فلم 
یکن ینهانا منه""٩.‏ 


۲ - خروج الحائض إلى مصلى العيدين : 


وتخرجح الحائض إلى مصلى العيدين ولكن تعتزل جماعة المصلين» فقد أخرج 
الإمام البخاري في صحيحه عن أم عطية قالت: قال النبي ب : ليخرج العواتق ذوات 
الخدور» ويعتزل الحيض المصلى . وليشهدن الخير ودعوة المسلمين“" . 


۳ - الحائض لا تصلی ولا تصوم : 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «آليس إذا حاضت 
- أي المرأة - لم تصلّ ولم تصم» رواه الإمام البخاري في حديث طويل<"“. وهذا 
الإخبار الوارد في الحديث الشريف عن ترك الحائض للصلاة والصوم في زمن حيضها 
يفيد تقريرها على ذلك أي : على ترك الصلاة والصوم مدة حيضهاء والإجماع منعقد 
على ذلك ولا خلاف فيه“ . ويلاحظ هناء أن الحائض إذا انقطع دم حيضها في 
رمضان صامت» ولو لم تغتسل . 


٤١‏ _ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بعد طهرها: 


عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: ما بال الحائض تقضي 


الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ فقلت: لست 


. «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص۲۱۹‎ )٤۳۲( 

)٤۳١۳(‏ «صحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج٦›‏ ص۷۸. والعواتق : جمع عاتق» وهي التي بلغت الحلم 
أو قاربت واستحقت التزويج . والخدور: جمع خدر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه أو هو 
البيت نفسه. 

. ٤ ٥ص «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني » خج۱»‎ )٤۳٤( 

٠٠٤١ص «صحیح مسلم» بشرح النووي»» ج٤٠ ص٦۲ «سبل السلام» للصنعاني» ج۱»‎ )٤۳٥( 
«حاشية الصاوي»» جا› صا۸.‎ 


۱٦ 


بحرورية» ولكن أسأل. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة”""“. وقد أجمع المسلمون على أن الحائض تقضي ما 
فاتها من صوم » ولا تقضي ما فاتها من صلاة» ووجه الفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة 
فيشق قضاؤها» بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة ولمدة شهر واحد وربما 
كان الحيض يوماً أو يومين في شهر الصيام فلا يشق عليها قضاء صيام ما أفطرته مدة 
حیضها٩.‏ 


: الحائض لا تطوف بالبیت‎ _- ٥ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : «خرجنا مع النبي ي لا نذكر إلا الحج » فلما جنا 
سرف - مكان بين مكة والمدينة - طمثت (أي : حضت). فدخل على النبى ية وأنا 
أبكي» فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك تفست؟ 
قلت : بلى . قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم» فافعلي ما يفعل الحاج» غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»“. فالحائض لا تطوف بالكعبة المشرفة» وهذا 
حكم مجمع عليه بين العلماء ولكنهم اختلفوا في التعليلء فقيل : لأن من شرط الطواف 
الطهارة.» وقيل : لكونها ممنوعة من دخول المسجد"). 


: قراءة القرآن وذكر الله‎ - ١ 


لا يجوز للحائض قراءة القران كما لا يجوز للجنب» وهذا قول الجمهور» ومن 
الحجة لهم الحديث الشريف: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن»ء وقال ابن 
حزم الظاهري : قراءة القران فعل خير مندوب إليه» ولا يوجد دليل شرعي يمنع الحائض 
أو الجنب من قراءة القران . والآثار التي احتج بها القائلون بعدم جواز قراءة القرآن من 


)٤۳١(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج٤‏ » ص۲۸ . «السنن الكبرى» للبيهقي » ج٠»‏ ص۸٠۳»‏ ومعنى 
(حرورية) نسبة إلى (حروراء) وهي قرية بقرب الكوفة كان أول إجماع الخوارج فيها فنسبوا إليهاء 
ومنهم طائفة توجب على الحائض قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض وهو حلاف الإجماع . 

. ۲٣ص‎ »٤ج «النووي في شرح صحیح مسلم»»‎ )٤۳۷( 

)٤۳۸(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» جا١»‏ ص۷٨٤‏ «السنن الكبرى» للبيهقي» جا»› 
ص۳۰۸ . 

. ٠٤١ص «المغني»» ج١ء ص۰۷٠۳ «سبل السلام» للصنعاني» جا»‎ )٤۳۹( 
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قبل الحائض أو الجنب لا تصح . 


وقال المالكية : للحائض قراءة القران دون الجنب؛ لأن أيامها في الحيض تطول» 
فإن منعت من القراءة خحشينا عليها نسيان القرآن““). أما ذكر الله تعالى فهو جائز 
للحائض› على النحو الذي یناه بالنسبة للجنب. 


۷ _۔ مس المصحف وحمله: 


ولا يجوز للحائض مس المصحف ولا حمله عند الجمهورء ففي حديث عمروبن 
حزم الذي آخرجه البيهقي عن اللبي ية : ولا يمس القران إلا طاهر. ويجوز لها أن 
تحمل القران بعلاقته عند بعض العلماء كالحنفية والزيدية . أما كتب التفسير والفقه 
جز انلها وها من قل الحائض ٠»‏ وإن كان فبها بعضن الآبات. وي الظاهرية: 


اا ن الكت وخ و الال الان اة اوا اة 
من منم مشق القران وحمله فقال : يجوز لهما المشن والحمل(“؛“ . 


~m ۸‏ دخول المسحد واللبث فيه : 


ليس للحائض اللبث في المسجد. ويباح لها دخوله والعبور منه للحاجة مثل أذ 
شيء» أو لكون الطريق منه» ويدل على ذلك أن رسول الله َي قال لعائشة رضي الله 
عنها: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت : إني حائض» فقال: إن حيضتك ليست في 
يدك“ وأيضاً حديث عائشة الذي أخرجه أبو داودء وفيه: «لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب»““)» وفي حديث اخر أخرجه ابن ماجه: «إن المسجد لا يحل لحائض ولا 


)٠٤٠١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج١‏ ص۳۰۹ «البدائع»» ج اء ص۳۷ ۳۸ ٤٤ء‏ «المغني»» 
جا ص۳۰۷ «المحلى» لابن حزم» جا» ص۷۷. «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية»» 
جا ص۴۴. «حاشية الصاوي»» جا» صا۸. 

)٤٤١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج١‏ > ص۳۰۹ «البدائع»» ج٠‏ > ص٤ ٤‏ » «المحلى»» ج١‏ » ص۷۷» 
«رحاشية الصاوي»» ج١‏ » ص۸۱ . 

)٤٤۲(‏ «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۳» ص۲۹ «سنن ابن ماجه»» جا» ص۷٨۰۲‏ «سنن 
البيهقي»» ج۱» ص۳۰۸ . 


. «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۱» ص۲۰۹‎ )٤٤۳( 
۱۸ 


لجنب»0““)» وقال الفقيه الشوكاني في هذين الحديثين : والحديثان يدلان على عدم حد 
اللبث في المسجد للجنب والحائض. وهو مذهب أكثر العلماءء وقال بعضهم ومنهم 
داود الظاهري والمزني : يجوز للحائض دخول المسجد واللبث فيه» وحجتهم أن ما 
احتج به المانعون لا يصح ولكن الشوكاني رد دعوى الطعن في حديث المنع» وقال 
عنه إنه حسن أو صحيح فلا وجه للطعن فيه(“ . 


۹ - تناول المرأة ما يقطع حيضها : 


روي عن الإمام أحمد قوله: لا بأس أن تشرب المرأة دواءً يقطع عنها الحيض إذا 
کان دواءً معر وف . 


أحكام النْمساء 
٠‏ _ النفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويسقط عنها: 


قال صاحب «المغني» : «وحکم النفساء حکم الحائض في جميع ما يحرم عليها 
ويسقط عنهاء لا نعلم في هذا خلافا“. وقال أيضاً: «والنفساء كالحائض في هذا؛ 
لآنها تساويها في سائر أحکامها»““» وبهذا صرح Al‏ الشافعية فقالوا : «يحرم بالنفاس 
ما يحرم بالحيض»““ . وقال المالكية : «یمنع النفاس كل ما يمنعه الحيض»(“*“. 


: قراءة القران» ومسه وحمله وذكر الله‎ - ١ 


تمنع من قراءة القران كما تمنع الحائض عند الجمهورء ولكن تجوز لها القراءة عند 
المالكية ؛ لأنهم قالوا بجواز ذلك للحائض. وهي كالحائض في الأحكام . وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «وأما قراءتها القرآن - أي النفساء - فن لم تخف النسيان فلا تقرأهء 


. «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص۲۱۲‎ )٤٤٤( 

. «نیل الأوطار» للشوکاني» ج۱» ص۲۲۹‎ )٤٤٥( 

. ۳٣۰۹ص «المغني». جاء‎ )٤٤۷( . «المغني»» ج۱» ص۳۹۸‎ )٤٤٩( 

. «المغني»» ج١ء ص۱۲۰‎ )٤٤۹( . «المغني»» ج۱» ص۳۳۷‎ )٤٤۸( 

)٤٠١(‏ «حاشية الدسوقي»» ج١»‏ ص ١٠1۷ء‏ «حاشية الصاوي»ء ج١ء‏ صا۸. 
۱۹ 


وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرأه في أحد قولي العلماء»*“. وقد ذكرنا أن الظاهرية 
يجيزون للحائض قراءة القرآن؛ لأنهم لا يشترطون الطهارة لقارىء القرآن والنفساء 
كالحائض فيبقى أن تجوز لها عندهم قراءة القران . 

وتمنع النفساء من مس القرآن وحمله عند الجمهور كالحائض» ولكن يجوز لها مس 
المصحف وحمله عند المالكية» إذا كانت النفساء معلمة أو متعلمة كما هو الحكم 
بالنسبة للحائض”*“» ويجوز لها ذكر الله تعالى على النحو الذي بيناه بالنسبة للحائض . 


۲ - دخول المسجد والطواف بالبيت : 


ر ااا الخو لالجد ولكن يباح لها المرور منه للحاجة أو فراراً 
من خطر يُلجئها إلى الدخحول فيه. وكذلك لا يجوز لها الطواف بالبيت أي بالكعبة 
المشرفة*“) . 


۲۳ _ قضاء الصوم دون الصلاة: 


النفساء تفطر ولا تصوم رمضان» وكذلك تمتنع عن الصلاة مدة نفاسهاء ولكنها 
تفقضي ما أفطرته من أيام رمضان أثناء نفاسها» ولکنها لا تقضي ما فاتها من صلاة أيام 
نفاسها۵*). 


: وطؤها قبل اغتسالها وبعده‎ - ۰ ٤ 


انقطاع دمها فلا يجوز وطؤهاء كما قلنا بالنسبة للحائض . وإذا طهرت من دم النفاس 
واغتسلت قبل مضي أربعين يوما من بدء النفاس» فمن المستحب أن لا يقربها زوجها 


. 1۳٦٣ص «مجموع فتاوی أبن تيمية»» جا»‎ )٤١۱( 

)٤٥۲(‏ «البدائم»» جا» ص۲٤‏ » «حاشية الدسوقي»» جا› ص١۱۷‏ «حاشية الصاوي»» جا› 
ص۸۱ . 

. ٠۷١ص‎ » «البدائعم»ء ج١» ص٤٤ «حاشية الدسوقي»» ج۱‎ )٠١۴( 

() «المغني»ء جا ص4۳۸ «البدائم»» جا ص٤٤‏ «حاشية الصاوي»» ج٠»‏ صا۸. 


1۷۰ 


قبل مضي هذه المدة لأنه يخشى من عود الدم في زمن الوطءء فیکون الزوج واطئًا في 
ا 


هذا وإذا انقطع دم النفساء ولم تجد ماء تختسل به أو خافت الضرر باستعمال الماء 
لمرض أو برد شديد» جاز لها التيمم فتطهر به وبالتالي يجوز لزوجها وطؤها*“). 


٠‏ - الأصل أن المستحاضة في حكم الطاهرات: 


القاعدة أو الأصل : أن المستحاضة في حكم الطاهرات» غير أنها تتوضاً لكل صلاة 
أو لوقت كلل صلا“ كما بينته من قبل» باعتبارها من أصحاب الأعذار. وبناء على هذه 
القاعدة أو الأصل جاءت الآثار» وقال الفقهاء : «إن للمستحاضة أن تدخل المسجد 
وتعتكف فيه فقد أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييا اعتكف 
معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم» فربما وضعت الطست تحتها من الدم». 
وأخرج البخاري شا عن عائشة أنها قالت : «اعتكفت مع رسول الله ية امرأة من أزواجه 
فكانت ترى الدم والصفرة» والطست تحتها وهي تصلي»» وفي رواية أخحرى للبخاري عن 
عائشة رضي الله عنها: «أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة»“). وقال 
ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذه الأحاديث: «وفي الحديث جواز مكٹ 
المستحاضة في المسجد» وصحة اعتكافها وصلاتهاء وجواز حدثها في المسجد عند 
أمن التلوٹث»0*) . 

: المستحاضة تصوم وتصلي‎ - ٠٠ 


الاستحاضة لا تمنع الصيام ولا الصلاةء ولهذا فإن المستحاضة تصوم وكذلك 


. «المغني»» جا ص۸٤۰۳ «مغني المحتاج»» جا» ص۱۲۰‎ )٥( 
. «مغني المحتاج»» جا» ص۱۲۰‎ )٤٥١( 

. ٤ص «البدائم»» جا»‎ (foV) 

. ٤۱۱ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» جا‎ )٤٥۸( 

. ٤١۲ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » جاء»‎ )٤٥۹( 


۷1 


تصلي » ولکن تتوضاً لکل صلاة» أو لكل وقت صلا( . 
۷ _ غسل المستحاضة ووضوءها : 


قلنا: إن الاستحاضة لا تمنع المستحاضة من الصيام والصلاةء وعلى هذا فيجب 
عليها أن تغتسل بعد انقضاء أيام حيضها وتصلي »› ثم تتوضاً لکل صلاة كما ذكرنا من 
قبل “. وعليها قبل أن تتوضاأً أن تغسل فرجها ثم تعصبهء بأن تشده بخرقة مشقوقة 
الطرفين وتشدها على وسطهاء كالتكةء وبعد ذلك تتوضاأً وقت الصلاة؛ لأنها طهارة 
ضرورة» فلا تصح قبل الوقت كالتيمم» وبعد ذلك تبادر للصلاة وجوباً تقليلا للحدث 
أي نزول الدم - لأنه يتكرر منها. وينتقض وضوءُها بخروج الوقت» أو بحصول حدث 
منها غير نزول الدم» ولو قبل خروج الوقت كما بينا من قبل“ . 

: وطء المستحاضة‎ - ٠۸ 

روي عن الإمام أحمد بن حنبل: ليس للرجل وط زوجته المستحاضةء إلا أن 
یخاف على نفسه الوقوع في الزنى ؛ لما رواه الخلال بإسناده عن عائشة نها قالت: 
«المستحاضة لا يغشها زوجها»» ويحمل قولها هذا على أنها سمعته من رسول الله لاز 
ولأن بها أذى» فيحرم وطؤها E‏ وروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقا من غير 
شرط» وهو قول أكثر الفقهاء» وهو يروی عا وسعيد بن المسيب» وجماعة 

من التابعين› لما رواه أبو داود عن عكرمة› کک نها انت تستخاض: 
وكان زوجها طلحة بن عبدالله يجامعهاء وأن ام حبيبة كانت تستحاض وکان زوجها 
عبدالرحمن بن عوف يطؤها . وقد سانا رسول الله بي عن أحكام المستحاضةء فلو كان 
O e EN E ENE‏ 

۹ - الراجح في وطء المستحاضة : 


والراجح في مسألة وطء الرجل زوجته المستحاضة» عدم جواز هذا الوطء لحديث 


. «مغني المحتاج»» جا١ء ص۱۱۱‎ )٤٩٩( 

.)٠٤١« الفقرة‎ )4٩١1( 

.»١٤ ٤دو‎ »١٤١۳(« الفقرة‎ ))٩۲( 

. «المخني»» ج۰۱ ص۳۳۹ «بداية المجتهد»ء جا ء ص۹٤۰ «نیل الأوطار»» ج۱» ص۲۸۲‎ )٤٩۳( 


¥۲ 


عائشة» والذي يحمل على سماعها من رسول الله يي . ولأن الاستحاضة أذى»ء فهي 
كالحيض من هذه الناحية» وقد نهى الله تعالى قربان الزوجة في حالة الحيض» فكذلك 
يجب عدم قربانها في حالة الاستحاضة. 

أما احتجاجّ المجوزين برواية عكرمة عن أم حبيبة وحُمُنة ففيه نظر؛ لأن غاية ما 
تدل عليه رواية عكرمة أنه فعل صحابي . وهو وطء طلحة زوجته المستحاضة حمنة 
O O a e‏ 
لفعليهما هذين. ولا الإذن لهما بذلك*"“. ولكن إذا طالت مدة الاستحاضة» وخحاف 
الزوج الوقوع من الضرر في الزنى» ولم يحتمل الصبر إلى أن تطهر زوجته وتختسل» جاز 
له وطؤها للضرورة. 

٠١‏ وطء المستحاضة إذا انقطع دمها: 


وإذا انقطع دم المستحاضة» جاز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل ؛ لأن الغسل - كما 
قال ابن قدامة الحنبلي - ليس بواجب عليها أشبه سلس البول . 


. «نيل الأوطار»ء حا» ص۲۸۲‎ )٤۹٤( 
. «ا لمغني». جا ص۳۳۹‎ )4٦٥( 


Y۳ 


E 
رسن سې‎ 
ر ر:‎ 
: تمهید‎ -۱ 
الصلاة في اللغة: الدعاء قال تعالى: لإوصَلّ عَلَيهمْ إل صلَك سكن‎ 
. هم4 أي : اذ لهم‎ 
. وهي في الشرع : عبارة عن الأفعال المطلوبة‎ 
وهي أنواع : فهناك الصلاة المفروضة» والصلاة غير المفروضة» والمفروضة نوعان:‎ 
فرض عين» وفرض كفاية » وفرض العين : الصلوات الخمس المعروفة وصلاة الجمعة.‎ 


ِ 


آما رفس الكفاية فيي اة االجتازة, ما الضلاة غير المفروضة» وت٠‏ أيضا اة 
التطوع أو الصلاة المندوبة أو المستحبة فهي أنواع : منها التطوع المطلق»ء والتطوع 
المقيد» ومن النوع الأخير السنن الرواتب» التي تصلى مع الصلوات المفروضة وغيرها 


ثم إن الصلاة قد يؤديها المسلم منفردا أو بجماعة» وقد يصليها في حالة أمن أو 
خوف . . الخ . وهي بعد ذلك کله لها شروطهاء وکیمیاتها» وما تشتمل عليه هذه الكيفيات 
من آرکان» وواجبات› ومستحبات » وما یترتب على فقدها من أحكام. 


۲ - منهج البحث: 


ولغرض الإحاطة بموضوعات هذا الفصل» وقد ذكرنا بعضهاء نقسم هذا الفصل إلى 


.]٠٠١ [سورة التوبة: آية‎ )٤١7( 


\¥o 


مباحث» فنخصص مبحثاً لكل نوع من أنواع الصلاة المقروضة» ومبحثاً للصلاة غير 
المفروضة على النحو التالي : 


الميحث الأول: الصلوات الخمس. 

المبحث الثانى : صلاة الجمعة. 

المبيحث الثالث: صلاة الجنازة. 

المبحث الرابع : الصلاة غير المفروضة أو صلاة التطوع . 


اليحث ا لخامس : سجود التلاوة» وسجود الشگر: 
المببحث السادس: الأوقات المهى عن الصلاة فيها. 


۱۷٩ 


لی زرل 
الصلوات الخمس 
تم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول 
فرضیتها 
۳ - التعريف بها وبفرضيتها: 


الصلوات الخمس وتسمى بالصلاة المكتوبةء هي المفروضة في اليوم والليلة وقد 
ثبت فرضيتها بالكتاب والسنة» ففي الكتاب قوله تعالى في مواضع كثيرة: «أقيموا 
الصلاة. وقال تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً4"؛. أي فرضاً 
مؤقتاً. وقال تعالى : لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 ومطلق اسم 
الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمس.» التي يؤديها المسلمون في 
كل يوم وليلة"“. 


“٤‏ _- ومن الأحاديث في فرض الصلوات الخمس» حديث الإسراء الذي رواه 
البخاري وفيه: قال النبي : «ففرض الله علي خحمسين صلاةء ثم جعلها تعالى 
ا Ci.‏ 

: وجوب الصلوات الخمس على البالغ العاقل‎ ۳1٥ 

وتجب هذه الصلوات الخمس على الذكور والإناث من المسلمين بشروط منها: أن 
)٤1۷(‏ [سورة النساء: .]٠١۳‏ 
(61۸) [سورة البقرة: ۲۳۸]. )٤۹۹(‏ «البدائم»» جا ص۸۹. 


VV 


يكون المسلم أو المسلمة بالغين عاقلَيّن. فلا تجب على غير العاقل» ولا على غير 
البالغ» أما قوله بي : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر» وفرقوا بينهم في المضاجم»). فهذا الحديث الشريف وارد على سبيل التأديب 
والتوجيه للصغار؛ لتعويدهم على الصلاة. 


۳۱۹ عدد رکعاتها : 


أما عدد ركعات هُذه الصلاة المفروضة» فهي : ركعتان في صلاة الصبح › وأربع في 
صلاة الظهر» وأربع في صلاة العصر» وثلاث في صلاة المغرب» وأربع في صلاة 
العشاء . وهذا في حق المقيم» أما في حقّ المسافر سفراً تقصر فيه الصلاة فإنها ركعتان 
في كل من صلاة الصبح» والظهرء والعصرء والعشاءء وثلاث ركعات في المغرب 
لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين 
في الحضر والسفر» فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر"“. وقد أجمع أهل 
العلم على أن من سافر سفراً تقصر فيه الصلاة أن له أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها 
ركعتين» وهي صلاة الظهر والعصر والعشاءء أما صلاة الصبح فتبقى ركعتين » وكذلك 
اة المرب كى اللات ركقات د فصر ها 


۷ _ حكم تارك الصلاة المفروضة : 


عن جابر رضي ال عه قال قال رستول الله ك وبين العبك وبين الكفر ترك 
الصلاة»”؛ء فظاهر هذا الحديث الشريف أن تارك الصلاة تكاسلا يكفر» ويكون جزاؤ 
القتل لردّته؛ لأن المسلم اضفر هه ها بعد كف ار ية مدا ناء الرة الكل ها 
سنبينه فيما بعد. وكون المسلم يكفر بتركه الصلاة فيستحق القتلء وهو ما قاله جماعة 
من السلف» وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين عنه» وعبدالله بن المبارك. وإسحاق بن راهويه» وروى الترمذي في 


. «سنن أبي داود»» ج۲» ص۲١١ «تيسير الوصول» لابن الديبع الشيباني» ج۲» ص۱۸۸‎ )٤۷۰( 
. ٠۳١ص «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان»» ج۱»‎ )٤۷١( 
. ۲۹۷ ۰۲٥٥ص «المغني»» ج۲»‎ )٤۷۲( 
. ۱۹٩۱ص رواه مسلم . انظر «تيسير الوصول» لابن الديبع الشيباني» ج۲›»‎ )٤۷۳( 
۱۷۸ 


«(جامعه) عن عبدالله ن شفیق › قال: ما کان أصحاب رسول الله ا یرون شیا من 
الأعمال تركه كفراً إلا الصلاة5. 


۸- وذهب مالك والشافعي وجماهيرٌ السلف والخلف. إلى أن تارك الصلاة 
المكتوبة تكاسلا لا جحوداً لا يكفُر بل يفسّقء فإن تاب وصلى فبها» وإلا وجب عليه 
القتل حدَاً كالزاني المحصن . واحتجوا لعدم كفره بقول الله تعالى : إن الله لا يغفر أن 
شرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء4. واستدلوا على قتله بقوله تعالی : لفان 
تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 وبقوله بلا : «أمرت أن اقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» . وتأولوا قوله بي : «بين العبد والكفر ترك الصلاة 
والأحاديث الأخحرى التي بهذا المعنى» على أن تارك الصلاة يستحق عقوبة الكافر 
المحارب وهي القتلء أو أن كفر تارك الصلاة واستحقاقه القتل محمولٌ على المستحل 
لترك الصلاة» أو محمول على أن ترك الصلاة قد يؤول به إلى الكفر» أو محمول على 
أن فعل تارك الصلاة فعل الكقار؛ لأنهم لا يصلون. 

۹-وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله » وجماعة من الفقهاء في الكوفة » والمزني 
صاحب الشافعي» إلى أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يقتل» بل يعر ويْحبّس حتى 
يصلي . واحتجوا لعدم كفر تارك الصلاة بما احتج به أصحاب القول الثاني . واحتجوا 
لعدم قتله بحدیث : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس. والثيّب 
الزاني» والتارك لدينه» وليس فيه ترك الصلاة"“. وقد رد الموجبون لقتله على أصحاب 
هذا القولء بأنه حجة عليهم لا لهم» ذلك أن الصلاة هي ركن الدين الأعظمء فتاركها 
تارك للدين فيستحق القتل وإن لم يكفر بتركها"". هذا وإن الحنابلة القائلين بقتل تارك 
الفلا نوات کان قله لكف او دا قالوا: يستتاب ثلاثة أيام » وبُدعى في وقت كل 
صلاة ليفعلها فإن ظل مُصراً على تركه وإبائه أداء الصلاة قتل بعد مضي هذه المدة. 


. «نيلل الأوطار»» ج١ء ص۲۹۳ «جامع الترمذي». ج۲» ص۱۹۱‎ )٤۷٤( 

.]٥ [سورة التوبة : الآية‎ )٤۷١( .]١١١ ء٤۸ [سورة النساء: الآية‎ )٤۷١( 
. «نیل الأوطار»» ج۱» ص‌۲۹۲-۲۹۱‎ )٤۷۷( 

. ٠-٥ص‎ » «كتاب الصلاة وحكم تاركها» تأليف الإمام ابن القيم‎ )٤۷۸( 


. ۳۸٤ص «المغني والشرح الكبير»» جا‎ )٤۷۹( 
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المطلب الثاني 
شر وط الصلاة 
۰ -_ تمهید : 


للصلاة جملة شروط هي : الطهارة بنوعيها الحقيقية والحكمية» ودخول وقت 
الصلاةق واستقبال القبلةء وستر العورة» ونوع اللباس في الصلاة والترتیب بين الققضاء 
والأداء. 


: منهج البحث‎ ١ 

نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: الطهارة. 

الفرع الثاني : دخول الوقت (وقت الصلاة) . 

الفرع الثالث: اللباس وستر العورة. 

الفرع الرابع : استقبال القبلة. 

الفرع الخامس: الترتيب بين القضاء والأداء . 
الفرع الأول 

الطهارة 
۲ _ المقصود بالطهارة : 


المقصود بالطهارة كشرط لصحة الصلاة هي الطهارة بنوعيها الحقيقية والحكمية . أما 
الحكمية: فهي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبرء وأما الطهارة الحقيقية : فهي طهارة 
الثوب» والبدن» ومكان الصلاة» وهذه هي التي نتكلم عنها في هذا الفرع» وقد سبق 
وأن تكلمنا عن الطهارة الحكمية . 


۴ - طهارة الثوب والبدن<»»: 


إن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر 
أهل العلم منهم : ابن عباس» وسعيد بن المسيب» وقتادة» ومالك» والشافعي» وأحمد 
والحنفية» والجعفرية لقوله تعالى : #وثيابك فطهر4*“. فإذا وجب تطهير الثوب من 
النجاسة» فتطهير البدن ا وعن اسماء بنت أي بكر الصديق رضي الله عنها وعن 
آبيهاء قالت: سئل رسول الله و عن دم الحيض يكون في الثوب . قال يه : «اقرصيه› 
واغسليه» وصلي»*. وهذا يدل على وجوب تطهير ثوب المصلي قبل الصلاةء فدل 
ذلك على أن طهارة الثرت فرظ هة الك 


- صلاة المرأة في ثوب حيضها: 

يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب حاضت فيه» وإِنْ أصابه شيء من دم حيضها إذا 
حاولت إزالته وبقي شي ء يسیر منه» فقد روی الإمام البخاري عن عائشة رضصی الله عنها 
قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها 
فقصعته بظفرها» وفي رواية لأبي داود لهذا الخبر عن عائشة أنها قالت: «ما کان لإحدانا 
إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم به بریقهاء ثم قصعته بریقها» وهُذا 
يدل على العفو عن الدم اليسير؛ لأن الدم لا يطهر بالريق وينجس به ظفرهاء وهو إخبار 
عن دوام هذا الفعلء ومثل هذا لا يخفى على النبي عة ولا يصدر إلا عن أمره"^. 

: المرضعة تصلي بثوبها وإ كان تقيأ عليه الرضيع‎ -٠ 


ویجور للمرضع أن تصلي بثوبها ون تيا عليه الرضيع › قال الإمام ابن القيم : «إن 


)٤۸٠(‏ «المغني»» ج۲» ص۳٩‏ «البدائم»» جاء ص٤ ١١‏ «شرح الأزهار»» ج١‏ » ص١۷١‏ «النهاية» 
للطوسي » ص٦٩‏ . 

.]٤ [سورة المدثر: الآية‎ )٤۸١( 

. ۲٣ص «سنن ابن ماجه»» ج۱»‎ )٤۸۲( 

)٤۸۳(‏ «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» ج۳» ص۱۷۸-۱۷۷. «سنن أبي داود»» ج۲» ص۲۲ 
ومعنى قصعته بريقهاً: أي دلکته به کما قال الإمام الخطابي . 


۱۸۱ 


المراضع ما زلنّ من عهد رسول الله ية وإلى الآن يصلين في ثيابهن» والرضعاء يتقيأون 
ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنهاء فلا يغسلن شيئا من ذلك»5*». 

١‏ - الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثو*“: 

ومَنْ صلى وفي ثوبه أو على بدنه نجاسة يعلمها وإِنْ قلّت» أعاد صلاته؛ لأن 
الها من الجا رط لح الصا إلا ان ن ذلك دما آي فا برا ا 
يفحش في القلب عادةء وهذا عند أكثر أهل العلم كما قال ابن قدامة الحنبلي . ويؤيد 
ذلك ما جاء في «إغاثة اللهفان» لابن القيم : «ومن ذلك الصلاة مع يسير الدم ولا يعيد» . 
قال البخاري : قال الحسن رحمه الله : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. قال: 
وعَصْر ابن عمر رضي الله عنه بثرة فخرج منها دم فلم يتوضاً. وبصق ابن أبي أوفى رضي 
الله عنه دما ومضى في صلاته . وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثغب دما 
- ي يجري دماً» 


ولکن لو صلى ثم رأى بعد صلاته نجاسة في ثوبه أو بدنه ولم يعلم هل كانت عليه 
في أثناء الصلاة أو لاء فصلاته صحيحة؛ لأن الأصل عدمهاء أي : عدم وجودها في 
الصلاة. وإ علم أن النجاسة كانت في أثناء صلاته ولكن جهلها حتى فرغ من الصلاة 
ففي صحة هذه الصلاة قرلان أصحهما أنها صحيحة. ولا إعادة عليه. 


(fA) 


۷ _ الصلاة في ثیاب الكفار وأهل الصنائع والحرف۹7^): 


تجوز الصلاة في ثياب صنعها الكفار» وقال ابن القيم : «إن النبي بيه كان يلبس 
الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها» . وتجوز أيضاً الصلاة في ثياب آهل الصنائع 
والحرف المختلفة إذا لم يتحقق المصلي أن فيها نجاسة من جراء صنعته أو حرفته؛ لأن 
الأصل طهارتها ما لم يتحقق من نجاستهاء أي : من نجاسة الثياب» ولكن لو صلى 
بغيرها كان ذلك أولى كما قال النووي . 
(۸) «إغاثة اللهفان من مكائد الشيطانء لاإمام ابن القيم» ج٠»‏ ص۹٥۱۰‏ . 
)٤۸٩(‏ «المغني»» ج۲» ص٤٦۰‏ ۰۷۸-۷۷ «مجموع فتاوی ابن تيمية»» ج۲›» ص٤۱۹‏ . 
)٤۸٦(‏ «إغاثة اللهفان» لابن القيم» جا» ص٤١٠‏ . 
)٤۸۷(‏ «المجموع شرح المهذب» للنووي في فقه الشافعية» ج۳» ص1۷ «إغائة اللهفان» لابن القيم» 


جا ص۹۴٣۱‏ . 


1A۲ 


- طهارة مکان الصلاة: 


المقصود بمكان الصلاة موضعهاء وهو الذي تقع عليه أعضاء المصلي وتلاقيه ثيابُه 
الى غاهه والافل آذ کل شی 2 طاشن رر أن برت وها الاد کاس 
والبسط من الصوف» والشعر» والوبر» والثياب من القطن» والكتان» وسائر الطاهرات» 
كما تجوز أن تكون الأرض ذاتها دون شيء عليها موضعاً للصلاةء ما دامت غير نجسة 
للحديث الشريف عن النبي ية : «جُعلّت لي الأرض مسجداً وطهورأً*)ء وهذا ما 
عدا ما استشني منها في الأحاديث الشريفة التي سنذكرها. 


- الأماكن المنهي عن الصلاة فيها : 


E E OE E e 
في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة› وقارعة الطريق»› والحمام» ومواطن الإبل» وفوق‎ 
.)^١»ةبعكلا‎ 


: تعليل النهي عن الصلاة في هذه الأماكن('“‎ - “٠ 


وعلل الفقهاء النهي عن الصلاة في هذه الأماكن التي ورد بها الحديث الشريف 
الذي ذكرناه بمظتة النجاسة بالنسبة للمزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام ومواطن الإبل 
وقارعة الطريق› فعلق الحكم بالنهي عن الصلاة في هذه المواضع بهذه المظنة» دون 
حقيقة النجاسة» كما علق حكم نقض الوضوء بالنوم دون حقيقة الناقض؛ لأن النوم 


وعند المالكية : تجوز الصلاة في المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق 
يجوز الصلاة فيها وإن صلى أعادء وإن شك في نجاستها أعاد في الوقت . 


. ۱٠١٣ص‎ » «البدائم»» ج۱‎ ٦۷ ٦٤ص «المغني»» ج۰۲‎ )٤۸۸( 

. ۲٤١ص «سنن ابن ماجه» ج۱»‎ )٤۸٩( 

»٠ج «البدائى»» جاء ص١٠١ «المغني»» ج۲٠ ص۷٦-٠۷. «المجموع» للنووي»‎ )٤۹٠( 
: «حاشية الصاوي»» ج١» ص4۷. «النهاية» للطوسي » ص۰4۹4 معاطن الإبل‎ 1٦۷-١١ ٤ص‎ 
. أماکنها ومباركها‎ 


1A۳ 


١-وقد‏ علل بعض الفقهاء النهي عن الصلاة في المقبرة؛ لما في الصلاة فيها 
من التشبه باليهود والنصارى. الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما جاء في الحديث 
النبوي الشريف. وعلل بعضهم النهي عن الصلاة في الطريق لما في ذلك من تضييق 
على المارة. أما علة النهي على سطح الكعبة فهي أن الصلاة على سطحها لا يتفق ولزوم 
۲۳ _ ما له علاقة بمكان الصلاة لا من جهة طهارته : 


ومما له علاقة بمكان أو موضع الصلاة من حيث جواز أو عدم جواز الصلاة فيه لا 
من حيٹث طهارته آو عدم طهارته» وإنما لمعنى آخر: الأرض المغخصوبة» وبیت غير 
المسلم» وبيٽ فيه كلب أو صورة» والبيع والکنائس . 


۴۳ الصلاة فى الأرض المغصوبة'“ : 
في الصلاة في الأرض المخصوبة قولان في مذهب الحنابلة : 


(الأول) : لا تصح الصلاة فيها وهو قول الزيدية والجعفريةء والحجة لهذا القول أن 
الصلاة في الأرض المخصوبة منهي عنها في الشرع»› والصلاة - وهي عبادة ‏ لا تتأدى 
بما هو منهي عنه في الشرع فلا تصح الصلاة كما لا تصح صلاة الحائض في حيضها. 


(الثاني) : تصح الصلاة في الأرض المغخصوبة› وهو قول بي حنيفة » ومالك» 
والشافعي » معللين ذلك بأن النهي عن الأرض المغصوبة لا يختص بالصلاة فلا. يمنع 
٤‏ - الصلاة في بيت غير المسلم : 


وتجوز الصلاة في بيت غير المسلم» ما دام موضصع الصلاة غير نجس › ولا يوجد 
مانع آخر من عدم الجواز. فكون البيت لغير مسلم لا يمنع من صحة الصلاة فيه . 


(6۹۱) «المغنى»» ج۲“ ص٤۷›‏ «البدائع»» جا› ص۰۱۱۷ «المجموع» للنووي› ج۳“ ص۹٦۰۱‏ 
«شرح الأزهار»» ج٠»‏ ص٤۱۸‏ «منهاج الصالحين» تأليف محسن الحکيم» ج۱» ص٣۸.‏ 


1۸4 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أثراً في ذلك فقال: فقد صلى سلمان الفارسي 
وأبو الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية» فقد قال لها أبو الدرداء: هل في بيتك 
مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت : طهرا قلوبكما ثم صليا أين أصبتما. فقال أبو الدرداء 
لسليمان: خذها من غير فقيه"؟“. 


: الصلاة فی بیت فيه صورة أو کلب‎ _ ٠ 


عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميو : «إن الملائكة لا تدخحل بيتاً فيه 
کلب ولا صورة) رواه مسلم و وفي «(صحیح البخاري» أن جبریل عليه 
السلام قال للنبي ل : «إنا ١‏ ندخحل بیتاً فيه صوره ولا کلی ٤۹5)‏ وبهذا صرح الفقهاء 
بكراهة الصلاة فی مکان فيه کلب أو صوره لذي روح ۰ اما إذا کانت الصورة لغیر ذدی 
روح» كما لو كانت لأشجار وأنهار فلا أثر لها في صحة الصلاة“). 


١‏ - الصلاة في البيّع والكنائس<““: 


بان في البيع والكنائس ذات الصور والتماثيل ؛ لأن الصلاة في مكان فيه صور 
منهي عنها كما ذكرنا في الفقرة السابقة» ولأن النبي ييو لم يدخل الكعبة حتى محى ما 
فيها من الصور. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور 
فيها. فإذا لم يكن فيها صور» فقد نقل عن الصحابة أنهم صلوا فيها» وعلى هذا الأساس 
رخص بعض الفقهاء الصلاة في مثل هذه الكنائس» مثل عمربن عبدالعزيز» والشعبي» 
والأوزاعي » والحنابلة . وكره الحنفية الصلاة في الكنيسة مطلقاً أي سواء كان فيها صور 
أو لا. 


. ٠١۳ص «إغائة اللهفان» للامام ابن القيم» جا»‎ )٤۹۲( 

(4۹۳) «صحيح مسلم» بشرح النووي » ج٤۰۱‏ ص٤۰۸‏ «سنن ابن ماجه»» ج۲» ص۱۲۰۴ . 

)٤۹٤(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۱۰» ص۳۹۱. 

. ۱۱۹-۱۱۹ «البدائم»» ج۱ ص‎ )٤۹٥( 

)6۹٩(‏ «المغني » ج۲» ص٥۰۷‏ «المجموع»» ج۰۳ ص۹٣۰۱‏ «مجموع الفتاوى» لشیخ الإسلام این 
تيمية» ج۲ » ص۲٠١ء‏ «بداية المجتهد» ج اء ص4۲. «الرد المختار» (حاشية ابن عبدون»» 


جا ص۳۸۰۹ . 


1A٥ 


الفرع الثانى 
دخول وقت الصلاة ‏ 

۷ _ للصلوات الخمس أوقات محددة : 

أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة» يجب 
إيقاع کل صلا في الوقت المعلوم المخاة لھاء وهي کما EN‏ 

۸ - (أولاً) : صلاة الفجر: 

ووقتها يدخحل بطلوع الفجر الصادق. وهو البياض المنتشر في الأفق ثم يبقى وقت 
الاختيار في صلاتها إلى أن يسفر النهار» وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة حتى تطلع 
العم لرل الي اة : «وقت الفجر ما لم تطلُع الشمس». ومن أدرك ركعة منها أو 
ما دونها قبل أن تطلع الشمس كان مدركا لها لقول النبي ية : «من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك الصبح»» وفي رواية : «من أدرك سجدة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فلیتم صلاته )۹ , 

۹ -- (ثانياً) : صلاة الظهر: 

أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر هو إذا زالت الشمس» ومعنى زوالها: 
ميلها عن كبد السماء. وإذا صار ظل كل شيء مثله بعد أن زالت الشمس. فقد انتهى 
وقت الظهر“). ومن أدرك ركعة وما دونها قبل خروج الوقت» فقد أدرك صلاة الظهر لما 
سنذکره في صلاة العصر. 


٠١‏ - (ثالثا) : صلاة العصر'“: 


وإذا صار ظل کل شيء مثله بعد أن زالت الشمس» وحصلت أدنى زيادة على ظل 


(4۹۷( «المغني»» جا ص۳۷۱» وما بعدها . 

. ۳۸۹٣ص «المغني»» ج۱»‎ )٤۹۸( 

. ۳۷٤ «المغني»» ج۱» ص۳۷۲-۳۷۱»‎ )٤۹٩( 

. «المغني»» جا > ص٤ ۳۷۰-۳۷» «سنن أبي داود»» ج۰۲ ص۸۲‎ )٠٠١( 


1۸٩ 


هذا المثلء دخل أول وقت العصر. وإذا صار ظل کل شيء مثليه خرج وقت الاختيار 
لصلاة العصر لحديث عبدالله بن عمر: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس». ولا يجوز 
تأخير العصر عن وقت الاختيار بغير عذر. ومن أدرك ركعة منها قبل أن تغرب الشمسء 
فقد آدركها لقول النبي ية : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»» وفي رواية : 
«من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس. فقد أدرك العصر» . قال ابن قدامة 
الحنبلي : ولا أعلم فيه خلافاً. 

وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة؟ قولان للعلماءء والراجح يدركها؛ لأن أبا 
هريرة روى عن النبي بي أنه قال: «من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمس فليتم صلاته» . وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى في قول أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين وغيرهم . 


١‏ (رابعاً) : صلاة المغرب*: 


يدخحل وقت صلاة المغرب بغروب الشمس» ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك 
ما أخره فمغيب الشفق» فقد روى الإمام مسلم أن النبي ييه قال: «وقت المغرب ما 
لم يغب الشفق». 


۲ - (خامساً) : صلاة العشاء*'٠:‏ 


لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفقء وإنما الخلاف في ماهية الشفقء 
فمذهب أحمد بن حنبل» أن الشفق الذي يخرج به وقت المخرب ويدخل به وقت العشاء 
هو الحمرة» وهذا قول ابن عمر» وابن عباس ومالك والثوري» والشافعي » وإسحاق . 
وعن أنس وأبي هريرة: الشفق هو البياض» وبه قال الأوزاعي » وأبو حنيفة . فإذا ثبت 
هذا» فمتى ذهبت الحمرة وغابت دخل وقت العشاء. أما اخحر وقت العشاء على وجه 
الاختيار» فهو إلى ثلث الليل على رأي بعض العلماء» وإلى نصف الليل على رأي 
البعض الآخر من أهل العلم . وما بعد نصف الليل يعتبر وقت ضرورة» ثم لا يزال الوقت 
ممتدا حتى يطلع الفجر الصادق. 


. «المغنى»» جا ص۳۸۲‎ )٥١١( 
A٦ جا ص۰۳۸۲‎ c( ا لمغنو‎ (9۰ ۲( 


AY 


۴۳ _- تجب الصلوات بدخول أوقاتها""'“ : 


جميع الصلوات تجب بدخول أوقاتها التي بيناهاء وهذا في حق آهل الوجوب» فمن 
OS‏ او طا > كل الصلاة ة أو بعضهاء وبهذا 
صرح الزهري» والأوزاعي » والشافعي » والحنابلة واشت ف ورن الوت لے ل 
حتی يتين دخوله» أو يغلب على ظنه ذلك. 


٤‏ - متى تجب الصلاة في حق أهل الأعذار كالحائض؟ 


تجب الصلاة في حق أهل الأعذار كالحائض والمجنون والصبي › بأول جزء أُدرکه 
من وقتها بعد زوال العذر. ويستمر وجوبها بما وجبت به» فلو أدركت الاد خو امو اول 
الليل وقت الصلاة ثم حاضت لزمها القضاء لهذه الصلاة التي استقر وجوبها في زمنهاء 
وهذا عند الحنابلة ومن وافقهم . وقال الشافعي : لا يستقر الوجوب إلا بمضي زمن يمكن 
القيام بالصلاة فيه ولا يجب القضاء بما دون ذلك . 


: زوال العذر قبيل خروج وقت الصلاة'“‎ ٥ 


الحائض من أهل الأعذار فإذا طهرت هي أو النفساء أو بلغ الصبي» أو أو أسلم 
الكافرء أو أفاق المجنونء أو المغمى عليه» وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة أو ما 
دونها لزمهم فرض الوقت» دون فرض الوقت الذي قبله» كما لو طهرت الحائض قبل أن 
تغرب الشمس ولم يبق من وقت العصر إلا قدر ركعة فما دونهاء لزمها فرض العصر فقط 
دون الظهر؛ لأن وقت صلاة الظهر خرج في حال قيام العذر فلم تجب على صاحب 
العذر صلاة الظه وهذا قول الثوري» والحنفية. 


٩‏ - وقال الشافعي » وإسحاق» وأبو ثور» وأحمد: يجب على صاحب العذر 
صلاة الوقت الذي زال عذره فيه» وصلاة الوقت الذي قبلهء فإذا زال العذر قبيل المغرب 
وجب عليه صلاة الظهر وصلاة العصرء وإذا زال العذر قبيل الفجر لزمه صلاة المغرب 
والعشاءء وقد نقل عن الإمام أحمد قوله : عامة التابعين يقولون بهذا القول. 

. «المغني»» جا > ص۳۷۳ «المجموع» للنووي» ج۳» ص۷۰‎ )٠١ ٤( 
. «المغني»» جا» ص ۰۳۹۷-۳۹۹ «المجموع» للنووي» ج٠٠ ص۹۸۹۷‎ )٥٠( 


A۸۸ 


۷“ الإخبار بدخول الوقت وتقليد المؤذن*'*: 


دخحول وقت الصلاة سبب لوجوبها وشرط لصحتهاء فلا يصلي المصلي حتى يتبين 
له دخول الوقت» أو يغلب على ظنه ذلك بعد أن يبذل جهده في سبيل ذلك . فإذا أخبره 
ثقة عن علم بدخول الوقت عمل بخبره ؛ لأنه خبر ديني فيقبل فيه قول الواحد كالرواية . 


وإذا سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت» فيجوز تقليده أي بأن وقت الصلاة التي يؤذن 
لها قد دحل ؛ اك الظاهر أنه لإ يوذل إلا بعد دخول الوقت» فجری مجری خبره» وقد 
روي عن الشئ ا انه قال : «المؤذن مۆتمن» رواه ابو داود(') . 


الفرع الثالث 
اللباس وستر العورة 
۸“ - تعريف العورة وحدّها من الرجل : 


العورة كل ما يستحيا منه إذا ظهر”'». وحدها من الرجل ما بين السرة والركبة» وهو 
قول مالك» والشافعي » وأحمد. وأبي حنيفة» والزيدية» وأكثر الفقهاء» وليست سرته 
وركبته من عورته . وقال أبو حنيفة : الركبة من العورة. وفي رواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل أن العورة من الرجل الفرجان فقط» أي : القبل والدبر» وهذا قول ابن أبي ذئب» 
والظاهريةء والجعفرية' . 


. «المغني»» ج۱» ص۳۸۷‎ )٥٠٩( 
. «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود»» ج۲» ص۲۱۷‎ )۵۰۷( 
ومعني : «المؤذن مؤتمن»» يعني : أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم» ويعتمدون‎ 

على أصواتهم في الصلاة ونحوها ولأنهم يرتقون الأماكن العالية فينبغي أن لا يشرفوا على بيوت 
الناس لكونهم أمناء. 

. ۳٠۱۹-۳۱۸ «النهاية في غريب الحدیث والأثر» لابن الأثیر»ء ج۰۳‎ )٥٠۸( 

)٥٠۹(‏ «المغني»» ج١»‏ ص۷۸٥‏ و«المجموع» ج۰۳ ص۱۷۳ . و«شرح الأزهار»» جا» ص۱۷۲ 
و«الشرح الكبير» للدرديرء ج١»‏ ص۹۸٤‏ . «المحلى»» جح۳» ص٠٠۲‏ » «بداية المجتهد»ء ج١‏ 
ص41 «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية)» جا» ص٠٠‏ . 


۱۸۹ 


۹ - حد العورة من المرأة'“: 

اختلف الفقهاء في حد عورة المرأة في الصلاة» فعند الحنابلة جمیع بدن المرأة 
الحرة عورة ما عدا الوجه» وفي الكفين روايتان في مذهب الحنابلة عن الإمام أحمد بن 

وذهب مالك والأوزاعى » والشافعى» والظاهرية » إلى أن جميع بدن المرأة عورة 
إلا وجهها وكفيها. 


وذهب الحنفية إلى أن بدن المرأة عورة» ما عدا الوجه والكفين والقدمين» لأن 
القدمين يظهران غالباً فهما كالوجه واليدين . 


وعند الجعفرية عورة المرأة بدنها ما عدا الوجهء والكفين» وظاهر القدمين دون 
باطنهما. 


وعند بعض الحنابلة بدن المرأة كله عورة لحديث الترمذي : «المرأة عورة» ولكن 
رخص لها في كشف وجهها وكفيها؛ لما في تغطيته من المشقة. 


٠١‏ _ الأدلة على حدّ عورة المرأة: 


أ - الحجة للقول بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة» أن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
في قوله تعالى : ولا دين زينتهنٌ إلا ما ظهر منها قال : الوجه والكفين . ولأن 
النبي ية نهى المحرمة في الحج عن لبس القفازين والنقاب» ولو كان الوجه 
والكفان عورة لما حرم سترهماء ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراءء 
والكفين للأخذ والعطاء*. 


)٠٠١(‏ «المغني»» ج١‏ »> ص٠٦‏ «المجموع»» ج۳» ص۱۷۳ء «شرح الأزهار»» ج اء ص۰۱۷۳ 
«الشرح الكبير» للدرديرء جا ص٤١۲‏ «الهداية وفتح القدير»» جا ص ۰۱۸۱-۱۸۰ ابن 
عابدین» ج۱› ص٥ ٩-٤١‏ ١٤ء‏ «المحلی»» جا» ص٠٠۲‏ » «الروضة البهية»» ج١‏ » ص٠٠‏ . 

)١١١(‏ «المخني»» جا» ص٠٠‏ «بداية المجتهد»» جاء ص٠4‏ «المجموع» للنووي» ج› 
ص ۱۷١-۱۷۳‏ . 


۱۹۰ 


ب _ والحجة للقول بأن القدمين عورة» الحديث الشريف عن أم سلمة أنها سألت الي 
َة : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع ا 
يخطي ظهور قدميها"'. ويمكن أن يقال: إن تغطية القدمين في الصلاة ورد على 
وجه الندب والاستحباب لا على وجه الحتم والإيجاب فلا تكون القدمان من 
2 الواجب سترهاء يقوي هذا التأويل أن الحاجة تدعو إلى كشف القدمين › 
إِذا مشت مشت حافية ؛ لعدم تيسير ما تلبسه في قدميهاء ثم إن الاشتهاء لا یحصل بالنظر 
إلى القدم كما يحصل بالنظر إلى الوجهء فإذا لم يكن الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء 
فالقدم أولى أن لا يكون عورة". 

١‏ - ستر العورة شرط لصحة الصلاة: 

أخرج أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال: «لا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار»*'. أي : لا تصح صلاة المرأة البالغة إلا بخمار» وهو ما 
يتخمر به من ستر الرأس”'“. وقال الإمام الترمذي في «جامعه» بعد أن کک هذا 

الحديث - حديث عائشة -» والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت أي : 

بلغت وصارت مكلفة» قصلت وشيء من شعرها مکشوف لا تجوز صلاتها"'“. 

شعر رأسها في وجوب ستره لتصح صلاتهاء سائر ما يعتبر عورة من بدنها فيلزم ستره» 

وإلا لم تصح صلاتها. 


ويجب ستر العورة من المرأة والرجل بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق 


. ۳٤۳ص «سنن آبي داود وشرحه عون المعبودا» ج۲»‎ )٩۱۲( 
. والدرع قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلهاء ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل‎ 
والخمار: هو ما يغطي رأس المرأة.‎ 
والإزار كما جاء في «المعجم الوسيط»» ج١» ص١٠ : الإزار ثوب يحيط النصف الأسفل من‎ 

البدن. 

. ٠۸١ص‎ »٠ج «الهداية وفتح القدير» و«العناية على الهداية» في فقه الحنفية»‎ )١۳( 

. ۳٤١٣ص «سنن أبي داود»» ج۲»‎ )٩۱٤( 

. ۳٤١٣ص «عون المعبود شرح سنن ابي داود ج۰۲‎ )١٠١( 

)١۱١(‏ «جامع الترمذي»» ج۲ ص۳۷۸-۳۷۷. 


۱۹۱ 


- كثيف _ ونحوه بما يحول بين الناظر ولون البشرة» فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه 
سواد البشرة أو بياضهاء ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النسيج الذي يظهر بعض العورة 
من 6 


۲ - انكشاف العورة في الصلاة*' : 

قلنا: إن ستر العورة شرط لصحة الصلاةء فإن انكشفت عورة المرأة أو شىء منها 
في الصلاةء فهلل تبطل صلاتها أم لا؟ في المسألة تفصيل: فقد قال الحنابلة : إذا 
انكشف من المرأة شيء يسير من غير الوجه والكفين لم تبطل صلاتها؛ لأن هذا مما يشق 
التحرز منه فعفى عنهء قياسا على انكشاف اليسير من عورة الرجل . وإن انكشفت عورة 
المرأة» أو e‏ الصلاةء واليسير عندهم هو ما لا يفحش في النظر حسب 
العادة» والكثير هو ما يفحش في النظر عادة. إلا أنه إذا انكشفت عورة المرأة» أو ما 
يفحش منها عن غير عمدء فسترتها في الحال من غير تطاول الزمن لم تبطل صلاتها عند 
الحنابلة. 

أما الحنفية فقالوا: إن انكشاف العورة لا يمنع e E‏ 
للضرورة؛ لأن الثياب لا تخلو من قليل حرق عادة. ولكن الانكشاف الكثير من العورة 
يمنع صحة الصلاة لعدم الضرورة. وقذر أبو حنيفة ومحمد الكثير بالربع» فقالا: الربع 
فما فوق من العضو كثير» وما دون الربع قليل . 


وعند الشافعية : إذا انكشف شىء من عورة المصلي لم تصح صلاته» سواء كثر 
المنكشف أو قل وسواء في هذا الرجل والمرأةء وسواء المصلي في حضرة الناس أو 
ا 


۴۳ _ لا تغطي المرأة وجهها في الصلاة: 
يكره أن تغطي المرأة وجهها في الصلاةء وعلل ابن قدامة الحنبلي ذلك بأن تغطية 


(9۹۷) «المهذتب وشرح المجموع» للنووي» ج۳ ص٦۱۷‏ . 

)٥۱۸(‏ «المغنٍٰ جا» ص۲٥٤ ۰٦١۱‏ «المجموع»» ج۳» ص۰۱۷۲ «البدائع»» جا» ص۱۱۷ 
«مجموع الفتاوى» لشیخ الإسلام ابن تيمية » ج۰۲ ص۰۱۲۳ «الهداية وفتح القدير»» جا 
ص ۱۸۲-۱۸ . 


1۹۲ 


الوجه وستره يخل بمباشرة المصلي بجبهتها وأنفها» ويجري مجرى تخطية الفم للرجل 
وقد نھی لن ا 2 


٤‏ - ما يجزىء من اللباس للمرأة في الصلاة("“: 


ويجزىء المرأة من اللباس في الصلاة ما يسترهاء أي : يستر عورتها الستر الواجب» 
على النحو الوارد في حديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود في «سننه»» حيث سألت 
النبي ي : أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال النبي ية : «إذا كان 
الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها» . وقد روي عن ميمونة وعائشة رضي الله عنهما «أنهما 
كانتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار» رواه الإمام مالك في «الموطأ» . وقال ابن 
المنذر: على المرأة أن تلبس من اللباس ما يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيهاء سواء 


سترته بثوب واحد أو أكثر. 
00 - المستحب للمرأة من اللباس فی الصلاة ۹ : 


والمستحب أن تصلي في درع وهو ثوب واسع تغطي به بدنها وقدميها. وخمار يغطي 
ستر رأسها وعنقها. وجلباب (وهو الملحفة أو الملاءة) تلتحف به من فوق الدرع» روي 
ذلك عن عمر وابنه وعائشة وعبيدة السلماني » وعطاء وهو قول الحنابلة والشافعي . وقال 
الشافعي : أحب أن تكثف جلبابهاء وتجافيه في ركوعها وسجودها لئلا تصفها ثيابها . 

۹ - الصلاة بالثوب المغصوب""''“ : 

يحرم على المرأة کما يحرم على الرجل الصلاة بالثوب المخصوب› ولکن لو لبسته 
المرأة فهل تصح صلاتها فيه؟ في مذهب الحنابلة روايتان عن الإمام أحمد: 


(إحداهما) : لا تصح الصلاة. 


(۱۹) «المغني». ج۱ ص۳٨٩۰‏ «المهذب وشرحه المجموع» للنووي» ج۳ ص١۱۸‏ . 

)٠۲١(‏ «المغني»» جا ص۳٠٦‏ «الموطاً) للامام مالك جا» ص ٠٤۲-٠٤١٠١‏ «عون المعبود شرح 
سنن ابي داود»» «شرح الكماني لصحيح البخاري»» ج۲ ص٣۴‏ 

. «المهذب وشرحه المجموع» للنووي» ج۳ ص۱۷۸-۱۷۷‎ ٦٠۳-٦۰ «المغني »» جا ص۲‎ )٥۲۱( 

. «المغني». جا ص۰۳٦ «المجموع»» ج۰۳ ص۱۸۹‎ )٠۲۲( 


۱14۹۳ 


(والثانية) : تصح» وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن التحريم لا يتعلق بالصلاة 
ذاتها وإنما بلبس الثوب المغصوب. 

ووجه (الرواية الأولى): أن المرأة استعملت في صلاتها ما يحرم عليها استعماله فلم 
تصح كما لو صلّت في ثوب نجس . وأيضاً فإن الصلاة طاعة وقربة فكيف تتقرب بما هي 


عاصية فيه؟ 
۷ - العحز عن ستر العورة"* : 


ومن عجز عن ستر العورة رجلا كان أو امرأة» صلى جالساً يومىء إيماءٌ بالركوع 
والسجود» وهذا مذهب الحنابلة وهو المروي عن ابن عمر. وقال به عطاء وعكرمة» 
والأوزاعی › والأحناف . 

وقال مالك والشافعي وابن المنذر: يصلي قائماً بركوع وسجود. 

٤ه‏ 2 ا 

والقول الأول اولى وأرجح ؛ لأن الستر اكد من القيام» وفي الجلوس شيء من الستر 
فيقدم على القيام » ولیس على من صلی في هذه الحالة إعادة. 

۸ - ستر العورة بالثوب النجس أو بالثوب المغصوب للضرورة*'“: 

قلنا: إنه لا يجوز لبس الثوب النجس وستر العورة به في الصلاةء وهذا في حالة 
السعة والاختيارء أما عند العجز عن لبس الثوب الطاهر وستر العورة بهء فإنه يجوز لبس 
الفوب النجس وستر العورة به للضرورة ويصلي فيه ولا يصلي عريانا» وهذا عند 
الحنابلة» وهو قول مالك رالإمام المزني من أصحاب الإمام الشافعي . 

وقال الشافعي وأبو ثور: يصلي عرياناً ولا يصلي بالثوب النجس» ولا يعيد صلاته . 

وعند الحنابلة المجيزين للصلاة بالشوب النجس للضرورة»› ل إعادة على هذا 
المصلى ؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة وقد عجز عنها فتسقط عنه كعجزه 
عن معرفة القبلة. ون لم يجد إلا ثوباً مغصوباً صلى عرياناً؛ لما في ذلك من حق 
)٥۲۳(‏ «المغني»» ج۱ ص۹4۲ «المجموع»» ج۰۳ ص ۱۸۹-۱۸۸ . 
(o۲4)‏ «المغني ٠»‏ ج۱» ص۹۲٥‏ «المجموع»» ج۳ » ص۱۸۹-۱۸۸ . 


1۹٤ 


الآدمي» وبهذا صرح الحنابلة . ويبدو أن مذهب الشافعية كمذهب الحنابلة فى هذه 
المسألةء فقد قالوا: إذا لم يجد العريان إلا ثوباً لغيره فإ أمكن استئذان صاحبه فيه 
استأذنه» وإلا حرمت الصلاة فيه وصلی رانا ولا إعادة عليه . 


استقبال القبلة”٠‏ 
۹ -_ لا خلاف فى هذا الشرط : 


القبلة : هي الكعبة شرفها الله تعالى » سميت قبلة ؛ لأن المصلي يقابلها. ولا حلاف 
في شرط استقبالهاء فقد اتفق المسلمون على أن استقبال القبلة في الصلاة شرط من 
شروط صحتها؛ لقوله تعالى : «إومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) 
ولكن لزوم هذا الشرط والتزامه في غير حالة الخوف» وفي غير صلاة النفل في السفر كما 
سنبينه فيما بعد . وهذا الشرط يلزم المرأة في صلاتها كما يلزم الرجل؛ لأنها مكلفة مثله . 


: المقصود باستقبال القبلة‎ - ٠١ 


والمقصود باستقبال القبلة هو التوجه إلى عين الكعبة المشرفة» وهذا بالنسبة لمن 
ا و کا ا ا کے کا ا او 
فالقبلة في حقه هي جهة الكعبة المشرفة وليس عينها. 


: الصلاة في جوف الكعبة‎ -١ 


الصلاة فى جوف الكعبة جائزة عند عامة العلماءء نافلة كانت أو مكتوبة (مفروضة) 
وبهذا قال الحنفية» والشافعية» والثوري . 


)٠٠٠(‏ «المغني»ء ج١‏ > ص۳۲٤‏ وما بعدهاء «المجموع»» ج۳» ص٤١٠‏ وما بعدهاء «مغني المحتاج»» 
ج۱» ص۴۲٤٠‏ وما بعدهاء «بداية المجتهد»» ج۱» ص۸۷ وما بعدهاء «البدائم» جاء ص۱۸١‏ 
وما بعدهاء «الهداية وفتح القدير»ء ج١‏ > ص۱۸۸ وما بعدها» «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
للدردير» ج١‏ > ص۱۰۷ وما بعدهاء «شرح الأزهار» ج۱ » ص ۱۹۰ وما بعدهاء «النهاية» للطوسي » 
ص٣‏ . 


وقال مالك وأحمد: ل يجوز أداء الصلاة المكتوبة» ویجوز النفل المطلق . 


قلنا: إن البعيد عن الكعبة المشرفة الذي لا يعاينهاء قبلته جهتها وليس عينهاء فان 
کان في الحضر - فى المدن - وكان يعرف القبلة» فإنه يصلى إليهاء وإن جهلها فأخبره 
بها من يقبل خبره» لزمه أن يصلي إليها ولا يجوز له الاجتهاد في هذه الحالة» كما يقبل 
الحاكم النص الشرعي من الثقة ولا يجتهد. 

وقبّل الخبر بالقبلة من قبل سائر الناس من المسلمين البالغين العقلاء سواء كانوا 
رخالا آو تغاف لن الد كررة ليشت رطا لبون الخر بالقيلة 4 لاه من خان الدين فاشة 
الرواية فيقبل من الواحد» ولا يقبل خبر الفاسق لقلة دينه وتطرق التهمة إليه. وإن لم تعلم 
عدالته ولا فسقه قبل خبره؛ لأن حالة المسلم تبتى على العدالة ما لم يظهر خلافها. 

فإن لم يوجد من یخبره بالقبلة استدل بالمحاريب فيصلي إليها ولا يجتهد؛ لأنها لا 
تُنصب ولا تُقام إلا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بالقبلة فتكون دلالة هذه المحاريب 
على القبلة دلالة المخبر الثقة العدل بها ولا یجور الاجتهاد مع وجود دلالة المحاريب . 

۳ - سبيل معرفة القبلة في السفر: 

وتعرف القبلة فى السفر بالاجتهاد» وهذا في حق المجتهد. وتعرف بالتقليد وهذا 
فى حق المقلد. وإنما يأخذ المجتهد باجتهاده إذا لم يجد الثقة العارف العدل الذي 
يخبره بالقبلة . والمجتهد بالقبلة هو العالم بأدلتهاء . وإن كان جاهلا بأحكام الشرع ؛ لأن 
كل من علم أدلة شيء كان من المجتهدين فيه وإن جهل غيره» ومن أدلة معرفة القبلة 
الاستدلال بالنجوم › قال تعالی : يۋوبالنجم هم يهتدون # . 

٤‏ - فإذا اجتهد المجتهدء ففرضه الصلاة إلى الجهة التي يؤديه اجتهاده إليها؛ 
لأنها تعتبر هي قبلته» فإن خحفيت عليه الأدلة لغيم أو ظلمة» تحرى وصلى » وضلاته 
إذا خفيت عليه النصوص . 


٥‏ -_ وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهةء ثم أراد صلاة أخرى لزمه إعادة الاجتهادء 
۱۹٦‏ 


فالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم رفع إليه مثلها لزمه إعادة الاجتهاد. فإ تغير اجتهاده 
عمل باجتهاده الثانى› ولم يعد ما صلی باجتهاده الأول ولا خلاف في هذا. ویلاحظ 
هنا أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدأ غيره. 

٠‏ _ أما المقلدء وهو الجاهل بأدلة القبلة فإنه يأخحذ بقول المخبر الثقة العدل 
العارف بالقبلة» فإن لم يجده ووجد مجتهداً قلده في اجتهاده بشأن جهة القبلة» فإن لم 

۷ _ خطأً المجتهد والمقلد فى القبلة: 

والمجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهةء ثم ظهر له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة 
لم تلزمه الإإعادة. وکذلاف المقلد الذي صلی بتقليده» أو صلى حسب حاله لعدم وجود 
من يقلده؛ لأنه أتى بما أمر به فأشبه المجتهد؛ ولأنه عاجز عن غير ما أتى به فسقط 
عنه كسائر العاجزين عن الاستقبال. 


۳۸ - قبلة المحبوس : 


المحبوس إذا لم يجد من يخبره بالقبلة› ولا يعرفها هوء فقال بعضهم : هو کالمسافر 
يتحرى فى محبسه» ويصلى » ولا إعادة عليه إذا ظهر أنه صلى لغير جهة القبلة؛ لأنه 
کالمسافر. 
الفرع الخامس 
الترتيب بين القضاء والأداء*'“ 
۹ - المقصود بهذا الشرط : 


والمقصود بشرط الترتيب بين القضاء والأداء هو تقديم قضاء الصلاة الفائتة على أداء 
الصلاة القائمة» أي الحاضرة. فهذا شرط جواز وصحة أداء الصلاة الحاضرة. وهذا 
مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم . 


)٥۲١(‏ «المغنى»» جا ص۰۷٦‏ وما بعدهاء «البدائم»» a‏ ص۱۳۱ وما بعدها. 
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وقال الشافعي : لا يجب الترتيب وحجته أن الوقت القائم صار للصلاة الحاضرة» 


واحتج المشترطون للترتيب بالحديث الشريف : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها» فقد جعل الشارءٌ وقت التذكر وق الفائتة » فكان أداء الصلاة 
الحاضرة قبل قضاء الفائتة أداءً قبل وقتها فلا يجوز. وعلى ذلك من فاتته صلاة الظهر 
ودخل وقت العصر صلى الظهر أولاً ثم العصر. 


۰ - الترتيب فى قضاء الفوائت : 


يجب الترتيب في قضاء الفوائت» والأصل فيه أن النبي بي لما شغل عن أربع 
صلوات في معركة الخندق. قضاهن بعد مضي وقت من الليل على الترتيب. وهذا إذا 
كانت الفوائت قليلة» أما إذا كثرت فإن الترتيب في قضائها يسقط ؛ لأن بكثرة الفوائت 
يسقط الترتيب مع أداء الصلاة الحاضرة» فلئن يسقط في قضاء الفوائت أولى . 


وعند الحنابلة : يلزم الترتيب في قضاء الفوائت وإِن کانت كثيرة . 
۱ - ما سقط الترتيب : 


مقط رط ال يا ن قا الف الفاكة راد الماك الفانهة والخاضة اة 
الأسباب التالية : 


(أولاً) : ضيق الوقت بأن يذكر في آخر الوقت القائم الصلاة الفائتة بحيث لو اشتغل في 
قضائها يخرج الوقت قبل أداء الصلاة الحاضرة» وهذا قول سعيد بن المسيب» 


اة ان اديت الرف جل رفت وك العاة افا هروا و 
لا تذكر مع النسيان فلا توجد صلاة فائتة » يلزم مراعاة الترتيب في حقها مع الصلاة 
ال 


(ثالفا) : كثرة الفوائت؛ لأن الفوائت إذا كثرت» لوجبت مراعاة الترتيب فيها لفاتت 
الصلاة القائمة وهذا ١‏ یجوز. اما الحد الأدنى للفوائت الكثيرة فهو ستة صلوات 
فنك الحفة: 
۹۸ 


المطلب الثالث 
ما شرع للصلاة قبل الشروع فيها 
۲--- تمهيد ومنهج البحث : 


الذي شرع للصلاة المكتوبة (المفروضة) قبل الشروع فيه شيئان : (الأول): الأذان 
والإقامةء (والثاني): الجماعة. 


وعلى هذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين: (الفرع الأول): الأذان والإقامة» 


(والثاني): الجماعة. 
الفرع الأول 
الأذان والإقامة 
۳ - تعر یفهما : 


الأذان في اللغة: الإعلام ومنه قوله تعالى : «إوأذان من الله ورسوله4"٠.‏ 


وفي الاصطلاح الشرعي : قول مخصوص يعلم وقت الصلاة المفروضةء أو هر 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة““ . 


أما الإقامة فهي : الإعلام للشروع في الصلاة""'. ومعنى : «قد قامت الصلاة» 
أي : قام أهلها أو حال قیامهم('" . 
۷4 - مشر وعیتهما : 


ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأذان والإقامة من السنن المؤكدة» وهذا مذهب 
المالكية والقول الراجح عند الشافعية» وقول بعض الحنابلة . 
)١۲۷(‏ [سورة التوبة: الأية ۳ ا 
)٥۲۸(‏ «نيل الأوطار»» ج١ء‏ ص۳1٠‏ «سبل السلام»» جاء» ص۳۳٠.‏ «مغني المحتاج»» جا 
ص٣۱۳‏ . 
)٥۲۹(‏ «البدائع»» ج۱» ص۹۴٣٠‏ . 


(۳۰( «النهاية» لابن الأثیں ج٤‏ > ص٦٤۱‏ . 
۱۹۹ 


وذهب اخرون كالحنفية والزيدية والظاهرية إلى وجوبهماء وحجة القائلين بالوجوب 
حديشا مالك بن الحويرث اللذان ذكرهما ابن حزم وأخرجهما الإمام البخاري» وفي 
الحديث الأول وردت فيه : «فإذا حضرت الصلاةء فليؤذن لكم أحدكمء ويك 
أكبركم». وفي الحديث الثاني قول النبي ية : «إذا حرجتما فأذناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما 
أكبركما» » وأيضاً فان النبي يي أمر بهما وواظب عليهماء وهذا من دلائل الوجوب<"“. 


:*"١ةماقأو الصلاة التى لها أذان‎ _ ٠ 


والصلاة التي يكون لها أذان وإقامة هي الصلاة المفروضة (الصلوات الخمس) التي 
دى بجماعة في حالة الإقامة (أي في غير حال السف . فلا أذان ولا إقامة في غير 
الصلاة المكتوبة (المفروضة). وهي التي لها دون غيرها أوقات معينة . 


ولا يحب الاذان على المسافرين - عند القائلين بوجوب الأذان - ولکن يستحب منهم 
الأذانء فان صلوا يجماعة وأقاموا» وترکوا الأذان أجزأهم ولم یکره » ولکن یکره لھم ترك 
الاقامة. 


_ وعند الظاهرية : يجب الأذان والإقامة لكل فريضة من الصلوات الخمس 
سواء كانت في وقتها أو مقضية.» في السفر وفي الحضر. ما دامت تصلى جماعة» وأقل 


الجمع اثنان. 
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۷ - الاذان والإقامة للمنفرد : 


لا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة في الصلاة المكتوبة (المفروضة)ء فان ادن وأقام فقد 
أحسن» لأنهما ذَكَرٌ الله تعالى . ولهذا كان الأفضل للمصلي - وإن كان منفرداً - أن يُؤذن 
ويقيم» إلا أنه إن كان يصلي قضاءً أو في غير وقت الأذان لم يجهر به» وإن كان يصلي 


)٥۳١(‏ «التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح» للزبیدي. جا > ص٦٠‏ «المحلى»» ج۳“ 
ص ۱۲۲۔۱۲۳ «نیل الأوطار»» ج۲٠‏ ص ۳۲-۳۱. «المغني».» جا » ص۱۷٤٠‏ «البدائم»» جا» 
صض٣۲١-1۲۷.‏ «حاشية الصاوي». جا صا٩.‏ «مرواهب الجليل شرح مختصر خليل» 
للحطاب «شرح الأزهار» جا ص۲۱۷ . 

(oY)‏ «المغخني ٠»‏ جا“ ص11۸٤‏ . «المحلى». ج٣‏ ص۰۱۳۲ «البدائع» جا ص۱۲۷ 
«المجمرع». ج۳ ص۸۲ . 


+» 


کی الات ف اة ار تخرعام ا الجر ا206 


۸- ومن فاتته صلوات» استحب له عند قضائها أن يؤذن للأولى ثم يقيم لكل 
صلاة» وإِن لم يؤذن فلا بس۳5“ . 


۹ -_ فان جمع بین صلاتین في وقت أولاهما استحب أن يۇذن للأولى ويقيم › ثم 
يقيم للشانية. وإِنْ جمع بينهما في وقت صلاة الثانية صلاهما بإقامة لكل واحدة من 
الصلاتين» وإ جُمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس<". 


:  ""ةماقإو لا يجب على النساء أذان‎ - ٠١ 


لا يجب على النساء أذان ولا إقامةء بهذا قال ابن عمر» وأنس» وسعيد بن 
المسيب» والحسن» وابن سيرين» والثوري» ومالك وأبو ثور» والأحناف» والحنابلة» 
والظاهرية» والزيدية» والجعفرية» وقال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا. والحجة لهذا 
الذي ذهب إليه الفقهاء الحديث الذي روته أسماء بنت بريد قالت: سمعت رسول الله 
ية يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة»» ذكر هذا الحديث ابن قدامة في 
«المغني»» ولم يذكر مَنْ أخرجه من أصحاب الحديث . ولأن الأذان في الأصل 
لالإعلام» ويشرع له رفع الصوت ولا يشرع ذلك للمرأة. ومن لا يشرع في حقه الأذانء 
لا يشرع في حقه الإقامةء كغير المصلي» وكمن أدرك بعض الجماعة . وأيضا ليس على 
النساء الصلاة بجماعةء فلا يكون عليهن الأذان والإقامة» وفي حديث مالك بن 
الحويرث الذي أخحرجه البخاري» وذكرناه» وفيه : «فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم 
أکبرکم»» وليس النساء ممن او بذلك. 


-١‏ هل يستحب للتساء الأذان والإقامة؟ 


(۳۳) «المحلى»» ج۳» ص۱۲۹ «البدائم»» ج۱» ص۷١٠‏ «المغني»» ج۱ ص۱۸٤‏ . 

. ٤۱۹-٤۱۸ «المغني»ء ج۱» ص‎ )٥۳٤( 

. ٤۲١ص‎ » «المغني»» ج۱‎ )٥۳( 

(۳٦)‏ «البدائع»ء جا ص۹۲١۱‏ «المغني ٠»‏ جا ص۲۲٤‏ . «المحلى»». ج۳ ص۱۲۹ «حاشية 
الصاوي»» جا١»‏ ص4۲. «مواهب الجليل» للحطاب» ج١»‏ ص۲۲٤»‏ «شرح الأزهارء جا 
ص۱۷٤‏ «النهاية» ص٥٠‏ . 


قلنا: لا يجب على النساء أذان ولا إقامة» ولكن هل يستحب لهل الأذان والإقامة؟ 


قال الفقيه المعروف ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى : «إِنْ أن وأقمْنّ» فحَسنٌ؛ 
لأن الأذان ذكر الله تعالى» والإقامة كذلك» فهما في وقتهما فعل حسن. ورويناه عن 
عطاء قال: تقيم المرأة لنفسها. وقال طاووس : كانت عائشة تؤذن وتقيم»""» وهذا 
مذهب الحنابلةء فقد جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي في مسألة الأذان والإقامة 
للنساء قوله : «وهل يسن له ذلك؟ فقد روي عن أحمد قال :ِن فَعْلْنَء فلا بأس وإِنُ 
لم يفعلنَ فجائ»“"“. وهذا أحد الأقوال في مذهب الشافعيةء وهو مذهب 
الجعفرية"“. 


۲ - وعند المالكية : إذا صلت المرأة وحدها فأقامت لنفسها فحسن» وقالوا في 
الفرق بين الأذان والإقامة» حيث لم بطل لادان من رة ن شرع لالاعلام بدخول 
الوقت. والحضور للصلاةء والإقامة شرعت لإعلام النفس بالتأهب للصلاةء فلذلك 
اختص الأذان بالرجل وشرعت الإقامة للرجال والنساء'“». وهذا هو القول المشهور في 
المذهب فعندهم يستحب لهنْ الإقامة دون الأذان لأن في الأذان رفع الصوت» وفي 
الإقامة لا ترفع صوتها؛. 


۴ د الإا لت اله بجماغة صل بغي ر أذان ول إقامة جي 

گے 
بحدیث رووه عن رائطة» قالت : كنا جماعة من النساءء امتنا عائشة رضی الله عنها بلا 
أذان ولا إقامة"“. وقال ابن عابدين - من فقهاء الحنفية المتأخرين - قال فى حاشيته 


. «المحلى». ج۳» ص۱۹‎ )٠۳۷( 

. ٤۲۲ص «المغني»» ج۱‎ )٥۳۸( 

(۳۹) «المجموع»» ج۳» ص ٠٠۷-٠١۹‏ «النهاية» ص٥٠‏ . 

. ٤۹٤ ٦٤۳ص «مواهب الجلیل شرح مختصل خلیل» للحطاب ج۱‎ )٥٤١( 

)١4١(‏ «المهذب وشرحه المجموع»» ج۴٠‏ ص ١٠٠١ء‏ ١١٠٠ء‏ وعند الشافعية أيضاً: إذا صلت المرأة 
منفردة فالمشهور أيضاً عندهم يستحب الإقامة دون الأذانء هذا وفي قول عندهم يجوز للمرأة أن 
تؤذن لصلاة النساء جماعة » ولكن بشرط أن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبهاء وكذلك إن صلت 
منفردة فيجوز لها على هذا القول أن تؤذن بشرط أن لا ترفع صوتها فوق ما تحتاجه لإسماع نفسها. 
«المجموع»» ج۳ صض ۱۰۹۔۱۰۷ . 

. ٠۷٣ص‎ ٠ج «العناية على الهداية»»‎ )٠٤۲( 


على ,والدر امان ولا يسن ذلك أي الأذاة الا 2 العا إا كن ا ار 
قضاء ولو لين جماعة» لأن عائشة رضي الله عنها أمنهنّ بخير أذان ولا إقامة جين 
كانت جماعتهن مشروعة» وهذه تقتضي أن المنفردة أيضاً كذلك لأن تركها _ أي ترك 
الأذان والإقامة - كان هو السنة حال شرعية الجماعة للنساء فكان حال الانفراد 
لی ۹١‏ . والراجح جواز SE‏ والإقامة للنساء. 


:)؛١ناذألا كيفية‎ - ٤ 


ألفاظ الأذان وصفته وردت عن الى ک٢‏ قلست ھی من الأمور الاجتهاديةء وقد 
اختار الإمام أحمد بن حنبل من صيغ الأذان وألفاظه. أذان بلال رضي الله عنه. وبهذا 
الأذان قال الثوري. وإسحاق. وأصحاب الرأي (الحنفية) . 


وأذان بلال هو الاآتى : 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 


أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله 


)١٤١(‏ «الرد المحتار (حاشية ابن عابدین) على الدر المختارا» ج۱» ص‌۳۹۱. 
)٥٤٤(‏ «المغني»» ج١‏ ص : 


۳ 


: كيفية الاقامة“‎ _- ٥ 


واختار الإمام أحمد بن حنبل من صيغ الإقامة الواردة عن رسول الله ياف الإقامة 
التالية : 


الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الله 
آکه ن خمد ورن ا 
حي على الصلاة حي على الفلاح 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 


٣‏ ويقول في أذان الصبح : «الصلاة خير من النوم». 


وسن أن يقول في أذان الصبح : «الصلاة خير من النوم» مرتين» بعد قوله: «حي 
على الفلاح»» ويسمى «التوثيب»» وبه قال ابن عمر» والحسن البصري» وابن سيرين» 
والزهري» ومالك والثوري» والأوزاعي » وإسحاق» وأبو ثور» والشافعي » وهو مذهب 
الحنابلة . ويكره التوثيب في غير أذان الفجر؛ لأن السنة وردت فيه دون غيره» ولأن صلاة 
الفجر وقت ينام فيه عامة الناس يقومون إلى الصلاة عن نوم» فاختصت بالتوثيب 
OS EE‏ 


۷ _ وقت الأذان ٤۷‏ : 


شرع الأذان للصلوات الخمس المكتوبة» ولكل من هذه الصلوات وقت مخصوص › 
فيشترط لصححة الأذان أن يكون في وقته . فإذا وقع في غير وقته المشروع فلا يعتد به ولا 
يكون مجزياء ولا خلاف في هذا. ولکن يستنى مما قلناه أذان الفجرء لأنه شرع قبل 
وقت صلاة الفجر» وهذا قول أهل العلم لقول النبي ية : «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»» وإنما اختص الفجر بذلك لأنه وقت ينام فيه الناس 


(9) «المغني» ٠‏ جا ص٦ ٤٢‏ . 
(9€7)( «المغنى »» جا ص۷ ٤٨۸٤٨‏ . 
(€۷ 9( «المغنى »»› جا“ ص ٤۱۲-٤۰۹‏ . 


فاحتاجو اإلى التنبيه والإعلام قبل دخول الوقت للصلاة» لينهضوا ويتأهبوا إليها. ولكن 
ينبغي أن لا يتقدم أذان الفجر على وقت الصلاة كثيراً. 

أما الأوقات الأخرى للصلاة غير الفجر» فيستحب أن يكون الأذان في أول الوقت 
ليعلم الناس بدخول الوقت ويستعدوا للصلاة. 


: ° شر وط الأذان والاقامة^‎ - AA 
يشترط فى الأذان والإقامة جملة شروط منها:‎ 


أ - يشترط في الأذان أن يكون مرتباً كما ورد في الشرع» ولأن المقصود منه - وهو 
الإعلام - يختل بعدم الترتيب لظن الناس أنه ليس بالأذان للصلاةء فإذا لم يرد مرتباً 
لم يصح . وكذلك يشترط في الإقامة أن تكون بالألفاظ والترتيب الوارد في الشرع ؛ 
إذ لا اجتهاد في معرض النص . 

ب _ آن يفصل بين الأذان والإقامة» بقدر وضوء وصلاة رکعتین › وهذا شرط استحباب . 

ج _ وعند الحنابلة والشافعية ينبغى أن يتولى الإقامة من تولى الأذان. وقال الظاهرية : 
ليس هذا بشرط» فيجوز أن يقيم غير الذي اذد . 
الظاهرية» وهو ظاهر مذهب الحنابلة» وعن أحمد رواية أحرى بجواز أخذ الأجرة؛ 
لأن بالناس حاجة إلى الأذانء وقد لا يوجد من يفعل ذلك حسبةء والإقامة كالأذان 
فیما ذکرنا. 


ه- ويشترط في الأذان أن يؤدى بترسل» والإقامة بالحدر. والمقصود بالترسل» التمهل 
والتأني » والحدر ضد ذلك وهو الإسراع » وقطع التطويل؛ لقول النبي لل : «إذا 
دنت فر ا فاحدر» رواه أبو داود والترمذي ؛ ولأن الأذان إعلام 
الغائبين» والترسل فيه أبلغ في الإعلام» والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة فيه 
إلى الترسل . 

)0٤۸(‏ «المغني» ج۰۱ ص۷٨٤۰ ٤٠١ ٤۱١ ۰٤۱١‏ «المحلی»» ج۳ ص١١٤٠١-١٤١ء‏ «المجموع 
شرح المهذب»» ج۳ ص۱۱۹ . 


۹ - شر وط المؤذن0؛: 

يشترط في المؤذن أن يكون رجلاء مسلماًء عاقلا فلا يصح أذان الكافرء 
والمجنون» لأنهما ليسا من أهل العبادات.. ويصح من الصبى العاقل؛ لأنه من أهل 
العبادات» والبالغ العاقل أفضل . ويستحب أن يكون المؤذن بصيراً عارفاً بالسنة عارفا 
بالمواقیت› و حسن الصوت› وأن يوذل اا ويیجوز أن يۇذن على الراحلة في 
السفر. وأن يؤذن على مكان عال,ٍ مستقباا القبلة» ويستحب أن يدير وجهه على يمينه 
إذا قال : «( حي على الصلاة»» وعلى يساره إذا قال: «حي على الفلاح»» ولا يزيل قدمیه 
عن القبلة» وأن يجعل إصبعيه في أذنيهء ويرفع صوته إذا كان يؤذن للجماعة» ويرفع 
صوته في الإقامة دون رفع صوته في الأذان. 

١‏ _ ويشترط في المؤذن أن يكون تقياً عَذْلا؛ لقول النبي ية : «الإمام ضامنء 

۴ 

والمؤذن مؤتمن»» والامانة لا يؤديها إلا تقي عدل؛ ولأن المؤذن يرجع إليه الناس في 
الصلاة والصيام» فلا يؤمن أن يغْرُهم إذا لم يكن تقياً عدلا. 

۱ - ويشترط أن يكون على طهارة؛ لأن الأذان ذكر عظيم ءفإنْ أذّن وهو محدث 
جاز وإِن أذن وهو جنب كره. والإقامة بغير طهارة تكره» وإن كانت تجوز. 

۲ - آذان المرأة للناس : 

قلنا: إن من شروط المؤذن أن يكون رجلا مسلماً عاقلاء فهل يصح أذان المرأة 
للرجال ولعموم الناس؟ وهذا هو مقصود السؤال؛ لن آذان المرأة لنفسها أو للنسوة اللاتي 
يصلين جماعة قد تكلمنا عنه. وللجواب على هذه الأقوال نذكر أقوال الفقهاء في هذه 
المسألة: 

۴۳ _ قال الظاهرية : Yo:‏ يجوز أن توذن ؛ لأن النساء لم اي بالأذان کالرجال 
لقول رسول الله ية : «فليۇدن أحدكم ولیؤمکم آکبرکم أو أكثركم قرآناً» فإنما أمر النبي 


)٥٤4(‏ «المغني»» جا ص۳ ٤۱٤-٤۹‏ »› «المجموع»» جا» ص ۹٣۱۰۔۰۱۲۱‏ «البدائع» جا 
ص ٠١١-٠١١‏ «المحلى» ج۳“ ص۰1۱۷ ۱٤۷۳ ۱٤١‏ «شرح الأزهار» جا 
صض۲۲۰-۲۱۹. «مواهب الجليل» للحطاب» جا ص۳۷٤‏ «النهاية) ص ٦۸-٦۹‏ . 


۲۰٦ 


ية بالأذان من ألزم بالصلاة في جماعة وهم الرجال» دون النساء»*. 


٤‏ -_ وقال المالكية : لا يصح أذان المرأة. وقال بعضهم : ظاهر المذهب كراهية 
التأذين للمرأة؛ لأن فيه رفع الصوت وهو عورة منهاء فكان مكروها*“. 


٥‏ وقال الحنابلة: لا يعتبر أذان المرأة؛ لأنها ليست ممن شرع له القيام 
بالأذان» وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا"*. 


› وقال الحنفية : يكره أذان المرأة؛ لأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية‎ _ ٠ 
وإِنْ حمُضت فقد تركت سنة الجهر بالأذانء ولأن أذان النساء لم يكن في عهد السلف‎ 
الصالح فكان من المحدثات» وقال ي : «كل محدثة بدعة» ولكن لو اَذ للقوم أجزأهم‎ 
أذانها حتى لا يعاد لحصول المقصود وهو الإعلام» وروي عن اي حنيفة : تستحب‎ 
. الإعادة*‎ 


۷ - وقال الزيدية : لا يصح أذان المرأةء وإذا ادنب فلا يجزيء أذانها. وقال 
الجعفرية : لا تؤذن المرأة للرجال١°.‏ 

۸- وعند الشافعية : لا يصح أذان المرأة للرجالء فإذا دنت للرجال لم يعد 
بأذانها؛ لأنه لا يصح إمامتها للرجالء فلا يصح تأذينها لهم . 


۹ - إقامة المرأًة: 


وكما لا تؤذن المرأة لعموم الاين كاو فإنها لا تقيم لجماعة المصلين من 
الرجال أو من الرجال والنساء إذا صلت معهم في جماعة؛ لأن الإقامة كالأذان إعلام» 
ولكن للحاضرين للنهوض إلى الصلاة ومباشرتها . 


. ۱٤١-۱٤١ «المحلى»» ج۳ ص‎ )٠٠١( 

. ٤۴٥ص «مواهب الجليل للحطاب». ج۱»‎ )٠١١( 
. ۸٤۳ص «المغني»» ج۱»‎ )٥٥۲( 

. ٠٠٥۰ص «البدائم»» ج۱»‎ )٥٥۳( 

. ٠٥ص «شرح الأزهار»» ج۰۱ ص۲۱۹ «النهاية»‎ )٥٩٤( 
. ۱۰۹-۱۰۹ «المجموع»ء ج۳ ص‎ )٥( 


وقد صرح المالكية بعدم جور إقامة المرأةء فقد قال الفقيه المالكي الحطاب رحمه 
الله ° «إِن إن ا ا فان الإقامة في E‏ حسنة» e‏ مستحبة » 
أن E‏ هي ll‏ ا E‏ 0 تحصل النة i‏ کما ٤‏ 
تحصل سنة الأذان بأذانها»* . 

: ما يقوله من يسمع الأذان والإقامة‎ _ ٠ 

يستحب لمن يسمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذنء فإذا بلغ المؤذن قوله : 
«( حي على الصلاة». قال السامع : «لا حول ولا قوة إلا بالله» . وإذا قال المؤذن: «حي 
على الفلاح»» قال السامع : «لا حول ولا قوة إلا بالله». 


ثم يقول السامع بعد فراغ المؤذن من أذانه ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري 
«اللهم ن هذه E‏ ا والصلاة ا آت دا الوسيلة E‏ وابعثه 
قابا خا الذي وعدته) » ولات له شفاعتي يوم القيامة» . ویستحب أن يقول ى 
الإقامة مثل ما يقول المقيم» فإذا بلغ : «قد قامت الصلاة»» يقول السامع: ( «أقامها الله 
وأدامها» ۷ . 

: من يسمع الأذان وهو يقرأ القران‎ - ١ 


ومن يسمع الأذان وهو يقرأ القرآن يقطع قراءته ليقول مثل ما يقول المؤذن؛ لأنه 
ا والقران ۷ وت9 


۲ - ما يفعله من يدخل المسجد والمۇذن يۇذن° ° : 
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)٠١۷(‏ «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» للزبيدي» ج١‏ ص٦٥‏ «التاج الجامع للأصول 
في أحاديث الرسول»» جا ص٦٦۱‏ «المحلى»» ج۳٠‏ ص۸٤١-۹٤۱ء‏ «المغني»ء جا 
ص ٤۲۸-٤۲٦‏ . 

. ٤۲۸ص «المغني). ج۱‎ )٥٩۸( 

. ٠٤۷ص «المغني». ج۰۱ ص۲۸٤-۲۹٤. «المحلی»» ج۰۳‎ )٠٥۹( 


۸ 


ومن دحل المسجد والمؤذن يؤذن» أو دحل المسجد فبداً المؤذن بالأذان» لم يخرج 
من المسجد إلا لعذر أو ضرورة. ويستحب له انتظار المؤذن حتی يفرع من ذانه ٹم 
يجلس. فلا يجلس قبل أن يفرغ المؤذن من أذانه» حتى يمكنه أن يقول مثل ما يقول 
المؤذن» ثم يصلي ركعتين تحية المسجد. وإن لم ينتظر ولم يقل مثل ما يقوله المؤذن 
وإنما افتتح الصلاة - تحية المسجد ‏ فلا بأس. 

الفرع الثاني 
الحماعة للصلاة 
۴۳ - مدى مشروعية الحماعة فى الصلاة المكتوبة("“ : 


ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الصلاة بجماعة بالنسبة للصلاة المكتوبة أي : 
الصلوات المفروضة الخمس - سنه مؤكدةء منهم المالكية» والشافعية» والزيدية » وبعض 
الحنفية . (ومنهم) من قال: إنها فرض كفاية » وهو القول الثاني عند الشافعية . (ومنهم) 
من قال: إن الجماعة واجبة للصلوات المفروضة الخمس. وبهذا قال عطاءء 
والأوزاعي » وأبو ثور» وعامة مشايخ الحنفيةء وهو مذهب الحنابلة والظاهرية . إلا أن 
الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة» نص على ذلك الإمام أحمد خلافا للظاهرية + إذ 
قالوا: إذا سمع المسلم النداءء ولم يحضر الجماعة بلا عذر» فصلاته غير مجزية» 
ومعنى ذلك أن الجماعة عندهم شرط لصحة الصلاة. 

٤‏ - والحجة لمن قال إنها سنة مؤكدة: الحديث الصحيح : «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة»» وفي رواية : «بسبع وعشرين درجة». 

٠‏ _ والحجة لمن قال: إنها واجبة على الأعيان» أي : فرض عين: حديث 
الأعمى» الذي قال للنبي بيا : يا رسول الله » ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وسأل 
رسول الله ية أن يرحص له فيصلي في بیته» فرخص له» فلما ولّى دعاه رسول الله ٤لا‏ 
)٩٩٩(‏ «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج٥»‏ صض ٠١۱-۱١۹۰‏ «سبل السلام» ج۲» ص ۳٣-۲۳‏ 


«المغني»» ج۲ » صض ۰۱۷۷-۱۷٦‏ «بداية المجتهد»» ج١‏ ص۰۱۱۰ «البدائعم»» ج١‏ ص۹٥۱‏ 
«المحلى»» ج٤“‏ ص ۱۹۰-۱۸۸ »> (معنى المحتاج»» جا 6 ص۰۲۳۹ «حاشية الصاوي»ء ج٠ ٤‏ 


ص ۰.۱۹۲۴ «شرح الآزهارء چ ۰ ص ۲۸۹ . 


۰۹ 


فقال : «أتسمع النداء للصلاة؟ قال : نعم . قال : أجب»» وهذا نص في وجوبها . ولکن 
يجوز التتخلف عن الجماعة» لعذر مشروع كالمرض والخوف على النفس والمال ونحو 
ذلك من الأعذار المقبولة شرعاً. 


:“٠ءاسنلل مدى مشروعية الجحماعة‎ - ٦ 


احتلف الفقهاء في مدى مشروعية الجماعة لصلاة النساءء وهل الجماعة واجبة أ 
استدلوا به. ثم نبيّن القول الراجح من هذه الأقوال. 


۷ (أولاً) : مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : الجماعة في الصلاة المكتوبة تجب على الرجال البالغين العقلاء 
الأحرار القادرين عليها من غير حرج» فلا تجب الجماعة على النساء؛ لأن خروجهن إلى 
الجماعات في المساجد فتنة لهن ولغيرهن. ولكن لو صَليّن جماعة مع الرجال في 
المساجد أجزأتهن صلاتهن. وقالوا أيضاً: لا يباح للشوابٌ - أي الشابات - من النساء 
الخروج إلى الجماعات في المساجد؛ لأن هذا الخروج منهن سبب الق والفتنة 
حرام » وما يؤدي إلى الحرام حرام . وأما العجائز فلا حلاف عندهم في أنه يرخص لهن 
في الخروج في صلاة الفجر والمغخرب والعشاء والعيدين» واختلفوا في صلاة الظهر 
والعصر والجمعةء فقال أبو حنيفة : لا يرخص لهن في ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد: 
يرخص له في ذلك . (وجه قولهما) : أن المنع من خروجهن لخوف الفتنة» وههذا لا 
يتحقق في العجائز» ولذلك أبيح لهنَّ الخروج في صلاة الفجر والمغرب والعشاءء 
فكذلك يباح لهن في صلاة الظهر والعصر والجمعة . 


(وجه قول أبي حنيفة) : أن وقت الظهر والعصر وقت انتشار الفسّاق في الطرقات» 


“٤ج «صحیح مسلم» بشرح النووي› ج٤“ ص۱٣٦۱» «عون المعبود شرح سنن ابي داود»»‎ )٥7۱( 
ص۰۲۰۳‎ “٣ج‎ ٠»ينغملا«‎ » ٥ص‎ fa » «شرح موطاً الإمام مالك» للزرقاني‎ ۰٤۷٤ص‎ 
«المجموع شرح‎ ۱۷١ ٠١۹ ٠٠٥٩ص «المحلى» لابن حزم » ج٤ » ص۰۱۸۸ «البدائم»» ج۰۱‎ 
المهذب». ج٤ » ص ۰.۸۸-۸۷ «مغني المحتاج»» جا ص٠۲۳ » «حاشية الصاوي»» جا‎ 
1 ۱۳۹٣ص‎ a «نهاية المحتاج»» للرملي وحاشية الشبراسلي»‎ ›۱٦۰ ص‎ 
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وربما حصل المحذور من قبلهم أو قبلهن. وأما في وقت الفجر والمغرب والعشاء فإن 
الظلمة تحول بينهن وبين نظر الرجالء وآما جواز خروجهن في صلاة العيدين؛ فان 
الشساف وان کرو فكذلك يكثر الصالحون والعلماءء مما يمنع وقوع المحظور a‏ 
SAA E‏ 


أما حروجهن لصلاة الحمعة فتکون في المصرء وهي مدينة كبيرة» وربما تصدم 
المرأة لكثرة الزحام» وفي ذلك فتنة لها ولغيرهاء بينما في العيد تكون الصلاة في 
الصحراء» ويمكن أن تعتزل النساء ناحية الرجال. 

ومع هذا فإن الأفضل عند الحنفية للنساء جميعاً حتى العحجائز منهنٌّء أن لا يخرجن 
لصلاة الجماعة في المساجدى ويصلين المكتوبة في بيوتهن . 


۸ - (ثانيا) : مذهب الشافعية : 


- إذا كانت المرأة مشتهاة» كره لها حضور جماعة المسجد للصلاة مع الرجال» ويكره 
للزوح أو الولي تمكينها منه أو إذنه لها بهء لما في الصحيحين عن عائشة قالت: 
ولوان رسول الله َة رأى ما ادت النساع لمنعهن المسجد كما معت نساءٌ بني 
إسرائيل» . ويدخحل في مفهوم «المرأة المشتهاة» المرأة الشابة قظلقا: وإِنْ لم تكن 
متعطرة ولا متزينةء ولو كانت في ثياب المهنة أي : مبتذلة في ثيابها. 


ب - المرأة غير المشتهاةء وهي المرأة الكبيرة غير الشابة إذا كان بها شيء من الزينة أو 
الريح الطيب» يكره لها أيضاً حضور جماعة المسجد» ويكره لزوجها أن يأذن لها 
بالخروج أو يمكنها منه. 

ج- كبيرة السن أو العجوز إذا لم تتزين ولم تتطيب. وهذه يجوز لها حضور جماعة 
المسجد للصلاة إذا أذن لها زوجهاء وأمن الفتنة في خروجها. ويندب لزوجها أن 
يأذن لها في هذه الحالة إذا استأذنته بالخروج . 

د - وصلاة النساء جماعة في بيوتهن أفضل من صلاتهن في جماعة المسجد مع الرجالء 
وإن كن مبتذلات غير مشتهيات . ولكن لو حَضرْنَ المسجد لا يكره لهن الحضور 
ما دام بإذن أزواجهن أو أوليائهن ؛ لحديث رسول الله ية : «لا تمنعوا نساءكم 
المساجدء وبيوَهُنّ خير لهن». 


۲11 


۹ - (ثالثا) : مذهب الظاهرية : 


عند الظاهرية : الجماعة للصلاة المكتوبة ليست واجبة على النساء ولكن لو حضرتها 
نفك اخ ركان ذلك انض اهن لآن ضلا الجماعة فصل صلاة المقرد سبع 
وعشرين درجة . كما جاء في الحديث النبوي الشريف» وهذا عموم لا يجوز أن يخص 
منه النساء غيرهن.ء أي : لا يجوز قصره على الرجال فقط . أما دليل مشروعية الجماعة 
للنساء» فالأحاديث النبوية الشريفة الواردة في حضورهن الجماعة في مسجد رسول الله 
بي لأداء الصلاة المفروضة. والنهي عن منعهن من هذا الحضور» فمن هذه الأحاديث 
حديث ابن عمر الذي أخرجه الإمام مسلم» وفيه قوله َي : «لا تمنعوا نساءكم المساجد 
إذا استأذنکم»» وحديث عائشة الذي أخرجه الإمام مسلم أيضا: «إن كان رسول الله عاو 
ليصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» . 


: مذهب المالكية‎ aS 


يباح للمراة حضو الجماعة فى :المسجده إذاا لم خش عليها الفعة: 
١‏ - (خامسا): مذهب الحنابلة: 


يباح للمرأة حضور الجماعة مع الرجال في المسجد لأداء الصلاة المكتوبة ؛ لان 
النساء كنْ يصلين مع رسول الله ية ولكن مع هذه الإباحة لهن في الصلاة مع الجماعة 
في المسجد. فإن صلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل من صلاتها في المسجد مع 
جماعة المصلين ؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله بي : «لا تمنعوا 
نساء کم المساجد» ور ر ل 


۲ - القول الراجح : 


والراجح إباحة الخروج للمرأة لحضور جماعة المسجد لأداء الصلاة المكتوبةء 
وقلت: إباحة الخروج لها لحضور صلاة الجماعة؛ لأن الجماعة ليست واجبة على 
المرأةء قال ابن حزم رحمه الله تعالى : «وأما النساء فلا حلاف في أن شهودهن الجماعة 
ليس فرضاًء وقد صح في الآثار كون نساء النبي بي في حجرهن لا بخرجن إلى 
المسجد»» ولكن إذا لم يكن حضورهن الجماعة في المسجد واجبا عليهن فإنه يباح لهن 
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هذا الحضورء لحديث رسول الله ية : «لا تمنعوا نساءكم المساجد. إذا استأذنکم» . 
ولكن يجب أن يكون خروجهن إلى المساجد بإذن من يجب عليهن أخذ الإذن منه 
کالزوج والولي» وهذا ما يدل عليه قوله يي في الحديث: «.... إذا استأذنکم» ومع 
هذا فان بقاء المرأة في بيتهاء وصلاتها فيه» هو الأفضل لها من الخروج إلى المسجد 
للصلاة فيه مع جماعة المصلين» بدليل الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في هذا 
المعنى » من ذلك قوله ية في الحديث الذي أخرجه أبو داودء وذكرنام» وهو: «لا تمنعوا 
نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن»""» وفي حدیث اأخرجه آبو داود في «رسننه»» أن 
النبي اة قال : «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في 
مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» » والمخدع هو البيت الصغير الذي يكون داخحل 
البيت الكبير» وكون صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتهاء لأن أمر المرأة 
مبني على الستر"“. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ا : 
و a‏ المرأة في بيتهاء خير من أن تصلي في الداں ولان E‏ 
لها من ن تصلي في المسجد9"٠.‏ 


۳ - استئذان المرأة زوجها للخروج إلى المسجد: 


قلنا: إن المرأة يباح لها الخروج إلى المسجد لشهود الجماعة» إذا أذن لها زوجها 
بذلك فعلى المرأة التي تريد الخروج إلى المسجد للصلاة في جماعة المسجد أن 
تستأذن زوجها بالخروج إن كانت ذات زوج» وإلا استأذنت وليّها كأبيها فإن أذن لها الزوج 
أو الولي خرجت إلى المسجد وإلا لم تخرج. وينبخي للزوج أو الولي أن يأذنا لها 
بالخروج إذا أمنت الفتنة والمفسدة فإن منعها الزوج أو الولي من الخروج إلى المسجد 


)١٦۲(‏ الحديث رواه أبو داود في «سننه»» وجاء في شرحه في «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۲» 
ص٤۲۷‏ : قوله : «وبيوتهن خير لهن». آي : صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد 
لو علمن ذلك ولكن لم يعلمن فيسألن الخروج إلى المساجد. ويعتقدن أن أجرهن في المساجد 
أكثر. ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل الأمن من الفتنة » ويتأكد ذلك من وجود ما أحدث النساء 
من التبرج والزينة . 

. «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۲» ص۲۷۷‎ )٥٦۳( 

)٥٩٤(‏ آخرجه الإمام أحمد في «مسنده» » وابن خحزيمة في «رصحيحه». وابن الأثير في «جامع الأصول في 
أحاديث الرسول بي نقلا من كتاب : «أحكام النساء» لابن الجوزي» هامش (١)ء‏ صحيفة ۲۱۲ . 
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مع الفتنة والمفسدةء فقد قال الشافعية: لم يحرم عليه المنع»› معللين ذلك بأن 
النهي عن منعهن من المساجد الوارد في الحديث الشريف. بأنه نهي تنزيه» وبأن حق 
الزوج في بقاء زوجته في البيت واجب عليها فلا تتركه ولا تفرط فيه من أجل فضيلة 
الجماعة(٠.‏ 


أما الظاهرية فقد قالوا: إن استأذنت الحرائر أو الإماء أزواجهن أو سادتهن فى 
حضور الصلاة في المسجد ففرض عليهم الإذن لهن بالخروج لى المسجد للصلاة 
بجماعة 0 . 


: القول الراجح‎ - ٤4 


والراجح عندي قول الشافعية ولكن بشرط أن يكون لمنع الزوج أو الولي لزوجته أو 
موليته من الخروج إلى المساجد مبرر شرعي مقبول» ولیس مجرد استعمال ولایته وسلطته 
فيقع في معنى التَعْسف في استعمال السلطة» ومن المبرر الشرعي المقبول - بعد أن أمن 
الفتئة وحوف النساء - حاجة الزوج إلى زوجته بالبقاء بجانبه لمرضه مثا للقيام ببعض 
ما یحتاجه . 


٥‏ _ حالة المرأة عند خروجها إلى المسجد: 


وإذا حرجت المرأة إلى المسجد. بعد إذن زوجها أو وليها عند عدم وجود الزوج» 
فيجب أن تخرج غير متطيّبة ولا متزينة» دفعأ وسَّدَا لذرائع الفتنة والفسادء فقد روى الإمام 
مسلم في «صحیحه» عن زینب امرأًة عبدالله بن مسعود. قالت: قال رسول الله ب : «إذا 
شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً»""“. وفي «سنن أبي داود» أن رسول الله با 
قال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ولكن ليخرجن وهن تفلات)““ . 

وقال العلماء: إن الحكمة في نهي المرأة عن التطيب إذا حرجت إلى المسجد» 
هي لثلا تسب في إثارة الشهوة عند الرجال بطيبها ورائحتهاء ويلحق بالطيب ما في معناه 


. «المحلى»» ج٤“ ص۱۸۸‎ )٥٦٦( . ٩٥ص‎ “٤ج «المجموع»›‎ )5٦٥( 


. ٠١١ص‎ »٤ج «(صحیح مسلم» بشرح النووي»‎ )٩٦۷( 
. «عون المعبود شرح سنن بي داود»» ج۰۲ ص۲۷۳ ومعنی تفلات. أي : غير متطيبات‎ )٩٩۸( 
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من المحركات والمثيرات للشهوة والفتنة» مثل الزينةء واللباس الذي یجلب الانتباه 
والتحلي بما يظهر أثره» ولبس الخلاخل التي يُسمع صوتها عند المشي» ونحو ذلك. 
کما قالوا بلزوم عدم احتلاطها بالرجال عند دخولها المتكد0 4 

فإذا أبت المرأة أن تخرج إلى المسجد إلا متطيبة متزينة» فإنها تكون عاصية لله 
تعالى » فلا يحل لزوجها أو وليها أن يأذن لها بالخروج إلى المسجد" وإذا أذن لها 
في هذه الحالة.ء كان ذلك منه تعاون على الإثم والمعصية» والله تعالی قول : #وتعاونوا 
على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعُدوان»٠"٠.‏ 

المطلب الرابع 
كيفية الصلاة 

: ۔- تمهید ومنهج البحث‎ ٩ 

نتكلم في هذا المطلب عن كيفية أداء الصلاة المكتوبة (الصلوات الخمس). من 
جهة أركانهاء وأفعالهاء وهياتهاء وهي في جمالتها تسري على أداء صلاة التطوع . 

كما نبين حكم ما يجري أو يقع فيهاء أو ما يفعله المصلي » سواء كانت هذه الصلاة 
ف حالة الصحة أو المرض»› وفي حالة الإقامة أو السفر» وفي حالة الإنفراد أو في حالة 
الجماعة» وفى حالة الأمن أو الخوف. 

وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى فروع للكلام عن هذه المسائل وما يتعلق بها 
على النحو التالى 

الفرع الأول: صلاة المفرد الصحيح المستقيم. 

الفرع الثاني : صلاة المريض . 

الفرع الثالث: صلاة المسافر. 


(9۹۹) «صحیح مسلم» بشرح النووي› ج٤۰‏ ص ۱١۲-۱٣۱‏ » «عون المعبود شرح سنن أبي داوده» ج٤۰‏ 
ص ۲۷٤-۲۷۳‏ . 
)٥۷۰(‏ «المحلی»» ج٤»‏ ص۱۸۸ . )٥۷١(‏ [سورة المائدة: الآية ۲]. 
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الفرع الرابع : صلاة الخوف. 
الفرع الخامس: صلاة الجماعة ف حال الإقامة والأمن والصحة . 
الفرع السادس: صلاة الجماعة في حال مرض الإمام . 
الفرع السابع: صلاة الجماعة في حال السفر. 
الفرع الثامن: صلاة الجماعة في حال الخوف. 
الفرع الأول 

صلاة المنفرد الصحيح المقيه“ 

۷ - الأصل أن المرأة كالرجل في كيفية الصلاة وأحكامها : 


الأصل أن مايثبت في حق الرجل من أحكام الصلاة وكيفيتها يثبت في حق المرأة 
لأن خحطاب الشرع يشملهماء غير أنه تخالفه في بعضهاء فمثلا لا يستحب لها التجافي 
خلافا للرجل. وإنما يستحب لها جمع نفسها في الركوع والسجود ليكون ذلك أستر 
لاء رج رة او تد راا جما ما جائی بها 


وسنشير إلى ما تختص به المرأةء وتخالف به الرجل من هيآت الصلاة وأفعالها. 

۸ - التوجه إلى القبلة وتكبيرة الإحرام: 

يقف المصلي إلى القبلة : إلى عينها إذا كان يبصرهاء أو إلى جهتها إذا كان بعيدا 
یا کا اا آل هذا من قبل . ثم يقول: الله أكبر. والتكبير ركن في الصلاة لا تنعقد 


الصلاة إلا به؛ لقول النبي بي : «تحريمها التكبير» . ويجب على المصلي أن يسمع 
نفسنه التکبيں إماماً كان أو مأموماً؛ لأنه ذكَرٌ محله اللسان» ولا يكون كلاما بدون صوت 


والصوت هو ما يمكن سماعه. 

)٥۷۲(‏ «المغني» لا قدامة الحنبلي» جا ص ٤٦٠‏ وما بعدهاء وج۲٠‏ ص۱ وما بعدها. 

(oV)‏ «المغني ». ج۱. ص ۹۲. ومعنی : لا يستحب لها التجافي : آئ : لا تباعد بين مرفقيها وجنبيها 
في الركوع كما يفعل الرجل . 


۲1٦ 


۹4 - ولا يجزئه التكبير بغير العربية مع القدرة عليهاء فإ لم يحسن العربية لزمه 
تعلم التكبير بهاء فإن خحشي فوات الوقت كبر بلغته» وهذا عند الحنابلة وهو مذهب 

٠‏ _ النية للصلاة: 

وينوي بالتكبيرة› التي ذکرناهاء أداء أو فعل الصلاة التي يقصد فعلها مثل فرض 
الظهر أو العصر. ولا خلاف في وجوت النية للصلاة وان الصلاة لا تنعقد بدونها. والنية 
محلها القلب ولذلك لا يتلفظ بها المصلي . 

١‏ - رفع اليدين عند التكبير: 
الموضع . ولا خلاف فی استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . ويبتدىء رفع يديه 
م ایتداء التكبير» ويکون انتهاؤه مع انقضاء اتير ولا یسبی أحدهما الآخر. فإدا 
انقضی التكبير حط يديه أي أنزلهماء فان نسي أن یرفع یدیه حتی فرغ من التکبیں لم 
فا ا س قات لها وان ذكره في أثناء التكبير رفع يديه» لأن محله باق. 

۲ - هل ترفع المرأة يديها عند التكبير؟ 

عن الإمام أحمد في ذلك روايتان : 


(الأولى): أن المرأة ترفع يديها عند تكبيرة الإحرام» كالرجل لما رواه الخلال 
بإسناده عن ام الدرداء» وحفصة بنت سيرين» أنهما كانتا ترفعان أيديهماء وهو قول 
طاووس» ولأن مَنْ شرع في حقه التكبير» شرع في حقه رفع اليدين كالرجل . فعلى هذه 
الرواية ترفع المرأة يديها ولكن دون رفع الرجُل . 

(الثانية) : والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يشرع في حقها رفع اليدين؛ لأنه 


صلاتها . 


)9۷4( «المغنى »» جا > ص ٤۷۲-٤۷۱‏ . 
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وقال الحنفية : المرأة ترفع يديها حذاء منكبيهاء وهو الصحيح » لأنه أستر لهاا“. 
وفي «الدر المختار) في فقه الحنفية : «والمرأة ترفع يديهاء بحيث یکون رؤوس أصابعها 
حذاء منكبيهاء وقيل كالرجل». وقال ابن عابدين في حاشيته تعليقاً على عبارة: «وقیل 
کالرجل»: «روى الحسن عن اف حنيفة أنها دائ المرأة- ترفع يديها حذو أذنيها 
كالرجل» لأن كفيها ليستا بعورة»”"“ ولكن القول الصحيح في المذهب الحنفي هو ما 
ذكرناه أولاً عن الهداية» وهو: «أن المرأة ترفع يديها حذاء منكبيها»» لأن صاحب 
«الهداية» وصف هذا القول بأنه: «وهو الصحيح» . 

۳ - وضع اليد اليمنى على اليسرى: 

ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى» وهذا من سنن الصلاة في قول أكثر أهل 
العلم» ويجعلها تحت سرت وله أن يضعها فوق سرت فكل ذلك سائة*: 

وقال الحنفية كما جاء في «الدر المختار» : «وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف 
تحت ثديها» . وقال ابن عابدين في تعليقه : قوله : «تحت ثديها» وفي بعضص النسخ : على 
ثديها. قال في «الحلية» : وكان الألًى أن يقول: على صدرها كما قاله الجم الغفير 
لا على ثديهاء وإِنْ كان الوضع على الصدرء قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل 
ید على الثدي 0 . 

: دعاء الاستفتاح‎ - ٤ 

ثم يقول: سبحانك اللهم» ا ا N‏ 
غيرك . 

وهذا الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم . 


ولو استفتح بغير هذا الاستفتاحء مما روي عن النبي جاز ذلك. وإذا نسي 


)9۷0( «الهداية»» جا > ص۱۹۸ .۔ 
()۷٦(‏ «الدر المختار ورد المحتار»» جا > ص 1۸4۳-٤۸۲‏ . 


. ٤۷۳-٤۷ «المغنى»» جا“ ص۲‎ )٥۷۷( 
. ٤1۸۷ص‎ > «الا ر المختار ورد المحتار»» جا‎ (9V۸) 
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الاستفتاح او ترکه ا حتی شرع فى الاستعاذة لم یرجح إليه لأنه سنة فات محلها ۷ , 
٠٥‏ - الاستعاذة قبل القراءة: 


ثم يستعيذ؛ لأن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنْةء بأن يقول: أعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم» ولا يجهر بهاء وإذا نسي التعوذ حتى شرع في القراءة لم يرجم إلى 
ذلك. 


٠‏ - قراءة الفاتحة 


ثم يقرا الفاتحة. وقراءتها واجبة في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها في المشهور 
عن الإمام أحمد» وهو قول: مالك والثوري » والشافعي . وعن أحمد رواية أخرى أنها 
لا تتعين» ولهذا تجزىء قراءة أية من القرآن من أي موضع كان» وهذا قول أبي حنيفة ؛ 
لقول النبي بي للمسيء في صلاته : «ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ولو كانت قراءة 
الفاتحة متعينة في الصلاة» وواجبة» ولا اا 2 من القران الكريم» لأخبره 
النبي ية بذلك» ولقوله تعالى : «(فاقرأوا ا س ا القرآن4 أي في الصلاة. 


والحجة للقول الأول» وهو وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» الحديث النبوي 
الشريف المتفق عليه : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وأما ما احتح به القائلون 
بعدم وجوب قراءة الفاتحة فقد قال صاحب «المغني» عنه: إن الإمام الشافعي روی 
حدیث ا ء في صلاته» بإسناده عن رفاعة بن رافع » أن النبي نبي 4 قال للاعرابي : 
«ثم اقرا بام القرآن» وما شاء الله أن تقرأً» . أو نحمل ما جاء ذ ا الأولى : ثم اقرا 
ما تيسر معك من القرآن» على قراءة الفاتحةء وما تيسر معها مما زاد عليهاء كما تحمل 
أن الأعرابي لم يكن يحسن الفاتحة» ول ای : «ثم اقرأً ما تيسر معك من 
القران» أما احتجاجهم بقوله تعالی : ل(فافرأوا ما يسر من القرآن» على عدم وجوت تعین 
قراءة الفاتحة» فيرد عليه بأنه يحتمل أنه ا بها الفاتحة وما تيسر معها ^ . 


۷ - ویبتدیء قراءة الفاتحة ب (بسم الله الرحمن الرحيم)» ولا يجهر بها في قول 
أكثر أهل العلم . وقال بعضهم : يجهر بها وهو مڏذهب الشافعي . 


. ۷٦ص جا‎ ٠» «المغني»» جا ص۷۳٤ . )6۸°( «المغني‎ )٥۷۹( 


Abi 


وأقل ما يجزىء في قراءة الفاتحة قراءة مسموعةء يسمعها نفسه أو يكون بحيث 
ھا کن ا 5 ا کن أما ما دون ذلك فإنه ليس بقراءة. وياتي 
بالفاتحة في كل ركعةء وإذا فرغ من قراءتها قال : a‏ . ويسر أي : لا يجهر 
بالقراءة في صلاة الظهر والعصر» ويجهر بقراءته في الركعتين الأوليين من المغرب 
والعشاء وفي فريضة الصبح » ويسر في الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين الأخيرتين 
من صلاة العشاء . وهذا الإسرار والجهر في القراءة في موضعه مستحب في حق المنفرد 
عند الإمام الشافعي وغيره . وقال الحنابلة : للمنفرد الخيال في الجهر في موضعهء فإن 
شاء جهر وإِن شاء حافت . 


۸ - قراءة الفاتحة باللغة العربية وبنفس ألفاظها* : 


ولا تجزىء قراءة الفاتحة بغير ألفاظها التي نزلت بهاء أي : بألفاظها العربية فلا 
يجوز إبدالها بألفاظ عربية أو غير عربية» سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن. 
وبهذا قال الحنابلة e‏ وغيرهما؛ لأن القران الذي أنزله الله على محمد اة هو 
هذا القران العربي ب بلفظه ومعناه» دالت ألفاظه لم يكن هو القرآن المنرل. فان لم 

يحسن القراءة بالعربية» لزمه تعلم ما يلزمه من قراءة القران في الصلاةء فإن لم يفعل 
مع Ee‏ ا صلاته» فإن لم يقدر أو خحشي فوات الوقت.» وعرف من سورة 
الفاتحة آية كررها سبعأًء وإِنْ كان يحفظ غيرها من القرآن قرأ منه مقدار الفاتحة إن قدرء 
أي : بقدر عدد اياتها . فإن لم يحسن شيئاً من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت»› 
لزمه أن يقول: سبحان الته » والحمد لته ولا إله إلا الته ‏ والته أكبر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ٨0‏ . 


ويېدو لي» أنه إذا لم يحسن أيضاً هذه التسبيحات باللغة العربية» جاز له أن يقولها 
بلغته» إلى أن يتعلمها أو يتعلم ما يلزمه من القران» فقد قال ابن قدامة: «فإن لم يحسن 
العربية لزمه تعلم التكبير بهاء فإن خحشي فوات الوقت كبر بلغته» لأن التكبير ذكر الله 
وذکر الله یحصل بکل لسان»<* . 


(9۸۱)( «المغني»» جا ¢ ص ٤ ٤۸۷-٤۸٦‏ 
(OAY)‏ «المغتي»» جا »> ص ٤۸۷-٤۸٦‏ . 
(oA)‏ «المغني»» جا > ص ٤٦۳-٤1٦۲‏ . 
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۹ - القراءة بعد الفاتحة والسكتة بعدها : 


ثم يقرأ بعد سورة الفاتحة ما تيسّر له من القران. والمستحب أن يقرأ فى الركعة 
الثانية سورة أو بعضهاء بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظمء کان يقرأ 
سورة الفلق في الركعة الأولىء ثم يقرأ سورة الخناس في الركعة الثانية. هذاء وإن 
القراءة بعد الفاتحة تكون في الركعتين الأوليين أما في ا الأخيرتين فلا يقرأ إلا 
الفاتحة . وإذا فرغ من القراءة» ثبت قائما yT‏ إليه نفسه قبل أن يركم » 
ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع . 


٠‏ - ويستحب لمن مرت به آية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمةء وإن مرت به 
آية عذاب أن يستعيذ بالل وإذا قرأً: «إأليس ذلك بقادر على أن يُحيي الموتى قال : 
بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأً: وای خدیف بعده يؤمنون چ قال: آمنا 
بالله . وما قلناه هو لالامام والمأموم والمنفرد» سواء كانوا في صلاة فرض أو نفلء وبهذا 
قال الشافعي » وكثير من العلماء 


۱ - ثم یکبر للرکوع : 


والركوع واجب. وأكثر أهل العلم يرون أن يبتدىء الركوع بالتكبير» ويرفع يديه إلى 
حذو منکبیه › أو إلى فروع أذنيه» کفعله عند تکبيرة الإحرام» ویکون ابتداء رفع يديه علد 
ابتداء تکبیره» وانتهاؤه عند انتهائه . ثم یضع يديه على رکبتیه ویفرج أصابعه ویمد ظهره 


ولا یرفع رأسه ولا يعخفضه . 


۲ _ الاطمئنان في الركوع وما يقول فيه : 


ویجب أن يطمئن في ركوعه» والطمأنينة فيه ركن» ومعناه ا 
الركوع قلیلا لقول النبي َيه للمسيء في صلاته: «ثم اركع حتی تطمئن ا 
ويقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ثلاث وهو أدنی الكمالء وإن قال ذلك مرة 
واحدة أجزأه. وإن قال: «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاث في رکوعه جاز» وکڏا لو 
قالها مرة واحدة. 


۲١ 


۳ - ما يعقب الركوع (يرفع رأسه من الركوع ويعتدل قائماً : 


وإذا فرغ من ركوعه رفع رأسه» واعتدل قائماً واطمأن» ويبتدىء الرفع من الركوع 
قائ : «سمع الله لمن حمده»» ویکون انتهاؤه عند انتهاء رفعه.» ويرفع يديه إلى حذو 
منكبيه» أو فروع أذنيه. والرفع فن الركوع والاحندال قائما واجب . ثم يقول وهو قائم : 
«رتا ولك الحَمْدُ» وهذا مشروع في ی کل مسل > في المشهور عن أحمد بن حنبل 
وهو قول أكثر أهل العلم . 

: التكبير للسحود وما يقول في سجوده‎ - ٤ 


ثم يكبُر للسجود ولا يرفع يديه. وهذا السجود واجب» والطمأنينة فيه ركن لقول 
النبي 4ة للمسيء في صلاته : «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأ»» وينحطً إلى السجود 
ê‏ ویکون ابتداء تکبیره مع ابتداء انحطاطهء وانتهاؤ, مع انتهائه . والمستحب أن 
یکون أول ما يقع منه على الأرض رکبتاه ثم يداه ثم جبهته کک ثم يقول: «سبحان 
ربي الأعلى» لاا وان قالها مرة واحدة أجزأه. 


- الرفع من السجود والرجوع إليه بعد جلسة خفيفة : 


ثم یرفع رأسه من السجود مكبراء ویجلس ويعتدل في جلوسه» ویکون ابتداء تکبیره 
مع ابتداء رفعه . وانتهاؤه مع انتهائه . وهذا الاعتدال عنه واجب . ویقول فی جلوسه هذا: 
«ربي اغفر لي . ربي اغفر لي» والواجب منه مرة واحدة» وأدنى الكمال ثلاث وإذا فرغ 
من الجلسة سحد سحده أخرى على الصفة الأولىء وھی وأجبة . 

٣‏ - ثم يقوم من سجوده مکبرا: 


وإذا قضى سجدته لثانية نهض للقيام مكبر والقيام ركن » والتکبير واجب . ويقوم 
على صدور قدمیه مدا فل ركه عد الخاد وقال مالك والشافعي : السنة أن 


يعتمد على يديه في النهوض . 
۷ - ثم يأتي بالركعة الثانية : 


ثم يأتي بالركعة الثانية على النحو الذي فعله في الركعة الأولى ؛ لأن النبي كيا 


۲۲۲ 


وصف الركعة للمسيء في صلاته ثم قال له : «إفعل ذلك في صلاتك كَلُها». ولا حلاف 
في ذلك إلا أن الركعة الثانية تنقص عن الأولى بالنيةء وتكبيرة الإحرام» ودعاء 


۸ - الجلوس للتشهد: 


وإذا صلى ركعتين جلس للتشهد. وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف» 
فإن كانت الصلاة فريضة المغرب أو كانت رباعية كالظهر فهما - أي الجلوس والتشهد 
فيه - واجبان على إحدى الروايتين عند الحنابلة وهو مذهب الليث وإسحاق . والرواية 
الثانية عن أحمد بن حنبل»ء أنهما ليسا واجبينء› وهو مذهب مالك والشافعي» وأبي 
حنيفة» لأنهما يسقطان بالسنن فأشبها السنن . 


وصفة الجلوس لهذا التشهد كصفة الجلوس بين السجدتين . وهو أن يفترش رجله 
اليسرى وينصب رجله اليمنى لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة» ويستحب أن يضع يده 
اليسرى على فخله اليسرى» مبسوطة. مضمومة الأصابع » مستقبلا بجميع أطراف 
أصابعها القبلة . ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» يقبض منها الخنصر» والبنصرء 
ويحلق الإبهام مع الوسطى . ويشير بالسبابة برفعها عند ذكر الله تعالى في تشهده ولا 
یحرکها. 


۹ قراءة التحيات : 
ويتشهد في جلوسه فيقول: «التحيات لله والصلوات والطيّبات» السلام عليك أيها 


الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . 


ولا تستحب الزيادة على هذا التشهد» ولا تطويله. وعن الشعبي آنه لم یر بأساً أن 
يصلي على النبي بي وكذلك قال الشافعي . 
٠١‏ - ما يعقب التشهد الأول : 


وإذا فرغ من التشهد الأول نهض قائماً على صدور قدميه» ثم يصلى الركعة الثالثة 


A a a Gg gm الا‎ 


۲۳ 


يجهر فيهما في صلاة الجهر. وكذلك يفعل بالركعة الثالثة » إذا كان يصلي المغرب أي : 
لا يقرأ فى الركعة الثالثة إلا سورة الفاتحة فقط ولا يجهر فيها. 


أ٤‏ - التشهد الأخير: 

ثم يجلس للتشهد الأخير بعد فراغه من الركعة الثالثة في فريضة المغرب» وبعد 
فراغه من الركعة الرابعة فى الصلاة الرباعية» وهى صلاة الظهر والعصر والعشاءء وهذا 
التشهد والجلوس له من أركان الصلاة. وهذا التشهد الأخير مثل التشهد الأول الذي 
دکرناه» إلا أنه يصلي فيه على لبي ی فيقول : «اللهم صل على محمد وعلی آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى ال 
محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»» والصلاة على النبي ية واجبة 

والسنة إحفاء التشهد؛ لأن النبي ب لم يكن يجهر به. 

ويستحب أن يتعوذ بعد تشهده من أربع» فيقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم» أعوذ 
بالله من عذاب القبرء أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجالء أعوذ بالله من فتنة المحيا 
والممات . وإذا دعا بما جاء فى الآثار عن النبى ا فحسن. 

۲ - الخروج من الصلاة: 

وإذا فرغ من صلاته فأراد الخروج منهاء سلّم عن يمينه» أي : يلتفت إلى يمينهء 
ويقول: السلام عليكم ورحمة الله » وعن يساره كذلك. وإذا أضاف إلى تسليمه كلمة : 


«وبرکاته»» فسن . وهذا التسليم واجب ١‏ يقوم غیره مقامه»› وبهذا قال الشافعي ٠‏ 
والحنابلةء وعيرهم » إلا أن الواجب تسليمة واحدة عن اليمين» أما التسليمة الثانية فسنة. 


قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة 


وأاحدة. فصلاته صحيحة مجرئة . 
۳ - أركان الصلاة وواجباتها وسننها^ : 


آم أركانها فهي : القيام ج القدرة. وتكبيرة الإإحرام» وقراءة الفاتحة للامام والمنفردء 


)9۸8( «کشاف القناع». چا 2 ص ۲٣۹۸۲٣۹۳٣‏ . 
۲€ 


والركوع حتى يطمئن» والتشهد الأخير والجلوس لهء والسلام وترتيب هذه الأركان على 
ما ذکرناه. فهذه تسمی أرکان الصلاةء ولا تتم الصلاة إلا بهاء ولا تسقط في عمد ولا 
سهو. ولكن إذا تركها المصلي أو ترك بعضها عمداًء بطلت صلاته في الحال. وإِن ترك 
شيثاً منها سهواً ثم ذكره في الصلاة اتی به» كما سنبينه فيما بعد. 


٤‏ - واجبات الصلاة: 


أما واجباتها فهي : التكبير» غير تكبيرة الإحرام» والتسبيح في الركوع » والسجود مره 
مرة» والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع» وهو قول المصلي : «سمع الله لمن 
حمده»» ورربنا لك الحمد»» وقول: «رب اغفر لي» بين السجدتين . والتشهد الأول 
والجلوس له والصلاة على النبي ية في التشهد الأخير. فهذه الواجبات إن تركها عمدا 
بطلت صلاته› وإن تركها سهوا سجد لها سجود السهو كما سنبينه . 

٥‏ - سنن الصلاة: 

ما سنن الصلاةء وهي ما عدا الأركان والواجبات» ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً 
ولا یجب السجود لسهوها . وهذه السنن هي : رفع اليدين عند الإحرام» وعند الركوع 
والرفع منه» ووضع اليد اليمنى على اليسرى» ووضعها تحت السرة» والنظر إلى موضع 
السجودء والاستفتاح» والتعوذ قبل قراءة القاتحة» وقراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) قبل 
الفاتحة» وقول آمين بعد قراءة الفاتحة» وقراءة سورة بعد الفاتحة» والجهر والإسرار في 
موضعهماء ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. ومد الظهر والانحناء في الركوع 
والسجود» وما زاد على التسيحة الواحدة فيهما» وما زاد على المرة الواحدة من قول 
المصلي : (اربي اغفر لي»» في الجلوس بين السجدتين» وقول المصلي : «ملء 
السماء)»بعد قول المصلي : ریتا ولك الحمد. والبداية بوصع الركبتين قبل وضع اليدين 
في السجودء ورفعهما في القيام . والتفريق بين ركبتيه في السجود» ووضع يديه حذو 
منكبيه أو حذو أذنيه وفتح أصابع رجليه فيه وفي الجلوس» والافتراش في التشهد الأول. 
اليمنى مقبوضة محلقة. والإشارة بالسبابة» ووضع اليد الأخحرى على الفخذ الأخرى 
مبسوطة. والالتفات على اليمين والشمال في التسليمتين» والسجود على أنفه وجلسة 
الاستراحة. والتسليمة الثانيةء ونية الخروح من الصلاة في سلامه. ومن سنن الصلاة 
ا ارت ی ا ا و و 

Yo 


: سجود السهو وبيان حالاته(*‎ - ٤٦ 

قد يقع المصلي في سهو أو نسيان» فیزید في صلاته ما ليس منها أو ينقص منها 
ما هو لازم لهاء فيلزمه في هذه الحالات أن يسجد» لما وقع فيه من زيادة أو نقصان في 
صلاته» سهواً ونسياناً» بالكيفية التي نذكرها فيما يلي» مع بيان حالات السهوء وكيفية 


سجوده لها: 
۷ - الحالة الأولى : السلام قبل إتمام الصلاة: 


اقاس اتمه قل إا ماو هرا واناه كا لوان الطهر رين وم 
ظاناً أنه أتى بأربع ركعات ثم علم ذلك قبل طول الفصل وقبل انتقاض وضوئه» فعليه 
أن يأتي بما فاته أو بما نقض من صلاته - وهو رکعتان في مثالنا - ثم يتشهد ويسلم» 
ثم يسجد سجدتين للسهو ويتشهد ويسلم» وإن طال الفصل بين تسليمه وبين تذكره 
بسهوه. أو انتقض وضوؤه فعليه أن يستأنف الصلاة. 


۸ - الحالة الثانية : إذا نسى ركنا من أركان الصلاة: 


وإن نسى ركنا من أركان الصلاة» مثل سجدة فن ركعةء فإن ذكر ما نسيه» وفاته 
قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى» فإنه يرجع ويأتي به وبما بعده» وإِن ذکره بعد شروعه 
في قراءة ركعة أخرى» بطلت الركعة التي تركه منهاء وصارت الركعة الثانية بدلا عن 
الركعة الأولى التي نسي فيها ركنأء ثم يسجد سجدتيٰ السهو قبل السلام . 

۹ - الحالة الثالئة : إذا زاد ركعة فى صلاته : 


وإذا زاد ركعة في صلاته سهوأًء بان قام إلى الركعة الخامسة» وهو يصلي الصلاة 
الرباعيةء أو قام إلى الرابعة في صلاة المغرب أو قام إلى الثالثة وهو يصلي صلاة 
الصبح » فإ ذكر سهوه ونسيانه وهو في الركعة الزائدة» لزمه الجلوس في الحالء فإن 
كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته» سجد سجدتي السهو ثم يسلم» وإن 
لم يكن قد تشهد فإنه يتشهد ويسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. فإن لم يذكر ما نسيه 
حتى فرغ من الصلاةء فإنه يسجد سجدتين للسهو عقب ذكره ثم يتشهد ويسلم . 


)9۸0( «المغني»» a‏ > ص۱۲ وما بعدهاء «العدة شرح العمدة» للمقدسی» ص ۸۷-۸۳ . 


و 


٠١‏ - الحالة ال ايعة: إذا ترك واحاً“ 
بعة: إذا ترك واج 


وا اج هو وان كما لو ترك التشهد الأول وقام» فن ذكره قبل أن 
یستقیم قائما رجع فأتی به وإن استتم قائماً لم يرجع ويمضي في صلاته» فإذا فرغ من 
التشهد الأخحير سجد سجدتين للسهو. 


٤٥١‏ الحالة الخامسة: ما يفعله عند الشك: 

وإذا شك المصلي في ترك رکن فهو کترکه له؛ لأن الأضل عدمه وإ شك في 
عدد الركعات بنى على اليقين ؛ لما رواه ابو سعید قال : قال رسول اله عة : «إذا شك 
أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى» ثاثا أو أربعاء فليطرح الشك ولينبني على ما 


تين . E‏ > فان کان صلی خمساً شفعن له صلاته» وان 
کان صلی آنا کان ترغیما للشيطان». وعلى هذا إذا صلى ا وشك هل صلافا 


آوالی و کا ثم يتم ما بقي من صلاته» ٿم يسجد سجدتين للسهو وهو 
جالس بعد أن يتشهد ثم يسلم . 


۲ - الحالة السادسة : إذا نسي شيئاً من الأذكار: 


وإذا نسي شيئاً من الأذكار الواجبة مثل تسبيح الركوع والسجود وقول: «ربّ اغفر 
لي» بین ا «رینا ولك الحمد»» فإنه لا 2 إليه بعد من 


۳ - التكبير لسحود السهو وما يقول فيه : 

ومتی سجد للسهوء فإنه یبر للسجود والرفع مله سواء کان قبل السلام أو بعده 
ويقول في سجوده ما يقوله في سجوده المعتاد في الصلاةء أي : «سبحان ربى الأعلى». 

٤‏ - من نسي سجود السهو قبل السلام: 


ومن نسي سجوده للسهو قبل السلام» فإنه يسجد سجدتين للسهو بعد سلامه ثم 
يتشهد ويسلم . 


YY 


: ° سترة المصلى‎ -_ ٥ 


يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترةء فإن صلى في مسجد أو بيت صلى إلى 
حائط أو ساريةء وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخحص بين يديه أو نصَب بين 
يديه حربة أو عصاء ولا يهم بعد ذلك من مر أو يمر وراء سترته» وله أن يمنع من يريد 
اوو ی ی المرور بینه وبين سترته» فان لم يمتنع من يريد المرور كان 
للمصلي أن يدفعه . وإذا لم يجد المصلي شيئاً يجعله سترة له خط خطاً على شكل هلال 
وصلی إليهء وقام ذلك مقام السترةء ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته فلا يبتعد عنها 
اكرن العا ای اجا لعجن وأن ينحرف قليلا عن سترته ولا يصمد لها 
ب 


: ما يباح للمصلي في الصلاة"““‎ - ٤٦ 


ا بکاء المصلي من خشية الله أو لتأثره بما يقرأ من القرآن الكريم» 
أو لمصيبة حلت به . 


والتحول به عن القبلة فهو يبطل الصلاة. 


ج يجوز للمصلي قتل الحية والعقرب ونحو ذلك من المؤذيات» ثم العود إلى صلاته . 

د _ يجوز للمصلي المشي اليسير للحاجة مثل فتح باب في جهة قبلته. 

هھ يجوز رد السلام بالإشارة لا بالنطق» فقد رزوی أ SE‏ آنه 
قال: مررنا برسول الله ية وهو يصلي» فسلَمُت عليه» فر إشارة بإصبعه . 

و يجوز للمصلي إذا عطس في صلاته» أن يحمد الله تعالى . 


. «المغني»» ج۰۲ صض۲۳۹-۲۳۷‎ )۸٩( 

)٩۸۷(‏ «صحیح مسلم» بشرح النووي› ج٥‏ ص ۲۲-۲۱ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۳ 
ص۱۷ وما بعدهاء «ستن النسائي ٠»‏ ج۳“ ص٣۱ ١‏ «المغني» لان قدامة› چ ¢ ص۱۲ « cof‏ 
«فقه السنة» للسید سابق» ج۱» ص۲۹۹ . 


Y۸ 


ز - يجوز حمل الصبي والصبية في الصلاة فقد روی مسلم في «(رصحیحه» : «أن رسول 
الله يه کان يصلي» وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله بي فإذا قام 
حملها وإذا سجد وضعها. وفي رواية لمسلم أنها كانت على عاتقه َة فإذا ركع 
وضعها وإذا رفع من السجود أعادها». 


ح - تنبيه المصلي لغيره بالنحنحة فقد جاء في «المغني» : قل الھر وی فان کت ى 
أبا عبدالله (الإمام أحمد) فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي . وقد روي عن علي 
فن کان في صلاةء تنحنح فکان ذلك ٳذني » وٳن لم يکن في صلاة ذن لي» . 
۷ _ ما یکره فى الصلاة : 


يكره للمصلي في صلاته العبث بثوبه أو بدنه» أو أن يتخص» أي : يضع يده على 
خحاصرته» أو يرفع بَصرَّه إلى السماءء أو ينظر في كتاب أو إلى ما يشغله عن الصلاةء 
أو أن يسدل ثوبه» أي : يرسله حتی يصيب الأرض. أو أن يغمض عينيه› أو یکثر مسح 
جبهته» أو أن يصلي بحضرة الطعام» أو وهو يدافع الأخبثين (البول والغائط). أو أن 
يصلي وقد غلبه النعاس. أو أن يتثاءب في صلاته ؛ لأن عليه أن يكظم تثاؤبه» فإن لم 
و يده على فمه. وأن يلص إحدى قدميه بالأخحرى في حال قيامه» أو أن يترك 
ی ا 

۸ - ما يبطل الصلاة من الأقوال والأفعال : 


أ أن يتكلم عمداً وهو عالم أنه في صلاة» بطلت صلاته» وإن کان جاهلا بتحريم 
e‏ في الصلاة ا صلاته» على ما رجحه ابن قدامة ؛ لأن الكلام كان 
مباحاً في الصلاة ثم نسخء وقد دل على هذا ارجح 
السلميء قال: «بينا آنا أصلي مع رسول الله بء إذ عطس رجل من القوم فقلت 
يرحمك الله » فرماني القوم بأبصارهم . فقلت: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون 
إليً؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني» لكني 


Î» (6۸۸)‏ لمغنو ج ص٦‏ وما بعدها . 


۹ 


نک فلما صلی رسول الله ا ا و وا فار ا اا و و 
اخ ل نه فوالله ما کهرني ولا ضربني ولا شتمني »› ثم قال يا : «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس» إنما ھی التسبيح والتکبیر وقراءة 
القرآن - أو کما قال رسول الله -» فلم يأمره بإعادة صلاته فدلٌ على صحتها٠.‏ 

فا کل او کرت اا فی و ت ا ون ع 
خلاف بين أهل العلم . وكذلك إذا فعل ذلك في صلاة التطوع عند أكثر الفقهاءء 
لأن ما أبطل صلاة الفرض أبطل صلاة التطوع( . 

ج - إذا ترك في فمه ما يذوب كالسكر» فذاب منه شيء فابتلعه» أفسد صلاته لأنه أكلء 
وإن بقي بين أسنانه» أو في فمه» من بقايا الطعام شيء يسير» يجري به الريق 
فابتلعه» لم تفسد صلاته ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. 

۹ _ ما يفعله المصلى بعد فراغه من الصلاة: 


يستحب للمصلي بعد فراغه من الصلاةء ذكر الله والدعاءء ويستحب من ذلك ما 
ورد به الأثرء مثل ما روي عن النبي ية أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا 
إا ك ل كه الملك > وله الحمد ا اللهم 
لا مانع لما أعطيت› ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجذ منك الجد». وعن ثوبان 
قال» كان رسول الله ية إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت 
السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”“. 


الفرع الثاني 
صلاة المريضر ”۹“ 
٠‏ - المريض يصلي قاعداً: 
أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام» له أن يصلي جالساً؛ لقول رسول 


. ٤٦-٤۹ «المغني)» ج۲» ص‎ )٥۸۹( 
. ٦۲ص «المغني»» ج۲»‎ )۹١( . ٦۲-٦۱ «المغني»» ج۲» ص‎ )۹١( 
. ٠١١-۱٤۳ «المغني»» ج۲» ص‎ )۹۳( E 


۳° 


الله ية لعمران بن حصين : «صلّ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطم فعلى 


جن )۹0) , 
٤١‏ - القيام بالاتکاء على عصا: 


وإن قدر على القيام بأن يتكىء على عصاء أو يستند إلى حائط» أو يعتمد على أحد 
جانبیه لزمه القيام ؛ لأنه قادر عليه من غير ضرر. 


۲ - من استطاع القيام وعحز عن الركوع والسحود: 


ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام بل يصلي 
قائماً ويومى ء بالركوع ثم يجلس فيومىء بالسجودء وبهذا قال الشافعي » والحنابلة . وقال 
أبو حنيفة : يسقط القيام ؛ لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فسقط عنها القيام كصلاة 
النافلة على الراحلة. 

۳ - فإن لم يستطع الصلاة قاعداً فعلى جنب : 

فإن لم يقدر على الصلاة قاعدأ» صلى على جنب مستقبل القبلة بوجهه» وهو قول 
الحنابلة» ومالك والشافعي» وابن المنذر» وقال سعيد بن المسيب. وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي (الحنفية) : يصلي مستلقياً» ووجهه ورجلاه إلى القبلة ليكون إيماؤ 
إليهاء؛ لأنه إذا صلى على جنبه كان وجهه في الإيماء إلى غير القبلة. واحتج الأولون 
بقول النبي ب : «فإن لم تستطع فعلى جنب» ولم يقل بل : فإن لم تستطع فمستلقياًء 
ولأنه يستقبل القبلة إذا كان على جنبهء ولا يستقبلها إذا كان على ظهره وإنما يستقبل 
السماء» ولذلك يوضع الميت في قبره على جنبه بقصد التوجه إلى القبلة. وإذا ثبت 
هذا فالفجي أن بصلى على جه الأيمن: 


: الصلاة مستلقياً لمريض العين‎ - ٤ 
وإذا كان بعينه مرض» فقال ثقاة من الأطباء: إن صليت مستلقياً أمكن مداواة‎ 


عينك» فقد قال القاضي أبو يعلى الحنبلى : قياس المذهب جواز ذلك» وهو قول 


. ۲٠۱ص أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي انظر «التاج الجامع للأصول»» ج۱»‎ )٠۹ ٤( 


۲۳١ 


جابر بن زيد» والثوري» وأبو حنيفة . وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز» وقد نصر ابن 
قدامة الحنبلى رحمه الله القول بالجواز بأدلة كثيرة ذكرها من «المغنى»). وهو ما 


نرجحه . 
٠‏ - العجز عن الركوع والسجود: 


وإن عجز عن الركوع والسجود أومأً بهماء كما يوميء بهما في حال الخوف» ويجعل 
السجود أخفض من الركوع . وإِن عجز عن السجود وحده» رک وأوماً بالسجود» وإن لم 
یمکنه أن يحني ظهره حتی رقبته . 


£ - السحود على الوسادة: 


ومن لم يستطع السجود على الأرض» لعجزه عن الانحطاط إلى الأرض» ولكن 
يمكنه السجود على شيء عال يوضع بين يديه؛ كالوسادة أو الحجر جاز له ا 
إذا لم یمکنه تنکیس وجهه أكثر من ذلك وهذا مذهب الحنابلةء وجوزة ره الشافعي » 
وأصحاب الرأي» ور خض فة ابن غ ووجه الجواز أنه أتى ا الانحطاط 
ف السجود فأجزأه ذلك. فأما إن رفع إلى وجهه شيء فسجد عليه» فقال بعض 
الحنابلة : لا يجزئه» وهو قول عطاءء ومالك والثوري» وأن عليه أن يوميء لسجوده» 
ولا يرفع إلى وجهه شيئاً ليسجد عليه. 

وروی الأثرم عن أحمد أنه قال: أي ذلك فعل فلا بأس» يوميء أو يرفع المرفقة 
RE NE‏ 

وعن أحمد اشا أنه قال: الإيماء أحب إليّ (أي ذ في السجود)ء وإن رفع إلى وجهه 


ر۹7 , 


شيعا فسحد عليه» أجزأه» وهو قول ابي ٿو 
۷ - من لم يقدر على الإيماء برأسه : 
e‏ برأسه أوماً بطرفه › ونوی د بقلبه» ولا تسقط الصلاة عنه 
دام عقله ات۹ . 


. ۱٤۸-۱ ٤۷ص‎ “٣ج‎ ۰» «المغني‎ )٥۹( 
. ۱٤۹۸ص‎ ٠۲ج «المغخني»»‎ )٥۹٩( 
. ۱٤۹ص «المغني». ج۰۲‎ )٥۹۷( 
۳۲ 


۸ - جمع الصلاتين للمرض^ ' : 
ویین صلاتی المغرب والعشاء» وهذا مڏذهب الحنابلة» وهو قول عطای ومالك . وقال 
الشافعي » وأصحاب الرأي : لا يجوز» بحجة أن أخبار توقيت الصلاة ثابتة» فلا تترك بأمر 

والحجة للمجيزين ما روي عن ابن عباس أنه قال: «جَمْعَ رسول الله با بين الظهر 
والعصر› ويين المغرب والعشاء» من غير خحوف ولا مطر»› قال ابن قدامة الحنبلي معقا 
على هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم : وقد أجمعنا على أن الجمع بين 
الصلاتين لا يجوز لغير عذر» فيشبت أنه - أي الجمع بين الصلاتين - كان لمرض» وقد 
روي عن الإمام أحمد أنه قال في حديث ابن عباس: هذا عندي رخحصة للمريض 
والمرضع . 

والمرض المبيح للجمع هو ما يلحق المريض بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة 


وضعف . وكذلك يجوز عند الحنابلة الجمع للمستحاضة» ولمن به سلس البول» ومَنْ 
في معناهما؛ لأن الاستحاضة نوع مرض» وكذلك سلس فالبول. 


والمريض مُخيرٌ بين التقديم والتأخير في جمعه بين الصلاتين فإن استوى عنده 
“of 3‏ 
الفرع الثالكف 
صلاة المساف ٠۹۹‏ 
4 - المسافر يقصر صلاته في مسافة القصر: 
أجمع أهل العلم على أن مَنُ سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة» كسفر الحج 
والخرة والجهاف أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين»٠أما‏ الخغرب الج فلا قصر 


(9۹۸) «المغني»» ia‏ « ص ۲۷۸-۲۷٦‏ ۰ «المقنع» لان قدامة م حاشية من خط الشيخ سلیمان ابن 
الشيخ عبد الله اق الشيخ محمد بن عبد الوهاب» المطبعة السلفيةء ra‏ ص ۳٣۲۲۔٢٤۲۲‏ . 
(5۹4) «المغني»» a‏ ص٤٣۲‏ وما بعدها. 
۳۳ 


هاه ما فة القصر الذي تقر فيه الصا فد الخايلة اة يخرن في 
والميل عندهم : اثنا عشر ألف قدم» وذلك مسيرة يومين كما قالوا. وقدره ابن عباس 
بالمسافة بين جدة ومكة . وذهب آخرون إلى جواز القصر في كل ما يسمى سفرا عرفا 
وإن لم تبلغ مسافته ما ذكرناه. وقد قال الفقيه ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى بعد 
أن ذكر أقوال العلماء في تقدير مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة» قال: «والحجة مع 
من أباح القصر لكل مسافرء إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه»". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في السفر الذي تقصر فيه الصلاة: «وقد تنازع 
العلماء: هل يختص بسفر دون سفر؟ أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجو 
في كل سفر قصيراً كان أو طويلد كما قصر أهل مكة خلف النبي يي بعرفة ومنى » وبين 
مكة وعرفة نحو أربع فراسخ» . وقال أيضاً: «وبهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد 
وغيرهم » أنه يقصر في السفر الطويل والقصير؛ لأن النبي َي لم يوقت للقصر مسافة ولا 
و وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة » وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو 
أصح الأقوال في الدليلء ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يسود في العرف سفراً قبل أن 
يتزود له ويبرز للصحراء»)"'. 


٠١‏ - متى يبدأ المسافر قصر الصلاة: 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن للذي يريد السفرء أن يقصر الصلاة إذا خرج 
من بيوت القرية التي يخرج منها"' . 


وأما قبل أن يخرج من بيوت القرية» فليس له أن يقصر من الصلاة» وبهذا قال 
الحنابلة» ومالك والشافعي » والأوزاعي » وإسحاق» وأبو ثور» وغيرهم . وحكيّ عن 
عطاءم وشایان بن وي أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر. وعن الحارث بن 
أبي ربيعة آنه اراد قر فصلى بهم في منزله ركعتين» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد 
من أصحاب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه""). ولكن ابن قدامة الحنبلي رد على من 


(* ۰( «المغني»» ج۰۲ ص۲۹۸ . 
(۰1) «فتاوی شیخ الإسلام أبن تيمية»» ج٤۲٠‏ ص۰۱۲ . 
( «المغني»» ج۰۲ ص۰٣۲‏ . 


. ص۲۹۹‎ aa «المغني»»‎ (TT) 
۳٤ 


رأى إباحة القصر في البلدء لمن نوى السفر قبل أن يباشر السفر فعلى بأن الله تعالى 
قال : لوإذا ضربتم في الأرض فليس علیكم جناح أن تقصروا من الصّلاة) ولا يكون 
ضاربا في الأرض حتى يخرج9“. 

١‏ - هل يقصر الملاح الصلاة في سفينته؟ 


والملاح الذي یقود سفینته ولیس له بیت سوی سفینتهء لا یباح له القصر. قال 
الأثرم : سمعت الإمام أحمد يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في سفینته؟ قال : إذا كانت 
السفينة بيته فإنه يتم الصلاة» ويصوم رمضان . قل : وكيف تكون بيته؟ قال: «لا يكون 
له بيت غيرهاء معه فيها أهله» وهو فيها مقيم» . وقال الشافعي : يقصر ويفطر لعموم 
النصوص”'. 


۲ - للمسافر أن يتم أو يقصر الصلاة: 


a ۴‏ ر ر £ 5 

المشهور عن أحمد بن حنبل أن المسافر مخير إن شاء اتم صلاتهء وإن شاء 
قصرها» وبهذا قال مالك والشافعي» والأوزاعي . وقال غيرهم : ليس له الإتمام في 
السفر» وهذا قول الثوري» وأبي حنيفة. ومَنْ قال بجواز الإتمام والقصر. قال 
جمهورهم : القصر أفضل من الإتمام . 

۳ - جمع الصلاتين للمسافر: 

جمع الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز» في قول أكثر أهل العلمء وقال 
الحسن› وابن سیرین »› والحنفية : لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة » وليلة مزدلفة 
بها. 

٤‏ - المدة التى يقصر فيها المسافر: 

إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أي أكثر من أربعة 
أيام أتم صلاته ولم يقصر. وهذا هو المشهور عن أحمد. وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة 
أيام اتم صلاته ولم يقصر» وإن نوی دونها لم يقصرء وهذا قول مالك والشافعي . وأبي 


(£ 1( را لمغنو ck‏ ج“ ص۰٦۲‏ . 


. ۲٠۹ص «المغني»» ج۰۲‎ )٦٠٥( 
Yo 


ثور. وقال الثوري والحنفية : إن نوى الإقامة خحمسة عشر يوماً مع اليوم الذي يخرج فيهء 
٥‏ _ المسافر إذا لم ينو الإقامة ولم يعلم متی یخرج : 
وإذا لم ينو المسافر الإقامة التي يتم فيها صلاته» أو لا يدري متى يرجع من سفره» 
فان له القصر» ولو أقام مدة طويلة أكثر من مدة القصر. 
- من نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر: 
ومن نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر صلاها تامة احتياطاًء وبهذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل» والأوزاعی ٠‏ وداود» والشافعي ف آل قوليه . 
وقال مالك» والثوري › والأحناف : يصليها صلاة سفر؛ لأنه إنما يقضي ما فاته » ولم 
يفته إلا صلاة مقصورة . أما إذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر فإنه يصليها تامة غير 
الفرع الرابع 
صلاة الخوف 
۷ _ صلاة الخوف تَوّدّى جماعة وفرادى : 


الأصل أن صلاة الخوف يصليها المسلمون جماعة» وهم في مواجهة العدوء 
وسندکز كيفية هذه الصلاة فيما بعد عند كلامنا عن صلاة الجماعة في حالاتها 
المختلفة . 


أما صلاتها من قبل المُسلمين فرادى» فهذا يكون في حالة الخوف الشديد» وهو 
ما نبينه في هذا الفرع . 

۸ متى يصلي المسلم صلاة الخوف منفردا؟'٠‏ 
أ _ إذا نشب القتال:. 


. ٤۱۷-٤۱٦ «المخني»» ج۲›» ص‎ )٠٠٦( 
۳۹ 


إذا اشتد الخوف ووقع القتال بين المسلمين وأعدائهم» جاز للمسلمين أن يصلوا 
كیفما أمکنهم» رجالا على أقدامهم» وركبانا على دوابهم» منفردین کل منهم 
يصلي وحده» مستقبلين القبلة إن أمكنهم وإلی غیرھا إن لم يمکنهم» يومئون 
بالركوع والسجود على قدر الطاقةء ويجعلون السجود أخفض من الركوع» 
يتقدمون ویتأخرون» يضربون ویطعنون» كرون ويفرْون» ولا يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء هذا قول أكثر أهل العلم . ويدل على ذلك قوله تعالى : لفان خفّم 
رجالا ورکباناً ه۷ (E‏ 


۹- ب - في حالة الهرب من العدو ونحوها الهارب من عدوه والأسير والمختفي 
ونحوهم ': 
فهؤلاء يصلون صلاة الخوف» فإذا هرب من العدو هرباً مباحاًء أو من سيل» 
أو سبع » أو حريق» لا يمكنه التخلّْص منه بدون الهرب» فله أن يصلي صلاة شدة 
الخوف سواء خاف على نفسه» أو ماله أو أهله. 


والأسير إذا خاف على نفسه» والمختفي في موضع » يصليان كيف أمكنهما 
نص عليه أحمد بن حنبل في الأسير. ولو كان المختفي قاعداً لا يمکنه القيام» 
أو مض طجعا لا بمكنه القعرة ولا الحركة صلى على حسب حاله» ولا إعادة عليه ؛ 
لأنه حائف صلى على حسب ما يمكنه فلم تلزمه الإعادة كالهارب . ولا فرق بين 
الحضر والسفر في هذا؛ لأن المبيح هو خوف الهلاك وقد تساويا فيه . 


وكذلك يجوز للفرد صلاة الخوف في حال قتاله للصائل على حريمه وأهلهء 
أو نفسه» أو ماله » فقد جاء في «المجموع في فقه الشافعية» : «صلاة الخوف جائزة 
في کل قتال ليس بحرام . . وكذا قتال الصائل على حريم الإنسان أو على نفسه» 
إذا أوجبنا الدفع» أو كان مباحا مستوي الطرفين كقتال من قصد مال الإنسان أو 
مال غيره وما أشبه ذلك. . . وقطع أصحابنا العراقيون - أي الشافعية - بأنه يجورٌ 
لمن قصد ماله ودافع عنه أن يصلي صلاة الخوف». 


.]۲۳۹ [سورة البقرة: الاَية‎ )٠٠۷( 
. «المغخلي»» ج۲“ ص۱۸٤۰ «المجموع» ج٤“ ص۲۹۱‎ (A) 
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صلاة الحماعة 
(فى حالة الصحة والإقامة والأمن) 

: د تمهید‎ ٩ 

سا فما سی أقوال الفقهاء ء في مدى مشروعية الجماعة لأداء الصلوات المكتوبةء 
وذکرنا أن بعضهم a‏ تة ة مؤكدة» وبعضهم اعتبرها واجبة» وإن الظاهرية قالوا 
بوجوبها واعتبارها شرطاً لصحة الصلاة على القادر على أداثها بجماعة . كما بينا أقوال 
الفقهاء في مشروعية الجماعة لأداء الصلاة بالنسبة للنساء» وهل يجب أو يسن لهن 
الخروج لى المساحد لآداء الصلاة حماعة» ورجحنا أن حضور النساأء المساجد لأداء 
الصلاة ة جماعة مباح في حقهن بشرط استئذان أزواجهن مع أمن الفتنة بخروجهن“ Cs‏ 


۸۱ - منهج البحث : 

في هذا الفرع أتكلم عن صلاة الجماعة بإمامة رجل» ثم عن صلاة الجماعة بإمامة 
امرأة» وكل ذلك في حالة صحة الإمام وإقامته أي : كونه مقيماً غير مسافرء وأمنه أي : 
کزلة اما شر ات أي : ليس في حالة خوف تقتضيه أن يصلي صلاة الخوف . وعلى 
هذا أقسم هذا الفرع إلى قسمين: 

القسم الأول: صلاة الجماعة بإمامة رجل . 

القسم الثاني : صلاة الجماعة بإمامة امرأة. 

صلاة الحماعة بإمامة رجل 

۲ _ صلاة الإمام والمأموم كصلاة المنفرد إلا في أمور: 

الصلاة من حيث أركانها وواجباتها وسننها هي واحدة» بالنسبة للامام والمأموم 
)1٠۹(‏ الفقرة .»٤١١(‏ 


۸ 


والمنفرد إلا في بعض الأمور حيث يختص بها الإمام أو المأموم دون المنفرد» سواء كان 
هدا الا عاص فلي ل الجر ار لاحات كما ساف الى ذلك 


۳ _ مَنْ أحق بالإمامة؟ 


أحج ا مسلم في «صحيحه» عن ابي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله 
: «يؤم القوم اروم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان کانوا 
في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن کانوا ف ف اله ة سواء فأقدمهم ا Ee‏ 
وفي رواية : فأقدمهم ا ولا يوسن الرجل لو . .الخ . ويدخل في 
مفهوم : «فأقدمهم هجرة» الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام لأن مثل 
هذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة. ويدخل في مفهوم : «ولا يمن لرل الرجل في 
سلطانه» إمام المسجد. أو صاحب البيت» فكل منهما أحق بالإمامة وإن كان ذلك الغير 
أفقه» وأقرأ وأورع» وأفضل منه٠.‏ 

: صلاة الجماعة في المساجد العامة“‎ _ ٤ 


والأصل أن الصلاة بجماعة تقام في المساجد العامة » وفعل الصلاة فيما كثر فيه 
المصلون من المساجد أفضل لقول النبي ية : «صلاة الرجل مع الرجل» أزكى من 
صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل . وما كان أكثر فهو أحب 
إلى الله تعالى»» رواه الإمام أحمد كما قال ابن قدامة في «المغني». فإن تساويا في عدد 
المصلين ففعلها - أي الصلاة - في المسجد العتيق أفضل لأن العبادة فيه أكثر. 

٥‏ _ وإن کان البلد ثغرا أو من المدن الحدودية المواجهة للعدى فالأافضل 
اجتماع الناس في مسجد واحد وإقامة الصلاة جماعة فيه ليكون أوقع للهيبةء وإذا 
جاءهم خبر عن عدوهم سمعه جميعهم» وإن أرادوا التشاور في مر حضر جميعهم» وإن 
جاء عين للكفار فرأهم فأخبر بكثرتهم . قال الإمام الأوزاعي : لو كان الأمر إليء لسَمُرْتٌُ 
اباب الاج الى فن اللعرة جعم الاس فى سيت واا 


. «صحیح مسلم» بشرح النووي » ج٩» ص۱۷۳-۱۷۲‎ )٦۱١( 
. «صحيح مسلم» بشرح النووي » ج۰ ص۰۱۷۳ و«المغني» 0 قدامة» ج۲» ص۲۰۹‎ )٦١١( 
. ۱۸۰-۱۷۹ «المغني ». ج ۱ء ص‎ (CI) 


۳4 


٦‏ _ صلاة الحماعة بالبيوت والصحراء: 


يجوز للرجل أن يصلي بجماعة في البيت أو في الصحراءء لقول النبي ي : 
«أعطيت سا لم بعطهلّ أحدٌ من الأنياء قبلي : صرت بالرعب مسيرة شهرء وجُولت 
لي الأرض e‏ 7 فأيما رجل من أمتي آدرکته ا REN‏ 
ooo‏ :«أنه جاء إلى 
النبي ياء فقال: يا رسول الله : عملت الليلة عملا. قال كي : ما هو؟ قال: نسوة معي 
في الدار قلن : فا ولا شرا قل ا N E a‏ 
فرأينا أن سكوته رضا» رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط'. وفي هذا الحديث دلالة 
على إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد. ۰ 


۷ _ وقد صرح الشافعية بجواز صلاة الجماعة خارج المشجك كماالو امت فى 
البيت» وإن كان إقامتها في المسجد أفضل. فقد جاء في «مخني المحتاج في فقه 
الشافعية»: «والجماعة في المسجد لغير المرأة أفضل منها في غير المسجد كالبيت ؛ 
لخبر الصحيحين - أي حديث رسول الله ية رواه البخاري ومسلم -: «صلوا أيها الناس 
في بيوتكم فإ أفضل الصلاة صلاةٌ المرء في بيتهء إلا المكتوبة»» أي: فهي في 
المسجد أفضل لأن المسجد مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعاثر وكثرة 
الحماعة»'" . 


۸ _ والظاهرية يجيزون الصلاة بجماعة خارج المسجد في مكان لا يسمع فيه 
أذان» فقد قال شيخ فقهاء الظاهرية ابن حزم : «ولا تجزىء صلاة فرض أحد من الرجال» 
إذا كان بحيث يسمع الأذانء أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام» فوا ا 
بغير عذر بطلت صلاته. فإن کان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلي في 
جماعة مع واحد فصاعدا ولا بد فإن لم يفعل فلا صلاة له RIE‏ 


معه فیجزئه حینگذ . . . ۲" . 


(IT)‏ «اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» جا ۰ ص٤‏ ° «المغني». جا ۰ ص۱۷۹-۱۷۸ 
وج۰۲ ص۲۰۹ . 
)٩١٤(‏ «سبل السلام» للصنعاني » ج۲٠‏ ص4٤‏ «عون المعبود شرح سنن بي داود»» ج۰۲ صر ۳۰۲ . 


. «المحلی» لابن حزم ج٤» ص۱۸۸‎ (OI) . ۲٤٦ص «مغني المحتاج». جا‎ )٦٠١( 
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٩4‏ - وعلى هذا إذا صلى الرجل في بيته بزوجته أو بأهل بيته» أو بضيوفه» فإن 
صلاته تعتبر مؤداة بجماعة ويدرك فضيلة الصلاة بجماعةء جاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : «وّو ام الرجل عبده أو زوجتهء أدرك فضيلة الجماعة»”"'“؛ لأن أقل الجمع 
اثنان» فقد أخرج ابن ماجه في «سننه» أن رسول الله َي قال: راثنان فما فوقهما 
جماعة)“ . 


: كيفية صلاة الإمام'‎ _ ٠ 

يستحب للإمام أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»» ويدخل 
في الصلاة بعد الفراغ من الإقامة» ويقف مقابلة وسط صف المصلين لقول النبي يي : 
«وسطوا الإمام وسددوا الخلل» وإذا قف في مكانه التفت عن يمينه» وقال: استووا 
رحمکم الله وعن یساره كذلك. والسُنّة أن يتقدم أولوا الفضل والس في الصف الأول 
خلف الإمام» ويُؤخر الصبيان والغلمان. ثم يكبّر تكبيرة الإحرام» ويستحب له أن يجهر 
بها بحيث يسمع المأمومون تکبیره حتى يكبروا بعده؛ لأنه لا يجوز لهم التكبير إلا بعد 
تكبيره. ثم يقرأ دعاء الاستفتاح» ولا يجهر به. ثم يقرأ الفاتحة ويجهر بها في صلاة 
الجهرء ويُسنّ له أن يقول عند الفراغ من الفاتحة : «آمين» يجهر بهاء ثم يقرأ بعدها سورة 
أو آيات . ويستحب له عدم التطويل في القراءة ولا في غيرها من أمور الصلاة؛ لئلا يشق 
على من خلفه» لقول النبي ب : «مَنْ آم الناس فَليحَفّف». وإذا فرغ من القراءة كبر 
للركوع جهرأًى ليسمع المأمومون تكبيره فيقتدوا به» وهذا في صلاة الجهر والإسرار 
جميعأً. ولا يستحب له الزيادة في التسبيح على ثلاث للا يشق على المصلين خلفه. 
وسن له الجهر بالتسميع فيقول وهو يرفع رأسه: «سمع لله لمن حمده» رافعاً بها صوته» 
فإذا اعتدل قائماء قال: «ربنا ولك الحمد». ثم يقول: «الله أكبر» يجهر بها ويهري 
ساجداًء ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا» ثم يقول وهو جالس: «ربٌ اغفر لي»» ثم 
يهوي إلى السجود مكبرأًء ويقول في سجوده كما يقول في ركوعه ما يقوله المنفرد» ففي 
الركوع يقول: «سبحان ربي العظيم» ثلاثا» وفي السجود يقول: «سبحان ربي الأعلى» 
ثلاثاً»» ثم يرفع رأسه من السجود مكبراًء ويقف معتدلاً. ثم يقرأ وهو واقف سورة 
الفاتحة» وبعدها سورة أو بعض سورة. والمستحب أن يطيل الركعة الأولى ليلحق به 


«(۱۷) «المغنى»» 2 »> ص۱۷۸ . )٩۱۸(‏ «سنن ابن ماجه»» جا > ص۳۱۲ . 
(71۹) «المغنى ٠»‏ ج > ص۹۸٤‏ وما بعدهاء وج۰۲ صض۲۱۹-۲۱۸ . 
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المتأخحرون» وأن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى من جهة القراءة . وعند الحنابلة 
يكره لالإمام قراءة ما تجب في قراءته سجدة للتلاوة وهذا في صلاة لا يجهر بهاء وإن 
قرأ لم يسجد للتلاوةء وهو قول الحنفية» ولم يكرهه الشافعي . وإذا فرغ من ركعات 
صلاته» فإنه يخرج منها بالتسليم» فيجهر بالتسليمة الأولى ملتفتا إلى يمينه» ثم يسلم 
ملتفتا إلى يساره وتكون التسليمة الثانية أخف من الأولى . والتسليم أن يقول: «السلام 
عليكم ورحمة الله» ناويا بها الخروج من الصلاة. 


۱ - بقاء الإمام في مكانه لتخرج النساء قبل غیرهم : 


إذا كان مع الإمام رجال ونساء» فالمستحب أن يثبت هو والرجال المصلون معه» 
بقدر ما يرى أنهِنٌ قد انصرفن»ء وعليهن أن يقمن عقيب تسليمه» فقد قالت أم سلمة 
رضي الله عنها: «إن النساء في عهد رسول الله بلا كن إذا سلّم من المكتوبة فُمْنَء وَبَبَ 
رسول الله ية ومن صلى من الرجال ما شاء الته » فإذا قام رسول الله ييه قام الرجال. 
قال الزهري : فنرى والله أعلم» لكي يبعد من ينصرف من النساء» رواه البخاري كما جاء 
في «المغني »(". ۰ 


۲ - اذا لم یکن مع الإمام نساء قام بعد انتهاء صلاته : 


وإن لم يكن مع الإمام نساء يصلين فلا يستحب له إطالة الجلوس لما روت عائشة 
رضي الله عنها قالت : ركان رسول الله مي إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : «اللهم 
نت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». فإن لم يقم فالمستحب 
أن ينحرف عن قبلته» ولا يلبث مستقبل القبلة ؛ لأنه ربما أفضى به إلى الشك: هل فرغ 
من صلاته أم لا؟". 


۳ - استحباب الذكر بعد الصلاة: 


ویستحب للامام کر الله والدعاء عقيب سلامهء وشحب من ذلك ما ورك به الاتر 
مثل ما روي عن المغيرة» قال: كان النبي ية يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك.» وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر. اللهم لا 


. 9٦ «المغنى»» جا ص‎ )1۲١( 
. ٥٦١-٥٦۹۰ «المغني». ج ۱ء ص‎ )۲١( 


اح لما أعطيت. ولا معطي لما منعت ولا ينقع ذا الجد منك الجد»“. 
٤‏ _ صفوف المأمومين خلف الإمام : 


ا أن يتقدم في الصف الأول خلف الإمام أولوا الفضل لسن وقاى الإمام 
أحمد: يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن» ويؤخر الصبيان والغلمان فلا يكونون في 
الصف الأول لما روى أبو مسعود الأنصاري قال : كان رسول الله َة يقول: «ليّلني منكم 
أولوا الأحلام 5 ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». وأولوا الأحلام والنهی هم 
الرجال البالغون العقلاء“". 


٥‏ - أين تقف المرأة فى صلاة الجماعة فى المسجد؟ 


قلنا: إن المرأة يجوز لها حضور المسجد لتصلي الصلاة المكتوبة» خلف الإمام 
مع جماعة المؤتمين به» فأين يكون مكانها بالنسبة للإمام وبالسبة للمؤتمين به؟ 
والجواب على ذلك أن لها في ذلك حالات ينبغي مراعاتها ليكون موقفها في صلاة 
الجماعة ا EE‏ وهذه الحالات ھی : 


: الحالة الأولى : إدا کانت وحدها أو م نسوة فقط م الإمام‎ - ۹٦ 


إذا كانت المرأة وحدها مع الإمام أو كان مع الإمام نسوة فقط فإنها تقف أو يقفن 
خلف الإمام» وهذا مذهب الشافعية والحنفية“'“. أما الحنابلة فقد قالوا: «يكره أن يرم 
الرجل نساء أجانب لا رجل معهن؛ لأن النبي ييا نهى أن يخلو الرجل بالمرأة وقالوا: 
ولا بأس أن يوم ذات محارمه»". وقالوا أیضاً: «وإن أم امرأة وقفت خلفه»"" ومعنى 
ذلك -على ما أرى - أن المرأة إن ائتمت برجل فإنها تقف خلفهء أما ائتمام الرجل لها 
فلا كراهة فيه إن كانت من ذوات محارمه» ومع الكراهة إن كانت أجنبية عنه. 


(1۲۲) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج٠»‏ ص۷١١‏ . ومعنى : لا ينشع ذا الجد منك الجدى 
أي : لا تنفع ذا الغنى عندك غناه. 

(۲۳) «صحیح مسلم » بشرح النووي» ج٤٠‏ ص٤ ۱٣۵-۱١‏ . 

. ۲٤٤٣ص «البدائع»» ج۰۱ ص۹۹١٠ «مغني المحتاج»» جا‎ )1۲٤( 

. «المغني»» ج۲» ص۲۰۰‎ )٠۲١( 

. «المغني»» ج۲» ص۲۱۹‎ )1۲١( 


4۳ 


ومذهب المالكية کمذهب الحنابلة» فعندهم قف المرأة وحدها آو النسوة حالف 
الإمام"“. ولكن مع هذا قالوا: «ويكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن ؛ والكراهة في 


الواحدة اشد ۹۸“ 


۷ - والراجح عندي : أن للرجل أن وم امرأة وحدهاء أو يؤم نسوة وحدهن في 
المسجد بلا كراهة. لأن المسجد محل عام للعبادة» فلا تتحقق الخلوة المنهي عنها 
ا بل ویجور أن يوم الرجل نسوة وحدهن خارج المسجد لحديث عبدالله بن الإمام 

£ 
خمد عن ای بن کعب» وصلاته بالنسوة خارح ان1 


۸ - الحالة الثانية : أن يكون مع الإمام رجال ونساء: 


إذا كان مع الإمام امرأة واحدة أو أكثر ورجل واحدء فإ الرجل يقف إلى يمين 
الإمام» وتقف المرأة أو النسوة خلفهما(" ‏ . 


وإذا کان مع الإمام رجلان وامرأة» وقف الرجلان خلف الإمام» ووقفت المرأة 
خلفهماء فقد روی الإمام الببخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
س ي * ۶ و 2 ٤‏ و 
صلیت آنا ویتیم ى فنا خلالف ال ا وامی - ام سليم - خلفا" . 


۹ - الحالة الثالثة : أن يكون مع الإمام رجال ونساء وغيرهم : 


إذا اجتمع الرجال والنساء والصبيان والخناثى والصبيان» فإن ترتيب وقوفهم يكون» 
كما جاء في «البدائع» للكاساني : «ولو اجتمع الرجالء والنساءء والصبيان» والخنائى . 
والصبيات المراهقات. فأرادوا أن يصطفوا للجماعة. فإنه يقوم الرجال صفا مما يلي 
الإمام ثم الصبيان بعدهم ثم الخنائى » ثم الإناث أي النساء البالغات» ثم الصبيات 


.۴٤٤ص «الشرح الکبیر» للدردیر» ج۰۱‎ )٩۲۷( 

(1۲۸) «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» للدردیر» ج۱ » ص٤٤۴‏ . 

(۲۹) الفقرة ۲۷۸۲ . 

٠۲ج «مغني المحتاج»» ج١ء» ص۹٤۲ «الشرح الصغير» للدردير» ج١» ص٤۹١ «المغني»»‎ )٦۳١( 
. ص۲۱۹‎ 

(۳۱) «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۲» ص۲۱۲ . 


٤ 


المراهقات»""“» ومثله عند الحنابلةء فقد جاء في «المغني» لابن قدامة : «وإن اجتمع 
رجال وصبيان وخناٹى ونساء» تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. . ٠".‏ 
ومثله عند الشافعية"٠.‏ وقال الشافعية : إنما يؤخر الصبيان عن الرجال إذا لم يسعهم 
صف الرجالء وإ کل بھہ("). 

.فالنساء يقفن خحلف صف الرجال وخلف صف الصبيان؛ لأنهم من جنس الرجال. 
وهذا هو الأفضل والأكثر ثوابا للنساءء فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام 
مسلم عن النبي بء أنه قال: «خيرٌ صفوف الرجال أولُهاء وشرها آخرها. وخيرٌ 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها» . 


ويقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث الشريف: «أما صفوف الرجال» فهي 
على عمومها فخيرها أولها أبداء وشرّها آخرها أبدا. أما صفوف النساء» فالمراد بالحديث 
مشر النباء اللوي بمكن سح الخال واا اذا صابن يرات لا م الرجال فين 
في هذه الحالة كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها اخرها. والمراد بشرّ الصفوف في 
الرجال والنساء أقلها ثواباً وفضلاء وأبعدها من مطلوب الشرع» وخيرهاء أي : خير 
الصفوف بعكسه . وإنما فضل اخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجالء لبعدهن من 
مخالطة الرجال» وذم أول صفوفهن لعكس ذلك»”"٠.‏ 


: وقوف المرأة فى صف الرجال‎ _ ٠ 
وإذا وقفت المرأة في صف الرجال» كره ذلك منهاء ولم تبطل صلاتها ولا صلاة مَنْ‎ 
. يليها» وهذا مذهب الحنابلة""‎ 
: موقف المأمومين بالنسبة إلى موقف الإمام""‎ _ ١ 
A ٤ص‎ “٣ج «المغني»»‎ )٩۳۳( . «البدائم» للكاساني» جا ص۱۹۹‎ (OTT) 
. ۲٤۷ص «مغني المحتاج»» جا»‎ )٠۳۰( . ۲٤۲٣ص «مغني المحتاج»» ج ۱ء‎ )٤( 


. ٠١۹ص‎ »۰٤ج «صحیح مسلم» بشرح النووي»‎ )1۳١( 
. «المغني»» ج۰۲ ص٤۲۰ . (۳۸) «المغني»» ج۰۲ ص۲۰۹‎ )1۳۷( 
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السد ا علي د5 عالة رر ف ودا قال اة راتاي والحهة: ول 
لا يكونْ الإمام أعلى من المأمومين وهم أسفل منهء وهذا قول الحنابلة» ومالك 


وقال الشافعي : أختار لالإمام الذي يعلم من خلفهء أن يُصلي على الشيء المرتفع 
فیراه من خلفه فیقتدون به. 


۲ -وإذا كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه ففيه روايتان 
(الأولى) : لا يصح الائتمام به . 


(والثانية) : يصح . فقد قال أحمد بن حنبل في رجل يصلي خارج المسجد» يوم 
الجمعة وأبواب المسجد مغلقة : أرجو أن لا يكون به بأس. 


۳ _ وقوف المأمومين قدام الإمام": 

السنة في صلاة الجماعة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح 
صلاتهم » وبهذا قال الحنابلة» وأبو حنيفة» والشافغي. 

وقال مالك وإسحاق: تصح؛ لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به» فأشبه من خلفه. 

واحتج المانعون بقوله ي : «إنما جعل الإمام ليؤْتمْ به»» ولأنه يحتاج في الاقتداء 


به إلى الالتقات إلى ورات؟ ولأ ذلك لم ينقل عن النن ل فلم يضح كما لوضصلى 
في بيته بصلاة الإمام . 


:٠“مامإلا وقوف المأموم عن يسار‎ - ٤ 


إذا وقف المأموم عن يسار الإمام» فإن كان عن يمين الإمام أحد صخت صلاته ؛ 
لأن عبدالله بن مسعود صلى بين علقمة والأسودء فلما فرغوا قال: هكذا رأيت رسول الله 
َو فعل . وٳِن لم يکن عن يمين الامام أحد فصلاة من وقف عن يساره فأاسدة» وهذا 


)۳۹4( «المغني»» ج۲» ص ۲۱۳۔٤٣۲‏ . )٠٤١(‏ «المغني»» ج۲“ ص ۲۹۲۔٣۲۱‏ . 
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مذهب الحنابلة . وأكثر أهل العلم يرون» أن المأموم الواحد إن وقف عن يسار الإمام» 
خالف السنة. 


وقال مالك والشافعي » وأصحاب الرأي : إن وقف عن يسار الامام صحت صلاته . 
٥‏ _ صلاة الفرد خلف الصف وحده(؛") : 


من صلى وحده ركعة كاملة خلف صف المأمومين» لم تصح صلاته» وهذا مذهب 
الحنابلةء وهو قول النخعي » والحسن بن صالح » وإسحاق. وابن المنذر. وأجاز مالك 
والأوزاعي » والشافعي . وأصحاب الرأي . 


وحجة هؤلاء المجيزين» أن النبي ية رأى أبا بكرة ركع دون الصف فلم يأمره 
بالإعادة» ولأنه موقف للمرأةء فكان موقفاً للرجل» كما لو كان مع جماعة . 


واحتج الحنابلة ومن معهم بما رواه وابصَةٌ بن مَعْبّد: «أن النبي ية رأى رجلا يُصلي 
خلف الصف وحدف فأمره أن يعيد». وقال الإمام أحمد: حديث وابصة حَسَنّْء وأما 
حديث أبي بكرة فإن النبي ب قد نهاه» فقال له : «لا تعْذ» والنهي يقتضي الفسادء وعَذَرَهُ 
فيما فعله» لجهله بتحريمه» وللجهل تأثيرٌ في العفو ولا یلزم من کونه موقفاً للمرأة ونه 
موقفاً للرجل . 

: ۔ صلاة المأموم”“‎ ٥ 


يقف المأمومون خلف الإمام بالترتيب الذي ذكرناهء فيقف خلفه الرجالء ثم 
الصبيان» ثم الخناثى » ثم النساءء ثم الصبيات المراهقات . ولا يكبرون إلا بعد أن يفرغ 
الإمام من تكبيرة الإحرام» لقول رسول الله يي : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كر 
فکبروا»» فإن كبر المأموم قبل إمامه» لم ینعقد تکبیره» وعلیه أن بُعید تکبیره بعد تکبیر 
إمامه. وإذا قال الإمام (امين) بعد فراغه من قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهريةء قال 
مام (امين) بعد فراعه من فر في 
المأموم بعده أيضا (امین) . 


)٤١(‏ «المغني»» ج۰۲ ص۲۱۲-۲۱۱. 
(TEY)‏ «المغني»» جا ص۷٥٤‏ وما بعدهاء و«( مغني المحتاج»» جا > ص ٠١۹٣‏ وما بعدها. 


4۷ 


0۰¥ ا إدا ا قزاءة فلا يقرا ا ولا غیرها؛ لقول الله 
لی : چوإذا قریء القرآنْ فاستمعوا له وانصتوا لمكم جرد فالقراءة في حقه 
فی هذه الحالة» غير واجبة ولا مستحبة علل الحنابلة. 


قال الإمام أحمد: ما سمعنا أحداأً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة 
لا تجزىء صلاة من خلفه» إذا لم يقرأ» والحديث الذي يوجب قراءة الفاتحة فى الصلاة 
الإمام» فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر فيه» وهذا قول أكثر أهل العلم . وإذا لم يفعل 
المأموم ذلك فلم يقرأ الفاتحة فصلاته تامة صحيحة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام 
له قراءة» کما جاء فی الحديث الشريف . 


وقال أبو حنيفة » والثوري › وابن عيينة : لايقراً المأموم بحال . 
وعند الشافعية يقرأ المأموم الفاتحة» لأنها متعينة في كل ركعة للمنفرد وغيره. 


۸ - ثم يكبر المأموم للركوع بعد أن يكبّر إمامه لذلك. ثم يرفع رأسه من الركوع 
بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع» ولا يشرع له أن يقول حين يرفع رأسه من الركوع : 
«سمع الله لمن حمده»» وإنما يقول: «ربنا ولك الحمد» بعد قول الإمام : «(سمع الل 
لمن حمده»» وهذا عند الحنابلةء والحنفية» والمالكية . 

وال الشافة :واو رف مد شرل ذلك يفا أ مم اه لن 
حمده» كما يقول الإمام» ثم یبر بعد إمامه ويسجد» وهكذا يتابع إمامه في تکبیراته 
وأفعاله» ويقول في ركوعه وسجوده وما بين السجدتين» وفي تشهده الأول وتشهده الأخير 
وفي تسليمه» يقول في هذه المواضع ما يقوله المنفردء على النحو الذي بيناه عند كلامنا 
ن صفة صلاة المنفرد. 


- حرمة مسابقة المأموم لإمامه : 


ولا يجوز أن يسبق المأموم إمامه في أقوال الصلاة وأفعالهاء لقول رسول الله كيار : 
»ل تسبقوني بالرکوع › ولا بالسجود» ولا بالقيام » ولا بالانصراف»› ولأنه تابع له فلا 
ينبغي أن يسبقه كما في تكبيرة الإحرام . 


4۸ 


٠١‏ ً- لا ترفع المرأة رأسها في الصلاة قبل أن يرفع الرجال: 


أخرح الإمام مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد أنه حضر مسجد رسول الله لاف 
فقال: «لقد رايت الرجال عاقدي أرُرهم في أعناقهم» مثل الصبيان من ضيتق الأرر خلف 
النبي يي فقال قائل: يا معشر النساء» لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال»» أي : 
لا ترفعوا رؤوسكن في الركوع والسجود» قبل أن يرفع الرجال رؤوسهم للا يقع بصر امرأة 
على عورة رجل انكشف وشبه ذلك كما قال النووي”٠.‏ 


٥(۱‏ الفتح على الإمام: 

إذا نسي الإمام آيةء فإِنَ المأموم يمتح عليه فيذكره بهاء سواءً قرأ الإمام القدر 
الواجب م DÎ‏ 

0۲ - التسبيح للرجال والتصفيق للنساء: 


إذا سها الإمام أو نسي » فأتى بفعل في غير موضعه» لزم المأمومين تنبيهه» فإن كانوا 
رخالا فونه ون كارا بسا صفق بيطرت اكه على اظهرر الأحرئ هذا ذب 
الحنابلة والشافعى . 
«إدا نابکم في صلاتکم شي ء٠‏ فلیسښّح الرجالء وليصفق النساء» وفي حدیث اخر: 
« التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء»(“) . 

Ll - o۱۳‏ يفعله المسبوق وما یدرکه من الصلاة: 

المسبوق: هو الذي فاته شيء من صلاة الإمام » ودخحل في صف المأمومين ليصلي 
ص الإمام ما بقي من الصلاة فالحكم في هذه الحالة يتلخص بالا تي : 
أ إذا أدرك الإمام بعد الركعة الأولى » لم يقرأ دعاء الاستفتاح» وأما الاستعاذة فيستعيذ» 

إذا قلنا إنه يتعين قبل القراءة فى كل ركعة. 
(TET)‏ «(صحیح مسلم» بشرح النووي» ج٤»›‏ ص۰٦۱‏ . 


)4£( «المغني»» ج۰ ص٥٥‏ . 
)4°( «(صحيح مسلم)» ج٤“‏ ص۰٣۰۱‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۳ ص٦۰۲۱‏ ۲۱۹ . 
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ب - وإذا أدرك المسبوق الإمام في الركوع» فقد أدرك الركوع وأدرك الركعة» وعليه أن 
يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم » ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه 
إليه . والتكبيرة الأولى ركن» لا تسقط بحال؛ لأنها تكبيرة الإحرام» والثانية تكبيرة 
الركوع » والمنصوص عن أحمد أنها تسقط هنا» ويجزئه تكبيرة واحدة» هي تكبيرة 
الإإحرام» وروي ذلك عن الثوري› ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي وغیرهم » 
وإن كبر تكبيرة أخرى للركوع فلا بأس 

ون إل درك الإمام في ركن غير الركوع لم يكر إلا تكبير الافتتاح» ا 
کما لو وجد الإمام ا فإنه یکبر لافتتاح الصلاة وينحداً ا ف إلى 
الركعة الأخحرى؛ لأنه مأموم فيتابعه في التكبير عند قيامه من السجود» وإن ت 
الإمام» قال المأموم إلى قضاء ما فاته مكبراً. 


د - وإذا أدرك المأموم بعضص الصلاة م الإمام» فجلس الامام في اخر صلاته» لم یزد 
المأموم على التشهد الأول بل یکرره» نص عليه أحمد(٤‏ . 
٤‏ _ انصراف المرأة قبل الرجال بعد الفراغ من الصلاة: 


أخرج الإمام البخاري في «جامعه» الصحيح عن الزهري» عن م سلمة رضي الله 
عنها قالت زہ کان زسول الله ب إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه» ویمکث هو فی 
مقامه ا قبل أن يقوم . . قال - أي الزهري -: نرى والله أعلم» أن ذلك کان 
ينصرف النساء قبل أن يدرکهن أحد من الرجال““ . 

وقال ابن قدامة في تعليل انصراف النساء قبل الرجال: «ولأن الإخلال بذلك من 
أحدهماء يفضى إلى اختلاط الرجال والنساء»“^“. 

٠‏ - انصراف الرجال بعد قيام الإمام: 


قلنا: إن الإمام يثبت في مكانه بقدر ما ينصرف النساء» ولا ينصرفوا قبل قيام 


. 9٩ ٦-٥۹ ٤ص‎ ›١ج «المغني»»‎ (TET) 
. ۳٣۱۔۳٣۰ «(صحیح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۲ صض‎ )٦٤۷( 
. ۹٦+ «المغني» > ج۱» ص‎ (TEA) 
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إمامهم» قال ابن قدامة: «إذا كان مع الإمام رجال ونساءء فالمستحب: أن يشت هو 
والرجال» بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن» ويقمن هن عقب تسليمه . ويستحب للمأمومين 
أن لا يثبوا قبل الإمام ؛ لئلا يذكر سهواً فيسجد» وقد قال النبي ية : «إني إمامكم فلا 
تبادروني بالرکوع » ولا بالسجود. ولا بالقيام » ولا بالانصراف»» رواه مسلم والنسائي . 
ولفظ مسلم : «فلا تسبقوني» . فإن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبلا القبلةء 
أو انحرف» فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه“. 


القسم الثاني 


صلاة الحماعة بإمامة امرأة 
١‏ - إمامة المرأة للرجال : 


ذهب جمهور العلماء بل عامة العلماء إلى عدم جواز إمامة المرأة للرجال» قال ابن 
قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : «أما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال» في فرض 
ولا نافلة» في قول عامة الفقهاء»*. والحجة لهذا القول حديث رسول الله بل : رلا 
ومن امرأة رجاه ولأنها لا توذن للرجالء فلم يجز أن تؤمهر«*٠.‏ 


وأيضاً فإن موقفها في الصلاة خلف الرجالء والإمام لا بد له من التقدم أمام 
المؤتمين به» وهذا يتعارض مع ما يجب أن يكون موقفها في الصلاة مع الرجالء فلا 
يجوز أن تكون إماما لهم“ . 

۷ _ وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة للرجل» وحجتهم الحديث الذي أخرجه 
أبو داود عن أم ورقة بنت نوفل» وفيه : «وكان رسول الله يي يزورها في بيتها» وجعل لها 
مؤذناً يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم أهل دارها»ء قال عبدالرحمن بن خالد راوي الحديث عن 


. ٥٦١ ٥٦٠ص‎ »٠ج «المغني»»‎ )٦٤۹( 

(۰) «المغني»» ج۰۲›» ص۱۹۹ . 

٠۲ج «المغني»» ج۲» ص۱۹۹ والحديث رواه ابن ماجه في «سننه»» انظر «سبل السلام»»‎ )٠١١( 
ص۳۸.‎ 

. «المحلى» لابن حزم» ج٤ » ص۲۱۹‎ )٠٠۲( 
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أم ورقة : «فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبير»”٠.‏ وجاء في «سبل السلام» تعليقاً على هذا 
الحديث: «والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارهاء وإن كان فيهم الرجلء 
فإنه كان لها مؤذن وكان شيخاً كما في الرواية . والظاهر أنها كانت تومه وغلامها وجاريتها. 
وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني» والطبري» وخالف في ذلك الجماهير»*“. 
وقال ابن قدامة الحنبلي في تعليقه على هذا الحديث: «وحديث أم ورقةء إنما أذن لها 
النبي بي أن تؤم نساء أهل دارها. كذلك رواه الدارقطنيء وهذه زيادة يجب 
قبولها»(°*) . 


۸ - الراجح في إمامة المرأة الرجل : 


والراجح جواز أن توم المرأة الرجل مع أهل بيتها في دارهاء إذا كانت المرأة هي 
الاؤلى بالامامة من الرجل» لكونها اا واش منه» فقد روی أبو داود في «سننه) حديث 
أم ورقة» برواية جاء فيها: «وكانت - أم ورقة - قد قرأت القرآن» فاستأذنت النبي ية أن 
تتخذ في دارها مؤذنا. . . )"). وکان مؤذنها شیخا کبیرا كما جاء في الحديث الذي 
ذکرناه في الفقرة السابقةء وهذا يدل على عدم قدرته على الإمامةء وأن أم ورقة كانت 
م E‏ £ ا ٤ ٤‏ 
أقدرَ منه وأكفا في الإمامة . أما إمامة المرأة للرجل أو للرجال في المسجد, فلا يجوزء 
إتباعاً لمذهب الجمهورء والذي يؤيده أنه لم ينقل إلينا ولو لمرة واحدةء أن المرأة صارت 
إماماً في الصلاة لجماعة الرجالء لا في عهد الصحابة ولا في عهد من جاء بعدهم من 
التابعين . 


۹ _ إمامة المرأة للنساء““ : 


. ۳۰١۱ص «سنن آي داود مع شرحه عون المعبود»» ج۲»‎ )٩۳( 

)1°( «سبل السلام» للصنعاني » ج٣‏ > ص1۸٤‏ ۔ 

. «المغني»» ج۰۲ ص۱۹۹‎ )٩( 

. «سنن آبي داود»» ج۰۲ ص۳۰۹‎ )٦٥٩( 

(10۷( «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي»» ج١‏ > ص۹١١٠‏ و«الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية 
الدسوقى ٠»)‏ جا > ص٣۳۲۹‏ «البدائع»» ج١»‏ ص۷٥١۱»‏ «المغني»» ج٠»›‏ ص۰۲۰۲ «المحلى»» 
ج٤“‏ ص۱۹۱ وما بعدهاء «المجموع شرح المهذب» للنووي› ج٤۰‏ ص ۰۸۸-۸۷ ۰۹۸-٩٥٩‏ 
«بداية المجتهد»» جا ص١٤١١‏ «سبل السلام» للصنعاني» ج۲» ص۳۹ «شرح الأزهار»ء 


جا ص۲۸۳ «النهاية» للطوسي» ص۱۱۲ . 
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اخحتلف الفقهاء فى جواز إمامة المرأة للنساءء فالمالكية لا يجيزونهاء ولهذا قالوا: 
«ولا تصح إمامة المرأة ولو لمثلها» » ومما احتج به المالكية أن الأذان يكره للمرأةء والأذان 
دعاء ا الصلاة حماعة» فیکره لھا ما یراد الأذان له وهر الصلاة جماعة . 


وعند الحنفية : صلاة النساء جماعة وحدهن» تؤمهم امرأة» مكروهة» ولكنها مجزئة . 
وحجتهم أن جواز ذلك أو استحبابه كان في ابتداء الإسلام» ثم نسخ . 

وقال الشعبي» والنخعي » وقتادة : تجور إمامة المرأة للنساء في صلاة التطوع › ولا 
تجوز في الصلاة المكتوبةء أي في الصلوات الخمس المفروضة . 

وقال الظاهرية› والزيدية› والجعفرية : يجور للمرأة أن توم اللساء. 

وقال الشافعية : تجوز إمامة المرأة للنساء ویستحب أن تصلی المرأة بالنساء 
جماعة. وهذا هو الراجح عند الحنابلة» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : 
«اختلفت الرواية - أي عن الإمام أحمد - هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة؟ 


وممُن روی عله أن المرأة تؤم النساء عائشةء وأم سلمة» وعطاءء» والثوري › 


ثم قال ابن قدامة محتجاً لاستحباب صلاة المرأة بالنساء جماعة : (ولنا) حديث أم 
ورقة - الذي ذكرناه قبل قليل - ولأنهن من أهل الفرض فأشبهن الرجال» وإنما كره لهن 
الأذان لما فيه من رفع الصوت› ول من أهله»)۸ . 


٠‏ - القول الراجح في أمامة النساء*: 


والراجح أن صلاة النساء جماعة وإمامة المرأة لهنّ من الأمور الجائزة شرعاً بل 


)16۸( «المغني»» ج۲» ص۲۰۲ . 
)٠٥۹(‏ «المحلى»» ج٤‏ صض ۲۲۰-۲۱۹ «بداية المجتهد»» جا ص٤۱۱‏ «سبل السلام»» ج 
ص۳۹ . 
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المستحبة لهن؛ والدليل على ذلك حديث أم ورقة الذي ذكرناهء وفية أن النبي بي اون 
لها أن تؤم أهل دارها في الصلاة. وأيضا فإن النساء متساويات مع الرجال في تحصيل 
فضيلة الجماعة» وإقامة الصلاة جماعة من قبلهن وحدهن كما يقيمها الرجال وحدهم» 
ولم يرد نص في ولا في السنة يمنع النساء من إقامة الصلاة جماعة من قبلهنء 
ولا من إمامة المرأة للنساءء وهو فعل خير» والله يقول: «وافعلوا الخير#.. وهو تعاون 
على البر والتقوى . 


ويؤید ذلك وقوع صلاة المرأة بالنساء من أمهات المؤمنين. فقد روي عن ليطة 
الحتفية (أي هن بني حنيفة» أن عائعة آم المؤمنين أمنهن في صلاة الفريضة. اوعن 
تات مه عن عافد ام الین رفن اه ها اها امت العا ف اة 
المغرب» فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة. وروي أيضا أن أم سلمة أم المؤمنين رضي 
الله عنهاء كانت تؤم النساء في رمضان وتقف معهم في الصف. وعن ابن عمر أنه كان 
يأمر جارية لهء أن تؤم نساءه في رمضان(" . 

: أين تقف المرأة في إمامتها للنساء في الصلاة"‎ - ١ 


أ إذا امت المرأة امراة» قامت المرأة المأمومة عن يمینها کالرجل مع الرجل 
الإمام . 


ب ۔ إذا امت الا جا من الا اوقت لجرا وف الف فو الات ودا 
جاءت الرواية عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما» وعن ابن عباس قال: تؤم 
المرأة النساءء وتقوم وسطهن . وبهذا قال الفقهاء ولا حلاف فيهء كما قال ابن 
قدامة؛ ولأن المرأة يستحب لها التستر» وكونها في وسط الصف أستر لهاء لأنها 
تستتر بهن من جانبها. فإن صَلّت بين أيديهنّ» احتمل أن يصح › > کما قال ابن 
قدامة» لأنه موقف في الجملةء ولهذا کان فا للرجل»› واحتمل أن لا يصح ؟ 
لأنها خحالفت موقفها أشبه ما لو خالف الرجل موقفه . 


۲۰۰-۱۱۹ «المحلى»» ج٤» ص‌‎ )٦٦١( 
«بداية المجتهد» جا ص٤۰۱۱ «المحلى»» ج٤“ صض ۰۲۲۰-۲۱۹ «المغني»» ج“‎ (1) 
. ٠١۷ص صض۲۰۳-۲۰۲» «البدائعم»» للکاساني» ج۱»‎ 
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الأذان والإقامة من قبل المرأة لصلاة النساء: 


وإذا كان من الجائز أو من المستحب صلاة النساء جماعة» فهل يجوز أو يستحب 
لهِنّ الأذان والإقامة بأن تقوم إحداهن بالأذان» ثم الإقامة لصلاتهن؟ 


تكلمنا عن هذه المسألة فيما سبق وذكرنا أقوال الفقهاء فيها والراجح منها"". 
- الحهر واللإسرار ذ في القراءة في صلاة لاء : 


يستحب للمرأة في إمامتها للنساء أن تجهر في صلاة الجهرء» ولكن إذا كان هناك 
رجال أجانب يسمعون قراءتها فلا تجهرء إلا إذا كان الرجال من محارمها فإنها تجهر 
بقراءتها» وهذا عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية» فقد قال الإمام النووي : «وأما المرأة 
فقال أكثر أصحابنا أي الشافعية - إن كانت تصلي خالية» أو بحضرة تاع او رخال 
با جهرت بالقراءة» سواء صلت منفردة أو بنسوة» وإن صَلْتْ بحضرة أجنبي 
ا وهذا هو المذهب». والمقصود بالجهر بالقراءة أن ن م المرأة التي توم 
النساءَ من يليهاء أو من تصلي معها. والجهر في الصلاة» يكون في صلاة الصبح 
والركعتين الأوليين من الخرب» وكذلك الأوليين في صلاة العشاء. 


وقال الظاهرية : يباح للمرأة الجهر بقراءتها في الصلاة الجهريةء لأن سماع كلامها 
مباح للرجال ولم يأت نص بكراهة ذلك. 


٤‏ _ إمامة المرأة للنساء فى المسجد: 


ا للمرأة أن تم جماعة من النساء في الصلاة في المسجدى لأن لهن حضوره 
٤ه‏ 

والاشتراك مع خماغة ا لے“ ف أداء الصلاة فلش يؤدین الصلاة جماعة وحدهن اولى . 

وهذا إذا کان E‏ لهن کأن يحضرلن وقد تهت صلاة الرجال جماعة . اما إدا کانت 

الصلاة قائمة» والمصلون لا يزالون في صلاتهم ‏ أو نهم قاموا للصلاة فينبغي في هذه 


.)۳۸۳-۳۸۱( : الفقرات‎ )1٦۲( 
«المغني»» ج۲» ص۲١۲ «المجموع» للنووي في فقه الشافعية» ج۳٠ ص۷٥٠٠ «المحلى»‎ )1٦۳( 
. 9٦-٥۹ لابن حزم » ج۳ ص‎ 
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الحالة» أن تلتحق النساء بجماعة النساءء ويقفن خلف صفوف الرجال؛ ليؤدوا الصلاة 


صلاة النساء جماعة فى بيوتهن أفضل منها فى المسجد: 


وإذا جاز للمرأة أن تؤم النساء في المسجد. أو يُصلين مع جماعة المصلين» فإن 

ة النساء جماعة في بيوتهن أفضل من حضورهن المساجد. وأدائهن الصلاة جماعة 
ا ج و لے اال و 
ما صرح به الشافعية فقد قالوا: «والجماعة في المسجد لغير المرأة أفضل. أما المرأة 
فجماعتها في بيتها أفضل لخبر - أي للحديث النبوي الشريف -: «لا تمنعوا نساءكم: 
المساجد» وبيوتهن خير لهن. . . )5" . 


- الأحق بإمامة النساء: 


ذكر العلماء من هو الأحق ولا بالإمامة› استناداً إلى ما وردت به al‏ 
لنبوية الشريفةء ومنها الحديث الذي رواء الإمام مسلم وفيه أن رسول الله یا قال : س 
الوم أقررهم لکتاب الله فان کانوا ذ في القراءة سوا فأعلمَهّم بال » فان کانوا في السنة 
سواء فأقدمهم جره فإن كانوا فى الهجرة سواءٌ فاقدمهم ا ولا يومن اللخ الرجل 
في سلطانه» ولايقَعُدٌ في بيته عل تكرمته » إلا بإذنه»"")ء فهذا الحديث الشريف وماورد 
فيه يطبق على النساء في مسألة الإمامةء فقوم المرأة للإمامة إذا كانت أقرأً لكتاب الله 
وهكذا يُعمَّل في بقية الأسباب المرجحة للإمامة. 


وقوله : رولا يمن الرجل الرجل في سلطانه» » معناه ا 2 البيت والمجلس 
وإمام المسحجد احق من غیره بالامامة› وإن کان ذلك الغير اه واقراً واورع وأفضل منه» 
فصاحبُ المكان آخ بالامامة › فان شاء تقذمّ. وإِن شاء قم من یریده» وإن کان ذلك 
الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقي الحاضرين» لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف يشاء. 
ولكن يستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. . . ٠")‏ . 


. ۱۷۳-۱۷۲ «(صحیح مسلم»» بشرح النووي» جه ص‎ )٦٦٩( 
«صحیح مسلم» > بشرح النووي› ج٥ ص ۱۷۳-۱۷۲ ۔‎ )11٦( 
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1 £ که 
وعلى هذا فإن المرأة صاحبة البيت هي الأحق والاولى بإمامة النساء في الصلاة في 
بيتها. آما إذا كن في محل عام للعبادة كالمسجد, فإن الح بإمامة النساء فيهن هي 
من قامت فيها أسباب التقدم والترجيح » المذكورة في الحديث الشريف الذي ذكرناه. 
۷ - كيفية صلاة المرآة فى إمامتها للنساء: 


وما قلناه في كيفية صلاة الإمام في إمامته لجماعة المصلين» يقال هنا في صلاة 
المرأة التي تؤم النساء» مع ملاحظة ما ذكرناه فيما تختص به المرأة في صلاتها من أفعال 
الصلاة» على وجه الإباحة أو الاستحباب" . 


۸ _ صلاة النساء المأمومات : 


وما قلناه فى كيفية صلاة المأمومين من الرجال يقال هنا بالنسبة لكيفية صلاة النساء 
المأمومات» اللاتي يأتممن بالمرأةء مع ملاحظة ما ذكرناه فيما تختص به المرأةء من 
أفعال الصلاة على وجه الإباحة أو الاستحباب“. 


صلاة الجماعة في حالة مرض الإمام 

۹ - إذا صلى الإمام جالساً لمرضه : 

إذا كان الإمام غير قادر على القيام في صلاته لمرضه صلى جالشاًء والمستحب له 
في هذه الحالة - كما يقول الحنابلة -ء أن يستخلف فى إمامة الصلاة مَنْ يصلى قائماً؛ 
لأن الناس اختلفوا في صحة إمامة القاعد للمصلينء ولان صلاة القائم أكمل فيستحب 
أن يكون الإمام كامل الصلاة» فإن صلى بهم قاعدا جاز» ويصلون من ورائه جلوساً. 
وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال الأوزاعي » وحماد بن زيدء وإسحاق. وابن المنذر“ 
والحجة لهذا القول حديث رسول الله ييا الذي أخرجه البخاري ومسلم : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً» فصلوا 


)٩٩۷(‏ الفقرات : »٤۱۷«‏ وما بعدها. 


. وما بعدها. (34۹( «المغني»» ج۲“ ص۲۲۰‎ »٠٠٦« : الفقرات‎ )1٩۸( 
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وشا N‏ وروی هذا الحديث آبو داود في روایته : «إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإدا 
صلی قافا فضلوا فام وإذا ركع فار کا ا وی ارو ا ت کا 
حمدة» فقولوا : رىنا ولك الحمدى وإذا صلی جالاً ا جلوساً ٩۷0‏ . 

ان متابعة المأمومين لإمامهم في صلاته قاعداً ای يقعدون مع قدرتهم على 
ا E E‏ ومن E‏ 


عن أحمد"). 

وال كردي واف اجات اراي لجف ٠‏ ورن ف اما ا 
روته عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بيا استخلف أبا بكر ليصلي في الناس نظراً لمرض 
النبي بي ثم إن النبي ية وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين فأجلساه إلى جنب 
أبي بكر» فجعل أبو بكر يصلي» وهو قائم» بصلاة النبي يف والناس يصلُون بصلاة 
أبي بكر» والنبي بيه قاعد» وهذا آخر الأمرين من رسول الله او مما يدل على نسخ 
ما دل عليه حديث أبي داود» من متابعة المأمومين لإمامهم في صلاته قاعداًء ولأن القيام 
في الصلاة مع القدرة عليه ركن فلا يجوز أن يتركه المأمومون مع قدرتهم عليه" . 


١‏ - شروط إمامة العاجز عن القيام ومتابعة المأمومين له: 

ولا يؤم القاعد القادر على القيام» ومتابعة هذا القادر لإمامه في قعوده» عند 
الحنابلة» إلا بشرطين : 
(الأول): أن يكون هو الإمام الراتب في المسجد» أي : هو المعيّن للإمامة في الصلاة. 
(الثاني): أن يكون مرضه الذي أعجزه عن القيام في الصلاة» مرضاً يرجى شفاؤه قريباً 


١ (‏ ۷) «اللؤل والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج١‏ » ص٤۸.‏ 

. ۴٠١ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۲»‎ )٩۷1( 

(۷۲) «المغني»» ج۲» ص ۲۲۰» ۲۲۲ . 

)٩۷۳(‏ «المغني»» ج۲» ص٠۲۲‏ حديث عائشة رواه الشيخان . انظر: «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان»» جا» ص۸۹ . 


Y۸ 


ومَنْ لا يرجى شفاؤه وقدرته على القيام» فينبغي استخلاف غيره في إمامة الصلاة 
أو تعيين غيره إماماً راتباً؛ لأن بقاءه إماماً يفضي إلى ترك المأمومين القيام خلفه في 
الصلاة على الدوام» متابعةٌ له ولا حاجة لذلك5. 


۲ _ للعاجز عن القيام أن يوم مثله : 


من عجز عن القيام جاز له أن يؤم مثله عاجزاً عن القيام» ولا يشترط لجواز إمامته 
أن يكون إماما راتبا» ولا مرجوًا زوال مرضه؛ لأنه ليس في إمامته لهمء ترك ركن مقدور 
عليه من قبلهم» لمتابعتهم له . 

۳ - لا يجوز الائتمام بالمستحاضة ولا بمن به سلس بول"): 


لا يجوز لامراة صحيحة الائتمام بمستحاضة» ولا ائتمام صحیح بمن به سلس 
بول؛ لأنهما يصليان مع خروح الحدث من غير طهارة» وجواز صلاتهما بهذه الكيفية 
ا 
للضرورة بحقهما فقط . 


: العاجز عن رکن من الصلاة غير القيام("‎ - o۳4 


والعاجز عن ركن من أركان الصلاة غير القيام» كالعاجز عن الركوع » والمضطجع 
لعجزه عن القعود والسجود» لا يجوز لواحد من هؤلاء إمامة أحد فى الصلاةء وبهذا قال 
الحنابلة» وأبو حنيفة» ومالك لأن الوارد في السنة النبوية ا أن النبى عة أمر 
المصلين المأمومين بالجلوس خلف الإمام الجالس» فلا ينسحب هذ الجواز على غير 
ما ورد فیه» ويؤيد ذلك أنه لا حلاف في أن المصاي خلف المضطجع لا يضطجم . 
وقال الشافعي : تجوز إمامة العاجز عن الركوع» والمضطجع إمامة الصحيح ؛ لأن الإمام 
فعل ما يستطيعه» فكانت صلاته صحيحة فيمكنه أن يمه غيره. 


. «المغني»» ج۲» ص۲۲۳‎ )۷٤( 
. ۲۲٤ص «المغني»» ج۲›‎ )۷٥( 
. ۲۲٣ص «المغني»» ج۲»‎ )٩۷٩( 
. ۲۲٣-۲۲٤ «المغني»» ج۲» ص‎ )۷۷( 


1۹ 


صلاة الجحماعة فى السفر«) 

٥‏ _ صلاة المسافرين خلف مسافر: 

إذا اتم مسافرون في صلاتهم بمسافر» صلوها صلاة مسافر» فقصروها أو قصروها 
وجمعوها» حيث جاز لهم القصر والجمع . 

_ صلاة المسافرين خلف مقيم : 

وإذا ائتم المسافرون في صلاتهم بمقيم غير مسافر» أتموا صلاتهم» ولم يجز لهم 
القصرء وكذلك المسافر المسبوق إذا أدرك الإمام المقيم في جميع صلاته أو في ركعة 
أو أقل لزمه الإتمام . وبهذا كله قال الحنابلةء والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأبو 
ثور» والأحناف» وعيرهم . 


۷ _ صلاة المقيمين بالمسافر: 

أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائم بمسافر» فقصر المسافر صلاته أي صلاها 
ا أن عل اھ ان م الصلاة. ويستحب للإمام المسافر إذا صلى بمقيمين» 
أن يقول لهم عقيب تسليمه : (أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر) لثلا يشتبه على الجاهل عدد 
ركعات الصلاة. فيظن أن الرباعية ركعتان . 

الفرع الثامن 
صلاة الحماعة فى حالة الخوف0"٠‏ 

۸ ۔ متى تحوز صلاة الخوف : 

تجوز صلاة الخوف فى كل قتال واجب أو جاثز شرعاً كقتال الكفان» أو قتال البغاة. 
(VA)‏ «المغني»» ج »> ص٤ ۲۸٦-۲۸‏ . 


(۷۹) را لمعنو ج“ ص ٤٠٩‏ وما بعدهاء «المجموع»»› îa‏ ص۲۹۱ وما بعدهاء «کشاف القناع»» 
جا ص٤۳۳‏ وما بعدها. 


۹۰ 


هذا وإِنٌ صلاة الخوف لا يتغير فيها عدد ركعاتها كما أنها فى أركانها وواجباتها وسننها 
كصلاة الأمن جماعةء إلا فى أشياء سنذكرها. 


4 _ كيفية صلاة الخوف : 


وردت عن النبي ي کيفيات وصور متعددة لأصلاة الخوف» ويجوز أداء هذه الصلاة 
بواحدة من هذه الصورء وإن اختلف الفقهاء ذ في أيها الأفضل› ونذكر فيما يلي بعضها: 
- الكيفية الأولى لصلاة الخوف في حال قصر الصلاة: 


إذا كان المسلمون يباح لهم قصر الصلاة لقطعهم مسافة القصر في خروجهم إلى 
قتال العدي جعلهم الإمام طائفتين» تقف الطائفة الأولى في مواجهة العدي وتأتي 
الطائفة الثانية» فتصلي مع الإمام ركعة واحدة» تفارقه بعدها حتى تتم لنفسها الركعة 
الثانيةء فتصلي مع الإمام ركعة واحدة» تفارقه بعدها حتى تتم لنفسها الركعة الثانية 
وتسلم » وتمضي إلى مواجهة العدو مكان الطائفة الأولى » حيث تأتي هذه الطائفة فتصلي 
مع الإمام ركعة» والإمام كان ينظرها قائماً حتی ت لتصلي معه e‏ وهو في حال 
انتظاره قائماًء إما أن يسكت ويؤخر القراءة» إلى أن تأتي هذه الطائفة و به أو أنه 
يقرا في حال انتظاره قائما وبطیل في قراءتهء حتى تحضر هذه الطائفةء وتأتم به وتصلي 
معه ركعة كما قلنا. فإذا جلس الإمام للتشهد ON E EE ET‏ ن 
الثانيةء أما الامام فانه ينتظرها في جلوسه» ول هك بالدعاء حتی تدرکه في تشهده» 


وتتشهّد فيسلّم بهاء أي: يسلم هو وتسلم هي بعده. 


- الكيفية الثانية لصلاة الخوف فى حال قصر الصلاة: 


يصلي الإمام بكل طائفة صلاة قصر كاملة ويسم بھاء کما روی ابو بكرة قال : 
صلى رسول الله ية صلاة الخوف ظهراً مجو ان بعضهم في مواجهة العدو 
وصلى بالبعض الآخر ركعتين ثم سلم» » فانطلتق الذين صلا مع النبي يي فوقفوا موقف 
أصحابهم في مواجهة العدى وجاء هؤلاة فضلوا حلف التي ية فضلى بهم ركعتين» نم 
سلم وسلموا. وهذه الكيفية قال عنها ابن قدامة الحنبلي : وهذه صفة حسنة» قليلة 
الكلفةء لا يتاج فيها إلى مفارقة الإمام» وهذا مذهب الحسن» وليس فيها أكثر من أن 
الإمام في الصلاة الثانية متنفل» يؤم مصلين صلاة الفرض . 


۲۹۱ 


۲ - كيفية صلاة المغرب: 
صلاة المغخرب تبقى ثلاث ركعات في حال قصر الصلاة أو إتمامها. 


وكيفيتها: أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين» ثم تفارقه بعد التشهد الأول فتصلي 
لنفسها الركعة الثالثة . ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه الركعة الثالثة» حيث ينتظرها 
قائماء فيصلي بها الركعة الثالثةء فإذا جلس للتشهد الأخير» لم تجلس معه هذه 
الطائفة؛ لأنه ليس بموضع لتشهدها ثم تتم لنفسها ركعتين وتسلم معه بعد أن ينتظرها 
الإمام في تشهده الأخيرء حیث يطیل تشهده بالدعاء ثم يسلم بها. 
- صلاة الخوف. بلا قصر للصلاة: 


يصلي الامام صلاة الخوف كاملة العدد» غير مقصورة لعدم خروجه إلى مسافة 
القصرء أو لأن حالة الخوف حصلت وهم في البلد. 

أما كيفية صلاة الرباعية غير مقصورةء فإِن الإمام يجعل المصلين طائفتين» ويجعل 
إحداهما في مقابلة العدو لمراقبته » ويصلي بالطائفة الأخرى ركعتين» ن 
قيامه إلى الركعة الثالثة أو بعد فراغه من التشهد الأول لتم الصلاة لوحدهاء بأن تاتي 
بالرکعتین الأخيرتين. أما الإمام فإنه يبقى منتظراً الطائفة الثانيةء إمّا جالساً ف تشه 
الأول» أو قائماً في ركعته الثالغة . فإذا جاءت هذه الطائفة الثانيةء ا رکعتین › 
فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير جلست معه هذه الطائفة ء وتشهدّت لنفسها التشهد الأول 
ثم قامت» ویبقی هو جالساء فتتم هي صلاتهاء بان تصلي رکعتین» وتدرکه في تشهده 
الذي أطاله بالدعاء لانتظارها. وبعد أن تتشهد هي التشهد الآحير» فيسلم بها الإمامء 
ي يسلم هو ثم تتبعه هي بالسلام. 

- صلاة الخوف في الحضر: 

صلاة الخوف يجوز فعلها في الحضر إذا احتيج إليهاء كما لو نزل العدو قريباً من 

البلدء أو حاصره حصاراً لا يمن شره» ويُخشى من هجومه في كل لحظة. 


وتصَلًى الرباعية غير مقصورةء وكذلك المغرب على النحو الذي ذكرناى آما صلاة 
الصبح وهي رکعتان في حال الإتمام والقصرء 94 2 على النحو الذي ا في 
1۲ 


صلاة الخوف في حال قصر الصلاة. 
هذا وإن جواز صلاة الخوف في الحضر هو مذهب الحنابلة» والأوزاعي» 
والشافعی . ومنع ذلك ولم يقل به الإمام مالك كما حكي عنه بحجة أن النبي ب لم 
يفعل صلاة الخوف في الحضر. ورد صاحب «المخني» على هذه الحجةء بأ النبي ية 
لم يفعلها في الحضر؛ لعدم حاجته إليهاء ولأن مناط فعلها هو الخوف من العدوء 
E EG‏ کا ا ع 
٥‏ - اشتراك النساء فى صلاة الخوف فى جماعة: 


قلنا: إن صلاة الخوف تکون في حال مواجهة المسلمين للعدي وقت الحرب 
والقتالء والمرأة يجوز أن تخرج مع المسلمين في خروجهم لقتال العدو كما سنبينه فيما 
بعد إن شاء الله تعالى » وصلاتها جماعة مع الرجال يجوز كما نّا من قبل» فيجوز لها 
أيضاً الاشتراك معهم في صلاة الخوف جماعة . وأيضاًء فال صلاة الخوف يجوز فعلها 
في الحضر أي في داخحل البلد كما ذكرناء فيجوز للمرأة أن تؤديها مع المسلمين جماعة . 

- حمل السلاح في صلاة الخوف: 

E‏ أن يحمل المصلون السلاح في صلاة الخوف؛ لقوله تعالی ولياخدوا 
حذرهم وأسلحتهم (O: ٠4‏ ولأنهم 5 يأمنون أن يفاجهم عدوهم فیمیل عليهم ميلة 
واحدة» قال اي ود الذين کفروا لو فاون عن اسلتکم وامتعتكم فیمیلون 
عَلیْکم ا واحدة 4 والمستحب في ذلك - أي : من حمل السلاح - ما يُدفع به 
عن نفسه کالسيف ونحوه. 

- هل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف؟ 
ولكن هل يجب على المصلين في صلاة الخوف حمل السلاح؟ 


قال الحنابلة : لا يجب» وهو قول أبي حنيفة» وأكثر أهل العلم» وهو أحد قوي 


.]٠١١ [سورة النساء: الآية‎ )1۸١1( .]٠١١ [سورة النساء: الآية‎ )1۸٠( 
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الشافعي» وقال الشافعي في قوله الآخر وداود الظاهري 0 حمل ا رن 
صلاة الخوف» وحجتهم قوله تعالى : ولياځذوا حذرهم وأسلحهم)» وظاهر الأمر 
للوجوب» وقد و به ما يدل على إرادة ا به» وهو ا ولا جج 
علیکم إن کان بک 2 من مَطرِ اوک مرضی ن تضعُوا اسلختکم ٠4‏ ونفيٰ 
الحرج بشرط حصول الأذى دلیل على لزوم حمل السلاح عند عدم الأذىء وأما مع وجود 
الأذى من مطر أو مرض» فلا يجب حمل السلاح بلا خلاف؛ لتصريح النتص بنفي 
الحرج من وضع السلاح. 

۸ - ما يستفاد من صلاة الخوف: 

ويلاحظ على تشريع صلاة الخوف أن الإسلام يحرص حرصاً شديداً على الصلاةء 
وعلى إقامتها جماعة» وفي أوقاتهاء وحتى في أوقات الحروب» مما يدل على مدی 
حرص الإسلام على الوحدة والاجتماع بين المسلمين» كما يمكن أن يستدلٌ بهذه 
الصلاة والأمر بحمل السلاح فيهاء على أن الإسلام يأمر بالعناية بالأسباب المادية للغلبة 
على الكفار كما يأمر بالأسباب المعنوية وعلى رأسها الإيمان العميق بالله ورسوله وبمعاني 
الإسلام» وعلى رأسها الصلاة» وما فيها من ذكر لله وإظهار العبودية والخضوع له. 


(1۸۲) [سورة النساء: الآية .]٠١١‏ 


٤ 


رل لاان 
صلاة الحمعة 

۹ - صلاة الحمعة فرض ° : 

صلاة الجمعة فرض عين على كل مكلف من غير أصحاب الأعذارء إذا ما توافرت 
فيه الشروط المطلوبة . والأصل فى فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع . 

ما الكتاب : فقوله تعالى : ایا يها الذي آمنوا إدا ودي للصلاة من يوم الحمعة 
فاسَعُوا إلى ذكر الله وذَرُوا ابيع 94 . 

وفى الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه ابو داود في ((سننه) أ النبي َة قال : 
اال واجبُ على کل مسلم ف جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة» أو 
صبي › أو مریض)“* . وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة. 


۰ شروط وجوت الحمعة: 


تجب الجمعة بتوافر شروط وجوبها وهي : كون الشخص مسلماًء بالغاء عاق 
ذكراً» مستوطناً في قرية» وآن يكون عدد من تتوافر فيهم هذه الشروط» لا يقل عن 
أربعين . وهذا ما دكره صاحب «المغني» ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى» ثم قال: 
لا تجب على عبدِ» ولا على مسافر» ولا على امرأة» ولا على مریض» ولا على مَنْ 
حبَسه العذر من مطر» أو خوف على نفسه» أو ماله. وفيما ذكره ابن قدامة شيء من 
اوت ی ا ی ا و ر 
(1۸۳) «المغني»» ج۰۲ ص٤۲۹۰-۲۹‏ . (1۸4) [سورة الجمعة: الاآية ۹]. 


)۸°( «عون المعبود شرح سنن ابي داود»» ج ٤‏ ص۹٩۳۹‏ . 
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: شرط الإسلام والبلوغ والعقل‎ - ٥۱ 
لا حلاف لوجوب صلاة الجمعة على الشخص إسلامه وبلوغه وعقله» فلا تجب‎ 
على غير المسلم» بغیر شرط إسلامه» ولا تجب على الصبي› ولا على المجنون.‎ 


۲ ۔ شرط الذكورة"“ : 


لا حلاف بين الفقهاء في لزوم هذا الشرط لوجوب صلاة الجمعة» قال ابن المنذر: 
«أجمع أهل العلم على أن لا جمعة على النساء» وبهذا صرح الفقهاء في كتبهم› فقالوا : 
لا تجب الجمعة على المرأة. وعلل الحنفية عدم الوجوب على المرأة بأنها مشغولة 
بواجب الزوج» ممنوعة من الخروج إلى محافل الرجال؛ لكوْن الخروج سبباً للفتنة 
ا باع غل رلا ا 


. (¥) 


۳ه _ شرط الاستيطان في قرية أو في مصر 

اشترط الحنفية لإقامة الجمعة المصر والاستيطان فيه» ولم يكتفوا بشرط القرية 
والاستيطان فيها. اما الاستيطان ذاته فهو شرط عند جمهور الفقهاءء ولذلك لا تجب 
عندهم الجمعة على مسافر. ولكن فقهاء المذهب الظاهري قالوا بوجوبها على المسافرء 
ولم يشترطوا الاستيطان لا في القرية ولا في المصر. 


: شرط العدو‎ _ ٤ 


اخحتلف الفقهاء في العدد اللازم لوجوب الجمعة وصحة أدائهاء فمنهم من قال: لا 


٥9٥ص «المغني»» ج۲ ص۳۳۸ «البدائع»» جا ص۹٠۲ «المحلى»» ج۲»‎ )٨۸١( 
. ٠۷١ص «المجموع»» ج٤»› ص۲٠ «حاشية الصاوي»» جا»‎ 

(1۸۷) «المغني»» ج۲ ص۰۳۲۷ ۳۲۹ «المحلى»» جه ص4٤‏ «المجموع»» ج٤»‏ ص٠۷٠۰‏ 
€ 

ويلاحظ هنا أن المشترطين الاستيطان في القرية قالوا: إذا سمع النداء من كان يقيم خارج 

القرية وجبت عليه الجمعة. 

(1۸۸) «المغني»» ج۲؛ ص۳۲۸-۳۲۷. «المحلى»» جه» ص۹٤‏ «المجموع»» ج٤»‏ ص۷۱٠٠‏ 
«الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي»» ج۱»›» ص ۱۸٠-۱۷۹‏ . 


۲٦ 


بد من أربعين رجلا تتوافر فيهم شروط الوجوب» ومنهم مَنْ قال : أكثر من ذلك أو أقلء 
فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : يكفي لانعقاد صلاة الجمعة أن يكون عدد المصلين 
أربعة من ضمنهم الإمام. 

فد الما المد المطلرج لا قل عن اي ر رد ود الطاهة ج 
صلاة الجمعة باثنين: الإمام وواحد معه» حتى لو كان هذا الواحد امرأة. 

٠0؟ناطلسلا هل يشترط إذن‎ _ ٥ 


ولا ترط إو السلطان لإ قاف الح عفد الشافيف رالحابة لاهين 
وغيرهم» خلافا لمن اشترط ذلك من الفقهاء؛ لأن صلاة الجمعة فَرْضل الله على عبادهء 
لا يختص بفعله الإمام» فلا يفتقر إلى حضوره» ولا إلى إذنه كسائر العبادات. 


0 - اين تقام صلاة الحمعة؟ 


لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان - داخل المدن _ فيجوز إقامتها فيما قاربه 
من الصحراءء وبهذا قال الحنابلة والحنفية وغيرهم . وقال الشافعي : لا تجوز في غير 
البنيان . وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامم » فصلاة الجمعة في جميعها جائزة» وههذا 
الجمعة في بل واحدِ في أكثر من موضع واحد. 


وال اول 6 ا ولكن مع عدم الحاجة إلى تعدّد الجوامع لا يجوز إقامة 
الجمعة في أكثر من جامع واحد. وقال ابن قدامة بعد أن ذكر هذا: «ولا نعلم في هذا 
مخالفاء إلا أن عطاءٌ قيل له: أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر» فقال: لكل قوم 
مسجد يجمعون 2 ويجزىء ذلك من التجمع في المسجد الأكبر. ثم قال ابن قدامة: 
وما عليه الجمهور اولى»(“. 


۷ - المرأة إذا صلت الحمعة أجرأتها : 
(1۸۹) «المحلى»» ج٥‏ ص۹٤‏ › «المجموع»» ج٤‏ ص٤۳۷‏ . 


. «المغنى»» ج٣“ ص ۳۳۲۔٣٣٣ «المجموع»» ج ص۳۷۰۹‎ (۹ ١( 
. «المغني»» ج۲» ص۱٤۳ «المجموع»› ج٤ » ص۲٣۳ ۳۹۲ «البدائم»ء ج١ ص۲۹۹‎ )۹۱( 


¥ 


r N E NT NEE OE 
«وأجمعوا على أن النساء إذا حضرت و الجمعة اجزاه ؛ لأن إسقاط الجمعة‎ 
للتخفيف عنهنٌ فإذا تمان اة و أجزأهن كالمريض» أي : تجزئهم صلاة‎ 
الجمعة عن صلاة الظهر. وروى الحسن البصري أنه قال: كانت النساء يجمعن مع‎ 
. رسول الله اة ويقال لهن: لا تخرجن إلا تفلات. آي غير متطيبات‎ 


۸ _ صاحب العذر إذا صلى الجمعة أجزأته"““ : 


وكذلك المسافر» والمريض» ومن حبسه المطر» أو الخوف على النفس والمالء إذا 
هر ا ا ت ا ا 
سقوطها عنهم إنما كان لمشقة السعي إلى المسجد فإذا تكلفوا وصاروا في المسجد 
فعلا زالت المشقة فوجبت عليهم صلاة الجمعة. وهكذا بقية أصحاب الأعذار كالأعمى 
الذي لا قائد له» ومن يقوم بتمريض قريبه ويخشى إذا تركه وحده يهلك» أو يصير في 
خطر ونحو هؤلاء . 

_ هل يستحب للمرأة صلاة الجمعة؟ 

قلنا: إن صلاة الجمعة لا تجب على المرأةء وأنها غير ممنوعة منهاء وأنها إذا صلتها 
أجزأتها عن صلاة الظهر» ولكن هل الأفضل والمستحب لها الخروج إلى المسجد لأداء 
صلاة الجمعة ام التقاعد في البيت وأداء صلاة الظهر فيه؟ 

قال الحنابلة : «وأما المرأة إذا كانت مسنة فلا بأس بحضورهاء وإن كانت شابة جاز 
حضورهاء وصلاتهما في بيوتهما خير لهما كما جاء في الحديث النبوي الشريف : 


«(وبیوتهن حير لهن» 3 وقال أبو عمرو الشيباني : زات ابن مسعود یخرج النساء من الجامع 
يوم الجمعة ويقول: «اخرجن إلى بيوتكن خير لكْ»"٠.‏ 


وقال الشافعية : «إن كانت شابة أو شرا ن کره حضورها وإلا فلا9۵" . 


وقال بعص الشافعية : یستحب للعجوز حضور الحمعة“ . 


. ۳٤۱ص «المغني»» ج۲»‎ )۹۳( . ۲٤٣۱-۳۳۸ «المعني» ج۲ صض‎ )٩۹۲( 
. ۳٦٣۲ص‎ “٤ج «المجموع»»‎ )14٥( ۰ . ۳٦٣۹ص‎ “٤ج «المجموع»›‎ (7۹ ٤( 


۸ 


وعند الحنفية : لا يرخص للشواب من النساء الخروج للجمعة لقوله تعالى : إوقرن 
في بيوتكن» والأمر بالقرار نهي عن الانتقالء ولأن خروجهن سبب للفتنة» والفتنة حرام 
وما الى 2 e‏ ا في أنه يرخص لهن 
ا e‏ اا ذلك e E‏ ومحمد : ا 
ذلك . 


- الراجح في خروج المرأة لصلاة الجمعة: 
قلنا فيما سبق : إن الراجح في مسألة خروج المرأة إلى المساجد للصلاة فيها 
جماعة» هو السماح لها بذلك واستحبابه لها بعد استئذانها بالخروج من زوجها أو 
وليهاء وبشرط عدم الفتنةء وأن تخرجح غير متطيبة ولا متزينة» وما قلناه هناك ورجحناه 
E‏ ا ا ا 
روط اح الان اكات ين رها اقات ال ان ا ال 
تقام في الأسبوع مرة» وفيها خحطبة قد تنفع المرأة بسماعهاء مع احتمال التعرّف على 
مسلمات يأتين إلى صلاة الجمعة» وما يترتب على هذا التعارف من إمكان التعاون 
غل الخير الدع إلى الاسلا. 
هذاء وإن كيفية وقوفها في صلاة الجمعة وهو أن تكون خلف صفوف الرجالء وأن 
لا ترفع رأسها قبل أن برع الرجال رۇوسهم› وأن تنصرف قبل الرجال عقب الفراع من 
ال و ال هن اا لأن صلاة الجمعة تؤدّى بجماعةء فيلزم المرأة فيها ما قلناه عن 
صلاتها بحماعة . 


۰۹۱ ۔ غسل المرأة لصلاة الحمعة: 
بستحب للمرآة الغسل لصلاة الجمعة كما يستحب ذلك للرجلء جاء في کتاب 
«المجموع فى فقه الشافعية» : «والمرأة إذا حضرت الجمعة اتخ الهاءالغسل فنا : 
ويه قال مالك› والجمهور لقول النبي يا و ا ا ا و 
(1۹7) «البدائم»» جا ص۲۷۹ . 
(۹۷) «المجموع شرح المهذب» للنووي› ج٤“‏ ص١۱‏ . 
۹ 


۲ - وإذا كان على المرأة جنابة وأرادت الغسل للجمعة» فإن غسلا واحداً یکفیها 
لرفع الجنابة وللجمعة» وبهذا صرح الشافعية“. 


۳ - ما يستحب في يوم الجمعة : 


ویستحب للمسلم وللمسلمة يوم الجمعة قراءة سورة الكهف» والإكثار من الدعاء 
«أكثروا الصلاة على يوم الحمعة» فانه مشهود تشهده الملاثكة »۹ . 


٤ه‏ _ خطبة الحمعة : 


الخطبة شرط لصلاة الجمعة» لا تصح بدونهاء وبهذا قال عامّة العلماء؛ لأن النبي 
ية ما ترك الخطبة للجمعة في حال من الأحوال. 


ويشترط للجمعة خطبتان يجلس بينهما الخطيب جلسة خفيفة » ويشترط لكل منهما 
خمد الله تعالى» والصلاة على النبى سيدنا محمد ييه وفراءة آية أو أكثر من القران 
الكريم» والموعظة الحسنة والوصية بتقوی الله تعالى( '). 

: وجوب الإنصات للخطبة‎ _ ٥ 


ويجب على الحاضرين الإنصات للخطبة من حين يبدأ الخطيب بهاء فلا يجوز 
الكلام لأحد الحاضرين» وإذا سمح الإنسان متكلماً لم ینهه بالقول؛ لقول رسول الله 
ية : «إذا قلت لصاحبك: انصت. والإمام يخطب فقد لغوت» ولكن يشير إليه فيضع 
إصبعه على فمه لينتبه المتكلم فيسكت. ولكن يجوز عند الظاهرية لمن عطس أن يحمد 
الله وأن یشمته من سمع تحمیده» ال غل ال ورد السلام على من سلم من 
الداخلين» حيث يجوز له التسليہ'. 


. ٤١ ٦ص‎ » ٤ج «المجموع)»‎ )1۹۸( 

(1۹4) «المغني»» ج۰۲ ص۳٠۳‏ . 

(*۷۰) «المغني»» ج۲» ص۳۴٣٣‏ . 

. ٦۲-٦٣۱ «المغني»» ج۲ ص ۳۲۳-۳۲۰. «المحلی»» ج٥۰ ص‎ )۷١١( 


۷۰ 


- صلاة تحية المسجد والخطيب يخطب : 


ومن دخحل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين» يوجز فيهما تحية 
المسجد» وبهذا قال الحسن» وابن عيينةء ومكحول» والشافعي » وإسحاق» وأبو ٹور 
وان المنذرء وهر مذهب الحنابلة*'"). 


- وقال ابن شريح» وابن سيرين» والنخعي» وقتادة» والشوري» ومالك 
والليث» وأبو حنيفة : من دخل والإمام یخطب جلس ولم يصلٌ» بل ویکره له أن يصلي ؛ 
لأن النبى ية قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس: «اجلس» فقد آذيت وآليت» ولأن 
الصلاة تشغله عن سماع الخطبة”'. 


۸ _ القائلون بصلاة تحية المسجد والخطيب يخطب يحتجون بما روي عن 
جابر» قال : جاء رجل إلى النبي ية وهو يخطب الناس فقال: «وصلَيْتَ يا فلان؟ قال: 
لاء قال: قم» فصل رکعتین» متفق عليه . 


وروی الإمام مسلم أن رسول الله ية قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فيهما»» وهذا نص» ولأنه دحل المسجد في غير وقت 
النهي عن الصلاةء فيْسنْ له الصلاة لقول النبي بلا : «إذا دخل أحدكم المسجد. فلا 
یجلس حتی یرکع رکعتین)'')» متفق عليه . 


۹ - كيفية صلاة الحمعة: 


بعد فراغ الإمام من خطبة الجمعة التي تبدا بعد الفراغ من أذاني الجمعة» ينزل 
الخطيب ويصلي بالمصلين صلاة الجمعة» وهي ركعتان يجهر في قراءتهماء يقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وسورهة أو بعض سورة» ویجب على المصلين متارعة الإمام على 
اللحو الذي ا من قبل في کیفية صلاة الحماعة 0 ثم يصلي الإمام والمأمومون 


. «المغني»» ج۰۲ ص۳۱۹‎ (Y۲) 

)۷٠۳(‏ «المغني»» ج۰۲ ص۳۱۹ والحديث أخرجه ابن ماجه في «سننه»» ج۰۱ ص٤٥٠»‏ ومعنی 
أمنت: أي : أخرت المجيء وأبطأت . 

)$°( «المغني»» ج۲ ص۳۱۹ . )۷۰٥(‏ الفقرات : (۲ ۸٩۸۸۰‏ . 
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e N TET 
. صلاة السنن صلاتها في البيوت» کما سنذکره فیما بعد‎ 

۰ _ ما پیدرکه المسبوق من صلاة الإمام: 

من أدرك الإمام في ركوع الركعة الثانية» أو قبل هذا الركوع» فقد أدرك صلاة 
الجمعة» وعليه أن يقوم بعد أن يسلم الإمام ليصلى ما فاته من الصلاة. أما إذا أدركه 
التشهد فلا يعتبر مدركاً لصلاة الجمعة» وعليه أن يصلي فريضة الظهر. وهذا مذهب 
الشافعية › ومالك» والأوزاعي » والئوري › وأبو يوسف» والامام أخمك: 

وقال أبو حنيفة والظاهرية : مَنْ أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك صلاة الجمعة» 


(*۷) «المغنى»» ج٣“‏ ص۰۳۱۲ «المحلى»» a‏ ص٤۰۷‏ «المجموع)» ج٤“‏ ص۳۲٤‏ . 


VY 


ری راد 


الصلاة على الميت (صلاة الحنازة) 
١‏ - الصلاة على الميت فرض كفاية : 
الصلاة على الميت أو الصلاة على الجنازة فرض كفاية » إذا قام به البعض سقط 
عن الآخرين» كما هو الشأن في الفروض الكفاية"'. 
۲ _ شر وط صحة الصلاة على الميت : 


ما يعتبر شرطاً لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية والحكمية» وستر العورة» 
واستقبال القبلة» والنية يعتبر شرطاً لصحتها. . وكذلك يشترط طهارة الميت أي غسلهء 
كما أن طهارة المت رط + لان بمنزلة الإمام» فتشترط طهارته» حتى إنه لو صل عليه 
قبل أن يخساوه وقبل دفنه» وجب تغسيله ثم إعادة الصلاة عليه» ولكن لو تذکروا عدم 
غسله بعد دفنه لم ينبشوه لتغسيله وإعادة الصلاة عليه» لأن النبش حرام لحق الله تعالى» 
فيسقط عنه الخسل» ولا تعاد الصلاة عليه. وهذا ما ذهب إليه الحنفية*'. 


۳ - وقتها قبل دفن الميت: 


روي عن الإمام يك بن حنبل كراهية الصلاة على الميتة فی تلاثة أوقات : لل 
للع المن ر عة اله تالش وها اها حح ال 
لحديث عقبة الذي ورد فيه : ثلاث ساعات کان رسول الله َه ينهانا أن نصلى فيهن» 
أو نقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع › وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
(۷۰۷( «البدائع»» جاء» ص۰۳۱۱ «المجموع»» جه» ص١٠٠‏ «المحلى»». جه» ص١٠١‏ «غاية 


.۳٠٣۹ص «المغني»» ج۰۲ ص4۲٤۰ «البدائع»» ج۱»‎ )۷٠۸( 


۲۷۳ 


تميل» وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب . وإذا حضرت الجنازة في وقت 
ا 0ک ی اک ر ر مایا ی ع او 
فیه» نص عليه الإمام أحمد» ويروى عن مجاهد» والحسن» وسعيد بن المسيب. وقتادة 
أنهم قالوا: يبدا بالمكتوبة لأنها أهم وأيْسر» والجنازة يتطاول أمرها والاشتغال بها. فإن 
قدم جميع أمرها على المكتوبةء أفضى إلى تفويتها"' . 

٤‏ _ وعند الشافعية : تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات» ولا تكره في أوقات 
النهي ؛ لأنها ذات سبب» ولكن يكره أن يتحرى صلاتها في الأوقات المكروهة الصلاة 


فيهاء بخلاف ما إذا صلّى ذلك اتفاقاً أي دون تحر وقد لهذه الأوقات('“. 
٥‏ _ الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه : 


ا دفن دال قل اة عله صل عه ف القن مالم يعلّم أنه تغير 
غ اهو الغا 0 


وقال الحنابلة : يُصلًى عليه إلى شهر من وقت دفنه ؛ لأن أكثر ما نقلّ عن النبي يا 
آنه صلی على ام سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر» رواه الترمذي”'' . 


: الميت الذي يصلى عليه‎ _ ٥ 


1 


یضلی على کل مسلم مات بعد الولادةء ذکراً کان أو انث » خر كان أوعبداً. 
وجاء في الصلاة على الطفلء ما أخرجه ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة» قال: سمعت 
رسول الله يي يقول : «الطفل يُصلّى عليه»» وأخرج ابن ماجه أيضاً عن جابر بن عبدالله » 
قال : قال رسول الله بي : «إذا استهل الصبي صلي عليه وورث»""' . 


)۷٠۹(‏ «المغني»» ج۲ ص٤ ٥٥٥٩_٠١‏ «البدائم»» ج١»‏ ص٦٠۳‏ وحديث عقبة أخرجه الترمذي في 
«جامعه»» ج٤‏ » ص ۹١آ۱۱›‏ وأبو داود في «سننه)» ج۰۸ ص۸۱٤‏ . 

. «المجموع»» ج٥» ص۱۹۸‎ )۷٠١( 

(۷۱۱) «البدائم»» ج۱» ص۱٠۳‏ . 

(۷۱۲) «العدة شرح العمدة» تأليف بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي» ص٠٠٠‏ . 

(۷۱۳) «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص4۳٤‏ . 


V4 


۷ - هل يصلى على السقط؟ 


وأما السَمَط : وهو الطفل تضعه المرأة ميتاً أو لغير تمام فإذا ولد لأكثر من أربعة 
اوغ و ع ر و ا و الم واا ود 
ان فرغل ان ر 

وقال الحسن» وإبراهيم » والحكم» ومالك والأوزاعي» وأصحاب الرأي : لا 
يصلى عليه حتى يستهله» فأما من لم يأت عليه أربعة أشهرء فإنه لا يُغسل ولا يُصلى 
عليه» ويلف في خرقة ويدفن» ولا نعلم فيه خلافا كما قال ابن قدامة5“. 


۸ ۔ هل بُصلّی على بعض الميت؟ 
فإن لم يوجد إلا بعض الميت. فمذهب الحنابلة أنه يغْسّل ويصلى عليه» وهو قول 
الشافعى . 


وقال أبو حنيفة» ومالك : إن جد الأكثر صلّي عليه» وإلا فلا" . 

4 _ الصلاة على الميت الغائب : 

وإذا لم تكن جنازة الميت حاضرة فهل يجوز للبعيدين عنها الصلاة على الميت؟ 

قال الحنابلة والشافعية : تجوز الصلاة على الميت الغائب فى بلد اخر بالنيةء 
فيستقبل المصلون القبلة ويُصلون عليه كصلاتهم على الميت الحاضر. 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز" . 

قول المجيزين أرجح ؛ لما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله َة نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه» فخرج بهم إلى المُصلى 
وکر أربع تکبیرات-'' . 
)۷14( «المغني»» ج“ ص۲۳٥‏ . (Y1)‏ «المغني»» ج٣“‏ ص۳۹ . 
)۷۱١(‏ «المغني»» ج۲» ص۱۲٩‏ «المجموع»» ج٥»‏ ص۲۰۹ . 


)1۷( («(صحیح مسلم» بشرح النووي ٠‏ ج۷ ص۰۲۱ ومعنی قوله : فكب أربع تكبيرات» أي : صلی عليه 
صلاة الجنازة - أي صلاة الميت - لأن في هذه الصلاة أربع کیرات 


Vo 


وأخرج الإمام البخاري في «جامعه الصحيح » عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء 
النبي ييه قال : «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش» > فهلم فصلوا عليه . قال جابر: 
فصففناء فصلى النبي ية ونحن صفوف»'". وقال ابن حجر العسقلاني ا على 
هذا الحديث الشريف: وقد استدل بهذا الحديث على مشروعية الصلاة على الميت 
الغائب عن البلدء وبهذا قال الشافعي » وأحمد» وجمهور السلف» حتى قال ابن حزم : 
لم يأت عن أحد من الصحابة منعه“ . 


- متى تتوقف الصلاة على الميت الغائب؟ 


قال الحنابلة : تتوقف الصلاة على الميت الغائب بعد مضى شهر من موته» كماهرو 


الحكم بالنسبة إلى الصلاة على القبر؛ لأنه لا یعلم بقاؤه من غير تلاش بعد مضي هذه 
المدة("). 


- هل يُصلى على الشهيد؟ 


اخحتلف الفقهاء ء في الصلاة على الميت الشهيد» فقال بعضهم ع 
البعض الأخر: نصا عله ا ی ن تحریر 
محل الخلاف» ذلك أن بعض من يطلق عليه اسم الشهيد لا يُصلى عليه بالاتفاقء 
فالخلاف إذن ر اا عل ی ی ی د ل ا ا 
کک ام لا؟. وهذا يقتضينا بيان أصناف الشهداءء أي : من يُطلق عليهم 

سم الشهداء ثم نبين أقوال الفقهاء ء في الصلاة عليهم ؛ وقبل هذا نبين سبب تسمية 
الد ا 


۸١‏ سبب نة الشهيد شهيدا: 
- لأن الشهيد حي فكأن روحه شاهدة» أي حاضرة. 
)۷١۸(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۳» ص۹١۱۸‏ . 
(۷۱۹) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۳» ص۱۸۸ . 


. «المغني»» ج۲» ص۹۱۳‎ )۷۲١( 
۲۷٦ 


ب _ لان الله وملائكته يشهدون له بالجنة. 


O e e 


| لأنه 5 یشهده علد موته إلا ملاثكة الرحمة. 


هھ لأنه یشاهد الملائكة عند احتضاره"' . 


الا 


۳ _ أصناف الشهداء : 


2 روی الإمامان الجليلان الببخاري ومسلم رحمهما الله تعالی عن ابی هريرة أ 


رسول الله ی قال : «الشهداء لخمستة: المطعون› والمبطون› والغريق› وصاحب 
الك اهي ل 9 


والمطعون شهيد» والغريق شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون شهيد» 
وصاحب الحريق شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت 
بجبع شهیك»'. 

أخرح الإمام أحمد عن سعيد بن زيد أن رسول الله ية قال: «مَنْ قتل دون ماله 
فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل 
دون أهله فهو شهید»'. 


. ٤٣-٤۲ صجح البخاري» بشرح العسقلاني» ج ص‎ (Y1) 


(YY)‏ «صحيح الببخاري» بشرح العسقلاني » ج ص٣٤۰‏ و(صحیح مسلم) بشرح النووي»› ج۳ 


. ٦۲ص‎ 

و(المطعون) هو الذي يموت بالطاعون. (المبطون) : وهو الذي يموت بداء في بطنه. 
و(الغرق): هو الذي يموت غرقاً في الماء» و(صاحب الهدم): من يموت تحته: «شرح النووي 
لصحیح مسلم»ء ج۱۳ ص۲٦۳٦‏ . 


(۷۲۳) «الجامع الصغير» للسيوطي » ج۲ ص٦٥‏ ورقم الحديث ٤4٥١‏ . ومعنى (والمرأة تموت بجمم) 


هي النفساءء وقيل: التي يموت ولدها في بطنها ثم تموت هي بسبب ذلك والأول أشهر: «شرح 
العسقلاني لصحیح البخاري»» ج٦‏ ص۳٤‏ . 


2 ومعنی : من قتل دون آهلهء‎ . ۸٩۹۱۷ ج۲ › ص٤٤٥ » ورقم الحدیث‎ ٠ «الجامع الصغير» للسيوطي‎ (VT) 


VY 


رابعا: وأخرج النسائي أن رسول الله ب قال: «من فتل دون مَظلمته» فهو شهید»". 
٤‏ _ شهيد الدنيا وشهيد الآخرة: 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني : «ويتحصّل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء 
قسمان : شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. ور(الأول)» أي : شهيد الدنيا هو من يقتل في حرب 
الكفار مقبلا غير مدبر. و(الثاني): شهيد الآخرة» ومن ذكر (أي غير المقتول في حرب 
الكفار) بمعنى » أنهم يُعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في 
الدنيا“". 


وقال الإمام النووي بعد أن ذكر أصناف الشهداء: «قال العلماء: المراد بشهادة 
هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله » أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداءء وأما 
فى الدنيا فيغخسلون 8 علیهم )' . 


٥‏ - المقتول في قتال أهل البغي شهيد: 


والمسلم الذي يقاتل مع الإمام أهل البغي فيقتل فهو شهيدء لأنه قتل في قتال أمر 
الله تعالى به» بقوله تعالى : «إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله4“. 


وقال الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى : «أما قتلى أهل العدل فيصتع بهم ما يصنع 
بسائر الشهداء؛ لأنهم شهداء الكفر فهم مقتولين ظلماً»"“. 


: الشهيد الذي لا يصلى عليه‎ - ٦ 


والشهيد الذي وقع الخلاف في الصلاة أو عدم الصلاة عليه هو المقتول في سبيل 
= أي: قتل ډفاعاً عن عرض زوجته أو قريبته : «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» ج٦‏ 
ص٩۱۹‏ . 
)۷٠٠(‏ «الجامع الصغير» للسيوطي » ج۲» ص٥٤٥‏ ورقم الحديث ۸۹۱۸ . 
)۷۲١(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج٦»‏ ص٤٤‏ . 
(۷۲۷) «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني » a‏ 
(۷۲۸) «المغني»» ج۸» ص١١١‏ . والآية في سورة الحجرات رقمها ٩‏ . 
(۷۲۹) «البدائم»ء ج۷ ص١٤١.‏ والمقصرد بأهل العدل هم جماعة الإمام الحق فمن قتل منهم في قتال 
البغاة والخارجين عن الإمام فهم شهداء . 
Y۸‏ 


الله» أي : في قتاله ت الكفار"". فعند الحنابلة ء والشافعية » والمالكية: لا ا 
عليه» وعند ا ا وقال الظاهرية : لا یصلی عليه وان لي عله 
فحسنٌ" . والراجح أن ا الكقار لا بل غل فقد أخرج البخاري 
في صحيحه عن جابر بن عبدالله في قتلی أخُد» وقد جاء في حدیثه : «فأمر با بدفنهم 
في دمائهم م یسلوا ولم ا عليهم»" وجاء في «شرح العسقلاني لصحيح 
البخاري» تعليقاً على هُذا الحديث: «وقال الشافعي في «الأ»: جاءت الأخبار كأنها 
عيان من وجوه متواترة» أن النبي ييو لم یصل علی قتلی اد . 


۷ - المرأة تكون شهيدة فلا يصلى عليها: 


ليس من شروط الشهادة الذكورةء فكما أن الرجل قد يكون شهيداً بموته في المعركة 
مع الكفار» فكذلك المرأة قد تكون شهيدة بموتها في المعركة مع الكفار» إذ يجوز لها 
أن تشارك المجاهدين في جهادهم» وتساعدهم في قتالهم كما سنبينه فيما بعد. وعلى 
هذا فيمكن أن تكون المرأة شهيدة فلا يُصلّى عليها وبهذا صرح الفقهاء» فقد قال الإمام 
الكاساني رحمه الله تعالى : «ولا تشترط الذكورة لصحة الشهادة بالإجماع ؛ لأن النساء 
مخاطبات» يخاصمن من قتلهن يوم القيامة<"٠.‏ 


)۷۳١(‏ جاء في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج۰۳ صض ۲٠٠-۲٠۹‏ : والخلاف في الصلاة على 
قتيل معركة الكفار مشهور. . الخ . 

)۷۳١(‏ في فقه الحنابلة «المغني»» ج۲» ص٤۳٥‏ وفي فقه الشافعية «المجموع»» ج٤‏ » ص۲۱۸» وفي 
فقه المالكية «بداية المجتهد»» ج١»‏ ص١۱۹‏ وفي فقه الحنفية «البدائع»» ج٠»‏ ص٤۳۲‏ وفي 
فقه الظاهرية «المحلى»» جه» ص١٠٠‏ . 

وقال الحنابلة في قتيل المعركة مع الكفار الذي لا يصلى عليه: هو من قتل في المعركة مع 

الكفار أو مات بعد حمله من أرض المعركة لإإصابته : «المخني»» ج۲» ص۲۸٥ ٠١۲‏ . 

وقال الشافعية : قتيل المعركة مع الكفار الذي لا يصلى عليه هو من مات في تتاله مع الكفار 

بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء القتال: «المجموع»» ج٥»‏ ص۰۲۱۸ ۲۱۹ . 

وقال الظاهرية : الشهيد الذي لا يصلى عليه هو المقتول بأيدي المشركين في سبيل الله في 
المعركة خحاصة : «المحلى»» ج٥.»‏ ص١٠١‏ . 

(۷۳۲) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۰۳ ص۲۰۹ . 


. ص۲۱۰‎ ral ((صحیح البخاري» بشرح العسقلاني»‎ (YTYT) 


. ۳۲٣ص‎ > «البدائم»» جا‎ (YTS) 
۷۹ 


وقال الشافعية : «ويثبت حكم الشهادة فيما ذكرناه للرجل والمرأة» العبد والصبي» 


والصالح والفاسق»" . 
- یصلی على غير شهيد اقتال : 


الا ف بو ج ا ا و 
وصاحب الهدم» ونحوهم الذين أطلق عليهم الشرع اسم الشهداءء فهؤلاء يغسلون 
ا عليهم عند الجميع : القائلين بالصلاة على شهيد قتال الكفارء والقائلين بعدم 
الصلاة ة على شهيد قتال الكفارء فقد قال ابن قدامة في «المغني» : ر«فأما الشهيد e‏ 
كالمبطونء والمطعون» والغريق» وصاحب الهدم» والنفساء» فإنهم يغسلون» وشا 
عليهم » لا نعلم فيهم خلافاًء إلا ما يحكى عن الحسن أنه قال: لا يصلى على النفساء؛ 
لأنها شهيدة» 

وكذلك قال الشافعية بعدم الصلاة على الشهيد بغير قتل في قتال الكفار» فقد جاء 
في «المجموع» للنووي شرح المهذب في فقه الشافعية : «الشهداء الذين لم يموتوا 
بسبب حرب الكفار كالمبطون. والمطعون. والغريق» وصاحب الهدم» والغريب» 
والميتة في الطلق» ومن قتله مسلم أو ذمي في غير حال القتال» وشبههم فهرلاء 
یغسلون ویْصلًّی علیهم بلا خلاف . قال اصحابنا رحمهم الله : ولفظ الشهادة الوارد فيهم» 
المراد به أنهم شهداء في ثواب الآخرةء لا في ترك الغسل والصلاة٠"٠.‏ 


- هل يُصلى على الشهيدة التفساء؟ 


قلنا : صلی على غير شهيد القتال مع الكفارء وذكرنا قول ابن قدامة الحنبلي أنه 
لا يعلم خلافاً في ذلك إلا ما كى عن الحسن أنه قال : «لا بُصلّى على التفساء ء إذا 
ماتت في نفاسها؛ لأنها شهيدة. وقد رد ابن قدامة هذا القول ٤‏ البي 4 صلى على 
امراًة ماتت في نفاسها فقام وسطها» وقد روى هذا الخبر البخاري ومسلم". 


. «المجموع شرح المهذب» للنووي» ج٩» ص۲۱۹‎ )۷۳١( 

(۷۳۹) «المجموع»» ج٥»‏ ص۲۲۳۲ . 

(۷۳۷) «المغني»» ج۲ » ص٣۳٥‏ والحديث رواه البخاري في «صحيحه»» ج۳ ص۳۰۱» ومسلم في 
«(صحیحه)» ج۷ ص۳۲ . 


A۰ 


٠‏ - هل يْصلّى على القتيل في قتال أهل البغي؟ 


قلنا: إن مَنْ يقتل من أهل العدل في قتالهم البغاة الخارجين على الإمام الحق» 
هذا القتيل يعد شهيدأء ولكن هل له حكم الشهيد المقتول في قتال الكفار؟ 


قال ابن قدامة الحنبلي : «فإن قتل العادل في قتال آهل البغي كان شهيداً؛ لأنه قتل 
في قتال أمرَ الله تعالی به بقوله : «إفقاتلوا التي تبغي)» وهل یغسل وبُصلی علیه؟ فيه 
واا ااه ل تل ول بى عه نه هيد مر ار الال فی فاه 
شهيد معركة الكفان» روالثانية) + يغسل :ويصلى عليه "وهو قول الأوزاعى» .زاين السندر؛ 
لأن النبي ية أمر بالصلاة على من قال لا إله إلا الله » واستثنى قتلى الكفار في المعركة» 
ففيما عداه يبقى على الأصل. ولأن شهيد معركة الكفار أجره أعظم وفضله أكثر» وهذا 
لا يلحق به في فضله» فلا يثبت فيه مثل حكمه فإن الشيء إنما يقاس على مثله)*“" . 


هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى » وهو يتكلم عن قتال أهل البغي» ولكنه قال 
في كتاب الجنائز: «ومن تل من أهل العدالة في المعركة فحكَمُه في الغسل والصلاة 
حكم من قتل في معركة المشركين ؛ لأن عليّا رضي الله عنه لم يغسل من قتل معه» فأما 
الصلاة على أهل العدل فيحتمل أن لا يُصلى عليهم ؛ لأننا شبهناهم بشهداء معركة 
المشركين في الغسلء فكذلك في الصلاة» ويحتمل أن يُصلى عليهي»<". 

والراجح عندي أنهم يُعْسلون ويُْصلى عليهم للتعليل المذكور في الرواية الثانية في 
مذهب الحنابلة والتي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن قتال أهل البغي . 

١‏ - الصلاة على الميت فى المسجد: 

اخحتلف العلماء فى جواز الصلاة على الميت فى المسجد فأجازها أكثر العلماء 
وكرهها بعضهم. والصواب قول المجيزين فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أنه لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي 
بي أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلواء فوقف به على حجرهن يصلين 
(۷۳۸) «المغني)ء ج۸ ص ۱۱۲۔۱۱۳ ۔ 
(۷۳۹) «المغني»» ج۲» ص ٥۳٥-٥۳٤-۱۱۲‏ . 


۲۸1 


عليه » فبلغهن أن الناس عابوا ذلك. وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد» فبلغ 
ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به» عابوا علينا أن 
يمر بجنازة في المسجد» وما صلی رسول الله ييو على سهيل بن بيضاء إلا في جوف 
المسجد0؛") . 


وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على أبو بكر 
رضي الله عنه في المسجد» اذا لى فل فرق الج وزاد في رواية : 
ووضعت الجنازة فى المسجد تجاه المنبر وهذا يقتضى الإجماع على ذللی ا بل 
إن الشافعية صرحوا باستحبابها في المسجد”“» وقال أبو حنيفة» ومالك : تكره الصلاة 
عليه فى المسجد“". ۰ 

۲ _ الصلاة على الميت فى المقبرة: 

أما الصلاة على الميت د في المقبرة» فعن أحمد بن حنبل روايتان : 


(إحداهما) : لا بأ بها؛ ۽ لأن النبي ية صلّى على قبر وهو في المقبرةء وذكر نافع 
أن أبا هريرة رضي الله عنه صلّى على عائشة ئشة» وسط قبور البقيع وحضر ذلك ابن عمرء 
وفعل ذلك عمر بن عبدالعزيز. 


(والثانية) : یک ذلك روي ذلك عن علي» وعبدالله بن عمر» وابن ا وره 
قال عطاء والنخعي » والشافعي » وإسحاق» وابن المنذر» لقول النبي : اف 
لها مسجد إلا المقبرة والحمًام )5“ . 


۴۳ - الصلاة على الميت فرادى وجماعة : 


تجوز الصااة على الجا (الميت فرافئ» لأنه لما عات #4 ضلى عله الستكرة 
فرادئ بغر إمام+والستة أن يصلى على الميت فى جماعة ءالما رى مالك جن هي أن 
)۷٤١(‏ «المحلى» لابن حزم جه» ص١٠١‏ «بداية المجتهد»» ج۲» ص۱۹۳ء «صحيح مسلم»» 
ج۷» ص۳۹ . 
)۷٤١(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۰۳ ص۱۹۹ . 
)۷٤۲(‏ «المجموع شرح المهذب»» جه» ص۸١٠‏ . 
)۷٤۳(‏ «المجموع»» ج٥»‏ ص۱۹۸ . )۷٤٤(‏ «المغني»» ج۲» ص٤۹٤‏ . 


AY 


النبي بل قال: «ما منْ مُسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوفٍ من المسلمينء إلا 
وَجَبّ» أي : وجب له الجنة(“)ء فهذا الحديث الشريف يدل على أن الأفضل في صلاة 
الجنازة أن تكون في جمعة» أو أن تكون هذه الجماعة - أي جماعة المصلين على 
اخا د ی ا ا اک لے ا می ل ا و وی 
المسلمين عفر له» وأقل ما يسمى صفاً رجلان ولا حدٌ لأكثره”““. وقال الطبراني : 
وينبغي لأهل الميت إذا لم خسوا عليه التغيير أن ينتظروا به حتى اجتماع قوم يقوم منهم 
ثلاثة صفوف. لهذا الحديث“' . 
‰٤‏ - أحقٌ الناس بإمامة الصلاة على الميت: 


وأحق الناس بإمامة الصلاة عليه مَنْ أوصى له الميت أن يصلى عليه هذا مذهب 
الحنابلة ومن قبلهم مذهب آنهز٤‏ وزيد بن أرقم» وأبي برزة» وسعيد س زید وأم نة 

وقال الشوري› وأبو حنيفة» ومالك» والشافعي : ولي الميت أ بامامة الصلاة 
عليه » لأنها ولاية تترتب بترتب العصبات. فالولي فيها أولى كولاية النكاح . واحتج 
الحنابلة لمذهبهم بإجماع الصحابة رضي الله عنهمء فقد روي أن أبا بكر أوصى أن 
سعيد بن زيد» وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة» فهذه قضایا انتشرت فلم يظهر 
با الت كان اماع كرا ون ا ف ئ ادد انان الفاغ للحت العا 
له» والميت يختار لذلك من يرجو لدعائه الإجابة"٠.‏ فإن كان الموصى فاسقاً أو 
اغا : لم تقبل الوصية لأن الموصي جهل الشرع فرددنا وصيته . ثم الأمير أي السلطان 
أو نائبه» تم الأب وإن علا ثم الاين وإن ا تم أقرب العصة“") . 


٥‏ - وان اجتمم دف المرأة وعصبتهاء» فظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي تقديم 


»۱٦٦-۱۹۹ص‎ ٥ج «المهذب» في فقه الشافعية للشيرازي و«رشرحه المجموع» للنووي»‎ )۷٤١( 
يپ‎ ٤٤۸ص‎ cA » والحديث رواه ابو داود فی ((سننه)‎ 


. ٤٤۸ص «عون المعبود شرح سنن ابي داود»» ج۰۸‎ )۷٤١( 
«صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۴» ص۱۸۷.‎ )۷٤۷( 
. ٤۸۲۔٤۸۱ «المغنى»» ج۲ ص‎ )۷٤۹( . 1۸۱-٤۸۰۹ «المغني»» ج۲ » ص‎ )۷٤۸( 


TAY 


العصبات» وهو أكثر الروايات عن أحمد» وقول سعيد بن المسيب. والزهري» ومذهب 
اش حنيفة» ومالك والشافعي» إلا أن أبا حنيفة يقدم زوح المرأة على ابنها منه. وروي 
عن أحمد تقديم الزوج على العصبات» وروي ذلك عن ابن عباس» والشعبي. وعطاءء 
وعمر بن عبدالعزيز» وإسحاق» ولأنه أحى بتخسيلها فكان أحق بإمامة الصلاة عليها“*. 


وقد رجح ابن قدامة الحنبلي القول الأول محتجاً بأن عمر رضي الله عنه قال لأهل 
امرأته : «أنتم أحُ بها» أي : في الصلاة عليهاء ولأن الزوح قد زالت زوجيته بموت زوجته 
فصار اا والقرابة باقية لم تزل(. 


- مقام الإمام في صلاة الجنازة"* : 


ا أن :2 الإمام ف صلاة الجنازة تا وسط المرأةء وعند صدر الرجل أو عند 
منكبيه» وإن وقف في غير هذا الموضع خالف َة الموقف وأجزأه وهذا مذهب 


الحنابلة وهو قول إسحاق . 
وقال أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة لأنهما سواء. 


وقال مالك : يقف من الرجل عند وسطه» ويقف من المرأة عند منكبهاء والحجة 
لمذهب الحنابلة ومن مهم ما رواه سمرة قال : «صلیت وراء النبي 6 على امرأة ماتت 
في نفاسها» فقام وسطها» . وعن اس أنه صلى على رجل› فقام عند رأسه» ثم صلی 
على امرأة فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد: «هكذا رأيت رسول الله ا 
قام على الجنازة مقامك منها. ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم» فلما فرغ قال: 
احفظوا) . 

۷ - والراجح وقوف الإمام عند رس الرجل لحديث انت وعند وسط المرأة 
لحدیث سمرة ت جندب » وهذا الحديث رواه الإمام الببخاري فی ( صحی حه )°0 

۸ - اجتماع الجنائز وكيفية الصلاة علبها: 

a: 8 : 

لا حلاف بين آهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة» وإن افرد كل 
(V۹)‏ «المغني»» ج۲٠‏ ص1۸4۳ . )۷٠((‏ «المغني»» ج۲› ص1۸۳٤‏ . 
(۷۲) «المخني»» ج۲» ص 9۱۸-٥۹۱۷‏ . (۷۵۴) «المغني»» ح۲›» ص ۹۱۸-۹۱۷ . 


. ۲٢۱ص‎ “٣ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»»›‎ (Ye% 


YA 


ا 
وقال بعض الحنابلة : إفراد كل جنازة بصلاة أفضل» وهو قول الشافعية“" . 
ت وضع الحنائز المتحدة الحنس عند الصلاة عليها محتمعة : 


٤ £ 

إذا اريد الصلاة على الجنائز دفعة واحدة» وكانت متحدة الجنس. بأن كانوا رجالا 

فقط أو كانوا نساءً فقط» ففي هذه الحالة توضع الجنائز واحدة بعد واحدة بين يدي الإمام 

مما يلي القبلة ليحاذي الأيام الجمع» وإن شاؤوا جعلوا الجنائز صفا واحدا» كما يصفون 
فی خا حیاتهم علد الصلاح<*" . 


-٠‏ وضع الجنائز المختلفة الحنس: 


وإذا تعددت الجنائزء واخحتلف اج بان کانوا ا ونساءٌ فالوضصع الصحيح لها 
أن يجعل الرجال ا والنساء فا ات ت الرجال مما يلي القبلةء ويجعل 
1 النساء عند صدور الرجالء لیکون موقف الامام عند صدر الرجل ووسط المرأة. 


وإنما يوضع صف النساء خلف صف الرجال؛ لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام 
في حال الحياة حيث يكون الرجال أقرب إلى الإمام من النساء فكذا في حال 
الممات"" . 


- اختلاط جنائز المسلمين والكفار: 


وإذا اختلط أموات أو جنائز من مسلمين وكفار ولم يتميزوا» فان الحا ف ان 
النحو الذي بيه في حالة اتحاد الجنس واختلافه » ويُصلّى على الجميع صلاة واحدة 
دة وات وفرع مام الارن هه الا ع ال ن د راف 
لأن صلاة الجنازة تنصرف إلى الميت بالنية» والاختلاط لا يؤثر في النية«*. 


.۳٠أ٣ص «المغني»» ج۰۲ ص۲٩٥. «البدائم»» ج۰۱‎ )۷٠١( 

. ۳۱٣ص «البدائم». جا»‎ (¥0٦) 

(۷۵۷) «المغني»» ج۰۲ ص۱۹-۰۱۸ه. «البدائم»» ج۱ ص٣٠۳‏ «المجموع)» ج٤»‏ ص١۱۸‏ . 
(۷9۸) «المغني»» ج۲٠‏ ص٦۳٠‏ «المجموع». ج٤»‏ ص٣۲۱‏ . 


Ao 


۲ _ صلاة النساء م الرجال على الحنازة : 


وإذا حضرت النساء مع الرجال لصلاة الجنازةء صَليْن مقتديات بالإمام» وكان 
صفهُنّ خلف صف الرجال» كما في صلاتهن مع الرجال في الصلاة المكتوبة*“. 


۳ _- صلاة النساء وحدهن على الحنازة : 


وإذا لم يحضر لصلاة الميت إلا النساءء فإن الصلاة عليه تجب عليهن بلا خلاف» 
ويسقط الفرض بفعلهن أي : بصلاتهن بلا خلاف» ويصلين فرادى» فإِن صلين جماعة 
انی وا کان الت 0 ا ا 
تمن وسطهن كما في الصلاة المفروضة المعهودة""' . 


وبهذا قال الحنابلة» ففي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويصلي النساء جماعة» 
إمامتهن في وسطهن › نص عليه أحمدء وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنهن من أهل الجماعة 
فيصلين جماعة كالرجال»" . 


٠٤‏ - كيفية الصلاة على الميت""“: 


يقف الإمام من الجنازة ا الذي اة ورصطف خافه المصلون على الحو 
الذي فصلناه وينوون a‏ اللإمام والمأمومون خلفه الصلاة على الميتا. وسا 


التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» يجهر بها الإمام ويرفع يديه في كل تكبيرة*". 
وليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ولا قعود للتحيات» وإنما وقوف فقط مح 


أربع تكبيرات كما قلا ويتابحه المأمومون في التكبيرات» ويقولون مثل ها يقؤل سرا 
فلا يجهر بما يقرأ أو يدعي فيها عقيب كل تكبيرة» لأنه ذكر والسنة فيه المخافتة . وتؤدى 


(۷۹) «المجموع)» ج٤»‏ ص١۷٠‏ . )۷٦٠(‏ «المجموع» للنووي» ج٤‏ » ص۷١٠‏ . 
(Y١(‏ «البدائم ٠»‏ جا ص٤۳۱‏ . (YY)‏ «المغني»» al‏ ص٤۸4٤‏ . 


. ۳٠٣٣۳۱٣۳ «البدائم»» جا“ ص‎ ۰ ٤۹۰-٤۸۷ «المغني»» ج٣“ ص‎ (YT) 
رفع اليدين في كل تكبيرة هو مذهب الحنابلة والشافعية ومن وافقهم . وقال مالك والثوري وأبو‎ )۷٦٤( 
. ٤۹١ص حنيفة : لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى : «المغني»» ج۲»‎ 


A٦ 


٠٠‏ - التكبيرة الأولى وما يقرا بعدها: 


يكبر الامام ويتبعه ا ٹم يستعيذ ويقراً الفاتحة يبدؤها ببسم الله الرحمن 
الرحيم ويقول عقبها آمين» ويسر القراءة سواء صلى في الليل أو في ا ولا يقراً قبلها 
دعاء الاستفتاح. وعن الثوري : يقرأ دعاء الاستفتاح» وهو قول بعض الشافعية» وعن 
أحفد ل رل التررئ ول قرا خد الات يا . ويفعل المأموم والمنفرد كما ذكرنا. 


التكبيرة الثانية : 
ويكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي بيه كما يصلي عليه في التشهد. 
۷ -- التكبيرة الثالثة : 
ويكبّر الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه ويدعو للميت 0 ويتابعه المأمومون بالتكبير 
وغ 
ومن هذه الأدعية المأثورة: 
«اللهم اغفر لحينا ومیتنا» وشاهدنا وغائبناء وصغیرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته مناء فأحيه على 
الإيمان» ومن توفيته منا فَوفةُ على الإسلام . اللهم لا 
ر أجره» ولا تض لا بعده . اللهم جئناك شفعاء له» 
فشا به» و فتنة القبر وعذاب النار. وکرم مثواه» 
وأبدله دارا چ من داره» وخرارا کا م کور ون ا 
ذلك وجح المسلمين»" . 
وفي صحيح مسلم أن النبي بي صلى على جنازة وقال في دعائه: 


«اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه» و 
2 ا مدخله» e‏ بماء چ 0 ونقه س 


. 1۸۸-٤1۸۷ «المغني »» ج۰۲ ص‎ )۷٦٠( 


YAY 


خير من داره» وان ا من أهله» ا ا 


زوجه» وقه فتنة القبر وعذاب النار“' . 
وإن كان الميت طفلا جعل مكان الاستغفار له العبارات التالية : 


«اللهم اجعله فرطاً لوالديه» وذخراً وسلفاً وأجرأً 
ال ا اا عق هه ارما ال 
اجعله في كفالة إبراهيم» وألحقه بصالح سلف المؤمنين» 
واجره برحمتك من عذاب الجحيم» وأبدله دارا خيرا من 
داره» وأهلا خيراً من أهله. اللهم اغفر لأسلافناء وأفراطنا 
ومن تبعنا بالإيمان»". 


۸- التكبيرة الرابعة وبعدها التسليم : 
ویکبر التكبيرة الرابعة» ويقول: «رنا اا E‏ الأخرة -حسىنة » وفنا 


عذاب النار» أو قول : «اللهم لا تحرمنا أجره ولا فنا بعده) .تم ف تسليمة واحدة 

عن يمینه» فیقول : «السلام علیکم ورحمة الله»» وإن شاء ل تسلیمتین › عن يمینه › 

وعن شماله واحدة» وبالتسليمة الواحدة عن اليمين› قال الحنابلة ومن وافقهم . 

وبالتسليمتين قال الشافعية والحنفية» ومن وافقهم قياساً على سائر الصلوات*. 
۹- ما يفعله المسبوق في صلاة الحنازة : 


إن المسبوق بتكبيرة صلاة الجنازة يُسَنْ له قضاء ما فاته منهاء فإن سلَّم مع الإمام 
ولم يقض. فلا بأس» وهذا قول ابن عمر» والحسن» وأيوب السختياني» والأوزاعي 
قالوا: لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة» وقال أحمد: إذا لم يقض لم يبال » فإن 
راد قضاء ما فاته فإنه يأتي بالتکبير متوالياء لا ذكر معه» وبهذا قال الإمام أحمد* 
وللمسبوق حالات يمكن إيجازها بالآتي» كما بينها ابن قدامة الحنبلي : 
(Y۷)‏ «المغني)» ج۲» ص1۸۹ . 
(Y۸)‏ «المغني»» ج۲ ص۹۱٤‏ . (۷1۹4) «المغني». ج۰۲ ص٤ ٤۹٩-٤۹‏ . 


TAA 


أولاً ‏ من أدرك الإمام في التكبيرة الأولى فکبر وشرع في القراءة ثم کر الإمام قبل أن 
یتم قراءته فإنه يکر ویتابسع إمامه في التكبير ويقطع القراءة» کالمسبوق في 
الصلوات الأخرى إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة". 

انا إذا أدرك الإمام فيما بين تكبيرتين» فعند أحمد آنه ينتظر الإمام حتى يكير معه» 
وبه قال الثوري» وإسحاق» وعن أحمد رواية ثانية : يكر ولا ينتظر وهو قول 
الشافعي'". 

ثالفاً : إذا أدرك الامام ی .الدعاء على الميت. تاأبعه فيهء فإذا لم الامام کبر» وقراً 
الفاتحة. ثم گر a‏ على النبي الا ٢‏ وکر As‏ 


: المسبوق فى صلاة الحنازة عند الحنفية“"‎ -_--١ 
عند الحنفية : لو کبر الإمام تکبیرۃ أو تکبیرتین أو ثلاث تکہیرات ثم جاء د خفن‎ 
لا يكر ولكنه ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه» ثم إذا سلم الإمام قضى ما عليه قبل‎ 


ًن ترف الحنازةء وهذا في قول ن حنيفة ومحمد. 


وقال أبو يوسف : E‏ حین e‏ تم إن کان الامام كبر واخدة ولم يقض 
شیغا وإِنٰ کان كبر ٹنتین قضی واحدة» ولا فقن تكبيرة ة الافتتاح . 


ولو حاء دون بير الامام التكبيرة الرابعة قبل السلام لم يدخحل معه» e‏ فاتته 


الصااة وهذا عنل اف حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف : E‏ وإذا ا الإمام 
قضی ثلاث تکبیرات . 


-۱١‏ من فاتته صلاة الحنازة صلى على القبر: 


جاء في «(صحيح مسلم) و(صحیح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة 
سوداء كانت تئم المسجد ففقدها رسول الله ية فسأل عنها فقالوا: ماتت» قال: أفلا 


(۷۷۰۹) «المغني»» ج۲» ص٦۹٤‏ . (VV1)‏ «المغني»ء fa‏ ص٦۹٤‏ . 
(۷۷۲) «المغني)» ج۲ ص٩ ٤۹٩-٤4‏ . (۷۷۲) «البدائع»» ج۱» ص٤۳۱‏ . 


۸۹ 


- ك ٍَ 2 وة 
کنتم ادنتموني ؟ فکانهم صغروا أمرها . فقال: دلوني على قبرها» فدلوه» فصلی 
علي ها" . 

وقال الحنابلة : من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن. فإذا 
ذفنت فله أن يْصَلٍ على القبر إلى مدة شهر من وقت دفنها. وكذلك قال الشافعية ففي 


«المجموع»: «وإنُ حضر من لم يُصل بعد الدفن صلى على القبر فرداً كان» أو كانت 
جماعة) . 


وإلى متى تجوز الصلاة على القبر عند الشافعية؟ 


فيه أقوال أوصلها بعضهم إلى شهرء ومنهم من وقف دون الشهر”". والصلاة على 
القبر قول أكثر أهل العلم”". 


. ۲۰٣-۲۰ ٤ص «صحیح مسلم»» ج۰۷ ص۲۹-۲۹» و«صحیح البخاري»» ج۳»‎ )۷۷٤( 

)¥( «المغني»» ج٣“‏ ص١۱٥‏ «المجموع»» ج٤“‏ صض ۲۰۹-۲۰۲ . 

)¥۷7( ا لمغنو ج“ ص١١١‏ «بداية المجتهد»» جا» ص۱۹۳ «شرح العسقلاني لصحيح 
البخاري»»› ج۳ ص۲۰۹ . 


۳۹۰ 


صلاة التطوع 
۲ -_- أسماء الصلاة غير المفروضة- : 


يطلق الفقهاء على الصلاة غير المفروضة أسماءً مختلفة مثل: المستحب 
والمندوب› والنفل» والتطوع » والسنة. 


فالصلاة غير المفروضة مستحبة ؛ لأن الشارع يحبُها ويؤثرها. 

وهي مندوبة ؛ لأن الشارع ندب إليها وبين ثوابها وفضلها. 

وهي نفل؛ لأنها زائدة على الفرض» ويزيد بها الثواب . 

وهي تطوع؛ لأن فاعلها يفعلها من غير أن يطلب منه على وجه الحتم والإلزام. 


وهي سنة؛ لأن فعلها طريق مسلوك في الدين» ومنقول عن رسول الله بي بقوله أو 
فعله أو تقريره. 


۳ - الأسماء متعددة والمسمى واحد: 


وهذه الأستماء أو التسميات وإن تعذددت إلا ُن شماه واحد» فھی اسما (للصلاة 


(۷۷۷) «المغني»» ج۱» ص٣١۲٠‏ وما بعدهاء «المجمو ۲ ج۳» ص٦4٤‏ وما بعدهاء «حاشية ابن 
عابدین»» ج۰۱ ص٣۱۲‏ . 


۲۹۱ 


غير المفروضة)ء وإن كان بعض أنواع هذه الصلاة آكد من بعض» أو يسن فعله بجماعة 
٤‏ - الاسم المختار ومنهج البحث: 


والذي نختاره من آشنااء الصلاة غير المفروضة اسم (صلاة التطوع) وهو الذي 
جعلتاه عنوانا لهذا المبيحث. 


وصلاة التطوع قسمان: (الأول): ما يُفعل على وجه الإنفرادء و(الثاني): ما تسن 
اال اع 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
(المطلب الأول): للكلام على القسم الأول ونسميه (التطوعات الانفرادية) . 
(المطلب الثاني): للكلام على القسم الثاني » ونسميه (التطوعات الجماعية) . 
المطلب الأول 
التطوعات الانفرادية 
-٥‏ أنواع هذه التطوعات : 


التطوعات الإنفرادية دى على وجه الإنفراد وهي قسمان: (الأول) : تطوعات 
معينة » و(الثاني) : تطوعات مطلقة . ثم إن هذه التطوعات الإنفرادية بقسميها لها بعض 
الخصوصيات فى كيفية أدائها. 


وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 
الفرع الأول: التطوعات الإنفرادية المعينة . 
الفغرع الثاني : التطوعات الانفرادية المطلقة . 


الفرع الثالث: كيفية أداء التطوعات الإنفرادية . 


4۲ 


الفرع الأول 
التطوعات الانفرادية المعينة 
TT‏ أقسام هذه التطوعات : 
التطوعات الإنفرادية المعينة أقسام ثلاثة : (القسم الأول): السنّن الرواتب مع 
الفرائض اليومية المعهودةء (القسم الثاني): تطوعات مع السنن الرواتب» (القسم 
اال عات نة سى لك 
القسم الأول 


۷ - عددها: 


وهي عشر رکعات» كما جاء في «المغني» : رکعتان قبل الظهر» وركعتان بعدهاء 
ورکعتان بعد المغرب» ورکعتان بعد العشاء ورکعتان قبل الفجر. 


واستدل ابن قدامة لهذه السنن بما رواه ابن عمر رضي الله عنه» حیث قال : 
«حفظت عن رسول الله یی عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدها» وركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل الصبح»“". وهذه السنن 
الرواتب هي المؤكدة مع الفرائض . 

ا ا 5 الجمعة البَغدية وهي ركعتانء وكذلك سنة الوترء حيث 
کلم ن الور غل اة 


(VYA)‏ «المغني»» ج“ ص۱۲۹ والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي : انظر 
«التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول»» جا صض ۰۲۱۰-۲۰۹ وانظر «صحيح البخاري» 
بشرح العسقلاني » ج٣‏ ص9۸ . 


4۳ 


۸ -- أوقات السنن الرواتب 


فكل سنّة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة المفروضة» وكل سنة 
بعدها فوقتها من بعد فعل الصلاة المفروضة إلى خروج وقت هذه الصلاة المفروضة"' . 


۹ - الوتر» عدده ووقتە( ^ : 


الوتر سنة مؤكدة غير واجب› وبهذا قال الحنابلةء ومالك والشافعي » وقال أبو 


حنيفة : واجب. 


وأما عدده فأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة. وأدنى الكمال ثلاث ركعات . 
فإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم في الركعتينء ا : ُصلي ركعتين ويُسلّم ثم يُصلي 
الثالثة وحدهاء که ع خلت ا ج اا ی س ٠ات‏ ث بتسليم واحد 
- تابعه في ذلك لئلا يخالف إمامه» ويستحب أن يقرأ فى الركعة الأولى سورة: : اسبح 
اسم ربك الأعلى &»› وفي الثانية سورة: فل يا أيها الكافرون)» وفي الثالثة سورة: 
طفل هو الله أحد4 . 


أما وقته فهو ما بين العشاء وطلوع الفجرء قال ابن قدامة : «وأيّ وقت أوتر من الليل 
بعد العشاء أجزأه» لا نعلم فيه خلافاً»*. والأفضل فعله في آخر الليل» ومن كان له 
تهجد جعل الوتر بعد تهجده؛ لأن النبي ية كان يفعل ذلك . فإن خاف أن لا يقوم من 
الليل تم قام . للتهجد فا . لمستحب له أن يصلو مننی مننی › ولا ينقضصر وتره "^ . 

: دعاء القنوت في الوتر"*'‎ _ ٠١ 

القنوت مسنونٌ فى الوتر فى الركعة الواحدةء أو في الركعة الأخيرة من ركعات الوتر 
)۷۷۹( «المغني»» ج۲ > ص۱۲۸ . 
(۷۸*٩)‏ «المغني»» fa‏ ص ۰۱٦۹۲-۱١۹۱‏ و«المجموع»»› ج۳“ ص۷۲٤‏ › و«سبلل السلام»» fa‏ 

ص١۱‏ ۳۔۳۱ . 


. ۱٣۳ص‎ fa «المغنى»»‎ (YA1) 
۱١۳-۱١۹۱ «المغنى »» ج۲“ ص‎ (YAY) : «المغنى )» ج“ ص۱۹۳‎ (YAY) 


۲۹٤ 


ا 0 ا 
(الحنفية). ويقنت بعد الركوع» نص عليه الإمام أحمد» فإن قنت قبله فلا بأس. وقال 
مالك وأبو حنيفة : E‏ . ویستحب له أن قول في قنوته ما رواه الحسن بن 
علي رضي الله عنهماء قال: لن رسول الله َة كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم 
امدني فيمَنْ هدَيْت» وعافني فيمنْ و وتء وبارك لي فيما 
أعْطيْت» وقني شر ما قَصَيْت» ك ی و ی غلك وا ن ا 
ولا عا اک ربا وتعاليت» أخرجه أبو داود والترمذي 5“ . 


-١‏ وإذا أخذ الإمام في القنوت أَمّن من خلفه لا نعلم فيه خلافاً - لما قال ابن 
قدامة الحنبلي - وإن دعوا معه فلا بأس» لا سيما إذا لم يسمعوا دعاءه» ویرفع القانت 
يديه في القنوت إلى صدره» وھکذا کان يفعل الإمام أحمد بن حنبل 2 بان ا 
مسعود رضی الله عنهء کان يرفع يديه فی القنوت إلى صد ره( . 


۲- القنوت في النوازل: 


وقال ابن قدامة في «المغني»: «لا يسن القنوت في الصبح ولا غيرها من الصلوات 
سوى الوتر» وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة . . . وروي عن ابن عباس» وابن عمرء وابن 
مسعود» وأبي الدرداء. وقال مالك وابن ای لیل والحسن بن صالح » والشافعي : 
القنوت في صلاة الصبح في جميع الأزمان . . . فإن نزل بالمسلمين نازلة فللامام 
أن يفنت فی صلاة الصبح نص عليه أحمد )0 , 


ويقول في قنوته هذاء أي في حالة نزول نازلة ا «اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات› والمسلمين والمسلمات» واف بين قلوبهم صل ذات بینهم» وانصرهم 
على عدوك وعدوهم > اللهم العنْ كَفْرّة ةل الكتاب» الذين ا رسلك» ویقاتلون 
ب َك اللهم خالف بین کلمتهم ورلّزل أقدامهم » وانزلٰ بهم باسك الي لا ر یرد عن 
القوم المجرمين . .» وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه کان بقول هذا في قنوته"*. 


. ٥٦۴۔٥۹٦ ج۲ > ص۲‎ ٠ أخرجه الترمذي‎ (YAS) 
. ٠١٤ص «المغني»» ج۲»‎ )۷۸٩( 

(۷۸0) «المغني». ج۲» ص٤ ٠١١-۱١۹‏ . 
(۷۸۷) «المغني)» ج۲» ص١١٠‏ . 
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وهذه القنوت في الصبح في وقت النوازل يكون مع القنوت في الوتر** . 

ويبدو أن المنفرد يقنت أيضاً في صلاة الصبح إذا نزلت بالمسلمين نازلة» مع قنوته 
في الوتر. 

۳ - قضاء السَن الرواتب : 

وإذا فات شيء من هُذه السنن» فهل يقضي الفائت أم لا؟ 

فقال ابن حامد من الحنابلة : تقَصَى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا 
أوقات النهي ؛ لأن النبي بي قضى بعضها وقسنا الباقي عليه . 

وقال القاضى أبو يعلى الحنبلى وبعض الحنابلة معه: لا يقضي إلا ركعتا الفجرء 
تقضى إلى وقت الضحى» وركعتا الظهر. 

وقال الإمام مالك: تَفضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال» ولا تقضى بعد ذلك. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : أحب أن يكون له شيء من النوافل إذا فات 


(۷۸۹) 


حصی 

وعند الحنفية : لا يُقَّضى إلا الوترء لأنه واجب عندهم ء وسنة الصبح أيضاً إذا فاتت 
مع الفريضة» ولا يقضى غيرها من السنن". وقد ثبت أن النبي بي قضى ركعتي 
الفجر مع الفريضةء لما نام عن الفجر في السفر“. 

وذهب ابن حزم إلى ندب قضاء جميع السنن إذا فاتت» واستدل بعموم قوله بي : 
«من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»ء قال ابن حزم : «وهذا عموم يدخل فيه 
كل صلاةء فرض أو نافلةء وهو في الفرض فرض» وفي النفل أمر مندوب»". 


(۷۸۸) «المغني»» ج۲» ص۹١٠‏ . 

(۷۸4) «المغني»» ج۲»› ص۱۲۹-۱۲۸ «المجموع»» ج۳٠‏ ص۷۲٤‏ . 
(۷۹۰) «البدائم»» ج۱» ص۲۸۷ . 

. ۲٤ص «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۳»‎ )۷۹١( 

(۷۹۲) «المحلی» لابن حزم ج٣‏ ص۳٣٠۱ ۱١١‏ . 


۲۹٦ 


_-٤‏ صلاة السنن في البيت: 

أخرج ابو داود في «سننه) أن النبي ڪيا ال وش المرء في بيته أفضل» من 
صلاته فى مسجدي هذا إلا المكتوبة»"» والحديث كما جاء فى «عون المعبود»يدل 
على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت ون فعلها فيها أفضل من فعلها في 
المستانحد ولو کات من المساجد الفاضلةء کمسحده . في «جامع الترمذي» : 
«أفضل صلاتکم في بیوتکم » إلا المكتوبة»» وهذا عام لجميع النوافل والسنن › لا التي 
من شعائر الإإسلام كالعيد والکسوف والاستسقاء) . 

وفي «صحيح البخاري : «اجعلوا في بوتکم من صلاتکم» ولا تتخذوها ا 


وقال النووي فى شرحه لهذا الحديث: «المراد به صلاة النافلة» أي : صلوا النوافل 
في بیوتکم» . 

وقال العيني في شرحه لهذا الحديث: «أي اجعلوا شيا من ا في بیوتکم ولا 
تجعلوها مثل القبور لا ا فیها». وروی هذا الحديث أ أبو داود» وجاء في 
شرح قوله : اغلا في بیوتکم من صلاتکم» أي بعضص صلاتکم » التي هي النوافل 
مؤدات في بیوتکم »0 . 


القسم الثاني 
تطوعات مع السنن الرواتب 
_-٠‏ أولاً : في صلاة الظهر : 
أخرج أبو داود عن أم حبيبة زوج النبي ية أن رسول الله اة قال : «مَنْ حافظ على 


(۷۹۳) «سنن أبي داود» ج۳» ص٤٣۳‏ . 

٤(‏ ۷۹) «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۴» ص٤٦۳‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» ج۲» 
ص۲۳۰ . 

)۷۹٠(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج٦»‏ ص۷٦‏ و«صححي البخاري» بشرح العيني » ج۷ 
ص۰٣۲‏ . 


. «عون المعبود شرح سنن ابي داود»» ج۴ ص۳۹۳۴‎ )۷۹١( 


14۷ 


أربع رکعات قبل الظهرء وأربع بعدها حرم على الثا ویحتمل أن هذه الأربعة» غير 
الركعتين اللتين ذكرناهما قبل وبعد صلاة الظهر عند الكلام عن السنن الرواتب» كما 
يحتمل أن المراد بالحديث: أربع ركعات وفيها الركعتان اللتان مر ذكرهما فى الست 
الرواتی“ . 

۹- انیا : فى صلاة العصر: 

أخرج أبو داود في «سننه»» آن رسول الله َة قال : «رَحمّ الله امُرَءاً صلى قبل العْصر 
ا وهذا الحديث وما ورد فی معناه من أحاديث أخری»› يدل على استحباب هذه 
الصلاة قبل فريضة العص ر“ . 

۷-_- ثالثاً : فى صلاة المغرب: 

أخرج الإمام البخاري في «صحیحه» أن رسول الله ية قال : «صلوا قبل صلاة 
المغرب - قال في الثالثة ‏ لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة»؟» ومعنى قوله : 
«سنة»» أي : شريعة وطريقة لازمة'“ . 

۸- رابعاً: الصلاة بين الأذان والإقامة : 

أخرج الإمام البخاري في «رصحیحه» أن رسول الله ب قال : «بين كل أذانين صلاة» 
بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة - لمن شاء -» والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة 
من باب التغليب» ففى هذا الوقت تستحب صلاة النافلة"'“ . 


(۷۹۷) «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود»» ج٤‏ > ص۷٤1‏ » «سبل السلام»» ج۲» ص٤‏ » «المغني»» 


. ص۱۲۹‎ ala 
ct ص۱۷ > «الم غنو‎ ai «عون المعبود شرح سنن ابي داود»» ج٤“ ص۹٤۰۱ «نیل الأوطار»»‎ (۷4۸( 
. ص۱۲۹‎ fa 


(۷۹4) «صحيح البخاري»» بشرح العسقلاني ٠‏ ج۳» ص۹4٥‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داوداء ج٤‏ » 
ص١٣۱‏ . 

(۸۰۰) «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۴» ص٠٠‏ . 

. ٠١۷-۱١۹ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۰۲ ص‌‎ )۸٠١( 


۳4۸ 


القسم الثالٹث 
تطوعات معينة سوى ما تقدم 
۹-_ أولاً " صلاة الضحى : 


أخرج الإمام البخاري في ( صحیحه) عن ا هريره رضي الله له قال ۰ «أوصاني 
ي ر : صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى › ونوم 
على وتر) » وفي رواية : «وأن وتر قبل أن أنام» (A:‏ 


وأخرج البخاري عن عبدالرحمن بن أبي ليلى يقول: «ما حدثنا أحد أنه رأى النبي 

اة يُصلي الضحى غير أم هانىءء قالت : إن النبي ية دحل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل 
وصلی ٹثمان رکعات» فلم أر صلاة قط أخحف منهاء غير أنه یتم الركوع والسجود» ^ . 
قال ابن حجر العسقلاني في شرحه وتعليقه على هذا الحديث: «وقد استدل به على أن 
أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات : وورد أن النبي َة يصلي الضحى أربعاً»» وقال الإمام 
العيني في شرحه لهذا الحديث وقد ورد أن عدد صلاة الضحى ركعتان وأربع وست وثمان 
وعشر وثنتا عشر ‏ . 


: ثانياً: صلاة التوبة‎ - ١ 


ذكر صاحب «المغني» ابن قدامة رحمه الله تعالى » حديثاً فى صلاة التوبة روا كما 
قال : : سمعت رسول اف وء بقول: اماب رجل بُ فبا ن شم یں لم صلی 
فاحشة 9 انهم ذکروا ا44 A:‏ 


. ٥٦ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۲»‎ )۸٠۲( 
. ٥٦ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۲»‎ )۸٠۳( 
. ٥٤ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۳‎ )۸١ ٤( 

و«صحیح البخاري» بشرح العيني» ج۰۷ ص۱۳۹ . 
)۸٠(‏ «المغني»» ج۲» ص٤۱۳‏ . 


۳۹4 


۳١‏ - ثالثاً: صلاة الحاجة: 


أخرج الترمذي رحمه الله تعالى في «جامعه» أن رسول الله ب قال: «مَنْ كانت له 
إلى الله حاجة أو إلى أحدِ من بني آدم» E‏ 
ثم لينلّ على اله وليصل على النبي ف ثم ليقل : : لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان 
الله ! رب العرش العظيم» الحمد لته رب العالمين» أسألك 2 رحمتك وعزائم 
کک ET‏ والسلامة من كل إنْمء لا تَدَعْ لي ذنباً إلا غمرته» ولا َم 
إا فرجته» ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحَمّ م الراحمين»'“ . 


۲ -- رابعاً: صلاة الاستخارة: 


أخرج الإمام البخاري وغيره"'*» عن جابر بن عبدالله» قال: كان رسول الله ا 
يعلمنا ا کک E‏ يقرل: 8 
واستقيراه elt e‏ ا ا ا u‏ ر ا 
وات عل الغيوب» اللهم إن کت تع آن هذا ا ومعيشتي وعاقبة 
أمري» أو قال - ف في عاجلِ أمري وآجله» فيسره لي» > تم بارك لي فیه» وان کنت تعلم 
آھ ھا امرش لی فی دی یکی وان ری أو قال في عاجل آمري واجله - 


فاصرفه عني واصرفني عله واقدرٌ لي الخير حيث كان» ٹم ا به . قال : وس 


حاجته . أي : يسمى حاجته فى أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله: إن كان 


هذا الأمر. 
۴۳ _ خامساً: تحية المسحد: 


عن ا قتادة السا أن رسول الله ية قال : «إذا دحل أحدكم المسجد فلیرکع 
قبل أن یجلس رکعتین )^ . وقال ابن قدامة الحنبلي : : «فإذا جلس قبل الصلاة» س 


. 0۹۰-۹۸۹ «جامع الترمذي»» ج۲›» ص‎ )۸٠٦( 

ء٥۹۲-۹۹۱‌ص (صحیح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۳٠ ص۸٤ «جامع الترمذي»» ج۰۲‎ )۸٠۷( 
. ۳۹۸-۳۹٦ «ستنن ابي داود»» ج٤ » ص‎ 

. ٠٤٠١ص‎ »١ج أخرجه البخاري ومسلم . انظر «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»»‎ )۸١۸( 


fe 


ا 1 > لما رّوى جابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله ية يخطب» 
فقال “ ا سا قم فارکع رک ا جوز فيهما) رواه مسله“ . 


الفرع الثاني 
التطوعات المطلقة 


٤‏ --_ وقت هذه التطوعات وفضلها: 


قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : «فأما النوافل المطلقة فتشرع في الليل كله وفي 
بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل». <“ . 


وأخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن ابي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله اة 
قال: «. . . وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»*» وقد ذهب بعض العلماء إلى 
أن صلاة الليل أفضل من السّنن الرواتب» لهذا الحديث» ولكن ذهب أكثرٌ العلماء إلى 
أن الرواتب أفضل» وقال النووي : القول الأول أقوى وأوفق لنص هذا الحديث. وقال 
الطيبي : إن صلاة التهجد a‏ ا و ا 
تعای ا الیل ج به نافلَة َك عسی ُن بعك e‏ تاا e‏ 
n‏ من قرة امن وغيرها من الانات لکفاها A‏ 


)۸٠۹(‏ «المغني»» ج۲» ص١٠‏ . والحديث الذي ذكره ابن قدامة أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»» 
ج٦٠‏ ص٤١٠‏ ولفظه : «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ية يخطب فجلس فقال له : 
يا سليك قم فارکح رکعتین وتجوز فیهما» . 

)۸^1۰( «المغني»» ج۲» ص۱۳۹ . 

)1۱^( «جامع الترمذي»» ج۲» ص۰۹۱۹ . 

)۸١١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» ج۲» ص١٠١‏ . والآية الأولى : «إومن الليل# في سورة 
الإإسراءء ورقمها .۷١‏ 

والآيات : لإتتجافى جنوبهم عن المضاجع . . . يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم . فلا 

تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) في سورة السجدةء الآيتان ١٠ء‏ 


1¥ 


۳۰١ 


: الرجل يوقظ ر وجته لصلاة الليل وبالعکس‎ -- ٥ 


دعا رسول الله به بالرحمة للزوجين» يوقظ أحدهما الآخر لصلاة الليلء 0 
أبو هريرة رضي al‏ قال رسول الله اة : «رحم الله رجلا قام من اليل فال 
وأيقظ امرأتهء فان ابت نضح في وجھھا الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت 
وابقظت زوجهاء فإن ا ضحت في وجهه الماء»» فهذا اديت الشريف دل على 
استحباب قیام الزوجين» بإيقاظ أحدهما الآخر لصلاة الليل» ولو برش الماء على وجهه 
وما في معناه من ماء الورد والزهر» ليشتركا في أجر وثواب صلاة الليلء ولو كان هذا 
الإيقاظ برش الماء على الوجه» ولا يخفى ما في جواز ذلك لهما من حسن المعاشرةء 
وكمال الملاطفة والموافقة*'“ . 


ik!‏ ٹواب الزوجين بصلاة الليل: 


اوا في «سننه» عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عة : 
«إذا أمظ اج أله من اليل فلا ا ا کتبا ف الذاكرين 
والذّاكرات»» وجاء في شرحه : إذا أيقظ ارجل أهلهء أي : امرأته أو نساءه وأولاده وأقاربه 
(من الليل) أي في بعض أجزاء الليل (فصلّيا) أي : الرجل وامرأته أو الرجل. وأهله (أو 
ټی کل واحد منهما ركعتين جميعاً (كتبا) أي : الزوجان أو الصنفان الرجال والنساءء 
في الذاكرين الله كثيراً أي : في جملتهم والذاكرات كذلك . وفي الحديث إشارة إلى 
تفسير الآية الكريمة : إوالذاكرين اله كثيراً والذاكرات أعدٌ الله لهم مغفرة وأجرا 
عظیماً 94“ . 


۷-_ من غلبه النعاس فليرقد ولا يستمر في صلاته : 


ومن قام من الليل إلى صلاة التهجد فغلبه النعاس في الصلاةء فعليه أن يرقد ولا 
يستمر في صلاة الليل حتى يأخحذ حاجته من الراحة والنوم» ويذهب عنه النعاس ثم يعود 
إذا شاء إلى قيام الليلء فقد جاء فى الحديث الشريف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 


(۸۱۳) «سنن آبي داود وشرحه عون المعبود»» ج٤“‏ ص۰۱۹۳ ورفیض القدير شرح الجامع الصغير) 
للمناوي› ج٤“‏ ص٣۲‏ . 
)۸۱٤(‏ «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود»» ج٤‏ » ص٤۱۹‏ . 


۳۰۲ 


عنهاء قالت: قال رسول الله كلا : «إذا تعس أحدكم في الصلاة فايرقك ى يذهب عنه 
النوم» ان أحدكم دا وهو ناعس» لله يذهب يستعفر» ا نفسه(°) , 


قال الإإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: وفيه الحث على 
الإقبال على الصلاة بخشوع » وفراغ قلب ونشاط. وفيه صلاة الفرض والنفل في الليل 
والنهار» ولكن لا يحرج فريضة عن وقتها. قال القاضي : وحمله مالك وجماعة على نفل 
الليل؛ لأنه محل النوم غالبا“ . 

وما ذكرناه يشمل الرجل والمرأة على حد سواءء فإذا قاما إلى صلاة الليل وباشرا 
الصلاة ولكن غلبهما النعاس ولم يستطيعا إبعاده عنهما فعليهما عدم الاستمرار بالصلاة. 
وأن يذهبا إلى النوم» للعلّة التي جاءت في الحديث الشريف . 


الفرع الثالك 
كيفية أداء صلاة التطوع 
۸ _ صلاة الليل مثنى مثنى : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن چ و الله َيه عن صلاة الليلء أي : 


التهجد أو صلاة النافلة في الليل» فقال رسول الله ية : «صلاة الليل مثنى مى فإذا 
خشي أحدكم الصبح › صلی ركعة واحدة تور له ما قد صلًی )۰ . 

قال الإمام النووي : رهذا الحديث محمول على بيان الأفضل› وهو أن يسلم من کل 
رکعتين» وسواء نواضل الليل والنهار»» ویستحب أن يسلم من کل رکعتين. فلو جمع 
ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز عندنا - أي عند الشافعية »^ . إلا أن ابن 
قدامة الحنبلي قال: تطوع الليل لا يجوز إلا مثنى مثنى» ثم قال: وهو قول أكثر أهل 


)1^( (صحیح مسلم» بشرح النووي a ٠‏ ص۳۹٥٠‏ و«سنن ابي داود»» ج٤“‏ ص٤‏ ۱۹ . 

. ٥۳٥ص‎ »٦ج‎ ٠ «(صحیح مسلم» بشرح النووي‎ )۸۱١( 

٦ج‎ » «صحیح مسلم» بشرح النووي‎ « ۱۹ ٤-۱۹۳ «(صحیح البخاري» بشرح الكرماني » ج٦٠ ص‎ (AIY) 
. ص۰۳۰ «سنن أبي داود»» ج٤ » صض‌۲۰۸-۲۰۷‎ 


(۸۸) «شرح النووي لصحیح مسلم»» ج٦۰‏ ص٣۳‏ 
۳۳ 


العلم وه قال أو يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة : إن س N EEE‏ 
ن ف مات ارا اه واد أما في تطوع النهار فقد قال ابن قدامة رحمه 
الله تعالی : والأفضل في تطوع النهارء ان یکون مثنی مئنی › وإن تطوع بأربع» فلا فلا 


(AD) f 
. باس“‎ 


4 - الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الليل : 


ويجوز أن يرفع المصلي صوته بالقراءة في صلاة الليل» فعن ابن عباس قال: كانت 
قراءة النبي بيه عن قر ما يسمعه مَنْ في الحجرة» وهو في البيت. ويجوز أن يسر 
٤ 1‏ و 
بقراءته» فعن عائشنة رضی الله عنها أن اللبى اا اسر بقراءته وجهر با۸ . 


-٠‏ هل ترفع المرأة صوتها بالقراءة؟ 


قال الفقيه ابن ج الظاهري - شيخ فقهاء مذهب الظاهرية -: «والجهر والإسرار في 
قراءة التطوع لی ا مباح للرجال والنساء؛ إِذ لم يأت س من شي من ذلك . فإن 
قیل : تخفض النساءء قلنا: لم؟ و ي أن سماع الناس کلام نساء 
رسول الله کیاد مباح للرجال» ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء»("“ . 


: افتتاح صلاة الليل برکعتین خفیفتین‎ - ١ 


عن عائشة رضى الله عنها قالت ' «كان رسول الله ع إذا من الليل ليصلي› 
افتتح سا کن خفيفتين» رواه الإمام مسلم في صحيحه» وعلق عليه الإمام النووي 
بقوله: وهُذا دليل على استحبابه أي افتتاح صلاة الليل بما ذكر - لينشط بهما لما 
بعدهما"٥.‏ 


۲ - يباح التطوع جالساً: 
يباح للمصلي أن 0 بصلاة التطوع -أياً گات ای ولو كانت من اليش 


(۸۱۹) «المغني»» ج۰۲ ص ۱۲٤۲-۱۲۳‏ . 
(۸۱۹م) «سنن أبي داود»» ج۳ ص۲۰۹ «المغني»» ج۰۲» ص۱۳۹ . 
(۸۲۰) «المحلى» لابن حزم» ج۳» ص ٩1-٥۹‏ . 
(۸۲۱) «(صحیح مسلم»» بشرح النووي» جا» ص٤٥‏ . 
î:‏ 


الرواتب» وهو جالس» وإن كان يقدر على القيام . ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم» 
كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى » ولكن القيام أفضل في الصلاة» صلاة التطوع”"“ . 


۳ - صلاة التطوع على الراحلة: 


قال ابن قدامة الحنبلي : «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة التطوع على 
الراحلة في السفر الطويل. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر 
سفراً يقصر فيه الصلاةء أن يتطوع على دابُته حيثما توجهت يومىء بالركوع والسجودء 
يجعل السجود أخفض من الركوع»"“. وأما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصرء 
فإنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند الإمام أحمد. والحسن بن حيي» والأوزاعي» 
والشافعي » وأصحاب الرأي . وقال مالك: لا يباح إلا في سفر طويل"“. 


والسجود. ويجعل السجود أخفض من 0 n‏ هذا المصلي خث کانت 
وجهته("* . 


٤‏ - وعند الظاهرية كما جاء في «المحلى» لابن حزم : يجوز للمرء أن يتطوع 
مضطجعاً بغير عذر إلى القبلة» وراكباً حيث توجهت به دابّته إلى القبلة» وغيرها: الحضر 
والسفر سواء في كل ذلك» وعن جابر بن عبدال أن رسول الله ية كان يصلي التطوع 
وهو راكب في غير القبلة» وعن جابر أيضاً كان النبي يي يُصلّي التطوع وهو راكب في 
غير القبلة. وعن جابر اا كان ية يُصلّي على راحلته نحو المشرقء فإذا أراد أن 
يصلي المكتوبة » نزل واستقبل القَبلة"٠.‏ 


-٥‏ هل يجوز أداء صلاة التطوع جماعة؟ 
الأصل فيما ذكرناه من من أنواع صلاة التطوع» آنها دى على وجه الإنفرادء بان يۇديھا 


(۸۲۲) «المغني»» ج۲» ص۲٤۱‏ «المحلى»» ج۳» ص9۹۹ . 
(۸۲۳) «المغني»» جا» ص٤۳٤‏ «المحلى»» ج۳» ص٦٥‏ . 
)۸۲٤(‏ «المغني»» ج۰۱ ص٤۳٤‏ . 
)۸۲٠(‏ «المغني»» ج١‏ > ص٩۳٤‏ » «المحلی»» ج۳» ص٣۲۱‏ . 
)۸۲١(‏ «المحلی»» ج۳» ص ۸-٥٦۹‏ . 

۳.0 


المسلم أو المسلمة على انفراد وحده» كما في السنن الرواتب. وقد قال ابن قدامة 
ا و 

الحنبلي : «يجوز التطوع جماعة وفرادى» لأن النبي َة فعل الامرين كليهماء وكان أكثر 

a ۰ .‏ 
تطوعه منفرداء وصلى بحذيفة مرة» وبابن عباس مرة» وبأنس وأمه واليتيم مرة» وام 

گے ۶ وم 
أصحابه في بیت عتبان مرة» وامهم في ليالي رمضان ئلاا )^ . ویبین إن صلاة التطوع 
جماعة» هي في صلاة الليل» أي : في نوافل التهجد وكذلك في التطوعات المطلقة . 
أما في سنن الرواتب التي تَردّى مع الصلوات المكتوبةء فالظاهر أنها توذّى على انفراد 
ولم ينقل لنا أنها صليّت جماعة. 
المطلب الثاني 


التطوعات الحماعية 


: أنواع التطوعات الجماعية‎ - ١ 
الصلوات التي هي تطوعات وتصلى بجماعة هي صلاة العيدين» وصلاة‎ 
. الاستسقاءء وصلاة الكسوف» وصلاة التراويح‎ 
منهج البحث:‎ - ۷ 
: نقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع» على النحو التالي‎ 
. الفرع الأول: صلاة العيدين‎ 
الفرع الثاني : صلاة الاستسقاء.‎ 
الفرع الثالث: صلاة الكسوف.‎ 
. الفرع الرابع : صلاة التراويح‎ 


(۸۲۷) «المغني»» ج۲» ص۲٤۱‏ . 


الفرع الأول 
صلاة العيدين 
۸- تعریفهاء وبیان مشر وعیتها*" : 
صلاة العيدين هي صلاة عيد الفطرء ؤصلاة عيد الأضحى» وهذه الصلاة فرض 
الل لا ا ا 
وقال الإمام مالك: إنها سنة مؤكدة» وبهذا قال الشافعي . 


E OT‏ فهي 4 بدليل قوله ية للذي سأله عن الإسلام وشرائعه 
فقال ية : «خمس صلواتِ في اليوم والليلة» فقال السائل : هل على غيرّها؟ قال: لى 
إلا أن وع . . ٠‏ إلى أخر الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم» وأبو داودي 
والنسائي » كما جاء في «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول» ‏ وهي سنة مؤكدة 
لمواظبة النبي ي عليها.٠‏ 

: ٣" وقتها‎ _-- ۹ 

آما وقتها ‏ فمن حين ترتفع الشمس مقدار رمح إلى أن تزولء وذلك في اليوم الأول 
من شوال في عيد الفطر»/وفي اليوم العاشر من دي الحجة في عيد الأضحى ‏ فإن لم 
يعلم أهل بلد يوم العيد المذكور إلابعد الزوال» فقد قالت طائفة من أهل العلم : ليس 
عليهم صلاة العيدء لا في اليوم الذي علموا فيه أنه هو يوم العيدء ولا في اليوم الذي 


(۸۲۸) «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول»» ج۰۱ ص۱۳۳ . «المغني»» ج۲» ص۳۹۷ 
«المبسوط» للسرخحسي » ج۲٠‏ ص۳۷ «المحلى»» جه» ص١۸‏ «المجموع»» جه ص۷ 
«مغني المحتاج»» جا ص١٤‏ «حاشية الصاوي»» ج١‏ ص 1۸۷-۱۸١‏ «الفتاوى الهندية»» 
جا ص۹٤۱‏ . 

(۸۲۹) «بداية المجتهدي» جا» ص۱۷۳ «المغني»» ج۰۲ ص۳۹۱. «المحلى» ج٥»‏ ص۰۸۱ 
«الفتاوى الهندية»ء ج١‏ > ص ۹٤٠١ء‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج۰۲ ص٣٣۱‏ . 


E‏ ا ری ار ا اه 
في اليوم الثاني ليوم علمهم به. وبهذا قال الأوزاعي» وأحمد» وإسحاق. والحنفيةء 
وغیرهم . 

٨" أين تقام صلاة العيد؟(‎ - ١ 


يسن أن تقام صلاة العيد في موضع واحد و تعددها بلا حاجة» والمرضع 
لانضل لإقامتها هو خارج البلد في الصحراءة وهو الذي يسميه الفقهاء «المْصلّى») 
وهذه الأفضلية لإقامتها خارج البلد ولو كان في البلد مسجد واسع يسع المصلين جميعاًء 
حلاف للشافعية الذين يرون هذه الأفضلية لإقامتها خارج البلد إذا CRI E‏ 
لا يسع المصلين جميعاً. هذا وإذا كان هناك عذر من مطر ونحوه يمنع إقامتها في 
الصحراءء جاز أن تقام في مسجد البلد. 


: شر وط صلاة العيدين("“‎ - ٥| 
.لا يشترط لصلاة العيدين ما يشترط لصلاة الجمعة من عدد واستيطان ونحو ذلك‎ ٠ 
وهذا عند الشافعية والحنابلة! ولهذااقالوا : /تشرع صلاة العيدين للمنفرد والمقيم والمسافر‎ 
وللرجل وللمرأةء وتقام جماعة وهذا هو الأصل في إقامتهاء لأن النبي يي هكذا فعلهاء‎ 
/ ٠ ولكن تجوز إقامتها للمنفرد» لأنه ليس من شروط إقامتها توافر عدد معين من المصلين‎ 
وقال الحنفية : يشترط لوجوب صلاة العيدين وصحة إقامتها ما یشترط لوجوب‎ 
. الجمعة» فمن وجبت عليه صلاة الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين‎ 
وقال المالكية : صلاة العيدين 1 في تخ من وجبت عليه صلاة الجحمعة.‎ 
: التعجيل والتأخير فى إقامتها*"“‎ _- ۲ 
يسن تأخير صلاة عيد الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطرء لأنها تؤدى قبل‎ ( 
«الفتارى‎ › ٦-۹ ص‎ a ص۰۳۷۲ «المحلى»» چ9 ص۰۸۱ «المجموع»»‎ fa «المغني»»‎ (AT*) 
. ۱٣۰۹ص الهندية»» جا‎ 


)۸۳١(‏ «المغنى»» fa‏ ص ۰۳۹۳-۳۹۲ «مغني المحتاج»» جأ > ص۰۳۱۰ «المحلى»» جه» ص۸۱. 
(ATTY)‏ «المغني»». ج۲٠‏ ص۰۳۹۹ ۳۷٠١‏ ۹ «بداية المجتهد»» جا“ ص۱۷۱ ۱۷١‏ = 


۳۹۸ 


الصلاة» وسن تقديم صلاة عيد الأضحى » ليتسع الوقت للأضحية لأنها تكون بعد صلاة 
العيد وبعد الفراغ من خطبة العيد. 


۳ - ما بستحب فعله قبل صلاة العيدين ""“ : 


ا الغسل› والتنظيف› والتطيب»› وقص الأظفارء ولبس أحسن ما یجده من 


یک ق و ا ا 
إلى المصلى ./ ويستحب أن لا يفطر فى عيد الأضحى إلا بعد الانصراف من 
الصلاة. 


ج ج ویستحب رجوع المصلي من غير الطريق الذي سلکه في ذهایه إل المخد 
4 - إذا اجتمع عد وجمعة فی يوم وا حل( ۹ : 


وإذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد» فقد قال بعض العلماء: يجزىء العيد عن 
الجمعةء أي : تجزيء صلاة العيد عن صلاة الجمعة » وليس على المسلم صلاة الظهرء 
وبهذا قال عطاء . وقالت طائفة أخرى من العلماء: إن كفاية صلاة العيد وإجزائها من 
صلاة الجمعة وصلاة الظهرء إنما هي رخصة لأهل البوادي. الذين يأتون إلى الأمصار 
لصلاة العيد والجمعة» فهؤلاء يرخص لهم الاكتفاء بصلاة العيدء دون إلزامهم بصلاة 
الجمعة» لأنه ألزمهم بالرجوع إلى البلد بعد ذهابهم إلى أهليهم بعد فراغهم من صلاة 
العيدء هذا الإلزام لهم بالرجوع إلى البلد لأداء صلاة الجمعة مما يجلب عليهم مشقة 
كبيرة» والجمعة تسقط بالمشاق كما قال صاحب « نعي الا وقال أبو حنيفة › 
ES‏ صلاة العيد على أنه سنه» وصلاة الجمعة على 


= «المجموع»» جه» ص۸. «مواهب الجليل» للحطاب» ج١‏ ص٤۱۹ء‏ «حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير» للدرديرء جا ص۱۸۸ . 

(۸۳۳) «المغني)ء ج۲ ص ۴۳۷۰۔۴۳۷۲ ۳۸۹. 

.۳۱٣ص «بداية المجتهد»» جا > ص۱۷۳ «مغني المحتاج»» جا‎ )۸٠( 


۳۰۹ 


: التكبير فى العيد("“‎ -- ٥ 


! يكر المسلم بعد غروب الشمس ليلة العيدين في المنازل» والطرقء والمساجد» 
برفع الصوت إظهاراً لشعار العيد) كما يكبر المسلم في طريقه إلى المصلى (الموضع 
الذي تقام فيه الصلاة في الصحراء خارج البلد). أو في طريقه إلى المسجد ويستمر 
بالتکبیر بعد وصوله إلى موصح الصلاة» وخروج الإمام حتی يحرم الإمام بصلاة العيد. 


وفي عيد الأضحى يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة» ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة 
مكتوبة صلاها بجماعة أو منفرداء حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق (أيام 
عید الأضحى التالية لیوم النح ثم يقطع تکبیره . 


٠٥٦‏ - صفة التكبير: 


(رصفة التكبير التي يكبّر بها هي : الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أك الله 
كر و ال 5 


۷--_ لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين : 


أجمع العلماء على أن لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين»وإنما يصليها المسلمون 
بدون ذلك ولا خلاف في ذلك. وقال بعض الحنابلة :( ينادى لها بعبارة: «الصلاة 


جامعة)-" ^ . 
۸ _ صلاة العيدين ركعتان : 


صلاة اليدين ركمتان بالإجماع» وحكمها في الأركان والشروط والستن كسار 
الضلرات: وينوي بها المصلو صلاة عيد الفطر أو صلاة عيد الأضحى › ويعقبها 
حطبتان ٩"^‏ . 


(^Y)‏ «المغني»» ج٣‏ > ص۳۹۹-۳۹۸» «بداية المجتهد»» ج١»‏ ص١۷١‏ «مغني المحتاج»» جا 
ص٤ ۴١‏ «الفتاوى الهندية»» ج۱» ص۴١٠٠‏ . 

.۳۹ ٤ص «المغني»» ج۰۲›»‎ )۸۳١( 

. «بداية المجتهد»» جا > ص۰۱۷۱ «المغني»» ج٣“ ص۳۷۸‎ (ATV) 

(۸۳۸) «المغني»» ج۰۲ ص۴۳۷۹ . 


۴1۰ 


۹ - كيفية صلاة العيد ^ : 


٠‏ يفتتح الإمام الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم يدعو بدعاء الاستفتاح» ثم يكبر تكبيرات 
العيد وعددها (بعد تكبيرة الإحرام) ست تكبيرات» وهذا عند الحنابلة» e‏ تکبیرات 
عند الشافعية» ويقول بين كل تكبيرتين: الله أکبر کبیراً الخ و ك ا ا 
بکرة وأصيلا وصلی لله على سیدنا محمد وآله وسَلّم تسليما كثيرا . ویرفع يديه مع کل 
0 أن يضع يمناه على يساره تحت صدره» ثم يتعوذ ويقرأ سورة الفاتحة 
وسورة» ويستحب أن يقرأ سورة: سبح اسم ربك الأعلى » أو سورة: #قي» ثم 
يكبّر للركوع» ثم يرفع من الركوع ثم يسجد» ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيكبر خمس 
تكبيرات. ما عدا التكبيرة التي يقوم بها من السجود ويرفع يديه مع كل تكبيرة» ويقول 
ما بین كل تكبيرتين ما قاله بين تكبيرات الركعة الأولى . فإذا فرغ من هذه التكبيرات يقرا 
سورة الفاتحة وبعدها سورة» ويستحب أن يقرأ سورة: #الغاشية إذا كان قد قرأ في 
الركعة الأولى سورة: سبح اسم ربك الأعلى. أو سورة: لاقتربت الساعة) إذا 
كان قد قرأ في الأولى سورة: ق ثم يكبر للركوع ثم يكمل الركعة الثانية ويجلس 
للهك 2 > هذا ويجهر الإمام بتكبيراته وبقراءته. 


-٠‏ وعند الحنفية یکبر الإمام تكبيرة افتتاح الصلاة» ثم يدعو بدعاء الاستفتاح 
ثم یکبر ثلاثاء ثم يقرا جھرا بالفاتحة وبعدها ما تیسر له من آیات ثم یکبر للرکوعء ثم 
يرفع من الركوع » ويستمر في إكمال الركعة الأولى . فإذا قام إلى الركعة الثانية قرأ سورة 
الفاتحة وسورة أو آيات» ثم يكبّر ثلاثاء ثم يكبّر للركوع» ثم يكمل الركعة الثانية 
. هذا وإن الإمام وكذلك من خلفه من المأمومين - لا يقولون 

بین التکبیرات بل یسکتون بین کل تکبیرتین مقدار ثلاث تسبیحات» ویرسل يديه 
بین ا ولا يضع إحداهما على الأخرى 


۱ هذا وإن التکبیرات والذکر بینهما سنة وليس بواجب ولا تبطل الصلاة بتركها 
عمدا ولا ا ولا خلاف فى ذلك . 
(۸۳۹) «بداية المجتهد». ج۱» ص۰۱۷۲ «المغني»» ج٣“‏ ص٦۳۷‏ وما بعدهاء «مغني المحتاج». 
جا ص۳۱۰ . 


۳١1 


۲ _ خطبة العيد: 


وبعد فراع الإمام من الصلاة يقوم ويخطب خطبتي العيد» ویجلس بینهما جلسة 
وصفة هاتين الخطبتين كصفة خطبة الجمعةء إلا أنه يفتتح الخطبة الأولى بتسع 
تكبيرات متواليات» والثانية بسبع تكبيرات متواليات» وإن أكثر من التحميدء والتهليل› 
والتكبير» في أثنائهما فحسنْ . 
أ ويستحب الاستماع والإنصات لخطبة العيد» وعدم الانصراف حتى يفرع الخطيب 
ف خحطبته ٤ ٩٤‏ 


۴۳ -_ ما يفعله المسبوق فى صلاة العيد““ : 


والمسبوق في صلاة العيد يأتي بما فاته مع الإمام» ولا يسلم ممه إذا سلَمّء فإذا 
فاتتة ركعة أتى بها مع التكبيرء وإذا فاتته الركعتان» كما لو أدرك الإمام في التشهد أتى 
٤‏ - ما یفعله من فاتته صلاة العید"؟“: 


| ومن فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه ولكن إذا أراد قضاءها فله ذلك» فإن شاء 

اها أربع ركعات؛ لأنه قضاء صلاة عيد فكان أربعاً كصلاة ة الجمعة نشا 
رکعتین » کصلاة ن وهو قول الأوزاعي . وإن شاء صلاها ركعتين على صفة صلاة 
العيد بتكبيرات» ونقل ذلك عن الإمام أحمد. وهذا قول النخعي» ومالك والشافعي › 
وأبي ثو وابن المنذر. وقال الأحناف : مَنْ فاتنةُ صلاة العيد مع الإمام لم يقضهاء لأن 
الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد. 


: أقوال الفقهاء في حضور النساء صلاة العيدين‎ _- ٥١ 


)4^( «المغني»» ج“ ص ۰۳۸۷-۳۸٦٣‏ «الفتاوى الهندية»» جا > ص۰٩۱‏ . 
)۸٤١(‏ «المغني»» ج۰۲ ص۴۳۹۱ . 
)۸٤۲(‏ «المغني»» ج۲ › ص ۳۹١-۳۹۰‏ . «الهداية وفتح القدیر»» ج۱» ص۳۲۸ . 


1۲ 


أ قال الحنابلة : لا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى» وقال ابن حامد من 
الحنابلة: يقحب ذلك .٠‏ 


قال ا ف ات الال وال حور اة الك وسن 
لغيرهما بإذن الزوح5؛* . 


ج- وقال المالكية : يستحب للمرأة آذ اة الد ون كانت هده الا ل هة 
فی حقها؛“ . 


د قال اة : لا تج على الا اة اليف e‏ 
لصلاة العيد؟ قال الكاساني في «البدائم». والسرخحسي في «المبسوط» : لا يرخص 
للشوابٌ منهنٌ الخروج لصلاة الجمعة» والعيدين» وبقية الصلوات» معللين ذلك 
بقوله تعالى : «طوقرن في بيوتكنّْ). والأمر بالقران نهي عن الانتقال» ولأن 
خروجهن سب الفتنة» والفتنة حرام » وما أدى إلى الحرام فهو حرام . وأما العجائز 
فيرخص لهن بالخروج إلى موضع الصلاةء ليْشهَذنَ صلاة العيد» ولكن هل 
صلَينَ؟ 


زوئ الحسن عن أبي احنيفة : يُصلين» لن المقصود بالخروج إلى المُصلى 
(موضع الصلاة) هو الصلاةء قال ية : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنَ 
إذا خرَجُنَ تفلات» أي غير متطيبات».) ولكن رُوي عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة 
وله : لا يُصلين العيد مع الإمامء أن خروجهن لتكثير سواد المسلمين» لحديث 
أم عطية رضي الله عنها: كانت النساء ء یخرجن مع رسول الله کی حتی ذوات 
الخدور والحيض . ومعلوم أن الحائض لا تصلي فعُلمَ أن خروجهن کان لتکثير 
سواد المسلمين» فكذا في زماننا؛. 


٦‏ - الأحاديث النبوية فى حضور النساء صلاة العيد: 
)۸٤۳(‏ «المغني»» ج۲» ص٥۳۷‏ . 
)۸٤(‏ «مغلي المحتاج»ء جا» ص۳۱۲ . 


. «مواهب الجليل» للحطاب» ج۱ ص ۰۱۹۰-۱۸۹ «الشرح الكبير» للدرديرء ج۱ ص۱۹۷‎ )۸٤٥( 
. ٤۱ص‎ > ٣ج‎ » «المبسوط» للسرخحسي‎ » ۲۷٦۹-۲۷۹ «البدائم» للكاساني » ج۱ > صض‎ (AE) 


۳1۳ 


5 3 4 
E‏ وفي رواية ب ا عطية ا قال النبي : «ليخرج العواتق ا 
الخدورء ویعتزل الحيْضٍ الف ولشنهذن الخيرَ ودعوة المسلمين»^“ . 


وعن حفصة أن امرأة قالت للنبي كيا : وأعاى إحدانا پاس إذا لم یکن 
e‏ ي إلى صلاة العيد ‏ قال يا : «لتلْبسها صاحبتها من جابابهاء 
و فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي لاو؟ 
قالت: بأبي نعم » سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور والحْيّض» ويشهدن الخير 
ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيْض المْصلى ٠<‏ . هذا وقد روی الامام مسلم في «(صحیحه) 
هذه الأحاديث. بألفاظ قريبة من ألفاظ البخاري في روايته لهاء وكذلك روى هذه 


(۸6۰) 


الأحاديث ابو داود وغیره 
۷ -- القول الراجح فی خروج النساء لصلاة العيد١*“‏ : 


ومن استعراض الأحاديث الشريفة التي )ذكرناها وأمثالها الترأ لم نذكرها يتبين لنا أن 
النبي يي أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيدء لتصلي من ليس لها عذرء ومن 
لها عذر في ترك الصلاةء فإنها تحضر المُصلّى» وتعتزل المسلمين» وإذا فاتتها الصلاة 
فلا تفوتها سماع موعظة خطب العيد وبركة الدعاء. ا 


وفي هذه الأحاديث الشريفة استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن 
ات ام لا وسواء کن ذوات هيات ام لا. وتنصیصه لا على العواتق وذوات الخدور» 


)۸٤۷(‏ «صحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج٦»‏ ص۷۸. والعواتق : جمع عاتق وهي التي بلغت الحلم 
أو قاربت واستحقت التزويج . والخدور: جمع خدر يكون في ناحية البكر تقعد البكر وراءه أو هو 
البيت نفسه . 

. «(صحیح البخاري» بشرح الكرماني » ج٦۰ ص۸۳‎ )۸٤۸( 

: «صحيح البخاري»» بشرح الكرماني » ج٦› ص٩۱۹۷-۱۹ء ومعنى التلبيس من جلبابهاء أي‎ )۸٤۹( 
. ۳٣۰ص تعیرھا من ثیابھا ما لا تحتاج إليه : «شرح البخاري» للعسقلاني › جا‎ 

. ٤۹۰-۳۸۷ص «صحیح مسلم» بشرح النووي » ج٦۰ ص۱۷۸-٠۰۱۸ «سنن آبي داود»» ج۳»‎ )۸٥٩( 

»۳۷٦-۳۷١۹ «المغني»» ج۲» ص‎ » ٤۷۱-٤۷۰ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۰۲ ص‎ )۸١۹( 
. «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۳» ص۸4۸٤ «العدة شرح عمدة الأحکام»» ص۱۷۸‎ 


۳1€ 


يمنع هذا التفصيل الذي يقولون به» وهو جواز إخراج العجائز دون الشابات» وهل النص 
إلا في الشابات؟ ويظهر هذا الاستحباب في خروج النساء لصلاة العيدين» أن على من 
لا تملك جلبابا لتخرج به أن تستعير من صاحبتها شيئا من ثيابها لتلبسها وتخرج بهاء 
وأن على صاحبتها أن تعيرها ذلك ما دامت ليست في حاجة إلى ما تعيرها من ثياب» 
أو أن المقصود من ذلك الصلاة بالنسبة للطاهرات» وأمل الحصول على بركة الدعاءء 
كما قال الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى . ولهذا قال عبدالله بن عمر: بُح 
من استطاع من أهله في العيدين . 


وأما الاحتجاج بخوف الفتنة من خروجهن › فهذا غير وارد لأن خروجهن يجب ان 
يكون كما جاء في الأحاديث الشريفة يخرجن تفلات. أي : غير متطيبات» ولا يلبسن 
یاب شهرة ولا زينة» بل يخرجن بثیاب النذلةء ولا يخالطن الوچال ب يجلسن في ناحية 

من المصلى معتزلات المصلين ا ا وإذا کن طاهرات EE‏ 
الرجال. وبهذه القيود 5 تخشی الفتنةء فیندب الإذن لهن بالخروج الى صلاة العيد گَمَا 
د الأحاديث الشريفة على ذلك (وسنة رسول الله ا أحق أن تتبع) کما قال ابن 
قدامة الحنبلى . 

۸ -_ التكبير للمرأة: 

والمرأة تكبر كما يكبر الرجل عند خروجها إلى المصلى وعقب الصلوات المكتوبةء 
على النحو الذي بيناه» ولكنها لا ترفع صوتها بالتكبير إذا حضرت مع غير محارمهاء 
وبهذا صرح الشافعية”*“ ومفهوم هذا القول أنها إذا حضرت مع محارمهاء أو كانت 
منفردة» فإنها ترفع صوتها. 

قال اتخات المرأة في التكبير» ولم يفصلوا تفصيل الشافعية"* . 

وقال الحنابلة : النساء يكبرن مع الجماعة» وفي تكبيرهن وهن متفردات كالرجال 
روايتان. وفي «صحيح البخاري»: أن النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان» وعمر بن 
عبدالعزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد» وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن كما 
(AoY)‏ «مغني المحتاج»» جا ص٤۳۱‏ . (Aor)‏ «الفتاری الهندية»» جا ص۲٣۱‏ . 


1° 


قال الحنابلة حتى لا يسمعهن الرجالء وعن أحمد رواية أخرى هي : أنهن لا يكبرْن؛ 
لأن التكبير ذكرٌ يُشرّع فيه رفع الصوت فلم يُشرَع في حقهن كالأذان**“. 
والراجح مشروعية التكبير للمرأة ولكن لا ترفع صوتهاء بأكثر مما تحتاجه لإسماع 


نفسها إن كانت بحضرة الأجانب» وترفع صوتها بالتكبير إذا انفردت أو كانت مع 
المحارم . 


۹ -_ غسل المرأة ونظافتها للعيد : 


وإذ قد رجُحنا خروج المرأة لصلاة العيد واشتراكها في الصلاة إن كانت طاهرة» 
واعتزالها المصلين إن كانت حائضاأً. فإن مما يندب لها الخسل للعيد ونظافتهاء ولكن لا 
تتطيب ولا تتزين ولا تلبس الحسن من الثياب وإنما تخرج إلى المصلى في ثياب 
البذلةء ومجرى ما قلناه على الشابة والعجوز*“. 


-٠‏ استماع المرأة لخطبة العيد: 


ويندب للمرأة إذا حضرت المصلى استماع خطبة العيد ويكره لها الانصراف من 
المصلى قبل أن يفرغ الخطيب من خطبة العيد. ومما یدل على استحباب ما قلناه وهو 
سماعها خحطبة العيد أن النبي بيه كان يأتي إلى مجمع النساء» بعد أن يفرغ من خطبته 
ويعظهن» مما يدل على أنهن كن يمكثن في المصلى » ويسمعن الخطبة ولا ينصرفن 
قبل الفراغ منها . 

: موعظة الخطيب للنساء بعد الخطبة‎ _- ١ 

روی الإمام الجليل البخاري عن ابن عباس أن النبي بيه صلّى يوم الفطر ركعتين 


.۳۹٦٣ص «المغني»» ج۰۲‎ )۸٥٤( 

(۸) «مغني المحتاج»» جا ص۰۳۱۲ «مواهب الجليل» للحطاب» جا ص٤‏ 1۹ء «حاشية 
الصاوي»» جا» ص۱۸۸ . 

(۸0٦)‏ «المغني»» ص۳۸۷. «مواهب الجليل» للحطاب» جا» ص٩۰۱۹‏ «مغني المحتاج»» جا 
ص۳۸۷ . 


۳۱۹ 


لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجِعْأَنَ يُلْقَينّ تلْقَي 
آلا رمیا وا 9 

وعن جابر بن عبدالله قال : قام النبي بي فبدأً بالصلاة ثم خحطب الناس بعد الصلاةء 
فلما فرغ نبي الله بيا نزل» فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلالء وبلال باسط 
ثوبه» يلقي فيه النساء الصدقة . قلت لعطاء : أترى حقَاً على الإمام الآن أن يأتي النساءء 
فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم» وما لهم أن لا يفعلوا؟*“. والقائل 
لعطاء هو ابن جريج أحد رواة الحديث عن عطاءء لأن سند الحديث كما جاء في 
«صحيح البخاري» : حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: 
حدثنا ابن جريج » قال: أخبرني عطاء» عن جابربن عبدالله» قال: سمعته يقول: قام 


الفرع الثانى 
صلاة الاستسقاء 
۲ --_ معناها ومشر وعیتها“ : 
صلاة الاستسقاءء أي : الصلاة لأجل الاستسقاءء وهو رعا : طلب ا من الله 
تعالی لعباده» تلد احتباس المطر بصيغة مخصوصة› لأجل إنبات ررع› أو لأجل حیاته » 


وھی سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله ا . وقد فعلها الخلفاء الراشدون والمسلمون 


من بعده. 


(۸۷) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج٦»‏ ص٩۹.‏ والخُرْص : الحلقة من الذهب أو الفضة . 
والسّخاب : قلادة تتخذ من سبك أو غيره. 

. «صحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج٦ » ص1۸‎ )۸٩۸( 

(۸۹) «المغني»ء ج٠‏ ص۲۹٤ء‏ «كشاف القناع»» جا ص٦۳۹‏ «حاشية الصاوي»» جا 
ص١۱۹‏ «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في فقه الشافعية»» للهروي» ج۲٠‏ ص۳٠٤‏ . 


۳1۷ 


۳ -- وقتها وموضع إقامتها"“ : 


ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين» ولكن لا تقام في أوقات النهي عن الصلاة؛ لأن 
وقتها متسع » فلا حاجة لفعلها وقت النهي عن الصلاة. والأؤلى فعلها في وقت صلاة 
العيدين» أي : حين ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى أن تزولء لأنها تشبه صلاة العيدين 
في الموضع والصفة فتشبهها أيضا في الوقت. 


بعده . 
_--٤‏ كيف يخرج الناس إلى هذه الصلاة؟٠‏ 


إذا عزم الإمام على الخروج ال صلاة الاستسقاء ا له أن یخبر الناس بیوم 
عن الشحناءء لأن المعاصي والمظالم من دواعي استجلاب النقم واحتباس المطرء فإذا 
حل اليوم الموعود للخروج إلى الصلاةء حرج الامام والناس بتواضصع وخشوع › بلباس 
البدلة٠4‏ ویستحب أن یخرج معه أهل الدين والصلاح › والشيوخ› والأطفال 
المميّزين؛ لأن إجابة دعاء هؤلاء أسرع من غيرهم . ويخرج من ذكرنا غير متطيبين ولا 
متزینین »› ولکن هذا لا يمنع من نظافتهم وحرصهم عليهاء فقد قال الفقهاء : يستحب لهم 
أن يتنظفوا بالخسل. والسواك. وإزالة الرائحة الكريهة من أبدانهم وثيابهم » وتقليم 
أظفارهم» ونحو ذلك . 


: صلاة الاستسقاء ركعتان‎ _ ٥ 


صلاة الاستسقاء ركعتان تقام بلا أذان ولا إقامة مثل صلاة العيدين» وإنما ينادى 
و م 1 ين 
لها بعبارة : «الصلاة جامعة»“ . 


. «المغني»» ج۲» ص۳۲٤ء «مغني المحتاج»» ج۱» ص۳۲۲‎ )۸٠٠( 

. «المغني»» ج۲٠ ص ١٤ء «مغني المحتاج»» ج۱» ص۳۲۲‎ )۸٦1( 

(۸۲ لباس البلة: ما يمتهن من اللباس» وهو ما يلبسه الإنسان من الثياب في وقت الشغل ومباشرة 
الخدمة ال الإنسان في بيته : «نهاية المحتاج»» ج۲» ص۸٨٤‏ . 

(۸1۳) «المخني»» ج۲» ص٣۳۰٤ ٤۳۲‏ . 


۳1۸ 


--_- كيفية صلاة الاستسقاء9"“ : 
في المذهب الحنبلى روايتان عن الإمام أحمد في صفة وكيفية صلاة الاستسقاء : 


(الرواية الأولى): أنه يكر في ركعتَي صلاة الاستسقاء كما يكبر في ركعتي صلاة 
العيدء فيكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات» ويكبّر حمسأ في الركعة الثانية وهو قول 
سعید بن المست: وعمر بن عبدالعزیز وداود» والشافعي » وغيرهم › وحکي عن اين 
عباس . 


(الرواية الثانية): أن صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة التطوع» لا تكبير فيهاء وهذا 
مذهب مالك والأوزاعي » وأبي ثور؛ لأن عبدالله بن زینب قال : «استسقی النبي ع 
فصلٰی و رداءَه)(°٦*)»‏ وظاهره أنه لم یکبر. قال ابن قدامة الحنبلي : وكيفما 


۷-- ويْسنْ أن يجهر بالقراءة لما رَوّى عبد الله بن زيد قال: «خرج النبي كل 
يستسقي » فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءء» ٿم صلی رکعتین جهر فیهما 
بالقراءة) ^ . 


۸- وعند الحنفية» في ظاهر الرواية» عن أبي حنيفة أنه قال: لا صلاة في 
الاستسقاءء وإنما فيه الدعاء. وأراد بقوله : لا صلاة في الاستسقاء: الصلاة بجماعةء 
آي: لا صلاة فيه بجماعة» وإن صلوا وحدانا فلا باس . وقال مخمد» وأبؤ يوسف: 
يصلي الإمام أو نائبه في الاستسقاء ركعتين بجماعة كما في صلاة الجمعة" . 


۹ - والراجح أنها صلی بركعتين » أما الدعاء وَحدَهُ بلا صلاة فهذا غير ممنوع» 
ولا مانع لصلاة الاستسقاءء قال ابن قدامة الحنبلي في رده على من قال: لا تسن الصلاة 
للاستسقاء بحجة أن النبي ا استسقی على المنبر يوم الجمعة» ولم يصل لهاء قال 


)€^( «المغني ٠»‏ ج ص ۳۱٤۔۳۲٤‏ . 

. رواه مسلم في «(ضحیحه)» ج۰1 ص۱۸۸‎ )۸٦٥( 

)۸٦0(‏ أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود» «نيل الأوطارء للشوكاني» ج٤‏ » ص٤»‏ «سنن ابي 
داود» ج٤»‏ ص٣۲‏ . 

. «البدائم»ء ج۱ ص۲۸۲‎ )۸٩۷( 


۳1۹ 


ابن قدامة ما خلاصته : أنه قد ثبت أن النبي ياء خرج وصلى للاستسقاءء وما ذكروه لا 
يعارض صلا الااستسقاء آنه يجوز الدعاء بغير صلاة» وقد فعل اللبي ل الأمرين : 
الدعاء بلا صلاة والصلاة لالاستسقاءی 1 ADAT‏ 


وقال الإمام النووي : «قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع : (أحدها) : الاستسقاء 
بالدعاء من غير صلاة» (الثاني) : الاستسقاء في خطبة الجمعة. أو في أثر صلاة مفروضة 
وهو أفضل من النوع الذي قبلهء ورالثالث): وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين 
وحطبتين» ويتأهب قبله بصدقة» وصيام » وتوبة » وإقبال على الخير ومجانبة للشر"“ . 


٠١‏ - الخطبة مع صلاة الاستسقاء: 


ذهب بعض الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد» إلى أن الإمام يخطب قبل صلاة 


وذهب أكثر الفقهاء ومنهم مالك. والشافعي » ومحمد بن الحسن» وهو الرواية الثانية 
عن أحمد بن حنبل» إلى أن الخطبة تكون بعد صلاة الاستسقاءء وهذا القول هو 
الصحيح كما قال ابن قدامة الحنبلي لقول أبي هريرة غي الحديث الصحيح : صلى النبي 
ية ركعتين ثم خطبنا. وهناك رواية ثالثة عن أحمد أن الإمام مُحْيَرٌ في الخطبة قبل 
1 ۶ 
الصلاة وبعدهاء لورود الإخبار بذلك فيحتمل أن النبي بيا فعل الامرين"“ . 


:٠٠ةلبانحلا كيفية الخطبة عند‎ -١ 


يستقبل الإمام القبلة» ويحول رداءء فيجعل اليمين يساراء واليسار يمينا ويفعل 
الناس كذلك» ویستحب أن يدعو سرا حال استقباله فيقول: «اللهم أمرتنا بدعائك.» 


. ٤۳٩۱ص «المغني»» ج۲»‎ )۸٩۸( 
. «صحیح مسلم» بشرح النووي› ج٦۰ ص۱۸۸‎ )۸٩( 
. ٤۳۳ص «المغني»» ج۲»‎ )۸۷١( 
«کشاف القناع»» جا ص۳۷۰-۳۹۸.‎ » ٤۳۹-٤۳ ٤ص «المغني». ج۲“‎ (AY) 
: غا : أي ما مغيً : أي منقذاً من الشدة بإروائه . هنيئاً : اي طيبا لا ينقصه شيء . مريئاً‎ 
أي محمود العاقبة . موا أي ذا ريح » أي نماء» وحدیث جاء وحديث عمروبن شعيب أخرجهما‎ 
. ۳۹۲ ابو داود في «سننه»» ج٤» ص۳۲-۳۱»›‎ 


Y۰ 


را ٤‏ 
بمغفْرَّة ذنوبناء وإجابتنا في سقيانا» وسَعّة أرزاقنا»» ويستحب الجهر ببعض هذا الدعاء 
ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر من الاستغفارء والصلاة 
على النبي با ويقرأ كثيرا: «استخفروا ربكم » إنه كان غفارا»» وسائر الآيات التي فيها 
الأمر به فإن الله تعالى وعدهم بإرسال الغيث إذا استخفروه . 


ويصلو على النبي ویدعوه بدعائه» فقد روی جابر أن النبي لا قال في دعائه : 
«اللهم اسقنا غيثاً مغيثاء مریغاً ا نافعاً غير ضار» عاجلا غير آجل». 


وقال و کان رسول الله ية إذا استسقى » قال: «اللهم اسق عبادك 
وبهائمك» ا رحمتك›» واخي بلدك الميّت». 


۲-- وسن رفع اليدين في الدعاء للإمام والحاضرين» وتكون ظهور أيديهم نحو 
السماء. فإذا فرغ الإمام من الدعاءء عاد واستدبر القبلة» واستقبل الناس بوجهه» ثم 
وعظهم وحثهم على الصدقة وفعل الخير» ويصلي على النبي بي ويدعو للمؤمنين 
الزات ويفا ما تس مق قران ت يقرا راتفر الل الى ولك لجع 
المسلمين» . 


۳ - فإذا نزل المطر وسقواء فذاك من فضل الله ونعمته عليهم» وإلا عادوا في 

٤‏ ا م 
اليوم الثاني» واليوم الغالث› والحوا في الدعاء؛ لأنه ابلغ ف التضرع › وقد ورد فی 
الحديث أن الله يحب المُلحين فى الدعاء. 

: كيفية الخطبة عند الشافعية°"“‎ _- ٤ 

يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين مثل خطتيٰ صلاة العيدين» ولكن يستغفر الله 
تعالى بدل التكبير فيقول: «أستغفر الله الذي لا إِله إلا هو الحىٌ القيوم وأتوب إليه»» 
يقول ذلك تسع مرات في الركعة الأولى» وسبع مرات في الركعة الثانيةء لأن ذلك اَن 
بالحال من التكبير. ويْسَنْ أن يكثر من الاستغفار في الخطبةء ويتلو الآيات التي فيها 
(AVY)‏ «(مغني المحتاج»» او > ص٤ ۳۲٣-۳۲‏ . 


۳۲١ 


لأمر بالاستغفار» ويدعو في الخطبة الأولى : اللهم اسقنا عَيثاً مغيثاًء هنيئاً ريا مریعا 
عذقاء مجلا سحا طَبْقاً دائماًء اللهم اسقنا' الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إا 
نستغفرك ك کنت غفا فأرسل السماء علينا مذرازا» ثم بعد أن يمضي في خطبته 
الثانية إلى لها تقريباًء يستقبل القبلة ندباً ويُحول رداءء» فيجعل ما على اليمين على 
اليسار وبالعكس» وكذلك يفعل الناس فيحولون أرديتهم مثله» ويبالغ الإمام في الدعاء 
حينئذ» وهو مستقبل القبلة . 

ويستحب أن يكون دعاؤه سرا وسر القوم الدعاء أيضاًء ويدعو أيضاً جهراً ليسمعه 


الحاضرون ويؤمتون لى دعا 


ف ن للامام راصي معه رفع أيديهم بالدعاء» حاملین ظهور أكفهم إلى 
السماءء وهکذا السنة لكل من دعا الله تعالی لرفع البلاء عله » ا ب ر 
الا و ف عر لك ا مل ا ا اا 


وإذا فرغ الإمام ا ی ا و و 
غلل طا آله تعالى» إل أن يفرع ن خط 


: كيفية. الخطبة عند المالكية”""“‎ - ٥ 


إذا فرغ الإمام من صلاته خطب في الناس خطبتين يجلس في كل منهماء > يعظهم 
ويأمرهم بالتوبةء والصدقة» والب والمعروف» إلا نه لا يكبْر في خطبته» كما يکبْر في 
خحطبة العيدء وإنما يستغفر الله تعالى بلا عدد محدود في أول الركعة الأولى » وفي أول 
الركعة الثانية» كما يكثر الاستغفار في خلال خطبته» ثم بعد الفراغ من الخطبتين يستقبل 
القبلة بوجهه حال كونه قائماًء ويحرٌل رداءه ندباً فيجعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه 
الأيمن وبالعكس» ويحرٌل الناس أرديتهم كذلك. متابعة للإمام ويستقبلون القبلة مثله 
وهم قعود. ثم يبالغ الإمام في الدعاء من الله تعالى لیرفع عنهم الكرب والقحط. وينزل 
علیهم الت وعو بالماتور من اذعة النبي بل ومنها : «اللهم اسق عباّك کک 
ا رحمتك» وأحيِ بلدك الميّت»» ا الحاضرون على دعائه قائلين : 


(۳) «شرح موطاً مالك» للزرقاني » جا > ص۹١۳۸‏ «حاشية الصاوي»» جا > صض‌۱۹۲-۱۹۱ . 


۲۲ 


-_ الخطبة عند الحنفية5" “^ : 


عند محمد بن الحسن : يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بالجلسة 
كما في صلاة العيد» وعند أبي يوسف : : يخطب الإمام - خطبة واحدة؛ لأن المقصود منها 
الدعاء فلا يقطعها بالجلسة. ويخطب على الأرض معتمداً على رن أو ست ولا 
يصعد على منبرء ولو کان موجوداً في موضع الصلاة. لأنه حلاف ا ا 
بوجهه إلى الناس وهم مقبلون عليه وإذا فرع من الخطبة جعل ظهره إلى الناس ووجهه 
إلى القبلة» ويشتغل بدعاء الاستسقاء والناس فَعُود متوجهين إلى القبلة » فيدعو الإمامٌ الله 
تعالى ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات . ويقلب الإمام رداءه في قول أبي يوسف ومحمد: 
إذا مضى صدر من خطبته لأن النبي ية فعل هذاء ولا يقلب الحاضرون أرديتهم . 

ومن أدعية الاستسقاء ما دعا به ي : «اللهم اسقنا غيثا مغيثاًء عذباً طيباًء نافعاً غير 
ضار» عاجلاً غير آجل». 


۷ - خروج النساء إل صلاة الاستسقاء: 

قال الحنابلة : يباح خروج العجائز إلى صلاة الاستسقاء» وأما اسوب ذوات 
الهيئات فلا يستحب لهن الخروج ؛ لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع". 

وقال الشافعية : ویحرح معهم آي 2 الناس لصلاة الاستسقاء_ دياب الصبيان 
والشيوخ والعجائز ومن لا هيئة لها من النساء”*. 


۸ - هذه أقوال للفقهاء في خروج النساء إلى صلاة الاستسقاء وكلها تمنعم خروج 
الشابات ومن يُخشى عليها الفتنة» حتى لولم تكن شابة » وكذلك ذات الهيئة - وهي ذات 
المظهر الحسن "". مع جواز خروج العجائز. 


. ۲۸٤-۲۸۳ «البدائع»» ج ۱ء ص‎ )۸۷٤( 

. «کشاف القناع»» ج۱» ص۳۹۸‎ ٤۳٠ «المغني»» ج۲٠ ص‎ )۸۷١( 

. ٤٨۸ص «مغني المحتاج»» ج١ > ص ۳۲۲. «نهاية المحتاج» للرملي » ج۰۲‎ )۸۷١( 
. «حاشية الصاوي»» ج۰۱ ص۱۹۱‎ )۸۷۷( 


اا 


وهذا هو ما نرجحه: فلا تخرج إلى الاستسقاء إلا العجائز من النساء» أما غيرهن 
فيکفي لهنْ أن يدعين في بيوتهن ويتضرعنٌ إلى الله تعالى أن يرحم عباده بنزول المطرء 
يفعلن ذلك منفردات أو بجماعة» وبصلاة تسبق دعائهن أو بدون صلاة ۹ , 


۹ - هل تحولٌ النساء أرديتهن عند الدعاء؟ 


قلنا: إن الإمام والحاضرون معه يحولون أرديتهم عند الدعاء للاستسقاء» على 
السو التي هفهل تول :السا أرديتهن كانرجال؟ 


قال المالكية: إن ال المذكور خاص بالرجال دون النساءء لأن هذا التحوب 
يل ص يل 
مظنة الكشف لهن فلا يجو a‏ 


٠‏ _ النساء يمن على دعاء الإمام: 


٤ 2‏ ٍ 
وإدا جهر الإمام بدعائه » امن النساء على دعائه کما يۇمن الرجال» فيقلن : 


آمین ۸ . 
ويبدو لي أن تأمين النساء ينبغي أن یکون بصوت منخفض › إذ لا ضرورة لرفعه 
كتأمين الرجال. 


۹۹ خروج النساء الذميات للاستسقاء: 


عند الحنابلة : إذا خرج أهل الذمة من تلقاء أتضسهم إلى المْصلى في الصحراءء 
للاشتراك مع المسلمين في الدعاء للاستسقاء لم ب یکره ولم يُمنعوا لأنه خروج لطلب 
الرزق. والله تعالى د ضمِنٌ أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين » إلا أنهم يرون بالانفراد 
عن المسلمين فلا يختلطون بهم . وحُكم نسائهم وصبيانهم وعجائزهم» حكمهم في 
جواز الخروج منفردين منحازين عن المسلمين ولكن لا تخرج منهم شابة ولا حسناء» ولو 


(۸۷۸) جاء في «المعجم الوسيط» ج۲» ص١٠١٠:‏ الهيئة : الحال التي يكون عليها الشيء محسوسة 
كانت أو معقولة . 
(۸۷۹) «حاشية الصاوي»» ج١»‏ ص۱۹۲ وفي «شرح الحسقلاني لصحيح البخاري»» ج۲›» ص4۹۸ : 
واستثنی ابن الماجشون من فقهاء المالكية - النساء فقال: لا يستحب في حقهن تحويل الرداء. 
)۸۸٠(‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي»» ج۱» ص۱۹۲ . 
:1 


گان عرزا كما هو الحك في سام المساين 0 . 
الفرع الثالك 
صلاة الكسوف 
۲ - معنى الكسوف ومشر وعية صلاة الكسوف”^“ : 


يقال: کشف الشمس› وكسَّفَ القمرء رخفت الشمس› فخشفت القمرء ويقال 
ا ری و ا ی ا ن 
زار واا هر ن اعات الفا تخضيفن الكرف بالسحس :انحرف 
ال 


والمقصود بصلاة الكسوف. الصلاة لكسوف الشمس» أو لخسوف القمر» وهذه 
الصلاة سنة مؤكدةء لأن النبي بي فعلها وأمر بها. 


۳ -- وقتها وبیان بعض أوصافها"““ : 


ا و ی کف اماو وف الف الي ا ی 
للحديث النبوي الشريف الذي رواه إمام المُحدُّثين البخاري رحمه الله تعالى» وجاء فيه 
قول النبي ية : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس > ولکنهما آیتان 
من آيات ال فاا رأنتموهما). فقومو فصلر ٨5‏ 


وقد استدل بهذا الحديث الشريف على أنه لا وقت على وجه التحديد لصلاة 

الكسوف. لأن هذه الصلاة علقت برؤية الكسوف» وبهذا قال الحنابلة ومن وافقهم : إذا 

(۸۸۱) «کشاف القناع»» جا ص۳۹۸ . 

(۸۸۳) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج۰۲ ص٠۴‏ «المغني»» ج۰۲ ص۲۲٤‏ ١٠۲٤ء‏ 
وركشاف القناع»» ج١‏ > ص۳٦۳.‏ و«مواهب الجليل» للحطاب» ج۲ ص٠٠۲‏ «المجموع»» 
ج٥»‏ ص۸٤-۹٤»‏ و«مغني المحتاج»» ج۰۱ ص۹٠۳.‏ 

(۸۸۳) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۲» ص٣۲٥‏ . 

(AAS)‏ «البدائم»» ج۱» ص ۰۲۸۲-۲۸۰ و«المغني»» ج۲“ ص ٤۲۸-٤۲٤٦‏ وركشاف القنا جا 
ص۰۳۹۳ و« المجموع»» جه» ص4٤‏ وما بعدهاء و«مواهب الجليل» للحطاب» ج۲» ص۰۲۰۰ 


و«حاشية الصاوي»› جا ص۱۹۱ 4 
Yo‏ 


كان الكسوف في أوقات النهي عن الصلاةء مل ان ا ا 
النافلة لا تفعل في أوقات النهي عندهمء خلافاً للشافعي . وقول الشافعي أرجح ؛ لأن 
الحديث الشريف الذي ذكرناه يدل على ترجيح قولهء لأنه علق الصلاة برؤية الكسوفء 
ومعنی ذلك جواز أدائها في وقت هذه الرؤية»› وإ کان هذا الوقت من أوقات النهي عن 
الصلاة المعتادة. 


4 -وبَصَلّى هُذه الصلاة في الحضر والسفر وفرادى وجماعةء ولكن فعلها جماعة 
ی م ال ا ان ا اا ا ی ا کار 
فرادى في المنازلء دفعاً للمشقة عن الناس»ء بخروجهم إلى المساجد. 

-٥‏ وهي ركعتان لا أذان لها ولا إقامة » وينادى لها ب «الصلاة جامعة»» وهذا إذا 
صليت بجماعةء ولا تعاد هذه الصلاة إذا صَليّت ولم ينجل الكسوف أو الخسوف» وإنما ٠‏ 

ولا خحطبة لهذه الصلاة . وقال الشافعية: لھا خطبتان کخطبتي صلاة الجمعة» ا 
الخطيب فيهما الناس بلزوم التوبة» ويأمرهم بثرة الاستغفارء وذكر الله » وفعل الخير. 


: كيفية هذه الصلاة(*^‎ -- ٦ 


صلاة الكسوف ركعتان كما قلناء يحرم المصلي بالركعة الأولى » ثم يستفتح » 
ويستعيذ» ويقرأً الفاتحة» وسورة البقرة أو قدرها بالطول» ثم يركع ويسبح الله تعالى» 
مقدار مائة ايةء ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده» فإذا اعتدل قال: ربنا ولك 
الحمد. ثم يقرأ الفاتحة وسورة أل عمران أو قدرها في الطولء ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه 
الأولء ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل قال: ربنا ولك الحمدء 
ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية» فيقراً الفاتحة وسورة النساء» أو 
قدرها في الطول» ثم يركع فيسبح بقدر ّي تسبيحه في ركوعه الثاني من الركعة الأولى » 
ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده» ويقول عند اعتداله: ربنا ولك الحمد ثم 


)۸۸٩(‏ «شرح العسقلاني لصحیح البخاري»»› ج“ ص ٥۳۹-۰٩۲۹‏ . و«المغنی )» ج٣“‏ ص۲۲٤‏ وما 
بعدهاء «کشاف القناع»» جا > ص۳٣۰۳‏ «البدائع»» e‏ > ص ۲۸۲-۲۸۱ »۰ «المجموع»» ج٥۰‏ 
ص ٥٩-٥٩‏ » «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي»»› جا ۰ ص ۱۹۰-۱۸۹ . 


ف 


يقرأ الفاتحة وسورة المائدةء أو قدرها من الطول»ء ثم يركع فيطيل ركوعه» ولكن دون 
رکوعه الذي قبله › ثم يرفع وقول : نيجع الله لمن حمده») فإدا ادل قال : رتا ولك 
الحمد» ثم يسجد سجدتين طويلتين» ولكن دون السجدتين في الركعة الأولى ثم يتشهد 
و 

ويجهر بالقراءة ليلا ونهاراء وقال الشافعية : يسر في صلاة كسوف الشمس» ور 

۷-_ وقال المالكية : صلاة كسوف الشمس فيها ركوعان» وقيامان في كل ركعة» 
لن الو اق اه ر ا ا و ر ای رکا کا 
صلاة النوافل ويجهر فيهما بالقراءة. 

۸-_ وقال الحنفية : صلاة كسوف الشمس أو خحسوف القمر ركعتان. مثل سائر 
الصلوات› يجهر فيهما في صلاة الخسوف» و القراءة في صلاة کسوف الشمس. 

4--_ والراجح ما ذكرناه أولاً في كيفيتهاء لأن الأحاديث الصحيحة الكثيرة وردت 
بهذه الكيفية . 


-٠١‏ مشر وعية صلاة الكسوف فى حق النساء: 


قلنا: إن صلاة الكسوف -للشمس أو للقمر- سنة مؤكدة» وهي كلك في حق 
النساء» وبهذا صرح الشافعية e,‏ فقد جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة: 
«وهي - أي صلاة الكسوف و و حتى للنساءء لأن عائشة وأسماء 
رضي ا عنهما صلتا مع رسول الله يو . وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : 
هي سنة مؤكدة في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس» ولو عَبْداً أو امرأة«**. 


: اشتراك النساء مع الرجال في صلاة الكسوف‎ -١ 
- عنهما أنها قالت: «أتيت عائشة رضى الله عنها زوج النبي ية - حين خحسفت الشمس‎ 
.۳٠١٣ص «کشاف القناع»» ج۱ ص۳۹۳ . (۸۸۷) «مغني المحتاج»» ج۱»‎ )۸۸( 


۷ 


فإذا الناس قيام يُصلون» وإذا هي قائمة صي . فقلت: ما للناس؟! فأشارت بيدها إلى 

السماءء وقالت: سبحان الله ! فقلت: أية؟ فأشارت» أي : نعم . قالت أسماء: فقمت 

خن تجلا العش فجعلت اص قوق راسي الام لما انضرف زرل الل © 

حمد الله وأثنى EA e‏ 
حتى الجنة والنار. . 


وجاء في «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني : «وقد استدل بهذا 
الحديث ابن بطال على جواز خروج النساء الى المسجد لصلاة الكسوف»)* ‏ . 


وقال الشافعية : يسن للنساء الصلاة مع الإمام في صلاة الكسوف إذا لم يكن من 
ذوات الحسن والجمال» فقد جاء في «مغني المحتاج»: وسن صلاة الكسوف للمفرد 
E E‏ للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام» وذوات 
الهيشات (أي ذوات الحسن والجمال) يصلين في بيوتهن منفردات. فإن اجتمعن فلا 
بأس»**» أي : إذا اجتمعن وصَليْن هذه الصلاة جماعة» وكذلك قال الحنابلة» ففى 
«كشاف القناع» : «وإلْ حضرها - أي صلاة الكسوف - غير ذوات الهيئات مع الرجال 
فحَسنٌ) ۹۹ . 

۲- للمرأة أن تصلى صلاة الكسوف فى بيتها: 

تجوز رأة أن تسى اة الكسوف فى ها راد كانت المراة شات ار ك 
فن وسواء کانت ذات هيئة (أي ذات حسن وجمال) ام ل کما يجوز للنساء أن 
يصلين هذه الصلاة في بيوتهن . فمن أقوال الفقهاء في هذه المسألة : 
قال الشافعية : «وذوات الهيئات - أي الشوابٌ الحسان - يصلين فى بيوتهن منفردات» 

فإذا اجتمعن فلا بأس»(“ . 
ب _ قال الإمام الشافعي : «فإن كن اللاتي يصلين نساءً فليس من شأن النساء الخطبةء 
(AAA)‏ «فتح الباري شرح صحیح البخاري»› ج۲» ص۳٤٥‏ . 
)۸۸۹٩(‏ «کشاف القناع»» ج۱» ص۳۹۳ . 
(۸٩۰)‏ «(مغني المحتاج»» جا »> ص٣۳۱‏ . 


. «نهاية المحتاج»» للرملي» ج۲“ ص۱۹۹‎ )۸۹١( 


۳۲۸ 


رلک و د واھ کان ا 


> وقال شهب من المالكية: : «(من لم يقدر على صلا الكسوف مع الإمام من ضصعف› 
أو امرأة» ا منفرداً ٨۹۹۳‏ . 


د - وجاء في «شرح المنتهى» في فقه الحنابلة : «وفعلها - أي صلاة الكسوف - جماعة 
بمسجد أفضل» ويجوز للصبيان حضورها كغيرهم واستحبها ابن حامد لهم 
وللعجائزه» وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة أيضاً: «وإن حضرها غير ذوات 
الهيئات فحسن )5“ . 


صلاة التراويح 
۳ - معناها ومشر وعیتها ۹ : 


التراويح : جمع ترويحة» وهي المرة من الراحة . سميت الصلاة في الجماعة في 
ا ا oO‏ 
وهي سنة مؤكدة» فقد روت عائشة أم المؤمنين زوج الرسول اة : «أن النبي ية صلّى 
في المسجد فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة - أي من الليلة الثانية - فكبر 
الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة» فلم يخرج إليهم رسول الله وء فلما أصبح › 
قال : قد رأيت الذي صنعتم» فلم يمنعني من الخروج إليكم » إلا أني خشيت أن يفرض 
علیکم» وذلك في رمضان»“ . 


(۸۹۲) «الأم» للشافعي » ج۱» ص١٤٤۲‏ . 

(۸۹۳) «التاج والإكليل» للموات» ج۱» ص٠٠۲‏ . 

. ۳٣٤ص «شرح منتھی الإرادات» ج١ > ص ۳۷۰ و«کشاف القناع»» جا‎ )۸۹٤( 

)۸۹٠(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج٤٠‏ ص ۲۵٤-۲٣۰‏ و«رعون المعبود شرح سنن أبي داود»» 
ج٤‏ ص۷٤۸-۲٤۲.‏ «المغني»ء ج۲٠‏ ص٦١١‏ «المجموع»ء ج۳» ص٠۲٠‏ «البدائع»» 
جا ص۲۸۸ «حاشیة الصاوي»» جا ص١٤۱‏ . 


(۸۹7) «سنن ا داود»» ج٤»‏ ص۷٤۲‏ . 


۳۹ 


وإنما خاف بي افتراض صلاتها بجماعة في المسجد ولهذه العلة أمرهم كي 
بصلاة ة التراويح في بيوتهم › وقد زال هذا e‏ بوفاته اة ولهذا جمعهم عمر بن 
الخطاب رضي لله عنه علی قاریء واحد هو أبیّ بن کعب» > ليصلي بهم صلاة اا 
بعد أن بصلونها ا ارجل قصلي بصلاته a‏ کما روی ذلك 
إليه» ولم يخالفه فيما فعل أحد من الصحابة» فكان 1 صلاة التراويح جماعة - 
إجماعا. 

: وقتها وعدد رکعاتها وکیفیتها""'‎ -٤ 

ا ا ا والوتر EE‏ 
ركعاتها عشرون» وبهذا قال جمهور العلماءء ومنهم : أحمد» والشافعي » والحنفية» 
وغيرهم . 

E‏ وتصلٌی مشنی مثنی » کل رکعتین بتسلیمة» ويستراح بعد 
کل أربع رکعات» ویذکر الله ضاي على النبي کا في هذه الاستراحة. 
_ النساء وصلاة التراو يح ٠١‏ 

عن عروة ر بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر 
رمضان (صلاة التراويح)» الرجال على ان کعب» والنساء على سليمان بن أ 
وئ رو مد بن رر أن الذي كان بضلى بالا بار غر بن الطاب 


هو تميم الداري . ولعل ذلك كان في وقتين كما قال ابن حجر العسقلاني . 


وعن عرفجة الثقفي قال : كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام 


(۸۹۷) «المغني»» ج۰۲ ص۹١۱‏ وما بعدهاء «البدائم»» ج۱» ص۲۸۹-۲۸۸» «مغني المحتاج»ء ج١‏ 
ص۲۲۹ «مواهب الجليل»» للحطاب» ج١‏ ص١۷‏ . 

(۸۹۸) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج٤»‏ ص۴٥٠۲‏ «المجموع»» ج٠»‏ ص۲۸٥‏ «مغني 
المحتاج»» جا» ص۲۲۱ . 


۳۰ 


شهر رمضان» ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماًء فكنت أنا إمام النساء. رواه 
ال 0 


-١‏ ويقهم مما تقدم أن النساء يجوز لهن صلاة التراويح في المسجد جماعة 
ی ی ا و 
التراويح بجماعة في المسجد» فينبغي أن تلاحظ القواعد والشروط التي ذكرها الفقهاء 
في جواز خروج النساء إلى المساجد. وقد ذكرناها فيما سبق » ومن ذلك خروجهن بإذن 
أزواجهن أو أوليائهن . تفلات» أي : غير متطيبات» ون لا يکون في خروجهن فتنة» لهن 
ا ا E‏ 

ا أنه إذا جاز لهِنّ أداء صلاة التراويح في المسجد بجماعة خاصة 
بهن أو مع الرجالء فإنه يجوز لهن أيضاً فعلها في البيوت فرادى» أو بجماعة النساءء 
وتؤمُهنّ امرأة. 


(۸۹۹4) شرح صحیح البخاري» للعسقلاني» ج٤»‏ ص۳٣۲۰‏ «المجموع»» ج٣۰‏ ص۲۸٥‏ «مغنی 
المحتاج». ج ۱ء ص۲۲۱ . 


۳۳١ 


لوی لفاس 
سحود التلاوة وسحود الشكر 

۷ المقصود بسحود التلارة ومواضعه( '“ : 

فی القران الكريم ايات يسجد من يقرأها أو يسمعهاء وهذا السجود عند قراءة هذه 
الآيات أو استماعها تسمی : سجود التلاوةء أو سحدة التلاوة» باعتار انها سحدة وأاحدة . 

أما مواضع هذه الآيات فهي في سورة الأعراف» والرعد» والنحلء والإسراءء 
وكهيعص.» وأوائل سورة الحج. والفرقان» والنملء وآلم تنزيل» وسورة ص» وحم 
فصلت» ثم في سورة والنجم» وسورة الانشقاق» والعلق . 

۸- مشروعية سحود التلاوة'' : 

سجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع » وهو الذي يقصد سماع القران والإصغاء له. 
أما من يسمعها دون قصد لاستماعها ولا إرادة للاصغاء إليهاء فعند الحنابلة وم وافقهم 
ل يسحد للتلاوة. 

وعند الشافعية : يستحب له السجود ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع . 

هذا وإن المستمع يسجد للتلاوة» سواء كان القارىء يقرأ في صلاة أم يقرأ خارج 
الصلاةء وسواء سحد القارىء أو لم يسحد . 

۹ -- وقال الحنفية : سجود التلارة واجب» ولکن هذا الوجوب على الترا خی ولیس 


)4٠٠(‏ «المحلى»» ج١ء‏ ص۸۷٤‏ «المجموع»» ج۳ ص۳٥ه.‏ «البدائع»» ج١»‏ ص ١٠۱۸ء‏ «الشرح 
الصغير» للدردير و«رحاشية الصاوي». ج۱» ص۹٤٠‏ . 

)۹٠١(‏ «المغني»» جاء ص1۲۳ «المجموع»» ج۳» ص۲٥٠‏ «البدائم»» ج۲» ص ٩۱۸۰ء‏ «حاشية 
الصاوي»» ج۱» ص۹٤٠‏ . 


۳Y 


على الفور» إلا ما وجب من هذا السجود في الصلاة فيجب السجود في حينه» أي 
عقب الفراغ من قراءة الآية التي دعت إلى السجود. 


۰- شروط سجود التلاو:٩:‏ 


يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارة من الحدث. والخبث» 
وستر العورة» واستقبال القبلة» وغير ذلك. وبهذا قال جمهور الفقهاءء ولكن الظاهرية 
قالوا بجواز سجود التلاوة بغير وضوء وبغير طهارة» لأن سجود التلاوة عندهم ليس بصلاة 
حتى يشترط له ما يشترط للصلاة. 

هذا وقد اشترط الحنابلة والمالكيةء أن يكون القارىء لآية السجدة حتى يسجد 
المستمع لها ممن يصلح أن يكون إماماً للمستمع حتى يسن للمستمع أن يسجدء كما 
اشترطوا أن يسجد القارىء حتى يسجد المستمع . 

اوقا الشافعية : پستحب وو أن يسحد » ولو کان القارىء ۷ يصلح أن يکون 


:“'٣ةوالتلا كيفية سجود‎ -١ 


إذا كان القارىء لأية السجدة في الصلاةء فإنه يسجد بتکبیر ویرفع من السجود 
بتكبير ويستمر في صلاته. وإذا كانت آية السجود في آخر السورة التي تلاهاء 
فالمستحب له أن بم من سجروه ويغرا من السورة اي یا وک > فإن قام 
من سجوده ولم يقرا شیا جازء وإن انتقل من السجود إلى الركوع مباشرة (أي : لم يقم 
ثم یرکع) لم يجز ذلك . 

وإذا کان القارىء في غير صلاة كبر واستحب له أن يرفع يديه عند الشافعية» لأن 
هذا التكبير عندهم تكبيرة افتتاح فهي كتكبيرة الإحرام» ثم يكبر تكبيرة أخرى للسجود. 
e E TT‏ ج۳» ص ٥٥۲-٥١۹۱‏ «المحلى» جا 


ص۰۷۷ «المحلى» ج٥۰‏ ص۱۰ » «البدائع»» جا ص٦۰۱۸‏ «رحاشية الصاوي»› جا ص 


ص ٠١۰-۱٤۹‏ . 
)°۳( «المغني»» جا ص۲۱٦۰‏ «المجموع»» ج۳“ ص٦٥٥‏ وما بعدها» «حاشية الصاوى». جا“ 
ص۱۹۹ . 


r 


وقال الحنابلة» والمالكية : يكبر تكبيرة واحدة فقط للسجود ولا يكبّر تكبيرة الافتتاح . 
تم يسجد ويقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلوات المعتادة. تم يرفع رأسه من 
السجود بالتکبیر» نم يسلم على اليمين وعلی اليسارء» وإن اقتصر على تسليمه واحدة 
على اليمين أجزأه ذلك. 

ويجوز سجود التلاوة في السفر على الراحلةء ویکون سجوده بالإيماء . 

: المرأة وسجود التلاوة'“‎ _ ۲١ 

نسحد المرأة سجود التلاوة کالرجل»› إذ ل اختصاص للرجل بهذا السجود دون 
المرأة ولذلك لم يذكر الفقهاء المرأة في سجود التلاوة» وإن مشروعية هذا السجود 
يشملها كما يشمل الرجل لوضوح هذا الحكم» ومع هذا فقد صرح المالكية بأن المرأة 
تسجد للتلاوة» سواء كانت هي القارئة أو المستمعة» ويشترط لسجودها ما يشترط 
للصلاة» وقد ذكرناها. 

۳- هل تسجد الحائض سجود التلاوة*'' : 

على رأي الجمهور: لا تسجد» وعند الظاهرية : يجوز للحائض أن تسجد للتلاوة» 
لأنهم لا يشترطون لسجود التلاوة الطهارةء لأن هذا السجود ليس بصلاة فلا. يشترط له 
ما یشترط للصلاة وبالتالي قالوا: يجوز للجنب والحائض السجود للتلاوة. 


-٤‏ هل يسجد الرجل لقراءة المرأة؟'“ 
إذا استمع رجل لقراءة امرأة اية السجدة فهل يسجد لتلاوتها؟ 


قال الحنابلة : يشترط لسجود المستمع أن يكون القارىء لآية السجدة ممن يصلح 
أن يكون إماماً له فإن كان القارىءصبياً أو امرأةء فلا يسجد الرجل المستمع لقراءتهاء 


. ٠٤۹ص «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي»» ج۱»‎ )۹٠٤( 

. ٦۲٣ص «المحلى»» جا ص۷۷. «المحلى»» جه» ص۹١٠ «المغني»» جا»‎ )4٠٥( 

)۹٠١(‏ «المغني»» جا ص1۲۹ «المجموع»» ج٠٠‏ ص۹4٦ه»‏ «حاشية الصاوي»» جا› 
ص۹٤١-١١٠ء‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»» جا » ص۷٠۳‏ . 


۳€ 


لن المرأة ١‏ تصلح أن تکون إماماً للرجل» ولکن لو اھ امرأة لقراءة امراة فان 
المستمعة تسجد للتلاوةء إذا قرأت المرأة أية السجدة. لأن المرأة تصلح أن تكون إماما 
للمرأة. 

ومذهب المالكية في هذه المسألة كمذهب الحنابلة فقد قالوا : لا سجود على الرجل 
المستمع إذا كان القارىء امرأةء وإنما السجود على القارئة فقط . 


وقال الشافعية : يستحب للرجل المستمع لتلاوة المرأة أن يسجد للتلاوة إذا قرأت آية 

تستدعی السجود. لن الخطاب الشرعى بسجود التلاوة ا إلى الرجل والمرأةء 

فیستحب أن يسحد إدا استمع لاوةه آية السحدة. سواء کان القارىء يصلح ااا 
المطلب الثاني 


سجود | لشکر 
٠٥‏ المقصود بسحود الشکر وبیان مشر وعیته"'' : 


المقصود بسجود الشكر أن يسجد الشخص لله تعالى عند تجدّد النعّم واندفاع 
النقم» سواء كان متعلقاً بالشخص الساجد أو متعلقاً بعموم المسلمين. وهذا مذهب 


وقال ال ومالك وأبو حنيفة : یکره هذا السجود ولا يستحب لأن النبي َي کان 
في أيامه الفتوح» ولم ينقل أنه سجد ولو کان مستحباً لفعله . 


ورد الحنابلة على ذلك بما رواه ابن المنذر بإسناده عن أبي بَكرة «أن النبي ل كان 
إذا أتاه آمر يسر به» خر ساجدا» ورواه آبو داود» ولفظه : «کان ٤‏ إذا أتاه أمر يسر به أو 
N‏ وسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين فتح اليمامةء 
وروي عن جماعة من الصحابة فثبت ظهوره وانتشاره» وتركه تارة لا تذل على أنه لیس 
بمستحب. فإن المستحب يفعًّل تارة ويترك أخرى. 


. ٥٦٥-٥٦ ٤ص «المجموع»» ج۳‎ ٦۲۸ ٦۲۷ص‎ a «المغني»»‎ (۰۷( 


ro 


هذا ویشترط أسجود الشكر ما یشترط لسجود التلاوة من الطهارة» وستر العورة» 
واستقبال القبلةء وغير ذلك. 


ويجوز سجود الشكر على الراحلة للمسافر بالإيماء. 
۷٦‏ - المرأة وسحود الشكر: 


والمرأة في سجود الشكر كالرجلء إذ لا اختصاص للرجل بهذا السجودء فيستحب 
لها هذا السجودء إذا تجدّدت لها نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنها نقمة» أو أصاب 
المسلمين نعمة أو اندفعت عنهم غمُة أو شدّة أو محنة» لأن الشأن بالمسلم أو المسلمة 
أن يسرهم ما يصيب المسلمين من نعم» أو بما تندفع عنهم من نقم . 


۳۳٦ 


ری اوت 

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
۷- تعیين هذه الأوقات”*'“ : 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هي : 
(أولاً) : بعد أداء فريضة الفجر وحتى تطلع الشمس. 
(ثانیاً) : وعند طلوع الشمس وحتى ترتفع قدر رمح . 
(ثالاً) : وعند قيام الشمس حتى تزول. 
رابعأً) : وبعد أداء فريضة العصر حتى تعضيف الشمس اا 
(خامسا) : وعند اصفرار الشمس حتى تخرب. 
۸- حكم الصلاة في أوقات النهي' : 


وإذا صلًى الشخص في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فما حكم هذه الصلاة من 
جهة جوازها أو عدم جوازها؟ وهل يَسري هذا الحكم على کل صلاة ودی في هذه 


قال الحنابلة : لا يُصلى في هذه الأوقات صلاة تطوع» ولكن يجوز إعادة الصلاة 
جماعة إذا أقيمت وهو فى المسجد» وكذلك صلاة ركعتي الطواف بعده» والصلاة على 


)4°۰۸( «المجموع»» ج٤‏ > ص٦۷۷-۷ء‏ «العدة شرح العمدة»)» ص٤٠.‏ 
(۹۰۹) «المجموع»» ج٤“‏ ص ۰۸۰-۷۸ «بداية المجتهد»» جا > ص ۰۸۲-۷۹ «العدة شرح العمدة»» 
ص٤ ٩٩-٩۹‏ . 


فا 


الجنازة» وقضاء السنن الرواتب في وقتين منهما وهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الصلاة لا تجوز في هذه الأوقات. لا فريضة 
مقضية» ولا 0 ولا نافلةء إلا عصر يومه» فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس 
إذا نسيه . 

وعند الشافعية : أن النهي عن الصلاة في هذه الأرقات› إنما هو عن صلاة لا سبب 
لهاء فأما ما لها سبب فلا كراهية فيهاء والمراد بذوات السبب هي التي لها سبب متقدم 
على هذه الأوقات› فمن ذوات الأسباب: الصلاة المائتة فريضة کانت أو نافلة» فله فی 
هذه الأوقات قضاء الفوائت والنوافل الراتبة وغيرهاء وقضاء نافلة اتخذها وردأء وله فعل 
الصلاة المنذورة» وصلاة الجنازة» وسجود التلاوة والشكر» وصلاة الكسوف» وصلاة 
الاستسقاء على القول الأصح عند الشافعية. 

۹--_ صلاة المرأة في هذه الأوقات : 


يجري على المرأة ما ذکرناه من أحکام الأرقات المنهي عن الصلاة فيهاء لأنها مثل 
الرجل مخاطبة بأحكام الشرع» ومنها أحكام الصلاةء والأوقات التي تجوز فيها الصلاة 

: الحائض تطهر قبل غروب الشمس('“‎ - ٠١ 

إذا طهرت الحائض. بان انقطع حيضهاء واغتسلت قبل أن تغرب الشمس» فعليها 
أن تصلي» لأن وقت كراهة الصلاة بعد العصر إنما هو في حق من صلّى فريضة العصر 
وهي لم تصلها بعد. 

ولكن هل تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر؟ 


قال الحنابلة : تصلى فريضة الظهر ففريضة العصر وهذا قول طاووس» ومجاهد» 
وال: ۰ والزهري› وربيعة» ومالك» والليث» والشافعي » وأبي ثور. 


(4۰) دا لمغنو ج۱ » ص ۳۹۷-۳۹۹ . 


۳۳۸ 


قال الإمام اخم" عام التابعين يقولون بهذا القول» إلا الحسن وحده قال : لا 
تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها فقط» وهو قول الثوري وأصحاب الرأي» لأن 
وقت الظهر خرج في حال حيضها وهو عذر شرعي لهاء فلم تجب عليها فريضة الظهر 
كما لولم تدرك من وقت فريضة العصر شيئاً. 

وحكي عن الإمام مالك آنه قال: إذا أدركت قدر خمس ركعات من وقت العصر» 


وجبت عليها فريضة الظهر؛ لأن قدر الركعة الأولى من الخمس يعتبر وقت الصلاة الأولى 
- الظهر- في حال العذر فوجبت عليها هذه الصلاة بإدراكها هذا القدر من الوقت. 


والحجة لقول الحنابلة ومن وافقهم أن ما يقولونه وذهبوا إليه هو المروي عن 
الصحابيين عبدالرحمن بن عوف» وعبدالله بن عباس رضي الله عنهماء ولأن وقت فريضة 
العصر هو وقت فريضة الظهر في حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه فرضه (أي الظه 
كما يلزمه فرض الثاني (أي العصر) . 

وعلى هذا الخلاف لو طهرت قبل الفجر» فعند الحنابلة ومن وافقهم تصلي فريضة 
المغرب فالعشاءء وقال غيرهم : تصلي فريضة العشاء فقط . 


۳۹ 


ربت لاف 
رس 


١‏ -_ تمهید: 


الزكاة في اللغة: تدل على البركةء والنماءء والزيادةء والطهارةء والبركةء 
والصلاح» يقال: زكا الزرع إذا زاد ونماء ولا ينمو إلا إذا خلص من الغْلء ولهذا كانت 
اللفظة تدل على الطهارةء قال تعالی : قد أَفْلَحَ مَنْ زكاها)» وقال تعالی : قد افلح 
مَنْ ترکی)» فنفُسل المزکي تزکو أي تطهرء کما أن ماله یزکو بما یخرجه منه من زکاة. 
کما ان اللفظة تدل على الصلاح» يقال: فلان زكى إذا صلح'“ . 


۲ والزكاة في الاصطلاح الشرعي : حقی واجب مقدر في مال مخصرص » 
أمطائفة مخصوصة في وقت مخصوص ۱“ . آي نها حی واجب من قبل الشرع› 
في المال الذي تجب فيه الزكاةء یخرجه صاحب المال إلى مستحقي الزكاةء ف في فی الوقت 
المقرّر شرعاً لإخراج الزكاة. 


۳- والزكاة فرض عين ثبتت فرضيتها في آيات كثيرة مثل قوله تعالى : «وأقيموا 
الصلاة وآتوا الركاة4"' . .وفى حديث معاذ عندما أرسله الرسول ية إلى اليمن وقد جاء 
فيه : «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمُهم أن الله افترض عليهم صدقة - أي زكاة - ود من 
أغنيائهم » وة على فقرائهم )5“ . 


وهي إحدى أركان الإسلام» قال ية : «بُني الإسلام على خحمس: شهادة أن لا إله 


)4١١(‏ «النهاية لابن الأثيرا» ج۲» ص۳۰۷ «المعجم الوسیط»» ج۱ » ص۰۳۹۸ و«مجموع فتاوی ابن 
تيمية»» جه ص۸. وآية : قد أفلح من تزكى) في سورة الأعلى » ورقمها ٠١‏ وآية : «إقد أفلح 
من زكاها). رقمها .)٩(‏ وهي في سورة الشمس . 

(۹۱۲) «کشاف القناع»» جا ص٣۳۲‏ . 

٠٠١ ء٤۳ في سورة البقرة» ورقمها‎ )۹١١( 

)4۱١(‏ «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» (جامع البخاري). تأليف أبي العباس زين الدين 
أحمد بن أحمد الزبيدي الشهير بالحسين بن المبارك» ج٠‏ » ص٥٠‏ . 


Er 


إلا اله وأ محمداً رسول اله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والحج وصوم 
رمضان»)'" . 


جمع المسلمون على فرعا واتفیق الصحابة الكرام رضي الله عم على قتال 
a‏ فمن انكر وجوبها کان ا ویستابُ ثلاثة أيام» فان تاب» وال فتل. 


-٤‏ منهج البحث: 


الكلام عن الزكاة يستلزم بيان مَنْ تجب عليه الزكاة» وهذا خوال ن . وبيان المال 
الذي تجب فيه الزكاة» وبيان المستحقين للزكاة أو لمن تعطى الزكاة» وهذا ما يعرف 
بمصارف الزكاة. وأخيراً التعريف بزكاة الفطر وهي زكاة خاصة تجب على المكلف في 
عيد الفطر بشروط خاصة . ۰ 


وعليه نقسم هذا الباب إلى أربعة فصول على النحو التالي : 
الفصل الأول: على من تجب الزكاة. 

الفصل الثاني : المال الذي تجب فيه الزكاة. 

الفصل الثالث: مصارف الزكاة. 


الفصل الرابع : زكاة الفطر. 


. ٩ص المرجع السابق»› جا‎ )٩1٥( 


4٤ 


رازن (رزرن 
E‏ 
-_-٥‏ ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه : 


اتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب على كل مسلم حرٌ بالغ عاقل مالك للنصاب 
(مقدار معين من المال) ملكا تاماً. واختلفوا في وجوب الزكاة على الصغار» والمجانين» 
والعبيد» والمدينين دَيناً يستغرق النصاب أو ينقصه . وسنذكر أقوالهم فيما اختلفوا وأدأتهم 
والراجح منها. 


: المرأة کالرجل في وجوب الزكاة"'“‎ - A 


ولا حلاف بين الفقهاء في أن المرأة كالرجل في وجوب الزكاةء فتجب عليها كما 
تجن على الرجل إفاا تجن روط وجرت الركاف حه ارا ةع الل اة 
البالغة العاقلة بلا خحلاف بين الفقهاءء أما الزكاة على الصغيرة» والمجنونةء والمدينة 
بين يستغرق نصابها أو ينقصه» ففي وجوبها على هؤلاء احتلاف بين الفقهاء مثل 
ااا اغ افر اجره ون کا عه ا د 


۷ الزكاة على الصغار ٠"‏ : 


» «حاشية الصاوي»» جا‎ ۲١۷ ۲٠١٠ص «بداية المجتهد»» ج١. ص١۲۲ «المحلى»» جه‎ )4۱١( 
. ٠۷٤ص‎ » «النهاية» للطوسي‎ ۲١٠ص‎ 

(4۱۷) «بداية المجتهد» ج۱» ص۲۲۹ «مجموع فتاوی ابن تيمية»» ج۲۹ ص۱۷ ۱۸ »٤٤4‏ 
«المحلى»» جا» ص٠١۲. ۲٠۷‏ «شرح موطأ مالك» للزرقاني » ج١‏ » ص۳١٠٠‏ «البدائع»» 
ج۲ ص٤-٦.‏ «المجموع»» ج٥»‏ ص٩۲۹۸-۲۹.‏ «المغني»» ج۲٠‏ ص ٦۲۳-٦۲۲‏ «الهداية 
وفتح القدير»» جاء ص ٤۸٤-٤۸4۳‏ » «رد المحتار على الدر المختار»» المعروفة بحاشية ابن 
عابدين» ج۲٠‏ ص٠۳۲‏ «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير»ء في فقه الزيديةء ج۲» = 


{o 


احتلف الفقهاء في وجوب الزكاة على الصغار ذكوراً كانوا أو إناثأًء إذا ملكوا نصابا 
من المال الذي تجب فيه الزكاة. وسبب اختلافهم اختلافهُمْ في تكبيف الزكاة الشرعية : 
هي عبادة كالصلاة والصيام؟ أم هي حق مالي للفقراء على الأغنياء في أموالهم؟ فمن 
ى آنها عبادة اشترط لوجوبها على الشخص البلوغ» لأن البلوغ شرط التكليف 
بالعبادات» ومن رأى أنها حق واجب للفقراء على الأغنياء في أموالهم لم يشترط لوجوبها 
عليهم البلوغ . وعلى هذا الاختلاف في تكييف الزكاة اختلفوا في وجوبها على الصغار. 


۸- ويمكن رد اختلافهم إلى ثلاثة أقوال : 
فهم 


القول الأول : تجب عليهم الزكاة في أموالهم . وهذا مروي عن عمر» وعلي وجابرء 
وعائشة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم . فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
«اتجروا ذ فى أموال اليتامى» لا تأكلها الزكاة»» ومثل هذا القول روي عن عائشة أيضا: 
وبهذا قال e‏ وجابر بن زيد» ومجاهد» وابن سيرين . وهو قول مالك» والشافعي› 
والثوري» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور» والليث»ء وهو مذهب الظاهرية أيضاً. 


القول الثاني : لا تجب على الصغار زكاة في أموالهم أصلاء وهو قول النخعي» 
والحسن» وسعید بن المسيب» وهذا أيضاً عند الجعفرية*٠.‏ 

القول الثالث: تجب عليهم الزكاة في زروعهم وثمارهم» التي تخرج في أرضهم 
العشرية» ولا تجب عليهم فيما عدا ذلك من الأموال كالذهب والفضة» والماشية› 
وعروض التجارة» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه» وهو أيضاً قول الزيدية . 


۹- أدلة القول الأول: 


أ - قوله تعالی : لوأقيموا الصلاة واتوا الزكاتٍ فهذا 4 یشمل الجمع کنازا او قارا 
وقوله تعالى : خد من أموالهم صدقةً هرهم وتزکيهم بها فهذا عموم يدخل 
فيه الصغار والكبار. 
= ص٦٠٦‏ «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي»» ج١»‏ ص٠٠۲.‏ ودالنهاية» للطوسي » 
ص٤۱۷‏ «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم» جا » ص٠۱۸‏ وما بعدها . 
ی ا ین ا ي ٠١‏ : لا تجب الزكاة في مال من کان 


اوا 


۳ 


ا 

ب - في حديث معاذ عندما أرسله الرسول بي إلى اليمن وفيه : «فاعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة - أي زكاة - تؤخحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» وهذا عموم لم 
کا صغير؛ ولأن الزكاة توسعة على الفقراءء فمتى وجب الغنىء 
وجبت الزكاة. 


ج- إن الزكاة تراد لواب المزكي ومواساة الفقير» والصبي والصبية من آهل الثواب ومن 
آهل المرساة ولهاا نجي علا فة الأقفارت ب عله الكاة ضا 


د - ومن جهة القياس› يقال: بأن كل مَن وجب العشر في زرعة» وجبت الزكاة في سائر 
مزالت کالبالغ العاقل» والعشر يجب في زروع الصبي والصبية » فتجب الزكاة 
غاا ارا 


ه. أن مقصرد الزكاة سد حاجة الفقير من زكاة مال الأغنياء شكرأً له تعالى وطهرة للمالء 
ومال الصغير والصغيرة صالح لسد حاجة الفقير» ومحتاج للتطهير بإخراج الزكاة 


مه . 


و- الزكاة في الحقيقة لا تجب على الصغإر ولا يُكَلّفون بإخراجها بأنفسهم» وإنما تجب 
في أموالهم ويطالب بإخراجها أولياؤهم» كما يجب في أموالهم قيمة ما يتلفونه 
ويجب على أوليائهم دفع هذه القيمة إلى مستحقيها. 

ز- القول بأن الزكاة عبادة فلا تجب على الصغار كما لا تجب عليهم الصلاةء يرد عليه 
بأنها إذا كانت عبادة فهي عبادة مالية تتعلتق بالمال وتجري فيها النيابة » والولي نائب 
الصبي والصبية في أدائها بخلاف العبادات البدنية فإن النيابة لا تجري ا فان 
ن يخر الولي الزكاة وجب على الصغير أو الصغيرة عند البلوغ إخراج زكاة ما 
مضى من السنين؛ لأن الحق وجب عليهما في أموالهماء وتقصير الولي في إخراج 
هذا الحق ودفعه إلى مستحقه لا يسقطه عنهما. 


: أدلة القول الثاني والثالث‎ ٠١ 


أ - احتج أصحاب القولين الثاني والثالث بأن الزكاة عبادة والصغير والصغيرة ليسا من أهل 
وجوب الزكاة» فلا تجب عليهما كما لا يجب عليهما الصيام والصلاةء وكان ينبغي 


€۷ 


أن تسقط عنهما زكاة الزروع والثمار أي عشرها؛ ولكن لما كان ار الاي 
الزرع والثمار ليس عبادة خالصة» لما فيه من معنى مؤونة الأرض أي اا فهو 
کالخراج الذي هو مؤونة الأرض› وبالتالي فلسر الخراج عبادة» فكذلك العشر لا 
يعتبر عبادة تسقط عن الصغير والصغيرة . 


أما احتجاج أصحاب القول الأول بأن الزكاة حق مالي فتجب على الصغير 
والصغيرة» كما تجب عليهما سائر الحقوق المالية» فيجاب عليه بأن كونها ا 
ماليا لا یمنع أن فيها Ey‏ آخر هو وصف العبادة» الذي اعتبره الشارع في فرضص 
الزكاةء يدل على ذلك قول النبي بلة: «بني الإسلام على خمس. .. وإيتاء 
الزكاة» . فالزكاة إذن عبادة» والعبادة موضوعة عن الصغير والصغيرة فلا تجب 
عليهما للحديث الشريف : «رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصبي حتی يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق). 


: وجوب الزكاة على المجانين‎ -_-١ 


والزكاة على المجانين يجري فيها الخلاف السابق في مسألة الزكاة على الصغارء 
فعند الجمهور تجب الزكاة على المجنون والمجنونة في مالَيهماء وعند الحنفية› 
والزيدية» والجعفرية : لا تجب على المجنون والمجنونة . والأدلة للطرفين هي نفسها 
أدلتهم في وجوب الزكاة أو عدم وجوبها على الصغار وقد ذكرناها. 


ولكن عند الحنفية شيء من التفصيل في الشخص المجنون'“ إذ قالوا: الجنون 
نوعان : أصلي» وطارىء . والأصلي : هو أن يبلغ الذگر راء 3 الأنثى مجنونة» 
ولا خحلاف 2 أن هذا الجنون يمنع انعقاد الول - السنة - على ااا وانعقاد 
الحول على الصاب شرط وجوب الزكاة» ولهذا إذا ا هذا الجن ا سنين بعد 
بلوغه ثم أفاق» فلا تلزمه زكاة السنين الماضية» التي كان فيها را وإنما يعتبر ابتداء 
الول من وقت إفاقة المجنون أو المجنونة . 


وأما الجنون الطارىء فهو الذي يصيب البالغ العاقلء فإن دام هذا الجنون سنة 
كاملة فهو في حكم الجنون الأصلي» وإن كان الجنون في بعض السنة ثم أفاق» فقد 


. 1۸٥-٤۸۴ «الهداية وفتح القدير»» جا > ص‎ ۰٦ص‎ fa «البدائم»»‎ )٩۱۹( 


€۸ 


روي عن محمد صاحب أبي حنيفة أن عليه الزكاة» وروي عن أبي يوسف أنه قال: إن 
أفاق أكثر السنة» وجبت عليه زكاة هذه السنةء وإلاً فلا. وحجة أبي يوسف أن للأكثر 
حكم الكل في كثير من الأحكام . وأما الذي يجن ويفيق في يومه فهو كالصحيح › 
بمنزلة النائم أو المغمى عليه. 


عا ون الخد الد أن رل ن الحفا رون جب اا على ال 
والصغيرة في زروع وثمار اراد ضيهم العشرية» كما هو الحكم عندهم بالنسبة للصغارء 
حیت تجب عليهم زکاة زروعهم E‏ کما قلنا. 


۲ -- هل تحب الزكاة على المدين؟("“ 


اخحتلف الفقهاء في وجوب الزكاة على المدين الذي يستغرق دينه ما عنده من مال 
بلغ نصاباً ٠‏ احتلفوا في إخراج الديْن من مال الشخص المدين» وتزكية الباقي 
إذا كان e‏ 5 ی رد اختلافهم إلى الأقوال التالية : 


۳ - أولاً : مذهب الشافعية : 


في أظهر الأقوال عند الشافعية أن الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاةء سواء كان هذا الذين 
خالا أو ميجاد وتزا كان الدين من جتن المال اللى بيك الجدين أو من في جع 
ورا کا ال غ ديزن اله قان كالركاة والكفارة والندو أو كان من ديون العادة 


والحجة لهذا القول عمومات أدلة وجوب الزكاة من غير فصل بين مدين وغير مدين» 
ما دام بيد كل منهما ما يبلغ نصاباً؛ ولأن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب» وهو موجود 
بيد مالكه» أمًا الذين الذي عليه فهو يتعلق بذمُته لا بالمال الذي يملك وهو بين يديه» 
ولهذا يمكنه التصرف فيه كما يشاء. وأيضاً فإن الدّيْن لا يمنع وجوب العشر (الزكاة) في 
الزروع على مالكها المُدين» فكذلك لا يمنع الدَيْنْ الذي في الذمة وجوب الزكاة في 
أا المد 


)4۲١(‏ «البدائع»٠‏ ج۲٠‏ ص٦‏ «المغني»» ج۳» ص ٤۲-٤۱‏ » «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» جه» 
صض ۲۷-۲٣‏ «بدایة المجتهد»» ج١‏ > ص٣۲۲‏ » «مغنى المحتاج»» جا ص١١٤‏ «رد المحتار 
لابن عابدین› ج۲ ص۳٣۲۹‏ . 


۳4۹ 


4- ثانياً : مذهب الحنايلة : 


وعندهم : الدَّيْن يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة - وهي الذهب والفضة 
وعروص التجارة - رواية واحدة عن أحمد» وبه قال مالك والثوري» والأوزاعي» 
وإسحاق» والحنفية . 


والحجة لهذا القول أن عثمان رضي الله عنه حطب في شهر رمضان وقال في 
حطبته : : آلا إل شهر زکاتكم قد حضرء کو اوا 
عليه» ثم لرك بقية ماله. وكان ذلك بمحضر من الصحابةء ولم ینکر عليه أحد فکان 
ذلك اغا . وفهم من ذلك أن الزكاة لا تجب في القدر المشغول بمقدار الذين؛ لأن 
هذا المقدار محتاج إليه المدين اة أضلية» لان فضا الدين من الحوائج الأصليةء 
والمال المحتاج الها حلحة أصلة لا بكرن مال ركا آي مالا تج فة الركاة لأنه لا 
يتحقق به الغنى» ولا صدقة إلا عن ظهر غنىء كما جاء في حديث رسول الله ب . ثم 
إن مَك الصاب - نصاب الزكاة - يعتبر ناقصاً مع وجود الدّيْن؛ لأن للدائن أن يأخذ دينه 
إذا ظفر بجنس ينه من مال المدين بدون قضاءء ولا رضاء» وعند الشافعي : إذا ظفر 
بجنس دنه أو بغیر جنس دينه فله أن يأحذه من مال المدين دون قضاء أو رضاء» وهذا 
دليل عدم ملك النصاب أو نقصان هُذا الملك. 

٠‏ أما الأموال الظاهرة وهي : الإبلء والبقر» والخنم السائمة» والحبوب» 
والثمارء فعن الإمام أحمد أن الذّيْن يمنع الزكاة فيها إذا كان من شأنه أن ينقص مقدار 
النصابء لما ذكرناه في الأموال الباطنة (الذهب والفضة) . وهذا قول عطاء» والحسن»› 
وسلیمان بن يسار» وميمون بن مهران» والنخعي › والثوري . وعن أحمد رواية أخرى» أنه 
لا يمنع الزكاة فيها وهو قول مالك» والأوزاعي . وع خد زرا ا ٠‏ أن الذي ل فح 
وجوب الزكاة في الأموال الظاهرةء إلا في الزروع والثمار» فيما استدانه للإنفاق عليها 
اھ 

: ثالث : مذهب الحنفية‎ - ۷۳١ 


الدين الذي له مطالب من العباد سواء كان حقاً خالصاً لهم أو كان حقأ لله تعالى» 
ولكن له مطالب من العباد كالزكاةء فإن هذا اين يمنع وجوب الزكاة بقدره إلا في 


o٠ 


الزروع والثمار باعتبارات العشر في الزروع والثمار (وهو زكاتها) يعتبر هذا العشر مؤونة 
الأرض النامية فهو كالخراج في الأرض الخراجيةء فلا يعتبر فيه غنى المالك ولهذا لا 
يعتبر فيه أصل الملك. حتى إنه يجب فى الأرض الموقوفة إذا أنبتت زرعا. 

۷ المهر المؤجل في ذمة الزوج هل يملع وجوت الركاة علیه؟ 

فلنا: إن جمهور الفقهاء یرون أن الین يمنع وجوب الزكاة بقدره» فهل يمنع مهر 
المرأة فى ذمة زوجهاء وجوب الزكاة عليه بقدر هذا المهر؟ 

جاء في «الدّرٌ المختار» وشرحه : أن من شروط الزكاة أن يكون المال فارغاً عن ديْن 
له مطالب من جهة العباد» سواء كان لله كزكاة أو خراج ولو كفالة أو صداق (مهر) زوجته 
المؤجل للفراق. 

وعن ابي حنيفة : لا يمنع صداق الزوجة الزكاة عن الزوج"“ء وقال الفقيه الحنفي 
الإمام الكاساني عن مهر المرأة: إنه «يمنع وجوب الزكاة عندنا معجً كان أو مؤجى 
لأنها إذا يۇاخذ به» وقال بعض مشایخنا: إن ال ا ر 
عادة» فأما المعجل فيطالب به عادة فيمنع . وقال بعضهم : إن كان الزوج على عزم من 
قضائه يمنع» وإن لم يكن على عزم القضاء لا يمنع» أنه الا يعد د5 

والراجح أن مهر المرأة المؤجُل لا يمنع وجوب الزكاة وهو المَرويّ عن أبي حنيفةء 
وقال عنه الفقيه الحنفي القهستاني : والصحيح أنه - أي المهر المؤجل - غير مانع"". 

آما غير الأحناف» فيبدو أن قولهم في مهر المرأة ة المؤجل وأثره في e‏ الزكاة 
بقدره» هو نفس قولهم في أثر اين في وجوب الزكاة على النحو الذي بیناه قبل قليل . 

۸- هل زكاة الزرع على مالكه أو على مالك الأرض؟'٠‏ 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الزروع والثمار على مالكهاء سواء كان هو مالك 


(4۲۱( «(رد المحتار على الدر المختار»» ج۲ صض ۲٣۱-۲۹٣۰‏ . 


. ۲٣۱ص «البدائع»» ج۲ ص٦ . (۹۲۳) «رد المحتاريء ج۰۲‎ (ATT) 


. ٥٥۲ص‎ » ٩ج «مجموع الفتاوی» لابن تيمية»‎ )۹۲٤( 


۳۱ 


الأرض أو مالك منفعتها فقط» كالمستأجر والمستعیر» لأن القاعدة عندهم ھی : کل من 
ينبت الزرع أو الثمر على ملكهء فعليه زكاته» وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد 
وغیرهم . 


وقال أبو حنيفة ؛ زكاة الزروع والثمار (العشر أو نصفه) على مالك الأرض» لا على 
الت ما فف ق لماخ را وة ان هدا ال هوخن لاقن ولو 
حق الزرع فكان على مالك الأرض. لا على مالك الزرع فقط دون الأرض . 


والجمهور يقولون : العشر هو حی الزرع» لا حق الأرض»› ولذلك جاز عندهم آن 

٤ ع‎ » f ۰ 8 

يجتمع العشر والخراج E‏ ا 
منهما حق الأرض» فلا يجتمع عليها الحمّان. 

وعند الجمهور: العشر حق الزرع والخراج حق الأرض» فجاز اجتماعهما ووجوبهما 

على صاحب الأرض.» إذا زرع أرضه ولم يؤجُرها لأحد. فاجتماع الحقين لاختلاف 


سببهما جائز» ونظيره اجتماع وجوب الدية في القتل الخطأ لأهل القتيل حقا لهم» 
ووجوب الكفارة حقا لله تعالى . 


oY 


رشي 
ژر زه( کی نیا 
۹- تمهید : 
قلنا في تعريف الزكاة شرعاً: إنها حق واجب مقدر في مال مخصوص . . الخ . 


فأي نوع من أنواع الأموال تجب فيه الزكاة؟ وما نصاب كل نوع من هذه الأموال؟ 
وما مقدار الزكاة فيها؟ وما هي الشروط العامة الواجب تحققها في كل نوع من أنواع أموال 
الزكاة؟ هذا ما نبحثه في هذا الفصلء وعليه نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المبحث الأول: الشروط العامة في المال الذي تجب فيه الزكاة أي : (مال الزكاة) . 


المبحث الثاني : أنواع مال الزكاةء وأنصبتها ومقادير الزكاة فيها. 


or 


یی لرل 
الشروط العامة في مال الزكاة 
٠١‏ - تسمية هذه الشروط : 
يشترط في المال الذي تجب في الزكاة جملة شروط هي : 
الملك التام أو المطلق» وكون المال نامياًء وكون المال فاضا عن الحوائج الأصلية 


لمالكه» وأن يبلغ نصاباً» وأن يحول عليه الحَول» ونتكلم عن هذه الشروط فيما يلي 
بإيجاز: ۰ 


-٤١‏ أولاً : الملك المطلق أو التام: 


والمقصود بالملك المطلق أو التام : أن يكون المال مملوكاً لمالكه رقبة ويدأء أي : 
أن يكون المملوك له في يده» وهذا عند الحنفية . 

وقال الشافعية : كون المال في يد مالكه ليس شرطاء وترتب على هذا أن الزكاة لا 
تجب في المال الغمار عند الأحناف خلافاً للشافعي» وزفر» ومال الغمار هو: كل مال 
غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك. كالمال المفقود والذّين المجحود إذا لم يكن 
للمالك بيْنة وحال عليه الحَوّلء لأن عد الانتفاع بالمال لا يكون مالكه غنيا ولا زكاة على 
غير الغني كما جاء في الحديث النبوي الشريف» واحتج من لم يشترط كون المال 
المملوك فى يد مالكه بعمومات الزكاة ولأن وجوب الزكاة يعتمد ملك المال دون اليد 
أو دون اشتراط کونه في ید مالکه(". 


۲ “- ثانياً: كون المال ناميا : 


(4۲۳) «البدائع»» ج٣‏ » ص٩‏ . 


ot 


النماء هو الزيادة» وهو في الشرع نوعان : حقيقي وتفديري . 


والنماء الحقيقى : هو الزيادة بالتوالد والتناسل والدر والسمن المتولدة بالأسامة للغنم 
واللإبل والبقر. ومن النماء الحقيقي : الإتجار مما يجري الإتجار به من الأموال» لأن هذا 
الإتجار سبب لحصول الربح وهو نماء حقيقي » لمال التجارة. 


ا اتر هر و اماف ي الا بكرن الال اقاب لمر الاد 
في يده أو في يد ناه" . 


۳ - ثالثاً : كون المال فاضلاً عن الحاجة الأصلية للمالك : 


وإنما اشترط هذا الشرط لأن المال المشخول بالحاجة الأصلية يعتبر كالمعدوم ولا 
زكاة في المعدوم» ولأن المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنياً عنه كما 
لا يكون غنياً به . والحاجة الأصلية» هي ما يحتاجه الشخص ليدفع به الهلاك عن نفسه 
أو عن غیره تحقيقا أو تقديرا. فما يدفع الهلاك تحقيقا : النفقة ودور السكن› والات 
الحرب» والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد. والهلاك التقديري : الدَْن» فان 
المدين محتاج إلى قضائه بما في يده من مال الزكاة الذي بلغ حدٌ النصاب دفعاً عن نفسه 
الحبس الذي هو الهلاك. وكالة الحرفة وأثاث المنزل ودوابٌ الركوب وكتب العلم لأهلها 
فإن الجهل كالهلاك"٠.‏ 


: رابعاً: النصاب‎ -٤ 
لا تجب الزكاة في المال الذي تجب فيه إلا إذا بلغ مقداراً معيناًء وهو مايسمى‎ 


(النصاب)» وهذا النصاب يختلف مقداره باخحتلاف نوع المال الذي تجب فيه الزكاة كما 


سنبینه فيما بعد. 


واشتراط النصاب لوجوب الزكاة متفق عليه بين الفقهاء في الذهب والفضة والأنعام» 
ومختلف فيه في غير هذه الأنواع من الأموال كما سنبينه فيما بعد فإذا لم يبلغ المال 
النصاب الشرعي لم تجب فيه الزكاةء لأن الزكاة كما يقول الكاساني : «لا تجب إلا على 
)4۲١(‏ «البدائع»» ج٣‏ »> ص۱ ١ء‏ «الدر المختار ورد المحتارء ج٣‏ > ص٣٣۲‏ . 


. «البدائع»» ج٣“ ص١١ «الدر المختار ورد المحتار» ج“ ص۲٦۲ وما بعدها‎ )A۲۷( 


oo 


ا عن الحاجة ا فلا يصير الشخص غا 4e,‏ فلا تجب الزكاة. 


-٥‏ وشرط النصاب يعتبر في أول الخول (السنة) وفي آخره ولا یعتبر خلال 
السنةء فإذا ملك شخص النصاب في أول شوال كان هذا التاريخ هو مبدأ الخُولء فإذا 
جاء أول شوال من السنة التالية وكان ما عند الشخص (نصاب)» أو أكثر» وجبت عليه 
الزكاة بغخض النظر عما حصل في حاله من زيادة أو نقصان خلال السنة» واعتبار تحقق 
النصاب في أول الحول وفي فى آخره» هذا الاعتبار بالنسبة لغير الزرع والثمار» لأن هذه 
الأموال - الزروع والثمار - ينظر إلى بلوغها النصاب عند وجودهماء دون النظر إلى مرور 
حول على هذا الوجود. 


۷- هل من شرط التصاب أن يكون مالكه واحداً؟*'٠‏ 


عند الشافعي» والحسن البصري» والشعبي : أن المال المشترك حكمه حكم مال 
شخص واحد» فإذا بلغ هذا المال المشترك شاا وجہت الزكاة فيه› وإن کان لکل واحد 
من الشركاء في هذا المال أقل من النصاب» وهذا في جميع أنواع الأموال . 


وعند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة : يزكي كل شريك حصته في المال المشترك 
إذا بلغت نصاباً» فإن لم تبلغ فلا زكاة على الشريك وإن كان المال المشترك بمجموعه 
اا او اکن 


وعند الحنابلة : الشركة على الشيوع في الا جيل المال المشترك بحكم المال 
المملوك لأشخص واحد» رگن إذا ا ما في غير الماشية فلا یعترر المال 
المشترك مال شخص واحد» وبالتالي فاد كل شريك يزکي نصيبه ! اکا اا في 
AE‏ 


)۲۸( «البدائع»› ج > ص۱۹ . 
(4۲۹) «بداية المجتهد»» جا > ص٣۲۳‏ » «المغني»» ج٣‏ > ص۷ ۰٦۱۹ ۰٦۰‏ «شرح الموطأً» للزرقاني » 
e‏ > ص۹٩۰۹‏ «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي › a‏ ص۸٥‏ وما بعدها. 


۳٦ 


۷ - الشرط الخامس: مضي الحول("٠:‏ 


ولا تجب الزكاة في المال إذا بلغ نصاباً حتى يمضي عليه حول كامل من وقت 
صيرورته نصاباً كاملا وهذا الشرط في الأنعام والذهب والفضة وعروض التجارة . وإنما 
اشترط مضي الحول في هُذه الأموالء لأن كون المال نامياً شرط وجوب الزكاة كما ذكرناء 
والنماء يحصل بالاستنماء » ولا بد لذلك من مدة وأقل مدة يسثنمى المال فيها بالتجارة» 
والأسامة (بالنسبة للأنعام) عادة هي مدة سنة . أما الزروع والثمار وغيرها مما سنذكره فلا 
يشترط فيها مضي الحول» لأن الزروع والثمار بنفسها تعتبر نماءُ وقد استنفذت المدة 
الفعلية والحقيقية لظهور هذا النماء وهو الزرع والثمر» فلا يصار إلى التقدير بالحول 
لجرل لاء أو لاعقار ضر قدا 

۸ المال المستفاد وشرط مضي الحول"“: . 

إذا استفاد الشخص مالا مما يعتبر له مضي الحول على نصابه لوجوب الزكاة فيه 
ولا مال لهذا الشخص سوى هذا المال المستفادء وكان هذا المال المستفاد نصاباً أو كان 
له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فيبلغ بالمستفاد نصاباًء فإن ابتداء الحول الواجب مضيّه 
عليه یکون من تاریخ بلوغه النصاب» فإذا مضى عليه الحول من هذا الوقت وجبت فيه 
الزكاة. 

أما إذا كان عنده نصاب واستفاد مالا فلا يخلو هذا المال المستفاد من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يكون المال المستفاد من نماء المال الذي كان عنده» كربح مال 
التجارةء ونتائج السائمة من المواشي » فهذا المال المستفاد يجب ضمه إلى ما عنده من 
أصله» ويعتبر حوله بخول أصله» لأنه تبع له وهو من جنسه فأشبه النماء المتصلء وهذا 
لا حلاف فیه. 


القسم الثاني : أن يكون المال المستفاد من غير جنس ما عنده من الأموال» فهذا 


(۳۰( «البدائع»» ج > ص۱۳ . 
(“FT1)‏ «المغني»» ج > ص ٦۲۷-٦۲٦‏ » «البدائع»» ج“ ص ۱٤-۱۳‏ . 


Fo¥ 


له حکم نفسه فلا يضم إل ما عنده من مال بل یبقی مالا مستقلا بنفسه» فان کان تضاباً 
E ET‏ 


القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده» قد مضى عليه بعض حول 
الزكاةء مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم (وهذا نصاب الغنم)» ثم يشتري مائة من 
الغنم» ثم يكمل مضي الخول على الأربعين من الغنم التي كانت عندهء فالزكاة تجب 
في الأربعينء ولا تجب في المائة التي اشتراها إلا بعد مضي الحول عليها من وقت أن 
اشتراها. وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال. الشافعي . 


وقال أبو حنيفة : يضمه إلى ما عنده ويزكيهما جميعا عند تمام مضي الخُوّل على 
المال الذي كان عنده أولاً. 


4- هل يتعلق وجوب الزكاة بالمال أو بالذمة؟«"٠‏ 
إذا وجبت الزكاة» فهل تتعلق بالمال الذي وجبت فيه أو ما يتعلق بذمة مالكه؟ 


عند الحنابلة على إحدى الروايتين عن أحمد-: تجب الزكاة في ذمة صاحب 
المالء فبهذه الذمة تتعلق الزكاة لا بالمال نفسه. (والرواية الثانية) عن أحمد: أن الزكاة 
الواجبة تتعلق بالمال نفسه وليس بذمة صاحب المال. 


وللشافعي قولان كالروايتين عن أحمد. وثمرة الخلاف أن الزكاة إذا وجبت في الذمة 
وتعلقت بها فمضى على النصاب حولان دون أن يودي زكاة السنتين وجب عليه أداء 
زكاة السنتين» ولا أثر لزكاة السنة الأولى في تنقيص مقدار النصاب . أما إذا قلنا إن الزكاة 
تعلق بعين المال نفسه فإن زكاة السنة الأولى تؤثر في النصاب» فتنقصه بقدر مقدار 
الزكاةء فإذا كان الباقي بعد دفع زكاة السنة الأولى أقل من النصاب لم يجب عليه فيه 
شيء» وإن كان الباقي لا يزال نصاباً» دفع زكاة هذا الباقي» على أساس مقداره» ولا 
يدفع زكاة ماله على أساس مقداره قبل أن يدفع زكاة السنة الأولى . 


. A ۰۔٦۷۹ ص‎ « ٣ج‎ ٠» «المغني‎ (TY) 


0۸ 


“٠"؟لاملا هل تسقط الزكاة بتلف‎ ٠١ 


المشهور عن الإمام أحمد أن الزكاة لا تسقط بتلف المال الذي وجبت فيه الزكاة» 
سواء فرط صاحبه فتلف المال أو لم يفرط ولكن المال تلف. وحكي عن الإمام أحمد 
أنه قال : إن تلف نصاب الزكاة قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه» وإن تلف بعد 
التمكن من الأداء لم تسقط. وهذا قول الشافعي » والحسن بن صالح » وإسحاق» وأبي 
تور» وابن المنذرء وده قال مالك إلا في الماشية» فإنه قال : لا شيء فيها حتى يجيء 

وقال أبو حنيفة : تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الإمام قد 
طالبه بها فمنعها. 

وقال الفقيه ابن قدامة الحنبلي : والصحيح إن شاء الله تعالى » أن الزكاة تسقط بتلف 
المال» إذا لم يفرط في أداء الزكاةء لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تجب على وجه 
يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه . ومعنى التفريط هو أن يتمكن من إخراج 


الزكاة وإيصالها إلى مستحقها فلا يخرجها. وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفَرط» 


-١‏ هل تسقط الزكاة بموت مالك المال؟<"“ 


ولا تسقط الزكاة بموت مالك المال بل تخرج من تركته» وإن لم يوص بإخراجها من 
التركة. وهذا علد الحنابلة» وهر قول عطاء» والحسن› والزهري› وقتادة » ومالك» 
والشافعي » وإسحاق» وأبي ثور» وابن المنذر. 


وقال الأوزاعي» والليث: تؤخذ من ثلث تركته مُقدّمة على الوصايا. 


وقال ابن سیرین » والشعبي » والنخعي » وحماد بن سليمان» والثوري : لا تخرج 
الزكاة من التركة إلا أن يكون قد أوصى بها قبل موته . 


. 1۸۳-٦۸۲ «المغني »» ج۰۲ ص‎ (AFT) 
. 1۸٤-1۸۳ «المغني»» ج۲» ص‎ )۳٤( 


۳۹ 


وقال الحنفية : لا تخرج من التركة إلا إذا أوصى بها فتخرج بالوصية من ثلث التركةء 
ويزاحم بها أصحاب الوصاياء وإذا لم يوص بها سقطت» لأنها عبادة من شرطها النيةء 
فسقطت بموت مَنْ هي عليه كالصوم . 

۲ -_ واحتج القائلون بعدم سقوط الزكاة بموت مالك المال» ولو لم يوص بها بأنها 
حق واجب للفقراء في المال فلا يسقط بموت رب المال» كما لا يسقط حق الآدمي 
بموت المدين الذي و عليه هذا الحق» وتفارق الزكاة عبادة الصوم» وعبادة الصلاةء 
لأن هاتين العبادتين بدنيتان لا تصح النيابة فيهما كما لا تصح الوصية فيهماء بخلاف 
الزكاةء إذ هي حق مالي وتصبح الوصية بها. 


۳۹۰ 


EE) 
الأموال التي تجب فيها الزكاة‎ 
وبيان أنصبتها ومقادير زكاتها‎ 
: تمهید‎ -۳ 


الزكاة لا تجب في كل مال فهناك أموال اتفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة فيهاء 
وهناك أموال تجب الزكاة فيها مع شيء من الاختلاف في بعضها. 

أما الأموال التي لا تجب الزكاة فيها فهي أموال القَنية (أي الأموال المعدة للاستعمال 
الشخصى) کالٹیاب والانية» والدواب» والدارء» والأثاٹ ونحوها. 

وأما الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي : الذهب والفضة» والأنعام (الإبل والبقر 
والغنم)» وأموال التجارةء والزروع » والثمار» والعسل» والمعادن. والكنوز. وفي بعض 
هذه الأموال اخحتلاف في وجوب الزكاة فيهاء كما أن نصاب الزكاة يختلف باخحتلاف المال 
الذي تجب فيه الزكاةء وكذلك مقدار الزكاة یتحدد حسب نوع المال الذي تجب فيه 
الزكاة. 

-٤‏ منهج الببحث: 

وبناء على ما تفدم نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية» ونختمها بمطلب زکاة 
الدّين لأن الدّين مال حكمي» أو يؤول إلى مال. 

المطلب الأول : زکاة الذهب والفضة . 

المطلب الثاني : زكاة الأنعام . 


المطلب الثالث: زكاة أموال التجارة. 
۳1 


المطلب الرابع : زكاة الزروع والثمار. 
المطلب الخامس: زكاة العسل . 
ألمظلت السادسن: زكاة المعادن والكرر والركان 
المطلب السابع : زكاة الدّيْن. 
المطلب الأول 
زكاة الذهب والفضة 
٠٥‏ لا خلاف في وجوب الزكاة فيهما : 


ولا حلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة» إذا بلغ كل منهما نصاباً وحال عليه 
ا 


: مقدار النصات ومقدار الزكاة"“‎ ۷٠ 
: أولا: بالنسبة للفضة‎ 


نصاب الفضة خمس أواق كما جاء في الحديث الشريف: «ليس فيما دون خمس 
أواق من الوق صدقة» والورّق هي الفضة المضروبة نقودأء والصدقة هي الزكاة. ومقدار 
الزكاة فيها ا العشر» كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري : «وفي 
الرقة ربع العشر»ء والرقة : هي الوق أي الفضة. هذا وإن الأوقية من الفضة تساوي 
أربعين درهماً بإجماع العلماء» فيكون نصاب الفضة مائتي درهم ومقدار الزكاة فيها 
خمسة دراهم وهذا كله لا حلاف فيه بين العلماء. 


۷ - ثانياً : بالنسبة للذهب: 


ذه غامة الفلا إل أن تات الذحت عكرون مالا من غير اعا قيتهاء ا 


)۳٥(‏ «المغني ٠»‏ ج۳ ص١٦‏ «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ٠»‏ ج۱» ص٦۰۹‏ «التاج 
الجامع للأصول»»› a‏ ص۱۸ . 


۳۲ 


رواه ه عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جده عن النبي بي أنه قال: «ليس في أقل من 
عشرین مثقالاً من الذهب. ولا في اقل من مائتي درهم صدقة»» رواه ابو عبيد كما جاء 
فی «المغنى»» وأخرج ابن ماجه في «سننه» عن ابن عمر وعائشة» أن النبي يو کان يأخذ 
فن کل رون دار اعدا کوان و ا و دا 

۸- المقصود ب (الدينار) و(المثقال) : 


ويلاحظ هنا أن كلمتي (الدينار) و(المثقال) اسمان مترادفان في استعمالات 
الفقهاء"“. ويبدو لي أن كلمة (دينار) تطلق على الذهب كنقد» وكلمة (مثقال) تطلق 
لن الات کون فإذا کان الذهب نقداً قیل له دینار» وإذا کان سبيكة قیل له مثقال» 
فلار من الذي فد وه قال 


۹ - النصاب بالوزن أو بالنقد: 


ويحسب النصاب بالوزن أو بالنقد» فإن كان الذهب سبيكة كان نصابه بالوزن» 
ومقداره عشرون مثقالا» وإِن کان نقداً فنصابه عشرون دیناراً» وزکاته بالوزن نصف 
مثقال» وزکاته بالنقد نصف دینار. 

والفضة إن كان سبيكة فنصابها الوزن نة أواق وزكاتها ربع عشرها. وإِن کانت 
ا فنصابها مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم . 


: زكاة ما زاد على النصاب‎ --٠١ 


وما زاد على نصاب الذهب أو الفضة ففيه الزكاة بالنسبة التي ذكرناها وإن قلت 
الزيادة» لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي ي قال : «هاتوا ربع العشر من كل 
أربعين درم ر ولیس عليكم شي ء حتی يتم مائتين › فإذا کان مائتي درهم ففيها 
حمسة دراهم » فما زاد فہحساب ذلك»» روأه الأثرم والدارقطني کما ذکر ابن قداة فی 


«المغني»» وقال اشا «(وروي ذلك عن علي وابن عمر موقوفاً عليهما ولم يعرف لهما 
مخالفاً من الصحابة فيكون إجماعاً. وهذا مذهب الحابلة. 


(4۳۳) «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص۷۱٩٥‏ . 
(FY)‏ «الخراج في الدولة الإسلامية» للدکتور محمد ضياء الريس› ص۰۳۲۷ ۸ 


۳۳ 


والنخعي » ومالك والثوري» وابن أبي ليلى» والشافعي » وأبو يوسف» ومحمد بن 
الحسن الشیبانى › وأبو عبيد» وأبو ٹور» وابن المنلر, 

وقال سعيد بن المسيب»› وعطاء» وطاووس › والحسن › والشعبي » ومکحول» 
والزهري › وعمر بن دینار» وأبو حنيفة : لا شي ء في زيادة الدراهم حتی تبلغ أربعين 
درهما»ء ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير» واحتجوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «من کل أربعین درهم درهماً» ولکن ر على .هذا الاحتجاج أنه احتجاج بدليل 
الخطاب. والمنطوق يقدم عليه وهو ما احتج به الجمهور". 

: إكمال نصاب الذهب أو الفضة بعروض التجارة‎ -١ 


حلاف في هُذاء وذلك لأن الزكاة إنما تجب في قيمتهاء فتقوم بكل واحد منهما فتضم 
إلى کل واحد منھما؟“. 


۲ -- إكمال نصاب الذهب بالفضة وبالعكس0‘““ : 


من كان له من الذهب أقل من النصاب» ومن الفضة أقل من النصاب فهل يجوز 
أن يضم أحدهما إلى الآخر لإكمال النصاب وإخراج الزكاة؟ 


(الأولى): لا يضم أحدهما إلى الآخرء وبالتالي لا زكاة في أحدهما حتى يبلغ 
وأبي ثور. والحجة لهذا القول قوله عليه السلام : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»» 
ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلا يضم أحدهما إلى الآخر» كأجناس الماشية. 

(والر واية الثانية) : يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب» وهو قول الحسن› 


. ٦ص «المغني»» ج۳» ص٦-۷ . (۴۹( «المغني»» ج۳‎ (TA) 
. ٣ص «المغني»» ج۳»‎ )4٤١( . «المغني»» ج۳» ص۲‎ )٤١( 


E 


وقتادة» ومالك والأوزاعي » والثوري» وأصحاب الرأي» لأن أحدهما يضم إلى ما يضم 
إليه الآخر فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس. ولأن نفعهما واحد» والأصول فيهما 
متحدة» فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات وأثمان البياعات . وإذا قلنا بالضم على 
هذه الرواية» فإن أحدهما يضم إلى الآخر بالأجزاء فإذا كملت أجزاؤهما نصابا وجبت 
الزكاة مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما ونصف نصاب أو أكثر من الآخر 
كمل النصاب ووجبت الزكاة. فلو ملك مائة درهم وعشرة دنانير وجبت الزكاة فيهما لأن 
المائة درهم هي نصف نصاب الفضة» والعشر دنانير هي نصف نصاب الذهب» فيعتبران 
اللصاب كاملا بموجب أجزاء كل منهما فتجب الزكاة في مجموعهماء وإن نقصت 
أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما كما لو كان عنده مائة درهم وثمانية دانير فلا زكاة 


في مجموعهما . وهذا قول مالك وأبي يوسف» ومحمد» والأوزاعي . 


(والرواية الثانية) عن أحمد أن ضم أحدهما إلى الآخر يكون بالأحوط من الأجزاء 
والقيمة» ومعناه أنه يقوم الغالي منهما بقيمة الرخيص» فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص 
منهما نصابا وجبت الزكاة فيهماء فلو ملك مائة درهم وسبعة دنانير ذهب قيمتها مائة درهم 
فضة» أو عشرة دانير وسبعين درهماً فضة قيمتها عشرة دنانير ذهب وجبت الزكاة فيهماء 
وهذا قول أبي حنيفة في تقويم الدنانير بالفضة» لأن كل نصاب وجب فيه ضم الذهب 
إلى الفضة ضم بالقيمة”“ . 


وعلى هذه الطريقة في الضم فمن ملك مائة درهم وسبعة دنانير ذهب قيمتها مائة 
درهم» يعتبر ما عنده مائتا درهم وزكاتها خحمسة دراهم » ومن ملك عشرة دنانير وسبعين 
فرعا يها عة دا تر ما عة رون دار و انها ت وان 

۳ _ نصاب الذهب والفضة بأوزان الوقت الحاضر““ : 

إن وزن المثقال الشرعي بأوزاننا في الوقت الحاضر يبلغ ٤٠,٠١‏ غم» وعلى هذا 


)€۲( «المغني »» ج۳ ص٤‏ . 
(ET)‏ «الخراج في الدولة الإسلامية» للدكتور محمد ضياء الريس»ء ص ۰۳٤۲-۳۳۹‏ (رمقدمة ان 
خلدون»» ص۳٣۰۲‏ «المغني »» a‏ ص۲ «فقه الزكاة» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي › 
جا > ص۲٥۰‏ وما بعدها , 


۳1 


سبيكة » أو قا أو غيرهما مما تجب فيه الزكاة. 


ولما كان وزن الدرهم الشرعي يساوي ٠,۷‏ من المثقال لأن الدرهم الشرعي هو 
الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل - وعلى هذا انعقد الإجماع كما يقول ابن خلدون» 
وكما كان عليه الحال في زمن النبي َيه كما ذكر ابن قدامة الحنبلي - فيكون وزن الدرهم 
الشرعي يساوي ۲,۹4۷١ = ٤,۲٠١×۰,۷‏ غرام ولما كان نصاب الفضة )٠٠١(‏ مائتي 
درهم» فإن وزن هذا المقدار بالغرامات هو ٥۹١ = ۲,۹۷۰٩×۲۰۰‏ غراما من الفضةء 
زار اا اوران الخاف فم لك ةا اداو ن الفا مك اوقد ار 
غيرهما من مصوغات الفضة التي تجب فيها الزكاة» وجب عليه إخراج الزكاة. وكذلك 
من ملك ۸١‏ غراما من الذهب» وهُذا هو نصابه بأوزاننا الحاضرة وجب عليه إخراج 
الزكاة. فيخرج ٠,١‏ من الذهب أو الفضة. 


: كيفية احتساب مقادير الزكاة بالعملة الورقية‎ -٤ 


من المعلوم أن الاستعمال الغالب في الدول في الوقت الحاضر بالنسبة للنقود هو 
العملة الورقية فکیف نحتسب نصاب الزكاة ومقدار الزكاة بموجب هذه العملة الورقية؟ 


من الملاحظ أن قيمة )٠٠١(‏ مائتي درهم من الفضة في الوقت الحاضر أقل من 
قيمة )۲٠(‏ مثقال من الذهب» فهل يجوز أن نقول إن مقدار النصاب بالعملة الورقية 
بموجب نصاب الفضة هو كذاء وأنه بموجب نصاب الذهب هو كذا مع وجود تفاوت بين 
النصابين وما يتبعه من تفاوت في وجوب الزكاة في أحدهما دون الآخر؟ 

لا نرى جواز ذلك وإن أجازه البعض. لأن الثابت بأدلة كثيرة أن نصابَي الذهب 
والفضة كانا متساويين في القيمة في عهد النبي بيا وعهد الخلفاء الراشدين» وأن الدينار 
کان يساوي عشرة دراهم من حيث القيمة“ء فلا بد من جعل النصاب واحداً بالعملة 
الورقيةء وهذا يقتضينا أن نختار الذهب أو الفضة لنجعله هو الأساس لاحتساب قيمة 
النصاب منه بالعملة الورقيةء فأيهما يستحق الاختيار؟ 


. ۳٤-۳٤۳ «الخراج في الدولة الإسلامية» للأستاذ محمد ضیاء الریس» ص‎ )٩٤٤( 


۳۹٦ 


ذهب البعض إلى اختيار الفضةء وذهب اخرون من الباحثين والعلماء المعاصرين 
إلى اختيار الذهب““ وهذا هو ما نرجحه ونختاره» ويؤيد ترجيحنا واخحتيارنا الذهب 
أا لااب مهار اه ا اتراي أن الافة ا لهي و لاتا 
في تقويم المسروق» فإذا بلغ ربع دينار ذهب وجب القطع» ولم يجعلوا الفضة هي 
أساس التقويم» جاء في «نهاية المحتاج» للرملي : «يشترط لوجوبه - أي وجوب حد 
السرقة - في المسروق أمور» (منها) كونه ربع دينار أي ربع مثقال ذهب مضروباً حالصا 
أو قیمته أي مقوماً به» فان لم یعرف قیمته بالدنانیر» فوم بالدراهم ثم هي - أي الدراهم - 
قومت بالدنانير»"“. وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «على أن الأصل في 
التقويم هو الذهب الخالص. حتى لو سرق دراهم أو غیرها قومت به)؟ . 

وعلى هذا فمن ملك من العملة الورقية ما يساوي قيمة ۸١‏ غراماً من الذهب سبيكة 
أو نقدأء فقد ملك النصاب الشرعي وعليه إخراج الزكاة من هذه النقود ومقدار هذه الزكاة 
1,0[ 


-٥‏ هل في حلي المرأة زكاة؟ 

اللي والحلية : ما يرين به من مصاغ الذهب والفضة وغيرهماء كاللؤلؤ والياقوت 
والجواه والجمع حل ٩‏ , 

-١‏ ولا حلاف بين أهل العلم أن حلي المرأة من غير الذهب والفضة لا زكاة 
فيه إلا إذا كان للتجارة فيقوم عند ذاك» وتجب في قيمته الزكاة«؟. 

۷- وإنما الخلاف في حلي المرأة إذا كان من الذهب أو الفضةء هل فيه زكاة 
أ لا؟ قولان مشهوران فى المسألة), 
٤٥(‏ ۹) «فقه الزكاة» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي» ج۱ » ص ۲٠٤-۲۹٣۳‏ . 
)۹٤٩(‏ «نهاية المحتاج» للرملي » ج۷ ص۱۹٤‏ . 
(AV)‏ «مغني المحتاج»» ج٤»‏ ص۱۹۸ . 
)۹6۸( «المعجم الوسيط»» جا > ص٤۱۸‏ «تحقة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»› ج۳ ص۲۷۹ . 


. «المغنى»» ج۳ ص۳١ «تحفة الأحوذي»» ج۳» ص۲۸۱‎ )۹ ٤۹( 
«البدائع»» ج۰۲ ص۱۷ء‎ ۰۷٩-۷٩۹ «المغني»» ج۳ ص۹-١٠. «المحلى» لابن حزم » ج٦ » ص‎ )۹٠١( 


۳۹۷ 


القول الأول : في الحلي زكاة إذا كان من الذهب والفضةء وهذا مروي عن عمربن 
الخطاب. وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمروبن العاص رضي 
الله عنهم» وبه قال سعيد بن المسيب. وسعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهدء وجابر بن 
زید» وابن سيرین» وميمون بن مهران» والزهري» وسفيان الثوري » وابن المبارك» وهو 
مذهب الحنفية» والظاهرية » والزيدية . 


القول الثاني : ليس في حلي المرأة زكاة سواء كان من ذهب وفضة أو غيرهماء وهذا 
القول مروي عن عبدالله بن عمر» وعائشة» وجابر بن عبدالله » وأنس بن مالك» وأسماء 
بنت أبي بكرء وبه قال القاسمء والشعبي » وقتادة» وعمرة بنت عبدالرحمُن» وإسحاق» 
وأبو ثور» وهو مذهب المالكية» والحنابلة» والقول الأظهر في مذهب الشافعية» وهو 
مذهب الزيدية» والجعفرية . 


۸ - أدلة القائلين بوجوب الزكاة في حلي المرأةا*): 


أ قال تعالى : لوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سل ا اشر 
بعذاب ألم 04ء وهذا وعيدٌ شديد لمن يكنز الذهب والفضة» ويترك إنفاقها في 
مو غ فزن الل: 


ب - قوله لا : «أدُوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم» من غير فصل بين مال ومال» فيدخل 
في عمومه حلي المرأة. 

ج- الحلي مال فاضل عن الحاجة الأصليةء لأن إعداده للتجمل والتزين دليل الفضل 
عن الحاجة الأصلية» فتجب فيه الزكاة. 


د المروي عن بعض الصحابة بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة يعارضه المروي عن 
البعض الآخر منهم بوجوب الزكاة في حلي المرأةء فالمسألة مختلف فيها بين 


)1٥۱(‏ «البدائعم»» a‏ ص۰۱۷ «المحلى»» a‏ ص ۰۸۰-۷۹ «المغني»» a‏ ص۰۱۰ «الروض 
النضير»» ج۲»› ص٤ ٦°‏ . 
)4٠۲(‏ [سورة التوبة : الآية .]٠٤‏ 


۳۹۸ 


الصحابة الكرام» فلا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر ولا دليلا 


ه- قول النبي بيا : «في الرقة ربع العشر» وقوله ية : «وليس فيما دون خمس أواق 
من الورق صدقة» فإذا بلغ مائ SL EE‏ فیدخحل الي ا 
عموم هذين الحديثين الشريفين» فتجب الزكاة في الحلي إذا بلغ اف 
الذهب فقد صح عن النبي َة إيجاب لزكاة فيه ولم يستشن منه حلي المرأة» كما 
أن الوعيد يلحق مانع زكاة الذهب. ففي الحديث الشريف: «ما من صاحب ذهب 
لا يؤدي ما فيها - أي لا يؤدي زكاة الذهب - إلا جعل له يوم القيامة صفائح من 
نار یکوی بها» . 


و أخرج ابو داود و «سننه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن امرأة أتت 
رسول الله ية ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب» فقال لها: 
أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال : ا أن سورك الله بهما يوم القيامة سوارين 
من نار؟» قال : فخلعتهما فألقتهما إلى النبي َء وقالت : هما لله ورسوله»*. 


3 وأخرج بو داود اشا عن ام سلمة رضي الله عنهاء قالت: «كنت ألبس ااا من 
ذهب» فقلت: يا رسول الله » أَكَنْرٌ هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زکاته» فزکي» فليس 
بکنز°۵). 


ح - وروی أبو داود عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: ا ا الله یی فرأی 
في يدي فتخات من ورُق» فقال : ما هذا يا عائشة؟ فقلت: ضهن ارين الك 
یا رسول الله . قال : أتؤدين زکاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله » قال: هو حسبك 
سن النار)**“ . 

۰۲٣۰ وأخرجه النسائي» 2 ص‎ ۰ ٤۲٦-٤۲۹ «سنن بي داود وشرحه عون المعبود»» ج٤“ ص‎ )٩۳( 
والمسكتان» واحدها المسكة» وهي السوار والخلخال.‎ 

)٩٩٤(‏ «سنن أ بي داود»ء ج٤‏ ۰ ص٣۲٤‏ . والأوضاح : نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت به لبياضهاء 
الواحدة منها تسمی : وصح . «النهاية» لابن الأٹیں ج٥»‏ ص۹٦۱۹‏ . 

)٩٥٩(‏ «سنن أبي داود»» ج٤‏ » ص۲۸٤‏ فتخات من ورق: أي خواتم كبار كانت النساء يتختمن بهاء 


والواحدة فتخة . ومعزورق: أي فضة . 


۳۹۹ 


4 - أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في جلي المرأة” : 
أ ذکر أبن قدامة الحنبلي في «المغني» الحديث الذي رواأه عافية بن أيوب عن الليث بن 
سعد عن ابي الزبيرء عن جابرء عن النبي يا أنه قال : «ليس في الحلي زکاة) . 
ب - روى الإمام مالك في «الموطأ» : «أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها 
یتامی في حجرها» له الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة» . 
ج- حلي المرأة مرصد لاستعمال مباح في الشرع» وصرفه عن جهة النماء فلا تجب 
فيه الزكاةء کالعوامل من الإبل والبقر. 
د ثبت عن خمسة من الصحابة الكرام القول بعدم وجوب الزكاة ذ في الحلي . 
٠١‏ مناقشة أدلة القول الأول : 
ما احتج به أصحاب القول الأول القائلين بوجوب الزكاة في حلي المرأة يرد عليه 
ما ا 


- الاحتجاج بقوله تعالى : لوالذين يكنزون الذهب والفضة# . . الآية يرد عليه أن 
السنة النبوية فصلت بين الحلي وغيره» كما فصلت بين القليل والكثير» فلا زكاة 
في القليل الذي لا يبلغ النصاب مع أن الآية الكريم لم تفصل بين القليل 
والكثير. 

ب _ واحتجاجهم بحدیث : «أذوا زکاة أموالكم . . . الخ» ردا ان السنة فصلت بين 
ما يجب فيه الزكاة وما لا يجب فيه» فالمقصود ب «أموالكم» أي ما يجب فيها الزكاة 
من أموالكم التي بينتها السنة النبوية في أحاديث أخرى. 

ج قولهم : الحلى مال فاضل عن الحاجة الأصلية فتجب فيه الزكاة» يرد عليه أنه 
مصروف عن جهة النماء لإعداده لاستعمال مباح شرعاً. 


)4٩(‏ »ا لمغنو ct‏ ج۳ ص۰۱۰ «شرح موطأاً مالك» للزرقاني ‏ ج٣“‏ ص ٠٠١۳-۱۰۲‏ «نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهھاج»» ج۳٠‏ ص۸۸ . ۰ 


V۰ 


د- قولهم : أن المسألة مختلف فيها بين الصحابة الكرام فلا يكون قول بعضهم حجة 
على البعض الآخر» هذا الاحتجاج صحيح » لأن المقرر في الفقه وأصوله أن قول 
الصحابي وإن كان حجة على غير الصحابي عند بعض العلماءء إلا أنه ليس 
بحجة على صحابي اخر يخالفه في قوله. 


ه- احتجاجهم بحديث: «في الرقة ربع العشر» وبحديث: «ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة . . . » احتجاج في غير محله؛ لأن الرقة هي الدراهم المضروبة من الذهب 
والفضة» وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم : كل أوقية أربعون درهماً. قال 
ذلك أبو عبيد» ونقله عنه ابن قدامة الحنبلي في «المغني». فلا تكون هذه 
الأحاديث حجة ولا دليل لهم لأنها خارج محل النزاع . وكذلك حديث: «ما من 
صاحب ذهب. . . الخ» الذي احتج به ابن حزم رحمه الله لا حجة له فيه» لأنه 
لا يقول هو ولا غيره إن هذا الحديث يشمل من يملك من الذهب ما هو دون 
النصاب» فلا يكون» إذن» هذا الحديث الشريف على عمومه» فلا يشمل الحلي 
إلا بدليل خارج عن منطوق هذا الحديث الشريف. 


و۔ ما احتجوا به من حدیٹ «المسکتین» وحدیث «الأوضاح» وحديث «الفتخات» التي 
رواها أبو داود» هي أحاديث ضعيفة» حتى إن الإمام الترمذي قال في «جامعه» بعد 
آن ساق الآثار المروية في الحلي » قال: «ولا يصح في هذا - أي في زكاة الحلي - 
عن النبي بيه شيء»» ولكن قال بعض أهل العلم بصحة هذه الأحاديث 
والاحتجاج بها“ ولكن إذا جاز الاحتجاج بها فهناك ما هو أثبت وأصح إسناداً 
منها» فضلا عن قول الإمام الترمذي الذي ذكرناه. 
-١‏ مناقشة أدلة القول الثاني : 


ما احتج به أصحاب القول الثاني القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة يرد 
عليه ما يأتي : 


)0۷( «المغني»» ج۳ ص١۱‏ . 
(۹9۸) «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي»»› ج۳“ ص۲۸۷ . 


. ٤۲۸-٤۲٦ «عون المعبود شرح سنن ابي داود»» ج٤“ ص‎ )۹٩۹( 


۳۷1 


أ حديث جابر: «ليس في الحلي زكاة» أخرجه الدارقطني وقال فيه : أبو حمزة ميمون 
أحد رجاله ضيف الحديت. أمااقول ابن الجوزيئ: ما عرفت أحدا طعن قيه» فيرد 
عليه أن عدم معرفة ابن الجوزي ليس حجة على من عرف ذلك وهذا الإمام 
الدارقطني يقول عنه : ضعيف الحديث» ولهذا رد الذهبي في «التنقيح» على ابن 
الجوزي وقال عن قوله الذي ذكرناه: هذا كلام غير صحيح . وقال ابن حجر 
العسقلاني : أبو حمزة» وهو ضعيف» ثم قال: وقال البيهقي : ما يروى عن جابر 
مرفوعاً إلى النبي ية : «ليس في الحلي زكاة» باطل لا أصل له» وإنما يروى من 
قوله""“ فتحصل من هذه النقول أن حديث جابر: «ليس في الحلي زكاة» ليس 
حديثاً مرفوعاً إلى النبي ب بل هو قول جابر» ولكن مع هذا يبقى قول صحابي 
يمكن الاحتجاج به» إذا لم يوجد دليل أقوى من قول الصحابي . 


ب _ أما حديث مالك في الموطأاً فهو حديث صحيح »› وها أت ادا مه الأخاديق 
التي رواها أصحاب القول الأول. ثم من البعيد جداً أن عائشة رضي الله عنها 
تسمع الوعيد الشديد الوارد فى الحديث الذي رواه أبو داودء وهو حديث 
الفتخات. واحتج به أصحاب القول الأول» ثم تخالفه ولا تخرج زكاة حلي اليتامى 
اللاتي كن في حجرها. وهذا يدل على ضعف حديث أبي داود الذي احتج به 
أصحاب القول الأول ويزيد في ضعفه مخالفته للأصل المجمع عليه في الزكاة» 
وهو أن من جملة الشروط لوجوب الزكاة في المال كونه من الأموال النامية أو 
المطلوب فيها النماء» بالتصرف بها على هذا الوجه ولهذا الغرض» والحلي مرصدة 
لاستعمال مباح مصروفة عن جهة النماء*“ . 
الزكاة فيه كالعوامل من الإبل والبقرء هذا الاحتجاج صحيح مقبول. 


د احتجاجهم بأن القول بوجوب الزكاة في الحلي ثابت» عن خمسة من أصحاب رسول 
الله لاء لا حجة لهم بهذا الاحتجاج. لأن مخالفيهم احتجوا لقولهم بما ثبت عن 
صحابة آخرين بأن الحلي لا زكاة فيها. ومن المقرر كما أشرنا أن قول الصحابي 

. «فیض القدير شرح الجامع الصغير»» للعلامة المنياوي» جه٥» ص۳۷۳‎ )4٩۰( 


. ۱٠۳-۱۰۲ «شرح الزرقاني أموطاً مالك». ج۲ ص‎ )۹٩۱( 
VY 


۲ القول الراجح في زكاة حلي المرأة: 


وبعد التأمل في أدلة الطرفين وما ذكرناه في مناقشتها يترجح عندي قول القائلين بعدم 
وجوب الزكاة في حلي المرأة» لأن أدلتهم اولى بالقبول فيكون قولهم أرجح . ومما يزيد 
في أرجحية ما رجحته ما یمکن أن آزیده على أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي 
المرأة» بان بين الآتي : 


ال ف كل اد ي رة اة بق ارا اة وها 
وإدامة المحبة والود بين الزوجين» لتبقى الأسرة سليمة يعيش فيها الأطفال برعاية أبوين 
متحابين» وكما أن الشريعة الإسلامية ترغب في بقاء الرابطة الزوجية وتقويتهاء وتكره 
انقطاعها أو ضعفها أو ما يؤدي إلى ضعفها وانقطاعهاء ولهذا جاء في الحديث النبوي 
الشريف: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». فإذا كان ما قلناه معروفاً في الشرع ولا 
خلاف فيه» فإن ما يؤدي إلى مرغوب الشرع يكون مرغوباً» وما يؤدي إلى مكروه الشرع 
غير مرغوب فيه » وتحليٰ المرأة وتزينها بحلي الذهب والفضة وغيرهماء يظهرها بمظهر 
جميل جذاب محبوب لدى الزوج» مما يساعد على تقوية المحبة بينهما وانجذاب الزوج 
إليهاء وبالتالي إدامة الرابطة الزوجية وتقويتهاء ولهذا أباحت الشريعة لها التحلي بالذهب 
ا 


ومما يساعد على إقبال المرأة على التحلي والتزين بحلي الذهب والفضة عدم 
وجوب الزكاة فيهاء لأن القول بوجوب الزكاة فيها يزهُد النساء في استعمال الحلي» أو 
يقلل من رغبتهن فيه لأن الزكاة تأكل هذا الحلي المعطل عن النماء بمضي مدة من 
السنين بما يجب فيه من زكاة. 


ولهذا فإن القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي يتفق وتحقيق أغراض الشريعة في 
إباحتها للمرأة التحلي بالذهب والفضة» وهو تزينها لزوجها لما يترتب على هذا التزين 
من زيادة المحبة بينهما وتقوية الرابطة الزوجية. ومما يسهم في تحقيق هذه الأغراض 
المشروعة» عدم إيجاب الزكاة في الحلي » كما أن عدم الإيجاب يتفق وشرطه وهو كون 
المال ناميا. ومال الحلي معطل عن النماء بإباحة الشرع وإجازته التحلي به للمرأة فينبغي 
أن لا تجب فيه الزكاة. 
AA‏ 


: أنواع حلی المرأة الت ۷ زکاة فیھا"")‎ - VV 


وإذا رجحنا عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة» فهل يسري ذلك على كل حلية 
تتحلى بها المرأةء أم أن عدم إيجاب الزكاة مقصور على بعض الحلي؟ 


والجواب على ذلك أن هناك قاعدة يمكن استخلاصها من أقوال الفقهاء» وفي 
ضوئها یکول الجواب» وهذه القاعدة یمکن صياغتها کالاتي : 


«كل ما يحل للمرأة التحلي به لا زكاة فيه . وكل ما لا يحل للمرأًة التحلي به فالزكاة 


واجبه فیه» . 
۳- توضيح أنواع الحلي التي لا زكاة فيها: 


وبناء على القاعدة التي ذكرناها نقول: كل ما جرت به عادة النساء بلبسه والتحلي 
به فإنه يحل للمرأة التحلي به ولا زكاة فيه» سواء كان من الذهب أو الفضة"“ مثل 
السوار» والخلخال. والقرط. والخاتم» والقلائدء وكل ما يوضع في العنق أو في الأيدي 
والسواعد. وللمرأة أن تتحلى بالتاج من الذهب تضعه على رأسها إما مطلقاً كما قال به 
بعض الشافعية» وإما مقيدا بجريان العرف بلبسه من قبل النساءء كما قال البعض الآخر 
من الشافعية ٠‏ كما يحل للمراة التنعل بتعا اذهب والقضة باعتاره نوعا من التزين 
والتحلي بالحلي ولا زكاة فيه وللمرأة أيضاً أن تلبس الثياب المنسوجة بالذهب والفضةء 
لأنها بهذا النسيج تصيّر الثياب كالحلي » فلا تجب فيها الزكاة على القول الراجح في 


-٥‏ وکل ما لم تجر به عادة النساء بلبسه والتحلي به كالمنطقة (وهي ما سد به 
الوسط) وما يشبهها من حلي الرجال فهو محرم على المرأة لبسه والتزين أو التحلي به» 
فإن فعلت ذلك كان عليها في هذا الحلي الزكاة سواء استعملته أو لم تستعمله» ولكن 
في استعماله الإثم مع وجوب الزكاة فيه ء لأنه لا يحل للمرأة التحلّي بما يحرم عليها. 


٠٦ج «المجموع»»‎ ۹ ٤-٩۹ «المغني»» ج۳٠ ص۳١٤ ١ء «نهاية المحتاج» للرملي » ج۲ > ص۲‎ )۹٩۲( 
. ۳۷-۳۹ ص‎ 
أما التحلي بغير الذهب والفضة» كالتحلي باللؤلؤ والياقوت والجواهر والمعادن الأخرى كالبلاتين ء‎ )٩۳( 
. فإنه مباح ولا زكاة فيه ولا حلاف فيه‎ 
V4 


: وزن أو قيمة الحلى المعفوة من الزكاة‎ -١ 


وإذا رجحنا أن لا زكاة في حلي المرأةء وبين أنواع الحلي التي لا زكاة فيهاء فهل 
يشرط لإ عفاتها من الركاة أ لا جاور دا سا من الوزن أو من القة؟ 


أقوال للفقهاء : 
۷ _ قول الحنابلة : 


قال بعض الحنابلة : يباح من الحلي ما لم يبلغ ألف مثقالء فإن بلخها حرم وفيه 
الزكاة لما رواه أبو عبيدء والأثرم» عن عمروبن دينار قال: «سئل جابر عن الحلي هل 
فيه زكاة؟ قال: لا. فقيل له : ألف دينار؟ فقال : إن ذلك لكثير»» ولأنه يخر إلى السرف 
والخيلاء» ولايحتاج إليه في الاستعمال للتحلي والتزين. إلا أن الإمام ابن قدامة 
الحنبلي رحمه الله رد على هذا القول بقوله: «الأصح أن قليل الحلي وكثيره سواء في 
الإباحة والزكاة» محتجا بأن الشرع أباح التحلي للمرأة مطلقاً من غير تقبيد» فلا يجوز 
تقييده بالرأي والتحكم» وحديث جابر ليس صريحاأ في وجوب الزكاة إذا بلغ ألف دينار 
ا ٠‏ توقفه في المسألة . وأيضاً فقد روي عنه خلافهء فقد روى الجوزجاني 
بإسناده عن أبي الزناد قال: «سألت جابر بن عبدالله عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لاء 
قلت : إن یکون فيه بألف دینار. قال: وإن کان فيه . يعار ويلہس»» ر ثم إن قول 
جابر قول صحابي خالفه غیره e O‏ 


جح10 , 
_-_-٨۸‏ قول الشافعية : 


5 کل حلي ايح اا ا و د ا 
کان فيه سرف ظاهر كخلخال وزنه مائة مثقالء فالصحیح الذي قطع به معظمهم 
تحريمه» كما نقله الفقيه الرافعي وقال: وفيه وجه أنه مباح"“) فالحلي إذا كان فيه 
سرف ظاهر يحرم استعماله ولا يحل» وحيث أن القاعدة عندهم : أن كل ما اتخذ من 
الذهب والفضة من حلي وغيره» إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت فيه الزكاة 
)4٩4(‏ «المغني»» ج۰۳ ص۱۲-۱۱. «المقنع وحاشیته»» المرجع السابق» ج۱» صض‌۳۲۹-۳۲۷. 


(41) «المجموع»ء ج“ ص۳۷ . 
Vo‏ 


بلا خلاف عندهم”" فيترتب على ذلك أن حلي المرأة الذي فيه سرف ظاهر وبالتالي 
يحرم استعمالهء هذا الحلي تجب فيه الزكاة. والمقصود بالسرف الظاهر الذي يحرم معه 
الاستعمال هو مجاوزة الحدٌ أو هو: صرف الشىء فيما ينبغى ادا غا ما ينبغی ) . 


4-والراجح عندي ما ذهب إليه ابن قدامة الحنبلي» لما ذكره واحتج به» 
وأضيف إليه ما يأتي : 


إن الشافعية أنفسهم قالوا: لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرةء أو المرأة خلاخل كثيرة 
ليلبس الواحد منها بعد الواحدء فطريقان» حكاهما الرافعي وغيره: المذهب هو القطع 
بالجواز لعموم النصوص المطلقةء ورالثاني) فيه وجهان كالخلخال الذي فيه سرف 
ظاهر". فتعدد الخلاخل لا يعد سرفاًء على المذهب وإن بلغ وزنها ما بلغ» أي : 
وإن تجاوزت مائة مثقال» فكيف يحرم استعمال خلخال واحد إذا بلغ وزنه مائة مثقال» 
وهو يستعمل فعلا؟ ثم إنهم عللوا تحريم استعمال ما زاد وزنه على مائني مثقال من 
الخلاخل باعتباره سرفا ونفرة النفس منهء فقالوا: «إذ المقتضى لإباحة الخلي لها التزين 
لزوجهاء المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل» ولا زينة في مثل ذلك - أي في الخلخال 
الذي يزن مائتى مثقال - بل تنفر منه النفس لاستبشاعه»". 


ويرد على هذا القليل أن المرأة تتحلى عادة بما هو معتبر في عادات النساء وعرفهن 
آنه زينة وحلية لهن سواء ثقل وزنه أو خف فلا مدخحل للوزن فيه » فينبغي احترام عرفهن 
وعاداتهى فما نره رة وة لمن ون السعك جدا أن ملين با يقر الف 
أو يستبشع في النظر. 

: إعداد الحلى للاستعمال شرط لإعفائها من الزكاة"‎ _ ٠١ 


وإذا رجحنا إعفاء حلى المرأة من الزكاة على النحو الذي فصلناهء فإن هذا الإعفاء 


. «المجموع»» ج٦» ص۳۲‎ )4٦٦( 

. ٩٤ص «نهاية المحتاج» وحاشية أبي الضياء الشبراملسي» ج۳»‎ )4٩۷( 

. ۹٤ص «نهاية المحتاج» ج۳»‎ )4٩4( . «المجموع»» ج٦» ص۳۷‎ )4٩۸( 

)4۷١(‏ «المغني»» ج۳٠‏ صض ١١-٠١‏ «المجموع»» ج٦»‏ ص۳۳. «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية 
الدسوقي»» ج اء ص١٦٤‏ . ۰ 


۳۷٦ 


مشر وط له سال المرأة لهذا الحلي» أو إعداده للاستعمال» فلا یشترط في الحلي 
لإعفائه من الزكاة استعماله فعلدٌ بل يكفي إعداده للاستعمالء لأنه بهذا الإعداد أو 
الاستعمال يخرج عن جهة النماء ويكون مرصداً لاستعمال مباح شرعاً. 


ولا فرق في المحلي المباح التحلي به للمرأة كونه مملوكاً للمرأة تلبسه أو تعيرهء 
وبين کونه مملوکا لرجل يحي به زوجته أو بناته » » أو يعيره أو ايخدة لهذه الاستعمالات› 
أو هذه الأمور المباحة شرعاً لأنه في جميع هذه الحالات يكون الحلي مصروفاً عن جهة 
النماء إلى استعمال مباح شرعا فيشبه حلي المرأة. أما لو اتخذ الحلي للكراء فعند 
الحنابلة تحب فيه الزكاة. وعند المالكية یعفی من الزكاة الحلي المتخذ للكراء ما دام 

-١‏ مذهب الشافعية لا زكاة في حلي المرأة تلبسه أو تعيره أو تكريه» ولكن في 
مذهت الثافية وجه اهو وجرت الزكاة فى حال إعذاده للكراء ب لن بكرافة كار عدا 


۲ - الحلى المتخذ كنزاً للنفقة هل تجب فيه الزكاة؟١۷٠‏ 


والحلي المتخذ كنزاً - أي للادخار - لحاجات المستقبلء أي : إذا احتيج إليهء بان 
يباع لسد هذه الحاجات» هذا الحلي تجب فيه الزكاة» لأن الزكاة إنما اسقطت عما اعد 
من الحلي للاستعمال لصرفه عن جهة النماء» فيبقى فيما عداه على حكم الأصل» وهو 
وجوب الزكاة» وهذا ما ذهب إليه الحنابلة» وهو القول المشهور بل والصحيح في مذهب 
الشافعية» وهو مذهب المالكية أيضا وإن كان منهم من قال بعدم وجوب الزكاة فيه . 


۳ - الحلي المتخذ للاستعمال وللنفقة : 


ن اا ا و ا 
احتاجحت إليه» فهل تجب فيه الزكاة بهذه النية المزدوجة؟ 


(4۷۱) «المغني»» ج۰۳ ص١۰۱‏ «المجموع»» ج٦۰‏ ص۰۳۳ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية 
الدسوقي»» جا ص ٤٦۱-٤٦۰‏ ۰ «التاج والإكليل» للمواق» ج“ ص۲۹۹ . 


VY 


لم أقف على قرل صريح للفقهاء في هذه المسألة» ولكن قال المالكية: «ولو 
اتخذته - أي للحلي - أولاً للباس» فلما كبرت نوت فيه إذا احتاجت إلى شيء باعته 
وأنفقته» فقد قیل : لا تزکیه . وأنا ری علیها زکاته احتیاطا. انتھی عن ابن یونس»". 


فقياساً على هذا القول يمكن أن يقال: لو اتخذت الحلي ابتداء للتحلي به» ونوت 
بيعه إذا احتاجت إليه في المستقبلء إنه لا تزكيه أيضاً بل إن إعفاءه من الزكاة في هُذه 
الحالة أولى ؛ لأنه في اتخاذه للاستعمال ابتداءً هي تستعمله فعا فاقتران نية بيعه للحاجة 
مع قصد اتخاذه للاستعمال لا يمنع هذا الاستعمال» بينما في حال كبرها يقل جداً 
احتايجها لاستعماله فلا تستعمله إلا نادرأ» ومع قلة هذا الاستعمال وقصد بيعه للنفقة لا 


تحب الزكاة فيه . 


وأيضاً فإن نية بيعه عند الحاجة هي نية مفترضة عند اتخاذ الحلي أو اقتنائه لأن 
غ ر رچ ی ا 
مثل هذه النية مفترضة عند اتخاذ الحلية للمرأة ولم يقل أحد من الفقهاء إنها تؤثر في صفة 
الحلية من جهة وجوب الزكاة فيها أو عدم هذا الوجوب فينبغي أن يكون هذا الحكم نفسه 
عند إحضار هذه النية - نية بيع الحلية عند الحاجة _ عند اتخاذ الحلية أو شرائهاء فلا 
تؤثر في عدم وجوب الزكاة عليها فتبقى معفوة من الزكاة. 

٤‏ - اتخاذ الحلي للصغيرة حتى تكبر: 

ولو اتخذت المرأة حليا لابنتها الصغيرة وحَبَست هذا الحلي عن الاستعمال بنية 
تسليمه لها إذا كبرت فهل تجب فيه الزكاة؟ قال الفقيه الموافق - من فقهاء المالكية - 
تزكيه على قول الإمام مالك وابن القاس .٠"«‏ 


ويلاحظ هنا أن المرأة لو اتخذت حليا لتلبسه ابنتها الصغيرة وكان هذا الحلي مما 
تتزين به البنات الصغيرات. فلا زكاة في هذا الحلي» والظاهر أن ما نقلناه عن الفقيه 
الموافق عن الحلى الذي تتخذه المرأة لابنتها الصغيرة» وهذا الحلي مما يصلح للنساء 


. الموافق» ج٣“ ص۲۹۹‎ (AVY) 
0 ص۰۲۹۹ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي »۰ چا‎ la «التاج والإکلیل» للمواق»‎ (VT) 
. ٤٦ ص‎ 


TVA 


لا الصغيرات» وإنما اشترته الأم لتدخره لابنتها وتأخذه عندما تكبر. 
-٥‏ هل فى الحلى المكسور زكاة؟5“ 


أ - إذا انكسر الحلي كسراً لا يمتنع معه استعماله فهو كالصحيحء لا زكاة فيه» وبهذا 
صرح الحنابلة وغيرهم . 


إذا انكسر بحيت يمنع الاستعمال ويحتاج لعوده إلى الاستعمال إلى سبك وصياغة 
جديدة» فالزكاة تجب فيه ويعتبر ابتداء أول ا ا أو تهشمه» 
وهذا هو المذهب عند الشافعية» وهو مذهب المالكية أيضا . وفي «المغني» 
للحنابلة : «إن كان الكسر يمنع الاستعمال فقال القاضي : عندي أن فيه الزكاة» . 


ج- وإن انكسر بحيث يمنع الاستعمال» ولكن لا يحتاج إصلاحه إلى صياغة جديدة 
وإنما يمكن إصلاحه بما دون ذلك كالإلحام ونحوه فإن قام بذلك قاصدا كنزه 
وجبت فيه الزكاةء وإن قصد إصلاحه لإعادة استعماله فالأصح عند الشافعية لا زكاة 
فيه » وإن بقي دون إصلاح فعليٌ سَنة فأكثر لوجود نية إصلاحه وإن تركه مكسورا 
ولم يقصد إصلاحه ولا عدم إصلاحه ولا قصد جعله سبيكة ولا كنز فأصح 
الأقوال عند الشافعية : وجوب الؤكاة فيه وعند المالكية : لا تجب فيه الزكاة في 
هذه الصورة. 


-٠‏ تحلية الات الحرب للرجل وللمرأة وهل فيها زكاة؟ 


يجوز للرجل تحلية آلات الحرب التي يستعملها بالفضة لما في ذلك من إرهاب 
العدو وإظهار القوة بوجهه . مثل تحلية السيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة 
ونحو ذلك . وإذا جاز للرجل تحلية آلات الحرب لم يجب في حلية هذه الآلات زكاة. 
فهل يجوز للمرأة كما يجوز للرجل تحلية هذه الآلات لنفسها إذا اشتركت في الحرب؟ 


فال اشائ ا ترز الك لأن هذا الصنيع منها يعتبر تشبهاً بالرجال» والتشبه 
بالرجال حرام على المرأة» ومعنى ذلك أنها لو فعلت ذلك لوجبت الزكاة في حلية الات 


(AV)‏ «المغني »» ج۳ ص۰۱۲ «المجموع»» جا ص۰۳۲ «الشرح الكبير) للدردیرء ورحا 
الدسوقي »» جا ص'٦٤‏ . 


۳۷۹ 


الحرب التي تحملها حسب القاعدة التي ذكرناها. 


ولكن الشاشي - الفقيه الشافعي - اعترض على هذا القول بقوله : «الات الحرب إما 
أن يقال يجو لاء الها واستعمالهاء وإما أن .يقال لا يجوز ذلك لها. بوالقرل 
بالتحريم باطل لأن كونه لباساً للرجل إنما يقتضي الكراهة لا التحريم . .» ثم قال 
الشاشي : «ولأن المحاربة جائزة للنساء في الجملة» وفي جوازها جواز لبس الاتها 
ا و جا ااا فر 5ة ئ دون تخا د جار استحالها مم 
التحليةء لأن التحلي للنساء أولى بالجواز من الرجال». قال الإمام الرافعي : هذا الذي 
قاله الشاشي هو الحق إن شاء الله تعالى". 


وإذا قلنا بجواز تحلية آلات الحرب للمرأة فلا زكاة في الفضة أو الذهب 
المستعملات فى التحلية» وإن قلنا بتحريم ذلك للنساء أو كراهته لهنّء فالزكاة واجبة 
فى هذه التحلية إذا توافرت شروط الزكاة فيهاء لأن القاعدة: ما يحرم استعماله من 
الذهب أو الفضة أو يكره تجب فيه الزكاة كما ذكرنا من قبل . 

۷ -- زكاة آنية الذهب والفضة وما يشبهها ويلحق بها" : 

القاعدة التى ذكرناها ونعيدها هنا وهي : ما جاز اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة 
فلا زکاة فيه . وما حرم انخادذه واستعماله وجيت الزكاة فيه . 

وحيث أن أوانى الذهب والفضة : اتخاذها أو استعمالها فعلا حرام» لنهي الشرع عن 
ذلك وهذا التحريم عام في حقی الرجال والنساءء فإن الزكاة تجب فيها . 

ويلحق بآنية الذهب والفضة في حرمة الاستعمال ووجوب الزكاة فيها: الملاغق 
وأدوات الأكل والشرب كنات التكاكن اوالمامر والمكا والمراة وخر داك من 
الأدوات والأشياء إذا كانت مصنوعة من الذهب والفضة أو كانت محلاة بالذهب أو 
الفضة . 


. «مغني المحتاج»» ج۰۲ ص۳۹۲‎ ۲۰-۳٤ «المجموع»» ج» ص‎ )4۷٥( 
0 «المجموع»» ج ص۳۷ ۰۴۳۸ «مغني المحتاج»» ج‎ 1٥-1 ٤ص «المغني»» چ‎ (۷٦( 
. ٤٦١ص‎ »١ج ص۳۹۰ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»»‎ 


8۸۰ 


۸- ولا تستثنى النساء من تحريم اتخاذ أو استعمال ما ذكرناه» لأنه إنما ا 
للمرأة التحلي بالذهب والفضة وسقوط الزكاة عن هذا الحلي لحاجة المرأة إلى الحلية 
والتزين بها أمام زوجهاء ولإشباع غريزة الأنوثة فيهاء ولا يوجد هذا المعنى في انية 
الذهب والفضة وما يلحق بها» حتى يحل للمرأة اتخاذها واستعمالها فتبقى محرمة عليها 
كما هي محرمة على الرجلء وبالتالي تجب الزكاة فيها. 


۹ ووجوب الزکاة فیما ذرناه يكون على أساس الوزن فإذا بلغ نصاباً بالوزن» 
أو بضمّه إلى غيره على النحو الذي بيّناه» أخرج زكاته باعتبار وزنه لا ينظر إلى قيمة هذه 
الأوانى ونحوها» وان زادت قيمتها سیب صناعتهاء لأن هذه الصناعة محرمة في الشرع 
فلا قيمة لها في نظر الشرع» فينظر إلى انية الذهب كسبيكة من الذهب» ولهذا يجوز 
لصاحب هذه الآنية أن يخرج قدر ربع عشرها بقيمته غير مصنوع » وله أن یکسرها ویخرج 

۹۹° تحلية المصحف وعلاقته للرجال والنساء-“ : 

في تجليد المصحف بالفضة عند الشافعية قولان : أصحهما وأشهرهما الجواز 
للرجال والنساء وعلى القول بعدم الجواز تجب الزكاة في فضة التحلية» إن بلغت نصابا 
بنفسها» أو بالضم غيرها. 

وقال الحنابلة: لا يجوز تحلية المصحف. ويبدو أن قولهم هذا يعم الرجال 
والنساء. وأما تحليته بالذهب ففيه أربعة أوجه عند الشافعيةء قال الرافعى بشأنها: 


«أصخها عند الأكثرين إن كان لامرأة جاز» وإن كان لرجل فحرام» ومع الحرمة وجوب 
الزكاة فيه؛ للقاعدة التي ذكرناها من قبل في استعمال الذهب والفضة على وجه 


التحريم . 
وأما تحلية غلاف المصحف بالذهب فحرام بلا خلاف عند الشافعية» ويستوي في 
ذلك الرجال والنساء. 


١-وأباح‏ بعض الحنابلة جعل علاقة المصحف ذهباً أو فضة للنساء خاصة . وقد 


. ۳۹-۳۸ «المغني»» ج۴ ص ۱۹۔۰۱۷ «المجموع»» جا ص‎ (AYY) 


۳۸1 


رد ابن قدامة على ذلك محتجاً بأن حلية المرأة المباحة لها هى ما تلبسه وتتحلى به فى 
بدنها أو ثيابها» وما عدا ذلك فحكمه حكم الأواني والملاعق ونحوها المصنوعة من 
الذهب والفضة.ء وهو التحريم وبالتالي تجب الزكاة فيها 


۲ ۷۹ - استعمالات الذهب والفضة للضرورة والحاحة«“ : 


قال الحنابلة : تباح (الضبَة) في الإناء وما أشبهه للحاجة» ففي «صحيح البخاري» 
عن أشعب أن قدح النبي ييه انكسر» فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة» وأما الذهب 
فيباح منه ما دعت الضرورة إليه» كالأنف في حق من قطع أنفه» ومثل ربط الأسنان 
بالذهب إذا خيف عليها أن تسقط . وقد روي عن الحسن» والزهري» واي ام ا 
ا في ذلك وهذا مذهب الحنابلةء ویباح للمرأة والرجل أن يتخذا e‏ 
أو فضة لتداوي عينهما. ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلة فيما قلناه. 


وحيث جاز استعمال الذهب والفضة للضرورة أو للحاجة فلا زكاة فيهما. 

۴۳ - زكاة النقود والتحف الأثرية من الذهب والفضة : 

قد يكون لبعض الرجال أو النساء هوايات جمع النقود والتحف الأثرية من الذهب 
والفضةء فهل تجب فيها الزكاة؟ 


أما النقود الذهبية والفضية ففيها الزكاة حسب وزنهاء فإذا بلغ وزنها نصاباً وجبت فيها 
الزكاة ووجب إخراج ربع عشرهاء ولا عبرة بقيمتها إلا إذا كان جمعها للتجارةء فتكون 
الزكاة حسب قيمتها . ولو جعلت المرأة هذه النقود قلادة في عنقها للتحلي بها» ففي جواز 
ذلك وجهان عند الشافعية أصحها التحريم» فتجب الزكاة فيها لأن ما لا يجوز التحلي 


به تجب فيه الزكاة . 

-“-٤‏ وأما التحف الأثرية من الذهب والفضة» فإن كان مما يجوز للمرأة التحلي 
به» وقصدت باقتنائه التحلي به فلا زكاة فيه . وهذا مثل الخاتم والقرط والقلادة 
تشتريها المرأة للحلية . أما إذا كانت التحف الأثرية مما لا يجوز اتخاذه واستعماله 


(4۷۸) «المغني»» ج۰۳ ص٤ ٠١-۱‏ «المجموع۰۲ ج٦‏ ص۳۸. 


FAY 


كالأواني والأقداح ونحوهاء ففيها الزكاة إذا بلغت نصاباً ولا عبرة بقيمتها إلا إذا اشتريت 
للتجارة فتکون الزكاة فيها حسب قيمتها . 
المطلب الثانى 
زكاة العام" 
-٥‏ المقصود بالأنعام وشروط زكاتها : 
الأنعام هي الإبل والقر وال وهذه تجب فیھا الزكاة باتفاق آهل هل العلم» ویتشرط 
اوجوب ۰ فيها أن Lia‏ (أي ا ا وأن بحول عليها ا 
قد تکون في الحرث أو الحمل أو السقي) وهذا عند الجمهور. 
وقال مالك : لا یشترط کونها غير معلومة ولا عاملة»› فتجحب عنده الزكاة في الأنعام 
وبالنسبة للمعلوفة والسائمة.ء إذا كان سَومها أكثر السنة وعلفها أقل من نصف 
الحول» فتعتبر سائمة لا معلوفة عند الحنابلة ومَنْ وافقهم . 


وشفد اة دعاقت فدر يرا تعش بدو أعخرت اة وت ال اة 
فيها» وإ کان العلف قرا ل يبقى الحيوان دونه» اعتبرت معلوفة ووحبت الزكاة فيها 


: نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها'“‎ -٠ 


أجمع المسلمون على أن في كل خحمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين» فإذا 
الق ها اوعفر ها اة حاف إل من ای فإن لم تكن ابنة مخاض 


(۹۷۹) «(صحیح البخاري بشرح الكرماني»» ج۷“ ص۲۱۷ وما بعدها. «المغني »» ج۲“ ص۷۷٥‏ وما 
بعدها «بداية المجتهد»» جا »> ص۲۳۷ وما بعدهاء «المجموع»» ج٥۰‏ ص۳۲۰ وما بعدهاء 
«الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي »» ج١»‏ ص ٤١‏ وما بعدهاء «مغني المحتاج»» جا 
ص ۳۷۹-۳۷۸ . 


(4۸۰) «المغني»» ج۲» ص۷۷٥‏ وما بعدها. 


FAY 


فابن لبون ذكر. فإذا كانت الإبل ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين من 
الإبل. فإذا كانت الإبل ستاً وأربعين ففيها َة إلى ستين» فإذا كانت واحداً وستين ففيها 
جذعة إلى حمس ین و کات س و غاا و ی 
کانك احا وتسعين ففيها حقتان إل عشرين ومائة » وهذا کله لثبوته في کتاب الصدقة» 
الذي أمر به رسول الله يي وعمل به بعده أبو بكر وعمر(^. 

أما إذا زادت على المائة وعشرين» فإن الإمام مالکاً قال: إذا زادت على عشرين 
ومائة وواحدة» أي : صارت الإبل مائة وواحداً وعشرين فإن عامل الزكاة بالخيار: إن شاء 
أخذ ثلاث بنات لبون» وإن شاء أحذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة 
وابنتا لبون إلى أن تبلغ ثمانين ومائة فتكون فيها حقة وابنتا لبون وبهذا قال الشافعي . 


وقال أبو حنيفة وأصحابهء والثوري : إذا زادت على عشرين ومائة» عادت الفريضة 
على أولهاء فيكون في كل حمس من الإبل شاة» فإذا كانت الإبل مائة وخمسة وعشرين 
كان فيها حقتان وشاة: الحقتان للمائة والعشرين» والشاة للخمس» فإذا بلغت ثلاثين 
ومائة ففيها حقتان وشاتان . فإذا كانت خمساً وثلاثين ففيها حقتان وثلاث شيا إلى 
أربعين ومائة ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة » فإذا بلغتها ففيها حقتان 
وابنة مخاض : الحقتان للمائة والعشرين» وابنة المخاض للخمس والعشرين كما كانت 

في الفرض الأول إلى خحمسين ومائة » فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق» فإذا زادت على 
a‏ استقبل بها الفريضة الأولى » إلى ن تبلغ مائتين ين فيكون فيها اربع حقاق 
ثم يستقبل بها الفريضة. 

۷-وإِن أخرج عن الواجب سنا أعلى من جنسه قبل أن يخرج بنت لبون عن بنت 
مخاض وحقة عن بنت لبون» جاز ولا خلاف في ذلك» كما قال ابن قدامة الحنبلي» 
لأنه زاد على الواجب من جنسه ما يجزیء عنه مع غيره» فکان مجزياً عنه على انفراده. 


. ابنة المخاض: هي التي لها سنة ودخلت في السنة الثانية‎ )4۸١( 
فر ن ای و ها ان وات ی ال اا‎ 
. الحقة : هي التي لها ثلاث سنين ودخحلت في السنة الرابعة‎ 
الجذعة : هي التي لها أربع سنين› وت ا‎ 


TAS 


۸ نصاب البقر”““: 


لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء» وحكي عن سعيد بن 
المسيب» والزهري أنهما فالا: في كل خمس شاةء ولأنها عدلت بالإبل في الهدي 
والأضحية فكلك في الزكاة فإذا كانت البقر ثلاثين ففيها بيع ا شع 
وثلاثين » فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى تسع وخمسين» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان 
إلى تسع وستين» فإذا بلخت سبعين ففيها تبيع ومسنة» وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع › 
وفي كل أربعين مسنة» وبهذا قال أكثر أهل العلم منهم الشعبي » والنخعي» والحسن»› 
ومالك والليث» والثوري» وابن الماجشون» والشافعي » وإسحاق» وأبو عبيدة» وأبو 
يوسف» ومحمد بن الحسن الشيباني » وأبو ثور. وقال أبو حنيفة في بعض الروايات عنه : 
فما زاد على الأربعين فبحسابه: في كل بقرة ربع عشر مسنة. 


۹ والجواميس كغيرها من البقر» ولا حلاف في هذا فيتم النصاب بهماء كما 
يتم النصاب بضمٌ المعز إلى الضأن. 


: زكاة الغنه*‎ ٠ 

ليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة زكاة . فإذا ملك مسلم أو مسلمة أربعين من 
الغنم فأسامها أكثر السنة*““ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ء فإذا زادت واحدة ففيها شاتان 
إلى مائتين » فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة» ثم تستقر شاة واحدة عن 
كل مائة» ومعنى ذلك أن الفرض - أي مقدار الزكاة - لا يتغير بعد المائتين وواحدة حتى 
يبلغ أربعمائة شاةء فيجب في كل مائة شاةٍ شاةء وهذا عند الحنابلة وهو إحدى الروايتين 


(4۸۲) «المغني»» ج۲ ص۹۲٥-٤‏ ۹٥ء‏ «بداية المجتهد»» ج۱ ص ٠۲٤١-۲۳۹‏ 
والتبيع : هو الذي له سنة ودحل في الثانية . 
والمستة : هي التي لها سنتان وهي الثنية . 

(۹۸۳) «المغني»» ج۲ > ص٩۹٥‏ وما بعدها. 

٠۲ج السوم أكثر السنة يعتبر ببحكم السوم كل سنة عند الحنابلة والحنفية وموافقوهم : «المخني»»‎ )4۸٤( 
. ص۲۷۷‎ 


Ao 


عن الامام اخمك ولم نذکز غیرها فقهاء الحنابلة المتأخحرون* , وهذه الرواية عن أحمد 
هى قول أكثر الفقهاء كما قال صاحب «المغنى». وعن أحمد رواية أخرى آنها إذا زادت 
على ثلاثمائة بواحدة ففيها ربع شياه» ثم لا يتغير الفرض -مقدار الزكاة - حتى تبلغ 
خمسمائة» فيكون في كل مائة شاةٍ شاة. 


-١‏ ولا خلاف بين أهل العلم في ضم الغنم إلى المعز لاحتساب النصاب 
وإخراج الزكاة عن المجموع . هذا ولا يجزىء من الغنم التي يخرجها في الزكاة إلا 
lG‏ 
سنة. ويخرج الزكاة من أي الأنواع أحب: من الضأن أو المعز. 


المطلب الثالك 
زکاة عروض التحارة١^)‏ 
۲ - المقصود بعروض التجارة ووجوب الزكاة فيها 


عروض : جم عرض » وعروض التجارة هي غير النقدين من المال على اختلاف 
أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر الأموال الأخرى عدا النقدين كما قلنا. 


وتجب الزكاة في عروض التجارة» وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على 
وجوب الزكاة فو د فی أموال التجارة. 


وعن داود وغیره من أهل الظاهر انهم قالوا: ا تجب الزكاة في عروضص التجارة» 
واحتجوا بالحديث الشريف عن النبي ي والذي أخرجه البخاري : «ليس على على المسلم 
في عبده ولا فرسه صدقة» . واحتج الجمهور بالحديث النبوي الشريف الذي أخرجه أبو 


)۹۸١(‏ «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» تأليف الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي » جا 
ص٤۲۷‏ . 

(۹4۸0) «صحيح البخاري بشرح الكرماني »» ج۰۸ ص۷ «سنن بي داود»» ج٤»‏ ص٤۲٤‏ » «شرح موطاً 
مالك» للزرقاني» ج۲» ص۷١١-۹٠٠.‏ «المغني »» ج۳» ص۲۹ وما بعدها» «المحلى»» ج٥‏ 
ص۲۰۹ «المجمرع شرح المهذب» للنووي» ج٦»‏ ص٤٤‏ «المقدمات» لابن رشدء ج١‏ 
ص۲٠۲‏ «الفقه على المذاهب الأربعة»» للجزيري» جا ص٤٠٦ 1٠۹-1٠۸‏ . 


A“ 


داود عن سمرة: «کان ي يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع». وقال الفقيه 
الإمام الطحاوي : تثث عن عمر وابنه زکاة عروضص التجارة» ولا مخالف لھما من 
الصحابة. 


وأما ما احتج به المانعون فلا حجة لهم فيه؛ لأن المقصود بالعبد والفرس في 
الحديث الشريف هما عبد وفرس القَنيّةء أي : ما يقتنيه الإنسان لاستعماله الشخصي لا 
للتجارة. 

۳۔- بم يصير المال من عروض التحارة؟ 

لاط اال لان ل ق 

(الأول) : أن يملكه بفعله» كالبيع والشراءء وقبول الهبة» والوصية . 

(الثاني): أن ينوي عند تملكه المال أن يعده للتجارة» فإن لم ينو عند تملكه أنه 
للتجارة لم يصر من مال التجارة وإن نواه بعد ذلك. وإن ملكه إرثاً وقصد أنه 
للتجارة» لم يصر للتجارة؛ لأن الأصل هو (القنية) أي : للاستعمال الشخصي » والتجارة 
عارض فلم يصير إليها بمجرد النية » كما لو نوى الشخص الحاضر المقيم في بلده السفر 
لم يثبت له حكم السفر بدون قيامه بالسفر فعلا. 

وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الحنابلة» وعن أحمد رواية أخحرى: إن المال يصير 
للتجارة بمجرد النية» لحديث سمرة : «أمرنا رسول الله با أن نخرج الصدقة من الذي 
نعد للبيع»» وعلى هذا لا يشترط في مال التجارة أن یکون قد تملکه بفعله» ولا أن يكون 
في مقابله عوض. بل متى نوى به التجارة صار للتجارة. 

٤‏ - شر وط الزكاة في عروض التحارة: 

يشترط في مال التجارة حتى تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً وأن يحول عليه الحَول. 
أما تقدير النصاب فيكون بتقدير قيمة أموال التجارة بأحد النقدين: الذهب أو الفضة. 
ويكون التقدير بما هو أنفع للفقراء بمعنى : إذا كان تقويمها بالفضة تبلغ بها نصاباً ولا 
تبلغ نصاباً بالذهب. قومناها بالفضة» لأن هذا هو الأنفع للفقراءء ولو كانت قيمتها 
بالفضة دون النصاب وبالذهب تبلغ نصاباً قومناها بالذهب لتجب فيها الزكاة. ولا فرق 


TAY 


بين أن يكون قد اشترى عروض التجارة بذهب أو فضة» وبهذا كله قال الحنابلة» كما 
جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلى <“ . 


۵ _ وحیٹ أن الاج في ار هى النقود الورقية فإن عروض التجارة تقوم بهذه 
النقود الورقية» ثم بعد ذلك تقوم هذه النقود الورقية التي هي قيمة العروض بالذهب 
أو الفضة لنعرف هل بلغت قيمة هذه العروض نصاباً أم لا 


وعلى مقتضى مذهب اا کا تقوم بالنقود الورقية اا هي د ارون 
بما هو الأنفع للفقراءء فإذا كان تقويمها بالفضة يبلغ بها نصاباً وبالذهب لا تبلغ نصابا 
قوّمناها بالفضةء» وإن كانت لا تبلغ بالفضة نصاباً وتبلغ بالذهب نصاباً قوّمناها بالذهب. 
ولكن رجُحنا فيما مضى أن تقويم النقود الورقية يكون بالذهب لا بالفضة» باعتبارات 
اشاش تقد الاب 0 بالذهب بغض النظر عما هو الأنفع للفقير» وقد بينا وجه 
الترجيح هناك فلا يقيده هنا وما رجُحناه هناك نرجحه هنا ونقول: إن تقدير قيمة عروض 
التجارة لنعرف هل بلغت نصاباً ام لاء يكون على أساس تقدير قيمتها بالذهب إن كان 
التعامل به أو بالعملة المعدنية الفضيةء فإن كان التعامل بالأوراق النقديةء فإن قيمة 
الأموال التجارية تقدر أولاً بالنقود الورقية ثم حول قيمتها إلى الدنانير الذهبية » فإن بلغت 
نصاباً كان ذلك نصاب عروض التجارة» ووجبت فيها الزكاةء وإن لم تبلغ نصاباً لم تجب 
الزكاة فيها. ثم إن حولان الحول على أموال التجارة يكون من وقت بلوغها النصاب. 

: ^ كيفية إخراج رکاة أموال التحارة‎ - ٩ 


بعد تقويم أموال التجارة بعد مضي الحول على نصابها الذي احتسبناه بالطريقة التي 
ذكرناها» نعيد احتساب قيمة أموال التجارة بعد مضي الول على النصاب» بالطريقة 
نفسها التي احتسبنا فيها مقدار النصاب . ثم ننقص قيمة أموال التجارة التي بلغت 
الديون ا تجب ا الزكاة ونضم ات إلى ما ما عنده من E‏ اا والفضة› 
أو ما يقوم مقامهما من النقود الورقية» ويزکي المجموع بإخراج ربع العشر منه» وهذا 
عند الحنابلة. 


. ٣٣۳۹ص «المغني»» ج۳ ص٣٣ . )4۸۸( «المغني»» ج۳“‎ (AV) 


AA 


ومعنى ذلك أن إخراج الزكاة يكون من قيمة العروض دون عيْنهاء وهذا أحد قوي 
الشافعي . وقال في قوله الآخر: هو مخير بين إخراج الزكاة من قيمتهاء وبين إخراجها 
۷ -وزكاة أموال التجارة تكون في كل سنة ما دامت نصاباً فترّكى هي وربحها. 


وعند المالكية تفصيل خلاصته أن التاجر إذا كان يشتري السلع ويترص بها ارتفاع 
الأسعار» فهذا يزكي أمواله التي يبيعها لسنة واحدة فقط. ولو بقيت عنده الأموال التجارية 
أعواماً . ويبدا حول الزكاة من يوم ملك أموال التجارة أو من يوم زكى المال الذي اشترى 
به عروض التجارة» وأما إذا كان التاجر مديرأً» وهو الذي يبيع ويشتري السلع بسعر وقتها 
ولا يترص بها ارتفاع الأسعار» فإنه يقوم في كل عام ما عنده من عروض التجارة» ثم 
يضم قيمتها إلى ما عنده من التقدين: الذهب والفضة ويزكي الجميع . ويعتبر مبدأ 
الخول من الوقت الذي ملك هذا التاجر فيه الثمن» الذي اشترى به عروض التجارة» 
إن لم تجر في هذا الثمن الزكاةء فإن جرت فيه الزكاةء فمبدا الحول من يوم زكاته١^.‏ 


۸ - زكاة مال المضارية('“ : 


مال المضاربة هو ما يدفعه الشخص لآخر ليتجرَ به والربح بينهما على ما يتفقان 
عليه» فهذا المال يعتبر من أموال التجارة» فكيف تجري فيه وفي ربحه الزكاة؟ 


عند الحنابلة : إذا كان مال المضاربة نصاباً وحال عليه الحول» وظهر ربح في مال 
المضاربة» فإن رب المال يزكي أصل ماله المدفوع للمضارب مع الربح الذي يستحقه 
رب المال. فلو دفع إلى شخص ألف دينار مضاربة على أن الربح بينهما مناصفة» فحال 
الحول وقد صار مال المضاربة ثلاثة الاف دينار. فعلى رب المال زكاة ألفين» أي : زكاة 
أصل ماله وربحه الذي يستحقه. أما العامل فليس عليه زكاة إلا من حين تبلغ حصته 
من الربح نصاباً ويحول عليها الحول» إما بمفردها وإما بضمها إلى ما عنده من الأموال 
التي يمكن ضم الربح إليها كالنقود . ولكن ليس عليه إخراج الزكاة إلا بعد قسمة الربح 


بینه وبين رب المال» كالدّيْن لا يجب إخراج زكاته قبل قبضه. 


.۱۰۹-۱ «شرح الموطأ» للزرقاني » 1 “ض۰۷‎ )۸٩( 
. ۳۹-۳۸ ص‎ ٣ج‎ c »ا لمغنو‎ )۹۰٩( 


۳۸۹ 


المطلب الرابع 
زكاة الزروع والثمارا““ 
۹ - دليل فرضية هذه الزكاة: 
دل على فرضية هذه الزكاة الكتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب فقوله تعالى : يا أيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما 
أخرجنا لکم من الأرض)» والزكاة تسمى نفقة بدليل قوله تعالى : «والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقّونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب أليم). 


ويقول الإمام الكاساني في قوله تعالى : «[أنفقوا من طيّبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض: «وفي هذه الآية دلالة على أن للفقراء حقَاً في المخرج من الأرض 
حيث أضاف المخرج إلى الكلء فدل على أن للفقراء في ذلك حقا كما أن للأغنياء 
وقد عرف مقدار هذا الحتق للفقراء بالسنة»“ . 


وقوله تعالی : (وآتوا حقه يوم حصاده)» قال ابن عباس: حقه الزكاة المفروضة. 
وقال مرة : العشر ونصف العشر“"“ . 

ومن السنة قوله ية : «ما سنه السماءُ ففيه العشر» وما سقي بغرب أو دالية ففيه 
نصف العشر»» وفي حديث جابر الذي أخرجه مسلم : «(فیما سقته الأنهار والخيم العشر» 
وما سقي بالساقية نصف العشر» . وقد أجمعت الأمة على فرضية زكاة الزروع 
والشمار*““. 


٠٠ج وما بعدهاء «البدائم»»‎ 1۸٩۹ «المغنى»» ج٣“ ص‎ ۲ ٤١-۲٤۲۲ «بداية المجتهد». ج > ص‎ )۹۹١( 
وما بعدهاء «المجموع»» ج٥ ص۳۲٤ وما بعدها. «صحیح البخاري بشرح الكرماني»»‎ ٥۳ص‎ 


ج۷ ص۰۱۷۷ وارض حع مسلم»» ج¥“ ص٤٥‏ . 
(۹۲) «البدائم»» ج۲ ص٤٥‏ . 


(۹۹۳) «المغني»» ج۲» ص١1۹‏ . 
(4 ۹۹) «المغني»» ج۲» ص۹٦›‏ «البدائم»» ج۲» ص٤٥‏ . 


۳۹۰ 


۰ - في أي الزروع والثمار تجب هذه الزكاة؟ 


اختلف الفقهاء فيما تجب فيه من الزروع والثمارء فالحنابلة مثلا قالوا: تجب في 
كل ما أخرجه الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال كالحنطة والشعير 
والأرز. . . الخ» ا ا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزبيب. . 
الخ« . 

وقال أبو حنيفة : تجب هذه الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مما يقصد بزراعته 
نماء الأرض واستغلالها به عادة» فيدخل في ذلك : الحبوب والخضر وسائر الأثمار» ولم 
يستئن من ذلك إلا الحطب والحشيش والقصب» بحجة أن هذه الأشياء لا تستمنى بها 
الأرضص ولا تستغل بها عادة» ولكن لو استغلت بشيء من هذا وجب في الخارج الزكاة» 
فقد جاء في «البدائع» : «. . . في الأرض إذا اتخذها مقصية وفي شجره الذي يقطع في 
کل ثلاث أو أربع سنين» أنه يجب فيها العشر لأن ذلك غلة وافرة)“). 


واحتج أبو حنيفة لما ذهب إليه بعموم قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لکم من الأرض. .  .‏ الآية» وبقوله ية : «ما سقته 
السماء فقيه العشر وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العش“ . 


: مقدار النصاب‎ - ۸۱١ 


لا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خحمسة أوسق“» وهذا قول 
اکر أهل العلم متهم ابن عمر» وجابر» وعمر بن عبد العزيزء والحسن› وعطاء» 
ومکحول» والنخعي » ومالك والثوري › والأوزاعي » وابن ا لیلى» والشافعي » 


. 1۹۱-٦1۹ «المغني»» ج۲٠ ص۰‎ )۹4٥( 

. ۹۹ .٥۸ص‎ » «البدائع»ء ج۲‎ )44٩( 

(۹۹۷) «البدائم»» ج۲» ص۹٥‏ . 

(۹۹۸) الوسق : ستون صاعاء والصاع يساوي ۲۷۰ غراماًء وباللترات يساوي ۲,۷ لترأًء فالوسق يساوي 
٠٠١ , ٠‏ كيلوغرام : انظر «الخراج في الدولة الإسلامية» للدكتور محمد ضياء الريس» ص١٠٠٠‏ . 


۳۹۱ 


وقال مجاهد وأبو حنيفة : تجب الزكاة في قليل الزروع والثمار وكثيرها لعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام : «فيما سقت السماء العشر. . الخ»؛ ولأنه لا يعتبر للخارج من 


واحتج الجمهور بقوله َي : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»“). وهذا خاص 
يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به وإنما لم يعتبر الحولء لأن الزروع والثمار 
يكون نماؤها باستحصادها وقطعها لا ببقائهاء واشترط مضي الحول في غيرهاء لأن 
الحول مظنة لكمال النماء وحصول الربح في سائر الأموال الأخحرى» والنصاب اعتبر فيها 
خا ك ارا ا و أو اة ا ي ع ااا خضل 
على الى دون اتات كا او اة 


۲ - لا يشترط مضي الحول في زكاة الزروع والثمار: 


ولا يشترط مضي الحول لوجوب الزكاة في الزروع والثمار؛ لأنها تجب في الخارج 
من الأرض من تم نموه واستحصد وقطف. فلا معنى لاشتراط مضي الحول لوجوب 
الزكاة. أما في غير الزروع والثمار فقد بينت في الفقرة السابقة وجه اشتراط مضي الحول 
لوجوب الزكاة . 


۳ - مقدار الزكاة: 


ومقدار الزكاة في الزروع والثمار هو العشرء إذا كانت تسقى ديما أو سيحاً بغير 
مؤونة» كالذي يسقى بماء المطر أو بماء الأنهار سيحاً. ونصف العشر فيما يُسقى 
بالوسائط كالدوالي والنواضح والغرب"'. ولا حلاف في ذلك وهُذا قول مالك» 
والثوري» والشافعي » وأصحاب الرأي » والحنابلة وغيرهم . والأصل فيه قول النبي كلا : 
«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا» العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه 


)٩۹٩(‏ (صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷٠‏ ص »٩*‏ وأخرجه البخاري»› ج۳ ص۳۲۲ ولفظه : لیس 
فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) . 
)٠٠٠١(‏ الدوالي : الدلاء الصغيرةء والغرب : الدلو العظيم النواضح : جمع ناضح » والناضح هو البعير 


4۲ 


البخاري . وفي رواية لمسلم : «وفیما یسقی بالسائثىة زصة العش ''. 


وإنما اختلف مقدار الزكاة لأن لكلفة السقي تأثيراً في مقدار الزكاةء بدليل أن 
المعلوفة من الأنعام لا تجب فيها الزكاة لمؤونة العلف. فتقليل مقدار زكاة الزرع بسبب 
AN ES AS‏ 


ANE‏ مؤونة حصاد الزرع وقطف الثمر: 


إن إخراج حت الزكاة يكون بعد حصاد الزرع وتصفيته وهذا في الحبوب كالحنطة 
والشعير» وبعد قطف الثمار وتجميعها. والمؤونة التي تلزم لتحقيق ما ذكرناه يتحملها 
صاحب الزرع والثمر» لأن ما يخرج من الأرض من زرع وثمر بمنزلة الماشية» ومؤونة 
الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين إخراج الزكاة منهاء يتحملها صاحب 
الماشيةء فكذلك يتحمل نفقات الزروع لحصادها وتنقيتهاء ونفقات قطع الثمار 
وتجميعها والمحافظة عليها إلى حين إخراج زكاتهاء يتحمل ذلك كله صاحب الزرع 
والثمر''. 


٠۰0٤ هل تخرج ديون صاحب الزرع من زرعه ثم پزکي الباقي‎ ٥ 


روي عن الإمام أحمد آنه قال: من استدان ما أنفق على زرعه أو ثمره أو استدان 
ما أنفق على أهله» احتسب ما أنفق على زرعه أو ثمره دون ما أنفق على أهلهء لأن 
النفقة الأولى من مؤونة الزرع والثمر» وبهذا قال ابن عباس . وقال عبد الله بن عمر: 
يحتسب ما أنفق على زرعه وأهله ثم يخرج زكاة الباقي . وعن أحمد رواية أخرى أن الدين 


)٠٠٠١(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني»» ج۸٠‏ ص۲۹ ومعنی : أو كان عثرياً: مأخوذ من العاثور وهو 
الس الذي يصنع ليرجع الماء إلى الزرع . وقال الخطابي : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي . 
وقال التيمي : هو ما شرب من ماء مجتمع من المطر في حفر وإنما سمي بذلك لأن الماشي يتعثر 
به. والنضح المرش: أو الشرب دون ري . 
«صحيح مسلم»» ج۷ ص٤‏ ه٥‏ و(السائبة) البعير الذي يقص به الماء من البئر ويقال له الناضح . 

. «المغني»» ج۲ ص١۷۱ «المجموع)» ج٥» ص۲۸۱‎ )٠١١۲( 

)۳( «المغني»» ج۲› ص۷۲۷ «المغني»» ج۰۳ ص۲٤۰‏ «البدائع»» ج۲٠‏ ص٦‏ . 


۳4۳ 


كله يمنع الزكاة في الزروع والثمار بقدر هذه الديون»ء فعلى هذه الرواية يحسب كل دين 
عليه من الزرع والثمر ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي إن بلغ نصاباًء وإن 
لم يبلغ نصاباً فلا زكاة عليه» هذا وإِنّ الخراج (أجرة الأرض الخراجية) يعتبر من مؤونة 
الزرع» فينزل من الزرع والثمر ويُزكّى الباقي . 


-١‏ وعند الحنفية: لا يمنع الدين وجوب زكاة الزروع والثمار» ولا يقلل من 
مقدار الزرع أو الثمر الخاضع للزكاةء لأن العشر أو نصفه يعتبر مؤونة الأرض النامية 
كالخراج فلا يعتبر فيه غنى المالك. ولهذا لا يعتبر فيه أصل الملك» حتى يجب في زرع 
الأرض الموقوفة . 


۷ _ ما ینفقه الزارع على زرعه : 


ذكرنا في الفقرة السابقة حكم ما يستدينه صاحب الزرع أو الثمر على زرعه وثمره 
للانفاق على زرعه وٹمره» وهل یحتسب ذلك من الزرع والثمر ام ل؟ 


ونسأل هنا عن حكم ما ينفقه صاحب الزرع أو الثمر على زرعه وثمره مثل ما ينفقه 
على الحرث. والتسميد. وشراء البذور» ونفقات الحصاد. والتصفية» ونفقات قطف 
الثمار ونقلها وتجميعها وتجفيفها ونحو ذلك فما حكم هذه النفقات إذا لم تكن ديا 
استدانه صاحب الزرع والثمار وإنما هي أمواله ونقوده أنفقها على زرعه وثمره» ولم 
يستدنها من أحد» فهل تخرج هذه النفقات من الزرع والثمر ثم يزكي الباقي أم لا؟ 


الذي وقفت عليه من أقوال الفقهاء في هذه المسألة هو ما قاله ابن حزم وهو قوله : 
«ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو الثمر ما أنفق في حرث» أو حصادء أو جمع» أو 
درس» أو تزبيل» أو جداد.ء أو حفر أو غير ذلك فيسقطه من الزكاة» وسواء تداين في 
ذلك أم لم يتداين» أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت . وهذا كله 
قد اختلف السلف فيه» ''. ثم ذكر ابن حزم قول عطاء: يسقط مما أصاب النفقةء 
فإن بقي مقدار ما فيه الزکاة زگی» وإلا فلا. ثم قال ابن حزم رادا على قول عطاء: 
«أوجب رسول الله يي في التمر والبر والشعير الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منه خحمسة 
أوسق فصاعدا» ولم تسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزرع» وصاحب النخل» فلا يجوز 
)٠٠١ ٤(‏ «المحلى» لابن حزم » جه ص۸١۲‏ . «التزبيل : التسميد أي : تسميد الأرض والزرع بالزبل . 
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إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة»» ثم قال ابن حزم : «وهذا قول 
مالك» والشافعی › وأبى حنيفة وأصحابنا)('' . 


الطاب اا 
زكاة العسل ٠٠»‏ 

۸- هل في العسل زكاة؟ 

مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن في العسل زكاةء فقد أخذ عمر رضي 


الله عنه زكاة العسل . وروي وجوب الزكاة د في العسل عن عمر بن عبد العزيزء ومکحول» 
والزهري » والأوزاعي.» وإسحاق . 


المنذر: لا زکاة و فى العسل ؛ i‏ مائع ارج من e‏ شه اللبن . قال المنذر: لیس 
في وجوب الصدقة (الركاة) حبر يبت ولا ! إجماع » فلا زكاة فيه . 


وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في العسل إن كان في أرض عشرية (الأرض التي يؤخذ 
العشر من زرعها وهي ليست من الأراضيٌ الخراجية)» أو كان يؤخحذ من النحل في الجبال 
والمفاوز. 


۸1۹4 واحتج ج الموجبون للزكاة فى ي العسل بما رواه عمرو بن شعيب عن النبي ييا : 
خد من العسل العشر» رواه ابن ماحجه وغیره . 


كما أن هناك أحاديث أخرى تدل على وجوب الزكاة في العسل منها ما رواه الترمذي 
عن ابن عمر أن النبي يا قال : «في العسل في كل عشرة أزق زق»». ولکن الترمذي 
قال : حديث ابن عمر في إسناده مقالء ثم قال: ولا يصح عن النبي يي في هذا الباب 
كبير شيء» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد» وإسحاق. 
)٠٠٠(‏ «المحلی»» ج٥»‏ ص۸٣۲‏ . 
(۱۰۰۱) «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص٤۸٥‏ «جامع الترمذي»» ج۰۳ ص ۲۷۲-۲۷۰ «سنن أبي داود» 
ج٤‏ » ص۸۸٤-۱ ٤۹4‏ «الخراج» لأبي يوسف» ص۷۰ «المحلى» لابن حزم ج٥»‏ ص۲۰۹ 


«المغنى ٠»‏ ج٣“‏ ص۳١۷-١٠١۷.‏ «الدر المختار ورد المحتار. ج۰۲ ص۳۲۹ . 
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٠١‏ والراجح قول من قال في العسل زكاة لوجود آثار عن السلف في ذلك من 
الصحابة والتابعين » فضل عن وجود بعض الأحاديث النبوية الشريفة » وإن قيل إن فيها مقا 
من جهة إسنادها. وقد ذكرنا بعضها. ومنها أيضاً ما رواه أبو داود في «سننه»: «جاء هلال 
أحك بلي متعان إلى رسول الله ب بعشور تخل له ١:‏ 


: نصاب العسل ومقدار الزكاة‎ _- ١ 


نصاب العسل: عشرة أفراق» وهذا قول الزهري» ودليله ما روي عن عمر رضي 
الله عنه أن ناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله َة قطع لنا وادياً في اليمن فيه خلايا نحل» 
وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر رضي الله عنه: إن أديتم صدقتها (زكاتها) من كل 
ع ان ف ا لكم . وهذا تقدير من عمر» فينبغي المصير إليه كما قال ابن 
قذامة الحضل 9 


وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في كثير العسل وقليله . بناء على أصله في زكاة الزروع 
والثمار. 


: عسل الجبل وعسل السهل‎ ۲١ 


روی ابو عبيد في كتابه «الأموال» عن عمر بن الخطاب أنه قال في عشور العسل : 
OA DS FG e OE SEN ROE‏ 


ويبدو لي أن هذا الاختلاف في مقدار الزكاة بين عسل السهل وعسل الجبل يرجع 
إلى كثرة الكلفة والمؤونة والنفقة في تحصيله إن كان في الجبلء وقلتها إن كان في 
السهل. ويشبه هذا زكاة الزروع والثمار أنها تكون العشر إن كان سقيها بماء المطر أي 
بلا كلفة» ويكون المقدار نصف العشر إذا كان سقيها بالواسطة أي : بكلفة. 


)٠٠١۷(‏ الفرق يساوي ٠١‏ رطل بالأرطال العراقية» والرطل العراقي يساوي )٠٠۸(‏ غرام فيكون نصاب 
العمسل )٠١١(‏ رطلا عراقيا ووزنه بالکیلوغرامات يساوي ٦٩۲۸۰ = ۱۹۰ - ٤٨۸‏ غرام» أي : 
٠٥,۸‏ كيلو غرام من العسل: انظر كتاب «الخراج في الدولة الإسلامية» للأستاذ محمد ضياء 
الریس» ص ۲٠۰٠١-۲۰٤‏ . 

(۱۰۰۸) «نقلاً من كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ الدکتور يوسف القرضاوي » ج۱ » ص۲۷٤‏ . 


E 


زكاة المعدن والكنز والركاز 
۳ - معنی الرکاز ودلیل وجوب الزكاة فيه : 


الدليل على وجوب الزكاة فى الركاز الحديث الذي أخرجه البخاري : «وفي الركاز 
الخمس»)0'''. 


والركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض . والركاز عند أهل 
العراق : المعادن(''. 


وقال الكاساني : المستخرج من الأرض نوعان : (أحدهما) يسمى كنزاً: وهو المال 
الذي دفنه بنو آدم في الأرض» و(الثاني) يسمى معدناء وهو المال الذي خلقه الله تعالى 
في الأرض يوم خلق الأرض. والركاز اسم يقع على كل واحد منهماء إلا أنه حقيقة في 
المعدنء واستعماله للكنز مجاز''. 


الذي يجب فيه الخمس من الركاز هو كنز الجاهلية» ويعرف ذلك بأن ترى عليه 
علاماتهم كأسماء رؤسائهم أو أصنامهم» فإن كان عليه علامة الإسلام كاسم النبي ييار 
أو اية من القران ونحو ذلك فهو لقطة وتجري عليه أحكام اللقطةء لأنه ملك مسلم لأنه 
لم يعلم زواله عنه. وما قلناه هو مذهب الحنابلةء ومالك والشافعي» والحنفية 
وعیر هم 
- لمن يكون الباقي من الكنز بعد أخذ الخمس منه؟ 


كنز الجاهلية إن وجد في أرض غير مملوكة لأحد كأرض الموات فهذا فيه الخمس 
بغير خلاف» والأربعة الأخحماس لواجده. وإن وجد في أرض مملوكة فيجب فيه الخمس 


(ARES 


. ٠١٤ص «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح»» تاليف ابن المبارك» جاء‎ )٠١٠۹( 

)٠١١١(‏ والقولان تحتملهما اللغة لأن کا منهما مركز في الأرض وثابت فيها: «النهاية» لابن الأثير» ج۲» 
ص۲۹۸ . 

. ٠٥ص «البدائم»» ج۲‎ )۱۰١۱۱( 

)۱١۱۲(‏ «المغني»» ج۰۲ ص۱۸ «البدائعم»» ج۲ ص٥٠‏ «المجموع»» ج٦»‏ ص۸۹. 
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وأربعة أخماسه لصاحب الأرض أو ورثته عند أبي حنيفة ومحمد وهو رواية عن الإمام 


أحمد ٠'0‏ . 
۸۲١‏ - صفة الكنز الذي يحب فيه الخمس0''': 


والكنز الجاهلى الذي يجب فيه الخمس هو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعهء 
من الذهب» والفضة› والحديد» والرصاص»› والصفرء والنحاس› وغیر ذلك من 
المعادن» وهو قول إسحاق» وأبي عبيد» وابن المنذر» وأصحاب الرأي» وإحدى 
الروايتين عن مالك. وأحد قولى الشافعى» وهو مذهب الحنابلة» والحجة لهذا القول 
حدیث رسول الله ا : «وفي الركاز الخمس»»› وجو عجن فیشمل جمیع ما ذکر ولا یقتصر 
على الذهب والفضة كما قال بعض أهل العلم . 


۷ ۔ نصاب الكنرز الذي تحب فيه الزكاة ٠"‏ : 


الخمس يجب في كثير الكنز وقليله» فليس له نصاب (مقدار) محدد لوجوب الزكاة 
فيه وهذا مذهب أحمد بن حنبلء ومالك والحنفية » وقول الشافعي الأول» وفي قوله 
الجديد: يعتبر النصاب فيه لأنه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض فينبغي أن يعتبر 
فيه النصات. وهو نصاب الذهب والفضة . 


: مقدار زکاة الكنز ومصرفه0''')‎ - A۸ 


أما مقدار ما يجب في الكنز من زكاة فهو الخمس» كما قلنا لحديث رسول الله ميا : 
«وفي الركاز الخمس». وأما مصرف هذا الخمس» فهو للمستحقين للزكاة كالفقراء 
وغيرهم الذين سنذكرهم عند الكلام على مصرف الزكاة أو المستحقين لها. وهذا قول 
فريق من أهل العلم كالإمام الخرقي الحنبلي» وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول 
الشافعى . 


)1°1۳( «المغني»» ج٣“‏ ص ۰۱۹-۱۸ «البدائع»» ج٣“‏ ص ٦٦-٦9۹‏ ۰ «المجموع»» ج“ ص۸۳ وما 
بعدها. 
GH)‏ «المغني»» ج٣“‏ ص ۰۲۱-۲۰ «المجموع»» ج“ ص۱٩‏ وما بعدها. 
)٠١٠١(‏ «المغني»» ج۰۲ ص۲۱ . 
)١١١١(‏ «المغني»» ج۲› ص ۰۲۲-۲۱ «المجموع)» ج“ ص۸ . 
۳۹۸ 


۹ _ المعدن المستخرج من الأرض وما يحب فیه ۷" : 


قال الحنابلة : تجب الزكاة في المعدن المستخرج من الأرض. وصفة هذا المعدن 
الذي يتعلق به وجوب الزكاة» هو كل مستخرج من الأرض مما خلقه الله تعالى في الأرض 
من سائر المعادن» مما له قيمة كالذهب» والفضة. والحديد. والرصاص» والنحاس» 
والياقوت» والزبرجد» والبلور» والعقيق » والكبريت. والقار» والنفظ» وغيرها. 

وقال مالك والشافعي والظاهرية : لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضةء أما غيرهما 
من المعادن فلا تجب فيه الزكاة. 


وقال الحنفية : ما يوجد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة من المعادن التي 
تذوب بالإذابة وتطبع بالحربة كالذهب والفضة» فالواجب فيها الخمس. أما الباقي وهو 
أربعة أخماسها فللواجد باعتبار أن ما وجده غنيمةء ولذلك لا يشترط في وجوب هذا 
الخمس شرائط الزكاة. أما إذا وجدت هذه المعادن في أرض مملوكة فلا حلاف في أن 
أربعة أخماسها لصاحب الملك» سواء وجده هو أو غيره» لأن المعدن يعتبر من توابع 
الأرض فتكون لمالك الأرض.» واختلف في وجوب الخمس» فقال أبو حنيفة : لا خمس 
فيه» وقال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة : يجب فيه الخمس سواء وجده في أرض 
أو دار» واحتجا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «وفي الركاز الخمس»» والركاز حقيقته 
اسم للمعدن. وهذا كله عند الحنفية في المعادن التي تذوب بالإذابةء أما ما لا يذوب 
بالإذابة كالكحل ونحوه فلا حمس فيه ويكون جميعه لواجده» لأن ما لا يذوب بالإذابة 
من المعادن يعتبر بمنزلة أجزاء الأرض فيكون كالتراب . وأما المعادن التي لا تذوب ولها 
إشعاع كالياقوت فإنها تعتبر من جنس الأحجار ولا خمس في الحجر كما قال الحنفية . 
وأما المعادن المائعة كالقير والنفط فلا شيء فيها عند الحنفية وتكون كلها لواجدها. 

: نصاب المعدن ومقدار الزكاة فيه“‎ _ ١ 

يشترط في المعدن لوجوب الزكاة فيه أن يبلغ نصاباً وهو عشرون مثقالاً من الذهب» 
أو مائتا درهم من الفضةء أو قيمة ذلك من غيرهما من المعادن» وهذا عند الحنابلة. 
)۱١۱۷(‏ «المغني»» ج۰۳ صض۲۳-٤۲.‏ «البدائع»» ج۲٠‏ ص۸1۷٩‏ «المحلى»» ج٦»‏ ص۸١٠ء‏ 

«المجموع)» ج٦‏ ص٥۷‏ . 


)1°1۸( «المغني »» ج۳ ص ۲٣-۲٤‏ ۰ «البدائم»» ج“ ص۷٦۰‏ «المجموع»» جا ص ۷١۹-۷۳‏ . 
۳4۹ 


وقال الشافعية والظاهرية : لا زكاة إلا في معدن الذهب والفضة. ويشترط النصاب 
وهو ما ذکرناه. 

Le‏ الحنفية فيقولون بوجوب الخمس فيه على التفصيل الذي ذکرناه» ولا يشترطون 
في المعدن بلوغه النصاب» فیجب عندهم الخمس فی کثیر المعدن وقليله. 

أما مقدار الزكاة عند الحنابلة والشافعية فهو ربع العشر باعتبار نصف مثقال ذهب 
في العشرين مثقالا وخحمسة دراهم فضة في المائتين › وحجتهم ما صح عندهم من 
حدیث رسول الله لا : «ليس عليکم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرین مثقالا»» وفي 
الفضة الحديث: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»» وخمس أواق أي من الذهب 
ومقدارها مائتا درهم . 
الخمس»› والركاز اسم يطلق على المعدن حفيقة» ويطلق على الكنز على وحه المجاز. 

:٠''ندعملا لا يشترط الول لوجوب الزكاة في‎ - ١ 

ولا يشترط لوجوب الزكاة في المعدن مضي الحول سواء قلنا يشترط له النصاب أو 


ل یشترط › وهذا قول مالك والشافعي » والحنفية » والحنابلة . 


وقال إسحاق» وابن المنذر» وأهل الظاهر: لا بد من مضي الحول على نصاب 
المعدن لوجوب الزكاة واحتجوا بقول رسول الله ية : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول»» ولكن يرد على حجتهم هذه أن الحديث الشريف لا يشمل المعدن كما لا 
يشمل الزروع والثمر. كما أن الحول إنما اشترط في غير المعدن لتكميل النماءء 
والمعدن إذا استخرج من الأرض تكامل نماؤه دفعة واحدة فلا يعتبر له مضي حول» كما 
لا يشترط في ذلك للزرع . 


۲ - هل تحتسب مؤونة إخراج المعدن من قيمته؟ 


(۰1۹) «المغني»» ج۳ صض ۲۷-۲٦٣‏ ۰ «البدائع»» ج٣“‏ ص۷٦۰‏ «المجموع»› ج ص۰۷۹ ۸۱. 


fe 


قال الشافعية : مؤونة التخليص - أي تخليص المعدن من الشوائب - والتنقية » على 
المالك بلا حلاف كموونة الحصاد والدياس» ولا یحسب شي ء منها من المعدن("''. 

وكذلك قال الحنابلةء فقد صرّحوا بأنه لا يحتسب المالك ما أنفقه على المعدن فى 
استخراجه ولا فی تصفيته إلا إذا كان ذلك ديناً عليه» أي إلا إذا کان قد استدان هذه 
النفقة لغرض استخراج المعذن وتصفيته"'' . 


وقال أبو حنيفة : لا تلزمه المؤونة من حقهء ذكر هذا عنه صاحب «المغني )"٠ء‏ 
وكذلك نقل الإمام النووي عن أبي حنيفة مثل هذا القولء فقد جاء في «المجموع»: 
«ومؤونة تخليص المعدن وتنقيته على المالك عندنا. وقال أبو حنيفة: منه أي من 
المعدن ‏ كأجرة نقل الغنيمة . وبناه على أصله أنه كالغنيمة» وعندنا هو زكاة كمؤونة 
الحصاد»"'٠.‏ وظاهر هذا المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن مؤونة استخراج 
المعدن وتنقيته لا تلزم مستخرجه سواء استدان هذه المؤونة أو كانت من ماله الخاص . 


۴۳ المعدن المستخرج من البحر"'“: 

لا زكاة في المعدن المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما» وهذا عند 
الحنابلةء وروي نحو ذلك عن أبن عباس وبه قال عمرين عبد العزيزء وعطاء» ومالك» 
والڻوري › وابن اش ليلى» والحسن بن صالح »› والشافعي › وأبو حنيفةء ومحمد» وأبو 


ٹور» وأبو عبید. 


وعن أحمدذ بن حنبل رواية أخرى أن فيه الزكاةء وهو قول الزهري› ومعنی ذلك أن 
کا کو ا 

وقال الحنفية : لا شيء في المستخرج من البحر في قول أبي حنيفة» ومحمد» وهو 
کله لمستخرجه . وقال أبو يوسف : فره الخمس. 
)٠١۲١(‏ «المجموع»» ج٦‏ ص۸۱ . 
)۱١۲۹(‏ «المغني»؛ ج۳ ص۲۷ . )۱١۲۲(‏ «المغني»» ج۳» ص۲۷ . 
)°( «المجموع»» ج٦»‏ ص۸۳ . )°( «البدائم»» ج۰۲ ص1۸ . 


ا 


المطلب السابع 
زكاة الذين 

: تعريف الدّيْن‎ - ٤ 

ادن في اصطلاح .الفقهاء : عبارة عن مال حكمي في الذمة"'. ومعنى أنه مال 
حكمي : أي أن له حكم المال. 

وفي «فتح القدير» : «الدَيْن اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه أو 
قرض اقترضه أو بيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها. . . )"'. 

: أقسام الدّيْن ومدى وكيفية تعلق الزكاة به‎ ٥ 

من كان له دَيْن على آخر يبلغ نصاباً وحال عليه الحول وهو في ذمة المدين» ففي 
وجوب الزكاة فيه أقوال للفقهاء نوجزها بالآتي : 

: أولاً: عند الحنابلة‎ - ۸۳١ 

الذَينْ عندهم نوعان: (الأول): دين على معترف به باذل له» فعلى صاحب هذا 
الدين أي الدائن زکاته» إلا آنه لا یلزمه إخراج زكاته حتى يقبضه فيؤدي لما مضى من 
المدة. (الثانى): دين على معسر أو جاحد له أو مماطل به» وهذا فيه روایتان عند 
أحمد: الأولى : لا تجب الزكاة فيه وهو قول قتادةء وإسحاق» والثانية : يزكيه إذا قبضه 
لما مضی من المدة. وهو قول الثوري› وأبي عبید "` . 

۷ _ مذهب الشافعية '' : 

وعندهم إذا أمكن استيفاء الدين بأن كان على مدين مليء باذل له» أو جاحد له 
ولکن عند الدائن بينة إثبات» فإن کان الدين حالا غير مؤجل وجبہت الزكاة فيه ووجب 
على الدائن إخراجها فى الحال. وإن كان الدين مؤجلا فأصح الأقوال فيه : تجب الزكاة 
)1۰۲٥(‏ «البدائم ١‏ ج ¢9 ص٤۲۳‏ . (1۰۲7( «فتح القدير»» چ ص۳۱٤‏ 4 
)٠١۲۷(‏ «المغني»» ج۳٠‏ ص٦٤‏ . )۱١۲۸(‏ «المجموع»٠‏ ج٦‏ ص۲۲ . 


۲ 


فيه » ولكن لا يجب إخراجها في الحالء أما إذا كان الدين يتعذر استيفاؤه لإعسار المدين 
أو جحوده ولا بينة للدائن› أو لمطل المدين أو غيبته ففي وجوب الزكاة فيه أقوال في 
مذهب الشافعية» الصحيح منها عندهم : وجوب الزكاةء ولکن 5 یجب إخراجها قبل 
قبض الدين» فإذا قبضه الدائن أخرج زكاته عن المدة الماضية. 

۸ _ مذهب الحنفية0'٠:‏ 


عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : الدّين على ثلاث مراتب: دين قوي» ودين 
متوسط› ودين ضعيف . ولکل نوع من هذه الأنواع له حكمه بالنسبة لوجوب الزكاة فيه : 
أ- الدين القوي : 
والدين القوي : هو ما وجب بدلا عن مال التجارة» ولا خلاف في وجوب 
الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. إلا أنه لا يخاطب بأداء شىء من زكاة 
بإخراج درهم واحد عن أربعين درهما. فإن كان قبض أربعين درهما لم يخرج عنها 
الدين الضعيف : 


وهو ما وجب لا بدلا عن شيء صد کالميراث» ار غا یش ال 
کالمهر وبدل الخلع» والصلح عن القصاص . ولا زكاة في هذا الدين ما لم يقبض 
ناتا فته وجرن له الخرل ف القشن . 


- الذّين الوسط: 


وهو ما وجب بدلا عن مال ليس للتجارة كبدل دار السكن إذا باعها صاحبها 
أو ثمن أثاث بيه إذا احتاج إلى بيعه. وفي هذا الدَيْن - كما يقول الإمام 
الكاساني ت روایتان : (الأولى) : تجب فيه الزكاة ولکن ل یخاطب بالأداء ما لم 
يقبض اا فإذا قىضه ما مضى ٠‏ (الثانية) : والرواية الثانية لا زکاة فيه حتی 


(۱۰۲۹) «البدائم»» ن «الفقه على المذاهب الأربعة»» € صن 


۳ 


يقبض من دینه نصابا» ویحول عليه الحول من وقت القبض . وهذه الرواية أصح 
الروايتين على ما قاله الكاسانى في «بدائعه» . 

۹ - وقال آبو یوسف» ومحمد صاحبا أبي حنيفة : الديون كلها سواءء وکلھا تجب 
الزكاة فيها قبل القبض إلا الدية على العاقلة فإنها لا تجب الزكاة فيها أصلاٌ ما لم 
ی و ا 

: مذهب الظاهر ية("‎ - ٠١ 


فالا ھن کان ل عل غین وین فواء کان حالا او وجلا a E‏ 
یمکنه استیفاؤه منه» أو منكر للدين» أو عند فقير مقر أو منكر» كل ذلك سواء ولا زکاة 
فيه على صاحبه ولو أقام عند المدين سنين حتى يقبضه الدّائن» فإذا قبضه استأنف به 
هؤلاء» فإن قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه . 

:٠'"٠ةيكلاملا مذهب‎ -١ 

قالوا: من أقرض غيره مالا فلا يزكي هذا الدين إلا بعد قبضه بشروط ذكروهاء وإنما 
بزكية بدا فضة المة واحدة فقط» ولو يق الدين فن شمة المدين سين > اوتحتب سخة 
زكاة هذا الدين المقبوض أو جزئه - إن كان الجزء المقبوض نصاباً - من تاريخ ملكه الدين 
وهذا ما أعطاه للمدین قرضا- أو من تاریخ تزکیته إن کان قد زكاه. 

ِ ت‎ ۶o ۶ 

ومرور سنة عليه إذا كان نصاباًء وكذا الحكم إذا خالع زوجته وبقي بدل الخلع دي له 
فى ذمة الزوجة. 

۲ - مذهب الزيدية: 


عندهم تجب الزكاة في الدّين إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحولء ونه یزگیه لما مضی 
من السنين»› فقد جاء في «شرح الأزهار» : : «ومن استوفی E‏ 


. ٠٠۳ص‎ »٦ج «المحلى»»‎ )٠٠۳۴۰( 
۰۱۰٤ص‎ ١ج «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»» ج١» ص1۸٤ «المحلى»»‎ )٠١١١( 
. ٠٠٠-٠٠ ٤ص «الفقه على المذاهب الأربعة»» جا»‎ 


€ 


مضی من السنین . ولو کان ذلك الدین عرض ما لا یرّکی نحو آن یبیع داره بدراهم أو 
دنانير نصاباً فصاعدأًء فإذا حال على هذه الدراهم أو الدنانير الحَول وهي في ذمة 
المشتري فقبضها البائ زكاهاء ومن ذلك عوض الخلع والمهى”"'٠.‏ 


ويبدو أن كون الذّين مرجو الاستيفاء ليس بشرط متفق عليه عندهم» فقد ذهب 
بعضهم إلى عدم اشتراطه› فقد حاء في «الروض النضير» وجوب زکاة الدين وقال : «فإذا 
قبضه - أي قبض الدين - لزمته الزكاة» وظاهره - أي ظاهر الأثر الذي ذكره عن علي رضي 
اله غغ أنه ركه لها مضي ول عدوت الأخرال 2 الين رطان أنضا أنه لا فرق فن 
وجوب الزكاة بين أن یکول الدين ا ا د الموجب للزكاة هو الملك والنصاب 
والحول ولم یختل شيء منها»"'') . 

۴۳ _ عند الجعفرية : 

وعند الجعفرية: لا زكاة في الذيْنء فقد جاء في كتاب «النهاية» للطوسي : «ومال 
المقزفن ليس فيه زقاة على صاحة بل :جب غل | المسقرن الزكاة إن تركه اة 
حتی يحول عليه الحول»5"'. 

: الراجح في مسألة زكاة الدّيْن‎ - ٤ 

والراجح عندي في مسألة زكاة الدين أن لا زكاة فيه ما دام دَيناً في ذمة المدين» فإذا 
قبضه عومل هذا المقبوض معاملة أي مال يكتسبه من جهة» شرط مرور الحول عليه إن 
کال تضابا بقع ربخد مه إلى ما يرز هة إليه هن الأموال. فلأل هر لجن 
في الدّين زكاة ودلائل هذا الأصل ما يأتي : 

: ۔ دلائل عدم وجوب زكاة الدين‎ ٥ 
أ- روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ليس في الدّين زكاة. وروي‎ 


مثل هذا القول کن عبد الله بن عمر» وعن عطاء( ۳ . 


(۱۰۳۲) «شرح الأزهار» ج۱ » ص۷۳٤‏ . 
)١۳۳(‏ «الروض النضير شرح مجموع المقه الكبير؛» جاء ص ° ٦١۱-٦۰‏ . 
)٠١۳١(‏ «النهاية» للطوسي . ص٣۱۷‏ . )٠١۳(‏ «المحلى»» ج٦‏ طن 


0 


ب ج ر المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون مملوكا ملكا تاماً لصاحبه بأن يملكه 
TE‏ والدین وان کان مملركا لدان ¿ إلا أنه ليس في يده حقيقة وفعلا . .م 
من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة أن يکون اا E‏ بالنسىة 
لصاحبه» فكيف تجب فيه الزكاة؟ 


س - رعُب الشرع في إقراض المحتاجين وندب إليه» » لما فيه من تفريج كربة المحتاجين 
المعوزين» ولكونه مظهراً من مظاهر التعاون بين المسلمين فكان مندوباً 
ليه في الشرع› وق جات ال عن رسول الله ية وعن بعض أصحابه مبينة 
ا ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه» وذكره السيوطي في «الجامع | 
الصغير»» عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: ورایت لبلة اسرئ بن 
على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر» فقلت: يا 
جبريل» ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعندهء 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة»"'٠.‏ فالسائل يسأل وعنده - أي: وعنده 
شيء من الدنياء أي : قد يكون ذلك. والمقترض» أي : طالب القرض» لا 
يستقرض إلا من حاجة عرضت له ولولاها لما اقترض . ومن هنا جاء وجه تفضيل 
الإقراض على الصدقة"'٠.‏ 


د - وعن بي E TT‏ 
من أن أتصدق بهما»"'' والمعنى في هذا أن نفع الإقراض يتجدد بتجددهء أما 
الصدقة.» فنفعها للمتصدق عليه وفائدته له فقط ولمرة واحدة لأن الغالب أنه 


الداد نن محسن » وقد عطل ماله الذي أقرضه عن النماء مواساة منه للمحتاج» فینبغی 
أن 5 تحب فيما أقرضه زکاة . 


و قد يكون إيجاب الزكاة في الدَيْن سيباً لإحجام أو امتناع البعض عن إقراض 


)°۳7( «الجامع الصغير» للسيوطي » جا ص۰۳۹۰ ورقم الحدیث ٤۳۸١‏ . 
)۱١۳۷(‏ «فیض القدير شرح الجامع الصغير»» للمناوي»› ج٤“‏ ص٩‏ . 
(ITA)‏ «المغني»» ج٤¿‏ ص٣۳۱‏ . 


٦ 


تعالی : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). والإقراض 

من سبل التعاون على البر والتقوى» فما يتسبب في قطع التعاون أو إضعافه لا 

ينفي القول به. 

شر وط عدم وجوت الزكاة في الدينْ : 

ولكن عدم وجوب الزكاة في الدين مقيد بقيدين» أو يشترط له شرطان: 

الشرط الأول: أن لا يقصد الدائن بإقراضه الآخرين الفرار من الزكاةء كأن يقرض 
زوجته أو أحداً من أهل بيته شيئاً من مال لئلا يحول عليه حول الزكاة فتجب فيه الزكاةء 
فإن أقرض بهذا القصد وجب عليه الزكاة فتجب فيه الزكاةء فإن أقرض بهذا القصد وجب 
عليه الزكاة فيما أقرضه ردا لقصده السيءء ولحقه الإثم إن لم يزك هذا الين. 

الشرط الثاني : أن لا يمتنع من قبض دينه من المدين إذا بذله له لانتفاء حاجة 
المدين من بقاء الديّن في ذمته أو لرغبته في تفريغ ذمته من الذّيْن. لأن امتناع الدائن 
من تسلم الدين قرينة على قصده الفرار من الزكاة» فيرد عليه قصده السيء بإيجاب الزكاة 
في ينه . أما إذا كان امتناعه من تسلم الدين لتيقنه من حاجة المدين إلى بقاء الدين في 
ذمته» وإنما يبذله للدائن لئلا يتهم بالمماطلة أو لحيائه من تأخره في الرد فلا بأس من 
امتناع الدائن من قبض الدين وإبقائه في ذمة المدين» ولا زكاة فيه في هذه الحالة. 


۷ _- مهر المرأة المؤجل وهل فيه زكاة؟ 


ينا أقوال الفقهاء في الدين ووجوب الزكاة فيه» ومهر المرأة المؤجل دين للزوجة في 
ذمة زوجها فهل يكون حكم هذا الدين - المهر المؤجل - حكم الديون الأخرى من جهة 
تعلق الزكاة بها أو عند عدم تعلقها؟ والجواب يتضح من أقوالهم الصريحة في دين 

۸ - أولاً : مذهب الشافعية0"٠٠:‏ 

قالوا: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب - أي فقهاء الشافعية - على أن المرأة 
(۰۳۹) «ا لمجموع»» جا ص۲۲ ۰ «مغني المحتاج»» جا ص۱۲٤‏ . 


¥۷ 


يلزمها زكاة الصداق - أي المهر في ذمة الزوج - إذا حال عليه الحَول. ويلزمها إخراج 
الزكاة عن جميعه في اخر الحول بلا خلاف» وإن كان قبل الدخول. ولا يؤثر في وجوب 
الإحراج عن جميعه كون هُذا المهر معرضاً للسقوط بالفسخ بردة أو غيرهاء ولا كونه 
معرضاً بسقوط نصفه أي إذا وقعت الفرقة قبل الدخول فى الحياة بالطلاق. 

۹ ثانیاً: مذهب المالكية(؛': 


مهر المرأة لا زكاة فيه إلا بعد مضي سنة من يوم قبضهء کا ا 
مؤجلا. 


۶ 
٠‏ -_ الا : مذهب الحنفة0؛'): 


وقال أبو حنيفة : لا زكاة في مهر المرأة المؤجل في ذمة الزوج ما لم تقبضه ويحول 
عليه الخول إن كان نصاباء لأنه وجب بدلا عما ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل 
قبضه» ومضيّ الول عليه . وأما عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد فالزكاة تجب فيه قبل 
قبضهء لأن الديون عندهما كلها سواء. 


: ''؟١ةلبانحلا اغا عند‎ - ۸٥۱ 


ذهب الحنابلة إلى أن مهر المرأة في ذمة زوجها هو دين كسائر الديون» وله حكمها 
من جهة تعلق الزكاة به على التفصيل الذي ذكرناه عنهم» فإذا كان على زوج مليء موسر 
فالزكاة واجبة فيه» فإذا قبضته ادت زكاته لما مضى من السنين . وإن كان على زوج معسر 
أو جاحد فعلى الروايتين في المذهب الحنبلي » واختار الإمام الخرقي الحنبلي وجوب 
الزكاة فيه ولا فرق بين ما قبل الدخحول وبعده» فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول 
وأحذت النصف» فعليها زكاة ما قبضته دون ما لم تقبضه. وكذلك لو سقط كل مهرها 
قبل قبضه لانفساخ النکاح بسبب من جھتتها فليس علیها زکاته» وإن مضی عليه حول 


)١ ۰ (‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي » جا › ص٦٦٤‏ › «مواهب الجليل» للحطاب. جا ٤‏ 
ص٤۳۱‏ . 

)۱۰٤١(‏ «البدائم»ء» ج۲٠‏ ص ١٠ء‏ «المغني»» ج۳ ص۲١۲‏ «الفقه على المذاهب الأربعة»» جا 
ص۱٦‏ . 


)€( «المغني»» ج۳» ص۳٥‏ . 


قبل قبضه ثم قبضته كله لزمها أن تزكيه لذلك الحول» وإِنُ مضت عليه أحوال قبل 
قبضه رنه كله لما مضى من السنين» ما لم ينقص النصاب بإخراج الزكاة. فن نقص 
بإخراج زكاة سنة واحدة فلا زكاة في الباقي ؛ لأنه أصبح دون النصاب. فلو كان المهر 
في ذمة الزوج عشرين دينارا ذهبا ومضى عليه في ذمة الزوج عشر سنين» ثم قبضته فإذا 
زكته لسنة فالباقي يكون تسعة عشر دينارا ونصف وهو دون النصاب فلا يجب عليها زكاة 
السنين الأخرىء لنقصانه عن النصاب بإخراج زكاة السنة الأولى منه. 


۲ - ولو أبرأت المرأة زوجها من مهرها المؤجل الذي في ذمته بعد مضي الخول 
أو أكثر عليه » فعن أحمد روایتان : (إحداهما) : عليها الزكاة» لأنها تصرفت فيه فأشبه 
ما لو قبضته . (والثانية) : زكاته على الزوج . قال ابن قدامة : والأولى » أصح» لأن الزوج 
لم يملك شيئاً وإنما سقط الدين عنه» ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منهما لما 
ذكرنا في الزوج» والمرأة لم تقبض الدّين فلم تلزمها زكاته كما لو سقط بغير إسقاطها. 

۳ _ مذهب الزيدية : 

تجب الزكاة في مهر الزوجة في ذمة زوجهاء وتخرجها إذا قيضت المهر عن السنين 
التي بقي فيها مهرها في ذمة الزوج”“'٠.‏ 

:٠'؟0ةيرهاظلا ۔ مذهب‎ ٤ 

لا تجب الزكاة في مهر المرآة في ذمة زوجها إلا إذا قبضته» وكان نصاباً وحال عليه 
الحولء فعند ذلك تجب فيه الزكاة لأن المهر بمنزلة الديون الأخرى» والدين لا تجب 
فيه زكاة إلا بعد قبضه ومضي الحول عليه وكان تضټایاء فكذلك المهر. 

٥‏ القول الراجح في مسألة زكاة المهر: 


والراجح عدم وجوب الزكاة في المهر المؤجل الذي للمرأة في ذمة زوجها إدا کان 
نصاباً وحال عليه الحول وهو في ذمة الزوج» وإنما يجب عليها زكاته إذا قبضته» وحال 
عليه الحول عندها بعد قبضهء فتزكيه لهذا الخَول. 


. ٤۷۴ص‎ »١ج «شرح الأزهار» في فقه الزيدية»‎ )٠١٤۳( 
. ۱۰٩۹ص «المحلى» لاہن حزم » ج‎ (1° £4( 
۹ 


ووجه هذا الترجيح أن المهر في ذمة الزوج لا يعتبر مالا ناميا والشرط في مال الزكاة 
ای الال لدی ت هه الر اة ے ان یکرت ا كما ای مان ارون ن نة 
العشرة والمودة والرابطة الزوجية بينهما يمنع الزوجة من مطالبة الزوج بمهرهاء بل ربما 
تؤدي مطالبتها له إلى الوحشة بينهما بل وربما إلى القطيعة . ولكن لو بذل الزوج المليء 
الموسر المهر المؤجل إلى زوجتهء عن رضا واختيار ومن تلقاء نفسه ودون مطالبة منها 
إليهء فلم تقبله ولم تتسلمه منه» ففي هذه الحالة يلزمها أداء زكاة مهرها للمدة التي تلي 
رفضها قبول المهر. 


۸٦‏ - زكاة سندات القرض: 


قد تصدر حكومة أو شركة أو مؤسسة أو جمعية - سندات قرض - ذات أقيام محددة 
كأن يكون السند الواحد بمائة دينار» وقابلة للصرف واسترداد قيمتها من قبل مُصدريها بعد 
م وك ت مالك الد دا لمن اض هه قد كرف هك ادات اة 
معينةء وهذا هو الغالب عليهاء وربما تكون دون فائدة وهو نادرء فکيف يزکي صاحب 
السند مبلغ السندي باعتبار أن هذا المبلغ دين له في ذمة من أصدره؟ 


الجواب فيه تفصيل» نوجزه وما يتعلق به بالآتي :- 


أولاً : إن شراء السندات ذات الفائدة بنسبة معينة لصاحبها هو الرّبا بعينه» وهذا حرام 
لا يجوز الإقدام عليه . 


ثانياً : إذا ملك المسلم هذه السندات عن طريتق الإرث أو اشتراها جاه أنها بفائدةء 
فالحكم في هذه الحالة أن يسترد قيمتها ممن أصدرهاء أما ما ترتب عليها من فائدة 
أي من ربا فلا يأخذه وإن أخذه فالاولى أن يأخذه وينفقه على المستحقين للزكاة» 
من ففرا ومساكين ونخوهم: وعليه أن يكي هبلع الستدات إذا كان تصابا وقشن 
عليه الول من تاريخ تملكه هذه السندات بالإرث أو بالشراء . 

ی کی کر ا ی اک ا ج چ ل اال 

سندات قرض بدون فائدة» فإن مشتري هذه السندات أو مالكها لا يُزكي مبالغها 

إذا بلغت نصاباً ومضى عليه الحَوّل كما رجُحنا في مسألة زكاة الذَيْن» لأن هذا دين 

فيه عون لمن هو بحاجة إليه ولا شائبة فيه من الرّبا. 


1۰ 


۷ - زكاة سندات الاستثمار: 


إذا أصدرت جهة معينة سندات استثمار» أي سندات ذات أقيام محددة لتشغيل 
واستشمار ما يتحصل لدى تلك الجهة من مبالغ السندات في أعمال التجارة المباحة» 
والربح يقسم على أصحاب السندات بنسبة مبالغ سنداتهم» وتعلن نتيجة أعمال هذه 
الجهة في كل سنة أو في كل سنتين أو أكثر. 

فإذا أعلنت مقادير الربح » فعلى صاحب السندات أن يزكي مجموع أقيام السندات 
التي يملكها إذا بلغت نصابا مضافاً إليها ما حققته من أرباح إذا كان قد مضى عليها 
الخول» ولجميع المدة من تاريخ تملكه هذه السندات إلى تاريخ إعلان الأرباح . 
وكذلك يزكي هذه السندات إذا لم تحقق ربحاء وتکون زکاته علیها من تاریخ تملکه 
السندات إلى تاريخ إعلان نتائج أعمال الجهة المصدرة للسندات. 

وما قلناه هنا» هو بالقياس على ما ذكرناه من مذهب مالك وأبي حنيفة » والحنابلة 
في ملكية المال على الشيوع وما قلناه في زكاة المال المستفادء وما قلناه في زکاة مال 
المضاررة<؛' لثن سندات الاستثمار تكون شركة مضاربة : رب المال هو صاحب السند 
أو السندات» والمضارب أو العامل هو الجهة التي أصدرت السندات وتقوم باستثمار 
مبالغها. 


.)۱۰۷۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱١ ( : الفقرات‎ )۱۰٤٥( 


۱۱ 


رانس رن 
IOI,‏ 
۸ - تمهيد منهج البحث: 


المقصود بمصارف الزكاة: مَنْ تصرف إليهم الزكاةء أي : المستحقون للزكاة. فلا 
بد من معرفة أصنافهم وأوصافهم» فإذا عرفوا وجب معرفة كيفية إيصال الزكاة إليهم 
وشروط هذا الإيصال» حتى يصح أداء الزكاة إليهم وتبراً ذمة صاحب المال من الزكاة 
التي وجبت عليه في ماله . 


المبحث الأول : المستحقون للزكاة. 


المبحث الثانى : أداء الزكاة وشروطه . 
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3 
(لیی ورل 
المستحقون للزكاة 
۹ - تمهيد ومنهج البحث: 
المستحقون للزكاة هم الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم» فلا بد من بيان 
أصنافهم» والمقصود بكل صنف› والشروط الواجب تحققها في المستحق للزكاة من هذه 
الأصناف . 
وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: أصناف المستحقين للزكاة. 
المطلب الثانى : ما يشترط فى أصناف المستحقين . 
المطلب الأول 
أصناف المستحقين للزكاة 
٠١‏ القرآن الكريم ذكر أصناف المستحقين : 
قال عر وجل في کتابه العزيز: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم 4“ والمراد بالصدقات في هذه الآية الكريمة: الزكاة المفروضة دون 
غیرها من صدقات التطوع والكفارات والنذور» وسمیت الزكاة باسم الصدقات لإشعارها 
بصدق باذلها ولشمولها صدقات النمْل أي : صدقات التطوع"٠.‏ 
)٠١٤١(‏ [سورة التوبة: الآية .]٠١‏ 


. ۱٤۲ص «نهاية المحتاج» للرملي » ج‎ )٠١٤۷( 
1٤ 


١‏ - ولا حلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هذه الأصناف 
المذكورة في هذه الآية الكريمةء لأن الله عز وجل قال: لإنما الصدقات للفقراء)› 
الخ وة را هه الخضر ت المد رر ري ا عدا آي تيت اتاق 
الزكاة لهذه الأصناف دون غيرهم . 


A1۲‏ - منهج البحث: 


نقسم هذ المطلب إلى فروع» وض لکل س او اک فرعا من هاه الفروع 
على النحو التالي : 


الفرع الأول: الفقراء والمساكين . 
الفرع الثاني : للعاملين عليها. 
الفرع الثالث: المؤلفة قلوبهم . 
الفرع الرابع : في الرقاب. 
الفرع الخامس: للغارمين. 
الفرع السادس: في سبيل الله 
الق اا ابو اليل 
الفرع الأول 
الفقر اء الاك 
۳ - تعريف الفقیر والمسکین ^ '' : 
الفقير والمسكين يجمعهما جامع الحاجة والمَاقةء إلا أن الفقير أشدٌ حاجة من 


٠ج ء «المجموع»»‎ 1۸۷-٤۸٦ «كشاف القناع» .ء ج١ » ص‎ » ٤۲١-٤۲۰ «المغني»؛ جا » ص‎ )م٠١‎ ٤۸( 
= «نهاية المحتاج»» جا“ ص۹٤۱ وما بعدهاء «المبسوط» للسرخسي »ج۰۳‎ » ۲۰٥-۲۰ ٤ص‎ 
aD 


المسكين ومن ثم كان أسواً حال منه يدل على ذلك أن الله تعالى بدأ يذكر الفقراء قبل 
المساكين» وإنما يدأ بالأهم فالأهم فدلّ على أنهم أهم» لأنهم أكثر حاجة ولأن الله جل 
جلاله قال: أمًا السفيئة فكانت لمساكين يعملون فى البحر4“"» فأخبر تعالى أن 
المساكين لهم سفينة يعملون بها. وهمذا قول الحنابلة والشافعية ومن وافقهم من الفقهاء . 

وقد وضعوا ضابطاً لكل من الفقير والمسكين فقالوا: 

الفقير: فوس لا خد شيا اود ها سرا من الكاية دون نها هن مال له» 
أو غت أو من كسب حلال لائق به» كما لو كان له كسب في اليوم ثلاثة دراهم وكفايته 
في في اليوم عشرة دراهم . 

والمسكين : هو من یجد نصف أو معظم کفایته من مال ا غلته أو كسب حلال لائق 
به كما لو كانت كفايته عشرة دراهم في اليوم ويأتيه من كسبه أو غلة ماله خمسة أو سبعة 

شب الف رايد اة إلى أن المسكين أت صاخة راما حال 


من الفقير» ووضعوا ضابطاً لكل منهما فقالوا : الفق من اك ن ا عة روا 
و ا ا 


وقال الحنفية : أما القول بأن الفقير أشد حاجة المسكين لقوله تعالى : [أما 
E EE E‏ 
(لساکین) ا ا الداق: 

٠‏ - والمالكية وإن قالوا إن المسكين أسوأ حالاً من الفقيرء إلا أن الضابط عندهم 


هو: الفقير: هو من يملك شيئاً يسيراً لا يكفيه قوت عامه. والمسكين : هو من لا يملك 


ص۰۸ «رد المحتار» لابن عابدين» fa‏ ص۳۳۹ «الفتاوى الهندية»» جا» ص۰۱۸۷ 
«الشرح الكبير) للدردير» و«حاشية الدسوقي»» ج١‏ ص۹۲٤‏ » «شرح الأزهار»ء ج٠‏ ص۰0۹۹ 
«النهاية» للطوسي » ص٤۱۸‏ . 
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۸٦‏ - أشياء یملکها الشخص ويبقى فقیرا أو مسكينا: 


هناك أشياء يملكها الشخص» وقد يبدو لأول وهلة نه يصير بها غنياً ويزول عنه به 
وصف TT‏ وبالتالي لا يستحق الزكاةء والحقيقة حلاف ذلك فإنه يبقى مع 
اف أو مسكيناًء أو بحكم الفقير أ و المسكين من جهة جواز دفع الزكاة إليه» وبالتالي 

يستحق الزكاة باعتباره من صنف الفقراء اون ا الاين فلا بد من بيان الأشياء 
التي قد يملكها الشخص ومع هدا ق فشر وا : 


: ما يعتبر من الحوائج الأصلية‎ a 


ما يملكه الفقير أو المسكين من أموال غير نامية مستغرقة بحوائجه الأصليةء لا تريل 
عنه وصف الفقر والمسكنة مثل : (أ) مسكنه الذي يسكنه» (ب) وما يتأثث به في مسكنه 
من أثاث ولوازم بيتية» (ج) وثيابه التي يلبسها ولو كانت للتجمل» (د) خادم يخدمه» 
وفرس يركبها» وسلاح يحمي به نفسه» (ه) كتب العلم» إن كان من أهل العلم. 


ويعلل الفقهاء عدم صيرورة الشخص غنيا وزوال وصف الفقر والمسكنة عنه بملكيته 
هذه الأشياء» بأن هذه الأشياء تعتبر من الحوائج الضرورية واللازمة للإنسان ولا يمكنه 
الاستغناء عنهاء فكان وجود هذه الأشياء وعدمها سواء من جهة عدم اعتبارها سبباً لاعتبار 
الشخص غنیاء وزوال وصف الفقر والمسكنة عنه . ويؤيد الفقهاء وجهة ر هذه بأن 
الصحابة الكرام کانوا يعطون الزكاة لمن کان يملك فرساً اا ادما فڈارا وقد تبلغ 
قيمة هذه الأشياء لاف الدراهم(*'. 


۸ - ثانياً: ملكية نصاب من المال لا يقوم بكفايته : 


إذا ملك الشخص من الأموال ما يعتبر نصاباً تجب فيه الزكاة ولكن لا يقوم بكفايتهء 
لم يخرجه هذا الملك من صنف الفقراء والمساكين» لأنه لا يزول عنه بهذا الملك وصف 
الفقر والمسكنة» لأن ما يملكه لا يكفيه لعيشه ولا يسد حاجته ولا يصيره غنياً» وبالتالي 
انه نقن. حت ل اة فيجرر فيا إل و كا ا اكه ول كيه م الاتمان 


٠١۹ص‎ »٦ج «البدائع»» ج۲“ ص14٤ . «الفتاوى الهندية»» جا ص۸۷. «المحلى»»‎ )۱۰٥۰( 
. ۱١٣۰ص‎ ٦ج «نهاية المحتاج»»‎ 
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(النقود) أو من التجارة أو الزروع والثمار أو الأنعام» وبهذا کله صرح الفقهاء 
وأذكر فيما يلي ب بعض أقوالهم الصريحة في ذلك: 


أ - جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ومن ملك نقداً ولو مسين درهماً فأكثر 
أو قيمتها من الذهب. أو غيره كالعروض ولو كثرت قيمتهء لا يقوم ذلك بکفایته» 
ليس بغني فيأخذ تمام كفايته من الزكاة. فلو كان في ملكه عروض التجارة قيمتها 
ألف دينار وأكثر من ذلك لا يرد عليه من ربحهاء أي YY‏ قدر 
کفایته جاز له أخذ الزكاة. او کان له مواشي تبلغ نصاباًء أ هرن بلع خم 
أوسق لا يقوم ذلك بجميع كفايته» جاز له أخذ الزكاةء ا وجوبها 
عليه»*")» ومعنى ذلك أنه ينزل منزلة الفقير أو المسكين فيستحق الزكاة بهذا ۰ 
الوصف أو بهذا الاعتبار. | 


ب _ وقال الحنابلة شا : «ومنٰ ملك ولو کان ما یملکه من أثمان - نقود - - قدراً لا یقوم 
به بکفایته وکفاية عیاله» ولو کان أكثر من نصاب فليس بغني فلا يحرم عليه الزكاة 
لأن الغنى ما تحصل به الكفاية کو ا جرت ج ا وا م | 
فلك کيا . 


وإن كان محتاجاً حلت له الزكاةء ولو ملك نصاباً فأكثر لقوله عليه الصلاة 

والسلام في حديث قبيصة : وفلف له الال خی بب اما من عش أو 

سدادا من عيش»» والقيام والسداد من العيش هو الكفاية . وقال الميموني : «ذاكرت 

الإمام أحمد» فقلت له: يكون للرجل الإبل والخنم تجب فيها الزكاة» وهو فقيرء 

ويكون له أربعون شاة» وتكون له الضيعة لا تكفيه أيعطى من الصدقة - الزكاة -؟ 

قال: نعم» وذکر قول عمر رضي الله عنه: أعطوهم وإن راحت - أي رجعت - 
عليهم من الإبل كذا وكذا»۳*". 

ج وفي «المحلى» في فقه الظاهرية» قال ابن حزم الظاهري : «من كان له مال مما 

تجب فيه الصدقة - الزكاة - ثتي درهم أو عشرين مثقالا أو حمس من الإبل أو 


. ٤۸٦ص «کشاف القناع»» جا‎ )٠۰١۱( 
. ٥٣٣ص «کشاف القناع»» جا ص1۸۷٤ ۰ شرح منتھی الإرادات». جا“‎ )٠٠١۲( 
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أربعين شاة أو خمسين بقرة أو أصاب خمسة أوسق من بر أو شعير أو تمرء وهو 
لا یقوم ما معه بعولته» لكثرة عياله أو لغلاء السعر فهو مسكين› يعطى من الصدقة 
المفروضة وتؤحذ منه - أي الزكاة - فيما وجبت فيه من مال»*'. فالامام ابن حزم 
یعتبره مسکینا وإن ملك نصاباً ما دام ما یملکه لا يفي بحاجته . 


د وعند المالكية كما جاء في «حاشية الدسوقي» : «وجاز دفعها - أي الزكاة - لمالك 
نصاب أو كش ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه» حیث کان لا يكفيه ما عنده 
العامة اق: لشت لكثرة عياله» فيعطى منها ما يكمل به العام وهذا هو 
المشهور»(*'. 

۹ - ومن هذه النصوص التي نقلناها من فقه الحنابلة والظاهرية والمالكية : أن من 
يملك دون كفايته يستحق الزكاة» ومعنى ذلك أنه فقير أو مسكين حسب الضوابط التي 
ذكرها الفقهاء ونقلناها عنهم . ولكن استحقاقهم الزكاة لا يمنع إخراج حق الزكاة من 
أموالهم» إذا توافرت فيها الشروط من بلوغ النصاب ومرور الول وكونها فاضلة عن 
حوائجهم الأصلية» لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال الذي تجب فيه الزكاةء أما إعطاء 
الزكاة أو استحقاق الزكاة فيقوم فيما يقوم عليه على وصف الحاجة في الشخص وعدم 
كفاية ما عنده بعيشه وهذا هو الفقير أو المسكين . 


: ثالثاً: يملك عقاراً غلته نصاباً ولکن لا تکفیه‎ - ١ 


إا ملك الشتخص عفار دارا أو بستانا از ية أو أرضاء ويل هذه العقارات 
کأن يؤجرهاء ولكن لا تكفيه غلتهاء فإنه يستحق الزكاةء باعتباره فقيراً لأن ملكيته لما 
ذكرناه مع عدم كفاية غلَتها لمعيشته لا تخرجه عن وصف الفقر أو المسكنةء وبالتالي 
يبقى مستحقا للزكاةء فقد قال الإمام أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها ويأتيه من 
غلتها عشرة الاف في كل سنةء ولكن لا تكفيه فإنه يحل له الأخذ من الزكاةء وهذا 
مذهب الحنابلة» وهو ما صرح به الشافعية والجعفرية*'٠.‏ 
)٠١۵۴۳(‏ «المحلی»» ج٦.‏ ص۲١٠‏ . 
)٠٠١٤(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير ج١»‏ ص٤۹٤‏ . 
)٠٠٥۵(‏ «کشاف القناع»» جا ص۸۷٤‏ «شرح منتھی الإرادات»» ج١ء‏ ص٤۳هہ.‏ «المغني»» ج٦٠‏ 

ص٤۲٤ع‏ «المجموع». ج٦‏ ص١١٠٠‏ «النهاية» للطوسي » ص۱۸۷ . 
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ومن الواضح أن جواز دفع الزكاة لمن ذكرنا لعدم كفاية غَلَةَ ما يملكه» يعني أنه 
محتاج» وبالتالي يمكن وصفه بالفقير أو المسكين» فيستحق الزكاة بناء على هذا 
الت 

١‏ والحنفية وإن قالوا: مَنْ يملك نصاباً من مال نام فهو غني» ومن لم يملك 
مثل هذا النصاب فهو فقير”*"“. مما يشعر بأنهم لا يعتبرون (الكفاية)» وجودا وعدمأء 
اا للغنى والفقر» وبالتالي لاستحقاق أو عدم استحقاق e‏ إلا أنهم في تطبيقاتهم 
وفتاواهم يلاحظون الكفاية ويعتبرون فاقدها فقیراً ر يستحق الزكاة بهذا الوصف» وفي 
الأقل اما الع هر لم دون جج ا أنه هو المفتى به. 

وعلی هذا الذي أقوله تدل أقوالهم» فمن ذلك ما جاء فی «البدائم» للامام 
الكاساني : «وذکر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور الغلة لكن غلتها لا تكفيه ولعيالهء 
أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة» أي الزكاة» عند محمد وزفر» وعغد أبي يوسف: لا 
يحل . ولو کان عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم» فإن کان كفاية شهر تحل له 
الصدقة - أي الزكاة - وإن كان كفاية سنةء قال بعضهم: لا تحل» وقال بعضهم 
تحل)'. 

۲ - رابعاً: ملكية دين مؤجل : 


الدين مال حکمي لأنه يؤول إلى مال حقيقي إذا قبضه الدائن» وتجب فيه الزكاة 
قبل قبضه عند رأي ب بعض الفقهاء كما أشرنا إلى ذلك من قبل» فإذا كان لشخص دين 
ا واحتاج | إلى نفقة نفسه أو نفقة عياله» فهل یعتبر 
ا وبالتالي ب يستحق الزكاة إذا لم يملك غير هذا الدين المؤجل› أو يملك غيره ولکن 
دون کفایته؟ 

والجواب : نعم يعتبر فقيراً ويستحق الزكاةء وبهذا صرح الشافعية والحنفية . 

فقد جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «إن الدَيْن المؤجل لا يمنع إعطاء 
)٠٠٥١٩(‏ «حاشیه ابن عابدين» (رد المحتار)» ج٣“‏ ص۳۳۹ . 
)٠١١۷(‏ «البدائم»» fa‏ ص۸٤‏ . 
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الدائن ما يفيه إلى حلول أجل دينه»**"٠.‏ 


وجاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والذي له دين مؤجل على إنسان» إذا 
احتاج النفقة» يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر الكفاية»١*".‏ 

ويبدو لي أن هُذا هو أيضاً مذهب الحنابلةء لأن القاعدة عندهم أن المحتاج إلى 
ما يكفيه تعطى له الزكاة ولو كانت له غلة ما دامت هذه الغلة دون كفايته» فيعطى ما يكفيه 
أو يكمل ما عنده إلى حد كفايته . 

۳ - خامساً: المرأة تملك حلياً: 


إا ملكت المراة علا فلا تير به نة إو ل تملك رةه ولو كاد فا اله 
ذهب أو فضة وبلغ نصاب الزكاةء وتبقى فقيرة وتستحق بهذا الوصف أخذ الزكاة» وبهذا 
صرح الشافعية والحنابلة. 

قال الفقيه الرملي الشافعي : «إن حلي المرأة اللائق بهاء المحتاجة للتزين به عادة 
لا یمن فقرها)( ٠"‏ أي : تبقی فقیره فتستحق الأخحذ من الزكاة بوصف الفقر. 


وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «. . أولها حلي للبس تحتاج إليه فلا يمنعها 
ذلك الأخذ من الزكاة»“. أي : أنها تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بالرغم مما 
عندها من حلي » لحاجتها إليه للتزين» وبالتالي فلا يزيل عنها وصف الفقر. 

-٤‏ بقاء المرأة فقيرة مع وجود الزوج المنفق عليها: 

إذا كان ما تستحقه المرأة على زوجها من نفقة لا تكفيهاء أو لا تليق بها هذه النفقة 
ولا مال عندهاء جاز إعطاؤها الزكاة بوصف أنها فقيرة» فقد جاء في «نهاية المحتاج» في 
فقه الشافعية : «أن من لم يكفها ما وجب على زوجها الموسر لكونها أكولة» تأخذ تمام 
)۱١١۸(‏ «نهاية المحتاج» للرملي » ج٦‏ ص۹۱١۱‏ . 
(۱۰۹) «الفتارى الهندية»» جا 0 ص۱۸۹ 2 


. ۱١٣۰ص «نهاية المحتاج» للرملي» جا“‎ )٠١١١( 
. «كشاف القناع»» ج۱» ص0۸۷‎ )۱١١۱( 
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كفايتها بالفقر - أي بوصف أنها فقيرة - ولو منه» أي: ولو من زوجها فيما يظهر''. 

وفي «حاشية ابي الضياء» في فقه الشافعية : «أن المرأة لو كانت لا يكفيها على ما 
يليق بها نفقة الزوج لإعساره مثلاء أخحذت من الزكاة ما تحتاج إليه في تحصيل النفقة 
ال ق ها شرم إا كانت من ذوات: الات ب05 


- المرأة فقيرة وزوجها غني» تبقى فقيرة: 

وإذا كانت المرأة فقيرة وزوجها غني » فإنها تبقى موصوفة بالفقر» ويجوز دفع الزكاة 
إليها بهذا الاعتبار» فقد جاء في «البدائع» في فقه الحنفية : «ولو دفع - أي الزكاة - إلى 
امرأة فقيرة وزوجها غني » جاز في قول أبي حنيفة» ومحمد وهو إحدى الروايتين عن أبي 


يوسف. لأن المرأة الفقيرة لا تعد غنية بغنى زوجها؛ لأنها لا تستحق على زوجها إلا 
مقدار النفقة فلا تعد بذلك القدر غنية»<"'. 


۹ - هل يعتبر القادر على الكسب فقيرا؟ 

إذا كان الشخص قادراً على الكسب» ولا مال له ينفق منه» فهل يعتبر فقيراً لعدم 
وجود مال عنده فنعطيه من الزكاةء أم لا نعتبره.فقيراً لقدرته على الكسب فيكون غنيا 
بکسبه فلا يعطى من الزكاة؟ 

فيه تفصیل عند الفقهاء نوجزه بالآتي بذكر أقوالهم : 

۷ مذهب الحنفية : يعطى القادر على الكسب من الزكاة إذا لم يكن يملك 
نصاباً مما تجب فيه الزكاةء لأنه يعتبر فقيراً لعدم ملكه النصاب» والفقير يستحق أخذ 
الزكاة. 

. ۱٥۲ص‎ ٦ج «نهاية المحتاج» للرملي»‎ )١١۲( 
»٦ج «حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري على نهاية المحتاج»»‎ )٠١۹۳( 


ص۱۹۲٠‏ . 
(€ 1°( «البدائع»» ج۲» ص۷٤‏ . 
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جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ويجوز دفعها - أي الزكاة - إلى من 
يملك أقل من النصاب. وإن کان ا مکتساً56 ٩۱٦‏ . 


۸ - وقال الحنابلة : «من کان ذا مکسب یغنی به نفسه وعیاله» إن کان له عیال» 
فهو غني » لا حن له في الزکاټه. و ومعنی ذلك إن لم یکن له مکسب أصلً أو کان 
له مكسب لا يكفيه» اعتبر فقيراً وأعطي من الزكاة ما يسد كفايته . 


۹ _ وعند الشافعية : الكسوب يعطى من الزكاة إذا لم یکن له كسب يقع موقعاً 
من كفايته » فيعْطى من سهم الفقراء باعتباره فقيراً» كما لو كانت كفايته في اليوم عشرة 
دراهم » وكسبه في اليوم ثلاثة أو أربعة دراهم. 


لر ي الكت اة بكرن لقا تحال الخ رو راما عا ل بن عدي 
كالمعدوم» وقد سشل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عن الشخص القوي من أهل 
البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن» هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء 
والمساکين؟ فقال: تعم: 


ولك يشرط فن لكب أن بكرن جلا مرو فان كان اا کیا ل ان 
الكسب المتيسر هو نقل الخمور وحملها أو الاشتراك في صنعهاء لم يحل له الاكتساب 
بذلك لأنه حرام » وبالتالي ر ر واد لجل لر الذي يكتسب به» فينزل منزلة 
العاجز عن الكسب» ومن ثم يعتبر فقيراً ويستحق الزكاة على هذا الوصف» وهو كونه 
فقیراً غير کسوب . هذا وإن الکسوب إذا کان يحصل على أقل من کفایته فإنه يعطى من 
الزكاة تمام كفايته"'٠.‏ 


: مذهب المالكية والجعفرية‎ _ ٠١ 


أ- عند المالكية : إذا كان الشخص قادرا على تكسب ما يكفيه وعائلته» فلا يعطى من 
الزكاةء E a‏ وان لم یکفه کسبه أعطي تمام 


)1۰14م( «الفتاوى الهندية». جا ص۱۸۹ . 
)٠١٠١(‏ «المغني»» ج٦‏ ص۲۲٤‏ . 
)۰٦٦(‏ «المجموع»» ج صض ۰۲۰٢-۱۹۸‏ «نهاية المحتاج»» جا صض ۱١۱-۱٤۹‏ 


AA 


کفایته"""٠‏ باعتباره فقيراً لعدم كفاية كسبه له» ومن الواضح أنه إذا لم يجد عملا 
یتکسّب به بعْطی ما یکفیه. 


ب - وقال الجعفرية : لا يعطى المكتسب من الزكاة إذا كان كسبه يقوم بأوده وارد عياله» 
فإن كان لا يقوم بذلك جاز دفع الزكاة إليه"'. ومن الواضح أنه يعطى من 
الزكاة باعتباره فقيراً. 


١‏ القادر على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم الشرعي اعتبر فقيراً: 


القادر على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم الشرعي ولم يمكنه الجمع بين التكسب 
وبين طلب العلم الشرعي» ولا مال له» فهو فقير أو ينزل منزلة الفقير» ويحل له الأخذ 
من الزكاة فقد قال الحنابلة: «وإن تفرّغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وذ 
الجمع أعطي» أي من الزكاة»"' ومن الواضح أنه يعطى باعتباره فقيرا» إذ لا مال 
له ینفق منه. 


۲ _ وعند الشافعية : «ولو اشتخل بحفظ القرآن أو بعلم شرعي» والكسب الذي 
يحسنه يمنعه من أصله - أي من أصل طلب العلم أو الاشتغال بحفظ القران - أو يمنعه 
من كمال (طلب العلم)ء فهو فقير فيُعطى - أي من انزكاة - ويترك الكسب لتعدّي نفعه 
وعجو: 

ولو اشتغل بالنوافل من صلاة وغيرها. فلا يعطى من الزكاة من سهم الفقراء شيئاًء 
وإن استغرق بلك - أي بنوافل العبادات - جميع وقته» لأن نفعه قاصر عليه» سواء 
الصوفي وغيره»"'٠.‏ 

وواضح من هذا القول» والقول الذي قبله للحنابلة» أنهم يقدمون طلب العلم 
الشرعي على القيام بنوافل العبادات كنوافل الصلاةء لعموم نفع طلب العلم الشرعي كما 
قالوا : وللتشجيع على طلب هذا العلمء ولتهيئة المجال المناسب لطالب العلم حتى لا 
(۱۰۹۷) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»» ج۱» ص ٤۹٤-٤۹۳‏ . 

. «النهاية» للطوسي » ص۱۸۷‎ )١١۹۸( 
٠٠ج‎ ٠ «غاية المتتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي‎ )٠١۹۹( 
. ٤۸۷ص ص۳۰۹ و«کشاف القناع»» ج۱»‎ 


. «نهاية المحتاج» للرملي » ج٦ ص۱۹۱‎ )٠٠۷١( 
Ag 


يشغل وقته بالتكسب ولا يشغل قلبه بهموم الكسب. 

ويبدو لي أن طالب العلم الشرعي إن كان ذا عيال» فإنه يعطى من الزكاة كفايته 
وكفاية عيالهء وهذا کله إذا لم یکن له مصدر رزق غير کسبه الذي عطله لتفرغه لطلب 
العلم الشرعي . 

۴ - ومذهب الحنفية : كمذهب الشافعية والحنابلة في اعتبار طالب العلم 
الشرعي بمنزلة الفقير» وإن كان قادراً على الكسب» إذا تفرغ لطلب العلمء وأنه يُعّْى 
من الزكاة باعتباره فقيرا» بل قالوا: إن طالب العلم الشرعي القادر على الكسب والخني 
بماله» إذا تفرغ لطلب العلم الشرعي فإنه يعطى من الزكاةء تنزيلا له بمنزلة الفقير فقد 
جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية : 


«طالب العلم - أي الشرعي ‏ يجوز له الأخذ من الزكاة ولو غنياًء إذا فرغ نفسه لإفادة 
العلم واستفادته» لعجزه عن الكسب - أي وهو يطلب العلم - والحاجة داعية إلى ما لا 


بد منه )۷" . 


وقال الفقيه العلامة ابن عابدين معلقاً على هذا القول: «والمعنى أن الإنسان يحتاحُ 
إلى أشياءَ لا غنى له عنهاء فحينئلِ إذا لم يجز له قبول الزكاة مع عدم اكتسابه أنفق ما 
عنده» ومكتٌ محتاجاًء فيقطع عن الإفادة والاستفادة فيضعف الدين لعدم من يتحملّه. 


ثم قال ابن عابدين : ورأیته في «جامع الفتاوى» ونصه : «وفي المبسوط لا يجورٌ دفعْ 
الزكاة إلى من يملك نصاباً إ! لا إلى طالب العلم والغازي ومنقطعٍ الحجّء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «يجور فع الزكاة لطالب العلم > وإن كان له نفقة ا س م 
قال ابن عابدین - رحمه الله تعالی -: ا تقییده بالفقيرء وکزل طلبُ العلم مرحصا 
لجواز سؤاله من الزكاة وغيرهاء وإِنْ کان قادرا على لی إذ بدونه لا ا له 
السؤال»۷ 0 


وحاصل ما جاء في «الدرّ المختار ورد المحتار» أن ما ذكرهٌ صاحبٌ «الدرّ المختار : 
أن طالب العلم يعتبرٌ فقيراً بالنسبة لاستحقاقه الزكاةء وإِنُ كان هو غنيٌ أو قادرٌ على 
الكسب فعلا. وحاصل كلام ابن عابدين أنه يميل إلى اعتبار طالب العلم الفقير القادر 
)١۷١(‏ «الدر المختار ج۲ ص١٤۳‏ . 

. ۳٤١ «الدر المختار» (حاشية ابن عابدین) على الدر المختارء ج۲“ ص‎ )٠١۷۲( 
to 


على الكسب مستحقاً للزكاة ولا يكلف بالاكتساب حتى يتفرغ لطلب العلم . 


٤4‏ والذي أميل إليه وأرججحه: هو أن طالب العلم الشرعيّ المتفرّغ له الذي 
پرتجی منه التفع للمسلمين الملتزم ام الإسلام القائم بفروضه مستحقاً للزكاة - أي 
اعتبازه فقيراً بالنسبة لاستحقاقه الزكاةء ون كان غنياً أو قادراً على الكسب » فلا يكلف 
بالإنفاق على نفسه وعياله من ماله» ولا يكلف بالاكتساب» وإنما يكلف فقط بصدق 
التوجه إلى طلب العلم والتفرغ له والإخحلاص فيه» لأن تكليفه بالإنفاق على ا 
يذهب بماله» أو تكليفه بالاكتساب يقطعه عن طلب العلم . 


: طالبة العلوم الدينية‎ - ٥ 


قلنا: إن طالب ا الشرعي المتفرغ لهء القادر على الكسب» ا لا يكلف 
بالاکتساب» زا و م اقا الزكاةء بل وحتی و کان غنیا نا ا 
پعطی من الزكاة كما جاءَ في «الدر المختار» في فة ال وت أن ا راما 


إل وار 


ا ا المرأة إذا تفرغت لطلب العلم الدينيٌء فإنها تعطى من 
الزكاة. وإن كانت غنية بمالهاء لأن في المسلمين حاجة إلى وجود مسلماتٍ فقيهات 
ق E‏ الشريعة الإسلامية بين النساء وتعليمهنّ أحكام الإسلام لا سيما 
الخاصة بهن . كما أن في المسلمين حاجةٌ إلى مسلماتٍ داعيات ي إلى الإسلام والدعوة 
إلى الإسلام تكون بعلم ومعرفة بالشريعة» وسبل ذلك تهيئة الوسائل إلى إعداد داعياتِ 
فقيهاتِ. ومما يسهل ذلك إعطاؤهن من الزكاة للإنفاق على أنفسهنْ» وسدَ حاجتهنُ 
بإعطائهن ما يكفيهنْ . 


: طلبة العلوم الدنيويةء هل يعاملون معاملة طلبة العلوم الدينية‎ - ٠ 


وإذا تفرَّغ الرجل أو المرأة للعلوم الدنيوية» فهل يكون حكمهما حكم طلبة العلوم 
الدينية من جهة استحقاقهما الزكاة على النحو الذي بيناه؟ 


والجوابٌ : ذا کان تعلم هذه ا الدنيوبة ووجودها بي بين المسلمين من الفروض 
الكفائيةء فطالب هذه العلوم ذکراً کان أو نشی › ینزل منزلة طالب العلوم الشرعية من 


A 


جهة استحقاقه للزكاةء وعدم تكليفه بالإنفاق على نفسه من ماله أو من كسبه. على أن 
يكون تعلم النساء هذه العلوم مما يناسبها وتحتاجه النساءٌ كتعلم المرأة الطب والتوليدَ مما 
مها خا ال فو تقو ان خالا ر 


۷ - مقدارٌ ما يعطى الفقير أو المسكين من الزكاة: 


أولا: عند الشافعية“"'٠:‏ 


قالوا : يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما يخرجهما من الحاجة والفاقة إلى الغنى » 
وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام» والدليل على ذلك حديث قبيصة بن المخارق 
الصحابي الجليل - رضي الله عنه ‏ قال: «تحملت حمالةء فأتيت رسول الله ية أسألة 
فیهاء فقال: أقم حتى تأتيّ الصدقة فتأمرٌ لك بها قال : ثم قال رسولٌ الله ل : يا 
قبيصة» إن المسالة لا تحل إل لأحد ثلاثة: رجلّ تحمل حمالةٌ فحت له المسالة حتى 
يصيبّها ثم يسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحت له المسالُ حتى يصيبّ 
قواماً من عیش» أو قال سداداً من عيش» ورجلّ أصابته فاق حتى يقوم ثلاثةٌ من ذوي 
الحجى ا أصابت فلاناً فاقة فحلتٌ له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش 
أ داد فن عى فا سرا من العا ا قي ك اها احا 
سشحتا )۷9 . 


اا ج ا ل م ی اما کر ا 
وتخصضل به فاته دون تحدیيد لهذا العطاء . 


ر۷۳٠٠)‏ «المجموع شرح المهذب» للنووي. ج٦‏ ص۲ .۲١ ٤-۲١‏ «نهاية المحتاج» للرملي» ج٦‏ 
ص۱۹۹ . 

. ٠١٤۲-۱۳۳ ج۰۷ صض‎ ٠ رواه الإمام مسلم . انظر «صحیح مسلم بشرح النووي‎ )۱٠۷۲( 
ومعنى : تحملت حمالة : المال الذي يستدينه الإإنسان ويدفعه لإصلاح ذات البين کالإصلاح بین‎ 
. قبيلتين بأن يدفعه دية لمن سقط منهم قتيلا‎ 
حتى تصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش : القوام والسداد بمعنى واحد وهو الحجى : وهو‎ 


العقل. 


۷ 


٨۸‏ - وبعد أن ذكر الشافعية هذا القول الجامع في مقدار ما يعطى للفقير أو 
للمسكين من الزكاة» وهو ما تندفع به حاجته» وتحصل به كفايته» راحوا يفصلون في 
OE E‏ وفي هُذاء ولا شك» توضيح للمسألةء فقالوا: إن كان عادة 
الفقير أو المسكين الاحتراف» اعطي من مال الزكاة ما يشتري به آلات حرفته» أو ما 
تستلزمه حرفته من الات وغيرهاء قلت قيمة ذلك أم كثرت» ويكون قدر هذه الآلات وما 
کل جر بحت جه لمن ره ما هى كنات غالب وريا رتخاف لف 
باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص» فمن يبيع البقل مثلاء يعطى خمسة أو 

دراه وین جرف بت الجرهر كط عن آلاف فرق طا إةا ل مات ا 
الكفاية ومن أو ازا او چطارا او ا بنسبة ومن 
كان خياطاً أو نجاراً أو قصاراً أو غيرهم من أهل الصنائع» أعطي ما يشتري به الآلات 
التي تصلح لمثله» وإن كان من أهل الضياع » يعطى من مال الزكاة ما يشتري به ضيعة 
أو حصة في ضيعة تكفيه غلَتها على الدوام . فإن لم يكن محترفاً ولا بحسن صنعة أصلا 
ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب» اعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده» ولا 
يتقدر بكفاية سنه» قال بعض الشافعية : يعطیى ما يشتري به عقارا یستخل منه کفایته . 


قال الإمام الرافعي : هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية عمره هو المذهب الصحيح 
الذي قطع به العراقيون (أي الشافعية في العراق) وكثير من الخراسانيين ونص عليه 


± 


الشافعى . 

وذكر البغوي والغزالي وغيرهما من الخراسانيين أنه يعطى كفاية سنة ولا يزاد؛ لأن 
الزكاة تتكرر كل سنة فيحصل كفايته منها سنة فسنة. 

ثم قال الإمام النووي : والصحيح الأول» أي : يعطى كفاية العمر - أي : يعطى ما 
يكفيه مدة عمره - أي ما بقی منه» والعمر الغالب هو ستون سنة» وبعدها يعطى سنة 

وليس المراد بإعطاء من لا يحسن صنعة ولا تجارة ولا حرفة إعطاءه نقودا تكفيه مدى 
عمره» وإنما المقصود إعطاؤ ثمن ما یکفیه دخله بان يشتري به عقاراً یستغله ويستغلي 
به عن الزكاةء فيملك هذا العقار ویورٹ عله . 
والأقرب كما بحثه الفقيه الإمام الزركشي - رحمه الله تعالى - أن الإمام هو الذي 

۸ 


يقوم بشراء العقار وتسليمه للفقير أو للمسكين» ليكتفي كل منهما بغلته بقية عمره» 
ويجوز للإمام أن يلزمه بعدم إخراجه من ملكهء والتمليك للفقير أو للمسكين بهذا الشرط 
معتبر» فلا يحل لهما إخراج العقار من ملكهماء كما لا يصح هذا التصرف إن قاما به . 
ولو ملك الفقير أو المسكين دون كفاية العمر الغالب»ء كمل له من الزكاة كفايته . 


۸۹ - ثانياً: مذهب المالكية("'': 


عند المالكية : يجوز أن يعطى من الزكاة لفقير واحد أكثر من نصاب ولو صار به 
غنياً. كان يعطيه أكثر من ماثتي درهم فضة - وهو نصاب الفضة ء أو أكثر من عشرين 
مثقال ذهب - وهو نصاب الذهب ۔. إذا كان لا يكفيه لمدة سنةء إلا هذا المقدار منه. 
وقالوا: يجوز دفع الزكاة لمالك نصاب أو أكثر. ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه إذا 
كان لا يكفيه ما عنده من مال النفقة سنة لكثرة عياله» فيعطى من الزكاة ما يكمل به نفقة 
السنة. ومعنى ذلك أن المالكية اعتبروه فقيراً أو بحكم الفقير بالنسبة لجواز دفع الزكاة 
إليه . وكذلك قال المالكية : يعطى لصاحب صفة يشتغل بهاء ولكن لا يكفيه وعياله ما 
زح منه. 


:)٠ةلبانحلا ثالث : مذهب‎ ٠١ 

لا يعطى الفقير أو المسكين تمام كفايته وعائلته من الزكاة لمدة سنة» وإنما قدر 
ما يعطاه الفقير أو المسكين بما يكفيه لمدة سنة؛ لأن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر السنة» 
فيعطى ما يكفيه إلى مثله - أي إلى سنة -. وكل فرد من عائلة الفقير أو المسكين مقصود 
دفع حاجته» فیعتبر له ما يعتبر للمنفرد ويُعطى فقير أو مسكين محترف ثمن آلة حرفته وإ 
كثرت» ويعطى من مهنته التجارة وافتقر» رأس مال يكفيه . 


:٠'ةيفنحلا رابعاً: مذهب‎ - ١ 


عند الحنفية : يكره إعطاء الفقير أو المسكين نصاباًء كأن يعطى أحدهما مائتي درهم 


. ٤۹٤ص «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»» ج اء‎ )٠٠۷١( 

)٠١۷١(‏ «شرح منتهى الإرادات»» ج١»‏ ص ٠۴٤-٠۴۳‏ «غاية المنتهى في الجمع بين الإقضاع 
والمنتھى ». جا» ص۳۰۹ . 

(۱۰۷۷) «البدائم»» ج۰۲ ص۸٤-۹٤.‏ 


4 


أو أكثرء ولکن لو أعطى هذا المقدار إلى أحدهما جاز وسةط واجب الزكاة عن المزكى» 
أي : بُرئّتُ ذمته من الزكاة. ولكن إذا كان الفقير أو المسكين مَديناً فلا بأس من إعطائه 
من الزكاة قدر دينه» وزيادة ما دون نصاب الزكاة. وإذا كان للفقير عيال يحتاج إلى 
نفقتهم وكسوتهم جاز عندهم إعطاؤه من الزكاة ما يکفي لنفقتهم وكسوتهم مع زيادة ما 
دون النصاب . 


۲ - إعطاء الفقير أو المسكين من الزكاة مؤونة الزواج : 

قال المالكية : «إن اتسع المال - أي مال الزكاة - زيد العبد ومهر الزوجة»“"'“ أي : 
إذا زادت حصيلة الزكاة زيد ما يعطى للفقير أو المسكين . ومن جملة الزيادة مهر الزوجة 
أي ما يتزوج به من مال مهرا لمن يتزوجها. 

وعند الحنابلة : أن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة 
واحتاج إلى النكاح0 ٠‏ . 

الفرع الثاني 
العاملون عليها( ٠٠٠‏ 
۴۳ - التعريف بالعاملين عليها: 


العاملون عليها هم جباة الزكاة الذين يبعثهم الإمام لجباية الزكاة - أي زكاة الأموال 
الظاهرة من الأنعام والزروع والثمار-. 


ويدخل في مفهوم (العاملين عليها) كل من يحتاج إليها في جباية هذه الزكاةء 
وحفظهاء وإيصالها إلى الإمام» ومن هؤلاء: الكاتب» والجامع» والقاسم» والعدًادء 


)۰۷۸ ا( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدرديرء» جا ص٤ ٤۹‏ . 

(۱۰۷۹) «فقه الركاة» للد کتور يوسف القرضاوي» ج۲٠‏ ص۸٦٥‏ نقلا عن «حاشية الروض المربع»ء جا 0 
ص * ٤٠‏ » و«رهامش مطالب أولي النهى ٠»‏ ج٣‏ ص۷٤۱‏ . 

. ٤ج «المغني»» ج ص٤۲٤-١١٤. «نيل الأوطار»» ج٤» ص٤۰۱۹ «سنن ابي داود»»‎ (۱۰۸٩) 
«رکشاف القناع»» جا ص۸4۸٤ ۰ «شرح منتھی الإرادات»» جا‎ › ٤٤ص‎ ۰٥جو‎ ۰ ٤٦۸ص‎ 
EEE › ۱٤۹ص «المجموع»» ج“ ص۰۱۹۸ «المحلى»» ج‎ ۰۲۳٤ص‎ 


a 


والورّان» والکیال» والراعي» والحمال» فكل هؤلاء الأعوان للسعاة - أي لجباة الزكاة - 
يدخلون في مفهوم (العاملين عليها)» ويستحقون أجر عملهم من حصيلة الزكاة. 


:- نصیب العامل جابی الزكاة‎ ı -A۹ ٤ 


والإمام مخير بين أن يجعل للعامل على الزكاة جعلاً معلوماً على عملهء فإذا عمله 
استحق الجعل» وأخذه من حصيلة الزكاةء وبين أن يستأجره الإمام إجارة صحيحة بأجر 
معلوم» وإن شاء الإمام بعث من يجبي الزكاة بدون تسمية أجر» ثم يُعطيه شيئاً من 
E‏ فقد بعث النبي ية عمر بن الخطاب على جباية الزكاةء 
وعندما رجع أعطاه شيئا من الزكاة. والظاهر أنه يعطيه أجر المثل. 


٥‏ - مدى ولاية العامل على الزكاة: 


يجوز للإمام أن يولي على الزكاة جابيا واحداً يخوله جبايتها وتوزيعها على 
المستحقين» فتكون ولايته تعم جباية الزكاة وإيصالها إلى مستحقيهاء كما وى رسول الله 
ية معاذ بن جبل على جباية الزكاة» وتوزيعها على مستحقيها. فقال له لل : «خذها من 
ala EEN E a O a‏ 
وحفظها وإيصالها إليه - أي إلى الإمام - دون توزيعها على مستحقيها 

٩‏ - شر وط العاملين عليها: 

ويشترط في العامل على الزكاة: أن يكون: بالغاًء عاقلا مسلماً؛ لأنها ولاية على 
المسلمين» فيشترط لها الاسلام» وأن يكون أمينا من غير قرابة النبي بيه (وهم بنو 
هاشم)» وأن يكون عارفاً بأحكام الزكاة فقيهاً فيهاء ولا يشترط فقهه في غير الزكاة. ولا 
يشترط أن يكون فقيراء فيجوز أن يكون غنيا لأن ما يأخذه من الزكاة هو في الحقيقة أجرة 
عمله» ویجوز استئجار الغني » یدل على ذلك حديث رسول الله ييو الذي أخرجه أبو 
داود في «سننه» عن عطاء بن يسار وفيه : الا تل المد ب ا له لغاز في 
سبيل الله » أو لعامل, عليهاء أو لغارم . . . الخ». 


۷ - هل يجوز تولية المرأة جباية الزكاة؟ 
حاء و في في «المجموع» في فقه الشافعية : «وقال أصحابنا : ولا تكون المرأة عاملة _ 


<۳١ 


جابية زكاة -»“"''). وجاء في «كشاف القناع» في فقه الحنفية : «واشتراط ذكوريته - أي 
عامل الزكاة - أولى من القول بعدم اشتراطها»*'٠.‏ 


ومعنی ذلك أن هناك من لم يشترط كون جابي الزكاة رجا وبالتالي أجاز تولية 
المرأة على جباية الزكاة» ولكن صاحب «كشاف القناع» جعل شرط الذكورة فيمن يولى 
جا ا ا او ر انه وی رطا ف ا 


وهذا ما نرجحه» فيجوز للمرأة أن تكون جابية للزكاةء والأولى تعيين الرجل لهذه 
الوظيفة» لما تحتاجه جباية الزكاة عادة من التنقل بين أصحاب الأموال الظاهرةء وقد 


يقتضي ذلك الابتعاد عن العمران لإحصاء المواشي والزروع» وما يستلزمه ذلك من بروز 
المرأة ومخالطة الرجالء وما قد يؤدي ذلك إلى الخلوةء وكل ذلك مما ينبغى أن تصان 
عنه المرأةء ولا تکلف بما يؤدي إليه . 


ولكن مع هذا يمكن توليتها بعض الأعمال الداخلة أو المتعلقة بوظيفته» أو بولاية 
جباية الزكاة مثل : تسجيل أموال الزكاة بعد إيصالها إلى الإمام . أو تكليفها بإيصال بعض 
حصيلة الزكاة إلى بعض مستحقيها من النساء والیتامی ونحوهم . 


الفرع الثالكث 
المؤلفة قلو بهم ٠۰٣۳‏ 

۸ - التعريف بالمؤلفة قلوبهم : 

وهؤلاء کفار ومسلمون وهم جمیعاً السادة المطاعون في أقوامهم وعشائرهم. 

والکفار قسمان : 

(الأول) : من يرجى إسلامه» فيعطى من الزكاة لتقوى رغبته في الإسلام فيسلم . 

(والثاني): من یخشی شره» ویرجی بعطیته کف شره» وکف شر غیره معه. 
ay‏ ص۲۰۱ . (۱۰۸۲) «کشاف القناع»» جا ص۸۹٤‏ . 


. ۲۱۰-۲۰۹٣ «المغنی»» ج ص۲۷٤-۲۹٤. «المجموع)» ج٦۰ صض‌‎ )۱١۸۳( 
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(الأول) : قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار من جهة الرياسة والبروز 
في قومهم › فيعطون من الزكاة رجاء إسلام نظرائهم . 


(الثاني): سادة مطاعون في قومهم يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم ومناصحتهم في 
الجهادء وإخلاصهم فيه» فيعطون من الزكاة لهذا الغرض . وفي حديث رسول الله اة : 
(... ف ا رجا حديثي عهد بکفر اتالمهم۰۰۹۵. 


(الثالث) : قوم على حدود بلاد المسلمين يعطون من الزكاة ليدفعوا شر الكفار عمن 


(الرابع): قوم يعطون من الزكاة ليقوموا بجبايتها ممن يماطل في أدائهاء نظراً لقوة 
هؤلاء وقدرتهم على استحصالها من هؤلاء المماطلين والممتنعين عن أدائها. 


۹ _ هل بقي سهم المؤلفة قلوبهم؟ 


والجواب : أنه باق بكل تأكيد إلى يوم القيامة . وعدم إخراج هذا السهم من الزكاة 
في عصر من عصور الإسلام لا يعني سقوط هذا السهم من أصناف المستحقين للزكاةء 
وإنما يعني فقط عدم وجود أهل هذا السهم (أي المؤلفة قلوبهم)» وعدم وجود صنف 
من أصناف المستحقين للزكاة لا يعني سقوط سهمهم» كما لو لم يوجد فقراء في بلد 
ما» فلم يعطى لأهل هذا البلد شيئاً من سهم الفقراء» فلا يدل ذلك على سقوط هذا 
السهم» وإنما يدل فقط على عدم وجود مستحقيه . 


وهذه مسألة واضحة ؛ لأن بعض الناس يدعي نسخ وإبطال نصيب (المؤلفة قلوبهم) 
بحجة أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يعط هذا السهم إلى من كانوا يعطونه 
باعتبارهم من (المؤلفة قلوبهم)ء والحقيقة أن عمر - رضي الله عنه - لم يعطهم هذا 
السهم لزوال الوصف عنهم الذي بموجبه كانوا أو سموا (المؤلفة قلوبهم)» وعلى أساس 
هذا الوصف أعطوا سهم (المؤلفة قلوبهم)» فلما زال عنهم هذا الوصف لم يعطهم عمر 
ما طالبوا به » فإذن: عمر اجتهد في تطبيق النص وفي تحقق شروط «المؤلفة قلوبهم» فلم 


: ٤۳۹ص «ضجیج مسلم)» ج۷“ ص۹۱١۱ «المغني»» ج“‎ (IA) 


Ann 


يجد هذه الشروط متحققة فيهم› فلم يطبق عليهم النصٍ. فلم يعطهم هذا السهم . 

وهُذا يماثل من لم يعط أناساً كان يعطيهم لفقرهم» لما رأى زوال وصف الفقراء 
عنهم حسب اجتهاده» فهذا من قبيل الاجتهاد في توافر شروط تطبيق النص. وليس من 
قبيل إبطال حكم النص» وهذا واضح إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا إذا ظهرت حاجة في إعطاء من يتحقق فيهم معاني وأوصاف (المؤلفة 
قلوبهم) والتي ذكرناهاء فإن لالإمام أن يعطيهم من سهم (المؤلفة قلوبهم) من حصيلة 
الزكاة التي يجمعهاء ويكون إعطاؤه لهم ومقدار هذا الإعطاء حسب اجتهاده وفي ضوء 
مصلحة المسلمين . 

الفرع الرابع 
وفی الرقاس ٠٠٠<‏ 

٠١‏ - التعريف بهم وبسهمهم من الزكاة: 

هُؤلاء هم الأرقاء ذكوراً كانوا أو إناثاء وقد حملهم الجمهور على الأرقاء المكاتبين» 
وهم الذين يكاتبون أسيادهم أي : يتفقون معهم على مبلغ من المال يؤدونه إليهم لقاء 
عتقهم» وذلك بأن يسمح هُؤلاء الأسياد لهم بالاكتساب حتى يوفونهم ما أنفقوا عليه من 
مال . فهؤلاء الأرقاء المكاتبون يعطون من مال الزكاةء ليوفوا ما اتفقوا عليه مع أسيادهم 
لقاء عتقهم . 

وقال الإمام مالك : «إنما يصرف سهم «وفي الرقاب» من حصيلة الزكاة في إعتاق 
الأرقاء غير المكاتبين› ولا يعجبني أن يعطىی من هذا السهم المكاتبين» . 

وعلى رأي الإمام مالك: يشترى من مال الزكاة الأرقاء ويعتقون» وقد حكى ابن 
المنذر جواز شراء الرقيق من مال الزكاة وعتقهم عن ابن عباس » والحسن البصري› 


)°۸°( »ا لمعن c4‏ جا ص ٤۳۰-٤۲۹‏ » «المجموع»» جا“ صر ۲۱۱-۲۱۰۹ . 


A 


: القول الراجح‎ - ١ 


والراجح : أن المقصود بهذا الصنف «وفي الرقاب» : «الرقيق المكاتبون مع أسيادهم 
أو غير المكاتبين . فيعتق هؤلاء وهؤلاء من نصيب أي سهم «وفي الرقاب» من حصيلة 
الزكاة» بان يُعان المكاتب على مبلغ كتابته مع سيده» بأن يعطى كل مبلغ الكتابة أو 
الباقي منهاء أو يشتري الرقيق ابتداء ونی ودلیل الرجحان عموم قوله تعالی : #وفي 
الرقاب) فهو يشمل الرقيق المكاتب وغيره. 

۲ - من هم الغارمون؟ ٠٠*0‏ 
أنفسهم أو عيالهم» فهؤلاء يعطون من الزكاة لوفاء ديونهم . وإن كانت ديونهم بسبب 
معاصي ارتكبوها فلا يعطون من الزكاة؛ لأنهم لا يدخحلون في صنف «الغارمين» الذين 
لهم سهم من الزكاة. 

ولكن لو تابوا من معاصيهم جاز إعطاؤهم من الزكاة لوفاء ديونهم التي لزمتهم 
بمعاصيهم على رأي بعض الفقهاء» وقال البعض الآخر: يعطون وإن تابوا. ولكن قد 
يكون من الراجح جواز إعطائهم من الزكاة لتشجيعهم على الالتزام بالتوبة» وهذا إذا 


رؤي أن الإعطاء لهڙلاء یحقی هذا المقصود»ء ولا يوجد من هو أولى منهم بالإعطاء» 


۳ - ومن الغارمين صنف يعطون مع غناهم» وهم الذين استدانوا لإصلاح ذات 
البين» بأن يتحملوا أو يتحمل واحد ديات القتلى من المقتتلين تمهيدا لحصول الصلح 
ب أو تسهيلا لهذا الصلح» أو أن الصلح يتوقف على من يتحمل ديات القتلى » 
ول فلي داف الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن قبيصة وفيه: «يا قبيصة إن 


)۱٠۸١(‏ «المغني)» ج٦۰‏ ص ٤٠٠١-٤۳۲‏ «المجموع»» ج٦»‏ ص۲۱۷ وما بعدها. 


to 


المسالة لا تحلٌ إلا لأحد ثلاثة: رجلٌ تحمل حمالة» فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم 
ا ۹0 ٠‏ 


وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث الشريف : قوله : «تحمُل حمالة» بفتح 
الحاء» وهي المال الذي يتحمله الإنسان - أي يستدينه - ويدفعه في إصلاح ذات البين»› 
کالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك . وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن 


یستدین لغیر مصيبة )^ . 
١ ٤‏ - كيفية تسديد دين المدين من الزكاة: 


يدفع مبلغ الذَيْن من الزكاة إلى المدين نفسه ليقوم بتسديد الدَيْن بنفسه» بأن يسلمه 
إلى دائنه . كما يجوز تسديد الدين رأسا بإعطاء مبلغه من الزكاة إلى الدائن مباشرة. وهذا 
على إحدى الروايتين : عن أحمد» وعن الرواية الأخرى» إنما يدفع مبلغ الدّين من الزكاة 
إلى المدين نفسه» وهو يدفعه إلى الدائن» ولا يجوز دفعه إلى الدائن مباشرة إلا بتوكيل 
من المدين» بأن يدفع للمدين مبلغ الزكاة ويتسلمه» ثم يعطيه إلى المزكي ليسلمه إلى 
الدائن بتوكليل منه أي من المدين -. 


والراجح عندي الأخذ بهذه الطريقة أو تلك حسب حال المدين والدائن ومقداره» 
فإذا رؤي أن المدين غير مأمون على تسديد دينه إذا تسلم مبلغه من حصيلة الزكاةء 
فالأصلح والأنفع للمدين وللدائن تسليم مبلغ الدين إلى الدائن رأسا ومباشرة بعد إعلام 
المدين بذلك. وإن رؤي أن المدين مأمون بإيصال مبلغ الدين إلى دائنه» سلم إليه مبلغ 
الدين من الزكاة ليقوم هو بالتسديد. 


فی سا ا 


: المقصود بصنف (في سبيل الله)‎ - ٠ 


. صحیح مسلم بشرح النووي»› ج۰۷ ص۱۳۴‎ (1°AV) 
. ۱۳٣ص صحيیح مسلم بشرح النووي»»› ج۷“‎ (1° AA) 
ا( «المغني»» ج1“ ص ۳۹٤۔۴۷٤ ۰ «المجموع»» ج1“ صض ۲۲۸-۲۲۹ .۰ «البدائع»ء ج۲“‎ ۰۸4( 


ص ٤٩-٤١‏ «المحلى»» ج٦“‏ ص ۲۲۷-۲۲۹ «کشاف القناع» جا ص۹۳٤‏ . 
Î‏ 


المقصود بصنف (في سبيل الله ) الغزاة - أي المجاهدون في سبيل الله -؛ لأن سبيل 
الله عند الإطلاق يراد به الجهاد بالقتال في سبيل الله » قال تعالى : إقاتلوا في سبيل 
اله . 


: لا خلاف في سهم المقاتلين في سبيل اله‎ - ١ 


ولا خلاف بين أهل العلم في استحقاق المقاتلين في سبيل الله نصيبهم من الزكاة 
إذا كانوا متطوعة - أي لا شيء لهم في ديوان الجند - لأن من له رزق راتب من هذا 
الديوان بالمقدار الذي يكفيه فهو مستغن به. 


۷ ما يدفع للمقاتل في سبیل اله ولو کان غنياًء ومقدار ما یدفع له : 


والمقاتل في سبيل الله تطوعاً - أي : دون أن يكونوا من ديوان الجند -» يعطى هذا 
المقاتل كفايته» وما يحتاجه للقتال منذ خروجه من أهله إلى رجوعه إليهم ولو كان غنياً 
لقوله ا : لال الصدقة لني ل لغاز في سبيل الله » أو لعامل عليهاء 
أو لغارم » أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل كان له جار مسكين فتصدٌّق على المسكين 
وأهداها المسكين للغني»“'٠.‏ وإنما يُعطى المقاتل في سبيل الله ولو كان غنياً؛ لأنه 
يقاتل لمصلحة المسلمين . فيعطى المقاتل ثمن ما يلزمه لشراء الات الحرب» وعدته من 
سلاح ودرع وسهام وسيف ورمح وفرس» مع نفقة ذهابه وإقامته في أرض العدو ورجوعه 
إلى بلده» كما يعطى نفقة عياله مدة غيابه عنهم أي من حين خروجهم منهم إلى عودته 
ال 

۸ - وقال الإمام أبو حنيفة : يشترط في المجاهد في سبيل الله بالقتال: أن يكون 
فقيراً؛ ليدفع له من سهم (في سبيل الله) . ولكن الذي يجب المصير إليه هو إعطاء 
المقاتل المجاهد في سبيل الله من سهم (في سبيل الله) ولو كان غنيا لحديث رسول الله 
ية الذي ذكرناه؛ ولأنه يعمل لمصلحة المسلمين كما أمر الله تعالى لا لمصلحة نفسه» 
ثم إن الله عز وجل جعل الفقراء والمساكين صنفين» وذكر بعدهما ستة أصناف» فلا يازم 
وجود صفة الصنفين (الفقراء والمساكين) في بقية الأصناف» كما لا يلزم وجود أوصاف 
هذه الأصناف فيهما. 


(۱۰۹۰) «سنن أبي داود وبشرحه عون المعبود»ء ج٥‏ ص٤٤‏ . 
TY‏ 


ولكن مع هذا يمكن القول أن المقاتل في سبيل الله إذا كان غنياً مكتفياً بمالهء فمن 
المندوب إليه أن يسأل شيئاً من سهم (في سبيل الله)؛ لأن الأخذ به من الزكاة بهذا 
الف جا غل او خد و اه خو و کا ما ع هد الین ا 
عنذه من مال» فمن المتدوب إلية أن لا يأخذه حثى يمكن إعطاؤ إلى غيره من المقاتلين 
الذين ربما لا تكفي جميعهم حصيلة الزكاة نظرأً لكثرتهم وفقرهم . 


۹- هل يشمل سهم (في سبيل اله) غير المقاتلين : 


اتفق المفسرون والفقهاء على أن سهم (في سبيل الله) يشمل المجاهدين المقاتلين 
في سبيل اله » وقصر معظمهم هذا السهم على هؤلاء ‏ أي المقاتلين في سبيل الله دون 
غيرهم -. ومنهم من أدخحل سهم الحاج» أي : جعل من مصارف (في سبيل الله)» فقد 
روي عن الإمام أحمد أنه قال: «الحج من سبيل الله » فيعطى الفقير ما يحج به» كما 
يعطى منقطع الحجاج ما يؤدي أو يكمل به حجه». 


وروي مثل هذا عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة » ولكن الفقيه ابن قدامة 
بعد أن ذكر ما ذكرناه قال: وهناك رواية أخرى عن أحمد أنه لا يصرف من الزكاة في 
الحج» قال ابن قدامة بعد أن ذكر هذه الرواية عن أحمد: «وهذا قول عامة العلماء 
كالشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم» وهذا القول أصح لأن في سبيل 
الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاى“'. 


٠١‏ - وفي كتب التفسير» نلاحظ أن المفسرين في بيان المراد بقوله تعالى : «وفي 
سبيل اله يدخلون مع المقاتلين المجاهدين» الحاج المنقطع» فيعطى من الزكاة من 
هذا السهم (في سبيل الله) كما يعطى المجامدون""'. 


وفي «تفسير الآلوسي» ورد في بيان المراد ب (في سبيل الله) قوله: «وقيل: المراد 


. ٤۳۷ص‎ ٦ج «المغني»»‎ )١۹١( 
ص ۰.۱۹۳ «تقسیر ابن‎ ۱٣ج‎ ٠» ص۰۱۲۷ «تفسير الرازي‎ a ٠. «أحكام القرآن» للجصاص‎ (°47) 
»۲۸۳ کٹیرا» ج۲» ص٦٦۳ «تفسير النسفي»» ج۲» ص۱۳۲ «تفسیر الکشاف»» ج۲» ص‎ 
ج‎ ٤ «تقسير القرطبي‎ ۰۱۲٣ص‎ aE «فقح البياذ»» ج٤ صر ا٥ا «تفسير الآلوسي»‎ 


ص۰۱۸۹ «تفسير المنار»» ج٠٠»‏ ص۹٦٤‏ . 


TA 


طلبة العلمء واقتصر عليه في الظهير ب»١؟"٠.‏ 


١‏ -وبعض المفسرين ذكر ما قيل في تفسير (وفي سبيل الله) بعد أن قال إن الآية 
تشمل المجاهدين» وإنها مقصورة عليهم على راي الجمهور» ذكر من قال إن الأية 
تشمل المجاهدين والجهاد كما تشمل غير المجاهدين من وجو ال الحختلفة من ذلك: 


أ جاء في «تفسير الرازي»: «واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى : إوفي سبيل اه 
لا يوجب القصر على كل الغزاة ‏ أي : المجاهدين في سبيل الله بالقتال -؛ فلهذا 
المعنى نقل القفال في «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات 
الزكاة - إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى ٠‏ وبناء الحصون» وعمارة 
المساجد؛ لأن قوله تعالى : طوفي سبيل انه عامل من الكل»“'. 


ب - وفي «تفسير فتح البيان» - تأليف صديق حسن خان : عند تفسير قوله تعالى : «إوفي 
سبيل اله : «وقيل إن اللفظ عام» فلا يجوز قصره على نوع خاص» ويدخل في 
جميع وجوه الخير من تكفين الموتى » وبناء الجسور والحصون» وعمارة المساجد 
وغير ذلك. ثم قال صديق حسن خان -رحمه الله -: والأول - أي أن المقصود 
بالآية هم المجاهدون فقط - أولى لإجماع الجمهور عليه»“'. 


ج- وفي «تفسير المنار» للمرحوم محمد رشيد رضا وهو يتكلم عن سهم (وفي سبيل الله) 
في الزكاةء قال: «والتحقيق أن سبيل الله هناء مصالح المسلمين العامة» وأولاها 
بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح وتجهيز الخزاة. ومن أهم ما ينفق في 
سبيل الله في زماننا إعداد الدعاة إلى الإسلام» وإرسالهم إلى بلاد الكفار» من قبل 
جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي . ويدخل فيه - أي في سهم في سبيل الله - 
النفقة على المدارس للعلوم الشرعية» وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة». ثم 
اقترح رحمه الله تأليف جمعية لتنظيم جمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية. 
ومنها: مصرف «في سبيل الله » حيث ينفق منه في السعي لإعادة حكم الإسلام 


. ٠۲۳ص «تفسير الآلوسي»» ج۰۱۰‎ )۱٠۹۳( 
. ۱۱۳ «تفسیر الرازي»۰ ج١۱ صر‎ (۰۹ 
. ٠١۱ص‎ »٤ج «تفسیر فتح البیان» تألیف : صدّیق حسن خان»‎ )۱۰۹٩( 


۳4 


وفي الدعوة إليه» والدفاع عنه بالألسنة والأقلام إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف» 
والأسنة» وبألسنة النيران»"“'. 


۲ - القول الراجح 


اتفق الفقهاء والمفسرون» كما أشرنا» على أن الغزاة في سبيل الله داحلون في 
مفهوم قوله تعالی : #وفي سبیلِ الله . كما اتفق الجمهور على أن المراد بقوله تعالى : 
إوفي سبيل اله هم الخزاة دون غيرهم . وأن بعض الفقهاء ذهب إلى أن قوله تعالى : 
#وفي سبيل اله غير مقصور على الغزاة في سبيل الله بل يتسع لجميع سبل الخير 


ووجوه البر. 


فالراجح عندي. أن قوله تعالى : (وفي سیل اله يتسع لجميع المجاهدين في 
سبيل الله » وليس مقصوراً على نوع واحد من الجهاد والمجاهدين » وهو القتال والمقاتلين 
في سبيل الله ؛ لأن الغزاة وإن كانوا على رأس المجاهدين» وفي مقدمتهم لأنهم 
يجاهدون بأنفسهم» ويقاتلون الكفار بأنفسهم لإعلاء كلمة الله . ولكن ليس القتال 
بالنفس هو الجهاد الوحيدء بل هناك جهاد اخر انشا في سبيل الله وهو الجهاد بالمال 
وباللسان» فقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ي : «جاهدوا المشركين 
٤‏ ِء ٤ AE‏ ِء ۳ 
باموالكم وانفسكم والسنتكم» أخرجه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» والحاكم» وابن 
حبان”۹ ٩‏ . 


وجاء في هذا الحديث : اکا اف ن في ذات الله تعالى» فقد جاهد 
في سبيل الله » لكنه إذا أطلق عرفا لا يقع إل على جهاد الكفار. والمقصود (بأموالكم) 
أي بالإنفاق في کل ما يحتاجه المجاهدڈ من سلاح, ودواب وزاٍ. أما الجهاد بالنفس فذاك 
هو القتالء والجهادُ باللسان أي بالذبٌ عن الذّين ورد المبطلينَ»'٠.‏ 


فالجهاد في سبيل الله غير مقصور على المقاتلين في سبيل الله » بل يشمل 
المجاهدين بألسنتهم دفاعاً عن الإسلام» برد المبطلين والكشف عن أباطيلهم التي 


. 0۱١ 0۱_0٩ «تفسير المنار» للمرحوم محمد رشید رضاء چ ص)‎ )۱٠۹١( 
. ٠١٣۷۸ انظر «الجامع الصغير» للسيوطي » ج١ ص1۸4۸ ۰ ورقم الحدیث‎ )۱۰۹۷( 
. ۳٤٤ص «فیض القدير بشرح الجامع الصغيء للعلامة المنياوي» ج۳‎ )۱۰۹۸( 


١ 


يريدون بها زعزعة عقائد المسلمين . 


وقال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : لوفي سبل اله أي في نصر دين الله › 
يعني النفقة - من سهم الزكاة (في سبيل الله ) - في نصرة دين اله وطريقه وشريعته التي 
شرعها لعباده بقتال أعدائه» وذلك هو غزو الكفار*“'. 


ونخلص من هذا كله ومما ذكرنا من حديتث رسول الله ية : «جاهدوا المشركين 
بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم». وما ذكرناه من أقوال المفسرين من أن (في سبيل الله) هم 
«الغزاة» أي : المقاتلون في سبيل الله تاران أن هذا النوع من الجهاد هو أعلى 
أنواعه » لأنه بذل النفس في سبيل الله » والجود بالنفس أقصى غاية الجود» فالمجاهدون 
بأنفسهم في مقدمة المجاهدين» ولكن لا يعني هذا أن الجهاد في سبيل الله مقصور على 
هذا النوع من الجهاد» بل يشمل الجهاد باللسان» ومنه إعداد الدعاة وتهيئة جميع 
الوسائل اللازمة لهم» لنشر الدعوة الإسلامية في الأرض كما قال رشيد رضا صاحب 
«تفسير المنار» - رحمه اله - ونقلنا قوله» لا سيما وأن القتال الآن تقوم به الدول 
وهي تزود الجند المقاتلين بما يحتاجونه . ولكن لو وجد مجاهدون يقاتلون 
الكفارء ذ فهم أولى ممن يدخل في صنف (وفي سبيل الله) : وتصرف لهم الزكاة قبل كل 
من يمكن إدخاله في صنفهم من دعاة الإسلام وغيرهم . 


ومما يقوي ترجیحنا أن دفع الزكاة من سهم (وفي سبيل 8 إلى الدعاة a‏ 
وما يحتاجونه هو في مصلحة المسلمين المؤكدة» ففيه تكثير لاعدادهم زت لعقائد 
المسلمين» ورد مفتريات المبطلين» ونشر لمعاني الإسلام في العالم . وکل هذا في 
مصلحة المسلمين فينبغي أن تصرف لهم الزكاة من سهم (في سبيل الله) . 


قال ابن قدامة الحنبلي : «ولأن الزكاة إنما تصرف لأحد رجلين : محتاج إليها 
كالفقراء والمساكين» وفي الرقاب. والغارمين لقضاء ديونهمء أو من يحتاج إليه 
المسلمون» کالعامل على جمع الزكاةء والغازي في سبیل الله » والمؤلف› والغارم 
لإصلاح ذات الین ۹ 


. ۲٣۱ص «مختصر تفسير الطبري»› جا‎ )۱٠۹۹( 
. ٤۳۷ص «المغنى»» ج1‎ )١٠١١( 


ومن الواضح أن نشر الإسلام وإعداد الدعاة للإسلام مما يحتاجه المسلمون فى 
الوقت الحاضر أشد الحاجة. فينبغي دفع الزكاة إليهم» من سهم (في سبيل الله). 


ابن السبيل 
۳ - تعریفه ومقدار ما یعطی من الزكاة ٠"‏ : 


ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن أهله الذي لا يوجد عنده من المال ما يرجم 
به إلى بلده. فهذا يعطى من الزكاة ما يستطيع به أن ينفقه على رجوعه إلى أهله» وإن 
کان غنيا في بلده؛ لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله والانتفاع به» فیکون حكمه حكم 
الفقير الذي لا مال له. 


المطلب الثاني 
ما یشترط فی أصناف المستحقين للزكاة 
٤‏ - تمهید : 


ذكرنا أصناف المستحقين» وبينا الأوصاف التي قامت فيهم وعلى أساسها أو 
بموجبها استحقوا الزكاة. ونريد هنا فى هذا المطلب أن نبين ما يشترط فى هذه الأصناف 
من شروط لاستحقاق الزكاةء» بالإإضافة إلى الأوصاف التى قامت فيهم ؛؟ لأن وجود هذه 
الأوصاف لا تكفي لاستحقاق من قامت فيه لاستحقاق الزكاة» بل لا بد من تحقق شروط 
معينا اشا من هذه الشروط : 

- أولاً: الإسلام: 

یشترط فیمن یستحی الزكاة باعتباره فشر E‏ أو ابن سبیل» أو ا أو 

من الأرقاءء أو مدیتا أن یکون م لحدیث معاد وقد اأرسله النبي غا اليمن وفيه : 
«أنك ستأتي فُوماً أل كتاب» فإذا جتّهم فادعَهُم إلى أن يَشهدوا أن لا إله إل التهء وان 


. ٤٦ص‎ ٠۲ج «البدائم»»‎ ٤۹ ٤رص‎ ٠٠ج‎ » «كشاف القناع)‎ ۰ ٤۳۹-٤۳۸ )ا لمغنو ج1 ص‎ 11١۱( 


ai 


ا رسول الله » فان هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم د الله فرض عليهم خمس 
ات فی کل بم ا > فإ هم أطاعوا لك بذلك قأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة وکا تؤخحذ من أغنيائهم وت د على فقرائهم OAD‏ 


وفي هذا الحديث يأمر رسول الله بي أن تؤخذ الزكاة من أغنياء المسلمين»ء وتعطى 
إلى فقراء المسلمين» فلا يجوز وضعها في غير المسلمين. ومثل الفقير في اشتراط 
الإسلام: المسكين› والغارم» والرقيق › وابن السبيل”" 3 


١‏ - أما العاملون على الزكاة - أي جباة الزكاة - فهل يشترط فيهم الإسلام؟ 

قال الشافعية : يشترط في عامل الزكاة أن يكون مسلماًء ونقلوا عن الفقيه الماوردي 
الشافعي : أن إسلام العامل ليس بشرط . 

كما أن النووي من فقهاء الشافعية قال: «المختار اشتراط إسلامه»5'". 


أما الحنابلة فقد ذهب بعضهم إلى اشتراط الإسلام في عامل الزكاة» وقال آخرون 
من الحنابلة: ليس هذا بشرط» فيجوز أن يكون عامل الزكاة غير مسلم (ذميا) ؛ لأنه 
مستأجر على عمل» واستئجار الذمي جائز كاستئجاره على جباية ضريبة الخراج. 


وقال المشترطون الإسلام في عامل الزكاة: إن في جباية الزكاة ولاية على 
المسلمين» فلا يجوز أن يتولاها غير المسلم كسائر الولايات» وهذا ما رجحه ابن قدامة 
الل ٠‏ 


٠۲ج «التجريد الصريح لأحاديث صحيح البخاري»ء جا» ص٥4 «التاج الجامع للأصول»»‎ )١٠١١( 
. ٤۳ص‎ 

. ٤١ص «المغني»» ج٦ ص۳۳٤ «المحلی». ج٩ ص٤٤۱ «البدائع»» ج۲»‎ )۱۱٠۳( 

وأما ما سوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور فإن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل 

ولكن هل يجوز صرفها إلى فقراء أهل الذمة؟ قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز وقال أبو يوسف : لا 
يجوز» وهو قول الشافعي وقول زفر من أصحاب أبي حنيفة» «البدائع»» ج۲» ص1٤‏ . 

. «المجمو ج۰ ص۱۹۸‎ )١١٠١٤( 

. ٤۲٥ص‎ ٦ج «المغني)»‎ )١٠٠١( 


a2 


۷ = ثانياً: أن لا يكون هاشماً ولا مُطلا< ٠‏ : 


تحرم الزكاة على النبي محمد يي وتحرم كذلك على آله وهم بنو هاشم › وبنو 
المطلب» وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه» وقال أبو حنيفة ومالك : هم بنو هاشم 
خاصة . 


وقال بعضهم : يجوز توليتهم جباية الزكاة» وقال أخرون: لا تجوز وهو مذهب 
الحنفية . 


أما الغارم إن كان من ذوي القربى » أي : إن كان هاشمياً أو مُطلبياً» فعند الحنابلة 
يجوز دفع الزكاة إليه لوفاء دینه» وقال بعضص العلماء: یحتمل عدم الجوازء لعموم النهي 
عن دفع الزكاة إل 


۸ - ثالثاً : عدم وجود القرابة المانعة من دفع الزكاة”"٠:‏ 


المقصود بهذا الشرط عدم وجود قرابة بین المزكي وبين من یرید إعطاءه الزكاةء إذا 
كان من شأن هذه القرابة منع إعطاء هذه الزكاة. 


وقد أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحالة التي 
يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ؛ لأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها 
عنه» ويعود نفعها إليهء فکأنه دفعها ال نفسه وهذا 5 يجور. 


والمقصود بالوالدين الأب والأم» وإن عَلَوا يعني آباء وأمهات الأب والأم وإن ارتفعت 
درجاتهم عن دافع الزكاة. وكذلك لا تدفع الزكاة إلى الولد وإن سفل» يعني : وإن نزلت 
درجته من أولاده البنين والبنات الوارث من هُؤلاء جميعاً وغير الوارث؛ لأن بين هُؤلاء : 
الآباء والأمهات والأولاد قرابة جزئية وبعضية . 


)۱٠٠١(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج٥»‏ ص1۹-1۸. «المحلى»» ج٦‏ » ص۱۹۷ وما بعدهاء 
«البدائم»» ج٣“‏ ص٤ ٤‏ وما بعدهاء «المغني ٠»‏ جا“ ص۲٤‏ وما بعدها. 

٠۲ج «المغني»» ج۲» ص۷٤۹-1٤٦ «البدائع)» ج۲ ص4٤ «الهداية وفتح القدير»»‎ )۱١٠۷( 
ص۲۲ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج۲» ص١٤۱ «الروض النضير شرح‎ 
. ٦1١ص مجموع الفقه الكبير» في فقه الزيدية» ج۲»‎ 


٤ 


٩۹‏ - أما سائر الأقارب» فمن لا يورث منهم سواء كان عدم إرثه لكونه بعيد القرابة 
ممن لم يسم الله تعالی ولا رسوله ا له میراا» أو لکونه محجوبا بغیره» فیجوز دفع 
الزكاة لهؤلاء . 


وان کان بينهما» آي : بين المزكي والمدفوع إليه» توارٹ كالأخوة اللذين یرٹ کل 
واحد منهما الآخرء ففى المذهب الحنبلى روايتان عن أحمد: 


(إحداهما) : يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر. 


و(الرواية الثانية) : ١‏ يجوز دفعها الى الموروث لأن الوارث تلزمه نفقة الموروث› 
فإن دفع الوارٹ زکاة ماله إلى الموروث فإنه عليه بزکاته عن مؤونتە ونفقته عليه » فيعود 
٤‏ 


٠‏ - أما ذوو الأرحام فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم حتى في الحال التي يرثون فيها؛ 
لأن قرابتهم ضعيفة لا يرث بها مع عصبة» ولا ذي فرض غير أحد الزوجين . 


:'' هل يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها*‎ -١ 


بين الزوجين رابطة قوية هي رابطة الزوجية» فما تأثير هذه الرابطة في جواز أو عدم 
جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير؟ 


قال أبو حنيفة : لا يجزىء المرأة دفع زكاة مالها إلى زوجها؛ لأن الأصل في دفع 
الزكاة المسقط لها من ذمة المزكي هو الدفع على وجه تنقطع منفعته عن الدافع» وفي 
دفع المرأة زكاتها لزوجها لا يتحقق فيه هذا المعنى فلا يكون مجزئاء لأن المرأة تنتفع 
بما تدفعه من زكاة لزوجها؛ لأنه إن كان عاجزا عن الإنفاق عليهاء فإنه يتمكن بما يأخذه 
من زكاة من الإنفاق عليها فيلزمه ذلك . وإن لم يكن عاجزاً عن الإنفاق ولكنه أيسر بما 


۰٤۸ص «المجموع»» ج٦ ص۸٤۲ «البدائع»» ج۲»‎ ٦٩۰-1٤4۹4 «المغني». ج۲ › ص‎ )٠٠۸( 
«المبسوط»» ج۴ ص١٠ «الهداية وفقح القدير»» ج۲» ص۲۲ «المحلى»» جا‎ 
ررد المحتار» لابن عابدين» ج۲٠ ص٦٤۳ «حاشية الدسوقي على الشرح‎ ٠١٤-٠١۲ ص‎ 
: «منهاج الصالحين» تأليف‎ ٦۱۲ الكبير» للدردير» ج١» ص۹4۹4٤ء «الروض النضير»» ج۰۲‎ 
. محسن الحکیم» ج۰۱ ص۱۹۲‎ 
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أخذه من زكاة زوجته» فإنه تلزمه نفقة الموسرين فتنتفع المرأة في الحالتين . ثم إن المرأة 
تنبسط في مال زوجها بحكم العادةء فتنتفع بما دفعته له من زكاة من هذا الوجه أيضاً. 


وبقول أبي حنيفة قال بعض الحنابلة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وأحد 
القولين في مذهب المالكية . والرواية الثانية في المذهب الحنبلي : يجوز للزوجة أن 
تدفع زكاة مالها لزوجهاء وهذا مذهب الشافعي والزيدية» وهو قول الثوري» وأبي 
يوسف» ومحمد صاحبي أبي حنيفة . والقول الثاني في المذهب المالكي وهو مذهب 
الظاهرية والجعفرية . 


۲ - القول الراجح : 


والراجح قول المجيزين» فللزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها المحتاج لعدم وجود 
دليل يمنع من ذلك بل الدليل الشرعي يجيزه» ففي الحديث الشريف الذي أخرجه 
الإمام البخاري: أن زينبّ قالت لزوجها عبدالله بن مسعود: سل رسول الله كلل : 
أيجزيء عن أن أنفقَ عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة - أي من الزكاة ؟ 
فقال: - أي عبدالله بن مسعود - لزوجته : سي أنت رسول الله ية . فانطلقت إلى النبي 
اة فوجدت امرأة من الأنصار على الباب» حاجتّها مثل حاجتي . فمرٌّ علينا بلالّء فقلنا: 
سل اللي ب : يجزيءُ عني أن أنفقَ على زوجي › وأيتام لي في حجري؟. وقلنا: لا 
تخبر بناء فدخحل فساأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة 
عبدالله» قال ية : نعم ولها أجران» أجر القرابةء وأجرٌ الصدقة» . 

وبهذا الحديث استدل المجيزون بدفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء وحملوا كلمة 
(الصدقة) الواردة في الحديث على الزكاة المفروضة لقول زينب (أتجزي عني) وبأان 
النبي بيه لم يستفصل منها: أتريد بصدقتها: صدقة التطوع» أم الزكاة المفروضة؟ فدل 
ذلك على العموم» وأنها تجزي بدفعها إلى الزوج» فكأنه قال لها: تجزي عنك فرضاً 
كانت الصدقة أو تطوعا''. 

۳ - هل يجوز للرجل دفع زکاته لزوجته؟ 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاةء وذلك 


(1۱۰۹) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني ٠»‏ ج۳ ص ۳۲۹-۳۲۸ . 
3Î‏ 


لان نفقتها واجبة عليه فتستغنو بها عن أخذ الزكاةء فلا يجوز دفعها إليها“'''. 


وقال ابن حرم رحمه الله تعالی -: «(من کان بوه أو مه أو أنه أو إخوته أو امرأته 
من الغارمين› أو غزوا فی سبیل الله » أو كانوا مکاتبین - أي أرقاء اتققوا م أسيادهم 
لحعتقهم على مال يؤدونه - جاز له أن يعطيهم من صدقة الفرض - أي الزكاة -؛ لأنه لن 
فقراءء ولم أت 2 بالمنع»0''. 


( ۱11۰( «المغني»» ج٦۰‏ ص۹٤٦۰‏ «البدائع»» ج۲ » ص4٤‏ » «حاشية الدسوقى »» ج۱» ص۹۹٤‏ . 
(1۱11) «المحلى»» ج ص ۹۱١۱۔۲١٣٠‏ . 
۷ 


E) 
أداء الزكاة وشر وطه‎ 
الأداء على وجه التمليك”''“:‎ - ٤ 
الشرط في دفع الزكاة إلى مستحقيها أن يكون على وجه التمليك. لأن ركن الزكاة‎ 
إخراج جزء من المال وتسليمه إلى مستحقه على وجه التمليك له فيجب أن يكون الأداء‎ 
على هذا الوجهء ولهذا قالوا: لو اشترى بالزكاة طعاماً فأطعم الفقراء غذاء أو عشاء ولم‎ 
. يدفع عين الطعام إليهم» لم يكن ما أداه زكاة مجزية له لعدم التمليك لهم‎ 
و ارك لمستحقها يستلزم القبض منه» ولهذا إذا كان المدفوعة إليه الزكاة‎ 
طفلا أو مجنونا ناب عنهما في القبض وليهماء وأجزأً ذلك دافع الزكاة.‎ 
أداء الزكاة على الفور أم على التراخي؟‎ - ٠ 
روی الإمام البخاري - رحمه الله تعالی - عن عقبة بن الحارث قال : وف‎ 
فقلت» أو قيل له‎ E ورل اه ا الم فان ثم دحل البيت» ف‎ 
. ۱۱۳» فقال ` كنت حلفت في البيت برا من ن الصدقة» فکرهْت آن ا فقسمته‎ 
وهذا الحديث يدل على مشروعية المبادرة بإخراج الزكاة؛ لأن الآفات تعرض»›‎ 
والموانع تمنع» والموت لا يُوْمَْء والتسويف غير محمود» ولأن المبادرة بإخراج الزكاة‎ 
أخلص للذمة» وأرضى للرب'''.‎ 
وقال الحنابلة : إن إخراج الزكاة وتسليمها إلى مستحقها يجب على الفورء‎ - 
«البدائم»ء ج۰۲ ص۳۹.‎ )۱۱۱۲( 


)111۳( «(صحیح البخاري بشرح الكرماني»» ج۷“ ص۱۹۸ 
)۱۱۱٤(‏ «شرح الكرماني لصحيح البخاري»» ج۷»› ص۰۱۹۸ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٤‏ › ص۹٤۱‏ . 


۸ 


فلا يجوز تأخير ذلك مع القدرة عليه والتمكن منهء إذا لم يخش ضرراً من الإخراج 
الفوري» لأنها حق يجب صرفه إلى مستحقهء فلم يجز التأخير» وبهذا قال الشافعي 
1(5 

وقال أبو حنيفة : له التأحير ما لم يطالّب بإخارجها ودفعها إلى مستحقها. 

۷ - فإن أخر الزكاة فلم يدفعها إلى مستحقها مع تمكنه من ذلك» فضاعت أو 
تلفت لم سقط الزكاة عله ولم تبراً ذمته منهاء ووجب عليه ضمانهاء وهذا مذهب 
الحنابلة وهو قول الزهري › والحكم» وحماد» والئوري» وأبي عبید» والشافعي . 

أما إذا ضاعت أو تلفت قبل التمكن من الأداءء فقد صرح الشافعية بعدم الضمان 
على رب المال. 

وقال الحنفية : تسمَمل عنه الزكاة إذا تلف المال أو هلك ولم يبق منه ما تجب فيه 
الزكاة» سواء كان تلف المال بتفريطه أو عدم تفريطه» وسواء كان التلف قبل التمكن من 
الأداء أو بعده؛ لأن وجوب أداء الزكاة لما كان على التراخحي عندهم» لم يكن بتأخيره 
الأداء عن أول أوقات إمكان الأداء مفرطاً فلم يضمن . 

أما عند الحنابلة والشافعية : لما كان الأداء على الفور» صار مفرطاً بالتأخي 
فیضمن ۱۱ أي : أن عليه أن یخرح مقدار الزكاة التى لزمته قبل تلف المال. 

۸- من مات قبل أداء الزكاة: 

ومن وجبت عليه زکاة وتمکن من أدائها فمات قبل آدائهاء لأحقه ائم ووجب 
إخراجها من تركته عند الشافعي وبه قال جمهور الفقهاء. 

وفال أبو حنيفة رحمه الله -: تسقط عنه الزكاة بالموت؛ لأنها عبادة» والعبادات 
تسقط بالموت . 

وفقهاء الجمهور يقولون : إنها حق مالي كباقي الديون فيقضى كما تقضى » وقد جاء 
)١١١١(‏ «المغني»» fa‏ ص ٦۸٦-٦۸9‏ ۰ «المجموع»» ج٥ A‏ 

. ٣ص «المغني»» ج۲» ص۸1٩ «المجموع»» ج٥» ص۰۳۰۲ «البدائم»» ج۲»‎ )۱۱۱١( 


۹ 


في الحديث النبوي الشريف: «فدَين الله أحىٌ أن يُقضى»"'٠.‏ 


والحنفية وإن قالوا بسقوط الزكاة بموت من وجبت عليه إلا أنهم قالوا: يأڻم من مات 
دون تأدية الزكاة» وإنه لو تبرع الورثة بأداء الزكاة عنه من التركة» أو من مالهم جاز ذلك . 


۹ - إخراج القيمة في الزكاة: 


وسواء قلنا بوجوب إخراج الزكاة على الفور» و على التراخي» فهل يجوز إخراج 
القيمة في الزكاة بدلا عن إخراجها عيناً؟ كمن وجبت عليه شاة في غنمه» فهل له أن 
یخرج بدلها بقیمتها نقوداً م لا؟ 


قال الشافعية : لا يجوز إخراج القيمة في الزكاةء وبه قال مالك وداود'٠.‏ 


وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج القيمة في الزكاةء فإذا لزمه في الزكاة شاة في زكاة 
غنمه» جاز له أن يخرج عنها دراهم بقيمتهاء كما يجوز له أن يخرج عنها شيئا له قيمة 
بقدر قيمتها كالثياب . 

وحاصل مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن كل مال يجوز التصدق به تطوعاً 
يجوز أداء الزكاة منه سواء كان من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة أم لإ١٠.‏ 

ومذهب الجعفرية في هذه المسألة كمذهب الحنفية("'٠.‏ 


١‏ _ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «يجوز إخراج القيمة في 
الزكاة للحاجة والمصلحة» مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم» فهنا إخراج عشر 
الدراهم التي باع بها ثمره أو زرعه يجزيه» ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة لإخراج 
زکاته ؛ لأنه قد ساوى الفقراء بنفسه» ومثل أن يجب عليه شاة في حمس من الإبل» ولكن 
لیس عنده شاةء فهنا إخراج القيمة يجزيه» ولا يكلف شراء شاة وإخراجها زكاة عن 
إبله"'. 


(۱۱۱۷) «الأم» للشافعي » ج۰۲ ص ١٠ء‏ «المجموع)»» ج٦»‏ ص ۲٠۱-۲٣۰‏ «البدائم»» ج۲» ص٣‏ . 
(۱۱۱۸) «المجموع)»» ج٥»‏ ۱١٤۔۲١٤‏ . 

(۱۱۱۹) «البدائعم»» ج۲» ص١٤‏ . 

(۱۱۲۰) «منهاج الصالحين»» تأليف محسن الحكيم» جا ص۸۷ . 


)11( «مجموع فتاوی شیخ الإسلام أبن تيمية»» ج ص ۸۳-۸۲ . 
t0٠‏ 


. دفع الزكاة إلى الإمام ونوابە*":‎ - ١ 


الأموال نوعان: ظاهرة.» وباطنة. والظاهرة: هي المواشي والزروع والثمار. 
والباطنة : هي الذهب والفضة› وعروض التجارة في مواضعها . 


فالأموال الظاهرة عند الحنفية تدفع إلى الإمام ونوابه» وهم السعاة اا جباة الزكاة ۔ 
القن ل م ل ا 


أما الأموال الباطنة ء فإن أصحابها يخرجون زكاتها ويؤدونها إلى مستحقيهاء وإن 
شاؤوا أسلموها إلى الإمام . 
وعند الحنابلة والشافعية ومن وافقهم : يجوز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الإمام 


ليسلمها إلى مستحقيهاء كما يجوز له أن يوزعها بنفسه أو يوكل بها من يقوم بتوزيعهاء 
ولكن لو طلب الإمام زکاة الأموال الظاهرة وجب دفعها إليه. 


۲ - أين تؤدى الركاة"٠:‏ 


هل يشترط لصحة أداء الزكاة توزيعها على مستحقيها في بلد المال الذي وجبت فيه 
الزكاة؟ أم ليس هذا بشرط» فيجوز نقل الزكاة وتوزيعها خارج بلد المال الذي وجبت فيه؟ 


ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب صرف الزكاة إلى مستحقيها في بلد المال الذي 
وجبت فيه الزكاةء وعدم نقلها من هذا البلد. واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقَل 
الزكاة من بلدها. 


والحجة لعدم نقلها حديث رسول الله بل في حديث معاذ وفيه : «فأخبرهم أن الله 
قد فَرَض عليهم صدقَةٌ - زكاة - تخد من أغنيائهم فتردُ على فقرائهم . . .» فلا يجوز نقلها 
إلى غير بلدهاء ولأن المقصود إغناء الفقراء ونحوهم بهاء فإذا أبحنا نقلها إلى خارج 
بلدها أفضى ذلك إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين . مع أن ظاهر الحديث الشريف»› 


(۱۱۲۲) «البدائم»» ج۲ ص١-٦۳.‏ «المغني»» ج۲ ص۲٤1-٤٤٦.‏ «المجموع»» ج٦‏ 
ص ۱٦٦-۱٦۹۱‏ . 
)١١۲١(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني»» ج۰۸ ص۰۳4 «المغني»» ج۰۲ ص1۷۳-۱۷۱ء 


«المجموع»» چا « صضس ۲۳۹-۲۳۸ 1 
C3)‏ 


حديث معاذ» يشير إلى أن الزكاة المأخوذة من أغنيائهم يختص بها فقراء بلدهم . فإن 
حالف من وجبت عليه الزكاة في بلدء ف فنقل زکاته إلى بلد آخر لم يجز التقل ولم پجزئه 
بالدفع - دفع الزكاة - في بلد أخر» وهذا ما نص عليه الشافعية . 

ولكن الذي عليه أكثر هل العلم أن أداءها خارج بلدها تجزئه» کما ذکر صاحب 
«المغني». وعند الحنابلة بالإجزاء وعدمه» ف لاختلاف الرواية عن أحمد في 
هذه المسألة . ولكن إذا لم يوجد فقراء في بلد الزكاة جاز نقلهاء نص على ذلك أحمد 
هذا ويجوز ما يتجمع عند الإمام من زكاة أن يوزعها في أي بلد من بلاد المسلمين . 


۳۳ - القول الراجح 


الراجح في مسألة مكان صرف الزكاة يرجع إلى معرفة المقصود من الحديث 
الشريف - حديث معاذ - الذي ذکرناه» وهو حدیث صحیح › احتج به المانعون من نقل 
الزكاة إلى غير بلد المال. والواقع أن قوله عليه الصلاة والسلام : «تؤحدٌ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم» . 

يحتمل أن المعنى : ترد على فقراء بلد أولئك الأغنياء في موضعهم . كما يحتمل 
أن يكون معنى الحديث: ترد الزكاة غلى فقراء المسلمين حيثما كانواء فلا يختص بها 
فقراء بلد المال» وبالتالي يجوز نقلها إلى خارج هذا البلد» وصرفها إلى فقراء المسلمين 
أينما كانوا. وهذا هو الذي رجحه الإمام البخاري إذ جعل عنوان الباب الذي ذكر فيه 
حديث معاذ: «باب الصدقة من الأغنياءء وترد في الفقراء حيث كانوا»*'"'' . 

وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري هو الراجح › فيجوز تفريق الزكاة على فقراء بلد 
المالء أو على غيرهم في غير هذا البلدء ولكن الأولى دفعها إلى فقراء بلد ٤‏ 
أن يكون غيرهم أولى بالزكاة منهم لشدة حاجتهم مثلا أو لقرابتهم من المزكي» أو 
معنی اخحر مقبول شرعا يرجح صرف الزكاة خارج بلد المال. 


: الزكاة إلى الأقارب‎ - ٤ 
إذا تولى الشخص إخراج زکاته وإیتائها إلى مستحقيهاء فالمستحب أن يبدا بأقاربه‎ 
. ص۳۹‎ cA ٠» «صحیح البخاري بشرح الكرماني‎ )۱۱۲١( 


for 


الذين يجوز دفع الزكاة إليهم» ذ فیہداً بالأقرب فالأقرب› إلا أن یکون منهم من هو أشد 
حاجة فيقدمه . 


والدليل على أن إعطاء الزكاة للأقارب أولى الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن 
زنب زوجة عسد الله بن مسعود» وقد سالت النبي ا عن الصدقة الزكاة - تعطيها 
القرابة» وأجر الصدقة»("'٠.‏ 

:٠"ةاكزلا النية في أداء‎ _- ٠ 


مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط فى صحة أداء الزكاة إلى مستحقيهاء لقوله ك : 
اا الأعمال بالنيّات». وأداء الزكاة عمل فتحتاج إلى نية. 

ولأنها عبادة» فلا تصح من غير نية كالصلاة . فإذا ثبت هذا فإن النية محلها القلب» 
بان يعتقد المزكي أن ما يدفعه هو زکاته المفروضة› وأنه يقوم بهذا الدفع بهذاالقصد» 
وإذا کان یدفعها عن غیره باعتباره ولياً عن e‏ فإنه يدفعها معتقداً بأنها زکاة 
من يخرجها عنه» وأنه بدفعها يقصد آداء الزكاة عنهما 


- لا يشترط إعلام الفقير بأن ما يأخذه من الزكاة: 


وإذا دفع المزكي زكاة ماله إلى فقير» لم يشترط لصحة أداء الزكاة أن يعلمه بأن ما 
يدفعه إليه هو من زكاة ماله» جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «قال أحمد بن 
الحسين: قلت لأحمد» يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل» فيقول: هذا من الزكاة أو 
يسکت؟ قال أحمد: ولم ببکته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت» ما حاجته إلى أن 


يقرعه )۷" . 
۷ - هل یشترط استیعاب جمیع أصناف المستحقين للزكاة فيها؟ 
عند الشافعية ومن وافقهم : إذا كان مالك المال هو الذي يوزع الزكاةء فعليه أن 


(11۲) «صحیح البخاري بشرح الكرماني»» جA‏ ص۱۲ . 
1۲7( «الأم» للشافعي »» ج٣“‏ ص۰۲۲ «المغني»» ج۲“ ص۳۸٦۰‏ «المجموع)» ج ص٤۱۸‏ . 
(۱۱۲۷) «المغني»» ج۲» ص۷٤٦‏ . 


tor 


يستوعب في توزيعه جميع أصناف المستحقين للزكاة عدا نصيب العامل عليهاء وأن 
يساوي في العطاء بين هذه الأصناف. فإن لم يوجد بعض الأصناف ورّعها على الأصناف 
الموجودة بالتساوي . 


أما التسوية بين أحاد الصنف فليست واجبة» بل يفرق بينهم على قدر حاجتهم» 
وإن لم يستطع استيعاب أحاده؛ لأن أدنى الجمع ثلاثة"'٠.‏ 

۸- وعند الحنابلة والحنفية ومن وافقهم : لا يشترط لصحة أداء الزكاةء أن 
له أن يقتصر على صنف واحد» كما يجوز له أن يعطيها لشخص واحد من صنف واحد» 


وهذا قول عمر» وحذيفة» وابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» والحسن» والنخعي» 
وعطاء. وإليه ذهب الثوري» وأبو عبيد. 


وقال الإمام مالك: «يتحرى موضع الحاجة منهم» ويقدم الأولى فالأولى». 


وروي عن النخعي أنه قال: «إن كان المال كثيراًء قسمه على جميع الأصناف» وإن 
انفلا از وشت ف صت وان 2:0 


۹ - اقتراح حول جمع الزكاة وتوزيعها: 


قد يكون من المفيد في الوقت الحاضر أن تقوم بجمع الزكاة هيئات أهلية من ذوي 
المعرفة والدين» تتولى ا الزكاة من المسلمين الذين يرغبون في تسليمها إلى هذه 
الهيئات طوعا واختياراً لتوزيعها نيابة عنهم بين مستحقي الزكاة. على أن تكون هناك هيئة 
عليا في القطر مشرفة على نشاط الهيئات الفرعية في مدن القطر التي تقوم بتسلم زكوات 
المسلمين» ويتبع هذه الهيئات عدد كاف من الكتبة والمحاسبين لتسجيل ما يرد إلى هذه 
الهيئات من الزكاة. ثم تقوم هذه الهيثات بتوزيع الزكاة وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة 
العليا في القطرء والتي تقوم أصلدٌ على أقوال الفقهاء المعتبرة في كيفية توزيع الزكاة 
ومن الأولى بالتقديم » ومقدار ما يعطاه المستحق من الزكاة. . . الخ» وقد ذكرنا شيئا من 
أقوال الفقهاء في هذا الموضوع . 


. ۲۳٤-۲۳۹ 1۹٤ «المجموع»» جا ص۱۹۲‎ (IA) 


. ٤۷ص‎ > a «البدائم»»‎ ۰ 1٦۹-11۸ ص‎ > a «المغنى»».‎ )١۱۲۹( 
o4 


رفاس رر 
رور 
۰ - تعریفها ومشروعیتها وحکمتها( ٩"‏ : 
زكاة الفطر هي الزكاة الواجبة بالفطر من رمضان» فالفطر هو سبب وجوبهاء ولذلك 


أضيفت إليه . 


وهي فرض» فقد جاء في الحديث الذي رواء الإمام البخاري عن ابن عمر» قال: 
«فرض رسول الله بلا رَكاة الفطر صاعا من تمر ا صاعا 2 شعير على العَبْد والح 
والڏكر والاتی» والصغير ان الي وأمّر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى 
. وعلى هذا أجمع أهل العلم» قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه 

هل العلم على أن زکا: الفطر فرض . وحكمتها إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة 
كما قال الفقهاء» . 


: زكاة الفطر تجب على الذكور والإناث‎ - ١ 


وزکاة الفطر تجب على الذكور والإناث سواء کانوا ارا او من المسلمين› 
في قول هل هل العلم عامة لحديث ابن عمر المتقدم*"'' . 


۲ - هل تجب زكاة الفطر عن الغير؟ 


وکما تجب زکاة الفطر على المسلم عن نفسه فإنها قد تجب عليه عن غيره إذا كان 
ملزماً بالإنفاق عليه شرعاًء ويجبر على هذا الإنفاق قضاءَ لحديث رسول الله لا الذي 


. ٤۷١ص‎ » «كشاف القناع). جا‎ ٠۷-٥۲ «المغني»» ج۳» ص‎ )١١۳١( 

. ۳٣ص «(صحيح البخاري بشرح الكرماني»» ج¥“ ص۰۱۸ «سنن النسائى»» چ9‎ (I1) 

. ٤۷۲ص‎ > ١ج «كشاف القناع»»‎ » ۲٣۳۴ «بداية المجتهد»ء ج١ > ص‎ ٥٦ص‎ ٠٠ج‎ ٠» «المغني‎ (OMITY) 
foo 


رواه الإمام الشافعي : أن رسول اله ية فَرَض زكاة الفطر على الح والعبد» والذكر 
والانٹی ممن يمونون»"'. ومعنی يمونون: أي تلزمهم مؤونتهم - أي نفقتهم -. 


حتی ل یکون له ترکهاء أداء زکاة الفطر عنه وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار 
والکبارء الفقراء العاجزين عن الكسب» وآبائه وأمهاته الفقراء وزوجته وخادم 
لها. , پ۳۵ . 


وبهذا قال الجمهور من الحنابلة والمالكية وغيرهم› وكذلك الحنفية بشروط معينة 
سنذكرها فيما بعد . 


وقال الظاهرية : ل تجب زکاة الفطر على شخص عن غیره(°") . 
۳ شر وط وجوت زكاة الفطر: 


یشترط لوجوبها أن یکون من تجب عليه وعنه مسلمین» فلا تجب على کافر ولا عن 
كافر» لحديث ابن عمر الذي ذكرنام""'. ولهذا اتفق العلماء على عدم وجوب زكاة 
الفطر على المسلم عن زوجته الكافرة. 

٤‏ - وكذلك يشترط على من تجب عليه زكاة الفطر أن يكون عنده ما يفضل عن 
فوته وقوت عياله ليلة عيد الفطر ويومه» وأن يكون هُذا الفاضل فاضلا عن حاجاته 
وحاجات من یمونه أي : يقوم بمؤونته - أي بنفقته -. فلا يجب عليه بيع شيء مما يملك 
زكاة الفطر من ثمنهء إذا كان ذلك الشيء مستغرقا في حوائجه وحوائج من تلزمه 

نفقته أو مؤونته » ولهذا قالوا: لو كان عنده دار يحتاجها للسكن أو يحتاج أجرتها لنفقته» 
أو عنده بضاعة يختل ربحها الذي يحتاجه إذا أخرج الزكاة منهاء أو كانت عنده دواب 
يحتاج إلى ركوبها والانتفاع بهاء فلا تجب عليه زكاة الفطر بالرغم من ملكه هُذه الأشياء 


. ٠۲ص «الأم» للامام الشافعي » ج۲»‎ )١۳۳( 


. ٠۳ص «الأم» للامام الشافعي» ج۲‎ )١١۳٤( 

)١٠١١(‏ «المغني»» ج۳٠‏ ص14 «المحلى»» ج٦‏ ص۱۳۷ «البدائع»» ج۰۲ ص٩1‏ وما بعدهاء 
«الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي»» ج١›‏ ص۲۳۷ . «النهاية» للطوسي » ص۱۸۹ . 

.)١١١١« الفقرة:‎ )۳١( 


a 


لأنها مشغولة بحوائجه وحوائج من تلزمه نفقته» كما لايلزمه بيعها أو بيع جزء منها لحاجته 
إليها كما قلناء إلا إذا فضل شي ء عنده عن حاجاته وحاجات من يمونه وأمکنه بیعه وصرفه 
في زكاة الفطرء فإن هذه الزكاة تجب عليه ويلزمه بيع ذلك وصرفه في مصرف هذه 
الزکاة۳٠٠.‏ 


ا الخ و ر ا کو ا م ا الات 
من المال الذي تجب فيه الزكاةء أو ما قيمته نصاب فاضل عن حاجته*"'٠.‏ 


٥‏ - أما العقل والبلوغ فليسا من شرائط وجوب زكاة الفطر فتجب على الصغير 
والمجنون في مالهماء ويخرجها عنهما وليهما. وقال محمد بن الحسن الشيباني » والإمام 
زفر من أصحاب ابي حنيفة - رحمهم الله جميعاً -: «لا تجب عليهما لأن زكاة الفطر 

٤ 
عبادة» والعبادة لا تجب على الصبيان والمجانين كالصوم والصلاة» . ولكن اجيب على‎ 
ذلك بأنها ليست عبادة محضة» بل فيها معنى المؤونة فأشبهت زكاة الزروع» وهي تجب‎ 
. عليهماء فكذا زكاة الفط"‎ 


١‏ - وكذلك وجود الصوم ليس بشرط لوجوبها حتى أن من أفطر لكبّر أو مرض, 
أو فر ابلامة زكاة الفط لان الأمر الشرغى باذاتها ورذ مطلقا من :هذا الشرط» فلا يجوز 
تقییده به» ولأنها تجب على من لا طالب بالصوم وهو الصغيرء فلئن تجب على المكلف 

4 َه 
اق ندر شعن او 

۷ - الزكاة عن الزوجة المسلمة: 
تجب عليه زكاة الفطر تج تجب عليه أيضا عمن تلزمه نفقتهء لحديث رسول الله يي الذي 
رواه الإمام الشافعي وذکرناه قبل قلیل . وحیٺ إن الزوج تلزمه نففقه زوجته فتجب عليه 
)۱١۳۷(‏ «المغني»» ج۳ ص٦٥ ۰۷٦‏ «نيل الأوطار»» ج٤‏ › ص ۰۱۸۱-۱۷۹ «الشرح الصغير» للدرديرء 

و«حاشية الصاوي»» جا ص۲۳۷ ۰ «المجموع»» ج ص٦4‏ 4۸ ۱۰۰ ۱۰۷ . 
(۱۱۳۸) «المغني»» ج۳ ص۳ ۰۷٤-۷‏ «البدائم»» ج٣»‏ ص۹٦۰‏ «النهاية»» ص۱۸۹ . 
(1۳۹)( «البدائع»» a‏ ض۹٦۰‏ «المغني»» ج۳» ص٦٥۰‏ «المحلى»» جا ص۰۱۳۸ 
«المجموع»» جا ص۰۱۳۱ «رکشاف القناع»» جا ص۷۲٤‏ . 


. ۷۰ «البدائم»» ج۲ ص‎ )۱٤١( 


fo¥ 


زكاة الفطر عنهاا“') . 


۸ - وقال الحنفية: لا تجب زكاة الفطر على الزوج عن زوجته» فلا يؤدي عنها 
هذه الزكاة محتجين بأن النبي ب ذكر المؤونة مطلقة في قوله : (عمُن تَمونونً)» والمطلق 
ينصرف إلى المؤونة الكاملة» وليس على الزوج مؤونتها كاملة . وكذلك احتجوإ لمذهبهم 
بأن الشرط لوجوب زكاة الفطر عن الغير: أن تكون لمن تجب عليه هذه الزكاة الولاية 
التامة على من تجب هذه الزكاة عنه» وليس للزوج على زوجته ولاية إلا في حقوق 
النکاے٣٣٠.‏ 


وكذلك قال الظاهرية» فعندهم لا تجب زكاة الفطر على المسلم إلا عن نفسه فلا 
تجب عليه لغيره» سواء كان هذا الغير زوجة أو غيرهاء فقد قال ابن حزم : «وليس على 
الإنسان أن يخرجها - زكاة الفطر - عن أبيه» ولا عن أمه» ولا عن زوجته» ولا عن ولده» 
ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته» ولا تلزمه إلا عن نفسه»'. 


ثم قال ابن حزم : «وواجب على الزوجة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها وعن 
رقيقها» . وحجته أن إيجاب الرسول َء زكاة الفطر عن الصغير والكبير» والحر والعبدء 
والذكر والأنثى » هو إيجاب لها عليهم»5“'. 


وبهذا قال الفقيه المشهور ابن المنذر» - وهو قول الثوري -. وحجتهم في إيءابها 
على الزوجةء وتؤديها هي من مالها لا من مال زوجهاء الحديث النبوي الشريف: «صدقَةٌ 
0 4 
الفطر على كل ذكر وانثى». ولأنها زكاةء فوجبت عليها كزكاة مالها “١‏ . 


٩۹‏ - واحتج الجمهور لقولهم بوجوب زكاة الفطر على الرجل عن زوجته بحديث 
رسول الل ا الذي رواه الشافعي وذکرناه من قبل » وفيه الأمر بأداء زکاة الفطر عمن يمونه 
المسلمء واحتجوا أيضاً بأن النكاح سبب تجب به النفقة فتجب به زكاة الفطر كالقرابة 


»٠٠١ص‎ »٦ج «المغني»» ج۲» ص4٦ «كشاف القناع»» جاء» ص۷۳٤ «المجموع»»‎ )۱٠١١( 
. «الشرح الصغير» للدردير» ج۱» ص۲۳۷ . «النهاية»» ص۱۸۹‎ ,١ 

. «الهداية وفتح القدير»» جا ص۳۳-٤۳. «الفتاوی الهندية»» ج۰۱ ص۱۹۳‎ )١٠١۲( 

. «المحلی»» ج٦» ص۱۳۷‎ )۱۱٤۳( 

. «المحلی»ء ج۳» ص1۹‎ )۱١٤١( . «المحلی»» ج٦» ص۱۳۸‎ )۱۱٤٤( 
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تخاات ا الال فنعا لا جب راه 
٠١‏ - زكاة الفطر عن خادم الزوجة : 


إن كانت الزوجة ممن تَخْدَمٌ ولها عبدء فإن نفقة هذا العبد وزكاة فطرته على الزوج؛ 
لأن زكاة الفطر تتبع النفقة» فمن وجبت عليه نفقته وجبت عليه زكاة فطره. وإن كان 
للزوجة خادم يخدمها بالأجرة فليس على الزوج زكاة فطرء وإنما عليه أجرته فقط . أما 
إذا كانت الزوجة ممن لا يجب لها خادم فليس على الزوج نفقته» ولا زكاة فطرته"“'٠.‏ 


:١'^رسعملا زكاة القطر عن زوجة‎ - ١ 


إذا كان الزوج معسرا لا يستطيع إخراج زكاة الفطر عن زوجته» والزوجة موسرةء ففي 
هذه المسألة أقوال عند الشافعية : 


القول الأول : لا تجب زكاة الفطر على الزوجة ؛ لأنها زكاة تجب على الزوج مع القدرةء 
فسقطت عنه بإعساره كزكاة الفطر عن نفسه. 


القول الثاني : تجب على الزوجة؛ لأنه إذا كان الزوح ا اعتبر كالمعدوم» ولو عدم 
الزوج وجبت زكاة الفطر عن الزوجة الحرة المسلمة على نفسهاء وحيث أنها موسرة 

القول الخالت: وقال أصحاب هذا القول من الشافعية : إن قلا إن وجوب زکاة الفطر 
یکون على الزجة اتداءً» ولكن يتحملها عنها الزوج › فإذا عجز الزوح عن التحمل 
لإعساره بقي وجوب زكاة الفطر في محله - أي على الزوجة فتؤديها هي ما دامت 
موسرة -. وإن قلنا: تجب زکاة الفطر على الزوج ابتداءً لم تجب على الزوجة 
الحرة؛ لأنه لا حى عليهاء وقد سقطت عن الزوج للاعساره. 
ولكن مع هذه الأقوال والخلاف في مذهب الشافعية» فقد قالوا جميعاً: إن 

. ۷١ص «المحلی». ج۳‎ )۱١۱١١( 

۰۱١۹٣ «المغني »ء ج٣ ص١۷ «کشاف القناع». جا ص٣۷٤ «المجمو ج٦» ص‎ (IV) 


«الشرح الصغير» للدردير» ورحاشية الصاوي ٠»‏ جا ص۲۳۷ . «النهایة»» ص۱۸۹ . 
)۱۱٤۸(‏ «المغني». ج۳ ص۷۹ «المجموع؛» ج٦‏ » ص ١٠١-۱۱٤‏ . 
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المستحب للزوجة الحرة المسلمة الموسرة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها خروجاً من 
الخلاف. 


۲ - هلل تبيع الزوجة حليها لزكاة الفطر إذا وجبت عليها؟ 

إذا وجبت زكاة الفطر على الزوجة لإعسار الزوج على رأي بعض الفقهاء» وكانت 
E E BT‏ ولا تملك غيره ما تخرج منه زكاة الفطر» 
فلا يلزمها بيع هذا الحلي أو بعضه لإخراج زكاة الفطر من ثمنه“'. 


۴۳ - زكاة الفطر عن الزوجة الناشز: 


المرأة الناشز إذا كان نشوزها وقت وجوب زكاة الفطر عليهاء فهذه الزكاة تجب عليها 
لا على الزوج لأن نفقتها - وهي ناشز- لا تلزم زوجهاء فلا تلزمه زكاة الفطر عنهاء لأن 
هذه الزكاة تابعة للنفقة*'). ٠‏ 


٤‏ - الزكاة عن الزوجة الصغيرة وغير المدخول بها: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وكذلك كل امرأة لا يلزمه - أي : لا يلزم 

زوجها نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه» والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع 

٠‏ بها فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها - أي : ولا زكاة الفطر عنها-؛ لأنها ليست ممن 
سر - أي یعول وتلزمه نفقتها۔. 
٠‏ _ الزكاة عن الزوجة المطلقة : 

زكاة الفطر عن الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً تجب على زوج كنفقتها؛ لأن الطلاق 

الرجعي لا يرفع النكاح ولا يمنع الحلّ . وأمّا المطلقة طلاقاً بائناًء فإن كانت حائلا - غير 

حامل - فلا تجب على الزوج زكاة الفطر عنها كما لا نفقة لها عليه وتلزمها زكاة الفطر 

عن نفسها. وإن كانت حاملا فزكاة الفطر تجب على الزوج المطلقء کما تجب نفقتها 


. ۷٦ص «المغني »» ج۳‎ )۱۱٤۹( 
«المغني»» ج۳» ص٦۷ «المجموع)»؛ ج٦» ص٤١٠٠ . و‎ )١٠٠١( 
۰ . «المغني»» ج۳ ص۷۰‎ )١٠١١( 
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عليه على القول الراجح عند الإمام الغزالي وإمام الحرمين من فقهاء المذهب 


(1e) 3 


الشافعى 
٩١‏ - زكاة الفطر عن الصغار والمجانين : 


لار ولوان درا كائ أو ا إ6 کا ا لون لا جب هه اة الفط 
أخحرج الولي زكاة الفطر عنهم من أموالهم . فإن لم يكن لهم مال أخرج الأب زكاة الفطر 
عنهم من ماله؛ لأنهم من عیاله وتلزمه نفقتهم » وبهذا قال الجمهور من الحنابلة 
والشافعية » والمالكية والحنفية والجعقرية**٠.‏ 


وقال الظاهرية : «الصغار يخرجها - أي زكاة الفطر- الأب والولي عنهم من مالهم إن 
کان لهم مال» وإن لم یکن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حينئذ ولا بعد ذلك»٥°٠.‏ 


كما لا يجب عند الظاهرية على الأب أن يخرج من ماله زكاة الفطر عنهم» قال ابن 
حزم رحمه الله تعالى : «وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه» ولا عن أمه» ولا عن 
زوجته» ولا عن ولده» ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته»*'' . 


۷ - زكاة الفطر عن الوالدين والأولاد الكبار: 


ذهب الحنفية إلى عدم وجوب زكاة الفطر على المسلم عن والديه الفقيرين كما لا 
تجب عليه عن أولاده الكبار ذكوراً كانوا أو إناثاء وإن كانوا فقراء زمنى » وفي عياله لعدم 
الولاية عليهم لأن الأصل عند الحنفية أن زكاة الفطر متعلقة بالولاية والمؤونة - أي 
النفقة -» فكل من له الولاية على اخر وعليه نفقته فإنه تجب عليه زكاة الفطر عنه» جاء 
في «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» : «ولا يؤدي - أي زكاة الفطر- عن زوجته» ولا عن 
أولاده الكبار» وإن كانوا في عياله. . . ولا يلزم الرجل زكاة الفطر عن أبيه» وأمه» وإن 


. «المجموغ»» ج٦» ص۱۰۹‎ )١٠١۲( 

(1er)‏ «البدائع»» ج۲» ص۹٦-۷۰.‏ «الفتاوى الهندية»» جا ص۰۱۹۲ «المجموع)» ج 
ص٣۳١ء‏ «كشاف القناع»» ج٠‏ ص۷۳٤‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي»» 
جا» ص۲۳۷ «النهایة»» ص۱۸۹ . 

. «المحلی)»» ج٦ » ص۱۳۸‎ )١٠١۴( 

. «المحلی»» ج٦۰ ص۱۳۷‎ )١٠١٩( 


“١ 


کانوا في عیاله ۽ لأنه لا ولاية له عليهما کالأولاد الكبار» ولا ر يجب ان يؤدي عن إخحوته 
الصغار ولا عن قرابته وإن كانوا فى عياله»”*'“ . 


۸ - وكذلك قال الظاهرية : لا تجب على الشخص زكاة القطر عن والديهء ولا 
عن أولاده الكبار والصغار» وحجتهم أن الحديث النبوي الشريف أوجب زكاة الفطر على 
الصغار والكبار» الذكور والإناث الوالدين والأولادء ومن سواهم » فلا تجب زكاة الفطر 
على أحد عن أحر"'. 

۹ -_ وعند الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية : أن من وجبت عليه زكاة 
الفطر عن نفسه» وجبت عليه زكاة الفطر عمن تلزمهم نفقتهم» هذا قالوا بوجوب 
زكاة :الفطر :على الخهن ابره ارين لارا الكار الزن دائ الحرضي مرا 
مزمناً - الذي لا مال لهم» ولا يستطيعون التكسب» ولغير هؤلاء ممن تجب نفقتهم على 
الشخص. لأنهم يعتبرون من عياله» وتلزمه زكاة الفطر عنهم**'٠.‏ 


٠١‏ - المرأة كالرجل في وجوب زكاة الفطر عليها عن غيرها: 


قد تكون المرأة موسرةء وملزمة بالإنفاق شرعاً على أبويها واخوتهاء فإن زكاة الفطر 
عن E‏ الجمهور؛ لأن القاعدة عندهم» كما ذكرناء من تجب عليه 
نفقة غيره تجب عليه أيضا زكاة الفطر عن هذا الغير. ولا فرق في هذه القاعدة بين الرجل 
والمرأة. 

: زكاة الفطر عن الجنين‎ - ١ 


لا تجب زكاة الفطر عن الجنين» وهذا قول عامة العلماءء قال ابن المنذر: «كل 
من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن 
أمه». وهذا مذهب الحنابلةء فهم مع عامة العلماء في هذه المسألة» ولكن عن 
أحمد بن حنبل - رحمه الله - رواية أخرى: «إن زكاة الفطر تجب عليه ويخرجها الولي 
عنه؛ لأنه أدمي تصح الوصية له» ويرث فيدخحل في عموم الأخبار ويقاس على المولود» . 


. «الفتاوى الهندية». جا ص۱۹۳‎ )١٠١١( 
. ۱۳۸ «المحلی» ج٦ ص۱۳۷‎ )۱۱۹۷( 
«المجموع)» ج٦ ص ١٠٠٠ء «كشاف القناع»» ج ١ء ص۷۳٤ «الشرح الصغير» للدرديرء‎ )١٠١۸( 
. ٤۷٣ص جا‎ 
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قال ابن قدامة من الحنابلة: والقول الأول - أي عدم وجوب زكاة الفطر على 
الجنين - أصح ؛ لأنه جنين فلم تتعلق به هذه N‏ البهائم» ولأنه لم تثبت له 
أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط أن يولد حيا. ومع هذا فالمستحب - كما يقول 
ابن قدامة - إخراجها عنه لأن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان يخرجها - أي زكاة 
الفطر- عنه١*٠.‏ 


۲ - إذا لم يجد الشخص ما يكفي للزكاة به عن نفسه وغيره : 


قلنا: إن من شروط وجوب الزكاة أن يكون عند الشخص فضل عن قوته وقوت 
عياله» فإذا کان هذا الفاضل لا يكفي عن زكاته وزكاة عياله» فماذا يعمل؟ 


قال الفقهاء : يبدأ بنفسه فيخرج زكاة الفطر عن نفسه؛ لأن هذه الزكاة تتبع النفقةء 
ونفقة نفسه مقدمة على نفقة غيره» فكذا زكاة فطرتهاء ثم إن فضل شيء أخرج فطرة 
زوجته» ثم رقيقه» ثم أمه» ثم أبيهء ثم ولده» ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب 
الميراث"''' . 

۳ ۔ متى تحب زكاة الفطر: 


عند الحنابلةء والشافعية » والمالكية » على أحد القولين في مذهبهم -: تجب زكاة 
الفطر بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان . 


وعند الحنفية » وأبي ثور» وداود : بطلوع الفجر من يوم الفطرء وهو اليوم الأول من 
شوال("). . 


: ما یترتب على حلول وقت وجوب الزكاة*"')‎ - ٤ 
ویترنب على حلول وقت وجوب زکاة الفطر أك من نزو امرأة» أو رزف بمولود»‎ 
ح‎ 


)١٠١۹(‏ «المغني»» ج۳» ص ۸۰ «المجموع۲» ج٦‏ ص۱۳۳ «البدائع»» ج۲» ص۷۲. «الفتاری 
الهندية»» ج۰۱ ص۱۹۲ . 
)۱١۹١(‏ «كشاف القناع؛» جا» ص۷۳٤‏ . 
)١١١١(‏ «المغني»» ج۳ ص1۷ «المجمو ١ء‏ ج٦٠‏ ص١٠١‏ «الهداية وفتح القدير»» ج١ء‏ صا١٤»‏ 
«الشرح الصغير» للدردي جا » ص۲۳۷ . 
(۱۱۹۳) «المغني»» ج۰۳ ص۷٦‏ «المجموع»ء ج٦‏ ص١٠١‏ «الأم» للشافعي » ج۲ ص٣٦‏ . 
PT‏ 


ودخل عليه وقت وجوب زكاة الفطر» والزوجة عنده وكذا المولود» وجب عليه زكاة الفطر 
عن زوجته وولده . وإن تزوج امرأة» أو رزق بولد بعد دخول وقت وجوب الزكاة فلا تلزمه 
زكاة الفطر عنهم » وما قلناه هو مذهب الجمهور. 

ولا يختلف قول الحنفية عما قلناه سوى أن وقت وجوب زكاة الفطر عندهم يكون 
بطلوع فجر اليوم الأول من عيد الفطرء وأن فطرة الزوجة لا تجب على زوجهاء أما فطرة 
ولده الصغير فعلى أبيه إن كان ال ا 


: "١ وقت أداء رکاة الفطر‎ - ٥ 


المستحب إخراجها وإعطائها إلى مستحقها يوم الفطر - أي في اليوم الأول من 
شوال - أي في اليوم الأول من عيد الفطر الذي يلي رمضان مباشرة» وأن يكون الأداء 
قبل صلاة العيد ؛ ۽ لأن النبي ي ية أمر بإخراجهاء وإيصالها إلى مستحقيها قبل خحروج الناس 
إلى الصلاةء وإن أخرجها ا يوم الفطر بيوم أو يومين جاز. 


وعند الشافعية : يیجور ز إخراجها من أول رمضان . ولو أخرها من وجبہت عليه » فلم 
يخرجها في يوم العيد قبل الصلاة لم تسقط عنه» وعليه إخراجها؛ لأن وقت أدائها هو 
وقت جميع العمر عند الحنفيةء لأن وجه القربة فيها معقول» فلا يتعذر وقت الأداء فيها . 
وعند الشافعية والحنابلة : إذا أحر إخراجها عن وقتها المستحب حتى فرغ الناس من 
الصلاة ثم أداها في يوم العيد فقد ترك الأفضل. أما إذا أخرها عن يوم العيد أي أخرها 
حتی حرج اليوم الأول من العيد فقد أثم وعليه القضاء. ولم تس قط عنه الزكاة لأنها حی 
٩٦‏ - مقدار الواجب في زكاة الفطر: 


عن ابن عمر رضي الله عنه قال : «فرض رسول اله کی رکاة الفطر من زمضنان صاعاً 
من تمر أو صاعأً من شعير» على الب والحُرُ A‏ والصغير والكبير من 


)117۳( «البخاري بشرح الكرمانى»» ج۷“ ص۰۱۸ «سنن النسائي»ء a‏ ص٦۰۳‏ «المغني»» ج۳ 
ص٦٦۰‏ «البدائم»» ج٣“‏ ص٤۰۷‏ «المجموع)› جا“ ص ۰۱۱۹-۱۱۹ «فتح القدير»» جا 
ص ٤۳-٤۲‏ » «الفتاوى الهندية»» جا“ ص۱۹۲ . 


a 


المسلمين» رواه ري وعن آي سعيد الخدري قال : کنا تخ زکاه الفطر 
صاعاً من طعام اوا ت شعیر أو صاعاً من ت ھن اغا من فط أو صاعاً من زبيب» 


أخرجه البخاري ومسلہ"'' . 


والروايات عن رسول الله ييه في باب زكاة الفطر تدل على أن زكاة الفطر تؤدى من 
هذه الأجناس المنصوص عليها في الأحاديث النبوية الشريفةء ومنها ما ذكرناه» وأن 
الواجب منها هو صاع» ولا حلاف في ذلك إلا في الحنطة والزبيب» فالجمهور على أن 
الواجب فيها هو صاع أيضاًء وقال أبو حنيفة وأصحابه : الواجب فيهما نصف صاع» وقول 
الجمهور هو الراجح"'. 


۷ - من أي الأجناس تؤدى زكاة الفطر: 


قلنا: إن زكاة الفطر مقدارها صاع من الأجناس المنصوص عليها في الأحاديث 
النبوية الشريفة وقد ذكرنا بعضها. والخيار لمن وجبت عليه زكاة الفطر أن يؤديها من أي 
جنس شاء من هذه الأجناس - أي من التمر أو الشعير أو الحنطة أو الأقط أو الزبيب -ء 
وهذا قول الحنابلة ومن وافقهم . 


فإن لم توجد هذه الأجناس ولا جنس منها جاز إخراج الزكاة مما قام مقامها. 


فقال بعض الحنابلة : يجزئه عند عدمها إخراح زكاته مما يقتاته هو كالذرة والأخن 
ولحوم الحيتان والأنعام""''). 


وقال المالكية : يخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد"''. 


. ٠١٤ص‎ »٠ج «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» للبخاري»‎ )١١۹٤( 

(۱۱56) «اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان»» ج۰۱ ص۱۹۹-۱۹۸ . 

)۱۱۹١(‏ «نيل الأوطارء ج٤‏ » ص۱۸۳ هذا والصاع خحمسة أرطال وثلث بالأرطال العراقية » ويساوي بأوزاننا 
الحاضرة ٠,٠۷١‏ كيلوغرام» انظر «الخراج في الدولة الإسلامية» للدكتور ضياء الريس» 
ص٤‏ ۳۔٣٣‏ . 

. ٦۲ص «المغني»» ج۳‎ )١١۹۷( 

. «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي»» ج۱» ص۲۳۸‎ )١٠۹۸( 
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وقال الإمام الشافعي : من وجبت عليه زكاة الفطر أخرجها من غالب قوته» قال رحمه 
الله تعالى : «وأي قوت كان الأغلب على رجل آدى منه زكاة الفط" . 

وقال الشافعي - رحمه الله - معلل ما ذهب إليه» بقوله : «وإن اقتات قوم ذرة أو ذختا 
أوسلتا أو أرزاً أو أي حبة ما كانت مما فيه الزكاةء فلهم إخراج الزكاة منهاء؛ لأن رسول 
الله َة إذا فرض زكاة الفطر من الطعام» وسمى شعيرا وتمراء فقد عقلنا عنه أنه أراد من 
القوت» فكان ما سمى من القوت ما فيه الزكاةء فإذا اقتاتوا طعاماً فيه الزكاة فأخرجوا منه 
أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى»<٠.‏ 


۸ - القول الراجح : 


والراجح أن من وجبت عليه زكاة الفطر أخرجها مما يقتاته هو. والغالب أن ما يقتاته 
هو یقتاته آهل بلده. فإذا اختلفا فالمنظور إليه هو ما يقتاته هو لا ما يقتاته أهل بلده 
لأن الفقهاء قالوا: من شروط وجوب زكاة الفطر: أن يكون عند المسلم فضل عن قوتهء 
وقوت عياله» فيخرج من هذا الفاضل زكاته وزكاة عياله. والمفهوم من قولهم هذا أنه 
يخرج زكاته من فاضل قوته» ولا يكلف بأن يشتري ما يجب عليه من الزكاة من الأصناف 
الواردة في الحديث الشريف إذا كان هو وعياله يقتاتون من غيرها. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -» وقد سثل عن زكاة الفطرء بأن 
أهل البلد إذا كانوا يقتاتون أحد الأصناف الواردة في الحديث الشريف» كالتمر والشعيرء 
جاز لهم الإخراج من قوتهم بلا حلاف أما إذا كانوا يقتاتون من غير هذه الأصناف كأن 
يكون قوتهم الأرز أو الذْحنَّء فهل لهم أن يخرجوا زكاتهم مما يفتاتونه؟ 

فقال ابن تيمية - رحمه الله -: «في المسألة قولان: (الأول) : لا يخرج إلا 
المنصوص عليه من الأصناف . (الثاني): يخرج المزكي ما يقتاته» وإن لم يكن من هذه 
الأصناف. وهو قول أكثر أهل العلم كالشافعي وغيره» وهو أصح الأقوال» فإن الأصل 

of 

فى الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى : من اوسّط ما 


. 1۸-٩۷ص «الأم» للشافعي » ج۲»‎ )١۹۹( 
. ۷° «الأم» للشافعي » ج۲ › ص‎ (1۷۹) 


۹ 


نطعمُونٌ به أهليكم)» ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والنبي ية فرض زكاة الفطر 
شاعا ن مر أو اعا ن و 0 فا كان قرت امل لحد ور كان ها ن 
قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه» كما لم يأمر الله بذلك في 
الكفارات» وصدقة الفطر من جنس الكفارات : هذه معلقة بالبدنء وهذه معلقة بالبدنء 
بخلاف صدقة المال - زكاة المال - فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله 
تعالى »۷ .. 


۹- هل يجوز إخراج القيمة في زکاة الفطر ٠٠۷١۴‏ 


ظاهر مذهب جنك أ ل يجوز إخراج القيمة في شي ء من الزكوات› لإ زکاة 
الأموالء ولا زكاة الأبدان (زكاة الفط» وبهذا قال الإمام مالك والشافعي . 


وقال الثوري» وأبو حنيفة : يجوز» وهو مذهب الجعفرية . 


٠١‏ احتج المانعون بإخراج القيمة بأن إخراج القيمة بدلا عن الأصناف الواردة 
في الحديث الشريف والتي تخرح من زكاة الفطر يعني ترك المفروض المنصوص عليه 
وهذا لايجوز» فلا تجزئه القيمة كما لو أخرج الرديء مكان الجيد. 


واحتج المجيزون إخراج القيمة أن وجوب المنصوص عليه من تمر وشعير وغيرهماء 
إنما جاء النص على هذه الأصناف لكونها أموالا متقومة على الإطلاق لا من حيث أنها 
أعيان معنية بهذه الأصناف» فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة: دراهم أو دنانير 
أو عروضا أو ما شاء . وأيضا فإن الواجب في الحقيقة هو إغناء الفقير في يوم العيد عن 
المسالة لقوله عليه الصلاة والسلام : «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم »» والإغناء 
يحصل بالقيمة بل ربما يكون الإغناء بها أتم وأوفر وأيسر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة 
من إعطائهم أحد الأصناف المنصوص عليهاء وبهذا يتبين أن النص معلول بالإغناءء 
فليس إذن» في تجويز أداء زكاة الفطر بالقيمة مخالفة للنص. 
(۱۱۷۱) «مجموع فتاوی شیخ الإإسلام ابن تيمية»» ج٥۲»‏ ص1۹-1۸ . 


)١ 49)‏ «المغنى ».۰ ج۳ ص ٦٦-٦۹‏ ۰ «الأم» للشافعي ٠‏ ج٣“‏ ص۸٦۰‏ «المجموع ٠»‏ جا“ ص۰۱۳۸ 
«البدائع»» a‏ ص۰۷۷ «النهاية»» للطوسى » ص۱۹۱ 4 
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: القول الراجح‎ - ١ 

والراجح في المسألة أن إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة أمر جائز 
لا سيما إذا كانت القيمة بالنقود: دراهم ودنانير» والمدفوعة إليهم يسكنون المدنء فإن 
إعطاءهم نقودا عوضا عن حنطة أو شعير هو الأنفع لهم ویمکنهم من سد حاجتهم بهذه 
النقود بسهولة ويسر» إذ يستطيعون أن يشتروا بها ما يحتاجونه من قوت وغيره. أما بغير 
حاجة ولا مصلحة راجحة» بل المصلحة في إعطائهم من الأصناف الواردة في الحديث 
الشريف. فلا يجوز الدفع بالقيمة كما لو كان أداء زكاة الفطر في البوادي والقرى النائية 
حيث الانتفاع وسد الحاجة بالأقوات أيسر من الانتفاع بالنقود. 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية دفع القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة»› 
وترجيحه هذا ينسحب على زكاة الأموال وزكاة الأبدان (زكاة الفط)<"'. 

فأساس جواز الأداء بالقيمة هو الحاجة والمصلحة» وهذا الأساس يختلف باختلاف 
الظروف والأماكن وأحوال الناس» فعلى المزكي ملاحظة ذلك لأن رعاية المصلحة 
المشروعة لها اعتبار في شرع الإسلام. 


۲ - مصارف زکاة الفطر : 


أجمع العلماء على أن زكاة الفطر تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» . ولكن الفقهاء اختلفوا في جواز دفعها إلى 
فقراء أهل الذمة (وهم غير مسلمين) . فالجمهور على أنها لا تدفع لهم . وقال أبو حنيفة : 
يجوز دفعها لھم( . 


۳ - هل تصرف زكاة الفطر في مصارف زكاة الأموال؟ 
قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وتعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة 


الأموال» . 


. ۸۳-۸۲ «مجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية» » ج ص‎ (1T) 
. ۲۹٦ص‎ > «بداية المجتهد»» جا‎ (IYO 
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ال ا فام الحتلى شيا عل هذا القرل: وانعا كافك كذلك لأن دة ال 
بن بلي تعقي 1 
زكاة» فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات» ولأنها صدقة فتدخحل في عموم قوله تعالى : 
إإنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية*"'٠.‏ 


: رأي ابن تيمية‎ - ٤ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «إن من العلماء من قال إن زكاة 
الفطر تجري مجرى كفارة اليمين» والظهار» والقتل» والجماع في رمضان» فإن سببها 
فو البدت جن هر الال كما جاء في السنن عن النبي بل : «أثه فرض صدقةٌ الفطر 
ا ة للصائم من اللو والرفث و للمساكين . . .» وفي حديث آحر قال ية : 
«أغنوهم في هذا اليوم عن اا ولهذا أوجبها الله ا ظغاماً > كما أوجب الكفارة 
اا٤‏ وعلى هذا القول فلا يجزىء إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة» وهم الآحذون 
لحاجة أنفسهم» فلا يعطى منها المؤلفة قلوبهم» ولا في الرقاب» ولا غير ذلك. ثم قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وهذا القول أقوى في الدليل»”"'٠.‏ 


٥‏ - يحوز إعطاء زكاة الفطر لفقير واحد أو أكثر: 


يجوز للمزكي أن يرق فطرته بنفسه على المستحقين من الفقراء والمساكين» وأقاربه 
أولى إن كانوا محتاجين» وله أن يعطيها لفقير واحد أو أكثر إذا كانت زكاته كثيرة تتسع 
لأكثر من واحد. وكل هذا حسب الحاجة والمصلحة والكفاية ومقدار الزكاة. وعلى 
المزكي أن يتحرى في إعطائه زكاة الفطر من هو الأحق بها من غيره» وليس عليه أن 
يستوعب جميع المستحقين من الفقراء والمساكين في بلده» فقد كان المسلم في عهد 
الصحابة الكرام يدفع صدقة فطره» وصدقة فطر عياله إلى مسلم واحد"''. 


)11۷°( «المغني»» ج۳ ص۰۷۸ والآية من سورة التوبة» ورقمها ٠١‏ . 
(۱1۷7) «مجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية»» ج۲۹ ص۷۳۷۲ . 
(۱۱۷۷) «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية»» ج٥۲‏ » ص ۰۷٤-۷۳‏ و«المغني ٠»‏ ج۳ ص1۹ . 


۹ 


المقدمة 


الفقرة ١‏ - قضية المرأة أعظم القضايا الاجتماعية التي واجهت وتواجه البشر - ما آل إليه أمر 
المرأة في الخغرب - ما آل إليه أمر المرأة والبيت المسلم في بلاد المسلمين وأسباب ذلك ۲ - 
الغرض من تأليف هذا الكتاب ۳ - منهج البحث وضوابطه ٤‏ - تنظيم أبحاث الكتاب ومواضيعه 
٥‏ التعريف بمواضيع الكتاب ٦‏ - أمل ورجاء. 
الكتاب الأول العبادات 


۷- تمهيد ومنهح البحث. 
الباب الأول 


الصلاة 

۸- تمهيد ومنهج البحث. 
الفصل الأول: الطهارة 

٩‏ - تعريفهاء وبيان حكمها وأنواعها ٠١‏ منهج البحث. 

المبحث الأول : الطهارة الحقيقية 

-١‏ تمهيد ومنهح البحث. 
المطلب الأول: أنواع الأنجاس 

۲ - أنواع الأنجاس كثيرة» ولكل نوع حكمه - النوع الأول: ما يخرج من بدن الإنسان - 
النوع الثاني : الدم السائل - النوع الثالث: ما يخرج من أبدان الحيوانات من البهائم - النوع 


۷1 


والكلب - النوع الثامن: غير مأكول اللحم إذا ذبح - النوع التاسع : الآسار. 
المطلب الثانى : إزالة النجاسة والطهارة منها 

N o N EAE‏ ا ا اى 
- ثانيأً: تطهير الأرض النجسة بالماء أو بالجفاف - ثالث : تطهير أسفل النعل بالمسح بالأرض - 
رابعاً: تطهير ذيل ثوب المرأة - خامساً: تطهير الثوب من المني - سادساً: تطهير الثوب من بول 
الصبي أو الصبية - سابعاً: تطهير الثوب من دم الحيض - ثامناً: تطهير الجسم الصقيل - تاسعاً: 
المطلب الثالث: سنن أو خصال الفطرة 

٤‏ _ تعدادها وأسماؤها ٠١‏ - المقصود من الفطرة وخصالها ٠١‏ - الغرض من خصال الفطرة 
۷ منهج البحث. تقسيم هذا المطلب إلى فرعين. 
الفرع الأول: الختان 

٨۸‏ -- تعریفه ومشروعيته ووقته ٩-من‏ يقوم بالختان ١‏ الرجل يسلم هل عليه ختان؟ 
الفرع الثاني : انتقاص الماء (الاستنجاء) 
منه ٠١‏ - ما يمتنع منه عند قضاء الحاجة ۲١‏ - بم يكون الاستنجاء؟ 


الفرع الثالث: السواك 

۷ - تعریفه ومشروعیته ۲۸ - استحباب السواك للمرأة ۲۹ - أوقات استحباب السواك ٠١‏ - 
الأحاديث النبوية في أوقات استحبابه ۳١‏ - كيفية السواك ۳۲ - بأي شيء يكون السواك ٠۳‏ 
غسل السواك ۳٤‏ - استعمال الأصابع في السواك. 


الفرع الرابع : تقليم الأظفار 
-٥‏ تعریفه ۳٣‏ حکمه وحکمته ۳۷ - تطویل أظافر المرأة ۳۸ ۔ وقت تقلیم الأظافر ۳۹ - 
ما يفعل بالأظفار بعد قطعها. 


VY 


الفرع الخامس : قص الشارب وإعفاء اللحية 

٠‏ قص الشارب ٤١‏ - أيهما أفضل : قص الشارب أم إحفاؤء؟ ٤١‏ - التخيير بين القص 
والإحفاء ¢۳ - إعفاء اللحية £ - هل يحرم حلق اللحية؟ ¢ - المرأة إدا نبت لھا شارب أو 
الفرع السادس : الأاستحداد ونتف الإبط 


ا ا 2 
متی 
الإبط ٤4‏ - من يقوم بحلق العانة ونتف الإبط. 


الفرع السابع : غسل البراجم 
٠‏ - المقصود بالبراجم وما ألحق بها ١١‏ - غسل البراجم سنة. 
الفرع الثامن : المضمضة والاستنشاق 
۲ - المقصود بالاستنشاق باعتباره من خصال الفطرة ٠۴‏ - المقصود بالمضمضة باعتبارها 
من خحصال الفطرة 
المبحث الثاني : الطهارة الحكمية 
٤‏ تمهید ٥٩‏ - منهج البحث 
المطلب الأول: الوضوء 
٥٦‏ - تمهيد ومنهج البحث 
الفرع الأول: بم يكون الوضوء؟ 


ارخ الما المطلى الطاهر المطهن 26۸ الورة اعدا الماد الظلن الطاه 
المطهرء وهو آنواع : ۹ _ النوع الأول : الماء المضاف ال غیره ولا تحصل به الطهارةء وهو 
أقسام ۹ النوع الثاني : الماء المضاف إلى غیره ویجوز الوضوء به ۱- النوع الثالث : الماء 
الذي خالطه طاهر يمكن التحرز منه ٦۲‏ - النوع الرابع : الماء الذي خالطه ما لا يمكن التحرز 


VY 


بطول مکثه ٦٥‏ _ النوع السابع : الماء الذي خالطه ماء مستعمل ٦١‏ - النوع الثامن : الماء الذي 
يغمس المتوضىء فيه يده ٩۷‏ - النوع التاسع: الماء المستعمل ٠۸‏ - النوع العاشر: الماء 
المستعمل في غسل ذمية ٩‏ - النوع الحادي عشر: الماء المستعمل في غسل البدن للتبرد -۷١‏ 
النوع الثاني عشر: الماء المستعمل في غسل الميت ۷١‏ - النوع الثالث عشر: الماء إذا خالطته 
النجاسة ۷۲ - النوع الرابع عشر: آسار الحيوانات ۷۳ - سؤر الحائض ۷٤١‏ - وضوء الرجل والمرأة 
من إناء واحد ۷١‏ - وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل وبالعكس ۷١‏ - أحاديث في نهي الرجل 
عن الوضوء بفضل ما توضأت منه المرأة وقول ابن حزم فيها ۷۷ - الجمع والتوفيق بين أحاديث 
النهي والجواز في الوضوء بفضل وضوء المرأة ۷۸- آنية الوضوء. 


الفرع الثاني : كيفية الوضوء 


۷۹ ر عية الوضوء ۸٠‏ - فرائض الوضوء : أولاً : النيّة . ثانيً : غسل الوجه والفم والأنف 
منك فالغا: : غسل اليدين إلى المرفقين. واا ا خامسا: : غسل الرجلين إلى 
ER E E‏ : الموالاة ا ر ا 
الكفين ثلاثاً في أو ا وان ا ا 
اة اسا ا وتحريك اا اا : تخليل اللحية. 
انتا : مسح الأذنين بماء جديد. ثامنا: : غسل أعضاء ا ا : التيامن بأن يغسل 
اليمنى قبل اليسرى من اليدين والرجلين. عاشراً: الدلك. أحد عشر: إطالة الغرة والتحجيل . 
انا عشر: عدم الإاسراف بالماء. ثلاثة عشر: الدعاء بعد الوضوء. - ۸۲ ما يجب له الوضوء 
أو پستحب - ۸۳ - وضوء المرآة  ۸٤‏ - وضوء المستحاضة - -۸١‏ ما يشترط لاعتبار وضوء 
المستحاضة قائما - ۸١‏ - انتقاض وضوء المستحاضة بخروج وقت الصلاة - ۸۷ _ للمستحاضة 
أن تصلي صلاتين بوضوء واحد - ۸۸ - صبغ الأظافر وإطالتهاء والحناء کک E‏ 
وأثر ذلك في وضوء المرأة - ۸٩‏ - الجواب يستخلص من أقوال الفقهاء - ٩١‏ - أقوال الفقهاء 
المتعلقة بمسألتنا لتنا - قول الفقيه الخطابي المالكي - N ٩١‏ - ۹ الحناء ء في 
اليدين والرجلين لا تمنع صحة الوضوء - ٩۳‏ - الوسخ تحت رؤوس الأظافر يمنع وصول الماء 
إلى البشرة فيمنع صحة الوضوء - ۹٤‏ - قول الشافعية في الوسخ تحت الأظفار - ٩١‏ قول 
الشافعية في الحناء - ۹٩‏ - قول المالكية في الحبر على اليد - ٩۷‏ - تلطيخ الشعر بالحناء وأثره 


في صحة الوضوء - ۹۸ - تكثير الشعر بالشعر أو بالصوف يمنع صحة المسح على الرس ۔ ۹٩‏ - 
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قول الحنابلة في الحائل من وصل الماء إلى أعضاء الوضوء - ٠٠١‏ - قول الحنفية في الحائل 
المانع من إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء - ٠١١‏ - قول صاحب فتح القدير في الحائل ٠٠١‏ - 
ما يستفاد من أقوال الفقهاء ء فيما له صلة بصبغ الأظافر ووصل الشعر ولس الباروكة بالنسبة لصحة 
الوضوء - ٠٠١‏ - ما نرجحه في حكم صبغ الأظافر وما ألحق به بالنسبة لصحة الوضوء. 


الفرع الثالث: نواقض الوضوء 


٤‏ تمهید Nek‏ الخارج من السبيلين N‏ : النوم - ۷ - الا النوم 
- ۸ راا : القيء والدم E E E‏ : الردة۔ -١١١‏ 
TRE‏ مس الفرج - ١١١‏ - انتقاض وضوء المرأة بمس فرجها - 
AAS dS ERE O ER‏ 
ETE ESE CS N EL ES‏ 
الملموس عند المالكية - ٠۲١١‏ - انتقاض وضوء اللامس والملموس عند المالكية إذا توافرت 
شروط اللمس ٠١١‏ - اختلاف المالكية في انتقاض الوضوء في لمس المحارم - ۱۲۲۳ حصول 
الل ا ورن EER ê e aga: $a‏ 
اللمس الناقض للوضوء عند الحنابلة يكون باليد أو بأي جزء من البدن - ٠١١‏ - لمس المرأة 
للرجل عند الحنابلة وهل ينقض الوضوء؟ - ٠۲۷‏ - لمس المرأة امرأة لا ينقض الوضوء عند 
الحنابلة - ٠۲۸‏ - اللمس بشهوة عند الحنابلة ناقض للوضوء ولما كانت الملموسة من محارم 
اللامس ا : مذهب الحنفية في لمس النساء - ٠۴١‏ - خامسا : مذهب الظاهرية في 
لمس النساء - ١۴١‏ - سادساً: مذهب الزيدية والجعفرية فى لمس النساء- ۱۴۴۲ - القول الراجح 
في مسألة انتقاض الوضوء بلمس النساء - ٠١۳‏ - الأدلة من السنة النبوية - ٠۳٤‏ -ثانياً: آية أو 
لامستم النساء) ٠١١‏ - الراجح في تفسير الآية - ٠۴١‏ - ثالثا : مس الرجال نساءهم مما تعم 
به البلوی - ۱۴۷- رايعا: a‏ 
رجحناه . 
المطلب الثاني . الغسل 

۹- أنواع الغسل - ٠٤٠١‏ - منهج الحبث. تقسيم هذا المطلب إلى ستة فروع : 
الفرع الأول: ١‏ 

-١‏ تعريف الجنابة والجنب - ٠٤١‏ - ما تثبت به الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة: أولا 
خروج المني في اليقظة - ثانياً: خروج المني في الاحتلام - ٠١١‏ - المرأة تحتلم ولا تجد مناً أو 
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تجده ولا تذکر احتلاما - ٠٤١‏ - الرجل يرى المني في ثوبه - ٠٤١‏ -المرأة ترى المني في ثوبها - 
٩‏ - الا وما تشت به الجنابة: يلاج الفرح بالفرح - ۱٤۷‏ - اشتراط الظاهرية الإنزال مع 


الإيلاج. 
الفرع الثاني : الحيض 

۸ ۔_ تعریف الحیض ۔ ۱٤۹‏ - ابتداء حدوٹه ۔ ٠١١‏ ۔ مقداره أو مدة استمراره - ٠١١‏ 
القول الراجح في مدة الحيض - ٠١۲‏ - لون دم الحيض - ٠١١‏ - الحمرة في دم الحيض - 
٤‏ - الكدرة في دم الحيض - ٠٠١‏ - رأي ابن قدامة الحنبلي - ٠١١‏ - مذهب المالكية في 
دم الحيض فيه كدرة أو صفرة - ٠١١‏ - القول الراجح eA‏ الحائض عليها جنابة . ۰ 


الفرع الثالث: النفا 

۹ --_ تعریف النفاس - ۱٣۰‏ - مدته - N‏ مدة النفاس - ٠۹۲‏ - ما قاله 
الإمام الترمذي في أكثر مدة النفاس - ٠۹۳‏ - اختلاف الفقهاء في أكثر مدة النفاس - ٠١١‏ - 
القول الراجح في مده النفاس - ٥‏ - الولادة إذا خلت من مدة ١‏ النفاس . 


الفرع الرابع : الاستحاضة 


- تعريفها ومتى تكون - ۱۹۷ - كيفية التمييز بين الحيض والاستحاضة - ۱۹۸ - الحالة 
الأولى : المميزة التى لا عادة لها - ۱۹۹ - حديث النسائي الذي يستدل به لهذه الحالة - ٠۷١‏ - 
الحالة الثانية : معتادة لا تمييز لها - ١۷١‏ - الحجة لقول الحنابلة ومن وافقهم - ۱۷۲ - كيف تثبت 
العادة في الحيض؟ - ٠۷۳‏ - بم تبت العادة؟ - ٠۷١‏ - أنواع العادة - ٠١١‏ - العادة المختلفة 
۱۷١ -‏ - متى تكون المرأة معتادة؟ - ۱۷۷ - الحالة الثالثة: من لا عادة لها ولا تمييز - ۱۷۸ - 
دلالة الحديث المروي في هذه الحالة - ۱۷۹ - الحالة الرابعة: من لها عادة وتمييز - ۱۸١‏ - 
المستحاضة تختسل غسلا واحداً وتتوضاً لكل صلاة. 


الفرع الخامس: ما يكون به الغسل 

۳ _ المقصود بالرجال والنساءء الرجال وزوجاتهم - ۱۸٤‏ - اغتسال الزوج وزوجته من إناء 
واحد والأحاديث الواردة فيه - ۱۸١‏ - اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة - ۱۸١‏ - يجوز اغتسال 
المرأة بفضل غسل الرجل - ۱۸۷ - ورود أحاديث بمنع غسل الرجل بفضل غسل المرأة وبالعكس 


- ۱۸۸ - قول الإمام أحمد في هذه الأحاديث وفي أحاديث الجواز - ۱۸۹ - الجمع بين أحاديث 
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الجواز والمنع - ٠۹١‏ - مقدار الماء في الغسل. 
الفرع السادس: كيفية الغسل وما يجب فيه ويستحب 

ا الل ۱١۳‏ الخسل مرة ناويا الخسل 
والوضوء أجزأه وإن لم يتوضأ - ۱۹١‏ - غسل المرأة - ٠۹١‏ - نقض شعر المرأة في الغسل من 
الجنابة - ٠١١‏ - وجود الحائل على شعر المرأة - 1۹۷ - نقض شعر المرأة للغسل من الحيض 
والنفاس - ۹۸ - الحديث في استعمال المسك وغيره في غسل المرأة ودلك رأسھا ۔ ۱۹۹ - ما 
دل عليه الحديث من أمور في غسل المرأة - ٠٠١‏ - امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض - 
١‏ _ الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض - ۲ ٠‏ مكان غسل المرأة والغسل في الحمامات 
العامة - ٠٠۳‏ - الغسل في الحمامات ممنوع إلا لعذر - ۲٠٤‏ - عند الحنفية يجوز للمرأة الخسل 
فى الحمامات العامة - ٠٠٠١‏ - رأي ابن تيمية في اغتسال المرأة في الحمامات العامة - ۲٠٠‏ - 
2L‏ السيدة عائشة عن حديث رسول الله ڪي في دخول ا الحمامات . 


۷ - تعریفه ومشروعیته - ۲۰۸ - التيمم جائز من الحدث الأصغر والأکبر - ۲٠۹‏ - دليل 
التيمم من الحدث الأصغر والأکبر - ۲٠۰‏ - التيمم من الحيض والنفاس ودلیله - ۲۱۱ - شروط 
التيمم - الشرط الأول: النية - ۲٠١‏ - الشرط إلثاني : دخحول وقت الصلاة والاخحتلاف فيه - ۲٠۳‏ - 
سبب الاخحتلاف في شرط دخول وقت الصلاة - ۲٠١‏ - حجة من قال: إن التيمم بدل ضرورة 
فیشترط له دخول الوقت ۲٠١‏ _ حجة مَنْ قال : إن التيمم بدل مطلق فلا يشترط له دخحول الوقت 
أي وقت الصلاة - ۲٠٠١‏ - الراجح أن التيمم بدل مطلق ۲۱۷ _ الشرط الثالث: طلب الماء - 
۸ _ الشرط الرابع : إعواز الماء بعد طلبه - ۲٠۹‏ - تيمم أصحاب الأعذار - ۲۲١‏ - الخوف 
من البرد الشديد يبيح التيمم - ۲۲١‏ - المسافر يخاف العطش» وعنده ماء» له أن تيمم ويبقي 
ماءء - ۲۲۲ - التيمم خوفاً من فوات الصلاة أو فوات وقتها - ۲۲٢‏ - بأي شيء e‏ 
“٤‏ -_ الجمهور اشترطوا في تراب چ أن يكون على وجه الأرض ولم يشترطه أحمد۔ ۲۲٣‏ - 
كيفية التيمم - ۲۲۹ - نواقض التيمم - ولا : ينقضه ما ينقض الوضوء ا : حروج وقت الصلاة 
التي تيمم لها ۔ الا : وجود الماء - ۲۲۷ ارا لا لزم المرأة طلب إذا حافت 
على عرضها - ۲۲۹ - تيمم الحائض والنفساء - ۲٣١‏ من لا يجد ماء للغسل هل يجوز له وطء 
زوجته؟ ۔ ۲۳۱ - هل للمرأة منع زوجها من وطئها إذا خشیت الاغتسال؟ - ۲۳۲ - من الأحق 
بالماء لغسله: الميت» أم الجنب» أم الحائض؟ 
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المطلب الرابع : المسح على الجبيرة والخفين 
۳ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول : المسح على الحبيرة والعصابة 
٤4‏ “- تعريف الجبيرة والعصابة- ۲٠١‏ - جواز المسح عليهما في الوضوء والخسل - ۲۳۹ - 
سقوط الجبيرة أو العصابة - ۲۴۷ - قول ابن حزم في المسح على الجبيرة والعصابة . 


الفرع الثاني : المسح على الخفين 

۸ - التعريف والمشروعية - ۲۳۹ - شروط المسح على الخفين - ۲٠١‏ - صفة الخف 
الذي يمسح عليه - ۲٤١‏ - رأي ابن تيمية في المسح على الخفين والجوربين - ۲٤۲‏ - مدة 
اسح ۔ ۲٤١‏ _ ابتداء المدة- ۲٤٤‏ - كيفية المسح - ٠٠١‏ - انقضاء مدة المسح وخلع الخفين 
۲٤١ -‏ - مسح المرأة على الخفين - ۲٤۷‏ - مسح المستحاضة على الخفين - ۲٤۸‏ - مسح المرأة 
على مقنعتها أو خمارها - ۲٤۹‏ - قول ابن حزم في جواز المسح على ما يلبس على الرأس - 
٠١‏ “- الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. 
المطلب الخامس : أحكام الطهارة الحكمية وأحكام فقدها 

: تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ستة فروع‎ -١ 
الفرع الأول: أحكام المتطهر‎ 

۲ -_ من هو المتطهر؟ - ٠٠۳‏ _ أحكام المتطهر. 
الفرع الثاني : أحكام المخدثف :حا أصغر 

٤‏ -_ من هو المحدث حدثاً أصغر - ۲٠٠١‏ _ أحكامه: أولً : بال لل انا : بالنسبة 
لصلاة الجنازة - ثالثاً: بالنسبة لمس المصحف - ۲١١‏ - قول ابن حزم في مس المصحف ودليله 
۲١۷ -‏ - حجة الجمهور في منع المحدث من مس المصحف - ۲١۸‏ - ولا يجوز عند الجمهور 
مس جلد المصحف المتصل به - ٠٠۹‏ - حمل المصحف دون مسه ۲٠٠‏ - استثناء من قول 
الجمهور ۲١١‏ رايعا: يجوز للمحدث أن يذكر الله ويقراً القرآن - ۲۲ - خامساً: الاختلاف 
في جواز سجود التلاوة للمحدث - ۲۹۳ - سادسا: الاختلاف في جواز طواف المحدث حول 
الكعبة المشرفة - ۲٠4‏ - ترجيح ابن تيمية جواز طواف المحدث . 
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الفرع الثالث : احکام الحنب 


٥‏ -تمهید ۔ ۲۹٩‏ - ولا : ما يحرم على المحدث يحرم على الجنب - ۲۹۷ - ثانياً: قراءة 
القران للجنب عند الجمهور ممنوعة وهي جائزة عن ابن حزم - A‏ حجة ابن حزم ۔ ۹ - 
قراءة اليسير من القران علد الجمهور _ 1V‏ _ الا دخحول المسجد ت ۱ - رابعاً: عبور 
المسجد ۔ ۲۷۲ - خامساً: ذکر الله - ۲۷۴ - سادساً: الطواف حول الكعبة - ۲۷۲ - سابعاً: 
الصوم - ۲۷١‏ - ثامناً: الخابة ل فل الكت تجا د ١۷ا‏ اعا ها بجرز تلجت فعا 
قبل أن يغتسل - ۲۷۷ - عاشراً: تأخير الغسل جائز - ۲۷۸ أحد عشر: وضوء الجنب قبل النوم 


الفرع الرابع : أحكام الحائض 

٠١‏ - يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة - ۲۸١‏ - طهارة الحائض ومخالطتها وأعمالها البيتية 
- ۲۸۲ - أكل الحائض وشربها ف زوجھا - ۲۸۴۳ - غسل الحائض رأس زوجها وخدمتها له - 
الخائض قحد توا خاصا لحيضها - ۲٨١‏ - يحرم على الزوج وطء زوجته الحائض - 
٠‏ - مباشرة الزوج زوجته الحائض فيما دون الفرج - ۲۸۷ - التفصيل لما يباح للزوج من 
المباشرة لزوجته الحائض - ۲۸۸ - للرجل أن ينام مع زوجته الحائض - ۲۸۹ - اتكاء الرجل على 
زوجته الحائض -۲۹۰ -وطء الزوج زوجته الحائض بعد انقضاء حيضهاوقبل غسلها ۲۹ - الحائض 
تتزین وتتنظف - ۲۹۲ - خروج الحائض إلى مصلى العيدین - ۲۹۳ - الحائض لا تصلي ولا 
تصوم - ٤‏ ۲۹ - الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بعد طهرها - ۲۹٥‏ - الحائض لا تطوف 
بالبیت - ۲۹٩‏ - قراءة القرآن وذكر الله - ۲۹۷ - مس المصحف وحمله - ۲۹۸ - دخول المسجد 
واللبث فيه - ۲۹۹ - تناول المرأة ما يقطع حيضها. 
الفرع الخامس: أحكام النفساء 

١‏ _ النفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويسقط عنها - ٠١١‏ - قراءة القرآن ومسّه وحمله 
وذکر الله - ۳٠۲‏ دخول المسجد والطواف بالبیت - ۳٠۳‏ _ قضاء الصوم دون الصلاة - ۳١٤‏ - 
وطؤها قبل الخسل وبعده. 
الفرع السادس : أحكام المستحاضة 

- الأصل أن المستحاضة في حكم الطاهرات - ۳٠١‏ - المستحاضة تصوم وتصلي - 
۷- غسل المستحاضة ووضوء‌ها - ۳٠۸‏ _ وطء المستحاضة ۔ ۳١۹‏ - الراجح في وطء 
المستحاضة _ ۳٠١‏ وطء المستحاضة إذا انقطع دمها 
۹ 


الفصل الثانى : الصلاة 
۱- تمهید - ۳۱۲ منهح البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 


المبحث الأول: الصلوات الخمس 

تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول : فرضية الصلوات الخمس 

۴۳ - التعريف بها وبفرضيتها - ۳٠١‏ من الأحاديث في فرضيتها - ١٠١‏ وجوب 
الصلوات الخمس على البالغ العاقل - -۳١١‏ عدد ركعاتها - ۳١۷‏ حكم تارك الصلاة 
المفروضة - ۳٠۸‏ مذهب الجمهور - ۳٠۹‏ - وذهب أبي حنيفة وموافقيه . 
المطلب الثانى : شروط الصلاة 

۰-“- تمهید ۔ -١‏ منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع : 
الفرع الأول: الطهارة 


۲ - المقصود بالطهارة - ۳۲۳ - طهارة الثوب والبدن - ۳۲١‏ صلاة المرأة في ٹوب 
حيضها - ٠۲١‏ - المرضعة تصلي بثوبها وإ تقياً عليه الرضيع - ۳۲١‏ - الصلاة مع نجاسة على 
البدن أو الثوب - ۳۲۷ - الصلاة في ثياب الكفار وأهل الصنائع والحرف - ۳۲۸ _ طهارة مكان 
الصلاة - ۳۲۹ - الأماكن المنهي عن الصلاة فيها - ۳۳١١‏ - تعليل هذا النهي - -۳۳١‏ تعليل 
النهي عن الصلاة في المقبرة - ۳۴۲ - ما له علاقة بمكان الصلاة - ۳۳۳ _ الصلاة في الأرض 
المخصوبة - ۳١١‏ - الصلاة في بيت غير المسلم - ٠٠١‏ - الصلاة في بيت فيه صورة أو كلب 
۳۴١ -‏ - الصلاة في البيع والكنائس. 


الفرع الثاني : دخول وقت الصلاة 


۷ - للصلوات الخمس أوقات محددۃ ۔ ۳۳۸ أولاً : صلاۃ الفجر - ۳۳۹ - ثانياً: صلاة 
الظهر - ٠١١‏ - ثالقاً : صلاة العصر - ۳١١‏ - رابعاً: صلاة المغرب - ۳٤١‏ - خامساً: صلاة العشاء 
٤۳ -‏ - تجب الصلوات بدخحول أوقاتها - ٤-متى‏ تجب الصلاة في حق أهل الأعذار - 
٥‏ - زوال العذر قبيل خروج وقت الصلاة وما يلزم صاحب العذر - ۳٤١‏ - قول الشافعي وأحمد 
وغيرهما - ۳٤۷‏ - الإخبار بدخول الوقت وتقليد المؤذن. 

EA 


الفرع الثالث: اللباس وستر العورة 

۸ - تعريف العورةء وحدّها من الرجل - ۳٤۹‏ - ح العورة من المرأة - ٠٠١‏ - الأدلة على 
حدّ عورة المرأة - ۴١١‏ - ستر العورة شرط لصحة الصلاة - ٠٠۲‏ - انكشاف العورة في الصلاة 
٠۳ -‏ - لا تغطي المرأة وجهها في الصلاة - ٠٠٤‏ - ما يجزىء من اللباس للمرأة في الصلاة 
۳٠١ -‏ _ ما يستحب للمرأة من اللباس فى الصلاة - ٠٠٠‏ _ الصلاة بالثوب المغصوب ۔ ٠٥۷‏ - 
العجز عن ستر العورة - ٠١۸‏ - ستر العورة بالثوب النجس أو بالثوب المغصوب للضرورة. 
الفرع الرابع : استقبال القبلة ۰ 

۹ - لا حلاف في هذا الشرط - ۳٠١‏ - المقصود باستقبال القبلة - ١١‏ - الصلاة في 
جوف الكعبة - ۳٣۲‏ - سبيل معرفة القبلة في المدن - ۳۹۳ - سبل معرفة القبلة في السفر - 
€ - الاجتهاد لمعرفة القبلة ۳٥‏ الاجتهاد لمعرفة القبلة لکل صلاة» وقبلة المجتهد ما 
يؤدي إليه اجتهاده - ۳٠١‏ - القبلة في حق المقلد - ۳٠۷‏ - خط المجتهد والمقلد في القبلة - 
۸ _ قبلة المحبوس . 
الفرع الخامس: الترتيب بين القضاء والأداء 

۹ -_ المقصود بهذا الشرط - ۳۷١‏ - الترتيب في قضاء الفوات ودلیله - ۳۷١‏ - ما يسقط 
شرط الترتيب 
المطلب الثالك: ما شرع للصلاة قبل الشروع فيها 
۲- تمهيد ومنهج البحث 


الفرع الأول: الأذان والإقامة 

۳-“_- تعریفهما - ٤‏ ۳۷ - مشروعيتهما - ۳۷١‏ - الصلاة التى لها أذان وأقامة عند الجمهور 
۳۷۹ - مذهب الظاهرية - ۳۷۷ - الأذان والإقامة للمفرد - ۳۷۸ - يستحب أن يؤذن للأولى عند 
قضاء الصلوات الفائتة ويقيم لكل منها - ۳۷۹ - الأذان والإقامة عند الجمع بين صلاتين - ۳۸١‏ - 
لا يجب على النساء أذان ولا إقامة - -۳۸١‏ هل يستحب للنساء الأذان والإقامة؟ - مذهب 
الظاهرية والحنابلة والجعفرية - ۳۸۲ _ مذهب المالكية - ۳۸۳ _ مذهب الحنفية - ۳۸٤‏ - كيفية 
الأذان - ۳۸١‏ - كيفية الإقامة - ۳۸١‏ - ما يزيده على الأذان لصلاة الفجر - ۳۸۷ - وقت الأذان 
۸ شروط الأذان والإقامة ۔ ۳۸۹ ۔ شروط المؤذن - أن یکون رجا مسلماً عاقلا _ ۳۹۰ _ ون 


۸1 


یکون تقیاً عدلاً ۔ ۳۹۱ - ون یکون علی طهارۃ - ۳۹۲ - آذان المرأة للناس هل یجوز؟ ۔ ۳۹۳ 
مذهب الظاهرية - ۳۹٤‏ _ مذهب المالكية - ۳۹١‏ _ مذهب الحنابلة - ۳۹٠١‏ - مذهب الحنفية - 
۷_- مذهب الزيدية - ۳۹۸ - مذهب الشافعية - ۳۹۹ - إقامة المرأة- ٠٠١‏ - ما يقوله من يسمع 
الأذان والإقامة - ٤٠٠١‏ - من يسمع الأذان وهو يقرأ القران يقطع قراءته - ٠٠١‏ ما يفعله من يدخل 
المسجد والمؤذن يؤذن. 
الفرع الثاني : الجماعة للصلاة 

۴۳ _ الجماعة في الصلاة المكتوبة : مدى مشروعيتها - أقوال الفقهاء - ٤٠ ٤‏ - حجة من 
قال أنها سنة مؤكدة - ٠٠٥‏ - حجة من قال نها واجبة على الأعيان - ٠٠٦‏ - مدى مشروعية 
الجماعة للساء - ۷ و مذهب الحنفية - ٠۸‏ ايا مذهب الشافعية 6۹ - الا 
مذهب ا E a E N‏ 
القول الراجح - ٤٠١‏ - استئذان المرأة زوجها للخروج إلى المسجد - ٤٠٤‏ - القول الراجح في 
لادان و حا الم اة غ ا جها إلى المسجد. 


المطلب الرابع : كيفية الصلاة 
٣‏ - تمهید ومنهج الیڪت: تقسيم هذا المطلب إلى ثمانية فروع : 


الفرع الأول : صلاة المنفرد الصحيح المقيم 


۷ - الأصل أن المرأة كالرجل في كيفية الصلاة وأحكامها - ٠٠۸‏ - التوجه إلى القبلة 
وتكبيرة الإحرام - ٤۱۹‏ - لا يجزىء التكبير بغير العربية - ٤٠١‏ - النية للصلاة - ٤١١‏ - رفع 
اليدين عند التکبیر - ٤۲۲‏ - هل ترفع المرأة يديها عند التکبیر؟ - ٤٠۳‏ - وضع اليد اليمنى على 
اليسرى - ٤۲٤‏ - دعاء الاستفتاح - ٠٠١‏ - الاستعاذة قبل القراءة - ٤٠١‏ - قراءة الفاتحة ۔ ٤۲۷‏ - 
البسملة اية من الفاتحة ويسمع نفسه قراءة الفاتحة - ٤۲۸‏ - قراءة الفاتحة باللغة العربية - ٤۲۹‏ - 
يقرأ ما يتيسر بعد الفاتحة فى الركعتين الأوليين - ٤٠١‏ - ما يستحب أن يقوله إذا قرا أيات معينة 
٤۳۱ -‏ - ثم یکبر ویرکع - ٤۳۲‏ - الاطمئنان في الركوع وما يقول فيه - ٤۴۳‏ - ما يعقب الركوع : 
يرفع رأسه من الركوع ويعتدل قائما - ٤١٤‏ - التكبير للسجود وما يقول في سجوده - ٠٠١‏ - الرفع 
من السجود والرجوع إلیه - ٤۳١‏ - ثم يقوم من سجوده مكبراً - ٤١۷‏ - ثم يأتي بالركعة الثانية - 
۸ - الجلوس للتشهد - ٤۳۹‏ - قراءة التحيات _ ٤٤١‏ - ما يعقب التشهد الأول - ٤٤١‏ - التشهد 


AY 


الأحير - ٤٤١‏ - الخروج من الصلاة - ٤٤١‏ - أركان الصلاة وواجباتها وسننها - أركانها - ٤٤٤‏ - 
واجبات الصلاة - ٤٤٥‏ - سنن الصلاة - ٤٤١‏ - سجود السهو وبيان حالاته _ ٤٤١‏ - الحالة الأولى 
للسهو - ٤٤۸‏ - الحالة الثانية للسهو - ٤٤4‏ - الحالة الثالثة للسهو - ٤٥١‏ - الحالة الرابعة للسهو 
٤٥١‏ - الحالة الخامسة للسهو _ ٤٥١‏ _ الحالة السادسة للسهو - ٤٥١‏ - التكبير لسجود السهو 
وما يقول فيه - ٤٥٤‏ - من نسي سجوده قبل السلام - ٤٥٥‏ - سترة المصلي - ٤٥٦‏ - ما يباج 
للمصلي في الصلاة - ٠٥۷‏ - ما يكره في الصلاة - ٠٥۸‏ - ما يبطل الصلاة من الأقوال والأفعال 
٠0۹ -‏ - ما يفعله المصلي بعد فراغه من الصلاة. 


الفرع الثاني : صلاة المريض 

٠‏ - المريض يصلي قاعدا - ٠٠١‏ - القيام بالاتکاء على عصا - ٠٠۲‏ - من استطاع القيام 
وعجز عن الركوع والسجود - ٤٦۳‏ - من لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب - ٤٦٤‏ - 
الصلاة مستلقياً لمريض العين - ٠٠٠‏ - العجز عن الركوع والسجود - ٤٠١‏ - السجود على 
الوسادة - ٤٩۷‏ - من لم يستطع الإيماء برأسه - ٤٦۸‏ - جمع الصلاتين للمرض 
الفرع الغالكث: صلاة المسافر 

- المسافر يقصر صلاته في مسافة القصر» وبيان السفر الذي تقصر فيه الصلاة‎ - ٩۹ 
- ٤۷١ - هل يقصر الملاح الصلاة في سفينته؟‎ - ٤١١ - -متى يبدأ المسافر قصر الصلاة‎ ٠ 
المدة التي‎ - ٤۷٤ - للمسافر أن يجمع بين صلاتين‎ - ٤۷۳ - للمسافر أن يتم أو يقصر الصلاة‎ 
من نسي‎ - ٤۷١ - المسافر إذا لم ينو الإقامة ولم يعلم متى يخرج‎ - ٤۷١٥ - يقصر فيها المسافر‎ 
صلاة سفر فذكرها في الحضر فهل يقضيها تامة أم مقصورة؟‎ 
الفرع الرابع : صلاة الخوف‎ 

۷ _ صلاة الخوف دى جماعة وفرادى - ٤۷۸‏ - أ - يصلي المسلم صلاة الخوف منفردا 
إذا نشی القتال بين المسلمين وأعدائهم - 4⁄۹ - ب - ويصلي صلاة الخوف : الهارب من عدوه 
والأسير والمختفي ونحوهم . 
الفرع الخامس: صلاة الجماعة (في حالة الصحة والإقامة والأمن) 


٠‏ - تمهيد - ٤۸١‏ - منهج البحث: تقسيم الفرع إلى قسمين: صلاة الجماعة بإمامة 
رجل وصلاة الجماعة بإمامة امرأة. 


AY 


القسم الأول: صلاة الجماعة بإمامة رجل 

۲ _ صلاة الإمام والمأموم كصلاة المنفرد إلا في أمور - ٤۸۳‏ - مَنْ أحق بالإمامة؟ - 
٤‏ _ صلاة الجماعة فى المساجد العامة - ٤4٥‏ - يصلى المسلمون فى مسجد واحد فى 
المدن وعلی الحدود مع العدو - ٤۸٦‏ صلاة الجماعة في البيوت والصحراء - ٤۸۷‏ - تصريح 
الشافعية بأداء الصلاة بجماعة خارج المسجد - ٤1۸۸‏ الظاهرية يجیزون صلاة الحماعة خارج 
المسجد بشروط - ٤٨٩‏ - صلاة الرجل بأهل بيته تعتبر صلاة جماعة - ٤۹١‏ - كيفية صلاة الإمام 
ج ۱ - بقاء الإمام في مکانه لتخرج النساء قبل غیرهم - ٤4۲‏ - إذا لم يكن مع الإمام ناء 
قام الإمام بعد انتهاء صلاته - ٤۹۳‏ - استحباب الذكر بعد الصلاة - ٤4 ٤‏ - صفوف المأمومين 
خلف الإمام - 4٩‏ - أين تقف المرأة في صلاة الجماعة في المسجد؟ ٤4٦‏ - الحالة الأولى 
لوقوفها وأقوال الفقهاء فيها - ٤4۷‏ - القول الراجح في هذه الحالة - ٤4۸‏ - الحالة الثانية لوقوفها 
- 4۹4 - الحالة الثالثة لوقوفها - ٠٠١‏ - إذا وقفت المرأة في صف الرجال كره ذلك منها ولم تبطل 
صلاتها - ٠٠١‏ - موقف المأمومين بالنسبة لموقف الإمام - ٠٠۲‏ - إذا كان بين الإمام والمأموم 
حائل یمنع رؤية الإمام - ٠٠۳‏ - وقوف المأمومين أمام الإمام - ٠١ ٤‏ - وقوف المأموم عن يسار 
الإمام - ٠٠٠‏ _ صلاة الفرد حلف الصف وحده - ٠٠٠‏ - صلاة المأموم - ٠٠۷‏ - المأموم إذا سمع 
قراءة الإمام فلا يقرا الفاتحة ولا غيرها - ٥٠۸‏ - ثم يكبر المأموم للركوع بعد تكبير الإمام وهكذا 
يتابعه في تكبيراته وأفعاله - ٥٠۹‏ - حرمة مسابقة المأموم للإمام - ٠٠١‏ - لا ترفع المرأة رأسها 
قبل أن يرفع الرجال - ١١١‏ - الفتح على الإمام إذا نسي آية - ٠١‏ - التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء - ١١۴۳‏ - ما يفعله المسبوق وما يدركه من الصلاة - ٥٠٤١‏ - انصراف المرأة قبل الرجال 
بعد الفراغ من الصلاة _ ٥١١‏ _ انصراف الرجال بعد قيام الإمام. 


القسم الثاني : صلاة الجماعة بإمامة المرأة 


_ إمامة المرأة للرجال - ٠١۷‏ - أجاز البعض هذه الإمامة خلافا لعامة أهل العلم - 
۸ - الراجح في مسألة إمامة المرأة للرجل - ۹ه - إمامة المرأة للنساء واختلاف الفقهاء في 
جوازها - ٠٠١‏ _ القول الراجح في إمامة المرأة للنساء - ٠۲١‏ - أين تقف المرأة في إمامتها للنساء 
فى الصلاة؟ - ٥۲۲‏ _ الأذان والإقامة من قبل المرأة لصلاة النساء - ٥۲۳‏ - الجهر والإسرار فى 
القراءة فى صلاة النساء - ٤‏ _ إمامة المرأة للنساء في المسجد - ٠٠١‏ _ صلاة النساء ا 
فی NT‏ المسجد - ٥۲١‏ - الأحق فى إمامة النساء - ٥۲۷‏ - كيفية صلاة المرأة 
إمامتها للنساء - ۲۸ - صلاة النساء ا 


A4 


الفرع السادس : صلاة الحماعة فى حالة مرض الإمام 

4 - إذا صلى الإمام جالساً لمرضه صلى المأمومون خلفه جلوساً - ٠۴١‏ - وقال آخرون : 
يصلون خلفه قياماً - ٠۳١‏ - شروط إمامة العاجز عن القيام ومتابعة المأمومين له - ٠۴۲‏ - للعاجز 
عن القيام أن يوم مثله - ۳۳ - لا يجوز الائتمام بالمستحاضة ومن به سلس بول ۳٤‏ _ العاجز 
عن رکن من الصلاة غير القيام ل يجوز أن یکول إماماً. 


الفرع السابع : صلاة الجماعة في السفر 

٥‏ _ صلاة المسافرين خحلف مسافر - ۳ه - صلاة المسافرين خلف مقيم - ٥۳۷‏ - صلاة 
الفرع الثامن: صلاة الجماعة في حالة الخوف 

۸ _ متی تجوز صلاة الخوف؟ - ٥۳۹‏ - كيفية صلاة الخوف - ٠٠١‏ - الكيفية الأولى 
لصلاة الخوف فى حال قصر الصلاة - ٥٤١‏ - الكيفية الثانية لصلاة الخوف - ٥٤۲‏ - كيفية صلاة 
المخرب في حالة الخوف - ٥٤١‏ - صلاة الخوف» بلا قصر للصلاة - ٠٤٤‏ - صلاة الخوف في 
الحضر _ ٥٤١‏ _ اشتراك النساء في صلاة الخوف جماعة - ٥٤٦‏ - حمل السلاح في صلاة 
الخوف - ٥٤۷‏ - هل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف؟ - ٥٤۸‏ - ما يستفاد من صلاة 
الخوف . 
المبحث الثانى : صلاة الجمعة 

۹ - صلاة الجمعة فرض - ٠٠٥١‏ - شروط وجوب الجمعة - ٠١١‏ _ شرط الإسلام والبلوغ 
والعقل ۔ ٥٥۲‏ _ شرط الذكورة - ٥٥۳‏ _ شرط الاستيطان في قرية أو في مصر ۔ ٥٥٤‏ ۔ شرط 
العدد - ٥٠١‏ _ هل يشترط إذن السلطان؟ - ٠٥١‏ - أين تقام صلاة الجمعة؟ _ ٥٥۷‏ - المرأة إذا 
صلت الجمعة أجزأتها - ٥٥۸‏ - المعذور إذا صلى الجمعة أجزأته - ٠٥۹‏ - هل يستحب للمرأة 
صلاة الجمعة؟ - ٥٠٠‏ - الراجح في خروج المرأة لصلاة الجمعة - ٦١‏ غسل المرأة لصلاة 
الجمعة - ٥٦۲‏ _ غسلها يكفيها للجنابة وللجمعة - ٥٦۳‏ - ما يستحب في يوم الجمعة - ٥٦٤‏ - 
خطبة الجمعة - ٠٠١‏ - وجوب الإنصات للخطبة - ٠٦٦‏ - صلاة تحية المسجد والخطيب يخطب 
۔ ۷ _ قال بعضهم : لا يصلي ويستمع إلى الخطبة وحجتهم - ٥٦۸‏ _ حجة القائلين بصلاة 
تحية المسجد - ٥۹۹‏ - كيفية صلاة الجمعة - ٥۷١‏ _ ما يدركه المسبوق من صلاة الإمام . 
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المبحث الثالث: الصلاة على الميت (صلاة الحنازة) 

- ٥۷۳ - شزوط صحة الصلاة على الميت‎ - ٥۷۲ - الصلاة على الميت فرض كفاية‎ _ ١ 
عند الشافعية : تجوز صلاة الجنازة - الصلاة على الميت - في‎ - ٥۷٤ - وقتها قبل دفن الميت‎ 
- ٥۷۷ الميت الذي يصلى عليه‎ - ٥۷١ - الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه‎ - ٥۷١ - كل الأوقات‎ 
الصلاة على الميت‎ - ٥۷۹ - هل یصلی على السقط؟ - ۷۸ - هل يُصَلّى على بعض الميت؟‎ 
- هل يُصلّى على الشهيد؟‎ - ١۸١ متى تتوقف الصلاة على المت الغاثب؟‎ ٥۸١ - الغاثب‎ 
سيب تسمية الشهيد شنهيدا - ۸۴ - أصنافت الشهداء 6۸6 - شهيد الدنبا وشهيد الآغة‎ ۲ 
المرأة‎ - ٥۸۷ - الشهيد الذي لا يُصلى عليه‎ - ۸٦ - المقتول في قتال أهل البغي شهيد‎ - ۸٠ - 
۔ هل بُصلّی على‎ ۸٩ تکون شھیدۃ فلا یصلی علیھا - ۸۸ ۔ یصلی علی غیر شھید القتال ۔‎ 
الصلاة على‎ - ۹١ - هل يصلى على القتيل في قتال أهل البغي‎ - ٥۹١ - النفساء الشهيدة؟‎ 
الصلاة على الميت فرادى‎ ٥۹۳ - الصلاة على الميت في المقبرة‎ - ٥۹۲ - الميت في المسجد‎ 
هل يقدم عصبة المرأة على‎ - ٥۹١ - وجماغة 6 4۹ اح الناس بإمامة الصلاة على الميت‎ 
مقام الإمام في الصلاة على الميت - 4۷ - الراجح وقوف‎ ٥۹١ - زوجها في الصلاة عليها؟‎ 
وضع‎ - ٥۹۹ - اجتماع الجنائز وكيفية الصلاة عليها‎ - ٥۹۸ - الإمام عند رأس الرجل الميت‎ 
- وضع الجنائز المختلفة الجنس‎ - ٠٠٠ - الجنائز المتحدة الجنس عند الصلاة عليها مجتمعة‎ 
٠٠۳ - صلاة النساء مع الرجال على الجنازة‎ - ٠٠ ۲ - اختلاط جنائز المسلمين والكفار‎ - ١ 
التكبيرة الأولى‎ - ٠٠٠ - كيفية الصلاة على الميت‎ - ٠٠ ٤ - صلاة النساء وحدهن على الجنازة‎ 
- ٠٠۸ - التكبيرة الثالثة ويدعى بعدها للميت‎ - ٠٠۷ - التكبيرة الثانية‎ - ٠٠١ - وما يقرأ بعدها‎ 
ما يفعله‎ - ٦٠١ - ما يفعله المسبوق في صلاة الجنازة‎ - ٠۹ - التكبيرة الرابعة وبعدها التسليم‎ 
من فاتته صلاة الجنازة صلى على القبر.‎ - ٦١١ - المسبوق عند الحتفية‎ 


المبحث الرابع : الصلاة غير المفروضة (صلاة التطوع) 

۲ - أسماء الصلاة غير المفروضة - ٦١۳‏ - الأسماء متعددة والمسمى واحد - ٦٠٤‏ - 
الاسم المختار: صلاة التطوع» ومنهج البحث بتقسيم المبحث إلى مطلبين: ٠‏ 
المطلب الأول: التطوعات الانفرادية ۰ 


: أنواع هذه التطوعات : وتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع‎ -٥ 
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الفرع الأول: التطوعات الانفرادية المعينة 
٦٦‏ - أقسام هذه التطروعات ثلائة أقسام : 


القسم الأول: السنن الرواتب مع الفرائض 

۷ _ عددها - ٩۱۸‏ - أوقات السنن الرواتب - ٩۱۹‏ - الوتر» عدده» ووقته - ٠۲١‏ - دعاء 
القنوت في الوتر - ٠۲١‏ - التأمين في القنوت - ٠۲۲‏ - القنوت في النوازل - ٠۲۳‏ - قضاء السنن 
الرواتب - ٦۲٤‏ - صلاة السنن في الت 
القسم الثاني : تطوعات مع السنن الرواتب 

-٥‏ أأولاً: في صلاة الظهر - ٠۲١‏ - ثانياً: في صلاة العصر - 1۲۷ - ثالثاً: فى صلاة 
المغرب - ٩۲۸‏ - رابعأً: الصلاة بين الأذان والإقامة . 
القسم الثالث: تطوعات معينة سوى ما تقدم 

۹4- ولأ : صلاة الضحى - ٠۳١‏ ثانياً: صلاة التوبة - ٠۳١‏ - ثالاً: صلاة الحاجة - 
a SS E NR e Î‏ 
الفرع الثاني : التطوعات المطلقة 

- الرجل يوقظ زوجته لصلاة الليل وبالعكس‎ - ٠٠١ - وقت هذه التطوعات وفضلها‎ _- ٤ 
. ثواب الزوجين بصلاة الليل - ۳۷ - من غلبه النعاس فليرقد ولا یستمر فی صلانه‎ 0 
الفرع الثالث: كيفية أداء صلاة التطوع‎ 

۸-_ صلاة الليل مثنى مثنى - 1۳۹ - الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الليل - ٠٤١‏ - 
هل ترفع الا صوتها بالقراءة؟ - ٤١‏ افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين - 1٤۲‏ - يباح 
التطوع جالسا - ٦٤۳‏ - صلاة التطوع على الراحلة - ٦٤٤‏ - مذهب الظاهر - ٠٤٥‏ - هل يجوز 
أداء التطوع جماعة؟ 
المطلب الثانى : التطوعات الجماعية 


. منهج البحث: تقسيم المطلب إلى أربعة فروع‎ - ٤۷ - أنواع التطوعات الجماعية‎ - ٠ 
AV 


الفرع الأول: صلاة العيدين 

۸۔- تعریفھاء وبیان مشروعیتھا ۔ ٦٤۹‏ ۔ وقتھا ۔ ٠٥۰‏ - آین تقام صلاة العید؟ - ٠١١‏ - 
شروط صلاة العيدين - ٠٠۲‏ - التعجيل والتأخير فى إقامتها - ٠٠۳‏ - ما يستحب فعله قبل صلاة 
العيد - ٠٠٤‏ - إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد - ٠٠١‏ - التكبير في العيد - ٠٥٦‏ - صفة 
التكبير - ٠٥۷‏ - لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين - ٠٥۸‏ - صلاة العيد ركعتان - ٠٥۹‏ - كيفية 
صلاة العيد - ٠٦٠‏ - كيفيتها عند الحنفية - ٠٦١‏ - التكبيرات فى صلاة العيد سنة - ٠۲‏ _ خحطبة 
العيد - ٦۳‏ - ما يفعله المسبوق في صلاة العيد - ٠٦٤‏ - ما يفعله من فاتته صلاة العيد - ٠5‏ - 
أقوال الفقهاء في حضور النساء صلاة العيدين - ٦٦٦‏ - الأحاديث النبوية في حضور النساء صلاة 
العيد - 1٦۷‏ - القول الراجح في خروج النساء لصلاة العيد - ٩٦۸‏ - التكبير في العيد للمرأة - 
۹4 --_ غسل المرأة ونظافتها للعيد - ٦۷١‏ - استماع المرأة خطبة العيد - ٦۷١‏ - موعظة الخطيب 
للنساء بعد الخطبة. 
الفرع الثاني : صلاة الاستسقاء 

۲ _ معناها ومشروعيتها - ٦۷۳‏ - وقتها وموضع إقامتها - ٠۷٤‏ - كيف يخرج الناس إلى 
هذه الصلاة - ۷١‏ - صلاة الاستسقاء ركعتان - ٦۷١‏ - كيفية صلاة الاستسقاء - 1۷۷ - الجهر 
بالقراءة في هذه الصلاة - ۷۸ - مذهب الحنفية في صلاة الاستسقاء - ٩۷۹‏ - القول الراجح 
في هذه الصلاة - ٩۸٠‏ - الخطبة مع صلاة الاستسقاء - ٩۸١‏ - كيفية الخطبة عند الحنابلة - 
۲- رفع اليدين في الدعاء - 1۸۳ - العود إلى صلاة الاستسقاء إذا لم ينزل المطر - ٦۸٤‏ - 
كيفية الخطبة عند الشافعية - 1۸٥‏ - كيفية الخطبة عند المالكية - 1۸٦‏ - الخطبة عند الحنفية 
٩۸۷ -‏ - خروج النساء إلى صلاة الاستسقاء - ۸۸ - لا تخرج الشابات ومن يخشى عليها الفتنة 
بالخروج إلى صلاة الاستسقاء - ٩۸4‏ - هل تحول النساء أرديتهن عند الدعاء؟ - 14١‏ - النساء 
يوم - يقلن آمين - على دعاء الإمام - ۹1 - خروج النساء الذميات لدعاء الاستسقاء. 


الفرع الثالك : صلاة الكسوف 

۲-_ معنى الكسوف ومشروعية صلاة الكسوف - 1۹۳ - وقتها وبيان بعض أوصافها - 
1۹٤‏ د ا الصلاة في الحضر والسفر 4٩‏ - هي رکعتان» بدون أذان وإقامة - ٦۹٩‏ - 
كيفية هذ.ه الصلاة - 1۹۷ - قول المالكية في كيفيتها - 1۹۸ - قول الحنفية في كيفيتها - 14٩‏ - 
الراجح في كيفيتها - ۷٠١‏ - مشروعية صلاة الكسوف في حق النساء - ۷١١‏ - اشتراك النساء مع 
الرجال في صلاة الكسوف _ ۷٠۲‏ - للمرأة أن تصلي صلاة الكسوف في بيتها . 
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الفرع الرابع : صلاة التراويح 
۳ - مغناها ومشروعیتها - ٤‏ ۷۰- وقتها وعدد رکعاتها وكيفيتها - ۷٠٠١‏ - النساء وصلاة 
التراويح ۷٠١٦‏ - يجوز للنساء صلاة التراويح في المسجد أو في بيوتهن . 
المبحث الخامس: سجود التلاوة وسجود الشكر 
المطلب الأول: سحود التلاوة 


۹¥ المقصود دسجود التلاوة ومواضعه - ۷۰۸ - مشروعيۀ سجود التلاوة _ ۹- هذا 
السجود واجب عند الحنفية - ۰ -_ شروط سجود التلاوة - ۷١١‏ - كيفية سجود التلارة - ۷١۲‏ - 


المرأة وسجود التلاوة - -۷١١‏ هل تسجد الحائض سجود التلاوة - -۷١١‏ هل يسجد الرجل 
لقراءة المرأة؟ 
المطلب الثانى : سجود الشكر 

٥‏ _-_ المقصود بسجود الشکر وبیان مشروعیته - ۷۱٩١‏ - المرأة وسجود الشكر. 
المبحث السادس : الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 

۷- تعيين هذه الأوقات - ۷۱۸ - حكم الصلاة في أوقات النهي - ۷1۹ - صلاة المرأة 
في هذه الأوقات - ۷٠١‏ - الحائض تطهر قبل غروب الشمس . 
الباب الثاني : الزكاة 

۱- تمهید - ۷۲۲ - الزكاة في الاصطلاح الشرعي - ۷۲۳ - الزكاة فرض عين - ۷۲٤‏ - 
منهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول. 
الفصل الأول: على من تحب الزكاة 

- ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه - ۷۲١‏ - المرأة كالرجل فى وجوب الزكاة ‏ 
۷- الزكاة على الصغار.- ۷۲۸ - آقوال الفقهاء في الزكاة على الصغار - ۷۲۹ - أدلة القول 
الأول - ۷١١‏ - أدلة القول الثاني والثالث - ۷۳١‏ - الزكاة على المجانين - ۷۳۲ - هل تجب الزكاة 
على المدين - ۷۳۴ - أولاً: مذهب الشافعية - ۷١١‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - ۷٠١١‏ - الأموال 
الظاهرة وأثر الدين في وجوب الزكاة فيها عند الحنابلة - ۷۴١‏ - ثالثاً: مذهب الحنفية - ۷۳۷ - 


۸۹ 


المهر المؤجل هل يؤثر في وجوب الزكاة على الزوج؟ - ۷۳۸ - هل زكاة الزرع على مالكه أو 
على مالك الأرض؟ 


الفصل الثاني : الأموال التي تجب فيها الزكاة 
۹- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: الشروط العامة في المال الذي تجب فيه الزكاة رمال الزكاة) 


V4‏ - تسمية هذه الشروط - ۷٤١‏ ولا : الملك المطلق أو التام - انيا : کون المال 
نامیاً - ۷٤۴‏ - ثالتاً: كر الال فاضا عد الساجة الأملية للمالك د ۷۶۶ 2 رانا النصاب 
۷٤١ -‏ - شرط النصاب يعتبر في أول السنة وفي آخرها - ۷٤١‏ - هل من شرط النصاب اکن 
مالة ادا 4¥ ¥ د اسنا : مضي الحول - ۷٤۸‏ - المال المستفاد وشرط مضي الل 
۹- هل يتعلق وجوب الزكاة بالمال أو بالذمة؟  ۷٠١‏ هل تسقط الزكاة بتلف المال؟ - 
-١‏ هل تسقط الزكاة بموت مالك المال؟ أقوال للفقهاء - بيان مذهب الحنفية وحجتهم - 
۲ -_ حجة القائلين بعدم سقوط الزكاة بموت مالك المال. 


المبحث الثاني : الأموال التي تجب فيها الزكاة وبيان أنصبتها ومقادير زكاتها 
۳- تمهيد - ۷٠٤‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى سبعة مطالب: 


المطلب الأول: زكاة الذهب والفضة 
_-٥‏ لا خلاف فى وجوب الزكاة فيهما - ۷٠١‏ - مقدار النصاب ومقدار الزكاة - أولا 

بالنسبة للفضة - ۷١۷‏ - ثانياً: بالنسبة للذهب - ۷١۸‏ - المقصود ب (الدينا و(المثقال) _ ۷١۹‏ - 
النصاب بالوزن أو بالنقد - ۷٠١‏ - زكاة ما زاد على النصاب - ۷٩١‏ - إكمال نصاب الذهب أو 
الفضة بعروض التجارة - ۷٦۲‏ - إكمال نصاب الذهب بالفضة وبالعكس - ۷٦۳‏ - نصاب الذهب 
والفضة بأوزان الوقت الحاضر - ۷٦٤‏ - كيفية احتساب مقادير الزكاة بالعملة الورقية - ۷٠٠‏ - هل 
في حلي المرأة زكاة؟ - ۷٦٦‏ - لا زكاة في حلي المرأة من غير الذهب والفضة - ۷٦۷‏ - الخلاف 
ی خان ارا جن الل ار اتد على ن ا اد افا وت ای 
0 المرأة الذهب والفضة - ۷٩4‏ - أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في هذا الحلي - ۷۷١‏ - 
مناقشة أدلة القول الأول - ۷۷١‏ - مناقشة أدلة القول الثاني - ۷۷۲ - القول الراجح في زكاة حلي 
المرأة - ۷۷۳ - أنواع حلي المرأة التي لا زكاة فيها - ۷۷٤‏ - توضيح أنواع الحلي التي لا زكاة 


4۹۰ 


فيها - ۷۷١‏ - ما لم تجر به عادة النساء بالتحلي به تجب فيه الزكاة - ۷۷١‏ - وزن أو قيمة الحلي 
المعفوة من الزكاة - ۷۷۷ - قول الحنابلة - ۷۷۸ - قول الشافعية - ۷۷۹ - القول الراجح - ۷۸١‏ 
إعداد الحلي للاستعمال شرط لإعفائها من الزكاة: بيان مذهب الحنابلة والمالكية - -۷۸١‏ 
مذهب الشافعية في هذا الشرط - -۷۸١‏ الحلي المتخذ كنزاً للنفقة هل تجب فيه الزكاة؟ - 
۴- الحلي المتخذ للاستعمال وللتفقة - ۷۸١‏ - اتخاذ الحلي للصغيرة حتى تكبر - ۷۸١‏ - 
هل في الحلي المكسور زكاة؟ - -۷۸١‏ تحلية آلات الحرب للرجل والمرأةء هل فيها زكاة؟ _ 
۷- زكاة انية الذهب والفضة وما يشبهها ويلحق بها - ۷۸۸ - على المرأة زكاة ما تملكه من 
أنية الذهب والفضة وما يلحق بها - ۷۸۹4 - زكاة آنية الذهب والفضة على أساس وزنها لا قيمتها 
-۷۹١ -‏ تحلية المصحف وحمالته للرجال وللنساء - ۷۹١‏ - قول بعض الحنابلة في حمالة 
المصحف للنساء - ۷۹۲ - استعمال الذهب والفضة لاضرورة والعلاج - ۷۹۳ - زكاة النقود 
والتحف الأثرية من الذهب والفضة : النقود - ٤‏ ۷۹ - التحف الأثرية من الذهب والفضة. 
المطلب الثاني : زكاة الأنعام 

٥‏ المقصود بالأنعام وشروط زکاتھا ۔ ۷۹٦‏ - نصاب الإبل ومقدار زکاتھا ۔ ۷۹۷ - يجوز 
إخراج الزائد على الواجب من جنسه ۔ ۷۹۸ نصاب البقر - ۷۹۹ - الجوامیس کالبقر - ۸٠١‏ 
زكاة الغنم - ۸٠١‏ - يضم الخنم إلى المعز لاحتساب النصاب. 
المطلب الثالث: زكاة عروض التجارة 

۲ - المقصود بعروض التجارة ووجوب الزكاة فیا - ۸٠۴۳‏ - بم يصير المال من عروض 
التجارة - ۸٠ ٤‏ - شروط الزكاة في عروض التجارة - -_٥‏ کیف تقوم عروض التجارة بالنقود 
الورقية؟ - ۸٠٦‏ - كيفية إخراج زكاة أموال التجارة - ۸٠۷‏ - أموال التجارة تزكى في كل سنة - 
۸ - زكاة مال المضاربة. 
المطلب الرابع : زكاة الزروع والثمار 

۹ - دليل فرضية هذه الزكاة - ۸٠١‏ - في أي الزروع والثمار تجب هذه الزكاة - ۸١١‏ - 
مقدار النصاب - ۸١١۲‏ - لا يشترط مضي الحول في هذه الزکاة - ۸۱۳ - مقدار الزكاة - ۸١٤‏ - 
مؤنة حصاد الزرع وقطف الثمر - ۸٠١‏ - ما استدانه صاحب الزرع والثمر لأغراضهما هل يحتسب 
منهما قبل إخراج الزكاة؟ - ۸١١‏ - قول الحنفية في هذه المسألة - ۸١۷‏ - حكم ما ينفقه على 
زرعه وثمره من غير استدانة» وهل ينزل من الزرع والثمر؟ 


۹۱ 


المطلب الخامس: زكاة العسل 


۸- هل في العسل زكاة - ۸۱۹ - حجة القائلين بوجوب الزكاة فيه - ۸٠١‏ - الراجح 
وجوب الزكاة في العسل - ۸۲١‏ - نصاب العسل ومقدار زکاته - ۸۲۲ - عسل الجبل وعسل 
السهل. 


المطلب السادس : زکاة المعدن والکنز والرکاز 


۳ - معنی الركاز ودليل وجوت الزكاة فيه - ۸۲٤‏ - الکنز الذي یجب فيه الخمس ۔ ۸۲١‏ 
لمن يكون الباقى من الكنز بعد أخذ الخمس منه - ۸۲١‏ - صفة الكنز الذي يجب فيه الخمس 
- ۸۲۷ - نصاب الكنز الذي تجب فيه الزکاة - ۸۲۸ - مقدار زكاة الکنز ومصرفه - ۸۲۹ - المعدن 
المستخرج من الأرض وما یجٺ فيه - ۸۳۰ ۔ نصاب المعدن ومقدار الزكاة فيه -۔ ۸۳۱ - لا يشترط 
مضي الحول لوجوب الزكاة في المعدن ۔ ۸۳۲ - هل تحتس مؤنة إخراج المعدن من قیمته - 
۴۳ - المعدن المستخرج من البحر. 
المطلب السابع : زكاة الدين 

: أقسام الدين ومدى وكيفية تعلق الزكاة به - ۳۹ - ولا‎ - ۸٠١ - تعريف الدين‎ ٤ 
مذهب: الشافعية - ۸۳۸ الا فذحب الحفية: الديون‎ E ۸۳۷ - مذهب الحنابلة‎ 
ا‎ AY - od ا مذهب‎ ۸٤۲ - خحامساً: مذهب المالكية‎ el 
دلائل عدم وجوب زکاة‎ - ۸٥ القول الراجح في ماله زکاة الدين‎ NE= مذهب الجعفرية‎ 


الدين - A6"‏ - شروط عدم وجوب زكاة الدين _- AV‏ - مهر المرأة امول وهل ف ر8 2۸2۸2 
ولا : مذهب الشافعية - ۸٤۹‏ 2 مذهب المالكية _ ۸٥١‏ _ ثالث : : مذهب الحنفية - ۸٥١‏ - 


رابعاً: مذهب الحنابلة 2 ۲ ۔ إبراء الزوجة زوجها من مهرها المؤجل عند الحنابلة - -۸٥۴‏ 
خامساً: مذهب الزيدية - ۸١٤‏ - سادساً: مذهب الظاهرية - ۸٠١‏ القول الراجح في مسألة زكاة 
المهر - ۸٥٩‏ - زكاة سندات القرض - ۸٥۷‏ - زكاة سندات الاستثمار. 
الفصل الثالث: مصارف الزكاة 

۸“ - تمهيد ومنهج البحث: يقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: المستحقون للزكاة 


۹“ - تمهيد ومنهج البحث: نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 
۹۲ 


المطلب الأول: أصناف المستحقين للزكاة 

٠١‏ _- القران الكريم ذكر أصناف المستحقين - ۸٠١‏ - لا تدفع الزكاة لغير المذكورين في 
القران - ۸٦۲‏ - منهج البحث: نقسم هذا المطلب إلى سبعة فروع : 
الفرع الأول: الفقراء والمساكين 

۳ - تعريف الفقير والمسكين : عند الحنابلة والشافعية - ۸٦٤‏ - تعريفهما عند الحنفية 
والزيدية والجعفرية 6 مرها عد اال ت 5 اقا ها الش خن وم ففرا 
ار منک ۷ل ما يعتبر من الحوائج الأ : ملكية نصاب من المال 
E‏ - ۸1۹ - ما يستخلص من أقوال الفقهاء ء فيمن يملك ما لا یقوم بکفایته ۔ ۸۷۰ - 
ثالثاً : ملكية عقار غلته نصاب ولکن لا تکفیه : قول الحنابلة والشافعية والجعفرية في هذه الحالة 
AV! -‏ قول الحنفية في هذه الحالة - ۸۷٣‏ راغا ملكة دين مول لا تجعل صاحبه غا 
- ۷۳ - خامساً: رة ل ا ل ت ف غ - بقاء المرأة فقيرة مع وجود الزوج 
المنفق عليها - ۸۷١‏ - المرأة فقيرة وزوجها غنى تبقى فقيرة - ۸۷١‏ - هل يعتبر القادر على الكسب 
لامالا لەق اقوال لفقا ۸۷۷ ذهب الحنفية - ۸۷۸ - مذهب الحنابلة ۔ ۸۷۹ - 
مذهب الشافعية - ۸۸٠‏ - مذهب المالكية والجعفرية - ۸۸١‏ - القادر على الكسب إذا تفرغ 
لطلب العلم الشرعي» ولا مال له» اعتبر فقيراء وبهذا صرح الحنابلة - ۸۸١‏ - قول الشافعية - 
۳ - قول الحنفية : يعطى المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان ذا مال - -۸۸٤‏ القول 
الراجح في المسألة - ۸۸٥‏ - طالبة العلوم الدينية كطالب العلم الديني في استحقاق الأخذ من 
الزكاة - ۸۸٦‏ - طلبة العلوم الدنيوية هل يعاملون معاملة طابة العلوم الدينية؟ - ۸۸۷ - مقدار ما 
يعطى الفقير أو المسكين من الزكاة : : ولا : عند الشافعية يعطى كفايته - ۸۸۸ - تفصيل الشافعية 
لما يعطاه ا أو المسكين - ۸۸٩‏ - ثانیاً: مذهب المالكية - ۸۹٠‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة - 
۱- رابعاً: مذهب الحنفية - ۸٩4۲‏ - إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة مؤونة الزواج . 


الفرع الثاني : العاملون عليها 

۳ - التعريف بالعاملين عليها - ۸٩ ٤‏ - نصيب العامل (جابي الزكاة) ۸٩١‏ - مدى ولاية 
العامل على جباية الزكاة وتوزيعها - ۸٩٦‏ - شروط العاملين عليها - ۸۹۷ - هل يجوز تولية المرأة 
جباية الزكاة؟ 
الفرع الثالث: المؤلفة قلوبهم 


۸ التعريف بالمؤلفة قلوبهم - ۸۹4 - هل بقي سهم المؤلفة قلوبهم؟ 
44۳ 


الفرع الرابع : وفي الرقاب 

٠‏ -- التعريف بهم وبسهمهم من الزكاة : قول الجمهور فیهم › وقول الإمام مالك فيهم 
۔ ۹۰١‏ - القول الراجح 

۲ - من هم الغارمون؟ _ ۹٠۴۳‏ - من جملة الغارمين - ۹٠٤‏ - كيفية تسديد دين المدين 


من الزكاة. 


السادس: في سبيل الله 

المقصود بصنف (في سبيل الله) ۹۰٩‏ - لا حلاف في سهم المقاتلين في سبيل 
الله ۔ ٩۹۰۷‏ - يدفع للمقاتل في سبیل الله ولو كان غنباً ومقدار ما يدفع له - ۹۰۸A‏ - قول الامام 
أبي حنيفة ۹۰۹ - هل يشمل سهم (في سبيل الله) غير المقاتلين؟ ٩۱۰‏ - المفسرون يدخحلون 
في سهم (في سبيل الله) غير المقاتلين - ٩١١‏ - بعض المفسرين ذكر ما قيل من أقوال في تفسير 
(وفي سبيل الله) ومن يدحل في هذا الصنف - 4٠١‏ - القول الراجح في المقصود بصنف (وفي 
سبیل الله) . 


الفرع السابع : ابن السبيل 
۳ - تعریفه ومقدار ما يعطى من الزكاة. 


المطلب الثاني : ما يشترط في أصناف المستحقين للزكاة 

- أولا: ا - هل يشترط الإسلام في العاملين عليها‎ ٩۱٩ تمهید ۔‎ - ٤ 
۔ ثانياً : ق اا و طا - ۹1۸ _ ثالتاً : : عدم وجود القرابة المانعة من دفع‎ ۹1۷ 
أما سائر الأقارب فتدفع إليهم الزكاة إن لم يكن بينهم توارث - -ذوو الأرحام‎ - ٩۱٩ - الزکاة‎ 
القول الراجح‎ - ٩۲۲ - یجوز دفع الزکاة إلیھم ۔ ۹۲۱ - هل يجوز للزوجة دفع زکاتها إلى زوجها؟‎ 
هل يجوز للرجل دفع زکاته لزوجته؟‎ - ۹۲۳ - 
المبحث الثانى : أداء الزكاة وشروطه‎ 


- ۹۲٩ - أداء الزكاة على الفور أم على التراحي؟‎ - ٩۲۰ - الأداء على وجه التمليك‎ _- ٤ 
تأخير دفع الزكاة وما یترتب عليه - ۹۲۸ - من‎ - ٩۲۷ - قول الحنابلة» وقول الشافعي وأبي حنيفة‎ 


۹٤ 


مات قبل أداء الزكاة - ۹۲۹ - إخراج القيمة في الزكاة - ٩٠١‏ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
۱ - دفع الزکاة إلى الإمام ونوابه ۔ ۹۳۲ - این تؤدی الزکاة؟ ۔ ۹۳۳ - القول الراجح - ۹۳٤‏ - 
البدء بدفع الزكاة إلى الأقارب - ٩۴١‏ - النية في أداء الزكاة - ٩۳٩‏ - لا يشترط إعلام الفقير بأن 
ما يأخذه من الزكاة - ۹۳۷ - هل يشترط استيعاب جميع أصناف المستحقين للزكاة في توزيعها 
عليهم؟ : مذهب الشافعية - ۹۳۸ - مذهب الحنابلة والحنفية والإمام مالك - ۹۳۹ - اقتراح حول 
جمع الزكاة وتوزيعها. 


الفصل الرابع : زكاة الفطر 


- زكاة الفطر تجب على الذكور والإناث‎ - ٩٤١ - تعريفها ومشروعيتها وحكمتها‎ - ٠ 
هل تج اة الفط عو الف ۹ وط ووب زكاة الفط أن بكرن مخلها::‎ 
- ٩٤٩ - العقل والبلوغ ليسا من الشروط‎ - ٩٤٥ - وان یکون عنده ما یفضل عن حاجته‎ - ٤ 
مذهب الحنفية‎ - ۹٤۸ - الزكاة عن الزوجة المسلمة‎ - ۹٤۷١ - الصوم ليس بشرط لوجوبها‎ 
زكاة الفطر عن خادم‎ - ٩٠١ - حجة الجمهور لوجوب زكاة الفطر عن الزوجة‎ - ۹٤۹ - والظاهرية‎ 
هل تبيع الزوجة حليها لزكاة الفطر إذا‎ - ۹٠١ - زكاة الفطر عن زوجة المعسر‎ - ٩١١ - الزوجة‎ 
لا يلزم الزوج زكاة الفطر عن زوجته‎ - ٩١٤ - زكاة الفطر عن الزوجة الناشز‎ - ٩٥۴ _ وجبت عليها؟‎ 
زكاة الفطر عن الصغار‎ - ٩٠١ - الزكاة عن الزوجة المطلقة‎ - ٠٠١ - الصغيرة أو غير المدخول بها‎ 
- ۹٥۹ مذهب الظاهرية ۔‎ - ٩٥۸ - زكاة الفطر عن الوالدین والأولاد الکبار‎ - ٩٩۷ - والمجانین‎ 
زكاة الفطر‎ - ٩٦١ - المرأة كالرجل في وجوب الزكاة عليها عن غيرها‎ - ٩٠١ - مذهب الجمهور‎ 
متى تجب‎ - ٩٩۳ - إذا لم يجد الشخص ما يكفي للزكاة به عن نفسه وغیره‎ - ۹٩۲ - عن الجنين‎ 
- ۹٩٩ وقت أداء زکاة الفطر -۔‎ - ٩٦٥ ما یترتب علی حلول وقت وجوبھا ۔‎ - ۹٦٤ زکاۃ الفطر؟ ۔‎ 
القول الراجح‎ - ٩1۸ - من أي الأجناس تؤدى زكاة الفطر؟‎ - ۹٩۷ - مقدار الواجب في زكاة الفطر‎ 
- حجة المانعين وحجة المجيزين‎ ۹۷١ - هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟‎ - ۹٩۹ - 
القول الراجح - ۹۷۲ - مصارف زكاة الفطر - ۹۷۳ - هل تصرف زكاة الفطر في مصارف‎ - ١ 
يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقير واحد أو أكثر.‎ - ٩۷١ - رأي ابن تيمية‎ - ۹۷٤ - زكاة الأموال؟‎ 
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۹۷٦‏ - تمهید ومنهج البحث: 

صوم رمضان من أركان الإسلامء وهذا هو الصوم المفروض . 

وهناك صوم غير مفروض ولكنه مرغوب فيه شرعاء وهُذا هو الصوم المندوب أو صوم 
التطوع . 

وهناك صوم منهي عنه شرعاً لوقوعه في أيام نهت الشريعة عن صيامه» أو لاقتران 
هذا الصوم بشيء منهي عنه غا 


وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي : 
الفصل الأول: الصيام المفروض . 
الفصل الثاني : الصيام غير المفروض (صيام التطوع) . 


الفصل الثالث: الصيام المنهي عنه. 


نەن (لزىك ‏ 
سی )شرف 
۷ - تمهید ومنهج البحث: 


الصيام المفروض هو صيام رمضان . والتعريف به وبأحكامه» يستلزم بيان مشروعيته 
وفضله وحكمته» وكيفية ثبوت وقته» وشروط وجوبه» والرخحصة في إفطاره» وذكر أركانه 
وما يبطله وما يجب في إبطاله وموانع هذا البطلان. وما باح فيه ویکره ویستحب 
ومشروعية الاعتكاف في شهر رمضان» وحكم من مات وعليه صيام . 


وعليه نقسم هُذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: دليل مشروعيته» وفضله وحكمته . 

المبحث الثاني : في ثبوت شهر رمضان. 

المبحث الثالث: شروط وجوب الصيام . 

المبحث الرابع : الرخحصة في الإفطار. 

المبحث الخامس : أركان الصوم . 

المبحث السادس: مبطلات الصوم وما يجب فيها وموانع المبطلات . 
الميحث السابع : القضاء والكفارة. 


المبحث الثامن : ما يباح ويكره ويستحب في الصيام . 
المبحث التاسع : من مات وعليه صیام . 
المبحث العاشر: الاعتكاف في شهر رمضان. 

۷ 


رلیری زرل 
مشروعية الصوم وبيان فضله وحكمته 
۸ - تعريف الصوم : 


ا في اللغة : اا عن آي شي ء کان» ومنه قوله تعالی عن مریم : اي 


درت للرحمن صوماً فلن اكلم اليوم إنسياً4 . . فصوم کا ا - أي إمساكاً 
عن الكلام -. وفي الشرع : الصوم هو الإمساك عن المفطرات TT‏ 
إلى غروب إل (۷ , 


: دلیل شرعيته‎ - ٩ 
, الصيام المفروض هو صیام رمضان» کما قلناء ودلیل فرضيته الكتاب والسنة‎ 


فمن الكتاب العزيز قوله تعالى : ڈیا آیھا الُذین آمنوا كنب علیکم الصیام كما تب 
على اُذين من قبلکم عَم تقون . أياماً معدودات» فمن کان منم مَریضاً او على سَفرٍ 
مده من آيام, خر وعلى الذي بطيقونه فدية طعا سكين فمن تطوع خيرا فهو خير 
له وإِن تصوموا خير کم إن كتم تعلمون . شهر رَمضان الذي ازل فيه القرآنُ هدیٌ 
لتاس وبینات من ن الهدى والفرقانء فمن شه منم اشر فيصم > ومن کان مریضاً 
اؤ على سر فمل من ايام اخ بريد الله بكم ار ولا بريد بكم العُسْرَ > ولتكملوا 
العدَّةَ ولتَكبْروا اله على ما هدام ولعلكم تشک ر ون ٠۷<‏ . 

ومن السنة النبوية الشريفة الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري وغیره وفیه 
أن رجلا جاء إلى النبي ب يسأله عن الإسلام» أي عن أركانه وشرائعه» فقال له رسول 
)11۷۸( «المغني»» ج۳ ص٤۸ ۸١‏ «تحفة الفقهاى للسمرقندي»» جا ص۲۱٥۰‏ والأية في سورة 


مریم ورقمها ۲٢‏ . 
(۱۱۷۹) [سورة البقرة: الآية 1۸۳] . 


الله کل : ومس صلواتِ في البوم, الليلة. قال الأجل: هل علي غيها؟ قال النبي 
ل : رلا 3 ان تطع . فقال کیا : وصيامٌ رمضان . قال الرجل : هل علي غيرُها؟ قال 
: لإ ا . وذكر له رسول الله إت الزكاة فقال الرجل : E‏ 
له عل : لا لا أن تطوعَ . فاو الرجل وو قول : ا ا و اع 

قال کل ۳ إن ضدق ۰۸۹5 


۰- فضل صیام شهر رمضان : 


فضل الصيام عظيم لا سيما فضل الصيام المفروض» جاء في الحديث الشريف 
الذي رواه 1 البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي ۵ 2 عن النبي ييو قال : قال 
الله تعالى : وکل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي ونا أجزي به . والصيام حجنت وإذا 
کان يوم صوم احدکم فلا رٹ ولا يَصحّبْ» إن :ستان اد أو قاتله فليمٌل إني امرۇ 
صائم» والذي تفس محمد بيده لخلوف فم الصّائم أطي عند الله من ريح المسك. 
للصائم فرحتان يفرَخهُما: إذا افر فرح» وإذا لقي ريه فرح بصومه »۱ . 


وقال لا : داد الله تبارك وتعالی فرص صيام رمضان علیکم وسنت لکم قيا فمن 
نامه وقامة جانا وا جانا خرجَ من دترت کيوم ته ام أخرجه الإمام أحمد 
والنسائي ٣۳‏ . 


۸۱- حکمۀ الصوم: 
والحكمة من فرضية الصوم ظاهرة. ففي الصوم رياضة روحية » وتزكية للنفس وتربية 


للمسلم بما يحس به أخوه المسلم الجائع الذي لا يجد ما يسد به جوعته . مع فوائد طبية 
غير منكورة أثبتها الطب والأطباء . 


)١۱۸١(‏ «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول يي » ج١»‏ ص۳۳٠‏ ولم تذكر الشهادتان في 
الحديث لأنهما معلومتان للسائل» ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينذاك . 
)۱۱۸١(‏ المرجع السابق» ج۲» ص ٤۷-٠٠‏ . والصيام جنة : أي وقاية وحفظ من المعاصي . فلا يرفث : 
لا يفحش في الكلام . لا يصخب: لا يرفع صوته بخصام ولا صياح . لخلوف فم الصائم : أي 
تغير رائحة الفم من عدم الأكل . 
(۱۸۲۳) «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول بذ » ج۲٠‏ ص٦٤‏ . 
۹٩‏ 


IN) 
: تمهید‎ - ۲ 


الصيام المفروض كما قلنا: هو صيام شهر رمضان» فلا بد من ضبط أول هذا الشهر 
وآخره؛ لأن أيام هُذا الشهر هي التي فرض الله صيامها. ويضبط أول رمضان وآخره برؤية 
هلاله عند طلوعه» وعند عدم رؤیته يثبت أول شهر رمنضان بإكمال عدة شهر شعبان 
E Te‏ فرؤية هلال رمضان. أو إكمال عدة شعبان عند عدم رؤية الهلالء 
طريقان شرعيان لثبوت أول شهر رمضان . كما يثبت انتهاء شهر رمضان برؤية هلال شوال 
أو بإكمال عدة شهر رمضان عند عدم رؤية هلال شوال. 


۳ - والرؤية التي يثبت بها أول شهر رمضان واخره لا تحصل لکل مسلم أو 
مسلمة عادة» ولهذا فقد اتفق العلماء على أن الإخبار بالرؤية ممن رآه حجة شرعية تلزم 
المسلمين في ثبوت شهر رمضان في ابتدائه وانتهائه إذا توافرت الشروط الشرعية المطلوبة 
في المخبر أو في المخبرين كما نبينه في الفقرات التالية : 

4 - أولاً : ثبوت شهر رمضان بالرؤية : 

أجمع العلماء على أن الشهر العربي رأ ئ الشهر القمر ئ كرون هة وفرين 
يوماء وقد یکون ثلاین يوم e‏ الحديث لحر ن رول 0 ي آنه قال ۰ 


إا ا ا E ١‏ نحسبٌ» الشهر هكذا وھهکذا: . يعني و س 
لاٹین »۳ . 


)١۸۳(‏ «بداية المجتهد»ء ج١»‏ ص۱۹1. والحديث رواه البخاري ومسلمء انظر «التاج»» المرجع 
السابق» ج۲» ص٤ ٥٥-٥‏ . 


إلا أن بوت رمضان في ابتداته وانتهائه یکون الرؤية لا بالحساب. قال ڳل : «لا 
تصوموا حتی ترا الهلالء ولا تفطروا حتی تروهٌ» فإِنْ غ یک فاقدروا له»» رواه 
البخاري وغيره. ولفظ الترمذي : ولا تصو موا قبل رمضان» صُوموا لرُؤیته وأفطروا ریت 
فان حالّت دونه غيابة اکا ٿلاڻين ا وفي لفظ البخاري : «فاِن غم علیکم فأكملوا 
عة شعبان ثلاث ٩۱۹5‏ 


: الحكمة في اعتماد الرؤية في ثبوت رمضان‎ - ٥ 


والحكمة في ثبوت ابتداء رمضان وانتهائه بالرؤية وليس بالحسابات الفلكيةء أن 
العبادات التي تعتمد على المواقيت كالصلاة. والصيام» والحج جعل الشرع الإسلامي 
الحنيف ثبوتها مرتبطاً بالأمور المحسوسة التي يستوي في العلم بها العالم والجاهل وأهل 
البوادي والحواضر» كطلوع الشمس وغروبهاء وطلوع الفجر» وطلوع الهلالء وهذا من 
فضل الله على عباده إذ ربط هذه العبادات المفروضة عليهم جميعاً بهذه العلامات 
الظاهرة التي يستوون في العلم بها . 

: ثانیاً: ثبوت شهر رمضان بإکمال عدة شهر شعبان‎ - ٩ 

وإذا غم الشهر ولم ير هلال رمضان ليلة الثلائين من شعبان» فالحكم في هُذه 
الحالة إكمال عدة شعبان» أي اعتباره ثلاثين نوا وها ما تذل عة الأخاديت اة 
الشريفة» وقد ذكرنا بعضها في الفقرة السابقة. ثم يتحتم الصوم في اليوم التالي ليوم 
الثلاثين من شعبان باعتباره ا يوم رمضان . وكذلك الحكم إذا لم یر هلال شوال يجب 
إكمال عدة رمضان ثلاثين يوما ثم يتحتم الفطر بعدهاء باعتبار أن اليوم الذي يليها هو 
اليوم الأول من شوال. 

۷ - صيام يوم الشىك۵*٠:‏ 


وقد استدل بالأحاديث التي ذكرناها وغيرها التي ربطت وجوب صوم رمضان برؤية 


. «التاج»» المرجع السابق» ج۲ ص٤٠ ومعنى غيابة : أي سحابة‎ )۱۸١( 

)۱۱۸١(‏ «المغني»» ج۳» ص۹٦۹١٠ء‏ «المجموع»» ج٦۰‏ ص ۲۹۷-۲۹٩‏ «بداية المجتهد)» جا 
ص٦۰۱۹‏ «نیل الأوطار» للشوكاني › ج٤“‏ ص ۰۱۹۳-۱۹۲ «کشاف القناع»ء جا 
ص۳ ٥٩ £٥۰‏ . 


۱۱ 


هلاله» على المنع من صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان عند عدم رؤية هلال 
رمضان في ليلة الثلاثين من شعبانء وهذا قول الجمهور. وسواء في هذا كون السماء 
مصحية أو غير مصحية لقوله ية : «صوموا لرؤيته وافطرّوا لرؤيته» فإن عَم عَليكم فاقدروا 
له ثلاڻين يوما» . وفي الحديث الشريف المتفق على صحته :رلا يتقدمن احدكم رمضان 
بصيام يوم أو يومين إلا أن يكونَ رجلُ كان يصومٌ صياماً فليَصّمه». وقال عمار رضي 
الله عنه: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم يي». وفي رواية عن 
الإمام أحمد: «إذا حال دُون رؤية هلال رمضان عَيمْ أو قَترٌ ليلة الثلاثين من شعبان وجب 
صيامٌ يوم الثلاثينَ من شعبان وأجزأ الصائمٌ إذا كان من شهر رمضان» . وعلى هذه الرواية 
يكون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلة الثلاثين منه مصحية» أما إذا 
لم تكن مصحية فلا تكون ليلة شك ولا يكون يوم الثلاثين من شعبان ليلة شك . 

ويصام هذا اليوم بنيّة أنه من رمضان» فإذا ظهر كذلك أجزأه وبهذا صرح صاحب 
رکشاف القناع» من فقهاء الحنابلة المتأخرين. 


والراجح عندي عدم صيام يوم الك مطلقاً - أي إدا كانت السماء مصحية أو غير 
۸- هل يصوم من رأى الهلال وحده: 
من رأی الهلال وحده» ولم يره أحد غیره» فهل یلزمه الصيام بناء على رۇیتە هو؟ 


قال ابن رشد - رحمه الله -: إن صيامه واجب عليه سواء صام الناس أو لم يصومواء 
وحکمه الإجماع على ما قاله إلا عند عطاء فإنه قال: لا يصوم إلا برؤيه غیر ه۱۹ , 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی -: من ى الهلال وحده هلال 
الصوم (رمضان)ء أو هلال الفطر (شوال) فللعلماء فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن 
أحمد: 

(الأول): أن عليه أن يصوم وأن يفطر سرا وهو مذهب الشافعي . 


)11۸%( «بداية المجتهسد» ج > ص۰۱۹۷ «المحلى» لابن حزم › a‏ ص۲۳۹ «العدة شرح 
العمدة»» ص۸٤٠›‏ «الفتاوى الهندية فى فقه الحنفية»» جا ص۱۹۸-۱۹۷ . 


۱۲ 


(الثاني) : يصوم ولا یفطر إلا ص الناس وهو المشهور من مذهب أحمدء ومالك» 


الإسلام ان هة ما قرول الي اة : «صومُکم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون» 
وإضحاكم يوم تُضحُون». وقد فشر بعض أهل العلم هُذا الحديث بان الصوم والفطر 
يكونان مع الجماعة. وكما لا يعرف وحده - أي لا يقف على عرفات وحده بل مع جميع 
الحجاج المسلمين - فلا يضحي وحله(۱۸۹۷) , 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي 0 : المشهور من المذهب أنه من رأى الهلال 
وحده لزمه الصيام عدلا كان أو غير عدل. شهد عثد الحاكم أو لم يشهد» قبلت شهادته 
أو لم تقبل. وهذا قول مالك والليث» والشافعي» وأصحاب الرأي . . . الخ . 

۹ - ثبوت هلال رمضان بالخبر عن رۋيته : 

وإذا أخبر شخص الناس عن رؤيته هلال رمضان» فهل يثبت رمضان بخبره وحده» 


وهل يشترط فيه شروط معينة؟ أم لا بد من تعدد المخبرين برؤية هلال رمضان فلا تكفي 
رؤية الواحد والإخبار عنها ولو كان عدلا؟ 


أقول للفقهاء في هذه المسألة نوجزها بالأتي : 
۰ - أولاً : مذهب الحنفية ^ : 


قالوا: إن كانت السماء مصحية لا غيم فيها لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم 
بخبرهم» وتقدير عددهم مفوض إلى رأي الإمام أو نائبه . ووجه هذا القول أن انفراد 
شخص برؤية والسماء صحو من دون الآخرين يلقي شكاأً في صحة خبره» وهذا في 


(۱۱۸۷) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»» ج٠۲»‏ ص٤٠١‏ وما بعدهاء «الاختيارات الفقهية من 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»» ص١١٠‏ . 

(۱۱۸۸) «المغني»» ج۰۳ ص۹٥١٠‏ . 

(۱۱۸۸م) «البدائم»» ج۰۲ ص۸۱۸۰ «الفتاوی الهندية»» ج۱ » ص‌۱۹۸-۰۱۹۷. 


۳ 


ظاهر الرواية عند الحنفية . وروي عن أيي حنيفة قبول شهادة الواحد العدل كما لو كانت 


وإذا كانت السماء متغيمة» تقبل شهادة الواحد بلا حلاف عند الحنفية سواء كان حراً 
او دا خا كان أو امرأة» بشرط أن يكون مسلما بالغاً عاقلا غدلا؛ لأن النبي بي 
قبل شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضانء ولأن هذا في الحقيقة ليس بشهادة بل 
هو إخبار بدليل أن حكمه يلزم الشاهد وهو الصوم» وحكم الشهادة لا يلزم الشاهدء ثم 
إن الإنسان لا يتهم في إيجاب شيء على نفسه» فدلّ بذلك كله على أنه ليس بشهادة 
بل هو إخبار. 


والعدد ليس بشرط في الإخبار إلا أنه إخبار في أمور الدين» فيشترط فيه الإسلام» 
والبلوغء والعقلء والعدالة» كما في رواية الأخبار عن النبي ية . وإذا رأى الهلال 
شخص واحد ورد القاضي شهادته لزمه الصوم لن عنده أن ذلك اليوم هو من رمضان 
فيؤاخحذ بما عنده أي بما يعتقده. 


:٠*١ةيعفاشلا ثانياً: مذهب‎ - ١ 


يثبت هلال رمضان بخبر العدل» وخبره يعتبر بطريق الرواية على أحد القولين في 
مذهبهم » فيقبل بهذا الاعتبار خبر المرأة برؤيتها هلال رمضان . وعلى القول الآخر يقبل 
قول الواحد العدل بطريق الشهادةء فلا يقبل إلا قول الرجل العدل» فلا تقبل شهادة 
المرأة برؤيتها الهلال. 


وفي قول عند الشافعية لا يثبت هلال رمضان إلا بشهادة رجلين عدلين كما في غيره 
من الشهور. وما قلناه كله عند الشافعية سواء كانت السماء مصحية آم لا. 


۲ - ثالث : مذهب المالكية : 


عندهم لا يثبت هلال رمضان بشهادة عدل واحد. وإنما يثبت بشهادة عدلين إذا كان 
في السماء غيم» فإن لم يكن فكذلك تكفي شهادة اثنين عدلين» وهو ظاهر ما في 


(۱۱۸۹) «المجموع»› ج“ ص ۰۳۰۹-۳۰۹ «مغني المحتاج»» جا ص ٤۲۱-٤۲۰‏ . 


۱٤ 


المدونة لاإمام مالكد“٠.‏ 

ولکن المالكية قالوا: إن رؤية الواحد كافية لثبوت هلال رمضان في محل لا اعتناء 
فيه بأمر الهلال» ولو كان الرائي امرأة ولكن بشرط أن تثق النفس بخبره"“'. 

۴۳ - رابعاً: مذهب الحنابلة : 

وعندهم › يقبل في هلال رمضان خبر واحد عدل» ویلزم الناس الصيام بقوله» وقال 
ابن قداأمة: وهذا قول عمر» وعلی › وابن عمر» وابن المبارك°''). 

: خامساً: مذهب الظاهرية‎ - ٤ 

قال ابن حزم الظاهري : «ومن صح عنده بخبر من يصدقه - من رجل واحد» أو امرأة 
واحدة» أو عمد أو حر أو أمةء أو حرة فاا ان الهلال قل رؤي البارحة في اخر 
شعبان ففرضص عليه الصوم› صام الناس أو لم يصوموا» وكذلك لو راه وحده. . 
الخ . 

: سادساً: مذهب الزيدية‎ - ٥ 

قالوا: يثبت الهلال بخبر عدلين أو عدلتين بأنهما رأيا هلال رمضان» ويلزم الناس 
الصيام بهذا الخ 049 

: سابعاً: مذهب الجعفرية‎ - ١ 


وعندهم : إن كانت الرؤية في داخل البلدء فلا بد من رؤية خمسين نفسأً وشهادتهم 


(۱۱۹۰) «المقدمات الممهدات» لابن رشد» ج۱» ص۱۸۷ . 

. ۲٤۲١ص «الشرح الصغير» للدردير و«رحاشية الصاوي»» ج۱»‎ )١١۹١( 

)٠۹۲(‏ «المغني»ء ج۳» ص۷١٠‏ «العدة شرح العمدة»» ص۸٤۱.‏ وغاية المنتهى في الجمع بين 
الإقناع والمنتھی»» ج۱» ص٠۳۲‏ . 

(۱۱۹۳) «المحلی»» ج٦‏ ص٣۲۳‏ . 

. ٥ص «شرح الأزهار»» ج۲»‎ )۱۱۹٤( 


1٥ 


على هذه الرؤية حتى تقبل شهادتهم» ويثبت بها رؤية هلال رمضان» وهذا سواء كانت 
السماء صحواً أو كان فيها علة من غيم ونحوه. فإن كانت الرؤية خارج البلدء فكذلك 


أما إذا كان في السماء علة» فيكفي لثبوت الهلال شهادة شاهدين عدلين بأنهما رأيا 
الهلال. ومن ری الهلال وحده من دون الناس لزمه الصياء“' . 


۷ - القول الراجح في الخبر الذي يثبت به رمضان : 


والراجح ما ذهب إليه الظاهرية والحنابلة من ثبوت هلال رمضان بشهادة شخص 
عدل واحد» لما روي عن ابن عباس أنه قال : «جاء رجل إلى النبيَ بل فقال : إنّي رأيتُ 
الهلا فقالً : آتشهَدٌ أن لا إِله إلا الله؟ قال: نعم. قال : أتشهَدٌ أن محمداً رسولٌ الله؟ 
قال: نعم. قال ڳلا : يا بلالٌ ا في الناس فلیصوموا غدا» . رواه بو داووا٠.‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: «تراى الناس الهلالّ - أي هلال رمضان ‏ 
fo f.‏ قا ٌو 2 ء۶ 
فأحبرت رسول الله ا انی رأیته » فصام» ا بصیامه» رواه ابو داود أرض ا۹۷٠‏ . 


ففي همذين الحديثين الشريفين قبل رسول الله ية خبر الواحد في رؤية هلال رمضان 
زافو الاي لميا به على ر الاح ايها فن ار عن رز اول رغ 
دخحول وقت فريضة الصيام» فيما طريقه المشاهدة فيقبل من واحد» كالخبر بدخحول وقت 
الصلاة يقبل من واحد“'٠.‏ 


۸ - انتهاء شهر رمضان : 

ينتهي صيام رمضان بهلال شهر شوال» ويثبت ذلك برؤيته من قبل اثنين عدلين 
يشهدان على رؤيتهما لهلال شوال في قول الفقهاء جميعاً على ما قاله الإمام ابن قدامة 
رحمه الله » ولم یستشنی منهم إلا أبا ٹورء فإنه قال: يقبل قول واحد؛ لأنه أحد طرفي 


. ٠١١-٠٠١١ «النهاية» للطوسي » ص‎ )١۱۹١( 


. ٤٤۷-٤٦ ٦ص‎ » «سنن آبي داود»» ج‎ )۱۱۹٩( 
. ٤1۸ص «سنن ابي داوده» ج»‎ )۱۱۹۷( 
. ۱۹۸۔۱٣۹۷ «المغني»ء ح۰۳ ص‎ )۱۱۹۸( 


۹ 


شهر رمضان شه طرفه الأول آي هلاله» ولاأنه حبر لا يجري مجری الشهادات وإنما 
مجرى الرواية» والإخبار عن الأمور الدينية يقبل فيها خبر الواحد#'). 


4-_ وعند الحنفيةء لا يثبت هلال شوال - إن كانت السماء صحواً- إلا شهادة 
جماعة يحصل العلم للقاضي بخبرهم كما في هلال رمضان . فإن كان في السماء علة 
من غيم ونحوه فلا تقبل في ثبوت رؤيته إلا شهادة رجلين» أو رجل وامرآتين مسلمين 
عاقلين بالغين عدلين( '"' . 

٠‏ _ وعند الظاهرية كما جاء في «المحلى» لابن حزم : «ولو صح عنده بخبر 
واحد أیضاً ۔ كما ذكرنا - فصاعداً أن هلال شوال قد رؤي فليفطرء أفطر الناس أو صامواء 
وكذلك لو رآه هو وخده» فإ حش ذلك أذى فليستتر بذلك.- أي بقطره ."٠‏ 


: القول الراجح فيما يثبت به انتهاء رمضان‎ -- ١ 


والراجح أن هلال شوال» الذي ينتهي به رمضان» يثبت هذا الهلال بشهادة الواحد» 
كما ذهب إلى ذلك أبو ثور والظاهرية ؛ لأن ثبوت هلال رمضان يثبت بخبر الواحد» كما 
جاء في الحديث النبوي الشريف كما ذكرناه» فينبغي أن یثبت هلال شوال بمثل ما ثبت 
به هلال رمضان» وأيضاً التقيد بقول خبر الواحد يدل على قبوله في کل موضع إلا ما ورد 
الدليل بتخصيصه بعدم التقيد فيه بخبر الواحد""". 


۲ ۔_ هل یثبت هلال رمضان وشوال بخبر المرأة؟ 
أ عند الحنفية : يثبت هلال رمضان بإخبار امرأة عن رؤيتها الهلال . ولكن لا يثبت هلال 
شوال إلا بشهادة رجلين» أو بشهادة رجل وامرأتين كما قلنا ٠"‏ . 
ب _ مذهب الشافعية : وعندهم یثبت هلال رمضان بقول الواحد العدل» كما ذكرنا من 
(۱۱۹۹) «المغني»» ج۳ ص۱۹۸ . 
(۲۰۰) «البداثم»» ج۲“ ص ۸۰ «الفتاوى الهندية»» ج۰۱ ص۱۹۸ . 
)١۲١١(‏ «المحلى»» ج٦‏ ص۲۳۹ . 


(۱۲۰۲) «نیل الأوطار»» ج٤›‏ ص۱۸۸-۱۸۷ . 
)1۲م( الفقرة (۱۲۹۹»ء والفقرة «۱۲۷۸) . 


1۷ 


قبل ولكن اختلفوا في قبول قوله» هل هو بطريق الرواية أم بطريق الشهادة؟ فيه عندهمء 
وجهان مشهوران : 


(الأول): أنه بطريق الشهادة» وعلى هذا الوجه لا يقبل فيه قول المرأة. 
(الثاني): أنه بطريق الرواية فيقبل فيه قول المرأة٣"٠.‏ 
وأما في الفطرء فلا يقبل في إثبات هلال شوال أقل من شهادة عدلين؛ لأنه إسقاط 

فرض - أي فرض الصيام - فاعتبر فيه العدد احتياطاً للفرض .٠"5‏ 

2 مذهب الحنابلة : یت هلال رمضان بقول المرأة وإخبارها برؤيته ؛ لآنه خبر دینی 
فأشبه الروايةء والخبر عن القبلة ودخحول وقت الصلاة. 

ولا يقبال قولها في إثبات هلال شوالء إذ لا يثبت عندهم هلال شوال إلا 

بشهادة رجلين عدلین › لأنها شهادة على هلال لا يدخحل بها في العبادةي فلم تقبل 
فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهود*"'. 

د - وعند الزيدية : يثبت هلال رمضان أو شوال بشهادة عدلين أو عدلتين . 

ه- وعند المالكية : لإ یت هلال رمضان بقول المرأة لإ منفردة ولا معها رجل عدل» 
ولا معها امرأة ورجل عدل؛ لأن ثبوته بعدلین”"". وٳذا کان هذا في هلال رمضان 
عند المالكية فأولى عندهم أيضاً في هلال شوال. . 

و - وعند الظاهرية : يثبت هلال رمضان بخبر المرأة الواحدةء كما يثبت بخبرها هلال شهر 


شوال۷") . 


(۱۲۰۲۳) «المجموع۲» ج٦۰‏ ص ٣۰۹۳۰۳‏ . 

. ٠٠٤ص‎ »٦ج «المجموع»»‎ (۱۲۰ ٤( 

. ٠۲٠ص‎ » «المغني»» ج۳» ص١١٠ء «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھى»» ج۱‎ )٠١٠٠١( 
. ٥٠۹ص «شرح الأزهار»» ج۲» ص٥-٦. «الشرح الكبير للدردير في فقه المالكية»» ج۱»‎ )۱۲۰۹( 
. ۲۳٣ص‎ ۰٦ج «المحلی»»‎ )۱۲۰۷( 


۱۸ 


۴۳ - القول الراجح : 

والراجح قول الظاهرية» فيقبل قول المرأة المسلمة في ثبوت هلال رمضان وشوال» 
لأن إخبارهما برؤية الهلال من قبيل الإخبار بأمور الديانةء فيجري مجرى الرواية» وهذه 
يقبل فيها خبر الواحد رجلا كان أو امرأة. ما دامت العدالة متحققه فيهما. 


٤‏ -- هل یفطر من رأی هلال شوال وحده؟ 
ومن ری وحده دون غیره هلال شوال» فهل يفطر بناء على رؤيتە هذه؟ 
أقوال للفقهاء فى هذه المسألة: 


فعند الحنفية : لا يفطر برؤيته المنفردة حتى لو كان الرائي الإمام وحده أو القاضي 
وحده ^" , 


وكذلك قال الحنابلة» وإن كان قد نقل عن ابن عقيل الحنبلي : يجب عليه الفطر 
ا لأنه برؤيته تيقن يوم عيد وهو منهي عنه . ولكن صاحب «كشاف القناع» الحنبلي 
رده بقوله : «وأجيب بأنه لا يثبت به اليقين في نفس الأمر إذ يجوز أنه خيل إليه فينبغي 
أن يتهم في رؤیته احتياطاً للصوم"٠. ٠ ٣‏ 


وعند المالكية - كما ينقل ابن جزي المالكي ‏ بأنه : «من ری وحده هلال شوال لم 
يفطر عند مالك خوف التهمةء وسدأً للذريعة . وعلى المذهب: إن أفطر فليس عليه شيء 
فیما بینه وبين الله" . 


وقال الإمام النووي الشافعي : «ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطرء وهذا لا 
خحلاف فيه عندنا لقوله م : «(صوموا لرؤيتە› وأفطرٌوا لرؤیته»('""' . وكذلك» الحكم عند 
(۱۲۰۸) «الفتاری الهندية»» جا ص۱۹۸۱۹۷ . 
(۲۰۹) «رکشاف القناع»» جا ص٦۱٥۰‏ «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى »» جا 
ص۳۲۱. 
)۱۲۱١۰(‏ «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص٤"‏ . 
(۱۲۱۱) «المجموع۲» ج٦»‏ ص١٠٠۳.‏ 


۱۹ 


الظاهريةء فهم في هذه المسألة كالشافعية*"٠.‏ 
٠٥‏ _ هل یشترط لثبوت هلال رمضان وشوال حکم القاضي؟ 


٠٠٠١‏ - الجواب هو: عدم اشتراط حكم القاضي لثبوت هلال رمضان أو شوال» 
وقد ذكرنا أقوال الفقهاء فيما يثبت به الهلال من شهادة الواحد أو الإثنين في هلال رمضان 
رشوال» ولم يذكر الفقهاء مع اشتراط الشهادة بالواحد والاثثين صدور حكم القاضي 
بذلك» فدل ذلك على عدم اشتراط حكم القاضي» بل إن بعض الفقهاء صرح بذلك 
من ذلك قول فقهاء الحنابلة : «ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع رؤيته منعدل» 
ولو رده الحاكم - آي القاضي ٠"‏ . 


وقولهم أيضاً: «وإن رآه ‏ أي هلال شوال - عدلان ولم يشهدا عند الحاکم» جاز لمن 
سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهماء وجاز لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا 
عرف عدالة الآحر»5"١.‏ 


وفي «المغني » لابن قدامة الحنبلي : «من رأى الهلال واحد لزمه الصيام عدلا کان 
أو غير عدل» شهد عند الحاكم أو لم يشهدء قبلت شهادته أو رُدّت. وهُذا قول مالك 
والليث» والشافعي » وأصحاب الرأيء وابن المنذر»*""' . 


۷ -وتعليل ثبوت الهلال بالرؤية» وبخبر العدل عنها دون اشتراط حكم الحاكم 
بذلك هو ما قاله ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله - فقد قال : وإن أخبره مخبر برؤية الهلال 
ممن يثق بقوله لزمه الصوم» وإن لم يثبت ذلك عند الحاكمء لأنه خبر بوقت العبادة 
يشترك فيه المخبر والمُخبر أشبه الخبر عن رسول الله ية والخبر عن دخول وقت الصلاةء 
ذكر ذلك ابن عقيل» ومقتضى هذا: أنه يلزمه قبول الخبر وإن رده الحاكم؛ لأن رد 
الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال المخبرء ولا يتعين ذلك في عدم العدالة - أي 


(۱۲۱۲) «المحلی»» ج٦‏ ص٣۲۳‏ . 

»١ج «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھی»» ج۱ ص۳۲۰ «كشاف القناع»»‎ )١۲١۳( 
. ٩٩٩٥ص‎ 

. ٥٩٦ص‎ ١ج «كشاف القناع»»‎ )١۲١٤( 

. ٠١٦١ص «المغني»» ج۳»‎ )٠۲٠١( 


فوج عم عدالة المخبر-» فمد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غیره عدالته )7" . 
-٠۸‏ تكييف حكم القاضي بثبوت الهلال : 


ّا أن ثبوت الهلال لا يتوقف على حكم القاضي به لأنه يثبت بشهادة من يرى 
الهلال إذا كانت شهادته معتبرة» ويثبت بمثلها الهلال نظراً لعدالة الرأي» وعدد الرائين 
وجنسهم على اختلاف الأقوال في ذلك . وإذا كان الأمر ما ذكرناه فما تكييف حكم 
القاضى بشبوت الهلال إذا صدر بناءً على الإخبار أو الشهادة أمامه برؤية الهلال؟ 


الرات إن حك ذلك ف OVA SS EA EA‏ 
القاضي لا تمتد إلى أمور العبادات» وهذا ما ذكره القرافي - رحمه الله -» وقوله هو 
الراجح› ر بل الصحيح »› وإن قيل غير ذلك فقد قال _ رحمه الله تعالی -: «اعلم أن 
المبادات كلها على الإطلاق لا بدخلها الحكم البتة بل الفتيا فقط > فكل ما وجد فيها 

من الإخبارات فهي فيا فقط» فليس لحاكم ا بأن هذه الصلاة صحيحة أو 
باطلةء ولا أن هذا الماء دون القلتين و ا فيحرم على المالكي بعد ذلك 
استعماله» بل ما يقال في ذلك إنما هو «فنیا»» فإن کانت - أي هذه الفتيا-ء ی 
السامع عمل بها وإلا فله تركها والعمل بمذهبه - أي وإن حكم الحاكم بها لانها تي 
لا حکم ۔» ويلحق بالعبادات أسبابهاء فإذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد؛ فاأثبته 
حاكم شافعي ونادى في المدينة بالصوم لا يلزم ذلك المالكي لأن ذلك فتيا لا 


ORE . حکم‎ 


وهناك قول آخر في تكييف حكم القاضي بثبوت الهلال وهو قول ابن راشد القفصي 
من فقهاء المالكية » ذكره الصاوي عنه في «حاشیته» فقد جاء فيها: «إذا حکم - أي 
القاضي - بثبوت شهر رمضان بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم؛ ۽ لأنه 
حكم وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات. وهذا قول ابن راشد القفصي ؟ 
الأصوليين؟»“"'٠.‏ 
)۱۲۱١(‏ «المغني»» ج۰۳ ص۹١٠‏ . 
(\TIY)‏ «الفروق» للقرافي»› ج٤‏ ص۸4٤-۹٤‏ . 
(۱۲۱۸) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدرديرء جا“ ص۹٠٤۲‏ . 


۲١ 


وهناك قول ثالث في تكييف حكم القاضي في مسأالتناء فقد جاء في «حاشية 
الصاوي» : «وللناصر اللقاني قول ثالث: وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعاً لا 
استقلالاء فعلى هذا إذا حكم الحاكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصومء إلا أن حكم 
بوجوب الصوم آي : فلا لزم حكمه المالكي 0" . 


۹- هل یلزم من رأی الهلال أن يشهد أمام القاضي؟ 


ومن رأى الهلالء هلال رمضان أو شوال. أن يتقدم إلى القاضي بشهادته برؤيته أم 
لا يلزمه ذلك» باعتبار أن حكم القاضي بثبوت الهلال فتوى وليس بحكم» وأن الهلال 
يبت بدون شرط حكم القاضي؟ 

والجواب : نعم» يجب على من رأى الهلال أن يشهد بما رأى مام القاضي» فقد 
جاء في فقه المالكية : «وعلى عدل رأى الهلال أو مرجو لأن يقبل بأن كان مجهول الحال 
رفع رؤيته للحاكم» أي : يجب على كل منهما أن يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال» ولو 
علم المرجو جرحة نفسه (أي عدم عدالته) والمختار عند الفقيه اللخمي :على العدل 
والمرجو أوغيرهما الرفع - أي إلى الحاكم - لأجل فتح باب الشهادة» وظاهر قول اللخمي 
أنه يجب على الفاسق الرفع إلى الحاكم كما يجب على العدل ومجهول الحال»("". 

وعند الحنفية : «إذا رأى الواحد العدل الهلال - هلال رمضان ‏ يلزمه أن يشهد بها 
في ليلته حراً كان أو عبدأًء ذكرأً كان أو أنشى» حتى الجارية المخدرة تخرج وتشهد بغير 
إذن مولاها. والفاسق إذا راه وحده يشهد لأن القاضي ربما يقبل شهادته. هذا في 
المصرء وأما في السواد إذا رأى أحدهم هلال رمضان يشهد في مسجد قريته» وعلى 
الناس أن يصوموا بقوله بعد أن يكون عدلا إذا لم يكن هناك حاكم يشهد عنده"". 

٠‏ -_ لماذا تجب الشهادة أمام القاضي برؤية الهلال؟ 


قلنا: إن الراجح في حكم القاضي بثبوت الهلال آنه (فتوی) ولیس بحكم» وأن 


(۱۲۱۹) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج١‏ ص ۲٤۱-۲٤۰۹‏ . 
)۲۲١(‏ «الشرح الکبیں للدرديرء و«حاشية الدسوقي»» جا» ص١۱١.‏ 
)١۲۲١(‏ «الفتاوى الهندية»» جا ص۱۹۷ . 


۲۲ 


ثبوت الهلال لا يتوقف على حكم القاضي» فما تعليل الوجوب على من يرى الهلال أن 
يتقدم بالشهادة بذلك أمام القاضي؟ 


والجواب من وجهين : 


الوجه الأول: أن هذا الحكم من القاضي» وإن كان «فتيا» ولكنه بني على شهادة 
معتبرة من قبل شهود عدول. فهو إذن» إخبار من القاضي لعامة الناس بشهادة العدول 
أمامه بأنهم رأوا الهلال» ومن أخبره مخبر عادل يثق به لزمه الصومء والقاضي نائب عن 
المسلمين بسماع شهادة من رأى الهلالء ونائب عنهم في تزكيتهم والتأكد من عدالتهم» 
بل هو أقدر منهم في ذلك وإخبارهم بذلك. 

الوجه الثاني : وإذا ر بنى القاضي حكمه في ثبوت الهلال على شهادة منفردة أو على 
شهادة امرأة» وبعض الناس يثبت عنده الهلال بهذه الشهادة» وبعضهم لا يثبت بهاء فإن 
حكم القاضي يفيد من يعتقد ثبوت الهلال بما يثبت به في حكم القاضي» فيعملون 
بمقتضى هذا الحكم» كما أن للآخرين الأخذ به لأنه بني على أمر اجتهادي سائغ. 

: مخالفة حكم القاضي بعدم ثبوت هلال رمضان‎ -١ 


إذا حكم القاضي ثبوت هلال رمضان لرده شهادة من شهد بذلك» وجب 
الصوم على من رأى الهلال أو أخبره به الثقة. 

جاء «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «المشهور في المذهب - مذهب الحنابلة - 
انه متی رأ ى الهلال واحد لزمه الصيام عدلا کان أو غير عدل» شهد عند الحاكم أولم 
یشهد» قبلت شهادته أو ردت . وهذا قول مالك والليث» والشافعى› وأصحاب الرأي» 
وان ال 


وقال عطاءء وإسحاق: لا يصوم. وقد روى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا 
جماعة الناس. وروى نحوه عن الحسن وابن سيرين)"""' . 


وفي «المغني» أيضا أيضاً: «وإن أخبره مخبر برؤية الهلال يثق بقوله لزمه الصوم» وإن لم 


. ٠٣٦ص‎ a «المغني»»‎ (OAYYY) 


۲۳ 


يثبت ذلك عند الحاكم ؛ لأنه خبر بوقت العبادة يشترك فيه المخبر والمُخبّ» أشبه الخبر 
عن رسول الله ية والخبر عن دخول وقت الصلاة» ذكر ذلك ابن عقيل . ومقتضى هذا: 
أنه يلزمه قبول الخبر وإن رده الحاكم» لأن رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال 
المخبر» ولا يتعين ذلك في عدم العدالةء وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره 
عدالته )۳ . 


وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «رجل رأى هلال رمضان وحده فشهد ولم 
تقبل شهادته» كان عليه أن يصوم» وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء»<"٠.‏ 


فهذه الأقوال صريحة في وجوب مخالفة حكم القاضي بعدم ثبوت هلال رمضان من 
قبل من رأى الهلال بنفسه» أو من قبل من أخبره مخبر ثقة بأنه رأى الهلال. 


۲ - مخالفة حكم القاضي بعدم ثبوت هلال شوال: 


وإذا كان حكم القاضي بعدم ثبوت هلال الفطر (شهر شوال) لرده شهادة من شهد 
بالرؤية» لجهله بعدالتهما وعدم وثوقه بقولهما» جاز لمن علم عدالتهما ووثق بخبرهما 
أن يأخحذ بشهادتهما ويفطر» جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلى : «فإن راه اثنان وشهدا 
عند الحاكم جاز لمن سمع شھاداتهما الفطر إذا عرف اا واحد منهما الفطر 
بقولهما لقول النبي بيا : وإذا شهد اثنان فصوموا وافطرّوا» . وإن شهدا عند الحاكم فرد 
شهادتهما لجهله بحالهماء فلمن علم عدالتهما الفطر بقولهما لأن رد ا هاهنا لیس 
بحکم منه» وإنما هو توقف لعدم علمه» فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة»""'. 

أما إذا لم يتقدم أحد للشهادة أمام القاضي» أو تقدم غير العدل للشهادة فرد 
شهادته» وأصدر القاضي حكمه بعدم ثبوت هلال شوال» وقد راه واحد عدل لم يتقدم 
للشهادةء أو تقدم ورده القاضي » فهل يجوز لهذا الفطر أم لا؟ 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا يفطر إذا راه وحده» وروي هذا عن 
مالك والليث. 


. «المغني»» ج٣“ ص۱۹۹‎ (IYYYT) 
. «الفتاوى الهندية»» جا ص۱۹۸-۱۹۷‎ )١۲۲۲( 


. ۱٣۱ص «المغني»» ج۳“‎ (\YY°) 


۲٤ 


وقال الشافعی : يحل له أن یأکل حیث لا يراه أحد؛ لأنه تيقنه من شوال. فجاز له 
الأكل كما لو قامت به بينة»""'. 


وعند ابن عقيل الحنبلي : يفطر سرأً» ولكن رد الحنابلة على قول ابن عقيل» فقد 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر» وقال 
ابن عقيل : يجب الفطر سراً؛ لان تيقنه يوم عيد٬‏ وهو منهي عن صومه . 


وأجيب بأنه لا يثبت به اليقين في نفس الأمر إذ يجوز أنه خيل إليه» فينبغي أن يتهم 
ت رؤيته احتیاطاً للصوم وموافقة للجماعة)"""' . 


وعند الحنفية : «فمن رآه - هلال شوال - وحده لا يفطر أخذاً بالاحتياط في العبادة» 
فإن أفطر فعليه القضاء»)“"'' . 


۳ - مخالفة حكم القاضي بثبوت هلال رمضان أو شوال : 


وإذا حكم القاضي بشبوت هلال رمضان أو شوال» وقد بنی حکمه على شهادة عدل 
واحد أو على شهادة امرأة عدلة واحدة» فهل يجوز لمن لا يرى ثبوت الهلال بهذه 
الشهادة أن يخالف حکم القاضي › فلا يصوم ولا يفطر بموجب حکمه؟ 


الجواب مبني على تكبيف حكم القاضي هل هو (فتوی) أم حکم؟ فإن قلنا إنه 
فتوى» فلا يلزم هذا الحكم من لا يرى ثبوت الهلال بما استند إليه الحكم وإن قلنا: 
إنه حكم في محل اجتهاد كان الحكم ملزما للجميع › وقد أشرنا إلى هذه المسألة ونعيد 
ذكرها هناء فقد قال فقهاء المالكية : «إذا حكم الحاكم بثبوت شهر رمضان بشهادة 
شاهد» فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم لأنه حكم وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد 
وهو العبادات» وهذا قول ابن راشد القفصي؟ أو لا يلزم المالكي صومه لأنه إفتاء لا 
حكم» لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات» وحكمه فيها يعد إفتاء» فليس للحاكم أن 
یحکم بصحة صلاة أو بطلانها وهذا قول القرافي؟ وهو الراجح عند الأصوليين . 


. ۱٦۰ص‎ a «المغني»»‎ (TTT 
. ٠٠٦ص «کشاف القناع»» ج۱»‎ )۱۲۲۷( 
. «الفتاوى الهندية»» ج۱» ص۱۹۸‎ )۱۲۲۸( 


Yo 


وللناصر اللقاني قول ثالث وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعاً لا استقلا. 
فعلى هذاء إذا حكم الحاكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم إلا إن حكم بوجوب 
الصوم فل لزم . قاله شيخ مشایخنا العدوي )0" . 


٤‏ “- الراجح في موقفنا من حكم القاضي بشأن الهلال: 


إذا حكم القاضي بثبوت الهلال أو عدم ثبوته» فالراجح اتباعه في ذلك؛ لأن ما يثبت 
به الهلال - وهو مبني على حكم القاضي - من الأمور الاجتهادية التي يسوغ الأخذ بهاء 
ويترجح ما يأخذ به القاضي باعتباره يؤدي إلى وحدة المسلمين في أدائهم شعيرة الصوم 
ابتداء وانتهاءء والشرع الإسلامي يحرص على وحدة المسلمين وعدم تفرقهم واختلافهم 
كلما أمكن ذلك وكان اجتماعهم على أمر سائغ . 


وقد سل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل رأى الهلال وحده فهل له أن يفطر وحده» 
أو يصوم وحده» أو مع جمهور الناس؟ فذكر رحمه الله أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال» 
والثالث فيها: يصوم ص ا ویفطر بع الناس. ثم قال رحمه الله : وهذا أظهر الأقوال 
2 ابي ل : «صومكم يوم تصومُون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم 
ا رواه الترمذي . 

وقال الترمذي في معناه: فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا 
الحديث أن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس. 

ودکر ابن تيمية - رحمه الله - قول الإمام أحمك ب رمه أله _” يصوم م الإمام 
وجماعة المسلمين في الصحو والغيم . يد الله مع الجماعة. ثم قال شيخ الإسلام : وقول 
النبي ية : «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا. . .» خحطاب للجماعةء لكن من 
کان في مکان لیس فيه غیره» إذا راه صامه» فإنه ليس هناك غیره""". 


ولكن لو قدر عدم وجود حاكم في منطقة ما يتقدم إليه الناس بشهادتهم لرؤية 


)١۱۲۲۹(‏ «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي»» جا» ص۲١ه.‏ و«حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير» للدرديرء ج١‏ ص۲۹٤۲‏ . 
(YT)‏ «مجموع فتاوى أبن تيمية)»» ج« ص٤۱۱‏ وما بعدهاء وص ۲ ۲۰۹-۲۰ . 


۲٢ 


الهلالء ولا يمكنهم إبلاغ شهادتهم إلى E‏ ففي هذه الحالة يصوم بناء 
على رؤية نفسه أو يخبر الثقة له بالرؤية» وكذلك في الفطر بناء على رؤيته أو إخبار الثقة 
بلك بشرط العدد والذكورة فى شهود الرؤية أو بدون هذا الشرط على النحو الذي 
فصّلناه حسب آراء الفقهاء المختلفة» وكلها سائغة . 


٠٥‏ _ هل يجوز إثبات الهلال بالحساب: 


بوت الهلال يکون بالرۇية› وقد ذکرنا الأحاديث الدالة على ذلك منها: « صوموا 
لرؤیيته»› وأفطروا لرؤيته»(""' . فالصوم والفطر معلقان برؤية الهلال: هلال رمضان› 
وهلال شوال . فلا يجوز إثباتها بالحسابات الفلكيةء وقد بيّنا الحكمة فى ذلك«"٠.‏ 


وقد صرح الفقهاء بعدم جواز الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات الهلالء 
وإيجاب الصوم بناء على هذا الإثبات ؛ لأن الشرع علق الصيام بالرؤية لا بالحساب. 


قال المالكية : «ولا يثبت الهلال بقول منجم» أ مؤقت يعرف سير القمرء لا في حق 
نفسه» ولا في حق غيره؛ لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال لا بوجوده 
إن فرض صحة قوله)""'' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإنا نعلم بالإضطرار من دين الإسلام أن العمل في 
رؤية هلال الصومء أو الحج» أو العدة» أو الإيلاء» أو غير ذلك من الأحكام المعلقة 
بالهلال يخبر الحاسب أنه يرى -أي الهلال - أو لا يرى» لا يجوز. والنصوص 
المستفيضة عن النبي ية بذلك كثيرة» وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف 
قدیم أصلا ولا حلاف في حدیث . .۹"9 . 


وقال ابن تيمية أيضاً: «المعتمد على الحساب في الهلال ضال في الشريعة مبتدع 
فی الدين ٠"٠»‏ . 


.)۹۸٤4( الفقرة‎ )۱۲۳١( 

.۹۸٠٥( الفقرة‎ )۱۲۳۲( 

. ۲٤۱ص‎ » «الشرح الصغير للدردير في فقه المالكية»» ج۱‎ )١۲۳۴( 
. «مجموع فتاوی ابن تيمية»» ج٥۰۲» ص۱۳۲‎ )۱۲۳۲( 

(۱۲۴۰) «مجموع فتاوی ابن تيمية»» ج٥۰۲‏ ص۲۰۷ . 


۲۷ 


: اختلاف المطالع» واراء الفقهاء فيه‎ - ٠١١١ 


المطالع جمع مَطلع (بكسر اللام) موضع طلوع الهلال. ونفس اختلاف المطالع 
لا نزاع فیه» بمعنى أنه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال ليلة كذا في أحد 
البلدتين دون الأخرى. وإنما الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اخحتلاف المطالع بمعنى أنه 
هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم» ولا يلزم العمل بمطلع غيره؟ أم لا يعتبر 
احتلافهما بل يجب العمل بالأسبق رؤية» حتى لو رؤي في المشرق ليلة الجمعة» وفي 
المغرب ليلة السبت» وجب على أهل المغرب العمل بما راه أهل المشرق؟”"٠‏ 

اخحتلاف بین الفقهاء نوجزه بالآتي : 

۷ --_ أولاً : مذهب الحنفية : 
ثبت الهلال في بلد ‏ أي هلال رمضان - وجب الصيام على أهلل البلد الآخر الذي لم 
ی الهلال فيه(۳۷"') . 

وفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: «ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر 
الرواية» وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني قال: لو رأی أهل مغرب هلال رمضان 
یجب الصوم على اهل مشرق» ۱"۵ . 

۸ “- ثانياً : مذهب الحنابلة : 

قالوا: «وإذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس»*""» وقالوا أيضاً: «وإذا 
ثبتت رؤية الهلال بمكان قريب كان أو بعيداً لزم الناس كلهم الصوم» وحكم من لم يره 
حكم من راه لقوله ب : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»» وهو خطاب للأمة 


. ١"), . كافة.‎ 


)۱۲۳١(‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدینء ج۰۲ ص‌۳۹۳۴. 
(۱۲۴۷) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدین» ج۰۲ ص۳۹۳ . 
(۱۲۳۸) «الفتاوی الهندية»» ج۱» ص‌۱۹۹-۱۹۸ . 
(۲۲۳۹) «غاية المنتهى في الجمع بین الإقناع والمنتهی»» ج۱» ص‌۰-۳۱۹٠۲٠.‏ 
)۱۲٤۰(‏ «كشاف القناع»» جا» ص٤٥٥‏ . 

۲۸ 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد 
الصوم لقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فيصم وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر 
رمضان بشهادة الثقات› فوجب صومه على جمیع المسلمين»٠“"'.‏ 


۹ - ثالث : مذهب المالكية : 


جاء في «قوانين الأحكام الشرعية» ا جزي الاي «إذا رأى الهلال أهل بلد 
لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان وفاقً للشافعي وحلافً لابن امجرت من فقهاء 
المالكية - ولايلزم دای الصيام ونحوه- في البلاد البعيدة ا كالأندلس والحجاز 
OE)‏ 


:١""ةيعفاشلا رابعاً: مذهب‎ _- ٠١ 


قالوا: إذا رُؤي الهلال في بلدء ولم يروه في بلد أخر» ينظر: فإن تقارب البلدان 
فحكمهما حكم بلد واحد» ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا حلاف . وإن تباعد البلدان 


وأما ما يعتبر به البعد والقرب فثلاثة أوجه (أصحها) : أن التباعد يختلف باخحتلاف 
المطالع » كالحجاز والعراق وخراسان. والتقارب أن لا يختلف كبغداد والكوفة لأنُ مطل 

هُؤلاء مطلع هؤلاءء› هؤلاء فعدم رؤية الآخحرين له إنما هو لتقصيرهم في التامل 
أو لعارض بخلاف مختلفی مختلفي المطلع . 


١‏ “- القول الراجح 


والراجح ما ذهب إليه الحنابلة لما احتجوا به لمذهبهم» وهو حديث رسول الله اة : 
«صوموا لرؤيته . . .»» والخطاب لجماعة المسملين مهما اختلفت ديارهم وبلادهم» 
ولکن يبدو لي أن من اللازم تقييده باشتراك بلد الرؤية مع غيره من البلاد بليل أو بجزء 
منه كالبلاد العربية» أما إذا كان اختلاف المطالع كثيراً جدأ كأن يكون في أحد البلدين 


. «المغني»» ج۳“ ص۸۸۸۷‎ )۱۲١٤١( 
. ٠١١-٠۳٤ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )١۲٤۲( 
. «المجموع»» جا“ ص۳۰۰‎ )١۲٤۴( 

۲۹ 


ليل وفي الآخر نهار» ورؤي الهلال في البلد الأول فإن حكم الرؤية يختص به دون 
الثاد 
ي 


ومما يرجح ترجيحنا أنه يتفق ورغبة الشريعة الإسلامية في وحدة المسلمين 
واجتماعهم في آداء شعائرهم الدينية . لا سيما في زماننا حيث يمكن إعلام جميع بلاد 
الإسلام برؤية الهلال في البلد الذي رؤي به عن طريق الراديو وغيره. 


۲ - الانتقال من بلد الرؤية إلى غيره وبالعكس : 


وإذا انتقل المسلم من بلد الرؤية إلى غيره وبالعكس في شهر رمضان فإن الحكم 
بالنسبة إليه يختلف باختلاف الحالات التالية5"٠:‏ 


الحالة الأولى: لو شرع في الصوم في بلد الرؤية» ثم سافر إلى بلد بعيد لم ير أهله 
الهلال حين رآه أهل البلد الأول» فاستكمل صيام ثلاثين يوماً من حين صام» فإن 
قلنا: لكل بلد حكمه ومطلعه فالصوم يلزمه معهم ؛ لأنه صار منهم أي : من أهل 
البلد الثاني الذي انتقل إليه. وهناك قول: يفطر لأنه التزم حكم البلد الأولء وإن 
قلنا: تعم الرؤية كل البلاد لزم أهل البلد الثاني موافقته في الفطر إن ثبت عندهم 
رؤية البلد الأول بقوله أو بغيرهء وعليهم قضاء اليوم الأول . وإن لم يثبت عندهم 
لزمه هو الفطر» کما لو رأی هلال شوال وحده» ويفطر سراً. 


الحالة الثانية : ولو أن مسافراً من بلد لم يروا فيه الهلال إلى بلد رُؤي فيه الهلال» فأفطروا 
وعيّدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه» فإن عممنا حكم الرؤية أو قلنا له حكم 
البلد الثاني » أفطر وعيد معهم ولزمه قضاء يوم . وإن لم نعمم حكم الرؤية وقلنا 
له حكم البلد الأول لزمه الصوم . 


MA ج“‎ cK «المجمو‎ (€6) 


رلیی راہ 


شروط وجوب الصيام 


۳ _ تمهید : 


لوجوب الصوم على الإنسان جملة شروط» ومنها ما یختلف الفقهاء في نوع اعتباره» 
هل هو شرط لوجوب الصوم» آم هو شرط أصحة آدائه؟ ونحن نذکر هذه الشروط ا 
باعتبارها شروط وجوب الصيام . 


4 أولً: الإسلام"٠:‏ 

اتفق العلماء على أن الصوم لا يجب على الكافر في أحكام الدنيا حتى أنه لا 
يطالب بالقضاء بعد إسلامه. وعلى هذا إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان لم يلزمه 
قضاء ما مضى من الشهر؛ لأن الوجوب لم يثبت في حقه فيما مضى فلا يجب قضاؤه» 
وهذا مذهب الجمهور وعامة الفقهاءء ومنهم الحنابلةء والشافعية» والحنفية » والمالكية» 
والأوزاعي » وأبو ٹور» وغيرهم . وقال عطاء : عليه القضاء» فيقضي ما فاته من رمضان» 
والصحيح قول عامة الفقهاء فلا يلزمه قضاء ما فاته من أيام رمضان . 


: انيا : البلوغ‎ ٥ 


لا يجب صوم رمضان على الصبي ولا على الصبية قبل البلوغ وإن كانا عاقلينء 
حتى لا يلزمهما قضاء ما فاتهما من رمضان بعد البلوغ لقوله ب : «رُفعَ القلَّمٌ عن ثلاث : 
عن الصبي حتى يبلغ - وفي رواية - حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يميق وعن النائم 


. «المجموع»» ج ص۲۷۹‎ ۱٠٣٩٥ ص۰۸۷ «المغني»» ج۳ ص‎ a «البدائم»»‎ )۱۲4٥( 


۳١ 


حتى يستبقظً» . ولكن إذا استطاع الصوم الصبي أو الصبية وجب على وليهما أن يأمرهما 
بالصوم إذا بلغا سبع سنين من عمرهما بشرط أن يکونا مميزين . 


وقال الشافعية والحنابلة : ويضربهما على تركهما الصوم إذا بلغا من العمر عشر 
سنوات“"» وإذا صاما أثيبا على صيامهما لصحة أداء الصوم منهماء وإن لم يكن واجبا 
عليهما. 


٠‏ - الراجح أمر الصبي والصبية بالصوم دون ضربهما: 


من الواضح أن أمر الصبي والصبية بالصوم إذا استطاعاه شيء حسن» ويجب على 
الولي القيام به قياساً على أمرهما بالصلاة إذا بلغا سبع سنين . ولكن ضربهما على تركهما 
الصوم إذا بلغا عشر سنوات قياساً على ضربهما على ترك الصلاة إذا بلغا عشر سنين» 
هذا قياس مع الفارق فلا يصح الأخذ به للفرق الظاهر بين الصلاة والصوم» لأن الصوم 
أشد عليهما من الصلاة. ثم إن الضرب إن كان عقوبة فالصبي والصبية لا يستحقان 
العقوبة لأنها تجب على ترك واجب» أو فعل لمحرم» ولم يصدر واحد منهما؛ لأن الصوم 
ليس بواجب عليهما. وإن أريد بالضرب التأديب لا العقوبة» فالتأديب - في باب الصوم - 
بالنسبة للصبي والصبية وهو شاق عليهما» يكون بالأمر به والترغيب فيه والحث عليه لا 
بالضرب» والضرب ورد في ترك الصلاةء فلنقتصر على مورده ولا نقيس عليه الضرب في 
ترك الصوم . 


۷ - ثالقاً: العقل“"٠:‏ 


لا يجب الصوم على مجنون للحديث الذي ذکرناه: «رفع القلم عن ثلاث . . 
الخ»» فإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته وقت جنونه ؛ لأنه صوم فات في وقت سقط 
فيه التكليف عنه لجنونه فلم يجب . ولكن إن زال عقل المكلف بالإغماء ثم أفاق من 
إغمائه وجب عليه قضاء ما فاته من الصوم ؛ لأن الإغماء نوع من المرض وليس الجنون 


)€7( «المخني»» ج۳ ص ۰۱١٤-۱۹۳‏ «المجمو e‏ ج ص٦۰۲۷‏ «الشرح الصغير» للدردير 
و«حاشية الصاوي»› جا ص۲۳۹ . 


(MYTEV)‏ «المغني»» ج۳“ ص۰۱۹۹ «المجموع»› ج ص۲۷۷ » «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية 
الصاوي»٠‏ جا > ص۲۳۹ . 


۳۲ 


مثله فافترقا. وبهذا صرح الشافعية والحنابلة» وهو الراجح . 
۸ -_- اا الطهارة من الحيض والنفاس ^“ : 


إن نقاء المرأة من الحيض والنفاس شرط لوجوب الصوم على المرأةء وبهذا لايجب 
على الحائض والنفساء الصوم» ولا يصح منهما ولا يحل لهما بإجماع أهل العلم فهو 
حرام عليهما ما دام الحيض والنفاس» فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روته أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت في الحيض: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نومر 
ف ا ا ع اا ع الت وا عه اا ا 
في معنى الحائض. وقول السيدة عائشة - رضي الله عنها-: «كنا نؤمر» معناه: كان النبي 
اة يأمرنا بذلك لأنه هو صاحب الأمر عند الإطلاق . 


۹ -وإذا حدث الحيض أو النفاس في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم سواء 
حالث في اول النهار أو في آخره . ومتی نوت الحائض أو النفساء الصوم وأمسکت م 
علمها بالتحريم أثمت ولم یجزئها صومها“". 

.: طهارة الحائض أو النفساء في نهار رمضان‎ _ ٠ 

إذا طهرت الحائض أو النفساء في نهار رمضانء فعند الشافعية : يستحب لها أن 
تمسكڭ بقية النهارء فلا تباشر المفطرات من أكل وشرب ونحوهما. 

وعند الحنابلة قولان فی وجوب الإمساك وعدمه( °" . 
في «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية : «فإذا زال الحيض أو النفاس في أثناء نهار 
رمضان» أو انقضى السفرء أو زال الصباء وبلغ في أثناء نهار رمضان» أو زال 
الجنون. . . فللا یستحب لهم الإمساك» ويجوز لهم التمادي في تعاطي المفطر» . 


. ۲۸۱-۲۸۰۹ «المغني»» ج۳ ص۲٤۱ »۰ «المجموع»» جا ص‎ (IYA) 
. ۱٤۳۴ص «المغني»» ج۳‎ )۱۲٤۹( 
. ۲۸۱-۲۸۰۹ «المغني»» ج۳ ص۳٤١ «المجمو ج » ص‎ )٠١٠١( 


۳۳ 


وفي «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» مثل ما ذكره الدسوقي في «حاشيته» 
وزادا عليه بضرب الأمثال» فقد جاء فيهما: «من زال عذره المبيح للفطر كالمسافر إذا 
قدم لأهله - أي نهار رمضان ‏ فلا يستحب له إمساك بقية يومه وله أن يطأً زوجته كذلك 
آي : التي زال عذرها المبيح لها الفطر بأن قدمت معه من السفر» أو طهرت من حيض 
أو نفاس» أو بلغت نهاراً في رمضان»"٠.‏ وكذلك الحكم في كل من أبيح له الفطر 
من أول نهار رمضان. كالمسافر والمريض» إذا زال عذره في أثناء النهار فهو على 
الاختلاف الذي ذكرناه بين الفقهاء٠".‏ 


1°۳1 كيفية وجوب القضاء على الحائض والنفساء: 


قضاء لصوم وجب عليهما أثناء الحيض والنفاس› وهذا ما صرح به الشافعية وقالوا عنهء 
هو المذهب“ ١"‏ . 


۲ - الحائض إذا انقطع حیضها ليلا ولم تغتسل ٩"5‏ : 

إذا انقطع عن الحائض حيضها ليلا ولم تغتسل فهل يجب عليها الصوم؟ 

قال الحنابلة : إن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب 
سواء . والجنب له أن يؤخر الخسل حتى يصبح » ثم يغتسل ويتم صومه في قول عامة أهل 
أفسد الصوم . كما يشترط أن تنوي الصوم أيضاً من الليل بعد انقطاعه ؛ لأنه لا صيام لمن 
لم بيت الصيام من الليل. 


)٠١١١(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج٠»‏ ص٤١١‏ » «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية 
الصاوي»» ج۱» ص۲٤۲‏ . 

›ء٠ج «المغني»» ج۳» ص٤1۳ و«حاشية الدسوقي». جا» ص٤١ه. و«حاشية الصاوي»‎ )٠١١۲( 
. ۲٤۲ص‎ 

. ۱۳۹-۱۳۸ «المغني»» ج۳» ص‎ )۱۲١٤( . «المجموع»؛ ج٦۰ ص۲۸۱‎ )۱۲١۳( 


۳٤ 


تختسل من الليل قبل الفجر» سواء فرطت في الاغتسال أو لم تفرط ؛ لأن حدث الحيض 
يمنع الصوم بخلاف الجنابة» وقد رد الإمام ابن قدامة الحنبلي على هذا القول فقال: 
«إنه حدث يوجب الغخسل» فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم 
كالجنابة . وما ذكروه لا يصح لأن من طهرت من الحيض ليست حائضا. وإنما عليها 
حدث موجب للغسل فهي كالجنب . يوضحه: أن الجماع الموجب للغسل لو وجد في 
الصوم أفسده كالحيض . وبقاء وجوب الخسل منه كبقاء وجوب الغسل في الحيض. وقد 
یستدل على ذلك أیضاً بقوله تعالی : (فالآن باشروهُنٌ وابتغوا ما کتب اله لکم» وکلوا 
واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيطً الأبيض من الخيط الأسود من الفجر4*"» وجه الدلالة 
بهذه الآية الكريمة أنه لما أباح المباشرة إلى تبين الفجر علم أن الغسل إنما يكون بعده. 


.]۱۸۷ [سورة البقرة: الآية‎ )٠۲٠١( 


رل یی لااب 
الرخصة في الإفطار 
۳ د تمهید : 


الصوم فرض عينيّ » أي : يجب على كل مسلم أو مسلمة إذا توافرت شروط وجوبه» 
ولکن قد يوجد في الإشخص غار ج لهال طا فر ؛ لأن الإسلام دين يسر» قال 
تعالى : وما جَمَّل عليكُمْ في الدين من حرج" وقال تعالى : يريد اله بكم 
اليْسرَ ولا یرید بکم العسر”*"٠.‏ . ومن هنا جاءت الرخصة في الإفطار تخفيفاً من الله 
تعالی » ا لعباده» وفنا للحرح والمشقة عنهم . بل وقد يبلغ العذر المبيح للافطار 
إلى درجة وجوب الأخذ برحصة الإفطار. فمن هم أصحاب هُذه الأعذار المبيحة للفطر 
في رمضان على وجه الرحصة أو الوجوب؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 


۳£ أولاً : الشيخ الكبير والعجوز* ١"‏ : 


الرجل الطاعن في السن والمرأة العجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما 
مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا لقوله تعالى : إوعلى الذين يُطيقونه 
فدية طعام مسکین 4" . قال ابن عباس: هذه الآية : «كانت رخحصة ا الكبير 
والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسکیناً»» وهذا قول 
الجمهور من الحنابلة وغيرهم . 

وقال الإمام مالك: لا فدية عليهما لأنهما تركا الصوم لعجزهما فلم تجب عليهما 


. ]۷۸ [سورة الحج : الآية‎ )٠١٠١( 
.]1۸١ [سورة البقرة: الأية‎ )٠١١۷( 
. «المغني»» ج۳ ص٣٤٤۱ «المجموع»» ج٦» ص۲۸۲‎ )۱۲۸( 
[سورة البقرة: الآية ؟1۸].‎ )١۲١۹( 


۳٢ 


الفذة كما اوه لون ال الت 

وللشافعي قولان كالمذهبين» والراجح قول الجمهور للآية الكريمة وتفسير ابن 
عباس لهاء ولأن أداء الصوم واجب فجاز أن يسقط إلى الفدية؛ لأن لهما ذمة صالحة 
لتعلق الحقوق بها. فإن كانا عاجزين عن الإطعام أيضاً فلا شيء عليهما لقوله تعالى : 
لا يكلف اله تفا إلا وسعهايد"٠.‏ 


۳ ان المريض”"': 


والشخص المریض» رجلا کان أو امرأة» إذا کان مرضه لا یرجی برؤه» ویشق عليه 
الصوم إن صام» أفطر وأطعم لكل يوم مسكيناً. أما إذا كان مرضه مرجو الشفاء منه» وإذا 
صام شتی علیه أو زاد مرضه أو تأر برؤه» أو کان من شأن الصيام أن يمن مرضه فيه» 
أو يمنع من الانتفاع بالدواء والعلاج» جاز له في هذه الحالات الإفطار» ووجب عليه 
a o‏ قال تعالی : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيامٍ 
اخرچ٣۰.‏ والمرض المبيح للفطر هو ما قلناه ووصفناه» فلا يشمل المرض الذي لا 
يتضرّر صاحبه بالصوم كمن به جرب ونحو ذلك كما قال الحنابلة . 


: الصحيح إذا خاف المرض بالصيام‎ - ٣١°۳٦ 


الشخص الصحيح إذا حاف المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادة المرض 
بالصيام في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفاً مما يتجدد بصيامه من 
زيادة المرض وتطاوله » فالخوف من حدوٹ المرض بالصيام هو في معناه "۱'۹ . 

۷ - ثالثاً: من كانت صنعته شاقة 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وقال أبو بكر الآجري : من صنعته 
)١۲١١(‏ [سورة البقرة: الآية .]۲۸١‏ 
(1۲۹1( «المغني»» ج۳“ ص ۰۱٤۸-۱٤۷‏ «کشأاف القناع». جا ص۰۸٥۰‏ «المجموع»» ج“ 

ص ۲۸۳-۲۸۲ . 


.]١۸4 [سورة البقرة: الآية‎ )١۲۹۲( 
. ۱٤۸ص «المغني»» ج۳‎ (I) 


۳Y 


شاقة» فإن خاف بالصوم ‏ تلفاً أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة» فإن لم يضره تركها أثم 
بالفطر. وإن لم ينتف التضرر بتركها فلا إثم عليه بالفطر للعذر»١"٠.‏ ومثل هذا جاء 
فى «غاية المنتهى» فى فقه الحنابلة(*"' . 

۸ - رابعاً: من غلبه الجوع والعطش«"٠:‏ 

ومن غلبه الجوع وان وخحاف على نفسه الهلاك إذا استمر في صومه جاز له 
الإفطارء وان کان E‏ ر سن ولا تقتلوا أنفسكم د الله کان بکم 
e‏ وقوله تعالی : ولا ا بأیدیکم إلى التّهلّكة ٠٠»‏ . فيفطر لهذا العذر 


۹ _ خامساً: المسافر١"١:‏ 


يجوز للمسافر سفراً تقصر فيه الصلاة أن يفطر في رمضان باتفاق العلماء» سواء كان 
قادراً على الصيام أو عاجزاً عنه» وسواء شق عليه الصوم أم لم يشق. 

وأما مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويجوز فيه الفطرء فعند مالك» والشافعي » 
وأحمد مسيرة يومين كما بين مكة وجدة أو ستة عشر فرسخا. 

وقالت طائفة من السلف والخلف: بل له أن يقصر ويفطر في أقل من مسيرة يومين . 
وهذا قول قوي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما دام سفره يعتبر سفرا عرفا. 

وللمسافر أن يفطر إذا فارق بيوت قريته» وجاء في «كشاف القناع» : «والمسافر سفر 
قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته العامرة»". 


. ٥٠۱۸ص «کشاف القناع۲» ج۱»‎ )۱۲۹٤( 

. «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھی»» ج۱» ص۳۲۳‎ )٠۲٠١( 

. «البدائم» للكاساني » ج۲» ص۹۷‎ )۱۲۹١( 

.]٠١١ [سورة النساء: الآية ۲۹]. (۱۲۹۸) [سورة البقرة: الآية‎ )۱۲١۷( 

(۱۲۹۹) «مجموع فقاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»» ج۰۲۰ صض۲-۲۰۹٠۲»‏ «المجموع»» ج٦‏ 
ص۲۸۸-۲۸۷» «المغني»» ج۰۳ ص۱۳۹ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي»»› 


جا ص۲٤۲‏ . (۱۲۷۰) «كشاف القناع»» ج١‏ ص۰۹٩‏ . 


۳۸ 


وإذا سافر في أثناء يومه فله أن يفطر. وإذا قدم المسافر في أثناء النهار وكان قد أفطر 
في سفره» استحب له أن يمسك بقية يومه عند الشافعية› ومن وافقهم › ولا يستحب له 
الإمساك عند المالكية وموافقیهم . 


۰ اوسا الحامل والمرضع("٠:‏ 


الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على نفسيهما أفطرتا» وعليهما القضاء ولا فدية 
عليهما بلا خلاف بين الفقهاء كالمريض إذا أفطر. وإن خافتا على نفسيهما وولديهما 
فكذلك عليهما القضاء فقط . وإن خافتا على ولديهما لا على نفسيهما أفطرتا وعليهما 
القضاء. أما الفدية فتجب لكل يوم عند الحنابلة» والقول الأصح عند الشافعية. 


وقال الليث: الفدية على المرضع دون الحامل» وهذا مذهب المالكية . 


وقال عطاءء والزهري» والحسن» وسعيد بن جبير» والنخعي » وأبو حنيفة : لا فدية 
عليهما لما روى أنس بن مالك عن رجل من بني كعب عن النبي إا أنه قال: «إِن الله 
وضع عن المسافر شَطرَ الصلاة وعن الحامل والمُرضع الصيام . . والله لقد قالهما رسول 
الله ية أحدهما أو كليهما» رواهما النسائي والترمذي <" . 


وجه الدلالة بهذا الحديث أن النبي ية لم يأمر بالفديةء ولأنه فطر أبيح لعذر فلم 
تجب فيه فدية كالفطر للمرض . 


واحتج ابن قدامة الحنبلي للقول بوجوب الفدية مع القضاء إذا أفطرت الحامل خوفاً 
على جنينها» وأفطرت المرضع خوفاً على رضيعهاء بقوله رحمه الله تعالى : ولنا قول الله 
تعالى : لوعلى الُذين يُطيقوته فدية طعامٌ مسكينِ) والحامل والمرضع داخاتان في عموم 
هذه الآية . قال ابن عباس في هذه الآية : «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا 


a ج۳ ص۰۱۳۹ «مجموع فتاری ابن تيمية»» ج۲ ص۰۲۱۸ «المجموع»»‎ ٠»ينغملا«‎ (\TY1) 
ص۰۲۹۳ «الهداية وفتح القدير»» ج“ ص۸۲ «حاشية الصاوي»› جا ص۳١٠۲ «غاية‎ 


المنتهى »» جا ص۹٣۳۲‏ . 


۱۲۷۲( رواه الترمذي في «جامعه»» ج۳ ص۲ ٤٠۳-٤۰‏ . 


۳۹ 


على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» رواه آبو داود(""). 


عاجزة من طريق الخلقة فوجبت به الفدية كالشيخ الهرم . 

والحديث الذي احتج به القائلون بعدم وجوب الفدية لا حجة لهم به لأنه لم يتعرض 
لذكر الفدية فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء فإن الحديث لم يتعرض له. أما القياس 
على المريض فلا يصح لأنه أخحف حالا من الحامل والمرضع لأنه يفطر بسبب نفسه . 


والراجح وجوب الفدية مع القضاء إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على الجنين 
أو الرضيع لرجحان أدلة هذا القول. 


:١"5ةرجأتسملا المرضع‎ -- ١ 


قلنا: إن المرضع إذا حافت على ولدها الرضيع الذي ترضعه جاز لها أن تفطر وعليها 
القضاء والفدية » فهل يسري هذا الحكم على المرضع المستأجرة لإرضاع ولد غيرها إذا 
حافت عليه إن صامت؟ 


الجواب: نعم؛ لأن جواز الإفطار للمرضع بوصف أنها مرضع» وهذا الوصف لا 
يتغير سواء كانت ترضع ولدها أو ترضع ولد غيرها. ثم إن جواز الإفطار للمرضع هو 
لمصلحة الرضيع› وهذا المعنى لا يتغير سواء كانت المرضع أم الرضيع أو مرضعة له 
EE‏ 


وقد استدل بعضهم على جواز الإفطار للمرضع المستأجرة بالقياس على جواز الفطر 
للسفى فإن هذا الجواز يشمل من سافر لغرض نفسه وغرض غيرهء بأجرة أو بغير أجرة . 


هُذا ومن الجدير بالذكر أن القاضي حسين من كبار فقهاء الشافعية قال: «يجب على 
المرضع المستأجرة الإفطار إن تضرر الرضيع بصيامها» . 


. ٤۳۲-٤۳۱ص‎ ٦ج أخرجه أبو داودء انظر «عون المعبود شرح سنن أبي داود»»‎ )۱۲۷۲( ٠ 
۲۹ ٤ص «المجموع»» جا‎ (AVE) 


۲ - الفطر في القتال : 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلدء 
والصوم يضعفه عن القتال سا له الفطر بدون سقر للحاجة إليه ٠")‏ . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الصوم إذا أضعف المجاهد عن الجهاد كره لهء 
بل يجب منعه» إن منعه من واجب آخر. ولما نزل التتر في دمشق في رمضان أفتى ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى - بالفطر للمقاتلين للتقوي على الجهاد ودفع العدو» وقال : 
«الفطر في هذه الحال أولی من الفطر في السف "١‏ . 


والواقع أن فتوى ابن تيمية واضحة المعنى وقوية بالدليل» فقد أفتى بعض الشافعية 
بأن الصائم في رمضان إذا رأى مشرفا على الغرق ونحوه ولم يمكن تخليصه إلا بالفطر 
ليتقوى فأفطر لذلك جاز» بل هو - أي الفطر- واجب عليه ويلزمه القضاء”"٠.‏ 


فإذا كان تخليص شخص من الهلكة يعطي الرخحصة في الفطر أو يوجب الفطرء فمن 
باب أولى أن يكون تخليص المسلمين وديارهم من دنس الكفر والكفرة مبيحاً الفطر 
للمجاهدين الذين يدفعون الكفرة عن بلاد المسلمين . 


۴۳ _ الفدية عن فطر المعذور ومقدارها*“': 


إذا وجبت الفدية مع القضاء كما بالنسبة للحامل والمرضع على النحو الذي فصلناه 
وبينا أقوال الفقهاء فيه أو وجبت الفدية بدون قضاء كما بيناه بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة 
العجوز» فإن الفدية هي إطعام مسكين باتفاق الفقهاء عن كل يوم أفطره المعذور. ولكن 
الفقهاء اختلفوا في مقدار الفدية التي بها يتحقق إطعام مسكين» فقال بعض فقهاء 
الزيدية إنه صاع من أي قوت عن كل يوم . 
)۱۲۷١(‏ «کشاف القناع»» جا ص۰۰۹۸ . 
)٠۲۷١(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» ص۷١٠٠‏ . 
(۱۲۷۷) «المجموع۲» ج٦۰‏ ص۳۷۳۴ . 
(۱۲۷۸) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»» ج۰۲ ص۲۱۸ «المغني»» ج۰۳ ص۲۳۰ » ١۲۳۱ء‏ 
۰ «البدائعم»» ج۰۲ ص۷۲ 4٤‏ «الفتاوى الهندية»» ج٠‏ » ص۳١١‏ «نيل الأوطاره» ج٤‏ › 
ص٤۲۳‏ . 


٤١ 


وقال الحنفية : إنه صاع من غير البرَ ونصف صاع منه. 


وقال ابن قدامة الحنبلي : الواجب في إطعام المسكين مذ من بر بر أو نصف صاع من 
E CE I PIE‏ جزأه ذلك على إحدى الروايتين عن 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في امرأة حامل خافت على جنينها: تفطرء وتقضي عن 
کل یوم یوما وتطعم عن کل یوم مسکیناً: رطلا من خبز بأدمه. 

وعند الحنفية : يجوز إخراج القيمة فيعطي من وجبت عليه الفدية قيمة نصف صاع 
من الحنطة أو صاع من تمر أو شعير إلى الفقير أو المسكين عن كل يوم أفطره. 

: الراجح في الفدية‎ -= ٤ 

والراجح في الفدية أن من وجبت عليه يفعل ما هو الأنفع للفقير أو المسكين» فإن 
رأى الأنفع له إعطاء أحد المقادير من الحنطة أو الشعير أو التمر أعطاه ذلك» وإن كان 
قوته أو غالب قوت البلد من غير هذه الأصناف أعطاه منهاء كما قلنا في صدقة الفطرء 
وإن كان الأنفع للفقير إعطاءء القيمة أعطاه القيمة نقوداً. هذا وقد يكون من باب 
الاحتياط المرغوب فيه إعطاء الفقير صاعاً من أي صنف من الأصناف التي ذكرناها أو 
من قوته لأن بعض الفقهاء قال: إن الفدية صاع من أي قوت» أو قيمة ذلك نقوداً كما 


4 


: تمهید‎ -_-- ‰٥ 
للصوم أركان معينة» لا قيام له شرعاً بدونهاء فإذا فاتت أو فات بعضها لم يحصل‎ 
الصوم المشروع» فما هي هذه الأركان؟ هذا ما نبينه في هذا المبحث في الفقرات‎ 

التالية : 
۹ - أرکان الصوم: 


قال الفقيه المشهور ابن رشد - رحمه الله تعالى - وهو يتكلم عن أركان الصوم في 
رمضان : إنها ثلاثة أركانء اثنان متفق عليهما: وهما الزمان» والإمساك عن المفطرات . 
والثالٹ مختلف فيه وهو النية. 

فاما الركن الأول الذي هو الزمان فإنه ينقسم إلى قسمين : (أحدهما) : زمان الوجوب 
وهو شهر رمضان» (والآخ : زمان الإمساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر دون 
الليالي""'. ونتكلم فيما يلي عن (النية)» وعن (الإمساك عن المفطرات وزمانه). أما 
زمان وجوبه وهو شهر رمضان فقد تکلمنا عنه فیما سبق وبینا ما ثبت به هذا الشهر. 

۷ -- أولاً : النيةء هل هي ركن في الصوم أو شرط لصحته؟ 

ذكرنا في الفقرة السابقة أن الإمام ابن رشد - رحمه الله تعالى - اعتبر النية من أركان 
الصوم المختلف فيها بين الفقهاء . 


(۱۲۷۹) «بداية المجتهد»» ج۱ ص ۱۹٩-۱۹۰٩‏ . 


۳ 


ويبدو لي أن مراده في اختلاف الفقهاء في النية في مدی اشتراطها 
لصحة الصيام» وليس اختلافهم في كون النية ركنا في الصوم أو اک یدل على 
ذلك آن ابن رشد رحمه الله - عاد وقال: أما كون اة شرطاً في صحة الصيام فإنه قول 
الجمهورء وشذ زفر فقال: لا يحتاج رمضان إلى نية ٠"‏ . والإمام الكاساني الحنفي 
رحمه الله - اعتبر النية من شرائط صحة الصيام» فقال: فأصل النية شرط جواز 
الصيامات كلها في قول أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: صوم رمضان في حق المقيم جائز 
بدون النية*" . 


والواقع أن النية ضرورية لصحة الصوم فهي شرط لهذه الصحة» ولأهمية هذا الشرط 
انزلت النية منزلة الركن» وعلى هذا الأساس بحثها من بحثها تحت عنوان أركان الصوم» 
باعتبار أن ركن الشيء ما به وجوده سواء کان جزء من ماهیته أو خارجاً من ماهیته. ومهما 
يكن من اختلاف الفقهاء في تكييف النية» وهل هي ركن في الصوم أو شرط صحة لهء 
فإننا نبحثها تحت عنوان أركان الصوم» مع ترجيحنا بأنها شرط صحة له وليست ركنا فيه 
متابعة للفقيه ابن رشد الذي بحثها باعتبارها ركنا مختلفا فيه في كتابه القيم «بداية 
المجتهد» . 


۸ - النية شرط لصحة الصوم"”"٠:‏ 


لا يصح صوم رمضان ولا صوم غیره من الصيام ا والمندوب إلا بنية؛ لأنه 
عبادة محضة » 2 النية كالصلاة انما الأعمال بالنات» e‏ 
زفر - رحمه الله - وذکرناه في الفقرة السابقة 


ومن الواضح أن قول الإمام زفر مردود بالحديث الشريف الصحيح الذي ذکرناه» 
ولأن صوم رمضان عبادة» والعبادة اسم لما يقوم به الإنسان باختیاره حالصا لله تعالی 


(۱۲۸۰) «بدایه المجتهد»» جا» ص۲۰۳ . 
)1۲۸۱( «البدائع» للكاساني » ج۲ ص۸ . 
(YAY)‏ «البدائ»» ج۲“ ص۰۸۴ «المغني»»› ج۳ ص۹۱ «المجموع»» ج“ ص۳۲۱ . 


٤ 


وطاعة لأمره» وكل هُذه المعاني لا تتحقق بدون النيةء علماً بأن النية محلها القلب» فلا 
يشترط لها النطق بها باللسان. وعلى هذا إذا حطر بقلبه في الليل أن غداً من رمضان» 
وأنه صائم فيه طاعة لله تعالى وقياماً بفريضة الصوم فقد حصلت عنده نية الصوم 
اطا 


۹ -- وقت الة °^ : 

وقت النية لصوم رمضان هو اي جزء من الليل عند الحنابلة» والشافعية» والمالكية 
وغيرهم . 

وقال الحنفية : يجزيه صيام رمضان بنية في النهار» وإن كان الأفضل وقوع النية في 
الليل قبل الفجر أو عند الفجر. 


وقول الجمهور هو الذي تؤيده الأحاديث الشريفة » فينبغي المصير إليه» ومن هذه 
الأحاديث قوله َة : «من لم يجمع الصيام قبل الفجرء فلا صيام ل5 . 


غروب الشمس وطلوع الفجر» وسواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من أكل وشرب 
م 


0۰ - هل تحب النية لکل يوم(" : 

وتجب النية لكل يوم » بهذا قال الحنابلة» والحنفية » والشافعي » وابن المنذر. وعن 
أحمد أنه تجزئه نية واحدة لجميع شهر رمضان إذا نوى صوم جميعه» وهذا مذهب 
مالك» وإسحاق؛ لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم» فجاز كما لو نوى كل يوم 
في ليلته. والقول الأول أرجح ؛ لأن أيام رمضان عبادات منفصلة بدليل أنه لا يفسد 
بعضها بفساد بعض. ويتخللها ما ينافيها فأشبهت الصيام قضاء فيحتاج كل يوم منه نية 
على حدة. 
O TOTES‏ 
)۱۲۸۲٤(‏ «جامع الترمذي»» ج۳» ص٣۲٤‏ «سنن ابي داود»» ج۷» ص۰۱۲۲ «سنن النسائي»» ج٤‏ › 

ص٦١1ء‏ ومعنى (يجمع الصيام) يحكم النية والعزيمة عن الصيام . 

(۱۲۸۵) «المغني»» ج۳» ص۳۴ «البدائع»» ج۲» ص۸9 . 


{o 


۱ - تعیین الثية ١"7‏ : 


ويج تين الية في كل يو ومن اللبل في اض رمضان اوفقي كل صم واجب» 
وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا في رمضان» أو من قضائه» أو من كفارته» أو من نذره» نص 
عليه أحمد - رحمه الله تعالى -» وفي رواية عنه تجزيه نية مطلقة» وهو قول أبي حنيفة 
إذا كان مقيماً؛ لآن صيامه فرض مستحق في زمن بعينه» فلا يجب تعيين النية له. 
والحجة للقول الأول حديث رسول الله كلة: «إنما الأعمال بالنياتء وإنّما لكل امرىء 
ما نوی»» وهو ظاهر في وجوب تعيين النية . 

:١"ةددرتملا النية‎ ٠١ ۲ 


يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال» هلال رمضان في ليلته» 
وهذا سواء كانت السماء مصحية أو غير مصحية عند الجمهور كما قلنا. 


وعند الحنابلة : إذا حال دون رؤية هلال رمضان غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان» 
وجب صيام يوم الثلاثين من شعبان» ولا يعتبر هذا اليوم يوم الشك المنهي عن صيامه» 
وقد ذکرنا هذا من قب« . 

وعلى هُذا القول»ء إذا نوى في صیامه إن کان غدا - يوم الثلاثين من شعبان - من 
رمضان فأنا صائم فرضاً هو اليوم الأول من رمضان» وإن لم يكن من رمضان فأنا صائم 
تطوعاًء هذه النية المترددة يصح بها صيام ليلة الثلاثين من شعبان فيقع بها الصوم عن 
اليوم الأول من رمضان إن ظهر أنه لذلك. 


وعند الشافعية : ل تصح هذه النية لوجود التردد فيها وعدم إخلاص النية لصوم 


رمضان وحده. 


(۱۲۸۲) «المغني»» ج۰۳ ص ٩ ٤-٩۹۳‏ «المجموع»» ج٦»‏ ص۳۲۸ . 

(۱۲۸۷) «المغني»» ج۳ ص 4٠-۸۹‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» ص۷١٠‏ «المجموع» › 
ج٦‏ ص۳۲۷ ۳۲۸ . 

(۱۲۸۸) الفقرة (١۱۲۹۹)۔‏ 


٤٦ 


۴۳ _ ثانياً: الإمساك عن المفطرات وزمانه١"٠:‏ 
الإمساك عن المفطرات هو ركن الصوم الذي لا حلاف فيه» فلا وجود للصوم بدونه . 


عادة. وهذه المتعطرات هي التي ثبت ثبتت في الشرع› وتنافي ا ومن i‏ يفسد 
صومه ولا يعتد به شرا على اا الذي سنذکره . 


: زمان الإمساك‎ _- ٤ 


وزمان الإمساك هو أيام شهر رمضان دون لياليه - أي الإمساك نهاراً» أي من طلوع 
الفجر إلى الليل - 4 الله ال باح الات من الأكل والشرب والجماع في ليالي 
ان فال : وجل كم لَه الصيام الرّفث إلى نسانگم). . إلى قوله تعال : 
فالآن باشروهُن وابتغوا ما كب الله لکم» وگلوا واش روا تی ی ن لک الحْيْطٌ الابيض 
من الخيط السود من الفجر4"٠‏ أي : حتى يتبين لكم ضوء النهار من ظلمة الليل 

من الفجر» ثم أمر الله تعالى بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله تعالى : لثم أتموا 
الصيام إلى u‏ فدلٌ ذلك على أن ركن الصوم هو الإمساك عن المفطرات من 
أكل أو شرب أو جماع» وأن وقت هذا الإمساك هو من طلوع الفجر إلى الليل. 
والمقصدد بالليل هنا هو غروب الشمس» فيكون وقت الإمساك من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس . 


ويؤيد ما ذكرناه من دلالة الآية على أن وقت الإمساك هو من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس ما ورد في السنة النبوية الشريفة» ومنها ما جاء في حديث عدي بن حاتم عن 
رسول الله عة : «في معنی قوله تعالی : إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفحر# : اننا ذلك سواد الليل وبياض النهار»"""'» وفي حديث اخر عن 


(۱۲۸۹) «بداية المجتهده جا ص٠٠۲‏ «المغني٠»‏ ج۳ ص ۸٦-۸٩‏ «المجموع»» ج٦‏ 
ص۱٤۳‏ «البدائع»» ج۲» ص٩۹‏ . 

.]1۸۷ [سورة البقرة: الآية‎ )١۲۹١( .]۱۸۷ [سورة البقرة: الآية‎ )۲۹١( 

(۷) ) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (البخاري ومسلم)»» ج۲» صه» «جامع الترمذي» 
بشرحه تحفة الأحوذي» ج۰۳ ص٤۳۸.‏ 


۷ 


رسول الله ية أنه قال: «إذا أقبل اللي من هاهناء وأدبرّ النهارٌ من هاهناء وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائم»““". 

فالحديث الأول - حديث عدي - بين أن أول وقت الصوم وهو طلوع الفجر الصادق› 
والحديث الثاني -حديث عمر- بين أن أول وقت الإفطار للصائم - وهو نهاية وقت 
الإمساك - هو غروب الشمس . وعلى هذا يكون غروب الشمس هو المعنى المقصود من 
كلمة «الليل» في قوله تعالى : ثم أتمُوا الصَيامٌ إلى اليل » أي أن أول الليل وبَذءَهُ 
کون بغروب الشمس . 


)4( «اللؤلؤ والمرجان»» a‏ ص۰۸ وقد دکره صاحب «التاج الجامع للأصول في أحادیث الرسول 
لاء بلفظ : إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم : «التاج»» ج۲» ص۴٥‏ . 


۸ 


رل یی اون 
مبطلات الصوم وما يجب فيها 
وموانع المبطلات 
٥۵‏ - تمهيد» ونهج البحث: 
مبطلات الصوم هي التي تنافي الإمساك وتناقضه› وتڏذهب دحقيقته » وهذه هي 
مفطرات الصوم . وهي أنواع منها المتفق عليهاء ومنها المختلف فيهاء ومنها ما یوجب 
القضاء فقط› ومنها ما یوجب القضاء والكقارة . تم إن هذه المبطلات للصوم قد توجد 
ولا یترتب عليها أثرها من فساد الصوم وبطلانه» ووجوب القضاء والكقارة لموانع شرعية 
تمنع ترتيب هذه الآثار على مبطلات الصوم . 
وبناء على ما تقدم نقسم هذ المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول : مبطلات الصرم وما یجب فيها. 


المطلب الثاني : موانع البطلان. 


المطلب الأول 
مبطلات الصوم وما يجب فيها 
٠٠۹‏ - تمهيد ونهج البحث: 


مبطلات الصوم قل یکو الواجب فيها القضاء فقط› وقد یکون م القضاء الكفارةء 


۹ 


ثم إن مبطلات الصوم منها ما يكون بإدخال الصائم إلى جوفه ما يفطر به ومنها خروج 
الدم بالحيض والنفاس» ومنها ما کون بالجماع وما يتعلق به» ومنها ما یکون بارتداد 
المسلم الصائم عن دينه - والعياذ بالله -ء ومنها ما يكون بأمور أخرى كالحجامة والقيء 


الفرع الأول: ما يدخله الصائم إلى جوفه. 
الفرع الثاني : خروج الدم والقيء. 
الفرع الثالث: الجماع وما يتعلق به. 
الفرع الرابع : الردة. 
الفرع الخامس: تبدل النية . 
الفرع الأول 

ما يدخله الصائم إلى جوفه*"٠‏ 

۷ - أولاً : الأكل والشرب : 


من أدخل إلى جوفه من أكل أو شرب وهو صائم في رمضان عامداً ذاكراً صومهء 
فقد أفسد صومه وبطل صومه» وعليه القضاء عند الحنابلة والشافعية وموافقيهم . 


وقال الحنفية ومن وافقهم : عليه القضاء والكفارة إذا أكل أو شرب متعمداً ما يصلح 
به البدن إما على وجه التغذي أو التداوي . هذا وقد أجمع العلماء على فساد الصوم 
بالأكل والشرب بما يتغذى به وأما ما لا يتغذى بهء فعامة أهل العلم على أن الفطر - أي 
بطلان الصوم - يحصل به ومن أقوالهم الدالة على ذلك قول الشافعية : وإذا بلع الصائم 
ما لا يکل في العادة مثل التراب والحصاة والحشيش ونحو ذلك فسد صومه. وبه قال 


()١۲46(‏ «المغني ٠»‏ ج۳ ص۱۰۲ وما بعدهاء «البدائم»» ج۲ ص۳٩‏ وما بعدهاء «المجمو 1 ج1 
ص۲٣۳‏ وما بعدهاء «مجموع فتاری أبن تيمية»» ج٣۲٠‏ ص۲۱۹ وما بعدها» «المحلى»» ج 
ص۲۰۳٤ ۲٣‏ . 


أبو حنيفة › ومالك» وأحمدء وداود» وحکي عن الحسن بن صالح وبعضص أصحاب مالك 


۸ - ثانياً: ما يدخله إلى جوفه غير الأكل والشرب : 


ویبطل صوم الصائم بما يدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده مثل حلقه ونحوه مما 
ينفذ منه إلى معدتهء إذا وصل ذلك إلى ما ذكرنا باختياره» وكان مما يمكن التحرز منه» 
من العين إلى الحلق» أو ما يصل إلى الجوف من الدبر بالحقنة أو ما يصل من مداواة 
الجائفة إلى جوفهء أو من مداواة المأمومة فهذا كله يفطره؛ لأنه واصل إلى جوفه فأشبه 
الأكل. وكذلك لو جرح نفسه» أو جرحه غيره باختياره» فوصل الدم إلى جوفه» سواء 
استقر في جوفه أو عاد فخرج منه» وبهذا كله قال الشافعي . 

وقال مالك : لا يفطر بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقهء ولا يفطر إذا داوى الجائفة 
أو المأمومة(*“"٠›‏ واخحتلف عله في الحقنة. وأما الكحل»› فما وجد طعمه في حلقه» أو 
علم وصوله إليه ف وأفسد صومه وإِلا لم يفسد صومه» نص عليه الإمام أخمد وإذا 

وقال أبو حنيفة والشافعي : الكحل لا يفسد الصوم لما روي أن النبي يي اكتحل 

وحيث قلنا بفساد الصوم حسب أقوال الفقهاء المختلفة وجب القضاء . 

۹ - وقال شيخ الإسلام : وأما الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل» ومداواة 
المأمومة والجائفة ‏ فهذا مما تنازع فيه أهل العلم : فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك» 
ومنهم من فطر بالجميع» ومنهم من استٹنی الكحل» ومنهم من استثنی الكحل والتقطيرء 
ٹم قال رحمه الله تعالى : «والأظهر آنه لا يفطر بشي ء من ذلك فإن الصيام من دين 
المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام » فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله 


. الجائفة هي الجراحة الواقعة في بدن الإنسان بحيث تبلغ جوفه‎ )١۲۹١( 
. المأمومة أو الآمة هي الجراحة الواقعة في الرأس بحيث تبلغ أم الدماغ‎ 


0١ 


تعالى ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بهاء لكان هذا مما يجب بيانه» ولو ذكره كا 
لعلمه الصحابة وبلغوه إلى الأمة كما بلغوا سائر شرعه. . . ٠")‏ . 


. . وعند الظاهرية كما جاء في «المحلى» لابن حزم : «لا ينقض الصوم.‎ ٣١ 
ولا حقنة ولا سعوط» ولا تقطير في الأذن أو في إحليل أو في أنف» ولا کحل ولا غبار‎ 
.٠"»خلا‎ . . طحن.‎ 


۱ “- ما لا يمكن التحرز مئه : 


وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق فهذا لا يفطره؛ لأن اتقاء ذلك يشق عليه» 
فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق » وهما لا يفطران فكذا ابتلاع الريق . ولكن إذا خرج 
ريقه فصار بين شفتين ثم عاد فابتلعه أفطره ذلك . وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان في 
مذهب الحنابلة : (إحداهما) : يفطر» وهذا مذهب الشافعي لأنه أمكن التحرز منها. 
والرواية الثانية عن أحمد: لا يفطر. وعلى الرواية الأولى عليه القضاء. 


۲ - المضمضة والاستنشاق : 

وإن تمضمض أو استنشق في وضوئه أو غسله» فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد 
ولا إسراف فلا شيء عليهء وهذا قول الحنابلة وبه قال الظاهرية » والأوزاعي » وإسحاق»› 
والشافعي في أحد قولیه . 

لف ا ا ی که کته ار اما ای جرف اک و 
فيفسد صومه كما لو تعمد شربه . فأما إن أسرف فزاد على الثلاث أو بالغ في الاستنشاق 
فقد فعل مكروهاً لقول النبي إا للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً» فإن وصل إلى حلقه في هذه الحالة فإنه يفطر ويفسد صومه ؛ لأن النبي لا نهى 


(۱۲۹7) «مجموع فتاری ابن تيمية» »› ج۲ > ص ۲٣٤-۲۳٣‏ . 
)14۷( «المحلى» لابن حزم ۰ ج“ ص۲۰۳۴ . 


o۲ 


' حلقه بفعل منه منهی عنه» وهو المبالغة في الاستنشاق أو الإسراف بالزيادة على الثلاث 

فأشبه التعمد. 

وفي قول آخر في المذهب الحنبلي لا يفسد الصوم لأن الماء وصل إلى حلقه من 
غير قصد٬‏ فأشبه غبار الدقيق إذا نخله فدخل في أنفه. 

وحيث قلنا بفساد أو بطلان صومه فعليه القضاء . 

۴۳ -- بقايا الطعام في الأسنان : 

(أحدهما) : أن يكون الطعام يسيراً لا يمكن لفظهء فإذا ازدرده فإنه لا يفسد صومه 
به» وصیامه صحیح ؟ لأنه لا یمکنه التحرز منه» فأشبه ابتلاع الريق . قال ابن المنذر: 
أجمع على ذلك أهل العلم . 

(الفاني): أن يكون الطعام كثيراً يمكنه لفظهء فإن لفظه فلا شيء عليه وصيامه 
صحيح » وإن ازدرده عامداً أفسد صومه في قول أكثر أهل العلم» كما قال ابن قدامة 
الحنبلي - رحمه الله تعالى -: وعليه القضاء. 

وقال أبو حنيفة : لا یفسد صومه؛ لأنه لا بد أن یبقی بین أسنانه شىء مما يأکله» 
فلا يمكن التحرز منه» فأشبه الريق وابتلاعه. 

:٠"“ةأرملا التقطير في إحليل الرجل وفرج‎ -- ٤ 

التقطير في إحليل الرجل بماء أو دهن للتداوي وغیره يفسد صومه عند الشافعية»› 


وأبي يوسف» ومحمد بن الحنفية . 


وقال أبو حنيفة : لا يفسد صومه وهو قول الحنابلة والظاهرية . أما التقطير في فرج 
المرأة فقد نص الحنفية على أنه يفسد صومها بلا خلاف عندهم . 


(1۲۹۸( «المحلى»» ج٣“‏ ص۱۱۱› «غاية المنتهى»» جا ص۰۳۲۸ «البدائع»» ج۲“ ص٣۰۹‏ 
«المحلى»» ج۳“ ص ۲٢ ٤-۲۹۳۴‏ . 


or 


الفرع الثاني 
خروج الدم والقی ٤ء٩۹٠‏ 
٥‏ -- أولاً : دم الحيض والنفاس : 


افا اللا 


۹ - اتيا : دم الاستحاضة» ودم الجروح : 

خروج دم الاستحاضة لا يفسد صوم المستحاضة» فصومها صحيح . وأما دم 
الجروح في جسد الصائم» فإن خروجه لا يفسد الصوم . 

۷ - ثالثاً: خروج الدم بالحجامة : 

ذهب الحنابلة إلى أن خروج الدم بالحجامة يفطر بها الحاجم والمخحجوم» ويلزمه 


القضاء. لقول رسول الله ية : «أفطر الحاجم والمحجوم». وبهذا قال إسحاق» وابن 
المنذر» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وهو قول عطاء» وعبد الرحمن بن مهدي . 


وقال مالك والثوري» وأبو حنيفة » والشافعي : يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر 
لما روى البخاري عن ابن عباس «أن النبي ية احتجم وهو صائم» مما يدل على أن 
أحاديث الفطر بالحجامة منسوخة . 


۸ - رابعاً: خروج القيء: 


إذا استقاء الصائم عامداً فسد صومه . وإذا ذرىء القيء لم يفسد صومه» وهذا قول 
عامة أهل العلم» كما قال ابن قدامة الحنبلي . ومن فسد صومه بالقيء فعليه القضاء . 


(۱۲۹۹) «المغني»» ج٣“‏ ص۱۱۷ › «البدائى»» ج۲“ ص۰۹۲ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية » ج۲» 
ص۲۲۳ وص‌۷٣۲‏ › «نيل الأوطاںء للشوكاني » ج٤“‏ ص۲۰۲ . 
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الفرع الثالكٹث 
الجماع وما يتعلق به 
4 -- جماع الرجل زوجته('": 
أول : لا حلاف بين أهل العلم في أن من جامع امرأته في الفرج فأنزل أو لم ينزل» فقد 
أفسد صومهء إذا كان عامداً ذاكراً لصومه . وإن عليه القضاء في قول أكثر الفقهاء . 
وقال الشافعي في أحد قوليه : من لزمته الكفارة لا قضاء عليه . وعن الأوزاعي : من 
كفر بالصيام فلا قضاء عليه ؛ لأنه صام شهرين متتابعين . 
ثانياً: وإن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في نهار رمضان وهو صائم عامداً ذاکرا لصومه» 
سواء أنزل أو لم ينزل في قول العامة الفقهاء . 
ثالث : إن الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال فيه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
روایتان : 
(الأولى): عليه الكقار» وهذا قول مالك وعطاءء والحسن» وابن المبارك» 
وإسحاق ؛ لأنه أفسد صومه بجماع فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج . 
(الشانية) : لا كفارة عليه وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة ؛ لأنه أفسد صومه 
بغير جماع عام فأشبه القبلة. 


: س المرأة كالرجل في فساد صومها بالجماع"‎ ٠١ 
والمرأة كالرجل في فساد أو بطلان صومها بالجماع بلا حلاف بين أهل العلم . وكذلك‎ 
إذا جامعها زوجها فيما دون الفرج فأنزلت. فإن صومها يفسد لوجود الجماع من حيث‎ 
. المعنى » وهو قضاء الشهوة. وعليها القضاء في الحالتين‎ 
: أما الكفارة فيما إذا جامعها زوجها في فرجهاء فعن الإمام أحمد روايتان‎ 


)۱۳٠١(‏ «المغني»» ج۳ ص۱۲۰-١۲٠ء‏ «البدائم» ج۲ ص۴ «المجموع» ج 
ص ۰۳۷۹-۳۷۹ «البدائع»» ج۲“ ص4۳ «الفتاوى الهندية»» ج۱» ص۲۰۹ . 

(۱۳۰۱) «المغني» ج۰۳ ص ۱۲۱-۱۲۰ «البدائع»» ج٦‏ ص۳۷۹-۳۷۹. «البدائم»» ج۰۲ ص۰۹۳ 
«الفتاوى الهندية»» ج۱» ص۹٠۲‏ . 


oo 


(الأولى) : تلزمها الكفارة» وهو اختيار بعض الحنابلة » وهو قول مالك» وأبي حنيفة» 
وأبي ثور» وابن المنذر؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع» فوجبت عليها الكفارة 
کالرجل . 


(الثانية) : لا كفارة عليها. قال أبو داود: سئل أحمد عمن جامع زوجته في رمضان» 
أعليها كفارة؟ قال أحمد: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. ووجه هذه الرواية أن النبى كل 
مر من جامع زوجته في رمضان بالكفارة» ولم يأمر الزوجة بشيء مع علمه ي بوجود 
ذلك منها. 


وقال الشافعية : في الكفارة الواجبة في جماع الرجل زوجته في الفرج ثلاثة أقوال : 

القول الأول: تجب الكفارة على الزوج وحده . 

القول الثاني : تجب على الزوج عن نفسه وعن زوجته. 

القول الثالث: يلزم کل واحد من الزوج والزوجة الكفارة. 

والأصح عند الشافعية وجوب كفارة واحدة عن الزوج خاصة عن نفسه فقط وأنه لا 
شيء على الزوجة . وذكر الدارمي - من فقهاء الشافعية - في المسألة أربعة أقوال. هذه 
الثلائة والرابع : یجب على الزوج في ماله کفارتان : كفارة عنه وكفارة عنها. 

۱ - جماع الرجل زوجته فيما دون الفرج : 

أما في جماع الرجل زوجته فيما دون الفرج» فعند الحنفية : إن أنزلت فعليها القضاء 
بلا كفارة» ومعنى ذلك أنها إذا لم تنزل فإن صومها لا يفسد» وإنما يفسد صوم زوجها 
إذا أنزل. 

وأما عند غير الحنفية فقد قلنا: إن الرجل إذا جامع زوجته فيما دون الفرج فأنزل» 
إن في هذه المسألة روايتين عن أحمد: (الأولى): عليه الكقارة» ورالثانية): لا كفارة 
عليه . وبكل من الروايتين أخذ فريق من الفقهاء . 


فقياساً على ذلك يمكن القول: إن المرأة كالرجل في هذه الحالةء أي إذا حصل 
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منها إنزال» على هذا الاخحتلاف بين الفقهاء. وأما إذا لم يحصل منها إنزال فلا شيء 
عليها وصومها صحيح . 
۲ - جماع الرجل امرأته وهي نائمة""": 
إذا جامع الرجل امرأته وهي نائمة» فالقضاء یلزمهاء ولا كفارة عليها عند الحنايلة 
قياساً على ما قاله الإمام أحمد في المكرهة على الجماع : إن عليها القضاءء ولا كفارة 
عليهاء کما قال ابن قدامة الحنبلي . وعن الإمام مالك : عليها القضاءء ولا كفارة عليها. 
۴۳ _ المحنون يطأً زوجته وهي صائمة ۳" : 
وإذا كان الرجل مجنونا فوطأً زوجته وهي صائمة مختارةء فإن قلنا: على كل واحد 
منهما كفارة - على القول الأول عند الشافعية -» وإحدى الروايتين عن أحمد» فالكفارة 
تلزمها. وإن قلنا: تجب كفارة على الزوجح عن نفسه فقط» على القول الآأخر عند 
الشافعية فلا شي ء عليه لأنه مجنون» ولا شي ء عليها أیضاً؛ لأن وجوب الكمارة ١‏ 
يلاقيها» وإنما هو على الزوج . وإن قلنا: تجب كفارة عنه وعنهاء وهو القول الأخر عند 
الشافعية» فقولان عندهم : 
ا يلزم اله :الفا وا لها رجا اجون له لشن أهاد لعجتل كنا ۷ 
تلزمه عن فعل نفسه» وهذا هو القول الأصح عند الشافعية . 
ب والقول الثاني : تجب الكفارة في مال المجنون عنها؛ لأن ماله صالح للتحمل؛ ولأن 
الكفارة وجبہت بوطئه » والوطء كالجنابة» وجنابة المجنون مضمونهة في ماله . 
٤‏ -_ تکرار الجماع""' : 


وإذا جامع الرجل زوجته وهما صائمان» ثم جامعها مرة ثانية أو أكثر في يوم واحدء 


(۱۳۰۲) «المغني». ج۳» ص۱۲۳ . 

(۱۳۰۳) «المجموع۲» ج٦»‏ ص٤۳۸‏ . 

۱۳۰۶( «المغني»» ج۳ ص۱۳۳-۱۳۲ء «المجموع»» ج٦‏ ص٤۳۸۰-۳۸.‏ «البدائم»؛ ج۲٠‏ 
ص۱١۱‏ . 


oV 


فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلمء هُذا إذا لم يكن الزوج قد كفر عن 
جماعه الأول فإن كان قد کف ن جماعه الأول فكذلك الحكم عند الشافعية أي 
تجزئه الكفارة الأولى عن جماعه الأول وجماعه الثاني -. 


وعند الحنابلة : تلزمه كفارة ثانية ؛ لأن الكفارة الأولى أجزأت عن جماعه الأول فقط . 


وبقول الشافعية قال مالك وأبو حنيفة» وحجتهم أن الجماع الثاني لم يصادف 
ا أفسده أو منع صحته » فلم يوجب شيا كالجماع في الليل . 


وحجة الحنابلة : آنه وطء محرم لحرمة رمضان» فأوجب الكفارة کالجماع الأول. 
٥‏ _ تکرار الجماع في أيام متفرقة : 


وإن جامع الرجل زوجته وهما صائمان في يومين أو في يام أي أنه جامعها في 
کل يوم - وجہت عليه لکل يوم كفارة ؛ لأن صوم کل يوم عبادة منفردة» فلم تتداحل 
كفارتهاء وهذا سواء كفر عن جماعه الأول أم لم يكقر» وبهذ! قال مالك» وداود. 


وعند الحنابلة : إذا كان قد كفر عن جماعه الأولء ثم جامع في نهار آخر من أيام 
الصيام» فعليه كفارة مرة ثانية عن جماعه الثاني . وإن لم يكن قد كفر عن جماعه الأولء 
جاع ي ن خر متهم فولان: 


(الأول): تجزئه كفارة واحدة» وهو ظاهر إطلاق الإمام الخرقي الحنبلي في 
«مختصره».» وهو اختيار بعض الحنابلة» وهو مذهب الزهري »› والأوزاعي » والحنفية ؛ لأن 
الكفارة جزاء عن جناية هي الفطر في رمضان بجماع وما تضمنه هذا الفطر من هتك حرمة 
رمضان» وحيث قد تكرر سبب هذه الجنابة قبل استيفاء ما يجب فيها - وهي الكفارة - 
فيجب إذن أن تتداخل كما هو الحكم في تداخل الحد (في جرائم الحدود) إذا تكرر 
سببه قبل الاستيفاء. 

(والقول الثاني ) عند الحنابلة : لا تجزئه كفارة واحدة بل يلزمه كفارة عن كل جماع » 
فإذا جامع مرتين في يومين لزمته كفارتان» واختار هذا القول بعض فقهاء الحنابلة» وهذا 
قول الليث» ومالك وابن المنذر» وروي عن عطاء» ومكحول. والحجة لهذا القول أن 
کل يوم من رمضان عبادة منفردة» كما قال الشافعية» فإذا وجبت الكفارة بإفساد هذه 
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العبادة بالفطر بالجماع لم تتداخل الكفارة إذا تكرر سببها. 
۱۰۷٩‏ ۔ جامع زوجته م طرأً لأحدهما عذر للفطر ٠"١‏ : 


ومن جامع زوجته وهما صائمان في نهار رمضان ثم حصل له أو لها عذر للفطر كما 
لو مرض بعد الجماع مرضاً يبيح له الفطرء أو جنّء أو حاضت الزوجة بعد الجماع في 
أثنار النهار» فهل تسقط الكفارة؟ 

قال الحنابلة : لا تسقط الكفارة» وبهذا قال مالك والليث› وابن الماجشون» 
وإسحاق. 

وقال الحنفية : لا كفارة عليهما. وللشافعي قولان كالمذهبين . واحتج الحنفية 
لمذهبهم بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا للصوم للعذر الطارىء على الزوج 
أو على الزوجة» فلم یجب بالوطء فيه كفارة کصوم المسافر""'. 

واحتج الحنابلة لمذهبهم بأن العذر للفطر طراً بعد وجوب الكفارة» فلا يسقطها كما 
لو وجبت عليه الكفارةء ثم أحدث سفراً؛ ولأنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجماع نام» 
فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأ عذر. 


۷ - أفطر بالأكل ثم جامع» هل تلزمه كفارة؟"٠‏ 


إذا أراد الرجل أن يجامع زوجته في نهار رمضان» فأفطر بالأكل قبل أن يجامع 
زوجته» ثم جامعها فهل عليه كفارة أم لا؟ والجواب ما يأتي : 


من أفطر بغير الجماع عامداً ذاكراً لصومه كما لو أكل في نهار رمضانء فهذا عليه 
القضاء بغير خلاف . أما وجوب الكفارة عليه إذا جامع بسبب إفطاره بالأكل ففيه قولان 
مشهوران للعلماء: 


. ۱۲٣-۱۲۹ «المغني»» ج۳» ص‎ )۱۳۰١( 
. ويبدو لي ان سقوط الكفارة عند الحنفية يختص بمن قام فيه العذر للفطر من الزوجين‎ )۱۳۰٣( 
. ۳٣۱۔۳٦٣۰ «مجموع فتاوی شیح الإسلام ابن تيمية)» ¥ ص‎ (TY) 
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القول الأول: تجب عليه الكفارة» وهو قول جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي 
حنيفة وغيرهم . 
القول الثاني : < تجب عليه الكمارة وهو مذهب الشافعى . 


والمجحة للقرل الأزل كما يفاشي الإسان أبن ب < رة ال الى قك 
من وجب عليه صوم شهر رمضان» إذا وجب عليه الإمساك فيه» وصومه فاسد لأكل أو 
شرب أو عدم نية فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام» فإذا تناول شيئاً منها كالجماع 
كان عليه ما عليه في الصوم الصحيح إذا أفسده بناء على هذا المفسد؛ لأن هتك حرمة 
رمضان حاصل في الموضعين» بل إن هذا الهتك في هذا الموضع أشد؛ لأنه عاص, 
بقطره ولا وعاص بجماعه ثانياًء فصار عاصياً مرتين فكانت الكفارة عليه أوكد؛ ولأنه لو 
ك و ار ت د ها ج ی کل واد بر يجام ي 
نهار رمضان ويتهرب من الكفارة» أن يفطر عامداً بالأكل ثم يجامع» ومعنى ذلك أنه إذا 
جامع قبل الأكل وجبت عليه الكفارةء وإذا جامع بعد الأكل لم تجب عليه الكفارة مع 
أنه تقوْى بالأكل على الجماع الذي فيه هتك حرمة رمضان. ومثل هذا القول والتفريق 
بين الحالتين شنيع في الشريعة الإسلامية لا ترد بمثله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى -. 


۸ - جماع من رأى الهلال وحده» وهل عليه الكفارة؟١٠"٠‏ 


ذكرنا فيما سبق أن جمهور العلماء يرى وجوب الصيام على من رأى الهلال - هلال 
رمضان - وحده "۳ فإن لم يصم اليوم الأول من رمضان - بناء على رؤيتە - بل أفطر 
فيه بجماع زوجته» فهل تجب عليه الكفارة؟ 


قال الحنابلة» والشافعية : تجب عليه الكقارة. 
وقال أبو حنيفة : لا تجب لأنها عقوبة» فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحد. 
واحتج القائلون بوجوب الكقارة بأنه أفطر تنا و وان بجماع» فوجبت به عليه 


. ۳۸١ ۳۱۰ «المجموع»» جا“ ص‎ ۰ ۱١۷-۱۹٦ «المغني»» ج۳ ص‎ (OT°۸A) 
.Yp الفقرة‎ )۱۳٠۹( 


الكفارة كما لو ثبت رمضان برؤية غيره وشهادته» ثم إن الكفارة ليست عقوبة» أو أنها 

ليست عقوبة خالصةء فلا تقاس بالحدودء ثم إن قياسهم ينتقض بوجوب الكفارة في 

السفر القصير إذا حصل فيه جماع مع وجود الخلاف في جواز الفطر في السفر القصير. 
۹ - رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «ومن رأى هلال رمضان وحده 
ورت شهادته لم یلزمه الصوم ولا غیره. ونقله حنبل عن الإمام أحمد في الصوم› وکما 
لا يعرف - أي لا يقف في عرفات - ولا يضحي وحد»("". 


وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - جوابا على مسألة عن رجل رأى الهلال وحده» 


(والشالث): يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. وهذا أظهر الأقوال لقول النبي بل : 
«صومکم یوم تصومون» وفطرکم یوم تفطرون. وأضحاکم یوم تضځون» ومعنی هذا أن 
الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس"٠.‏ 

فقول شيخ الإسلام في هذه الفتوى» وقوله الآخر صريحان في أنه يرى - رحمه الله 
تعالى - أن من رأى الهلال وحده لا يلزمه الصومء وإذا لم يلزمه الصوم جاز له الإفطار 
فيه بالأكل والشرب والجماع» ولا شيء عليه . 

:“١"١ءاسنلا مساحقة‎ _ ٠١ 

إذا تساحقت امرأتان فلم تنزلا - أي لم ينزل منهما مني - فلا شيء عليهماء 
وصومهما صحيح . وإن أنزلتا فسد صومهما. وهل یکون حکمهما حکم المجامع دون 
الفرج إذا أنزل؟ أو لا يلزمهما كفارة بحال؟ فيه وجهان مبنيان على أن الجماع من المرأة 
هل يوجب الكفارة؟ 

على روايتين عند الحنابلةء وأصح الوجهين عندهم كما قال ابن قدامة الحنبلي : 


. ٠١١ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية»»‎ )١۳٠١( 
. ۱۱١-۱۱٤ «مجموع فتاوی شیخ الإسلام أبن تيمية»» ج٠٠۲ ص‎ )۱۳۱۱( 
. ۱۲٤ص «المغني»» ج۳‎ )۱۳١۲( 


١ 


أنهما لا كفارة عليهما لأن ذلك ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه 
فيبقى على الأصل. 


١‏ ¬- تقبيل الرجل الصائم زوجته۱۳"): 


إذا قبل الرجل زوجته وهو صائمء أو هو وهي صائمان. فما أثر ذلك في صيامهما؟ 
والجواب على ذلك كما يلي : 


أولاً: إذا لم ينزل هو ولا هي - أي لم ينزل من أحدهما مني - فلا يفسد صوم أحدهماء 
ولا حلاف في ذلك بين أهل العلم» للحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري 
ومسلم - رحمهما الله تعالى - عن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن النبي 
ي کان يقبّل وهو صائم» وكان أملككم لأربه». 


ثانياً: أن ينزل الزوج - أي يمني - فيفطر؛ لأنه أنزل بمباشرة زوجته» فأشبه الإنزال 
بالجماع دون الفرج» وهذا يفسد الصوم فكذلك الإنزال بالتقبيل . وكذلك الحكم 
إذا آنزرلت المرآة - أي نزل منها المني - فإن صومها يفسد لوجود الجماع منها حيثِ 
المعنى » وهو قضاء الشهوة» وعليها القضاء . أما الكفارة فلا تجب عليه ولا عليهاء 
وهذا عند الحنفية والشافعية . 
وعند الحنابلة روايتان عن أحمد في وجوب الكفارة في الجماع دون الفرج إذا 
اقترن به إنزالء والتقبيل مع الإنزال مثله» و(الرواية الأولى): عليه الكفارةء 
و(الثانية): لا كفارة عليه. 


ثالث : أن يمذي الزوج (أو الزوجة وإن لم يصرح الفقهاء بلك لأنها تمذي كالرجل)ء 


وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد الصوم بالمذي» وروي ذلك عن الحسن»› 


(TI)‏ «المغني»» ج۰۳ ص ۱۱۲-۱۱۱ «مجموع فتاوی ابن تيمية»» ج۰۲۰ ص۹٠۰۲‏ «المجموع»» 
ج٠‏ ص١٠۳‏ «المحلى» لابن حزم ج٦۰‏ ص۰۲۰۳ «البدائم»» ج۲» ص۳١٠ء‏ «حاشية 
الدسوقي»» ج١‏ ص۸١٠‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» (البخاري ومسلم)» ج۲» 
ص١۱‏ «نیل الأوطار»» ج٤“‏ ص۲۱۹ . 
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والشعبي » والأوزاعي ؛ لأنه خارج لا يوجب الخسل فأشبه البول. 


المذيء أو لم يقترن بها هذا النزول. 


۳ - ومذهب المالكية في فساد الصوم بالتقبيل ونحوه فيه تفصيل نوجزه بالآتي : 
تكکره عندهم مقدمات الجماع لزوج شاب أو شيخ » ولزوجة شابة أو كبيرةء وهذه 
المقدمات يدخل فيها عندهم : القبلةء والمباشرة» والملاعبة» والتفكر» والنظر» وهذه 
الكراهة فيما إذا علمت السلامة أو حصل الظن بعدم نزول المني أو المذي بمقدمات 
الجماع التي ذكرناهاء أو كان القصد من فعل هذه المقدمات تحصيل اللذة. أما إذا 
كانت القبلة ونحوها بدون قصد اللذةء أو كانت القبلة لوداعء أو للعطف والرحمة فلا 
كراهة . ثم إذا علم أو ظن الزوج أو الزوجة عدم السلامة من نزول المني أو المذي فإنه 
يحرم مباشرة مقدمات الجماع التي ذكرناها . فإذا أمنى أو أمذى الزوج أو الزوجة في حالة 
الكراهة أو الحرمة» فيجب القضاء لفساد الصوم » أما الكفارة فتجب مع القضاء في حالة 
الحرمة إذا حصل إنزالء أما في حالة الكراهة ففيها ثلاثة أقوال أصحها قول أشهب: أن 
لا كفارة مع القضاء١".‏ 


: ما يكون حكمه حكم القبلة‎ - ٤ 

هذا وإن المعانقة ء واللمس بشهوةء والمضاجعة ونحوها كالقبلة في الأحكام التي 
ذکرناها فیما تعلق بفساد الصوم أو عدم فساده» وما یجب في حالة فساد الصوم حسب 
الأقوال التي ذكرناها في القبلة عن فقهاء المذاهب المختلفة. 

-٥‏ هل يحل التقبيل للزوجين الصائمين؟ 

إذا كان المقبّل ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظلنه أنه إذا قبل زوجته أنزل - أي 
لهما التقبيل ونحوه من لمس أو معانقة أو ملاعبة؛ لأنها مفسدة لصومهما فتحرم كما يحرم 
الأكل. وإن كان المقبّلء زوجاً أو زوجةء ذا شهوة ولكنه لا يغلب على ظنه الإنزال كره 
)١۳١١(‏ «الشرح الكبير» و«حاشية الدسوقي ۲ ج٠‏ › ص۹۸٥‏ . 
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له التقبيل ؛ لأنه يعرض صومه للفساد» ولكن لا يحرم عليه ذلك في هذه الحالة؛ لأن 
إفضاء التقبيل إلى فساد الصوم مشكوك فيه ولا يثبت التحريم بالشك. وإِنْ كان المقبّل 
ممن لا تحرك القبلة شهوته کالشیخ الهرم» ومثله العجوز ففيه روايتان في المذهب 
الحنبلى : 


(إحداهما) : لا يكره لهما ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي ؛ لأن النبي لا 
کان يقبّل وهو صائم لما کان مالکاً لأربه» وغير دي شهوة في معناه. 

(الثانية) : يكره التقبيل؛ لأن المقبل لا يأمن حدوث الشهوة*""٠.‏ 

٥٠م‏ _ وعند الظاهرية : تباح القبلة للزوج والزوجة الصائمين» وإن اقترن بها 
إنزال» قال ابن حزم الظاهري : «وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له 
فهما سنة حسنة نستحبها للصائم شاباً كان أو كهاد أو شيخاًء ولا نبالي أكان معها إنزال 
قشو اله ار ل کن : 


: القول الراجح في موضوع القبلة للزوجين الصائمين‎ ١ 


والراجح أن تقبيل أحد الزوجين الصائمين للآخر مباح إلا إذا خيف منه تحريك 
الشهوة فيمنع » ويدل على ذلك قول أم المؤمنين عائشة الصديقة - رضي الله عنها -: 
«کان رسول الله کا ف وهو صائم» ويباشرُ وهو صائم» ولکنه كان أملككم لأربه». 
ویقوی التفریق بین من یخشیى عليه تحريك شهوته بالتقبیل فیمنع منه» وبين من لا 
يخشى عليه ذلك فيباح له» حديث أبي هريرة وفیه : «أن رجلا سأل رسول الله ڳل عن 
المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه عنهاء فإذا الذي رخص له شيخ » وإذا الذي 
نهاه شاب )۰۳ . 


)۳1°( «المغني»» ج۳٠‏ ص ۰۱۱۳-۱۱۲ «نیل الأوطاره» ج٤»‏ ص۲۱۱ . 

(۱۳۱۹) «المحلی۲ء ج٦‏ ص۲۰۹ . 

(۱۳۱۷) «سنن آبي داوده» ج۰۷ ص۳٠‏ ومعنى «أملككم لأربه» أي : حاجة النفس ووطرهاء ومعنى 
(يباشر) المباشرة هنا اللمس باليد. 
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٠"*؟ةأرملا هل يفسد الصوم بالنظر أو تکراره إلى‎ - 1 °AV 


إذا نظر الرجل إلى امرأة أو كرر النظرء فاأنزل أولم ينزل» فما أثر ذلك كله في صومه 
من جهة فساده وعدم فساده؟ 


الجواب يختلف باختلاف الحالات : 
الحالة الأولى : أن لا يقترن بنظره إنزال فلا يفسد به الصوم . 
الحالة الثانية : أن يقترن به إنزال المني فيفسد به الصوم» وهذا عند الإمام أحمد وعطاء 
وقال جابر بن زيد» والثوري» وأبو حنيفة » والشافعي » وابن المنذر؛ لأنه إنزال 
من غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر. والحجة للقائلين بفساد الصوم أنه إنزال بفعل 
التحرز منه بخلاف تكرار النظر. 
الحالة الثالثة : أن يقترن به نزول المذي» فظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يقفسد به 
الصوم؛ لأنه لا نص بالفطر به» ولا يمكن قياسه على إنزال المني لمخالفته إياه 
الحالة الرابعة : نظر فصرف نظره ولم يكرر النظر لم يفسد صومه» سواء أنزل آم لم ينزل. 
وقال مالك: إن أنزل فسد صومه؛ لأنه أنزل بالنظر أشبه ما لو كرره. 
۸ -- هل تجب الكفارة إذا فسد الصوم بالنظر وتكراره؟*"٠‏ 
عند المالكية : تجب الكفارة مع القضاء إذا نظر أو كرر النظر إلى المرأة بقصد التلذذ 
فأنزل» وکان يعلم من نفسه أو يظن أنه إن نظر أو كرر النظر حصل عنده إنزال. 
)1۳1۸( «المغني»» ج۳“ ص ۰۱۱٤-۱۱۳۴‏ «المجموع»» جا ص٤٦۰۳‏ «البدائم»» a‏ ص۰۹۳ 


«حاشية الدسوقي» ج٠‏ ص۰۸٥‏ . 
(۱۳۹۹) «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي»» Ia‏ ص۰۸٥۰‏ «المحلى»» a‏ ص۲۰۹ . 


لا يفسد الصوم بالنظر ولا بتكراره سواء ء أنزل أو لم ينزل» ومعنی 
ا: لا یجب القضاء ولا الكفارة إ إذا حصل عنده إنزال. 


۹ -- إنزال الصائم بالتفكر هل يفسد صومه؟(""٠‏ 
من فكر واستحضر في ذهنه زوجته أو استحضر صورة الجماع و مقدماته فأنزل» 
قال ابن قدامة الحنبلي : لا يفسد صومهء واختار ابن عقيل الحنبلي القول بفساد 


صومه لأن الفكرة تستحضر في الذهن فتدخل تحت الاختيار بدليل تأثيم صاحبها في 


واحتج ابن قدامة لقوله بأن حديث رسول الله بي : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان 
وما حدّثت به أنفسها ما لم تعجل أو تتكلم» يفيد أن الخواطر حديث النفس» وطروء 
الفكرة لا يترتب عليها شيء ما لم يقترن بذلك فعل؛ ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع 
ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النظر؛ لأنه دونهما في استدعاء الشهوة وإفضاثه 
إلى الإتزال. 

وعند المالكية : إن أنزل في حالة التفكر أفطر وعليه القضاءء أما الكفارة فتجب عليه 
أيضاً إن حرم عليه التفكر فيما يستدعي الشهوة» وعلم من نفسه أو ظن الإنزال. 

4 - من أفطر ولزمه الإمساك بقية يومه» فما حكم جماعه؟ 

من أفطر في نهار رمضان ولزمه الإمساك بقية يومه رعاية لحرمة رمضان» ثم جامع 

زوحته في بقية هذا اليوم الذي لزمه الإمساك فيه »› فهل یجب عليه القضاء وحده» أو معه 
الكفارة أيضاً؟ أو لا يجب عليه شيء؟ 

في هذه المسألة حالات› ولكل حالة حکمهاء ونبينها فیما يلي : 


الحالة الأولى : إذا أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان» فقامت البينة المعتبرة بالرؤية لهلال 


. «المغني»» ج۳“ ص٤۱۱ › «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي»› جا ص۹۹۸‎ )١۳۲١( 
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رمضان» لزمه الإمساك بقية يومه وعليه القضاء ء في قول عامة العلماءء فإن جامع 
في نهاره بعد ان قامت البينة على أنه من رمضان فعليه القضاء والكفارة كالذي 
أصبح لا ينوي الصيام أو أكل ثم جامع . وإن کان وطؤه لزوجته قبل قيام البينة 
بهلال رمضان فحکمه حکم من جامع يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع»› 
أي أن عليه القضاء والكفارة عند الحنابلةء وقال أصحاب الشافعي : لا كفارة 
عليه" . 


الحالة الثانية : من أفطر والصوم لازم له كالفطر بغير عذرء والمفطر يظن أن الفجر لم 
يطلع وقد كان طلع » أو يظن أن الشمس قد غابت فأفطر وهي لم تغب» أو الناسي 
لنية الصوم » فهؤلاء يلزمهم الإمساك بقية نهارهم » فإذا جامع أحد هؤلاء في النهار 
لزمه القضاء والكفارة عند الحنابلة . 


وقال أبو حنيفة » ومالك والشافعي : :ل كفارة عليه ؛ ۽ لأن جماعه لم یصادف 
را وله الا ا 


الحالة الثالثة : من يباح له الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً كالحائض والنفساء والمسافر 
والمريض» إذا زالت أعذارهم في أثناء النهارء فطهرت الحائض والنفساءء وأقام 
الرواية الأولى : يلزمهم الإمساك بقية اليوم » وهو قول أبي حنيفة» والثوري» 
والأوزاعي » والحسن بن صالح . 
الرواية الثانية : لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك» والشافعي . 
فإذا جامع هؤلاء بعد زوال العذر ابتني الحكم على هاتين الروايتين في وجوب 
الإمساك أو عدم وجوبه» فإذا قلنا: یلزمه الإمساك فالكفارة تجب عليه » 


القضاء. وإن قلنا: لا يلزمه الإمساك فلا كفارة عليه وإنما عليه القضاء 
وعلى هذاء فإذا كان أحد الزوجين من أحد هؤلاء أصحاب الأعذان ١‏ لا 


۱١۲ص‎ fal «البدائع»»‎ ۱۳٤۔۱۳۴۳‎ ۱۲۷-۱۲٦۹ «المغني»» ج۳ صض‎ (TTI) 
. ۱۰۳-۱۰١ «المغني »» ج۳ ص٤۰۱۳ «البدائع»» ج۲ ص۲‎ (ATTY) 
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عذر لهء فلکل واحد حکم نفسه. وإن کان الزوجین معذورین فحکمهما ما ذكرنا 
على الروايتين في المذهب الحنبلي» سواء اتفق عذرهما مشل أن يقدم كلا 
الزوجين من سفر أفطرا فيه أو يصحا من مرض أفطرا فيه » أو اختلف عذرهما مثل 
أن يقدم الزوج من سفر وتطهر الزوجة من الحيض فيطأها زوجها. وقد روي عن 
جابر بن زید: «أنه قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيض فأصابها» . فأما 
إن نوى الصوم في سفره أو مرضه» ثم زال عذره في أثناء النهار لم يجز له الفطر 
وعليه الكفارة إن وطىء زوجته"". 


۱- من أصبح جنباً لم يفسد صومه : 


من أصبح جنباً لاحتلامه في نومه - أي إنزاله في النوم - أو لوطئه زوجته في الليلء 
ولكن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرء فإن صيامه لا يفسد بذلك. 


۲ - الردة تفسد الصوم""٠:‏ 


من ارد عن الإسلام وهو صائم فقد فسد صومه» ولا حلاف في ذلك بين العلماءء 
وعليه قضاء ذلك اليوم الذي ارتد فيه إذا عاد إلى الإسلام في نفس اليوم الذي ارتد فيه 
أو بعد انقضائه وسواء کانت ردته باعتقاده ما یکفر به» أو شکه فیما يكفر بالشك فیه» 
أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزنا او غبر مستهزیء» قال تعالی : وین سالتهم يفول ما 
کنا ٌخُوض ولعب فُل ابانه وآیاته ورسوله کتتم تستهزؤن» لا تعتذروا قد فرتم بعد 
إيمائكم .٠""‏ وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج ؛ 
ولأنه عبادة محضة ينافيها الكفر كالصلاة ينافيها الكفر. 


. ۱۳٣١-۱۳۴٤ «المغني»» ج۳ ص‎ (TTT) 
. ٩۲ص «المغني»» ج۳ ص۰۱۱۸ «البدائغ»» ج۲“»‎ )۱۳۲۲( 
. ]٠٠١ [سورة التوبة : الآية‎ )١۴۲٠( 


A 


الفرع الخامس 
تبدل النية 

۴۳ - من نوى الإفطار» فقد فسد صومه وأفطر""٠:‏ 

ظاهر مذهب الحنابلة أن من نوى الإفطار فقد أفطر» وهو قول الشافعي » وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي» إلا أن أصحاب الرأي - أي الحنفية - قالوا: إن عاد فنوى قبل أن 
ینتصف النهار أجزأه» بناء على أصلهم أن الصوم یجزیء بنية من النهار. 

وحكي عن ابن حامد من الحنابلة أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنه عبادة يلزم المضي 
في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج . 

إلا أن الإمام ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى - رد على قول ابن حامد: بان 
الصوم عبادة من شرطها النية» فتفسد بنية الخروج منها كالصلاة؛ ولأن الأصل اعتبار النية 
في جميع أجزاء العبادة» ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمهاء وهو أن لا 
ينوي قطعهاء فإذا نواه زالت حقيقة وحكماً فيفسد الصوم» لزوال شرطه» ولا يصح 
القياس على الحج » فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة» وبالنية عن غيره إذا لم يكن حج 
عن نفسه فافترقا. 

المطلب الثاني 
موانع بطلان الصوم 

: المقصود بالموانع‎ -- ٤4 

قلنا: إن هناك جملة أشياءء إذا طرأً واحد منها على صوم صحيح أفسده وأبطله مثل 
الأكل والشرب» وقد ذكرناها في المطلب الأول. ولكن قد يطرأً على الصوم الصحيح 
المفسد أو المبطل للصوم» ولكن لا يترتب عليه أثره وهو فساد الصوم وبطلانه» فيبقي 


. ۱1۹-1 «المغني»» ج۳ ص۱۸‎ (ITTY) 


1۹ 


یعتبره الشرع ا من ترتب اثر المفسد وهو بطلان الصوم . فالمقصود. ٳذن» من موانع 
بطلان الصوم هو ما اعتبره الشرع مانعا من اعتبار الصوم باطلا بالرغم من طروء المفسد 
عليه - المبطل له -. 

أما ما اعتبره الشرع رخصة في الإفطار» ابتداء كالسفر والمرض» فلا تعتبر من موانع 
بطلان الصوم التي تكلم عنها؛ لأن رحصة الإفطار يباح معها أو بها الإفطار ابتداءً فلا 
تختلف رخصة الإفطار مع موانع الإفطار. 

هذا وإن في موانع بطلان الصيام اختلافاً بين الفقهاء من جهة مدى اعتبارها موانع 
لبطلان الصوم وفساده» وسنشير إلى هذا الخلاف في أثناء كلامنا على هذه الموانع في 
الفقرات التالية : 

: "۷ أولاً : الخطا‎ _-- ٥ 


ومن حالات الخطاء الخطا في طلوع الفجر أو غروب الشمس أو الشك فيهماء 
فیتناول المخطىء أو الشاك المفسد لصيامه» ونذکر فیما يلي هذه الحالات› وما قاله 
الفقهاء فيها : 

٠‏ - الصورة الأولى من الخطأً: 

إن أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع» وقد كان طلع . أو أفطر بالأكل والشرب 
يظن أن الشمس قد غابت وهي لم تغب» فقد قال الحنابلة بفساد صومه وأن عليه 
القضاء. وقال صاحب «المغني» ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: وهذا قول أكثر أهل 
العلم» وحکي عن عروة» ومجاهد» والحسن» وإسحاق : لا قضاء عليهم . 

ومعنى ذلك أن الصوم صحيح لم يبطله الأكل والشرب على وجه الخطأء وحجة من 
احتجوا بأن هذا هو المنقول عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. والحجة لمن أفسد 


(ITTY)‏ «المغني»» ج۳ ص ۰۱۲۷-۱۲٦‏ ۰۱۳۷-۱۳۹ «مجموع الفتارى لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ج٣۲‏ ص ٤-۲٦۳‏ ۲۹ ۰ «المجموع»» جا“ ص ۳٤٦۹-۳٤۲١‏ ۳۷۲ «البدائم»» ج۲› ص٩۰٠٠‏ . 


VY: 


الخطأء فأشبه العامد في تناول المفطرء ويفارق الناسي بأن النسيان لا يمكن التحرز 


منه. 
۷ - الصورة الثانية من الخطاً: 


ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلعء» فتبین آنه کان قد طلع فقد فسد صومه وعلیه 
القضاء والكفارةء وهذا ما ذكره صاحب «المغني» الحنبلي» ويبدو أن هذا الحكم يلزم 
أيضاً من جامع يظن أن الشمس قد غابت وهي لم تغب. 


وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية قول من قال: لا قضاء ولا كفارة على من جامع 
زوجته وقت طلوع الفجر» وهو يعتقد بقاء الليل وعدم طلوع الفجر» وقال عن هذا القول : 
«وهذ! قول طوائف من السلف كسعيد بن جبير» ومجاهد» والحسن» وإسحاق» وداود 
وأصحابه . وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة» وهو 
قياس أصول أحمد وغيره» فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطىء» وهذا 
مخطىء» وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» واستحب تأخير السحور» ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط فهذا أولى 
بالعذر من الناسي ٠"0»‏ . 


والظاهر من ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشمل من تناول المفطر من أكل أو 
شرب أو مباشرة الجماع يظن أن الشمس قد غربت وحان وقت الإفطار» وتبين أن الشمس 
لم تغب ولم يحن وقت الإفطار. 

۸ _ الصورة الثالغة من الخطاً: 

من تناول المفطر كالأكل والشرب شاكاً في طلوع الفجرء ولم يتبين الأمر فليس عليه 
القضاء. وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. نص عليه الإمام أحمدى وهذا قول ابن 
عباس» وعطاء» والأوزاعي » والشافعي» وأصحاب الرأي . 


. ۲۱٤-۲۹۳ «مجموع الفتارى لشيخ الإسلام أبن تيمية» › ج۲۹ ص‎ (TYA) 


۷١ 


شاك في طلوع الفجر» وحجته أن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك. 


والحجة للقول الأول - وهو عدم بطلان الصوم بتناول المفطر شاكا بطلوع الفجر- 
بقول الله تعالى : وكلوا واشرّبوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر. ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمةء أنها أفادت مد إباحة الأكل والشرب إلى غاية 
التبيّن» وقد يكون شاك قبل التبين» فتبقى الإباحة في حقه» فلو لزمه القضاء لحرم عليه 
الأكلء وهذا حلاف ما أفادته الآية الكريمة . وأيضاً فإن الأصل بقاء الليل» فيكون زمان 
الشك منه ما لم يعلم یقین زواله . 


۹ -_ ولكن إن أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له ذلك فإن 
ره نة وغل :القضاءء لأن الال اء النهان ون كان ين الأكل :ظا أن الشسن 
قد غربت أو أن الفجر لم يطلع» ثم شك بعد الأكل» ولم يتبين له الأمرء فصومه صحیح 
ولا قضاء عليه ؛ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه تناول المفطرء فأشبه 
ما لو صلى بالاجتهاد» ثم شك في کونه مصيبا باجتهاده بعد فراغه من الصلاة""'. 


: ثانياً : السيان‎ _- ٠ 


جاء في الحديث الشريف قول النبي 4ة : «من نسي وهو صائم» فأكل أو شرب 
فليتمٌ صومه فإنما أطعمه الله وسقا<""٠.‏ 


وفي هذا الحديث الصحيح الشريف دلالة واضحة على أن الصائم إذا أكل أو شرب 
ناسياً فلا يفسد صومه» وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعي» وداود» وأحمد بن حنبل 
وغيرهم . أما الجماع ناسياًء فعند الحنابلة في ظاهر ا أن الناسي كالعامد في 
الجماع فعليه القضاء والكفارة» وهو قول عطاء وابن الماجشون. 


ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل - كما جاء في «المغني» قوله : کل مر غلب عليه 
الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره. قال أبو الخطاب من الحنابلة -: وهذا يدل على 
إسقَاط القضاء والكفارة بالجماع مع الإكراه والنسيان» وهو قول الحسن»› ومجاهد» 


(۱۳۲۹) «المغني»» ج۰۳ ص۱۳۷ . 
(۱۳۳۰) «صحیح مسلم بشرح النووي»› جA‏ ص۳۹ . 


۷۲ 


والئوري › والشافعي › وأصحاب الرأي . 
وقال مالك : يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة٠""'‏ . 


والحجة لظاهر مذهب الحنابلة - وهو وجوب القضاء والكفارة على من جامع ناسياً 
أنه صائم - هو أن النبي بي أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بالكفارة» ولم يسأله 
رسول الله بُ هل فعل ذلك ناسياً أو عامدأًء ولو افترق الحكم في الحالتين لسأله رسول 
الله کار" . 

واستدل القائلون بأن الجماع كالأكل والشرب إذا باشره الصائم ناسياًء وأنه لا شيء 
فيه عليه» وأن صومه يبقى صحيحاً بأن المعنى في الجميع هو النسيان» وهُذا المعنى 
هو الذي جعل من يأكل أو يشرب ناسياً صومه صحيحاًء فكذا يجب أن يكون الحكم 
في حق من جامع ناسياً. 

وهذا هو القول الراجح ويؤيده الحديث النبوي الشريف: «عفي عن أمتي الخطأً 
والنسيان وما استكرهوا عليه». وهو الذي رجحه ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال 
محتجاً له : «فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطئأًء وناسياً لم 
يؤاخذه الله بذلك» وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله» فلا يكون عليه إثم» ومن لا إثم 
عليه لم یکن عاصیا» ولا مرتکباً لما نهي عنه» وحینئذ فیکون قد فعل ما مر به ولم 
يفعل ما نهي عنه» ومثل هذا لا يبطل عبادته» إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر 
به أو فعل ما حظر علیه»""۰. 


١‏ -- الجماع من المرأة وهي ناسية صومها: 
إذا جامعت المرأة زوجها ناسية أنها صائمة» فقد قال أبو الخطاب - من فقهاء 


الحنابلة -: عليها القضاء دون الكفارة؛ لأن حكمها في الجماع مع النسيان حكمها في 


)١۴۳١(‏ «المغني»» ج٣‏ صض ۰۱۲۲-۱۲۱ «صحیح مسلم بشرح النووي»» ج۸»› ص۳۹» «المجموع»› 
جا ص ۳۹۷-۳۹٦٣‏ «البدائم»» ج۲٠‏ ص ١۱۰۰ء‏ «الفتاوی الهندية»» ج٠‏ ص۲۰۲ . 

(۴۴۲) «المغني»» ج۳ ص۱۲۲ . 

(۲۳) «مجموع القتاوى» لشيخ الإسلام أبن تيمية» ج۰۲۹ ص٣۲۲‏ . 


v۳ 


الجماع مع الإكراهء وفي جماعها مع الإكراه القضاء بدون الكفارةء فکذا مح النسيان . 
ویحتمل ان 5 يلزمها القضاء؛ لأن الجماع مفسد للصوم ١‏ یوجب الكفارة فأشبه الأكل 
في عدم وجوب الكفارة به9""'). 1 

وأما عند القائلين بأن الجماع مع النسيان لا يوجب القضاء ولا الكفارةء فإنهم لا 
يفرقون في هذا الحكم بين الرجل والمرأة. 

۲ - ثاثا : الإكراه: 


أ مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : الأصح عندنا أن المكره على الأكل ونحوه لا يبطل صومه . 
وقالوا : وإذا أكرهت المرأة على التمكين من وطثهاء فمكنت من ذلك ففي بطلان 
الصوم به قولان مشهوران: والأصح عدم بطلان الصوم*". 


وعند الحنابلة : الإكراه على تناول المفسد للصوم أو فعله فيه : كالحجامةء 
أو صب الماء في فم الصائم» أو تقبيله امرأة بإكراهه على ذلك فينزل - أي يمني - 
وما أشبه ذلك إذا تم ذلك بالإكراه الفعلي» فلا يفسد صومه. أما إذا فعل شيثا 
من ذلك بالوعيد والتهديد. ففعله الصائم» فقد قال ابن عقيل الحنبلي : قال 
أصحابنا: لا يفسد صومه أيضاً لقول النبي بي : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيانء 
وما استكرهوا عليه» . ثم قال ابن عقيل : ويحتمل عندي أن يفسد صومه؛ لأنه فعل 
ما يفسد صومه باختياره ليدفع الضرر عن نفسه» فأشبه المريض يفطر ليدفع 
المرض» ومن يشرب الماء ليدفع العطش» ويفارق الإكراه الملجىء؛ لأنه لا يبقى 
معه احتيار لمن وقع عليه» وفي هذه الحالة عليه القضاء*"٠.‏ 


أما في الجماع مع الإكراه فقد قال الحنابلة : يفسد به الصوم» والرجل والمرأة في 


(TTS)‏ «المغني»» ج۳ ص٤۱۲‏ .۔ 
)١١۳٠١(‏ «المجموع»» ج۳“ ص٤۱۲‏ . 
(TTT)‏ لمغنو “ ج۳ ص٤ ۱۱١-۱۱‏ . 


V٤ 


ذلك سواء - أي في فساد الصوم -. فيجب فيه القضاء . وأما الكفارة فقد قال القاضي أبو 
يعلى الحنبلي : على الرجل المكره على الجماع الكفارة؛ لأن الإكراه على الوطء من 
قبل الرجل لا يمكن؛ لأنه لا يطأً حتى تنتشر التهء ولا تنتشر آلته إلا عن شهوة فكان كغير 
المكره . وقال أبو الخطاب من الحنابلة : فيه روايتان عن أحمد: (إحداهما): لا كفارة 
عليه وهو مذهب الشافعي » و(الثانية) : عليه الكفارة"". 


أما إذا أكرهت المرأة على الجماع» فقد قال الحنابلة : لاكفارة عليهاء رواية واحدة» 
ولكنها عليها القضاءء وهذا قول الحنفية . 


وقال أبو ثور» وابن المنذر: إن كان الإكراه بوعيد وتهديد فعليها القضاء دون 
الكفارة» وإن كان الإكراه الواقع عليها إكراهاً ملجئاً فلا قضاء عليها ولا كفارة. وهُذا 
يمكن تخريجه على مذهب الحنابلة فيكون قولاً لهم ؛ لأن الإكراه إذا كان ملجئاً لم يكن 
لها فعل ينسب إليهاء وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: كل أمر غلب عليه 
الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره*"٠.‏ 


. ۱۲٣-۱۲ ٤ص‎ a «المغني»»‎ (TTY) 
. «الفتاری الهندية في فقه الحنفية»» جا» ص۲۰۹‎ . ۱۲٤-۱۲۳ «المغني»» ج۳ ص‎ (TTA) 


Vo 


رل یی سال 
القضاء والكفارة 
٣۳‏ -- تمهيد» ومنهج الببحث: 


من أفطر في رمضان وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام رمضان» وقد يجب عليه في 
بعض الحالات الكفارة مع القضاء» وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: للكلام على القضاء وكيفيته . 
والمطلب الثاني : على الكفارةء وبيان ماهيتهاء وبم تكون. 
المطلب الأول 
القضاء 
٤‏ --_ متی يجب القضاء؟ 


من أفطر في رمضان لعذر كالمسافر والمريض » فلا إثم عليه لأنه أخذ برخصة الشرع 
2 الإفطارء وعليه قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان بعد رجوعه من سفره أو بعد شمفائه 
من مرضه . 

وإذا أفطر في رمضان بغير عذر فعليه الإثم » وقضاء ما أفطره من أيام رمضان» وقد 
يلحقه مع القضاء الكفارة. 

٠‏ --_ وتقضي الحائض والنفساء الأيام التي لم تصمها من رمضان بعد أن تطهرا 


من الحيض والنفاس؛ لأن صيامهما في حال الحيض والتفاس لا يصح » والفطر واجب 
عليهما. 


۷٦ 


--_ وقال الإمام ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالى -: لا قضاء إلا على 
خمسة فقط : الحائض» والنفساءء فإنهما يقضيان أيام الحيض والنفاس» لا خلاف في 
ذلك من أحد. والمريض»› والمسافر قرا تقضر فة اأذاة لقول الله تعالی : «(شهرٌ 
رن ن اني ار في القرآن هدي لتاس يان من الهدى اتان فمن شهد منکم 
الشهر فليصْمُه» ومن كان مَريضاً أو على سفر فعدّة من آم اخري. والمتقيّء عمداً 


لقوله کل : «من ذرعه القيءٌ وهو صائم فليس عليه قضاءٌ» ومن استقاءَ فليقض ِ . وكلهم 
مطيع لله تعالى لا إثم عليه إلا المتقيء عمدا وهو ذاكر لصومه فإنه آثم وعليه القضاء 
ولا كفارة عليه" , 


۷ - دلیل وجوب القضاء: 


والدليل على أصل وجوب القضاء وة ای e‏ 
ومن کان مریضا أو على سفر فعِدّة من ايام اي ولأن الأصل في العبادة ا 
التي لھا وقت مخصوص مثل صيام رمضان ۔» نها إذا فاتت عن وقتها أن تفي 
سواء فاته صيام رمضان أو أيام منه لعذر أو لغير عذر؛ لأنه لما وجب القضاء ء على 
المعذورء فلئن يجب على المقصر غير المعذور في فطره أولى» ولأن المعنى يجمعهما 
وهو الحاجة إلى جبر الفائت» بل حاجة غير المعذور اشد(" . 


۸ _ وقت القضاء : 


أما وقت القضاء فهو سائر الأيام خارج رمضان سوى الأيام المنهي عن الصيام فيها 
على ما سنذکره فیما بعد» ودلیل ذلك قوله تعالی : [فمن کان منکم مریضاً و على سفر 
فعدّة من ايام ا  .‏ ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمر بالقضاء مطلقاً 
عن وقت معين» فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل» ولا دليل هنا. وأيضاً فإن 
الأمر بالقضاء هو على التراخي وليس على الفور. وما قلناه هو مذهب الحنفية . وقد ترتب 
على ذلك في مذهبهم جواز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر» ولیس عليه شيء 


(۱۳۳۹) «المحلی»» ج٦‏ » ص ۰۱۸۵-۱۷۰۹ والآية في سورة البقرة» ورقمها )۱۸٥(‏ . 
)١۳٤١(‏ «البدائع»» ج٣“‏ ص۱۰۳۴ . 


VV 


إلا القضاء سواء کان التأخير لعذر أو لغير عذر١"٠.‏ 


۹ -_وقال الحنابلة: وقت القضاء مؤقت بما بين رمضانين» فمن فاته شيء من 
رمضان أن يقضيه في هذا الوقت ما لم يدخل رمضان آخر» لقول عائشة - رضي الله 
عنها -: «كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان»<“"٠.‏ 

فلا يجوز له تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر؛ لأن عائشة - رضي 
الله عنها - لم تؤخره إلى ذلك الوقت ولو جاز التأخير لأخرته؛ ولأن الصوم عبادة متكررة 
فلم يجز تأخير الأولى عن الثانيةء فإن آخره عن رمضان آخر» نظرنا: فإن كان لعذر فليس 
عليه إلا القضاءء وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم» وبهذا 
قال ابن عباس » وابن عمر» وأبو هريرة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومالك» واللوري › 


وقال الحسن» والنخعي » وأبو حنيفة : لا فدية عليه لأنه صوم واجب فلم يجب عليه 
في تأخيره فدية؛ لأن الفدية تجب خلفاً عن الصوم عند العجز عن تحصيله عجزاً لا 
ترجى معه القدرة عادة على الصيام» كما في حق الشيخ الفاني ولم يوجد العجز؛ لأنه 
قادر على القضاء فلا معنى لإيجاب الفدية عليه مع القضاء““". 


٠"؛١ءاضقلا التتابع في‎ - ١ 
والقضاء لا يشترط في أيامه التتابع » فلو صام ما فاته من رمضان متفرقا أجزأه صيامه»‎ 


. ۱١٤۔۱۰۳ «البدائم»» ج۲» ص‎ )۱۳٤۱( 

)١١١۲(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج۲ ص۱۸ء وجاء في «التاج الجامع للأصول 
لأحاديث الرسول ب» ج۲ ص۷۷ عن عائشة : «أن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان 
رسول الله ی فما تقدر أن تقضیه مع رسول الله ييه حتی يأتي شعبان» و«سنن بي داود»» ج۰۷ 
ص۳۲ . 

)۱۳٤۲(‏ «المغني»» ج۳ ص٤٤۱-١٤٠ء‏ «المجموع»» ج٦‏ ص١٤۲٤-۲۱٤ء‏ «البدائم»» ج۲ 
ص۱۰۳ . 

)۱١٤١١(‏ «المغخني»» ج۳ صض ٠١١-٠٠١١‏ «المجموع»» ج٦“‏ ص ٤١١-٤۲۰‏ . «نيل الأوطار» 
للشوکاني » ج٤‏ » ص۲۳۳-۲۳۲ . 


۷۸ 


ولكن التتابع أفضل» وهذا قول ابن عباس» وأنس بن مالك» وأبي هريرةء وأبي قلابةء 
ومجاهد» وأهل المدينةء والحسن» وسعيد بن المسيب. وإليه ذهب مالك وأبو حنيفةء 
والثوري» والأوزاعي » والشافعي» والحنابلة . والحجة لذلك قوله تعالى : عد من آیامٍ 
اخر) غير مقيدة بالتتابع . وحكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر» والنخعي» 

والشعبي لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي َو قال : «من کان عليه صوم رمضان 
فليسرده ولا يقطعْه» . ولكن هذا الحديث لا يصح كما قال البيهقي » وقد روى الدارقطني 
عن ابن عمران أن النبي بياة قال : «قضاءٌ رمضان إن شاء فرَقَء وإِنْ شاء تابعّ». وقال 
الإمام البخاري في «صحيحه»: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى : 
وعد من أيام أخر . والأحاديث على جواز التفريق كثيرةء وإن كانت كل واحدة منها 
لا يبخلو عن مقال» ولكن بعضها يقوي بعضاً فتصلح للاحتجاج بها. والراجح عد 

اشتراط التتابع في القضاء لما ذكرناه. 


المطلب الثاني 
الكفارة 
۱ -- تمهید : 


ذكرنا فيما سبق عند الكلام على مبطلات الصوم وما يجب فيهاء أن الكفارة قد 
تجب م القضاء في بعضص الحالات ٠٣٣١‏ کالذي يجامع زوجته في نهار رمضان وهو 
صائم متعمداً ذاكرا صومه» فإن الواجب عليه الكفارة مع القضاء» فما هي الكفارة؟ وبم 
تکون؟ 


۲-_-_ ما هي الكفارة» وبم تکون؟ 


الكفارة : عبارة عن الفعلة والخصلة التى من شأنها أن تكفر الخطيئة أي : تسترها 
وتمحوها”“"٠.‏ وتكون في باب قضاء ما فات المسلم من أيام رمضان» بعتق رقبة - أي 


. الفقرات «۱۳۳۴۳ وما بعدها»‎ )۱۳٤١( 
. «النهاية في غريب الحديث والأث» لابن الأثیرء ج٤ » ص۱۸۹‎ )۱۳١١( 


۷۹ 


رقيق -» فإن لم يمكنه ذلك فصيام شهرين متتاليين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينا. فهي على هذا الترتيب. 


وهذا قول الحنابلة وجمهور الفقهاءء منهم : الثوري› والأوزاعي » والشافعي › 


وعن الامام أحمد رواية أخرى أنها على التخيير بين العتق والصيام و فبأیها 
كفر أجزا زأه لما روى مالك» واپن ريج عن بي هريرة - رضي الله عنه - أن رجا أفطرَّ 
في رمضان فأمره رسول الله از أن نکر لى رق أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام 
ستین مسکینأ» . وحرف (أو) يفید التخییر""٠.‏ 


۳ -¬--_- الدليل على وجوب الترتيب في الكفارة: 


وأما الدليل على وجوب الترتيب فالحديث الصحيح الذي أخرجه الإمامان 
الجليلان : البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن 
النبي بل وفيه : «جاء رجل إلى النبيّ بلا فقال: إن الآخرٌ - أي آخر القوم - وقع على 
امرأته في رمضان . فقال النبيٌ کا : اتج ما رر ر قال: لا. قال: فتستطيع أن 
تصوم شهرین متتابعین؟ قال : لا. قال: : أفتجد ما تطعمٌ به ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال 
أبو هريرة : فاتي النبي ڳلا بعرت فيه تمر قال ية : أطعم هذا عنك . قال الرجل: على 
أحوج منا؟ ما ہین لابتيها اهل : بيت أحوج منا. قال ية : فأطعمه أهلكڭ»*"٠.‏ 


وهذا الحديث الشريف ظاهر في وجوب الترتيب» فيبدا أولاً بعتق رقبة» فإن وجدها 
أعتقها سواء كانت مؤمنة أو كافرة» وسواء كانت ذكرأً أو أنثى » صغيرة أو كبيرة؛ لأن الأمر 
بإعتاقها جاء مطلقاً بقوله ية : «هل تجد رقبة تعتقها» . 

4 -- إذا لم يجد رقبة انتقل إلى الصيام: 


وإذا لم يجد رقبة يعتقها تحول إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين كما جاء في 


(TEV)‏ «المغني ٠»‏ ج۳ صض۱۲۸-۱۲۷ 
)۱۳٤۸(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج۲ > صض 1۲-١١‏ والعرق هو المكتل المنسوج من 
الخوص . و(لابتيها) اللابة هي الأرض ذات الحجارة السوداء . 


A“ 


الحديث النبوي الشريف. ويلزم التتابع في صيام الشهرين - أي : دون أن يتخللهما 
کيوم النحر وعيد الفطرء أو تخللهما شهر رمضان وصومه فرض › فهل ينقطع التتابع في 
هذه الحالة؟ 


قال الحنابلة : لا ينقطع التتابع بالفطر في هذه الأيام » وعليه أن يبني على ما مضى 


الشهرين أيام يحرم صومها أو تخللهما شهر رمضان» وأنه يلزمه في هذه الحالة استئناف 
صيام الشهريں "١‏ . 


: احتساب صيام الشهرين بالأهلة‎ _-“ ٠ 


ویحتسب صیام الشهرين بالأهلة وبالايام » فإدا صام في أول الشهر بطلوع هلالهء 
ثم تبعه بالشهر التالي له» ثم أفطر بهلال الشهر الثالث» فقد صام شهرین متتابعین » ون 
کان کل منهما تسعا وعشرین یوما. وإن صام في أثناء الشهر لزمه صيام ستین یوما(" . 


- الإطعام: 


فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام أي : إطعام ستين مسكيناً يطعمهم ليوم 
واحد» ولا یجزیه إطعام مسکیر' واحد لمدة ستین یوما لقوله تعالی : [فإطعام ستین 
مسكينا). وهذا قول الحنابلة والشافعية . 


وقال الحنفية : یجرزيه إطعام مسکین واحد ستين بوا وحجتهم أن المقصود شد 
إلى غیره» فکانه تكرر المسكين حكماًا"٠.‏ 


(1۳4۹) «المغني»» ج۷“ ص۰۳۷۷ «الهداية وفتح القدير»» ج۳“ ص۲۳۹ . 

)٠۳١١(‏ «المغني»» ج۷» ص۳۷۸. 

)١١١١(‏ «الهداية وفتح القدي» ج۳“ ص۳٤۰۲‏ «المغني»» ج۷“ ص۰۳۹۹ «المجموع»» ج 
ص۳۷۸ . 


۸١ 


۷ -_- مقدار الإطعام”*"٠:‏ 


أما مقدار إطعام المسكين فقد ذهب الإمام أ خی لی ان لکل مکی مدا کن ال 


(الحنطة)» أو نصف صاع من تمر أو شعير. 


وعند الشافعية : لكل مسكين مد من كل الأصناف الواردة في زكاة الفطر وهي : الب 
اال اا او ارج ا و و ا تروغاي وت باد 
فمن غيرها إذا كان هذا الغير هو غالب قوت بلده» كما لو كان ذرة أو أرزاً لقوله تعالى : 
لمن أوسّط ما تطعمون أهليكم)» والأوسط : هو الأعدل» والأعدل: هو ما يطعم أهله 
من قوت البلد. 


وعند الحنابلة ما يشبه قول الشافعية ؛ لأنهم قالوا: فإن كان قوته غير ذلك من 
الحبوب : «أي من البر والشعير والتمر والزبيب وهي التي وردت في زكاة الفطر»» مثل 
الدخحن والذرة والأرزء ففي مذهب الحنابلة روايتان عن الإمام أحمد 


(الأولى): وهي اختيار أبي الخطاب : يجزيه أن يخرج من هذه الأصناف لأنها قوته ؛ 
لأن الله تعالى يقول: #من اونظ اا ت أهليكم )؛ ولأن النبي بل أمر بالإطعام 
م ون ر ي ا SLR‏ 
وإنما فبلت هذه الأصناف قياساً على زكاة الفطرء فينبغى إبقاء فطلا اا ورد 
فى :الديت البري الشره لك قد با بطي الخ آملة E‏ 
قوت بلده؛ ولانه في هذه الحالة يكون قد أطعم a‏ أهله فیجوز؛ لأنه 
ساواه بنفسه وباهله بالطعام الذي يأكله» وإذا عدل عن قوته أو قوت بلده إلى ما هو 
أحسن» فهذا منه زيادة خير. 

۸ - كيفية الإطعام""٠:‏ 

مذهب الشافعية » والحنفية » وظاهر مذهب الحنابلة : أن الواجب في الإطعام تمليك 


(oY)‏ «المغني»» ج۷ صض ۰۱۳۰-۱۲۹ «المجمو < ج ص۰۳۷۸ «رد المحتار» ج۳ 
ص۷۹٤‏ . 
(۱۳۴۳) «المغنی»» ج۷» ص۰۳۷۲ «فقح القدير»» ج۳“ ص۲٤۲‏ «حاشية ابن عابدين»» ج۳ = 
AY‏ 


کل مسکین المقدار الواجب له من الإطعام وهو ما ذکرناه فی الفقرة السابقة. 
وقال الحنابلة : لو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه» سواء فعل ذلك بالقدر 
الواجب لهم أو أقل أو أكثرء إلا أن يمك كل واحد ما هو واجب له؛ لأنه بالغداء والعشاء 
لا يعلم أوصل لكل منهم نصيبه أم لا. 
وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزيه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم ؛ لأنه يكون كما 
لو ملكهم ما يستحقون. وهذا مذهب الشافعية . 
وقال الحنفية : لو غداهم وعشاهم - أي الستتن مسكينا - وأشبعهم» جاز وأجزاً عن 
كفارته سواء حصل الشبع بالقليل أو بالكثير؛ لأن المعتبر أكلتان مشبعتان. 
۹-- هل يجوز إخراج القيمة بدلا عن الإطعام؟ 
قال الحنابلة والشافعية ومن وافقهم: لا تجوز القيمة في الكفارة بدلا عن 
اللاطعاء ٠١‏ 
f 1‏ ا 
وعند الحنفية : يیجوز» فقد جاء في «الفتاری الهندية» في فقه الحنفية : «ویطعم کل 
مسکین نصف صاع مو ر ار اعا و ر او کر او فة ل د کما يجوز عند 
الحنفية الجمع بين الإطعام والقيمة» فقد جاء في «رد المختار» لابن عابدين: «وإن 
غدّاهم وعشاهم» آو غدّاهم وأعطاهم قيمة العشاء أو عکسه» وأعطاهم عشاءُ وجرا 


وأشبعهم جاز »۳ 
٠١‏ _ مذهب الظاهرية في الإطعام*"٠:‏ 


قالوا: ومن کان فرضه في الكفارة الإطعام» فإنه لا بد له من أن يطعمهم ويشبعهم 


ص۷4٤‏ . «الفتاوى الهندية»» ج٠‏ ص٤‏ ١ه‏ . 
)١١١١(‏ «المغني»» ج۰۷ ص۴۷۹ «المجموع)»» ج٦۱‏ ۰» ص۳۷۹. 
)١١٠٠١(‏ «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»» ج٠‏ > ص۱۳ . 
(۱۳۰۹) «رد المحتار» لابن عابدین» ج۳» ص۷۹٤‏ . 


. ص۲۰۱‎ a »» «المحلى‎ (ov) 
AY 


a E‏ > مشل أن يطعم بعضهم خبزاً» وبعضهم تمراء 
وبعضهم و وبعضهم زبيباً ونحو ذلك. ويجزىء في ذلك مد بمدً النبي کيل إن 
اعطاهم حبأًء أو دقيقاًء اورا > او زبیباًء أو غير ذلك مما یؤکل أو یکال. فإن أطعمهم 
اما r‏ فیجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة» اقل کان أو أكثر. 


A4 


ایب 
ما يستحب ويكره ويباح في الصوم 
المطلب الأول 
مستحبات الصيام 
ل الور وتاخ 


ال 4##: تكردا إن قي السحور بركلء*١٠.‏ وسيب الركة ن السحور تقون 
للصائم على الصومء وتنشيط له» وفرحة به وتهوينه عليه وذلك سبب لكثرة 
الصوم ٠"‏ . 


۲ - دلیل تأخیر السحور وحكمته: 


ویستحب تأخیر السحور لما رواه رید بن ثابت» قال: «(تسخرنا م رسول الله ا 
ثم قام إلى الصلاة. وكان بين الأذان والسحور قدر خمسين أية»""٠.‏ والحكمة في 
تأخير السحور واستحباب هذا التأخير أن فيه معونة على الصوم وتأخيره أبلغ في المعونة . 


۳ -- تعجيل الفطر» وعلى ماذا يفطر ؟-"٠‏ 
يستحب تحجيل الفطر وهو قول أكثر أهل العلم لقول النبي بي : «لا تزال أمتي بخير 
)1۳۸( «جامع الترمذي»» ج۳ ص۳۹۳ . 


. ٤۱۹ص‎ ٦ج «المجموع»»‎ )۱۳١۹( 
. . هذا حديث متفق عليه » انظر «التاج»» ج۲ ص9۹‎ )۱۳۹۰( 


(۱۳۹۱) «سنن أبي داود»» ج٦‏ ص۸4۱٤»‏ «المغني»» ج۰۳ ص ٠۷١-۱۷۰‏ . 


Ao 


ما عجُلوا الفطرّ» ويستحب أن يفطر الصائم على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء؛ 
فإن الماء طهور» . 


4 --_ ما يقوله عند الإفطار: 


جاء في الحديث الشريف أن النبي ية كان يقول إذا أفطر: «ذهب الظما وابتلت 
العروق وثبت الأجر إن شاء اش»٠".‏ 


وروي أنه َة کان يقول إذا أفطر: «اللهمٌ لك صمت وعلى رزقك أفطرتٌ»""۰. 
ولا مانع من أن يجمع الصائم القولين عند إفطاره . 


و المت اواب ا الف ي م ال رتا ماك ن عد 
وجه اليقين» وطلبها والتماسها في العشر الأواخر من رمضان اكد وفي ليالي الوتر منه أشد 
تأكيدء قال ية : «تحروا ليلةٌ القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» رواه 
الشيخان : البخاري ومسلم والترمذي<"٠.‏ 


والغرض من تحري ليلة القدر قيامهاء قال يلل : «من قامٌ ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
عفر له ما تقدم من دنبه) . رواه الشيخان : البخاري ومسلم وغیرهما""' . 


وقيام ليلة القدر يكون بإحياء هذه الليلة المباركة بالصلاةء وقراءة القران» وذكرالة» 
ودعائه» ويدعو فيها بما روته عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - نها قالت: قلت: يا 
رسول الله إن وافقتها - أي ليلة القدر- بم أدعو؟ قال : يل قولي : «اللهم نك عفو تحب 
العفو فاعفٌ عني»» ويستحب إحياء هذه الليلة بما ذكرناه من أنواع العبادة إلى مطلع 
الفجر“""'. 


(۱۳۹۲) «سنن أبي داود»» ج٦۰‏ ص14۲٤‏ . 

(۱۳۹۳) «سنن أبي داوده» ج٦»‏ ص۸۲٤‏ . 

. ۸١ص «التاج الجامع للأصول لأحاديث الرسول ب » ج۲»‎ )١۳۹١( 
. ۸٠ص «التاج الجامع للأصول لأحاديث الرسول به » ج۲»‎ )١۳٣١( 
. ٤۹٥-٤۹۳ «المغني»» ج۰۳ ص۱۸۳ «المجموع»» ج٦ ص‎ )۱۳۹١( 


۸٦ 


: الاعتکاف في رمضان‎ - ٩ 


کما یستحب الاعتكاف - وهو اللبث في المسجد والقيام بالصلاة وغیرها - ویتأکد 


۷ _ حفظ اللسان : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي بي قال : «مَنْ لم يدع قول الزور» والعمل 
به فليس لله خا فی أن يدع طعامه وشرابة»» أخرجه الإمام البخاري غ0۳0 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي إلا قال : «إذا أصب أحدكم يوماً صائماً 
فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائمُ» رواه البخاري وغيره*"٠.‏ 


والواقع أن حفظ اللسان وصونه من الكذب وقول الزور والغيبة ونحو ذلك واجب على 
المسلم ويتأکد هذا الوجوب في رمضان. وفي حالة تلبس المسلم بالصيام» والصيام 
عبادة» ولا يجوز فيها إتيان الحرام من معاني اللسان. وعلی هذا فإن حفظ اللسان وصونه 
من معاصي الكلام من الواجبات» ولیس من المستحبات إلا بمعنی أنه لا يبطل به 
الصوم» ویلزم بهذا البطلان القضاء على رأي الجمهور خلافا للامام ابن حزم الظاهري 
فإنه قال بفساد الصوم بمعاصي اللسان وغيرها من المعاصي"". وعلى أية حال فإن 
على المسلم أن يتجنب معاصي اللسان حرصاً على سلامة صومه من الفسادء وفقدانه 
أجره وثوابه . 

وقد کان أصحاب رسول الله َة أو بعضهم إذا صاموا قعدوا في المساجد ليبتعدوا 
عما لا يناسب المسلم الصائم قولاً أو فعلاء وكانوا يقولون: نحفظ صومنا - أي بقعودهم 
في المساجد _(""'). فإذا لم رحفظ المسلم الصائم لسانه ولا جوارحه من المعاصى 
فیخشی عليه أن یکون ممن قال فیهم رسول الله َة : «رْبٌ صائم ليس له من صيامه 
(۱۳۹۷) «التاج»» ج۰۲ صا . ۰ 
(۱۳۹۸) «التاج»ء ج۲“ ص۱٦‏ . 
(۱۳۹۹) «المحلى»ء ج٠‏ ص۱۷۷: «ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية أي معصية كانت إذا فعلها 

عامداً ذاكراً لصومه . 7 أو كذب أو عينية » الخ». 

. ص۱۷۸‎ a «المغني»»‎ )١۳۷١( 


AV 


إلا لجو ورُب قائم ليس له من قيامه إلا السهر» رواه ابن ماجه وأحمد والحاك٠"٠.‏ 
مكروهات الصيام 
۸ --_ أولاً - الوصال في الصوم: 


عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي ية «نهى عن الوصال . قالوا: إنك تواصل 
يا رشنؤل الله . قال: ا ليف کهیئتکم ا ا واس 0 


والوصال معناه أن الصائم لا يفطر بین ومین بأکل ولا شرب» وهو مکروه في قول 
أكثر أهل العلم للحديث الذي ذكرناهء أما في حق الرسول ية فهو جائز؛ لأنه من 
خصائصه ية . وكراهة الوصال في حقنا إما كراهة تنزيه» وإما كراهة تحريم وهو الصحيح 
في مذهب الشافعية . والحكمة في المنع من الوصال لثلا يضعف المسلم عن الصيام 
والصلاة وساثر العبادات» أو يملها أو يسأم منها لضعفه بالوصال» وتضرر بدنه أو بعض 


حواسه به۷۳". 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق : 


تکره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم لحديث رسول الله 4 الذي 
أخرجه أصحاب «السنن» عن لقيط بن صبرة قال: «قلت يا رسول الله أخبرني عن 
الوضوءء قال: أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما»"٠.‏ 


(۱۳۷۱) «المغني»» ج٤»‏ ص١٦‏ . 

(۱۳۷۷۲) «سنن أبي داود»» ج٦»‏ ص۸۷٤ء‏ «السنن الکبرى» للبيهقي» ج٤»‏ ص۲۸۲ . 

(۱۳۷۳) «المجموع۲» ج٦‏ ص۱۲٤-۱۳٤‏ . 

. «سنن بي داودهء ج٩۰ ص4۳٤ ومعنى : أسبغ الوضوء: أي كمّله بفعل واجباته وسننه‎ )۱۳۷٤( 
والمبالغة مسنونة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم . ومعنى المبالغة في المضمضة : الغرغرة‎ 
في المضمضة وجذب الماء بأنفه في الاستنشاق . وإنما كره ذلك للصائم لثلا يسبق الماء إلى جوفه‎ 
. ۷١ص فيفسد صومه بفعله ما نهى عنه» انظر «التاج الجامع للأصول»» ج۲»‎ 


AA 


: مباشرة الزوجة‎ _- ٠١ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رجلا سأل النبي يي عن المباشرة للصائم» 
مباشرته لزوجته» فرحص له . وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ » والذي 
نهاه شاب»". وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ية رخص في القبلة للشيخ 
وهو صائم» ونهى عنها للشاب وقال: الشيخ يملك أربه» والشاب يفسد صومه». 


وعلى هذا فتكره مباشرة الزوج الصائم لزوجته بالقبلة . ونحوها إذا كان شاباً أو كانا 
شابين لئلا يفضي ذلك إلى فساد صوم الصائم منهما. 


المطلب الثالك 
مباحات الصيام 
١‏ --_ أولاً : تأخير اغتسال الحائض والنفساء والجنب : 


إذا طهرت الحائض أو النفساء بأن انقطع منهما نزول الدم قبل الفجرء فأخرتا 
الاغتسال عمدا إلى ما بعد طلوع الشمس لم يضرهما ذلك وصومهما صحيح إذا نوياه 
من الليل . ولذلك إذا أصبحت ا ال جا ولم يغتسلا إلى ما بعد طلوع الفجر 
فصومهما صحيح » إذا كانا قد نويا الصيام من الليل» وكل هُذا إذا أتت الجنابة من جماع 
أو احتلام . والدليل على ذلك أن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - زوجتي رسول الله 
کا قالتا: «إن رسول الله اذ کان یدرکه الفجر وهو جنب من آهله ثم يغتسل ويصوم) 
رواه البخاري ومسلم""'. 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ية مالا أحصي 
)١۳۷١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج٤‏ » ص٠۲۳.‏ «التاج»» ج۲» ص ۷١-۷٠‏ والمقصود بالمباشرة 
- مباشرة الزوج لزوجته - اللمس باليد» والمعانقة » والقبلة» ونحو ذلك . وإنما كرهت مباشرة الزوج 
الشاب الصائم لزوجته لثلا يفضي ذلك إلى الإنزال فيفسد صومه . 
(ATV‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج۲“ ص۰۱۱ «سنن ابي داود»» جا ص٤۰۱‏ 
«جامع الترمذي»› ج۳“ ص٤۹٤‏ › «المحلى»» جا ص۹٣۲‏ . 


۸۹ 


يتسوك وهو صائم» رواه الترمذي . قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون 
بالسواك للصائم بأساء إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب» 
وكرهوا له السواك أخر النهار» ومن هؤلاء الإمام أحمدء وإسحاق» ولم ير الشافعي في 
الراك باسنا أول النهار وآحره"""٠.‏ وإنما رأى الإمام أحمد ترك السواك آخر النهار 
لحديث رسول الله ية الذي جاء فيه : «. . . والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك». فلأجل أن لا تذهب هذه الرائحة الطيبة لم ير الإمام 
أحمد التسوك أخر النهار*". 


واخحتلفت الرواية عن الإمام أحمد بالتسوك بالعود الرطب . فرويت عنه الكراهة» وهو 
قول قتادة» والشعبي » والحكم» وإسحاق» ومالك في رواية عنه» لاحتمال أن يتحلل منه 
أجزاء إلى حلقه فيفطره. وروي عن الإمام أحمد: لا يكره التسوك بالعود الرطب» وبه 
قال الشوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» وروي ذلك عن علي» وابن عمر» وعروة» 
ومجاهد لحديث عبدالله بن عامر الذي ذكرناء*"". 


والواقع أن حديث عبد الله بن عامر لا يفرق بين العود اليابس والعود الرطب» ثم 
إن اليابس يصير رطباً بالتسوك به» ولهذا فالراجح إباحة التسوك بالعود الرطب واليابس» 
وسواء كان التسوك في أول النهار أو في آخره؛ لأن الحديث الشريف لم يستفن وقتاً دون 


وفت . 
۴ -_ صب الماء على رأس الصائم وجسده: 


يجوز صب الماء على رأس ال ی من الحر والعطش› فقد روي عن أحد 
أصحاب رسول الله يو أنه قال : فزانت شرل الله کا ا رأسه الماءً وهو صائم 


من العطش أو الحري"٠.‏ 


(۱۳۷۷) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» ج۳ ص ٤۱۹-٤۱۸‏ . 

(۱۳۷۸) «المغني»» ج۳ ص١٠١ء‏ والحديث متفق عليه رواه الشيخان: ال جا ج۲“ 
ص1۹4. والخلوف هو تغير رائحة الفم. من عدم الأكل: «النهاية في غريب الحديث والأش لابن 
الأثيرء ج۲» ص۷٦‏ . 

(۱۳۷۹) «المغني». ج۴» ص١٠٠‏ . 

(۱۳۸۰) «سنن آي داوده» ج٦۰‏ ص۲٥٤‏ . 


وقال الشافعية : يباح للصائم أن ينزل في الماء وينغخطس فيه» كما يجوز له أن يصب 
الماء على رأسه» سواء كان في حمام أو غيره لحديث عائشة في «الصحيحين»: «أن 
النبي ی کان بصبح جنباً وهو صائم ويغتسل» وأنه ية كان يصب الماء على رأسه من 
شدة الحرٌ والعطش» وهو صائم»"". وقد روي أن ابن عباس دخل الحمام في . 
رمضان”*" - والدخحول للحمام للاغتسال والانغطاس في الماء -. 


٤‏ ولو دحل المغتسل في جوفه شيء من الماء دون تعمدء فلا شيء عليه کما 
وبدون إسراف ۳" . 

٥‏ _ ذوق الطعام: 
فعله فلا باس . وقال ابن عباس : لا باس أن يذوق الصائم الطعام أو الشيء الذي يريد 
شراءه ۳^۹9 . 


وقال الشافعية : إن احتاج إلى ذوق الخل أو المرق» أو مضغ الجوز لولده الصغير 


(FA) 


جاز ذلك كله؛ لأنه موضع ضرورة 


. ٤٠۰-۳۹۹ «المجموع»» ج٦ ۰›» ص‎ (TAY) 
. ۱١۹ص «المغني»» ج۳»‎ )۱۳۸۲( 
. «المغني»» ج۳» ص۱۰۹‎ )۳۸۳( 
. ۱۱١ص «المغني»» ج۳»‎ )۱۳۸۲( 

. ٤٤۷ص‎ ٦ج «المجموع»»‎ )۱۳۸١( 


۹۱ 


رلیی اال 
من مات وعلیه صيام 
٩‏ -- تمهيد» ومنهج البحث: 


قد يفوت المسلم أو المسلمة صيام رمضان أو بعض أيامه لعذر مشروع كالسفرء 
والمرض› أو الحيض› أو اللنفغاس» ثم يموت الشخص مع قیام العذر المبيح للفطر أو 
الموجب له. أو يموت الشخص بعد زوال هذا العذر قبل قضاء ما فاته من رمضانء فما 
هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ وماذا يمكن أو يجب عمله من أجل هذا الشخص 
في هاتين الحالتين؟ 

والجواب : لا بد من التفريق بين هاتين الحالتين› وبیان حکم کل منهماء أي : لا 
بد من التفريق بين من يموت مع عدم إمکان قضائه ما فاته من صيام رمضان» وبين من 
يموت مع إمکان قضائه ما فاته من صیام رمضان» ولم يقم بالقضاء حتی مات . 

ثم قد يفطر الشخص في رمضان بغير عذر» فهل يجب عليه القضاء؟ أو يلزمه 
القضاء والكفارة؟» وإذا قلنا بالإيجاب فقد لا يقضي ما فاته حتى يدرسه الموت إما لعدم 
إمكانه القضاء لمرضه مثلاء أو لتفريط منه» فهل ينزل منزلة من أفطر في رمضان لعذرء 
ومات قبل قضائه مع إمكان أو عدم إمكان القضاء؟ 

وعلى هذا نقسم هذ المبحث إلى ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر» ولم يقضه مع عدم إمکان 
القضاء. 

المطلب الثانى : من مات وعليه صيام ما أفطره لعذرء ولم يقضه مع إمكان القضاء . 

المطلب الثالث: من أفطر بغير عذر ومات . 


۹۲ 


من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر قبل إمكان القضاء 
۷ -- لا شيء على من مات قبل إمكان القضاء”"٠:‏ 


من أفطر في رمضان لعذر مشروع» ومات قبل إمكانه القضاء لبقاء العذر المشروع 
فلا شيء عليه» ولا يصام عنه ولا يطعم عنه. ويتصور ذلك في حالات: (منها) : أن 
يفطر الشخص لمرض أو سفر» ويبقى مريضاً أو مسافراً بعد انقضاء رمضان ويموت وهو 
في حالة المرض أو السفرء فهذا لا شيء عليه ؛ لأن القضاء لم يجب عليه لبقاء العذر 
المبيح للفطر. وكذلك إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء في رمضان» فأفطرت ثم ماتت 
بعد رمضان وهي حائض أو نفساء فلا شيء عليها؛ لأن العذر الموجب لفطرها ظل قائماً 
حتى ماتت» فلم يجب عليها القضاء» ومن مات ولم يجب عليه القضاء لا يصام ولا 
يطعم عنه. وهُذا ما ذهب إليه عامة الفقهاء من الحنابلة» والمالكية . والشافعية» والحنفية 
وغيرهم . 


وقال طاووس» وقتادة : يجب الإطعام عمن مات وقد فاته صيام رمضان أو أيام منهء 
وإن كان عذر الإفطار ظل قائماً وقت موته . وقول عامة الفقهاء هو الصحيح ؛ لأن الصيام 
حق لله تعالی وجب بالشرع» وقد مات من فاته قبل إمكان قضائه» ومعنى ذلك أنه فات 
قبل أن يجب عليه القضاءء فسقط عنه إلى غير بدل. 


: من أوصی بالإطعام صحت وصيته‎ -- ۸٨۸ 


ومع ما قلناه» فإذا أوصى من مات قبل إمكان القضاء ووجوبه عليه أن يطعم عنه 
مسکین عن کل يوم أفطره» ولم يتيسر له قضاؤ» صحت وصيته من ثلث ماله» وبهذا 
صرح J‏ فة ۷^" . 


٤۳۱ص‎ ٦ج «البدائع»» ج۲» ص۰۱۰۴ «المجمرع»»‎ ۰۱٤۳-۱٤۲ «المغني»» ج۳» ص‎ (1A) 
. ۳٣ص «غون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۷»‎ 
. ص۱۰۴‎ a «البدائم»»‎ (TAY) 


۹۳ 


المطلب الثانى 
من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر بعد إمكان القضاء 
۹ _ حالات إمكان القضاء: 


يتصور إمكان القضاء بزوال العذر المبيح للفطر كالسفر والمرض. أو بزوال العذر 
الموجب للفطر وهو الحيض والنفاس . فإذا زال العذر وجب القضاء . فإذا أدرك من الوقت 
بعد زوال العذر بقدر الأيام التي أفطرها من رمضان» فقد وجب عليه القضاء في جميع 
ما أدرك من وقت؛ لأنه قدر على القضاء بعد زوال العذر» فإن فرط ولم يقض ما فاته 
من الصيام حتى مات فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة» من جهة مدى 
مشروعية الصيام عنه أو الإطعام عنه» ونوجز فيما يلي أقوال الفقهاء في حكم هذه 
الحالة : 


: مذهب الحنفية‎ _ ٠ 


قال الحنفية : إذا زال العذر وأمكنه الصيام» وجب القضاء. فإن مات ولم يقض 
فعليه أن يوصي بالفدية » وهي أن يطعم عنه لكل يوم أفطره مسكين ؛ لأن القضاء قد وجب 
عليه قبل موته» ثم عجز عن فعله بالموت بعد وجوبه عليه بتقصير منه» فيتحول الوجوب 
إلى بدله وهو الفدية أي : الإطعام . فإذا أوصى بذلك فتنفذ وصيته من ثلث تركته» وإن 


لم يوص» وتبرع ورثته بالفدية عنه جاز ذلك» وإِن لم يتبرعوا به لم نلزمهم به» وسقطت 
الفدية عنه في أحكام الدنيا". 


: ٠"١ مذهب الشافعية‎ _ ١ 


قال الشافعية : إذا أفطر المسلم أو المسلمة بعذر أو بغير عذر» ولم يقض ما أفطره 


. «البدائع». ج“ ص۱۰۳‎ (ITAA) 
. ٤۳۱-٤۲٤ص‎ ۰٦ج «المجموع۲»‎ )۱۳۸۹( 


٤ 


(القول الأول) : وهو الأشهر والأصح › أنه يجب في ترکته إطعام مسكين مقدار مد من 
طعام عن كل يوم أفطره» ولا يصح صيام وليه عنه. 


(القول الثاني) : إنه يجوز لوليه أن يصوم عنه» ويصح ذلك منه ويجزثه عن الإطعام» وتبرأ 
به ذمة الميت» ولكن لا يلزم الولي الصوم عن الميت» بل هو بالخيار إن شاء صام 
عنه» وإن شاء أطعم عنه. والحجة لهذا القول ما روته عائشة - رضي الله عنها - 
عن النبي يي أنه قال «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»؛ ولأنه عبادة تجب 
بإفسادها الكفارة» فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج . والحجة للقول الأول 
الأصح ما رواه ابن عمر أن النبي ية قال : «من مات وعليه صيامٌ فليطعم عنه مكان 
کل یوم مسکین» ؛ ولأنه عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياةء فلا تدخلها النيابة 
بعد الموت كالصلاة. 


۲ -_ مذهب الحنابلة : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أن يموت بعد إمكان القضاءء فالواجب 
أن يطعم عنه لكل يوم مسكين» وهُذا قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن عائشة وابن 
عباس» وبه قال مالك» والليث» والأوزاعي » والثوري . وقال أبو ثور: يصام عنه. . 


الخ )0" . 


واحتج ابن قدامة لوجوب الإطعام بما رواه ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي بي قال : 
«من مات وعلیه صیامٌ شهر فلیطعمْ عنه مکان کل یوم مسکیتاً» . وعن ابن عباس أنه سئل 
عن رجل مات وعلیه نذر يصوم شهراً وعلیه صوم رمضان» قال : أما رمضان فليطعم عنه» 
وأما النذر فيصام عنه؛ ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة» فكلك بعد الوفاة 
كالصلاة. أما من قال يصام عنه محتجاً بالحديث الصحيح المتفق عليه : «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه» فقد رد ابن قدامة على هذا الاحتجاج بقوله : «فأما حديثهم فهو في 
النذر لأنه قد جاء مصرحاً به في بعض ألفاظه» كذلك رواه البخاري عن ابن عباس قال : 
«قالت امرأة: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو 


. ۱٤۳ص «المغني»» ج۳»‎ )۱۳۹١( 


كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم . قال: فصومي عن 
أمك» . وقالت عائشة وابن عباس كقولنا - وهما راويا الحديث _“". 


۳ _ مذهب الظاهرية : 


قالوا: من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة» ففرض 
به» فان لم يکن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من یصومه عنه ولا بده أوصی بکل 
ذلك أو لم يوص »› وهو مقدم على ديون الناس“". 


: مذهب الزيدية والجعفرية‎ _ ٤ 


ومذهب الزيدية أن الولي يطعم عن الميت عن كل يوم فاته مسكيناً مقدار نصف 
صاع من طعام» ولا يصام ع 


وقال الجعفرية : ان الولي يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرهاء ولم يقضها في حياته . 
فقد جاء في «النهاية» للطوسي : «فإن برأ - أي المريض - من مرضه ذلك ولم يقض ما 
فاته» ثم مات وجب على وليه القضاء عنهء وكذلك إن کان قد فاته شيء من الصيام في 
السفر» ثم مات قبل أن يقضي› وكان متمكناً من القضاء وجب على وليه أن يصوم 
عنه. . . والمرأة أيضاً حكمها حكم ما ذكرنام9"٠.‏ 

:٠"“«ةلأسملا رأي ابن القيم في‎ -- ٠ 

رجح ابن القيم القول بأن صوم النذر إذا فات ومات الناذر ولم یصمه» جاز أن يصام 
عنهء آما حدیث ابن عباس وفيه : ل يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه» فإن هذا في 
الفرض الأصلي أي في صيام رمضانء فلا يصوم أحد عن أحد فيه . وقد علل ابن القيم 
(۱۳۹۱) «المغني»» ج۰۳ ص۳٤٤۱‏ . 

(۱۳۹۲) «المحلى»» ج۷ کن 
(۳۹۲۳) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير؛» ج۳ ص۳ . 


. ٠١۸-۱۰١۷ «النهاية» للطوسي » ص‎ )۱۳۹٤( 
. ۳۸۳٤ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۷»‎ )۱۳۹۵( 


۹٦ 


الفرق بين صوم النذر - وأن النيابة تجوز فيصام فيه عن الميت - وبين صوم رمضان» وأنه 
لا يصام فيه عن الميت وإنما يطعم فيه بقوله: إن صوم النذر ليس بواجب بأصل 
الشرع› وإنما أوجبه العبد على نفسه» فصار بمنزلة الدين الذي استدانه» ولهذا شبهه 
النبي ب بالدين في حديث ابن عباس» والدين تدخله النيابة» وأما الصوم الذي فرضه 
الله - وهو صوم رمضان - فهو أحد أركان الإسلام» فلا يدخله النيابة بحال كما لا تدخل 
النيابة الصلاة والشهادتين . 


: القول الراجح‎ -- ٩ 
والراجح في المسألة ا مات وعليه صوم واجب من رمضان» أو غيره کصوم‎ 
النذرء» صام عنه وليه» كما يجوز للولي أن يطعم عنه عن کل يوم أفطره مسکينا. والدلیل‎ 
: على ما نرجحه ما يأتي‎ 
: الدليل الأول‎ _- ١ 


أن حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» حديث صحيح رواه 
الشيخان : البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى - عن أم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها .٠'"""_‏ قوله ية : «من مات» صيغة تفيد العموم لجميع المكلفين بقرينة 
(وعليه صيام)» فيدخل في هذا العموم الرجال والنساء. ثم إن قوله ب : «وعليه 
صيام» يشمل كل صيام واجب على الميت» سواء كان هذا الصيام الواجب 
بإيجاب الشرع مثل صيام رمضان أو بإيجاب العبد نفسه - وهو صوم النذر-. وقوله 
به : (صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمرء تقديره: فليصم عنه ولیه ویراد بهذا 
الصوم الذي يصومه الولي» هو الصوم الواجب - أي الذي وجب على الميت ولم 
يصمه - فیشمل صوم رمضان وصوم النذر. إلا أن هذا الأمر حمله الجمهور على 
الندب فيندب للولي أن يصوم عن الميت ما فاته من صيام واجب» سواء كان 
صیام رمضان أو صيام النذر. 


وقال الظاهرية : إن الأمر هنا للوجوب فيجب على الولي الصيام» والراجح هو 


(1۹7) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج۲» ص۱۸ . 


۹۷ 


ا و اخ ار نجاف هافن ود 
كان أو امرأة» وكان عليه صوم واجب بإيجاب الشرع كصوم أيام رمضان» أو بإيجابه 
على نفسه کصوم النذر» ولم يصمه قبل موته فإن على ولیه أن يصومه عنه» وإن 
صيام الولي .عن الميت على سبيل الندب لا الوجوب . 


۸ -- الدليل الثاني : 


الاحتجاج بأن حديث عائشة محمول على صوم النذر الوارد في حديث ابن 
عباس الذي رواه البخاري وجاء فيه: «ان امرأة قالت للنبي ية : إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر» أفأقضيه عنها؟ قال: نعم فدَينُ الله أحق أن يقضى»“". ولكن 
هذا الاحتجاج یرد عليه آنه ليس بينهما تعارض» ولا داعي لحمل العموم الوارد في 
حديث عائشة على الخصوص أو المقيد الوارد في حديث ابن عباس لأن حديث 
ابن عباس يتعلق بواقعة معينة سألت عنها المرأة - وهي صوم النذر الذي فات أمها 
أن تصومه -. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو يقرر قاعدة عامة من قواعد 
الشرع» وأصلاً من أصوله قائماً بذاته غير محتاج إلى قيامه على أصل آخر. وقد 
وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى هُذا المعنى فقد جاء في آخر: «فدَينْ 
الله أحقٌ أن بُقضى»» ودين الله عام يشمل ما أوجبه الشرع ومنه صوم رمضان» وما 
أوجبه العبد على نفسه کصوم النذر. 
۹ _ الدليل الثالث: 


الآثار المروية عن عائشة وابن عباس في الإطعام عن الميت عما فاته من 
صيام» هذه الآثار لا تمنع صيام الولي عن الميت» وإنما تفيد جواز الإطعام» 
فيتحصل عندنا جواز الأمرين : الصيام أو الإطعام عن الميت» وهذا ما ذهب إليه 
معظم القائلين بصيام الولي عن الميت فهم يقولون: يتخير الولي بين الصيام 
والإطعام"""“. وإن قيامه بأحد الأمرين هو على سبيل الندب إلا في حالة الوصية 
(۳۹۷( «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني› ج٤“‏ ص۰۱۹۳ «سبل السلام»» ج۲“ ص٤۰۲۳‏ «نیل 
الأوطار»» ج٤“‏ ص٦۳٤‏ . 
(۱۳۹۸) «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني› ج٤“‏ ص۲ ۱۹۳-۱۹ . 


(۱۳۹۹) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج٤‏ » ص٤۱۹‏ . 


۹۸ 


بالإطعام» فيجب الإطعام تنفيذاً لوصية الميت. 
(0٠۰‏ ۱ - الإطعام الواجب والمستحب( '“' : 


واللإطعام عن الميت إما أن يكون بوصية من الميت قبل موته» وإما بدون وصيته فإن 
أوصى بالإطعام عما فاته من صيام واجب عليهء لزم الورثة إخراج ذلك من ثلث تركته» 
فيطعمون مسكيناً في کل يوم عن كل يوم من الأيام التي فاته صيامهاء أما إذا لم يوص 
بالإطعام» وتبرع ذلك الورثة جاز تبرعهم» بل ويستحب ذلك منهم لإبراء ذمة ميتهم . 
وإذا لم يتبرعوا لم يلزموا بشيء» وهذا كله عند الحنفية ومن وافقهم . 


وقال الشافعية : يجب في تركته إطعام المساكين وإن لم وص الميت بلك فيلزم 
الورثة إخراج ما يكفي للإطعام : وهو لكل مسكين مد من طعام عن كل يوم فاته ولم 
يصمه . وقول الشافعية هو ما نرجحه . 


١‏ _ المقصود بالولي وهل يختص الصوم به عن الميت؟ 


أا الولي الذي يصوم عن الميت. فقد قيل: إنه القريب من الميت. وقيل: إنه 
الوارٹ . وقیل : إنه العصبة. وقد رجح ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى - القول 
الأرل وهو أن المقصود بالولي هر القرزيب» ثم تساءل ابن حجر: هل يختص الصيام 
بالولي» أم يجوز أن يقوم به غيره بأمر منه وبدون أمر؟ فقال: الراجح اختصاص الولي 
بالصوم عن الميت؛ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية» والصوم عبادة بدنية لا 
تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت» إلا ما ورد فيه الدليل فيقتضى الجواز على 
ما ورد فيه الدليلء ویہقی الباقي على الأصل . وقیل : لا يختص الصيام بالولي » فلو أمر 
أجنبيا أن يصوم عن الميت أجزأه كما في الحج . وقيل: يصح استقلال الأجنبي بلك 
فله أن يصوم عن الميت بلا أمر من الولي » وإنما ذكر الولي في الحديث الشريف لكونه 
هو الغالب» ويقؤي هذا القول الأخير أن النبي با شبّه الصوم الذي فات الميت وبقي 
في ذمته» بالدين» والدين يجوز إيفاؤه وأداؤه من قبل القريب والغريب والأجنبي 
والبعيد ٠“‏ . 


١ *(‏ «البدائع»» ج۰۲ ص۰۱۰۴ «المجموع»» ج٦‏ ص٤ ٤۲٥-٤۲‏ . 
)۱٤١١(‏ «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني » ج٤‏ » ص٤‏ ۱۹ . 


۹۹ 


۲ -_ وقال الشوكاني : «وظاهر الأحاديث أن الولي هو الذي يصوم عنه وإن لم 
يوص الميت بذلك» وأن من صدق عليه اسم الولي لخة أو شرعاً أو عرفاً صام عنه» ولا 
عن الميت كحكمه - أي حكم الدين - في جميع الأمو“٠.‏ 

۲م - والراجح عندي أن المختص بالصوم عن الميت هو وليه لا غيره؛ لأن 
النيابة عن الغير فى العبادات البدنية ممنوعة» وهذا هو الأصل فما جاء على خلاف 
الأصل یہقی الاقتصار على مورده . 

المطلب الثالث 

۴۳ -_ من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه القضاء : 

من أفطر في رمضان عمداً بلا عذر» بان لم ينو الصيام أصلاء أو نواه من الليل 
لزوجته› فان القضاء يلزمه» وقد یلزمه ى الكفارة. جاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : «متى أفطر بشيء من ذلك - أي من المفطرات كالأكل والوطء في نهار 
رمضان -» فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافاً؛ لأن الصوم كان ثابتاً في الذمة فلا تبرا 
منه إلا بأدائه»"“٠.‏ وفي «المغني» أيضاً: «ولأن القضاء لا يختلف بالعذر وعدمه. وذكر 
لأحمد حدیث ابي هريرة : «من آفطر يوا مز ضبان مدا لم يقضه ولو صام الدهر». 
فقال أحمد: لا يصح هذا الحديث»“. 

1£ - إذا مات بعد إمکان القضاءء وقبل القضاء: 


وإذا أفطر بغير عذر ولزمه الققضاء _ قضاء ما أفطره من رمضان - ومات بعد إمكان 
القضاء دون أن يقضي ما فاته» فقد قال الشافعية : إن الأشهر والأصح في مذهبهم 
)٠٤١١۲(‏ «نيل الأوطار» للشوکاني » ج٤»‏ ص۲۴۷ . 
)۱۴٠۳(‏ «المغني»ء ج۳» ص۱۱۹ . (٠٤١ ٤(‏ «المغني»» ج۳ ص٣۱۱۹‏ . 


oe 


رمضان أو بعضه» أن له حالين : (الحال الثاني): أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر 
ام بغیره» ولا يقضیه حتی يموت ففيه قولان مشهوران: (أشهرهما وأصخهما) : أنه 
يجب في ترکه لکل يوم مد من طعام» ولا يصح صيام وليه عنه. . . و(القول الثاني) : 
أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه» ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأً به ذمة الميت*“٠.‏ 

ويبدو أن مذهب الحنابلة كمذهب الشافعية» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : «أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين: (الحال الثاني) : 
أن يموت بعد إمكان القضاءء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين» وهُذا قول أكثر 
أهل العلم . روي ذلك عن عائشة وابن عباس» وبه قال مالك والليث. والأوزاعي » 
والثوري » والشافعي . 


وقال انز توز: يصام عنه» وهو قول للشافعي . . 1 الخ٠٠‏ . فالامام ابن قدامة لم 
يجعل ما ذكره خاصاً بمن فاته صيام رمضان بعذر» وإنما أطلق القول فيشمل من فاته 
صوم رمضان بعذر أو بغير عذر. 


: إذا مات قبل إمكان القضاء‎ _-- ٥ 


وإذا أفطر بغير عذر ومات قبل إمكان القضاء» كما لو أصابه مرض بعد انتهاء شهر 
رمضان مباشرة» وظل مريضاً مرضاً يمنعه من الصيام حتى مات» فهذا معذور في القضاء 
لعدم تمکنه منه» وهو مقصر في إفطاره في رمضان بدون عذر» فهل نعطيه حكم من أفطر 
بعذر ومات ولم يستطع القضاء لعذر» أم نعطيه حكم من أفطر في رمضان بعذر أو بغير 
عذر» ومات بدون قضاء مع تمكنه من القضاء؟ 

الظاهر إعطاؤه حكم من أفطر ومات دون قضاء بعد تمكنه من القضاء. فيطعم عنه 
كل يوم مسكين» وهذا هو المفهوم من قول الشافعية والحنابلة» ففي «المجموع» في فقه 
الشافعية : «من مأت وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان: (أحدهما): أن يكون 
معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت» لم يجب شيء على ورثته» ولا في تركته 
لا صيام ولا طعام . . ٠“‏ . فظاهر هذا القول أن هذا الحكم المذكور يخص من أفطر 
)۱٤۰٥(‏ «المجموع»» ج٦»‏ ص٥٤٤‏ . 
)۱٤٠١(‏ «المغني»ء ج۳ ص۳٤٠‏ . )۱٤١۷(‏ «المجموع»» ج » ص٥٤٤‏ . 
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رمضان بعذر فهذا هو الذي لا شيء على ورثته ولا على وليه ؛ لأنه لم يجب عليه القضاء 
أصلا؛ لأنه أفطر بعذر» ومعنى ذلك أن من أفطر بغير عذر لا ينزل منزلته في الحكم 
وبالتالي يجب عليه القضاء لتفريطه في الأداءء فينزل منزلة من فرط بالقضاء لعدم فعله 
مع تمکنه منه حتی مات . وكذلك نقول بالنسبة لمذهب الحنابلة فقد قال الإمام الخرقي 
الحنبلي : «وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت. فإن أمكنها القضاء فلم تقض 
حتی ماتت أطعم عنها لکل یوم مسکین . . . ۵“ . وواضح أن هذا لک فن 
أفطر بعذر» ومات قبل القضاء بعد تمكنه من القضاء فلا يشمل مسألتنا. 


)14*۸( وا لمغنو c4‏ ج۳ ص۲٤۱‏ . 


ی یر 
الاعتكاف في شهر رمضان 
۹١‏ - تعريف الاعتکاف : 


الاعتكاف في اللغة : التزام المرء شيا وحبس نفسه عليه . وسمي الاعتكاف الشرعي 
اعتكافاً لملازمة المعتكف المسجد. والاعتكاف في الاصطلاح الشرعي هو اللبك في 
المسجد من شخص مخصرص بنية وصفة مخصوصة 0 . وعرفه ابن حزم بقوله : «وهو 
الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ساعة فما فوق ليل أو نهارأً١٠٠.‏ 

۷ س مشر وعيته : 

الاعتكاف سنة وليس فرضاًء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف 
سنة لفعل ال ا ومداومته عليه واعتکاف أزواجه معه وبعده. ولا یجب الاعتكاف 
إلا أن يوجبه المسلم على نفسه بالنذر» فيصير واجباً عليه لقوله : «من نذر أن يطيع 
الله فليطعهةء ومن نذر أن یعصه فلا یعصه»۶). 


۸ _ أوقاته ومدته٣):‏ 
يجوز فعله في جمیع الأوقات في الليل والنهارء» ویستحب الإكثار منه لإ سیما في 


۲٤۷ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج٤» ص۲۷۱ «سبل السلام»» ج۲»‎ )۱١٠۹( 
. ٥٠ ٤ص‎ »٦ج «المجموع»»‎ 

. «المحلى»» ج٥.» ص۱۷۹‎ )۱٤۱۰( 

»٠٠ ٤ص‎ ٦ج «البدائم»» ج۲٠ ص۸١٠ «المجموع»»‎ ۱۸٤-۱۸۳ «المغني»» ج۰۴ ص‎ )۱٤١۱۱( 
. ٥۸٩ص‎ » انظر «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۱۱‎ ٠ والحديث أخرجه البخاري‎ 

= «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج٤٠ ص۲۷۲ «المحلى»» ج۰ ص۰۱۷۹‎ )٠٤١١( 
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رمضان» ويتأكد هذا الاستحباب فى العشر الأواخحر من رمضان للحديث الشريف عن 
عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي ب كان يعتكف العشرَ الأواخرّ من رمضان حتى توفاه 
الله ٹم اعتکف ازواجه من بعده»۳). 


۹ _ ما مدته فیجوز اعتکاف یوم دون ليلة» وليلة دون يوم » وما يحبه الرجل أو 
المرأة مما قل من الزمان أو أكثر» إلا أن من اشترط الصوم في الاعتكاف كالحنفية 
والمالكية قال: أقل مدة الاعتكاف يوم . 


:٠“'5عوطتلاو تحدید مدته بتعیین ابتدائه وانتهائه في النذر‎ _ ٠۰ 


من نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماةء أو أراد ذلك تطوعأء فإنه يدخل في اعتكافه قبل 
أن يتبين له طلوع الفجر من ذلك اليوم» ويخرج إذا غابت الشمس سواء كان ذلك 
الاعتكاف في رمضان أو في غيره. ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليالي مسماة أو أراد ذلك 
تطوعأًء فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس تلك الليلة» ويخرج إذا تبين 
له طلوع الفجر. وإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعاً فمبدأ الشهر أول ليلة منه» فيدخل 
قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس» ويخرج إذا غابت الشمس من آخر أيام الشهرء 
سواء في رمضان وغيره . هُذا ويجوز احتساب الشهر بالأهلة أو بالأيام بجعله ثلاثین یوما . 


١‏ -_وإذا نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» أو أراد ذلك تطوعاً فإنه يدخل 
في معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين » وهذا على إحدى الروايتين في 
المذهب الحنبلي» وعلى الرواية الثانية يدخحل معتكفه بعد صلاة الصبح . وقال ابن حزم : 
يدخحل معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم التاسع عشر من رمضان. وخروجه من 
الاعتكاف عند الجمع یکون بعد غروب شمس اخر شهر رمضان . 


= «المجموع»» ج٦۰‏ ص ٨۱۸-٥۱٩‏ «البدائع»» ج۲» ص۹١٠‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن 
جزي المالکي» ص٤٤٠‏ . 

. ٠١۲ص رواه البخاري وغيره» انظر «التاج»» ج۲»‎ )١٤١۱۴۳( 

٠٦ج «المجموع۲»‎ ۰۲٠٠١-۲۱۱ «المحلى»» جه»› ص۱۹۸ «المغني»» ج۰۳ ص‎ )٠٤١٠۴١( 

. ٥۲۳-۹۱۹ ص‎ 
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وا تدر اعتكافا طلا له عا سى مها رر اع من ل ار هان ال غلل 
قول من أوجب الصوم في الاعتكاف فيلزمه يوم . 


۲ _ شر وط صحة الاعتكاف :٠ “١‏ 


أولاً : يُشترط في المعتكف : الإسلام» والعقل» والطهارة من الجنابة بالنسبة للرجل 
والمرآة والأخيقن رالتفاسن بالنسة للمراة هدا اسزاء كان الاغتكاف وجا بار او کان 
تطوعاً. وأما البلوغ فليس بشرط لصحة الاعتكافء فيصح من الصبي العاقل والصبية 
العاقلة ؛ لأنهما من أهل العبادة كما يصح منهما الصوم . 


۳ - ولا ترط الذكورة ولا الحرية» فیصح الاعحاف من المرأة ولکن باذن 
لزوجته حتی يصح اعتکافها فيه تفصیل نذکره فیما بعد. 


: ثانياً: النية‎ -- 6١ 


ومن شروط صحة الاعتكاف النية ؛ لأن االاعتكاف عبادة وهي لا تصح بدون نيةء 
قال ب : «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرىء ما نوى». 


: ثالث : الصوم‎ _-- ٠ 


وهذا الشرط مختلف فيه بين الصحابة الكرام التابعين ومن بعدهم من فقهاء 
الأمصار» فقد روي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما- كما روي عن سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز» والحسن › وعطاء» وطاووس » والشافعي » وإسحاق : أن 
الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف فيجوز بدونهء وهذا هو المشهور في مذهب 
الحنابلة . 


» «نیل الأوطار» للشوكاني‎ ۰۲۸٤ ۰۲۷٦-۲۷ ٤ص‎ “٤ج «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني»‎ )۱٤4١٥( 
۰۱۱۳۔۱١۰۸ صض‎ ak ص ۰۱۹۸-۱۸۹ «البدائع»‎ a »» «المغني‎ ۰ ۲۹۸-۲٦۹۷ ص‎ “٤ج‎ 
. ٠٤٤ص‎ » «المجموع»ء ج٦ صض٦۲۱-۰۹۱٥. «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالکی‎ 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف» فيجب على 
من يعتكف أن يصوم . وروي هذا عن ابن عمر» وابن ن عباس » وعائشة - رضي الله عنهم - 
وبه قال الزهري» ومالك وأبو حنيفة» والليث. والثوري . 


والحجة للقائلين بشرط الصوم لصحة الاعتكاف ما رواه الدارقطنى عن عائشة 
باز الله عنها- عن النبي ية أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصوم »» وأن النبي يه 
وأصحابه اعتكفوا صائمين . 


۹ -- واحتج ج القائلون بعدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف بأن النبي يا 
اعتكف العشر الأواحر من شوال» وهذا يشمل يوم العيد. ولا صيام في يوم الخد فل 
ذلك على جواز الاعتكاف بغير صيام . وأما حديث الدارقطني عن عائشة فهو حديث 
ضعيف» ولو صح فهو محمول على استحباب الصوم في الاعتكاف لا على وجوبه» 
والاختلاف في وجوب الصوم لا في استحبابه . أما اعتكاف النبي هة وهو صائم فهذا 
لا يلزم منه اشتراطه لصحة الاعتكاف» فضلا عن أنه كان في رمضان» ورمضان هو شهر 
الصيام . ثم إنه لو كان الصوم شرطاً لما صح الاعتكاف في رمضان - كما يقول الإمام 
المزني صاحب الشافعي -؛ لأن صومه مستحق لغير الاعتكاف . واحتجوا أيضاً بأن عمر 
- رضي الله عنه - قال: يا رسول الله : «إني نذرت في الجاهلية أن ي المسجد 
ا فقال له النبي : أوف نذركگ فاعتكف عُمر ليلةً) والليل ليس محلا للصوم» 
فدل على أنه ليس شرطاً للاعتكاف . 


۷ --_ والراجح أن الصوم ليس شرطأً لصحة الاعتكاف وما ورد من الآثار بشأنه 
محمول على استحباب الصوم في الاعتكاف لا على وجوبه . ثم إن الاعتكاف ليس إلا 
اللبث والإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى» وهذا المعنى لا يفتقر إلى 
الصوم . كما أن الصوم بنفسه عبادة مقصودة» فلا يصلح أن یکون شرطاً لغیره» لأن شرط 

۸ -- رابعاً: أن يكون الاعتكاف في مسجد: 


یشترط فی الاعتکاف ان یکون فی مسجد سواء کان الاعتکاف واجبا بالنذر أو کان 


۱۰٩ 


تطوعاً. ودليل هذا الشرط قوله تعالى : ولا تباشروهنٌ وأنتم عاكفون في المساج4. 
ووجه الدلالة بهذه الاَية الكريمة وصفهم بكونهم عاكفين في المساجد مع نهم لم 
يباشروا الجماع في المساجد حتى ينهوا عن الجماع فيهاء فدلّ على أن مكان الاعتكاف 
هو المسجد» ويستوي فيه الاعتكاف الواجب المستحب لأن النص مطلق . 


۹ - ولا خلاف بين الفقهاء في أن الشرط في المكان المعتكف فيه أن يكون 
مسجداً ليصح الاعتكاف» وهذا بالسبة للرجل . أما بالنسبة للمرأة ففيه اختلاف نذكره 


ويصح الاعتكاف في كل مسجد لعموم قوله تعالى : «وأنتم عاكفون في المساجد) 
وهذا عند الإمام مالك وهو قول الشافعي أيضاً. وهذا إذا لم يكن اعتكاف الرجل 
يتخلله جمعة» فإن تخلله وجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة ؛ لثلا يضطر 


وقال الحنابلة ومن وافقهم : الشرط في المسجد أن تقام فيه الجماعة للصلوات 
الخمس؛ لأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين : 
إما ترك الجماعة الواجبةء وإما حروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه 
بالاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة فإذا لم يلاحظ المعتكف ذلك فإنه يكون قد 
أتى بما ينافي الاعتكاف. أو بما يفوت صلاة الجماعة الواجبة عليه» وقد روي عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: «ومن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجات الإنسانء ولا 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة». 

وأما اشتراط مسجد تقام فيه صلاة الجمعة إذا تخلل الاعتكاف صلاة جمعةء فهذا 
ليس بشرط عند الحنابلة ؛ لأن صلاة الجمعة لا تتكررء فإذا حرج إليها المعتكف لم يكن 
ذلك متكرراً عليه» فلا يضر وجوب الخروج إليها. 

١‏ --_ وأفضل المساجد المسجد الحرامء ثم المسجد النبوي الشريف» ثم 
المسجد الأقصى › ولا يتعين المسجد بنذر الاعتكاف في مسجد بعينه إلا في أحد 
المساجد الثلاثة » أما في غيرها فلا يتعينء فإذا نذر أن يعتكف يوماً في مسجد کذا ۔ غير 
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المساجد الثلاثة _ جاز له أن يعتكف فى مسجد غير الذي عينه. 
١‏ -_ أعتكاف المرأة وشروطه : 


قلنا: إن الاءتكاف سنة ومستحب في حق الرجل والمرأة؛ لأنه ليس من شروطه 
الذكورة فيصح من المرأة كما يصح من الرجل إذا توافرت شروط فيها. ولكن بالنسبة 
للمرأة يوجد شرط زاثد هو شرط إذن الزوج لها بالاعتكاف ليصح اعتكافها. كما أن في 
شرط مكان الاعتكاف وهو أن يكون مسجداً شيا من الاختلاف عند الفقهاء بالنسبة 
للمرأة. وعن هذين الأمرين: إذن الزوج» ومحل اعتكاف المرأةء نتكلم فيما يلي : 


۲ --- أولاً : شرط إذن الزوج لزوجته بالاعتكاف 10 : 


أ ليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها؛ لأن الاعتكاف يفوت عليه بعض ما ملكه 


في عقد النكاح من حقوق له عليهاء وليس الاعتكاف بواجب عليها في الشرع 
فکان له منعها منه» ولا حلاف في هذا بين الفقهاء . 


ب - إن أذن لها زوجها بالاعتكاف» وكان اعتكافها تطوعاً جاز له الرجوع عن إذنه» وله 
إخراجها من محل اعتكافها إن باشرت الاعتكاف» وبهذا قال الشافعي وهو مذهب 
الحنابلة؛ لأن الزوج كان له منعها في الابتداء فكان له المنع دواماً كالعارية . 


وقال أبو حنيفة : ليس له الرجوع عن إذنه ولا إخراجها من محل اعتكافها؛ 
لأنه بإذنه لها قد ملكها منافع الاستمتاع بها مدة اعتكافهاء وهي أهل للتملك 
فليس له الرجوع» كما أنه بإذنه لها أسقط حقه في منافعها مدة الاعتكاف والساقط 
لا یعود. ویمثل قول أبي حنيفة قال مالك . 


ج إن نذرت الزوجة اعتكافاً بإذن زوجهاء وكان اعتكافها متعلقاً بزمن معين» جاز لها 


)£17( «المغني»» ra‏ صض۲۰۸۲۰۷ ۰ «المجموع»» جا ص ٥۰۷_٥۰٥‏ ۰ «البدائع»» ج“ 
ص ۱۰۹-۱۰۸ . 


الدخحول في هذا الاعتكاف» بلا إذن جديد أو خاص بمباشرة هذا الاعتكاف 
والدخول فيه؛ لأن الإذن بالنذر المعين إذن بالدخول فيه ومباشرته» ولا يجوز 
للزوج منعها منه أو إخراجها منه؛ لأن هذا الاعتكاف تعين عليها فعله بوقته بموجب 
نذرها الذي أقره زوجها وأذن لها فيه . 
د إن نذرت الزوجة اعتكافً بإذن زوجهاء وكان اعتكافها لا يتعلق بزمن معين» لم يجز 
للزوجة أن تدخل فيه إلا بإذن زوجها بذلك؛ لأن إذنه الأول لها بنذر الاعتكاف لا يغني 
عن إذنه الثاني بالشروع فيه ؛ لأن الاعتكاف في هذه الحالة ليس على الفور» وحق الزوج 
عليها على الفورء فيقدم على اعتكافها. فإن أذن لها الزوج بمباشرة الاعتكاف» ودخلت 
فيه فعلاء فهل يجوز له إخراجها منه؟ 


على وجهين: (الأول): له ذلك (الثاني): ليس له ذلك؛ لأن هُذا الاعتكاف 
وجب بإذنه فأشبه النذر المعين الذي حصل بإذنه. 


۴ -- والراجح أن الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف» سواء كان تطوعا» أو كان 
منذوراً» فليس له الرجوع عنه لما احتج به القائلون بذلك؛ ولأن الوفاء بالوعود والالتزام 
الكلمة من قات الملين المرغرب فا شا 

:٠۷ةأرملا ثانياً : شرط المسجد لاعتكاف‎ -- ٤4 

أ- مذهب الحنفية : 

قال الحنفية : يجوز للمرأة أن تعتكف في أي مسجد كما يجوز لها أن تعتكف في 
مسجد بيتها. ولكن ليس لها أن تعتكف في بيتها في غير مسجد بيتهاء وهو الموضع 
المُعدٌ للصلاة فيه ؛ لأنه ليس لغير ذلك الموضع من بيتها حكم المسجد» فلا يجوز 


الأعظم . 


(f1۷)‏ «البدائم»» ج“ ص۰۱۱۳ «المغني»» ج۳“ ص۰۱۹۰ «المجموع»» ج ص ٥۱۱-٥۰۸‏ ۔ 


۹ 


: مذهب الحنابلة والشافعية‎ _ ٥ 


وقال الحنابلة والشافعية ومن وافقهم : يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه 
صلاة الجماعة ؛ لأن الجماعة ليست واجبة عليها. ولا يجوز لها أن تعتكف في مسجد 
بيتها لأن الاعتكاف قربة حصت بالمساجد بالنص وهو قوله تعالى : «إوأنتم عاكفون في 
المساجد» والمراد بها المواضع التي بنيت للصلاة فيهاء وموضع صلاتها في بيتها ليس 
بمسجد حقيقة» إذ هو اسم للمكان المعد للصلاة لها في بيتهاء وإذا سمي مسجدأ كان 
مجازأًء فلا تثبت له أحكام المساجد حقيقة كقوله إل : «جعلت لي الأرض 
مسجداً. . ٠».‏ وأيضاً فإن أزواج النبي يي استأدَتَه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن 
ولو لم يكن موضعاً لاعتكافهن لما أذن فيهء ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل لدلْهنٌ 
عليه . ثم إن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجلء فيشترط أيضاً في حق 
المرأة كما في الطواف . وإذا قيل: إن صلاة المرأة في بيتها أفضل» فيكون اعتكافها فيه 
أفضل من اعتكافها في المسجد أو في الأقل جائزاًء فالجواب أن صلاة النافلة في حق 
الرجل في بيته أفضلء ومع هُذا لا يصح اعتكافه فيه تطوعاً. 

و ج ا م 
بيت المرأة له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في 
حقها في حق الصلاة لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة» فأعطي له حكم مسجد 
الماع في جنها ع كانت اها في بها افضل على ما روي عن رسول اه 6 
أنه قال: «صلاءٌ المرأة في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارهاء وصلاتّها 
في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجد حيّها» . وٳِذا کان مسجد بيتها له حکم 
المسجد في حقها في حق الصلاة a‏ لأن كل واحد منهما في 
اختصاصه بالمسجد سواء. 


-- القول الراجح 


والراجح عندي قول الحنفية لأن فيه جواز الأمرين للمرأة: الاعتكاف في المسجدء 
وفي مسجد بیتها» م أفضلية اعتکافها في مسجد بیتها» ودلیل الترجيح ما قالوه» ونزید 
عليه أن قولهم يتفق ورغبة الشريعة الإسلامية في ابتعاد المرأة عن مجتمعات الرجال حتى 
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في أماكن العبادة كالمساجد. ولهذا لم توجب عليها صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعةء 
وإذا حضرت صلاة الجماعة في المسجد كان موضعها في الصف الأخير خلف صفوف 
الرجال. فكيف نجعل المسجد شرطاً لصحة اعتكافهاء وقد يكون اعتكافها تطوعاً مع 
أن الشرع لم يوجب عليها صلاة الجماعة في المسجد» وهي واجبة في رأي بعض 
حاجتهاء ثم الرجوع إليه» وقد يتكرر هذا منها في الليل والنهار» وهذا لا يتفق ورغبة 
الشريعة فى قرار المرأة فى البيت وابتعادها عن مجتمعات الرجال كما ذكرنا. 


ومع هذا قد يكون اعتكافها في المسجد أفضل إذا كان المسجد ملاصقَاً لبيتها ولا 
يرتاده إلا النساءء أو فيه مصلى خاص بالنساء وفيه موضع لقضاء حاجة النساء. ففي هذه 
الحالة يكون اعتكافها في هذا المسجد أفضل. ولكن يبقى اعتكافها في مسجد بيتها 
جائزأًء أو أولىء أو أفضل في جميع الأحوال. 


۷ -_ ما يفعله المعتكف في اعتكافه : 


الاعتكاف عبادة وقربة» فيجب أن يشغل المعتكف نفسه بأنواع العبادات والطاعات 
التي يمكنه فعلها في معتکفهء وأن لا يشغل نفسه بما هو مباح إلا ما لا بد منه. وعلى 
أساس هذه القاعدة جاءت أقوال الفقهاء» وإن اختلفوا في بعض أنواع الطاعات 


فقد قال الشافعية : الأولى للمعتكف الاشتغال بالطاعات من صلاة وتسبيح وذكر 
وقراءة قران» واشتغال بعلم تلا ولا ومطالعة وكتارة ۵“ . 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة 
القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة. . . أما إقراء القرآن وتدريس 
العلم ودرسه ومناظرة الفقهاء ومجالستهم» وكتابة الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعه» 
فأكثر أصحابنا على أنه لا يستحب وهو ظاهر كلام أحمد١“٠.‏ 


(۱۱۸) «المجموع»» ج ص۱٦٥‏ . 
)۱٤۱۹(‏ «المغني»» ج٣“‏ ص ۲١ ٤-۲۰۳‏ . 


۸ -- القول الراجح 


والراجح عندي أن الأصل فيما ينشغل به المعتكف هو انشغاله بنفسه بضروب 
العبادات كالصلاةء والذكرء وقراءة القرآنء والتفكير في الآخرة وأمور الدينء والإقبال 
على الله بالدعاء والاستغفار» فهذا هو الأفضل في حق المعتكف. ولكن إذا وجدت 
حاجة لأن يباشر ما هو قربة يتعدى نفعه إلى غيره» ار ا الحالة أن 

شر ذلك كما لو وجدت حاجة؛ لأن يعلم غيره أمراً من أمور الدين أو يفتيه» وكان هذا 
ll‏ معه في المسجد ويحتاج إلى الفتيا والتعليم» فالأولى للمعتكف الانشغال 
معه ثم يعود إلى ما هو فيه من صلاة أو ذكر أو قراءة قرآن ونحو ذلك . وكذلك المذاكرة 
وتبادل الرأي مع المعتكفين أو مع غير المعتكفين إذا ظهرت حاجة عاجلة لهذه المذاكرة 
والمشاورة» فإن الانشغال بهذه الأمور من الأمور الحسنة التي دعت إليها الشريعة» 
وأمرت بها ورعبت فيهاء ولا تعارض الاعتكاف والغرض منه . فيكون الأفضل للمعتكف 
مباشرتها والانشغال بھاء د ثم العودة إلى عبادته الخاصة به. 


محظورات الاعتكاف هي ما لا يجوز للمعتكف فعلهء وإذا فعل شيعا من هُذه 
المحظورات أفسد اعتكافه» فما هى هذه المحظورات؟ 


الثاني : س اما e‏ الاعتكاف e‏ والإقامة في المسجد 

والخروج منه ینافیه ویضاده» ولا بقأء للشيء ت ما يضاده فکان الخروج إبطال وإفساداً 
للاعتکاف . ولكن لما كان الخروج يجوز شرعاً للضرورة أو للعذر المشروع › فلا بد من 
بيان الخروج الجائز والخروج المحظور» وصور الجواز والمنع منه. أما الجماع فهو 
محظور لقوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ويلحق بالجماع ما 
أولًء ثم على الجماع وما يلحق به ثانيا 


: أولاً : الخروج من مكان الاعتكاف‎ _-- ٠١ 


الخروج من محل الاعتكاف إن كان لما لا بد منه أو لعذر مشروع» فهو خروج 
۱۱۲ 


جائز. وإن كان لخير ذلك فهو محظور» وبالتالي فهو مبطل ومفسد للاعتكاف» والدليل 
على ذلك ما رواه الإمام البخاري وأبو داود عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها . 
أما البخاري فقد روى عنها قولها: «وإن كان زول الله یا لیدخحل رأسه وهو في المسجد 
فأرجْلّه» وكان لا يدخ البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً»"“. وأما أبو داود فقد روى 
e CT‏ ا ها ها وال على امكف ان ا يعو فيضا 
ولا يشهد جنازةً» ولا يمس امرأةًّء ولا يباشرهاء ولا يخرح لحاجة إلا لما لا بد منه»"“. 


وقد استدل بهذين الحديثين على أن المعتكف يجوز له الخروج لعذر شرعي 
کالمرض› أو لما لا بد منه مثل قضاء الحاجة (الغائط والبول)؛ لأن هذا مما لا بذ منهء 
حاجته""“'. وفي معناه الخروج لحاجة الأكل والشرب إذا لم یکن له من يأتیه بما یأکله 
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ویسربه . 

وقال الشافعية : له أن يخرج ويمضي إلى بيته للأكل والشرب» ولا يبطل اعتكافه؛ 
لن الأكل في المسجد ينقض المروءة"“. 

ومما لا بد منه أيضاً الخروح لصلاة الجمعة إذا كان اعتكافه في مسجد لا تقام فيه 
صلاة الجمعة» وهذا في حق الرجل لا المرأة؛ لأن صلاة الجمعة لا تجب عليها فلا 
تخرج لها. 

وقال الشافعي : خروج المعتكف يبطل اعتكافه؛ لأنه كان عليه أن يعتكف في 
مسجد تقام فيه صلاة الجمعة ما دام أن اعتكافه يتخلله جمعة'“' . 

وهكذا كل ما لابد منه ولا يُمكن المعتكف فعله في مسجد اعتكافه» فله الخروج 
قضاء ما حرج له من أكل ونحوه. ومثل هذا أيضاً ما لو احتاج إلى غسل لجنابة لحقته 


. «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج٤ » ص۲۷۳ ومعنى : أرجله: أمشطه وأدهنه‎ )٠٤٠١( 


. ۱٤١ص «سنن ابي داود»» ج۷»‎ )۱٤۲۱( 
. «المغني»» ج۳›» ص14۱. «المحلى». ج٥ » ص۱۸۸‎ )۱٤۲۲( 
. ٥۳٥ص‎ ۰٦ج «المجموع»»‎ )۱٤۲۳( 
. ٥٤١ص «المجموع»» ج»‎ )۱۴۲۴( 
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من احتلام وهو في المسجك ولم يستطع الغخسل فيه › فله ن یخرج ويغتسل ويعود. 
-١‏ ما اختلف في جواز الخروج من أجله: 


وهناك أشياء اختلف الفقهاء في جواز الخروج من أجلهاء وبالتالي اعتبار هذا 
الخروج مبطلا ومفسدا للاعتكاف مثل عيادة المريض» وصلاة الجنازة» فعن أحمد: 
ليس للمعتكف الخروج لعيادة المريض أو لضلاة الجنازة. وهذا قول عطاء» وعروةء 
ومجاهد» والزهري» والشافعي» وأصحاب الرأي . وروي عن أحمد أيضاً أن له الخروج 


ليعود المريض ویشهد الجنازة ویعود اك معتکفه( ° , 


وما قلناه من اختلاف الفقهاء في عيادة المريض وشهود الجنازة إنما هو في الخروج 
في الاعتكاف الواجب أي المنذور» أما في اعتكاف التطوع فيجوز له الخروج؛ لأنه إذا 
خرج لم یبطل ما مضی من اعتکافه» وإذا عاد عاد باعتکاف جدید» جاء في «المجموع» 
في فقه الشافعية : «ولو كان المعتكف يدخل ساعة ويخرج ساعة» وكلما دحل نوى 
الاعتكاف صح اعتكافه»""“. فإذا خرج المعتكف لما له منه بد - أي لغير حاجة تدعو 
إلى هذا الخروج ولا عذر يجيز له هذا الخروج فسد اعتكافه . جاء في «المغني»: «وإذا 
خرج لما له منه بد بطل اعتکافه وإن قلٌ)٩۰.‏ 


۲ - خروج المرأة من محل اعتکافها*۹): 


ما قلناه بشأن خروج المعتكف» وما يجوز وما لا يجوز من هذا الخروج ينطبق على 
خروج المرأة من معتكفها - أي من محل اعتكافها -. وهذا إذا اعتكفت في مسجد مع 
ملاحظة ما قلناه من أنها لا تخرج لصلاة الجمعة لعدم وجوب هُذه الصلاة عليها. وإذا 
اعتكفت في مسجد بيتها على رأي الحنفية فلا يجوز لها أن تخرج منه إلا لما لا بد منهء 
مثل قضاء حاجة الإنسان (من غائط أو بول)؛ لأن موضع صلاتها في بيتها - وهو الذي 
سمیناه مسجد بيتها - له حكم المسجد على ما بیناه من قبل . 


. ۱٠٤ص «البدائم»» ج۰۲‎ ۰۱۹٩-۱۹٩ «المغني»» ج۳ ص‎ )۱٤۲( 
. «المجموع)» ج٦ » ص۱۸‎ )۱( 

. ٠٠٣١ص «المغتي»» ج۳» ص٤۰۱۹ «البدائم»» ج۲»‎ )۱٤۲۷( 
. «البدائم»» ج۰۲ ص۱۱۳‎ )۱۲۸( 
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۳ -- أعذار المرأة في الخروج من معتكفها: 


هناك أعذار تختص بالمرأة في الخروج من معتكفهاء وهي طروء الحيض أو وجوب 
عدة الوفاة أو الطلافق عليها وهي معتكفة» ونتکلم عن هذه الأعذار الخاصة بها. 


أ - الحيض+. 

إذا حاضت المرأة المعتكفة فسد اعتكافها؛ لأن الحيض ينافى الاعتكاف» فلا 
ينعقد به في الابتداء فكذا يمنع من البقاء - أي بقاء الاعتكاف ۔» 9 الخروج من 
المسجد إذا كانت معتكفة فيه ؛ لأن الخروج يلزمها بسبب الحيض؛ لأن الحيض حدث 
يمنع اللبث في المسجد فهو كالجنابة أو أشد» وقد روي عن النبي ب أنه قال: «لا احلُ 
المسجد لحائض ولا جنب». فإذا خرجت مکشت في بیتها حتی ينقطع حيیضهاء ثم تعود 
إلى معتكفها وتستأنف اعتكافهاء وهذا مذهب الشافعية » وحكاه ابن المنذر عن عمروبن 
دينار» والزهري » وربيعة» والأوزاعي » ومالك وأبي حنيفة - رحمهم الله تعالى ا 

وعند الحنابلة : إذا لم يكن للمسجد رحبة فإنها ترجع إلى بيتهاء فإذا طهرت رجعت 
إلى معتكفها وأتمت اعتكافهاء وإن كان للمسجد رحبة ضربت خباءٌ لها - خيمة - في 
رحبة المسجد ولكن هذا مستحب كما قال ابن قدامة الحنبلي› ولها أن ترجع إلى بيتها 
كما لو لم تكن رحبة في المسجد. 

4 -_ أما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف؛ لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف 
حول الكعبةء وقد دل على ذلك الحديث النبوي الشريف فقد روى الإمام الجليل 
البخاري - رحمه الله تعالى - عن عائشة الصديقة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : 
«اعتكف مع رسول الله ية امرأة من أزواجه» فكانت ترى الصفرة والحمرة» فربما 
وضعت الطست تحتها وهي تصلي ٠“)‏ ولكن عليها أن تتحفظ وتتلجم للا تلوث 
المسجد فإن لم يكن صيانة المسجد منها خرجت من المسجد؛ لأنه عذر يبيج 
الخروج؛ ولأنه خحروج لحفظ المسجد من نجاستها فأشبه الخروج لقضاء حاجة 
الإنسان“٠.‏ 


(£۲۹) «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني» a‏ ص۲۸۱ . ورواه بو داود في «سننه»» ج۰۷ 
ص۳٣۱٠‏ . 
)٠٤۳١١(‏ «المغني»» ج۳ ص ۲۱۰-۲۰۹ . 
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: --۔_۔ ب قضاء عدة الوفاة أو الطلاق‹؛“‎ ٥ 


المعتكفة إذا توفي زوجها وجب عليها الخروح من مسجد اعتکافها لقضاء العدة 
-عدة الوفاة -» وهذا ما صرح به الحنابلة والشافعية . وقال ربيعة» ومالك» وابن المنذر: 
فيه؛ لأن الاعتكاف المنذور واجب» وكلامنا فيه» والاعتداد في بيت زوجها المتوفى 
واجب»› فتعارض واجبان»› فيقدم أسبقهما وهو الاعتكاف. 


وهل يبطل اعتكافها بطروء العدة عليها؟ 

قولان عند الشافعية أصحهما: لا يبطل حتى إذا نذرت اعتكاف أيام متتالية» وقضت 
منها بعضهاء ثم لزمتها العدة وخرجت من أجلهاء فإنها بعد إكمالها العدة ترجع إلى 
المسجد وتبني على ما اعتكفت من أيام حتى تتم مدة اعتكافها. 

٠‏ _ وعدة الطلاق البائن مثل عدة الوفاة إذا وجبت على المعتكفة بان طلقها 


زوجها بائنا وهي في اعتكافهاء فإن الخروج يجب عليها لتقضي عدتها في بيت العدة 
ئم ترجع إلى مسجد اعتکافهاء وهذا ما صرح به الشافعية . 


۷ -_ هذا وإن ما قلنا في المعتكفة إذا لزمتها عدة الوفاة أو الطلاق البائن. إنما 
هو في الاعتكاف الواجب» أما إذا كان اعتكافها تطوعاًء فإنها تخرج لقضاء عدتهاء وما 
مضى من اعتكافها يعتبر صحيحاء فإذا قضت عدتها فإن شاءت رجعت إلى مسجد 
اعتكافها واستأنفت اعتكافاً جديداًء وإن شاءت لم تفعل ذلك» واکتفت بما مضى منها 
من اعتکاف . 


۸ -- ثانياً: الجماع : 


والجماع هو المحظور الثاني من محظورات الاعتكاف لقوله تعالی : ولا 
تباشرٌوهنٰ وأنتم عاکفون في المساجد» تلك حدود اله فلا تقر بوها ي" . فالجماع 


)4۳1( والأم» للامام الشافعي » ج۲ ص۰۱۰۸ «المغني»» ج۳ ص۰۲۰۷ «المجموع)» a‏ 
ص۹٤٥‏ . 
)۱٤١۲(‏ [سورة البقرة: الآية 1۸۷]. 


على المعتكف حرام فإذا فعله متعمداً فسد اعتكافه بإجماع أهل العلم”“. 


۹Q‏ -_ وإذا كانت المرأة معتكفة بإذن زوجهاء فإنه لا يملك الرجوع عن إذنه لها 
بالاعتکكاف. فلا يجوز له وطؤها لما فيه من إفساد اعتكافها المشروع والمأذون فيه من 
قبلهء فإذا فعله هو فجامعها فسد اعتکافها") . 


114۰ الا : المباشرة فيما دون الجماع في الفرح"٠:‏ 


ولو باشر الرجل المعتكف زوجته فيما دون الجماع في الفرج فأنزل فسد اعتكافه ؛ 
لان المباشرة فيما دون الجماع مع الإنزال في معنى الجماع في الفرج فيلحق به. وكذلك 
لو جامعها فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه لما قلنا إنه في معنى الجماع في الفرج 
فيلحق به في الحكم . 

١‏ --والتقبيل والمعانقة واللمس إن حصل بشهوة فأنزل في شيء من ذلك فسد 
اعتكافه وإلا لم يفسد» ولكن ما فعله حرام . أما إذا كان التقبيل أو اللمس أو المعانقة 


بغير شهوة» كما لو كان على سبيل الشفقة أو الإكرام أو كان لقدومها ونحو ذلك فلا 


۲ - المرأة كالرجل في فساد اعتكافها بالجماع والمباشرة: 


والمرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع والمباشرة بشهوة» وفي إفساد 
اعتکافها بهما . ولهذا لو حملت زوجها على جماعها أو لمسته أو قبلته بشهوة فأنزلت فسد 
اعتكافها؛ لأنها كالرجل في فساد الاعتكاف بالجماع وما يلحق به. 


۳ _ فعل محظورات الاعتكاف بنسيان أو إكراه: 
إذا فعل المعتكف أو المعتكفة شيئاً من محظورات الإعتكاف كان جامع ناسياً 


. ۱۱١ص‎ “٣ج ا( «البدائم»»‎ f) 


(ET‏ «المخني»» ج۳ ص۱۹۹-۱۹۷ ۰ «البدائم»» ج٣“‏ ص٣۰۱۱ N‏ جا 
صض ٥٥۷_٥٥٩‏ . 
(to)‏ «المجموع»» ج ص۹٥٥‏ . 
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اعتکافه» أو خرج من معتكفة بلا حاجة ناسيا أنه معتكف» > أو خرج مكرهاً على الخرو 
فهل يفسد اعتکافه كما لو صدر منه ذلك عامداً مختاراً؟ قولان للفقهاء: 


القول الأول : يفسد الاعتكاف بارتكاب محظوراته على وجه النسيان أو الإكراهء كما 
يفسد بارتكابها على وجه العمد. والاختيار» وبهذا قال ا أحمد» وأبو حنيفةء 
ومالك» وعند الشافعي : لا يفسد. 
جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي - وهو يتكلم في فساد الاعتكاف 
بالجماع -: «وإن كان ناسياً فكذلك عند إمامنا وأبي حنيفة ومالك . وقال الشافعي : 
لا یفسد اعتکافه (ولنا) أن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده 
كالخروج من المسجد٠.‏ 


وفي «البدائع» للكاساني الحنفي : «ولو جامع حال الاعتكاف فسد اعتكافهء 
وسواء جامع لی أو نهاراً» وسواء کان عامداً أو ناسياًم؟٠.‏ 
القول الثاني : إن الاعتكاف لا يفسد بارتكاب محظوراته على وجه النسيان أو الإكراهء 
وهذا مذهب الشافعية» والظاهرية» ومن وافقهم . 


قال بن حرم الظاعري: . «(ومن اا أو خرج ا ا 
ت TT‏ إبطال اعتكافه» ا ys‏ 
والنسيان وما استکرهوا علیه)(۳۸٤)‏ . 


وفي «المجموع» في فقه الشافعية : «إذا جامع ناسياً لا يفسد اعتكافه عندناء 
وبه قال داود» وقال مالك وأبو حنيفة» وأحمد: يفسد (لنا) الحديث: «عفي عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه» وهو عام فیحتج بعمومه». 


وفي «المجموع» أيضاً: «إذا خرج ناسياً للاعتكاف» لم يبطل اعتكافه 


. «المغني»» ج۳ ص۱۹۸-۰۱۹۷‎ (EFT) 
. ۱٠١ص «البدائع»» ج۲‎ )۱٤۳۷( 
. ۱۹۳-۱۹۲ «المحلی» لاہن جرم ج٥» ص‎ )۱٤۳۸( 


(۱€۳۹( «المجموع». ج٦»‏ ص۹٥٥‏ . 
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للحديث: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»(؟“٠.‏ 
-“-٤‏ القول الراجح : 


والراجح أن الاعتكاف لا يفسد بارتكاب محظوراته على وجه الخطأً والنسيان؛ لأن ‏ 
الحديث الذي احتج به الشافعية والظاهرية صحيح » فيجب الأخذ به» وهو عام فيجب _ 
الأخذ بعمومه إلا ما خرج منه بدليل كوجوب الضمان في الإتلاف وإن وقع الإتلاف 
على وجه الخطأ والنسيان أو الإكراه. ثم إن النسيان في الصوم له أثره» فلو أكل ناسيا 
لم يفسد صومه» وكذلك الإكراه» فلو أكره على الإفطار - الإكراه المعتبر شرعأً - لم يفسد 
صومه» فكذا يجب أن يكون الحكم في الاعتكاف» فلا يفسده فعل المحظور فيه على 
وجه الخطأ أو النسيان أو الإكراه. 


٥‏ --_ ما يجب في الاعتكاف إذا فسد؟“: 


إذا فسد الاعتكاف وكان اعتكاف تطوع» لم يبطل ما مضى منه؛ لأن ذلك القدر 
من الاعتكاف لو أفرده المعتكف باعتكافهء واقتصر عليه أجزأه» ولا يجب عليه إتمامه ؛ 
لأنه لا يجب المضي في الاعتكاف الفاسد إذا كان تطوعاً. 


وإن كان الاعتكاف واجبا وهو المنذور نَظَرّنا: فإن لم يشرط فيه التتابع لم ببطل ما 
مضى من اعتكافه لما ذكرناه في اعتكاف التطوع» ويلزمه أن يتم مدة اعتكافه؛ لأن 
الجميع قد وجب عليه وقد فعل بعض المدةء فوجب الباقي منها. وإن کان قد شرط في 
٢‏ -_ ما يباح للمعتكف في اعتکافه"؛“: 


يباح في الاعتكاف جملة أشياء (منها) : المبيت في المسجد لمن يعتكف فيه مع 
الأكل والشرب فيه بشرط عدم تلويث المسجد بفضلات الأكل. (ومنها): يجوز 
للمعتكف أن يتزوج ويزوج غيره؛ لأن النكاح طاعة وحضوره قربة ومدته لا تطول. 
)۱٤٤١(‏ «المجموع»» ج٦‏ صض ٥٥۴_٥٥۲‏ . 
)۱٤٤۱(‏ «المجموع»ء ج1 ص٩٩٥‏ «المغني»» ج۴» صض۰۲۰۱-۲۰۰ «البدائع»» ج۲» ص۷١١‏ . 
)١٤٤۲(‏ «المجموع»» ج٦‏ ص ٥٩۱-٥٩۰‏ «المغني»» ج۰۳ صض ۲۰۹-۲۰٣۹‏ «البدائم»» ج۲» 
ص٣۱۱‏ . 


۱۹ 


(ومنها) : أن يعقد البيع والشراء ولكن دون أن ينقل المبيع إلى المسجد فإن ذلك ممنوع. ' 
(ومنها) : أن يلبس ما يلبسه من ملابس في غير اعتکافه. (ومنها) : له أن يدرس العلم 
ويدرّسه غيره» ويقرأً القرآن ويقرئه غيره؛ لأن ذلك کله زيادة خیر. (ومنها) : وله أن يتكلم 
ولكن من غير إثم» فيتكلم بالكلام المباح المحتاج إليه . 


۷ -- للزوجة أن تطيب أو ترجل رأس زوجها: 


في الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن عائشة - رضي الله عنها -: «وإن كان 
رسول الله ية ليدحل رأسه وهو في المسجد فأرجُله» وكان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة»““٠.‏ ورواه أبو داود بلفظ: «كان رسول الله هة إذا اعتكف يدني إلى رأسه 
فأرجّلة» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»*““٠.‏ وفيه دليل على أن المعتكف 
يجوز له أن تمشط زوجته رأسه» والترجيل يعني : التمشيط والتدهين» وقد ألحق العلماء 
به التنظيف. والتطيب» والغسل» والحلق» والتزيين» وحلق الرأس» وتقليم الأظفارء 
وتنظيف البدن من الشعث والدرن؛“. 


: للزوجة أن تزور زوجها المعتكف‎ - ۹۸ ٠ 


يجوز للمرأة أن تزور زوجها في مسجد اعتكافه» وأن يخرج معها ليوصلها إلى بيتها 
بعد انتهاء زيارتها له» فقد روى الإمام البخاري عن علي بن الحسين - رضي الله عنهما - 
«أن صفية زوج النبي ب أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله ب تزوره في اعتكافه في 
المسجد في العشر الأواخر - أي من رمضان - فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب 
أي ترجع إلى بيتها - فقام النبي ية معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب 
أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله ية فقال لهما النبي بل : على 
رسلكما إنما هي صفية بنت حي »› فقالا: سبحان الله يا رسول» وکر عليهماء فقال 


. «(صحیح البخاري» بشرح العسقلاني› ج٤“ ص۲۷۳‎ (f4) 

. ۱٤٩ص «سنن أبي داود» ج۷“‎ )۱٤٤٤( 

4٥(‏ £( «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني › ج٤“‏ ص ۲۷۳-۲۷۲ ۰ «عون المعبود شرح سنن ابي 
داوده» ج۷“ ص٩٤۱‏ . 


النبي ية : إن الشيطان يبلغ من ابن ادم مبلغ الدم» وإني خحشيت أن يقذف في قلوبكما 
شیاً ٤‏ . 
۹ -- الشروط في الاعتكاف : 


قيل للإمام أحمد بن حنبل : تجيز الشرط في الاعتكاف؟ قال: نعم . وعلى هذا قال 
الحنابلة : تجوز الشروط فى الاعتكاف. فإذا اشترط المعتكف فعل شيء في اعتكافهء 
وكان ذلك الشىء مباحاً أو قربةء فله فعله سواء كان اعتكافه واجباً أو تطوعاً. 


ومن هذه الشروط الجائزة اشتراطه زيارة أهلهء أو عيادة مريض. أو شهود جنازة» 
أو زيارة رجل صالح أو عالم» أو أن يشترط العشاء في منزله» والمبيت في أهله إن كان 
اعتكافه تطوعاً. ولكنه لا يجوز أن يشترط ما يناقض الاعتكاف مثل اشتراطه جماع 
زوجته؛ لأن الله تعالى يقول: ولا تباشروهُنٌ وأنتم عاكفون في المساجد4 فاشتراط 
ذلك اشتراط معصية» وهذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز اشتراط الصناعة في مسجد 
اعتكافه لأن المسجد لم يعد لذلك وينزه عنه في غير الاعتكاف» ففي الاعتكاف 
ول4 , 

٠‏ _ والشافعية كالحنابلة أجازوا الشروط في الاعتكاف وأوجبوا الوفاء بها كما 
لو اشترط عيادة مريض. أو الخروج لعارض ديني كصلاة الجمعةء ولا يبطل تتاب 
اعتکافه بخروجه المشروط» ولکن يلزمه الرجوع إلى معتكفه بعد قضاء شغله الذي خرج 
من أجله دون تباطؤ ولا تأخير» ويبني على ما مضى من اعتكافه» فإن تأخر في الرجوع 
بلا مبرر في التأاحر» بطل تتابعه ولزمه استئناف اعتکافه*“). 

والمالكية لا يجيزون الشروط في اللاعتکاف . فما یمنعونه بدون شرط لا يجیزونه 
بالشرط. قال ابن جزي المالكي : «ولا ينفعه أن يشترط فعل شيء يمنع الاعتكاف منه 
خلافا للشافعي 0“ . 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٤» ص۲۷۸‎ )٠٤٤١( 
. «المغني»» ج۳ ص۱۹۹‎ )۱٤٤۷( 


. ٥٦۷-٥٦٦ص «المجموع۲» ج»‎ )۱٤٤۸( 
. ٠٤٤ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )١٤١٤۹( 
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رسن رسف 
شیف ازن 
0 

۱ -- تعریفه : 

صوم رمضان هو ما افترضه الله سبحانه وتعالی على عباده» ولم يفرض علیهم غیره . 
فما يصومونه تطوعاً واختياراً من أنفسهم ودون التزام به عن طريق النذر» وهذا هو ما نريده 
بصوم التطوع» أو بالصوم غير المفروض . وعلى هذا يعرف هذا الصوم بأنه صوم غير 
مفروض من قبل الشرع» وإنما يتطوع المسلم بفعله ابتغاء الثواب من الله تعالى» وبدون 
أن يلزم نفسه به عن طريق النذر كما يفعل الناذر نذر الصوم . 


۲ -_-_ محل صوم التطوع : 


بعد» وعدا شهر رمضان لأنه محل للصوم المفروض من قبل الشرع»› فلا يتسع لصوم غیره 
مثل صوم التطوع وصوم النذر. . 


۳ - دلیل مشر وعیته : 


أما دليل مشروعيته» فما ورد في السنة النبوية من ترغيب في صيام التطوع» وفي 
صيام أيام معينة» وسنذكر هذه السنة النبوية عند ذكرنا أفضل صيام التطوع » والأيام التي 
رغب الشرع في صيامها» ويستحب صيامها لهذا الترغيب» فلا حاجة لذكر هذه السنة 
النبوية الشريفة هنا لثلا يكون ذلك من قبيل التكرار الذي لا حاجة له. 


: شروط صوم التطوع‎ ٤ 


في الصائم : الإسلام» والبلوغ » والعقل <“ والنقاء من الحيض› والنفاس بالنسىة 
للمرأة . 


وتشترط النية لصوم التطوعء ولكن بشيء من الاختلاف عن النية لصوم رمضان 
سنذکره فيما بعد . 


ويشترط في صوم التطوع - دون صوم رمضان ‏ إذن الزوج لزوجته فيه كما سنبينه فيما 
بعد. 


0 الأيام التي يستحب فيها الصوم: 

وإذا كان صوم التطوع مرغوباً فيه شرعأًء وبالتالي فهو مستحب في الشرع» فإن هذا 
الاستحباب يكون أكثر في الأيام التي عينها الشرع» ورغب في صيامهاء وهي : صيام 
ستة أيام من شوالء ويوم عاشوراء واليوم قبله» ويوم عرفة» ويوم الإثنين والخميس من 
كل أسبوع» وثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام البيض» وصوم يوم وفطر يوم» آي يصوم 
یوما ويفطر يوما» وهذا أفضل صيام التطوع . 

ونبين فيما يلي ما ورد في السنة النبوية من استحباب صيام هذه الأيام : 

- أولاً : صوم ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان ۰ : 


صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان صيام مستحب . روي ذلك عن كعب 


)٠٤١١(‏ شرط البلوغ مع العقل هو شرط الوجوب والصوم » ويصح الصوم من الصبي المميز العاقل والولي 
یأمره بلك كما بنا من قبل حتى يتمرن على الصوم ويألفه» فيصح صوم التطوع من المميز غير 
العاقل . 
)٠٤١١(‏ «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۸»› ص٦٥‏ «المغني»» ج۳ ص۱۷۳-۱۷۲. «البدائع»» 
ج۲ ص۷۸ «المجموع» جا ص ٤۳۷-٤۳٦‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 
المالكي» ص۳۲٠‏ . 
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الأحبار» والشعبي» وميمون بن مهران» وبه قال الشافعي» والحنابلة» والحنفيةء 
وغیرهم . ۰ 

ودلیل استحباب صیام هذه الأيام حديث رسول الله ي الذي رواه الإمام مسلم في 
«صحيحه» عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ية : «مّن صامٌ رمضان ثم أتبعهُ سنا 
من شوال كان كصيام الدهر». ويجوز صومها متتابعة أو متفرقة في أول شهر شوال أو 
في أخره بعد أن يكون قد أفطر في يوم العيد - أي اليوم الأول من شوال -؛ لأن يوم العيد 
لا يصام . 


۷ -- انيا : صیام عاشوراء» والیوم قبله 


روی الامام مسلم - رحمه الله تعالى - في «صحيحه» عن عائشة أم المؤمنين - رضي 
الله عنها - قالت : «وكان رسول الله ي يأمُرٌ بصيامه - أي صيام عاشوراء - قبل أن يُفرّض 
رمضان» فلمُا فرض رمضانٌ قال : من شاءَ صامٌ يوم عاشوراء ومن شاء أفطره . وفي رواية 
أخری للإمام مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قولها: «كانت قريش تصومٌ عاشوراء 
في الجاهلية » وكان رسول الله ية يَصومةُء فلا هاجر إلى المدينة صامه وأمرَ بصيامه» 
فلا رض شهر رمضان قال: مَنْ شاءَ صامَه» ومن شاءَ تركة» . قال الإمام النووي في 
تعليقه على هُذا الحديث الشريف: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء» اليوم» سه 
ولیس بواجب“ . 


ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم» وهذا قول الحنابلة وغيرهم» فقد أخرج 
الإمام الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس قوله : «أمرَ رسول الله ب بصوم يوم عاشوراءء 
العاشر من المحرم“"*“. وروی الامام عن ابن اس قوله : «حينْ 2 رسول الله لل 
عاشوراء مر بصيامه» قالوا: يا رسول الله إنه يوم م تعظمةُ اليهود والنصار» فقال رسول 
الله : فإذا کان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسعَ . قال - أي ابن عباس - 
فلم بات ت العام المقبل حتى توفي رسول الله بة». وهُذا صريح بأن الذي كان يصومه 


(fo)‏ «(صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۸»› ص٤-٥»‏ «المجموع»» جا ص٥٤٤‏ ۰ «المغني»» ج۴» 
ص٤۰۱۷‏ «البدائع»» a‏ ص۷۸ . 
for)‏ \( «جامع الترمذي»» ج۳ ص۹٥)‏ . 
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ية ليس هو اليوم التاسع من شهر المحرم فينبغي كونه العاشر. ولكن يستحب صيام 
التاسع مع العاشر جميعا؛ لأن النبي ييه صام اليوم العاشر» ونوى صيام التاسع في العام 
المقبل . واستحباب صيام التاسع مح العاشر هو قول الشافعي» والإمام أخحمكة 
ا ر و 


۸ س الا : صوم يوم عرفة : 


عن أبي قتادة عن النبي َيه قال : «صيام يوم عرفة إني أحتسب على لله أن يكفر 
السنة التي قبل والسنة التي بعده» روه مسلم» وأبو داود والنسائي » والترمذي۵*٠.‏ وفي 
رواية أخرى عن أبي قتادة: «قال رسول الله 4 : صوم يوم عرفةً يكفر سنتين: ماضية 
ومسنقلةء اوصوم بوم عاشور يكر سخة ماضية روا الجفاعة إلا البخاري 
والترمذي*“). وصوم 5 عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة سمي بذلك لأن وقوف 
الحجاج بعرفة في هذا اليوم. 


واستحباب صيامه إنما هو بالنسبة لغير الحجاج» أما الذين في عرفة من الحجاج» 
فأكثر أهل الفطر يستحبون الفطر لهم» ليقووا على أداء مناسك الحج الخاصة في هذا 
اليوم» وينشغلوا بالدعاء والذكر ونحو ذلك والفطر في هُذا اليوم لمن هو في عرفة هو 
الابت عن رسول الله َة فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه»«أن أم الفضل بنت 
الحارث أرسلت إلى النبي ب بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه»”"“'. ويؤيد 
هذا أيضاً حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله ب عن صوم يوم 
عرفة بعرفات» رواه أحمد وابن ماجه*“٠.‏ ويما قلناه من استحباب صيام يوم عرفة لغير 
الواقف في عرفةء أمًا له فالمستحب الفطر» صرح الحنابلة والشافعية فقالوا: يستحب 
للواقف في عرفة الفطر#*“٠.‏ 


. ۱۷٤ص «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۸› ص۲١ «المغني»» ج۳»‎ )۱٤١٤( 

. ٠٠٥ص «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول بء ج۲»‎ )١٤١١( 

. «نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للشوکاني » ج٤ » ص۲۳۸‎ )۱٤٩١( 
. «صحيح مسلم» بشرح النووي » ج۸» ص۲‎ )۱٤١۷( 

. «نیل الأوطاره» ج٤» ص۲۳۹‎ )۱٤١۸( 

. «المغني»» ج۰۳ ص٩۱۷ «المجموع۲» ج٦ » ص‌ ۰۱۳۹-۱۳۷ «البدائم»» ج۲» ص۷۹‎ )۱٤١۹( 
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۹ - صوم يومي الإثنين والخميس : 


ويستحب صوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع لحديث رسول الله ية الذي 
أخرجه ا في جامعه عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ قالت : «كان النبي 
کیا يتحری من ان الین 0٠‏ ا الترمذي أيضاً عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أن رسول الله ية قال: «تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس» ف أن 
بُعرض عملي وأنا ا 


:- صيام ثلاثة أيام في الشهر - أيام البيض‎ _-- ٠ 


ويستحب صيام ثلاثة أيام من کل شهرء ولا خلاف في ذلك ,ر بين ُهل العلي“» 
ويستحب أن يجعل هذه الثلاثة التي يصومها هي : أيام البيض من كل شهر» وهي : 
الثالك عش E‏ عشر. وفي کل ما ذكرناء جاء الحديث عن رسول 
الله ي فقد أخحرج ای عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : «عهد إليّ زل 
لل ثلانة: ان لا انام إل على وتر وصَوْم ثلا اام من کل شهرء أن أصلّي 
ای۰۳۲٠‏ وعن بي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «يا با ذز إذا 
صمت م ا ثلاث ايام » فم ثلا عشرة» وأربعٌ عشرة TY‏ عشرة۵٩۰.‏ 
وأخرج بو داود في «سننه» عن ابن ملحان القيسي عن أبیه قال : «کانْ ا الله کی يامرنا 
أن نصوم البيض : ثلا عشرة» وأربعَ عشرة» وخمس عشرة. وقال - أي النبي يلل : 
هن كهيئة الده*“. 


)۱٤٣۰(‏ «جامع الترمذي»» ج۳ ص٩٥٤‏ ومعنی يتحری: يقصده ويطلبه . والتحري ری 
والأولى . 

. «جامع الترمذي». ج۴ ص١١٤ » وقوله : (تعرض الأعمال) أي على الله تعالى‎ )۱٤١1( 

. ٤٤٤ص «المغني»» ج۳» ص۱۷۷ «المجموع)» جا‎ )١۴۹۲( 

. ٤1۸ص «جامع الترمذي»» ج۳‎ )٤۹۳( 

. ٤1۹ص «جامع الترمڏذي»» ج۳»‎ )۱٤۹٤( 

)٠٤٠٠(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۷» ص۱۱۸ ء قوله : (يأمرنا أن نصوم البيض) أي : أيام 
الليالي البيض. وقوله : (هن كهيئة الده أي : صيامهن كأنها صيام الدهر كله . 
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: أفضل صيام التطوع‎ -- ١ 


وأفضل صيام التطوع : صوم يوم وفطر يوم . أي يصوم المسلم أو المسلمة يوماً ويفطر 
ا و e ES‏ - رحمهما الله تعالى - عن عبد الله بن 
ا ل الله E‏ : فم ا اف ا فذلك ما داود غلیه السلا 
وه أفضل الصيام . فقلت _ أي قال عبد الله بن عمرو: ! ي أطيق أفضلَ من ذلك . فقال 
الي ل : لا أفضلَ من ذلك»۹٠.‏ 


۲ --_ النية في صيام التطوع : 


الأصل في نية الصيام أنها تكون من الليل كما ذكرنا في صيام رمضان» ولكن في 
صيام التطوع يجوز بنية من النهار عند الامام أحمد بن حنبل» وأبي حنيفة » والشافعي › 
وروي ذلك عن ا الدرداء وا طلحة» وابن مسعود» وحذيفة › وسعید بن المسيب› 


وسعید بن جبیر 


E e ks‏ لا يجوز ! إلا بنية من الليل لقول النبي ڳل : «لا صيام لمن 
لم يت الصيام من اليل » . ولان الصلاة يتفق وقت النية لفرضها ونفلها فكذلك الصوم . 


۴۳ -“-_-_ القول الراجح 


وقول الجمهور أً رجح من قول مالك وداود لما أخرجه الامام مسلم في «صحيحه» 
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله ب ذات يوم: «يا 

نا مل جنقان شي قال > فقت : يا رسو الله ما عنڍي شيءُ . قال : فإلي صائم. 
ثم آتانا ل یوما آحرٌ فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حَيْس فقال: ارنیه» فاد امف 
صائماء اک۰۹0 . 


وحدیثهم : «لا صيام لمن لم ببيّت الصيام من الليل » نخصه بهذا الحديث فنجعله 
في صيام الفرض وحديث مسلم في صيام التطوع . وقياسهم الصيام بالصلاة من جهة 


(1617) «اللؤلۇ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»› a‏ ص۲۱ . 
(VY)‏ «صحیح مسلم» بشرح النووي ٠‏ ج ص٤۰۳‏ «المغني»» ج۳“ ص1٩‏ . 
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مساواة وقت نية فرض الصلاة لنية صلاة النفل يرد عليه : أن الصلاة يخفف في نفلها 
ما لا يخفف في فرضها بدليل عدم اشتراط القيام مع القدرة عليه في صلاة النفل بينما 
إن هذا القيام شرط في صلاة الفرض» فكذلك يخفف في نفل الصوم - أي صوم 
التطوع - فلا يشترط فيه النية من الليل» وإن كان يشترط هذا في صيام الفرض ٠“‏ . 


وعلى ما ذكرناه» ففي أي وقت من النهار نوى أجزأه» سواء في ذلك ما قبل الزوال 
وبعده» وهذا ظاهر کلام أحمد بن حنبلء والفقيه الإمام الخرقي الحنبلي . واختار 
القاضي أبو يعلى الحنبلي أنه لا تجزئه النية بعد الزوال» وهذا مذهب أبي حنيفة وهو 
المشهور من قولي الشافعي ؛ لأن معظم النهار مضى من غير نية ؛ بخلاف الناوي قبل 
الزوال فإنه قد أدرك معظم اليوم"“. 


۴ - من دخل في صوم التطوع هل يلزمه إتمامه(“: 


ومن دخل في صيام التطوع فهل يجب عليه أن يمضي فيه ویتمه ولا یقطعه؟ قولان 
عند الفقهاء: 


القول الأول : يستحب له إتمامه ولا يجب فإذا قطعه لم يجب عليه قضاؤه» فقد روي 
عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا. وقال ابن عمر: «لا بأس 
به مالم یکن نذرا أو قضاء رمضان» . وقال ابن عباس : «إذا صام الرجل تطوعاًء 
ثم شاء أن يقطعه قطعه» وإذا دخل في صلاة تطوعأًء ثم شاء أن يقطعها قطعها» . 
وهذا مذهب أحمد» والثوري» والشافعي » وإسحاقء فعند هؤلاء لا يجب إتمام 
صوم التطوع فله أن يقطعه . 


القول الثاني : وذهب النخعي » وأبو حنيفة » ومالك بأن صوم التطوع يلزم بالشروع فيه» 
فلا يجوز للصائم أن يخرج منه» فإن خرج قضى . وعن مالك: إذا أفطر من غير 


. ٩٩ص «المغني»» ج۳‎ )۱٤۹۸( 

.۹۷-۹٦۹ص «المغني»» ج۳»‎ )۱٤۹۹( 

)۱٤۷١(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي » ج۸» ص٤۳-١٠»‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۷ء 
ص۱۲۸-۱۲۹ء «المخني»» ج۳» ص ٠٥۳-۱١۹۱‏ «المجموع)» ج٦»‏ ص٤٥٤-۹٥٤»‏ 
«البدائم»» ج۲» ص٠۸‏ وآية : ولا تبطلوا أعمالكم) في سورة محمد» ورقمها ۴۴ . 
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علة لزمه القضاء. وحجة هذا القول أن الله تعالى قال: ولا تْطلوا أعمالكةٌ) 
فمن شرع في نافلة» ومنها صلاة القن ٠‏ ل رر ل ان قفا ون منهاء 
فإن هذا إبطال لها فلا يجوز. واحتجوا أيضا بحديث طلحة بن عبيد الله - رضي 
الله عنه د أن رمنول الله ي قال للأعرابى الذي E Ee‏ 

في اليوم والليلة . قال الأعرابي : هل علي غرمنٌ؟ قال :لاء إ إلا أن تطعٌ. . » إلى 
آخر الحديث. قالوا: وهذا الاستثناء رإلا أن تطوعٌ) استشناء متصل» فمقتضاه 
وجوب التطوع بمجرد الشروع فيه. واحتجوا أيضاً لوجوب القضاء على من قطع 
صم تطوعه بما رواه اپو داو ن عائشة رصي الله عنها - قالت: «أصبحت أا 
وحَفْصة صائمتير E E‏ فاهدي لنا حيس فافظرناء ثم سانا رسول الله ڳل 
فقال : 8 مكالّه يوماً آخر» . واحتجوا أيضاً بأن صوم التطوع عبادة تلزم بالنذر 
فتلزم بالشروع فيه كالحج والعمرة . 


٠‏ -“- القول الراجح 


والراجح : القول الأول» فيستحب ولا يجب إتمام صوم التطوع . ودليل الترجيح 
الحديث الشريف الذي أخرجة الإمام مسلم عن عائشة الذي ذكرناه في الفقرة السابقة» 
وقد جاء فيه: «... ثم أتانا رسول الله كل يوماً آخحر» فقلنا: يا رسول الله أهدي لا 
حيس . فقال: أرنيه» فلقد أصبحت صائماً» فأكل»". وهذا صريح في أن من دخل 
ف ن تی جار ارق م 

وأما ما احتجوا به من حديث الأعرابي وفيه : «إلا أن توء . .» فمعناه: لكن لك 
أن تطوّع» ويكون الاستئناء منقطعاً . وأما الاحتجاج بحديث أبي داود عن عائشة وفيه أن 
عائشة ا وکانتا صائمتين » وأخبرتا رسول الله َه فقال: «لا عليكما» صوما 
مکانه ا آخحر» . فقد قال فيه الخطابي : لو ثبت هذا الحديث أشبه أن يكون إنما أمرهما 
بلك استحباباًء لان بدَلَ الشيء في أكثر الأحكام يحل محل أصله» وهو في الأصل 
مخير فكذلك في البدل”٠.‏ 


. ۳٤ص «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۸»›‎ )۱٤۷۱( 
: «عون المعبود شرح سنن ابي داود»» ج۷“ ص۱۲۸‎ (MEVY) 


۱۳۰ 


وأما احتجاجهم بالقياس على الحج والعمرة» فالفرق أن الحج لا يخرج منه بالإفساد 
لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم. 


ويخلص لنا من جميع ما تقدم أنه يجوز الخروج من صوم التطوع ولا يجب إتمامه . 
كما لا يجب عليه في هذ الخروج شيء لا من قضاء ولا غيره» وسواء کان خروجه منه 
بغذر أو بخير غذن وإن كان الأفضل إتمامة: 

۹ -- المرأة ڌ تصوم تطوعاً بإذن زوجها: 


ومن شروط صحة صوم المرأة تطوعا أن يأذن لها زوجها بهذا الصوم» فقد أخرج ابن 
ماجه في «سننه» : «نهى رسول الله هة النساء أن يصّمن إلا إذن ازواجهن ٠»‏ . اخرج 
ابو داو في تپ ناي هريرة - رضي الله عنه - قوله : «قال رسول الله کار : لا تصوم 
اة اها شاهدٌ إل بإذنه غير رمضان» ولا تاذل في بيته وهو شاهدٌ إل بإذنه» . وجاء 
في ((شرحه) : ل تصوم امرأة لا وروا حاضرٌ معها في بلدهاء إل باذنه افا أو 
ا لئلا يفوت عليه حقه في الاستمتاع بها“ وبهذا أخذ الفقهاءء فقد جاء في 
«البدائع» للكاساني الحنفي : : «وليس للمرأة ا لها م أن تصوم تطوعاً إلا باذن 
زوجهاء لما روي عن النبي ي آنه قال : دلا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآحراأً ن تصوم 
صوم تطوع إلا بإذن زوجها»؛ ولأن له حق الاستمتاع بهاء ولا یمکنه ذلك في حال 
الصوم» فله أن یمنعها إن کان يضره. فإن کان صیامها لا يضره بأن كان صائماً أو مريضاً 
لا يقدر على الجماع» فليس له أن يمنعها؛ لأن المنع كان لاستيفاء حقه» فإذا لم يقدر 
على الاستمتاع فلا معنى للمنع»*“. 
وأن عليها أن تستأذنه في هذا الصيام» فإن شاء أذن لهاء وإن شاء لم يأذن. إلا إذا كان 
ما ی ا کال کان افا ھا ر رفا ما س غ افیا ایی 
له منعها لأنه يكون من باب الإضرار بها دون انتفاع بهذا المنعء فلا يجوز. 


. 9٦* «سنن ابن ماجه». ج۱» ص‎ )۱٤۷۳( 

)۴٤‏ «عون المعبود د نن ابی داود)ء ج۷ ص ۱۲۹-۱۲۸ ۔ 
E MCLEE)‏ ج۷ ص 
)14¥( «البدائي» للكاساني» ج۲» ص۷١۱‏ . 


1۳۴۱ 


وقال ابن حزم الظاهري :دلا يحل لذات الزوج أن تصوم تطوعاً بغير إذنه» فإن كان 
غائاً ۷ تقدر على استئذانه أو تعذر» فلتصم التطوع إن شاءت )0 . 


وفي «المجموع» في فقه الشافعية : «ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها 
حاضر إلا بإذنه» لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ل قال : «لا تصومُ المراة 
التطوعَ وبعلّها شاهد إلا بإذنه» . ولأن حق الزوج فرض» فلا يجوز تركه بنفل . وأما صومها 
التطوع في غيبة الزوج عن بلدها فجائز بلا خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى 
النھی ۹۷۲ . 


۷ -“- للزوج أن يمر امرأته الصائمة تطوعاً: 


وللزوج أن بطر امرأته المتطوعة في صومها إذا صامت بدون إذنه» ثم تقضي إذا 
أذن لها زوجهاء أو وقعت الفرقة بينهما بموت أو طلاق بائن» وهذا ما صرح به الكاساني 
الحنفى فى «بدائعه»*؟. 


. ۳۰٣ص «المحلى» لاش حزم» ج۰۷‎ )٤۷١( 
. ٤٥٤-٤٥۳ «المجموع»» ج“ ص‎ (VY) 
. «البدائم» للكاساني » ج٣“ ص۱۰۷‎ (EVA) 


1۳۲ 


اسورد 
وڈ ۵یا 
۸-_- أولاً : يوم الشك: 


يوم الشك هو اليوم الذي لا يعلم هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان» 
لعدم ثبوت رؤية هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان. وقد ذكرنا من قبل اختلاف 
الفقهاء في صومه» وأن الجمهور على المنع منه"“٠.‏ ونزيد الآن هذه المسألة إيضاحا 
فنقول : روی الإمام أبو داود في «سننه» عن صلةء قال: «كنا عند عمار في اليوم الذي 
يسك فيه فاتي بشاة فتنحى بعض القوم» فقال له عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى 
ا القاسم ية . 


وقد جاء في «شرح» هذا الخبر عن عمار: اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي يشك 
فيه» هل هو يوم الثلائين من شعبان؟ أو هو الأول من رمضان؟» فقد کان صلة راوي 
هذا الخبر عند عمار مع آنحرين فجيء بشاة مصلية» فقال لهم عمار: كلواء فتنحى بعض 
القوم آي اعتزل واحترز عن الأكل منھا۔. فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصی 
ا القاسم ية . وقد استدل بهذا الخبر على تحريم صوم يوم الشك٠^٠.‏ 

وروی هذا الخبر أً اشا عن عمار الإمام الترمذي «رجامعه»» وقال عنه: حدیث 
عمار حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 


او ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفیان ا ومالك ر نا+ وعد الله بن 


.»١١١١( الفقرة‎ )١ 4۷4( 


. ٤٥٤۷ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۷»‎ )۱٤۸٠١( 


۳۳ 


المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يسك 


(۱٤۸4ے‎ 


وقال الإمام الخطابي : وقد اختلف في معنى النهي عن صيام الشك» وكان مما قاله 
الخطابي - رحمه الله تعالى - في هذا الاختلاف ومعناه قوله : وقالت طائفة لا يصام ذلك 
اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي عنهء وليقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان» وهكذا 
قال عكرمة . وقال الشافعي : إن وافق يوم الشك يوماً كان يصومه صامه وإلا لم يصمه» 
وهو أن یکون من عادته أن يصومه۹“. 


۹- القول الراجح : 


والراجح في صيام يوم الشك هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي وهو أنه لا يصام إلا 
إذا کان یوماً من عادته آن یصومه کما لو کان من عادته أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس» 
فوافق ذلك يوم الشك» فصامه على أنه يوم الاثنين أو الخميس الذي اعتاد صيامه. ويدل 
على ما قلناه الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ب : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا ومین إلا رجل کان يصوم صوما 
فليَصمه» . 


" 


وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان 
بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له» أو يصله بما قبله» فإن لم يصله بما قبله 
ولا صادف عادة له» فهو - أي صيامه - حرام» هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا 
الحديث. . . إلى أن قال النووي - رحمه الله تعالى -: «وسواء في النهي عندنا لمن لم 
یصادف عادته» ولا وصله يوم الشك وغیره» فيوم الشك داخل في النهي »^ . 


وقد رجح ابن القيم - رحمه الله _ أن قول عمار في الخبر الذي أخرجه أبو داود 
والترمذي عنه» وهو قوله : «فقد عصى أبا القاسم »» هو قول الصحابي عمار - رضي 


. ۳٣۷-۳۹٣ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» ج۳ ›» ص‎ )۱٤۸١( 
. ٤٥۸ص «عون المعبود شرح سنن بي داود»» ج۷»‎ )۱٤۸۲( 
۱۹ ٤ص «صحيح مسلم» بشرح النووي»› ج۰۷‎ (IfAY) 


۳٤ 


الله عنه -» ولعله فهم ذلك من قول النبي يا ا ا . ففهم 
أن صيام يوم الشك تقدم فيكون معصية . ولعلَ عماراً - رضي الله عنه - لو ذكر الدليل 
الذي حمله على ذلك لکان له محملٌ غیر ما ظنه . فقد كان الصحابة يخالف بعضهم 
بعضاً في كثير من وجوه دلالة النصوص*“*“. ومع ما في قول ابن القيم من وجاهةء 
وکأنه في قوله يريد نفي تحريم صوم يوم الشك. وأن هذا الصوم ليس معصية» فالذي 
أرجحه كراهة صوم يوم الشك؛ لأن خبر عمار وقوله فيه : «من صام يوم الشك فقد عصى 
با القاسم بذ أقل ما يحمل عليه هذا القول كراهة صوم يوم الشك» حتى ولو كان هذا 
قوله» وهو ما فهمه من حدیث رسول الله يَلةٍ: رلا تقدموا رمضان بوم ولا بيومين» . 
وعليه : فالذي أرجحه كراهة صوم يوم الشك وليس تحريمه ولا إباحته. 

۰ - ثانیاً: استقبال رمضان بصوم یوم آو یومین : 

روی اا و رحمه الله تعالى -: «لا تقدموا رمضانْ بصوم يوم, ولا ومین إلا 
جل كات تومه فا فا 002 رووا اغا بو داودء والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه”““. وحكمة النهي عن ذلك للا يختلط صيام التطوع بصيام الفرض - وهو 
صيام رمضان - وهذ المعنى ينتفي إذا كان صيام اليوم أو اليومين الذين قبل رمضان قد 
وافق عادته صيام التطوع . 


وقيل أيضا في حكمة النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان: أن صيام رمضان 
علق وجوبه برؤية هلاله» فمن تقدمه بصيام يوم أو يومين فكأنه يحاول الطعن بهذا 
الحكم» وهو حكم وجوب صيامه بالرؤية . وهذا التأويل في بيان حكمة النهي هو 
المعتمد كما جاء في «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»”^“٠.‏ 


١‏ -- ثالث : النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان: 


روی ابن ماحجه في ((ستنلنه)» عن اش هريرة قال : قال رسول الله : «إذا کان 


. ٤٥۸-٤٥۷ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۷‎ )۱٤۸۹( 

. ۱۹٤ص «صحيح مسلم» بشرح النووي » ج۰۷‎ )۱٤۸١( 

)۱٤۸١(‏ «سنن أبي داوده» ج۰ ص۹٥٤۰‏ «جامع الترمذي»» ج۰۳ ص ۳٠٠-۳۹۳۴‏ «سنن النسائي»» 
ج٤۰‏ ص‌۱۲۳-۱۲۲. «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص۲۸ . 

. ۳٣۳ص «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمڌي»» ج۳»‎ )١٤۸۷( 


\o 


و 
الصف من شعبان فلا صوم خت يجي ءَ رمضان ,۱۹۳ ورواه بو داود عن ای هريرة 
بلفظ : «اذا انتصف شعبان فلا تصوموا)١^.‏ 


والحديث يدل على كراهية الصيام بعد النصف من شعبان» وبهذا قال جماعة من 
أهل العلم . وقال ابن حزم الظاهري : النهي يتعلق باليوم السادس عشر من شعبان فقط› 
فهو اليوم الذي لا يجوز صومه(““. 

إل أنه وردت أحاديث تفيد أن النبي 4ة كان يصوم شعبان كله أو معظمهء فقد أخرج 
الإمامان الجليلان البخاري ومسلم عن عائشة أ المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «لم 
یکن التب ی يصوم شهراً أكثرّ من شعبان» فإنه كان يصومٌ شعبانً كله . . .» وفي رواية 
أخرى عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - أخرجها البخاري ومسلم عن عائشة - رضي 
الله عنها - وفيها قولها: «. . . فما رایت رسول الله ب استكمل صيامٌ شهر إلا رمضان» 
وما رأیته اثر صیاماً منه في شعبان»٠.‏ 


ولا تعارض بين ما روي عنه ية من صوم کل شعبان أو أكثره» ووصله برمضان وبين 
أحاديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين » وكذا ما جاء من النهي عن صوم 
نصف شعبان الثاني » فإن الجمع بينها ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك 
الأيام في صيام يعتاده» وقد تقدم تقييد أحاديث النهي عن التقدم بقوله َة : «إلا أن 
یکون شيعا يصومه أحدکم»٣۹٠.‏ 


۲ -- رابعاً: النهي عن صيام يومي العيدين : 


عمر بن الخطاب وغيره» «أن رسول الله کل نھی عن صيامِ يومين : يوم الأضحى › ويوم 
الفطر»١“').‏ والمقصود بهڏين اليومين : اليوم الأول من عيد الأضحى › واليوم الأول من 


. ٤٦٩ص‎ »٦ج «سنن ابن ماجه»»‎ )۱٤۸۹( . «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص9۲۸‎ )۱٤۸۸( 
. ۲٣-۲۹ «المحلى» لابن حزم » ج۷» ص‎ )۱٤۹۰( 

(16۹41) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج۲» ص٠۲‏ . 

. ۲٤۲۹ص‎ » ٤ج «نيل الأوطار» للشوكاني»‎ )۱٤۹۲( 

= «صحیح مسلم» بشرح النووي » ج۰۸ ص ۹٠١٠ء «صحیح البخاري» بشرح الكرماني » ج‎ )۱٤۹۳( 


۱۳۹ 


عن نذر أو تطوع او كفارة أو غير ذلك ٠5‏ . 


۳ ۔_ خامساً: النهي عن صيام أيام التشريق : 


أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر» أي بعد اليوم الأول من عيد الأضحى» 
سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيهاء وهو تقديدها ونشرها في الشمس» وقد 
جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في «صحيحه» أن رسول الله ية قال : «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب». قال النووي في شرحه لهذا الحديث الشريف: وفيه دليل 
لمن قال لا يصح صومها بحال» وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي» وبه قال أبو 
حنيفة» واين المنذر وغيرهما۵؟٠.‏ 


1 وعن انس أن النبي کا «(نھی عن صوم خحمسة أيام في السنة ٠‏ يوم الفطرء ويوم 
النحر» وثلاثة أيام التشريق» رواه الدارقطني ٠“‏ . 


4- سادساً: النهي عن صيام يوم الجمعة منفرداً: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ب يقول: «لا يَصومنُ 
أحذكم يوم الجمعة إلا يوماً فة أو بعدَهُ"“٠.‏ وعن جويرية بنت الحارث - رضي الله 
عنها - زوج رسول الله بل : «أن النبي بيه دحل عليها يوم الجمعة وهي صائمةء فقال 
أصمت امس ؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: 
فأفطري ٩۹»‏ . 


وأخرج الإمام مسلم في «(صحیحه) عن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ا 


= ص۹٤1‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج۲» ص۷١‏ . 

)۱٤۹٤(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج۸ ص١٠‏ «المحلى»» ج۷ ص۲۷ «المغني»» ج۳ 
ص ۱٦۹-۱٦۹۹‏ . 

. «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۸ ص۱۷‎ )۱٤۹٩( 

. ۲٠۲ص‎ »٤ج «نيل الأوطار» للشوکاني»‎ )۱٤۹١( 

. ٠۷ص «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج۲»‎ )۱٤۹۷( 


. ۱٤۳ص «(صحیح البخاري» بشرح الكرماني» ج‎ (۱٤۹۸( 


۱۳۷ 


قال: رلا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تختصوا یوم الجمعة بصيام, 
من بين الأيام إ9 أن یکون في صوم یصومه أحدٌکم ۹ . 


ويستفاد من هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام إل إذا صام 
ئوقا ل اوي أو من له عادة صوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة. وقد نقل 
ابن المنذر وابن حزم منع إفراد يوم الجمعة بالصوم عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي 
ذر» وقال ابن حزم : لا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة . وذهب الجمهور إلى أن النهي 


واخحتلف في سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم على أقوال (أحدها) لكونه 
يوم عيد» والعيد لا يصام . وهذا القول هو الذي رجحه ابن حجر العسقلاني في «شرحه 
لصحیح البخاري» فقال عنه أنه قوی الأقوال وأولاها بالصواب» واحتج له بأنه ورد فيه 
حدیثان : (الأول) : رواه الحاكم وغیره عن ۳ هريرة مرفوعا : «یوم الجمعة يوم عید» فلا 
تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قَبلَةُ أو بعدَه» . و(الثاني): رواه ابن أبي 
شيبة بإسناد حسن عن علي وجاء فيه : «من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم 
الخميس ولا يصوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذکر»('*) . 

-“- سابعاً: النهي عن إفراد يوم الست بالصوم: 

قال ابن قدامة الحنبلي : قال أصحابنا: يكره إفراد يوم السبت بالصوم . ولكن إن 
صام معه غيره لم يكره» وكذا إذا وافقق صوماً لإنسانٍ اعتاده لم يكره*٠.‏ واحتج الحنابلة 


لمذهبهم بما رواه الترمذي وأبو داود: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افثرض 


علک 05 
والمقصود من هذا النهي عن صيام يوم السبت مخالفة اليهود لأنهم يعظمون هذا 


. «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۸» ص‌۱۹-۱۸‎ )۱٤۹۹( 

› «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج٤ » ص‌۰-۲۴۳۲٠۲۴. «صحيح مسلم» بشرح النووي‎ )٠٠٠٠( 
. ج۸» ص۱۹ «المحلى» لابن حزم » ج۷» ص۲۰‎ 

. ١١١ص «المغني»» ج۰۳‎ )٠١١١( 

. 1۷-٦٦ص «سنن أبي داوده» ج۷»‎ ٤٤۹-٤٤۸ «تحفة الأحوذي»» ج۳» ص‎ )٠١١۲( 


1۳۴۸ 


اليوم . والمقصود من قوله : إل فيما افترض عليكم» الصيام المكتوب وهو صيام رمضان» 
والصوم المنذور» وقضاء الفوائت» وصوم الكفارة» وفي معنى الصيام المفروض ما وافق 
سنة مؤكدة كصوم يوم عرفة وعاشوراء» فإن صيام هذه الأيام تبقى على جوازها شرعاً أو 
استحبابها أو وجوبها إذا وقعت في يوم السبت؛ لأن صيامه في هذه الحالات غير 
مقصود» وإنما سببه ما ذکرناه"'*. 


ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلةء واحتجوا بما احتج به الحنابلة» وهو الحديث 
الذي رواه الترمذي وأبو داود( °° , 


۹“ - ثامناً: صوم رجب : 


يكره عند الحنابلة إفراد صوم شهر رجب بالصوم» قال الإمام أحمد: وإن صامه رجل 
أفطر فيه یوما أو أياماً» بقدر ما لا يصومه كله . واستدلوا بكراهة عمر وابنه عبد الله وابن 
عباس لصيام رجب ومنعهم الناس منه(**°) . 


۷ --_ تاسعاً : صوم الدهر: 


قال بعض الحنابلة : إنما یکره صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق 
لأن أحمد قال: إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت أن لا يكون بلك بأاس. 
وروي نحو ذلك عن مالك وهو قول الشافعي . 


وقال ابن قدامة الحنبلي : والذي يقوى عندي : أن صوم الدهر مكروه» وإن لم يصم 
هذه الأيام» فإن صامها فقد فعل محرماً. وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة 
والضعف» وشبه التبتل المنهي عنه. ويقوي ما ذهب إليه ابن قدامة الحنبلي حديث 
الترمذي عن أبي قتادة قال: «قيل يا رسول الله كيف لمن صامٌ اله قال: لا صامٌ ولا 
أفطر» أو لم يصم ولم يفطر». وجاء في شرحه: قيل هذا دعاء عليه كراهة لصنيعه وزجراً 
له عن فعله. والظاهر أنه إخبار» فعدم إفطاره ظاهرء وأما عدم صومه فلمخالفته للسنة. 


. ٦۷ص «سنن أبي داوده» ج۷»‎ ۰ ٤٤۹-٤٤۸ «جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي»» ج٠» ص‎ )٠۰۳( 
. ٤۱۷ص «المجموع»» ج‎ )۱٥۰4( 
. ۱۹۷-۱۹٣ «المغني»» ج۳ ص‎ )٠٠١٠١( 


۱۳۹ 


وقيل : لأنه يستلزم صوم الأيام المنهية وهو حرام . وقيل: لأنه يتضرر» وربما يفضي إلى 
إلقاء النفس إلى التهلكةء وإلى العجز عن الجهاد والحقوق الأخرى”*'. 

وكذلك يقوي ما ذهب إليه ابن قدامة حديث عبد الله بن عمرو: «حيث أنه كان 
يصوم الدهر فنهاه لبي ب عن ذلك فلما قال له: أطيق› قال له النبي 44: صم 
صيام داود» کان يصوم ويفطرٌ. فلما قال عبد الله بن عمرو إني اطیق أفضل من ذلك» 
قال له النبي ية : لا أفضل من ذلك»”*'. وما ذهب إليه ابن قدامة هو ما نرجحه فيكره 
صوم الدهر حتى ولو لم يصم الصائم صومي العيد وأيام التشريق . 


۸ _ عاشراً: صيام يوم النيروز وأعياد الكفار: 


قال ابن فدامة الحنبلي رحمه الله تعالی -: «ویکره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان 
بالصوم لأنهما يومان يعظمهما الكفار» فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة 
لهم في تعظيمهما» فيكره كصيام يوم السبت. وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم 
یفردونه بالتعظیم۰۰۵٠.‏ 


وقال الفقيه المشهور الكاساني في «بدائعه» : «ویکره صوم يوم النيرور لأنه تشبه 
بالمجوس »0 . 


. ۱١۸-۱١۹۹ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» ج۳» ص۷٤۰ «المغني»» ج۳» ص‎ )٠١٠١( 
. ۲١ص «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج۰۲‎ )٠١١۷( 

. ۱١٣ص «المغني»» ج۳»‎ )٠١٠۸( 

. «البدائم»» ج۰۲ ص۷۹‎ )۱١۰۹( 
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رس رر 
لیکو( )اا یر 
۹4 -- المقصود بهذا النهي : 
الصوم بذاته شيء حسن ومرغوب فيه في الشريعة الإسلامية » ومنه المفروض» ومنه 


المندوب» كما بينا من قبل . إلا أنه قد يقع في أيام منهي عن صيامها فيهى الشرع عنه 
لهذا السبب -أي لكراهة أو حرمة محله -. وقد تكلمنا عن ذلك في الفصل السابق. 


وقد ينهى الشرع عن الصوم لسبب أخر هو اقتران هذا الصوم بشيء غير مرغوب فيه 
شرعأًء سواء تصل عدم الرغبة في هذا الشيء إلى حد الكراهة أو التحريم شرعاً. وهُذا 
النوع من الصوم المنهي عنه هو موضوع هذا الفصل› وهو ما نبینه في الفقرات التالية : 


٠١‏ -_ أولا: الوصال في الصوم: 


و شون یومین فصاعدا من غير اکل ا ا e‏ في 
هذا لامتناع لکان صومهما | لعدم gS‏ 


ويدل على النهي عن هُذا الصيام الحديث الذي أخرجه إمام المحدثين البخاري 
رحمه الله تعالى قي وجه ان زرل إل و قال لاما کک آي 
في الصيام - قالوا: يا وشو الله إنك قواصل:. قال ك لست كاخدكي إئي .اط 
e‏ وفي رواية أخرى N‏ - رضي a‏ 
«نهۍ رسول لله ية عن الوصال» رحمة لهم » فقالوا: | اص قال : 


۱4١ 


كهيشتكم » إني يُطعمُني ريي ويسقيني»"*٠.‏ وقد روى الإمام مسلم» وأصحاب السنن 
أحادیٹ النهي عن الوصال الصوم ٠‏ . 


-_- وحکم هذا الان أنه مكروه في قول أكثر أهل العلم ومنهم الحنابلة. 
وعند الشافعية في كراهته وجهان: أصحهما أنها كراهة تحريم”'*. 

وقال الإمام الترمذي عن أحاديث النهي عن الوصال بعد أن روى بعضهاء قال 
رحمه الله تعالی -: e‏ > كرهوا الوصال في الصوم» 
واختلفوا في المنع : فقيل على سبيل التحريم » أو قيل على سبيل الكراهة» وقيل : يُحرُمُ 
على من يش عليه » اا ا وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال» وهو 
القول الراجح ٠*٠١‏ 

وقال الإمام الخطابي - رحمه الله تعالى -: الوصال من خحصائص ما أبيح لرسول الله 
بء وهو محظور على أمته لما يتخوف على الصائم منهم من الضعف وسقوط القوةء 
فيعجزوا عن الصيام المفروض وعن سائر الطاعات. أو يملوها إذا نالتهم المشقة» فيكون 
الوصال سببا لترك الفريضة5*٠.‏ 


--والراجح عندي هو ما ذهب إليه الإمام الترمذي وغيره» وهو تحريم الوصال 
في الصوم لا فرق في هُذا التحريم بين قوي وضعيف» وذلك لصريح النهي عنه ولوضوح 
الحكمة في النهي عنه» ومنعا للتشبه بغير المسلمين الذين یتدینون بالوصال بالصوم . 


۳ ثانياً: الصوم مع الصمت عن الكلام*٠*٠:‏ 


قال ابن قدامة الحنبلي : ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام» وظاهر 
الإخحبار تحريمه» فقد روى الإمام البخاري عن قيس بن مسلم : «أنْ أبا بكر الصديق 


. «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج٤ » ص۲۱۲‎ )٠١٠١( 

)٠١۱۱(‏ «صحیح مسلم»» ج۷ ص۰۲۱۱ «جامع الترمذي»» ج۰۳ ص ۰٤۹٩‏ «سنن ابي داود»» ج» 
ص1۸۷٤‏ . 

. ٤۱١ص «المغني»» ج۳» ص۱۷۱ «صحیح مسلم» بشرح النووي› ج۷»‎ )٠١١۱۲( 

(۱۹۱۳) «جامع الترمذي»» ج۴» صا۹٤‏ . 

. ٤1۸۷ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۷»‎ )٠١١١( 

. «المغني»» ج۰۳ صض‌۲۰۲-۲۰۱‎ ٥۹۰ «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني» ج١١» ص‎ )٠١٠١( 

€۲ 


- رضي الله عنه - دحل على امرأة من أحمس يقال لها زينب» فراها لا تتكلم» فقال : 
ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتتة . فقال لها: تكلمي» فإن هذا لا يحل» هذا من 
أعمال الجاهلية فتكلمت» . وعن علي - رضي الله عنه - قال: حفظت عن رسول الله از 
آنه قال : رلا صمات يوم إلى الليل »» وعنه َل : «أنه نهی عن صومِ الصمُت». فإن 
نذر ذلك في اعتكافه أو غيره لم يلزمه» وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال الشافعي» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر» ولا خلاف فيه بين آهل العلم لحديث رسول الله ية عن 
ابن عباس قال: «بینما البى کا اط هو برجل قائم » فا فقالوا: أبو 
إسرائيل نذرٌ أن يقوم ولا يقعدَ» ولا يستظل ولا يتكلم » ويصوم فقال ية : مُروه فليكلم» 
ولتقعد و صومَةٌ ۶۱ . 


وقد جاء في شرح هذا الحديث الشريف : «لأن الصوم قربة بخلاف إخواته من ترك 
القعود» وترك الاستظلال» وترك التكلم . وفيه دليل على أن السكوت عن المباح» أوعن 
ذكر الله ليس بطاعةء وكذلك الجلوس في الشمس» وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان 
مما لا طاعة فيه ولا قربة بنص كتاب أو سنة كالخصاء وغيره» وإنما الطاعة ما أمر الله 
به ورسوله ية" وبمثل هذا قال الإمام الخطابي في شرحه لهذا الحديث الذي رواه 
الإمام أبو داود في «سننه»۳* . 


: الا : صوم یوم زکریا‎ - ٤ 


ومن بدع الصوم عند الناس أو عند بعضهم في الوقت الحاضر صيام ما تسميه العامة 
(يوم زكريا) فيستحبون صيامه مع الصمت عن الكلامء ويقع هذا اليوم عندهم في أول 
أحد من شعبان. ولا شك أن صوم هذا اليوم وتعيينه للصوم وجعل ذلك قربة وطاعة هو 
من قبيل البدع؛ لأن استحباب صوم يوم واحد إنما يكون بإخبار الشرع» والشرع لم 
يخبرنا باستحباب صيام هذا اليوم . كما أن اقترانه بالصمت عن الكلام وجعل هذا 
الصمت من لوازم صيام هذا اليوم هو الآخر من البدع ؛ لأن الصمت عن الكلام» وجعل 
هذا الصمت طاعة» وربطه بالصيام ممنوع في الشرع»› كما في حديث أبي إسرائيل 
الذي رواه البخاري. وذكرناه في الفقرة السابقة. 
)٠١١١(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج١۱»‏ ص٦۸٥‏ . 
)٠١۱۷(‏ «صحیح البخاري» بشرح العيني » ج۲۳ » ۲۱۳۴-۲۱۲ . 


. ۱۱٤ص «عون المعبود شرح سنن أبي داوده» ج۷»‎ )٠١۱۸( 
14۳ 


کک 


٥‏ -- تمهيد ومنهج البحث: 


الحج من أركان الإسلام وله فضائله ومنافعه» وكذلك العمرة فهي من واجبات 
الصفا والمروة. 


الح فى اللغة: القَصدّ**٠»‏ وذكر ابن حجر العسقلاني أن أصل الحج في اللغة 
القصد» وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظ ٩۲‏ » وفي «کشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : الحج في اللغة القصد إلى من تعظمه('*') . وفي «فتح القدير» لابن الهمام : 
الحج في اللغة القصد إلى مُعَّظم لا القصد المطلق”"*٠.‏ 


وفي الاصطلاح الشرعي يراد بالحج : القصد إلى البيت الحرام بأفعال 
مخصوصة"*. أو هو «عبارة عن الأفعال المخصوصة من الطواف - أي بالكعبة - 
الفرض والوقوف بعرفة في وقته مُحرماً بنية الحج سابقأًم9'*٠.‏ 


وعلى هذا يمكن تعريف الحج في الاصطلاح الشرعي : بأنه القصد إلى البيت 
الحرام» والقيام بأفعال مخصوصة في أوقات معينة» وأماكن معينة مثل الطواف بالكعبة 
المشرفة» والوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة. 


أما العُمُرة فهي في اللغة : الزيارةء يقال: اعَمَر فلان فهو معتَمرٌ أي زار وقصد . 


. «لسان العرب» لابن منظور» ج٤ » ص۱۸‎ )۱١۱۹( 

. «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»» لابن حجر العسقلاني » ج٣ ص۳۷۸‎ )٠١۲١( 
. ٥٤٦ص‎ ١ج «کشاف القناع»»‎ )٠١۲۹( 

. ٠٠١١ص «فتح القدير شرح الهداية» لابن الهمام الحنفي » ج۲»‎ )٠٥۲۲( 

)٠١۲۳(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج۴» ص۳۷۸. 

. ٠١ص «فتح القدير»» ج۲»‎ )٠١۲١( 
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وفي الشرح : زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة("*' . 

ولوجوب الحج على على الشخص شروط معينة كما أن لصحة أدائه شروط معينة. ثم 
إن أفعال الحج ليست في مرتبة واحدة» فمنها ما هو رکن» ومنها ما هو واجب» ومنها 
ما هو مستحب. وقد يباشر الشخص أفعال الحج إلا ا ا و 
فما هو هذا المفسد للحج » وما حکمه إذا فسد؟ د ثم إن الشخص قد يحج بابنه الصغير 
1 و يأذن له بالحج مع غيره» فما حكم هذا الحج» وكيف يتم» E‏ 
يقصد الشخص الحج» ويشد الرحال من أجله» ولكن الحج يفوته المجيئه متأاخرا عن 
وقت الحج› فماذا يفعل الشخص في هذه الحالة؟ 

وأخيراً فإن العمرة» كما قلنا هي من واجبات الإسلام فما هي أركانها وشروطها؟ ثم 
إذا أراد الشخص أداء الحج والعمرة» فكيف يباشر ذلك» ويأتي بالأفعال حسب ترتيبها 
الشرعي المجزيء شرعاً؟ 

إن بيان هذه الأمور وما يتصل بها يقتضي تقسيم هذا الباب إلى فصول» ونخصص 
لكل فصل طائفة من أفعال الحج وما يتعلق به» كما نخصص فصل خاصأً للعمرةء وآخر 
لبيان كيفية أداء الحج والعمرة» على النحو التالي : 

الفصل الأول: فضائل الحج› ودلائل فرضیته» وبیان حکمته . 

الفصل الثاني : شروط وجوب الحج . 

الفصل الثالث: حج من لم يجب عليه الحج . 

الفصل الرابع : أركان الحج . 

الفصل الخامس: واجبات الحج . 

الفصل السادس: شروط صحة أداء الحج . 

الفصل السابع : فساد الحج» وحكمه إذا فسد. 

الفصل الثامن : فوات الحج . 

الفصل التاسع : حج الصغار» والحج عنهم 

الفصل العاشر: العمرة. 

الفصل الحادي عشر: كيفية أداء الحج والعمرة. 


)10۲°( «النهاية» لابن الأئیں ج۳ ص۲۹۷ 2 


رل ررزرن 
.و ر 
فام دور زار ر۴۵ 
۹ -- فضائل الحج : 
عن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي َل قال : «مَنْ حح لله فلم يرفْڭ» ولم 
0 و 
يفسق» رجع کیوم ولدته ا۵٠‏ . 
وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - نها قالت: «يا رسو الله نرى الجهاد 
أفضل العمل » أفلا نجاهدٌ؟ قال: لاء لكر أفضل الجهاد حح مبرو""*٠.‏ 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ك قال: «جهاد الكبير والصغيرء 
والضعيف. والمرأة : الحح والعُمرةٌ)**٠.‏ 


وقال ي : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحح المبرور ليس له جزاءُ إلا 
الجنة ٠*١)‏ . 


۷ _ فهذه الأحاديث صريحة في فضل الحج والعمرة» وأن الحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر» وهو الطاعة 


)٠١۲١(‏ «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» ج۸» ص۹٥-٠٠.‏ والرفث: اسم للفحش وقيل: هو 
الجماع » وهو قول الجمهور» ولم يفسق : الفسوق هو المعصية . 

)٠١۲۷(‏ «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» ج۹» ص١۱۸‏ وسمى النبي ب الحج جهادا لما فيه من 
مجاهدة النفس» وأن الحج في حق النساء جهاد: «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج٠»‏ 
ص۳۸۲ . 

. ۸٩ص‎ ۰٦ج «سنن النسائي»»‎ )٠١۲۸( 

. ۱۱۸-۱۱۷ «صحیح مسلم» بشرح النووي › ج۰۹ ص‎ )۱٩۲۹( 
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وقیل : هو المقبول» ومن علامة القبول أن يرجح الحاج را میا کان عليه قبل الحج › 
وأن لا يعاود المعاصي . وقيل : الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه. والواقع أن كل هذه 
المعاني والأوصاف مطلوبة في الحج المبرور. ۰ 


۸ --_ دلائل فرضية الحج : 

الحج من فرائض الإسلام ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما 
الکتاب فقوله تعالی : وف على الاس حح الت من استطاع إليه سبيلى ومن كفْرَ فان 
اله عَنيّ عن العَالّمين ٠")‏ . 


وأما السنة: فقول النبي بلا : «بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إل إلا الله 
وان محمد رسول الله وإقامٌ الصلاةء وإيتاء الزكاةء والحج» وصوم رمضان» روا 
النغاري ال ازى واا 086 


وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله ڳا فقال: «أُها الاس قد 


رض الله عليکم الح فحجوا. 1 . الخ» رواه 0 


وقد أجمع الفقهاء على وجوب الحج على المستطيع . وأما المعقول فهو أن 
العبادات وجبت لحق العبودية أو لحق شكر النعمة» وفي الحج يوجد المعنيان: أما إظهار 
العبودية فلأن العبودية هي إظهار التذلل والخضوع للمعبود وهو الله - جلى جلاله -» وفي 
الحج يظهر هذا المعنى بصورة جلية في اللباس وسائر الأفعال والأقوال التي يقوم بهاء 
وفيما يمتنع عنه الحاج. وأما شكر النعمة فلأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية» 
والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال» فكان الحج شكر هاتين النعمتين» لأن شكر 
النعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم» وشكر النعمة واجب عقلا("*. 


.]۹۷ [سورة البقرة: الآية‎ )٠١١( 

. ۲٤ص‎ ٠٠ج «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول بء‎ )٠١۴١( 

. النسائي » ج٥ » ص۸۳‎ . ٠١١-۱۰۰ «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج٩۰ ص‎ )۱١۳۲( 
. ۱۱۹-۱۱۸ «البدائم»ء ج۰۲ ص‎ )۱٥۳۳( 


۹ -_ كيفية وجوب الحج : 


أما كيفية وجوب الحج فهو أنه واجب عيني » فیجب على کل من استجمع شرائط 
الوجوب› وأنه يجب في العمر مرة واحدة» فقد روی الامام مسلم عن ابي هريرة قال: 
خطبنا رسول الله ب فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الح فحجوا. فقال رجلّ : 
أكلَّ عام يا رسولً الله؟ فسكت الب ية حتى قالها - أي الرجل ثلاثاً - فقال رسول الله 
ل : لو قلت نعم لوجَبّت ولما استَطعْتّم ؛ دَرُوني ما تركَكمْ» فإنما أهلك من كان قبلَكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتّكم بشيءٍ فأتوا منة ما استطعتمٌْء وإذا 
نھینکم عن شيءِ فدعوه ۳5 . 


وهذا الحديث الشريف صريح في أن الواجب في الحج هو مرة واحدة في العمري 
وعلى هذا إجماع الفقهاء. ووجه الحكمة في جعل فريضة الحج مرة واحدة في العمرء 
أنه عبادة لا تتأدى إلا بكلفة عظيمة» ومشقة شديدة بخلاف سائر العبادات. فلو وجب 
الحج في كل عام لأدى إلى الحرج» وهو منتفب شرعأًه"*٠.‏ 


: هل وجوبه على الفور أو على التراخي‎ -- ٠ 


واحتلف في وجوبه هل هو على الفور أو التراخي» فقال ابن قدامة الحنبلي : إن 
من وجب عليه الحج فأمكنه فعله وجب عليه على الفور» ولم يجز له تأخيره» وبهذا قال 
مالك» والزيدية» وروي مثله عن أبي حنيفة» وقال الشافعي : يجب الحج وجوبا لا 
نفام فهو على التراخحي وليس على الفور» وبه قال الأوزاعي» والثوري» ومحمد بن 
الحسن» والشيباني . واحتجوا بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرةء وأن النبي اة تمن 
ن ا و وکن جي من اچاب م الک وي ج 
النبي ية إلا سنة عشر للهجرة حيث حج النبي بل بأزواجه وحج معه أصحابه» فدل 
ذلك على جواز تأخير الحج . وهذا دليل الشافعية» واحتجوا أيضاً بأنه إذا أخره من سنة 
إلى سنة أو أكثرء ثم قام بالحج فإنه يعتبر مؤدياً للحج » وليس قاضياً له بإجماع الفقهاءء 
ولو حرم التأخير أو فات وقته لكان حجه قضاءً لا أداءًء كالذي يصلي الظهر بعد فوات 


. «سنن النسائي»» جه ص۸۳‎ ۱٠١١۱-۱۰۰ «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۹ صض‎ )٠۹۳٤( 
. ج۳ ص۲۱۷ › «البدائم»» ج۲ ص۰۱۱۹ «المجموع»» ج¥“ ص۸‎ ٠» «المغني‎ (oro) 


٥١۱ 


وقتها تعتبر صلاته قضاءٌ لھا ولیس أداءً في وقتها . 


والحجة للقائلين بأن الحج على على الفور بالحديث الشريف الذي رواه أبو داود عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله هة : «من اراد الح فليتعجُل»» وفيه دليل على أن الحج 
واجب على الفور. وروى البيهقي عن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: 
«من لم حه مرض أو حاجَةٌ ظاهرة أو سلطان جائ ولم يحج فليّمُتْ إن شاء يهوديا 
آر سانا . وروی ابن ماجه في «سننه» عن النبي ل آنه قال : «من أراد الح فليتعجُل 
فإنه قد ا ال ل الضالة وا الا 


واحتج الحنفية بأن الأمر بالحج يحتمل الفور ويحتمل التراخي» والحمل على الفور 
أحوط ؛ لأنه هذا يدفعه إلى المسارعة في أداء واجب الحج. فإن كان على الفور فقد 
عمل الواجب» وإن كان على التراخي فلا يضره تعجله في أدائه""*. 


١‏ --هذاء» وإن القائلين بأن الأمر بالحج هو على التراخي» يقولون إن 
المستحب لمن وجب عليه الحج أن يسارع في فعله لقوله تعالى : [فاستبقوا 
الخيرات)؛ ولأنه إذا أخره عرَضه للفوات بحوادث الزمان» فكان الحزم والاحتياط 
المبادرة إلى فعله متى توافرت شرائط وجوبه وأدائه""*. 


۴ --_ والشافعية مع قولهم : إن وجوب ا هو على التراخي» قالوا: إن من 
وجب عليه الحج وتمكن من أدائه» فمات بعد ذلك ولم يحج»› فإنه يموت عاصياً على 
القول الأصح في مذهبهم؛ لأنه إنما جاز له 2 الأداء و سلامة العاقبة» وإمكان 
قيامه بالحج قبل وفاته» فان لم یفعل کان مفرطاً فیکون عاصيا*. 


۴۳ - حكمة الحج : 
من خصائص الإسلام أنه لا يكتفي في تزكية النفوس وتربيتها بالقول والموعظة 


)۱١۳١(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده» ج٥»‏ ص‌۹۷٥۱ء‏ «سنن ابن ماجه»» ج۰۲ ص۲٩۰4‏ «السنن 
الکبری» للبيهقي » ج٤»‏ ص٤۳۳‏ «المغني»» ج۳» ص ۰۲٤۲-۲٤۲۱‏ «المجموع»» ج۷٠‏ 
ص۸۸۸۲ «البدائم»» ج۰۲ ص۱۱۹ء «المجموع»» ج۷٠‏ ص۸۲ «شرح الأزهار في فقه 
الزيدية»» ج۲ ص۷٦‏ . 

. «المجموع»» ج۷» ص۹۰‎ )٠٩۳۸( . «المجموع»» ج۷» ص۸۲‎ )٠١۳۷( 

\oY 


a ES U E A RSL E 
عبادات مثل الصلاة والصوم . ويظهر مسلكه في التربية العملية في فريضة الحج» > فأفعال‎ 
الحج كلها تربية عملية على الطاعة التامة لله رب العالمين› والإخلاص ف في اليردية له‎ 
فأفعال ا کما ۵ الإمام 8 - رحمه الله _: »ل‎ e 
إلا الأمر المجردء وقصد الامتثال للأمر -أمر الشرع - من حيث أنه أمر واجب الاتباع‎ 

فط )°۳ . 


وحيث إن أفعال الحج كما وصف الغزالي فإن النفس تعيش رياضة عملية وتربية 
فعلية على الإخلاص في العبادة لله رب العالمين . كما أن ترك الطيب في فترة الحج 
ولبس لباس الإحرام» كل هذا وغيره يُدَكرهٌ بكفنه الذي يخرج به من الدنياء فيعرف أنها 
لا تستحق منه كل هذا الحرص عليهاء والتعب من أجلهاء والركض وراءهاء والحزن 
على ما قد فوته من متاعهاء فليس له مما يحرص عليه منها سوى هذا الكفن الذي يضع 
على جسمه مثله في إحرامه إن قدر له کفن عند موته . ثم في وقوفه في عرفات وقد ضح 
الواقفون بالدعاء إلى الله تعالى بمختلف اللغات واللهجات يذكره ذلك بموقف يوم القيامة 
يوم يقوم الناس لرب العالمين . . . وهكذا سائر أفعال الحج وأقواله تربية روحية عملية» 
وتعريف لالانسان بقدر نفسهء وحقيقة مركزه في الحياةء والغاية التي من أجلها و 
وبالتالي تموت فيه عوامل دوافع الغرور والكبرياءء وأخيراً فإن في أفعال الحج تعویدا 
للمسلم على امتثال أمر الله تعالى لأنه أمر الله تعالى » سواء عقل معناه وحكمته أم لا 


٤4‏ --_ ومن حكمة الحج أنه ييسر للمسلمين فرصة طيبة معلومة المكان والزمان 
للاجتماع والتشاور فيما بينهم وفيما يهمهم . . وهذا التشاور في الأمور العامة للمسلمين 
يغلب عليه النفع العام للمسلمين. والوصول إلى الصواب فيما يتشاورون فيه ومن أجله؛ 
لأنهم يفعلون ذلك وهم في عبادة وفي مكان طاهر» ونفوسهم متفتحة بمعاني الإيمان وقد 
غسلت من أدرانها بأفعال الحج والعمرةء ولا شك أن هناك من حكمة الحج الشيء 
الكثير غير ما ذكرناه. 


)6۴۹( «إحياء علوم الدين» للغزالي» جا > ص ۲٤۹‏ . 
\or‏ 


راس رسف 
تررارر 20 
4°\ - تمهيد ومنهج البحث: 


: ۰ ۰ ۱ ظا‎ a 


وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: الشروط التي تعم الرجال والنساء. 


المبحث الثاني : شروط وجوب الحج الخاصة بالنساء . 


o0 


لی زرل 
الشروط التي تعم الرجال والتساء 
-_-٠‏ أولاً : الإسلام والبلوغء والعقلء والحرية : 


فلا يجب الحج على كافر لأنه غير مخاطب بفروع الدين» ولهذا قال الفقهاء - على 
سبيل الفرض - لو أن الكافر حج قبل إسلامهء ثم أسلم وجب عليه حجة الإسلام ولا 
يعتد بحجه قبل إسلامه . 


والبلوغ شرط لوجوب الحج لا لإداثه» ولهذا لو حجٌ الصبي قبل بلوغه صح حجه» 
ولكن لم يسقط فرض ل ف و اد و ا 
البلوغ لا يعتد به بالنسبة لحجة الإسلام الواجبة عليه . 


وكذلك يشترط العقلء فلا يجب الحج على مجنون؛ لأنه غير مكلف لعدم عقله . 


والحرية شرط لوجوب الحج فلا یجب على الرقيق لأن منافعه مملوكة لسيده؛ ولأن 
الاستطاعة من شروط وجوب الحج ٠‏ والاستطاعة تكون بملك الزاد والراحلة» وملك منافع 
البدنء والرقيتق لا يملك ذلك فلا يجب عليه الحج(*٠.‏ 


: ثانياً: الاستطاعة‎ -- ١ 
وهذا الشرط - شرط الاستطاعة - مستفاد من قوله تعالى : لوث على الاس حح‎ 


البيت من استطاعَ إليه سيلا وقد فسّر النبي بل الاستطاعة التي هي شرط للحج 


)٥٤٩(‏ «البدائع»» ج۲“ ص۰۱۲۰ «المغني»» aa‏ ص۰۲۱۸ e‏ ج۰۷ ص٤۳۱‏ وما 
بعدهاء» «شرح الأزهارءء ج۲“ ص *. 


1٥٩ 


وموجبة له بالزاد والراحلة» فقد روى الإمام الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: 
«جاء رجل إلى النبي بي فقالً : يا رسول الله ما وجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» . 
قال الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث: هذا حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم 
أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحح(*٠.‏ 


وبهذا قال الحنابلة والشافعية والحنفية . 


وعند المالكية : إذا كان الرجل قادراً على المشي إلى بيت الله الحرام» فهذا يغنيه 
عن الراحلة. أما بالنسبة للزاد فقد قال المالكية إذا كانت عادته تكفف الناس وسؤالهم» 
وغلب على ظنه أنهم يعطوه ما يوفر له الزادء فهذا يكفي لتوفر الزادء وبالتالي لتحقيق 
شرط الاستطاعة» فوجب الحج عليه . إلا أن الفقيه ابن حبيب المالكي قال: الاستطاعة 
الموجبة للحجح هي ملك الزاد والراحلة كما هو قول الجمهورء فلا يكفي القدرة على 
المشي» ولا ملك الزاد عن طريتق سؤال الناس”*. 


والراجح هو قول الجمهور ومعهم ابن حبیب المالكي› فلا يکفي القدرة على 
المشي إلى مكة لوجوب الحج عليه؛ لأن تكليف الناس بالحج مشياً على الأقدام فيه 
حرج شديد» والحرج مرفوع بحكم الإسلام. وكذلك إيجاب الحج على من عادته 
التسول وسؤال الناس» إذا غلب على ظنه نهم يعطوه» هذا الشخص یستحی الزجر 
والمنع من هذه العادة القبيحة» عادة التسول وسؤال الناس؛ لأن سؤال الناس في الأصل 
لا يجوز في الشريعة الإسلامية › ولا يجوز إلا للضرورةء فکیف یمکن جعل المعتاد على 
التسول مالكاً للزادء وبالتالي مستطيعاً للحج» وبالتالي يجب عليه الحج؟ إن الشرع 
أوجب الحج بشرط الاستطاعةء ولا تتأتى الاستطاعة بسؤال الناس الممنوع شرعا إلا 
للضرورة› ولیس من معاني الضرورة الذهاب إلى الحج عن طریق سؤال الناس. 


. ٥٤ص‎ ٠۳ج «تحقة الأحوذي شرح جامع الترمذي».‎ )٠١٤١( 
«المغني»» ج۰۳ ص۲۱۹ «البدائم»» ج۲» ص۱۲۲١ «المجموع»» ج۷» ص۹٤ «قوانين‎ )٠١٤۲( 
. ۱٤۷-۱٤٦٩ الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي » ص‎ 


\oV 


4 -_ هذا ويلاحظ هنا أن شرط الراحلة لوجوب الحج هو بحق من بَعْدَ مكانه 
المشي ؛ لأنه لا حرج يلحقه في المشي وأداء أفعال الحجء كما لا يلحقه الحرج في 
المشي إلى صلاة الجمعة* . 

۰ _- هل تثبت تشت الاستطاعة بېذل الزاد والراحلة؟0٤٠٠‏ 


إذا بذل شخص لأآخر الزاد والراحلة أو ما يقوم مقامهما من مال ليحج » فهل تبت 
الاستطاعة للحج بهذا البذل؟ 


قال الحنابلة والحنفية : لا تثبت استطاعة الحج ببذل الزاد والراحلة سواء كان الباذل 
قریبا E O‏ 


وعن الامام الشافعي : إذا بذل له ولده ما یتمکن به من الحج لزمه قبوله لأنه أمکنه 
الحج غ اا مدهت ارده اها 


وعند الجعفرية : إذا لم يملك الأب استطاعة الحج» وكان له ولد ذو مال» وجب 
على الأب أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج» وإذا لم يکن 
له ولد وبذل له بعض إخوانه ما يحج به» وجب عليه الحج . 


والحجة للحنابلة والحنفية أن رجا سأل النبي ية عما يوجب الحجء فقال ل : 
«الزاد والراحلة» وهذا الجواب يعني ملك الزاد والراحلة» أو ملك ما يحصل به الزاد 
والراحلة . والبذل لا يتحقق به ذلك لأن الباذل يملك حق الرجوع فيما بذله» ويمنع 
المبذول له من التصرف في المبذول» وهذا يعني أن المبذول له لا يملك الاستطاعة 
المطلقة على الحج» وبالتالي لا يكون مستطيعاً فلا يجب عليه الحج لعدم تحقق شرط 
اللاستطاعة فيه. ثم إن ابال فن اج جا فن الرلد الو بن ا والمسلم 
لايلزمه قبول ما فيه المنة ولو في فعل القربات . 


(ot)‏ «المغني»» ج۳“ ص۲۲۱ »۰ «البدائع»» a‏ ص۱۲۲ 
)٠١٤٤(‏ «المغنى»»› ج۳» ۰۲۲۱-۲۲۰ «البدائع»» ج۲“ ص۱۲۲ «المجموع»» ج۷» ص ۰۸٠‏ 
«شرح الأزهار فى فقه الزيدية»› ج۲“ ص ٦۷-٦1٦‏ ۰ «النهاية» للطوسي › ص٤ ٤١‏ . 
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:٠*؟١ةلحارلاو المقصود بالزاد‎ - ١ 


والمقصود بالزاد ما يحتاجه من مأكول ومشروب في ذهابه إلى الحج ورجوعه إلى 
أهله أو عنده من المال ما يشتري به ذلك . وأما الراحلة فتعني واسطة النقل التي يحتاجها 
في ذهابه ورجوعه» وفي سائر تنقلاته لأداء متطلبات الحج . سواء كانت واسطة النقل 
التي يحتاجها ملكا له» أو يحصل عليها بأجرة. ويمكن القول إن المقصود بالزاد والراحلة 
كل ما يحتاج لغرض آداء أفعال الحج من مأكول ومشروب ولباس وواسطة نقل تليق به 
ومن یقوم بخدمته» إذا کان ممن لا یخدم نفسه بنفسه. ولا یشترط أن تکون عنده هذه 
الأشياء بأعيانهاء بل يكفي أن يكون عنده من المال ما يكفيه لتحصيل ذلك وغيره مما 
يلزمه من نفقات الحج على وجه لا إسراف فيه ولا تفتير. 


۲ _ ما یشترط في المال الذي یکفیه للحج ٠*7‏ : 


ويشترط في المال الذي يكفيه لحجه على النحو الذي ذكرناهء أن يكون هذا المال 
فاضلا عن مسکنه» وخادمه» وفرسه» وسلاحه» وثیابه» وأثاثه» ونفقة عیاله» وخدمه» 
وكسوتهم مدة ذهابه وإيابه» وقضاء ديونه ؛ لأن هذه الأشياء من الحوائج الأصلية للإنسان 
التي لا بد منها فكان المستحق بها من المال ملحقا بالعدم. 


وإن كان الشخص محتاجاً إلى النكاح وراغباً في الحج ينظر: فإن حاف على نفسه 
العنت قم الزواج على الحج ؛ لأن الزواج في هذه الحالة واجب عليه لإعفاف نفسه فلا 
غنی له عنه فهو کنفقته» فان کان ما عنده من مال لا یکفیه للزواج والحج لم یکن ما 
عنده من مال فاضلا عن حاجاته» فلا يجب عليه الحج لفوات شرط الاستطاعة. وإن 
لم يخف العنت إذا قم الحج على الزواج قَدّم الحج لأن الزواج في هذه الحالة في 
حقه من قبيل الاستحباب» فلا يقَدّم على الحج الواجب. 


)٠١٤(‏ «المغني»» ج۰۳ صض ۰۲۲۲-۲۲۱ «البدائم»» ج۲٠‏ صض۱۲۲ء «المجموع»» ج۷» ص۲٥‏ وما 
بعدها» «شرح الأزهارءء ج۰۲ ص ٦٥-٦۳‏ . 

)٠١٤١(‏ «المغني». ج۰۳ ص۲۲۲ «البدائم». ج۲» ص۱۲۲ «رد المحتار» لابن عابدين» ج۲ 
ص۲٦٤‏ . 


۴۳ _ هل يلزم الشخص بيع أمواله للحج؟7٣*٠‏ 


قال الحنابلة ومن وافقهم : من له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج 
إلى أجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله» أو كان يملك بضاعة متى نقصت اختل ربحها فلم 
یکفهم» أو کانت عنده مواشي سائمة من الخنم والبقر والإبل يحتاج إليها لنفقته ونفقة 
عياله» لم يلزمه بيع شيء مما ذکرناه لأجل أن يحج به» إلا ذا کان له شيء مما ذکرنا 
يفضل عن حاجته فيلزمه بيعه والحج بشمنه . وهذا إذا قلنا إن الحج يجب على الفور. 


وذكر الفقيه الكرخي وهو من أئمة الحنفية أن أبا يوسف قال: إذا لم يكن له مسكن 
ولا خادم ولا قوت لعياله يزيد على حاجتهم مدة ذهابه إلى الحح ورجوعه» وکان عنده 
دزا جاغه إلى الج فهذا لا ينبغي أن يجعل ما عنده من النقود في غير الحج › فان 
فعل اث لأنه يستطيع بما عنده من نقود أن يحج› فلا يُعذرٌ في ترك الحج ولا يتضرر 
بترك شراء المسكن والخادم» بخلاف بيع المسكن والخادم فإنه يتضرر ببيعهما. ومن 
الواضح أن هذا القول مبني على أن الحج واجب على الفور لا على التراخي . 


:٠**قيرطلا الفا : شرط أمن‎ -- ٤ 


وأمن الطريق بمنزلة الزاد والراحلة» فهو من شرائط وجوب الحج . والمقصود به خلو 
الطريق من عوائق السير فيه» كوجود عدو أو قطاع طرق أو غلبة الهلاك فيه لأي سبب 
كان» فإذا انعدم الأمن لم يجب الحج . وهذا مذهب الحنابلة» والشافعي » وأبي حنيفة» 
وروي عن بعضهم» وهو رواية في مذهب الحنابلةء أنه من شرائط الأداء - أداء الحج -» 
والراجح أنه من شروط وجوب الحج ؛ لأن النبي ية بين الاستطاعة بالزاد والراحلة 
لكونهما من الأسباب الموصلة إلى الحج› وليس لكون الاستطاعة مقصورة عليهما. 
وعلى هذا فكل ما كان من أسباب إمكان الوصول إلى الحج دخل في مضمون 
الاستطاعة» وهكذا يستدل بالمنصوص عليه على غيره لاستوائهما بالمعنى وهو إمكان 
الوصول إلى أداء الحج وأداء مناسكه. 


. ٤٦۲ص ص۰۱۲۳ «رد المحتار)» ج۲“‎ a ٠»مئادبلا«‎ ۰۲۲٣ص «المغني»» ج۳“‎ (1o۷) 
. «المغني»» ج۳ صض ۰۲۱۹-۲۱۸ «البدائم»» ج“ ص ۱۲۲۔۱۲۳‎ )٠١٤۸( 


۱1۰ 


: بذل المال لسلامة الطريق‎ _ ٥ 


قال ابن قدامة الحنبلي : «ولو كان في الطريق عدو يطلب خفارة» فقال القاضي : 
لايلزمه السعي إلى الحج› وإن كانت يسيرة لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة 
كالكبيرة . وقال ابن حامد: إن كان ذلك مما لا يجحف بماله لزمه الحج لأنها غرامة يقف 
إمكان الحج على بذلهاء فلم تمنع وجوب الحج مع إمكان بذلها كثمن الماء» وعلف 


الدواء) ٤0‏ . 
۱۲ - ا صحة البدنء وحرية O) 4 j‏ 


ومن شروط وجوب الحج صحة البدن» وحرية السفرء فلا يجب الحج على مريض 
لا يقوى على الحج » ولا على شيخ كبير لا يثبت على الراحلة بنفسه» ولا يتحمل متاعب 
السفر» ولا على محبوس» ولا على ممنوع من السفر من قبل سلطان جائر. فهؤلاء لا 
يجب عليهم الحج» وهم في هذه الأحوال من اعتلال البدن وضعفهء وفقدان حرية 
السفر؛ لأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج » ولا استطاعة عند هؤلاء وفيهم ما 
ذکرناه. 

والأعمى لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد من يكفيه مؤونة خدمته في سفره وإعانته 


على أفعال الحج مع توافر شروط الحج الأخرى فيه وهذا قول الشافعية» والحنابلة» 
وأبي يوسف» ومحمد . 


۷ _ خاماً: إمكان إدراك الحج في وقته : 


وإذا كملت شروط وجوب الحج التي ذكرناها» وجب توافر شرط اخر بعد تكاملها 
هو وجود زمن یمکن فيه أداء الحج» فإن لم يبق من الوقت ما يكفيه للسفر وأداء متطلبات 


(4) «المغني»» ج۳» ص۲۱۹ . 
)٠٠١١(‏ «المغني»» ج۰۳ ص۲۲۸-۲۲۷» «البدائع»» ج۲» ص۱۲۳ «المجموع»» ج۷» ص٤٦‏ . 


1۹1 


الحج لم يلزمه الحج °0 . 

۸ -- النيابة في الحج : 

ومن لم يجب عليه الحج بنفسه لمرضه أو لعجزه لكبر سنه أو لغير ذلك من 
الأسباب. وعنده مال يكفي لنفقات الحج› فهل يجب عليه أن ينيب عنه من يحج عنه؟ 


الجواب : ینظر: فإن کان المانع من حجه بنفسه یرجی زواله کالمریض یرجی برؤه» 
والمحبوس يؤمل خروجه من السجن» والممنوع من السفر ظلما يرجى رفع المنع عنهء 
فهؤلاء يُنظرون زوال المانع فإذا زال وظلّت شروط وجوب الحج قائمة حجوا بأنفسهم ولا 
يجوز أن ينيبوا عنهم من يحج عنهم . 

۹ - على العاجز عن الحج ببدنه حاضراً ومستقبلا القادر بماله أن ينيب عنه : 


أما ذا کان المانع من حجه بنفسه لا یرجی زواله کالمریض بمرض لا یرجی برؤہ 
منه» ولا يستطيع معه القيام بالحج » ووجد من ینیبه للحج عنه لزمه أن ینیبه» وذلك 
لحدیث رسول الله ا الذي أخرجه الببخاري «عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت 
يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على 
الراحلةء افاحجٌ عنه؟ قال: نعم . وذلك فى حجة الوداع»**. 


:٠**”جحلا شروط النيابة في‎ _ ١ 

يشترط في النيابة في الحج بالنسبة للمنيب أن يكون عاجزاً عن الحج بنفسه كما 
ذکرنا» وأن يستنيب من يحج عنه من حيث وجب عليه الحج أي من بلده. 

وأن يكون النائب أهل للنيابة» بان يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام لما روي 


)٠٠١١(‏ «المغني»» ج۳ ص‌۲۱۹-۲۱۸. «المجموع»» ج۷› ص۷٩-۸٩»‏ «شرح الأزهار»» ج۲» 
ص ٦۱-٦۹‏ . 

. ٥٦-٥۹ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۸»‎ )٠٠١۲( 

(\eor)‏ «المغني»» ج۳ ص۰۲۲۸ ۲۳۲ ۲٤۳‏ وحديث شبرمة ورد في «سنن ابن ماجه»» ج۲“ 


ص۹۲۹ . 
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ر o”‏ 2 ا ا ٤‏ 
فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة». 

ومن شروط النيابة أيضاً أن يكون حج النائب بإذن المنيب» وأن لا يخالفه فيما 
يشترط عليه من إفراد الحج» أو أدائه بالقران أو بالتمتع °9 . 


: النيابة في الحج عن الميت‎ _-- ١ 


وکما تجور النيابة فی الحج عن الحى على النحو الذي بیناه» تجوز ا النيابة 
عن الميت» فمن مات ممن وجب عليه الحج» ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع 
ترکته ما يحج به ویعتمر عنه» سواء فاته الحج بتفريط منه أو بغير تفريط» وبهذا قال 
الحنابلة والشافعي » وطاووس . 


وقال أبو حنيفة» ومالك : يسقط الحج بالموت إل إدا أوصی الميت قبل موته بالحج 
عنه» فيحج عنه تنفيذاً لوصيته من ثلث تركته» وبهذا قال الشعبي» والنخعي» والحجة 
لقولهم أن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت كالصلاة**. 


والحجة لقول الحنابلة ومن وافقهم حديث رسول الله َي الذي أخرجه النسائي في 
«(سننه» عن ابن عباس » وفیه : «أن امرأة قالت لرسول الله ا أن آمها ماتت ولم تحج 
أفيجزىء عن أمها أن تح عنها؟ فقال يل : نعم». وأخرج النسائي أيضاً عن ابن 

٤ 

عباس : «أن امرأة سالت رسول الله ا عن ابيهاء مات ولم بج٠‏ فقال کا : حجي 
عن أبيكڭ) ° . 

۲ - المرأة كالرجل في النيابة عن الحج : 

والمرأة كالرجل في النيابة في الحج » فيجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأةء و 
5 ن ا کی وتران وال اال 


)٠١٥(‏ «المغنی»» ج۴ ص ۰۲٤۲۲-۲٤۲۱‏ «المجموع»» ج۷ ص۸۸ وما بعدهاء «النهاية»» ص۲۰۴۳ 
)٠٠٩٩(‏ «سنن النسائي»» ج٦»‏ ص۸۸۸۷ . 


۱1۳ 


تنوب المرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم» وقال ابن قدامة في 
هذا: «لا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل . قال ابن 
المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنة لأن اللبي أمر المرأة أن تحج عن أبیها»*' . 


)100۷( «المغني»» ج٣‏ ص ٣٣۲۔٣٣۲‏ . 


رل ی دان 
شر وط وجوب الحج الخاصة بالنساء 
۳ -- تمهید : 


ما ذكرناه من شروط وجوب الحج في المبحث الأول يسري على المرأة أيضاًء فلا 
يجب عليها الحج بدونه. ولكن لا تكفي تلك الشروط وحدها بل يضاف إليها بالنسبة 
للمرأة شرطان : (الأول): أن تخرج للحج مع زوجها أو مع محرم» و(الثاني) أن لا تکون 
معتدة من طلاق أو وفاة. 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطب الأول: أن يکون معها زوجها أو ذو رحم محرم منها. 


المطلب الثاني : أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة. 


المطلب الأول 
ان یکون معها زوجهاء أو ذو رحم محرم منها 
٤4‏ --_ أقوال الفقهاء في هذا الشرط : 


أولاً : قال الشافعية : لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت من يخرج معها للحج 
من محرم لها أو زوج أو نسوة ثقات» فاي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج» وان لم يکن 
شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج » لأن الشرط عند الشافعية لوجوب الحج على المرأة 
حصول الأمن لها على نفسهاء وهذا الأمن يحصل لها بمصاحبة الزوج أو المحرم أو 


النسوة الثقات الجامعات لصفات العدالة وعلی هذا لو وجدت امرأة واحدة نة تسافر 
معها للحج لم يلزمها الحج» ولکن يجوز معها الحج . وقال بعض الشافعية : يلزمها 
الحج بوجود نسوة قات أو امرأة واحدة نمَة» وقد يكثر الأمن ولا تحتاج ل أحد بل تسیر 
وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة . ولكن المشهور من نصوص الشافعي وهو المذهب 
عند الشافعية أو جمهورهم هو القول الأول أي > یجب الحج على المرأة إلا بوجود 
الزوج معها آو المحرم آو النسوة اللقات› ولکن يجوز للمرأة أن تخرج لأداء ححة 
الإسلام آي فريضة الحج» م المرأة الثقة» وكذا يجوز أن تخرج وحدها للحح إذا 
أمنت وكانت الطريق آمنة مسلوكة» وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر 
وحدها» وهذا الجواز في فريضة الحج› أما في حج التطوع فلا بد لها من زوج أو 
محرم » ولا تکفي رفقة النساء على الصحيح في مذهب الشافعية١°*')‏ , 


٠‏ -“- ثانياً: وقال المالكية : يشترط لوجوب الحج على المرأة أن تجد محرماً من 
محارمها يسافر معها للحج › أو يخرج معها زوجها إن كانت ذات زوج» ويقوم مقام 
المحرم الرفقة المأمونة في سفر الفرض فقط . والرفقة المأمونة قد تكون من النساء فقط» 
أو من الرجال فقط. أو من الرجال والنساء***٠.‏ 


۹ _ وقال الظاهرية: المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فإنها تحج 
ولا شيء عليهاء فإِن کان لها زوج ففرض عليه آن يحج معهاء فان لم يفعل فهو عاص, 
لله تعالى» وتحج هي دونه وليس له منعها من حج الفرض»› ولکن له منعها من حج 
التطوع("* . 


۷ _ وقال الزيدية : وجود المحرم للمرأة هو شرط أداء لحجها ولیس هو شرط 


)٠١١۸(‏ «الأم» للشافعي » ج۲» ص۷١١»‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج۹ ص٤‏ ١٠ء‏ «صحيح 
البخاري» بشرح العسقلاني » ج٤‏ ص۷1 «المجموع»» ج۷» ص٤1-٦٦.‏ «نهاية المحتاج»» 
ج۳» ص۳٤۲‏ «مغني المحتاج»» جاء ص1۷٤‏ . 

)٠١١۹(‏ «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي»» ج٠»‏ ص ۲٦٤-۲٠۳‏ «حاشية الدسوقي»» ج۲»› 
ص۱۰-۹ . 

. ٤۷ص «المحلى»» ج۷»‎ )٠١١١( 


11٦ 


وجوب » کما أن هذا الشرط هو في حق الشابة» أما في حق العجوز فليس بشرط فيجوز 
لھا الخروج ل الحج ى نساء ثقات أو مع غی ر00 


۸ -_ وقال الحنابلة: لا يجب الحج على المرأة التي لا محرم لها ولا زوج» وقد 
نص على ذلك الإمام أحمد فقد قال أبو داود» قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها 
محرم هل يجب عليها الحج؟ قال: لا. وعن أحمد: المحرم من شرائط الأداء لا 
اليجوب» وعلى هذا من فاتها الحج بعد إكمال شرائط الوجوب بموت أو بمرض لا شفاء 
منه أخرج من مالها ما يحج به عنها. ولكن المذهب عند الحنابلة هو الأولء أي أن وجود 
المحرم -أو الزوج - من شرائط الوجوب. واحتجوا لمذهبهم بجملة من الأحاديث 
الشريفة التي سنذكرها"*٠.‏ 

۹4 -- وقال الحنفية : يشترط لحج المرأة أن يكون معها زوجها أو محرم لهاء فإن 
لم يوجد أحدها لا يجب عليها الحج» واحتجوا بجملة أحاديث سنذكرها فيما بعد كما 
احتجوا بأن حجها بدون المحرم أو الزوج يعرضها للفتنة وهُذا ضرر بهاء والضرر مرفوع 
شرعا ° . 


۰ _-وقال الجعفرية : لا یشترط لوجوب الحج على المرأة الزوح أو المحرم لھاء 
ويکفي أمن السلامة» وعدم الخوف عليها ذا حجت وحدها بدون زوج أو محرم5*٠.‏ 


١‏ --_ مناقشة الأقوال وأدلتها: 


أولاً: من قال: تحج المرأة وحدهاء ولا يشترط لوجوب الحج عليها وجود الزوج أو 
المحرم» احتحٌ أو احتٌ له بحديث عدي بن حاتم الذي جاء فيه «أن الظعينة سترتحل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة . . .» كما احتجوا أو احتج لهم بالقياس على من أسلمت 
في دار الحرب» أو تخلصت من أسر الكفار فإن لها الخروج إلى دار الإسلام وحيدة. 


(۱۹۹۱) «شرح الأزهار»» ج۲» ص ٦٦-٦٥‏ . 

. ۲۳۸ ۲۳۷۔۲۳۹٣ «المغني»» ج٣ ص‎ )٠١۹۲( 

. ۱۲٣۳ص «البدائم)ء ج۲‎ )٠١۹۳( 

. ۱١۱ص «المختصر النافع» ص۳١٠. «الروضة البهية وشرح اللمعة الدمشقية»» جا»‎ )٠١١٤( 


1۷ 


۲ _ الجحواب على احتجاجهم بحديث عدي : 


والجواب على هذا الاحتجاج أن حديث عدي حديث صحيح أخرجه الإمام 
الببخاري في «صحیحه» في باب علامات النبوة في الإسلام» وقد جاء فيه : عن عدي بن 
حاتم قال: «بینا آنا عند رسول الله ل إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة . ثم أتاه a‏ 
إليه قطعَ السبيل › فقال ييه : يا عدي » هل رابت الحيزة؟ فال عدي ا ارها وقد انبعت 
عنها. قال ل : فإن طالب بك حياة رر الظعينةً ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
لا تخاف أحداً إلا الله . قال عدي : فرأيتٌ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوفَ بالكعبة 
لا تخاف إلا الله . . . »"*. ولكن يرد على هذا الاستدلال بهذا الحديث أنه يدل على 
وقوع ذلك» أي على سفر المرأة وحدها إلى الحج » ووجوده في المستقبل» ولا يدل على 
جوازه» فضلا عن عدم ولات عل وجروب الح عى المرأة التي تستطيع السفر للحج 
وحدها لعدم وجود الزوج أو المحرم معها. ولكن اد هذا الرد بأن ما جاء في 
هذا الحديث الشريف هو خبر في سياق المدح» وحصول رفع منار الإسلام في 
المستقبل» فیحمل ما ورد فيه على جواز سفر المرأة وحدهاء وليس على مجرد وقوع هذا 
السفر في المستقبل”*٠.‏ ولكن الأولى - كما يقول الشوكاني - حمل ما ورد في هذا 
الحديث على وقوع ذلك لا على جوازه جمعاً بينه وبين الأحاديث الشريفة التي تنهى عن 


(107¥) 


سفر المرأة وحدها بدون محرم أو زوج 


أما احتجاجهم بالقياس على من أسلمت في دار الحرب» وأ لها الخروج إلى دار 
الإسلام وحدهاء وكذلك الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أسر الكفار أن لها الخروج 
إلى دار الإسلام وحدهاء وبالتالي يجوز للمرأة أن تخرج وحدها إلى الحج› هذا 
الاحتجاج یرد عليه أنه قياس مع الفارق» لأن خروج المرأة المسلمة وحدها إلى دار 
الإسلام في هاتين الحالتين هو خروج للضرورة» فلا يصح أن يقاس عليه خروج المسلمة 
للحج في حال السعة والاخحتيار» ولأن الأسيرة ومن أسلمت في دار الحرب» إنما تدفعان 


. «المغني»» ج۳» ص۲۳۸‎ ٦۱١-٦۱١ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج ص‎ )٠١٠٠( 
والظعينة : هي المرأة في الهودج» والحيرة : مدينة في العراق.‎ 

. «(صحیح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۳» ص۷۷‎ )۱۹١( 

. «نیل الأوطار» للشوکاني » ج٤» ص۲۹۱‎ )٠٩۹۷( 


1۸ 


بخروجهما وحيدتين ضرر بقائهما بين الكفار بتعرضهما للفتنة أو الاعتداء على عرضهما 
فجاز لهما دفع هذا الضرر بتحمل ضرر السفر لوحدهما» وهو ضرر مظنون وليس هو مثل 
ضرر بقائهما في دار الكفر. أما في السفر إلى الحج وحدها ففيه ضرر محتمل تتحمله 
المرأة دون دفع أي ضرر أصلً"*٠.‏ ثم إن الفقهاء اختلفوا في الحج هل هو على الفور 
أو على التراخي » مما يجعل تأخير سفرها حتى يوجد المحرم أو الزوج أولى من سفرها 


وحدها 


۳ --_ أما من قال بوجوب الحج على المرأة بوجود امرأة ثقة تحج معهاء فإن 
حجته كما يبدو» حديث عدي وخروج الأسيرة المسلمة وحدها من دار الحرب إلى دار 
الإسلام» وقد أجبنا على هذين الدليلين. كما قد يحتج لأصحاب هذا القول بأن 
المنظور إليه في سفر المرأة هو حصول الأمن لهاء ولهذا اشترط لسفرها أن يكون معها 
زوج أو محرم » فإذا حصل الأمن للمرأة بسفرها مع امرأة ثقة فقد حصل المقصود من شرط 
وجود الزوج أو المحرم معهاء فيجب عليها الحج لتوافر شروط وجوبه. ولكن يرد على 
هذا الاحتجاج أن الأمن - عادة - لا يحصل للمرأة بمصاحبة امرأة واحدة» وإنما يمكن 
أن يحصل برفقة نساء ثقات. وبالتالي لا يجوز إيجاب الحج على المرأة بوجود امرأة 
واحدة ثقة تسافر معها للحج . 


٤‏ “-واحتج الظاهرية لمذهبهم في عدم اشتراط وجود المحرم أو الزوج لوجوب 
الحج على المرأة» احتجوا بقوله تعالى : ونث على الناس حج البّيت من استطاع إليه 
سيلا . ففرض الحج واجب بنص هذه الآية» فمتى كانت المرأة مستطيعة لزمها هذا 
السفر الواجب للحج دون اشتراط وجود المحرم أو الزوج . 

أما الأحاديث التي نهت المرأة عن السفر إلا مح زوج أو ڏي رحم محرم» فهذه 
الأحاديث عامة لكل سفر» فيجب استثناء الأسفار الواجبة منه» والحج سفر واجب 
استثناؤه من جملة النهي من سفر المرأة بدون زوج أو محرم . 


والجواب على احتجاج الظاهرية أن أحاديث نهي المرأة. عن السفر إلا 
بزوج ومحرم لا تعارض الآية الكريمة : «إوثه على الناس حج البيت من استطاع إليه 


. ٦٦ص ص۰۲۳۸ «المجموع»» ج۰۷‎ a «المغني»»‎ (10A) 


۱۹ 


سبيلا)؛ لأن هذه الأحاديث بينت أن وجود المحرم أو الزوج في حق المرأة من جملته 
الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج . ولا يقال إن السنة النبوية الشريفة بينت أن 
الاستطاعة على الحج تكون بملك الزاد والراحلة دون اشتراط وجود الزوج أو المحرم 
للمرأة :لأنا نقول أن أحاديث النهي عن سفر المرأة إلا مع زوج أو محرم تضمنت اشتراط 
وجود الزوج أو المحرم مع وجود الزاد والراحلة بالنسبة لسفر الحج» وهذه الزيادة غير 
منافية الشرط الزاد والراحلة فيتعين قبولها. 


على أن التصريح باشتراط المحرم أو الزوج في سفر المرأة للحج لخصوصية يقتضي 
دفع توهم أي تعارض» ويستلزم القول به» في رواية للدارقطني عن أبي أمامة مرفوعاً: 
«لا تسافرٌ المرأةَ سفرّ ثلاثة أيام أو تح إلا ومعها زوجها» . واحتج ابن حزم لمذهبه 
بحديث أبي معبد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ی يبخطب ويقول : «لا يلون 
رجل بامرأةٍ ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم . فقام رجلّ فقال: یا رسو الله إِنُ امرأتي 
خرجت حاجُة وإني اكتتبت في غزوة كذا أو كذا. فقال يي : انطلق فاحجُ مع 
امرأتك» . 

ووجه استدلال ابن حزم بهذا الحديث هو كما قال ابن حزم : لأن نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن أن تسافر امرأة إلا مع ذي محرم - وقع - أي وقع سفر المرأة بدونه - ثم سأل 
الرجل عن امرآته التي خرجت حاجة لا مع ذي محرم» ولا مع زوج فأمره النبي ية بأن 
ينطلق فيحج معهاء ولم يأمر ي بردها» ولا عاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي 

ولكن يرد على استدلال ابن حزم بأنه لو لم يكن ذلك - أي وجود المحرم أو الزوج 
مع المرأة في سفرها - شرطاً لما أمر ي زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي كتب 


)۱١۹۹(ےف‎ 


٥‏ --_ من اشترط وجود الزوح أو المحرم للمرأة لوجوب الحج عليها» احتج 
بالأحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل على ذلك ومن هذه الأحاديث: 


. «المحلى»» ج۷» ص۷٤-۱ه. «نیل الأوطار» للشوکاني » ج٤ ص‌۲۹۲-۲۹۱‎ )٠١۹۹( 


1۷۰ 


أ أخرج الامام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس: «لا تسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم . فقال رجل: يا رسول الله 
أريدٌ أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي ترد الحجٌء فقال ڳل : اخ 
معها)('٩)‏ . 


ب - وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي ية «نهى أن تسافر 
المرأة شيره یومین إلا ومعها زوجها أو ذو محرم . A‏ 

ج- وأخرج عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينة عن عكرمة عن النبي : رلا 
تحجن امراق ر ومعها محرم )° . 

٠‏ - ويستدل على أن رفقة النساء الثقات تقوم مقام الزوج أو المحرم في سفر 
المرأة للحج بما رواه الإمام البخاري في «صحيحه» أن عمربن الخطاب - رضي الله 
عنه - قد أذن لأزواج النبي ية بالحج في أخر حجة حجهاء فبعث معهن عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف”'*) . ثم کان عثمان - رضي الله عله - بعد عمر بن الخطاب يحج 
بهن في خلافته أيضا۷*٠.‏ 


ووجه الدلالة بحج أمهات المؤمنين برفقة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف أن 
هذا الأمر حصل باتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي َة ودون نكير 
عليهن من غيرهم من الصحابة”'*. وهذا إجماع على جواز ذلك أي على جواز سفر 
المرأة للحج برفقة نساء ثقات» لأن أمهات المؤمنين كن ثمانية في سفرهن للحج» فقد 
ذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه «لصحيح البخاري» من حديث أم معبد الخزاعية 
الذي أخرجه ابن سعد قالت: «رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجًا بنساء 


. «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۳» ص۷۲‎ )٠١۷١( 
. ٠١١ص «صحیح مسلم» بشرح النووي» ج۹»‎ )۱٩۷۱( 

. ۷١ص‎ »٤ج «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني»‎ )٠١۷۲( 
. «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج٤ » ص۷۲‎ )٠١۷۳( 
. ۷٦ص‎ » ٤ج‎ » «(صحیح البخاري» بشرح العسقلاني‎ )٠١۷۴( 
.۷٦ص‎ » ٤ج‎ » «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني‎ )٠١۷١( 


۱۷۱ 


اللبي فنرلن بقديد» فدخحلت عليهن وهن ثمان»". 


۷ -_ وأما قول المالكية في أن الرفقة المأمونة تقوم مقام الزوج والمحرم فيمكن 
الاستدلال لقولهم بما ذكرناه عن عمر رضي الله عنه بشأن إذنه لأزواج النبي بل بالحج » 
وأنه بعث معهن عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف . ولكن هذه الواقعة يستدل بها 
المالكية في قولهم أن الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم أو الزوج إن كانت الرفقة نساء 
فقط أو نساءٌ ورجالاء ولكن لا يستدل على كفاية الرفقة إن كانت رجالا فقط ؛ لأن أزواج 
النبي مي أكثر من واحدة. 


۸ -“- القول الراجح : 


بعد آن ذکرنا أدلة الأقوال المختلفة في شرط وجود المحرم في سفر المرأة للحج› 
يترجح عندنا القول بلزوم توافر الزوج أو المحرم للمرأة لوجوب الحج عليهاء وأنه يقوم 
مقام الزوج والمحرم وجود الرفقة المأمونة من النساء الثقات. أو من الرجال والنساء 
الثقات . 


۹ - لا فرق بین الشابة والعحوز في شرط المحرم*: 


وما ذکرناه من شرط المحرم لوجوب الحج على المرأة يشمل الشابة والعجوز؛ لأن 
الدلائل التى دلت على هذا الشرط لم تخصه بالمرأة الشابة وتسقطه عن العجوز 
لهذا الشرط بالنسبة لهاء فالجواب : لا ضابط لذلك؛ ولأنه كما قيل لكل ساقطة لاقطة› 
ثم الأحذ بالاحتياط أولى في هذا المقام» وعلى هذا فالنساء كلهن سواء في شرط 
المحرم› وهذا قول الجمهورء فقد قال ابن حجر العسقلاني في هذا الشرط ولزومه 
لوجوب الحج على المرأةء قال رحمه الله تعالى : «ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك 
سواء إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خحصه بغير العجوز التي لا تشتهى »"*. بل 
ويمكن القول إن العجوز قد تحتاج إلى المحرم أكثر من حاجة الشابة لعجزها عن القيام 
(10۷٦)‏ «(صحیح البخاري» بشرح العسقلاني» ج٤“‏ ص۷۳ . 
)٠١۷۷(‏ «البدائم»» ج۰۲ ص٤۰۱۲‏ «نیل الأوطار» ج٤۰‏ ص۲۹۱ . 
(oA)‏ «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني » ج٤٠‏ ص٦۷‏ . 


1۷۲ 


بشؤونها» أو لصعوبة ذلك عليها؛ ولأن المنظور إليه في سفر المرأة إلى الحج ليس فقط 
حفظها ودفع ما يشينها وتوفير الأمن لهاء وإنما أيضا ينظر إلى ما تحتاجه في سفرها من 
القيام بشؤونهاء والخدمة التي لا يصلح لها به إلا زوجها أو ذو محرم معها. 


۱۸۰ من هو المحره*: 


قال الحنابلة : المحرم الذي يشترط للسفر مع المرأة للحج يشمل زوجها ومن تحرم 
عليه على التأبيد بنسب كأبيهاء أو بالرضاع كأخيها من الرضاعة» أو بالمصاهرة كأبي 
زوجها وابن زوجها. ودخل الزوج في مفهوم المحرم هنا مع كونه يحل لها وتحل له» 
لحصول المقصود بسفره معها وهو حفظها وصيانتها . 


ومما يدل على دخول الزوج في مفهوم المحرم الحديث الذي أخرجه البخاري عن 
ابن عباس أنه سمع النبي اة يقول: «لا يَحلُون رجلّ بامرأة إلا معها ذو محرم» ولا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجلٌ وقال: يا رسول الله إل امرأتي خرجت حاجْةٌ وإنني 
أكتتب في غزوة كذا وكذا. قال ية : فانطلق واحجج مع امرأتك». 


وجه الدلالة بهذا الحديث أن الرجل فهم من قول الرسول ية : «ولا تسافر المرأة 
إلا مع ذي محرم» أن الزوج داخحل في مفهوم المحرم هنا أو قائم مقامه. 


هذا وإن بعض الأحاديث الشريفة صرحت بالزوج مثل الحديث الذي أخرجه مسلم 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ل : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالل واليوم الآخر 
ان تسافرّ سفراً یکون ثلاثة أيامٍ ساعد الا مها ارا أو انها او وها أ اوها وذو 
محرم منها»*. وعلى هذا فالمقصود بالمحرم الذي تسافر معه المرأة للحج» وأن 
وجوده شرط لوجوب الحج عليها هو الزوج ومن تحرم عليه على التأبيد. وعلى هذا إذا 
أطلقنا لفظ (المحرم) كشرط لوجوب الحج على المرأةء فإن هذا الإطلاق يشمل الزوج 
ومن يحرم عليها على التأبيد. وإن شنا قلنا: الزوج والمحرم» وعند ذاك يكون المحرم 
هنا من يحرم عليها على التأبيد ولا يشمل الزوج لذكره صراحة. 


)10۷۹( «صحیح مسلم» بشرح النووي»› ج ص۰۱۰۹ «نیل الأرطارء a‏ ص ۰۲۹۲-۲۹۰ 
«المغني»» ج۳» صض ۲۳۷-۲۳٦٣‏ » «وکشاف القناع»» ج٠‏ ۰ ص۸٦٥۰‏ «البدائم»» ج۲٠‏ ص٤۱۲‏ . 


. «صحیح مسلم» بشرح النووي› ج ص۱۰۸‎ )٠۹۸۰( 


۳ 


هذا ویلاحظ هنا أن المحرم الذي يحرم على المرأة على التأبيد هو الذي يحرم 
عليها لحرمتها فلا يشمل المُلاعنَ بالنسبة لزوجته التي لاعنها فإن تحريمها عليه بعد 
اللعان والتفريق بینهما فرقة مؤبدة إنما هو تحریم على وجه العقوبة والتغليظ ولیس 
“١‏ الكافر ليس بمحرم للمسلمة : 


نصراني أسلمت ابنته : لا يزوجها ولا يسافر معهاء ليس هو لها بمحرم . وقال الحنفية : 
الكافر يكون محرماً للمسلمة إلا أن يكون مجوسياً فلا يكون محرماً لها؛ لأنه يعتقد إباحة 


۲ - ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلا؛ لأن المقصود بالمحرم حفظ 
المرأةء ولا يحصل هذا المقصود بالصبي ولا بالمجنون. فاشترط فيه البلوغ والعقل . 

۳ -_ السفر الذي يجب فيه المحرم: 

يشترط وجود المحرم مع المرأة في سفر الحح إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة 
أيام فصاعداًء فإن كانت المسافة أقل من ذلك حجت بغير محرم لأن المحرم يشترط 
للسفرء وما دون مسيرة ثلالة أيام ليس بسفر» فلا یشترط فيه المحرم (أي أو الزوج) كما 
ل یشترط للخروج من محلة إلى محلة وهذا مذهب الحنفية ^١‏ . 

“4٤4‏ الأحاديث في هذا السفر: 

والواقع أن أحاديث كثيرة رويت وفيها مسافات معينة يلزم المرأة فيها أن يصاحبها ذو 
محرم أو زوج» وهذه المسافات مختلفة باختلاف الروايات وقد رواها الإمام مسلم وغیره » 
وفيها : ولا تسافر المرأة ثلاثاً - أي : مسيرة ثلالة يام - إلا ومعها ڏو محرم) . وفي رواية 
أخحری: «لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم, منها أو زوجها»» وفي رواية 
أخرى: «نهى رسول الله ية أن تسافرً المرأة مسيرة يومين إلا ومعها ذو حرمة منها»» وفي 
رواية اش داود: «ولا تسافر ندا i‏ والبريد مسيرة نصف يوم . 
)۱١۸۱(‏ «البدائعم»» ج۰۲ ص٤۱۲۴‏ . 


\V€ 


٥‏ “-_ اختلاف المسافات في الأحاديث: 


وقد قال العلماء في اختلاف مقادير المسافات التي وردت في هذه الروايات مردها 
إلى اختلاف أحوال السائلين واخحتلاف مواطنهم » وليس في النهي عن السفر مسيرة ثلاثة 
أيام بلا محرم تصريح بإباحة السفر بدونه مسيرة يوم وليلة أو بريد. وقال البيهقي في 
احتلاف المسافات الواردة في الأحاديث: كأنه ب سثل عن المرأة تسافر مسيرة ثلاثة أيام 
ر فقال: لا. ول ھن رها وین بر رم۰ فقال: لا. وسئل عن سفرها 
يومأء فقال: لا. وكذلك سئل عن سفرها بریداء فقال: لا. فروی کل واحد منهم ما 
سمعه. وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحدة فمردّه أن الراوي سمعه في مواطن فروى 
تارة هذاء وتارة هذاء وکله صحیح › ولیس في هذا کله تحدید مسافة لأقل ما يقع عليه 
اسم السفرء ولم يرد ية تحديد قل ما يسمى سفراً. 

٠‏ --وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة : فالحاصل أن كل 
ما يسمى سفرأً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم» سواء كان مسيرة ثلاثة أيام أو يومين 
أو يوم أو بريد أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة وهي اخر روايات الإمام مسلم 
في هذا الموضوع . ونص رواية ابن عباس التي أخرجها الإمام مسلم : «لا تسافر المرأة 
إلا مع ذي محرم» . وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرأً"**“. وهذه الرواية أخرجها الإمام 
البخاري أيضاً عن ابن عباس ولفظها: «قال النبي بيا : لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم . . . ”**. وقال الإمام أحمد: لا تسافر المرأة سفراً قليلا ولا كثيراً إلا مع ذي 


(۸4) 


محر 


۷ -- والقول الراجح بل الصحيح هو ما قاله الإمام أحمد. وعلى هذا إذا كان 
ما تسيره المرأة حتى تصل مكة وإلى الكعبة المشرفة يسمى سفراً عرفاًء لزمها المحرم 
في سفرها هذا وإن كان ذلك لا يسمى سفراً عادة كالمرأة تسكن حوالي مكة المكرمة 


(۱۸۲) «صحیح مسلم» بشرح النووي› ج ص۱۰۴٤ ۱٠١‏ . 
(oA)‏ «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني » ج٤‏ » ص٤۷‏ . 
)10۸4( ا لمغني»» ج۳ ص۲۳۸ . 


۸ -- هل يجب على الزوج أو المحرم مصاحبة المرأة في سفر حجها؟ 


إذا طلبت المرأة من زوجها أو من محرمها الخروج معها إلى الحج ليكون سفرها 
مع زوج أو ذي محرم» فهل يجب عليهما إجابة طلبها» والخروج معها إلى الحج أم لا 
يجب ذلك عليهما؟ 


قال الظاهرية : «. . . فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معهاء فإن لم يفعل 
فهو عاص لله تعالى» وتحج هي دونه» وليس له منعها من حج الفرض وله منعها من 
حج التطوع ٠*۸»‏ . وحجتهم في ذلك الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري 
وذكرناه من قبل عن ابن عباس وفيه: «. . . فقال رجل: يا رسول الله إني أريد - وفي 
رواية نذرت - أن أخرج في جيش كذا أو كذا وامرأتي تريد الحج . فقال ب : فاخرج 
معها» وقال ابن حزم في شرحه لهذا الحديث مستدلا به على مذهبه: فلم يقل عليه 
الصلاة والسلام : «لا تخرج إلى الحج إلا معك. ولا نهاها عن الحج اص بل ألزم 
الزوج ترك نذره في الجهادء وألزمه الحج معهاء فالفرض في ذلك على الزيج لا 
علیها ٠*۸)‏ . 


وقد أخذ بظاهر هذا الحديث بعض أهل العلم فأوجبوا على الزوج السفر مع امرأته 
في الحج المفروض عليها إذا لم يكن لها غيره"^. 


ويبدو على مقتضى مذهب الظاهرية إذا لم تكن المرأة ذات زوج ولها محرم» ورفقض 
أن يسافر معها للحج » أن لها أن تسافر وحدها. 


۹ _ قول الحمهور: 


وقال الحنفية : «فإن امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج - أي مع المرأة في سفر 
الحج - ١‏ یجبران على الخروح»*** . وكذلك قال الشافعية» فلا يجبر عندهم الزوج 
ولا المحرم على الخروج مع المرأة في سفر الحج . 


. ٤۷ص «المحلى»» ج۷»‎ )٠١۸٠( 
. ٥۲ص «المحلی»» ج۷»‎ )۱٥۸٩( 
. «(صحیح الببخاري» بشرح العسقلاني » ج٤ » ص۷۷‎ )۱٥۸۷( 
. «البدائم»» ج۲» ص۱۲۳‎ )۱٥۸۸( 
۱۷٦ 


وكذلك قال الحنابلة : لا يجب على الزوج والمحرم السفر معها إلى الحج ؛ لأن في 
الحج مشقة شديدة» وكلفة عظيمة » فلا تلزم أحداً لأجل غيره كما لا يلزمه أن يحج عنها 
إذا کانت مر رض ة۹ . وكذلك قال الزيدية : لإ یجب على المحرم الخروج م محرمه 


إلى الحح2*٠.‏ 


٠١‏ _ والقائلون بعدم وجوب الخروج على المحرم مع المرآة في سفرها للحج 
المفروض» يقولون بعدم وجوب الخروج عليه أيضاً حتى لو بذلت المرأة له نفقة السفر 
والحج معها. وأما ما ورد في الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس 
وفيه : «. . . فقال رجل: يا رسول الله : إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي 
تريد الحج» فقال ية : فاحرج معها» . فقد أجابوا عنه بأن أمر النبي ية لهذا الرجل بأن 
يخرح معها للحج بأنه أمر يفيد الإباحة» أو أنه أمر تخييرء أو أن النبي ية علم من حال 
السائل أنه يعجبه أن يسافر مع زوجته*. 


۱ -- والراجح عندي أن على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج إذا بذلت له نفقة 
الحج ؛ لأن دلالة الحديث الشريف على وجوب خروج الزوج مع زوجته دلالة ظاهرة» 
وبها أخذ الظاهرية» وإنما قيدنا وجوب خروج الزوج معها إذا بذلت له نفقة الحج لان 
سفره من أجلها» وليس من حقوق الزوجة على زوجها أن يتحمل نفقة حجهاء أو يشاركها 
في هذه النفقة» ونفقته من جملة نفقات حجها فتلزمها هي . أما غير الزوج من محارمها 
فيستحب له الخروج معها على أن تتحمل هي نفقات سفره وحجه ؛ لأن خروجه معها 
ن جلها 


۲ -- هل يجب على المرأة بذل نفقة من يخرج معها للحج؟ 

إذا قبل الزوج أو المحرم الخروج مع المرأة للحج » فهل يلزمها بذل نفقة خحروجهما؟ 

قال الفقيه القدوري الحنفي في شرحه «لمختصر الكرخي»: يلزمها ذلك لأن خروج 
المحرم أو الزوج معها من ضرورات حجها بمنزلة الزاد والراحلة» إذ لا يمكنها الحج 


. ٥٥۸ص «المغني»» ج۳ ص١۲٤۲ . » «کشاف القناع»» ج۱»‎ )۱١۸۹( 
. ٦1ص «شرح الأزهارءء ج۲»‎ )۱٥۹۰( 
. ٥٥۸ص «کشاف القناع»» ج۱»‎ )٠٥۹۱( 

¥ 


بدون أحدهماء كما لا يمكنها الحج بدون الزاد والراحلة» ولا يمكن إلزام الزوج أو 
المحرم بتحمل نفقة الحج» فیلزمها ذلك لھما کما يلزمها الزاد والراحلة لنفس ها۹ . 


وبهذا قال الحنابلةء فقد صرحوا بأن نفقة المحرم المصاحب للمرأة في سفر الحج 
تتحملها هي » نص عليه الإمام أحمد لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة» فعلى 
هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا وراحلة لهاء ولمحرمها والزوج يدخل في مفهوم 
المحرم عندهم كما ذكرنا. ولو كان المصاحب لها هو زوجها فيجب لها عليه نفقة الحضر 
وما زاد فعلیها“۹*) . 


وكذلك قال الشافعية : يلزمها نفقة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. ونفقة الزوج 
كالمحرم» أما نفقة النسوة الثقات إذا قبلن الخروج معها للحج من أجلهاء فقد قال 
صاحب «مغني المحتاج» : والمتجه إلحاقهن بالمحرم۹9*)» أي : إلحاقهن ڼه في وجوب 
بذل نفقة السفر لهن من المرأة مريدة الحج . 


۴۳-- هل يشترط إذن الزوج لسفر الزوجة للحج؟ 


أ قال الشافعية : ليس للمرأة حج التطوع إلا بإذن زوجهاء وكذا لحج الفريضة في 
الأصح في المذه”** . 


ب - وقال الحنفية : لها أن تخرج مع المحرم في حجة الفريضة من غير إذن زوجها إذا 
وجدت المحرم مع وجود الزاد والراحلة لها ولهء فقد استطاعت إلى حج البيت 
سبيلا فوجب عليها الحج . وإذا قيل: إن حق الزوج في الاستمتاع بها يفوت 
بخروجها إلى الحج» فيجب أخذ إذنه» فإن أذن خرجت. وإن أبى لم تخرج لأن 
الحج على التراخي لا على الفور» فإنا نقول: إن منافع الزوجة والاستمتاع بها من 
قبل زوجها مستثناة من حق الزوج فيها في أوقات أداء الزوجة الفرائض كما في 
الصلوات الخمس وصوم رمضان. فكذلك في حج الفريضة بخلاف حج التطوع 

. «البدائم»» ج۲» ص۱۲۳‎ )۱٥۹۲( 

. ٠٥٥۸ص «كشاف القناع»» ج۱»‎ ۲٤١ «المغني»» ج۳ ص‎ )٠١۹۳( 

. ٤1۸ص‎ » «مغني المحتاج»» ج۱‎ )٠١۹٤( 

. ٤1۸ص «مغني المحتاج»» جا»‎ )٠١۹۵( 


۸ 


إذا منعها فعليها الامتناء“*. 

ج _ وعند الحنابلة : يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في حجة الفريضة فإن أذن لها فبها 
وإلا حرجت بغير إذنه إذا وجدت المحرم . أما في حج التطوع فلا بد من إذنه. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج 
في حج التطوع» وذلك لأن حق الزوج عليها واجب فليس لها تفويته بما ليس 


بوا (۹۷( , 


د أما الظاهرية فقد ذكرنا قول ابن حزم ونعيده هنا وهو قوله : «فإن كان لها زوج ففرض 
عليه أن يحج معهاء فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى » وتحج هي دونه ولیس له 
منعها من حج الفرض› وله منعها Sa‏ التطوع ٠*^»‏ , 


: موت المحرم قبل الخروج للحج‎ - ٤ 


إذا مات المحرم قبل خروج المرأة لسفر الحج لم تخرج بغير محرم لما تقدم من 
النهي عن سفر المرأة بلا محرم» وإن مات بعد خروجهما فإن کان قد مات قريبا من 
بلدها رجعت إلى بلدها لأنها في حكم الحاضرةء وإن كان مات بعيداً عن بلدها مضت 
في سفرها للحج » وقد بعدت عن بلدها أنقع لها وأحفظ مع أداء فريضة الحج . ولكن 
إن كان حجها تطوعاًء وأمكنها الإقامة ببلد حتى يتيسر لها الرجوع إلى بلدهاء فهو أولى 
لها من المضي في سفرها بغیر محرم ۹ . 

٥‏ -- هل يجب على المرأة أن تتزوج بمن يحج بها: 

وإذا لم يكن للمرأة محرم يسافر معها للحج » ولم تكن متزوجة» وهي موسرة تملك 
الزاد والراحلة لنفسها ولمن يسافر معها من محرم أو زوج » فهل يجب عليها التزوج بمن 
يحج بهاء أم لا يلزمها ذلك؟ 
)۱١۹٩(‏ «البدائم»» ج۲ ص٤۱۲‏ . 
)٠١۹۷(‏ «المغني»ء ج۳» ص۲۹٤۲‏ . 


. ٤۷ص «المحلى»» ج۷»‎ )٠١۹۸( 
. ٥٥۸ص «المغني»» ج۰۳ ص١٤۰۲ «کشاف القناع»» ج۱»‎ )٥۹۹( 
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قال الإمام علاء الدين الكاساني في «بدائعه»: «... ولهذا قالوا في المرأة التي 
لا زوج لها ولا محرم : أنه لا يجب عليها أن تتزوج بمن يحج بها»'". 


وقال الزيدية : «ولا يجب على المرأة النكاح لأجله آي لا يلزمها تزوج من يحج بها 

أو لأجل مال تزوده للحج 0" . 
المطلب الثاني 
أن لا تکون معتدة من طلاق أو وفاة 

٠‏ - الشرط الثاني لوجوب الحج على المرأة: 

ویشترط لوجوب الحج على المرأة أن لا تكون معتدة أية عدة كانت» مثل العدة عن 
طلاق أو وفاةء» فإذا كانت معتدة وقت خروج أهل بلدها للحج فلا یجب عليها الحج ؛ 
لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله تعالى : ولا تخرجُوهنٌ من بیوتهنُ ولا 
يخرجنٌ وقد روي أن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن مسعود ردا المعتدات من الميقات 
أماكن الإحرام للحج ؛ ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت أخرء أما العدة فلا بد من 
قضائها في وقتهاء فکان الجمع بين الأمرين هو المتعين . وإن لزمتها العدة بعد الخروج 
إلى السفر» فإن كانت العدة من طلاق رجعي ۰ فإن على زوجها أن لا يفارقها؛ لأن 
الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية» ولكن الأفضل أن يراجعها زوجهاء وإن كانت العدة 
من طلاق بائن أو عن وفاة يُنظر: فإن كانت المسافة بينها وبين بلدها أقل من مدة السفرء 
أي أقل من مسيرة لائة أيام» وإلی مكة مدة السفرء أي : مسيرة ثلائة أيام فإنها ترجع 
إلى بلدها؛ لأنه ليس فيه إنشاء سفر» فصار كأنها في بلدها. وإن كانت المسافة بينها 
وبين مكة أقل من مدة السفر. 

وإن كانت المسافة من الجانبين أقل من مدة السفر فهي بالخيار إن شاءت مضت 
إلى مكة» وإن شاءت رجعت إلى بلدها. وإن كان من الجانبين مدة سفر فإن كانت في 

وعند أبي يوسف ومحمد: لها أن تخرج إذا وجدت محرماًء وليس لها أن تخرج بلا 
(۱٣۰۰ (‏ «البدائم»» ج۲» ص٤۱۲‏ . (۱۹۰۱) «شرح الأزهار»» ج۲ ص۷٦‏ . 


۱۸۰ 


محرم . وإن كان ذلك في المفازة أو في بعض القرى بحيث لا تأمن على نفسها ومالهاء 
فلها أن تمضي فتدخل في موضع الأمن» ثم لا تخرج منه في قول أبي حنيفة سواء 
وحدت فا أولم تحد» وعند آبی يوسف ومحمد : تخرج دا وجدت محرما. وما ذکرناه 
هو مذهب الحنفية"' . 


۷ -_ مذهب الحنابلة : 


وعند الحنابلة : لا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة نص عليه أحمد قال: ولها أن 
تخرج إليه في عدة الطلاق البائن؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في عدة الوفاةء 
وقدم على الحج لأنه يفوت والطلاق البائن لا يجب فيه ذلك . وإذا كانت في عدة طلاق 
رجعي فإن هذا الطلاق لا يرفع النكاح» فهي زوجته ما دامت في العدة. وإذا خرجت 
للحج فتوفي زوجهاء فإن كانت قريبة من بلدها رجعت لتعتد في بيتهاء وإن كانت بعيدة 
عن بلدها مضت في سفرها إلى الحج”"". 


)1°( «البدائع»ء ج٣“‏ صض٤1۲ء‏ «الدر المختار ورد المحتاري» ج٣“‏ ص٥٦٤‏ «الهداية وفتح 
القدير»» ج۲› ص۱۲۸ . 


(۱۹۰۳) «المغني»» ج۳ ص ۲٤۲۱-۲٤۲۰١‏ . 
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ررد 
ûr het‏ 


وس مات ي عة ای نے 
4۸ _ أولاً: حج من لم يحب عليه الحج: 


إذا كان الشخص بالغاً عاقلاء ولم يجب عليه الحج لعدم استطاعته كالمريض فحج 
بنفسه بالرغم من مرضه» أو تكلف الحج بالرغم من خطورة الطريق وعدم أمنهء أو تكلف 
الحج فقير بأن أجهد نفسه للوصول إلى مكة متحمل المشاق بسيره على قدميه . فإذا حجّ 
هؤلاءء وأتموا مناسكڭ الحح فحجهم صحیح ومجریء لهم ؛ لأن المعنى الذي من أجله 
عنهم» هذا المعنى لم يعد قائماً بتكلفهم الحج» ووصولهم إلى مكة فعلا فإذا أتموا 
حجهم بعد وصولهم إلى مكة كان حجهم صحيحاً مجزياً. كالمريض الذي لم تجب 
عليه صلاة الجمعة دفعا للحرج نه » فإدا خرج وصلی صلاة الجمع مع المسلمين كانت 
صلاته صحيحة مجزئة » وكالمسافر إذا صلى الجمعة وهي غير واجبة عليه » كانت صلاته 
مجزئة له أو صام في سفره في رمضان م رخحصة الإفطار له أجزأه صیامه . اشنا فإن 
المعذور بتأخير أداء الحجء أو من لم يجب عليه الحج لعدم أمن الطريق ونحره من 
العوائق المفوتة لشرط الاستطاعة» إذا وصلوا إلى مكة صاروا كأهلها فيلزمهم 
الحح 0" . 


۹ -- المرأة تحج بدون محرم: 
قلنا: إن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود الزوج أو المحرم ص المرأة في 
(۱٣۰ ٤(‏ «البدائم»» ج۲ ص ۱۲٣-۱۲٤‏ . 
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سفرها إلى الحج› فإذا حجت المرأة بدون آن يسافر معها محرم أو زوج › فقد صرح 
الحنابلة بأن سفرها بدون المحرم أو الزوج حرام عليها» ولكن حجها صحيح مجزيء 
لها(" . 


وقال الزيدية : إن حجت المرأة من غير محرم أتمت وأجزأها حجها ". 
-٠‏ حكم من مات وهو في طريقه إلى الحج: 


ومن خرج قاصداً الحج فأدركه الموت في الطريق» فهل يسقط عنه فرض الحج أم 
لا؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ھال ٠‏ إدا استطاع الحج بالزاد والراحلة 
فقد وجب عليه الحج بالإإجماع» فإن حج عقب ذلك بحسب الإمكان ومات في الطريق 
وجب أجره على الله » ومات وهو غير عاص › وله اجر نیته . فإن کان فرط بأن لم يخرج 
إلى الحج حيین وجب عليه » ٹم خرج بعد ذلك ومات قبل أداء الحج مات غاا انا 
وله أجر ما فعله» ولم يسقط عنه الفرض بذلك بل الحج باق في ذمته» ويحج عنه من 
حيث بلغ - أي من المكان الذي وصل إليه عند موته -. وإن كان قد لف مالا فة 
من يحج عله فی ماله واجبة قن أظهر أقوال العلماء" '"“"۷‏ . 


ويفهم من کلام ابن تيمية - رحمه الله - أن من بادر إلى الحج» ومات في الطريق 
لم يحج عنه» ومن فرط بتأخحير الحج بعد وجوبه عليه ومات في الطريق يحج عنه. 

۹ -- وقال ابن قدامة الحنبلي : «من توفي ممن وجب عليه الحج› ولم يحج 
بغير تفريط. وبهذا قال الحسن» وطاووس» والشافعي . 


وقال أبو حنيفة» ومالك : يسقط بالموت» فإن وصى بالحج عنه فوصيته من لٹ 


. ٥٥۸ص «کشاف القناع»» ج۱»‎ )۱۹۰٥( 
. ٠٥ص «شرح الأزهار»»ء ج۲»‎ )۱٦۰٦( 
. «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية»» ج٣۲“ ص۲۱‎ )۱۹۰۷( 
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تركته» وبهذا قال الشعبي» والنخعي ؛ لأن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت 
کالصل<ة 2 , 


وكلام ابن قدامة يشمل مسألتنا وهي : (حكم من مات وهو في طريقه إلى الحج) 
ويفهم من کلام ابن قدامة - رحمه الله تعالى - أن من مات وهو في طريقه إلى الحج» 
فقد فاته الحج وبالتالي بُحَحٌ عنه من ترکته» سواء کان فوات الحج بتفریط منه کان أخره 
بلا عذر بعد وجوبه عليه أو بدون تفريط منه كما لو بادر إلى الحج فوراً بعد وجوبه 
عليه» ومات وهو في طريقه إلى الحج . كما أن كلام أبن قدامة - رحمه الله تعالى - يبين 
حكم من مات ولم يبحج» ولم يتلبس بالسفر إلى الحج أصلاء سواء كان ذلك نتيجة 


تفریط منه أو بدون تفريط . 


)13°۸( «المغني ». ج۳ ص۲٤۲‏ . 


1۸0 


راناس ررر 
ز0 


۲ -_- تمهید : 


اخحتلف الفقهاء في عدد أركان الحج» فهي عند الحنفية اثنان: الوقوف بعرفة› 
والطواف حول الكعبة. 


وعند غيرهم كالحنابلة والمالكية: أركان الحج أربعة: الإحرام» والطواف حول 
الكعبة ويسمى طواف الزيارة أو طواف الإفاضة» والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف 
بعرفة . وزاد الشافعية على هذه الأربعة الحلق أو التقصير والترتیں') . 

۳ - منهج البحث: 


والڏذي نختاره في منهج بحشنا» وتنظيم موضوعاته هو مڏذهب الحنفية » فنعتبر أركان 


وأما السعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير فهي من واجبات الحج عند 
الحنفية» ونتكلم عنها عند الكلام عن واجبات الحج . 


وأما الإحرام فهو من شروط صحة الحج عند الأحناف» وسنتكلم عنه في موضعه 
- أي عند کلامنا عن شروط أداء الحج -. 


(۱۹۰۹) «البدائم»» ج۲ » ص٣۰۱۲‏ «مغني المحتاج»» جا ص۳١١‏ «الفقه على المذاهب الأربعة»» 


جا ص۳۸٦‏ . 


AY 


وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: الأول الوقوف بعرفة باعتباره الركن 
الأول . وفي المبحث الثاني نتكلم عن الركن الثاني وهو الطواف حول الكعبةء أو طواف 
الزيارة أو الإفاضة» على النحو التالي : 


المبحٹ الأول: الوقوف بعرفة . 


المبحث الثاني : طواف الزيارة أو الإفاضة. 
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ہی لرل 
الوقوف بعرفة 
٤‏ -_ الدليل على أن الوقوف بعرفة ركن : 


غل ارت رة و ن كاه ا وا اه ار ن 
الاس حج البيت من استطاعٌ إليه سيلا . ثم فسر النبي بلا الحج بقوله: «الحج 
عرفة» . أي : الحج هو الوقوف بعرفة لأن الحج فعل» وعرفة مكان فلا يكون حجاًء فكان 
الوقوف بعرفة مضمراً فيه فكان تقديره : الحج هو الوقوف بعرفة . والمجمل إذا استحق 
به التفسير يصير مفسراً من الأصل» وحيث أن الحج فرض بنص الآية الكريمة» وأن 
الحج هو الوقوف بعرفة» فيكون هذا الوقوف فرضاًء وهو ركن الحج""٠.‏ وفي «سنن 
ابن ماجه» عن عبد الرحمن بن يعمر الديليّ» قال: شهدت رسول الله ية وهو واقف 
بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: «الحج عرفة» فمن 
جاء قبل صلاة الفجر ليلة «جَمع» فقد تم حجه""'. فالوقوف بعرفة ركن لا يقع الحج 
بدونه وعلى هذا إجماع أهل العلم”"٠.‏ 


: مكان الوقوف بعرفة‎ _ ٠١ 


أما مكان الوقوف بعرفة» فعرفات كلها موقف لما أخرجه ابن ماجه عن جابربن عبد 


(۱۹۱۰) «البدائم»» ج۰۲ ص۱۲۹ . 

)۱٦۱۱(‏ «سنن ابن ماجه»» ج٣‏ صض ۰۱۰۰١۳‏ و(جمع) اسم (للمزدلفة) لاجتماع الناس بها بعد إفاضتهم 
من عرفات . 

. ٤۱۹ص ج۳“‎ ٠» «المغني‎ (IY) 


۱۸۹ 


ت ± ن ٤‏ 2 ا 2 
الله قال: قال رسول الله يي : «كل عرفة موقف» وارتفعوا عن بطن عرفة»"". 


وحد عرفة من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط 
بني عامر. وليس وادي «عرفة» من الموقف» ولا يجزىء الوقوف فيه عن الوقوف بعرفةء 
قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه . وحكي عن مالك أنه 
يهریق دماً وحجه تام» والحديث الذي أخرجه ابن ماجه وذکرناء لا یساعد على قبول قول 
مالك بل يدفعه فالصواب هو ما قاله ابن عبد البرذ". 

والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة» ويستقبل القبلة لما جاء في 


حديث جابر أن النبي ية جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» واستقبل القبلة*". 
۱۰۹ ۔ وقت الوقوف بعرفة : 


وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. قال 
ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: «لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت - وقت 
الوقوف بعرفة - طلوع فجر يوم النحر» . قال جابر: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من 
ليلة جمع «مزدلفة» قال أبو الزبير: فقلت لجابر: أقال رسول الله ية ذلك؟ قال: نعم»» 
رواه الأثرم ٠"‏ . وأما أول وقت الوقوف بعرفة فمن طلوع الفجر يوم عرفة» فمن أدرك 
عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل فقد تم حجه. 

وقال مالك والشافعي : أول وقفة زوال الشمس من يوم عرفة"'"'). وبهذا قال 
الحنفيةء فقد قال الإمام الكاساني : «وأما زمان الوقوف بعرفة فمن حين تزول الشمس 
من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت 
کان وقوفه وعدم وقوفه سواء؛ لأنه فرض مؤقت فلا یتأدی في غير وقته »۳ . 


۷ -_واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهبه من أن وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر 
یوم عرفة بحدیث رسول الله ا : «من شهد صلاتا هذه ووقفَ معنا چنی ندفع » وقد 


. ٤۱١ص «المغني»» ج۳‎ )۱٣۱٤( . «سنن ابن ماجه»» ج۰۲ ص۱۰۰۲‎ )۱٩۱۳( 
. ٤٠١٥ص «المغني»» ج۳‎ )۱١۱١( . ٤٠١ص «المغني»» ج۳‎ )١١٠١( 
. ۱۲۹-۱۲۹ «المغني»» ج۳» ص٥٠٤ . (۱۹۱۸) «البدائم»» ج۲›» ص‎ )۱١۱۷( 


۱۹۰ 


وقفَ بعرفة قبل ذلك لیل أو نهاراًء فقد تم حه وقضی تم كما احتح بان من 
طلوع فجر يوم عرفة إلى الزوال يعتبر من يوم عرفةء فكان وقناً للوقوف كعد الزوال . وترك 
الوقوف قبل الزوال لا يمنع كونه وقتاً للوقوف كبعد الزوال . وإنما وقفوا في وقت الفضيلةء 
ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف(""'. 


۸ -- الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس : 


e eS اللحجحة چ‎ 


فإن دفع - أي خرج - من عرفات قبل الغروب» فحجه صحيح في قول جماعة 
الفقهاء إلا الإمام مالك قال: لا حج له. قال ابن عبد البرّ: لا نعلم أحداً من فقهاء 
الأمصار قال بقول مالك . 

وحجة الإمام مالك ما رواه ابن عمر أن النبي يي قال: «من أدرك عرفات بليل فقد 
أدرك الحجء ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحجٌ من قابل». 
ولكن يرد على هذا الاحتجاج ما جاء بالحديث الذي أخرجه ابن ماجه» واحتج به ابن 
قدامة في «المغني» وذكرناه في الفقرة السابقة» وفيه جواز الوقوف بعرفة نهاراً أو يى 
وإنما ذكر الليل في الحديث الذي احتج به الإمام مالك؛ لأن الليل آخر الوقت. وفوات 
الحج يتعلق بفواته» وهذا يشبه قول النبي بلا : e‏ تغرب 
الشمس فقد أدركها» ومن أدرك ركعة من الصبحِ قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» . 
ثم إن الحديث الذي احتح به الإمام مالك ليس فيه أن من لم يدركها بليل لم يدرك 


. ١" الحج‎ 


(۱۹1۹) الحديث أخرجه ابن ماجه في «سننه» عن عروة بن مضرّس الطائي أنه حج على عهد رسول الله 
ي فلم يدرك الناس إلا وهم بجمم, مزدلفة - قال : فأتيت النبي ية فقلت : يا رسول الله إني 
أنضيت راحلتي وأتعبت نفسي ول ا کی فان 
النبي ية : «من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات ليل أو نهاراً فقد قضى تفثه وتم حجه» «سنن 
ابن ماجه»» ج۲» ص٤١۰٠‏ . 

(۱۹۲۰) «المغني»» ج۳» ص١٠٤‏ . 

(۱۱۲۱) «المغني»» ج۰۳ ص ۰٤۱٤-٤٤۳‏ «البدائم»» ج۰۲ ص٣١٠‏ . 


۱۹۱ 


۹ -- من لم يقف بعرفة إلى غروب الشمس» ماذا عليه؟٦٠‏ 


ومن دفع - أي غادر عرفات - قبل غروب الشمس فحجه صحيح كما قلنا ولكن عليه 
دم» أي ذبح شاةء كفارة تركه واجب البقاء بعرفة إلى غروب الشمس. وهذا في قول 
أكثر أهل العلم منهم : عطاءء والثوري» والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وهو 
متت اة 


ولكن لو رجع من عرفات قبل الغروب ثم عاد نهارأً فوقف حتى غربت الشمس فلا 
دم علیه» وبهذا قال الحنابلةء ومالك والشافعی . 

وقال فقهاء الكوفة وأبو ثور: عليه دم ؛ لأنه بمغادرته عرفات قبل غروب الشمس لزمه 
الدم فلا يسقط عنه برجوعه إلى عرفات. كما لو عاد إليها بعد غروب الشمس. 

واحتج الحنابلة لقولهم بأنه أتى بالواجب» وهو الجمع بين الوقوف في الليل والنهارء 
فلم يجب عليه دم كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع إلى الميقات - مكان الإحرام - 
فأاحرم منه فليس عليه شي ء. فإن لم يرجع إلى عرفات حتى غربت الشمس فعليه دم ؛ 
لأن عليه الوقوف حال الغروب وقد فاته بخروجه من عرفات قبل الغروب . 


۰ --_ من جاء عرفات ليلا فحجه صحیح ولا شيء عليه" : 


ومن جاء عرفات ليلا ووقف بها» ولم يدرك جزءاً من النهار فحجه صحيح ولا شي ء 
عليه» ولا حلاف في ذلك بين أهل العلم لقول النبي بيا : «من أدرك عرفات بليل فقد 
أدرك الحح»؛ ولأنه لم يدرك جزء من النهار حتى يجب عليه الوقوف إلى الليل - أي إلى 
غ 


: مقدار الوقوف بعرفة وصفته""'‎ -- ١ 
والقدر المفروض من الوقوف بعرفة هو كينونته بعرفة في أي جزء من وقت الوقوف‎ 


. «البدائم»» ج۲» ص۱۲۷‎ ٤۱٥-٤1 ٤ص «المخني»» ج۳‎ )۹۲١( 
. ٤۱۹ص «المغني». ج۳»‎ )۱٦۲۳( 
. «المغني »» ج٣ ص٦۱٤ » «البدائم»» ج“ ص۱۲۷‎ (TY) 
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الذي باه سواء كان بغالما بهذا الوقوف ومكانة أ اهلا ناتما أو قطان ضاخا آو 
مغمياً عليه» وقف بها أو مر بها مجتازاً» ماشياً كان أو راكباً أو محمولاً ناويا الوقوف بعرفة 
أو غير ناو؛ لأنه آتى بالقدر المفروض عليه وهو حصوله كائنا بعرفة . ودليل ذلك عموم 
قوله ية : «من وقف بعرفةً فقد تم حجه»» وقوله ية : «.. . وقد أتى عرفات ليلا أو 
OES SE OS E a SE‏ 
يقف بعرفة. وقد رد على قول أبي ثور بعموم الحديثين المذكورين وبأنه حصلت له 
الكينونة بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل فأجزأه» كما لو علم بذلك وأراده. 


۲ -_ وقوف الحائض والجنب بعرفة""٠:‏ 


ولا يشترط لمن يقف بعرفة الطهارة ولا استقبال القبلة . قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من وقف بعرفة غير طاهر فوقوفه صحيح » وهو مدرك 
«فافعلي ما يفعل الحاح غير أن لا تطوفي بالیٹ حت تطهری ٩5)‏ دلیل على أن وقوف 
الحائض وكذا الجنب جائز. وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عطاء» عن جابر 
قال : «حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلى»""٠‏ دليل أيضاً 
على أن وقوف الحائض بعرفة جائز ولا شيء فيه . 


. ٠۲۷ص «البدائم»» ج۲»‎ ٤۱۷-٤۱٣ «المغني»» ج۰۳ ص‎ )۱٣۲٠( 

. ٠۷۳-۱۷۲‌ص‎ » «صحيح البخاري» بشرح الکرماني» ج۳‎ )۱۹۲١( 

)۱١۲۷(‏ «صحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج۳٠‏ ص١۱۷ء‏ والمناسك: جمع المنسك يعني النسك 
وهي العبادات التي تتعلق بالحج» وخصص العرف المناسك بأمور الحج . 


۹۳ 


رل ران 
طواف الزيارة 
أو 
طواف الإفاضة 
۳ _ أسماء هذا الطواف: 


یسمی هذا الطواف: طواف الزيارة» وطواف يوم النحرء والطواف المفروض› 
وطواف الركن» ويسمى أيضاً طواف الإفاضة لأن الحاج يأتي به عند إفاضته من (منى) 
إلى (مكة) فيطوف بالكعبة المشرفة سبعاً. 


: -س-_ الدليل على أنه ركن‎ ٤ 


ولا حلاف بين أهل العلم على أن هُذا الطواف ركن الحج» وأن الحج لا يكون 
بدونه . والدلیل على أنه ركن قول الله تعالى : وليظوفوا بالبيت العتيق 4"". والمراد 
منه طواف الزيارة بالإجماع > ولأن اله تعالى أمر الجميع بالطواف. وقوله تعالى : وله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ي" . 


والحج في اللغة هو: القصدء وفي عرف الشرع هو: زيارة البيت» والزيارة هي 
القصد إلى الشيء للتقرب فكان حج البيت هو القصد إليه للتقرب به - أي للتقرب 


.] [سورة الحج : الآية‎ )۱٦۲۸( 
.[¥ [سورة البقرة : الآية‎ (11۲۹( 


۱۹٤ 


بالطواف به - فكان الطواف به ركنأ والمراد به طواف الزيارة» ولهذا يسمى في عرف 
الشرع طواف الركن""٠.‏ 


: شرائط هذا الطواف‎ _- ٠٥ 


يشترط لصحة الطواف النية » والطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر - أي 
الطهارة من الجنابة ومن الحيض والنفاس -» والطهارة من النجاسةء ويشترط أيضاً ستر 
العورة» وتكميل سبعة أشواط. وجعل الكعبة المشرفة عن يسار الطائف. والطواف 
بجميع البيت (الكعبة المشرفة). وأن يطوف ماشيا عند القدرة على المشي» وأن يوالي 
في أشواط طوافه» وأن يكون طوافه في المسجد الحرام» وأن يبتدىء طوافه من الحجر 
الأسود فیحاذیه بکل بدنه""'» ونتکلم فیما يلي عن هذه الشروط لأن في اشتراط 
الفقهاء بعضها خلافا بين الفقهاء . 

۹ - أولاً : النية : 


النية شرط في هذا الطواف» وهو قول الحنابلة» وابن القاسم صاحب الإمام مالك» 
وابن المنذر» وهو أحد القولين عند الحنفية » وأحد الوجهين عند الشافعية . والحجة لهذا 
القول حديث رسول الله ل : «إتما الأعمالٌ بالات وإنما لكل امرىء ما نوى». وحجة 
من لم يشترط النية للطواف أن نية الحج تشمل أفعال الحج كلهاء ومنها الطواف»ء كما 
أن نية الصلاة تشمل أفعال الصلاة كلهاء فلا يشترط لبعضها كالركوع مثلاً نية منفردة 
خاصة به فكذلك الحج١"٠.‏ 


۷ - ثانيا : الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر (الجنابة والحيض والنفاس) : 


وهذه الطهارة شرط لصحة الطواف في المشهور عن الامام أحمده وهو قول مالك 
والشافعى ٠"‏ . 


)1۳°( «البدائم»» ج۲“ ص۱۲۸-۱۲۷. «رد المحتار» لابن عابدین» ج۰۲ ص۱۷٩‏ . 

(۱۹۳۱) «کشاف القناع»» ج۱» ص۹٠٠‏ . 

(۱۱۳۲) «المغني»» ج۰۳ ص١٤٤‏ «المجموع»» ج۰۸ ص٥١۱‏ «البدائع»» ج۲» ص۱۲۸ . 
(۱۹۳۳) «المغني»» ج۰۳ ص۳۷۷ «کشاف القناع»» ج۱» ص۰۸٦‏ «المجموع)۲» ج۰۸ ص ۱۸١۱۹‏ . 
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۸ -_ مذهب الحنفية : 


وعند الحنفية : الطهارة من الحدث ومن الجنابة والحيض والنفاس ليست شرطاً 
لجواز الطواف» بل هي واجبة حتى يجوز الطواف بدونها. وإذا كانت هذه الطهارة من 
واجبات الطواف» فإذا طاف من غير طهارة» فما دام في مكة تجب عليه الإعادة - أي : 
إعادة الطواف طاهراً - لأن الإعادة جبر له بجنسه» وجبر الشىء بجنسه أولى ؛ لأن معنى 
الجبر - وهو التلاقي - فيه أتم إذا أعاد الطواف» وكان قد طافه محدثا» فلا شيء عليه 
سواء أعاد الطواف في أيام النحر أو بعدهاء وإن أعاد الطواف وقد طافه جنباً ينظر: فإن 
كانت الإعادة في أيام النحر فلا شيء عليه ؛ لأنه أعاده في وقته» وإن أعاده بعد أيام 
النحر لزمه دم - أي وجب عليه ذبح شاة -. وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. 
ولو رجع إلى أهله وكان قد طاف جنباًى ولم يعد طوافه فعليه أن يرجع إلى مكة ويطوف 
طاهراً وعليه ذبح شاة لتأخيره الطواف عن وقته وهو أيام النحر» وإن لم يرجع إلى مكة 
ونعت ندنه ااه ولو رجع إلى أهله وكان قد طاف محدثا حدثاً أصغرء ولم يعد طوافهء 
فإن عاد إلى مكة وطاف طاهراً جاز» وإن بعث بشاة إلى مكة ذبحها جاز أيضاً وهو 
الأفضل ؛ لأن معنى النقصان في طوافه أحف» وفي ذبح الشاة في مكة وتفريقها على 
الفقراء نفع لهم . وطواف الحائض مثل طواف الجنب فيما ذكرنا من أحكام9". 

۹Q‏ -- وعند الظاهرية : الطواف بالبيت على غير طهارة جائز» وكذلك يجوز 
الطواف للنفساء . ولا يحرم الطواف إلا على الحائض فقط ؛ لأن رسول الله َة منع أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - إذ حاضت من الطواف بالبيت. . . وولدت أسماء بنت 
عميس بذي الحليفة فأمرها النبي ي أن تختسل وتهل بالحجء ولم يمنعها من 
الطواف<" . 


٠‏ -_ ما تصنعه الحاجة إذا حاضت قبل الطواف: 


الطهارة من الحيض شرط لصحة الطواف أو واجبة كما ذكرنا» وعلى هذا لا يصح 


)3۳8( «البدائم»» ج۲“ ص۱۲۹ «الهداية وفتح القدير»» ج٣“‏ ص ۲٤٠١-۲٤۲‏ «رد المحتار» لابن 
عابدین» ج۰۲ ص۰۹۱۹ «القتاوى الهندية في فقه الحنفية»» a‏ ص ۲٤٦-۲٤٥‏ . 
)۱٦۳(‏ «المحلي c‏ ج۷“ ص۱۷۹ . 


۱۹٩ 


طواف الحائض فقد جاء في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
E I‏ وأنا حائض» ولم أطفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروةء قالت: 
فشكوتٌ ذلك إلى رسول الله ب فقال : افعلي كما يفعلٌ الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
حتی تطهري ۰۲ . فهذا الحديث الشريف صريح في دلالته» وهي أن الحائض 
ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة وهي طاهرة» وينبغي أن 
يبقی معها زوجها أو ذو محرم حتى ترجع معه بعد أن تطهر وتطوف» ويدل على ذلك 
الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت لرسول الله 
ية : «يا رسول الله : إن صفية بنت حييّ قد حاضت . قال رسول الله َي : لعلها تحبسناء 
ألم تكن طافتٌ معكنٌ؟ قالوا: بلى . قال : فاخرجي»"". وقد كان السلف يفعلون 
دل وكات الخلماء بار بدك وربما أمروا أمير الحج أن يحتبس ويبقى في مكة 
لأجل الحيّض من النساء حتى يَطهُرن ويطفن كما قال ية : «أحابستنا هي» أي زوجته 
صفية - رضي الله عنها -. وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: أمير وليس بأمير» امرأة مع 
قوم حاضت قبل طواف الإإفاضة فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف*"". 

١1‏ --ولكن إذا كانت المرأة لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف لأي 
سبب کان» كما لو كان الركب الذي جاءت معه يخرج من مكة بعد أيام التشريق بيوم 
أو يومين» أو أنها مرتبطة هي ومحرمها بقافلة معينة أو بسيارة معينة» ولا يمكنها ومحرمها 
التأحر لأن القافلة أو السيارة لا تتأحر من أجلهماء أو أنها جاءت برفقة نساء يخرجن ولا 
ينتظرنها حتى تطهرء فما الحكم بالنسبة لهذه المرأة في مثل هذه الحالات؟ أتلزمها 
بالبقاء بمكة حتى تطهر وتطوف. وفي بقائها وحيدة أو معها محرم ضرر عليها وعليه؟ أم 
يجوز لها الطواف وهي حائض للضرورة؟ أم ترجع مع القافلة بدون طواف؟ 


۲ _ والجواب على ذلك أن هذه المرأة إذا طافت وهي حائض أجزأها طوافها 
وعليها ذبح بدَنة (ناقة أو بعير) على رأي الحنفية» وإحدى الروايتين عن أحمد باعتبار 


. ٠١۰-۱٤۹ «صحیح البخاري» بشرح الكرماني » ج۰۸ ص‎ )۱۳٣( 

)١۳۷(‏ «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» ج۴» ص۴٠۲‏ وصفية بنت حيي : أم المؤمنين زوج رسول 
الله ية . ومعنى : «ألم تكن قد طافت معكن» أي : طواف الإفاضة . 

. ۲۲٤ص «مجموع فتاوی شیخ الإسلام أبن تيمية» » ج“‎ (1۳A) 


۱۹۷ 


أن الطهارة من الحيض ليست شرطاً لصحة الطواف» وإنما هي واجبة فيه وترك الواجب 
يجبر بدم» والدم هنا ذبح بد نة "° . 


۴۳ -- وقال الشافعية : إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة» وأراد الحجاج 
الرجوع إلى أهلهم بعد أن قضوا مناسكهم» فالأولى للمرأة أن تقيم حتى تطهر فتطوف 
إلا أن يكون عليها ضرر ظاهر في بقائهاء فإن أرادت الرجوع مع الناس وقبل طواف 
الإفاضة جاز» ولكن تبقى محرمة حتى تعود إلى مكة فتطوف مما كان ولو طال 


(MM). 
. سیں‎ 


ولكن يرد على قول الشافعية آنها قد تبقى محرمة إلى أن تموت لعدم تيسر العودة 
إليها إلى مكةء ومن المعلوم أن الله تعالى لم يأمر أحداً أن قى محرماً إلى أن يموت . 
وحتى إذا أمكنها العودة إلى مكة فعادت. فقد يصيبها ما أصابها في المرة الأولى بأن 
تحيض» ولا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف . ثم إن في قول الشافعية إيجاب 
سفرين كاملين على هذه المرأة لفرض الحج من غير تفريط منها ولا عدوانء وهذا 
حلاف الأصول فإن الله تعالى لم يوجب على الناس الحج إلا مرة واحدة» وإذا أوجب 
الشرع القضاء على من أفسد حجه فلك بسبب جنايته على إحرامه» وإذا أوجب الشرع 
القضاء على من فاته الحح فلك بسبب تفريطه» بخلاف الحائض فإنها لم تفرط ولم 
يصدر منها ما يفسد إحرامها؛ لأن الحيض ليس شيئاً إرادياً منهاء وإنما هو كما قال إلا : 
«أمرٌ کتبه الله على بنات آم۱ . 


۳£ - رأي شيخ الإسلام أبن تيمية في طواف الحائض "١‏ : 
إن الحائض تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج»› ويسقط عنها ما تعجز عنه 


(۱۹۳۹) «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية»» ج٣۲»‏ ص۲۲۹ . «رد المحتار» لابن عابدین» ج۰۲ 
ص۱۹٥‏ . 

. ۲۰٠ص «المجموع»» ج۸‎ )۱۹٤۰( 

)۱۹٤۱(‏ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية»ء ج٠٠٠‏ صض‌۲۲۹-۲۲۷. وحديث الحيض وأنه «أمر 
كتبه الله على بنات أدم» أخرجه البخاري ومسلم . انظر «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» 
ج۲» ص۳۹ . 

. ۲٤۲۱-۲۲ آ٣۹ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»» ج٣۰۲ ص‎ )۱۹٤۲( 


۹۸ 


فتطوف» وينبغي أن تغتسل ولو كانت حائضاً كما تغتسل للإحرام وأولى » وتستثفر كما 
تستثفر المستحاضة وأولى . وهذا هو الذي تدل عليه النصوص المتناولة لذلك» والأصول 
المشابهة له» وليس في ذلك مخالفة للأصول. 


والنصوص إنما تدل على وجوب الطهارة للطواف كقوله با : «تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» . إنما يدل على الوجوب مطلقا كقوله ية : «إذا أحدث 
أحدكم فلا يُصلي حتى يتوضأ»» وأمثال ذلك ب النصوص. وقد علم أن وجوب ذلك 
جیه رط ادن کا وال ا :و نانا الله ما استطعَمٌ 4 . وقال ل : «إذا 
امرتکم بأمر فاتوا منه ما استطْتّمْ» ». ثم إن غاية ما في الطهارة أنها شرط في الطواف» 
ومعلوم أن كونها شرط في الصلاة أوكد منها في الطواف ومع هذا فإن هذا الشرط يسقط 
في الصلاة عند الضرورة أو العجز عنه بدليل أن المستحاضة ومن به سلس البول 
ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين» والحدث في حقهم من جنس الحدث في 
حق غيرهم لم يفرق بينهما إلا العذر. وإذا كان كذلك وشروط الصلاة تسقط بالعجزء 
فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. ومن قال إن الطهارة واجبة في الطواف 
ولشسنت رطا لد فإ يلزمه أن يقول: إن الطهارة في مثل هذه الصورة ليست واجبة لعدم 
القدرة عليها؛ لأنه يقول إذا طاف محدثاً وابتعد عن مكة لم يجب عليه العود للمشقة وإن 
كان هناك من يقول: عليه دم إذا لم يرجع إلى مكة ويطوف. 


فكيف يجب على الحائض ما لا يمكنها إلا بمشقة أعظم من ذلك؟ وهو إلزام 
الحائض التي لا تستطيع البقاء في مكة بالبقاء فيها حتى تطهر وتطوف. أو إلزامها بالعود 
إلى مكة بعد أن تطهر لتطوف؟ وفي الحالتين ضرر عظيم عليها» والضرر مرفوع في 
ال 

أما وجوب الدم عليهاء فالذي نتوجه إليه هو القول بعدم وجوب الدم عليها؛ لأن 
الواجب إذا تركه المسلم من غير تفريط فلا دم عليه» بخلاف ما إذا تركه ناسياً أو جاه 
ا والحائض لم تفرط في ترك واجب الطواف لأن المانع منه وهو الحيض لم 
يحصل لها باختبارها وإرادتها فلا يجب عليها دم (أي : ذبح شاة أو غيرها) . 


۱۹۹ 


٠‏ -“- الراجح في طواف الحائض: 


والراجح أن على الحائض البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة إذا كان 
بقاؤها ممكناً لها ولا ضرر فيه عليها كما لو كانت مع زوجهاء وزوجها يمكنه البقاء معها 
حتى تطهر دون ضرر عليه ولا عليهاء أو كانت النسوة اللاتي جاءت معهن يبقين في مكة 
لاي سبب کان فتبقی معهن . 


أما إذا تعذر عليها البقاء في مكة إلى أن تطهر» وفي بقائها ضرر عليهاء فالراجح 
عندي طوافهاء ولا دم علیها لما ذکره ث شيخ الإسلام ابن تيمية.- رحمه الله تعالى -. 


: رأي ابن تيمية في اشتراط الوضوء للطواف‎ - ٠ 


ذكرنا أقوال الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر» وبينا أقوالهم 
فى طواف الحائض. وما اختاره ابن تيمية - رحمه الله - فى ذلك . ونريد أن نبين هنا رأيه 
في شرط الوضوء للطواف» وهذا يقتضينا أن نبين أدلة من قال بهذا الشرط» ورأي ابن 
تيمية فى هذه الأدلة من جهة مدى دلالتها على اشتراط الوضوء للطواف . 


۷ - ححة المشترطين الوضوء لصحة الطواف : 


احتج القائلون أن الوضوء شرط للطواف أو أنه من الواجبات في الطواف بالحديث 
الذي رواه البخاري عن عروة بن الزبير قال: «حج النبي بي فأخبرتني عائشة 
- رضي الله عنها _ أ نه أول شيء بدا به ييه حين قدم أنه توضا ثم طاف بالبیت»“"' . 


وأجز آا ن ااطراف ساي والرو من روط الصا ودل بكرن رعا 
للطواف. والدليل على أن الطواف صلاة الحديث النبوي الشريف: «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الکلام»» وف لفظ للنسائي في روايته لهذا الحديث: 
أن النبي قال: «الطوافٌ بالبيت صلاة فاقوا ا وروی النسائي أيضاً عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ية قوله : «أقلوا من الكلام في الطواف فإنما أنتم 
فى الصلاة»5“؛". 


. ٠٤۳ص «صحیح البخاري» بشرح الکرماني» ج۰۸‎ )۱۹٤۳( 
. «سنن النسائي». جه» ص۱۷۹‎ )۱١٤٤( 


۰ أن الإمام a aL‏ لم ينقل أحد عن النبي 
ية أنه أمر بالطهارة للطواف»› ولا انر اا صغر أن يطوف ولکنه َة طاف 
طاهراً کک أن الطواف مع الطهارة من الحدث الأصغر مستحب لطوافه ية طاهرأ 
أما الوجوب ‏ وجوب الطهارة للطواف - فلا دليل عليه . وتشبيه الطواف بالصلاة أو الإخبار 
عنه بأنه صلاة لا يعني أنه كالصلاة المعروفة ذات الركوع والسجودء فهذه الصلاة هي 
التي يكون مفتاحها الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» وهي الصلاة التي 
أوجب الشرع لها الطهارةء وجعل الطهارة شرطاً لهاء أما الطواف فليس هو مثلها ولا نوعا 
منها فلا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر (أي الوضوء) وإن كان يستحب له 
دلك“"٠.‏ والراجح قول ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. 


4 - ثالث : الطهارة من النجاسة : 


قال الشافعية : يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس في الثوب» 
وا ر الذي يطؤه في طوافه» فإن كان مباشراً لنجاسة غير معفو عنها لم يصح 
طوافه . ولكن ينبغي أن يقال: يعفى عما يشق الاحتراز عنه من النجاسة» كما عفي عن 
دم القمل والبراغیت والبق". 


ومذهب الحنابلة مثل مذهب الشافعية» ففی «وکشاف القناع» فی فقه الحنابلة : «ولا 
کالمحدٹ ٦۷)‏ . 


کن کو کک و وا ا اراک ن 
واجباته» ولكن من سننه حتى لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر درهم جاز» ولا 
يلزمه شي ء إلا أنه يكره له ذلك ۰۵ . 


٠‏ -_ ويبدو أن القائلين إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الطواف تقوم 


. ۱۹۹ ۰۱۷٩۹ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمية)» ج٦۲ » ص۰۱۲۳‎ )۱٦٤٥( 
. ۱۷-۱۹ «المجموع»» ج۰۸ ص‎ )۱۹4٩( 

. «كشاف القناع)» ج۱ » ص1۸‎ )۱۹٤۷( 

. «البدائم»» ج۰۲ ص۱۲۹‎ )۱۹٤۸( 


حجتهم فيما ذهب إليه على أن الطواف صلاةء فاشترطوا له ما يشترط للصلاة ومنه 
الطهارة من النجاسةء وقد ذكرنا من قبل قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن تشبيه الطواف 
بالصلاة لا يعني أنه كالصلاة المفروضة» فيشترط له كل ما يشترط للصلاة» وإنما له شبه 
بها فلا يأحذ كل ما يشترطه لها. وقد قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «ولم ينقل أحد 
عن النبي ية أنه أمر الطائفين بالوضوء ولا باجتناب النجاسة كما أمر المصلين 
بالوضوء»“"'٠.‏ وعليه فالراجح » كما يبدو لي هو قول الحنفية . 


١‏ - رابعاً: ستر العورة: 


چا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابي هريرة - رصي الله 
أعنه- أن أبا بكر - رضي اله عنه ‏ بعثه في الحجة التي ره علبها رسول اله ڳل قبل 
حجة الوداع يوم النحر في رهط يون في الناس: «ألا يح بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبیت غریان('٠.‏ 


وقد استدل بهذا الحديث الشافعية» والحنابلةء والمالكية» وغيرهم على أن ستر 
العورة شرط لصحة الطواف» فمن طاف عرياناً أو غير ساتر لما يجب ستره من بدنه لم 


يصح طوافه › وإذا انکشف جزء من عورة الرجل أو المرأة لتفريط منهما» بطل ما ای 
أحدهما بعد ذلك من الطواف*". 


وقال الحنفية : ستر العورة ليس بشرط لجواز الطواف» ولكنه واجب فيه حتى لو كان 
عرياناً فعليه الإعادة ما دام بمكة فإن رجع إلى أهليه فعليه دم" على التفصيل الذي 
ذكرناه عنهم عند كلامنا عن شرط الطهارة من الحدث والجنابة والحيض"'. 


. ٠۷١ص‎ »۲٣ج «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»»‎ )۱۱٤۹( 

» «صحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج۲۸ ص١١٠» «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني‎ )۱٣٣١( 
ج۳» ص۸۳٤ وهو حديث متفق عليه » انظر «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج۲»‎ 
. ۷٦ص‎ 

. ٠٠۸ص‎ » «المغني»» ج۳» ص۳۷۷ «كشاف القناع»» ج۱‎ )۱٠١١( 

. «البدائم»» ج۰۲ ص۱۲۹‎ )۱۹٥۲( 

. )1٦٠۷« الفقرة‎ )١١٠۴۳( 


۲ _ خامساً: تكميل سبعة أشواط : 


ومن شروط صحة الطواف أن يكون سبع طوفات» كل شوط يبدأ من الحجر الأسود 
إلى الحجر الأسودء حتى لو بقيت خطوة من السبع طوفات لم يعتبر طوافه ولا يعتد به» 
وسواء بقي بمكة أو انصرف عنها وصاد في بطنه» ولا ينجبر شيء منه بذبح شاة أو بدنة» 
هذا مذهب الشافعية» وبه قال جمهور الفقهاءء وهو مذهب عطاءء ومالك وأحمدء 
وإسحاق» وابن المنذر. 


وعند الحنفية : المقدار المفروض من الطواف هو أكثر الأشواط» وهو ثلاثة أشواط 

وأكثر الشوط الرابع » فأما إكمال سبعة أشواط فهو واجب وليس بفرض . وحجة الجمهور 

أن العبادات لا تعرف بالرأي والاجتهاد وإنما تعرف بالتوقيف» وقد ثبت أن رسول 
لله و طاف سبعة فلا يعتد بما دونه" . 


وحجة الحنفية قوله تعالى : لوليطوفوا بالبيت العتيق) والأمر المطلق لا يقتضي 
التكرارء إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر وهو 
الإجماع» ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواطء وعلى هذا فما زاد على أكثر 
الأشواط فهو واجب وليس بفرض» فمن تركه وجب عليه دم - أي ذبح شاة_۵"٠.‏ 


۳ س والراجح قول الجمهور فقد ثبت أن رسول الله اة قد طاف سبعاًء وقد قال 
لا : «خذوا عني مناسككم» فيجب التقيد بعدد الطوفات التي طافها النبي ب كما هو 
الحكم في عدد ركعات الصلوات الخمس. 


٤‏ -- وإذا شك في عدد أشواط طوافه بنى على اليقينء قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. ولأن الطواف عبادة فمن شك في عدد 
أشواطهء وهو فيه بنى على اليقين كالصلاة إذا شك في عدد ركعاتها وهو في الصلاةء 
وإن شك بعد فراغه من الطواف لم يلتفت إليه» كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغه 
من الصلاة") . 


(1٦٥ 8(‏ «صحیح البخاري» بشرح الكرماني» ج۰۸ ص ۱۲۱-۱۲۰ . 
)1100( «البدائع» للكاساني» a‏ ص۱۳۲ . 
)1٦٥٩(‏ «المغني»» ج۳ ص۰۳۷۸ «المجموع»› “A‏ ص٤۲‏ . 


۳ 


: سادساً: الموالاة بين الأشواط‎ _ ٠ 


والموالاة بين أشواط الطواف شرط من شروط الطواف» وبهذا صرح الحنابلةء 
فعندهم تشترط الموالاة فيه » فإذا قطعه بفصل طويل عرفاً ولو سهواً أو بعذرء لم يجزئه» 
ولكن لو قطع الطواف بفصل يسير جاز» وبنى على طوافه لإكمال أشواط طوافه على أن 
يبدأ من الحجر الأسود لعدم فوات الموالاة بالفصل اليسير. وكذلك عند الحنابلة إذا 
آأقيمت الصلاة - صلاة المكتوبة - قطع طوافه وصلاهاء وإذا فرغ منها رجع إلى طوافه 
وبنى على ما مضى منه لحديث رسول الله ك#: «إذا أقيمت الصلاةً فلا صلاة إلا 
المكتوبة» . والطواف صلاة فيدخحل في العموم» وكذلك عندهم إذا حضرت جنازة صلى 
عليها» وإذا فرغ من صلاته عليها رجع إلى طوافه» وبنى على ما تقدم منه من طواف 
ویون الاء ايذاء بالججر:الأبرد وكذلاف عندهم» إذا أحدث في بعض طوافه تطهر 
ورجع إلى الطواف» وبنى على ما مضى منه» وإن شاء استأنف طوافه”*". 


_ وعند الشافعية في شرط الموالاة قولانء قالوا: الأصح في المذهب: لا 
تشترط الموالاة“*"'٠.‏ وهذا قول الحنفية» فقد قال الفقيه الإمام الكاساني في «بدائعه»: 
«والموالاة في الطواف ليست بشرط حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جنازة أو 
مكتوبة أو لتجديد وضوء ثم عاد بنى على طوافه ولا يلزمه استناف الطواف لقوله تعالى : 
«إوليطوفوا بالبيت العتيق) مطلقاً عن شرط الموالاة"٠.‏ 

۷ _ سابعاً: الطواف بجميع البيت: 


ويشترط للطواف ان یکون بجميع البيت (والحجرء ویسمی الحطيم من البيت)› 
فيجب أن يكون داحلا في طوافه» فمن لم يطف بالحجر لم بعتد بطوافه» وبهذا قال 
الحنابلة» ومالك» والشافعية› والحنفية › وغیرهم("" . والحجة لقولهم ما رواه الإمام 
البخاري «عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت النبي يَهة عن الجَذّر امن البيت 


. ٠٨۸ص «المغني»» ج۳» ص٦٦۳ «کشاف القناع»» ج ۱ء‎ )١٠١۷( 

(۱۹۵۸) «المجموع»» ج۰۸ ص٤۲-٢۲‏ . 

. «البدائم»» ج۰۲ ص۱۳۰‎ )۱٣۵۹( 

)۱۹٦۰(‏ «المغني»» ج۰۳ ص۳۸۳-۳۸۲ء «كشاف القناع»» ج١»‏ ص۹٨٦‏ «المجموع»» ج۰۸ 
ص۲۷-۲۹ » «البدائع۲» ج۰۲ ص ۱۳۲-۱۳۱ . 
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هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلو في البيت؟ قال: إن قومَك فَصرت بهم 
النفقةٌ . قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: فعلَ ذلك قومك ليدخلوا من شاؤواء ويمنعوا 
من شاؤواء ولولا أن قومّك حديتُ عهدّهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوّهم أن أدخل 
الجْذْرَ في البيت» وأن ألصق بابه في الأرض»""٠.‏ وأيضاً فإن النبي ية طاف من وراء 
الحجرء وقال ية : «خذوا عني مناسككم»» فيجب أن نطوف كما طاف بء . 


الشادروان ترفن الت يفا وه القدر الكروك من غر الأساس شارا عن 
عرض جدار الكعبة المشرفة مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع» وهو ظاهر في 
ا ا ا ی 0 

۸“ ثامناً: أن يجعل البيت عن يساره في الطواف”"٠:‏ 

هذا شرط للطواف» فإن عكسه في طوافه بأن جعل البيت عن يمينه في طوافه لم 
يصح طوافه » وبهذا قال مالك والشافعي » وأحمد» وأبو ثور وداود» وجمهور العلماء . 

قال اة لن هدا برط لجرا الطراف مجن يفره مال و وفوا 
بالبيت العتيق) مطلقاً من غير شرط البداية باليمين أو باليسار» وفعل رسول الله كلا 
محمول على الوجوب» وبه نقول إنه واجب رليس بفرض . 

واحتج الحنابلة بقولهم - وهو قول الجمهور- إن النبي َي جعل البيت في طوافه عن 
يساره» وقال : رحذوا عني مناسککم»» ولأن الطواف عبادة متعلقة بالبييت› فکان 
الترتيب بها شرطاً لصحتها كالصلاة. 

وعلى قول الحنفية إذا لم يلتزم الطائف هذا الشرطء وهو أن يجعل البيت عن 
يساره» فيكون قد ترك واجب» فتجب عليه الإعادة ما دام في مكة . وإذا رجع إلى أهله 
فإن عليه دم - أي ذبح شاة -؛ لأنه ترك الواجب» فإذا كان قادرا على استدراكه بجنسه 


. (صحیح البخاري» بشرح الكرماني » ج۰۸ ص۱۰۹ , والجدر: الحجر أي الحطيم‎ (17٩1( 
. «المجموع»ء ج۰۸ ص۲۷‎ )۱١۹۲( 


)37۳( «المغني» ج۳“ ص۰۲۸۳ «المجمرع» a‏ ص۷٦۰‏ «البدائي» للكاساني» ج۲“ 
ص ۱۳۰۔۱۳۱ . 


بان كان لا يزال في مكة وجب عليه ذلك أي الإعادة تلافياً للتقصير بأبلغ الوجوهء وإذا 
رجع إلى أهله فقد عجز عن استدراك الفائت بجنسه فيستدرکه بغير جنسه أي بذبح 
الشاة - جبراً للفائت بالقدر الممكن على ما هو الأصل في ضمان الفائت في الشرع . 


۹ -- تاسعاً: أن يكون بدء الطواف من الححر الأسود*"١:‏ 


ويشترط لصحة الطواف أن يكون ابتداؤه من الحجر الأسودء للأحاديث الصحيحة 
الواردة في ذلك» رمنها: عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبیه» قال: «رأیت رسول الله 
ية حين يقدم مكة إذا استلمَ الركنّْ الأسود أولّ ما يطوفُ يخبُ ثلاثة أطواف من 
السبم»"". فإن ابتدا الطائف طوافه من غير الحجر الأسود لم يعتد بما فعله حتى يصل 
الحجر الأسود فإذا وصله كان ذلك أول طوافه . هُذاء وينبغي للطائف أن يحاذي بجميع 
بدنه جميع الحجر الأسودء فإن حاذاه ببعضه احتمل أن يجزئه» ويحتمل أن لا يجزئه ؛ 
لأن النبي ية استقبل الحجر واستلمه» وظاهر هذا أنه استقبله بجميع بدنه» ولأن ما لزمه 
استقباله لزمه بجمیع بدنه كالقبلة . فإذا قلنا بوجوب ذلك فلم يفعله الطائف أو بدا 
بالطواف من غير الحجر الأسودء لم یحتسب له ذلك الشوط . فإذا أكمل سبعة أشواط 
غير الشوط الأول الذي لم يحتسب له صح طوافه وإلا لم يصح 

٠١‏ _ عاشراً: أن يكون الطواف في المسجد الحرام: 

الطواف بالبيت هو الطواف حوله قريباً أو بعيداً عنه ما دام هذا الطواف في المسجدء 
فالشرط أن يكون الطواف حول البيت وفي المسجد الحرام لا خارج المسجد الحرام» 
وعلى هذا إذا طاف حول المسجد وبينه وبين البيت حيطان المسجد» > لم يجزئه هذا 
الطواف؛ لأن حيطان المسجد حاجزة بينه وبين البيت» فلا يعتبر طائفاً بالبيت لعدم طوافه 
حوله» بل طاف بالمسجد لحصول الطواف حوله لا حول المسجد, ولأنه لو جاز الطواف 
حول المسجد مع حيلولة حيطان المسجد» لجاز الطواف حول مكة والحرم» وهذا لا 
يجوز فكذا هذا لا يجوز”"٠.‏ ولكن لا بأس بالسواري بين الطائف والبيت» كما لا بأس 


. ٠٠۹ص «المغني» ج۳» ص۳۷۲-۳۷۱. «کشاف القناع» ج۱»‎ )۱۹٦4( 
«صحيح البخاري بشرح الكرماني»» ج۸» ص٠۲٠ء ومعنى استلم الركن الأسود أي استلم‎ )٠٠٠١( 
الحجر الأسودء والاستلام هو المسح بالید مشتق من السلام الذي هو التحية.‎ 
. ٤٤ص «البدائع» ج۲» ص۰۱۳۱ «المجموع» ج۰۸‎ êh) 
۲ 


بالطواف فى أخريات المسجد وأروقته» وعند باب المسجد من داخلهء وهذا ما قاله 
الشافعيةء وقالوا أيضاً: لو وَس المسجد اتسع المطاف» وصح الطواف في جميعه ولا 
خلاف في ذلك فقد حصلت في المسجد الحرام زيادات كثيرة بعد النبي ية واعتبرت 
هذه الزيادات من المسجد الحرام"". 


:٠٠*ًأشام الحادي عشر: أن يطوف الطائف‎ _-- ١ 


اقرط الصحة الطراف أن يطرف الطائفت ماشيا لا راكا ولا محمولا إلا لعذرء فإذا 
طاف راكباً أو محمولاً لغير عذر لم يجزئه طوافه» وهُذا عند الحنابلة. 


وقال الشافعية : الأفضل أن يطوف راجلا فإن طاف لعذر راكباً لم يكره ذلك منهء 
ات طاق راا شر عل جار طرافف فاته اة زا خر عة 


قال اة من انات الطراف: أن بطوف ماشها لا زاكا ولا مخورل إلا من عدن 
حتى لو طاف راكباً من غير عذر فعليه الإعادة ما دام في مكة المكرمة» وإن رجع إلى 
موطنه لزمه الدم -أي لزمه ذبح شاة - لتركه واجب الطواف مشيا على قدميه. 


ويبدو أن قول الحنفية أولى بالقبول لأن ما احتج به الشافعية من أن النبي بء طاف 
بالبيت راكباً» فذاك كان لعذر وهو أن يراه الناس فيسألوه ويتعلموا منه مناسك الحج . وأما 
جوازه بعذر فلما رواه الإمام البخاري عن أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : 
«شکوت إلى رسول الله یی ا أشتكي » فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راکبةء 
فطفْتٌ ورسولٌ الله ب يصلي إلى جنب البيتِ وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطو»"٠٠.‏ 


۲ - ومن طاف محمولاً فالطواف يقع عن المحمول إذا نواه كل منهما عنه أو 
واه كل هما عن تف ودا ها ذهب إلية الختايلة 


وقال الحنفية : إذا نوى الحامل والمحمول الطواف عن المحمول وقع عن 


)۱۹١۷(‏ «المجموع» ج۸ ص٤٤-٥٤ء‏ وأول من زاده عمر بن الخطاب واتخذ له جدار قصيراً. 
(۱۹۹۸) «البدائم» ج۰۲ ص۱۳۰ «المجموع» ج۰۸ ص۳۱-۲۹» «المغني» ج۰۳ ص‌۳۹۸-۳۹۷. 
«كشاف القناع» جا» ص۷٠٠‏ . 
)۱١٦0(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج۸» ص۳۷٠‏ . 
¥۷ 


المحمول»› وإذا نواه کل منهما عن نفسه وقع الطواف عن الحامل والمحمول؛ لان کد 
منهما طائف بنية صحيحة فأجزأه الطواف عنه . 


۳ _ وقت طواف الإفاضة-٠:‏ 


لهذا الظطراف وقتان : وقت فضيلة› ووقت إجزاء. فأما وقت الفضيلة فوم النحر بعد 
رمي الجمرات والنحر والحلق » وإن أخره إلى الليل فلا بأس لأن ابن عباس وعائشة 
رضي الله عنهما - رويا أن النبي اة أخر طواف يوم النحر - أي طواف الإفاضة - إلى 
الليإ "٠‏ . 


وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحرء وبهذا قال الحنابلةء 
والشافعي . ما آخر وقته فغیر محدود عندهم› وعلیه أن یبقی محرماً حتى يأتي به» ومن 
اتی به صح طوافه» ولا شيء عليه وإن أخره سنين . 


وقال الحنفية : وله وقت طلوع الفجر من يوم النحر. أما اخر وقتهء فعند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی - هو آخر أيام النحرء فإدا أخره عن هذه الأيام وجب عليه دم اين 
أداء واجب» وهو الطواف» عن وقته . وقال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة : طواف 
الإفاضة غير مؤقت الآخر أصلا فمن أتى به صحّء ولو أخره عن أيام النحر ولا شيء 
عليه . 


2 


ء٠۳۲ص «المغني» ج۰۳ ص١٤٤ «البدائع» ج۲‎ ۱٦۷-۱٩٩ «المجموع» ج۰۸ صض‎ )۱۹۷١( 
. «المحلى» ج۷» ص۱۸۱‎ 
هذا الحديث رواه أبو داود وجاء في شرحه: وقيل في معناه أنه بي رخص لطواف الإفاضة‎ )۱٦۷١( 
إلى الليل لأن الثابت أنه لم يطف طواف الإفاضة في الليلء انظر «عون المعبود شرح سنن‎ 
. ٤14٤ص‎ ٥ج ابي داود»‎ 
وروی هذا :الخدت بها الإمام الترمذي وقال عنه: هذا حديث حسن» ثم قال: وقد‎ 
رخص بعض أهل العلم في أن يخر طواف الزيارة (الإفاضة) إلى الليلء انظر «تحفة الأحوذي‎ 
.٦۹۹-٦٦۹۸ص بشرح جامع الترمذي» ج۳›‎ 
ورجح ابن القيم أن هذا الطواف المؤخر إلى الليل هو طواف الوداع » انظر اة المعاد في‎ 
. هدي خير العباد» لابن القیم» ج۱» صض‌۲۳۳-۲۳۲‎ 


۰۸ 


٤‏ --_ ما يسن ويستحب في الطواف: 


أولاً: يستحب الدنو من البيت لأنه هو المقصود» فكان القرب منه أفضل» وهُذا 
بشرط أن لا يۇذي غیره» ولا يتأذى هو بالزحمة". 


ثانياً: ويسن الاضطباع» ومعناه أن يجعل وسط رداثه تحت منكبه الأيمن» ويطرح 
طرفيه على منكبه الأيسر» ويكشف الأيمن» وهو سنة . قال الفقهاء : لأن النبي َي فعله» 
فقد روی أبو داود في «سننه» أن «النبي ب طاف مضطبعا ببرد أخحضر» . وروى أبو داود 
أيضاً عن ابن عباس «أن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من الجعرانية فرمَلوا بالبيت 
وجعلوا آردیتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم الیسری»”٠.‏ والاضطباع یسن 
في طواف العمرة» وفي طواف في الحج يعقبه سعي » وهو إما طواف القدوم أو طواف 
الإفاضة» ولا يكون في طواف الوداع5"٠.‏ 


-٠٥‏ ثالفاً: الرمل وهو إسراع المشي مع تقارب الحطا من غير وثب» وهُذا 
يستحب في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الذي يسن فيه الرمل» وهو الذي يعقبه 
سعي (بين الصفا والمروة)ء أما الأشواط الأربعة الباقية » فيسن فيها المشي للحديث 
الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سعى النبي ييا ثلاثة 
أشواط ومشی اغا في الحج والعمرة)(""٠.‏ 


ومن فاته الرمل فلا شيء عليه وطوافه صحیح » وإنما فاتته الفضيلة . هذا وليس على 
أهل مكة رمل» قاله أحمدء وهو مذهب الحنابلة وغيرهم » وهذا لأن الرمل إنما شرع في 
الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلدء وهذا المعنى معدوم في أهل البلد. والحكم 
فيمن أحرم من مكة حكم أهل مكة لأن ابن عمر - رضي الله عنه - إذا أحرم من مكة لم 
يرمل» ولأنه أحرم من مكة فأشبه أهل البلد“". 


(۱۷۲) «المجموع» ج۸» ص۲٤‏ . 

. ۳۳۷-۳۳٣ص‎ »٥ج «سنن ابي داود»‎ )۱٣۷۳( 

. «المجموع» ج۸» ص۲۲‎ )۱٦۷٤( 

: وقوله‎ . ٠۰ ٦ص «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج۸» ص١1۲ء «كشاف القناع» ج١ ء‎ )۱٦۷١( 
سعى النبي ية السعي هنا: سرعة المشي فهو بمعنى الرمّل.‎ 

. ۳۷٣ص «المغني» ج۳»‎ )۱۹۷١( 


۲۹ 


٠‏ - رابعاً: ويسن استلام الحجر الأسود في أول الطواف» وفي كل شوط من 
أشواطه» كما يسن تقبيله لما رواه الإمام البخاري - رحمه الله - عن زيد بن أبي أسلم 
عن أبيه قال : رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت 
رسول الله ب بلك ما فلل ٠“‏ . وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : رأيت رسول 
الله ية يستلمه - أي يستلم الحجر الأسود - ويقبّله*٠.‏ 


وإذا منعته الزحمة ونحوها من تقبيل الحجر وأمكنه استلامه - أي مسحه بيده - 
استلمه ثم بل يده فإن لم یتمکن من استلامه بیده» وأمکنه استلامه بعصا أو نحوها 
استلمه بها» فقد روی الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - عن ابن عباس قال: «طاف 
النبي ية في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن»"'. وفي رواية أخرى 
للبخاري عن ابن عباس قال : «طاف النبي يي وكلما أتى على الركن - أي ركن الحجر 
الأسود - أشار إليه بشيء كان عنده وكبّر»<“. 


وبهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله ا قال الفقهاء باستحباب استلام الحجر 
الأسود وتقبيله» وإن لم يمكنه لا هذا ولا ذاك أشار إليه الطائف وكبر في كل شوط من 
أشواط طوافه* ١‏ . 


۷ - هذا ولا يجوز استلام الحجر أو تقبيله إذا كان ذلك يستلزم إيذاء الطائفين ؛ 
لأن إيذاءهم حرام واستلامه سنة» ولا يجوز ارتكاب الحرام لفعل السنة لا سيما وأن السنة 
النبوية أرشدتنا بالاکتفاء بالإشارة إليه علد تعذر استلامه وتقبيله . 


وقد ورد فی الحديث الشريف الذي ذکره ابن قدامة الحنبلى - رحمه الله _ فی 
«المغنى» أن النبى ية قال لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: «إنك لرجلٌ شديدٌ تؤذي 
الضعيفَ إذا طْمْبَ بالبيت» فإذا رأيتَ خلوة من الحجر فاذْنُ منه» وإلا فكَبّرّ وامضي» . 


(۱۹۷۷) «صحيح البخاري بشرح الکرماني» ج۸» ص٤۲٠‏ . 

(۵) «صحيح البخاري بشرح الکرماني» ج۸» ص ٠٠٠١-۱۲٤‏ . 

(01۷4 «(صحیح البخاري بشرح الكرماني» ج۰۸ ص۱۲۳ . 

. ۱۲٣ص «صحيح البخاري بشرح الکرماني» ج۸»‎ )۱۹۸٠( 

. ٠١١ص «المغني» ج۳» ص۳۷۹ «المجموع» ج۰۸ ص۰۳۸ «البدائم» ج۲‎ )۱۹۸١( 


1° 


وذكر هذا الحديث الكاسانى فى «بدائعه» بلفظ : «يا أبا حفص إنك رجل قوي وأنت 
تؤذي الضعيف. فإذا وجدت لکا فاستلم » آي استلم الحجر الأسودء وإلا فادع وکر 
وهلٌلٌ۰. 


وعلى هذا ينبخى للطائف أن يكتفي باستقبال الحجر الأسود» والإشارة إليه في 
طوافه» ويكبّر ويهلل ويحمد الله ويثني عليه» ويصلي على النبي ية إذا لم يمكنه 
استلامه وتقبیله"^ ) . 


۸ خامساً: ويستحب أيضاً استلام الركن اليماني؛ لأنه بني على قواعد 
إبراهيم فيسن استلامه» ولكن لا يقبله؛ لأن المروي عن رسول الله ية أنه استلمه ولم 
يقبله٥*).‏ فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله ي كان لا يستلم إلا الحجر والركن 
اليماني» وأن ابن عمر قال: ما ترکت استلام هذين الركنين : اليماني والحجر مذ رأيت 
رسول الله یڈ يستلمهما"' . 


۹ _ سادساً: ويستحب الدعاء في الطواف والإكثار منه : 


ومن الدعاء المأثور أن النبي ية كان يقول بين الركنين - الركن اليماني وركن الحجر 
الأسود -: «ربُنا آتنا ف الدنيا کا وفی الأخزة ةة وقنا عذاب ا وأن يقول عند 
استلامه = «باسمٍ الله » والله كبر اللهم إيمااً بك وتضنديقا بکتابك» ووفاءً 
بعهدك. واتباعا لسنة نبيك يية» . ويأتي بهذا الذكر أيضا عند محاذاته الحجر الأسود في 
طوفة من طوافە"^ ٩‏ . 

ویستحب أن يقول في رمله : «اللهمٌ اجعله حجاً ا وذ ا ا 
مشکوراً ٩*۷‏ . ومهما آتی به من الدعاء والذكر فحسنْ» قالت عائشة. قال رسول الله 


(۱۹۸۲) «المغني» ج۳ ص۳۷۱ «البدائم» ج۲» ص١١٠‏ . 
(۱۹۸۳) «البدائم» ج۲ ص۱۳۱ . 

. ٤٣ص «المغني» ج۰۳ ص۰۳۷۹ «المجموع» ج۰۸‎ (1A8) 
. ٠١-۱٤ص «صحیح البخاري بشرح النووي» ج۹»‎ )۱۹۸۰( 
. ٤۱ص «المجموع» ج۰۸‎ )۱۹۸۷( 

(۱۹۸۷) «المجموع» ج۰۸ ص٥٤‏ . 


ب : «إنما جعل الطوافٌ بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» رواه 
الأثرم وابن المنذر«“٠.‏ 


٠‏ - سابعاً: قال الشافعي : يستحب قراءة القرآن في الطواف؛ لأنه موضع ذكرء 
والقران من أعظم الذكر"". وفي «المغني»: «ولا بأس بقراءة القرآن في الطوافء 
وبذلك قال عطاء» ومجاهد» والثوري» وابن المبارك» والشافعي » وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي . وعن أحمد أنه يكره» وروي ذلك عن عروة» والحسن» ومالك . واحتج ابن قدامة 
لاستحباب قراءة القرآن بأن النبي يي كان يقول في طوافه : «ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهو قرآن؛ ولأن الطواف صلاةء ولا تكره قراءة القرآن 
فى الصلاةي(". 


وقال الحنفية : لا بأاس أن يقرا الطائف القرآن في نفسه» ولكن يكره أن يرفع صوته 
بالقرآن؛ لأنه يشغل غيره عن الدعاءء وعن الذكرا“٠.‏ 


هة 40( . 
۱ _-_ ما يباح في الطواف ٤‏ 


يباح الكلام في الطواف لقول النبي با : «الطوافٌ بالبيت صلاة فمن تكلم فلا 
يتكلم إلا بخیر . والأولى تركه إلا أن يكون كلاماً في خير» مثل أمر بمعروف» أو نهي 
عن منکرء أو تعليم جاهل» أو جواب فتوی» أو ما لا بد منه. 


۲ - ما یکره في الطواف: 


يكره في الطواف الأكل» ووضع اليد على الفم» وتشبيك الأصابع» والفرقعة بهاء 
والطواف مع مدافعة البول» والغائط» والريح » أو مع شدة التوقان إلى الأكل وما في 
معنى ذلك» كما تكره الصلاة في هذه الأحوال“"٠.‏ 


(۱۹۸۸) «المغني» ج۳» ص۳۸۲ . (۱۹۸۹) «المجموع» ج۸» ص٥٤ ٩۱‏ . 
(۱۹۹۰) «المغني» ج۳» ص۳۷۸۳۷۷. (۱۹۹۱) «البدائم» ج۲ ص١۳٠‏ . 
(۱۹۲) «المغني» ج۳ ص۰۳۲۸ «المجموع» ج۰۸ ص٥‏ «البدائم» ج۰۲ ص٣۱۳‏ «مجموع 
فتاوی ابن تيمية» ج » ص۱۲۳ . 


)14۳( «المجموع» ج۰۸ ص۳٥‏ . 
1۲ 


: يستحب ویکره ویباح للنساء في الطواف‎ lL _ Yor 


ما ذكرناه في الفقرات السابقة مما يستحب ويكره ويباح في الطواف ويشمل الرجالء 
و بل الا اها رح محف فة لوال عن الحا فد ن ن 
ذلك وهذا ما نبینه فیما يلي : 
٤‏ ما تشترك فيه النساء مع الرجال في الطواف استحباباًء أو إباحةء أو كراهةي 
ما يلي : 
أولاً : استحباب الدعاء والذكر وقراءة القرآن على النحو الذي بيناه. 
ثانا : استحباب استلام الحجر السود وتقبيله إن آمکن» وبشرط عدم مزاحمة الرجال. 
وكذلك استحباب استلام الركن اليماني إن أمكن» وبشرط عدم مزاحمة الرجال. 
ثالثاً: إباحة الكلام إذا كان بخير أو فيما لا بد منه. 
رابعاً: كراهة الأكلء ووضع اليد على الفم» وتشبيك الأصابع والفرقعة بهاء والطواف مع 
مدافعة البول والغائط والريح » وشدة التوقان إلى الآكلء وما في معنى ذلك. 


: ومما تختلف فيه النساء عن الرجال ما يأتي‎ -- ٠ 


أ - المرأة لا ترمل» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن المرأة لا ترمل في الطواف 
بل تمشى “٥‏ . 

ب الاضطباع : جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : «الاضطباع مسنون للرجال» ولا 
یشرع للمرأة بلا خلاف» ١"‏ . 

ج - يستحب للمرأة أن لا تدنو من البيت في حال طواف الرجال» بل تكون في حاشية 
المطاف: بيت لا تخالط الرزجاك فإن كان المكان خالا من :الزجال ٠‏ اسحب لها 
القرب من البيت”"". ويدل على ذلك الحديث النبوي الشريف عن أم سلمة 


)714€( «المجموع» ج۰۸ ¥ . 

. ٤۷ص «المجموع» ج۷» ص۹٣۳ وج۰۸‎ )۱۹۹٥( 

. ٤٥ص «المجموع» ج۷» ص۹۹٦۳ وج۸»‎ ()74١( 
1۳ 


زوج الرسول ية قالت: کرای رول ا و آي اش -. فقال ية : طوفي 
من وراء اا وانت راكبة . فت ورول الله َة حينكذ ل إلى جنب البيت» . 
وجاء في شرح هلا الخدت ونا أا طوف ورا لات ان ي الا الاك 
عن الرجال فى الطواف» ولأن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتهاء وإنما طافت فى حال 
صلاته بيا ليكون أستر لهاء وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح<"٠.‏ 
تحب لمر اة احير الطراف إلى الكل إذا دلت مك مارا 0> كرون ديف ار 
لها وأصون لها ولغيرها. ولكن إن خافت حيضاً أو نفاساً استحب لها تعجيل 
الطواف حتى لا يفوتها"٠.‏ 
ه- ويستحب لها أن لا تزاحم الرجال لاستلام الحجر الأسودء ولكن تشير بيدها إليه 
كالذي لا يمكنه الوصول إليه'"'"٠.‏ قال الإمام النووي : «قال أصحابنا لا يستحب للنساء 
تقبيل الحجر الأسود. ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو في غيره» لما فيه 
من ضررهن وضرر الرجال بهن»""٠.‏ ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عطاء 
«كانت عائشة 2 ال ها ترف حَجْرَةَ من الرجال لا تخالطهم فقالت 
: انطلقي تسام يا أم المؤمنين» قالت: انطلقي عنك» وات یخرجن متنکراتٍ 
کک فيطفن مع الرجال» لک إذا دخلنْ البيت» فمن حتى يدخلنْ واخ الرجال» . 
فهذا الحديث الشريف يدل على أن السيدة عائشة - رئي الله عنها - كانت تطوف بمعزل 
عن الناس» وأنها ونساء النبي ية كن يخرجن متنكرات بالليل للطواف» وإذا أردن 
الدخحول للطواف وقفن قائمات حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه"'". 


(۱۹۹۷) «صحیح البخاري بشرح الكرماني» ج۸ ص ۱۲۹۔۱۳۰ و«صحیح البخاري بشرح 
العسقلاني» ج۳ صا1۸4٤‏ . 
(۱۹۹۸) وهُذا في طواف القدوم» وكذلك في طواف الإفاضة إذا قلنا بجواز تأخيره إلى الليل في يوم 


النحر. 

(۱۹۹۹) «المغني» ج٣‏ ص۳۷۲ «کشاف القناع» جا ص٤ ٦٠‏ «المجموع» ج۷ ص ٠٠٠٠۹‏ 
وج۰۸ ص)) . 

. «المغني» ج۳» ص۳۷۲ . ()1۷۰1( «المجموع» ج۸٠ ص۳۹‎ )۱۷٠١( 


(YY)‏ «(صحیح الببخاري بشرح الكرماني» جA‏ صض ۰۱۲۹-۱۲۸ وصحیح البخاري بشرح 


العسقلاني» ج۳ ص٠۸4٤-١۸٤»‏ ومعنى حَجرَة: أي ناحية عن الناس معتزلة. نستلم: أي 
نستلم الحجر الأسود. انطلقي عنك: أي عن جهة نفسك ولأجلك . 


1٤ 


رسس رکه 
:02 
۱۳٥۹‏ - ما هي واجبات الحج؟ 


واجبات الحج علد الحنفية خحمسة: السعي بين الصفا والمروة› الوقوف بمزدلفة» 
رمي الجمار» الحلق أو التقصير» طواف الصدر. 


وبعض الفقهاء يعتبر بعض هذه الواجبات اا للحج » وسنشیر إلى ذلك علد 
كلامنا عن هذه الواجبات لأننا سنأخذ برأي الحنفية في أن واجبات الحج هي هذه التي 


ذکرناها عنهم . 
۷ - منهج الببحث: 


نقسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث» ونخصص لكل واجب من هذه الواجبات 
التي ذكرناها مبحثاً على حده على هذا الترتيب الآتي : 


المبحث الأول السعي بين الصفا والمروة. 
المبحث الثاني : الوقوف بمزدلفة . 

المبحث الثالث: رمي الجمار. 

المبحث الرابع : الحلق أو التقصير. 


المبحث الخامس: طواف الصدر (طواف الوداع) . 


¥16 


رلیری زرل 
السعي بين الصفا والمروة 
۸ _- حکم هذا السعي : 


احتلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة - أي مدى مشروعيته ومدى 
طلب الشرع له -» فمنهم من قال: إنه ركن» ومنهم من قال: إنه واجب» ومنهم من 
قال: إنه سنة . ونذكر فيما يلي هذه الأقوال» ومن قال بها» وحجتهم فيما قالوه» ثم نبين 
الراجح من هذه الأقوال . 


۹4 --_ القول الأول: إنه ركن : 


السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح ولا يتم بدونه» لما رواه 
الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجرانة قالت: «رأيت رسول الله ية يطوفٌ بين الصفا 
والمروة والناس بين يديه » وهو وراءَهم » وهو یسعی حتی زی ركبتيه من شدة السعي تدور 
به إزاره وهو يقول: اسعُوا فإن الله كتب عليكم السعي». وروى الإمام أحمد عن صفية 
بنت شيبة أن امراة أخبرتها أنها سمعت النبي ل بين الصفا والمروة يقول: «كتبَ عليكم 
السعي فاسعًوا» . قال الشوكاني بعد أن ذكر هذين الحديثين: استدل به من قال إن 
السعي فرض وهم الجمهور”"". ومنهم المالكية» والشافعية» وأبو ثور» وإسحاقء 
ورواية عن أحمد ٠"‏ وهي التي اختارها فقهاء الحنابلة المتأخرون". 


. ٠٠ص «نيل الأوطار» للشوكاني» جه»‎ )۱۷٠۳( 

›۷١ص «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» جا» ص۲۷۳ «المجموع» ج۸»‎ )۱۷١ ٤( 
ورالمغني» ج۰۳ ص۳۸۹-۳۸۸.‎ ٥ 

= » «كشاف القناع» جا» ص1۲۹ء «العمدة وشرحها العدة» تأليف بهاء الدين المقدسي‎ )۱۷٠١( 


۲۱١ 


ويستدل لهذا القول أيضاً بما روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : «ما اتم الله 
حح امريءِ ولا عمرته لم ف بین الصفا والمروة»)""'"'. 


۰ - القول الثانى : إنه واجب : 


السعي بين الصفا والمروة ليس فرضاًء وبالتالي ليس هو ركنا من أركان الحج» وإنما 
هو واجب» وهذا قول أبي حنيفة» والثوري والزيدية » والقاضي آبي يعلى الحنبلي . 
يجب في ترکه دم . 

واحتح الحنفية لقولهم إنه واجب بأن ركن الحج هو زيارة البيت» والوقوف بعرنة 
كما ذكرناه عنهم فيما سبق» ولا دليل على أن السعي فرض حتی یعتبر رکناً من ركان 
الحج » وحديث عائشة الذي أخرجه مسلم وفيه : «ما اتم الله حج امرىء. . . الخ» فيه 
إشارة إلى أنه واجب وليس بركن ؛ لأنها وصفت الحج بدونه بالنقصان لا بالبطلان» وفوت 
الواجب هو الذي يوجب النقصان. بينما فوت الفرض - الركن - يوجب الفساد أو 
البطلان. وأما قول النبي يه في الحديث الذي أخرجه الامام أحمد: «کتبٌ الله عليكم 
السعيّ» فمعناه حكم الله تعالى» وحكمه تعالى هو ما شرعه من الإيجاب أو الندب» 
أو الإباحة» أو التحريمء فلا يكون لهم حجة على الفرضية ولا يكون ركنأ أو نحمله 
على الوجوب توفيقاً بين الأدلة صيانة لها عن التناقض . وهُذا ما نقول به فهو واجب وليس 
بفرض» فلا يكون ركناً؛ لأن الفرض ما ثبتت فرضيته بدليل مقطوع لصمته دلالة 
وسند ٩۷|‏ . 


١‏ --_ القول الثالكث: إنه سنة: 


السعي بين الصفا والمروة سنة ليس بركن ولا واجب» ولا تجب بتركه دم» وهذا قول 
عطاء» ورواية عن أحمد فلا یجب بترکه دم» وروي هذا القول عن ابن عباس وأنس» 
وابن الزبير» وابن سيرين لقول الله تعالى : فلا جنا عليه أن بَطْوّفَ بهما) ونفي 
الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه» فإن هذا رتبة المباح» وإنما ثبتت سنية السعي 
بين الصفا والمروة بقوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمَنْ حَجّ البيت أو 


= صس۹٦۲۰‏ . 
(۷°( «البدائم» ج۲ ص۱۳۳۴ . 


11%۷ 


E‏ ا گم ت 
es lg Srna Gg E‏ وکل ما جعل 
علما لطاعة الله" . 


ولکن یرد على هذا القول ودليله ما ردت به عائشة - رضي الله عنها- على عروةء 
ورواه عنها الإمام مسلم في «صحيحه» عن عروة قال : قلت لعائشة : «ما أرى علي جُناحاً 
أن لا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لم؟ قلت: لأن الله -عز وجل - يقول: إن 
الصفا والمروة من شعائر اله. . .€ الآيةء فقالت: لو كان كما تقول لكان «فلا جناح 
عليه أن لا يطوْفَ بهما» إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا «لمناة» 
في الجاهلية » فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروةء فلما قدموا مع النبي ية للحج 
ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فلعمري ما أَتمٌ الله حح من لم يطف بين 
الصفا والمروة»“""٠.‏ قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الخبر: «قال العلماء: هذا 
من دق علنها فا اكافئ» وك معرفها بدقاتق:الألفاظ لان اة الكرة إا 
ولا على وجوبه» فاخبرته عائشة ‏ رضي الله عنها - أن الآية ليست في دلالة الوجوب ولا 
لعدمه» وبينت السبب في نزولهاء والحكمة في نظمهاء وأنها نزلت في الأنصار حين 
تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام» وأنها - أي الآية ‏ لو كانت كما يقول 
عروة لكانت : «فلا جناح عليه أن لا يرف بهما» . وقد يكون الفعل واجباء ويعتقد إنسان 
أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة» وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز 
فعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلك فيقال في جوابه : لا جناح عليك إن صليتها 
في ا الوق فن اا صخا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر*'". 


۲ --_ القول الراجح : 
والراجح أن السعي بين الصفا والمروة» واجب وليس بركن» فيجب بتركه دم؛ لأن 


)۱۷٠۷(‏ «المغني» ج۳» ص۳۸۹ «نيل الأوطار» جه» ص۲٥‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» 
ج۳ ص۹۹٤‏ . 

)1۷۰۸( أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» هذا الخبر عن عائشة - رضي الله عنها - بروايات وألفاظ 
متعددة. انظر «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩»‏ ص۲۱-٤۲‏ . 

(۱۷۰۹) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩»‏ ص۲۱ . 


۲1۸ 


دليل من أوجبه على أنه ركن دل هذا الدليل على مطلق الوجوب لا على كونه ركنا لا يتم 
الحج إلا به . وما جاء في بعض الأحاديث الشريفة قوله إلا : كب عليكم الحج» . فهذا 
یدل على أ نه مکتوب» وهو الواجب . وأما الأية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر 
لله فمن حح البيت أو اعتمر فلا جنا عليه أن يطوق بهما) اھا نزت امارج امن 

من السعي في الإسلام لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا على 
الصفا والمروة كما روي عن عائشة - رضي الله عنها .)"١_‏ 


۳ _- مقدار السعي بين الصها والمروة: 


السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط لفعل النبي ب وإجماع الأمة على ذلك 
ويعدٌ من الصفا إلى المروة شوط» ومن المروة إلى الصفا شوطً آخر. وإذا شك في عدد 
أشواطه» وهو في السعي أخذ بالأقل في عدد أشواطه لأنه هو المتيقنء وإذا شك في 
ذلك بعد فراغه من السعي لم يلتفت إليه٠"٠.‏ 


: رکن ن السعي‎ - ٤ 


ركن السعي الذي يتحقق به هو كونه بين الصفا والمروة» سواء كان بفعل نفسه أو 
بفعل غيره عند عجزه عن السعي بنفسه بأنه كان مريضاًء فسعي به محمولاً أو سعى هو 
اکا ون کان قادرا على المي فة قله غین أو رکب عر داه او تخرها) لزنه 
دم عند الحنفية ؛ لأن السعي بنفسه عند القدرة على المشي واجب. فإذا تركه فقد ترك 
فالواجب من غير علةء فيلزمه دم جبراً للواجب الذي أخل بالإتيان به على الوجه 
المشروع» كما لو ترك المشي في الطواف حول البيت من غير عذر”'"٠.‏ 

وقال الشافعية » والحنابلة» ومن وافقهم : الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذرء 
فإن رکب بدون عذر» کان ذلك خلاف الأفضل ولم یکن مکروهاًء وكذلك إذا سعی به 
کی و جازء» ولكن الأولى أن يسعى بنفسه ما دام قادراً على المشي”"٠.‏ 


)۱۷۱١(‏ «المغني» ج۳» ص۳۸۹. 

(۱۷۱۱) «البدائع» ج۲» ص۱۳۴ء «المغني» ج۴٠‏ ص۳۸۷ «المجموع» ج۸ ص۷4 «الروض 
النضير» ج۲» ص١١١‏ . (۱۷۱۲) «البدائعم» ج۲ ص۳۳٠‏ . 

(۱۷۱۳) «المغني» ج۳» ص۳۹۸ «المجموع»؛ ج۸ ص٤۸.‏ 


4b] 


: شرائط جوازه وسننه‎ - ۳1o 
: يشترط لجواز السعي وصحته وما يسن فيه ما يأتي‎ 


أولً: أن يكون السعي بعد طواف صحيح ؛ لأن النبي بلا مكذ فعله وقال : «خذوا عني 
مناسککم» . وسواء کان الطواف الذي تقدمه سوا کطواف القدوم› أو فا 
کطواف الإفاضة<'". 


--ولكن هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي» بأن يقع السعي بعد 
الطواف مباشرة دون أن يفصل بينهما فاصل» أم ليس هذا بشرط؟ 


قال الحنابلة : لا تجب الموالاة. قال أحمد: لا بأاس أن يؤخر السعي حتى يستريح 
أو يؤخره إلى العشي . وكان عطاء» والحسن لا يريان باساً لمن طاف بالبيت أول النهار 
أن وخر السعي الف العشي» وفعله القاسم» وسعید بن چبی (۷۱) , 


وعند الشافعية : الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليس واجباًء فلو فرق بينهما 
تفريقا قليلا أو كثيرا صح سعيه ما لم يتخلل بينهما الوقوف على عرفة . فإن تخلل الوقوف 
لم جز این ت فل طرف الا بل يتعين حينئذ السعي بعد طواف الإإفاضة» 
وإن أخره عن هذا الطواف U‏ طویلڈ سنة أو أكثر جاز وأجزأ”" . 


۷ “س ثانياً: الترتيب في السعي» وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة لم يعتد 
بذلك الشوطء فإذا صار إلى الصفا كان ذلك بَذّءَ طوافه» واعتمد بما يأتي بعده؛ لأن 
النبي ية بدا e‏ و ى الإمام النسائي عن جابر قال : «خرج رسول الله َة إلى 
الصفا وقاك: تيذا بها بدا الله به ثم قرأ : إن الصا والمروة من شعائر اله»"٠.‏ 
وبهذا قال الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية*". 


(1۷۱۴)( «کشاف القناع» جا ص۱۱٦۰‏ «المجموع» al‏ ص۰۸۱ «الشرح الصغير» للدرديرء 
و«رحاشية الصاوي» ج١‏ ص٣۲۷‏ . 
)۱۷٠١(‏ «المغني» ج۳ ص۳۹۰ «كشاف القناع» جا » ص١١١‏ . 


. «المجموع» ج۰۸ ص ۸۳-۸۲ . (۱۷۱۷) «سنن النسائي» جه» ص۱۹۱‎ )۱۷۱١( 
«المغني» ج۳» ص۰۳۸۸ «البدائع» ج۲ ص٤۳١ «المجموع» ج۸. ص۷۹-۷۸. «النهاية»‎ )۱۷۱۸( 
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۸ “ولا يشترط في السعي الصعود على الصفا أو المروةء وإن كان ذلك مستحباً 
وسنة» وإنما الشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة بحيث لا يترك من هذه المسافة 
شيء» ويكون ذلك إما بالصعود عليهماء وإما بإلصاق الساقي في عقبيه بأسفل الصفا 
ثم يسعى إلى المروةء فإذا أوصلها ألصق أصابع رجليه أسفل المروة'"٠.‏ 


۹ --_ وأما الموالاة بين أشواط السعي فليست شرطاً في ظاهر كلام أحمدى فقد 
أجاز التحدث بين الساعين مثل أن يرى أحدهم من يعرفه في سعيه فيسلم عليه ويسأله . 
وکان عطاء لا يرى بأساً بأن يستريح بين أشواط السعي سنةء وهذا مذهب الشافعية أيضاً 
فقد قالوا : إن الموالاة بين أشواط السعي سنة» فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهما لم 
يضرء ولو كان شهراً أو أكثر. وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة فإن الساعي يقطع سعيه 
ويصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم من الحنابلةء والشافعية» والحنفية» فإذا 
فر من اد غا ای مه ودی لی جا ای من ی 0 


٠١‏ --والرمَل في السعي - وهو السرعة في المشي - سنة مستحبة في السعي» وهو 
ما بين الميلين الأخضرين ويكون في كل سعيه» ثم المشي في باقي المسافة حتى يتم 
الساعي سعيه سبعة أشواط . ولو سعى في جميع المسافة بين الصفا والمروة» أو مشى 
في الجميع أجزأه سعيه» وفاتته الفضيلة ؛ لأن الرمل ليس بواجب ولا شيء على تركه» 
فإن ابن عمر قال: «إن أسع بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله ية يسعى» وإن 
أمش فقد رأيت رسول الله ية يمشي وأنا شيخ كبير» رواه أبو داود. ولأن ترك الرمل في 
الطواف بالبيت لا شيء فيه فبين الصفا والمروة أولى<"٠.‏ 


١‏ -_-_ ولا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر ومن الجنابة والحيض والنفاس 
لجواز السعي بين الصفا والمروة. وههذا مذهب الحنابلة» والمالكية» والشافعيةء 
والحنفية وغيرهم . والحجة لهم قول رسول الله ييو لعائشة - رضي الله عنها- حين 
حاضت: «اقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي» . وقد ذكرنا هذا الحديث من قبل . 


(۱۷۱۹) «المغني» ج۳ ص۳۸۹ «المجموع» ج۸ ص۷۸ . 
(۱۷۲۰) «المغني» ج۳» ص ۳۹۹-۳۹۰۹ «المجموع» ج۸ ص۸۱» ۸۸. 
(۱۷۲۱) «المغني» ج۳» ص۰۳۸۸ «المجموع» ج۰۸ ص٤۰۸‏ «البدائم» ج۲» ص١٠٠.‏ «مجموع 
الفتارى» لشيخ الإسلام ابن تيميةء ج٣۲»‏ ص۲۸٠‏ . 
١‏ 


ولکن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر مستحبة فإن سعى بدونها فسعیه صحیح . ولا 
ا فا الطهارة عن النجاسةء ولا ستر العورة لجواز السعي ؛ لأنه إذا لم تشترط 
الطهارة عن الحدث الأكثر والحيض وهي اكد فغيرها أولى أن لا تشترط”""٠.‏ 


۲ -_ وقت السعي : 


وقته الأصلي يوم النحر بعد طواف الإفاضة» ولكن جاز السعي بعد طواف القدوم» 
وجعل ذلك وقتا له ترفیها بالحاج› ورخصة وتیسیرا له» لازدحام الأشغال له يوم 
الح ١"‏ . 


۳۴ -_ حكم السعي إذا تأخر عن وقته الأصلي : 


وإذا تأخر السعي عن وقته الأصلي » - وهو أيام النحر بعد طواف الإفاضة » ينظر: 
فإن كان لا يزال في مكة لم يرجع إلى بلدهء فان عليه أن يسعى ولا شيء عليه ؛ لأنه 
أتى بما وجب عليه » ولايلزمه بالتأخير شيء لأنه فعله بعد طواف الإفاضة . وإن رجع إلى 
بلده فعليه دم - ذبح شاة - لتركه السعي بغير عذر» وإن أراد أن يرجع إلى مكة فإنه يرجع 
بإحرام جديد؛ لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الإفاضة لحصول التحلل به» فيحتاج 
إلى تجديد الإحرام» فإذا عاد وسعى سقط عنه الدم - أي لم يعد يلزمه ذبح شاة -؛ لأنه 
تدلرك تركه السعي فأتى به“"'". وما ذكرناه هو مذهب الحنفية القائلين : إن السعي 
واجب ولیس برکن . 

أما عند القائلين : إن السعى ركن» فإن من فاته فعليه أن يأتى به ولو طالت مدته» 
جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : «وأما الموالاة بين الطواف الغ فسنةء فلو فرق 
بينهما تفريقاً قليلا أو كثيراً جاز وصح سعيه. . .». وفي «المجموع» أيضا: «فإنه يجوز 
تأخيره - أي تأخير السعي عن الطواف - سنين كثيرة» ولا اخر له ما دام حيا بلا 
حلاف( . 


(۱۷۲۲) «المغني» ج۳» ص۳۸۸ «المجموع» ج۸ ص٤۸.‏ 
(۱۷۲۳) «البدائم» ج۲» ص۱۳۹ ٠.‏ 

. «البدائم» ج۲ ص۱۳۹‎ )۱۷۲٤( 

)۱۷۲١(‏ «المجموع)» ج۰۸ ص۸۲ ۸۳۔ 


۲۲ 


Vt‏ - سعي النساء: 


أحكام السعي التي ذكرناها في الفقرات السابقة تسري على النساء في سعيهن بين 
الصفا والمروة» فما هو شرط لجواز سعي الرجال هو شرط لجواز سعي النساءء هذا هو 
الأصل مع بعض الاستثناءات» ALAC EN ENE‏ 
في السعي بالنسبة للرجل . ونذكر فيما يلي بعض ما تختص به المرأة في سعيها بين 
الصفا والمروة. 


قلنا: إن الطهارة من الجنابة والحيض ل TOE‏ لجواز السعي» فالسعي يجوز 
مع فقدها. ولكن هذه المسألة فيها شيء من التفصيل» فقد قال الحنفية : إنما يجوز 
سعي الجنب والحائض إذا كان طوافهما بالبيت قد حصل وهما على طهارة من الجنابة 
والحيض ؛ لأن السعي مرتب على الطواف ومن توابعه» وحيث إن الطواف مع الجنابة أو 
الحيض لا يعتد به» ولا يعتبر» فكذا السعى الذي هو من توابعه ومرتب عليه . 


وعلى هذا إذا كان الطواف بالبيت قد حصل صحيحاً مجزياً بأن كان على طهارة من 
الجنابة والحيض» فإن سعي الجنب والحائض يقع صحيحاً تبعاً له - أي للطواف 
بالبيت - لوجود شرط جواز الأصل إذ التبع لا يفرد بالشرط» بل يكفي شرط الأصل . 
والحاصل فإن الطواف بالبيت على الطهارة من الجنابة والحيض هو من شرائط جواز 
السعى سواء كان هذا السعى على طهارة عن الجنابة أو الحيض ام e‏ 

١‏ - تعقيب على تفصيل الحنفية في سعي الحائض 

قلنا في الفقرة السابقة إن الحنفية يشترطون لجواز سعي الحائض أن يسبقه طوافها 
بالبيت وهي طاهرة من الحيض والجنابة . وقولهم هذا محل نظر ويرد عليه بما يأتي : 


أولاً : : روی ا المؤمنين عائشة - رضي الله عنها _ قالت : «قدمت مكة 
وانا حائض» ولم ا را ل فشكوتٌُ ذلك إلى 


. ۱۳٣ص «البدائعم» ج۲‎ )۱۷۲١( 


۲۲۳ 


رسول الله إل فقال: افعلي كما يفعل الحاحٌ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري» . وروی البخاري أيضاً خدياً عن جابر بن عبد الله جاء فيه : «وحاضصت 
عائشة - رضي الله عنها - سكب المناسك كلها غير أنها لم تطفْ بالبيت» فلما 
طهَُرَتٌ طافت بالبيت»"". وقد جاء في شرح هُذين الحديثين لابن حجر 
العسقلاني : «وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام : 
«افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» ان لها أن تسعی». ثم قال ابن 
حجر العسقلاني : «وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل 
الطواف بالبيت»ء وبالإجزاء قال بعض آهل الحديث. والقائلون بالإجزاء ‏ أي 
بجواز وصحة السعي قبل الطواف بالبيت -» احتجوا بحديث أسامة بن شريك أن 
رجا سال النبي ب فقال : «سعيتٌ قبل آن طوف قال : طف ولا حرجّ»»*""٠.‏ 
فالحائض تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وإن لها أن تسعى قبل الطواف 
استناداً إلى حديث أسامة بن شريك وسعيها صحيح مجزيء. فمنع الحائض من 
السعي حتى تطهر وتطوف»› ثم تسعى إذا لم تكن قد طافت بالبيت وهي طاهرة» 
هذا المنع لا وجه له» والأحاديث التي ذكرناها تدفعه. 


۷“ ثانياً: قال ابن حزم : «وجائز في رمي الجمرة» والحلتق والنحر والذبح › 
والطواف بالبيت _ طواف الإفاضة -» والسعي بين الصفا والمروة أن تقدم آيها شئت 
لا حرج في شيء من ذلك. ثم ساق ابن حزم حديث أسامة بن شريك الذي 
ذكرنا محتجاً به لقوله وقال : فأخذ بهذا جمهور السلف»"". وإذا جاز 
تقديم المناسك بعضها على بعض» غير الموقتة بوقت كالوقوف بعرفة» جاز تقديم 
السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت» كما هو قول عطاء في أحد قوليه» 
وقول الظاهرية » وحيث إن السعي لا يشترط له الطهارة» وحيث إن النبي بي أذن 
للحائض أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت» وأن لها السعي وهي 
حائض» فلها السعي وهي حائض قبل أن تطوف بالبيت بعد طهرها. 


. ٥۰ 4-٥۹ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳“ ص۳‎ (IVYTY) 
. 9+ ٥ص‎ “٣ج «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۷۲۸( 
. ۱۸۲-۱۸۱ «المحلی» لابن زم ج۷» ص‎ )۱۷۲۹( 


۲€ 


۸ “- ثالث : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولو قدمت المرأة إلى مكة حائضاً لم 
تطف بالبيت» لكن تقف بعرفةء وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا 
الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف . وإن اضطرت إلى 
الطواف وطافت. أجزأها ذلك على الصحيح من قول العلماء»٠"""٠.‏ ومعنى 
ذلك أن ابن تيمية يرى جواز سعيها وهي حائض دون انتظار إلى أن تطهر وتطوف 
ثم تسعى . وأنها إذا اضطرت إلى الطواف بالبيت وهي حائض» جاز لها ذلك . 
وبهذا الجواز لعذر الاضطرار يعتبر طوافها صحيحاًء أو بحكم الصحيح» فيجوز 
لها أن تسعى » واعتبار سعيها قد وقع بعد طواف صحيح فيصح سعيها هذا على 
E‏ 


4 -_ لا يسن للمرأة الصعود على الصفا والمروة: 


الصعود على الصفا والمروة عند القيام بالسعي بينهما مسنون ومستحب للرجل» 
ولكن لا يسن ذلك للمرأةء لئلا تزاحم الرجال» فكان ترك ذلك أستر لها وهذا ما صرح 
به الحنابلة""". وهو مذهب الزيدية فقالوا : يندب للرجل فقط صعود الصفا والمروة في 
حال السعي» وأما المرأة فالوقوف في أسفل الصفا والمروة أزكى لها""". 


٠١‏ - لا رمل على المرأة في السعي بين الصفا لمرو 


قال الإمام الشافعي : ١‏ رمل على النساء ولا سعي بين الصفا والمروة› ولا 
اضطباع» وذلك لأنهن مأمورات بالاستتار» والاضطباع والرمل مفارقان للاستتار”"". إلا 
أن فقهاء الشافعية جعلوا في هذه المسألة قولین أو وجهین : 


(۱۷۳۰) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۷» ص۱۸۲-۱۸۱ . 

(۱۷۳۱) «المغني» ج۳ ص۳۸۷ . 

(۷۳۲) «شرح الأزهار» في فقه الزيدية» ج۲ ص١٠١‏ . 

)١۷۳۳(‏ «الأم» للشافعي » ج۲ › ص٦۱۷‏ . وقوله : لا رمل على النساء أي في الطواف بالبيت. ولا سعي 
بين الصفا والمروة» أي : لا رمل عليهن في موضع الرمل وهو ما بين الميلين الأخضرين. 
والمقصود بالسعي هنا: الإسراع في المشي فهو بمعنى الرمل» والذي نعني: الإسراع في 
المشي مم تقارب الخطا دون وثب» وقد ذكرنا ذلك من قبل كما بينا معنى الاضطباع : فقرة 
( ۳ و۱۳۷ . 


Yo 


فقد جاء في «المجموع» ف فقه الشافعية : «أما المرأة ففيها وجهان : 


الصحيح المشهور» وبه قطع الجمهور أنها لا تسعى في موضع السعي» بل تمشي 
جميع المسافة سواء كانت نهارا أو ليلا في الخلوة؛ لأنها عورة وأمرها مبني على الستر» 
ولهذا لا ترمل في الطواف . 


(الثاني): أنها إن سعت في الليل حال خلو المسجد. استحب لها السعي في 
موضع السعي کالرجل»''. 


ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية على الصحيح المشهور عندهم» فقد جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا ترمل المرأة فى طواف ولا سعى»""'). وهو مذهب 
الزيدية فقد قالوا: «يندب للرجل فقط السعي ال في 2 أما المرأة فلا 
تهرول في طوافها ولا سعيها”"". وهو مذهب الجعفرية أيضاً فقد قالوا: والسعي هو 
أن يسرع الإنسان في مشيه إن كان ماشياأ» وإن كان يركب دابة حرك دابته في الموضع 
الذي ذكراه وذلكف على الرجال درن التماده 0 


. ۸٤ص «المجموع» ج۰۸‎ )۱۷۳٤( 
. «المغني» ج۳» ص۳۱۷‎ )۱۷۳( 
. ١١٤ص «شرح الأزهار» ج۲»‎ )۱۷۳١( 
. ۲٤٤ص «النهاية» للطوسي»‎ )۱۷۳۷( 


۲۲٢ 


رلع ی ان 
الوقوف بمزدلفة 
۳۸1 حدود المزدلفة : 


حد المزدلفة ما بين وادي مُحسر ومأزمي عرفةء وليس الحدان منها. ويدخل في 
المزدلفة الشعاب والجبال الداخلة في الحد المذكور*". 


۲ _ أسماؤها : 
المزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة» جَمع» المشعر الحرام""). 


(۱۷۳۸) «المغني» ج۰۳ ص۲۱٤‏ «المجموع» ج۰۸ ص۱۱۳-۱۱۲. 
ووادي مُحَسّر _ بضم الميم وفتح الحاء وكسر الشين المشددة - موضع فاصل بين منى 
ومزدلفة» وسمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وكل من السير: «المجموع» 
ج۸ ص۱۲۳ . 
مأزمي عرفة : المأزم هو المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءه» 
انظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثیر» ج٤»‏ ص۲۸۸ . 

(۱۷۳۹) «المغني» ج۳» ص١۲٤‏ وفي «النهاية» لابن الأثير» ج۲ ص١٠۳‏ : «سمي المشعر الحرام 
(مزدلفة) لأنه يتقرب إلى الله فيها» . أو أنها سميت بذلك ليتقرب الحجاج منها إذا أفاضوا من 
عرفات متوجهين إليها. وقيل : سميت (مزدلفة) لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي 
ساعاته: «المجموع» ج۰۸ ص۲۲٠‏ . 

وسميت باسم جُمع _ بفتح الجيم وإسكان الميم - لاجتماع الناس بها وهي كلها من 
الحرم : «المجموع» ج۸» ص۲١٠.‏ وفي «المجموع» بشأن معنى المشعر الحرام ج۸ 
ص٤1۲‏ : وأما المَشعر الحرام فبفتح الميم» ومعنى الحرام : المحرم أي الذي يحرم فيه الصيد 
وغيره لأنه من المحرم . واحتلف العلماء في المشعر الحرام هل هو المزدلفة كلها أم بعضها وهو 
قزح خاصة وسمي مشعراً لما فيه من الشعائر وهي معالم الدين وطاعة لله تعالى . 


۲Y 


إلا أن الإمام النووي قال عن المشعر الحرام : إن مذهب الفقهاء على أنه اسم لفزح 
خحاصة» وهو جبل في المزدلفة . ومذهب المفسرين ومذهب آهل العلم آنه جميع 
المزدلفة› وقد حاء في الأحاديث ظ یدل على المذهبين(“". 


۳ - هل يجب الوقوف أو المبيت في مزدلفة؟ 


من المعلوم أن المجيء إلى مزدلفة يكون بعد إفاضة الحجاج من عرفات بعد غروب 
الشمس» فيصلون المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخحير» ويذكرون الله » ويدعونه» 
قال تعالى : فإذا افضتم من عرفات. فاذكروا الله عند المشعر الحرام ٠*04‏ . ولکن 
هل يجب المبيت في مزدلفة » أم يكفي الوقوف بها؟ وهل يجزىء المرور بها دون مبيت 
ولا وقوف؟ أقوال للفقهاء نوجزها في الآتي : 

4 -“-أولاً : قال الحنابلة : المبيت بمزدلفة واجب» ومن تركه فعليه دم. وهذا 
قول عطاء» والزهري» وقتادةء وأبي ثور» وإسحاق» وهو أصح القولين عند فقهاء 
الشافعية » وهو مذهب الزيدية . والحجة لهذا القول - كما قال ابن قدامة الحنبلى -: «إن 
النبي بي بات بمزدلفةء وقال: «خذو عني مناسككم» راي ان الت 


وا ¥( 


_ وهذا المبيت يتحقق بالحضور بمزدلفة في ساعة من النصف الثاني من 
الليل -ليلة النحر- كما صرح بهذا الشافعية» ورتبوا عليه أن من خرج من مزدلفة قبل 
منتصف الليل - ولو بوقت یسیر -» ولم يعد الى مزدلفة فقد ترك المت ولزمه دم - دح 
شاة ۔» ولکن إدا عاد إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر أجزأه ذلك ولا شي ء عليه » ا 
قال الحنابلة“؛" . 


٠‏ _ وقال الحنفية : السنة أن يبيت الحاج ليلة النحر بمزدلفة» ولكن المبيت فيها 
)۱۷٤١(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹٠‏ صا . 
)۱۷٤١(‏ [سورة البقرة: الأآية. . .]. 


. »ا لمغني ج« ص۲۱٤ › «المجموع» ج۸ ص۰۱۲۷ «شرح الأزهارء ج۲٠ ص۱۱۹‎ (VEY) 
. ٤۲۲ص «المجموع» ج۰۸ ص۰۱۲۸ «المغني» ج۳»‎ (VET) 


۲۲۸ 


ليس واجباًء إنما الواجب هو الوقوف فيها فيما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع 
الشمس» فمن حضر بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف فيهاء سواء بات فيها أو 
لم يبت» وسواء وقف فيها أو لم يقف وإنما مر مروراً بها وذلك؛ لأن ركن الوقوف 
وحقيقة کینونته بمزدلفة - أي حصوله کائنا فیها -» وإن قل مکثه فیهاء فإذا لم یحصل له 
شيء من هذا الحضور فيها في هذا الوقت. فقد فاته الوقوف بمزدلفة““") . 

۷ _ وعند المالكية : الواجب هو نزول الحاج بمزدلفة ومكثه فيها بقدر ما يكفي 
من الوقت لحط رحالهء وأدائه صلاة العشائين : المغرب والعشاءء وتناوله شيثا من طعام 
وشراب . فإن لم ينزل ويمكث هذا القدر من الوقت فعليه دم» وإن نزل ومكث القدر 
الذي ذکروه فلا دم عليه في أي وقت خرج من مزدلفة» أما المبيت فيها فقد قالوا: هو 


مندوں ٤۱‏ . 
۸ _ مكان المبيت والوقوف : 


والمبيت بمزدلفة يجوز أن يكون في أي جزء منهاء وكذلك الوقوف يجوز أن يكون 
في أي جزء من مزدلفة”“. 


: ما يستحب في الوقوف» أو المبيت بمزدلفة‎ - ۹Q 


إذا بات الحاج بمزدلفة» أو وقف فيها ولم يبت» يستحب أن يعجل صلاة الفجر 
فيصليها في أول وقتها ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرامء فإذا فرغ من صلاتهء 
وقف عند المشعر الحرام وهو قزح - مكان في المزدلفة - فيصعد عليه إن أمكنه وإلا وقف 
عنده فيذكر الله تعالى ويدعوه وهو مستقبل الكعبة المشرفةء قال تعالى : «[فإذا أفضتم 
من عرفات» فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 . ويقف حتى يسفر الصبح جدا لحديث 
جابر أن النبي ب «لم يزل واقفاً حتى أسفر جدأ». فالسنة أن يقف الحاج حتى يسفر 
الصبح جداء وبهذا قال الحنابلةء والشافعية» والحنفية . ثم يخرج إلى منى . 


. ۱۳٣ص «البدائعم» ج۲»‎ )۱۷4٥( 
. ٤۲۲ص «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج١ ص۲۷4. «المخني» ج۳»‎ )۱۷٤١( 
. ص۱۲۹‎ “A «المجموع»‎ ۰.۱۳٦٣ «البدائع» ج٣“ ص‎ (VEY) 


۹ 


: الخروج من مزدلفة إلى منى‎ -- ٠ 


قال ابن قدامة في «المغني»: «لا نعلم خلافاً في أن السنة الدفع - أي الخروج من 
مزدلفة إلى منى - قبل طلوع الشمس. وذلك لأن النبي ييل كان يفعله». وبهذا قال 
الحنابلةء والشافعية«"٠.‏ 


وقال المالكية : يندب الخروج من مزدلفة إلى منى بعد صلاة الصبح فيها بغلس قبل 
أن تتعارف الوجوه"“". وقد رد ابن قدامة على قول المالكية بأن النبى ية بعد أن صلى 
الصبح بمزدلفة » صعد على (قزح) وهو جبل معروف بمزدلفة » وظل يذكر الله ويدعو حتى 
أسفر الصبح » ثم خرج إلى منى » وأن عبد الله بن عمر» وابن مسعود» وابن الزبير كانوا 
لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد أن يسفر الصبح(*"٠.‏ 

وقال الحنفية : لو خرج من مزدلفة بعل طلوع الفجر وقبل صلاة الفجرء فقد ناء 
لتركه السنة ولا شىء عليه*"٠.‏ 


: فوات الوقوف بمزدلفة‎ -- ١ 


وأما حكم فوات الوقوف بمزدلفة عن وقته» ينظر: إن كان لعذر فلا شيء عليه لما 
روي أن النبي يي قدم ضعَفَةَ أهله ولم يأمره بالكفارة. وإن كان فواته لغير عذر فعليه 
دم - دبح شاة _؛ لأنه ترك الواجب من عير عذر» والترك في هذه الحالة یوجب 
الكفارة٠*"').‏ 


۲ _ وقوف النساء بمزدلفة : 


الوقوف بمزدلفة مشروع في حق النساء كما هو مشروع في حق الرجالء ولا يشترط 
لوقوفهن في مزدلفة الطهارة عن الحيض كما ذكرنا. فإذا أفضن من عرفات» ووصلن إلى 


. ٠١۲-۱۳۱ «البدائم» ج۰۲ ص٣۰۱۳ «المجموع» ج۸»‎ ٤۲۴۳-٤۲۰ «المغني» ج۰۳ ص‎ )۱۷٤۸( 
. «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۱» ص۲۷۹‎ )۱۷٤۹( 

. ٦۳-٦۲ص‎ »٥ج «المغني» ج۳ ص۲۳٤ «نیل الأوطار»‎ )۱۷٠١( 

. ٠۳٣ص «البدائم» ج۲»‎ )۱۷١۱( 

. «البدائم» ج۲» ص٦1۴ء وضعفة أهله هم النساء والصبية ونحوهم‎ )۱۷٥۲( 


۹ 


مزدلفة › فعلن ما يفعله الرجال: من جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخيرء ومن 
ذكر الله تعالى» ومن مبيت في مزدلفة» أو وقف فيها على النحو الذي فصلناه. 


وقد ذكر بعض الفقهاء سقوط وجوب الوقوف عن المرأة بعذر الزحمة بمزدلفةء كما 
أجازوا للنساء الخروج من مزدلفة قبل الفجر مع أن السنة الخروج منها بعد أن يسفر 
الصبح کما ذکرنا. وعن هذين الأمرين أذكر ما يلي :- 


۴۳ _ سقوط وجوب الوقوف عن المرأًة: 


جاء في «البدائم» للكاساني في فقه الحنفية : «هو - أي الوقوف بمزدلفة - واجب» 


إلا أنه قد يسقط وجوبه لعذر من ضعف أو مرض أو حيض» حتى لو تعجل ولم يقف 
لا شىء علیه )۱" . 


وفي «الدر المختار» - والكلام في الوقوف بمزدلفة -: «ولكن لو تركه بعذر كزحمة 
بمزدلفة لا شيء عليه» . وقال ابن عابدين في حاشيته المسماة «رد المحتار على الدر 
المختار»» وهي في فقه الحنفيةء تعليقاً على عبارة «الدر المختار»» قال ابن عابدين: 
«قوله كزحمة» عبارة اللباب: إلا إذا كان لعلة أو ضعف. أو يكون امرأة تخاف الزحام 
فلا شيء عليه» . ثم قال ابن عابدين: «فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأةء ويحمل 
«إطلاق المحيط» (كتاب فقه) عليه لكون ذلك عذراً ظاهراً فى حقها يسقط به الواجب 
بخلاف الرجل»5"٠.‏ ۰ 


: خروج النساء من مزدلفة بليل‎ - ٤ 


من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى› RE‏ 
الناس لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «استأذنت سودة (أم المؤمنين) رسول الله 
ب ليلة المزدلفة تدفع قبل - أي تخرج من مزدلفة قبل طلوع الفجر- وقبل حطمة 
الناس» وکانت ارات لن فأُذن لها ۷(۲ ,. 

. ٥۱۲-۰٥۱۱ «الدر المختار ورد المحتار» ج۲ صض‎ )۱۷١٤( 

(۱۷) «المجموع» ج۸ ص١۳١‏ «مغني المحتاج» ج١ء‏ ص٠٠٠‏ . 


۲۳١ 


وكذلك قال الحنابلة ففي «المغني» : «ولا اش بتقديم الضعفة والنساء. وممن کان 
يقدم ضعفة أهله: عبد الرحمن بن عوف وعائشةء وبه قال عطاء» والثوري › والشافعي » 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالفاًء ولأن فيه رفقاً بهم ودفعاً لمشقة الزحام عنهمء 
واقتداءً بفعل نبيهم با ٠")‏ . 


: الأحاديث في خروج النساء من مزدلفة بليل‎ _-“- ٥ 


والواقع أن هناك أحاديث كثيرة E E‏ - أي 
هذه الأحاديث ما يأتی : 


أولاً : أحرح الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «نزلنا إلى المزدلفة 
فاستأذنت النبي باه سودة - زوج رسول الله ب - أن تدفع قبل حطمة الناس » 
وكانت امرأة بطيثة - فأذن لهاء فدفعت قبل حطمة الناس » وأقمنًا حتى أصبحنا 


إلى من مفروح به( . 


ثانياً: في رواية 2 عل عة فالك: وكات سود رام لون رضي ا 
ا ا أي ثقيلة E E a E‏ - أي 
مزدلفة - بليل قأذن لها. فقالت عائشة - رضي الله عنها -: فليتني کنب اسا 
رسو الله ية كما استأذنتة سودةء وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام»*"٠.‏ 


ثالثا: وروى الإمام مسلم «عن أم حبيبة - رضي الله عنها - أن النبي َي بعث بها من 
جَمُع بلیل ». وروی مسلم عن ابن عباس قال: «بعثني رسول الله با في الضعفة 
من جمع بلیل»". 


. ٤۲۳ص «المغني» ج۳‎ )۱۷٩( 

: وحطمة الناس: زحمتهم . وقولها‎ ٠۲۷-٠۲٦ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳٠ ص‎ )۱۷١۷( 
. ٠۳٠ص مفروح به: أي ما يفرح به من كل شيء: المرجع المذكور»‎ 

(۱۷۵۸) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۹ ص ۳۸۔۳۹ . 

. ٠ص‎ ۰۹٩ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۱۷٩۹( 


۳۲ 


رابعاً: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- «أن رسول الله لا أذن لضعفة الناس س 
المزدلفة بلیل» رواه الإمام أحمد ١‏ . 


ا : وفي صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما _ كان يقدم ضعفة ضعفة أهله فيقفون 
عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل » فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل 
أن يقفَ الإمامٌ وقبل أن يدف > فمنهم من يقدمٌ منى لصلاة الفجر a‏ 
e‏ و من يدم بعد ذلك فإذا قدموا رمى الجمرة» وكان ابن عمر يقول : 
رخص في اولك رسول الله کی" . 


ویستفاد من هذه الأحاديث الشريفة جواز خحروج الضعفة من مزدلفة بليل - أي قبل 
طلوع الفجر وقبل زحمة الناس -. والضعفة المرخص لهم ڊهذا الخروج النساء والصبية 
ونحوه 7" . 
4۷ - خروج مرافقي النساء من مزدلفة بلیل : 


قلنا : إن الرحصة وردت للنساء في الخروج من مزدلفة ليلاء كما تشمل هذه الرخصة 
الصبية الصغار مع النساء كما دل على ذلك خبر مسلم عن ابن عباس وقد ذكرناه. 
ورحصة الخروج من مزدلفة بليل - أي قبل طلوع الفجر- تشمل مرافقي النساء الذين 
يقومون بخدمتهم أو برعايتهم» فقد ورد في حديث مسلم عن ابن عباس قوله: «بعثني 
رسول الله يا في الضعفة من جَمُع ‏ أي مزدلفة - بليل ». وقد يکون المرافق من موالي 
المرأة كما في حديث أسماء الذي رواه البخاري عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر 
وفيه : أنه خرج مع أسماء من مزدلفة بغلس, إلى (منى) فرمت الجمرة ثم صلّت الصبح 
بمنزلها (بمنی)"'. 


. 1٤ص «نيل الأوطار» للشوكاني » جه»‎ )۱۷١١( 
. ٤١ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۹»‎ )۱۷۹۱( 
. ٠١-٦٤ص‎ »٥ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ص۲۷٥-۲۸٥. «نيل الأوطار»‎ )۱۷۹۲1( 
. «صحيح البخاري بشرح العيني» ج۱۰» ص۱۸۱۷‎ )۱۷۹۳( 
»٠ج والغلس: ظلمة اخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح: «النهاية لابن الأثير»‎ 
. ص۳۷۷‎ 


۳۳ 


ويبدو لي أنه إذا كان مع المرأة زوجها أو محرم منها يرافقها في حجهاء وأخذت 
المرأة برحصة الخروج من مزدلفة أن لمرافقها (زوجها أو محرم منها) يخرج معها فتشمله 
الرخصة قياسا على خروج عبد الله مولى سماء بنت أبي بكر معها عندما خرجت قبل طلوع 
الفجر. 


۳4۹۸ - خروج النساء من مزدلفة لیل هل هو واجب أو رخحصة؟ 


خروج النساء من مزدلفة ليلا - أي قبل طلوع الفجر- ليس بواجب» وإنما رخصة 
لهن بدليل أن عائشة - رضي الله عنها- لم تأخذ بهاء ولم يأمرها بها النبي يي . ولكن 
مع هذا يمكن القول: إن المستحب للمرأة أن تأخذ بهذه الرخصة إذا خحشيت الزحمة 
بدليل أن السيدة عائشة - رضي الله عنها- كما جاء في الحديث قولها: «فليتني كنتُ 
استأذنٹ رسول الله ي كما استأذنته سودة - أي في الخروج ا 

وعلى هذا الأساس كما يبدو- قال الشافعية وغيرهم : يستحب للنساء والضعفة 
تقديمهم - أي خحروجهم من مزدلفة إلى منى للات معلل ذلك بقولهم : «لئلا يتأذوا 
بالزحام»*""٠.‏ ولكن إذا أمنت المرأة الزحام . بأي سبب كان» فالمستحب في حقها أن 
لا تأخذ بالرخحصة فتقف في المزدلفة أو تبيت. 


. ٠۳٣ص «مغني المحتاج» ج١» ص٠٠٠ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۳»‎ )۱۷٦١( 


۳٤ 


رلیی لاہ 
رمي الجمار في منى 
۹ -“_-_ معنى رمي الجمار 


الجمار: هي الأحجار الصغار» منه سميت حجار الحج للحصى التي يرمى بها. 
وأما موضع الجمار ب (منى) فسمي جمرة لأنها ترمى بالجمار» وقيل: لأنها مجمع 
الحصى التي يرمى بها"""'٠.‏ فرمي الجمار في اللغة هو القذف بالأحجار الصغيرة وهي 
الحصى » وفي عرف الشرع : هو القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص 
وعدد مخصوص 0" . 


: دلیل وجوبه‎ - ٠۰ 


ودليل وجوب رمي الجمار السنة النبوية القولية والفعلية» فقد روى الإمام مسلم في 
ا جابر قال : «رایت النبيّ بي يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتاخذوا 
عني مناسککم فاي لا أدري لعلّي لا أحح بعد حجتي هذه» . ويقول الإمام النووي في 
شرحه لهذا الحديث: ومعنى خذوا مناسككم أي : أن هذه الأمور التي أتيت بها في 
حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي آمور الحج وصفته» وهي مناسککم» فخذوها 
عني واقبلوها واحفظوهاء واعملوا بها وعلموها النتاس"٠.‏ وعن علي - رضي الله عنه- 
أن رجلا قال : «يا رسول الله : إني ذبحتٌ قبل أن أرميّ . قال: ارم ولا حرج». وأمره 
ييو يدل على الوجوب . ۰ 
)۱۷٠٠(‏ «النهاية» لابن الأثير» جا» ص۲۹۲ «طلبة الطلبة» للنسفي» ص۳۲ . 
)۱۷۹٩(‏ «البدائم» ج۲» ص۱۳۷ . 
(۱۷۹۷) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩‏ ص٤٤-٥٤‏ . 


Yo 


وقال القرطبي : يلزم من قوله ية : «لتأحذوا مناسككم» أن الأصل في أفعاله ية في 
ححته الوجوب› ومنها رمی الجمارء» إلا ما خرج منها بدلیل کما ذهب إليه آهل الظاهرء 
وهذا قول الشوكاني أيضاً مؤيداً ما نقله عن القرطبي "٠ء‏ ورمي الجمار واجب» وبهذا 


(1۷14) 


صرح الحنابلةء والشافعية » وغيرهم 
١‏ - وقت الرمي : 


أيام الرمي في (منى) أربعة أيام هي : يوم النحر (وهو اليوم العاشر من ذي الحجة 
- أي اليوم الأول من أيام عید الأضحى (“ ونلالة أيام التشريق (آي أيام : الحادي عشر» 
والثاني عشر» والثالٹ عشر من ڏي الحجة) . ونتكلم فيما يلي عن وقت الرمي في يوم 
النحر أولأء ثم عن وقته في أيام التشريق ثانياً. 

۲ -- الرمي يوم النحر: بيان أول وقته : 

اختلف الفقهاء في أول وقت الرمي في يوم النحر على أقوال نذكرها فيما يلي 
ونذكر أدلتهاء ونبين الراجح منها. 

۴۳ --_ القول الأول وأدلته : 

ول وقت الرمي في یوم النحر بعد طلوع الشمس› ضحیٌ › وهذا قول محجاهد» 
والثوري» والنخعي("' . 

: -_أدلة هُذا القول هي ما يأتي‎ ٤ 
أولاً: حديث جابر الذي أخرجه الإمام البخاري وفيه : «رمى النبي ية يوم النحرء‎ 

ضحىٌ ۰ ورمی بعد ذلك بعد الزوال» . وعند الامام مسلم عن جابر» قال : «رمی 


(۱۷۹۸) «المحلى» لابن حزم» ج۷ ص۱۳۳-۱۳۲ء «نيل الأوطارء للشوكائي» جه» ص٦٠۰‏ 
«البدائم» ج۰۲ ص۱۳۷ «المجموع» ج۸» ص۱۳۸ ٠١۸‏ . 

(۱۷۹۹) «البدائم» ج۰۲ ص١۳١ء‏ «العدة شرح العمدة»» ص۷٠۲‏ «مغني المحتاج» ج١‏ » ص۹٠٥‏ . 

(۱۷۷۰) «المغني» ج۰۳ ص۲۹٤‏ . 


۳٢ 


رسول الله ا الجمرة يوم اللحر» ضحىً› وأما بعد فإذا زالت الشمس ١»‏ . 


ثانياً: أخرج الترمذي عن ابن عباس: «أن النبي بي قذَّمٌ ضعفة أهله - أي من مزدلفة 
إلى منی ۔ وقال : ١‏ ترموا الجمرة حتی تطلع الخم 0 ورواه أبو داود عن 
ابن عباس بلفظ : «قدّم رسول الله ية ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبدالمطلب على 
حُمُراتِ» فجعل يطخ أفخاذنا ويقول: أبينيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلعٌ 
الشمس»"" وفي رواية لاش داود عن ابن عباس أنه قال: «کان زول الله کا 
يدم ضصعفة أهله بغلس,ٍ ويأمرهم - يعني ل یرمول الجمرة - حتی تطلع 
الشمس»5٠.‏ 


٠‏ _ ووجه الدلالة بهذه الأحاديث. أن حديث جابر صريح في أن البي کا 
رمی بعد طلوع الشمس» ضحىٌء وأن حديث ابن عباس برواياته وألفاظه المختلفةء تدل 
على ذلك أيضاً؛ لأنه إذا كان من رخص لهم النبي بَا بالخروح من مزدلفة بليل منعهم 
أن يرموا قبل طلوع الشمس» فمن لم يرخص لهم بالخروج من مزدلفة ليلا أولى بالمنع 


٠۹ج «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج۸» ص٠۰۲۰ «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )۱۷۷١( 
۰٦۳۸ص ورواه أبو داود في «سننه» ج٥۰ ص۷٤٤ » والترمذي في «جامعه» ج۳»‎ ۰ ٤۸-٤۷ص‎ 
والدارمي في‎ ۰٠۰۱ ٤ص والنسائي في «سننه» جه» ص٣۲۱ وابن ماجه في «سننه» ج۲»‎ 
. ٦۱ص «سننه» ج۲»‎ 

(۱۷۷۲) «جامع الترمذي» ج۴» ص1۳۷ وضَعَفَةَ أهله : جمع ضعيف وهم النساء والصبيان والخدم» 
ومعنى تقديمهم أي : الإذن لهم بالخروج من مزدلفة ليلا إلى (منى) قبل خروج الحجاج منها 
لفلا يتأذوا بالزحام» بل قال الطيبي : يستحب تقديمهم لهذا الغرض وهو عدم تأذيهم : انظر 
«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۴» ص١۳٦-1۳۷‏ . 

(۱۷۷۳) «سنن أبي داود» جه» ص٤٤٤٠٥٤٤»‏ ورواه النسائي في «سننه» ج٥»‏ ص۲۲۰ ورواه ابن 
ماجه في «سننه» ج۲» ص۷١٠٠ء‏ ومعنى : أغيلمة : تصغير أغيلمة» والمراد الصبيان. 
وحمرات: جمع حمر» جمع حمار. ومعنى يلطخ أفخاذنا: أي يضربها بلين بباطن الكف› 
وإنما فعل ذلك رسول الله هة ملاطفة لهم» ومعنى : أبيّني هو تصغير بنيّ» جمع ابن» مضافاً 
إلى النفس. 


. ٤۱۹ص‎ »٥ج «سنن آبی داود»‎ (YY) 


2 


من الرمي قبل طلوع الشمس<“٠.‏ 


: القول الثاني وأدلته‎ - ٠٠١ 


ا ت ان بعد طلوع الفجر قبل الزوال» وهذا قول الحنفيةء 
والمالكية » وهو رواية عن الإمام أحمد”"٠.‏ 


واحتج الحنفية - كما جاء في «البدائع» للكاساني - أن النبي ية قدّم ضعفة أهله 
ليلة المزدلفة» وقال لهم : لا ترموا جمرة العقبة حتى تكونوا مصبحين» ثم قال الكاساني : 
فان قیل قد روي آنه م قال: «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس» وهذه حجة 
سفيان الثوري في أن وقت الرمي هو بعد طلوع الشمس» فالجواب كما يقول الكاساني : 
إن هذا الحديث محمول على بيان الوقت المستحب للرمي توفيقاً بين الروايتين بقدر 
الإمكان. وبه نقول : إن المستحب في الرمي أن یکون بعد طلوع الشمس”-"' . 


۷ - القول الثالث وأدلته : 


اول قت لري يئ التحر الى يجوز فيه الرمى :خو تف الليل من ليله ال 
وهذا قول الحنابلة» وبه قال عطاء وابن أبي ليلى » وهو مذهب الشافعي والزيدية . ولكن 
المستحب عند هؤلاء أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس» وارتفاعها قدر رمح - أي 
ضحىٌ -» لما ثبت عن رسول الله َة آنه رمى الجمرة ضحىٌ » قال ابن عبد البرّ: أجمع 
علماء المسلمين على أن رسول الله َة إنما رماها ضحىٌ ذلك اليوم«". 


. ٠٥ص «نيل الأوطار» للشوکاني» جه»‎ )۱۷۷١( 

)۷۷١(‏ «البدائع» ج۲» ص۱۳۷ «المغني» ج۴ ص۲۹٤‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية 
الصاوي» ج۱» ص۲۸۲ . 

(۱۷۷۷) «البدائم» ج۲» ص۱۳۷. والحديث رواه الطحاوي عن ابن عباس: «أن رسول الله اة بعثه 
في الشقل وقال: لا ترموا الجمار حتى قصبحوا»» وروى الطحاوي أيضاً عن ابن عباس قال: 
قدّمنا رسول الله ك أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أي 
بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس . «شرح معاني الآثار» للطحاوي» ج۲» ص۲۱۷ . 

(۱۷۷۸) «المخني» ج۰۳ ص ٤۲۹-٤۲۸‏ «المجموع» ج۰۸ ص۱٤۰۱‏ «شرح الأزهار» ج۲» ص۲۳٠‏ . 


۳۸ 


أولا: 


الغا : 


۸ -_وأدلة هذا القول : 


الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما -: «أنها نزلت ليله جَمُم عند المزدلفة فقامت 
تصلي » فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعةء 
ثم قالت: يا بنيّ هل غاب القمر؟ قلت : نعم . قالت: فارتحلواء ھک 
حتى رمت الجمرةى ثم رجعت فصت الصبح في منزلها, ی 
E‏ دعاسا قالتة ياب إن ززل اله اة أذ للصْن»۷٠.‏ 


ایوا با با روا و - رضي ا قالت: کک 


فأفاضنت: وکان ذلك اليوم الذي الله ی عندها)( K2‏ 


وقالوا: إن الأحاديث التي فيها أن النبي بي رمى بعد طلوع الشمس محمولة على 
الاستحباب". 


۹ - القول الراجح 


e‏ من الأقوال أً ن اول وقت الرمي يوم النحر هو بعد طلوع الشمس› عندما 
تفع الشمس ویکون الوقت صحی للأدلة التالية: 


)1۷۷۹( «صحیح البخاري بشرح العيني» ج١٠٠‏ ص۱۸۱۷ ۰ «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج 


ص ٤۰-۳۹‏ . قوله: «یا هنتاه» : أي يا هذه. قوله : «ما أرانا» : أي ما نظن . قوله: «غلسنا» : أي 
تقدمنا على الوقت المشروع» وهو من التغليس وهو السير بغلس وهي ظلمة أخر الليل . قوله : «أذن 
للظعن»: أي للنساء. والظعن جمع ظعينة . 

روئ ها:الحذيث ايضا النسائي في «سننه»» ولفظه : عن عطاء أن مولى لأسماء بنت أبي 
بكر أخبره قال: جئت مع أسماء بنت أبي بكر منى بغلس فقلت لها: لقد جنا منى بغلس» 
فقالت: قد كنا نصنع هذا مع من هو خير منك . «سنن النسائي» ج٥‏ » ص٣۲۱‏ . 


. 1۷ ء٠٥ص «نيل الأوطار» للشوكاني » جه»‎ )۷۸٠( 
| «المغنی» ح۰۳ ص۲۹٤ («صحر بشرح النووي» ج۹.» ص14٤ «نهاية المحتاح‎ )۱۷۸۱( 
ي ج ا € ی۴ ج٢٤ صں ےَ‎ 


شرح المنهاح» ح۰۳ ص۲۹۸ «المجموع» ج۸ ص١٤۱‏ «كشاف القناع» ١ء‏ ص1۱۸ . 
E C'& CE‏ 


۳4 


أولاً : ورود الأحاديث الصحيحة بأن النبي ييه رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع 


ثانياً : 


ثالث : 


الشمس» وفي بعض هذه الأحاديث رماها في ضحى يوم النحرء وأفعال النبي کا 
في الحج تحمل على الوجوب» إلا إذا قام الدليل على صرفها عن الوجوب» 
وذلك لقوله ية : «خذوا عني مناسككم». ويقوؤي ما قلناه أن النبي ب أذن 
للضعفة من أهله بالخروج من مزدلفة ليل والتوجه إلى (منى)ء وأمره ب لهم بأن 
لا يرموا الجمرة - جمرة العقبة - إلا بعد طلوع الشمس. وقد ذكرنا بعض هذه 
الأحاديث. 


ما استدل به المجيزون للرمي قبل الفجرء أو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس» لا 
حجة لهم فيه؛ لأن هذه الأحاديث التي احتجوا بها إنما أفادت الرخصة للنساء 
والصبيان بالرمي قبل طلوع الشمس» سواء كانت هذه الرخحصة لهم للرمي بعد 
طلوع الفجر» أو قبل طلوع الفجر» فلا تصلح هذه الأحاديث الشريفة حجة على 
جواز الرمي قبل طلوع الفجرء أو بعده قبل طلوع الشمس لغير هؤلاء - أي لعموم 
الحجاج - لورود الأحاديث القاضية بخلاف ذلك. 


من قال إن الأحاديث الواردة بالرمي بعد طلوع الشمس دلت على استحباب الرمي 
في هذا الوقت» والأحاديث الواردة بالرمي قبل طلوع الفجر دلت على جواز الرمي 
في هذا الوقت» هذا القول الذي بناه أصحابه على أساس الجمع بين الأحاديث 
الواردة في موضوع الرمي» قول مدفوع بأن أحاديث الرمي بعد طلوع الشمس 
أفادت الحكم العام لوقت الرمي بالنسبة لجميع الحجاج» والأحاديث الواردة 
بالرمي قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس. أفادت الرخصة للنساء ومن في 
معناهن كالصبيان» قال الإمام الشوكاني : والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد 
طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له» ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من 
الضعفة جاز قبل ذلك ولكنه لا يجزىء في أول ليلة النحر إجماعا*"٠.‏ 

: رمي النساء ومن يلحق بهن‎ -- ٠ 


(۱۷۸۲۳) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٥‏ » ص ٦٦-٦۹‏ . 
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والصبيان» كما جاء فى بعض الأحاديث الشريفة التى ذكرناها. 


وجاء في أحاديث أخرى أن هذه الرخصة هي للضعفة» وقد فسر العلماء الضعفة 
بأنهم A‏ لورودهم صراحة في أحاديث أخرى» كما ذهب إلى هذا التفسير 
الإمام ابن حزم الظاهري حيث قال: الضعفة هم الصبيان والنساء فقط . ولكن الإمام 
العيني في شرحه «لصحيح البخاري» قال معقبا على قول ابن حزم الذي نقله عنه» ومبينا 
مدلول لفظ «الضعفة» الوارد في الحديث» قال العيني - رحمه الله -: يدخل فيه المشايخ 
العاجزين؛ لأنه روي عن ابن عباس «أن رسول الله ية قذم ضعفة بني هاشم وصبيانهم 
بلیل »» رواه ابن حبان . وقوله : (ضعفة بني هاشم) أعم من النساء والصبيان والمشايخ 
العاجزين وأصحاب الأمراض ؛ لأن العلة خوف الزحام عليهم . ثم قال العيني : وعن ابن 
عباس قال: «أرسلني زول الله يي في ضعفة أهله فصلينا البح «بمنی » ورمینا 
الجمرة» . وقال المحب الطبري : لم يكن ابن عباس من الضعفة". 


وعند الزيدية : يجوز للمرأة والخائف والمريض ونحوهم الرمي في النصف الآخر من 


الليل5". 


١‏ -- فالرخحصة» إذن» تشمل النساء والصبيان بالنص عليهم كما جاء في بعض 
الأحاديث. وتشمل المشايخ والعاجزين وأصحاب العلل والأمراض ونحوهم» بعموم 
لفظ : «الضعفة»؛ لأن العلة كما قال الإمام العيني هي خوف الزحام عليهم . ويمكن أن 
يقال أيضاً: الرخصة» فشمل كل من لا يقدر على تحمل زحمة الناس» وإن لم يكن 
شا کر وا غار ولا هربا كا لى اة اتف اله ن غ رن ولك لا رى 
على تحمل الزحام . وكذلك تشمل الرخحصة من يكون مع أهل الرخحصة كالخادم» فيرمي 
معهم قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس . وفي قول المحب الطبري : لم يكن ابن 
عباس من الضعفة إشارة إلى أنه رمى مع الضعفة ؛ لأن النبي ية أرسله معهم» والظاهر 
أنه رمى مع أولئك الضعفة . 


. «صحیح البخاري بشرح العيني» ج١٠ ص۱۹‎ (YVAY) 
. «شرح الأزهار» ج۲» ص۱۲۷‎ )۱۷۸٤( 
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وذهب الشوكاني إلى أن من يرافق الضعفة فإنه يرمي معهم قبل طلوع الشمس . فقد 
قال - رحمه الله -: «ولكنه يجوز لمن بعثهن معهن من الضعفة كالعبيد والصبيان أن يرمي 
في وقت رميهن › کما في حدیث أسماء وحدیث ابن عباس الخ" وهذا الحديث 
الآخر الذي يشير إليه الشوكاني عن ابن عباس» رواه الإمام أحمد ولفظه: «أن النبي 
2 بعث به - أي بعٹ ابن عباس - مع أهله إلى «منی » يوم النحرء فرموا الجمرة مع 
الفجر»١"'‏ . 


۲ -_ الرخصة تشمل محارم وأزواج النساء: 


ويبدو لي أن الرحصة في الرمي قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس غير مقصورة 
على النساء فقطء أو عليهن وعلى الصبيانء بل تشمل أيضاً من يكون مع النساء من 
محارمهن أو أزواجهن إذا أردن الخروج من مزدلفة إلى (منى) ليلا أخذا بترخيص النبي 
اة للنساء بالخروج من مزدلفة ليلا فإن أزواجهن أو محارمهن يخرجون معهن؛ لأن من 
شروط وجوب الحج أو شروط صحة أدائه للمرأة أن يكون معها زوجها أو ذو محرم منهاء 
فلا يعقل أن يترك الزوج امرأته تخرج ليلا من مزدلفة إلى (منى) ويبيت هو في المزدلفةء 
فإذا خرج معها رمی معها قبل طلوع القجر ارا ول طلوع الشمس. ويدل على ما 
قلناه الأحاديث الشريفة التي ذكرناهاء والتي فيها أن مرافقي النساء رموا معهن مثل ابن 
عباس الذي بعثه النبي ية مع ضعفة أهلهء ومثل مولى أسماء بنت أبي بكر الذي خرج 
معها إلى «منى» بغلس من الليلء ولم ينْقًل إلينا أنهما أخرا رميهما إلى ما بعد طلوع 
الي 


۳ - الخلاصة فيمن تشملهم الرخصة ومن لا تشملهم : 


النحر هم : النساءء الصبية ذکوراً کانوا اناا من یرافق النساء من الأزواج والمحارم» 


. «نیل الأوطار» للشوكاني > ج9 » ص1۸‎ )۱۷۸٥( 
. ٦۷ص‎ »٥ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )۱۷۸١( 


€۲ 


شه أو لای سب اخر. 


ومن عدا هؤلاء یکون أول وقت الرمي في حقهم بعد طلوع الشمس من يوم النحر 
على ما رجحناه» ولا يجور لهؤلاء الرمي قبل هذا الوقت . 

--٤4‏ آخر وقت الرمي يوم النحر: 

أما اخر وقت الرمي في يوم النحر» فهو أخر هذا اليوم» وبهذا قال الحنابلة» وأبو 
حنيفة» والمالكية » والشافعية » والزيدية""٠.‏ 

ومن أقوال الشافعية : «ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر لما رواه البخاري : أن 
رجا قال لنبي الله ا : «إني ھت بعدّما ا فقال : لا حرج) والمساءء بعد 
الزوال )۸ . 

وهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن ابن عباس» وقال الإمام العيني في شرحه 
لهذا الحديث: «وقوله : «بعدما أمسيت» أي بعدما دخلت فى المساءء والمراد به بعد 
الزوال لأن العرب یسمون ما بعده مساء»۷۸). 


وقال ابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد 
رماها في وقت لھا )۹ . 
٥‏ -- إذا لم يرم حتى غابت الشمس: 


وإذا لم يرم حتى غابت الشمس فما الحكم؟ قال بعض الفقهاء ومنهم محمد بن 


(۱۷۸۷) «المغني» ج۰۳ ص۲۹٤‏ «البدائع» ج١٠»‏ ص۱۳۷ «مغني المحتاج» ج١»‏ ص4٠٠‏ 
«الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج١»‏ ص۲۸۲. «الروض النضير» في فقه الزيدية» 
ج۳ ص۱۹۸ . 

(۱۷۸۸) «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي » ج۳٠‏ ص۲۹۸ . وفي «المجموع» في فقه الشافعية : 
ويكون - أي رمي الجمرة - أداءً إلى خر نهار يوم النحر بلا خلاف . وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك 
الليلة؟ فيه وجهان : أصحهما لا يمتدء والثاني : يمتد. 

(۱۷۸۹) «صحيح البخاري بشرح العيني» ج١٠»‏ ص۷۲ . 

. ٤۲۹ص «المغني» ج۳»‎ )۱۷۹١( 


Ea 


المنذر كما جاء في «المغني»: يرمي ليلا لقول النبي ية : «ارم ولا حرج». 


وقال الحنابلة: لا يرمي حتى تزول الشمس من الغدء واحتج ابن قدامة الحنبلي 
لقول الحنابلة بأن ابن عمر قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس.» فلا يرمي حتى 
تزول الشمس من الغد. وقول النبي يي: «ارم ولا حرج» إنما كان في النهار؛ لأن 
السائل سأل رسول الله ية في يوم النحر» ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس . 


وقال مالك : يرمي ليلا وعلیه دم» ومر قال: لا دم عله ۹ , 


وقال الحنفية : يرمي قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني » ويجزئه ذلك ولا شيء عليه» 
واحتجوا بأن النبي ية أذن للرعاء أن يرموا بالليل» ثم قال الكاساني» بعد أن ذكر هذه 
الحجة: ولا يقال إن النبي 4ة رخص لهم ذلك لعذرء لأنا نقول: ما كان لهم عذر لأنه 
کان یمکنهم أن یستنیب بعضهم بعضاً فيأتي بالنهار فيرمي » فثبت أن الإباحة ما كانت 
لعذر. فدلٌ ذلك على الجواز مطلقاء فلا يجب الدم - ذبح شاة إذا رمى ليلا . فان اغ 


الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمى وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة» ولا 
شیء عليه فی قول ابی يوسف ومحمد*". 


٠‏ -- الرخصة في تأخير الرمي إلى الليل: 

من لم يجز تأخير الرمي إلى الليل إلا لعذرء أجاز التأخير لعذر النفاس أو الحيض» 
أو کونهم من الرعاةء مستدلين لهذا الجواز بهذه الأعذار» بالآثار الواردة فيها وهي : 

أولاً : الرخصة للنفساء والحائض: 

جاء في «موطا مالك» : «أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة » فتخلفت 
هي وصفية حتى أتتا «منى» بعد أن غربت الشمس من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن 
عمر أن ترمیا الجمرة ه حین اتا ولم یر عليهما شیا" . وجاء في شرح هذا الأثر: «ولم 


(۱۷۹۱) «المغني» ج۰۳ ص۲۹٤‏ . 
(۱۷۹۲) «البدائم» ج۲» ص۱۳۷ . 


(۱۷۹۳) «موطأ مالك بشرح الزرقاني» ج۲» ص۲۷۲ . 
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برعا شا اى ده تلك رلاد واه ى ةب بارا 
AGEN‏ 


۷ - ثانياً : الرخصة للرعاة: 


في «السنن الكبرى» للبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة : «الراعي يرمي 
بالليل ويرمي بالنهار» . وروى البيهقي أيضاً عن ابن عمر أن النبي بي رخص للرعاة أن 
يرموا بالليل»”"". وفي حديث أخرجه البزار والحاكم عن ابن عمر بإسناد حسن: «إن 
النبي يي أرحص للرعاة أن يرموا بالليل» وأية ساعة شاؤا من النهار»""» وفي «موطأً 
مالك»: عن یحی بن سعید» عن عطاء بن أبي رباح : «أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاة 
أن يرموا بالليل» يقول: في الزمان الأول. وجاء في شرحه أنه أرحص للرعاة أن يرموا 
بالليل ما فاتهم رميه نهاراً في الزمان الأول - أي في زمن الصحابة - وبهم القدوة*"٠.‏ 


۸ “-_ وظاهر هذه الأحاديث الشريفة أن تأخير الرمي للرعاة إلى الليل إنما هو 
رخحصة لهم لعذرهم» ولكن الحنفية اعتبروا هذا الجواز للرعاة دليلا لإباحة الرمي ليلا 
للجميع ولم يعتبروه دليلا للرخحصة للرعاة فقط دون غيرهم» وقد ذكرنا ذلك عن الحنفية 
في الفقرة السابقة. 


۹ -- الرمي في أيام التشريق : 


قلنا: إن أيام الرمي في (منى) أربعة أيام هي : يوم النحر» وهو اليوم العاشر من ذي 
الحجة - أول يوم عيد الأضحى -» وثلاثة أيام التشريق التي تلي يوم النحر وهي : أيام 


. «شرح موطأ مالك» للزرقاني » ج۲ ص۲۷۳-۲۷۲‎ )۱۷۹ ٤( 
. ٠٥ص‎ »٥ج «النهاية» لابن الأثير»‎ )۱۷۹١( 

. ٠١۱ص‎ »٥ج‎ » «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )۱۷۹١( 

(۱۷۹۷) «الروض النضیر شرح مجموع الفقه الکبیره ج۰۳ ص۱۹۸ . 
(۱۷۹۸) «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج۰۲ ۳۷۱-۳۷۰ . 
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يوم النحر فيما سبق . ونتكلم فيما يلي عن الرمي في أيام التشريق مبتدئين بالكلام عن 
أول وقت الرمي في هذه الأيام» ثم عن آخر وقت الرمي في هذه الأيام . 


: أول وقت الرمي في أيام التشريق‎ _ ٠۰ 


وردت جملة أحاديث في بيان أول وقت الرمي في أيام التشريق نذكر منها ما يأتي :- 
أ عن جابر - رضي الله عنه - قال: «رمی رسول الله َة يوم النحرء ضحیٌ » ورمی بعد 
ذلك بعد الزوال .٠»‏ 


ب - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أفاض رسول الله ب من آخر يومه حين 


صلّى الظّهُر ثم رجع إلى «منى»» فمك بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا 


رال الشف 
ج- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: «كنا نتحيْنْ زوالّ الشمس » فإذا زالت 
إل ٤‏ رمینا)( ٩*۰‏ . 


١‏ --ويستفاد من هذه الأحاديث الشريفة أن أول وقت الرمي في أيام التشريق 
الثلاثة هو بعد الزوال» فلا يجوز قبلهء وبهذا قال شراح هُذه الأحاديث» وجماهير الفقهاء 
من الحنابلة» والشافعية» والمالكية» وسفيان الثوري» وغيرهم» فأي وقت بعد الزوال 
وقع فيه الرمي كان هُذا الرمي مجزياًء إلا أن المستحب في الرمي المبادرة إليه حين 
الزوال كما قال ابن عمر: «كنا نحي زوالًّ الشمس فإذا زالت الشمس رمينا» . ويستحب 
الرمي بعد الزوال قبل صلاة الظهر كما قال المالكية ‏ وكذلك قال الشافعية إذا لم يضق 
وقت الصلاة وإلا فدمت عليه . 


(۱۷۹۹) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۳ ص۷۹4٥‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٩»‏ 
ص۷٤-۸٤»‏ «سنن أبي داود» ج٥‏ » ص٤٤٤‏ » «جامع الترمڏي» ج۳» ص۱٤۰1‏ «سنن ابن ماجه» 
ج۲ ص٤۱١۱‏ . 

)۱۸٠١(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٥‏ ص۸٤٤‏ ومعنى الحديث أن النبي ية طاف بالبيت 
بعد خروجه من (منى) يوم النحر بعد أن صلى الظهر في (منى) . 

. ٥۷۹4ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۱۸٠١( 
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وقال بعض أهل العلم يكون الرمي بعد الزوال وبعد صلاة الظهر«'*٠.‏ 


۲ _ إلا أن بعض الفقهاء أجازوا الرمي قبل الزوال في أيام التشريق إما 


۴ - أولاً : يجوز الرمي في أيام التشريق الثائة قبل الزوال مطلقاً. وهذا قول 
عطاء وطاووس ۳ , 


٤‏ انيا : رخص إسحاق في الرمي يوم النفر - أي يوم اترات فن رفن2 
قبل روان ولکن ل ينفر إلا بعد الزوال» وعن الإمام أحمد مثله . ج عكرمة في 
ذلك أيضاً . وقال طاووس : يرمي قبل الزوال وينفر قبله9'*٠.‏ 


٥‏ --_ الا : روى الحسن عن أبي حنيفة : لا بأس لمن أراد أن يتعجل النفر الأول 
في اليوم الثاني من أيام التشريق » أن يرمي الجمرات الثلاث قبل الزوال» وإن رمى بعد 
الزوال فهو أفضل . 


وجه هذا القول عن أبي حنيفة أن من كان قصده التعجل بالانصراف من (منى) في 
اليوم الثاني من أيام التشريق فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمي إلى ما بعد 
الزوال؛ لأنه في هذه الحالة قد لا يصل إلى مكة إلا بالليل» فهو محتاج إلى أن يرمي 

الرواية عند الحنفية : لا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال حتى لو أراد الانصراف من (منى) 

في هذا اليوم(**٠.‏ 

(۱۸۰۲) «صحیح البخاري بشرح العيني» ج١٠‏ ص٦۰۸‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۹ ص۸4٤۰‏ 
«المغني» ج۳» ص۲٥٤۰‏ «المجموع» ج۸» ص۰۱۷۸ «البدائع» ج۲ ص۱۳۷ء «حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير» للدرديرء ج۰۱ ص۰۲۸۲ «مغني المحتاج» ج۳ ص۰۷٥‏ «شرح 
الزرقاني على موطاً مالك» ج۲٠‏ ص ۳۷١-۳۷٠‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جه 


ص۸٤۱‏ . 
(IAT)‏ اص يج البخاري بشرح العسقلاني» ج۳“ ص E ۰٥۹۸۰‏ مسلم بشرح النووي» ج۹“ 
ص1۸٤‏ ۔ 


. ٤٥۲ص «المغني» ج۰۳‎ )۱۸۰٤( 
. «الميسوط» للسرخسي » ج٤» ص1۸ و«العناية على الهداية» ج۲٠ ص۱۸۹‎ )۱۸٠٠١( 
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: جواز الرمي قبل الزوال عند أبي حنيفة‎ _- ٩ 


وروي عن أبي حنيفة جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني من أيام 
التشريق» فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «وأما وقت الرمي من اليوم الأول والثاني من 
أيام التشريق - وهو اليوم الثاني والثالث من أيام الرمي -» فبعد الزوال حتى لا يجوز الرمي 
فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة . 


وروي عن ابي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال» فإن 
رمى قبله جاز. وجه هذه الرواية أن ما قبل الزوال وقت للرمي في يوم النحر» فكذا في 
اليوم الثاني والثالث؛ لأن الكل أيام النحر. وجه الرواية المشهورة ما روي عن جابر 
رضي الله عنه - أن رسول الله ب رمى الجمرة يوم النحر ضحى » ورمى في بقية الأيام 
بعد الزوالء وهذا باب لا يعرف بالقياس بل بالتوقيت»'*. 


وفي «فتح القدير» : «(عن ای حنيفة - رحمه الله _ قال : أحب إلى أن لا يري في 
اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمس» فإن رمى قبل ذلك» أجزأه» وحمل ما روي من 
قوله ي - أنه رمى بعد الزوال - على اختيار الأفضل»"*. 


۷ - رابعاً: يجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله - تقديم الرمي قبل الزوال بعد 
طلوع الفجر في اليوم الأخير - أي في اليوم الثالث من أيام التشريق -» وهذا القول من 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - على وجه الاستحسان؛ لأنه إذا جاز ترك الرمي أصلا في 
هذا اليوم وذلك بالنفر في اليوم الثاني من أيام التشريق - أي بالانصراف من «منى» في 
اليوم الثاني - فلئن يجوز الرمي فيه قبل الزوال أولى ٠"‏ ولكن من المستحب أن يرمي 
بعد الزوال. 


وعند ال يوسف ومحمد: لا يجوز الرمي في هذا اليوم قبل الزوال» کما لا يجوز 
في اليومين السابقين من أيام التشريق» وإنما يجب الرمي في أيام التشريق جميعاً بعد 
الزوال لما رواه جابر - رضي الله عنه - أن النبي بي رمى الجمرة يوم النحر ضحى » ورمى 


)۸°( «البدائم» ج۲» ص ۱۳۸-۱۳۷ . 
(\A*V)‏ «فتح القدير» ج۲ › ص۹٩۱۸‏ . 
(IA°A)‏ «البدائعم» ج۲» ص٣۰۱۴‏ «فتح القدير» ج۲ ص ۱۸١-۱۸٤‏ . 


£۸ 


في بقية الأيام بعد الزوال. 


واستدل الإمام الكاساني لأبي حنيفة فيما ذهب إليه بما روى عن ابن عباس أنه 
قال: إذا افتتح النهار من آخر أيام التشريق جاز الرمي» والظاهر أنه لم يقله إلا سماعاً 
عن النبي ب إذ هو باب لا يدرك بالرأي والاجتهادء فصار اليوم الأخير من أيام التشريق 
مخصوصاً من حديث جابر - رضي الله عنه - بهذا الحديث» أو يحمل فعله في اليوم 
الأخير على وجه الاستحبات0*. 


۸ - اخر وقت الرمي في أيام التشريق : 


قال الحنفية : وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق من الزوال إلى 
غروب الشمس» وهذا هو الوقت المسنون للرمي» ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
وقت مكروه للرمي ولكنه جائز. وعلى هذا فإن آخر وقت الرمي في اليوم الأول والثاني 
من أيام الرين هو طا فر البق الان لكل ر اماي ا الا ن م 
التشريق فأخر وقت الرمي فيه هو غروب شمسه*٠.‏ وهذا مذهب الزيدية أيضا*٠.‏ 


۹ -وعند الشافعية : يخرجح وقت الرمي الاختياري في أيام التشريق بغروب 
الشمس من کل یوم . وقيل : يبقى إلى الفجر» ومحل هذا الوجه - أي بقاء وقت الرمي 
إلى الفجر- في غير اليوم الثالث من أيام التشريق» حيث يخرج وقت الرمي في هذا اليوم 
بغروب شمسه جزماً لخروج وقت المناسك بغروب شمسه . أما وقت الجواز للرمي فيبقى 
إلى غروب أخر أيام التشريق”*٠.‏ 


ء١١ وقال المالكية : وقت الرمي بعد يوم النحر من الزوال إلى الغروی‎ _ ٠ 


(۱۸۰۹) «البدائم» ج۰۲ ص۱۳۹ وذکر صاحب «فتح القدير» حديث ابن عباس وقال عنه : رواه البيهقي › 
وهو حدیٹ ضصعيف . «فتح القديرء ج۲» ص۱۸۹ . 

. ٥۲۱ص‎ ٠۲ج «الدر المختار ورد المحتار»‎ )۱۸١١( 

(۱۸۱۱) «شرح الأزهار؛ ج۲» ص ٠٠٠١-۱۲٤‏ . 

)۱۸١١(‏ «المجموع» ج۸» ص۱۷۹-۱۷۸. «نهاية المحتاج» ج۳» ص۲ »۳٠‏ «مغني المحتاج» ج۲ 
ص۹۹۷ . 

(۱۸۱۳) «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج۰۱ ص‌۲۸۲-۲۸۱ . 


۴۹ 


ومعنى ذلك أن آخر وقت الرمي في أيام التشريق هو غروب شمس كل يوم من هذه 
الأيام. 


١‏ - وقال الحنابلة : «وآحر وقت رمي كل يوم من أيام الرمي الأربعة - أي يوم 
النحر وأيام التشريق - إلى المغرب؛ لأنه أخر النهار»*٠.‏ 


۲ -_- وقت الرمي للرعاة: 


روى الإمام مالك في «الموطأ» أن رسول الله َة أرحص لرعاء الإبل في البيوتة 
خارجين عن «منى»» يرمون يوم النحر» ثم يرمون الغد» ومن بعد الغ ليومين» ثم يرمون 


يوم النفر» . ورواه البيهقي ار ضاً(۱* . 


وقال الإمام مالك في معنى هذا الحديث: إن الرعاة يرمون يوم النحر جمرة العقبة 
ثم ينصرفون لرعيهم» فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر وهو ثانيه أتوا يوم الثالث 
وهو الثاني من آيام التشريق - فيرمون لليوم الذي مضى» ثم يرمون ليومهم الحاضر 
وهو الثاني من أيام التشريق - فإن شاؤا نفروا وخرجوا من «منى»؛ لأنهم تعجلوا في 
يومين» وإن شاؤا أقاموا في(منى) إلى الخد - أي إلى الثالث من أيام التشريق -» فيرمون 
مع الناس ثم ينصرفون من «منى »'*' . 


فالرحصة لرعاة الإبل - والحق بهم رعاة غيرها -. إنهم يجمعون رمي يومين في يوم 
واحد. 


۴۳ - وأرحص لرعاة الإبل أيضاً الرمي بالليل» وهذه الرحصة ثابتة لهم في رمي 


الجمار في أيام التشريق أيضاًء كما هي ثابتة لهم في يوم النحر» فقد روى البيهقي عن 
عطاء بن اي رباح «أن رسول الله ب رخص لرعاة الإبل أن يرموا الجمار ليلا*٠.‏ 


. ٠۲۲ص «کشاف القناع» ج۱»‎ )۱۸۱٤( 

. ٠١١ص‎ » ٥ج‎ » «شرح الزرقاني على موطأاً مالك» ج۲» ص۳۷۱ «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )۱۸۱٩( 
. «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج۲» ص۳۷۱‎ )۱۸١١( 

(۱۸۱۷) «السنن الکبرى» للبيهقي» ج٥»‏ ص۱١٠‏ . 
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ومثله في «موطأً مالك» عن عطاء أنه قال: «أرخحص للرعاء أن يرموا بالليل في الزمان 
الأول ٠ . ٠*۸‏ 

4 - وقد أخذ الحنابلة بهذه الرخحصة للرعاة وألحقوا بهم السقاة» فقد قالوا: 
ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق» وهي اا «منی؛ الثلاثة التي تلي يوم النحر كل 
يوم بعد الزوال إلا السقاة والرعاة.ء فلهم الرمي لي ليلا ونهاراً للعذر» ولو کان رمم في يوم 
واحد» أو في ليلة واحدة من أيام التشريق » وإن رمى غيرهم قبل الزوال أو ليلا لم يجزئه 
الرمي ويلزمه إعادته١*٠.‏ 


: إلحاق أصحاب الأعذار بالرعاة في رخصتهم‎ -- ٥ 


الترخيص للرعاة بالرمي ليلا أو بالرمي ليومين في يوم واحد في أيام التشريق» هذا 
الترحيص علته كما قال الزرقاني انشغالهم بالرعي"“٠.‏ فهل يمكن أن يلحق بهم 
غيرهم من أصحاب الأعذار في رخصتهم؟ 

والجواب على ذلك أن المسألة محل نظر شديد» لا سيما وأن الحنابلة أخذوا بهذا 
الالحاق بالنسبة للسقاةء فألحقوهم بالرعاة فأعطوهم نفس رخصتهم ؛ لأن النص الوارد 
في السقاة هو الترخيص لهم بالبيوتة في مكة بدلا من المبيت في «منى»» ولم يرد في 
هذا الترخيص الرحصة لهم بالرمي ليلاء ولا بالرحصة لهم برمي يومين في يوم واحد كما 
هو الحال بالنسبة للرعاة. فقد جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عمر أن العباس 
- رضي الله عنه - استأذدٌ النبیٌ ية أن يبيت في مکة لياليَ (منى) من أجل سقايته فاذنٌ 
له*٠.‏ إلا أن إلحاق ا الأعذار بالرعاة في ا ا 
شديد» وبضرورة مساواتهم بالعلة التي اقتضت إعطاء الرعاة هذه الرخصة. 

۸ - تأخير الرمي : 

عند الحنابلة : إذا أخر الحاج رمي يوم أو أكثر من أيام الرمي الأربعة» جاز أن يأتي 


. «شرح الزرقاني على موطأً مالك» ج۲» ص۳۷۱‎ )۱۸١۸( 
. ٦۲۲ص «کشاف القناع» ج۱»‎ )۱۸۱۹( 

. «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج۲» ص۳۷۱‎ )۱۸۲١( 
. ٥۷۸ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۱۸۲١( 
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بما أخره من رمي قبل انتهاء أيام التشريق على أن يأتي به مرتباً بالنيةء فلو أخر رمي یوم 
النحر واليومين التاليين له» أتى برمي هذه الأيام الثلاثة في اليوم الأخير من أيام التشريق» 
فيبدأ برمي جمرة العقبة ناوياً به الرمي ليوم النحر ثم يأتي برمي الجمرة الأولى» ثم 
الوسطى» ثم الأخيرة ناوياً به الرمي عن اليوم الأول من أيام التشريق » وهكذا عن اليوم 
الثاني من أيام التشريق» ثم يأتي بالرمي عن اليوم الذي هو فيه - آي اليوم الثالث من 
أيام التشريق -» ويعتبر هذا الرمي أداءً لا قضاءً؛ لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد» 
لأنها كلها وقت للرمي فإذا أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه» كما لو أخر الوقوف بعرفة 
إلى آخر وقته» إلا أن يكون تاركاً للأفضل بتاخيره الرمي إلى آخر وقته بدلا عن الإتيان 
به في مواضعه . أما إذا أخر الرمي حتى خرج آخر يوم التشريق بغروب شمسه» فقد فات 
وقت الرمي ولم يعد بالإمكان قيامه بالرمي» فيلزمه لذلك دم - ذبح شاة - جزاءٌ لتأخيره 
الرمي حتى خرج وقته بالكلية""*. 


۷ --وقال الشافعية : إذا ترك الحاج رمي يوم النحرء أو ترك رمي يوم أو يومين 
من أيام التشريق عمداً أو سهواً أو جهللا تداركه في باقي الأيام» سواء كان هذا التدارك 
قبل الزوال أو ليلا؛ لأن جملة أيام الرمي بلياليها كوقت واحد وإن لم يتدارك ما فاته 
من الرمي حتى غابت شمس آخر أيام التشريق» فقد فات وقت الرمي وعليه دم - ذبح 
شاة -. ويلزم الحاج عند الرمي عما فاته من رمي أن يلتزم بالترتيب كما ذكرنا عن 
الحنابلةء فمذهب الشافعية كمذهب الحنابلة في حكم تأخير الرمي "^ . 


۸ -_ وعند الحنفية : إذا أخر الحاج الرمي في غير اليوم الرابع من أيام الرمي ؛ 
فانه يرمي في الليلة التي تلي ذلك اليوم الذي ا خو ره ا ای له لکن بک ذلك 
منه لتركه السنة في الرمي . وإن أخرجه إلى اليوم التالي كان رميه قضاء لا أداءٌء ولزمه 
الجزاء - ذبح شاة-» وكذلك الحكم لو أخر رمي يوم النحر» ورمي اليومين الذين بعده 
إلى اليوم الأخير من أيام التشريق ما لم تغرب شمسه» فإنه يرمي عن هذه الأيام على 
الترتيب وعليه دم - ذبح شاة - عند أبي حنيفة . ولا دم عليه عند أبي يوسف ومحمد"*٠.‏ 


. وکشأاف القناع» ج١٠ ص۲۳٦۰ «شرح منتھی الإرادات» ج١ء ص1۹۹‎ (AYY) 
. 0٩ ٤ص‎ > ١ج «نهاية المحتاج» ج۳ ص ۰۲۹۹-۲۹۸ «مغني المحتاج»‎ (IAT) 
. ٥۲۱ص‎ “٣ج‎ › «البدائم» ج۲ › ص۱۳۹ » ورد المحتار» لابن عابدین‎ (1A8) 
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4 - فوات الرمي : 


ومن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحرء أو ترك رمي الجمرات الثلاث في أيام 
التشريق حتی فاتت هذه الأيام» فحجه صحیح وعليه دم - بح شا جزاء ما فاته عند 
جماهير العلماء من الشافعيةء والحنابلةء والحنفية ء وكذلك عند جمهور المالكية"*٠.‏ 


:٠^"يمرلا الاستنابة في‎ - ٠ 


من كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرض أو لعذر مشروع غير المرض» جاز له أن 
يستنيب من يرمي عنه» ويستحب للمنيب أن يضع الحصى في يد نائبه لیکون له عمل 
في عملية الرمي» ثم إن من استنابه إن کان قد رمی عن نفسه» أو کان حلالا غير محرم 
فرمى عنه - أي رمى عن المنيب - فرميه يقع عن المنيب. وإن كان النائب لم يرم عن 
نفسه فرمى » وقع رميه عن نفسه لا عن المنيب» ويلزمه عند ذاك أن يعيد الرمي ناوياً به 
عن المنيب. 

وعند المالكية أن العاجز عن الرمي يؤمر بالاستنابةء فإذا استناب سقط عنه الإئم» 
والدم - أي الفدية أو الجزاء - يلزمه على كل حال. 


۱ -_ مکان الرمي» أو ماذا يرمي؟ 


مكان الرمي - أي ماذا يرمي؟ - هو في يوم النحر جمرة العقبة فيرميها في هذا اليوم» 
وهي آخر الجمرات مما يلي (منى) وأولها مما يلي مكة وهي عند العقبة» ولذلك سميت 
جمرة العقبة » وتسمى أيضاً الجمرة الكبرى وهي ليست من (منى) وإنما هي على حدها. 
ولا يرمي غيرها يوم النحر. وأما في أيام التشريق الثلاثة فالذي يرمي فيها هو الجمرات 
الثلاث» فيبداً بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد الخيف» ثم 
يتقدم إلى الجمرة الوسطى» فيرميهاء ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها""*٠.‏ 


(۱۸۲۰) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۹» ص۲٤‏ » «المجموع» ج۰۸ ص١٤٠‏ «كشاف القناع» ج٠‏ » 
ص1۲۳ «البدائم» ج۰۲ ص۱۳۹ . 

)۱۸۲١(‏ «كشاف القناع» ج١.‏ ص۲۲٦‏ «نهاية المحتاج» ج۳» ص]٤ ۳٠ ١-۳١‏ «حاشية الصاوي على 
الشرح الصغیر» للدردیر» ج۱» ص۲۸۱ . 

(۱۸۲۷) «المغني» ج۳» ص۲۷٤ ٠٤٠١‏ «مغني المحتاج» ج٠»‏ ص۰۷٥‏ . 
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4۲ - الترتيب في رمي الحمرات ”^^“ : 


والترتيب في رمي الجمرات الثلاث واجب على النحو الذي بیناه و فى الفقرة السابقة» 
فن نکس فبداً بجمرة العقبة» نم بالوسطی » ثم بالأولى أو بدا a‏ ثم بالأولى » 
نم بجمرة العقة لم یجزئه إلا رمي الجمرة الأولى» ويعيد الوسطى والقصرى ‏ جمرة 
العقبة -» وهذا قول الحنابلة والشافعية ؛ لأن الترتيب عندهم واجب. 


وقال الحنفية : التزتيت مسنول» ولیس بواجب» وهو قول الحسن وعطاء» وعليه فإن 
المستحب عندهم _ الحنفية ومن وافقهم - إعادة الرمى عند عدم الخزنيت: 


۴۳ “- الموالاة في الرمي: 


وأما الموالاة في رمى الجمرات فقد قال الشافعية : إن كان التفريق وقتاً يسيراً فلا 
يضر» وإِن کان التفريق وقتاً طویڈ فالصحيح ل یشترط الموالاة أا والرمي مجزیء . 
(والقول الثانى): عند الشافعية تشترط الموالاة*"*٠.‏ ۰ 


: -موضع سقوط الحصي في الرمي‎ ٤ 
ويشترط للرمي المجزىء أن يقع الحصى في المرمى - أي عند جمرة العقبة في يوم‎ 
يقع الحصى في هذه‎ SG ل‎ 


وقال الحنفية : إذا وقعت الحصى بقرب الجمرة أجزأه ذلك؛ لأن ما يقرب من ذلك 
المکان یکون فی حکمه لکونه تبعاً له“۳*. 


٥‏ - بماذا یرمي؟ 


والرمي یکون بما یسمی «حصی» سواء کان أسود أو أبيض أو أحمر» وسواء كان من 
المرمر أو الرخام» وهذا قول مالك» والشافعية» والحنابلة . 


. «المغني» ج۴» ص۲٥٤ » «البدائعم» ج۲» ص۱۳۹‎ (AYA) 

)1۸۲۹( «المجموع» ج۸» ص۸٤۱‏ . 

. «المغني» ج۳ ص۲۹٤۰ «البدائم» ج٠٠ ص۱۳۸‎ (AF°) 
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وقال أبو حنيفة : يجوز الرمي بالطين والمدّر» وكان من جنس الأرض.» ونحوه قال 
القور ى۴ 


٩٦‏ -_-_ من أين يجمع الحصى؟ 


لا خلاف في جواز جمع الحصى من مزدلفة وغيرهاء إلا أن المستحب جمعها في 
مزدلفة حتی لا ينشغل الحاج في جمعها عند وصوله إلى «منى». ولا يجوز جمعها من 
المرمى - أي من الموضع الذي يرميه الحجاج» وهو الجمرات الثلاث -» وهذا ما صرح 
به الحنابلة . 


وقال الشافعية : يجوز ويجزىء الرمي بها ولکن مع الكراهة التنزيهية”"*٠.‏ 
۷ -_- عدد الحصى» وححم الحصاة""١)‏ : 


وعدد الحصى الذي يرميه الحاج هو سبعون حصاة: يرمي سبعاً منها جمرة العقبة 
يوم النحر. ويرمي الجمرات الثلاث إحدى وعشرين حصاة في كل يوم من أيام التشريق 
الثلاثة» يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات» ويجوز أن يرمي في يومين فقط لقوله 
تعالى : فمن تعجّل في يومين فلا ثم عليه"'٠.‏ ويستحب أن يكون حجم الحصاة 
بمثل حجم حصى الحذف لما رواه أبو داود في «سننه» أن النبي ي قال: «... إذا 
رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف»"*٠.‏ وحصى الحذف هو الحصى الصغار 
كما جاء في «النهاية» لابن الأثيرء وقدر الشافعية بقدر حبة الباقلاء١*٠.‏ 


۸ - موقف الرامي» وكيفية الرمي : 


روی الامام الترمذي أن عبد الله بن مسعود لما ای جمرة العقبة استبطن الوادي» 
واستقبل الكعبة» وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن› ٹم رمی بسبع حصیات یکبر 


(۱۸۳۱) «المغني» ج۳ ص٤ ٤۲۹-٤۲‏ . 

(۱۸۳۲) «المغني» ج۳» ص٥٩۲٤‏ «المجموع» ج۸» ص١٤٤٠‏ . 

(۱۳۳) «المغني» ج۳ ص ۹٤۲٤۔١۲٤‏ . 

(۸۳9) [سورة البقرة: آية: .]٠٠۳‏ 

. ٤٤٤ص‎ ٥ج «سنن أي داوده‎ )۱۸۳١( 

. ٠٤٤ص «النهاية» لابن الأٹي ج۲» ص٩۱ «المجموع» ج۸‎ )۱۸۳١( 
Yoo 


مع كل حصاة ثم قال: «والله الذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة». قال الإمام الترمذي بعد أن أورد هذا الحديث الشريف وقال عنه إنه حديث 
حسن صحيح » قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن 
الوادي بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة» وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه 
ُن يرمي من بطن الوادي» ان يرمي من حيث قدر عليه وان لم يکن في بطن 
الوادي ٠*۳۷‏ . 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي وهو يتكلم عن رمي جمرة العقبة: «وإن رماها 
من فوق جاز؛ لأن عمر - رضي الله عنه - جاء والزحام عند الجمرة فرماها من فوقها. 
والأولى أفضل لحديث الترمذي ٠^")‏ . 


وحديث الترمذي يدل على أن رمي الحصى يكون واحدة واحدة فلا يجوز رمي 
الحصيات السبع دفعة واحدةء وإلا اعتبرت حصاة واحدة» وبهذا قال الشافعية e‏ 
ويشترط - كما صرح الشافعية - أن يكون رمي الحصى باليد وليس بالقوس» ولا بالدفع 
بالرجل""٠.‏ ويسن أن يرفع الرجل يده بالرمي حتی رى بياض إبطه» وأن يكون الرمي 
باليد اليمنى» وأن يستقبل الكعبة في رمي أيام التشريق(*٠.‏ 


: المرأة لا ترفع يدها في الرمي‎ -“ ٥ 


جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «والسنة في رمي النحر وغيره أن يرمي 
الجمرة لا بحجر كبير ولا صغير جدأء بل بقدر حصى الحذف. ويسن أن يرفع الذكر 
يده بالرمي حتى يرى بياض إبطه بخلاف المرأة“"٠.‏ ومعنى ذلك أن المرأة ترفع يدها 
بقدر ما تستطيع معه رمي الحصاة؛ لأن أفعال الحج بالنسبة للمرأة يلاحظ فيها سترها ما 
أمكن ذلك وإن خالفت في ذلك ما هو المسنون للرجل» ولهذا لا يستحب لها 
الاضطباع في الطواف وإن استحب ذلك للرجل» وقد بينا ذلك من قبل . 


(۱۸۳۷) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۳» ص٤٤۱-١٠٤٠‏ . 
(۱۸۳۸) «المغني» ج۳» ص۲۷٤‏ . 

(۱۸۳۹) «المجموع» ج۰۸ ص۷٤١‏ «مغني المحتاج» ج١»‏ ص۷٠٥‏ . 
)۱۸٤١(‏ «المغني» ج۳ ص١٥٤‏ » «مخني المحتاج» جا» ص۸٨٥‏ . 
)۱۸١١(‏ «مغني المحتاج» جا» ص۸٠٥‏ . 


۲0٦ 


رلیی راب 
الحلق والتقصير 
f0۰‏ 1 - معنی الحلق والتقصير : 


اجلو اا الح ال بي فطع الم و لر ي رفن 
شعر الرأس» أو الأخذ من أطراف شعر الرأس» وبهذا المعنى جاء قوله تعالى : 
كلقي روسكم ونقَصرین۰0٠.‏ 


١‏ -- مدی مشر وعیتهما: 


قال الحنفية : الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج"*٠.‏ وهذا مذهب 
المالكية» فقد قالوا: فأما الحلق في نفسه فواجب» والتقصير مجزي 5 . 


وقال الشافعية عن الحلق أو التقصير: والمذهب أنه نسك يثاب عليه» ويتحلل به 
التحلل الأولء فعلى هذا هو ركن من أركان الحج والعمرة لا يصح الحج ولا العمرة إلا 
به ولا یجبر بدم -ذبح شاة- لا غیره ولا يفوت وقته ما دام حياً“"). وفي «نهاية 
المحتاج» في فقه الشافعية : «والمشهور أن الحلق أو التقصير نسك» وعلى هذا هو 
ركن» وقيل : واجب . والقول الثاني : هو استباحة محظور فلا يُثاب عليه ؛ لأنه محرم في 
الإحرام فلم يكن نسكا كلبس المخيط»0*٠.‏ 


(۸5) «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني » ص۱۲۹ «النهاية» لابن الأثيرء جا 
ص۲۷٤‏ . 

. ۱٤١ص «البدائم» ج۲‎ )۱۸٤۳( 

. ٤١ص «الشرح الكبير» للدردير» ج۲»‎ )۱۸٤٤( 

. ٠١۲ص «المجموع» ج۸»‎ )۱۸٤١( 

. ۲۹٦ص «نهاية المحتاج» للرملي» ج۳»‎ )۱۸٤١( 
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وعند الحنابلة» كما جاء في «المغني» : الحلق أو التقصير نسك في الحج والعمرة 
في ظاهر مذهب أحمد» عن أحمد أنه ليس بنسك. وإنما هو إطلاق من محظور كان 
ll‏ عليه بالإحرام فاطلق فيه عند الح كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام 
فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه» ويحصل الحل بدونه۷؛*٠.‏ 


ويبدو أن الذي عليه الحنابلةء أن الحلق أو التقصير واجب. فقد جاء في «العدة 
شرح العمدة» : والحلق واجب لأن النبي ية فعلهء وقد قال كي : «حذوا عني مناسککم» 
وأمر بالتة iD)‏ 


۲ - والراجح أن الحلق أو التقصير من مناسك الحج» وأنه واجب. والحلق 
أفضل من التقصيرء والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات. وهذا مما يرجح 
كون الحلق أو التقصير نسكاأء وليس إباحة محظورء إلا أن درجة مشروعيته أنه واجب 
ولیس برکن . 


۴۳ -- الحلق أفضل من التقصير في حق الرجال: 


والحلتق أفضل من التقصير في حق الرجال لظاهر قوله تعالى : «مُحَلّقين رؤوسكم 
ومقصرين) . والعرب تبدا بالأهم والأفضل› ولحدیث البخاري عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما _ أن رسول الله ي قال : «اللهم ارحم الا قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله . قال: اللهمٌ ارحم ا قالوا: والمقصرينَ یا رسول الله . قال: 
والمقصرين»“*. وفي رواية أخرى: دعا رسول الله ل للمحلقين ثلاث وللمقصرين 
وا وو او الت فيل اشا أن النبي ي حلق»› وفعلّه هو 
الأفضل*"٠.‏ ولكن لا حلاف في أن التقصير مجزء وإن كان الحلق أفضل منه٠**٠.‏ 


. ٤۳١-٤٩۳ ٥ص «المغني» ج۳»‎ )۱۸٤۷( 

. ۲٠۷ص «العدة شرح العمدة»‎ )۱۸٤۸( 

. ٠١٤ص‎ »ا٠ج «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» للحسين بن المبارك»‎ )۱۸٤۹( 

. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹» ص9۲‎ )۱۸٩٩( 

. ٤۳٥ص «المغني» ج۳»‎ )۱۸١١( 

= «المغتي» ج۳٠ ص٠٤ » «المجموع» ج۰۸ ص١١١۰ «البدائم» ج۲» ص١١٠ وفي «(صحيح‎ )۱۸١1( 
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٤‏ -_- التقصير هو المشروع في حق المرأة: 


جاء في «المغني»: لا خلاف بين أهل العلم في أن المشروع للمرأة هو التقصير 
دون الحلق . وقال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق في حقها 
يعتبر مَلََ“٠.‏ وقال ابن حجر العسقلاني : وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير 
بالإجماع9**. 


٤‏ - هل يحرم الحلق على المرأة؟ 


قلنا: إن المشروع للمرأة هو التقصير وليس الحلق» ولكن هل يحرم عليها الحلق» 
ويجب عليها التقصير فقط؟ 


فإن حلقت رأسها حرم عليهاء لأنه ل٠‏ . ولكن المالكية لم يذكروا هل هذا الحلق 
المحرم اا لها ام ل؟ 


وقال الشافعية » كما جاء في «المجموع»: يكره لها الحلق . وقال القاضي أبو الطيب 
والقاضي حسين في تعليقهما: لا يجوز لها الحلق . ولعلهما أرادا أنه مكروه. قال 
أصحابنا: ولو حلقت أجزأها. قال الماوردي : تكون مسيئة بحلقها"*". وفي «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية أيضأً: «وتقصير المرأة ولا تؤمر بالحلق إجماعاً بل يكره لها 
الحلق على الأصح وقد يحرم لأنه مله وتشبه بالرجال» ومال إليه الأذرعي في المزوجة 
والمملوكة حيث لا يؤذن لها فيه“ . وقال الشافعية أيضا: يحرم على المرأة الحرة 
المتزوجة - الحلق - إن منعها الزوح*". 


= مسلم بشرح النووي» ج٩‏ ص۹٤‏ : أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير وعلى أن 
التقصير يجزي . 

(۱۸۳) «المغني» ج۰۳ ص۳۹٤‏ . 

. ٥٦۲ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳‎ )۱۸١٤( 

. ٤٦ص‎ » «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲‎ )٠۸٠١( 

(۱۸۹) «المجموع» ج۰۸ ص )۱۸٩۷( . ٠١۹-۱۰۹۸‏ «مغني المحتاج» جا ص۰۲٥‏ . 

. ۲۹٩ص «نهاية المحتاج» للرملي و«حاشية الشبراملسي» ج۰۳‎ )۱۸١۸( 


CÎ 


أولاً : 


ثانا : 


الغا : 


٠٤٠١‏ - هل يجوز الحلق للأنى في بعض الحالات؟ 


جاء في شرح الحطاب المالكي «لمختصر خليل» في فقه المالكية : «أما الصغيرة 
فیجوز فيها الحلق والتقصير وكذلك الكبيرة إذا كان برأسها أذى» والحلق صلاح 
لها»**٠.‏ والصغيرة من لم تبلغ تسع سنين» أما بنت تسع سنين فهي كالكبيرة 


عندهہ( ۹ . 


جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «قال الأسنوي : والمتجه أن الصغيرة 
التي لم تنته إلى سن يترك فيه شعرها هي كالرجل في استحباب الحلق . قال في 
«المتوسط» ‏ كتاب لهم -: وهذا غلط صريح لعلة التشبيه» وليس الحلق بمشروع 
للنساء مطلقا بالنص والإجماع ٠*0»‏ . ولكن الفقيه الرملي الشافعي ذكر قول 
الأسنوي› ولم يقل عنه إنه غلط صريح › ولا نقل عن غيره مثل هذا القول» ولكنه 
قال : وتقصر المرأة» ومراده بالمرأة الأنشى فيشمل الصغيرة لأنها إذا أطلقت في 
مقابلة الرجل كما هنا تناولتها - أي تناولت الصغيرة -» وهو لكلامهم» وإن 
بحث الأسنوي واعتمده غيره استشناء الصغيرة التي لم تنه إلى زمن يترك فيه 

شعرها""*“. وهذا يعني أن الرملي رحمه الله - لم يأخذ بقول الأسنوي ا 
أخحذ بالقول المعروف عن الشافعية» وهو أن المشروع في حق الإناك عموما 
التقصير وليس الحلقء ولا يستثنى من هذا العموم الصغيرة. 


استئنی بعض الشافعية من كراهة الحلق للمرأة ما لو كان برأسها أذى لا يمكن زواله 

إلا بالحلق لمعالجة حب ونحوه» وما لو حلقت رأسها لتخفي كونها امرأة خوفا على 

نفسها من الزنا ونحو ذلك» ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة""*. 
۷ -_ القول الراجح في مسألة الحلق والتقصير للمرأة' 

والراجح أن التقصير هو المتعين بالنسبة للمرأةء وأنه هو الواجب عليهاء وأن الحلق 


(۱۸۵۹) «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب» ج۰۲ ص۱۲۹ . 
)۱۸٦٠(‏ «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب» ج۳» ص۱۲۹ . 
)۱۸١۱(‏ «مغني المحتاج» جا› ص۲ ٩٩‏ . 

. ۲۹۰٩ص «نهاية المحتاج» للرملي» ج۳»‎ )۱۸١۹۲( 

(۱۸۹۳) «نهاية المحتاج» للرملي» ج۳› ص ۲۹۱-۲۹۰۹ . 


1۰ 


تالتلية لها حرام» وذلك لما أخرجه أبو داود في «سننه» : «ليس على النساء الحلق إنما 
على النساء التقصير»٠"*٠.‏ ولما أخرجه الترمذي في «جامعه» عن علي بن ق طالب 
- رضي الله عنه ‏ قال: «نھی ول الله عة أن تحلق المرأة رأسّها» . قال الشارح : «وفي 
هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الحلق للنساء في التحللء بل المشروع لهن 
التقصير»"*٠.‏ وهذا القول من الشارح هو الصحيح لأن النهي في العبادات يدل على 
الفساد وعدم الجواز» وقد قال العلماء أو جمهورهم : إن الحلق أو التقصير نسك - أي 
من أفعال الحج وعباداته -» فالنهي فيها يحمل على عدم الجواز - أي على التحريم 
وليس على الكراهة -؛ لأن الأصل في النهي دلالته على التحريم إلا لقرينة أو دليل يدل 
على غير ذلك ولا دليل هنا يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. 

۸ _ آما الاستثناءات أو الحالات التي قال بها بعض العلماء حيث يجوز فيها 
الحلق للأنىء فالذي نرجحه بالنسبة للصغيرة بقاء التقصير في حقها هو المشروع 
والمتعين» وأنه لا يجوز لها الحلق؛ لأن كلمة «المرأة» التي وردت في الحديث 
الشريف. الذي فيه النهي عن الحلق» هذه الكلمة - المرأة - تشمل الصغيرة والكبيرة؛ 
لأن المرأة إذا أطلقت في مقابلة الرجل شملت الصغيرة كما قال الفقيه الرملي . 

أا حالة الأذى في رأس المرأةء وأن الحلق في هذه الحالة صلاح لها وعلاج 
فيجوز» فهذا قول مقبول؛ لأن الحالة حالة ضرورة» «والضرورات تبيح المحظورات»؛ 
ولأن الحلق في الأصل هو الأفضل . وإنما سقطت هذه الأفضلية بالنسبة للمرأة للعلة 
التي ذكرها الفقهاء. فلا تبقى في حالة الضرورةء فيجوز لها الحلق . 

وكذلك جواز الحلق لها في حالة حاجتها للتخفي لأي سبب كان دعا إلى هذه 
الحاجة» كحاجتها للتخفي للخلاص من المْسّاق الذين تخشى منهم الاعتداء على 
عرضها كما قاله بعض العلماءء» ونقله عنهم الفقيه الرملي الشافعي . 

4 -- مقدار الواجب في الحلق أو التقصير: 

أجمع العلماء على أن الأفضل هو حلق جميع الرأس أو تقصيره جميعه . أما مقدار 


. ٤۹۸ص‎ ۰٥ج «سنن ابی داود»‎ )۱۸۹٤( 
. ٦١اص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۳»‎ )۱۸٠١( 


۲۹۱ 


ما يجزىء من ذلك» فقد اختلفوا فيه » فعند الشافعي ثلاث شعرات في الحلق والتقصيرء 
وعند أبي حنيفة حلق ربع الرأس» وعند أبي يوسف حلق نصف الرأس» وعند مالك 


وأحمد حلق أكثر الرأس» وفي رواية عن مالك حلق كل الرأس”*٠.‏ 
٠‏ -_ مقدار الواجب في التقصير للمرأة: 
ی ی را ر ا ار ادا اق 


بیسی ر(" . وفي «مواهب الجليل» للحطاب : وفي «الطراز»ء قال مالك في الموازية : 
لسن لذلك عندنا حد معلوم › وما أخحذ منه الرجل والمرأة أجزأه ۹۵ . 


زل الاب المرة اضر من رها دار الأنمة:والائملة خي راس الأضبع 
من المفصل الأعلى . وقال أبو داود: سمعت أحمد سثل عن المرأة تقصر كل رأسها؟ 
قال: نعم» تجمع شعرها إلى مقدم رأسهاء ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر ا 
والرجل الذي يقصر كالمرأة في ذلك ٠^‏ . 
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وعند الشافعية : يستحب للمرأة أن تقصر بقدر انملة من جميع جوانب رأسها. وقال 
الماوردي الشافعي : ١‏ يقطع من ذوائبهاء لأن ذلك يشینها» ولكن ترفع الذوائب وتأحذ 
و الموضع الذي تحته. هذا وإن أقل ما يجزىء عند الشافعية ثلاث شعرات حلقاً أو 
ا من شعر الرس» ولا یجزریء أقل منهاء وهذا بالنسبة للرجل والمرأة OA‏ 


ل الحنفية : المراد بالتقصير أن يأحذ ا والمرأة من رؤوس شعر ربع الرأس 
مقدار الانْمُلة آي: يأخذ من كل شعرة ار الانملة. وقالوا: ويجب أن يزيد في 
التقصير على قدر الأنملة حتى يستوفي قدر الانملّة من كل شعرة برأسه - أي من شعر 
ربع الرأس - على وجه اللزوم» أو من كل شعر الرأس على وجه الاستحباب. وقال 


. ۱٤١ص «شرح النووي لصحيح مسلم» ج۰۹ ص۰٥ «البدائم» ج۲»‎ )۱۸١۳١( 
. ٤٦ص «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲»‎ )۱۸۹۷( 
. «مواهب الجلیل» للحطاب»› ج۰۳ ص۱۲۹‎ )۱۸۹۸( 
. ٤٤٠-٤۳۹ص «المغني» ج۳‎ )۱۸۹4( 
. ۱۹۹ ۰۱٥۹٦۹ «المجموع» ج۰۸ ص‎ )۱۸۷۰( 


الحنفية أيضا او الحلق للمراً 5 > فالمشروع في حقها هو التقصير على النحو 


TT 
: زمان ومکان التحليق والتقصير‎ -_-- ۱ 


أيام النحر هي زمان الحلق أو التقصيرء SS‏ 
وقال أبو يوسف : لا يختص الحلق أو التقصير بزمان معين أو بمكان معين . وقال محمد: 
يختص الحلق أو التقصير بالمكان لا بالزمان. وقال زفر: يختص بالزمان لا بالمكان. 
وعلى هذا إذا أخر الحاج الحلق أو التقصير عن آيام النحر» أو حلق أو قصر خارج 
الحرم» وجب عليه الدم - ذبح شاة - في قول آبي حنيفة» وعند أبي یوسف لا دم عليه 
فيهما جميعاء وعند محمد: يجب عليه الدم إذا خالف في المكان لا في الزمانء 
بمعنى : إذا حلق أو قصر خارج الحرم وجب عليه دم» وإن حلق أو قصر في الحرم بعد 
أيام النحر لم يجب عليه دم . 


۲ -- وقال ابن قدامة الحنبلي : يجوز تأخير الحلق أو التقصير إلى أخر أيام 
النحرء فإن أخره عن ذلك ففیه روایتان: (إحداهما): لا دم عليه وبه قال عطاء. وأبو 
ٹور» وأبو يوسف . (وعن أحمد) : عليه دم ا حنيفة ؛ لأنه نسك أخره 
عن محله» ومن ترك نسکا فعلیه دم . ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير» ولا بين 
العامد والساهي ”^ . 


۳ -وقال الشافعية : يدخل وقت الحلق أو التقصير بنصف ليلة النحر ولا أخر 
لوقته ؛ لأن الأفضل عدم التوقيت» ويبقى من عليه الحلق أو التقصير محرماً حتى يأتي 
به . ولکن الأفضل فعله يوم الننحرء ویکره تأخیره عن يومه» وعن أيام التشريق أشد 


كراهة.» وعن خروجه من مكة أشد كراهة9*٠.‏ 


٤4‏ - وعند المالكية كما جاء في «المدونة» : الحلق يوم النحر في «منى» أفضل»› 
وإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها أو حلق في الحال في أيام «منی» فلا شيء عليه . 
(۱۸۷۱) «رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختارء ج۲» ص ۱۹-٥۱۹‏ . 
(۱۸۷۲) «البدائع» ج۲» ص١٤٠‏ . 
(AYY)‏ «المغني» ج٠٠‏ ص ٦۳٤۔۳۷٤‏ . 
)۱۸۷۲١(‏ «مغني المحتاج» جا ص٤ ٥۰‏ . 


وإن ا خر الحلق حتى رجع إ إلى بلده جاها أو ناسا > حلق أو قصر وأهدى . وكذا إذا أخر 
الحلق عن أيام التشريق طويل حلق وعليه دم . وقيل : إن خرجت يام «منى» - أي أيام 
التشريق -› ولم یحلق أو يقصر فعليه د(۷ , 

٥‏ _ زمان ومكان التقصير للمرأة: 

المرأة كالرجل بالنسبة لزمان ومكان التقصير» فما قلناه في هذه المسألة بالنسبة لزمان 
ومكان الحلق والتقصير» وما يجب في تأخيرهما أو إيقاعهما في غير وقتهماء أو في غير 
اا خت فل الفا الف قال ها افا اة لر لرا فن اجيف 
الزمان والمكان. 

-- ما یترتب على الحلق أو التقصير بعد رمي يوم النحر ٠^۷١‏ : 

إذا رمى المحرم جمرة العقبة يوم النحر» ثم حلق أو قصر حصل له التحلل» وهو 
صيرورته حلالاً يباح له جميع ما حظر عليه الإحرام إلا النساءء وهذا مذهب أحمد بن 
حنبل» فيبقى ما كان محرماً عليه من النساء من الوطء والقبلة واللمس بشهوة وعقد 
النكاح» ویحل له ما سواه» وهذا قول ابن الزبير» وعائشة » وعلقمة» وسالم » وطاووس»› 

وروي عن الامام أحمد انه يحل له کل شيء إلا الوطء ذ في الفرج . وقد روی الأثرم 


۔ کما جاء في «المغني» - عن عائشة - رضي ا _ أن النبي يي قال : «إذا رمی 
أحدكم جمرة العقبة وحلق راسّه فقد حل له كل شيء إلا النساء». 


۷ _ بماذا يحصل التحلل؟ 
والتحلل يحصل بالحلق أوالتقصير مع رمي جمرة العقبة في يوم النحرء وهذا هو 
التحلل الأول وحصوله یکون بهذين الفعلين : الحلق أو التقصير مع رمي جمرة العقبة 
في يوم النحرء وهذا مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» وهو قول الشافعي 
(AY)‏ «المغني» a‏ ص۰۱۳۸ «البدائع» a‏ ص۲٤۰۱‏ «رد المحتار لابن عابدین» ج٣‏ 
ص۹۱۷ . 
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والحنفية لحديث رسول الله ييه الذي ذكرناه عن الأثرم . وعن أحمد بن حنبل رواية 
أخرى: أن التحلل يكون برمي الجمرة قبل الحلق أو التقصير» وهو قول عطاء ومالك 
وأبي ثور» وقال ابن قدامة الحنبلي عن هذا القول: وهو الصحيح إن 8 الله ا لقوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيءٍ 
إلا النساء»۷*“. 


۸ --_ تحلل المرأة بعد الرمي والتقصير : 


قلنا: إن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة يوم النحر مع الحلق أو التقصيرء 
ا التحلل يحل للرجل المحرم کل شيء إلا النساء . والمرأة يحصل لها التحلل 
أيضا بالرمي والتقصير فيحل لها ما كان محظورا عليها بالإحرام» وينبغي أن يقال - على 
ما أرى - إلا الجماع مع زوجهاء فيبقى هذا محظوراً عليها كما هو محظور على المحرم 


قربان زوجته . 
۹ _ المبيت في «منی) أيام التشر يق ٠١۷۸‏ : 


وهل المبيت في «منی » أيام التشريق واجب آم سنة؟ 

عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان : (الأولى): أن المبيت واجب» وهو قول 
رون وإبراهيم » ومجاهدء وعطاء» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. وهو قول مالك . 
وأحد القولين في المذهب الشافعي وهو القول الأصح . والحجة لهذا القول أن النبي يلا 
فعلهء وأنه رخص للعباس بن عبد المطلب في ترك المبيت في «منى» لأجل سقايتهء 
فدلً ذلك على أنه لا يجوز لغيره تركه . (والرواية الثانية): عن أحمد أن المبيت في 
«منى» سنة وليس بواجب. والرواية الأولى عن أحمد هي الأصح كما قال ابن قدامة 
الحنبلي . 

فإذا قلنا : إن المبيت واجب» فمعنى ذلك أن تركه وجب عليه دم - أي ذبح شاة - كما 
هو الحكم في ترك الواجب من واجبات الحج . وإن قلنا: إن المبيت سنة فلا شيءعلى من 
ترکه . 


. «المغني» ج۳» ص۱۳۹‎ (AYY) 
. ٠١۹ص «المغني» ج۰۳ ص۹٤٤۰ «المجموع» ج۰۷ ص۱۸۹-۱۸۷ء «البدائم» ج۰۲‎ )۱۸۷۸( 
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لی لطاب 
طواف الصدر (طواف الوداع) 
٠١‏ -_ المقصود بطواف الوداع ومدی مشروعيته : 
طواف الوداع هو الطواف بالبيت بعد الفراغ من أعمال الحج» وعزم الحاج على 
الرجوع إلى بلده. وقد دل على مشر وعیته ووجوبه ا الشريف الذي أخرجه الامام 
rd ٤‏ 
البخاري في «صحیحه» عن ابن عباس أنه قال: «امر الناس ان يکون اخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه حف عن الحائض». وروى الإمام مسلم عن ابن عباس قوله: «كان 
الاس ينصرفون في كل وجه وقال رسول الله 4 : لا يمرن أحدٌ حتى یکول آحرٌ عهده 
بالبيت »)^ . 
وفي هڏين الحديثين دلالة ظاهرة على وجوب طواف الوداع للأمر به» والتخفيف عن 
البصري› والحكم» وحماد» والئوري › وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 
وقال مالك وداود» وابن المنذر: هو سنة ولا شي ء في ترکه( ۹۸ , 
-_- على من يحب طواف الوداع : 
يجب طواف الوداع على الحجاج من أهل الآفاق» فليس على أهل مكة طواف 
)1۸۷۹( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠‏ صض ۰٥۸٦-٥۹۸۹‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹. 
ص۷۸ . 


)۱۸۸١(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹ ص۰۷۹-۷۸ «المغني» ج۳ ص۹۸٤۰‏ «البدائم» ج۲. 
ص۲٤۰۱‏ «المجموع» ج۰۸ ص۱۹۸ . 


٦ 


وداع . ومن کان منزله في الحرم فهو کالمکي لا طواف وداع عليه . ومن کان منزله خارج 
الحرم قريباً منه» فظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي أنه لا يخرج من مكة حتى يودع 
البيت بالطواف حوله» وهذا قول أبي ثور» وقياس قول مالك ذكره ابن القاسه*“٠.‏ 


وقال الحنفية : من كان منزله في مكة أو داخل المواقيت إلى مكة» فلا وداع على 
هُؤلاء إذا حجوا؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعاً للبيت» ولهذا يسمى طواف الوداع 
کما یسمی أيضاً (طواف الصذر) لوجوده عند صدور الحجاج ورجوعهم إلى وطنهم› 
وهذا لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم» ومن أهله داخل المواقيت فهو في حكم 
أهل مكة» فلا يجب عليهم كما لاإيجب على أهل مكة. وقال أبو يوسف: أحب إِليّ 
أن يطوف المكي طواف الوداع ؛ لأنه شرع لختم أفعال الحج» وهذا المعنى يوجد في 
آهل مک۸۸1 . 


۲ -_ هل تطوف الحائض والنفاء؟١۸›‏ 


إذا حاضت المرأة أو نفست قبل أن تودع البيت» وكانت قد طافت طواف الإفاضة» 
خرجت من مكة ولا طواف عليها ولا فدية بتركها طواف الوداع » وهذا قول عامة الفقهاء؛ 
Sa SEE aS‏ الوداع بحدیث رسول الله 
› ا البخاري عن ابن عباس : «أمر الناس أن یکون اخرُ عهدهم بالبیت ا 
e‏ الحائض». کما آخرج البخاري أيضا عن عائشة ئشة - رضي الله عنها-: «أن 
صفية بنت حيي زوج رسول الله ب حاضت فذكرت ذلك لرسول الله ب فقال : أحابستنا 
هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت»› فقال: فلاء إذن». فصفية - رضي الله عنها - حاضت بعد 
أن طافت طواف الإفاضة» ولم يأمرها النبي بيه بفدية ولا غيرها لتركها طواف الوداع 
بسبب حيضها. والحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس فيما 
يوجب ويسقط كأحكام الحيض . 


. ٤٥۹ص «المغني» ج۳»‎ )۱۸۸١( 

(۱۸۸۲) «البدائم» ج۲» ص۲٤۱‏ . 

(۱۸۸۳) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳٠‏ ص ٥۸۷-٥۸٩‏ «المغني» ج۳ » ص۱٦٤‏ ۰ «البدائع» 
ج۲ ص۲٤۱‏ «المجموع) ج۰۸ ص۱۹۷-۱۹۹. 


1Y 


۳ - الحائض إذا طهرت بعد خروجها من مكة : 


إذا طهرت الحائض بعد خروجها من مكة» ولم تكن قد طافت طواف الوداع » ينظر: 
فإن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها طواف الوداع» فترجع وتختسل وتطوف لزوال 
عذرها. وإن فارقت البنيان لم يجب عليها الرجوع للطواف» سواء كان طهرها بعد مفارقة 
بنيان مكة وبعد مسافة قصر الصلاة. أو قبل مسافة القصرء فقد نص الشافعي - رحمه 
الله تعالى - أنه لا يلزمها الرجوع للطواف إذا طهرت بعد خروجها من مكة. وإن لم تقطع 
مسافة قصر الصلاة؛ لأنها لم تكن مقصرة بخروجها بدون طواف لعذرها بالحيض 9^“ . 


٤‏ -- ولكن ألا يرى الحرج والمشقة في إلزام المرأة بالرجوع إلى مكة لتغتسل 
وتطوف بعد أن باشرت السفر مع قافلتها ورفقتها؟ وكونها لم تفارق بنيان مكة» وبالتالي 
فهي في حكم المقيمة في مكة فيلزمها الطواف بعد أن زال عذرهاء هذا التعليل أو 
التوجيه لا يرفع الحرج والمشقة عنها؛ لأنها ستفوتها القافلة والرفقة» وغالباً أنهم لا 
ينتظرونها. وعلى هذا فهل من مخرج لها في هذه الحالة؟ 

يبدو لي ان المخرج لها أو المخلص لها نجده في الحديث النبوي الشريف الذي 
رواه البخاري» وفيه الترخيص والتخفيف عن الحائض بأن لا تطوف» وقد ذكرناه ونعيده 
هناء فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قوله : «امر اناس أن يون آخرٌ عهدهم بالبيت 
إلا أنه حففَ عن الحائض ». وعلى هذا فإذا حرجت من مكة بدون طواف لعذر 
الكي وات ا ف م عا وا اران واا ۷ رد 

أما أن عذرها قد زال قبل مفارقة البنيانء فهذا لا يستدعي رجوع واجب الطواف 
عليها بعد أن رخص لها الشرع بتركه» واستعملت الرخصة في حينها. وعليه» فإني أرى 
والله أعلم - أنه لا يلزمها الرجوع للطواف إذا طهرت بعد أن باشرت الخروج من مكةء 
وإن لم تفارق البنيان» وبالتالي لا فدية عليها. لا سيما وأن بعض الفقهاء ذهب إلى أن 
طواف الوداع سنة وليس واجباء ولا فدية في ترك السنة من سنن الحج . 


. «المغني» ج۳ ص۲٦٤ ۰ «المجموع» ج۸ ص۱۹۸‎ (AAS) 


A 


: وقت طواف الوداع‎ -“ ٥ 


قال الحنابلة : وقت هذا الطواف عند خحروج الحاج من مكة ليكون خر عهده بالبيت 
- أي بالكعبة المشرفة - كما جاء في الحديث النبوي الشريف . فإن طاف للوداع ثم 
اشتغل بالتجارة ونحوهاء فعليه إعادة الطواف» وبهذا قال مالك والثوري» وعطاءء وأبو 


\AAe * 
02 بۈز‎ 


وقال الشافعية : ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد الفراغ من جميع الأشغال بحيث 
أو لشغل لا تعلق له بأاسباب الخروج قبل مباشرة متاع أو زيارة صدیی أو عيادة مريض › 
لزمه إعادة الطواف» وإن اشتغل بأسباب الخروج مثل شراء الزاد وشدٌ الرحال ونحو ذلك» 
فهل يحتاج إلى إعادة الطواف؟ 

قال جمهور الشافعية : لا يحتاج» وذکر إمام الحرمين في المسألة وجھین ۱*7 , 

٠‏ -_وقال الحنفية : لو طاف طواف الوداع ثم تشاغل بمكة لم يجب عليه طواف 
أخر؛ لأن الخروج من مكة لا يجب بعد طواف الوداع على الفور؛ لأن قوله بل : «من 
حح هذا البيت فلیكنْ اخر عهده به الطواف» المراد به : آخر عهده بالبیت نسکاء أي 
عملا من أعمال الحج» وطواف الوداع ما دام قد وقع آخر أفعال الحج» فلا يسقط 
بتشاغله بغيره من الأفعال العادية . ولكن الأفضل دائماً أن يكون عقب الطوافء أي 
يكون الخروج من مكة عقب طواف الوداع«*٠.‏ 

۷ - المرأة كالرجل في وقت طواف الوداع : 

والمرأة كالرجل فيما ذكرنا من أقوال الفقهاء في وقت طواف الوداع» فما دامت هي 


طاهرة» فعليها أن تجعل طوافها للوداع اخر أعمالها في مكة على النحو الذي ذكرناه عن 


٤٥۹-٤٥۸ «المغني» ج۳» ص‎ (A۸6) 
. «المجموع» ج۸» ص۱۹۱۸‎ (IAAT) 
١٤٦ص «البدائم» ج۲»‎ (\AAY) 
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الفقهاءء وأن يكون خروجها عقب الطواف ؛ لأنه هو الأفضل باتفاق الفقهاء. فالأخحذ به 
أولى وأحفظ للخروج من الخلاف. 

۸۸- إذا خرج ولم يودع » فهل يرجع للوداع ٠۸٩‏ 

قال الحتابلة : إذا خرج قبل طواف الوداع» رجع إن كان قريباً من مكة ولا شيء 
عليه» وإن صار بعيداً عن مكة بعث بشاة لتذبح في مكة لتركه طواف الوداع» وهذا أيضا 
قول الثوري» وعطاءء وإسحاق» وأبي ثور. 

أما حد القرب والبعد فالقريب من مكة هو الذي بينه وبين مكة مسافة قصر 
الصلاة» والبعيد من بلغ هذه المسافةء نص على ذلك أحمد» وهو قول الشافعي . وإن 
لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم یکن عليه أكثر من دم» ولا فرق بين تركه عمدا 
أو خحطأء بعذر أو لغير عذر؛ لأنه من واجبات الحج فاستوى عَمده وخطؤه» والمعذور 
وغير المعذور. فإن رجع البعيد فطاف للوداع» فقد قال القاضي الحنبلي : لا يسقط عنه 
الدم - أي الفدية وهي شاة -؛ لأنه قد استقر عليه الدم لبلوغه مسافة القصر»ء فلا يسقط 
برجوعه . 

۹ “-_ وقال الحنفية : إن خرج من مكة ولم يطف» وجب عليه أن يرجع ويطوف 
ما لم يجاوز الميقات. فإن جاوز الميقات لم يجب عليه الرجوع . ثم إذا أراد أن يمضي 
إلى وطنه مضى وعليه دم» وإن أراد الرجوع أحرم بعمرة ثم رجع » فإذا وصل مكة ابتداً 
الطواف بعمرة ثم بطواف الوداع » ولا شيء عليه من فدية أو غيرها. 


(۱۸۸۸) «المغني» ج۳ ص٩٩٤۰‏ «البدائع» ج۰۲ ص۳٤۱‏ . 
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رانل رلوس 
زرا ول دع 
٩۰‏ -_- تمهید : 
يشترط لصحة أداء الحج : الإسلام والعقلء هذا نقسم هذ 
ا لحج : الإسلام» والعقلء والإحرام. وعلى هذا نقسم هذا 
المبحث الأول: شرط الإسلام والعقل . 


المبحث الثاني ۴ الإإحرام 4 


لی لرژرل 
ریا( دشل 


) ١-يشترط‏ لصحة أداء الحج وأفعاله: الإسلام» فإنه كما هو شرط وجوب 
لحج » فهو شرط جواز أداء الحج لأنه عبادة» والكافر ليس من آهل أداء الا ۰ 
وكذلك م 2 و ر 
يشترط العقل» فلا يجوز ولا يصح أداء | ¿ المجنون ز 
لا یعقل» کما لا یجب علیهما as E‏ 
یجہ : 5 بلوع وا به فل من شرائط الجوازء ف ر 
الي الفافل دن ول وجو : e‏ 
8 قل بإذن وليه ويجوز حج العبد الكبير بإذن مولاه» لكنه لا يقع حج أحدهما 
عن حجه الإسلام لعدم الوجوب - وجوب الحج - علیھها ۹ , 


)۱۸۸۹( «البدائ» ج۲» ص۰٣۱‏ . 


۲۷1 


رل لدان 
الإحرام 
۲ - تمهيد منهج البحث: 


الكلام عن الإحرام » كشرط من شروط صحة أداء الحج » يستلزم الكلام عن صفة 
مشروعيته» وما يصير به الشخص محرماء وبيان زمان الإحرام» ومکانه» وما يحرم به» 
وحكم المحرم إذا منع من المضي في موجب إحرامه» وبيان ما يحظره الإحرام» وما لا 
يحظره» وبيان ما يجب في فعل المحظور» إلى غير ذلك من متعلقات شرط الإحرام . 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 
المطلب الأول: تعريفه» ومشروعيته» وزمانه» وانعقاده. 
المطلب الثاني : مكان الإحرام (المواقيت) . 

المطلب الثالث: ما يحرم به. 


المطلب الرابع : المُحصّر (المحرم إذا منع من المضي في موجب إحرامه) 
والإإحصار. 


المطلب الخامس : محظورات الإحرام وما یجب فيها. 


¥۲ 


المطلب الأول 
تعریف الإحرام» ومشر وعیته » وزمانه» وانعقاده 
۴۳ - تعريفه لغة : 


الإحرام في اللغة: مصدر أحرم» وأحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام أو إذا 
دخل في حرمة لا تنتهك. وأحرم بالحج والعمرة؛ لأنه يحرم عليه ما كان حلالاً له من 
قبل كالنساء والصید<*٠.‏ 


وفي «النهاية» لابن الأثير: الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً إذا أهلّ بالحج 
أو الحعمرة وباشر أسبابها وشروطه من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع 
منها: كالطيب» والنكاح» والصيد» وغير ذلك. والأصل فيه المنع فكأن المحرم ممتنع 
من هذه الأشياء(۹). 


٤4‏ - تعریفه شرعاً: 
عرف الحنابلة الإحرام شرعاً بأنه نية النسك - أي الدخول فيه لا نيته - ليحج أو 
يعتمر. وسمي الدخول في النسك (الحج أو العمرة) إحراماًء لأن المحرم بإحرامه حرم 


على نفسه أشياء كانت مباحة له مثل النكاح» والطي » وأشياء من اللباس ونحوها۹۹) . 


وعند الشافعية يراد بالإحرام الدخول في حج أو عمرة أو فيهما. ويطلق الإحرام أيضاً 


ويراد به نية الدحول في حج أو عمرة۹0) . 
٥‏ -_ صفته الشرعية ۹0^ : 


قال الحنفية : الإحرام شرط جواز أداء أفعال الحج . وعند الشافعية : الإحرام ركن 


. «الصحاح» للجوهري » ج۰۳ ص۱۸۹۷‎ )۱۸۹١( 

. ۳۷٣۴ص‎ » «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأڻير» ج۱‎ )۱۸۹١( 

(۱۸۹۲) «کشاف القناع» ج١‏ ص۱٦٩‏ . 

(۱۸۹۳) «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي » ج۰۳ ص۹٠٠٠‏ . 

= «البدائع» ج۲ ص ٠١٠١ء «نهاية المحتاج» ج۳.» ص٦١۲ «الشرح الصغير» للدردير في فقه‎ )۱۸۹٤( 
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من أركان الحج باعتباره نية الدخول في الحج . وكذلك اعتبره المالكية ركنا من أركان 
الحج» وهو أحد القولين في المذهب الحنبلى . 


۹ - زمان الإحرام بالحج: 


وعند الشافعية ومن وافقهم : زمان الإحرام أ شهر الحج› فهذه الأشهر هي وقت 
الإحرام للحج» e‏ الأشهر بينما يجوز مثل هذا الإحرام 
عند الحنفية› ولو کان قبل اڈ شهر الحج› ولكن مع الكراهة . 


وة الف :ان الإحرام لما كان شرطاً لجواز أداء أفعال الحج» جاز وجوده قبل 
دخحول وقت أداء هذه الأفعال كما تجوز الطهارة قبل دخول وقت الصلاة. 


3 ا س ت 0 4 و ۴ E O‏ 

واحتج الشافعية لقولهم بقوله تعالى : «[الحج أشهرٌ معلومات» فمن فرض فيهنُ 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدالّ في الحَجّ» والمراد به وقت إحرام الحج لأن الحج 
لا يحتاج إلى أشهرء فدلًّ على أنه أراد به وقت الإحرام؛ ولأن الإحرام نسك من مناسك 
الحج » فكان مؤقتا كالوقوف والطواف» فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد إحرامه 
للعمرة لا للحجح«٠٠.‏ 

وقال الحنابلة : لا ينبي أن يحرم بالحج قبل أشهره» وهذا هو الأولى . ما الإحرام 
بالحج قبل أشهره فمكروه لكونه إحراماً به قبل وقته فأشبه الإحرام قبل ميقاته المكاني» 
فإن أحرم به قبل أشهره صح» وإذا بقي على إحرامه ٠‏ الحج جاز» نص عليه 
أحمدء وهو قول النخعي» ومالك والثوري . هذا وإِن ا شهر الحج هي : شوال» وڏذي 
القعدة» وبقية ٤‏ من ذي الحجة» فیصح الإحرام بالحج فيها باتفاق الفقهاءء أما 
الإحرام بالعمرة فجميع أوقات السنة*٠.‏ 


ت المالكية» ج١‏ ص٠٥٠۲‏ «الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة المقدسي المطبوع على 
هامش المغني » ج۳» ص۲ ٠٠ ٤-٥١‏ . 

. والآية في سورة البقرة رقم۱۹۷‎ . ٠١۷-٠۲٤ «البدائعم» ج۲٠ ص ١٠٠٠ء «المجموع» ج۸ ص‎ )۱۸۹٩( 

)۹0١(‏ «المغني» ج۳» ص١۲۷‏ . «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» في فقه المالكيةء جا» 
ص ۲٤۸-۲٤۷‏ «نهاية المحتاج» ج۳ ص۲۸٤۲‏ . 
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۷ - ما به يصير محرماًء أو انعقاد الإحرام: 


لا حلاف في آنه إذا نوى وقرن النية بقول أو فعل هو من خصائص الإحرام» أو 
دلائلة أنه يصير محرماً بان لى ناوياً به الحج كأن بقول: «اللهم إني آريد الح إن 
أراد به الإفراد للحج -ء أو يقول: «اللهِمٌ إني أريد العمرة» - إن أراد العمرة -» أو يقول: 
«اللهم ني أريد الحج والعمرة» - إن أرادهما .٠*"-‏ فإن لم ينطق بشيء واقتصر على 
مجرد النية» وقصد الحج أو العمرة كفاه ذلك في قول الإمام أحمد» ومالك» والشافعي . 


وقال أبو حنيفة : لا ينعقد إحرامه بمجرد النية حتى تنضاف إليه التلبية أو سوق 
الهدي » ولو نطق بغير ما نواه كأن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس انعقد 
ما نواه دون ما لفظ به» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
هذا. فإن لبى أو ساق الهدي من غير نية» لم ينعقد إحرامه؛ لأن ما اعتبرت له النية لم 
ينعقد بدونها كالصوم والصلاة۵*). 


المطلب الثاني 


مكان الإحرام (المواقيت) 
٨۸‏ -- تعیین مکان الإحرام: 


مكان الإحرام هو المكان الذي يجب الإحرام فيه على من يريد الحج أو العمرة» 
وهذه الأمكنة للاحرام تسمى «المواقیت» . وقد تعینت هذه المواقیت بتعیین رسول الله 
ا E‏ روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ 
قال : «وقت رسول الله علا لهل المدينة ذا الحليفةء ولأهلِ الشامٍ الجحفة» ولأهل 
نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» فهي لهن ولمن أتى عليهن من غير آهلهن لمن 
كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمهلَةُ من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون 
منها ۹۹٩»‏ . 


)۸4۷( «البدائم» ج۲ ص۱٣٦۱‏ . 
(۱۸) «المغني» ج۳» ۲۸۲-۲۸۱ . 


(۱۸۹۹)( (صحیح البخاري بشرح الکرماني» ج۰۸ ص۳ ٦٤-٦‏ . ومعنی (وقت) أي : عین. ومعنی (فمن = 


Vo 


وهذه المواقيت مجمع عليها بين العلماء» ولا تمنع من تقديم الإحرام عليها. أما 
ميقات (ذات عرق) فهو لأهل العراق كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - قال: «لما فسح هذان المصران - أي البصرة والكوفة -أتوا عمر 
- رضي الله عنه - فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله اة حدّ لأهل نج قرناً وهو جور 
عن طريقناء وإنا إن أردنا قرا شق علينا. قال: فانظروا حذوّها من طريقكم» فحدٌ لهم 
ذات عرق»'“٠.‏ وقد حصل الإجماع على أن «ذات عرق» ميقات أهل العراق» 
فاختلفوا في أن «ذات عرق» صارت ميقاتهم بتوقیت رسول الله 4ة أو باجتهاد عمر 
- رضي الله عنه -» والأصح هو الثاني کما هو ظاهر لفظ ابن عمر كما رواه عنه الامام 
البخاري في «صحيحه»» وعليه نص الشافعي . أما الأحاديث الواردة في توقيت «ذات 
عرق» لأهل العراق فهي أحاديث ضعيفة . وقال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله -: يجوز 
أن يکون عمر ومن سأله لم يعلموا توقیت رسول الله ية «ذات عرق» لأهل العراقء فقال 
ذلك برأيه فأصاب» ووافق قول النبي ية فقد كان عمر - رضي الله عنه - كثير 
الإصابة٠ ٠"‏ . 


4 -_ أصناف الناس بالنسبة للمواقيت'': 
الناس في حق المواقيت التي يحرمون منها ثلاثة أصناف» وهي : 


الصنف الأول: ويسمون أهل الآفاقء وهم الذين منازلهم خارج المواقيت الخمسة 
التي ذكرناها في الفقرة السابقة . وهؤلاء لا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد 
الحج أو العمرة إلا محرماً. هذا إذا قصد مكة من هذه المواقيت» أما إذا قصدها من 


= کان دونهن) أي : من كان أقرب إلى مكة (فمُهَله) بضم الميم وفتح الهاء اسم مكان الإهلال وهو 
رفع الصوت بالتلبية . و(ذو الحليفة) موضع معروف بينه وبين المدينة ستة أميال. (الجحفة) بضم 
الميم وسكون الحاء قرية على طريق المدينة على نحوثلاث مراحل من مكة . (قرن المنازل) جبل 
بينه وبين مكة مرحلتان . (يلملم) موضع على مرحلتين من مكة . 

(۱۹۰۰) «(صحیح البخاري بشرح الكرماني» ج۸» ص ٤-1۳‏ . 

(۱۹۰۱) «المغني» ج۳ ص۸٣۲‏ . 

(۱۹۰۲) «البدائع» ج۲» ص ۰۱۹۷-۱۹٤‏ «المغتي» ج۰۳ ص ۲۹٤-۲۹۷‏ «المجموع» ج۰۸ ص۱۹۰ وما 


بعدها. 


۲۷٦ 


طريق آخر غير مسلوك لا يمر على هذه المواقيت» فإنه يحرم إذا بلغ موضعاً يحاذي 
موضع هذه المواقيت . ولو كان في البحر» فصار في موضع لو كان مكان البحر يأبسة 
لم يکن له أن يجاوزه إلا بإحرام فإنه يحرم . ولو كان في هذه المواقيت من ليس من 
أهلهاء فأراد الحج أو العمرة» فحكمه حكم أهل ذلك الميقات» وكذلك من مر على 
هذه المواقيت من هو ليس من أهلهاء كالشامي يمر على ميقات أهل المدينة مريداً الحج 
أو العمرة لزمه الإحرام» ولم يجز له تجاوز هذا الميقات بدون إحرام لقول النبي ي : 
«هنُ لأهلهنّء ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج ا 

٠‏ - الصنف الثاني : أهل الحلء وهم الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة 
خارج sg‏ ة دويرة أهلهم» أو حيث شاؤا من الحل بين 
دويرة أهلهم وبين الحرم فعليهم أن يحرموا من هذا الموضع . 

١‏ - الصنف الشالث: أهل الحرم» وهم أهل مكة فميقاتهم للحج الحرم» 
وميقاتهم للعمرة الحلء فيحرم المكي من دويرة أهله للحج أو حيث شاء من الحرم» 
ويحرم ال وهو التنعيم أو غيره من أماكن الحلَ. والإحرام من المسجد 
أولى ؛ لأن الإحرام عبادة وإتيانها في المسجد أولى . ومن كان في الحرم من غير أهلهء 
وأراد الحج أو العمرة» فحكمه حكم أهل الحرم؛ لأنه صار منهم في حكم الإحرام. 

۲ - الإحرام قبل الميقات”": 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم» وتثبت 
في حقه أحكام الإحرام. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله» وهذا عند 
الحنابلة. وروي نحو ذلك عن عمر وعثمانء وبه قال الحسنء وعطاءء ومالك» 
وإسحاق . 


وقال أبو حنيفة : تقديم الإحرام على المواقيت أفضل إذا كان يملك نفسه أن يمنعها 
ما يمح مئه الإحرام. 


وفي مذهب الشافعية قولان: (الأول): الأفضل أن يحرم من الميقات» (والثاني) : 
)4°۰۳( «المجموع» ج۰۸ ص ۰۱۹۸-۱۹۷ «المغني» ج۳٠‏ ص٤٣۰۲‏ «البدائع» ج۲ ص٤۱۹‏ . 


TVY 


الأفضل أن يحرم من داره - أي من قبل ميقات الإحرام -. 


۳ - تجاوز الميقات بدون إحرام9'“١:‏ 


من جاوز الميقات غير محرم وهو يريد الحج أو العمرة» فعليه أن يرجع إليه ليحرم 
منه إن أمکنه» سواء تجاوزه عالماً به أو جاه علم تحريم تجاوزه بلا إحرام أو جاهلا 
ذلك فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه ولا خلاف في ذلك. وإن أحرم من دون 
الميقات الذي يجب الإحرام منه» فعليه دم - أي فدية ذبح شاة-» سواء رجع إلى 
الميقات أو لم يرجع » وبهذا قال الحنابلة» ومالك وابن المبارك. 


وعند الشافعية تفصيل» فقد قالوا: إن جاوز الميقات وأحرم دونه نظرنا: فان کان له 
عذر بأن يخشى أن يفوته الحج أو أن الطريق مخوف» لم يعد وعليه دم . وإن لم يخش 
شيا لزمه أن يعود» فإن لم يرجع لزمه الدم. وإن رجم نظرنا: فإن كان قبل أن يتلبس 
بنك - أي بعمل من أعمال الحج - كالطواف والسعي سقط عنه الدم ؛ لأنه قطع المسافة 
بالإحرام وزاد عليه فلم یلزمه دم» وإن عاد بعدما وقف بعرفة أو بعدما طاف لم يسقط 
عنه الدم؛ لأنه عاد بعد فوات الوقت» فلم يسقط عنه الدم . 


وعند الحنفية : إن أحرم دون الميقات ولم يقم بفعل من أفعال الحج» ثم عاد إلى 
الميقات› فلا شيء عليه . 


: )٠۹۰(ةرمع من جاوز الميقات لا یرید حجاً ولا‎ _-- ٤ 


ومن جاوز الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة» ولا يريد دخول الحرم وإنما يريد 
قضاء حاجته فيما سواه» فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف» ولا شيء عليه في ترك 
الإحرام . وإذا بدا له أن يحرم لطروء فكرة الحج أو العمرة له» ثم العزم على تنفيذ هذه 
الفكرةء فإنه يحرم من موضعه وإن کان دون الميقات ولا شيء عليه» وهذا ظاهر کلام 
الإمام الخرقي الحنبلي» وبه قال مالك» والثوري» والشافعي» وصاحبا أبي حنيفة. 
وحكى ابن المنذر عن الإمام أحمد في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج» فجاوز 


. «المغني» ج۳ ص٤٦۰۲ «البدائم» ج۲٠ ص٤٦۰۱ «المجموع» ج۸ ص۱۹۸-۱۹۷‎ (۱۹١ ٤( 
. ۲٣۷ص «المغني» ج۳»‎ )۱۹۰٥( 


A 


الميقات. ثم أراد الحج فإنه يرجع إلى ميقاته فيحرم» وبه قال إسحاق. 
وقال ابن قدامة الحنبلي : والقول الأول أصح - أي يحرم من موضعه -. 
٥‏ - هل يجب الإحرام على كل من يريد الدخول إلى أرض الحرم؟ 


ومن يريد دخول أرض الحرم » إما مكة أو غيرها من أرض الحرم فهل يلزمه الإحرام 
من الميقات الذي يمر به مع أنه لا يقصد حجاً ولا عمرة؟ 


والجواب على ذلك يختلف باختلاف الحالات على النحو التالي : 
الحالة الأولى : من يدخل أرض الحرم لقتال مباح» أو من خوف. أو لحاجة متكررة 
كالحشاش والحطاب وناقل المواد الغذائية ونحو هؤلاءء ومن كانت له ضيعة يتكرر 
دخوله إليها وحروجه منهاء فهؤلاء لا إحرام عليهم؛ لأن النبي كيه دحل مكة يوم 
الفتح حلالاً غير محرم وعلى رأسه المغفر. وكذلك أصحابه - رضي الله عنهم - ولا 
نعلم أحداً منهم أحرم يومئذ» وبهذا قال الشافعي . 
وقال الحنفية : لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماًء سواء أراد دخول مكة لحج 
أو لعمرة أو لتجارة أخرى” e‏ 


الا ر ي عه ال اه جار الات و اا ا 
أسلم بعد مجاوزة الميقات» وأراد الإإحرام لحج أو لعمرة فإنهما يحرمان من 
موضعهماء ولا دم - فدية - عليهماء وبهذا قال الحنابلة» ومالك والثوري» 
والأوزاعي» والحنفية ٠"‏ . 


الحالة الثالثة : من يدخحل أرض الحرم لغير حاجة متكررة» ولا قتال مباح» فهذا ١‏ يجوز 
له تجاوز الميقات بغير إحرام» وبهذا قال الحنابلة وأبو حنيفة وبعض أصحاب 
دل 

. «المغني» ج۳» ص۲۱۷‎ )۱۹۰٩( 

(1۹۰۷) «المغني» ج۴» ص۲۹۸ ۰ «البدائع» ج۲ ص٤٣٦۱‏ . 

(۱۹۰۸) «المغني» ج۳ » ص۲۹۸ . 


1⁄۹ 


المطلب الثالكث 
ما يحرم به 
۹ - آنواع ما يحرم به" : 


ما يحرم به في الأصل لائة أنواع : الحجح وحده» والعمرة وحدها» والعمرة مع 
الحج. وعلی حسب تنوع ما يحرم به يتنوع المحرمون» وهم في الأصل اة 
أنواع : مفرد بالحج » ومفرد بالعمرة» وجامع بينهما. فالمفرد بالحج هو الذي يحرم 
بالحج لا غير. والمفرد بالعمرة هو الذي يحرم بالعمرة لا غير. وأما الجامع بينهما 
فنوعان: قارن» ومتمتع . 

ومما تقدم يعرف أن أنواع ما يحرم به هي : الإفرادء والقران» والتمتع . 

ومن يحرم بهما يسمى على التوالي : المفرد» والقارن» والمتمتع . 

۷ _ أولاً : المفرد: 

وهو الذي يحرم بالحج لا غیر» أو يحرم بالعمرة لا غير. والإحرام بالحج وحده 
أي الإفراد بالحج - مشروع» وإنما اختلف العلماء في درجة أفضليته بالنسبة 
للنوعين الآخرين: القران والتمتع » كما سنبينه فيما بعد. 

۸ -- ثانياً: القارن: 

القارن في عرف الشرع اسم لمن يجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج قبل 
قيامه بركن العمرة وهو الطواف» فيأتي بالعمرة أولاء ثم يأتي بالحج قبل أن يحل 
من العمرة بالحلق أو التقصيرء سواء جمع بين الإحرامين بکلام موصول أو 
مفصول› حتی لو أحرم بالعمرة» ثم أحرم بعد ذلك بالحج قبل الطواف للعمرةء 


)۱۹٠۹(‏ «المغني» ج۳ ص٦۲۷ ۲۸٤‏ «البدائع» ج۲٠‏ ص ۱۹۸-۱۹۷ «المجموع» ج۰۸ 
ص ۱۷١ ۱٦٤-۱۹۳‏ . 


۸۰ 


كان قارناً لوجود معنى القران» وهو الجمع بين الإحرامين. 
۹ - الا : المتمتع : 


وأما المتمتع فهو في عرف الشرع اسم لمن يحرم بالعمرة» ويأتي بأفعالها من 
الطواف والسعي. في أشهر الحج» ثم يحرم بالحج في أشهر الحج» ويحج من 
عامه ذلك سواء حل من إحرام العمرة بالحلق أو التقصير -إذا لم يكن قد ساق 
الهدي لمتعته -» أو لم يحل لكونه ساق الهدي لمتعته. 


وقال الشافعي : سوق الهدي لا يمنع من التحلل من العمرة. فصار المتمتع 
نوعين : متمتع ساق الهدي» ومتمتع لم يسق الهدي. فالذي لم يسق الهدي يجوز 
له التحلل من عمرته بلا حلأف» وإذا تحلل صار حلالا كسائر المتحللين إلى أن 
يحرم بالحج » وأما الذي ساق الهدي فإنه لا يحل له التحلل إلا يوم النحر بعد 
الفراغ من الحج»› وهذا عند الحنفية والحنابلة ومن وافقهم . وعند الشافعي ومالك 
ومن وافقهما: يجوز له التحلل؛.لأن سوق الهدى. لا منم من ذلك: 


: الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة‎ _ ٠ 


أما الأفضل من الأنواع الثلاثة - مع جوازها باتفاق العلماء - فهو التمتع ويليه 
الإفراد ثم القران» وهذا عند الإمام أحمد ومن روي عنه اختيار التمتع واعتباره هو 
الأفضل: ابن عمر» وابن عباس وابن الزبير» وعائشة» والحسن» وعطاءء 
وطاووس» ومجاهد» وجابر بن زيد والقاسم» وسالم» وعكرمة('"' . 


وعند الشافعية على الصحيح من مذهبهم : الأفضل هو الإفرادء ثم التمتع› 
ثم القران'“' . 


وعند الحنفية : القران أفضل. ثم التمتع» ثم الإفراد"'“. 


(۹۱۰) ا لمغني» ج۰۳ ص٣٦۲۷‏ . 
(1411) «المجموع» ج۸ صض ۱۳۹-۱۳۸ . 
(۱۹۱۲) «البدائعم» ج۰۲ ص٤۱۷‏ . 


۲۸۲ 


۱ _ هلل يلزم النطق بما حرم به؟ 


قال e‏ النطق بما يحرم به» فمن أراد العمرة فالمستحب أن 
يقول: «اللهِمٌ إني اريدٌ العمرة» فيسرها لي وتقبّلها مني». وإنما استحق النطق بما 
يحرم به ليزول الالتباس» فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النية كفاه ذلك» 
وبه قال الشافعي . 


وقال أبو حنيفة : ۷ ينعقد الإحرام بمجرد الت حتی تنضاف إليها التلبية أو 
سوف الهدي . واا اراد الإفراد قال : «اللهمٌ ف ا الححّ». وإن راد القران 
قال : «اللهم ا أريد العمرة والحج )۳" . 


۲ - تعییر ما أحرم به: 


ويستحب أن يعين ما أحرم به» وبهذا قال الحنابلة ومالك فإن أطلق الإحرام 
فنوى الإحرام بنسك» ولم يعين حجا ولا عمرة صح إحرامه وصار محرماًء وله أن 
يصرفه إلى أي الأنساك شاءء والأولى صرفه إلى العمرة. وكذلك إذا أحرم بنسك 
أي بحج أو بعمرة أو بهما۔» ثم نسيه قبل الطواف. فله صرفه إلى أي الأنساك 
شاء» والمنصوص عن أحمد أنه يجعله عمرة» قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : 
هذا على سبيل الاستحبابأ“٠.‏ 


۴۳ - الاشتراط عند الإحرام وفائدته : 
شتر جرم 


يستحب لمن أحرم بحج أو بعمرة أو بهما معأ أن يشترط عند إحرامه فيقول : 
«إن حبسّني حابس فمحلي حيث حبستني» . وهذا الشرط يفيد شيئين : 
يتحلل من إحرامه . (الثاني): أنه متى تحلل من إحرامه لما ذكرنا فلا دم - فدية - 
عليه . 


(۱۹۱۳) «المغني» ج۰۳ ص٤۲۹‏ . 
)۱۹۱٤(‏ «المغني» ج۳» ص ۲۸٦-۲۸۹‏ . 


YAY 


عند الإحرام : عمر» وعلي » وابن مسعود» وعمار» وذهب إليه علقمة» والأسود. 
وشريح » وسعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسار» وعكرمة» 
وغيرهم . والحجة لهم حديث رسول الله بء فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: «دخل النبي بي على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
شالت :يا رسرن اله إي. ارية ال واا شاك قان اللي ا جج 
واشترطي ان محلي حيث حبستني ٠٠٠٩»‏ . 


٤‏ - التلبية في الإحرام: 


التلبية في الإحرام مسنونة لأن النبي بي فعلهاء وأمر برفع الصوت بهاء فيقول 
المحرم : لبيك اللَهُمُ لَبيك. لبيك لا شريك لَك لبيك إن الحَمْدَ والنْعمَةَ لَك 
والمُلْك. لا شريك لك». وهذه هي تلبية رسول الله ب كما رواها الإمامان 
الجليلان: البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى .٠*'«_‏ 

ويستحب البداية بها إذا استوى على راحلته لما رواه البخاري عن أنس وابن 
عمر: «أن النبي لا لما رکب راحلته» واستوت به اهل . 
٠٠٠١‏ - المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية«٠:‏ 


ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع نفسها أو رفيقتها. قال ابن المنذر: 


أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية» وإنما عليها أن تسمع 
نفسها» وبهذا قال عطاء ومالك والأوزاعي» والشافعي › وهو مذهب الحنابلةء 


(۱۹۱۰) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۸» ص۰۱۳۱ «سنن أبي داود» ج٥۰‏ ص٤۰۱۹‏ «المغني» ج۳» 


ص ۲۸۳-۲۸۲ . 


. «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج۸» ص ۷۷ «صحیح مسلم» ج۰۸ ص۸۸‎ )۱۹۱١( 


(۹۱1۷) صحیح البخاري بشرح الكرماني ج۸ ص٦۷‏ . 


«النهاية» لابن الأثيرء 9 ص۲۷۱ . 


(۱۹۱۸( «المغني» ج۳ ص ۳۰٣۔٢۳٣‏ . 


YAY 


وأصحاب الرأي . وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بهاء ولهذا لا يُسنْ لها أذانء 
ولا إقامة في الصلاة. 


: اغتسال الحائض والنفساء للإحرام‎ - ۱٥۰۹ 


الاغتسال للاحرام مشروع للنساء كما هو مشروع للرجال» وهو في حق الحائض 
والنفساء آكد لورود الخبر فيهماء فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: «نفسّت أسماءُ بنت عميس بمحمد بن اف بکر - أي ولدته» 
فصارت بسببه نفساء - بالشجرة (موضع في ذي الحليفة)» فأمر رسول الله بلا أبا بكر 
يأمرها أن تغتسلَ وتهلً»““٠.‏ والحائض مثل النفساء في استحباب الاغتسال لاإحرام» 
فقد أخرج أبو داود في «سننه» أن النبي ب قال : «الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت 
تغتسلان» وتحرمان» وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت»(""٠.‏ 


۷ ۔ تطیب المرأة واختضابها للإحرام: 


يستحب التطيب لمن يريد الإحرام» والرجل والمرأة في هذا الاستحباب سواء. 
وهذا مذهب الشافعية الذي صرحوا به وهو مذهب الحنابلة أيضاًء فقد جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الخسل والتطيب 
والتنظف»("“' . 


وفي کتاب «الأم» للشافعي رحمه الله تعالی -: «ولا باس على المرأة في التطيب 
بما شاءت من الطيب قبل الإحرام»"“٠.‏ واحتج الشافعي بالحديث الصحيح الذي رواه 
ھی کما رواه الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أطيبُ رسو 
الله لا لإحرامه حین يحرم ولحلّه قبل أن طوف ۰۹. 


(۱۹۱۹) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۰۸ ص۱۳۴ء «المغني» ج۳» ص۲۹۴ «المجمرع» ج۸؛ 
ص۲۱۳ . 

(۱۹۲۰) «سنن بي داود» ج٥»‏ ص۱۱۸ . 

(۱۹۲۱) «المغني» ج۳» ص۳۲۸. 

(۱۹۲۲) «الأم» للشافعي » ج۲» ص۱١٠‏ . 

(۱۹۲۳) «الأم» للشافعي ٠‏ ج۲ ص١١٠ء‏ «صحبح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ص۳۹۹ . 


AE 


وما ذكرناه هو مذهب الحنفية أيضاًء فقد جاء في «البدائم» للكاساني - رحمه الله 
تعالى -: «والمرأة تساوي الرجل في الطيب»"'. وقد استدل بحديث عائشة الذي 
ذكرناه على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام ؛ لأن الممنوع التطيب بعد الإحرام لا 
قبله*". واستدل أيضاً على جواز التطيب للنساء قبل الإحرام بما أخرجه أبو داود في 
«سننه» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنا نخر مع النبي با إلى مكة فنضمدٌ 
- أي نلطحٌ ‏ جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على 
وجههاء فيراءُ النبيّ بل فلا ينهانا» . وسكوته بي يدل على الجواز؛ لأنه لا يسكت على 
باطل أو على ما لا يجوز شرعاً ۹ . 


۸ - ولا فرق فى جواز الطيب أو استحبابه للمرأة بين الشابة والعجوزء فإن 
فر في جوا : بين 
عائشة _ رضى الله عنها- كانت تفعله فى عهد رسول الله يي وهي شابة"“. 


۹ _ وأما الخضاب بالحناء فهو مستحب للمرأة عند الإحرام» سواء كانت شابة 
أو عجوزاً لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - قوله : «من السنة أن تدلك المرأة يديها 
في حناء»؛ ولأن هذا من زينة النساء فاستحب عند الإحرام كالطيب» وهذا مذهب 
الحنابلة" وهو مذهب الشافعية أيضاأء فقد قالوا: اتفق الأصحاب - أي الشافعية - 
على استحباب الخضاب للمرأة؛ وسواء كانت شابة أو عجوزاً؛ وسواء كان لها زوج أم 
لاء لأن هذا الاستحباب بسبب الإحرام » فلا فرق بينهما فيه كما سبق القول في الطيب . 
وحيث اخحتضبت تخضب يديها إلى الكوعين ولا تزيد عليه ؛ لأن ذلك القدر هو الذي 
يظهر منها. 


وقال الشافعية أيضاً: وتمسح المرآة وجهها بشيء من الحناء. والحكمة في هُذا وفي 
خحضاب كفيها - كما قالوا - أن يستر لون بشرتها؛ لأنها مأمورة بكشف وجههاء وقد 
ينكشف الكفان أيضاً؛ ولأن الحناء من الزينة للنساء فاستحب عند الإحرام كالطيب 


(4۲4( «البدائع» ج۲٠‏ ص٣۱۸۹‏ . 

(۱۹۲۰) «الامام ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحیح الببخاري» ج۳٠‏ ص۳۹۸ . 
(۱۹۲۹) «عون المعبود في شرح سنن أبي داود» ج٥»‏ ص٦۲۷‏ . 

(۱۹۲۷) «المغني» ج۰۳ ص۳۳۱ «المجموع» ج۸» ص۲۲۰ . 

(۱۹۲۸) «المغني» ج۳ ص۳۳۱ . 


YA 


- وترجيل الشعر فقد جاء في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «قال لى 
رسول الله ا : دعي عمرتك» وانفقضي رأسك وامتشطی ا بالحج 0" . 


101۰ - وجوت الهدي على المتمتع القادر عليه("“٠:‏ 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج وهو من 
أهل الآفاق - أي من غير أهل مكة ۔ء و العمرةء وأقام بمكة» 
e E‏ إن کان قادرا عليه RE‏ 

ا ایت ر مید ای د ابا اي د 
الحرام A:‏ 


:)*"٠هنم المقصود بالهدىء ومقدار الواجب‎ _-- ١ 


يقع على الإبل والبقر والغنم» ولکن المراد في هدي التمتع هو الشاة» 
ولذلك أجمع هل العا غل جورعاء وأنها تكفي عن المتمتع وأ وأنه إن ذبح بدّنة أو بقرة 
عن نفسه» فقد زاد کا لأن الواجب عليه هو السبع من أحدهما - أي من البدنة أو 
البقرة-. 


۲ _ شر وط وجوب الهدي”“ : 
يشترط لوجوب الهدي على المتمتع جملة شروط هي : 
(أولا) : أن يحرم بالعمرة ة في أ شهر الحج . 


(۱۹۲۹) «الأم» للشافعي» ج۰۲ ص۱١٠‏ «المجموع» ج۰۸ ص۲۲۰-٠۲۲.‏ «نهاية المحتاج» ج٣‏ 
ص۲٣۲‏ . 

(۱۹۳۰) «المغني» ج۰۳ ص1۹۹٤‏ «البدائع» ج۰۲ ص۱۷۳ . 

.]٠۹٩ [سورة البقرة:. اة‎ )۱۹۳١( 

. «المغني» ج۳ ص۹٦٤ ۰ «البدائم» ج۲٠ ص۱۷۳‎ (AY) 

)4۳۳( «المغني» ج۳ ص ۰٤۷۳-٤۷۰‏ «البدائع» ج٣“‏ ص۱۷۳ «نهایة المحتاج» ج۴ 
ص ۹٣۳۱۔۳۱۷‏ . 


۲A٦ 


(الثاني): أن يحج من عامه الذي أحرم فيه لعمرته. 

(الثالث) : أن لا يسافر بين العمرة والحج سفراً بيدا تقصر فيه الصلاة. 
(الرابع): أن يحل من إحرامه العمرة قبل إحرامه بالحج . 

(الخامس): أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وهم أهل الحرم » ومن بينه 


وبين مكة دون مسافة القصرء نص عليه أحمد» وروي ذلك عن عطاء وبه قال الشافعي . 
وقال مالك : هم اهل مكة . وقال الحنفية : هم من كانت منازلهم دون الميقات . 


۳ - وقت وجوب الهدي ٠"‏ : 


عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - أنه يجب إذا أحرم بالحج » وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي لقوله تعالى : فمن تَمتَعّ بالعُمرة إلى الحجّ فما استيسَرً من الهذي)» وعن 
الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يجب عليه الهدي إذا وقف بعرفة» وهو قول مالك؛ لأن 
المتمتع بالعمرة في الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه» ولا يحصل ذلك إلا 
بالوقوف؛ لأن النبي با قال: «الحح عرفة» . 

:٠"(يدهلا وقت ذبح‎ -_-- ٤‰ 


أما وقت ذبح الهدي فهو يوم النحر» وهذا مذهب الحنابلةء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة ؛ لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية» فلا يجوز فيه ذبح هدي 
التمتع . 

وقال الشافعية: الأفضل ذبحه يوم النحر» ويجوز ذبحه بعد الإحرام بالحج بلا 
خلاف عندهم» أما بعد الفراغ من أفعال العمرة فقولان في مذهبهم : (أصحهما): جواز 
ذبحه بعد العمرة. وفي مذهبهم قول بجواز ذبحه إذا أحرم بالعمرة وقبل الفراغ منها. 


)4۳4( «المغني» ج۳ ص٥۷۹٤‏ › «المجموع» ج۸ ص۱۷۸ . 


)۱۹۳٥(‏ «المغني» ج۳٠‏ ص٥۷٤‏ › «المجموع» ج۸ ص۰۱۷۹ «مغني المحتاج» جا > ص٣٦۱٥‏ «نهاية 
المحتاج» ج۳» ص۰۳۱۷ «البدائم» ج۲٠‏ ص٤۱۷‏ . 


YAY 


: “0 مکان دح الهدى‎ _ ۵٥ 


وما مکان ذبح الهدي فالحرم» فلا يجوز في غيره لقوله تعالى : الذي معكوفاً 
أن بلع محلةٌ ۰ ومحله هو الحرم والمراد منه هدي التمتع لقوله تعالى : #فمن 
تمت بالعُمرة إلى الح فما استيسر من الهذي)"'» والهدي اسم لما يهدى إلى بيت 
الله الحرام - أي يبعث وينقل إليه -. 


٠)١۹" صفة الهدي الواجب على المتمته‎ - ٠١١١ 


هذا وإن الهدي الواجب على المتمتع وجب شكراً لله تعالى لتوفيقه للجمع بين 
العمرة والحح بسفر واحد. وعلى هذا التكييف جاز للمتمتع أن يأكل من هديه شاة كان 
أو بدنة أو بقرة» وله أن يطعم من شاء غنياً كان المُطعّم أو فقيرأاًء وله أن يأكل الثلث 
ويتصدق بالثلث» ويهدي الثلث لأقاربه وجيرانه» سواء كانوا فقراء أو أغنياء» كما يفعل 
بالأضحية لقوله عز وجل : إفكلوا منها وأطممُوا البائس الفقير(“٠٠.‏ 

۷ - متی یجب الصيام على ١‏ مته )۱۹٤۱(٩‏ 


لا حلاف بين أهل العلم في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي انتقل إلى الصيام» وهو 
صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة يام إذا رجع إلى أهله. وتعتبر القدرة على الهدي في 
مضه د وهو الحرم ته سرام افدر عليه في بلدة أو فى غيرها وسراة كان جه غه خا 
بأن لم يجد الهدي أو لم يملك ثمنه» أو عجز عنه شرعاً بأن وجده بأکثر من ثمن مثله 
على ما قاله الشافعية -» أو كان محتاجاً إليه أو إلى ثمنه» ونحو ذلك. 


ويستحب صيام الثلاثة يام ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة» ويكون اخر الثلاثة يوم 
عرفةء وهذا قول الحنابلة ومالك وأصحاب الرأي وغيرهم . 


. «البدائعم» ج۲» ص٤۱۷ «نهاية المحتاج» ج۳ ص۳۱۷‎ )۱۹۳١( 

(۷) [سورة الفتح : آية .]٠١‏ (۱۹۳۸) [سورة البقرة: آية .]۱۹١‏ 

(۱۹۳۹) «البدائم» ج۲» ص٤۱۷‏ . )۹٤١(‏ [سورة الحج : أية ۲۸]. 

)۱۹٤١(‏ «المغني» ج۳ ص٦۷٤-۷۸٤»‏ «البدائم» ج۲» ص۱۷۳-٤۱۷ء‏ «نهاية المحتاج» ج۳» 
ص۳۱۷ ۳۱۸ . 


TAA 


وعند الشافعية المستحب صيام هذه الأيام قبل عرفة . i‏ وقت جواز و فهو إذا 
أحرم بالعمرة› وهذا مذهب الحنابلة والحنفية . وعن الإمام أحمد آنه إدا حل من العمرة. 
وقال مالك والشافعي : لا يجوز صيامها إلا بعد إحرام الحج . 


وأما الأيام السبعة فلها أيضاً وقتان : وقت استحباب» ووقت جوازء فأما وقت الاختيار 
فإذا رجم إلى أهله» وأما وقت الجواز فمنذ أن تمضي أيام التشريق . 


۸ _ القارن کالمتمتع ك الهدي والصيام؛٠:‏ 


والقارن حكمه حكم المتمتع في وجوب الهدي عليه إن وجده. والصوم إن لم 
يجده» وإباحة الأكل من لحمه للغني والفقير؛ لأنه في معنى المتمتع فيما لأجله وجب 
الهدي› وهو الجمع بین الحجة والعمرة في سفر واحد. 


٠۹‏ - المتمتعة إذا حاضت ماذا تفعل؟ 


المرأة إذا دخلت مكة متمتعة - أي محرمة بإحرام العمرة - فحاضت أو نفست قبل 
الطواف للعمرة» لم يجز لها أن تطوف بالبيت ؛ لأن الطواف بالبيت صلاة» ولا صلاة على 
الحائض أو النفساء؛ ولأنها ممنوعة من دخول المسجد» ولا يمكنها أن تحل من عمرتها 
ما لم تطف بالبيت. ولكن إن خحشيت فوات الحح أحرمت بالحج مع عمرتها وتصير 
قارنة » وهذا مذهب الحنابلة» وهو قول مالك والأوزاعى » والشافعى» وكثير من أهل 
العلم. ۰ 

وقال أبو حنيفة : ترفض العمرة وتهل بالحج . واحتج أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - 
بما روي عن عائشة قالت: «أهلَلنا بعمرة فقدمت إلى مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت» 
ولم أسعَ بين الصفا والمروةء فشكوت ذلك لرسول الله هة فقال: انقضي راسك 
وامتشطي وأهلّي بالحج» ودعي العمرة. قالت عائشة : ففعلت» فلما قضينا الحجّ 
أرسلني رسول الله ي مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم - مكان قريب من مكة 
وهو خارج أرض الحرم - فاعتمرت معهء فقال علا : هذه غ کال عمرتك». وهذا 
الحديث يدل على أنها رفضت عمرتها - أي تركت وتخلت عن عمرتها۔ء وأحرمت بحج 


)4۲( «البدائم» ج۲» ص٤۱۷‏ . 


1۸۹ 


من وجوه ثلاثة: (الأول): قوله يي «دعي عمرتك». (الثاني): قوله : «وامتشطي »۰ 
(الثالث) : قوله: «وهذه عمرة مكان عمرتك»۳ ٠۹‏ . 


١‏ _ والحجة لقول الجمهور حديث جابر» وفيه : «وأقبلت عائشة - رضي الله 
عنها پم خی ادا کا سرف رکف آي حاضت - حتى إذا قدمنا طْفنا بالكعبة 
والصفا والمروةء ثم دحل رسول الله يي على عائشة - رضي الله عنها e‏ 
فقال : ما شأنك؟ قالت: : شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل حللء ولم أطف 
بالبيت. والناس يذهبون إلى الحح الآن. فقال ية : هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم 
فاغتسلي ثم أهلّي بالحجٌء E‏ 
والصفا والمروةء ثم قال ك : : قد حللت من حجّك وعمرتك جميعاً. فقالت عائشة : يا 
ھول اى و آئي لم أطف بالبیت حتى حججتٌ» قال ل : فاذهتُ 
اا نارن أبي بكر - فاعمرها من التنعيم» . وهذا الحديث رواه 
الإمام مسلم في «صحيحه» . وروى الإمام مسلم أيضاً عن طاووس عن عائشة - رضي 
الله عنها-: «أنها أهلّت بعمرة فقدمت - أي إلى مكة - ولم تطف بالبيت حى حاضتُ 
فنسكت المناسك كَلُهاء وقد أهلّت بالححٌء فقال لها النبي ية يوم النفر» يسعك طوافك 
لحجُك وعمرتك» فأبت فبعتٌ بها مع عبدالرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد 


ا 4 


وهذان الحديثان يدلان على ما ذهب إليه الجمهور» ولأن إدخحال الحج على العمرة 
جائز بالإجماع من غير خشية فوات الحج فمع خشية الفوات أولى . وقد أمر النبي ي 
من كان معه هدي في حجة الوداع أن يهل بالحج مع العمرةء ومع إمكان الحج مع بقاء 
العمرة لا يجوز رفضها لقول الله تعالى : (واتموا الحح والعمرة له . ولأن الحائض 
متمكنة من إتمام عمرتها بلا ضرر فلم يجز رفضها كغير الحائض . ويحتمل أن قوله كل : 
«دعي العمرة» أي دعيها بحالها وأهلي بالحج معهاء أو دعي أفعال العمرة فإنها تدخل 
في أفعال الحجح “١‏ , 


)4۳( «المغني» ج۳» ص ۰٤۸۲-٤۸۱‏ و«رصحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۸ ص ۱٤١-۱۳۸‏ . 
4€( «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۰۸ ص۱۹۹ ۱١۹-۱١۸‏ . 
)۱۹٤٥(‏ «المغني» ج۳ ص ٤۸۳-٤۸۲‏ . 


۹۰ 


وأما اعتمار عائشة - رضي الله عنها - من التنعيم ورغبتها في ذلك مع قول النبي ي 
لها : «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»» فإنها - رضي الله عنها - أرادت عمرة منفردة كما 
حصل لباقي الناس» فلما اعتمرت عمرة منفردة غير مندرجة في أفعال الحج. قال لها 
النبي َي (كما جاء في بعض روايات الحديث): هذه مكان عمرتك. أي التي كنت 
تريدين حصولها منفردة غير مندرجة بأفعال الحج فمنعك الحيض من ذلك. وهكذا يقال 
في معنى قولها: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج » أي : يرجعون بحج منفرد وعمرة 
منفردة» وأرجع أنا وليس لي عمرة منفردة . وإنما حرصت السيدة عائشة - رضي الله عنها - 
على ذلك لتكثر أفعالها"“". وقد كان يي يوافق عائشة - رضي الله عنها - فيما تحبه 
وتهواه فيما هو جائزء فقد روى الإمام مسلم عن جابر في بعض روايات هذا الحديث 
- حديث حجة النبي َة - ومعه زوجته عائشة - رضي الله عنها - وأصحابه الكرام» والذي 
رویناه من قبل - قول جابر-: «وکان رسول الله ي سهلا إذا هُوبّت - أي عائشة ‏ الشي 
تابَعها عليه » فأرسلها مع عبدالرحمن بن أبي بكر» فاهلّت بعمرة من التنعيم». 


قال الإمام النووي في تعليقه على قول جابر هذا: معناه إذا هويت عائشة لا نقص 
فيه ا الدين› ابا إليه جابر: 
لعلى خلت 3 وفيه دلالة 4 ا قال الله ا 
«(وعاشروهنٌْ بالمعروف) لا سيما فيما كان من باب الطاعة“٠.‏ 


وأما الحديث الذي احتج به الأحناف وفیه قوله َي : «انقضي ر سك وامتشطي »» 
فالحديث صحيح رواه الإمام مسلم» ولكن ليس في هذه العبارة ما يلزم أو يدل على 
إبطال العمرة» قال الإمام النووي في تعليقه على هذه العبارة: «فلا يلزم منه 
العمرة؛ لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعرأ 
ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر» وتأول العلماء فعل عائشة - رضي الله عنها - على أنها 
كانت معذورةء بأن کان في رأسها أذی» فاباح لها الامتشاط . وقيل: ليس المراد 


. ۱٤١ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۸»‎ )۱۹٤٩( 
وأية : وإئك لعلى خلق عظيم ) في سورة‎ ۰۱٦۰ص‎ AE ع مسلم بشرح النووي»‎ (AY) 
. ٠۹ واية : #وعاشروهن بالمعروف) في سورة النساء ورقمها‎ ٤ القلم ورقمها‎ 


۲۹۱ 


بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع للخسل لإحرامها 
غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ویلزم من هذا نقضه^ ٠‏ . والراجح قول 
الجمهور لما احتجوا به. 

١--المتمتع‏ إذا خشي فوات الحح ۹0 : 

وکل متمتع إذا خحشي فوات الحج› فإنه يحرم بالحج ار ا وكذلك المتمتع 
الذي معه هدي» فإنه لا يحل له من عمرته بل يهل بالحج معها فیصیر قارناً. 

ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز وكان قارناً بغير 
خلاف» وقد فعل ذلك ابن عمر - رضي الله عنه - ورواه عن النبي ية . أما بعد الطواف 
فليس له ذلك ولا يصير قارناًء وبهذا قال الحنابلةء والشافعي» وأبو ثور» وروي عن 
عطاء . 

وقال مالك : تیر راء وحکي ذلك عن ابي حنيفة ؛ لأنه أدخل الحج على إحرام 

۲ - المرأة المتمتعة إذا خافت فوات الحج : 

والمرأة المتمتعة إذا حافت فوات الحج» فإنها تحرم بالحج كالرجل فتصير قارنة» 
وكذلك إذا كان معها الهدي فإنها لاتحل من عمرتهاء بل تهل بالحج معها فتصير قارنة . 
وما قلناه عن إدخال الحج على العمرة بالنسبة للمتمتع يقال أيضأً بالنسبة للمتمتعة. 

المطلب الرابع 
۴ _ تعريف المحصر والإحصار: 
حاء في «النهاية» لابن الأثير: الإحصار: المنع والحبس»›» يقال : أحصره المرض أو 


)44۸( «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۸»› ص١٣٤۱‏ . 
)۱۹٤۹(‏ «المغني» ج۳٠‏ ص٤1۸٤‏ . 
4۲ 


السلطان إذا منعه من مقصده» فهو محصر e‏ > فالمحصر هو الممنوع» والإإحصار هو 
المنع. 


وفي عرف الشرع : المحصّر اسم لمن أحرم ثم منع عن المضي في موجب إحرامه 
بمانع بعتد به شرعاً من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعأًا**٠.‏ 


- بم يكون الإحصار؟١٠*٠‏ 


الإحصار الذي يصير به المحرم محصَراً يكون من العدو سواء كان العدو المانع 
کافراً أو مسلماً لتحقق معنى الإحصار منهماء وهو منع المحرم عن المضي في موجب 
إحرامه» فيدخحل تحت عموم قوله تعالی : فان احصزتم فما استيسَرّ من الهدي ٠٠”‏ . 


والإإحصار من العدو محل اتفاق العلماءء وسواء كان المحرم محرماً بحج أو عمرة 
Ss‏ وحكي عن مالك أن الإحصار 
لا يكون بالنسبة لمن أحرم بعمرة؛ لأنه لا يخاف الفوات . قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه 
الله تعالي ي ا ر القول المحكي عن مالك: «ليس بصحيح لأن الآية : 
لفإن احصرم فما استیسرَ من الهدي) نزلت في حصر الحديبية وكان النبي كاز 
وأصحابه محرمين بعمرة فخلوا ج 


٠‏ _ أما إذا كان الإحصار بسبب المرض أو ضياع نفقة الحج» أو الحبس أو 
نحو ذلك من الموانع» فقد اختلف الفقهاء في اعتبار تحقق الإحصار بهذه الموانع» 
فالمشهور في مذهب الحنابلة أن من يتعذر عليه الوصول إلى الكعبة المشرفة بغير حصر 
العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة ونحو ذلك أنه لا يعتبر محصراًء ولا يثبت في 
حقه حكم الإحصار» وهو التحلل من الإحرام» وبه قال مالك والشافعي » وإسحاق. 


وعن الإمام أحمد رواية آخری اتشر إجضارا PEY‏ وله التحلل 
بذلك» وهو قول عطاء والنخعي » والڻوري › والحنفية» وأبي تور. 


. ۳۹٩ص «النهاية» لابن الأثیر» ج۱»‎ )۹٠١( 
. ۱۷١ص «البدائم» ج۲»‎ )۱۹٩۱( 
. ۱۷٣-۱۷۹ «الىغني» ج۳» ص٦٩۳۰ «البدائع» ج۰۲ ص‎ )۱۹۲( 
.]٠١١ [سورة البشرة: آية‎ )۱۹١۳( 
4۳ 


والحجة لهذا القول: (أولأ) : عموم قوله تعالی : فان أحصرتم فما استیسر من 
الهدي) . والإحصار هو المنع› والمنع كما يكون من العدو يكون من المرض ونحوه. 
(ثانيأً) : إنما يصير المحرم محصراً من العدوء وما يترتب على ذلك من جواز التحلل له 
لمعنى هو موجود في المرض وغیره» وهو الحاجة إلى الترفيه والتيسير لما يلحقه من 
الضرر والمشقة والحرج بإبقائه محرما مدة مديدة» والحاجة إلى الترفيه والتيسير متحققة 
في المرض ونحوه» فيتحقق به الإحصار» ويثبت حكمه في حق المحرم» بل هو أولى 
بثبوت هذا الحكم» وهو التحلل ؛ لأنه قد يمكنه دفع شر العدو بالقتالء فيدفع الإحصار 
عن نفسه» ولا يمكنه دفع المرض عن نفسه» فإذا اعتبر الإحصار بالعدو عذراء فاعتبار 
الإحصار بالمرض عذراً أولى . 


۲ - المرأة المحرمة تصير محصرة بموت زوجها المحرم منها( ۹ : 


إذا أحرمت المرأة ومعها زوجها أو معها محرم» فمات الزوج أو المحرم فإنها تعتبر 
محصرة؛ لأنها ممنوعة شرعاً من المضي في موجب الإحرام - أي الحج أو العمرة - بلا 
زوج ولا محرم من أقاربها عند عدم الزوج . وكذلك إذا أحرمت بحجة التطوع ولها محرم 
من أقاربها وزوج» فمنعها زوجها من الحج تصير محصرة؛ لأن للزوج أن يمنعها من حجة 
التطوع كما أن له أن يمنع من صوم التطوع » فصارت بمنع الزوج ممنوعة شرعأًء فصارت 
محصرة كالممنوع حقيقة بالعدو ونحوه. 

۷ -_ وإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام ولا محرم لها ولا زوج ٠»‏ فهي محصرة 
لأنها ممنوعة عن المضي في موجب الإحرام لحق الله تعالى» وهذا المنع أقوى من منع 
العباد. ولكن لو كان لها محرم» ولها استطاعة على نفقته ونفقتها للحج عند خروج أهل 
بلدها للحج » فلا تكون محصرة ولو منعها زوجها؛ لأنه ليس له منعها من فريضة الحج› 
كما ليس له منعها من الفرائض كالصلوات المكتوبة وصيام رمضان . 

۸-۔- حکم الإحصار: 


. ۱۷٣ص «البدائم» ج۲»‎ (14٥4) 


أولاً: جواز التحلل من الإحرام“٠:‏ 


ودليل هذا الجواز قوله تعالی : إن احصرتم فما استيسَرَ من الهذي)» وفيه 

إضمار» ومعناه - والله أعلم - فإن ا عن اتام الح والعمرةء وارد أن شرا 

أي لاوا من ارام د فاد جوا ها امير من اهدي والجال هو قح الإ حرم 
والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعاً. 


وعلى من تحلل من إحرامه بسبب الإحصارء ذبح الهدي في قول أكثر أهل العلي 
وحكي عن مالك : ليس عليه هدي ؛ لأنه تحلل أبيح له من غير تفريط منه. وقد رد ابن 
قدامة الحنبلي على هذا القول المحكي عن مالك فقال: ی آي قول 
مالك المحكي عنه۔؛ لأن الله تعالى قال: «فإن احصرتم فما استيسر من 
الهدي ي“ . 


4 -- وإذا قدر المحصر على الهدي فليس له الحلّ قبل ذبحهء فإن كان معه 
هدي قد ساقه أجزأه» وإِن لم يکن معه لزمه شراؤه إن أمكنه الشراءء ويجزيه في ذلك 
شاة أو سبع بَدَنة» وله أن يذبحه في موضع حصره في أرض الحل أ و أرض الحرم نص 
عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي ؛ لأن النبي بيا نحر هديه في موضعه . 


وعن أحمد: ليس للمحصر نحر هديه إلا في أرض الحرم فيبعثه إلى هناك ويواطىء 
رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه وهذا قول الحنفية فقد قالوا: يبعث بالهدي إلى 
الحرم » أو یبعث بثمنه لیشتری له به هديا فيذبح عنه» وما لم يذبح لا يتحلل من 
إحرامه). 


وتي كاف المخفر جرا رة قله الخال وتر هدوقت خم الان 
الى عة وأصحابه زمن الحديبية حلوا ونحروا هداياهم بها - أي في الحديبية - قبل يوم 
النحر. 
)۱۹٥٩(‏ «البدائم» ج۲٠‏ ص٩۱۷‏ «المغني» ج۰۳ ص۹٣٠٠‏ . 
)۱۹٩(‏ ر لمغنو « ج ص٣۳۹۹‏ . 
)۱۹٩۷(‏ «المغني» ج۳ ص۳۹۷ -۴۰۸. «البدائم» ج۰۲ ص۱۷۸-۱۷۷ . 
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وإن كان المحصر محرماً بحج مفردا أو قارناًء فكذلك يفعل في إحدى الروايتين عن 
أحمد وهو قول أبي حنيفة . وفي الرواية الثانية عن أحمد: لا يحل ولا ينحر هديه إلا 
يوم النحر - أي يوم العاشر من ڏي الححة وهو اليوم الأول من عيد الأضحى -» وهو 
قول آبی يوسف وه ۹ , 


١‏ --_وإذا زال الحصر عن المحصر قبل تحللهء فعليه أن يمضي لإتمام عمرته 
أو حجه ولا خلاف في ذلك» وإن زال الحصر بعد فوات الحج وكان محرماً بالحج تحلل 
بعمل عمرة") . 


۲ -فإن لم يكن مع المحصر هدي ولا يقدر على تحصيله بشراء أو بغير شراءء 
فعليه صيام عشرة أيام» ثم يحل من إحرامهء ولیس له أن يتحلل إلا بعد الصيام› وهذا 
مذهب الحنابلة . 


وقال الشافعية : إن لم يجد الهدي بأن لم يكن معه» ولم يجد ثمنه أو كان محتاجاً 
إلى ثمنهء أو كان باع بأكثر من من مثله في محله» فالأظهر أن له بدلا وهو طعام بقيمة 
الشاة (الهدي) يوزعه على الفقراءء فإن عجز عن الطعام صام حيث شاء عن كل مد 
طعام صيام يوم . والقول الثاني عند الشافعية : البدل عن الهدي هو صيام عشرة أيام . 
وله إذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال في الأظهر؛ لأن التحلل إنما شرع لدفع 
المشقةء فلو قلنا بعدم التحلل إلا بعد الصيام» فإن المشقة تلحقه لتضرره بالمقام على 
إحرامه"". 


۴۳ - الاشتراط عند الإحرام» وأثره عند الإحصار: 


ولو اشترط فى ابتداء إحرامه أنه يحل من إحرامه متى مرض» أو ضاعت نفقته 
له آثره عند إحصاره ِد يجوز له التحلل من إحرامه إدا آصابه إحصار بعدو أو بغیره من 


)1۹0۸( «المغني» ج۳» ص۰۳۰۹ «البدائم» ج۲»› ص۱۸۰۹ . 
(۱۹۰۹) «المغني» ج۴» ص۹٣۳‏ . 
)۱۹٣۰(‏ «المغني» ج۳» ص۱٣۰۳‏ «مغني المحتاج» جا» ص ٥۳۰-٥۳٤‏ . 


۲۹٦ 


الموانع› ولا شيء عليه ١‏ هدي ولا قضاء ولا غیره"') . 


-_ وحکم التحلل من الإحرام سبب اللإحصار صیرورته حلدل يباح له تناول 
جي ما حظره الإحرام لزوال الحاظر - المانع -» فيعود حلا کما کان قبل 
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: ٩ ثانا : الحكم الثاني للإحصار"‎ - loo 


والحكم الثاني للاحصار هو وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل . وخلاصة القول 
فيه : إن المحصر لا يخلو: إما أن يكون قد أحرم بالحجة لا غير» أو أحرم بالعمرة لا 
غير» أو أحرم بهما بأن كان قارا . فإن كان أحرم بالحجة لا غير فإن بقي وقت الحج عند 
زوال الإحصار» وأراد أن يحج من عامه ذلك أحرم وحج وليس عليه نية ولا عمرة عليه» 
وإن مضت السنة فعليه قضاء حجة وعمرة» ولا بد من نية القضاء للحجة» وأما لزوم 
العمرة فلفوات الحج في عامه الذي تحلل فيه . 


وقال الشافعي : عليه قضاء حجة لا غير وإن مضت السنةء واحتج بقول ابن عباس : 
حجة بحجة وعمرة بعمرة . 

وإن كان إحرامه بعمرة لا غير لزمه قضاؤها لوجوبها عليه بالشروع فيهاء وله أن 
يقضيها في أي وقت شاء؛ لأنه ليس لها وقت معين . 

وإن كان أحرم بالعمرة والحجة بأن كان قارناًء فعليه قضاء حجة وعمرتين » أما قضاء 
حجة وعمرة فلوجوبهما بالشروع فيهماء» وأما عمرة أخرى فلفوات الحج في عامه ذلك 
وهذا عند الحنفية . 

وأما عند الشافعى : فليس عليه إلا ححة واحدة بناء على صله أن القارن محرم 


بإحرام و ويدحل إحرام العمرة في الحجة فكان حكمه حكم المفرد بالحج » والمفرد 
بالحج إذا احصر لا یجب عليه إلا قضاء حجة وأاحدة عنده» فکذا القارن. 


. ۳٣٤ص د لمغنو ج۳»‎ )۹٦۱( 
. «البدائم» ج۲ ص۱۸۱‎ )۱۹۹۲( 
. ۱۸۳-۱۸۲ «البدائم» ج۲» ص‎ (4۹٩۳ ( 


4۷ 


المطلب الخامس 
محظورات الإحرام وما يجب فيها 
٢‏ - تمهيد ومنهج البحث: 


لا يوجب فساده. 


أما النوع الأول الذي يوجب فساد الحج فهو الجماع . 


وأما النوع الثاني الذي لا يوجب فساده» فأنواع بعضها يرجع إلى اللباس» وبعضها 
يرجع إلى الطيب وما يجري مجراه» وبعضها يرجع إلى توابع الجماع وما يتصل به 
وبعضها يرجع إلى الصيدء وبعضها يرجع إلى التصرفات القولية . 


وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول: محظورات الإحرام المفسدة للحج (الجماع). 
الفرع الثاني : محظورات الإحرام المتعلقة بتوابع الجماع . 

الفرع الثالث: المحظورات المتعلقة باللباس. 

الفرع الرابع : المحظورات المتعلقة بالطيب. 

الفرع الخامس: المحظورات المتعلقة بما يجري مجرى الطيب. 
الفرع السادس: المحظورات المتعلقة بالصيد. 


الفرع السابع : المحظورات من التصرفات القولية والفعلية . 


۳4۹۸ 


الفرع الأول 
محظورات الإحرام المفسدة للحج 
(الجماع) 


۷ _- الجماع محظور في الإحرام*"“ : 


من محظورات الإحرام الجماع لقوله تعالى : الح أشهرٌ مَعلومات فمَنْ فرص 

فيه الح فلا رقت ولا فُسوق ولا جدالّ في الحَحّ4”"٠.‏ والآية الكريمة وإن جاءت 

بصيغة النفي» ولكن أريد بها النهي . والرفث هو الجماع» روي ذلك عن ابن عباس» 
وابن عمر» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسار» ومجاهد» والحسن» والنخعي» 
والزهري› وقتادة . ويؤيد هذا اليا ن (الرفث) جاء في و آخر في القرآن 
زارت به الجماع قال تعالى ول لكم ليله الصيام الرْفتٌ إلى تسائكم .٠*4‏ وقد 
صرح الشافعية بأنه يحرم على المرأة الحلال (أي غير المحرمة) تمكين زوجها 
من جماعها؛ لأنه إعانة على معصية» كما يحرم على الزوج الحلال (غير المحرم) جماع 
زوجته المحرمة؛ لأنه بهذا الجماع يفسد حجهاء وهذا لا يجوز. 


: الجماع مفسد للحج‎ o۸ 


ما فساد الحج بالجماع في الفرج» فليس فيه اخحتلاف» قال ابن المنذر: أجمع آهل 
العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع"“. 
۹ -_ ما يجب في فساد الحج بالجماع : 


أما ما يجب في فعل هذا المحظور الجماع - الذي يفسد به الحج فسنبينه عند 
كلامنا على ما يفسد الحج» كما سنبين حكم الحج إذا فسد إن شاء الله تعالى . 


. ٥۲۲ص‎ »٠ج «المغني» ج۳» ص٩۲۹-٩۲۹ ۰ «البدائع» ج۲٠ ص٠١۲ «مغني المحتاج»‎ )۱۹۹٤( 
.]۱۹۷ [سورة البقرة: ايه‎ )۱۹٦٠( 

. ]۱۸۷ [سورة البقرة: آية‎ )۱۹١7١( 

(۱۹۹۷) «المغني» ج۳ ص٤٤۳‏ «البدائم» ج۰۲ ص۲۰۹ . 


4۹ 


الفرع الثانی 
محظورات الإحرام التابعة للجماع 
٠‏ -- توابع الجماع : 


المراد بتوابع الجماع ما تعلق به من مقدماته ودواعیه» وما یباشره الرجل من زوجته 
فیما عدا الجماع في الفرج مثل : القبلةء واللمس بالید بشهوة » والوطء فیما دون الفرح . 
وقد دل على هذه المحظورات في الإحرام قوله تعالى : فمن فرض فيهنٌ الح فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدالّ في الحجّ4 . فقد قيل في بعض وجوه تفسير هذه الآية : إن الرفث 
يعني جميع حاجات الرجال إلى النساء» وروي أن عائشة ‏ رضي الله عنها - سئلت عما 
يحل للمحرم من امرأته» فقالت : يحرم عليه کل شي ء إل الكلام»). 

: ما يجب في توابع الجماع‎ _-- ١ 
: أولاً : الوطء دون الفرج‎ 

إذا وطى ء المحرم زوجته دون الفرج فلم يُنزل - أي لم ينزل منه مني - فعليه دم - أي 
دح شاة - وهذا عند الحنابلة» والشافعية › والحنفية » وغیرهم . وإن أنزل فعلیه (بدَنةم 
وهذا عند الحنابلة» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبير» والثور» ي وأبو ثور. 

وقال الشافعي والحنفية وابن المنذر: عليه شاة لأنها مباشرة دون الفرج فأشبه ما لو 
لرل 

٠۲‏ - وقال الحنابلة : والمرأة كالرجل في هذا المحظور إذا كانت ذات شهوة» 
وإلا فلا شيء عليها کالرجل إذا لم يكن له شهوة'"". ومعنى ذلك انها إن حصل عندها 
إنزال فعليها بدنة» وإن لم يحصل عندها إنزال فعليها شاة. 


وعند الشافعية گما يبدو - آنها کالرجل المحرم» فإذا کانتٹت محرمة وطاوعت زوجها 


(۱۹۹۸) «المغني» ج۳» ص٩۰۱۹‏ «المجموع» ج۷›» ص‌۲۹۳-٤‏ ۲۹ . 
)۱۹٦۹(‏ «المغني» ج۳ ص۰۳۳۷ «المجموع» ج۷» ص۰۲۹۳ «البدائم» ج٠٠‏ ص٩۱۹‏ . 
(۱۹۷۰) «المغني» ج۳» ص۳۳۸ . 

0 ۰ 


في وطئها دون الفرج» وجب عليها فدية - ذبح شاة -. وهذا الذي أقوله» وإن لم يصرحوا 
به إلا أنه قياس قولهم في الموطوءة في الفرج» فقد قالوا: إن كانت طائعة عالمة فسد 
حجها كالرجل. وأما البدنة فهل تجب عليها أم لا؟ 


فيه طريقان مشهوران: (أحدهما) : يجب عليها بدنة في مالها قولاً واحداً كما يجب 
على الرجل المحرم بدنة۹۷) , 


۴۳ - ثانياً: القبلة واللمس بشهوة: 


وإذا قبل الرجل المحرم زوجته» أو لمسها بشهوة» فالحكم في ذلك حكم المباشرة 
- فيمادون الفرج-» وهذاماصرح به الحنابلة . ومعنى ذلك أنعلى الرجل المحرم إذا 
باشر التقبيل أو اللمس بشهوة ولم ينزل فعليه شاةء وإن أنزل فعليه بدنة. أما المرأة 
المحرمة فيبدو أن حكمها حكم الرجل المحرم كما قالوا في المباشرة دون الفرج» إن 
المرأة كالرجل في هذه المباشرة""٠.‏ 

وقال الشافعية والحنفية : تجب في القبلة واللمس بشهوة الفدية - وهي ذبح شاة - أو 
إطعام أو صوم إذا لم يجد الشاة”". ويبدو أن المرأة المحرمة إن قبّلت زوجها بشهوة 
أو ل بشهىق لها ايض الفدة عند القافة والحفية فاسا عل ما اومن 
الزوح المحرم إذا قبل أو لمس زوجته بشهوة. 

:٠5ةأرملا ثالث : النظر إلى‎ - ٠١٤ 


رر او ای ر او ای ا یو کا فو ی کل ن 
الفدية» بخلاف اللمس بشهوة فإنه يوجب الفدية» سواء أمنى أو لم يمن» ووجه الفرق 
أن اللمس استمتاع بالزوجة وقضاء للشهوةء فكان ارتفاقاً كاملا بهاء فتجب فيه الغديةء 
أما النظر إليها فليس من باب الاستمتاع ولا قضاء للشهوة» بل هو سبب لذرع الشهوةء 
والمحرم غير ممنوع عما يزرع الشهوة كالأكل . ولكن ما قلناه لا يعني أن النظر إلى المرأة 


(۹۷۱( «المجموع» ج۷ ص۳۸۷ . 

(۱۹۷۲) «المغني» ج۰۴ صض۳۳۹-۳۳۸. 

. ۲۹ ٤-۲۹۳ «البدائم» ج۲٠ ص٩۰۱۹ «المجموع» ج۷»› ص‎ (AVY) 

(۱۹۷6) «المغني» ج۳ ص ۳۳۹-۳۳۸ «البدائم» ج۲ ۰ ص٩1۹‏ «المجموع» ج۷» ص۲ ٠٠‏ . 
۳۰١‏ 


الأجنبية بشهوة مباح إذ هو حرام» وإنما كلامنا في وجوب الفدية فيه على المحرم بحج 
أو عمرة أو عدم وجوب الفدية عليه » والجواب ما ذکرناه وهو مذهب الشافعية والحنفية . 
أما النظر بشهوة بذاته فإن كان إلى الزوجة فجائز وإن كان لأجنبية فهو غير جائز. 


٥‏ ۔ وعند الحنابلة : إن نظر المحرم ولم یکرر النظر فأمنى » فعليه شاةء وإن 
كرر النظر فأنزل - أي أمنى - ففيه روايتان: (إحداهما): عليه بدنةء و(الثانية) : عليه 
شاة. 


ويبدو أن حكم المحرمة إذا نظرت فأنزلت كالمحرم إذا نظر فأنزلء وإن لم أقف 
لهم على قول صريح في ذلك. 


- إذا فکر المحرم فأنزل: 


وإذا فكر المحرم فيما يستدعي الإنزال فأنزلء فلا شيء عليه عند الحنابلة"٠.‏ 
وكذلك الحكم عند الشافعيةء والحنفيةء وإن لم يصرحوا بذلك؛ لأنهم لا يرون عليه 
شيء إذا نظر فأنزل» فمن باب أولی أن لا یکون عليه شيء إذا فکر وأنزل. ویبدو أن 
المحرمة إذا فكرت فأنزلت كالمحرم إذا فكر وأنزل. 

۷-_- نوع الفدية : 


التخيير أي إما شاةء وإما صيام» وإما إطعام» كما هو الحال في فدية الحلق”٠‏ والتي 
سنذكرها عند كلامنا عن فدية الحلق إذا باشره المحرم. 


ما عند الحنابلة فإنهم يذكرون في الفدية في توابع الجماع التي ذكرناها: الدم - أي 
ذبح شاة» أو بدنة على النحو الذي بيناه عنهم -» ولا يذكرون الإطعام أو الصيام . 
وكذلك الحنفية يذكرون الدم - أي ذبح شاة- في كفارة (فدية) توابع الجماع» ولا 
يذكرون الإطعام أو الصيام . 


(۱۹۷۰) «المغني» ج۳» ص١٠٤۳‏ . 
)4۷7%( «المجموع» ج۷» ص۰۲۹۳ YY‏ 


۸ -_ اللمس بغير شهوة : 


أما اللمس بغير شهوةء فليس بحرام على المحرمء وعلى هذا لو لمس المحرم 
زوجته بلا شهوةء فلا شيء عليه ولا شيء عليهاء وبهذا صرح الشافعية”"). 


4 - ال ستمناء بالید : 


الاستمناء بالید محظور على المحرم؛ لأنه محظور في غير الإحرام» ففي الإحرام 
أولى بالحظر. فإذا استمنى المحرم فأنزلء فهل تلزمه الفدية؟ 


عند الشافعية قولان : (الأول): وهو الصحيح المشهور في مذهبهم وجوب الفدية . 
و(الثاني): لا فدية فيه؛ لأنه استمتاع ينفرد به المحرم فأشبه الإنزال بالنظر» وهو لا فدية 
فيه“"'. ويبدو لي أن المرأة المحرمة إن استمنت بيدها فأنزلت كالمحرم إذا فعل ذلك 
فأنزل» أي في وجوب الفدية عليهاء عند الشافعية قياساً على قولهم في المحرم في هُذه 
المسألة. 


الفرع الثالٹث 
محظورات الإحرام المتعلقة باللباس 
SLLD‏ اللباس المحظور على المحرم: 


عن ابن عمر - رضي الله عنه _ أن رجلا قال: «یا زشبؤل الله ما تلش المحرم من 
الثياب؟ قال ي : لا يلب القمُّص.» ولا العمائم ولا السّراويلات» ولا البرانس» ولا 
الخفاف إلا أحدٌ لا يج نعلين فليلبس حُفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين » ولا تلبسوا 
من الثياب شيا مِسهُ زعفران أو وَرْس» رواه الإمام البخاري١۷٠.‏ 


(۱۹۷۷) «المجموع» ج۷» ص٤۲۹‏ . (۱۹۷۸) «المجموع» ج۷ ص٤۲۹‏ . 
(۱۹۷۹) «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» صا ٤٠‏ . 
والسراويلات : لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهماء يذكر ويؤنث. والجمع سراويلات . 
«المعجم الوسيطا جا ء ص٠١٤‏ 
والبرانس: جمع برنس وهو قلنسوة طويلة . والزعفران معروف . والورس نبات أصفر باليمن 
طيب الرائحة يصبغ به ولونه بين الصفرة والحمرة . 


۳ 


وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبش القمص 
والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس . والأصل فيما قاله ابن المنذر الحديث 
الشريف الذي ذكرناه. . وقد ألحق أهل العلم بالأشياء الممنوعة على المحرم والمذكورة 
في هذا الحديث ما في معناها مثل الب والذُرّاعة والياب وأشباه ذلك» فليس للمحرم 
ستر بدنه بما صنع على قدره» ولا ستر عضو من أعضائه بما صنع على قدره كالقميص 
للبدنء والسراويل لبعض البدنء والقفازين لليدين » والخفين للرجلين ونحو ذلك . وليس 
العلمء كما أجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء“. 


100۱ - لايغطي المحرم رأسه : 


ولا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا شيئاً منه . ولكن لا يعتبر من تغطية الرأس ستره 
اليد وكذلك لو حمل عل اسه مكل أو طا لا تو ذلك ةو عر لارا 
ولا بأس أن يستظل المحرم بسقف أو حائط أو شجرة» أو يستظل بشيء يرفعه على عمود 
ویحمله ب0۹2 


۲ - اللباس المحظورء وغير المحظور على المحرمة: 


يحظر على المحرمة أن تلبس القفازين والنقاب. وما مس الوس والزعفران من 
الثياب - أي لبس الثياب التي عطرت أو طيبت بطيب الورس أو الزعفران أو غيرهما من 
أنواع الطيب -. والأصل في ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنه 
سمع رسول الله ب نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب» وما مس الوَرْس 
اعفان من الفاتة :ولاس بعد فلك ما احبتا من الان الات :مغضفرا أو حرا أو 
خلا اواو ار ق افا وعو ا ور اا اله و ب و ن 
القفازين»٠*“'.‏ 


(۱۹۸۰) «المغني» ج۰۳ ص۳۰۰ «المجموع» ج۰۷ ص ۲٠٤-۲۹۳‏ «البدائع» ج۰۲ ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 
(۱۹۸۱) «المغني» ج۰۳ ص۳۰۸ «البدائع» ج۲» ص٤۱۸-۱۸ء‏ «المجموع» ج۷» ص٤٣٠‏ . 
(۱۹۸۲) رواهما اہو داود في «سننه» ج٥۰‏ ص۲۷۲-٤۲۷.‏ والقفازان تثنية قفاز - بوزن رمان - وهو شيء 
يعمل لليد يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ونحوه . والنقاب : غطاء للوجه فيه نقبان على العينين 
تنظر المرأة منهما. 
î:‏ 


۴۳ -_ ويباح للمحرمة أن تلبس الثياب المعصفرة؛ لأن العصفر لون وليس 
طيبأً”“٠.‏ وكانت عائشة - رضي الله عنها- تلبس مثل هذه الثياب» فقد جاء في 
«صحيح البخاري»: أن عائشة - رضي الله عنها- لبست الثياب المعصفرة - وهي 
محرمة - وقالت : لا نتلشم ولا نتبرقع ولا نلبس ثوباً بورس ولا زعفران . وروی البخاري 
أيضا: وقال جابر - رضي لله عنه - لا أرى العصفر طيباً. ولم تر عائشة بأسا بالحلي 
والثوب الأسود والمورد للمرأة المحرمة9“. 


٤‏ -- وبناء على هذه الآثار فقد أجمع الفقهاء على أن المحرمة تلبس المخيط› 
ومن المخيط ما ورد في حديث ابن عمر السابق وفيه السراويل والقميص والخف» وهذه 
كلها مخيطة . وعلل الإمام الكاساني جواز لبس المخيط للمرآة المحرمة» بالإضافة إلى 
ا ن و و ا ی 
ا الخر وون لن الط هرد ا ال ري او 


(1۹۸°) 


غیره 
٠٥‏ - المرأة المحرمة تكشف وجهها”" ٠‏ : 


يحرم على المرأة تخطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تخطية رأسه في 
إحرامه» ولا حلاف في ذلك إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تخطي وجهها وهي محرمة . 
یکل آنا کات حط الیل عند الاج د کا سیه بے فا یرن :اخلاما: 
والحجة لذلك الحديث النبوي الشريف: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين»» ولكن 
يجوز أن تستر من وجهها ما لا يمكن ستر الرأس إلا بستر هذا الجزء من وجهها؛ لأنه 
اجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه» ولا يمكن تغطية 
جميع الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه» ولا شك أن تغطية جميع الرأس أولى ؛ لأنه أكد 
إذ هو عورة» ولا يختص تحريم كشفه بحالة الإحرام وكشف الوجه بخلافه. 


(۱۹۸۳) العصفر: نبات يستخرح منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. «المعجم الوسيط» ج۲ 
ص۱۱٦‏ . 

)۱۹۸١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۴٠‏ ص٥ ٤١‏ » والثوب المورد هو المصبوغ بلون الورد. 

٠۲ج «المغني» ج۳» ص۳۲۸ «البدائع»‎ ۰٤١ ٩ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳‎ )۱۹۸١( 
. ۲٠أ٣ «المجموع» ج۷» ص‎ ۱۸٩ص‎ 


. ۲٣۹-۲٣۹ «المغني» ج۰۳ ص ۰۳۲۸۳۲۹ «المجموع» ج۷» صض‎ )۱۹۸١( 
o 


: متی یحور للمحرمة تغطية وجهها‎ - CCI 


ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها لتستتر به عن نظر الرجال» فقد روی أبو داود 
عن عائشة _ رضي الله عنها - قالت: «كان الركبان يمرون بنا وحن مع رسول الله إل 
مخرمات» فا اذا ”سدلت إخذانا جلباها من رأمها على وخمها اذا ارتا 
کشفناه) ۹۹۷ . 


وقد استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة المحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها 
لوو الال فا ا فاا دل ارت ن فرق رادها لى رحا ان اندرا 
تاج إلى ر ا ل يخر غاا م بطل مطلقاًء ولكن الشافعية اشترطوا أن يكون 
اا و و ا و ا ا ا الإسدال لحاجة كحرٌ أ و برد 
أو خوف فتنة ونحوها ولغير حاجة» ولكن بهذا الشرط الذي ذكروه. 


واشترط القاضي الحنبلي أن يكون الثوب الذي تسدله على وجهها متجافياً عنه 
بحیث لا يصيب البشرة. 


وقال ابن قدامة عن هذا الشرط : لم أر هذا الشرط عن أحمد ولا هو في الحديث 
مع أن الظاهر خلافه » فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرةء فلو كان هذا 
شرطا بين - أي لبينه الرسول ية - وكذلك قال الشوكاني في رده على المشترطين هذا 
الشرط ^ . 

۷ - لبس الحلی للمرأة المحرمة : 


يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي » فلها أن تتحلى بأية حلية شاءت» فقد روى 
E EE‏ الله عنها- ا کت ی اا ف و ج 
للمحرمة ١‏ . 
(۱۹۸۷) «سنن أبي داود» جه.» ص٦۲۸‏ . حاذونا : أي قابلونا. ومعنى سدلت جلبابها : أي أرسلت برقعها 
أو طرف ثوبها. جاوزونا: أي بعدوا عنا وتقدموا علينا. كشفناه: أي كشفنا وجهنا بإزالة الحجاب 
عنه. (۱۹۸۸) «المغني» ج۰۳ ص٣٠۳۲‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج٥‏ ص" . 
(۱۹۸۸) «المغني» ج۳» ص۹٣۳۲‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » جه» ص٦‏ . 
mS » )1۹۸٩(‏ البخاري بشرح | لعسقلاني» ج۳» ص٥ ٤۹‏ . 


۳۰٦ 


وجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : قال أحمد: عن نافع : «كان نساء ابن عمر 
وبناته يلبسن الحلي» والمحضفر وهن رات لا كر ذلك عبت اف زروئ امد 
كما جاء في «المغني» أيضاً - عن عائشة أنها قالت: «تلبس المرأة المحرمة ما تلبس 
وهي حلال من خزها وقزها وحلیها»('“". 


وظاهر مذهب أحمد الرحصة في لبس الحلي للمحرمة» فقد روي عنه في رواية 
حنبل : تلبس المحرمة الحلي والمعصفر“٠.‏ وهذا مذهب الحنفية والمالكية محتجين 
أيضا - بالإضافة إلى الآثار المروية بالجواز- بأن لبس الحلي من باب التزينء والمرأة 
المحرمة غير ممنوعة من ال9 0, 


: وجوب الفدية في محظورات اللباس‎ - 1o0۸ 


لا حلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا لبس عامدا ما هو محظور عليه في 
إحرامه؛ لأن مثل هذا اللباس ترفه محظور فى إحرامه» فإذا فعله لزمته الفدية“““. 


۹ _ شمول المرأة المحرمة بالفدية : 


والمرأة المحرمة إذا لبست ما هو محظور عليها لبسهء أو فعلت ما يتعلتق باللباس 
بالنسبة لها وجبت عليها الفدية» ومن الفقهاء من صرح بذلك» ومنهم من اكتفى بذكر 
وجوب الفدية على المحرم إذا لبس ما هو محظور عليه باعتبار أن المحرمة مثله في 
الحكم إذا لبست ما هو محظور عليها. فمن الفقهاء الذين صرحوا بذلك المالكيةء فقد 
قالوا: «حرم بالإحرام على المرأة لبس مخيط بيديها نحو قفاز - وهو شيء يعمل لليدين 
يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد ونحوه - وسترٌ وجه أو بعضه إلا لستر عن أعين الناس» 
فلا يحرم بل يجب إن ظنت الفتنة بها حيث كان الستر بلا غرز بإبرة ونحوهاء ولا ربط 
أي عقد» وإلا بان فعلت شيا مما ذکرناء بان لبست قفازاً أو سترت كفيهاء أو وجهها 
أو بعضه لغير ستر أو غرزت أو عقدت ما سدلته على وجههاء ففدية إن طال الزمن . 


(۱۹۹۰) «المغني» ج۳ ص۳۳۰ . 

(۱۹۹۱) «المغني» ج۳» ص۳۳۰ . 

(۱۹۹۲) «البدائم» ج۲ ص١۱۸.‏ «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ج۲» ص۹٥‏ . 
(۹۹۳( «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲٠‏ ص٤٥-٥٥‏ . 


۳% 


وأما لو فعلت شيئاً مما ذك ثم أزالته عن قرب فلا فدية ؛ لأن شرطها الانتفاع من 
خر ار ا ها فمن مسر وها وها و ازا ادر بار د آي غاج 
یحصل الانتفاع المذكور"٠.‏ 


وقال الشافعية : «أما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل» فيحرم ستره بكل 
ساتر. . . ولها أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوهاء فإن وقفت الخشبة 
فأصاب الشوب وجهها بغير اختيارهاء ورفعته في الحال فلا فديةء وإن كان عمدأ أو 
استدامته لزمتها الفدية)<"٠.‏ وقال الشافعية أيضاً في القفازين : «وهل يحرم عليها لبس 
القفازين؟ فيه قولان مشهوران: (أصحهما): عند الجمهور تحريمه» وهو نصه - أي 
الإمام الشافعي - في «الأم والإملاء» ويجب فيه الفدية»*“"٠.‏ 


والحنفية عندما تكلموا عما يجب في تغطية رأس المحرم قالوا: وكذلك إذا غطت 
المرأة ربع وجههاء فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «لو غطى - أي المحرم - ربع رأسه 
يوماً فصاعداً فعليه دم - ذبح شاة-» وإن كان أقل من الربع فعليه صدقة . . . وعلى هذا 
إذا غطت المرأة ربع وجھها» "۹ . 


0۰ - هل تحب الفدية مع النسيان ونحوه ۹۷ : 


وإذا كان لبس المحظور أو ستر رأس المحرم أو وجه المحرمة بنسيان أو جهل 
بالتحريم فلا فدية» وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلةء وهو قول عطاءء والثوري › 


وفي رواية عن الإمام أحمد: تجب الفدية في كل حال» ولا يمنع وجوبها نسیان ولا 
غيره» وهو مذهب مالك» والليث» والثوري» وأبي حنيفة ؛ لأن في فعل المحظور هتكا 
لحرمة الإحرام» فيستوي فيه العمد والسهي والطوع والإكراهء والعلم والجهل كما هو 
الحكم في الحلق وتقليم الأظافرء وقتل الصيد. 


. ۲٣٣-۲۹٣۹ «المجموع» ج۰۷» ص‎ (۱۹۹ ٤( 
. ۲٠٣ص «المجموع» ج۷»‎ )۱۹۹٩( 
. «البدائع» ج۲» ص۱۸۷‎ )۱۹۹٩( 
دالمجموع)‎ ٠٠۲-٠١٠ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۰۸ ص۷۹-٠۸. «المغني» ج۳» ص‎ )۱۹۹۷( 
. «البدائع» ج۰۲ ص۱۸۹‎ ۰۳٤۸-۳٤۲ ج۷ ص‎ 
۳۰۸ 


واحتح الأولون القائلون بعدم وجوب الفدية بعموم قوله بيا : «عفي لامي عن الخطا 
والنسيان وما استکرهوا علیه» . وبما رواه أبو يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال: «أتى 
رسولً الله ية رجل بالجعرانةء وعليه جبة وهو مصفر رأسه ولحيته» فقال: يا رسول الله 
أحرمتٌ بعمرة وأنا كما ترى» فقال ية : اغسل عنك الصفرةء وانزع عنك الجبةء وما 
كنت صانعاً في حجّك فاصنع في عمرتك» أخرجه مسلم في «صحیحه»» ولم پأمره ڳا 
بالفدية» فدلّ على أن الجاهل لا فدية عليه » وإذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في الناسي . 
فإن ذكر ما فعله ناسياً أو علم ما فعله جاهل نزع اللباس عنه وأزال الطيب كما في حديث 
ا 

واحتجوا أيضاً بأن الحج عبادة يجب بإفسادها الكفارة - الفدية -» فكان من 
محظوراته ما فرق بین عمده وسهوه کالصوم . 


ما احتجاج القائلين بالفدية بالقياس على الحلق وقتل الصيد فيرد عليه أصحاب 
القول الأول بأنهما - أي الحلق وقتل الصيد - إتلاف لا يمكن تلافيه إذا وقع بخلاف 
اللبس ونحوه كتخطية المحرم رأسه» أو تغطية المحرمة وجهها إذ يستطيع كل منهما إلقاء 
ما غطی به رأسه» أو غطت به وجهها. 


وقال الأولون أيضاً: وحكم المكره حكم الناسي» فإن ما عفي عنه بالنسيان عفي 
عنه بالإكراه؛ لأنهما قرينان في الحديث الدال على العفو عنهما. وهذا ما صرح به 
الْابلة. 


: ذا فعل المحرم أكثر من محظور من محظورات اللباس‎ - ٠۹١ 

وإذا فعل المحرم أكثر من محظور واحد من محظورات الإحرام المتعلقة باللباس» 
كأن لبس قميصا وعمامة» فهل عليه فدية عن القميص وأخحرى عن العمامة وهكذا عن 
کل محظورء آم تلزمه فدية واحدة عن الجميع؟ 

والجواب جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إذا لبس - أي المحرم - قميصاً 


وعمامة وسراويل وخفين» لم يكن عليه إلا فدية واحدة؛ لأنه محظور من جنس واحدء 
فلم تجب فيه أكثر من فدية واحدة» كالطيب في بدنه ورأسه ورجليه»“٠.‏ وكذلك 


(1۹۹۸) «المغني» ج۳ ص ٥٩٩‏ . 
۳۰۹ 


الحكم إذا فعلت المحرمة محظورين فأكثر من محظورات اللباس كما لو لبست القفازين 
وسترت وجههاء فإن عليها فدية واحدة» إذ لا فرق بينها وبين الرجل فيما يجب في فعل 
محظورات اللباس وما يتعلق به. 


la - 101۲‏ هي الفدية وما مقدارها؟ 


والفدية هي واحد من المذكو رفي قوله تعالی : ولا تحلقوا رؤوسکم حتی يبلغ 
الذي مَحلَهُ فمن کان مَریضاً أو به اذى من رأسه ففديةٌ من صيامِ أو صدقة أو 
نسْك4 . 


۶ 


قك بین النبي ب مقدار الصيام والصدقة والمقصود بالنسك» فقد أخرج الإمام 
مسلم في «صحيحه» عن كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - رال رسول الله ية مر به زمن 
الحديبية فقال له : آذاك هوام رأسك؟ قال كعب: نعم . فقال له النبىٌ يل : احلق رأسك 
ثم اذبح شاة نسكاًء أو صم ثلاثة أيام » أو أطعمْ ثلا آصع من تمر ستة مساكين» وفي 
رواية أخرى لاإمام مسلم في هُذه القصة جاء فيها: «. . . أو إطعام ستة مساكين نصف 
ج انا لکل مسکین) ۹۹ . 


وعلى هذا فمن وجبت عليه الفدية» فهو بالخيار في واحد من هذه المذكورات في 
الآية والحديث؛ لأن الأمر بها ورد بلفظ التخييرء ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره» 
ولا بين العامد والمخطىء» ويجزئه في الفدية ال اشير ارت وال لأن کل 
موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ما ذكرنا من بر أو شعير أو زبيب» كما في زكاة الفطرء 
وكفارة اليمين» ولا يجزىء من هذه الأصناف أقل من ثلاثة اصع (جمع صاع) إلا في 
البر» ففيه روايتان عن الإمام أحمد: (إحداهما): ER‏ 
صاع من غيره كما في كفارة اليمين» و(الثانية) : لا يجزىء إلا نصف صاع ؛ لأن الحكم 
ت ف ريق اليه اى اتان وال ع رال أا را بات وة ان ماف 
والشافعي <" . 


(۹۹۹) «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۸» ص۱۲۸ . 
)۲۰٠٠(‏ «المغني» ج۳» ص۹4۳٤ ٤٩١‏ . 


۳1۰ 


الفرع الرابع 
محظورات الإحرام المتعلقة بالطيب 


۳ - الطیب محظور على المحرم والمحرمة : 


في «صحيح مسلم» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رجلا وقصة بعيره وهو 
محرم مع رسول الله اة فأمر به رسول الله ب أن عسل بماء وسدر» ولا يمس طيباًء 
ولا ا زاسه فإنه ی يوم القيامة NS‏ 


ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف هي جعل كونه محرماً علة النهي عن تخمير 
رأسه أي تغطية رأسه وتطييبه"'". وروى البخاري ومسلم عن يعلى : «أنه لما كان النبي 
بالجعرانة جاءه رجلٌ عليه جبةٌ صوفٍ متضم بطيب فقال: يا رسولً الله : كيف برى 
N E aT‏ 
فجاءء الوحي ثم سري عنهء فقال: أين الذي سالني عن العمرة آنفا؟ فالئمس الرجلء 
فجيء به فقال النبي ية : أما الطيبُ الذي بك فاغسله ثلاث مرات» اها اة 
فانزعهاء ثم اصنع في و ما تصنع في حجك»0''. 


ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن النبي َة أمره أن يغسل الطيب الذي 
أصابه . 


ویستدل اا على منع الطيب وتحريمه في حی المحرم والمحرمة بما ذکرناه من 
أحاديث في النهي عن لبس الثياب المطيبة بالورس والزعفران» أو بخيرهما من من أنواع 
الطیں٥'‏ 6 


(۲۰۰۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۸ ص۱۲۹ . ومعنی وقصه بعیره : أي کسر عنقه . 

)°۲( «البدائم» ج۲ ص۱۸۹ . 

)°( «(صحیح البخاري بشرح الكرماني» ج۸» ص ۰1۹-٦۸‏ «صحیح مسلم» ج۰۸ ص۷۹ . ومعنی 
تمضخ بطیب: أي تلطخ به. ومعنی سري عنه: أي کشف عنه ما یغشاه . 


.)٠٠١١١( والفقرة‎ »»٠٠١١( انظر الفقرة‎ )۲٠٠٤( 


۴1۱ 


٤‏ - استدامة طيب من تطيب قبل الإحرام: 


وإذا كان الطيب محرماً بسبب الإحرام» ويؤمر المحرم بإزالته كما دل على ذلك 
يضره بقأء الطيب أو رائحته علیه؟ 


وقد أجاب على ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني حيث قال: «واستدل بحديث 
يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن» وهو قول 
مالك ومحمد بن الحسن . وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى - رضي الله عنه - کانت 
بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث» وهي في سنة ثمان للهجرة بلا خلاف . وقد ثبت 
عن عائشة أنها طيبت رسول الله ية بيديها عند إحرامه» وكان ذلك في حجة الوداع سنة 
عشر بلا حلاف وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر»'". 

٥‏ --_ ما يعتبر من الطيب وما لا يعتبر: 

قال الأحناف : الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع : 
ذلك . فهذا طيب تجب فيه الكفارة (الفدية) إذا استعمله المحرم. 

1 

(الشاني): نوع ليس بطيب بنفسه» ولا فيه معنى الطيب» ولا يصير طيباً بوجه 
كالشحم فهذا لا شيء فيه على المحرم إذا استعمله. 
يستعمل على وجه الأدام کالزیت فیعتبر فيه نوع الاستعمالء فإن استعمل استعمال 
الأدهان في البدن يعطى حكم الطيب. وإن استعمل في مأکول لا يعطی حکم 
الطي''. 

٠١۹١‏ - وقال الشافعية : الطيب الذي يحكم بتحريمه على المحرم هو الذي يكون 
معظم الغرض منه الطيب. آو اتخاذ الطيب منه» أو يظهر فيه هذا الغرض. هذا هر 
)۰۰( (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳٠‏ ص۹ ۳۹. 


(۳۰۰۹) «البدائم» ج۲ ص۱۹۰ . 
۳1۲ 


الضابط في معرفة وتعيين الطيب الذي يحرم على المحرم استعماله عند الشافعية» وعلى 
هذا الأساس قالوا: إن المسك والعنبر والكافور والعود والصندل» وما له رائحة من 
النبات» ويطلب للطيب أو اتخاذ الطيب منه كالورد والياسمين والزعفران والورس 
ونحوهاء كل هذه الأشياء تعتبر من الطيب. أما ما يطلب للأكل من النباتات» أو للتداوي 
غالباً كالقرنفل والدارصيني والفلفل والمصطكي وسائر الفواكه» فهذه كلها وما يشبهها لا 
تعتبر من الطيب» فيجوز أكلها وشمها ولا شيء على المحرم إذا فعل ذلك. وأما الحناء 
والعصمر فليس بطيب عندهم خلافا للحنفية حيث اعتبروا الحناء طيبا. والأدهان التي 
هي طيب أنواع منها دهن الورد ودهن البنفسج . وهذا كله الذي ذكرناه هو من مذهب 
الشافعية"'". 


٠١۷‏ - الاستعمال المحظور للطيب: 


قال الشافعية : الاستعمال المحظور للطيب في حق المحرم هو أن يلصق الطيب 
ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب» وسواء كان الإلصاق بظاهر البدن 
أو باطنه» وكذلك إذا لبس ثوباً مُبَخْراً بالطيب» أو ثوباً مصبوغاً بالطيب» أو علق بفعله 
طيب» فيعتبر في هذه الحالات مستعملا للطيب على وجه محظور تجب فيه الفدية . 
وكذلك أكله أو الاحتقان بهء أو جعله مسعوطاء فهو استعمال محظور على المشهور في 
مذهبهم . وكذلك إذا شد المحرم مسكأً أو كافوراً في طرف ثوبه» أو جبته كان ذلك 
استعمالا محظورا تجب فيه الفدية . وشم الطيب كالورد يعتبر تطيبا عندهم . وإن کان 
الطيب في طعام ظهر أثر الطيب في طعمه أو رائحته فله حكم الطيب إذا أكله المحرم 
- أي قتعي للت انالا اجون 0 


۸ _ وقال الحنابلة : يحرم على المحرم بعد إحرامه تطييب بدنه أو ثوبه أو شيء 
منهما. . ویحرم الاكتحال یما فيه طيب» وكذا جرم الاستعاط والاحتقان بمطیب» وكذلك 
aE‏ شم الأدهان المطيبة کدهن ورد البنفسج أ و الأدهان بها . . ویحرم شم الطيب 
كالمسك والكافور والزعفران» أو التبخر بما يتبخر به من الطيب كالعود. ويحرم على 
المحرم کل وشرب ما فيه طیب يظهر طعمه أو ریحەه0''). 


(۰۷ ۳۰( «المجموع» ج۷ ص۲۹۲-۲۷۸ . 
(۲۰۰۸) «المجموع» ج۷» صض ۲۷٤-۲۷۱‏ . 
(۲۰۰۹) «کشاف القناع» جاء ص۷۷٥‏ . 
1۳ 


۹ -- وعند المالكية والحنفية : يكره للمحرم شم الطيب والريحان» ولكن لا 
تجب فيه الفدية خلافاً للشافعي ومن وافقى وحجتهم أن مجرد شم الطيب لا يعتبر 
استعمالً له؛ لأنه لم يلتصق ببدنه ولا بثيابه بشيء من المشموم» وإنما شم رائحته فقط 
وهذا القدر لا يوجب الفدية كما لو جلس عند العطارين وشم ما عندهم من روائح 
الطيب'". وقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس أنه قال: «يشم المحرم 
الريحان ٠"٠»‏ . 


۰ _ ما يحب في استعمال الطيب : 


إذا استعمل المحرم أو المحرمة الطيب استعمالاً محظوراً على النحو الذي بينا 
وجبت عليه الفدية» وهي أحد الأشياء الللاثة التي ذكرناها في كلامنا عن اللباس 
المحظور وما يجب في استعماله» وهي ذبح شاةء أو صيام ثلاثة يام » أو إطعام ثلاثة 
في «المهذب» للشيرازي الشافعي في فقه الشافعية : «ويحرم عليه استعمال الطيب في 
ثيابه وبدنه لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ب قال : «ولا يلبس من الثياب 
ما مسه ورس أو زعفران» . وتجب به الفدية فاا على الحلق»"'"» والفدية في الحلق 
هی ما ذکرناه. 

١‏ - ويستوي في وجوب الفدية قليل الطيب وكثيرهء وبذلك قال الحنابلة 
والشافعی . 

وقال الحنفية : إن طيب عضواً كاملا كالرأس والفخذ والساق ونحو ذلك فعليه دم 
وإن طب أقل من عضو فعليه صدةة0 1 ) . 


(۲۰۱۰) «البدائم» ج۲» ص١۱۹ء‏ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص۹٥‏ . 
)۲١۱١(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج۸» ص٠۷‏ . 

(۲۰۱۲) «المهذب وشرحه المجموع» ج۷» ص۲۷۱-۲۷۰ . 

)°1۳( «المغني» ج۳ ص۲۹۹ »۰ «کشاف القناع» ج١‏ ص۷۸٥۰‏ «البدائم» ج۲ ص۱۸۹ . 


۳14 


«فمَنْ كان منكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَفرٍ ففديةٌ من صيام أو صَدقة أو سلب4 . ولحديث 
كعت بن عجر الذي درك ن ل فإذا ثبت وخرب الغدية في الحلق رون المرقن 
أو الأذى في الرأسء فإن الفدية تثبت أيضاً في استعمال الطيب لضرورة المرض عن 
طريق القياس على المنصوص عليه في الآية الكريمة9". 


: التطيب مع النسيان ونحوه‎ - lor 


وما قلناه في لبس المحظور من قبل المحرم والمحرمة على وجه النسيان أو الجهل 
بالتحريم أو بالإكراه عليه» يقال هنا أيضا بالنسبة للتطيب على وجه النسيان أو مع الجهل 
بتحريم الطيب أو بالإكراه عليه . 


فالذين قالوا: لا فدية بلبس المحظور من اللباس على وجه النسيان أو الجهل أو 
الإكراه» قالوا هنا أيضاً: لا فدية بالتطيب مع هذه العوارض» وأدلتهم هناك هي نفسها 


أدلتهم هنا. 


والذين قالوا بالفدية في لسن المحظور مع هذه العوازض› قالوا بالفدية بالتطيب ى 
هذه العوارض»› وأدلتهم هناك ھی أدلتهم هنا(" , 


٤‏ - المحرمة كالمحرم في أحكام استعمال الطيب: 


والمرأة المحرمة كالرجل المحرم في استعمال الطيب وما يترتب عليه من جزاء 
الفدية - وبهذا صرح الفقهاءء فقد قال الإمام علاء الدين الكاساني في «البدائع»: 
«والرجل والمرأة في الطيب» سواء في الحظر ووجوب الجزاء لاستوائهم في الحاظر 
والموجب للجزاء»"''. ومعنى قوله لاستوائهما في الحاظر والموجب للجزاء» أي 
استوائهما في المانع من استعمال الطيب وهو الإحرام » والموجب للجزاء وهو التطيب 
بالطیب» وهما محرمان . 


(۲۰۱۴) »ا لمجموع» ج۷» ص ۳٤۳-۳٤۲‏ «الشرح | لصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج۱ » ص۲۹۰ . 
)۲۰٠۰(‏ الفقرة (۱۸۵۸) . 
۱٩(‏ ۰) «البدائم» ج۲» ص۱۹۲ . 
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ما يجري مجرى الطيب وما يجب فيه 

۵ _ أولاً : حلق الشعر: 

لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه قبل يوم النحر لقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم 
ھک فإذا حل رأسه فعليه الفدية ولا حلاف في ذلك . قال ابن 
المنذر: أجمع جمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق رأسه وهو محرم لقوله تعالى : 
وولا تحلقوا رؤوسکم حتی يع لدي محل » فمن کال منکم مریضاء أو به أذیّ من 
رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقة أو نُس وقال النبي کا لكعب بن عجرة : «اذاك هوام 
رأسك قال: نعم . . فقال له النبي كل : احلق رأسك ڈ ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة 
أيام» أو أطعم ئلائة آصع من تمر على ستة مساكين»”' N‏ 


١‏ _ والقدر الذي تجب فيه الفدية هو حللق أربع شعرات فصاعداً وهُذا عند 
الحنابلة» وفي رواية أخرى في مذهب الحنابلة تجب الفدية فى حلق ثلاث شعرات» 
وهو قول: الحسن» وعطاءء وابن عيينة» والشافعي» وأبي ثور. 


مقام الکر*” ۳ 


۷ _ هذا وإن شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية ؛ لأن شعر غير الرس 
يحصل بحلقه الترفه والتنظف فأشبه حلق الرأس. فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ففي 
الجميع فدية واحدة وإن كثر؛ لأن الشعر كله جنس واحد فى البدن فلا تتعدد الفدية فيه 
باحتلاف مواضعه كسائر البدن وكاللباس0'". 


(۲۰۱۷) «المغني» ج۳» ص٤ ٤4‏ «البدائع» ج۲» ص۱۹۲ » والآية رقمها ۱۹۲ في سورة البقرة» وحديث 
كعب رواه الإمام مسلم في «صحيحه» ج۰۸ ص۱۲۹ . 

(۲۰۱۸) «المغني» ج۳ ص۳ ۰٤۹٤-٤۹4‏ «البدائم» ج۰۲ ص۱۹۳ . 

(۲۰۱۹) «المغني» ج۳» ص٤۹٤‏ . 


۳1١ 


۸“ تكرار الحلق : 

وإذا كرر الحلتق فالواجب فدية واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الحلتق الثاني » 
فإن كفر عن الحلق الأولء ثم حلق ثانياًء فعليه للثاني كفارة ‏ فدية أيضاً -. ولكن إن 
فعل محظورات من أجناس : فحلق مثلاى وتطيب» ولبس» فعليه لكل واحد فديةء سواء 
فعل ذلك مجتمعاً أو متفرقاًء وهذا مذهب الحنابلة والشافعية . وعن أحمد أن في الطيب 
واللبس والحلق فدية واحدة("". 


ويجب في الحلق الفدية وهي أحد الأشياء المذكورة في الأية الكريمة والتى بين 
المراد فيها حديث كعب. فأيها اختار أجزأه. 

وقال الحنابلة : يجزىء البرًّ والشعير والزبيب والتمر» فمن أي صنف أخرج الفدية 
أجزأته» فيطعم تة مساکین : کل مسکین نصف صاع 

٩‏ _ ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره» ولا بين العامد والمخطى ء» وهذا 
مذهب الحنابلة ومالك والشافعى . وعن أحمد رواية أخرى: أنه إذا حلق لغير عذر فعليه 
دم - ذبح شاة - من غير تخيير» وهذا مذهب أبي حنيفة ؛ لأن الله تعالى خير بشرط العذر 

واحتج القائلون بعموم التخيير للمعذور وغیره أن الحكم ست في غير المعذور 
بطريق التنبيه تبعاً له والتبم لا يخالف أصله""“. 

: ثانياً: تقليم الأظفار وما يجب فيه"‎ -“- ١ 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره» وعليه 


(۲۰۲۰) «المغني» ج۳» ص٥۹٤‏ . (۲۰۲۱) «المغني» ج۳» ص٤۹٤‏ . 
)۲٠۲۲(‏ «المغني » ج۳» ص۹4۳٤‏ . «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج۱» ص۲۹۰ . 
(YT)‏ «المغني» ج۳٠‏ ص۹۸٤۰‏ «البدائم» ج۲٠‏ ص٤۱۹‏ . 


۳1۷ 


الفدية بأخذها في قول أكثر أهل العلم» ومنهم الحنابلة» ومالك والشافعي» وأبو ٹورء 
وأصحاب الرأي (الحنفية) . وروي ذلك عن عطاءء وعنه : لا فدية عليه ؛ لأن الشرج لم 
يرد فيه بفدية . ولكن أجيب على هُذا بأن عدم النص فيه لا يمنع قياسه على حلق الشعر؛ 
لأن كليهما من باب الترفه. 


_ وتجب الفدية في تقليم أربعة أظفارء وفي رواية في مذهب الحنابلة عن 
أحمد: تجب الفدية في ثلاثة أظفار. أما في الظفر الواحد فيجب فيه مد من طعام» وفي 
الظطفرين مدان من طعام . 

وقال الحنفية : إن قلَّم أظافر يد أو رجل من غير عذر وضرورة فعليه دم - ذبح شاة -» 
وإن قلّم أقل من يد أو رجل فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع . فإن قلم خمسة أظافر 
من الأعضاء الأربعة : اليدين والرجلين› فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع من تمر أو 
شعير في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 


۴۳ - المرأة كالرجل في حكم الحلق» وقلم الأظافر : 

والمرأة المحرمة كالرجل المحرم فيما يجب عليها في الحلق وقلم الأظافر على 
النحو الذي بيناهء قال الإمام الكاساني في الحلق : «ويستوي في وجوب الجزاء - أي 
الفدية - بالحلق : العمد» والسهو والطوع» والإكراه عندناء والرجل والمرأة والمفردء 
والقارن. . . الخ»٠'"٠.‏ وقال الإمام الكاساني أيضاً في قلم الأظافر: «والذكر والنسيان» 
والطوع والإكراه في وجوب الفدية بالقلم سواء عندنا حلافا للشافعي » وكذا يستوي فيه 
الرجل والمرأة. . . الخ»("". 


٤‏ - ثالث : الحجامة للمحرم: 


ثبت في اللحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم : «أن النبي ل احتجم وهو 
محرم وسط رأسه»"""). کما روی الإمام البخاري : «أن النبي بي احتجم في رأسه 


. «البدائم» ج۲» ص۱۹۲‎ )۲۰۲٤( 
. «البدائم» ج۲» ص۱۹۹ . (۲۰۲۱) «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )۲۰۲۵( 


۳1۸ 


وهو محرم من وجع کان به بماء يقال له لجى الجَمّل»”"". وقال النووي في شرحه 
لحديث مسلم : وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم . وقد أجمع العلماء على 
جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك» وإن قطع الشعر حينئذ» لكن عليه 
الفدية لقطع الشعرء فإن لم يقطع فلا فدية عليه . أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة 
فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعرء وإن لم تتضمن ذلك كانت في 
موضع لا شعر فيه» فهي جائزة عندنا - أي عند الشافعية - وعند الجمهور ولا فدية فيهاء 
ثم قال النووي - رحمه الله تعالى -: وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام» 
وهي ان الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات. يباح للحاجة وعليه 
الفدية» كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد» أو قتل صيد للحاجة وغير 
ذللی ۵ . 


وقال الشوكاني - رحمه الله _ في تعليقه على الحديث الذي رواه مسلم والبخاري 
بأنه قد استدل العلماء بهماء على جواز القصده وربط الجرح» والدملء وقطع العرق» 
وقلع الضرس» وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم 
عنه: من تناول الطيب» وقطع الشعرء ولا فدية في ذلك"“. 


ویمکن أن يضاف إلى ما قاله الشوكاني بأن هذه الأشياء التي ذكرها هي إما من باب 
التداوي والإحرام لا یمنع من ذلك» أو هي من باب إزالة الضرر وقطع الألمء کما في 
قلع الضرس› والإحرام ل یح من ذلك(" . 

٥‏ -- رابعاً: الغسل للمحرم: 


روی آبو داود وغیره عن ابن عباس أنه «سال آبا أيوب الأنصاري : کیف کان رسول 


(۲۰۲۷) «نيل الأوطار» للشوكاني » جه. ص۱۲ . وقوله : (بماء يقال له لحى الجُمّل) بفتح اللام وحكي 
كسرها. وفتح الجيم والميم » موضع بطريق مكة. 

(۲۰۲۸) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۸ ص۰۱۲۳ «المجموع» ج۷» ص٣"‏ . 

(۲۰۲۹) «نيل الأوطار» للشوكاني » جه » ص۱۳ . 

(۲۰۳۰) «البدائم» ج۰۲ ص۱۹۱ . 


۳1۹ 


الله ية يغسل رأسه وهو محرم؟ فقال أبو أيوب - وكان يغتسل - لإنسان يصب عليه : 
اصبب. قال: فصب على رأسه» ثم حرك آبو أيوب رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر ثم 
قال: هکذا رأیته یفعل گلا" . 


وقد استدل بهذا الحديث على جواز اغتسال المحرم» وجواز غسل رأسه . وإمرار يده 
عا ا ی و ر 


وقد اتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابةء بل هو واجب 
عليه . أما غسله للتبرد ونحوه» فالجمهور على جوازه بلا كراهة. 


وروي عن مالك أنه کره للمحرم أن يغطي رأسه في الماءء وروی مالك في 
«الموطاً» أن ابن عمر کان لا یغسل رأسه وهو محرم 9 من الاحتلام» فکأنه یری رأي 
ابن عمر أو یری رجحان فعله""". 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی - بعد أن روی حديث أبي أيوب الأنصاري 
في اغتسال النبي ية وهو محرم » قال : وبهذا كله نأخذ. فيغتسل المحرم من غير جنابة 
ولا ضرورة» ويغخسل رأسه ويدلك جسده بالماء» وما تغير من جميع جسده لينقيه ويذهب 
تغيره بالماءء وإذا غسل رأسه أفرغ عليه الماء إفراغاً. وأحب إِليّ إن لم يغسله من جنابة 
ألا يحرك بيده فإن فعل رجوت أن لا يكون في دلك ضيق» وإذا غسله من جنابة أحببت 
أن يغسله ببطون أنامله ويديه» ويزايل شعره مزايلة رقيقة» ويشرب الماء أصول شعره» 
ولا بحکه بأظفاره» ویتوقی أن یقطع منه شیا" . 


9۸ - دخول المحرم الحمام: 


قال الامام الشافعى : «ولا أكره دخول الحما لاله عة والغسل ها 
TS at i‏ 
لمعنيين : للطهارة والتنظيف› وكذلك هو في الحمام - والله أعلم -. ويدلك الوسخ عنه 


(۲۰۳۱) «سنن أبي داود» جه» ص۲۹۲ «الأم» للشافعي»› ج۰۲ ص ٠٤١-۱٤١‏ . 

(۲۰۴۲) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٥»‏ ص۰۲۹۳ و«شرح الزرقاني على موطا مالك» ج۲» 
ص۲۲۷ . 

(۲۰۳۳) «الأم» للشافعي» ج۲›» ص٣۴٠‏ . 


۰ 


في حمام کان أو في غیره . وليس في الوسخ نسك ولا أمر نهي عنه» ولا أكره للمحرم 
أن يدحل رأسه فی ماء سخن ولا بارد »۲ . 


۷ - الحجامة والغسل للمرأة المحرمة : 


الحجامة والغسل مباحان للمرأة قبل الإحرام فيبقيان على الإباحة بعد الإحرام كما 
هو الحال بالنسبة للرجل المحرم . ومع ذلك فالأولى أن لا تحتجم المرأة المحرمة إلا من 
ضرورة» ولا تغتسل إلا من جنابة بسبب الاحتلام ؛ لأن أمور المرأة يلاحظ فيها السترء 
ومما لا شك فيه أن مما يتفق وسترها أن لا تحتجم إلا من ضرورةء ولا تغتسل إلا من 
احتلام ؛ لأنها محرمة ومشخولة بأعمال الحج› وبعيدة عن أهلها وبلدها؛ ولأن الغسل بعد 
أشعث» فقد جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : «يستحب كون الحاج أشعث ودلیله 
قوله تعالى : ثم ليقضوا تفنهم وقال رسول الله ية : «إن الله تعالى باهي بأهل 
عرفات أهلَ السّماءء فيقول لهم : انظروا إلى عبادي جاؤوني شعقاً عَبْراً«"٠.‏ 

۸ _- حك الشعر ومشطه : 

يكره حك الشعر بالأظفار في الإحرام للمحرم أو المحرمة لئلا ينتف شعرأًء ولا يكره 
ببطون الأنامل. ویکره مشط الرأس لأنه أقرب إلى نتف الشعرء فإن حك المحرم أو مشط 
فنقفا ذلك شعرة اشرات لته ق0 

ویکره للمحرم أن يفلي راسه ولحيته» فإن فلّى وقتل قملة» تصدق بشي ء ولو بلقمة» 
نص عليه الشافعي» وفي قول أخر له: أي شيء فدى به فهو خير منها. ولکن لو ظهر 
القمل في بدنه وثيابه فله إزالته ولا فدية فيه بلا حلاف بخلاف قمل الرأي ؛ لأنه يتضمن 
إزالة الأذى من رأسه وقد ورد فيه النص"“. 

۹ - والمرأة المحرمة فيما قلناه كالمحرم» وإن لم يصرحوا بذلك ؛ لأن المحرمة 
تمنع ما يمنع منه المحرم إلا ما استشنى قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 


. ۳٠٤ص «الأم» للشافعي» ج۲» ص٣١٠ . (۲۰۳۵) «المجموع» ج۷»‎ )۲۰۳٤( 
. «المجموع» ج۷» ص۹۹‎ (TTY) . ٣۹۸ص ا لمجموع» ج۷»‎ (۲ ۳( 


۳۴۲١ 


أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع الرجال منه إلا لبس اللباس“". 
۰ - الاکتحال للمحرم والمحرمة""): 


قلنا في بحثنا عن الطيب: يحرم الاكتحال على المحرم بكحل فيه طيب. وبهذا 
صرح الحنابلة. وأما الاكتحال بما لا طيب فيه فلا يحرم» وبهذا صرح الشافعية» 
والحنفية» والحنابلة» وغيرهم . 


وقال الشافعية والحنابلة : إن كان في الاكتحال زينة كما في الإمد فإنه يكره في هذه 
الحالةء وإن لم يكن فيه زينة فلا يكره. وقالوا أيضاً: إن ما في استعماله من الكحل زينة 
تكون كراهته بالنسبة للمرأة المحرمة أشد من كراهيته للرجال؛ لأن ما يحصل للمرأة من 
الزينة به أكثر من الرجل. ولكن مع هذا كله إذا اكتحل به محرم أو محرمةء فلا فدية 
فيه علیهما بلا حلاف . 

۱ --_ ما ورد من الآثار في اکتحال للعلاج : أخرج ابو داود في «سننه) 
«أن رسول الله ية قال في المُحرم إذا اشتكى عينيه أن يضمذهما بصبر»“"» والصبر 
دواء e E‏ . وروى الإمام البيهقي في «سننه» 
عن شعبة» عن شميسة» قالت : «اشتکت عيني وأنا و فسالت عائشة أ المؤمنين 
عن الكحل » فقالت: اكتحلي باي كحل شثت غير الإلمدء أو قالت: غير كل كحل 
أسود. افا ا ا ولكنه زينة ونحن نكرهه» وقالت - أي عائشة رضي الله عنها -: 
إن شئت كحلتك بصبر» فأبیٹ»0؛"›. 


۲ _ النظر ذ في المراة للمحرم والمحرمة" RT‏ 


قال الشافعية : لا بأس بنظر المحرم في المرآة ولا كراهة في ذُلك» سواء كان رجلا 
أو امرأة» وقالوا : وهذا هو الصحيح المشهور في المذهب» ولکن رویت عن الإمام 


(۲۰۳۸) «المغني» ج۳» ص۳۲۸ . 

(۲۰۳۹) «المغني» ج۳٠‏ ص ۳۲۸-۳۲۷ «البدائع» ج۰۲ ص۱۹۲ «المجموع» ج۷» ص۰٣۳‏ . 
)۲۰٤۰(‏ «سنن النسائي» جه » ص٠١٠۰‏ «سنن أبي داود» ج٥»‏ ص۲۹۱ . 

. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٥۰ ص۲۹۱‎ )۲۰٤١( 

. ۳۹٦٣ص «المجموع» ج۷»‎ (E) . ٦٣ص «سنن البيهقي » جه‎ )۲۰٤۲( 


۳۲۲ 


الشافعي بعض الأقوال تدل على كراهته» مما جعل الإمام النووي يقول: فحصل 
للشافعي في المسألة قولان: (الأصح) لا يكره» وبه قطع الأكثرون. ونقل ابن المنذر 
عدم الكراهة عن ابن عباسء وأبي هريرة» وطاووس. والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
قال النووي : وبه أقول. وقال مالك : لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة. ونقل عن ابن عباس 
أنه كره أن ينظر المرء المحرم في المرآة إلا من وجع . 


الفرع السادس 
محظورات الإحرام المتعلقة 
بالصيد» وما يجب فيها 
۳ -_ تمهید : 


أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام» وإن اختلفوا في فروع منهء فلا 
يجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البر المأكول» وغير المأكول اللحم إلا المؤذي المبتدىء 
بالأذى غالباً. فلا بد من بيان المقصود بالصيد الذي يحرم اصطياده ويحرم قتله» ثم بيان 
أنواعه» وبیان ما يحل اصطياده للمحرم» وما يحرم عليه اصطیاده» وبیان حکم ما يحرم 
عليه اصطياده إذا اصطاده أو ذبحه إلى غير ذلك مما له علاقة بموضوعنا. 


٠٤١‏ - المقصود بالصيد0؛"“: 


الصيد» بمعنى الحيوان المصيدء هو الحيوان المباح المتوحش الممتنع من الناس 
في أصل الخلقة» إما بقوائمه أو بجناحه. فلا يحرم على المحرم ذبح الإبل والبقر 
والغنم ؛ لأنها ليست بصيد لعدم التوحش والامتناع من الناس» وكذلك الدجاج ونحو 
ذلك. ولا بأس بقتل البرغوث والبعوض والذباب والزنبور؛ لأنها ليست بصيد لانعدام 
التوحش والامتناع » ألا تری انها تطلب الإنسان مع امتناعه منها؛ ولأن هذه المخلوقات 
من المؤذيات المبتدئة بالأذى غالبا فالتحقت بالمؤذيات المنصوص على جواز قتلها 
كالحية والعقرب . ولا بأس بقتل الفأرة والحية والعققرب والخنافس» ولا شيء على 
المحرم في قتلها؛ لأنها لا يصدق عليها معنى الصيد الممنوع على المحرم قتله. 


)46( «المغني» ج۳» ص ۰۳٤٤-۳٤۳‏ «البدائم» ج۲» ص٦۰۱۹‏ «المجموع» ج۷» ص۲۹۹ . 


۲۳ 


فإن كان الحيوان مملوكا للغير وصاده المحرم» وجب عليه رده إلى مالكه لأنه ليس 
بصيد؛ لأن المملوك ECS‏ 


: أنواع الصيد» وما يحل للمحرم أو يحرم عليه اصطیاده(“''‎ - 1046٥ 


الصيد في الأصل نوعان: بري» وبحري . والبحري هو الذي يكون توالده في 
البحر» سواء كان لا يعيش إلا في البحر أو يعيش في البحر والبر. والصيد البري هو ما 
یکون توالده في البرُء سواء كان لا يعيش إلا في البر» أو يعيش في البر والبحر. فالمنظور 
إليه هو التوالد» فإن كان توالد الحيوان في البحر فهو بحري» وإن كان توالده البر فهو 
بري . 


۹ -_ أما صيد البحر فيحل اصطياده للحلال (غير المحرم) وللمحرم جميعاً 
غ ال ا ا لكم صَيد البخر وطَعامَةُ مَتاعاً لكم 
وللسَيارة چ0" . 


وأما صيد البرَّ فنوعان : مأكول اللحم» وغير مأكول. أما المأكول فلا يحل للمحرم 
اصطياده نحو الظبي والأرنب والطيور التي يؤكل لحمهاء برية كانت أو بحرية؛ لأن 
الطيور كلها برية ؛ لأن توالدها في البر وإنما يدخل بعضها إلى البحر لطلب الرزق. 
والأصل فيه قوله تعالى : (وحرّمٌ عليكُمْ صيد البرٌ ما دمتم حُرمأً4“. وقوله تعالى : 
إلا تفتلا الصَيدَ وأنتَمْ حُرمٌ4. وكذلك لا يحل للمحرم الدلالة على الصيد ولا 
الإشارة إليه ؛ لأن الدلالة والإشارة سبب إلى قتل الصيد» وتحريم الشيء تحريم لأسبابه . 
وكذلك لا يحل للمحرم الإعانة على قتل الصيد؛ لأن الإعانة لسوق الدلالة والإشارة. 


۷ - وأما غير المأكول اللحم فنوعان : نوع یکون مؤذياً طبعاً مبتدئاً بالأذى غالبا 
ونوع لا يبتدىء بالأذى غالا . أما الذي يبتدىء بالأذى غالبا فللمحرم أن يقتله ولا شيء 
عليه» وذلك نحو الأسد والذئب؛ لأن دفع الأذى من غير سبب موجب للأذى واجب 


)۲۰٤٥(‏ «البدائع» ج۲٠‏ ص٩‏ ۱۹۷-۱۹ء «المغني» ج۳» ص۳۰۹ ۳٤۲-۳٤١‏ «المجموع» ج۰۷ 
ص۹٩۲۹‏ ۲۹۸ . 

.]۹١ [سورة المائدة: الآية‎ )۲٠٤١( 

. ]٠٠١ [سورة المائدة: الآية‎ )۲٠١٤۸( .]۹١ [سورة المائدة: الآية‎ )۲٠٤۷( 


f: 


فضلا عن الإباحة» ولهذا أباح الرسول ب قتل الخمس الفواسق للمحرم وغير المحرم 
في الحل والحرم فقال ب : «خمس من الفواسق يقتلهن المحرمٌ في الحل والحرم : 
الحية والعقرب» والفارة» والكلب العقور» والغراب» د وما التي لا يبتدىء بالأذى غاد 
كالثعلب فله أن يقتله إن عدا عليه - أي : إذا أراد إيذاءه بأن هجم عليه -. ولا شيء عليه 
إذا قتله. 


۸ - حکم ما يحرم على المحرم اصطیاده إذا اصطاده أو ذبحه : 


لا خلاف في تحریم اي المحرم إذا صاده أو ذيحه» وقد قال تعالی : 
ورم عليكم صد البرٌ ما متم حرما) . وإن صاده حلال - أي غير محرم -» وذبحه 
وما كان من المحرم إعانة فيه أو دلالة عليه » أو إشارة إليه لم يبح للمحرم أكله. وإن 
صيد من أجل المحرم لم يبح للمحرم أيضاً أكله» وهذا قول الحنابلة ومالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : له أكله كما لولم صد له““". وما حرم على المحرم أكله لم 
يحرم على الحلال (غير المحرم) أكله؟ وهل يباح أكله لمحرم أخر؟ قال ابن قدامة 
الحنبلي : يحتمل الأمران إباحة أكله وعدمهاا*"٠.‏ 

۱1۹4 - وإذا دبح المحرم الصيده أو قتله في اصطیاده صار بحکم ميتة يحرم أکله 
على جمیع الناس» وهذا مذهب الحنابلةء ومالك» والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق» 

وقال الڻوري»› وأبو ثور: i‏ باس بأکله» وقال عمروبن دینار» وأیوب السختياني بأکله 
الحلال (عير المحرم)*". 


1۰۰ وجوب الحزاء على المحرم إذا قتل الصيد: 
أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد لقوله تعالى : يا 
ايها الُذين آمنوا لا تقتلوا الصَيْدَ ونم حرم ومن لَه منكم متعمُداً فجزاء مثل ما تل من 


. «المغني» ج۳ ص۰۳۱۳ «المجموع» ج۷» ص۳۰۸‎ )۲۰٤۹( 
. «المغني» ج۳ ص۳۱۳‎ )۲٠٠٠( 
. ۳٠٣-۳۱٤ «المغني» ج۳ ص‎ )۲۰۵۱( 


Yo 


۶ 
النعّم )”*'. وإنما يجب الجزاء بشروط تعرف مما يأتي : 
-١۱‏ أنواع قتل الصيد» وبيان ما فيه الجزاء**"“: 


قتل الصيد نوعان : مباح ومحرم . فالمحرم قتله ابتداء من غیر سبب یبیح قتله» فهذا 
فيه الجزاء. 


والمباح قتله ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: أن يضطر المحرم إلى أكله فيباح له قتله بغير خلاف نعلمه - كما قال ابن 
قدامة الحنبلي - لقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهكة 54*". وترك الأكل 
مع القدرة عند الضرورة إلقاء باليد إلى التهلكةء وطريق الأكل قتل الصيد» فيباح . 
هذه الحالة أشبه صيد البحر. واحتج الحنابلة على ضمانه - أي وجوب الجزاء فيه - 
بعموم الآية الكريمة : لا تقتلا الصيد وأنتمٌ حرم ؛ ولأنه قتله من غير معنى 
يحدث من الصيد يقتضي قتله؛ ولأنه أتلفه لدفع الأذى عنه لا لمعنى في الصيد 
آشبه حلق الشعر لأذی رأسه» وهذا وجب الفدية» فكذا ما نحن فيه يوجب 


الجزاء. 
النوع الثاني : إذا صال عليه صید فلم یقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه 
وقال بعض الحنابلة : عليه الجزاءء وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنه قتله لحاجة 
نفسه أشبه قتله لحاجته إلى أكله. 
واحتج الأولون القائلون بعدم وجوب الجزاء بأنه حیوان قتله المحرم لدفع 
شره» فلم يضمنه كالآدمي الصائل؛ ولأنه في ال ال الج بالات طا 
فصار كالكلب العقور. 


. «المجموع» ج۳ ص۲۹۹‎ ۰٠۰ ٤ص‎ ٠۳ج «المغني»‎ »]۹١ [سورة المائدة: الآية‎ )۲۰٥۲( 
.]٠١۹٩ [سورة البقرة: الأية‎ )٠٠٠۴٤( . ٥۰٥-٥۰ ٤ص «المغني» ج۳»‎ )۲۰٣۲۳( 


۳۲٢ 


النوع الثالث: إذا لَص المحرم صيدأً من سبع أو شبكة صياد فتلف الصيد بذلك. فلا 
ضمان - أي جزاء - على المحرم» وهذا مذهب الحنابلة والشافعية» وبه قال 
عطاء؛ لأن ما فعله المحرم كان لمنفعة الحيوان وحاجتهء فلا يضمن ما تلف بفعله 
هذا كما لو عالج ولي الصبي فمات بهذه المعالجة. ثم إن المحرم غير متعمد 
بإتلاف الصيد فلا يعتبر قاتلا فلا يشمله عموم الآية الكريمة التي فيها النهي عن 
قتل الصيد. 


۲ هل في قتل الصيد خطا جزاء ° : 


الجمهور على التسوية بين الخطأ والعمد في وجوب الجزاء بقتل الصيد. وقال ابن 
عباس» وسعيد بن جبير» وطاووس. وابن المنذر» وهو إحدى الروايتين عن أحمد: لا 
كفارة في الخطا؛ لأن الله تعالى قال: ومن لَه منكم مُتعمّدأ فدلٌ على أن من قتله 
SEEN EEE‏ 


۴-“- ويجب الجزاء في قتل الصيد على المحرم» سواء كان محرما بحج أو 
بعمرة» وسواء کان المحرم بحج ا أو قارنا أو متمتعا*). 


£ ۱° - الحزاء 5 یکون إل بقتل الصيد”*": 


والجزاء لا يكون إلا بقتل الصيد؛ لأنه هو الذي ورد به النص» قال تعالى : طلا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم . والصيد الذي يجب بقتله الجزاء على قاتله المحرم» هو ما 
جمع ثلاثة أوصاف هي : أن يكون مباحاً أكله» لا مالك له» وحشياً ممتنعاً. فیخرج 
بالوصف الأول ما لیس بمأکول» فلا جزاء فيه كسباع کک قال الإمام أحمد: إنما 
جعلت الكفارة - أي الفدية أو الجزاء - في الصيد المحلل أكله. وهذا قول أكثر أهل 
العلم . . وحرج بوصف الوحشي e‏ ما لیس بوحشي » فلا يحرم على المحرم ذبحه 
ولا ا الأنعام والدجاج ر E‏ ذلك e‏ إليه E‏ 


. «المجموع» ج۴» ص۲۹۷‎ ٥۰٦-٥۰ «المغني» ج۴» ص۹‎ (۳۰٥0( 
, ٥۰۷_٥۰٦ «المغني» ج۳» ص‎ )۲۰۰۷( . ٥٩ ٦ص «المغني» ج۳»‎ (۲۰٦( 


۳Y 


ولو توحش الأهلي المستأنس لم يجب فيه شيء» قال أحمد في بقرة صارت وحشية لا 
شي ء فيها إذا قتلها المحرم ؛ لأن الأصل فيها الأنسي . 


: "0 الحزاء يكون في صيد البر لا في صيد البحر‎ _-_- ٥ 


والجزاء في قتل الصيد إنما يكون في صيد البر لا في صيد البحرء بخیر حلاف بین 
أهل العلم لقوله تعالى : أجل لكم صيدُ البحرٍ وطعامه متاعاً لكم وللسَيّارةء ورم 
عليكم صيدٌ البرٌ ما دمتم حرماً 4 . ولا فرق بين حيوان البحر المالح ماؤه وبين ما 
في الأنهار والعيون؛ لأن اسم البحر يتناول الجميعء > قال تعالى : وما يستوي الحران 
هذا عذبٌ فرات سائ شرابةٌء وهذا ملح اجاج ومن كَل تأكلونٌ لحماً طريًاً"". 


: الحزاء مثل ما قتل من انعم"‎ - ۱۹٦ 


والجزاء فى قتل الصيد إذا كان دابة هو مشل ما قتل من النعم» وهذا مذهب الحنابلة 
هھ من ٍ ر 


وهو قول أكثر أهل العلم . 
وقال أبو حنيفة : الواجب هو القيمة› أي قيمة الصيد أو يجوز فيه المثل؛ لأن الصيد 
ليس بمثلي . 


احتج الجمهور بقوله تعالى : ومن َلَهُ منكم متعمُداً فجزاءٌ مثل ما فل من 
العم ). ويرجع في معرفة المثل في الجزاء إلى قول عدلين من أهل الخبرة لقوله 
تعالی : #یحکم به دوا عدل, منكم 4" فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم من 
حيث الخلقة لا من حيث القيمة . ويشترط في الحكمين العدالة» وتعتبر فيهما الخبرة؛ 
لأنه لا یتمکن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة. 


وإن كان الصيد طائراً فالجزاء فيه يكون بقيمته في موضعه الذي أتلفه - قتله - فيه 


)۲٠ ۵۸(‏ «المغني» ج۰۳ ص۰۷٥-۰۸ه.‏ «المجموع» ج۰۳ ص١٣٤۳‏ . 
)٠٠٠۹(‏ [سورة المائدة: الآية .]۹١‏ 


. ۱۸-٥۰۹ «المغني» ج۳٠ ص‎ (11) [1Y [سورة فاطر: الآية‎ )۲۰٦۰( 
ونصها: فإومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم‎ [٥ [سورة المأئدة: الآية‎ )۲۰٦۲( 
. به ذوا عدل منکم)‎ 


۳۸ 


إلا أن تكون نعامة» فيكون فيها بدَنة» أو حمامة وما أشبهها فيكون في كل واحدة منها 
شاه 


۷ - الخيار في جزاء الصيد""": 


والمحرم إذا قتل الصيد الذي يجب فيه الجزاءء فهو مخير: إن شاء اختار (المثل) 
أي النظير للصيد فيذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم » وله أن يذبحه في أي وقت 
شاء . وإن شاء قوم (المثل) أي النظير للصيد» بدراهم» والدراهم بطعام» ويتصدق به 
على المساكين» وبهذا قال الحنابلة والشافعي » ويعتبر قيمة المثل في الحرم والطعام 
المخرج هو الحنطة والشعير والتمر والزبيب» فيخرج مدا من الحنطة لكل مسكين» أو 
نصف صاع من الأصناف الأخحرى. وإن شاء اختار الصيام في الجزاء فيصوم عن کل مد 
من الحنطة يوماًء وعن أحمد يصوم عن كل نصف صاع يوماً. وقال ابن عقيل من فقهاء 
الحنابلة: صيام اليوم عن مد من الحنطة» أو نصف صاع من غيره . 

۸- وما لا مثل له من الصید يخير قاتله بين أن يشتري بقیمته طعاما» فیطعمه 
للمساكين وبين أن يصوم . وهل يجوز إخراج القيمة؟ قال ابن قدامة الحنبلي : فيه 
احتمالان: (الأول): لا يجوزء ور(الثاني): يجوز. 

۹ -- إذا أطلق المحرم الصيد بعد اصطياده فلا جزاء عليه9""٠:‏ 


والمحرم إدذا اصطاد الصيد فلا یجب عليه الجزاءء إلا إذا ذبحه أو هلك عنده» فإدذا 
أرسله - أي أطلقه - في موضع يمتنع على من يريد أخذه» فلا جزاء عليه؛ لأن الجزاء 
ربط بقتل الصيد أو بما يعين على قتله لا بمجرد أخذه واصطيادهء وإن كان مجرد 
الاصطياد حرام . 

: المرأة المحرمة كالرجل المحرم في تحريم الصيد وجزائه‎ -- ٠١ 

والمرأة المحرمة کالرجل المحرم في تحریم الصيد وما یترتب عليه من أحكام 
)1( «المغني» ج۳» ص ٥۲۲-۹۱۹‏ . 


)۳۰€( «المجموع» ج۷» ص٥۲۹‏ «تفسیر القرطبي» ج٦٠‏ ص۳۰۹ : الجزاء إنما يجب بقتل الصيد 
لا بنفس أخذه كما قال تعالى . 


4 


كوجوب الجزاء في قتله على النحو الذي بيناه من قبل . والدليل على هذه المساواة بين 
المحرمة والمحرم فيما ذكرناه قوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصَيدَ وأنتم 
حر ومن له منكم متعمُداً فجزاء مثل ما قعل من العم حك په دوا عدل, منکم 
هدي بالغ الكعبة أو كفارة مام مجان أو ذل ذلك صیاماً ليْذوقَ وبال أمره» عَمًا الله 
عَما سَلّفَ ومَنْ عاد يقم الله من وال زير دو انتقام 4" . 


ووجه الدلالة بهذه الآية أنها عامة تشمل الرجال والنساءء فيسري حكمها عليهم 
جميعاً إذا كانوا محرمين . قال الإمام القرطبي في «تفسيره» لهذه الآية الكريمة : قوله 
تعالى : ايا أيُها الذين آمنوا» هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر وأنشى”"". وقال أيضاً 
- رحمه الله تعالى -: قوله تعالى : لإوأنتم حرم عام في النوعين من الرجال والنساءء 
الأحرار والعبيد» يقال : رجل حرام» وامرأة حرام» وجمع ذلك خرم ۷ ا ثم إن قوله 
تعالی : #ومن قتله منکم ) أي منکم ا المؤمنون لأن الخطاب لهم وقد عن 
القرطبي قوله: إن قوله يا أيها الذين آمنوا» خطاب عام للذكور والإناٹث» 
فمعنی لمنکم) أي منكم ايها يها المؤمنون رجالا کنتم أو نساءٌ. 


وإذا ثبت أن الآية الكريمة تشمل الرجال والنساء إذا كانوا في حالة الإحرام» فإن 
أحكامها كلها تشملهم ولا فرق» فما قلناه وبیناه من أحكام الصيد بالنسبة للمحرم يقال 
أا اة اة 


۱-- محظورات الإحرام '": 


ويتصل یما ذکرناه من محظورات الإحرام بیان ما يعم المحرم وغیر المحظر في 
أرض الحرم » وهي التي سمیناها محظورات الحرم . 


.]٠١ [سورة المائدة: الاي‎ )۲٠٠٠( 

. «تفسير القرطبي» ج٦ » ص۳۰۲ . (۲۰۹۷) «تفسير القرطبي» ج۰1 ص۳۰۹‎ )۲۰۹٦( 

)۲٠٠٦۸(‏ الحرم هو مكة وما حولها إلى مسافات محددة هي من جهة المدينة دون مكان يسمى التنعيم على 
ثلاثة أميال . ومن طريق العراق على سبعة ميال . ومن طريق الجعرانة على تسعة آميال . ومن طريق 
الطائف على سبعة أميال . ومن طريق جدة على عشرة أميال: «الأحكام السلطانية» للماوردي» 
ص۹١٠‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي » ص ٠۷١-۱۷١۹‏ . 


۰ 


وهذه المحظورات نوعان : (الأول) : نوع برج إلى الصيد. و(الثاني) : نوع مر 
لاا و ا 


۲ -- النوع الأول: ما یرجع إلى صيد الحرم والحزاء فيه : 


ل يحل N‏ والحلال (غير المحرم) قتل صيد الحرم إلا الوا المبتدئة 
بالآذی غالباًء وقد بينا ذلك في صيد المحرم . والأصل في ذلك قوله تعالی : اوم يروا 
أا جعلنا حرما آمنأً والحرم الآمن هو مكة"“٠.‏ وقوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا 
تقتلوا الصَيدَ وأتمْ حرم وهذا الحكم في هذه الآية الكريمة يشمل صيد الإحرام 
وصيد الحرم جميعاً؛ لأنه يقال: أحرم» إذا دحل في الإحرام» كما يقال: أحرم إذا 
دخل في الحرم"". 


وقوله ا في الحديث e‏ الذي رواه الإمام e‏ ر عباس 3 
صیده»› ولا بت تل الا سی غری e‏ روه مام سلم انظ بن عباس 
فانفروا. وقال إا يوه ا MR‏ له الله م 
والأرض» فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد 
قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعصدٌ 
شوكه» ولا ينفرٌ صيدّه. ولا يلتقط لقطةُ إلا من عرفّهاء ولا يُختلى خلاها. فقال العباس 
يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم . فقال يي : إلا الاذحر»”"'٠.‏ وفى رواية 
ق داود لهذا الحديث : «لا يعضد شجرها» . 


ويفهم من هذا الحديث الشريف أنه لا يجوز لمحرم أو حلال أن يعضد شجرها 


(۲۰۹۹) «المغني» ج۳ ص٤٤۳‏ «البدائع» ج۲» ص۷٠۲‏ «المجموع» ج۷ ص١٤٤‏ . 
)۲٠۷٠(‏ «تفسير القرطبي» ج١۳٠‏ ص۳٠۳‏ والآية في سورة. . . ورقمها. . 

. «تفسير القرطبي» ج٦» ص٩ ۳۰ «البدائم» ج۲» ص۲۰۷‎ )۲٠۷١( 

. ٤٤4ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳‎ )۲٠۷۲( 

(۲۰۷۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹ ص ۱۲۳۔۱۲۹ . 


۳۳1 


آي يقطعه - ولا ينفر صيدها - أي لا يجوز أن يتعرض له أحد بالاصطياد أو الإيهاج -» 
إلا الأذحر» حيث يجوز قطعه وأخحذه» وهو نبات عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف 
بها البيوت فوق الخشب» وكما لا يجوز قطع الشجر لا يجوز قطع النبات الرقيق ما دام 
رطباً. وهذا هو معنی دولا یختلی خلاها» فاختلاؤه يعني قطعه» وإذا يبس فهو 


(TV) » *» 


GF 


وعلى هذا فإذا قتل محرم أو حلال «غير محرم» صيد الحرم فعليه الجزاء لقوله 
تعالی : ومن تله مكُمْ متعمُداً فجزاء مث ما قل من النعّم )» وجزاؤ هو جزاء قاتل 
صيد الإحرام - أي جزاء المحرم إذا قتل صيدا""“ على النحو الذي فصالناه من قبل -» 
أما جزاء من يقطع شجر الحرم ونباته فهو ما نبينه في الفقرة التالية : 


۳ - النوع الثاني من محظورات الحرم: ما یرجع إلى النبات : 


أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم» كما أجمعوا على إباحة قطع 
الأذحر للحديث الشريف الذي ذكرناه في الفقرة السابقة. 

وكذلك أباح العلماء قطع ما ينبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين . أما ما أنبته 
الآدمي من الشج فقد قال أبو الخطاب. وابن عقيل» من فقهاء الحنابلة : له أن يقلعه 
من غير جزاء کالزرع . 

وقال الشافعي في شجر الحرم : الجزاء في قلعه في کل حال سواء أنبته ادمي أو 
نبت بنفسه لعموم قوله عة : «لا يعضد شجرها»؛ ولأنها شجرة نابتة في الحرم أشبهت 
مالم يته الادفى ٠‏ : 

٤‏ -_ وقال الحنفية : كل ما نبت بنفسه مما لا ينبته الناس عادة وهو رطب» فهو 
محظور القطع والقلعم على المحرم والحلال جميعاً مثل الحشيش الرطب» والشجر 
الرطب إلا الأذخر. وإنما استوى المحرم والحلال في حرمة التعرض لشجر الحرم؛ لأن 


. ٩٩ ۱-٤۹۹ص‎ »٥ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )۲٠۷٤( 
. «البدائم» ج۲» ص۲۰۷‎ ۳٤٥-۳٤ ٤ص «المخني» ج۰۳‎ )۲۰۷( 
. ٣٣۰۳٤۹ «المغتي» ج۳» صض‎ (¥) 
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هذا التحريم لأجل الحرم لا لأجل الإحرام . وإن كان مما ينبته الناس عادة من الزروع 
والأشجار التي ينبتونها فلا بأس بقطعه أو قلعه لإجماع الأمة على ذلك فإن الناس من 
عهد رسول الله ية إلى يومنا هذا يزرعون في الحرم ويحصدونه من غير نكير من 


آحد ۷۷" . 


٥‏ -- ولا باس بقطع الشجر اليابس» والحشيش اليابس والانتفاع بهما؛ لأنه بهذا 
الييس قد مات الشجر والحشيش» وخرجا عن حد النمو» فجاز قطعهماء وإن كانا من 
شجر الحرم ونباته» وبهذا صرح الحنابلة والحنفية". 


: الجزاء في قطع أو قلع الشجر والنبات‎ - ٠١ 


قال الحنابلة : يضمن - أي يجب عليه الجزاء - من يتلف الشجرة الكبيرة ببقرة. ومن 
تلف الشجرة الصغيرة بشاة» ومن تلف الحشيش بقيمته » وبهذا قال الشافعي"". 
وقال الحنفية : يضمن الكل بقيمته فإن شاء اشترى بهذه القيمة طعاماً وتصدق به 
على الفقراء: لكل فقير نصف صاع من بر ئف ا رى ا ها د اة إن بلقت 


قیمته هدیً۵*. 
۷ -- المرأة كالرجل في حكم صيد الحرم ونباته : 


وما قلناه من أحكام صيد الحرم ونباته» يسري على المرة كما يسري على الرجل 
في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام» لا سيما وأن تحريم التعرض لصيد الحرم ونبانه 
هو لأجل حرمة المكان - أي حرمة الحرم وليس لحرمة الإحرام -» ولذلك يسري هذا 
التحريم على المحرم وغير المحرم . وعلى هذا فإن حرمة المكان مطلوب احترامها بعدم 
التعرض لصيده ونباته» من قبل المرأة كما هو مطلوب هذا الاحترام من قبل الرجل. 


(VV)‏ «البدائم» ج۲» ر 

(۲۰۷۸) «المغني» ج۳» ص۰٥۴‏ (البدائع» ج۲» ص۲۱۰ . 
(۲۰۷۹) «المغني» ج۳ ص۲٠‏ «المجموع» ج۷» ص۲٥٤‏ . 
(۲۰۸۰) «البدائع» ج۲ ص۲۱۰ . 


rrr 


۸ - تحریم صيد المدينة المنورة وقطع شجرها : 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
: «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطع عضاهها ولا 
يصاد صيدها. وفي رواية أخرى: ولا يقتل صيدها»*". فهذا الحديث الشريف وغيره 
في معنأه حجحة ظاهرة لمذهب الحنابلةء ومالك والشافعي في تحریم صيد المدينة 
المنورة وقطع شجرها ^" . 


۱۹ - الحزاء في قتل صيد المدينة وقطع شجر ها۹ : 


ومن فعل شيئاً مما حرم عليه في حرم المدينة المنورة مثل قتل صيدها أو قطع 
شجرهاء فهل يجب عليه جزاء؟ 


قال ابن قدامة الحنبلى فى الجواب» فيه روايتان : 


إحداهما: لا جزاء فيه» وهو قول أكثر أهل العلم» وهو قول مالك والشافعي في آخر 
قولیه ؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب فيه جزاء. 


والثاني : يجب فيه الجزاءء روي ذلك عن ابن أبي ذئب وهو قول الشافعي في القديمء 
وابن المنذر؛ لأن رسول الله ي قال: «إني أحرم المدينةء مثلما حرم إبراهيم 
وجب في ذلك إذا لم يظهر بينهما فرق. 
٠١‏ -_- الفرفق بين حرم المدينة وحرم مکة5^"): 
یفارف حرم المدينة حرم مكة في شیئین : 
(۲۰۸۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹» ص٣۳١ء‏ وحرم المدينة ما بين لابتيهاء واللابة هي الأرض 
الملبسة حجارة سوداء . وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بینهما. 
والعضاة: كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة . 
(۲۰۸۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩›‏ ص٤۰۱۳‏ «المغني» ج۳٠‏ ص۳٣۰۳‏ «المجموع» ج۷»› 
ص۷٤٤‏ . 
(۲۰۸۳) «المغني» ج۰۳ ص٤٣٠٠‏ . )۲۰۸٤(‏ «المغني» ج۳» ص٣١٥۳‏ . 


ا 


(أحدهما) : أنه يجوز أن يؤخحذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند 


(والثاني) : أن من صاد صيداً حارج المدينة ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله» نص عليه 
أحمد؛ لأن النبى ية كان يقول: «يا أبا عمير ما فعل النقير» وهو طائر صغيرء 
فظاهر هذا أنه اباح إمساكه بالمدينة إذ لم ينكر ذلك. وحرمة مكة أعظم من حرمة 
المدينة بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم . 


محظورات الإحرام من التصرفات القولية والفعلية 
۱- أولاً : نکاح المحرم والمحرمة : 


عن أبان بن عثمان - رضي الله عنهما - قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله 
: ولا ينك المحرم ولا بنك ولا یخطب )۹" وقوله : «لا ینکح المحرم» هو بفتح 
الياء وکسر الكاف . أي : لا يعقد النكاح لغیره بولاية أو بوكالة . وقوله : رلا يخطب» من 
الخطبة بکسر الخاءء آي 5 يطلب امرأة للتزوج بها . 


۲ -_ وقد أفاد الحديث الشريف أنه يحرم أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره» وهذا 
مذهب الجمهور ومنهم الشافعيةء والحنابلة > والظاهرية» والأوزاعي » وغيرهم”*". 
وحجتهم هذا الحديث الشريف» فمن أقوالهم المبنية على هذا الحديث الشريف ما جاء 
في «المجموع» في فقه الشافعية : «فيحرم على المحرم أن يتزوج» ويحرم عليه أن يزوج 
موليته بالولاية الخاصة وهي العصوبة والولاء» فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل 
الزوج أو وكيل الولي محرماً فالنكاح باطل بلا خلاف - أي بلا خلاف عند الشافعية -؛ 
لأنه منهي عنه لهذا الحديث الصحيح ^" . 


(۲۰۸) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي : «التاج الجامع للأصول» ج۲» ص۷١١‏ . 
)۲۰۸٠(‏ «المرجع السابق» ج۲۴» ص۷١۱ء‏ «نيل الأوطار» جه ص٤۱‏ . 
)۲٠۸۷(‏ «المغني» ج۳ ص۳۳۲ «المحلى» ج۷ ص۱۹۸-۱۹۷ء «شرح الزرقاني على موطأ مالكة 
۰ ج۲» ص۲۷۳ نیل الأوطارء للشوکاني» جه» ص٥۱ء‏ «شرح الأزهارء ج۰۲ ص٩۸٦۸‏ 
(۲۰۸۸) «المجموع» ج۷» ص۲۸۹ . 

ro 


ولا يروج ا ولياً في النکام» 0 E‏ يجوز تجویزر 
أُیضاً ۸۹ ۳( 


۴ --_ وأجاز نكاح المحرم ابن عباس» وهو مذهب أبي حنيفة لما رواه ابن عباس 
- رضي الله عنهما - «أن النبي بي تزوج ميمونة وهو محرم» وبأن النكاح عقد يفيد ملك 
الاستمتاع فلا يحرمه إلا حرام كشراء الإماء. 


: الرد على الحنفية‎ - ٤١ 
وقد رد على احتجاج الحنفية من وجوه عديدة:‎ 


(الوجه الأول): عن أبي رافع أن رسول الله ب تزوج ميمونة حلالاً «أي غير محرم» 
وبنى بها - أي زفت إليه -» وكنتٌ الرسولَ بينهما» وفي رواية يزيد بن الأصم عن 
ميمونة «أن النبي بي تزوجها وهو حلال» فرواية ميمونة - رضي الله عنها - وهي التي 
تزوجها النبي ي ورواية أبي رافع وهو السفير في هذا ل أولى من رواية ابن 
عباس» ولهذا روى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله : 
«تزوج النبي د ميمونة وهو محرم )(''' . 


(الوجه الثاني) : یمکن حمل قول ابن عباس في روایته «وهو محرم» أي تزوجها کار في 
الشهر الحرام أو في البلد الحرام . 


(الوجه الثالث) : وقيل في معنى الحديث» حديث ابن عباس إن النبي ية تزوجها وهو 
حلال غير محرم ثم أظهر مر زواجه بها وهو محرم . 


(الوجه الرابع): لو صح الحديثان» حديث ابن عباس والحديث الذي احتج به 
الجمهور وهو: رلا ينکح المحرم ولاینکح ولا یخطب»› کان تقديم حدیث 


(۲۰۸4) «المغني» ج۳» ص۳۳۲ . 

(۲۰۹۰) حدیث أبي رافع رواه ه أحمد والترمذي , وحدیٹ يزيد ب بن الأصم عن ميمونة رواه ه مسلم وأحمد 
والترمذي وابن ماجه . وقول سعيد بن المسيب رواه ه أبوداود. انظر «نیل الأرطاں للشوكاني » ج٥۰‏ 
ص٤۱‏ . 


۳۳٢ 


الجمهور أولى ؛ لأنه قول النبي ية وحديث ابن عباس يخبر عن فعله َء والقول 
آکد؛ لأن فعله ية يحتمل أن يکون مختصا به. 

(الوجه الخامس): عقد النكاح يخالف شراء الأمة» فإن النكاح يحرم في عدة المرأةء 
رفي حال انکلاف الدین جنها وبين من یرید نکاحهاء وفی کون المنكرخة شتا له 
من الرضاع › ويعتبر له شروط غير معتبرة في شراء الإماء'" . 


٠‏ -_ الزفاف في حالة الإحرام: 


قال بعض الشافعية : يجوز أن تزف إلى المحرم امرأة عقد عليها عقد النكاح قبل 
الإحرام» كما يجوز أن تزف إليه المحرمة إذا كان قد عقد عليها عقد النكاح قبل إحرامه 
وقبل إحرامها""". 


: ثانياً : الوكالة بالنكاح‎ - ١ 


إذا وكل حلالٌ حلالا «غير محرم» في التزويج » ثم أحرم أحدهما أو أحرمت المرأة 
المراد نكاحها لا ينعزل الوكيل» ولكن يزوج بعد التحلل من الإحرام بالوكالة السابقة. 
أما إذا وكله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأةء فينظر: فإذا كان قد وكله ليعقد 
له النكاح في الإحرام لم يصح بلا حلاف _ عند الشافعية -؛ لأنه إنما أذن له فيما لا يصح 
منه. وإن قال: أتزوج لبعد التحلل من الإحرام» أو أطلق وكالته ولم يصرح بشيء صح 
توكيله ؛ لأن الإحرام يمنع انعقاد النكاح دون الإذن بالنكاح عن طريق الوكالة؟". 


۷ -- اختلاف الزوجين في انعقاد النكاح في حالة الإحرام١":‏ 


(۲۰۹۱) «المغني» ج۳» ۳۳۳-۳۳۲ . 

(۲۰۹۲) «المجموع» ج۷» ص۲۸۷ . ويبدو لي أنه لا يجوز الدخول بها قبل التحلل من الإحرام لأنه 
يحرم على الزوج الدخول بزوجته وهو محرم أو وهي محرمة . أما جواز الزفاف وأحدهما محرم فلأن 
الإحرام لا يمنعه لأن الممنوع الوطء أو توابعه أو مقدماته كما بينا من قبل . 

. «المجموع» في فقه الشافعية» ج۷» ص۲۸۸-۲۸۷‎ )۲٠۹۳( 

. «المجموع» ج۷» ص۲۸۹‎ )۲۰۹٤( 


۷ 


النكاح في حال الإحرام أم قبلهء ينظر: إن كانت هناك بيّنة شرعية لأحدهما وجب العمل 
بمقتضاهاء وإن لم تكن لأحدهما بينة شرعية مقبولة فادعى الزوج أن النكاح انعقد قبل 
الإحرام» وادعت الزوجة وقوعه في الإحرام فالقول قول الرجل الزوج بيمنه؛ لأن الظاهر 
معه وهو ظاهر قوي فوجب تقديمه . وإن ادعت الزوجة وقوع النكاح قبل الإحرام» وادعى 
الزوج وقوعه في حالة الإحرام فالقول قولها بيمنها في وجوب المهر وسائر مؤن النكاح» 
ويحكم بانفساخ النكاح لإقرار الزوج بتحريمها عليه لادعائه وقوع النكاح في الإحرام 
فإن كان ذلك قبل الدخحول وجب نصف المهرء وإلا فجميع المهر إن كان بعد الدخول. 


۱۸ شك الزوجين في وقوع اللكاح في حالة الإحرام“": 


إذا شك الزوج هل وقع النكاح في حالة الإحرام أم قبلهء ولم يدع أحدهما شيعا 
فقد قال الشافعي - رحمه الله -: النكاح صحيح في الظاهرء فلهما البقاء عليه لأن الظاهر 
صحته» ولكن الورع أن يفارقها بطلقة واحدة لاحتمال وقوع النكاح في حالة الإحرام . 


۹-- حكم زواج المحرم أو المحرمة؟"): 


ومتی تزوج المحرم أو زوج غیره» أو زوجت محرمة فالنکاح باطل» سواء کان الجميع 
محرمين أو بعضهم؛ لأنه نكاح منهي عنه» فلم يصح كنكاح المرأة على عمتها أو 
خالتهاء ویفسخ هذا النكاح لبطلانه . وبهذا صرح الحنابلةء والشافعية» والمالكية» 
والظاهرية. والزيدية . هذا وإن الإحرام الفاسد كالإحرام الصحيح في فساد النكاح 
وبطلانه إذا وقح النكاح فيه » وفي منم سائر محظورات الإحرام. ومتی تزوج المحرم أو 
روج أو رُوْجّت محرمة لم يجب بذلك فدية - جزاء -؛ لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم 
تجب فيه فدية كشراء الصيد» وبهذا صرح الحنابلة"". 


(۲۰۹۰) «المجموع» ج۷» ص۲۸۹ . 

(۲۰۹۱) «المغني» ج۰۳ ص۳۴۳۳ «المجموع» ج۷» ص٦۲۸»‏ «المحلى» ج۷» ص۱۹۸ «شرح 
الزرقاني على موطأً الإمام مالك» ج۰۲ ص۲۷۳-٤۲۷»‏ «شرح الأزهارء ج۲» ص ۸٦-۸۹‏ . 

(۲۰۹۷) «المغني» ج۳» ص٤۳۳‏ . 


۸ 


11 _ العا“ الخطبة للمحرم أو للمحرمة“ ') : 

عند الشافعية» والحنابلةء والزيدية» والظاهرية : تکره الخطبة للمحرم کما تکره 
خطبة المرأة المحرمة من قبل غير المحرم ليتزوجها بعد تحللها من إحرامها. ويكره أن 
يخطب المحرم لغيره من المحلين - أي غير المحرمين - للحديث الشريف الذي ذكرناه 
وهو: «لا ینکح المحرم ولا ينکح ولا یخطب» ؛ ولأن الخطبة في حالة الإحرام قد تفضي 
إلى المحظور وهو عقد النكاح في حالة الإحرامء فأشبهت الإشارة إلى الصيد في 
الإحرام وهي ای الإشارة - ممنوعة» فكذا الخطبة . ولکن لو حطب في حالة الإحرام 


:٠'"“حاكنلا شهادة المحرم أو المحرمة على‎ _- ١ 


ويكره للمحرم أو المحرمة أن يشهدا النكاح ويكونا من الشهود عليه لأن الشهادة 
في النكاح معاونة عليه فأشبهت الخطبة . ولكن إن شهد المحرم لم يفسد النكاح وهذا 
مذهب الحنابلةء والصحيح في مذهب الشافعية إذ عندهم قول مرجوح أن النكاح لا 
ينعقد بشهادة شهود محرمين بحجة ورود لفظ : «ولا يشهد» في إحدى روايات الحديث 


الشريف : »ل ینکح المحرم ولا ینکح ولا یخطب» . 
١‏ -- رابعاً: رجعة المحرم لزوجته(""٠:‏ 


غير المحرمة» سواء أطلقها في حالة الإحرام أو قبله؛ لأن الرجعة كاستدامة النكاح بدليل 


(۲۰۹۸) «المغني» ج۳ ص۳۳۳ «المجموع» ج۷» ص٣۳۸‏ «شرح الزرقاني على موطا مالك» ج۲٠‏ 
ص۲۷۳ . 

(۲۰۹۹) «المغني» ج۳ ص٤٣٣‏ . 

)٠٠١(‏ «المغني» ج۳» ص۱٤۳‏ «المجموع» ج۷ ص۰۲۸۹ ۰.۲۸۷ «المحلی» ج۷» ص۰۱۹۸ 
«شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج۰۲ ص۲٤۲۷۵-۲۷.‏ «شرح الأزهار» ج۲ ص٣۸‏ . 


۳۳۹ 


وفي المذهب الحنبلي في رجعة المحرم لزوجته إذا طلقها طلاقاً رجعياً روايتان عن 
أحمد: 


الرواية الأولى: أن الرجعة لا تباح له لأنها استباحة فرج مقصود بعقد النكاح» فلا تباح 


2 الثانية : تباح له الرجعةء وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة» وهو قول أكثر 

هل العلمء كما قال ا الحنبلي - رحمه الله تعالى -. a‏ 

اغا و را هي زوجة المطلق ما دامت في عدتها. والرجعة ا 

بأنها إمساك بدليل قوله تعالى : «فأمسكوهّ بمعروف فأبيح ذلك للمحرم 

كالإمساك قبل الطلاق . والقول بأن الرجعة استباحة قول غير سديد؛ لأن المطلقة 

طلاقاً رجعياً مباحة لزوجها ما دامت في العدة؛ لأنها لا تزال زوجته» ومراجعتها من 

قبله في عدتھا لا یسمی نکاحاً؛ لأنها امرأته كما قلناء ولهذا ترثه ویرٹها إذا مات 
أحدهما وهي في العدة. 


۳ - خامساً: الفسوق والجدال : 


قال تعالی : «الححّ أشهرٌ مُعلوماتٌ فمن فَرّض فيه الح فلا رفك ولا فسوق ولا 
جدال في الح 4" . 

والرفث : الجماع» وقد مر الكلام عله وأنه محظور في الإحرام. وأما الفسوف» 
فيعني ج المعاصي کلها قاله ابن عباس » وعطاءء» والحسن › وكذلك قال ابن عمرا 
الفسوق : إتيان معاصي الله - عز وجل - في حالة اوخا كفل الد وقص الظفر. وقال 
الضحاك : الفسوق التنابز بالألقاب ومنه قوله تعالی : ولا تنابُزوا بالالقاب بئس ی الاسم 
الفسوق بعد الإيمان# وقال ابن عر ايشا الوق الشبابة وة قوله عليه الصلاة 
والسلام : «سبابُ المسلم یوق وقتاله کفر) . 


والجدال : المماراة والخصام › فیحظر على المحرم أن يماري لا ي يعضبه 
4 إلى الشبات0"): 


. ٤۰۸-٤0۷ [سورة البقرة: الآية 1۹۷]. (۲۱۰۲) «تفسير القرطبي» ج۲» ص‎ )۲٠١١( 
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والنكتة في منم هذه الأشياء تعظيم شأن الحرم بتعظيم أمر الإثم فيه ؛ لأن الأعمال 
تختلف باختلاف الزمان والمكان"'""). وعلى هذا فيحظر على المحرم والمحرمة الابتعاد 
عما تضمنته الآية الكريمة من الرفث والفسوق والجدال؛ لأنه بإحرامه يكون قد تلبس 
بعبادة لله تعالى» فلا يتفق معها إتيان هذه الأشياء . 


للمحرم والمحرمة مباشرة سائر التصرفات القولية من بيع وشراء» وهبة واتهاب» 
ووكالة ونحو ذلك؛ لأنه لا يوجد مانع شرعي من ذلك سوى ما ذكرناه في النكاح وما 
يتعلق بهء وما أفادته الآية الكريمة : [الحح أشهرٌ مَعلومات فمن فَرَض فيهنّ الحجّ فلا 
رقت ولا سوق ولا جدالّ في الحڃً«"٠.‏ 


الحنبلي تعليقا على قول الخرقي : «أما التجارة والصناعة فلا نعلم في إباحتهما اختلافا. 
ا کأنهم کرهوا ذلك حتی نزل قوله تعالی : لیس علیکم جُناح أن تبتغوا فضلا 
من ربکم چ٩‏ آي ی موسم الحج -. 


(۲۱۰۲۳) «تفسیر المنار» ج۲ » ص‌۲۲۸-۲۲۷ . 
)۲٠١۴(‏ «المغني» ج۳» ص١۲٤۳‏ . 
)۲٠٠٠(‏ [سورة البقرة: الأية ۱۹۷]. 
)۲٠٠١(‏ [سورة البقرة: الاآية .]٠۹۸‏ 
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رانسن ر2 
١ 1‏ 
ناولم .رور 


: تمهید‎ - ٥ 


قد يدخل الشخص في الإحرام مريداً الحج» وقد يقوم ببعض مناسك الحج» ثم 
يأتي بما يفسد الحج» فما هو هذا المفسد لحجه؟ وما حكم حجه إذا فسد؟ هذا ما نريد 


بیانه فی هذا الفصل. الذي نقسمه إلى مبحثين : 


الميحث الأول : ما يفسد الحج . 


المبحث الثاني : حكم الحج الفاسد. 


EF 


ری ورل 
ا تا 


. (۷). 
ا - الجماع يفسد الحج 


فساد الحج بالجماع في الفرج ليس فيه حلاف قال ابن المنذر: أجمع آهل العلم 
على أن الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. ولا فرق في فساد 
الحح بالجماع بين وقوعه قبل الوقوف بعرفة وبين وقوعه بعده» وبهذا قال الحنابلة 
والموافقون لهم . 

وقال الحنفية : الشرط في فساد الحج بالجماع وقوعه قبل الوقوف بعرفة وليس بعده» 
فإذا جامع المحرم زوجته بعد الوقوف بعرفة فإن حجه لا يفسد ولكن تلزمه بدنة - كفارة 
لفعله -» أما إذا جامعها قبل عرفة فإن حجه يفسد. 


وقال الشافعية : إذا جامع بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل الأول لم يفمسد حجه» 

۷ -- فساد حج المرأة المحرمة بالجماع* ": 

وكما يفسد حج المحرم بالجماع يفسد حج المرأة المحرمة إذا جامعها زوجها وهي 
طائعة مختارة» وعلى هذا نص الفقهاءء فالحنفية مثلا قالوا: يستوي في فساد الحج 


بالجماع الرجل والمرأة لاستوائهما في المعنى الموجب للفساد. والدليل على فساد حج 
المحرمة بالجماع الآثار الكثيرة عن الصحابة الكرام» وهي مع دلالتها على فساد حجھها 


. «المغني» ج۳٠ ص٤۳۳ «البدائم» ج۲ صض٣۲۱۷-۲۱. «المجموع» ج۰۷ ص۳۸۸‎ )۲۱٠۷( 
«المغني» ج۳ ص٤۳۳ «البدائم» ج۲»› ص۰۲۱۷ «شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك»‎ (1۰۸) 


. ص۲۳۰‎ fal 
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تدل اا على فساد حج زوحها المجامع لھا إذا کان ا فمن هذه الآثار: 

رزوی الإمام مالك آل ھر الخطاب. وعلي ا طالب»› وأا هريرة - رضي الله 
عنهم - «سئلوا عن رجل أصاب أهلَهُ وهو محرمٌ بالحج فقالوا: ينفذان» يمضيان 
اها سی بنا ححا م علا ن ابل وال .دال غلك 
يهديان جميعا بدنة بدنة - أي على كل واحد من الزوجين بدنة _“"". 


ب - روی البيهقي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال في محرم بحجة أصاب 
امرأته وهي محرمة قال : بقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا 
أحرماء ویفترقان حتی یتما حجهما)('"'. 


ج وروی البيهقي أيضا عن ابن عباس قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال 
لهما: «اقضيا نسككماء وارجعا إلى بلدكماء فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجین» 
فإدذا أحرمتما فتفرقاء ولا تلتقيا حتی تقضيا نسککما واهدیا هدیاً۱6). 


د وروی البيهقي أيضاً أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن محرم وقع بامرأته . فأجابه 
انار ا ات اوا 


ه- وأخرج البيهقي عن مجاهد عن ابن عباس قوله: إذا جامع المحرم زوجته المحرمة 
فعلی کل واحد منهما بد نة" , 


۸ -_ فساد الحج بالجماع لا خلاف فيه : 


فهذه الآثار المنقولة عن الصحابة الكرام تدل على فساد حج المحرمة بالجماع كما 
نعلم لھم ال5" . 


(۲۱۰۹) «شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك» ج۲» ص‌۳۲۹۔۰٠۳۳.‏ 
)۲٠٠١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » جه» ص۷١۱‏ . 
)۲١١١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » جه» ص۷١٠‏ . 
(۲۱۱۲) «السنن الكبرى» للبيهقي » ج٥»‏ ص۷١٠‏ . 
(۲۱۱۳) «السنن الكبرى» للبيهقي » ج ص۱۹۸ . 
)۲۱۱٤(‏ «المغني» ج۰۳ ص ٠۳٣-۳۳٤‏ . 
to‏ 


۹ _ المحرمة المكرهة على الجماعء هل یفسد حجها؟ ۰۱١‏ 


قلنا: إن المحرمة يفسد حجھها إذا جامعها زوجها وهي طائعة مختارة» فهل يفسد 
حجها إذا كانت مكرهة على الجماع؟ 


قال الحنفية : يستوي في فساد الحج بالجماع الطوع والإكراهء فإذا جامعها زوجها 
وهي مكرهة أو طائعة فسد حجها كما يفسد حجه إذا كان محرماًء وهذا مذهب المالكية 
والحنابلة . فقد قال ابن قدامة الحنبلي : وأما فساد الحج فلا فرق فيه بين حال الإكراه 
والمطاوعة لا نعلم فيه اختلافاًء ولكن الاختلاف موجود في هذه المسألةء فعند الشافعية 
شيء من الاحتلاف» فقد جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : «إذا كانت المرأة 
الموطوءة محرمة أيضأء نظر: إن جامعها نائمة أو مكرهة فهل يفسد حجها وعمرتها؛ فيه 
طريقان: (أصحهما) : على القولين في وطء الناسي هل يفسد حجه؟ (أصحهما) أي : 
أصح القولين في الناسي» لا يفسد. و(الطريق الثاني): لا يفسد وجهاً واحداأً» . 


فنحصل من هذا العرض للمسألة أن هناك بعض الاختلاف عند الشافعيةء ولكن 
الأصح عندهم لا يفسد حج المحرمة إذا جامعها زوجها مكرهة . بل إن بعض الشافعية 
لم يذكر إلا القول بعد فساد حجهاء فقد جاء في «حاشية الشبراملسي» الشافعي على 
«نهاية المحتاج» للرملي : «فلو كانت - أي المحرمة التي جامعها زوجها - مكرهة أو ناسية 
أو جاهلة لم يفسد نسكها - أي حجها أو عمرتها -» . 


--١‏ هل يفسد حج المحرمة إذا جامعها زوجها وهي نائمة"). 

قال الحنفية : ويستوي في فساد الحج بالجماع کون المرأة المحرمة مستيقظة أو 
نائمة . وكذلك قال الحنابلةء فقد جاء في «المغني»: والنائمة كالمكرهة في فساد حجها 
إذا جامعها زوجها وهي نائمة. 


)۲٠٠٠(‏ «البدائع» ج۲. ص۲۱۷ «المخني» ج۴» ص٠۳۳‏ «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية 
الصاوي» ج١»‏ ص٠١۲‏ . «المجموع» ج۷» ص٦۳۸‏ «حاشية أبي الضياء الشبراملسي على 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي في فقه الشافعية» ج۳» ص٠۳٠‏ . 

. ۳۸٦٣ص «البدائم» ج۰۲ ص۲۱۷ . «المغني» ج۳ ص۳۳۹ «المجموع» ج۷»‎ )۲۱۱١( 
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وعند الشافعية : لا يفسد حجها إذا جامعها زوجها وهي نائمة؛ لأنها عندهم 
كالمكرهة على الجماع» وهُذه لا يفسد حجها فكذلك النائمة . 


۱١‏ - فساد الحج بالجماع على وجه النسيان"'"): 


إذا جامع الزوج المحرم زوجته المحرمة ناسيين إحرامهماء أو جامع الزوج المحرم 
زوجته» وهي حلال غير محرمة ناسياً إحرامه» أو كان هو غير محرم وجامع زوجته المحرمة 
ناسية إحرامهاء فهل يفسد حجهما بالجماع على وجه النسيان؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : والعمد والنسيان في الوطء سواء. نص عليه أحمدء فقال : 
إذا جامع أهله بطل حجه» لأنه شيء لا یقدر على رده. والشعر إذا حلقه فقد ذهب لا 
يقدر على رده. والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده. فهذه الثلاثةء العمد 
والنسيان فيها سواء. ومن قال: إن عمد الوطء ونسيانه سواء كما قال الحنابلة. 


أا الحنفية فقد جاء في «البدائع» للكاساني الحنفي : ويستوي في فساد الحج 
بالجماع العامد والخاطىء» والذاكر والناسي . 
الرملي : «أما الناسي والمجنون والمغمى عليه والنائم والمكره» والجاهل - أي الجاهل 
فساد الحج بالجماع - لقرب عهده بالإسلام أو بنشأته ببادية بعيدة عن أهل العلم فلا 
۲ - فساد حج المحرمة إذا جامعها صبى أو مجنون«*'"): 


إذا جامع المرأة المحرمة زوجها المجنون أو الصبي المميز وكانت المرأة عاقلة بالغة 
فسد حجها؛ لأن تمكين زوجها من نفسها وهي محرمة محظور عليها. هذا ما قاله 
الأحناف . 


وقال الشافعية : يفسد حج الزوجة المحرمة إذا جامعها زوجها الصبي المميز؛ لأن 
عمده معتبر. اما المجنون فقد قالوا: لا يفسد بجماعه حج زوحجته . 


١ ۱۷(‏ ) «المغني» ج۳» ص١٤۰۳‏ «البدائم» ج٠٠‏ ص۲۱۷ «نهاية المحتاج» للرملي ٠‏ ج۳ ص۰٣۳‏ . 
(۳۱۱۸( «البدائم» ج۲٠‏ ص۲۱۷ «المجموع» ج۷٠‏ ص۳۹۱ «نهاية المحتاج» ج۳» ص٠۳۳‏ . 
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رل ان 

حکم الحج الفاسد 
۳ -- تمهيد ومنهج البحث: 
إذا فسد الحج بالجماع على النحو الذي فصلناه» فإن حكمه وجوب الكقارة - أي 

الفديةء أي الجزاء - والمضي في أفعال الحج حتى يتم وقضاء الحج . 
وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الكفارةء وهذه هي الجزاء. 
المطلب الثاني : المضي في الحج الفاسد. 
المطلب الثالث: وجوب قضاء الحج . 
المطلب الأول 
الكفارة 

: وجوبها ونوعها"''‎ - ٤ 


لا حلاف في وجوب الكفارة إدا فسد الحج بالجماع › وإنما الخلاف في نوعها» 
فهي عند الجمهور بدنة من الإبل ذكراً كانت أو أنثى » وممن قال بهذا القول ابن عباس» 
وعطاء» وطاووس»› ومجاهد» وماکل»› والشافعي › وهو مذهب الحنابلة. 


(۲۱۱۹( «المغني» ج۳ ص٣۰۳۳‏ «البدائع» ج۲» ص۰۲۱۷ «المجموع» ج۷٠‏ ص۰۳۸۱ «شرح 
الزرقاني على موطأ مالك» ج۲» ص۲۳۰ . 


۳۸ 


وقالت الحنفية : الكفارة ذبح شاةء وإنما كانت شاة لا بدنة؛ لأن الواجب بفساد 
الحج القضاء مع الشاةء بخلاف ما لو حصل الجماع بعد الوقوف بعرفة» فإن الواجب 

_-_-٥‏ من تلزمه الكفارة بالجماع » الزوج أو الزوجة؟ 

عند الحنابلة: فى حالة المطاوعةء على كل واحد من الزوجين بدنة وهذا قول ابن 
عباس» وسعید بن المسيب» والنخعي» والضحاك› ومالك والحكم» وحماد(""'") . 
فقد روى البيهقي في «سننه» عن مجاهد» عن ابن عباس قوله: إذا جامع المحرم زوجته 
المحرمةء فعلى كل واحد منهما بدنة . وروى البيهقي أيضا أن رجلا وامرأته من قريش 
لقيا ابن عباس بطريق المدينة» فقال الرجل: أصبت أهلي» فقال ابن عباس: أما 
حجکما هذا فقد بطلء فحجوا عاماً قابلای ثم أهلا من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما 
حیث وقعت على امرأتك ففارقهاء فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة وأهد ناقة ولتهد 
هي ناقة (وهذا الهدي هو الكفارة)"'. 

ولان لا من الزوجين مجامع فتلزمه الكفارة. وروي عن الإمام أحمد آنه قال: أرجو 
أن يجزئهما كفارة واحدة» وروي ذلك عن عطاءء وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه جماع واحد 
فلم يوحب أكثر من بدنة وأحدة كحالة الإكراه. 

وعند الحنفية : تجب شاة على کل من الزوجين في فساد حجهما؛ لأن الواجب 
عندهم فی فساد الحج شاة ولیس بدنة کما ذکرنا من قىل" 

: الكفارة في حالة إكراه المرأة على الجماع‎ - ٠٠٤١ 

وإذا أكرهت المرأة المحرمة على الجماع فلا كفارة عليهاء ولا يجب على الزوج أن 
یخرج الكفارة عنهاء نص على ذلك الإمام أحمد؛ لأنه جماع يوجب الكفارة فلم تجب 
به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة كما في الصيام» وتجب هذه الكفارة على الزوج 
وحده وهو الملزم بإخراجهاء وهُذا مذهب الحنابلةء وهو قول إسحاق» وأبي ثور» وابن 


(۲۱۲۰) «المغني» ج۳» ص ۳۳۹-۳۴٣۹‏ . (۲۱۲۱) «سنن البيهقي» ج٥‏ » ص۱۹۸ . 
(۲۱۲۲) «البدائع» ج۲» ص۰۲۱۷ «المغني» ج۳ ص٣۴۳۳‏ «نهاية المحتاج» للرملي » ج۳» ص۳۳۰ . 
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المنذر. وعن خد رواية أخری أن على الزوج أن يفدي - آي یخرج الكفارة _ عن 
زوجته ؛ لأن إفساد الحج وجد منه في حقهماء فكان عليه لإفساده حجها كفارة قياساً على 


ححه . 


وعند الحنفية : تخرج الزوجة المكرهة على الجماع كفارة فساد حجها ‏ وهي شاة ء 
ولا ترجع بها على زوجها - أي أنها تتحملها وحدها _”"". 


وعند الشافعية في معالجة هذه المسألة طريقان مشهوران في مذهبهم : (أحدهما) : 
يجب عليها بدنة في مالها قولا واحداً. (والطريق الثاني): فيه ثلاثة أقوال: (الأول): 
تجب على كل واحد منهما بدنة. ورالثاني) : تجب عليه بدنة عنه وعنها. ورالثالث) : 
تجب عليه بدنة عن نفسه فقط ولا شيء عليهاه""٠.‏ 


وفي «نهاية المحتاج» للرملي في فقه الشافعية : جعل الكفارة على الزوج وحده حتى 
في حال E rl‏ فقد جاء فيه : «وتجب به - أي بالجماع - المفسد 
لحج أو عمرة ولو نفلا بدنة من الإبل ذكرأً كانت أو أنشى لفتوى جمع من الصحابة - رضي 
الله تعالى عنهم - بلك من غير أن يعرف لهم مخالف . والوجوب في الجميع على 
الرجل دونها وإن فسد نسكها - أي حجها وعمرتها۔» بأن كانت محرمة مميزة مختارة 
عامدة عالمة بالتحريم كما في كفارة الصوم - أي إذا جامعها وهو صائم وهي صائمة -» 
فالكفارة عنه فقط سواء أكان الواطىء زوجاً أم سيداً أم واطئاً بشبهة. وما ذكره في 
«المجموع» من حكاية الاتفاق على لزوم البدنة لها طريقة مرجوحة والمعول عليه ما 


مر(" 


ومن هذا يفهم أن الرأي المستقر في مذهب الشافعية والمعول عليه هو ما ذكره 
الرملي وهو وجوب الكفارة على الزوج وحده» وهي وأاحدة وعنه فقط . 
(۲۱۲۳) «المغني» ج۳» ص۳۳۹ «البدائم» ج۰۲ ص۲۱۷ . 


(۲۱۲۲) «المجموع» ج۷» ص ۳۸۷-۳۸۹٣‏ . 
)۲٠٠١(‏ «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي » ج۳ ص٠۴۳‏ . 


والبدنة حيث أطلقت في كتب الحديث أو الفقه المراد بها البعير ذكراً كان أو أنثى . «نهاية 


المحتاج» ج۳ ص۳۳۰ . 


£۷ - تکرر الجماع هل يوجب تکرر الكفارة*"''"): 


وقال الحنابلة : إذا تكرر الجماع» فإن آخرج المحرم كفارة لفساد حجه بالجماع ثم 
جامع مرة ثانيةء فعليه للجماع الثاني كفارة ثانية» وإن لم يكفر عن الجماع الأول ثم 
جامع مرة ثانية فكفارة واحدة تجزيه؛ لأنه جماع موجب للكفارة فإذا تكرر قبل التكفير 
عن الجماع الأول لم یوجب كقارة ثانية» کما فيمن أفسد صيامه بالجماع وکرره . 


وعند الحنفية : إذا كرر الجماع في مجلس واحد قبل الوقوف في عرفة لم يجب عليه 
إلا دم واحد - آي كفارة واحدة» وهي شاة -؛ لأن الواجب عندهم في إفساد الحج هو 
ذبح شاة كما ذكرنا. وإن كان تكرر الجماع في مجلسين مختلفين وجب فيه كفارتان 
فيقول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال محمد صاحب أبي حنيفة: تجب فيه كفارة 


واحدة. 

وعند الشافعية : إذا كرر المحرم الجماع ففي الجماع الأول بدنة وفي الجماع الثاني 
شاة» وهذا على أصح الأقوال في مذهبهم کما قالوا. فان جامع مره ثالثة ورابعة وأكثر 
ففي الأول بدنة» ولكل مرة بعده شاة على أظهر الأقوال عندهم . 

۸ -_ ماهي الكفارة الواجبة في الحج الفاسد؟ 

قلنا: إن الكفارة في فساد الحج بدنة على رأي الجمهور» وشاة على رأي الحنفية 
على التقصيل الذي بیناه . ولکن هل الكفارة ١‏ تکون إلا بھما؟ 

قال الشافعية : الواجب في الكفارة بدنة» فإن عجز عنها فبفرة» وإن عجز عن البقرة 
فسبع شياه» فإن عجز قوم البدنة بدراهم بسعر مكة حال الوجوب. ثم قوم الدراهم 


بالطعام ويتصدق به على الفقراءء فإن عجز عنه صام عن كل مد من الطعام - ابر يوم 
وهذا كله ما صرح به الشافعية"". 


. «المغني» ج٣» ص٣۳۳ «البدائم» ج۰۲ ص۲۱۸-۲۱۷. «المجموع» ج۷» ص۳۹۳‎ (I17) 
. «المجموع» ج۷ ص۳۹۰‎ (TITY) 
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المطلب الثاني 
المضى فی الحجح الفاسد 

4-- هل يجب المضي في الحج إذا فسد؟'› 

إن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشيا ء: إتمام أفعاله» أو بالتحلل عند 
الإحصارء أو بالعذر إذا شرط عند الإحرام . وعلى هذا فإذا فسد الحج بالجماع» فلا 
يكون هذا الفساد سيباً للخروح من الحج » وإنما يجب إتمامه والمضي في أفعاله» وليس 
لمن فسد ححه الخروج والتحلل منه» وهذا قول الحنابلةء وروي ذلك عن عمر» 
وعلي » وابن ¿ عباس » وأبي هريرة - رضي الله عنهم -» ونه قال أبو حنيفة» والشافعي . 

وقال الحسن ومالك : يجعل الححة عمرة» ولا يقيم على ححة فاسدة. وقال داود 
الظاهري : يخرج - أي يتحلل - بالإفساد من الحج والعمرة لقول النبي بي : «من عمل 
نیا ال غات مرن فهو رد . 

واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور بعموم قوله تعالی : 
وأتموا الحج والعمرة لهج ؛ ولأنه قول من ذكروا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف . 

والحديث الشريف : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ» لا يصلح حجة لدفع 
مذهب الجمهور؛ لأن المضي في الحج بعد فساده إنما كان بأمر الله فلا يجوز رده. 
اا فإن ا في الإسلام عقد لازم يحب المضي بمقتضاه ٥ه‏ حتی نهاية أفعال 
الحج . وأخيرا فیمکن أن يحتج لمذهب الجمهرر بأقوال الصحابة وفتاوا هم التي ذکرناها 
من قبل" . 


110۰ - لزم من فسد حجه ما کان یلزمه قبل الفساد(""'"): 


(۲۱۲۸) «المغني» ج۳ ص٤ ۳٠٠-۳۹‏ «المجموع» ج۰۷ ص۳۸۱ «البدائم» ج۰۲ ص۲۱۸ . 
(۲۱۲۹) الفقرة (۲۱۰۸». 
)1۳°( «المغني» ج۳٠‏ ص۹٣۰۳‏ «المجموع» ج۷٠‏ ص۰۳۸۱ «البدائم» ج۲٠‏ ص۲۱۸ . 
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يجب عليه أن يفعله لو لم يفسد حجه» مثل الوقوف بعرفة» والمبيت في مزدلفة» ورمي 
الجمرات»ء ونحو ذلك. کما أن عليه أن یجتنب بعد فساد حجه کل ما کان يجب عليه 
أن يجتنبه قبل فساده كالجماع» وقتل الصيده والتطيب» ولبس ما لا يحل لبسه للمحرم 
وکر دلا 
--١‏ يلزم في فاسد الحج ما يلزم في صحيحه(""' : 
ويلزم في الحج I‏ 
إخراح الفدية - أي الكفارة أو الجزاء - إذا صدر منه ما يوجب ذلك بأن ارتكب شيئا من 
محظورات الإحرام» كما يجب ذلك في ارتکاب محظورات اللإحرام لولم يفسد حجه. 
يرتكبها بأن يفعل ما هو من محظورات الإحرام التي فصلناها من قبل . 
المطلب الثالك 
وجوب القضاء 


۲ - مادا يقضي من فسد حه ۱۲€( 


من فسد حجه» وكانت الحجة التي أفسدها واجبة عليه بأاصل الشرع أو بالنذر» فإن 
الحجة التي يأتي بها تكون مجزئة عن الأولى ؛ لأن الفاسد إذا انضم إليه القضاء أجرأً 
عما يجزیء عنه الأول لو لم يفسده» وإن كانت الحجة التي أفسدها حجة تطوع وجب 

قضاؤها أيضاً؛ لأنه بالدخول في إحرامها صارت عليه واجبة ؛ لأن النفل بالشروع فيه 
با کا و وعلى هذا فالقضاء کا الاي اف جع عاي ال 
التي كان عليها الحج قبل فساده» فإن كان فرضاً وقع القضاء عنه را وإِن کان نفلا 
وقع عنه نفلا 


ولو أحرم بالقضاء - قضاء الحج الذي أفسده _ فأفسده بالجماع لزمته الكفارةء ولزمه 
)1۳1( «المغني» ج۳» ص٤ ۳٣٣-۳٦‏ . 


(۲۱۳۲) «المغني» ج۰۳ ص ۰۳۹۹-۳۹٣۹‏ «المجموع» ج۷» ص۳۸۸ «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» 
ج۳“ ص۰۳۳۱ «البدائم» ج۲» ص۲۱۸ . 
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قضاء واحد» ويقع هذا القضاء عن الحح الأول الذي أفسد 


۴۳ _ ودليل وجوب القضاء قول الصحابة الذين ذكرنا أقوالهم في وجوب القضاءء 
ولم یعرف لهم مخالف"'')؛ ولأن من فسد حجه لم أت ٻالحح المأمور به على الوجه 
ذمته منه عن طریق قضائه. 

٤‏ - ميقات القضاء<"): 


في الأداء - أي فی حجحه الأول الذي أفنندة د أو بحرم من دوبرة أهلهء وهذا عند 
الشافعية . 


وقال الحنابلة : يحرم من أيعد الموضعين : الميقات أو من موصع إحرامه الأول 
:دلت ع س الخ ية 


10٥‏ - هل يحب القضاء على الفور؟(*""› 


قال الحنايلة : یکون قضاء الحج الفاسد على الفور» وقال ابن قدامة الحنبلى 5 
نعلم فيه مخالفاًء وهو القول الام عد العافية لما روي عن عمر» وعليء وان مرن 
وار بن عباس» وعبد الله بن عمروبن العاص» وأبي هريرة أن نهم قالوا: يقضي - أي من فسد 
حجه ‏ من قابل» وعلی هذا يجب أن يكون القضاء فى السنة e‏ 
فسد» فإن أخره عنها بلا عذر أثمء ولم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة 
التى تليها وهكذا. 

٠٠‏ - نفقة الزوجة في قضاء الحجح""'": 

(۲۳۲۳) الفقرة (۲۱۰۸). 
)1۳6( «نهاية المحتاج» للرملي» ج۰۳ ص۰۳۳۱ «المغني» ج۳» ص٦٦۳‏ . 
(TIT)‏ «المغني» ج٣‏ ص٦٦۰۳‏ «المجموع» ج۷» ص۳۸۲ «نهایة المحتاج» ج۳ ص۳۱٣‏ . 


. «المجموع» ج۷» ص۳۸۷ «نهاية المحتاج» ج۳» ص۳۳۲‎ )۲۱۳١( 
ot 


فسد فإن عليه نفقتهاء بقدر نفقة الحضر بلا خلاف عند الشافعية . وما زاد على هذا 
المقدار لزمه أيضاً على القول الأصح عند الشافعية ؛ لأنها غرامة تعلق بالجماع فتلزمه 
کما لزمته الكفارة. 


۷ - هل يفترق الزوجان من حين إحرامهما لقضاء الحج "۳٩‏ 
طريقهما استحب لهما أن يفترقا من حين الإحرام » فإذا وصلا إلى الموضع الذي جامعها 
فيه» فهل تجب فيه المفارقة بينهما؟ 

الأصح عند الشافعية أن المفارقة هنا مستحبة وليست واجبة» وإذا تفرقا لم يجتمعا 
ويعتزلها في السير والمنازل. 


تفرقا من الموضع الذي حصل فيه الجماع حتى يقضيا حجهماء روي هذا عن عمرء 
وابن عباس » وبه قال سعید بن المسيب» وعطاءء» والنخعي » والثوري › والشافعي . 
وروي عن أحمد آنهما يفترقان من حیث يحرمان حتى يتحللا من إحرامهماء وروی 


هذا الإمام مالك في «الموطأً» عن علي - رضي الله عنه - وعن ابن عباس» وهو قول 
مالك" . 


والحكمة في التفريق بينهما المنع من معاودة المحظور» وهو الجماع ودفع هذا 
المحظور عن طريق تفرقهما ينبغي أن يستمر إلى حين تحللهما من الإحرام. 

ووجه القول الأول للحنابلة وهو افتراقهما من موضع الجماع هو أن ما قبل هذا 
الموضع كان إحرامهما صحيحاء فلم يجب التفريق فيه كالإحرام الذي لم يفسد» وإنما 
اختص التفريق بموضع الجماع» لأنه ربما يذكره برؤية مكانه فيدعوه ذلك إلى الجماع 
مرة أخرى. 


(۲۱۳۷) «المغني» ج۳ ص ۰۳۹۷-۳۹۹ «البدائع؛ ج۲» ص۲۱۹-۲۱۸. «المجموع» ج۷» ص۴۸۸ . 
(۲۱۴۸) «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج۲» ص۳۳۰. 
Yoo‏ 


۹ ومعنی تفرقهما أن لا يرکب الرجل مع زوجته في محمل واحد» ولا ينزل 
معها في خيمة واحدةء ونحو ذلك من حالة التلاقي والاجتماع بينهما. قال أحمد: 
بینهما أو يستحب؟ 


فيه وجهان عند الحنابلة : (أحدهما) : لا يجب وهو قول ای حنيفة ؛ لأنه لا يجب 
التفرق بينهما في قضاء رمضان إذا أفسداه بالجماع » فكذلك الحج . (والثاني) : يجب 
التفريق بينهما لأنه روي عمن سميناه من الصحابة الأمر بالتفرق› a‏ 
كما قال ابن قدامة» ولأن الاجتماع في ذلك الموضع یذکرهما بالجماع فیکون من 
دواعيه . قال ابن قدامة: والأول أولى لأن حكمة التفريق الصيانة عما يتوهم من معاودة 
الجماع عند تذكره برؤية مكانه» وهذا وهم بعيد لا يقتضي إيجاب التفرق . 


٠١‏ - وقال الحنفية : لا يلزمهما - أي الزوجين - الافتراق»ء لكنهما إن خافا 
المعاودة إلى الجماع يستحب لهما الافتراق . وقال الإمام زفر (من أصحاب اف 
يفترقان لقول جماعة من الصحابة بذلك؛ ولأن الاجتماع مظنة الوقوع في الجماع ثانيا 
فيجب التحرز عنه بالافتراق . وقال زفر: يفترقان عند الإحرام ؛ لأن الإحرام هو الذي حظر 
عليه الجماع» فأما قبل ذلك فقد كان مباحاً. وقد رد الفقيه الكاساني الحنفي على قول 
زفر وعلى القائلين بوجوب الافتراق عموماً بأنهما زوجان» والزوجية علة الاجتماع لا 
الافتراق» وأما ما ذكروا من خحوف الوقوع في الجماع مرة أخرى فإنه يبطل بابتداء حجهما 
الأول» فإنه لم يجب فيه الافتراق مع خوف الوقوع في الجماع . أما القول بأنهما يفترقان 
من الموضع الذي وقع فيه الجماع حتى لا يذكران ما فعلا فيه من جماع» فهذا القول 
یرد عليه بأنهما قد یتذکران وقد لا یتذکران» ثم إن کانا یتذکران ما فعلا من جماع» فإنهما 
يتذكران ما جره عليهما ذلك الجماع من فساد حجهما فيمنعهما ذلك من معاودة الجماع . 
فدلٌ ذلك كله على أن الافتراق ليس بلازم ولا واجب عليهما لكنه مندوب إليه» ومستحب 
عند خوف الوقوع فيما وقعا فيه من جماع » وعلى هذا يحمل قول من قال من الصحابة 
الكرام أنهما يفترقان . 


١‏ - القول الراجح في افتراق الزوجين في قضاء الحح الفاسد: 


والراجح في افتراق الزوجين في قضاء الحج الفاسد إذا أراداه وشرعا فيه سوية أن 
ل 


يكون الزوج قريباً من زوجته لا بعيداً كما قال الإمام أحمدى ولا ينزل معها في فسطاط 
واحد أو حجرة واحدة وإنما يتركها مع نسوة» وكل هذا على سبيل الاحتياط المرغوب فيه 
والمندوب إليه» وليس على سبيل الوجوب» وهذا عند الخوف من الوقوع في المحظور 
وهو الجماع إذا كان لهذا الخوف ما يبرره» وتقدير ذلك راجم للزوح أو لكليهما. 


ov 


سن ردن 
0 
۲ ۔ يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة") : 


الحج بعد الشروع فيه لا يفوت إلا بفوات الوقوف بعرفة في وقته المحدد له» وهو 
من طلوع فجر يوم عرفة - التاسع من ذي الحجة - إلى طلوع الفجر من يوم النحر 
- العاشر من ذي الحجة -. فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر من يوم النحر فاته 
الحج» قال ابن قدامة الحنبلي في «المغني» : لا نعلم فيه خلافا. وقال جابر: «لا يفوت 
الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع - مزدلفة - قال أبو الزبير: فقلت لجابر: أقال رسول 
الله ل ذلك؟ قال: نعم» رواه الأثرم بإسناده . وقول النبي بي : «(الحج عرفة فمن جاء 
قبل صلاة الفجر ليلة جمع (مزدلفة) فقد تم حجه» يدل هُذا القول النبوي الشريف على 
فوات الحج بخروج ليلة جمع (مزدلفة) . 


۴- حكم فوات الحج : 

يترتب على فوات الحج : (أولً) : يتحلل من إحرامه بعمل أعمال العمرة. (ثانياح : 
وجوب قضاء الحج الذي فاته . رثالث) : وجوب الهدي . ونتكلم عن هذه الأشياء الثلاثة 
فيما يأتي : 

ولا الاتبان بافغال العمرة: 


روی الإمام الشافعي في کتابه «الأم»» والامام مالك في «الموطأ» : «أن أبا أيوب 
الأنصاري - رضي الله عنه - فاته الحج لفوات وقوفه بعرفة» فقدم على عمر بن الخطاب 


(۱۳۹( «المغني» ج٣‏ ص۱۹٤‏ . 


۳0۹ 


- رضي الله عنه - يوم النحر - العاشر من ذي الحجة - فذكر ذلك له فقال له عمر: اصنع 
كما يصنعه المعتم ثم قد حللت» فإذا أدركك الحج قابلاً حح وأهد ما استيسر من 
الهدى )0" . 


ومعنى ذلك أن من فاته الحج بعرفات ووقوفه بعرفة في وقته المحدد عليه أن يأتي 
بأفعال العمرة» وهي : الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والحلق أو التقصير 
ثم يتحلل من إحرامه . وبهذا قال الحنابلةء والشافعيةء والحنفية» والثوري» ومالك . 
وهآ هى المروى عن عمربن الخطاب لها ذكرنا وهو المرويأبضعا عن به بد اله وعن 
زید بن ثابت» وابن عباس» وابن الزبير'*"'. 


٥‏ ۔_ هذا وإن من فاته الحج إذا تحلل من إحرامه بإتيانه أعمال العمرة لا يعني 
أن إحرامه بالحج انقلب إلى إحرام بعمرةء وإنما يعني أعمال العمرة ولكن بإحرام الحج 
الذي نواه أولاء وهذا قول ابي حنيفة وصاحبه محمد وهو مذهب مالك والشافعي . 
وحجتهم أن إحرامه انعقد بالحج فلا ينقلب إلى إحرام بعمرة كما لو أحرم بعمرة لا ينقلب 
إلى إحرام بحج . وقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه بالحج إلى إحرام بعمرة وبعمل أعمال 
العمرة بهذا الإحرام . 


واحتج القائلون بعدم انقلاب الإحرام بالحج إلى الإحرام ا فائت الحج لو 
چام وچ کن ا ا ا و ا جر انل إلى اجر م م و 
عليه القضاء كما في العمرة المبتدأة. وأيضا فإن تحلله من إحرامه بعمل أعمال العمرة 
لا تجزئه عن عمرة الإسلام . فثبت بهذه الدلائل أن إحرامه بالحج لم ينقلب إلى إحرام 
بعمرة» وإِن قام بأعمال العمرة؛ لأن المؤدى منه ليس أفعال العمرة بل مثل أفعال العمرة 
تؤدى بإحرام الحجة. 


وعند الحنابلة في هذه المسألة قولان: (الأول): يصير إحرامه بالحج خا بعمرة . 
(والثاني): يبقى إحرامه بالحج ولا ينقلب إلى إحرام بعمرة*“"'. 
)۲٠٠١(‏ «الأم» للشافعي » ج۲٠‏ ص ٦١٠١ء‏ «موطأ الإمام مالك» ج۲» ص٠۳۳‏ . 


. «المغني» ج۳» ص۲۷٥۰ «المجموع» ج۰۸ ص ۲۴۳۱-۲۳۴۰ . «البدائم» ج۲ ص۲۲۰‎ )۲۱٤۱( 
. «المغني» ج۳ ص۳۷٥۰ «البدائم» ج۲٠ ص۰۲۲۰ «المجموع» ج۸ ص۲۳۱‎ (TIE) 


۳1۰ 


- ثانا : قضاء الحج الفاژ ٠)١‏ 


يقضيه من قابل» سواء كان الحج الفائت واجباً أو تطوعاً؛ لأن التطوع بالشروع فيه يصير 
واجبا» روي ذلك عن عم وابنه» وزید» وابن عباس» وابن الزبير. وهو مذهب مالك» 
الا الف رالا 


وعن أحمد رواية أخرى: لا قضاء عليه بل إن كانت الحجة الفائتة فرضاً لزمه فعلها 
بالافتراض السابق عليه» وإن كانت نفلا سقطت عنه» وروي هذا عن عطاء وهو إحدى 
الروايتين عن مالك؛ لأن النبي ب «لما سثل عن الحج هل هو أكثر من مرة قال: بل 
مرة واحدة» . ولو أوجبنا القضاء على حجة الفائت التي هي تطوع لصار الحح عليه فرضا 
أكثر من مرة؛ ولأنه معذور في ترك إتمام حجه فلم يلزمه القضاء؛ ولأنه عبادة تطوع فلم 
يجب قضاؤه كسائر التطوعات . 


۷ --_ واستدل القائلون بوجوب القضاء بما رواه الدارقطني - كما ذكر ابن قدامة 
في «المغني» - عن ابن عباس قال: قال رسول الله َد : «من فاته عرفات فاته الحج› 
فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل» كما روى البيهقي عن عمر بن الخطاب» وابنه عبد 
الله «أن من فاته الحج فليصنع كما يصنع المعتمر ثم يحل ويحج من قابل». کما احتجوا 
بأنه لا يعرف مخالف من الصحابة لمن أوجب منهم القضاءء واحتجوا كذلك بان حج 
التطوع يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور بخلاف التطوعات الأخرى . واحتجوا أيضاً بان 
فائت الحج فاته الحج بتقصير منه غالبا فيلزمه قضاؤ . 

۸ -- ما يترتب على القضاء؛": 

ويترتب على القضاء أنه يجزيه عن الحجة الواجبة المقضية بلا حلاف ؛ لأن الحجة 
الأولى التي فاتته لو تمت لأجزأت عن الواجب عليه» فكذلك قضاؤها؛ لأن القضاء يقوم 
مقام الأداء. وكذلك الحجة المقضية إن كانت تطوعاًء فإن قضاءها يقوم مقامها. 


)۲۱٤۳(‏ «المغني» ج۳ ص۰۹۲۸ «البدائم» ج۲٠‏ ص۰۲۲۰ «المجموع» ج۸ ص * ۲ #ۋالسن 
الكبرى للبيهقي» جه ص۱۷۲ . 
)144( «المغني» ج۳ ص۲۸ . 


۴۹۱ 


۱۹ - الغا : وجوب الهدي0“": 


ومن أحكام فوات الحج وجوب الهدي على من فاته الحج» والهدي شاة ونحوهاء 
فيلزمه ذلك وهذا في أصح الروايتين في مذهب الحنابلة» وهو قول جماعة من الصحابة 
منهم عمربن الخطاب. وابنه» فقد روى البيهقي في «سننه» عن ابن عمر فيمن فاته 
الحج أن يأتي بأفعال العمرة ثم قال: «ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج من قابل 
فليحج إن استطاع وليهد في حجه» فإن لم يجد هديا« فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله»» وعن عمربن الخطاب في جوابه لأبي أيوب الأنصاري وقد 
فاته الحج : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج 
وأهد ما استيسر من الهدي . وهذا أيضاً قول الشافعية . 

وقال الحنفية : لا يلزمه دم (أي هدي) محتجين بأن المروي عن بعض الصحابة 
وجوب القضاء دون ذكر الدم؛ ولأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المحصر 
هديان: للفوات هدي» وللاحصار هدي . 


1۷۰ متی يحب الهدي؟ 

وإذا وجب الهدي مع القضاء عند القائلين بالوجوب فمتى يخرجه؟ 

قال الشافعية: في وقت إخراجه قولان: (أصحهما) : يجب تأخير إخراجه إلى سنة 
القضاء» فلا يخرجه في سنة الفوات بل يخرجه في سنة القضاء» وهذا قول 
الحنابلة”*؛") . 

: فوات الحج للقارن والمتمتع‎ - ١ 


ما ذكرناه سابقاً من أحكام فوات الحج هو بالنسبة للمفرد - أي لمن أحرم بالحج 
وحده -ء أما فواتٌ الحج بالنسبة للقارن والمتمتع » فقد قال الحتفية : إذا كان فائت الحج 
ارتا فإنه يطوف للعمرة ویسعی لهاء تم يطوف ا ا لفوات الحج› ویسعی له 


٠۸ج «السنن الكبرى» للبيهقي » جه ص٤۰۱۷ «المغني » ج۰۳ ص۲۸٠-۲۹٥. «المجموع»‎ )۲٠٤٠( 
. ۲۲۱-۲۲۰ ص ۲۳۰ «البدائم» ج۰۲ ص‎ 


)1€( «المجموع» ج۰۸ ص۰۲۳۲ «المغني» ج۳»› ص۲۹٥‏ . 


1Y 


ويحلىٌ أو يقصرء وقد سقط عنه دم القران . أما الطواف للعمرة والسعي لهاء فلأن القارن 
محرم بعمرةٍ وحجة» والعمرة لا تفوت لأن جميع الأوقات وتتهاء فيأتي بها كما يأتي 
المدرك للحج . وأما الطواف والسعي للحج ؛ فلأن الحجة قد فاتته في هذه السنة بعد 
الشروع فيهاء وفائتٌ الحج بعد الشروع فيه يتحلل بأفعال العمرة» فيطوف ويسعى 
ويحلق أو يقصر. 

وأما سقوط دم القرانء فإنه يجب للجمع بين العمرة والحج » ولم يوجد فلا يجب 
وإن كان متمتعا قد ساق الهدي. فقد بطل تمتعه» ويصنع كما يصنع القارن لأن دم 
المتعة يجب للجمع بين العمرة والحجة» ولم يوجد الجمع لأن الحجة فائتة""" . 


۲ - فوات الحج بالنسبة للمرأة: 


وجميع ما قلناه في فوات الحج وأحكامهء وما يترتب عليه يسري على المرأة إذا فاتها 
الحج » إذ هي كالرجل في أحكام الحج إلا ما استثني» وليس فوات الحج وما يترتب 
عليه مما استثني بالنسبة للمرأة. 


. «البدائم» ج۲ ص۲۲۱‎ (TI8V) 


۳۹۳ 


رہن لیس 
بلعب 6 دابا 


بے السار t‏ 
3N‏ التعريف بالصبیان والصبايا الصغار*''): 


الصغار هم الأطفال ذكوراً أو إناثأء فالمذكر منهم هو الصغير أو الطفل» والأنثى 
منهم هي الصغيرة أو الطفلة» والجمع صغارٌ وأطفالٌ . والصبي يطلق على المولود الذكر 
من لدن يولد إلى أن يفطم » والجمع صبية وصبيان . ومؤنكٌ الصبي صبية والجمعٌ صبايا. 
والصبىٌ يدعى طفل حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم . فنريد بالصغار الأطفال من 
الذكور والإناث الذين لم يبلغوا الحلم - أي لم يبلغوا سن البلوغ - إذ لا فرق بين الذكر 
والأنثى في موضوع حجهما أو الحج بهما. 

4-- هل يجب الحج على الصغير أو الصغيرة: 
على الصبية حتى يبلا سن البلوغ ولهذا لو حح الصبي أو الصبية قبل البلوغ » ثم بلغا 
بعد ذلك وجب عليهما حجة الإسلام ؛ لأن حجهما قبل البلوغ لا يعتبر حجة الإسلام 
الاج غلها 

٠‏ - يصح حح الصبي والصبية ولا يجزئهما عن حجة الإسلام: 


أخرج الإمام مسلم في «صحیحه» عن ابن عباس قال: «رفعت امرأة ا لھاء 
فقالت : یا رسول الله ألهذا حج؟ قال : نعم » ولك ج۰۹ . وقد استدل بهذا الحديث 


)14۸( «لسان العرب» لابن منظورء ج1۳۴ ص٦۲٤۰‏ 4۲۹ وج۰۱۹ ص ۱۸۲-۱۸۱ . 
(۲۱4۹) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩‏ ص۰۹۹ ورواه الترمذي ج٣»‏ ص۱۷۲ . 
۳۹٥‏ 


على صحة حج الصبي» وأنه يثاب عليه» وبهذا قال جماهير أهل العلم» وقوله كفي 
هذا الحديث: «ولك أجر» معناه: لها أجر بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم» 
وفعل ما يفعله المخرم ٠*3‏ : ولك حج الصبي لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع حجه 
تطوعاً ویلزمه الحج بعد البلوغ. 


وقد أخرج الترمذي في «جامعه» عن السائب بن يزيد قال : «٫ححّ‏ بي ابي مع رسول 
الله ية في حجة الل ونا ابن سبع سنين». قال a)‏ الله - بعد روایته 
هذا الحديث: «هذا حدیت حسن صحیح». وقد أجمع هل العلم على أن الصبي | إذا 
حجّ قبل أن يدرك SS‏ 
حجة الإسلام المفروضة عليه" . 


١‏ -- إحرام الصغير أو الصغيرة: 


إذا كان الصغير مميزاً أحرم بإذن وليه» وإذا أحرم بدون إذن وليه لم يصح إحرامه؛ 
لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم فلا ينعقد من الصبي بنفسه كالبيع » وإن كان 
غير مميز فأحرم عنه من له ولاية على ماله كالأب صح إحرامَةُ عنه - أي ينعقد الإحرام. 
للصبي دون وليه -. ويصح عند الإحرام عن الصغير أو الصغيرة من قبل وليهما سواءٌ كان 
هذا الول محرماً أو غير محرم» وسواء كان قد حح عن نفسه أو لم يحج بعد حجة 
الإسلام الواجبة عليه١*"٠.‏ 


۷ -وإن أحرمت أم الصغير عنه» صح لقول لبي 4ة لتلك المرأة: «ولك أجر» 
عندما سألته عن الصغير الذي کانت تحمله» لهذا حج ۶ فقال : ا ولك أجر» . 
ووجة الدلالة بهذا الحديث» أنه لا يضاف الأجر إل لکونه غ لھا في الإحرام» 
وهذا أحد القولين في مذهب الشافعية . 


وفي رواية حنبل, عن الإمام أحمد بن حنبل : یحرم عن الصبيّ أبوه أو وليه . واختاره 
)۲٠۰(‏ «شرح النووي لصحیح مسلم» ج۰۹ ص‌۰۱۰۰-۹۹ «نیل الأوطار» ج٤‏ » ص٤۲۹‏ . 


(۲۷۱) «جامع الترمذي» ج۳ ص۷۳٦‏ . 
(Io)‏ «المغني» ج۳ صض ۰۲٠٣۴۳۴‏ «المجموع» ج۷› ص ۲۲-۲۰ . 


۳٦ 


ابن عقيل من فقهاء الحنابلة. وقال القاضي الحنبلي : «ظاهرٌ كلام أحمد أنه لا يحرم 
عنه إل وليه ؛ لأنه لا ولاية للأم على ماله» . والإحرام يتعلق به إلزامٌ مالر» فلا يصح من 
غير ڏي ولاية کشراء شي ءِ له وهذا هو القول الثاني في مذهب الشافعة "°١‏ . : 


۸ -- ما يجب أن يفعله الصغير بنفسه من أفعال الحج9*": 


كل ما مك الضخر ملين أعال الحح جفنه الر عله ولا قرت غي عة هة 
كالوقوف بعرفة » والمبيت بمزدلفة» ونحوهماء وما عجز عنه قام به الوليّ نيابة عنه. يدل 
على ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي في «جامعه» عن جابر قال: «کتا إذا حججنا مع النبي 
ية فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان»*". 


قال ابن المنذر: «كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبيّ الذي 
لايقدرٌ على الرمي» وکات ان غر قعل :ذلك :بوبه“ فال عطا والرحرى ومالك 
والشافعىٌ» وإسحاق»ء وهو مذهب الحنابلة. 


وعن ابن عمر «آنه کان یحج بصبیانه وهم صغار» فمن استطاع منهم أن رمي رمی » 
ومن لم يستطع أن يرمي رمی عنه». ولکن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من قد رمى عن 
نفسه؛ لأنه لا يجوز أن ينوب عن الخير» وعليه فرض نفسه لم يقم به بعدٌ. 


وأما الطواف فإنه إن أمكن الصغير المشي مشى وطاف بنفسه» وإلا طيف به محمولاً 
أو راكباً. ولا فرق بين أن يكون الحامل له محرماً أو غير محرم . أسقط الفرض عن نفسه 
أو لم يسقطه؛ لأن الطواف للمحمول لا للحامل. وينبغي أن ينوي الحامل أن الطواف 
للصغير المحمول. فإن لم ينو الطواف عن الصبي المحمول لم يجزئه. 

وفي الإحرام ولباسه يفعلٌ بالصغير ما يفعله الكبير في إحرامه» فيجرد الصغير مما 
لا يجوز لبسه كما يجرد الكبير. 
)۲٠۲۳(‏ «المغني» ج۰۳ ص۳۴٣۲‏ . 
)۲٠۰۴(‏ «المغني» ج۳ ص٤٥۲ ۲٣١‏ «المجموع» ج۷» ر 
(۲۷۰) «جامع الترمذي» ج۳» ص٤1۷‏ ورواه الامام أحمد بلفظ : حججنا مع رسول الله هة ومعنا 

النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم . «نيل الأوطار» للشوکاني » ج٤۰‏ ص۲۹۳۴ . 


۳۹۷ 


۹ - محظورات الإحرام بالنسبة للصغير ٠"‏ 


إن کانت هذه المحظورات في اللباس والطيب» فلا فدية فيها على الصغير إذا 
فعلها؛ لأن هذه المحظورات لا تجب فيها الفدية إذا ارتكبها الكبير المحرم سهواً كما 
قال الحنابلة والشافعية » وحيث إن عمد الصغير بمنزلة الخطأ والسهو من غير الصغيرء 
فلا يجب عليه شيءٌ إذا فعل هُذه المحظورات عامداً كان أو ساهياً. e‏ 
فيه العمد والسهو من المحظورات : كالصيد» وحلق الشعرء وتقليم الأظافر» فهذه 
المحظورات إذا فعلها الصعيرٌ وجبت عليه الفدية - أي الجزاء . 


13A°‏ - هل تحب الفدية في مال الصغير": 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان في الح - أي 
ارتكابهم محظورات الإحرام - لازمة لهم في أموالهم . إلا أن ابن قدامة الحنبلي قال في 
«المغني» : «وذکر آصحابنا في الفدية التي تجب بفعل الصبي وجهين : (أحدهما) : هي 
في ماله ؛ لأنها وجبت بجنايته أشبهت الجناية على الآدمي» ورالثاني): على الوليّ وهو 
قول الإمام مالك؛ لأن الفعل حصل بعقده أو إذنه» فكانت الفدية عليه. وهذا هو القول 
الأصح في مذهب الشافعية . 


۱- نفقةٌ الصغير في الحح«"٠‏ 


a E HEE E‏ في الحج» اروا على ن في الح 
ففي مال الوليّ ؛ ؛ لأنه كلف ذلك ولا حاجة به إليه وهذا اختيار ابی الخطاب . وحكى 
عن القاضي الحنبلي أله ذکر في الخلاف أن النفقة كلها على الصبيّ ؛ ؛ لأن الح لهه 
فنفقته عليه کالبالغ ولال فيه مصلحة له بتحصيلٍ ا ويتمرن عليه فصار كأجرة 
المعلم والطبيب. والقول الأول أولى لن الحج ١‏ بجت في العمر ! إلا مره ة واحدة» 
ویحتمل اا لابه < يجوز هة ذل اله من غين خاجواإلية النرن جب 
في مال الصغير. 

. ۲٣٣ص «المغني» ج۳»‎ )۲٠۰۹( 
. «المغني» ج۳» ص٥٥۲ «المجموع» ج۰۷ ص۲۹‎ )۲٠۵۷( 


)10۸( «المغني» ج۳ صض ۲٣۹٦_۲۰۹٥‏ » «المجموع» ج۷ صض ۲۱-۲۰۹ ۲۷ . 
۳۹۸ 


. م 
زس لی ر 

: تعریف العمرة› وصفة مشر وعيتها‎ - 1AY 

العمرة في اللخة الزيارةء يقال اعتمر فلانء فهو معتمر - أي زار وقصد -. وفي 
الشرع زيارة الليت الحرام الكعبة المشرفة - بشروط خصو ص ة °0 . 

ا فة مر وة ار فا اال عالقا رو ا 0 
أ في المذهب الحنبلي روایتان عن أحمد: 

وابن عباس» وزيد بن ثابت» وابن عمر» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 


وعطاء» وطاووس»› ومجاهد» والحسن»› وابن سیرین › والشعبيّ › وبه قال الثوريّء 
وإسحاف . 


(والثانية) : ليست واجبة» رزوی ذلك عن ابن مسعود» وبه قال مالك وآبو 


± 


دور 


ب - وفي مذهب الشافعية قولان : (الصحيح) : أنها فرض. و(الثاني): وهو قول الشافعي 
القديم» ليست بفرض,. 


ج وقال الحنفية : إنها واجبة » وليست فرضاًء والواجبُ عندهم دون الفرض . 
۳ س احتج القائلون بوجوبها أو فرضيتها بقوله تعالى : وأتموا الحجٌ والعمرة 


. «النهاية» لابن الأثير» ج۳» ص۲۹۷‎ )۲٠٠۹( 
. ۲۲۹٣ص «المغني» ج۳٠ صض۲۲۳-٤۲۲. «المجموع» ج۷٠ ص۷ ۸. «البدائم» ج۰۲‎ )۲٠٠١( 
۳4 


کک £٤‏ ك ۳ 1 : 
النبيّ ب فقال: «إن ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج. ولا العمرةء ولا الظعنء فقال 
النبي ي : : حج عن أبيك ف واعتم»"'' . 


4 --واحتج القائلون بعدم وجوبها بما أخرجه أحمد والترمذي والبيهقيٌ عن جابر 
أن أعراباً جاء إلى رسول الله ية فقال: «يا رسول الله : أخبرني عن العمرة» وة هي؟ 
فقال: لاء وإِن تعتمر خير لك»”'. 


٥‏ _ والظاهر عدم وجوب العمرة» قال الشوكاني - رحمه الله -: والح عدم 
وجوبه العمرة؛ لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إل بدليل ثبت به التكليف ولا دلي 
يصلح لذلك لا سيما مع اعتضادها بالأحاديث القاضية بعدم الوجوب» ويؤيد َلك 
اقتصارٌ النبيّ بي في حديث «بني الإسلام و ا چ ا 
الحج في قوله تعالى : وله على الناس حح البيت. .  .‏ وأما الآية الكريمة: «إوأتموا 
الخج والعمرة له فهذا الأمر بالإتمام يكون بعد الشروع فيهاء ولا شك أنها تصير 
واجبةً بالشروع فيهاء وكلامنا عن وجوبها في الابتداء""'. 


---٠‏ هل يشترط القيام بالعمرة وحدها: 


لا يشترط القيام بالعمرة وحدها حتى تكون مجزيةء قال ابن قدامة الحنبليّ : تجزىء 
عمرة المتهة وعمرة القارن» ال وحدها ولو من أدنی البحدر9"'") , 


۷ - وقت العمرة وتكرارها""): 


السَنَةٌ كلها وقت للعمرة» وتجوز في غير أشهر الحج» وفي أشهر الحج» ولكنٌ 
الحنفية قالوا: يكره فعلها في يوم عرفة› ويوم النحرء وأيام التشريق» INR‏ 


)۲٠١١(‏ قال الشوكاني : رواه الخمسةء أي : أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» انظر «نيل 
الأوطار» ج٤‏ › ص۲۸۰ . 

(۲۱۹۲) «التاج الجامع للأصول من أحادیٹ الرسول بڈ» ج۰۲ ص۹١٠‏ . 

(۲۱۹۳) «نیل الأوطار» للشوكاني » ج٤۰‏ ص ۲۸۱-۲۸۰ . 

. ۲۲٣ص «المغني» ج۳»‎ )۲۱۹٤( 

. «المغني» ج۰۳ ص۲۲۹ «البدائم» ج۲» ص۲۲۷‎ )۲۱٣۰( 


۳۷۰ 


في السنة» وبهذا قال الحنابلة» ورُوي ذلك عن علي وابن عمر» وابن ن¿ عباس» وأنس» 
وعائشة» وعطاءء وطاووس» وعكرمة . إلا أن الإكثار منها والموالاة بينها في سفرة واحدة 
بان يخرج من مكة إلى آدنی الحد كالتنعيم مثلا فيأتي بعمرة ثم يكرر ذلك مرارأ هذا 
الصنيع غير مستحب لأن النبيّ ية وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهاء وقد اعتمر 
النبي ب أربع عَمُر في أربع سنواتِ لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدةء وكذلك فعل 
من کان معه يو ورضي الله عنهم . 

۸ ۔ شرائط وجوبها وبیان رکنها وواجباتها""' : 

أما شرائط وجوبها فهي شرائط وجوب الحج التي ذكرناهاء وهي الإسلام» والعقل» 
والبلوغ» والاستطاعة. . . الخ . 

أما ركنها فهو الطواف لقوله تعالى : «وليطوفوا بالبيت العتيق )ء وإلإجماع الأمة على 
ذلك . 

أما واجباتها فالسعي بين الصفا والمروةء والحلق أو التقصير. 


أما طوافٌ الوداع فقد قال الفقيه الكاساني الحنفي - رحمه الله تعالى -: «لا يجب». 
ونقل عن بعضهم أنه قال : يجب؛ لأن المعتمر يحتاج إلى وداع E‏ ا 
الكاساني لعدم الوجوب بأن الشرع علق طواف الوداع بالحج بقول النبي يي : «من حج 
هذا البيت فليكن اخر عهده الطواف». هذا ويجب الإحرام بالعمرة من الاك سواء 
كانت العمرة مفردة أو كان المحرم متمتعاً أو قاراً. 


۹ _ بیان ما یفسدّها» وحکمها إذا فسدت""'': 


يفسد العمرة الجماع قبل الطواف بالبيت» وإذا فسدت يمضي فيها ويقضيهاء وعليه 
شاة لأجل الفساد عند الحنفية . 

وقال الشافعي : عليه يدنه كما في الحج إذا فسد. فإن جامع بعد طوافه الطواف 
کله» أو بعد ان طاف أرعة أشواط» وقبل السعى بین الصغا والمروة» أو بعد الطواف 


. «البدائم» ج۲ ص۲۲۷ . (۲۱۹۷) «البدائم» ج۲ ص۲۲۸‎ )۲۱٣۲( 


۳۴۷1 


الركن» وعليه دم «ذبح شاة» لحصول الجماع في الإحرام وقبل التحلل. ولو جامع بعد 


۱۰ - محظورات الإحرام بالعمرة : 


ما قلناه عن الإحرام بالحج وما يحظر فيه» وما لا يحظرُ» وما يجب فيه» وما يندب 
إليهء يقال في الإحرام بالعمرة . 
١‏ - المرأة كالرجل في العمرة وأحكامها : 
والمرأة كالرجل في العمرة وأحكامهاء فما نقلناه عن صفة مشروعيتها» وهل هي 
واجبة أو غير واجبة» وشروط وجوبها وركنهاء ووجباتهاء وما يفسدهاء وما يحظر فيهاء 
8 1 0 
وما لا يحظره. كل ذلك يقال في حق عمرة المرأة؛ لأن خطاب الشرع بشأن العمرة 


يشملها كما في قوله تعالى : «وأتموا الحج والعمرة لله فالخطاب لجميع المسلمين 
بما فيهم المسلمات . 


VY 


(IW) ر‎ + 


۲ - الغرض من هذا الفصل : 

ذكرنا فى الفصول السابقة ما يتبين به كيفية الحج والعمرة» وأفعالهما الواجبة 
والمسنونة» وما يحظر فيهما وما لا يحظر. ونريد في هذا الفصل بيان أفعال الحجّ 
والعمرة» على الترتيب لأداء هذين النسكين. وما أذكره في هذا الفصل يعم الرجال 
والنساءء أما ما تختص به النساء وحدَهنّ» فسوف أشير إليه في مواضعه . 

۴س المقدمات لقاصد الحج والعمرة: 

يستحب لمن أراد الح والعمرة أن يغتسل لإحرامه بالحج والعمرة» والرجل والمرأة 
سواء في استحباب هذا الغسل . وتغتسل المرأة ولو كانت حائضاً أو نفساء. كما يستحب 
لهما التطيب في بدنهما قبل الإحرام» وكذلك يستحبُ لهما التنظف مثل قص الأظافرء 
ونتف الإبط قبل الإحرام. 


(13A)‏ «مجموع] فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية) ج٣۰۲‏ ص ۰۱۹۸۹۸ «المغني» ج۳ ص۲۷۰ وما 
بعدهاء «العمدة» للامام الموفق المقدسي وشرحها «العدة» لبهاء الدين المقدسي › ص۱٦۱‏ وما 


بعدهاً. 


VY 


بيضين » ويلبس نعلين» > فإن لم يجدهما لبس خقين . ویکون حاسر الرأس» وله أن يرفع 
راتما يفل به كاك اا ارا فار را الا نا 
ل ما تسر به وغطی مها رلک 

تکشف وجههاء ولا تغطیه بنقاب أو خمار أو ثوب . وكذلك لا تلبس القفازين» وهر غطاء 
ت کا سا ج ر 


٥‏ - مواقیت الإحرام: 


والإحرام يكون من أماكن معينة » هي التي تعرف بالمواقيت المكانية للإحرام» وهذه 
المواقيت هي : ميقات آهل المدينة (ذو الحليفة)ء وميقات آهل الشام ومصر والمغرب 
(الجحفة) (وهي رابغ الآن)» وميقات أهل اليمن (يلملم). وميقات أهل نجل (قرن 
المنازل)» وميقات أهل العراق (ذاث عرق) . 


فهذه ا لھ ب ولكل من يمر عليهاء ومن کان منزله دون الميقات» فميقاته 
من منزله حتى أهل مكة يحرمون منها لحجُهم» ويحرمون للعمرة من أدنى الحل من 
خارج مكة. ومن لم يکن طريقه على ميقات من هذه المواقيت» فمیقاته حذو أقرب 
المواقيت إليه» سواء كان قادماً في البرٌ أو البحر أو الجو. والاختيار أن لا يحرم قبل 
ميقاته» فإن أحرم قبل الميقات جاز ذلك مهما كان بعده عن الميقات» ومن جاوز 
الميقات بدون إحرام رجع وأحرم من الميقات ولا شيء عليه لأنه أحرم من ميقاته » فان 
أحرم من دونه فعليه دم «ذبح شاة». 


٠١‏ - وقت الإحرام بالحح والعمرة: 


ووقت الإحرام بالحجٌ أشهره لقوله تعالى : «(الحج أشهرٌ معلومات فمن فرض فيهنُ 
الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجٌ. ولو أحرم بالحجٌ قبل أشهره جاز» وإن 
كان مكروهاً» وأشهر الح هي : شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة. 


آما وقت الإحرام بالعمرة فکل يام السنة. 
۷¬ الإحرام تسبقه صلاةء وما يحرم به : 


ویستحب آن یکون الإحرام عقيبٌ صلاة فرضص, أو تطوع . ومعنی الاحرام أن ينوي 
۳V٤‏ 


بقلبه الدخول في الح أو العمرة أو في كليهما. ومعنى الدخول فيهما الدخول في 

أفعالهماء والتزام حرماتهما وما يحظر فيهما. ويستحب أن ينطق بما نواه في قلبه من 

إحرام؛ لأنه مخير في الح بين التمتع والإفراد والقران . أما المتمتع فهو أن يحرم بالعمرة 
أشهر الحجًّء ثم يأتي بأفعالها كاملة» ويتحلل بعدهاء ثم يحرم بالحج في عامه. 


واا الإفراد فهو أن يحرم بالحجٌ وحده. وأما القران فهو أن يحرم بهما معأ أو يحرم 
بالعمرة ثم يدخل عليها الحج . وله أن يشترط في إحرامه بأنه إذا حبسه حابس عن إتمام ‏ 
الج والنمرة فان له التخلل حي بيه هذا الحابس ٠‏ ولا شىء عليه . وعلى هذا فإذا 
أراد التمتع ونواه بقلبه قال: «اللهمّ إني ا متمتعاً بها إلى الحج فيسرها لي 
وتقبّلها مني» وٳن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» - أي : : فان محل تحللي من 
إحرامي حيث حصل لي الحابس -. 


وإذا آراد الإفراد ونواه قال : «اللهم ا أريد الححّ ف > وتقّله مني فان 


حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» . 


و 8# 1 ع ٤ء‏ 

وإذا أراد القران ونواه قال: «اللهم إني اريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما 
مني » ون حبسني حابس بمحلي حيث حبستني » . فإذا اختار الإحرام بالتمتع أو بالإفراد 
أو بالقران» ونوى ذلك وقصده ونطق به لبّى » إمّا بعد إحرامه عقب الصلاةء أو إذا استوى 
على راحلته . والتليبة هي : لبيك الله ليك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 

۸ --_ تكرار التلبية للرجال والنساء: 

ويستحب تكرار التلبية للرجال والنساء والإكثار منهاء ويتأكد الاستحباب عند الصعود 
على مرتفعٍ من الأرض» وعند الهبوط إلى وا أو عند سماعهم ملبياً أو لقوا راكباأء وفي 
أديار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. 

۹^ - رفع الصوت بالتلبية للرجال دون النساء: 

والرجل يرع صوته بالتلبية ‏ أما المرأة فلا ترفعه إلا بقدر ما تسمع رفيقتها بتلبيتها ؛ 
لأن أمور المرأة مبنية على أساس الستر لهاء وخفض صوتها دون رفعه هو الذي يتفق 


وهذا الأساس . 
Vo‏ 


٠‏ _ محظورات الإحرام والحرم: 


ويحرم بالإحرام التطيب في البدن أو الثياب» ويحظر تعمد شم الطيب أو حلق 
الشعرء أو تقليم الأظافر» أو تغطية الرأس للرجل»ء كما يحرم الجماع ومقدماته ودواعيه 
وتوابعه كاللمس والقبلة. ولا ينكح المحرم ولا ينكح» ولا يخطب» ولا يصطاد صيدا 
يريا ولا تملكة بشراء ولا اتهات»٠‏ ولا غير ذلك ولا بين على يد بإشارة أو دلالة» 
ولا يذبح اد ا ا كالسمك ونحوه» فيجوز للمحرم اصطاده وأكله. 


كما يحظر عليه قطع شيء من نباته إلا الإذخر وأما ما غرسه الناس أو زرعوه فهو لهم › 
ویجوز قطعه وقلعه . وكذلك يجوز قطع ما يبس من النبات» وأخحذه والانتفاع به . 


ولا يجوز الاصطياد في حرم مكة لا من محرم ولا من غير محرم» ولا ينفر صيدّه» 
وكڏلك حرم مدينة رسول الله ية وهو ما بين لابتيها - أي حَرتيها - وهي الأرض التي فيها 
حجارة سوداء. فهذا الحرم لا يصطاد صيده» ولا يقطع شجره إل لحاجة الركوب 
والحرث . ويؤخحذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف. والمحرم وغير المحرم سواءُ فيما 
قلناه. 


۱-- ما يفعله من فسد حجه : 


ومن فسد حجُه بجماع زوجته قبل التحلل الأول برمي جمرة العقبة في يوم النحرء 
فعليه المضىٌ فى حجّه وإتمامه» وعليه القضاءُ في العام القادم . وإن كان جماعه بعد 
التحلل الأول» فعليه ذبح شاة. 


۲ ما یباح للمحرم والمحرمة : 


يباح للمحرم والمحرمة أن يستظلا تحت سقف أو خيمة. وللمرأة عند الحاجة أن 
تخطيّ وجهها بشي ۽ لا يمس الوجه» وهذا الجواز عند الحاجة باتفاق الفقهاءء وإن كان 
يمس وجهها فالراجحٌ من أقوال الفقهاء أنه يجوز أيضاً ما دامت محتاجة إلى أن تسدل 
على وجھها شيا يستره . فقد ثبت أن أزواج النبيّ بي كن يسدلن على وجوههن إذا مر 
الركب بهنّء فإذا جاوزهنٌ كشفن وجوههنٌ . ولم ينقل إلينا أنهن كن يراعين في الإسدال 


على وجوههن عدم المسيس بوجوههن. 
۳۷۹ 


2 1 
ويجوز للمحرم والمحرمة حك بدنيهما إذا احتاجا إلى ذلك وأن يختسلا من الجنابة 


ويباح لهما قتل ما يؤذي من الحيوانات بعادته أو بطبيعته كالحية والعقرب» كما لهما 
قتل الفأرة . وإذا قرصته البراغيث أو القملٌ فله إلقاؤهما عنه» وله قتلها ولا شيء عليهء 
وإلقاؤها أهون عليه من قتلها. 


lL V۳‏ يحب فی محظورات الإحرام: 


والفدية أي الكفارة أو الجزاء - في حلق الرأس أو لبس اللباس المحظور» أو 
استعمال الطيب» أحدٌ ثلاثة أشياءِ: إما ا ثلاثة اا أو إطعام» أو ذبح شاة. أما 
الصيام فيجوز أ أن يصومها متتابعةٌ أو متفرقةٌ . ويجوز أن يذبح الشاة قبل أن يصل إلى 
مكة . e sS‏ م تمر اوی ی وا ن کن 
نصف صاع من تمر أو شعيرء او يطعم کل مسکین مدأ من بر. ويقول شيخ الإسلامٍ 
ابن تيمية: «إذا أعطى المسكين ما يقتاتُ هو به» فهو أفضل وا ا 
من حنطة أو شعير» ! إذا لم يكن من عادة المساكين أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم » 
فيطعم كل قوم المساكين مما يطعمون أهليهم . وهذه الفدية يجوز أن بخرجها إذا احتاج 
إلى فعل المحظور قبلّه أو بعده». 


٤‏ _ جزاء الصيد: 


وجزاء الصيد | إخراجّ مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فن فيه قيمته (إلا الحمامة ففيها 
E E‏ وبين تقدیمه بطعام 


: ما يجب في الجماع‎ -٠ 


وفي الجماع في الفرج بغ الزوج› إن کان قد استکره زوجته المحرمة على 
الجماعء› فإن کانت طاوعته على ذلك بدون إكراهء فعليها ايضا ا فإن لم يجد 
المجامع دة فصيام كصيام المتمتع أي ثلاث أيام في الحج ا إذا رجع ! ال اهل 
وإذا وطىء المحرم زوجته دون الفرج فلم ينزل فعليه ا آل ف بد کن 


الحنابلة» وقال غيرهم : عليه شاة كما لولم ينزل. والمرأة كالرجل في هذا إذا كانت ذات 
VV‏ 


شهوة» وإلا فلا شيء عليهاء کالرجل إذا لم یکن له شهوة. 
وفي القبلة بشهوة ذب شاةء إلا أ الحنابلة قالوا: إذا أنزل فعليه بدنة. 
۱۷۰۹ - تکرار محظورات الإحرام: 


ومن کرر محظوراً من جنس واحد ما عدا قتل الصيد - فكفارة واحدة إن لم يكفر 
عن الأول» فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني ضا وإن فعل محظوراتِ من أجناس » 
فلكل واحد كفارة. 


۷ _ والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. وسائر 
المحظورات لا شيء في سهوه . 


۸-- دخول مكة والمسجد الحرام: 


ويجوز دخول مكة ليلا أو نهاراًء ويستحبُ أن يدخلها من أعلاهاء ويدخل المسجد 
من باب بني شيبة ؛ لأن النبي ية دحل منه. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده 
ودعا. وذکر ابن جریر أن رسول الله ية كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : «اللهم زد 
هذا البيت تشريفا وتعظيماً وتكريماً ومهابةٌ وبر وزد من شرفه وکرمه» فمن حجُه أو 
اعتمره تشریفاً و 


۹ -- الطواف حول الكعبة المشرفة : 


ثم يبتدىء بطواف العمرة إن كان متمتعاً. أو يطوف طواف القدوم إن كان مفرداً أو 
قارنا. فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسر» ويبدا 
SS Sab‏ فیستلمه ويقبله» ویقول: يسم الله والله أكبرء الهم اانا 
بك وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك» واتباعاً لسة نبيك محمد ب»» ثم يأخذ عن . 
يمينه» ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعاً ويرمل في الثلاث الأول من الحجر السود 
إلى الحجر الأسودء ويمشي في الأربعة الأخر» وكلما حاذى الركن اليمانيٌ والحجر 
استلمهماء س وهلل » ويقول بين الركنين : ورا اتا في الدنيا حسنة وفي الآخحرة 
فة وفنا عذاب النار) ويدعو في سائره یما أحب. وإذا قرأ القران سرا فلا بأس . 


YA 


ولا يستلم من أركان البيث إلا الركنين : الركن اليماني يستلمه ولا يقبّله» والركن 
الأسود يستلمه ويقبلّه. والركنان الآخران لا يستلمهما ولا يقبلهما. والاستلام هو مسحه 
باليد . 


۰ --_ وإذا لم يمكن الرمل - وهو مثل الهرولة أو هو مسارعة المشي مع تقارب 
الخطا - للزحمةء فالخروج إلى حاشية المطاف مع الرمل أفضل من القرب من البيت 
بدون الرمل. وكذلك إذا لم يمكن استلام الحجر للازدحام» فتكفي الإشارة إليه باليدء 
ولا يجوز إيذاءٌ الآخرين لغرض الوصول إلى الحجر؛ لأن استلامه سنةء وإيذاء المسلم 
حرام» ولا يجوز فعل الحرام لإتیان الكة. 


¥ السعي بين الصفا والمروة: 


وإذا أكمل المحرم طوافه حول الكعبة سبعة أشواط جاء إلى مقام إبراهيم» وشا 
خلمَةُ ركعتين» ثم عاد إلى الركن فاستلمَةُء ثم حرج إلى الصفا من بابه» فيرقى عليه» 
ويكبر الله » ويهلله» ويدعوه ثم يمشي إلى العلم» فإذا وصله أسرع المشي إلى العلم 
الآخحر» ثم يمشي حتى يصل المروة فيفعل كفعله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع 
مشيه ويسعى في موضع سعيه أي يسرع الخطا بين العلمين حتى يكمل سبعة أشواط 
یبتدیء بالصفا ویختم بالمروة . 

۲ _ الطهارة للطواف والسعي : 

الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام» وبهذا يؤمر أن يكون 
متطهراً الطهارتين الصغرى والكبرىء وأن يكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي 
يجتنبها المصلي والطائف . 

وأما السعي بين الصفا والمروة فلا يشترط له الطهارة ولكن تستحب له. 

۳ --_ ما يفعله المعتمر بعد السعي : 


وعد إكمال السعي بين الصفا والمروة» يفصن من شعره إن کان ر او کان 
قا وا ال ن ع ما دان ها و هی اران غا ر 


۳۴7۹ 


المحرم بالحج وحده -» أو کان انا و المحرم بالعمرة والحج EY‏ فإنهم یبقول 
محرمین › ولايقصرون شعورهم ولا يتحللون . 


: طواف المرأة بالبيت‎ _ ٤4 


طواف المرأة بالبيت مل طواف الرجل به وعلى النحو الذي بيناهُ ولكن تختلفُ 
عن الرجل بان المراةٌ لا ترمل في طوافها بالبيت ولا تضطبع ويستحب لها أن لا تدنو من 
البيت حال طواف الرجال وازدحامهم» بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط 
الرجال إلا إذا كان المكان خالياً من الرجالء فيستحب لها القرب من البيت. كما 
يستحب للمرأة تأخيرٌ الطواف إلى الليل إذا دحلت كله نهاراً إذا كان هذا التأاخير هو 
الأبعد لها من الازدحام وهو الأسترٌ لها. كما يستحبٌ لها أن لا تزاحم الرجال لاستلام 
الحجر أو تقبيلهء وإِنما تكتفي بالإشارة إليه كالرجل الذي لا يمكنه الوصول إليه . 


: إذا حاضت المعتمرة قبل الطواف‎ _ ٥ 


لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض» ولهذا إذا دخلت مكة وهي محرمةً 
بعمرة متمتعة إلى الحجّ» فحاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت؛ 
لأن الطواف بالبيت صلاةء ولأنها ممنوعة من دخول المسجد» ولا يمكنها أن تحل من 
عمرتها قبل أن تطوف بالبيت. وعلى هذا فإذا حشيت فوات الحح أحرمت بالحج مع 
عمرتهاء» وتصيرٌ قارنةًء وهذا قول جمهور الفقهاءء ومنهم الإمام مالك» والأوزاعي» 

والشافعي» وأحمد بن حنبل . 
وقال أبو حنيفة : «ترفض العمرة - أي تتركها وتتخلى عنھا وتهل بالحج -». واحتج 
الجمهور بما رواه جابرٌ قال: «أقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت - أي 
حاضت - ثم دخل رسول الله ي على عائشة فوجدها تبكي » فقال: ما شأنك؟ قالت: 
شاني أني قد حضتُ» وقد حل الناس ولم أحلَّ» ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى 
الح الآن. فقال كل : إل هُذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي ثم أهلي 
بالحج . ففعلت ووقفت المواقف» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم 
قال به : قد حللت من حجك وعمرتك . قالت يا رسول الله : إني أجد نفسي أني لم 
أطف بالبيت حتى حججت:. قال اة فاذهت بها يا غيد الرحمن - وخو حو عاقغة - 
فأعمرها من التنعيم» . 
۳۸۰ 


کما احتج الجمهور بأن إدخال الحج على العمرة جائز e‏ من ا 
الفوات» فمع خحشية الفوات ای . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن لمن ال ا 
أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت . 

هذا ولا تقضي الحائض بعد طهرها طواف القدوم ؛ لأنٌ هذا الطواف سنة لا يجب 
قضاۇها0"'') . 

٩‏ -_ سعي المرأة بين الصفا والمروة: 

ثم تسعى المرأة بين الصفا والمروة بعد إكمالها رات ال ولا يلزمها أن تصعد 
على الصفاء وإنما يكفيها أن تكون في أسفل الصفا لاصقة عقب رجلها بالصفاء كما 
أ لين غلها رمل ين الخفين) اما مهن المسافة كلها ين الحا والمرو: 

۷ -- تحلل المرأة بعد سعيها : 

وإذا کانت المرأة EF‏ فإنها تقصرٌ من شعرها» ا ما إدا 
كانت مفردة أو قارنةًء فإنها لا تتحلل وتبقى على إحرامها حتى تأتي بأفعال الحجٌ كلها 

۸ - الإحرام بالحج والخروج إلى منى : 


في مكة» ولم يسبق له إحرامٌ بعمرةء فإنه يحرم بالحجٌ . ويوم التروية هو اليوم الثامنْ من 
ذي الحجة. والسنة أن يبيت الحا في. منى» ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب 


4 -_ الخروج إلى عرفات : 


فإذا طلعت شمس يوم التاسع من ذي الحجةء توجه الحاج إلى عرفات. فأقام بها 
حتى يصلي الظهر والعصر بأذانِ وإقامتين» يجمع بينهما ثم يروح إلى الموقف» وعرفات 
كلها موقف. إلا بطن عرفة . 


(۲۱۹۹) ا لمغنو ج۳ » ص۸4۳٤‏ . 


۳۸۱ 


ويستحبٌ أن يقف موقف النبيّ ل أو قريباً منه على الجبل قريباً من الصخرات» 
ویکثر من قول : «لا إله إلا الله وحده OES EY‏ بيده الخيرء 
وهو على كل شيء قدير» . ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله -عز وجل - إلى غروب 
الشخم. 


: التوجه إلى مزدلفة‎ _- ٠١ 


وبعد غروب شمس يوم عرفة ‏ التاسع من ذي الحجة - يتوجه الحاجّ إلى مزدلفةء 
ويكون في الطريق ملبيا ذاكرا الله تعالى » فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب 
والعشاءء > يجمع بينهما جمع تأخير بإقامة لكل صلا E E‏ 

بأاس. ثم يصلّي الفجر بغلس » ويأتي المشعر الحرام فيقفٌ عنده ويدعو» ويستحبٌ أن 

يكون من دعائه قوله : «اللهم وَففتّنا فيهء وأريتنا إياء» فوففًنا لذكرك كما هديتناء واغفر 
لناء وارحمنا كما وعدتنا بقولك» وقولك الحق : إفإذا أفضتم من عرفات فاذکروا الله عند 
المشعر الحرام واذكر وه كما هداکم» ا من قبله لمن الضالين. . ثم اشوا هن 
حيث أفاض الناس» واستغفروا اله إن اله غفور رحیم 4(" . 

ويقف الحاج حتى يسفر الصبح جداء ثم يدفع إلى من قبل طلوع الشمس. فإذا 
بلغ محسراً أسرع قدر رمية بحجر - حتى يأني (منى)» وهو مع ذلك يلبي في الطريق - 
اص الجمار من طريقه I‏ مزدلفة . 

: خروج النساء من مزدلفة ليلا‎ --١ 


قلنا: إن خروج الحا من مزدلفة يكون قبل طلوع الشمس بعد أن يسفر الصبحٌ 
جداء ولكن يجوز للنساء أن يخرجن من مزدلفة إلى (منى) ليلا قبيل طلوع الفجر؛ لئلا 
تصيبهم زحمة الحجاج. وإذا جاز للنساء الخروج من مزدلفة ليلاء جاز لمن كان معهنُ 
من صبيةٍء أو من يرافقهنْ من أزواج أو محارم لهل أن يخرجوا معهنٌ أيضاً كما أشرنا 
إلى هذا من قبل" . 


(۲۱۷۰) [سورة البقرة: الآیة ۱۹۸ و٩١1].‏ 
(۲۱۷۱) الفقرات ٩۱۹۸۹-۱۹۸۷‏ . 


TAY 


۲ -- الوصول إلى (منى) وما يفعله الحا فيها : 


إذا وصل الحا إلى (منى) يوم النحر - العاشر من ذي الحجة -» قادماً من مزدلفة 

أ برمي الجمرات بالحصى الذي جمعه من مزدلفة » فيرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع 
sS‏ الحذف» ويكيّر مع كل حصاةٍء ويرفع يديه في الرمي» ويقطع التلبية 
بابتداء الرمي » ويستبطن الوادي» ويستقبل القبلة » ولا يقف عندها. وإن شاء الحا مع 
ا ٠‏ عند كل حصان برها أن قول واللهم اجعله جا مبرورا وسا كرا بوتا 
مغفورا»» فلا بأس بذلك. ووقت الرمي في هذا اليوم -يوم النحر- من بعد طلوع 
الشمس إلى اخر يوم النحر. 


۳ -_ رمي المرأة : 


والمرأة ترمي أيضاً جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر؛ إلا أنها لا ترفع يديها 
بالرمي . ووقت الرمي على وجه الرخحصة من قبل فجر يوم النحر» كما يجوز تأخير الرمي 
بن الكو إلى الل اة للخاش رال 


4-- ما يفعله الحا بعد رمي جمرة العقبة : 


وبعد أن یرمی الحاحٌ جمرة العقبة» ينحر هدي إن کان معه هدي أو ينحر هدي 
. ٍ 1 ءُ 


ثم يزور البيت فيطوفٌ به سبعأًء وهذا هو الطواف الواجبٌ» ويسمى طواف الإفاضة 
الذي به يكون تمام الحج» ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاًء أما إذا كان 
ا فاه يسعى بين الصفا والمروة إذا لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم . أما القارن 
فان سعيه یکون بعد طواف العمرةء ویکفیه عن السعي بعد طواف الافاضة. 


وبهذا الطواف يكون قد تحلُل التحلُل الأخيرء وبه يحل له كل شيء حتى النساءء 
ثم يعود إلى (منى) لرمي الجمرات في أيام التشريق . 


: ما تفعله المرأة بعد رمي جمرة العقبة‎ _ ٥ 
والمرأة بعد ان رمت الجمرة الأولى جمرة العقبة - تنح هديها أو هدي التمتع›‎ 


۳۸۲ 


وتقصر شعرها مقدار أنملة» ثم تذهب إلى مكة فتطوفٌ بالبيت» وتسعى كما بينا بالنسبة 
للرجل . 
٩‏ - المرأة الحائض وطواف الإفاضة : 


وإذا كانت المرأة حائضاً فإنها تنتظر حتى تطهرء فتطوف بالبيت طواف الإفاضة ؛ لأنه 
لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت» فإن لم تستطع الانتظار حتى تطهر لسبب مشروع, 
يمنعها من الانتظار والبقاء في مكة. واضطرت إلى الرجوع إلى بلدهاء فالذي راه شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن شرط الطهارة للطواف يسقط في حقها في هذه 
الحالة» وبالتالي يجوز لها أن تطوف وهي حائض للضرورة» وعلل قوله بان الطهارة 
للظرافة إن كانت رطا كبا ف الضصلدة فإ فرط الطهان ف الصلاة وغو أوكد هة فى 
الطواف يسقط للعجز E‏ فإذا سقط هذا الشرط - الطهارة - فى الصلاة وهو أوکد 
فسقوطة في الطواف للعجز عنه أولى . وإذا قيل إن الطهارة من واجبات الطواف» فان 
الواجب إذا تركه الحاج من غير تقصير منه» فلا إثم عليه ولا فدية عليه . ولهذا فلا فدية 
على الحائض إذا طافت بالبيت» ولم تنتظر طهرها لاضطرارها إلى الخروج إلى بلدها 
مع رفقتها. 

۷ --_ رمي الجمرات في أيام التشريق : 


وبع أن يطوف الحاج بالبيت طواف الإفاضة يرجع إلى مى ولا بت البالنها إلا 
فيهاء فیرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من أيامهاء كل جمرة یرمیها بسبع حصیات» 
یکبر مع کل حصاةء ويبتدىء بالجمرة الأولى » فيستقبل القبلة» ويرميها بسبع حصياتِ» 
ثم يتقدم فيقف ويدعو الله تعالى » ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك» ويتقدم فيقفُ 
ريع ال تعالى؛ تم برشي خم القة سبع حصيات ولبقت تدعا 


ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس . فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج من 
(منى) قبل الغروب» فإذا غربت الشمس وهو فيها لم يخرجّ حتى يرمي من غد بعد الزوال 
کما رمی بالأمس فإن کان متمتعا أو قارناء فقد انقضى چ رر وإن کان مفردا 
فكذلك انقضی حجه. وإ ك إلى اليم وهر ايى الحلّ من مكةء وأحرم 
بعمرة» فإذا أتى بأعمالها تحلل منهاء وبذلك تم له ححا وة 


FA 


وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد» لكن عليه وعلى المتمتع دم التمتع 
لقوله تعالى : لإفمن تمتع بالعُمّرة إلى الحجٌ فما استيسر من الهدي» فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . . . & والمرأة كالرجل في الرمي في أيام التشريق 
على النحو الذي فصللناه في الفقرة السابقة. 


۸ _ طواف الوداع : 


فإذا ار تی الحاح إلى مكة من (منى) لم يخرج حتى يودع البيت» فت ا 
بعد أن یکون قد فرغ من جمیع أموره وأشغاله حتى يکون آخر عهده بالبيت. فإن ودع 
واشتغل بتجارة عادة فودع فيطوفٌ بالبيت سبعا. وإن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا 
من مكةء فإن بعْدَ عنها بعث بشاةٍ لتذبح في الحرم . 

ويستحب للحاج إذا فرغ من طواف الوداع أن يقف في الملتزم بين الركن وباب 
الكعبة المشرفة» فيلتزم البيت ويقول: «اللهمٌ هذا بيتك» وأنا عبدك» وابنُ عبدك وابن 
أمعك» حملتني على ما سخرت لي من خلقك» وسيرتني في بلادك» حت بلغتي 
بنعمتك إلى بيتك» وا على آداء نُكي » فان كنت رضيت عني فاردد عني رضاًء 
وإلاً فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري» فهذا وان انصرافي ن آذنت لي غير 
مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك» ولا عن بيتك. اللهم اصحبني العافية في 
بد اله فی می ا والعص مه فی دی وأحسن منقلبي» واررقني طاعتك ما 
أبقيتني » واجمع لي بين خيري الذنيا والآخرة إنك على کل شی قدير» . ودعو بما 
أحبٌ ثم يصلي على النبيّ کي . 


4 _ طواف الوداع للمرأة: 


والمرأة تطوف ا طواف الوداع» وتفعل ما گرا فى الفقرة السابقة إل آنا إدا 
کانت حائضاً أو نفساءَ» فلا وداع عليها ولا فدية في تركه» E O N‏ 
المسجد فتدعوء ثم تنصرف راجعة إلى بلدها. 


FAo 


/ 
رحس رن 
لوزي ورا زرر 


لااہت لان 
لف( 


٣۰‏ -- تمهيد ومنهج البحث: 
اا ج ونرید بها في بحثنا هذا الحلف أو القسّم . 


والكلام عن اليمين يستلزم بيان معناها في اللغة والاصطلاح» وبال صفة 
مشروعیتهاء وما تستدعيه أو تستلزمه اليمين من حالف ومحلوف به » ومحلوف عليه» 
وصيغة للحلف» وما يترتب على ذلك من آثار» التي هي حكم أو أحكام اليمين. 


وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى الفصول التالية : 
الفصل الأول: تعريف اليمين وبيان صفة مشروعيتها. 
الفصل الثاني : الحالف. 

الفصل الثالث: المحلوف به. 

الفصل الرابع : المحلوف عليه . 

الفصل الخامس: صيغة الحلف أو صيغة اليمين . 


الفصل السادس: اثار الحلف أو حكم اليمين. 


۴۸۹ 


رعسل زرزرن 
ر 2 م : 
رں یں را ریا 


: الہ ليمير في حق اللغة وال صطلاح0'‎ - ١ 


٤ 


اليمين» أصلها في اللغة اليد اليمنى خلافٌ اليسار. ومن معنى اليد أيضا: القوةء 
ولذلك سمي العضو المعروف باليمين لوفور قوته» قال تعالى في كتابه العزيز: ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ٠"4‏ أي بالقوة. 


زاطاقك اليمين على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم يمين 
اة :آي تصافحتوا بالانسان تاكيدا لما عقدواء فسمي. الخلف أن القسم يمينا 
لاستعمال اليمين فيه. وسببٌُ اخر لإطلاق اليمين على الحلف هو أن الحالف يتقوى 
بیمینه على ما عزم عليه من فعل أو ترك. 


ر اليمين في الاصطلاح الشرعي بأنها توكيد الشيء» بذكر اسم من 


وفي «الدرّ المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية : «اليمين لخة القوةٌّ» وشرعاً عبارة 
عن عقد قوى به عزم الحالف على الفعل والترك» فدخل التعليق - أي دخل في تعريف 
اليمين - فإنه يمين شرعا؛ لأنه يقوي به عزم الحالف على الفعل في مثل : إن لم أدخل 
الدار فزوجته طالق. وعلى الترك في مثل: إن دخلت الدار فزوجته طالق». 


(۲۱۷۲) «النهاية» لابن الأثيرء جا ص٩٤٤۰‏ وج۲٠‏ ص۲٠۳‏ «المعجم الوسيط» ج۲» ص ٠۸٠٠ء‏ 
و«شرح العيني لصحيح البخاري» ج۲۳٠‏ ص۹۳١‏ و«شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١١‏ 
ص١١٠‏ وج۹ ص۲٠۳‏ . «طابة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي» ص1٠٠‏ «مغني 
المحتاج» ج٤‏ ص۳۲۰ . «الدر المختار ورد المحتار»ء ج۳ ص۲ ۷۰۳-۷۰ . 


.]٤١ [سورة الحاقة : الآية‎ )۲٠۷۳( 


۳۹۱ 


۳ -- بیان مشر وعیتها : 


الأصل في ر اليمين قولّه تعالی : لا يۇاخذكم الله باللغو في أیمانکم» ۰ 
ولکن یؤاخذکم بما الأيمان . . . 4" وقوله تعالى : ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توکید‌ها ٩)‏ . وقرله ك : «. . . وإني وال ۔ إن شاء اله - لا احلف على يمین» فاری 
غیرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتَيْت الذي ورا الذي و وكرت 
عن يميني ۲ . وکان أکثر قسم رسول الله ب : «ومصرّف القلوب» ومُقلَبً القلوب». 
وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وجوازها وثبوت أحكامها"". 


٤‏ -- هل الحلف مكروه: 


قال بعض الناس, الأيمان كلها مكروهةء فيكره الحلف مطلقاً لقوله تعالى : ولا 
جملا افد عرض ١‏ لايمانكم ي« . وقد رد على هذا القول بأن النبي 1 کان یحلف. 
ومن صي E‏ ا السابقةء ومن حلفه قوله عو : : lb»‏ ا 0 


لر تغلمون ا أعلم لبك کثیرا ولضحكتم لیا . 

ولو كان الحلف مكروهاً لكان النبيٌ با أبعدّ الناس منةء ولأن الحلفَ بال تعظيم 
له وفي هذا ثوا للحالف. وأما قوله تعالی : ولا تجعلوا الله عُرضةٌ لأيمانكم) فمعناء 
لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البرٌ والتقوى والإصلاح بين الناس» وهو أن يحلف 
بالله آن لا یفعل خیراً ولا تقوی ولا صلاحاء ثم يمتنع عما حلف عليه لبر في قسمه 
ويمينه ولا يحنث فيهاء فجاءت الآية الكريمة تنهى عن ذلك<*'. 


٥‏ - الإفراط في الحلف هو المكروه: 


فالحلفُ إذن» مشروعٌ وجائز بالدلائل التي ذكرناها وليس مكروهاء ولكنٌ المكروه 


.]۹١ [سورة النحل: الآية‎ )۲٠۷١( .]۲۹ [سورة المائدة: الآية‎ )۲٠۷۴٤( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١۱» ص۱۷ء‎ )۲۱۷١( 
.]۲۲٠١ [سورة البقرة: الآية‎ )۲٠۷۸( . ٦۷٦ص «المغخني» ج۸»‎ )۲۱۷۷( 


(۲۱۷۹) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۱ ص۱۹ . 
(۲۱۸۰) «المغني» ج۰۸ ص1۷۹ . 


۳4۲ 


هو الإفراط فيه لقوله تعالی : ولا تطع کل حلاف مهین)» وهذا ذم له يقتضي كراهة 
ا ب أن يقترن بحلقه ما 


. ^ کراهته‎ E 

۹ حكم الحلف من حیث طلب فعله أو تركه : 

والحلف من حيث طلب الشارع لهء أو نهيه عنه أو إباحته له ينقسم إلى خمسة 
2 اد نواع » وهي ھی : الحلف E E‏ والمحرم» والمكروه» والمباح. 

۷ -_ النوع الأول: الحلف الواجب: 

وهذا الحلف هو الذي يكون سبيلا لتخليص معصوم الذّم من الهلكة والأذىء وإن 
استعمل في حلفه التورية» يدل على ذلك حديتٌ سويد بن حنظلة قال: «خرجنا نريد 
رسول الله يلو ومعنا وائلٍ بن حجر» فاده عدو له فتحرج القوم أن يحلفواء خلت اله 


خي ا باه فأتينا رسول الله E‏ فاش د القوم تحرجوا أن يحلفوا حافت اه 
أخي» فقال ب : صدقتء المسلم أخو المسلم»"“. 


۸ - النوع الثاني : الحلف المندوب: 
وهو الذي تتعلقّ به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين› أو إزالة حقد من قلب 


مسلم عن الحاقد أو عن غيره أو دفع شر فهذا الحلف مندوبٌ؛ لأن فعل هذه الأشياء 
مندوبً إليه» واليمين مفضية إليه فيكون الحلف مندوبأً". 


~n‏ النوع الثالث : الحلف المحرم: 
وهو الحلف الكاذب» فال الله تعالى ذمه بقوله تعالى : إويحلفون على الكذب وهم 


يعلمون). ولان الكذب حرام فإذا كان محلوفاً عليه كان أشد في التحريم١*"٠.‏ 


(۲۱۸۱) «المغني» ج۰۸ ص۷۸٦۰‏ والاية: ولا تطع كل حلاف مهين) في سورة ن والقلم ورقمها ۰ 
(۲۱۸۲) «سنن بي داود» ج٩»‏ ص۸۲ . 


(۲۱۸۳) «المغني» ج۰۸ ص 1۸۰ . (1A4)‏ «المغني» ج۰۸ ص۱۸۲ . 


۳۹۳ 


VE‏ ناء من الحلف المحرم: 


قد يجوز الكذب أو يجب في بعض الحالات إذا تعين الكذبٌ طريقا لتخليص 
بري۽ من القتل ظلماًء كما لو اختبا شخص بريءَ عند إنسان يعلم براءته فإذا سأل عنه 
ظالمٌ مقتدرٌ لیقتله فیجوز لمن اختبی٤‏ في بیته أن ینکر وجوده في بیته» وهذا نكا 
کاذبٌ. ولکنه سائغ وجائر شرعاء بل وواجبٌ لما فيه من تخليض بريءمن القتل: وإذا 
جاز الكذب على شيء أو بء جار او وجب الحلفٌ على هذا الشيء لاه يكون حلفا 
على شيء جائز الحلف عليه . ۰ 


أما متى يصير الكذب جائزاً أو واجباً فقد مثلنا له بمثل أخذناه من قول العزبن عبد 
السلام» فقد قال - رحمه الله تعالى -: ASN‏ 
مصلحة» أو درءٌ مفسدة» فيجوز تارة ويجب أخرى» وله ألة: .. و عنده 
معصوم الدم من ظالم, a e‏ ما رأيته » فهذا الكذبٌ أفضل 

من الصدق لوجوبه من جهة أن مصلحة حفظ العضو أعظمٌ من مصلحة الصدقى الذي 
لا يضر ولا ينفع» فما الظْنْ بالضدق الضار؟ وأولى من ذلك إذا اختبأً عند معصوم الدم 
ممن یرید قتله»(*) . 


ويقاس على ما ذكره العز بن عبد السلام الحلف كاذب لتخليص امرأة ممن يريد 

الفاحشة بهاء وقد اختفت في بيت شخص فيحلف على أثها ليست في بيته ليخلصها 
ممن يلاحقها ويريدٌ الفاحشة بها. 

١‏ - النوع الرابع : الحلف المكروه: 

وهو الخلف على فل مكرو؛ او و قال تعالی : ولا تجعلوا اله عُرضة 

e‏ أن تبروا وتتقوا کک e‏ تعالی 


ا هذه کا ا e‏ ومن الحلف لرن الحلف في البيع 


(۲۱۸۰) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» جاء ص۱۰۹ . 
)۲۱۸١(‏ «تفسير القرطبي» ج۳» ص۹۷٩۰۹۸‏ «تفسير المنارء ج۲ »› ص۹٣۳‏ . 


۳۹٤ 


والشراءء فان النبي ية قال: «الحلف منفقّ للسلعة ممح للبركة0*. 
۲-- النوع الخامس: الحلف الماح : 


صادق فیه» أوبظر آنه صادق فیه ۸^" , 


(YIAY)‏ وا لمغنو cA‏ ص۰1۸۱ والحديث رواه ابن ماجه» ولفظه كما جاء في ج۰۲ ص۷۲۹ : إياكم 
والحلف في البيع فإنه ينفُق ثم يمحق» . 
(۲۱۸۸( 9ا لمغني» ج۲ ص 1۸۹ . 


۳40° 


e : 
رل رش‎ 
EEE 

رد 
۴۳ _ شر وط الحالف0^"): 
يشترط فى الحالف أن يكون بالغاً عاقلا رجلا كان أو امرأةء وأن يكون قاصدا اليمين 
مختاراً غير مكره . فلا تصح ولا تنعقدٌ يمين الصبيّ والمجنون والنائم للحديث الشريف: 
«رْفعٌ القلم عن ثلاث : عن الصبي حتی يحتلم وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم 
حتى يستيقظ» . وكذلك لا تصح يمين السكران؛ لأنه فاقد للعقل فأشبه المجنون» وهذا 
مذهبٌ الظاهرية ومن وافقهم . 

٤‏ _ يمين المكره("'': 


لا تصح يمين المكره ولا تنعقدٌ وبهذا صرح الحنابلة والظاهرية» وهو مذهب الإمام 
مالك والشافعيٌ . 


وقال أبو حنيفة : «تنعقدٌ يمين المكره لأنها يمين مكلفِ› فانعقدت كيمين المختار . 


احتج الجمهور لمذهبهم بحديث ذكره صاحب «المغني» الحنبلي» وصاحب 
«المهذب» الفقيه الشيرازي الشافعي»› وهو ما رواه أبو أمامة » ووائلة بن الأسقع أن رسول 
الله ب قال: «ليس على المقهور يمينّ» . ولأن يمينَ المكره لم تصدر عنه اختيارأًء وإنما 
حمل عليها بغر حق» فلا تصح كما لو أكره على كلمة الكفر. 


(۲۱۸۹) «المغني» ج۸ ص٦۷٦‏ «المحلى» ج۸ ص4٤.‏ «المجموع» ج١٠.‏ ص۹٥٤‏ «الشرح 
الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج٠‏ ص٥٤۰۳‏ «البدائم» ج۳٠‏ ص۱ . 

(۲۱۹۰) «المحلى» ج۸» ص۹٤۳‏ «حاشية الصاوي» ج١»‏ ص١٤۳‏ «المغني» ج۸» ص٦۷٦ء‏ 
«المجموع» ج٦۰۱»‏ ص۹٥)‏ . 


۳4۷ 


واخ الطاهرة بان فون الکو ا ا غل إا موی الفط اندي امره ان 
يقوله مكرهاًء ولا شيء على الحاكي . وأيضاً فان حديث رسول الله كلل : «إنما الأعمال 
0 یا ول قل ان الکو اعلی فر لے مدر کے 
مختاراً ونه ل ب 


: يمين المرأة‎ _-- ٥ 


یمین المرأة تلعفل وتصح ما دامت هي بالغة عاقلة وقد صرح الإمام ابن حزم بڏلك 
فقال رحمه الله -: «والرجال والنساء الأحرار والمماليك والمملوكون» وذوات الأزواج 
والأبكار وغيرهنّ في كل ما ذكرنا ونذكر سواء؛ لأن الله تعالى قال : ذلك كفارة أيمانكم 
إذا حلفت . وقال تعالى : إولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمال". 


(۲۱۹۱) «المحلی» ج۰۸ ص۹٤۰۳‏ وآية : ذلك كفارة إيمانكم . . .€ في سورة المائدة» ورقمها .۸٩‏ 
والآية الأخحرى في سورة المائدةء ورقمها ۸۹. 


۳۹۸ 


راسد 
ا 
٩‏ _ الحلف بالله لا بغيره: 


قال رسول الله ب : «ألا إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلف 
بالله و TOE‏ 


وقد أجمع العلماء على أن الحلف بغير الله محظورٌ غير جائز» كالحلف بالملائكة 
والأياة لابا والكخة وتخو ذلك وال فى الل شن الجلف خير انه أن الاف 
باليء يضمن اتعظيمة» ا ا و کی ی ف 
عظم غير اله تعظيماً يخبة تعظي الزب تبارك وتعالى وها لا يج ولهذا مئ شركا 
لكونه أشرك غير الله مع الله تعالى في تعظيمه بالحلف به. ويؤيد ذلك الحديتٌ الشريف 
الذي رواه الترمذي : «من حلف بغير الله فقد كفْرَ أو أشرك». 


والتعبيرٌ بقوله فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك وإِنُ هذا 
الشرك من الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام کما قال الجمهور. ومع هذا 
فإن الحلف بغير الله معصية كبيرة جد إلى درجة أن رسول الله ل أطلتق عليه اسم الكفر 
والشرك» وإن قال العلماء بأنه شرك لا يخرج صاحبه من الإسلام“. 


(۲۱۹۲) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠١٠»‏ ص١٠۳ه»‏ ر«رصحيح مسلم بشرح النووي» ج١١‏ 
ص۹ ۱۰۹-۱۰ . 

۰۱١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١ ص۳۱٥۰ و«صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۲٠۹۳( 
«البدائع» ج۳٠ ص٠۲ «تيسير العزيز الحميد‎ . ۱۳٣-۱۳٣ «جامع الترمذي» ج٥ » ص‎ ۱٠۰ ٩ص‎ 
. ٥۹۳۴ص شرح كتاب التوحيد» تأليف الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب»‎ 


۳4۹ 


۷ -- تأويل الحديث: «أفلح وأبيه إن صدق» : 


وأما قوله َة : «أفلح وأبيه إن صدق»ء فهذا ليس بحلف بغير الله ؛ لأن كلمة «وأبيه» 
كان يقع في استعمالات العرب دون قصد الحلف» والنهي إنما ورد في حق من قصد 
حقيقة الحلف. وقال بعض العلماء إن هذه الصيغة من الحلف كانت جائزة في أول 
الإسلام ثم نهي عنهاء وقال آخرون: تقدير الكلام هو: (أفلح ورب أبيه)<"". 


۸ -- أقسام القران*“": 


(الأول): أن فيه حذفاًء والتقديرً: ورب الشمس وضحاها: في قوله تعالى : 
إوالشمس وضحاها) . ونحو ذلك من الأقسام القرآنية بالمخلوقات . 


(الثاني): إن هذا النوع من القسم بالمخلوقات مختص بالل تعالى» فله سبحانه 
وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيهاً على شرف المقسّم به أو لفتاً للأنظار إلى 
ما في خلقه من حكمة ودلالة على قدرة الله. 

۹ --_ ما يلحق بالحلف بالل : 


ويلحق بالحلف بالله من حيث الجواز الحلفٌ باسم من أسمائه تعالى كالرحمن» 
أو بصفة من صفاته مثل عزة الله وعظمة الله . وكذلك الحلف ب (وحق الله)» والحلف 
بحق القرآن أو الحلف بالقرآن أو بآية منه» أو الحلف بالمصحف أو بكلام الله . وكذلك 
الحلف ب (لعمر الله)» وب (وأيم الله)» وب (وعهد الله)ء وكذلك القسم بالعهد والميثاق 
كقول القائل: «عليٌ عهدٌ الله وميثاقه لأفعلنٌّ كذا»". 

:٠'مالسإلا الحلف بالخروج من‎ - ٠ 


وهذا مث أن يقول: «هو يهوديٰ و نصرانيٌ او مجوسيٌ إن فعل کذاء او هو بريءُ 


(۲۱۹۲۴) «شرح صحیح مسلم للنووي» ج١۰۱‏ ص٩ ۱٠١‏ «نیل الأوطار» للشوکاني » ج۰۸ ص۲۹ . 
(۲۱۹۵) «شرح صحیح مسلم للنووي» ج١۰۱‏ ص٩۰٠۱‏ «نیل الأوطار» للشوكاني » ج۰۸ ص۲۹ . 
(۲۱۹۱) «المغني» ج۰۸ ص۰۷۰۳-۹۹۱ «المحلی» ج۰۸ ص۳۳ . 

(۲۱۹۷) «المغني» ج۰۸ ص1۹4۸ «قوانين الأحكام الفقهية» لابن جزي » ص۱۷۸ . 

e : 


من الإسلام إن فعل كذا» فهذه يمين منعقدة تجب فيها الكمّارة إذا حنث» يروى هذا 
عن عطاءء وطاووس. والحسن» والشعبي» والشوري» والأوزاعي» وإسحاقء 
وأصحاب الرأي» وهو روايةٌ عن أحمد بن حنبل . وفي رواية أخرى عن أحمد أنها ليست 
يميناً فلا تجب فيها الكمارة» وهو قول مالك والشافعي » وأبي ثور وابن المنذر لأنه لم 
يحلف باسم الله ولا صفته فلم تلزمه الكفارةء وهذا ما رجحه ابن قدامة الحنبلي . 


١‏ -_ الحلفٌ بالحرام أو بالتحريم“'': 


والحلف بالحرام أو بالتحريم هو أن يقول: «هذا حرام على إن فعلت كذاء أو 
يقول: «ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا»» ونحو ذلك . قال سعيدٌ بن جبير فيمن 
قال : (الحل على حرام) هذه يمين منعقدة تجب فيها الكفارة دا حلٹڻ ) وهذا مذهب 
الحنابلة» ويروى عن ابن مسعود. والحسن» وجابر بن زيد. وقتادة. وإسحاق» وفقهاء 


العراق. 


وقال مالك والشافعي : ليس بيمين» ولا شيء عليه إذا حنث؛ لأه بهذا الحلف 
قصد تغيير الشروع فلا يعتد بقصده ولا بقوله . 


واحتج الحنابلة لقولهم بأن الله تعالى قال: يا أيُها النبيّ لم تحرم ما أحل الله 
لك. . .€ إلى قوله تعالى : (قد فرض اله لكم تحلّة أيمانكم4". وجه الدلالة 
بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى سمَّى تحريم ما أحل الله يمينا وفرض له تحلته وهي 
الكفارة. 


۲ -- إذا أخرج النذر مخرج اليمين"': 


إذا أخرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه و غيره شيا به - أي بهذا النذر- أو 
يحث به على شيء مثل أن یقول: «إِن کلمت زيداً فلله تعالى على الحج»» فهذا يمين 
منعقدة» وحكمها أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه وبين أن يحنث» فيتخير بين فعل 
المنذور وبين كفارة يمين › وهذا يسمى نذر اللجاج والغضب ولا يتعين عليه الوفاء به. 
(۲۱۹۸) «المغني» ج۸ ص۹۹٦-۷۰۰.‏ 
(۲۱۹۹) [سورة التحريم : الآية .]١‏ 


۰ «المغنی» ۸7 ۹7٦‏ لمج الفتاوى» لشي الاإسلام ابن تيمية» ج٣٣ ONC‏ 
ا ا ا مین سام ابن تیم ۳۷٣‏ صن 
٤١‏ 


۳ _ الحلف بالطلاق( "' : 


وهذا مثل أن يقول: «بالطلاق لأفعلنّ كذا»» أو يقول: «الطلاق يلزمني لأفعلنّ كذا 
أو لا أفعل كذا»» فيحلف به - أي بالطلاق - على حث نفسه أو غيره» أو على منع نفسه 
أو منع غيره . 

فهذا الحلف بهذه الكيفية يمين باتفاق أهل اللغة وأنها صيخة قسم . وهذا الحلفُ 
بهذه الصيغة يمين أيضاً في عرف الفقهاء لم يختلفوا في أنها تسمى يمينا» ولكن اختلفوا 
في حكمهاء فمن الفقهاء من غلب عليها جانب الطلاق فأرقع بها الطلاق إذا حنث» 
وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأحرين . ومنهم من غلب عليها جانب اليمين فلم 
يوقع بها الطلاق إذا حنتٌ بل قال عليه كفارة يمين وههذا قول طائفة من السلف وهو 
الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال عنه: «(هو الذي يدل عليه الكتابٌ والسنة 
والاعتبار» وعليه تدل أقوال أصحاب رسول الله ا فان الحلف بالطلاق يمين من أيمان 
المسلمين فيجري فيها ما يجري في يمان الاين وهو اكا فد اله ت 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : «وههذا قول طاووس وبه يفتي كثير من المالكية وهو مقتضی 
نصوص أحمد بن حنبل وأصوله» . 


-_-٤‏ من صيغ الحلف بالطلاق""': 


ومن صيغ الحلف بالطلاق أن يعلق الطلاق بشرط فيقول: «إن فعلت كذا فعليّ 
الطلاق» . أو يقول لزوجته: «إن فعلت كذا فأنت طالق» فحكم هذا الحلف ان 
ننظر إلى مقصود الحالف فإن كان مقصوده ذه أن يحلف بذلك ليمنعها من الفعل» و 
عله لم یکن له غر في طلاتها ل یکون طلائه آکره ا ار کک 
a‏ فهو في هذه الحالة يكون حالفاًء فإذا حنث 
هو أو حنثت هي بان فعلت ما منعها منه فل عليه كفارة يمين . آما إذا کان مقصوذه وقوع 
الطلاق عليها إذا خالفت» وفعلت ما نهاها عنهء فإنه یکون ا للطلاق إذا تحقق 
الشرط. ولايكون حالفاً كما لو قال لها: «إن سرقت فأنت طالق» . فالفرق بين الحالتين 


(۲۲۰۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۳۳» ص۸٥-۹٥»‏ 1۹ ۲۱۹-۲۱٢‏ . 


(۲۲۰۲) «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ج۳۳ ص۹۸۔-۷۰ 


۲ 


نه إذا علق الطلاق بصفةٍ أو بشرط يقصد إيقاعَ الطلاق عند تحققه مثل انکر مرا 
للطلاق إذا فعلت أمراً هن الامو ر فقول لهااها: «إن فعلته فأنت طالىٌ»› وقصده وقوع 
الطلاق إذا فعلتهء فهذا ظا يقع به الطلاق عند تحقق الشرط. 

أما إذا كان قصده أن ينهاها ويزجرها عن الفعل باليمينء e‏ 
یرد طلاقهاء > بل بريد بقاءهاء ولو أنه فعلته لأنه لم يقصد باليمين الطلاق طلاقهاء وإنما 
قاد ا ن القع ار كا غل فهو حالف وغ كا لن ة1 حك 


: ۰" ٥ًذاک تأكيد الحلف بالطلاق. والحلف به‎ _ ٥ 

من قال: «الطلاقٌ يلزمني أن لا أفعل كذا على جميع المذاهب التي توقع علي 
الطلاق إذا حنشت» فهذا القول الذي يريد به قائله أن يؤكد به لزوم المعلق» وهو الطلاق 
عند الحنث لا يخرح قوله عن كونه يمينا؛ لأنه تضمن حت نفسه على الامتناع عن 
الفعل» فهو يمين تجب فيه الكفارة إذا حنث. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«فتاواه» . وفي «اخحتيارات» ابن تيمية : «ومن حلف بالطلاق كاذباً يعلم كذب نفسهء لا 
تطلق زوجته» ولا يلزمه كفارة يمين». 


(۲۲۰۲) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۳۳ » ص٤ ٤١-١٤‏ ١ء‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى 


ابن تیمیة»» ص٦٥۲‏ . 


۳ 


ردس رررد 
ران ۶ل 


۹ - تعریفه وأنواعه( ٠"‏ : 

المحلوف عليه هو ما أقسم الحالفُ على فعله أو تركه. ويصح أن يكون على أمر 
فی الماضی» فإن کان الحالفُ صادقاً فلا شىء عليه» وإن کان كاذباً متعمدا الكذب 
فهو يمين الغموس» كما سنبينه فيما بعد. وقد يكون المحلوفُ عليه أمراً مستقبلا لقوله 
: «لأغزونٌ قریشاً» . 

۷ - أنواغه : 

العا له فد فوفر فن بكرن و رطاغ ود کر هة وها 
f 8 ٤ 8‏ 
وول يکون مباحا , ولکل نوع من هده الأنواع تأثیره في اليمين من جهة لزوم الوفاء بها 
أو الحنث فيها» ومن جهة وجوب الكفارة أو عدم وجوبها كما سنبينه فيما بعد. 


۸ - تعيين المحلوف عليه*"٠:‏ 


ينبغي تعيين المحلوف عليه على وجه لا يلتبس بغيره» وحتى يعرف الحالف متى 
يحنث في يمینه» ھی ر اا ق ويتعين المحلوف عليه بموجب القواعد 
المتعلقة بتفسيرها عبارات الحالفين» ومن هذه القواعد ما يأتى :- 


. ٤۹۸ص‎ »۲٠١ج والبدائم» ج۳» صض٣۲۷-۲» «مغني المحتاج» ج٤ › ص٣۰۳۲ «المجموع»‎ ) ۰ ٤( 
› «الأشباه والنظائر» لابن نجیم › ص۹٦ و٤ ۹ و٩٩ و۷٩ و٥۱۳ «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ (YY) 
. ٩٤و‎ ٦٤و‎ ٦۳ص‎ 


0 


۸ -- القاعدة الأولى : 


الأصل في الكلام الحقيقةء وعلى هذا لو حلف لا يأكلٌ من هذه الشاة حنث إذا 
أكلَ من لحمها ولم يحنث إن أكل من لبنها ونتاجهاء؛ لان لحمها هو الحقيقة دون لبنها 
ونتاجها. وكذلك إذا حلف أن لا يبيع ولا يشتري لم يحنث إلا بمباشرة البيع والشراء 
بنفسه» ولا يحنت بالتوكيل فيها؛ لأن المباشرة هي الحقيقةٌء والتوكيل هو المجائ إلا 
ا رد اله ل باش إل رالغراء جه اد فاه يحنت ماكر ان 


: القاعدة الثانية‎ _ ٠١ 


اة ا ها إلى الان ا لبا من هت الخ ار 
من هذه الحنطة» حنث في الأول بالأكل مما يخرج منهاء وفي الثاني مما يتخذ منها 
من خبز» حتى لو أكل من عين النخلةء أو أكل من عين الحنطة لم يحنث. 

: القاعدة الثالثة‎ -_- ١ 


والمهجور عرفا أو شرغا كالمتعدذر سقيقة» فيضار إلى النجاز كما لو علف أن لا 
ا ٤‏ £ ۶ ء۶ 
يأکل من هده الشجرة فإنه يحنث بالأكل من مرها وإن کان مجازاء ولایحنث بالأكل 
قن أغضانها وإن كان اة 
۲ _ القاعدة الرابعة : 


وإذا تعارض الاستعمالٌ العرفيّ مع الاستعمال الشرعيٌ للفظ معين» فَذّم الاستعمال 
العرفي كما لو حلف لا يجلس على الفراش أو على البساط لم يحنث بالجلوس على 
الأرض وإن سماها الله تعالی فراشاً وبساطاً. e‏ 
الك وان ماه اله تال لحا في القران: 


۴۳ _ القاعدة الخامسة : 


وإذا تعارض الاستعمال العرفيٌ للفظ مع الحقيقة اللغويةء دم الاستعمال العرفي» 
فلو حلف لا يأكل الخبز حنث بأكل ما يعتاده أهل بلده من الخبز» فإن كان خبزهم من 
البر حنث بأكله دون سواهء وإن كان خبزهم من الذرة حنث بهذا النوع من الخبز دون 


. غیره‎ 
٦ 


: أثر النية فى تعيين المحلوف عليه‎ _ ٤ 


إذا نوى الحالف فى يمينه معي معنياً غير المعتى الظاهر من كلامه المتيادر إلى فهم 
السامع» فهل ينعقدٌ يمينه على هذا المعنى الذي نواء دون المعنى الظاهر المتبادر إلى 
a‏ نه أخوه» وهو 
يقصدٌ بذلك اة الالام لا اة القت والجواب على هذه المسألة أ ن یکون على 
٥‏ -_ أولاً : إذا كان المستحلف مظلوماً: 


إذا كان المستَخْلّف مظلوماً مثل ی چو و 


ظلم غيره» أو نال مسلماً منه ضرر جسيم فهذا له أن يحلف ناويا المعنى الذي لا يترتب 
عليه ضررُ ووك دل دی سود ١‏ حنظلة قال: e‏ 


E e ك‎ 
8 المسلمه0‎ 


٩‏ -- ثانياً : أن يكون الحالف ظالماً: 


أن يكون الحالف ظالماً كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده للغير وهو جاحدٌ 
له» فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المُستحلف ولا ينفع الحالف تأويله 
ولا نيته» وبهذا قال الشافعي » وقال ابن قدامة الحنبليّ فيما ذهب إليه الشافعي . ولا نعلم 
فيه مخالفاً إن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ب : «يمينكٌ على ما 
يصدقك به صاحبك»» وقال َو : «اليمين على ا المستحلف» رواهما الإمام 
مسلم 0" . 


۷ - ثالثاً: إذا لم يكن المستحلف ظالماً ولا مظلوماً: 
وإذا لم يكن المستحلّف من وْججهت إليه اليمين أو من يحلف ابتداءً - ظالماً ولا 
)۲۲۰٢(‏ «المغني» ج۸» ص۷۲۸-۷۲۷. والحدیث رواه بو داود في «سننه» ج٩»‏ ص۸۲ . 


(۲۲۰۷) «المغني» ج۰۸ ص۰۷۲۸ «نیل الأوطار» ج۸ صض ۲۱۸۔۲۱۹ . 
¥۷ 


ظا فظاهر کلام أحمد أن له أن يتأول في یمینه» وينوي به معن محتملاء يحتمله 
ظاهر لفظه - وإن كان خلاف المتبادر إلى فهم السامع -» ومن ذلك أن مهنا - رحمه الله - 
صاحبب أحمد بن حنبل قال للإمام أحمد: «إئي أريد الخروج -يعني السفر إلى بلده- 
اض أن تسمعني الجزء الفلاني فأسمَعَةُ إياه» ثم رآه بعد ذلك فقال له: ألم تقل إني 
أريد الخروج؟ فقال له مهنا : هل قلت لك إني أريد الخروج الآن؟ فلم ينكر عليه الإمام 
أحمد»» وهذا مذهب الشافعيّ » ولا حلاف فيه" . 


(۲۲۰۸) «المخني» ج۰۸ ص۷۲۹-۷۲۸۔ 


°۸ 


رسن رده 
ابه 


۸ -- صيغة اليمين بحروف القسم"٠:‏ 


تتأدى صفة اليمين عادة» باستعمال حروف القسم وهي : الباءء والواى والتاء 
كقول القائل : («بالله» » «والله»» «تالله»» ت کذا. . ) وقد جاء ف في القران الكريم 
القسم بهذ الحروف مثل قوله تعالی : تله تفت تذکر بوس )2 وقوله تعالى : 
إويستفتوتك أحقٌ هو؟ قل |ي وري ٳنه لح وما نتم بمعجزين4"". وقوله تعالی : 
لإوأقسموا بالله جَهدَ أيمانهم 4" . 


ولو قال: «أقسم أو أشهدٌ بال»» فهذا كله يمين سواء نوى القسم أو لم ينوه وقد 
جاءَ القسم بهذه الصيغة في القرآن الكريم» قال تعالى : «إفيقسمان بالله4""٠.‏ وقال 
ف إوأقسموا بالهي'". أما إذا قال: «أعزم بالله» فإن كان يقصد اليمين فهو 
یمین» وان نوی بقوله ذا غیر البمین لم یکن يمينا وإن أطلق ولم ينو شيئ فظاهر كلام 
الخرقي الحنبليّ أنه يمين وقال الشافعي : ليس يميناً. 


۹ -- وان قال : «أقسمت أو حلفت أو شهدت أو آليتٌ لأفعلنّ كذاء وكذا»» ولم 
يقل بالله» فعن الإمام أحمد روايتان : 

(الأولى): أنها يمينْ وسواء نوى اليمين أو أطلق . وروي نحو ذلك عن عمرء وابن 
عباس» والنخعيّ » والثوري ٠‏ وأبي حنيفة . 


(۲۲۰۹) «المغني» ج۸» ص۹٩1۸‏ وما بعدها . 


.]۴۳ [سورة يونس : الاَية‎ )۲۲۱۱( .]۸١ [سورة يوسف: الأية‎ )۲۲٠١( 
.]٤١ و[سورة فاطر: الاية‎ .]٠١ [سورة النور: الآية‎ )۲۲۱۲( 
.]٠۳ [سورة النور: اليه‎ )۲۲٠۶( .]٠١١ [سورة المائدة: الآية‎ )۲۲۱۳( 


۹ 


(الشانية) : إن نوى اليمين بالله كان يمينأء وإلا لم يكن يميناً» وهو قول مالكٍ» 
وإسحاق» وابن المنذر. 


وقال الشافعي : ليس بيمين وإن نوى اليمين؛ لأن قوله هذا عري عن اسم الله 
وصفته فلا يكون يميناء وهو قول فقهاء المذهب الظاهري . 

ومن اعتبر هذه الصيغة : «أقسمت أو حلفت» بلا ذکر اسم الله » قا احتح ا 
قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال» يدل على ذلك أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ قال 
لرسول الله هة : أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبتُ مما أخطات» فقال النبي 
: ولا قم يا آبا ا . وفي کتاب الله العزر دراه تعالى : #إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهدٌ آنك لرسولٌ اله . . . 4 إلى قوله تعالى : «اتخذوا أيمانهم جة) فسماها عر 
9 یمیا" . 


۰ -۔ صیغ لا تعتبر حلفا 
وإن قال: «أعزم» أو عزمت»» لم يكن ذلك حلفا لاله لم يثبت لهذا اللفظ عرف 
في شرع ولا في استعمال في أنه يراد به الي 0" . 


: صيغة اليمين بالتعليق‎ _- ١ 


كرتا في تفريفت اليمين ما جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية ن اليمين شرعا 
عبارة عن عقا قوي FN NG‏ التعليقٌ» فإنه يمين 
شرعاً. وقال ابن عابدين لقا على عبارة: «فدخل التعليق فاته یمین شرعاً» لأنه يقوي 
به عزم م الحالف على الفعلٍ في مثل: «إن لم أدخلٍ الدار فزوجته طالق» وعلى الترك 
في مثل: «إن دخلت الدار فزوجته طالق»*""'. 


وفي «البدائع» للكاساني : وأما اليمين بغير الله فهي في الأصل نوعان: 
(أحدهما) : . . . ورالثاني): اليمين بالشرط والجزاءء وهذا النوع ينقسم إلى قسمين : 


. «المغني» ج۰۸ ص۷۰۲ «المحلی» ج۰۸ ص۳۲‎ )۲۲۱٠۰( 
. «المغني» ج۸» ص۷۰۳‎ )۲۲۱۷( .]٣و‎ ١ [سورة المنافقون: الآية‎ )۲۲٠١( 
. ۷۰۳-۷۰ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳٠ ص۲‎ )۲۲۹۸( 


AE 


يمين بالقربات» ويمينّْ بغير القربات . أما اليمين بالقرب فهي أن يقول: «إن فعلت كذا 
فعليّ صوم أو صلاةٌ أو ة0 ودا جو ا رکن اليمين وهو ما ذکره 
الحالفُء ووجود معنى اليمين أيضا وهو القوة على الامتناع من تحصيل الشرط خوفاً من 
لزوم المذكور. وأما اليمين بغير القرب» فهى الحلف بالطلاق والعنان*"". 


۲ _ الاستناء في صيغة اليمي“(""“: 


وإذا استثنى في يمينه بأن قال في صيغة يمينه : «إن شاء الله» فإِنْ شاء فعل ما حلف 
عليه» وإن شاء لم يفعله ولا كفارة عليه . ويشترط لصحة الاستثناء أن يكون الاستثناء 
مصلا بالیمین بیت لا یفصل بیتھما کلام اجن ولا بسكت نها اسکرتا پمکه 
الكلام فيه. وهذا مذهب مالك والشافعي» والحنابلة» والثوري» وأصحاب الرأي 
وغیرهم . كما يشترط أن يكون الاستثناء بلسان الحالف ولا يكفي استثناؤه بقلبه في قول 
عامة أهل العلم . 


ويدل على أن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين حديتُ رسول الله بيا فعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنٹ» رواه الامام أحمد. 
وعند الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يه قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء 
الله » فلا حنث عليه» . 


(۲۲۱۹) «البدائم» ج۳» ص۰۲۱ ومثله في «الفتاورى الهندية» ج۲ ص۹۱ . 
(YYY*)‏ «المغني» a‏ ص ۰۷۱٦۹-۷۱۹‏ «جامع الترمذي» جه ص ۰۱۳۰-۱۲۹ «نیل الأوطار» 
للشوكاني» «A‏ ص ۲۳۰-۲۱۹ . 
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ران رلو 
٣‏ ل 
اڑا رة علو مره 


۳ ¬ أنواع اليمين من حيث اثارها: 


اليمين من حيث الآثار المترتبة عليها أنواعٌ : (الأول): اليمين المنعقدةء (الثانى): 
اليمين غير المنعقدة» (الثالث) : لغو اليمين»› (الرابع) : اليمين الخموس . 


٤‏ -_ منهج البحث: 

نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث» ونخصص مبحثاً لكل نوع من أنواع اليمين 
على النحو التالي : 

المبحث الأول: اليمين المنعقدة وحكمُها. 

المبحث الثاني : اليمين غير المنعقدة وحكمها. 

المبحث الثالث: لغو اليمين وحكمه. 

المبحث الرابع : اليمين الغموس وحكمها. 


<1۳ 


و 
ری لرژرل 
اليمين المنعقدة وحكمها 
م - تعريفٌ اليمين المنعقدة: 
اليمين المنعقدة هي ما كانت باسم من أسماء الله تعالى» أو بصفة من صفاته» أو 
كانت بما يجورٌ القسم به واعتبر من أيمان المسلمين على النحو الذي بيناه من قبل . 
٥‏ - إبرارٌ القسم والحنتُ فيه : 


إبرار القسم هو فعل ما أراد الحالف فعله ليصير بذلك بارا في قسمه» أي فعل 
الخال اا ا 

ا الحنث في القسم أو الحنث في اليمين فهو نقضهاء وعدم العمل بموجبها 
ومقتضاهاء يقال: حنتٌ في یمینه يحنٹ أي لم يعمل - بموجب يمين آي لم يفعل ما 
حلف عليه" . 

٠‏ حكم إبرار القسم والحنث فيه""": 

إذا كانت اليمين المنعقدة على فعل واجب أو ترك محرم » كان إبرار القسم واجباًء 
وكان الحنتٌ فيه محرماً؛ لأنه يعني ترك الواجب أو فعل المحرم وهُذا لا يجوز. 

وإِن کانت اليمين على فعل مندوب أو ترك مکروه» کان اا القسم تنا 
والحنث فيه مكروهاً. وإن كانت اليمينْ على فعل, مباح فالإبرار أو الحنث مباح . 


(۲۲۲۱) «النهاية» لابن الأثيرء ج١‏ ص۹٤٤۰‏ «نیل الأوطار» ج۸ ص۲۳۳ . 
(۲۲۲۲) «المغني» ج۰۸ ص 1۸۳-۹۸۲ . 


14 


وإن كانت اليمين على فعلٍ مكروه أو ترك مندوب» فالحنث فيها مندوبٌ والإبرار 
فیها مکروه قد اء في الحديث النبوي الشريت إن النبيّ لا قال : «وإذا حلفت على 
يمين» فرأيت غيرها خير منهاء قات الذي م ولتكفر عن يمينك» ٩"‏ وعن أبي 
موسى الأشعري أ النبي ل قال: , : وائي واللهء إن شاء الله EY‏ 
يمين» ثم أرى خيراً منها إلا كرت عن يميني» وأتيتٌ الذي هو خير" . فهذا 
ادف اريت والذي قبله یدلان على أ من حلف على فعل شيءٍ أو ترکه» وکان 
الح ها شن التمافي على الكو اتل الت رة الا 


وإن كانت اليمين على فعل محرم أو ترك واجب فحلّها أي نقضها- 
فيها واجبٌ؛ لان حلها يون بفعلل الواجب. وفعل الواجب واجب ويترك 
وترك فعل المحرم واجب . 

۷- إبرار قسم الغير: 

من أقستم على غيرهليفعل شيكا» أو يترك شيا كما لو قال لغيره: «والله لتفعلنٌ كذا 
وكذا»» فمن المندوب إليه إبرارٌ المقسم للحديث النبويّ الشريف عن البراء بن عازب 
قال : «آمرنا رسول الله کا بسع : أمرنا بعيادة المريض› واثباع الجنائزء وتشمیت 
العاطلس› وإبرار القسم أو المقسم» ونصر المظلوم» وإجابة الداعي» وإفشاء السلام». 

قال الشوكاني بعد أن ذكر هذا الحديث الشريف» وقال عنه أنه متفق عليه قال: 
يحمل إبرارٌ المقسم على الندب. وكذلك قال ابن قدامة a‏ وأضاف: ويحتمل أنه 
بب عليه زاره أي إبرار المقسم - إذا لم یکن فيه ضررٌ”""" وهذا ما نرجځه. 


۸- ما يجب بالحنث في اليمين المنعقدة"": 


قال الإمام الخرقيّ الحنبلي : ومن حلف أن يفعل شيا فلم يفعلهء أو لا يفعل شيا 
(۲۲۲۲) «جامع الترمذي» ج٥»‏ ص٣۱۲‏ . 
(۲۲۲۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۱ » ص‌۱۰۹-١۱۱‏ . 
(۲۲۲۰) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۱» ص۸١٠‏ . 
)۲۲۲٢۱(‏ «المغني» ج۴ ص٠۷۳‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۸» ص۲۴۴ . 
(۲۲۲۷) «المغني» ج۰۸ ص 1۸٤-1۸۳‏ . 


1o 


قعل فل اكان وال أبن قدا الحيلى تلا على رل الخرقي لحلاف ي 
هذا عند فقهاء الأمصار. ثم راح ابن قدامة يفصْلٌ القول فيما قاله الخرقي» فقال: إن 
كانت يمينه على ترك شيء ففعله فعليه الكفارةء ون کانت يمينه على فعل شيء فلم 
يفعله» وكانت يمينه مؤقنةٌ بلفظه أو بنيته أو بقرينة» ففات الوقت ولم يفعل ما حلف عليه 
حنث ولزمته الكفارةء فإن كانت يمينه مطلقة غير مؤقتة بوقت لم يحنث إلا بفوات وقت 
الإمكان. 

4۹ - ما يجب بالحنث في اليمين بصيغة التعليق : 

وإذا كانت اليمين بصيغة التعليق - أي بالشرط والجزاء - فقد تكون يمينا بالقربات 
- أي بنذر قربة - خرج مخرج الیمین کأن يقول: «إن فعلت كذا فعليٌ صيام شهرين» وقد 
تكون اليمين بصيغة التعليق بالحلف بالطلاقء كأن يقول: «إن فعلت كذا فزوجتي 
طالق». وقد بيّنا ما يجب في الحنث بهذين النوعين من اليمين"". ۰ 


وإن كانت اليمين بالشرط والجزاء في غير ما ذكر بان كانت على فعل مباح أو 
مكروه أو مندوب» فإن الحنتٌ فيها يستوجبٌ الكفارة. 


ء 2 
° .- تکرار اليمين› وما یستوجب الحنث فيها*""): 


ولو کرر د هان ر واحد كأن قال: «والله لأفعلنٌ كذاء والله لأفعلنٌ كذا»» أو 
حلف بأشياء يصح الحلف بها کما لوو «والله» والقرانء وجلال وجه الله لأفعلنُ 
كذا»» ثم حنث في يمینه فليس عليه إلا كفارة واحدة. 


۱ _ الحلف بیمينٍ واحدة على أشياء مختلفة : 


وإذا حلف يميناً واحدة على أجناس مختلفةٍ فقال : والله لا كلت ولا شربت» ولا 
لته فحنث في الجميع لزمته كار واحدة) ولا حلاف في ذلك کما قال ابن دات 
الي ؛ لأن اليمين واحدة» والحنت واد فاه بفعل, دمن الخلرف عله بت 
ل اليو 


(۲۲۲۸) الفقرات من )۲۲۲۷-۲۲۲٢(‏ . (۲۲۲۹) «المغني» ج۰۸ ص۷۰۹ . 


٤٦ 


ولک ج ااا غل أجناس, مختلفة فقال : «والله لا أكلت» وال لا شربتُء 
الله لا لبست» فحنث في واحدة منها فعليه كارة. فإن أخحرج الكمارة ثم حنث في يمين 
أخرى لزمته كفارة أخرى» وي هذا . فان حنث في الجميع قبل التكفير فعليه 
في کل يمين كفارة وهو قول أكثر أهل العلم» ورواية عن أحمد. وفي رواية أخرى عن 
أحمد تجزئه کقارةٌ وا وقد رجح الإمام ابن قدامة الحنبلي الرواية الأولى عن 
أحمد(""). 


۲ -- الكفارة على المقسمُ لا على المقسم عليه : 


ومن حلف على غيره بأن قال : «والله لتفعلنْ كذاء أو لا تفعل كذا»» فأحنثةُ المقسم 
عليه» فالكفارة على الحالف. وإن قال: «أسألك بالش لتفعلنّ كذا»ء وأراد بهذا القول 
اليمينْ› فهي کالتي قبلَها . وإن أراد بهذا القول الشفاعة إليه باللهء فليس بیمین ولا كمارةٍ 
على واحٍ منهما إذا لم يحصل الفعلٌ". 


۳ _ هل تجب الكفارة على التاسي؟”"٠‏ 


ا ان لا يفعل شيت ففعله ناسياًء فلا كقارة عليه لقوله تعالی : (ولیس 
علیکم جنا فیما احطانر به ولکن ما تعمُدّت قلوبکم چ" . ولقوله کل : إن الله 
تجاوزً لامي عن الغا والنان ١‏ استکرهوا عليه»""؛ ولأنه غير قاصد للمخالفةء 
فلم يحنث كالنائم والمجنون . ومثل الناسي في عدم وجوب الكفارة عليه من حنث بيمينه 
جهلا منه بالمحلوف عليه کمن حلفَ لا یکلم فلاناً فكلمَةُ يحسبٌ أنه أجنبيٌ غير 
المحلوف عليه. فهذا لا كفارة عليه لأنه في حكم الناسي«". 


(۲۲۳۰) «المغني» ج۰۸ ص۷۰۷-۷۰۹. 

(۲۲۳۱) «المغني» ج۸» ص١٠۷۳‏ . 

(۲۲۳۲) «المغني» ج۸» ص٤1۸-1۸.‏ «المحلی» ج۸ ص٣۳‏ . 

(۲۲۳۲۳) [سورة الأحزاب: الأية ]١‏ . 

(۲۲۳۲) رواه ابن ماجه ‏ والطبراني » والحاكم . انظر «الجامع الصغير» للسيوطي » ج۱» ص۲۲۸ . 
(۲۲۳۰) «المغني» ج۸» ص1۸9 . 
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٤‏ - هلل تجب الكقارة على المكره“"": 

من حنث في يمينه على وجه الجبر والإكراء» کمن حلف أن لا يدخل دار فلانٍ 
e‏ الدار جبراً عنه . فهذا و اا في یمینه › ولا كمارة عليه . 

ولو أكرة بالضرب الشديد أو بالتهديد بالقتل على الحنث بيمينهء فحنت فهذا لا 
كفارة عليه لقوله ي : «إنُ الله تجاوز عن متي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». 

٥‏ “- ما هي الكفارة الواجبة بالحنث: 

قلنا؛ إن الحنث باليمين المنعقدة يوجب الكقارةء فما ھی هذه الكفارة؟ وما دلیل 
وجوبها؟ 

والجوابٌ على ذلك أن دلیل وجوبهاء وبیان ماهیتها وأنواعها ورد ذلك کله في قوله 
تعالى : لا يُؤاخذكم اله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتْمُ الأيمان» فكفارئة 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهُمّ أو تحريرٌ رقبة» فمن لم 
بجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلَفتَمْ » واحفظوا أيماتكم كذلك يبن اله 
لكم اياته لعلكم تشكرون4""'. ومن السنة الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرناهاء 
وفيها وجوب الكفارة في الحنث. 

٠٦‏ -- الخيار في الكفارة للحانث: 

أجمع أهلى العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار: إن شاء أطعم عشرةً مساكين» 
وإن شاء کساهم» وإن شاء أعتىَ رقبة» أي ذلك فعله جز آهب لأ الله تعالی عطفَ بعض 


هذه الخصال على بعض,ٍ بحرف (أو) وهو للتخيير. فمن لم يجد واحداً من أنواع الكَفارة 
فعليه صیام ثلاثة أيام (A)‏ 


۷--س- النوعَ الأول من الكفارة: الإطعام: 
والإطعام هنا إطعامٌ عشرة مساكين لنص الله تعالى على عددهم» ويشترط فيهم أن 


(۲۲۳۲) «المغني» ج۸ ص1۸9-٦1۸.‏ «المحلی» ج۰۸ ص٣٣‏ . 
(۲۲۳۷) [سورة المائدة: الآية ۸۹]. (۲۲۳۸) «المغنی» ہ۸ ص ۷۳٤‏ . 
) [ سو [ E‏ 


IA 


بکوا اکن أو را لان الفا اکن وزان ران یکرو اران ملين ودا 
مذهب الحنابلة. وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي : يجوز دفعها إلى الذميّين إذا كانوا 
فقراء؛ لأنهم من أهل دار الإسلام . وإذا كان الفقير صغيراً لم يأكل الطعام بعد جار 
دفعُها إليه ويقبضها عنه وليه في قول أكثر الفقهاء» وهو رواية عن أحمد بن حنبل . 

ویکون الاطعام من وط ما يطعم أهله . وعن ابن عمر ۔ کما رواه الامام أحمد 
عنه -» وذكره ابن قدامة في «المغني» : إن المقصود بقوله تعالى : إمن أوسط ما تطعمون 
به أهليكم)» هو: الخبرٌ واللبن» وفي رواية أخرى عنه إن المقصود: الخبرٌ والتمرء أو 
الخبز والسمن» أو الخبز واللحم". 


وفي «تفسير القرطبي» : «ویخرج الرجل مما يأكل» . وروي عن علي ن ابی طالب 
- رضی الله عنه _ لإ يجزیء إطعام العشرة َه واحدة يعني غداءٌ دون عشاء أو عشاءٌ 
دون غداء حتی یغدیهم ويعشيهم › قال أبو عمر: وهو قول أثمة الفتوى بالأمصار»(“". 

۸ - هل یجزیء دفع القيمة؟ 

عند الحنابلة» ومالك والشافعي : لا يجزىء في الكفارة إخراج القيمة: قيمة 
الطعام ولا الكسوة. وأجازه الأوزاعي» وأصحاب الرأي (الحنفية) ؛ لان المقصود د 
حاجة المسكين› وخر بطل بدفع القيمة“"'). 

۹ - هل يجورٌ دفع الكفارة إلى فقير واحد؟٠“"٠‏ 

إذا وَجد عشرة مساكين» وجب تفريق الكفارة فيهم » وإن لم يجد هذا العدد بأن وجد 
واحداً فقط» جاز أن يكررها عليه عشرة أيام» وبهذا قال الحنابلةء والشافعى . 

وقال الأوزاعي : يجوز دفع الكفارة إلى فقير واحد. وقال أصحاب الرأي (الحنفية) : 
يجوز أن یکررها واحد عسرة دفعها في يوم واحد. ولو 


(۲۲۳۹) «المغني» ج۰۸ ص )۲۲٢۰( . ۷۳۷-۷۳٤‏ «تفسیر القرطبي» ج٦‏ » ص۷۷٤‏ . 
)۲41( » لمغنو ۸ ج۰۸ ص۷۳۸ . (YEY)‏ «المغني» ج۸» ص ۷٤۰-۷۳۹‏ . 


ABÎ 


۰- دفع الكفارة إلى الأقارب : 


ويجوز دف الكفارة إلى الأقارب الذين يجوز دفع الزكاة إليهم» وبهذا قال الحنابلة 
والشافعي . وقال ابن قدامة: «ولا نعلم فيه مخالفاً»"". 


:٠"“9ةأرملا النوع الثاني من الكقارة: الكسوة للرجل أو‎ - ١ 

لا خلاف في أن الكسوة هي أحدٌ أنواع كفارة اليمين لنص الله تعالى عليها في كتابه 
العزيز بقوله تعالى : أو كسوتّهم)» ولا يجزئه أقل من كسوة عشرة» كما جاء في الآية 
الكر ية ودر الكو ا تجزى الضاة فة 

کا مرا ا رخمارا؛ لأنه أقل ما يست عورتها وتجزثها الصلاة فيه» 
وان أغطافا شرا راا كتا أن تسر به اها ورانها :ا جزاها ذلك : 

وإذا كسا رجلا أجزأهُ قميصض ومیص س أو ثوب یمکنه أن يستر عورته أو ٹوبين يأتزر بأحدهما 


ویرتدي الآخحرء ولا یجزئه مئزر واحدٌ ولا وال واحدٌ. 


ويجورٌ أن يکسوهم من جمیع أصناف الكسوة: من القطنء والکتان» والصوف› 
والشعس» والوبرء وغيرها؛ لأن الله تعالى أمر بكسوتهم» ولم يعن جنساًء فاي جنس 
کساهم منه خرج به عن العهدة. والذين تجزيء كسوتهم هم المساكين الذين يجزيء 
اا: 


۲ - النوع الثالكث من الكفارة: عتق زو 


والمقصود بعتق رقبةء عتقّ رقيق رجلا كان أو امرأة. ويعتبرٌ في الرقبة المرادُ عتقها 
أن تكون مؤمنةً في ظاهر مذهب الحنابلةء وهو قول مالك والشافعي » وأبي عبياٍ. وعن 
أحمد رواية أخرى: أن الذمية تجزيءٌ وهو قول عطاءء وأبي ثور» وأصحاب الرأي» لقوله 
تعالى : أو تحريرٌ رقبة) فهذا مطلقٌ فتدخل فيه الكافرة. ويجوز عتق الصغير 
والصغيرة» ولا يشترط فيهما بلوغ سن التمييز ما داما مسلمين. 


. «المغني» ج۰۸ ص۷۳۹‎ )۲۲٤۴۳( 
. ۷٤١-۷ ٤۳ص «المغنی» ج۰۸‎ )۲۲۲٣( . ۷٤۳-۷٤۲ «المغنی» ح۸ ص‎ ٤ 
AN ي ج۰۸ س‎ ( ) 


{1 


۴۳ - النوع الرابع من الكقارة: الصوم: 


فمن لم يجد إطعاماًء ولا كسوة ولا عتق رقبة انتقل إلى صيام ثلاثة أيام كما جاء 
في الآية الكريمة: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وهذا لا خلاف فيه إلا في 
اشتراط التتابع في الصوم . وظاهرٌ مذهب الحنابلة اشتراطه . وهو قول النخعي » والثوريّء 
وأصحاب الرأي . 


وقال مالك والشافعي في أحد قوليه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد: لايشترط 
التتابعٌ في الصوم”“". فإِن قلنا بشرط التتابع في الصوم» فإذا أفطرت المرأةَ لمرض 
أو حيض . أو أفطر الرجل لمرض,ٍ لم ينقطع التتابعء وبهذا قال الحنابلة» وأبو ثور 
وإسحاق-""). 


. ۷٥۲ص «المغني» ج۸»‎ (TYE) 
. ۷١٥۲ص «المغني» ج۰۸‎ )۲۲٤۷( 


لاان 
اليمين غير المنعقدة وحكمها 

٤‏ -- أنواع اليمين غير المنعقدة*"': 

اليمين غير المنعقدة هي التي يعقدها بمخلوق أو لغير مخلوق . فمن (النوع الأول) 
أي التي يعقدّها بمخلوق فهي أن يحلف بغير الله» مثل أن يحلف بالطواغيت» أو 
يحلف بأبيه» أو بالكعبة» و غير ذلڭف من المخلوقات» فهذه يمين غير محترمة ولا 
تنعقد . 

و(النوع الثاني): وهي اليمين التي يعقدها الإنسانٌ لغير الله تعالى مشل أن يقول: 
«إِنُ فعلتُ كذا فلغير فلان كذا أو للكنية كذا». 

٥‏ -_ حكم اليمين غير المنعقدة": 

واليمينٌ غير المنعقدة بنوعيها الذين ذكرتهما لا كفارة بالحنث فيهما باتفاق العلماءء 
وإن نفس الحلف بها منهي عنهاء وإِنْ على الحالف بها أن يتوبَ إلى الله تعالى من هذه 
اليمين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «مَنْ حلفَ» فقال في حَلّفه: 
واللات والعُرّى» فليقَل لا إله إلا الله». 


. 1۸-٤۷ص «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ج۳۳‎ )۲۲٣۸( 
. ۱۳١ ء٦۱‎ ۰٤۸4ص «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ج۰۳۳‎ )۲۲٤۹( 


۲ 


IME) 
لغو اليمين وحکمه‎ 


1 -س- تعريفه : 


جاء في «النهاية» لابن الأثير في معنى «لغو اليمين» هو أن يقول: لا والله ويلي 
الله ولا يعقد عليه قله وقيل : هي التي يحلفها الإنسان ساهياً أو ناسياً. وقيل: هي 
في الغضب . وقیل : في المراء وقیل : في الهزل"٠,‏ 


وجاء في «تفسير القرطبي» في اليمين التي هي لغو: قال ابن عباس : هو قول الرجل 
في درج کلامه واستعجاله في المحاورة: لا والله» بلی والله » دون قصد اليمين . وقال 
المروزيٌ : «لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنه لغو» هو قول الرجل : لا والله » وبل 
والله» في حدیثه وکلامه غير معتقد للیمین ولا مریدَ لها. وفي صحيح البخاريّ عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: نزل قوله تعالی : لا یؤاخذکم اله باللُغو في أيمانكم) في 
قول الرجل: والله» وبلى والله. وقيل: اللو هو ما يحلف به على الظٌ فيكون 
بخلافه» قال به مالك وحكاه اين القاس عته» وقال به جماعة من الل ٠٠»‏ 


۷ -_ تحديد المقصود بلغو اليمين في الشرع : 

ويخلص لنا مما قدمناه أن لغو اليمين نوعان: 

(النوع الأول): ما يصدر عن الإنسان من صيغ اليمين في أثناء حديثه غير قاصد 
لليمين» كقول القائل : لا والله ‏ وبلی والله . وهذا هو المنقول عن عائشة - رضي الله 
عنھا - وبهذا فسرت قوله تعالی : لا يؤاخذکم اله باللغو في أيمانكم€ . وهو المنقول 
)۲٠٠١(‏ «النهاية» لان الأئیں ج٤»‏ ص۷٣۲‏ . 


(۲۲۹۱) «تفسیر القرطيي » ج۳ ص ۱۰١-۹۹‏ والآية في سورة البقرة» ورقمها ۲۲١‏ 


4۳ 


أيضاً عن ابن عباس» وبهذا قال أهل العلم. 
E E‏ > كما جاء في 
«المغنى "٠)‏ . 


۸ حكم لغو اليمين : 


واليمين التي تعتبر لغواً لا كمارة فيها إذا حنث صاحبها لقوله تعالی : لا يؤاخذکم 
الله باللُغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمالً4 وبهذا قال ابن عباس» وأبو 
هريرة» وزرارة بن أوفى » والحسن» والنخعي » ومالك . وقال ابن قدامة الحنبلي - رحمه 
الله تعالی ۔» بعد أن ذکر ما ذکرناه عنه» ولا نعلم في هذا خحلا ً۳" . 


a «التاج الجامع للأصول»‎ ۰۲۳٣ص‎ a «المغني» ج۰۸ ص1۸4۷٦-1۸۸ ۰ «نيل الأوطارء‎ (YoY) 
. ص۰۷۷ «القوانين الفقهية» لابن جزي» ص۱۷۹‎ 
. «المغني» ج۰۸ ص1۸۸-1۸۷ «نیل الأوطاره ج۸» ص۲۳۷‎ )۲۲۰۲۳( 


٤ 


لىع ابع 
اليمين الغموس وحكمها 
۹4 --_ تعريفها: 


اليمين ان هي اليمين الكاذبة ا لص يأخحذ بها الحالفُ مال غيره ظلما 
بدون وجه ر وسمیت ا لأنها تمن صاحبها في الإثم ت في النار 9„ 

٠١‏ - اليمين الغموس من الكبائر: 

فمن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فقد ارتكب إثماً عظيماً ومعصيةٌ كبيرةء 
وكانت يمينه هي اليمين الغموس . فقد روی عبد الله بن عمرو - رصي e‏ - عن 
النبي ا قال : «الكبائر: الإشراك يالله » وعقوق الوالدينء وقتلٌ اش ¢ ا 
الخموس) رواه الامام البخاري في (صحيیحه) . وعله اد قال ۰ «من حلفٌ على یمین 
کادذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال : أخيه» لقي الله وهو عليه غضبان» ا ان 
تصديقه إن الذين يشترون بعهد اله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في 
الآخرة رواه الإمام البخاري وغيره*". 

۱- حکم اليمين الغموس”"': 

ظاهر مذهب الحنابلة : لا كمُارة في اليمين الغموس»› وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لان 


الذي أتى به الحالفُ أعظم من أن تكون فيه الكفارة. قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: 


. ۳۸٣ص «النهاية» لابن الأثير»ء ج۳»‎ )۲۲٠٤( 

)۲۲٠٠١(‏ «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول يده ج۳ ص ۷٦-۷١‏ . وآية : إن الذين 
يشترون. . . الخ في سورة آل عمران» ورقمها ۷۷ . 

. ۱۸١ص‎ » ص1۸۷-1۸1. «القوانين الفقهية» لابن جزي‎ E (Ye) 


{Yo 


دكا نعدُ من اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس». وعن سعيد بن المسيب قال: 
((هي من الكبائرء وهي أعظمْ من أن تكم . وعن عطاءی والزهریٰ› والشافعي : أن فيها 
الكقارة؛ لان الحالف وجدت منه اليمين بالله والمخالفة مع القصد» فلزمته الكفارة 
كاليمين على أمر في المستقبل . ولكن يرد على هُذا القول أن الكَمارة لا ترفعُ إثمها فلا 
تش ها وقد روي عن النبي ي أنه قال : «خمس ليس لهنٌ كقارة: الشرك بالهء وقتل 
النفس بغير حق» وبهت مؤمن» والفرار يوم الزحف» ويمين E‏ بها مالا بغير 
DES‏ اا عن ال المستقبلة؛ ؛ لأنها يمين منعقدة يمكن حلَها والبر 
بھاء وهذه - یمین ¿ الغموس - غير منعقدة فلا حل لها. ثم إن قولّه لا : وف ع 
يمینه » س هو خیرُ) بد على SS‏ يفعله 
SS‏ 
الخموس هو من الكبائر. 


۲ - اليمين الغموس بالحلف بالطلاق : 


إذا حلف بالطلاق كاذباً» وهو يعلم أنه كاذب كما لو قال : «بالطلاق ما فعلت كذا» 
أو «بالطلاق فعلت کذا»» أو یقول: «الطلاق يلزمني ما فعلت كذا» أو «الطلاق يلزمني 
إن فعلت كذا»» وهو يعلم أنه كاذب في أيمانه هذه» فهذه الأيمان كاليمين الغموس 
بلله» وهي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من الطلاق أو الحرام » ولا كقارة في يمينه هذه» 
وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .٠"*_‏ 


۳ - المرأة کالرجل في أحكام اليمين : 
وأحكام اليمين التي ذكرناه في جميع أنواعها تشمل المرأة والرجل إذا ما توافوت من 
شروط الحالف في المرأة على النحو الذي بيناه من قبل؛ لأن المرأة مخاطبة باحکام 


الشرع» فهي كالرٌجل في هذه الأحكام» إلا إذا قام الدليل على اختصاص أحدهما دون 
الآخر ببعض هذه الأحكام» ولا دليل هنا على هذا الاختصاص . 


. . رواه الإمام أحمد. انظر «نيل الأوطار» ج۸» ص۲۳۹ . والمراد بهت المؤمن أن‎ )۲۲١۷( 


A4 


لب لان 
(ززرر 


٤‏ --_ تعريفٌ النذر: 


يقال: نذرث أنذر نذراً إذا أوجبت على نفسك شيعا تبرعأ من عبادة أو صدقة أو غير 
ذلك*". فالنذرٌ إيجاب المكلف على نفسه أمرأً لم يلزمة به الشرع سواء كان هُذا الأمرٌ 


A۰0‏ - منهج البحث: 


والكلام على النذر يستلزم الكلام على بيان درجة مشروعيته» وشروطه وبيان أنواعه» 
وحکم کل نوع » وحکم من مات وعليه نذر. 


وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي : 
الفصل الأول : مشروعية النذر وشروطه . 
الفصل الثاني : أنواعه وأحكام كل نوع . 


الفصل الثالث: من مات وعليه نذر. 


. «النهاية» لابن الأثير» جه ص۳۹‎ )۲۲١۹( 


۷ 


رازن (رزرن 
رر وش زر ررر 
- مشر وعینة : 


الاقدام على ا غير مستحب الاي الڌذي أخرجه البخاري عن ابن عمر أ 
النبي ا قال : ان اللنذر ل بُقَدَّم ڈٌ شيا ولا يۇخىر»› وإنما بستخرح بالنذر من 
البخيل (EN‏ . وفي ا مسلم» عن عبد اله بن عمر قال: «أخذ رسول الله اة يوماً 
ينهانا عن النذرء وقول : ن د شا واا يُستخرج ب به من الشحيح ا" . 


N GS CS 


TE 
: النذر بعد وقوعه‎ - AV 


وإذا لم یکن النذر مستحاً إلا أنه بعد وقوعه يجب الوفاءُ به إذا کان قربة وطاعةً» 
قال َة : «من نذر آن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»"""' . وقد مدح 
الله الموفين بنذورهم» قال تعالى : يفون بالنذر ویخافون یوما کان شره 
مستطیرا 94" . 


. ٥۷٥ص‎ »۱١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۲۲۹١( 
. «صحيح مسلم بشرح العيني» ج۱۱» ص۹۷‎ )۲۲۹۱( 
. «المغني» ج۹» صا‎ )۲۲۹۲( 

(۲۲۹۳) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۱» ص۸۱٥‏ . 
)۲۲۹٠۶(‏ [سورة الإنسان: الآية ۷]. 


۹ 


e 4 . . . . ۰. 4‏ ۰ 5 + 4 - ی ا 
وفد ورد في السنة النبوية دم الذين یندرول ولا یوفول بندورهم › ومد قال : 


aT » o fof fa 7‏ 
«خيرکم قري ثم الڏين يلونهم ثم الڏين يلونهم» ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفونء 
ویخونون ولا یؤتمنون» ویشهدون ولا يستشهدون» ویظهر فیهم الس 


۸°٩۸‏ - شروط النذر: 


بالناذر» و(منها) ما يتعلق بصيغة النذر» و(منها) : ما يتعلق بالمنذور. 


ونتکلم فیما يلي بإيجاز عن هذه الشروط : 


۹ -_ أولاً : ما يتعلق بالنذر نفسه: 


٤ ٠‏ . ا ا 
يشترط في النذر أن يكون لله تعالىء فلا يحل النذر لغير الله من نبي أو ولي أو 
ملك وإن وقع مثل هذه النذر كان باطلا”""٠.‏ وكذلك لا يجوز النذر للقبور» ومن فعله 
کان باط ١‏ يجوز الوفاء بے , 


E ۸1۰‏ ما يتعلق بالتاذر“"'): 


يشترط في الناذر سواء كان ذكراً أو أنثى» أن يكون عاقلا بالغاًء نافذ التصرف فيما 
نرف وان یکر لها فلا يصح نذر الصييّ » والمجنون لعدم الأهلية للالتزامء ولا . 
يصح من غير المسلم لعدم أهليته لفعل القربة أو التزامها. وأما الطواعية فليست بشرط 
في الناذر عند الحنفية» فيصح عندهم نذر المكره خلافاً للشافعية ومن وافقهم إذ أن 
الطراعة فرط اة ا الناذر فلا يصح عند هُؤلاء - الشافعية ومن وافقهم - نذر 
المكره بل ولا ينعقد أصلا لقول التبي ية : «رفع عن امتي الخطأ والنسيان» وما 
استکرهوا علیه» . 


Aj ١١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۲۲٠٠( 
. ٠۳۹ص «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري» ج۰۲‎ )۲۲۹۲( 
. ٥٥٩ص «مختصر فتاوی ابن تيمية»»‎ )۲۲۹۷( 

. ۸۳-۸۲ «البدائم» جه» ص‎ (TTA) 


° 


أما حرية الناذر فليست من شرائط الصحة» فيصح نذر الرقيق » ويج الوفاءُ به في 
الحال إن كان المنذورٌ به من القربات الدينية كالصوم والصلاةء أما إذا كان المنذور به 
من القربات المالية كالإعتاقء والإطعام ونحو ذلك فالوفاء به يجب بعد عتقق الناذر 
وصيرورنه ا 


۱ --_- فالا : ما يتعلق به يغة النذر*"'): 


يشترط في صيغة النذر أن يكون فيها لفظ يشعر بالتزام» فلا ينعقد بالنية كسائر 
العقود. وينعقدٌ بكتابة الناذر مع نيه وبإشارة الأخرس المُفهمة. وتصح صيغة النذر 
مطلقة» كما لو قال: «لله عليّ أن أصوم». كما تصح أن تكون معلقة على صفة كما 
لو قال: «إن شفاني الله فعلي صدقة أو صوم ثلاثة أيام». 


۲ - انعا ما يتعلق بالمنذور('): 


يشترط في المنذور أن يكون متضور الوجود في نفسه شرعاً» فان لم يكن كذلك لم 
يصح كما لو قالت المرأة: «لله علي أن أصوم أيام حيضي». لأ الحيض ينافي الصوم 
شرعاً؛ لأن الطهارة من الحيض والنفاس شرط لوجود الصوم الشرعي . 

۴ ر رو الور ان کون قرت فلا يصح النذرٌ بالمعاصي كما لو قال: 
«لله عر شأنه علي أن أشرب الخمرَ أو أقتل فلان المعصوم الدم ونحو ذلك» لقوله ك : 
«لا نذر في معصية الله» . ولا يجوز الوفاء بمثل هذا النذر لقوله َة : «من نر أن يعصي 
الله فلا يعفهة .ولان ك «النذر وجرت ادر يوجرت الرفام به ولا جز قعل 
المعصية :فاا يجوز اأوفاء بالندور إذا كان محص . كلك ر نتر طااق اة لم يكن 
نذره من القربات فلا يلزم النذر. كما لا يكون النذر لازما في نذر المباحات كالأكل 
او وک فل هالا سک دلف فا یف 


(۲۲۹۹( «المغني» ج۹ ص۰۱ «مغني المحتاج» ج٤‏ ص۹٥٣۳‏ . 
(۲۲۷۰) «المغني» ج٩»‏ ص۳٠‏ «المحلی» ج۸ ص۲ . 


<۳۱ 


رسن رسب 
زززع ( ذد :د لزع 


4 -- أنواع النذر: 


للنذر أنواع من جهة نوع أو صفة المنذورء ومن جهة الوفاء به» ووجوب الكفارةء 
وهذا ما نبينه فى الفقرات التالية : 


:٠""بضغلاو النرع الأول: نذر اللجاج‎ - ٥ 


وهذا النذر يخرجه صاحبه مخرج امین للحت على تمل شى أو المنع منه» أو 
التصدیق عليه » إن کان خبراً غير قاصد به النذرَ» مثل أن يقول: «إِن سافرت فلله علي 
صوم كذا أيام» . أو يقول: «إن سافر فلانٌ فلله علي أن أفعل كذا» . أو يقصد حت نفسه 
أو غيره على فعل شيء مثل أن يقول: «إن لم أفعل كذاء أو إن لم يفعل فلان كذا فلله 
علي أن أتصدق بكذا مبلغ». أو يقصد به تحقيق أو تصديق خبر من الأخبار كقوله: «إن 
لم يكن الأمر كما قلت أو كما قال فلانْ فلله علي كذا وكذا». فهذا النذر سمي نذر 
اللجاج والخصام أو نذر اللجاج والخضب؛ لأنه يقع غالباً حال المخاصمة والغضب» 
وقصدٌ الناذر في هذا النذر أن لا يتحقق الشرط ولا الجزاء - أي أن مقصوده أن لا يفعل 
هو أو غيره الشرط - ولا يفعل هو الجزاء مشل أن يقول: دإ سافرت فعلي صوم كذا»» 
فهو لا يريد السفر ولا الصوم . فهذا الناذر يجزيه كفارة يمين إذا لم يف بنذره في مذهب 
أحمد والشافعي . ويروى عن أبي حنيفة» وهو قول طائفة من أصحاب مالك وهو 
المأثور عن الصحابة الكرام . وهذا كله إذا كان المنذور قربة كالعتق ونحوهء فن لم يكنْ 
قربة كالطلاقء فلا شي ء فيه عند أبي حنيفة» ومالك والشافعي. وأحمد في رواية عنه» 
لكل المشهور عنه أن عليه كقارة يمين إذا لم يف بنذره الي 


. «البدائع» جه» ص۸۳۸۲ ۹۰ «مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۳۳ ص۱۹۸‎ (TV1) 


YF 


1 - النوع الثاني : نذر الطاعة والتبرر”"“: 

قز الى دهده لار فل ف ف ج ار اا رجو ول وار ما 
من البرّ؛ لأن الناذر يطلب به البرٌ والقرب إلى الله تعالى فهذا النوع من النذر يلزم الوفاء 
به لقوله يه : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». 

وهذا النذر إما أن يأتى بصيغة التعليق وإما أن يأتى بدون تعليق على شىء. 

فمن (الأول) : أن يقول الناذر: «إن شفى الله مريضي فلله على صيام شهر» . وهذا 
النذر بهذه الكيفية أو بهذه الصفة يسمى : نذر المجازاة لأنه يقع نظير جزاء. 

ومن (الثاني) : أي الذي يقع بدون تعليق عليه شيء» فمثل أن يقول الناذر ابتداءٌ : 
«الله علي أن أصوم شهراً» . 

۷ - ونذرٌ البرر ثلاثة أقسام: 
(القسم الأول): التزام طاعة في مقابل 'نعمةء استجابها أو نقمة استدفعهاء وتكون 

الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع کالصوم کما لو قال: «إن شفاني 

الله من مرضي فلله علي صوم شهر». فهذا القسم من النذور يجب الوفاء فيه 


بإجماع أهل العلم . 


(القسم الثاني): التزامٌ طاعة من غير شرط كقوله ابتداء: «لله علي صوم شهر». فهذا 
النذر يلزمه الوفاء به فى قول أكثر أهل العلم . 


(القسم الشالث): نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب في الشرع كالاعتكاف وعيادة 


A1۸‏ النوع الثالث: النذر المبهم"': 

وهو الذي يول الناذر فيه : «لله علي نذر. فهذا النذرٌ تجب فيه الكفارة في قول 
أكثر أهل العلمء وقال الشافعي : لا ينعقد هذا النذرٌ ولا كفارة فيه. والحجة لوجوب 
(۲۲۷۲) «المغني» ج٩۰‏ ص۳-۲. (۲۲۷۳) «المغني» ج۰۹ ص۳ . 


€ 


الكقارة فيه » الحديتٌ الشريف الذي أخرجه الترمذي عن النبي بيا وفيه : «كمارة النذر 
إذا لم يسم كقارة يمين»""٠.‏ ولأن قول ابن عباس وعائشة وغيرهما من الصحابة دون 
أن يعرف لهم مخالفٌُ في عصرهم فيكون إجماعاً كما قال ابن قدامة الحنبلي . 

۹ -- النوع الرابع : نذرٌ المعصية*": 


فمن نذر فعل معصية كشرب الخمرء أو قتل نفس بغير حى فهذا نذر باطلٌء ولا 
يجوز الوفاء به؛ لأنه يحرم فعل المعاصيء ولا يحلُها التزاماً بالنذر ولأ النبي بل قال: 
«من نذرَ أن يعصي الله فلا يعصه» . ويجب على الناذر كفارة یمین لحدیث رسول الله 
: رلا نذر في مض تاره كفارة یمین )0" ؛ ولال ا يليل ما روی عن 
النبي إلا أنه قال: «النذر حَلْفة. ولو حلف على فعل معصية لزمته الكفارة. فكذلك 
إذا نذرّها. وهذا مذهب الحنابلة وهو المروي عن ابن و وابن عباس» وجابر» وبه 
قال الثوري. وأبو حنيفة . وروي عن أحمد ما يدل على نه لا کفارة فيه وهذا مذهب 
مالك والشافعي » والظاهرية لحديث رسول الله ك : رلا نذر في معصية الله ولا فيما 
لا يملك العبد». ان «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . ولم يأمره لا بالكقارة . 
وفي حديث ابي اسراف ف نذر أن يصوم» ويقوم في الشمس. ولا يقعد» ولا 
يستظل» ولا يتكلم » قال النبي ية : «مُروه فليتكلم» وليجلس. وليستظل» وليتم صومه» 


رواه البخاري وغیره» ولم يأمره لکا لترکه بعضص ما التزمه بنذره ۷" . 
٠‏ -س- النوع الخامس: نذر المباح*"٠:‏ 
ودا ا و یر ان فی را معينأ» أو يركب دابةء فهذا النوع من النذر يتخير 


(۲۲۷۴) «جامع الترمذي» جه ص٣۱۲‏ . 

(۲۲۷) «المخني» ج۹» ص۳٠٤‏ » والحديث رواه الإمام أحمد. «الجامع الصغيرة للسيوطي» ج۲ 
ص۱٦‏ . 

۱٠١ص‎ ۰٩ج «جامع الترمذي» جه ص۱۲۱ «سنن أي داود»‎ )۲۲۷٣( 

(۲۲۷۷) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني۲» ج٠١۱»‏ ص٦۸ء-۸۷٥»‏ و«سنن أبي داوده ج۰۹ 
ص ١٠٤١-١١۳‏ . «السنن الكبرى» للبيهقي » ج١٠» .۷١‏ 

(۲۲۷۸) «المغني» ج۹» ص ٦-٥‏ » «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠»‏ ص ٠۸٦-٥۸١‏ «السنن 
الكبرى» للبيهقي » ج٠٠‏ ص٥۷‏ . 


{o 


الناذر فيه بين افعلة قر بذلك :وبين تركه وغلية كفارة يمين » فا تست الحا 


وقال مالك والشافعي : لا ينعقد نذر المباح لقوله ماز : e Yo‏ 
الله » . ولحديث أبى إسرائيل الذي ذكرناه» ولم يأمره َة بالكفارة فیما ترکه . وعن انس 
ال نرت امراة ن تمشي إلى بيت الله الحرام» سبل نبي الله 4 فقال: ` 
إن الله لعن عن مشیهاء مروها فلترکب»» ولم ا ا وفي حديث البخاري في 
الرجل الذي نذر أن یححٌ اا وء في هذا الحديث: ن الله لني عن تعذيب هذا 
نفسه» مُروه فلْركَبٌ» ولم يأمره بكفَارة. 


@ الحنابلة 9 بان حديث عقبة بن وفيه 1 أخته نذرت أن ا 
ھا٩‏ . 


۱ =- النوع السادس : نذر المكر وه(“ ""': 

وإذا نذر فعل مكروه كطلاق امرأته» فهذا نذرٌ مكروه بدليل الحديث الشريف : 
«أبعْض الحلال إلى اله الطلاق» . فالمستحب أن لا يفي بنذره ويكمُر عن نذره. 

: "^ النوع السابع : نذر الواجب‎ - A۲ 

نذر الواجب مثل نذر الصلاة المكتوبة» أو نذر صر رمضان . هذا ينعقد 
عند الحنابلة والحنفية» وهو قول أصحاب الشافعيٌ ؛ لأنُ النذر التزام» ولا ر يصح التزام 
ما اهو بدون النذر. وقال ابن قدامة الحنبليّ : ویحتمل أن ينعقد هذا النذر را 
کار دن ¿ إن ترکه کما لو حلف على فعل ما هو واجبٌ عليه > فن النذر كاليمين وقد 
سماه انب ية با 


(۲۲۷۹) الحديث ورد في «سنن بي داود» ولفظه کما جاء في ج٩۰‏ ص‌۱۲۹-۱۲۸ : عن ابن عباس قال : 
جاء رجل إلى النبي به فقال : يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية . فقال النبي ب : «إن 
الله لا يصنع بشقاء أختك شيئ« فلتحج راكبة» ولتكفر عن يمينها» . 

(۲۲۸۰) «المغني» ج۹٠‏ ص" . 

(۲۲۸۱) «المغني» ج۹» ص٦‏ «البدائم» ج٥‏ » ص۹۰ 


e 


:)*٣ٌرذاتلا النوع الثامن : تك طاعة لا يطيقها‎ ~~ AY 


ومن نذر طاعةٌ لا يطبقها أو کان قادرا عليها فعجز عنها فعليه كمًارة يمين » و 
علد اتال لما روئ غفة بى عام عاك ندرب أختي أن تمشي ! إت احا 
فامرتني أن ن أستفتي لها رسول الله اة فاستفتيته فقال: لتمشٍ ولترکب»"""). وفي رواية 
أبي داود والبيهقي زيادة: کر عن يمينها» . وفي رواية أخرى لهما: «ولتصم ثلاث 


٩ آیام‎ 


وقال ابن 2 من نذر نذراً لم يسمه فکفارته كقارة يمين » ومن خذر اندرا في 
معصيه فکفارته کا يمين » ومن ندر درا ل بطةه فار اة یمین › وعند الظاهرية : 
من نذر ما ١‏ يطيقه لم يلزمه نذره(°*") . 


4 “- النوع التاسع : نذر طاعة وما ليس بطاعة : 


من نذر طاعة وما ليس بطاعة بأن جمع الاثنين (الطاعة وما ليس بطاعة) في نذره» 
لزمه فع الطاعة دون غيرهاء كما في حديث أبي إسرائيل فان النبي بيا أمره بإتمام 
الصوم› وترك ما سواه من عدم الكلام وعدم الجلوس» والبقاء اا في الشمس لکون 
هذه الأشياء ليست بطاعة فلم تلزمه بنذ ره" . 


٥‏ - المرأة کالرجل في النذر وأحكامه: 


وما قلناه في النذر وأحكامه يسري على المرأة كما يسري على الرجل؛ لان الأصلَ 
في الأحكام الشرعية سريانها على النساء والرجال جميعاً إلا ما استثني» وليس في النذر 
وأحكامه استثناء يخص الرجال دون النساء أو العكس . وقد صرح الإمام ابن حزم شل 
النساء والرجال بأحكام النذور» فقال - رحمه الله تعالى :٠"“"-‏ «ونذر الرجل والمرأة 


(۲۲۸۲) «المغني» ج۰۹ ص ۱١-٩۹‏ . 

. ص۱۰۴‎ SS 

(۲۲۸۲) «سنن أ بي داود» ج٩»‏ ص٤۰۱۲‏ 1۲۹-۱۲۸ء «السنن الكبرى» للبيهقي » ج٠٠٠‏ ص٠۸‏ . 
(۲۲۸۵) «المحلی» ج۸» ص٣۲‏ . 

(۲۲۸۱) «المغني» ج٩»‏ ص۷ . 

(۲۲۸۷) «المغني» ج۹٩‏ ص۷ . 
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البكر ذات الأب وغير ذات الأبء وذات الزوج وغير ذات الزوج» والعبد والحرٌ سواءٌ في 
كل ما ذكرنا؛ لأن أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر» وأمر رسوله َة بذلكء عموم لم يخص 
من ذلك أحداً من أحد. وما كان ريك نسي ومن الباطل الممتنع أن يكون الله تعالى 
يريد تخصيص بعض ما ذكرنا فلا يبينة لنا هذا أمرٌ قد أمناه ولل الحمد إلا الصيام وحده 
فليس للمرأة أن تصوم غير الذي فرضه الله تعالى عليها إلا بإذن زوجها على ما ذکرنا في 
کتاب الصوم» . 


E۳۸ 


رارسن رد 
بک وار زر 
1 - تمهید : 


قد تند المسلم أ و المسلمة 6 منعقداً شتوجت الوفاءء ولک الناذر ا قبل 
الوفاء بنذره» فما حکم هذا النذر؟ هل يسقط بموت الناذر؟ وإذا سقط عنه» هل يلتزم 
غ و ا ع ون إلزام أحد بالوفاء؟ هذا ما نريد بيانه في هذا الفصل . 


۷ _ الأحاديث والآثار الواردة في الموضوع : 


هناك جملة أحاديث نبوية شريفة واثار عن الصحابة وردت في الموضوع الذي 
نعالجةُ وهو: «من مات وعليه نذر» وما حكم هذا النذر؟ ومن هذه الأحاديث: 


أ أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس: «أنٌ سعيد بن عبادة الأنصاري استفتى النبى 
ية في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه» فأفتاه أن يقضيه عنهاء فكانت 


سنه رل )(۳۳۸۸) , 


ب ۔وأخرج البخاری أيضأعن ابن عباس» قال : أتى رل إلى النبى ية فقال له : إن 
٤‏ . 4 
اختي نذرت أن تحج وأنها ماتت فقال النبي بي لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ 
قال: نعم . قال: فاقضي الله فهو أحق بالقضاء»*". 


ج- وأخرج البخاريٌ أيضاً عن ابن عمر أنه أمر امرأة + جعلت أمها على نفسها صلا بقباء 


(YYAAN)‏ «(صحیح الببخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص۸۳ . وقوله : (فکانت سنة بعد) هي عبارة 
الزهري راوي الحديث ومعناها : أي صار قضاء الوارث ما على الوارث طريقة مشروعة» سواء كانت 
هذه الطريقة على سبیل الوجوب أو الندب. «المرجع السابق» ج١١»‏ ص٤۹۸‏ . 
(۲۲۸۹( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١‏ ص٤۸‏ . 
۳۹ 


فماتت قبل أن تفي بنذرها - فقال: «صل عنها» . وقال ابن عباس نحو ما قاله ابن 
غ 


د وأخرج أبو داود والبيهقيٌ عن ابن عباس : أن امرأة ركبت البحر فنذرَتٌ إن نجاها الله 
أن تصوم شهرأًء فُجاها الله فلم تصم حتى ماتت» فجاءت ابنتها أو أختها إلى 
رسول الله کل فأمرها أن تصوم عنها)"') . 


عبید الله بن عبد الله بن عُتبة أن أمه نذرت اعتكافاً فماتت ولم تعتكف فقال له ابن 
عباس : «اعتکف عن مك٥"‏ . 


۸ _ دلالة هذه الأحاديث والاثار: 


ادن الفا به اديك ال والاار عن السا على إن فن ندر 
نذراً ومات قبل الوفاء به» قضاءُ عنه وليه سواء کان نذره صلاةًء أو صياماً» أو حجَأًء أو 
عمرةء أو اعتكافاً» أو ذكرأًء وكل بر كذلك فإن أبى الول قضاء نذر الميت» استؤجر 
من رأس مال الميت من يؤدي نذر الميت الذي یعتبر دين ا 


٩‏ -_ وقال الحنابلة مثل قول الظاهرية مستدلين بما ذكرناه من أحاديث نبوية» 
فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : و خا او افا ای اد ار خا او 
اعتكافاً أو صلاءٌ أو غيره من الطاعات» ومات قبل فعله» فعلّةُ الول عنه. 

وعن أحمد في الصلاة: لا يُصلّى عن الميّت لأنه لا بدل لها بحالي» وأما سائر 
الأعمال فيجوز أن ينوب الوليّ عنه فيهاء ولیس بواجب عليه ولکن يستحب له ذلك على 
سبيل الندب والصلة له والمعروف. واستدل ابن قدامة لمذهب الحنابلة بالأحاديث 
الواردة في قضاء الوليّ أو الوارث في نذر الصوم والحج ومطلق النذر ثم قال: وما عدا 


(۲۲۹۰) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۱» ص۸۳٥‏ . 

(۲۲۹۱) «سنن ابي داوده ج٩»‏ ص٩۱۳ء‏ «سنن البيهقي» ج۱۰ » ص٩۸‏ . 
(۲۲۹۲) «المحلی» لابن حزم» ج۸» ص۲۸-۲۷ . 

(۲۲۹۳) «المحلی» لابن حزم» ج۸» ص۲۸ . 
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فإن ف غیره 


۳° - نذر المال: 


وإن كان نذر من مات نذرٌ مال تعلق ذلك بتركته . وقال الجمهور: يجب قضاؤه من 
راس ماله E e‏ فا تل ي مر ارت یك بر 
وکان قل نذر نذراً 0 فان 8 لایاز 8 نذره. 0 إدا شاء ا ىلە (1۹°) , 


١‏ - هل قضاء نذر الميت واجبٌ على الوليّ والوارٹ؟ 


وقضاءٌ نذر الميت من قبل الوارث أو الوليّ مستحبٌ» وليس بواجب عليهما على ما 
صرح به الحنابلة وذكرناه عنهم قبل قليل على لسان ابن قدامة لتر الذي قال عنه 
إنه قول جمهور أهل العلم » إلا ن يكون النذرٌ مالياًء ويكون للميت تركةء فيخرج النذر 
من تركته» فإن لم يكن له تركة فلا وجوب على الوليّ في وفاء النذر المالي . والحجة 
لمذهب الجمهور أن النبي َة شبّه نذر من مات بالدّين وقضاء الدين عن الميت لا يجب 
على الوارث ما لم يخلف تركة يقضي منها نذه" . 


. ۳۳-۳۰ «المغني» ج۰۹ ص‎ )۲۲۹٤( 

)۲۲۹٠(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١١ء‏ ص۸۷٥‏ . و«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
ج» ص۱۹۱ . 

(۲۲۹۱) «المغني» ج٩۹»‏ ص۳۲ . 


سدس 
(رژ ١‏ 


تكلمنا في الباب الأول عن العبادات : الصلاة والصوم والزكاة والحجَ» ثم تبعناها 
٤ ٤‏ 
بالكلام عن الايمان والنذور في الكتاب الثاني لأن فيها معنى العبادة والتقرب إلى الله 
٤‏ 
تعالى » فهي من ملحقات العبادة. ونتبع الآن الايمان والنذور بكتاب الأضاحي ؛ لأنها 
من الذبائح التي يقرب بها المسلم إلى الله تعالى » ففيها معنى العبادة والتقرب إلى الله 
تعالى » فهي بهذا الاعتبار ملحقة بالعبادات. 


۲ س تمهید : 


A۳‏ - منهج البحث: 


والكلام عن الأضاحي يستلزم بيان تعريفها ودرجة مشروعيتها والمخاطب بالتضحية 
والأاضحية في نفسهاء والتضحية وما يتعلق بها. 


وعلى هذا نقسم هذا الكتاب إلى الأبواب التالية : 
الباب الأول: تعريف الأضاحي وبيان مشروعيتها. 
الباب الثاني : المخاطب بالتضحية (المضحي). 
الباب الثالث: الأضحية (ما يضحى به). 


Ea 


اكا لان 
رن (رزنی ر٥‏ سرا 


. )۷( 


٤4‏ _ تعريف الأضاحي 

الأضاحي جمم» مفردها أضحيةء والأضحاة شا ونحوها يُضحى بها في عيد 
الأضحى › وقیل : سميت ذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار۔. وضحی 
بالشاة ونحوها : ذبحها في الضحى من أيام عيد الأضحى . 

وهي في الاصطلاح الشرعيٌ : ما يذبح من النعم - الإبل والبقر والغنم - تقربا إلى 
الله تعالى في يوم النحرء وبعدَه أيام التشريق (أيام عيد الأضحى المبارك) كما سنبينه 
فيما بعد . 


: مشروعية الأضاحي‎ _- ٥ 


والأصل في مشروعية الأضحية قوله تعالى : فصل لربك وانحر4» قال بعض أهل 
التفسير: «المراد بقوله تعالى : #وانحر# الأضحية بعد صلاة العيد»“". 


وفي السُنة النبوية عن أنس قال: «ضحى النبي اة بكَبْشين أملحين» فرأيت واضعا 


(۲۲۹۷) «النهاية» لابن الأثير ج۳ » ص٦۰۷‏ «المعجم الوسيط» ج١‏ > ص۳۷٥‏ «نیل الأرطار» 
للشوكاني » جه» ص۹١٠‏ «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للشيخ نجم الدين بن حفص 
النسفي »› ص۱۰۹ . 

(۳۲۲۹۸) «أحكام القرآن» لابن العربي» ج٤‏ » ص٩۱۹۷‏ «تفسیر ابن کثیر) ج٤‏ » ص۹٥٥‏ . 


E2 


قدمه على صفاحهما يسمي ویکبر فذبحهما بيده»""". وأجمع المسلمون على مشروعية 
الأضحية('". 
4 £ 
-_ هل الاضحية سنة أ واجبة؟ 


مت أكر آهل العم إلى: أن الاشنحية سن مؤكدة غير واج وروي ذلك عن أبن 
بكر» وعمر» وبلال»ء وابن مسعودء وبه قال سعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسودء 
طا والشافعي » وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر» وأهل الظاهر» وهو مذهب مالك» 
وخا وال اوري والار زاغ اللي ابو فة هي وا *0: 


۷ _ حجة من قال إنها سنة : 


الحديث الذي أخرجه مسلم : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحّيء» 
فليّمسك عن شعره وأظفاره""٠.‏ وجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أنه کل علق 
التضحية على إرادة المسلمء والواجب 5 يعلق على الإرادة"'"» ولکن لو نذرها صارت 


واجبة بالنذر. 
۸ _ أدلة الوجوب : 


واستدل من قال بالوجوب بقوله تعالى : فصل لربُك وانحر). والأمر للوجوب . 
ات عن هذا الاستدلال بأن المراد تخصيص الربٌ بالنحر له لا للأصنام» فالأمر 
يتوجه إلى ذلك لأنه القيد الذي يتوجه إليه الكلام ولا شك في وجوب تخصيص الله تعالى 
الاك والنتر: 


واستدلوا نضا بحدیث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفيه : «من وة فلم ضح 


(۲۲۹۹) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠»‏ ص۱۸ . ومعنى صفاحهما: أي جوانبهماء أي 
الجانب الواحد من وجه الأضحية . 

. ٦۱۷ص «المغني» ج۸»‎ )۲۳۰١( 

)۲۳٠٠(‏ «المغني» ج۸» ص۱۷٦‏ «البدائع» جه ص۲٦‏ «المحلى» ج۷ ص١٠‏ «القوانين 
الفقهية» لابن جزي» ص۲۰۷ . 

(۲۳۰۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۳ ص۱۳۹ . 

(۲۳۰۳) «المغني» ج۰۸ ص۱۸٩‏ «المحلی» ج۷» ص١٠٠‏ . 
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aE E OEE O CE A 
إذا لم يضح دل على أنه قد ترك واجباًء فكأنه لا فائدة في التقرب مع ترك هذا الواجب.‎ 
وقد أجيب عن هُذا الاستدلال بان هذا الحديث ليس صريحاً في الإيجاب5"".‎ 
الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها:‎ _ ۹ 
هذا ون الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتهاء نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله‎ 
1 5 
تعالى - وبهذا قال ربيعة وأبو الزنادء ويدل على ذلك أن النبي ية ضحى » والخلفاء‎ 
.٠"'هاهيلإ بعده» ولو علموا أن الصدقة بقيمتها أفضل لعدلوا‎ 
Aa REE ANS A E a I a 

من دلا باد ۴ 

أ عن زيد بن أرقم قال: قلت أو قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنه 
أبيكم إبراهيم » قالوا : ما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنةء قالوا : فالصوف؟ قال: 
بكل شعرة من الصوف ل رواه e‏ وابن مأاحه . 

چ 

ب ۔ عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : «ما انفقت الورق في شيء أفضل من نحر 
في یوم عيد» » رواه الدارقطني . 

ج- عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبيّ ب قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا 
الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسأً»» رواه 
وقال الشوكاني بعد أن ذكر هذه الأحاديث: «وأحاديث الباب تدل على مشروعية 

الضحية» ولا حلاف في ذلك» وأنها أحبٌ الأعمال إلى الله يوم النحر» وأن الدراهم لم 

تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحية»""'". 

. ۱١١ «نیل الأوطار» للشوكاني» ج٥ ص۱۰۸‎ )۲۳۰٤( 


. ٦۱۸ص «المغني» ج۸‎ (YT) 
. ٠١۹ص «نيل الأوطار» للشوکاني » ج٥۰ ص۱۰۸ . (۲۳۰۷) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج۰۰‎ )۲۳۰١( 


EY 


زل ہن للا 
کے 
۰ من هو المْضځي ۵" : 
نريد بالمضحي المخاطب شرعاً بالتضحية أي المكلف بالأضحية ۔. سواء ء قلنا أنها 
سنة مؤكدة ا زالمخاط فرعا اة 2 المسلم اا العاقل ك 
المستطيع مالياً. فلا تجب على الكافر ولا تسن في حقه لأنها قري والكافر ليس من 
أهل القربات . ولا تجب على الفقير» فلا يؤمر بها إل الغني» وهو من يملك مائني تي درهم 
من الفضة أو عشرين دينارا من الذهب»› أو شيئاً تبلغ قيمته النصاب المذكور سوى 
مسکنه. وما يتأثث به» وکسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه. ولو کان عليه 
-- التضحية عن الصغار*"“: 
وهل تجوز التضحية عن الصغير والصغيرة من مالهما؟ 
في المذهب الحنبلي روایتان عن أحمد: 
(الأولى) : ليس لولي الصغير أو الصغيرة التضحية عنهما من مالهما؛ لأنه إفراج شيء من 
مالهما بلا عوض كالهبة والصدقةء فلا تجوز وهذا مذهب الشافعي . 
(الثانية) : أن للوليّ أن يضحي عنهما من مالهما إذا كانا موسرين وهذا قول أبي حنيفة 
ومالك . 
۲ - ومتى ضحى ولي الصغير أو الصغيرة عنهما من مالهما لم يتصدق بشيء 


(۲۳۰۸) «البدائع» جه» ص1۲-٤٦ء‏ «مخني المحتاج» ج٤‏ > ص۲۸۳ «قوانين الأحكام الشرعيةء لابن 
جزي المالکي» ص۲۰۷ . 

(۲۳۰۹) «المغني» ج۰۸ ص ۰٦۳۲-۹۳۱‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص۲۸۳ «قوانين ن الأحكام الشرعية» 
لابن جزي المالكي» ص۲۰۷ . 


£۹ 


ن اا بل وها لها انه ا ترز الصذةة مال الان لعا 

۳ -- المرأة كالرجل في التضحية : 

المرأة مخاطبة بالتضحية كالرجل» فتجب عليها أو تسن عليهاء كما تجب أو تسن 
على الرجل . قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «والأضحية مستحبة للحاج بمكةء وللمسافر 
كما هي للمقيم ولا فرق» وكذلك العبد والمرأة لقول الله تعالى : طوافعلوا الخيريء 
والأضحية فعل خير ا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليهء ولما ذکرنا من 
قول الرسول کا في التضحية والتقريب»› ولم يخص عليه اسلام بادیاً من حاضرء ولا 
مسافراً من مقيم» ولا ذکراً من أنشی» ولا حرا من عبد E E‏ 
شيء من ذلك باطل لا يجوز" . 

وقال الفقيه الكاساني الحنفي بعد أن ذكر شروط وجوب التضحية: : «وجميع ما ذكرنا 
من شروط يستوي فيها الرجل والمرأة لأ الدلائل لا تفصل بينهما»٠'"٠.‏ 


: ما يجب اجتنابه على مريد التضحية‎ -- ٤ 
أن النبي يي‎ E e 
قال : «إذا ر رأيتم هلال ذي الحجة» وأراد أحدكم أن يضځي» فليمسك عن أشعاره‎ 


وأظفاره»١۱"")‏ 
٥‏ - دلالة الحديث على ما يجتنبه مريد التضحية : 


تحريم أخحذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر بالنسبة لمريد التضحية» فيجب عليه 
أن يترك د شعره دون تقصير أو حلق» ويترك أظافره دون قلم أو كسرء وبهذا قال الظاهرية 
وهو قول بعض الحنابلة وحکاه ابن المنذر عن أحمده وإسحاق» وسعید بن المسيب» 
وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وقال الشافعي إنه مكروه كراهة تنزيه لا تحريم» وهو 
(۲۳۹۰) «المحلی» ج۷› ص۳۷۹ . ۰ 


)11( «البدائعم» جه ص٤٦‏ . 
(TI)‏ «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج١۳١‏ > ص۱۳۹ . 


{0٠ 


قول مالك فی رواية عله ۳۱۳ . 


«والمنع من إزالة الشعر يشمل المنع من إزالته بحلق و تقصير أو نتف أو إحراق» 
أو أخذه بنورة أو بغير ذلك» وسواء في هذا المنع شعر الإبط والشارب والعانة والرأس 
وغير ذلك من شعور البدن. والحكمة في النهي أن يبقى مريد التضحية كامل الأجزاء 


ل تق من النار»١'".‏ 


(۲۳۱۳) «المحلى» ج۷» ص١٠۴‏ «المغني» ج۸ ص1۱۸٦-۱۹٦.‏ «النووي في شرحه لصحيح مسلم» 
ج۱۳» ص۰۱۳۸ «مغني المحتاج» ج٤‏ ص۲۸۳ «قرانین الأحكام الشرعية» لابن جزي 
المالكي» ص۲۱۱ . 

(۲۳۱۶) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١۳٠‏ > ص ۱۳۹-۱۳۸ . 
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لبن 
اب 


: ما يجزيء في الأضحية‎ - ٠ 

لا یجزیء في الأضحية غير بهيمة الأنعام وهي : الإبلء والبق والغنم» ویدخحل 
في كل جنس نوعه والذكر والأنشى منه» فالمعز نوع من الخنمء والجاموس نوع من البق 
بدليل أنه يضم ذلك إلى الغنم والبقر في باب الزكاة*٠"٠.‏ 

۷ _ سن الأضحية0"'"): 

ويشترط في الأضحية أن تبلغ سنا معينةء فقد قال الحنابلة وغيرهم : لا يجزىء إلا 
الجذع من الضأن» والثي من غیره . والجذعٌ من ٠‏ الضأان هو ما له ت أشهر ودخل في 


السابع . وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية . والبقرة إذا صار لها سنتان ودخحلت 
في الثالثة » والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخحلت في السادسة. 


۸ - ما تحزیء عنه الشاة الواحدة۷'"'): 


الجذع من الضأن يجزىء عن واحد» ولا تجزىء الشاة الواحدة ولو كانت سمينة 
وعمرها أكثر من سنة عن أكثر من واحد. وبهذا قال الحنفية . 

وقال الحنابلة : لا باس أن يذب الرجل عن أهل بيته شاء واحدة أو بقرة أو بدنةى 
نص عليه أحمد» وبه قال مالك» والليث» والأوزاعي » وإسحاق؛ لأن النبي ضحی 


۷۰-٦۹ص «المغني» ج۸ ص ۲۲٦۔۲۳٦ «البدائم» جه‎ (۳1٥( 
. ٦۲٣۔٦۲۲ «المغني» ج۸ ص‎ (T17) 
. ۷۰ «المغني» ج۸» ص۲۹٦۰ «البدائم» جه» ص‎ (T1۷) 


` for 


بكبشين فقرّب أحدهما وقال: «بسم الله هذا عن محمد وأهل بيته» . واحتج ابن قدامة 
الحنبلي بالإضافة إلى هُذا الحديث بما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن عائشة - رضي 
الله عنها ان الي کل اتی بکبش, e a‏ ثم قال: : بسم الله » 
اللهم تقبّل من محمد وال محمد» ومن محمد ثم ضخی به*'"). کما احتج ابن 
قدامة بحديث ابن ماجه عن أبي أيوب قال: «كان الرجل في عهد النبي بيه يضحي 
E‏ عنه وعن اهل بيته فیأکلون ویطعمون»0'". 


۹ -_ ما تجزىء عنه البدنة أو البقرة(""': 


تجزىء البدنة عن سبعة أشخاص وكذلك البقرة» وهذا قول أكثر أهل العلم» وروي 
عن عائشة وعلىّ » وابن عمر» وابن مسعود - رضي الله عنهم - وبه قال عطاء» وطاووس» 
والثوري» والأوزاعي » والشافعي › وأحمد بن حنبل» والحنفية وغيرهم . وعن سعيد بن 
المسيب أن الجزورً - أي البدنة أو البعير - يجزىء عن عشرةء والبقرة عن سبعة. 

إذا ثبت هذا فسواءٌ كان المشتركون في البدنة أو البقرة من أهل بيت واحد أو من 
غيرهم » وساء کاو ر أو غير متطوعين»ء أو كان بعضهم يريد القربة» وبعضهم 
يريد اللحم لأن كل إنسانٍ منهم إنما يجزىء عنه نصيبه وحسب نيته فلا تضره نية غيره 
في نصيبه» وهُذا ما نص عليه الشافعي» والحنابلة وغيرهم . 

وقال الحنفية : لا بد من أن يكون المشتركون كلهم يريدون القربة بالأضحيةء فان 
أرادهم بعضهم » وأراد البعض الآخر اللحم وليس القربة بالأضحيةء لم تجزىء عن أي 
واحد منهم ضحى عن من نوى الأضحية . 


: سلامة الأضحية من العيوب‎ _ ٠ 


ينبغي أن تکون الاخ لا تن اله جي كن ندا وفرط ولهذا ورد 
النهي عن المعيبةء فقد روي عن علي - رضي الله عنه - قال : «نهی رسول الله َي أن 


(۲۳۱۸) «المغني» ج۸ ص1۲۱ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۳» ص۲۲-۱۲۱٠‏ . 
(۳۱۹) «المغني» ج۸ ص۰1۲۱ «سنن ابن ماجه» ج۲» ص ۱٠١۹۱‏ . 
(۲۳۲۰) «المغني» ج۰۸ صض ٦۲۰-٦۱۹‏ «البدائع» ج٥‏ ص۷۱ . 


to 


يضسى بأاعضب القرن والاذن». وعن سعيد بن المسيب: العضبٌ هو النصف وأكثر من 
ذلك""٠.‏ وفيه دليل على عدم إجزاء التضحية بأاعضب القرن والأذن» وهو ما ذهب 
نصف قرنه أو أذنه""). وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
: «أربع لا يجوز في الأضاحي : العّوراء البيّن عورُهاء والمريضةٌ البيّن مرضهاء 
والعرجاء البيّن ضلعها - أي عرجها - والكسيرٌ (وفي رواية) والعجفاءٌ التي لا تنقى» رواء 
أحمد وأصحاب السنن""). ومعنى الكسير التي لا تنقى - أي العجفاء التي لا شيء 

من اللحم لها .٠""“-‏ وقال الإمام النووي : «أجمعوا على أن العيوب الواردة في هذا 
الحديث وهي المرض والعجف والعور والعرج البينات لا تجزىء الأضحية بهاء وكذا ما 
کان في ا أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل»٠""٠.‏ 


:٩""امهوحنو _۔ يحزیء الخصي والحماء‎ ١ 


يجزىء الخصي في الأضحية لان النبي ية (ضحى بكبشين موجوئين) والوجا رض 
ال لخصيتي” ¢ وما قطعت ` خحصیتاه . ولان الخصاء هو ذهاب عضو غير مستطاب» یطیب 
اللحم بذهايه ویکثر ویسمن . 


وتجزیىء الجماء وهي التي لم يخلق لها و وتجزیء الصماءُ وهي الصغيرة 
الأذنء وتجزیء البتراء وهي التي لا ذنب لھاء سواءُ ء٤‏ کان ذلك خلقة أو اطغ , 


۲ _ تکرہ مشقو شقوقة الأذن أو المثقوبة : 
وتكره مشقوقة الأذن أو المثقوبة وما قطع شيءٌ منها لما روي عن علي - رضي الله 


)۲۳۲١(‏ حديث علي ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» وقال: رواه الخمسة» وصححه الترمذي . «نيل 
الأوطار» ج٠‏ ص١٠‏ . وفي «النهاية» لابن الأثير» معنى : أعضب القرن» بأنه المكسور القرن 
وقد يكون العضب في الأذن أيضاً ولكنه في القرن أكثر. انظر «النهاية» لابن الأثيرء ج٠»‏ 
ص۱٣۲‏ . 

(۲۳۲۲) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج٥»‏ ص١١٠٠‏ . 

(۲۳۲۳) «نیل الأوطار» للشوكاني . ج ص ۱١١-۱۱٣۹‏ . 

. ٣٣۹۔۳۹۸ «المحلی» ج۰۷ ص‎ )۲۳۲٤( 

(۲۴۲۰) «نیل الأوطار» جه » ص۱۱۷ «المغني» ج۰۸ ص ٠۲٠١-۹۲۳‏ . 


(۲۳۲۹) «المغني» ج۰۸ ص ٦۲۹-٦۲۹‏ . 
{o00‏ 


عنه - قال: «أمرنا رسول الله ية أن نستشرفَ العين والأذن. ولا نضحي بمقابلة ولا 
مدابرة ولا خرقاءء ولا شرقاء» . ذكر هذا الحديث ابن قدامة في «المغني» وقال: 
«والمقابلة : هي مقطوع طرف الأذن» والمدابرة: مقطوعة مؤخرة الأذنء والخرقاء : مثقوبة 
الأذنء والشرقاء : مشقوقة الأذن» . ثم قال ابن قدامة: وهذا نهي تنزيه ويحصل الإجزاءُ 
بهاء ولا نعلم فيه خلافا؛ ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشقٌء إذ لا يكاد يوجد سالم 
من هذا کله"". 


۴۳ _ ولد الأضحية*"'): 

ومن عَيّن أضحية ليذبحها يوم النحر فولدت» فن ولدّها يكون تبعاً لها حكمه 
حکمها سواء کان حم حين التعيين أو حدث بعده . وهذا مذهبُ الحنابلةء وبه قال 
الشافعي . 
مع أرش ما نقصه بذبحه؛ لأنه من نماء أضحيته فلزمه دفعه إلى المساكين . وعلى مذهب 
الحنابلة يذبح ولد الأضحية في أيام النحر كما هو الحكم في أمه. 


(۲۳۲۷) «المغني» ج۸» ص٣۲٦‏ . 
(TTA)‏ «المغني » ج۸ ص ٦۲۹-٦۲۸‏ . 


٤٦ 


للبت 

٤‏ _ المقصود بالتضحية وشروطها: 

المراد بالتضحية ذبح الأضحية . وشروطها (منها) ما يتعلق بمن عليه التضحية أي 
المُّضحّي» و(منها) ما يتعلق بوقت التضحية . 

: شر وط المضحي ومن يذبح الأضحية‎ _ ٥ 
: أولاً: نية الاضحية عند الذبح‎ 

يشترط في التضحية أن ينوي المضحي نية الأضحية عند الذبح » فلا تجزىء 
الأضحية بدونها؛ لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة» والفعل لا يقع قربة بدون 
النية» فلا يتعين الذبح للأضحية إلا بالنيةء وليس على المضحي أن يقول عند الذبح 
عمن هذه الأضحية؛ لأن النية تجزىء في ذلك . قال ابن قدامة : لا أعلم خلافاً في أن 
النية تجزيء› وإ ذکر من يضحي عله فحسن ا" , 

۹ - انيا : يذبحها مسلم('"": 

يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم ؛ لأنها قربة فلا يتولاها غير أهل القربة وهم 
المسلمون» فإن استناب من عليه التضحية ذمياً في ذبحها جاز مع الكراهة» وهذا مذهب 
الحنابلة وهو قول الشافعي » وأبي ثور» وابن المنذر. 

وحكي عن أحمد: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم» وهو قول مالك. وممُن كره ذلك 


. ٦٤ا «البدائي» ج٠» ص۷۱ «المغني» ج۸٠ ص‎ (TTT) 
. «المحلى» ج۷» ص۳۸۹‎ ۰٦٤٥ «المغني» ج۸ ص‎ (TT) 
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- أي كراهة ذبح الذمي أضحية المسلم - علي » وابن عباس» وجابر - رضي الله عنهم -» 
وبه قال الحسن» وابن سيرين . 
واحتج ابن قدامة جواز ذبح الذمي لأضحية المسلم مع الكراهة؛ بأن من جاز له 
ذبح غير الأضحية» جاز له ذبح الأضحية كالمسلم» > كما أن الكافر يجوز أن يتولى ما 
ا المساجد» فيجوز له أن يتولى للمسلم أيضاً ذبح أضحيت . 
۷ - ثالث : يستحب للمضحي أن يذبح أضحیته بيده رجلا كان أو امرأة: 


ويستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بيده لأن النبي ب ضحى بكبشين أقرنين 
أملحين ذبحهما بيده الشريفة""). وهُذا الاستحباب يسري على المرأة إذا أرادت أن 
تضحي كما يسري على الرجل . قال ابن حزم الأندلسي - رحمه الله تعالى -: «ويستحب 
للمضحي رجلا كان أو امرأة أن يذبح أضحيته أو ينحرها بيده فإن ذبحها أو نحرها بأمره 
مسلم غیره أو کتابي جزاه ذلك" 

: """ رابعا: التسمية عند الذبح‎ _- ٨۸ 


أن النبي هة كان إذا ذبح أضحيته قال: E‏ الله » والله أكبر» وكذلك کان 
0 0 عمر» وقال ابن قدامة : ولا نعلم من استحباب هذا خلافً ولا في أن التسمية 
مجزئة» ون نسي التسمية أجزأه. وإن زاد على التسمية فقال: «اللهم هذا منك ولك 
اللهم تقبّل مني أو من فلان»» فهذا حسن وبه قال أكثر آهل العلم. 
۹ _ وقت التضحية : 
أول وقت التضحية إذا مضى من نهار اليوم الأول من عيد الأضحى مقدار صلاة 
العيد وخحطبته› ق أول وقت ذبح الأضحيةء ولا يعتبر في هذا التقدير نفس الصلاةء 
وإنما المعتبر ما تستغرقه من وقت مع الخطبة في أخف ما تجزىء به الصلاة والخطبة . 
ولا فرق في هذا بين آهل المصر والقرى وغيرهم . . وهذا مذهب الحنابلة ء والشافعية › 
وابن المنذر. والأولى اعتبار وقت التضحية في الأمصار بعد فراغ الإمام من الصلاة وخطبة 


العيد9""'. 
(۲۳۳۱) «المغني» ج۸» ص١٤٦‏ . (۲۳۳۲) «المحلی» ج۷» ص۳۸۰ . 
(۲۳۳۳) «المغني» ج۰۸ ص۱٤٦‏ . (۲۳۳۲) «المغني» ج۰۸ ص ٦۳۷-٦۹۳۹‏ . 
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٠١‏ -_ أما اخر وقت التضحية فهو آخر اليوم الثاني من أيام التشريق فتكون أيام 
النحر لاه يام : اليوم الأرل من العيد» ویومان بعده - أي أيام العاشر والحادي عشر 
والثاني عشر من ڏي الحجة -. وهذا قول عمر» وعلي» وابن عمر» وابن عباس» وأبي 
هريره › وأنس» وهو مذهب الحنابلة قال أحمد بن حنبل : أيام النحر ثلاثة عن غير واحد 
من أصحاب رسول الله اة وبهذا قال مالك» والثوري» وأبي حنيفة . وروي عن علي : 
أن اخر وفت التضحية هو آخر أيام التشريق› وهو مذهب الشافعي» وهر قول عطاء 
والحسر(*"") . 


۱ -- ما يفعله المضحي بلحم أضحيته""") : 
ويهدي ثلثهاء ويتصدق بثلثهاء وإن أبقى لنفسه أكثر من ثلثها جاز. وقال الحنفية: ما 
كثر التصدق به من لحم الأضحية فهو أفضل . 

۲ - هل يعطى الجزار بدلا عن أجرته شيئاً من الأضحية؟""٠)‏ 

قال الحنابلة : لا يعطى الجزار شيئاً من الأضحية بدلا عن أجرته في ذبح الأقحة: 
وبهذا قال الشافعي» وأصحاب الرأي» ولكن إن دفع إلى الجزار شيئا من الأضحية 
لفقره» أو على سبيل الهدية فلا بأاس؛ لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى ؛ لأنه 
باشر ذبحها وتاقت نفسه إليها. 

٣‏ - هل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية أو جلدها؟«"") 

قال الحنايلة: لا يجوز بیع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها» سواء كانت 
واجبة بالنذر أو كانت تطوعاً. قال الإمام أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها. وهذا 
مذهب الشافعي› ورخف اللحسن› والنخعي في الجلد أن يبيعه ويشتري به غربا 
ومنخلا. وروي نحو هذا عن الأوزاعي ؛ لأنه ينتفع به هو وغیره فجری مجری تفریق 


اللحم . 


(۲۳۳۰) «المغني» ج۸» ص۳۸٩‏ . )۲۳۳١(‏ «المغني» ج۰۸ ص۳۲٠‏ . 
(۲۳۳۷) «المغني» ج۰۸ ص٤۳٦‏ . (۲۳۳۸) «المغني» ج۰۸ ص٤ ٠۳٣-٦۳‏ . 


CÎ 


وقال أبو حنيفة : يبيع ما شاء من الأضحية ويتصدق بثمنه . وروي هُذا عن ابن عمر: 
يبيع الجلد ويتصدق بثمنه» وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق» إلا أن ابن قدامة 
الحنبلي لم يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها؛ لأنه جعله لله تعالى فلم 
يجز بيعه كالوقف. إلا أنه أجاز الانتفاع بجلد الأضحية وقال: لا خلاف فيه؛ لأنه جزء 
منها فجاز له الانتفاع فيه كاللحم» وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان 
عليه . 
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الباب الثالكث 


الصيام 


: تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول‎ - ٩ 
الفصل الأول: الصيام المفر وض‎ 

۷ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى عشرة مباحث 
المبحث الأول : مشر وعية الصوم وبيان فضله وحكمته 


۸ تعریف الصوم ۔ ۹۷۹ ۔ دلیل مشروعیته ۔ ۹۸۰ - فضل صیام شهر رمضان - ۹۸۱ - 
حكمة الصوم . 
المبحث الثاني : ثبوت شهر رمضان 

۲ تمهید : ۔ ۹۸۲۳ - ثبوت شهر رمضان بالرؤیة أو بالإخبار عنها - ۹۸٤‏ - أولاً: ثبوت 
شهر رمضان بالرؤية - ۹۸٥‏ _ الحكمة في اعتماد الرؤية لا الحسابات الفلكية في إثبات ابتداء 
رمضان وانتهائه - ۹۸٩‏ اا ثبوت رمضان AV - is‏ - صيام يوم الشك - 
۹A۸‏ - هل يصوم من رأی الهلال وحده؟ - ۸4 - الا : : ثبوت هلال رمضان بالخبر عن رؤيته 

يشترط في هذا الإخبار - ۹4٠‏ - مذهب الحنفية - ۹4١‏ - مذهب الشافعية - ۹٩۲‏ - مذهب 

O E TT 
مذهب الجعفرية - ۹۹۷ - القول الراجح في الخبر الذي یثبت به رمضان - ۹۹۸ - انتهاء شهر‎ 
- عند الظاهرية‎ _ ٠٠٠١ _ رمضان وما يثبت به انتهاؤه: عند الجمهور - ۹۹۹4 - عند الحنفية‎ 
-_القول الراجح فیما یثبت به انتهاء رمضان - ۱۰۰۲ هل یشبت هلال رمضان وشوال بخبر‎ ۱ 
المرأة؟ أ مذهب الحنفية - ب - مذهب الشافعية - ج - مذهب الحنابلة - د مذهب الزيدية‎ 
هل يفطر من‎ - ٠٠٠٤ - القول الراجح‎ - ٠٠٠١ - ه- مذهب المالكية - و مذهب الظاهرية‎ - 


a 


رای هلال شوال وحد؟ ۔ ۱٠۰۰۵‏ هل يشترط لثبوت هلال رمضان وشوال حكم القاضي؟ - 
٠۰۰۹‏ _ الجواب هو: عدم اشتراط حكم القاضي SS 9V‏ 
۱۰۰۸ - تکیيف حكم القاضي بثبوت الهلال - ۱۰۰۹ - هل لزم من ر أى الهلال أن يشهد أمام 
القاضي؟ _ ٠١٠١‏ - لماذا تجب الشهادة أمام القاضي برؤية الهلال؟ - ٠١١١‏ - مخالفة حكم 
القاضي بعدم ثبوت الهلال - ٠١٠١‏ - مخالفة حكم القاضي بعدم ثبوت هلال شوال - ٠١٠۳‏ - 
مخالفة حكم القاضي بثبوت هلال رمضان أو شوال - ٠٠١٠٤‏ - الراجح في موقفنا من حكم 
القاضي : بشأن الھلال ۔ ٠۰٠١‏ هل يجوز إثبات الهلال بالحساب؟ - ٠١٠١‏ - اختلاف 
المطالع» وأراء الفقهاء فيه _ ٠١١۷‏ - مذهب الحنفية - ۱١١۸‏ - مذهب الحنابلة ۔ ٠١١۹‏ - 
مذهب المالكية _ ٠٠۲۰‏ مذهب الشافعية ۔ ٠٠۲۱‏ - القول الراجح ۔ ٠١۲۲‏ - الانتقال من بلد 


الرؤية إلى غيره وبالعكس . 
المبحث الثالث : شر وط وجوب الصيام 

۴۳ _ تمهید 6 ولا الإسلام - EET ٠٠١‏ البلئ,ٍ ت ار الصیی 
والصبية بالصوم دون - ۷ - ثالا: العقل - ۲۸ EN‏ الطهارة من الحيض 
والنفاس - ٠٠۲۹‏ - الحيض أو النفاس إذا حدثا أثناء نهار الصوم - ٠١ ٠٠١‏ _ طهارة الحائض أو 
النفساء في نهار رمضان - ۰۳۱ --١‏ كيفية وجوب القضاء ء على الحائض والنفساء ء ٠٠۳۲‏ - الحائض 
إذا إذا انقطع حيضها ليلا ولم تغتسل . 
المبحث الرابع : الرخصة في الإفطار 

۳ _ تمهید - - a‏ : الشيخ الكبير والعجوز - ENS ٠٠١‏ : المریض - ٠٠١۳١٦‏ - 
الصحيح إدا خحاف المرض إدا صام _- ۳V‏ _ ال کا ا - EN ۳A‏ 
من غلبه الجوع والعطش - ۱۰۳۹ - خامساً: المسافر LSER‏ الحامل والمرضع - 
“١‏ المرضع المستأجرة - -٠١ ٠ ٤١‏ الفطر في القتال - f‏ وا العده ن افطر المعدور 
ومقدارها - -٠١ ٤٤‏ الراجح في ألمدية جواز إراجها ينا ودا 


المبحث الخامس : أركان الصوم 


٥‏ - تمهید _ ٠١٤٩‏ - أركان الصوم - ٠١٤١‏ - أولاً: النيَةء هل هي ركن في الصوم أو 
شرط لصحته؟ - -٠ ‘EA‏ النية شرط لصحة الصوم _ €۹ ٠١‏ _ وقت النية a‏ 
النية لكل يوم؟ ؟ _- ٠٠١١‏ - تعيين النية ا اة ةا اتيا : الإإمساك عن 
المفطرات وزمانه _- ٠٠٠٤‏ - زمان الإمساك. 
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: تمهيد ومنهج البحث: تقسیم المبحث إلى تلالة مطالب‎ - ٥ 
المطلب الأول مبطلات الصوم وما يجب فيها‎ 
الفرع الأول: ما يدخله الصائم إلى جوفه‎ 

٠١۷‏ _ أولاً : الأكل والشرب - ٠٠١۸‏ - ثانياً: غير الأكل والشرب - ٠٠١۹١‏ - قول ابن تيمية 
٠٠١٠١ -‏ - مذهب الظاهرية - ٠١١١‏ - ما لا يمكن التحرز منه - ٠٠١٠۹۲‏ - المضمضة والاستنشاق 
٠١١۳‏ - بقايا الطعام في الأسنان - ٠٠٠٤‏ - التقطير في إحليل الرجل وفرج المرأة. 


الفرع الثاني : حروج الدم والقيء 
-٠‏ أولاً: دم الحيض والنفاس - ٠١١١‏ - ثانياً: دم الاستحاضة» ودم الجروح - 
۷ -- االثا: خروج الدم بالحجامة - ۱٠٦۸‏ - رابعا: خروح القيء. 


الفرع الثالث: الجماع وما يتعلق به 

۹4 -_ جماع الرجل زوجته - ٠٠١١‏ - المرأة كالرجل في فساد صومها بالجماع - ٠٠۷١‏ - 
جماع الرجل زوجته فيما دون الفرج - ٠٠۷۲‏ - جماع الرجل امرأته وهي نائمة ۔ ۱١۰۷۳‏ - 
المجنون يطأً زوجته وهي صائمة - ٠٠۷١‏ - تكرار الجماع : أ تكراره في يوم واحد ۔ ۱۰۷۵ - 
ب - تكراره في أيام متفرقة - ۱٠۷١‏ - جامع زوجته ثم طرأً لأحدهما عذر للفطر - ۱٠۷۷‏ - أفطر 
بالأکل ثم جامع» هل تلزمه كفارة؟ - ۱۰۷۸ - جماع من رأی الهلال وحده» هل عليه كفارة؟ 
- ۱۰۷۹ - راي ابن تيمية في هذه المسألة - ٠٠۸١‏ - مساحقة النساء - ۱٠۸١‏ - تقبيل الصائم 
زوجته - ۱٠۸۲‏ _ مذهب الظاهرية - ٠٠۸۳‏ _ مذهب المالكية - ۱٠۸٤‏ - ما يكون حكمه حكم 
القبلة - ٠٠۸٠‏ - هل يحل التقبيل للزوجين الصائمين؟ - ۱١۸١‏ - القول الراجح - ٠۱٠۸۷‏ - هل 
يفسد الصوم بالنظر إو بتكراره إلى المرأة؟ - ۱٠۸۸‏ - هل تجب الكقارة إذا فسد الصوم بالنظر 
وتكراره؟ - ٠۸۹‏ - إنزال الصائم بالتفكر» هل يفسد صومه؟ - ٠٠۹١‏ - من أفطر ولزمه الإمساك 
بقية يومه فما حکم جماعه - ۱٠۹۱‏ - من أصبح جنباً لم يفسد صومه. 


الفرع الرابع : الردة 


۲ -_ الردة تفسد الصوم» وعلى المرتد إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته بسبب ردته . 
E‏ 


الفرع الخامس: تبدل النية 

۳ -_ من نوى الإفطار فقد فسد صومه وأفطر. 
المطلب الثاني : موانع بطلان الصيام 

- الصورة الأولى من الخطأً‎ - ٠٠۹١ - أولأً : الخطا‎ - ٠٠۹۰ - المقصرد بالموانع‎ - ٤ 
الصورة الرابعة‎ - ٠۹۹ - الصورة الثالثة من الخطأ‎ - ٠٠۹۸ - الصورة الثانية من الخطأً‎ _ ۷ 
_ ٠٠١١ - الجماع من المرأة وهي ناسية صومها‎ - ٠٠١١ - ثانياً: النسيان‎ - ٠٠٠١  أطخلا من‎ 
اا اکر‎ 
المبحث السابع : القضاء والكفارة‎ 
المطلب الأول: القضاء‎ 


٤‏ --_ متى يجب القضاء - ٠٠٠٠١‏ - متى تقضي الحائض والنفساء - ٠٠١٠١‏ - قول الإمام 
ابن حزم - ۱۱۰۷- دلیل وجوب القضاء - ۱۱١۸‏ - وقت القضاء عند الحنفية -۔ ۱۱٠۹‏ - وقت 


المطلب الثاني : الكفارة 


۱ - تمهید - ١١١۲‏ - ما هي الكفارة؟ وبم تکون؟ - ١١١١۳‏ - الدليل على وجوب 
الترتيب في الكفارة - ١١١١‏ - إذا لم يجد رقبة انتقل إلى الصيام - ١١١١‏ - احتساب صيام 
الشهرين بالأهلة - ١١١١‏ - الإطعام - ١١١١‏ - مقدار الإطعام - ١١١۸‏ - كيفية الإطعام - 
٩۹‏ -- هل يجوز إخراج القيمة بدلا عن الإطعام؟ - ١٠١١‏ _ مذهب الظاهرية في الإطعام . 


المبحث الثامن : ما يستحب ويكره ويباح في الصوم 


المطلب الأول: مستحبات الصيام 


رر وا 15 ولل ار الور وتک ۴اا د تعجل 
الفطرء وعلی ماذا یفطر؟ - ۱٠۲۲‏ - ما يقوله عند الإفطار - ٠۲١‏ _ طلب ليلة القدر- ١١١۲١‏ - 
الاعتكاف في رمضان - ۱۱۲۷ _ حفظ اللسان وصونه من الكذب ونحوه. 


a 


المطلب الثاني: مكروهات الصيام 

۸ -_ ولا : الوصال في رمضان - ٠١۹١‏ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق - ٠١۳١‏ - 
مباشرة الزوجة. 
المبحث الثالث: مباحات الصيام 

- أولاً : تأخير اغتسال الحائض والنفساء والجنب - ۱۳۲ - التسوك بالسواك‎ _-- ١ 
دخول الماء إلى جوف المغتسل بلا‎ - ٠٠١١ - صب الماء على رأس الصائم وجسده‎ _ ۳ 
. ذرق الطعام‎ - ۱۱۴۳١ - تعمد‎ 
المبحث التاسع : من مات وعليه صيام‎ 

٩‏ س تمهید ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطالب 


المطلب الأول: من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر قبل إمكان القضاء 

۷ -- لا شيء على من مات قبل إمکان القضاء - ۱٠۳۸‏ - وإذا أوصى بالإطعام عنه 
صحت وصيته عند الحنفية . 
المطلب الثاني: من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر بعد إمكان القضاء 

۹ _ حالات إمكان القضاء - ٠٠٤١‏ _ مذهب الحنفية - ١١٠١١‏ مذهب الشافعية - 
۲ _ مذهب الحنابلة - ٠١٠٤۴۳‏ - مذهب الظاهرية - ٠٠٤٤‏ - مذهب الزيدية والجعفرية - 


“٥‏ -رأي ابن القيم - ٠١١‏ - القول الراجح وأدلته - ۱٠٤١‏ - الدليل الأول - ۱٠١۸‏ - الدليل 
الثاني 2 الدليل اثالث - ۰ -_ الإطعام الواجب والمستحب - ١‏ _ المقصود 


بالولي وهل يختص الصوم به عن الميت؟ - ٠٠١١‏ - القول الراجح . 
المطلب الثالث: من أفطر لغير عذر ومات 


۴۳ --_ من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه القضاء - ٠٠١٤‏ - إذا مات بعد إمكان القضاء 
وقبل القضاء - ٠٠١١‏ _ إذا مات قبل إمکان القضاء. 


المبحث العاشر: الاعتكاف فى شهر رمضان 


۹ -- تعریف الاعتکاف ۔ ۱۱١۷‏ - مشروعیته - ۱۱١۸‏ - أوقاته ومدته - ۱٣١۹‏ - مدته - 
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٥‏ --_ تحدید مدته بتعيين ابتدائه وانتهائه في النذر والتطوع - ۱۱١١‏ - من نذر اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان - ۱٠١۲‏ - شروط صحة الاعتكاف - 1١١۳‏ - لا تشترط الذكورة ولا الحرية 
١١١١ -‏ - وتشترط النية - ٠٠١١‏ - ويشترط الصوم - ٠١١١‏ - حجة من لم يشترط الصوم لصحة 
الاعتكاف - ١٠١۷‏ - الراجح عدم اشتراط الصوم - ۱۱۹۸ - آن يكون الاعتكاف في المسجد 
١۹١ -‏ - لا خلاف في اشتراط المسجد مكانا للاعتكاف للرجل - ١٠۷١‏ - أفضل المساجد 
للاعتکاف - ۱۱۷١‏ - اعتكاف المرأة وشروطه - ١٠۷۲‏ - أولاً : إذن الزوج لزوجته بالاعتكاف - 
۴ -- الراجح ليس للزوج الرجوع عن إذنه لزوجته بالاعتكاف - ١١۷١‏ - شرط المسجد 
لاعتكاف المرأة: مذهب الحنفية - ۱٠۷١‏ - مذهب الحنابلة والشافعية - ۱١۷١‏ - القول الراجح 
- ۱۱۷۷ - ما يفعله المعتكف في اعتکافه ۔- ۱۱۷۸ - القول الراجح - ۱١۱۷۹‏ - محظورات 
الاعتكاف - ٠۸١‏ - أولاً : الخروح من مكان الاعتكاف - ٠٠۸١‏ - ما اختلف في جواز الخروج 
من أجله - ۱۱۸۲ - خروج المرأة من محل اعتكافها - ٠۸۴۳‏ - أعذار للمرأة في الخروج من 
معتكفها: الحيض - ١٠۸١‏ - الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف - ۱۱۸١‏ - ب - خروجها لقضاء 
العدة - ۱٠۸١‏ - عدة الطلاق البائن مثل عدة الوفاة - ۱٠۸۷‏ - في اعتكاف التطوع تخرج لقضاء 
عدتها ثم إذا انتهت فلها الخيار في الرجوع إلى معتكفها - ۱٠۸۸‏ - ثانيا: المحظور الثاني : 
O O O‏ 
اعتكافها - ٠۹١‏ - ثالثاً : المباشرة فيما دون الجماع في الفرج - ١٠١١‏ - التقبيل ونحوه وأثره 
في الاعتكاف - ٠۹۲‏ - المرأة كالرجل في فساد اعتكافها بالجماع والمباشرة - ١١۹۳‏ - فعل 
محظورات الاعتکاف بنسیان أو إکراه - ۱٠۹ ٤‏ - القول الراجح - ٠٠١١‏ - ما يجب في الاعتكاف 
إذا فسد - ٠۱۹١‏ - ما يباح للمعتكف في اعتكافه ٠۹۷‏ - للزوجة أن تطيب أو ترجّل رأس زوجها 
- ۹۸ - للزوجة أن تزور زوجها المعتكف - ۱۱۹۹4 - الشروط في الاعتكاف ۔ ٠۲٠١‏ - 
الشافعية كالحنابلة أجازوا الشروط في الاعتكاف _ المالكية لا يجيزون الشروط في الاعتكاف . 


الفصل الثاني : الصوم غير المفروض (صوم التطوع) 
۱ --_ تعریفه -_-٠١ E‏ محل صوم التطوع E a‏ ۰ _ شروط 
صوم التطوع و ا ای و ا ی ° ۰ ولا : صوم ستة آيام من شوال 
Vz E‏ ۰ انيا : ا - TT A‏ 
yy‏ کک 
الراجح - -٠١١٠١‏ من دخحل في صوم التطوع هل يلزمه إتمامه؟ - ٠٠٠١‏ - القول الراجح - 
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١‏ - المرأة تصوم تطوعاً بإذن زوجها - ٠١١۷‏ - للزوح أن يفطر زوجته الصائمة تطوعاً. 
الفصل الثالث: الأيام المنهي عن صيامها 

۸- ألا : يوم الشك - ۱۲۹١‏ - الراجح في صيام يوم الشك - ٠١۲١‏ - ثانياً: استقبال 
رمضان بصوم یوم أو یومین - ٠۲۲۱‏ - ثالث : النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان - ٠۲۲۲‏ - 
النهي عن صيام يومي العید - ۱۲۲۳ - خاماً: : النهي عن صيام أيام التشريق - ۱۲۲۲ - سادساً: 
اهي عن سام يوم الخسة قدا - ۱۲۲۰ - سابعاً: اهي عن افر ع السبت بالصوم - 
۹ ٹامناً: صوم رجب ۔ ۱۲۲۷ - تاسعاً: صوم الدهر - ۱۲۲۸ - عاشراً: صيام يوم النيروز 
وأعياد الكفار. 


الفصل الرابع : النهي عن الصيام المقترن بشيء منهي عنه 
- المقصود بهذا النهي - ٠١١١‏ - أولاً: الوصال في الصوم - ٠۲۳١‏ حكم هذا 


الصيام - ٠١١١‏ - الراجح في حكم الوصال في الصوم - ٠١١۳‏ - ثانيا: الصوم مع الصمت عن 
الکلام - ٠۲۳۲١‏ - ثالثاً: صوم يوم زكريا. 


الباب الرابع 
الحج 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى أحد عشر فصلا. 
الفصل الأول: فضائل الحج ودلائل فرضيته وبيان حكمته 
-_ فضائل الحج - ۱۲۳۷ - دلائل الأحاديث صريحة في فضائل الحج والعمرة - 
۸ - دلائل فرضية الحج - ۱۲۳۹ - كيفية وجوب الحج - ٠۲٤١‏ - هل وجوبه على الفور أو 


على التراخي؟ - ۱١١١‏ - المستحب المبادرة إلى أداء الحج aN‏ 
استطاعته حتی مات کان آثماً - ۲٤۳‏ - حكمة الحج - ٠۲١١٤‏ من حكمة الحج أيضا 


الفصل الثاني : شر وط وجوت الحجح 
المبحث الأول: الشروط التي تعم الرجال والنساء 
-١‏ أولاً : الإسلام» والبلوغء والعقلء والحرية - ٠١١١‏ - ثانياً: الاستطاعة - ٠۲١۸‏ - 
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الراجح في المقصود بالاستطاعة وما تتحقق به - ۱٠۲٤۹‏ - شرط الراحلة لمن بعد عن مكة - 
۰ _ هل تثبت تشست الاستطاعة بيذل الزاد والرحلة؟ - ٠٠٠١١‏ - المقصود د بالزاد والراحلة - ٠۲١۲‏ - 
ما يشرط في المال الذي يكية للج - ٠۲٠۲۳‏ - هل يلزم الشخص بيع أمواله للحج؟ NNO‏ 
ثالثاً: شرط آمن اريو وو ا الطريق - ٠٠١١‏ - رابعاً: صحة البدن 
وحرمة السفر - ٠۲١۷‏ - خامساً: إمکان إدراك الحج فن وقته - ۱۲١۸‏ - النيابة فی الحج - 
۹ على العاجز عن الحج ببدنه حاضراً ومستقبلا القادر بماله أن ینیب عنه - ٠۲۹۰‏ - شروط 
النيابة في الحج - ٠١١١‏ - النيابة في الحج عن الميت - ٠١١۲‏ - المرأة كالرجل في النيابة عن 
الحج . 
المبحث الثانى : شر وط وجوب الحج الخاصة بالنساء 

۳ _ تمهید ومنهج البحث: تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین : 


المطلب الأول: أن يكون معها زوجها أو ذو رحم محرم معها 

- قول المالكية‎ - ٠٠٠١ - أقوال الفقهاء في هذه الشروط : أولاً: قول الشافعية‎ _-_“- ١ 
قول الحنفية‎ - ۱۲٠۹۹١ - قول الحنابلة‎ - ۱۲٠۸ - قول الزيدية‎ - ٠١۹۷ - قول الظاهرية‎ _-- ٠ 
مناقشة الأقوال وأدلتها - ۱۲۷۲ - الجواب على احتجاجهم‎ - ۱۲۷١ - قول الجعفرية‎ - ٠۲۷١ 
بحديث عدي» وعلى احتجاجهم بالقياس على من أسلمت في دار الحرب - ۱۲۷۴۳ - ما یرد‎ 
الرد على ما احتج به الظاهرية لعدم‎ - ٠۲۷۲ - على القائلين بحج المرأة إذا كان معها امرأة ثقة‎ 
من اشتراط وجود الزوج أو المحرم مع المرأة احتج‎ - ٠۲۷١ - اشتراط الزوح والمحرم مع المرأة‎ 
حج المرأة برفقة نساء ثقات يقمن مقام الزوج‎ - ۱۲۷١ - بأحاديث صحيحة وصريحة بهذا الشرط‎ 

أو المحرم يمكن الاحتجاج لهذا القول بحجة مقبولة IS‏ 
الراجح - ۱۲۷۹ - لا فرق بين الشابة والعجوز في شرط الزوج أو المحرم - ۱۲۸١‏ - من هو 
المحرم؟ ؟ - ٠۲۸١‏ - الكافر ليس بمحرم للمسلمة - ۱۲۸۲ - يشترط في المحرم ا بون الغا 
عاقلا - ٠۲۸۳‏ - السفر الذي يجب فيه المحرم - ٠١۸١‏ - الأحاديث في هذا السفر - ٠۲۸١‏ - 
اختلاف مسافات السفر في الأحاديث - ۱۲۸١‏ - قول الإمام النووي والإمام أحمد بن حنبل - 
۷ -_ القول الراجح هو قول الإمام أحمد وما يترتب عليه - ۱۲۸۸ - هل يجب على الزوج 
أو المحرم مصاحبة المرأة في سفر حجها؟ ‏ قول الظاهرية - ۱۲۸۹ - قول الجمهور - ۱۲۹۰ - 
لا يجب عند الجمهور خروج الزوج أو المحرم مع المرأة في سفر الحج ولو بذلت له نفقاته - 
١‏ -“_-_ الراجح في مسألة خروج الزوجة والمحرم في سفر الحج - ۱۲۹۲ - هل يجب على 
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المرأة بذل نفقة من يخرج معها إلى الحج؟ - ٠۲۹۴۳‏ - هل يشترط إذن الزوج لسفر الزوجة إلى 
الحج - ٠۲۹٤‏ - موت المحرم قبل الخروج للحج - ۱۲۹١‏ - هل يجب على المرأة أن تتزوج 
بمن يحج بها؟ 
المطلب الثاني : أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة 

٨١‏ -- الشرط الثاني لوجوب الحج على المرأة - بيان مذهب الحنفية - ۱۲۹۷ - بيان 
مذهب الحنايلة . 
الفصل الثالث: حج من لم يجب عليه الحج» ومن مات في طريقه إلى الحج 

۸- ألا : حج من لم یجب عليه الحج - ۱۲۹۹ - المرأة تحج بدون محرم - ٠۳١٠١‏ 
حكم من مات وهو في طريقه إلى الحج - ٠١١١‏ - قول ابن قدامة وما يفهم منه. . 


الفصل الرابع : أركان الحج 

۲ - تمهید - ٠١١۳‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على أساس ما 
احترناه من مذهب الحنفية فيما يعتبر من أركان الحج . 
المبحث الأول: الوقوف بعرفة 

- ٠۴١۹٩ - مكان الوقوف بعرفة‎ - ٠۳۰١ - الدليل على أن الوقوف بعرفة آنه ركن‎ - ٠٤ 
- ٠۱۳١۸ - حجة ابن قدامة فيما ذهب إليه من وقت الوقوف بعرفة‎ - ۱١١١ - وقت الوقوف بعرفة‎ 
من لم يقف في عرفة إلى غروب الشمس» ماذا‎ - ۱۳٠۹ - الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس‎ 
مقدار الوقوف‎ - ۱۳١١ - علیه؟ - ۱۳۱۰ من جاء عرفات ليلا فحجه صحیح ولا شيء عليه‎ 


المبحث الثاني : طواف الزيارة أي طواف الإفاضة 

۳ س أسماء هذا الطواف ۔ ۱۳۱٤١‏ - الدلیل على أنه ركن - ٠١٠١‏ - شرائط هذا الطواف 
- ۱۳۱۹ - ولا : النية - ١١١١‏ - الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر عند أحمد ومالك والشافعي 
۱۳١۸ -‏ - مذهب الحنفية في شرط الطهارة للطواف - ۱۳۱۹ _ مذهب الظاهرية في شرط الطهارة 
للطواف - ٠١۲١‏ - ما تصنعه الحاجة إذا حاضت قبل الطواف - ٠١۲١‏ - إذا لم تستطع الحائض 
البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف ماذا /تصنع؟ - ٠۳۲١۲‏ - الجواب: على رأي الحنفية وإحدى 
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الروایتین عن أحمد ۔- ۱۳۲۳ - رأي الشافعية وما یرد عليه - ٠١۲١‏ - رأي شيخ الإسلام ابن تيمية 
في طواف الحائض - ٠١٠١‏ - القول الراجح في طواف الحائض - ٠۳۲١‏ - رأي ابن تيمية في 
شتراط الوضوء للطواف - ۱١۲۷‏ - حجة المشترطين الوضوء لصحة الطواف - ۱١۲۸‏ - مناقشة 
هذه الحجة - ٠۳۲١‏ - الشرط الثالث للطواف: الطهارة من النجاسة: أقوال الفقهاء في هذا 
الشرط - ٠١۳۰‏ _ حجة القائلين بهذا الشرط. والقول الراجح فيه ۔ ۱۳۳۱ - الشرط الرابع : ستر 
العورة - ٠١۴۲‏ - الشرط الخامس: تكميل سبعة أشواط. وأقوال الفقهاء في هذا الشرط - 
۳ _ الراجح قول الجمهور في هذا الشرط - ٠١۳۳١١‏ - إذا شك في عدد أشواط طوافه بنى 
على الیقین - ٠١۴١‏ _ الشرط السادس: الموالاة بين الأشواط - ٠١۳١‏ - قول الشافعية في هذا 
الشرط ۔ ۱۳۳۷ - الطواف بجمیع البیت - ۱۳۳۸ - الشرط الثامن : أن يجعل البيت عن يساره 
في الطواف - ۱۳۳۹ - الشرط التاسع : أن يكون بدء الطواف من الحجر الأسود - ٠١٤١‏ - الشرط 
العاشر: أن يكون الطواف في المسجد الحرام - ٠۴١١‏ - الشرط الحادي عشر: أن يطوف 
الف اا ۱۳٤۲‏ حکم من طاف محمولاً - ٤۳‏ - وقت طواف الإفاضة - ٠١٤٤‏ - ما 
ین وب في الطواف : أولاً: الدنو من البيت _ ثانياً : يسن الاضطباع ۳ - ثالتاً: 
الرمل في الطواف - ۱۳٤۹‏ - رابعاً: : ویسن استلام الحجر الأسود - ۱١١١‏ - الإشارة إلى الحجر 
الأسود عند تعذر استلامه - ۱۴۸ -خامساً :يستحب استلام الركن اليماني دون تقبیله - ۱۳٤۹‏ - 
ادبا يستحب الدعاء في الطواف والإكثار منه - ۰ _ سابعاً : قراءة القران في الطواف - 
۱ -_-_ ما يباح في الطواف - ٠۴٠١۲‏ - ما يكره في الطواف ۱۳۰۲۳ - ما یستحب ویکره ویباح 
للنساء في اا 6٤‏ _ ما تشترك فيه النساء مع الرجال في اأطرافت امانا أو ناخ أو 
كراهة - ٠۴٠١‏ _ ما تختلف فيه عن الرجال في الطواف . 


الفصل الخامس: واجبات الحج 

۱۴٩‏ - ما هي واجبات الحج؟ - ٠١١١۷‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى خمسة 
مباحث : 
المبحث الأول: السعي بين الصفا والمروة 


۸ - حكم هذا السعي - ٠١١۹‏ - القول الأول: إنه ركن - ٠١٠١‏ - القول الثاني : إنه 
واجب - ۱۳۹١‏ - القول الثالث: إنه سنة - ٠١١۲‏ - القول TS‏ 
الصفا والمروة - ٠١١١‏ - ركن السعي ۱۳۹۰١‏ - شرائط جواز السعي وسننه: أ ا 
طواف صحيح - ٠۳٠١‏ - ولكن هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي a‏ الثرتيب 
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في السعي - ۱۳۹۸ - لا يشترط في السعي الصعود على الصفا والمروة - ٠١١۹‏ - الموالاة بين 
أشواط ۱۳۷١ - a‏ - الرمل في السعي - ۱۳١۷١‏ - لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر 
والأكبر السعي - ۱۳۷۲ - وقت السعي ۱۳۷۳ - حكم السعي إذا تأخر عن وقته الأصلي 
٠۳۷١ -‏ - سعي النساء - ۱۳۷١‏ - سعي الحائض - ۱۳۷١‏ - تعقيب على تفصيل الحنفية في 

سعي الحائض - ۱۳۷۷ - قول ابن حزم في تقديم المناسك بعضها على بعض - ۱۳۷۸ - قول 
ا ي - ۱١۷۹‏ - لا يسن للمرأة الصعود على الصفا والمروة - ۱۳۸١‏ - 
لا رمل على المرأة في السعي . 
المبحث الثاني : الوقوف بمزدلفة 

۱ -- حدود المزدلفة - ۱١۸۲‏ - أسماء المزدلفة - ۱١۸۳‏ - هل يجب الوقوف أو المبيت 
في مزدلغة؟ - ۱۳۸ - ولا : قول الحنابلة - ۱۳۸١‏ - بم يتحقق المبيت في مزدلفة؟ - ۱۳۸١‏ - 
ثانياً: : قول الحنفیة ۔ ۱۳۸۷ - ثالث : قول المالکیة ۔ ۱۳۸۸ ۔ مکان المبیت والوقوف - ۱۳۸۹ - 
ما يستحب في الوقوف أو المبیت بمزدلفة - ۱۳۹۰ - الخروج من مزدلفة إلى منی - ۱۳۹۱ - فوات 
الوقوف بمزدلفة - ۱۳۹۲ - وقوف النساء بمزدلفة - ۱۳۹۳ - سقوط وجوب الوقوف بمزدلفة عن 
المرأة - ۱۳۹۲١‏ - خروج النساء من مزدلفة في الليل - ٠١۹١‏ - الأحاديث في خروج النساء من 
مزدلفة في اللیل - ۱۳۹٩‏ - ما يستفاد من هذه الأحاديث - ۱١۹۷‏ - خروج مرافقي النساء من 
مزدلفة - ۱۳۹۸ - خروح النساء من مزدلفة ليلا هل هو واجب أو رخصة. 
المبحث الثالث: رمي الجمار في منى 

٩۹‏ -- معنى رمي الجمار - ٠٤٠٠١‏ - دليل وجوبه - ٠٤١١‏ - وقت الرمي - ٠٤٠١١‏ - الرمي 
يوم النحر: بيان أول وقته - ٠٤٠٠۳‏ - القول الأول - ٠٤١٤‏ - أدلة هذا القول - ٠٤٠١‏ وجه 
الدلالة بهذه الأحاديث _ ٠ ٠“‏ -_ القول الثاني وأدلته - ٠٤١١‏ - القول الثالث - ٠١١۸‏ - أدلة 
القول الثالث - ۱٤٠۹‏ - القول الراجح - ٠١٠١‏ - رمي النساء ومن يلحق بهن - ٠٤١١١‏ - من 
تشملهم رخحصة الرمي بليل المقررة للنساء - ٠٤١١‏ - الرخحصة تشمل محارم وأزواج النساء - 
۳ -_ الخلاصة فيمن تشملهم الرخحصة ومن لا تشملهم - ٠١٠١‏ - اخر وقت الرمي يوم النحر 
۱٤١١ -‏ إذا لم يرم حتى غابت الشمس - ٠١١١‏ - الرخصة في تأخير الرمي إلى الليل للعذر: 
أولا : الرخصة للنفساء والحائض - ٠١١۷‏ - ثانياً: : الرخحصة للرعاة - ٠٤١۸‏ - دلالة الأحاديث على 
تأخير رمي الرعاة إلى الليل - ٠٤١١١‏ - الرمي في أيام التشريق - ٠٤٠١١‏ _ أول وقت الرمي في 
أيام التشريق - ٠٤١١‏ - ما يستفاد من الأحاديث لمعرفة هذا الوقت - ٠٤١١١‏ - بعض الفقهاء 
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أجازوا الرمي قبل الزوال في أيام التشریق مطلقاً أو بقیود - ٠١۲١‏ - القول الأول - ٠٤١١١‏ - القول 
الثاني - ٠٤٠٠١١‏ - القول الثالث - ٠٤١۲١‏ - جواز الرمي قبل الزوال عند أبي حنيفة - ۱٤۲۷‏ - قول 
آخر عن أبي حنيفة في تقديم الرمي قبل الزوال - 6١۸‏ - آخر وقت الرمي في أيام التشريق ‏ 
۹ --_ قول الشافعية - ٠٤١١‏ _ قول المالكية - ٠٤١١‏ - قول الحنابلة - ٠٤۴١۲‏ - وقت الرمى 
للرعاة - ٠٤۴۴۳‏ - الرحصة لرعاة الإبل الرمي بالليل - ٠٤١٤١‏ - أخذ الحنابلة بهذه اة 
٠‏ _ إلحاق أصحاب الأعذار بالرعاة في رخصتهم - ٠٤١١‏ - تأخير الرمي - ٠٤۳۷‏ - قول 
الشافعية - ٠١۳۸‏ - قول الحنفية - ٤۳١‏ - فوات الرمي - ٠٤٤١‏ - الاستنابة في الرمي - ٠٤٤١‏ - 
مكان الرمي أو ماذا يرمي؟ - ٠١٤١‏ - الترتيب فيي رمي الجمرات - ٠٤٤١‏ - الموالاة في الرمي 
٠٤٤١ -‏ - موضع سقوط الحصى في الرمي - ٠٤٤١‏ - بماذا يرمي؟ - ۱٤٤١‏ - من أين يجمع 
الحصى؟ - ۱٤٤۷‏ - عدد الحصى وحجم الحصاة - ۱٤٤۸‏ - موقف الرامي وكيفية الرمي - 
۹4 -_-_ المرأة لا ترفع يدها في الرمي . 


المبحث الرابع : الحلق والتقصير 

۰ -_ معنی الحلق والتقصیر ۔ ٠٤١۱١‏ - مدى مشروعیتهما - ٠٤٠١١‏ - الراجح أنهما من 
مناسك الحج الواجبة - ٠٤٠٠١‏ الحلق أفضل من التقصير في حق الرجال - ٠٤٠٠١٤‏ - التقصير 
هو المشروع في حق المرأة - ٠٤٠٠١‏ - هل يحرم الحلق على المرأة؟ - ٠٤٠١‏ - هل يجوز الحلق 
للأنثى في بعض الحالات - ٠٤٠٠١١‏ - القول الراجح في مسألة الحلق والتقصير للمرأة - ٠٤١۸‏ - 
الاستثناءات - ٠٤١١‏ - مقدار الواجب في الحلق أو التقصير - ٠٤١٠١١‏ - مقدار الواجب في 
التقصير للمرأة - ٠٤١١‏ - زمان ومكان الحلق والتقصير - ٠٤١١‏ - قول ابن قدامة الحنبلي - 
۳ - قول الشافعية - ٠٤١٤‏ - قول المالكية - ٠٤٠١١‏ - زمان ومكان التقصير للمرأة - ٠٤١١‏ - 
ما يترتب على الحلق أو التقصير بعد رمي يوم النحر - ۱٤۹۷‏ - بماذا يحصل التحلل - ۱٤١۸‏ - 
تحلل المرأة بعد الرمي والتقصير - ٠٤۹۹‏ - المبيت في منى أيام التشريق . 
المبحث الخامس: طواف الصدر (طواف الوداع) 

٠١‏ _ المقصود بطواف الوداع ومدی مشروعیته - ۱٤۷۱١‏ - على من یجب طواف الوداع؟ 
۱٤۷۲ -‏ - هل تطوف الحائض والنفساء؟ ٠٤۷۳‏ - الحائض إذا طهرت بعد خروجها من مكة - 
4- هل يلزمها الرجوع لطواف الوداع؟ - ٠٤١١‏ - وقت طواف الوداع : قول الحنابلة 
والشافعية - ٠٤۷١‏ - قول الحنفية - ۱٤۷۷‏ - المرأة كالرجل في وقت طواف الوداع - ۱٤١۸‏ - 
إذا خرج ولم يودع» هل يرجع للوداع؟ - ۱٤۷۹‏ - قول الحنفية . 


VY 


الفصل الخامس: شروط صحة أداء الحج 
٠‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول : شروط الإسلام والعقل 
١‏ -_ يشترط لصحة أداء الحج الإسلام والعقل - البلوغ والحرية ليسا من شرائط أداء 
الحج . 
المبحث الثانى : الإحرام 
۲ - تمهید ومنهج التحث: تقسيم المبحث إلى خمسة مطالب: 


المطلب الأول : تعریف الإحرام ومشر وعیته وزمانه وانعقاده 

۳ - تعريفه لخة - ٤۸١‏ - تعريف الإحرام شرعاً - ٠٤۸١‏ - صفته الشرعية - ٠٤۸١‏ - 
زمان الإحرام بالحج - Lb - 1 €AVY‏ به ت را أو انعقاد الإحرام. 
المطلب الثاني : مکان الإحرام «المواقيت» 

۸ -- تعيين مكان الإحرام - ٠٤۸۹١‏ - أصناف الناس بالنسبة للمواقيت: الصنف الأول 
۱٤۹١ -‏ - الصنف الثاني - ۱٤۹۱‏ - الصنف الثالٹ - ۱٤۹۲‏ - الإحرام قبل المیقات ۔- ٠٤۹۳‏ - 
تجاوز المیقات - ۱٤۹٤‏ - من جاوز الميقات لا يريد حجَاً ولا عمرة - ٠٤۹١‏ - هل يجب الإحرام 
على كل من يريد الدخول إلى أرض الحرم . 
المطلب الثالث : ما يحرم به 

٩٢‏ - أنواع ما يحرم به - ۱٤۹۷‏ - أولاً: المفرد - ۱٤۹۸‏ - ثاناً : القارن - ٠٤۹۹‏ - ثالثاً: 
المتمتع - ٠٠٠١‏ - الأفضل من هذه الأنواع الثلائة - ٠٠١١‏ - هل يلزم النطق بما أحرم به - 
۲ - تعیین ما أحرم به - ٠٠١١‏ - الإشتراط عند الإحرام وفائدته - ٠٠١ ١‏ - التلبية في الإحرام 
٠٠١٠١ -‏ _ المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية - ٠٠١١‏ - اغتسال الحائض والنفساء لالإحرام - ٠١١۷‏ - 
تطيب المرأة واخحتضابها لالإحرام - ٠٠١١۸‏ - التطيب للشابة والعجوز - ٠١٠۹‏ - الخضاب بالحناء 
مستحب للمرأة عند الإحرام - ۰ وجوب الهدي على المتمتع القادر عليه - ۱۱ - 
المقصود بالهدي ومقدار الواجب منه ۔ ٠١۱۲‏ ۔ شروط وجوب الهدي - ٠١۱۴۳‏ وقت وجوب 
الهدي - ٠١۱٤‏ _ وقت ذبح الهدي - ٠٣١۱١‏ _ مکان ذبح الهدي - ٠١١١‏ - صفة الهدي الواجب 
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على المتمتع - ٠١١١‏ - متى يجب الصيام على المتمتع؟ - ٠١١۸‏ - القارن كالمتمع في الهدي 
والصيام - ٠١١۹١‏ - المتمتعة إذا حاضت ماذا تفعل؟  ٠٠١٠١‏ _ الحجة لقول الجمهور - ٠١١١‏ - 


المتمتع إذا خاف فوات الحج - ٠٠١١١‏ - المرأة المتمتعة إذا خافت فوات الحج . 
المطلب الرابع : المحصر والإحصار 

المحصر والاحصار - 4 - بم يكون الإإحصار - الإحصار من العدو 
متفق عليه بين العلماء - ٠٠٠١‏ - الإحصار المختلف في وقوعه - ٠١١١‏ - المرأة المحرمة تصير 
محصرة و أو المحرم منها - ٠١۲۷‏ - أحرمت ولا محرم لها ولا زوج فهي محصرة - 
۸ _ حكم الإحصار: أولا: جواز التحلل من الإحرام - ٠١۲۹‏ - المحصر القادر على الهدي 
لا يتحلل قبل ذبحه - ٠٠٠١١‏ _ المحصر بعمرة يتحلل وینحر هدیه وقت حصره - ٠١١١‏ - إذا 
زال الإحصار قبل التحلل - ٠١١١‏ - إن لم يكن مع المحصر هدي ولا قدرة على شرائه فعليه 
صيام عشرة أيام - ٠١١۴۳‏ - الاشتراط عند الإحرام وأثره عند الإإحصار - ٠٠١١١‏ - حكم التحلل 
من الإحرام بسبب الإحصار - ٠١۳١١‏ _ انيا : الحكم الثاني للاحصار. 


الفرع الأول: محظورات الإحرام المفسدة للحج (الجماع) 

۷ _ الجماع محظور في الإحرام - ٠١۴۳۸‏ - الجماع مفسد للحج ۔ ٠١۳۹‏ - ما يجب 
الفرع الثاني : محظورات الإحرام التابعة للجماع 

٠١‏ - توابع الجماع - ٠٠١٤١١‏ - ما يجب في توابع الجماع : أولاً : في الوط دون الفرج 
ت E‏ الحنابلة أن المرأة كالرجل في هذا الحظر ر 4۴ا2 اتا القبلة واللمس 

بشهوة - ٠١٤٤‏ _ ثاثا : النظر إلى المرأة - ٠٠٤٠١‏ - مذهب الحنابلة - ٠١‏ - إذا فكر المحرم 
فانزل ۔ ۱۵٤۷‏ - نوع الفدية - ٠١٤۸‏ - اللمس بغير شهوة - ٠٠١٤۹‏ _ الاستمناء باليد. 
الفرع الثالث: محظورات الإحرام المتعلقة باللباس 

۰ _ اللباس المحظور على المحرم - ٠٠١١‏ - لا يغطي المحرم رأسه - ٠٠١١۲‏ - اللباس 
المحظرور وغیر المحظور على المحرمة - ٠٠١١۳‏ _ يباح للمحرمة لن الثياب المعصفرة - 
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4 - يباح لها لبس المخيط  ٠١١١‏ - المرأة المحرمة تکشف وجهها - ٠٠١١‏ _ متى يجوز 
للمحرمة تخطية وجهها؟ - ٠٠١١‏ - لبس الحلي للمرأة المحرمة - ٠٠١۸‏ - وجوب الفدية في 
رات اللا 2 260۹ مرل الراء الرهة القت 05 3د هل جب الد اركاب 
المحظور على وجه النسيان ونحوه؟ - ٠٠١١١‏ - إذا فعل المحرم أكثر من محظور من محظورات 
اللباس - ٠١١۲‏ - ما هي الفدية وما مقدارها؟ 
الفرع الرابع : محظورات الإحرام المتعلقة بالطيب 

۳ -- الطيب محظور على المحرم والمحرمة - ٠٠١١٤‏ - استدامة طيب من تطيب قبل 
الإإحرام - ٠٠١٠١‏ _ ما يعتبر من الطيب وما لا يعتبر - ٠١٠١١‏ - قول الشافعية - ٠١١۷‏ - الاستعمال 
المحظور للطيب - ٠١۹۸‏ - قول الحنابلة - ٠١۹۹١‏ _ قول المالكية والحنفية - ٠١١١‏ - ما يجب 
في استعمال الطيب - ٠١١١‏ - تجب الفدية في كثير الطيب وقليله - ٠١١۷۲‏ - التطيب للمرض 
ا الفدية؟ - ٠١١۴١‏ - التطيب مع النسيان ونحوه - ٠١١٤‏ - المحرمة كالمحرم في أحكام 
استعمال الطيب . 


الفرع الخامس: ما يجري مجرى الطيب وما يجب فيه 

- ٠١۷۷ - مقدار الشعر الذي تجب بحلقه الفدية‎ - ٠١١١ - أأولاً : حلق الشعر‎ _- ٠ 
ما يجب في الحلق‎ - ٠١۷۹ - تكرار الحلق‎ - ٠١۷۸ - شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية‎ 
ثانياً: تقليم‎ - ٠١۸١ - لا فرق في الحلق بعر وبغير عذر» وبتعمد وبغیر تعمد‎ - ٠١۸١ - 
المرأة كالرجل‎ - ٠١۸۴ - تجب الفدية في تقليم أربعة أظفار‎ - ٠١۸۲ - الأظفار وما یجب فيه‎ 
رابعا: الغسل‎ - ٠١۸١ - في حكم الحلق وقلم الأظافر - 4 _ ثالشا: الحجامة للمحرم‎ 
- ۱١۸۸ - الحجامة والخسل للمرأة المحرمة‎ - ٠١۸۷ - دخول المحرم الحمام‎ - ٠١۸١ - للمحرم‎ 
المرأة المحرمة كالمحرم فيما ذكرنا‎ - ٠١۸۹١ - حك الشعر ومشطه. وتفلية الرأس وإزالة القمل‎ 
النظر في المراة للمحرم والمحرمة.‎ - ٠١١١ - الاكتحال للمحرم للعلاج‎ - ٠١١١ - 
الفرع السادس : محظورات الإحرام المتعلقة بالصيد وما يحب فيها‎ 

۴۳ -- تمهيد - ٠١۹٤‏ - المقصود بالصيد - ٠٠١١‏ - أنواع الصيد وما يحل للمحرم أو 
يحرم عليه اصطیاده - ٠١۹١‏ - صيد البحر وصيد البر - ٠١١۷‏ - غير المأكول اللحم - 
۸-_- حکم ما يحرم على المحرم اصطیاده إذا صاده أو ذبحه - ٠١۹۹‏ - إذا ذبح المحرم 
الصيد أو قتله صار بحكم الميتة - _--٠‏ وجوب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد - 
-١‏ آنواع قتل الصيد وبيان ما فيه الجزاء - ٠٠٠١‏ - هل في قتل الصيد خطأً جزاء 
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٠٠٠۴ -‏ - يجب الجزاء في قتل الصيد على المحرم بحج أو بعمرة - ٠١١ ٤‏ - الجزاء لا يكون 
إلا بقتل الصيد - ٠٠٠١‏ - الجزاء يكون في صيد الب لا في صيد البحر - ٠٠١١‏ - الجزاء مثل 
ما قتل من النعم - ۱۹٠۷‏ - الخيار في جزاء الصيد - ۱۹٠۸‏ - سر ما لا مثل له من الصيد - 
۹ --_ إذا أطلق المحرم الصيد بعد اصطياده فلا جزاء عليه - ٠١٠١‏ - المرأة المحرمة كالرجل 
المحرم في تحریم الصید وجزائه -۔ ۱٦۱۱‏ - محظورات الحرم - ۱۹۱۲ - النوع الأول - ٠١١۳‏ - 
النوع الثاني من محظورات الحرم - ٠١١٠١‏ - قول الحنفية في نبات الحرم - ٠١٠١‏ - لا بأس 
بقطع الشجر اليابس والحشيش اليابس - ٠١١١‏ - الجزاء في قطع أو قلع الشجر والنبات - 
۷ --_ المرأة كالرجل في حكم صيد الحرم ونباته - ١١۸‏ - تحريم صيد المدينة المنورة وقطع 
شجرها - ۱١١۹١‏ - الجزاء في قتل صيد المدينة المنورة وقطع شجرها - ١٠۲١‏ - الفرق بين حرم 
المدينة وحرم مكة المكرمة. 


الفرع السابع : محظورات الإحرام من التصرفات القولية والفعلية 

١--أولاً‏ : نكاح المحرم والمحرمة - ٠١۲۲‏ - يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره 
- ۹۲۳ - مذهب أبي حنيفة في زواج المحرم - ٠٠۲١‏ - الرد على قول أبي حنيفة - ٠١۹۲١‏ - 
الزفاف في حالة الإحرام - ٠١۲١‏ - ثانياً: الوكالة بالنكاح - ٠۹۲۷‏ - اختلاف الزوجين في انعقاد 
النكاح في حالة الإحرام - ٠١۲۸‏ - شك الزوجين في وقوع النكاح في حالة الإحرام - ١٠۹۲۹‏ - 
حكم زواج المحرم أو المحرمة - ٠١۳١١‏ ثالثاً: الخطبة للمحرم أو المحرمة - ٠۹۳١‏ شهادة 
المحرم أو المحرمة على النکاح - ٠١۳۲‏ - رابعاً: رجعة المحرم لزوجته - ٠١۳۳‏ - خامساً: 
الفسوق والجدال - ٠١١١‏ - ما يباح للمحرم والمحرمة من التصرفات القولية . 


الفصا السابع : فساد الحج وحكمه إذا فسد 
٥‏ -- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: ما يفسد الحج 


٩‏ -- الحج يفسد الحج - ۱۹۳۷ - فساد حج المحرمة بالجماع - ۱۹۳۸ - فساد الحج 
بالجماع لا حلاف فيه - ۱۹۳۹ - المحرمة المكرهة على الجماع» ھل یفسد حجھا؟ - ۱٦٤١‏ - 
هل يفسد حج المحرمة إذا جامعها زوجها وهي نائمة - ٠۹٤١‏ - فساد الحج بالجماع على وجه 
النسيان لاإإحرام - ٠۹١١‏ - فساد حج المحرمة إذا جامعها صبي أو مجنون . 


۷٦ 


المبحث الثاني : حکم الحج الفاسد 
۳ - تمهيد ومنهج البحث : تقسيم الميحث إلى لالة مطالب : 


المطلب الأول: الكفارة 


- ٠١٤١ من تلزمه الكفارة بالجماع » الزوج أو الزوجة؟‎ - ۱٣٤١ - وجوبها ونوعها‎ --٤ 
تكرر الجماع هل يوجب تكرر الكفارة؟‎ - ۹١١ - الكفارة في حالة إكراه المرأة على الجماع‎ 
ما هي الكفارة في الحج الفاسد؟‎ - ۱١٤۸ - 


المطلب الثانى : المضي في الحج الفاسد 

۹-- هل يجب المضي في الحج الفاسد؟ - ٠٠٠١‏ - يلزم من فسد حجه ما كان يلزمه 
قبل الفساد - ٠١١١‏ - يلزم في فاسد الحج ما يلزمه في صحيحه. 
المطلب الثالث: وجوب القضاء 

۲ _- مادا يقضى من فسد حجه؟ - ۳ - دلیل وجوب القضاء - ٠٣٠١٤‏ _ ميقات 
القضاء - ٠٠٠١‏ - هل يجب القضاء على الفور؟ - ٠٠١١‏ - نفقة الزوجة في قضاء الحج - 
۷--- هل يفترق الزوجان من حين إحرامهما لقضاء الحج؟ - ٠٠١۸‏ - مذهب الحنابلة - 
۹ -- معنى تفرقهما - ٠۹٠١‏ - مذهب الحنفية - ٠١١١‏ - القول الراجح في افتراق الزوجين 


الفصل الثامن : فوات الحج 

۲ -- يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة - ۱٦٦۳‏ - حكم فوات الحج - ٠١١١‏ - الإتيان 
بأفعال العمرة - ٠٠٠١‏ - هل يبقى إحرامه بالحج إذا أتى بأفعال العمرة؟ - ٠٦٠١‏ اتا : قضاء 
الحج الفائت - ۱۹١۷‏ - الحجة لوجوب القضاء - ۱۹۹۸ - ما يترتب على القضاء - ٠۹٦۹‏ - 
وجوب الهدي ۔- 11۷۰ - متی یجب الهدي؟ _ 1 - فوات الحج للقارن والمتمتع - ٠١۷۲‏ 2 
فوات الحج بالنسبة للمرأة. 
الفصل التاسع : حج الصبيان والصبايا (حجح الصغار) 


۳ -- التعريف بالصبيان والصبايا الصغار _ -- هل يجب الحج. على الصغير 
والصغيرة - ۱١۷١‏ - يصح حج الصبي والصبية ولا يجزئهما عن حجة الإسلام - ۱۹۷١‏ - إحرام 


VV 


الصغير أو الصغيرة - ۱۹۷۷ - يصح إحرام ام الصغير عنه - ۱٦۷۸‏ - ما يجب أن يفعله الصغير 
بنفسه من أفعال الحج - ۱۹۷۹ - محظورات الإحرام بالنسبة للصغير - ۱٦۸٠‏ - هل تجب الفدية 
في مال الصغير - ۱۹۸١‏ - نفقة الصغير في الحج . 


الفصل العاشر: العمرة 

- حجة القائلين بوجوبها أو فرضيتها‎ - ۱٦۸۴ - تعريف العمرة وصفة مشروعيتها‎ - ۸۲ ٠ 
هل يشترط القيام‎ - ۱۹۸٩ - الظاهر عدم وجوبها‎ - ۱۹۸١ - حجة القائلين بعدم وجوبها‎ _ ٤ 
بالعمرة وحدھا ۔ ۱۹۸۷ ۔ وقت العمرۃ وتکرارھا ۔ ۱۹۸۸ ۔ شرائط وجوبھا ۔ ۱۹۸۹ - بیان ما‎ 
و ف ا فرت ا ا ا ی‎ 
العمرة وأحكامها.‎ 


الفصل الحادي عشر: كيفية الحج والعمرة أو كيف نحج ونعتمر؟ 

۲ - الغرض من هذا الفصل - ٠۹۹۳‏ - المقدمات لقاصد الحج والعمرة - ٠١۹٤‏ - 
لباس الإحرام - ۱۹۹٩‏ - مواقيت الإحرام - ٠۹۹٩‏ - وقت الإحرام بالحج والعمرة - ۱۹۹۷ - 
الإحرام تسبقه صلاةء وما يحرم به - ٠۹۹۸‏ - تكرار التلبية للرجال والنساء - ۱۹۹۹ - رفع الصوت 
بالتليية للرجال دون النساء _- ٠۷٠١‏ - محظورات الإحرام والحرم - ٠۷١١‏ - ما يفعله من فسد 
حجه - ۱۷٠۲‏ - ما يباح للحرم والمحرمة - ۱۷٠۳‏ - ما يجب في محظورات الإحرام - ٠۷١٤‏ - 
جزاء الصید ۔ ۱۷۰١‏ ۔ ۱۷٠١‏ - تكرار محظورات الإحرام ۱۷١۷‏ - بعض المحظورات 
يستوي عمده وسهوه والبعض الآخر لا شيء فيه - ۱۷٠۸‏ - دخول مكة والمسجد الحرام - 
۹ _ الطواف حول الكعبة المشرفة - ١۷١١‏ - إذا لم يتيسر الرمّل للزحمة - ١۷١١‏ - السعي 

بين الصفا والمروة - ۱۷١١‏ - الطهارة للطواف والسعي _ ٠۷١١‏ - ما يفعله المعتمر بعد السعي 
ا المرأة بالبيت  ٠۷٠١‏ - إذا حاضت المعتمرة قبل الطواف - ۱۷١١‏ - سعي 
المرأة بين الصفا والمروة - ۱۷١۷‏ - تحلل المرأة بعد سعيها - ۱۷١۸‏ - الإحرا ا 
إلى منى O N O‏ 
من مزدلفة ليلا ۱۷۲۲ _ الوصول إلى منى وما يفعله الحاج فيها - ۱۷۲۳ - رمي المرأة- ١۷۲٤‏ - 
ما يفعله الحاج بعد رمي جمرة العقبة _ ۱۷۲٠١‏ - ما تفعله المرأة بعد رمي جمرة العقبة - ۷~ 
المرأة الحائض وطواف الإفاضة - ۱۷۲۷ - رمي الجمرات في أيام التشریق - ۱۷۲۸ ۔ طواف 
الوداع ۔ ۱۷۲۹ - طواف الوداع للمرأة. 


YA 


الكتاب الثاني 


الباب الأول 
الأيمان 
۰ _ تمهید ومنهج الببحث : تقسیم الباب إلى ستة فصول : 


الفصل الأول: تعريف اليمين وبيان مشروعيتها 

- ۱۷۴۳۴  يعرشلا تعريفها في الاصطلاح‎ - ۱۷۳١١۲ - اليمين في اللغة والاصطلاح‎ -- ١ 
- الإفراط في الحلف هو المكروه‎ - Vo هل الحلف مکروه؟‎ - V€ بیان مشر وعیتها‎ 
حکم الحلف من حیث طلب فعله أو ترکه - ۱۷۳۷ - النوع الأول: الحلف الواجب‎ _--- 
- ٠۷٤١ - النوع الثاني : الحلف المندوب - ۱۷۳۹ - النوع الثالث: الحلف المحرم‎ - ۱۷۳۸ - 
. الحلف المباح‎ - ۱۷٤١ - النوع الرابع : الحلف المكروه‎ - ۱۷١١ - استثناء من الحلف المحرم‎ 


الفصل الثاني : الحالف 
۳ _ شروط الحالف - ۱۷٤٤‏ - يمين المكره - ٠۷٤١‏ - يمين المرأة. 


الفصل الثالث: المحلوف به 

- ۱۷٤۸ - تأویل الحدیث: «أفلح وأبیه إن صدق»‎ - ۱۷٤١ - الحلف بالله لا بغیره‎ -- ٦ 
- الحلف بالخروج من الإسلام‎ - ٠۷٠١ - ما يلحق بالحلف بالل‎ - ۱۷٤۹ - أقسام القرآن‎ 
الحلف‎ - ٠۷١۴ - الحلف بالحرم أو بالتحریم - ۱۷۰۲ - إذا أخرج النذر مخرج الیمین‎ _-“ ١ 
تأکید الحلف بالطلاق»› والحلف به‎ - \Voo - من صيع الحلف بالطلاق‎ - \Vot بالطلافق‎ 
کاذباً.‎ 
الفصل الرابع : المحلوف عليه‎ 

٩‏ _ تعریفه وأنواعه - ۱۷۵۷ ۔ انواعه - ۱۷١۸‏ - تعيين المحلوف عليه بتغيير عبارات 
الحالفين بموجب قواعد التفسير - ٠۷١۹‏ _ القاعدة الأولى - ١۷٠٦١‏ - القاعدة الثانية - ۱۷١١‏ - 
القاعدة الثالثة - ۱۷١۲‏ - القاعدة الرابعة - ۱۷١۴‏ - القاعدة الخامسة - ۱۷١١‏ - أثر النية في 
تعيين المحلوف عليه - ۱۷۹١‏ - أولاً: إذا كان المستحلف مظلوماً - ۱۷۹٦‏ - ثانياً: أن يكون 


۹ 


الحالف ظالماً - ۱۷١۷‏ - ثالثاً: إذا لم يكن المستحلف ظالماً ولا مظلوماً. 


الفصل الخامس : صيغة اليمين 


۸--_ صيغة اليمين بحروف القسم - ۱۷۹۹ - من صيغ القسم - ۱۷۷١‏ - صيغ لا تعتبر 
حلفا - ۱۷۷١‏ - صيغة اليمين بالتعليق - ٠۷۷١‏ - الاستثناء في صيغة اليمين. 


الفصل السادس: حكم اليمين (الآثار المترتبة على اليمين) 
۴ -- أنواع اليمين من حيث آثارها - ۱۷۷١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى 


المبحث الأول: اليمين المنعقدة وحكمها 


٤4‏ --_ تعريف اليمين المنعقدة - ۱۷۷١‏ - إبرار القسم والحنث فيه - ۱۷۷١‏ - حكم إبرار 
القسم والحنث فيه - ۱۷۷۷ - إبرار قسم الغير - ۱۷۷۸ - ما يجب بالحنث في اليمين المنعقدة 
- ۱۷۷۹ - ما يجب بالحنث في اليمين بصيغة التعليق - ۱۷۸١‏ - تكرار اليمين وما يستوجب 
الحنث فيها - ۱۷۸١‏ - الحلف بيمين واحدة على أشياء مختلفة - ٠١۷۸١‏ - الكفارة على المقسم 
لا على المقسم عليه - ۱۷۸۳ - هل تجب الكفارة على الناسي؟ - ۱۷۸١‏ - هل تجب الكفارة 
على المكره؟ - ۱۷۸١‏ - ما هي الكفارة الواجبة بالحنث - ۱۷۸١‏ - الخيار في الكفارة للحانث 
- ۱۷۸۷ - النوع الأول من الكفارة: الإطعام - ۱۷۸۸ - هل يجزىء دفع القيمة؟ - ۱۷۸۹ - هل 
يجوز دفع الکفارة إلى فقیر واحد؟ - ۱۷۹۰ - دفع الكفارة إلى الأقارب - ١‏ --_ النوع الثاني 
من الكفارة: الكسوة - ۱۷۹۲ - النوع الثالكث من الكفارة: عتق رقبة - ۱۷۹۳ النوع الراب من 
الكفارة: الصوم . 


المبحث الثانى : اليمين غير المنعقدة وحكمها 
٤‏ -- أنواع اليمين غير المنعقدة - ۱۷۹١‏ - حكم اليمين غير المنعقدة. 


المبحث الثالث: لغو اليمين وحكمه 


٩‏ -_ تعريفه - ۱۷۹۷ - تحديد المقصود بلغو اليمين في الشرع - ۱۷۹۸ - حكم لغو 
اة 


A۰ 


۱۸٠۲ -‏ - اليمين الغموس بالحلف بالطلاق - ۱۸٠۳‏ - المرأة كالرجل في أحكام اليمين . 
الباب الثاني 
النذور 

. منهج البحث: تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول‎ - ۱۸٠١ - تعريف النذور‎ _-- ٤‰ 
الفصل الأول : مشر وعية النذر وشر وطه‎ 

مشر ويه ۸۰۷ > الندر تعد وقوغه = 1۸0۸ شروط النذر = 1۸۹ ولا ما 
تغل ادر هه 4 انا د فا على با ادرا 8 اا ها لي عة ادر 
ا ما لی الور ۸ ن خرو الدور أن نکن ف 
الفصل الثاني : أنواع النذر وحكم كل نوع 

64 -س-س- أنواع النذر- ۱۸٠١‏ - النوع الأول: نذر اللجاج والغضب - ۱۸٠١‏ - النوع الثاني : 
نذر الطاعة والتبرر - ۱۸١۷‏ - أقسام نذر التبرر - ۱۸۹۸ - النوع الثالث: النذر المبهم - ٠۱۸١۹‏ - 
نذر المکروه - ۱۸۲۲ - النوع السابع : نذر الواجب - ۱۸۲۴۳ - النوع الثامن : نذر طاعة لا يطيقها 
الناذر - ۱۸۲١‏ - النوع التاسع : نذر طاعة وما ليس بطاعة - ۱۸۲٠١‏ - المرأة كالرجل فى النذر 
وأحكامه . 
الفصل الثالث: من مات وعليه نذر 

1 _ تمهید - ۱۸۲۷ - الأحاديث والآثار فى هذا الموضوع - ۱۸۲۸ - دلالة هذه 
الأحادیث والآثار - ۱۸۲۹ - مذهب الحنابلة - ۱۸۳۰ - نذر المال - ۱۸۳١‏ - هل قضاء نذر 
الميت واجب على الولى والوارث؟ 

الكتاب الثالث 
الأضاحي 
۲ -- تمهید - ۱۸۳۳ - منهج البحث: تقسيم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب: 


A1 


الباب الأول 
تعريف الأضاحي وبيان مشر وعيتها 
‰٤‏ - تعريف الأضاحي - ۱۸۳١‏ - مشروعية الأضاحي - ۱۸١١‏ - هل الأضحية سنة أم 
واجبة؟ - ۱۸۴۷ - حجة من قال انها سنة - ۱۸۴۸ - أدلة الوجوب - ۱۸۳۹ - الأضحية أفضل 
الباب الثاني 
المضحى 


Lı 


٠‏ -_ من هو المضحى؟ - ۱۸٤١‏ - التضحية عن الصغار - ۱۸١١‏ - إذا كانت الأضحية 


من مال الصغير أو الصغيرة - ۱۸٤١‏ - المرأة كالرجل في التضحية - ۱۸٤٤‏ - ما يجب اجتنابه 
على مريد التضحية - ۱۸٤١‏ - دلالة الحديث على ما يجتنبه مريد التضحية. 
الباب الثالث 
ما يضحى به (الأضحية) 

٩‏ - ما یجزیء في الأضحية - ۱۸٤١۷‏ - سن الأضحية - ۱۸٤۸‏ - ما تجزىء عنه الشاة 
الواحدة - ٠۱۸٤١‏ - ما تجزىء عنه البدنة أو البقرة - ٠۸٠١‏ - سلامة الأضحية من العيوب - 
١‏ _ يجزىء الخصى والجماء ونحوهما - ۱۸١١‏ - تكره مشقوقة الأذن أو المثقوبة - ۱۸٥۳‏ - 
ولد الأضحية . 

الباب الرابع 
التضحة 

- ر المضحي ومن الأضحية‎ \A00- د بالتضحية › ا‎ - A4 
ا ا ۔ ۱۸۵۹ - وقت اة‎ E ا ا أت‎ 
هل يعطي‎ - ۱۸٦۲  ةيحضألا ما يفعله المضحي بلحم‎ - ۱۸١١ - آخر وقت التضحية‎ - ۱۸٠١ - 
هل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية‎ - ۱۸١۴ - الجزار شيئاً من لحم الأضحية بدلا عن أجرته؟‎ 
أو جلدها؟‎ 


AY 


اکال N‏ ر" اا 
SLU f‏ 
کک رولا 


8 ٤ 


أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 


أستاذ متمرس بجامعة بغداد 


رز رد 


NNE 


الطبعَتالاولل 
۳م ۹۹۲م 


04 
ا ا a‏ مو ازال ۔ روت ثارع سورب کک 
الطباعة والسثر والوريم هاف ۳۱۹۰۲۹ ۸۱۵۱۱۲۔ص۔ب N0‏ :یوسترا 


فص 


ت 2 
3 2 وار ابا 
8 اد رلب شار 
شاللاي 


۳ 


یں ارح 
SNN‏ 
A٦4‏ - ا 


من الملاحظ في كتب الفقه الحنفي أن فقهاء الحنفية يذكرون فيها جملة من 
المسائل من المحظورات. والمباحات الشرعية المتعلقة بمواضيع شتى ويفردوا لهذه 
المسائل باباً أو كتاباً على حدة باسم «الحظر والإباحة»» أو باسم «الكراهة» كما نجده 
في كتاب «الهداية» في فقه الحنفية . وبعضهم يجعل العنوان لكتاب هُذه المسائل اسم 
«الاستحسان» كما نجده في «بدائع الصنائم» كتاب الفقه العظيم للفقيه علاء الدين 
الكاساني الحنفي» وكما نلاحظه أيضا في كتاب «المبسوط» للإمام السرخسي . وقد قال 
الإمام الكاساني بصدد تسمية كتاب هذه المسائل باسم «الحظر والإباحة» بأنها تسمية 
طابقت معناها ووافقت مقتضاها لاختصاصها بجملة من «المحظورات 
والمباحات»""'). 


٥‏ -_ وقد آثرت أن أتبع فقهاء الحنفية في مسلكهم هذاء فأفرد في مؤلفي هذا 
كتاباً خاصاً باسم «الحظر والإباحة»» ولكن لم أقتصر فيه على ما ذكره فقهاء الحنفية من 
مسائل تحت عنوان «الحظر والإباحة»» وإنما أضفت إليه كثيراً من المسائل التي لها 
علاقة بالمرأة أو بالبيت المسلم» ويشمله عنوان : «الحظر والإباحة»» ولهذا جاء هذا 
الباب أو هذا الكتاب «الحظر والإباحة» أكثر شمولاً مما نجده في كتب الفقه الحنفي . 

_ معنى الحظر والإباحة(“"': 


الحظر في اللغة المنع والحبس» والمحظور هو الممنوع » والإباحة هي الإطلاق. 


(۲۲۳۹) «بدائع الصنائم» ج٥‏ » ص۱۹۸ . 
)4°( «الدر المختار ورد المحتار» ج٦‏ ص٣۳۳‏ . 


وفي الشرع : الحظر هو ما منع من استعماله شرعاًء والمحظور الشرعي ضد المباح 


AY‏ - منهج البحث: 


التالي : 


الباب الأول : الصيد والتذكية. 

الباب الثاني : الأطعمة والأشربة. 

الباب الثالث: الأدوية والمعالجات . 

الباب الرابع : النظرء واللمس» والكلام بين النساء والرجال. 
الباب الخامس : اللباس والزينة للمرأة. 

الباب السادس: التبرج والاختلاط . 

الباب السابع : البيت. وما يتعلق به. 

الباب الثامن : اللهو واللعب. 


الباب التاسع : الدفاع عن النفس» والعرض» والمال. 


لاہت لرن 
کک 


لا يزال الصيد من أسباب كسب الملكية» ومن وسائل تحصيل الرزق المباح» 
والانتفاع بالصيد باستخدامه أو بالأكل من لحمه»ء أو بالانتفاع من جلده لا سيما لأهل 
القرى والبوادي . وإنما يكون الصيد حلالا مشروعا لو اتبع فيه الطرق الشرعية من جهة 
وسائل اصطياده» وكيفية هذا الاصطياد من حيث المكان والزمانء وما يلزم الصائد القيام 
به من وقت مباشرته عملية الاصطياد إلى حين استيلائه على الحيوان المصيد» وتذكيته 
التذكية المشروعة في حالة الاختيار أو في حالة الاضطرار. ولهذا كله كان من المفيد جداً 
لأفراد البيت المسلم عموماً من الرجال والنساء معرفة أحكام الصيد والتذكية في الشريعة ؛ 
لأنهم قد يباشرونهما فعلاء أو يُسألان عن أحكامهما وعما يحل وما يحظر منهما. وفضلاً 
عن أن التذكية - ذبح الحيوان - بالكيفية المشروعة التي يحل بها أكل الحيوان» لا تقتصر 
هذه التذكية على الحيوان المصيد بل تشمله وتشمل الحيوان عند المصيد. 


۹ - منهج البحث : 
الفصل الأول: الصيد وما يتعلق به من أدواته والاته «وسائله» . 


الفصل الثاني : التذكية . 


رازن (رزرن 
رو 
۰ س تمهید ومنهج البحث: 


نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : (الأول) لتعريف الصيد وبيان مشروعيته» و(الثاني) 
لبيان وسائل الصيد - أي بيان أدواته والاته -. 


لىی اوژرل 
زین( رر برت 
١‏ - الصيد في اللغة«“"٠:‏ 
الخد فور ساد تة مدا واد الط ارال اف ا ا 


بالمصيد. ثم أطلق الصيد على الحيوان المصيد نفسهء قال الله تعالى : لا تقتلوا 
الصيد وأنتم خر م٣"‏ . 
فالصيد في اللخة يطلق ويراد به مصدر صاد يصيده ويعني في هذه الحالة 
ويطلق لفظ الصيد ويراد به ما يصاد أي الحيوان المصيد. وبهذين المعنيين وردت 
كلمة (الصيد) في القران الكريم وفي استعمالات الفقهاءء وإنما يتحدد المعنى المراد 
من كلمة الصيد من سياق الكلام. 


.]٠ [سورة المائدة: من الآية‎ )۲۳٤1۲( 


۲ - الصيد في الاصطلاح الشرعي : 


جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة في تعريف الصيد: الصيد بالمعنى 
المصدري لهء أي بمعنی الاصطيادء «هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك 
ولا مقتدر عليه» . أما الصيد بمعنى الحيوان المصيد فهو «حيوان ممَتَنّص حلال متوحش 
طعا و دور غ ©۹ 


۳ _ شرح التعريف 


المراد بقوله: «اقتناص حيوان حلال» أي اصطياد حيوان يحل أكله. وقوله: 
«متوحش طبعاً» أي متوحش غير مستأنس بأصل خلقه كبقر الوحش . وقوله : «غير مملوك» 
أي : لا يثبت لأحد ملك عليه ولا يد لأحد عليه . وعلى هذا فالحيوان المملوك لا يكون 
صيداً. وقوله : «ولا مقدور عليه» أي : هو حيوان ممتنع» والحيوان الممتنع هو الذي لا 
يستطيع الإنسان وضع يده عليه إلا بحيلة أو بوسيلة لاصطياده؛ لأنه يهرب منه بقوائمه 
أو بجناحيه» فإن لم يكن ممتنعاً فليس بصيد بالمعنى الاصطلاحي5“". 


٤‏ - مشر وعية الصيد<“"': 


لمل تي رة المية وإباة لفات فرل اله مانن : واحل لك صي 
البحر. . . » وقوله تعالى : إوإذا حللتم فاصطادواي“") وقد أجمع العلماء على 
إباحة الاصطياد لدلالة القرآن الواضحة على ذلك مع دلالة السنة النبوية المطهرة على 
إباحته أيضاً. 


٥‏ ¬-- متى يكون الصيد محظوراً: 
إن الف اة كان لمجو اله والب كان ن الت ك كرو ن اكان 


. ٠۲١ص‎ »٤ج «کشاف القناع»‎ )۲۳٤۴( 

. ٤٤۱ص‎ ٦ج «كشاف القناع» ج٤ » ص٠۲٠ء «رد المحتار على الدر المختار»‎ )۲۳٣٤( 

)۲۳٤١(‏ «المغني» ج۰۸ ص۳۹٥‏ «كشاف القناع» ج٤‏ » صض ۹٣۲١ء‏ و«رد المحتار على الدر المختار» 
ج ص۱٤٤‏ . 

i واية‎ 4۹٦ ية : (احل لكم صيد البحر في سورة المائدةء ورقمها‎ ) ۳٤١ 


فف سوره ة المائدة اسا وهی من الآية الثانية . 
E‏ 


الشخص ا بحج آو عمرة حرم عليه صيد البر. وكذلك يحرم صيد الحرم - حرم 
مكة» والمدينة - للمحرم وغیره» وقد بيّنا ذلك عند كلامنا عن محظورات الإحرام» وعند 
کلامنا عن حرم مكة والمدينة» فی یحث الحج 0" . 


وكذلك يحرم الصيد إذا كان فيه ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم لأن 
الوسائل لها أحكام المقاصد كما قال صاحب «رکشاف القناع»“". 


: المرأة كالرجل في إباحة الصيد وفي أحكامه‎ - ١ 


قلنا: إن الاصطياد من أسباب کسب الملكية ومن وسائل الرزق المباح» فهو فعل 


مباح وكسب مباح كالاحتطاب من الأرض المباحة غير المملوكة . والمرأة غير ممنوعة من 


وعلى هذا فما قلناه في الصيد من جهة إباحته ومتى يحظر يسري على المرأة كما 

يسري على الرجل. ا فإن آیات مثشل و ي #وإذا حللتم 
عادر وقوله ای : [يسألونك ماذا جل لهم قل حل لكم الطيبات» وما 
علمتم من الجوارح مكلبين تعلّمونهن مما علّمكم اف فكَلُوا مما اسك عليكم 
افکروا 5 الله عليه ر الله إن الله E: 0 a‏ . فهذه الآية 
أن الجنسين يدخلان في الخطابات إلا إذا قام الدليل على اختصاص الخطاب 
بالرجال دون النساى ولا دلیل على هذا الاختصاص بخطابات الشارع بخصوص 
الصيد. 


)۲۳٤۷(‏ انظر الفقرات ۲۰٦۰(‏ و۲۰۹۰-۲۰۸۲). 
)۲۳٤۸(‏ «کشاف القناع» ج٤‏ ص٣۱۲‏ . 
)۲۳١۹(‏ [سورة المائدة: من الآية الثانية] . 
)۲٠١(‏ [سورة المائدة: الآية .]٤‏ 
-۱۱- 


وسائل الصيد 
۷ _ المقصود بوسائل الصيد: 


إن إباحة الصيد تعني تمكين الصائد من اقتناص الحيوان» ووضع نوا عل شا إن 
آمکن» > أو مقتولاً بفعل آلة الصيد» حيث يعتبر القتل بآلة الصيد بمنزلة تذكية الحيوان أو 
ذبحه بصورة مشروعة . ولكن هذا الحكم إنما يكون بالنسبة لأداة أو الة الصيد التي تتوافر 
فیها شروط معينة » فالمقصود بوسائل الصيد في بحثنا أدوات وآلات الصيد التى تتوافر 
فيها شروط معينة» يعتبر قتل الحيوان المصيد بها بمنزلة تذكيته التذكية ا 
ووسائل الصيد بهذا المعنى قد تكون من الجوارح » سواء كانت من السباع أو الطيورء 
وقد تكون الات معدنية أو خشبية» وقد تكون غير ذلك» بشرط أن تتوافر فيها شروط معينة 
حتی تصلح أن تكون وسائل للصيدء فما هي هذه الوسائل؟ وما هى الشروط الواجب 
تحققها في کل منها؟ هذا ما نبینه فيما يلي : ۰ 

۸ -_ أولاً : الجوارح": 

المقصود بالجوارح السباع ذوات الأنياب كالكلب والفهد» وجوارح الطير ذوات 
المخالب كالصقر والبازي . فكل ما يقبل التعليم - أي تعلم الاصطياد لصاحبهء ويمكن 
ا به - فحکمه الكلب في إباحة e‏ . قال ابن في قوله : و 


والصقور وأشباهها وبمعنی هذا ال a‏ والحسن› ات a‏ وأبو حنيفة » 
ومحمد بن الحسن» والشافعي» وأبو ثور. وهو مذهب الحنابلة. وحكي عن ابن عمر 


(۲۳۵۱) «المغني» ج۰۸ ص٥٤ ٠ ٤٦-٥‏ «تفسير القرطبي» ج٦‏ » ص 1۷-٦۹‏ . 


۲ - 


ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب لقوله تعالى : وما علمتم من الجوارح 
مُكلّبين .٠"*4‏ يعني كلبتم من الكلاب. وقد رد ابن قدامة الحنبلي على هذا القول 
المروي عن ابن عمر ومجاهد» بما روي عن عدي قال : سألت رسول الله ية عن صيد 
البازي فقال: «إذا أمسك عليك فكل»*"“؛ ولأنه جارح يصاد به عادة ويقبل التعليم 
فأشبه الكلب. أما الآية فإن المراد ب (الجوارح) الواردة فيها الكواسب» وإن المراد 
ب (مكلبين) من التكليب وهو الإغراء. 


4۹ - ما يشترط في الجوارح5"٠:‏ 


ا ا ك 
e‏ 


٠‏ _ ویعتبر في تعلم الجارخ 2 شروط هي : : إذا أرسله الصائد استرسل› وإذا 
زجره انزجرء وإذا مسك الجارح صیداً لم اکل منه . ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى حتى 
يصير معلْماً في حكم العرف» وأقل ذلك ثلاث مرات» وهذا مذهب الحنابلة والشافعية . 


١‏ -_وترك الجارح الأكل إنما اعتبر شرطاً في كونه معلُماً؛ لأن العادة في المُعلّم 
أن يترك الأكل من الصيد بعد إمساكهء فإن أكل من الصيد لم يكن معلماً» يدل على 
e‏ بن حاتم : أن رسول الله عة قال : «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت 

سم الله فكل مما أمسكن عليك وإن قتلت إلا أن يأكل الكلب. فلا تأكل فإني أخاف 
أن يكون إنما أمسك على نفسه»*". ۰ 


. ]٤ [سورة المائدة: الآية‎ )۲٠٠۲( 

)۲۴٣٣٢(‏ الذي في «سنن أبي داود» ج۸» ص٤٥‏ : عن عدي بن حاتم أن النبي قال : «ما علمت من 
کلب آو باز ٹم ارسلته وذکرت اسم الله فكل مما أمسك عليك . قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله 
ولم يأكل منه شيئ فإنه أمسكه عليك» . 

. ۲۷٣ص‎ » ٤ج «مغني المحتاج»‎ ٠٤١-٠٤۲ «المغني» ج۸» ص‎ )۲۳٤( 

.]٤ [سورة المائدة: الآية‎ )۲٠٠٠١( 

(۲۳۹۹) «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۳ ص۷۹ . 


۳ - 


۲ - ويشترط في البازي المُعلّم ما يشترط في الكلب المُعلُم إلا ترك الأكل فلا 
یشترط فیه» فیباح صیده وإن أکل منه» وبهذا قال الحنابلة» وهو المروي عن ابن عباس»› 
وإليه ذهب النخعي » وحماد» والثوري » وأبو حنيفة . وتعليل ذلك أن جوارح الطير ثعلَم 
بالأكل ويتعذر تعلمها بترك الأكلء فلا يقدح ذلك في تعليمها بخلاف الكلب» وهذا 
مذهب الحنابلة خلافً للقول الأظهر عند الشافعية الذي يشترط في جوارح الطير عدم 
الأكل من الصيد“". 


A۳‏ - ثانياً : القوس والسهم*": 


والاصطياد جائز بالسهام وبالمحدد» وكذا بالقوس» وداخل مثل هذا الاصطياد بهذه 
الوسائل في مطلق قوله تعالى : [فاصطادوا) وفي الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه 
مسلم عن عدي بن حاتم » وجاء فيه قول النبي ية : «. . . وإن رمیت سهمْك فاذکر اسم 
الله فإن غاب عنك يوماًء فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شثت»*". وأخرج الإمام 
مسلم أيضاً عن أبي ثعلبة الخشني حدياً عن رسول الله اة جاء فيه قوله كلا : «... 
فما أصبت بقوسك فاذکر اسم الله ثم کل. . .۲("). 


۸4 - الا : الاصطياد بالمعراض ٩"‏ : 


المعراض عود محدد» وربما جعل في رأسه حديدة. قال الإمام أحمد: المعراض 
يشبه السهم يحذف به الصيد» فربما أصاب الصيد بحده فخزق - أي نفذ في الصيد أو 
جرحه -» وقتل فيباح الصيد» وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فیكون موقوذاً فلا يباح 
أكله» وهذا قول الجمهور منهم أحمد» ومالك» والشافعي » وأبو حنيفة . وقال الأوزاعي : 
يماح ما قتله بحده وعرضه . وقول الجمهور هو الصحيح لحديث رسول الله َة الذي رواه 
البخاري عن عدي بن حاتم قال: «سألت رسول الله ية عن صيد المعراض» قال: ما 


(۲۷) «المغني» ج۰۸ ص٩٤٥‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص٥۲۷‏ . 
(۲۴۶۸) «المغني» ج۸ ص۱٥١٥-۲٥٥‏ . 

(۲۳۹۹) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۳٠‏ > ص۷۸ . 

(۲۳۹۰) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۳ ص۸۰ . 

(۲۳۹۱) «المغني» ج۰۸ ص‌۸٥٥-۹٥٥‏ . 


-۱- 


أصاب بحده فكلْهٌء وما أصاب بعرضه فهو وقيذ»”"". وهُذا نص في الموضوع فلا 
يعرجح على ما ما خالفه . 
٥‏ --_ رابعاً: الاصطياد بالحجر أو البندق”""٠:‏ 


الحجر الذي لا حدٌ له إذا صيد به حيوان بأن رماه به الصائد فقتله» فلا يباح أكله 
لأنه موقوذ. وإن كان للحجر حدٌ فهو كالمعراض إن قتله بحده أبيح أكلهء وإن قتل 
بعرضه أو بثقله فهو وقیذ لا يباح» وهذا قول عامة الفقهاء . 


ورخص فيما قتل بغير المحدد سعيد بن المسيب» وروي هذا الترخيص أيضاً عن 
عماربن ياسر - رصي الله عنه -» فقد روى عنه سعيد بن المسيب بأنه قال : «إذا رميت 
بالحجر أو البندقة» ثم ذكرت اسم الله فكل». وروي هُذا أيضاً عن سلمان الفارسي 
- رضي الله عنه - وهو قول أبي الدرداء وابن عمر. وقال سعيد بن المسيب: كل وحشية 
قتلتها بحجر أو بخشبة د ا وإذا رمیت فنسيت أن تکل وهذا قول 
مکخرل ززا 0٩۵‏ . 


- واحتج من ذهب إلى قول عمار بن ياسرء ودين الم بر الله 
تعالى: إيا أيها الذين آمنوا لیبلونکم الله بشيء من الضيد تتاله أیدیكم 
ورماځکم چ" . فهذه الآية الكريمة لم تخصص الصيد بما صيد بالة جارحة بدليل 


قوله تعالی : «اتناله أیدیکم)› وعلى هذا فكل ما قدر على اصطياده بأي آلة كانت حل 
کله" . 


۷ _ خامساً : الاصطياد بالشبكة : 
لا يجوز الاصطياد بالشبكة. وما صيد بها إن أدركه الصياد وفيه روح فذبحه فهو 


(۲۳۹۲) «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للبخاري» ج۰۲ ص‌۱۲۹-١١٠‏ . 
(TIT)‏ «المغني» ج۸ ص۹٦٥۰‏ والبندقة طينة مدورة مجوفة لا حد لها جمعها البندق . 


.]١4 [سورة المائدة: الآية‎ )۲۳٠٠١( . ٤٦١ص «المحلى» ج۷‎ )۲۳۹۲٤( 
“٣ج‎ › «المحلى» ج ¥ ص*٦٤» «فقه الإمام سعيد بن المسيب» للدکتور هاشم خلیل‎ )۲۳۹١( 
. ۳٣٤ص‎ 


OA 


حلال» وإن أدركه وقد قتلته الشبكة كأن القت خيوطها على عنقه. أو جرحته فمات لم 
يبح أکله» وكان بحكم الميتة . قال ابن قدامة الحنبلي : «ما قتلته الشبكة أو الحبل فهو 
محرم» ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن أنه قال يباح ما قتله الحبل إذا سمى فدخل 
فيه وجرحه. قال ابن قدامة تعليقا على هذا القول: وهُذا قول شاذ يخالف عوام أهل 
العلم ؛ ولأنه قتله بما لیس له حدً فأشبه ما لو قتله بالبندق»"". 


۸ _ هل يجوز الاصطياد بالبندقية؟ 


تستعمل في الوقت الحاضر البنادق لصيد الحيوانات البرية والطيور» فهل تصلح 
هذه البنادق الة للصيد؟ 


إل هذه البنادق تستعمل الرصاص» ومنه المدور ومنه المدبب» وكلاهما ينفذ في 
جسم الحيوان ويجرحه» وتنطلق الرصاصة أو المجموع منها بقوة فتصيب الحيوان وتقتله 
بثقلها وشدة اندفاعهاء آو بنفاذها في جسمه وجرحه . 


۹ _ وهذه البندقية تصلح أن تكون آلة للصيد على رأي سعيد بن المسيب» 
والأوزاعي » ومكحول؛ لأنهم لا يشترطون في الة الصيد أن تكون محددة» وقد ذكرنا 
أقوالهم . أما على رأي الجمهور الذي يشترطون في الآلة أن تكون محددة» فيلاحظ أن 
ما تحدثه رصاصة البندقية عند إطلاقها من موت الحيوان أو جرحه إنما تحدثه بشقلها وشدة 
اندفاعهاء وليس بكونها محددة إذ هي كروية» ولكن هذه الرصاصة تنفذ في جسم 
الحيوان وتجرحه كما تفعل الآلة الحادة المحددة من السهم ونحوه. فإذا كان المقصود 
بالمحدد كونه ينفذ في جسم الحيوان» فهذه الرصاصة التي تنطلق من البندقية بقوة 
عظيمة تنفذ في جسم الحيوان» فينبغي أن يكون لها حكم الآلة المحددةء فيصح بها 
الصيد ويحل أكل المصيد» فإن لم يكن هذا التوجيه مقبولاًء فإنها تصلح أن تكون آلة 
للصيد على رأي الأوزاعي» وسعيد بن المسيب. وهو رأي سائغ. 

٠١‏ - هل يجوز الاصطياد باستعمال السموم؟ 


لا يجوز استعمال السموم في صيد الحيوانات والطيور البرية» بأن تخلط هذه 


(۲۳۹۷) «المغني» ج۰۸ ص۸٥٥‏ . 


- ۱٦ - 


السموم بالطعام وعیره وتلقی إليها فتأكلها وتموت ؛ لأن ما قتل بالسم فهو ميتة کما قال 
ابن حزم ")؛ ولأن ما قتله السم فهو محرم كما قال ابن قدامة"". 


١‏ -ولكن هل يجوز استعمال السموم في صيد السمك ونحوه من حيوان البحر؟ 


ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطيادء 
وعن الحنفية والزيدية : لا يحل إلا ما مات بسبب ادمي» أو إلقاء الماء له أو جزره عنه» 
وأما ما مات أو قتله حيوان غير دمي فلا يحل . واحتج الجمهور بحديث النبي ية عن 
البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته) . وهو حدیث صحیح . وكذلك حدیث جابر وفیه : 
«فالقى البحر حدثا ميتاً يقال له العنبرء فأكلنا منه نصف شهرء وإنهم حملوا شيئا منه إلى 
المدينةء وأخبروا النبي بيا بذلك فقال لهم بل : «كلوا رزقا أخحرجه الله عز وجل لكم 
أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله»» وهو حديث متفق عليه . 


واحتج الأحناف والزيدية بحديث جابر مرفوعاً: «ماألقاه البحر أو جزر عنه فكلوهء 
وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» . ولكن لم يصح هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي با وإنما 
هو موقوف على جابر. قال ابن حجر العسقلاني » كما جاء في «نيل الأوطار» : وإذا لم 
يصح هذا الحديث إلا موقوفا فقد عارضه غيره» ثم قال: والقياس يقتضي حله؛ لأنه لو 
مات في البر لأكل بغير تذكية» ولو نضب عنه الماء فمات لأكل فكذلك إذا مات وهو 
فی البحر(". 


وفي ضوء ما ذكرناه يبدو لي جواز أكل السمك إذا كان اصطياده عن طريق إلقاء السم 
- ويسميه العوام بالزهر -» فيأكله السمك ونحوه فيموت ويطفو على الماءء وقد أجاز أكل 
السمك الطافي جمهور العلماءء كما ذكر ابن قدامة الحنبلي إلا أنه لم يذكر أن موت 
السمك الطافي كان بسبب السم» إلا أنه قال قول عاماً يشمل موته بالسم إذ قال رحمه 
الله تعالى : «إن السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلا فيه إذا ماتت فهي حلالء 
سواء ماقت يسبب أو غير سبب لقول التبي اة في. البحر: وهو الطهرر ماه الحل 


ته ۳۷( . 


(۲۳۹۸) «المحلى» لابن حزم ج۷» ص٩۷٤۰‏ (۲۳۹۹) «المغني» ج۰۸ ص٦٠٠‏ . 
(۲۳۷۰) «نیل الأوطار» ج۸» ص۹٤۰۱‏ و«المغني» ج۸› ص۷۱٥-۷۲٩‏ . 
(۲۳۷۱۹) «المغني» ج۰۸ ص۷۲٥‏ . 

-۱۷- 


۲ - متی یکون اصطياد السمك بالسم محظورا؟ 


ولكن إذا صار المصيد بالسم من حيوان البحر مضراً في صحة آكله» ففي هذه 
الحالة لا يجوز اصطیاد حیوان البحر كالسمك بالسم ؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار. 


- ۸ - 


یسن رسف 


ردک 
4۳ - ا 


يشترط لحل الأكل من الحيوان البري المباح أكله تذكيته التذكية و فلا يحل 
آکله بدونها لقوله ای : حرمت عليکمٍ الميتة والدّم ولحم الخرير وما اهل لغیر اله 
به والمنځنقةٌ ولقود والمتر ية والنطيحة وما اکا السب 1 ما دكم 4 . 


وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الله عز وجل استثنى الحيوان المذكى من 
المحرم» والاستثناء من التحريم إباحة"""). وهذا الاستثناء راجع على كل ما أدرك 
ذكاته من المذكورات وفيه حياة. وقوله تعالى : «إذكيتم الذكاة في كلام العرب 
الذبح 9"). والذكاة التي يباح بها أكل الحيوان البري مأكول اللحم نوعان: اختيارية» 
واضطرارية(*"". 


: منهج البحث‎ - ٤ 

وحيث أن الذكاة أو التذكية نوعان : اختيارية» واضطرارية كما قلناء فإننا نقسم هذا 
المبحث الأول : التذكية الاختيارية. 

المبحث الثانى : التذكية الاضطرارية . 


(۲۳۷۲) [سورة المائدة: الآية ۳] . 
(۲۳۷۳) «بدائع الصنائع» ج٥‏ ص٤٤‏ . 
)۲۳۷٤(‏ «تفسير القرطيي» ج٦‏ » ص ١-٠١‏ . 
(۲۳۷۵) «البدائم» ج٥»‏ ص٤٤‏ . 
- ۱۹ - 


رلیی ورل 
التذكية الاختيارية 
٥‏ “- تعريف التذكية في اللغة : 


قال ابن الأثير: التذكية: الذبح والنحر. يقال: ذكيت الشاة تذكية أي ذبحتهاء 
والاسم : الذكاةء والمذبوح ذكي”". 


: تعریفها في الاصطلاح‎ -- 7٦ 


والتذكية في الاصطلاح الشرعي كما عرفها الحنابلة بأنها: ذبح أو نحر حيوان مقدور 
عليه مباح أكله ليعيش في البرَء لا جراد ولا نحوه» بقطع حلقوم ومريىء أو عقر حيوان 
ممتنع إذا تعذر قطع الحلق أو المريىء”". 

وهذا التعريف ذكر نوعي التذكية الاختيارية » والاضطرارية» فالاختيارية لا تتحقق 
إلا بذبح الحيوان المقدور عليه أو بنحره» سواء كان صيدأً أو غيره . والاضطرارية» فيكفي 


في تحققها عقر الحيوان الممتنع أي : قتل الحيوان غير المقدور عليه بجرحه في أي 
مکان من بدنه. 


۷ _ محل التذكية الاختيارية«"): 
والتذكية الاختيارية تكون في المحل المخصوص لها في الحيوان المراد تذكيته وهو 


. ٠١٤ص «النهاية» لاہن الأثير»ء ج۲»‎ )۲۳۷١( 
. «کشاف القناع» ج٤ ص۰۱۲۰ «شرح منتھی الإرادات» ج٤ > ص۱۸۲‎ )۲۳۷۷( 
. «مغني المحتاج» ج٤ > ص۹٦۲ ۲۷۰۔۲۷۲‎ ٥۷٥_٥۷۳ «المغني» ج۰۸ صر‎ (TVA) 


(الحلق واللبة)ء فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي أنه قد روي عن النبي بل 
أنه قال: «الذكاة في الحلق واللبّة» وبه قال أحمد وغيره. والحاتق هو أعلى العنق» واللبة 
أسفل العنق . 

۸ --_ ما تتحقق به التذكية : 


تتحقتق التذكية بإحدى طريقتين: 


(الأولى) : الذبح » وذلك بقطع كل الحلقوم وهو مجرى النفس» وبقطع كل المريء 
وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة؛ لأن الحياة تفقد بفقدهماء وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد . ويستحب قطع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان 
بالحلقوم وقيل : بالمريىء. لتسهيل خروج الروح فهو من باب الإحسان في ذبح 
الحيوان. وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر قطع الودجين مع قطع الحلقوم والمريىء وبه 
قال مالك وأبو يوسف. 


وقال أبو حنيفة : المعتبر أو المنظور إليه في تحصيل الذبح وتحققه هو قطع الحلقوم 

وقال ابن قدامة الحنبلي : الأكملل في الذبح قطع الأربعة: الحلقوم والمرییء 
والودجين للخروج من الخلاف. ولو اكتفي بقطع الحلقوم والمريىء لكان مجزياً في 
تحصيل الذبح المطلوب؛ لأن قطع محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه فأشبه ما لو 
قطع الأربعة. 

و(الطريقة E‏ للتذكية هي النحر في اللية وهي أسفل العنق . والنحر يكون 
بالطعن یما له حدّ في المنحر وهو الوهدة التي في أعلى الصدر وأسفل الخنى 0 
الذيح . 
(۲۳۷۹) الوهدة: الأرض المنخفضة »› وهي في بحتنا تعني المحل المنخفض من الرقبة في أسقل العثق . 

«المعجم الوسيط» ج۲» ص۷۲١٠‏ . 
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۱۸4۹۹ - ينحر البعير ويذبح ما سواه : 


لا حلاف بين أهل العلم في أن المستحب هو نحر الإبل وذبح ما سواهاء فقد ثبت 
أن رسول الله یی نحر بدنة - بعیراً - وضحی بكبشين أقرنين ذبحهما بيده""". فإن ذبح 
ما ينر أو نحر ما يذبّح فجائز» وهُذا قول أكثر أهل العلم . وذكر ابن المنذر عن مالك 
آنه کره أن تذبح الیل 


٠‏ -- استقبال القبلة في التذكية والإسراع فيها"*"': 
يستحب أن يستقبل المذكي القبلة عند التذكية والذبيحة موجهة إلى القبلة» وأن 
يسرع في التذكية . 


۱ ۱۹ 5 الذبح من القها١^"").‏ 


وإذا ذبح الذابح الذبيحة من قفاها مختاراً هذه الكيفية في الذبح» فالمنقول عن 
الإمام أحمد أن التذكية الشرعية لا تصح بهذه الكيفية من الذبح » وبالتالي لا يحل الأكل 
من هذه الذبيحة . وحكي هذا عن علي - رضي الله عنه - وسعيد بن المسيب» ومالك» 
وإسحاق . وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع 
الحلقوم والمريىء صح الذبح » وحل أكل الذبيحة وهذا مذهب الشافعي» فقد جاء في 
«مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو ذبح الحيوان المقدور عليه من قفاه أو من صفحة 
عنقه عصا بذلك - أي ارتكب معصية -ء لما فيه من التعذيب» فإن أسرع في ذلك فقطع 
الحلقوم والمريىء وبه حياة مستقرة أول قطعهما - أي عند ابتداء قطعهما-ء حل ؛ لأن 
الذكاة صادفته وهو حي کما لو قطع يد الحيوان ثم ذكاه»*"). 


(۲۳۸۰) «المغني» ج۸» ص ٥۷٦-٥۷۹‏ . 

“٤ج «المحلى» لابن حزم» ج۰۷ ص٥٤٤۰ «مغني المحتاج»‎ »٥۷۷ص‎ «A «المغني»‎ (TAI) 
. ص۲۷۱‎ 

(۲۳۸۲) «المغني» ج۰۸ ص٩۷٥‏ «البدائع» ج٩»‏ ص٠٠‏ . 

(۲۳۸۲) «المغني» ج۰۸ ص۷۸٥‏ . 

. «مغني المحتاج» ج٤ » ص۲۷۱‎ )۲۳۸٤( 


۲ - 


۲ -_ الذبح بقطع الرأس: 

ولو ضرب عنق حيوان أو طائر بالسيف فأطار رأسه» صحت تذكيته وحل كل الحيوان 
آو اا لاحمو د ان لو أن رجلا را راس بط روشاه بات برد 
بذلك ذبحهاء کان له أن يأكلها. وروي ذلك عن علي» وعمران بن حصين» وبه قال 
الشعبىء وأبو حنيفة» والثوري . وعلل ابن قدامة ذلك بأنه اجتمع قطع ما تبقى الحياة 
مو الذبح فا ہب(٩۸"‏ , 


۴۳ _ ذكاة الجنين ذكاة أمه"*"): 


والمقصود بهذه العبارة: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أنه إذا خرج الجنين ميتاً من بطن 
أمه بعد ذبحهاء أو وجد ميتاً في بطنها بعد ذبحهاء أو كانت حركته بعد خروجه كحركة 
المذبوح فهو حلال أکلهء ا أن تذكيته قد تحققت بتذكية أمه» وهذا قول عامة 
الفقاء: إل أن آنا تة د رخمه اه تحال ال لا بحل كله إلا أن تخ ها 
فيذكى » وحجته في ذلك أنه حیوان ینفرد بحیاته » فلا يتذكى بذكاة غيره كما بعد الولادة. 


: الرد على قول أبي حنيفة‎ - ٤ 


بو داود عن ف سعيد» قال : «سالت رسول الله کا عن الجنين فقال : کلوه إن شئتم) 
وقال مسدّد : «قلنا يا رسول الله : تنحر الناقة وتذبح البقرة والشاة فنجد فى بطنها الجنين› 
آنلقيه ام نأکله؟ قال می : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه» وعن جابر بن عبد الله قال 
: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»"*"٠.‏ 
٠١‏ _ الة التذكية*"): 
يشترط في آلة التذكية شرطان . (الأول): أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا 


)۳۸°( «المغني» ج۸» ص۹۷۸ . 
)۲۳۸١(‏ «المغني» ج۸» ص۷۹٥‏ . (۲۳۸۷) «سنن أبي داوده ج۸» ص ۲٣-۲۹‏ . 


. «مغني المحتاج» ج٤ » ص۲۷۳‎ ٥۷ ٤۔٥۷۳ «المغني» ج۸» ص‎ (TAA) 


۳ - 


بشقلهاء (الثاني): أن لا تكون سناً ولا ظفرأً. فإذا اجتمع هُذان الشرطان في شيء حلت 


الله عليه فکلوا ما لم يكن سنا أو ظفرأً»*". 
٠‏ - المستحب فى الة التذكية : 


قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح 


ذبیحته)(") . 


۷ --_ ما یکره عند الذبح : 


ویکره عند الذبح أن يضجع ذبيحته ويحد السکين بين يديهاء فقد روي أن عمربن 
الخطاب - رضي الله عنه - رأى رجلا قد وضع رجله على الشاة وهو يحد السكين فضربه 
باد قهرت الرخل: وشت الغا 05 


۸ -- الذبح بألة ذهب : 


يہاح لل للنساء دون الرجال التذكية بالة ذهب أو مذهبةء فقد قال الفقيه ابن حزم 
الظطاهري رحمه الله تعالى -: لا يجوز التذكية بالة ذهب أو مذهبة أا لجال فإن 
فعل الرجل فهو حرام - أي الحيوان المذكى بها على الرجال والنساء» فإن ذكت بها 
أي بالة ذهب أو مذهبة - فهو حلال للرجال والنساء لتحريم النبي َي الذهب على ذكور 
آمته وإباحته إیاه لإناثها» فمن ذكى من الرجال بالة ذهب أو مذهبة» فقد استعمل الة 
محرمة عليه استعمالهاء > فلم يز کما أمره الشرع والمرأة خلاف ذلك۳). 


.۱۹- «سنن أبى داود» ج۰۸ ص۱۸‎ (۳۸٩) 

(۳۹۰( «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۳٠›‏ ص ٦*‏ . 
(۲۳۹۱) «المغني» ج۸.» ص٦۷٥۰‏ «البدائع» ج٥٠‏ ص٦‏ . 
(۲۳۹۲) «المحلى» ج۷» ص۳٥٤‏ . 


- ۲ - 


۹ -- التسمية عند التذكية”“"٠:‏ 


التسمية على 'الحيوان عند ذبحة أو نحره شرط لضحة التذكية» وحل أكل الذبيحة: 
ويسقط هذا الشرط بالنسيان والسهو عن ذكر التسمية» وهذا هو المشهور من مذهب 
أحمد بن حنبل » وروي ذلك عن ابن عباس »› ونه قال مالك والثوري› وأبو حنيفة » 
وإسحاق . وممن روي عنه إباحة الأكل من الذبيحة التى نسيت التسمية عليها عند ذبحها 
عطاء وطاووس › وسعيد بن المسيب» والحسن› وعبكد الرحمن بن أبي لیلی › وجعفر بن 
محمد وربيعة. وعن أحمد رواية أخرى أن التسمية مستحبة غير واجبة لا في عمد ولا 


فى سهو وبه قال الشافعية . 
١‏ -_ تكرار التسمية بتكرار الذبح5""'): 
وتكرار التسمية بتكرار الذبح » أي ان المذكي يجدد لكل ذبيحة تسمية على حدة؛ 


لأن التسمية تجب عند الفعل وهو الذبح› فإذا تجدد الفعل - أي الذبح ‏ تجددت 
التسمية . 

:)"٣اھم التسمية الواحدة عند ذبح أكثر من حيوان‎ _-- ١ 

قلنا: إن ذبح أكثر من حيوان يستلزم تسمية لكل حيوان على حده عند ذبحه» ولکن 
لو ذبح أكثر من حيوان مرة واحدة» فإن تسمية واحدة تجزىء في هذه الحالة» كما لو 
أضجع الذابح شاتين» وأمرٌ السكين عليهما معأء فإنه تجزىء في هذه الحالة تسمية 
واحدة لذبح هاتين الشاتين. وكذلك ف الصيد إذا أرسل كلبه أو رمى سهمه» وسمى 


ذكر اسم الله - عند إرسال الكلب أو رمي السهم» فقتل بذلك من الصيد اثنين» أجزأته 
التسمية الواحدة وجاز هذا الصيد. 


۲ - هل یذکی حيوان البحر: 


ما لا يعيش إلا في الماء من الحيوانات كالسمك وشبهه فإنه يباح أكله بغير ذكاةء 


. ٤٦ص‎ ٠٥ج «المغني» ج۸» ص۹٦٥ » «البدائع»‎ (YAT) 
. ٥٩ص‎ ٥ج «البدائعم» جه» ص؛٩ . (۲۳۹۰) «البدائم»‎ )۲۳۹٤( 


- 0 


قال ابن قدامة الحنبلي : لا نعلم في هذا خلافاً. ويدل على ذلك الحديث النبوي 
الشريف: «احلت لكم ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد 
والطحال» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني”“". وقال يي في ماء البحر وحيوانه : 
«البحرء الطهور ماؤ الحل ميتته»""٠.‏ وفي حديث الحوت : «الذي يقال له العنبر الذي 
ألقاء البحر إلى الساحل ميتاً فأكل منه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه نصف شهر» فلما 
قدموا إلى المدينة ذكروا ذلك لرسول اله بيا فقال لهم : كلواء رزقاً أخرجه الله عز وجل 
لکم أطعمننا إن کان معكم فأتاه بعضهم بشيء منه فأکله»". وقال النووي في 
شرحه لهذا الحديث: «وفيه إباحة ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو 
بالاصطياد. وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك. ثم قال النووي : وقال أصحابنا 
الشافعية - کک الضفدع لحديث النهي عن قتلهاء قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة 
: أصحها حل جميعه بهذا الحديث“". 


وقال الفقيه الشوكاني وقد استدل الجمهور بهذا الحديث. والذي قبله على إباحة 
ميتتة البحر سواء ماتت بنفسها أو بالاصطياد''“٠.‏ ومعنى ذلك كله أن حيوان البحر الذي 
Sa‏ إلى تذكية لحل أكله؛ لأنه إذا حلت ميتته دل ذلك على أن التذكية 
ات رطاخل 


1۹۱1۳ 3 شر وط المذكى( ٠“‏ 


يشترط فيمن يباشر التذكية ذبحاً أو نحراً جملة شروط نذكرها فيما يلي : 


(۲۳۹۱) «نیل الأوطار» ج۰۸ ص۷٤۰۱‏ و«سنن ابن ماجه» ج۲» ص۷۳١۱‏ : أحلت لنا ميتتان : الحوت 
والجراد. 

(۲۳۹۷) «سنن ابن ماجه» ج۰۸ ص۱۰۸۱ «نیل الأوطار» ج۰۸ ص۲۹٤۳‏ . 

(۲۳۹۸) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۳ ص٤۸۷-۸.‏ 

(۲۳۹۹) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۳٠»‏ ص۸1 . 

. ۱٤۹ص «نیل الأوطار» ج۰۸‎ )۲٤۰۰( 

)۲٠١١(‏ «المغني» ج۰۸ ص۸۱ «البدائع» جه» ص٥٤‏ «المحلى» ج۷» ص ٠٤٥۷-٤١٦‏ «مغني 
المحتاج» ج٤‏ » ص۷٠۲‏ . 


- ٦ - 


أولاً : 


أن يكون عاقلاًء فلا تصح تذكية المجنون» ولا الصبي الذي لا يعقل» والسكران 
الذي لا يعقل؛ لأن القصد إلى التذكية معتبر فيهاء وكذا القصد إلى التسمية معتبر 
فيها» ولا قصد لهرلاء. ولكن إذا كان الصبي يعقل الذبح ويقدر عليه » صحت 
تذکیته » وحلت ذبیحته » وبهذا قال الحنفية» والحنابلة» والمالكية› وغيرهم . 


وعند الشافعية في ذبح هؤلاء قولان : (القول الأظهر) : تصح تذكية الصبي غير 
المميز إذا أطاق الذبح . وكذلك تصح تذكية المجئون والسكران؛ لآن لهم قصداً 
وإرادة في الجملة» ولكن مع الكراهة . و(القول الثاني): لا تصح تذكيتهم لفساد 
قصدهم . 


ال ررغ 


a‏ الكتاب - اليهود أو النصارى ۔» فلا تصح تذكية مشرك 


أو وثني أو مجوسي أو مرتد"'“. 


: أن يقصد المذكي التذكية ؛ لأنها من الأمور التي يعتبر لها الدين» فيعتبر لها القصد 


والنية . ولهذا اشترط في الذابح العقل؛ لأن القصد بالعقل . وترتب على هذا 
الشرط أن قال الفقهاء : لو ضرب إنسان إنساناً بسيف فلم يصبه وأصاب شاة فقطع 
عنقهاء لم يكن ذلك تذكية للشاة وبالتالي لا يحل أكلها. ولكن لا يشترط لصحة 
التذكية قصد الأكل منهاء فلو قصد تذكيتها لم يقصد الأكل منها صحت 


تذکیته"'*. 


٤4‏ -ولا تشترط في المذكي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر لصحة التذكية» 


فتصح تذكية الجنب وتصح التسمية منه على الذبيحة0 ٠“‏ . 


)°( «المغني» ج۸» ص۸۱٥۰‏ «المحلى» ج۷» ص٦٥٤‏ › «البدائع» جه» ص٥٤‏ > «مغني المحتاج» 


. ۲٣٦٣ص‎ > ٤ج‎ 


)°( «شرح منتھی الإرادات في فقه الحنابلة» ج٤‏ ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 


°( «شرح منتھی الإرادات» ج٤‏ > ص۱۸۳ . 


- ۷ - 


6 --_ تجوز تذكية المرأًة: 


ليس من شروط المذكي أن يكون ذكرأًء ولهذا تصح تذكية المرأةء كما تصح تذكية 
الرجل بالشروط التي ذكرناها في المذكي » فإذا توافرت هذه الشروط فيمن يقوم بالتذكية 
صحت تذكيته رجلا كان أو امرأة. ويدل على جواز التذكية من المرأة ما رواه الإمام 
البخاري في «صحیحه» : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسَلْم فأصیبت 
شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر» فسئل النبي بلا فقال : كلوها»“. فدل هذا 
الحديث الشريف غلى إباحة تذكية المرأةء وحل أكل ذبيتهاء سواء كانت المرأة كبيرة 
أو صغيرة طاهرة من الحيض أو حائضاًء مسلمة كانت أو كتابية ؛ لأن النبي لا لم 
يستفصل عن حالها"“٠.‏ 


٠‏ -- أقوال الفقهاء في تذكية المرأة: 


أ - قال ابن قدامة الحنبلي : «وكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح 
حل أکل ذبیحته رج کان أو امرأًة)۷“. 


ب جاء في «كشاف القناع» فى فقه الحنابلة : يشترط للذكاة شروط : (أحدها) أهلية 
الذابح : وهو أن يكون عاقلا قاصداً للتذكيةء ذكراً كان الذابح أو أنثى«“. 


ج- وفي «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة: وشروط صحة الذكاة أربعة : 
اکان ی و 


د۔ جاء في «مغنی المحتاج» في فقه الشافعية : «غلم من کلامه حل ذکاة المرأة المسلمة 
طرق الا وة کات اا5 


. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص۳۲٩ . سلع : جبل في المدينة‎ )۲٤١١( 
«العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري» ج۹» ص۳۴ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۸‎ )۲٠٠١( 
. ص ١۰٤۱-١٤۱ء «المغني» ج۸» ص۹۸۱‎ 
. «المغني» ج۸» ص۸۱ . (۲۴۰۸) «کشاف القناع» ج٤ › ص۱۲۱‎ )۲٤۰۷( 
. ۱۸۳-۱۸۲ » ٤ج «شرح منتهی الإرادات»‎ )۲٤۰۹( 
. ۲٣٣ص‎ › ٤ج «مغني المحتاج»‎ )۲٤۱۰( 
- A 


ه- وقال ابن جزي المالكى : وأما المرأة فذكاتها جائزة على المشهور"'“. 

و وقال ابن جرم الظاهري : «وتذكية المرأة الحائض وغير الحائض› وما دبح أو نحر لغير 
القبلة ا أو غير عمد جائز أكلها إذا ذكوا وسموا لقول الله تعالى : إلا ما 
ذکیتم 4 فخاطب کل مسلم ومسلمة )0“ . 

۷ _ تحوز تذكية المرأة الكتابية : 

وتذكية المرأة جائزة ولو كانت كتابية» وقد ذكرنا ذلك عن العسقلاني في شرحه 
ألحديث البخاري عن جارية کعب بن مالك التي ذیحت شاة» وسئلوا النبي ل عن 
ذبحها. وقد نص الفقهاء على جواز تذكية المرأة الكتابية (يهودية أو نصرانية) من 

أقوالهم : 

أ في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وتحل ذكاة أمة كتابية»"“. 


ب في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل 
الكتاب إذا ذبح › حل أکل ذبیحته رجا کان أو رأة . 


ج وقال ابن حزم الظاهري : «وکل ما دیحه أو نحره يهودي أو نصراني أو مجوسي : 

نساؤهم او رجالهم فهو حلال لنا)(“) , 

: التذكية بالآلات الكهربائية‎ -- ۸٨۸ 

وجدت في الوقت الحاضر وسائل وآلات حديثة في ذبح الحيوانات ومن هذه 
الوسائل : استعمال الآلات الكهربائية لذبح الحيوانات على اختلاف أنواعها وغالباً ما يتم 
الذبح بقطع رأس الحيوان» وقد يكون من قفاه» وقد يسبق ذلك تخديره برق إبرة تخدير 


في جسمه» فهل تصح التذكية بهذه الآلات الكهربائيةء ونهذه الكيفية أ ل؟ 


. ۲٠٠ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )۲١١١( 
. ٤٥۴ص «المحلى» ج۰۷‎ )۲٤۲۱۲( 


. ٥۸۱ص «المغني» ج۸‎ )۲۲۱٤( . ۲٠٦ص‎ » ٤ج «مغني المحتاج»‎ )۲٤۱۳( 
«المحلى» ج۷ ص٤٥٤٠ . ابن حزم يعتبر المجوس من أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم لنا‎ )۲٠٠١( 


- ۲۹ - 


4 -_ جواب السؤال : 


والجواب : إن الشرط في الة التذكية أن تكون محددة تقطع وتنفذ وتجرح بحدها لا 
بثقلها كما قلناء وأنه يستحب الذبح بالسكين؛ لأنها محددة وتسرع في إزهاق روح 
الحيوان» ولا تعذبه بإطالة مدة ذبحه. ولا شك أن هذه الآلات الكهربائية حادة وسريعة 
في عملها وفي إتمام عملية الذبح » فهي إذن صالحة للتذكية. 


وأما الذبح بقطع رأس الحيوان» فقد قلنا: إن ذلك جائز 1 . 


وأما الذبح من القفاء فإنه بمنزلة ذبح الحيوان بقطع رأسه؛ لأن هذا الذبح - من 
القفا - يقطع رأس الحيوان حالاً لحدة الآلة وسرعتها. فيكون قد اجتمع في هذا الذبح 
قطع ما تبقى الحياة معه مع الذبح -أي مع قطع الحلقوم والمريىء الذي هو محل 
الذبح -» فيجوز"“؛ لأن هذه الآلات الكهربائية حادة جداً فتأتي على قطع الرأس كله 
مرة واحدة» فاا يتصور موت الحيوان وإزهاق روحه قبل قطع الحلقوم والمربىء حتی 
يقال: التذكية لا تجوز. 

: كيف تلاحظ شروط المذكي في الذبح بهذه الآلات الكهربائية‎ _ ٠ 


وأما بالنسبة لشروط المذكي» فهذه تلاحظ فيمن يحرك الآلة» فيشترط فيه أن يكون 
الحيوان . وهذا الشرط متوفر عادة؛ لأن تحريك هذه الآلات يقترن بها عادة قصد محركها 
ذبح الحيوانات المراد ذبحهاء وأن الذي يحركها عادة شخص بالغ» أو صبي عاقل في 
الأقل يعقل الذبح ويقصده . 

أما التسمية فإنها يجب أن تلاحظ في كل ذبيحة على حدة» فيلزم أن يذكر مستعمل 
آلة الذبح اسم الله تعالى عند كل ذبيحة يذبحهاء ولكن إذا اصطفت عدة حيوانات 
وذبحت مرة واحدة؛ فقد قلنا: تكفيه تسمية واحدة. أما إذا ذبحت متفرقات» فالتسمية 
)۲٤۱١(‏ انظر الفقرة (۲۳۸۸». )۲٤۱۷(‏ انظر الفقرة (۲۳۸۷» . 


E 


إملاء التسمية بشريط - أي تسجيلها على سريط -. وتشغيل هذا الشريط ليظهر ويسمع 
ما هو مسجل فيه من التسمية» فسماع هذا التسجيل لا يقوم مقامة تسمية القائم بالذبح . 
ومع هذا إذا لم تحصل التسمية عند كل ذبيحة» وإنما ذكرها محرك الة الذبح مرة واحدة 
عند تحريك الآلة التي تقوم بذبح الواحد بعد الآخر من الحيوانات» فيمكن أن يقال 
بجواز هذه التذكية » باعتبار أن التسمية مستحبة غير واجبة› e‏ 
وهو قول الشافعي» ففي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وعن أحمد أنها - التسمية - 
مستحبة غير واجبة . في عمد ولا سهوء وبه قال الشافعي )0“ . 


أما تخدير الحيوان بزرق إبرة التخدير في جسمه قبل ذبحه بالآلة الكهربائية للذبح » 
أو بالذبح الاعتيادي بالسكين. فينظر: فإن كان هذا التخدير لا يؤدي إلى موت الحيوان 
وإنما يؤدي فقط إلى استرخائه وإضعاف جسمه وحركته» فلا بأس به؛ لأنه يریح الحيوان 
عند ذېحه ۰ إحساسه 0 3 e‏ بال ی مرغوب فيه ر 
پجوز؛ لأن e‏ هذه الحالة تأتي على حيوان ميت» کک وهذا 
فضلا عن أ ن قتل الحيوان بالتخدير نوع من القتل بالسم أو هو معين على القتل بالسم» 
وقتل الحيوان بالسم محرم ۰ ولا يعتبر تذكية شرعية . قال ابن قدامة في «المغني» : «ولا 
يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم اعم اام أعان على قتله؛ N‏ 
محرم»'“". وقال ابن حزم الظاهري : «لأن ما فتل بالسم فهو ميتة؛ لأنه لم يات اض 
بأنه ذكاةء إلا أن تدرك فيه بقية روح فیذ کی فیحل)("“'. 


)41۸( «المغني» ج۸ ص۹٦٥‏ . 
(۲۲۱۹) «المغني» ج۰۸ ص۹ 1۰۷-٦۰‏ . 
)۲٤۲۰(‏ «المحلى» لابن حزم ج۷ ص٦۷٤‏ . 


۳ - 


رلی ی لدان 
التذكية الاضطرارية 
۳ -_ المقصود بالتذكية الاضطرارية : 
إذا تعذر تذكية الحيوان التذكية الاختيارية التى شرحناها فى المبحث السابق» جاز 
إزهاق روح الحيوان بجرحه فى أي مكان من بدنه أو طعنه فيه بالوسيلةء» أو الأداة المعتبرة 
ا ف عاق روخف ف الا وها س الو اة اا ار 
4 _ حالات التذكية الاضطرارية : 
وتكون التذكية اضطرارية فى الحالات التالية : 


أ - في حالة الصيد؛ لأن الصيد - الحيوان المصيد - ممتنع عن الإنسان فلا يمكنه تذكيته 
تذكية إختيارية عن طريق ذبحه» أو نحره في الموضع المشروع للذبح أو النحرء 
وحيث إن الصيد مباح» فقد أجاز الشرع قتل الحيوان المراد اصطياده بالوسيلة 
الشرعية لقتله دون تقييد بالكيفية لتذكية الحيوان التذكية الاختيارية وذلك لضرورة 
إباحة الصيد. 


ب - وكذلك تكون التذكية الاضطرارية بالنسبة للحيوان المتردي في بر أو جب أو حفرة 
عميقة بحيث لا يمكن إخراجه ولا تذكيته التذكية الاختيارية وهو فى هذه الحالةء 


فيجوز تذكيته على وجه الاضطرار بجرحه في أي موضع في بدنه يؤدي إلى قتله. 
ج - وتكون التذكية الاضطرارية أيضاً بالنسبة للحيوان الاد - وهو الحيوان المستأانس - إذا 


شرد» وتوحش وصار كالمتوحش بطبعه وخلقته» فهذا أيضاً يباح تذكيته تذكية 
اضطرارية بإصابته في أي موضع في بدنه تؤدي به هذه الإصابة إلى قتله. 


-۳ - 


٠‏ - منهج البحث: 

المطلب الأول: التذكية الاضطرارية في حالة الصيد. 

المطلب الثانى : التذكية الاضطرارية بالنسبة للحيوان المتردي والناد. 

التذكية الاضطرارية في حالة الصيد 

: شروط هذه التذكية‎ - ۹۲١ 

يشترط توافر جملة شروط حتى تباح التذكية الاضطرارية في حالة الصيد» ويحل بها 
كل الحيوان المصيد ونذكر فيما يلي هذه الشروط م شرح موجر لها. 

۷ _ أولاً : أن يكون الصائد أهلذ للتذكية”"“٠:‏ 

ومعنى هذا الشرط أن يكون الصائد ممن تصح تذكيتهم» أي تتوافر فيه شروط 
الغذكى: فیجب آن یکون مسلماء اومن آهل الکتاب» وان يكوك غاقلاء فإذا کان ونيا 
او مرکا ازجا أو مرتدأء أو کان یترنا اوخا فی لم يصح صیده. وما 
يقتله كلبه أو جارحه من الصيد. لا يعتبر هذا القتل تذكية اضطرارية يباح بها أكل الصيد. 
والسبب في ذلك أن الصائد اعتبر بمنزلة المذكي » فتشترط فيه أهلية الذكاة الاختيارية . 

۸ “- ثانياً: أن لا يكون الصائد مُحرماً: 

ویشترط في الصائد أن ل یکون ا بحج أو بعمرة؛ لأن المحرم ممنوع من 
ال الخد را اتاك ال ج لااد لول ا 
4 ٤ء‏ م وم ۶ َء مر قر اا روگ 
#احل لکم صيد البحر وطعامه متاعا لکم وللسيارة› وحرم علیکم صيد البر ما دمتم 
حُرُماء واتقوا اله الذي إليه تحشرون4"“. 


. ۲٣٣ص‎ ›» ٤ج «المغني» ج۰۸ ص۳۹ «مغني المحتاج»‎ (f1) 
..]۹١ [سورة المائدة: الآية‎ )۲٤۲۲( 


e 


۹ -- ثالثاً: أن لا يكون الصيد من صيد الحرم: 


لا يجوز اصطياد صيد الحرم - حرم مكة » وكذلك لا يجوز اصطياد صيد حرم مدينة 


رسول الله 7 , 
۰ -_- انا التسمية عند استعمال أداة الصيد9'“٠:‏ 


ويشترط أن يسمي الصائد بأن يذكر اسم الله تعالى عند إرساله الجارح» أو رميه 
السهم ونحوه. فإن ترك التسمية عمدأ أو سهواًء لم يكن الصيد جائزاً ولا يحل أكله. 
وهذا هو تحقيق مذهب الحنابلة كما قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -» وهو 
قول الشعبي وأبي ثور وداود الظاهري . 


وذهب بعض الفقهاء إلى إباحة الصيد مع ترك التسمية على وجه النسيان» وأجاز 
أكل الحيوان المصيد المقتول في هذه الحالةء ومن هؤلاء الفقهاء أبو حنيفة ومالك لقول 
النبي ية : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. . .». وعن أحمد رواية أخرى أن التسمية 
تشترط على إرسال الكلب» فإن تركت عمداً أو نسياناً لم يحل الصيد» أما في إرسال 
السهم فلا تشترط التسمية في حال النسيان. 


وقال الشافعي : يباح کل الصيد متروك التسمية عند إرسال أداة الصيد» سواء كان 
رك التخمة عدا اوها لأن البراء روى أن النبي بي قال: «المسلم يذبح على اسم 
الله سمى أولم يسم»» وقد رد ابن قدامة الحنبلي على المخالفين لمذهب الحنابلة الذي 
أشرنا إليه أن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم ذكر اسم الله عليه وإنه لَفْسٌ 4" . 
وبقول النبي بي : «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل» . وبأحاديث أخرى بهذه المعنى رواه 
الإمام مسلم وغيره» كما قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -. ثم قال ابن قدامة : وما احتج 
به الشافعي - رحمه الله تعالى - من حديث البراءء إذا صح هذا الحديث» فهو في 
الذبيحة التي تذكى التذكية التذكية الإختيارية ولا يصح قياس الصيد عليها. وأما 
حديث: «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان» . فهذا يعني رفع الإثم لا جعل الشرط المعدوم 
كالشرط الموجود. 


.»۲٠۰۸۹ »۰۲۰۸۴۳(« : انظر تفصيل هذه المسألة وأدلتها في الفقرتین‎ )۲٤۲۲( 
.]١١١ [سورة الأنعام : الآية‎ )۲٠۲٠( . ٠٥٤١-٥۳۹ص «المغني» ج۸»‎ )۲٤۲۹( 


- 


١‏ _ خامساً: أن يرسل الصائد الجارح على الصيد: 


ومعنى هذا الشرط أن الصائد هو الذي يرسل ويطلق الجارح من كلب ونحوه على 
الحيوان لاصطياده بأن يقتله» فإن استرسلل الكلب ونحوه بنفسه دون إرسال من الصائدء 
وقتل الصيد» لم يعتبر قتله تذكية اضطرارية وبالتالي لا يحل أكله. وهذا مذهب 
الحنابلة» وبه قال مالك والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي . 


وقال عطاء والأوزاعی : يکل صیده» ولو استرسل دنفسه ما دام الصائد قد أخرجه 
إلى الصيد. 


والحجة لمذهب الجمهور قول النبي ب : «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل»» فعلق 
الحلّ على إرسال الصائد وتسميته“"“٠.‏ 


۲ سادساً: أن يكون الجارح - كلباً أو غيره - مُعلَماً: 
وقد بيا ما به يصير الجارح معلّماً فلا نعیده ھ(۲۷٤).‏ 
۳۳ _ سابعاً: أن لا يأكل الكلب من الصيد*““: 


المراد بالكلب هنا كلب الصيد» ويشترط لاعتبار قتله تذكية اضطرارية يحل بها 
الأكل من هذا الصيد: أن لا يأكل هذا الكلب من الصيد الذي قتله» فإن أكل منه لم 
يعتبر قتله تذكية اضطرارية» فلا يحل الأكل من هذا الصيد» وهذا في أصح الروايتين 
في المذهب الحنبلي» ویروی ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة» وبه قال عطاء» 
وطاووس» والشعبي » والنخعي ٠‏ وأبو حنيفة» وأبو ثور» وغيرهم . و(الرواية الثانية) في 
المذهب الحنبلي : يصح الصيد. ويعتبر قتل الكلب للصيد تذكية اضطرارية يحل بها 
أكل هذا الصيد. روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وسلمان الفارسي» وأبي هريرةء 
وابن عمر» وبه قال مالك . وللشافعي قولان كالمذهبين المذكورين . 


. ٥٤۲-٥٤۱ «المغني» ج۸» ص‎ (f7) 
.)۲۳۹۹-۲۳۹۹( انظر الفقرات‎ )۲۲۲۷( 


. ٥٤٤-٥٤۳ «المغني» ج۸» ص‎ (YEA) 


واحتج من أباح أكل الصيد وإن أكل منه الكلب بعموم قوله تعالى : لإفكلوا مما 
أمسكن علیکم 04“ . 


واحتج المانعون بحديث عدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك المعلّم» وذكرت اسم 
لله تعالى فكل مما أمسك عليك» قلت: وإن قتل؟ قال َة : وإن قتل إلا أن يأكل 
الكلب» فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه». رواه الإمام 
مسلم في «(صحیحه)('"“). وأما الآية التي احتج بها المجيزون فلا تتناول هذا الصيد؛ 
لأن نصها: طفكلوا مما أمسكن عليكم). والكلب إذا أكل من الصيد يكون قد أمسك 
على نفسه لا على صائده بدليل أنه أكل من الصيد فلا تتناوله الآية الكريمة. 


4 - ثامناً: أن يجرح الكلب ونحوه الصيد: 

فان خنقه أو قتله بصدمته» لم يبح هذا الصيد؛ لأن قتله في هذه الحالة لا يعتبر 
تذكية اضطرارية» فلا يحل بها أكله» وبهذا صرح الحنابلة» وقال به أكثر الفقهاء""“. 

٠‏ “- تاسعاً: أن يوجه أداة الصيد إلى صيد: 

ومعنی هذا أن یرسل أو يطلق الصائد أداة الصيد من کلب ونحوه أو سهم وبحوه إلى 
صید يراه ویقصد اصطیاده. وعلی هُذا فإذا آرسل الصائد کابه وهو لا یری شیثاًء ولا 
يحس بوجود صيد فأصاب صيداًء فلا يحل هذا الصيد وهُذا قول الحنابلة وأكثر أهل 
العلم» وكذلك إذا رمى سهماً إلى غرض فأصاب صيداًء فإن هذا الصيد لا يحل أكله؛ 
لأن الصائد لم يقصده برمیه""“ . 


-_ عاشراً: أن لا يغيب الصيد عن عين الصائد: 


ومعنى ذلك أن الصيد يجب أن يكون في متناول إدراك الصائد» فإن توارى عن نظر 
الصائد فيجب أن لا يقعد عن طلبهء فإذا توارى الصيد عن الصائد» وغاب عن عينه وقعد 


.]٤ [سورة المائدة: الاآية‎ )۲٤۲۹( 

. ۷٦-۷۹ «صحیح مسلم بشرح البخاري» ج۱۳ » ص‎ )۲٤۳۰( 

. ٥٤٥ص «المغني» ج۸‎ (T1) 

. «مغني المحتاج» ج٤» ص۲۷۷‎ ٠٤۲-٠٤١ «المغني» ج۸» ص‎ )۲٤۴۲( 


- ۳٦ - 


عن طلبه واللحاق به» لم يبح هذا الصيد . أما إذا وجده الصائد بعد طلبه» فالصيد حلال 
ا وهذا مذهب الحنفية""“. والمشهور عن أحمد أنه إذا رمى الصائد ا 
فغاب عن عینه» ٹم وجده ميتاً وسهمه فية ولا اثر فيه ليره حل آكله.. وكذلك لو أرسل 
کلبه علی صید فغاب عن عینه» ثم وجده میتاً ومعه کلب حل وأبیح اکله۵. 


والحجة لهذا القول حديث عدي بن حاتم» وفيه أن رسول الله ب قال: «إذا رميت 
الصيدَ فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا اثر سهمك» فكل» وإن وقع في الماء فلا 
تأكل» رواه أحمد والبخاري"'» وأخرجه مسلم بلفظ آخر عن عدي وفیه : «وإِن رمیت 
سهمك فاذكر اسم اله» فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا اثر سهمك» فكل إن 
شعت» وإن وجدتَه غريقا في الماء فلا تأكل»"“. وعن أبي ثعلبة» عن النبي يي في 
الذي يدرك صیده بعد ثلاث قال می : «فلیأکل إل آل 4 


۷ _- ویشترط لحل الصيد الذي غاب عن الصائد وعثر عليه بعد يوم أو يومين 
أو ثلاث - كما جاء في بعض الأحاديث - شرطان : 
الشرط الأول : ان يجد سهمه فيه أو أثره» ويعلم آنه اثر سهمه . 
الشرط الثاني : E O‏ 

«إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه اثر غيره» وعلمت أنه قتله فکل»۵"). 

۸ -_ الشرط الحادي عشر: أن تكون الة الصيد معتبرة : 

ترط في آلة الصيد أن تكون معتبرة شرعاً - أي تصلح للصيد ‏ كأن تجرح ويموت 

الصيد بسبب هذا الجرح»› مما يعتبر من قبيل الذكاة الاضطرارية الشرعية» وقد ذكرنا من 
قبل وسائل الصيد وأدواته المعتبرة شرعا. 


. ٥٩۹ص «البدائم» جه»‎ )۲٤۳۳( 

. ٥٥٤-٥٥۳ «المغني» ج۸» ص‎ )۲٤۳٤( 

. ۱۳٣ص «نیل الأوطار» للشوكاني » ج۰۸‎ )۲٤۳١( 

. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠ > ص۷۸‎ )۲٤۳١( 

. «سنن النسائي» ج۷» ص۱۷۰‎ )۲٤۳۸( . «ستن النسائي» ج۷» ص۱۷۱‎ )۲٤۳۷( 


۳V - 


۹ _ اختلاط كلب الصيد بغيره: 


إذا أرسل الصائد كلبه المُعلّم فاختلط بغيره» ووجدهما الصائد عند الصيدء لم يحل 
هذا الصيد؛ لانه لا يعلم أي الكلبين قتل الصيد» هل قتله الكلب المُعلّم للصائد فيصح 
الصيد ويخل أكله. أو قتله الكلب الآخر فلا يصح الصيد ولا يباح أكله؟ ويدل على ما 
ذكرناه الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم عن عدي بن حاتم وجاء فيه أن رسول الله 
ب قال: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما 
أمسك على نفسه. قلت: فإن وجدت مع كلبي كلباً آحر فلا أدري أيهما أخذه؟ قال 
ل : فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غیر»<". 

٠‏ -- ذبح الصيد إذا أدركه الصائد حياً: 

إذا أدرك الصائد الصيد حاً بعد أن رماه بسهمه» أو أرسل عليه کلبه» فیجب أن 
یذکیه التذكية الاختيارية إذا أراد أن يأكله» وهذا إذا كانت فيه حياة مستقرةء أما إذا لم 
تكن فيه مثل هذه الحياة المستقرةء وإنما فيه حياة كحياة المذبوح» فهذا يباح کله ولا 
يحتاج إلى تذكية احتيارية» ويعتبر قد ذكي بما أصابه من جرح مميت بسهم الصائد أو 
کل 


ويدل على وجوب تذكية الصيد إذا أدركه الصائد حيا حديث رسول الله يا الذي 
رواه عدي بن حاتم » وجاء فيه قول رسول الله ية : «. . . فإن أمسك عليك فأدركته حيا 


فاذیحه)('“" . 
المطلب الثاني 
التذكية الاضطرارية 
للحيوان المتردى والناد 
١‏ -كيفية تذكية المتردي : 


الحيوان المتردي هو الذي سقط في بئرء أو حفرة عميقة أو نحو ذلك كما أشرنا من 


(4۳۹( «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷» ص٦۷‏ و«سنن النسائي» ج۷ ص ۱١۱-۱۹۰‏ . 


( 6°( (صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷٠‏ ص۷۸ . 
A=‏ 


قبل» ولم يعد بالإمكان إخراجه ولا تذكيته وهو في حفرته تذكية اختيارية» ففي هذه 
ذلك تذكية اضطرارية له وحل أكله. 


۲ - كيفية تذكية الحيوان الناد : 


الحيوان الناد هو الحيوان المستأانس إذا شرد وتوحش » وصار کالمتوحش بطبيعته 
وخلقته كما أشرنا من قبل» ولم يعد بالإمكان رده ولا مسكه لتذكيته تذكية أخحتيارية . فهذا 
الحيوان يجوز تذكيته تذكية اضطرارية برميه بسهم ونحوه» مما یسیل به دمه لغرض قتله 
بلك . 


عمر» وابن عباس » وعائشة - رضى الله عنهم -. وره قال مسروق» والأسود» والحسن› 
وعطاء» وطاووس› وإسحاق» والشعبي » وحماد» والثوري › وأحمد» وأبو حنيفة» 


ا44( 


والشافعي » وإسحاق» وأبو ثور 


: حجة القائلين بالتذكية الاضطرارية للمتردي والناد‎ - ٤ 

والحجة للقول بالتذكية الاضطرارية للحيوان المتردي أو النادء حديث رافع بن 
خحدیج» قال: «كنا مع النبي ب فندٌ بعيرٌ وكان في القوم خحيل يسيرة» فطلبوه فأعياهم 
فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي ية : «إن لهذه البهائم أوابدء كأوابد 
الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به همكذا» . وفي لفظ : «فما ند عليكم فاصنعوا به 
هكذا»““. وأيضاً فإن الاعتبار في الذكاة هو بحال الحيوان وقت ذبحه لا بأصلهء 
بدليل الحيوان الوحشي إذا قدر عليه وجبت تذكيته تذكية اختيارية في الحلق واللبةء 
وكذلك الحيوان الأهلي المستأنس إذا توحش يعتبر بحاله الجديد المستوحش» فتكون 
تذكيته تذكية اضطرارية » وكذلك المتردي الذي لا يمكن تذكيته وهو في مكان ترديه» 
فهو معجوز عن تذكيته تذكية اخحتيارية » فيذكى تذكية اضطرارية . 


. ٥٦٦ص «المغني» ج۸»‎ )۲٤٤١( 
»٠ج «سنن النسائي» ج۷ ص۱34ء «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول ي‎ )۲۲٤۲۲( 
. ۱١۲ص‎ 
ومعنی ند بعير: آي شرد. ومعنی أوابد وهي جمع آبدةء وهي التي ئشنت‎ 
- ۳۹ - 


E) 
او رر‎ 
تمهید ومنهج البحث:‎ -- ٥ 


يفرد الفقهاء في كتبهم باباً خاصاً للأطعمة» وآخر للأشربة ضمن أبواب الحظر 
والإباحة» ونحن نجاريهم في مدا الف اتا ل تخا اا للاطة واش 
للا اتا جل با راخدا ليها رة غل السو الال : 


الفصل الأول: الأطعمة. 
الفصل الثاني : الأشربة وما يلحق بها. 


الفصل الثالث: ما يباح من محظورات الأطعمة والأشربة لضرورة الجوع والعطش 
والإكراه. 


الفصل الرابع : أواني الأكل والشرب وما يتعلق بهما. 


ERE 


ازس رززرن 


رز 


الأطعمة جمع طعام» والطعام كل ما يؤكل وبه قوام البدن. وقد يطلق الطعام ويراد 
به ما يتخذ من القوت من الحنطة والشعير والتمر”“"» وعلى هذا التعريف اللغوي 
للأطعمة يدخحل في مفهومها كل ما تخرجه الأرض من زروع وثمار» وكل الحيوانات التي 
يباح أكلها شرعاً سواء كانت تعيش في البرّ أو في البحر أو فيهما. 


۷ -- قواعد أو أصول الحظر والإباحة بالنسبة للحيوانات : 


: تعريف الأطعمة‎ - ۹٤١ 


هناك جملة قواعد أو أصول يعرف في ضوئها الحيوان المحظور أكله شرعأً 
والحيوان المباح أكله شرعأًء ونذكر بعضها فيما يلي : 


۸ -- الأصل الأول: نصوص القران الكريم : 


فمن نصوص ر الكريم في ا 0 تعالی : حرمت علیکم او ولحم 
الخنزير وما اهل لغير ا په والمنخنقة والموقوذة. والمُترديةء والنطيحةء وما أکل 
السب إل ما ذکیتم وما بح على النْصّب. . 4 وقوله 2 «احل لکم صيد 
البحر وا متاعاً لکم وللسيّارة› ورم م علیکم صيدٌ ال ما دمتم رما وقوله 
تعالى : حلت لكم بهيمة الأنعام ي“ . 


. ٥٦٤ص «المعجم الوسيط» ج۲‎ )۲٤٤۳( 
. [سورة المائدة: الآية ۳] وسنذكر تفسيرها وما اشتملت عليه من محرمات‎ )۲٤٤ ٤( 
. وسنذكر تفسيرها فيما بعد‎ ]۹٩١ [سورة المائدة: الآية‎ )۲٤٤٠( 
. والأنعام هي الإبل والبقر والغتم‎ ]١ [سورة المائدة: من الآية‎ )۲٤٤١( 
2 


۹ --_ الأصل الثاني : السنة النبوية : 
فما حرمه الرسول ية فهو حرام وما أخله فهو حلال» من ذلك ما يأتي : 


أ أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن علي E.‏ طالب ۔ رضى الله عنه - أن رسول 
الله کڈ «نھی عن متعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإإنسية»““". 


ب - وروى الإمام مسلم أيضا عن أبي ثعلبة قال: «حرم رسول الله بيا لحوم الحمر 
الأهلية »^ . 


ج - وروی الإمام مسلم عن ابن عباس قال : «نھی رسول الله کا ن کل ذي ناب من 
السباع» وعن کل دي مخلب من الطير»“““ . 


هذا وإن تحريم النبي ية أكل حيوان ماء قد يأتي باللفظ الصريح الدال على ذلك 
مثل لفظ : حرم أو نهى . وقد يستفاد تحريم النبي ية أكل حيوان من نهي النبي ي عن 
قتله ؛ لأن النهى عن قتله يعنى النهى عن تذكيته» فلا تحله التذكية للنهى عنهاء ولو كان 
أکله حلا لانن عن قتله(*). ومن أمثلة ذلك الحديث الذي ا ابن ماجه عن 
أبي هريرة قال : «نهى رسول الله َة عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد»*“٠.‏ 


: من دلالات السنة النبوية في تحريم الحيوان‎ _- ١ 


حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ية قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم : الحيةء والغراب الأبقع » والفأرةء والكلبٌ العقورء والحدأة»"*. وجه الدلالة 


. ٠٩ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۱۳»‎ )۲٤٤۷( 

. ٠۰ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۳»‎ )۲٤۲٤۸( 

)۲٤۲٤۹(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۱۳» ص۸۳. 

)۲٠٠١(‏ لأن التذكية تستلزم قتل الحيوانء ولو كان أكله حلالاً لما نهى عن قتله كما قلنا. 

)۲٤۲۵۱(‏ «سنن ابن ماجه» ج۲» ص٤۷١٠‏ والصرد طائر ضخم الرأس» أبيض البطن» وأخحضر الظهر. 

(۲۲۰۲) «سنن ابن ماجه» ج۲» ص١١١٠‏ والأبقع هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. والعقور: صفة 
مبالغة من عاقر وهو الجارح المفترس . 


E 


OEE‏ ية أمر بقتل هذه الحيوانات - وفي رواية أباح قتلها - في الحل 
والحرم » ولا يجوز قتل الصيد المباح أكله في الحرم ؛ ولأن ما يجوز أكله لا يقل إذا قدر 
عليه بل يذبح 0“ . 


: الأصل الثالث: الرجوع إلى ما استطابته العرب أو استخبثته‎ - ۹١١ 


فإذا لم نجد في القرآن ولا في السنة النبوية نصَاً يدل على حل و تحريم حيوان ماء 
نظرنا إلى العرب» فإن استطابت هذا الحيوان فهو حلال» وان استختته فهو حرام » وهذا 
ما ذكره ابن قدامة الحنبلي واستدل بقوله تعالی : ول لکم الطيبات ویحرم علیکم 
الخبائٹ 04“ . فقال رحه الله في معنى هذه الآية : يعني ما استطابته العرب فهو حلال» 
وما استخبثته فهو محرم . ثم قال ابن قدامة : والذين تعتبر استطابتهم واستخباڻهم هم هل 
الحجاز من أهل الأمصار؛ لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن الكريم وخوطبوا به وبالسنة 
النبوية› فیرجع في مطلق ألفاظها إلى عرفهم دون ۶ 


۲ _ الأصل الرابع : الاستصحاب : 


إذا لم نجد في الأصول الثلاثة السابقة ما يدل على حل أو تحريم حيوان ماء فإننا 
نأاخذ بالاستصحاب» أي استصحاب الحكم الأصلي للحيوان وغيره من الأشياء . 
والأصل فيها جميعاً بما فيها الحيوانات الحل - أي كونها حلالا. وهُذا هو حكمها 
الأاصلي ! لا إذا قام الدليل على الحظر لقوله تعالى : لإهو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جمیعا اء وقوله تعالى : : وسخر لکم ما في السموات وما في الارن خضا 
منه»“. فکل طعام طاهر لا مضرة فيه فأكله حلال» سواء كان هذا الطعام 0 


. ٤۷۴ص «مختصر الإنصاف» و«الشرح الكبير» في فقه الحنابلة»‎ )۲٤٠٠۴( 

.]٠١١ [سورة الأعراف: من الآية‎ )۲٠٠٤( 

)۲٤٠٠(‏ «المغني» ج۸ ص٥۸٥‏ . وقال الرازي في تفسير الآية : المراد بالطيبات الأشياء المستطابة 
بحسب الطبع» والخبائث ما يستخبثه الطبع ويستقذره» ولم يقيد ذلك باستطابة العرب 
واستخباڻهم . انظر «تفسير الرازي» ج٠٠»‏ ص٤٤‏ . 

.]۲۹ [سورة البقرة: من الآية‎ )۲٤١١( 

.]١١ [سورة الجاثية : الآية‎ )۲٤١۷( 


E -E 


زرا أو را إلا إذا قام الدليل الشرعي على حظره وتحريم کله °۸( . 
۳ - تعريف المحرمات في أية سورة المائدة“٠:‏ 


ال ا حرمت علیک الميتةٌ والدم ولحم الخنزير وما اھ لغیر الله به 
والمُنخَنْقَةٌ والموقودذةٌء والمتردية» والنطيحةٌ وما أكل السب إلا ما ذکیتم وما دح على 
الث لنصب . . ڳ( ٣‏ . ۰ 


أ والمقصود بالميتة ما مات حتف أنفه من حيوان البرّ مما يؤكلء أما ما لا يؤكل فذكاته 
کموته . 


ب - والمراد بالدم في الآية الكريمة الدم المسفوح حملا للدم المطلق في هُذه الآية على 
الدم المقيد بكونه مسفوحاً في الآية الأخرى» وهي قوله تعالى : كُل لا اج فيما 
أوحي الي محرّماً على طاعم يَطعَمةُ إل أن يكون ميتةٌ أو دماً مسفوحاً. . . 4 إلى 
آخر الآية"“). وهذا عند جمهور الفقهاء. وقال الفقيه المعروف ابن حزم 
الظاهري : المحرم هو الدم مطلقاً المسفوح منه وغير المسفوح . والمراد بالمسفوح 
الدم المصبوب والسائل عند ذبح الحيوان. ولكن يعفى عند الجمع بقايا الدم 
المتعلقة بالعروق» والتي يصعب تتبعها فعفي عنها. هذا وقد جاءت السنة النبوية 
بإباحة دمين وميتتين فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «أحلت لکم میتتان 
ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجرادٌى وأما الدمان فالكبد والطحال». والختزير 
اک 


‰4 -_ ج _ والمراد بقوله تعالی : وما اهل لغير اله به أي : ما ذبح فذكر عليه اسم 
غير الله فهذا حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته التي أحل لنا أكلهاء 


)۲٤٠١۸(‏ «تفسير القرطبي» جا»› ص٠١۲‏ «مختصر الإنصاف» و«الشرح الكبير» في فقه الحنابلةء 
ص۷۲٤‏ . : 

›٠١ج «تفسير الرازي»‎ ٠۰-٤۸ «تفسیر ابن کثیر» ج۰۲ ص٠-٠٠ء «تفسير القرطبي» جا »› ص‎ )۲٤۵۹( 
٠٦ج «تفسير المنار»‎ ٤٦١ ۳۸۹ «المحلى» لابن حزم » ج۷ ص۰۳۸۸‎ ء1۳٤-١۱۳۲ص‎ 
. ٤۴۷ص «تفسیر البیان» تألیف صدیق حسن خان» ج۲»‎ ۰۱٤۷-۱۳۳ ص‎ 

.]٠٤١ [سورة الأنعام : الآية‎ )۲٤١۱( .]۳ [سورة المائدة: الآية‎ )۲٤٠١( 


- 


على اسمه العظيم» فمتى عدل عن ذلك بأن ذكر عليها عند ذبحها اسم غير الله 
ال ن ي أو طاغوت. أو وثن» أو غير ذلك من سائر المخلوقات. فإن 
هذا المذبوح حرام أكله بالإجماع» وإن كان في أصله مباح الأكل لو ذكي الذكاة 
الشرعية» ولم يذكر عليه اسم غير الله . قال الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى -: 
لا يحل أكل ما ذبح أو نحر لغير الله » ولا ما سمي عليه غير الله تعالى متقربا بتلك 
الذكاة إليهء سواء ذكر الله تعالى معه أو لم يذكره. 


د والمنخنقة: هي التي تموت خنقا. والموقوذة: هي التي ترمی أو تضرب بحجر أو 
عصا حتى تموت من غير تذكية . والمتردية : هي التي تسقط من علو مثل جبل - 
إلى الأرض فتموت . والنطيحة: وهي الشاة ونحوها تنطحها أخرى فتموت . 


وما أكل السبع أي ما افترسه ذو ناب من الحيوان . والسبع اسم يقع على ما 
له ناب» ويعدو على الإنسان والدواب ويفترسها مثل الأسد» والنمر» والفهد» 
والذئب. والمقصود ب وما أكل السبع € الحيوان الذي قتله السبع فأكل شيئاً منه 
وترك الباقي» فهذا الباقي لا يحل أكله. 
هھ وما ذبح على النصب» والنصب: هي أوثان من الحجارة کان المشركون ينصبونها 
حول الكعبة» وكانوا يذبحون عندها لها أو للأصنام ويلطخونها بدماء الذبائح 
ويضعول اللحم عليها. فهم يفعلون ذلك تعظیماً للنصب وعبادة لها أو للأصنام» 
0٥‏ - ما أدركت ذکاته قبل موته حل آکله "٣‏ : 


في الآية التي شرحناها وبيّنا ما فيها من المحرمات» ورد فيها استثناء وهو قوله 
تعالى : إلا ما ذكيتمٍ» ولكن على من يرجع هذا الاستثناء؟ 

قال الإمام الجصاص في «تفسيره» : فكان الاستثناء عاثداً إلى المذكور من قوله 
تعالى : «إوالمنخنقة إلى قوله تعالى : وما أكل السبع4. 


(TEY)‏ «أحكام القران» للجصاص»› ج۲› ص٥٠‏ «تفسير ابن العربي» ج۲» ص۳۸٥۰‏ «نفسير 
الرازي» ج۰۱۱ ص٤۱۳‏ » «تفسير المنار» ج٦‏ » ص١٤٠‏ «فتح البيان فى مقاصد القران» تأليف 
صدیق حسن خان» ج٣“‏ ص٤ ٤۳۷-٤۳‏ . 


- ۷ - 


وقال الإمام ابن العربي في «تفسیره) : إنه اننتشاء متصل ویرجع ل ما عد قوله 
تعالى : وما أهل لغير اله به أي من المنخنقة إلى : وما أكل السبع). 


وقال في «تفسيره» : الاستناء : إل ما دنم) فيه 


کل السع). 


وقال ابن كثير في «تفسيره»: الاستثناء يعود إلى ما يمكن عوده إليه وهو من 


لالمنخنقة) إلى : لما أكل السع). 


رل ات رر المنار» عن ابن جرير الطبري أنه رجح القول بأن الاستثناء في 
قوله ا : إل م دکیتم ) استشناء على المذكور في الآية الكريمة من قوله تعالى : 
وما اهل لغير لله به . . .4 إلى قوله تعالى : «وما أكل السبع). 


: الحياة المعتبرة قبل التذكية‎ _ ٠١ 


فان اف اه اة م ی ا ات اوا 
شرحناهاء وذکی الا شرع فل فر كر اكل ردا مدشن اوا لاي 
الآية الكريمة وهو قوله تعالى : إلا ما ذكيتم)» ولكن ما هو قدر وصفة الحياة المعتبرة 
في الحيوان قبل تذكيته حتى إذا ما ذكي كانت تذكيته صحيحة مجزية وحلٌ به أكله؟ 
وأيضاً فإن الحيوان قد يكون مريضاً مرضاً يدي به إلى الموت» فهل يحل أكله إذا ذبح 
الذبح المشروع قبل موته؟ الجواب يعرف من ذكر أقوال الفقهاء التالية : 


أ قال الفقيه ابن حزم : كل ما أدرك وفيه شيء من الحياة فذبح أو نحر حل أكلهء وإنما 
حرم الله تعالى ما مات من كل ذلك أي من المنخنقة والمتردية . . الخ المذكورة 
فی 'الآیۃ٣٠.‏ 


ب - جاء في «تفسير» القرطبي عن ابن عباس في شاءٍ شق الذئب بطتها ونثرَ أمعاهاء 
فادرك صاحبها ذکاتها فذکاهاء قال ابن عباس: کل وما انتثر من أمعائها لا تؤكل . 


٤٥۹۸ص «المحلى» لان حزم ۰ ج۷“‎ (TET) 
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قال إسحاق بن راهويه : السنة في الشاة على ما وصف ابن عباس» فإنها وإن 
حرجت مصاريتها فإنها حي بعدء وموضع الذكاة فيها سالم» وإنما ينظر عند الذبح 
أحية هي أم ميتة ولا ينظر ! إليها هل تعيش أم لا؟ وكذلك المريضة . قال إسحاق: 
ومن خالف هذا فقد خالف السنة وجمهور الصحابة وعامة العلماء. وقال أبو عمر 
ابن عبد البرّ: وأجمعوا على أنها إذا صارت في حال النزع» ولم تحرك يدا أو رجلا 
أنه لا ذكاة فيها . وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها 
فى الآية۵“"). 

وبمفل هذا الذي ذكره القرطبي في «تفسيره» ونقلناه عنه جاء في «تفسير 


وكذلك في «تفسير المنار» حيث جاء فيه : ويكفي في صحة إدراك ذكاة ما ذكر 


في الآية أن يكون فيه رمق من الحياة عند جمهور مفسري السلف"“. 


وفي «المغني» لابن قدامة لحي إن أدركها وفيها حياة مستقرة بحيث يمكن 
ذبحها» حلت لعموم الية: رل ما ذکیتم چ ولعموم حديث جارية كعب بن 
مالك: أن شاة من غنمها أصيبت فأدركتها فذبحتها بحجر» فسألا النبي ب فقال : 
«كلوها» ولم يستفصل عن كيفية حياة الشاة قبل ذبحها. وسواء قد انتهت إلى حال 
يعلم نها لا تعيش معه أو تعيش› وذلك لعموم الآية التي ذكرناها وفيها : }ا 
ذکیتم) ولعموم حدیث جارية کعیں ۷“ . 


۷ _- حیوان البر: ما يحرم منه وما يحل ٩۳‏ : 


في ضوء أصول الحظر والإباحة بالنسبة للحيوان التي ذكرناها من قبل» قال آهل 


. ٩۱-٥۰ «تفسير القرطبي» جا »› ص‎ (f14) 
٠۲ج «تفسير الرازي» ج١۱› ص٤۱۳ «فتح البيان» ج۲» ص٦۳٤ «تفسير ابن العربي»‎ )۲٤۲٠۵( 


. ٥۳۹ص‎ 


)677( «تفسیر المنار» للمرحوم محمد رشید رضاء ج۲“ ص۲٤۱‏ 
(۲۲۹۷) «المغني» ج۸» ص ۹۸٥-٥۸۳‏ . 
)۲٤۲۹۸(‏ «المغني» ج۰۸ ص ۹۲-٠۸١‏ «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» ص۷۳٤‏ » «المحلى» ج۷ 


ص۳۸۸ وما بعدها ر 


ا 


العلم من الحنابلة وغيرهم : يحرم من حيوان البر ما يأتي : 

يحرم الخنزير كله لحمه وشحمه وعظمه وکل شيء منه. ویحرم أكل لحوم الحمر 
الأهلية» والبغال وكل ذي ناب من السباع : وهي التي تفترس بأنيابها كالأسد» والذئب» 
والنمرء والفهد» والكلب . کما يحرم اشا الثعلب» وابن آوی» ویحرم القردء والفيل» 
والفأرة» والهر الإنسي والبريء حاشا الضبع فإنها مباحة لحديث جابر الذي فيه حل أكل 


ويحرم من الطيور كل ڏي مخلب: كالعقاب» والبازي› والصقرء والشاهين› 
والحدأة» والبومة » والنسر وأشباهها. ويحرم : الخطاف. والخفاش. والحية» والعقرب» 
والحشرات» والديدان» والجرذان» ونحو ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه. 


۸ --_ ما يحل من حیوان البر: 


ويباح الإبلء والبقر» والغنم» والمعز» ويباح أكل الخيول» والأرانب» واليربوع . 
ويباح من الصيود: الضباء» وحمر الوحش» وكذلك بقر الوحش . ويباح الجرادء والحمام 
على اخحتلاف أنواعهء وكذلك القطاء والحجل. والكراكي. والأوز» والطواويس› 
والدجاج» والحباري» والعصافير ونحو ذلك مما هو مذكور ومفصل في كتب الفقه 
المختلفة . 


ویلاحظ أن ما یحل أکله من حیوان البر لا یکل إلا بعد تذکیته لقوله تعالی : إلا 
ما ذکیتم). 
۹ -_ حیوان البحر ۹ : 


نريد بحيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك والحيتان ونحو ذلك؛ فهذا 
وأخرج حياً ثم مات أو أخرج ميتأء وسواء طفا على الماء بعد موته في البحر أو لم يطف» 


٠۸ج «تفمسیر القرطبي» ج٦۰ ص ۰۳۱۹-۳۱۸ «المحلى» ج۷ ص۰۳۹۳ «المغني»‎ )۲٤٦۹۹( 
. ٦۰۷-1۰٦ 0۷۲-٥۷۱ ص‎ 


وسواء قتله حيوان بحري آو بري» وسواء قتله إنسان مسلم أو غير مسلم» ذکرا کان أو 
i SC‏ . والدلیل على ما ذکرناه قوله تعالى ا 
صيدٌ البحر وطعامه متاعاً کک وللسيًارة ٠4‏ وهذا ج يشمل جميع صيد البحرء 
ولم بخصص اله تعالى شيثاً من شيء وما كان ربك نسياً ولقوله اة في البحر: «هو 
الطهور ماؤه الحل میتته) فشمل ذلك ميتة البحر على احتلاف أنواعها. ومن أدلة ما قلناه 
ا حديث الحوت الذي رواه اللإمام مسلم عن جابر وفيه : «أن البحر قذف إلى الساحل 
بدابة ضخمة تدعى العنبر» فأكلوا منه» ولما قدموا إلى المدينة سألوا رسول الله بي عنها 
فقال : هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيئ فتطعمونا؟ قال جابر: فأرسلنا 
إلى رسول الله و منه فأکله». وهذا یدل على حل ميتة البحر. وروي عن أبي بكر 
الصديق أنه قال : «كل ما في البحر قد ذكاه الله لكم». وما قلناه هو قول جمهور العلماء 
من الظاهرية» والمالكية » والشافعية » والحنابلة » والأوزاعي وغيرهم» إلا أن الحنابلة 
استنوا الضفدع ؛ لأن النبي بيا نهى عن قتله فدل ذلك على تحريمه. 


وقال أبو حنيفة: لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك. ولا يؤكل منه السمك 
الطافي› وقول الجمهور هو الراجح لأدلتهم الصريحة والصحيحة في إثبات ما ذهبوا 
إليه . 

١‏ -_ حيوان البرّ والبحر"“: 

وما يعيش فى الماء وفى البرٌ ‏ اليابسة - لا يحل أكله إلا بذكاة كالسلحفاة وكلب 
النبي ية عن قتله كما روى ابن ماجه في «سننه» فدل هذا النهي على تحريم أكله 


)۲٤۷١(‏ [سورة المائدة : الآية ]۹١‏ . جاء في «تفسير القرطبي » في تفسير الآية ج٦‏ » ص۳۱۸ : هذا حكم 
بتحليل صيد البحر وهو کل ما صيد من حيتانه [متاعاً لكم) أي متعتم به» إوطعامه) وهو هنا 
عبارة عما قذف البحر وطفا عليه . 

. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۳ ص۸۷‎ )۲٤۷۱( 

)۲٤۷۲(‏ «المغني» ج۸ ص۰1٦-1۰۷»‏ «المحلی» ج۷ ص۳٤۰۲‏ ۰۳۹۸ «سنن ابن ماجه» ج۲» 


. ۱۰۷٤ص‎ 


0 - 


1 - الجلالة«: 


الجلالة هي التي تأکل القذر وهي عند الظاهرية التي تأكل العَذرة من الإبل وغير 
الإبل من ذوات الأربع خاصةء ولا يسمى عندهم - الظاهرية - الدجاج ولا الطير جلالة 
وإن كانت تأكل العذرة. وعند الحنابلة يشمل اسم (الجلالة) ما ذكره الظاهرية كما يشمل 
الدجاج وغيره من الطيور ما دامت تأكل النجاسة؛ لأن الجلذلة عند الحنابلة هي التي 
تأکل القذر» فإذا كان علمها النجاسة أو كانت النجاسة كثيرة في مأكولها فهي جلالة . 

۲ - حكم الجلالة: 

وحكم الجلالة أنه لا يحل أكل لحمها ولا شرب لبنهاء وهذا مذهب الظاهرية 
حسب مفهومهم للجلالة كما يحرم ركوبها عندهم . ومذهب الحنابلة في الجلالة أنه 
يحرم لحمها ولبنها وبيضها في إحدى الروايتين عن أحمد» وفي الثانية أنها مكروهة غير 
محرمة وهو قول الشافعي . ورخص الحسن في لحومها وألبانها؛ لأن الحيوانات لا تنجس 
بأكل النجاسات . وقد رد ابن قدامة الحنبلي على قول الحسن مستدل للقول بتحريم 


الجلالة بما زف عن ابن عمر قال : «نھی رسول الله ية عن أكل الجلالة وألبانها»ء وقال 
ابن قدامة: رواه آبو داود(") . 


۴ -_ ركوب الجلالة : 
ويكره ركوب الجلالة عند الحنابلة وهو قول ابن عمر وابنه وأصحاب الرأي لحديث 


عبد الله بن عمر «أن النبي ييه نهى عن ركوب الجلالة»؛ ولأنها ربما عرقت فتلوث 
بعرقها. وقال الظاهرية : لا يحل ركوبها. 


: زوال كراهة رکوب الحلالة‎ - ٤ 
وتزول الكراهة أو التحريم عن الجلالة بحبسها اتفاقاًء واختلفوا في مدة حبسهاء‎ 


. ٤۲۹-٤۱۰ص «المحلی» ج۰۷‎ ٤۹٤-٤۹4۳ «المخني» ج۰۸ ص‎ )۲٤۷۲۴( 

)۲٤۷4(‏ «المغني» ج۸ ص٤ ٥۹‏ . والحديث الذي ذكره لم أجده في «سنن ابي داود» ووجدته في «سنن 
ابن ماجه» ولفظه كما جاء في ج۲» ص٤ »۱۰٦‏ عن ابن عمر قال : «نهى رسول الله َو عن لحوم 
الجلالة وألبانها» . 


E 


فروي عن أحمد بن حنبل انها تحبس ثلاثاء سواء كانت طائرا أو بهيمةء وفي رواية أخرى 
عن أحمد: تحبس الدجاجة ثلاثاً ويحبس البعير والبقرة ونحوهما أربعين يوماً. 


-٥‏ ما حرم لحمه حرم لبنه 


ما حرم أكل لحمه من الحيوانات حرم لبنه؛ لأنه بعضه ومنسوب إليه؛ ولأن حکم 
الألبان حكم اللحمان كما قال ابن قدامة الحنبليء وبهذا صرح الحنابلة 
والظاهرية("“" . 


-- لبن المرأة حلال: 


قلنا: إن ما لا يؤكل لحمه لا يحل لبنه ؛ لأن الألبان تبع اللحمان في الحل والحرمة . 
ولحوم البشر لا تحل ذكوراً كانوا أو إناثأء ولكن يحل لبن المرأة ومن ثم جاز لها أن ترضع 
طفلها وطفل غيرهاء فلبنها طعام الطفل الرضيع» قال تعالى : «لوالوالدات يرضعن 
أولادهن وین امین لمن أراد أن يتم الرضاعة. . .4“ . وقال تعالى : إوإن 
تعاسرتم فسترضع له اخریچ«. وقال الفقيه ابن حزم - رحمه الله تعالى -: «ولا يحل 
أكل العَذرةء ولا لحوم الناس ولو ذبحواء ولا أكل شيء يؤخذ من الإنسان إلا اللبن 
وحده»"“. ومعلوم أن اللبن يؤخذ من المرأة وترضع به الطفل ولا يؤخذ من الرجل . 


۷ _ طعام أهل الكتاب: 


المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى دون غیرمم من الكفار. ايراد بطعاءيم 
ا وهي ج الاين قال تعالى : «اليوم اح لکم الطيباتء وطعامٌ الذي 
اوتوا الكتاب جل لکم وطعامُکم خر لهم . . . 4“'). وقد جاء في تفسيرها أن ذبائح 
آهل الكتاب للمسلمين» وعلى هذا إجماع الفقهاء کما قال ابن کثیر في «تفسیره»» 
وابن قدامة الحنبلي في «المغني»(“*“" . 


. ]۱١ «المغني» ج۸» ص۸۷٥۰ «المحلى» ج۷ ص‎ (Vo) 
.]١ [سورة الطلاق: الآية‎ )۲٤۷۷( .]۲۲٣ [سورة البقرة: الآية‎ )۲٤۷١( 


.]١ [سورة المائدة: الآية‎ )۲٤۷۹( . «المحلی» ج۰۷ ص۳۹۹‎ )۲٤۷۸( 


. ٥٦۷ص‎ ٠۸ج «تفسیر ابن کثیر» ج۰۲» ص۰۱۹ «المغني»‎ )۲٤۸۰( 


o - 


۸ -- أكل السمء والإكثار من الطعام : 

لا يجوز تناول السم الذي يؤدي إلى قتل متناوله عاجلا أو آجلاء ولا تناول ما يؤذي 
من الأطعمةء ولا الإكثار من تناول الأطعمة التي تؤدي إلى آذى متناولها أو مرضهء قال 
الفقيه ابن حزم رحمه الله تعالى -: «ولا يحل أكل السم القاتل ببطء» أو بتعجيلء ولا 
ما يؤذي من الأطعمة» ولا الإكثار من طعام يمرض الإكثار منه لقوله تعالى : ولا تقتلوا 
أنفسكم ^“ . 


۱۹۹ - اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية : 


إذا استورد المسلمون لحوماً من بلاد غير إسلامية» فما حكم هذه اللحوم من جهة 
حل أو حرمة أكلها؟ 


والجواب : إذا كانت هذه اللحوم من حيوانات البحر كالسمك والحوت» حل أكلها؛ 
لأنه یباح کل لحوم حیوانات البحر بلا تذكية کما قلناء وسواء اصطادها مسلم أو غير 
مسلم . 

وأما إذا كانت هذه اللحوم من حيوانات الب المباح كلها كالإبل والبقر والخنم» فهذه 
إن كانت مستوردة من بلاد يدين أهلها بالنصرانية أو اليهودية فهم من أهل الكتاب» 
وذبائح أهل الكتاب حلال لنا كما بينا من قبل» وعلى هذا الأساس يباح أكل هذه اللحوم 
المستوردة من هذه البلاد. ما إدا کانت مستوردة من بلاد أهلها مجوس آو وئنيون» آو 
ملاحدة ١‏ يۇمنون بالله ولا باليوم الآحر کالشیوعیین › فهذه اللحوم المستوردة من هذه 
البلاد لايحل أكلها. 


: الجبن المستورد من البلاد غير الإسلامية‎ _- ٠ 


إن كان الجبن يستورد من بلاد آهل الكتاب ويصنعون هذا الجبن من أنفحة 
الحيوانات المباح لنا أكل لحومها كالإبل والأبقار والأغنام» فهذا الجبن حلال لنا. أما 
إذا كان هذا الجبن يستورد من بلاد غير إسلامية وأهلها ليسوا من أهل الكتاب كالمجوس 
والوثنيين » أو لا يدينون بدين كالملاحدة. فإِن ذبائح هؤلاء لا تحل للمسلمین كما قلناء 
)۲٤۸١(‏ «المحلى» ج۷ ص۱۸٤ء‏ والآية ۲۹ في سورة النساء. 
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فإذا صنعوا الجبن من أنفحة ذبائحهم فهل يحل لنا هذا الجبن؟ 

الجواب: إن ذبائح هؤلاء تعتبر بالنسبة للمسلمين كالميتة وبالتالي فإن أنفحتها تعتبر 
كأنها أنفحة من حيوان ميت فهل يحل لنا أكل الجبن المصنوع بها؟ قال شيخ الإسلام 
للعلماء: ثم قال: «والأظهر أن جبنهم حلالء وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهر» وذلك لأن 
الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس» وكان هذا ظاهراً شائعاً 
ھی 

١‏ - أحكام الأطعمة بالنسبة للمرأة: 

وما ذكرناه عن الأطعمة وأحكامها في هذا الفصل يسري على المرأة؛ لأن الأصل 
في أحكام الشريعة الإسلامية سريانها على المكلفين جميعاًء الذكور منهم والإناث إلا 


إذا قام الدليل على اخحتصاص أحد الصنفين ببعض الأطعمة» ولا يوجد دليل على هذا 
الاختصاص بالنسبة للأطعمة. 


. ۱١۴۳۔۱۰ «مجموع فتاوی شہخ الإسلام ابن تیمیة» ج۲۱ ص۲‎ (YAY) 


„00 - 


رسن رسي 
م 
و ۹ 
اا ژر ر ورا کیک 

۹۷۲ - تمهيد» ومنهج البحث: 

يتكلم الفقهاء في كتبهم الفقهية عن الخمر تحت عنوان «الأشربة» ويضيفون 
الخمر مائعات أخرى مسكرة تحمل أسماء خاصة بها كاسم الفضيخ I‏ 
تكلم في هذا الفصل عن جميع المسكرات تحت عنوان «الخمر» باعتبار أن هذا لا 
ا E SS‏ 
التبغ؛ لأن المخدرات والتبغ تعتبر في رأينا من الملحقات بالأشربة المحرمة لإمكان 
القول بحظرها كما سنبين . 

۴ --_ وعلى هذا سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول : المسكرات «الخمر». 

المبحث الثاني : المخدرات . 


الميحث الثالث : التبغ «الدخان» . 


~0۷ 


و 
(لہری زرل 
«الخمر» 

4 -- تعريف الخمر في اللغة : 

أصل الخمر ستر الشيء» والخمر سميت بهذا الاسم ؛ لأنها خامرت العقل أي 
غطته وسترته أو خالطته ؛ لأن التخمير يعني التغطية » والمخامرة تعني المخالطة . وحقيقة 
الخمر إنما هي «العنب»ء والعرب تسمي العنب خمراً لكونها منه» ولهذا ورد تعريفها في 
معاجم اللغة بأنها ما أسكر من عصير العنب“. 

: تعريف الخمر في الإصطلاح الشرعي‎ -_-٠ 


الخمر في الإصطلاح الشرعي ا ای ی کل فقد أخرج ا مسلم 
في «صحيحه» عن ابن عمر أن رسول الله یا قال: «کل مسکر خمره وکل خمر 
حرام»*» وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: وفي هذه الأحاديث التي 
ذکرها مسلم تصریح بتحریم جمیع الأنبذة المسكرةء وأنها كلها تسمى خمراً وسواء في 
ذلك الفضيخ» ونبيذ التمرء اوه والس والزبيب» والشعير» والذرة» والعسل 
وغيرهاء وكلها محرمة وتسمى خمراًء هذا مُذهبنا - أي مذهب الشافعي -» وبه قال مالك 
وأحمد والجماهير من السلف والخلف . 


وقال جماعة : الخمر حقيقة في عصير العنب المسكر» مجاز في غير هذا العصير. 


(۲۸۳) «لسأان العرب» جه » ص ۰۳٤١-۳۳۹‏ «الصحاح» للجوهري › ج۲“ ص۹٤٦۰‏ «مفردات غریب 
القرآن»» ص١١٠‏ . 
)۲٤۸٤(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١۳٠‏ > ص۰۱۷۲ «سنن النسائي» ج۰۸ ص٤٦۲‏ . 


- 0A - 


المسكر لظاهر الأحاديث”*“» وهذا القول هو الصحيح الذي ينبغي المصير إليه فقد 
سل رسول الله ية عن (المزر) وهو شراب من الشعير وعن (البتع) ومو سراب ون 
0 کل : كل مسکر حرام . وسبق وآن ذکرنا قوله ڳل : «کلٌ مسکر 


خم 5 خمر حرام». 


_ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «والخمر ما خامر 
العقلء والأحاديث في هذا الباب كثيرة عن النبي ية تبين ان الخمر التي حرمها هي 
اسم لكل مسكر» سواء كان من العسل. أو التمر» أو الحنطة. أو الشعيرء أولبن الخيل» 


(YEAV) 


أو غير ذلك» 


۷ -_ وقال الحافظ المحدث الامام الذهے : «الخمر ما خامر العقا - 
مام دهي ٣ر‏ 
غطاہ ۔ں سوء کان رطا أو يابسا آو مأکولا أو مشرو با(" . 


۹۸ - وفي «عون المعبود شرح سنن أ بي بی داود) : «وقد تواردت الأحاديث على أن 
المسكر المتخذ من غير العنب یسمی حمراً ۹۹ . 


۹ -- وفي «کشاف القناع» في فقه ا : «ویسمی کل شراب اسکر ا 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «كل مسکر خمر» ا خمر حرام» , 


٠١‏ -- الخمر محرمة: 


والخمر محرّمة بالإجماع لقوله تعالى : يا يها الُذين آمنوا إْما الخمرٌ والمَيسرٌ 
والأنصابٌ والأزلامٌ رجُس مِنْ عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون4'. فهذه الآية 


. ۱۹۹ ۰۱٤۸ص «شرح النووي لصحیح مسلم» ج۱۳‎ )۲٤۲۸( 

. ۱۷١ص‎ » «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۱۳‎ )۲٤۸٩( 

. «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة فرج الكردي» ج٤ » ص۳۷۷‎ )۲٤۲۸۷( 

.۸٩ص‎ » «کتاب الکباثر» للذهبي‎ )۲٤۲۸۸( 

. ٠٠٠١ص‎ »٠١ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )۲٤۸۹( 

.]۹٠ [سورة المائدة: الآية‎ )۲٤۹١( . ۷٠ص‎ » ٤ج «كشاف القناع»‎ )۲٤۹۰( 


۔- 0۹~ 


«تفسيره» : ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة - والمقصود هذه الآية وهي 
في سورة المائدة - نزلت في تحريم E‏ ورا وهو قوی التحريم وأوكده . 


وروی ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله ب بعضهم 
إلى بعض» وقالوا: حرمت الخمر. ثم قال تعالى : «لعلكم تفلحون). فعلق الفلاح 
بالأمر باجتنابها بقوله: لإفاجتنبوه)» وذلك يدل على تأكيد الوجوب - أي وجوب 
الاجتناب -» اجتناب الخمر وما ذكر معها"“. 


وي , السنة النبوية المطهرة ورد تحريم اللخمر» > ومن ذلك حديث مسلم : کل 
خم وکل خمر حرا » وقد ذكرناه. إلى أحاديث أخرى ورد فيها لعن شاربهاء واللشن 
۴ 
کا م این 


١‏ -- هل الخمر نجسة؟ 


جاء في «تفسير القرطبي» رحمه الله تعالى -: «فهم الجمهور من تحريم الخمر 
واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليهاء والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها. 
وحالفهم في ذلك ربيعة» والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي» وبعض 
المتأخرين من البغداديين» فرأوا أنها طاهرة وإن المحرم هو شربها. وقد استدل سعيد بن 
الحداد القروي على طهارتها بسفکها في طرق المدينة » قال: ولو كانت نجسة لما فعل 
ذلك الصحابة - رضوان الله عليهم -» ولنهى رسول الله بيا عنه كما نهى عن التخلي في 
الطرق. ولكن الإمام القرطبي - كما يبدو لم يأخحذ برأي سعيد الحداد ولا بتعليله» فقد 
قال - رحمه الله - بعد أن ذكر قول الحداد: والجواب أن الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه لم 
يكن لهم سروب ولا ابار يريقونها فيهاء ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة 


. ٠"۳) . . , ومشقَة‎ 


۲ -- لعن شارب الخمر ومن يعين على شربها: 


أخرج ابو داود - رحمه الله - عن ابن عمر أن رسول الله کا قال : «لعن الله الخمر 


. «تفسیر القرطبي» ج» ص۲۸۸‎ )۲٤۹۲( 
«تفسیر القرطبي» ج٦ › ص۰۲۸۸ سروب : جمع سرب وهو الحفيرة تحت الأرض.‎ )۲٤۹۲( 


=“ - 


وشاربًها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه» . وقد جاء 
في شرح هذا الحديث: أن لعن الخمر لعن لذاتها؛ لأنها أم الخبائثء مبالغة في التنفير 
عا وا ا ا ن ا رها اا 2 ا ای ب ع ا ب واا 
ومبتاعها - أي مشتريها-» وعاصرها وهو من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره» ومعتصرها 
أي من يطلب عصرها لنفسه أو لغيره -» وحاملها أي حامل الخمرة والمحمول إليه - أي 
من يطلب أن يحملها أحد إليه .٠“<_‏ 


۳ _ ما أسکر کثیره فقلیله حرام : 


أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ل : «ما ا ا 
حرام». والمعنی أن أي شيء أسكر كثيره» وإن لم يكن مشروباً» فتناول القليل منه 


حرا (۹) 


وأخرج هذا الحديث النسائي - رحمه الله - بهذا اللفظ كما أخرجه بلفظ آخر» عن 
عامر بن سعد» عن آبيه أن النبي ا «نھی عن قلیل ما آسکر کٹیره ۹" . 


وقال ابن حزم : «کل شي ء اُسکر کٹیرہ دا من الناس» فالنقطة منه فما فوقها إلى 
أكثر المقادير خمر حرام : ملکه وبیعه وشربه واستعماله على کل آحد»۷“. 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حديث: «ما أسكر كثره فقليله حرام»؛ فقال رحمه 
الله : «والأحاديث في ذلك كثيرة» فذهب أهل الحجازء واليمن» ومصرء والشام» 
والبصرة» وفقهاء الحديث: كمالك والشافعي » وأحمد بن حنبل وغیرهم» أن کل ما 
أسكر كثيره فقليله حرام» وهو خمر عندهم من أي مادة كانت من الحبوب والثمار 
وغیرها)۵^") . 


. ۱٠۲ص‎ »٠٠ج «عون المعبود شرح سنن أبي داوده‎ )۲٤۲۹۲( 
. «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۱۰» ص۱۲۱‎ )۲٤۹۰( 
. «سنن النساڻي» ج۸» ص۲۹۸‎ )۲٤۹۱( 

. ٤۷۸ص «المحلی» ج۷»‎ )۲٤۹۷( 

. «فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ج٤ » ص۲۹۸‎ )۲٤۲۹۸( 


-ا- 


٤4‏ - المسكرات الحديثة خمر: 


ظهرت في العصر الحديث مسكرات تحمل أسماء مختلفة مثل: «البيرا»» 
و«الويسكي »» و«الكونياك»» و«العرق»» وغير ذلك من الأسماء. . وهذه الأشربة كلها 
مسكرة» وإن اختلفت في شدة إسكارها والمقدار المسكر منها» فهي لهذا خمر في 
الاصطلاح الشرعي فهي حرام سواء كان القليل منها يسكر أو كان الكثير منها هو الذي 
يسكر؛ لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام . وسواء صنعت هذه المسكرات من العنب أو بقية 
الثمار» أو من الحبوب. أو من أية مادة أخرى ما دامت مسكرة. 


ومن المؤسف حقاً أن بعض المنتسبين إلى الإسلام يشرب بعض أنواع هُذه 
المسكرات وهي «البيرا» بحجة أنها لا يسكر منها إلا الكثيرء وأنها مصنوعة من الشعيرء 
وقد عرفنا مما ذكرنا هنا أن ما أسكر كثيره فقليله حرام» كما جاء في الحديث الشريف 
عن رسول الله یڈ وأن کل مسکر خمر» وکل خمر حرام » کما جاء عن رسول الله کا 
فالمنظور إليه في معرفة الخمر هو كونه مسكرأًء وليس من المادة المعمول منهاء وهي 
لهذا تعتبر خمراً قطعاً دون أي شك» وصدق رسول الله ي إذ قال: «ليشرَبنٌ ناس من 
اا ف و و 


وجاء في «سنن بن ماجه»: «لا تذهب الليالي والأيام تئ اشرت طائفة من اف 
الخمر يسمونها بعیر اسمها)( ''" . 


. ٤٥۳-٤٥ ص‎ ۰ ٠ «سنن ار بي داود وشرحه عون المعبود» ج‎ )۲٤۹۹( 


(۲۰۰۰) «سنن ا ماجه» ج۲ ص۱۱۲۳ . 


- ۲ - 


رل لدان 
«المخدّرات» 
٥‏ س تعر يف المخدّرات : 


جاء في «لسان العرب» : الخدّر من الشراب والدواء فتور يعتري الشارب وضعف . 
والخدر في العين فتورها. والخدر الكسل والفتور. وشرب رجل فتخدّر أي ضعف وفتر 
كما يصيب الشارب مثل السكر'" فالخدر ضعف وفتور وكسل يصيب الإنسان يسبب 
EE E N EAE a BS‏ 


: المخدّرات أنواع‎ - ١ 


والمخدّرات أنواع : منها الحشيشةء والأفيون. والشيكران أو البنج » وجوزة الطيب» 
والقات وغیرها"'*). 


۷ -- المخدّرات حرام : 


والمخدرات حرام » والأصل في تحريمها الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه أبو 
داود عن ام ننتلمة قالت : «(نھی رسول الله ل عن 8 مسکر ومفتش»)' . والمفتر كما 
جاء في «النهاية» لابن الأثير: هو الذي إذا تناوله الإنسان أحمى جسده. وصار فيه فتور 


وضعف وانکسار ٠۰9‏ 


. ۳٠٤ص «لسان العرب» جه‎ )۲٠۰۱( 

)٠٠٠۲(‏ والحشيشة وأخواتها نباتات تسبب السكر أو الخدر. 
(۲۵۰۲۳) «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج۰۱۰ ص٣۱۲‏ . 
)٠٠١ ٤(‏ «النهاية» لابن الأثير» ج۳ ص۸٠٠‏ . 


- ۳ - 


الأطراف”*٠.‏ وقال الخطابي : المفتر ما يورث الفتور والرخاوة في الأعضاء» والخدر في 
لالات وة ال دة 


فالمفتر يعني المخدر؛ لأن ما قالوه في معنى المفتر يصدق على المخدر كما هو 
ظاهر من معناه اللغوي الذي نقلناه عن «لسان العرب» . 


۸ - أقوال الفقهاء في تحريم المخدرات : 


أولاً: جاء في «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية : «ويحرم أكل البنج 
والحشيشة . والبنج «شیکران» يصدع ويسبت ويخلط العقل» والسبت الذي لا يتحرك» 
والأفيون - أي ویحرم تناوله - e‏ الله وعن الصلاة. وكذا 
يحرم و ا و عن «جامع الفتار ى وران «من قال بحل البنج والحشيشة 
فهو زندیق مبتدع › بل قال نجم الدين الزاهدي إنه يكفر ويباح قتله. ومثل الحشيشة في 
الحرمة جوزة الطيب»-'* . 


4 -- ثانياً: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «هذه الحشيشة 
الصلبة حرام وهي مسكرة» يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب» فهي تجامع 
الشراب المسكر في ذلك . والخمرة توجب الحركة والخصومة وهذه - الحشيشة - توجب 
افر ر ت فال دحا ای 2 ون اا وزم افا حاون زه عاب 
فإن تاب وإلا تل مرتداأًء فإن كل ما يصيب العقل فهو حرام بإجماع المسلمين»*٠.‏ 

٠‏ _ ثالثاً : وقال الذهبى : الحشيشة كالخمر فى النجاسة والحدّء وهى داخلة 
فیما حرمه الله ورسوله من ا المسكر لفظاً ومعنر ٩*۹‏ . ۰ 


_-_-١‏ رابعا: وقال ابن حجر الهيثمي : الحشيشة والأفيون والشيكران «البنج» 


. «الزواجر عن الكبائر» لابن حجر الهيٹمي › جا» ص۱۷۲‎ )٠٠٠٠( 
. ۱۲۷ ۱٠ج «عون المعبود شرح سنن بي داوده‎ )۲٠۰۹( 

. ٤٥۹-٤٥۷ «الدر المختار ورد المحتار» ج1٠ ص‎ )۲٠٠۷( 

. ۲٣٤-۲۹۷ ص‎ ٤ج‎ ٠ «فتاوی ابن تيمية» طبعة فرج الكردي‎ )۲٠٠۸( 
. ٠٩ص‎ » «الكبائر» للذهبي‎ )۲٠٠۹( 


- ٤ - 


وجوزة الطيب» فهذه كلها مسكرة كما صرح به النووي في بعضها وغيره في باقيها. 

N‏ المطربة . وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة 
أو مخدرةء فاستعمالها فسق كالخمر. وکل ما جاء في وعید شاربها اتی في مستعمل 
شيء من هذه المذكورات لاشتراكها في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه؛ لأنه الآلة 
للفهم عن اله تعالى وعن رسوله بي . ثم قال: وهذه المذكورات كلها تسكر وتخدر 


(۳01۰) a” 


ودفتر 


۲ -- هذا وإن كون هذه المخدرات ليست من المشروبات (السوائل) لا يضر 
ولا يمنع من إلحاقها بالمسكرات؛ لأن المنظور إليه في تحريمها كونها مسكرة» أو تفعل 
في مستعملها كما يفعل الشراب المسكر. 


حاء في «(عون الجر شرح سنن ا داود» : وقال ا : وکل مسکر حرام» وقال 
: «ما أسکر کثيره فة فقلیله حرام»» وم فرق علي ادرالمان ب ر ر کر 
مأکولاً أو مشر وبا۱٠‏ 


۳ _ القات : 


القات نبات يكثر زرعه في بلاد اليبن» وقد ابتليت اليمن به» وانتشر بين أفراد 
الشعب اليمني جتن ضار اتال غا مألوفاً, بين الجميع » وفي السوق» وفي البيت» 
وفي دوائر الحكومة . وله تأثيرات سيئة جدأً فيمن يتعاطاه» فهو يسبب له الفتور والذهول 
ا القوى العقلية وغير ذلك. وحکمه - وهذه بعض ااره في مستعمله - أنه من 
صنف المخدرات المحظورة. 


)۲١۱۰(‏ «الزواجر عن الكبائر» لابن حجر الهيثمي » ج۱ » ص۱۷۳-۱۷۲. 


. ۱۳۸۱۹۳۷ «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج ۰ ۱»> ص‎ )۲١٠١( 
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رلیی لاال . 
بغ 
٤‏ - تعریفه : 
التبغ نبات من الفصيلة الباذنجية يستعمل تدخیناً رطا ومضغً٣۱*).‏ ویسمی : 
«التتن»» ور«التنباك»» و«الدخان». وفي «شرح الوهبانية» للشرنبلالي : ويمنع من بيع 
الدخان وشربه وشاربه فی الصوم لا شك يفطر. ویقال فى استعماله : فلان يشرب الدخان 
وقد ألّف الشيخ عبد الغني النابلسي رسالة سماها «الصلح بين الإخوان في إباحة شرب 
الدخان "١)‏ . 
“٥‏ اختلاف الفقهاء في حكم شرب الدخان (التبغ) : 
٠‏ عندما ظهر التبغ واستعمله بعض الناس» وكان ذلك في أوائل القرن الحادي عشر 
للهجرة» اختلف الفقهاء فی حکمه» فمنهم من قال بحرمته » ومنهم من قال بکراهته» 
| 
ومنهم من قال بإباحته . 
7 -- أولاً: القائلون بتحريمه: 
جاء فى «تهذيب الفروق والقواعد السنية» : أول ما ظهرت العشبة المعروفة بالتنباك 
والتتن والدخان في أوائل القرن الحادي عشر» وكان حدوثه في دمشق في سنة خحمسة 


. ۸١ص‎ »١ج «المعجم الوسيط»‎ )۲١١۲( 
«رد المحتار على الدر الأمختار) جا ص۹٥٤ » «تهذيب الفروفق والقواعد السنية» جا“‎ (Toe1) 


. ۲۱٣۹ص‎ 
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تحدث تفتيراً وخدرا؟ وكفى حديث أم سلمة المتقدمة دلياد على التحريم» إذ جاء فيه : 
«نهى رسول الله ية عن كل مسكر ومفتر» . أو أن علة التحريم هي أن هذه العشبة 
- التنباك - لا تفتير بها ولا إسكار» إلا أنها سرف وضرر ونجاسة لكونها تبل بالخمر؟ 


اختار ابن حمدون أنها من المفترات مطلقاًء وأنه يحرم استعمال قليلها 
ككثيرها*). وقال بتحريم التبغ أيضاً نجم الدين الزاهدي الحنفي معتبراً أيه من 
المفترات› والمفتر حرام لحدیث آم نتاة :)٩٩۱9(‏ 


۷ - ثانياً : القائلون بإباحته : 


أفتى الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي بإباحة شرب الدخانء ورد قول القائلين 
بحرمته أو كراهته محتجاً بأن الحرمة والكراهة حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل 
شرعي ٠‏ ولا دليل على ذلك فإنه لم یثبت إسکاره ولا تفتیره ولا إضراره» بل ثبت له 
منافع فهو داخحل تحت قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة . وأن فرض إضراره للبعض فلا 
يلزم منه تحريمه على كل أحد» فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة» وربما 
أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي » وليس الاحتياط في الافتراء على الله بإثبات 
الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليلء بل في القول بالإباحة التي هي الأصل› 
فهو مباح. لكن رائحته تستكرهها الطباع فهو مكروه طبعاً لا شزعأً'*). كما احتج 
النابلسي بأنه مما سكت عنه الشرع » فهو مما عفا الله عنه لحديث سلمان عن النبي يا 
قال: «الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرامٌ ما حرٌمه الله في کتابه» وما سکت عنه فهو 


مما عفا عنه )۱۷ . 
۸ _ ثاثا : القائلون بالكراهة : 
وذهب إلى كراهة شرب الدخان الفقيه العمادي الحنفى» فقد قال ابن عابدين : 
ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريماء ويفسق متعاطيه» فإنه قال فى فضل الجماعة فى 


.۲٠۷-۲۱۹‌ص «تهذيب الفروق والقواعد السنية» ج۰۱‎ )٠١۱٤( 
. ٤٦۰-٤0۹۹ «الدر المختار» ج٦» ص‎ )۲٠٣٣۰( 

. ٤٥۹ص‎ ٦ج «رد المحتار على الدر المختارء‎ )۲۹۱١( 
. ٤٦° «رد المحتار على الدر المختارء ج٦ ص‎ )۲۰۱۷( 
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الصلاة: ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو بشيء من المحرمات» أو يداوم الإصرار 
على شيء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان» ولا سيما بعد صدور 
أمر السلطان*'*). 

۹- رابعاً: قول أبي سهل في شرب الدخان : 

وسل الشيخ أبو سهل محمد بن الواعظ الحنفي عن تعاطي شرب الدخان فقال ما 
خلاصته كما في جاء في كتاب «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة»: «فالذي تفيده 
الأدلة قطعاً كراهته» وحرمته ظناً. وكراهته لا يتوقف فيها إلا مخذول مكابر لقاطع الخف 
معاند» فكل منتن مكروه كالبصل» وهذا الدخان الخبيث أولى» ومنع شاربه من دخول 
المسجد ومن حضور الجامع أولى » ويترتب على شاربه من الضرر في بدنه وعقله وماله 
ما لا يخفى » وفيه إضاعة المال» وهي لا تجوز في الشرع» ولا فرق في إضاعة المال 
بين إلقائه في البحر أو إحراقه في النار. ثم إن ما أضر بالعقل أو البدن حرم للإضراره» 
ولا فرق في حرمة المضر سواء كان ما نحن فيه - وهو شرب الدخان أو غيره - بين كون 
ضرره دفعياً - أي يحصل دفعة واحدة- أو تدريجياًء فإن التدريجي هو الأكثر 
شیوعا ٩*۱‏ . 


٠‏ _ خامساً: القائلون بتحريمه إذا ثيت ضرره: 


قال ابن عابدین في «تنقيح الفتاوى الحامدية» على ما نقله عنه صاحب «تهذيب 
الفروق» قوله: والحق في إفتاء التحليل والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين 
اللذين ذكرهما البيضاوي في الأصول ووصفهما بأنهما نافعان في الشرع : 
(الأصل الأول) : إن الأصل في المنافع الإباحة» والمأخذ الشرعي لهذا الأصل آيات : 
(الأولى): قوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً). واللام في 
(لكم) للنفع» فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون به شرعاً. 


(الأصل الثاني): إن الأصل في المضار التحريم والمنع لقوله هة : «لا ضرر ولا ضرار. 


. ٤٤٥ص «تهذيب الفروق» ج١ > ص۲۱۹ » و«فیض القدیر» للمنياوي» ج۳»‎ )۲١۱۸( 
.۸٠-۷۸ص «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» للشيخ أحمد المنقوبري النجدي» ج۲»‎ )۲١٠۹( 
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وأيضاً ضبط أهل الفقه حرمة التناول إما بالإسكار وإما بالإضرار بالبدن كالتراب 
والترياقء أو بالاستقذار كالمخاط والبزاق» وهُذا كله فيما كان طاهراً. وبالجملة 
إن ثبت في هذا الدخان أضرار صرف عن المنافع » فيجوز الإفتاء بتحريمه» وإن 


لم يثبت إضراره فالأاصل الحل. KOD‏ 
١‏ -_ مناقشة الأقوال في حكم شرب الدخان: 


ولبيان معرفة القول الراجح في حكم شرب الدخان» علينا أن نناقش ما قيل في 
إباحته أو كراهته أو تحريمه مطلقا» أو ملفا على رت ضرره على النحو التالي : 


ولا مادکره ابق غاندين = رة اه الى فن اضروة:العمك 
بالأصلين اللذين ذكرهما البيضاوي» هذا القول صحيح » فقد ذكر صاحب «تفسير 
المنار» في تفسير قوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» إن هذه الآية 
دليل قطعي على القاعدة المعروفة عند الفقهاء أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة» 
والمراد إباحة الانتفاع بها أكلا وشربا ولباساً وتداوياً وركوباً وزينة"*٠.‏ 


LL ۶ 7 ۰ w 
وقال الامام الرازي وهو يفسر أية : #ويحل لھم الطيبات ويحرم عليهم الخبائٹث‎ 
قال : «المراد من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع » وذلك لأن تناولها یفید‎ 
اللذة» والأصل في المنافع الحلّ. وقوله تعالى : (ویحرم عليهم الخبائث) كل ما‎ 
يستخثه الطبع وتستقذره النفس کان تناوله 2 للألم» والأصل في المضار‎ 

الحرمة»0"*" . 
۲۳ - ثانياً : إن ابن عابدين - رحمه الله تعالى - على القول بجواز الإفتاء بتحريم 
الدحان کک أضرار الدخان الخالية من المنافع . وكذلك قال النابلسي بإباحته بناء 
والواقع أن أضرار الدخان أمر محقق لم يعد بالإمكان الجدال فيه فقد ثبت علميا 
وطبياً» وبناء على التحليلات المخبرية أن التبغ فيه من المواد السامة والمهلكة كالنيكوتين 


. «تهذیب الفروفق والقواعد السنية» جا › ص۲۲۰‎ (e۲۰) 


. ۲٣-۲٤ص‎ »۱٥ج «تفسیر الرازي»‎ )۲٥۲۲( . ۲٤۷ص «تفسیر المنار» ج۱»‎ )۲٥۲۱( 


E 


والقطران وغيرهما» مما تؤدي إلى شيء من الأمراض ومنها سرطان الرئة والحنجرة» فهو 
بحی بمثابة السم القاتل ولکن يقتل بہطء» فیدحل في دائرة الحظر لا الإباحةء قال ابن 
حزم : «ولا يحل أكل السنم القاتل ببطء أو بتعجيل» ولا ما يؤذي من الأطعمة ولا الإكثار 
من طعام يمرض الإكثار منه لقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم 4" . وعلى هذا ينبغي 
أن يكون قول النالسي وابن عابدين مثل قول القائلين بحظر شرب الدخان لشبوت 
أضراره . 

٠٤‏ - ثالث : وقول الشيخ النابلسي : وإن فرض أضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه 
على کل أحد فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالية . . . الخ . والجواب أن أضرار 
التبغ ذاتية فيه» فهو یضر کل من يتناوله فهو کالسم» أما العسل فليس ضرر ذاتي وإنما 
فيه نفع ذاتي» وإنما يتخلف هذا النفع عنه أو يتأتن باستعمال ضرر» فمرد ذلك اختلال 
في بدن المتضرر به وليس السبب العسل نفسه. 

۵ ۔ رابعاً: الاحتجاج بحديث: «الحلال ما أحلَه الله في كتابه والحرام ما حرّمه 
الله في کتابه» وما سکت عنه فهو مما عفي عنه» . 

لا حجة فيه للقائلين بإباحة شرب الدخان؛ لأن المقصود بالمسكوت عنه الذي يعتبر 
مما عفي عنه - أي تركه الشرع على الإباحة -» وهذا ينطبق على الشيء الذي لا يمكن 
التعرف على حكمه بإرجاعه إلى أدلة الشرع وقواعده» ومن هذه الأدلة : «الاستصحاب» 
وهو ڏو فر ين ` 
(الأول) : استصحاب الأصل في المنافع الإباحة إلا إذا قام الدليل على التحريم. 
و(الثاني) : استصحاب الأصل في المضار التحريم . وشرب الدخان قام الدليل القاطع 

على مضاره» فیندرج تحت الأصل في المضار التحريم» فیکون شرب الدحان 

حورا و احا: 

وفي ضوء مناقشة الأقوال في حكم شرب الدخان» نقول بكل اطمئنان ويقين : إن 


. ٤۱۸ص «المحلی» ج۷»‎ )۲٥۲۳( 


شرب الدخان لا يكون مباحاً قطعاً لإضراره ونتنه وتضييعه للمال. ويبقى القول بعد أن 
خرج من دائرة الإباحة هل هو محرم أم مكروه؟ 


والجواب إنه مكروه قطعاً كراهة تحريم لا تنزيه للأدلة التي قيلت في كراهته» 
ويكون محرماً قطعاً بالنسبة للشخص الذي بدت مضار التدخين تظهر عليه حسب رزآي 
الطبيب الأمين» ولا يشترط في ظهور آثار أضراره الجسامة في هذه الأضرار» وإنما يكفي 
فيها أنها تحتاج إلى علاج أو أن قطع التدحين هو علاجها المفضل . وكذلك يكون 
التدخحين محرما على الشخص الذي يجعله شرب الدخان مقصرا في واجب الإنفاق على 
من يعول . 

۷ -_ للرجل أن د یمنع امرأته من شرب الدخان» ويلزمها طاعته: 

جاء في «رد المحتار» لابن عابدين - رحمه الله تعالى -: «وفي شرح العلامة الشيخ 
إسماعيل النابلسي والد الشيخ عبد الغني النابلسي على «شرح الدر» بعد نقله : أن للزوج 
منع الزوجة من أكل الو ولل وکل ا ج ينتن الفم قال: ومقتضاه المنع من شربها 
التتن «التبغ»؛ لأنه ينتن الفم ا إذا كان الزوج لا يشربه -أعاذنا الله تعالى 


منه )۲۵) , 

٠۸‏ - التدخين يعجل في سن اليأس للمرأة: 

هذا وقد نشرت مجلة «لافست» الطبية مقالا عن الدخان جاء فيه : «لقد توصلت 
دراسة أمريكية حديثة إلى نفس النتيجة التي توصل إليها العلماء في بريطانياء وهي أن 


المدخنات من النساء عرضة لبلوغ سن اليأس في وقت مبكرء والتجارب الأمريكية على 
)٠٠٠(‏ امرأة فى منتصف العمر أكدت هذه النتيجة»(". 


. ٤٥۹ص‎ ٦ج «رد المحتار»‎ )۲٣۲۴٤( 
نقلا من كتاب «الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية» تأليف الدكتور ماجد أبو رخية‎ )٠٠٠٠( 
. ص۳۹۷‎ 
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رازس رن 
1 ۶ ^ ٍ 
ا ور ر( زل رر ژر 
لر و رارع رالاش رکه 
١ ۰۹‏ - تعریف الضرورة في اللغة والاصطلاح : 
الضرورة في اللغة شدة الحالء وهي اسم لمصدر الاضطرارء يقال حملته للضرورة 
على كذا وكذا» واضطر فلان إلى كذا وكذاء والاضطرار الاحتياج إل ال 


والضرورة في الاصطلاح الشرعي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرع" أو 
نها بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول المحظور هلك أو قارب“"*٠.‏ والتعريف الأول 
أشمل فهو يأتي على جميع حالات الاضطرار المتعلقة بالنفس أو المال أو العرض أو 
الغين والضابط لهذه الحالات كونها وصلت حداً تضطر من صادفها إلى تناول الممنوع 


شرعا. 
١‏ _ حكم الضرورة: 


الضرورات تبيح المحظورات» هذا هو حكم الضرورة العام» وإن كان يرد عليه 
بعض الاستشاءات يختلف في مداها الفقهاءء ومن هذه الاستشناءات أنه لا يجوز 
لطر أن يقل شاا برعا اتو سو نالرت 
)۲٠۲۹(‏ «لسان العرب» لابن منظور» ج٤‏ » ص14۳٤‏ . 
)٠١۲۷(‏ «شرح مجلة الأحكام العدلية» للأستاذ علي حيدر أفندي» ج1» ص٤۳‏ . 
)۲٠۲۸(‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي » ص١٦‏ . 
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١‏ -وإباحة الضرورة للمحظور إما برفع الإثم عن مرتكبه المضطر مع بقاء صفة 
التحريم في المحظورء وما ma a a EL‏ 
يرتكبه ويفعله باعتباره شيثا مباحا بالنسبة إليه» ولا إثم على فاعل المباح. ومهما 
يكن من اخحتلاف الفقهاء في التكييف بشأن إباحة الضرورة للمحظورء فالاتفاق حاصل 
بين الفقهاء على حل فعل المحظور في حق المضطر إلى فعله. 

۲ - أسباب حالات الضرورة: 


قد يکون سبب الضرورة الإكراه الملجيء كالتهديد بالقتل . وقد يکون سہب 
افون رفا فاه كالمجاغة ي ا ار اع اوا ار كال الد ع 
هؤلاء» وقد يكون سبب الضرورة مرضاً يصيب هُؤلاء. وقد يكون سبب الضرورة مرضا 


من جسم المريض . 

۳ - ما نتکلم عنه في هذا الفصل : 

والذي نبحثه في هذا الفصل ونتكلم عنه هو ما يباح من محظورات الأطعمة والأشربة 
في حالة ضرورة الإكراه الملجيء. وفي حالة ضرورة الجوع والعطش› ما ضرورة 
المرض وما تستدعيه من ارتكاب المحظور في سبيل المعالجة والتداوي فسنفرد لها بابا 
على حدة. ۰ 

: الاضطرار إلى تناول محظورات الأطعمة‎ - ۲٠٤ 

ما حرمه الله تعالى من أطعمة وأشربة لا يجوز تناوله في حالة السعة والاختيار» ولكن 
يجوز في حالة الاضطرار قال تعالى . لإنما حرم عليكم الميتة والذّم ولحم الخنزيرء 

4 5% 2ے ٍ 5 ۴ ۶ 
وما اهل به لغير اله» فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحیم 0" . ۰ 

قال الإمام القرطبي في «تفسيره» : الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو 
(۳۲۹( «الموافقات» للشاطبي › جا ص۲۰۷ وما بعدها. 
)۲٠۳١(‏ [سورة البقرة: الآية .]1۷٣‏ 
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بجوع في مخمصة» فيحل لهذا المضطر أن يأكل من هذه المحظورات ما يسد رمقهء 
ويدفع ضرورته وجوعته؛ لأنها حالة ضرورة فاباح الله تعالى في حالة الاضطرار أكل 
جمیع المحرم"*. وكذلك قال ابن قدامة بعد أن ذكر إباحة الميتة عند الاضطرار: 
«وكذلك سائر المحرمات»٠".‏ 


وقال الشافعية : «ومن حاف من عدم الأكل على نفسه موتا أو مرضاً مخوفاًء أو زيادته 
أو طول مدته أو انقطاعه عن رفقته» أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب» ولم يجد حلالً 
أكله» ويسمى هذا الخائف مضطراًء ووجد محرماً كميتة ولحم خنزر وطعام الغير لزمه 
أكله. . . ولا يشترط مما يخاف منه تحقق وقوعه لو لم يأكل» بل يكفي في ذلك الظن 
كما في الإكراه على أكل ذلك فلا يشترط فيه التيقن ولا الإشراف على الموت»”"*. 


: أكل المضطر لحم إنسان ميت‎ - ٠ 

إذا لم يجد المضطر لحم حيوان ميت» ووجد إنساناً ميتاًء فهل يباح له الأكل من 
لحمه ليدفع الهلاك عن نفسه جوعاً؟ 

ذهب المالكية والظاهرية إلى عدم الجواز. وعند الحنابلة تفصيل خلاصته : إذا كان 

وقال الشافعية : للمضطر أكل ادمي ميت إذا لم يجد ميتة غيره؛ لأن حرمة الحي 
أعظم من حرمة الميت9"). 

٠١‏ - الأكل من الميتة لا من طعام الغير: 


وإذا وجد المضطر ميتة وطعاماً يحل أكله مملوكاً للغي فقد قال الشافعية المذهب: 
يجب أكل الميتة وترك طعام الغير؛ لأن إباحة الميتة للمضطر بنص القرآن» وإباحة مال 


. ۲۲٣ص «تفسير القرطبي» ج۲»‎ )۲٠۳۱( 

. ٥۹۹٩ص «المغني» ج۸»‎ )۲٣۳۲( 

. ٠٠٣ص‎ » ٤ج «مغني المحتاج»‎ )۲٣۳۲( 

» ٤ج «تفسير ابن العربي المالكي» ج١ ص٦٥ «المغني» ج۸ ص٠ ٠٠ء «مغني المحتاج»‎ )٠٠۳١( 
. ٥9۷ص‎ » ص۰۳۰۷ «معجم فقه ابن حزم» ج۱‎ 
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الخير في حالة الضرورة بالاجتهادء والنص أقوى من الاجتهاد؛ ولأن تحريم الميتة لحق 
الله » وحق الله تعالی أوسع » وهذا انشا مذهب الحنارلة*"*") . 


۷ - الضر ورات تقدر بقدرها : 


والمضطر على أكل الميتة ونحوها من المحرمات يتناول منها بقدر ما يدفع الهلاك 
عن نفسه جوعاء ولا حلاف في هذا بين العلماءء كما لا حلاف بينهم في عدم جواز 
أكل ما زاد على الشبع"*. أما في الشبع فاختلاف بين الفقهاء» فعند الحنفية لا 
يجوز» وحجتهم أن الثابت للضرورة يتقدر بقدرها"*. 


وعند المالكية والظاهرية : يجوز الشبع» وحجتهم أن الضرورة توقع التحريم فيصير 
المحظور مباحاًء ولا حرج في تناول المباح إلى حد الشبع*"*٠.‏ وهذا مذهب الشافعي 
فقد قال - رحمه الله تعالی - في کتاب «الأم» : «ولا یبین أن يحرم عليه أن یشبع ویروی» 
وإن أجزأه دونه ؛ لأن التحريم قد زال بالضرورة»"". 

ولكن فقهاء المذهب الشافعي يفصلون في المسألة ويقولون: إن توقع المضطر 
طعاماً حلالا قريباً لم يجز قطعاً غير سد الرمق لاندفاع الضرورة به» وقد يجد بعده 
الحلالء وإلا بأن لا يتوقع حلالاً قريباًء ففي قول في المذهب يجوز له الشبع لإطلاق 
الآية له بالجواز؛ ولأن له تناول قليل المحظور فجاز له الشبع» وليس المراد بالشبع أن 
يملا جوفه حتى لا يجد للطعام مساغاًء فإن هذا حرام قطعاًء بل المراد أن يأكل حتى 
يكسر سورة الجوع بحيث لا يطلق عليه اسم جائع . ولكن القول الأظهر في مذهب 
الشافعية هو: لا يشبع» بل له سد الرمق فقط في الأصح ؛ لأنه بعد سد الرمق غير 
مضطرء فلا يباح له أكل المحظور لانتفاء الشرط ؛ إلا أن يخاف تلفاً أو حدوث مرض 
أو زيادته إن اقتصر على سد الرمتق» فتباح له الزيادة بل تلزمه لئلا يهلك نفسه(“". 


. ۳٠۹ص‎ » ٤ج «المغني» ج۸» ص۰۰٠ «مغني المحتاج»‎ )۲٠۳۵( 

. ٥۹٩ص «الأم» للشافعي» ج۲» ص۲٥٠۲ «المغني» ج۸»‎ )۲٠۳۹( 

.۸٦ص‎ » «الأشباه والنظائر» لابن نجيم‎ )۲٠۳۷( 

. ٤۲١ص «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص١٠١ «المحلى» ج۷»‎ )۲١۳۸( 
.۳٠۷ص‎ » ٤ج «مغتي المحتاج»‎ )۲٠٤١( . ۲٣۲ص «الأم» ج۲»‎ )۲٣۳۹( 
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وعند الحنابلة روايتان : عن أحمد اختار الإمام الخرقي الحنبلي رواية المنع . واختار 
ابن قدامة الحنبلي التفريق بين حالتين: حالة استمرار الضرورة» وحالة توقع زوال 
الضرورة» ففي حالة توقع استمرار الضرورة يجوز للمضطر الشبع ؛ لأنه إذا لم يشبع فقد 
تعود إليه الضرورة» وقد لا يجد حينذاك ما يأكله فيموت جوعاً. أما في حالة توقع زوالها 
فلا يجوز له الشبع؛ لأن زوالها قريب”“*٠.‏ وهذا التفصيل هو ما نرجحه. 

۸ -_ شرب الخمر لضرورة العطش : 

جاء في «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» - رحمه الله تعالى -: وكذلك الخمر يباح 
لدفع الغصة بالاتفاق» ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء» ومن لم يبحها قال : 
إنها لا تدفع العطش وهذا مأخذ الإمام أحمد» فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش 
بهاء فإن علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة . وضرورة 


العطش الذي يرى صاحبه أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع» ولهذا يباح شرب 
النجاسات عند العطش بلا نزاع*“*. 


وفي «المبسوط» للسرخي : وإذا خاف المضطر الموت من العطش» فلا بأس أن 
يشرب من الخمر ما يرد عطشه عندنا - الحنفية -. وقال الشافعي : لا يحل شرب الخمر 
للعطش؛ لأن الخمر لا ترد العطش بل تزيد في عطشه لما فيها من الحرارة» ولكنا نقول 
لا باس بذلك. . . وشرب الخمر يرد عطشه في الحال ؛لأن في الخمر رطوبة وحرارة» 
فالرطوبة التي فيها ترد عطشه في الحال» ثم بالحرارة التي فيها يزداد العطش وإلى أن 
يهيج ذلك به ربما يصل إلى الماء؟*. 


۹ - التزود من المحظورات : 


وإذا تناول المضطر من المحظورات ما دفع به جوعه أو عطشه» فهل له أن يتزود 
مو شد تورات آي باحك متها هدارا من اليه معلا قارا سن الخمر هاا 


. ٥۹٩ص «المغني» ج۰۸‎ )۲٠٤۱( 
. )١اص‎ » ۱٤ج‎ » «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲٤۲( 
. «المبسوط» للسرخسي › ج٤۲» ص۲۸‎ )۲٠٤۲۳( 
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مخافة أن تعود إليه ضرورة الجوع أو العطش مستقبلاء ولا جد ما يسدٌ به جوعه ويدفع 
عنه عطشه؟ 


قال ا الشافعي بالجواز» وإذا استغنى عما حمله من محظور الطعام والشراب 
طرحه» وكذلك قال المالكية والظاهرية وهو أصح الروايتين في المذهب الحنبلي 9" . 


٠‏ - ضر ورة الإكراه: 


ضرورة الإكراه تبيح للمكره تناول المحظورات التي أكره على تناولهاء سواء كانت 
من الأطعمة أو الأشربةء فن آکر اا على فرت الخمر غاز ان رعا ها ا 
له آن یأکل مکرهاً الميتة والخنزير وغير ذلك من المحرمات”“*٠.‏ وقال ابن حزم - رحمه 
الله تعالى -: «كل ما تبيحه الضرورة كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه؛ لأن الإكراه 
ضرورة» فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة أو الدم» فيباح له أن يأكل 


(o4) 


ویشرب ولا شيء عليه» 
١‏ “- هل يجب على المضطر. تناول المحظور: 


ونسأل هنا هل يجب على المضطر من مكره أو جائم أو عطشان پخشی على نفسه 
الهلاك أن يأخحذ بالرخحصة» فیأکل أو یشرب ما هو محظور عليه؟ 


قال ابن تيمة: «والمضطر يجب عليه أكل الميتة في ظاهر مذهب الأئمة 
الأربعة»"“"). وقال ایشا «ويجب على المضطر أن يأل ویشرب ما يقیم به نقفسة» 
فمن اضصطر إلى الميتة أو الماء النجس» فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دحل 
النار»*؟". ومشل هذا القول في «تفسير القرطبي» عن الإمام مسروق0؛*)» وذهب 


)۲١٤٤(‏ «المغني» ج۰۸ ص۹۷٥‏ «الأم» ج۲ ص۲١۲‏ «المحلى» ج۷» ص٠۲٤‏ » «حاشية الدسوقي» 
ج۲›» ص ۱۱۹-۱۱۹ . 
)٠٠٤٠١(‏ «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ج۱ » ص۹٥‏ . 
)۲٥٤۹(‏ «المحلی» ج۰۷ ص٦٤٤۰‏ وج۰۸ ص۳۳۰ . 
)٠٠٤۷(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» ص١ا٠.‏ 
)۲٤۸(‏ «فتاوی ابن تيمية» طبعة فرج الله الكردي» جا » ص۲۳ . 
)۲۹٤۹(‏ «تفسیر القرطبي» ج۲» ص۲۳۲ . ۰ 
“VA‏ 


بعض الشافعية وهو المروي عن أبي يوسف أن المضطر يسعه عدم الأخذ بالرخصة» ولا 
اٹم عليه إذا مات*". والصحيح قول الجمهور؛ لأن الامتناع من الأخذ بالرخصة يؤدي 
إلى هلاك النفس والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). 


۲ - تعليل وجوب الأخذ بالرخصة في حق المضطر: 


ونسأل هنا لماذا وجب على المضطر أن يأخذ برحصة الأكل والشرب من محظورات 
الأطعمة والأشربة؟ 


والجواب أن حالة الاضطرار جعلت المحظور في حق المضطر مباحاًء ولايجوز 
الامتناع عن تناول المباح إذا كان هذا الامتناع يؤدي إلى هلاك النفس؛ لأن هذا الهلاك 
یکون من باب قتل الإنسان نفسه» وهو حرام في الإسلام. 

۴۳ - لماذا يحرم على المسلم قتل نفسه؟ 

ونسأل هنا: ولماذا كان قتل الإنسان نفسه حراماً يؤاخذ عليه المسلم» وهو لم يقتل 
إلا نفسه» سواء كان ذلك بالامتناع عن الأكل والشرب على وجه الرخصةء أو بغير ذلك 
من وسائل القتل؟ 

والجواب أن نفس الإنسان ليست ملكهء وإنما هي ملك لله تعالى الذي خلقهاء 
فلا يجوز للانسان أن يتصرف في نفسه - وهي ملك لله تعالی - على وجه الإهلاك لها 
إلا بإذن مالكها وهو الله جل جلالهء والله تعالى لم يأذن في إزهاقها أو تعريضها إلى 
التلف والهلاك بالامتناع عما شرعه من رخص في حالة الضرورة» فإذا فعل ذلك كان 
عاصيأء وعد فعله من باب قتل النفس «الانتحار» وجزاء من يفعل ذلك النار. 


- المرأة كالرجل في حالة الضرورة وحكمها: 


والمرأة إذا اضطرت إلى تناول المحظور من المأكول أو المشروب جاز لها تناولهء 
E‏ 


(٥٥۰)‏ «المغني» ج ص٦۹٤‏ ۰ «المبسوط» ج٤۲٠‏ ص1۸٤‏ ۰ «المجموع» ج۹ ص۰۳۷ «مغنی 
المحتاج» ج4» ص ۳۰۷_۳۰٦‏ . 
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٠‏ - اضطرار المرأة إلى الطعام والشراب لا يبح لها الزنا: 

وإذا اضطرت المرأة إلى طعام حلال تأكله أو شراب حلال تشربه وامتنع مالکه من 
بذله لها لا بثمن ولا بالمجان إلا إذا طاوعته على الزناء ولم تجد المرأة شيئاً تأكله أو 
تشربه» وخافت على نفسها الهلاك إن لم تأكل وتشرب». فهل تطاوعه على الزنا؟ 

قال المحب الطبري من الشافعية: لا يجوز لها تمكينه من نفسها بخلاف إباحة 
الميتة لها حال الاضطرار*“٠.‏ 


. «مغني المحتاج» ج٤ » ص۳۰۷‎ )۲٣۵۱( 


رس ررر 
» 3 م ‌ 
( ارز کل ررر رہ یہی 
کر 
ومما يتعلق بالأطعمة والأشربة الآنية التي يؤكل أو يشرب بهاء ولوازم الأكل والشرب 
الأخرى»› فما هي الشروط الواجب توافرها في هذه الأواني واللوازم حتی يجوز استعمالها 
شرعا؟ ثم هناك جملة أمور تتعلق بالأكل والشرب على وجه الحظر أو الإباحة أو 
الاستحباب» فما هي هذه الأمور؟ هذا ما نتناوله في هذا الفصل وهو موضوعه . 
۷ - ما یشترط في أنية الأكل والشرب: 
يشترط في آنية الأكل والشرب أن لا تكون مصنوعة من مادة يحرم استعمالها 
كالذهب» على النحو الذي سنفصله فيما بعد - إن شاء الله تعالى - عند الكلام عن 
البيوت وما يتعلق بها. 
ويشترط في الآنية أن تكون طاهرة ليست نجسة» فإن كانت نجسة لزم تطهيرها حتى 
يجوز استعمالها بوسائل التطهير المناسبة التي بيناها فيما سبق» وبالكيفية 
المشروعة0**"٠‏ . 
۸ -“- آانية غير المسلمين : 
قلنا: إن من شروط انية الأكل والشرب أن تكون طاهرة» فإن كانت نجسة وجب 


تطهيرها حتى يمكن استعمالها للأكل والشرب» فهل انية غير المسلمين نجسة أم طاهرة 
يباح استعمالها؟ 


.»٤۳-٤١( انظر الفقرات من‎ )۲٠٥۵۲( 
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والجواب يعرف من الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» عن أبي ثعلبة 
الخشني - رضي الله عنه - أنه قال للنبي بيا : «يا رسول الله أنا بأارض أهل الكتاب فناكل 
بأنيتهم . . . فقال النبي ية : أمّا ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب. فلا تأكلوا في انيتهم 
إلا أن لا تجدوا بدأ فإن لم تجدوا بدأ فاغسلوها وكلوا فيها» . وفي رواية أخرى للبخاري 
جاء فيها: «فإن وجدتم غير انيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلو 
فیها» ° . 
۹ _- السنة تأمر بغسل آنية أهل الكتاب : 


فهذا الحديث الشريف يأمر بغسل آنية أهل الكتاب قبل استعمالها عند عدم وجود 
غيرهاء وبه تمسك من رأى أن استعمال آنية أهل الكتاب يتوقف على غسلها. وقال 
آخرون: الأصل هو طهارة آنيتهم» فيلزم التمسك بحكم الأصل حتى تتيقن نجاستهاء 
أما الأمر بالغسل الوارد في الحديث الشريف» فهو محمول على الاستحباب احتياطا 
جمعاً بينه وبين ما دل عليه حكم الأصل» أو أن المراد بحديث أبي ثعلبة يتعلق بأنية 
من تحققت نجاستها. ويؤيد ذلك ذكر المجوس في بعض روايات الحديث؛ لأن أوانيهم 
نجسة لكون ذبائحهم لا تحل لنا. 

وقال الإمام النووي : المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة أنية من يطبخ فيها لحم 
الخنزير ويشرب فيها الخمر» كما وقع التصريح به في رواية اش داود لهذا الحديث إذ 
جاء فيه : «إنا نجاورٌ أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزيرٌ ويشربون في آنيتهم 
الخمر» . 

وقال الفقيه ابن حزم : لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين: (الأول) : 
عدم وجود غيرها. (الثاني) : غسلها. وقد أجيب على قول ابن حزم بأن الأمر بخسلها عند 
فقد غيرها دال على طهارتها بالخسل والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير 
عنها °" . 


)۲٠٠۴(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني » ج١۲‏ ص۲١۰۱‏ ۹1 ورواه الإمام مسلم في 
«صحیحه» ج۱۳ » ص۷۹ . 


ء٠١۷ص‎ »٠ج «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج٩» ص٩٠٦ «المحلى»‎ )۲٣۴( 
. ٤۲٤ص وج۰۷‎ 
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٠١‏ - والراجح جواز استعمال آنية غير المسلمين في الأكل والشرب لحديث 
جابر بن عبد الله قال: «كنا نغزو مع رسول الله َة فنصيب من انية المشركين وأسقيتهم» 
فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علیهم ۲ . وعن انس «أن ا دعا النبي ية إلى خبز 
شعير وإهالة سَنْحَة فأجابه». رواه أحمد. وقد صح عن النبي ية الوضوء من مزادة 
مشركة. وعن عمربن الخطاب: «الوضوء من جرة نصرانية»**. 


وفي «إغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية : «وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل 
الكتاب. وشرط عمربن الخطاب - رضي الله عنه - عليهم ضيافة من يمر بهم من 
المسلمين وقال لهم : «أطعموهم مما تأكلون»”**. ولا شك أن هذا يستلزم الأكل في 
انيتهم والشرب فيها. 


ولکن مع هذا الجواز في استعمال آنيتهم» يستحب غسلها قبل استعمالها لورود 
الأمر بغسلها في حديث أبي ثعلبة الخشني . 

: -الأكل في الكنيسة‎ ١ 

قال ابن القيم : «لما قدم عمر - رضي الله عنه - الشام صنع له أهل الكتاب طعاماً 
فدعوه» فقال: «آين هو؟» قالوا: في الكنيسة. فكره دخولها. وقال لعلي بن ابي طالب 
رضي الله عنه -: اذهب بالناس. فذهب علي بالمسلمين فدخلوا وأكلوا» وجعل علي 
- رضي الله عنه - ينظر إلى الصور وقال: ما على أمير المؤمنين لو دحل فأكل»**». 

١م‏ الأكل على المائدة: 

زوق الخارى زان خا عبد اه ين عبان أعتكدل الى اة سا راطا واا 
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فدعا بهن» فاكلن على مائدته» وتركهن النبي ية كالمتقذر لهن . ولو كن حراما ما اكلن 
(ooo)‏ رواه الإمام أخمد انظر «نیل الأوطار» للشوكاني» چا ص۷۱ . 
(90٦)‏ «نیل الأوطار» ج٠‏ ص۰۷۱ والإهالة : الودك. والسنخة: الزنخة المتغيرة. «نیل الأرطار» ج١‏ 
صا۷1. والمزادة: الظرف الذي يحمل فيه الماء . «النهاية» لابن الأثي ج٤»‏ ص٤۳۲‏ . 


. ۱٣۹۷ص‎ > la «إغائة اللهفان» لابن فيم الجوزية»‎ )۲٠٠١۷( 
. «إغائة اللهمان» لابن قیم الجوزيةء جا »> ص۱۹۷‎ )۲٠١۸( 
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على مائدة النبي ية ولا أمر بأكلهن»*“. 
فدلّ هذا الحديث على جواز وضع الطعام على المائدة والأكل منه. 
۲ - كيفية الأكل من أنية الطعام : 


أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - عن عمر بن أبي سلمة قال: «كنت غلاما 
في حجر رسول الله بي وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله ل : يا 
غلام سم الله» ول بيمينك» وكلٌ ما يليك فما زالت تلك طعمتي بعدٌه"*. اء 
ف شرحه استحباب التسمية على الطعام في أوله» وقال بعضهم بوجوبهاء وأن الأكل 
باليمنى مندوب وقال بعضهم بالوجوب . وأن الأكل مما يلي الآكل مندوب ومستحب إذا 
كان الطعام نوعاً واحداًء أما إذا اختلفت الأنواع فقد أباح ذلك العلماءء وهذا إذا كان 
غیره يأکل . 


۴۳ _ ويكره""*“ الأكل من أعلى الصحفة لحديث ابن عباس: «أن النبي يا 
قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة» ولكن يأكل من أسفلهاء فإن 
البركة تنزل من أعلاها»"""). وقال بعضهم : إن هذا إذا أكل معه غيرهء فأما إذا أكل 
وحده فلا بأس به . 


)۲٠١۹(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج۹› ص٠۳٥‏ . والمائدة: هي الطبق الذي 
يوضع عليه الطعام . «المفردات» للراغب الأصفهاني » ص۷۷٤‏ . أوهى الشيء: الذي يوضع على 
الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطين وغير ذلك . «فتح الباري» ج٩»‏ ص۳۳٠‏ . 

٠۹ج «صحيح البخاري بشرح العيني» ج۲۱٠ ص۲۹ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۲٠٠۰( 
قوله : «وكانت يدي تطيش» أي : تتحرك حوالي الصحفة ولا يقتصر على موضع واحد.‎ ٥۲٠ص‎ 
: والصحفة ما تشبع خمسة ونحوها وهي أكبر من القصعة وقوله : «فما زالت تلك طعمتي بعد» أي‎ 
أن أكله كان بعد ذلك على هذا النحو المذكور في الحديث أي : الابتداء بالتسمية والأكل باليمين‎ 
. والأكل مما يليه‎ 

. ۲٤۷-۲٤٤٣ «سنن أبي داوده ج۰۱۰ ص‎ )۲٢۹۱( 

(۲۵۹۲) «سنن أبي داود ج۱۰ » ص۷٤۲‏ . 

(۲۹۹۲۳) «شرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج٩»‏ ص ٥۲۳-٠٥۲۲‏ . 
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: یکره ذم الطعام‎ _- ٤ 


یکره ذم الطعام» فقد أخرج البخاري بوذا في «سننه» عن آي هريرة - رضي 
الله عنه - قال : «ما عاب رسول الله هة طعاماً قط إن اشتهاه کله وإن کرهه ترکه»". 
ومعنى الحديث أن رسول الله ي ما عاب غاا اعا أما الحرام فكان يعيبه ويذمه 
وینھی عنه. 

وقال النووي : آداب الطعام المتأكدة أن لا عاب الطعام كقول القائل: الطعا 
ماح » أو حامض» أو قليل الملح»› > أو غير ناضج تخو ذلك: وقوله : e‏ 
aT‏ لأن المرء قد لا يشتهى ر الشيء ويشتهيه غيره» وکل مأذون في 
أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب" . 


٥‏ - یکره الأكل أكثر من الحاحة: 


یکره للمسلم أن يأکل فوق حاجته» يدل على ذلك الحديث الشريف عن 
eT‏ قال : : سمعت رسول الله ية يقول : «ما ملا آدميٰ وعاءٌ شرا من 
بطنِ» حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبهء فإن غلبت الآدمي نفسّه فثلتٌ للطعام وثلت 


للشرات وثلث للنفس »0 . 
- المؤمن قليل الأكل : 


والشأن فى المؤمن قلة الأكل» يدل على ذلك حديث ابن عمر قال : سمعت النبي 
ي يقول: والمؤمن يأكل في معي واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء»» أخرجه 
البخاري في «رصحیحه )"۱ء وأخرجه الترمذي في «جامعه»» وجاء في شرحه : والمعنی 
أن من شأن المؤمن التقليل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادةء ولعلمه بأن مقصود الشرع 


»٠٠ج «شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج٩ ص۷٤٠۰ «سنن أبي داود»‎ )۲۹۹٤( 
. ص۲۳۷‎ 

. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۷» ص۲۳۷‎ )۲۵٦۰( 

. ١١١١ص «جامع الترمذي» ج۷ ص۱٥۰ «سنن ابن ماجه» ج۲»‎ )۲٣٣٢( 

. ٤١ص‎ »۲١ج‎ » «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني‎ )۲١۹۷( 
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من الأكل ما يعين على العبادة» ولخشيته أيضاً من حساب ما زاد على ذلك. والكافر 
بخلاف ذلك كلهء فإنه لا يقف مع مقصود الشرع» بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها 
غير خائف من تبعات الحرام» فصار كل المؤمن لما ذكرناه إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه 
بقدر السبع منه» ولا لزم من هذا اطراده في كل مؤمن وكافر» فقد يكون في المؤمنين 
من یأکل کثیراً إا جعت الاد وا لار رفي ا عن م اط او رولف 
ويكون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباءء وإما للرياضةء 
وإما لعارض كضعف المعدة"). 


۷ - تعليل قلة أكل المؤمن والمؤمنة : 


ويمكن أن يقال في تعليل قلة أكل المؤمن والمؤمنة - بالإضافة إلى ما جاء في شرحه 
الذي ذكرناه -: إن الله تعالى أمر بعدم الإسراف في الأكل والشرب. فقال عز وجل : 
طوكلوا واشربوا ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين ي0*. 


وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن عباس: أحل الله في هُذه الآية 
الأكل والشرب ما لم يكن سرفاً أو مخيلة «الكبر»ء أما ما تدعو الحاجة إليه وهو ما سد 
الجوعة وسكن الظمأء فمندوب إليه عقا وشرعاً. وقد اختلف في مقدار الزائد على قدر 
الحاجة على قولين: فقيل : حرام » وقيل : مكروه. قال ابن العربي المالكي : القول بأنه 
مكروه هو الأصح فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأسنان والطعمانء 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي كلا قال: «الکافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل 
في معي واحد». وهذا منه ية حض على التقليل من الد: نيا والزهد فيها والقناعة 
بالبلغة«. 


۸ -_ وعند الحنفية : الأكل إلى الشبع مباح» والأكل فوق الشبع حرام إلا إذا 
قصد به التقوي على صوم الخد أو لثلا يستحي الضيف إذا ترك الأكل . وكذلك إذا أكل 
أكثر من حاجته لمصلحة بدنه جاز"*. 

. ٠٤۳ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جه»‎ )۲١۹۸( 

.]١١ [سورة الأعراف : الآية‎ )٠۹۹( 

.۷۷١ص «تفسير القرطبي» ج۷» ص۱۹۲-۱۹۱ء «تفسير ابن العربي المالكي» ج۲‎ )۲٠۷٠( 
.۳۳٣ص «الفتاوى الهندية» ج۱»‎ )۲١۷۱( 
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~m‏ النفخ في الطعام والأكل متكا 


یکره النفخ في الطعام لما روي عن ابن عباس أنه قال: «لم یکن رسول الله کا 
ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء»١"".‏ 


ويكره الأكل متکئا لقول رسول الله ك : «إئي لا آکل منکئاً*. 
٠١‏ - الأكل قائماً: 


ویباح الأكل قائماً على ما ذکره ابن حزم" . وفي «سنن ابن ماجه» عن ابن عمر 
قال : کا على عهد رسول الله ا نأکل ونحن نمشي . ومن الواضح أن الأكل إذا 
جاز مع المشي فجوازه مع الوقوف أولى بالجواز. 


١‏ - قطع اللحم بالسكين: 


ويباح قطع اللحم بالسكين للأكل» فقد روى عمرو بن أمية أنه: «رأى النبي كا 
ء 8 U‏ 
يحز من كتف شاة في يده» فدعي إلى الصلاة فالقاها والسكين التي يحز بهاء ثم قا 
فصلى ولم يتوضأ»"*) . 


۲ - أكل المجتمعين : 


يكره أن يقوم المجتمعين في الأكل من مائدة الطعام قبل أن يفرغ الآخرون من 
الأكل وترفع المائدة» فقد روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي : «إذا وضعت 
المائدة فلا يقوم رجل حتی ا المائدة» ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ 2 وليعذر 
فان الرجل ا فيقبض یده» وعسی أن یکون له في الطعام حاجة ۷۷ . 


(۲۹۷۲) «سنن ابن ماجه» ج۰۲ ص٤۱۰۹‏ . 

(۲۵۷۳) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص٩٤٥‏ . 

. ٩۱۹ص «المحلی» لابن حزم» ج۷»‎ )۲٥۷٤( 

. «سنن ابن ماجه» ج۲ ص۱۰۹۸‎ )۲۵٥۷۵( 

. 9٤۷ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹»‎ )۲١۷١( 

(۲۵۷۷) «سئن ابن ماجه» ج۲» ص٩۹١۱‏ . ومعنى ليعذر: أي يبالغ في الأكل . 
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۳ - غسل اليدين قبل الأكل وبعده: 


بستحب غسل اليدين قبل الأكل وبعده» فقد قال لا : وک الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده» أخرجه أبو داوږ ۷۸ . 


وقد جاء في شرحه : الحكمة في الوضوء قبل الطعام - أي غسل اليدين ‏ أن الأكل 
بعد غسل اليدين يكون آهنأ وأمرأ؛ لأن اليد لا تخلو من تلوث فى تعاطى الأعمالء 
فغسلها أقرب إلى النظافة والنزاهة . والمراد من الوضوء بعد الطعام غسل اليدين من 
الدسومات» وقد قال ي : «من بات وفي يده غمرٌ لم يغسله» فأصابه شيء فلا يلوم 
إلا نفسه» (والغم هو الدسم والزهومة من اللحر#". 

: التسمية عند الأكل‎ _-“ ٤ 

يستحب أن يسم الله تعالى في ابتداء الأكل لحديث عمر بن أبي سلمة قال: «كنت 
غلاماً في حجر رسول الله َء وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله 
: يا غلام سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك . . . )*. وإذا نسي التسمية 
فليذكرهاء جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: 
إن رسول الله ية قال: «إذا أكل أحدكم فليذكر الله » فإن نسي أن يذكر اسم الله في 
أوله فليقل : بسم الله أوله واخره»(^"). 

: حمد اله بعد الفراغ من الأكل‎ ٥ 

فإذا فرغ من طعامه يستحب له آن يحمد الله تعالى لحديث أبى أمامة الذي أخرجه 
البخاري : «أن النبي ب كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله كثيراً طيَباً مباركاً فيه 

وفي رواية أخرى عن أبي أمامة «أن النبي ية كان إذا فرغ من طعامه - وقال مرة : 
)۲٥۷۸(‏ «سنن بي داود» ج۰ 1ء ص٤۲۳‏ . 
(۲0۷۹( «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۱۰ ص٤۰۲۳‏ «وسنن ابن ماجه» ج۲» ص٦۱۰۹‏ . 


(۲۸۰۹( «فتح الباري بشرح صجح البخاري» للعسقلاني› ج ص۱۷٩‏ . 
(۲۰۸۱) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۰» ص۲۱٤۲‏ . 
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إذا رفع مائدته _ قال : الحمد لله الذي کھانا وأروانا غير مکفيٍ ولا مکقور»^"» ومرة 
قال ا بعد الفراغ من طعام : : «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ب مسلمین)» ^ . 


۲٤٩‏ - ما يكره في الشرب: 


يكره الشرب من فم السقاء - أي القربة - فقد جاء في الحديث عن ابن عباس: «أن 
رسول الله اة نهى أن يشرب من في السقاء»*"» أي من فم القربة . ويمكن أن يقاس 
على ذلك الشرب من القناني أو الأواني دون صب الماء منها في قدح صغير ويشرب 


منه. 
۷ _- یکره التنفس والنفح في الإناء: 


ويكره عند الشرب التنفس أو النفخ في الإناءء فقد روى ابن عباس: «نهى رسول 
الله کا عن ال فی ااام( کما یکره النفخ فيه فقد روي عن ابن عباس قال : 
«نهى رسول الله ي أن ينفخ في الإناء»*. 


۸ ۔ یکره الشرب قائماً إلا لحاجة أو لعذر: 


فقد أخرج أبو «سننه» عن أنس أن النبي ية «نهى أن يشرب الرجل 
قائما ۷ . ولکن روي أيضا أنه ب شرب قائماً. فذهب بعض العلماء إلى أن النهي 
عن الشرب قائماً محمول كراهة التنزيه» وما روي عنه ب أنه شرب قائماً لبيان 
جوازه . وقال أخرون: إنما شرب ب وهو قائم للحاجة» أما شربه وهو قاعد فهو هديه 
إذا شرب وبالتالي يكره الشرب قائماً إلا لحاجة أو لعذر«^*. 


. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۸۹‎ )۲١۸۲( 

(۲۰۸۳) «سنن ابن ماجه» ج۲ ص۱۰۹۲ . 

. ۱۰۹٩ص «عون المعبود شرح سنن أبي بي داود» ج ۰۱۰ ص٤۲۳ «سنن ابن ماجه» ج۲»‎ )۲١۸4( 
. «سنن ۱ بن ماجه» ج۲ » ص۰۱۳۲ «سنن آبي داوده ج ۰ ص۱۸۹‎ )۲٠۸۰( 

. ۱۱۳٤ص «سنن ابن ماجه» ج۲‎ )۲۸٩۹( 

. «سنن أ بي داود» ج ۰ ص۱۸۱‎ (YeAY) 

(۲۹۸۸) «عون المعبود شرح سنن بي داود» ج۱۰ » ص ۱۸٤-۱۸۱‏ . 


-۸۹ - 


۹- حکم ما أحدث الناس فيما يتعلق بالأكل والشرب: 


أحدث الناس أساليب وكيفيات وأدوات متنوعة للأكل والشرب مثل : الأكل بالملاعق 


والشوكات» واستعمال السكاكين والصحون» واستعمال المناضد للأكل» وتناول الطعام 
وقوفاً أو جلوساً على الكراسي » واستعمال المناديل بوضعها على الصدور والحجور حتى 
لا يقع شيء من الطعام على الملابس عند الأكل ونحو ذلك فما حكم هذه الأشياء 
المحدثة من جهة الحظر والإباحة شرعا؟ 


أولاً : 


ثانياً: 


ثالثاً: 


والجواب على ذلك ما يأتي : 


ما جاء النهي عنه شرعاً مثل الأكل متكئاً والشرب من فم السقاء أو ما يقوم مقامها 
من قنينة أو إناءى فهو محظور على النحو الذي بیناه . 


ما ورد في الشرع باستحبابه مثل غسل اليدين قبل البدء بالأكل وبعد الفراغ منهء 
یبقی مستحباً سواء کان الغسل بالماء وحده أو به وبشيء آخر معه کالصابون. 
وكذلك التسمية قبل الأكل والشربء وحمد الله تعالى والثناء عليه بعدهماء من 
الأمرن المسكة شرع وشحب للخل الك بها وعدم ركه حن قى 
الآداب الإسلامية والسنن النبوية في الأكل والشرب . 


الأكل بالملاعق والشوكات» وفي الصحون المختلفة الأنواع والحجوم » والمصنوعة 
من مواد مختلفة بشرط أن لا تكون من الذهب والفضة ؛ لأنه يحظر الأكل والشرب 
٠١‏ - المرأة كالرجل في أحكام الأكل والشرب : 

وما ذكرناه في هذا الفصل من أحكام تعلق بالأكل والشرب يشمل المرأة كما يشمل 


الرجل؛ لأن الأصل في أحكام الشريعة العموم للنساء والرجالء إلا إذا قام الدليل على 
اختصاص أحد الجنسين بحكم أو أحكام معينة» ولا دليل هنا على الاختصأص فيما 
ذکرناه. 


(رژورب شالات 
١‏ “- تمهيد ومنهج البحث: 


قد يمرض الإنسان ويحتاج إلى تناول الأدوية ليشفى من مرضه فهل التداوي مباح 
شرعا؟ وإذا كان التداوي مشروعا للخلاص من المرض. فهل أخذ الحمية منه لئلا 
یصاب به مباح شرعاً؟ 


وإذا كان التداوي والحمية مباحين» فهل يباح كل دواء» وما حدود ونوع الحمية 
المباحة؟ وقد يكون العلاج بتر العضو المصاب أو باستعمال أعضاء الآخرين» فهل 
يجوز هذا النمط من العلاج؟ والمرأة قد تكون حاملاء والحمل يؤذيها ويمرضها أو يجعل 
في خطر على حياتهاء فهل من سبل العلاج المباحة الإجهاض - أي إسقاط جنينها قبل 
أوان وضع الحمل ؟ هذه هي مواضيع هذا الباب الذي نقسمه إلى الفصول التالية : 


الفصا|إ الأول : مشر وعية الحمية والتداوي . 
الفصل الثانى : الأدوية. 
الفصل الثالث: إجهاض المرأة للعلاج . 


الفصل الرابع : التداوي والعلاج في الوقت الحاضر. 


TY 


ازن (ززرن 
۸ ْ ٍ 
۲ - الحمية من الأمراض مشروعة : 
الحمية خحیر من العلاح ؛ لأنها وقاية من المرض› أو وسيلة لابعاده حتی لا يقع . 
فهي إذن خير من ترك المرض يقع ثم أخذ العلاج لرفعه. 
وهي مشروعة ومباحة» بل ومندوبة» وقد دل على مشروعيتها واستحبابها الحديث 
النبوي الشريف» فقد روى أبو داود عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: «دخل 
علي رسول اله ومعه علي بن أ بی طالب» وعلي ناقة» ولنا دوال, معلقة» e‏ رسول 
الله بي يأكل منهاء وقام علي لیاکل» فطفق رسول الله َي يقول لعلي : : مه إك ناق 
حتی كف علي . قالت: وصنعت شعیراً وسلقاً فجت به فقال رسول الله ڳل : يا على 


(۲۸۹) 


ا 


فالنبي ا منع عليا من الأكل من العذف؛ لأنه قد يضره ویسبب له عودة المرض 
a aS E‏ حمية . 


۲۴۳ _ أحادیث في الحمية : 


وأخحرج مسلم في «صحيحه» عن عمرو بن الشديد عن أبيه قال : «کان في وفد ثقيف 


. ۳۳٣ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۱۰‎ )۲١۸۹( 
ومعنى (ناقة) : يقال نقه المريض نيقة فهو ناقه إذا برأ وأفاق فكان قريب العهد من المرض‎ 
. م يرجع إليه كمال صحته وقوته‎ 
ی وال ج دا ون الد ن الو ل اا آرت اکل‎ 
ومعنی (مه) اسم فعل بمعنی کف وانتبه . و(سلقا) هو نبت یطخ ویژکل» و(أصبه) أي خذ‎ 
من هذا.‎ 
-Q۳ - 


رجلّ مجذوم» فأرسل إليه النبي بل أنا قد بايعناك فارجع»“". وفي صحيح البخاري 
عن ا هريرة قال : قال رسول الله : (.. وفرٌ من المجذوم فرارك من الأسدي( ۹" . 
فهذه الأحاديث وغيرها مما سنذكره تدل دلالة صريحة على مشروعية الحمية بالابتعاد عن 
أسباب ومسببات المرض بالعدوى أو بغيرها . 


٤‏ _ وبناء على ما دلت عليه الأحاديث الشريفة من مشر وعية الحمية صرح 
الفقهاء بمشروعيتهاء من ذلك ما جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا بأس 
بالحمية نقله حنبل» فقال في الفروع : ويتوجه أنها مسألة التداوي» وأنه مستحب للخير 
يا علي لا تأكل من هُذاء وكڵ من هذا فإنه أوفق لك ولهذا لا يجوز تناول ما ظْنّْ ضرره 
د والنبي بء نهى علياً من تناول الرطب» والذي مره بالأکل منه شعیزوسلق »۹ . 


۵ - أنواع الحمية المشروعة: 

أولا: الامتناع عن تناول بعض المباحات: 
مشروب» وقد دل على هذا النوع من الحمية حديث أبي داود الذي ذكرناه» وفيه أن النبي 
ب نهى عليا من أكل الرطب» ويقاس على ذلك كل مباح من مطعوم أو مشروب أو 
غيرهما من المباحات يوصي أهل الخبرة والعلم بالطب أنه يؤذي المريض» أو يؤخر 
شفاءه» أو يزيد مرضصه أو يمرض الصحيح › أو يضر بالناقه . 

۹ - النوع الثاني من الحمية : الححر الصحي : 

ونريد بالحجر الصحي منع المرضى من مخالطة الأصحاءء إما بامتناع المرضى من 
تلقاء أنفسهم من هذه المخالطة أو بتدخحل ولي الأمر ومنعه لهم من هذه المخالطة› 
وتهيئة محل خاص بهم ولهم . وهذا بالنسبة للمرضى الذين يظن انتقال مرضهم 


(۲۹۰) «صحیح مسلم بشرح آلنووي» ج٤٠‏ ص۲۲۸ . 
(۲۹۹۲) «کشاف القناع» ج١‏ > ص۳۷۲ . 


-۹4- 


بالعدوى» وقد دل على امتناع المريض من مخالطة الصحيح الحديث الذي أخرجه 
الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا يورد الممرض على المصحٌ»ء 
وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل 
صاحب الإبل الصحاح؛ لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله وقدره الذي أجرى به العادة 
لا بطبعها فيحصلها لصاحبها ضرر بمرضها""*. 


۲٠۷‏ - وقد صرح الحنابلة باعتزال الجذماء عن الأصحاءء أو بعزلهم عن الأصحاء 
من قبل ولي الأمر» فقد قالوا: «لا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموماء ولا مخالطة 
صحبح معين إلا بإذنه . وعلى ولاة الأمور إلزامهم بذلك بأن يسكنوا في مكان منفرد لهم » 
فإن امتنع ولي الأمر أو المجذوم من ذلك أثم» وإذا أصرٌ على ترك الواجب مع علمه 
سّقَ*. ويفهم من قول الحنابلة أن المريض بمرض معب كالجذام» يجب عليه 
الانفراد بالسكن» وعدم مخالطة الأصحاء. فإن امتنع قام ولي الأمر بإلزامه بذلك» 
والطريقة المثلى في هذا الإلزام » أن يدخله في مستشفى خاص لأصحاب الأمراض 
المعدية حتى يشفوا منها. والأمراض المعدية تعرف عن طريق أهل الخبرة والعلم بالأمور 
الطبية» فهم أهل الذكر فيها. وعلى ولي الأمر الاهتمام بهذا الواجب - واجب عزل 
أصحاب الأمراض المعدية -. وتنفيذه وتهيئة وسائله من إنشاء المصحات والمستشفيات› 
وإلا مسق لتقصيره بهذا الواجب . 


۸ - فتوی ابن تيمية في منع مخالطة المريض للأصحاء: 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل مبتلى يسكن في دار بين قوم أصحاء» فهل 
يجوز إخراجه؟ فقال: نعم لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاءء فإن النبي ي قال: 
«لا يورد e‏ على مصح ». فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب 
الإبل الصحاح» م قوله يی : «لا عدوی ولا طيرة»› وكذلك روي آنه لما قدم مجذوم 
ليبايعه أرسل إليه النبي بيه بالبيعة» ولم يأذن له في دخول المدينة"٠.‏ 


(۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤‏ ۱> ص۲۱۹ . 


. ۳۳٣ص «غاية المنتهى» ج۳»‎ )۲٠۹٤( 
. «مجموع فتأوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج٤۲ » ص۲۸۹‎ )۹( 


_۔ ۹ - 


٠ ٠‏ - النوع الثالث من الحمية: عزل المدينة: 


وإذا انتشر مرض معد بين أهل بلدة» فإن الحمية المشروعة فى هذه الحالة عزل 
المدينة كلهاء فلا يسمح لأهلها بالخروج 2 ولا يسمح لغيرهم بالدخول إليهاء حتى 
يزول هذا الوباء الذي أصاب المدينةء خوفا من انتشاره إذا سمح لهم بالخروج» وخوفاً 
من إصابة الصحيح إذا دخل إليهم قبل زوال المرض . وقد دل على هذا النوع من الحمية 
الحديث الصحيح الذي أخرجه الامام البخاري عن رسول الله 2 وفيه : «إذا سمعتم 
الطاعون في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها»؟*. 


وقد جاء في شرحه أن هذا النهي من الدخول إليها والخروج منها ليس من الطيرة» 
وإنما هو من منع الإلقاء إلى التهلكة"*. ومعنى ذلك أن هذا العزل واجب يقوم 
المسلم به من تلقاء نفسه» وإلا فيتدحل ولي الأمر» حيث يمنع الدخول إلى هذه البلدة 
الموبوءة» يمنع من يريد الدخول من إلقاء نفسه في التهلكة» وأما منع من يريد الخروج 
منها فلئلا يضر الآخرين. والرسول ية يقول: «لا ضرر ولا ضرار» . 


۰ - «لا عدوی ولا طيرة»» وهل تعارض مشروع الحمية؟ 


جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الببخاري عن ابي هريرة قال : قال رسول 
الله ا : رلا عدوی ولا طيرة» ولا هامةء ولا صفر» وفر من المجذوم فرارك من 


الاسد)۹۸") : 


قلا إن الحمية من المرض بأنواعها الى ذکرناها مشر وعة» وفی هذه المشروعية 
إثبات للعدوى. فما معنى هذا الحديث الشريف: «لا عدوى. .» والذي أخرجه 
البخاري وكذلك أخرجه الإمام مسلم*؟ وهل يتعارض مع ما قررناه وأثبتناه من 
مشروعية الحمية؟ والجواب يعرف بمعرفة معنی : رللا عدوی. . .) وهذا ما نبینه فیما 


ا 


(۲۹۹۱) صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج ٠‏ 1ء ص۱۷۹ . 
)۲١۹۷(‏ صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠‏ ص۱۸۷ . 
(۲۹۸) صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۰ » ص۸١٠‏ . 
(۲۹۹۹) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠٠‏ ص۲۲۸ . 


EE 


۱ - معنی : («لا عدوی» : 


قال العلماء: إن معنى «لا عدوى» لا يخرج من أحد المعنيين التاليين» وبه يعرف 
الجوابء وأنه لا تعارض بين «لا عدوى» وبين الحمية. 


۲ -_ المعنى الأول: إن معنى «لا عدوى» المراد به نفي ما كانت الجاهلية 
تزعمه وتعتقده من أن الأمراض أو العاهة تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالى» 
فابطل النبي بي اعتقادهم ذلك. ثم إن النبي ب أكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله 
تعالى هو الذي يُمرض ويشفي . ونهاهم ية عن الدنو منه - أي من المجذوم -» ليبين 
لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها. 

ففي نهيه َي عن الدنو من المجذوم وأمره بالفرار منه إثبات للأسباب . وفي فعله 
َة - وهو أكله مع المجذوم - إشارة إلى أنها لا تستقل بالإفضاء إلى مسبباتهاء بل الله 
هو الذي - إن شاء - سلبها قواها وفعاليتهاء فلا تؤثر شيئاً. وإن شاء أبقاها على فعاليتها 
وقواها التي خلفها عليهاء أو أمدّها بهاء فأثرت وأفضت إلى مسبباتها ٠"‏ . 

۳ - المعنى الثاني : معنى «لا عدوى» نهي لا نفي» والمعنى لا يعد بعضكم 
بعضا - أي : لا تتعرضوا لذلك -» بل اتقوه واتقوا مكانه وأسبابه» ومن هذه الأسباب 
الاقتراب من المجذومء وهذا كقوله : فمن فَرَض فيهن الح فلا رفت ولا فُسوق ولا 
جدال في الحجّ)» أي لا يكن منكم في الحج رفث ولا فسوق ولا جدال» وليس المعنى 
نفي وقوع هذه الأشياء في الحج . وكقوله ية : «لا ضرر ولا ضرار» نهي عن إيقاع الضرر 
وليس نفياً لوقوعه . ومثل قوله ية : «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» نهي عن 
الصلاة في هذا الوقت وليس نفياً لوقوعها. ويدل على صحة هذا المعنى ما جاء في 
الحديث وهو قوله ية : «ولا طيرة» فهو نهي عن التطير أي التشاؤم» وليس المعنى نفي 
وجود (الطيرة) في الناس ٠.‏ وكذلك رولا هامة) نهي عن التطير والتشاؤم بهذا الطير 
المعروف» وقيل إنه «البومة»» (ولا صض المراد به: لا تتطيروا أي لا تتشاءمواء ولا 
تعتقدوا في شهر صفر ولا في الهامة وما كان أهل الجاهلية يفعلونه أو يعتقدونه أو 
يتشاءمون منه('"' . 

. ٠١١-۱۹۰ صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۰ ص‎ )۲٠٠١( 
= : «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» تأليف عبد الله بن علي النجدي القصيمي » ص۷۴ واية‎ )۲٦٠١( 


-۹۷ 


: مشروعية التداوي‎ - ۲٤ 

وإذا لم تنفع الحمية ووقعٍ المحذور» وأصيب المسلم بالمرض» فهل يباح له 
التداوي والعلاج للتخلص مما ل فيه من مرض وسقم؟ 

ا نعم یباح له التداوي» وقد ذل على هذه الإباحة الكتاب والسنة» کما 

: الدليل الأول على مشروعية التداوي من الكتاب‎ - ٥ 

قال تعالى في العسل: يُخرحٌ من بطونها شراب مُختَلفٌ ألوائه فيه شفاء 


للناس ه4" . قال الإمام القرطبي في قوله تعالى : فيه شفاء للناس€ دليل على جواز 
التعالج بشرب الدواء وغیر ذلك حلاف لمن کره ذلك من جلة العلماء"“". 1 


: ثانياً: دلالة السنة على إباحة التداوى‎ -“ ١ 


أخج الامام مسلم في «صحيحه» عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله لار 
٤‏ 
قال : «لكلٌ داءِ دواءُء فإذا اصيب دواءَ الداء برأ بإذن الله عز وجل»0"). 


وأخرج أبو داود عن أسامة بن شريك «أن بعض الأعراب قالوا: يا رسول الله 
أنتداوی؟ فقال ي : تداووا فإن الله تعالى لم يضع داءٌ إلا وضع له دواءً غير داء واحد: 
الهرم ٠")‏ . 


وقد حاء في شرح هذا الحديث: الظاهر أن الأمر فڃه بالتداوي هو للإباحة 
والرخصة› وهو الذي يقَتضيه المقام» فإن السؤال كان عن الإباحة فطغا > فالمتبادر في 
جواب النبي يي أنه بيان لالإباحة » وليس للوجوب؟"". ولكن الإمام النووي الشافعي 
٠ -‏ فمن فرض فيهن الحج. . . € في سورة البقرةء ورقمها. . 
)۲۹٠۲(‏ [سورة النحل: الآية .]٦۹‏ 
(۲۹۰۳) «تفسیر القرطبي» ج١٠»‏ ص۱۳۸ . 
(T1 £)‏ «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤١›‏ ص۱۹۱ . 
)۲٠۰۰۵(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۰ ص٤‏ ۴۳۰-۳۳ . 


. ۳۳٣۹ص‎ >»۱ ۰ «عون المعبود شرح سنن ایی داود» ج‎ )۲۹۰١( 


- ۹۸ - 


ذهب إلى استحباب الدواءء وقال: هو مذهب أصحابنا - أي فقهاء الشافعية -» وجمهور 
السلفى-"'. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي صاحب كتاب «المهذب» في فقه الشافعية : 
«ومن مرض استحب له أن يصبر» ويستحب أن يتداوى لما رواه أبو الدرداء : «أن رسول 
الله ية قال : إن الله تعالى أنزل الدواء والداءء وجعل لكل داءِ دواع فتداووا ولا تتداووا 
بالحرام )۵" . 


۷ - هل التداوي واجب على المريض: 
وإذا كان التداوي مباحأًء وقال جمع من أهل العلم إنه مستحب» فهل يصير واجباً؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمةء 
انما أوجبه طائفة قليلة كما قاله بعضص أصحاب الشافعي وأحمد»"). 


وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يجب التداوي ولو ظْنٌ نفعه» لكنه يجوز 
اتفاقاً ولا ینافی التوکل»'". 

وفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» : «والرجل إذا استطلق بطنه أو رمدت عيناه» 
فلم يعالج حتى أضعفه ذلك وأضناه ومات منه لا إثم عليه . فرق بين هذا وبين ما إذا 
جاع ولم يأكل مع القدرة حتى مات حيث يأثم . والفرق أن الأكل مشبع بيقين فکان تركه 
إهلاكا ولا كذلك المعالجة والتداوي )۱" . 

ديهم من هذا أن النداوي لين راجب عند الحفة أنه لر كان وانجا لكان فى 
تركه إثم إذا أدى إلى الموت. 


(۲۹۰۷) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱‏ » ص۱٩۱۹‏ . 
(۲۹۰۸) «المهذب وشرحه المجموع» ج٥»‏ ص٤۹‏ . 

(۲۹۰۹) «فتاوى ابن تيمية» طبعة فرج الله كردي » ج٤»‏ ص٠٠۲‏ . 
(۲۹۱۰) «کشاف القناع» ج۱» ص۳۷۲ . 

. ۳٣٥ص «القتاوى الهندية» في فقه الحنفية» جه»‎ )۲١١١( 


SSE 


۸ س -_ القول الراجح في مسألة وجود التداوي : 


والتداوي وإن كان في الأصل مباحاً أو مندوباً وليس واجباًء إلا أنه قد يصير واجباً 
في بعض الحالات إذا تعين التداوي» أو العلاج سيلا للخلاص من مرض يغلب على 
الظن الهلاك فيه بدون المعالجة والتداوي؛ لأنه المنظور إليه في المعاملات والأمور 
الدنيوية غلبة الظن وغلبة الاحتمال الراجح» فالأحكام في مثل هذه الأمور تناط بغلبة 
الظن لا باليقين» والتداوي بأدوية معينة أدت إلى الشفاء في أمراض معينة في حالات 
كثيرة متكررة» تجعل الاحتمال راجحاً في جريان العادة - حسب سنة الله الكونية - بسببية 
الشفاء بهذا الدواء في مرض معين» فيكون التداوي به واجباً. 


۹ - المرأة تسمن نفسها بالأدوية والأطعمة» هل يجوز لها ذلك؟ 


وإذا كان التداوي مباحاً للخلاص من المرض» فهل يجوز التداوي لتسمن المرأة 
نفسهاء إما لرغبتها في ذلك أو لرغبة زوجها في سمنتهاء مع أنها في صحة جيدة 


وعافية؟ 


والجواب : نعم يجوز للمرأة تناول ما يسمنها من الأدوية فقد عقد أبو داود في «سننه» 
باباً سماه: «باب في السَمْنة»» وقد جاء في «لسان العرب»: «السَمُنة - بضم السين 
وسكتون السون د دواء يعد اللسمن». وقي «التهنذيب: «السمعة: دواء تسن به 
المرأة)١'".‏ وفي «النهاية» لابن الأثير: «السمنة - بكسر السين وسكون النون - وهي 
دواء يتسمن به النساء»"'")ء ثم ساق أبو داود الحديث الذي أخرجه عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: «أرادت أمي أن تسمني لدخولي على رسول الله بء قالت 
عائشة: فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه 
كأحسن السمن». فقد جاء في شرح هذا الخبر أن عائشة ‏ رضي الله عنها - لم تقبل على 
أمها أي لم تتوجه على أمها بشيء مما تريد أن تسمنها به من الأدوية بل أدبرت عنها في 
كل ذلك أي ما استعملت شيئاً من الأدوية التي أرادت أمها أن تسمنها به» بل استنكفت 
عن ذلك كله. وفي رواية ابن ماجه : كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على 


(۲۹۱۲) «لسان العرب» ج۱۷» ص۸۲ . 
(۲۹۱۳) «النهاية» لابن الأثير» ج۲ » ص٥٠٠‏ . 


- 


رسول الله و فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب. ومعنى «حتى أطعمتني 
القثاء بالرطب. .»: أي فأكلت القثاء - نوع يشبه الخيار - بالرطب وهو ثمر النخل إذا 
أدرك ونضج قبل أن يثمر» فسمنت عليه أي سمنت به كأحسن السمن. وهذا السمن من 
باب استصلاح وتنمية الجسد» وأما النهي عن السمن فذاك الذي يكون بالإكثار من 
الأطعمة)5'". 


e NS A aA N OAT EN Es 

المدينة وتستعمله النساءء والظاهر أن المسلمين عرفوا إباحة استعماله من النبى ۳ 

كما يدل الخبر على جواز تناول المرأة بعض الأطعمة التي تسمنهاء سواء کان ذلك 
للعلاج أو لغيره. 


وفي «الفتاوى الخانية في فقه الحنفية» : «امرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك لأجل 
السمن. قال أبو مطيع البلخي : لا بأس بهء إذا لم تأكل فوق الشبع»"". 


: یکره للرجل تسمين نفسه‎ _ ٩۰ 


A EAS E SGB SLE EG 

صرح الحنفية بكراهة ذلك للرجلء فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : 
«والمرأة إذا كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به» ويكره للرجل ذلك» ”". ولكن إذا 
كان الرجل هزیا شديد الهزال»وإن من سبل معالجته واستصلاح بدنه E‏ 
فالظاهر أنه يجوز له ذلك على أساس أن ذلك للتداوي . 


١‏ -_ التداوي لتقليل الوزن 


وإذا جاز للمرأة تسمين نفسها إما على سبيل التداوي والعلاج» وإما لرغبتها هي أو 
رغبة زوجها في ذلك فهل يجوز لها أن تفعل العكس بأن تعمل على تقليل وزنها 
بإضعاف نفسهاء وإذهاب سمنتها بتناول الأدوية أو بتناول نوع معين من الأطعمةء 
(۲۹۱۹) «سنن أب بي داود وشرحه عون المعبود» ج EAS STE ٠‏ 
SEES‏ الخانية في فقه الحنفية» ج٣»‏ صن 


. ۳٣٣ص‎ ۰٥ج «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية»‎ (II) 


-۱۹- 


وبالامتناع عما يسبب لها السمنة؟ 


والجواب: نعم يجوز لها ذلك إذا كان ذلك وسيلة لمعالجتها مما تشكو منه من 
أمراض» أو لحمايتها من الإصابة بأمراض تسببها السمنة . وكذلك يجوز لها حتى ولو لم 
تكن تشكو من مرض بسبب سمنتها إذ لا مانم شرعاً من العمل على تقليل الإنسان وزنه 
بإذهاب سمتته ؛ ولأن السمن عادة وغالاً يأتي من كثرة الأكل» والإسلام يحب قلة الأكل 
ويكره الإفراط فيه » وإذا كان تقليل الأكل يستلزم تناول بعض الأدوية التي فيها ضرر على 
٠‏ الجسم فلا بأس باستعمالها؛ لأنها تؤدي إلى قلة الشهية إلى الطعام فقلة الأكل» وقلة 
الأكل غير ممنوعة شرعاً. 

۲ -ويجوز للرجل بلا كراهة إذهاب سمنته» وتقليل وزنه باستعمال الأدوية التي 
لا ضرر منها؛ لأن الكراهة التي قال بها الفقهاء للرجل دون المرأة هي بالنسبة للسمنةء 
أما ما يذهب السمنة فالظاهر أن لا مانع من ذلك» كما لا مانع منه بالنسبة للمرأة كما 
استظهرناء . وسواء كان ذلك للعلاج أو لغيره. 

۳۴ - التداوي لإضعاف شهوة الجماع عند الرجل : 


فلنا: إن التداوي لدفع المرض والخلاص منه مشروع على النحو الذي فصلناه 
والتداوي لتسمين المرأة نفسهاء أو تقليل وزنها أو تقليل وزن الرجل مباح على النحو 
الذي فصلناهء ونتساءل هنا هل يجوز التداوي لإضعاف شهوة الجماع للرجلء وشهوة 
الجماع كما هو معلوم ليس حالة مرضية» وإنما هي حالة طبيعية في الرجال والنساء؟ 
والجواب يعرف مما يأتي : 


: ما يستدل به من السنة النبوية لإضعاف شهوة الجماع‎ _-“ ٤ 


جاء فى الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود أن النبي 
ييل قال: «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج › ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء )۷" . وجاء في شرح هذا الحديث : «واستدل به الخطابي على 


(۲۹۲۷) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» جه ص۹٦١۱‏ . 


VA 


جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية» . وقد عقب عليه ابن حجر العسقلاني بقوله : 
«وینبغی أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه قد يقدر - أي 
E‏ النكاح - بعد فيندم لفوات ذلك في حقه» وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها 
- أي شهوة الجماع - بالكافور ونحوهء والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجبّ والخصاءء 
فيلحق بذلك ما في معناها من التداوي بالقطع أصلا»» وعلى هذا فيجوز للرجل أن 
يتناول الأطعمة المضعفة لشهوته للجماع» ما دام عاجزا عن الزواج لعدم قدرته على 
مؤونته» ليحفظ نفسه» ويصونها من الوقوع في الزناء وهذا إذا كان لا يستطيع الصوم 


: التداوي لتقوية شهوة الجماع للرجل‎ - ٥ 


وإذا جاز إضعاف شهوة الرجل في الجماع العاجز عن مؤونة الزواج ليعفٌ نفسه 
ويصونها من الزناء فهل يجوز له تقوية شهوته للجماع » باستعمال الأدوية؟ 


والجواب : نعم إذا كانت له زوجة» وقد أصابه ضعف الشهوة في الجماع لكبر أو 
مرض» وامرأته تريد استيفاء حقها في الجماع وإعفاف نفسها بذلك. أو تحصيل النسل 
الذي هو مقصود النكاح . ففي هذه الحالة يجوز بل ويستحب للرجل أن يقوي شهوته 
لإيفاء الزوجة حقها في الوطء»ء بل يمكن القول بوجوب ذلك عليه إذا تعين ذلك لإعفاف 
زوجته وصيانتها من التطلع إلى ما لا يحل لها في حالة عجز زوجها عن الوطء بدون 
استعمال الدواء المقوي للشهوة. 


٠‏ - التداوي لإضعاف أو تقوية شهوة الجماع للمرأة: 


ويجوز للمرأة غير المتزوجة أن تستعمل الأدوية لإضعاف شهوتها للجماع إذا لم 
تستطع الصوم لكسر شهوتهاء أو لم يكفها الصوم لقوة شهوتها؛ لأن ما دل عليه الحديث 
الشريف: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . . الخ» وما استنبطه منه 
الخطابي والعسقلاني » وذكرنا ذلك من قبل يشمل المرأة أيضاً والدليل على ما نقول: 
أن الأصل في الخطابات الشرعية أنها تشمل جميع المكلفين من الرجال والنساء إلا إذا 
قام الدليل على التخصيص - تخصيص الخطاب الشرعي بالرجل أو بالمرأة -» ولا دليل 
هنا على التخصيص؛ لأن ورود كلمة (يا معشر الشباب) باعتبار قوة الشهوة فيهم فإذا 


°۳ - 


وجدت هُذه العلة في غير الشباب من الشيوخ - كما نبه إلى ذلك ابن حجر العسقلاني - 
أو فى المرأة شملها المستفاد من هذا الحديث الشريف. 


قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: «وخص الشباب بالخطاب ؛ لأن 
الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى ا بخلاف الشيوخ» وإن كان المعنى معتبرا إذا 
وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا»“"“ فإذا وجدت قوة الشهوة في المرأة شملها 
معنى الحديث وما استنبط منه من جواز الأدوية لكسر الشهوة إذا لم تستطع الصوم كما 
قلنا. 


۷ - التداوي لتقوية شهوة الجماع للمرأة: 

ويجوز أيضاً للمرأة المتزوجة التي ضعفت شهوتها للجماع لمرض أو لغيره» وزوجها 
يحتاج إلى وطئها والاستمتاع بها أن تأخذ الأدوية المقوية لشهوتها لمصلحة الحياة 
الزوجية بینهما ولحسن العشرة» ولیس في تناولها مثل هذه الأدوية مانع شرعي ما دام 
الغرض من ذلك ما ذكرناه. 


أما إذا كانت غير متزوجة فلا يجوز لها تناول مثل هذه الأدوية ؛ لأنها تحتاج إلى 
إضعاف شهوتهاء وليس تقويتها ما دامت غير متزوجة . 


. ج ص۱۰۸‎ ٠ «شرح صحیح البخاري» للعسقلاني‎ (1A) 


- ۱° € - 


رسرسڊ 
ِ 
لازورب 
۸ - تمهيد ومنهج البحث: 
فى الفصل السابق مشر وعيه التداوي» ونه مباح آو ف والتداوي 
عادة المادية» وقد يكون بالأدوية المعنوية» وهي التي تسمى ب «الرقى» أ ي 
بقراءات معينة على المريض» فهل نحل ما يمكن التداوي به من الأدوية المادية من 
مطعوم أو مشروب يکون جائزاً شرعاً آم لا؟ ثم هل يجوز التداوي والعلاج ب «الرقى»؟ 
وإذا جاز فما هي شروط هذا الجواز؟ 
هذا ما نفصله فى هذا الفصل» وعليه نقسمه إلى مبحثين : 
المبحث الأول: الأدوية المادية . 


- 1°٥0 


لی زرل 


الأدوية المادية 
۹4 - المقصود بالأدوية المادية : 
المقصود بالأدوية المادية ما يمكن أن يعالج بها المريض عن طريق شربها إن كانت 
من السوائل» أو بلعها أو مضغها أو أكلها إن كانت من الأشياء التي تؤكل عادة» وقد تكون 
هذه الأشياء من النباتات أو ثمارها وقد تكون من نتاج الحيوانات» أو من السوائل 
المباحة. ویلحق بما ذکرنا كل شيء قد يستعمل للعلاج من غير ما ذكرناه. 


۰ - ما ورد في السنة النبوية من هذه الأدوية : 

وقد ورد فى السنة النبوية أنواع من هذه الأدوية المادية التى أشار إليها النبى مل 
أو نصح باستعمالهاء أو بين نفعهاء ومن هذه المواد العسل الذي جاء ذكره أيضاً في 
القران الكريم» ومنها «الحبة السوداء» وغير ذلك . 

وقد أفرد الإمام البخاري في «صحيحه» كتاباً خاصأً باسم «الطب» ذكر فيه ما صح 
عن النبي بي من أنواع الأدوية النافعة في معالجة المرضى » ومنها ما ذكرته""". 

وكذلك أفرد الإمام ابن قيم الجوزية باباً واسعاً في ذكر الأدوية المأثورة عن النبي 
ية وذلك في كتابه القيم «زاد المعاد في هدي خير العباد»"". 


١‏ - الأدوية المادية المباحة: 
والأدوية التي يجوز التداوي بها بلا خلاف هي الأشياء المباحة: من نباتء أو 


(۲۹۲۹) «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج ٠‏ ۱»> ص٤۱۳‏ وما بعدها. 
(۲۹۳۰) «زاد المعاد في هدي خير العباد» ج۳ ص۱۹۹ وما بعدها. 


- ۱° 


حیوان» أو نتاجهماء أو ما أو سوائل آخری مباحة» ولکن الخلاف قائم في مدی جواز 
استعمال ما هو محرم شرعا من مطعوم أو مشروب في تداوي المرض› وهذا ما نبینه في 
الفقرات التالية : 


۲ - التداوی بالمحرمات : 


أي نحو كان هذا الاستعمال. وللفقهاء أقوال في التداوي بالأشياء المحرمة من 
نجاسات. وميتة » ولحم خنزير» وخمر وغيرها من المحرمات . فمنهم من منع التداوي 
بها باعتبار أن الأشياء المحرمة شرعاً لا تصلح شرعاً أن تكون أدوية يباح التداوي والعلاج 
أدوية لعلاج المرض. ومنهم من فصل القول في هذه المسألةء ونذكر فيما يلي أقوالهم 
بإيجاز» ثم نذكر الرأي المختار. 


۲۳ - القول الأول: المنع من التداوي بالمحرمات : 


وأصحاب هذا القول يقولون : المحرمات في الشرع الإسلامي لا تصلح شرعاً أن 
تكون أدوية يعالج بها المرض. مما جعل الله تعالى الشفاء بما حرمه الله تعالى» جاء 
في «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» - رحمه الله - جوابا على سؤال عن التداوي بالخمر 
ولحم الخنزير وغيرهما من المحرمات» هل يباح التداوي بها للضرورة؟ فقال - رحمه الله 
تعالى -: «لا يجوز التداوي بذلك»"". وبمثل هذا الجواب قال تلميذه ابن قيم 
الجوزية في كتابه «زاد المعاد»""". وقال ابن العربي المالكي : لا يتداوى بها - أي 
بالخمر- بحال ولا بالخنزیر""'. 


: ححة هذا القول‎ _ ٤ 
ويحتج أصحاب هذا القول بأحاديث نبوية تنهى عن التداوي بالمحرمات» وبعضها‎ 


(TITY)‏ «فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية»» طبعة فرج الله الکردي» جا « ص۲۷۰۹ 
(۲۹۳۲) «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج۳» ص٤۱۱‏ . 
)۲٣۳۳(‏ «أحكام القران (تفسير القران)» لابن العربي المالکي» ج۱» ص٩٥‏ . 


1۷ - 


صريح في النهي عن التداوي بالخمر» فمن هذه الأحاديث: 
أ آن طارق بن سويد الجعفي سال النبي يي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصن ها فقال : 


إنما اأصنعها للدواءء فقال : «إنه لین بدواء ولکنه دء"“ . 


. 4 ا 
ب عن آبی ألدرداء قال قال رسول الله او : وان الله أن ل الداء الد اع 
2 ء بر والدواء» و, 
لکل داءِ دواء فتداوواء ولا تتداووا بحرام) أخرجه أبو داود(*"") . 


جح عن ا هريرة - رضي الله عله قال : «نھی رسول الله کا عن الدواء 
| خبیٹ ۳۲" . 


د قال عبد الله بن مسعود: ون الله لم يجعل شفاءكم فیما حرم علیکم» . ذکره 
البخاري . .٠"”‏ والظاهر أن هذا قاله سماعاً عن رسول الله ية ولم يقله برأيه . 


٥‏ -_ القول الثاني : الحواز: 
ذهب الظاهرية إلى إباحة التداوي بالمحرمات» ومنها الخمر إذا اضطر المريض إلى 
استعمالها والتداوي بهاء فقد قال الفقيه ابن حزم رحمه الله تعالى -: «من أكره على 


شرب الخمر أو اضطر إليها لعطش أو علاج» أو لدفع خنق فشربهاء أو جهلها فلم يدر 
انها خمر» فلا حدٌ على أحد هؤلاء. . . )*""). 


ثم أورد ابن حزم الأحاديث التي احتج بها المانعون أصحاب القول الأول» فضعف 
بعضها وال البعض الآخر» بأن المحرمات ومنها الخمر في حالة الاضطرار إلى التداوي 
بها تكون مباحة وحلالاء فلا تكون من الخبائث. فلا يصدق عليها اسم الدواء الخبيث» 
ولا توصف بكونها حراماء وبالتالي لا يصدق عليها اسم الدواء المحرم الممنوع التداوي 


به . 


(۲۹۳۴۲) «صحیح مسلم بشرح النووي»» ج۳٠۰‏ ص۹۲٥۱ء‏ «جامع الترمذي»» ج٦‏ » ص٠۲۰‏ . 
)۲٦۳۰(‏ «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود»» ج۱۰» ص۹۱٠٠‏ . 

(۲۹۳۹) «سنن أبي داود»» ج۰۱۰ ص۳۴٣۳‏ . 

(۲۹۳۷) «نیل الأوطار» للشوكاني » ج۸» ص۲۰۴ . 

(۲۹۳۸) «المحلی» ج۱ ص۰۲۹۸ وج۱۱» ص۳۷۲ 


- ۱۸ - 


واستدل ابن حزم في تأویله هُذا بقوله تعالی : لوقد فصل لم ما حرم عليكم إلا 
ما اضطررتّم إليه. وبان النبي لا أباح لنفر من قبيلة عرينة شرب أبوال الإبل على 
شل انارق هام لرن 


: القول الثالث: التفصيل‎ - ۸١ 
: أولاً : مذهب الشافعية‎ 


عند الشافعية : يجوز التداوي بالنجاسات وسائر المحرمات عدا الخمرء وهذا هو 
المذهب عندهم وبه قطع جمهورهم . أما الخمر فقد قالوا عنها: يجوز شربها لإساغة 
لقمة. أما التداوي بها فقد ذهب جمهورهم إلى عدم إباحة التداوي بهاء وهذا هو 
الصحيح والمذهب عندهم . وذهب بعضهم إلى جواز التداوي بها" . 


۷ »- ثانياً: مذهب الحنفية : 


وعند الحنفية أقوال في التداوي بالمحرم» فبعضهم يمنع التداوي بالمحرم › 
وبعضهم يجيز ذلك ولكن بشروط منها: التيقن بحصول الشفاء بالمحرم ونذكر فيما يلي 
بعض أقوال الحنفية : 


أ جاء في «الدر المختار» : «ولا يجوز بها - أي بالخمر - التداوي على المعتمد»» وجاء 
في «رد المحتار» تعليقاً على هذا القول: قوله: (على المعتمد) لما قدمناه في 
الحظر والإباحة» أن المذهب لا يجوز التداوي بالمحرم“". ولكن جاء في «رد 
المحتار» تحت عنوان : «مطلب في التداوي بالمحرم» مايأتي : «قال في «النهاية» 
-من كتب الحنفية -» وفي «التهذيب»: يجوز للعليل شرب البول والدم وأكل 
الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءهء ولم يجد من المباح ما يقوم 
مقامه . وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فوجهان. وهل يجوز شرب العليل من 
الخمر للتداوي؟ فيه وجهانء كذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في «الذخيرة»» وما 

(۲۹۳۹) «المحلى» لابن حزم» جا» ص۹۸١-۱۸۲.‏ والآية رقمها ۱١١‏ في سورة الأنعام . 

.ه١-٤۸ص‎ »٩ج «المجموع»‎ )۲۹٤۰( 


. ٤٥١ص‎ »٦ج «الدر المختار ورد المحتاراء‎ )۲۹٤١( 


- ۱°٩۹ - 


قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجري على إطلاقه؛ وأن الاستشفاء بالحرام 
إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءُء أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز. ومعنى 
قول ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يجعل شفاءَكم فيما حرم علیکم » يحتمل أن 
يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم ؛ لأنه حينئذ يستغنى بالحلال عن 
الحرام . ويجوز أن يقال : تنكشف الحرمة عند الحاجة» فلا يكون الشفاء بالحرام» 
وإنما يكون بالحلال (أ ه من نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين)*٠.‏ 


ويبدو أن ابن عابدين نقل أقوال هؤلاء الفقهاء من الحنفية الذين يرون جواز 
التداوي بالمحرمات عند الضرورة» ولم يعقب عليها مما يدل على أنه يرتضيهاء 
وإن كان المعتمد في المذهب هو عدم الجواز كما ذكر صاحب «الدر المختار ٠‏ 


ب - وجاء في «البدائم» للکاسانی : «والاستشفاء بالحرام جائز علد تیقن حصول الشفاء 
فيه كتناول الميتة عند المخمصةء والخمر عند العطش وإساغة اللقمةء وإنما لا 
يباح ما لإ يستیقن حصول الشفاء به(“ . 


ج- وفي «الفتاوى الهندية» : «يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا 
أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه» ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه» وإن قال 
الطبيب عل وو ففيه وجهان» وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي 
إن لم یجد شيئاً يقوم مقامه؛ فيه وجهان۰"“۱. 

د - وذهب الإمام العيني الحنفي في كتابه «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» : 
«والاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن بحصول الشفاء بهاء كتناول الميتة في 
المخمصة والخمر عند العطش وإساغة اللقمةء حتى إذا فرضنا أن أحداً عرف 
مرض شخص بقوة العلم» وعرف أنه لا يزيله إلا تناول المحرم يباح له حينئذ أن 
يتناوله كما يباح شرب الخمر عند العطش الشديد. وتناول الميتة عند المخمصة. 


. «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج٥» ص۲۲۸‎ )۲۹٤۲( 
. ٦۱-٦۰۹ «البدائم» ج٠ > ص‎ (TET) 
. «الفتاوى الهندية»» ج٥ ص۱۲۷‎ )۲۹٤٤( 


۱۹ - 


أما حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي ب قال: إن الله لم يجعل شفاء 
أمتي فيما حرم عليها» فهذا محمول على حال الاختيار» وأما حالة الاضطرار فلا 
یکول راما کالتة للمضطر. وأما ما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» من قوله 
ية في الخمر: إنها ليست بدواء وإنها داءي في جواب من سأله عن التداوي بها 
فقد أجاب بعضهم بأن ذلك خاص بالخمر» ويلحق بها غيرها من المسكرات . 
(قلت) -أي العيني -: فيه نظر؛ لأن دعوى الخصوصية بلا دليل لا تسمع . 
والجواب القاطع أن هذا محمول على حال الاختيار(“". 


۸ -_ القول المختار: 


والمختار من الأقوال فى مسألة التداوي بالمحرمات هو ما ذهب إليه الظاهرية» وهو 
قول کثير من فقهاء الحفة وهو ما انتهى إليه الإمام العيني من الحنفية مع مناقشة أدلة 
المانعين . وأدلة هذا القول الذي نختاره ظاهرة قوية ساقها ابن حزم والعيني . ولا نزيد 
علیها سوی التأکید على ما ذكروه »وهو أن لا يوجد دواء حلال بديل عن هذا الدواء 
المحرم» وأن يخبره طبيب ثقة كفو بضرورة هذا الدواء له وأنه لا بديل له من الأدوية 
لخادل ول حل برط أن يكرك الطب الذي بجر بشرورة هدا الذواء المجرم يا 
مسلما؟ 


والجواب : لا شك في اشتراطه إن وجد» فإن لم يوجد الطبيب المسلم الحاذق» 
وإنما وجد طبيب حاذق غير مسلم يغلب على الظن صدقه» فهل يقبل قوله بأن لا دواء 
إلا هذا الدواء المحرم في الشريعة الإسلامية؟ الظاهر جواز قبول قوله لحالة الضرورة 
لعدم وجود الطبيب المسلم الثقة الحاذق. 


۹ - استعمال الذهب والحرير للعلاج : 


ويلحق بما ذكرناه من التداوي بالمحرمات استعمال الذهب والحرير للعلاج» إذا 
كان ذلك نافعاً وضرورياً للعلاج . وقد دل على جواز ذلك ما جاء في السنة النبوية : 


. ٠١۹٦-۱١ ٤ص «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للعيني » ج۳“‎ )۲٠٤١( 


-۱۱۱ - 


أولاً : ما جاء في السنة بالسبة لاستعمال الذهب للعلاج : 


أخرج النسائي في «سننه» عن عرفجة بن أسعد: «أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في 
الجاهلية» فاتخذ أنفا من ورق - أي فضة - فأنتن عليه فأمره النبي ية أن يتخذ أنفاً من 
ذهب»“"". فهذا الحديث الشريف يدل على إباحة استعمال الذهب لمقتضيات 
العلاج» أو لإزالة التشويه من الوجه. ويمكن أن يقاس على ذلك جواز شد الأسنان أو 
ربطها بعضها ببعض شيء من الذهب بالنسبة للرجال إذا اقتضت ضرورة العلاج ذلك 
ولم يكن هناك بديل عن الذهب؛ لأن الذهب محرم استعماله على الرجال ولكنه يجوز 
لضرورة العلاج . 

ثانياً: ما جاء في السنة بالسبة لاستعمال الحرير للعلاج: 

الحرير حرام استعماله للرجال» ولكن يجوز لمقتضيات العلاج وقد دل على هذا 
الجواز حديث رسول الله يي الذي أخرجه النسائي عن أنس رضي الله عنه-: «أن 


رسول الله َة أرخص لعبد الرحمن بن عوفٍ» والزبير بن العوام في قميص حرير من 
حکة کانت بھما". 


فهذا الحديث الشريف يدل على إباحة الحرير للرجال لمقتضيات التداوي 
والعلاج : بأن يلبسه المصاب بحكة في جلدهء إذا كان من شأن هُذا اللباس إزالة ذلك 


نه . 


ويمكن أن يقاس على ذلك من به حساسية من لباس القطن وغيره مما يسبب له أذى 
فی جلده» فإذا كان لبس الحرير يدفع عنه مثل هذه الحساسية حسب رأي الطبيب فيجوز 


في هذه الحالة للرجل المصاب بمثل هذه الحساسية أن يلبس الحرير. 
٠١‏ -_ استعمال الأشياء المحرمة لتعجيل الشفاء: 


جاء في «الفتاوى الهندية» : «يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي 


. «سنن النسائي»» ج۰۸ ص۲٤۰۱ (ویوم الكلاب) : اسم محل ماء‎ )۲۹٤١( 
«سنن النسائي»» ج۸ ص۱۷۸ ۔‎ )۲٣٤۷( 


-۱۲- 


إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه » ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه» وإن قال الطبيب 
يتعجل شفاؤك» ففیه وجهان» ^" . 


فيجوز استعمال المحرمات لتعجيل الشفاء على أحد القولين عند الحثفية. 


. ٠۲۷ص‎ »٥هج «الفتاوی الهندية»»‎ )۲۹٤۸( 


-۱۳- 


رلیی ان 
الرقى 
۱ ¬- تعريفها: 


ٌ ج ‌ 
الرقى : جمع رقية» وهي ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء للمريض من مرضه» 
وتعويذ من تقرأً عليه وتحصينه بالله تعالى". 


۲ ¬- دلیل مشروعیتها : 


کک التداوي بالرقى فعل النبي به وقوله وإقراره» فقد روت السيدة 
عائشة أ م المؤمنين - رضي الله عنها أن النبي ب «كان ينفث على نفسه في مرضه الذي 
قبض فيه بالمعوذتین» فلما ثقل كنت أنا أنفتٌ عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها»٠ OE‏ 
وروت عائشة اا ا ال کان بر بع ال : يمس بيده اليمنى 
وقول : الل ربٰ الاس » ذهب البأس» واشفه» وأنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك 
شفاءً لا يغادر سقماً*). وثبت في امجح ان أحد الصحابة الكرام «رقی لديغاً 
بفاتحة الكتاب» فشفي اللديغء فأعطاه قطيعا من الغنم کان قد جعله (جعا) له ذا 
شفي . فجاء الصحابي بالجعل - قطيع الغنم - فسأل النبي ية عما فعله وأخذه من جعل 
فأقره النبي ييه على رقيته وعلى أخذه الجعل”". 


. «شرح البخاري للسعقلاني» ج٠٠ ص٩ ۱۹ء و«عون المعبود شرح سنن أبي داود» ص۳۷۰‎ )۲۹٤۹( 

)۲٠٠١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠٠‏ ص٠٠۲‏ » والمعوذات هي سورة الإإخلاص أو 
المعوذتين قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس . 

. ۲٠٣ص‎ »۱٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني)‎ )۲٠١١۱( 

. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۰ » ص۱۹۸‎ )۲٠۲( 


-۱٤- 


۴۳ لا بس بالرقی ما لم یکن شرکاً: 

وأخرج الإمام مسلم وأبو داود في «سننه» عن عوف بن مالك قال: «كنا برقي في 
الجاهلية » فقلنا: يا رسول الله : كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم ا 
رقية) لا بأس بالرقی ما لم یکن شركا»» وقد جاء في شرحه: وهذا هو وجه التوفیق بين 
النهي عن الرقية والإذن فيها. والحديث فيه دليل على جواز الرقى والتطبب بها 
بشروطها۲“"). 


°44 - شر وط جواز التداوي بالرقية9 °" : 


أجمع العلماء على جواز الرقية والتداوي بها أو تحصين من تقرأً عليه بالله تعالىء» 
إذا اجتمعت ثلائة شروط هى : 
الشرط الأول : أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» فإذا كانت الرقية بخير 
أسماء الله وكلامه وصفاته» فيشترط فيها عدم المانع منها شرعاً. 
الشرط الثاني : أن تکون الرقية بلسان عربي ۰ أو بما یعرف معناه من غيره شا ان 
چ غا کار فقد روی أبو داود في «سننه» عن النبي ا 
أنه قال : «لا بأس بالرقى مالم تكن شركأ» . وقد ذكرنا ذلك في أدلة مشروعيتها. 
الشرط الثالث: أن يعتقد الراقي والمريض أن المؤثر والشافي هو الله تعالى وحده. 
٥٠‏ - الرقية دعاء والتجاء إلى الله : 
والرقية في حقيقتها دعاء من الراقي والتجاء إلى الله تعالى » وتوسل إليه بأسمائه في 
طلب الشفاءء ولا شك أن الدعاء مشروع قال تعالى : لوقال ربكم ادعوني أستَجبُ 


٠" لکم‎ 


(۲۳) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠›‏ ص۰۱۸۷ و«عون المعبود شرح سنن ابی داود» ج١۰۱‏ 


ص ۳۷۳-۳۷۲ . 
)۲٣۰۴٤(‏ «(صحیح مسلم بشرح النووي» la‏ ص۱۸۷ء و«عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج ۰ ١‏ 
ص ۳۷۳-۳۷۲ 


.]٠١ [سورة غافر: الآية‎ )۲٠٠٠١( 


TS 


٠‏ - بعض الرقى المأثورة: 

ومن الرقى المأثورة عن النبي بي ما يأتي : 
أولاً: أن النبي ية قال لعثمان بن أبي العاص وكان به وجع كاد يهلكه : «امسحه بيمينك 

سبع مرات› وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما جد" , 
ثانياً: عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله کل يقول: «من اشتكى منكم شيئاء أو 

اشتكاه أ له فليقلٌ : ربا الله الذي في السماء تقدس اسمك» أمرك في السماء 

والأرض» كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا حوبنا 

شاا تع رت لطن ٠‏ ا ل رح مر كك وغ من فاك عل هدا 

الوجع ۾" . 

۷ - المرأة ترقي الرجل : 

هذه العبارة : «المرأة ترقي الرجل» هي عنوان أحد أبواب «كتاب الطب» في ((صحیح 
البخاري»› وقد روی البخاري رحمه الله - فی هذا الباب حدیث عائشة الذي ذکرته 
فى دليل مشروعية الرقية» وأعيد نصه هنا وهو: «عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي 
ية كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنا أنفث 
عليه بهن › فأمسح بيد نفسه لبرکتها» . قال معمر - أحد رواة الحديث -: «فسألت ابن 
شهاب: کیف کان ینفث؟ قال: ينفث على يديه» ثم يمسح بها وجهه» وفي رواية 
للبخاري عن يونس عن ابن شهاب «أنه ل أمر عائشة بذلك»“". 

وبستفاد من هذا الحديث أن المرأة ترقي زوجها» ولها أن تنفث على يدها وتمسح 
بهما وجهه» ويبدو أن لها بأن ترقي محارمها مثل أبيها وابنها وأخيها . 

۸ - الصحابية الشفاء ورقية النملة : 

أخرج بو داود في «سننه» عن الشفاء بنت عبد الله > قالت: «دخل على النبى ية 
)۲٣۹١(‏ «سنن ابي داود» ج٠٠۰‏ ص٤۳۸‏ . 


. ۳۸٩ص «سنن ابي داود» ج۰۱۰‎ )۲٠۵۷( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۰ ص‌۲۱۰-۲۰۹‎ )۲۹۵۸( 


-۱- 


وأنا عند حفصة - زوج النبي بي - فقال لي : ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها 
الكتابة» . وجاء في شرح هذا الحديث: (النملة) قروح تخرج في الجنب. وقيل: إن هذا 
من لغز الكلام ومزاحه كقوله ية للعجوز: «لا تدخحل العجز - جمع عجوز- الجنة»» 
وذلك أن رقية النملة شيء كانت تستعمله النساءء يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر 
ولا ينفع» ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن هي «أن يقال للعروس : تحتفل وتختضب 
وتكتحل» وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل». 


وأخرج أبو نعيم هذا الحديث مطولاء وفيه: «أن الشفاء وكانت ترقي في الجاهلية 
وأنها هاجرت إلى النبي ية وكانت قد بايعت بمكة قبل أن يخرج» فقدمت عليه فقال : 
يا رسول الله : إنّي قد كنت أرقي برقى في الجاهلية فقد أردت أن أعرضها عليك. قال 
ية : فاعرضيها. قالت: فعرضتها عليه » فكانت ترق ن النملةء فقال يي : ارقي بها 
وعلميها حفصة )0" . 


ويبدو لي أن رقية النملة هي كسائر الرقى المباحة بدليل أن النبي ب أذن للشفاء 
أن ترقي بها بعد أن سمعها من الشفاءء وقال لها: علميها حفصة» وبدليل حديث الإمام 
مسلم الذي رواه عن انس قال : «رخص رسول الله یاد في الرقية من العين والحمة 
الح ٩9‏ , 


وما ذكرته من ألفاظ هُذه الرقية نقلا عن «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ليس هو 
مما يتطبب به عن طريق الرقى » وإنما هو كلام يقال للعروس عند زفافها لزوجها على 
وجه التذكير» والنصح لها في علاقتها المقبلة مع زوجهاء وإنما سمي هذا الكلام «رقية» 
باعتبار أنه يشبه (الرقية) في أنه يريد تحصين المرأة وحفظها مما قد يقع منها ويؤذيها وهو 
عصيانها لزوجها. 


. ۳۷٤-۳۷۳ص «سنن أبي داود وشرحها عون المعبود» ج۰۱۰‎ )۲٠۰۹( 
. ۱۸١-۱۸۲ «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠٠ ص‎ (7۰ )( 


-۱۷- 


رانس رنت 

۹4 - تعريف الإجهاض: 

الإجهاض هو إلقاء أو إسقاط الجنين ناقص الخلقة لخروجه قبل مدته . أو هو خروج 
الجنين من الرحم قبل الشهر الرابع"". 

ویستعمل الفقهاء أو بعضهم › ان لفظ إسقاط أو لفظ إملاص بد من لفظ 
إجهاض» والمعنى واحد في هذه الألفاظ . 

٠١‏ -_ الأصل في الإجهاض الحظر: 

والأصل في الإجهاض الحظر والمنع » قال الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم 
الدين» - وهو يتكلم عن العزل في الجماع -: «ولیس هذا - أي العزل ‏ كالإجهاض 
النطفة في الرحم» وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة» وإفساد ذلك جناية. فإن 
صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش»› وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت 
الخابة اسا وك الاي فى :الجا جد الاقصال ج5 

: هل يباح الإجهاض في فترة من فترات الحمل‎ --١ 

قلنا إن الأصل في الإجهاض هو الحظر» ونقلنا نص قول الغزالي - رحمه الله 
تعالى -. ومنه يفهم أن الإجهاض محظور في جميع فترات الحمل منذ أن يكون نطفة 
)۲۹۹١(‏ هذا التعريف هو ما أقره مجمع اللغة العربية بمصرء انظر «المعجم الوسيط» ج۱ » ص٤٤٠‏ . 


. ٤١ص «إحياء علوم الدين» للخزالي » ج۲»‎ )۲۹٦۲( 


- ۱۱۹ - 


على رأي الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى -» ولكن ما ذهب إليه ليس محل اتفاق بين 
الفقهاء» فهناك فترة أو فترات يجوز فيها إسقاط الحمل عند الفقهاء» وفترات أخرى يحرم 
فيها الإسقاط ونوجز أقوالهم فيما يلي : 


۲ - أولاً : عند الحنفية : 


أ جاء في «الدر المختار» : «يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج». وقال 
ابن عابدین في «رد المحتار» على هذا القول: «قال في النهر: بقي هل یباح 
الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء» ولن يكون ذلك إلا بعد 
مائة وعشرين يوماًء وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق الروح»<"". 


ب - وفي «فتح القدير» إذ جاء فيه : «وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق 
شيء منه» ٹم في غير موضع › قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وا 
وهذا رشت أنهم أرادوا بال ذا“ نفخ الروح 0 , 

ج وفي «الفتاوى الخانية في فقه الحنفية» : «وإذا أسقطت الولد بالعلاج» قالوا: إن 
لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم . ولا أقول به فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد 
يكون ضامناً - أي عليه الجزاء أو الكفارة ‏ لأنه أصل الصيد» فلما كان مؤاخذاً 
بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقه إثم هاهنا إذا أسقطت بغير عذر إلا أنها لا تأثم 
إثم القتل . وإن أسقطت بعدما استبان خلقه وجبت الغرة»(""٠.‏ 


ويفهم من هذا أن صاحب «الفتاوى الخانية» لا يرى الإجهاض قبل نفخ 
الروح مباحاً إلا لعذر» أما بعد نفخ الروح فلا يجوز أيضاً ويجب فيه الغرة وهي 
دية الجنين . 


د وجاء في «رد المحتار» لابن عابدين: ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء - أي 


(۲۹۹۳) «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص٣۱۷‏ . 


)18( «فتح القدير» ج۲» ص٥٩۹٤‏ . 
)۲۹٦۰(‏ «الفتاری الخانية» ج۳ ص١۱٤‏ . 


۱۰ - 


الإجهاض - قبل مضي زمن ينفخ فيه الرويح» هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه 
فکان الفقيه علي بن موسی قول : انه یکره» فإن الماء بعدما وقع في الرحم ماله 
الحياة» فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم » ونحوه في الظهيرية . 
قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر» أو أنها لا تأثم إثم 
القتل“" . 


«الفتاوى الخانية» في عدم إباحة اللإجهاض قبل نفخ الروح إلا لعذر وإلا أثمت. 
بينما يرى فقهاء الحنفية الآخحرون جواز الإإجهاض قبل نفخ الروح ولو بدون عذر. 


۴۳ -_ خلاصة مذهب الحنفية : 


ومن هُذه النصوص التي ذكرناها من كتب الفقه الحنفي» أن المذهب عندهم كما 
جاء في «الدر المختار») جواز الإإجهاض قبل نفخ الروح - أي قبل مضي أربعة أشهر على 
الحمل -» وإن كان هناك من فقهاء الحنفية المعتبرين من ذهب إلى عدم إباحة 
الإجهاض قبل نفخ الروح إلا لعذر. 

ومن العذر المقبول للاسقاط ما ذكره صاحب «الفتاوى الخانية» - وهو لأ يرى 
الإسقاط قبل نفخ الروح إلا لعذر-. فقد قال - رحمه الله تعالى -: «والمرضعة إذا ظهر 
بها الحبل» وانقطع لبنها وليس لأبي الصخير الحمل ما يستأجر به الظئر - أي المرضعة - 
ويخاف هلاك الولدء قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل نطفةء 
أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو وقدّروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما. وإنما 
أباحوا لها إفساد الحمل باستنزال الدم؛ لأنه ليس بادمي » فيباح لصيانة الآدمي)"". 
وواضح من هذا أن الإجهاض قبل مضي أربعة أشهر على الحمل لضرورات العلاج 
يعتبر إجهاضاً بعذر مشروع . 


. ۱۷٣ص‎ a «رد المحتار على الدر المختار» لان عابدین»›‎ )٣۷١( 
وتسم هذه الفتاوی ا «فتاوی قاضیخان» وهو الامام فخر‎ ٤١ ٠ص‎ ٣ج «الفتاوی الخانية»‎ )۲۹۷( 


الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفی سنة ۲۹۵ه. 


۲ - 


أما الإجهاض بعد نفخ الروح» فلم يقولوا بإجازته بل جعلوا فيه الدية. ونفخ الروح 
الذي أجازوا الإجهاض قبله لعذر على رأي بعضهم› ومطلقا أي بعذر ودونه كما جاء في 
«الدر المختار» يقدر بأربعة أشهر بعد الحمل استنادا إلى الحديث الشريف عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - قال: حدثنا رسول الله يله وهو الصادق المصدوقر«أن أحدكم 
يُجمَمٌ خلقه في بطن أمه ارک ا کون عة شل ذلك : ٹم يكون مضغة 
مثل ذلك» ثم ينفخ فيه الروح»0. 


: ثانياً: مذهب المالكية‎ - ¬ ٤ 


حاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المذهب المالكي : »ولآ يیجور إخراح المني 
المتكون في E‏ ولو قبل الأربعين وا وإدا فخت فيه الروح حزم اع . وقال 
الدسوقي E‏ على قول الدردير: «ولو قبل الأربعين فوا : «هذا هو المعتمد» وقيل : 
یکره إخحراجه قبل الأربعين يوماً 0" ومعنی ذلك أن المالكية لا یجیزول اللإسقاط قبل 
مضي أربعين يوما على الحمل» ولم يستثنوا حالة العذرء وإن أقل ما قيل عندهم في عدم 
الجواز أنه مكروه» أما المعتمد في المذهب فهو التحريم كما في الإجهاض بعد نفخ 
الروح› فإنه محرم دون خلاف عندهم . 

: اللا : مذهب الشافعية‎ - ۰۵٥ 


وفي مذهب الشافعية في الإجهاض أقوال» فقد جاء في «نهاية المحتاج» للرملي : 
«قال المحب الطبري : اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين: 
قيل : لا يثبت لها حكم السقط والوأدء وقيل : لها حرمة ولا يباح إفسادهاء ولا التسبب 
في إخحراجها بعد الاستقرار في الرحم بخلاف العزل» فإنه قبل حصولها فيه . قال 
الزركشي في تعاليق بعض الفضلاء: قال الكرابيسي : سألت آبا بكر بن اف سعید 
الفراني عن رجل سقى جاريته شرابا لتسقط ولدهاء فقال: ما دامت نطفة أو علقة» فواسع 


)۲۹٦۸(‏ «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول» ج١»‏ ص۳۷. ومعنى (يجمع خلقه) أي : مادة 
خحلقه. (نطفة) أي : ما لا يتغير عن حاله. (علقة) قطعة دم جامدة. (مثل ذلك) أي : أربعين 
يوماً. (مضغة) قطعة لحم قدر اللقمة التي تمضغ . 

(۲۹۹۹) «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص ۲٦۷-۲٦٦‏ . 


-\۲- 


له ذلك إن شاء الله تعالى»("". 


وقال الشبراملسي في حاشيته على «نهاية المحتاج» للرملي ما نصه: «واختلفوا في 
جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم» فقال أبو إسحاق المروذي : 
يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن أبي حنيفة » وفي «الإحياء» للغزالي في مبحث 
العزل ما يدل على تحريمه» وهو الأوجه؛ لأنها بعد الاستقرار ايلة إلى التخلق المهياً 
لنفخ الروح ولا كذلك العزل»٠"٠.‏ 


: رابعاً: مذهب الحنابلة‎ - ٠١ 


قال لايل لو شرت الكامل فاسقطت به جنا فلا غ لا رت مها لأا 
aah E AS a Ss OS‏ 
شيعا ؛ لأن القاتل لا يرث. وعليها عتق رقبة؛ لأنه قد ثبت للجنين الإسلام تبعا 
TY‏ 


وواضح من هذا القول أن الحمل الساقط قد تجاوز الأربعة الأشهر - أي قد نفخت 
فيه ا لأنه في هذه الحالة يكون قد تخلق أي ظهر شكلهء وأمكن إثبات الإيمان 
و ولکن هُذا لا يعني جواز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه مطلقاًء فقد 
جاء في «الروض المربع بشرح زاد مختصر المقنع»: «ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 
أربعین ونا بدواء ء ماح )۷" . . ومعنی ذلك أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد مضي ا 
يوماً عليه . ويبدو أنهم لا يجيزون الإجهاض حتى بسبب المرض بعد الأربعين يوماً على 
الحمل» فقد قالوا: «كإسقاط حامل بشرب دواء لمرض فتضمن حملها»9""٠.‏ 

۷ _ خامساً: مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم شيخ فقهاء الظاهرية : «مسألة - المرأة تتعمد إسقاط ولدها-: إن كان 


. 4١١ص «نهاية المحتاج» للرملي» ج۰۸‎ )۲۹۷١( 

. ٠۷۹ص‎ ۰٦ج «حاشية أبي الضياء الشبراملسي القاهري›‎ )۲۹۷١( 
. ٥۲ص «العدة شرح العمدة»‎ )۲۹۷۲( 

(۲۹۷۲) المرجع المشار إلیه أعلاهء ج۰۲ ص٣٠۳‏ . 

. ۳٠٣ص المرجع المشار إلیه أعلاهء ج۰۲‎ )۲۹۷٤( 


- ۳ - 


لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليهاء وإن كان قد نفخ فيه الروح» فإن كانت لم تتعمد قتله 
فالغرة - أي دية الجنين - على عاقلتها والكفارة عليها» وإن كانت تعمدت قتله فالقود 
- القصاص عليها - أو المفاداة في مالهاء فإن ماتت هي في كل ذلك قبل إلقاء الجنينء 
ثم ألقته فالغرة واجبة في كل ذلك في الخطأً على عاقلة الجاني هي كانت أو غيرهاء 
وكذلك في العمد قبل أن ينفخ فيه الروح . وأما إن كان قد نفخ فيه الروح فالقود على 
الجاني إن کان غیرهاء وان کانت هي فلا قود ولا غرة» ولا شيء؛ لانه لا حکم على 
میت » وماله قد صار لغیره»"". 


ومعنى ذلك أن الظاهرية لا يجيزون إسقاط الحمل لا قبل مضي أربعة أشهر على 
الحمل» ولابعد مضي هذه المدةء ولم يذكر ابن حزم استثناء من منع الإسقاط لا لمرض 
ولا لغيره من الأعذار. 


۸ - القول الراجح في إجهاض المرأة للعلاج : 


أ الراجح في إجهاض المرأة للعلاج أنه يجوز ذلك قبل نفخ الروح في الجنين - أي 
قبل مضي أربعة أشهر على الحمل -. وسواء كان ذلك بأخذ دواء خاص 
للإجهاض. أو بدون دواء. لأن الإسقاط للعلاج بسبب المرض وحاجة المرأة 
لذلك من الأعذار الشرعية المبيحة للإسقاط قبل نفخ الروح. كما أن هذا 
الإجهاض جائز عند القائلين بجوازه مطلقاً قبل نفخ الروح كما ذكرناعن «در 
المختار» في فقه الحنفية) . 

۹ _ ب _ أما إذا مضى على الحمل أربعة أشهر فأكثر - أي بعد نفخ الروح فيه -» 
فإن الفقهاء لم يجيزوا الإسقاط كما رأينا من النقول التي أخذناها من كتب الفقه 
المختلفة» ولم يستثنوا من تحريم الإسقاط حالة المرض وضرورة العلاج» 
وتخليص الأم من الصرر والخطر عن طريق الإجهاض. بل إن بعض الفقهاء صرح 
بعدم الجواز حتى لو أدى عدم الإجهاض إلى موت الأم . فقد جاء في «الفتاوى 
الخانية» : «إذا اعترض الولد في بطن الحاملء ولم يجدوا سبيلا لاستخراج الولد 


(۲۹۷) «المحلی» لابن حزم» ج١۱»‏ ص۳۱ . 


“€ 


إلا بقطع الف ا لم يفعلوا ذلك يخاف هلاك لأ قالوا: إن كان الولد 
ميتا في البطن لا بأس به. وإن کان حيا لم يجز أن يقطع إربا إربا؛ لأنه قتل لنفس 
محترمة لصيانة نفس أخرى من غير تعد مئه وذلك باطل )0" . 


“٠١‏ - وجاء في «الفتاوى الهندية» في الفقه الحنفي : «وإن شربت المرأة دواءً 
لتصح نفسها وهي حامل فلا بأس بذلك. وإن سقط الولد حيأً أو ميتاً فلا شيء 
عليها»""". وهذا النص يفيد أن المرأة الحامل يباح لها تناول الدواء لعلاج نفسهاء ولم 
يمنعها من ذلك كونها حاملا أو كونها تخشى سقوط حملهاء فهي تأخذ الدواء لعلاج 
نفسها ولا تأخذه لإسقاط جنينهاء فإذا سقط الجنين فلا شيء عليها. فهذا النص لا 
يعطينا الجواب على مسألتنا: هل يباح الإجهاض بعد نفخ الروح لضرورة علاج المرأة 
الحامل. ولكن يفيد اعتبار صحة الأم بإباحة الدواء لها مع خشية سقوط ولدها بسبب 
الدواء وإن لم تتعمده. 

١‏ --وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية عند الكلام على إسقاط الجنين وما 
يترتب عليه : «ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فأسقطت» قال الزركشي : إنها لا تضمن 
بسببه - أي بسبب تناولها الدواء الذي تسبب بسقوط الجنين› أي ااا A‏ 
وهذا الكلام يعني فقط الإباحة للحامل بتناول الدواء لعلاج نفسهاء فإذا سقط الجنين 
بسبب تناولها الدواء فلا شيء عليها. فهي لم تشرب الدواء لإسقاط حملها كعلاج لها 
بهذا الإسقاط ؛ لأنها لو قصدت ذلك وأسقطت لضمنت الجنين . يدل على ذلك ما جاء 
في «مغني المحتاج» - تكملة للكلام الذي ذكرناهء إذ جاء بعده مباشرة -: «وليس من 
الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الإجهاض. فإذا فعلته - أي صامت - 
فأجهضت ضمنته كما قاله الماوردي» ولا ترث منه؛ لأنها قاتلة »0 . 

۲-“- وجاء في «الفتاوى الهندية»: «العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه 
كالشعر والظفر لا يجوز. وإن كان غير مستبين الخلق يجوز. وأما في زماننا فيجوز على 
)۲۹۷١(‏ «الفتاوى الخانية» ج۳ ص١٠٤‏ ومثله في «الفتاوى الهندية» ج٥»‏ ص٠٠٠‏ . 

(۲۹۷۷) «الفتاوى الهندية» ج٥»‏ ص٣٣٠٠‏ . 


. «مغني المحتاج» ج٤ › ص۱۰۳‎ )۲٣۷۸( 
١ ۰ ٣ص‎ »٤ج «مغني المحتاج»‎ (۲۹۷۹( 


- 10 - 


كل حال وعليه الفتوى»“") فهذا النص يفيد جواز الإجهاض في زمان السوء للخوف 
من صيرورة الجنين بعد ولادته وكبره ولد سوء . فإذا جاز الاجتهاد إلى هذا الحد في إباحة 
الإجهاض خوفاً من أن يكون الولد ولد سوءء فجواز ذلك لإنقاذ الأم من الموت أولى 
بالجواز. 


۴ -_ وقال الإمام الخرقي الحنبلي : «والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك» 
فلا يشت بطنها ويسطو عليه القوابل فيخرجنه» . قال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً على قول 
الخرقي : «معنى يسطو عليه القوابل» أي : يدخلن أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من 
مخرجه . والمذهب - أي مذهب الحنابلة - أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها مسلمة 
كانت أو ذمية» وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة» وإن لم يوجد نساء لم يسط 
الرجال عليه» وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن . ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا 
الى اکر عا ال15 


ووجه الدلالة بقول ابن قدامة - رحمه الله تعالى - أنه قال: إذالم توجد نساء يخرجن 
الجنين» ووجد الرجال لم يجز تكليف الرجال بإخحراجه» ويترك الجنين الحي حتى يتيقن 
موته ثم تدفن الأم مع جنينهاء كل ذلك رعاية لحرمة الأم الميتة من أن يمس الأجنبي 
فرجها لإخحراج جنينها الحي» - أي يضحى بحياة الجنين في سبيل حرمة الأم الميتة - 
أليس من الأولى أن یضحی بحياة الجنين لإنقاد حياة مه من الهلاك؟ 

أليس إنقاذ حياة الأم من الهلاك - ولو بموت جنينها - أولى من رعاية حرمة الأم الميتة 
بإبعاد الرجال عنهاء ولو بموت وهلاك جنينها؟ 

:- -وقال الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر سابقاً - رحمه الله تعالى‎ ٤4 
«إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاء الجنين بعد تحقق حياته يؤدي لا محالة إلى موت‎ 
الأم فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمرنا بارتكاب أخف الضررين» فإن في بقائه موت‎ 


. ٠٦ص‎ »٥ج «الفتاوى الهندية»‎ )۲۹۸٠( 
. ٠٥١۱ص «المغني» ج۲»‎ )۲۹۸1( 


-۱۲۹- 


بها في سبيل إنقاذه؛ لأنها أصله وقد استقرت حياتهاء ولها حظ مستقل في 
الحياة. . . )7^ . 

6 “-_والخلاصة في مسألة إجهاض الحامل لإنقاذ حياتها من الموت عن طريق 
إسقاط جنينها بعد نفخ الروح فيه» أن هذا الإجهاض جائز للضرورة قياساً على ما ذكره 
صاحب «المغني» ابن قدامة» ولما ذكره محمود شلتوت» ولما جاء في «الفتاوى الهندية» 
من جواز الإسقاط لفساد الزمان - والله أعلم -. 


۲۹۸۳) «الفتاوی» للشیخ محمود شلتوت» صض‌۲۹۰-۲۸۹ . 


- ۷ - 


انس ررد 
۲ - زر 


تطور الطب في الوقت الحاضر واتسعت دائرته» وكثرت سبل العلاج وطرق 
التداوي» وتعددت الأدويةء وصار من العلاج استعمال أعضاء الأحياء والأموات في 
معالجة المرضى» وصار نقل الدم من شخص لآخر من سبل العلاج المألوفة إلى غير 
ذلك من الأمور التي استجدت في قضايا الطب والعلاج والتداوي . ونريد في هذا الفصل 
عرض بعض القضايا المتعلقة بالتداوي والعلاج في الوقت الحاضر» وبيان حكم الشرع 
فيها . 


۷ -_- الدواء الممزوج بشيءَ محظو ر : 

قد تمزج بعض الأدوية الحديثة بشيء محظور كالكحول» أو السموم» أو 
المشروبات. فما حکم الشرع في هذه الأدوية من جههة حل أو حظر تناولها للتداوي» 
إذا كانت هناك ضرورة للتداوي بها؟ والجواب ما يأتي : 

۸ أولاً: إذا لم يوجد بديل عنه: 

إذا لم يوجد بديل عن الدواء الممزوج بما هو محظور» جاز استعمال هذا الدواء؛ 
لأنه إذا جاز استعمال الشيء المحظور غير المخلوط بغيره من المباحات لضرورة المرض 
إذا لم يوجد البديل عنه» فالمخلوط أو الممزوح بغیره من المباحات أولی بإباحة 
الاستعمال. 

۹ ¬ - انيا : إذا وجد البديلء أو لم تصل الحاجة إلى حد الضرورة: 

ولكن إذا وجد البديل عن الدواء الممزوج بالمحرم» ولکن يصعب الحصول عليه 


۱۲۹ - 


لندرته» أو لغلاء ثمنهء أو أن تأثيره بطيء بخلاف الدواء الممزوج بالمحرم أو أن 


الحاحة إلى الدواء الممزوج على المحرم لم تصل إلى حد الضرورة› فهل يجوز 
استعمال هذا الدواء؟ 


والجواب على ذلك : ينظر» إذا كان الشيء المحرم قد ذاب في الدواء واستهلك 
فيه ولم يبق له وجود قائم بذاته» ولم يبق له أثر ولا طعم ولا رائحة» فإن هذا الدواء يجوز 
استعماله في الحالة التي فرضتها؛ لأنه لم يعد للمحرّم و واستهلاکه في 
الذواء الحلال وعلى. هذا دلت أقرال الفقهاء قفخن أقراا 


١‏ -_أولاً : قال الإمام الكاساني وهو يتكلم عن النجاسة إذا استحالت» وأنها في هذه 
الحالة لم تعد نجاسة ولا يثبت لها حكم النجاسة» فقال رحمه الله مستدلا لما 
يقول: «إنْ النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها» خرجت عن كونها 
نجسة؛ اسم لذات موصوفة فتنعدم بانعذام الوصف» وصارت كالخمرة إذا 

تخللت - أي صارت حلا 0 


قال الفقيه ابن چ - رحمه الله -: «إذا استحالت صفات عين النجس 


ح۸۵ 


٢‏ - ثالثاً : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «والخبائث التي حرمها 
الله تعالى كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك إذا وقعت في ماء أو سائل آخر 
واستهلكت. بأن تفرقت أجزاؤها واضمحلت في السائلء لم يبق هناك ميتة» ولا 
دم ولا لحم خنزير. والخمور إذا استهلكت في المائع بأن زالت عينها 
واضمحلت. لم يكن الشارب لهذا المائع شاربا للخمر»“. 


. ۸٩ص «البدائم» للكاساني» ج۱»‎ (YAY) 
. ١١۲ص «المحلی» لابن حزم - معجم فقه ابن حزم - ج۲»‎ )۲۹۸( 
. «فتاوى ابن تيمية»» طبعة فرج الله کردي» ج۱» ص۲۰‎ )۲۹۸۰( 


Ae 


۳ - رابعاً: وفي «المجموع» للامام النووي شرح المهذب - في طبيخ وقع فيه جزء 
من لحم ای واستهلك _: «لايحرم الطبيخ لأنه - آي لحم الآدمي -؛ صار 
مهگا فهو كالبول وغيره إذا وقع في قلتين من الماءء فإنه يجوز استعماله ما لم 
يتغير؛ لأن البول صار باستهلاكه کالمعدوم )7“ . 


٤-“-ويستفاد‏ من هذه النقول عن هؤلاء الأئمة - رحمهم الله تعالى -» أن 
النجاسات والخبائث وسائر المحرمات كالكحول ونحوها إذا مزجت مع الأدوية المباحة» 
أو طبخت فيها بحيث أن هذه المحرمات ذابت واستهلكت في هذه الأدوية المباحة» 
واضمحلت فيها بحيث لم يبق لها أثر ولا طعم ولا رائحة» فإن الدواء يعتبر من الأشياء 
المباحة التي يجوز استعمالها كسائر المباحات. 


۵ _ اما إذا لم تستهلك وتضمحل الأشياء المحرمة في الدواء المباح إما لكثرة 
هذه الأشياء المحرمة» أو لقوة فعاليتها وتأثيرها وضعف قوة أصل الدواء المباح» وبالتالي 
بقیت اثار وطعم وربما رائحة الأشياء المحرمة» ففي هذه الحالة يكون الدواء من الأدوية 
المحرمة وينطبق عليه ما قلناه في شروط استعمال الأدوية إذا كانت من الأشياء 
المحظورةء فإن كان الدواء ضرورياً للعلاج» ولا بديل له من الأدوية الحلال جاز 
استعماله وإلا لم يجز استعماله. 


١‏ - التداوي بنقل الدم: 


قد يحتاج المريض إلى كمية من الدم تنقل إليه من غيره وتدخل في جسمه عن 
طريق الوريد» باعتبار هذا الدم المنقول إليه من غيره ضرورياً لغرض التداوي والعلاج» 
أو لحاجته إليه بعد إجراء العملية الجراحية» فهل يجوز ذلك؟ 

والجوادب : نعم يجوز ذلك فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «يجوز 
للعبد شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه» ولم 
يجد من المباح ما يقوم مقامه . وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك. فيه وجهان»”"“. فإذا 
جاز شرب الدم لضرورة التداويء فجواز تناوله عن طريق وريد المريض بإدخاله دمه 


2 ٦۲ص ج۹‎ ٠ «المجموع شرح المهذب» لاامام النووي‎ (TIA) 
. ۳٣١۹ص «الفتاری الهندية» جه‎ )۲۹۸۷( 


۳ - 


راسا أولی بالجواز. 
¥ - بیع وشراء الدم للتداوي په : 


وإذا جاز استعمال دم الغير لتداوي المريض به» فهل يجوز بيعه لهذا المريض 
للتداوي به؟ وهل يجوز للمریض شراؤه؟ 


جاء في «البدائم» للكاساني المنع من ذلك معللا هذا المنع بقوله: «لأنه جزء من 
الآدمي» والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم » وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع 
والشراء»**) . 

وجاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية : «منع بيع شعر الإنسان» معللين ذلك : 
لكرامة الآدمي». وهُذا يؤيد تعليل الكاساني منع بيع وشراء الدم بان ذلك لكرامة 
الآدمي . 


۸---_- التبرع بالدم : 


وإذا كان من الممنوع بيع وشراء دم الإنسان لكرامته واحترامه» فإذا تبرع به إنسان 
لآخر مححتاج إليه» فينبغي أن يزول المنع لعدم قدح هذا التبرع بكرامة الإنسان» بل فيه 
تطبيق عملي للتعاون الذي يدعو إليه الشرع الإسلامي وأرى من المرغوب فيه شرعاً قيام 
ولي الأمر بدعوة الناس إلى التبرع بالدم عند الحاجة إليه» أو قبل الحاجة إليه لادخاره 
وحفظه لوقت الحاجة لاستعمال المرضى المحتاجين إليه؛ لأنه قد تدعو ضرورة معالجة 
مريض ما نقل كمية من دم الغير إليه» ولا يوجد في ذلك الوقت» ولهذا كان جمع دم 
المتبرعين وتصنيفه حسب أنواعه» وحفظ كل صنف على حدة من الأعمال الحسنة النافعة 
التي يقوم بها ولي الأمرء ویشکر عليها ویثاب المتبرعون بدمائهم . 

۹-- إذا لم يوجد المتبرع بالدم» هل يجوز شراؤه؟ 

وإذا لم يوجد المتبرع بالدم» فهل يجوز شراؤه ممن يقبل بيعه إذا اقتضت ضرورة 
علاج المريض حقنه بهذا الدم المراد شراؤء؟ والجواب : نعم؛ لأن الضرورات تبيح 
المحظورات؛ ولأن تعليل الفقهاء منع بيع الدم هو لكرامة الآدمي واحترامه» فإذا لم يقبل 


(۲۹۸۸) «البدائع» ج٥»‏ ص١٤۱‏ . 


۳ - 


هذا الآدمي التبرع بدمه للمريض مع حاجته إليه» وقبل بيعه بثمن» فلا يبقى هذا التعليل 
كافياً للقول بمنع البيع لا سيما وإن عرف الناس وعاداتهم» لا تعتبر مثل هذا البيع امتهانا 
لكرامة الإنسان. 


۰ _ حفظ الدم المشترى في مصرف الدم: 


إذا جاز شراء الدم من بائعيه كما قلنا لحاجة المريض. وقلنا: إنه يجوز جمع دم 
المتبرعين به وتصنيفه وحفظه لوقت الحاجة» فيجوز أيضاً لولي الأمر أن يشتري دم 
الراغبين في بيع شيء من دمائهم » وحفظها في مكان معين مناسب للحفظ كالذي يسمى 
في الوقت الحاضر «بمصرف الدم». ثم يقوم ولي الأمر ببيعه إلى المرضى المحتاجين 
بثمنه دون ربح » أو بتوزيعه بالمجان في مؤسسات الدولة الصحية أو مستشفياتها العامة . 


: استعمال المخدر لإجراء العمليات الجراحية‎ _- ١ 


الغالب استعمال المخدر «البنج» عند إجراء العمليات الجراحية» بل إن الكثير منها 
لم يمكن إجراؤها بدون تخدير المريض . والمخدر عادة يعطى بزرق مادة التخدير في 
جسمه» وأنه يفقد وعيه» فهل يجوز ذلك؟ 

والجواب نعم؛ لأنه من ضرورات العلاج وإجراء العمليات الجراحية» وبالتالي 
فاستعماله يندرج في قائمة المحظورات التي تبيحها ضرورة العلاج والتداوي» وإن كان 
في ذلك فقد الوعي والعقل عند المريض ؛ لأن هذا الفقد لضرورة العلاج وليس هو كفقد 
العقل بتناول المسكر. 


۲ -_ قطع العضو المؤذي من جسم المريض: 


يجوز قطع العضو المؤذي والمؤلم » أو الذي يخشى ضرره بجسم المريض أو بحياته 
بسبب سريان ضرره وعدواه إلى أعضاء جسم المريض» وبالتالي قد يؤدي إلى موت 
المريض» بل إن الفقيه ابن حزم قال بجواز ذلك حتى بدون إذن المريض. فقد قال 
- رحمه الله تعالى -: «فمن قطع يدأ فيها آكلةء أو قلع ضرساً وجعة أو متأكلة بغير إذن 
صاحبها فينظر: فإن قامت بينة أو علم الحاكم أن تلك اليد لا يرجى لها برق ولا توقفء 
وأنها مهلكة ولا بدء ولا دواء لها إلا القطع» فلا شيء على القاطع» وقد أحسن لأنه 


- ۳۳ - 


دواءء وقد آمر رسول الله ية بالمداواة. وهكذا القول في الضرس إذا كان شديد الألم 
قاطعا به عن صلاته ومصالح أموره» فهذا تعاون على البرّ والتقوی. وقال الله تعالى : 
إوتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعُدوان4*“٠.‏ 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الآكلة 
لئلا تسري» كذا في السراجية. ولا بأس بقطع اليد من الآكلةء وشق البطن لما 


فيه )(۹^) , 
۴۳ _ هل للطبيب إجراء العمليات الجراحية دون إذن المريض؟ 


ويفهم من قول ابن حزم الذي ذكرناه في الفقرة السابقة » أنه يجوز للطبيب شرعا 
إجراء العملية الجراحية المستعجلة للمريض دون أخذ موافقته قبل إجرائهاء ومن هذه 
العمليات المستعجلة بتر عضو أو إخحراج طلق ناري» أو سهم من جسم المصاب» أو 
خياطة جرح ينزف دما ونحو ذلك . وإنما جاز إجراء ما ذكرنا دون إذن المريض؛ لأن ذلك 
إحسان للمريض كما قال ابن حزم» أو لأن حالة المريض تستدعي الاستعجال ولا 
تحتمل الانتظار» وقد يكون المريض في حالة إغماء. وكذلك لا حاجة إلى أخذ إذن 
أوليائه في مثل هذه الحالات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير. أما إذا احتملته فينبغي 
استئذان المريض أو وليه قبل إجراء العملية . 

: استعمال أعضاء الميت في معالجة الحي‎ - ٤ 

قد تكون هناك ضرورة لاستعمال أعضاء الميت في علاج المريض مثل ترقيع قرنية 
الحي بقرنية ميت حديث الوفاة لرد البصر إلى الحي» أو بأخذ كلية الميت لزرعها مكان 
كلية الحي الوحيدة التالفةء فهل يجوز ذلك؟ 


الجواب يتبين في الفقرات التاليةء وما نذكره فيها من أقوال الفقهاء : 


: الشريعة تراعي حرمة الميت وتحترمه‎ _ ٠ 
راعت الشريعة جانب العيت وقضصت بلزوم احترامه وحفظ حرمته» فقد جاء ي‎ 


(۲۹۸4) «المحلى» ج١٠ء‏ ص٤٤٤‏ » والآية رقمها ۲ في سورة المائدة . 
«الفتاوری الهندية» جه» ص۰٦۳‏ . 


-۳ 


الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله از 
قال : «كسرٌ عظم الميت ككسره حيأ»» يعني في الإثم ؛ لأن حرمة الميت كحرمة الحي . 
وجاء فى شرحه: «قال الطيبى : فيه إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا. وقد 
أحرج أبي شيبة عن ا قال : أذى المؤمن في موته کأذاه في حیاته»(""» 
ولكن هل في استعمال أعضاء الميت في معالجة الحي لإنقاذ حياته إهانة للميت؟ هذا 
ما نجيب عليه في الفقرة التالية : 


- هل في استعمال أعضاء الميت إهانة للميت؟ 

هذا ومع تقرير الشريعة حرمة الميت» فإن استعمال أعضائه لمعالجة الحي لا تعني 
إهانته ولا تتعارض مع وجوب احترامه. ويدل على ذلك جواز شق بطن المرأة الميتة 
الحامل لإخراج جنينها الحي من بطنهاء وبهذا صرح الفقهاء من أقوالهم في هذه المسألة 
ما یأتی : 

الي ۰ 


أولاً: جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : «وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي 
حياته مرجوة» وجب شق جوفها وإخراجه ؛ لأن بهذا الشق يخرج الجنين حياً؛ ولأنه 
استبقاء حي - وهو الجنين - بإتلاف جزء من الميت فأشبه المضطر إلى أكل جزء 
من الميت» وأنه يجوز له ذلك فكذا يجوز شق جوف الميتة لإخراج جنينها»"". 


ثانيا: وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويحتمل أن شق بطن الأم إن غلب على 
الظن أن الجنين يحيا؛ لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي فجاز؛ ولأنه شی 
بطن الميتة لإخراج المال منه» فلأن يشق بطنها لإبقاء الجنين حياً أولى ؛ لأن حفظ 
النفس أولى من حفظ المال»٠“"٠.‏ 


ثالث : وفي «المحلى »لابن حزم في فقه الظاهرية : «ولو ماتت امرأة حامل والولد - أي في 
بطنها - يتحرك قد تجاوز ستة أشهر» فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد لقوله 


(۲۹۹۰) «سنن آبي داود» وشرحه : «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۹ ص٤۲‏ . 
(۳۹۱( «المجموع شرح المهذب» للنووي› ج ص۲۹۸-۲۹۷ . 
(۲ ۲۹۹ ) «المغني ج۲» ص۱٩٥‏ . 


- 1٥ 


تعالی : ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً4 . ومن تركه حملا حتى يموت فهو 
قاتل نفس»"). 


رابعاً: وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «وفي فتاوى أبي الليث - رحمه الله 
تعالى - في امرأة حامل ماتت» وعلم أن ما في بطنها حي فإنه يشق بطنها من 
الشق الأيسر» وكذلك إذا جاء أكبر رأيهم أنه حي يشق بطنها»» كذا في 
«المحيط»5“"') . 


۷ - ووجه الدلالة بأقوال الفقهاء التي ذكرناها في جواز شق بطن الميتة الحامل 
لإخراج جنينها المرجوة حياته» أن فيها إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي فجاز كما 
صرح ابن قدامة الحنبلي» فكذلك يقال بجواز إتلاف جزء من الميت كأخذ قلبه وزرعه 
مكان قلب إنسان حي لإنقاذه من الهلاك وإن كان هذا الإنسان أجنبياً عنها وليس 
ولدهاء لأن هذا الفغل أي أخذ قلبها وزرعه مكان قلب المريض يعتبر من إغاثة الملهوف 
وإغاثة المحتاج إلى المعونة» فيدخل في باب: «وتعاونوا على البرٌ والتقوى». 

۸ -_ يجوز للمضطر أن یأکل إنساناً میتاً : 

قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في كتابه «المهذب»: «وإن اضطر ووجد آدمياً 
متا جاز له أكله؛ لأن حرمة الحي آکد من حرمة الميتث»“"" . وفی هذا القول ترجیح 
لحرمة الحى بإبقاء حياته على حرمة الميت بإباحة أكله. ووجه الدلالة بهذا القول أنه 
بعض أعضاء الميت واستعمالها لإنسان مريض إنقاذا لحياته من الهلاك أو تعويضاً له عن 
عضو تالف مثل عینه وکليته . 

۹ -_ الخلاصة : يجوز استعمال أعضاء الميت للحي : 

وا لألخلاصة مما تقدم» ومما قدمناه من تعھہ تعقیب وتعلیق على أقوال الفقهاء الى 
)14۳( «المحلى» لابن حزم» ج٥۰‏ ص٦٦۱‏ . 


(۲۹۹۶) «الفتاوری الهندية» ج٥»‏ ص ۳٦۰‏ . 
)۲۹۹٥(‏ «المهذب» للشيرازي مع شرحه «المجموع» ج٩›‏ ص۳۸۹ . 


- ۳ - 


أنه يجوز استعمال أعضاء الميت للإنسان الحي لإنقاذ حياته من الهلاك أ 


۰ - اعتراض ودفعه : 


وقد بخرمن عع بان إباحة أكل المضطر للميت لكونه بهذا الأكل يدفع عن نفسه 
الهلاك بالجوع ولبشل الأمر كذلك في المعالجة بأخذ جزء من الميت للحي . فقد 
يفيد ذلك ويحيي المريض وينجو من الهلاك» وقد لا يفيده عضو الميت وتفشل العملية 
ويموت المريض . 


والجواب على هذا الاعتراض أن المنظور إ إليه في هذا الباب غلبة الظن »> فهي كافية 
لإناطة حكم الجواز بهاء وهو ما صرح به ابن قدامة الحنبلي» وقد نقلنا قوله وهو: 
«ويحتمل أن يش بطن الأم إن غلب على الظن أن الجنين يحيا»”"". وأيضاً فإن 
المعول عليه في الفروع وفي المعاملات. وفي أمور المعالجات والتداوي» تحقق غلبة 
الظن؛ «ولأن ما لا طريق إلى معرفته يعتبر فيه غالب الرأي» كما قال الإمام السرخسي 
الحنفي في «المبسوط»“""). والدواء والعلاج بصورة عامة مما لا طريق إلى معرفة 
حقيقته من جهة مدى فعاليته» وتأثيره في إزالة المرض من المريض» وتحقق نجاع 
العلاج به على وجه اليقين . 

۱ -_ اعتراض اخر ودفعه : 

وقد يعترض على قولنا بإباحة استعمال أعضاء الميت في تعويض الحي عن عضوه 
التالف بأن ما ذكرناه من أقوال الفقهاء هي في دفع الهلاك عن نفس الس المرجوة 
حياته» أو في دفع الهلاك عن الحي جوعاً بالإباحة له بأكل الميت» فكيف يجوز 


استعمال أعضاء الميت لتعويض الحي عن عضوه التالف؟ وهل هذا الجواز إلا قياس مع 
الفارق؟ 


(۳۹7( «المغني» ج۲» ص۱٩٥‏ . 
(۲۹۹۷) «المبسوط» للسرخحسي» ج٤“‏ ص ٥*‏ . 


“۳۷ - 


والجواب أن حرمة أعضاء الحي كحرمة النفس تبعاً لهاء ولهذا وجب في إتلاف هذه 
الأعضاء الدية «الأرش»»ء كما يجب فى إتلاف النفس «الدية» إذا تعذر القصاص . 
ولألك كان التهديد بإتلاف عضو من أعضاء الإنسان إكراهاً ملجئاء كالتهديد بإتلاف 
النفس . 

۲ -- أخذ إذن الميت قبل موته فى استعمال أعضائه : 


ومع ترجيحي جواز استعمال أعضاء الميت في معالجة الأحياء على النحو الذي بينته 
أي لدفع الهلاك عن نفس الحي أو لتعويضه عن عضوه التالف -ء أرجح اشتراط أخذ 
إذن الإنسان قبل موته في استعمال أعضائه بعد موته لأغراض العلاج» باعتبار أن هذا 
الإذن شرط لجواز استعمال أعضائه بعد موته . وإذا لم يؤحذ هذا الإذن فينبغي أخذ إذن 
أهله وأوليائه الأحياء في هذا الاستعمالء وإذا تعذر ذلك لعدم معرفة أهلهء أو لأن 
الاستفادة من أعضاء الميت لا تحتمل التأخير إلى حين معرفة أهله وأخذ اللإذن منهم» 
فأارى جواز استعمال أعضائه في هذه الحالة للضرورةء أو باعتبار موافقة الميت الضمنية 
قبل موته على هذا الاستعمال لما فيه من عون للمرضى دون ضرر يلحق بالميت. 


۴ “- الانتفاع بأعضاء الحي للمريض الحي : 


وقد يحتاج المريض الحي إلى أعضاء حي اخر» فهل يجوز أخذ هذا العضو 
المحتاج إليه من إنسان حي بموافقته ورضاه لاستعماله في معالجة إنسان مريض؟ 

والجواب: نفرق بين حالتين : 

٤‏ -_ الحالة الأولى : إذا كان قطع العضو المطلوب يؤدي إلى موت صاحبه مثل 
نزع قلبه أو رئته» فهذا لا يجوز قطعاًء وإن رضي صاحب العضو المنزوع ؛ لأن هذا من 
قبيل قتل الإنسان نفسهء وقتل الإنسان نفسه لا يجوز؛ لأنه انتحار ولو كان بقصد 


تخليص غيره من الموت. 


عنده الكليتان» وإن لم يعوض بكلية صحيحة في الأقل يهلك . أو كالذي فقد عينيهء 


- ۳۸ - 


وإذا عوض بعين صحيحة عن طريق زرع القرنية الصحيحة محل القرنية التالفة في إحدى 
عينيه» فلا أمل في استرداد بصره» فهل يجوز قطع عضو صحيح من إنسان حي برضاه 
لاستعماله في علاج إنسان مريض كما مثلنا؟ 

٠‏ -_ والجواب : بالإيجاب» أي : يجوز قطع عضو من إنسان حي برضاه 
وموافقته لاستعمال هذا العضو لإنسان مريض محل العضو التالف فيه؛ لأن أعضاء 
الإنسان يسلك بها مسلك الأموالء وكما يجوز بذل المال والموافقة على إتلافه يجوز 
ذلك بالنسبة للأعضاء. 


جاء في «البدائم» للكاساني : «ولو قال اقطع يدي فقطع › لإ شي ء عليه بالإجماع ؛ 
لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموالء وعصمة الأموال تثبت حقا له - أي حقا لصاحب 
الأموال - فكانت محتملة للسقوط بالإباحة والإذن» كما لو قال له أتلف مالي 
فأتلفه». وهذا بالنسبة للمقطوع منه العضو لا سيما وأنه يرضى بقطع العضو منه 
لمنفعة المريض ومعاونته . 

وأما بالنسبة لجواز استعماله في جسم الإنسان الحي» فقد قدمنا أنه يجوز استعمال 
عضو الميت لمعالجة الحي» واستنادا على ما صرح به فقهاء الشافعية من جواز أكل 
المضطر للميت ليدفع الهلاك جوعا عن نفسه» فإذا جاز هذا فجواز زرع عضو في جسم 
الحي لا أكله ‏ أولى بالجواز؛ لأن الحالة حالة ضرورة. 

۷ ح- قطع شيء من جسم الإنسان لمعالجة نفسه: 

إذا احتاج الإنسان أن يقطع من جسمه شيئاً لمصلحة نفسه وعلاجهاء كما لو احتاج 
أن يقطع من جسمه قطعة ليأكلها ليدفع الهلاك جوعأ عن نفسهء أو احتاج أن يرفع شرايين 
من رجله لمعالجة شرايين قلبه» أو احتاج إلى سلخ قطعة من جلده ليرقع به جزءا تالفا 
من جلده يحتاج إلى هذا الترقيم » فهل يجوز ذلك؟ 


۸ -_ قال صاحب «المهذب» فى فقه الشافعية أبو إسحاق الشيرازي - رحمه الله 


(۲۹۹۸) «البدائم» للکاساني » ج۷» ص۹٣۲۳‏ . 


۔- ۱۳۹ - 


تعالى -: «لو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه: من فخذه أو غيره ليأكلهاء فإن كان 
الخوف منه - أي من القطع - كالخوف في ترك الأكل أو أشد حرم القطع بلا خلاف» 
صرح به إمام الحرمين وغيره» وإلا ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) : جوازه» ورالثاني) : 
عدم جوازه» اختاره أبو علي الطبري وصححه الرافعي . والصحيح الأول وإذا جوزناه 
فشرطه أن لا يجد شيئاً غيره»“". فيفهم من هذا القول أن للمضطر أن يقطع من لحم 
بدنه قطعة يأكلها إن لم يخش الهلاك من هذا القطع على القول الأصح في مذهب 
الشافعية . 


وبناء على ذلك يجوز أن ترفع أو تقطع بعض الشرايين من رجل المريض لوضعها 
محل الشرايين غير السليمة المتصلة بقلب المريض» وكذلك يجوز سلخ قطعة من جلد 
رجل المريض أو فخذه لترقيع وجهه؛ لأن الوجه ظاهر وترقيعه وإخفاء قبحه أولى من 
ال 


(۲۹۹۹) «المهذب» مع شرحه «المجموع»» ج۹ ص٤٤‏ . 
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لات 
قر ری انبا دال 


۹ -_- تمهید : 
ع ا ا الحطظ والإباحة في النظر والله بين الناء والرجال» وبین 
النساء وحدهن» وبين الرجال وحدهم . 


والمراد بالنظر واللمس» نظر الرجل إلى المرأة ولمس بدنها وبالعكس. ونظر المرأة 
إلى المرأة ولمس بدنها. ونظر الرجل إلى الرجل ولمس بدنه. 


وقد أدخلت في مواضيع هذا الباب النظر واللمس بين الرجال وحدهم ؛ لأن الفقهاء 


وأريد بالكلام في هذا الباب كلام المرأة مع الرجل من جهة مدى حظره أو إباحته. 


وقد رأيت إتماماً للفائدة» وربما إكمالا لبحث مواضيع هذا الباب التي ذكرتها أن 
أتكلم عن مدى حظر أو إباحة كشف بدن الرجل أو المرأة في حالة الخلوة والانفراد . 


۰ - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم» ولغرض تسهيل البحث وتنظيمه على وجه واضح › رأيت تقسيم 
هذا الباب إلى الفصول التالية : 


الفصل الأول: النظر واللمس بين الرجل والمرأة. 
الفصل الثاني : النظر واللمس بين الرجل والرجل . 
الفصل الثالث: النظر واللمس بين المرأة والمرأة. 
الفصل الرابع : كشف البدن في حالة الخلوة والانفراد. 
الفصل الخامس: الكلام بين المرأة والرجل . 


-٤١- 


ر0 زد , 
رار ریس رل ررر(: 


-“١‏ تمهيد في العورة: 


بحث الحظر والإباحة في النظر واللمس بين الرجل والمرأة يستند إلى معرفة عورة 
كل منهما بالنسبة للآخر؛ لأن العورة يلزم سترها وعدم رؤيتها من الجانبين. وما عدا 
العورة لا يلزم سترها ولا عدم رؤيتها إلا لعارض . 


۲ -_ تعريف العورة: 

عرفت العورة بأنها كل ما يُستحيا منه إذا ظهرء وأصلها من العار» كأنه يلحق بظهوره 
عار أو مذمة"'"). وقال بعضهم : العورة من العور» وهو القبيح لقبح كشفها لا نفسهاء 
والمرأة عورة لتوقع الفساد من رؤيتها أو سماع كلامها'". وهذا الكلام غير دقيق ؛ لأن 
هذا الفساد المتوقع » يتوقع إذا كانت الرؤية أو السماع أو الكلام المسموع على خلاف 
المشروع كما سنبينه فيما بعد. 

۴۳ _ حدود العورة : 

أما حدود العورة في الاصطلاح الفقهي لكل من الرجل والمرأة بالنسبة للآخر من 
جهة النظر واللمس» فسنبينه - إن شاء الله تعالى - فيما بعد في مواضعه. 


: عورة الصلاة وعورة الرؤية‎ - ٤ 


هذا ويجب التنبيه إلى أن عورة الرؤية ليست بالضرورة هي العورة التي تكون في 
الصلاةء ويجب سترها كشرط من شروط صحة الصلاة. والغالب أن عورة الرؤية (أي 
(٭۷۰( «النهاية» لابن الأثيرء ج۳ ص۰۳۱۹ «بصائر ذوي التمييز» للفيروزبأادي› ج٤»‏ ص۱۱۳ . 
)۲۷١١(‏ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدرديرء جا ص۱۰۳۴ . 


-€۳- 


العورة بالسبة إلى النظر إليها) هي أوسع من عورة الصلاةء فالعورة في الصلاة للمرأة 
هي ما عدا الوجه واليدين والقدمين على النحو الذي فصلناه من قبل" بينما عورة 
الرؤية بالنسبة لمحارم المرأة هي ما عدا الوجه والأطراف كالرأس والعنق واليدين كما 
سنبينه فيما بعد . كما أن بدن المرأة كله ليس بعورة بالنسبة لزوجها فله النظر إليه ولمسه» 
بينما تبقى عورتها في الصلاة هي ما ذكرناه» وهي ما عدا الوجه واليدين والقدمين . 

٥‏ “- رؤية ما ليس بعورة: 

وما ليس بعورة من المرأة أو من الرجل وإن كان في الأصل تجوز رؤيتهء إلا أن هذا 
لیس بلازم» فقد یکون العضو من البدن ليس من العورةء وع هذا لا تجوز رؤيته › ولهذا 
قالوا: «لا ملازمة بين كونه - أي عضو بدن المرأة أو الرجل - ليس عورة وجواز النظر إليهء 
فحل النظر - أي إباحة النظر- منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة. ولهذا حرم 
النظر إلى وجه المرأة ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة - أي بالرغم من أن وجه 
المرأة ووجه الأمرد ليسا بعورة .)"'١»-‏ 

۹ - منهج البحث: 


إن مدى الحظر والإأباحة في النظر واللمس بين الرجل والمرأة يتحدد بنوع العلاقة 
بينهما من جهة وجود القرابة المحرمية وعدمهاء ومن جهة وجود الزوجية وعدمها. كما 
يتحدد مدى الحظر والإباحة بوجود العلاقة الملحقة بالقرابة المحرمية ومدى هذا 
الإلحاق. 

المبحث الأول: النظر واللمس بين الرجل وزوجته. 

المبحث الثاني : النظر واللمس بين الرجل وذوات محارمه. 

المبحث الثالث: النظر واللمس بين المرأة والملحقين بمحارمها. 

المبحث الرابع : النظر واللمس بين المرأة والأجنبي . 


(۲۷۰۲) انظر الفقرتین »٦٤۲«‏ و«۳٤٦».‏ 
)۲۷٠۳(‏ «الهداية وفتح القدیر» ج۱ » ص١۱۸‏ . 


-۱4- 


ہی لرل 
النظر واللمس بين الرجل وزوجته 
Lo -_ 10۷‏ يحل للرجل من زوجته نظراً ولماً'): 


بحل للرجل النظر إلى جميع بدن زوجته ولمسه» سواء كان ذلك بشهوة أو بغير 

شهوة؛ لأنه يحل له وطؤهاء قال تعالى : والُذين لفروجهم حافظون إل على 
ازواجهم أو ما ملكت أيمائهم فانهم غير ملُومین» فمن ابتغی وراءَ ذلك فأولثك هم 
العادون4'". والجماع فوق النظر واللمس» فكان في إحلال الجماع إحلال للنظر 
واللمس من باب أولى . وقد كانت عائشة زوج النبي ية تغتسل مع رسول الله ية من 
إناء واحد» ولو لم يكن النظر مباحاً لكل منهما للآخر - لأنهما زوجان - لما تجرد كل 
منهما لصاحبه . وفي «جامع الترمذي» عن بهز بن حکيم قال: «حدثني ابي عن جدي 
قال: قلت يا رسول الله : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك . . .»'". 


۸ “- تبدي المرأة لزوجها ما يدعوه إليها: 


ولم يقف فقهاء المالكية عند القول بإباحة نظر الزوج إلى بدن زوجته» وإنما قالوا: 
«يجب على المرأة أن تبدي لزوجها کل ما یدعوه إلیهاء ویزیدها في مودته وتصطاد به 


» «المغني» ج٦» ص۷٥٥ «تفسير القرطبي» ج۰۱۲ ص۲۳۲-۲۳۱. «المبسوط» للسرخسي‎ )۲۷۰٤( 
۳۹٦ص‎ ٦ج ج۰۱۰ ص۸٤۰۱ «البدائع» ج٥ ص۰۱۱۸ «رد المحتار على الدر المختاںء‎ 
. ۲٠۹ص «مغني المحتاج» ج۴٠ ص٤1۳ «شرائع الإسلام في فقه الجعفرية» للحلي» ج۰۲‎ 

. ]۷-١ [سورة المؤمنون: الآيات من‎ )۲۷٠٠١( 

)۲۷٠١(‏ «جامع الترمذي» ج۸» ص۳٥‏ . وقوله : «عوراتنا ما نأتي منها وما نذر». يعني : أي عورة نسترهاء 


وأي عورة نترك سترها؟ 


- 0ا 


قلبه»"'"٠.‏ وهذا القول مفهوم ومقبول ومرغوب فيه شرعاًء وإن أوصله المالكية إلى حد 
الوجوب على الزوجة ؛ لأن الشرع يرغب في إدامة المودة والألفة بين الزوجين» وما قاله 
المالكية يتفق وهُذا المرغوب فيه شرعاً. 


۹-_- ما يحل للزوجة من زوجها*'" : 


وكذلك يحل للزوجة النظر إلى جميع بدن زوجها أو مسّه بشهوة وبدون شهوة؛ لأنها 
أبيح لها ما هو أكثر من ذلك وهو تمكينه من وطئهاء فالنظر إليه ومسّه أولى بالإحلال من 
وطئها . 


: النظر إلى الفرج‎ - ٠١ 


ويجوز لكل من الزوجين النظر إلى فرج الآخر لما قلناء من حل الجماع بينهماء 
وبهذا صرح المالكية فقد قالوا: «وحل لھما حتی نظر الفرح»'")» آي حل لکل من 
الزوجين النظر لفرج صاحبه. 


وقال الحنفية : الأولى عدم نظر الزوج لفرح زوجته وبالعکس»› وهو مذهب الحنابلة 
والشافعية لكنهم استعملوا لفظ الكراهة فقالوا: يكره النظر إلى الفرج» أي يكره نظر كل 
من الزوجين إلى فرج الأخر"". 


ويؤيد كراهية النظر إلى الفرج ما رواه ابن ماجه في «سننه» عن عائشة - رضي الله 
عنها - وزوح رسول الله بي نها قالت: «ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله كل 
قم(" . 


. ٠٠٠ص‎ »١٠ج «التاج والإكليل لمختصر خليل المواق»‎ )۲۷٠۷( 

)۲۷٠۸(‏ «المغني» ج» ص۷٥٥۰‏ «المبسوط» ج١٠» ۱٤۸‏ «البدائع» جه» ص۱۱۸ «مغني 
المحتاج» ج٣»‏ ص٤۰۱۳‏ «شرائع الإسلام» للحلي» ج۲ ص۲۱۹ . 

. ٠٠١-٤١ ٩ص «التاج والإكليل لمختصر خليل المواق» ج۳»‎ )۲۷٠۹( 

)۲۷٠١(‏ «المبسوط» ج٠٠ء»‏ ص۸٤۱‏ «البدائع» جه» ص۱۱۸ «المغني» ج٦»‏ ص۷١٠‏ «نهاية 
المحتاج» للرملي » ج٦‏ ص١۱۹ء‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص٤۳٠‏ . 

(۲۷۱۱) «سنن ابن ماجه» ج۱ > ص۲۱۷ . 
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ولا يتجردان تجرد العيرين»"» والمعنى : إذا أراد أحدكم جماع زوجته فليستتر ‏ أي 
فليتغط هو وزوجته بثوب يسترهما. وهذا الأمر بالاستتار على وجه الندب والاستحباب» 
ولا يتجردان أي ينزعان الثياب عن عورتيهما» فيصيران متجردين عما يسترهما تجرد 
العيرين أي الحمارين“"'". 


(۲۷۱۲) «السنن الکبری» للبيهقي » ج۰۷ ص۱۹۳ . ورواه ابن أبي شيبة والطبراني كما جاء في «الجامع 
الصغير» للسيوطي » جا ص٦٤‏ . 


. «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي» ج۱» ص۲۷۹‎ )۲۷١۲( 


- ۷ - 


رل داف 
النظر واللمس بین الرجل وذوات محارمه 

١‏ - المقصود بذوات المحارم: 

المحرم من النساء والرجال هو الذي يحرم التزوج به لرحمه وقرابته۵!""» وفي 
الحديث النبوي الشريف: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها» . وذو المحرم منها 
يجري مجراھہ("). 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ذوات محارم الرجل كل من حرم عليه نكاحها 
على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة”'"٠.‏ فمن محارم الرجل من النسب: الأم 
والبنت. ومن الرضاعة : الأحت من الرضاعة. ومن المصاهرة: أم زوجته. 

۲ - ما يحل للرجل من ذوات محارمه : 

أولا : عند الحنابلة : 

قال ابن قدامة الحنبلي : يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا 
كالرقبة والرأاس والكفين والقدمين ونحو ذلك . وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر 
والظهر ونحوهما؛ لأن التحرز من النظر إلى ما يظهر غالبا لا يمكن» فأبيح النظر إليه كما 
أبيح إلى الوجه . وما لا يظهر غالباً لا يباح النظر إليه؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره» 


(Y1 ٤(‏ «المعجم الوسيط» ج١ ٤‏ ص۱۹۱۹ 
(۲۷۱1٥(‏ «النهاية» لابن الأثيرء جا ص۴٣۳۷‏ ۔ 
(YI)‏ «المغني» ج٦›‏ ص٥٥٥۰‏ ومثله في «شرح المنتهى» للبهوتي› a‏ ص۷ . 


- ۱۸A - 


ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظور فحرم النظر إليه» كما حرم النظر إلى ما تحت 
السرة. وقال القاضي من الحنابلة: إن حكم الرجل مع ذوات محارمه حكم الرجل مع 
الرجل والمرأة مع المرا 5*. وفي «كشاف القناع»» و«شرح المنتهى» في فقه الحنابلة : 
«وللرجل نظر وجه ورقبة وید وقدم ورأس وساق من ذوات محارمه»'"). 


۴۳ - ثانياً: مذهب الشافعية : 


وعند الشافعية : لا ينظر الرجل من محرمه الأنشى من نسب أو رضاع أو مصاهرة ما 
بين سرة وركبة منهاء أي : يحرم نظر ذلك إجماعاً. ويحل له بغير شهوة نظر ما سواه أي 
نظر ما عدا ما بين السرة والركبة - والسرة والركبة ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرم -. وقيل : 
إنما يحل له نظر ما يبدو منها في ثياب المهنة - أي ثياب الخدمة وعمل البيت ۔؛ لأن 
ما يبدو منها في غير هذه الحالة لا ضرورة إلى النظر إليه. والذي يبدو منها في حالة 
المهنة هو الوجه» والرأس» والعنق» واليد إلى المرفق» والرجل إلى الركبة١").‏ 


4 - الا : مذهب المالكية : 


وقال المالكية : إن عورة المرأة مع رجل محرم منها هي ما عدا الوجه والأطراف 
(والأطراف هي الرأس» والعنق » واليدين » والرجلين)» فيحرم عليها كشف أعضاء عورتها 
له وهي : صدرهاء وثديها» وظهرهاء وساقاها. ويحرم على المحرم منها كأبيها رؤية هذه 
الأعضاء ولو ل ياد بتطره. أا ما ليش غورة من بذنها وهو الرجه والأطراف جرز 
للمحرم أن يراها منها إلا أن يخشى حصول لذة له في نظره إلى هذه الأعضاء» فيحرم 
عليه النظر لا لكون هذه الأعضاء عورة فى حقه أو فى حى المرأة» ولكن لخشية اللذة 
فی ال 1 


(۲۷۱۷) «المغني» ج٦»‏ ص ٠٥١-٥١۹٤‏ . 

(۲۷۱۸) «کشاف القناع» ج۳› ص٦‏ «شرح المنتھی» ج۳» ص۷ . 

(۲۷۱۹) «نهاية المحتاج» ج ص١۱۸‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص۹١٠‏ . 

' «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج١ ص١١٠ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية‎ )۲۷۲٠( 
٠٠٠ص‎ »٠ج «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب»‎ ۲١ ٤ص‎ » الدسوقي» ج۱‎ 


- ۱4۹ - 


وقال المالكية : لا يجوز للرجل ترداد النظر وإدامته إلى المرأة الشابة من ذوات 
محارمه(""). وهذا منهم - في الواقع - من قبيل الحيطة والحذرء ولو أنهم قيدوا ما قالوه 
بعخشية حصول اللذة لكان آولی من إطلاقهم القول بلا قید . 

٥‏ - رابعاً: مذهب ال 


وعندهم يحل للرجل من ذوات محارمه النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة والباطنة من 
بدنهاء فيحل له أن ينظر إلى وجههاء ورأسهاء وشعرهاء وأذنهاء وعنقهاء وصدرهاء 
وديها» وكفيها» وذراعها» وعضدهاء وساقهاء وقدمها. ولا يحل له النظر إلى ظهرهاء 
وما يتبعهما من نحو الجنبين والفرجين والأليتين» والفخذين» والركبتين ؛ لأن ما 

بيح النظر إليه هو مواضع الزينة» وليس الظهر والبطن وما ألحق بهما من مواضع الزينة . 


۹ -_ أدلة الحنفة"'"): 
استدل الحنفية لمذهبهم بما يأتي : 


أولاً : تعالی : #ولا يبدين زینتهن ر لبعولتهنُ أو آبائهن أو آباء ء بعولتهنُ أو 
آبنائهلٌ او اا ء بُعولتهنّ أو إخوانهنٌّ أو بني إخوانهنْ أو بني اخواتهنٌ. i‏ 

وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة هو أن الله تعالى نهى النساء عن إبداء الزينة مطلقاً 
واستثنى عز وجل إبداءها للمذكورين في الاآية الكريمة» ومنهم ذوو الرحم المحرم وهم : 
الآباء والأبناء وبقية المذكورين في الآية الكريمة» والاستثناء من الحظر إباحة كما هو 
المقرر فى قواعد أصول الفقه. 

وقالوا: والزينة نوعان: ظاهرة وباطنة . والظاهرة: هي الكحل في العينين» والخاتم 


(۲۷۲۱) «مواهب الجليل» للحطاب ج۱» ص٠۰٥‏ 

(۲۷۲۲) «المبسوط» للسرخحسي » ج١٠»‏ ص۹٤۱‏ «البدائع» جه ص۱۱۹-٠۲٠١ء‏ «الدر المختار ورد 
المحتار» ج٦‏ ص۷٦۳‏ . ٠‏ 

(۷۲۳) «أحکام القران» للجصاص» ج۳» ص۳۷۳ «تفسير الزمخشري» ج۳» ص ۲۲۳۰ «تفسير 
الرازي» ج٣‏ ص۲۰۷ . «المبسوط» ج۰۱۰ ص۹٤۱‏ «البدائم» ج٥»‏ ص٠۲٠‏ . 

(۲۷۲۲) 1سورة النور: الآية .]١‏ 


- 0 _ 


في الإصبع› والفتخة للرجلء والخضاب للكف والقدم(""). 


والقلادة ا E‏ والاماوے « ا للساعدى والخلخال للساق )۲ , 


ثم قالوا: والمراد من الزينة مواضعها لا عينهاء؛ لأن إبداء نفس الزينة مباح ليس 
بمحظور» فإن نفس الزينة تباع في الأسواق ويراها الأجانب عن المرأةء فعلم أن المراد 
هو مواضع الزينة » وحيث إن الله تعالى ذكر الزينة مطلقأء ومنع من إبداثهاء واستثنى 
المذكورين في الآية الكريمة ومنهم محارم المرأة فإن هذا الاستشناء يتناول الزينة بنوعيها 
الظاهرة والباطنة» فيحل للرجل النظر من ذوات محارمه إلى مواضع هذه الزينة من 
أبدانهن» كما يحل لهن إبداؤها لذوي محارمهن المذكورين في الآية الكريمة. 


ثانياً: الاستدلال برفع الحرج: 


واستدل الحنفية لمذهبهم بأن المخالطة بين المحارم من الرجال والنساء للزيارة 
عادة» فلا يمكن صيانة مواضع الزينة عن الكشف إلا بحرج › والحرج مرفوع 

فى الشريعة الإسلامية . قال تعالى : لاوما جعل عليكم ف الدين من حرجي" . 
اا يدخحل محارم المرأة عليها وهي في ثياب المهنة - أي ثياب الخدمة في البيت - 
ولا تكون مستترة عادةء فلو كانت مأمورة بالستر من ذوي ا لأدى ذلك إلى وقوعها 
في الحرج» والحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية كما قلنا. 


ثالثاً: قلة الفتنة : 
وقال الزمخشري معلا إباحة إبداء الزينة - أي مواضعها - لذوي محارمهاء أن سبب 


۷٠(‏ الفعخة جمعها رخ بقح القاء والتاء» وهي خواتيم كبار تلن في الأيدي وزبما ضعت في 
أصابع الأرجل . وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها: «النهاية» لابن الأثير» ج۳» ص۸٠4‏ . 

: الإكليل : شبه عصابة تزين بالجوهر ويسمى التاج . والعقاص : سير يجمع به الشعر. والدملوج‎ )۲۷۲١( 
حلي العضد. والسوار: حلي الساعد. والقرط : حلي الأذن: «رد المحتار على الدر المختار‎ 
. ج ص۳۹۷‎ 


(۲۷۲۷) [سورة الحج : الآية ۷۸] . 


0ا - 


هذه الإباحة قلة الفتنة من جانبهم لما في الطباع من النفرة من مماسة القرائب المحرمات 
عليهم . 
۷ س- القول الراجح : 


والراجح قول من قال: لا يحل للرجل أن ينظر إلى ذوات محارمه إلا ما يظهر منها 
في حال المهنةء أي : وهي في ثياب المهنة - أي ثياب الخدمة في بيتها-. ولا يحل 
للمرأة أن تبدي لذوي محارمها إلا ما يظهر منها عادة وهي في ثياب المهنة» والذي يظهر 
منها عادة في هذه الحالة كما قال الشافعية هي : «الوجه والرأس والعنقء واليدين إلى 
المرفقين» والرجل إلى الركبة"""» وهذا ما ذهب إليه الإمام البيهقي ناعتاً إياء بأنه هو 
الصحيح › فقال - رحمه الله -: «والصحيح آنها لا تبدي لسيدها بعدما زوحهاء ولا حرة 
لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة»"""). وإنما رجحت ما ذكرته؛ لأن ما 
عدا ما يظهر في حال المهنة لا ضرورة لكشفه» ولا لإبدائه ولا للنظر إليه. 


وما رححته يمائل ما جاء فی «کشاف القناع» في فقه الحنابلة فقد جاء فيه : «وللرجل 
أيضاً نظر وجه» ورقبة» ويد» وقدم » ورأس» وساق من ذات محارمه. قال القاضي : 
وعلى هذه الرواية يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين»""". 

۸ - مدى الحظر والإباحة في اللمس: 

أولاً: عند الحنابلة : 

جاء في «كشاف القناع»: «وكره الإمام أ ماف اقسات ودد اشا م 


لمحرم وجوزه لوالد» . ولكنهم مع هذا قالوا: «ولا بأس للقادم من سفر تقبیل ذوات 
المحارم إذا لم يخف على نفس 


(۲۷۲۸) «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۲۹ . 
(۲۷۲۹) «السنن الكبرى» للبيهقي › ج۷“ ص٤‏ ۹ . 
(۲۷۳۰) «کشاف القناع» ج۳» ص٦‏ . 

(۲۷۳۱) «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص ۱۰-۹ . 


- ۲ا - 


۹ - انيا : عند المالكية : 


الجانبين»""٠.‏ ی من جانب الرجال والنساء ما داموا ا من المحارم» فیباح للرجل 
مس ما يجوز له نظره من المرأة وبالعكس . 


: ثاثا : عند الحنفية‎ _- ٠١ 


قالوا: «كل ما جاز النظر إليه من ذوات المحارم من غير حائل جاز لذوي محارمها 
مسه»"). واستدلوا بان الرجل من محارمها يسافر معها فيحتاج إلى إركابها وإنزالها 
ومسّهاء ومسه عادة لا يكون للشهوة فلا تخشى منه الفتنة. وكما أن عادة الناس جرت 
على تقبيل أمهاتهم وبناتهم شفقة منهم وعطفاًء وكذلك مسهم لما بباح لهم نظره من 
أبدان محارمهم . وقالوا أيضاً: روي أن النبي ب كان إذا قدم من الغزو قبل رأس ابنته 
فاطمة - رضي الله عنها » وأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قبل رأس عائشة - رضي 
الله عنها _5). 


“١‏ - وتقبيل النبي بيا ابنته فاطمةء رواه الإمام البيهقي» فقد روى البيهقي 
- رحمه الله - «عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه 
کلاا ودا ن فاطمة رون الله با . وكانت إذا دخحلت عليه رحب بها وقام إليها فأخحذ 
بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه» وکان إذا دخل علیها رحبت به وقامت فأخحذت بيده 
وقبلته »° . 


۲ -وتقبيل أبا بكر ابنته عائشة رواه البيهقي أيضاًء فقد روی - رحمه الله تعالى - 
في «السنن الكبرى» : «أن أبا بكر دحل على عائشة وقد أصابتها الحمى فقال لها: كيف 


. ۱۰٦ص‎ > ٠ج «الشرح الصغير» للدردي و«حاشية الصاوي»‎ (TVTTY) 
. «المبسوط» للسرخحسي » ج١۱ ص۹٤۰۱ «البدائم» جه ص۱۲۰‎ (YT) 
. ٠۲٠ص‎ ٥ج «المبسوط» للسرخسي» ج۰۱۰ ص۹٤۰۱ «البدائع»‎ )۲۷۳۲( 


. ٠١١ص «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷»‎ )۲۷۳٠( 


- o۳ 


أنت يا بنية؟ وقبّل خحدها)""). 


OT E EA 
وسن فوات المحارم لمحازمهن في المواضتع الى بباح كشقها والظر إليها من الاين‎ 
وقد استدل بھما الحنفية مع جملة ما استدلوا به کما ذکرناه.‎ 


۴ - ما يشترط لجواز النظر واللمس : 
هذا ويشترط لجواز النظر واللمس بين الرجل وذوات محارمه ما يأتى : 


أولاً: مذهب المالكية : 


قالوا: «كل ما أبيح النظر إليه من جميع ما تقدم فإنما هو بير شهوة» وأما مع الشهوة 
فممتنع حتى نظر الرجل إلى ابنته وأمه»”"". وقالوا أيضاً: «ويجوز لها لمس ما يحل 
لها نظره من محرمها بغير لذة»"٠.‏ فالشرط عند المالكية لإباحة النظر والمس بين 
الرجل وذوات محارمه أن يكون بغير لذة ولا شهوة. 


: ثانياً: مذهب الحنفية‎ - ٤ 


قالوا: «وإنما يباح للرجل النظر إلى ذوات محارمه ومسهن - على التفصيل الذي بيناه 
عنهم -» بشرط أن يأمن الشهوة على نفسه وعليها. أما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه 
أو عليها إذا نظر أو لمس» أو كان غالب ظنه وأكبر رأيه أنه لو نظر أو مس اشتهى هو 
أو اشتهت هي » فلا يحل له ذلك؛ لأنه يكون سبباً في الوقوع بالحرام فيكون حراماً. 
وإنما وجب عليه الامتناع من النظر والمس إذا خحاف عليها لا على نفسه من وقوعها في 
الشهوة إذا نظر إليها أو مسها؛ لأنه كما لا يجوز له تعريض نفسه إلى الحرام لا يجوز 
له أن يعرضها للحرام بالنظر إليها أو مها" . 


. ٠١١ص «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷»‎ )۲۷۳١( 

(۲۷۳۷) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب» جا» ص٠۰٥‏ . 

(۲۷۳۸) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۱» ص٤۲۱» ۲٠١‏ . 

(۲۷۳۹) «المبسوط» للسرخحسي » ج ٠‏ ۱» ص۹٤۰۱‏ «البدائع» جه» ص١۲١ ١‏ «الدز المختار ورد المحتار» 
ج ص۷٩۷‏ . 


- 04ا - 


: ثالثاً : مذهب الشافعية‎ _- ٠ 


وقالوا: «ويحل بغير شهوة نظر ما سواه - أي ما عدا ما بين السرة والركبة -؛ لأنهما 
ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرم“". 


۹ - رابعاً: مذهب الحنابلة : 


وهم كغيرهم يشترطون لجواز نظر الرجل إلى ذوات محارمه أو مسهن عدم الشهوة 
فقد قالوا: «وبحرم النظر إلى أحد منهم ممن تقدم ذكرهم من ذكر أو نى بشهوة» أو 
مع خوف ثورانها أيضاً. واللمس كالنظر فيحرم حيث يحرم النظرء بل هو أولى بالتحريم 
من النظر إذا وقع - أي إذا وقع المس بشهوة -. ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر»(“". 


۷ -_ ما يحظر على الرجل من ذوات محارمه : 


عرفنا مما تقدم ما يحظر على الرجل من ذوات محارمه عند كلامنا عما يحل له منهن 
نظراً ولمساً. ونوضح هذا المحظور دفعاً للالتباس. 

۸ -_ أولاً : عند المالكية : المحظور: هو ما عدا الوجه والأطراف (والأطراف كما 
قلنا هي الرأس والعنق واليدان والرجلان)» فيكون المحظور على الرجل من محارمه نظراً 
ولمساً هو: الصدرء والثدي» والظهرء والساق» والأليتان» والفخذان» والفرج . فلا يجوز 
له ظز من الاعهاة و ي 


1⁄۹4 ا عند الشافعية : «ولا ينظر من محرمه لما بين سرة وركبة؛ لأنه عورة» 
فيحرم نظر ذلك إجماعأ»”“"٠.‏ والسرة والركبة ليستا بعورة بالنسبة لنظر المحرم9“؛". 


. «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۲۹‎ )۲۷٤١( 

. ١١۔٠١ «کشاف القناع) ج۰۳ ص۸ «شرح المنتھی» ج۳ ص‎ )۲۷٤۱( 

)۲۷٤۲(‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج١.‏ ص١أ ٠١١-٠٠‏ «الشرح الكبير» للدرديرء 
و«حاشية الدسوقي» ج١‏ » ص٤ .٠٠١١-٠١‏ «التاج والإكليل» للمواق» ج٠ء‏ ص٠٠٠‏ و«مواهب 
الجليل» للحطاب» جا» ص٠٠٥٠‏ . 

. ۱۸١۹ص‎ ۰٦ج «نهاية المحتاج»‎ )۲۷٤۳( 

. ٠۲۹ص «مغني المحتاج» ج۰۳‎ )۲۷٤٤( 


00ا _- 


۰ - الغا : عند الحنابلة : «يباح للرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق 
من ذات محارمه) °" .. ومعنی ذلك انه يحرم عليه نظر أو مس ما عدا هذه الأعضاء من 


الرجل والمرأة مع المرأة»”“". وحكم هؤلاء كما جاء في «كشاف القناع» : «وللمرأة مع 
المرأة ولو كافرة مع مسلمة نظر ما فوق السرة وتحتٿت ارت n‏ 
نظر ما فوق السرة وتحت الركبة )۷" . والظاهر من هذا أن السرة والركبة تعتبران في حی 
النظر من العورة» فلا يحل النظر إليهما ولا مسهما» وان کانت السرة والركبة في الصلاة 
ليستا من العورة“". 


١‏ -“- رابعاً: عند الحنفية : يحرم على الرجل النظر إلى ظهر المرأة من ذوات 
محارمه» وبطنها وما يتبعهماء وهو ما بين السرة والركبةء كما 2 مس هذه الأعضاءء 
واستدل الحنفية لمذهبهم بعموم تعالی : فل للمُؤمنين بَعْضوا من أبصارهم . ..% 
الآية*“"٠.‏ إلا أن الله تعالى رخص النظر للمحارم إلى مواضع الزينة الظاهرة والباطنة 
بقوله عز وجل : ولا يبّدين زينتهنٌ إلا لبعولَتهنّ أو آبائهنٌ. . . 4 الآية*"ء فبقي غض 
البصر عما وراء مواضع الزينة مأموراً به . وإذا لم يحل النظر فالمس أولى بعدم الحلّ؛ 
لأنه أقوى من النظر وأحظر. 


اا ن رحصة النظر إلى مواضع الزينة للحاجة» ولا حاجة إلى النظر إلى ما 
وراءها» فإدا وقح النظر كان ذلك بدافع الشهوة وهذا حرام . 


. «كشاف القناع» ج۳٠ ص٦ «شرح المنتھى» ج۳٠ ص۷‎ )۲۷٤٥( 
. ٥٥٤ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۲۷٤١( 

. «کشاف القناع» ج۳٠ ص۸‎ )۲۷٤۷( 

. ٥۷۸ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۲۷٤۸( 

.]۳١ [سورة النور: الآية‎ )۲۷٤۹( 

.]١١ [سورة النور: الأية‎ )۲۷٠١( 


- ۱0 - 


جعل الله تعالى هذا القول من الزوج منكراً من القول وزوراً مع أن الظهار ليس إلا تشبيه 
الزوجة بظهر الأم في حق الحرمة» ولو لم يكن ظهر الأم محرم النظر والمس لم يكن 
الظهار منكراً من القول وزوراً. وإذا ثبت هُذا في الظهر ثبت أيضاً في البطن؛ لأن البطن 
أقرب إلى فرجها فيكون أقرب إلى الاشتهاء من الظهر» والجنبان كذلك١*".‏ 


۲ -_ مس الأعضاء من وراء الثياب : 


وما قلناه من حرمة النظر والمس بالنسبة للأعضاء التي ذكرناها وهي ما بين السرة 
والركبة من المرأة - والسرة والركبة عورة -ء إنما هو إذا كانت هذه الأعضاء مكشوفةء أما 
إذا كانت مستورة بالثياب واحتاج الرجل من محارمها إلى مسّها لإركابها أو إنزالها مثلاء 
فلا بأس أن يمس ظهرها أو بطنها أو فخذها من وراء الثياب إذا كان يأمن على نفسه» 
لما ذكرنا أن مس ذوات المحارم لا يورث الشهوة عادة لا سيما من وراء الثوب فإذا حاف 
الشهوة أو غلب على ظنه حصولها إذا مس كان عليه أن لا يمس”". 


۳ - المرأة من محارم الرجل مثله فيما ذكرنا: 


قال الحنفية : كل ما يحل للرجل من ذوات محارمه من النظر والمس» على التفصيل 
الذي بنا يحل مثله للمرأة من محارمها الرجال. وکل ما يحرم على الرجل من النظر 
والمس من ذوات محارمه يحرم مثله عليها من محارمها الرجال*". 


٤‏ - وقال الشافعية : نظر المرأة إلى محرمها من الرجال حكمه حكم نظر الرجل 
إلى محرمه الأنثى » فتنظر منه بلا شهوة ما عدا ما بين السرة والركبة . وعلى هذا فالمحظور 
على المرأة النظر إليه من الرجل هو ما بين السرة والركبة . وقيل: لا يحل لها أن تنظر 
من محرمها إلا ما يظهر منه في المهنة - آي ما يظهر منه في حال اشتغاله في البيت -. 
المخالفة: متى حل النظر حل المس» فيحل للمرأة مس ما حل لها النظر إليه من بدن 


(۷۱) »ا لمہسوط» ج١٠۰‏ ص ۱١۰-۱٤۹‏ .» «البدائم» جه ص۱۲۱ . 
(YoY)‏ » لمبسوط» ج١٠۰‏ ص ۱٠١۰-۱٤۹‏ ›» «البدائع» جه ص۱۲۱ . 
(Yor)‏ «البدائم» جه» ص۱۲۱ 


0۷ا - 


محرمها الرجل» ولكن بشرط أن يكون المس بدون شهوة. كما اشترطوا ذلك في النظر 
فقالوا: یشترط أن یکون بلا شهوة۵*"). 


٥‏ -_ وقال المالكية : تری المرأة من محرمھا كما یری رجل من رجل وهو عدا 
ما بين سرة وركبة . ويجوز لها لمس ما يحل لها النظر إليه من محرمها الرجل بشرط أن 
ذل اى اللمس - بدون شهوة كما هو شرط في النظر«*". 


۸۹ _ اما عند الحنابلةء فقد ذكرنا قول القاضي ا يعلى الحنبلي أنْ: حکم 
الرجل مع ذوات محارمه حكم الرجل مع الرجلء وحكم المرأة مع المرأة. وأن حكم 
هؤلاء هو إباحة النظر.للرجل من الرجل وللمرأة من المرأة إلى ما فوق السرة وتحت 
الركة**". 


وعلى هذا يباح للمرأة أن تنظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة من محرمها الرجل . 
إلا أن قولهم في المس أضيق من قولهم في النظرء فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : «ونقل حرب فيمن تضع يدها على بطن رجل لا تحل له. قال أحمد: لا ينبغي 
إلا لأضرورة» ونقل المروزي : تضصح يدها على صدره؟ قال أحمد: للضرورة»)"". 


۷ - من هم محارم المرأة؟ 


بینا فیما سبق ما يحل ویحرم من النظر واللمس بین الرجل وبين دوات محارمه» 
باعتبار أن الرجل من محارمهاء فمن هم محارم المرأة الذين رخحصت الشريعة لهم من 
النظر لذوات محارمهم ولمسّهم ما لم ترخص مثله للأجانب عن المرأة؟ 

والجواب : أن محارم المرأة هم الذين لا يحلون لها أي يحرم عليهم نكاحها على 
وجه التأبيد - كالأب مثلا بالنسبة لابنته. وهذه المحرمية قد تكون يسبب ألنسب» أو 
بسبب الرضاع › أو سیت المصاهرة . 

. «مغني المحتاج» ج٣ ص۱۳۲‎ )۲۷٤( 
. ٠١۹٣ص‎ ١ج «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي » ج١٠ ص۹٠۲ «حاشية الصاوي»‎ )۲۷٠۵( 


.»۲۹۸٤( الفقرة‎ )۲۷۵٩( 
. ررکشاف القناع» ج٣ ص۹‎ (TVoV) 


- 10۸- 


۸ - أولاً: المحارم من النسب: 


وهؤلاء هم المذكورون في سورة النور في قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن أو ابائهن أو آباء بُعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بُعولتهنْ أو إخوانهنٌ أو بني إخوانهنُ 
٤ 0‏ ت 
أو بني اخواتهن . . . 4" وقد قال المفسرون: إن محارم المرأة من الرجال بسبب 
النسب على ما صرحت به هذه الآية الكريمة أو دلت عليه» هم من يأتى"٠:‏ 


أولاً: الآباءء أي : آباء النساء» وإن علوا» من جهة الذكور والإناث كاباء الآباء واباء 
الأمهات . أما آباء بعولتهن فهم من المحارم بالمصاهرة كما سنبينه. 


ثانياً : الأبناءء أي : أبناء النساءء فيدخل فيهم أولاد الأولاد وإن نزلوا من الذكور والإناث 
مثل بنى البنين» وبنى البنات . أما (أبناء بعولتهن) فى الآية الكريمة فهم أبناء 
أزواجهن من غيرهن» وهؤلاء محارم بسبب المصاهرة لا بسبب النسب كما سنبينه 
فما بعد. 

ثالث : إخوانهن سواء كانوا إخوة لأم وأب» أو لأب فقط أو لأم فقط. 

رابعاً: بنو إخوانهن وإن نزلوا من ذكران وإناث كبني بني الإخوان. 

اا و ا كران وناك كن ات الأحرات: 


سادساً: العم والخال وهما من المحارم من النسب ولم يذكروا في الآية الكريمة؛ لأنهما 
يجريان مجرى الوالدين » وهما عند الناس بمنزلة الوالدين . والعم قد يسفمى أبأ قال 
تعالى : أم كنم شهداء إذ حضرً يعقوبً اموت إذ قال لبنيه : ما تعبدون من 
بعدي» قالُوا: نبُدٌ إلهك وإلة آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. . . 4 
ا ماعل کان ال ي بعت 


.]۳١ [سورة النور: الأية‎ )۲۷١۸( 

(۲۷۵۹) «تفسير الرازي» ج۲۳. ص٦ ۲١‏ «تفسير القرطبي» ج۲٠۰‏ ص۲۳۳-۲۳۲. «تفسير الآلوسي» 
ج۱۸ ص۴٤۱‏ «فتح البيان في مقاصد القران» تألیف: صدیق حسن خان» ج٦‏ ص۲٣٠‏ . 

.]١١٣ [سورة البقرة: الآية‎ )۲۷٠١( 


۔ ۱0۹ - 


4۹ - المحارم بسبب الرضاع : 


ومحارم المرأة قد يكونون بسبب الرضاع» جاء في «تفسير» الآلوسي : «ثم إن 
المحرمية المبيحة لإبداء الزينة للمحارم كما تكون من جهة النسب تكون من جهة 
الرضاع» فيجوز أن يبدين زينتهن لآبائهن أو أبنائهن من الرضاع»""“؛ لأن المحرمية 
بسبب الرضاع كالمحرمية بسبب النسب تمنع النكاح على التأبيد بالنسبة لأطراف هذه 
المحرمية» وهذا ما أشار إليه الإمام الجصاص وهو يفسر هذه الآية فقال - رحمه الله 
تعالى -: «لما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريما 
مؤبداًء دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم مثل أم المرأة 
والمحرمات من الرضاع ونحوهم )0" . 

٣۰‏ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: 

وقد جاء في السنة النبوية الشريفة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
ذلك أن المحارم للمرا اکا بكرن سب السب بكر ضا سي اديع قد 
في ا الببخاري» عن عائشة أم المؤمنين . - رضي الله عنها - قالت: «إِنْ أفلح أا 
بي فُعيس جاء e eS‏ نزل الحجاب. فأبيت أن 
آذن له» فلما جاء رسول الله ييه آخبرته بالذي صنعت فأمر أن آذن له»"". وقد روی 
هذا الحديث الإمام مسلم ولفظه: «عن عروةء عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من 
الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته» فأخبرت الرسول ية فقال لها: لا تحتجبي 
منه» فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»9""٠.‏ 


١‏ -_ محارم المرأة من الرضاع مثل محارمها من النسب: 

وقد صرح الفقهاء» متبعين ما دل عليه القرآن والسنة» بأن محارم المرأة بسبب 
)۲۷٦۱(‏ «تفسیر الألوسي» ج۱۸› ص۳٤۱‏ . 
(۲۷۹۲) «أحكام القران» للجصاص»› ج۰۳ ص۳۱۷ . 


. ۱١٩٩ص‎ »٩ج (صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ (VT) 
. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠› ص۲۲‎ (TV18) 


Na 


الرضاع مثل محارم المرأة من النسب» فيجوز لها أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع 
كما تبدي زينتها لمحارمها من النسب» ويحل لهم النظر من بدنها ما يحل لمحارمها من 
النسب من النظر إلى بدنهاء فمن أقوالهم : 

۲ -_ قال فقهاء المالكية: «عن مالك: لا بأس أن يسافر الرجل بأخته من 
الرضاع » فالذين لهم محرمية مع امرأة بالرضاع لهم مثل ما ذكر للمذكورين في آية النور 
من دوي رحم المحارم» ويكون لها من جواز البدو والإبداء لهم من أبدانهن مثل ما لهن 
بالنسبة إلى ذوي محارمها المذكورين في الآية)"">. وقالوا أيضاً: «وترى المرأة من 
المحرم ولو من رصاع کرجل مع مثله )0" . 

۳ -_ وقال الشافعية : «ولا ينظر من محرمه بنسب. أو رضاع» أو مصاهرة ما بين 
سرة وركبة؛ لأنه عورة» فيحرم نظر ذلك إجماعاء ويحل نظر ما سواه حيث لا 
شهوة )۷ . 

۴٤‏ _ وقال الحنفية : وكذلك المحرمية بالرضاع لقول النبي ييه : «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من اللسب»» ولحديث عائشة أنها قالت: «يا رسول الله : إن أفلح تش 
أبي قعيس يدخحل علي وأنا في ثياب فضل . فقال ية : ليلج عليك أفلح » فإنه عمك 
من الرضاعة» . وإن عبد الله بن الزبير كان يدخل على زينب بنت أم سلمة وهي تمتشط» 
فا بقرون رأسها ويقول: أقبلي علي وكانت أخته من الرضاعة. كما قالوا في 
استدلالهم : ولأن الرضاع لما جعل كالنسب في حكم الحرمة» فكذلك في حل المس 
والنظر*"). 


٠‏ “-_ وقال الحنابلة : يباح للرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق من ذات 
محرم» وهي من تحرم علړه أبداً بنسب کأمه وأخحته» أو بسبب مباح کرضاع ومصاهرة 


0° ˆ «التاج والإکلیل» للمراق» 2 > ص‎ (۷٦°) 
. ۱۰ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج١ > ض۲‎ (YT) 
. «نهاية المحتاج» ج٦ ص۱۸۹‎ )۲۷١۷( 


(VIA)‏ «المبسوط» ج ٠‏ ۱»> ص ›۱١۰‏ «البدائم» جه ض۲۱ 


- ا 


كأخته من رضاع » وزوجة أبيه وزوجة ابنه» وأم زوجته""). 


۲۹ - المحارم بسبب المصاهرة('"': 


محارم المرأة بسبب المصاهرة هم الذين يحرم عليهم نكاحها على وجه التأبيدء مثل 
زوجة الأب» وزوجة الابن»ء وأم الزوجة""٠.‏ فالمحرم بالمصاهرة بالنسبة لزوجة الأب 
هو ابنه من غيرهاء وبالنسبة لزوجة الابن هو أبوه» وبالنسبة لأم الزوجة هو الزوج . وقد 
ذكر الله تعالى في آية سورة النور: ولا يدبن زينتهنٌ إلا لبُعولتهنٌ أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بُعولتهن . . . 4 . واباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة 
بالم.اهرةء وقد ذكرهم الله تعالى مع ابائهن وأبنائهن وساواهم جميعا في حق إبداء الزينة 
ا 1 

۷ _ فمحارم المرأة بالمصاهرة مثل محارمها بالنسب. أو الرضاع من جهة النظر 
واللعن = أن بال ايل اوح له ن النظر إلى بدنها أو لمسه -» وبذلك صرح 
الفقهاءء فمن أقوالهم : 


۸ - من أقوال الحنفية : 


حاء في «المبسوط» من فقه الحنفية : «ولأن الرضاع لہا جعل کالنستت في حکم 
الحرمةء فكذلك في حل المس والنظر. وكذلك المحرمة بالمصاهرة؛ لأن الله تعالى 
سوی بینهما بقوله فجعله نسباً وصهرا۳۲". 


وفي «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية : «وينظر الرجل من الرجل. . . 
ومن محرمه» وهي من لا يحل له نكاحها أبداً بنسب أو سبب كالرضاعة والمصاهرة» ينظر 
(۲۷۹۹) «شرح المنتھی» ج۳ ص۷ . 

)۷۷٠١(‏ الصهر جمعه أصهارء وهم أل تيت المرات :وقد يقال لأهل الزوجين بيغا أصهان والصهر: 
الختن وهو من كان من قبل الزوجة كأبيها وأخيها : «النهاية» لابن الأثير» ج۴٠‏ ص۳٦‏ «البصائر» 
لاشیرزوبادي» ج۳ ص ٤٥4‏ . «عرن المعبود شرح سنن أبي داود» ج» ص۷۸ . 

(۲۷۷۱) «شرح المنتھی» ج۳٠‏ ص۷ . 

(۲۷۷۲) «المغني» ج1 ص٩٥٥‏ . 


(۲۷۷۳) «المیسوط» ج ١۱ء‏ ص۹۹٠‏ . 


- ۱۲ - 


إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته وشهوتها أيضاً؟"". 
۹ - أقوال المالكية : 


وقال المالكية : والعورة من حرة مع رجل محرم ولو بصهر كزوج أمهاء أو ابنها غير . 
الوجه والأطراف» فلا يجوز نظر صدر ولا ظهر ولا ثدي ولا ساق وان لم يلتزه". 


: من أقوال الشافعية‎ _- ٠١ 
وقال الشافعية : «ولا ینظر الفحل من محرمه الان من نسب أو رصاع أو مصاهرة‎ 
ما بين سرة وركبة› ای يحرم ذلك إخاغا ويحل بغير شهوة نظر ما سواه».‎ 
: من أقوال الحنابلة‎ _- ١ 


وقال الحنابلة : «وللرجل أيضاً نظر وجه ورقبة ويد وقدم وساق من ذوات محارمه› 
وهن من تحرم عليه على التأبید بنسب کكأخته وعمته وخالته» أو بسبب مباح كرضاع 
ومصاهرة کأخته من رضاع وأم زوجته وزوجة أبیه)(۷۷") . 


. ۳۹۷-۳٦٣۹ «الدر المختار ورد المحتار» ج٦ ص‎ )۲۷۷٤( 

. ۲۱٤ص‎ > ١ج «الشرح الصغير» للدرديرء و«رحاشية الصاوي»‎ (VY) 
(«مغنی المحتاج» ج۳“ ص۱۲۹‎ (TV7) 

(۲۷۷۷) «کشاف القناع» ج۰۳ ص٦‏ و«شرح المنتھی» ج۳ ص۷ . 


ME 


ری الاد 
النظر واللمس بين المرأة 
وبين الملحقين بمحارمها 
۲ - تمهيد ومنهج البحث: 
قال تعالی : ولا پبدین زینتهن إل إلا لبعولتهن أو آبائهن . . . إلى قوله تعالى: أو ما 


ملكت أيمانهنٌ. أو التابعينَ غير اولي الإربة من الرّجال 3 الطفْل الُذين لم يظهرٌ وا على 
عورات التساء ي« . 


والآية الكريمة التي ذكرناها تشير إلى وجود ثلاثة أصناف يباح للمرأة إبداء زينتها 
لھم کما یباح لها إبداء زينتها إلى الأزواج والآباء وبقية المحارم . وهذ الأصناف الثلاثة 
هي : 

اوا ا ملت اناه 

ثانياً: التابعون غير أولي الإربة من الرجال. 

ثالث : الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 

فلا بد من الكلام عن هذه الأصناف الثلاثة » وبيان المقصود من كل صنف» ومن 
يندرج تحته ومدى إلحاقهم بالمحارم من جهة إباحة أو حظر النظر إلى المرأة أو مسها. 
وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 

المطلب الأول: ما ملكت أيمانهن . 

المطلب الثاني : التابعون غير أولي الإربة من الرجال. 

المطلب الثالث: الفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 
(۲۷۷۸) [سورة النور: الأية .]١١‏ 


- ۱€ - 


المطلب الأول 
ما ملكت أيمانهن 


۳ -- تمهید : 


أشار القرآن الكريم إلى مشروعية الرقء ودلّت السنة النبوية على هذه المشروعية› 
وأجمع المسلمون على ذلك وان درجة المشروعية له هي الإباحة والأخذ بهذه الإباحة 
متروك للامام - رئيس الدولة الإسلامية - أو من يخوله. ومصدر الرق الحرب الشرعية 
الإسلامية بشروطها المقررة في الشريعة الإسلامية» ومن صور هذه الحرب دفع الكفار 
عن بلاد المسلمين» أو دفاعاً عن الإسلام» أو لتمكينه في أرض الله . فإذا وقع من جيش 
العدو الكافر أسرى بيد المسلمين ورأى الإمام استرقاقهم » ولم ير مفاداتهم ولا المنْ 
علیهم» کان له ما رأی وقسمهم على المجاهدين من الجيش الإسلامي باعتبار هؤلاء 
الأسرى المسترقين غنيمة من غنائم الحرب . وهُؤلاء الأسرى بقسمتهم على المجاهدين 
يصيرون أرقاء ومملوكين للمجاهدين» يباعون ويورٹون» وقد تنتقل ملكيتهم إلى النساء 
المسلمات فيكونون من لما ملكت أيمانهنّ)» وقد يكون فيهم رجال ونساء. أما حكمة 
مشروعية الرق فسأبينه فيما بعد - إن شاء الله تعالى - عند الكلام عن الجهاد في سبيل 


5 


الله . 
۲۲١٤‏ _ المقصود ب وما ملکت أيمانهرٌ4 : 


من المعروف أنه يجوز للنساء المسلمات أن يتملكن الرقيق ذكوراً وإناثاً - أي عبيداً 
وإماءٌ ۔» فیکون معنی أو ما ملکت أیمانهنٌ). ما یملکنه من رقیق سواء کانوا رجا 
اونا ضفار او کار ون النساء المسلمات يجوز لهن أن يملكن الرقيق الذكور منهم 
والإناث كما قلنا. وحيث إن آية: : ولا يُبدين زينتهنّ إلا لبعُولتهنً . . . أو ما ملكت 
أيمانهنٌ 4 أفادت إباحة إبداء زينة النساء لبعولتهن ولمحارمهن المذكورين في الآيةي 
وعطفت عليهن: أو ما مَلَكّت أيمائهنٌ 4 فهل يجوز للنساء المسلمات أن يبدين 
زينتهن لعبيدهن وإمائهنء وأن ينظر هؤلاء العبيد إلى ما يجوز أن ينظر إليه محارم النساء 
من النسب بحجة أن عبيدها يشملهم قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهرً)؟ أم أن 
المقصدد بقوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن) الإماء اللاتي تملكهن النساء 


- ۱ 


المسلمات› فلا يشمل ما يملکنه من عبيد وبالتالي لا يجوز إبداء الزينة لهم ولا يجوز 
لهم النظر إلى ما ينظر إليه من بدن المرأة محارمها من النسب؟ 


الجواب على ذلك يعرف بعد بيان أقوال المفسرين في معنى : أو ما ملكت 
أيمانهن. ثم بيان أقوال الفقهاءء ثم بيان الراجح منها. 


: أقوال المفسرين في معنی : أو ما ملکت أيمانهن#‎ _- ٠١ 

أولاً : من «مختصر تفسير الطبري» : 

قوله تعالى : أو ما ملكت أيمائهنٌ أي من الإماء المشركات»". 
۰ - اا من «تفسير الزمخشري»(*': 


والظاهر أنه عنى ب أو ما ملكت أيمانهن) من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر 
والإماء والنساءء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض . وقيل: ط[ما ملكت 
أيمائهلٌ هم الذكور والإناث جميعاً. وعن عائشة رضي الله عنها - أنها أباحت النظر 
اليا لعبنذها وقالت لذكوان ٠١‏ إنك إذا وخنن في القبر وشرجت فائت خر :ون 
سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم آية النور فإن المراد بها الإماء . قال الزمخشري : وهذا 
رل مةن المي هن الج أن عة لرا رة الا جني ها يا 
کان أو فحلا. 


۰¥ الا - من «تفسیر الرازي»*"“: 


قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهنٌ ظاهر الآية الكريمة يشمل العبيد والإماءء 
واختلفواء فمنهم من أجرى الآية الكريمة على ظاهرهاء وزعم أنه لا بأس عليهن في 
ان يُظهرن لعبيدهن من زينتهن ما يُظهرن لذوي محارمهن» وهو مروي عن عائشة وأم 


(۲۷۷۹) مختصر من «تفسير الامام الطبري» تأليف أبي يحيى محمد بن صمادح التجيبي » ج۲٠‏ ص۱۹ . 
(۲۷۸۰) «تفسیر الزمخشري» المعروف ب «الکشاف» ج۳» ص ۲۳۲-۲۳۱ . 
(۲۷۸۱) «تفسیر الزمخشري» ج۲۳› صض۲۰۸-۲۰۷ . 


- ۱ - 


سلمة - رضي الله عنهما-ء واحتجوا بهذه الآية» وهو ظاهر. كما احتجوا بما روى أنس 
«أنه عليه الصلاة والسلام أتى فاطمة ابنته - رضي الله عنها- بعبد قد وهبه لهاء وعليها 
ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى 
رسول الله ييل ما بها قال: إنه ليس عليك بأس. إنما هو أبوك وغلامك» . 


وروي ان عائشة - رضي الله عنها- كانت تمتشط والعبد ينظر إليها. وقال ابن 
مسعود» ومجاهد» والحسن. وابن سيرين» وسعيد بن المسيب: إن العبد لا ينظر إلى 
شعر مولاته» وهو قو . أبي حنيفة . وبعد أن ذكر الرازي حجة هؤلاء قال - رحمه الله 
تعالى -: إذا ثبت هذا «لهر أن المراد من قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهنٌ) الإماء. 


۸ “¬ - رابعا: مز «تفسیر ابن کٹیں ٩"٥)‏ : 


وقوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن# قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين» 
فيجوز أن تظهر زينتها لها ولو كانت مشركة لأنها أمتهاء وإليه ذهب سعيد بن المسيب. 
وقال الأكثرون: بل يجوز لها أن تظهر زينتها لرقيقها من الرجال والنساءء واستدلوا 
بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس أن الي ی اتی فاطمة - رضي الله عنها - بعبد 
قد وهبه لها. . . إلى أخر الحديث وقد ذكرناه فيما نقلناه من «تفسير الرازي». إلا أن 
الإمام ابن كثير لم يرجح أحد القولين على الآخر. 


۹ _ خامساً: من «تفسير القرطبى»)^"': 


ظاهر الآية الكريمة يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات» وهو قول جماعة 
من أهل العلم» وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما -. وقال ابن 
عباس : لا بأس أن ينظر المملوك - العبد - إلى شعر مولاته. وقال سعيد بن المسيب: 
لا تغرنكم هذه الآية : أو ما ملكت أيمانهن) إنما عنى بها الإماءء ولم يعن بها العبيد. 
وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته وهو قول مجاهد وعطاء. ثم ذكر 
الإمام القرطبي حديث أنس في العبد الذي وهبه رسول الله ية إلى ابنته فاطمة - رضي 


(۲۷۸۲) «تفسیر ابن کٹیر» ج۳ ص۲۸۹ . 
(۲۷۸۲) «تفسیر القرطبي» ج۰۱۲ ص ۲۳٤-۲۳۳‏ . 


- ۱۷ - 


الله عنها ۔» وقد ذکرناه في نقلنا ما جاء في «تفسير الرازي» . 
۰ -_- سادساً : من «تفسیر النسفي »5^ : 


قوله تعالی : أو ما ملكت أيمانهن). أ : إمائهن» ولا يحل لعبدها أن ينظر إلى 
هذه المواضع منهاء e Ea‏ 


۱- شاعا : من «تفسیر الحصاص»*"': 


قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن) تأوله ابن عباس» وأم سلمة» وعائشة : أن 
للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته. وقال ابن مسعود» ومجاهد» والحسن» وابن سيرين» 
وابن المسيب: إن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته» وهو مذهب أصحابنا (أي الحنفية) 
إلا أن يکون ذا محرم» وتأولوا قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن# على الإماء؛ لأن 
العبد والحر في التحريم سواء. 


۲ ¬“ - ثامناً: من «تفسير الآلوسي»*“٠:‏ 


قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهنْ أي : من الإماء - أي النسء المملوكات - ولو 
كوافر» وأما العبيد فهم كالأجانب. وهذا مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وعن 
سعيد بن المسيب - وذكر الآلوسي عنه ما قلناه عن سعيد من قبل -» وعلل الآلوسي بأن 
العبيد فحول ليسوا بأزواجا ولا محارم » والشهوة متحققة فيهم . وبعد أن ذكر الآلوسي ما 
ذكرناه من قبل من أقوال لبعض الصحابة والتابعين في هذه المسألة . قال - رحمه الله -: 
والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والأنثى في قوله تعالى : #أو ما ملكن 
أيمانهن# لعموم «ما) ؛ ولانه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل : «أو إمائهن» فإنه أخصر 
ونص في المقصودء وإذا ضم الخبر - أي خبر عبد فاطمة - إلى ذلك قوي القول بعدم 
الفرق بين العبيد والإماء» والتخلص من هذا المفهوم صعب» وأحسن ما قيل في 


. ٠٤١ص «تفسير النسفي» ج۳»‎ )۲۷۸٤( 
. «تفسير الجصاص» وهو المعروف ب «أحكام القران للجصاص» ص۳۱۸‎ )۲۷۸٠( 
. ٠٤٤-۱٤۳ «تفسیر الآلوسي» ج۰۱۸ ص‎ )۲۷۸٩( 


- ۱۸ - 


الجواب عن حديث عبد فاطمة - رضي الله عنها - أن الغلام الوارد فيه كان صبياًء أي 
أن العبد الذي أهداه ية إلى ابنته كان صبياًء إذ كلمة «الغلام» تختص حقيقة به. 
والصبي صغير» يجوز إبداء الزينة له. 

: تاسعاً: من «تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن""»‎ - Y1 

قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهنٌ) ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء من غير فرق 
أن يكونوا مسلمين أو كافرين» وبه قال جماعة من أهل العلم وإليه ذهبت عائشة» وأم 
سلمة» وابن عباس» ومالك . وقال سعید بن المسيب: 5 تغرنکم هذه الآأية إنما عنی 
بها (الإماء) ولم يعن بها (العبيد). . . الخ . 

٤‏ - عاشراً: من أحكام القرآن لابن العربي المالكي«: 

قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهنٌ)» وفيما يرى العبد من سيدته قولان: 

:٠"^١»نآرقلا أحد عشر: من «تفسير ظلال‎ _-_“- ٥ 

قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهنٌ) قيل: الإناث فقط. وقيل: ومن الذكور 
كذلك؛ لأن الرقيق لا تمتد شهوته إلى سيدته . والأول - أي المراد بالإناث فقط - أولى ؛ 
لأن الرقيق إنسان تهيج فيه شهوة الإنسان مهما يكن له من وضع خاص في فترة من 
الزمان. 


: أقوال الفقهاء في قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهنْ)‎ - ١ 

أولاً: قول الحنابلة : 

يباح لعبد امرأة نظر ذلك - أي الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق - من مولاته 
(۲۷۸۷) «فتح البيان في مقاصد القرآن» ج٦»‏ ص۳٠۳‏ . 


(۲۷۸۸) «أحكام القرآن» لابن العربي المالکي» ج۳» ص۹۰١٠‏ . 
(۲۷۸۹) «في ظلال القرآن» للمرحوم سيد قطب» المجلدالسادس» ص٦٩‏ . 


- ۱٦۹ - 


أي مالكته لقوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن#. ولمشقة تحرزها منه(". 
۷ - ثانياً: قول الشافعية٠"):‏ 


قالوا : والأصح أن نظر العبد الفحل العفيف إلى سيدته العفيفة كالنظر إلى محرم 
فيتظر نها ما عدأ ما بين السرة والركبة » .وتنظر مته ذلك لقوله تعالى : أو ما ملكت 
أيمانهن). ولقوله بء لفاطمة وقد وهبها عبدأء ليس عليك بأس» إنما هو أبوك 
وغلامك . وقد ذكرنا نص الحديث من قبل . 


۸ - ثالثاً : قول الحنفية٣“"):‏ 

قالوا: وعبدها كالأجنبي معهاء فينظر لوجهها وكفيها فقط . وعللوا ذلك بأن المراد 
من قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن ) الإماء دون العبيدء وبأن خوف الفتنة من العبد 
كالأجنبي» بل أكثر لكثرة الاجتماع والمخالطة م سیدته . 


۹-“- رابعاً: قول المالكية”““"٠:‏ 


قال أشهب عن مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته. وقال أبو بكر بن العربي 
المالكي : وأطلق علماؤنا المتأحرون القول بأن غلام المرأة من ذوي محارمها يحل له 


: خامساً: قول الزيدية‎ _ ٠ 


قالوا: العبد المملوك حكمه حكم الحر في التحريم9". 


(۲۷۹۰) «کشاف القناع» ج۳» ص٦۰‏ «شرح المنتھى» ج۳» ص۷. 

. «نهاية المحتاج» ج٦» ص۱۸۷ء «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۳۰‎ )۲۷۹١( 

(۲۷۹۲) «الدر المختار ورد المحتاره ج٦‏ ص۳۷۰ . 

(۲۷۹۳) «تفسير القرطبي» ج۲٠»‏ ص ۲۳٤-۲۳۴‏ «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» ج٠٠‏ 
ص١٣۱۳‏ . والوغد: الدنيء من الرجال الذي يخدم بكلام بطنه . 


. «شرح الأزهار» ج٤ > ص۱۱۹‎ )۲۷۹٤( 


۷ - 


: خلاصة أقوال المفسرين والفقهاء‎ _ ١ 


ويمكن رد أقوال المفسرين والفقهاء في المراد من قوله تعالى : أو ما ملكت 
أيمانهنٌ 4 وما یترتب على هذا المرادء ما یأتی : 


القول الأول: إن عبد المرأة داخحل في المقصود والمراد من قوله تعالى : أو ما ملكت 
أيمانهن. وعلى هذا فحكمه حكم المحرم بالنسب من المرأة فتبدي له من زينتها 
ما تبدي به للمحرم من النسب منهاء وينظر منها ما ينظر من بدنها المحرم النسّبي . 
وبكلمة مختصرة إن المقصود من قوله تعالى : لأو ما ملكت أيمانهنٌ4 الإماء 
والعبيدء اوبالتالى ايعتبر الحبد بمنزلة محارمها من النسب وما يترتب على ذلك؛ 


القول الثاني : المقصود من قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهنٌ4 الإماء فقط فلا يدخل 
في المراد منها العبيدء وبالتالي فهم أجانب عنهاء وإن كانوا مملوكين لهاء فلا 
يباح لهم منها من جهة النظرء إلا ما يباح للأجنبي من المرأة الأجنبية - أي النظر 
إلى وجهها وكفيها فقط -. 


: أدلة القولين‎ - ۲٢ 


ذكرنا بعض أدلة القولين عند عرضنا أقوال المفسرين والفقهاء من قوله تعالى : «أو 
ما ملكت أيمانهنٌ4 . ونريد هنا أن نذكر أدلة كل قول مجموعة فى مكان واحد» لتكون 
عوناً للقارىء الذي يريد الموازنة بين أدلة القولين ومن ثم اختيار الراجح منها. 


۳ -_ أدلة القول الأول: عبد المرأة بمنزلة المحرم منها بالنسب: 


الدليل الأول : ظاهر أية : بأو ما ملكت أيمانهن يدل على أن المراد منها الإماء والعبيد 
لعموم كلمة (ما)» فيكون عبد المرأة بمنزلة المحرم منها بالنسب"". 


£ - الدليل الثاني : الحديث الذي رواه أبو داود في ((سىننه) » والبيهقي في ((سننه) 
عن آنس - رضي الله عنه - قال : «إن النبى ية أتى فاطمة - رضى الله عنها - بعبد 
)۲۷۹۰٩(‏ «تفسیر الآلوسي» ج۱۸ ص٤٤۱‏ . 


- ۱۷۱ - 


قد وهبه لها. قال أنس: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت - أي غظت - به رأسها لم يبلغ 
رجلیهاء وإذا غطت به رجلیھا لم يبلغ رأسهاء فلما رأی رسول الله ية ما تلقى 
قال: إنه ليس عليك بأس. إنما هو أبوك وغلامك»“"٠.‏ وفي هذا الحديث دليل 
على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته» وأنه يعتبر بمنزلة المحرم منها يخلو بهاء 
ويسافر معهاء وينظر منها ما ينظر إليه منها المحرم منها"". 


-_ الدليل الثالث: روى أبو داود في «سننه» عن نبهان قال : سمعت أم سلمة زوج 

رول ال ب تقول : قال لنا رسول الله ا : «إذا کان لإحداکن مُکاتب فکان عنده 
ما ۇدى › فلتحتجب منه» . والمعنى : إذا صار للعبد الذي كاتبته سيدته ما يمكن 

أن یؤدیه لها حتى يعتق » فلتحتجب منه» فإن ملكها عليه قريب الزوالء وما قارب 
الشيء أخذ حكمه. كما دل الحديث بمفهومه أنه يجوز لعبد المرأة النظر إليها ما 
لم يكاتبها على عتقه» ويحصل عنده من المال بقدر ما اتفق عليه معها في 
المكاتبة . وهذا المفهوم من الحديث دل عليه منطوق الآية: أو ما ملكت 
أیمانهنٌ چ" . 

س الدليل الرابع : إن هذا القول هو مذهب عائشة» وأم سلمة » وابن عباس - رضي 
الله عنهم -. 

۷ - أدلة القول الثاني : عبد المرأة أجنبي عنها : 


الدليل الأول: إن العبد والحر في التحريم سواء من جهة النظر إلى مالكة العبد إذا لم 
يكونا محرمين للمرأة» وعبد المرأة ليس بمحرم لهاء وتحريم نكاحه من مالكته وهو 
مملوك لها تحريم مؤقت لا يمنع من اعتباره كالأجنبي منها في حق النظر وإبداء 
الزينة له كما هو الحال بالنسبة للزوج من أخت زوجته"ء ومما يدل على أن 


٠۷ج‎ » «سئن أب بي داود وشرحها عون المعبود» ج١١ ص٤١۰۱ «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )۲۷۹٩( 
. ٩٩ص‎ 

(۲۷۹۷) «نیل الأوطار» للشوکاني» ص٤ ١٠١-۱۱‏ . 

(۲۷۹۸) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۰ ص ٤۳۷-٤۳۹‏ . 

(۲۷۹۹) » أحكام القران» للجصاص» ج۳ ص۳۱۸ . 


V۷ - 


تحريم نکاحها منه هو تحریم مؤقت» صحة نكاحها منه بعد عتقه وصیرورته 
حرا ٣‏ . 


‌ 5 . ‘la 
۸س -الدليل الثاني : في الحديث الشريف: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر‎ 
أن يسافر معها كالأجنبي » ولا ينظر منها إلا مثل ما ينظر الأجنبي منها'*.‎ 


۹ “_- الدليل الثالث: العبيد فحول ليسوا أزواجاً ولا محارم والشهوة متحققة فيهم» 
تنزيلهم منزلة الأجانب في إبداء الزينة والنظر إليها“*٠.‏ 


4 س-الدليل الرابع : وإذا قيل إن (الإماء) دخلن في معنى قوله تعالى : أو نسائهنٌ‎ ٠ 
الواردة في آية النور» وهي قوله تعالى : ولا دين زينتهنٌ إلا لبْعُولتهنٌ أو آبائهنُ‎ 
أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بُعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنُ أو بني‎ 
أخواتهنْ أو نسائهنْ أو ما ملكت اانه 4 الآية&› فالاماء دخحلن فی قوله‎ 
تعالى : أو نسائهنٌ). فأي معنى لقصر معنى أو ما ملكت أيمانهنٌ) على‎ 
الإماء دون العبيد؟ والجواب: أن المراد من أو نسائهنّ الحرائرء مثل قوله‎ 
تعالی : لشهيدين من رجالكم) أي : الأحرار لإضافتهم إلينا. ثم عطف على أو‎ 
نسائهن ومعناها: الحرائر كما قلناء الإماء في قوله تعالى : أو ما ملكت‎ 
.٠*"رئارحلل أيمانهن) فأباح لهن مثل ما أباح‎ 


وعلى هذا يكون تخصيص الإماء بالذكر في قوله تعالى : أو ما ملكت 
أيمانهنٌ 4 دفعاً لتوهم مغايرتهن للحرائر في قوله تعالى : أو نسائهنٌ). إذ الإماء 
لين اا 


(۲۸۰۰) «سبل السلام» ج٤ء‏ ص۲۰۰۹ . 

(۲۸۰۱) «أحکام القران» للجصاص»› ج۳ ص۰۳۱۸ «تفسیر الرازي» ج۰۲۳ صض۲۰۸-۲۰۷ . 
(۲۸۰۲) «تفسیر الآلوسي» ج۱۸ ص٤٤١‏ «الدر المختار ورد المحتارا ج٦‏ ص۳۷۰ . 
)۲۸٠۳(‏ «سبل السلام» للصنعاني» ج٤»‏ ص۲۰۹ . 


- ۳ - 


١‏ - الدليل الخامس : أما حديث أنس بخصوص العبد الذي أهداه النبي ية إلى 
فاطمة . . الخ فلا حجة فيه لأصحاب القول الأول؛ لأنه جاء فيه : «ليس عليك 
بأس إنما هو أبوك وغلامك» . ولفظ الغلام حقيقة في الصبي» والصبي يباح له من 
النظر إلى المرأة ما لا يباح للأجنبي البالغ*'“. 


۲ -_ القول الراجح 


والراجح » كما يبدى القول الثاني » وهو أن آية أو ما ملكت أيمانهْ4 لا تشمل 
العبيد لأنها مقصورة على الإماء» فيكون عبد المرأة بمنزلة الأجنبي» فلا يحل لها أن 
تبدي زينتها له كما تفعل بالنسبة لمحارمها من الرجال من النسب. ولا يحل له من النظر 
إليها إلا ما يحل للأجنبي من ذلك وهو النظر إلى وجهها وكفيها فقط . 


ولكن مع هذا الترجيح بين القولين أضيف إلى ما رجحته أن عبد المرأة يجوز له 
على وجه الضرورة أن ينظر منها إلى الوجه والكفينء فينظر إلى رأسها وشعرها وربما 
ذراعيها على أن لا تتعمد المرأة مالكة العبد إظهار زينتها له. 


وحجتي في هذا القول NS‏ واعتبار خحاص لیس 
للأجنبي » يدل على هذه الخصوصية ا الس مرون من الاستئذان للدخول في 
بیوت e‏ كما يعفى الطفل من الاستئذان عند الدخول إلى البيت» قال تعالى 
منوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم اا الحم منکم ثلا 
. إلى قوله تعالى : ES‏ 
ا “. وقد جاء في تفسيرها بصدد استغذان العبيد عند الدخول إلى 
البيوت : عذرهم في ترك الاستعذان وراء هذه المرات» وبين وجه العذر في قوله 
تعالى : إطوّافون عليكم ‏ يعني أن لكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة : يطوفون 
عليكم للخدمة» وتطوفون عليهم للاستخدام» فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت 
لأدى إلى الجر“ فعبد المرأةء إذن» يدخل إلى بيت مالكته في غير الأوقات الثلاثة 


)۳۸۰*8( «تفسير الألوسي» ج۸٠‏ > ص٤٤۱‏ . 
)۲۸٠٠(‏ [سورة النور: الآية .]٥۸‏ 


(۲۸۰۹) «تفسیر ابن کثیر» ج۰۳ ص۳۰۳» «تفسير الزمخشري» ج۳» ص۳۴٥۲‏ . 


-۷ € 


بدون استئذان للعلة التي ذكرها المفسرون وأشارت إليها الآية الكريمة» ومعلوم أن العبد 
إذا دخل بغير استئذان» فقد يرى من سيدته وهي في ثياب المهنة - أي ثياب الخدمة 
في البيت - أكثر من وجهها وكفيهاء فقد تكون حاسرة الرأس أو مشمرة عن ساعديهاء 
ولا يمكنها التحرز من عدم كشف ما يظهر منها عادة وهي في بيتهاء إلا أن هذا 
المكشوف لا يتجاوز غالبا وعادة الوجه والكفين والرأس وشيئا من ذراع » وهذا الكشف 
أو الانكشاف مما تدعو إليه الحاجة ويباح للعبد رؤيته من طوله بلا استغذان . إلا أنه لا 
يجوز للمرأة مالكة العبد أن تتعمد إبداء زينتها لعبدها أو تتعمد كشف ما يباح لها كشفه 
لمحارمها من النسب. والله أعلم . 

۳ _ خلاصة الترجيح : 

وخلاصة ما أرجحه؛ (أ) أن المراد من الآية الكريمة أو ما ملكت أيمانكم € النساء 
غير المسلمات» فلا يدحل في مفهومها العبيد الكبار وبالتالي فهم أجانب عن المرأة 
مالكتهم . فيحل لهم من النظر إليها ما يحل للأجنبي من النظر إليها. (ب) ولكن لكونهم 
يدخلون إلى بيت مالكتهم بلا استئذان كما دلت على ذلك اية الاستئذان التي ذكرتهاء 
رها ال افون وها فا ا جوا ن فر الد إن اک ن وج ون 
سیدته» فيباح له ما ينكشف من المرأة وهي في ثياب خدمة البيت مثل رأسها وشيء من 
ذراعها وساقيها. (ج) لا يجوز للمرأة أن تتعمد إبداء زينتها إلى عبدها. 


- ۱۷0 - 


المطلب الثاني 


التابعون غير اولي الإربة من الرجال 


-_-٤‏ من هم غير أولي الإربة من الرجال: 


قال تعالى : ولا يبدين زينتهنٌ إلا لبعولتهنً . . . إلى قوله تعالى : أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرجال . . . .٠*‏ هذا الصنف الذي استشنته هذه الآية من النهى عن 
إبداء النساء زينتهن» هذا الصنف كما قال المفسرون: هم الذين لا حاجة ن ل 
الساء؛ لأنهم بل لا يعرفون من أمرهن شيثاء أو لكونهم شيوخاً طاعنين في السن قد 
فنیت شهواتهم» فلم تعد لهم فيهن أية حاجة في سائر وجوه التمتم» ومن هذا الصنف 
أيضاً من تبع أهل بيت لينال من فضول طعامهم ولا حاجة له في النساءء ولا يحصل منه 
ذلك في حال من الأحوال. ومن هذا الصنف أيضاً (المخنث) وهو الذي يلين في كلامهء 
ویتکسر في مشیته» ویتثنی فیها کالنساء» ویکون هذا فيه خلمَّة» ویکون الغالب فيه عدم 
الإربة - أي الحاجة - إلى النساء**. 


٠‏ -_وقال الآلوسي في «تفسيره» : والأولى حمل غير أولي الإربة من الرجال على 
الذين لا حاجة لهم بالنساء» ولا يعرفون شيئاً من أمورهن بحيث لا تحدثهم أنفسهم 
بفاحشة» ولا يصفونهن للأجانب . ثم قال الألوسي : ولا أرى الاكتفاء في غير أولي الإربة 
بعدم الحاجة إلى النساءء إذ لا تنتفي به مفسدة الإبداء - أي إبداء الزينة - بالكلية كما 
لا يخفى'*). وما قاله الآلوسي رحمه الله تعالى - هو الأولى لما قاله» كما أن ما راه 
من عدم وصفهم لما يرونه من النساء للأجانب هو قيد ضروري لا بد منه لدفع المفسدة 


بسبب ما تبدیه لهم من زينة . 


.]۳١ [سورة النور: الآية‎ )۲۸٠۷( 

(۲۸۰۸) «تفسیر ابن كير ج۰۳ ص۳۱۸ «تفسیر الرازي» ج۲۴» ص۸١۲‏ «أحكام القرآن» للجصاص» 
ج۳ ص۳۱۸ «تفسیر القرطبي» ج۰۱۲ ص٤۲۳‏ «فتح البيان لمقاصد القرآن» ج٦»‏ ص۴٠٠‏ 
«المغني» ج٦»‏ ص۱٩‏ «نیل الأوطار» للشوکاني» ج٦»‏ ص۱۱۹ . 


(۲۸۰۹) «تفسیر الالوسي» ج۰۱۸ ص١٤٠‏ . 
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٠١‏ -- حكم غير أولي الإربة: 


وحکم هؤلاء حکم ذوي المحارم» فيجوز للمرأة أن تبدي لهم زینتهاء ویجوز لهم 
ا نه و ر اوی امعان ا ا ی و 


۷“ - تغير صفة غير أولي الإربة من الرجال: 


قلنا: إن حكم صنف غير أولي الإربة من الرّجال) حكم ذوي المحارم من النساء 
بالنسبة لإبداء زينتهن لهم » وبالنسبة لما يحل لهم من النظر إلى أبدانهن. وهذا الحكم 
إنما ثبت لهذا الصنف بناء على الوصف أو الصفات القائمة في أفراده على النحو الذي 
ذکره آهل هل العلم من المفسرين والفقهاء» وقد ذكرنا أقوالهم» فإذا تغيرت هذه الأوصاف 
أو الصفات فيهم زال الحكم بمساواتهم بذوي المحارم» وصار حکمهم حکم الأجانب 
بالنسبة لإبداء الزينة لهم من قبل النساء» وبالنسبة لما يباح ويحظر عليهم من النظر 
إليهن . 


وبكلمة أخرى نقول: إن حكم (غير أولي الإربة) يتغير ويعاملون معاملة الرجال 
الأجانب الفحول إذا تبين أن هُؤلاء لهم إربة - أي حاجة إلى النساء -ء إما لخفاء أمر' 
هؤلاء منذ البداية وعدم الوقوف عليه إلا بعد ذلك وإما لحصول هذه (الإربة) عندهم 
فيما بعد لزوال عله كانت بهم هي التي جعلتهم من أفراد هذا الصنف» > أو لتعلمهم من 
أمور النساء ما كانوا يجهلونه . ويدل على ما نقول ما رواه أبو داود عن عائشة - رضي الله 
عنھا - قالت: «کان يدخل على أزواج النبي ب (مُحنّتٌ) فكانوا يعدونه (من غير أولي 
الإربة)» فدخل علينا النبي بم يوماً وهو عند بعضصٍ نسائه وهو ينعت امرأًة - أي يصفها ۔» 
فقال النبي و :لل e‏ علیکنْ هذا و منعوه من الدخول 
عليهن _*) . 


وقد جاء في «نيل الأوطار» تعليقا على هذا الحديث: قال القرطبي : هذا يدل على 


. ١٠١ص‎ ۰٦ج‎ » «المغني» ج٦ ص١٦٥ «نيل الأوطار» للشوکاني‎ )۲۸۱١( 
. ١١١ص «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج۱۱ء»‎ )۲۸۱۱( 


VV - 


أنهم کانوا يظنون أنه لا يعرف شيئاً من أحوال النساءء ولا يخطر له ببال. ويشبه أن 
التخنث كان فيه خلقة وطبيعة ولم يعرف منه إلا ذلك ولذلك کانوا يعدونه من غير ولي 
الإإربة١*).‏ 
۸-“- وإذا لم يعد يعتبر الشخص من غير أولي الإربةء فمعنى ذلك أنه يصير 
بحكم الرجل العاقل البالغ السوي الفحل الأجنبي من المرأة بالنسبة لما يحل له ويحظر 
من النظر إليها"'“٠‏ على النحو الذي سنبينه فيما بعد - إن شاء الله تعالى -. 
المطلب الثالكث 
الطفل 
۹ - تعريف الطفل١*:‏ 
الطفل: المولود ما دام ناعماً. ويطلق على الولد من حين ولادته حتى البلوغ. وهو 
للمفرد المذكرء والجمع أطفال. وفي القرآن الكريم : لوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنُوا4*. وقد يطلق على المذكر والمؤنث والجمع» قال تعالى في كتابه 
العزيز: لثم تُخرجكم طفل" وقال تعالى «أو الطَفْل الذين لم يَظهروا على 
عورات الساء ٠*۷‏ . 
٠١‏ _- ما المقصود بالطفل في موضوعنا هذا؟ 
قال تعالى في كتابه العزيز: ولا يبدين زينتهنٌ إلا لبعولتهنُ أو آباثهن. . . أو 


(۲۸۱۲) «نیل الأوطار» للشوكاني » ج٦‏ » ص١١١‏ . 

. ٥٦1ص «المغني» ج»‎ )١( 

)۲۸٠١(‏ «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص٠٠٠‏ «بصائر ذوي التمييز» 
للفيروزابادي » ج۳» ص١‏ ه. «الصحاح» للجوهري » جه» ص ١١۱۷ء‏ «المعجم الوسيط» ج۲ » 
ص1۷٦٩‏ . 

.]۹ [سورة النور: الآية‎ )۲۸٠٠( 

. ]٠ [سورة الحج : من الاآية‎ )۲۸۱١( 

.]۳١ [سورة النور: الآية‎ )۲۸١۷( 
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الطفل الذين لم بَظهُرُوا على عورات النساء4*٠.‏ فنحن نريد في موضوعنا الذي 
نتناوله في هذا المطلب (الطفل) الموصوف بقوله تعالى : «الذين لم يَظْهَرُوا على 
عورات النساء). فما معنى هذا الوصف أو القيد وما المراد به؟ 


الجواب يعرف من ذكر أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى : (أو الطفل الذين لم 
یظهر وا على عورات النساء . 

١‏ أقوال المفسرين في معنى الآية: أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء# : 

آرا فول این کر د ر ا غا 


«يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في 
المشية وحركاتهن وسكناتهن . فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا باس بدخوله على 
النساء )0^ . 

انا: قول بى يكز الجضصاص: 


ذكر الجصاص في كتابه «أحكام القرآن»» «قال مجاهد: هم الذين لا يدرون ماهن 
من الصغر. وقال قتادة: هم الذين لم يبلغوا الخُلُّم . قال الجصاص معقباً على القولين : 
قول مجاهد أظهر؛ لأن معنى قوله تعالی : للم یظهروا على عورات النساء أنهم لا 
يميزون بين عورات النساء والرجال لصغرهم» وقلة معرفتهم بذلك»<*٠.‏ 


۴۳ - ثالث : قول الرازي: 
قال الرازي : الظهور على الشيء على وجهين: (الأول): العلم به» (الثاني) : 


a EE OS ONEN E a 
: آي لم يتصوروا عورات النساء» ولم يدروا ما هي لصغرهم . وعلى (الوجه الثاني)‎ 


.]۳١ [سورة النور: الاي‎ )۲۸٠۸( 


(۲۸۱۹) «تفسیر این کثیر) ج۳“ ص۲۸۹ . 
(AT*)‏ «أحكام القران» للجصاص› ج۳ ص۳۱۹ . 
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الطفل الذين لم ببلغوا أن يطيقوا إتيان النساء٠٠.‏ 
4-“- رابعاً: قول الآلوسي : 


قال الألوسي : أي الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة» ولم يميزوا بينها وبين غيرها. 
أو الأطفال الذين لم يبلغوا حدّ الشهوة والقدرة على الجماع"*٠.‏ 


: المقصود بالعورات‎ _ ٥ 


العورات جمع عورة» وهي ما یرید الإنسان ستره من يدنه . وغلب استعماله في 
السوأتين. - أي الفرجين : القبل والدبر .٠*"-‏ والمراد منها فى الآية التى نحن بصددها 
عورة المرأة للتصريح بذلك. 


۲ - إيداء الزينة للطفل ونظره إلى النساء: 


عند الحنابلة : إذا كان الطفل غير مميز لم يجب على المرأة الاستتار منه في شيءء 
ها دا رها ل ون كان يرا غير دى رة قله أن جر ها فوئ اة اوح 
الركبة. وعلى وليه أن يمنعه من النظر إلى ما عدا ذلك ولا تمكنه المرأة من النظر إلى 
ما عدا ذلك. وإن كان الطفل مميزاً ذا شهوة فحكمه حكم ذي المحرم من المرأة في 
النظر إليهاء وفي إبداء الزينة له. وعن أحمد - رحمه الله تعالى - أنه كالأجنبي ؛ لأنه 
كالبالغ في الشهوة. ومعنى ذلك أن المقارب للاحتلام (أي للبلوغ) يعتبر كالبالغ» فقد 
قيل للإمام أحمد: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين9"“٠.‏ 
فمن باب أولى أن يكون المراهق (وهو المقارب للاحتلام) كالأجنبي في النظر إلى 


الأجنبية عنه. 


(۲۸۲۱) «تفسیر الرازي» ج۰۲۳ ص۲۰۹ . 

(۲۸۲۲) «تفسیر الآلوسي» ج۰۱۸ ص١٤٠‏ . 

. ٣٣٣ص‎ ٦ج «فتح البيان لمقاصد القران»‎ )٠۳( 

)۲۸۲١(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۷٥ه.‏ «كشاف القناع» ج۳ ص۷. «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» 
ص۲۳٤‏ . 
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۷ -وقال الشافعية : على القول الأصح في مذهبهم أن المراهق وهو من قارب 
الاحتلام باعتبار غالب سنه» وهو قرب خمس عشرة سنة فيما يظهر» وحكمه بالنسبة لنظر 
الأجنبية عنه كالبالغ» فيلزم الولي منعه منه ويلزمها الاحتجاب منه لظهوره على العورات . 
وأما غير المراهق فإن لم يبلغ حدَاً يستطيع معه أن يحكي ما يراه من المرأة فكالعدم . 
أو بلغه من غير شهوة فحكمه حكم المحرم من المرأة» وإذا بلغه مع حصول الشهوة عنده 
کالبعید فکالبالغ من الأجنبية بالنسبة للنظر«"^). 


۸ _وقال الحنفية : إذا كان الطفل لم يظهر على عورات النساء ولا يعرف العورة 
من غير العورةء فلا بأس لهن من إبداء الزينة لهم لقول الله عز وجل : أو الطَمُل الذين 
لم یظهروا على عورات النساء) وهذا مستٹنی من قوله تعالی : ولا بیدین زینتهن إلا 
لبعولتهنٌ . . . الآية). والطفل في اللغة : الصبي ما بين أن يولد إلى أن يحتلم . وأما 
الذي يعرف التمييز» بين العورة وغيرها وقرْبَ من الاحتلام » فلا ينبخي للمرأة أن تبدي 
زینتها له» ألا یری أن مثل هذا الصبي قد امر بالاستئذان في بعض الأوقات لقوله تعالى : 
إوالّذين لم يبلُغوا الُم منكم ثلاث مرٌاتي“٠٠.‏ 


(YAT)‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص ۱۳۰ «نهاية المحتاج» ج“ ص ۰۱۸۸۱۸۷ «المجموع» ج9 
ص ۲۹٦-۲۹۹‏ . 

(۲۸۲۳۲) «البدائم» جه» ص۲۳٠‏ والآية التي ذكرها هي من سورة التوبة وهي بعض الآية ٥۸‏ من هذه 
السورة وتبدأ بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا 


الحلم منكم ثلاث مرات . . . 4 الخ . 
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رلی ی لااب 
النظر واللمس بين المرأة والأجنبي 
۹ _ تمهید : 


موضوع هذا المبحث هو: «النظر واللمس بين المرأة والأجنبي»» ونريد بقولنا (بين 
المرأة والأجنبي) العلاقة بين المرأة والرجل دون وجود علاقة بينهما من علاقة زوجية أو 
محرمية أو ما يلحق بالمحرمية» ومعنى ذلك أن الموضوع يشمل نظر الرجل إلى امرأة 
أجنبية عنه» ونظر المرأة إلى رجل أجنبي عنهاء واللمس بين المرأة والأجنبي عنها - أي 
لمس الرجل امرأة أجنبية عنهء أو لمس المرأة لرجل أجنبي عنها-. 


٠١‏ _ منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم أقسم هذا البحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: نظر الرجل إلى الأجنبية منه. 
المطلب الثاني : نظر المرأة إلى الأجنبي منها. 
المطلب الثالث: اللمس بين المرأة والأجنبي . 

المطلب الأول 

نظر الرجل إلى الأجنبية 

: تعريف المرأة الأجنبية عن الرجل‎ _- ١ 
المقصود بالأجنبية عن الرجل في اا ایا و اا کل ل ایا اا‎ 
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أو مستقبلاً بعد زوال المانع المؤقت»» فالتي يحل للرجل نكاحها حالاً هي كل امرأة لا 
تحرم عليه مؤبداً ولا مؤقتاًء فان کانت تحرم عليه مؤبداً - أي يحرم عليه نکاحها على وجه 
التأبيد - مثل الأم والبنت» فهذه ليست أجنبية عنه بل من محارمه . وإن كانت تحرم عليه 
مؤقتاً أي يحرم عليه نكاحها مؤقتاً لا مؤبداً - أي مدة بقاء المانم من نكاحها۔ء فهذه 
المرأة تعتبر أجنبية عن الرجل لإمكان نكاحها بعد زوال المانع من نكاحهاء فحرمة النكاح 
بينهما مؤقتة مثل أخحت الزوجة بالنسبة لزوج أختهاء ومثل منكوحة الغير» فاخت الزوجة 
يحرم نكاحها على زوج أختها حرمة مؤقتة تستمر مدة بقاء الرابطة الزوجية بين أختها 
وزوجهاء فإذا ماتت أو طلقها حلت أختها له. ومثل منكوحة الغير لا يحل نكاحها ما 
دامت في نكاح الغير» فإذا طلقها زوجها أو مات عنها حلّت للغير. وعلى هذا فالمرأة 
الأجنبية عن الرجل تشمل كل امرأة عدا المحرمات عليه مؤبداً. فيدخل في ذلك المرأة 
التي لا قرابة بينها وبين الرجل أصلاء ويشمل من بينها وبينه قرابة غير محرمية كبنث 
العم » وبنت الخال» ويشمل من بينها وبينه حرمة نكاح مؤقتة مثل منكوحة الغير» وأحت 
اة 

هذا وإن ا إلى الأجنبية عنه يستلزم الكلام عما يحل لها إبداؤه 
ا ا أو بطر عله من الط إن الراة 

۲ ما يحل للمرأة إبداؤه من بدنها للأجنبي وما بحظر عليها: 

القاعدةء أو الأصل فيما يحل للمرأة أو يحظر عليها إبداؤه من بدنها للأجنبي عنها 
هو: (كل ما هو عورة من المرأة يجب ستره وحجبه عن الآخرين الأجانب» وما ليس بعورة 
منها يجوز إبداؤه وعدم ستره عن الآخرين الأجانب إلا لعارض). هذا هو الأصل فيما 
O‏ ة للأجانب عنهاء فلا بد من بيان ما هو عورة من المرأة» 
وما ليس بعورة منها بالنسبة للأجنبي» أي : بيان ما يحل للمرأة أو يحرم عليها إبداؤه من 
بدنها للأجنبي عنها. 

۴۳ _ القول الأول: قول الجمهور: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بدن المرأة كله عورة إلا وجهها وكفيهاء وأن ما كان 
من بدنها عورة وجب عليها إخفاؤء وستره عن الأجانب وعدم إبدائه لهم. وأن ما ليس 
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بعورة من بدنها - وهو الوجه والكفان - جاز لها إبداؤء للأجانب وعدم ستره عنهم . 
٤‏ -_ القول الثاني : قول غير الجمهور: 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن بدن المرأة كله عورة من رأسها إلى أظافر أصابع 
قدميها» وعلى هذا فعندهم الوجه والكفان عورة يجب إخفاؤهما وسترهما عن الأجانب» 
کما یجب علیها ستر ما عداهما من بدنها* . 


00 _- موضع الخلاف بين الجمهور وغیرهم : 


الخلاف بين الجمهور وغيرهم هو في عورة المرأة الجمهور يقولون: هي ما عدا 
وجهها وكفيهاء وبالتالي يجوز لها إبداؤهما. وغير الجمهور يقولون: كل بدن المرأة 
عورة» فلا یستشنی من بدنها الوجه والكقان ؛ لأنهما عورة اا وبالتالي يجب عليها 
سترهما» كما يجب عليها ستر ما عداهما من بدنها عن الأجانب. 


: أدلة القولين‎ - ۲۲٠۹ 


أولا: من القرآن الكريم : قوله تعالی : ولا ببدين زينتهنٌ إلا ما ظهر منها. ..# 
وقد احتج الجمهور لمذهبهم بهذه الآية» کما احتج غیرھم بھا آنا لمڏهبهم» أي 
للقول بأن الوجه واليدين عورة على رأي هُؤلاءء وليست بعورة على رأي الجمهور» وهذا 
يتضح من أقوال المفسرين والعلماء في معنى هذه الآية الكريمة» وهو ما نذكره فيما 
يلي : 


۷ - أقوال المفسرين في معنى قوله تعالی : ولا بدین زینتهنٌ إلا ما ظهر 


(۲۸۲۷) «المغني» جا » ص۱٠٦٠‏ وج٦٠‏ ص۸٥٠-۹٥٠.‏ «المجموع» ج١٠‏ ص۲۸۹ «البدائع» 
چ ص۰۱۲۳ «المبسوط» ج١٠»‏ ص۲٥١۱‏ «مغني المحتاج» ج٣‏ ص۱۲۹-۱۲۸ ۰ «الشرح 
الكبير» للددرير و«حاشية الدسوقي» ج۱ » ص٤٠۲›‏ «التاج الإكليل بشرح مختصر خليل» للمواق»› 
ص۹۹٤۰‏ «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الضاوي» ج١‏ › ص ۰۱۰٦-۱۰٥۹‏ «المحلى» لابن 
حزم ٠‏ ج٣‏ ص۲۱۰ » «کشاف القناع» جا ص۰۱۸۲ «شرح الأزهار» ج٤‏ > ص٤۱۱‏ وما بعدها. 
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أ قول الزمخشري : 

قال الزمخشري في «الكشاف» في معنى هذه الآية : الزينة ما تزينت به المرأة من 
حلي أو كحل أو خضاب» فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا 
باس بإبدائه للأجانب» وذكر الزينة دون مواضعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستء 
فإن قلت: ما المراد بمواضع الزينة؟ هل هو ذلك العضو كلهء أم المقدار التي تلابسه 
٤‏ منه؟ قلت: الصحيح أنه العضو كله كما فسرت مواضع الزينة الخفية» فكذلك 

ضع الزينة الظاهرة وهي : الوجه موضع الكحل في العينين » والكف والقدم موضعا 

والفتخة والخضاب بالحناء. فإن قلت: لم سومح مطلقا في الزينة الظاهرة؟ 
قلت: لأن سترها فيه حرج» فإن المرأة لا تجد بدأ من مزاولة الأشياء بيديهاء ومن الحاجة 
إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح» وتضطر إلى المشي في 
الطرقات» وظهور قدميها وخاصة الفقيرات مكشوفتان» وهذا معنى قوله تعالى : إلا ما 
ظهر منها) يعني : إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهورهء والأصل فيه الظهور"*. 

۸-“- ب - قول ابن کثير في تفسیره : 

قال الإمام ابن كثير في «تفسیره» : وقوله تعالی : ولا ببدين زينتهنٌّ إلا ما ظهر 
غا آي لا بظهرن شيا من الرية لجات إلا ما لا كن إغفان» فال ابن تة 
رضي الله عنه -: كالرداء والثياب. وقال بقول ابن مسعود الحسن» وابن سيرين» 
والنخعي » وغيرهم . وقال الأعمش عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في معنى : إلا 
ما ظهر منها) قال: يعني وجهها وكقيها والخاتم . ثم قال ابن کثیر - رحمه الله تعالى - 
ويحتمل آن ابن عباس ومن تابعه أراد تفسير ما ظهر منها بالوجه والكقين؛ وهذا هو 
المشهور عند الجمهور. e‏ الذي رواه أبو داود عن عائشة - رضي الله 
عنها۔ أن ا بنت چ الصديتق دخلت على النبي ية وعليها ثيابُ رقاقء 


فأعرض عنها وقال : يا أسماءُ أن المرأة ة إذا بلخت المحيض لم يصلح أن یری منها إلا 
هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وکفیه ٠*۲»‏ . 


(۲۸۲۸) «تفسير الزمخشري» ج۴٠‏ ص ۲۳٠-۲۳٠‏ . والفتخة : خاتم كبير يلبس في اليد وربما وضع في 
(۲۸۲۹) «تفسیر ابن کثیر) ج۳» ص۲۸۳ . 
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۹ _ ج _ قول الرازي في «تفسیره)('"*' : 


قوله تعالى : ولا يبدين زينتهنٌ إل ما ظهر منها. . 4 اعلم أن الزينة اسم يقع على 
محاسن الل التي خلقها الله تعالى» وعلى سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لباس 
أو حلي وغير ذلك . وأما الذين قالوا: الزينة عبارة عما سوى الخلقة» فقد حصروه في 
أمور ثلاثة : (أحدها) : الأصباغ والكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيهاء والخمرة في 
خديهاء والحناء في كقيها وقدميها. ورالثاني): الحليّ كالخاتم» والسوار» والخلخال» 
والدملج» والقلادةء والإكليل» والوشاح» والقرط . ورالثالث): الثياب» قال تعالى : 
لإخذوا زيتتكم عند كل مسجد وأراد الثياب"". ثم قال الإمام الرازي : واختلفوا 
في المراد من قوله تعالى : إلا ما ظهر منهاج . أما الذين حملوا الزينة على الخلقةء 
فقال القفال: معنى الآية : إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية» وذلك في النساء 
اىه الكفان: . فمن أن يسترن ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه» ورخص في كشف 
ما اغتيد كشفه» وأدت الضرورة إلى إظهارهء إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة 
سمحة» ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضرورة» لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة . 
أما القدم فليس ظهوره بضروري › فلا جرم اختلفوا في أنه هل هو من العورة آم لا؟ فيه 
وجهان» الأصح أنه عورة كظهر القدم . 


۰ - د قول ابن العربي المالكي"^٠:‏ 


قال ابن العربي المالكي في «تفسيره» : قوله تعالى : ولا يُبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر 
منها) الزينة على قسمين : حَلّقية» ومكتسبة . فالخلقية وجههاء فإنه أصل الزينة وجمال 
الخلقة. وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها بالتصنع كالثياب 
والحلىّ والكحل والخضاب» ومنه قوله تعالى : «إخذوا زينتكم عند کل مسجد يعني ` 
الثياب . وقوله تعالى : إلا ما ظهر منها اختلفوا في الزينة الظاهرة على ثلاثة أقوال: 


(۲۸۳۰) «تفسیر الرازي» ج۰۲۳ ص ۲۰۹-۲۰٣‏ . 

(۲۸۳۱) آية: إخذوا زينتكم عند كل مسجد في سورة الأعراف آية )۳١(‏ وسنبين معاني الأصباغ› 
وأنواع الحلي التي ذكرها الرازي عند كلامنا على الزينة والحلي . 

(۲۸۳۲) «أحکام القران» لابن العربي» ج۳» ص‌۹۹آ۷-۱۴۳١٠١٠‏ . 
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(الأول) : آنها الثياب» يعني أنها يظهر من المرأة ثيابها حاصة» قاله ابن مسعود - رضي 
الله عنه -. (الثاني): الكحل والخاتم. قاله ابن عباس . (الثالث): الوجه والكقان 
بمعنى القول الثاني ؛ لأن الكحل والخاتم في الوجه والكفين » إلا أنه يخرج عنه بمعنى 
آخر» وهو أن الذي يرى الوجه والكفين هي الزينة الظاهرة يقول ذلك ما لم يكن فيها 
کحل أو خاتم فإن تعلق بها الكحل والخاتم وجب سترها وكانت من الزينة الباطنة . وقال 
ابن القاسم عن مالك : الخضاب ليس من الزينة الظاهرة. 

--١‏ ه- قول القرطبي في «تفسیره»("*: 

قال القرطبي -رحمه الله تعالى -: ثم أمر الله تعالى النساء بأن لا يبدين زينتهن 
للناظرين. . ثم استثنى ما يظهر من الزينة» واختلف الناس في قدر ذلك فقال ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: ظاهر الزينة هو الثياب» وزاد ابن جبير الوجه . وقال سعيد بن 
جبير» وعطاء» والأوزاعي : الوجه والكقان والثياب . وقال ابن عباس» وقتادة» والمسور بن 
مخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب ونحو هذاء» فمباح أن تبديه المرأة لكل 
من دخل عليها من الناس . وقال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة 
بألا تبدي زينتهاء وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر 
بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فمعنی «ما ظهر» على 
هذا الوجه هو مما تؤدي إليه الضرورة في النساء» وبالتالي فهو المعفو عنه. قال الإمام 
القرطبي بعد أن نقل قول ابن عطية : هذا قول حسن إلا أنه لما كان الخالب من الوجه 
والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج » فيصلح أن يكون الاستثناء 
راجعاً إليهماء يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة - رضي الله عنهما -: «أن أسماء 
بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - دخحلت على رسول الله َة وعليها ثيابٌ رقاق فأعرض 
عنهاء وقال: يا أسماءٌ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن a‏ إلا هذا 
وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه» . 

۲ -- و- قول الإمام الطبري"*: 


قال تعالى : #ولايبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر منها قيل : الزينة الظاهرة هي الثياب . 


(۲۸۳۲) «تفسیر القرطبي» ج۱۲» ص‌۲۲۹-۲۲۸ . 
(۲۸۳۲) «مختصر من تفسیر الإمام الطبري» للتجيبي» ج۲٠‏ ص٩‏ مع هامش رقم ۳. 
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وقيل : هي الخاتم والكحل والوجه والكقّان . ثم قال الطبري - رحمه الله تعالى -: وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال:عُني بذلك الوجه والكمانء ويدخل في ذلك إذا 
ا اا وراو ات ا الج عن اذك مر ك 
أن يستر عورته في صلاته» وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكقيها في صلاتها وأن عليها 
آنا ی ا عدا ذلك ن دته 


۳ -- ز- قول الالوسي في «تفسیره»(“: 


قال الآلوسي في «تفسيره روح المعاني»: قوله تعالى : ولا بُبدين زينتهنٌ إلا ما 
ظهر منها أي : لا يبدين ما يتزينٌ به من الحليّ ونحوه إلا ما ظهر منهاء أي : إلا ما . 
جرت العادة والجبلة على ظهوره. والأصل فيه الظهور كالخاتم والفتخة والكحل 
والخضاب. فلا مؤاخذة في إبدائه للأجانب وإنما المؤاخذة في إبداء ما حفي من الزينة 
كالسوار والخلخال والقلادة والقرط . 


4 -ح - قول الإمام الحصاص ۳ : 


قال أبو بكر الجصاص في كتابه «أحكام القرآن» في قوله تعالی : ولا بدن زینتهنْ 
إلا ما ظهر منهاج : رُوي عن ابن عباس» ومجاهد» وعطاء في معنى هذه الآية أن ما 
كان في الوجه والكف من خضاب أو كحل فهو من ما ظهر من الزينة» وعن ابن عمر 
مثله» وروي عن ابن عباس أيضاً أن ما ظهر من الزينة الكف والوجه والخاتم . وقالت 
عائشة - رضي الله عنها-: الزينة الظاهرة: القَلْب والفتخة*٠.‏ وقال أبو عبيدة: 
الخاتم . وقال الحسن: وجهها وما ظهر من ثيابها. وقال سعيد بن المسيب: وجهها مما 
ظهر منها. وروى أبو الأحوص عن عبد الله قال: الزينة زينتان: زينة باطنة لا يراها إلا 
الزوج وهي الإكليل والسوار والخاتم . وأما الظاهرة فالثياب . وقال إبراهيم : الزينة الظاهرة 
الثياب. 


. ٠٤٠١ص «تفسير القران» للآلوسي المعروف ب «روح المعاني» ج۱۸‎ )۲۸٠٠( 

(۲۸۳۹) «أحکام القرآن» للجصاص»› ج۰۳ ص٣أ٠۳.‏ 

(۲۸۳۴۷) القَلْب: السوار. «النهاية» لابن الأثير ج٤»‏ ص4۸ والفتخة : خاتم كبير يلبس في اليد وربما 
وضع في اصبع الرجل» والجمع فتخات . «النهاية» ج۳ » ص۸١٤)‏ . 
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: ٠*^ ما اختاره الحصاص فى تفس الآية‎ _ ٥ 


وبعد أن ذكر الجصاص ما قيل في الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها قال: وقوله 
تعالى : ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها . . . 4 إنما أراد به الأجانب دون الزوج وذوي 
المحارم ؛ لأنه قد بَيّن في نسق التلاوة حكم الزوج وحكم ذوي المحارم في ذلك. وقال 
أصحابنا - أي الحنفية -: المراد بالزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها الوجه والكمان؛ لأن 
الكحل زينة الوجه» والخضاب والخاتم زينة الكف. فإذا أباح النظر إلى زينة الوجه 
والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين . ويدل على أن الوجه 
والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضاً أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين» فلو كانا عورة 
لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورةء وإذا كان كذلك جاز للأجنبي أن ينظر 
من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة. فإذا كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر 
مثل أن يريد تزوجها أو الشهادة عليهاء أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها. 


ثم قال الجصاص في رده على من قال: إن الزينة الظاهرة هي الثياب» إن هذا 
القول لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة » والمراد العضو الذي عليه الزينةء ألا ترى 
أن سائر ما تتزين به المرأة من الحليّ والقلت والخلال والقلادة نجرز أن تظهرها 
للرجال إذا لم تكن هي لابستهاء فعلمنا أن المراد موضع الزينة كما جاء في نسق التلاوة 
بعد هذا: ولا بُبدين زينتهنٌ إلا لبعولتهنًّ والمراد موضع الزينة» فتأويلها على الثياب 
لا معنی له إذا کان ما یری الثياب عليها دون شيء من بدنها کما يراها ذا لم تكن 
لابستها. 


:)٩۳۹_ ط - قول سید قطب - رحمه الله تعالی‎ - ٦ 
قال رحمه الله في «ظلال القرآن»» في قوله تعالی : ولا بُہدین زینتهنٌ إلا ما ظهر‎ 


منها) : والزينة حلال للمرأة تلبية لفطرتها. . . فأما ما ظهر من الزينة في الوجه واليدين 
فيجوز كشفه؛ لأن كشف الوجه واليدين مباح لقوله َو لأسماء بنت أبي بكر: «يا أسماء 


(۲۸۳۸) «أحکام القران» للجصاص»› ج۳» ص ۹٣٠۳۔۳۱۹‏ . 
(۲۸۳۹) «في ظلال القرآن»ء المجلد السادس» ص٥٠‏ . 
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إن المرأة إذا بلغت المحيض» لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه 
وکفیه) . 


۷ - ي - قول شيخ الإسلام ابن تيمية ۴^ : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ما ظهر من الزينة هو الثياب 
الظاهرة فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور اح فإن هذه لا 
بد من إبدائها» وهذا قول ابن مسعود - رضي الله عنه - وغيره»وهو المشهور عن أحمد 
وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة» وهي الرواية الثانية عن أحمد» وهو 
قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره. وقد أمر الله سبحانه وتعالى النساء بإرخاء 
الجلابيب ليْعرفنَ فلا يدي > وهذا دليل على القول الأول. وقد ذكر عبيدة السلماني 
وغيره أن نساء المؤمنين كن يُدنينَ عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا تظهر إلا 
عيونهن لأجل رؤية الطريق . وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب 
والقفازين وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم 
يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن 


۸ - القول الراجح في تفسير: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) : 


والراجح في تفسیر قوله تعالی : ولا ببدين زينتهنْ إلا ما ظهر منها) قول من قال 
إن المراد من الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها للمرأة هي : الوجه والكقان. وأسباب 
الترجيح كثيرة ذكرها المفسرون وهم يسردون ما قيل في تفسير هذه الآية الكريمة» ولا 
نعيدها هنا وإنما أذكر فقط الجواب على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى - من أن المرأة تنهى عن الانتقاب والقفازين» وهذا يدل على أن النقاب والقفازين 
كانا معروفين في النساء في زمن النبي ية وذلك نقيض ستر وجوههن وأيديهن . 
والجواب : ستر الوجه في نساء الصحابة في زمن النبي بيو غير منكور» ولكن لا يصلح 
حجة للقول بأن الوجه عورة فيجب ستره ؛ لأن القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ويجوز 


. ٦٦-٦٩۹ «تفسير سورة النور» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ (TAf°) 
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کشفه لا یقولون بوجوب کشفه ولا يتحریم ستره. ومن المعلوم أن كلامنا يتعلق بکون 
الوجه والكفين عورة يجب سترهما أم ليسا بعورة فلا يجب سترهما. والقول بأنهما ليسا 
بعورة كما نرجح لا يعني عدم جواز سترهما» بل یبقی سترهما مباحا کما سنبینه فیما 
بعد . 


۹Q‏ - والخلاصة : فظاهر الآية الكريمة يدل على أن المقصود بالزينة الظاهرة 
التي يجوز إبداؤها هي الوجه والكقان» وبالتالي فهما ليسا من العورة فلا يحظر كشفهما 
بل يجوز كشفهماء وهذا القول هو المأثور عن ابن عباس وغيره من الصحابة الكرام كما 
ذكر المفسرون وذكرناه عنهم 

: ثانياً: الأدلة من السنة النبوية‎ -“- ١ 


ووزدك في اله البو الشرهة اخاديت ك فا يالى وة المراة وكها هة 
جهة كونهما عورة يجب سترهما. أو ليسا بعورة فلا يجب سترهما. ونذكر بعضها فيما 
يلي مما قاله العلماء في دلالتها على إباحة كشف الوجه واليدين أو عدم إباحة ذُلك. 


أ أخرج أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - «آن أسماءَ بنت أبي بكر الصديق - رضي 
الله ٠ e‏ الله کی ياب رقا عنها 8 
وهذاء e‏ وجهه . وفي هذا الحديث دلالة أن اا والكفين 
ليسا بعورة» فیجوز كشفهما'؛*)» وقول ای داود - رحمه الله - عن هذا الحديث 
بأنه مرسل لا يضر؛ لأن الحديث روي من طرق أخرى يتقوى بها“ فقد رواه 
البيهقي عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالدبن دريك عن عائشة أم 
الحدی ٹ٣‏ . 


.٠١۲-۱۹۱‌ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۱»‎ )۲۸٤۱( 
. ٤٤ص «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» للأستاذ محمد ناصر الدين الألباني»‎ )۲۸٤۲( 


۔.۸٦ص «السنن الكبرى» للبيهقي › ج۷‎ )۲۸٤۳( 
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: ب _ أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن ا عن جاپر بن عبد آل الله قال‎ _- ١ 
الخطبة بغير أذان‎ e «شهدت مع رسول الله عة الصلاة يوم العيد 8 بالصلاة‎ 
ولا إا ثم قام متوکفا على بلالء فأمر بتقوی الله » وحث على طاعته» ووعظ‎ 
الناس وذكرهم» ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن‎ 
امراة من عة الام تفا ء الخدين فقالت: لم يا‎ ٠ كارن حط جه ققامت‎ 
ET : رسول الله ؟ قال : لأنك كفن الشكاة وتكفرن العشير. قال‎ 
حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن»0““.‎ 


وجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن جابر بن عبد الله قال عن المرأة 
السائلة» كانت سفعاء الخدين أي فيها تغير وسواد) ولو لم تكن مكشوفة الوجه لما 
علم ذلك منها. 

۲ ج أخرج البخاري عن سليمان بن يسار» قال: أخبرني عبد ھن عباس 
- رضي الله عنهما _ قال : «أردف رسول الله 5ة الفضل ! بن عباس يوم 
على عجز راحلته» وکان الفضل وضيئاًء فوقف النبي بلا للناس يفتيهم» » وأقبلت 
امراةً من خشعم وضيئة تستفتي رسول الله کف > ففق الفضل ينظر إليها وأعجبه 
حسنهاء فالتفت النبي بيا والفضل ينظر إليها فأحلفَ بيده فأخذ بذقن افضل» 
فعدل وجهَةُ عن النظر إليهاء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحجٌ على 
عباده أدرکت أ بی شیخا کبیا لا ستطيع أن يستوي على الراحلةء فهل يقضي عنه 
ن احج عنه؟ قال: نعم»*. 


وجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن المرأة كانت مكشوفة الوجه بدليل أن 
راوي الحديث قال عنها: «وكانت وضيئة» ولو لم تكن مكشوفة الوجه لما عرف أنها 


)۲۸٤٤(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» جا“ صض ۰۱۷٦-۱۷۹‏ (من سطة النساء»» أي : امرأة من وسط 

(A4)‏ (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١»‏ ص۰۸ ۰ ورواه البخاري أيضاً في باب وجوب 
الحح وفضله من کتاب الحج› ج۳ ص۳۷۸ ورواه في باب حج المرأة عن الرجل»› ج٤“‏ 
ص۷٦‏ . 
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حسناء أو شوهاء. وقال ابن بطال - كما ينقل عنه ابن حجر العسقلاني - في 
الحديث: الأمر بغخض البصر خشية الفتنة » وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس 
عليهن من الحجاب ما يلزم زواج النبي ية إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر 
النبي ية الخثعمية بالاستتار» ولما صرف وجه الفضل قال ابن بطال: وفيه دليل 
على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها 
في الصلاة ولو رآه الغرباء وأن قوله تعالى : فل للمُؤمنين يعْضوا من أبصارهم) 
على الوجوب في غير الوجه. وعقب ابن حجر العسقلاني على قول ابن بطال 
بقوله : وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما اذعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة*). 


وقال الأستاذ محمد ناصر الألباني في هذه المسألة تعقيباً على قول ابن حجر: 
لا دليل على أنها كانت محرمة بل الظاهر خلافه فقد كان سؤال الخثعمية للنبي 
بعد رمي الجمرة كما حققه ابن حجر العسقلاني نفسه» ومعنى ذلك أن السؤال 
كان بعد التحلل من الإحرام لما هو معلوم أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة حل له 
كل شيء إلا النساءء وحينئذ فالمرأة الخثعمية لم تكن محرمة» وكانت مكشوفة 
الوجه بخير سبب الإحرام؛*. 

۳ - د - وروی ابن حزم الظاهري ۔ رحمه الله تعالى - ران ابن عباس شهد العيد مع 
رسول الله بيه وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى. ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌ 
فوعظهن وذکرهن وأمرهن أن يتصدقن» فرآيتهن يهوين بأيديهن يقڏفنه في ثوب 
بلال» ثم قال ابن حزم : فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله َة رأى أيديهن» فصحّ 
أن اليدين من المرأة والوجه ليسا بعورة» وما عداهما ففرض عليها ستره**٠.‏ 


- ه- وعن عائشة - رضي الله عنها_ «أن رسول الله ية كان يصلي الصبح 
بغلْس > فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس»““*. والغلس: ظلمة بعد 


. ٠١ص‎ »١١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۲۸٤١( 
. ۲۹ «حجاب المرأة المسلمة» للأستاذ محمد ناصر الدين الألباني» ص‌۲۷»‎ )۲۸٤۷( 


. «المحلى» لابن حرم » ج۳ ص۲۱۷‎ (TASA) 
. ۲۳۹٣ص‎ > رواه البخاري ومسلم» انظر «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول ج۱‎ )۲۸٤۹( 


- ۹۳ - 


الفجر. والمعنى : أنهن ينصرفن بعد الصلاة ولا تزال ظلمة الفجر قائمة بحيث لا 
يعرفن بسبب هذه الظلمة» وهذا يدل أن الذي منع من معرفتهن هو الغلس وليس 
الحجاب وتغطية الوجه. 

“- و- وفي حديث جرير حين سأل النبى ية عن نظر الفجأة قال له: «اصرف 
بصرك» وقد قال العلماء في هذا اف وفي ا ا عل ا ت د 
المرأة أن تستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجال 
غض البصر عنها**. 


۹ -- يجوز ستر الوجه والیدین : 

والأحاديث النبوية التي ذكرناها صريحة في دلالتها على إباحة كشف وجه المرأة 
ويديها وعدم وجوب سترهما عن الأجانب . أي أن للمرأة أن تكشف وجهها ويديهاء ولكن 
ليس هذا الكشف واجباً عليهاء بل هو جائز ومباح . بل إن سترهما كان شيئاً مألوفاً في 
نساء المؤمنين في زمن النبي ية وأصحابه الكرام» يدل على ذلك ما رواه الإمام مالك 
عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : «كنا نخْمْرٌ وجوهنا (أي نغطيها) ونحن محرمات مع 
أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تنكرٌ علينا» . وإنما لم تنكر عليهن أسماء بنت أبي بكر؛ 
لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس**. وهذا يدل على 
أن تغطية الوجه وعدم كشفه كان موجوداً في نساء المؤمنين في زمن الصحابة الكرام. 
وأيضاً فإن قول رسول الله ل : «ولا تنتقب المرأة الحرامٌ - أي المحرمة - ولا تلبس 
القفازين» يدل على أن ستر الوجه واليدين كانا من الأشياء المألوفة والمعمول بها عند 
نساء المؤمنين في زمن النبي مي وإلا لما جاء النهي عن سترهما في الإحرام بالحج 
أو بالعمرة"**). 


)۲۸٠١(‏ «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» تأليف الشيخ العلامة أحيد محمد المنقور التميمي 
النجدي» ج۲» ص٣۳٠‏ . 

(۲۸۱) «شرح الزرقاني على موطأً مالك» ج۲» ص٤۲۳‏ . 

)۲۸١۲(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۸» ص١۷١-۷۲٥»‏ و«تفسير سورة النور» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» ص ٠٦-٠٥‏ . ومعنى : «ولا تنتقب المرأة الحرام - أي : المحرمة -» أي : لا تستر وجهها 
بالبرقع والنقاب . ومعنى «القفازين»: القفاز شيء محشو بالقطن ونحوه تلبسه المرأة بيدها من 
البرد. 


- ۱۹4 - 


۷ - القول الراجح في كشف المرأة وجهها ويديها : 


ومن عرض أقوال المفسرين في قوله تعالی : ولا بُبدين زيتتهنٌ إلا ما ظَهر منها) 
وما رجحناه من أقوالهم في معنى : إلا ما ظهر منها) وأنه هو الوجه والكمَان . وما ذکرناه 

من الأحاديث النبوية الشريفة» وما دلت عليه في ضوء أقوال العلماء في دلالتهاء وأن 
دلالتها هي جواز كشف المرأة وجهها ويديها. يترجح عندي قول الجمهور وهو أن وجه 
المرأة وكشا ليسا بعورة» وبالتالي يجوز كشفهما وإبداؤهماء ولكن ليس هذا الكشف 
ا وإنما هو مباح» وبالتالي يجوز للمرأة أن تستر وجهها وكقيها ولا تظهرهما للأجانب . 


۸“- إباحة كشف المرأة وجهها وكفيها مقيد بقيدين : 
هذا وإن ما رجحته من إباحة كشف المرأة وجهها وكفيهاء مقيد بقيدين أو بشيئين 
هما: 


القيد الأول : خلو الوجه من زينة الأصباغ والأدهان المفرطة التي اعتادتها نساء اليوم 
حتى لتبدو إحداهن من كثرة وإفراط ما تضعه على وجهها من أنواع الأصباغ 
والأدهان كأنها دمية . والدليل على هذا القيد أن المباح من إبداء الوجه والزينة فيه 
N‏ المرأة في التزين› وليس من المعتاد 
في الزينة الإفراط الملاحظ اليوم في تزين المرأة في جوا وأا إن اهيا 
الذين ذهبوا إلى جواز كشف الوجه والكفين عللوا ذلك - مع ما استدلوا به - بأن 
إباحة كشف الوجه واليدين للضرورة أو لحاجة النساء لهذا الكشف. وما جاء 
للضرورة يقدر بقدرهاء ولا يوسم فيه؛ لأن الضرورات تقدر بقدرهاء وليس من 
الضرورة للمرأة ولا من مستلزمات حاجتها كشف وجهها ويديهاء ولا من مقتضيات 
إشباع غريزتها في التزين الإفراط في الأدهان والأصباغ في وجهها وكفيها. ولأن 
هذا الإفراط في التزين مظنة الفتنة وإثارة الشهوةء وهذا هو القيد الثاني . 


القيد الثاني : أن لا يكون في هذا الكشف مظنة الفتنة وإثارة الشهوةء وهذا يتأتى بالإفراط 
في الزينة في الوجه والكفين كما أشرت» فيحرم إبداء الوجه وكشفه بهذه الزينة 

ا المحذور» وليس لكون الوجه بذاته عورة يجب ستره؛ ولأن كشف الوجه وإن 

کان مباحا ولکن إذا أدی إلى الفتنة وإثارة الشهوة واحتمال وقوع المحظور بالنسبة 


- 1۹٥ ۔-‎ 


للمرأة فإن هذا المباح يُمنع أخذا بقاعدة (سد الذرائم). وهكذا نقول بالنسبة 

لكشف الكفين يجب أن يكون بزينة معتادة لا إفراط فيها يؤدي إلى فتنة أو إثارة 

شهوة» والله أعلم . 

۹ - هل يحظر على المرأة كشف الوجه فى بعض الأحيان؟ 

قلنا: إن وحه المرأة من الزينة الظاهرة الف يجوز إبداؤها وعدم سترهاء وهذا ما 
رجحناه بشرط خلو وجه المرأة من الزينة المفرطة من الأصباغ والأدهان خوفاً من الفتنة 

وإثارة الشهوةء ولأن المباح إذا أدى إلى الفساد والضرر منع عملا بقاعدة (سدّ الذرائم). 
ولكن نتساءل هناء إذا كان كشف وجه المرأة بزينة مقبولة فيه من أصباغ ونحوهاء 

فهل يحظر عليهاء مع هذا الاعتدال في الزينة كشف وجهها في بعض الأحيان ولعوارض 

معينة؟ 

والجواب : نعم إذا خيف من كشفه الفتنة وحصول الفسادء إما بسبب منهاء أو لفساد 
المجتمع وتردي الأخلاق» ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء الصريحة في الحظر لهذه 

العوارض . 

: أولاً : منع كشف الوجه دفعاً للفتنة‎ -“ ٠ 

أ - جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية : «وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين 
رجال» لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة» . وقال ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار 
على الدر المختار» تعليقاً على هذا القول: قوله: «بل لخوف الفتنة» أي الفجور 
بهاء والمعنى : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ؛ لأنه 
مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة"*"٠.‏ 

ب - ومن فقه المالكية: «واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه 
والکفین ٠*۱)‏ . 


. ٤٢ ٦ص‎ ١ج «الدر المختار ورد المحتار»‎ (TAY) 
. ٤۹۹ص «مواهب الجليل بشرح مختصر خلیل» للحطاب. ج۱‎ )۲۸١ ٤( 


- ۱۹٦ - 


ن ف اة افا وا ن ا فة وجب محر خا عدا لحرن حرف 
الفتنة لا لكونها عورة. وكذا يقال في نظيره كستر وجه الحرة ويديهاء أي : فإنه 
یجب سترهما ذا خحیف الفتنة بکشفهما )° . 


د - وجاء في «تفسير القرطبي » : وقال ابن خويزمنداد : إن المرأة إذا كانت جميلة وخيفَ 
من وجهها وكفيها الفتنة» فعليها سثر ذلك. کا عر اوھ چا ان 
تکشف وجھها وکفیها"**. 


: ثانياً: منع كشف الوجه لفساد المجتمع‎ ١ 


قال المالكية : عورة الحرة مع رجل أجنبي منها جميع البدن غير الوجه والكفين» 
فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها وإلا حرم . 
وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديهاء وهو الذي لابن زوق + فافلا :نه هور 
المذهب أولاً يجب عايها ذلك وإنما على الرجل غض بصره - وهو مقتضى نقل المواق 
عن عياض - وفصل زرُوق بين الجميلة فيجب - أي يجب عليها ستر وجهها ويديها -ء 
وغير الجميلة فيستحب لها الستر"**. ومحصل هذا الكلام أن المرأة إذا صارت محل 
نظر الآخرين بشهوة فإن عليها ستر وجهها وكفيهاء وهو مشهور مذهب المالكية على ما 
نقله ابن مرزوق . ووقوع مثل هذا النظر من الرجال - أي نظرهم بشهوة إلى النساء - يدل 
على فساد المجتمع كما لا يخفى . ولكن كيف نعرف أن نظر الناس إلى النساء بشهوة 
حتى نقول: يحظر عليهن كشف وجوههن؟ 

الظاهر أن سبيل ذلك هو الالتفات إلى قرائن الأحوال السائدة في المجتمع» وما 
يظهر على الناس من عفة وفساد ومن غيرة على الأعراض» ومن عدم المبالاة بذلك» ومن 
تدين عند الناس أو رقة في الدين» ومن شيوع معاني الأخلاق العالية ومن تردي 
الأحلاق» وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: يحظر كشف وجه المرأة أو عدم حظره في 


. ۲٠٤ص‎ » «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۱‎ )۲۸٥( 


. ٤۲۹ص‎ ٠ ٠۲ج‎ » «تفسير القرطبي‎ (A۸٥٦) 


. ۱۰۹-۱۰۹ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» جا ص‎ )۲۸٥۷( 


۔- ۱۹۷ - 


E‏ ولكن يبقى الإفتاء في هذه المسألة لأهل المرأة؛ لأنهم أعرف منها بما يقع 
في المجتمع غلا بان الاحتياط هنا هو الأولى والأحسن دائماً 


۲ -- هل قدم المرأة من العورة؟ 
أ - مذهب الحنفية : 

فى ظاهر الرواية عند الحنفية أن القدمين من المرأة عورة. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها ليست بعورة فيحل لها كشفهماء ويحل للرجل 
الأجنبي النظر إليهما. والحجة لأبي حنيفة ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
قالت في قوله تعالى : ولا يبدين زينتهنٌ إلا ما ظهرٌ منها) القلْبُ والفتخة وهي خاتم 
ا ارج فدل على جواز إبدائهما والنظر إليهماء ولأن الله تعالى نهى عن إبداء 
الزينة واستثنى ما ظهر منهاء والقدمان ظاهرتان» ألا ترى أنهما يظهران. عند المشى. 
فکانا من حجملة المستثنى من الحظر فیباح إبداؤهما. 

ووجه ظاهر الرواية في المذهب الحنفي ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ولا بُبدین زینتهنٌ إل E a‏ 


والكفين فيبقى ما عدا ذلك على الحظر؛ ولأن إباحة كشف الوجه واليدين للحاجة فى 
الأخحذ والعطاء. ولا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح إبداؤهما ولا النظر إليهما**". 


ولكن القول المأخوذ به في المذهب الحنفي قول أبي حنيفة لا ما جاء في ظاهر 
الروايةء فقد جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية : «أن القدمين ليستا عورة على 
القول المعتمد فى المذهب)0“). 

۳ _۔ ب ۔ مذهب المالكية : 

وفي مذهب المالكية : عورة المرأة بالنسبة للأجنبى عنها ما عدا الوجه والكفينء 
وبهذا يصرحون في متونهم الفقهية» وعند الشرح يذكرون عن فقهائهم أن القدمين من 
(A0۸)‏ «المبسوط» ج ١ ٠‏ ص۳٥۰۱‏ «البدائم» ج٥٠‏ ص۱۲۲ . 


. ٤٥ص‎ ٠١ج «الدر المختار ورد المحتاره‎ )۲۸١۹( 


- ۱۹۸ - 


العورة ففي شرح الحطاب «لمختصر خليل» قال: قوله: «ومع أجنبي - عورتها - غير 
الوجه والكفين»("'“'. وفي «شرح المواق لمختصر خليل» : قال بو عمر: قیل: - 
العورة - ما عدا الوجه والكفين والقدمين"“*» وعلى هذا يمكن القول إن القول الراجح 
في مذهب المالكية إن القدمين ليستا عورة» وعندهم قول بأنهما عورة . 


: ج _ مذهب الشافعية‎ _ ٤4 


وعند الشافعية : قدم المرأة عورة. فقد جاء في كتاب «الأم» للامام الشافعي صاحب 
المذهب: «وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة»”"“. وفي «مختصر 
المزني» في قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الشافعي : الوجه 
والكقان*. وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «والمراد بالعورة ما سبق في 
الصلاة وهي ما عدا الوجه والكفين»"*. وإذا كان قدم المرأة عورة وجب عليها سترها 
وعدم إظهارها. 


: د _ مذهب الحنابلة‎ _ ۵٥ 


وعند الحنابلة : قدم المرأة عورة لا يجوز إبداؤها. فقد جاء في «المخني»: «والدليل 
على وجوب تخطية القدمين ما رواه أبو داود عن أ سلمة قالت: «قلت: يا رسول الله 
ال ار کی ورغ وار لن علا ا ال دا کات سا کی هور 
ھا وی E E O e E a‏ 
ثوب خيلاء. فقالت أم سلمة : فكيف تصنع النساءُ بذيولهنٌ؟ قال : يرخين شبرأً. فقالت : 
إذن تنکشف أقدامهنٌ . قال: فیرخینه ذراعاً لا یزدن عليه»*. 


. ٤۹۹ص «مواهب الجايل بشرح مختصر خايل» للحطاب ج۱‎ )۲۸٦۰( 
. ٤۹۹ص «التاج والإكليل لشرح مختصر خايل» للمواق جا»‎ )۲۸۹۱( 
. ۸٩ص «الأم» للشافعي » ج۱»‎ )۲۸۹۲( 

. ٠١۳ص «مختصر المزني المطبوع مع کتاب الأم» ج۰۸‎ )۲۸٦۳( 
. «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۲۸‎ )۲۸۹4( 


E E TO) ) «المعغنی‎ ) ٥۵ 
ي ص‎ ( ) 


- ۱۹۹ - 


وفي رواية لأبي داود: أن ام سلمة -أم المؤمنين - قالت لرسول الله ية حين ذكر 
الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال : ترخحي شبرا. قالت أم سلمة : إذن ينكشف عنها. قال: 
فذراع لا تزيد عليه»""*٠.‏ ومعنى هذا الحديث. على ما يبدو أن النبي عة ذكر الإزار 
- أي ذم إسباله وبين مقداره _-"*ء قالت أم سلمة: فما تصنع المرأة أو فالمرأة ما 
حكمها؟ فقال ية : ترخي - أي ترسل المرأة من ثوبها - شبراً» أي شبراً من نصف ساقها 
إلى أسفل منه مقدار شبر» فقالت أم سلمة: إذن ينكشف القدم عنها إذا مشت فقال 
ية : (فذراع) - أي ترخحي ثوبها ذراعاً من نصف الساقين ‏ ولا تزيد عليه . والذراع 
المأذون به هو قدر شبرين . فهذا القدر المأذون به للنساء هو الزائد على قميص الرجل 
الذي يندب إرخاؤه إلى نصف الساق -» لأنه زائد على الأرض”“* . 


۹ - القول الراجح : 

والذي أميل إليه أن القدمين مما ينبغي سترهما وعدم إظهارهما للأجانب» ويجوز 
كشفهما للحاجة كما لو مشت المرأة حافية كالقروية التي تعمل في الأرض. وكالفقيرة 
التي لا تجد ما تلبسه في رجليها. ثم إن الظاهر من حديث أم سلمة - رضي الله عنها- 
٠‏ أن إرخاء ثوبها شبرين كما ذكرنا لا يعني تغطية قدميها جميعاً؛ لأن هذا غير ممكن لأنه 
يعيقها عن المشي» وإنما الممكن والمتصور أنها تطيل ذيل ثوبها حتى يغطي مؤخر 
قدميها وشيئاً من ظاهر قدميهاء ويمس الأرض» وبهذا يمكنها أن تمشي . وإطالة ثوب 
المرأة كان معهوداً في نساء الصحابة الكرام فقد جاء في «جامع الترمذي» أن امرأة قالت 
لأم سلمة زوج رسول الله بي : إني امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذر. فقالت 
أم سلمة - رضي الله عنها -: قال رسول الله كي : «يطهره ما بعدةٌ»0*. 

۷ “- نظر الرجل إلى الأجنبية : 

ّنا في الفقرات السابقة أقوال العلماء في كشف الوجه والكفين» فمنهم من أباح 
(۲۸۹۹) «سنن أبي داود» ج۱۱» ص۹١۱۷‏ . 
(۲۸۹۷) في حدیث لأبي داود عن النبي بي قال : «زرة المسلم إلى نصف الساق» : «سنن أبي داود» ج٠»‏ 

ص۹۲ . 


(۲۸۹۸) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۱ » ص ۱۷۷-۱۷٩‏ . 
(۲۸۹۹) «جامع الترمذي» ج۱» ص۳۷٤‏ . 


۰ 


هذا الكشف شرا أن الوجه والكقين ليستا من عورة المرأةء ومنهم من منع ذلك ا 
أنهامن العورة: وكذلك بينا أقوالهم في القدمين : فمنهم من أباح إظهارهما لأنهما ليستا 
ومنهم من ١‏ ذلك لأنهما من العورة في نظره» وبينا الراجح من أقوالهم 
في فى الوجه والكفين أو في القدمين . ونريد الآن أن نبين مدى إباحة أو حظر نظر 
إلى بدن المرأة الأجنبية سواء كان هذا النظر إلى ما اتفقوا على أنه عورة» وهو 
ما عدا الوجه والكفين والقدمين» أو أقوالهم في نظره إلى ما اختلفوا في كونه عورة وهو 
الوجه والكفان والقدمان علماً بأنهم لا يذكرون في كلامهم غالباً إلا الوجه والكفين» وهما 
اللذان اختلفوا في كونهما عورة أم لاء ولا يذكرون القدمين رلم أنهم يفعلون ذلك ؛ 
لأن نظر الرجل إلى الأجنبية الذي جرى الخلاف في إباحته أو »٠‏ هو نظره إلى الوجه 
والكفين . باعتبار أن النظر إليها عادة ا إلى وجهها؛ لأنه هو الظاهر وهو مجمع 
محاسن المرأة؛ ولأن الكفين تظهران أيضاً وتكونا محل نظر الرجل . ونذكر فيما يلي أقوال 
العلماء وأدلتهم» ثم نبيّن الراجح منها: 


.۲۸۸۸ - أولاً : مذهب المالكية٠*):‏ 
قالوا: عورة المرأة بالنسبة لأجنبي منها هي ما عدا الوجه والكفين» فلا يجوز له النظر 
إلى عورتها ولو بدون شهوة ولا قصد لذة. أما هما - أي الوجه والكقمّان - فغير عورة فيجوز 


لالظ الها رط أن لا يهى بالف إل لك هة وان بكرن النظر يخر فض د لذ 
وإلا حرم النظر إليهما. 


: ثانياً: مذهب الشافعية‎ _- ۹Q 
قالوا: يحرم نظر الأجنبي البالغ إلى عورة المرأة أو الحرة الكبيرة» وهي التي بلغت‎ 
 مهدنع حداً تشتهی فيه . وعورتها هي ما عدا وجهها لبها بلا حلاف - آي بلا حلاف‎ 


وكذا يحرم النظر إلى وجهها وكفيها عند خوف الفتنة إجماعاً - أي إجماع فقهاء 
الشافعية -» وكذا عند الأمن من الفتنة على القول الصحيح في المذهب؛ لأن النظر إلى 


(A۷۰۹)‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» جا ص٤٠۲‏ «مواهب الجليل بشرح مختصر 
خلیل) » للحطاب جا ص ۰-٤۹۹‏ 0°( «التاج والإكليل» للمواق» جا ص1۹۹٤‏ . 


A ® 


الوجه والكفين مظنة الفتنة ومحرك للشهوة» فحرم لهذا السبب وليس لكونها عورة"*. 
ولكن هُذا -على ما يبدو- إذا لم يكن سبب شرعي يبيح النظر إلى الوجه والكفين فإذا 
وجد مثل هذا السبب الشرعي جاز النظر إلى الوجه والكفين بل وجاز النظر إلى سائر بدنها 
فقد جاء في «تكملة المجموع»: «وإذا أراد الرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية منه من غير 
سبب» فلا يجوز له ذلك لا إلى عورة ولا إلى غير العورة»*. فقوله : «من غير سبب» 
يفيد بمفهوم المخالفة أنه يجوز له النظر بسبب شرعي . 


٠١‏ - ثالاً : مذهب الزيدية والجعفرية^): 


قال الزيدية : يحرم على البالغ العاقل النظر إلى الأجنبية الحرة ولو كافرة وسواء في 
الك لطر إلى الج وغ 


وعند الجعفرية : لا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلٌ إلا لضرورة. ويجوز أن ينظر إلى 
وجهها وکفیها على كراهية فيه مرة» ولا يجوز معاودة النظر. 


: رابعاً: مذهب الحنفية‎ -“- ١ 


لا يحل للرجل النظر إلى بدن الحرَة الأجنبية منه ما عدا الوجه والكفين لقوله تبارك 
وتعالى : لوقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إل أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة 
(وهي الوجه والکفان) جاز بقوله تعالی : ولا بُبدین زینتهنٌ إلا ما ظهرّ منها)› والقدمان 
یراع ای خا م اة الاه قل ال إلا افا تما روئ عن غا 
- رضي الله عنها - آنها قالت في قوله تعالی : ولا ببدين زينتهٌّ إلا ما ظهر منها القلْبُ 
والفتخة - وهي حلقة توضع في إصبع الرجل -» فدلّ ذلك على جواز النظر إلى القدمينء 
وأيضاً فإن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منهاء والقدمان ظاهرتان ألا 
يُرى أنهما يظهران عند المشي فكانا من جملة المستثنى من الحظرء فيباح إبداؤهما 
(۲۸۷۱) «نهاية المحتاج» ج٦»‏ ص٤۱۸‏ . 
(۲۸۷۲) «المجموع تكملة شرح المهذب» للأستاذ محمد نجيب المطيعي » ج٥۰۱‏ ص٩۲۹۰‏ . 


(۲۸۷۲) «شرح الأزهار» في فقه الزيديةء ج۲› ص۳١١ء‏ و«شرائع الإسلام» للحلي في فقه الجعفرية» 
ج۲“› ص۹٦۲‏ . 


-*- 


والنظر إليهما. ولكن يشترط لحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة أن يكون من غير 
شهوةء فأما عن شهوة فلا يحل لقوله عليه الصلاة والسلام : «العينان تزنيان» وليس زناهما 


إلا النظر عن شهوة؛ ولأن النظر عن شهوة سبب للوقوع في الحرام فيكون حراما9*). 


۲ - وقال علاء الدين الكاساني الحنفي - رحمه الله تعالى -: الأفضل للشاب 
غض بصره عن وجه الأجنبية منه» وكذا الشابة لما فيه من خحوف حدوث الشهوة ة والوقوع 
في الفتنة» فكان غض البصر وترك النظر أزكى وأطهر» وذلك قوله عز وجل : فل 
للمۇمنين 2 من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك آزکی لھم إلا إِذا لم یکونا 

اي ال ابهو اة د من آهل الهو بان کانا شیخین کبیرین لعدم احتمال حدوث 
الشهوة فيهما*"*. 


۳ - وجاء في «تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار» : «فإن خاف الشهوة أو شك 
: 5 ت 

امتنع نظره إلى وجهها فحل النظر مقيد بعدم الشهوةء وإلا فحرام» وهذا في زمانهم» 
وأما في زمانناء فمنع من الشابة القهستاني وغيره. وقال ابن عابدين في حاشيته على 
«الدر المختار» والمسماة «رد المحتار» تعليقاً وشرحاً على ما قدمناه من قول قال ابن 
عابدین - رحمه الله -: «وفي شرح الكرخي : النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام» 
ولکله یکره لغير حاجة . | هھ وظاهره الكراهة ولو بلا شهوة . نم قال ابن عابدين وقوله : 
«وأما في زماننا فمنع من الشابة» لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة»١*).‏ 


ويبدو أن ابن عابدين - رحمه الله - لم يعترض على قول الحصكفي صاحب «الدر 
المختار» : «وأما في زماننا فمنع من الشابة القهستاني وغيره». وكل ما علق عليه ابن 
عابدين هو قوله إن سبب منع النظر إلى وجه الشابة هو: لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة . 
كما أن ابن عابدين لم يعترض على ما نقله عن الإمام الكرخي الحنفي من أن النظر إلى 


. ۱۲۲-۱۲۱ «البدائع» للكاساني » ج٥۰ ص‎ (TAY) 
. «البدائع» للكاساني» جه ص۱۲۲‎ (YAY) 
. «الدر المختار شرح تنویر الأبصار» و«حاشية ابن عابدين على الدر المختاره ج٦ ص۳۷۰‎ )۲۸۷١( 


AS 


وجه الأجنبية يكره لغير حاجة. وكل ما علق عليه ابن عابدين قوله عنه: وظاهره الكراهة 
رلو با هة ومع ذلك كله أن ابن عاندين وهر من فقا الحهية المتاخرين برى أن 
في مسألة نظر الرجل إلى وجه الأجنبية متسعاً للقول والاجتهاد» وأن من أن يقال 
في الفقه الحنفي : النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة مكروه ولو بدون شهوةء أو القول 
بأن النظر محظور ولو بدون شهوة . 


4 - خامساً: مذهب الحنابلة "^ : 


الأصل عندهم تحريم نظر الرجل إلى الأجنبية منه والاستثناء هو الجواز للضرورة. 
وعند بعض الحنابلة : يجوز النظر إلى الوجه والكفين مع الكراهة إذا نظر إليهما بغير 
شهوة. جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير 
سبب» فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد. وقال القاضي : يحرم عليه النظر 
إلى ما عدا الوجه والكفين» لأنه عورة ويباح له النظر إليهما مع الكراهة إذا أمن الفتنة 
ونظر بغير شهوة»» ثم احتج ابن قدامة لما قاله أولاً من أنه يحرم النظر إلى يها تي 
ظاهر کلام أحمد. احتج بقوله تعالى : طوإذا سألتموهنٌ متاعاً فاسالوهنٌ من وراء 
حجاب). كما احتج بحديث الخثعمية «التي جاءت تسأال رسول الله ب وكان 
الفضل بن عباس رديف رسول الله َة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فصرف رسول 
الله َو وجهه عنها» بحدیث جریر بن عبد الله قال: «سألت رسول الله ب 
عن نظ ر الجا مراي | ن صرف بصري». وعن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
| لله ا : : «لا تيع النظرة النظرة انالك الأ وليست لك الآخحرة»» ثم قال ابن قدامة 
رحمه الله تعالى -: وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزوجها دليل على التحريم عند 
ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه؟ وأما حديث أسماء 

بنت أبي بكر الذي فيه إباحة إبداء الوجه والكفين وما قد يترتب على ذلك من إباحة النظر 
إليهماء فهذا الحديث إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه . 


. «کشاف القناع»» ج۳» ص۷۰۹‎ ٥٦۰-٥۹۸ «المغنى» لابن قدامة الحنبلي » جا ص‎ (YAYY) 


fa 


: سادساً : رأي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ _ ٥ 


رجح الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عدم جواز نظر الرجل إلى الأجنبية من 
غير حاجة شرعية» وإ كان اللطر من غير شه دا لدريعة الاد أن هذا لظ فد 
يفضي إلى محظور شرعي » فقد قال رحمه الله تعالى : «الراجح في مذهب الشافعي 
وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز» وإن كانت الشهوة منتفية لكن 
لأنه يخاف ثورانهاء ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة » والأصل أن كل ما 
كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوزء فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدَها إذا لم يعارضها 
مصلحة راجحة» ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة 
راجحة» مثل نظر الخاطب لخطيبته ‏ والطبيب وغيرهماء فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع 
عدم الشهوةء وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجون"*. 


٠ مناقشة الأدلة‎ - ۲۲۹٠ 


أولا: ما احتج به ابن قدامة الحنبلي : 

أ - قوله تعالى : طوإذا سألتموهنٌ متاعاً فاسألوهنْ من وراء حجاب4"*. هذه الآية 
الكريمة خاصة بزوجات رسول الله َة قال القاضي عياض : «فرض الحجاب 
مما اخحتصصن به - أي زوجات الرسول ييه - فهو فرض عليه بلا حلاف في الوجه 
والكقين» فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرهاء ولا إظهار شخوصهن 
وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز». وقد عقب الإمام ابن حجر 
العسقلاني على قول القاضي عياض بأنه لا يجوز له إظهار شخوصهنٌ ولو كن 
مستترات» قال ابن حجر: «وقد کن بعد النبي ييو يحججن ويطفنْ» وكان 
الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا 
الأشخاص»**. 


(۲۸۷۸) «مجموع فتاوی شیخ الإإاسلام ابن تيمية» جا ٠‏ ص۲۹۱ . 
(۲۸۷۹) [سورة الأحزاب: من أية .]٠١‏ 
(A۸٩۹)‏ «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني » “A‏ ص ٥۳۰‏ . 


~o 


ويستفاد من قول القاضي عياض أن الآية الكريمة» وما دلت عليه وما 
تضمنته» خاصة بنساء النبي ييو وأن ابن حجر العسقلاني وافقه وأقره على قوله 
بهذا الاختصاص» ولكن الخلاف بينهما في استتار أشخاصهن زيادة على استتار 
أبدانهن» فالقاضي عياض يرى وجوب الاستتار عليهنٌ في أبدانهنٌ وشخوصهنّ 
بحيث لا يراهن أحد أصلاء والعسقلاني يرى الاستتار لأبدانهنّ فقط هو الواجب 
عليهنْ . وإذا كانت هذه الآية خاصة بنساء النبي بيه وأن وجوب ستر وجوههنُ 
وأيديهنْ واجب عليهن فقط دون نساء المؤمنينء فلا تصلح حجة لسحب حكمها 
على نساء المؤمنين - أي وجوب ستر وجوههن وأيديهنٌ -. نعم يمكن الاستدلال 
بها على استحباب ذلك في حق نساء المؤمنين اقتداء بأمهات المؤمنين» أما وجوب 
ذلك عليهن فلا إذ لا يبقى معنى اختصاص الآية الكريمة بنساء النبي اة . وإذا 
جاز كشف الوجه واليدين لنساء المؤمنين» كما رجحنا من قبل»ء وأن هذه الآية 
الكريمة خاصة بنساء النبي بيا فإنه يجوز نظر الرجل إلى وجه الأجنبية وكفيهاء 
وإنمايمنع هذا النظر لا لكون الوجه والكفين من عورة المرأة وإنما لعارض سنبينه . 


۷ -_ ب - الاحتجاج بحدیٹ جریر بن عبد الله » قال: «سألت رسول ھک 
الفجأة فأمرني أن ¿ أصرف بصري» E‏ بيه أن النبي 
ييو قال لعلي - رضي الله عنه -: «يا علي > لاتتبع النظرة النظرة e‏ 
وليست لك الآخحرة». روى هذان الحديثان الإمام الترمذي في «جامعه»0*)» 
ولكن ليس فيه تحريم النظر إلى الوجه مطلقاء A ES‏ 
وجههاء فقد سبق وأن رجحنا إباحة كشف الوجه واليدين» وإذا كان الكشف مباحا 
كان النظر إليهما مباحاً؛ لأن النظر إلى المباح مباح» ولكن قد يحظر هذا النظر 
إذا كان بشهوة أو لخوف الفتنة» وهذا ما يمكن فهمه من هذين الحديثين 
الشريفين» فإن إعادة النظر إلى وجه المرأة بلا حاجة ولا سبب شرعي يعني _ أن 
الراجح أن الناظر ينظر إليها بشهوة أو في الأقل يخشى عليه الانجرار إلى النظر 


(۲۸۸۱) «جامع الترمذي» ج۰۸ ص ٦۱-٦۰۹‏ . 


EE 


بشهوة» فیمنع من تکرار النظر لهذا الاحتمال الراجح لا لأن النظر بدون شهوة› 
ولا خوف الفتنة ممنوع شرعاً. 


ج - وقول ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: «وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزوجها 
دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه 
التخصيص لهذه؟» والجواب من وجوه : 


(الأول) : إن غض البصر أولى وأفضل في جميع الأحوال كما سنبينه» ويجوز 
ترك الأولى والأفضل لمصلحة راجحة» كما في نظر الخاطب لمخطوبته. 


(ثانياً) : إن في نظر الخاطب تعمد لهذا النظرء وتكرار له وتكرار النظر ينهى 
عنه» أو يكره لما يخشى منه الفتنةء اظ ا ا ا 


(ثالثا) : إن نظر الخاطب لمخطوبته غير مقصور على الوجه واليدين عند بعض 
الفقهاء» وإنما يتعدى إلى ما يمكنه رؤيته منها كما سنبينه فيما بعد وهذا القدر 
مختص بالخاطب لا بغیره. 


و و ا ع 
فيحتاج الخاطب إلى إذن شرعي للنظر إليهاء وأن يحاول ذلك ولو بدون إذنها وإذن 
ولیهاء أو مع هذا الإذن. 


(خامسا : إن نظر الخاطب إلى مخطوبتة جاءت به السئة النبوية الشريفة 
ورغبت فيه» فهذا العذر من استحباب النظر إلى وجه الأجنبية هو ما اختص به 
E‏ 


۸ - ثانياً: ما ذهب إليه الشافعية من أن النظر إلى وجهها وكفيها يحرم عند الأمن 
من الخوف من الفتنة على القول الصحيح في المذهب بحجة أن النظر إلى الوجه 
والكقين مظنة الفتنة» ومحرك للشهوة» فحرم لهذا السبب وليس لكونها عورة. هذا 


۷ - 


القول المحتح به يرد عليه أن ماله تحريم النظر إلى وجه المرأة وكفيها مطلقأًء مع 
محظور» وحیث تؤمن الفتنة ولا تثور الشهوةء فیبقی النظر مباحا غير محظور. 


۹ ¬ -_ ثالتاً : ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - من أن النظر إلى 
وجه المرأة الأجنبية لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية ؛ لأنه يخاف ثورانهاء ولهذا 
حرمت الخلوة بالأجنبية ؛ لأنها مظنة الفتنةء والأصل أن كل ما كان مسبباً للفتنة فإنه 
لا يجوز. فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدّها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. 
والجواب أن مجرد الخوف من ثوران الشهوة عند النظر إلى الأجنبية لا يجعل هذا 
النظر محظوراً مع انتفاء الشهوة عند النظر» وإلا لصار النظر إلى وجه الأجنبية 
ر بإطلاق مع أن كشف الوجه مباح» وإنما يمكن أن يقال إن النظر مع انتفاء 
الشهوة خلاف .الأفضل أو أنه مكروه لخوف ثوران الشهوة» فهذا قول مستساغ» 
ويمكن القول به من حيث الجملة. 


: القول الراجح في مسألة النظر إلى الأجنبية‎ -_ ٠ 
والراجح عندي في مسألة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية أن يكون على التفصيل‎ 


الاي : 


ولا :لا يجوز النظر إلى ما هو عورة من بدن المراة الأجنبية (وهو ما عدا الرجه والكنين» 
وكذا القدمين على رأي كثير من الفقهاء)» سواء كان هذا النظر بشهوة أو بغير 
شهوة» ومع أمن الفتنة أو الخوف منها؛ لأنها عورة والعورة لا ينظر إليها إلا للضرورة 


ثانياً: النظر إلى ما هو عورة من بدن الأجنبية (وهو الوجه والكمّان كما قلنا) لا يجوز إذا 
کان بشهوة أو مع خوف الفتنة لقوله ية : «العينان تزنيان» وليس زناهما إلا النظر 
بشهوة كما قال الفقيه علاء الدين الكاساني ؛ ولأن النظر عن شهوة سبب للوقوع 
في الحرام فيكون حراماً. 


-°A- 


ثالثاً : يجوز النظر إلى وحه وکفي الأجنبية للحاجة المعتبرة شرعاً أو للضرورة كما سنبينه 
فیما بعد. 


رابعاً: إذا لم تكن حاجة ولا ضرورة كنظر الرجل إلى وجه الأجنبية وكميها وكان النظر 
بلا شهوة ومع أمن الفتنة . فالأولى والأفضل ترك هُذا النظر» فإن نظر فإنه يكون قد 
فعل خلاف الأولى والأفضل . ويمكن أن يقال أنه يكره له النظر في هذه الحالة لما 
بخاف من حك الهو ولان هذا هو الازكى والاطهين فالتعال 2 فز 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم . ولأن الابتعاد 
عن النظر إلى وجه الأجنبية ولو بدون شهوة هو ابتعاد محمود» ومستحب شرعاً 
يقينا؛ ولأنه أخذ بالاحتياط من الوقوع بزنى العين - أي النظر بشهوة -» الذي غالباً 
ما يحصل إذا كرر الرجل النظر إلى وجه الأجنبية وإن بدأ نظره بلا شهوة فيكون 
مسؤولاً عن نظراته الثانية التي دفع إليها تحرك شهوتهء ولذلك جاء في الحديث 
الذي ذكره الترمذي» وذكرناه وفيه قوله ييه لعلي - رضي الله عنه -: «يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة» فإن لك الأولى » وليست لك الآخرة». وفي الحديث الذي أخرجه 
البيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي إا قال: «كتب على ابن آدم 
نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظ والأذنان زناهما 
الاستماعًء واللسان زناه الكلام» واليدان زناهما البطش. والرجل زناها الخطى» 
والقلب یهوی ویتمنی › ويصدّق ذلك الفرح ویکذبه ٠*^۲‏ . 


وقد أخرج و الحديث الإمام البخاري مختصرا ونصه : «عن أبي هريرة قال : 
قال النبي ية : إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالةء 
فزنى العينين النظر» وزنى اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي » والفرج يصدّق 
٤ 1‏ ۶ 
ذلك كله ويكذبه»”"”. وزنى العينين بالنظر إنما هو النظر عن شهوة كما قال 
الكاساني فیحرم في هذه الحالة*). فكان من الاحتياط المشروع والمرغوب فيه 


(۲۸۸۲) «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷» ص٩۸.‏ 
(YAAT)‏ «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج ۱»> ص٦۲‏ . 
)۲۸۸٤(‏ «البدائم» للکاسانی» ج٩»‏ ص۱۲۲ . 


E 


الابتعاد عن النظر إلى وجه الأجنبية» وإن كان بلا شهوة لثلا ينجر إلى نظر بشهوة 
فيأثم» فإن لم يأخذ بهذا الاحتياط ونظر بلا شهوة ومع من الفتنة » فإنه يكره له ذلك 
كما قلت - والله أعلم -. 


: نظر الرجل إلى بدن الأجنبية وعليها ثياب‎ -“- ١ 


قلنا: إن الرجل يحرم عليه النظر إلى ما عدا وجهها وكمّيها وكذلك ما عدا قدميها 
-على رآي أبي حنيفة -» باعتبار أن ما عدا هذه الأعضاء المذكورة يعتبر عورة» وهذا 
الحرم 6 کان بدا اعدا مار کشا اما إا کان رر بالا هل جز 
للأجنبي النظر إليه من وراء الثياب؟ 


والجواب : إذا كان ثوبها صفيقاً لا يلصق ببدنها فلا بأس للرجل أن ينظر إلى بدنها 
المستور بهذا الثوب ؛ لأنه في هذه الحالة يكون المنظور إليه هو الثوب لا البدن. وإن 
کان ٹوبها رقیقاً یصف ما تحته أو یشف.» او کان صفیقاً لکنه یلصق بہدنها حتی یستبین 
له جسدهاء فلا يحل النظر إليه ؛ لأنه إذا استبان جسدها كانت كاسية صورة عارية 
حقيقة» وقد قال ية : «لعن الله الكاسيات العاريات» . وروي عن سيدتنا عائشة - رضي 
الله عنها- أنها قالت: «دخلت علي أختي أسماء وعليها ثيب شامية رقاق» وهي اليوم 
عندكم صفاق» فقال رسول الله بي : هذه ثياب تمجها سورة النورء م قال يي : يا 
عائشة إن المرأة إذا حاضت لا ينبغي أن يُرى منها إلا وجهها وكفاها»(**. 


۴ متى يحل للرجل النظر إلى بدن الأجنبية : 


قلنا فيما سبق : لا يجوز للأجنبي النظر إلى عورة المرأة لا بشهوة ولا بغير شهوة» 
ونه يجوز له النظر إلى ما ليس بعورة منها بدون شهوة» وبينا اختلاف الفقهاء في اعتبار 
الوجه والكفين من عورة المرأة أم لاء وهل يباح النظر إليهما بدون شهوة أم يحرم ذلك 


(YAA®)‏ «البدائم» جه ص۳٣۱۲‏ «المبسوط» ج ٠‏ ۱» ص۹١٥۱‏ > وحدیث أسماء رواه أبو داود في «سننه» 
بألفاظ متقاربة من التي ذكرها صاحب البدائع والمبسوط . انظر «سنن أبي داود» ج۱۱ » ص۲۱٠‏ . 


۹ - 


مطلقاً إلا في حالة الضرورة. كما بينا اختلافهم في قدمي المرأةء وهل يعتبران من العورة 
أم لا؟ ونريد أن نذكر هنا الحالات التي يجوز فيها نظر الرجل إلى بدن الأجنبية » أو إلى 
ما يعتبر من بدنها عورة على اختلاف الفقهاء في حدود هذه العورة وما يخرج منها. 


۴ “- أولاً : نظر الشاهد والقاضي إلى الأجنيية : 


يجوز لمن دعي للشهادة تحملا لها أو أداء لها أن ينظر إلى وجه المشهود عليها 
ليعرفها. وكذلك يجوز للقاضي أن ينظر إليها ليوجه عليها بإقرارها أو بشهادة 
الشهود على معرفتهاء وإن كان الشاهد أو القاضي يعرف من نفسه أنه لو نظر إليها لكان 
نظره بشهوة» أو كان أكبر رأيه ذلك؛ لأن الحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورةء 
والضرورات تبيح المحظورات» ألا يرى أنه رخص النظر إلى عين الفرج لمن قصد إقامة 
حسبة الشهادة على الزنى » ومعلوم أن النظر إلى الفرج في الحرمة فوق النظر إلى الوجه» 
ومع ذلك سقطت حرمته لمكان الضرورة فهذا أولى . ولكن عند النظر ينبغي أن يقصد 
الشاهد بنظره إليها أداء الشهادة لا قضاء الشهوة» وكذا ينبغي أن يقصد القاضي بنظره 
الحكم عليها لا قضاء شهوة النظر؛ لأنه لو قدر القاضي والشاهد على التحرز من الشهوة 
فعلاء كان عليهما أن يتحرزا منها فكذلك عليهما أن يتحرزا بالقصد والنية إذا عجزا عن 
التحرز بالفعل . 


“٠١‏ واختلفوا فيما إذا دعي إلى تحمل الشهادة وهو يعلم أنه إن نظر إليها 
اشتھی . . فمنهم من جوز له ذلك أيضا ا أن يقصد تحمل الشهادة لا قضاء الشهوة . 
والأصح أنه لا يحل له ذلك» إذ لا ضرورة لذلك إذ قد يوجد من يتحمل الشهادة ولا 


(AAT) 


يشت . 


وقال الفقيه السبكي من الشافعية : إذا كان من يريد تحمل الشهادة على المرأة 

يخشى الفتنة أو الشهوة إذا نظر إلى وجهها لا ينظر إلا إذا تعين عليه ذلك بان لا يوجد 
4 

من يشهد عليها غيره» ومع ذلك قال السبكي : يأثم إذا نظر إليها بشهوة وإن اثيب على 

تحمل الشهادة؛ لأن فعله ذو وجهين . وخالفه آخحرون فقالوا: يحل للشاهد النظر مطلقاً 


. ۱٣١۹_۱۹ ٤ص‎ ٠١ج «البدائم» جه» ص۱۲۲ «المبسوط»‎ )۲۸۸١( 


- 1 - 


بشهوة أو بغيرها؛ لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف بإزالتها"“*٠.‏ 


وعند الحنابلة : يجوز للشاهد أن ينظر قصداً إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة 
واقعة على عينهاء ولم يبحثوا مسألة نظره إليها بشهوة أو بغير شهوة«**). 


وأجاز الزيدية للشاهد والحاكم النظر إلى وجه المرأة ولكن بغير شهوة*“*٠.‏ 


وكذلك أجاز الجعفرية النظر إلى وجهها عند الضرورة كما إذا أراد الشهادة 
علیها ۹ . 


: ثانياً: النظر إلى وجهها وكفيها لحاجة المعاملات‎ ٠٠ 


ويجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة وكفيها قصداً في المعاملات من بيع وإجارة 
وقرض ونحو ذلك» وهُذا الجواز حتى عند القائلين بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة؛ 
لأنه عورة عندهم كالحنابلة . وعللوا ذلك بأن المرأة غير مممنوعة من إجراء المعاملات» 
ينظر الأجنبي الذي تعامله إلى وجهها ليعرفها بعينها ليرجع عليها عند استحقاق المبيع 
بالشمن» أو يرجع إليها لغرض من أغراض العقد وآثارء*. 


٠١‏ - ثالث : النظر لضرورة المعالجة من الأمراض: 
قد تمرض المرأة ويحتاج علاجها إلى معالجة طبيب أجنبي منها» ويحتاج هذا 
المعالج إلى نظر ما لا يحل من بدنهاء فهل يجوز له ذلك أم لا؟ 


قد بحٹ فقهاؤنا هذه المسألة بنظرة واقعية » وفي ضصمن الحدود الشرعية . ونذكر 


(۲۸۸۷) «نهاية المحتاج» ج٦۰‏ ص٤‏ ۱۹۰-۱۹ . 

(۲۸۸۸) «المغني» ج٦»‏ ص۸٥٥‏ . 

(۲۸۸۹) «شرح الأزهار» في فقه الزيدية» ج۰۲ ص٤١۱ء ١١۸‏ . 

(۲۸۹۰) «شرائع الإسلام» ج۲» ص۲۹۹ . 

(۲۸۹۱۹) «المغني» ج٦‏ ص۸۸ «کشاف القناع» ج۰۳ ص۰۷ «شرح المنتھی» ج۳ ص۸ «البدائم» 
ج» ص۱۲۲-۱۲۱ء «المبسوط» ج٠٠»‏ ص١١٠‏ «نهاية المحتاج» ج٦»‏ ص٤١٠‏ . 


- ۲ - 


فيما يلي أقوالهم في هذه المسألةء وليتبين لنا مدى حرصهم رحمهم الله تعالى على 
معالجة المريضة مع مراعاة لما يحل ويحظر من النظر إليها في هذه الحالة. 


۷ _ مذهب الحنابلة : 


يجوز للطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره من بدنها حتى فرجها وباطنه؛ 
لأن ذلك موضع حاجة» وظاهره ولو كان الطبيب ذمياًء كما جاء في «كشاف القناع» في 
فقه الحنابلة . . وقالوا ليكن فحص الطبيب للمريضة مع حضور محرم منها أو زوج؛ لأن 
الخلوة بالأجنبية ممنوعة شرعاًء ولا يؤمن معها وقوع المحظورء قال ي : «لا يخلون رجلّ 
بامرأة إلا وكان الشيطان الثهما» . ويجب أن يستر من المريضة ما عدا موضع الحاجة؛ 
لأنها تبقى على الأصل في التحريم . ومثل الطبيب في جواز النظر إلى ما تدعو الحاجة 
إليه من بدن المرأة من يقوم بخدمة المريضة أو يقوم بمتطلبات علاجها“““. 


۸ _ مذهب الحنفية : 


قالوا: إذا كان في المرأة جرح أو قرح في موضع لا يحل للرجال النظر إليه» فلا بأس 
أن تداويها امرأة إذا كانت تعرف المداواةء فإن لم تعرف المداواة تُعلّم ذلك ثم تداويهاء 
فإن لم توجد امرأة تعرف المداواة ولا امرأة تستطيع أن تتعلم» وخيفَ عليها الهلاك أو 
بلاء أو وجع لا تحتمله» فيجوز أن يداويها الرجل» ولكن لا يكشف منها إلا موضع 
الجرح ويغخض بصره ما استطاع ؛ لأن الحرمات الشرعية يجوز أن يسقط اعتبارها شرعاً 
للضرورة كحرمة الميتة وشرب الخمر حال المخمصة والإكراه» لكن الثابت بالضرورة لا 
يتجاوز موضع الضرورة؛ لأن الضرورات تقدر بقدرها“*. 


ولكن إذا خافت المريضة من معالجة المرأة لها جاز أن يعالجها الرجلء فقد جاء 
في «الفتاوى الهندية»: ولو خحافت الافتصاد من المرأة فللأجنبى أن يفصدها“. 


(۲۸۹۲) «کشاف القناع» ج۴ ص۷ . 

. ۱١٣۹ص‎ ٠١ج «البدائم» جه ص۰۱۲۲ «المبسوط»‎ (A4) 

)۲۸۹٤(‏ «الفتاوى الهندية» جه ص١۳۳‏ وفصد: أي شى . وفصد المريض : أخرج مقداراً من الدم من 
وریده بقصد العلاج . وفصد بمعنى افتصد» انظر «المعجم الوسيط» ج۲٠‏ ص1۹۷ . 
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۹ _ مذهب الشافعية : 


وقال الشافعية : إن النظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج المرأة 
للحاجة الملجئة إلى ذلك؛ لأن في تحريم ذلك حرجاً» وعلى هذا فللرجل مداواة المرأة 
وعکسه» ولكن بشرط حضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة الأجنبي بامرأتین 
وهو الراجح . إلا انه یشترط لجواز معالجة الرجل للمرأة عدم وجود امرأة قادرة على 
معالجتهاء وأن لا یکون ذمياً مع وجود طبيب مسلم . 


فا جد اة اة الط لكا فت اللمة ور ل جد 
لعلاج المرأة إلا طبيبة كافرة وطبيب مسلم» فالظاهر كما قال الأوزاعي : تقدم الكافرة 
على المسلم؛ لأن نظرها ومسّها أحف من الرجل . واشترطوا في الطبيب المعالج للمرأة 
أن يكون أميناً» واشترط الإمام الماوردي من فقهاء الشافعية في الطبيب المعالج أن يأمن 
الافتتان بالمرأة التي يعالجهاء وأن لا يكشف منها إلا قدر الحاجة » فلا يجوز أن يتجاوز 
ما يحتاج إليه من نظر أو كشف أو لمس من المريضة ؛ لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. 
فإذا حاف الطبيب الفتنة في معالجة المرأة لم يعالجها إذا استلزمت المعالجة نظره إلى 
ما لا يحل له منها إلا إذا تعين عليه ذلك بأن لم يوجد غيره» فيباح له في هذه الحالة 
مباشرة العلاج والنظر ویضہط ۳۸۹(4 , 


۰ _- مذهب الزيدية : 


قالوا: يجوز للرجل معالجة المرأة الأجنبية منه وإن استلزم ذلك النظر إلى موضع 
المعالجة ولمسه في أي موضع كان بشرط عدم وجود امرأة تعالجها. وجواز معالجة الرجل 
للمرأة في هذه الحالة وإن كان ذلك منه بشهوة إذا خشي عليها التلف إن لم يعالجهاء 
ولكن بشرط أن يأمن من الوقوع في محظور الزنى » فإن لم يأمن ذلك لم يجز له معالجتها 
ولو خحیف تلفها”*. 

: مذهب الجعفرية‎ __ ١ 

قالوا: يجوز للرجل أن ينظر إلى الأجتبية عند الضرورة» ومن الضرورة نظر الطبيب 


. «نهاية المحتاج» ج ص۰۱۹۳ «مغني المحتاج» ج۳“ ص۱۳۳‎ (۳۸۹٥( 
. ۱١٤ص‎ > ٤ج «شرح الأزهار»‎ (۸47) 
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إلى المرأة إذا احتاجت إلى معالجتهء ولو استلزمت أو اقتضت هذه المعالجة النظر إلى 
عورتها دفماً للضرورة"*. 


۲ “- رابعاً: النظر لغرض النكاح : 


من المشروع في الإسلام أن من أراد الزواج بامرأة أن يراها قبل أن يتقدم إلى 
حطبتهاء وبهذا جاءت السنة النبوية» فمن ذلك: 


أ أخرج مسلم في «(صحيحه)» عن ا هريرة - رصي الله عنه _ قال : كنت عند النبى 
ية فتاه رجل فأخبره أنه تزوجَ امرأة من الأنصار فقال له رسول الله : هل نظرت 
إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار شيئاً»«*٠.‏ 


ب - وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له ابي ية : «انظر إليها فإنه أحرى 
أن يدم بینکما)۸۹۵) ائ أدعی إلى دوام الألفة والمحبة بینکما ۔. 


ج- وعن جابر» قال: سمعت النبي بي يقول: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع 
أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأً لها 
حتی رأیت منها ما دعاني إلى نکاحها فتزوجتها ٠"‏ . 


د- وآخرج ابن ماجه في «سننه» عن محمد بن مسلمة» قال : سمعت رسول الله ا 
يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرىءٍ خطبة امراق فلا باس أن ينظر إليها»"'“ . 


ه- وعن أبي حميد قال: قال رسول الله بي : «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه 
أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبةء وإن كانت لا تعلمُ» رواه أحمد«“. 


(۲۸۹۷) «شرائع الإسلام» ج۲ × س۳۹ : 

(۲۸۹۸) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹» صض‌ ۲۱۰-۲۹۹ . 

(۲۸۹۹) «جامع الترمذي» ج٤‏ »› ص۲۰۹ و«سنن ابي داود» ج۱ » ص9۹۹۹ . 
(۲۹۰۰) «سنن أبي داود» ج۰ ص٩٩-۹۷.‏ 

(۲۹۰۱) «سنن ابن ماجه» ج۱ > ص۹٥٥‏ . 

. ١٠١ص‎ »٦ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )۲۹١۲( 
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۲۳ - ما یستفاد من أحاديث النظر لغرض النكاح : 


ويستفاد من الأحاديث التي ذكرناها بشأن نظر الرجل لمن يريد تزوجهاء أن هذا 
النظر مباح قبل أن يتقدم إلى خطبتهاء بل إن بعضها يدل على استحباب هذا النظر ما 
دام يقصد من ورائه التقدم إلى خطبة المرأة وتزوجها. كما أن بعض الأحاديث تشير إلى 
إباحة النظر إلى ما يدعوه إلى زواجهاء ومعنى ذلك أنه يجوز له أن ينظر من بدنها إلى 
غير وجهها. وأنه ينظر إليها دون حاجة إلى استئذانهاء كما يجوز له من باب أولى أن 
ينظر إليها بحضور محارمها. 


٠4‏ -- نظر الرجل إلى من يريد نكاحها: 

والفقهاء وإن اتفقوا في جواز نظر الرجل إلى الأجنبية التي يرغب في خطبتها تمهيدا 
لتروجهاء إلا أنهم اختلفوا في درجة مشروعية هذا الجواز» وهل يقف عند حد الإباحة 
آم يتعداها إلى الاستحباب؟ كما اختلفوا في شروط هذا الجواز وفي القدر المباح النظر 
إليه من بدن المرأة. ونذكر فيما يلي أقوالهم في هذه المسائل ونبين الراجح منها. 

٠٥‏ “- أقوال الفقهاء في النظر لغرض النكاح”"'"“: 

قال بعض الحنابلة : يسن ويستحب هذا النظرء وقد جزم باستحبابه وسنيته الحلواني 
وابن عقيل» وقال في «الإنصاف»: هو الصواب . وقال أكثر الحنابلة : إنه مباح . 

۲١‏ _ وقال المالكية : «يندب للخاطب نظر وجهها وكفيها إن لم يقصد لذة وإلا 
حرم) . 

وقال الزيدية بالجواز ولم يصرحوا بالاستحباب . 

1¥ -وقال الإمام النووي في حديث مسلم عن أبي هريرةوفيه : «هل نظرت إليها؟ 
قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فن في أعين الأنصار شيئا» - أي : صغرأً-. ثم قال 


)4°۰۳( «کشاف القناع» ج٣٠‏ ص۹٩۰‏ «صحیح مسلم ترچ النووي» ج۰۹ ص١۰۰‏ «عون المعبود شرح 
سنن ابي داود» ج٦»‏ ص۰۹۷ «البدائع» للکاسانی» a‏ ص۲۲١»‏ «نهاية المحتاج» للرملی » 
ج ص۰۱۸۲ «شرح الأزهار» ج٤›‏ ص٤١۰۱‏ «الشرح الكبير» للدرديرء ج۲“ ص۲۱۹ . 
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النووي : في هذا الحديث استحباب النظر إلى من يريد تزوجها وهو مذهبنا - الشافعية - 
ومذهب مالك وأبي حليفة › وأحمد» وجماهیر العلماء. 

۸ -ولعلّ حجة من قال : إن نظر الرجل إلى الأجنبية المراد خطبتها مباح » وليس 
مندوباً هو حديث أبي حميد الذي جاء فيه : «إذا خطب أحدُكم امرأة فلا جُناح عليه أن 
ينظر إليها. 0 الخ» ورفع الجناح يعني الإباحة» ولکن حدیث مسلم الذي ذکرناه وذکرنا 
شرح النووي له ودلالته على الاستحباب» وكذلك حديث المغيرة يرجح القول باستحباب 
نظر الرجل لمن يريد نكاحها. 

۹ - شروط جواز النظر لغرض النكاح : 

أ- الشرط الأول : 

أن يغلب على ظنه أن المرأة أو أولياءها يجيبون طلبه إذا طلب نكاحهاء وهذا ما 
وغاب على ظه إابقة لطر ها بهن نها غالا د وله خا ف ركاف 
القناع» في فقه الحنابلة أيضأًه"“. 

ووجه هذا القول أن الأصل أن الرجل لا يجوز له النظر إلى الأجنبيةء وإنما جاز 
له إذا قصد النكاح» والنکاح يتوقف على رضاها ورضا أوليائهاء فإدا غلب على ظنه 
حصول هذا الرضا وجد المبرر الشرعي للنظر إليها قبل أن يتقدم إلى خطبتهاء وإذا غلب 


على ظنه رفض طبه من قبلها وقبل آوليائهاء فلا داعي للنظر إليها لانعدام المبرر الشرعي 
لهذا النظر. ومذهب الشافعية مثل مذهب الحنابلة فى هذه المسألة*“". 


۰ _ ب ۔ الشرط الثاني : 
ويشترط أن يكون النظر مع أمن الشهوةء فإن لم يأمنها لم يجز له النظر» وبهذا 
(۲۹۰۶) «شرح المنتھی» ج۳» ص٦‏ . 
(۲۹۰۰) «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص٥‏ . 


2 «نهاية المحتاج» ج٦ ص۱۸۲‎ )۳۹۰٦( 
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صرح SS TT‏ 
OER‏ من الشهوة - أي ثورانها - من غير خلوةء فإن كان مع خلوة 
أو من غير خلوة مع خحوف ثوران الشهوة لم يجنز" . 


وعند المالكية» یشترط لجواز النظر أن لا يقصد في نظره اللذة وإلا حرم نظره إليها 
فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وندب للخاطب نظر وجهها وكفيها إن لم يقصد 


(4° 


لذة وإلا حرم»* 


۱ -- ولم يشترط الشافعية والحنفية هذا الشرط : «أن يكون النظر بلا شهوة»» فقد 
جاء في «مغني NDCC‏ 
«وسواء أكان - أي نظره إلى المرأة - بشهوة أو غيرها كما قال الإمام الروياني»“. وفي 
«نهاية المحتاج» في فقه الشافعية 2 «وسواء في ذلك - أي في جواز النظر إلى من 
يريد خطبتها ‏ أخاف الفتنة أم لا(" . 


وجاء في «بدائع الصنائم» في فقه الحنفية : «وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس 
أن ينظر إلى وجهها وإن كان عن شهوة؛ لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة 
والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد على ما قاله النبي ية للمغيرة بن شعبة - رضي 
الله عنه - حين أراد أن يتزوج امرأة : «اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يۇدم بینکما) . فقد 
دعاه ية إلى النظر مطلقاًء وعلل عليه الصلاة والسلام بكونه وسيلة إلى الألفة 
والموافقة»'“. 

۲ - الراجح في شرط عدم الشهوة : 

والراجح قول من قال: لا يشترط أن يكون النظر بخير شهوة» را ر و و 
بغير شهوة فنظره ۵ه مباح ما دام يقصد بنظره هذا النكاح؛ ولان مقصوده إقامة ا وهي 
(۲۹۰۷) «شرح ا لمنتھی» ج۰۳ ص۹٥-۷‏ . 
(۲۹۰۸) «الشرح الكبير» للدردير» ج۲› ص۲۱۹ . 
(۳۹۰۹) «مغني المحتاج» ج۳ ص۱۲۸ 
)۲۹۱١۰(‏ «نهاية المحتاج» ج» ص۱۸۳ . 


(1 41( «البدائع» ج٥٠‏ ص۱۲۲ 2 
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النظر إلى من يريد نكاحها لا قضاء الشهوة» وإنما يعتبر ما هو المقصود لا ما يكون 
تبعأً"'". وأيضاً فإن الأحاديث الشريفة دعت إلى النظر مطلقاً ما دام الغرض من النظر 
هو النكاح - أي تزوج من ينظر إليها -. 


۴ - ج - الشرط الثالث : 


أن ينظر إلى القدر المباح إليه من بدن المرأة وأعضائها التي يريد خطبتها وتزوجها. 
والفقهاء وإن اتفقوا في هذا الشرط ولكن اختلفوا في القدر المباح النظر إليه من بدن 
المرأةء ونذكر أقوالهم في هذه المسألة"“» ثم نبين الراجح منها: 


“- القول الأول: القدر المباح النظر إليه: 


يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط؛ لأنه يستدل بالوجه على الجمال وضدهء 
ويستدل بالكمين على خصوبة البدن أو عدمها. وهذا قول الشافعيةء والمالكية 
والحنفية» والجعفرية . 


“- القول الثاني : 


بنظر إل ها يظهر مها غاا كالوجه» والرقبةء واليدين» والقدمين؛ لأن النبي ك 
لما أذن بالنظر إلى المرأة المراد خطبتها من غيرعلمهاعلم أنه أذن في النظر إلى جميع 
ما ر غالباء ولا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور؛ ولأنه يظهر 
غالبا فأشبه الوجه. وهذا مذهب الحنابلة . وفي رواية عند الجعفرية : يجوز النظر إلى 
شعرها ومحاسنها بالإضافة إلى النظر إلى وجهها وكفّيها. 


(۲۹۱۲) «المبسوط» ج۱۰» ص١٥٠٠‏ . 

(۲۹۱۳) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٩»‏ ص٠٠۲‏ «نهاية المحتاج» ج٦٠‏ ص۱۸۲ «مغني 
المحتاج» ح٣‏ ص۱۸۲ «کشاف القناع» ج۳ ص٥‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية 
الدسوقي» ج۲» ص١٠۲‏ . «الشرح الصغیر» للدردیرء ج۱ ص۰۳۷۹ «البدائم» ج۰۲ ص۲۲٠ء‏ 
«المبسوط» ج٠‏ ۱»> ص ۹١١٠ء‏ «المحلی» لابن حزم» ج٠٠۱.‏ ص ۳۲-۳۰ «المجموع شرح 
المهذب» ج١٠‏ ص٤۲۹‏ «فقه الإمام الأوزاعي» للدكتور عبد الله الجبوري» جا ص 
«المختصر النافع» ص۱۹۷ «شرائع الإسلام» ج۰۲ ص۲۹۸ . 
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۲٠١‏ _ القول الثالث: 
۷ “- القول الرابع 


يباح له النظر إلى بدنها ما ظهر منه وما بطن إلا الفرج والدبر» وهذا مذهب الظاهرية 
كما جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري . 


۸ “- القول الراجح فيما يباح له النظر منها: 


والراجح إباحة النظر إلى ما يظهر منها غالباً دون تقييد ذلك بالوجه والكفين» بل 
ويمكن أن يقال يحل له النظر إلى ما يظهر له من بدنها دون تقييد بما يظهر عادة من 
أعضائهاء ويدل على ترجيحنا هذا ما ورد في بعض الأحاديث من عبارات تفيد الإطلاق» 
وتشير إلى أن المباح النظر إليه هو ما يظهر له من بدنهاء ومن هذه العبارات : «انظر إليها» 
في حديث المغيرة بن شعبة . وفي حديث جابر: «فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نکاحها فلیقعل» . 

۹ “-_ الشرط الرابع : في جواز النظر إلى من يراد خطبتها: 


اشترط المالكية أن يكون النظر إليها بعلم منها أو من وليهاء ويكره استغفالها للا 
يتطرق کک الفساد للنظر إلى النساء ويقولون: نحن خطاب - أي ننظر لأننا نريد خطبة 
من ننظر إليها-. ومحل كراهة الاستغفال عندهم إن كان يعلم أنه لو سألها أو سأ 
أولياء ها موافقتهم على النظر إليها أجابوه لطلبه» أما إن علم عدم الإجابة أي عدم 
موافقتهم على طبه النظر إليها -ء ففي هذه الحالة يحرم عليه نظره إليها إن خشي الفتنة 
والإکراه*'"). ولكن أجاز الفقيه ابن وهب المالكي النظر إليها غفلة دون إذن منها أو 
ويها" . 


۲۹۱۶) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۲ > ص١٠۲‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية 
الصاوي» جا ص٣٦۳۷‏ . 
)۲۹۱٩(‏ «مواهب الجلیل بشرح مختصر خليل» للحطاب»› ج۳» ص٥٤٤‏ . 


۹ 


١‏ -_ وقال الشافعية : لا يشترط لإباحة النظر إليها أخذ الإذن منها أو من وليّهاء 
فقد جاء في «نهاية المحتاج»: «سَنّ نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن هي ولا وليّها 
اكتفاءٌ بإذنه ب ففي رواية عن النبي ية في مسألة نظر الرجل إلى من يريد خطبتها قوله 
ي : «وإن كانت لا تعلم». بل إن الفقيه الأذرعي قال: «الأولى عدم علمها لأنها قد 
تتزین له بما یغره»'"). 


وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه «لصحيح مسلم» تعليقاً على 
حديث مسلم عن أبي هريرة عن النبي بء الذي ذكرناه مع أحاديث النظر إلى المراد 
خطبتهاء وفيه قوله به : «فاذهب وانظر إليها»» قال النووي في شرحه لهذا الحديث: 
ومذهبنا ومذهب أحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها أو إذنهاء بل 
له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام ؛ لأن النبي ية قد أذن في ذلك مطلقاًء ولم 
يشترط استثذانها؛ ولأنها تستحي غالبا من الإذن؛ ولأن في ذلك تغريراً فربما يراها فلا 
تعجبه فیترکها وتتأذی ۷" . 

١‏ -_ ومذهب الحنابلة مثل مذهب الشافعية » فقد قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه 
الله تعالى -: «ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وبغير إذنها؛ لأن النبي ي أمرنا بالنظر 
وأطلق»”'"›. أي لم يقيدنا بضرورة استحصال إذنهاء أو إذن وليها لإباحة النظر لمن يراد 
نکاحها. 

۲ وهُذا أيضاً مذهب الظاهرية ؛ لأنهم قالوا: «ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة 
أو أمة» فله أن ينظر منها مستغفلا أو غير مستغفل . . .٠"‏ ومن الواضح أن النظر إليها 
مستغفلا لا يكون بسبق إذن منها أو من أوليائها. 

۴۳ - القول الراجح : 

والراجح عدم اشتراط إذن المرأة ولا إذن وليها لجواز النظر إليها من قبل من يريد 


. ۲۹٤ص‎ ۰۱٥ج «نهاية المحتاج» ج٦» ص۱۸۳ «المجموع»‎ )۲۹۱١( 
. ۲۱۱-۲۱۰ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹ صض‌‎ )۲۹۱۷( 

(۲۹۱۸) «کشاف القناع» ج۳» صه» «المغني» ج٦‏ ص۳٥٥‏ . 
(۲۹۱۹) «المحلی» ج۱۰ صض ۴۱-۴۳۰ 
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نكاحها؛ لأن الأحاديث التي أمرت من يريد التزوج بامرأة أن ينظر إليها جاءت مطلقة غير 
مقيدة بأخذ الإإذن من أحد لجواز النظر إليهاء بل جاء في حديث أبي حميد الذي رواه 
الإمام أحمد. وقد ذكرناهء «وإن كانت لا تعلم». وفي خديث جابر الذي أخرجه أبو داود 
جاء فيه : «فكنت أتخبا لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها» . مما يدل 
على أن الذي فهمه جابر من إباحة النظر إلى من يريد نكاحهاء أن هذه الإباحة لا يشترط 
لها الإذن المسبق من المرأة أو من وليّها. 


:٠“"<رظنلا وقت‎ _ ٤ 


أما وقت نظر الرجل إلى من يريد أن يتزوجهاء فالمستحب أن يكون قبل الخطبة 
وبعد العزم على النكاح؛ لأنه قبل العزم عليه لا حاجة إليه وبعذ الخطبة قد يرد طلبه أو 
يعرض هو عن نكاحها» فيشق ذلك عليها وعلى ذويها. أما ورود كلمة (يخطب) في 
الحديث الشريف أو كلمة «خحطب» كما في حديث جابر الذي فيه «إذا خظطب أحدكم» 
فالمقصود عزمه على خطبتهاء يدل على ذلك ما جاء في حديث ابن ماجه عن محمد بن 
مسلمة : «إذا ألقى الله في قلب امرىءِ خطبة امرأةء فلا باس أن ينظر إليها» . وإذا لم 
ينظر قبل الخطبة ثم تقدم إلى خطبتهاء فإن الجواز بالنظر إليها يبقى قائماً في حقه» وإن 
كان الأولى النظر إليها قبل الخطبة لما قلناه. 


٥‏ “-_ تکرير النظر: 

وله تكرير النظر إلى من يريد نكاحهاء فقد قال الشافعية : «وله تكرير النظر ولو أكثر 
من ثلاث فیما یظهر حتی تتبین له هیئتها»(" . وكذلك عند الحنابلة فقد قالوا: «ويكرر 
النظر ويتأمل المحاسن»""٠.‏ وكذلك قال الجعفرية : «وله أن يكرر النظر إليها»"“٠.‏ 
الشريفة التي أباحت النظر إلى المراد نكاحها لم تقيد الإباحة بالمرة الواحدة؛ ولأن 


(۲۹۲۰) «نهاية المحتاج» ج٦‏ ص۱۸۳ «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۸٠۱‏ . 
(۲۹۲۹) «نهاية المحتاج» ج٦‏ ص۱۸۳ء «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۲۸ . 
(۲۹۲۲) «کشاف القناع» ج۳» ص٥‏ . 

(۲۹۲۲۳) «شرائع الإسلام» للحلي» ج۲» ص۸٣۲‏ . 


-- 


المقصود من النطر فة لا تخل بم واحدة ا ولا مرفي فكانت الاوت دا وا 
N‏ 


- خامساً: نظر الأجنبي إلى العجوز: 


أولاً : مذهب الشافعية : 


ما قلناه في الفقرات السابقة من أحكام تتعلق بنظر الأجنبي إلى المرأة يشمل المرأة 
اج وا اا د ای م ا ا ع 
«المنهاج»: «ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة. . .». قال صاحب «مغني 
المحتاج»: «وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى وهو الأرجح والمعتمد»"". 


۷ - ثانياً : مذهب الحنفية : 


وعندهم بعض الاختلاف في الأحكام بين الشابة والعجوز من جهة النظر إليهما من 
قبل الأجنبي من ذلك قول علاء الدين کک «والأفضل للشاب غض البصر عن 
الأجنبية وكذا الشابة . . . إلا إذا لم يكونا من أهل الشهوة بأن كانا شيخين كبيرين لعدم 
احتمال حدوث الشهوة منهما»("“. وفي «الدر المختار) في فقه الحنفية : «العجوز 
الشوهاء والشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة المحارم» . وقال ابن عابدين في «رد المختار» 
تعليقاً على هُذه العبارة : «المتبادر أنهما بمنزلة المحارم بالنسبة إلى غيرهما من الأجانب. 
ويحتمل أن يكون المراد أنه معها كالمحارم»"٠.‏ ومعنى ذلك أن الرجل يباح له 
يرى من المرأة العجوز الأجنبية منه ما يراه من ذوات محارمه كالأحت والعمة ونحو ذلك. 


۸ - ثالثاً : مذهب المالكية : 


الشابة إا ا 2 ا النظر 3 ا م الشاء ا 


. «مغني المحتاج» ج۳ ص۱۲۹‎ )۲۹۲٣( 
. «البدائع» ج٥» ص۱۲۲‎ )۲۹۲۰( 
. «الدر المختار ورد المحتار» جه» ص۳۹۸‎ )۲۹۲١( 


۳ - 


والسلامة من ذلك أفضل»"““. 
۹ - رابعاً: مذهب الحنابلة : 


عند الحنابلة : العجوز التي لا تشتهى مثلها لا باس بالنظر إلى ما يظهر منها غالبا 
لقوله تعالى : «إوالقواعد من الساء اللاتي لا يرجونٌ نكاحاً . قال ابن عباس: استشناهن 
0 . ٍ ر 
اله تعالى من قوله تعالى : «إقل للمؤمنينَ يُغضوا من أبصارهم) ؛ ولأن ما حرم النظر من 
أجله معدوم من جهته فأشبهت ذوات المحارم» وفي معنی ذلك الشوهاء التي < 


(۹۲۸) he 


٠١‏ - نظر الأجنبي إلى الصغيرة: 


قال الحنفية : إن كانت الصغيرة لا يشتهى مثلها فلا باس بالنظر إليها ومن مسها؛ 
لأنه ليس لبدنها حكم العورةء ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة؛ ولأن العادة 
الظاهرة ترك التكلف بستر عورتها قبل أن تبلغ حد الشهوة*"'“. 


١‏ _وقال الشافعية : الأصح في المذهب حل النظر إلى صغيرة لا تشتهى ؛ لأنها 
غير مظنة للشهوة لجريان الناس عليه في الأعصار والأمصارء وفارقت العجوز لسبق 
اشتهائها ولو تقديراًء فاستصحب ذلك. ولا يوجب مثل هُذا في الصغيرة حتى 
يستصحب . ولا يستثنى من حل النظر إلى الصغيرة إلا الفرج وإن أجازه بعضهم("“. 


۲ _ وقال الحنابلة : الطفلة التي لا تصلح للنكاح لا بأس بالنظر إليها. قال 
الإمام أحمد في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها: لا بأس إن كان بغير 
شهوة» فإن كان يجد شهوة فلا يحل له ذلك . ولا يحرم النظر إلى عورة الطفلة قبل بلوغ 
السبع سنوات من العمر ولا لمسهاء ولا يجب سترهاء وكذلك الحكم بالنسبة للطفل . 


(۲۹۲۷) «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب» ج۱» ص٠٠٥‏ . 

(۲۹۲۸) «المغني» ج٦۰‏ ص ٥٦۰-٥٥۹‏ «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص٦‏ . 

(۲۹۲۹) «المبسوط» للسرخسي » بج 1»> ص ۹١٥۱ء‏ «الفتاوی الهندية» جه» ص۲۲۹ . 
)۲۹۳٠(‏ «نهاية المحتاج» ج٦»‏ ص١۱۸ء‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص١١٠‏ . 
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فإذا بلغت الطفلة حدّاً تصلح معه للنكاح كابنة تسع سنين فإن عورتها تعتبر مخالفة لعورة 
البالغة بدليل قوله ب : «لا يقبلٌ الله صلاة حائض إلا بخمار»» فدلّ على صحة الصلاة 
ممن لا تحيض وهي مكشوفة الرأس» فيحتمل أن يكون حكمها في النظر إليها حكم 
ذوات المحارم بالنسبة لنظر ذوي محارمهن إليهن"“. 


۳ “- نظر الرجل إلى صورة المرأة الأجنبية : 


بينا فيما سبق حكم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبيةء وما يحل له من هذا النظر وما 
يحرم » وأقوال الفقهاء في ذلك وفي نظر الرجل إلى العجوز والصغيرة. ونسأل هنا: هل 
نظر الرجل إلى صورة امرأة أجنبية ينرّل في الحكم منزلة نظره إلى عينها بحيث إن ما قلناه 
من أحكام بالنسبة لنظر الرجل إلى الأجنبية يقال هنا أيضاً بالنسبة لنظره إلى صورتها؟ 


والجواب: إن الذي وقفت عليه من أقوال الفقهاء في هذه المسألة هو ما يأتي : 
٤‏ _- أولاً : قول الحنفية : 


أ جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية : النظر من وراء الزجاج إلى الفرح محرم بخلاف 
النظر في المرآة. ولو كانت في الماء فنظر فيه فرأى فرجها فيه ثبتت الحرمة. ولو 
كانت على الشط فنظر في الماء فرأى فرجها لا يحرم كأن العلة - والله أعلم - أن 
المرئي في المراة مثاله لا هو وعلى هذا فالتحريم - تحريم المصاهرة - به من وراء 
الزجاج بناءُ على نفوذ البصر منه فيرى نفس المرئي بخلاف المرأة"". 

ب - قال ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار على الدر المختار»: «لم ار ما لو نظر إلى 
الأجنبية من المرآة أو الماءء وقد صرحوا في حرمة المصاهرة بأنها لا تثبت برؤية 
فرج في مرآة أو في ماء؛ لأن المرئي مثاله لا عينه» بخلاف ما لو نظر من زجاج 
و ماء هي فيه ؛ لأن البصر ينفذ في الزجاج والماء فیری ما فیه. ومفاد هذا آنه لا 
يحرم نظر الأجنبية من المراة أو الماء إلا أن يفرق: بأن حرمة المصاهرة بالنظر 


)4۳1( «المغني» ج٦٠‏ ص ٥٦۱-٥۹٦۰‏ » «کشاف القناع» ج۳» ص۷ . 
(۲۹۳۲) «فتح القدير على الهداية» ج۲» ص۳۹۸ . 
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وننحو دد في شروطها؛ لأن الأصل فيها الحلَ بخلاف النظر؛ لأنه إنما من منه 
حشية الفتنة والشهوة وذلك موجود هنا . 


ثم قال ابن عابدين: ورآيت في فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلاف 
بينهم » ورجح الحرمة بنحو ما قلنا ‏ والله أعلم -”"“. ومعنى ذلك أن رؤية مثال 
المرأة الأجنبية كرؤية صورتها لا يأخحذ حكم رؤية عينها إذا أخذنا بالقياس على ما 
قالوه في المصاهرة» كما لو رأى فرج امرأة أجنبية مدة في مراة أو ماء. ولكن ابن 
عابدين يميل إلى التفريق بين ما قالوه في باب المصاهرة وبين مسألة نظر الأجنبية 
في مراة أو ماء باعتبار أن المنع من النظر هو لخوف الفتنةء وهذا موجود في حالة 
النظر لمثال المرأة في المراة وبالتالي يأاخذ حكم رؤية الأصل أي رؤية عين المرأة. 


: انيا : مذهب الحعفرية‎ _- ٥ 


يساوي بين رؤية الأصل والصورة أي : رؤية عين المراة ومثالها» فهو إذن يلتقي مع 
ما رجحه ابن عابدين» فقد جاء في «منهاج الصالحين» في فقه الجعفرية: «لا يجوز 
النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوهاء ولا في المرآة ولا في الماء الصافي<"“٠.‏ 


- ثالث : مذهب الزيدية : 


قالوا فيما تتحقق به حرمة المصاهرة: «ولو نظر إليها من خحلف صقيل نحو أن تكون 
منخمسة في الماء الصافي فينظر إليهاء أو نظر إليها من خحلف زجاج ليس بغليظ مانع فإن 
ذلك يقتضي التحريم إذا قارنته الشهوةء لا إذا نظر إليها في مرآة نحو أن تكون المرآة 
في يده مقابلة لوجهه» والمرأة من خلفه» فينظر إلى وجهها في المرآة فإن ذلك لا يقتضي 
التحريم ولو لشهوة)(*""" . 


(۲۹۳۲۳) «رد المحتار» لابن عابدين» ج٦۰‏ ص۳۷۲ . 
(A4)‏ «منهاج الصالحين» تأليف محسن الحكيم» الطبعة التاسعة» جا ¢ ص۷۲ . 
(۲۹۳۰) «شرح الأزهار» ج۲ > ص٦‏ ۲۰۷-۲۰ . 
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المطلب الثاني 
نظر المرأة إلى الأجنبي 
۷ - الأمر بغض البصر: 


قال الله تعالی : لوقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهنٌ. . .)7 . لم یذکر اله 
تعالی اتف لسر عه غير أن ذلك معلوم بالعادة» وأن المراد منه غض البصر عما 
يحرم والاقتصار على ما یا هذا ويلاحظ هنا أن الله تعالى خحص الإناث بهذه الآية 
بالخطاب عن طریتق التوکید فإن قوله تعالى : فل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ٠"‏ 
يكفي ؛ لأنه قول عام يتناول الذكر والأنى من المؤمنين حسب كل خطاب عام في القران 
الكريم . وما ذكرناه هو ما ذكره المفسرون"". وعلى هذا فغض البصر عما يحرم على 
المرأة النظر إليه واجب عليهاء كما هو واجب على المؤمنين . ونبين فيما يلي ما يحل 
وما يحرم من نظر المرآة إلى الأجنبي . 


۸ - مذهب الحنفية في نظر المرأة إلى الأجنبي : 


القاعدة عنهم هي : نظر المرأة إلى الأجنبي كنظر الرجل إلى الرجل» أي : يحل لها 
من النظر إليه أو يحرم ما يحل أو يحرم للرجل من النظر إلى الرجل. وعلى هذا لها أن 
تنظر إلى جميع جسده إلا ما بين سرته إلى ما تحت ركبته؛ لأن الركبة عورة عند 
الأحناف» وهُذا النظر مباح بهذا القدر بشرط أن تأمن على نفسها الفتنة والشهوة» بأن 
كانت تعلم قطعاً ويقيناً أنها إذا نظرت إلى ما ذكرنا أو إلى بعضه من الرجل الأجنبي لا 
يقع في قلبها شهوةء أما إذا نظرت بشهوة فلا يحل لها النظر. وإذا كان أكبر رأيها أنها 
إذا نظرت اشتهت. أو شكت في الاشتهاء - والشك هنا استواء الظنين ظن الاشتهاء 


.]۳١ [سورة النور: من الآية‎ )۲۹۳١( 

(۲۹۳۷) [سورة النور: من الآية .]١١‏ 

(۲۹۳۸) «أحكام القرآن» للجصاص. ج۳ ص٤۳۱‏ «تفسیر الزمخشري» ج۰۳ ص۰۲۲۹ «تفسير ابن 
العربي المالکي» ج٣‏ ص ۱۳٣٣١۹‏ «تفسير القرطبي»» ج۲ » ص۰۲۲۲ ۲۲٢٣‏ «تفسير الآلوسي» 
ج۱۸ ص۱۳۸ ۱٤١‏ . 


- ۷ - 


وعدمه » فإنه یستحب لھا أن تغض بصرها") . 


۹ _ والأفضل عند الحنفية والشافعية للشابة أن تغخض بصرها لما فيه من خوف 
حدوث الشهوة والوقوع في الفتنةء واستدل علاء الدين الكاساني - رحمه الله تعالى - 
بحديث ابن آم آم مکتوم( CS‏ كما جاء في «سنن ف داود» : «عن سلمة قالت: 
كنت عند الني وغ سنو فأقبل ابن أم مکتوم, > وذلك بعد أن ر بالحجاب»› 
فقال النبي بي : «احتجبا منه . فقلنا: يا رسول الله ال راع ا ا ب 
فقال النبي ية : أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ ٠“)‏ . 


:)"؛١ةيكلاملا مذهب‎ _ ٠١ 

قال المالكية : لا يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي إلا ما يجوز للرجل أن 
ينظر إليه من ذوات محارمهء وهو الوجه والأطراف - أي الرأس واليدان والرجلان إضافة 
إلى الوجه -ء E8‏ آن یکون النظر بدون شهوة» وأن لا تخشى حصول لذة لها في 
ا کا ا e‏ 
ظهره ولا ساقه» ولو لم تخش لذة ولا شهوة؛ لأن هذه الأعضاء عورة من المرأة بالنسبة 
لذوي محارمها فهي كذلك عورة من الرجل بالنسبة للمرأة الأجنبية منه. 


:)“؛١ةيعفاشلا مذهب‎ _ ١ 


وعندهم أقوال في هذه المسألة - مسألة نظر المرأة إلى الأجنبي منها-» وهي : 


(۲۹۳۹) «الهداية وتكملة فتح القدير» ج۸ ص۲١٠ء‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج٦‏ 
ص۳۷۱ «الفتاوى الهندية» ج٥»‏ ص۲۲۷ . 

. ٠١۲ص «البدائع» جه»‎ )۲۹٤۰( 

. «سٺن أبي داود مع شرحه عون المعبود» ج۱۱ » ص۱۱۹‎ )۲۹٤۱( 

٤۲(‏ ۲۹) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص١٠۲‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية 
الصاوي» ج ١ء‏ ص٦١٠ء‏ «مواهب الجليل» للحطاب ج١ء‏ ص٠٠٥٠‏ . 

)۲۹٤۳(‏ «نهاية المحتاج» جا ص۱۹۱ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٠٠‏ ص٦4۷-4»‏ «مغني 
المحتاج» ج۳» ص۷١‏ . 
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أولا: 


القول الأصح عند بعضهم جواز نظر المرأة البالغة الأجنبية إلى بدن رجل أجنبي 
منها ما عدا ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة ولا نظرت بشهوة» واستدلوا 
ما ی و ا ت ا رن 
المسجد والنبي ي يراها» . وفارق نظر الأجنبي إليها بأن بدنها عورة ولذا وجب 
ستره بخلاف بدنه. 


: وذهب جمع من الشافعية ومنهم الإمام النووي إلى أن الأصح في هذه المسألة 


تحريم نظرها إلى الأجنبي كتحريم نظره إليها لقوله تعالى : «وقّل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهنٌ؛ ولأن الفتنة مشتركة بينهما فكما يخاف الافتتان بها 
تخاف هي الافتتان ب ولحديٹ ام سلمة ودخول الأعمى ابن ام مکتوم » وقد رواه 
أبو داود والترمذي» وقد ذكرناه من قبل» وفيه قول النبي ب : «احتجبا منه. . . 
الخ». وقد ذكر صاحب «مغني المحتاج» هذا القول وقال معقباً عليه - يعني تحريم 
نظر المرأة إلى وجه الرجل وكفيه عند الأمن من الفتنة على القول الأصح -» بان 
الجلال البلقيني قال عنه: وهذا لم يقل به أحد من الأصحاب» واتفقوا على أنه 
يجوز نظر المرأة إلى وجه الرجل وكفيه عند الأمن من الفتنة» ويدل له حديث 
عائشة - رضي الله عنها - الذي فيه أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في 
المسجر0؟"). 


القول الثالث: وقد دکر هذا القول صاحب «مغني المحتاج» بقوله : «وفي وجه ثالكٹ آنها 


تنظر منه - أي من الرجل الأجنبي - ما يبدو في المهنة فقط› إذ لا حاجة إلى غيرهء 
روا بعصي بجوم البلرى في ترفن فن الظرقات إلى الرجال : 

: ٠" اف الحنابلة‎ _ YoY 

في مذهب الحنابلة قولان : 


. «مغني المحتاج» ج۳ ص۱۲۲‎ )۲۹٤٤( 
«مغني المحتاح» ج٣ ص٤۰۱۲ والذي يبدو في المهنة : الوجه» والرأس» والعنق » واليد إلى‎ )۹٤٥( 


المرفق» والرجل إلى الركبة. 


)۲۹٤٩(‏ «المغني» ج٦‏ ص ٥٦٤-٥٦۹۳‏ «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص۸۷ 


- ۲۲۹ - 


(الأول): قول مرجوح» لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منهاء 
اختاره أبو بكر من الحنابلة» والحجة لهذا القول حديث ابن أم مكتوم الأعمى وقد 
ذكرناه . .ولأن الله تعالى أمر النساء بغخض أبصارهن كما أمر الرجال به ؛ ولأن النساء 
أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الأخر قياساً على الرجال» يحققه 
أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة» وهذا في المرأة أبلغ فإنها أشد شهوة 
تسارع الفتنة إليها أكثر. 


(الثاني) : وهو الراجح عند الحنابلةء لها النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة بشرط 
عدم الشهوة . والحجة لهذا القول قول النبي با لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي في 
بيت ابن أمٌ مكتوم فإنّه رجلّ أعمى» تضعين ثيابك فلا يراك»”“". وقالت عائشة 
رضي الله عنها -: «كان رسول الله ية يسترني بردائه» وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون في المسجد»“"ء وأيضاً لو منعن النظر إلى الرجال لوجب على الرجال 
الحجاب كما وجب على النساء للا ينظرن إليهم ولا قائل بهذا أي بحجاب 
الرجال. 


۴۳ _ مذهب الجعفرية : 


يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة كالمعاملة والطب 
وإن کان الرجل أعمى "٤0‏ . 


“- القول الراجح في نظر المرأة إلى الرجل : 


والراجح في مسالة نظر المرأة إلى الأجنبي أنه يحل لها النظر إلى ما عدا عورته - أي 
إلى ما ينظر الرجل إليه من الرجل وهو ما بين سرته وركبته -» ولكن بشرط عدم الشهوة 
ومع أمن الفتنةء وهذا قول الحنفية والراجح من قولي الحنابلة» وهو أحد أقوال الشافعية . 
والأدلة على رجحان هُذا القول ما يأتي : 


. «سنن أبي داود» ج۱۱ » ص۱۷۰‎ )۲۹٤۷( 


. «سنن بي داود» ج۱ ۱» ص۱۹۹‎ )۲۹٤۸( 
. ٦۷ص‎ ›» «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲‎ )۳۹٤۹٩( 


- ۳۰ - 


: أدلة الرجحان‎ _- ٠ 


أولاً : حديث أم سلمة وقد ذكرناه . ونعیده هناء ونصضه: عن نبهان› عن أم سلمة» 
«کنت عند النبيّ ية وعنده ميمونة فأقبل ابن م آم مکتوم » وذلك بعد أن امرنا 
بالحجاب. فقال النبٌ ييل : احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله : ليس أعمى لا 
يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال الي إل : أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه»<*". هذا 
الحديث الذي احتج به أصحاب القول المرجوح في مذهب الحنابلة » وأصحاب 
القول الثاني في مذهب الشافعية وهو أن المرأة لا ترى من الأجنبي إلا مثل ما يراه 
منهاء ولكن هذا الحديث لا حجة لهم فيه فقد ضعّف الإمام أحمد هذا الحديث . 
وقال ابن عبد البرّ: نبهان» رجل مجهول. وحديث فاطمة وفيه: أن النبي ل أمرها 
أن تعتدٌ في بيت ابن أم مكتوم حديث صحيح » فالحجة به لازمة ويقدم على 
حديث آم سلمة الذي احتجوا به. ثم يحتمل أن حديث نبهان _ على فرض 
صحته - خاص بأزواج النبي بء وحديث فاطمة بنت قيس عام لجميع النساءء 
وبهذا الجمع قال أبو داود واللإمام أحمد» وهو جمع حسن بين الحديثين*"٠.‏ 


ثانیا: روی الامام البخاري في Es‏ - رضي الله عنها - قالت: «رأيت 
الي ية يسترني بردائه وأنا أنظرٌ إلى الحبشة e‏ 
التي سام . وهو صريح في دلالته على جواز نظر المرأة إلى ما عدا عورة 
الرجلء إلا أن النووي قال: كانت عائشة صغيرة لا دليل في هذا 
الخدت غل راز انظ المراة إل ها عدا عرو الل : 

ولكن الإمام ابن حجر العسقلاني رد على قول النووي بقوله: «إن ذلك كان 
بعد قدوم وفد الحبشة» وإن قدومهم كان سنة سبع للهجرة» ولعائشة يومئذ ست 
عشرة سنة فكانت بالغة » وكان ذلك بعد تشريع الحجاب في حق أمهات المؤمنين . 
ثم قال ابن حجر العسقلاني مؤيدا القول بجواز نظر النساء إلى ما سوى عورة 


(۲۹۰) «ستن ابي داود» ج١۱»‏ ص۱۹۹ . 
(۲۹۵۱) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١۱»‏ ص۱۷۰› «المغني» جا ص٤٦٩‏ . 
)40۲( «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني» ج۹ ص٣٦۳۳‏ . 


- ۳ - 


الرجل: «ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد 

والأسواق متنقبات لئلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم 

النساءء فدلٌ على تغيّر الحكم بين الطائفتين: الرجال والنساء» وبهذا احتج 

الغزالي على الجواز فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة 

وإن لم تكن فتنة فلاء إذ لم تزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوهء والنساء 

4 

يخرجن متنقبات فلو استووا في الحكم لامر الرجال بالتنقب أو منعوا من 

الخروح*" . 

۲ - ما يحل للمرأة نظره من الأجنبي وهي تداویه : 

يجوز للمرأة أن تداوي الرجل إذا لم يكن هناك رجل يداويه . واشترطوا لذلك أن 
يكون معها ذو محرم أو زوجء أو امرأة ثقة لثلا يكون معها في خلوة» ولها في هذه الحالة 

ُن تنظر من بدنه کل ما هو ضروري لمعالجته» وبهذا صرح الفقهاء فمن أقوالهم : 

أ جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : «ويجوز لكل واحد منهما - أي الرجل والمرأًة 
الأجنبيان - أن ينظر إلى بدن الآخر إذا كان طبيباً وأراد مداواته؛ لأنه موضع 
ضرورة» فزال تحريم النظر للك 5“ . 

ب - وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «والنظر والمس مباحان لفصد وحجامة 
فللرجل مداواة المرأة وعکسه» ولیکن ذلك بحضرة محرم أو روج أو امرأة تة إن 
جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح »*. 

ويشترط لجواز مداواة المرأة للرجل وجواز نظرها إلى بدنه بقدر ما تستدعيه 
ضرورة العلاج» يشترط لهذا الجواز عدم وجود رجل يداويه» جاء في «مغني 


)4°( «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني› ج۹“ ص۳۳۷ . 
٤(‏ ۲۹۰) «المجموع» ج٥۱‏ » ص٥۲۹‏ . 
)۲۹٥٥(‏ «(مغني المحتاج» ج۳» ص۱۳۳ . 
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المحتاج» : «ویشترط عدم امرأة یمکن تعاطي ذلك من امرأة وعکسه» 0 , معنی 
(وعكسه) أي : عدم وجود رجل ليعالج الرجل المريض فيباح للمرأة أن تعالجه إذا 
کانت قادرة على ذلك . 


ج- وفي شرح «المنتهى» في فقه الحنابلة: «ولطبيب ومن يلي خدمة مريض ولو أنفى 
في وضوء واستنجاء نظر وسس حتی لفرج› لكن بحضرة محرم أو زوج ما دعت إليه حاجة 


فالحنابلة لم يقصروا رخحصة النظر للطبيب المعالج ولو كان أنثى» وإنما سحبوا هذه 
الرخصة على من يقوم بخدمة المريض . وهذه الرخصة تسري إلى المرأة إذا جاز لها أن 
تعالج الرجل المريض إذا لم يوجد رجل يعالجه» كما تسري هذه الرخصة إلى من يقوم 
بخدمة المريض ولو كانت أنثى «كالممرضة في المستشفى في الوقت الحاضر» . 


۷ _ نظر المرأة إلى خطيبها: 
قلنا: يجوز أن ينظر الرجل إلى من يريد خطبتها وتزوجهاء فهل يجوز للمرأة أن تنظر 
إلى من تقدم لخطبتها؟ 


والجواب : نعم» يجوز لها ذلك كما يجوز له؛ لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها. قال 
سیدنا عمر - رصي الله عنه -: «ولا تزوجوا بناتکم من الرجل الدميمء فإنهن يعجبهن 


منهم ما يعجبكم منهن» . 


وقد صرح فقهاء الشافعية والحنابلة بجواز نظر المرأة إلى من يتقدم إلى خطبتها أو 
إلى من یراد تزویجها به» أو من ترید زواجها به» فتنظر منه إلى ما عدا ما بین سرته 
ورکبته(°۸") . 


ويبدو لي أن ما قلناه في نظر الرجل إلى الأجنبية التي يريد خطبتها ونكاحها يمكن 


. «مغني المحتاج» ج٣ ص۱۳۴‎ )۲۹۰٣٨( 

(۲۹۵۷) «شرح المنتھی» ج۰۳ ص۹-۸ . 

(۲۹۵۸) «المجموع» جه» ص٩۲۹‏ «كشاف القناع» في فقه الحنابلة وفيه ج۴» ص٥‏ : «وتنظر المرأة 
إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها. .) . 
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أن يقال هنا بالنسبة لنظر المرأة إلى خطيبهاء أو لمن تريد أو يراد تزويجها به» ولكن دون 
خحلوة به ؛ لأن الخلوة بالأجنبي ممنوعةٌ شرعاً. وسنتكلم عن نظر المرأة إلى خمايبها أو إلى 
من یراد تزویجها به بصورة أوسع عند کلام عن مقدمات الزواج فیما بعد - إن شاء الله 


الى 
المطلب الثالك 
اللمس بين المرأة والأجنبي 
۸ _ تمهید : 


بينا فيما سبق حكم النظر بين الرجل والأجنبية» ونريد في هذا المطلب أن نبين ما 
يحل لكل منهما من لمس بدن الآخر» فنذكر أقوال الفقهاء» ثم نبين ما نراه هو الراجح 
من أقوالهم . 

۹ _ مذهب الحنفية 0“ : 


لايخلالرجل لحن فة المرة الاجية ولا لن كا ولو بدون شهوة ولو مع 
أمن الفتنة» وإن كان حلالاً له النظر إلى وجهها وكفيهاء؛ لأن حل النظر إليهما رخص بقوله 
تعالى : ولا يبدين زينتهٌَ إلا ما ظهر منها)؛ ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخحذ 
والعطاءء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفينء ولا دلالة في الآية الكريمة : 
ولا يبدين زيتتهنٌ إلا ما ظهر منها) على حل اللمس» كما لا حاجة ولا ضرورة إليه 
في معاملات البيع والشراء والأخذ والعطاءء ثم إن اللمس فيه بعث الشهوة وتحريكها فوق 
النظرء وإباحة أدنى الفعلين لا يدل على إباحة أعلاهما. وجاء الوعيد على من يتعمد 
مس كف امرأة» مما يدل على تحريمه» فقد جاء في الحديث الذي ذكروه واحتجوا به : 
«مَن مس كف امرأةٍ ليس منها بسبيل » وضع في كقّه جمرة يوم القيامة حتى يفصل بين 
الخلائق» . 


(۲۹9۹) «المبسوط» ج »٠١١-٠١ ٤ص ء١ ٠‏ «البدائعم» جه» ص ۲۳ء «الهداية وتكملة فتح القدير» ج۸› 
ص۹۸ . 
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٠١‏ -_وللمرأة الحرة أن تنظر كما قلنا إلى ما عدا العورة من الرجل ولكن لا يجوز 


لاان ب دلت م رة او بی شه : 


_-_-١‏ وما قلناه من حرمة المس بين المرأة والرجل الأجنبي إنما هو إذا كانا 
شابين» فإن كانا شيخين كبيرين فلا بأس بالمصافحة» لخروج المصافحة من أن تكون 
باعثة للشهوة أو مهيجة لها لإنعدام الشهوة منهما. 


۲ وکذلك إذا کانت عجوزاً لا تشتھی › ولم یکن ہو مثلھا عجوزاء فلا باس 
بمصافحتها ومس يدها لما روي «آن النبي يي کان يصافح العجائز في البيعة» ولا 
يصافح الشوابً» . كما روي أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان في خلافته يخرج 
إلى بعض القبائل التي كان مسترضعاً فيها فكان يصافح العجائز. ولما مرض عبد الله بن 
الزبير - رضي الله عنه - بمكة استاجر عجوزاً لتمرضه كانت تغمز رجليه» وتفلي رأسه 
ولأن حرمة الم لخوف الفتنة » فإذا كانت لا تشتهى لكونها عجوزا فخوف الفتنة معدوم 
فلا يحرم المس. 


۳ _وكذلك إذا کان هو شیخاً کبیراً ولم تکن هي عجوزاً» ولکنه یامن على نفسه 
الفتنة كما يأمن عليها الفتنة والشهوةء فلا بأس أن يصافحها. أما إذا كان لا يأمن عليها 
أن تشتهي إذا صافحهاء فإنه لا يحل له أن يصافحها؛ لأنه إذا فعل عرّضها للفتنة» وهذا 
غير جائز له فعله؛ لأنه كما لا يحل له أن يعرض نفسه للفتنة لا يحل له أن يعرّضها 

٤‏ -_ فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس من مس بدنها؛ لأنه ليس لبدنها 
حكم العورة» ولا في النظر إليها أو مسها معنى خوف الفتنة . 

٥٠‏ _ مذهب المالكية("“): 


لا يجوز الم بين الرجل والمرأة الأجنبية حتى بالنسبة لما يحل لكل منهما النظر 
إليه من بدن الآخرء فقد جاء في «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية : «يجوز للمرأة أن 


. ۲٣١ ۲۱٤ص «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» جا‎ )۳۹٦۰( 
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ترى من الرجل الأجنبي ما يراه الرجل من محرمه» وهو الوجه والأطراف - والأطراف هي 
الرأس والعنق واليدين والرجلين -» وأما لمسها فلا يجوز فيحرم على المرأة لمس الوجه 
والأطراف من الرجل الأجنبي . فلا يجوز لها وضع يدها في يده ولا وضع يدها على 
وجهه» وكذلك لا يجوز له وضع يده في يدها ولا على وجهها» . فاللمس محظور من 
الجانبين حتى بالنسبة لمش ما يحل لكل منهما النظر إليه من بدن الآخر» فمن الأولى 
أن يحرم على كل منهما مس ما لا يحل له النظر إليه من بدن الآخر. 


وهذا المنع أو الحظر من المس هو حظر مطلق - أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة 
فهو ممنوع -. وعلى هذا فإن المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية لا تجوز سواء كان 
الطرفان شابين أو شيخين كبيرين» أو كان أحدهما شاباً والآخر شيخا؛ لأن فقهاء المالكية 
لم يستشوا من قولهم الذي نقلناه عنهم ۰ الشيخ أو العجوز. 

_ مذهب الحنابلة : 


جاء في «شرح المنتهى» في فقه الحنابلة : «ويحرم نظر للشهوة أو مع خوف ثورانهاء 
والمس كالنظر بل أولى ؛ لأنه أبلغ منه فيحرم اللمس حيث يحرم النظر. وليس كل ما أبيح 
نظره لمقتضى شرعي بباح لمسه؛ لأن الأصل هو الحظر للنظر واللمس» فحيث أبيح 
النظر لدليله بقي ما عداه على الأصل إلا ما نص على جواز لمسه»""٠.‏ والذي نض 
على جواز لمسه لمس أي عضو لضرورة التداوي كما سنذكره فيما بعد. ولمس اليد 
بالمصافحة لم يرد النص بجواز لمسه» بل إن النصوص من السنة النبوية جاءت بالنهي 
عن ذلك كما سنبينه» وعليه يمكن القول: إن المصافحة بين المرأة والأجنبي لا تجوز 
في مذهب الحنابلة . 


: مذهب الشافعية‎ - TY 


جاء في «نهاية المحتاج»: «ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة . 
وأخذ منه حلَ مصافحة الأجنبية مع ذينك - أي الحائل وأمن الفتنة -» وأفهم تخصيص 


(۲۹۹۱) «شرح المنتھی» ج۰۳ ص١١‏ . 
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الحلّ معهما بالمصافحة» حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل» ولو مع أمن الفتنة 
وعدم الشهوة» ووجهه أنه مظنة لأحدهما كالنظر. . . »"". ويناء على هذا القول تجوز 
مصافحة الأجنبي للمرأة بشرطين : (الأول): أمن الفتنةء (الثاني): أن تكون المصافحة 
من وراء حائل . 


۸ _ مذهب الجعفرية : 


وعند الجعفرية : التزام المرأة الأجنبية ومصافحتها من الأفعال المحرمة كما جاء في 
كتاب «النور الساطع»""٠.‏ وهذا يدل على أن اللمس بين الرجل والمرأة الأجنبية لا 
يجوز عندهم» سواء كان هذا اللمس بالمصافحة أو غيرها. 


۹ “- ما جاء في السنة النبوية بشأن مصافحة النساء: 


وقبل أن نبين الراجح في مسألة مس المرأة أو مصافحتها من قبل الرجل الأجنبي » 
أذكر فيما يلي ما ورد في السنة النبوية المطهرة بشأن هذه المسألة: 


: أولاً : حديث البخاري‎ - ١ 


أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في «جامعه الصحيح» عن عائشة - رضي 
الله عنها - أن رسول الله ی «کان يمتحنْ من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآيةء - أي 
بقوله تعالی : يا اھا الي إذا جاء المُؤمناث يبايغنك على أن لا شرك بال شیغاًء 
ولا يسرقن› ولا ينين ولا يقتلن أولادهنء ولا ا ببهتانٍ بفترينة يدهن 
وارجُلهنُء ولا يُعصينك في معروف فبايعهنٌء واستغفر لهنْ اله إن الله غفورً 
رحیم 54" -. و فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله ية : قد بايعتك 
كلاماًء ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما بايعهن إلا بقوله : قد بايعتك 
على ذلك»"“. ومعنى «قد بايعتك» كلاما» أي يقول ذلك كلاما فقط لا مصافحة 


. «نهاية المحتاج» ج۳ ص۱۸۸‎ )۲۹٦۹۲( 

(۲۹۹۳) «النور الساطع في الفقه النافع» تألیف على آل کاشف الخطاءء ج۲» ص١٤۲‏ . 
)۲۹٦4(‏ [سورة الممتحنة: الآية .]١١‏ 

(۲۹۹۰) «صحیح البخاري» ج۸» ص٣۳٦‏ . 
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باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة ٠“‏ . 


والحديث صريح في دلالته على عدم جواز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية . 
١‏ - ثانياً : حديث الترمذي : 


أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن سفيان» عن محمد بن المنكدرء سمع أميمة 
بت رَقَيفَة تقول : «بايعت رسول الله ية في نسوة فقال لنا: فيما استطعتنُ وأطعتنً. 
قلت اور أرحمْ بنا منا بأنفسناء فقلت: يا رسول الله بايعنا. قال سفيانٌ : تعني 
صافحنا. فقال رسول الله َة : إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» ومعنى قولها: 
يا رسول الله بايعناء أي: يا رسول الله صافحناء فأطلقت لفظ بايعنا وأرادت به: 
صافیح ا۹ . 


وهذا الحديث صريح في عدم جواز المصافحة بين الرجل وبين المرأة الأجنبية؛ 
لأن النبي ية امتنع عن مصافحة النساء بالرغم من طلب المرأة للمصافحة» وبالرغم من 
أن المقام مقام بيعة » وأن السنة في بيعة الرجال أن تكون بالمصافحة“"" فبالرغم من 
ذلك كله امتنع رسول الله يو من مصافحة النساء. 


۲ - ثالثاً : حديث النسائي : 


أخرج الإمام النسائي حديث أميمة بنت رقيقة بهذا اللفظ : «قالت: أتيت رسول الله 
ية في نسوة من الأنصار نبايعه. فقلنا: يا رسول الله : نبايعك على أن لا نشرك بالل 
شيئاً» ولا نسرق» ولا نزني » ولا نأتي ببهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في 
معروف. قال ب : فيما استطعتنّ وأطعتنٌ . قالت قلنا: الله ورسوله أرحم بنا. هلم 
نبايغْك يا رسول الله . فقال رسول الله ك: إنّي لا أصافح النساء إنما قولي .لماثة امرأة 


)417( «ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحیح البخاري» ج۸» ص٦۳٦‏ . 
)4۷( «جامع الترمڏي» ج۰۸ ص۲۲۰ . 
(۲۹۹۸) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۸» ص۰۲۲۰ ۲۲۱ . 
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كقولي لامرأةٍ واحدة. أو مثل قولي لامرأة واحدة0"". فهذا الحديث صريح في عام 
جواز المصافحة بين الرجال والنساء الأجنبيات . 


۴ - القول الراجح في اللمس والمصافحة : 


ومن عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم» وذكر ما جاء في السنة النبوية الشريفة بشأن 
المسّ والمصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية» يترجح عندي عدم جواز المصافحة بين 
الرجل والمرأة الأجنبيةء سواء بدأ بالمصافحة الرجل أو بدأت بها المرأة» سواء كانا شابين 
أو عجوزين» أو كان أحدهما شاباً والآخر عجوزا؛ لأن الأحاديث التي ذكرنا وأفادت حظر 
المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية » جاءت مطلقة دون أن يرد فيها ما يفيد عدم الجواز 
بالشابة والشاب وجوازها بالنسبة للعجوز. 


-- المس بين المرأة والرجل الأجنبي للمعالجة والتداوي : 


المداواة أو المعالجة تقتضى لمس الطبيب المعالج مريضه الذي يعالجهء والرجل 
يجوز أن يعالج ويداوي المرأة الأجنبية ويلمسها لضرورة العلاج» وقد صرح الفقهاء 
بجواز ما قلنا. وقبل أن نذكر أقوالهم . نذكر ما جاء في السنة النبوية الشريفة فيما يتعلق 
بمداواة النساء للرجال. 


: حديث الإمام البخاري‎ _ ٠ 

أخرج الامام البخاري في «صحيحه» عن الربيع بنت مود قالت : «کتا نغزو مع 
رسول الله ية فنسقي القوم ونخدمُهمء ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة» . وفي رواية 
أخرى للبخاري عن الربيع بنت معوذ قالت : «كنا مع النبي بي نسقي ونداوي الجرحى 
ونرد القتلى إلى المدينة» . قال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: وفيه 
جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. ثم ذكر ابن حجر العسقلاني ما 


(۲۹۹۹) «سنن النسائي» ۷ ص٤۰۱۳‏ و«موطاً الامام مالك بشرح الزرقاني» ج٤‏ ¢ ص ۳۹۹-۳۹۸ قوله : 
«أو مثل قولي لامرأة واحدة لما شك الراوي هل قال النبي ية هذه العبارة أو قال التي قبلها وهي : 
«کقولی لامرأة وأحدة» والمعنى واحد» ولکن الرواة يتحروك الدقة في روایتهم الحديث عن رسول 
الله ية فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. 
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قاله بعض شراح الحديث في معنى هذا الحديث والمراد منه» فقال ابن بطال: ويختص 
ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات - كبيرات السن - فإن دعت الضرورة لغير 
المتجالات» فلتكن مداواتهن للرجال بغير مباشرة ولا مس» ويدل على ذلك اتفاقهم على 
أن المرأة إذا ماتت ولم توجد N‏ بل يغسلها 
من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري» وفي قول أكثرهم تيمم المرأة ولا تغسل . وقال 
الأوزاعي : تدفن كما هي . قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن 
الغسل عبادة» والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات<"“. 


والراجح في دلالة الحديث جواز مداواة المرأة للرجل للضرورة» وهذا ما فهمه ابن 
حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى -. أما ما ذكره ابن بطال من أن هذه المداواة تختص 
بذوات المحارم . .. الخ > فلا دلیل له فيه بل الحدیث يدفعه؛ لأنه لم يرد في الحديث 
أن الربيع بنت معوذ ومن کن معهنْ من النساء كنْ يداوين ذوي i o GS‏ 
في الحديث أنهن كن متجالات - كبيرات السن -» كما ليس في الحديث أنه كن يداوين 
المرضى من وراء حائل . أما ما احتج به أو استدل به من ترك غسل المرأة إن لم توجد 
من تغسلها من النساء وأنها تيمم في هذه الحالة وتدفن» فقد رد عليه ابن المنير بالفرق 
بين الحالين كما ذكرنا. 

۹ - حديث الإمام مسلم : 


وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك قال : «كان رسول الله هة يغزو 
بام سيم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى». قال الإمام 
النووي في شرحه لهذا الحديث: «فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي 
والمداواة ونحوهما. وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن› وما کان منها لخیرهم لا یکون 
فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة)"٠.‏ فالحديث صريح في مداواة المرأة للرجلء 
وإن هذه المداواة تستلزم مس المريض ومس ما تدعو الحاجة إلى مسه من أعضائه» ولم 
يرد في الحديث ما يدل على أن مداواة النساء للرجال كان لذوي محارمهن وأزواجهن 


. ۸٠ص‎ »٦ج «ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري»‎ )۲۹۷١( 
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فقط . وحتى لو قلنا بهذا فهذا لا يمنع من القول بجواز المرأة التي تداوي ذوي محارمها 
آنه يجوز لها أن تمس ما هو عورة من بدنه لضرورة العلاج ومقتضيات التداوي» وقول 
النووي : «وما كان منها - أي المداواة - لغيرهم - أي لغير ذوي محارم المعالجة ولغير 
زوجها - لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة» والحاجة كما هو معلوم تقدرها 
الطبيبة المعالجة» وهي عادة لا تقف عند موضع الجرح أو عند موضع الألم الذي يشعر 
فيه المريض» كما أن العلاج قد يقتضي مس أعضاء أخرى لغرض تشخيص المرض 
ومحل الداء. 


۷ - أقوال الفقهاء في المس بين المرأة والأجنبي للمعالجة والتداوي : 


صرح الفقهاء بجواز المس أو اللمس من الجانبين: الرجل والمرأة الأجنبية لغرض 
المعالجة والتداوي» فمن أقوالهم ما يأتي : 
أولاً : قال الشافعية : «فالنظر والمس مباحان لقصل وحجامة وعلاج» ولو في فرج ؛ 
للحاجة الملجئة إلى ذلك لأن في التحريم حينئذ حرجاًء فللرجل مداواة المرأة 
وعکسه)۹۷۲)» وقولهم : «وعکسه)» آي : وللمرأة أن تداوي الرجل› ولها أن تمس 
ما تدعو الحاجة إلى مسه من بدنه» كما يجوز له أن يمس ما تدعو الحاجة إلى 
مسه من بدنهاء ولو کان الفرج من کل منهما. 


انيا : قال الحنابلة : «وللطبيب ومن يلي خحدمة مریض ولو نى في وضوء واستنجاء نظر 
ومس حتی لفرج › لکن بحضصرة محرم أو زوج ما دعت إليه حاجة دفعاً للحاجة 
ولیستر ما عداه»۹۷۳). 


ثالث : وقال الحنابلة أيضاً: «وللطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه» حتى 
فرجها وباطنه لأن ذلك موضع حاجة»<". وكل هذا بشرط توافر شروط معينة 


(۲۹۷۲) «نهاية المحتاح» ج٦»‏ ص۱۹۳ «مغنى المحتاج» ج۳ ص۳١٠‏ . 
E‏ معي ن 


. ص۹-۸‎ rak «شرح | لمنتهو‎ (AVY) 
. «کشاف القناع» ج۳» ص۷‎ )۲۹۷٤( 


- ا - 


لجواز مداواة الرجل للمرأة وبالعكس وقد ذكرناها من قبل«٠.‏ 


رابعاً: والحنفية صرحوا بجواز مداواة الرجل للمرأة الأجنبية المريضة إذا لم توجد امرأة 
تداویهاء وأجازوا له في هذه الحالة أن يكشف موضع الجرح أو الألم ویغخض بصره 
ما استطاع» وعللوا ذلك بان الحرمات الشرعية يسقط اعتبارها شرعاً لمكان 
الضرورة”"“'. 


ومن المعلوم أن المعالجة تقتضي المس كما تقتضي النظر غالباً من بدن 
المرأة فيجوز المس للضرورة . وكذلك قد لا يوجد طبيب يعالج الرجل ويوجد طبيبة 
تستطيع أن تعالجه» فيجوز في هذه الحالة أن تعالجه» وتنظر وتمس من بدنه ما 
تقتضيه المعالجة ويكون سند هُذا الجواز الضرورة» وكل هذا قياساً على ما قالوه 
في جواز معالجة الرجل للمريضة إذا لم توجد امرأة تعالجها. 


۸ “_-_ والخلاصة فإن المس جائز بين المرأة والرجل الأجنبي لغرض المعالجة 
والتداوي» وأن لكل منهما فى هذه الحالة مس أي عضو من بدن الآخر بقدر الحاجة» 
وبقدر ما تقتضيه مت طلبات المداواة والعلاج› لأن الضرورات وإن كانت تبيح 
المحظورات› ولکن الضرورات تقدر بقدرها . 


۹4 “- اللمس بين الرجل والصغيرة"““: 


الصغيرة التي لا تشتهى كالتي لم تبلغ سبع سنوات من عمرهاء لا باس أن يمسها 
رجل أجنبي منهاء لأنها ليست مظنة الشهوة» وليس لبدنها حكم العورة ولا في لمسها 
معنى خوف الفتنة» ولأن العادة الظاهرة بين الناس عدم تكلف ستر عورتهاء قبل أن تبلغ 
السن التي تجري العادة ستر عورتها إذا بلغته . وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل 
يأخحذ الصغيرة ويضعها في حجره ويقبّلها: لا بأس إن كان بغير شهوة» فإن كان يجد 


(۲۹۷۰) انظر الفقرات : (۲۸۱۱-۲۸۰۹». 

. ٠۲۲ص‎ »٥ج «المبسوط» ج۱۰» ص۹٥١۱ «البدائع»‎ )۲۹۷٩( 

(۲۹۷۷) «المبسوط» ج٠٠.»‏ ص١١٠‏ «المغني» ج٦٠‏ ص ٥٠-٠١۹‏ «نهاية المحتاج» ج1» ص٦۰۱۸‏ 
«مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص۱۳۰ «الفتاوی الهندية» ج٥۰‏ ص۲۲۹ . 
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وقال الحنابلة : »ل يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسهاء ولا 
يجب سترها مع أمن الشهوةء لأن إبراهيم بن النبي بي غسله النسا. 


ومن الواضح أن لمس الصغيرة للرجل الأجنبي مباح أيضاًء لأن لمسه لها مباح كما 
قلناء فلمسها له مباح من باب أولى . هذا وإن الشافعية صرحوا بحل نظر الرجل الأجنبي 
للصغيرة التي لا ُشتهی » ولم يصرحوا بحم لمسه لهاء والظاهر آن حکم لمسه لھا حکم 
نظره إليهاء أي : إباحة ذلك. 


(۲۹۷۸) «کشاف القناع» ج۳» ص۷ . 
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رسن رش 
ررس سردن رر 


۰ _ تمهید : 


قد يقول الفقهاء: إن حكم نظر المرأة من المرأة حكم نظر الرجل من الرجل» 
وكذلك قد يقولون في حكم لمس المرأة ا ی ا ن ا 
فکان بيان حكم النظر واللمس ب بين الرجل والرجل مفيداً من هذه الجهةء » کما أنه مفید 
للرجال أنفسهم ليعرفوا ما يحل لهم أو يحظر من النظر واللمس فيما بينهم . 


: أولاً: مذهب الشافعية‎ _- ١ 


قالوا: يباح نظر رجل إلى رجل مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقًء إلا ما بين سره وركبة 
Sk‏ فا ولو من محرم كالابن - لأنه عورة. والمراهق كالبالغ ا کا 
منظوراًء وسواء كان هذا النظر إلى ما سوى العورة لسبب أو لغير سبب ولا ضرورة"". 
وعورة الرجل بالنسبة للرجل هي ما بين سرته وركبته فلا يجوز له النظر إليها بشهوة أو بغير 
شهوة» وسواء أمن الفتنة أو لم يأمنها لأنها عورة. 


۲ _ آما اللمس. فإن كان للعورة فلا يجوز إلا إذا كان من وراء حائل مع أمن 
الفتنة وعدم الشهوة» فقد جاء في «نهاية | لمحتاج» في فقه الشافعية : «ويجوز للرجل دلك 
فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة)('^")» وفی «(مغنی المحتاج» فی فقه الشافعية : 


(۳۹۷۹)( «نهاية المحتاح» ج ص۱۸۸ «المجموع» ج١٠‏ ۷ «مغنى المحتاح» ج٣‏ 
Naa‏ € عں معي جج 
ص۱۳۰ . 
(۲۹۸۰) «نهاية المحتاج» ج٦»‏ ص۱۸۸ . 
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«ودلك الرجل فخذ الرجل بلا حائل يجوز من فوق إزار» إن لم يخف فتنة ولم تكن 
شهوة )^ . 


۴۳ --آما لمس الرجل ما ليس بعورة من بدن رجل آخر فیجوز إذا کان بدون شهوة 
مع أمن الفتنةء فقد جاء في «نهاية المحتاج»: «ويحل نظر رجل إلى رجل مع أمن الفتنة 
بلا شهوة اتفاقأ»”“٠.‏ وإذا اشترط أمن الفتنة وعدم الشهوة لإباحة النظر فاشتراط ذلك 
لإباحة اللمس أولى ؛ لأن اللمس فوق النظر وأبلغ منه في إثارة الشهوة واحتمال الفتنة . 
ولا يشترط الحائل لإباحة اللمس لأنهم اشترطوه في دلك الفخذ كما ذكرناء لأن الفخذ 
عورة» ومفهوم ذلك أن ما ليس بعورة من بدن الرجل يجوز أن يلمسه رجل بدون حائل . 


: ثانياً: مذهب الحنابلة‎ -“ ٤١ 


فالا اوخل لرل أن قر إلى ما لي خرن فن الرجل م هاا ين ال 
والركبةء نص عليه الإمام أحمد بن حنبل في رواية جماعة وهو قول أكثر الفقهاء ومنهم : 
مالك» والشافعي » وأبو حنيفة» وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أن عورة الرجل هي 
الفرجان فقط . قال مهتا: سألت أحمد ما العورة؟ قال: الفرج والدبر» وهذا قول داود 
الظاهري”“. والرواية الأولى عن أحمد في حد العورة هي التي ذكرها دون غيرها 
فقهاء الحنابلة المتأحرون مثل صاحب «كشاف القناع »< وليست سرته وركبتاه من 
عورته» نص عليه الإمام أحمد في مواضع› وبهذا قال مالك والشافعي» وقال أبو 
حنيفة : إن ركبته من العورة"“"). ولم يذكر الحنابلة شيئا عن اللمس. والظاهر جوازه 
عندهم بالنسبة لغير العورة. 


(۲۹۸۱) «مخني المحتاج» ج۳» ص١۳۰٠‏ . 

(۲۹۸۲) «نهاية المحتاج» ج٦»‏ ص۱۸۸ . 

(۲۹۸۲) «المغني» ج۱» ص۷۸٥۰‏ وج٦‏ ص۹۲٦٥‏ . 
)۲۹۸٤(‏ «کشاف القناع» ج۳» ص۸ . 

(۲۹۸۰) «کشاف القناع) ج۳ ص۸ . 
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٥‏ “-_ ثالث : مذهب الحنفية*): 


قالوا : يباح للرجل أن ينظر من الرجل الأجنبي منه إلى سائر جسده» إلا ما بين السرة 
والركبة» ولا ينظر إلى الركبة لأنها عورة» وينظر إلى السرة لأنها غير عورة. 


١‏ -وقالوا: ما يباح للرجل النظر إليه من الرجل يباح له لمسه» ومن ثم قالوا: 
لا حلاف في أن المصافحة بين الرجل والرجل حلالء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«تصافحوا تحابُوا» . كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا لقي المؤسن 
أخاه فصافحه» تناثرت ذنوبه» . ولأن الناس يتصافحون فى سائر الأعصار فى العهود 
والماق قات جرا ۰ 

۷ “- ومع اتفاقهم في جواز المصافحة بين الرجل والرجلء اختلفوا في القبلة 
والمعانقة بينهما. فقال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -: يكره للرجل أن يقبل 
فم الرجلء أو يده أو شيئاً منه» أو يعانقه. وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا 
ای و کی فا ری کی چون ای ات ری ا ا ال 
عانقه سيدنا محمد ية وقبّل بين عينيه» وأدنى درجات فعل النبي ية الحل» وكذلك 
روي عن أصحاب النبي بلا أنهم كانوا إذا رجعوا من أسفارهم كان يل بعضهم بعضاً. 
واحتج أبو حنيفة ومحمد بما روي أنه سبل رسول الله ی : يبل بعضنا بعضاً؟ فقال : 
لا. فقيل : أيعانق بعضنا بعضاً؟ فقال: لا. فقيل: أيصافح بعضنا بعضاً؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: نعم . وقال الشيخ أبو منصور - رحمه الله تعالى -: إن المعانقة إنما 
تكره إذا كانت شبيهة بما وضعت للشهوة بين الرجل وزوجته فأما إذا قصد بها المودة 
والإکرام فلا تکرهء وكذا التقبيل الموضوع لقضاء الوطر والشهوة هو المحرم» فإذا زال عن 
تلك الحال ابيح . 


۸ -_- رابعأً : مذهب المالكية ^“ : 
قالوا: عورة الرجل مع رجل مثله هي ما بين سرته وركبته» وليست السرة والركبة من 


)۹۸7( «البدائم» جه» ص ۰۱۲٤١-۱۲۳‏ «الهداية وفتح القدير» ج۸» ص۲ ٠۰‏ «الفتاوی الهندية» جه» 
ص۲۲۷ . 

(۲۹۸۷) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۱» ص۴٠۲-١٠٠۲.‏ «التاج والإكليل» للمواق» 
جا ص۹۸٤۰‏ «مواهب الجليل» للحطاب جا ص۹۹٤‏ . 
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عورته . وقالوا : يحرم النظر إلى العورة ولو بلا لذةء آما غير العورة فيحرم النظر إليها بلّة. 


۹Q‏ - أما اللمس» فلا يجوز لمس العورة» وأما غيرها فالظاهر أنه يجوز» فقد 
ذكروا عورة الرجل وحرمة لمسهاء ولم يذكروا ما عدا العورةء فقد جاء في «مواهب 
الجليل» للحطاب : «والذي اختاره ابن القطان تحريم النظر إلى الفخذ وأما تمكين من 
يدلك فذلك حرام» نص عليه في المدخحل في دخول الحمام فإنه عد من شروط جواز 
دخوله أنه لا يمكن دلأكاً يدلك له فخذيه» وكذلك ابن القطان قال: إنه أشد من النظر 
إليه» وهو ظاهر كلام البسطامي في هذا المحل«“ ‏ . 


۰ - الراجح من الأقوال في عورة الرجل والنظر إليها: 


قال جمهور الفقهاء: إن عورة الرجل مع رجل مثله هي ما بين سرته إلى ركبتيه . 
وقال الظاهرية وهو رواية عن أحمد: عورة الرجل هي الفرج والدبر. والذي آميل إلى 
ترجيحه هو قول الجمهور» فعورة الرجل بالنسبة لرجل مثله هي ما بين سرته وركبتيه» 
والسرة والركبة ليستا من العورة» وإن هذه العورة يجب سترهاء فقد أخرج الإمام الترمذي 
في «جامعه» عن بهز بن حکيم قال: حدثني ابي عن جدي قال: «قلت: يا رسول الله : 
عوراتنا ما اي منها وما نذر؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك. أو ما ملكت يمينك . 
فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل . قلت: 
فالرجل يكون خاليا؟ قال : فالله أحق أن يُستحيا منه» قال شارحه : العورات جمع عورة 
وهي کل ما يستحیی منه إذا ظهرء وهي من الرجل ما بين السرة والركبة . والمعنى : أي 
عورة نسترها وأي عورة نترك سترها؟ فقال ي : احفظ عورتك أي استر عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك ولا تكشفها لغيرك*“. 


وإذا كانت العورة ينبغي سترها إلا عن الزوجة وما ملكت اليمين فينبغي عدم النظر 
إليها إذا كشفت. وقد جاء النهي عن نظر الرجل إلى عورة الرجلء فقد جاء في الحديث 
الذي أخرجه الترمذي عن اس سعيد الخدري أن النبي يي قال : «لا ينظر الرجل إلى 


٤۹۹ص‎ ¢ «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» جا‎ (AAA) 
. ٥۳ص‎ al «رتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمڏذي»‎ (۳۹۸٩( 
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عورة الرجل . .) وجاء في شرحه : قال النووي في هذا الحديث تحريم نظر الرجل إلى 
عورة الرجإ <“ . 

۱ “- تحریم ملاقاة بشرتي الرجلين أو لمس العورة: 

جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه -» أن النبي ب قال : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا تنظر المرأة إلى عورة 
المرأةء ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد» ولا تفضي المرأة إلى المرأة في 
الثوب الواحد» ومعنى (لا يفضي) أي لا يصل (الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد) أي : 
لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد. وقال النووي : في هذا الحديث تحريم ملاقاة 
بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة» ويستشنى المصافحة» ويحرم لمس عورة 
غیره باي موضع من بدنه کان بالاتفاق ٠"‏ . 

۲ - المصافحة بين الرجلين : 


المصافحة جائزة ر N E a‏ وإنما خحلافهم في تخصيصها 
ببعضص الأوقات› وأذكر فیما يلي بعض الأحاديث الشريفة بشأن المصافحة» ثم أذکر ما 


اختلفوا فيه بشأنها من جهة تخصيصها ببعض الأفعال كما قلت والراجح في ذلك. 
۴ -_ الأحاديث في المصافحة : 


أ عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ب : «إذا التقى المسلمان فتصافحاء وحمدا 
الله » واستغفرا غفر لهما»٠“"'.‏ 
2 
ب - وفي قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك» وقصة توبته» والتي أخرجها الامام 
البخاري في «صحيحه» وقد جاء فيها: قال كعب: «. . . حتى دخلت المسجد» 


(۲۹۹۰) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۰۸ ص۷۷ . 
(۳۹۹۱) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمڏذي» ج۰۸ ص۷۷ . 
(۲۹۹۲) «سنن أبي داود» ج٤۱»‏ ص‌۱۱۹-۱۱۸ . 
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صافحني وهنأني )۹۳ . 


ج- وأخرج البخاري عن قتادة» «قلبٌ لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله 
کل؟ قال : نع۹5. 


د وقال ابن حجر العسقلاني : وروي عن انس : قیل : يا رسول الله : الرجل يلقى أخاه 
أينحني له؟ قال: لا. قال: فيأخحذ بيده ویصافحه؟ قال: نعم . ثم قال ابن حجر: 
رواه الترمذي وحسنة“"ء وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى”“. 
٤‏ “- أقوال العلماء في المصافحة : 


قال ابن بطال - كما يذكره ابن حجر العسقلاني عنه -: المصافحة حسنة عند عامة 
العلماءء وقد استحسنها مالك بعد كراهته. ثم قال ابن حجر: وقال النووي : المصافحة 
سن مجم عليها عند التلاقي» أما المصافحة التي يفعلها بعض الناس بعد صلاتي 
الصبح والعصر فقد قال عنها _ أً ي النووي - آل وکونهم حافظوا عليها 
في بعض الأحوال لا يخرجها عن أصل السنّة. وقد عقب ابن حجر العسقلاني على كلام 
اللووي بقوله: ف وللنظر فيه مجال» فإن أصل صلاة النافلة را فيها» ومع ذلك 
فقد کره القرن ن وت ا ورت وتء ومنهم من أطلق تحريم مثل ذلك 
كصلاة الرغائب التي لا أصل لها“ . وقد رد أيضاً على النووي العامة علي القاري 
بقوله: إن المصافحة في هذين الوقتين المذكورين ليس على وجه الاستحباب 
المشروع» فان محل المصافحة المشروعة أول الملاقاة. ثم إن صاحب «عون المعبود» 
في شرحه لسنن أبي داود بعد أن نقل كلام علي القاري قال: (قلت): وكذا المصافحة 
والمعانقة بعد صلاة العيدين من البدع المذمومة. 


(۲۹۹۳) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۸» ص٣۱۱‏ وج١١»‏ ص٤‏ ه . 
)۲۹۹٤(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج١٠»‏ ص٤٥‏ . 
(۲۹۹۰) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج۱۱» ص٥٥‏ . 
)۲۹۹٩(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷» ص١٠٠٠‏ 

(۲۹۹۷) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج١٠»‏ ص٥٥‏ . 
(۲۹۹۸) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٤۱»‏ صض ۱۲۱-۱۲۰ . 


~0۰ _ 


“٠١‏ الخلاصة في المصافحة والراجح منها: 


ويخلص لنا مما ذكرناه من الأحاديث الشريفة بشأنها وأقوال العلماء فيهاء أن 
المصافحة بين الرجال مشروعة ومستحبة ومحلها عند الملاقاةء وكذلك عند البشارات 
والتهنئة» كما دل على ذلك مصافحة طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك حيث قام له 
وصافحه وكان جالساً مع الجالسين حول رسول الله ية حيث قد علم طلحة من رسول 
الله ي بتوبة الله على كعب» والظاهر أن رسول الله بي قد علم أو رأى قيام طلحة إلى 
کعب ومصافحته له . أما تخصيص المصافحة ببعض الأوقات» أو بعد صلاة الفجر 
رالعضن فيا التخصيضن لا امل له والاولى ترك هلا التخصيض كما ذل على ذلك 
كلام ابن حجر العسقلاني» والعلامة علي القاري في ردهما على النووي . 


: المعانقة بين الرجلين‎ - ۲١ 

والمعانقة بين الرجلين جائزةء فقد أخرج أبو داود في «سننه» أن رجلا سال أبا ذر: 
هل کان رسول الله َة يصافحكم ا ما لقيته قط إلا صافحني » وبعث 
إلى ذات يوم ولم أكن في هلي › فلما جثت أخبرت أنه أرسل الي فأتیته وهو على سریره 
فالتزمني» فكانت تلك أجود وأجود""٠.‏ ومعنى (فالتزمني) أي : عانقني . ومعنی قوله : 
(فكانت تلك أجود) : أي : تلك الفعلةء أي : التزامه ية لي أجود من المصافحة لي 
وأحسن في إفاضة ارج والراحة( ٠‏ 

وروى البيهقي عن الإمام الشعبي قوله: كان أصحاب رسول الله ية إذا التقوا 
صافحواء فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا. كما روى البيهقي أن ابن عمر - رضي 
الله عنه -» لما سمح بتوجه الحسين بن علي - رضي الله عنهما - إلى العراق» لحق به» 
وطلب منه الرجوع فأبی أن يرجع «فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل»'"' . 


(۳۲۹۹۹) «سنن أبی ي داود» ج٤۱›‏ ص۰۱۲۳ «السنن الكبرى» للبيهقي › »> ج¥› ص **۱ . 
(۰۰۰) «عون المعبود شرح سنن أبي ي داود» ج٤۱‏ › ص٤۱۲‏ . 
)۳٠١١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷» ص٠٠٠‏ . 


- ٥ - 


۲۷ -“- يجوز تقبيل ما بين العينين : 


أخرج أبو داود عن الشعبي : «أن ابي لا تلقى جعفر بن اي طالب فالتزمه وقبّل 
ما بین عینیه»"'"» وأخرجه أيضاً البيهقي في «السنن الكبرى»"'"". 


۸ “- هل يجوز تقبيل اليد : 


هناك أحاديث واثار عن الصحابة في تقبيل اليد تدل على جوازه» وقد ذكر ابن حجر 
العسقلاني في شرحه «لصحیح البخاري» بأن الحافظ أبا بكر بن المقري قد جمع جزءاً 
في الأحاديث والآثار في تقبيل اليد» (منها) : حديث أسامة بن شريك قال: «قمنا إلى 
النبي با فقبّلنا يده»» ومن حديث جابر: «أن عمر - رضي الله عنه - قام إلى النبي ا 
فقبّل یده»5''. 


وفي «السنن الكبرى» للبيهقي : «لما قدم عمر - رضي الله عنه اة الشام استقبله 
أبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -» ثم قبل يده»"". 


4 _- أقوال الفقهاء في تقبيل اليد : 


ذكرنا بعض الأحاديث والآثار الدالّة على جواز تقبيل اليد ونذكر فيما يلي أقوال 
الفقهاء في هذه المسألة» وما اشترطوه في جواز تقبیل اليد . 


أولاً : قال الإمام النووي» كما نقل عنه العسقلاني : تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه» 
أو عل او و ذلك من لامر الف ا بک بل خی فان کان لاه ار 
شوكته» أو جاهه عند أهل الدنيا» فمكروه شديد الكراهة . وقال أبو سعيد المتولي : 
لا يجوز" . 

(۳۰۰۲) «سنن بي داود» ج٤۱»‏ ص۱۳۱ . 

. ٠٠٠ص «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷»‎ )۳٠٠۴۳( 

۳( «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج۱ ص۷٩٥‏ . 

. ٠١٠ص «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷»‎ )۳٠٠٠( 

(۳۰۰۹) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج١١›‏ ص۹۷٥‏ . 


- Yo - 


ثانيا: وفي «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويُسنْ تقبيل الحي الصالح ونحوه من 
الأمور الدينية کعلم وزهد» ویکره ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية . ویکره 
حني الظهر مطلقاًء ويسن القيام لأهل الفضل من علم وصلاح”“. 

ثالفاً: وجاء فى «الفتاوى الهندية» فى فقه الحنفية : تقبيل يد العالم والسلطان العادل 
جائزء ولا رخصة في تقبيل يد غيرهما*“'“. 


: النظر واللمس للضرورة وأقوال الفقهاء في ذلك‎ - ٠١ 


ويجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ويلمسها للضرورة» ومنها ضرورة المرض 
وتداوي المريض» قال الإمام الكاساني في كتابه القيم «بدائع الصنائع»: فلا بأس أن 
ينظر الرجل من الرجل إلى موضع الختان ليختنه ويداويه بعد الختن» وكذا إذا كان 
بموضع العورة من الرجل قرح أو جرح أو وقعت الحاجة إلى مداواة الرجل''“. وفي 
«الفتاوى الهندية»: ويجوز للرجل النظر إلى فرج الرجل للحقنة٠'"'"‏ . 


وقال الإمام السرخسي في «المبسوط»: يجوز استعمال الحقنة للمعالجة والمداواةء 
وإن كان فيها كشف عورة الرجل أو مشه" . 


ا ا ی م الل اة الکن اکل ها 
رؤية ما يحتاجه أو لمسه من بدن الآخرء ما دام هذا اللمس وتلك الرؤية من مقتضيات 
العلاج والمداواة» فجواز نظر الرجل إلى بدن الرجل ولمسه في أي جزء منه» لأغراض 
المعالجة والتداوي أولى بالجواز؛ لأن نظر الجنس إلى مثله أخحف من نظر الجنس أو 
لمسه إلى غير جنسه. 


. ٠۲٠ص «مغني المحتاج» ج۲»‎ )۳٠١۷( 

(۴۰۰۸) «الفتاوی الهندية» ج٥»‏ ص۳۹۹ . 

(۳۰۰۹) «البدائی» للكاساني الحنفي» جه» ص۲۴٠‏ . 
)۴١٠٠١(‏ «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج٥»‏ ص۲۲ . 
(۳۰۱۱) «المبسوط» ج۱۰» ص۹١٠‏ . 


or - 


۲ _ النظر إلى الأمرد. 


إذا كان جميااء يخاف الفتنة بالنظر إليه» لم يجز تعمد النظر إليه«٠".‏ 


۴۳ “- وقال الشافعية : يحرم نظر الرجل إلى الأمرد بشهوة بالإجماع» كما يحرم 


النظر بشهوة إلى كل منظور إليه من امرأة أو رجل أو محرم . وضابط الشهوة فيه أن ينظر 
إلى الأمرد ليلتذ بجماله» وهذا هو النظر بشهوة وهو حرام » ولیس المراد أن يشتهي زيادة 
على ذلك من الوقاع - الجماع ‏ ومقدماته » فإن ذلك ليس بشرط بل زيادة في الفسق . 
وكثير من الناس يقتصرون على مجرد النظر والتلذذ به» ويعتقدون أنهم سالمون من 
الإثم» وليسوا بسالمين . ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضاًء وليس المعنى 
بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعهاء بل يكفي أن لا يكون ذلك نادراً» والمقصود بخوف 
الفتنة أن تدعوه نفسه إلى الاختلاء به لجماع أو مقدماته“'". 


٠٤‏ -_وقال الشافعية أيضاً: وكذلك يحرم النظر إلى الأمرد بخير شهوة» ولو مع أمن 


الفتنة (في القول الأصح) عندهم؛ لأنه مظنة الفتنة فهو كالمرأة . (وفي القول الثاني) : 
لا يحرم النظر إليه ما دام دون شهوة ولا خحوف فتنة» لأنه لو كان النظر إليه حراما حتى 
في هذه الحالة كما يقتضيه (القول الأصح)ء لكان الأمرد مأموراً شرعاً بالاحتجاب 
كالنساء*''"» وقال الإمام البلقيني من فقهاء الشافعية : الموجود في كتاب الأصحاب أنه 
إذا لم يخف الفتنة» ونظر بلا شهوة فلا يحرم النظر» وأما عند خوف الفتنة فوجهان أو 
قولان(*'" . 


٥‏ _۔ وعند الحنفية : لا يحل النظر إلى الشاب الأمرد بشهوة » ولكن يجوز النظر 


إليه دون شھهوة'' . 


. ٥٦۲ص‎ »٦ج «المغني»‎ )١ 

. ۱۳١۱-۱۲۸ص «نهاية المحتاج» ج٦ » ص۱۸۸ «مغني المحتاج» ج۰۳‎ )١ 
. ٠۳١ص «نهاية المحتاج» ج٦ ص۱۸۸ «مغني المحتاج» ج۳»‎ )١ 

. ٠١١ص «نهاية المحتاج» ج٦٠ ص۱۸۹ «مغني المحتاج» ج۳‎ )١ 

. ٠٠٥ص «الدر المختار ورد المحتار» ج۱»‎ ٠ 
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: لمس الأمرد والخلوة به‎ - ۲٩ 


قال صاحب «مغني المحتاج»: وحیث قیل بحرمة النظر إليه أي ا الأمرد - 
حرمت الخلوة ره(" ما اللمس فلم يصرحوا بشي ء عنه» أو بكلمة أدق لم أقف على 


ويبدو لي بالقياس على ما قالوه - أنه لا يجوز لمسه ولا مصافحته حتی ولو دون 
شهوة ولا خوف فتنة » بمقتضى (القول الأصح) عندهم الذي نقلناه عنهم بخصوص النظر 
إلى الأمردء وهو قولهم بحرمة النظر إليه مطلقاً ولو دون شهوة» ودون خوف فتنةء لأن 
اللمس أقوى في إثارة الشهوة من النظرء فإذا حرم الأدنى حرم الأعلى والأقوى . 


۷ -ويبدو لي أن ابن حجر العسقلاني - وهو شافعي المذهب - يرى عدم جواز 
مصافحة الأمردء وهذا يعني المنع من لمسه» فقد قال - رحمه الله -: «ویستشنى من عموم 
الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن»*''"» وهذا القول من ابن حجر - رحمه 
الله تعالى -» يرسحج ما استظهرناه من حظر لمس الأمرد قياساً على قولهم الأصح في النظر 
إلى الأمردء ولو بلا شهوة ولا حوف فتنة . 


(۳۰۱۷) «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۳۱ . 
)۳*1۸( «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج١ا‏ ص٥٥‏ . 


-_ o0 


انسرد 
ن ق و 
ررر رس ی :رز 
۸ -_ أولاً : مذهب الحنفية : 
قالوا: كل ما يحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل يحل للمرأة أن تنظر إليه من 


المرأة» وكل ما لا يحل له لا يحل لها. وعلى هذا يجوز أن تنظر المرأة من المرأة إلى 
سائر جسدها إلا ما بين السرة والركبة» وعللوا ذلك بوجوه: 


(الوجه الأول) : وجود المجانسة فالناظر والمنظور إليه كلاهما من النساءء ولهذا 
تغسل المرأة المرأة بعد موتهاء كما يغسل الرجل الرجل بعد موته. 

(الوجه الثاني): ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة أو الوقوع في الفتنة 
غالباء والغالب كالمتحقق» كما ليس ذلك في نظر الرجل الرجل. ولكن إذا خافت 
الشهوة أو الوقوع في الفتنة فعليها أن تجتنب النظر. 

(الوجه الثالث): وأيضأً فإن الضرورة إلى الانكشاف فيما بينهن متحققة في الحمام ؛ 
لأنه مباح لهن دخوله والاغتسال فيه . 

۹“ - نظر الكافرة إلى المسلمة : 

ما ذكرناه في الفقرة السابقة عن الحنفية بخصوص نظر المرأة إلى المرأةء جاء عاماً 
مطلقاً غير خاص بالمسلمات فشمل المسلمات وغيرهن أي سواء كانت الناظرة هي 
المسلمة والمنظور إليها هي الكافرة وبالعكس. فمثلا صاحب «الهداية» يقول: «وتنظر 


)۳٠۹‏ «المبسوط» للسرخسى » ح٠٠‏ ص۷٤۱١.‏ «البدائم» حه٠»‏ ص١٤١١‏ «الهداية وشرح العناية 
) جي ٠‏ ج۰ جن ن س 
الهداية» ج۸» ص۱۰۲ . 
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المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل»"'". ولم تقيد (المرأة) 
کا م اغ م اا ق ا 


والإمام السرخحسي صاحب «المبسوط» يقول: «فأما نظر المرأة إلى المرأة فهو كنظر 
الرجل إلى الرجل»"". فلم يقيّد (المرأة) بكونها مسلمة أو غير مسلمة» لا باعتبارها 
ناظرة ولا باعتبارها منظورا إليهاء وهُذا يعني أن الحكم لا يختلف باختلاف الدين في 
فسبالة النطر رين السناء: ۰ 


٠‏ -_ ولكن صاحب «الدر المختار» أفرد الكافرة بحكم خاص إذا كانت هي 
الناظرة إلى المسلمة فجعلها كالرجل الأجنبي بالنسبة للمسلمة فيما يحل لها من النظر 
إلى بدنهاء فقد جاء في «الدر المختار» : «وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من 
الرجلء والذمية (غير المسلمة) كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن 
المسلمة»""". وكذلك جاء في «الفتاوى الهندية»: «ولا يحل اا لامرأة مؤمنة أن 
تكشف عورتها عند امرأة مشركةء أو كتابية» إلا آن تکون مد لھا" » ويبدو أن 
المستقر عليه في مذهب الحنفية» هو ما ذكره صاحب «الدر المختار» وما جاء في 
«الفتاوى الهندية» . 


: ثانياً : مذهب المالكية‎ - ١ 


جاء في «شرح مختصر خليل» للحطاب : «وأما حكمها - أي المرأة مع النساء - 
فالمشهور أنها كحكم الرجل مع الرجل. . . ففي ذلك دليل على أن عورة المرأة في حق 
المرأة» كعورة الرجل في حق الرجل وهو من السرة إلى الركبة فقط» وصرح به أيضا 
صاحب المدخل ونصه: وحكم المرأة مع المرأة على المشهور كحكم الرجل مع الرجل» 
وحكمها أن من السرة إلى الركبة لا يكشفه أحدهما للآخحر بخلاف سائر البدن*"'". وفي 


. ٠٠١١ص «الهداية وفتح القدير» ج۸»‎ )۳٠۲٠( 

(۳۰۲۱) «المہسوط» ج۱۰ » ص۷٤۱‏ . 

.٠۳۷١ص‎ »٦ج «الدر المختار ورد المحتار»‎ )۳٠۲۲( 

(۳۰۲۳) «الفتاوی الهندية» ج٥»‏ ص۳۲۷ . 

(۳۰۲۲) «مواهب الجلیل بشرح مختصر خليل» للحطاب»› ج۰۱ ص۹۸٤-۹۹٤‏ . 


- OA - 


«التاج والإكليل» للمواق : ظاهر المذهب وظاهر المدونةء أن للمرأة أن ترى من المرأة 
ما يرى الرجل من آخر. ولم يذكر ابن رشد خلاف هذا" والظاهر من هذه النصوص 
الفقهيةء أن المالكية لا يفرقون بين نظر المسلمة وغير المسلمة إلى المسلمة. 


۲ - ولکن جاء في «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية 
الدسوقي» ما يدل على الفرق بين المسلمة والكافرة في نظرهما إلى المسلمةء فقد جاء 
فيه : «وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها ما عدا الوجه والكفين لا ما بين السرة 
والركبة فقط. لئلا تصفها لزوجها الكافر» فالتحريم لعارض لا لكونه عورة»""'"» وفي 
«حاشية الدسوقي» : «وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها على المعتمد ما عدا 
الوجه والكفينء لا ما بين السرة والركبة فقط وقول الشيخ عبد الباقي الزرقاني ما عدا 
الوجه والأطراف ممنوع» بل إن الشيخ إبراهيم الشبرخيتي قال بحرمة جميع المسلمة على 
الكافرة؛ لئلا تصفها لزوجها الكافر» فالتحريم لعارض لا لكونه عورة» كما أفاده شيخنا 


وغیره ۲" . 


۴ - ثالثاً : مذهب الشافعية«' : 


قالوا: المرأة مع المرأة كرجل مع رجل» أي : يجوز لها أن تنظر من بدن المرأة ما 
يجوز أن ينظره الرجل من بدن رجلء فتنظر المرأة من المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة 
عند أمن الفتنة وعدم الشهوة» ويحرم النظر مع الشهوة أو خوف الفتنةء وهذا إذا كانت 
الناظرة مسلمة والمنظور إليها مسلمة. 

٤‏ -_ آأما إذا كانت الناظرة كافرة» والمنظور إليها مسلمة» فالحكم يختلف» فقد 
قالوا: «والأصح تحريم نظر كافرة ذمية أو غيرها إلى مسلمة» فتحتجب المسلمة عنها 
لقوله تعالى : ولا بُبدين زينتهنٌ إلا لبعولتهنْ . . . أو نسائهنٌ) فلو جاز لها للكافرة - 
النظر إلى المسلمة لم يبق للتخصيص فائدة (وهو التخصيص المستفاد من قوله تعالى : 
)۳٠۲٠(‏ «التاج والإكليل لمختصر خلیل» للمواق» ج۱» ص۹۸٤-۹۹٤‏ . 

. ٠٠١ص «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج۱»‎ )۳٠۲١( 


. ۲۱٤-۲۱۳ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردیر» ج۱ ص‎ )۳١۲۷( 
. ۱۳۲-۱۳۱ «نهاية المحتاج» ج٦ ص۰۱۹۰ «مغني المحتاج» ج۳» ص‎ )۳۰۲۸( 


CEE 


أو نسائهن. وصح عن عمر - رضي الله عنه - أنه منع الكتابيات دخول الحمام مع 
المسلمات . ولأن الكافرة إذا نظرت إلى المسلمة ريبما تصفها إلى زوجها الكافرء أو غيره 
من الكفرة . (والقول الثاني) : عند الشافعية المقابل للقول الأصح › لا يحرم نظر الكافرة 
إلى المسلمةء لاتحاد الجنس كما هو الحكم في الرجال» فإنهم لم يفرقوا فيهم بين نظر 
الكافر إلى المسلم» وبين نظر المسلم إلى المسلم. 

وعلى القول الأصح عندهم : يجوز أن ترى الكافرة من المسلمة ما يبدو منها عند 
المهنة أي الخدمة وعمل البيت وهو المعتمد» وقيل: الوجه والكفين فقط» ورجح 
البلقيني أنها ‏ أي الكافرة - من المسلمة كالأجنبي من المسلمة. 


: " رابعاً: مذهب الحنابلة*‎ - ٥ 


قالوا: حكم المرأة مع المرأة في النظر إليها حكم الرجل مع الرجل في النظر إليهء 
ولا فرق بين المسلمتين › N Ty‏ 
ولا بين مسلم وذمي في نظر أحدهما للآخر. قال ٠‏ أحمد: ذهب بعض الناس إلى 
أن a E‏ والنصرانية ء وأما أنا فأاذهب إلى أنها لا تنظر 
إلى الفرج» ر تقلا ن لك وعن أحمد رواية أخحرى: أن المسلمة لا تكشف قناعها 
عند الذمية» ولا تدخل معها الحمام» وهو قول مكحول لقوله تعالی : ولا بدن زينتهنْ 
إلا لبعولتهنٌ . . . أو نسائهلًّ). هذا وإِنَ عورة المرأة بالنسبة للمرأة في حق النظر هي 
ما بين سرة وركبة» كالرجل مع الرجل. 


٩‏ - القول الراجح في نظر الكافرة إلى المسلمة: 

والراجح أن الكافرة (ذمية كانت أو حربية » كتابية كانت أو غير كتابية) كالمسلمة في 
النظر إلى المسلمة ولا فرق بينهماء فتنظر من المسلمة ما تنظره المسلمة منهاء ولا فرق» 
وقبل أن نذكر أدلة الترجيح » لا بد من بيان المزاد من قوله تعالى : أو نسائهن» التي 
احتج بها القائلون بالفرق بين المسلمة وغيرها في حكم النظر إلى المسلمة. 
(۳۰۲۹( «المغني» ج٦‏ ص ٥٦۳-٥٦۲‏ و المنتھى» ج ص٩‏ . 
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۷ ¬ - تفسیر قوله تعالی : أو نسائهن) : 


قال تعالى : ولا بيدين زيتتهلّ إلا لبعولتهن . . . أو نسائهن» وللمفسرين أقول 
في المراد من قوله تعالى : أو نسائهن) نذكرها فيما يلي» وبين الراجح منها: 


أ - قال الجصاص : روي أن المراد النساء المؤمنات("". 


ب _ قال الزمخشري : قيل في معنى : أو نسائهن# هن المؤمنات» لأنه ليس للمؤمنة 
أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية» والظاهر أنه عنى بنسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن: من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر" . 

ج فال ابن كثير فى تفسيره : أو نسائهن) أي : تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات» 
دون اء ی الذمة؛ للا تصفهن لرجالهن . وقال مجاهد فى قوله: «إأو 
نسائهن# قال : نساؤهن أي : المسلمات. فليس المشركات من ا ولیس 
للمرأة المسلمة أن تتكشف بين يدي مشركة . وعن ابن عباس قال: هن المسلمات 
لا تبديه ليهودية ولا نصرانية » وهو النحر والقرط والوشاح » وما لا يحل أن يراه إلا 
محرم 0" . 


د قال الإمام الرازي : أو نسائهن) فيها قولان : (أحدهما) : المراد والنساء اللاتي هن 
على دينهن» وهذا قول أكثر السلف» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ليس 
للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة» ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب» 
إلا أن تكرن أمة لها لقولة تعالى : أو ما ملكت أيمانهنّ» وكتب عمر إلى أبي 
عبيدة أن يمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع المؤمنات. (والقول 
الثاني) : المراد بنسائهن جميع النساءء وهذا هو المذهب. وقول السلف محمول 
على الاستحباب والأولى " . 


)*۳'( «أحكام القرآن» للجصاص› ج٣‏ ص۳۱۸ . 
)۳1( «تفسير الزمخشري» ج۳٠‏ ص۲۳۱ . 
(۳۰۳۲) «تفسیر ابن کثیر» ج۰۳ ص٤۲۸‏ وقوله تعالی : أو نسائهن هي من الأية من سورة النور. 


. ص۲۰۷‎ al «تفسير الرازي»‎ (TY) 
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ه- وقال أبو بكر بن العربي : قوله تعالى : أو نسائهن# فيه قولان: (أحدهما): أنه 
جميع النساءء (والشاني): أنه نساء المؤمنين . ثم قال ابن العربي : والصحيح 
عندي أن ذلك جاثز لجميع النساءء وإنما جاء بالضمير للإتباع» فإنها آية الضمائر 
إذ فيها حمسة وعشرون ضميراً لم يرد في القرآن لها نظير فجاء هذا لاإتباع5"". 


و- وقال القرطبي : أو نسائهن) يعني المسلمات» ويدخل في هذا الإماء المؤمنات» 
ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم » فلا يحل لامرأة مؤمنة أن 
تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة» إلا أن تکون أَمةٌ لها. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما-: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها 
لزوجهاء وإن كانت الكافرة أمة لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتهاء وأما غيرها 
فلا" , 

ز - وقال الآلوسي في «تفسيره» : أو نسائهن) يعني المختصات بهن بالصحبة والخدمة 
من حرائر المؤمنات» فإن الكوافر لا يتحرجن أن يصفن للرجالء فهن في إبداء 
الزينة لهن كالرجال الأجانب» ولا فرق في ذلك بين الذمية وغيرهاء وإلى هذا 
ذهب آكثر السلف"". 


ح - وقال صديتق خان : مأو نسائهن أي المختصات بهن من جهة الاشتراك بالإيمان» 
الملابسات لهن بالخدمة أو بالصحبة» ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة 
وغيرهم» فلا يحل لهن ان يبدين زينتهن لهن؛ لأنهن لا يتحرجن عن وصفهن 
للرجال"'. 

ط _ وقال سيد قطب - رحمه الله تعالى -: #أو نسائهن# النساء المؤمنات» فأما غير 
المسلمات فلا؛ لأنهن قد يصفن لأزواجهن وإخوتهن وأبناء متهن مفاتن نساء 
المسلمين وعوراتهن لو اطلعن عليهن . أما المسلمات فهنٌ أمينات» يمنعهنٌ دينهن 

. ٠١٣١-۱۳۹۹ «أحكام القران» لأبي بكر بن العربي» ج۰۳ ص‎ )۳۰۳٤( 

۲۲٣ص‎ ¢ ٠١ج «تفسير القرطبي» المعروف باسم «أحكام القران»‎ (To) 


. ۱٤٣۳ص‎ > a «تفسیر الآلوسي»‎ )۳۰۳١( 
.٠٠۲-۳٣۹۱ص‎ ٦ج «فتح البيان في مقاصد القرآن» تألیف صدیق حسن خان‎ )۳۰۳۷( 
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أن يصفن لرجالهن جسم امرأة مسلمة وزينتها". 
۸ - خلاصة أقوال المفسرين في قوله تعالى : أو نسائهن): 


ويخلص لنا من أقوال المفسرين التي ذكرناها في قوله تعالى : أو نسائهن) الواردة 
في قوله تعالی : ولا بُبدين زينتهن إلا لبعولتهن . . . أو نسائهن) أن هناك ثلاثة أقوال 
في تفسيرها: 


القول الأول: أنها تعني نساء المؤمنين أي النساء المسلمات. 


القول الثاني : أنها تعني جميع النساء المسلمات وغير المسلمات. 
السلف فيها محمول على الاستحباب والأولى . 


4 “- القول الراجح في تفسير أو نسائهن): 


المراد من أو نسائهن# يحتمل أنه جميع النساء المسلمات وغير المسلمات» 
ويحتمل أنه النساء المسلمات فقط وللنظر مجال في ترجيح هذا القول أو ذاك» ولكن 
لا يمكن الاستدلال بها على هذا القول أو ذاك لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل 
به الاستدلال. 


والراجح عندي ما ذکره الرازي في «تفسيره» من ان المراد من أو نسائهن# جميع 
النساءء وأن هذا المراد هو المذهب - مذهب الشافعية -» وقول السلف إن المراد من 
أو نسائهن) النساء المسلمات دون غيرهن» هذا القول محمول على الاستحباب 
والأولى ؛ لأن هذا القول و بين القولين» بجعل القول الأول - وهو المنقول عن أكثر 
السلف - بأنه محمول على الاستحباب والأولى . كما أن ما ذهب إليه الرازي وهو ما 
رجحناه» مال إليه الآلوسى فى «تفسيره» فقد قال بعد أن نقل قول الرازي : «وهذا القول 
أرفق بالناس اليوم فإنه 9 کا يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات»“"". 


(۳۰۳۸) «في ظلال القرآن» للشهید سید قطب» ج٦»‏ ص1٩‏ . 
)۳۰۳۹( «تفسير الآلوسي» ج۱۸ > ص۳٤۱‏ . 
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٠١‏ -_ الراجح أن الكافرة كالمسلمة ف النظر إل المسلمة: 
ا در اي ء 


وبعد أن بيا مدلول أو نسائهن في الآية الكريمة وأنها لا تنهض دليلد على أن 
المراد منها النساء المسلمات. نبين فيما يلي الأدلة على أن الكافرة كالمسلمة في النظر 
إلى المسلمة: 


١‏ _-_الدليل الأول: 


أن ا من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي ب ولم 
ا اشر بالحجاب منهن . وقد دخحلت امرأة يهودية على عائشة تسألهاء 
فقالت اليهودية للسيدة عائشة - رضي الله عنها -: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت 
عائشة رسول الله بي عن ذلك. وقالت أسماء: «قدمت على أمي وهي راغبة عن 
الإسلام» فسالت رسول الله بي : هل أصلها - أي أعطيها شيا -؟ قال: نعبى<". 


۲ ¬_- الدليل الثاني : 


إن ضرب الحجاب على المرأة المسلمة بالنسبة للرجل لمعنى معروف» وهو خوف 
الشهوة والفتنة ووقوع المحذورء وهذا المعنى لا يوجد بين ٠‏ المسلمة ونظرة الكافرة لھا 
ا أن تحتجب عن الكافرة كما 


۴ “س الدليل الثالك: 


القول بحجاب المرأة المسلمة عن الكافرة» سواء قيل بحجاب جميع بدنها عن 
الكافرةء أو بحجاب بدنها ما عدا الوجه والكفين» أو بحجاب ما عدا ما يظهر منها في 
ثياب المهنة أي الخدمة في البيت» هذه الآراء تحتاج إلى دليل من نص صريح أو قياس 
صحيح » أما النص الصريح فلا وجود له» فقد بينا أن متعلقهم هو قوله تعالى : أو 
نسائهن. وهذا لا يصلح دليلا قاطعاً لما ذهبوا إليه ؛ لاحتمال تأويله بأن المراد منه هو 


)°( «المغني» ج٦٠‏ ص۳٦۹‏ . 
)۳٠١١(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۳٦٥‏ . 
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عموم النساء وليس المراد منه المسلمات فقط . وأما القياس الصحيح فلا يوجد أيضاًء 
فليس من القياس الصحيح مساواة غير المسلمة بالرجل الأجنبي من جهة النظر إلى 
الشنة ززي السات ها فرق الراضم بين الاجي وجل ون قر 
المسلمة وهي نشی . 


: الدليل الرابع‎ _-_ “٤ 


وأما ما ورد عن السلف من الصحابة كابن عباس وغيره» من منع المرأة المسلمة من 
التكشف أمام المرأة غير المسلمةء فهذه اثار صحيحة ولكن يمكن حملها على 
الافاب لعل الخ ر رالرى اللراة الكة ان لا مكف انا 
الكافرةء وهذا ما نرجحهء وهو ما رجحه ابن قدامة الحنبلي فإنه بعد أن ذكر القولين : 
(الأول) بوجوب حجاب المسلمة من الكافرة» و(الثاني): بعدم حجابها منه قال رحمه 
الل 2 ولارن او :٠*‏ 

“٠‏ -_ ما يحل للمرأة من النظر إلى بدن المرأة: 

وإذا رجحنا أن غير المسلمة كالمسلمة في حكم النظر إلى المسلمة» نعود إلى بيان 
ما يحل للمرأة من النظر إلى بدن المرأةء وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة وهي : 
يحل للمرأة من النظر إلى المرأة ما يحل للرجل النظر إليه من الرجلء فيحل لها أن تنظر 
إلى جميع بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة» والسرة والركبة ليستا من العورة على رأي 
الجمهور حلاف للحنفية» إذ يعتبرون الركبة من العورة. 


: لا يحل للمرأة النظر إلى عورة المرأة‎ - ٠ 


قلنا: إن ما يحل للمرأة من النظر إلى المرأة هو جميع بدنها ما عدا ما بين السرة 
والركبةء فهذا هو عورتها بالنسبة للمرأة الأحرى في حكم النظر إليهاء ومعنى ذلك أنه 
لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى ذلك من المرأة مطلقأًء أي سواء بشهوة أو بغير شهوة ومع 
أمن الفتنة أو مع الخوف منهاء لأن العورة لا يجوز النظر إليها مطلقاً سواء كانت لرجل 


. ٥٦۳ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۳۰٤۲( 
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أو امرأة» وسواء کان الناظر من جنس المنظور إليه أو من غير جنسه . وقد جاء في 
الحديث الشريف أن رسول الله ية قال : «. . . ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة»““". 


۷ - الشرط في حل نظر المرأة إلى ما عدا عورة المرأة: 


والشرط في حل نظر المرأة إلى غير عورة المرأة أي إلى ما عدا ما بين السرة والركبة 
من بدنهاء هذا الشرط لحل نظرها لما ذكرنا أن يكون هذا النظر بدون شهوة ومع أمن 
الفتنة . وهذا الشرط في الحقيقة شرط عام في كل نظر» مهما كانت صفة الناظر وصفة 
المنظور إليه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «فإذا كان في ظهور الأمة 
والنظر إليها فتنة» وجب المنع من ذلك» كما لو كانت في غير ذلك» وههكذا الرجال مع 
الرجال والمرأة مع النساء. ولو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة للرجال لكان 
الأمر بالخض للناظر من بصره» متوجها كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه»“'"» وهُذا 
الشرط العام في النظر ذكره صاحب «نهاية المحتاج» فقد جاء فيه : «ويحل نظر رجل إلى 
رجل مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقاً إلا ما بين سرة وركبةء فیحرم نظره مطلقاً ولو من 
محرم ؛ لأنه عورة» وفيه أيضاً: «والمرأة مع المرأة كرجل ورجل فيما مر - أي في النظرء 
فيحل عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة سوى ما بين السرة والركبة لأنه عورة»(“". 


۸“ -_ لمس المرأة عورة المرأة: 


لا يجوز لامرأة لمس عورة امرأة» وعورتها في حق النظر إليها بالنسبة للنساء هو 
ما بين السرة والركبة كما ذكرنا من قبل وقد جاء في الحديث: «. . . ولا تنظر المرأة 
إلى عورة المرأة» فإذا كان نظر المرأة إلى عورة المرأة لا يجوز فاللمس أولى بعدم 
الجواز» ثم إن في تكملة هذا الحديث الشريف دلالة على عدم جواز لمس المرأة لعورة 
المرأةء كما نبينه في الفقرة التالية : 


. «صحیح مسلم» ج٤» ص +۰۳ «جامع الترمذي» ج۸»› ص۷۷‎ )۰٤۳( 
. ٦۷ص‎ » «تقسير سورة النور» لشیخ الإسلام ابن تيميه‎ (۳*46) 
.۰ «نهاية المحتاج» للرملي الشافعي› جا“ ص۰۱۸۸‎ (€) 
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۹ -“- لا يجوز اضطجاع امرأتين في ثوب واحد: 


أخرج الإمام مسلم» وأبو داود» والترمذي أن رسول الله ية قال: «لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأةء ولا يفضي الرجل إلى الرجل في 
الثوب الواحد» ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد”“'» وقد جاء في معنى 
الحديث ودلالته : لا تفضي أي : لا تصلى المرأة إلى المرأة ف الثوب الواحد» أي: لا 
تضطجعان متجردتين في ثوب واحد. قال الطيبي : لا يجوز آن يضطجع رجلان في ثوب 
واحد متجردين» وكذا المرأتان» ومن فعل يُعَرّر» وقال النووي : والنهي عن ذلك نهي 
تحريم إذا لم يکن بينهما حائل› آي : متجردتین أو متجردين › ثم قال: کما ان في 
الحديث تحريم لمس عورة الغير بأي موضع من بدنه كان“ . وقال الحنابلة : يكره 
نوم رجلین أو امرأتين أو مراهقين متجردين تحت ثوب واحد أو تحت لحاف واحد“"" . 


٠١‏ - لمس المرأة ما عدا العورة من المرأة الأخرى: 


أما لمس المرأة لما سوى العورة من امرأة أخرى» وهو ما بين السرة والركبة» فلم 
أقف على تصريح للفقهاء في حكم ذلك» ولكن يمكن استخلاصه مما قالوه بالنسبة 
للرجل في هذه المسألة» من ذلك ما جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «وما يباح النظر 
للرجل من الرجل يباح المس؛ لأنهما فيما ليس بعورة سواء»“'"» وجاء في «العناية 
على الهداية» تعليقا على قول «الهداية» : «لأنهما» أي : لأن النظر والمس فيما ليس 
بعورة سواء»'*'. وكذلك يمكن أن يقال بالنسبة للمرأة: «وما يباح النظر إليه للمرأة من 
المرأة يباح لها المس» لأن النظر والمس فيما ليس بعورة سواء» . 


)۳۰٤٦(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤‏ » ص٠‏ «جامع الترمذي» ج۸ ص۰۷۷ «سنن ابي داود» 
ج۱۱» ص۹۸ . 

)۳١ ٤۷(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤»›‏ ص١"»‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۰۸ 
ص۷۷» «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠»‏ ص۸٥‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص١۴٠‏ . 

. ٩ص «کشاف القناع» ج۰۳‎ )۳۰ ٤۸( 

. ٠٠١١ص «الهداية وفتح القديرء ج۸»‎ )۳١٤۹( 

. «شرح العناية على الهداية» ج۸» ص۱۰۲‎ )۳۰٣۰( 


- ۲۷ - 


والشرط في جواز مس المرأة لما سوى ما بين السرة والركبة من المرأةء أن يكون 
هذا المس بدون شهوة ومع أمن الخوف من الفتنة ؛ لأن هذا شرط لحل النظر فاعتباره 


١‏ “- المصافحة بين النساء: 


والمصافحة بين النساء جائزة؛ لأنه لمس المرأة يد امرأة أخرى جائزء بل إن الشافعية 
صرحوا باستحباب ذلك فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وبُسنُ 


(۳۰0۱) 


أن يتفرقا») 
۲ س- النظرو المس في حالة الضرورة: 


يجوز للمرأة في حالة الضرورة أن تنظر وتمس من بدن المرأة ما لا يحل لها النظر 
إليه أو مسّه» كما في حالة العلاج والتداويء لأن العلاج من حالة الضرورة» والضرورات 
تبیح المحظورات. جاء في «البدائم» امام الكاساني - رحمه الله تعالی -: «ولا يجوز 
لها أن تنظر ما بين سرتها إلى الركبة إلا عند الضرورة» بأن كانت (قابلة) فلا بأس لها 
أن تنظر إلى الفرج عند الولادة» وكذلك لا بأس أن تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأة 
العنين إذا اخحتلفاء وكذلك إذا كان بها جرح أو قرح في موضع لا يحل للرجال النظر إليهء 
فلا باس أن تداويهاء إذا علمت المداواة»١*".‏ 


وقوله : «في موضع لا يحل للرجال النظر إليه» يدخحل فيه ما لا يحل للمرأة أن تنظر 
إليه مثل فرجهاء وفخذهاء فيجوز للمرأة أن تنظر وتمس هذه الأعضاء لضرورة العلاج 
والمداواةء بل إن نظرها ومسها لبدن المرأة ولما لا يحل لها ذلك لولا ضرورة العلاج» 
أحف من إباحة النظر والمس للرجل إذا اقتضت الضرورة مداواته للمرأةء جاء في «الدر 
المختار» : «وينبغي أن يُعلّم امرأة تداويهاء لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف»٠*".‏ 


)1"( «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۳۴۹ . 
(oY)‏ «البدائم» جه» ص٤۱۲‏ . 
)۳۰٥۲۳(‏ «الدر المختاره ج٦٠‏ ص۳۷۱ . 
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رانس ررر 
کی لړوي :زرو 


بينا في الفصول السابقة ما هو عورة من الرجل والمرأة وما ليس بعورة منهماء وقلنا : 
إن العورة لا يجوز كشفها بل يلزم سترهاء وإذا كشفت أو انكشفت لا يجوز النظر إليها 
من قبل الغير لا بشهوة ولا بدون شهوة» ومع أمن الفتنة وعدمها. 

ولكن إذا انفرد المسلم أو المسلمة وكان أحدهما في خلوة ليس معه أحد ولا يراه 
أحد» فهل يجوز له التعري أو كشف عورته؟ هذا ما نجيب عليه ونبينه في هذا الفصل . 


4 - الأصل أن التعري محظور: 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله 
ثقيل» وعليّ إزار خفيف . قال: فانحلّ إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى 
بلغت به إلى موضعهء فقال رسول الله ك : «ارجع إلى ثوبك فخذه» ولا تمشوا عراة» . 
والنهي هنا ي تحريم کما قال النووي0*' . 


: النهي عن تعري الإنسان في خلوته‎ -- ٥ 


وتعري المسلم أو المسلمة في الخلوة منهي عنهء وإن ستر العورة في حال الخلوة 
والانفراد مطلوب» فقد جاء في الحديث الشريف عن بهزبن حکیم » عن أبيه» عن 
جدهء قال: «قلت يا رسول الله : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا 


(‘of)‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠‏ ص ٤۳۔٣٣‏ والإزار: ٹوب یحرط بالنصف الأاسفل من 
البدن. «المعجم الوسيط» ج١‏ > ص٥۱۹‏ . 
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من زوجتك. أو ما ملكت يمينك . قال: قلت: يا رسول اله إذا كان القوم بعضهم في 
بعض؟ قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينها. قال: قلت: يا نبي الله إذا كان 
أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن بُستحيى منه من الناس». وجاء في شرحه: قوله : «إذا 
كان القوم بعضهم في بعض» أي مختلطون فيما بينهم مجتمعون في موضع واحد» ولا 
يقومون من موضعهم» فلا نقدر على ستر العورة وعلى الحجاب منهم على الوجه الأتم 
والكمال في بعض الأحيان؛ لضيق الإزار أو لانحلاله لبعض الضرورة» فكيف نصنع 

بستر العورة وكيف نحجب منهم؟ وقوله : «إذا كان أحدنا خالياً» أي : في خلوة منفردا 
E E EE‏ «فالله أحق أن يستحيى منه» بصيغة المبني 
للمجهول» أي : فاستر عورتك ولو كنت في خلوة وحدك طاعة لله وطلباً لما يحبه منك 


ویرضيه*") 


- وقال الشوكاني : والحديث - حديث بهز بن حكيم - يدل على أن التعري 
في الخلاء غير جائز مطلقأً*٠.‏ وقال ابن حجر العسقلاني : «إن ظاهر حديث بهز بن 
حكيم يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقاً*"“. 

وجاء في «عون المعبود بشرح سنن اش داود» : «ومما یدل على عدم الجواز - أي 
عدم جواز التعري - مطلقاً حديث ابن عمر عند الترمذي بلفظ : قال رسول الله كل : 
«إياكم والتعري » فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى أهله 


فاستحيوهم وأکرموهم )°۵ . 
۷ “- النهي عن التعري عند الغسل دون ستر: 


أخرح أبو داود عن عطاءء کک رسول الله َة ری رجا یختسل بالبراز بلا 
إزار» فصعد النبي ب فحمد الله وأثنى ثم قال ب : إن الله حي ستير يحب الحياء 


)۳٠٠٠١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۸ ص۴٥-٤٠.‏ ۷۸ «عون المعبود شرح سنن بي 
داود» ج١۰۱‏ ص۷٥‏ ۔ 

. ٦۱ص‎ ٠۲ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )۳٠٠۹( 

. «صحيح البخاري بشرخ ابن حجر العسقلاني» ج۰۱ ص۳۸۹‎ )۳١١۷( 

(۳۰۵۸) «عون المعبود شرح سنن بي داود» ج۱۱ » ص۱٩‏ . 
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والستر» فإذا اغتسل أحدكم فليستت»*'. وقد جاء في شرح الحديث قوله: (بالبراز 
المراد به هنا الفضاء الواسع . و(حیيٌ) کر الحياء فلا يرد من سأله» و(ستير) : ساتر 
للعيوب . والمعنى : إذا اغتسل أحدكم فليستتر وجوباًء إن كان ثم من يحرم نظره لعورته» 
وندباً فى غير ذلك واغتساله بي فى بعض الأحيان عرياناً في المكان الخالي لبيان 
الجواز(""" . 


والظاهر لي من نص الحديث النبوي الشريف أن الرجل كان يغختسل وهو عريان» 
دون ان يستره شيء عن أعين الآخرين إن وجدوا» فالنهي كان لهذا السبب وليس لغسله 
راتا ويؤيده ما سنذکره فیما بعد . 


۸ _ وجوب التستر في الغسل عن أعين الناس: 

من اغتسل في خلوة منفرداً وحده في مكان الغسل ولکن في مکان يوجد فيه ناس» 
فعلیه أن يستتر بأن يضع ما یستره عن الناس بحیث لا يرونه وهو يختسل» فلا یغتسل 
أمامهم وفي حضرتهم»› أو حيث يمكن أن تقع أعينهم عليه» وهذا يفهم مما أخرجه 
الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره»(""' . 

وعن ميمونة - رصي الله عنها - قالت : «وضعت للنبي ا ماءٌ وسترته » 
فاغتسل)"' . 


۹“ - جواز الاغتسال عريانا في الخلوة: . 


أخرج الإمامان الجليلان البخاري ومسلم عن النبي ييا أنه قال : «کانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض» وکان موسی يغتسل وحده. . . إلى اخحر 


(۳۰۹( «سنن أبي داود» ج۱۱» ص٩٩‏ . 

(۳۰۹۰) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۱» ص۱٩‏ . 

٠ ٤ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠ ص۳۸۷ و«صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )۳٠١١( 
. ص۲۸‎ 

(۳۰۹۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤‏ » ص۲۹ . 
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الحديث»""" ‏ . وروی البخاري عن ابی هريرة - رصی الله عله أن النبى ا قال : 
«بينما أيوب يغتسل عرياناً فمرٌ عليه جراد من ذهب. . . إلى آخر الحديث5“. 


ووجه الدلالة في هڏذين الحديثين أن النبي ي َو کر اغتسال موسی وحده» واغتسال 
ا ولم يعقب عليهماء فدل ذلك على موافقتهما لشرعنا أي الاغتسال عرياناً 
منفرداً» وإلا لو كان فيهما شيء غير موافق لشرعنا ينه کل" . 


٠‏ - التستر للمغتسل في الخلوة أفضل من التعري: 


قلنا: إن الاغتسال مع العُري بعيداً عن أعين الناس جائز استدلال بحديث غسل 
موسی وأیوب عليهما السلام» وعلى هذا يمكن الجمع بين هذين الحديثين وحديث 
بهز بن حکیم» الذي دل ظاهره على عدم جواز التعري مطلقاً باستثناع يحمل حديث بهز 
على الأفضلية أي أفضلية کک اغتساله في خلوة وحده» وبینه 
وبين من حوله ستارة لستره عن أعينهم . وحمل حدیث غسل موسی وأیوب على جواز 
الاغتسال في الخلوة والانفراد ع وهذا مذهب الامام البخاري حيث وضح ت 
الباب بقوله: باب «من اغتسل رانا وحده فى الخلوة» ومن تستر» فالتستر 
أفضل»""). وقال الإمام الور رور فخت ا في موضع الحاجة في الخلوة 
وذلك كحالة الاغتسال» فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة. . . » وقال العلماء: 
والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف. والتكشف جائز 
مدة الحاجة في الخسل ونحوه. والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح › کما قدمنا 
في الباب السابق: «أن ستر العورة في الخلوة واجب على الأصح إلا في قدر 


الحاجة»)-"" . 


(۳۰۹۲) «صحیح البخاري» ج۱» ص٩۰۳۸‏ «صحیح مسلم» ج٤‏ » ص۳۳-۳۲. 
)۳۰۹٤(‏ «صحیح البخاري» ج۱» ص۳۸۷ . 

. ۳۸٣ص «صحیح البخاري» ج۱»‎ )۳۰٠۵( 

. «صحیح البخاري» ج۱» ص۳۸۹‎ )۳۰۹٦( 

(۳۰۹۷) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٤»‏ ص۳۲ . 


- V۲ - 


: المرأة كالرجل في النهي عن التعري‎ _- “١ 


وما قلناه من نهي الشرع عن التعري في الخلوة على النحو الذي فصلناه يشمل 
الل اتر مان الحا ل اهي حى الراة اعد ونا تاو الجر وا اکر 
من الرجل» وما يعتبر من بدنها عورة أكبر مما يعتبر من الرجل» وقد جاء في «نيل الأوطار» 
للشوكاني : «ويدل - أي حديث بهزبن حكيم - على أن التعري في الخلاء غير جائز 
مطلقاً كما يدل على وجوب الستر للعورة في جميع الأوقات» إلا وقت قضاء الحاجةء 
وإفضاء الرجل إلى أهله» وعند الغسل» ومن جميع الأشخاص إلا في الزوجة 
والأمة»"» فقوله : (من جميع الأشخاص) يشمل المرأة والرجل فيما قاله من وجوب 
ستر العورة وعدم التعري إلا في الحالات التي ذكرها. 


)۸ *( «نیل الأوطار» للشوكاني › ج 8 ص ۱٦۔۲٦‏ 


VY - 


رسن راه 
رضن رربي رژ ہ ررر 


۲ - تمهيد ومنهج البحث: 


الكلام في أصل اللغة الأصوات المفيدة""'» فهل يجوز للمرأة أن تتكلم مع 
الرجل الأجنبي فیسمع صوتها أم لا؟ والسلام نوع من الكلام الذي يجري بين الناس 
وهو مندوب إليه شرعاء وهو تحية المسلمين فيما بينهم في حالة تلاقيهم وافتراقهم » فهل 
يجوز السلام بين المرأة والرجل؟ هذا كله هو ما نريد بيانه في هذا الفصل» وعليه نقسمه 
إلى مبحثين على النحو التالي : 

المبحث الأوؤل: الكلام بين المرأة والرجل . 


المببحث الثاني : السلام بين المرأة والرجل . 


. ۸۰ «المعجم الوسيط» ج۲ > ص۲‎ )۳۰٦۹( 


„Vo - 


3 
رلیی زرل 
الكلام بين المرأة والرجل 
۴۳ - المرأة تكلم الأجنبي عند الحاجة: 
المرأة غير ممنوعة من الكلام مع الرجل الأجنبي عند الحاجة؛ كأن تباشر معه البيع 
والشراء وسائر المعاملات المالية الأخرى؛ لأن هذه المعاملات تستلزم عادة الكلام من 
الجانبين المرأة والرجل. كما أن المرأة قد تسأل الرجل العالم عن مسألة شرعية» أو 
يسألها الرجل عن مسألة شرعية إذا كانت عالمة فقيهة» وغير ذلك من الأمور التي 
تستدعي كلام المرأة مع الرجل الأجنبي . 
٤‏ - أحاديث في كلام المرأة الأجنبية وسماعه : 
أ روی الامام البخاري في «صحيحه» عن أم عطية قالت : «بایعنا النبي فقرأً علينا 
«أن لا نشرك بالله شيئاً. . الخ» ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها وقالت : 
فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها. فلم يقل شيئاً فذهبت ثم رجعت. . . الخ» 
قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا 
الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه» وأن صوتها ليس بعورة. . . )0" . 


ب ۔ وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها ۔» نها قالت: «وكان 
رسول الله ية إذا أقررن بذلك من قولهن» قال لهن رسول الله ية : انطلقن فقد 
بایعتکن» ولا والله ما مت ید رسول الله َة يد امرأة قط» غير أنه بايعهن بالكلام . 
قالت عائشة : والله ما أحذ رسول الله ية على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى» 


. ۲٠٤-۲۰۳ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۳» ص‎ )۳٠۷٠( 


- ۷ - 


وما مت كف رسول الله ية كف امرأة قط . وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد 
بایعتکن کلاما) وجاء في شرحه : «وفيه أن کلام الأجنبية يباح سماعه عند 
الحاجة» وأن صوتها ليس بعورة»("". 


٥‏ _ صوت المرأة ليس بعورة: 


وإذا كان كلامها مع الرجل الأجبي جائزاً لإجراء المعاملات المالية أو للاستفتاء 
والإفتاء وسائر الأمور المباحة شرعاء فإن صوتها ليس بعورة» فلا يلزمها إخحفاؤه عن الرجل 
الأجنبي منهاء لأن كلامها يؤدّى بصوتها. وقد ذكرنا الحديثين الشريفين في الفقرة 
السابقة وذكرنا أقوال أهل العلم في دلالتهما على إباحة سماع كلام المرأة الأجنبية 
وعلى أن صوتها ليس بعورة. 

وبهذا أيضا صرح الفقهاء» فمن أقوال الشافعية : «وصوت المرأة ليس بعورة»""» 
ومن أقوال الحنابلة : «صوت الأجنبية ليس بعورة»""» ومن أقوال المالكية : «صوت 
المرأة ليس بعورة حقيقة»"'» ومن أقوال الحنفية : «وصوتها ليس بعورة على القول 
الراجح»"" . 

٠‏ “-_ ولكن ذهب الجعفرية إلى أن صوت المرأة الأجنبية عورةء فقد جاء فى 
«شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية ؛ 


لأنه عورة»"". 
۷ - الرد على من قال : صوت المرأة عورة: 


وقد رد الفقهاء على من قال : إن صوت المرأة عورة» من ذلك ما جاء في کتاب 


(۳۰۷۱( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۳» ص١۱‏ . 

. ٤٤۸ص «مغني المحتاج» ج۳» ص 1۱۲۹ء «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج۲»‎ )۳٠۷۲( 

(۳۰۷۲۳) «شرح منتهی الإرادات» ج۳» ص۱۱ . 

)۳٠۷٤(‏ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج٠»‏ ص4۳ و«حاشية الدسوقي» جاء 
ص٩۱۹‏ . 

. ٤۰٦-٤0 ٥ص‎ ء١ج «الدر المختار ورد المحتار»‎ )۳٠۷١( 

. ۲٣۹ص «شرائع الإسلام» للحلي» ج۰۲‎ )۳۰۷١( 


RAA 


«مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للفقيه الحطّاب المالكي : «قال ابن فرحون: وأما 
الأذان - أي من المرأة - فممنوع في حقهن. قاله اللخمي ؛ لأن صوتها عورة. (قلت) : 
أي الفقيه الحطاب : وقوله: «لأن صوتها عورة» اعترضه شيخنا أبو مهدي بأن الصواب 
أن يقول: لأن رفع صوتها عورة لرواية الصحابة عن غير أمهات المؤمنين» ولضرورة 
التعليم وكذلك يجوز بيعها وشراؤها»""' . 


وقال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالی -: «وصوت المرأة في غير الغناء لیس بعورة» 
فلم تزل النساء في زمن الصحابة يكلمن الرجال في السلام» والاستفتاءء والسؤالء 
والمشاورة» وغير ذلك»«""٠.‏ 


۸-_- رفع صوت المرأة: 


في الفقرة السابقة» ذكرنا قول اللخمي من المالكية أن صوت المرأة عورةء وأن 
الفقيه الحظاب المالكي نقل عن شيخه اعتراضه على قول اللخمي » وقال: الصواب أن 
يقول إن رفع صوتها عورة. وهذا صحيح » ولهذا منعت من الأذان؛ لأن الأذان في الأصل 
للإعلام» وهو لا يكون عادة إلا برفع الصوت» وهي ممنوعة منه فلم يشرع في حقها 
الأذان""". وعلى هذا فينبغي لها إذا كلمت الأجنبي أن لا ترفع صوتهاء إلا بقدر ما 
تسمعه کلامها. 


۹ -- يحظر سماع صوت المرأة بتلذذ: 

ومع أن صوت المرأة ليس بعورة ويجوز للأجنبي سماعهء إلا أنه يحرم عليه هذا 
السماع إذا كان بلذةء لأن هذا التلذذ بسماع صوتها قد يثير فيه هذه الشهوة. ولهذا نص 
الفقهاء على منع سماع صوتها إذا كان بتلذذء ولهذا جاء في فقه الحنابلة : «وصوت 
الأجنبية ليس بعورة» ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان صوتها بقراءة - أي بقراءة قران ؛ لأنه 
يدعو إلى الفتنة بهاء وتقدم أنها تسر (تخافت) بالقراءة - أي قراءة القرآن في الصلاة - 


(۳۰۷۸) «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج“ ص۸٤۲‏ . 
(۳۰۷۹( »ا لمغنو »ج۱ > ص۲۲٤‏ . 


- VA- 


إذا سمعها أجنبي »^ . 


وفي فقه الشافعية : «(وصوت المرأة لسن بعورة» ويیجوزر الإصغاء إليه تلد أمن 
الفتنة "^١)»‏ . 


وفي فقه المالكية : «وصوت المرأة ليس عورة حقيقة» وإنما هو كالعورة في حرمة 
التلذذ»١^"'")‏ . 


ویستثنی الزوج من حرمة سماع صوت زوجته بتلذذ؛ لأنه لا يحرم شيء من الزوجة 
على زوجها كما بينا من قبل» ويحل له منها الوطء وهو أعلى من سماع صوتها بتلذذء 
بل اومحت لها أن رقي كلها سه لجل على تبه اللدة والسرة ذلك 


١‏ “- تأويل من قال: صوت المرأة عورة: 

جاء في «رد المحتار على الدر المختار» للعلامة ابن عابدين: ذكر الإمام أبو العباس 
القرطبي في كتابه «السماع» : ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا: صوت المرأة عورة 
Uf‏ نرید بذلك كلامها؛ لأن ذلك ليس بصحیح › 6 نجيز الكلام مع النساء للأجانب 
ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهنّ رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليبنها 
وتقطيعها؛ لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم» ومن هذا لم 
يجز أن تؤذن المرأة. انتهى . قال ابن عابدين: ويشير إلى هذا تعبير (النوازل) 
بالنغمة”*". وتعبير (النوازل): بالنغمة (يعني تمطيط المرأة وتليين وتقطيع كلامها) وهو 
الذي أشار إليه ابن عابدين» هو ما جاء في «فتح القدير» للكمال بن الهمام» ونصه: 


(۳۰۸۰) «شرح المنتھی» ج۳» ص١۱‏ . 

(۳۰۸۱) «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۲۹ . 

١ج «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» جا ص4۳ و«حاشية الدسوقي»‎ )۳٠۸۲( 
. ۱۹٩ص‎ 

. ٤٢٦ص «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين. جا‎ )٠۸۳( 


- ۷۹ - 


«صرح في «النوازل» أن (نخمة) المرأة عورة» وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحبُ 
إلى من تعلمها من الأعمى » قال: لأن نغمتها عورة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
التسبيح للرجالء» والتصفيق للساء فلا يحسن أن يسمعها الرجل»^" . ومعنی هذا: 
فالمقصود بقول من قال: صوت المرأة عورة إنما أراد ما يقترن بصوتها من تمطيط› 
وتقطيع » وتليین › ورفع صوت » وهو ما يعبر عله ب «النغمة» ^" ., 

۲ - القول الفصل في صوت المرأة: 

وخحلاصة ما قاله الفقهاء في صوت المرأة أنه لیس بعورة بذاته» ولا تمنع من إسماعه 
الأجانب عند الحاجة ولا يمنعون هم من سماعه» ولکن بدون تمطیط ولا تلیین وتقطيع 

وهذا القول جيد وصحيح إن شاء الله تعالى » ولكن نرى أن القول الفصل في معرفة 
ما هو محظور على المرأة من قول أو صوت هو ما تضمنه قوله تعالى : يا نساء النبي 
لسن كأح من النساء إن اتقيتنٌ فلا تخضَعْنَ بالقول فيطمَحَ الذي في لبه مرض وفلنَ 
قولاً معر وفاً ^ . 

فالمحظور على المرأة: الخضوع بالقول: فلا تخضعن بالقول4. 

والواجب على المرأة: القول بالمعروف: «وقلن قولاً معروفاًي. 

فما المقصود بهذا الواإجب» وذاك المحظور؟ يعرف هذا وذاك بالرجوع إلى أقوال 
المفسرين . 

۲۳ - أقوال المفسرين في الآية : 

أولاً : تفسیر ابن کثیر "^" : 
)۳٠۸١(‏ «الهداية وفتح القدیر» ج۱ » ص١۱۸‏ . 
(۳۰۸٥(‏ جاء في «المعجم الوسيط» ج۲ ص٩٤ ٩‏ : اللغمة: جرس الكلمةء تخسن الصوت في القراءة 

وغيرها. 


.]٣۲ [سورة الأحزاب: الآية‎ )۰۸١( 


(۳۰۸۷) «تفسیر ابن کٹیر» a‏ ص۸۲٤‏ . 
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«قوله تعالى : فلا تخضعن بالقول) قال السدي وغيره: يعني ترقيق الكلام إذا 
خاطبن الرجال. لفيطمع الذي في قلبه مرض) أي في قلبه دغل . 

وقوله تعالی : إوقلن قولاً معروفاً : قولاً حسناً جمياا معروفاً في الخير. ومعنی هذا 
أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أي : لا تخاطب المرأة الأجانب كما 
تخاطب زوجها» . 


4 - انيا : تفسیر ابن العربي المالكي ^ : 


قال ابن العربي رحمه الله : أمرهن الله تعالى أن يكون قولهن جزلا وكلامهن 
للسامم» وأخذ عليهن أن يكون قولهن معروفاً. قيل: المعروف هو السر» فإن المرأة 
ر ی الد ل الاد رار ها یی الکن با اف 
بالتبليغ أو بالحاجة التي لا بد للبشر منها. 

: "^ ثالثاً: تفسير الزمخشري‎ - ٠ 

قال الزمخشري : فلا تجبن بقولكن خاضعاًء أي : لينا. مثل كلام المريبات 
والمموسات› فيطمع الذي في قلبه مرض› أي : ريبة وفجور. #وقلن قولا معروفا : 

۲٤٩‏ - رابعاً: تفسير القرطبي‹: 

قوله تعالى : فلا تخضعن بالقول أي : لا تلن القول. أمرهن الله تعالى أن يكون 
قولهن جزلا وكلامهن فصلاء ولا يكون على وجه مُظهر في الغالب علاقة بما يظهر عليه 
من اللين» كما كانت الحال عليه في نساء العرب» من مكالمة الرجال بترخيم الصوت 
ولينه» مثل كلام المريبات والمومسات فنهاهن عن مثل هذا. «إفيطمع الذي في قابه 


. ٠١۲۴ص «تفسير ابن العربي المالكي» المعروف ب «أحكام القران» ج۳»‎ )۳٠۸۸( 
. ٥۳۷ص «تفسير الزمخشري» ج۳‎ (۳۰۸۹) 
. «تفسیر القرطبي» ج٤۱ » ص۱۷۸-۱۷۷‎ )۳۰۹۰( 


۸1 - 


مرض#› أي : تشوف لفجور وهو الفسق والغزل» #وقلن قولاً معروفاً» قال ابن 
عباس : أمرهن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى الجملة فالقول المعروف هو 
الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس . 


۷ - خامسا: تفسير الآالوسي": 


قال - رحمه الله - في تفسير الآية : لا تلن الكلام ولا ترفعنه» وهذا في غير مخاطبة 
الزوج» كمخاطبة الأجانب. روي عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت تضع يدها على 
فمها إذا كلمت أجنبياً؛ لتغير صوتها بلك خوفاً من أن يسمع صوتها رخيماً ليتاً» لإفيطمع 
الذي في قلبه مرض). أي : فجور وزناء إوقلن قولا معروفاً4ء حسنا بعيداً عن الريبة 


۸ -_ سادساً: تفسیر سید قط "۹٥‏ : 


فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) ينهاهنٌ الله تعالى حين يخاطبن 
الأغراب من الرجال أن يكون في نبراتهن ذلك الخضوع اللين» الذي يثير شهوات الرجال 
وبحرك غرائزهم » وبطمع مرضى القلوب ويهیج رغائبهم» «وقلن قولا معروفا) نهاهنٌ 
من قبل عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة» وأمرهنٌ في هذه أن يكون حديثهن في أمور 
معروفة غير منكرة» فإن موضوع الحديث قد يُطمع مثل لهجة الحديث» فلا ينبغي أن 
يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء ولا هذر ولا هزل ولا دعابة ولا مزاح» 
کي لا یکون مدخلا إلى شيء اخر وراءه من قريب أو بعيد. 


۹ _ خلاصة القول في كلام المرأة وصوتها : 


وفي ضوء أقوال المفسرين في الآية الكريمة التي ذكرناهاء يمكن القول بأن 
المطلوب من المرأة المسلمة في كلامها مع الرجل الأجنبي أن تلتزم بما ورد في هذه الآية 
الكريمة» فتمتنع عما هو محظور عليها وتقوم بما هو واجب عليها» فتمتنع عن القول 


(۳۰۹۱) «تفسير الآالوسي» ج۲۲ ص٥‏ . 
)۳*4۲( «في ظلال القران» للمرحوم سيد قطب» ج“ ص ۱٤-۱۳‏ . 
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الخاضع المطمع للذي في قلبه مرض بأن لا يكون كلامها على وجه يحدث في قلب 
السامع علاقة» بما يظهر على كلامها من اللين المطمع ومن نبرة الخضوع وتكسير الكلام 
وترخیمه وترقیقه ورفعه» وأن تتجنب ما ذکرناه في کلامها وصوتها وتتجنب کل ما یثیر 
الشهوة ويحرك الغريزة في السامع ويطمع مريض القلب فيهاء كما أن عليها أن يكون 
كلامها في حاجة أو أمور مباحة شرعا ومعروفة غير منكورة» فإن موضوع الحديث قد 
يطمع مريض القلب مثل لهجة الحديث» فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب 
لحنّء ولا إيماءء ولا هذرًّء ولا هزلًء ولا دعابة» ولا مزاح؛ كي لا يكون ذلك مدخلا 
إلى تحريك الغرائز وإثارة الشهوات . 


وبهذه الضوابط في کلام المرأة م الرجل الأجنبي یکول کلامها من النوع المؤدب 
العالي الرصين الذي یبعٹث على احترام السامع للمرأةء ولا يسمح للغرائز والشهوات 


۰ - اعتراض ودفعةُ : 


وقد يسأل سائل أو يعترض معترض من مرضى القلوب» فيزعم أن هذه الضوابط في 
كلام المرأة وصوتها هي في الواقع قيود ثقيلة على حريتهاء ومبنية على سوء الظن بهاء 
وبمن يخالطها ويشتغل معها من الرجال» وربما تأثرت المرأة المسلمة بهذا القول» ودفعا 
لهذا الاعتراض ومنعاً من تأثيراته السيئة في نفوس بعض المسلمات أقول: إن على المرأة 
المسلمة أن لا تلتفت لمثل هُذا القول المزخحرف ولا تضيق ذرعاً بما ذكرناه من ضوابط 
في كلامهاء ولا تعتبرها قيوداً عليهاء ولا مبنية على سوء الظن بها لأنها مبنية على الجِبلَة 
التي خلق الله عليها المرأة والرجل» ويكفي لإزالة ما قد يعلق بنفس المرأة المسلمة من 
أوهام أن نذكرها بأن الآية الكريمة التي استخرجنا منها ضوابط كلامها مع الأجانب» هذه 
الآية حاطب الله تعالى بها زوجات الرسول الكريم محمد ية وهن أمهات المؤمنين . 
وطلب منهن الالتزام بمضمونها في مخاطبتهن الرجال الذين هم من مجتمع إسلامي هو 
أعف وأطهر وأزكى مجتمع إسلامي على الإطلاق؛ لأنه مجتمع مسلمين في عهد رسول 
الله اء فغيرهن أولى بالالتزام بما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة . وما أحسن وأصدق 
كلمة الشهيد سيد قطب - رحمه الله - وأسكنه فسيح جنانه في هذا الموضوع إذ قال: 
«ومن هن اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير؟ إنهن أزواج النبي ية وأمهات المؤمنين 
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اللواتي لا يطمع فيهن طامع . . . وفي أي عهد يكون هذا التحذير؟ في عهد النبي يل 
وعهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار» ولكن الله الذي خلق الرجال 
والنساءء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع في القول وتترفق في اللفظ. ما يثير 
الطمع في قلوب. ويهيج الفتنة في قلوب» وأن القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة 
في كل عهد وفي كل بيثة واتجاه كل امرأة ولو كانت هي زوج رسول الله بل وأم 
المؤمنين . . . "١‏ . 


(۳۰۹۲) «في ظلال القرآن» للمرحوم سید قطب» ج1 ص۱۳٤٠‏ . 
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لی ین 
السلام بين المرأة والرجل 
۱ - تمهيد ومنهج البحث: 
السلام تحية الإسلام شرعها الله تعالى لعباده المسلمين عند تلاقيهم وعند افتراقهم» 
فمن المستحسن أن نبين شيعا من تعاليم الإسلام المتعلقة بالسلام قبل الكلام عن 
السلام بين المرأة والرجل . 
وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: مشروعية السلام وبعض أحكامه العامة . 
المطلب الثاني : السلام بين المرأة والرجل 
المطلب الأول 
مشروعية السلام وبعض أحكامه العامة 
۲ -- مشر وعية السلام: 
قال تعالی : وإذا حییتم بحي فحیوا بأحسن منها أو رُدُوها إن اله کان على كل 
شيء حسیباً ۰۹94 » وروی البخاري في «صحیحه» أن رجلا سأل رسول الله اة : أي 


الإسلام خحیر؟ قال : «تطعم الطعام» وتقراً السلام على من عرفت وعلی من < 
تعرف» ۹" , وفي حديث آخر للبخاري عن البراء بن عازب قال: «أمرنا النبي ا 


.]۸١ 1سورة النساء: الآية‎ )۳٠۹٤( 
. «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١ ص۲۱‎ ED) 
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بسع : ... وإفشاء السلام»" . 


وقد أجمع المسلمون على أن ابتداء السلام سنة مُرعّب فيهاء وأن رده فرض؛ لقول ٠‏ 
الله : إفحيوا بأحسن منها أو رذوها) . 


۳ - الحث على إفشاء السلام: 


ٍ م 

تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» وجاء في شرحه: «وفيه حث عظيم على إفشاء السلام 
وبذله للمسلمين كلهم » من عرفت ومن لم تعرف». 

4 - صيغة السلام ومعناها" : 

وصيخة السلام : «السلام عليكم» وهذا ما يقوله المبتدىء بالسلام» أي المُسلّم 
سواء كان المُسلُّم عليه واحداً أو أكثر. ويقول المُسلُم عليه: «وعليكم السلام ورحمة الله 
ویرگانه وها رد التحية باحسن منها. فإذا قال المبتدىء بالسلام : «السلام عليكم 
اة الل :فال اليل عليه في الرد: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» . 

ومعنى السلام هو اسم الله تعالى » فقول القائل: «السلام عليكم» أي : اسم السلام 
عليكم أي : اسم الله عليكم» أي : أنتم في حفظه تعالى» وقيل: السلام بمعنى 
السلامة. فقول القائل: «السلام عليكم» أي : السلامة من الله عليكم . 

٥‏ “- الاستعاضة عن صيغة السلام بغيرها: 

وينبغي أن لا يستعيض المسلم عن صيغة السلام الإسلامية الشرعية بغيرها من 
الصيغ والأقوالء مثل قولهم : «صباح الخيں» أو «أنعمتم اا ومن يفعل ذلك یکن 
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(۳۰۹۷) «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠›‏ ص١٤۱‏ «جامع الترمذي» ج۷٠‏ ص ٤1۱-٤٦٠‏ . 

(۳۰۹۸) «تفسیر القرطبي» ج٥»‏ ص۲۹۹ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱‏ » ص ٠٤١-٠٤١‏ وآية : 
أتستبدلون الذي هو أدنى . . . 4 في سورة البقرة» ورقمها ٦١‏ . 
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له نصيب من قوله: (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير4 . 
۹ -- هل يجوز السلام بالإشارة : 


روى الإمام الترمذي في «جامعه» أن رسول الله با قال : «لیس منا من تشْبّه بغيرناء 
لا تشبّهوا باليهود والنصارى» فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم النصارى 
الإشارة بالكف»» وقد جاء في شرحه النهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على 
اللفظ حساً وشرعاًء وإلا فهي - أي الإشارة والتسليم بها مشروعة لمن يكون في شخل 
يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس. وكذا السلام على 
الأصم»'" . وعلى هذا فالأصل في ابتداء السلام ورده إنما يكون باللفظ والاستثناء 
جوازه بالإشارة للحاجة ولعدم القدرة على استعمال اللفظ في السلام. 


۷ -- ولکن الإمام الترمذي أخرج في «جامعه» حدیاً یدل بظاهره على جواز 
التسليم بالإشارة» فقد قال الترمذي - رحمه الله تعالى -: «عن عبد الحميد بن بهرام آنه 
سمع شَهْرَ بن حوشب یقول: سمعبٌ آسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله ل مر في 
المسجد يوما وعصبة من النساء قعودء فألوى بيده بالتسليم . وأشار عبد الحميد بيده» 
وجاء في شرحه : (فالوی بیده بالتسلیم) أي أشار بيده بالتسليم . ثم قال الشارح: وهذا 
محمول على أنه ب جمع بين اللفظ والإشارة'"" . 


۸“ - من يبدا السلام"": 


أخرج الإمام البخاري في «صحیحه» وأبو داود في «سننه» أن النبي يو قال : «يسلم 
الصغير على الكبيرء والمار على القاعدء والقليل على الكثير»» وفي رواية للإمام مسلم 
في «صحيحه» عن النبي َة قال : «يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعدء 
والقليل على الكثير»» وفي حكم القاعد الواقف والمتكىء والمضطجع فيسلم عليهما 


. ٤۷۳-٤۷۲ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۷»‎ )۳٠۹۹( 

(۳۱۰۰( «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج۷» ص٥۷٤‏ . 

١٤ج «صحيح مسلم بشرح العسقلاني» ج١٠٠ ص ٤١١١ء «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )۳٠١١( 
. ٤۷۸ص «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج٤٠› ص ١٤٤۱ء و«جامع الترمذي» ج۰۷‎ ٠١ ٤ص‎ 
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الراكب والماشي . وإذا تلاقى راكبان أو ماشيان سلَّم الأصغر على الأكبر سنا وسلّم 
العامي على العالم » ويسلم الواحد على الجمع» ويكفي أن يرد السلام واحد من الجمع 
وإن رد أكثر من واحد فحسن. ويستحب تسليم الرجل على أهل بيته فقد أخرج 
الترمذي عن أنس قال: قال لي رسول الله ية : «يا بني إذا دخحلت على أهلك» فسلم» 
تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك». 


4 - السلام على الصبيان"": 


وإذا مر الكبير على صبيان سلّم عليهم لما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم 
عن أنس بن مالك» أنه مر على صبيان فسلّم عليهم» وقال : كان النبي ية يفعله» وجاء 
في «شرحه»: وفيه استحباب السلام على الصبيان المميزين والندب إلى التواضع . 
وسلامه َة على الصبيان من خلقه العظيم وأدبه الشريف. وفيه تدريب لهم ما ت 
السننء ورياضة لهم على آداب الشريعة. 


۰ من لا بُسلُم عليهم : 

لا يسلم على من يدخل الحمام وهو كاشف عورته» ولا يسلم على من يقضي 
حاجته» فان سلم عليه دن لم یلزمه رد السلام"" . 

: _السلام على المصلي ومن يقرأ القرأن‎ ١ 


ولا يُسلّم على المصلي» فإن سَلُم عليه فهو بالخيار: إن شاء رد بالإشارة بإصبعهء 
وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يرد ولا يسلم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه 
فراءته » وهو بالخیار إن شاء رد السلام» وإن شاء أمسك حتی يفرع من قراءته ویرد 
السلام9'"" . 


)۳٠١۲(‏ «تفسير القرطبي » جه » ص۲ ۰۴١‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني » ج٤۲٠‏ ص۸۷ «(صحيح 
مسلم بشرح النووي» ج٤٠‏ ص۹٤۱‏ . 
(۳۱۰۳) «تفسیر القرطبي» جه » ص٤‏ ۳۰. 
)٠١(‏ «تفسير القرطبي» (الجامع لأحكام القرآن) جه» ص٤٠٠‏ . 
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۲ - السلام بين المسلم وغير المسلم''“: 

اختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به فذهب الشافعية إلى تحريم 
ابتدائهم به ووجوب رده عليهم إذا ابتدأوا المسلم بالسلام بأن يقول: وعليكم أو بقول: 
علیکم فقط . ودليل مذهب الشافعية قوله ية : «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام». 
وفي الرد - رد السلام عليهم إذا سلموا - قوله ية : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب. فقولوا 
وعليكم» . وبهذا القول قال أكثر العلماء وعامة السلف. 


وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام» وروي ذلك عن ابن عباس وأبي 
أمامة» وابن أبي محيريز» وهو وجه لبعض الشافعية » واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث 
القاضية بإفشاء السلام . ولكن الإمام النووي رد على هذه الحجة بأن حديث إفشاء 
السلام عام مخصوص بحديث : «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام». وذكر النووي 
أنه حكي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام» للضرورة والحاجة أو سبب» وهو قول 
عة العم ون الأرزافي. أنه قال إن سحت أي غل غير الجتل افق سم 
الصالحون. وإن تركت - أي السلام عليهم ‏ فقد ترك الصالحون. 


۳ -_- ويیجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وکفار» 
ويقصد المسلم بسلامه المسلمين» لما روي أنه ية سلّم على مجلس فيه أخلاط من 


۷€{ - السلام إدا قام من المجلس : 


أخرج أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «إذا انتهى 
أحدكم إلى :المجلس»: فليسلّم» فإذا أراد أن يقوم» فليسلم» فليست الأولى بأحق من 
الآخرة» ومعناه: إذا جاء أحدكم ووصل المجلس. فليسلم » فإدا آراد أن قوم وینصرف 
من المجلس» فليسلم أيضاًء فليست التسليمة الأولى حين جاء إلى المجلس بأولى 
وأليق وأحق من التسليمة الثانية» عند قيامه من المجلس للانصراف منهء فكلتا 


)1۰( صحيح مسلم بشرح النووي» ج٤٠٠‏ ص٤ ٠٤١-۱٤‏ . 
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التسليمتين حق وسنة'"". 

: إرسال السلام وتبلیغه‎ _- ٥ 

يجوز أن يبعث شخص سلامه لآخر» بان يطلب من شخص أن يبل سلامه لشخص 
معين أو يرسله لهذا الغرض.» وينبغي تبليغ هذا السلام للمرسل إليه من قبل الشخص 
الذي عهد إليه هذا التبليغ . ويدل على مشروعية إرسال السلام وتبليغه للمرسل إليه ما 
جاء في «جامع الترمذي» فقد قال - رحمه الته تعالى - باب في تبليغ السلام ؛ وذكر 
الترمذي في هذا الباب الحديث الذي أخرجه عن أبي سلمة» أن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ حدثته أن رسول الله ية قال لها: «إن جبريل يقرئك السلام» . قالت عائشة : وعليه 
السلام ورحمة الله وبركاته . وجاء في شرح هذا الحديث: «جاء في الفتح » قال النووي : 
في هذا الحديث مشروعية إرسال السلام» ويجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة. ثم قال 
النووي : وفي هذا الحديث أيضاً إذا بلُغه السلام فعلى المرسل إليه الرد على الفور. 
ويستحب أن يرد السلام على المبلّغ وعلى المرسل» فقد أخرج النسائي عن رجل من 
بني تميم أنه بلغ النبي ية سلام أبيه فقال َة : «وعليك وعلى أبيك السلا" . 


¬-_- السلام عند الاستئذان لدخول بيوت الغير: 
قال تعالی : ڈیا أیها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وقلا 
على أهلها) فقد دلت هذه الآية على مشروعية السلام عند الاستثذان للدخول إلى بيت 
الغير» بأن يقول المستأذن: «السلام عليكم أأدخل؟“'"» وسنوضح ذلك فيما بعد. 
المطلب الثاني 
السلام بين المرأة والرجل 
۷ - الأحاديث النبوية في الموضوع : 
أولاً: روى الإمام البخاري عن سهل بن سعد قال: «كانت لنا عجوز ترسل إلى بُصاعة 


. ١٠١ص‎ »۱٤ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )۳۱١۹( 
. ٤۷۱-٤۷۰۹ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۷» ص‎ )۳۱١۷( 


)1°۰۸( «تفسير القرطبي» ج١٠.‏ ص٤۰۲۱‏ والاية رقم ¥ من سورة النور. 
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-نخل بالمدينة - فتأخحذ من أصول السلق فتطرحه في قدر» وتكركر حبات من 
ع ا اا و ا ف 

ثانياً: وروى الإمام البخاري «عن عائشة - رضي الله عنها-» قالت: قال رسول الله ب 
تری ما ل۷ نری» ترید رسول الله ار" , 

الغا وروی بو داود عن أسماء بنت یرید» قالت : «مرٌ علينا النبي ا في نسوة فسلّم 
علينا)" . 

رابعاً : وروی الترمذي عن أسماء بنت يزيد» قالت: «إن رسول الله يا مر في المسحد 
3 وعصبة من النساء قعود» فألوی بيده بالتسليم »0 . 


خامساً: وجاء في «تفسير القرطبي»: «وقالت أم عطية : لما قدم رسول الله با المدينةء 
جم نساء الأنصار في بيت » ثم أرسل إلفتا عمربن الخطاب فقام على الباب 
فسلّم فرَدذْن عليه السلام. . . فقال: آنا رسول رسول الله َة إليكن ألا تشركن بالله 
ا فقلن: نعم. . .)۳ . 
۸ - دلالة هذه الأحاديث: 
دلت هذه الأحاديث التي ذكرناها على جواز تسليم الرجل على المرأةء ورد المرأة 
الفقرة السابقة» بما سماه : باب تسلیم الرجال على النساعى والنساء على الرجال. وقال 
ابن حجر العسقلاني في تعليقه على ترجمة هذا الباب : أشار البخاري بهذه الترجمة إلى 


(۳۱۰۹) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ ص۳۳ قوله : «نخل بالمدينة» أي : بستان» ومعنى 
«تكركر» أي تطحن . 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١۱» ص۳۳‎ )۳١١١( 

(۳۱۱۱) «سنن أي داوده ج٤۱»‏ ص١٠۱‏ . 

(۳۱۱۲) «جامع الترمذي» ج۷» ص٥١٤‏ . 

. ۷١ص «تفسير القرطبي» ج۱۸»‎ )۳١١۳( 


- ۲۹۱ - 


رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير: بلغني آنه یکره أن یسلم 
الرجال على النساءء والنساء على الرجال9". 


4 “- أقوال العلماء في السلام بين النساء والرجال : 
القول الأول: جواز التسليم بشرط أمن الفتنة. 


ذهب بعض العلماء إلى جواز التسليم بين الرجال والنساء بشرط أمن الفتنةء وهذا 
ري ابن حجر العسقلاني ومن نقل عنه مثل رأيه» فقد قال - رحمه الله تعالى -: «والمراد 
بجوازه - أي التسليم بين الرجال والنساء ‏ أن يكون عند أمن الفتنة»» وقال الحليمي : 
كان النبي ب لعصمته مأموناً من الفتنةء فمن وثق من نفسه بالسلامة» فليسلّمُء وإ 
فالصمت أسلم». وقال ابن بطال عن المهلب: «سلام الرجال على النساء والنساء على 
الرجال جائزء إذا أمنت الفتنة»*"". 


٠١‏ “- القول الثاني : التسليم على العجائز دون الشابات: 
بحق الشابات وانعدامها بالنسبة للعجائز» وهذا قول عطاء وقتادة» وإليه ذهب 
مالك"""". ويبدو أن جواز التسليم على العجائز يعني جواز تسليمهن على الرجالء ما 
دامت الفتنة منعدمة فى حقهن . 

: القول الثالث: المنع منه مطلقاً‎ -_“١ 

وفي «فتح الباري شرح مجح البخاري» لابن حجر العسقلاني : «(ومنح منه - أي 
السلام بين الرجال والنساء - ربيعة مطلقاً» ويبدو أن المقصود ب «ربيعة» هو ربيعة الرأي 
من شيوخ الإمام مالك . ثم قال أبن حجر: وقال الكوفيون ‏ ويبدو أنه يريد بهم الحنفية - 
لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجالء لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر 


. ٣٣ص‎ ء١١ج «صحيح البخاري بشرج العسقلاني»‎ )۳٠١١( 
. «تفسير القرطبي» ج٥ ص۳۰۲‎ )۳۱۱١( 


- ۹۲ - 


والقراءة» ویستئنی من ذلك المحرم فيجوز لها السلام على محرمه)"'" . 
۲ _- القول الرابع : التفصيل : 


قال الإمام النووي : وأما النساء فإن كن جميعاً سلّم عليهن» وإن كانت واحدة سلّم 
عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمهاء سواء كانت جميلة أو غيرها. وأما الأجنبي فإن 
کانت عجوزاً لا تشتهی » استحب له السلام عليهاء واستحب لها السلام عليه» ومن سلَّم 
منهما لزم الآخر رد السلام عليه وإن كانت شابة أو عجوزاً تشتهى لم يسلُم عليها 
الأجنبي ولم تسلم عليه» و ست شال ی جا ویکره رد سلامه. هذا 
مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب الجمهور*'. 


۳ “- القول الراجح : 


ثانياً: الأحاديث التي ذكرناها أفادت بظاهرها جواز تسليم الرجال على النساءء وتسليم 
النساء على الرجال» وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري كما أشرنا إلى هذاء وهو 
ما نرجحه؛ لأن المرأة مباح لها إجراء المعاملات المالية مع الرجل» وهذا يستلزم 
كلامها معه وكلامه معهاء فالسلام بينهما أولى من جواز الكلام بينهما لأغراض 
المعاملات المالية» لأن إفشاء السلام مندوبٌ إليه شرعاً. ولكن ينبغي أن يكون 
هذا السلام خالياً مما يُطمع فيها مرضى القلوب»ء أي أن يكون نطقها بالسلام 
ابحداء أو رده جواباًء نطقاً ملاحظاً فيه ما قلناه في ضوابط كلام المرأة مع 
الأجنبي"''". وبشرط أمن الفتنة . أما إذا خحيفت الفتنة من جراء السلام» فيحظر 
سلام المرأة ابتداء ورذها للسلام ؛ لأن دفع الفتنة بترك التسليم دفع للمفسدة» ودفع 
المفاسد أولى من جلب المنافع » (والمنافع هنا هو الأجر المأمول نواله بابتداء 
السلام أو رده باعتباره من سنن الإسلام ومستحباته) . 


(۳۱۱۸) «صحیح مسلم بشرح العسقلاني» ج٤۰۱‏ ص۹٤۱‏ . 
(۳۱۱۹) انظر الفقرات من : ۲۲۹٦٤-۲۹۰٩۰‏ . 


- ۳ - 


للات لس 
ری رر رز 


-“-٤4‏ تمهيد ومنهج البحث: 


يتناول هذا الباب لباس المرأة وزينتهاء ما يحظر منهما وما يباح» في ضوء نصوص 
الشريعة في القران والسنة النبوية » وفي ضوء أقوال الفقهاء القائمة على نصوص الشريعة . 


وعلى هُذا نقسم هذا الباب إلى فصلين: الأول للباس المرأةء والثاني لزينتها على 
النحو التالي : 


الفصل الأول: اللباس. 


الفصل الثاني : الزينة. 


- 4٥ 


سل (رزرن 


u 


: تمهيد ومنهج البحث‎ -“ ٥ 


وردت بشأن اللباس نصوص في القران الكريم والسنة النبوية المطهرة ينبغي بيان 
دلالاتها وما تضمنته من معانِ» واللباس له مادة يصنع منهاء ولون خاص به فلا بد من 
معرفة ذلك وبيان ما يحظر منه وما يباح . ثم إن لباس المرأة بعد أن يكون من المادة 
المباحة لها واللون المباح لهاء لا بد أن تتوافر فيه شروط معينة ليكون لباساً شرعياً للمرأة 
المسلمة. 


وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 
المبحث الأول: تعريف اللباس وبيان دلالة ما ورد فيه. 
المبحث الثانى : ما يصنع منه اللباس وألوانه . 


المبحث الثالث: ما يشترط فى لباس المرأة المسلمة. 


- ۹۷ - 


یری لرژرل 


تعريف اللباس وبيان دلالة ما ورد فيه 
٦‏ _ تعريف اللباس “٠<‏ 
ا 4 

اللبس: السترء أي : ستر الشيء. ولبس فلان الثوب : استتر به. واللبس (بالضم) 
مصدر قولك : لبست الثوب . واللباس.والملبس واللبس: ما يُأبس» وكذلك اللبوس ومنه 
قوله تعالی : إوعلمناه صنغة لبوس لكم) يعني به الدرع» سميت لبوسا لأنها تلبس . 

ولباس الرجل امرأته» وزوجها لباسهاء قال تعالى : هن لباس لكم وأنتم لباس 
لهن) أي : بمنزلة اللباس. 

۷ _ النصوص الواردة في اللباس وبیان دلالتها : 

وردت ايات في القرآن الكريم بشأن اللباس وكذلك وردت أحاديث فى السنة النبوية 
تتعلق بموضوع اللباس . والمتأمل بما ورد بشأن اللباس في القران والسنة يجد فيها جملة 
دلالات» (منها) : 

آنه نعمة من نعم الله الكثيرة» (ومنها) : أنه يتصل بالفطرة الإنسانية» (ومنها) : أن 
الإسلام بتشريعه أحكام اللباس دل على عنايته بكرامة الإنسان وصيانته مما يشين» وأنه 
لم يترك شأن اللباس لمقتضيات الفطرة» وما كان هذا من محاسن الشريعة الإسلامية ؛ 
لان الفطرة قد تنحرف فلا يجوز التعويل عليها فقط دون تشريع الأحكام المناسبة للباس. 


ونتکلم فما يلي عن هذه الدلالات بإیجاز: 


)۳۱۲١(‏ «المفردات في غریب القران» للراغب الأصفهاني» ص٤٤۷.‏ «بصاثر ذوي التمييز» 
للفيروزابادي» ج٤‏ » ص۱۷٤-۱۹٤‏ ۰ «الصحاح للجوهري» ج۲» ص ٩۷۱-۹۷۰‏ . 


- ۹۸ - 


۸ “_- اللباس نعمة من نعم الله: 


اللباس» وهو ما يلېسه الإإنسان ویستر به عورته وبدنه» نعمة عظيمة من نعم الله 
الكثيرة على الإنسان قال تعالى : يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يُواري سوآتكم 
وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون)"""» قال الرازي 
في تفسير هذه الآية الكريمة : «إن الله تعالى خلق اللباس للحْلْق؛ ليستروا به عوراتهم 
وهب لى اة العظهى إلى الخلى سبي انه افدر جلى الشر واا الرن فهو 
لباس الزينة”"'"ء وقال ابن كثير فى تفسير هذه الآية : «يمتن الله على عباده بما جعل 
لهم من اللباس والريش» فاللباس لستر العورات وهي السوآت» والريش أو الرياش ما 
يتجمل به ظاهرا» فالأول من الضروريات› والریش من الكمالات والزیادات»)"'"'" . 


وقال الآلوسي في تفسير هذه الآية : يا بني ادم خطاب للناس كافة» «إقد أنزلنا 
عليكم لباساً يواري سوآتكم )التي قصد إبليس عليه اللعنة إبداءها من أبويكم» حتى 
اضطرا إلى خحصف الأوراق - أي لصقها على عورتيهما - وأنتم مستغنون عن ذلك. . . 
إلى أن قال الآلوسى - رحمه الله تعالى -: إنزال اللباس من آيات الله الدالة على عظيم 
فضله وعميم رحمته» ۆلىلهم یتذکر ون( فیعرفون نعمته أو يتعظون فيتورٌعون عن 
القبائح )5" . 


4۹ - اللباس من مقتضيات الفطرة : 


قال تعالى : «إفوسّوّس لهما الشيطان ليبديّ لهما ماووري عنهما من سواتهما. . . 4 
الآية» «إفلما ذاقا الشجرة بَدَّت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الحنة. .  .‏ الآية*"". 


. ]٠١ [سورة الأعراف : الآية‎ )۳١۲١( 

(۳۱۲۲) «تفسير الرازي» ج٤۱»‏ صا . 
(۳۱۲۳) «تفسیر ابن کثیر» ج۲» ص۲۰۷ . 
(۳۱۲۶) «تفسیر الآلوسي» ج۸ ص ۱۰۳۔٤١٠‏ . 
)۳٠۲١(‏ [سورة الأعراف : الآیتان ۲۰ء .]١١‏ 


- ۹۹ - 


وقد جاء في تفسير هاتين الآيتين : وقد دلت هذه الآية على أن كشف العورة من 
المنكرات» وأنه لم يزل مستهجتاً في الطباع » مستقبحاً في العقول» ولهذا لما بدت لهما 
عوراتهما وأصبح آدم یری سوأة حواء وترى حواء سوأة آدم» طفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة أي يلزقان ورقة فوق ورقة على عورتيهماء وفي هذا دليل على أن كشف 
العورة قبيح من لدن آدم» ألا ترى أنهما كيف بادرا إلى الستر لما تقرر في عقلهما من 
قبح كشف العورة”""". 

وإذا كان كشف العورة قبيحاً من لدن آدم» وأنه مستهجن في الطباع ومستقبح في 
العقول فمعنى ذلك كلهء أن اللباس من مقتضيات الفطرة الأصيلة في الإنسان التي خلقه 
الله عليهاء ولذلك سارع آدم وحواء إلى ستر عورتيهما لما انكشفتا نتيجة أكلهما من 
الشجرة. 


٠‏ س الإسلام يأمر باللباس وستر العورة: 


قلنا: إن اللباس من مقتضيات القطرة الأصيلة والسليمة التي فطر الله الناس عليهاء 
والإسلام وهو دين الفطرةء قال تعالى : «فأقم وجْهّك للدين حْنيفاً فطرة اله التي فطر 
الاس عليها لا تبديل لخلق اله. . . چ" . 


وقد أمر الإسلام» وهو دين الفطرة كما ذكرت» أمر باللباس وستر العورات» قال 
تعالى : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. . . 04" وهذه الآية خطاب 
للرجال والنساء كما قال ابن العربي المالكي في «تفسيره»» والمراد بالزينة لبس الثياب» 
قال الرازي : «أجمع المفسّرون على أن المراد بالزينة هنا لبس الثوب الذي يستر 
العورة»"'"ء فالواجب ستر العورة عند كل مسجد أي : عند كل طواف وصلاة""'" . 


(۳۱۲۲) «تفسیر الرازي» ح٤۱›‏ ص٦٤-۷٤› ٤٩‏ . 

.]١ [سورة الروم: الآية‎ )۳٠۲۷( 

.]۳١ [سورة الأعراف : الآية‎ )۳٠۲۸( 

(۳۱۲۹) «تفسير الرازي» ج۲ ص٠1‏ «تفسير ابن العربي» ج۲٠‏ ص۷۷۰ «تفسیر ابن کثیر» ج۰۲ 
ص۲۱۰ . 

(۳۱۳۰) «تفسیر الآلوسي» ج۰۸ ص۱۰۹ . 


۰ 


: الإسلام ينهى عن التعري وكشف العورات‎ -“ ١ 


وكما أن الفطرة السليمة تستقبح التعري وكشف العورات كما بّاء فان الإسلام وهو 
دين الفطرة يستقبح ذلك» ولذلك نهى عن التعري وكشف العورات حتى في الخلوات» 
لفرو کا اس 


۲ - لماذا لم يترك الإسلام أمر اللباس إلى هوى الإنسان؟ 


ورب قائل يقول: لماذا لم يترك الإسلام أمر اللباس إلى هوى الإنسان» وفطرة 
الإنسان تقضي باللباس وستر العورة بل وستر عموم البدن؟ ولماذا شرعت أحكام اللباس 
للرجال والنساء ولا سيما فيما يتعلتق بلباس النساء؟ أما كان يكفي ترك الأمر - اللباس - 
إلى هوى النساء وفطرتهنّ وما تقضي به هذه الفطرة؟ والجواب على ذلك من وجهين : 


الوجه الأول: إن الله تعالى - وهو العليم بما كان وسيكون - عَلم أن فطرة الإنسان لا تبقى 
على سلامتهاء بل قد تفسد وتنحرف بفعل الشيطان ووسوسته وتزيينه القبيح › 
فتميل هذه الفطرة المنحرفة بصاحبها إلى ما هو قبيح » ومن ذلك ما يتعلق باللباس» 
فيهوى - لا سيما المرأة - من اللباس ما لا يستر من بدنها ما يجب ستره» بل وقد 
تهوى كشف العورة بل وحتى ما يشبه التعري . وقد أخبرنا الصادق المصدوق سيدنا 
محمد کل بڏلك فقال: «سیکون في آخر متي نساء کاسیات عاریات» على 
رؤوسهن كأسنمة البخت» العنوهنٌ فإنهنٌ ملعونات»”"" وقد قال ابن عبد الَرَ 
في معنى هذا الحديث : «أراد ية النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف 
الذي يصف ولا يستر» فهن كاسيات بالا عاريات في الحقيقة""'“. 


فكان من نعمة الله وفضله على الناس أن شرع لهم أحكاماً في اللباسء لا 
سيما ما يخص المرأة ويتعلق بها فأمر من اللباس لها ما يحصل به لها الستر 


(۳۱۳۱) انظر الفقرات من : (۳۸ ٤٤٥-۲۹‏ ۲۹». 
)۳١۳۲(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير بسند صحيح » من كتاب «حجاب المرأة المسلمة» للأستاذ 
الألباني» ص٦۹٩‏ . 


. ٥٦ص المرجع السابق»‎ )۳٠۴۲۳( 


- 


حقيقة » وحظر عليها من اللباس ما لا يحصل به الستر» بل قد يحصل فيه ضده» 
کما سنبینه فیما بعد . 


وبهذا التشريع المحدد الواضح المعالم تغلق منافذ الشيطان. ولا يفيده ما 
الأقل بالنسبة للمسلمين والمسلمات الذين يدينون بالإإسلام»› والمفروض فيهم 
الأخذ بأحكامه. فتشريع أحكام اللباس في الإسلام وقاية للمسلم والمسلمة من 
تزيين الشيطان وما تهواه الفطرة المنحرفة . 
الوجه الثاني : إن من صفات الشريعة الإسلامية العموم والشمول*"'"» فهي عامة 
لجميع الناس» رجالهم ونسائهم› وفي جمیع الأزمان. وهي شاملة لجميع 
شؤونهم فلا يخرج عن أحكامها شيء» قال تعالى : #موعظةٌ وتفصيلا لكل 
شي ٤ء"‏ وقال تعالی : ما فرٌطنا في الکتاب من ش٤4"‏ فلا يخرج عن 
أحكامها شيء من فعل الإنسان وترکه وما يتصل به» فلا غرابة في ورود أحكام 
اللباس في الشريعة الإسلامية ؛ لأن هذا هو المتفق مع شمولها. 


۴۳ - الالتزام باللباس الشرعي : 


واللباس الشرعي وهو ما تحققت فيه الأوصاف الشرعية بالنسبة للمسلم أو المسلمة 
لازم لهماء ولا تجوز مخالفتهء ولا يفيد المخالف التعلل بأن اللباس من الأمور الدنيوية ؛ 
لأن الإسلام كما هو معروف يشرع العبادات المحضة وما ينفع في الآخرة» ويشرع أيضاً 
للأمور الدنيوية وما ينقع في الدنياء والطاعة واجبة للتشريع الإسلامي بنوعيه؛ لأنه من 
شرع الإسلام» والإسلام هو دين الله . 


)۳٠۴١(‏ راجع بحث العموم والشمول من خصائص الشريعة الإسلامية في كتابنا «المدخل لدراسة الشريعة 
الإإسلامية» . 

. ]٠٤١ [سورة الأعراف : الآية‎ )٠٠١( 

.]۳۸ [سورة الأنعام : الآية‎ )۳١۳١( 
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رلہی لاان 
ما يصنع منه اللباس وألوانه 
٤‏ “- منهج البحث: 
نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 
(الأول) للكلام عن مادة اللباس التي يصنع منها. 
(والثاني): للكلام على ألوان اللباس. 
المطلب الأول 

ما يصنع منه اللباس 

٠‏ - المادة التي يصنع منها اللباس: 


يباح لبس أي لباس بغض النظر عن المادة المصنوع منها؟ هذا ما نبينه في الفقرات 
التالية : 
٦‏ - اللباس المصنوع من غير الحرير ومن غير جلود الحيوانات: 


يباح صنع اللباس من القطن والكتان والصوف والوبر والشعر» ويباح لہس اللباس 
المصنوع من هذه المواد للرجال وللنساءء فقد كان هديه َة في اللباس: «أن يلبس ما 
یستر من اللباس : من الصوف تارة» والقطن تارة» والکتان تارة» "۷" . کما أنه ا لہس 


. ۳٠٣ص‎ »١ج «زاد المعاد في هدي خير العباد» للإامام ابن القيم»‎ )۳٠۳۷( 


- ۳ - 


المصنوع من الشعرء فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله 
عنها -» قالت: «خرج رسول الله ية ذات غداة وعليه مرط مرل من شعر سود" . 
وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي قال: «استكسيت رسول الله ب فكسانى 
خيشتين» فلقد رأيتني وأنا أكسي أصحابي»"'“. ولبس النبي ية جبة صوفء وکان 
أحب الثياب إليه الحبرة وهي من برود اليمن وتصنع من القطن ٠<‏ . وهكذا فإن اللباس 
المصنوع من غير الحرير ومن غير جلود الحيوانات مباح للرجال وللنساء. 


۷ - الألبسة المستوردة من غير بلاد المسلمين : 


هناك ألبسىة مصنوعة جدید أو مستعملة» للرجال وللنسای تستورد من بلاد الكفار 
فهل يجوز للمسلمين لبس هذه الألبسة أم ل؟ 


والجواب يفرق بين ألبستهم المستعملة وغير المستعملة» ولكل منهما حكمه كما 


۸ - الألبسة غير المستعملة : 


إذا كانت الألبسة المستوردة من بلاد غير المسلمين غير مستعملة» وإنما هي 
و و ن و ی و ا بو ا ن ان ب کا 
جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا نعلم خلافا بين هل العلم في إباحة الصلاة 
في الثوب الذي نسجه الكفار» فإن النبي به وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج 


(۳۱۳۸) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱‏ » ص۷٥.‏ ورواه ابو داود في «سننه» ج۱۱ ص٩۷‏ . والمرط 
- بكسر الميم وإسكان الراء - كساء من صوف أو كتان أو خز. قال الخطابي :هو كساء يؤتزربه . 
وقوله : (مرحل): بفتح الراء وفتح الحاء. معناه: عليه صورة رحال الإبلء ولا بأس بهذه الصور. 
وقال الخطابي : المرحل هو الذي فيه خطوط: «صحیح مسلم بشرح النووي»» ج٤ا‏ 
ص ٣۳۔۳۷‏ . 

(۳۴۹) «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج١١‏ ص۷۷. وقوله : (خيشتين) أي : ثياب من أرداً 
الكتان. 


. ۲۷۷-۲۷١ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج۱۱» ص۰۲۹۹‎ )۳۱٤١( 
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الكفار»“'. وقال ابن القيم في «زاد المعاد» وهو يتكلم عن هدي النبي کا وهدي 
أصحابه في اللباس : «فإنَ غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم» وربما 
القط "١)‏ ومعلوم أن مصر والشام فشحتا بعد وفاة الرسول لار فما کان یستورد منهما 
من الألبسة في زمن النبي كان ينسجة الكفار وكان استيراداً من بلادهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «كانت الثياب تجلب إليهم أي إلى المسلمين في 
زمن النبي ية - من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار» وكانوا يلبسون ما ينسجه الكفار ولا 
یغخسلونه )0" . 

۹4 _ الألبسة المستعملة : 


أما إذا كانت الألبسة المستوردة من بلاد الكفار مستعملة أي : لبسها الكفار ثم 
جلبت إلى بلاد المسلمين فقد قال ابن قدامة الحنبلي : «وأما ثيابهم» فما لم يستعملوه 
أو علا منها كالعمامة والطيلسان والثوب الفوقاني» فهو طاهرء لا بأس بلبسه. وما لاقى 
عوراتهم كالسراويل والثوب السفلاني والإزار فقال أحمد: أحب إلى أن يعيد - يعني يعيد 
دد شن صل ف 

فهذا القول - كما قال ابن قدامة - يحتمل وجهين : 

(الأول) وجوب الإعادة» وهو قول القاضي . 


و(الثاني) لا يجب» وهو قول أبي الخطاب؛ لأن الأصل الطهارة فلا يزول بالشك» . 
والظاهر أن ابن قدامة يميل إلى قول أبي الخطاب. لأنه قال بعد أن ذكر قوله: «وأما 
ثيابهم التي يلبسونها فأباح الصلاة فيها الثوري وأصحاب الرأي . وقال مالك في ثوب 
الكفار: يلبسه على كل حالء وإن صلى فيه يعيد ما دام في الوقت . قال ابن قدامة تعقيبا 


)141( «المغني» ج١‏ ص ۸٤-۸۳‏ . 
)۳۱٤۳(‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۰۲۸ ص۷۹ . 


©0 


على قول مالك : (ولنا) أن الأصل الطهارة ولم تترجح جهة التنجيس فيه أشبه ما ينسجه 
الكفار»5؟"". 


وقال الشافعية : «يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم» 
والمتدين باستعمال النجاسة وغيره . وقال الشافعي رحمه الله تعالى : وأنا لسراویلاتهم وما 
يلي أبدانهم أشد كراهة . وقال الشافعية أيضاً: فإن يتقن طهارة أوانيهم أو ثيابهمء فلا 


كراهة حينئذ في استعمالها كثياب المسلم»(“"" . 


٠‏ -_ والراجح » قول الشافعية» وعلى هذا ينبغي غسل ما يمس أبدانهم من 
ثيابهم» وكذلك سراويلاتهم لأنهم لا يحتاطون من البول كما نعلم منهم ذلك؛ لأن العلة 
في كراهة استعمال ثيابهم المستعملة هو احتمال تنجسها بسبب لبسهم لعدم احتياطهم 
من البول ونحوه» وهذا الاحتمال راجح لما هو معروف عنهم . ولهذا إذا تيقنت طهارة 
ثيابهم فلا كراهة في استعمالها. 


۰۱ ۔ لبس الفراء: 


أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن سلمان قال: «سئل رسول الله ية عن السمن 
والجبن والفراءء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه» وما 
سکت عنه فهو مما عفا عنه»“") وقد جاء في شرح هذا الحديث الشريف: الفراء 
هنا جمع الفرو من جلود الحيوانات الذي يلبس» ومعنى قوله: «الحلال ما أحل الله في 
كتابه والحرام ما حرم الله في کتابه» باعتبار اشتمال القران على جميع الأحكام» ولو 
بطري العموم أو الإشارةء أو باعتبار الأغلب لحديث: «إني أوتيت القران ومثله معه» . 
«وما سکت عنه فهو مما عفا عنه» أي : ما سكت الكتاب عن بيان تحريمه وتحليله رحمة 
ف غر سيان فر ا عا ن اناا ا ا 


. ۸٤-۸۳ «المغني» ج۱» ص‎ )۳۱٤٤( 

. ۳۲٣ص «المجموع» ج۱»‎ )۳۱٤١( 

. ۳۹٦٩ص‎ »٥ج «جامع الترمذي»‎ )۳۱٤١( 

)۳١١۷(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٥‏ » ص‌۳۹۹-۔۳۹۷. 
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۲ _ الفراء الذي يجوز لبسه : 


قلنا: إن الفراء جمع الفرو الذي يلبس» وهو من جلود الحيوانات» وهذا إنما يباح 
لبسه إذا كان فراء حيوان مأكول اللحمء وذْكَيَ الذكاة الشرعية» أو كان فراء جلد غير 
مأکول اللحم أو فراء جلد ميتة مأكول اللحم» ودبغ الجلد لأن الدباغ مطهر له» فقد جاء 
في الحديث الشريف عن النبي ية : «أيْما إهاب دبغ فقد طهر» رواه الترمذي وقال عنه : 
حديث حسن صحيح . وقال الترمذي عنه أيضاً: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» 
فقد قالوا: إذا دبغت فقد طهرت . 


وقال الشافعى : أيما إماب دبغ فقد طهرء إلا الكلب والخنزير ^" . 


وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» : يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام : «أيما 
إهاب دبغ فقد طهر» جلود ما لإا يكل ل0٤۳‏ 


۴۳ - يجوز للمرأة لبس الفراء والجبة والفروة: 


ويجوز للمرأة أن تلبس الفراء المتخذ من جلود الحيوانات» كما يجوز لها لبس 
الجبة والفروةء إذا احتاجت لمثل هذا اللباس» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالی -: «فلو قال قائل : لم یکن النساء يلبسن الفراءء قلنا: فإن ذلك يتعلق بالحاجة» 
فالبلاد الباردة يحتاج فيها إلى غليظ الكسوةء وكونها مدفئةء وإن لم يحتج إلى ذلك في 
البلاد الحارة» وكذلك المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك إلى دفع البرد لم تنه 
عن ذلك( . 


: لېس جلود السباع واستعمالها‎ - ۰ ٤ 
قال القاضي من الحنابلة: لا يجوز الانتفاع بجلود السباع لإ قبل الدبغ ولا بعده»‎ 


. ٠٠ ٠ص‎ »٥ڄج «جامع الترمذي»‎ )۳۱٤۸( 

)۳۱٤۹(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج١‏ » ص۳٦‏ وما لا يؤكل لحمه إذا ذكي الذكاة الشرعية طهر جلده 
عند الحنفية ولم يطهر عند الشافعية وأحمد. ويجوز ذبح ما لا يؤكل لحمه لأخذ جلده ولا يجوز 
ذلك عند الشافعية . «المجموع» ج٤‏ » ص‌٣۷-۳۰٠٠.‏ 

. ٠٤۸ص «مجموع الفتاوي» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج۰۲۲‎ )۳٠٠١( 


-*V- 


وبذلك قال الأوزاعي» ويزيد بن هارون. وابن المبارك. وإسحاق. وأبو ثور. 


ورخص في جلود السباع جابر» وروي عن ابن سيرين وعروة انهم رخصوا في 
الركوب على جلود النمور ورخص فيها الزهري . وعند أبي حنيفة - رحمه الله - لا بأس 
بالفرو من السباع كلها ومن جلود النمور والسباع كلها الميتة المدبوغة والمُذكاة*. 


: الأحاديث الواردة في جلود السباع‎ _ ٠١ 


وردت جملة أحاديث في جلود السباع وحكم لبسها واستعمالهاء نذكر منها ما يلي » 
وما قال العلماء في دلالتها: 


د ۳( 


رین 


ب ۔ أخرج آبو داود والترمذي عن قتادة» عن ابي المليح › عن آبيه» أن النبي ی : «نھی 
عن جلود السباع»"*". 


ج- أخحرج أبو داود عن أبي هريرة» عن النبي ب : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد 
نمر" . 


د أخرج أبو داود» عن المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية بن أبي سفيان: أنشدك 
بالله » هل سمعت رسول الله ية ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم» قال: فأنشدك 
بالله» هل تعلم أن رسول الله ية نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم قال: فأنشدك 
بالله» هل تعلم أن رسول الله ية نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال : 


(FYoo) „° 
. عم‎ 


. «المغني» ج١ ص1۸ «الفتاوى الهندية» ج۱» ص۳۳۳‎ )۳٠١١( 
. ٤٦۷ص‎ »٥ج «جامع الترمذي»‎ )۳٠١۲( 

. ۱۹٤ص «سنن أبي داود» ج۰۱۱‎ )۳٠۰۳( 

(۳۱۰۴) «سنن ابي داود» ج۱۱» ص۱۸۹ . 


. «سنن ابي داود» ج۱۱» ص۱۹۲‎ )۳٠۰۰( 


۳A = 


ه- وأخرج أبو داود» عن ابن سيرين» عن معاوية قال : قال رسول الله مل : «لا تركبوا 
الخز ولا النماں»*"". 


: دلالة هذه الأحاديث النبوية الشريفة‎ - ۲٠٠٠ 


وأحاديث الباب التي ذكرناها في الفقرة السابقةء تدل على أن جلود السباع لا يجوز 
الانتفاع بها بلبسها أو بغير ذلك من وجوه الانتفاع» وعموم النهي عن ذلك شامل للمُذكى 
ولغيره . وقد اختلف في حكمه النهي» فقال البيهقي : إن النهي وقع لما يبقى على هذه 
الحيوانات من الشعر؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيه . وقال غيره: يحتمل أن النهي عما لم يدبغ 
منها لأجل النجاسة» أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء"*"". وقال 
الإمام الترمذي في «جامعه»: وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم كره 
هؤلاء جلود السباع» وشددوا في لبسها والصلاة فيها. ثم قال الترمذي : وكره ابن 
المبارك. وأحمد»ء وإسحاقء والحميدي الصلاة في جلود السباع0*". 


ومن الواضح أن كراهة هُؤلاء الأئمة لبس جلود السباع» مرده ورود الأحاديث النبوية 
الشريفة في النهي عن ذلك. ويبدو لي أن حكمة النهي عنها ليس كونها لم تدبغ أو أن 
الدباغ غير مطهر لها؛ لأن الدباغ مطهر لها لعموم أحاديث تطهير جلود الميتة بالدباغ 
كما قال الشوكاني"» وإنما العلة في النهي عن استعمالهاء هو ما في استعمالها من 
السرف والخيلاء . ا ٠‏ 


۷ _ جلود الثعالب : 
أما جلود الثعالب فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : وعن عمر وعلي 


- رضي الله عنهما - كراهة الصلاة في جلود الثعالب. وکرهه سعید بن جبير» والحکم» 
ومكحول» وإسحاق. وأباح الحسن» والشعبي » وأصحاب الرأي الصلاة في جلود 


. «سنن ابي داود» ج۱۱» ص۱۸۸ والنمار جمع نمر (حیوان معروف)‎ )۳٠١١( 
. ٤1۸-٤٦۷ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٥ » ص‎ )٠١۷( 
. ٤١۱-٤۰٩۹ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جه» ص‎ )٠١۸( 
.٠٠-٥۹ص «نيل الأوطار» للشوكاني › ج۰۱‎ )۳٠۹( 


- ۳۹ - 


الثعالب؛ لأن الثعالب تفدى في الإحرام بالحج فكانت مباحة» ولما ثبت من الدليل على 
طهارة جلود الميتة بالدباغ . وعقب على هذا القول ابن قدامة الحنبلي بقوله: وأما 
اللعالب فينبني حكمها على حلهاء وفيها روايتان» وكذلك يخرج في جلودهاء فإن قلنا 
بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقية السباع» وكذلك السنانير البريةء فأما السنانير 
الأهلية فمحرمة(""'". 


۸ - الراجح في جلود السباع والثعالب: 


والراجح عندي كراهة لبس جلود السباع من نمور وأسود وفهود ونحوها؛ لورود 
ولا اخحتلاف . وأما الثعالب فإن اختلافها مع الأسود والنمور ونحوهما من جهة الحجم 
والنوع وطبيعة كل منهما يؤهلها للانفراد بحكم الإباحةء أي: إباحة استعمال لبس 
جلودها بعد دبغها. 

CÎ‏ أحكام اللباس تشمل الرجال والنساء: 

وما ذکرناه في الفقرات السابقة من أحكام اللباس وما يصنع منه وما يمنع لبسه أو 
يكره أو يباح» يشمل النساء والرجالء إذ لا دليل على اختصاص أحدهما دون الآخر 
ببعض هذه الأحكام . وإنما الاختصاص» وإن شئنا قلنا: الاختلاف بينهما هو في لبس 
الحرير والثوب المذهب» وسنذكرهما في الفقرات التالية . 

۰ _ لہس الحرير مباح للنساء محظور على الرجال : 


- رضي ا نه » أن لیر وة أهدی إلى ابي کا ثوب ا ا 


ووو 


وفي رواية أخرى لهذا الحديث أخرجها مسلم» عن علي بن أبي طالب قال: 
٤‏ و 
«أهدیت لرسول الله ية حلة سيراءء فبعث بها إلى » فلبستهاء فعرفت الغضب في وجهه 


. «المغني» ج۱» ص1۹-1۸‎ )۳۱۹١( 


T= 


بيا . فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء إنما بعثت بها لتشققها خمرا بين 
النساء»(""" ‏ . 


۲01١‏ - احج الامام الترمذي في «جامعه» عن ای موسی الأشعري أن رسول الله 
قال : «( حرم لباس الحرير والذهب على ذكور متي » 8 لإناٹھم»"'. 


۲ - وأخرج أبو داود عن علي - رضي الله عنه - أن نبي الله ل أخذ حريرا 
فجعله في يمینه» وأخذ ذهباً فجعله في شماله» ثم قال: «إِن هُذین حرام على ذکور 
متي ٣۱٣٥‏ أي : ت لإناثهم كما جاء في رواية ابن ماجه» e‏ عن علي بن ا 
طالب - رضي الله عنه -: «أخحذ رسول لله ل حريراً بشماله» وذهباً بیمینه» ثم رفع بهما 
يديه وقال: «إِن هذين حرام على ذکور متي حل لإناٹھم»5"' . 


۴ -_ وأخرج الإمام البخاري عن الزهري قال : أخبرني أنس بن مالك: «أنه رأى 
على أم کلثوم علیها السلام بنت رسول الله ی برد حریر سیرا"'. 


٤‏ _ دلالة هذه الأحاديث: 


وتدل هذه الأحاديث التى ذكرناها فى الفقرات السابقة » على جواز لبس النساء ثياب 
الحرير» سواء كان الثوب كله أو بعضه من الحرير فهو حلال بالنسبة لهن» وحرام بالنسبة 


(۳۱۹۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤‏ ۱» ص۹4٤-٠٠.‏ أكيدر بن عبد الملك الكندي و(دومة) مدينةء 
وأكيدر صاحبها وهو نصراني . و(الفواطم) هن فاطمة بنت رسول الله َة وزوجة علي - رضي الله 
عنه -. وفاطمة بنت أً سد ام علي . وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب . وفاطمة بنت شيبة بن ربيعة 
امرأة عقيل بن أبى طالب. و(حلة سيراء) أي : حلة حرير خال» أو حلة حرير يخالطه ذهب . 
«النووي» ج٤»› E‏ «نیل الأرطار» للشوكاني» ج۲ ص٩۸‏ . 

(۳۱۹۲) «جامع الترمذي» ج٥»‏ ص۳۸۳ . 

(۳۱۹۳) «سنن ابي داود» ج۱۱» ص۱۰۷ . 

(۳۱۹4) «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۱۱۸۹ . 

)۳٠٠١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠۰‏ ص٦۲۹‏ . و(برد) نوع من الثياب» والجمع برود. 
«النهاية» لابن الأثير. و(سيراء) ثياب فيها خحطوط من حرير أو قز. «شرح صحيح البخاري» لابن 
حجر العسقلاني » ج۱۰» ص۲۹۷ . 


-۳۱1- 


للرجل فلا يجوز للرجل لبس الحرير. 
٠‏ _ الثوب المذهب أو المنسوج بالذهب: 


يباح للنساء لبس الثوب المُوشى بالذهب أو الذي يخالطه شيء من الذهب» فهذا 
أيضاً حلالٌ للنساءء فقد جاء في حديث علي - رضي الله عنه - الذي أخرجه مسلم 
وذكرته قبل قليل: «أهديت لرسول الله بي حلة سيراء فبعث بها إلى . . . الخ» قال 
الشوكاني في قوله: (سيراء) قال في «القاموس»: نوع من البرود فيه خطوط صفر» أو 
يخالطه حرير والذهب الخالص”""". فالثياب المذهبة وهي التي يخالطها شيء من 
الذهب مباحة للنساء. 


۲٠١١۹‏ - وقال المالكية كما جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وجاز للمرأة الملبوس 
فطقا ذا ار فة او جلى اة او جریا ارما یری مجر اللا وجا 
في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية أيضاً: «وكذا يجوز للمرأة الملبوس من 
الخرين للخت وال الى ا ور ا ار ا ل ن الا 
ویلحق بالملبوس ما شابهه من فرش» ومساند» وزر» وما عُلّی بشعرء ولا یجوز لھا ما 
لم يكن ملبوساً ولا ملحقاً به: كالمرود» والأواني من الذهب والفضة» والمشطء 
والمكحلة )۷" . 


وفي «المجموع» في فقه الشافعية : «وفي لبس الثياب المنسوجة بالذهب والفضة 
للمرأة وجهان : (أصحهما) : الإباحة كالحلي لأنها لباس حقيقي » ورالثاني): التحريم 
لما فيه من زيادة السرف والخيلاء»*"'" . 


. ۸٩ص «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۲»‎ )۳۱١١( 
. ۲٣ص «الشرح الكبير» للدرديرء ج اء ص٤٦ «الشرح الصغير» للدرديرء جا»‎ (17۷) 
. «المجموع» جا » ص۳۷‎ (۳13۸) 


“۲ - 


المطلب الثاني 
ألوان اللباس 
۷ - الأصل في ألوان اللباس الإباحة: 


الأصل في ألوان اللباس الذي يلبسه الرجال والنساء الإباحة» إلا إذا ورد النص 
الشرعي بالنهي عن لون معين بالنسبة للرجل أو للمرأةء وهذا ما بينته فيما يلي بإيجازء 
كما سأذكر ما جاء النص الشرعي بإباحته من ألوان» وإن كان يندرج إباحته فيما قلناه من 
أن الأصل في الألوان الإباحة. 

۲۸ - النص على إباحة اللون الأسود للنساء: 

أخرج الإمام البخاري عن أم الد بنت خالد أنها قالت: «أتي النبي يال بثياب فيها 
خحميصة 2 صغيرة» فقال : من ترون أن نکسو هذه؟ کت القوم . قال أتوني بام 
خالد فاني بها فأخحذ الخميصة بيده فألبسها وقال : ابلي واخلقي . وکان فيها علم 
أحضر أو أصض فقال: يا أم خالدء هذا سناء» وسناء بالحبشية» والمراد بالخميصة ثياب 
اوس معلمة وهي سود وکان من لباس الناس» وقیل : ھی کساء رقیق »› وقیل : 
لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة . وقوله : (أبلي وأخلقي) هو دعاء بطول البقاء 
للمخاطب. أي : أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق"'" . 

والحديث صريح في إباحة اللون الأسود للنساءء وكذلك هو مباح للرجال بموجب 
الأصل العام في إباحة الألوان. 

۹ -_ النص على إباحة اللون الأخضر للنساء: 

أخرج الإمام البخاري أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي » 


فقالت عائشة - رضي الله عنها-: «وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة 
بجلدها. . .)۷0 . 


(۳۱7۹( ع البخاري بشرح العسقلاني ٠‏ چ أ ص۰۲۷۹ ومعنی (سناء) حسن . 
)۳۱۷١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۰» ص۲۸۱ . 
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في 2 الإباحة رال إلا إذا ورد النص بالنهي عن ل معين› 2 يرد نهي 


٠١‏ - العصفر مباح للنساء محظور على الرجال: 


أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : «رأى النبي ٤ة‏ علي وبين معصفرين 
فقال: أأمك مك أمرتك بهذا؟ قلت ۰ e‏ قال ٠‏ بل ا . ومعنی' (ثوبین 
يصبغ بالعصفر یکون أحمر كما قال ال قلانے ۱ 


وقوله ية : «أأمك أمرتك بهذا» قال النووي في معناه: هذا من لباس النساء وزيهن 
وأخلاقهن . مر له بإحراقهما» فقيل : هو عقوبة» وتغليظ لزجره وزجر غيره 
عن مثل هذا الفعل"""". 

وأخرج بو داودء عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» قال : «هبطنا مع رسول 
الله بي من ثنية فالتفت إلى وعليّ ريطة مضرجة بالعْصفرء فقال بي : ما هذه الريطة 
عليك؟ فعرفت ما کره» فأتيت هلي وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من 
الخد فقال اة : يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرتهء فقال ية : أفلا كسوتها لبعض 
أهلك» فإنه لا بأس به للنساء»"'. وهذا الحديث يدل على جواز اللباس المعصفر 


(۳۱۷۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱»‏ ص٥٥‏ . 
)۳١۷۲(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠۱»‏ ص١أ٠٠.‏ 
وفي «المعجم الوسيط» ج۲» ص١١٦‏ : العصفر نبات صيفي من المركبات الانبوبية الزهر 
ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. 
(۳۱۷۳) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱»‏ ص٥٥-٦٥‏ . 
)۳۱۷١(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۱» ص١١١‏ . 
وقوله : (من ثنية) هي الطريقة في الجبل . E‏ . وقيل 
کل ثوب رقیق لین ۰ والجمع ريط ورياط . (مضرجة) بفتح الراء المشددة أي ملطخة أي ليست 
مشبعة ولا موردة» والمشبعة هي الوافرة الصبغ . والموردة ما صبغ على لون الورد. فالمضرجة هي 
التي ليس صبغها مشبعاً ولا مورد بل هو دون الشبع وفوق المورد. 


"£ - 


آي الأحمر لللساء» وعدم جوازه للرجال. 


١‏ _ اللون الأبيض: 

أخرج البخاري عن ابي ذر - رضي الله عنه - قال : «أتيت النبي ية وعليه ثوب أبيض 
وهو نائم . . .۸" والحديث صريح في جواز لبس اللباس الأبيض للرجال» وهو أيضاً 
جائز للنساء بموجب الأصل العام في إباحة الألوان للرجال والنساءء إلا ما ورد النص 
بالنهي عنه للرجال وللنساء» أو لأحدهما فقط» ولا يوجد مثل هذا النص بالنهي عن اللون 
الأبيض للنساء. 


۲ -_ اللون الأصفر : 


في (ص ن البخاري» جن ابن عمر قال: «... وأما الصقرة» فإني رأیت رسول 
الله کا يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بھا )۷" . 


وفي «سنن ا داود»: «. .. فقيل لابن عمر لم تصبغ بالصفرة؟ فقال : إني رأیت 
رسول الله َة يصبغ بهاء ولم يكن شيء أحب إليه منهاء وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها 
حتی عمامته»". 


ومن هذا الأثر عن ابن عمر يعلم جواز اللون الأصفر وصبغ الثياب به في حق 
الرجال. واللون الأصفر جائز أيضاً للمرأة؛ بموجب الأصل العام في إباحة الألوان إذ لا 
دليل على احتصاص الرجال بهذه الإباحة. 


. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠ ص۳۰۸‎ (1Y7) 
. ٠٠١ص‎ » ۱١ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )۳۱۷۷( 


۔- ٥ا‏ 


ری لاس 
ما يشترط في لباس المرأة المسلمة 
۳ - تمهيد ومنهج البحث: 


يشترط في اللباس الشرعي للمرأة المسلمة جملة شروط ينبغي لها أن تلاحظها 
وتراعيها في لباسهاء حتى يكون لباسا شرعياً. وهذه الشروط - وإن شئنا قلنا هذه 
الأرصاف ‏ للباس المرأة المسلمة هي : أن يستوعب لباسها جميع بدنها إلا ما استثني » 
وأن یکون لباسها فضفاضاً وأن یکون کثیفاً غير شفاف» وأن لا يكون لباس شهرة» وآن 
كرف ها لان اال 


ولبیان هذه الشروط أو الأرصاف للباس المرأة المسلمةء نقسم هذا المبحث إلى 
المطالب التالية : 


المطلب الأول: استيعاب اللباس بدن المرأة. 
المطلب الثاني : أن يكون اللباس واسعاً. 

المطلب الثالث: أن يكون اللباس كثيفاً غير شفاف. 
المطلب الرابع : أن لا يكون لباس شهرة. 


النطلي الغاسن ٠‏ آلا كرف ها فن الجان: 


- ۳۱١ - 


المطلب الأول 
استيعاب اللباس بدن المرأة 
٤‏ - هل يجب استيعاب جميع بدن المرأة باللباس؟ 


انتهينا في بحشنا السابق إلى ترجيح القول بأن بدن المرأة كله عورة إلا الوجه 
واليدين» وكذا القدمين على التفصيل الذي بياه» وأن على المرأة أن تستر ما هو عورة 
من بدنها .وهو ما عدا ما ذكرناه من الوجه واليدين والقدمين - وأن يكون الستر عادة 
باللباس» وأن ما ليس بعورة من بدنها يجوز لها إبداؤه وعدم ستره. وعلى هذا فإن أول 
شرط في لباس المرأة المسلمة أن يستوعب جميع بدنها إلا ما استشني وهو عورتها أي 
ما عدا الوجه والكفين والقدمين . 


-“٠‏ ما ورد في القرآن والسنة مما تلبسه المرأة: 


ورد في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة أشياء معينة تغطي بها المرأة بدنهاء 
أو تغطي بها بعض أعضاء بدنها» كما ورد فيهما ما يبين الطول المطلوب لثوب المرأة. 
فلا بد من بيان هذه الأشياء للتعريف بها ولضرورة التزام المرأة بها في لباسها. 


۹ - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول : الخمار. 
الفرع الثاني : الجلباب . 
الفرع الثالث: السروال. 
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الفرع الأول 
الخمار 
۷ - نص القرآن على الخمار: 


قال ربنا عز وجل : . . . ولیضربنَ بخمرهنٌ على جيوبهڻٌ)""» وقبل أن أبن 
ما قاله المفسرون في هذه الآية الكريمة أبين معنى [خمرهنٌ)» ومعنى : (جيوبهنٌ). 


۸ -_ معنى الخمار: 


جاء في «المفردات في غريب القرآن» ما يلي : أصل الخمر ستر الشيءء ويقال لما 
يستتر به حمار» لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسهاء وجمعه : 


5 ۳ 2 ‌ ً ا 
خمر» قال تعالی : طووليضربن بخمرهن على جيوبهن) . ويقال: اختمرت المرأة 
و ر (۳۱۷۹) . 


وقال الفيروزابادي : الخمار اسم لہا يستتر به» وصار في التعارف اسیا لہا تغطي 
به المرأة رأسهاء والجمع : الحْمُرد*. 


: معنى الحيب‎ - KÎ 


الجيوب جمع الجيب وهو موضع القطع من الدرع والقميص» وهو من الجُوب» وهو 
القطع . وكل شيء قطع وسطه فهو مجبوب» وبه سمي جيب القميص*'". فالمراد 
بجيب القميص الفتحة التي تكون في أعلاه» ويدخل اللابس رأسه فيهاء ويبدو من هذه 
الفتحة شىء هن الصدر ولا تسر العنق«أ*: 


(۳۱۷۸) [سورة النور: الآية .]٣١‏ 

(۳۱۷۹) «المفردات في غريب القران» للراغب الأصفهاني » ص۹١٠‏ . 

(۳۱۸۰) «بصائر ذوي التمییز» للفیروزابادي» ج۲» ص۷۱٥۷۲-۰٥‏ . 

. ۲٠ص «النهاية» لابن الأثير» ج١ء ص١٠٠۳ «تفسير القرطبي» ج۱۲»‎ )٠۸١( 
. ۱٤٩۲ص «تفسیر الآلوسي» ج۱۸»‎ )۳۱۸۲( 


- ۳۱۸ - 


: أقوال المفسرين في آية: «طوليضربن بخمرهن على جيوبهن)‎ - ٠١ 

أولاً: من تفسير الرازي: 

قال الرازي في «تفسيره» : «قال المفسرون إن نساء الجاهلية كن يشن خمرهن 
من خلفهن› ون جيوبهن كانت من قذام» وکن یکشفن نحورهن وقلائدهن › فامرن أن 
يضربن خمرهن - وهي المقانع - على (الجيوب) لتخطي بذلك أعناقهن ونحورهن» وما 
يحيط به» من شعر وزينة من الحلي في الأذن والنحر وموضع العقدة منها. وفي لفظ : 
لإوليضربن) مبالغة في الإلقاء والباء في إبخمرهن) للإلصاق”"٠.‏ 


: ثانياً: من تفسير القرطبي‎ - ١ 


جاء في «تفسير القرطبي» أن سبب نزول هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان 
إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة» وهي المقانع» سدَلُنها من وراء الظهر. قال النقاش: كما 
يصنع النبط» فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك» فأمر الله تعالى بلَيّ الخمار 
على الجيوب» وهيئة ذلك أن المرأة بخمارها على جيبها تستر صدرها9^". 


۲ - ثالثاً: من تفسير الزمخشري : 
كانت جيوب النساء واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها» وكن يسدلن 
E IO‏ 2 
ول" )6 
۴۴ - رابعاً: من تفسير الآلوسي : 


أمرهن الله تعالی بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن لثلا یری منها شيء» وکان 
النساء يغطين رؤوسهن بالخمر (جمع خمار) ويسدلنها كعادة الجاهلية من وراء الظهرء 


(۳۱۸۳) «تفسیر الرازي» ج۲۳۴» ص۲۰۹ . 
(۳۱۸۹) «تفسیر القرطبي» ج۱۲» ص۲۳۰ . 
)۳۱۸١(‏ «تفسیر الزمخشري» ج٠»‏ ص۲۳۰ . 


-۳۱۹ - 


فتبدو نحورهن وبعض صدورهن*" . 
4 - الخلاصة في تفسير الآية : 


وخلاصة أقوال المفسرين في الآية الكريمة: #وليضربن بخمرهن على جيوبهن) 
أن المطلوب من المرأة المسلمة» والواجب عليها أن تغطي رأسها وعنقها وأذنيها ونحوهاء 
وصدرهاء وذلك بان تسدل آي : ترخي وتلقي خمار رأسها على صدرهاء بان تلوي هُذا 
الخمار على عنقها وترخيه على صدرهاء وبذلك يتم تغطية ما ذكرناء ولا يظهر منها إلا 
الوجه» وأقول: لا يظهر منها إلا الوجه لأن الكيفية التي ذكرها المفسرون في ضرب 
الخمار على الجيب» لا تسمح بل ويمكن بها أن يُعطى الوجه. وهذا ما صرح به الإمام 
ابن حزم حیث قال في معنی قوله تعالی : #وليضربن بخمرهن على جيوبهن) «أمرهن 
الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب» وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر. 
وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصاا»۷*". 


٠‏ - ما ورد في السنة النبوية بشأن آية الخمار: 


أ أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها۔ء 
ء 
قالت : «يرحم الله نساء المهاجرات الاؤل» لھا آنزل الله #ولیضربن بخمرهن على 
جیوبهن) شقن مروطهّ فاختمرن بها« . 


ب - وأخرج ابن أبي حاتم عن صفية» قالت : «ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن» 
فقالت : إن نساء قريش لفضلاء» ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد 
تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل » لقد أنزلت: [وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن )» فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله » ما منهن امرأة إلا 


)۳1۸7( «تفسير الآلوسي» ج۸٠‏ > ص۲۴٤۱‏ . 

(۳۱۸۷) «المحلی» لابن حزم« ج۳ ص٣۲۱۹‏ . 

)۳٠۸۸(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۸ ص٩۸٤‏ . والمروط : الأكسيةء واحدها مرط. ويكون 
من صوف وربما کان من خز وغيره : «النهاية» لابن الأثير» ج٤‏ .ص۳۱۹٠‏ ومعنى نساء المهاجرات 
أي النساء المهاجرات . الأول جمع الأولى » أي السابقات من المهاجرات . 
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قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه» 
فأصبحن وراء رسول الله ية معتجرات كأن على رؤوسهن الخربان»*". 
الفرع الثاني 
الجلباب 

: لفظ (الجلباب) في القران الكريم‎ _ ۲٠۳٠ 

قال تعالى : يا يها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من 
جلابيبهلٌ» ذلك أدنی أن يُعرَّفن فلا يوين وکان اله غفورا رحیما ي" . 

۷ -_ تعريف الجلبا('" : 

قيلت تعاريف كثيرة للجلباب» فمن هُذه التعاريف أو الأقوال في الجلباب ما يأتي : 

أ الجلباب : هو الرداء الذي يستر البدن من فوق إلى أسفلء وهذا مروي عن ابن 
E‏ 

E 

ج الملحفة. 


د ما تتستر به المرأة من كساء أو غيره. 


)۳٠۸4(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۸ ص۹۰٤‏ » «تفسیر ابن کثیر» ج۳ ص٤۰۲۸‏ و(مرطها 
المرحل) أي كساؤها المرحل . والمُرّخل: يقال: ثوب مرحل أي فيه صور الرحالء وفي «عون 
المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠»‏ ص۷۷: (والمرحل) هو الذي فيه حطوط كما قال الخطابيء 
وقال أيضاً: إنما سمي «مرحلا» لأن عليه تصاوير رحل أو ما يشبهها. 

.]٥۹ [سورة الأحزاب: الاَية‎ )۳۱۹١( 

(۳۱۹۱) «تفسير الزمخشري» ج۳» ص ٠٦٠-٠١۹4‏ «تفسير القرطبي» ج٤٠٠‏ ص۳٤‏ ه» «تفسير الآلوسي » 
ج۲“ ص۸۸ «فتح البیان» تاليف صدیق خان» ج۷ ص۲١٤‏ «النهاية» لابن الأثيرء ج۲٠‏ 
ص۲۸۳ . 
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ه- ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء. 
و- الإزار. 
ز- كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها. | 
ح - الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق القميص والخمار. 
۸ - الراجح في معنى الجلباب: 


قال ابن العربي المالكي في تفسيره قوله تعالى : «(يدنين عليهن من جلابيبهن) : 
اختلف الناس فى الجلباب على ألفاظ متقاربة» عمادها أنه الثوب الذي يستر به 
البدن ي۹" , 


ويمكن أن نستخلص أوصاف الجلباب مما قيل في تعريفه» فهو كساء واسع يلہس 
فوق ثياب المرأة ويغطي بدنها من رأسها إلى قدمها. 


وفي ضوء هذه الأوصاف وما قيل في تعريفه يمكن أن نختار له التعريف الآتي : 


أنه الملاءة التي تشتمل بها المرأة فتلبسها فوق ثيابها» وتغطي بها جميع بدنها من 
رأسها إلى قدمها. . والجلباب بهذا التعريف يشبه «العباءة» التي كانت شائعة في لباس 
النساء فى العراقء ولا يزال البعض منهن يلبسنها. 


۹ - تفسير آية الجلباب: 


قال المفسرون أقوال متقاربة في معنى آية الجلباب وهي قوله تعالى : «إيا أيها النبي 
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن » ذلك أدنى أن يُعرفن 
فلا يؤذينْ . . . € وقالوا: إن إدناء الجلابيب يخص المسلمات الحرائر ولا يخص 
الإماءء إلا أن الفقيه المفسر أبا حيان الأندلسي جعل «إدناء الجلابيب» عامَاً في حق 
الحرائر والإماءء وهذا التفسير هو الذي رجحه ابن حزم" وهو ما نرجحه. 


(۳۱۹۲) «تفسير ابن العربي المالكي» ج۳» ص٤۷١٠‏ . 
(۳۱۹۴۳) «المحلی» ج۳» صض۲۱۹-۲۱۷ . 
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وبناء على هذا المختار من تفسير أبي حيان وما قاله المفسرون في تفسير الأية 
الكريمة نقول: أمر الله تعالى نبيه عة أن يأمر أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين» ويأمر 
بناته ونساء المؤمنين كافة» إذا خرجن لقضاء حوائجهن أن إيدنين عليهن من جلابييهن)» 
أي : ان يرخين من جلابيبهن فيغطين أجسامهن ورؤوسهن من فوق ٿيابهن» «(ذلك) 
أي : ما ذكر من إدناء الجلابيب والتستر بها لأدنى» أي : أقرب وأولى أن يعرفن 
- لتسترهن - بالعفة فلا يتعرض لهن أهل الفسوق بالسوء؛ لأن المرأة إذا حرجت من بيتها 
وهي في غاية التستر والصون والاحتشام بلبسها الثياب الإسلامية بالكيفية الشرعية» ومنها 
الجلباب» لم يجرؤ أهل الفساد والسوء أن ينالوها بسوء ولا يطمعون بالوصول إليها ولا 
٠‏ بهاء بخلاف المتبرّجة غير المتسترة باللباس الشرعي فإن المَسّاق يطمعون فيها 
وون اسهم بالرصون اا۴ 


: الشأن بالمسلمة المبادرة إلى لبس الجلباب‎ _ ٠١ 


أخرج أبو داود عن ام سلمة قالت: لما نزلت: «إيدنين عليهن من جلابيبهن 4 
حرجت نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الخربان من الأكسية""""» شبُهت ما على 
رؤوسهن من الأكسية التي اتخذنها جلابيب بالغربان من جهة سواد لونها. وهكذا يجب 
أن يكون أمر المسلمة في كل حين : المسارعة إلى طاعة الله والمبادرة إلى تنفيذ أوامره 


ومنها لبس الجلباب . 
١‏ - لبس الجلباب عند الخروج من البيت: 


يكون لبس الجاباب عادة عند خروج المرأة من بيتها لقضاء حاجتهاء لأنها في هذا 
الخروج تبرز للناس» ولأن الطريق ليس طريقاً خاصاً لها وإنما هو طريق للناس وفيهم 
الصالح والطالح » فيتعين عليها الخروج من بيتها متسترة لابسة الجلباب» وبهذا قال 
المفسرون» من ذلك قول الإمام القرطبي في «تفسيره» بصدد هذه الآية الكريمة» فقال 
- رحمه الله -: «أمر الله رسوله ية أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج 


)۳۱۹٤(‏ «تفسیر الرازي» ج٠۰۲‏ ص۲۳۰ «تفسير الآلوسي» ج۲۲٠‏ ص۰۹۰-۸۸ «تفسیر سید قطب» 
جا ص۳٤‏ . 
(۳۱۹۰) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۱» ص۹۹١٠‏ . 


- 


إلى حوائجهن . . . »""'"» وكذلك يلبسن الجلباب إذا خرجن من بيوتهن لسبب مشروع 
مثل حضورهن صلاة العيدين» فقد جاء في الحديث الشريف عن أم عطية قالت: «أمرنا 
رسول الله ية في الفطر والأضحى أن نخرج العواتق » والحْيّض» وذوات الخدور» ولكن 
الحيّض يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله : إحدانا 
لا يكون لها جلباب» قال: لتلبسها أختها من جلبابها»““"" . 


۲ _ لبس الجلباب في البيت: 


وإذا كان لبس الجلباب يكون عادة عند الخروج من البيت لسبب شرعي» فإنه يلبس 
الجلباب في البيت أيضاً إذا وجدت حاجة للبسه كما لو دخل عليها في بيتها زوجها أو 
أحد من ذوي محارمها ومعه قريب منها أو منه وهو في حكم الشرع كالأجنبي منها في 
حق النظر إليها وفي حق إبداء زينتها له» مثل (الحمو) أخو الزوج» ومثل ابن عم الزوجة» 
فعليها إذا أرادت أو احتاجت إلى الجلوس معهمء أن تجلس متسترة بالجلباب كأنها 
خارجة من البيت» وإنما كان الحكم كما ذكرت لأن العلة في وجوب لباس الجلباب عند 
خروجها من البيت هو تسترها من الأجانب وعدم إبداء زينتها لهمء إلا ما ظهر منها من 
الوجه والكفين» فإذا دخل الأجنبي إلى بيتها مع زوجها أو محرم منهاء وجدت العلة 
للتستر ولبس الحجاب» فيلزمها ذلك؛ لئلا تقع أعينهم على ما لا يحل لهم من النظر 
إليهاء ولئلا تبدي من بدنها ما لا يحل لها إبداؤه للأجنبي . 


. ۲٤۳ص‎ ۱٤ج «تفسیر القرطبي»‎ )۳۱۹٩( 

(۳۱۹۷) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي : «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول 
د ج۰۱ ص۳۰۰ . وقد جاء في بیان معاني بعض ألفاظ الحديث في نفس الصفحة ما يأتي : 
(أم عطية) مسلمة أنصارية اسمها نسيبة بنت الحارث . (العواتق) جمع عاتق وهي الشابة البالغة 
أو التي قاربت البلوغء سميت عاتقاً لعتقها من الخدمة . وتسمى (عانساً) إذا طال مكثها في بيت 
أهلها بعد بلوغها. (والحْيّض) جمع حائض . و(الخدور) جمع خدر وهو الستر. (ويشهدن الخير 
ودعوة المسلمين) أي يشهدن العبادة والوعظ ويشملهن الخير العظيم الذي ينزله الله على جماعة 
المسلمين في العيد) . (لتلبسها أختها من جلبابها) أي تستعير من أختها في الإسلام من جلبابها 
وتخرج للجماعة للصلاة في العيد. 
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الفرع الثالكث 
السراويل 
۳ - معنى السراويل في اللغة: 


السراويل لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهماء يذكر ويؤنث» والجمع 


سراویلات ^ , 
٤‏ _ الأحاديث في لبس المرأة السراويل: 


جاء فى الحديث الشريف الذي أخرجه الدارقطنى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن النبي لز قال: «رحم الله المتسرولات من النساء» ورواه الحاكم في «تاريخه» 
والبیهقی فی «رشعب الايمان»*“"'“ . وجاء فی شرحه : رحم ايله المتسرولات من النساء 
أي : اللاتي يلبسن السراويل بقصد الستر» فهو لهن سنة مؤكدة محافظ على ستر 
عوراتهن ما آمکن('"" . 

وفي حدیث أخرجه ابن عدي في «الكامل»» والعقيلي › والبزارء والبيهقي في 
«الأدب» مطولاً عن علي - رضي الله عنه - قال: «كنت قاعدأ عند رسول الله كلل عند 
البقيع في يوم مطير» فمرت امرأة على حمار فهوت يد الحمار في وهدة» فسقطت المرأة 
فأعرض عنها النبي بيه بوجهه فقالوا: يا رسول الله إنها متسرولة . فقال: اللهم اغفر 
للمتسرولات من أمتى . يا أيها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من أستر ثيابكم» وحصنوا 
بها نساءكم إذا خرجن»"". 

04° - لبس المرأة السراويل جائز ومستحب : 

من الأحاديث التي ذكرناها يعرف أن لبس المرأة ما يسمى بالسراويل أمر جائز 
)۳1۹۸( «المعجم الوسيط» ج١‏ > ص ٤۳۹‏ . 
)۳٠۹۹(‏ «الجامع الصغير» للسيوطي » ج٠»‏ ص٥۹٥‏ ورقم الحديث ٤٤١٤‏ . 


(۳۲۰۰) «فیض القدير بشرح الجامع الصغير» للمناوي»› ج٤»‏ ص۲٤‏ . 
)۲١١(‏ قلا من كتاب «اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية» للدكتور محمد عبد العزیز» ص۲۹۷ . 
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شرعأً» بل ويستحب شرعاًء كما تدل على ذلك الأحاديث الشريفة التي ذكرناها؛ لأن 
في أحدها قول النبي ب : «رحم الله المتسرولات من النساء» وهذا يشعر باستحباب 
الشرع وندبه إلى لبس السراويل من قبل النساء؛ لأن في لبسه ستراً لهاء وستر المرأة بما 
تلبسه من لباس من مقاصد الشريعة . 

: لبس المرأة السراويل يحقق لها مقصود اللباس‎ - ٠١ 

قلنا: إن المقصود بلباس المرأة سترها على النحو المشروع لھاء ولبس السراويل 
إذ قال: «فإن النساء على عهده 4ل كن يلبسن ثياباً طويلات الذيل. . . ثم إن هذا ليس 
متخا للست فلو لست المراة سراويل؛ لكان هذا محص للمقصرم ٠:9‏ 

الفرع الرابع 
طول ثوب المرأة 
۷ - لا ینظر اله إلى من جر ثوبه خیلاء: 


في الحديث الشريف الذي رواه ابن عمر - رضي الله عنهما-» عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما - أن رسول الله کاو قال: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا" . 


۸ _ جر الثوب بسبب غفلة لابسه: 

وجر الشوب قد يأتي من غفلة لابسه عنه فيسترخي » لان شت شل ب هن 
الغفلة» كما جاء في حديث الإمام البخاري» عن سالم بن عبد الله » عن أبيه - رضي 
الله عنه -» عن النبي بي قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال 
أبو بكر الصديق - رضي الله عله -: يا رسول الله : إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا ن 


. ۱٤۸ص «مجموع الفتاورى» لشيخ الإسلام أبن تيمية› ج۲۲“‎ (Y*Y) 
والخيلاء : التكبرء وينشاً عن فضيلة يظنها‎ › ۲٥۲ص‎ »٠٠ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج‎ )۴۲۰۲۳( 
. الإنسان في نفسه . والمقصود بجر الثوب جره على وجه الأرض‎ 


- ۳۲ - 


أتعاهد ذلك منه. فقال النبي بيا : لست ممن يصنعه خيلا" . قال ابن حجر 
العسقلانى فى شرحه لهذا الحديث: وكان سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر فكان 
يسترحى إزاره إذا غفل عنه» فكان شده ينحل إذا تحرك بمشى أو غيره بغير اختياره» فإذا 
کان محافظاً عليه متعهداً له لا يسترخي ؛ لأنه کلما کان يسترخحي شل . 


۹ -_ جر الثوب بسبب إطالته : 


كما أن جر الثوب قد يتأتى من إطالة الثوب حتى يتجاوز الكعبين» ويصل إلى 
الأرض» فيجره صاحبه إذا مشى متعمدا ذلك كله وهذا منهي عنه. فقد أخرج البخاري 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ي قال : «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي 


الناں)"". 
۰ _ طول ٹوب المسلم المسموح به وتحريم ما زاد عليه : 


إن جر الثوب يقتضي إطالته» وحيث إن جره من الخيلاء محظور» فقد جاء النهي 
عن إطالته» فقد جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي 
يا قال : «أزرة المسلم إلى نصف الساق» ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين» 
ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار» من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إلي"“". 
والمقصود بهذا الحديث الشريف أن إزار المسلم يصل إلى نصف ساقه» وهذه الهيئة 
أو الحالة من اتزاره هي المرضية» ولكن لا حرج عليه إذا أطال إزاره أو ثوبه إلى الكعبين 
بحيث لا يتجاوزهماء فإن تجاوزهما فليعلم أن ما کان أسفل من الكعبين فهو حرام 
ولألك كان مصيره إلى النار» قال الخطابي : قوله (في النار) يتأول على وجهين: 
(أحدهما) : أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعلهء (ثانيهما) : 


ge ETE)‏ البخاري بشرح العسقلاني» ج١۱»‏ ص٤٣٠۲‏ ورواه النسائي في «سننه» ج۰۸ 
ص٤۱۸‏ . 

. ۲٠٣٥ص‎ »۱۰ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج‎ )۳۲۰٠( 

(۳۲۰۹) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠›‏ ص٢٣۲‏ ورواه النسائي في «سننه» ج۰۸ 
ص۱۸۳ . 


(۳۲۰۷) «سنن أبي داود» ج۱۱ » ص‌۳-۱۰۹۲٥٠۱‏ . 


- ۳۷ 


أن یکون اة ن لك ا الذي فعله في النارء على معنی آنه معدود ومحسوب 
من أفعال أهل النار*"“. 


١‏ _ والخلاصة: فإن المستحب أن يكون إزار المسلم أو ثوبه إلى نصف 
الساق» والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين» وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام 


۲ - اسىتشناء المرأة من تحریم إطالة الثوب وجره: 


إن كلمة (من) الواردة في الحديث الشريف: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة» هذه الكلمة (من) تشمل الرجال والنساء» وهذا ما فهمته أم سلمة زوج النبي 
ية من هذا الحديث فسأالت عن حكم جر النساء ذيول ثيابهنٌ» لاحتياجهن إلى إسبال 
ثيابهن من أجل ستر العورة بما فيها ستر قدميهاء فبين لها النبي ب أن حكمهن في مسألة 
إطالة الثوب وجره خارج عن حكم الرجال"""» كما جاء ذلك في حديث ابن عمر الذي 
أخرجه الترمذي» وفيه : «قال رسول الله ب : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة . فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً. فقالت: 
إذن» تنكشف أقدامهن . قال: فیرخینه ذراعاً لا يزدن عليه». قال الترمذي بعد ن روی 
هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح » وفيه رخحصة للنساء في جر الإزار؛ لأنه أستر 
لن : 

۴۳ _ مقدار طول ثوب المرأة: 


وإذا كانت المرأة مستشناة من تحريم إطالة الثوب» فما هو الطول المسموح به لها 
في ثوبها على وجه الإباحة أو على وجه الاستحباب؟ 

الجواب على ذلك نجده في حديث الترمذي الذي ذكرناه في الفقرة السابقة وأخرجه 
أبو داود أيضاًء ونصّه : «أن أم سلمة زوج النبي بي قالت لرسول الله بيا حين ذكر الإزار 


(۳۲۰۸) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۱ » ص۳۴٣۱‏ . 
)۳۲٠۹(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج۰۱۰ ص۲۹۹ . 
(۳۲۱۰) «جامع الترمذي» جه » ص٦ ٤۰۷-٤۰‏ » ورواه النسائي في «سننه» ج۰۸ ص٤۱۸‏ . 


-YA- 


(أي ذم إسباله) : فالمرأة يا رسول الله؟ قال : ار وا E EG‏ 
عنها. قال: فذراع لا يزيد عليه»". فالمرأة ترسل من ثوبها e‏ 
وحيث أن هذا المقدار من الطول قد لا يكفي لستر قدميها فقد أذن لها النبي بي أن 
تسدل - أي ترخي أو ترسل - مقدار ذراع» أي : تطيل من ثوبها مقدار ذراع ابتداءُ من 
الاق و 2 عل د5 


Yoof‏ - وفي حدیث آخر أخرجه بو داود عن ابن عمر قال: اض رسول الله اة 
لأمهات المؤمنين في الذيل - ذيل الثوب - شبراً ثم استزدنه فزادهن شبرأً» فكن يرسلن 
إلينا فنذرع لهن ذراعاً٥"".‏ 

٠١‏ _ الخلاصة في طول ثوب الرجل والمرأة: 


يقتصر بالإزار على نصف الساق»ء وحال جواز وهو إلى الكعبين . 


وكذلك للنساء حالين: حال استحباب وهو يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر 
الشبر» وحال جواز بقدر ذراع . ويؤيد هذا التفصيل ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» أن 
النبي ب شبّر لفاطمة من عقبها شبراً» وقال: هذا ذيل المرأة. وأخرجه أبو يعلى بلفظ : 
«شبر من ذيلها شبراً أو شبرین» وقال: لا تزدن على هذا)5""". 


: کم المرأة والرجل‎ - ۲٥٥٦ 


يحسن تقصير كم المرأة دون رؤوس أصابعها ر ا کون إفراط» فالمرأة فى 
هذا خلاف الرجل حیث يحسن تطویل کم الرجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر 


(۳۲۱۱) «سنن أبي داود» ج۱۱ » ص۹٩۱۷‏ . 

. «عون المعبود ا داود» ج۱۱ » ص۱۷۷-۱۷۹‎ )۳۲١۱۲( 

(۳۲۱۳) «سنن ابي داود» ج١۱»‏ ص۱۷۷ والذراع هو شبران بشبر اليد المعتدل كما جاء في «فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج١١ء‏ ص۹٣۲‏ . 

۵ ) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج٠٠۰‏ ص۲۹۹ . 


- ۳۲۹ - 


وتوسيعه باعتدال من غير إفراط؛ فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ولا يمنعها خفة الحركة 


والرطش "١‏ , 
المطلب الثاني 
أن يكون اللباس واسعاً 
Yoo‏ اللباس الضيق للمرأة محظور: 


اتشر نو الاس الس وجب بدن الرا عن أطار الجانت مها اة 
والفساد» ولا شك أن اللباس الضيق لا يحقق هذا الغرض. لأنه يصف بدن المرأة ويبرز 
حجمه أو حجم أعضائه» فلا يكون في الحقيقة ساتراً للبدن ولا حاجباً له عن أنظار 
الأجانب» ولا مانعاً من الفتنة» وتحريك الشهوة» ووقوع الفساد. ومن أجل هذا كله جاء 
النهي الشرعي عن اللباس الضيتق للمرأة» فاشترط فيه أن يكون واسعاً فضفاضاً حتى لا 
یصف شیئاً من بدنها ولا یحدد حجمه ولا پبرزه للناظرین. 


۲۸ - اللباس الضيق محظور ولو كان كثيفاً: 

جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد - رحمه الله - عن أسامة بن زيد» قال: 
«كساني رسول الله ية قبطية كثيفة » كانت مما أهدى له دحية الكلبي» فكسوتها امرأتي» 
مرها أن تجعل تحتها غلالة» فإنی حاف أن تصف حجم عظامها )۳۲° . 


4 
وروى هذا الحديث أبو داود عن دحية بن خليفة الكلبي أنه قال: «اتي رسول الله 
اة بقَبّاطى فأعطانى منها قبطية» فقال : اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصاًء وأعط 


. «كشاف القناع في فقه الحنابلة» ج۱» ص۱۸۹‎ (Î1) 

(١٠۳۲ب)‏ رواه الإمام أحمد كما جاء في «نيل الأوطار للشوكاني» ج۲ ص١١١ء‏ ۱۷ء ومعنى (فبطية) 
بضم القاف وقد تكسر: لباس منسوب إلى القبط في مصر» لأنهم يصنعونها» ومعنى (غلالة) 
بكسر الخين» شعار يلبس تحت الثوب ويمس البدن فهو يشبه ما يسمى اليوم ب (الثياب 
الداخلية) . 


۳*۰ - 


الأ آمرانك تختمر :به فلما أدير قال له ومر امرانك أن تجعل ته ثوا لا 
يصفها)"' . 


فالحديث الأول الذي رواه الامام أحمد فيه وصف القبطية بأنها كثيفة » بينما لم يرد 
هذا الوصف في رواية أبي داود. ويبدو لي أن القبطية كانت كثيفة لا رقيقة؛ لأن هذه 
الزيادة وهي كلمة «كثيفة» وردت في رواية الإمام أحمد» والزيادة من الثقة مقبولة . وأيضا 
فإن النبي بي قد صرح فيه بالمحذور الذي خشيه من هذه القبطيةء فقال: «فإني أحاف 
أن تصف حجم عظامها» فهذا نص صريح في أن المحذور من هذه القبطية كونها تصف 
حجم الجسم وأعضائه» لا أنها تكشف لونه كما هو الشأن في الثياب الرقيقة. ومعنى 
ذلك فإن الراجح في (القبطية) الواردة في الحديثين أنها كثيفة لا رقيقة. ولا يقال إذا 
كانت القبطية كثيفة أي ثخينة : فما فائدة الغلالة؟ 

والجواب هو دفع ذلك المحذور وهو وصف حجم عظامها أو أعضائها؛ لأن الثوب 
قد يصف حجم العضو ولو كان ثخينا إذا كان ضيقا إذا كان من طبيعته الليونة والانثناء 
على البدن أو على العضوء كبعض الثياب الحريرية وما يسمى بالجوخ"""". وهذا كله 
إذا كان الثوب ضيقا كما قلنا؛ لأن كثافته في هذه الحالة لا تمنع من وصف حجم الجسد 
أو أعضائه ما دام ضيقاً. 

۹ - أقوال الفقهاء في اللباس الضيق الكثيف : 

قال ابن رشد المالكي - رحمه الله تعالى -: القباطي ثياب ضيقة ملتصقة بالجسد 
لضيقهاء فتبدي ثخانة جسم لابسها من نحافته» وتصف محاسنه» وتبدي ما يستحسن 
مما لا يستحسن» فنهى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن تلبسها النساء امتثالا لقول 
الله عز وجل : ولا بيدين زيتتهن إلا ما ظهر منها)» وقال مالك - رحمه الله تعالى -: 
بلغني أن عمربن الخطاب - رضي الله عنه - نهى النساء عن لبس القباطي » قال: وإن 


. ومعنی (اصدعها صدعین) آي اقطعها نصفين‎ >» ۱۷٤ص‎ ١ «سنن بي داود» ج۱‎ (Y1) 
«حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» تأليف الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني»‎ )۳۲٠۷( 


. ٦۱-٦۰ ص‎ 


- 1 - 


كانت لا تشف فإنها تصف”"'؛ لأن الضيق من الثياب يصف ما تحته» فيصف من 
المرأة أكتافها ولدييها وغير ذلك" . 

۰ - تضییق الأكمام وتوسیعها : 

هذا وينبغي أن يلاحظ هنا أن تضييق كم المرأة لا يشمله تضييق الثوب نفسهء فلا 
یکون مووا لان المحظور في کم المرأة توسیعه لا تضییقه عکس الوب نفسه» لأن 
الكم إذا كان واسعا ورفعت المرأة يدها ربما انكشف منها الذراع» بل وحتى إبطهاء إذا 
لم يكن تحت هذا الثوب ثوب أخرء وقد نبّه ابن الحاج إلى هذا الفرق بين الكم ولزوم 
تضييقه» وبين الوب نفسه ولزوم توسیعه وعدم تضیيقه» فقال - رحمه الله تعالی -: 
«ويجب عليه - ولي الأمر- أن يمنعهن من توسيع الأكمام التي أحدثنها مع قصر الكم» 
فإنها إذا رفعت يدها ظهرت أعكانها ونهودها وغير ذلك" . 

المطلب الثالك 
أن يكون اللباس كثيفاً غير شفاف 
١‏ -_ اللباس الشفاف محظور: 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله ب : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةء لا 
يدخحلن الجنة ولايجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»(""). 


ویدل هذا الحديث الشريف دلالة ظاهرة على تحريم لبس ما يشف ويصف لون 


(۳۲۱۸) «المدخل» لابن الحاج» ج۱» ص٣أ۲۳.‏ 

(۳۲۱۹) «المدخل» لابن الحاج» ج۱» ص٤۲۳‏ . 

. «المدخل» لابن الحاجء ج١ء» ص۲۳۷ وأعكانها: الطي الذي في البطن من السمن‎ )۳۲۲١( 
. والبخت: هي الإبل الخراسانية‎ ١٠١-٠١۹ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱» ص‎ )۳۲۲۱( 


- TY - 


بدن المرأةء ولهذا كانت النساء اللائي نلسن مل هدا اللاس من اهل الا *: 
۲ _ معنی قوله یو : «کاسیات عاریات» : 


جاء فى الحديث الذي أخرجه مسلم وذكرناه في الفقرة السابقة قوله ية : «كاسيات 
عاريات» وقد قالوا في معنى ذلك : «إن الواحدة منهن تستر بعض بدنها وتكشف البعض 
الآ إظهاراً لجمالها ونحوه. وقال آخحرون: تلبس ثوبا رقيقاً يصف لون بدنهاء<""“. 


۲۴۳ _ وقال ابن عبد البرٌّ - رحمه الله تعالى -: «أراد َي النساء اللواتي يلبسن من 
1 قَيقة )5" . 


4 -_ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: وقد فسر قوله كلا : 
كاسيات عاريات» بأن تكتسي ما لا يسترها. فهي كاسية» وهي في الحقيقة عارية» مثل 
من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتهاء أو تلبس الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع 
خلقها مثل عجيزتها وساعدها. وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم 
أعضائها لکونه کثفاً واسعاً)"". 


٥‏ -_ویمکن أن يقال في معنی «كاسيات عاريات» : أنهن النساء اللواتي يلبسن 
تاا زفق تف عا تحها وتضف لون آبدانهن: و نهن يسترن بعض أبدانهن ویکشفن 
البعض الآخر. أو يجمعن بين الأمرين: يغطين بعض أبدانهن بثياب رقاق قصيرة تصف 
لون ما تحتها من أبدانهن» بل وتظهر حجم أعضائهن أيضأًء ويتركن أجزاء أخرى من 
أبدانهن مكشوفة أصلاً ليس عليها أي شيء ولو كان رقيقاً» كما هو المُشاهّد في وقتنا 
الحاضء إذ تلبس المرأة ة ثياباً رقيقة ناعمة ضيقة تغطي بعض بدنها ولكن تكشف ما تحته 
وتظهر حجمه» وتكشف البعض الأخر من بدنها مثل الرقبة والذراعين والصدر» وربما 


(۳۲۲۲) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۲» ص۱۷١‏ . 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠› ص۱۱۰‎ )٣۲( 
. ٥٦ص «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» للأستاذ محمد ناصر الدين الألباني»‎ )۳۲۲٤( 


. ۱٤٦ص‎ › «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۲‎ (Y1) 


“r - 


ام الد كما نكف الساقن وربما شيا ن فرق الرکبتین» فھن كما قال 
کی : «کاسیات عاريات» فهن کاسيات بالاسم› عاريات فى الحقيقة. والله المستعان» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . ۰ 


: معنی قوله َد : «مائلات ممیلات)‎ - ۲٠ 
وفى الحديث الذي ذكرناه» وصف الكاسيات العاريات بأنهن أيضاً: «مائلات‎ 
وء‎ 

ممیلات) أي : مائلات عن طاعة الله » وما يلزمهن حفظه. ومميلات› آي : يعلمن غيرهن 
فعلهن المذموم . وقیل : مائلات أي یمشین متبخترات» ممیلات لأكتافهن”""". 

۷ م معنی قوله ك : «رۋوسهن كأسنمة الْحت»: 

آي : یکبرن رؤوسهن ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها حتى تصير رؤوسهن 
كأسنمة البخت» أي : كأسنمة الإبل الخراسانية""'". وقد يكون في وضع نساء اليوم 
على رؤوسهن ما يعرف ب «الباروكة» ما يصير رؤوسهن كأسنمة البخت. 

۸ ۔ حدیث الإمام مسلم من معجزات النبوة: 

حديث الإمام مسلم الذي ذكرناه في الفقرة السابقة""""» قال فيه الإمام النووي : 
إنه من معجزات النبوةء فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان0'"" . (قلت) : وهذا فی 
زمانه فكيف في زماننا؟ إنها معجزة النبوة تتجلى في زمانناء كالشمس في رابعة النهار 
فاعتبروا يا أولى الأبصار» والله المستعان. 

۹ _ حديث أخر في الثياب الرقاق : 


أخرج أبو داود عن عائشة ‏ رضى الله عنها - «أن أسماء بنت أبى بکر دخحلت على 
رسول الله ا وعليها ٹیاب رقاق» فأعرض عنها رسول الله ا وقال : يا أسماء: إن المرأة 
۷ ) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤»‏ ص۷٤۳‏ . 
(۳۲۲۷) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤‏ » ص١۱۱‏ «نيل الأوطار» ج۲» ص۷١١‏ . 


(۳۲۲۸) انظر الفقرة .»٠٠١۱(‏ 
(۳۲۲۹) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠‏ ص١٠٠‏ . 


-- 


إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه 
وکفیه»('"""). 

والظاهر من هذا الحديث أن ثياب أسماء كانت لرقتها تصف ما تحتها من لون 
البدنء ولهذا أعرض عنها النبي بيا ثم قوله ب : «إذا بلغت المحيض لم يصلح لها 
أن يُرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه» يدل على أن ثيابها كانت رقيقة بحيث 
لا تمنع الناظر إليها من رؤية ما تحت ثيابهاء فكأنها أبدت ما لا يجوز إبداؤه من بدنها 
بلبسها الثياب الرقيقة . 

المطلب الرابع 
أن لا يكون لباس المرأة لباس شهرة 

۷۹ - المقصود بلباس الشهرة : 
الناس". وقال الشوكاني : المراد بلباس الشهرة أنه ثوب يشتهر بين الناس لمخالفة 
لونه لألوان يابهم» فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم صاحب الثوب بالعجب 
والتكبر""". ويمكن أن نقول إن لباس الشهرة هو ما يتميز به لابسه عن ألبسة الناس 
بلون» أو بشكل» أو بهيئة» بحيث يجلب انتباه الناس وأنظارهم إليه» ويختال عليهم 
صاحبه بالعجب والتکبر. 

۱ - لباس الشهرة محظور : 


ولباس الشهرة بالمعنی الذي ذکرته محظور على المرأة كما هو محظور على الرجل› 
فقد أخرج أبو داود في «سننه» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ية : «من لبس 
ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله» ثم تلهب فيه النار» وفي رواية أخرى لأبي 


(۳۲۳۰) «سنن أي داود» ج۱۱ ص۱٣۱‏ . 
(FYI)‏ «النهاية» لابن الأثيرء ج۲ > ص٥٩۱٩‏ . 
(۳۲۳۴۲) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۲» ص۳٠٠‏ . 


fo - 


داود: «ألبسه الله ثوب مذلة»""" . 


اليو اد ن لن رت وو ف الا له وو لى الاي ل ا 
يوم القيامة ثوباً يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له» والعقوبة من جنس العمل» ثم 
تلهب أي : تشتعل النار في هذا الثوب الذي ألبسه الله إياه يوم القيامة. والحديث يدل 
على تحريم لبس ثوب الشهرة*"". 

۲ م_ حدیث آخر في ثوب الشهرة : 

وأخرج ابن ماجه هذا الحديث بلفظ : «من لبس ثوب شهرة فى الدنياء ألبسه الله 


ء5 ۶ 
ثوب مذلة يوم القيامةء ثم ألهب فيه نارا»» وفي رواية أخرى لابن ماجه: «من لبس ثوب 
شهرة» أعرض الله عنه حتی یضعه متی وضعه)(*""") , 


۴۳ - تكون الشهرة باللباس النفيس والخسيس : 


والشهرة لا تختص بابس نفيس اللباس المتميز عن لباس الناس بغلائه» ونفاستهء 
وارتفاع ثمنه» وقد تحصل بلبس خسیس اللباس ورداءته ورخصه کما لو لبس ما یخالف 
ملبوس الناس من الفقراء؛ ليرأه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوا فيه الزهد 
والصلاح""'". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «وتكره الشهرة من الثياب وهو 
المترفع الخارج عن العادةء والمنخفض الخارج عن العادةء فإن السلف كانوا يكرهون 
الشهرتين : المترفع والمنخفض . وفي الحديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب 
مذلة» وخيار الأمور أوساطها""'. 


(۳۲۳۳) «سنن ابي داود» ج۱۱» ص۷۳-۷۲. 

(۳۲۳۲) «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۱۱» ص۰۷۳ «نیل الأوطار» ج۲» ص۳٠٠‏ . 

(۳۲۳۵) «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۱۱۹۳ . 

. «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۲» ص۳٠ء «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠» ص۷۲‎ )۳۲۳١( 
. ٠۳۸ص «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۲»‎ )۳۲۳۷( 


E 


: الشهرة بالدوام على زي معین‎ _ ٤ 


وقد تحصل الشهرة بالدوام على لبس نوع معين أو الالتزام بزي معين أو هيئة معينة» 
والتقيد بذلك عن قصد وتعمد للاشتهار بذلك بين الناس. جاء في «زاد المعاد» لابن 
القيم : دحل الصلت على محمد بن سیرین › وعليه جنّة من صوف» وإزار صوف» 
N OAL E OREN E AA‏ 
ویقولون : قد لبسه عیسی بن مریم» وقد حدثني من لا أتهم أن النبي ية قد لبس الكتان 
والصوف والقطن» وسنة نبينا محمد يل أحق أن بم . 

قال ابن القيم : ومقصود ابن سيرين بما قال أن أقواماً يرون أن لبس الصوف دائماً 
أفضل من غيره فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره» وكذلك يتحرون زيا واحداً من 
الملابس ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكراء وليس المنكر إلا 
التقيد بها والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها. ثم قال ابن القيم : والصواب في هدي 
تارة» ومن الكتان تارة. . الخ «""" . 

٠١‏ -_ هل المحظور اللبس بقصد الشهرة أو حصولها فعلا؟ 

ونسأل هنا: هل الممنوع شرعاً لبس الشخص اللباس بقصد الشهرة ولو لم تحصل 
الشهرة» ام الممنوع والمحظور شرعا حصول الشهرة فعلا بلبسه وإن لم يقصد الشهرة؟ 


فرق بين رفيع الثياب ووضيعهاء والموافق لملبوس الناس والمخالف؛ لأن التحريم يدور 
م الاشتهار والمعتبر القصد» وان لم یطابق الواقع» . 


والراجح عندي في هذه المسألة: أي لباس الشهرة أن نفرق بين حالتين : 


الحالة الأولى: أن يلبس الشخص رجلا أو امرأة اللباس قاصداً بلبسه الشهرةء أي : 
الاشتهار به» ولفت الأنظار إليهء وهذا فعل محرم لقصده الشهرة پبلبسه» وسواء 


(۳۲۳۸) «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج۱» ص٣۴.‏ 


- FV - 


حصلت الشهرة مع قصده لها أم لم تحصل» وعلیه أن یصحح قصده بأن لا يجعل 
ل لو واا لل ال الحا 


الحالة الثانية : أن يلبس اللباس لا بقصد الشهرة» ولكن تحصل له بهذا اللباس الشهرة 
والاشتهار بين الناس» ففي هذه الحالة عليه أن يقلع عن لبسه هذا فينزعه ويلبس 
غيره. نعم . لا يأٹم لأنه لم يقصد بلبسه الشهرة؛ لأن الإثم يدور مع العلم 
بالمحظور شرعاً والقصد له وهو ما کان يعلم أن لباسه هذا لباس شهرة» كما لم 
یقصد بلبسه حصول الاشتهار له به» ولكن بعد أن علم وحصلت الشهرة» عليه أن 
یقلع عنه بان ینزعه ویلبس غیره کما قلت . 


۲۷٠‏ - الشهرة باللباس والرغبة في الحسن منه: 


هذا ومن الضروري التفريق بين طلب الشهرة باللباس وهذا محظورء وبين الرغبة 
في الحسن من الثياب وهذا مباح غير محظور ما دام لم يقصد ما رغب فيه الشهرة 
والاشتهار» وليس فيه ما يدعو إلى الشهرة لا من جهة لونه» ولا هيئته» ولا ما صنع من 
مادته» ولا من جهة الدوام عليه. جاء في الحديث الشريف عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ب : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء ونعله حسناًء قال ل : إن الله جميل يحب الجمال» 
الكبر بطر الح وغمص الناس»٠"".‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «من لبس جميل الثياب إظهاراً 
لنعمة الله أو استعانة على طاعة الله كان مأجورأًي(“"". 


۷ - التواضع باللباس والاشتهار به : 
عن سهل بن معاد الجهنى »› عن آبيه» عن رسول الله ية أنه قال: «من ترك أن 
(Y4)‏ رواه خف ومسلم » انظر «نیل الأرطار» للشوكاني › ج۲“ ص١۱١‏ 5 ومعنی : «غمص الناس» 


)۳۲٤۰(‏ «مجموع الفتاوی» لابن تيمية» ج۲۲ > ص ۱۳۹-۱۳۸ .۔ 


- TTA- 


يليس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل. دعاه الله عز وجل على رؤوس 
الخلائق حتى یخیره في حلل الإيمان آيتهنْ ناء روه امد والترمذي "٤١‏ . 


زائد من الثياب تواضعاً لله عز وجلء فإن هذا الصنيع منه يبعده عن الخيلاء والزهو 
£ 
والتكبرء» وعن تخیر اللباس للشهرة“"" . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعاً 
لله لا بخلا ولا التزاماً للترك مطلقاء فإن الله يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل 
الكرامة»““"" . 


۸ - المرأة ولباس الشهرة : 


و و ا و وا الصو بال 
وما به تتحقق» وغير ذلك مما له علاقة بالموضوع . وجميع ما قلناه في هذا الموضوع 
يشمل المرأة كما يشمل الرجل بل إن المرأة بحاجة أشد وأكبر من حاجة الرجل إلى 
مراعاة ما تنبغي مراعاته ؛ للابتعاد عن الشهرة والاشتهار فيما تلبسه من لباس» فعليها أن 
ترفن غل أن ا يكرا اها لاني هر وان كان سار بها واشا غر شاف 
فتبتعد ما وسعها الابتعاد عن كل ما يجلب الانتباه والأنظار إلى لباسهاء أو جلبابهاء أو 
خمارها من جهة اللونء أو الهيثةء أو المادة المصنوع منهاء أو ما يوشى ورين به لباسها. 
قال الإمام الآلوسي - رحمه الله تعالى - في تفسيره «روح المعاني»: «ثم اعلم أن عندي 
مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائهاء ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن 
ویتسترن به إذا خحرجن من بيوتهن» وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان» وفيه من 
النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهر العيون» وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من 
الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من فَلَة الغيرة» وقد عمّت البلوى 


. ۱١۲ص «نيل الأوطار» للشوکاني. ج۲»‎ )۳۲٤۱( 
. ١٠١ص «نيل الأوطار» للشوكاني» ج۲»‎ )۳۲٤۲( 
. «مجموع الفتاوی» لابن تیمية » ج۰۲۲ ص۱۳۸‎ )۳۲٤۳( 


۳۳4 - 


ذلك : 

وما قاله الألوسي - رحمه الله تعالى - عن ذلك الغطاء الذي كن يلبسنه فوق ثيابهن 
بهذه الزينة التي ذكرهاء يمكن اعتباره من لباس الشهرة بكل تأكيد؛ لأنه كما قال: «يبهر 
العيون» وبالتالي يجلب الانتباه والأنظار إليه وإليهن» وأكبر الظن أنهن كن يلبسنه لهذا 
الغرض أي : للشهرة والاشتهار به وليس للستر. 

هذا ومن بيان الواقع أن أذكر هنا أن النساء في زماننا إلا القليل النادر منهن قد خلعن 
ذلك الغطاء الذي كن يلبسنه فوق ثيابهن» كما خلعن (الملاءة) أي (العباءة) والتي هي 
تشبه الجلباب» والتي كانت تصنع من قماش عادي أسود لا زينة فيه ولا نقوش» خلعن 
ذلك وأبدين من أعضائهن ما أمر الشرع بستره وإخفائه . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


المطلب الخامس 
أن لا يكون لباسها شبيهاً بلباس الرجل 
4۹4 - الأحاديث في النهي عن التشبه: 
وردت جملة أحاديث عن النبي ية في النهي عن التشبهء تشبه النساء بالرجال 


وتشبه الرجال بالنساء بوجه العموم» وبعضها جاء صریحاً في اللباس ونذكر بعض هذه 
الأحاديث: 


أولاً: أخرح الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
«لعن رسول الله ي المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء 
بالرجال»“"" . وأخرج ا لدت فا أبو داود بتقديم المتشبهات على 
الد (TEV.‏ 


. ٠٤١ص «تفسير الآلوسي» ج۱۸»‎ )۳۲٤٤( 

. ص۳۳۲‎ »۱٠ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج‎ )۳۲٤٠( 

)۳۲٤١(‏ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠۰‏ ص۳۴۳۴ . جاء في «النهاية» لابن الأثير في معنى 
(المترجلات) ج۲» ص۴٠۲‏ : انه يعني المترجلات من النساء» يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في 
زيهم وهيئاتهم وفي رواية «يعني الرجلة من النساء» بمعنى «المترجلة»» والمخنث هو المتشبه 
بالنساء . 


- ۳ 


ثانياً: وأخرج الإمام البخاري عن ابن عباس قال: «لعن النبي ب المختثين من الرجالء 
والمترجلات من النساءء وقال: أخرجوهم من بيوتكم . قال: فأخرج النبي ي 
فلانا وأخرج عمر فلانة »۷ . 


ثالثاً : أخرح أبو داود عن أبي هريرة قال : «لعن رسول الله اة الرجل يلبس لبسة المرأق 
والمرأة تلبس لبسة الرجل»“"''. 


رابعاً: أخرج أبو داود عن أبي مليكة قال: «قيل لعائشة - رضي الله عنها -: إن امرأة تلبس 
النعل . فقالت: لعن رسول الله بي الرَجُلة من النساء». 


: المراد بالتشبه في هذه الأحاديث‎ - ٠١ 


أولاً : قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة فيما ينقل عنه ابن حجر العسقلاني : ظاهر 
اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء» لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد 
بالتشبه في الزي وبعض الصفات والحركات الأخرى» لا التشبه في أمور 
الخ" . 


النساء بالرجال» قال الطبري : المعنى : لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس 
والزينة التى تختص بالنساءء ولا العكس<*" . 


ثالث : قال ابن التين: المراد باللعن في هذا الحديث: مَنْ تشبّه من الرجال بالنساء في 
ازى ومن تشه ن التاء بالرجالكذلك 2 : 


رابعاً: وقال ابن حجر العسقلاني : المقصود بالتشبه المنهي عنه بين الرجال والنساء 


. ۱٣١۷-۱۹۹ «سنن أبي داود» ج۱۱» ص‌‎ )۳۲٤۷( 

. «سنن ابي داود» ج١۱ ص۷١٠ء ومعنى «الرَجُلة» أي المترجلة‎ )۳۲٤۸( 
. ۳۳٣۳ص‎ »۱٠ج‎ » «شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني‎ )۳۲٤۹( 
. «شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج٠٠» ص۳۳۲‎ )۳۲٠١( 
. ص۳۳۳‎ ۰٠۰ «شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج‎ )۳۲٣۱( 
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التشبه باللباس والزينة والكلام والمشي <" . 
۱١‏ -_ التشبه باللباس محظور: 


وتشبًه المرأة بالرجل فيما يختص به من اللباس بان تلبس مثل لباسه الذي يختص 
بلبسه الرجال عادة» حرام وكذا العكس» وقد جاء النهي عن هذا صريحاً في الحديث 
الذي أخرجه ابو داود وذکرناه في مثل هذا النهي› وهو عن ابن عباس قال: «لعن رسول 
الله بيا الرجل يلبس لبسة المرأةء والمرأة تلبس لبسة الرجل». فيحرم على المرأة أن 
تلبس مثل ما يلبسه الرجل فيما يختص هو بلبسه» وكذا يحرم على الرجل أن يلبس ما 
تختص المرأة بلبسه. 

قال ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى -: «وتشبه النساء بالرجال والرجال 
بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقاً"". 


والواقع أن ما جاء في الأحاديث الشريفة من لعن المتشبهات بالرجال والمتشبهين 


۲ -_ ما لايعتبر من التشبه المحظور: 
جمرة"٠.‏ وكذلك التشبه في العلم والرأي» جاء في «النهاية» لابن الأثير: «فأما التشبه 
في العلم والرأي فمحمودء ويقال امرأة رَجُلَة) إذا شبُهت بالرجال في الرأي 
والمعرفة)(*"" . 


وقال ابن حجر العسقلاني : «فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد» فرب 


(۳۲۵۲) «شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج۱۰» ص۳۳۲ . 
(۴۴۳) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج٠٠‏ ص۳۳۲ . 
)۳۲٠٤(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج۹» ص۳۳۳ . 
)۳۲٠٠(‏ «النهاية» لابن الأثيرء ج۲ ص۳۴٣۲‏ . 
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والاستتار)" . 


۴“ هل لبس المرأة السراويل تشبه بالرجل؟ 


ذكرنا فيما سبق : يجوز للمرأة لبس السراويل» بل وردت السنة بالترغيب فيه 
واستحبابه لما فيه من الستر لعورة المرأةء ولكن يجب أن يعلم بأن المرأة كانت تلبس 
السروال تحت ثيابهاء فإذا لبست المرأة (السروال) كما يلبسه الرجل في وقتنا الحاضرء 
دون أن تلبس فوقه ثياباً أو جلباباً فهذا لا يجوز؛ لأن سراويلات الرجل عادة ضيقة وتصف 
أعضاءه» فيكون لبسها هذا تشبهاً بلباس الرجل. ولكن لو جعلت السروال واسعاً كثيفا 
يصل إلى كعبيها ولا يشف ولا يصف كسروال الأكراد في شمالي العراق» ولم تلبس فوقه 
ثياباأ» وسترت بدنهاء فيمكن أن يقال: إن هذا لا يدخل في حظر تشبه النساء للرجال 
باللباس» إذا كان عادة القوم أن يلبس نساؤهم مثل هذه السراويلات التي يلبسها 
رجالهم . 


: حكمة تحريم التشبه‎ _- ٤4 


ويبدو أن حكمة تحريم تشبه النساء بالرجال وبالعكس» أن كمال المرأة في تمسكها 
في ما اختصت به من لباس شرعه الله لها ليخصها ویصونها ویسترهاء وما اختصت به 
من توابع ذلك مما هو لائق ومناسب لها من الزينة . وأن كمال الرجل في التزامه بما 
اختص به من اللباس على النحو الذي شرعه الله له وما يعتبر من توابع هذا 
الاختصاص . فإقحام المرأة نفسها في خارج ما اختصت به وشرعه الله لها من لباس 
وغيره» هو خروج على طبيعتهاء ومستلزمات كمالهاء فلا تصير مرضية عند بنات جنسها 
ولا عند الرجال؛ لأنها تظهر بمظهر غير مقبول لا من النساء ولا من الرجال» فتضيع 
شخصیتها؛ لأنها قد فقدت ما تختص به وتمتازء وفي نفس الوقت لا يمكنها أن تلحق 
بالرجال ولا أن تصیر بمنزلتهم ولا بمستوی شخصيتهم بتشبهها بلباسهم » لسبب بسيط 
هو: یستحیل أن تصیر رجلا وإن لبست لباسهم» وهذا هو الضياع الكبير» فكان من 


. «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج٠٠» ص۳۳۲‎ )۳۲٠٠١( 


- "۳ - 


رحمة الشارع الحكيم بأن نهاها عن التشبه بالرجل كما نهى الرجل عن التشبه بالمرأة 
في اللباس وغیره» حفاظاً لشخصيته وشخصيتها اشا للأمور في نصابها الصحيح . 


: التشبه بغير المسلمين‎ - ۲۸١ ٠ 


ومن الجدير بالذكر أن نذكر هنا أن من الأصول الكبيرة في الشريعة الإسلامية» نهي 
المسلمين عموماً الرجال منهم والنساء التشبّه بأهل الكفر» في عاداتهم ولباسهم وما يتصل 
بهم » لئلا تجر هذه المشابهة إلى المشابهة بما يستحسنون أو يستقبحون مما هو مخالف 
للشرع» وقد تتعمق المشابهة في هذه الأمور الظاهرية من لباس وعادات. فتجر إلى 
استحسان ما عندهم من عقائد باطلة» وفي هذا إثم عظيم قد يؤدي إلى الانسلاخ من 
الإسلام. 


ولهذا كله نهى الشارع عن التشبه بهم. وعلى هذا لا يجوز للمسلمة أن تتشبه 
بالمرأة غير المسلمة» فضلا عن التشبه بالرجل غير المسلمء إذا كان هذا التشبه فيما 
تختص به المرأة غير المسلمة دون المرأة المسلمة» مثل بعض أزيائهم في اللباس 
ونحوه. وكذلك يقال بالنسبة للمسلم فلا يجوز له التشبه بما عند غير المسلمين من نوع 
اللباس الذي يختص به رجالھم". 


(Yo)‏ يراجع في هذا الموضوع ولمعرفة هذا الأصل العظيم : النهي من مشابهة الكفارء يراجع کتاب 
شيخ الإسلام أبن تيمية : «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». 
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رسن زس 
اښ 
_۔ تمهید : 
الزينة التي نتناولها بالبحث في هذا الفصل هي زينة النساءء فلا نتكلم عن زينة 


الرجالء أو بكلمة أدق ما يتعلق بالرجال مما يتعلق بموضوع الزينة إلا على سبيل 
الاستطراد؛ لأن الأصل في الزينة أنها للنساء لا للرجال. 

والكلام عن الزينة للنساء يستلزم بيان تعريف الزينة» ومدى مشروعيتهاء والحكمة 
أصباغ» أو طيب. كذلك يدخل في موضوع زينة المرأة شعرها وما يتعلق به من ترجيل 
وأدهانء ووصل بغيره وإزالته» وكذلك يدخل في موضوع الزينة ترقيق الحاجبين وما قد 
تفعله المرأة بأسنانها من وشر وغیره» وما قد تفعله في بدنها من وشم» وأخیرا نتکلم عن 
الزينة في الوقت الحاضر عن طريق أعمال وعمليات التجميل . 

۷ - منهج البحث : 

وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

لمبحث الأول: تعريف الزينة وحكمة مشروعيتها. 

المبحث الثاني : الحلي . 

المبيحث الثالث: الخضاب والطيب . 

المبحث الخامس : الوشم والوشر. 

المبحث السادس: أعمال وعمليات التجميل في الوقت الحاضر. 
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رلیی زرل 
تعريف الزينة وحكمة مشروعيتها 


۸ - الزينة في اللغة : 


اسم جامع لکل شيء يتزین به" . 
4 - الزينة في الاصطلاح الشرعي : 
قال تعالى : فل من حرم زينة الله التي احرج لعباده والطيّبات من الرُزق "٠4‏ . 
قال الزمخشري والآلوسي : المراد بالزينة في الآية الكريمة : اللباس وكل ما يُتجمُل 
به(" . 
وقال الرازي : في معنى (الزينة) قولان: 
القول الأول: اللباس الذي يستر العورة. 
القول الثاني : جميع أنواع الزينة» فيدخل تحت الزينة جميع أنواع التزبين» ويدخل 


تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوهء وأنواع الحلي لأن كل ذلك زينة. . . ثم 
قال : فجميع أنواع الزينة مباح مأذون فيه إلا ما خصّه الدليإ ا“ . 


. ٤۱۲ص‎ ¢ ١ج «المعجم الوسيط»‎ ۰٦۳-٦۲ منظور» ج۱۷ ¢ ص‎ E «لسان العرب»‎ (Y۸) 
.]۳۲ الأعراف : الآية‎ ةروس[.)۲١۹(‎ 
«تفسير الزمخشري» ج۲ › ص۱١٠ «تفسیر الآلوسي» ج۸» ن‎ )۳۲۹۰( 


(۳۲۹۱) «تفسیر الرازي» ج٤٠‏ > ص۳٦‏ . 
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وجاء في تفسير «فتح البيان في مقاصد القران»: الزينة ما يتزين به الإنسان من 
ملبوس وغيره من الأشياء المباحة. كالمعادن التي لم يرد النهي عن التزين بهاء والجواهر 
ونحوها. وقیل : الزينة : الملبوس خاصة» ولا وجه له بل هو من جملة ما تشتمله 


1 )٣١رآلإ‎ 


١‏ -_ مشر وعية الزينة: 


الزينة في الأصل مباحة بجميع أنواعها إلا ما خصه الدليل» وأخرجه عن درجة 
الإباحة» فقد جاء في «تفسير الرازي»: إن جميع أنواع الزينة مباح مأذون في استعماله» 
إلا ما خحصه الدليل» أي : منعه ونهى عنه"""' . 


وفي «فتح البيان»: ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في 
الزينة» ولم يمنع منها مانع شرعي <" . وهذه الإباحة في الزينة تشمل الرجل والمرأةء 
فيتزين كل منهما بما هو مباح له: الرجل بما هو مباح له من الزينة ويناسبه كرجل . والمرأة 
بما يباح لها من زينة ويناسبها كامرأة. 


١‏ _ حكمة إباحة الزينة: 


الإسلام دين الفطرة؛ فليس في أحكامه شيء قط يخالف الفطرة» فكل أحكامه 
وتشريعاته بلا استثناء تلائم الفطرة السليمة وتناسبهاء بل وإنها تستدعي هذه التشريعات . 
فإباحة الزينة للمرأة تلبية لفطرتهاء فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة وأن تبدو جميلة» 
والزينة تختلف من عصر إلى عصر ولكن أساسها في الفطرة واحد وهو: الرغبة في 
تحصيل الجمال أو استكماله . والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية» ولكن ينظمها 
ویضبطها ويجعلها تتبلور في الاتجاه بها إلى رجل واحد هو شريك الحياة» أي : زوجهاء 
يطلع منها على ما لا يطلع أحد سواه" . 


(۳۲۹۲) «فتح البيان في مقاصد القران» لصدیق حسن خان» ج۳» ص١۱٠۳‏ . 
(۳۲۹۳) «تفسیر الرازي» ج٤۱‏ ص۳٦‏ . 

. ۳٠۱١ص «فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن خان» ج۳»‎ )۳۲۹٤( 
. ٩٥ص «في ظلال القران» للمرحوم سید قطب» ج۱۸»‎ )۳۲٣١( 
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۲ _ الزينة مستحبة للزوجة : 


والزينة مستحبة للمرأة ذات الزوج الحاضر معها وليس الغائب عنهاء يدل على ذلك 
الحديث الشريف الذي أخرجه الامام أحمده عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: 
«كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب وتتطيب فتركته» فدخلت علي فقلت : أمُشهدٌ أم 
مُغيبٌ؟ فقالت: مُشهدٌ» عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة - رضي الله 
عنها-: فدخل علي رسول الله ية فأخبرته بلك فلقي عثمان» فقال ب : يا عثمان 
تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فأسوة مالك بنا" . 


وقولها : (أمشهد آم مغیب) أي : أزوجك شاهد آم غاثب. والمراد من هذا القول: 
أن ترك الخضاب والطيب إن كان لأجل غيبة الزوج فذاك» وإن كان لأمر اخر مع حضوره 
فما هو؟ فاخبرتها آن زوجها لا حاجة له بالنساء فهي في حکم من لا زوج لهاء واستنکار 
عائشة» عليها ترك الخضاب والطيب يشعر بأن ذوات الأزواج يحسن منهن التزين 
للازواج بذلك» أي : بالخضاب والطیب”“٠.‏ 


۴۳ _ حكمة استحباب الزينة للزوجة : 


وحكمة استحباب الزينة للزوجة هو لأجل أن تحلو في عين زوجهاء وتشعره بأنها 
تحبة ولهذا تتزين له. وبهذا ونحوه وغيره تدوم المودة والمحبة بين الزوجين» ودوام المودة 
والمحبة بينهما من مقاصد الشرع الإسلامي . والمسلمة الفاهمة لمقاصد الإسلام لا 
تغفل عن هذا المقصد فهي تتزين لزوجها في البيت. لا أن تترك التزين له في البيت» 
وتفعله إذا حرجت من البيت» كما تفعله الزوجة الجاهلة : تترك التزين لزوجها في البيت 
فإذا حرجت تزينت وتطيبت فكأنها تفعل ذلك للأجانب لا سيما إذا أخذت برخصة كشف 
الوجه واليدين . 


)17( «نیل الأوطار» للشوكاني › ج ص۱۹۳ . 
(۳۲۹۷) «نیل الأوطار» للشوکاني » ج٦۰‏ ص۱۹۳-٤۱۹‏ . 
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لہ ران 
الحلىٰ ٠"‏ 
٤‏ - تعريف الحليّ : 


ا ی الوا ھا ای ی الا 
اتخذ الحلي لها لتلبسه. حلَى الجارية : ألبسها اللي قال تعالى : يحون فيها من 
أساور من ذهب . تحلى الجارية : تزينت بالحلي . الحليٌ ما بتڙين به من مصوغ 
المعدنيات أو الحجارة» والجمع حلي قال تعالى : لإواتخذ قوم موسى من بعده من 
حليّهم عجلا جسداً له خوار) . 


‰٥‏ -_ التزين بالحليْ من الذهب والفضة المباح للنساء: 


عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يي قال : «حْرْم لباس الحرير والذهب على 
ذكور أمتي وأحلٌ لإنائهم» رواه الترمذي» وجاء في شرحه: والمراد بالذهب حليّه» وكذا 
حلي الفضة مختص بالنساء» إلا ما استئني للرجال کالخاتم من الفضة ونحوه""" . 


۹ -_والفضة وإن لم يرد ذكرها في الحديث إلا أن العلماء قالوا بحل الحلي من 
الفضة للمرأةء فقد قال الإمام النووي : «وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع 
أنواعه» وخواتیم الذهب وسائر الحلي منه» ومن الفضة» سواء الزوجة وغيرها» والشابة» 
والحجوزء والغنية » والفقيرة»'"""ء بل إن حلي الفضة كان مستعملاً من قبل النساء في 


(۳۲۹۸) «المعجم الوسیط» ج۱» ص٤۱۹۱‏ . 

(۳۲۹۹) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جه » ص ۳۸٤-۳۸۳‏ وأخرجه أبو داود في «سننه» ١٠ء‏ 
ص۱۰۷ وابن ماجه في «سننه» ج۲» ص۱۱۸۹ . 

(۳۲۷۰) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱»‏ ص۳۲ . 
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زمن النبي بء فقد جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
خرج النبي ب يوم عيد» فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء فأمرهن 
بالصدقة» فجعلت المرأة تصدق بخرْصها وسخابها»٠""‏ . 

۷ - أنواع حلي النساء من الذهب والفضة : 


ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه» مثل السوار 
والخلخال» والقرط» والخاتم » وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن 
ای وء اماما م تر عاتن باه اة وها من لي الرحال هو 
محرم عليهن"" . 

۸ - حلي النساء في زمن النبي ڳل : 

كانت نساء الصحابة في زمن النبي ية يلبس مختلف أنواع الحلي» وقد روى 
المحدثون ذلك فمنه ما جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: «شهدت العيدين مع النبي ية فصلى قبل الخطبةء فأتى النبي ب النساء فأمرهن 
بالصدقة» فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال» والفتخ - بفتح الفاء - جمع فتخة 
وهي الخواتيم التي تلبسها النساء في أصابع الرجلين . وقيل : الخواتيم التي لا فصوص 
لهاء وقيل : الخواتيم الكبار. ويباح لها لبس الخاتم» فقد روى البخاري عن القاسم بن 
محمد قال: رأيت - والله - عائشة - رضي الله عنها - تلبس المعصفر وتلبس خواتيم 


.  ''٣ںھذڏلا‎ 


وفي رواية عن ابن عباس أخرجها البخاري» وفيها: «. . . ثم أتى النبي بل النساء 
فأامرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تصدق را وسخځابها) ار بضم الخاء 
وسكون الراء» هي الحلقة الصغيرة من ذهب أو فضة . وسخابها هو قلادة من عنبر أو 
قرنفل أو غیره» ولا یکون فيه خحرز» وقیل : هو خيط فيه خرز» وسمي سخاباً لصوت خرزه 


(۳۲۷۱) «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠›‏ ص۰٣۳‏ . 
(FYYY)‏ «المغني» ج۳» ص ۱٤-۱۳‏ ¢ «المجموع» ج٤٠‏ ص۰۳۳۳ وج٠‏ ص ۳۷-۳٦‏ . 
(TYVYT)‏ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» a‏ ص٤0٤‏ . 
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عند الحركة مأخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات (يلفظ بالصاد والسين)*"» وفي 
رواية أخحرى لهذا الحديث «أن النبي بي صلى يوم العيد ثم أتى النساء ومعه بلال» 
فأمرهن بالصدقة » فجعلت المرأة تلقي قرطها» والقرط مما يوضع في أذن المرأة مما يجوز 
لها التحلي به" . وفي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: «هلكت قلاذة لأسماء 
فبعث النبي 2 في طلبها رجالا . . . )۷7 . 


۹ _ السرف ذ في الحلي : 


قال الشافعية کل خن اع للنساء فلك إذا لم يكن فيه سرف ظاهرء فإن كان 
كخلخال وزنه مائتا مثقال فوجهان: (الصحيح) الذي قطع به معظم العراقيين هو 
التحريم . ووجه التحريم أنه ليس بزينة وإنما هو قيدء وإنما تباح الزينة . (الوجه الثاني) : 
أنه مباح جائز ووجه الجواز أنه من جنس المباح» فأشبه اتخاذ عدد من الخلاخيل . قال 
الرافعي : ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة والمرأة خلاخيل كثيرة لتلبس الواحد منها بعد 
الواحد» جاز على المذهب» وبه قطع البغخوي". 


٠‏ والراجح جواز الحلي وإن كان وزنه كثيراً وثمنه غالبا والشافعية أجازوا 
تعدّد الخلاخيل تتخذها المرأة لتلبس الواحد منها بعد الواحد فما الفرق بين هُذا» وبين 
اتخاذ خلخال واحد وزنه أكثر من وزن خلخال من هذه الخلاخيل؟ وربما كان وزن 
الخلاخحيل التي تتخذها المرأة أكثر من وزن خلخال واحد ذي وزن كبير. وإذا أريد تقييد 
الحلي اج بقيد» فقد يكون هذا القيد بعرف الجاري في الاستعمال» وجريان عادة 
النساء بالتحلي بمثله» فما جرى العرف والعادة في استعماله من الحلي كان مباحأ وإن 
كان وزنه كثيرأً» وإن لم يجر العرف والعادة باستعماله لوزنه الكثير لم يجز لالإسراف فيه . 


: التحلي بغير الذهب والفضة‎ “١ 
يجوز التحلي بغير الذهب والفضة» قال ابن حزم : «والتحلي بالذهب واللۇلۇ‎ 


(۳۲۷۲) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰٠»‏ ص۳۳۰ . 
(۳۲۷۵) «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠»‏ ص٠۳۳‏ . 
)۳۲۷١(‏ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۰ » ص ۳۳۱-۲۳۰ . 
(YY)‏ «المجموع» ج٤‏ › ص٤۳٣‏ . 
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والیاقوت والزمرد حلال في کل شيء للرجال والنساءء ولا نخص شيعا إلا آنية الفضة فقط 
فهن ج على الرجال والنساء؛ لأن الله تعالى يقول: «إخلق لكم ما في الأرض 
جميعاً» وقال تعالى : لوقد فصل لكم ما حرم عليكم) فلم يصل عز وجل تحريم 
التحلي بالفضة في ذلك فهل حلال. وأما اللؤلؤ فقد قال الله عز وجل : وهو الذي سخر 
البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً» وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه)» 
ولا يخرج من البحر إلا اللؤلؤ فهو بنص القرآن حلال للرجال وللنساء»*". 


۲ ¬ التختم بالحديد ونحوه: 


جاء في «البدائعم» للكاساني : «وأما التختم بما سوى الذهب والفضة من الحديد 
والتخامن:رالصفر فمكروة للرجال والتساء معا 4 لأنه زي آهل النا٠:‏ 


۴۳ -_ولكن ما قاله الإمام الكاساني - رحمه الله تعالى - محل نظر؛ فقد جاء في 
«سنن e‏ ة التي أراد النبي از أن يزوجها أحد أصحابه فقد جاء في 
حديث هذه القصة : . . فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله ! 6 
بها حاجة فزوجنيهاء قال ية : هل عندك من شيء؟ E O NE‏ 
فقال َة : «التمس لاتا من لخذ . فلو کان في تختم خاتم الحديد كراهة› 
لما أشار النبي ية على الرجل بالتماسه. 


فالراجح جواز استعمال حاتم الحديد ونحوه مما ذکره الكاساني للرجال وللنساء . 


(۳۲۷۸) «المحلی» ج۰۱۰ ص٦۸۷-۸.‏ 
الآية الأولى رقمها ۲۹ في سورة البقرة وهي قوله تعالى : بإخلق لكم ما في الأرض جميعاً4 . 
والآية الثانية رقمها ۱٠١‏ في سورة الأنعام وهي قوله تعالى : وقد فصل لکم ما حرم 
عليكم. . .4. 
والآية الثالثة رقمها ٠١‏ في سورة النحل وهي قوله تعالى : وهو الذي سخر البحرً. . .4. 
(۳۲۷۹) «البدائع» للکاساني» جه» ص۱۳۳ . 


(۳۲۸۰) «سنن النسائي» ج٦‏ > ص۹۳ . 
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رلیی لاد 
الكحل والخضاب والطيب 
۰٤‏ - تمهید : 


الک والخضاب والطيب من الزينة للمرأة وقد يباج بعضها للرجل کالطیب» 
وللكلام عن هذه الأنواع من الزينة نقسم هذا المبحث إلى مطلبين كالاتي : 


المطلب الأول: الكحل والخضاب . 
المطلب الثاني : الطيب. 
المطلب الأول 
الكحل والخضاب 
٠‏ --_ تعريف الكحل : 


الكشل: ما بكتحل به. والكحل ما وضع في العين يُسْتَسْمَّى به. کا ا 
حا فهي مكحولة*"» وعلى كل حال فالكحل مسحوق ناعم جد يوضع في العين 
فيعطيها سواداً. 


: تعريف الخضاب‎ - ۲٦ 
ما الخضاب : فهو ما يُخضب به من حناء وتم ونحوه . . وفي و ا‎ 
ما یختضب به ويقال: اختضب بالحناء وخضب الشيء يخضبه خضباًء و : غير‎ 


(۳۲۸۱) «لسان العرب» ج٤‏ 1 ص۱۰۳۴ . 
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لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما. خضب الرجل شیبه بالحناء» يخضبه » والاسم 
الخضاب . ويقال: اختضب الرجل واختضبت المرأة من غير ذكر الشعر. وكل ما غير لونه 
فهو ف ل لا ال کی کش وار ی 


وعلى هذا يمكن أن يعرف الخضاب بأنه كل ما يُصبغ به ويتغير به لون الشيء 
المصبوغ إلى حمرة أو صفرة أو غيرهما. 

۷ - هل الكحل مباح؟ 

أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال: «كانت عند النبي اة مُكلة يكتحل 
منها ثلاث في كل عين» وعن ابن عباس أيضاً قال : قال ياء : «خيرٌ أكحالكم الإثمدء 
يجلو البصر وينبت الشعر»“*"" . 


وأخرج ابن ماجه في «سننه» عن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ية قال: «من 
اکتحل فليوتر. من فل فقد أحسن» ومن لا فلا حرح )۳۹ , 

۸ - دلالة هذه الأحاديث: 

ويفهم من هذه الأحاديث الشريفة إباحة استعمال الكحل للرجال والنساء أما إباحته 
للرجال فظاهر من هذه الأحاديث» وأما للنساء فلأنه من أنواع الزينة المباحة» ولأن 
الحديث الثالث وفيه : «من اكتحل فليوتر» عموم يشمل الرجال والنساء. 

۹ - أقوال الفقهاء فى إباحة الكحل : 

قرر الفقهاء إباحة الاكتحال للرجال والنساءء وتكلموا عن مدى إباحته في الإحرام 
للرجل والمرأة» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «الكحل بالإثمد في الإحرام 


(۳۲۸۲) «لسان العرب» ج۱ » ص ١٤٤٣۔۷٤۳‏ . 

)۳۲٣۳(‏ «جامع الترمذي» جه» ص۷٤٤-۸٤٤‏ » «سنن أبن ماجة» ج۲٠‏ ص۷١٠١‏ الإثمد هو الكحل 
الأسود أو هو حجر الكحل وهو حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في الحجازء وأجوده 
يۇتی به من أصفهان . 


. «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۱۱۹۷‎ )۳۲۸٤( 
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مكروه للمرأة والرجل». وقال مجاهد: هو زينة. وروي عن ابن عمر أنه قال: يكتحل 
المحرم بكل كحل ليس فيه طيب. وروي عن عائشة أنها قالت لامرأة: اكتحلي بأي 
كحل شئت غير الإثمد والأسود. وروت شميسة عن عائشة قالت: اشتكيت عيني وأنا 
a‏ فسألت عائشة فقالت : اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد. أما إنه ليس بحرام 
ولكنه زينة فنحن نكرهه»ء فأما الكحل بغير الإثمد فلا كراهة فيه» ما لم يكن فيه 
طب )° . 


۰ -وتکلم الشافعية عن الاكتحال في الإحرام وهل يجتنبه المُحرم أو المحرمة 
فقالوا : «. . . ويكره للمحرمة الاكتحال بالإئمدء أشد من كراهته للرجال؛ لأن ما يحصل 
به من الزينة أكثر من الرجل» فإن اكتحل به رجل أو امرأة فلا فدية بلا حلاف" 
وواضح من هذا الكلام أن الكحل مباح استعماله للرجل والمرأةء وإنما يكره استعماله 
في الإحرام للمحرم أو المحرمة. 


١‏ -وقال المالكية : «لا باس بالكحل للنساء ويكره للرجال»”*"» ولكن قولهم 
بكراهة الكحل للرجال قول مرجوح؛ لأن الأحاديث التي ذكرناها تدفع هذا القول؛ 
لدلالتها على إباحته للرجال وللنساء . 

۲ - الخضاب. لتغيير الشيب: 

ات الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله » قال: «أتي تا قحافة 
واد ایی کر الیق ن ت E E A UNE a‏ 
هذا بشيء واجتنبوا السواد» . وأخرج الامام مسلم أيضاً عن أبي هريرة أن النبي ب قال : 
«إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم )0“ . 


وقال النووي في شرحه لهذين الحديثين : ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل 


(۳۲۸۵) «المغني» ج۰۳ ص۳۲۸-۳۲۷ . 

(۳۲۸۹) «المجموع» ج۷» ص۰٠۳‏ . 

(۳۲۸۷) «التاج والإکلیل» للمواقء ج۰۱ ص۱۹۷ . 

(۳۲۸۸) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠‏ ص۷4-٠۸ء‏ والتغامة نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض 
الشيب به . وأبو قحافة اسمه عثمان. 
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والمرأة ر بصفرة أو حمرة» ويحرم خضابه بالسواد على الأصح . وقيل : يكره كراهة تنزيه› 
ا التحريم لقوله بي : «واجتنبوا السواد»0*' . 


۴ - الخضاب بالسواد: 


ذكرنا في الفقرة السابقة قول الإمام النووي في الخضاب بالسواد وأنه يحرم» وقيل : 
يكره كراهة تنزيه» واختار هو القول بالتحريم» وجاء في «شرح صحيح البخاري» لابن 
a‏ بصدد الخضاب بالسواد: ن العلباء ء من رخص فيه في الجهادء ومنهم 

ن EE‏ وأن الأولى كراهتهء وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم. وقد 
رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص» وعقبة بن عامر» والحسن› 
والحسین» وجریر» وغیر واحد» واختاره ابن أبي عاصم» وأجاب عن حدیث جابر وفيه : 
«جنبوه السواد» ٳن هذا في حق من صار شیب راسه مُستبشعاء ولا يطرد ذلك في حق 
کل أحد» ویشهد له ما اخرجه هو عن ابن شهاب قال : كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه 
e‏ فلما نفض الوجه والأسنان ترکناه» . ومنهم من فرق في ذلك ب بين الرجل والمرأة 
فأجازه لها لها دون الرجل واختاره الحليمي . واستنبط ابن أبي عاصم من قوله بيه : «جنبوه 
السواد» أن الخضاب بالسواد کان من عادتھم("" . 


٤‏ - رأي ابن القيم في الخضاب بالسواد: 


این را ل ا و ی و البحت» فإن لم يكن 
وا ا کیا لو اص اک - وهو صبغ أسود - إلى الحناء فلا بأس بالخضاب به؛ 
لأنه يجعل الشعر بين الأحمر والأسود. وقد یکون الخضاب بالسواد المنهي عنه هو 
خضاب التدليس» كخضاب المرأة الكبيرة تغْرُ من يخطبها ويريد نكاحهاء وخضاب 
الشيخ بالسواد ليخفي شيبه وير المرأة التي يريد نكاحهاء فهذا الخضاب من الغش 
والخداع فجاء النهي عنه» قأما إذا لم يتضمن تدليساً ولا خداعاً فلا بأس فقد صح عن 
الحسن والحسين - رضي الله عنهما - أنهما كانا يخضبان بالسواد«". 


(۳۲۸۹) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱»‏ ص*۸. 
)۳4۰( «شرح صحیح البخاري» للعسقلاني» چ ۱» ص ۳٣١۳٣٤‏ . 
)۳۲۹١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج » ص۲٤٤‏ . 
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- جواز صبغ المرأة شعرها: 


الأحاديث الواردة في الأمر بصبغ الشعر لمخالفة أهل الكتاب تشمل النساء أيضأً 
إذ ليس فيها التخصيص بالمسلمين الذكور دون الإناث. وكذلك الأحاديث الواردة في 
تغيير لون الشيب بخضابه» تشمل الرجال والنساءء وقد ذكرنا قول النووي في استحباب 
خحضاب الشيب للرجال وللنساء . 


١‏ - هل تصبغ المرأة شعرها بالسواد؟ 


ونسأل هنا: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها أو شيبها بالسواد؟ أم لا يجوز لها 
الصبغ بالسوادء وإنما يجوز لها بغيره كالأصفر والأحمر؟ 


I By 
أهل العلم إلى جواز ذلك - أي الخضاب بالسواد - مطلقأء دون تفرقة بين الرجال‎ 
والنساء. ڈ ثم ذکرنا رأي ابن القيم في جواز الخضاب بالسواد إن لم یکن سادا خالصا‎ 
بان گان مشوباً بحمرة كما في الخضاب بالحناء والکتم د صبغ أسود فن هذا الخضاب‎ 
جائز. أما إذا كان الخضاب بالسواد الخالص البحت» فإنه لا يجوز إلا إذا خلا من‎ 


الور 


۷ - القول الراجح 

والذي أميل إلى ترجيحه هو الجواز للمرأة المتزوجة الصبغ بالسواد» سواء كان هذا 
الخضاب تغییر لون شعرها أو لتغيير لون شيبهاء إذا كان الخضاب بالسواد مناسباً لها 
ولطبيعة شعرهاء وكان في ذلك زينة لها وتحسيناً لمنظرها؛ لأن الزينة مستحبة للزوجة 
وليس في صبغ شعرها بالسواد أو بغيره أو إخفاء شيبها بهذا الخضاب» أقول: ليس فيما 
ذکرته أي تغرير بالزوج» ولا أي تدليس أو خداع له» فهو يعرفها ويعرف عمرهاء وإنما 
تفعل ذلك لتتزين له» وهذا المقصد مرغوب فيه شرعاً ويدعو إلى الترخحص لها بالخضاب 
بالسواد أو بغيره» جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ورخص فيه - أي في الصبغ 
بالسواد - إسحاق» للمرأة تتزين به لزوجها»*""" . 


(۳۲۹۲) «المغني» ج۱» ص۹۲ . 
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أما إذا كانت المرأة غير متزوجة» فالذي أميل إليه عدم جواز صبغ شعرها بالسواد 
أو بغيره ابتعاداً عن شبهة التدليس والتغرير بمن يتقدم لخطبتهاء لا سيما إذا كان في 
شعرها شيب يخفيه الخضاب» فإذا بقي شعرها على طبيعته انتفى عنها بالكلية أي معنى 
من معاني التدليس والتغرير أما إذا اختضبت وَغيّر لون شعرها ثم تزوجت» وانكشف 
وظهر لون شعرها على طبيعته وعلى أصله» فربما يكون ذلك سيباً لنفرة زوجها منها 
لاعتقاده انها دنست عليه وغرُنّه» وربما حمله هذا على ازدرائها وکراهتها» وفي هذا أذی 
اي ي ی چ 

۸ _ خضاب اليدين للمرأة : 


أخرج أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان - وقد 
أسلمت يوم فتح مكة بعد إسلام زوجها - قالت: «يا نبي الله » بايعني . قال: لا أبايعك 
حتى يري كفيك کأنهما کنا سع» ومعنی «حتی تغيري كفيك» أي : بالحناء» ومعنی 
«كأنهما كفا سبع» شبّه يديها حين لم تخضبهما بكفي سبع في الكراهية ؛ لأنها حينئذ 
شبيهة بالرجال» لأن الرجال لا يجوز لهم خضاب الكفين“"". 


۹ - وفي حديث أخرجه أبو داود عن عائشة قالت: «أومأت امرأة من وراء ستر 
بيدها كتاب إلى رسول الله ية فقبض رسول الله ب يده فقال: ما أدري أيد رجل أم 
يد امرأة؟ قالت: بل امرأة . قال ية : لو كنت امرأة لغيرت أظفارك» يعني بالحناء». وجاء 
في شرحه : لو كنت امرأة مراعية شعار النساء لغيرت أظفارك أي خضبتها يعني بالحناء» 
وهو تفسير من عائشة أو غيرها من الرواة. وفي الحديث دلالة على شدة استحباب 
الخضاب بالحناء للنساء*“"" . 


۰ -_ وقد ذکرنا قبل هذا حديث عائشة - رضي الله عنها- مع زوجة عثمان بن 
مظعون» وإنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيب. وأن هذا الإنكار من عائشة يشعر 
بان المتزوجة يحسن بها التزين لزوجها""" . 


(۳۲۹۲) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ۱۱ء ۲۲۳-۲۲۲ . 
٤(‏ ۳۲۹) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱ ۱» ص۰۲۲۳ ورواه النسائي في «(سننه» ج۰۸ ص۱۲۲ . 
(۳۲۹۰) الفقرة (۳۰۹۸». 
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۱ --_- وفي «السنن الكبرى» للبيهقي عن عائشة - رضى الله عنها _ قالت: كان 
رسول الله ی يكره أن يرى المرأة ليس في يدها أثر حناء أو أثر خضاب“"". 

۲ - دلالة الأحاديث على جواز خضاب اليدين للمرأة: 

هذه الأحاديث التي ذكرناها والآثار المروية عن عائشة - رضى الله عنها -» تدل على 
جواز خضاب اليدين للمرأة» وهذا الخضاب يکون بالحناء کما جاء فی بعضص الآثار. 
كما أن في بعض هذه الآثار ما يدل على استحباب الخضاب لذات الزوج» كما في 

۳ - أقوال الفقهاء في خضاب اليدين للمرأة: 

اول : الخضاب لذات الزوج : 

قال الشافعية: «إن كان لها زوج استحب لها الخضاب فى كل وقت؛ لأنه زينة 
وجمال وهي مندوية إلى الزينة والتجمل لزوجها في كل وقته”"". 

٤‏ _ وعند المالكية : يستحب الخضاب لذات الزوج . وعند الحنفية : يجوز 
الخضاب للمرأة ولم يقيدوا ذلك بكونها ذات زوج آم لا" . 

1o‏ - ثانا : الخضاب لغير ذات الزوج: 

وإن كانت المرأة غير ذات زوج فقد أجاز لها المالكية الخضاب» وكرهه الشافعية 
لها جائز» وللمعتدة حرام » ولذات الزوج مستحب )۹ . 

وقال الشافعية : «وإن كانت غير ذات دنج ولم ترد الإحرام کره لھا الخضاب من غير 


(۳۲۹۹) «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷» ص١٠۳‏ . 
(۳۲۹۷) «المجموع» ج۷» ص۲۲۱ . 
)۲۹۸( «التاج والإکلیل» للموافق» في فقه المالكية› جا »> ص1۹۷ ء و«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية ›» 


9 ص۹۹٣۳‏ . 
(۳۲۹۹( «التاج والإکليل لشرح مختصر خليل» ج١‏ ¢ ص۱۹۷ 


- ۹ - 


عذر» لأنه يخاف من الفتنة عليها وعلى غيرها بها" . 
١‏ - ثالث : الخضاب للمُحرمة : 


لمن أرادت الإحرام أن تختضب» بل ويستحب لها ذلك سواء كانت ذات زوج أم 
ل وهذا عل الشافعية › فقد جاء في «المجموع» : «قال الشافعي : أحب للمرأة أن 
تختضب للاحرام» واتفق الأصحاب - أي الشافعية - على استحباب الخضاب لها. وقال 
أصحابنا _ أي الشافعية -: وسواء كان لها زوج أم لاء لأن هذا مستحب بسبب الإحرام 
فلا فرق بینهما'" . 


وعند الحنابلة : يستحب لمن أرادت الإحرام أن تختضب» ويجوز لها الاختضاب 


وهي مُحرمة» فقد جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : : «ويستحب للمرأة أن تختضب 
بالحناء عند الإحرام الاس ولا باس بالخضاب في حال إحرامها؛ لما روي عن 


ور وور 


عكرمة أنه قال : «كانت عائشة وأزواج البي ا یختضبن بالحناء وهن حرم)» ۰ ولأن 
الأصل في الخضاب الإباحة» وليس هنا دليل يمنع من ذلك" . 


۷ - مقدار ما يخضب من يدي المرأة: 


وحيث اخحتضبت المرأة فإنها تخضب يديها إلى الكوعين ولا تزيد عليه؛ لأن هذا 
المقدار هو الذي يظهر منها وبهذا صرح الشافعية”'". ويبدو أن قول الآخحرين مثل 
قولهم ؛ لأن العرف في خضاب النساء وعادتهن فيه أنهن يختضبن إلى الكوعين ولا يزدن 
عليه» بل ربما كان خضابهن المعتاد دون الكوعين 

۸ _ خضاب القدمين للمرأة: 

أولاً : مذهب الشافعية : 

يجوز للمرأة أن تخضب قدميها إن كانت متزوجةء ولا يجوز لها إن كانت غير 
(T**)‏ «المجموع» ج۷ ص۲۲۱ . 
(YT 1)‏ «المجموع» في فقه الشافعية» ج۷“ ص۲۲۱ . 
(TY)‏ «المخني» ج۳ ص۳۳۱ . 
(TT)‏ «المجموع» ج۷ ص۲۲۱ . 
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متزوجة» ویستحب الخضاب أن یکون لخا وهذا کله عند الشافعية» فقد جاء في 
«المجموع» في فقه الشافعية : «أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة 
من النساء؛ للأحاديث المشهورة فيه»'"'. 


وقولهم باستحبابه للمتزوجة يفهم مله عدم استحبابه لغير المتزوجة» بل ویمکن أن 
يقال: يكره لها ذلك خوفاً من الفتنة» قياساً على ما قالوه بكراهة خضاب اليدين لغير 
المتزوجة» ولأنها ليست بحاجة إلى مثل هذه الزينة وهي ليست ذات زوج . 

ثانياً: مذهب الحنفية : 


وقال الحنفية بجواز خضاب الرجلين للنساء دون أن يفرقوا بين المتزوجة وغيرهاء 
فقد جاء في «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» : «ولا ينبغي خحضب يدي الصبي الذكر 
ورجله إلا عند الحاجة» ويجوز ذلك للنساء»""» ولم يفرقوا بين المتزوجة وبين غير 
۹ - مقدار ما يخضب من قدمي المرأة: 


والظاهر أن مقدار ما يخضب من قدمي المرأة لا يتجاوز الكعبين» قياساً على ما 
قالوه في مقدار ما يخضب من يدي المرأة وهو أنه إلى الكوعين؛ ولأن عادة النساء في 
خضب ارجلهن أنهن لا يتجاوزن به الكعبين» بل إن الغالب في خضبهن وقوعه في باطن 
القدمين مع شيء فلل من ظاهره . 

٠‏ _ خضب اليدين والقدمين للرجل محظور: 

ولا يجوز للرجل أن یخضب يديه أو قدميه ؛ لأن هذا الخضاب من زينة النساءء ولا 
يجوز تشبه الرجال بما هو حاص للنساء من زينة ولباس وغيرهما. ولكن يجوز ذلك 
لأضرورة» کما في ضرورة العلاج والتداوي » وبهذا صرح الفقهاءء فمن أقوالهم :- 

۱ -_ أولاً : جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : «أما خضاب اليدين والرجلين 


(T° £)‏ «المجموع» ج١‏ > ص۲٣۳‏ . 
)۳۳۰٠(‏ «الفتاری الهندية» جه ص۳۹۹ . 
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بالحناء فمستحب للمتزوجة للأحاديث المشهورة. فيه › وهو حرام على الرجال إلا لحاحة 
التداوي ونحوه» ومن الدلائل على تحریمه قوله ل : «لعن الله المتشبهين بالنساء من 
الال وال تهات بالل ن السا © 


۲ - ثانياً: وجاء في «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» : «ولا ينبغي خضب يدي 
الصبى الذكر ورجله إلا عند الحاجةء ويجوز ذلك للنساء»“"“. 


فاذا کان الصبي الذكر لا تخضب یداه ولا رجله» فالرجل اك بعدم جواز خضب 
يديه ورجليه . 


۳ - ثالثاً: وجاء في «عون المعبود شرح سنن أبي داود»: «وأما خضب اليدين 
والرجلين فمستحب في حق النساءء ویحرم فی حق الرجال إلا للتداوي )۵" . 

-_ لعن القاشرة والمقشورة : 

جاء في الحديث الشريف عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي ب يلعن 
القاشرة والمقشورة*'"' . ولعنهما يعني آن فعل القاشرة وهو القشر حرام » وأن طلب 
المقشورة أو أمرها أو رضاها بأن يفعل بها ذلك حرام أيضاً؛ لأن اللعن دليل حرمة الفعل 
آو الشىء. واستحقافق فاعله والراضی به اللعن. 

: المقصود بالقاشرة والمقشورة‎ _ ٠ 

قيلت جملة أقوال لبيان المراد بالقاشرة والمقشورة نذكرها فيما يلى : 
أولاً: قال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في حديث رسول الله بيا : «لعن القاشرة 

والمقشورة» نراه آراد هذه (الغمرة) التي تعالج بها النساء وجوههن ؛ حتی ینسحی 
)ل'( E‏ > ص۹۲٣۳‏ . 
(TT*V)‏ «الفتاوى الهندية» چ9 > ص۳۹۹ . 
(۳۳۰۸) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱ ۰۱ ص٦٦۳‏ . 


)۳۰۹4( رواه الامام أك کما جاء في «الجامع الصغير» للسيوطي › ج٣“‏ ص۰۳۲۹ ورقم الحديث 
Y1‏ 
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أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة""" . 


ثانياً: جاء في «النهاية» لابن الأثير: (القاشرة) هي التي تعالج وجهها أو وجه غيرها 
(بالغمرة) ليصفو لونهاء كأنها تقشر أعلى الجلدء (والمقشورة) هي التي يفعل بها 
لی(" 


ثالاً: قال ابن الجوزي : أما القاشرة فهي التي تقشر وجهها بالدواء» ليصفو لونها*"" . 


رابعاً: وقال العلامة المناوي : (القاشرة) هي التي تعالج وجهها أو وجه غيرها (بالحمرة) 
ليصفو لونها. (والمقشورة) هي التي يفعل بها ذلك . وقال الزمخشري : (القش : 
أن يعالج وجهها بالحمرة حتى ينسحق أعلى الجلد ويصفو اللون“"'". 


ويخلص لنا من أقوال العلماء في القاشرة والمقشورة أن معناهما هو: أ القاشرة هي 
التي تعالج وجهها أو وجه غیرها (بالغمرة)» والغمرة هي طلاء من الورس<'""ء فتطلي 
به وجهها أو وجه غيرها وتدلكه بهذه الغمرة؛ لتزول منه الشوائب» ويكون ناعم الملمس 
صافي اللون» فكأنها في فعلها هذا تقشر الوجه وتزيل الطبقة العليا منه حتى تذهب 
كدورته ويظهر لون البشرة صافيا مشبعا بلون الغمرة. وقد يتوصل إلى هذا المقصود 
باستعمال أدوية خاصة غير الغمرة كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي وقد ذكرنا نص كلامه. 
أما المقشورة فهي التي يفعل بها ما ذكرناه» أي يعالج وجهها بالغمرة أو بغيرها بالكيفية 
التي ذكرناها ليصفو لون وجهها وتزول کدورته . 

۷ - القشر فى الوقت الحاضر: 

ذكرنا عن الزمخشري قوله: (القش : أن يعالج وجهها بالحمرة حتى ينسحق أعلى 
(۳۳۱۰) «غريب الحديث» لأبي عبید» ج۳» ص۲۳٠‏ . 
)۳۳١١(‏ «النهاية» لابن الأثيرء ج٤»‏ ص٥٦‏ . 
(T11)‏ «أحكام النساء» لابن الجوزي» ص١٠٤"‏ . 
(TIT)‏ «فیض القدير شرح الجاع الصغير» للعلامة المنياوي»› ج٥»‏ ص ۲۷۰۹ . 
)۳۳١٤(‏ الورس: نبت أصفر يصبغ به: «النهاية» جه » ص۷۳٠‏ . 
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الجلد ويصفو اللون» وهذا ما تفعله غالب النساء في الوقت الحاضر» عن طريق 
استعمال مستحضرات كيمياوية خحاصة» فيطلين وجوههن بهذه المستحضرات وقد تكون 
سوائل أو أدهاناً ذات لون أحمر أو أصفرء ويدلكن وجوههن حتى يبدو لونها أحمر أو 
أصفر وحتى تصير ناعمة الملمس . وقد تذهب المرأة إلى ما يعرف بصالونات التجميل 
ليفعل بها ذلك» وعلى هُذا فمن تفعل بنفسها ما ذكرنا فهي (القاشرة)» ومن تسمح أو 
تأمر أو تطلب أن يفعل بها ذلك فهي (المقشورة) . 


۸- حكم القشر» و حكمة حكمه: 


حكم القشر التحريم ولذلك لُعنت القاشرة والمقشورة؛ لأن اللعن دليل التحريم كما 
ذكرنا. أما الحكمة من تحريمه فهو لما فيه من ضرر على المرأة نفسهاء قال ابن 
الجوزي: «وربما أنُر القشر في الجلد تحسناً في العاجل ثم يتأذى به الجلد فيما 
با ودا ف عماا يكره فة من ولس على ال كبا أشار إلى ذلك ابو 
الجوزي”"'""» ووجه التدليس أن تظهر المرأة وجهها على غير طبيعته لون ونعومة » وفي 
هذا تدليس وإخفاء للحقيقة على من يريد خطبتها ونكاحهاء ثم قد يؤول ذلك عليها 
بالضرر إذا ظهرت الحقيقة بعد نكاحها. 


وأيضاً يمكن أن نتلمس الحكمة في تحريمه أن هذا الفعل (القش) وإن كان يدخل 
في المفهوم العام (للخضاب). إلا أنه يتجاوز ما تقتضيه جبلة المرأة وغريزتها في التزين 
والتجملء كما أن فيه إسرافاً في هذا الموضوع » والإسراف في الإسلام بصورة عامة غير 


مرغوب فرے(۱۷) , 


)۳۳٠١(‏ «أحكام النساء» لابن الجوزي» ص١٠۳‏ هذا وقد ذكر أهل المعرفة بالطب أن استعمال المرأة 
المساحيق الكيمياوية لتلميع وجهها أو تلوينه بلون الحمرة أو الصفرة مثا وإظهاره ناعماًء يعود 
عليها بالضرر مستقبلا بفعل هذه المساحيق . 

. ۳٤۱ص «أحكام النساء» لابن الجوزي»‎ )۳۳۱١( 

)۳۳١۷(‏ وأعني بالإسراف هنا: الإسراف في استعمال (القش)ء والإسراف في الإنفاق عليه» بشراء مادته 
أو بإعطاء أجرة لمن تقوم به من النساء. ۰ 


۳ 


المطلب الثاني 


kK 


الطيب 
۹ - معنی ۱ ^~ لطيب: 


اليب في اللغة: كل ما تستلذه الحواس أو النفس . والطيب: كل ما يُتطيب به من 
عطر ونحوه» والجمع أطياب وطیوب ^" . وبرید بالطب هنا ما يستعمله الإنسان من 
مواد یمسح بها شعره» أو بدنه» أو وجهه من مواد لرائحتها الزكية الطيبة ا و ما يشمه أو 
يحمله من مثل هذه المواد كالمسك مثلا. 


: الطيب مباح بل ومستحب‎ - ٠ 


OT‏ ا - رضي Ar‏ _ قالت : كنت أطت اله کل 
بأاطيب ما یحد» حتی 1 وبیص الطيب في شعره ولحیته "٩)‏ . 


١‏ -ومما يدل على استحبابه أن النبي يي قال: «حبْبّ إل من الدنيا: النساءء 
والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة)("". وأخرج أبو داود والنسائي أن اللبي از 
قال : «من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه طيب الريح خفيف المحمل»"". وجاء في 
شرحه : والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة؛ لأنه باعتبار ذاته حفيف لا يثقل 
حمله» وباعتبار عرضه طیب لا یتأذی به من عرض علیه» فلم يبق سبب مقبول 
لو۳ 


(۳۳۱۸) «المعجم الوسيط» ج۲» ص9۹۷٥‏ . 

(۳۳۱۹) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠٠‏ ص٦٦۳»‏ ومعنى وبيص الطيب : بريقه» «النهاية» 
ج٥»‏ ص٦٤۳‏ . 

(۳۳۲۰) أخرجه النسائي كما جاء في «نيل الأوطار» للشوكاني» ج۱» ص۷١٠‏ . 

(۳۳۲۱) «سنن بي داود» ج۰۱۱ ص۰۲۲۹ «سنن النسائي» ج۸ ص۹٣۱‏ . 

(۳۳۲۲) «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۱۱ » ص۲۲۹ . 


- ۳© 


۲ - الطيب مباح للمرأة : 


والطيب مباح للمرأة كما هو مباح للرجل» فليست هي ممنوعة منه» وقد دل على 
هذه الإباحة الحديث الذي أخرجه النسائي عن أبي سعيدى قال: ذكر النبي يي امرأة 
حشت خاتمها بالمسك فقال: «وهو أطيب الطيب»""ء وهذا فض عن عموم 
الأحاديث في إباحة الطيب وأن هذا العموم يشملها. 


۳ - لا يتطيب الرجل في وجهه خلافاً للمرأة : 


٠‏ أخرج البخاري -رحمه الله تعالى - عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «كنت 
ايب النبي ية بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته»"""ء قال ابن 
بطال: «يؤخذ من هذا الحديث أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب 
النساءء لأنهن يطيبن وجوههن ويتزينٌّ بذلك بخلاف الرجالء فإن تطييب الرجل في 
وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء»(""' . 


: طيب المرأة وطيب الرجل‎ - ٤ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يي : «طيب الرجال ما ظهر 
ريحه وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه رخفي ریحه» رواه الترمذي وجاء في شرحه : 
أن طيب الرجال - أي ما يتطيبون به - وهو ما ظهر ريحه وخفي لونه مثل ماء الورد. وطيب 
النساء - أي ما يتطيبن به بالعكس - أي : ما ظهر لونه وخفي ريحه كالزعفران. وهذا 
محمول على حالة خحروجها من البيت» فأما إذا كانت عند زوجها في بيتها فيباح لها 
الط م ا 

: كراهية خروج المرأة من بيتها متعطرة‎ -٥ 

عن ابي موسى » عن النبي ب قال : «إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا 


(۳۳۲۲) «سنن النسائي» ج۸» ص۱۹۷ . 

. وبيص الطب : بريقه‎ »۳٦ ٦ص‎ ٠١ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۳۳۲٢( 
. ۲٠٣ص‎ » «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۰‎ )۳۳۲۵( 

(۳۳۲۹) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۸» صا۷. 


د 


ریحها فهي ذا وکذا - قولاً شدیدا -» رواه أبو داود» وجاء في شرحه: إذا استعطرت 
المرأة أي : إذا استعملت العطر وهو الطيب الذي يظهر ريحه لیجدوا ریحهاء آي لأجل 
أن يشموا ريح عطرهاء فهى كذا وكذا كناية عن كونها زانية"" . 


وفي روايات لهذا الحديث أخرجها الترمذي عن أبي سعيدء عن النبي اة أنه قال: 
«کل 2 زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية»» 
وجاء في شرحه : كل عين زانية - أي كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية - 
والمرأة إذا استعملت العطر فمرت بمجلس الرجال فهي زانية ؛ لأنها هيجت شهوة الرجال 
بعطرها وحملتهم على النظر إليهاء ومن نظر إليها فقد زنى بعينيه » وهي سبب زنا العين 
فهي آثمة لهذا السبب*. 

٣‏ د نهي المتعطرة من حضرر المسجد: 

ر E E‏ 
فلا E‏ العشاء الآخرة»» رواه أبو داود والنسائي"". 


وجاء في شرح ا یک و 
هاهنا ما ظهر ريحهء «فلا تشهدن» أي : لا تحضرن. «معنا العشاء» الآخرةء لأن الليل 
مظنة الفتنة » فالتخصيص بالعشاء الآخرة لمزيد التأكيد. أو لأن النساء يخرجن في العشاء 
الاه إلى المسجكو ارهن بدلا 


۷ - وأخرج ابو داود عن ابي هريرة - رصي الله عله _ أنه لقيته امراة وحد منها 
ريح الطيب يمح ولذيلها إعصارء فقال: يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت: نعم. 
قال : وله تطیبت؟ قالت : نعم . قال : ني سمعت حبي رسول الله ا : «لا تقبل صلاة 
لامرأة تطیہت لهذا المسجد حتی ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة )"" . 


(۳۳۲۷) «سنن ابي داود وشرحه عون المعبود» ج۱۱» ص۲۳۰ . 

(۳۳۲۸) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۸ ص ۷١-۷٠١‏ . 

(۳۳۲۹) «سنن أبي داود» ج۰۱۱ ص۰۲۳۱ «سنن النسائي» ج۸» ص٣١١٠‏ . 
(۳۳۳۰) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۱ » ص۲۳۱-۲۳۰ . 
(۳۳۳۱) «سنن أبي داود» ج۰۱۱ ص ۲۳۱-۲۳۰ . 


- ۳۷ - 


وجاء في شرح هذا الحديث أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال لها: «يا أمة الجبار» 
ناداها بهذا الاسم تخويفاً لها بأنه سمع من حبيبه محمد إلا أنه قال: «لا تقبل صلاة 
امرأة تطيبت لمسجد» أي لحضوره والصلاة فيه » «حتى ترجع وتختسل» بأن يعم غسلها 
جمیع بدنها إذا كانت قد تطيبت جميع بدنهاء ليزول عنها الطيب» وأما إذا أصابت 
الطب موغا مخصرضا من بدنها فيكفها أن تخل ذلك المرضضي قال ذلك علي 
القاري» ولكن صاحب «شرح سنن أبي داود» قال: ظاهر الحديث يدل على الاغتسال» 
أي : غسلل جميع البدن في كلتا الصورتين"". 


(TTY)‏ «عون المعبود شرح سنن 2 داود» ج۱ 4 صض ۲۳۰۔۲۳۱ 


- ۳A - 


الشعر وما يتعلق به 
۸ - موضوع البحث: 
الموضوع الذي أتناوله فى هذا المبحث الشعر وما يتعلق به» من جهة ترجيلهء 
وتدهينه» ونتفه» ووصله» وترقيقه وإزالته . أما صبغه فلا أتكلم عليه في هذا المبحث؛ 
لأني قد تكلمت عليه في المبحث السابق عند كلامي عن الخضاب لأني رأيت الكلام 
عن صبغ الشعر مع الكلام عن الخضاب أولى من الكلام عليه في هذا المبحث. 


۹ - «من کان له شعر فلیکرمه» : 


أخرج أبو داود عن بي هريرة - رصي الله عنه _ أن رسول الله ا قال : «(من کان 
له شعر فلیکرمه»"". وقد جاء في شرحه: أي : فليزينه وينظفه بالغسل والتدهين 
المحبوبة والمطلوبة» ولكن دون أن يفرط في المبالغة في ذلك للنهي عن الترجل إلا 


IE 
کچل الجر‎ ۰ 


ترجل الشعر أو ترجيله يعني تسريح الشعر وتنظيفه» وتمشيطه» ودهنه» وتحسينه . 
فكل هذه المعانى قيلت فى معنى الترجل أو الترجيل(""'. 
(۲ ) «سنن أپي داود» ج۱۱ ص۲۲۱ . 
(TTF)‏ «سنن ابي داود» ج١۱‏ ص۰۲۲۱ «فيض القدير» للمناوي» جا ص۲۰۸ . 


)۳۳٣١(‏ «النھاية» لابن الأئیں ج۰۲ ص۰۲۰۴ «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج ٠‏ ۱»> ص۰۳۹۸ 
«الإتحافات الربانية بشرح الشمائل المحمدية» للترمذي» ص٠۷‏ . 


AS 


وقد وردت جملة أحاديث في ترجيل الشعر بالمعنى الذي ذكرته للترجيل» (منها) : 
الت ىعاري عر عا دو ا4 عا افد رت ا ا 
زرل اله 4 رانا اض“ وعن أن بن مالك فال كان رسرل اه # يكر 
دهن رأسه وتسريح لحيته »""""» ولهذه الأحاديث في ترجيل الشعر قال العلماء باستحبابه 
ولأنه من النظافةء والنظافة من الدين“" '. 


١‏ النهي عن الترجل إلا خبًاً: 


عن عبد الله بن مُعَمّل قال: نهى رسول الله ب عن الترجل إلا غب" وجاء في 
شرحه: قوله «إلا بأ أي : يرجل شعره في كل أسبوع مرة» كذا روى عن الحسن. 
وفسّره الإمام أحمد بأن يُسرحه يوماً ويتركه يوماً» وتبعه غيره في هذا التفسير. وقيل : المراد 
به أن يسرحه في وقت دون وقت . وأصل (الغْبٌ) في إيراد الإبل: أن ترد الماء يوماً وتدعه 
يوماً. وفي «القاموس»: الب في الزيارة أن تكون كل أسبوع . والحديث يدل على كراهة 
الاشتغال بالترجيل في كل يوم» لأنه نوع من الترفه» فكأن هذا الحديث يشير إلى كراهة 
كثرة الترفه » لأنه قد ثبت النهي عن كثير من الإرفاه بالحديث الشريف عن فضالة بن عبيد 
الذي أخرجه أبو داودء أن رسول الله ية كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. 


والخلاصة : فإن المراد بالنهي الوارد في هذا الحديث النبوي الشريف» النهي عن 
المواظبة على تمشيط الشعر وتسريحه وتدهينه والعناية به وترتيبه وتعهده في کل یوم ؛ لأن 
مثل هذا الصنيع والاشتغال به مبالغة في التزين وإفراطا في التنعم من التدهين والترجيل 
فیدخحل في الإرفاه المذموم» اما إدا کان الترجيل في وقت دون وقت وفي یوم دون يوم 


(۳۳۳۹) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠۱‏ » ص۳۹۸ . 

(۳۳۳۷) «الإتحافات الربانية بشرح الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي تأليف الأستاذ عبد الجواد 
لدومي» ص۷۲. ومعنی (یکثر دهن رسه)بفتح الدال مصدر بمعنی استعمال الدهن فکان یکثر 
استعمال دهن رجسه . والدهن ما يدهن به من زیت وغيره والجمع دهان . ومعنى تسريح لحيته أي 
تمشيطها وإرسال شعرها. 

(۳۳۳۸) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۰» ص۸٣۳‏ . 


(۳۳۳۹) «سنن النسائي» ج۰۸ ص٤۱۱‏ «سنن أبي داود» ج۱۱» ص۲۱۹ . 


۳V 


فهو من الوسط المعتدل من الإرفاه ولا يُذمٌ بل هو مرغوب فيه(" . 
۲ - المرأة كالرجل في إكرام الشعر وترجيله : 


وإكرام الشعر وما يتضمن من معاني ترجيله التي ذكرناها» وهي تمشيطه وتسريحه 
وتدهينه وتنظيفه» ليست خاصة بالرجل بل تشمل المرأة أيضا؛ لأن كلمة (من) في قوله 
َي : «من کان له شعر فليكرمه» من صيغ العموم فتشمل كل من له شعر من الرجال 
والنساء» وعلى هذا فمن المستحب للمرأة أن تتعهد شعرها بالغسل والتنظيف والتمشيط 
والتدهين» وكل هذا مرغوب فيه شرعا وهو من معاني إكرام الشعر. وقد جاء الأمر للمرأة 
بالامتشاط صريحا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله عنها- 
وجاء فيه : (. . . فقدمت مكة وأنا حائض » ولم أطف الت ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوت ذلك إلى النبى ية فقال: انقضى رأسك وامتشطى . . . "٣,‏ . 

۴۳ _ على المرأة أن تتذكر دائماً حديث رسول اله عليه الصلاة والسلام: 


«نهى رسول الله بيا عن الترجل إلا بأ وما ذكرناه من المعاني التي قالها العلماء 
فر ج 3 ال وا قرط في اكرام نرا اة رها في ارين ف ي 
المنهى عنه. 

٤‏ - نتف الشيب محظور: 


أخرج النسائي «(عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن حده آن رسول الله کا نھی 
عن نتف الشیب)“'' وأخرجه أبو داود ولفظه : «لا تنتفوا الشيب. مامن مسلم یشیب 
شيبة فی الإسلام إلا كانت له ا يوم القيامة»“". وفی هذين الحديثين دلالة واضحة 


)۳۳١٤١(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١۱‏ ص٣۲۱‏ وحدیث أن رسول الله َة کان ينهانا عن 
كثير من الإرفاه رواه أبوداود في «سننه» ج١٠»‏ ص۲۱۸. ومعنى الإرفاه التنعم» أصله من الرفه 
وهو آن ترد الإبل الماء متى شاءت ومنه أخذت الرفاهية وهي السعة والدعة والتنعم » «نيل الأوطار» 
جا» ص ١۲٤١-۱۲۳‏ «فتح القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» جا ص١١٠۳‏ . 

. ٤٠١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۳۳٤١( 

. «سنن النسائي» ج۸» ص۱۱۸‎ )۳۳٤۲( 


. ۲٣۹٣ص‎ »۱ «سنن ای داود» ج۱‎ )۳۳٤۳( 
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على حظر نتف الشيب» فالمباح في الشيب خضابه وليس نتفه . 
٥‏ _ نتف الشيب لإرهاب العدو جائز 


قال الحنفية : «نتف الشنن مکروه للتزين ل لترهيب العدوبي9؛""» وهذا مثل 
قولهم : إن الخضاب بالسواد مكروه إن كان للتزين وجائز بل ومحمود إذا فعله ذلك من 
المجاهدين › ليکون هيب في عین العدو ( , 


١‏ - النهي عن نتف الشيب يشمل المرأة: 
هذا وإن النهي عن نتف الشيب يشمل المرأة كما يشمل الرجل؛ لأن صيغ العموم 
الواردة في ألفاظ الحديث المتضمنة النهي عن نتف الشيب تشمل الرجال والنساءء م 


إن الأصل في خطابات الشارع تشمل الرجال والنساءء إلا إذا قام الدليل على 
الاختصاص.» ولا دليل هنا على الاختصاص . 


۷ -- كراهة القَرّع للرجل والمرأة: 


عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ب عن القَرع . فقيل لنا : ما القرع؟ 
قا ن لی تعفن رای الصبي ويترك بعض»)0؛" . 


والقرع (بفتح القاف والزاي) جمع قزعة» وهي القطعة من السحاب» وسمي شعر 
الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب المتفرق. وجاء في «شرح 
صحيح مسلم للنووي»: وهذا الذي فسره نافع هو الأصح» وهو أن القزع حلق بعض 
الرأس مطلقاً» ومنهم من قال : هو حلق مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول - أي تفسير 
نافع - لأنه تفسير الراوي» وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. 


وأجمع العلماء اهة القزع إذا كان فى مواضع متفرقةء إلا أن يكون لمداواة 
e‏ وا فی وان ن 


. «الفتاری الهندية» ج٠ ص۳۹۹‎ )۳۳٤٤( 

. ٣۹۹ص «الفتاری الهندية» جه»‎ )۳۳٤١( 

›٠٤ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠ ص٤٦۰۳ «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۳۳٣١( 
. ۱۰۱-۱۰۰ ص‎ 
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ونحوها وهي كراهة تنزيه. وكره مالك في الجارية والغلام مطلقاً. . . إلى أن قال 
النووي : ومذهبنا - أي الشافعية - كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث» والحكمة 
فی کراهته آنه تشويه للخلق وقيل غير ذلك" . 


أولاً : الأحاديث الواردة فيه : 


أ عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي ية رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك 
بعضه» فنهاهم عن ذلك» فقال: «احلقوه کله أ و اترکوه کله )۳۳۹۸ . 


ب - وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله َي أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ثم أتاهمء 
«لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي بني أخحي». قال: فجيء بنا كأننا 
اف فقال : «ادعوا لي الحلاف» قال: فجي ء ء بالحلاق فحلق رؤوسا0؛". 


ج- وعن وائل بن حجر قال : أتيت النبي ييه ولي شعر طويل» فلما راني رسول الله باز 
«ذباب» ذباب»» قال: فرجعت فجززته ثم آتيته من الغد فقال: «إني لم 
انك وهذا أحسن»<". 


۹ - ثانياً : دلالة الأحاديث على جواز الحلق : 

وقد دلت هذه الأحاديث النبوية الشريفة على جواز حلق الرأس كلهء أو تركه كله 
بلا حلق» إلا أن يفحش شعر الرأس بالطول فيستحسن حلقه. وما قلناه هو في حق 
الصبي والرجلء وقد أجمع العلماء على إباحة الحلق كما قال ابن عبد البرا*". 


)۳۳٤۷(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج ١٠ء‏ ص٤٠۳-٠٠۳.‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» 
ج٤۱»‏ ص۱١٠۰‏ «نيل الأوطار» ج١‏ » ص ۱۲٣-۱۲٤‏ . 

. ۲٤۲۸ص «سنن النسائي» ج۰۸ ص۰۱۱۲ «سنن أبي داود» ج۰۱۱‎ )۳۳٤۸( 

۲٤٥ص «سنن النسائي» ج۰۸ ص‌۹۸٣۹-۱١٠. «سنن ابي داود» ج۰۱۱‎ )۳۳٤۹( 

. «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج۰۱۱ ص۸٤۰۲ ومعنى ذباب ذباب» 8 : شۇم ور دائم‎ )۳۳٣۰( 
ا أ قطعته» (لم أعنك) أي : ما قصدتك بسوء.‎ 

)۱"( «المغني» ج١‏ ص۰٩‏ . 
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٣١‏ - النهي عن حلق المرأة رأسها: 


قلنا: إن حل الرأس جائز في حق الرجل» أما المرأة فهي منهية عن حلق رأسهاء 
أن تحلق المرأة راسها»" . 


وصرًح الحنابلة بكراجة حل المرأة رأسها من غير ضرورة» فإن كان عن ضرورة 
جاز. قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد) يُسال عن المرأة تعجز عن 
شعرها وعن معالجته» كأن لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب» أيجوز لها 
أن تأخذه أي : تحلقه؟ قال الإمام أحمد: إذا كان لضرورة أرجو أن لا يكون به 


بأسر (۳۳") 


ومذهب الظاهرية يبينه ابن حزم بقوله: «ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من 
ضرورة لا محيد منها. . . برهان ذلك عن علي قال: «نهى رسول الله َة أن تحلق المرأة 
رأسهاءء فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا 
ما اضطررتم إليه 4<" . 


وعند الحنفية : يجوز للمرأة حلت رأسها لوجع أصابها يستدعي ذلك وإن حلقته 
لغير ذلك فمکرو(*"۔ 


: وصل شعر المرأة‎ - ١ 


وصل الشعر: يعني الزيادة فيه من غیره» قاله العسقلاني 0" وفي «النهاية» لابن 
الأثير: الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر أخر زور"". ومعنى ذلك أن وصل الشعر» 


(۳۳۲) «سنن النسائي» ج۰۸ ص۱۱۳ . 

. «المغني» ج۱» ص٩4 «مختصر الإنصاف والشرح الکبیر» ص۱۹‎ )۳۳٣۳( 
. ۷۰-۷ ٤ص‎ >»۱ ٠ «المحلى» ج‎ (rot) 

. ۳١۸ص‎ »٥ج «الفتاوی الهندية»‎ )۳۳٠۵( 

. ۳۷٤ص‎ ء٠٠ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج‎ )۴۳١١( 

. «النهاية» لابن الأٹيرء 9 > ص۱۹۲‎ )۳۳٠۷( 
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عن ابن الأثير» يعني وصل شعر امرأة بشعر اخر من غيرها. وفي «نيل الأوطار» 
للشوكاني : الواصلة هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى؛ لتكثر به شعر 
المرأة". ومعنى ذلك أن وصل الشعر يعني وصل شعر امرأة بأخرى» لغرض تكثير 
شر الواضلة, 


۲ - التعريف المختار لوصل الشعر: 


وأوسع وأشمل التعاريف لوصل شعر المرأة» وهو الذي نختاره» هو تعريف ابن حجر 
العسقلاني لأنه يدخل فيه وصل الشعر بشعر أو بغير شعر» والتعاريف الأخرى ذكرت أن 
ما يوصل بشعر المرأة هو شعر آخر» ويبدو أن هذه التعاريف لوحظ فيها الخالب في وصل 
شعر المرأة» وهذا الغالب هو أن يوصل به شعر امرأة أخرىء ومع هذا فإن تعريف 
العسقلاني يبقى هو التعريف المختار؛ لأنه يشمل ما جاء في التعاريف الأخرى وزيادة. 


۴۳ ۔ أحادیث في وصل الشعر: 


نذكر فيما يلي جملة من الأحاديث الواردة في وصل الشعر» والتي رواها الإمامان 
الجليلان البخاري ومسلم» مختارين لفظ البخاري ثم نبين أقوال العلماء في معانيها وفي 
دلالاتها: 


٤ U 
. أولا: الأحاديث“"'‎ 


أ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» 
والواشمة والمستوشمة» . 

ب - عن عائشة - رضي الله عنها - أن جارية من الأنصار تزوجت» وأنها مرضت فتَمرط 
شعرها - أي سقط شعرها - فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا النبي يا فقال: «لعن الله 
الواصلة والمستوصلة» . 


(۳۳۰۸) «نیل الأوطار» ج٦‏ » ص۱٩۱۹‏ . 


› ٠٤ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ ۰۳۷٤ص‎ >»۱ ٠ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج‎ )۳۴١۹( 
. ٠۰١-۱۰۲ ص‎ 
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ج عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة جاءت إلى النبي ية فقالت: إني أنكحت ابنتي 
ثم أصابها شکویى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها أفاصل رأسها؟ فسبٌ - أي 
لعن - رسول الله ب الواصلة والمستوصلة. 


: ثانياً: معنى الواصلة والمستوصلة‎ -_- 6٥ 


ورد في الأحاديث التي ذكرناها: الواصلة والمستوصلة» ولعنهماء فما المقصود 
بالواصلة والمستوصلة؟ والجواب : أشرنا إلى معناهما عند بياننا معنى وصل الشعر» ونذكر 
هنا تعريف هذين المصطلحين» وإن ذكرنا بعض ما قيل فيهما من قبل . 


أ جاء في «النهاية» لابن الأثير: الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر زور. 
والمستوصلة : هي التي تأمر من يفعل بها ذلك" . 


ب وقال الشوكاني في «نیل الأوطار» : الواصلة هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة 
أحرى» لتكثر به شعر المرأةء والمستوصلة : هي التي تستدعي أن يُفعل بها 
ذللك د" . 


ج- وفي «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»: الواصلة هي التي تصل الشعر سواء 
کان لنفسها ام لغيرهاء والمستوصلة هى التى تطلب وصل شعرها""" . 
٦‏ - الغا : دلالة الأحاديث على تحریم وصل الشعر: 
ماود قال فقا الحديت ور اجه فد دلت اخاذيت ول الشع ر الى ذكزاغا 
المباح» فکان اللعن من دلالات تحریم الشىء الذي لعن فاعله ^" , 
)°<( «النهاية» لابن الأئیں ج9 ص۱۹۲ 
(T11)‏ «نیل الأوطار» للشوكاني » جا ص۱۹۱ . 


(۳۳۹۲) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٥‏ » ص ٠٥۲-٤٤٥١۱‏ . 
(۳۳۹۲) «المغني» ج۱ ص۰4۳ «نيل الأوطار» للشوکاني » ج۰ ص۱۹۱ . 


- ۳۷ - 


۷ - تحدید الوصل المحرم: 


قلنا: إن وصل الشعر مُحرَم؛ للأحاديث التي ذكرناهاء ولكن هل المقصود بهذا 


۸ - ولا : وصل الشعر بشعر اخر حرام : 

قال النووي وهو ينقل مذهب الشافعية : «وفصله أصحابنا - أي الشافعية - فقالوا : 
«إن وصلت شعرها بشعر آدمي» فهو حرام بلا خلاف» سواء کان شعر رجل أو 
امرأة»"". وفي «المجموع» في فقه الشافعية : «يحرم وصل الشعر بشعر على الرجل 
والمراًة ٠")‏ 

وكذلك قال الحنابلة» والظاهرية”""٠.‏ وكذلك قال الحنفية» فقد جاء في «الفتاوى 
الهندية في فقه الحنفية) : «ووصل الشعر بشعر الأدمي حرام سواء کان شعرها أو شعر 
غیرها»"". ولکن جاء في «البدائع» في فقه الحنفية للكاساني : «ویکره للمرأًة أن تصل 
شعر غيرها من بني آدم بشعرها»“". ويبدو أن القول المُفتى به في مذهب الحنفية هو 
ما حاء في «الفتاوی الهندية» وهو ان وصل الشعر بشع ر ادي حرام » ولیس مکروها کما 
جاء في «البدائع» أو يحمل الكراهة الواردة في «البدائم» على كراهة التحريم وأن 
المقصود جاء في «الفتاوى الهندية» من كون الوصل حراما أي كراهة التحريم . 


۹ - ثانياً: وصل الشعر بغير الشعر: 
اختلف الفقهاء في حكم وصل الشعر بغير الشعر» ونذكر أقوالهم فيما يلي : 


(۳۳۹۴) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱»‏ ص۴٠٠‏ . 

. ۳٣٤ص‎ » «المجموع» ج۱‎ )۳۳۹٣۰( 

. ۷٤ص‎ »٠٠ج «المغني» جا» ص4۳ «المحلى» لابن حزم»‎ )۳۳۹١( 
. ٠١۸ص‎ »٥ج «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفيةء‎ )۳۳۹۷( 

. «البدائم» للكاساني» ج٥ ص۱۲۷‎ (TIA) 
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القول الأول: الوصل محظور بکل شيء: 


قال القاضي عياض » قال مالك والطبري والأكثرون» الوصل ممنوع بكل شيء سواء 
وصلته بشعر أو صوف أو خحرق» واحتجوا بما أخرجه الإمام مسلم عن جابر قال: «زجر 
ا ية أن تصل المرأة برأسها شيعًا»» وبحديث قتادة الذي أخرجه مسلم في 
«رصحيحه» عن سعيد بن المسيب ومنه : أن نبي الله بي «نهى عن الزور» وجاء في آخره : 
«ألا وهذا الزور» وقال قتادة: يعني اسا تاره ى الخرف وهنا اشا 


مذهب الظاهرية""' . 
۰ - القول الثاني : الوصل المحظور هو الوصل بالشعر دون غيره: 


بأس بوصل شعر المرأة بصوف وخرق وغيرها. وقد نقل بو عبيد قول الليث عن كثير من 
الا 


وقال الإمام الكاساني من فقهاء الحنفية -: «ولا بأس بذلك - أي وصل الشعر- 
بشعر البهيمة وصوفها؛ لأنه انتفاع بطريق التزين بما يحتمل ذلك ولهذا احتمل 
الاستعمال في سائر وجوه الانتفاع» فكذا في التزين»٠"".‏ 


وفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» : «ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها 
وذوائبها شیعاً من الوبر». كذا في «فتاوى قاضيخان»٠""'.‏ 


۱ - وروی ابو داود عن سعید بن جبیر قال: «لا بأس بالفرامل» قال ابو داود : 


(۳۳۹۹) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ ص٩۳۷»‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٤٠‏ » 
ص٤‏ ۱۰ و۱۰۸ و۰۱۰۹ «المحلى» ج ۷٥-۷ ٤ص »٠١‏ . 

٠٤ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠» ص١۳۷٠ «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )۳۳۷١( 
. ۱۰٤ص‎ 

(۳۳۷۱) «البدائم» للکاساني» ج٥‏ ص ۱۲۸-۱۲۷ ۔ 


(۲ ۴۳۷ ) «الفتاری الهندية» ج٥‏ ص۹۸ . 
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كأنه يذهب أن المنهي عنه شعور النساء”"". والفرامل جمع فرّمل - بفتح الفاء وسكون 
الراء - نبات طويل الفروع لين» والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر 
تصل به المرأة شعرها. . ومعنی قول اف داود: «کأنه - أي سعيد بن جبير - يذهب إلى 
أن المنهي عنه شعور النساء» أي أن المحظور هو أن تصل المرأة شعرها بشعور النساءء 
وأما إذا وصلت بغيرها من الخرقة» وخيوط الحرير وغيرها فليس بممنوع . قال الخطابي : 
رخص أهل العلم في الفرامل؛ لأن المضرور لا يقع بهاء لأن من نظر إليها لم يشك 
في أن ذلك مستعار*". 


۷۲ - القول الثالث: التقصيل في موصوع وصل الشعر: 


وفصل بعضهم بين ما إذا كان وصل به الشعر من غير الشعر مستوراً بعد عقده مع 
ا ا و کا اکآ ی ا 
فمنع بعض الفقهاء القسم الأول فقط لما فيه من التدليس» وقال ابن حجر العسقلاني 
عن هذا القول: وهو قوي" . 


۳ -وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : وأما وصل الشعر بغير الشعر» فإن كان 
بقدر ما تشد به المرأة رأسها فلا بأس به لأن الحاجة داعية إليه ولا يمكن التحرز منه . 
وإن كان أكثر من ذلك ففیه روایتان : 


(إحداهما) : أنه مكروه غير محرم ؛ لحديث معاوية بن أبي سفيان الذي ورد فيه 
النهي عن خحصلة الشعر التي توصل بشعر المرأةء فيكون ذلك تفسيراً للفظ العام الوارد 
في الأحاديث التي نهت عن وصل الشعر بأي شيء» وتبقى الكراهة لعموم اللفظ في 
النهي عن الوصل ى الأحاديث الأخحرى. 

(الثانية) : أنه لا تصل المرأة شعرها بشعر ولا بغیره من الصوف أو من الحرير أو من 


غير ذلك ؛ لأن النبي ية نهى عن الوصال» فكل شيء تصل به المرأة شعرها فهو وصال ؛ 


(۳۳۷۲) «سنن ابي داود» ج۱ ١‏ ص۲۲۸ ۔ 
)۳۳۷٤(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۱ » صض‌۲۲۹-۲۲۸ . 
(TTY)‏ (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ ص۳۷۹ . 
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وحديث جابر الذي رواه مسلم وفيه نهي النبي ب أن تصل المرأة برأسها شيئ" . 
4 - الراجح في وصل الشعر بغير الشعر: 


في وصل شعر المرأة بغير الشعر كأن تصله بخيوط أو صوف أو خرق» الراجح في 
هُذا الوصل هو ما ذهب إليه ابن قدامة الحنبلي بقوله : «والظاهر أن المُحرم إنما هو وصل 
الشعر بالشعر؛ لما فيه من التدليس واستعمال شيء مُحتلّفٌ في نجاسته» وغير ذلك لا 
يحرم لعدم هذه المعاني فيها» وحصول المصلحة من تحسین المرأة لزوجها من غير 
مضرة)""" . 


وهذا رأي القاضي عياض المالكي إذ يقول: «فأما ربط خيوط الحرير الملونة 
ونحوها بالشعر مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى 
مقصود الوصل» وإنما يحصل للتجمل والتحسين»*""' . 


“٠‏ - الشعر الصناعي كالشعر الطبيعي في تحريم وصل الشعر به: 


هناك شعور صناعية ذات ألوان مختلفة تربط بشعر المرأة ليظهر شعراً طويلا وكثيرأء 
وقد تكون هذه الشعور بشكل معين توضع على رأس المرأة وتوصل بشعرهاء وهي التي 
تسمى (الباروكة)» وهذا كله محظور لأنه يسمى (شعرا) ويدخل في مفهوم وصل الشعر 
المنهي عنه . كما أن في هُذا الشعر تدليساً وتغريراً» وإنما رجحنا جواز وصل شعر المرأة 
بغيره إذا لم يكن فيه تدليس ولا تخرير. ويعرف الناظر إليه أنه ليس بشعر المرأة ولا 
يشبهه» ولهذا قال القاضي عياض : «وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوهما مما لا يشبه 
الشعر فليس بمنهي عنه» فقوله : مما لا يشبه الشعر فَيْدٌ لرفع النهي عنه» فإ كان يشبهه 
فإ النهي يشمله لما فيه من تدليس. وقد جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة وفيه قوله 
ية : «صنفان من أهل النار لم أرهما. . . ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة 


. ۹٤ص «المغني» ج۱»‎ )۳۳۷١( 
. ٩٤ص «المغني» ج۱»‎ )۳۳۷۷( 
«نیل الأوطار» ج٦٠ م‎ ۱۰٥-۱۰ ٤ص‎ ١ ٤ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۳۴۷۸( 
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البْحت» قال النووي : «يعني يكبّرنها ويعظمنها بلفٌ عمامة أو عصابة أو نحوهماء وفي 
اللحديث ذم ذلك. وقال القرطبي : اللخت جمع بحت وهي ضرب من الإبل عظام 
ا وهن جع سام وهو أعلى ماقي اظه الجمل» شبه رؤوسهن بها لما رفعن 
من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن تزيناً و وقد يفعلن ذلك بما یكذُرْن به 
شعورهن»)'"' . 

وا الخدت سد م الماك المرت فد ودا ي فصر انكاشات 
الرقيقة قيقة الضببقة واللاتي يعظمن ويكبّرن رؤوسهن (بالباروكة) ونحوها. 

۹ _ النامصة والمتنمصة: 


جاء في «النهاية» لابن الأثير: الامصة هي التي تنتف الشعر من وجههاء والمُتنمُصة 
هي التي تامر من يفعل ذلك بها“ . 

وقال ابن حجر العسقلاني : المتنمصة هي التي تطلب النماص» والنامصة هي التي 
تفعله» لاض إزالة شعر الوجه بالمنقاش وښ اا للل" . 


وقال أبو داود: النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه» أي : تخرح شعره 
بالمنقاش حتى ترقه"". 


۷ --_ لعن النامصة والمتنمصة : 


أخرج الامام مسلم في «(صحیحه» عن عبد الله بن ا قال : : «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات› والنامصات والمتنمصات› ا للحسن»› المغيرات خلق 
الله . . . .""٠‏ ورواه الإمام البخاري» وليس فيه «النامصات» وزاد فى أخره: «ما لى 


(۳۳۷۹) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج »٠٠‏ ص۹٠۳۷‏ . 
)۳۳۸١(‏ «النهاية» لابن الأثیر» ج٥۰‏ ص۱۹١‏ . 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠» ص۳۷۷‎ )۳۳۸١( 
. «عون المعبود شرح سنن آبی ي داود» ج۱۱ » ص۲۲۸‎ )۳۳۸۲( 
. ٠١١-۱۰٣۹ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱» ص‎ )۳۳۸۲( 
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لا ألعن من لعنه رسول الله َء وهو ملعون في کتاب الله ۸5" . 
۸- حکم الماص: التحريم : 


اللماص حرام» قاله النووي وغیره من العلماء*^")؛ لأن لعن فاعله ولعن طالبه 


۹ - رأي ابن الجوزي وشيخه في النماص: 


قال ابن الجوزي : «وكذلك - أي كذلك يجوز أخذ الشعر من الوجه للتحسن 
للزوج»› ويكون حديث النامصة م على أحد الوجهين الأولين»”""» ثم قال ابن 
الجوزي : «قال شيخنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي : إذا أخذت المرأة الشعر من 
وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها فلا بأس به» وإنما تَذَمٌ إذا فعلته قبل أن يراهاء لأن 
فيه تدلیساً ۷^" . 


٠‏ - رأي لبعض الحنابلة في النماص: 

جاء في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني : «وقال بعض 
الحنابلة: إن كان النمص -أي النماص - أشهر شعار للفواجر منع - أي حظر وحرم - 
وإلا فيكون تنزيهاً - أي يكون مكروهاً كراهة تنزيه - وفي رواية عند هذا البعض من 
الحنابلة: يجوز - أي النماص - بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم»" . 


(۳۳۸۹) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰٠‏ ص۳۷۸ . 

»۷١-۷٤ص‎ »٠٠ج «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٤٠» ص۹١٠ء «المحلى» لابن حزم»‎ )۳۳۸٩( 
. «نیل الأوطار» ج٩۰ ص۱۹۲‎ 

)۳۳۸١(‏ «أحكام النساء» لابن الجوزي الحنبلي > ص۲٤۳‏ وقوله : «ويكون حديث النامصة محمولا على 
أحد الوجهين الأولين» ما قاله في تفسير هذا الحديث في ص١٤۳:‏ أما أن يكون ذلك - أي 
اللمص أو النماص - قد كان شعار الفاجرات فيك المقصودات به - أي بالحديث الذي جاء فيه 
لعن النامصات - أو أن يكون النمص مفعولاً للتدليس على الرجل». 

(۳۸۷) «احکام النساء» لابن الجوزي» ص۲٤۳‏ . وقوله : (بعد رؤيته إياها) أي : بعد أن رآها زوجها قبل 
أن يعقد عليها عقد النكاح أي يوم كان خاطباً لها. 

(۳۳۸۸) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠۰‏ ص۳۷۸ . 
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۱ - رأي الإمام العيني في النماص: 


وقال الإمام العيني في كتابه «عمدة القاري شرح صحیح الببخاري»: «ولا تمنع 
الأدوية الت تزیل الكلف ا الوجه للزوج› وکذا اخ الشعر مله )(۳۳۸۹) , 


۲ - رأي الزيدية في النماص: 


قال الزيدية : ظاهر المذهب أن هذه الأشياء - النمص والوشر والوشم - محرمة لأن 
الحديث ورد فيه : «المغيّرات خللق الله» وجاء في «الانتصار» وهو من كتبهم: هذا 
محمول على ذوات الريب - وهن المتهمات بالفجور- اللاتي يفعلن ذلك لغير أزواجهن› 
آما ذوات الأزواج فجائز لهن هذه الأشاء<"" . 


۳ - الراجح في حكم النماص: 


والراجح عندي أن حكم النماص التحريم» وهذا هو الأصل وهو ما يدل عليه ظاهر 
الحديث الشريف الذي فيه لعن النامصة والمتنمصة . فلا يجوز للمرأة غير المتزوجة فعل 
النماص لا سيما إذا جاءها الخاطب؛ لأن فعلها يكون في هذه الحالة تدليساً فوق كونه 
حراماً . أما ذات الزوج» فإذا رغب زوجها بالنماص أو طلب منها ذلك فيبدو لي جوازه 
بالنسبة للمرأة؛ لأنه يدخحل في باب تزينها وتجملها لزوجهاء وهذا أمر مرغوب فيه في 
الشريعة لإدامة المحبة والمودة بين الزوجين» ولحل في هذه الحالة من التدليس» أما 
إذا فعلته لرغبتها دون طلب من زوجها ولكن بإذنه فيبدو لي جوازه أيضاً؛ لأن إذنه لها 
في ذلك بمنزلة طلبه منها ذلك . وأما طلب الزوج منها النماص أو إذنه لها في ذلك 
فيبدو لي أنه أيضاً جائز ولا ينزل في الحكم منزلة المتنمصة» لأن تزين الزوجة يزيد في 
مودته لها فیجوز. 


Y٤‏ - اسىتشناء من تحریم النمص: 


قلنا: إن حكم النماص أو النمص هو التحريم» إلا ما ذكرناه عن ابن الجوزي 


. «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني » ج۰۲ ص۱۹۳‎ ) ١ 
.٠١١-١١۹ص‎ »٤ج «شرح الأزهار» في فقه الزيدية لابن مفتاح»‎ )۳۳۹۰( 
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وشيخه» والعيني» وبعض الحنابلةء والزيدية بالقيود التي ذكرناها عنهم . ويستثني عند 
القانلنن رنه مطلقا إزالة شعر لحية أو شارب تتا في وجه المرأة ففی هذه الحالة 
يجوز نتف هذا الشعر من وجه المرأة كما يجوز حلقهء فقد قال الشافعية : «لو نبتت 
للمرأة لحية استحب لها نتفها وحلقها؛ لأنها مثلة في حقها بخلاف الرجل» وكذا يستحب 
نتف وحلق الشارب والعنفقة لها(" . 


: رأي ابن جرير الطبري في هذا الاستشناء‎ -“ ٥ 


قال ابن جرير الطبري : «لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها 
بزيادة أو نقص التماس الحسن للزوج ولا لغيره» كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما 
بينهما توهم البلج أو عكسه. ومن تكون لها لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف. . . 
فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى . . "٨).‏ . 


۹ - الراجح هو الأخذ بالاستشناء: 


والراجح هو الأخذ بالاستثناء بل ويستحب الأخذ به» كما صرح الشافعية » فيستحب 
للمرأة إذا نبتت لها لحية أن تحلقها أو تنتفهاء وكذا تفعل إذا نبت لها شارب أو عنفقة ؛ 
لأن بقاء ذلك مثلة في حقها كما قال الشافعية » والمثلة في الإسلام ممنوعةء ولأن تشبه 
النساء بالرجال حرام» وبقاء اللحية النابتة في وجه المرأة أو الشارب النابت في وجهها 
يظهرها بمظهر التشبه بالرجال وهذا محظور, فإزالة مظهر التشبه مطلوب» ولا يكون إلا 
بإزالة شعر اللحية والشارب والعنفقة بالنتف أو الحلق» ولا يكون في هذا تغيير لخلق الله 
بل تثبيت لخلق الله ؛ لأن الله تعالى خلق المرأة وجنس النساء بلا لحية ولا شارب ولا 
عنفقة خلافاً للرجال» فإذا ظهر شيء في وجهها مما ذكرناهء فهو مناقض ومخالف لما 
مضت فيه سنة الله وإرادته» في أن يكون كيان المرأة وشكلها وخلقتها مخالفاً لما عليه 
الرجلء فإزالة هذا المناقض ليس فيه تغيير لما مضت في سنة الله في خلق المرأة. 


)۳۳۹١(‏ «المجموع» في فقه الشافعية» جا ص ٤۲۲-۳٤۹‏ والعنفقة هي الشعر النابت على الشفة. 
(۳۳۹۲) (صحیح البخاري بشرح العسقلانيء ج٣۱‏ ص۳۷۷ . 
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۷ - هل يجوز الحف لوجه المرأة؟ 


قلنا: إن النمص أو النماص حرام وهو إزالة شعر وجه المرأة بالمنماص» أي : 
بالمنقاش . وقد أباح الحنابلة إزالة شعر وجه المرأة بالحف» فقد جاء في «المغني» لابن 
قدامة الحنبلي : «فأما حف الوجه» فقال مهنا: سألت أبا عبد الله - أي الإمام أحمد- 
ا ال ن ا للا واک ا والحفٌ: هو إزالة الخر 
ا جاء في «لسان العرب» لابن منظور: حَمه يجفه حمَاً قشره . والمرأة تحفُ 
وجهها حمَاً وحفافاً تزيل عنه الشعر بالموسى وتقشره۵"". 


۸ - هل يجوز حلق شعر وجه المرأة؟ 


عاق كر وا الر اا هه عد الايا وها جار عند ولك حلي 
فقد جاء في «المغني» في فقه الحنابلة : «فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه» 
والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرهاء فلا يجوز - أي النتف - للخبر. وإن حلق الشعر لا 
بأس به لأن الخبر - أي حديث لعن النامصة والمتنمصة - إنما ورد بالنتف» نص على 


ذلك أحمد»(“". 


۹ - ومن ن الواضح أن الحنابلة يفرقون بين إزالة شعر الوجه بالنتف ‏ ويكون عادة 
بالمنقاش - وبين إزالته بالحفٌ أو الحَلْىَ - ويكون عادة بالموسى -» فقالوا بحرمة النتف 
وإباحة الحف والحلق» باعتبار أن النتف يزيل الشعر من جذوره أو من أصوله» وربما 
ألحق أذىّ أو ضرراً بوجه المرأة وترك أثراً فيه» بينما الحف أو الحلق لا يزيلان الشعر 
او و و کا ی ا ی و کر و کان که اا کان 
فى الحف والحلق تزينا وتجملا للمرأة لزوجها دون أذى يلحقهاء فمن أجل هذا كله قالوا 
ر النمص الذي هو النتف. وأباحوا الحفٌ والحلق ؛ لأن الحديث حرم النمص فلا 
يلحق به في التحريم الحف والحلق. 


. ٩۱ص‎ ١ج «المغني»‎ (TAT) 
. «لسان العرب» لابن منظور» ج۱۰» ص۳۹۹‎ )۳۳۹٤( 
. «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» ص۱۹‎ ۰۹٩ ٤ص »ا لمعنو »جا‎ (۳۳۹( 
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: الراجح في الحف والحلق‎ - ٠١ 


وما ذهب إليه الحنابلةء هو ما أميل إلى ترجيحه بالنسبة للمرأة المتزوجة» أما غير 
ذات الزوج» فلا أرى جوازه لها لأن فيه تزينا وهي ليست ذات زوج ولأن فيه ما في 
النمص من التدليس إذا جاءها الخظاب . 


١‏ - خبر عن عائشة فى الحف: 


جاء في «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني : «وقد أخرج 
الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخحلت على عائشة أم المؤمنين - رضي الله 
عنها۔» وكانت - أي امرأة ابي إسحاق - شابة يعجبها الجمالء فقالت: المرأة تحف 
جبينها لزوجهاء فقالت عائشة - رضي الله عنها-: أميطي عنك الأذى ما 
استطعت»“". وهذا الخبر عن عائشة ام المؤمنين - رضي الله عنها - يؤيد ما ذهب إليه 
الحنابلة - ورجحناه - في جواز الحف للمرأة. 


۲ _ الأخذ من الحاجبين : 
هل يجوز للمرأة أن تأخحذ شيعا من حاجبيها إذا طالا؟ 


قال الإمام ابن جرير الطبري : «لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها 
الله عليها بزيادة أو نقص؛ التماس الحسْن لا للزوج ولا لغيره» كمن تكون مقرونة 
الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البّلج أو عكسه»“" . 


وفي «المجموع» في فقه الشافعية : «وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم ار فيه 
شيئاً لأصحابنا» وينبغي أن یکره؛ لأنه تغییر لخلق الله لم یثبت فيه شيء فیکره. وذکر 
بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به» وكان أحمد يفعله» وحكي أيضاً عن الحسن 
افر 


(۳۳۹۹) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج۱۰» ص۳۷۸ . 
(۳۳۹۷) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج »٠٠‏ ص۲۷۸ . 
(۳۳۹۸) «المجموع» في فقه الشافعية» ج١‏ > ص۹٤۳‏ . 
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۴۳ - القول الراجح في الأخذ من الحاجبين : 
والراجح عندي جواز الأخذ من الحاجبين إذا طالا كثيرأ» فتقص المرأة منهما شيعا 
قول هي ما يأتي : 
٤‏ - أدلة الترجيح : 
أول: أن النمص هو إزالة الشعر من وجه المرأة كما بيا والمقصود بالإزالة إزالة الشعر 
دون أن يبق منه شيء» بينما في قص ما طال من شعر الحاجبين يبقى من الشعرء 
فالقص منه تقصير له لا إزالة 
ثانياً: فسّر أبو داود (النمص) بإزالة شعر الحاجبين» فقال في «سننه»: «والنامصة هي 
التي تنقش الحاجب حتى ترقه» والمتنمصة هي المعمول بها»"". رمعنی : 
(تنقش الحاجب) أي : نخرج شعره بالمنقاش فقد جاء في «لسان العرب» : 
النفش : النتف بالمنقاش'“"» وقول أبي داود: (حتى ترقه) يقتضي أنها تنقش 
جانبي الحاجب حتى يرق . 
ثالث : ما قلناه يمكن أن يكون مستنده القياس على ما ذهب إليه الحنابلة من جواز حف 
وجه المرأة أو حلقه» وما يؤدي إليه من إزالة كاملة لشعر الوجه وإن لم يكن من 
رابعاً: أن ما نقوله ونرجحه يدخل في نطاق مفهوم التزين المباح للمرأة لزوجهاء إذ ليس 
فيه إلا إصلاح حاجبيها بردهما إلى الوضع الطبيعي لهما. 
خامسا: ليس في قص شيء من الشعر الطويل للحاجبين تغيير لخلق الله ولو کان فيه 
هذا المعنى لما جاز تقصير أو حلق شعر الرجلء أو تقصير شعر المرأة في التحلل 
من الحج أو العمرةء ولما جاز أن يقصر الرجل شعره أو يحلقه في الأرقات العادية ؛ 


(۳۳۹۹) «سنن أبي داوده ج۱۱» ص۲۲۸ . 
)€۰( «لسان العرب» لابن منظورء ج۹ ص۱۹ » «عون ! لمعبود شرح سنن أبي داوده ج۱ 1» ص۲۲۸ . 


- AY - 


لأن تغيير خلق الله لا يجوز لا من قبل الرجل ولا من قبل المرأة» وأيضاً فقد نقل 

عن الإمام أحمد أنه كان يأخذ من حاجبيه كما جاء في «المجموع» في فقه 

الشافعية» وذكرنامء وهذا يدل على أن الأخذ من الحاجبين ليس فيه معنى تغيير 

لق ال 

٥‏ - أما ترقيتق الحاجبين بنتفهما أو نتف جوانبهماء أو إزالة ما بينهما إذا كانا 
مقروتين» فكل ذلك لا يجوز لأن النهي يشملهماء لأن ذلك يدخل في مفهوم النمص 
وهو منهي عنه. 


- TAA- 


رل لفاس 
الوشم والوشر 
٠‏ - الأحاديث في الوشم والوشر: 
أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى جملة أحاديث في الوشم والوشر نذكر بعضها 
فیما ل 
أولاً: عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله ب قال: «لعن الله الواصلة 
ثانياً: عن علقمة» عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات› والمتنمصات› والمتفلجات للحسن»› المغيرات خلق الله ما لي 
لا ألعن من لعنه رسول الله ية وهو ملعون في كتاب الله» . 
ثالثاً : وفى رواية أخرى عن علقمة قال: لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات المتفلجات 
للحسن» المغيرات خلق الله . فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله : وما لي 
لا ألعن من لعن رسول الله . بو وفی كتاب الله . قالت: والله لقد قرأت ما بين 
اللوحين فما وجدته» فقال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه: #وما اتاکم الرسول 
فخذوه وما نهاکم عله فانتهوا) . 
۷ _- معنی الوشم والواشمة والمستوشمة : 
الوشم : عرز إبرة ونحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن 
)۳٤١١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠‏ » ص۳۷۷ ۳۷۸ . هذا وقد جاءت آحادیث الوشم 
والوشر في «صحیح مسلم» ج٤‏ ۱» ص٩۰۱۰‏ ۰۱۰۷ و«سنن أبي داود» ج۱۱» ص ۰۲۲۷-۲۲٣۹‏ 


«سنن النسائي» ج۸» صض ۰۱۲۷-۱۲٣‏ «جامع الترمذي» ج٠‏ > ص۷٦۸٦‏ . 


- ۳۸۹ - 


المرأةء حی یسیل الدم م سخ ذلك الموضع بالکحل أو الثورة في فيخضرٌ وفاعلة ذلك 
E e E E‏ فإن طلبت فعل ذلك بها فهي 


وشم ة0 ° 


مستوشمة 
۸ “- معنى الوشر والواشرة والمؤتشرة : 


الوشر: تحدید الأسنان وتدقیق أطرافهاء وتفعله المرأة الكبيرة تد تتشبه بالشابات وتسمی 
الواشرة . وأا المرتشرة هي فهي التي تامر من يفعل بها ذلك 2 


۹ - معنى المُتَفلّجّة : 


قال النووي وغیره : (المتفلجات) الواردة في الحديث جمع متفلجة» وهي التي 
تفعل الفَلْج في أسنانها . والفَلح : فُرَجَة بين الثنايا والرباعيات من الأسنان» بأن تبرد ما 
بين أسنانها الثنايا والرباعيات» وتفعل ذلك العجوز ومن قاربها في السن تظاهراً بصغر 
السن وحسن الأسنان» لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للشابات» فتبرد الكبيرة 
أسنانها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظرء فتوهم الآخرين أنها شابة . وهذا الصنيع يقال 
له أيضاً: الوش ومنه الحديث: «لعن الل. الواشرة والمستوشرقى<““. 

٠‏ - المتفلجة تسمى الواشرة: 

ذكرنا فيما سبق أن الفلج يسمى أيضا الوشر» وعلى هذا فإن المتفلجة تسمى أيضاً 
الواشرةء وهي التي تحسن وترقق أسنانها لتباعد ما بين الثنايا والرباعيات» ابتغاء التزين 

-١‏ حكم الوشر والوشم 

حکم الوشر والوشم التحريم ؛ لأن لعنة فاعلهما يدل على تحريم الفعل لأن اللعن 


. ٠١۹ص «النهاية» لابن الأثير» جه ص۱۸۹ء و«النووي في شرحه حح مسلم» ج۱۲»‎ )۳۴١۲( 

. «النهاية» لابن الأثیر» جه » ص۱۸۸‎ )۳٤۴۰۴۳( 

)۳٤۰ ٤(‏ «النووي في شرحه لصحیح مسلم» ج۱۲» صض‌۹٣۱۰۷-۱۰»‏ «تفسير القرطبي» ج٥‏ » ص۳۹۳» 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۱» ص۲۲۱ . 


۔ ۳۹۰ - 


ل يكوت على فلك :ولك هذا الجر آنا جرت على من يفل الور أو الوم 
طلباً للحسن لما جاء في الحديث: «المتفلجات للحسن» إذ أن معناه يفعلن ذلك طلبا 
للحسن» وفيه إشارة إلى أن الحرام هو فعل الوشر أو الوشم طلباً للحسن» أما لو احتاجت 
إليه لعلاج أو عيب في السن فلا بأس”““. وهذا التفسير لعبارة «المتفلجات للحسن» 
ان طف الحو جلى اللات رن اا هر الاو ور لن 
«للحسن» على جميع المذكورات في الحديث من الوشر والوشم والوصل والنمص ا“ . 


۲ حكمة تحريم الوشر والوشم : 

والحكمة في تحريم الوشر والوشم والأفعال الأخرى المذكورة معها «وصل الشعر 
والنمص» هي ما قاله الإمام الخطابي : «وإنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء - الوشم 
والوشر والوصل والنمص - لما فيها من الغش والخداع » ولو رحص في شيء منها لكان 
وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش» ولما فيها من تغيير الخلقة » وإلى ذلك الإشارة 
في حدیث ابن مسعود بقوله : «المغيرات خلت اش“ . 


۳ _ وجوب إزالة الوشم : 


وعلى الموشومة - وهي المفعول بها الوشم - أن تسارع إلى إزالته وتتوب إلى الله من 
فعله إلا إذا حافت الضرر الفاحش من إزالته» فتكتفي بالتوبة إلى الله مما فعلته. ولو 
آزالته بدون ضرر ثم ظهر له أثر بعد الإزالة فلا شيء عليها. 

٤ح_-‏ الوشم في الصغر يزال في الكبر: 

قال الإمام النووي : «وقد يفعل - أي الوشم - بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠› ص۱۰۷‎ (6*٥) 
. ۲۲٣ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۱»‎ )۳٤٠١( 
. ۳۸۹ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج٠٠ ص‎ 9) 


- ۹۱ - 


ت أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالتهء وإن لم يمکن إلا بالجرح› فان حافت 
منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيا فاحشاً في عضو ظاهر لم تجب إزالتهء 
وإن لم بخف شيعا من ذلك ونحوه زمه إزالته ويعصي بتأخيره . وسواء في هذا کله الرجل 


والمرأة““. 


. ۱١۹٣ص‎ ›٠٤ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۳٤۰۸( 


- ۳۹۲ - 


لی اوت 
الزينة وأعمال التجميل في الوقت الحاضر 
٥‏ -_ تمهید : 


EE E A EE 
الأزمان السابقة من حيث بساطتها ونوعيتها وكيفيتهاء بل تجاوزت ذلك كثيراً وأصبح‎ 
. للتجميل أعمال خاصة وعمليات جراحية يجريها أطباء متخصصون بجراحة التجميل‎ 


۹ - منهج البحث: 


ونريد في هذا المبحث أن نبيّن ما هو جائز وما هو محظور من زينة المرأة ومن أعمال 
التجميل وعملياته لها في الوقت الحاضر في ضوء ما بيناه بشأن الزينة في المباحث 
السابقة . ولهذا الغخرض نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 


المطلب الأول: زينة المرأة في الوقت الحاضر. 
المطلب الثاني : أعمال التجميل وعملياته للمرأة في الوقت الحاضر. 
المطلب الأول 
زينة المرأة في الوقت الحاضر 
۷ - تمهيد ومنهج البحث: 


الزينة أنواع وسائلها كثيرة» وهي في الوقت الحاضر أكثر تنوعاً مما كانت عليه في 
السابق . ونتكلم عنها في هذا المطلب بالترتيب الذي اتبعناه في كلامنا عن الزينةء 
فنتكلم عن الحلي» ثم عن الكحل والخضاب والطيب». ثم عن الشعر وما يتعلق به» 


- ۳ - 


وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول: حلي المرأة في الوقت الحاضر. 
الفرع الثاني : الكحل والأصباغ والأدهان والطّيب. 


الفرع الثالث: الشعر وما يتعلق به. 


الفرع الأول 
حلي المرأة في الوقت الحاضر 
۸ -“- المباح من الحلي للمرأة: 


قلنا فيما سبق : إن تحلي المرأة بأنواع الحلي من الذهب والفضة مباح لهاء وكذلك 
هو مباح لها الآن. وكذلك يباح لها التحلي بأنواع الحلي من المعادن النفيسة كالبلاتين 
والزمرد والياقوت» كما أن لها التحلي باللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك مما تتحلى به النساء 
عادة» وسواء كانت الحلية وما يصنع منها غالية الثمن أو کا الثمن وسواء كانت 
سوارأً» أو خلخالاء أو قرطاًء أو خاتماًء أو قلادةء أو غير ذلك من حلي النساء. 


۹ - المحظور من الحلي للمرأة: 
أولاً: الحلية التي فيها صورة: 


والمحظور في التحلي أن يكون في الحلية ما لا يجوز شرعأًء كما لو رسم فيها 
صورة إنسان أو حيوان كما يفعل الصابئة الصاغة في بغدادء فلا يجوز لبس هذا الحلي ؛ 
لأن حكم الصورة نقضها وقطعها كما سنبينه فيما بعد. وأكتفي هنا بذكر حديث البخاري 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قدم رسول الله ية من سفر» وقد سترت بقرام لي 
غل اھ لی فیھا مال فانما راه رستون آل کچ ھ۹96 : 


وهذا الحديث وان ورد فيه ذکر التمائيل - جمع تمثال وهو الشىء المصور- وهي 


-۳- 


هنا في القرام أي الستر» وكلامنا في الحلي » فهذا لا يضر لأن المحظور هو الصورة ولا 
يهم کونها على قماش أو على معدن كالحلي. 

: ثانياً: الحلي بشكل ذي روح‎ -“ ٠ 

ومن الحلي المحظور أن يصاغ بشكل إنسان أو حيوان أو طائر. أي : بشكل ذي 
روح من إنسان وغيره» ويلبس على هذا النحو باعتباره حلية من حلي المرأة. وهُذا لا 
يجوز لأنه من التماثيل أو الصور المجسمة. 

١‏ ح_- ثالثاً: الحلي المصوغ بشكل صليب: 

هذا ومن الحلي المحظور الحلي المصوغ بشكل صليب أو عليه نقوش بشكل 
صليب فقد جاء في الحديث النبوي الشريف عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبى 
لم يكن يترك في بيته شيا فيه تصاليب إلا نقضه» وفي رواية إلا قضبه» رواء الإمام 
البخاري . وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: قوله: «تصاليب» جمع 
صليب» كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليباً تسمية بالمصدر. ومعنى نقضه: 
أزاله» ومعنى قضبه: قطعه"'““. وإنما نقض النبي ي الصليب أو الثوب الذي فيه 
الصليب لأنه شعار أهل الكفر» ويقاس عليه غيره من شعارات الكفر وأهله» سواء كان 
صورة لبيت النار» أو صورة لمعبد الأوثانء أو كان المكتوب على الحلي أسماء آلهة 
المشركين» ونحو ذلك . فكل حلية عليها شيء من رسوم وشعارات الكفر وأهله لا يجوز 
التحلي بها ولا بد من إزالتهاء أو إذابتها وصياغتها من جديد. 


الفرع الثاني 
الكحل والأصباغ والدهان والطيب«ا؛٠‏ 
۲ _ الکحل : 


سبق وأن قلنا: إن الكحل مباح» وإِنْ للمرأة أن تكتحل بالإثمد وغيره» ونا ما ورد 


. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج۰۱۰ ص۴۳۸۰‎ )۳٤٠١( 
. الأدهان جمع دهن : «المفردات في غريب القران» ص 1۷۳۴ء والدهان ما يدهن به من الأصباغ‎ )۳١۱١( 
. «المعجم الوسيط» جا ص۳۰۱‎ 


SAU 


في الكحل من أحاديث» وأنه من الزينة للمرأةء فكل ما قلناه عن الكحل فيما مضى يقال 
هناء ونحن نتكلم عن الزينة في الوقت الحاضء فإن النساء حتى يومنا هذا يستعملن 
الكحل للتزين والتجمل. 

۴ - الأصباغ : 

وللمرأة أن تخضب يديها ورجليها بالحناء كما ذكرنا من قبل» كما لها أن تخضب 
شيبها بصفرة أو حمرة» كما لها أن تصبغ شعرها بالسواد على النحو والتفصيل الذي 
ذکرناه من قإ 1 , 


: س الأصباغ والأدهان الحديثة‎ ٤ 


المرأة في الوقت الحاضر لم تعد تكتفي بالأصباغ القديمة كالحناء» ولا بالأدهان 
القديمة كالزعفران» ولا تكتفي بالكحل القديم لعينيهاء بل تجاوزت ذلك فأخذت تصبغ 
جفونها وما تحت عينيهاء وأخذت تستعمل مختلف الأدهان لدَلْك وجههاء وتحمير 
وجنتيها» وصبغ شفتيها بأنواع الأصباغ » كما راحت تلون أظافرها بأنواع الأصابع مع إطالة 
الأظافر. فهل يجوز ذلك كله باعتباره من الزينة المباحة؟ أم أنه يعتبر من قبيل (تغيير خلق 
الله) فلا يجوز؟ والجواب يعرف من التفصيل الآتي : 


: أولاً : بالسبة لأصل استعمالها‎ _-“_ ٠ 


هل استعمال الأصباغ والأدهان الحديثة التي أشرنا إليها تمنع لأن فيها تغييرا لخلق 


الله ؟ 


والجواب: لا بد أن نعرف ما يتحقق به هذا التغيير لخلق الله . قال الشوكاني : 
«وظاهر قوله : «المغيرات خلق الله» الواردة في الحديث النبوي الشريف أنه لا يجوز تغيير 
شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها. وقيل: إنما هو في التغيير الذي يكون باقياً 
قأما ما لا يكون باقياً كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من 
العلماء»““. 


. وما بعدها‎ »"٠۲٠« الفقرات‎ )۳٤۱۲( 
. «نیل الأوطار» للشوکاني» ج٦ » ص۱۹۳‎ )۳٤۱۳( 


- ۳ 


والذي أرجحه هو الأخذ بالمفهوم الثاني للتغيير المنهي عنه وهو التغيير الذي يبقى »› 
أما ما لا يبقى فهو عفو غير منهي عنه. وعلى هذا فالظاهر أن هذه الصباغات الحديثة 
وكذا الأدهان والمساحيق التي تلطخ بها النساء وجوههن » أو شفاههن» أو أظفارهن» مما 
يمكن إزالته بالماء أو بالماء والصابون أو بسوائل معينة» فلا يدخل استعمالها في حيز 
(تغيير خلق الله) فلا تكون محظورة من جهة أصل استعمالها. 

: ثانياً : بالنسبة لاستعمال مواد الزينة للوجه كله‎ -“ ۹١ 


وأما بالنسبة لاستعمال مواد الزينة للوجه كله وهل تعميم الوجه بالدهان والمساحيق 
والأصباغ مباح أم لا؟ 

والجواب يعرف بعد ذكر ما يأتي : 

أ عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «كنا نخرج مع النبي ب إلى 
مكة فنضمُد جباهنا - أي نلطخ جباهنا بالمسك المطيب (نوع من الطيب) عند الإحرام» 
فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبى بل فلا ينهانا»١'“.‏ 

وهذا الحديث يدل على جواز وضع مواد الزينة على الجبهة وكذلك على الوجه 
لسيلان الطيب على وجه إحدى زوجات النبي ية ويراه النبي َة ولا ينهاها. 

۷ _ ب _ وقال الشافعية : يستحب للمرأة عند الإحرام أن تمسح وجهها أيضا 
بشي ء من الحناء؛ لأن الحناء من زينة النساء فاستحب علد الإحرام کالطیب وترجیل 
الشعر(*" , فجواز مسح الوجه بالحناءء وهي وع من الخضاب (الأصباغ) يعني جواز 
مسح وجه المرأة بغير الحناء من الأصباغ باعتباره من الزينة للمرأة. 

۸ “- ثالث : تحمير الوجه وتطريف الأصابع : 


جاء في «المعجم الوسيط» : طرفت المرأة أناملها وأظفارها : خحضبتها أو زيتتها؛٠»‏ 


. ۲۷٦ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جه»‎ )۳٤۱٤( 
. «المجموع» ج۷» ص۲۲۲‎ )۳٤٠١( 
. ٥٦۱ص «المعجم الوسيط» ج۲‎ (۳417) 


۔- ۷ - 


فتطريف الأصابع خضابها أي : صبغها بلون من الأصباغء وهذه هي زينتها. وأما تحمير 
الوجه» فهو باستعمال مواد تحمر الوجه عن طريق مسح الوجه أو دلكه بهذه المواد. وكثيرة 
هي المواد في الوقت الحاضر لتحمير الوجه وتطریف الأصابع» وبعضص هذه المواد 
مساحيق وبعضها أدهان وبعضها سوائلء وهي بألوان مختلفة للأصابع وبلون الأحمر 
لتحمير الوجه. فما مدى جواز استعمالها؟ 


قال الشافعية» كما ينقل عنهم الإمام النوويء إذ يقول: «وأما تحمير الوجه 
والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع » فإن لم يكن لها زوج ولا سيدء أو كان وفعلته بغير 
إذنه فحرام» وإن أذن جاز على الصحيح» هذا تلخيص كلام أصحابنا في 
المسألة»"“. فالشافعية يجيزون تحمير الوجه وهو عادة تحمير الخدين أو أكثرهء 
وترون يخا تطريف الأصابع بإذن زوجهاء وإن لم يأذن حرم عليها ذلك . وكذلك لا 
يجوز عندهم تحمير الوجه أو تطريف الأصابع لغير ذات الزوج . 


--۹Q‏ وقال بعض الحنابلة - كما ينقل عنهم ابن حجر العسقلاني -: يجوز 
التحمير والتطريف إذا كان بإذن الزوج«“ . 


٠‏ -- وإذا جاز تحمير الوجه عند الشافعية وبعض الحنابلةء جاز أيضاًء كما 
يبدوء تحمير الشفاه أيضاً لأنها من الوجه وإن لم يصرحوا بذلك» كما يجوز صبغ أظافر 
اليد باللون الذي تريده المرأة؛ لأنه يدخل في مفهوم تطريف الأصابع» ولكن بشرط أن 
لا يكون بمادة تمنع نفوذ الماء إليه» كالمادة المعروف اليوم ب «صبغ الأظافر» كما بيت 
ذلك في بحث الوضوء”'“". ولكن تطويل الأظافر كما تفعل نساء اليوم اللاتي يصبغن 
أظافرهن» هذا التطويل مخالف للسنة النبوية التي تقضى بقص الأظافر وتعتبره من 
الفطرة» وهُذا يشمل الرجال والنساء كما بينا من قبل« . 


(۳۲۱۷) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠»‏ ص٤١٠‏ . 
(۳۶۱۸) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج۱۰» ص۳۷۸ . 
)۳٤۱۹(‏ الفقرة .»٠٤١(‏ 

.»۹٥(« الفقرة‎ )۳٠۲١( 


- ۳۹۸ - 


: استعمال الطيب‎ _ ١ 


ومن الزينة الشائعة في الوقت الحاضر استعمال النساء العطور المختلفة التي تدخل 
في مفهوم الطيب» وهي بجملتها ظاهرة الرائحة » وقد قلنا من قبل: إن طيب المرأة 
والعطور التي تستعملها محددة بحديث رسول الله ييه : «طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخفي لونه » وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» الذي رواه الترمذي"“ . فلا يجوز 
للمرأة أن تستعمل من العطور ما تظهر رائحته» وهذا إذا حرجت من بيتهاء إذ لا يجوز 
کا ا ےا ی یی ی ا 


۲ - الابتعاد عن مواد الزينة الضارة: 


ينبغي للمرأة المسلمة التي ترغب في استعمال مواد الزينة الحديثة أن تبتعد عن 
الضارة منهاء وهي التي يدخل في تركيبها مواد كيمياوية تضر بالبشرة أو بالعين» ولتعلم 
أن تناول الأشياء المضرة محظورة في الإسلام وبالتالي لا يجوز لها أن تضر نفسهاء كما 
لا يجوز لها أن تضر غيرهاء إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . 

۳ م الاعتدال في استعمال الزينة : 

وينبغي للمرأة المسلمة أن لا تسرف في استعمال الزينة ؛ لأن الاعتدال مطلوب في 
كل شيء» لا سيما وأن مواد الزينة الحديثة قد تنوعت وكثرت وهي في معظمها مضرة 
عاجلا أو آجلاء وهي في نفس الوقت مضيعة للمال وللوقت وماحقة للجمال الطبيعي 
للمرأة» بل إن مواد الزينة الحديثة صيرت المرأة المولعة بهذه المواد كالدمية الملرنة؛ 
لكثرة ما تضعه من أصباغ وأدهان ومساحيق على وجهها وفوق أجفانها وعلى شفتيها. 
فعلى المرأة المسلمة أن تلاحظ ذلك وتلتزم بحدود التوسط والاعتدال والبساطة في التزين 
وفي استعمال مواد الزينةء فهذا هو التوجيه الإسلامي لهاء بل وهو المطلوب منها فقد 
جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن فضالة بن عبيد قال: «إن رسول الله ية كان 
ينهانا عن كثير من الإرفاه»"“"» ودلالة هذا الحديث واضحة في كراهة الإفراط في 
)۳٤۲۲۱(‏ «جامع الترمذي» ج۸ ص۷۱ . 
)۳٤۲۲(‏ الفقرة .»٠٠١۲(‏ 


(۳۶۲۲۳) «سنن أبي داوده ج۱۱» ص۲۱۸ . 


- ۳۹۹ - 


التنعم ومن ذلك الإفراط في التدهين وترجيل الشعر وغير ذلك من أنواع الترفه والزينة . 

وتقييد (الإرفاه) المنهي عنه بقيد (الكثي) منه إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه هو 
المطلوب وأنه غير مذموم . هذا وإن النظافة المعتادة للبدن والوجه لا تدخحل في نطاق 
المنهي عنه من الإرفاه لأن النظافة من الدين'“". 


الفرع الثالكث 
زينة الشعر وما يتعلق به في الوقت الحاضر 


: تمهید‎ - ٤4 


ما قلناه بشأن زينة الشعر وما يتعلق به في المبحث السابق» وما قلناه عن صبغ شعر 
المرأة وشيبها يقال هنا أيضا بشأن زينة شعر المرأة وما يتعلتق به في الوقت الحاضر. وقد 
أفردنا هذا الفرع لزينة الشعر وما يتعلق به في الوقت الحاضر؛ لظهور بعض أنواع الزينة 
للشعر التي تستعملها المرأة في الوقت الحاضر» وتحتاج إلى بيان حكمالشرع فيها 
بالإباحة أو الحظر. وعلى هذا سنذكر جملة مما قلناه سابقاً بالنسبة لشعر المرأة ثم نأتي 
بذكر ما استجد من زينة تستعملها المرأة لشعرها في أيامنا هذه. 

“- إكرام الشعر: 

إكرام الشعر الذي ورد في حدذدیثٹ رسول الله اا : «(من کان له شعر فلیکرمه) وما 
يتضمنه هذا الإکرام من تنظیفه وغسله وتمشیطه وتدهینه وتسریحه» کل هذا يجوز للمرأة 
فعله في الوقت الحاضر على النحو الذي فصلناه من قبل. كما يباح لها أيضاً صبغ 
شعرها ولو بالسواد» وسواء کان هذا الصبغ لشيبها أو لشعرها غير المشیں('“'. 

: قص شعر الرس‎ - ۲۷۲۹٠ 

تق بعض النساء شعورهن في الوقت الحاضر باعتبار أن هذا القص من نوع الزينة 
٠(‏ ) «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ج٠٠»‏ ص۸٦۳.‏ «عون المعبود شرح سنن آبي داود» 


ج ١۱ء‏ ص۲۱۹-۲۱۸. «نیل الأوطار» ج١»‏ ص٤ ۱۲٣-۱۲‏ . 
)۳٤۲٠(‏ الفقرات «۳۱۸» وما بعدهاء والفقرات »٠٠١١(«‏ وما بعدها. 


EE 


لشعورهن» أو يفعلن ذلك لوجود تجعد في شعورهن لا ينفع معه إلا تقصير الشعر بقص 
شيء من طوله» فيكون هذا القص بمثابة تزيين وتجميل للمرأة ولشعرها بالذات . 

وول هدا الق راء كان بيت الح فى :الع ر او لر هاا الي 
ARS EN E‏ هذا القص جائز - كما يبدو لي - لأنه لا يدخحل في 
مفهوم حلتق شعر رأس المرأةء وتقصير شعر المرأة للتحلل من الحج جائزء» فإلحاق قص 
شعرها للزينة في حكم الجواز بقص شعر رأسها للتحلل من الحج أولى بحلق رأسها 
اظ 


۷ -_ قص شعر الحاجبين : 

وتقص نساء اليوم أو في الأقل الكثيرات منهنء شعر الحاجبين إذا حصل طول في 
هذا الشعر» فهل يجوز فعل ذلك لأغراض التزين والتجمل؟ والجواب : نعم يجوز على 
فا رجحناه من فل 

۸ _ حف الحاجبين : 


وقد شاع بين الكثيرات من نساء الوقت الحاضر حف الحاجبين حفَاً شديداً حتى 
لا يبقى من شعر الحاجبين سوى ما يشبه الخطين الرقيقين الأسودين حتى كأنهما ليسا 
بحاجبين» فهل يجوز ذلك؟ 

والجواب : لا نرى جوازه؛ لأنه يدخحل في مفهوم «تغيير خلق الله المنهي عنه» وقد 
يقال على وجه السؤال و الاعتراض بأننا قد ذكرنا من قبل أن حف الوجه جائز» على ما 
ذهب إليه بعض العلماء وفيه خبر عن عائشة - رضي الله عنها -. وأننا رجحنا هذا الجوازء 
اا لاو انها حف الاج 

والجواب : وجود الفرق بين حف الوجه وحفّ الحاجبين؛ لأن حف الوجه لا يزيل 
معالم الوجه بل يبرزها ويظهرها فيكون الحف بمنزلة إزالة الشوائب عن وجه المرأة. أما 
حف الحاجبين فهو يخفي معالم الحاجبين» بل وكأنه قد أزالهما وأبدلهما بخطين أسودين 
رفيعين» فيدخحل هذا الحف في مفهوم «تغيير خلق الله» المنهي عنه» فلا يجوز هذا 
الحف. 


.»۳۱۹۸( الفقرة‎ )۳٤۲۹( 


- 6° - 


4“- المبالغة في تزيين الشعر: 


ويلاحظ في الوقت الحاضر أن كثيراً من النساء يبالغن في تزيين شعورهن عن طريق 
ارتياد ما يسمى ب «صالونات التجميل»» أو «صالونات تجميل الشعر» وفي هذه 
لصالونات تستعمل الات متنوعة كهربائية ويدوية لتجعيد الشعر أو لجعله بشكل معين 
وهيثة معينة» وربما صبغه أيضاً بأصباغ متنوعة » وربما استعملت مواد كيمياوية في هذه 
الصالونات لصبغ خيوط من الشعر بألوان مختلفة كالأبيض والأصفر» حتى تبدو المرأة 
وكأن رأسها قد امتلا شيباً. وكل هذه المبالغة في تزيين الشعر وصرف المال من أجلها 
وإضاعة الوقت بسببها غير مرغوبة شرعأء وتركها مطلوب؛ لأن الاعتدال في الزينة مطلوب 
كما قدمنا» واعتياد هذا النوع من زينة شعر المرأة لا يمكن وصفه بالاعتدالء وإنما يدخل 
في مفهوم (الإرفاه) المنهي عنه كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن فضالةء 
وفيه : «كان رسول الله ية ينهانا عن كثير من الإرفاه»» وإذا كان الإكثار من تمشيط الشعر 
وترجيله يدخل في مفهوم الإرفاه الكثير المنهي عنهء فإن ما تفعله نساء اليوم في شعورهن 
من تجعيد وتلوين بعضه أو بتلوين خيوط منه أو بكيّه لجعله بهيئة معينة ونحو ذلك فهذا 
الذي تفعله كله يدخحل في مفهوم (الإرفاه) المنهي عنه» بل دخوله في هذا المنهي عنه 
أولى من دخول التمشيط والتدهين والترجيل في مفهوم الإرفاه المنهي عنه. 

٠‏ فعلى المرأة المسلمة في الوقت الحاضر أن تبتعد عن مثل هذا التزين 
لشعرها» ولتکتفي بغسله وتمشیطه وتدهینه بالدهان الذي لا یژذیه ولا یضره ولا یؤثر فيه 
ولا يميت جذوره كما تفعل بعض مواد الزينة أو الآلات الكهربائية المستعملة في تزيين 
الشعر. وهذا يقتضيها أن تمتنع من ارتياد (صالونات التجميل) التي تنعاطى مثل هذا 
التزيين . وفي هذا الابتعاد عن هذه المحلات والامتناع عن هذا التزيين فائدة مؤكدة لها 
من جهة المال والوقت. وفيه احتياط مشروع من الوقوع في الإرفاه المنهي عنه. 


المطلب الثاني 
أعمال وعمليات التجميل في الوقت الحاضر 
١‏ - المقصود بأعمال التحميل وعملياته : 
نريد بأعمال التجميل» غير ما تكلمنا عنه من زينة المرأة المتعلقة بالحلي والكحل 


- ا“ 


e LE A E a 
ا ي را وا راا‎ 

كا ترخات الفجيل ادحل لجرا أو اجر الجراة اللوزمة ف بدن 
المرأة أو أعضائها المختلفة ؛ لتحسين هذه الأعضاء وتجميلها. 


۲ _ أعمال التجميل وعملياته قديماً وحديثاً: 


أعمال التجميل وعملياته» منها ما كان مستعملا في الماضي وتكلم عنه الفقهاءء 
ومنها ما هو حديث في الوقت الحاضرء ولذلك لا نجد أقوالاً للفقهاء فيها. وعليه فسنذكر 
أعمال التجميل وعملياته في الماضي والحاضر ونبين حكمها الشرعي فيهاء في ضوء ما 
ورد بشأنها من نصوص في السنة النبوية وفي ضوء أقوال الفقهاء . 

۴ -- المرأة تسمُنْ نفسها: 

إذا كانت المرأة هزيلة جدأ أو نحيفة جدأ أكثر من المعتاد المألوف» فهل يجوز لها 
أن تسمُن نفسها لتحسن في عين زوجها أو لتكون مقبولة عنده أو عند غيرهء أو أن زوجها 
يريد منها أن تسمن نفسها؟ 

والجواب: نعم يجوز لها أن تفعل ذلك» سواء كان ذلك بتناول الأدوية أو بتناول 
بعض الأطعمة المساعدة للسمنة» وسواء كان الغرض من تسمين المرأة نفسها للعلاج 


آو لغیره» کأن تريد أن تحسن وتجمل بعین زوجها» وقد ذکرنا ما أخرجه أبو داود في 
«سننه» من حديث عائشة فى دواء السمنة وأقوال العلماء فى هذا الحديث"“". وهو 


يصلح دللا لجواز تسمين المرأة نفسها لتجميل نفسها بعين زوجها. 
ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء في هذه المسألة: 


: فمن أقوال الحنفية في تسمين المرأة نفسها ما جاء في «الفتاوى الهندية»‎ _- ٤ 
«والمرأة إذا كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به» ويكره للرجل ذلك»*“. وفی‎ 


.»١٦4(« الفقرة‎ )۳٤۲۷( 
. ۳٣٣ص‎ ٠ج «الفتاری الهندية»‎ )۳٤۲۸( 


۳ 


«الفتاوى الخانية في فقه الحنفية» : «امرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك لأجل السمن» قال 
أبو مطيع البلخي : لډ بأس ما لم تأكل فوق الشبع»0"“. 


٠‏ “- فيجوز للمرأة أن تسمن نفسها بتناول الأطعمة التي من شأنها أن سمن 
اكلها (كالفتيت) الذي ذكره الفقهاء لأنهم عرفوه. كما لا مانع من استعمال الأدوية لهذا 
الغرض» أي : لتسمين المرأة نفسهاء ما دام الدواء بذاته مباحاء وبشرط أن لا تأكل أكثر 
من الشبع . أما إذا كان الدواء محظوراً تناوله لكونه مصنوعاً من أشياء محرمة» فلا يجوز 
للمرأة تناول مثل هذا الدواء ؛ لأن طلب السمنة ليس من حالات الضرورة التي تبيح تناول 
الأدوية المحرمة. 


۹ _ ویلاحظ أن ما جاء في «الفتاوى الهندية» من جواز تسمين المرأة نفسهاء 
إن هذا الجواز مقصور على المرأة ذات الزوج لأنه جاء في هذه الفتاوى: «والمرأة إذا 
كانت تسمن نفسها لزوجها. . .» ومفهوم المخالفة أن غير ذات الزوج لا يباح لها ذلكء 
ولكن الحنفية (في أصول فقههم) لا يأخذون بمفهوم المخالفة» وعلى هذا فلا نعتبر ذكر 
«لزوجها» قدأ لجواز التسمين للمرأة» وإنما هو قيد ورد على سبيل الغالب بشأن المرأة 
التي تسمُن نفسها. ولذلك فإن هذا الجواز يشمل المرأة مطلقاً: ذات زوج والتي لا زوج 
لھا. 


۷ -_ وملاحظة أخرى» أن هذا الجواز هو للمرأة لا للرجلء أما الرجل فيكره له 
أن يسمن نفسه بان يتعمد ذلك ویقصده بتناول أطعمة معينة أو أدوية معينة» وهذا يعني 
أن الحفة يرون أن تين الراة نها عن باب ارين لجل ذلك فالا 
«تسمُن نفسها لزوجها»» أما الرجل فلا حاجة به إلى هذا التجميل والتزيين. 

۸ -_ المرأة تقلل وزنها: 

وإذا جاز للمرأة أن تسمن نفسها فهل يجوز لها أن تضعف نفسهاء بأن تقلل من 
وزنهاء أي : تقلل من سمنتها؟ 

والجواب : قد تناولنا هذه المسألة فی ناء کلاما عن مشروعيۀ التداوي› وا أن 
)۲( «القتاوى الخانية» المطبوع على هامش الفتاوى الهندية» ج۳» ص۳٠٤‏ . 


€ 


هذا الأمر جائز”"» ونتكلم عن هذه المسألة هنا أيضأً لعلاقتها بأعمال التجميل للمرأة 
فنقول: نعم» يجوز للمرأة أن تضعُف نفسهاء أي : تقلل من سمنتها ووزنهاء بأن تقلل 
من أكلهاء لا سيما وأن قلة الأكل ممدوحة ومرغوب فيها في الإسلام فقد جاء في 
الحديث الشريف عن النبي ية : «ما ملأ ادمي وعاءٌُ شرا من بطنه» بحسب ابن ادم 
أفلاث يقن صلبه إن كان لا متخالةم فلك لطغامه ولت لشرابةء ولت لنفه» 
أخرجه الترمذي» وجاء في شرحه : «أن الإنسان تكفيه لقيمات يقمن بدنه فيتقوى بها 
على الطاعة» فإن كان لا بد من تجاوز هذا المقدار فلتكن القسمة أثلاثاً كما جاء في 
الحديث» ويحرم الأكل فوق الشبع»"“. 


4 -_ولكن هل يجوز للمرأة تناول الأدوية لتقليل وزنها وسمنتها باعتبار أن هذه 
الأدوية تقلل من شهية الطعام فيقل أكلها وبالتالي تقل سمنتها؟ 

والجواب : نعم يجوز لها؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة» ولأن هذه الأدوية تقلل 
من أكلهاء وتقليل الأكل مرغوب فيه شرعأًء فإذا لم تستطع تقليل الأكل بإرادتها جاز لها 
الاستعانة بدواء مباح لهذا الغرض» وكل هذا بشرط أن يكون الدواء من المواد المباحة 
AR SIDER‏ 


٠‏ - وجواز تقليل الوزن بتقليل الأكل أو باستعمال الأدوية مباح للرجل أيضاء 
فقد ذكرنا هذه المسألة من قبل" إذ لا مانع في الشرع من ذلك ولأن قلة الأكل 
المؤدية إلى تقليل السمنة مرغوب فيها شرعأًء ولايقتصر ذلك على المرأة. 

١‏ -_ ممارسة الرياضة لتقليل السمنة وتحسین المظهر: 

وهل يجوز للمرأة أن تقلل وزنها بمباشرة الرياضة البدنية» أو تحسين مظهرها؟ 

الجواب : لا باس بذلك بشرط لا بد منه هو أن تفعله في بيتها وحدهاء دون أن يطلع 
عليها من لا يحل له رؤية ما تظهره من أُعضائها وهي تمارس الرياضة البدنية . ویحرم 
)۳٤۳۰(‏ الفقرة .»۲٠۷۱(‏ 


. ٥۲-١۱ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۷»‎ )۳٤۴١( 
.»۲٠٠۱( الفقرة‎ )۳٤۳۲( 
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عليها ارتياد النوادي الرياضية لممارسة أعمال الرياضة البدنية فيهاء وحتى لو كانت هذه 
النوادي تخصص أياماً معينة في الأسبوع للنساء فقط حتى يسبحن في أحواض السباحة 
في هذه النوادي أو لتدربهن نساء مدربات» لأن في خروج المرأة لهذه النوادي تعريضاً 
لها للفتنةء ولأنه لا ضرورة للخروج إلى هذه النوادي لهذه الأغراض لأنه يمكنها مباشرة 
ما ينفعها من أعمال الرياضة البدنية في بيتها. 

۲-- يجوز للرجل ممارسة أعمال الرياضة في بيته لتقليل وزنه» وله أن يرتاد 
النوادي الرياضية الخاصة للرجال لممارسة أعمال الرياضة البدنيةء بشرط ملاحظة ستر 
العورة بالنسبة للرجل على النحو الذي بيناه في حدود عورة الرجل"“. 

۳ -- إزالة النمش والبهق من الوجه: 

وقد يصاب وجه المرأة بشيء من النمش أو البهق» فهل يجوز للمرأة أن تعالجه 


بشي ء من الأدوية لتذهب ما ذکرناه من وجهها؛ لأن بقاءه فيه شي ء من الشين»› وفي إزالته 
حسن وجمال؟ 


الجواب: نعم يجوز لهاء فقد قال الفقيه ابن الجوزي الحنبلي - رحمه الله تعالى -: 
«وأما الأدوية التي تزيل الكَلَفَ وتحسْن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسأًي9". 

وقال الإمام العيني الحنفي : «ولا تَمْنع الأدوية التي تزيل الكلف وتحسّن الوجه 
للزوج . . . )(*". : 


والكلّفُ: نمش يعلو الوجه كالسّمُسم» أو حمرة كدرة تعلو الوجه» والكلف أيضاً 
البهق"؛". 


--٤‏ ويلاحظ هنا أن ذكر الزوج في قول ابن الجوزي والعيني ليس بقيد 
)۳٤۳۴۳(‏ الفقرات »۲۸۸٠«‏ وما بعدها فيها بيان حد عورة الرجل حسب أقوال الفقهاء . 
)۳٤۴٤(‏ «أحكام النساء» لابن الجوزي» ص١٤"‏ . 


. «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» ج۲» ص۱۹۳۴‎ )۳٤٠٠( 
. ۳٤١ص «أحكام النساء» لابن الجوزي»‎ )۳٤۳۹( 


ا 


احترازي يعني جواز ما ذکراه لذات الزوج فقط› ولا يجوز لغير ذات الزوج»› وإنما ذکر 
الزوج على الغالب فهو قيد أكثري» وليس بقيد احترازي» فيجوز للمرأة غير ذات الزوج 
أن تزيل النمش والبهق من وجهها. 

٥‏ “-_ الوشم والوشر: 

والوشم والوشر مما تفعله المرأة للتزيين والتجميل» وقد بينا أن هذا محظور لا 
یجوز» ولا تزال بعض النساء يفعلنه في الوقت الحاضر بالرغم من عدم جوازه؛ لجهلهن 
بتحریمه أو لغلبة الهوى عليهن في هذه المسألة . 

: ثقب الأذن لتعليق القرط‎ _- ٩ 

ومما كانت النساء يفعلنه فى الماضي ويفعلنه في الحاضر ثقب أذن الطفلة حديثة 
الولادة و صغيرة السن لتعليق القرط بالأذن» وربما تأخر ثقب أذن الأنثى حتی تکبر. 
وعلى كل حال فهذا الإجراء الذي يقتضيه تحلي الأنثى بتعليق القرط في أذنها وهو ثقب 
أذنها مما ورد الشرع بجوازه» فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: «أن النبي اة صلّى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهماء 
ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها» . 

وقال ابن حجر العسقلاني في شرح هُذا الحديث: واستّدلٌ به على جواز ثقب أذن 
المرأة لتجعل فيها القرط وغیره» مما يجوز لهن التزين به . نم قال ابن حجر العسقلاني 
تعقيباً على ما ذكره : وفيه نظر؛ لأنه لم يتعين وضع القرط في ثقبة الأذن» ويجوز أن تكون 
آذانهن ثقبت قبل الشرع فيغفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ثم نقل ابن حجر 
العسقلاني عن الإمام الغزالي في «الإحياء» قوله: يحرم ثقب أذن المرأة» ويحرم 
الاستئجار عليه إلا آن ثبت فيه شيء من جهة الشر ع“ . 


۷-- الراجح جواز في ثقب أذن الأنثى : 


والراجح جواز ثقب اذن الأنثى صغيرة کانت أو كبيرة لتعليق القرط ونحوه فيها» قال 
(ETV)‏ «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج١٠»‏ ص۳۳۱ . 
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ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «أما أذ البنت فيجوز ثقبها للزينة» نص عليه الإمام 
أحمد» ونص على كراهته في حق الصبي . والفرق بينهما أن الأنشى محتاجة إلى الحلية 
فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي . وقد قال يي لعائشة - رضي الله عنها - 
في حديث ام زرع : وكنت لك كأبي زع لام زرع» مع قولها - أي قول ام رااش 
حلي أذنيّ» أي ملأهما من الحلي حتى صار ينوس أي: يتحرك ويجول. وفي 
«الصحيحين» لما حرض النبي ب النساء على الصدقة جعلت المرأة تلقي خرصها. . . 
الحديث. والخرص: هي الحلقة الموضوعة في الأذن. ويكفي في جواز ثقب الأنثى 
علم الله ورسوله بفعل الناس» أي : ثقب أذن الأنثى وإقرارهم على ذلك. فلو كان مما 
ينهى عنه لورد النهي في القران أو السنة*"“. 


۸-- هذا وإن جواز ثقب أذن الأنثى يشمل الصغيرة والكبيرة؛ لأن حديث أم 
زرع ورد فيه حلية أذنيهاء وأم زرع امرأة وليست طفلة . وكذلك استشهاد ابن القيم 
بحديث تبرع النساء بأقراطهن زعا ن اانا جلى الا و كرات و 
بإناث صغيرات » وأيضا فإن تعليل ابن القيم لجواز ثقب أذن الأنثى وهو أنها محتاجة إلى 
الحلية فيكون ثقب أذنها مصلحة في حقها بخلاف الصبي» هذا التعليل - وهو 
الصحيح - يصدق على المرأة بل هي أولى به من الصغيرة في الحاجة إلى الحلية في 
أذنهاء فيجوز ثقب أذنهاء إن لم تكن قد تقبت وهي صغيرة» حتى يمكن وضع الحلية 
فيها . ثم إنه ليس في َب اذن الأنثى تغيير لخلق الله ؛ لأن الإسلام أذن لها بالتحلي» 
فيكون قد أذن لها ضمنا بثقب أذنها لوضع الحلية فيها. 


۹ - عمليات جراحية لدفع الأذى يحصل بها التجميل : 


هذا ويجوز إجراء عمليات جراحية لدفع الضرر والأذى والألم» ويحصل بهذه 
العمليات تجميل وتحسين للمعمولة له هذه العمليات سواء كان ذكرا أو أنثى» فقد قال 
ابن جرير الطبري : «لا يجوز للمرأة تخيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة 
أو نقص التماس الحسن. لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما 


)۳٤۳۸(‏ «اولادنا فی آداب الإإسلام» وهو مختصر كتاب «تحفة الودود في أحكام المولود» لابن القيم» 
ص۲۸۲۷ . 
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بينهما؛ توهُمّ البلج أو عكسه» ومن تكون لها سن زائدة فتقلعهاء أو طويلة فتقطع 
ها لآق قال ته اه وي من ذلك ها فصل به الضرر ولادی: كن 
يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز 
ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأ*"". 


٠١‏ -_ ولكن يلاحظ على استشاء الطبري الذي ذكره وحصره هذا الاستثناء في 
جواز قطع السن الزائدة أو قطع شي ء من طولها إذا كان بقاؤهما يؤلمهء يبدو أنه حصر 
الألم بالألم المادي» ولكن أرى توسيع مفهوم الألم أو الضرر بالأذى أو الضرر المعنوي» 
وبالتالي يجوز للمرأة قلع السن أو قطع شيء من السن الطويلة لإزالة منظرهما غير 
الجميل» الذي يسبب لها الألم المعنوي وإن حصل لها بذلك شيء من التحسين 
والتجميل . 

: استعمال الذهب في عمليات يحصل بها تجميل بإخفاء القبيح‎ - ١ 

جاء في الحديث النبوي الشريف أن عرفجة بن أسعد فطع أنفه يوم الكلاب» فاتخذ 
أنفاً من وَرق فاأنتن عليه» «فأمره النبي ية فاتخذ أنفاً من ذهب» . قال الإمام الخطابي 
في شرح هذا الحديث: «فيه استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة 
کربط الأسنان به» وما جری في مجراه مما لا يجري غیره مجراه»““. ومن الواضح 
أن استعمال الذهب لستر قبح الأنف المقطوع للرجل إنما جاز مع تحريم الذهب للرجال 
للضرورة» وهي هنا ستر قبح الأنف المقطوع أو ما يترتب من أذى إذا بقي بدون ستر» 
وإذا جاز هذا للرجل فجوازه للمرأة أولى » لأن الشرع راعى فطرتها في التزين وطلب 
الزينة والتجميل والتحسين . 

۲ - وفي «المجموع» في فقه الشافعية : «يجوز لمن ذهب أنفه أو سنه أو 
أنملته» أن يتخذ مكانها ذهباً سواء أمكنه فضة وغيرها أم لاء وهذا متفق عليه. ويجوز 
له شد السن والأنملة ونحوها بخيط ذهب؛ لأنه أقل من الأنف المنصوص عليه. وهل 


. ۳۷۹-۳۷۹ «شرح العسقلاني لصحیح البخاري»» ج۱۱» ص‎ )۳٤۳۹( 
. «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۱ ۱ » ص۲۹۳‎ )۳٤۲٤١( 


- ۹ 


فيه قولان: (أحدهما) : يجوز كالأنملةء و(أشهرهما) لا يجوز"““. وقول الشافعية 
هذا هو في جواز استعمال الذهب للرجل في هذه الحالات استثناءً من تحريم استعماله 
على الرجال . أما بالسبة للمرأة» فيبدو لى» جواز ذلك دون إشكال أو اختلاف؛ لأن 
الذهب مباح للمرأة للتحلي به» فاستعمالها له لستر قييح منها كأنف مقطوع أو إصبع 
ذاهبة أو كف مقطوعة» أولى في الجواز لها من اتخاذ الذهب حلية لها. 

۳ _ خلاصة ما تقدم وما يستفاد منه : 

ووبناء على ما ذكرنا يجوز للمرأة استعمال الذهب ونحوه لإجراء عمليات تحتاجها 
لستر قبيح في أعضائهاء أو وضع سن ذهب مكان سن مقلوعة ونحو ذلك» مما يؤدي إلى 
ستر القبيح › رو ا من ال ناجل 

: عمليات التجميل الحديثة‎ _ ٤ 

أما عمليات التجميل الحديثة مثل تعديل الأنف الذي فيه شيء من العلو أو 
الانخفاض أو الميل» وإجراء عملية جراحية لترقيق الشفتين› أو لرفع ندبة في الخد ونحو 
ذلك فهل إجراء هذه العمليات جائزة ومباحة شرعا؟ 

والجواب : يبدو لي أن مثل هذه العمليات نوع من الترفه الزائد الذي يقع في دائرة 
المكروه؛ لأن فيه شيئا من معنى «تغيير خلق الله». 

: عمليات التحميل بإزالة التشويه‎ _ ٥ 

قد تصاب المرأة بشيء من التشويه في وجهها أو بأجزاء ظاهرة من بدنها نتيجة حرق 
أو جرح أو مرض»› وهذا التشويه لا يطاق احتماله لما یسببه من اذى معنوي للمرأة» فهل 
يجوز إجراء عمليات جراحية لإزالة هذا التشويه ولو ادت هذه العمليات إلى شيء من 
التحسين والتجميل؛ لأن المقصد الأول إزالة التشويه الذي حصل» وحتى لو قصدت 
المرأة من إجراء هذه العمليات تحصيل شيء من التحسين بإزالة هذا التشويه» فتبقى 
هذه العمليات في دائرة المباح» لأن رغبة المرأة في تحسين وجهها جائزة» جاء في «غاية 
المنتهى» في فقه الحنابلة: «ولها حلق وجه فة وتحسینه وتحمیره)0؟“"' . 


. ٣۳۲ص‎ ٠٤ج «المجموع» ج١ ص۰۳۱۷ «المجموع»‎ (E41) 
«غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي» جا‎ )أ۳٤٤۲(‎ 
. ص۲۱‎ 
- ١ - 


لابا 
( لر دار رلا 


٩‏ حم- تمهید ومنهج البحث: 


نتكلم في هذا الباب في موضوعين مهمين هما: تبرج المرأةء وثانيهما: اختلاطها 
مع الرجال» وعليه نقسم هذا الباب إلى فصلين : 


الفصل الأول: للكلام عن التبرج . 


الفصل الثانى : للكلام عن الاحتلاط» وأعني به احتلاط النساء بالرجال» ليتبين لا 
من ذلك كله المباح والمحظور س التبرج والاختلاط . 


٤ا‎ - 


رن ررزرن 
e ¬ ۷‏ تعریف التبرج : 


جاء في «لسان العرب» لابن منظور: التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال . 
وتبرّجت المرأة: أظهرت وجهها. وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل: 


تبر جت ۳۹۹0 . 
۸ ح“- القرآن ينهى عن تبرج الجاهلية : 


قال الله تعالى : وقد في بُيوتكنُ ولا تبرَجِنْ تبرج الجاهلية الأولى . . . 74“ 
وهذا النص الكريم وإن خوطبت به زوجات النبي بء إلا أن حكمه عام في حق جميع 
النساء المسلمات. قال الإمام القرطبي في هذه الآية: «معنى هذه الآية الأمر بلزوم 
البيت» وإن كان الخطاب لنساء النبي يي فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى»0““" . 


۹ - أقوال المفسرين في معنى تبرج الجاهلية : 


أ قال مجاهد: کانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجالء فذلك تبرج 
الجاهلية(؛؛. 


ب - قال مقاتل بن حيان: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا تشده حتى يواري 


(۲٤٤۳ب)‏ «لسان العرب» ج۰۳ ص۳۳ . 

.]١١ [سورة الأحزاب : الآية‎ )۳٤٤۳( 

. «تفسير القرطبي» ج٤۱» ص۱۷۹‎ )۳٤٤٤( 

. ۳٣۰ص «تفسیر ابن کثیر» ج۳» ص۸4۲٤» «أحكام القران» للجصاص» ج۳»‎ )۳٤٤٥( 


۳ - 


قلائدها وقرطها وعنقهاء ولذلك يبدو ذلك کله منها؛؛" . 


5 و 
ج- عن قتادة قال: ولا تبرّجن تبرج الجاهلية) كانت لهن مشية تكسر وتغنج» 
فنهاهن الله عز وجل عن ذلك“ . 


د التبرج إظهار المحاسن للرجال^“. 
ھ۔ التبرج أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره١؟".‏ 


و قال أبو عبيدة: أن تخرج من محاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال» فذاك هو 
الار ٠٠٠١‏ 
€ . 


: أقوال المفسرين في معنى الجاهلية الأولى‎ - ٠١ 


أ هي القديمة التي يقال لها الجاهلية الجهلاءء وهي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه 
السلام. وقيل : ما بين ادم ونوح . وقيل : بين إدريس ونوح . وقيل : زمن داود 
وسليمان. والجاهلية الأخحرى هي ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام(*“. 


ب - أنها جاهلية واحدة وهي قبل الإسلام» وإنما وصفت بالأولى لأنها صفتها التي ليس 
لھا نعت غيرهاء وهذا کقوله تعالی : قال ربي احکم بالحق) وهذه حقيقة ؛ لأنه 
لیس یحکم إلا بالحى°0“ . 


ج- يجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام» والجاهلية الأخرى 


. «تفسیر ابن کثیره ج۰۳ ص۸۲٤-۸۳٤» «تفسير الآلوسي» ج۲۱ ص۸۷‎ )۳٤٤١( 
. «أحکكام القرآن» للجصاص» ج۰۴ ص۰۳۹۰ «فتح البیان» ج۷» ص۳۹۱‎ )۳٤٤۷( 
. «تفسیر الآلوسي» ج٠۲ ص۰۸ «فتح البیان» ج۰۷ ص۳۹۱‎ )۳٤٤۸( 

. «تفسير الآلوسي» ج۲۱» ص۰۸ «فتح البیان» ج۷» ص۳۹۱‎ )۳٤٤۹( 

. «تفسیر الآلوسي» ج۲۱» ص۸ «فتح البیان» ج۷» ص۳۹۱‎ )۳٤١۰( 

. «تفسیر الزمخشري» ج۳» ص۳۷٥ «تفسیر ابن کثیرا ج۳ » ص۸۳‎ )۳٤١۱( 
. ٠١٠١ص «أحكام القران» لابن العربي المالكي» ج۴»‎ )۴٤٠۲( 


- = 


جاهلية الفسوق والفجور بعد الإسلام فكأن المعنى : ولا تخدثن بالتبرج جاهلية في 
الإسلام تتشبهن بها بأهل جاهلية الكفر. ويعضده ما روي أن رسول الله ب قال 
لأبى ذر - رضى الله عنه -: «إن فيك جاهلية»"“ . 


د- جاء في «فتح البيان»: ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخحرى ما يقع في الإسلام من 
التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل» فيكون المعنى : لا تبرجن أيها المسلمات بعد 
ا مثل تبرج أهل الجاهلية التي كنتن عليها وكان عليها من قبلكن . 
أي : لا E‏ بأفعالكن وأقوالكن جاهلية» تشابه الجاهلية التي كانت من 
قبل °5“ . 

ه_ الجاهلية ليست فترة معينة من الزمان» وإنما هى حالة اجتماعية معينة ذات تصورات 
معينة للحياة. ويمكن أن توجد هذه الحالة وأن يوجد هذا التصور في أي زمان وفي 
أي مكان» فيكون دلي على الجاهلية حيٹ کان*؛. 


: الراجح في معنى تبرج بالجاهلية الأولى‎ _--١ 
الأولى) هو ما كانت عليه النساء قبل الإسلام من إظهار ما لا يجوز إظهاره للرجال‎ 
الأجانب من محاسنهن وزينتهن مما يستدعي شهوتهم ۰ وهذا ما نهت النساء عنه في‎ 
ما 2 إليه ۰ ا في ا حیث قال د من الآية‎ 2 


ذلك مما لا يجوز رعا . 


والتبرج المحرم هو ما کان خارج البيت» أي : إذا حرجت المرأة من بيتها متبرجة فقد 


. ٥۳۷ص «تفسیر الزمخشري» ج۳»‎ )۳٤٠٥۲۳( 

. ٥۳۷ص‎ ٠۳ج «فتح البيان»‎ )۳٤٥٤( 

. ٠١ص‎ »٦ج‎ »- «في ظلال القران» لسید قطب _ رحمه الله‎ )۳٤٠٠( 
. ۱۸٩ص‎ »۱٤ج «تفسیر القرطبي»‎ )۳٤٥۹( 


0ا4 - 


فعلت التبرج المحرم» قال قتادة في قوله تعالی : ولا تبرجن تبرج الحاهلية الأولى 4 
يعني : إذا حرجتن من بيوتكن““. وقال الإمام القرطبي في تفسير هذه الاية: (. . 
فيلزمن البيوت فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبدل, وتستر تام»۵“. 


وفي الحديث النبوي الشريف الذي أخحرجه الترمذي أن رسول الله بلا قال : «ميّلُ 
الرافلة في الزينة في غير أهلهاء كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها وجاء في شرحه: 
الرافلة هي التي ترفل في ثوبها أي تتبختر. والرقل: الذيل» ورف إزاره إذا أسبله وتبختر 
فيه» ومعنى الرافلة في الزينة أي : تتبختر في ثياب الزينة (في غير أهلها) أي : بين من 
يحرم نظره إليهاء فتكون هذه المرأة يوم القيامة كأنها ظلمة لا نور لها“ ومن الواضح 
أن التي تخرج من بيتها متبرجة يصدق عليها هذا الحديث الشريف . 


أما إذا تزينت المرأة في بيتها ولم تخرج منه» وأظهرت زينتها ومحاسنها لزوجهاء فلا 
شيءَ في هذا ولا جناح عليها فيه ؛ لأن التبرج المحظور هو ما كان خارج البيت. لأن 
خارج النبت مکان عام لجميع الناس» فإذا خحرجت متبرجة مظهرة محاسنها وما لا يجوز 
إظهاره للأجانب» فكأنها تبدي لهم ما لا يجوز لها إبداؤه لهم متعمدة عمل ذلك» فيكون 
خروجها على هذا النحو محظوراً ومحرماً عليها فعله . 


۷۳( - التبرج من الكبائر: 


ومن الجدير بالذكر هنا أن نذكر أن الإمام الذهبي قد عد التبرج من الكبائر» فقد 
قال - رحمه الله تعالى -: «ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب 
واللؤلؤ من تحت النقاب» وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت» ولبسها 
الصياغات» والأرُر» والحرير» والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام إلى غير 
ذلك إذا حرجت» وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا 
والآخرة. وهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي كل : «اطلعت 


. ۳٣۰ص «آحكام القرآن» للجصاص»› ج۴»‎ )۳٤۵۷( 
. «تفسير القرطبي» ج٤۱» ص۱۸۰‎ )۳٤۵۸( 


. «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج٤› ص۳۲۹‎ )۳٤۹( 
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على النار فرأيت أكثر أهلها النساء»» وقال ية : «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على 


الرجال من النساء»““. ومن ضرر فتنتهن للرجال خحروجهن من بيوتهن متبرجات» فيكن 
سبباً لإثارة شهوة الرجالء وربما أدى ذلك إلى وقوع الفاحشة. 


V4‏ - تبرج النساء فی الوقت الحاضر ومادا نسمیه؟ 


تبرج النساء في الوقت الحاضر لا ينبغي أن يسمى سفوراً؛ لأنه لا ينطبق عليه مفهوم 
السفور في اللغة العربيةء فقد جاء في «لسان العرب» لابن منظور ‏ رحمه الله تعالی - 
في معنى «السفور» في اللغة العربية ما O‏ 


أصل السفر الكشف. يقال: أسفر الصبح إذا انكشف. 

وسمي المسافر مسافرا لكشفه القناع عن وجهه. 

وسمي السَفْر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم» فيظهر ما كان خافيا 
منها. 

وسفرت المرأة وجهها إذا كشفت النقاب عن وجهها. 

وإذا ألقت المرأة نقابها قيل : سفرت فهى سافر. 

Vo‏ ا المرأة ذ في الوقت الحاو دى ور 

فسفور المرأة في اللغة العربية يعني كشف وجهها برفع النقاب عنه . بينما يريد دعاة 
السفور هذ فى الوقت الحاضر أن تكشف المرأة ما تحب كشفه من بدنهاء فهڏذا هو معنی 
السفور عندهم وقد فعلت المرأة ذلك. . فهي لا تكشف وجهها فقط كما هو مفهوم 
اوري اللغة» وإنما تتجاوز ذلك کثیراً فتكشف رأسهاء وشعرها» وعنقهاء وصدرهاء 
وشيغاً من ظهرهاء وذراعيهاء وساقيها» وشیعاً من فخذيها. . وهذا فضا عن لباسها 
الضيتقى الشفاف الواصف لأعضائها. . فهل يسمى ما تظهر به المرأة بهذا المقدار من 


. ٠٤١ ء١۱٤١ «کتاب الکبائر» تأليف الحافظ المحدث شمس الدين الذهبى» ص‎ )۳٤۹۰( 


. ۳٣-۳۲ «لسان العرب» ج٦ » ص‎ )۳٤۹۱( 
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الف سفورا؟! إن إطلاق اسم السفور على تكشفها غير صحيح في اللخة» فعلينا إذن 
أن نفتش عن اسم آخر ينطبق على تكشفها وتبرجها فما هو هذا الاسم؟ 
۲۷ - الاسم المختار لتبرج النساء د في الوقت الحاضر: 


وإذا كان اسم (السفور) لا ينطبق على تبرج المرأة خارج البيت؛ لأن مفهومه في 
اللغة العربية لا ينطبق على ما تبديه المرأة من بدنها في تبرجها خارج البيت» فما هو 
الاسم المختار لتبرجها هذا؟ 


والجواب : أننا إذا استحضرنا في أذهاننا ما قاله المفسرون في معنى قوله تعالى : 
ولا برجن تبرج الجاهلية الأولى) واستحضرنا في فان ااا قاله الإمام الذهبي 
واعتبره من التبرج المقيت. رأينا أن تكشف المرأة في الوقت الحاضر قد تجاوز حدود 
تبرج الجاهلية الأولى » فهو - إذن - أقبح من جميع e‏ التبرج في عصور الجاهلية 
الأولى؟ يمكن» ولكن ألا يوجد اسم أدق من هذا الاسم نختاره لتبرج المرأة المعاصرة؟ 
الجواب: نعم وهو ما نذكره في الفقرة التالية : 


۷ -“- الاسم المختار نجده في الحديث الشريف: 


والاسم المختار لتبرج المرأة في الوقت الحاضر نجده في حديث رسول الله لا 
فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» أن رسول الله َة قال : «صنفان من آهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» 
مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخللَّ الجنة» ولا يجدن 
ريحهاء وإن ريحها لیوجد من مسيرة کذا وکذا»”“"» وجاء في معنی «کاسیات عاریات» 
أي : تستر إحداهن بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً لجمالهاء ابی وا رقيقاً يصف 
لون بدنها”"“. والمقصود : نهن كاسيات حسب الظاهر» وهن في الحقيقة والمعنى 
عاريات ؛ لأنهن يلبسن ثياباً رقاقاً تصف لون البشرة؛ ولأن الغرض من اللباس.السترء فإذا 
کان ر سار ا نحت من من دة الرة ار اف فاا كان الراة ت فليس لاا 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠› ص۱۱۰‎ (FEY) 
. ۱٠١ص‎ »۱٤ج «شرح النووي لصحيح مسلم»‎ )۴۹۳( 
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فكانت بحكم العارية. 


وعلى هذا فإن اسم «العري» هو الاسم المناسب نشف الا رجا في الوقت: 
الحاضرء فيقال على تبرجها: (عري المرأة في الوقت الحاضص)؛ لأن هذا الاسم أو 
الوصف ينطبق على تبرجها» وهو أدق وأصدق من أي اسم أو تعبير يطلق على تبرجهاء 
مثل تعبير «تبرج الجاهلية الأولى» أو تعبير «الأقبح من تبرج الجاهلية الأولى» . 


۸ “- كشف الوجه والتبرج : 


قلنا فیما سبق : يجوز للمرأة عند حروجها من البيت أن تكشف وجهها وكفيهاء ولکن 
إذا كان في كشف وجهها إثارة لشهوات الرجال» وإظهار لمحاسنها بأن تبالغ في زينة 
وجهها» باستعمال مختلف الأصباغ في وجنيتها وشفتيهاء مع ترقيق حاجبيهاء إلى غير 
ذلك مما تفعله نساء هذا الزمان حين خروجهن من بيوتهن» فإن كشف الوجه في هذه 
الحالة بهذه الكيفية يشمله معنى التبرج المحظور» فيمنع » فقد ذكرنا قبل قليل أن من 
معاني تبرج الجاهلية الأولى التي فسر بها قوله تعالى : ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى): إظهار المرأة محاسنها للرجال أو أن تخرج من محاسنها ما تستدعي به شهوة 
الرجال٥“.‏ 


ولا شك أن في كشف المرأة وجهها بهذه الزينة الفاحشة التي اعتادتها نساء اليوم 
في وجوههن» مظنة غالبة لاستدعاء شهوات الرجال وإثارتهاء وما كان شأنه هكذا في إثارة 
الشهوة واستدعائهاء حقه المنع والحظر؛ بناء على أصل سد الذرائع . 


.»۳۲۷۹« الفقرة‎ )۳٤۹٤( 
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رسس رسب 
ررس زرا 
۹ - الاختلاط في اللغة : 
جاء في «لسان العرب» : حلط الشيء بالشيء يخلطه خلطاً وخلطه فاختلط : مزجه. 
وخالط الشىء مخالطة وخلاطاً: مازجه. والخلاط: اختلاط الإبل والناس . 
والمواشي("“" . 
١‏ -¬-- المراد من الاختلاط في بحثنا: 
نريد بالاختلاط في بحثنا في هذا الفصل اختلاط النساء بالرجالء أي : اجتماع 
بعضهم مع بعض أو اجتماع امرأة مع رجل . وهذا الاجتماع بين المرأة والرجل (وهما 
أجنبيان) فى مكان واحد يترتب عليه عادة وغالباً مقابلة أحدهما للآخرء أو نظر أحدهما 
للآحر أو محادثة بينهما. فما حكم هذا الاختلاط من جهة الحظر والإباحة؟ 
--١‏ هل الأصل في الاختلاط الحظر أم الإباحة؟ 
والاختلاط بالمعنى الذي بيناه هل الأصل فيه الحظر أم الإباحة؟ لمعرفة الجواب 
الصحيح نسأل السؤال التالي : هل المرأة كالرجل تماما في الاختلاط مع الرجل الأجنبي 
منها؟ أي : هل هي في اختلاطها مع رجل أجنبي٬‏ كاختلاط رجل مع رجل أجنبي منه 
دون أي فرق أو اختلاف؟ 
والجواب: لاء بكل تأكيدء فلم يقل أحدٌ إنها كالرجل في اختلاطها مع الرجل 
الأجنبي . وحيث إن الأصل في اختلاط الرجل بالرجل الأجنبي هو الإباحة» والمرأة 


. ۱٦۲-۱٦٣۱ «لسان العرب» ج٩ ص‎ )۳٤٣٥( 
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ليست مثله في الاختلاط بالرجلء فالأصل» إذن» في 2 بالرجل هو الحظر وليس 
الإباحة. وهذا واضح إن شاء الله تعالى . 


۲ م الأدلة على أن الأصل في الاختلاط هو الحظر: 

قلنا: إن الأصل في الاختلاط - اختلاط المرأة بالرجل - هو الحظرء وقد استنبطنا 
ذلك من عدم مماثلة المرأة للرجل في اختلاطه برجل على النحو الذي بيناه» ونريد الآن 
أن نذكر أدلة أخحرى» منها ما هو صريح » ومنها أدلة مستفادة من أحكام خاصة بالمرأةء 
قامت هذه الخصوصية أو هذا الاختصاص على أساس منع الاختلاطء مما يدل بداهة 
على أن الأصل فيه هو الحظر. ونذكر فيما يلي بعض هذه الأدلة : 


۳ -س- الدليل الأول: منع سفر المرأة وحدها وخلوة الأجنبي بها : 


روى الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في «(صحیحه» أن النبي بيو قال: «لا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » ولا يدخحل عليها رجل إلا ومعها محرم»» وفي رواية للامام 
مسلم أن النبي ية قال: «لا يلون رجلّ بامرأة إلا ومعها ذو محرم»» وقد قال العلماء 
في معنى الحديث: «وفيه منع الخلوة بالأجنبية » وهو إجماع لا حلاف فيه»““. فخلوة 
الأجنبي بالمرأة لا تجوز سواء كانت في بيتها ‏ كما جاء في رواية البخاري -» أو في أي 
مكان ‏ كما جاء في رواية الإمام مسلم -» ولهذا قال الإمام النووي في «شرحه لصحيح 
مسلم» وهو يشرح هذا الحديث: «قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث 
حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرهاء ويستشنى من هذا كله مواضع ال 
امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فیباح له استصحابها بل يلزمه ذلك إذا 
خحاف علیھا لو ترکها وهذا لا اخحتلاف فيه“ . 

وواضح من هذا أن الأصل في اجتماع المرأة مع الرجل هو الحظر» بخلاف اجعماع 
الرجل مع الرجل إذ أن خلوته برجل مثله مباح» كما أن الاستثناء من تحريم الخلوة - خلوة 


)4( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٤‏ › ص۷۲ ۰۷۷ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹ 
ص۹١٠‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٤»‏ ص۰٣۲‏ «سبل السلام» ج۲٠‏ ص۲۹۹ . 
(TY)‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۹ ص۱۰۹ . 


۲ - 


الرجل بالمرأة - بحالة الضرورة كما قال الإمام النووي وضرب للضرورة مثلا يدل 
بوصوح على أن الأصل في اجتماع المرأة ص الرجل هو الحظر؛ لأن الاستثناء وهو 
الإباحة يكون من حكم الأصل - وهو التحريم - ولا يكون الاستثناء هو حكم الأصل . 
وهذا واضح بفضل الله تعالى . 

4 - بعض التفصيل في الخلوة الممنوعة شرعاً: 


قلنا: إن خلوة الأجنبي بالمرأة ممنوعة شرعاً كما جاء في الحديث الشريف الذي 
ذكرناه» وللفقهاء تفصيل في هذه الخلوةء من المفيد أن نذكره هنا فما يلي :- 


قال الإمام النووي في شرح معنى قوله بي : «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو 
محرم» قال النووي : قوله با : «ومعها ذو محرم» يحتمل أن يريد محرماً لهاء ويحتمل 
أن يريد محرماً لها أو له وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء فإنه 
لا فرق بین أن یکون معھا محرم لها کأبیها وأخیها وأمها وابنهاء أو أن یکون محرماً له 
كأخته وبنته وعمته وخالته» فيجوز القعود معها في هذه الأحوال. ثم إن الحديث 
مخصوص أيضاً بالزوج» فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز. وأما إذا 
خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهماء فهو حرام باتفاق العلماء» وكذا لو كان معهما 
من لا بُستحی منه لصغره کابن سنتین ونحو ذلك» فان وجوده کالعدم» وکذا لو اجتمع 
رجال بامرأة أجنبية فهو حرام» بخلاف ما لو اجتمع رج بنسوة أجانب فإن الصحيح 
جوازە 4" . 

٠‏ “- الدليل الثاني : من حكم الجهاد بالنسبة للمرأة: 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة أ المؤمنين - رضي الله عنها- 
قالت: «استاذنت البي ية في الجهاد» فقال: جهادكن الحج». قال ابن بطال في 
«شرحه»» کما ينقل عنه العسقلاني : «دل الحديث ‏ حديث عائشة _ على أن الجهاد غير 
واجب على النساءء وإنما لم يكن عليهن واجباً؛ لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من 
الستر ومجائبة الرجال. .۾ ۴090؛ 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠› ص۱۰۹‎ )۳٤۲۹۸( 
. ۷٦-۷۹ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٦ » ص‎ )۳٤٠۹4( 
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_- الدليل الثالث: عدم وجوب أداء الصلاة جماعة على المرأة: 


الجماعة في أداء الصلاة المكتوبة - الصلوات الخمس - سنة مؤكدة كما قال 
البعض. وواجبة كما قال البعض الآخرء إلا أن أداء هذه الصلاة بجماعة ليست واجبة 
على المرأة باتفاق الفقهاءء حتى إن بعضهم قال بكراهتها للشواب وأجازها للعجائز ٤‏ 
اه الا ا الاد اي الا ا ی و 
تمنعوا نساءکم المساجد إذا إذا استادنگم» ولکن مع هذا فن صلاتهن في بيوتهن خیر لھنُ 
من حضرور المساجد لأداء الصلاة جماعة؛ لقول رسول الله ية : «لا تمنعوا نساءكم 
المساجد» وبيوتهن خير لهن» ولقوله َه : «خير مساجد النساء قعر بيوتهن»» وقد ذكرنا 
هذه الأحاديث وغيرها فيما سبق » كما بينا أن هذه الإباحة مشروطة بإذن الزوج أو الولي» 
وأن تخرج إلى المسجد غير متطيبة ولا متزينة» وأن لا تختلط بالرجال عند توجهها إلى 
ال و ف ا ر ارف خا مر ا ال ال ار ما 
مما له علاقة بصلاة النساء جماعة في المساجد ٠“‏ . وكل هذه الأحكام الخاصة بالنساء 
في صلاة الجماعة صريحة في دلالتها على أن الأصل في اختلاطها بالرجال هو الحظرء 
ولذلك استشني منها حال أداء المرأة الصلاة المكتوبة مع جماعة الرجال في المساجد» 
دون إيجاب لأداثها جماعة في المساجد بل ولا استحباب لذلك» وأنه إذا حضرت 
وصلت مع المصلين وقفت خلف صفوف الرجال لمنع الاختلاط بهم. ۰ 


۷-“- الدليل الرابع : عدم وجوب صلاة الجمعة على المرأة: 


لا تجب صلاة الجمعة على المرأة باتفاق الفقهاء"“» وعلل الحنفية ذلك 
بقولهم : «وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل 
الرجال؛ لكون الخروج اة ع نضا ل اة 
علي . ( 0( 


.»۷١۹-۷۰٩(« انظر الققرات‎ )۳٤۷۰( 
.»۸٤۹(« انظر الفقرة‎ )۳٤۷١۹( 
. ۲٣۹۹ص «البدائم» ج۱»‎ )۳٤۷۲( 
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۸ - الدليل الخامس : اختصاص المرأة ببعض أحكام مناسك الحج : 


وفي مناسك الحج اختُصت المرأة ببعض الأحكام منعاً من اختلاطها بالرجال» من 
ذلك ما قاله الفقهاء: يستحب للمرأة أن لا تدنو من البيت في حال طواف الرجال» بل 
تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرجالء فإن كان المكان خالياً من الرجال 
استحب لها القرب من البيت. وفي حديث أم سلمة أن النبي ييه قال لها: طوفي من 
وراء الناس وأنت راكبة. 


وقال الكرماني في شرحه لهذا الحديث: وإنما أمرها بالطواف من وراء الناس لأن 
النساء التباعد عن الرجال في الطواف. وفي «صحيح البخاري» عن عطاء: «كانت 
عائشة - رضي الله عنها - تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم». ومعنى (حجرة) أي : 
ناحية عن الناس معتزلة. ورحص للساء رمي الجمرة في يوم النحر قبل الفجر؛ دفعاً 
لمشقة الزحام وما فيه من اخحتلاط بالرجال. وقد ذكرنا هُذا وغيره مما اختصت به المرأة 
من أحكام في مناسك الحج عند كلامنا عن الحج”. 


4۹ _- الدليل السادس : نهي النساء عن المشي م الرجال: 


أخرج أبو داود عن حمزة بن ابي سيد الأنصاري عن أبيه : «أنه سمع رسول الله کا 
يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال رسول الله 
ية للنساء : «استأخرن فإنه ليس لكنْ أن تحققن الطريق» عليكن بحافات الطريق». 
فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به»"“"» ومعنى 
«أن تحققن» أي : ترکبن حقها أي وسطهاء و(حافات الطريق) جمع حافة وهي الناحية . 
ومعنى هذا الحديث الشريف: ابعذن عن الطريق أي لا تسيروا في وسطه» وإنما 
سيروا في حافاته حتی لا تختلطوا بالرجال. فاطْعْنّ كلام رسول الله هة وسِرْن في 
جوانب الطريق» حتى إن إحداهن من شدة تنخيها عن وسط الطريق وابتعادها عنه أن 
ثوبها ليعلق بالجدار على جانب الطريق من شدة التصاقها به مبالغة في الابتعاد عن 


. ۲۱۸٩۲ انظر مثلا الفقرة «(٩٤۱۹»ء والفقرة‎ )۳٤۷۴( 
. «سنن أبي داود» ج٤۱» ص۱۹۰‎ )۳٤۷٤( 


- {0 - 


وسط الطريق"“. وفي هذا الحديث الشريف دلالة واضحة وصريحة في النهي عن 
احتلاط النساء بالرجالء وأن الأصل فيه هو الحظر. 


٠١‏ -_ يجوز الاختلاط في بعض الحالات؟ 


قلنا: إن الحظر هو الأصل في اختلاط النساء بالرجال» ولكن يجوز الاختلاط فى 
بعضص الحالات للضرورة الشرعية› أو للحاجة الشرعية» أو للمصلحة الشرعية› أو 
لجریان العادة بهذا الاخحتلاط ونذکر فیما یلی هذه الحالات: 


من أمثلة الاخحتلاط للضرورة ما قاله الإمام النووي وذكرناه قبل قليل ونعيده هنا 
لتذکیره» فقد قال رحمه الله تعالى : «وقال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث 
حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها. ویستشنی من هذا کله مواضع eT‏ 
امراة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا 
خحاف علیھا لو ترکهاء وهذا لا خلاف فيه»""“. ومن صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي 
بالمرأة اا و ا اا حشة» إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها. 
ونحو ذلك من حالات الضرورة. 


۲ _ الاختلاط للحاجة : 


أ الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية : 

وكما يجوز الاختلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضاً» ومن حالات الحاجة ما 
يستلزمه إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرهماء لأن إجراء هذه 
المعاملات يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقدء ثم إبرام 
العقد» ولكن يشترط عدم الخلوة بالرجل لأنها محرمة كما ذكرناء كما يلزمها أن لا تخرج 
متبذلةء وأن 0 حدود الشرع وأحكامه في لباسها وفي كلامها وصوتها مع الآخرين على 
النحو الذي بيناه من قبل . 


. ۱۹۱-۱۹۰ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٤۱ ص‎ )۳٤۷۰( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩ ص۱۰۹‎ )۳٤۷١( 
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۳ _ ب _ الاختلاط لحاجة مباشرة أعمال القضاء: 


يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في غير الحدود على رأي الحنفية» أو في جميع 
القضايا بما فيها الحدود عند الظاهرية والإمام الطبري”“"ء ومن المعلوم أن مباشرة 
وظيفة القضاء تستلزم أو تقتضي اجتماعها بالرجال من مُدٌعين أو مُذٌعى عليهم» ولكن 
يجب ان تحذر من الخلوة بهم وهذا ممكن. ولا تقتضيه أعمال القضاء بالضرورة. 


4 _ ج _ الاختلاط لغرض تحمل الشهادة : 


يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في قضايا الأموال وحقوقهاء قال تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمُى فاكتبوه. . . )» إلى قوله تعالى : «واستشهدوا 
شهیدین من رجالکم فإِن لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من 
الشهداء)““. وتحمل المرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشهد عليه من معاملة» وقد 
تكون بين رجلين أو أكثر» فيجوز لها هذا الحضور وما يقتضيه من اجتماعها بأطراف 
ا ان 


: د - الاختلاط لغرض أعمال الحسبة‎ -“ ٠ 

ذكر الإمام ابن حزم في «المُحلى» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وى 
(الشفاء) - وهي امرأة من قومه - السوق“. أي : ولاها الحسبة في السوقء لتأمر 
بالمعروف من أعمال السوق وتنهى عن منكرات السوقء وهذا يستلزم مخالطتها لأهل 


: ه_ الاختلاط لغرض خدمة الضيوف‎ _- ۹٦ 
يجوز للمرآة أن تجتمع مع الضيوف الأجانب إذا كان معها زوجهاء وكان هناك حاجة‎ 


مشروعة لوجودها وحضورها؛ لأن وجود زوجها معها يمنع الخلوة بالأجنبي» وفي واجب 


. ٤۳۰-٤۲۹ «البدائم» ج۷ ص٤ » «بداية المجتهد» ج۲ ص٤۰۳۸ «المحلى» ج۹ ص‎ (EVV) 
.]۲۸۲ [سورة البقرة: اليه‎ )۳٤۷۸( 


. ٤۲۹ص «المحلى» لابن حزم » ج۰۹‎ )۳٤۷۹( 
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الضيافة الذي يستلزم قضاؤء وجود الزوجة فيجوز وجودها ولو دى إلى اجتماعها واختلاطها 
بالضيوف . وقد دل على هذا الجواز - جواز اختلاطها بالأجانب _ لهذه الحاجة الحديث 
الشريف الذي أخرجه إمام المحدثين البخاري - رحمه الله تعالى -» وقد جاء فيه : «لما 
عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي ييل وأصحابه» فما صنع لهم طعاماً ولا قربه إليهم 
إلا امرأته أم أسيد بت هرات في ورن جار ةين الرء فلما فرغ النبي ي من 
الطعام أماثته له فسقتهء تتحفه بذلك»(“. 


وقد جاء في شرح هذا الحديث : «وفى الحديث جواز خحدمة المرأة زوجها ومن يدعوه 
علد الأمن من الفتنة» ومراعاة ما یجب عليها من السترء وجواز استخدام الرجل امرأته 
في مثل ذلك . وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه»“^" . 


۷ - و - الاختلاط لغرض إكرام الضيف بالأكل معه : 


ويجوز للمرأة أن تأكل مع زوجها ومع الضيف إكراماً له أو لغرض مشروع» فقد جاء 
في «صحيح مسلم» في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي يي : «فقال النبي يي : من 
يُضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله » فانطلق به 
إلى أهله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني . قال: فعلليهم 
بشيء» فإذا دحل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أا نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى 
السراج حتى تطفئيه . قال : فقعدوا وأكل الضيف› فلما أصبح › غدا على النبي با 
فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة» . 


قال النووي في شرحه لهذا الحديث: «هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة. . 
منها الاحتيال في إكرا م الضيف إذا كان يمتنع منه آي من الأكل -» رفقا بأهل المنزل 
لقوله: أطفئي السراج وأريه ا فنه لو رأى قل الطعام وأنهما لا يأكلان معهء 
لامتنع من الأكل»". ومعنى ذلك أن الأنصاري وا مرأته جلسا مع ضيفهما للأکل معه 


(۳۴۸۰) «(صحیح البخاري بشرح | لعسقلاني» ج۹» ص۱٣۲‏ . 

(f۸1)‏ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص۱١۲‏ «عمدة القاري بشرح صحیح البخاري» 
للعيني» ج٠۲‏ ص ۱٦١-۱٦۹٤‏ . 

. ۱۲-۱۱ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠› ص‎ )۳٤۸۲( 
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وإن لم يأكلا فعلا؛ إيثاراً للاضيف على نفسيهماء فأنزل الله تعالى فيهما في كتابه العزيز: 
لإويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصاصة) وفي الحديث أيضاً فضيلة الإيثار”“". 


وهذا كله يدل على جواز أكل الزوجة وزوجها مع الضيف وإنما جاز هذا الاخحتلاط 
لحاجة إكرام الضيف والقيام بواجب ضيافته . 


۸ - ز- الاختلاط في السيارات العمومية لحاجة استعمالها: 


يجوز للمرأة الخروج من بيتها لقضاء أشغالها المشروعة وإن استلزم ذلك اختلاطها 
بالأجانب» كأن تخرج من بيتها لزيارة أبويهاء أو شراء شيء لهاء أو ذهاب إلى 
المستشفى للعلاج» أو إلى الحمام عند الحاجة إليه» فتضطر إلى ركوب السيارة العمومية 
فيحصل اختلاطها بالراكبين من الرجال فتجلس بجنب أحدهم أو تقف بجنبه» وقد 
يحصل الاختلاط في المستشفى عند مراجعة الطبيب أو عند أخذ الدواء ونحو ذلك. 
ردا الأادط سره الجاجة. المشروغة: 


4 - الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد: 


ومن أمثلة هذا النوع من الاختلاط اشتراك النساء في الجهادء بأن يقمن بنقل الماء 
إلى المقاتلين ومداواة الجرحى منهم » ونحو ذلك من الأعمال وكلها جائزة ومشروعة» وإن 
آنا ماقت ا ا 0ا ی ا ا ن 
الشرع الإسلامي للنساء بالقيام بها» ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في 
«(صحیحه» عن الربيع بت معوذ قالت: «کنا مع النبي يي نسقي ونداوي الجرحى ونرد 
القتلى إلى المدينة»» وروى البخاري «أن عائشة وأم سليم - رضي الله عنهما- كانتا 
تنقلان القَرب على متونهما» ثم تفرغانه في أفواه القوم» تم ترجعان فتملآنهاء نم تجیئان 
فتفرغانه في أفواه القوم»5^“. 


وفي «صجج مسلم» عن انس بن مالك قال : وکان رسول الله ا يغزو بام سيم 
)۳٤۸۳(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠›‏ ص۱۲ . 
)۳٤۸٤(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰1 ص۷۸ و٠۸‏ . 
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ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء ويداوين الجرحى»*^“. 
١‏ -- الاختلاط لغرض استماع الوعظ والإرشاد : 


ومن اجتماع المرأة بالرجل للمصلحة الشرعية» اجتماع الرجل بالنساء لوعظهن 
وتعليمهن أمور الدين» سواء كان وحده أو كان معه شخص آخر فقد روی الإمام 
البخاري عن ابن عباس قال: خرج رسول الله بل يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل 
ولا بعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهنْ وأمرهُنٌ أن يتصدّقن» فجعلت المرأة 
تلقي القلب والُرص ۸ 

: الاختلاط لجريان العادة په‎ - ١ 

قال المواق - وهو من فقهاء المالكية - في «الموطأ» : «هل تأكل المرأة مع غير ذي 
محرم أو مع غلامها؟ قال الإمام مالك: لا باس بذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل 
معه من الرجالء وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يواكله»"“““. فالمرأة يجوز 
لھا آن تأکل مع زوجها ومع من اعتاد أن يأكل معه» وكذلك يجوز لھا أن تأکل مع من 
عرف عن المرأة أنها تأكل معه» كما لو كانت تأكل مع قريب لها غير ذي محرم منها. 

ولكن هذا الجواز لجريان العادة به يجب أن تلتزم المرأة عند مباشرته بالآداب 
الإسلامية والأحكام الشرعية في لباسهاء وكلامها» وصوتهاء وما تبديه من زينتهاء وفي 
نظرها الأجنبي » وفي نظر الأجنبي لها. 


۲ _ ما جرت به العادة من الاختلاط في الوقت الحاضر: 


ومن الاختلاط الذي جرت به العادة فی وقتنا الحاضر اخحتلاط النساء بالرجال» في 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲٠» ص۱۸۸‎ )۳٤۸۰( 

)۳٤۸١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٣»‏ ص۲۹4 والقَلْبُ : السوار: «النهاية» لابن الأثي 
ج٤‏ » ص4۸ والحُرْص : الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الأذن: «النهاية» لابن الأثيرء 
ج۲» ص۲۲ . 

. ٤۹۹ص «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» ج۱»‎ )۳٤۸۷( 


۹ 


بعض أوساط المجتمع» وذلك في زيارة الأقارب بعضهم لبعض في المناسبات» أو في 
زيارة الأصدقاء بعضهم لبعض في المناسبات أيضاًء فيحصل اختلاط بين النساء والرجال 
حیث يجلسون جميعا في غرفة واحدة» وقد يأكلون جميعاً على مائدة واحدة» فهذا النوع 
من الاختلاط جائزء إذا التزم الجميع فيه بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة 
باللباس والكلام والنظر وستر ما يجب ستره شرعا من البدن بالنسبة للنساء والرجال» 
فعلى المرأة مثلا أن تلبس اللباس الشرعي الذي ينا أوصافه» وأن لا تبدي من بدنها إلا 
الوجه والكفين» وأن يكون كلامها وصوتها على النحو الذي بيّاه» وأن يكون نظرها إلى 
الرجال خالياً من الشهوة وكذا يجب أن يكون نظر الرجال إليهن» وأن لا تكون خلوة 
الرجل بالمرأة» وهذا الذي نشترطه لجواز هذا الاخحتلاط يشمل الأقارب كأبناء العم 
والخالء وأبناء العمة والخالةء فهؤلاء بمنزلة الأجانب بالنسبة لاجتماع المرأة بالرجل 
وبالنسبة للباسها وما تبديه من بدنهاء فلا يجوز التساهل معهم في هذه الأمور بحجة أنهم 
من الأقارب» وقد بينا هذا من قبل . فإذا لم يحصل التزام بهذه الحدود والأحكام الشرعية 
فلا يجوز هذا الاختلاط . 


۴۳ - هل يباح الاختلاط لغرض التعليم؟ 

ونسأل هنا: هل يباح الاخحتلاط لغرض التعليم » فتجلس الإناث مع الذكور في غرفة 
واحدة لتلقي الدرس» كما يجري الآن في الكليات؟ أم لا بد من الفصل بين الذكور 
والإناث وتعليم كل صنف على حدة» في غرفة مستقلة به؟ 

والجواب: لا بد من الفصل وتعليم النساء على حدة» وتعليم الرجال على حدة» 
والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن بي سعيد الخدري قال : 
«قالت النساء للنبي إل غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك. فوعدهن يوماً 
لقيهن فيه› فوعظهن وأمرهنء فکان مما قاله لهن : ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها 
إلا كان لها حجاباً من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين»*““. ومعنى «غالبنا 
عليك الرجال» أن الرجال e‏ الأيام ويسمعون العلم وأمور الدين» ونحن نساء 
ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم > فاجعل لنا - أي عين لنا يوماً من الأيام نسمع ونتعلم 
أمور الدين. 


. ۱۹٩-۱۹۰ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱ » ص‎ )۳٤۸۸( 
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ويستنبط من هذا الحديث - كما قال الإمام العيني - جواز سؤال النساء عن أمور 
دينهن وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك وفيما لهن الحاجة إليه*^". 


فهذا الحديث يدل على أن تعليم النساء يكون على حدة ووحدهن دون اختلاط 
بالرجال» إذ لو كان الاختلاط لسماع العلم وتعلم أمور الدين سائغاًء لما طلبن من النبي 
بيا أن يُعيّن لهن يوماً خاصاً بهن يجتمع فيه بهن يعلمهن أمور الدين. وكذلك لو كان 
اختلاطهن بالرجال سائغاً لتعلُم أمور الدين لما جعل لهنٌ النبي بيا يوماً وحدهن عندما 
طلبن ذلك منه . ويستفاد أيضاً من الحديث الشريف أنه لا يسوغ الاختلاط في التعليم» 
عن طريق جعل النساء خحلف الرجال كما هو جائز في الصلاة. والله أعلم . 


. ۱۳٤ص «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للعيني » ج۲‎ )۳٤۸۹( 
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بابسا 
لی راہ 


: تمهید‎ -_ ٤ 
یعیش الإإنسان عادة م زوحته وغیرها من أفراد عائلته في بیت واحد» يبنونه أو یبنی‎ 
لهم أو يستأجرونه . وفي هذا البيت لوازم يستعین بها أهله في إعداد الطعام وتناوله » وفيه‎ 
. أثاث لجلوسهم ونومهم ونحو ذلك من أنواع الاستعمال والانتفاع لأثاث البيت ولوازمه‎ 
والت یښ مغلقاً في وجوه الآخحرين من الأقارب والأصدقاء والجيران» فهؤلاء يدخحلون‎ 
بعد الاستئذان للدخول كما يستاذن أهل البيت للدخول. وفى كل ما ذكرناه وغيرها إباحة‎ 
وحظر تتعلتق بالبيت من جهة بنائه وأثاثه وما يوضع فيه من صور وتماثيل وأواني ولوازم»‎ 
ومن جهة علاقة المرأة بالبيت قراراً فيه أو خروجا منه» ومن جهة الأكل في بيوت الأقارب‎ 
والأصدقاء وأخيراً لا بد من بيان علاقة الجيران بعضهم ببعض» وكيف تكون هذه‎ 

: وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى الفصول التالية‎ _-_“٥ 
الفصل الثاني : أثاث البيت.‎ 


الفصل الثالث: التماثيل والتصاوير والنفوس في البيت. 
الفصل الرابع : أواني البيت وما يلحق بها وأدواته . 
الفصل الخامس: الاستئذان لدخول البيت. 

الفصل السادس: الأكل في بيوت الغير. 

الفصل السابع : المرأة والبيت. 

الفصل الثامن : علاقات الجيران. 
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ٍ ٠*2 
ررررن‎ 
: تعريف البیت‎ _- ۹ 
البيت مأوى الإنسان ومسكنه» فقد جاء في «مفردات» الراغب الأصفهاني : أصل‎ 
البيت مأوى الإنسان بالليل؛ لأنه يقال: بات أي : أقام بالليلء كما يقال: ظل بالنهار.‎ 
ثم قد يقال للمسکن بیت من غير اعتبار بالليل فيه . وجمع بیت : أبيات وبيوت(“.‎ 


۷ - أقسام البيوت( : 


والبيوت على قسمین : 

(الأول) : البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي يمكن تسقيف البيوت 
بهاء وإليها الإشارة بقوله تعالى : لوال جعل لكم من بيوتكم سكنأً4”“”. أي : 
نكا 4 لان الکن فا ست اله وما سكت فة 

(والثاني) : القباب والخيام والفساطيط وإليها الإشارة بقوله تعالى : «وجعل لكم 
من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتك م“ وهذا القسم من 
البيوت يمكن نقله وتحويله من مکان إلى مكان. 

۸ -_ البيوت من نعم الله على عباده : 

قال تعالی : وال جعل لکم من بیوتکم سکناً وجعل لکم من جلود الأنعام بیوتا 


. ٠٤ص‎ » «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني‎ )۳٤۹٠١( 
«تفسير الرازي» ج٠۲٠ ص۹۲-۹۱.‎ (€۹4۱( 

.]۸٠ [سورة النحل: من الآية‎ )۳٤۹۲( 

.]۸٠ [سورة النحل: من الآية‎ )۳٤۹۳( 
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تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى 
حين 4“ . وقد جاءفي تفسير هذه الآية الكريمة : يذكر الله جل جلاله تمام نعمه على 
عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون 
بها سائر وجوه الانتفاع ۹۰ . 


۹ _ كيفية البناء للبيت : 


لا توجد كيفية خاصة لبناء البيت» وإنما يجب أن يكون ساتراً من فيه عن أعين 
الناس؛ لأن البيوت تقام للستر. ويجوز أن تبنى في البيت الغرف العالية وغير 
العالية؛ . 


: اتخاذ مسجد في البيت‎ - ٠ 


ويستحب تخصيص مكان معين في البيت يجعله مسجد يصلي فيه أهل البيت؛ 
لأن صلاة النوافل فى البيت أفضل من صلاتها في المسجد كما ذكرنا من قبل . وقد ورد 
في السنة الا فل ET‏ فقد روی الإمام البخاري - رحمه الله 
تعالی - «أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله ية وممن شهد بدراً من الأنصاء 
أنه أتى النبي ية فقال: يا رسول الله » قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت 
الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم» ولم أستطع أن اتي مسجدهم فأصلي بهم» 
وددتٌ يا رسول الله أنك تاتيني فتصلي في بیتي فاتخذه مُصلٌی . فقال له رسول الله ڳلا 
سأفعل إن شاء الله تعالى» فقال عتبان : فغدا الرسول الله َة وأبو بكر حين ارتفع النهارء 
فاستاذن رسول الله ية فأذنتٌ له فلم يجلس حتى دخل البيت» ثم قال: أين تحب أن 
أصلي من بيتك؟ قال : فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله بيا فكبرء فقمنا 
فصففنا فصلى ركعتین ثم سلم»“ . 


.]۸٠ [سورة النحل: الآية‎ )۳٤۹٤( 

. «تفسیر ابن کثير» ج۲» ص ١٠۸٥ء «فتح البيان في مقاصد القران» ج٥ » ص۲۷۹‎ )۳٤۲۹٩( 

. ١١١-۱١۱۹ص‎ » «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج‎ )۳٤۹١( 

)۳٤۹۷(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠»‏ ص۱۹٥‏ . وقد رواه الإمام مسلم أيضاً كما جاء في 
«اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان» ج۱» ص‌۱۲۹-١١٠‏ . 
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قال ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث: وإن اتخاذ مكان في البيت 
للصلاة لا يستازم وقفه ولو أطلق عليه اسم الس 4۹ 


۰ ۰م - بناء المساحد في الدور: 


روى الإمام الطحاوي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله از 
يأمرنا ببنيان المساجد في الدور ويأمر بتنظيفها» وفي رواية أخرى أخرجها الطحاوي 
رحمه الله تعالى - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أمر رسول الله ية بالمساجد 
ت في الدور وأن ّف وتطیّب ٣٣۹‏ . 


۰۱ قال الإمام الطحاوي : یحتمل حدیث بناء المساجد في الدور احتمالين : 


(الاحتمال الأول): أن يكون المراد ببنائها في الدورء بناء ها في المواضع التي فيها 
الدور التي تغلق عليها الأبواب» فيكون ذلك الاتخاذ لتلك المساجد في خلال الدور 
أي في المحلَة التي تكون فيها هذه الدورء وليست المساجد داخل الدور التي تغلق 
عليها أبوابها. 


(الاحتمال الثاني): أن يكون المراد ببناء المساجد في الدور اتخاذ المساجد في 
أجواف | لدورء وتكون تلك المساجد هي التي يتخذها الناس في دورهم وبيوتهم ليصلوا 
فيها ولا يدخلها أحد من الناس. فأملاكهم ثابتة عليها عند جميع أهل العلم ولا يكون 
في تسميتها مساجد ما يرفع أملاكهم عنها ولا ما يبيح لغيره الدخحول إليهاء ولا يمنع من 
أن تكون موروثة عنهم إذا ماتوا '*. 

۲ -_ والراجح عندي الاحتمال الثاني وهو أن المراد ببناء المساجد في الدورء 
بناؤها فى أجواف الدور ليصلى فيها أهل هذه الدور؛ لأن بناء المساجد فى محلات هذه 
او ر أما بناؤها أجرات لوروا کان ا شا اگما دیف عتبان 
الذي ذكرناه إلا أن شيوعه أو إلف الناس له ليس بقدر بناء المساجد في اکت الدورء 


. ٥۲۲ص‎ » «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱‎ )۳٤۹۸( 
«مشکل الآثار) لأبي جعفر الطحاوي› ج٤“ ص ۹٣٣۔٣۳ .۔‎ (۳۹4( 
. ۳۸۳٦ص‎ “٤ج «مشکل الآثار) لأبي جعفر الطحاوي»‎ (o: ۰) 


- ۷ - 


فجاء الحديث الشريف للتأكيد أو للتنبيه على هذ النوع من بناء المساجد. 
٣‏ _ صحابية تبني لها مسجداً في بيتها: 


روى الإمام ابن عبد البر بسنده عن آم حميد الأنصارية امرأة ابي حميد الساعدي 
أنها جاءت إلى النبي ية فقالت: «يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك» فقال النبي 
: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في 
حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من 
صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي . 
فأمرت - رضي الله عنها - فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه. وكانت 
تصلي فيه حتی لقیت الله تعالى »۱ . 

۲٠ ٤‏ - الاعتناء بنظافة البيت: 


وينبغي أن يكون البيت نظيفا وأن يعتنى بنظافة حجره وحتى ساحته» لأن الإسلام 
يحب النظافة ويأمر بها e‏ عليهاء فقد أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن 
ا سمعت سعيد بن المسيب يقول: «إن الله طب يحب 
نظيف يحب النظافة » كريم يحب الكرم» جوا يحب الجودء فنظفوا أفنيتكم 
تشبهوا باليهود»» قال صالح بن أبي حسان: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال : 

حدثنیه e‏ عن الني اة مثلهء إلا أنه قال: «نظفوا أفنیتكم» . 


وقد جاء في شرحه: قال الطيبي : إذا تقرر ذلك أي أن الله طيب يحب الطيب 
ونظيف يحب النظافة فطيبوا كل ما أمكن تطييبه» ونظفوا کل ما سهل لکم تنظيفه» حتی 
أفنية الدار وهي متسع أمام الدار» أو هي ساحة البيت وقبالته » وقيل : عتبته وسدته . ولا 
تشبهوا باليهود في عدم النظافة والطهارة وقلة التطييب'* . 


)۳٠١١(‏ «الاستیعاب» لابن عبد البر ج٤»‏ ص۹٤٤‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
العسقلاني» جه» ص١٤٤‏ ورواه الإمام أحمد وابن حبان كما جاء في كتاب «حسن الأسوة» 
لصدیق حسن خان» ص٤ ٤٥٥-٤٥‏ . 

. ۸۳-۸۲ «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۸» ص‎ )۳٣۰۲( 


- A= 


٠‏ “- قطع السدر من البيوت: 


روی أبو داود في «سننه» عن عبد الله بن حبشيّ» قال: قال رسول الله ي : «من 
قطع سذرة صب الله رأسه في النار» ورواه أبو داود أيضاً عن عروة بن الزبير برفع الخبر 
إلى النبي يي" . وقد سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث 
ا يعني «من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلماً بغير 
حق يكون له فيهاء» صوْبً الله رأسه في النار»*” وقال الإمام البيهقي : وروينا عن 
عروة بن الزبير أنه كان يقطع السدر من أرضه وهو أحد رواة النهي عن قطع السدرة ويشبه 
أن یکون خاصاً بسدر الفلاة كما قال أبو داود«“*. 


١‏ -_ وروى الإمام الطحاوي حديث النهي عن قطع السدر عن عروة بن الزبيرء 
عن عائشة قالت: قال رسول الله اة : «إن الذين يقطعون - كأنه يعني السدر- يصبون 
في النار على رؤوسهم صباً» قال الطحاوي : وقال سفيان بن عيينة : فسألت هشام بن 
عروة عن قطع السدر فقال: هُذه الأبواب من سدر كانت لأبي قطعها فجعل منها هذه 
الأبواب. ثم قال الطحاوي على ذلك بأن حديث النهي عن قطع السدر لحقه نسخ عاد 
به ما كان به من نهي إلى الإباحة؛ لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم 
لا يدع شيئا قد ثبت عنده عن النبي ية إلى ضدهء إلا لما يوجب ذلك له فشبت بما 
ذكرنا نسخ حديث النهي عن قطع السدر» مع أن سائر أهل العلم من فقهاء الأمصار 
الذين تدور عليهم الفتيا على إباحة قطعه» وفي ذلك ما قد دل على أن الأولى فيه إباحة 
قطعه لا المنع'*". 


۷ - الراجح في قطع السدر: 
والراجح جواز قطع السدر التي في البيوت» وحمل النهي عن قطعها الوارد في 
الحديث على ما حمله عليه أبو داود وهو النهي عن قطع السدرة في الفلاة يستظل بها 


(۴۰۰۲۳) «سنن ابي داوده ج٤۱›‏ ص۱۹۲ ۱١٤‏ . 

. ۱٥۲ص‎ ۰۱٤ج «سنن بي داود»‎ )۳۰۰٤( 

SD ۰۱٤ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )۳٠٠٠( 
. ٠۲٠-۱۱۷‌ص‎ ۰٤ج «مشکل الآثارء للطحاوي.‎ )۳٠۰۹( 


- ۳۹ - 


بدون موجب لقطعهاء ولا حاجة على هذا التأويل الذهاب إلى النسخ الذي ذهب إليه 
الإمام الطحاوي بحجة أن عروة قطع سدرة؛ لأن عروة قطع سدراً له ولم يقطعه من فلاةء 
فلا يعارض فعله ما رجُحناه وبالتالي لا يكون فعل عروة قرينة على نسخ حديث النهي 
عن قطع السدر» كما ذهب إليه الإمام الطحاوي . 


۸ - الإسراف في البنيان : 


هذا وإن الإسراف في البنيان والتطاول فيه تفاخراً وتكاثراً من الأمور المذمومة» التي 
ينبغي أن يتوقاها المسلم ؛ فقد أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ية : «من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان»*. 


وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك «أن رسول الله ية حرج فرأى قبة مشرفة» فقال: 
ما هُذه؟ قال له أصحابه: هذه لفلان (رجل من الأنصار) قال: فسكت» وحملها في نفسه 
حتى إذا جاء صاحبها إلى رسول الله ب يسلم عليه في الناس أعرض عنه» صَسَعَ ذلك 
مرارا حتى عرف الرجل الغخضب فيه والإعراض عنه» فشكا ذلك لأصحابهء فقال: والله 
إني لأنكر رسول الله ييه (أي : أرى من رسول الله َو ما لم أعهده من الغخضب والكراهة 
ولا أعرف له سبباً) قالوا: خرج فرأى قبتك. فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سؤاها 
في الأرض. فخرج رسول الله بيا ذات يوم فلم يرها فقال : ما فعلت القبة؟ قالوا: شكا 
إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال: أما إن کل بناء وبال على صاحبه إلا 
ما لا إلا ما لاء يعني ما لا بد منه»* . 


وللطبرانی من حديث جابر يرفعه : «إذا راد الله بعبد شراً حضرّ له في اللبن والطين 

۶ ر 
النار. ومعنى الحديث: أنه بحسن في عين المراد له الشر البنيانء فيحمله ذلك على 
البناء على وجه يشغله عن أداء الواجبات» ويزين له الحياة وينسيه الممات . ولم یذکر 
فى الحديث من آلات البناء إلا اللبن والطين ؛ لأن عامة أهل الحجاز في ذلك الزمن 


)۳٠١۷(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ورعاة الإبل البهم أي : رعاة الإبل السود. 
)۳١۰۸(‏ «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج٤٠»‏ ص١١٠‏ ومعنى (قبة مشرفة) أي : قبة عالية . ومعنى : 
(وحملها في نفسه) آي : أضمر تلك الفعلة في نفسه غضبا على فاعلها في فعلها . 


f - 


البناء به. وهذا كله فيما لم يرد به وجه الله » أما إذا كان البناء لوجه الله كبناء مسجد فهو 
مثاب عليه مأجور. وكذلك إذا كان البناء لما لا بد منه لنفسه ولمن يعوله فلا حرج عليه 
في ذلك كمن بنى بيتاً له ولمن يعوله بقدر الكفاية» وعلى الوجه اللاثق به وبهم فهذا 
ليس بمذموم'* . 


وفي حديث أخرجه البغوي في «معجمه») والطبراني في «الأوسط»: «إذا أراد الله 
بعب هواناً أنفق ماله في البنيان والماء والطين»» وقد جاء في شرحه: إذا أراد الله بعبد 
هواناً أفنى ماله في البنيانء أي : في أجر الصناع ومواد البناء ومؤنه» لأن الدنيا ليست 
بدار قرار ولا يحرص على عمارتها إلا الأشرار» ولهذا قال أهل العلم : لا ينبغي لمن مر 
على بناء مزحرف مشرف أن لا ينظر إليه ؛ لأنه إغراء لمن بناه وأمثاله على ذلك وهو إنما 
فعل ذلك لينظر الناس إليه» فهو قد بناه للتفاخر والتباهى به. وقد شدد العلماء من أهل 
القوى في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة الذين يتفاخرون في البنيان»*٠.‏ 

۹ -- وقد ذكر ابن حجر العسقلاني بعض الأحاديث الدالة على ذم البنيان 
والتطاول فيه ومنها الأحاديث التي ذكرناها في الفقرة السابقة» ثم قال ابن حجر: «وهذا 
كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن» وما يقي البرد 
والحر» . 


٠١‏ - والراجح عندي في هذه المسألة أن يقال: إن الزهادة في الدنياء وعدم 
الغرور بهاء ولزوم التواضع والقناعة باليسير من لوازم الحياةء وما لا بد عنه من البنيان» 
وعدم التفاخر بالمال والرياش والتطاول بالبنيان» كل ذلك مرغوب شرعاً ومطلوب من 
المسلم الالتزام به . ولكن لو توسع المسلم فبنى له بيتاً واسعأً أكثر من حاجته ولم يجعل 
فيه محرما ولا مكروهاء ولم يشغله ذلك عما أوجبه عليه الإسلام ولم يبنه للتفاخر» فلا 
ری پاسا في ذلك ولا حرجا عليه» ما لم يتجاوز حدود الشرع ولم يخرج عن حدود 
المباح» ولكن مع هذا يبقى من ينفق فضول أمواله على غير التوسع في البنيانء أي : 


)0۰۹( «فیض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» جا ص٤۲۱‏ . 
)۳۱۰( فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» جا ص٤ ۲٦٣-۲٦‏ . 
)۳۱۱( «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١‏ ص ۹۳-۹۲ . 


- ا 


على ما ينفعه في الآخرة ويؤجر عليه» فهذا يكون أعلى مرتبة وأقرب إلى ما يحبه الله من 
i ۰ ٠‏ 2 للں. 

2 کک 
1 ع يقصد ببنیانه التفاخر» ولم يجره ذلك إلى الركون إلى 

في بنيانه ما هو ممنوع شرعاء ولم يقصد ببني 

الدنيا والاغترار بها. 


“E - 


نس رسف 
ی لر 
۱ س الأثاٹ في اللغة : 


الأثاٹ فی اللغةء المال أجمع› ومتاع الت من لباس أو فراش ونحو ذلك من أنواع 
المتاع . والأثاث لا واحد له كما أن المتاع لا واحد له”"*. 


۲ - الأثاث في القرآن الكريم : 


قال تعالی : وواه جعل لك من بوتكم سَكناً وجَعّل لكم من جُلود الأنعام بيوتا 
تستخفونها يوم م ظعنکم ويوم م إقامتكم ومن أصوافها واوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى 
حین 4 . 

۴۳ - معنى الأثاث في القران : 

معنى الأثاث: متاع البيت الكثير وأصله من أت أي : كر وتكائف» ويشمل أنواع 
متاع البيت من الفرش. والأكسية» والطنافس» والبسط. والثياب» والكسوة. وقيل : 
الفرق بين الأثاث والمتاع أن الأثاث ما يكتسي به المرءٌ ويستعمله في الغطاء والوطاء. 
والمتاع ما يفرش المنازل ويزين به. وقيل: المتاع آي شيء يتمتع وینتفع به. وقال 
الخليل: الأثاث والمتاع شيء واحد والعطف في قوله تعالى : «أثاثاً ومتاعاً إنما هو 
لتنزيل تفاعيل اللفظ منزلة تغاير المعنى . ولكن الأول - أي الفرق بين الأثاث والمتاع - 
أولى كما قال الآلوسي في «تفسيره»<'*. 


. ٥ص‎ ١ج «لسان العرب» لابن منظورء ج۰۲ ص۱۹٤۰ و« المعجم الوسيط»‎ )۳١۱۲( 
. ]۸٠ [سورة النحل : الآية‎ )١١١( 
. «تفسیر الآلوسي» ج٤٠ ص٤ ۲۰ء «المفردات» للراغب الأصفهاني» ص۹‎ )۳١۱٤( 


“۳ - 


٤‏ س- المراد بالأثاث فى بحثنا هذا: 


ونريد بالأثاث في بحثنا هنا الفرش» والأنماط والستور» والبسط والوسائدء 
والأكسيةء والثياب . أما ما ينتفع به في البيت من الأواني ولوازم البيت الأخرى وما قد 
عسى أن يكون في البيت من أنواع المتاع غير ما ذكرناهء فسنتكلم عنها في فصل اخر 
إن شاء الله تعالى . 

: اتخاذ الفرش والوسائد‎ - ٥ 

في «صحيح مسلم» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كانت وسادة رسول الله 
بي التي يتكىء عليها من أدم خشوها ليف»*. وفي رواية لأبي داود لهذا الحديث: 
«كانت وسادة رسول الله ية التي ينام عليها بالليل من ادم حشوها لیف »0 . 

وأخرج الإمام مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -: إنما كان فراش رسول الله يا 
الذي ينام عليه شل ادنا حشوه لیف )۷ . النووي في شرحه لهذا الحديث والذي قبله : 
وفیهما جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليهاء والارتفاق بها» وجواز المحشو وجواز 
اتخاذ ذلك من الجلود وهي الأدم ۵ . 


۹ - إكساء الحيطان : 


قال الحنفية : لا باس أن تسر حيطان البيت باللبود المنقشةء إذا كان القصد من 
ذلك دفع البردء وإن كان القصد الزينة فمكروه. وكذا يباح ستر الحيطان بالحشيش ونحوه 
لدفع الح وان كان للزينة فمكروه”*“. والضابط عند الحنفية في إكساء الحيطان 
ونحوها هو: أل كل ما كان على وجه التكبر يكره» وإن فعل لحاجة وضرورة لا 
یک۴06٩‏ 


. ٥۸ص‎ ۰۱٤ج «(صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۳٣٠١( 
. ٠٤ ٤ص «سنن أبي داوده ج۱۱‎ )۳١۱۹( 

. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠ › ص۹۸‎ )۳١۱۷( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱» ص9۸‎ )۳۵۱۸( 
. ٠١۹ص‎ »٥ج «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية»‎ )١۱۹( 
. ص۳۹۹‎ a «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية›‎ )٠۲٠( 


- ٤ - 


۷ - اتخاذ الأنماط والستور: 


أنماطاً؟ قلت: وأنى لى أنماطاً؟ قال: أما إنها ستكون»"*“. والأنماط ضرب من الط 
ل خا رقن واخ 09 : 


ب - وفي «سنن أبي داود» «أن النبي بيا أتى فاطمة فوجد على بابها ستراً فلم يدخل 
فجاء علي بن أبي طالب فراها مهتمة فقال: مالك؟ قالت: جاء النبي يا إل فلم 
يدخحل . اتاه علي فقال: يا رسول الله » إن فاطمة اشتد عليها أنك جثتها فلم تدخل 
عليها؟ قال: وما أنا والدنيا وما أنا والرقم » فذهب إلى فاطمة وأخبرها بقول رسول الله ا 
فقالت: قل لرسول الله بل ما يأمرني به» قال: قل لها فلترسل به إلى بني فلان»”"*. 
وفي رواية أخرى لأبي داو لهذا الخدت بزركان ترا شى 5*. 


وقد < ا اي الحديث: و ا ي ۰ في الرواية 
حتی أرغب ایا وأنبسط ا ا أنا والرقم) والرقم : النقش n‏ آي 
المنقش <" . 


E‏ الف اشح أن امال ال ا ل ا اوها 
وإنما أو المكروه هو الستر الموشى وليس أي ستر على الإطلاقء فإذا لم يكن 


ج - وفي حدیث أخرجه e‏ هريرة قال: قال رسول الله عه : « ني 
جبريل فقال لي : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا e‏ الباب 


. ۲٠٤ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۰۱ ص۸٥ وأخرجه ابو داود في «سننه» ج۱۱»‎ )۳٣۲۱( 
. ١١١۷ص «النهاية» لابن الأثير» جه»‎ )١۲۲( 

(۳۰۲۳) «سنن أبي داود» ج۱۱ » صض ۲۰۹-۲۰٣۹‏ . 

(۳۰۲۴) «سنن أبي داود» ج۱۱ » ص٣۲۰‏ . 

)۲( «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج۱۱ صض ۲۰۹-۲۰٣۹‏ . 
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تماثیل» وکان في البيت قرام فيه تماثيل» وكان في البيت كلب . فمُر برأس التمثال الذي 
بالبيت يقطع فيصير كهيئة الشجرزة» ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين 
توطان» ومر بالکلب فلیخرج › ففعل رسول الله كو . . . ۽ . 


وجاء في شرحه : قوله : (كان على الباب تماثيل) قال علي القاري : أي ستر فيه 
تماثيل» وهو جمع تمثال» والمراد بها صورة الحيوان . وقوله : (قرام ستر) والقرام هو الستر 
الرقيق من صوف ذي ألوان. والمراد بقطع الستر التوصل إلى جعله وسادتين منبوذتين ء 
أي : مطروحتين مفروشتين توطآن أي : تهانان بالوطء عليهما والقعود فوقهما والاستناد 
إليهماء فيفيد هذا الحديث جواز استعمال مافيه الصورة بنحو الوسادة والفرأاش 
والبساط'" . 


ويفهم من هذا الحديث الشريف أن منع استعمال الستر كان بسبب وجود الصورة 
فيه» ومعنی ذلك أنه بدون صورة عليه يجوز استعماله . وسيأتي تفصيل ذلك وبیان آن 
النهي عن الستر يرجع إلى الصورة فيه لا لذات السترة. 

۸ “- أنواع الفرش الأخرى: 


ويباح ما لم نذکره من أنواع الفرش الأخرى كالبساط. والطنافس» والسجادء 
والأكسية» والثياب» واللحاف» والحصير» وغير ذلك مما يرتفق به ببسطه وفرشه في 
البيوت والجلوس عليه. . جاء في «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» : «ويجوز للانسان 
أن يبسط فى بيته ما شاء من الثياب المتخذة من الصوف والقطن والكتان المصبوغة 
وغیرهاء» المنقشة وغیرها )۳" . 


۹ -_ ما يشترط لجواز استعمال الستور والفرش والثياب : 


هذا ویشترط لجواز استعمال ما ذكرناه من الستور والفرش والثياب المختلفة خلوها 


. ۲۱٤-۲۱۳‌ص «سنن أبي داود» ج۰۱۱‎ )۳٠۲۹۱( 
. ۲۱٤-۲۱۳‌ص «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۱۱»‎ )۳۵۲۷( 
. «الفتاوی الهندية» جه ص۳۹۹‎ )۳٥۲۸( 
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من الحرير ومن صورة الصليب ومن صور ذي الروح. ولكن في هذه الشروط تفصيل 
وبيان الاستثناءات بالنسبة لبعض هذه الشروطء وهذا ما نوضحه فيما يلي : 


۲٠٠‏ - الشرط الأول: خلوها من الحرير: 


اللبي ية أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها» وعن لبس الحرير والديباج 
وأن نجلس عليه»"*. فهذا الحديث الشريف دل على شيئين: (الأول): النهي عن 
لبس الحرير» (الثاني): النهي عن الجلوس عليه 


ولكن ما المقصود بالحرير المنهي عن لبسه والجلوس عليه؟ وهل يشمل هذاالنهي 


النساء والرجال؟ هذا ما نبينه فيما يلي : 
۱ ¬-_- أولاً : الحرير المنهي عن لبسه("*): 


- الحرير المنهي عن لبسه» هو الحرير الخالص» فإذا كان الثوب منسوجاً من حرير 
خالص لم يجز لبسه؛ لحديث ابن عباس : «إنما نهی رسول الله ا من الثوب 
المُصمَّت من الحرير» فأما العلم من الحرير وسَدّى الثوب فلا بأس به» رواه أبو 
داود في «سننه» وجاء في شرحه : يراد بالثوب المصمت» الثوب الذي جميعه حرير 
لا یخالطه قطن ولا غیره. (والعلم من الحرير) رسم الثوب ورقمه من الحريرء 
وعلی هذا إذا کان الثوب والجبة والعمامة ونحوها مکفوف الطرف بالحریر لم یزد 
غی اربع جاز فيه » فإن e‏ . وقوله : : (وسدی ْک ا 
E‏ بلىسە» الثوب لا 
بكرن إلا بفجبة: 


)۴٠۲۹(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩‏ ص۰۲۹۱ والدیباج هو ما رق من الحرير. 

.ء٥۹۰-۰۸۸ص «المغني» ج۱»‎ ۱٠۰۳-۱۰۲ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۱۱ صض‎ )۳٠۳١( 
«کشاف القناع» ج۰۱ ص۱۹۱‎ ۰۳۳۹-۳۲٣۹ «البدائم» جه ص١۳٠ء «المجموع» ج٤ » ص‎ 
. ٠۰٦-٥۰ ٩ص «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» ج۱»‎ 
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ب - وكذلك يشمل الحرير المنهي عن لبسه الثوب الذي أكثره حرير إذا كان مخلوطا 
بغيره» أي : إذا كان منسوجاً من الحرير وغيره» ولكن الحرير هو الغالب فيه . 


ج- إذا تساوى الحرير وغيره» فذهب بعضهم إلى إباحته وبعضهم إلى تحريمه» 
الزن هر اشجار ,إبن غفل اليل لان العف كر 


۲ _ ما يغتفر من الحرير القليل من الثوب: 


وقد دل حدیث ا داود الذي ذکرناه عن ابن عباس وهو: «نهی رسول الله ا عن 
الثوب المُصْمّت من الحرير. . .» دل هذا الحديث على جواز لبس ما خالطه الحرير إذا 
كان غير الحرير هو الأغلب وكان الحرير هو الأقل‹"*. 


وكذلك يغتفر من الحرير إذا كان في الثوب بمقدار أربع أصابع فقد روى أبو داود 
في «سننه» عن أبي عثمان النهدي قال: «كتب عمربن الخطاب إلى عقبة بن فرقد أن 
النبي بي نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذاء إصبعين وثلاثة وأربعة» وجاء في 
شرحه: فيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف» من 
غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة» والترقيع كالتطريز. ويحرم 
الزائد على الأربع من الحرير ومن المذهب بالأولى» وهذا مذهب الجمهور""*. 


۴ - النهي عن الجلوس على الحرير وما يلحق بالجلوس: 

وإذا كنا قد عرفنا الحرير المنهي عن لبسه» فهو نفسه الحرير المنهي عن الجلوس 
ا اء ما غان ا عا لبسه في الحديث الشريف الذي ذكرناه وفيه : 
«نهانا النبي ية . . . وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه»"*". وقد ألحق 
الفقهاء بعض أنواع الارتفاق بالحرير بالجلوس عليه المنهي عنه» بمعنى أن النهي غير 
مقصور على الجلوس على الحرير المتعارف عليه» وإنما يتعدى هذا النهي إلى جميع 
أنواع استعمال الحرير والارتفاق به» على اختلاف في بعض جزئيات الاستعمال» ونذكر 


. ٠١۴ص «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۱۱»‎ )۳٠۴۱( 
. ۸٩ص‎ » «سنن آبي داود وشرحه عون المعبوده ج۱۱‎ )۳٣۳۲( 
. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»» ج۹٩» ص۲۹۱‎ )۴۴۴( 


- A 


فا 


أولاً : 


انبا: 


الفا : 


يلي أقوال الفقهاء في هذه المسألة : 


جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويحرم افتراشه - أي الحرير- لما روى 
حذيفة أن النبي بي «نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه»» ويحرم 
استناد الرجل إليه واتكاؤه عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر به» فيحرم استعماله 
الرجال بکل حال )۳۳0 . 


والحرير في اللبس» والجلوس عليه والاستناد إليه» والتغطي اا5 ا 
وسائر وجوه استعماله . دلیلنا حدیث حذيفة» ولأن سبب تحریم اللبس موجود في 


الباقى . ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغیره أولی ۳۲ . 

وقال الحنفية : التوسد بالحرير والجلوس عليه والنوم عليه فغير مكروه عند أبي 
حنيفة. وعند أبي يوسف ومحمد مكروه. ولكنهم قالوا: استعمال اللحاف من 
الحرير لا يجوز لأنه نوع من اللبس ولبس الحرير ممنوع 0" . 

: وفي فقه المالكية : قال أبن رشد المالكي : «اختلف في استعمال الرجال للحرير 
في غير اللباس كالبسط والارتفاق به وشبهه» فرخص فيه بعض العلماء ومنهم عبد 


الملك بن الماجشون (من فقهاء المالكية) والذي عليه الأكثر والجمهور أن ذلك 
بمنزلة اللباس»)""* . 


٤‏ - الكلة وما يوضع على مهد الطفل من الحرير: 


قال الحنفية : لا بأس بملاءة حرير توضع على مهد الطفل لأنه ليس بلبس» وکذا 


«الكلة» من الحرير للرجال لأنها كالبيت*"*". 


. «کشاف القناع» ج١ > ص۱۹۱‎ )۳٥۳۲٤( 

. ۳۲٣ص‎ » ٤ج «المجموع»‎ )۳٠۴۰( 

. ۳٣۱ص‎ ١ج «البدائم» جه ص۱۳۱ «الفتاری الهندية»‎ (o) 
. ٠٠٥ص «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» ج۱‎ )۳٠۳۷( 


0۳۸) 


۳) «الفتاوی الهندية» ج١‏ > ص۳۳۱ . 
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٠‏ - المحشو بالحرير: 


قالوا: لو كان له جبّة محشوة بالحرير لم يحرم لبسها؛ لأن السرف فيها غير ظاهر 
كما قال الشافعيةء أو لعدم الخيلاء فيها كما قال الحنابلة» ولكن قال ابن قدامة 
الحنبلي : ويحتمل التحريم لعموم الخبر (أي عموم الخبر في النهي عن لبس الحرير أو 
الجلوس عليه). وهكذا الفرش والمخاد المحشوة بالحرير عند الشافعية والحنابلة أي في 
جواز استعمالها . وقال المالكية : لا يستعمل ما بطن بالحرير أو حُشي به أو رقم به . وقال 
القاضي أبو الوليد: هذا إذا كان الحرير كثيرأً"*. 


٠‏ - هل المرأة كالرجل في استعمال الحرير؟ 


ما ذكرناه من حظر أو إباحة في استعمال الحرير هو بالنسبة للرجال لبساً له وارتفاق 
به» فهل المرأة مثل الرجل في هذا الحكم أو هذه الأحكام التي ذکرناها؟ 


والجواب : أما في لبس الحرير فالمرأة تختلف عن الرجل؛ لأن س الحرير مباح 
لها باتفاق العلماءء سواء كان ما تلبسه حريرا خالصا أو مخلوطا بغيره('“*"» لقوله ك : 
« إن هذین آي الحرير والذهب - حرام على ذکور اُمتي ٠*٣»‏ . 


أما استعمالها الحرير في غير اللبس كالجلوس عليه أو النوم عليه ونحو ذلك» فقد 
ذهب بعضهم إلى منع المرأة من افتراش الحرير وغيره من أنواع الاستعمال والارتفاق كما 
يمنع الرجل من ذلك» قال ابن حجر العسقلاني مبيناً وجه هذا القول: «ولعل الذي قال 


)۳۹( «المجموع» في فقه الشافعيةء ج٤»‏ ص۴۳۲۹ ۳۲۸ و«المغني» في فقه الحنابلةء ج١‏ 
ص۹۰٥‏ و«مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» في فقه المالكية» ج٠ء‏ ص٩۰٥‏ . 

. «المغني» ج۱» ص0۸۸‎ )٠٤۰( 

)۳٠٤۱(‏ الحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن رُرّير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله ا 
أخذ حريراً فجعله في يمينهء وأحذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: «إن هذین حرام على ذکور 
أمتي»: «سنن أبي داود»ه ج١١‏ ص۷١٠ء‏ وقال الشارح: قوله: «على ذكور أمتي» أي : وحل 
لإناثهم كما رواية ابن ماجه. ثم قال: والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب 
على الرجال وتحليلهما للنساء: «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠‏ » ص۷١٠‏ . 
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بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن انية الذهب مع جواز لبسهن الحلي منه» 
فكذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله. وهذا الوجه صححه الرافعي» 
وصحح النووي الجواز. . . )0“ . 

وفي «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : «والأصح تحريم افتراش المرأة للحرير 
للسرف والخيلاء» بخلاف اللبس فإنه يزينها ويدعو إلى الميل إليها وإلى وطئها ليؤدي 
إلى ما طلبه الشارع » وهو كثرة التناسل . والقول الثاني المقابل للقول الأصح : يحل كما 
يحل لبس الحرير. وقال النووي : الأصح حل افتراشها إياه - أي الحرير- لما مر (أي 
لحدیٹث حل الحرير للإناث)» وما ذكروه من إباحة اللبس للتزين للزوج ممنوع» إذ لو 
كان كذلك لاختص حل التحلي بالزوجة ونحوها دون الخَلية - أي غير ذات الزوج - وقد 
اجر آلا بخص الل ال ر0 

وعند الحنابلة - كما يبدو-: يجوز للمرأة استعمال الحرير كما يجوز لها لبسه خلاف 
للرجل» فقد جاء في «المغني» في فقه الحنابلة : «القسم الثاني ما يختص تحريمه 
بالرجال دون النساء وهو الحرير» والمنسوج بالذهب» والمموه به» فهو حرام لبسه 
وافتراشه في الصلاة وغيرها. . . والافتراش كاللبس في التحريم. . .»۵“". 


وعند المالكية - كما يبدو -: يباح للمرأة الجلوس على الحرير والنوم عليه وغير ذلك 
من أنواع الاستعمال» والارتفاق به» وقالوا: يجوز لزوجها ما جاز لها تبعاً لهاء فيجوز له 
الجلوس على الحرير تبعأً لزوجته» ولا يجوز له افتراش الحرير ولا الالتحاف به تبعاً لهاء 
وقال بعضهم موضحا كيفية هذه التبعية بقوله : ولا يدخل الفراش - أي لا يدخل الزوج 
فراش الحرير - إلا بعد دخولهاء أي : إلا بعد دخول زوجته في الفراش» ولا يقيم به بعد 
قيامها مله )۳°٤۹°(‏ , 

۷ - الستور من الحرير: 

أما استعمال الستور من الحرير ووضعها على الأبواب والشبابيك وأحياناً على 
(Toft)‏ «مغني المحتاج» جا ص٣۳۰‏ . 
)١٤٤(‏ «المغني» ج۱» ص09۸۸ . 
)۳١٤٥(‏ «مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل» للحطاب جا ص٥ ٥۰٦-٥۰‏ . 
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الجدران فعند الحنابلة والشافعية لا يجوز ذلك“ . 


وقال الحنفية : رل بأس بستر الحرير وتعليقه على الباب. وقال أبو يوسف ومحمد : 
يكره ذلك»“*. وقال المالكية : «لا بأس أن يعلق الحرير سترا)*. 


۸- الستر فيه شيء من الحرير: 

قلنا فيما سبق : جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير هو الأغلب والحرير 
هو الأقل» وقلنا أيضاً: أجاز الفقهاء لبس الثوب الذي فيه ما لا يزيد على أربع أصابم 
من الحرير مطرزاً أو منسوجاً فيه“ وقياساً على. ذلك يمكن القول بإباحة الستائر إذا 
كانت منسوجة بالحرير وغيره وكان الحرير هو الأقل فيها. أو كان في جوانب هذه الستاثر 
أو في أسفلها ما لا يزيد على أربع أصابع من الحرير المنسوج أو المطرز. 

4Q‏ - الشرط الثاني: خلو الفرش والثياب ونحوها من التصليب: 

ويشترط لجواز استعمال الفرش والثياب ونحوها مما ذكرناه» خلوها من التصليب 
أي : خلوها من صورة (الصليب) فيهاء فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن 
عائشة - رضي الله عنها-ء قالت: «إن النبي ية لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب 
إلا نقضةُ»**"» وأخرجه أبو داود أيضاً عن عائشة بلفظ : «أن رسول الله ية كان لا يترك 
في بيته شيئاً فيه تصليب إلا قَضبهُ»**. وجاء في شرح هُذا الحديث : والمقصود بكلمة 
«تصليب» ما كان فيه صورة الصليب» فكأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصلياً 
تسمية بالمصدر. والصليب - وشكله معروف - اتخذه النصارى علامة على ما يعتقدونه 
أن اليهود صلبوا عيسى عليه السلام» فحفظوا لأنفسهم هذا الشكل تذكرأً لصلبه على ما 
يزعمون. وقوله : «قضبه» أي : قطعهء إلا أنه في رواية البخاري «نقضه» أي : أزالهء 


. ٠٠٠٣ص‎ » ٤ج «کشاف القناع» ج۰۱ ص۱۹۱ «غاية المنتهى» ج۱ » ص٤ ١٠ء «المجموع»‎ )۳١٤۹( 
. «القتاوى الهندية» في فقه الحنفيةء جه» ص۳۳۱‎ )١ ٤۷( 

. ٠٠٦ص «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب» ج۱»‎ )۳٠٤۸( 

.»)۳۳٤١(« الفقرة‎ )۳١ 6۹( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩» ص۳۸۹‎ )۴٠٠١( 


. «سنن ابي داود» ج۱۱» ص۲۰۷‎ )۴٠۵۱( 
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فيدخل في هُذا المعنى ما تتحقق به الإزالة مثل طمس صورة الصليب فما لو كانت نقشا 
فی حائط» أو حکهاء أو لطخها بما يخفى هيئتها»٠**"‏ . 


وعلى هذا يجب خاو الفرش بأنواعها مثل السجادء والبسط واللحاف» والمخدَّةء 
والثياب بأنواعهاء والستائر على الحيطان» والأبواب» والشبابيك وغير ذلك خلو هذه 
الأنواع من الأثاث من صورة الصليب» فإن كان فيها فلا يحل استعمالها إلا بعد إزالة 
هذه الصورة» بأي وجه من وجوه الإزالة. 

وقد صرح الفقهاء بما دل عليه الحديث الشريف الذي ذكرناهء فقال الحنابلة : 
«ويكره جعل صورة الصليب في الثوب ونحوه كالطاقية والدراهم والدنانير؛ لقول عائشة 
- رضي الله عنها -: «إن رسول الله َيه کان لا ترك في بیته شیا فيه تصلیب إلا قضبه» 
قال في «الإنصاف» - من كتب فقه الحنابلة -: «وتجمل تحريمه . (قلت): أي صاحب 
«ركشاف القناع»: وهو الصواب»0**" . 


° - الشرط الثالك : خلوها من الصور: 


ويشترط لجواز استعمال ما ذكرناه من الفرش والثياب والستائر ونحوها خلوها من 
الصور» أي : صور ذي روح من الإنسان أو الحيوان» فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة 
- رضي الله عنها - جاء فيه : «فأاحذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم النبي ية فرأى 
النمط عرفت الكراهية في وجهه» فجذبه حتی هتکه أو قطعه وقال : إن الله لم يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين . . . »“*. وقال ابن حجر العسقلاني في هذا الحديث: فهذا 
يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور**". وقال النووي في هذا الحديث: 
المراد بالنمط هنا بساط لطيف له خملة» وجاء فى رواية أخرى لهذا الحديث أنه ما كان 


فيه صورة . وقوله : «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» استدل به على المنع من 


»٠١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩ ص٩۳۸. «عون المعبود شرح سنن أبي داوده‎ )۳٠١۲( 
. ۲۰۷-۲۰۹ ص‎ 

. «كشاف القناع» ج٠ ص۱۹۰‎ )۳٠۵۳( 

. ۸٦ص‎ »٠٤ج «(صحیح مسلم بشرح النووي»‎ (oot) 

. «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ج٠٠ ص۳۸۸‎ )۳٣۵۵( 
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ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب أي تزيينها بالثياب» وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم 
هذا هو الصحيح ؛ لأن حقيقة اللفظ : «إن الله تعالى لم يأمرنا بذلك» يقتضي أنه ليس 
بواجب ولا مندوب ولايقتضي التحري**. 

وقال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : إذا دعيت لأدخحل فرأيت ستراً معلقاً فيه تصاوير 
أأرجع؟ قال: نعم . قلت له: فالستر يجوز أن يكون فيه صورة؟ قال: لا. قيل: فصورة 
الطائر وما أشبهه؟ فقال: ما لم يکن له رأس فهو أهون”**. 


وفي «غاية المنتهى » في فقه الحنابلة: «وحرم على ذکر ونی لبس ما فيه صورة 
حیوان وتعلیقه» وستر جدر به وتصویره ولو بستر وسقط حائط »۰۸ . 

ويخلص لنا مما تقدم أن وضع الستائر على الأبواب والنوافذ والجدران مباح» إذا 
لم يكن فيها صورة حيوان . وكذلك الثياب يحظر لبسها إذا كان فيها صورة حيوان. وأما 
بقية الفرش والوسائد والبسط فهذه ونحوها إذا كانت ممتهنة تدوسها الأقدام فلا بأاس 
بالصور فيهاء أي : لا يمنع من استعمالها وجود صور فيها؛ لأنها ممنهنة تطؤها الأقدام» 
وسنبين ذلك بشيء من التفصيل فيما بعد. 

: المستحدث من الأثاث‎ - ١ 

استحدثت في وقتنا الحاضر أشياء كثيرة من الأثاث وشاع استعمالها في البيوت 
كالكراسي والأرائك. والمناضد. وأسرة الوم » وفرش» ولحف» ومخادء ووسائد الإسفنحج 
والقطن ونحو ذلك فهل يباح استعمال هذه المستحدثات من الأثاث؟ 


والجواب : الأصل في الأشياء الإباحة» إلا إذا قام الدليل الشرعي على التحريم» 
وعليه فإن هذه المستحدثات من الأثاث مباحة يجوز إدخالها إلى البيوت واستعمالها 
والانتفاع بهاء ولا تحظر وتمنع إلا إذا صار فيها ما حرمه الشرع» مثل أن يحفر فيها أو 
ينقش فيها أو يصور عليها صورة صليب أو صورة حيوان» أو تکسی بحرير خالص ونحو 
ذلك من الممنوعات شرعا على النحو الذي فصلناه. 


. ۸۷-۸٦ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠› ص‎ (o0٦) 
. ٠٠۲ص «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تأليف ابن عبد الب جا»‎ )۳٠١۷( 
. ٠٠۳١ص «غاية المنتهى» في فقه الحنابلةء ج۱»‎ )۳٠۵۸( 
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رانس ری 
ر ان ر( رر 
١‏ -_ تعريف التمثال : 


جاء في «لسان العرب» لابن منظورء وفي «الصحاح» للجوهري : التمثال: 
الصورة***. وفي «المعجم الوسيط» : التمثال: ما نحت من حجر أو صنع من نحاس 
ونحوه» یحاکی به خلقا من المخلوقات» أو يمثل به معنى کون رمزا له. 


والتمغال: الصورة في الوب ونحوه» يقال : في ثوبه تماثیل أي صور حیوانات . 


وجمع تمثال تماثیل<"“. 
۲ - وجاء في «مفردات غريب القرآن» للراغب الأصفهاني » التمثال: الشيء 
المصور"*. 
i 4 * « 2‏ 8 2 
وفي «تفسير الزمخشري»: التمثال كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان وغير 
حیوان* . 


وقال ابن حجر العسقلاني : تماثيل : جمع تمثال وهو الشيء المصور» وهو أعم من 
أن یکون شاخحصا» أو يكون نقشا» أو دهانا آو ا فی ٹوس ۳۶۹۳ , 


. «لسان العرب» لابن منظورء ج٤۰۱ ص۰۱۳۹ «الصحاح» للجوهري › ج٩ ص۱۸۱۹‎ )۳٠۵۹( 
.۸٦اص «المعجم الوسيط» ج۲»‎ )٠٠٠( 

. ٤٠۲ص‎ » «مفردات غريب القرآن» للراغب الأصفهاني‎ )۳١۹١( 

(۳۹۹۲) «تفسیر الزمخشري» ج۳» ص۷۲٥‏ . 

. ۳۹۱ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج۱۰» ص۰۳۸۸‎ )۳٠۹۳( 


۔-00{ - 


ATTY‏ - منهج الببحث: 


تبين لنا من تعريف التمثال أنه يطلق على الصورة المجسمة ذات الظلء ويطلق 
أيضاً على الصورة غير المجسمة التي لا ظل لها كالتي ترسم على الورقة أو على 
الجدار. والمتبادر إلى الذهن في الوقت الحاضر عند سماع كلمة (تمثال) أو عند إطلاق 
هذه الكلمةء أن المراد منها هو الصورة المجسمة» كالمنحوتة من الحجر أو المصنوعة 
من النحاس ونحو ذلك . وأن المتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة (صورة) أنها المقصود 
منها الصورة غير المجسمة التي لا ظل لها كالمرسومة على الورقة . ونحن نجاري هُذا 
المتبادر إلى الذهن فنتكلم عن التمثال باعتبار أنه صورة مجسمة» ونتكلم عن (الصورة) 
باعتبار أنها الصورة غير المجسمة» ثم نتكلم عن حكم التصوير والمصورين » سواء كان 
التصوير تصوير الصورة المجسمة أو تصوير الصور غير المجسمة» وعلى هذا نقسم هذا 
الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: التماثيل (الصور المجسمة). 

المبحث الثاني : الصور غير المجسمة. 


المبحث الثالث: التصوير والمصورون. 


- 0 - 


رلیی زرل 


4 »=س- التماثيل محرمة : 


والتماثيل » عملها» ونصبها» ووضعها في البيوت وفي غير البيوت من محظورات 
الإسلام وبهذا صرح الفقهاء . من ذلك قول ابن جزي المالكي : «لا يجوز عمل التماثيل 
على صورة الإنسان أو شيء من الحيوان» ولا استعمالها في شيء اصا5“ . 


وقال ابن العربي المالكي كما جاء في «شرح الموطأ» للزرقاني : «حاصل ما في 
اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام فحرام»"*“. وقال أيضاً ابن العربي المالكي 
فيما نقل عنه ابن حجر العسقلاني : «إن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع» سواء 
كانت مما يمتهن أم لا» ثم قال ابن حجر العسقلاني تعقيباً على قول ابن العربي : وهذا 
الإجماع محله في غير لعب الأطفال""*. 


فالصورة المحسمة التي لھا ظل وهي التي يطلق عليها اسم «التمثال» يحرم عملها 


وأما ما ورد في القران الكريم من عمل التماثيل في زمن نبي الله سليمان عليه 


السلام» يعملونها له الجن كما أخبرنا الله تعالی بقوله : رمن الجن من يعمل بين يديه 
٤ ٤ 4‏ 
بإذن ربه ومن يزغ عن امرنا نذقه من عذاب السعير. یعملون له ما یشاء من محاریب 


. ٤۸4۳ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )۳٠٠٤( 
. ۳٠٣۷ص‎ » ٤ج «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»‎ )۳٠٠٠( 
. ۳۹۱ «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني» ج٠ 1ء ص۳۸۸‎ (۳٦٦) 
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وتماثيل 4ء فهذا - أي صنع التماثيل - كان مباحاً في زمن سليمان عليه السلام» ثم 
نسخ في شريعة الإسلام» وبهذا صرح المفسرون» فمن ذلك ما جاء في «تفسير 
الزمخشري» بصدد الآية التي ذكرناها في صنع الجن لسليمان عليه السلام ما شاء من 
التماثيل» قال الزمخشري : «والتماثيل وصور الملائكة والنبيين والصالحين» كانت تعمل 
في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم . فإن 
قلت: كيف استجاز سليمان عليه السلام عمل التصاوير؟ قلت: هذا مما يجوز أن 
تختلف فيه الشرائع ؛ لأنه ليس من مقبحات العقل كالظلم والكذب . وعن أبي العالية 
لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرما. ويجوز أن يكون غير صور الحيوان كصور الأشجار 
ا کل ھا صر فا کل وو و یو کوان وغ وان او ور 
محذوفة الرؤوس»)** . 


وفي «تفسير القرطبي» بصدد الآية التي أشرنا إليهاء قال - رحمه الله تعالى -: 
«وتماثيل» قيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان . وذكر أنها 
صور الأنبياء والعلماء وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهاداء 
وهذا يدل على أن التصوير كان مباحاً في ذلك الزمانء وبسح ذلك بشرع محمد 
, 


- لعب الأطفال مستثناة من التحريم : 


عب الأطفال وهي صور مجسمة يصدق عليها اسم (تماثيل)ء ولكنها مستثناة من 
تحريم الصور المجسمة (التماثيل)؛ لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - - وكانت قد 
زفت إلى رسول الله .وهي بنت تسع سنين - قالت - رضي الله عنها -: كنت ألعب 
بالبنات عند رسول الله ل وهن اللَعّبء وكان لي صواحب يلعَبنَ معي» وكان رسول الله 
إا مل من تیه شرن إن تان مي فق عل كما جاه في ول 
الأوطار» للشوكاني . وأخرجه أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت ألعب 


.]١٣و‎ ١١۲ [سورة سباً: الآیتان‎ )۳٦۷( 
. ٥۷۲ص «تفسیر الزمخشري» ج۳»‎ )۳۹۹۸( 
. «تفسیر القرطبي» ج٤٠ ص۲۷۲‎ )۳١۹۹۹( 
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بالبنات» فربما دحل علي رسول الله ية وعندي الجواري» فإذا دحل خرجن وإذا خرج 
دخلن»» وأخرج أبو داود أيضاً عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قدم رسول الله بلا 
من غزوة وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة : لعب» فقال 
ب : ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي ورای بينهن فرساً له جناحان من رقاع» فقال: ما 
هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: أما سمعت 
أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله ية حتى رأيت نواجذم("*. 

٠‏ _ شرح الأحاديث في لعب الأطفال"*“: 

ذكرنا في الفقرة السابقة بعض الأحاديث النبوية الشريفة في لعب الأطفال» ونذكر 
فيما يلي معاني بعض مفرداتهاء ثم نبین ما دلت عليه هذه الأحاديث من أحكام بشأن 
لعب الأطفال . 

أولاً: معاني بعض مفردات الأحاديث : 

قولها: «كنت ألعب بالبنات» البنات جمع البنت» والمراد بها هنا اللَعّب التي تلعب 
بها الصَبيّة» وهي تماثيل صغار تلعب بها الصبية . 


وقولها: «وهن الَعّْب» جمع لعب » واللعبة (بالضم) التمثال مما يلعّب به كالشطرنج 
ونحوه. وقولها : «ينقمعن» يدخلن البيت مستخفيات . وقولها: «فيسربهلّ» آي يرسلهن 
ويبعثهن . وقولها: «في سهوتها» (بفتح السين) أي : صفتها قدام البيت» وقيل: بيت 
صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع» وقيل: هو شبيه بالرف والطاق يوضع فيه 
الي 


ثانياً : المعنى الإجمالي لأحاديث اللعب وما يستنبط منها: 


المعنى الإجمالي لأحاديث اللعب التي ذكرناها وذكرنا معاني بعض مفرداتهاء أن 


(۴۹۷۰) «سنن ابي داود» ج۳ > ص ۰۲۷۹-۲٣۹۸‏ «نیل الأوطار» للشوکانی» ج٦۰‏ ص٦‏ ۹ 
)۳١۷۱(‏ «عون المعبود شرح سنن آي داود» ج۰۱۳ ص۲۷۹-۲۷۸. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
ج٥»‏ ص۲۹٤‏ «تفسیر القرطبي» ج٤ ۲۷٣-۲۷ ٤ص »١‏ . «نيل الأوطار؛ ج٦٠‏ ص٦۲۰‏ . 


- £0۹ 


عائشة - رضي الله عنها - كانت لحداثة سنها تلعب مع صواحباتهاء وهن جواري في سنها 
بلعب مصنوعة من خرق» وکانت هذه اللعب صورا مجسمة » تماثيل صغار متنوعة منها 
فرس لها جناحان . وأن النبي ية راها تلعب مع صواحباتها بهذه اللعب ولم ينكر عليها 
ء 
لعبھا بها كما لم ينكر اللعَبَ ذاتها. 
ثالث : الأحكام المستنبطة من أحاديث لعب الأطفال: 


قال العلماء: في هذه الأحاديث دلیل على جواز تمکین الصغار من اللعب بهذه 
التمائيل . وقال القاضي عياض : إن اللعب بهذه لل رخصة للصغارء ولذلك يجوز 
اتخاذ هذه (التماثيل) لغرض لعب البنات الصغار بهن » وحص ذلك من عموم النهي عن 
اتخاذ التماثيل». وبه جزم القاضي عياض ونقله عن الجمهور ونقل عنهم أنهم أجازوا بيع 
هذه (اللعب) للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن » وعلی إدارة شؤون 
الأطفال» فجازت هذه التماثيل لهذه الأغراض المعتبرة شرعأًى كما أنها لا تشبه الصور 
المجسمة الأغرئ الى ن سانيا القاه دة لري إذ الخالب على هذه (اللت نها 
لا تبقى طوياء ولهذا السبب رخص أيضاً ما يُصنّع من الحلاوة أو من العجين على شكل 
صور مجسمة؛ لأنه لا بقاء لها إذ سرعان ما تو 

وقال ابن جزي المالكي : «يباح لعب الجواري بالصور الناقصة غير التامة الخلقةء 
كالعظام التي ترسم فيها وجوه . وقال أصبغ - من فقهاء المالكية -: الذي يباح هو ما يسرع 
إليه البلى - أي الفناء -. 


۷ - الراجح من أقوال العلماء في لعب الصغار: 


والراجح في لعب الأطفال عدم اشتراط كونها ناقصة غير تامة الخلقة» كما اشترط 
ابن جزي المالكي ؛ لأن الأحاديث الشريفة التي ذكرناها لم يرد فيها ما يدل على اشتراط 
هذا الشرط» بل إن فيها ما يدل على خلافه» ففي حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ الذي 
زرا انو ذاو آنه كان ن خب عاة فرن ل خاعان مها يذل على أن هدا الجيوان 
كان تام الخلقة وإنما زيد فيه جناحانء لما ذكرته عائشة» من أنه كان لسليمان خيل لها 
أجنحة. ثم إن كمال تحصيل المقصود من إباحة اللعب للأطفال عدم اشتراط هذا 
الشرط في لَعَبهم» وكذلك لا أرى اشتراط سرعة الفناء للعب لجوازها للصغارء إذ لا وجه 


aD 


لهذا الشرط بل يؤدي إلى الإسراف في شرائهاء والإسراف ممنوع. 


وإباحة هذه اللعب غير مقصورة على الإناث فقط على ما أرى» إذ لا وجه لهذا 
الاختصاص بهن؛ لأن المنظور إليه في إباحتها کون من يلعب بها لا یزال حديث السن 
صخيرا» وهذا المعتى پوجد في کک الإناث منهم والذكور. نعم يمكن أن يقال 
إن لعب الصغار الذكور ينبغي أو يستحسن أن تكون مما يناسب الذكور وغرائزهمء 
ویساعد علی تدریبهم فیما هم قادمون له وما بحتاجون التدريب عليه من وقت صغرهم 
باعتبارهم ذکور كما يلاحظ في لعب الإناث ما يناسبهن ويساعد على تدريبهن 
باعتبارهن من الإناث. 


- ا - 


رلہی ان 
الصور غير المجسمة 
۸ _ الأحاديث النبوية في الصور: 


أولا: عن أبي طلحة قال: قال رسول الله اة : «لا تدحل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 
تصاویر» رواه الببخاري . وفي رواية لمسله (ولا صورة) بدلا من (ولا تصاوین ۷ . 


ثانيا: عن جابر قال: «نهى رسول الله َة عن الصورة في البيت» ونهى أن يصنع ذلك» 
رواه الترمذي . والمراد بالنهي عن الصورة في البيت اتخاذها وإدخالها فيه . 
والمقصود بالبيت المكان الذي يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أو خيمة أو غير 
ذلك . 

ثالثا: عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «قدم رسول الله َيه من سفر وقد سترت بقرام 

لي على سهوة فيها تماثيلء فلما رآها رسول الله ية هتكه» وقال: «أشدٌ الناس 

عذاا بن القبامة الذي يضاهرت بهلي اف6 قالتء نجعلا رساد ار واي 

رواه البخاري» وكذلك رواه مسلم0* , 


)٠۷۲(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج۰۱۰ ص۰۳۸۰ و«صحیح مسلم بشرح 
النووي» ج٤٠‏ ص٤۸.‏ ويفهم من الحديث النهي عن اقتناء الكلاب في البيوت . واستثنى الإمام 
الخطابي من هذا النهي كلاب الصيد والماشية والزرع ؛ لأن الشرع أذن باقتنائها: «فتح الباري» 
ج ١٠ء‏ ص٠۳۸‏ ولكن الإمام النووي حمل الحديث على العموم فقال: «والأظهر أنه عام في 
كل كلب وصورة» : «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠»‏ ص٤۸.‏ 

. ٤۲۸-٤۲۷ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٥ ص‎ )۳١۷۳( 

)١۷١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠»‏ ص٣۳۸۷-۳۸.‏ والقرام : الستر الرقيق » والسهوة هي 

۰ شبيهة بالرف أو الطاق يوضع عليه الشيء» وقيل: بيت صغير يشبه المخدع» وقيل: كوة بين 


دارین . 
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رابعاً: عن عائشة- رضى الله عنها - أنها نصبت ستراً فيه تصاوير فدخل رسول الله ڳل 
فنزعه فقطعته وسادتين» فكان رسول الله ب يرتفتق عليهما*". وفي رواية 
لمسلم: قالت عائشة : فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت"'" . 


خامساً: وعن عائشة - رضي الله عنها- قالت: خرج رسول الله ب في غزاته فأخذت 
نمطا فسترته على الباب» فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه» فجذبه 
حتی هتکه أو قطعه وقال : «إِن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين». قالت: 
فقطعنا منه وسادتین وحشوتهما ا فلم یعب ذلك علي ۲ . 
سادا عن بسر بن سعيد» عن زید بن خالد» عن أبي طلحة صاحب رسول الله مء 
قال : إن رسول الله ا قال : «إِن الملائكة لا تدحل بیتا فيه صورة) » فقلت لعبيد 
فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال: إلا رقماً في ثوب» رواه البخاري 
ومسل ۳*۷۸ . 
۹ - دلالة هذه الأحاديث على تحريم الصور: 
وقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على تحريم اتخاذ الصور وتعليقها أو وضعها في 
البيوت. وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه هذا المنكر «الصورة». وهُذا إذا كانت الصورة 
لذي روح كالحيوان والإنسان» أما إذا كانت الصورة لغير ذي روح كالشجر فلا تحرم 
الصورة» كما سنبينه فيما بعد. 
٠١‏ - أقوال الفقهاء فى اتخاذ الصور: 


أولاً: مذهب الشافعية : 
قال الإمام النووي : «وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان» فإن كان معلقاً على 


.۸٩ص‎ ۰۱٤ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۳٣۷۵( 

(۴۵۷۰) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱»‏ ص۱٩.‏ 

.۸٦ص‎ »۱٤ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )۳١۷۷( 

“ا٤ج‎ ٠» «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠٠ ص۳۹۲» و«صحيح مسلم بشرح النووي‎ )۳٠۷۸( 
. ومعنى : «إلا رقماً في ثوب»: إلا نقشاً أو وشياً في ثوب‎ 4٠ص‎ 
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حائط أو ثوباً أو ملبوساً أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام . وإن كان في 
بساط يداس آو مخدة ووسادة ونحوهما مما يمتهن فليس بحرام » هذا تلخیص مذهبنا 
يعنى مذهب الشافعية -» وبمعناه قال جماهير العلماء”". فهذا المذهب لا ينظر إلى 
الصورة بذاتها فقط وإنما ينظر مكانهاء فإن كانت في مكان تمتهن فيه كأن تكون الصورة 
في بساط يطرح على الأرض وتدوسه الأقدام » فلا بأس من بقاء الصورة لأنها في شيء 
ممتهن › وهو البساط الذي تدوسه الأقدام . وإن کانت الصورة في مکان بعید عن 
الامتهان. كأن تكون معلقة على الحائط أو منقوشة في عمامة فيحرم اتخاذها وبقاؤها 
لأنها صورة» ولأنها غير ممتهنة . والحجة لهذا المذهب حديث عائشة - رضي الله عنها- 
فی الستر الذي فيه صورة وقطعته وجعلت منه وسادتین . 


ويلاحظ هنا أن الإمام النووي قال عن الصورة التي بين حكمها أنها صورة حيوان : 
وما ذلك إلا لأن الذي في حكمه شيء من الاختلاف هو صورة الحيوانء أما صورة غير 
الحيوان مشل صورة الشجر والحجر والنهر فلا حلاف في إباحته؛ لحديث ابن عباس 
الذي رواه الإمام مسلم وفيه قوله لمن استفتاه في عمل التصوير: «إن كنت لا بد فاعلا 
فاصنع الشجر وما لا نفس له»(**. 


ثانياً: مذهب الحنابلة : 


قالوا: يحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان ؛ لحديث أبي طلحة: سمعت 
النبي ية يقول: «لا تدخحل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب» ويحرم تعليق ما فيه صورة» 
وسترا لجدار إذا كان في الستر صورة لما تقدم» لا افتراشه وجعله - أي ما. فيه صورة - 
مخداً فيجوز بلا كراهة لأنه عليه الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها صورة(**. 
فمذهب الحنابلة كمذهب الشافعية ينظر إلى الصورة أو ما فيه صورة فإن كان في موضع 
امتهان فليس بحرام» وإن كان في محل احترام لا امتهان كتعليق الصورة على الجدار 
أو تعلق ما فيه صورة على الجدار فهذا حرام . 


(۳۷۹( (صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠›‏ ص۸۲۸۱ . 
)۳۸۰( (صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠›‏ ص۹۳ . 
)۳١۸۱(‏ «کشاف القناع» ج۱ » ص۱۹۰ . 


- ٤= 


ثالث : مذهب الحنفية : 

قالوا: تكره التصاوير في البيوت؛ لحديث: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو 
صورة» ؛ ولأن إمساك الصورة في البيوت تشبّه بعبدة الأوثان» إلا إذا كانت على البْسط 
أو الوسائد الصغار التي تلقى على الأرض ليجلس عليهاء فلا تكره» لأن دوسها بالأرجل 
إهانة لهاء فإمساكها في موضع الإهانة لا يكون تشبهاً بعبدة الأصنام» إلا أن يسجد عليها 
فيكره لحصول معنى التشبه. وتكره الصورة على الستور وعلى الارر المضروبة على 
الحائط وعلى الوسائد الكبار وعلى السقف لما فيه من تعظيمها^*. 

اا مذهب المالكية : 

قال الإإمام مالك : تكره التماثيل (التصاويع في الأسرة والقباب. وأما في البسط 
والوسائد والثياب فلا بأاس به . ويكره أن يُصَلى إلى قبلة فيها تماثيل”**. وقال الإمام 
ابن العربي المالكي على ما ينقله عنه ابن حجر العسقلاني - قوله: وحاصل ما في 
ااذ التر إن کانت ذات أجسام حرم بالإجماع» وإن كانت رقماً فأربعة أقوال: 
(الأول) : يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث: إلا رقماً في ثوب . (الثاني): المنع 
مطلقاً حتى الرقم . (الثالث): إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم» وإن 
قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز» وهذا هو الأصح . (الرابع): إن كان مما يمتهن 
جاز ون کان معلقاً لم یجز۹۵*. 

خامساً: مذهب الإمام الزهري: 


ومذهب الإمام الزهري وهو التابعي المشهور» إن النهي عن الصور جاء بصيغة 
العموم» وكذلك النهي عن استعمال الشيء الذي هي فيه سواء كانت الصورة رقماً في 
ثوب أو غيره» وسواء كانت في حائط» أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن لظاهر 
الأحاديڻ( ٠*^‏ . 1 


. ۱۲٣ص‎ »٥ج «البدائم»‎ )۳٥۸۲( 

. ٠٠١ص‎ »٠ج «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر»‎ )۳١۸۳( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۰ ص۳۹۱‎ )۳١۸٤( 

›٠٤حج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠ ص۰۳۹۰ «(صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۳٣۸۰( 
. ص۸۲‎ 
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۱ سادساً: يجوز ما کان رقماً في ثوب : 


قال الإمام النووي : وقال آخرون : يجوز من الصور ما كان زا في ثوب» سواء 
امتهن أم لاء وسواء علق في حائط أو لاء وکرهوا ما کان له ظل أو ما كان مصوراً في 
الحيطان وشبهها سواء كان رقما أو غيره» واحتجوا بقوله ب إلا رقماً في ٹوب**. 


۲ - سابعاً: قول بعض السلف بجواز الصور: 


قال الإإمام النووي : وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور 
التي ليس لها ظل. قال النووي : وهذا مذهب باطلء فإن الستر الذي أنكر النبي كاز 
الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وأنه ليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة 
في کل صورة٣*.‏ 


وقال ابن حجر العسقلاني تعقيباً على قول النووي : «المذهب المذكور نقله ابن 
أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه : عن ابن عون قال : «دخحلت على 
القاسم وهو بأعلى مكة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء» 
فيحتمل أنه تمسك في ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «إلا رقماً في ثوب» فإنه 
أعم من ان يکون مطلقاً مرا NE‏ 


۳ ¬>- القول الراجح : 


والراجح أن الصور المنهي عنها والتي لا تدخحل الملاثكة بيتاً هي فيه» هي كما قال 
الإمام الخطابي : «هو ما يكون من الصور التي فيها الروح› مما لم يقطع رأسه» أو لم 
يمتهن»***". ويؤيد ما قاله الخطابي حديث الوسادتين اللتين صنعتهما السيدة عائشة 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠» ص۸۲‎ )۳۹۸٩( 

(۳۵۸۷) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۰۱‏ ص۸۲ . 

)۳١۸۸(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠»‏ ص۳۸۸ والحجلة : ساتر كالقبة يزين بالثياب 
والستور للعروس . والعنقاء : طائر متوهم لا وجود له. والقندس: حيوان من القوارض المائية : 
«المعجم الوسيط» . 


)۳0۸۹4( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠ >١‏ ص۳۸۲ . 


ا 


أم المؤمنين - رضي الله عنها- من الستر الذي فيه تصاوير بعد أن قطعته وأزالته من 
موضعه لكراهية النبي ب . وكذلك يؤيد ما ذهب إليه الخطابي - وهو ما نؤيده ونرجحه - 
حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي وفيه : استأذن جبريل عليه السلام على النبي با 
وقال: ادخلٌ . قال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها أو 
تخل اطا بوطاوب 0 ايشا فان المقرل عى الملف بويد ما رججناي وفد اقل 
ابن حجر العسقلاني بعض هذه النقول عنهم» منها: عن عكرمة قال: كانوا يقولون في 
التصاوير في البسط والوسائد التي توطاأً ذل لها. وعن عكرمة أيضاً: كانوا يكرهون ما 
نصب من التماثيل نصباً ولا يرون بأساً بما وطتته الأقدام . وعن ابن سيرين» وسالم بن 
عبد الله » وعكرمة» وسعيد بن جبير أنهم قالوا : لا بأس بالصورة إذا كانت توطا*. 


٤‏ -_ فالصورة المنهي عا هي ما كانت صورة ذي روح لم يقطع رأسها ولم 
تمتهن» ويستثنى منها ما كانت رقما في ثوب للحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري 
ومسلم عن زيد بن خالد» الذي فيه : «إلا رقماً في ثوب» استثناء من النهي عن الصور 
وقد ذكرناه من قبل. وهذا الاستثناء أخذ به الإمام الطحاوي فإنه ا في 
استشناء ما کان رقما في ثوب من عموم النهي عن الصورء قال رحمه الله : «فثبت بما روينا 
خروج الصور التي في الثياب من الصور المنهي عنهاء وثبت أن المنهي عنه الصور التي 
هي نظير ما يفعله النصارى في كنائسهم من الصور في جدرانهاء ومن تعليق الثياب 
المصورة فيها. فأما ما كان يوأ ويمتهن ويفرش فهو خارج من ذلك. وهُذا مذهب أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى . ثم قال الطحاوي : حدثنا يزيد بن سنان 
عن الليث قال: «دخحلت على سالم بن عبد الله وهو متكىء على وسادة حمراء فيها 
تصاویر قال» فقلت: اليس هذا یکره؟ فقال: لاء إنما یکره ما يعلق منه وما نصب من 
التماثيل . وأما ما وطىء فلا بأس به»"". 


. «سنن النسائي» ج۰۸ ص۱۹۱‎ )۳٣۹۰( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني » ج۱۰ » ص۳۸۹-۳۸۸‎ )۴١۹۱( 
. الفقرة «۳۳۷۷»ء الحديث (سادساً)‎ ) ۳٠۹ ۲( 

(۳۰۹۳) «شرح معاني الآثار» للطحاوي» ج٤۰‏ ص۲۸۹ . 
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٥‏ - الرد على تأويل «إلا رقماً في ثوب» آي صورة الشجر: 


أما تأويل: «إلا رقما في ثوب» بأنه محمول على رقم أي على صورة الشجر ونحوه 
من وجوه : 


(الوجه الأول): ليس فيه ما يدل على تقييد الرقم بصورة الشجر» فينبغي حمله على 
عمومه فيشمل صورة الشجر وصورة الحيوان» وحيث أن صورة الشجر خرجت من هذا 
العموم بحديث ابن عباس الذي ذكرناه» فيبقى صورة الحيوان مقصودة في الحديث. 


(الوجه الثاني): أن صورة الشجر ونحوهء أي صورة غير ذي روح لا حلاف في جواز 
صنعها واستعمالهاء وقد نقل الإمام النووي ذلك فقال رحمه الله تعالى : «وأما تصوير 
صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام»0*". وقال 
أيضاً: «وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته» ولا التكسب به وسواء الشجر 
المثمر وغيره» وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهداء فإنه جعل الشجر المثمر من 
المكروه. قال القاضي : لم يقله أحد غير مجاهد«*. 

فإذا كان تصوير صور الشجر مباح عند الجميع » فيبعد جدا أن يكون المراد بعبارة : 
«إلا رقما في ثوب» صورة الشجرء ويدل على بعد هذا المراد أنه ورد في نفس الحديث 
أن بسر بن سعيد راوي الحديث عندما رأى ستراً على زيد بن خحالد فيه صورة قال لعبيد 
لله الخولاني» وکان معه في زیارته لزید» مستغرباً كيف يضع زيد على بابه هذا الستر 
وفيه صورة» وکان قد حدثهم زيد بأن النبي ية قال: «إن الملائكة لا تدحل بيتاً فيه 
صورة» . فقال له أبو عبيد الله الخولاني : آلم تسمعه؟ أي : ألم تسمع زيد بن خالد حين 
قال في آخر الحديث: «إلا رقماً في ثوب» فهذا صريح في دلالته على أن المقصود 
بالصورة في الحديث هي صورة حيوان» وأن الصورة التي راها بسر في الستر المضروب 
على باب زيد بن خالد هي صورة حيوان» وأن اعتذار أبي عبيد الله الخولاني عن زيد 
ي وضعه الستر وفيه صورةء أن النبي ية استثنى من المنهي عنه من الصورة» الصورة 


)۳۹4( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠٠‏ ص۸۱ . 
(o40) :‏ » صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠›‏ ص ۸٦-۸۹‏ . 
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التي تکون في الثوب بقوله: «إلا ا في ثوب» . 


(الوجه الثالث): أن ابن أبي شيبة روی بسند صحيح عن ابن عون قال: «دخلت 
على القاسم بن محمد وهو بأعلى مكة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس 
والعنقاء» والقندس والعنقاء من الحيوانات كما قلناء القندس حيوان له وجود» والعنقاء 
حيوان متوهم تصنع له صورة ولا وجود له . وقد قال ابن حجر العسقلاني» بعد أن ذكر 
ما قلناه» والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة وكان من أفضل أهل زمانه وهو الذي روى 
حديث النمرقة » فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالهاء إذ يحتمل 
آنه تمسك في ذلك بعموم قوله : «إلا ا في ثوب» فانه أعم من ان يکون معلقاً أو 
مفروشاً*٣‏ . 

والشاهد في هذا أن القاسم استعمل الحجلة وفيها صورة حيوان» وأن أبا عون رآها 
ولم يحصل إنكار منه» وذكرنا قول ابن حجر في هذه المسألة مما يترجح معه أن المقصود 


ب «إلا رقما فى ثوب» إلا صورة حيوان فى ثوب» أو يعنى الصورة مطلقا سواء كانت 


لحيوان أو لغيره. 
٠‏ - خلاصة القول الراجح : 


والخلاصة في القول الذي رجحناه أن الصورة المحظورة المنهي عن صنعها 
واتخادذها واستعمالها هي صورة ذي روح» من إنسان أو حیوان دا کانت هذه الصورة 
مستثناة من النهى . 

۷ - الصورة باليد كالصورة بالالة في التحريم : 

والصورة المنهي عنها تشمل المصنوعة باليد والمصنوعة بالآلةء إذ لا فرق بين 
الإثنين» بل قد تكون المصنوعة بالآلة أي المصورة بالآلة تطابق الأصل وتماثله تمام 

ا : ٤‏ 
المطابقة وبوضوح تام» فهي اولى بالمنع والحظر من المصورة باليد. 


. ص۳۸۸‎ 4 a » (صحیح البخاري بشرح العسقلاني‎ (۳۹٦( 


- 60۹ - 


۸ -_ استٹناء من التحريم للضرورة: 


ویستثنی من تحریم اتخاذ الصورء اتخاذها للضرورة مثل ضرورة اتخاذها وحملها 
لإثبات هوية الشخص. أو لتزويده بوثيقة خاصة به مثل جواز السفر ووثيقة سياقة السيارة 
ووثيقة ممارسة مهنة معينة . فمما لا شك فيه أن المصلحة المشروعة تقضي باستعمال 
صورة الشخص المعني بهذه الوثائق ولا يكفي ذكر اسمه فقط ؛ خوفاً من التزوير وانتحال 
شخصية الغير وهذا ضرر جسيم » والضرر يزال وإزالته بجواز استعمال الصور في هذه 
الحالات؛ لأنها حالات ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات. ‏ 


۹ -_ ليس من الضرورة تعليق صور الأشخاص والأهل : 


ولیس من الضرورة تعليق صورة الشخص نفسه أو صور أفراد آهله وعائلته أو 
غيرهم » على جدران البيت أو وضعها على الرفوف. كما يفعله بعض الناس» إذ لا نرى 
مسوغاً شرعياً لجواز ذلك . 

٠‏ -_ النساء كالرجال في تحريم اتخاذ الصور: 


والنساء كالرجال فيما قلناه بشأن الصور وصنعها وإمساكها في البيوت وتعليقها على 
الجدران» إذ الأصل في الأحكام العموم للنساء والرجالء إلا إذا قام الدليل على 
اختصاص أحد الجنسين ببعض ولا دليل على ذلك بل ذكر بعض الفقهاء ما 
یدل على شمول هذه الأحكام للنساء وللرجال» فقد جاء في «کشاف القناع»: « 
على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان . . الخ»*. 


. «کشاف القناع» ج١ »> ص۱۹۰‎ )۳٣۹۷( 
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رلیی لاا 
التصوير والمصورون 
١‏ - الأحاديث في التصوير والمصورين : 


أولاً: قال ية : «إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون» رواه الإمام 
البخارى ^ . 


ثانيأً: وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ية : «أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) رواه البخاري ومسلم ۹ , 


ثالاً: عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل اصور 
دة الرن فاضي فيا قال ل آذن ين فنا شه ت فل ادن م٠‏ فن 
حتی وضع يده على رأسه» فقال : أنبئك بما سمعت من رسول الله يو سمعت 
رسول الله ي يقول : «كل مصور في الاو پچ جل له یکل ضور صورها نفساً فتعذبه 
في جهنم»» وقال: إن كنت لا بد فاعلا» فاصنع الشجر وما لا نفس له» رواه الإمام 
ا 

۲ - حكم نفس التصوير: 


إن التصوير ذاته محرم لا يجوز القیام به إذا کان تصوير ذي روح من إنسان 
أو حيوان» أما إذا كان تصوير غير ذي روح من شجر وحجر ونهر ونحو ذلك فمباح 
(۳۹۹۸) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني » ج۰٠»‏ ص۳۸۲ . 
)۳۹۹( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۰» ص۰۳۸۷ ورواه مسلم في «صحیحه» ج٤۰۱‏ 
ص۸۹-۸۸. وقوله : (یضاهون بخلق الله) أي : یشبهون ما يصنعونه بما يصنعه الله . 
)۳٣۰۰(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۰۱‏ ص۹۳ . 
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غير خرن وقد دل على ذلك خذيث ابن غباس الذي ذكرناه فى الفقرة الننابقة : 


وقال الإمام النووي : «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة 
الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره» فصنعته حرام بكل حال؛ 
لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى » وسواء ما كان في ثوب» أو بساط» أو درهم» 
أو دينارء أو فلس أو إناءء أو حائط» أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال 
الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام» وهذا مذهب العلماء 
كافة» وهذا حکم نفس التصوي»"". وبمثل هذا قال الحنفية"""" . 


۴ - المصورون أشد الناس عذاباً : 


والمصورون ما هو حرام» وهو ما كان ذا روح» كما ذكرنا في الفقرة السابقةء 
فهؤلاء أشد الناس عذاباً يوم القيامة . وقد قال العلماء إن هذا الوعيد محمول على 
من صور الصورة لتعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصد لهء فإنه يكفر بذلك 
وله من أشد العذاب بالكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره. فأما من لا يقصد 
بتصويره العبادة ولا المضاهاة لخلق الله » فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط وصاحب 
ذنب كبيں» ولا يكفر بلك كما في سائر المعاصي بل یکون فاسقاً عاصیاً بتصویره 
وا ا ك “و ال ن ن اة الاس عا 
المصورون» إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه لأنه يكون مشتركأ في ذلك مع 
آل فرعون» الذين قال الله تعالى فيهم : (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب# وإن 
ورد في حق مسلم عاصي فيكون أشد عذابا من غيره من العصاة» ويكون ذلك 
دال على عظم المعصية المذكورة» أي التصوير. 
٤‏ _ شبهة وردها: 


قال تعالی فیما أنعم على عبده سليمان عليه السلام: إيعملون له ما يشاء من 


(۳۹۰۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱‏ › ص۰۸۱ ٩۱-۹۰‏ . 
)۳٠٠۲(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني » ج۲۲» ص٠۷‏ . 
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محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات اعملوا آل داود شکراً وقلیل من عبادي 
الشكوري” والآية الكريمة تشير إلى أن الله تعالى سخر لسليمان عليه السلام من 
الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل . والتماثيل جمع تمثال وهو كل ما صور 
على مثل صورة من حيوان وغيره» وهو يشمل الصورة المجسمة ذات الظل» والصورة غير 
المجباة الى لا ل نها وقد ذكرنا من قبل أن صنع التماثيل كان مباحاً في زمن 
سليمان عليه السلام وأنه قد نسخ في شريعتنا الإسلامية"" . 


ومع صراحة الأحاديث النبوية الشريفة بتحريم صنع التماثيل والصور عموماً 
وتصريح العلماء والمفسرين بأن ما كان مباحاً في زمن سليمان عليه السلام كما تشير الآية 
الكريمة قد صار محظوراً بشريعتنا الإسلامية» مع هذا وجد من الناس من يقول بإباحة 
صنع التماثيل (الصور المجسمة) وصنع الصور غير المجسمة فقد جاء في «تفسير 
القرطبي»: «حکى مکي في «الهداية» له: أن فو التصوير وتحتج بهذه الآية. قال 
ابن عطية : وذلك خطأء وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه. وقال النحاس: 
قال قوم : عمل الصور جائز لهذه الآية. وقال قوم : قد صح النهي عن النبي ب عنها 
والتوعد لمن عملها أو اتخذها فنسخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحاً قبله» وكانت الحكمة 
في ذلك لأنه بعث عليه الصلاة والسلام والصور تعبد فكان الأصلح إزالتهاء*“". 


وجاء في «تفسير الآلوسي»: «وحكى مكي في «الهداية» أن قوماً أجازوا التصوير 
وحكاه النحاس أيضأً وكذا ابن الفرس» واحتجوا بهذه الآية وأنت تعلم أنه ورد في شرعنا 
بهذه الآية)”“". 

YAoo‏ - المرأة کالرجل في تحریم التصوير: 

والمرأة كالرجل في تحريم التصوير فلا يجوز لها مباشرة عمل التصوير» وإن فعلت 


.]١١ [سورة سبأً: الآية‎ )۳۹٠۳( 
.)۳۳۹٣۹( الفقرة:‎ ) ۳٣۰ ٤( 
. «تفسير القرطبي» ج٤۱ » ص۲۷۲‎ )۳٣۰( 


. «تفسير الآلوسي» ج۰۲۲» ص۱۱۹‎ )۳۹۰١( 
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لحقها الوعيد المذكور في الأحاديث بحق المصورين. ودليلنا على ذلك أن الأصل في 
الأحكام شمولها للنساء والرجال» ولأن أحاديث المنع من التصوير وما يستحقه 
المصورون جاءت عامة وبصيغ العموم التي يدخل فيها الرجال والنساء مثل قوله كل : 
«أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون»» وكلمة الناس تشمل الرجال والنساء. 
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انس ررر 
و ۰ 
(رری س رزو رز رباکا 
۹ - المراد بالأواني والأدوات وما يلحق بها: 
الأواني جمع أنية» والآنية جممع إناء» وهو الوعاء للطعام والشراب”“"» ويلحق بها 
الملاعق والشوكات والسكاكين لتقطيع بعض ما يؤكل كاللحم عند أكله» والأقداح لشرب 
الماء والألبان ونحوها والصحون» ونريد بأدوات البيت بعض ما يكون فيه عادة وينتفع به 
من غير ما ذكر مثل أدوات والات التطيب» والأدهان. والاكتحالء والمرآةء والمجمرة 
للتبخر» والقلم والدواة ونحو ذلك. 
۷ - الأحاديث في أواني الذهب والفضة : 

أ- أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن حذيفة أنه سمع النبي إا قول: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها 
لھم في الدنيا ولنا في الآخحرة» ^ . 

ب - وروى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أم سلمة زوج النبي 
ية : أن رسول الله َيه قال : «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر فى بطنه 
نار جهنم»» وفي رواية للإمام مسلم : «أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة 
والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»". 


. "١ص «المعجم الوسيط» جا‎ )۳۹١٠۷( 

)۳۹٠۸(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» ج١ء‏ ص4ه» وصحافها جمع صحفة كالقصعة 
اة 

)۳۹٠۹(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني » ج۲۱ ص۲ »۲٠‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» 
ج٤١٠‏ ص۲۷ . ومعنى (يجرجر) أي : الذي يشرب في إناء الذهب والفضة يلقي في بطنه ما يشربه 
بجرع متتابعة يسمع لها جرجرة وهو الصوت لتردده في حلقه» وهذا الشرب سبب لنار جهنم . 
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۸ - حكم الأكل والشرب في انية الذهب والفضة : 


دلت الأحاديث الشريفة التي ذكرناها على تحريم الأكل والشرب في انية الذهب 
والفضة . قال الإمام النووي في شرحه لما رواه الإمام مسلم من أحاديث في انية الذهب 
والفضةء قال رحمه الله تعالى : رأ جمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء 
الذهب وإناء الفضة على الرجل ا ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما 
حکاه أصحابنا العراقیون» أن للشافعي قولاً قدیماً إنه یکره ولا یحرم»"". 


وقال صاحب «المغني» : «حكي عن معاوية بن قرة قال: لا بأس بالشرب من قدح 
فضة . وحكي عن الشافعي قول إ e‏ لأن النهي له لما فيه من التشبه 
بالأعاجم» فلا يقتضي التحريم»""". والصحيح أن الأكل والشرب في آنية الذهب 
والفضة حرام ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في تحريم الأكل والشرب فيهما؛ 
ولأنه توعد عليهما بنار جهنم وهذا يقتضي التحريم» وبهذا صرح الفقهاء من مختلف 
المذاهب الإسلامية"". 


A0۹‏ - التحريم یشمل النساء والرجال: 


وتحريم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «فانية الذهب والفضة حرام على الصنفين - الرجال والنساء - بخلاف 
التحلي بالذهب ولباس الحريرء فإنه مباح للنساء "١)‏ . 


وقال الإمام ابن حزم : «ولا يحل الأكل ولا الشرب في انية الذهب أو الفضةء لا 
لرجل ولا لامرأًة)۶'" . وقال الإمام النووي : «وأجمع المسلمون على تحریم الأكل 


(۳۹۱۰) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠›‏ ص۲۹ . 

. ۳۳١ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۸»‎ )۳١١١( 

(۳۹۱۲) «المغني» ج۰۸ ص۳۳۱. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤١‏ ص۲۹ «المحلى» لابن حزم » 
ج۷“ ص١۲٤»‏ «البدائع» للكاساني» جه ص۳۲١‏ «شرح الأزهار» في فقه الزيديةء ج٤‏ 
ص۲١٠-۳١٠ء‏ وفي فقه الجعفرية «منهاج الصالحين» تأليف محسن الحكيم» ج۱ » ص۷۸ . 

. «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۱» ص۸۳‎ )۳٣۱۳( 

. ٤۲۱ص «المحلی» لابن حزم» ج۷‎ )۳۹۱٤( 
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وال في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة "١)‏ . 


وقال الحنفية : «ويكره الأكل والشرب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة» لإطلاق 
الحديث»""". والحنفية يطلقون اصطلاح: يكره ومكروه على ما ثبت تحريمه بدليل 
ظني مثل حديث الآحاد» كما في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة» ولهذا 
فإن الكراهة هنا عندهم كراهة تحريم. 


وقال ابن حجر العسقلاني: «وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية 
الذهب والفضة على کل ماف زل کان أو امرأة)۷"" . 


۰ _ ملحقات الأواني وأدوات البييت من الذهب والفضة : 
التحريم يشملل جميع استعمالات الذهب والفضة للرجال والنساءء ولهذا يحرم 
استعمال ملحقات الأواني كالملاعق» كما ويشمل أدوات البيت التي توجد فيه عادة 
كالمكحلة والمجمرة التي يتبخر بهاء قال الإمام النووي : «الإجماع منعقد على تحريم 
استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من 
أحدهما» والتجمر بمجمرة منهماء والبول في الإناء منهما» وجميع وجوه الاستعمال ومنها 
المكحلة والميل وغير ذلك . ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف» وإنما فرق 
بين الرجل والمرأة فى في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج . وقال أصحابنا: يحرم 
استعمال ماء الورد والأدهان من قارورة الذهب والفضة^"" . 


١‏ -_وقال القرطبي وغيره - كما ينقل عنه ابن حجر العسقلاني -: «وفي الحديث 
تحریم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب» ويلحق بهما ما في معناهما 
مثل التطيب والتكحل - أي : بأداة التطيب والتكحل من الذهب والفضة - وبهذا قال 
الجمهور. ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب أي بانيتهما»*". 


. ٠۴٠٣ص‎ » ٤ج ص۲۹ «المجموع» في فقه الشافعية»‎ » ١ ٤ج «(صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۳٣۱٠١( 
. ۳٤۱ص «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» جا‎ )۳۹۱۷١( 

. «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج٠٠» ص۹۷‎ )۳۹١۷( 

(۳۹۱۸) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤‏ ۱» ص ۰۳۰-۲۹ «المجموع» ج٤‏ » ص٣٠٣٠‏ . 
)۳۹٠۹(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج »٠٠١‏ ص۹۷ . 


- ۷¥ 


و ا لم واکان 
بميلهما» وما آشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومراة وقلم ودواة ونحوهما)(""". 


۳ -_ وقال الزيدية : «يحرم استعمال انية الذهب والفضة للرجال والنساء؛ لقوله 
: «من شرب من انية الذهب والفضة فكأنما بجرجر في جوفه في النار» والاستعمال 
مقیس عليه" . 


4 - وقال الجعفرية : «يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب 
والطهارة من الحدث والخبث وغيرهما من أنواع الاستعمال»<"". 


-_ وذهب الفقيه الشوكاني إلى قصر التحريم على الأكل والشرب في أنية 
الذهب والفضة» حيث قال: رولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل 
والشرب. وأما سائر الاستعمالات فلاء والقياس على الأكل والشرب قياس مع 
فارق»)"" . 


: علّة التحريم‎ - ١ 

اختلف العلماء في علة تحريم استعمال الذهب والفضة» فقيل : إن ذلك يرجع إلى 
عینهما» ویؤیده ما ورد في بعض الأحاديث «هي لهم وإنها لهم». وقيل: العلة هي 
لكونهما أثماناً للأشياء وقيماً للمتلفات فلو أبيح استعمالها لجاز اتخاذ الآلات منها وهذا 
يفضي إلى قلتهما بأيدي الناس فيجحف بهم ؛ لأن اتخاذ الأواني من النقدين الذهب 
والفضة حبس لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس» وهذه العلة هي الراجحة عند 


الشافعرة""" . 
YAY‏ _- وقال الحنابلة : علة التحريم السرف والخيلاء وکسر قلوب الفقراءء وإنما 


(۳۹۲۰) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ج٦»‏ ص۲۱٤۳‏ . 
(۳۹۲۱) «شرح الأزهار» ج٤‏ > ص۲ ۱۰۳-۱۰ . 

(۳۹۲۲) «منهاج الصالحين» تأليف محسن الحكيم» ج۱» ص۷۸ . 
(۳۹۲۲) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۱ » ص1۷ . 

. «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج٠٠ .ص۹۸‎ )۳٠۲۲( 
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ی لللساء التحلي للجاجة إلى الترين للأزواج» فتختص الإاباحة به دون غير(" . 


۸ -_ وقال الزيدية : في علة التحريم وجهان (الأول): لعين الذهب والفضةء 
و(الثاني) : للخيلاء . قالوا: وفائدة الخلاف تظهر حيث يكون ثم إناء من ذهب أو فضة 
فيطلى برصاص أو نحاس» فمن جعل العلة هي الخيلاء فقد زال التحريم» ومن جعل 
العلة هي عين الذهب والفضة فالتحريم باق" . 

۹ - الراجح في علة التحريم : 

والراجح في علة التحريم هي كون الذهب والفضة ثمناً للأشياء وقيمة للمتلفات 
وأداة لتداول السلع» ويضاف إلى ذلك أن استعمالها إسراف وتبذير لا مبرر له إلا الفخر 
والخيلاءء وحب الترف المقيت في الشرع مع ما في ذلك من كسر قلوب الفقراءء فلا 
مصلحة أبداً في استعمال الذهب والفضة» بخلاف إباحة التحلي للمرأةء فالمصلحة في 
إباحته ظاهرة تستحق حبس بعض الذهب والفضة عن التداول بتخصيصهما للتحلي ؛ 
لما في هذا التخصيص من إشباع غريزة المرأة في التزين» ولما في ذلك من التحبب 
إلى زوجها - إن كانت ذات زوج - وإدامة الألفة والمحبة بينهماء وهذه أغراض معتبرة في 
الشرع . 


٠١‏ - حيازة أنية الذهب والفضة دون استعمالها: 


هل يجوز حيازة أو اتخاذ ‏ أي اقتناء - انية الذهب والفضةء دون استعمالها بأكل 
أو شرب أو غير ذلك من أنواع الاستعمال؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «ولهذا تنازع العلماء في جواز 
أتخاذ الآنية - أي آنية الذهب والفضة - دون استعمالها» فرخحص فيه أبو حنيفة والشافعى 


وأحمد في قول» وإِنْ كان المشهور عنهما تحريمه» إذ الأصل أن ما حرم استعماله حرم 
اتخاذه کالات الملاهی)"'. 


)°( »ا لمغني « «A‏ ص۳۲۱ . 
(۳۹۲۹) «شرح الأزهارء ج٤»‏ ص١٠٠‏ . 
(۳۹۲۷) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج٠۲»‏ ص۸1 . 
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۱ -_وقال الإامام النووي : «وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال» فللشافعي 
والأصحاب فيه خلاف» والأصح تحریمه » والقول الثانى کراهته دون تحریمه»)*"' . 


۲ -وقال ابن حجر العسقلانى : «واختلف في اتخاذ الأواني - أي أواني الذهب 
والفضة - دون استعمالهاء والأشهر المنع› وهو قول الجمهورء ورخحصت فيه 
طائفة )0" . ومثل هذا جاء فی «نیل الأوطار» للشوکانى(""'. 


۴ - وقال ابن قدامة الحنبلي : «ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة 
واستصناعها؛ لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيثة الاستعمال كالطبل 
والمزمارا""" . 

: وعند الزيدية يجوز اتخاذ انية الذهب والفضة دون استعمالها فقد قالوا‎ _- ٤ 
«وكذلك يجوز التجمل بالآنية التي يحرم استعمالها - أي آنية الذهب والفضة - أي : تترك‎ 
. في المنزل ونحوه كالحانوت ليتجمل بها عند من يراها»""""‎ 


٠‏ “- النساء والرجال سواء في حكم اتخاذ الآنية دون استعمالها: 


وما قلناه في حكم اقتناء آنية الذهب والفضة للتجمل بها دون استعمالها وهو 
التحريم على راي الجمهور وإباحته عند الزيدية» هذا الحكم يسري على النساء 
والرجال» فهم فيه سواء» قال ابن قدامة الحنبلي : ويستوي في ذلك أي التحريم - 
الرجال والنساء؛ لعموم الحديث ولأن علة تحريمها السرف والخيلاء وكسر قلوب 
الفقراءء وهذا معنى يشمل الفريقين. وإنما = للنساء التحلي للحاجة إلى التزين 
للأزواج فتختص الإباحة به دون غير" . 


(۳۹۲۸) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۰۱‏ ص۳۰ «المجموع» ج٤‏ » ص٣۲۲‏ . 
(۳۹۲۹) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج >٠٠‏ ص۷٦‏ . 
)۳٠۳٠(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » جا » ص۷٦‏ . 

)111( «المغني» ج۰۸ ص۳۲۱ . 

(۳۹۳۲) «شرح الأزهارء ج٤»‏ ص١٠٠‏ . 

(۳۴۲۳) «المغني» ج۰۸ ص۳۲۱ . 
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۹ - القول الراجح : 


والراجح قول الجمهورء فلا يجوز اتخاذ انية الذهب والفضة واستصناعها واقتنائها 
وإمساكها في البيوت للزينة والتجمل لا للاستعمال؛ لأن الآنية تتخذ للاستعمال عادة» 
فحبس الذهب والفضة في آنية يحرم استعمالها إسراف لا مبرر له وترفه لا معنى له فلا 
یجوز. 

۷ - استعمال آنية الذهب والفضة للضرورة: 


ما ذكرناه من تحريم استعمال انية الذهب والفضة هو في حالة السعة والاختيارء أما 
في حالة الضرورة فیجوز استعمالهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی -: 
«لو لم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب أو فضة جاز له شربه»5"". 


وقال الإمام النووي : «وأما إذا اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهبأً أو فضةء 
فله استعماله في حال الضرورة بلا حلاف صرح به أصحابنا وقالوا : كما تباح الميتة في 
حال الضرورة»*""" . 

۸ - الإناء المضبب بالفضة أو الذهب: 

عن أنس -رضي الله عنه - أن قدح رسول الله ا انكسر فاتخذ مكان الشعب 
سَلسلة من فضة» رواه البخاري . وروی الإمام أحمد عن عصام الأحول قال : «رأیت عند 
نس قدح النبى بل فيه ضبة فضة»"". والحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة 
من فضة في إناء الطعام أو الشراب. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «المضبّب بالفضة من الآنية وما يجري مجرى 
المضتّب كالمباخر والمجامر والطشوت والشمعدانات وأمثال ذلك : فإن كانت الضبة 


. ۸١ص «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۱‎ )۳٣۴۲( 

2 «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤ ۱ ص۳۰‎ )۳٣۳۵( 

)۳٣۳(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج١‏ ص۹٦‏ والشعب: الصدع»› ويقال: شعب الإتاء: أصلح 
صدعه : «المعجم الوسيط» جا› ص٦۸٤‏ ۰ 
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يسيرة لحاجة مشل تشعيب القدح -أي إصلاح صدعه - ونحو ذلك مما لا يباشر 
بالاستعمال فلا باس بذلك. ومراد الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة كما 
يحتاج إلى التشعيب» سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك» وليس مرادهم 
أن يحتاج إلى كونها من فضة» بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة» والضرورة تبيح 
الذهب والفضة مفرداً وتبعاً . فيسير الفضة التابع يباح عندهم للحاجة كما في حديث أنس 
«أن قدح رسول الله اة لما انكسر شَعَّبَ بالفضة»» سواء كان الشاعب له رسول الله لا 
أو کان هو أنساً - رضي الله عنه ي" . 


۹ - وقال الفقيه الحنبلي الإمام الخرقي : «وإن كان قدح عليه ضبّة فشرب من 
غير موضع الضبة فلا بأس»» وقال ابن قدامة تعليقاً على قول الخرقي : «إن الضبَة تباح 
بثلاثة شروط : أن تكون يسيرة» وأن تكون من الفضة فأما الذهب فلا يباح وقليله وكثيره 
حرام . وروي عن أبي بكر أنه رخص في يسير الذهب. والشرط الثالث أن تكون 
للحاجة» أي : أن يكون جعلها لمصلحة وانتفاع مثل أن تجعل على شق أو صدع» وإن 
قام غيرها مقامها. وقال القاضي : ليس هذا بشرط ويجوز اليسير من غير حاجة إذا لم 
يباشر الاستعمال. وممن رخص في ضبّة الفضة سعيد بن جبير» وطاووس» والشافعي» 
وأبو ثور» وابن المنذر» والحنفية . وكره الشرب في الإناء المفضض علي بن الحسين» 
وعطاء» وسالم . وكره أحمد أن يباشر موضع الضبة بالاستعمال فلا يشرب من موضع 
الضبة؛ لأنه يصير كالشارب من إناء فضة» وكره الحلقة من فضة لأن القدح يرفع بها 
فیباشرها بالاستعمال وكذلك ما أشبهه«*". 


ال الزيدية إا كانت الضبة شا سير من القهة :او الذهتب لما بجر 
به الكسر أو الثلم جاز» وإن كان كثيراً لم يجز". 

١‏ - الإناء المطلي بالفضة أو الذهب: 

قال الإمام العيني : الإناء المطلي بالفضة أو الذهب إن كان يخلص شيء منهما 


(۳۹۳۷) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ج٠۲»‏ ص١۸ .۸٤‏ 
(۳۹۳۸) «المغني» ج۰۸ ص۳۲۲ . 
(۳۹۳۹) «شرح الأزهارم ج٤»‏ ص١٠٠‏ . 
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بالإذابة فلا يجوز استعماله» وإن كان لا يخلص شيء فلا بأس به عند أصحابنا (أي 
الحنفية)' (t4‏ 


وقال الزيدية: الآنية المُذَهُبة والمفضضةء إن كان الذهب والفضة في الإناء 
سلا نحو اه بكرن ل تر كالي دلق حا اعاعا 


۲ »س- انية المعادن من غير الذهب والفضة : 


فلنا: إن آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهاء فهل يجوز استعمال الآنية 
المعمولة من المعادن النفيسة الأحرى غير الذهب والفضة مثل البلاتين والزمرد والياقوت 
ونحو ذلك؟ 


قال الإمام النووي : «وأما إناء الزجاج النفيس فلا يحرم بالإجماع» وأما إناء الياقوت 
والزمرد ونحوهماء فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها ومنهم من حرمها»"“". 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : «يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة» 
وقال: لم يمنعها إلا من شذ»”"“. وكذلك قال الشوكاني““» وهو مذهب 
الحنابلة«". 


۴۳ -_ تعليل جواز استعمال انية المعادن النفيسة : 


علل ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى - جواز استعمال الأواني من المعادن 
النفيسة غير الذهب والفضة بقوله: «تلك لا يعرفها الفقراء فلا تنكسر قلوبهم باتخاذ 
الأغنياء لها لعدم معرفتهم بهاء ولأن قلتها في نفسها يمنع اتخاذهاء فيستغني بلك عن 


. «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» ج٠۲ ص9۹‎ )۳٠٤١( 

. ٠١۳١ص‎ »٤ج «شرح الأزهار؛‎ )۳۹٤۱( 

. ٠۳٣ص‎ ۰٤ج «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱ » ص۳۰ «المجموع»‎ )۳۹٤۲( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۰ ص۹۸‎ )۳۹٤۳( 

. ٦۷ص «نيل الأوطار» للشوكاني » جا»‎ )۳٠٤٤( 

. «المغني» ج۰۸ صض۳۲۲-۳۲۱‎ )۳٣٤١( 
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تحریمهاء بخلاف الأثمان أي : الذهب والفضة»”؛"" . 


: أوانى الصفر‎ - 4٤ 


وآنية الصفر (النحاس) ونحوهما - غير الذهب والفضة والمعادن النفيسة الأخرى - 
«أتانا رسول الله ية فأخرجنا له ماءٌ في تور من صفر» فتوضأ»”"“". وروى الإمام أحمد 
عن زینب بنت جحش : «أن رسول الله مو كان يتوضاً في مخضب من صفر» ^" 
والحذيثان يدلان على جواز استعمال آنية الصفر للوضوء وغيره*“". 

: الأدوات من غير الذهب والفضة‎ - ٥ 

قلنا: إن ما يلحق بالأوانى كالملاعق» وما لا يوجد في البيت ويستعمل عادة 
كالمكحلة والمجمرة ونحوهماء لا يجوز استعمالها ِن كانت من الذهب والفضة» أي أن 
حکمھا حکم أوانى الذهب والفضة على التفصيل الذي ذكرناه. وعليه فإن هُذه الأدوات 
إن كانت من غير الذهب والفضةء فإن حكمها حكم الأواني إن كانت من غير الذهب 
والفضة على التفصيل الذي ذكرناه. 

: تغطية الأواني في الليل‎ - ٠١ 

وردت جملة أحاديث نبوية شريفة بشأن تغطية الأواني في الليلء نذكر بعضهاء وما 


تدل عليه : 


أ أخرج الإمام البخاري فى «صحيحه» عن جابر قال: قال رسول الله 4ة : «خمروا 


)۳٣٤١(‏ «المغني» ج۰۸ صض۳۲۲-۳۲۱. 

)۳۹٤۷(‏ «صحيح البخاري» ج١‏ ص۳۰۲ «نيل الأوطار» جا ص٩1.‏ التور: الطشت أو يشبه 
الطشت. 

ء١ج «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٠ ص٩1. والصفر هو النحاس الأصفر: «المعجم الوسيط»‎ )۳۹٤۸( 
. ص۰۱۹‎ 

)۳۹٤۹(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٠‏ ص ١۷ء‏ والمخضب: الإناء الذي تغسل فيه الثياب من أي جنس 
کان وقد يطلق على الإناء صغر أو كبر. 
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الآنية» وأجيفوا الأبواب» وأطفئوا المصابيح » فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة 
فأحرقت آهل البيت ي(" . 


E‏ فکفوا صبیانکہ» 5 > فإن ا تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الیل 
د 2 الأبواب» واذکروا الله » فإن الشيطان لا ع تابا مالقا 
عليها شيئاء وأطفئوا مصابیحکم»*". 

ج - وأخرج الإمام الترمذي في رحامعه) عن جابر: «أغلقوا الأبواب» وأوكئوا السقاى 


وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح» فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل 
وکاءٌ ولا یکشف ان فإن الفويسقة تضرم على الناس بیتهم )0" . 


۹ -_ شرح هذه الأحاديث : 

الأمر والنهي في هذه الأحاديث للارشادء وقد یکون للندب» وقال الإمام النووي آنه 
للارشاد لكونه لمصلحة دنيوية . وقال القرطبي في هذه الأحاديث: إن الواحد إذا بات 
ببیت لیس فيه غیره وفیه نارء فعليه أن يطفئها قبل نومه» أو يفعل بها ما يمن معه 
الاحتراق. 


)۳٠٠١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠ء‏ ص٥٠۸‏ ومعنى : (خمروا الآنية) أي : غطوها. 
(وأجيفوا الأبواب): أغلقوها. (الفويسقة) : هي الفأرة . 

)۳٠١١(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج٠٠»‏ ص۸۸ «صحيح مسلم بشع 
النووي» ج۰۱۳ ص٤۱۸-١۱۸‏ . 

)۳٠١۲(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جه» صض ٥۳۲-٠۳۱‏ . ومعنى «أوكثوا السقاء» أي : شدوا 
واربطوا رأس السقاء بالوكاء وهو ما يُسدَ به فم القربة (واكفؤا الإناء) أي : اقلبوهء (واحمروا الإناء) 
أي : غطوهء (المصباح) أي : السراج» ورغلقأ) أي : مغلقاًء (ولو أن تعرضوا عليها شيثأ) كما جاء 
في حديث البخاري ومسلم أي : ولو أن تمدوا عليها عوداً عرضاً أي حلاف الطولء ونهذاعند عدم 
وجود ما يغطيه به كما جاء في رواية لهذا الحديث أخرجها الإمام مسلم وفيها: «فإن لم يجد أحدكم 
إلا أن یعرض على إنائه عوداً» ویذكر اسم الله فليفعل»: «صحیح مسلم» ج۱۳ » ص٤۱۸‏ . 
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وقال الإمام ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر 
الفويسقة - أي الفأرة - الفتيلة وتسببها لإإضرام النار» فمقتضاه أن السراج إذا كان على 
هيئة لا تصل إليها الفأرة فلا بأس بإبقاء السراج دون إطفاء . 


وقد ذكر العلماء أن للأمر بتغطية الآنية فوائد (منها) الفائدتان اللتان ذكرتا في هذه 
الأحاديث. وهما: الصيانة من الشيطان؛ فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاءًء 
والصيانة من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة كما جاء في بعض الروايات . والفائدة 
الالثة: صيانتها من النجاسات والمقذرات. والفائدة الرابعة : صيانتها من الحشرات 
والهوام فربما وقع شيء منها فيها» فيشربه وهو غافل» أو في الليل فيتضرر به. ثم في 
الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل 
العبث والفساد. 


ثم إن الأمر بذكر الله عند الإغلاق وتخمير الآنية وإيكاء القرب» يفيد أن ذكر الل 
يمنع الشيطان من فتح المغلق ومن كشف الغطاء ومن حل السقاءء وفيه حث على ذكر 
الله تعالى في هذه المواضع ويلحق بها ما في معناهاء بل ويستحب أن يذكر اسم الله 
تعالی على کل أمر ذي بال . «وجاء في الحديث: «إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم» 
أي : إذا أقبل الليل بظلامه فامنعوا صبيانكم من الخروج «فإن الشيطان ينتشر» أي : جنس 
الشيطان ينتشر» ومعناه أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشيطان؛ لكثرتهم 
حينئذ فامنعوهم من الخروج»)"“"" . 


۰۸٦-۸٤ «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني» ج١۰۱ ص۰۸۹ وج١۱» ص‎ (Fer) 
«صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۳« ص ۱۸۳-۱۸۲ و«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ 
. ٥۳۲۔٥۳۱ ص‎ a 
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رسسن ره 
ار نز( رر 


۸ - تمهید ومنهج البحث : 


من الثابت أن الشريعة الإسلامية تقرر للبيوت حرمتها وتمنحها رعايتها وحمايتها؛ لأن 
البيت هو مستقر الإنسان» ومستودع أسراره» ومكان حريته وراحته وأنسه مع أفراد عائلته» 
فو الول وا ا رهي ان9 لاخو راان من ج اع هدا 
البيت» وهذا ما قررته الشريعة الإسلامية وأمرت به وينت كيفيته . ثم إن البيت المراد 
دخوله بعد استحصال الإذن من أهله إما أن يكون بيت المستأذن نفسه أو غير بيته. 


وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: التعريف بالاستئذان وبيان حكمه وحكمته. 
اقبت افاي ,الاسدان لرل يك غير الميان. 


المبحث الثالث: الاستئذان لدخول الشخص بيته. 
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رلیی زرل 
تعریف الاستئذان وبیان حکمه وحکمته 
۹ _ تعريف الاستئذان : 


عرفه الإمام العيني بقوله: «الاستئذان طلب الإذن بالدخول في بیت لا یملکه 
المستأذن»"". ويرد على هذا التعريف أن البيت قد يملكه المستأذن» ومع هذا يلزمه 
أن يستأذن لدخوله» مثل البيت المأجور فإن مالكه عليه أن يستأذن مستأجره ليدخحل. كما 
ا ا د کو و ی وک کم عا ر ها ی ان بادا 
للدخحول کما سنبینه فیما بعد. 

وعرفه الزرقاني بقوله : «الاستئذان: طلب الإذن بالدخول المأمور به في قوله تعالى : 

' ‌ و َء‎ 8 IS 
(لا تدخلوا بیوتاً غير بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها)»"» ويرد على هذا‎ 
التعريف قصره الاستئذان على دخول غير بيت المستأذنء مع أن الاستئذان قد يكون‎ 
لدخول بيت المستأذن نفسه كما سنبينه فيما بعد.‎ 

٠‏ _ التعريف المختار: 

والتعريف المختار للاستفذان أن يقال: «الاستثذان طلب الإذن المأمور به شرعاً 
ممن يملكه». فقولنا: «طابه الإذن المأمور به شرعا» يدخل فيه طلب الإذن الذي أمرت 
ارجح وهر غ ورل ابت المادن تفه وبنت غيرة دوكرلا والجامور ن رعا 
تع أيضا المامرر به فرعا امن جهة فة وه وفوا رمن ةة آى: طلب 
الإذن ممن يملك إعطاء الإذن بالدحول» وهذا قد يكون مالك البيت نفسه إذا كان هو 


. «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للامام العيني » ج٤۲ » ص۲۲۹‎ )۳٠١ ٤( 
. ۳٣۲ص‎ ¢ ٤ج «شرح الزرقاني على موطاً الامام مالك» تاليف سيدي محمد الزرقاني»‎ (100) 


- AA - 


الساكن فيه» وقد يكون الساكن فيه وإن لم یکن مالکه کمستأجر البيت. 


۱ - مشر وعیته : 
ثبتت مشروعية الاستئذان بالكتاب والسنة والإجماع» فمن الكتاب قوله تعالى : يا 
أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير 
لکم لعلكم تذکر ونه" . 
وقال : «الاستئذان ثلاث› فإن آذن لك فادخحل› وإلا فارجی)*")» وقال د 
لمن سأله: «أستأذن على أمي؟ فقال ب : «نعم»“"". وهذا استئذان لدخول بيت 
يسكنه المستأذن. وقد أجمع أئمة المسلمين على مشروعية الاستئذان؟" . 


۲ _ حکم الاستئذان : 

الاستئذان مشروع» طلبته الشريعة الإسلامية > وهذا الطلب على وجه الإيجاب له» 
فهو واجب» وقال البعض هو مندوب بالنسبة لطلب دخول بيت يسكنه المستأذن كما 
سنبینه فیما بعد . 

۲۳ _ حكمة مشروعيته : 

وحكمة مشروعيته : منغ الخير من النظر إلى عورات الناس في بيوتهم» وإلى ما 
يكرهون من اطلاع الغير عليه من أحوالهم ؛ لأن الإنسان عادة يبدي في بيته ما لا يبديه 
خارج بيته من بدنه وأحواله» قال ية فيما رواه الإمام البخاري عن رسول الله بي : «إنما 
جعل الاستئذان من أجل البصر» وقد جاء في شرحه: إنما شرع الاستئذان في الدخحول 
لأجل أن لا يقع البصر على عورة أهل البيت. ولئلا يطلع الخير على أحوالهم» ولأن 
المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكرهه من يدخل إليه أن يطلع عليه" . 


.]۲۷ [سورة النور: الآية‎ )۳٠٠١( 

(۳۷) «الموطا» للامام مالك ج٤»‏ ص۲٠٠‏ . 

)۳٦۵۸(‏ «الموطأ» للامام مالك ج٤‏ » ص۳۹۳ 

. ۱۳۱-۱۳۰ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱» ص‌‎ )۳٣۵۹( 

(۳۹۹۰) «(صحیح البخاري بشرح الكرماني» ج۲۲» ص۸۳ (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠»‏ 
ص٤۲‏ . 
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وقال القرطبي في «تفسیره» : لما خص الله تعالى ابن آدم الذي کرمه وفضله بالمنازل 
وسترهم فيها عن الأبصار وملكهم الاستمتاع بها على الانفرادء وحجر على الخلق أن 
يطلعوا على ما فیها من خارج أو يَلجُوها من غير إذن أربابهاء آذبهم بما يرجع إلى الستر 
عليهم لئلا يطلع أحد منهم على عورة غير" . ویمکن أن يقال أيضاً إن دخول بیت 
الغير هو في الحقيقة تصرف في ملك الغير» فلا بد أن يكون بإذن من صاحبه وبرضاه» 
وإلا أشبه الخصب» والخصب حرام في شريعة الإسلام"“". 


٤4‏ “- النظر في بيت الغير بلا إذنه: 


ولما كان تشريع الاستئذان لأجل منع الغير من النظر إلى عورات الناس في بيوتهم» 
فإن من يختلس النظر إلى بيت الخير ويتعمد هذا النظر الآثم فإنه يكون بمنزلة من يدخحل 
البيت من غير إذن أهله الساكنين فيه » فكلاهما يرتكب محرما ويتحمل إثماء يدل على 
ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي بي قال: «إذا دحل 
البصر» فلا إذن» وقد جاء في شرحه : آي : فما بقي حاجة للاذن؛ لأنه بفعله هذا يکون 
كأنه دخل بيت الغير بلا إذن» وهو محرم . فدخول الرجل بيت الغير بلا إذنه وإدخاله 
بصره فيه بلا إذنه سواء في الإثم وكلاهما محرم"". 


وأخرج الامام الببخاري في كتابه «الأدب المفرد» قول النبي ب : «لا يحل لامریء 
مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن» فإن دحل فقد دخحل»» أي : فإن أدخل بصره 
إلى جوف بيت الغير صار في حكم الداخل بلا إذن. وأخحرج البخاري عن عمر - رضي 
الله عله -: «(من ملا عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق)0""'' . 

: عقوبة النظر في بيت الغير بلا إذنه‎ _ ٥ 


روی الإمام البخاري عن سهل بن سعد قال: «اطلع رجل من جُحر في حجر النبي 


. «تفسير القرطبي» ج۱۲» ص۲۱۲‎ )۳٦٦۱( 
. «تفسیر الرازي» ج۲۳ ص۱۹۷‎ )۳٦٦۰( 

. «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج٤۱ » ص۷۹‎ )۳۹۹٦( 
. ۲٤ص‎ » «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۱‎ )۳٣١٤( 
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بي ومع النبي بيو مذري يحك به رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك» 
إنما جعل الاستقذان من أجل البص"". قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا 
الحديث: «وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة له على ذلك حيث جنى هذه الجناية 
على حرمة صاحب البيت كله أن يفقأً عينه بالحصى والمدري»”"". 


ومن هذا يتبين مدى رعاية الشريعة الإإسلامية لحرمة البيوت. وتغليظ العقاب على 
منتهك هذه الحرمة . 


۹ _ عقوبة من يدخل بيت الغير بلا إذنه : 


روخن ادر دو م فاح الت و ف داك كاو عدا 
ولصاحب البيت أن يخرجه ولو بالقوة عند الاقتضاءء وقد قال ابن قدامة الحنبلي : «إن 
الرجل إذا دحل منزل غيره بدون إذنه» فلصاحب الدار أمره بالخروج من منزله سواء كان 
معه سلاح أو لم يكن؛ لأنه معت بدخوله ملك غيره» فكان لصاحب الدار مطالبته بترك 
التعدي كما لو غصب منه شيئاًء فإن خرج بالأمر لم يكن له ضربه؛ لأن المقصود 
إخراجه» فإن لم يخرج بالأمر فله ضربه بأسهل مما یعلم آنه يندفع به . . . الخ )0" . 


)۳٣٠۰(‏ «صحيح البخاري بشرح الکرماني» ج۰۲۲ ص۰۸۳ ومعنی «من جُحر من حجر» جحر هو کل 
ثقب مستدير في أرض أو حائط . وحجر هو جمع حجرة وهي ناحية ابيت. (والمدري) تذكر 
وتؤنث» وهي حديدة يسرح بها الشعر: «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج۲۲» ض٣۸‏ 
و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۱» ص٣۲‏ . 

. «تفسير سورة النور) لشيخ الإسلام ابن تيمية » ص۷۲‎ )۳١١١( 

(۳۹۹۷) «المغني» ج۰۸ ص۳۳۰-۳۲۹. 


- 441 - 


رلہ ی لان 
الاستئذان لدخول غير بيت المستأذن 

۷ _ مشر وعیته : 

ثبتت مشروعية الاستئذان» كما ذكرنا فى المبحث الأول» بالكتاب والسنة» فمن 
الكتاب قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا يوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها ذلکم خير لکم لعلکم تذکرون. . . 4 . 

۸ - هل الاستئذان واحجب : 

الآية الكريمة التى ذكرناها فى الفقرة السابقة أفادت أن إباحة الدخول في بيوت الغير 
يجب أن يسبقه استئذان أهلها وإذنهم للمستأذن بالدخول» فالاستئذان واجب» وبهذا 
قال العلماءء فقد جاء في «تفسير الآالوسي» في تفسير هذه الآية : «وهو - أي الاسئذان - 
على ما روي عن عطاء واجب على کل محتلم)"""ء وقال الإمام الرازي في «(تفسیره) : 
«ومن تجدد منه البلوغ يجب أن يكون بمنزلة من تقدم بلوغه في وجوب الاستذان» فهذا 
معنی قوله تعالی : : إكما استأذنّ الذين من قبلهم 4" فالاستئذان واجب على کل 
مكلّف» أي على کل بالغ عاقل كما هو الشأن في وجوب التكاليف الشرعية . 

۹ - هل يجب الاستئذان على المرأة؟ 


قلنا: إن الاستتذان واجب» وهو من الأحكام العامة التي تجب على كل مكلّف؛ 


(۳۹۹۸) [سورة النور: الآية ۲۷]. 
)۳٦4(‏ «تفسیر الآلوسي» ج۱۸» ص٣۱۳‏ . 
(۳۹۷۰) «تفسير الرازي» ج٤۲‏ » ص۴۳ . 
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أي على کل بالغ عاقل ذكراً کان أو أنثى ؛ إذ لا دليل على اختصاص الذكور بحكم 
الاستغذان. أما قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم . . . 4 
فالخطاب باسم الموصول (الذين) لا يعني اخحتصاص الذكور بهذا التكليف الشرعي 
الاستئذان؛ لأنه ورد بصيغة «الذين# على سبيل التغليب - تغليب الرجال على النساء- 
كما هو المعهود في الخطابات والتكاليف الشرعية مثل قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام. . .) والصيام باتفاق الفقهاء والمسلمين واجب على الرجال 
والنساء» ومثل قوله تعالى :, يا أيها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم) فقد 
جاء في «فتح البيان» بصدد هذه الآية : «الخطاب للمؤمنين» ويدخل المؤمنات فيه تغليبا 
كما في غيره من الخطابات»"""» ثم إن الحكمة التي من أجلها شرع الاستئذان 
متحققة في الرجال والنساء معأ فإن أهل البيت قد يكونون على حال لا يحبون اطلاع 
النساء عليه كما لا يحبون اطلاع الرجال عليه. ويؤيده من الآثار ما جاء في «تفسير ابن 
کٹیر و«تفسیر الآلوسي» عن ابن ا حاتم» عن ام إياس قالت: كنت في أربع نسوة 
نستأذن على عائشة - رضي الله عنها۔» فقلت: ندخل؟ فقالت: لا. فقالت واحدة: 
السلام عليكم ا قالت: نعم» ادخلواء ثم قرأت الآية 0 يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم . . . 4" قال الآلوسي تعقيبا على هذا الأثر: وإذا 
صح ذلك ففي الآية نوع تغليب”" أي تغليب الرجال على النساء فجاء الخطاب 
بصيغة الذكور. 


٠١‏ -_ هل يجب الاستئذان على الأعمى؟ 
ظاهر اية الاستئذان يدل على مشروعية الاستئذان للأعمى ؛ لدخوله في عموم قوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بیوتکم . .  .‏ ووجه دخوله في هذا 


العموم مع أنه أعمى هو إمكان اطلاعه بواسطة السمع على ما لا يحب أهل البيت 
اطلاعه عليه من الكلام مثل؛ لأن الاستئذان إنما شرع لصيانة الأحوال التي يطويها 


الناس في العادة عن غيرهم» ويتحفظون عليهاء ويتسترون في بيوتهم» ولا يريدون 
)۳٣۷١(‏ «فتح البيان في مقاصد القرآن» ج٦»‏ ص۳۹۷ . 


(۳۹۷۲) «تفسیر ابن کثیره ج۴۳» ص۰۲۸۰ «تفسیر الآلوسي» ج۱۸ ص۳۹٠‏ . 
(۳۹۷۲) «تفسیر الآلوسي» ج۱۸ ص٣۱۳‏ . 
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إظهارها للناس» ولم يشرع الاستئذان لمنع النظر فقط إلى ما لا يحل النظر إليه من 
عورات الناس . وأما قوله : «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»ء فقد خرج مخرج 
الغالب ويفيد التأكيد .على ضرورة العناية بأبعاد النظر وصرفه عن عورات الآخرين" '. 

١‏ -_ استشناء البيوت غير المسكونة من شرط الاستئذان: 

وإذا كان الأصل وجوب الاستئذان لدخول بيوت الغير؛ فإن هناك استثناءً يرد على 
هذ االأصل» حيث لا يجب الاستئذان على الداخحل لغير بيته. وهذا الاستشناء يستفاد 
من قوله نای : (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونةٍ فيها متاعٌ لكم واله 
يعلم ما يدون وما تکتمون 4" . قال الزمخشري في تفسیر هذه الآية : E‏ من 
البيوت التى يجب الاستئذان على داخلها: ما ليس بمسكون»”"". 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية : «أباح الله تعالى فيها رفع الاستئذان في كل بيت 
لا يسكنه أحد؛ لأن العلة في الاستغذان إنما هي لأجل خوف الكشفة على الحرمات» 
فإذا زالت العلة زال الحكم»”"". فالبيوت غير المسكونة لا يشترط الاستئذان لدخولهاء 
فما ھی هذه البيوت؟ 

۲ - التعريف بالبيوت غير المسكونة : 
أولاً : قال الزمخشري في هذه البيوت : «وذلك نحو الفنادق وهي الخانات والربط 

وحوانیت البياعين»*"". 
ثانياً : قال القرطبي : «احتلف العلماء في المراد بهذه البيوت» فقال محمد بن الحنفية» 

وقتادة» ومجاهد هي الفنادفق التي في طرق السابلة». 

قال مجاهد: لا يسكنها أحد» بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل . وقال 


(۳۹۷۲) «تفسیر الآلوسي» ج۰۱۸ ص ۱۳٣-۱۳۰۹‏ . 
)۳٦۷١(‏ [سورة النور: الاأية ۲۹]. 

. «تفسیر الزمخشري» ج۳» ص۲۲۸‎ )۳۱۷١( 
. «تفسير القرطبي» ج۱۲ » ص۲۲۰‎ )۳۹۷۷( 
. «تفسیر الزمخشري» ج۳ » ص۲۲۸‎ )۳۱۷۸( 
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ابن زيد والشعبي : هي الحوانيت لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس 
هلم . وقال عطاء: المراد بها الخرّب - جمع خربة - التي يدخلها الناس للبول 
والغائول ۷" 


الفا : وقال الرازي : في تفسير هذه الآية أقوال: (أحدها): أنها الخانات والرباطات 
وحوانيت البياعين» و(ثانيها): الخربات» ورثالثها): الأسواق» وررابعها) : 
الحمامات(*'. 


رابعاً: وقال صديق حسن خان في «مقاصد القرآن» : «هي البيوت التي ليست بموضوعة 
منها )^ . 


: المراد بالمتاع في البيوت غير المسكونة‎ -“ ٢ 


وهذه البيوت غير المسكونة » المسموح الدخول فيها بغير استئذان كما قلناء وصفتها 
الآية الكريمة بأن فيها متاعاً لكم - أي للداخلين فيها - قال تعالى : ليس عليكم جُناحٌ 
أن تدخلوا بيوتأ غير مسكونة فيها متاعٌ لكم)» فما المراد بالمتاع في هذه البيوت غير 
المشكرة؟ 


أ قال الزمخشري : «والمتاع : المنفعة» كالاستكنان من الحرّ والبرد وإيواء الرحال 
والسلع والشراء والبيع » والتبرز في الخربات»”“. 

ب وقال صديق حسن خان في «فتح البيان في مقاصد القران»: «المتاع المنفعة عند 
أهل اللغة فيكون معنى الآية: فيها منفعة لكم كاستكنان من الحر والبردء وإيواء 
الرحال والسلع » والشراء والبيع»”“. 


(۳۹۷۹) «تفسير القرطبي» ج۱۲» ص۲۲۰ . 

(۳۹۸۰) «تفسیر الرازي» ج۲۳ ص۲۰۰ . 

(۳۹۸۱) «فتح البيان في مقاصد القرآن» تألیف صدیق حسن خان» ج٦»‏ ص٥٤۴‏ . 

(۳۹۸۲) «تفسیر الزمخشري» ج۳» ص۲۲۸ . 

(۳۹۸۳) «فتح البیان في مقاصد القران» تألیف صدیق حسن خان» ج٦»‏ ص .۳٤١-۳٤١‏ 
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ج- وقال أبو بكر بن العربي المالكي : «وأما من فسّر المتاع بأنه جميع أنواع الانتفاع» 
فقد طبق المفصل وجاء بالفيصل» وبين أن دخول الداخل فيها إنما هو لما له من 
الانتفاع» فالطالب يدحل في الخانكات - وهي المدارس - للعلم» والساكن يدحل 
في الخانات - وهي الفنادق - للمنزل فیها» والزبون يدحل الدكان للابتياع › 

n‏ 2 و 


بابه »9 . 
٤١‏ - القول المختار في المراد بالبيوت غير المسكونة» والمتاع الذي فيها: 


والقول المختار في المراد بالبيوت غير المسكونة» ما قاله الرازي في «تفسیره) : 
«والأولى أن يقال إنه لا يمتنع دخول الجميع أي : جميع ما قالوه في تفسير البيوت غير 
المسكرة ت قحب لةه فيخمل عا الكل ۳: 


والقول المختار في المراد بالمتاع الذي في البيوت غير المسكونة» هو ما قاله الإمام 
أبو بكر بن العربي» وذكرناه في الفقرة السابقة. 


وعلى هذا فالقول المختار في المراد بالبيوت غير المسكونة والمتاع الذي فيها: هو 
أن يقال: البيوت غير المسكونة هي المحلات والأمكنة سواء كانت بيوتاً أو خانات أو 


بالانتفاع بما أعدت له من منافع . والمراد بالمتاع الذي فيهاء جميع أنواع المنافع 
كالمبيت فيهاء أو وضع الأمتعة ونحوها فيها» أو شراء أو بيع شيء مما وضع فيها للبيع 
والشراء» أو لقضاء حاجة الإنسان من تبول أو تغط أو عسل فيها كالحمامات» وغير 
ذلك من وجوه الانتفاع . وبهذا القول المختار للمراد بالبيوت غير المسكونة والمتاع الذي 
فيهاء يدخحل جمیع ما قاله المفسرون في المراد من هذه البيوت والمتاع الذي فيها. 


: كيفية الاستئذان‎ - ٥ 


قال تعالی : یا اھا الذین آمنوا لا تدخلوا پیوتاً غیر پیوتکم حتی تستانسوا ونساّموا 


. ٠١١۲ص «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي المالکي» ج۳»‎ )۳١۸٤( 
. «تفسیر الرازي» ج۲۳ ص۲۰۰‎ )۳۹۸٩( 
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على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون)“. وقد جاء في «تفسير القرطبي» لهذه 
الآية : مد الله سبحانه وتعالى التحريم في دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاية هي 
الاستئناس وهو الاستكذان -. وقد روي عن ابن عباس أن في الآية تقديماً وتأخيراًء 
والمعنى : حتى تسلموا على أهلها وتستأنسوا - أي وتستأذنوا للدخول ٠“‏ . 


وهذا المروي عن ابن عباس في معنى الآية يبين كيفية الاستئذان» وقد وردت به 
السنة النبوية الشريفة» فقد أخرج أبو داود عن ربعي ال ابرا 2 ن ي ار 
استأذن على النبيّ لا وهو في بیت فقال : ألج؟ : فقال النبي بي لخادمه : ا إلى هذا 
ا الاستئذان فقل له: ل السلام علیکم اأدخل؟ فسمعه الاه فقال: السلام 
علیکم آأدخل؟ اق له النبيّ ييو فدخحل». وجاء في شرح هذا الحديث: «وفي هذا 
الخدت أن الة أن يجمع بين السلام والاستئذان وأن يقدم السلام»““". وقال الإمام 
ا أن یسلم ثلاث فیجمع بين السلام والاستئذان کما صرح به 

في القران. واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم م السلام ثم الاستئذان» أو تقديم 
الاستئذان : ثم السلام؟ الصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام : 
فيقول : «السلام عليكم أأدخل . . . الخ»١“.‏ 


۹۰۹ - الاستئذان ثلاث مرات : 


قلنا: إن صورة الاستئذان أو كيفيته أن يجمع المستأذن بين السلام والاستئذان» كما 
دل على ذلك القرآن الكريم» وال النبوية المطهرة على النحو الذي بيناه في الفقرة 
السابقة» وأن السلام على الاستشذان» فيقول المستأذن: «السلام لگ 
أأدخل؟»» فإن آذن له دخحل» وإِن مر بالرجوع رجع» وإن e‏ عنه ولم يسمع جوابا 
استأذن للمرة الثانية» فيقول : «السلام عليكم أأدخل؟»» فإن اذن له دحل» وإن ار 
بالرجوع رجع» وإن لم يسمع راا أعاد الاستئذان للمرة الثالثة فيقول : «السلام عليكم 


.]۲۷ [سورة النور: الآية‎ )۳۹۸١( 

(۳۹۸۷) «تفسير القرطبي» ج۱۲ ص٤۲۱‏ . 

(۵) «سنن أبي داود وشرحه عون المعبوده ج٤۱‏ » ص۸۳ . 
(۳۹۸۹) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱‏ » ص١۳٠‏ . 
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1 4 ۶ 
أأدحل؟. فان اذن له دخل» وإن امر بالرجوع رجع› وان لم يسمع جوابا انصرف ورجع . 


والدليل على أن الاستئذان يكون ثلاث مرات على الصورة التي ذكرناها حديث أبي 
موسى الأشعري الذي رواه البخازي ومسلم وغيرهماء ولفظه كما أخرجه البخاري عن 
أبي سعيد الخدري قال: «كنتٌُ في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى 
الأعرى كانه مغر فال : استأذنت على عمربن الخطاب ثلا فلم رفن لي فرجمتً 
فقال: ما منعكڭ؟ قلت: استأذنت ثلا فلم يُؤذن لي فرجعتٌ» وقال رسول الله ل : إذا 
استأذن أحدُكم ثلاثاً فلم يوذل له فليرجِع. فقال عمر: وال التقيمن عله فال أ 
موسی : آمنک ل والله لا يقومٌ معك إلا اصغرٌ 
القوم » فكنت ‏ أي أبو سعيد الخدري - أصغر القوم» فقمتٌ معه فأخبرت عمر أن الي 
ل قال ذلك»٠ me‏ 


4۹¥ - وإذا استأذن ثلاثاً ولم يؤذن له» وظن أ نه لم يسمعه من في البیت حتی یرد 
عليه » فقد قال الإمام النووي : فيه مذاهب: 


(الأول) : أنه ينصرف ولا يعيد الاستعذان» وهذا هو القول الأول وحجة هذا 
المذهب قوله يه في هذا الحديث: «فلم يؤذن له فليرجع» . 

و(المذهب الثاني): أنه يزيد فيه» أي : يعيد الاستئذانء وحجة هذا المذهب أن 
الحديث محمول على من علم أو ظن أنه سمعهء فلم يأذن له بالدخحول«“. 


۸ ¬- أين يقف المستأذن؟ 


٤ of 
أخرج أبو داود عن عبد الله بن بسر قال: «كان رسول الله ب إذا اتى باب قوم لم‎ 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه»› ولکن من رکنه الأيمن أو الأيسر ويقول: السلام عليكم»‎ 
السلام علیکم» وذلك أن الدور لم تکن عليها يومئذ ستور» وجاء في شرحه : ویستفاد‎ 


)۳۹۹١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ ص۲۷ وجاء أيضاً في «صحيح مسلم بشرح 
النووي» ج٤٠۰‏ ص ٠۳١-٠۳۰‏ «عون المعبود شرح سنن آبي داوده ج٤۰۱‏ ص٤۸-٩۸.‏ «موطاً 
مالك بشرح الزرقاني» ج٤»‏ ص ۳٠٤-۳٣۴‏ «جامع الترمذي ج۷» ص ٠٠١-٤1٥‏ . 

(۳۹۹۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱‏ ص۴۱٠‏ . 


- 6۹۸ - 


من هذا الحديث أن المستأذن لا يقف مقابل الباب» وإنما ينحرف إلى اليمين أو إلى 
الشمال لثلا يقع بصره على أهل البيت”“ . 


فإن كان الباب مسدوداً فقد قال الإمام القرطبي : «فإن كان الباب مردوداً فله أن يقف 
حیث شاء منه ویستأذن»”". والأولی أن يقف حيث لا يقع بصره على من في البيت» 
وقد أشار إلى هذا الإمام القرطبي في «تفسيره» حيث قال: «. . . يجب عليه أن يأتي 
الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلع منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه» 
فقد روى علماؤنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: من ملأ عينيه من قاعة 


نت فقد فستی )۶" . 
۹ - دق الباب للاستغذان : 


أخرج البخاري عن جابر - رضي الله عنه - قال : «أتيتُ التي ية في دين کان على 
اب فدفَقَّتُ الباب فقال: من ذا؟ فلتُ: أنا. فقال: أناأناء كأنه كرهها». وفي هذا 
الحديث الشريف دليل على مشروعية دق الباب للاستئذانء فقد يحتاج إليه من يريد . 
الدخول إلى البيت» إذ قد لا يسمع صوته للاستئذان من في البيت» فيحتاج إلى دق 
الباب ليصل صوت الدّق إلى من في البيت» فيقرب من الباب أو يخرج فيستأذن حينئذ 
مريد الدخحول"". فدق الباب هو كالتنبيه للاستئذان» وليس بديلا عنه. 


وفي «تفسير القرطبي»: «فإن كان الباب مردوداًء فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن 
ان ادى الاب الما روا رى الأشجری آ رل اھ کا کان ى خا اة 
بالمدينة على قف البثر - وهي الدكة التي تجعل حول البئر - فمدٌ رجليه في البئر» فدق 
الباب أبو بكر فقال له رسول الله ية : «أذن له وبشره بالجنة»". 


(۳۹۹۲) «عون المعبود شرح سنن آبي داوده ج٤۰۱‏ ص٠4‏ وقوله : «ويقول السلام عليكم. السلام 
علیکم» أراد بالتكرار التعدد لا الاقتصار على المرتين فإنه كان من عادته ية التثليث . 

(۳۹۹۲) «تفسير القرطبي» ج۰۱۲ ص٣۲۱‏ . 

. «تفسير القرطبي» ج۱۲» ص۲۲۰‎ )۳۹۹ ٤( 

. ۴٠٣ص «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج ۱۱ء‎ )۳۹۹٩( 

. ۲۱٣ص‎ » «تفسير القرطبي» ج۱۲‎ )۳۹۹٩( 
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: صفة الق‎ _ ٠١ 


وصفة الدق أن يكون خفيفاً بحيث لا يسمع ولا يعنف في ذلك» فقد رو أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - قال: كانت أبواب النبيّ ب تقرع بالأظافير» ذكره أبو بكر 
أحمد بن على بن ثابت الخطيب فى -«جامعه )۷" . 


وفي الوقت الحاضر تستعمل الأجراس الكهربائية في الأبواب بدلا من دقهاء فينبغي 
استعمال هذه الأجراس بلطف وبدون تعنیف ولا إطالة . 


-_-١‏ سلوك المرأة مع المستأذن: 


إذا استأذن شخص للدخول إلى بيت أو دق الباب لينبه من فيه على وجوده تمهيداً 
للاستئذان للدخول. فإن كان في البيت امرأة وحدها وأرادت أن تعرف من هو المستأذن 
لتجيبه على استئذانه» فعليها أن تسأله من هو؟ وعما يريد؟ وهي واقفة وراء الباب دون 
أن تفتحهء فلا يجوز لها أن تفتح الباب وهي مكشوفة الرأس والعنق لتتعرف على 
المستأذن. بل عليها أن تقف وراء الباب وتسأله دون أن تفتح الباب»ء على أن يكون 
سؤالها منه عن اسمه وعما يريد بلهجة وكلام ليس فيه معاني الخضوسع بالقول الذي يطمع 
فيها الذي في قلبه مرض» كما قال تعالى : لفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه 
مرض 4" فإذا عرفت أنه من محارمها كعمها وخالها فتحت له الباب» وإن كان أجنبيا 
لم تفتح له الباب كما نوضحه في الفقرة التالية : 


۲ - لا تأذن المرأة للأجنبي للدخول وهي وحدها في البيت: 
وإذا كانت المرأة وحدها فى البيت» وجاء أجنبى لدخول بيتها وقد تعرفت عليه 
بالكيفية التى شرحناهاء فلا يجوز لهذه المرأة أن تأذن له بالدخول؛ لأنه أجنبي وبدخوله 
تحصل الخلوة بالأجنبية › وهذا حرام لا يجوز. 
ٌ ۶ي 1 
والأجنبي من المرأة هو من يحل له نكاحها عاجلا أو اجلا» ولهذا يعتبر ابن عمهاء 
(۳۹۹۷) «تفسير القرطبي» ج۱۲ » ص۲۱۷ . 


(۳۹۹۸) [سورة الأحزاب» الآية ۳۲]. وقد بينا معن هذه الآية في الفقرات ۲٠۲١۸-۲٤٥۳‏ . 


LN‏ منهاء وكذلك يعتبر (الحمو) وهو أخو الزوج اا فهو کغیره ممنوع 

من الدحول على المرأة وهي وحدها في البيت؛ لأنه أجنبي منهاء وهي أجنبية مله فھما 

ممنوعان من الخلوةء وقد حذر النبي ي من الدحول على المرأة وهي وحدها في الت 

فقال با : «إياكم والدحول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسو الله أرأيتَ 

الحمو؟ فقال ية : «الحمو: الموتٌ»"“. وكذلك زوح الأحت أجنبي من أختها؛ لأنه 

بل لکا جا إا لی زرجه و اقفت :غاا فلا مجزز أن ادن :۵ الد خرن لأ 
۴ -- لا يدخل الأجنبي ولو أذنت له المرأة بالدخول: 


وإذا كانت المرأة وحدها في البيت واستأذن الأجنبي بالدخحول فأذنت له» فلا يجوز 
له أن يدخل إذا علم أنها وحدها في البيت؛ لأن النبي ب قال: «إياكم والدخحول على 
النساء». وقد ذكرنا هذا الحديث الشريف في الفقرة السابقة؛ لأن بهذا الدخول تقم 
الخلوة بالأجنبية» وهي محظورة في الشرع الإسلامي» وهذا الحظر الشرعي لا يزول 
بإذن المرأة بوقوعها بإذنها لها بالدخول؛ لأن إذنها معصية ومعصيتها هذه لا تبيح له 
ارتكاب معصية الدخحول عليها وهي وحدها والخلوة بهاء ولا قيمة لرضاها؛ لأن رضاها 
لا يقلب الحرام حلالاء ولا يبيح للغير أن يفعل ٠١‏ هو محظور. 


٤‏ _- على المستأذن أن يعرف نفسه: 


أخرح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «استأذنت على النبيّ اة فقال: مَنْ 
هذا؟ فقلت: أناء فقال النبى بل : أناء أنا». 


وأخحرج أبو داود في «سننه» عن جابر «أنه ذهب إلى النبي بي في دين بيه قال : 
فدققت الباب» فقال النبي ية : من هذا؟ فقلت: أنا. قال النبي بي : أنا أنا كأنه 
کرهه» . وقد جاء في شرح هذا الحديث والذي قبله: إذا استأذن فقيل له: من أنت أو 
من هذا؟ كره له أن يقول: أنا لهذا الحديث والذي قبله؛ ولأنه لم يحصل بقوله (أنا) 
فائدة تزيل الإبهام» بل ينبغي أن يقول: فلان» باسمه. وإن قال: أنا فلان فلا بأس» 


(۳4۹( «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج٤١»‏ ص۹۳٣۱‏ . 


۔- 0 


كما قالت أم هانىء حينٌ استأذنت فقال النبي بي : «من هُذه» فقالت: أنا أم هانىء». 
ولا بأس أن یصف نفسه بما يعرف به إذا لم يکن منه بدّ» وإِن كان في ظاهر ذلك تبجيل 
وتعظيم لنفسه كان يكي نفسه فيقول: أنا أبو فلانء أو يقول: أنا القاضي فلانء أو 
الشيخ فلان. والأحسن في هذا أن يقول: أنا فلان المعروف بكذا"'". 


-“-٠‏ هل يستأذن المدعو إلى وليمة؟ 


إذا دعی الشخص إلى وليمة أو نحوها فأجاب الدعوة وجاء ت رسول الداعى» فلا 
حاجة له للاستئذان ؛ لأن رسول الداعي قائم مقام إذنه له» ولکن لو استأذن احتياطاً كان 
حسنا» ويدل على ما قلناه الحديث الذي أخرجه البخاري والحديث الذي أخرجه أبو 
داود: أما البخاري فقد روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال: «دخلت على رسول 
الله يا فوجد لبناً في قدح فقال : أبا هريرة الحق أهل الصفة فادعهم إل . قال: فأتيتهم 
فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا»'". 

وروی ابو داود عن ا هريرة - رضي الله عنه _ أن رسول الله ا قال : «إذا ڏعي 
أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن». 


وقال الإمام البيهقي : «هذا عندي - والله أعلم - إذا لم يكن في الدار حرمة» فإن 
کان حرمة فلا بد من الاستئذان»'". 


۹ - ما يفعله المستأذن بعد الاستئذان : 


قال تعالی : یا ھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلّموا 
على أهلهاء ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون . فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى 
یؤذن لکم » وإِن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو أزکی لکم» واله ہما تعملون علیم چ" . 


(۳۷۰۰) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱‏ › ص ١أ١٠-١١٠.‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٤٠‏ » 
ص ٩۱-۹۰‏ . 

. ۳١ص‎ »٠١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۳۷٠١( 

.۹٤-۹۳ص‎ »۱٤ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )۴۳۷١۲( 

(۳۷۰۴۳) [سورة النور: الآیتان ۲۷ و۲۸]. : 


° 


ويفهم من هاتين الآيتين الكريمتين أن المستأذن بعد استفذانه إذا اُذن له بالدخول 
دخل» فإِن لم يجد في البيت أحداً ممن يستأذن عليه ويصلح للإذن» أو كان ولم يأذن 
بالدخول» أو لم يكن في البيت أحد أصلاء فلا يجوز له الدخول حتى يوجد من يملك 
الإذن ويأذن له فعا بالدخول؛ لأن المانع من الدخول في بيت الغير عند حصول الإذن 
بالدخول ليس المنع من الاطلاع على العورات فقط» بل المنع أيضاً من الاطلاع على 
ما يخفيه الناس عادة في بيوتهم» ولا يريدون أن يطلع على ذلك أحد من الناس. اشا 
فإن دخول البيت بدون إذن أهله أو عند عدم وجود أحد فيه ممنوع شرعاً؛ لأنه تصرف 
في ملك الغير بدون إذنه» وإذا كان لا يجوز الدخول بغير حصول المستاذن على الإذن» 
أو إذا لم يجد أحداً في البيت» فمن باب أولى أن لا يجوز الدخول مع المنع الصريح 
بان يقول أهل البيت للمستأذن ارجعء أو لا تأذن لك قال تعالى : طوإن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا» فلا تعاودوا الاستئذان مرة أخرى» ولا تنتظروا بعد ذلك أن يؤذن لكم 
بعد طلبهم منكم الرجوع» فلا تقفوا على الباب ملازمين وملخين في طلب الإذن 
بالدخول» فإن رجوعكم بعد أن لم يؤذن لكم هو أزكى - أي أفضل وأطهر- من العناد 
ومن الإلحاح في طلب الإذن للدخحول9'“. 


)۳۷۰٤(‏ «تفسیر الزمخشري» ج۳» ص‌۲۲۸-۲۲۷. «تفسير الرازي» ج۰۲۳ ص۰۲۰۰ «تفسير ابن كثيره 
ج۳٠‏ ص۲۸۱ «تفسير القرطيي» ج۲٠»‏ ص٠۲۲‏ «تفسير ابن العربي المالكي» ج۳» 
ص ١٠١٠ء‏ «تفسير الآلوسي» ج1۸» ص١۳١‏ «فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن 
خان» ج٦»‏ ص٤٤۳-١٤۳.‏ 


o۳ 


رلیی لال 
۷ ¬ -_- تمهید : 


بينا في المبحث السابق أن الاستئذان شرط لجواز دخول الشخص بيت غيره للا 
يطلع على عورته أو ما يتستر عليه من اطلاع الآخرين» فهل يشترط الاستئذان أيضا 
لدخحول الشخص بيت نفسه الذي يسکنه» كما يشترط لدخول بیت غيره؟ في المسألة 
شيء من التفصيل نوجز القول فيه فيما يأتي : 

۸ - الاستئذان على الزوجة : 

إذا كان الرجل وامرا E‏ فهل يستأذن الرجل 
على زوجته کلما دخل بیته؟ 

قال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرآته؟ قال: لا. قال الإمام ابن 
کش ر معلقاً على هذا الجواب: وهذا محمول على عدم الوجوب. وإلا فالأولى أن يعلمها 
بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وروي عن 
زينب امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما ‏ قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة 
فانتهى إلى الباب تنحنح وبصق؛ كراهة أن يهجم منا على ما نكرهه. وعن الإمام 
انه بن هل حه اه فا ان الل به اس لوان ع او 
يحرك نعله» ولهذا جاء في الحديث الصحيح : عن رسول الله يا «أنه نهى أن يطرق 
الرجل أهله طروقاًء وفي رواية : ليلا يتخونهم . وفي الحديث الآخر أن رسول الله بل 
قدم المدينة نهاراً فأناخ بظاهرهاء وقال: إانتظروا حثى ندخل عشاء - يعني آخر النهار- 
حتى تمتشط الشعثة وتستحدٌ المغيبة»"""» وعلى هذا فإن استئذان الزوج على زوجته 


. ۲۸۱-۲۸۰ «تفسير ابن کثیر» ج۰۳ ص‎ (Y۰) 


«0f 


يعلي إعلامها بقدومه برفع صوته» أو خفق نعاله» أو تنحنحه» أو بصاقه ونحو ذلك مما 
ينره ويعلم من في الدار بقدومه » وهذا کله على وجه اللاستحباب للا يفا جی ء زوجته 
وهي على حالة لا ترغب أن يراها فيهاء مثل تبذلها وعدم نظافتها ونحو ذلك. 
۹ - سلام الرجل على زوجته عند دخوله البيت: 

قال الإمام القرطبي في «تفسيره» : «فأما بيتك الذي تسكنه» فإن كان فيه أهلك - أي 
زوجتك - فلا إذن عليهاء إلا أنك تسلم إذا دخلت . قال قتادة: إذا دحلت بيتك فسلم 
على أهلك» فإنهم أحق من سلمت عليهم )0" . 

٠‏ -_ الاستئذان على الأم: 


روى الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - عن عطاء بن يسار أن النبي ية سأله 
رجل فقال: يا رسول الله » أستأذن على أمي؟ فقال: نعم . قال الرجل: إني معها في 
البيت» فقال رسول الله ية : استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول 
الله غل استاذن غليهناء اتحت أن تراه عرانة؟ قال: لا قال ك4 فامقاذن 
عليها»" ٠"‏ . فالحديث صريح في وجوب استئذان الرجل على أمه التي يسكن معها في 
بيت واحد» وهو يخدمها ولا ثالث معهما. ووجه الحكمة في الاستئذان مع أنها مه هو 
مخافة أن يراها في حالة لا يحب أن يراها فيهاء ولا تحب هي أن يراها هو فيها كأن تكون 
عريانة أو نحو ذلك «"». 


: س-_ الاستئذان على الأخوات‎ ١ 


قد تسكن الأخت مع أخيها في بيت واحد» فهل يلزمه الاستئذان عليها إذا دخل 
الت؟ 


. «تفسیر القرطبي» ج۱۲ » ص۲۱۹‎ )۳۷۰٦( 
٣ص «موطاً الامام مالك» ج۲‎ (VV) 


(۳۷۰۸) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج٤۰‏ ص‌۳۹۳-۳۹۲. 


أمهاتكم وأخواتکم »0 . وسئل ابن عباس : «أيستأذن الرجل على أخته وهي تسکن معه 
في بيت واحد؟ فقال: نعم» فلما راجعه السائل ليرخص له في عدم الاستئذان قال له 
ابن عباس : أتحب أن تراها عريانة؟ فقال السائل: لا. قال ابن عباس : فاستأذنها. فلما 
راجعه الرجل لیرخص له قال له ابن عباس: أتحب أن تطيع الله؟ قال: نعم» قال ابن 
عباس : فاستأذن»""٠.‏ وقال مالك : «ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل 
علیهما»)'"" . 


١‏ - الاستئذان على بقية المحارم: 


قد يسكن مع الرجل بعض محارمه كالخالة والعمة ونحوهماء فهل يستأذن الرجل 
عليهما إذا دحل البيت؟ 


والجواب : نعم يستأذن عليهما قياساً على استئذانه على أمه وأخته ؛ لأن الجميع من 
ذوات محارمه» استغذانه غير أمه وأخته من ذوات محارمه ول . 
غير أمه وأخته من ذوا و 


۳ - استئذان الأرقاء والأطفال : 


قال الله عز وجل : ايا أيها الذين آمنوا فانک الذين ملكت أيمانكم والّذین لم 
يعوا الحم منك ثلاث مات من قبل صلاة الفجرء > وحین تضعون يابکم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاءء ثلاث عورات لیس علیکم ولا عليهم جناح 
بعدهُنٌ» طوَّافون علیکم بعضكم على بعض »› > كذلك ہین لله لکم الآيات› والله علیم 
حکیم 4" . َ‫ 


: تفسير اية استئذان الأرقاء والأطفال‎ -“ ٤ 


الخطاب في قوله تعالى : ليا أيها الذين امنوا) يشمل الرجال والنساء كسائر 


(۳۷۰۹) «تفسیر الآلوسي» ج۱۸» ص۱۳۹ . 
(۳۷۱۰) «تفسیر ابن کثیر» ج۰۳ ص۲۸۰ . 
(۳۷۱۱) «تفسير القرطبي» ج۱۲»› ص۲۱۹ . 
)۳۷١۲(‏ [سورة النور: الآية ]٥۸‏ . 


الخطابات التي ترد بهذه الصيغة مثل قوله تعالى : ليا أيها الذين امنوا كتب عليكم 
الصيام + إلا إذا قام الدليل على الاخحتصاص . وإنما يأتي الخطاب بصيغة التذكير مع 
أن الخطاب يشمل الرجال والنساء؛ لأن التذكير يغلب على التأنيث. وأيضا فإن النساء 
کک و فا و ا ا کی و 
ت الاسعد ان فى خن الرجال عند النخرل علهي فر فى ق الاه ازل "١‏ 


٥‏ ¬ المراد ب لالُذين ملكت أیمانکم چ۵"“: 


قال الجمهور إن المراد ب «الذين ملكت أيمانكم# الذكور والإناث من الأرقاء 
الكبار منهم والصغار. وعن عبدالرحمن السلمي أن المراد بهم النساء خاصة أما الرجال 
من العبيد فإنهم يستأذنون على كل حال بالليل والنهار. وعن ابن عباس أن المراد بهم 
الفا اهار عة ابن غور ماهد اراد الین الد کون راء کاو ار او 
صغاراً. وأنكر البعض هذا التأويل؛ لأن العبد البالغ بمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر 
إلى مولاته» فكيف يجمع إلى الصبيان الذين هم غير مكلفين؟ ولذلك قال هذا البعض : 
إن الأظهر في المراد ب لالذين ملكت أيمانكم 4 هم العبيد الصغار والإماء. 


: المراد ب لالذين لم يبلغوا الحلم منكم)‎ - ٩ 


a A A SN E a 
عن القصور عن درجة البلوغ - بما ذكر - أي بعدم بلوغ الحلم ؛ لأن الحلم - وهو‎ 
الجماع في النوم - أقوى دلائل البلوغ. وقوله: لإمنكم4 بجعل هؤلاء الصغار من‎ 
الأحرار. وقال بعضهم : هو عام في الأطفال عبيدا كانوا أو أحرارل"".‎ 
فلا بد من بيان كيفية معرفة الذين لم يبلغوا الحلم - أي البلوغ -» والذين بلغوا‎ 
الحلم» حتى يطبق عليهم ما ورد في الآية الكريمة بشأن الاستئذان» ومعرفة ذلك يستلزم‎ 


(۳۷۱۳) «تفسیر الاألوسي» ج۰۱۸ ص۲۰۹ «فتح البيان في مقاصد القرآن» ج۰ ص۳۹۷. 

)۳۷۱٤(‏ «تفسير الرازي» ج٤۲٠‏ ص۲۸ «تفسير الآلوسي» ج1۸. ص١٠۲‏ «أحكام القرآن» 
للجصاص» ج۳ ص ۳۳٠-۳۳۰‏ «أحكام القران» لابن العربي» ج۳» ص٤۳۸‏ «تفسير 
القرطبي» ج۰۱۲ ۳٠۳-۳۰۲‏ . 

(۳۷۱۰) «تفسیر الآلوسي» ج ۱۸ء ص۰۲۱۰ ۲۱۱ . 
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معرفة بم يكون البلوغء أو بم يستدل به عليه. 
۷ “-_ بم یکون البلوغ؟ 


في فقه الحنفيةء ثم نذكر ما جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبليء بشأن ذلك. 


۸ -_ جاء في «المبسوط» للاإامام للسرخحسي : البلوغ قد يكون بالعلامةء وقد 
يكون بالسن . فأما البلوغ بالعلامةء فبالسبة للغلام بالاحتلام أو بالإحبالء وأقل المدة 
في ذلك أن يكون اثنتي عشرة سنةء والبلوغ بالعلامة بالنسبة للجارية بالحيض أو بالحبل 
أو الاحتلام» وأقل المدة في حصول ذلك بلوغها تسع سين . وعند عدم ذلك فعلی قول 
اس يوسف ومحمد - صاحبي أبي حنيفة - والشافعي - رحمهم الله تعالى - يحكم 
ببلوغهما إذا بلغا حمس عشرة سنة. وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا بلغت 
الجارية سبع عشرة سنةء وإذا بلغ الغلام ثمان عشرة سنة في إحدى الروايتين عن أبي 
حنيفة » وفي الرواية الأخرى : إذا بلغ تسع عشرة سنة وهو الأصح". 


QQ‏ --وجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي ما خلاصته: والبلوغ يحصل بأحد 
أسباب ثلاثة : (أحدها) : الاحتلام وهو خروج المني من ذكر الرجلء و المرأة في 
يقظة أو منام وهذا لا حلاف فيه . (الثاني): إنبات الشعر الخشن حول القبل؛ لأنه أمر 
يلازم البلوغ غالبا فکان علما عليه کالاحتلام» وبأن عمر - رضي الله عنه - کان یکتب 
إلى أمراء الأقاليم أن لا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي . ورالثالث): بلوغ 
حمس عشرة سنة لما روى ابن عمر قال: «عرضت على النبيّ يي وأنا ابن أربع عشرة 
سنة» فلم يجزني في القتال» وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة». 
قال نافع : فحدثت عمربن عبد العزيز بهذا الحديث فقال: «هذا فصل ما بين الرجال 
والخلمان». وهذه العلامات الثلاث فى حق الذكر والأنثى » وتزید الأنشی بعلامتين : 
الحيض والحمل. فمن لم يوجد فيه علامة منهن فهو صبي 0" . 


. ۱۸٤ص‎ ٩ج «المبسوط» للسرخسي»‎ )۳۷۱١( 
. ٤۷۷-٤۷٥ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي » ج۸‎ )۳۷١۷( 
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٠‏ _ أوقات استئذان الأرقاء والأطفال*"': 


الأرقاء والصغار الذين لم يصلوا حد البلوغ إذا أرادوا الدخحول على الرجال والنساء 
ى بیوتهم › فإنهم يستأذنون في نلاة أوقات دون غیرها» وهذه الأوقات هي المذكورة 
فى الآية الكريمة وهي : 


(أولاً) : قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت القيام من المضاجع› وطرح ثیاب النوم» ولس 


(ثانياً) : الظهيرة - أي وقت الظهر-؛ لأنها وقت وضع الثياب للقائلة ولاشتداد 
الحر. 

(ثالفاً) : بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب 
ال وي كل واحدة من هذه الأحوال في هذه الأوقات (عورة) ؛ لأن الناس يختل 
تسترهم وتحفظهم فيهاء والعورة تعني الخلل . أما فيما عدا هذه الأوقات فلا جناح عليهم 
في عدم الاستئذان لقرله تعالى : اإليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم 
بعضکم على بعض 4" . 


١‏ - ذكر أوقات الاستئذان خرج مخرج الغالب: 


إلا أن نفي الجناح في عدم الاستئذان (بعدهن) أي في غير هذه الأوقات على من 
ذكر من ل[الذين ملكت أيمانكم والّذين لم ببلغوا الحلم منكم 4 ليس على عمومهء فإنه 
متى تحقق أو ظن كون أهل البيت على حال يكرهون اطلاع المماليك والمراهقين من 
الأحرار عليها كانكشاف عورة أحدهم أو معاشرته لزوجته وغير ذلك من الحالات» ففي 
هذه الحالات لا ينبغي الدخحول عليهم بدون استئذان. سواء كان ذلك في إحدى 
العورات الثلاث أو في غيرها . والأمر بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثةء ونفي الجناح 
بعدها إنما هو بناء على العادة الغالبة في حالة أهل البيت في هذه الأوقات الثلاثة 
المذكورة» وهي كونهم على حال يقتضي الاستئذان» وكونهم على حال لا يقتضيه في 


(۳۷۱۸) «تفسیر الزمخشري» ج۳» ص۳٠۰۲‏ «تفسير الاألوسي» ج۱۸ ص ۲۱۲۔۲۱۳ . 
)۳۷١۹(‏ [سورة النور: من الآية ]٥۸‏ . 
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غيرها"". وهذا کله إذا قلنا إن المراد ب «الذين ملكت أيمانكم 4 هم العبيد الذكور 
الكبارء أو أنهم الكبار والصغارء أما إذا قلنا: إن المراد بهم هم العبيد الصغار والإماء 
فإن هذا يعنى أن الرجال الكبار والنساء يستأذنون فى كل الأوقات . 


۲ - إذا بلغ الأطفال الحلم : 


وإذا بلغ الأطفال ذكوراً كانوا أو إناثا الحلم - أي وصلوا حد البلوغ -» وجب عليهم 
أن يستأذنوا في كل الأوقات» كما وجب ذلك على الذين بلغوا قبلهم» قال تعالى : «إوإذا 
بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم . . . 4" . 


(۳۷۲۰) «تفسیر الآلوسي» ج۱۸ ص٤٠۳‏ . 
)۳۷۲١(‏ [سورة النور: الاية .]٥۹‏ 
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كلب 


الكتاب الرابع 
الحظر والإباحة 
4 - تمهيد - ۱۸٠١‏ - اتباع مسلك الحنفية في بحث مسائل الحظر والإباحة - ۱۸٦١‏ - 
معنى الحظر والإباحة - ۱۸١۷‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الكتاب إلى تسعة أبواب. 
الباب الأول 
الصيد والتذكية 
۸ -_ تمهيد - ۱۸۹۹ - منهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى فصلين : 
الفصل الأول: الصيد ووسائله 
١‏ -- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: تعريف الصيد وبيان مشروعيته 
١‏ --_ الصيد في اللغة - ۱۸۷۲ - الصيد في الاصطلاح الشرعي - ۱۸۷۴ - شرح 
التعریف - ۱۸۷١‏ - مشروعية الصید - ۱۸۷١‏ - متى يكون الصيد محظوراً؟ - ۱۸۷١‏ - المرأة 
كالرجل في إباحة الصيد وفي أحكامه . 
المبحث الثاني : وسائل الصيد 


۷ -- المقصود بوسائل الصيد - ۱۸۷۸ - أولا : الجوارح - ۱۸۷۹ - ما يشترط في الجوارح 
- ۱۸۸۰ - يعتبر في تعلم الجارح E‏ اعتبر ترك اا الأكل من الصيد 
شرطاً في کونه معلاً؟ - Le - IAAY‏ يشترط في البازي المعلّم - YAAY‏ انیا : : القوس والسهم 
AA £ -‏ - ٿا الاصطياد بالمعراض - ۵ --_ رابعاً: الاصطياد بالحجر أو البندق آي بغیر 
المحدد - ۱۸۸١‏ - حجة من أجاز الاصطياد بغير المحدد - ۱۸۸۷ - الاصطياد بالشبكة - 
۸ _ هل يجوز الاصطياد بالبندقية - ۱۸۸۹ - البندقية تصلح أن تكون آلة للصيد على رأ 
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بعض الفقهاء - ۱۸۹۰١‏ - هل يجوز الاصطياد باستعمال السموم ۔ ۱۸۹۱ - استعمال السموم في 
اصطياد السمك - ۱۸۹۲ - متى يكون اصطياد السمك بالسم محظورا؟ 
الفصل الثانى : التذكية 

۴۳ _ تمھید - ٤‏ ۱۸۹ - منهج الببحث : تقسيم الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: التذكية الاختيارية 

٥‏ -_ تعريف التذكية في اللغة - ۱۸۹١‏ - تعريفها في الاصطلاح - ۱۸۹۷ - محل التذكية 
- ۱۸۹۸ - ما تتحقق به التذكية - ۱۸۹۹ - ینحر البعير ويذبح ما سواه ۔ ۱۹۰۰ - استقبال القبلة 
في التذكية والإسراع فیها - ۱۹۰۱ - الذبح من القفا - ۱۹۰۲ - الذبح بقطع الرس - ۱۹۰۳ - 
ذكاة الجنین ذکاة امه - ۱۹۰٤‏ - الرد على قول أبى حنيفة - ٠۹۰١‏ - الة التذكية ۔ ۱۹۰٩‏ - 
المستحب في آلة التذكیة ۔ ۱۹۰۷ - ما یکره عند الذبح - ۱۹۰۸ - الذبح بالة ذهب ۔ ۱۹۰۹ - 
التسمية عند التذكية - ۱١۹٠١‏ - تكرار التسمية بتكرار الذبح - ۱۹١١‏ - التسمية الواحدة عند ذبح 
آک رشن خبوان عا - ۱۹۱۲ - هل یذکی حیوان البحر؟ - ۱۹۱۳ - شروط المذکي ۔ ۱۹۱٤‏ - 
لا تشترط فيه الطهارة ۔ ۱۹۱٩‏ - تجوز تذكية المرآة - ۱۹١١‏ - أقوال الفقهاء فى تذكية المرأة - 
۷ _ تجوز تذكية المرأة الكتابية - ۹١۸‏ - التذكية بالآلات الكهربائية وهل تصح التذكية 
بهذه الآلات؟ - ۱۹۱۹ - جواب السؤال - ۱۹۲١‏ - كيف تلاحظ شروط المذكي في الذبح بهذه 
الآلات الكهربائية - ۱۹۲۱ - شرط التسمية - ۱۹۲۲ - تخدير الحيوان قبل ذبحه. 
المبحث الثاني : التذكية الاضطرارية 

۳ - المقصود بالتذكية الاضطرارية - ۱۹۲٤‏ - حالات التذكية الاضطرارية -۱۹۲۰۰ - 
المطلب الأول : التذكية الاضطرارية في حالة الصيد 

٩‏ - شروط هذه التذكية - ۱۹۲۷ - أولاً : أن يكون الصائد أهاد للتذكية - ۱۹۲۸ - ثانياً: 
ن لا یکون الصائد محرماً - ۱۹۲۹ - ثالاً: : أن لا یکون الصید من صید الحرم - ۹۳۰ - رابعاً: 
التسمية عند استعمال أداة الصيد N‏ حامس أن یرسل الصائد الجارح على الصيد - 
۲ _ سادساً : أن يكون الجارح کلباً أو غیرہ ‏ معلُماً على الاصطیاد ۔ ۱۹۳۴ - سابعاً: : أن 


لا پأکل الكلب من الضنيك :: ۳٤‏ _ اما أن یجرج الكلب ونحوه الصيد - ٥‏ _ تاسعاً“ 
أن يوجه أداة الصید إلى صید - ۱۹۳۹ - عاشراً: أن لا يغيب الصيد عن عين الصائد - ۱۹۳۷ - 
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ما يشترط لحل الصيد الذي غاب عن الصائد - ۱۹۳۸ - الشرط الحادي عشر: أن تكون الة 
الصيد معتبرة - ۱۹۳۹ - اختلاط كلب الصيد بغيره - ۱۹٤١‏ - ذبح الصيد إذا أدركه الصائد حياً. 


المطلب الثانى : التذكية الاضطرارية للحيوان المتردي أو الاد 

١‏ -- كيفية تذكية المتردي - ۱۹٤۲‏ - كيفية تذكية الحیوان الناد ۔ ۱۹٤۴۳‏ - القائلون بجواز 
هذه التذكية الاضطرارية - ٤٤‏ ۹ - حجة القائلين بجواز هذه التذكية للحيوان المتردي والناد. 

الباب الثاني 
الأطعمة والأشربة 

الفصل الأول: الأطعمة 

- قواعد أو أصول الحظر والإباحة بالنسبة للحيوانات‎ - ۱۹٤۷١ - تعريف الأطعمة‎ - ٩ 
- الأصل الثاني : السنة النبوية‎ - ۱۹٤١ - الأصل الأول: نصوص القران الكريم‎ _-“ ۸ 
الأصل الثالث: الرجوع إلى‎ - ۱١١١ - من دلالات السنة النبوية في تحريم الحيوان‎ _- ٠ 
تعريف‎ - ۱۹١۹۳ الأصل الرابع : الاستصحاب ۔‎ - ۱۹١۲ - ما استطابته العرب أو استخبثته‎ 
(ج) المراد ب وما أهل لغير‎ - ٠۹١٤ - الميتة» (ب) الدم‎ (i المحرمات في اية سورة المائدة:‎ 
ما أدركت ذكاته قبل‎ - ۱۹۰٩١ الله به - ۱۹۵۵ - (د) المنخنقة - (ه) وما ذبح على النصب ۔‎ 
حيوان البرّ: ما يحرم منه وما‎ - ۱۹١۷ - الحياة المعتبرة قبل التذكية‎ - ٠۹١١ - موته حل أكله‎ 
- حيوان البحر‎ - ۱۹٩۹٩ ما يحل من حیوان البر ۔‎ - ۱۹٥۸ یحل» ما یحرم من حیوان الب ۔‎ 
ركوب الجلالة‎ - ۱۹١۳ - حكم الجلالة‎ - ۱۹١۲ - الجلالة‎ - ۱۹١١ - حيوان البرً والبحر‎ _ ٠ 
لبن المرأة‎ - ۱۹٩٩ - ما حرم لحمه حرم لبنه‎ - ۱۹٩۰ زوال كراهة ركوب الجلالة ۔‎ - ۱۹٤ ۔‎ 
اللحوم‎ - ۱۹٠۹ - أكل السم والإكثار من الطعام‎ - ۱۹٦۸ - طعام أهل الکتاب‎ - ۱۹٩۷ حلال ۔‎ 


۱ -_ أحکام الأطعمة بالنسبة للمرأة. 


الفصل الثاني : الأشربة وما يلحق بها 
۲ - تمهید ومنهج الببحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
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المبحث الأول: الخمر 

4- تعريف الخمر في اللغة - ۱۹۷١‏ - تعريف الخمر في الاصطلاح الشرعي - 
٠‏ -- قول ابن تيمية في حقيقة الخمر وتعريفه في الاصطلاح الشرعي - ۱۹۷۷ - قول الإمام 
الذهبي في تعريف الخمر - ۱۹۷۸ - كل مسكر فهو خحمر - ۱۹۷۹١‏ - الخمر في الاصطلاح 
الشرعي عند الحنابلة - ۱۹۸٠١‏ - الخمر محرمة - اا الخمر نجسة؟ - ۱۹۸۲ - لعن 
a‏ ۱۹۸۳ - ما أسکر کثیره فقلیله حرام - ۱۹۸٤‏ - المسكرات 


۸ --_- تول تيء ء في تحريم e‏ أو e‏ - ۱۹۸۹ - انیا کک 


e NL 144۲‏ الات (السرائل) ۔ ۱۹۹۳ ال 
وحکمه . 


المبحث الثالث: التبغ 
٤‏ -- تعریفه - ۱۹4١‏ - اختلاف الفقهاء في حكم شرب الدخان أي التبغ - ۱۹۹٩‏ - 
أولاً : القائلون بتحریمه - ۱۹۹۷ - ثانياً: القائلون باباحته - ۱۹۹۸ - ثالاً: القائلون بكراهته - 
۹ --_ قول أبي سهل في شرب الدخان _ ۲۰۰۰ _ خامساً: القائلون بتحريمه إذا ثبت ضرره 
E - e 1 -‏ 
RO 5‏ الرد على حجة القائلين ا رت TT‏ 
الراجح في حكم شرب الدخان - ۲٠٠۷‏ _ للرجل أن يمنع زوجته من شرب الدخان ويلزمها 
طاعته - ۲۰٠۸‏ - التدخين يعجل في سن اليأس للمرأة. 
الفصل الثالث: ما يباح من محظورات الأطعمة والأشربة لضرورة الجوع والعطش والإكراه 
۹ - تعريف الضرورة في اللخة والاصطلاح - ۲٠٠١‏ حكم الضرورة - ۲١٠١‏ - تكييف 
إباحة المحظور للضرورة - ۲۰۱۲ - أسباب حالات الضرورة - ۲٠٠۴۳‏ - موضوع هذا الفصل من 
حالات الضرورة - ۲١٠١‏ - الاضطرار إلى تناول محظورات الأطعمة - ۲٠٠٠‏ - أكل المضطر 
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لحم إنسان ميت - ۲۰٠١‏ - الأكل من الميتة لا من طعام الخير - ۲٠٠۷‏ - الضرورات تقدر بقدرها 
- ۲۰۱۸ - شرب الخمر لضرورة عطش - ۲١۱۹‏ - التزود من المحظورات - ۲٠۲١‏ - ضرورة 
الإکراه - ۲٠۲۱‏ - هل يجب على المضطر تناول المحظور؟ - ۲٠۲۲‏ - تعليل وجوب الأخذ 
بالرخصة في حق المضطر ۔ ۲۰۲۳ - لماذا يحرم على المسلم قتل نفسه؟ - ۲٠۲۲‏ - المرأة 
كالرجل في حالة الضرورة وحكمها - ۲٠٠٠‏ - اضطرار المرأة إلى الأكل والشرب لا يبيح لها 
الزنى . 
الفصل الرابع : انية الأكل والشرب وما يتعلق بهما 

ا ر ف نالرت د 5۸ اة غي الین 
- السنة تأمر بخسل انية أهل الكتاب - ۲١۲۹‏ - السنة تامر بخسل آنية آهل الکتاب - ۲٠۳۰‏ - 
الراجح في استعمال آنية أهل الكتاب - ۲٠۳١١‏ - الأكل في الكنيسة - ۳۱٠۲م‏ - الأكل على 
المائدة ۔ ۲٠۳۲‏ - كيفية الأكل من انية الطعام - ۲٠۴۴۳‏ - كراهة الأكل من أعلى الصحفة - 
٤‏ - یکره ذم الطعام - ۲٠٠۵‏ - يكره الأكل أكثر من الحاجة - ۲٠۳٠٠‏ - المؤمن قليل الأكل 
۲٠۴۷‏ - تعليل قلة أكل المؤمن والمؤمنة - ۲٠۳۸‏ - عند الحنفية : الأكل أكثر من الشبع حرام 
إلا للحاجة - ۲۰۳۹ - النفخ في الطعامء والأکل متکئا ۔ ۲۰٤۲۰‏ - الأكل قائما - ۲٠٤١‏ - قطع 
اللحم بالسکین ۔ ۲۰٤۲‏ - أكل المجتمعین - ۲۰٤۳‏ - غسل اليدين قبل الأکل وبعده ۔ ۲٠٤٤‏ - 
التسمية عند الأكل - ۲٠٤٠٥‏ - حمد الله بعد الفراغ من الأكل - ۲٠٤٠١‏ - ما يكره في الشرب - 
۷ - يكره التنفس والنفخ في الإناء - ۲٠٤۸‏ - يكره الشرب قائماً إلا لحاجة أو لعذر - 
۹ - حكم ما أحدثه الناس فيما يتعلق بالأكل والشرب - ۲٠٠١‏ - المرأة كالرجل في أحكام 
الأكل والشرب وما يتعلق بهما. 

الباب الثالكث 
التداوي والعلاج 
١‏ “- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الباب إلى أربعة فصول : 


الفصل الأول: مشروعية الحمية والتداوي 

۲ - الحمية من الأمراض مشروعة - ٠٠٠۴‏ - أحاديث في الحمية - ۲٠٠٤‏ - تصريح 
الفقهاء بمشروعية الحمية - ٠٠٠٠‏ - أنواع الحمية المشروعة: أولاً: الامتناع من تناول بعض 
المباحات - “1*0 - النرع الثاني من الحمية: الحجر الصحي - ۲۰۵۷ عزل الجذماء عن 
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الأصحاء - ۲٠١۸‏ - فتوى ابن تيمية في منع مخالطة المريض للصحیح ۔ ٠٠٠۹‏ - النوع الثالث 
من الحمية - عزل المدينة - ۲٠٠١‏ - (لا عدوى ولا طيرة) وهل تعارض مشروعية الحمية؟ - 
۱ - معنی : لا عدوی ۔ ۲۰۹٦۲‏ ۔ المعنی الأول ۔ ۲۰۹۴۳ - المعنى الثانى - ۲٠٠٤‏ - مشروعية 
التداوي - ۲٠٠٠‏ - الدليل الأول على مشروعية التداوي - ۲٠٠١‏ - ثانياً: دلالة السنة على إباحة 
التداوي - ۲٠٠۷‏ - هل التداوي واجب على المريض - ۲٠٦۹۸‏ - القول الراجح في مسألة وجوب 
التداوي - ۲٠۹۹‏ - المرأة تسمن نفسها بالأدوية والأطعمة» هل يجوز لها ذلك؟ - ۲۰۷۰ - يكره 
للرجل تسمين نفسه - ۲٠۷١‏ - التداوي لتقليل الوزن للمرأة - ۲٠۷۲‏ - الرجل يقلل وزنه بتناول 
الأدوية - ۲٠۷۴‏ _ التداوي لإإضعاف شهوة الجماع عند الرجل - ۲٠۷٤‏ - ما يستدل به من السنة 
النبوية لإضعاف شُهوة الجماع - ۲٠۷١‏ _ التداوي لتقوية شهوة الجماع للرجل - ۲۰۷۹ - 
التداوي لإضعاف شهوة الجماع للمرأة - ۲٠۷۷‏ - التداوي لتقوية شهوة الجماع للمرأة. 


الفصل الثاني : الأدوية 
۸-“- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: الأدوية المادية 


۹ -_ المقصرد بالأدوية المادية - ۲٠۸٠١‏ - ما ورد في السنة النبوية من هذه الأدوية - 
١‏ - الأدوية المادية المباحة - ۲٠۸۲‏ - التداوي بالمحرمات : اختلاف الفقهاء في إباحة ذلك 
۲٠۸۳ -‏ - القول الأول: المنع من التداوي بالمحرمات - ۲۰۸٤‏ - حجة هذا القول - ۲۰۸ _ 
القول الثاني : جواز التداوي بالمحرمات - ۲٠۸١‏ - القول الثالث: التفصيل: أولا: مذهب 
الشافغية - ۲۰۸۷ ثانا ومذهب الحهية - ٠۸‏ القول المتخار ٠۸4‏ استخمال الذأحب 
والحرير للعلاج - ۲٠۹١‏ - استعمال الأشياء المحرمة لتعجيل الشفاء. 


المبحث الثانى : الرقى 

۱ “- تعریفھا ۔ ۲۰۹۲ ۔ دلیل مشروعیتھا ۔ ۲۰۹۳ ۔ لا باس بالرقی ما لم تکن شرکا ۔ 
٤‏ “-_ شروط جواز التداوي بالرقية - ۲۰۹٠‏ - الرقية دعاء والتجاء إلى الله تعالی ۔ ۲۰۹٩‏ - 
بعض الرقى المأثورة - ۲۰۹۷ - المرأة ترقي الرجل - ۲۰۹۸ - الصحابية الشفاء ورقية النملة . 
الفصل الثالث: الإجهاض للعلاج 

۹ - تعريف الإجهاض - ۲٠٠١‏ - الأصل في الإجهاض الحظر - ۲٠١١‏ - هل يباح 
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الإجهاض في فترة من فترات الحمل _ ۲٠۰۲‏ - أولاً: عند الحنفية ۔ ۲٠٠۴۳‏ _ خلاصة مذهب 
الحنفية - E AOC AS ٠٤‏ _ ال : مذهب الشافعية - ٦‏ ۰ - رابعاً: 
مذهب الحنابلة - ۲٠١۷‏ - خامساً: مذهب الظاهرية - ۲٠٠۸‏ - القول الراجح في إجهاض المرأة 
للعلاج أنه يجوز قبل نفخ الروح ۲٠۹‏ - أما بعد نفخ الروح فأقوال للفقهاء» منها قول الحنفية 
٠١٠١ -‏ - من أقوال الحنفية أيضاً - ۲٠١١‏ - من أقوال الشافعية - ۲٠٠١‏ - من أقوال الحنفية : 
يجوز الإسقاط لفساد الزمان وما يستفاد من هذا القول - ۲٠٠۳‏ - قول الإمام الخرقي الحنبلي 
وما یستفاد منه - ۲۱۱٤١‏ - فتوى لشيخ الجامع الأزهر - ۲٠٠١‏ - الراجح جواز إسقاط الجنين بعد 
نفخ الروح فيه للضرورة إذا تعين هذا الإسقاط السبيل الوحيد لإنقاذ حياة الأم . 
الفصل الرابع : التداوي والعلاج في الوقت الحاضر 

ID 
عنه - ۲۱۱۹ - ثانيا: إذا وجد البديلء ار ن الحاجة إلى حد الضرورة» وقد استهلك‎ 
أقوال الفقهاء في المحرمات أو النجاسات إذا استهلكت في‎ - ۲٠٠١ - المحرم في الدواء المباح‎ 
المباحات: قول الكاساني - ۲۱۲۱ - قول ا ابن تيمية - ۲۱۲۳ - قول‎ 
- يستفاد من أقوال الفقهاء إباحة الدواء إذا استهلك فيه المحظور كالخمر‎ - ۲٠۲٤ - النووي‎ 
التداوي بنقل الدم - ۲۱۲۷ - بيع‎ - ۲٠۲١ - إذا لم يستهلك المحرم في الدواء المباح‎ -“ 
إذا لم يوجد المتبرع بالدم هل يجوز‎ - ۲٠۲۹ - وشراء الدم للتداوي به - ۲۱۲۸ - التبرع بالدم‎ 
استعمال المخدر لإجراء‎ - ۲٠۳١ - حفظ الدم المشترى في مصرف الدم‎ - ۲٠۳۰ - شراؤه؟‎ 
الرخحصة‎ - ۲٠۴۳ - قطع العضو المؤذي من جسم المريض‎ - ۲٠۳١۲ - العمليات الجراحية‎ 
استعمال أعضاء الميت في معالجة‎ - ۲۱۳٤ - للطبيب في إجراء العمليات دون إذن المریض‎ 
هل في استعمال أعضاء الميت‎ - ۲٠۳١ - الشريعة تراعي حرمة الميت واحترامه‎ - ۲٠١١ - الحي‎ 
وجه الدلالة بأقوال الفقهاء على جواز‎ - ۲٠۳۷ - للحي إهانة للميت؟ -ذكر أقوال الفقهاء‎ 
- ۲۱۳۹ - استعمال أعضاء المیت للحي ۔ ۲۱۳۸ - يجوز للمضطر أن اکل إنساناً میا‎ 
اعتراض‎ - ۲٠٤۱ - اعتراض ودفعه‎ - ۲۱٤۲۰ - الخلاصة : يجوز استعمال أعضاء المت للحي‎ 
الانتفاع بأعضاء‎ - ۲٠٤۳ - أخذ إذن الميت قبل موته في استعمال أعضائه‎ - ۲۱٤۲ - آخر ودفعه‎ 
الحالة الثانية في هذا‎ - ۲٠٤٠ - الحالة الأولى في هذا الانتفاع‎ - ۲٠٤٤ - الحي للمريض الحي‎ 
قطع شيء من جسم الإنسان‎ - ۲٠٤۷ - يجوز الانتفاع في الحالة الثانية‎ - ٤١ - الانتفاع‎ 
قول الشيرازي في قطع الإنسان قطعة من جسمه ليأكلها للضرورة» وما‎ - ۲٠٤۸ - لمعالجة نفسه‎ 
يستفاد من هذا القول.‎ 
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الباب الرابع 
النظر واللمس والكلام 
بين النساء والرجال 


۹“ - تمهيد - ۲٠٠١‏ - منهج البحث: تقسيم الباب إلى خمسة فصول : 


الفصل الأول : النظر واللمس بين الرجل والمرأة 
١‏ - تمهيد في العورة - ۲٠٠۲‏ _ تعريف العورة - ۲٠٠۴‏ - حدود العورة - ۲٠١٤‏ - عورة 


الصلاة وعورة الرؤية - ۲٠٠١‏ - رؤية ما ليس بعورة - ٠٠٠١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل 


المبحث الأول: النظر واللمس بين الرجل وزوجته 
۷ - ما يحل للرجل من زوجته نظراً ولمساً - ۲٠١۸‏ - تبدي المرأة لزوجها ما بدعوه إليها 
۲٠١۹ -‏ - ما يحل للزوجة من زوجها - ۲٠٠١‏ - النظر إلى الفرج . 


المبحث الثاني : النظر واللمس بين الرجل وذوات محارمه 

١‏ - المقصود بذوات المحارم - ۲٠۹۲‏ - ما بحل للرجل من ذوات محارمه : أولاً : عند 
الحنابلة - ۲۱۹۲ - ثانيا: مذهب الشافعية - ۲۱٦٤‏ - ثالثا: مذهب المالكية - ۲٠٠٠‏ _ مذهب 
الحنفية - ۲٠٠١‏ - أدلة الحنفية - ۲٦۷‏ - القول الراجح - ۲٦۸‏ - مدى الحظر والإباحة في 
اللمس: أولاً: عند الحنابلة - ۲٠٠۹١‏ - ثانياً : عند المالكية - ۲٠۷١‏ - ثالثاً: عند الحنفية - 
١‏ ¬ح“_- تقبيل النبي با ابنته فاطمة رضي الله عنها - ۲۱۷۲ - تقبيل أبي بكر ابنته - ۲۱۷۲ - 
ما يشرط لجنواز الننظر والس .اول مدهب المالكة ٣١۷٤‏ ثانياًء مذهب الخفية - 
“٠‏ ثالفاً: مذهب الشافعية - ۲۱۷١‏ - رابعاً: مذهب الحنابلة - ۲۱۷۷ - ما يحظر على 
الرجل من ذوات محارمه - ۲۱۷۸ - أولاً: عند المالكية - ۲٠۷۹‏ - ثانياً: عند الشافعية - ۲٠۸٠‏ - 
ثالثاً: عند الحنابلة - ۲۱۸١‏ - رابعاً: عند الحنفية - ۲۱۸۲ - مس الأعضاء من وراء الثياب - 
۳ - المرأة من محارم الرجل مثله فيما ذكرنا - ۲٠۸١‏ - قول الشافعية - ۲۱۸١‏ - قول المالكية 
۲۱۸٩ -‏ - قول الحنابلة - ۲۱۸۷ - من هم محارم المرأة؟ - ۲۱۸۸ - أولاً : المحارم من النلسب 
- ۲۱۸۹ - المحارم بسبب الرضاع - ۲۱۹۰ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ۔ ۲٠۹۱‏ - 
محارم المرأة من الرضاع مثل محارمها من النسب - ۲۱۹۲ - قول المالكية - ۲۱۹۳ - قول 
الشافعية - ۲٠۹٤‏ - قول الحنفية - ۲٠۹١‏ - قول الحنابلة - ۲۱۹١‏ - المحارم بسبب المصاهرة 
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۔ ۲۱۹۷ - محارم المرأة بالمصاهرة مثل محارمها بالنسب أو بالرضاع - ۲۱۹۸ - من أقوال الحنفية 
۔ ۲۱۹۹ - من أقوال المالكية _ ۲٠٠١‏ - من أقوال الشافعية - ۲۲٠٠‏ - من أقوال الحنابلة . 


المبحث الثالث: النظر واللمس بين المرأة وبين الملحقين بمحارمها 
۲ -- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب . 


المطلب الأول: ما ملكت أيمانهن 


۴۳ --_ تمهید ۔ ٤‏ ۲۲۰ المقصود ب بأو ما ملكت أیمانهن# - ۲۲۰۵ - أقوال المفسرين 
في معنی قوله تعالی : او ما ملکت أیمانهن) آولاً: : من مختصر تفسير الطبري - ۲۲۰۹ -ثانياً: 
من تفسير الزمخشري ۲۲۰۷ - ثالثاً: من تفسیر تفسير الرازي - ۲۲۰۸ - رابعاً: من تفسير ابن کثير 
امسا هن تفر تفسير القرطبي ۔ ۲۲۱۰ - سادساً: : من تفسير النسفي - ۲۲۱۱ اعا 
من تفسير الجصاص - ۲ امنا : من تفسير الآلوسي - ۲۲۱۳ ا : من تفسير فتح البيان 
۲۲۱۲ - عاشراً: من أحكام القرآن لابن العربي - ۲۲٠١‏ - أحد عشر: من تفسير في ظلال 
القران - ۲۲٠۹‏ - أقوال الفقهاء في قوله تعالی : أو ما ملكت أيمانهن» أولاً: قول الحنابلة - 
۷ ¬ انيا : : قول الشافعية - ۲۲۱۸ - ثالثاً: قول الحنفية - ۲۲٠۹‏ - رابعاً: قول المالكية - 
“٠١‏ _ خامساً: قول الزيدية - ۲۲۲١‏ - خلاصة أقوال المفسرين والفقهاء في معنى أو ما 
ملکت آيمانهن# ۲ -_ أدلة القولین - ۲۲۲۳ - أدلة القول الأول: الدلیل الأول - ۲۲۲۲ - 
الدليل الثاني ۔ ۲۲۲۰ - الدلیل الثالٹ ۔ ۲۲۲۹ - الدليل الرابع - ۲۲۲۷ - أدلة القول الثاني - 
الدليل الأول ۔ ۲۲۲۸ - الدليل الثاني ۔ ۲۲۲۹ - الدليل الثالث - ۲۲۳۰ - الدليل الرابع - 
۱ - الدلیل الخامس ۔ ۲۲۳۴۲ - القول الراجح - ۲۲۳۴ - خلاصة الترجيح . 
المطلب الثاني : التابعون غير أولي الإربة من الرجال 

- ۲۲۳۹ - قول الآلوسي فیهم‎ - ۲۲۳١ - من هم إغير أولي الإربة من الرجال‎ -_- ٤ 
حكم غير أولي الإربة - ۲۲۴۷ - تغير صفة إغير أولي الإربة من الرجال) - ۲۲۴۸ - تغير‎ 
صفتهم تجعلهم في الحكم كالأجانب فيما تبديه المرأة لهم من زينتها.‎ 
المطلب الثالكث: الطفل‎ 

۹ -_تعريف الطفل ۲۲٠١‏ - المقصود بالطفل في موضوعنا - ۲۲٠١١‏ أقوال المفسرين 


في معنى الآية: أو الطفل الذين لم یظهروا على عورات النساء : اواً: قول ابن کٹیر - 
۲ _ ثانياً: قول الجصاص ۔- ۲۲٤۳‏ - ثالثاً: قول الرازي - ۲۲٤٤‏ اقول الالوسى 2 
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°{ المقصود بالعورات NTE‏ إبداء الرينة للطفل ونظره إلى النساء: قول الحنابلة ج 
۷ --_ قول الشافعية - ۲۲٤۸‏ - قول الحنفية . 


المبحث الرابع : النظر واللمس بين المرأة والأجنبي 
۹ -“_- تمهيد - ۲۲٠١‏ _ منهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب. 


المطلب الأول: نظر الرجل إلى الأجنبية 


“١‏ - تعريف المرأة الأجنبية من الرجل - ۲۲٠۲‏ - ما يحل للمرأة وما يحظر عليها إبدائه 
من بدنها للأجنبي ۔ ۲٠٠۳‏ - القول الأول: قول الجمهور - ۲٠٠٤‏ - القول الثاني : قول غير 
الجمهور - ۲۲٠١‏ - موضع الخلاف بين الجمهور وغيرهم - ۲٠٠٠١‏ - أدلة القولين : أولاً : قوله 
تعالی : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. . . ) - ۲۲٠۷‏ - أقوال المفسرين في معنى هذه 
الآية : قول الزمخشري -۲۲۰۹۸۰ - قول ابن کثیر - ۲۲۹ - قول الرازي - ۲۲٠۰‏ - قول ابن 
العربي المالكي - ۲۲٦١‏ - قول القرطبي - ۲۲۹۲ - قول الطبري - ۲۲٠۳‏ - قول الآلوسي - 
٤‏ _ قول الجصاص - ۲۲٠١‏ _ ما اختاره الجصاص في تفسير الاية - ۲۲٠١‏ - قول سيد 
قطب - ۲۲۹۷ - قول ابن تيمية - ۲۲۹۸ - القول الراجح في تفسير هذه الآية - ۲۲٠۹‏ - الخلاصة 
في دلالة الآية - ۲۲۷١‏ - ثانياً: الأدلة للقولين من السنة النبوية وأقوال العلماء (أ) حديث أبي 
داود - ۲۲۷۱ - (ب) حدیث مسلم - ۲۲۷۲ - (ج) حدیث البخاري - ۲۲۷۴۳ - (د) حدیث ابن 
حزم - ۲۲۷۲ - (ه) حديث البخاري ومسلم عن عائشة ۔ ۲۲۷۵ حديث جرير وقول العلماء 
فيه - ۲۲۷٦‏ - يجوز ستر الوجه واليدين - ۲۲۷۷ - القول الراجح في كشف الوجه واليدين - 
۸ - إباحة كشف الوجه واليدين للمرأة مقيد بقیدین - ۲۲۷۹ - هل يحظر على المرأة كشف 
الوجه في بعض الأحیان؟ - ۲۲۸۰ - أولاً: منع کشف الوجه دفعاً للفتنة - ۲۲۸۱ - ثانيأً: منع 
كشف الوجه لفساد المجتمع - ۲۲۸۲ - هل قدم المرأة من العورة؟ أ مذهب الحنفية - ۲۲۸۳ - 
ب ۔ مذھب المالکیة ۔ ۲۲۸٤‏ ۔ ج _ مذهب الشافعية ۔ ۲۲۸١‏ د مذهب الحنابلة - ۲۲۸۹ - 
القول الراجح - ۲۲۸۷ - نظر الرجل إلى الأجنبية - ۲۲۸۸ - أولا: مذهب المالكية - ۲۲۸۹ - 
ثانيا: مذهب الشافعية - ۲۲۹١‏ _ ثالشا: مذهب الزيدية والجعفرية -۔ ۲۲۹۱ - رابعا: مذهب 
الحنفية - ۲۲۹۲ - قول الكاساني - ۲۲۹۳ - وجاء في الدر المختار - ۲۲۹۲ خامساً: مذهب 
الحنابلة - ۲۲۹۰ - رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - ۲۲۹١‏ - مناقشة الأدلة : أولاً : ما احتج به ابن 
قدامة الحنبلي (أ) ما احتج به من کتاب الله - ۲۲۹۷ - (ب) ما احتج به من السنة النبوية - (ج) 
ما احتج به من إباحة النظر إلى المخطوبة - ۲۲۹۸ - ثانيا: مناقشة الشافعية - ۲۲۹۹ - ثالثا : 
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ما يرد على قول ابن تيمية - ۲٠٠٠١‏ - القول الراجح في مسألة النظر إلى الأجنبية - ۲۳٠١‏ - نظر 
الرجل إلى بدن الأجنبية وعليها ثیاب - ۲۳٠۲‏ - متى يحل للرجل النظر إلى بدن الأجنبية؟ - 
۴۳ -_ أولاً : نظر الشاهد والقاضى إلى الأجنبية - ۲۳٠ ٤‏ - هل يجوز تحمل الشهادة على المرأة 
مع خوف الفتنة - ۲۴١٠‏ - ثانا : النظر إلى وجه المرأة وكفها لحاجة المعاملات - ۲۳١١‏ - النظر 
لضرورة المعالجة من الأمراض - ۲۳۰۷ _ مذهب الحنابلة - ۲۳۰۸ _ مذهب الحنفية ۔ ۲۳۰۹ - 
مذهب الشافعية - ۲۳٠١‏ - مذهب الزيدية - ۲۳۱۱ - مذهب الجعفرية - ۲۳٠۲‏ - رابعاً: النظر 
لغرض النکاح ۔ ۲۳۱۳ - ما يستفاد من أحاديث النظر لغرض النکاح - ۲۳٠٤‏ - نظر الرجل إلى 
من يريد نكاحها - ۲٠١‏ - أقوال الفقهاء في النظر لغرض النكاح - ۲۳٠١‏ - قول المالكية - 
۷ _ قول النووي - ۲۳۹۸ - حجة من قال النظر إلى المخطوبة مباح - ۲۳۱۹ - شروط جواز 
النظر لغرض النكاح : الشرط الأول - ۲۳۲١‏ _ الشرط الثاني - ۲۳۲١‏ الشافعية والحنفية لم 
يشترطوا الشرط الثاني - ۲۳۲۲ - الراجح في شرط عدم الشهوة - ۲۳۲۴۳ _ الشرط الثالث: أن 
ينظر إلى القدر المباح النظر إليه - ۲۳۲١‏ -القول الأول: ينظر إلى وجهها وكفیها فقط - ۲۳٠۲٣‏ - 
القول الثاني : ينظر إلى ما يظهر منها غالاً - ۲۳۲١‏ - القول الثالث: ينظر إلى مواضع اللحم 
منھا ۔ ۲۳۲۷ - القول الرابع : ينظر إلى جميع بدنها إلا الفرج والدبر - ۲۳۲۸ - القول الراجح 
فیما یباح للخاطب النظر إلى المخطوبة ۔- ۲۳۲۹ - الشرط الرابع عند المالكية - ۲٠۳١‏ - قول 
الشافعية في هذا الشرط - ۲۳۳١‏ - قول الحنابلة مثل قول الشافعية - ۲۳۳۲ _ قول الظاهرية مثل 
قول الحنابلة والشافعية ۔ ٣۴‏ ۔ القول الراجح ۔ ۲۳۳٤‏ - وقت النظر ۔ ۲٣٣١‏ كزين النظر 

/ - ۲۳۳۹ - خامساً: : نظر الأجنبي إلى العجوز: آلا مخت الشافعية - ۲۳۳۷ - ثانياً: مذهب 
الحنفية - ۴ - الفا مذهب المالكية -۔ ۲۳۳۹ - رابعاً: مذهب الحنابلة - ۲٠٤١‏ - نظر 
الأجنبي إلى الصغيرة: قول الحنفية - ۲۳٤١‏ - قول الشافعية - ۲۳٤۲‏ - قول الحنابلة - ۲۳٤۳‏ - 
نظر الرجل إلى صورة المرأة الأجنبية - ۲۳٤٤‏ - أولاً: قول الحنفية - ۲٠٤٠‏ - ثانياً: مذهب 
الجعفرية - ۲۳٤١‏ - ثالثاً: مذهب الزيدية . 


المطلب الثاني : نظر المرأة إلى الأجنبي 

۷ - الأمر بغض البصر - ۲۳٤۸‏ - مذهب الحنفية فى نظر المرأة إلى الأجنبي ۔ ۲۳٤۹‏ - 
الأفضل عند الحنفية - ۲٠٠١‏ - مذهب المالكية - ٠١۱‏ - مذهب الشافعية - ۲۳٠۲‏ - مذهب 
الحنابلة - ۲١٠۴۳‏ _ مذهب الجعفرية - ۲٠٠٤‏ - القول الراجح في نظر المرأة إلى الرجل - 
٠‏ س_ أدلة الرجحان - ۲٠٠١‏ _ ما يحل للمرأة نظره من بدن الأجنبي وهي تداویه - ۲۳١۷‏ - 
نظر المرأة إلى خطيبها. 
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المطلب الثالث: اللمس بين المرأة والأجنبي 

۸ -“- تمهید - ۲۳٠۹‏ - مذهب الحنفية - ۲٠٠٠١‏ - لا يجوز للمرأة لمس ما يباح لها نظره 
من بدن الأجنبي - ۲۳١١‏ - لا بأس بالمصافحة بين العجوز والشیخ الکبیر - ۲۳۹۲ - لا بأس 
بالمصافحة بين العجوز والشاب - ۲۴٠۳‏ - وكذلك لا بأس بالمصافحة بين الشيخ الكبير والشابة 
مع أمن الفتنة - ۲۳۹٤١‏ - لا بأس بمس بدن الصغيرة التي لا يشتهى مثلها - ۲۳٠٠‏ - مذهب 
المالكية - ۲۳٠٠١‏ - مذهب الحنابلة - ۲۳۹۷ _ مذهب الشافعية - ۲۳٠۸‏ - مذهب الجعفرية - 
۹“ ما جاء فى السنة النبوية بشأن مصافحة النساء - ۲۴۷١‏ - أولاً: حديث البخاري - 
۱ “انیا : حدیث الترمذي - ۲۴۷۲ - ثالث : حديث النسائي - ۲۳۷۳ - القول الراجح في 
اللمس والمصافحة - ۲۳۷٤‏ - اللمس بين المرأة والرجل الأجنبي للمعالجة والتداوي - ۲۳۷١‏ - 
حديث الإمام البخاري - ۲۳۷۹ - حديث الإمام مسلم - ۲۳۷۷ - أقوال الفقهاء في اللْمس بين 
المرأة والأجنبي للمعالجة والتداوي - ۲۳۷۸ - الخلاصة جواز اللمس للمعالجة والتداوي - 
۹Q‏ - اللمس بين الرجل والصغيرة . 


الفصل الثاني : النظر واللمس بين الرجل والرجل 

۰ -“- تمهید - ۲۳۸۱ - ولا : مذهب الشافعية - ۲۳۸۲ _ لمس العورة - ۲۳۸۲ - لمس 
ما ليس بعورة - ۲۳۸١‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - ۲۳۸١‏ - ثالث : مذهب الحنفية ما يباح النظر 
إليه - ۲۳۸١‏ - ما يباح النظر إليه يباح لمسه - ۲۳۸۷ - قولهم في القبلة والمعانقة - ۲۳۸۸ - 
رابعا: مذهب المالكية - ۲۳۸۹ - لمس العورة عند المالكية لا يجوز وغیرها يجوز - ۲۳۹۰ - 
الراجح من الأقوال في تحديد عورة الرجل والنظر إليها - ۲۴١١‏ - تحريم ملاقاة بشرتي رجلين 
أو لمس عورتهما - ۲۳۹۲ - المصافحة بين الرجلين - ۲۳۹۳ - الأحاديث في المصافحة - 
٤4‏ -أقوال العلماء في المصافحة - ۲۳۹١‏ - الخلاصة في المصافحة والراجح فیها - ۲۳۹٩‏ - 
المعانقة بین الرجلین - ۲۳۹۷ - يجوز تقبیل ما بین العینین - ۲۳۹۸ - هل يجوز تقبيل اليد؟ : 
أحاديث واثار في المسألة - ۲۳۹۹ - أقوال الفقهاء في تقبيل اليد - ۲٠٠١‏ - النظر واللمس 
للضرورة: أقوال الفقهاء في ذلك - ۲٠١١‏ - مداواة الرجل للرجل تبيح له نظر ولمس عورته - 
۲ -_النظر إلى الأمرد: قول ابن قدامة - ۲٤٠۳‏ - قول الشافعية - ۲٤٠١ ٤‏ - من أقوال الشافعية 
أيا ‏ قول الحفية د 6١‏ لمن الامو والخلق و ٣‏ رائ ابن بحت 
العسقلاني . 
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الفصل الثالث: النظر واللمس بين المرأة والمرأة 
۸“ أأولاً: مذهب الحنفية - ۲٤٠۹‏ - نظر الكافرة إلى المسلمة في أقوال الحنفية - 
كاف اجى بالهة الما يسل لها من الط إلى يدق امل ٤١١٠‏ 4 انيا 
مذهب المالكية - ۲ - عورة الحرة المسلمة مع الكافرة ما عدا الوجه والکفین - ۲٤١۳‏ - 
ثالثا: مذهب الشافعية - ۲٤١٤‏ - الأصح عندهم تحتجب المسلمة عن الكافرة - ۲٤۲٠١‏ - رابعا: 
مذهب الحنابلة : الكافرة كالمسلمة فيما يحل ويحرم من نظر إحداهما للأخرى - ۲٤٠١‏ - القول 
الراجح في نظر الكافرة إلى المسلمة - ۲٤١۷‏ - بيان معنى قوله تعالى : أو نسائهن) في الآية 
الكريمة : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن . . . أو نسائهن) - ۲٤٠۸‏ - خلاصة أقوال المفسرين 
في معنى قوله تعالى : أو نسائهن) - ۲٤۱۹‏ - القول الراجح في معنى أو نسائهن) - 
٠‏ س الراجح أن الكافرة كالمسلمة في النظر إلى المسلمة - ۲٤۲۱‏ - الدلیل الأول - ۲٤۲۲‏ - 
الدليل الثاني - ۲٤۲۳‏ - الدليل الثالث - ۲٤۲٤‏ - الدليل الرابع - ۲٤٠٠١‏ - ما يحل للمرأة من 
النظر إلى بدن المرأة - ۲١۲٠‏ - لا يحل للمرأة النظر إلى عورة المرأة - ۲٤۲۷‏ - الشرط في حل 
نظر المرأة إلى ما عدا عورة المرأة - ۲٤۲۸‏ - لمس المرأة عورة المرأة - ۲٤۲۹‏ - لا يجوز 
اضطجاع امرأتين في ثوب واحد - ۲٤١١‏ - لمس المرأة ما عدا العورة من المرأة الأخرى - 
١‏ -_ المصافحة بين النساء - ۲٤۳١۲‏ - النظر والمس في حالة الضرورة. 
الفصل الرابع : كشف البدن في الخلوة والانفراد 
۳ - تمهيد - ۲٤٠١٤‏ - الأصل أن التعري محظور - ۲٤٠٠١١‏ - النهي عن تعري الإنسان 
في خلوته بدلالة الحديث النبوي - ۲٤١١‏ - قول الشوكاني وقول العسقلاني في دلالة هذا 
الحديث النبوي - ۲٤۳۷‏ - التعري محظور عند الخسل بدون ستر - ۲٤۳۸‏ - وجوب التستر في 
الخسل عن أعين الناس - ۲٤۳۹‏ - جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة - ۲٠٠١‏ - التستر للمغتسل 
في الخلوة أفضل من التعري - ۲٤٤١‏ - المرأة كالرجل في النهي عن التعري . 
الفصل الخامس : 
۲ -- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحئين : 
المبحث الأول: الكلام بين المرأة والرجل 
۳ “س المرأة تكلم الأجنيي عند الحاجة - ۲٤٤٤‏ - أحاديث في كلام المرأة الأجنبية 
وسماعه - ۲٤٤١‏ _ صوت المرأة ليس بعورة - ۲٤٤١‏ - قول الجعفرية أنه عورة - ۲٤٤۷‏ - الرد 
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على من قال: صوت المرأة عورة - ۲٤٤۸‏ - رفع صوت المرأة - ۲٤٤٩‏ - يحظر سماع صوت 
المرأة بتلذذ - ۲٠٠١‏ _ استثناء الزوج من هذا الحظر بالنسبة لصوت زوجته - ۲٤٠٠١‏ - تأويل قول 
من قال: صوت المرأة عورة - ۲٤٠٠۲١‏ - القول الفصل في صوت المرأة يستفاد من الآية : فلا 
تخضعن بالقول. . الخ) - ۲٠٠۴‏ - أقوال المفسرين في الآية : أولاً: تفسیر ابن کثیر - ۲٤٠٤‏ - 
ثانياً: تفسير ابن العربي المالكي - ۲٠٠١‏ - ثالثا: تفسير الزمخشري - ٠٠٠١‏ - رابعاً: تفسير 
القرطبی - ۲٤٠۷‏ - خحامساً: تفسیر الآلوسي - ۲٤٥۸‏ - تفسير سيد قطب - ۲٤٥۹‏ - خحلاصة القول 
في کلام المرأة وصوتها - _- اعتراضص ودفعه . 
المبحث الثاني : السلام بين المرأة والرجل 

۱ -_- تمهید ومنهج البحث : تقسیم المبحث ال مطلبين : 
المطلب الأول: مشروعية السلام وبعض أحكامه العامة 

۲ _ مشروعية السلام ۲٤۹۳‏ - الحث على إفشاء السلام - ۲٤٦4‏ - صيغة السلام 
ومعناه - ۲٤٠٦٠٥‏ . الاستعاضة عن صيغة السلام الإسلامية بغیرها - ۲٤٦٦‏ - هل يجوز السلام 
بالإشارة؟ - ۲٤۹۷‏ - حديث في التسليم بالإشارة - ۲٤٠۸‏ - من یبدا بالسلام؟ - ۲٤۹۹4‏ - السلام 
على الصبیان - ۲٤۷۰‏ - من لا يُسلُم عليهم - ۲٤١۷١‏ - السلام على المصلي ومن يقرا القرآن 


۲٤۷۲ -‏ - السلام بين المسلم وغير المسلم - ۲٤۷۳‏ - السلام على جمع فيه مسلم وغير مسلم 
۲٤۷٤ -‏ - السلام إذا قام من المجلس ۔ ۲٤۷١‏ - إرسال السلام وتبليغه - ۲٤۷١‏ - السلام عند 


الاستئذان لدخول بيوت الغير. 
المطلب الثاني : السلام بين المرأة والرجل 
۷ س الأحاديث النبوية في الموضوع - ۲٤۷۸‏ - دلالة هذه الأحاديث - ۲٤۷۹‏ - أقوال 
العلماء في السلام بين النساء والرجال: القول الأول: الجوار بشرط - ۲٤۸١‏ - القول الثاني : 
التسليم على العجائز دون الشابات - ۲٤۸١‏ - القول الثالث: المنع مطلقا - ۲٤۸۲‏ - القول 
الرابع : التفصيل - ۲٤۸۳‏ - القول الراجح . 
الباب الخامس 
اللباس والزينة 
٤‏ “- تمهيد ومنهج البحث : تقسیم الباب إلى فصلين : 
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٥‏ “- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : تعريف اللباس وبيان دلالة ما ورد فيه 

۹ - تعريف اللباس - ۲٤۸۷‏ - النصوص الواردة في اللباس ودلالتها - ۲٤۸۸‏ - اللباس 
نعمة من نعم الله تعالی - ۲٤۸۹‏ - اللباس من مقتضيات الفطرة - ۲٤۹١‏ - الإسلام يأمر باللباس 
وستر العورة ۲6۹41 - الاسلام ینھی ن التعري وکشف العورات - 4۹۲ - لماذا لم يترك 
الإسلام أمر اللباس إلى هوى الإنسان؟ - ۲٤۹۳‏ - الإلتزام باللباس الشرعي . 


المبحث الثاني : ما ُصنع منه اللباس وألوانه 
٤‏ -“- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: ما يصنع منه اللباس 


٥‏ “__-_ المادة التي يصنع منها اللباس - ۲٤۹٦‏ - اللباس المصنوع من غير الحرير ومن 
غير جلود الحیوانات» مباح - ۲٤۹۷‏ - الألبسة المستوردة من غير بلاد المسلمین - ۲٤۹۸‏ - 
الألبسة غير المستعملة - ۹ _ الألبسة المستعملة - ٠٠٠١‏ - الراجح في ألبسة الكفار 
المستعملة - ۲٠۰۱‏ - لبس الفراء - ٠٠٠۲‏ - الفراء الذي يجوز لبسه - ۲٠٠۳‏ - يجوز للمرأة لبس 
الفراء والجبّة والفروة - ٠٠٠٤‏ - لبس جلود السباع واستعمالها - ۲٠٠٠‏ - الأحاديث في جلود 
السباع - ٠٠٠١‏ - دلالة هذه الأحاديث النبوية الشريفة ۔- ۲٠۰۷‏ ۔ جلود الثعالب - ۲٠٠۸‏ - 
الراجح في جلود السباع والٹعالب ۔ ۲٣۰۹‏ - أحکام اللباس تشمل الرجال والنساء ۔ ٠٣٠۰‏ - 
لبس الحرير مباح للنساء محظور على الرجال - ۲١٠١‏ - حديث الترمذي في لبس الحرير - 
۲ _ حدیث ابی داود فی لبس الحریر - ۲٠١۱٤‏ - دلالة هذه الأحادیث - ۲١٠١‏ - الثوب 
المذهب أو ال بالذهب - ۲١٠١‏ - مذهب المالكية والشافعية في لبس المُذهّب. 


المطلب الثاني : ألوان اللباس 


۷ -_ الأصل في ألوان اللباس الإباحة - ٠١٠۸‏ - النص على إباحة اللون الأسود للنساء 


00 -_ 


۲١٠۹ -‏ - النص على إباحة اللون الأحضر للنساء - ۲٠۲١‏ _ العصفر مباح للنساء محظور على 
الرجال - ۲٠۲۱‏ - اللون الأبيض - ۲٠۲۲‏ - اللون الأصفر. 
المبحث الثالث: ما يشترط فى لباس المرأة المسلمة 

۳ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى خحمسة مطالب: 
المطلب الأول: استيعاب اللباس بدن المرأة 

٤‏ - هل یجب استیعاب جمیع بدن المرأة باللباس؟ - ۲٠٠١‏ - ما ورد فى القرآن والسنة 
مما تلبسه المرأة - ۲٠۲۹‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع . 
الفرع الأول: الخمار 

۷ -_ نص القرآن على الخمار ۔ ۲٥۲۸‏ ۔ معنی الخمار - ۲٣۲۹‏ - معنى الجيب - 
٠١‏ - أقوال المفسرين في آية : طوليضربن بخمرهن على جيوبهن) - أولا: من تفسير الرازي 
- ۳۱ _ ثانيا: من تفسير القرطبي - ۲٠۳۲‏ - ثالثا : من تفسیر الزمخشري - ۲٠۹۳۳‏ - رابعا: 
من تفسير الآلوسي - ۲٠٠٤‏ الخلاصة في تفسير الآية - ۲٠٠١‏ - ما ورد في السنة النبوية بشأن 
الآية : «إوليضربن بخمرهن على جيوبهن) . 
الفرع الثاني : الجلباب 

۲۳ _ لفظ «الجلباب» في القران الکریم ۔ ۲٥۳۷‏ - تعريف الجلباب - ۲٠۳۸‏ - الراجح 
ف معنى «الجلباب» - ۲٠۴۹‏ - تفسير أية الجلباب التي فيها: «... يدنين عليهن من 
جلابيبهن . . . 4 - ٠٠٠١‏ - الشأن بالمسلمة المبادرة إلى لبس الجلباب - ٠٠٤١‏ - لبس الجلباب 
عند الخروج من البيت - ۲٠٤۲‏ - لبس الجلباب في البيت. 


الفرع الثالث: السراويل 

۳ -_ معنى السراويل في اللخة - ٠٠٤ ٤‏ - الأحاديث في لبس المرأة السراویل - ٠٠٤١‏ - 
لبس المرأة السراويل جائز ومستحب - ٠٠٤١‏ - لبس المرأًة السراويل يحقق لها مقصود اللباس . 
الفرع الرابع : طول ثوب المرأة 

۷ -_ لا ينظر الله إلى من جر ٹوبه خیلاء - ۲٠٤۸‏ _ جر الثوب بسبب غفلة لابسه - 
۹ -_ جر الثوب بسبب إطالته - ۲٠٠١‏ - طول الثوب المسموح به للمسلم وتحريم ما زاد عليه 
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۲٠١١ _‏ - المستحب والجائز والمحظور من طول ثوب المسلم - ٠٠٠۲‏ - استثناء المرأة من 
تحریم إطالة الثوب وجرہ ۔ ۲٥٥۴۳‏ _ مقدار طول ثوب المرأة كما جاء في السنة _ ۲٠٠١٤‏ - حديث 
آخر في طول ثوب المرأة - ۲٠٠٠‏ - الخلاصة في طول ثوب الرجل والمرأة - ٠٠٠٠‏ - كم المرأة 
والرجل . 
المطلب الثانى : أن يكون اللباس واسعاً 

۷ _ اللباس الضيتق للمرأة محظور - ۲٠٠١۸‏ _ اللباس الضيق محظور ولو كان کثیفاً - 
۲۹ _ آقوال الفقهاء في اللباس الضيق الکثیف ۔ ۲٠٦۰‏ - تضييق الأكمام وتوسيعها. 
المطلب الثالث: أن يكون اللباس كثيفاً غير شفاف 

١‏ _ اللباس الشفاف محظور والحديث في ذلك ۔ ۲۹۹۲ - معنی قوله َيه : «کاسیات 
عاریات» - ۲٥۹۳‏ - قول ابن عبد البر في معنى هذا الحديث - ۲٠٠٤‏ - قول ابن تيمية في معناه 
۲۹۰ - ما يمكن أن يقال في معنى هذا الحديث - ۲٠٠١‏ - معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«مائلات ممیلات» - ۲٥۹۷‏ - معنی قوله ية : «رؤوسهن كأسنمة البخت» - ۲٥۹٦۸‏ - حديث 
الإمام مسلم من معجزات النبوة - ٠٦۹‏ - حديث آخر في الثياب الرقاق . 


المطلب الرابع : أن لا يكون لباس المرأة لباس شهرة 

١‏ - المقصرد بلباس الشهرة - ۲۵۷۱ - حكم لباس الشهرة - ۲٠۷۲‏ - حديث أخر في 
ثوب الشهرة YoVY‏ - تکون الشهرة باللباس النفيس والخسيس - oV‏ _ الشهرة بالدوام على 
زي معين _- ¥0۷0 _ هل المحظور اللبس بقصد الشهرة ام حصولها فعل؟ - 0۷٦‏ - الشهرة 
باللباس والرغبة في الحسن منه - ۲١۷۷‏ - التواضع باللباس والاشتهار به - ۲٠۷۸‏ - المرأة ولباس 
الشهرة. 
المطلب الخامس: أن لا يكون لباس المرأة شييهاً بلباس الرجل 

۹ _ الأحاديث في النهي عن التشبه - ۲٠۸۰‏ - المراد بالتشبه فى هذه الأحاديث - 
۱ -_ التشبه باللباس محظور - ۲٥۸۲‏ ما لا یعتبر من التشبه المحظور - ۲٠۸۴۳‏ - هل لبس 
المرأة السراویل تشبه بالرجل؟ - ۲١۸٤‏ - حكمة تحريم التشبه - ۲٠۸١‏ - التشبه بير المسلمين . 


الفصل الثاني : الزينة 
۹ - تمهید - ۲١۸۷‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ستة مباحث: 
oV -‏ - 


المبحث الأول : تعريف الزينة وحكمة مشروعيتها 

۸ -_ الزينة في اللغة - ۲۹۸۹ - الزينة في الاصطلاح الشرعي - ٠٠۹١‏ - مشروعية الزينة 
۲۹۹١ -‏ - حكمة إباحة الزينة - ۲١۹۲‏ - الزينة مستحبة للزوجة - ۲١۹۳‏ - حكمة استحباب الزينة 
للزوجة . 
المبحث الثاني : اللي 

-_-٤4‏ تعريف الحلي - ۲٠۹٠١‏ - التزين بالحلي من الذهب والفضة مباح للنساء ۔ 
۹ - التحلي بالفضة للنساء ثابت منذ زمن النبي ية - ٠١۹۷‏ - أنواع حلي النساء من الذهب 
والفضة ۔ ۲٠۹۸‏ _ حلي النساء ء في زمن النبي يي - ۲١۹۹‏ - السرف في الحليّ - ۲٠٠١‏ - 
الراجح جواز الحلي وإن کان کثیراً - ٠ ١‏ - التحلي بغير الذهب والفضة - ۲٠٠۲‏ - التختم 
بالحديد ونحوه - ۲٠٠۳‏ - الرد على قول الكاساني بكراهة التختم بالحديد. 


المبحث الثالث: الكحل والخضاب والطيب 
٤‏ -- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 


المطلب الأول: الكحل والخضاب 


- تعريف الخضاب - ۲۹۰۷ - هل الكحل مباح؟‎ - ۲٦۰١ - تعريف الکحل‎ _-__-٥ 
قول الشافعية‎ - ۲٠٠١ - أقوال الفقهاء في إباحة الكحل‎ - ۲۹٠۹ - دلالة هذه الأحاديث‎ - ۸ 
- الخضاب بالسواد‎ - ۲٦۱۳ - الخضاب لتغيير الشيب‎ - ۲٦۱۲ - قول المالكية‎ - ۲۱١ - 
هل‎ - ۲٠۱۲ - ۔ جواز صبغ المرأة شعرها‎ ۲٦۱۰ رأي ابن القيم في الخضاب بالسواد -۔‎ - ٤ 
- تصبغ المرأة شعرها بالسواد؟ - ۲۹۱۷ - القول الراجح - ۲۹۱۸ - خحضاب اليدين للمرأة‎ 
إنكار عائشة على زوجة ابن مظعون تركها الخضاب‎ - ۲٠۲١ - حديث في الخضاب‎ - ٩۹ 
استحباب الخضاب للمرأة - ۲۹۲۲ - دلالة الأحاديث على جواز خحضاب اليدين للمرأة‎ - ۲٦۲١ - 
-Y4- أقوال الفقهاء في حضاب اليدين للمرأة - أولاً : لذات الزوج : قول الشافعية‎ - ۲۲١ 
ثانيا: الخضاب لغير ذات الزوج - ۹ - الغا : الخضاب‎ - ۲٠۲٠١ - قول المالكية والحنفية‎ 
: للمحرمة - ۲۹۲۷ - مقداز ما يخضب من يدي المرأة - ۲۹۲۸ - خحضاب القدمين للمرأة: أولاً‎ 
- ۲۹۳۰ - مذهب الشافعية - ثانياً: مذهب الحنفية - ۲۹۲۹ - مقدار ما يخضب من قدمي المرأة‎ 
خضب اليدين والقدمين للرجل محظور - ۲۹۳۱ - أولاً: من فقه الشافعية - ۲۹۳۲ - ثانياً: من‎ 
- لعن القاشرة والمقشورة‎ - ۲٠۳٠ - فقه الحنفية - ۲۹۳۳ _ ما جاء في شرح سنن أبي داود‎ 


OA - 


10 _ المقصود بالقاشرة والمقشورة د ٦‏ - الخلاصة في معی القاشرة والمقشورة ت 
۷ _ القشر في الوقت الحاضر - ۲٦۳۸‏ - حكم القشر وحكمة حكمه. 

e ۲۹4‏ - 14° ۔ الطیب مباح بل ومستحب - ۲٣٤۱‏ ول اا 
الطیب ۔ ۲۹٤۲‏ - الطيب مباح للمرأة - ۲٣٤۳‏ - لا يتطيب الرجل في وجهه خلافً للمرأة - 


- ۲٠٤٩ - كراهية خروج المرأة من بيتها متعطرة‎ - ۲٠٤١ - طيب المرأة وطيب الرجل‎ _ ٤ 
. حديث في النهي عن خروج المرأة متعطرة‎ - ۲۹٤۷ - نهي المتعطرة من حضور المسجد‎ 
المبحث الرابع : الشعر وما يتعلق به‎ 

۸ -_ موضوع البحٹ - ۲۹٤۹‏ - من کان له شعر فلیکرمه - ۲٠٠۰‏ - ترجيل الشعر - 
١‏ _-_النهي عن الترجل إلا غباً ۔ ۲٣۲‏ - المرأآة كالرجل في إكرام الشعر وترجیله - ۲٠٠۳‏ - 
على المرأة أن تتذكر حديث رسول الله َيه في إكرام الشعر - ۲٦٠٤‏ _ نتف الشيب محظور - 
٥‏ _ نتف الشيب لإرهاب العدو جائز  ۲٠٠١‏ - النهي عن نتف الشيب يشمل المرأة - 
10V‏ - كراهة القزع للرجل وللمرآة - ۲٠٠۸‏ - حلق الرأس أولاً: الأحاديث الواردة فيه - 
۹ -_ انياً: دلالة الأحاديث على جواز الحلق - ۲٠٠١‏ - النهي عن حلق المرآة رأسها - 
١‏ _ وصل شعر المرأة - ۲٦٦۲‏ - ا لول الخعر ۲١‏ ت اجادت في 
e‏ الشعر وأقوال العلماء فيها - ۲٣٠٤‏ - أولاً: الأحاديث - ۲٠٠١‏ - ثانياً: معنى الواصلة 
وا ا ل کک تحريم وصل الشعر - ۲٦٦۷‏ - تحديد الوصل 
المحرم - ۲۹٦۸‏ - أولا: وصل الشعر بشعر اخحر حرام - ۲۹٦۹‏ - ثانيا: وصل الشعر بغير الشعر» 
وأقوال العلماء فيه : القول الأول - ۲۹۷١‏ - القول الثاني - ۲٦۷١‏ - بعض الأثار في الوصل - 
۲ -_ القول الثالث - ۲۹۷۴۳ - ما جاء في المغني - ۲٦۷٤‏ - القول الاج ف هل الشعر 
بغير الشعر - ۲٠۷١‏ - الشعر الصناعي کالشعر الطبيعي في تحريم وصل الشعر به - ۲٦۷١‏ - 
النامصة والمتنمصة - ۲1۷۷ - لعن النامصة والمتنمصة - ۲٦۷۸‏ - حكم النماص: التحريم - 
۹ - رأي ابن الجوزي وشيخه في النماص - ۲۹۸٠‏ - رأي لبعض الحنابلة في النماص - 
١-رأي‏ الإمام العيني في النماص - ۲۹۸۲ - رأي الزيدية في النماص - ۲۹۸۳ - الراجح 
في حکم النماص - ۲۹۸٤‏ - استثناء من تحريم النمص - ۲۹۸١‏ - رأي ابن جرير الطبري في 
هذا الاستشاء - ۲۹۸١‏ - الراجح هو الأخذ بالاستثناء - ۲۹۸۷ - هل يجوز الحفً لوجه المرأة؟ 
- ۲۹۸۸ - هل يجوز حلق شعر وجه المرأة؟ - ۲۹۸۹ - توضيح مذهب الحنابلة - ۲۹۹٠١‏ - الراجح 


۔ 0۹ 


في الحف والحلق - ۲۹۹۱ - خبر عن عائشة في الحف - ۲۹۹۲ - الأخذ من الحاجبين - 
۴۳ - القول الراجح في الأخحذ من الحاجبین - ۲۹۹٤‏ - أدلة الترجیح - ۲٦٠۹۰‏ - ترقيق 
الحاجبين . 
المبحث الخامس : الوشم والوشر 

- الأحاديث في الوشم والوشر - ۲۹۹۷ - معنى الوشم والواشمة والمستوشمة‎ - ٠ 
: المتفلجة تسمى‎ - ۲۷٠١ _ معنى الوشر والواشرة والمؤتشرة ۲1۹۹4 - معنى المتفلجة‎ _- ۸ 
وجوب‎ - ۲۷٠۴۳ - الواشرة - ۲۷۰۱ - حكم الوشر والوشم - ۲۷۰۲ - حكمة تحريم الوشر والوشم‎ 
الوشم في الصغر يزال في الكبر.‎ - ۲۷٠٤ - إزالة الوشم‎ 
المبحث السادس: الزينة وأعمال التجميل في الوقت الحاضر‎ 

: منهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين‎ - ۲۷۰٦ - “¬ح-_ تمهيد‎ ٥ 
المطلب الأول: زينة المرأة في الوقت الحاضر‎ 

۷ ¬ح- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: حلي المرأة في الوقت الحاضر 

۸“ المباح من الحليّ للمرأة - ۲۷٠۹‏ - المحظور من الحليّ للمرأة: أولا: الحلي التي 
فيها صورة - ۲۷٠١‏ - ثانيا: الحليّ بشكل ذي روح - ۲۷١١‏ - ثالثا: الحليّ المصنوع بشكل 
الفرع الثاني : الكحل والأصباغ والدهان والطيب 

۲ الکحل ۔ ۲۷۱۴۳ ۔ الأصباغ ۔ ۲۷۱٤‏ - الأصباغ والأدهان الحديثة - ۲۷٠١‏ - أولاً : 
بالنسبة لأصل استعمالها - ۲۷١١‏ - ثانياً: بالنسبة لاستعمال مواد الزينة للوجه كله - ۲۷۱۷ ۔ قول 
الشافعية - ۲۷٠۸‏ - ثالثاً: تحمير الوجه وتطريف الأصابع - ۲۷۱۹١‏ - قول بعض الحنابلة في 
التحمیر والتطریف ۔ ۲۷۲۰ ۔ تحمیر الشفاہ ۔ ۲۷۲۱ - استعمال الطیب ۔- ۲۷۲۲ - الابتعاد عن 
مواد الزينة الضارة - ۲۷۲۳ - الاعتدال في استعمال الزينة. 
الفرع الثالث: زينة الشعر وما يتعلق به في الوقت الحاضر 

٤‏ ح- تمھید ۔ ۲۷۲١‏ ۔ إکرام الشعر - ۲۷۲۹ - قص شعر الرس - ۲۷۲۷ ۔ قص شعر 


o. _ 


الحاجبين - ۲۷۲۸ - حف الحاجبين - ۲۷۲۹ - المبالغة في تزيين الشعر - ۲۷۴١‏ - على المرأة 
أن تبتعد عن مثل هذا التزيين لشعرها. 
المطلب الثاني : أعمال وعمليات التجميل في الوقت الحاضر 

آ و المقه اعال التجمل وعم لا ۷۴١‏ اعمال اليل کک ا 
ودا - ۴۳ _ المرأة تسمن نفسها - ۲۷۳۲٤‏ - من أقوال الفقهاء في د تسمين المرأة نقفسها 
_ يجوز أن تسمن نفسها بتناول الأطعمة التي تسمنها أو بتناول الأدوية E‏ 
جواز التسمين يشمل المتزوجة وغير المتزوجة - ۲۷۴۷ - التسمين يجوز للمرأة ويكره للرجل - 
۸ -_ المرأة تقلل وزنها بإضعاف نفسها - ۲۷۳۹ - ولها تناول الأدوية لتقليل وزنها - ۲۷٤١‏ - 
إزالة السمنة لتقليل الوزن مباح للرجل - ۲۷٤١‏ ممارسة الرياضة لتقليل الوزن وتحسين المظهر 
للمرأة - ۲۷٤۲‏ ا ا ا ۷٤۳‏ - إزالة النمش والبهق من الوجه - ۲۷٤٤‏ - 
يجوز ذلك للمرأة غير المتزوجة كما يجوز لذات الزوج - ۲۷٤١‏ - الوشم والوشر - ۲۷٤١‏ - ثقب 
الأذن لتعليق القرط - ۲۷٤۷‏ - الراجح جواز ثقب أذن الأنشی - ۲۷٤۸‏ - جواز ثقب أذن الأنثى 
يشمل الصغيرة والكبيرة - ۲۷4۹ - عمليات جراحية لدفع الأذى ویحصل بها تجمیل - ۲۷٠۰‏ - 
ویمکن توسیع مفهوم الأذى أو الألم حتى يشمل الألم المعنوي - ۲۷١١‏ - استعمال الذهب في 
عمليات يحصل بها تجميل بستر القبيح - ۲۷٥۲‏ _ قول الشافعية - ۲۷٠۴۳‏ _ خحلاصة ما تقدم وما 
یستفاد منه - ۲۷٠٤‏ _ عمليات التجميل الحديثة - ۲۷٠٠١‏ _ عمليات التجميل بإزالة التشويه . 


٩‏ “- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى فصلين: 


الفصل الأول: التبرج 

۷ تعريف التبرج - ۲۷١۸‏ - القران ينهى عن تبرج الجاهلية - ۲۷۵۹ - أقوال 
المفسرين في معنى تبرج الجاهلية - ۲۷٠١‏ - أقوال المفسرين في معنى الجاهلية الأولى - 
--١‏ الراجح في معنى تبرج الجاهلية الأولى - ۲۷٦۲‏ - المحرم هو التبرج خارج البيت - 
۳ _- من ا V4‏ - تبي ا في الوقت وماذا نسمیه؟ - ۲۷۹٦۰١‏ - 
الحاضر ت ۹۷ الاسم الا نحده شيخ ا ا الشريف - VA‏ _ کشف 
والتبرج . 
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الفصل الثاني : الاختلاط 

4 - الاختلاط في اللغة - ۲۷۷١‏ - المراد من الاختلاط فى بحثنا- ۲۷۷١‏ - هل الأصل 
في الاختلاط الحظر أم الإباحة؟ - ۲۷۷١۲‏ - الأدلة على أن الأاصل في الاختلاط هو الحظر - 
۳-- الدليل الأول: منع سفر المرأة وحدها وخلوة الأجنبي بها - ۲۷۷٤‏ - بعض التفصيل في 
الخلوة الممنوعة شرعا - ۲۷۷١‏ - الدليل الثاني : ما هو في حكم الجهاد في حق المرأة - ۲۷۷١‏ - 
الدليل الثالث: عدم وجوب أداء الصلاة في جماعة على المرأة - ۲۷۷۷ - الدليل الرابع : عدم 
وجوب صلاة الجمعة على المرأة - ۲۷۷۸ - الدليل الخامس: اختصاص المرأة ببعض أحكام 
مناسك الحج - ۲۷۷4 - الدليل السادس: نهي النساء عن المشي مع الرجال - ۲۷۸١‏ - يجوز 
الاخحتلاط في بعض الحالات - ۲۷۸١‏ - الاختلاط للضرورة - ۲۷۸۲ - الاختلاط للحاجة - 
۴۳ _ الاختلاط مباشرة أعمال القضاء - ۲۷۸١‏ - الاختلاط لحاجة تحمل الشهادة - ۲۷۸۵ _ 
الاختلاط لخرض أعمال الحسبة - ۲۷۸١‏ - الاختلاط لغرض خدمة الضيوف - ۲۷۸۷ - الاختلاط 
لخرض إكرام الضيف بالأكل معه - ۲۷۸۸ - الاخحتلاط في السيارات العمومية لحاجة استعمالها 
للانتقال بها من مکان لآخر - ۲۷۸۹ - الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد - ۲۷۹۰ - الاخحتلاط 
لغرض استماع الوعظ والإرشاد - ۲۷۹١‏ - الاختلاط لجريان العادة به - ۲۷۹۲ - ما جرت به 
العادة من الاختلاط في الوقت الحاضر - ۲۷۹۳ - هلل يباح الاختلاط لغرض التعليم؟ 

الباب السابع 
البيوت وما يتعلق بها 

٤-ح-_-‏ تمهيد - ۲۷4١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى ثمانية فصول : 
الفصل الأول: بناء البيت 

٦‏ - تعریف البیت - ۲۷۹۷ - أقسام البيوت - ۲۷۹۸ - البيوت من نعم الله على العباد 
- ۲۷۹۹4 - كيفية البناء للبيت - ۲۸٠١‏ - اتخاذ مسجد في البيت - ۲۸١١‏ - بناء المساجد في 
الدور - ۲۸٠۲‏ - الراجح فيما هو المراد من اتخاذ المساجد في الدور - ۲۸٠۴۳‏ - صحابية تبني 
لها مسجدا في بيتها - ۲۸٠ ٤‏ الاعتناء بنظافة البیت - ۲۸۰٠‏ - قطع السدر من البيوت - ۲۸٠٦‏ - 


حديث النهي عن قطع السدر - ۲۸٠۷‏ - الراجح في قطع السدر - ۲۸٠۸‏ - الإسراف في البنيان 
۲۸٠۹ -‏ - أحاديث في ذم البنيان والتطاول فيه - ۲۸٠٠١‏ - القول الراجح في التوسع في البنيان. 


- o - 


الفصل الثاني : أثاث البيت 

۱ الأثاث فى اللغة - ۲۸٠۲‏ - الأثاث في القرآن - ۲۸٠۳‏ - معنى الأثاث في القرآن 
۲۸۱٤ -‏ - المراد بالأثاث فی بحٹنا هذا - ۲۸۱٠١‏ ۔ اتخاذ الفرش والوسائد ۔ ۲۸۱۹ - إكساء 
الحیطان - ۲۸۱۷ - اتخاذ الأنماط والستور - ۲۸۱۸ - أنواع الفرش الأخری - ۲۸۱۹ - ما يشترط 
لجواز استعمال الستور والفرش والثیاب - ۲۸۲۰ - الشرط الأول: خلوها من الحریر ۔ ۲۸۲۱ - 
أولاً : الحرير المنهي عن لبسه - ۲۸۲۲ - ما يغتفر من الحرير القليل في الثوب - ۲۸۲١‏ - النهي 
عن الجلوس على الحرير وما يلحق بالجلوس - ۲۸۲٤‏ - الكلة وما يوضع على مهد الطفل من 
الحریر - ۲۸۲۰ - المحشو بالحرير - ۲۸۲١‏ - هل المرأة كالرجل في استعمال الحرير؟ - 
۷ -_ الستور من الحریر - ۲۸۲۸ - الستر فيه شيء من الحرير - ۲۸۲۹ - الشرط الثاني : خلو 
الفرش والثياب ونحوها من التصلیب - ۲۸۳۰ - الشرط الثالث: خلوها من الصور - ۲۸۳۱ - 
المستحدث من الأثاث . 


الفصل الثالث: التمائيل والصور 
۲ -_ تعریف التمثال ۔ ۲۸۳۳ - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التماثيل (الصور المجسمة) 


٤‏ - التماثیل محرمة - ۲۸۳١‏ - لعب الأطفال مستثناة من التحریم - ۲۸۳١‏ - شرح 
الأحاديث في لعب الأطفال - ۲۸۴۷ - الراجح من أقوال العلماء في لعب الأطفال. 


المبحث الثاني : الصور غير المجسمة 


۸ - الأحاديث النبوية في الصور - ۲۸۳۹ - دلالة هذه الأحاديث على تحريم الصور 
۲4١ -‏ - أقوال الفقهاء في اتخاذ الصور - ۲۸٤۱‏ - يجوز ما كان رقماً في ثوب - ۲۸٤۲‏ - قول 
بعض السلف بجواز الصور - ۲۸٤۳‏ - القول الراجح - ۲۸٤٤‏ - ماهية الصورة المنهي عنها - 
“- الرد على تأويل «إلا رقماً في ثوب» أي صورة الشجر - ۲۸٤١‏ - خلاصة القول الراجح 
۲۸٤۷ -‏ - الصورة باليد كالصورة بالآلة في التحريم - ۲۸٤۸‏ - استثناء من التحريم للضرورة - 
۹Q‏ - ليس من الضرورة تعليق صور الأشخاص والأهل - ۲۸٠١‏ - النساء كالرجال في تحريم 
اتخاذ الصور. 


- or - 


المبحث الثالث: التصوير والمصورون 
١‏ _ الأحاديث في التصویر والمصورین - ۲۸٥۲‏ ۔ حکم نفس التصویر - ۲۸۵۴۳ 
المصورون أشد الناس عذابا - ۲۸٠٤‏ - شبهة ورذها - ۲۸٠١‏ _ المرأة كالرجل في تحریم 


الفصل الرابع : أواني البيت وأدواته وما يلحق بها 

-_ المراد بالأواني ۔- ۲۸٥۷‏ _ الأحاديث ف أواني الذهب والفضة - ۲۸۵۸ - حکم 
الأكل والشرب في انية الذهب والفضة - ۲۸۵۹ - التحریم یشمل النساء والرجال ۔ ۲۸۹۰ - 
ملحقات الأواني وأدوات البيت من الذهب والفضة - ۲۸٩۱‏ - ما یشمله تحریم استعمال أواني 
الذهب والفضة - ۲۸٦۲‏ - قول الحنفية في كراهة استعمال الذهب والفضة في الأكل وغيرها - 
۳ - قول الزيدية في استعمال الذهب والفضة - ۲۸٦4‏ - قول الجعفرية في استعمال الذهب 
والفضة - ۲۸٠١‏ - قول الشوكاني في قصر تحريم استعمال الذهب والفضة على الأكل والشرب 
۲۸٦٩ -‏ - علة التحريم - ۲۸٩۹۷‏ - قول الحنابلة في علة التحريم - ۲۸٦۸‏ - قول الزيدية في 
علة التحريم - ۲۸٦4‏ - الراجح في علة التحريم - ۲۸۷١‏ - حيازة آنية الذهب والفضة دون 
استعمالها - ۲۸۷١‏ - قول الإمام النووي في حیازتها دون استعمالها - ۲۸۷۲ - قول ابن حجر 
العسقلاني - ۲۸۷۳ - قول ابن قدامة الحنبلي - ۲۸۷٤‏ - قول الزيدية - ۲۸۷١‏ - النساء والرجال 
سواء في حكم اتخاذ انية الذهب والفضة دون استعمالها - ۲۸۷۲ - القول الراجح - ۲۸۷۷ - 
استعمال انية الذهب والفضة للضرورة - ۲۸۷۸ - الإناء المضبب بالفضة أو الذهب - ۲۸۷۹ - 
قول الإمام الخرقي الحنبلي - ۲۸۸٠١‏ - قول الزيدية - ۲۸۸١‏ - الإناء المطلي بالفضة أو بالذهب 
- ۲۸۸۲ - انية المعادن من غير الذهب والفضة - ۲۸۸۳ - تعليل جواز استعمال انية المعادن 
النفيسة - ۲۸۸٤‏ - أواني الصفر - ۲۸۸١‏ - الأدوات من غير الذهب والفضة - ۲۸۸١‏ - تغطية 
الأواني في الليل - ۲۸۸۷ - شرح هذه الأحاديث. 


الفصل الخامس : الاستئذان لدخول البيوت 
۸ - تمهید ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى لائة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الاستئذان وبيان حكمه وحكمته 
۹ - تعریف الاستئذان - ۲۸۹۰ - التعریف المختار - ۲۸۹۱ - مشروعیته - ۲۸۹۲ - 


حکم الاستئذان - ۲۸۹۳ - حكمة مشروعیته - ٤‏ ۲۸۹ - النظر فی بیت الغیر بدون إذنه - ۲۸۹۵ - 


- o - 


عقوبة النظر في بيت الغير بلا إذنه - ۲۸۹٦‏ - عقوبة من يدخل بيت الغير بلا إذنه. 
المبحث الثانى : الاستئذان لدخول غير بيت المستأذن 

۷ -_ مشروعیته - ۲۸۹۸ - هل الاستئذان واجب؟ ۲۸۹۹٩‏ - هل یجب الاستئذان على 
المرأة؟ - ۲۹۰۰ - هل يجب الاستئذان على الأعمی - ۲۹۰۱ - استئناء البيوت غير المسكونة 
من شرط الاستئذان - ۲۹٠۲‏ - التعريف بالبيوت غير المسكونة - ۲۹۰۳ - المراد بالمتاع في 
البيوت غير المسكونة - ۲۹٠١ ٤‏ - القول المختار فى المراد بالبيوت غير المسكونة - ۲۹٠٠‏ - كيفية 
الاستئذان - ۲۹۰٦‏ _ الاستئذان ثلاث مرات - ۲۹۰۷ - إذا استاذن ولم یؤذن له - ۲۹۰۸ - أين 
یقف المستأذن؟ _ ۲۹۰۹ - دق الباب للاستئذان - ۲۹۱۰ - صفة الدق - ۲۹١١‏ - سلوك المرأة 
HEE‏ 2 ة للأجنبي للدخول وهي ا ل - y-۳‏ 


م ق إلى ت 2 a‏ ا بعد لاان 


المبحث الثالث: استئذان الشخص لدخول بيته 

۷ ¬س- تمهید - ۲۹۱۸ - الاستئذان على الزوجة - ۲۹۱۹ - سلام الرجل على زوجته عند 
دخوله البیت - ۲۹۲۰ - الاستئذان على الأم - ۲۹۲۱ - الاستئذان على الأخوات - ۲۹۲۲ - 
الاستئذان على بقية المحارم - ۲۲۳ - استعذان الأرقاء والأطفال - ۲۹۲٤‏ - تفسير آية استغذان 
الأرقاء والأطفال - ۲۹۲۰ - المراد بقوله تعالی : (الذین ملکت أیمانکم) - ۲۹۲۹ - المراد بقوله 
تعالى : #والذين لم يبلغوا ی لحل - ۲۹۲۷ - بم یکون البلوغ؟ - ۲۹۲۸ - ما جاء في 
مبسوط الإمام السرخسي بشأن البلوغ - ۲۹۲١‏ - ما جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي بشأن 
البلوغ - ۲۹۳۰ - أوقات استئذان الأرقاء والأطفال - ۲۹۳١‏ - ذكر أوقات الاستئذان خرج مخرج 
الخالب - ۲۹۳۲ - إذا بلغ الأطفال الحلم استأذنوا. 
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أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقاً 


أستاذ الشر يعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 


أستاذ متمرس بجامعة بغداد 


اورا 


ETT 


نن ركن 
الطبعحَت الاو لل 
م 1۹۹۲م 


مز سس ة الس الروت ۔ شار وریا ۔ بنا ص ری وی الد 
باعة واللر والوريم ھا ۳۱۹۰۲۹ ۲ اوا N.‏ و u‏ 
جل برا :وتران 


ل 


اور 


سے 
ا 


٤ 


رال( وں 
لال نب رار 


۳ “- تمهيد. ومنهج البحث: 

يأكل المسلم في بيته مما أعده لنفسه من طعام» أو مما أعدته له زوجته من طعام» 
وهڏا شيء واضح ولا شيء فيه . ولکن هلل يجوز له أن يأكل في بوت أقاربه بسبب 
القرابة التي تجمع بينه وبينهم؟ وإذا كان له ذلك فهل يشترط له الإذن المسبق من 
أصحاب البيوت أم لا؟ وقد تقوم صداقات بين الناس» فهل يجوز للصديق الأكل من 
بيت صديقه كما يفعل مع قريبه؟ وأيضاً اعتاد الناس على إقامة الولائم في بيوتهم في 
مناسبات معينة ويدعون الآخرين إليها فما مشروعية ذلك؟ وهل يلزم المدعوين إجابة هذه 
الدعوة» والحضور إلى بيت الداعي وتناول ما أعده من طعام وشراب؟ ثم إن الإسلام 
شرع للمسلمين إنزال الضيف في بيوتهم وإطعامه مدة ضيافته وجعل هذه الضيافة حقا 
للضيف وواجبا على المضيف. فما حدود ذلك؟ 


هذا ما نريد بيانه في هذا الفصل» وعلى هذا نقسمه إلى مبحثين : 
المبحث الأول : الأكل في بيوت الأقارب والصديق . 


المبحث الثاني : الوليمة والدعوة والضيافة. 


لہی زرل 
الأكل من بيوت الأقارب والصديق 
- القران يبين البيوت التي يجوز الأكل منها: 


قال تعالى : ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
ولا على أنفسکم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت امّھاتکم أو بيوت 
إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو 
پیوت خالاتکم أو ما ملکتم مفاتخه أو صدیقکم» > ليس عليكم جناحٌ أن تأكلوا جميعا 
أو أشتاتاء فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحيةَ من عند الله مباركة طيبة كذلك 
ببين الله لكم الآيات لعلكم تعقلوني”". 


٠‏ _ سبب نزول هذه الآية الكريمة"": 


اختلفت أقوال العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فعن مجاهد قال: كان 
الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت من هذه البيوت المذكورة 
ليطعموهم منه» فتحرجوا من ذلك وقالوا: يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم ولعلَ أهل هذه 
البيوت كارهون لذلك. 


وعن ابن عباس قال: لما نزلت: يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل قال المسلمون: إن الله تعالى قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام 


(۳۷۲۲) [سورة النور: الآية .]١١‏ 

(VY)‏ «أحكام القران» للجصاص»› ج۰۳ ص ۳۳۰-۳۳٤‏ «تفسير الزمخشري» ج۴» ص‌ ۰٠٠۹٠۹‏ «أحكام 
القرآن» للقرطبي «تفسير القرطبي» ج۱۲ ص۳۱۳-۳۱۲» «تفسیر ابن کٹیر» ج٣‏ 
ص٤ ۳۰٣-۳۰‏ . 


و فق ارال ن 2 ق 
الله تعالى هذه الاية . 


وقال السدي : کان الرجل يدخحل بعت اة || أخيه أو بيت أخحته فتتحفه المرأة 
بشيء من الطعام فيتحرج لعدم وجود رب البيت فنزلت الآية . 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان المسلمون إذا خرجوا مع رسول الله يا 
إلى الجهاديدفعون مفاتيح بيوتهم إلى هؤلاء الزمنى أصحاب الأعذار -الأعمى والأعرج 
والمريض -» ويقولون لهم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا من بيوتنا مما احتجتم إليه. فكان 
هؤلاء يقولون: لا يحل لنا أن نأكل من بيوتهم ؛ لأنهم أذنوا لنا من غير طيب نفس» فنزلت 
الآية ترفع الحرج عن الأعمى المريض وعن القريب أن يأكل من بيت قريبه المذكور في 
الآية» وأن يصحب معه أمثال هؤلاء المحاويج . 


: ٩" البيوت التي یحوز الأكل منها‎ - ۹۳٦ 
-: بينت الآية الكريمة التي ذكرناها البيوت التي يجوز الأكل منهاء وهي‎ 


(أولا) : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وإنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف 
عليه غیره في اللفظ ولیساويه ما بعذه في الحكم . ویدخحل في مفهوم «بیوتکم» بیوت 
أزواجكم وبيوت أولادكم » وأضافه إليهم ؛ لأن بيت الزوجة بيت لزوجهاء وبيت الولد بيت 
لأبيه ؛ لأن الولد كسب والده» ومال الولد كمال والده قال ية : «إن أطيب ما يأكل الرجل 
من كسبه» وإِنٌ ولده من كسبه»؛ ولأن الولد أقرب ممن ذكر من القرابات في الآية 
الكريمة» فإذا كان سبب الرخصة في الأكل هو القرابة كان الذي هو أقرب منهم أولى . 
الأخحوات . (سادسا) : بيوت الأعمام . سابع يروث العمات :رامت تبرت الأخزال. 
اا بيوت الخالات . (عاشراً : أو ما ملکتم مفاتحه. أي : البيوت التى 


» «تفسیر ابن کثیر» ج۳‎ ۰۳۷-۳٦۹ «تفسیر الزمخشري» ج۳» ص۷٥۰۲ «تفسیر الرازي» ج۰۲۳ ص‎ )۳۷۲٤( 
«تفسیر الأالوسي» ج۱۸ صض ۰۲۲۰-۲۱۸ «فقح البيان في مقاصد القران» ج“‎ ۳۰ ۹٥ص‎ 
ص۳ ۰ 0-4« «في ظلال القران» للمرحوم سید قطب» جا“ ص۱۲۹‎ 


N 


تملكون التصرف فيها بإذن أربابهاء وذلك كالوكلاء والخزان؛ فإنهم يملكون التصرف في 
بيوت من اذن لهم بدخول بيته أو أعطاهم مفاتحه. (أحد عشس): قوله تعالى : أو 
صدیقکم ٭ والمعنى : أو بیوت صدیقکم . والصديق هو من يصدق في مودتك وتصدق 
في مودته» ويطلق على الواحد وعلى الجمع»› والمراد به هنا الجمع . ورفع الحرج في 
الأكل من بيت الصديق ؛ لأنه أرضى بالتبسط» وأسر به من كثير من ذوي القرابة». وقد 
روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله : الصديق أكبر من الوالدين؛ لأن آهل 
جهنم عندما يستغيثون لا يستغيثون بالآباء والأمهات وإنما يستغيثون بالصديق الحميم» 
قال تعالى : #إفما لنا من شافعين» ولا صديق حَميم». وعن جعفر الصادق - رحمه الله 
تعالى -: «من عم حرمة الصديق أن جعله الله تعالى من الأنس والثقة والانبساط ورفع 
الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ» . 


۷ - الأكل من بيت المحارم من الرضاعة : 


عن أنس بن مالك» قال: «کان رسول الله ب إذا ذهب إلى قباءَ يدخل على آم 
حرام بنت ملحان فتطعمة . وکانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول 
له َة بوم فأطعمته وجلست تفلي في راس فنام رسول الله ب يوماً ثم استيقظ وهو 
تك الت + فقلت: : ما بُضحكك یا رسول الله؟ قال: E‏ 
غزاء في سبیل الله ر تبج هذا البحرء ملوکاً على الأمرة امل ا على 
الأسرة» قالت: فقلت له: یا رسول الله ا اي چ . فدعا لها . . ثم وضع 
رأسه فنام ثم استيقظ يضحك» ال فقلت لت ا ورن افا تشك فال ناس 

من متي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوکاً على الأسرّةء أو كالملوك على الأسرة (كما 
قال في الأولی) . قالت: فقلتٌ: يا رسول الله : ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: أنت : 
من الأولين . قال أنس : فركبت آم حرام البحر في زمن معاوية» فصرعت عن دابتها حين 
خرجت من البحر فهلكت»"". 


٦ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ » ٤٦٥-٤٦ ٤ص‎ ia «الموطأ» للامام مالك‎ (VY) 
. ص۱۰ .. ومعنی ٹج البحر: أي وسطه أو معظمه أو هوله‎ 


-۸- 


۸ _“- ام حرام هي خالة النبي عليه السلام من الرّضاعة : 

وهي التي ذكرنا حديثهاء هي إحدى خالات النبي ية من الرضاعةء فلهذا كان يا 
يقيل عندها فينام في حجرها وتفلي رأسه الشريف» كما جاء في روايات هذا الحديث 
الشريف”"". 


۹ - ما يستفاد من حديث أم حرام من الأحكام: 


قال الإمام العيني : يستفاد من هذا الحديث - حديث أم حرام - جواز دخول الرجل 
على محرمه وملامسته إياها والخلوة بها» والنوم علدها. وفيه دلالة على إباحة ما تقدمه 
المرأة إلى ضيفها من مال زوجها؛ لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو لزوجها. 


وفي الحديث دلالة أيضاً على أن الوكيل أو المؤتمن على مال غيره إن علم أنه يسر 
صاحب المنزل ما يفعله في ماله جاز له فعل ذلك» وأم حرام وهي المؤتمنة على مال 
زوجها علمت يقینا بأن زوجها يرضى بما فعلته في مال زوجها من جهة تقديم الطعام إلى 
رسول الله ۷ , 


وقد اختلف العلماء في عطية المرأة من مال زوجهاء والراجح بل والصحيح أن لها 
أن تفعل ذلك دون حاجة إلى إذن صريح من زوجهاء إذا كان ذلك الإعطاء يقرّه العرف 
وجرت العادة برضا الزوج به» كما لو كانت العطية قليلة ولا سيما إذا كانت من الطعام؛ 
وقد دل على ذلك الحديث الشريف الذي نحن بصدده - حديث ام حرام -. ودل على 
ذلك أيضاً الحديث الذي رواه البخاري عن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
ی قال : رلا NS‏ أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنهء ولا تأذن في بیته إلا بإذنه . 
وما أنفقت من نفقة ع کین ا ا و ا 

قال العسقلاني في شرحه لهذا الحديث والمراد ب «شطره» أي : نصف أجره» كما 
جاء هذا صريحا في حديث آخر: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها 
نصفٌ أجره» : قال النووي : وهذا كله مفروض - أي إنفاق الزوجة من مال زوجها - في 


. ۲۲۷-۲۲۹٣‌ضص «التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانید» لابن عبد البر» ج۱»‎ )۳۷۲١( 
. «عمده القاري بشرح صحیح البخاري» للعيني› ج٤۱ > ص۸۷‎ )۷۲۷( 


ا 


قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفا ويؤيده ما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها -: 
«وإذا آنفقت المرأة من طعام بیتها غير a‏ مفسدة) . فأشار إلى قدر یعلم رضا الزوج به في 
العادةء ونبه بالطعام أيضاً على ذلك لأنه مما يسمح به عادة0"". 

وحديث عائشة الذي أشار إليه الإمام النووي رواه ابن عبد 7 بلفظ : عن عائشة 
- رضي الله عنها_ قالت: قال رسول الله ل : «إذا أنفقت اا من بيت زوجها غير 
مفسدة کان لها أجر بما أنفقت ولزوجها اجر ما كسب وللخازن مث ذلك لا ينقص 
بعضهم من أجر بعضٍِ شيعا . وقد ذكر ابن عبد البر هذا الحديث في شرحه لحديث 
1 2 وإشارته الى اختلاف العلماء فا a‏ 
وبحدیٹ 8 i‏ عن اسماء بنت ابی 6 انیا جاءت إلى e‏ الله 5 
فقالت : «يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما دحل علي الزبير - زوجها۔» فهل علي جناح 
أن أرضخ مما يدخل علىً؟ فقال ييه : ارضخي ما استطعت. ولا توکي فيوکي الله 
عليك )0" . 

٠١‏ - ما يشترط لإباحة الأكل من بيت القريب والصديق("": 


يشترط لإباحة الأكل من بيوت الأقارب والصديق الذين ذكرتهم الآية الكريمة رضا 
صاحب البيت ا . وهذا الرضا كما يعرف بالإذن الصريح يعرف أيضاً بالقرينة المعتبرة 
التى يدل عليها ظاهر الحال. ومثل هذه القرينة موجودة وهي القرابة القريبة التي بینتها 
الآية الكريمة» والصداقة الحميمة التي أشارت إليها الآية الكريمة اا فالقرابة 
والصداقة تقومان مقام الإذن الصريح › والعادة الخالبة تشهد بذلك فإن الأقارب من هذه 
الدرجة يرضون. عادة» بأن يأكل قريبهم من بيوتهم دون حاجة إلى إذن صريح مسبق 
منهم » والعادة إذا غلبت واطردت اعتبرت. وكذا القول في الصديق . 


(۳۷۲۸) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج٩»‏ ص‌۲۹۷-۲۹۹ . 

(۳۷۲۹) «التمهيد» لابن عبد البرى ج۱» ص۲۲۸ والرضخ : العطية . ومعنى الحديث: أعطي ولا توكي 
أي لا تدخري - وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يدك فتنقطع مادة الرزق عنك: «النهاية» لابن 
الأثیر» ج۰۲ ص۲۲۸ وج٥‏ ص۲۲۳ . 

(۳۷۳۰) «تفسير الزمخشري» ج۳٠‏ ص۷٥‏ «تفسير الرازي» ج٤»‏ ص۳٠‏ «تفسير الآلوسي» ج۰۱۸ 
ص۲۱۸ . 


ا 


: الأكل جميعاً أو شتات"‎ - ١ 


وبعد أن بيّنت الآية الكريمة البيوت التي يجوز الأكل منهاء بينت الحالة التي يجوز 
عليها الأكل» فقال تعالى : ليس عليكم جُناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتً4» وفي سبب 
نزول هذه الآية - الذي يعرف منه معنى الأكل جميعاً أو أشتاتاً - أقوال: (منها): كان من 
عادات بعضهم في الجاهلية ألا يأكل طعاماً على انفرادء فإذا لم يجد من يواكله عاف 
الطعام وأكل للضرورة. (ومنها) : أن بعضهم ما كان يأكل إلا مع الضيف . (ومنها) أنهم 
تحرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكلء وزيادة بعضهم على 
بعض . ويا ما كان سبب نزول الآية فالعبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 


وعلى هذا يجوز الأكل جميعاً - أي مجتمعين - مع أهل تلك البيوت المذكورة في 
الآية الكريمة» أو يأكلون متفرقين بأن يأكل كل منهم وحده ليس معه صاحب البيت. 
وفي حالة أكلهم جميعاً لا يهم اختلاف أحوالهم في الأكل من جهة أن بعضهم قد يأكل 
أكثر من بعض . ومن الاجتماع على الطعام الاجتماع عليه في الولائم وفي اللهك وخر 
ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام بالسوية فيما بينهم ثم يأكلون ما جمعوه من طعام أو 
اشتروه» مجتمعين على الأكل بغض النظر عما يأكله كل واحد منهم . قال المهلب: 
وطعام المد لم يوضع للاكلين على أنهم يأكلون بالسوية» وإنما بأكل كل واحد على 
قدر نهمته» وقد يأكل الرجل أكثر من غيره*""". 


۲ - أدب الدخول إلى البيوت للأكل منها“"": 


وبعد أن بيّنت الآية الكريمة البيوت التي يجوز الأكل منها وفيهاء بيّنت الحالة التي 
يجوز عليها الأكل - مجتمعين ومنفردين - وبيّنت هذه الآية الكريمة الأدب الذي ينبغخي 
رعایته علد مباشرة ما رخص الشرع فيه - وهو الأكل من هذه البيوت _ فقال تعالی : فإذا 


(۳۷۳۱) «تفسیر الزمخشري» ج۰۳ ص۷٥۲‏ «تفسير الآلوسي» ج۰۱۸ صض۲۲۲-۲۲۱. «في ظلال 
القران» ج٦‏ » ص١۲٠‏ . 

(۳۷۳۲) «تفسير القرطبي» ج۱۲ » ص۱۷٠۳‏ . 

(۳۷۳۳) «تفسير الزمخشري» ج۴ ص۸١۲‏ «تفسير الآلوسي» ج۱۸ء صض۲۲۲-۲۲۱. «فتح البيان» 
ج“ ص۹۸٤‏ . 


-۱1- 


دخلتم يوتا فسلّموا على أنفسكم: أي : سلّموا على أهل تلك البيوت» والسلام عليهم 
كأنه سلام على نفوس المسلمين؛ لأن الله تعالى جعل أنفس المسلمين كالنفس 
الواحدةء كما أن في التعبير عن أهل البيوت بلفظ : «أنفسكم» فيه تنبیه وتذکیر لهم 
بالمعنى الذي اقتضى إباحة الأكل منهاء وجعلها كأنها بيوتهم » وهذا المعنى هو قرابتهم 
القريبة أو صداقتهم الحميمة. وقال بعضهم: إن كلمة «بيوتا» تشمل بيت الشخص 
نفسه» فيسلم على أهل بيته إذا دخل» كما يشمل هذه البيوت التي يأكل منها إذا دخلها 
ليأكل فيها. 
۴۳ - السلام على أهل البيوت هو التحية من عند الله : 


والسلام على أهل هذه البيوت وهو قول الداخل : «السلام عليكم ورحمة الله» هو 
معنی قوله تعالی : «إتحيّة من عاد اله أي : ثاقبة بأمره مشروعة من لدنه؛ أو لأن التسليم 
والتحية طلب سلامة وحياة للمُسلم عليه» وهذا من عند الله تعالى . وهُذه التحية وصفها 
لله تعالى بأنها: لمباركة طيبة)؛ لأنها دعوة مسلم لمسلم يرجى بها من الله تعالى زيادة 
الخير» وطيب الرزق» وحسن الثواب» وتطيب بها نفس المستمع . وعن جابر بن عبد الله 
قال: إذا دحلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة . 


: التحية تكون بالصيغة الإسلامية‎ - ٤ 

ويستفاد مما قدمناه قوله تعالى: تحية من عند اله وهو أن يقول الداخحل: 
«السلام عليكم ورحمة الله»» ومعنى إتحية من عند اله أنه لا يجوز للمسلم استعمال 
صيغ أخرى في التحية عند دخول البيوت المذكورة في الآية الكريمةء أو عند تحيته 
للآخحرين عند لقائه بهم» کأن يقول في تحيته : «أنعم فاا أو «أنعموا فاخا أو 
«أنعم مساءً»» أو «صباح الخير» ونخو ذلك من صيغ التحايا التي يستعملها بعض الناس؛ 
لأن الإسلام شرع لنا صيغة التحية وهي : «السلام عليكم ورحمة الله»» وما جاءنا عن 

٠١‏ - المرأة كالرجل فيما ذكرنا من أحكام: 

وما ذکرناه من أحكام تتعلی بالأكل من بیوت الأقارب والصديق»› هذه الأحكام تشمل 


-۲- 


الرجال والنساء» فيجوز للمرأة أن تأكل من البيوت التي جاءت في الآية الكريمة» وهي 
بیت زوجها وبيت ولدها وبيت أمها وبيت أبيها وبيت أخيها. . . إلخ؛ لأن الأصل في 
الأحكام العموم للرجال والنساء؛ ولأن الأصل في الخطابات الشرعية شمولها للرجال 
والنساء إلا إذا قام الدليل على اختصاص أحد الجنسين ولا دليل على ذلك . كما يجوز 
للمرأة أن تأكل مجتمعة أو منفردة مع أقربائها أصحاب البيوت المذكورين في الآية 
الكريمة.» وکلهم من محارمها. ویجوز للمرأة أن تأکل من بيت صديقتها؛ لأن الآية 
الكريمة أباحت الأكل من بيت الصديق بقوله تعالى : أو صديقكم # والصديق قد 
يستعمل للواحد والجمع والمؤنث والمذكر» فيقال: هو صديق» وهي صديق» وهم 


صدیی» وهن صدیق» ویقال اشا للواحدة: صديقة 9 . 


. ١١٣ص‎ ء٠ «المعجم الوسيط»‎ )۳۷۳١( 
ج۱» ص‎ ( 


-۳- 


رلہر ران 
الوليمة والدعوة والضيافة 
-_- تمهید» ومنهج البحث: 


بيّنا في المبحث السابق البيوت التي أباح الشرع الأكل منها لمن تربطه بصاحب 
البيت قرابة محرمية أو صداقة وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بذلك. ونتكلم في هذا 
المبحث عن أكل الشخص من بيت غيره بسبب دعوة صاحب البيت له لحضور وليمة 
أعدها للمدعوين» أو باعتباره ضيفاً على صاحب البيت» مع بيان بعض الأحكام الشرعية 
المغاقة ذلك 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: الوليمة والدعوة. ا 
المطلب الثاني : الضيافة والضيف . 
المطلب الأول 
الوليمة والدعوة 
۷ -_ تعريف الوليمة والدعوة: 


جاء في «لسان العرب» لابن منظور: ا طعام العرس. وقيل: هي كل طعام 
صح لعرس وغیره › والجمع ولائم » وهذا ما اختاره أصحاب «المعجم الوسيط ٠")‏ . 


(۳۷۳۰) «لسان العرب» لابن منظور» ج۱ ص۰۱۲۹ «المعجم الوسيط» ج۲ › ص۱۰۱۹ . 


-ا٤-‎ 


وجاء في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للعسقلاني : الوليمة مختصة بطعام 
العرس وهو قول أهل اللغة فيما نقله عنهم ابن عبد البر» وقيل: كل طعام صنع لعرس 
وغيره» وقال الشافعي وأصحابه : تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح 
أو حتان وغيرهماء لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره» فيقال 
وليمة الختان ونحو ذلك" . 


أما الدعوة» فهي أعم من الوليمةء فقد جاء في «لسان العرب» لابن منظور: 
العوة: ما دعوت إليه من طعام وشراب . وفي «المعجم الوسيط» : الدعوة ما يدعى إليه 
من طعام أو شترا ت2۳0 


۸ -“- أنواع الولائم المشروعة : 


قلنا: إن الوليمة عند بعضهم تطلق على كل طعام صنع لعرس أو غيره» سواء كان 
صحة هذا الإطلاق بقرينة أو بتقييد . ومن المفيد ذكر أنواع الولائم المشروعة وهي على 
ما ذکره الإمام النووي› ونقله عله ابن حجر العسقلاني 0 :- 


أولاً: وليمة الختان وتسمى الأعذار. 

ثانياً: الوليمة لسلامة المرأة من الطلق وتسمى الخرس» وقيل : هي طعام الولادة. 
ثالثاً : العقيقة وتختص باليوم السابع من الولادة. 

رابعاً: الوليمة لقدوم المسافر وتسمى النقيعة » وهي التي يصنعها القادم أو تصنع له . 


اضما اة اللكنالمتجاة وى ارك ماعرة من الوك غر الارن 
والمستقر. 


سادساً: الوليمة التى تتخذ عند المصيبة. 


. ۲٤۲۱ص‎ »٩ج‎ » «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني‎ )۳۷۳١( 
. ۲۸٦ص‎ > ١ج «لسان العرب» لابن منظورء ج۰۱۸ ص۲۸۹ «المعجم الوسيط»‎ )۳۷۳۷( 
. ۲٤۱ص‎ > «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني» ج۲‎ (TVTA) 


- ا٥‎ 


اا ی ا ا ی وی المأدبة. وزاد بعضهم وليمة أخرى هي 
الوليمة التي تصنع عند ختم القران ويحتمل ختم قدر مقصود منه. 
4 _- الأحاديث الواردة في الولائم والدعوات : 


ورد في الولائم والدعوات أحاديث كثيرة منھها ما أخرجه البخاري ومسلم» ونذكر فيما 
يلي بعض الأحاديث التي أخرجها البخاري 0" : 

أولاً: «سأل النبي بيا عبد الرحمن بن عوف - وقد تزوج امرأة من الأنصار- كم 
أصدَقّها؟ قال: وزن نواةٍ من ذهب. فقال النبى َة : أولم ولو بشاةٍ» . 


ء ٤ں‏ 
زينب» أولم بشاةٍ» . 


ثالثاً : عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله 4 قال: «إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فليأتها» . 


5 ا > ۴ 
رابعاً: عن أبي موسى. عن النبي ية قال : «فكوا العاني » وأجيبوا الداعي » وعودوا 
المريض». 


افا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ب قال زر ولو دُعیت ای کل 
لأجبت» . 


سادساً: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ا :«أجيبوا 
هذه الدعوة إذا دعيتم لها»» وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس > 
وهو صائم . 

: الأحاديث التي أخرجها مسلم‎ - ٠ 


. ۲٤۷-۲۳۹ «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني› ج“ صض‎ (Y4) 
۲۳۷-۲۳٤ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹› ص‎ (TV€*) 


- ۱٦ - 


أولاً : قال ية : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب». 


ثانياً: وعن ابن عمر عن النبي بي قال: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان 


ثالثاً: عن عبد الله بن عمر عن النبي بي قال: «ائتوا الذّعوة إذا دعيتم» . 

رابعاً: عن جابر قال: قال رسول الله بي : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» 
فان شاء طعم وإن شنا ترك» . 

خامساً: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان 
اا فف و كان بب ف 

سادساً: عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «شر الطعام طعامٌ الوليمة يمنعها من 
يأتيهاء ويدعى إليها من يأباها» ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» . 

: قول أبي هريرة في الوليمة‎ -“ ١ 

وعن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة 
یدعی إليه الأغنياء ويترك المساكين› فمن لم يأت الدعوة فققد عصىی الله ورسوله . 

۲ _ حكم إجابة الوليمة (وليمة العرس): 

الحديث الذي أخرجه البخاري - رحمه الله تعالى - «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها»» فيه الأمر بحضورها» والوليمة هنا وليمة العرس» ولا حلاف في آنه مأمور به» 
ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب؟ فيه خلاف» قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا 
الحديث: إن المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها 

EE aS NSE SON Ee aA 
. على ما عرف من مذهبهم في الفرق بين الواجب والفرض‎ 

وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها فرض كفاية . ثم قال ابن حجر العسقلاني : 


- ۱۷ - 


وشرط وجوبها ان یکون الداعي ملفا را E‏ وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراءء 
وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منهء وأن يكون الداعي مسلماً 
على الأصح› وأن لا يسبق بدعوة قبل هذه الدعوة؛ لأنه من سبق بالدعوة إلى وليمة . 
تعینت الإجابة له دون الثانى . وأن لا یکون هناك من یتأذی بحضوره من منکر وغیره» 
في ترك صلاة الجماعة فى المسجد وهذا كله في حكم إجابة الدعوة إلى وليمة 
العرسر ٤١‏ . 

۴“ حكم إجابة الدعوة - غير وليمة العرس : 

أما إجابة غير وليمة العرس - أي لما سواها من الدعوات أو الولائم -» فقد قال الإمام 
النووي : فيها وجهان لأصحابنا - أي الشافعية -: (أحدهما): أنها كوليمة العرس 
ورالثاني): ان الإجابة إليها ندب وإن كانت في العرس واجبة . ونقل القاضي عياض 
والجمهور: لا تجب الإجابة إليهاء وقال أهل الظاهر تجب الإجابة إلى كل دعوة من 
عرس وغیره» وبه قال بعض السلف . ثم قال النووي : وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب 
إجابة الدعوة أو ندبها (فمنها) أن يكون في الطعام شبهة» و(منها) : أو بخص بها 
الأغنياء أو يکون هناك من یتأذی بحضوره معه» أو لا تليق مجالسته» أو يدعوه لخوف 
شره» أو ليطمع في جاهه» أو ليعاونه على باطل . ومنها ألا يكون هناك منکر من خمر 
أو له أو فرش حرير» أو صور حيوان غير مفروشة تدوسها الأقدام» أو آنية ذهب أو 
فضة» فكل هذه أعذار في ترك الإجابة . ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعى فيعذره. وإذا 
کانت الدعوة تلائة أيام» فاليوم الأول تجب فيه والثاني تستحب» والثالث تکره ۳ 

-“-٤‏ من هدي النبي - عليه السلام - إجابة الدعوة: 

بنا حكم إجابة الدعوة - غير وليمة العرس -» وقد ثبت في الصحيح أن النبي كل 
کان بدعی الى في غير وليمة العرس فيجيب 8 من ذلك:- 
ا م الت کا فرب خبز شعي TT‏ وقدید» ا ا 4 يتتبع 


. ۲۳٤ص‎ ٩ج (صحیح مسلم بشرح النووي»‎ (VEY) 


-۱۸- 


الدباء من حوالي القصعةء فلم ا الذبّاء بعد يومئل»"). 
ثانياً: أخرج البخاري عن ابن مسعود الأنصاري قال: «كان زجل من الأنصار يقال 
له أبو شعیب» وکان له غلامٌ لخَام فقال: اصن لي طعاماً أدعو رسول الله ية خامس 
خمسة» I E‏ ڳل حامس خمسة فتبعهم رجل فقال النبي كل : إنك دعوتنا 
خان تة رها جل فد تا فان شت أذنت» وإن شعت تر کته . قال: بل أُذنتُ 
له». وجاء في شرحه: وفي هذا الحديث فوائد: (منها): من صنع ا 
بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله . (ومنها) إن من ااا استحب أن يدعو 
معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. (ومنها) إجابة الإمام والكبير دعوة من دونهم 
وأكل طعامهم . (ومنها) أن من قصد التطفيل - أي المجيء بدون دعوة - لم يمنع ابتداءً؛ 
لأن الرجل يتبع النبي بي فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن 
ل . 
٥١‏ - المرأة تشترك في وليمة العرس 
روى الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - عن سهل قال: «لما عرس أبو أسيد 
الساعديّ دعا النبيّ بيه وأصحابه» فما صنع لهم طعاماً ولا قربةُ إليهم إلا امرأته أم أسيدء 
بت تمراتِ في تور من حجارة من الليلء > فلما فرغ النبيّ بء من الطعام أماثتة له فسقته 
تتحفه بذلك». وفي رواية لمسلم لهذا الحديث «تخصه» بدلا من كلمة «تتحفه» . كما 
أن البخاري ومسلم رويا هذا الحديث بلفظ اخر فقالا: «عن ابي حازم عن سهل بن سعد 
قال: دعا أبو أسيد الساعديّ رسول الله ية في عرسه» فکانت امرأتهُ يومئذ خادمهم وهي 
اعرش قال سا أتدرون ما سقت رسول الله ب؟ أنقعت له تمراتٍ من الليل في 
تور» فلما أكل سقته إِيّاه)“". 
والدّبّاء : القرع واليقطين أي الشجر 
٤ ٤(‏ ۳۷) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص۹١٥-٠٦٥‏ . ۰ 
)۳۷٤٠(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص٠٤۲٠ ٠١٠‏ و«صحيح البخاري بشرح العيني» 
ج۰۲۰ ص۹٥۰۱ ۰۱٦٤‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۳ » ص۱۷۷-۱۷۹ . 
(عرّس): أي اتخذ عروساً. (التور) : قدح من نحاس أو غیره. (أماثته) مرسته بيدها. 
(تتحفه) أي تخصه به. (الخادم) يقع على المذكر والمؤنث. و(العروس) يطلق على كل من 
الزوجين ماداما في تعريسهما. 


- ۱۹ - 


۹- شرح الحديث: حديث أبي أسيد: 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث الذي ذكرناه في الفقرة السابقة : 
«وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه. ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن 
الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر» وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك . وفيه 
جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه»“". وقال الإمام النووي في تعليقه 
على هذا الحديث: «وهذا محمول على أنه كان قبل الحجاب» ويبعد حمله غلى أنها 


كانت مستورة البشرة)"“"'. 
۷ _ تعقیب على قول الإمام النووي : 


ل يذكر الإمام النووي - رحمه الله تعالى - دليلا على أن وليمة عرس أبي أسيد 
كانت قبل الحجاب. ولهذا لم يذكر ابن حجر العسقلاني بل ولم يشر إلى مسألة 
الحجاب» وهل إن وليمة عرس أبي أسيد كانت قبل تشريع الحجاب للمرأة أو بعده» 
وهذا الإغفال من العسقلاني - رحمه الله تعالى - يعني أن الحادثة عنده حصلت بعد 
تشريع الحجاب» وأنه لا دليل على أن حدوثها قبل تشريع الحجاب . وأيضاً فإن تشريع 
الحجاب لا يشمل الوجه واليدينء فيجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها كما بيّنا ذلك 
من قبل وذکرنا الدلائل على ذلك“ . وكل المطلوب من المرأة أن يكون لباسها ساتراً 
جميع بدنها على الوجه والكمين» وأن يكون هذا اللباس مستوفياً الشروط الشرعية التي 
بيناها من قبل في لباس المرأة. 


نساءًَ ا ن ع فقام ممتناً فقال : اللهم أنتم من أحبٌ الناس إليّ». وقد 


)۳۷٤٩(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩۰‏ ص »۲١۱‏ ومثله في «شرح العيني لصحيح البخاري» 
ج۰۲۰ ص٤٣۱‏ . 

. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۱۳ » ص۱۷۷‎ )۳۷٤۷( 

. وما بعدها»‎ ۲٠۲« الفقرات‎ )۳۷٤۸( 


۹ - 


قال الإمام القسطلاني في شرحه لهذا الحديث: «وفيه شهود النساء والصبيان لوليمة 
الع او ا ا که او ع د وجب اراو ى ا 
الإجابة - لا مع خلوة محرمة» فلا يجيبها إلى طعام مطلقا أو مع عدم الخلوةء فلا يجيبها 
إلى طعام حاص به كأن جلست وبعثت له الطعام إلى بيت أخر من دارها خحوف الفتنة 
بخلاف ما إذا لم تخف. فقد كان سفيان الشوري وأضرابه يزورون رابعة العدوية 
ويسمعون كلامها. فإن وجد رجل كسفيان الثوري وامرأة كرابعة العدوية» فالظاهر أنه لا 
كراهة في الإجابة . ويعتبر في الإجابة للمرأة إذن الزوج أو السيد للدعوة»“". 


۹ -_ وحاصل كلام القسطلاني أن للمرأة أن تدعو امرأة لوليمة» وعلى المدعوة 
أن تستأذن زوجها فإن أذن لها أجابت الدعوة وذهبت إلى الوليمة» وإن لم يأذن لها لم 
تت الدع كا أن للمراة أن تدعو رجلا إلى الرليمة على أن لا دى هذه الدعوة إلى 
الخلوة بهاء ولا أن يكون طعام الوليمة خاصاً به» وإن لم تكن هناك خلوة بها. ومعنى 
ذلك أن الوليمة متى كانت عامة ولا تحصل بها خحلوة بالمرأة الداعيةء جاز للرجل إجابة 
هذه الدعوة. 


: إجابة دعوة المرأة لغير وليمة العرس‎ - ١ 


جاء في «التمهيد» لابن عبد البر عن أنس بن مالك : «أن ES‏ سول 
الله يا لطعام صنعته فأكل منه» ثم قال رسول الله بل : قوموا فلاصل لکم . فقمت إلى 
E O LT‏ عليه رسول الله ی وصففت 

نا واليتيم وراءه والعجورٌ - أي مليكة الداعية - من ورائناء فصلّی لنا رکعتین» ثم 
انصرف». ثم قال ابن عبد البرّ: هكذا رواه جماعة» رواة الموطأء وزاد فيه إبراهيم بن 
طهمان» وعبد الله بن عون الخراز وموسی بن أ يمن : فأكل منه وأكلت معهء ثم دعا 
بوضوءٍ فتوضأً ثم قال: قم فتوضاأًء ومر العجوز فلتتوضاء ومر اليتيم فليتوضأً ولاصلي 
لکم». قال عبد البر: وفي هذا الحديث إجابة الدعوة إلى الطعام في غير الوليمة 
أي في غير وليمة العرس -» وفيه أن المرأة المتجالة - أي الكبيرةء أي العجوز۔ء 


)۳۷٤۹(‏ «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني » ج۸» ص٦۷‏ وقوله : (ممتتا) أي : منعماً 
متفضلاً مكرماً لهم : «شرح الكرماني لصحیح البخاري» ج۱۹» ص۷١٠‏ . 


- ١ - 


والمرأة الصالحة إذا دعت إلى طعام اجیبت ۷0 . 


-“-١‏ يجوز للمدعو أن يدعو آخرين إذا علم رضا الداعي بذلك 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: «لما حفر الخندقء 
رات رسول الله َة حمصاًء فانكفاتُ إلى امرآتي فقلتٌ لها: هل عندك شيءٌ فإني رأيتُ 
رسول الله بل حمصاً شديداً. فأحرجت لي جراباً فيه صاع من شعير ولنابُهيمةً داجنٌّء 
قال: فذبحتها وحنب ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتهاء ثم وأيت إلى رسول الله 
ب فقالت: لا تفضحني برسول الله به ومن معه. قال: فجثتةُ فساررنّهء فقلت: يا 
زرلا د دا وطحنت صاعاً من شعير كان عندناء فتعالً أنت في 
نفر معك. فصاح رسول الله ب وقال: يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع لكم سوراً 
فحیهلا بم . وقال رسول الله ی : لا تنزنّ برْمتكم . ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. 
فجثت وجاء رسول الله ب يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك . فقلت: 
قد فعلت الذي قلت» فأخرجت له عجيناً فبصق فيها وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق 
فيها وبارك» ثم قال: ادعي خابزة فتخبز معك» واقدحي من برمتکم ولا تنزلوها. وهم 
ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوهاء وانحرفوا وإ برمتنا لتغط كما هي» وإِلُ عجيننا 
ليخبز كما هو» . قال الامام النووي في شرح هذا الحديث: وقد تضمن هذا الحديث 
علمين من أعلام النبوة: (أحدهما) : تكثير الطعام القليلء ورالثاني) : علمه ية بأن هذا 
الطعام الذي يكفي في العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيكثر فيكفي ألفاً وزيادة» فدعا 
له ألفاً قبل أن يصل إليه وقد علم أنه صاع شعير وبهيمة<*". 


(۳۷۰۰) «التمهید» للإمام الحافظ ابن عبد البرء ج۱» ٠٠٣-۲۹۳‏ . 
(۳۷۵۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۳ ص ۹أ۲۱۷-۲۱ . 
قوله : «رأيت رسول الله هة خحمصا» أي : ضامر البطن من الجوع . 
قوله: «فانكفأت إلى امرأتي» أي رجعت. قوله: «ولنا بهيمة داجن» تصغير بهيمة وهي 
الصغيرة من أولاد الضأن وتطلق على الذكر والأنثى . و(الداجن) ما ألف البيوت (فجئت فساررته) 
فيه جواز المساررة للحاجة في حضرة الجماعة . وقوله : «سورأ» هو الطعام الذي يُدعَى إليه» وقيل 
الطعام مطلقاً . وقوله : (وجاء رسول الله ب يقدم الناس) إنما فعل هذا لأنه ب دعاهم فجاؤوا 
تبعاً له كصاحب الطعام إذا دعا طائفة مشى قدامهم» وكان بل في غير هذه الحال لا يتقدمهم. = 


-- 


۲ س-_الانتشار بعد الأكل : 


وينبغي للمدعوين إذا ما فرغوا من تناول الطعام أن يخرجوا من بيت الداعي» ولا 
يمكشوا فيه حتى لا يشقل على صاحب البيت» قال تعالى : «[فإذا طعمتم 
فانتشروا»*"-). وقال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية : «فإذا فرغتم من الذي 
دعیتم إليه فخففوا عن أهل المنزل» وانتشروا في الأرض»”*". وقال الرازي في تفسير 
هذه الآية: «كان بعض الصحابة أطال المكث يوم وليمة النبي يي في عرس زينب ام 
المؤمنين - رضي الله عنها - والنبيّ بيا لم يقل لهم شيثاء فوردت الآية الكريمة جامعة 
لآداب: (منها) المنع من إطالة المكث في بيوت الناس""“. وقال ابن حجر 
العسقلاني : وأما الانتشار هنا بعد الأكل» فالمراد به التحول عن مكان الطعام للتخفيف 
عن صاحب المنزل» كما هو مقتضى الآية٥*"٠.‏ 


= وقوله : «حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك» أي أنها ذمته ودعت عليه وقيل معناه بك تلحق 

الفضيحة» وبك يتعلق الذم » وقيل معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك . قوله : «قد فعلتُ 
الذي قلت لي» معناه أني أخبرت رسول الله ية بما عندنا فهو أعلم بالمصلحة . قوله: «اقدحي» 
أي اغرفي . قوله «برمة» أي قدر. 

(١١۳۷ب)‏ [سورة الأحزاب : الآية ]٠١‏ . 

(۳۷۵۲) «تفسیر ابن کثیر» ج۳» ص۰۹٥‏ . 

(۳۷۵۳) «تفسیر الرازي» ج۲۰» ص٣۲۲‏ . 

. ٥۸٦ص «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» جڄ۹»‎ )۳۷١ ٤( 


- ۳ - 


المطلب الثانى 
الضيافة والضيف 
۳ - تعريف الضيافة والضيف : 


قال م الل ا وضيافة . والضيف : المضيّف ويكون للواحد والجمع 
كالعدل. والضيف: النازل عند غيره دعي او 

: الأحاديث النبوية في الضيافة والضيف‎ - ٤4 

وردت أحاديث كثيرة في الضيافة وإكرام الضيف. وما له من حقوق قررها له الشرع 
الإسلامي الحنفي» ونذكر منها الحديثين التاليين : 
قال : «من کان يؤمن الله والب لأر یکرم د ضيفه 8 يوم 3 والضيافة تلا ر لاله 
آيام,ٍ ¢ فما بعد ذلك و ولا ا له أن يوي ده حتی یحرجه*". 


۹6 - شرح هذا الحديغ <۷" : 


اختلف أهل هل العلم في المراد بقوله: «والضيافة ثلاثة آيام»» هل يدخل فيها اليوم 
الأول أو هي زائدة عليه؟ قال أبو عبيد: يتكلف للضيف في اليوم الأول بالبرٌ والإلطاف» 
وتسمى هذه العطية «الجيزة»› وهي قدر ما يجوز به المسافر من منزل إلى منزل. وقال 


. ٤۹ص «لسان العرب» لابن منظورء ج ۱۱ء ص۱۱۲› «المعجم الوسيط» جا»‎ )۳۷٠٠( 
. ٥۳۱ص‎ ۱١ج رج البخاري بشرح العسقلاني»»‎ (¥0٦) 
. ٥۳۴ص‎ »٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»»‎ )۳۷١۷( 


۲٤ 


الإمام الخطابي : معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيد في البر على ما بحضرته 
ا وة وفی اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره» فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه» 
فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة . 

وقال ابن حجر العسقلاني : يحتمل أن يكون المراد بقوله: «جائزته» بيان لحالة 
أخرى» وهي أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه فهذا لا يزاد على الثلاث 
بتفاصيلهاء وتارة لا يقيم » فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوماً وليلة . ولعل هذا أعدل 
الأقوال . ومعنی : «ولا يحل له أن یثويّ عنده حتى يحرجه» أي : لا يقيم عنده حتى يشتد 
على صاحب المنزل ويضيق عليه . 

۹ - الحديث الثاني : في الضيافة والضيف : 


روی الإمام البخاري عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ قال: قلنا: يا رسول الله 
إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونناء فما ترى فيه؟ قال لنا رسول الله ية : إن نرلتم بقوم 
فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي 
لھم ۲ . 


۷ - شرح الحديث الثاني : 


جاء في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للعسقلاني » في شرح هذا الحديث: 
أن قوله ب : «فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف»» يدل على أن قرى الضيف - أي 
ما يقدم للضيف عادة من طعام ونحوه - واجب» وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة 
أحذت منه قهرأًء وبهذا قال الليث مطلقاء وهو مذهب الظاهرية » وخصه الإمام أحمد بن 
حنبل بأهل البوادي دون القرى. وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة» وأجابوا عن هذا 
الحديث بأجوبة: (أحدها) : حمله على المضطرين. و(ثانيها) : أن ذلك كان في أول 
الإسلام» وكانت المواساة واجبة» فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك. وثالثها): أنه 
مخصوص بالعمال المبعوتين بقبض الصدقات من جهة الإمام» فكان على المبعوث 
إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه ؛ لأنه لا قيام لهم إلا بذلك. حكاه الإمام 


. ٥۳۲ص‎ »٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»»‎ )۳۷١۸( 


O 


الخطابي . وقال الإمام ابن حجر العسقلاني - بعد أن ذكر أقوالا أخرى -: وأقوى أجوبة 
الجمهور هو القول الأول - أي أن وجوب الضيافة خاصة بالمضطرين -. فهؤلاء يجب 
قراهم» ولهم أخذ ما يعطى للضيف عادة ولو قهراً إذا لم يعطوهم ذلك إذا نزلوا عليهم . 
واستدل بهذا الحق للضيف المضطر على مسألة الظفر - أي حق من ظفر بحقه أن يأخذه 
ولو بدون رضا المأخوذ منه هذا الحق -» وبهذا قال الشافعي ٠"٠»‏ . 


وفي «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»: قال النووي : أجمع المسلمون على 
مشروعية الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام . والجمهور على أنها سئة وليست واجبة. 
وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدنء 
وتأول الجمهور هذا الحديث وأشباهه على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكيد حق 
الضيف - كحديث: «غْسُل الجمعة واب على كل محتلم»» - أي متأكد الاستحباب -. 
هذا وقد اختار الشوكاني وجوب الضيافة("" . 


۸ “- الراجح في حكم الضيافة : 

والراجح أن الضيافة حق للضيف واجبة على المنزول عليه» وهذا بالنسبة لأهل 
البوادي كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد على ما جاء في «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» للعسقلانى » لحاجة أهل البوادي للشافة إذ بضع جد أن بد لشاف فى 
عادة في البوادي ببيع وشراء للطعام كما في المدن والقرى» أما في حق غير أهل البوادي 
فالضيافة سنة مؤكدة. 

۹ - للمرأة أن تضيف رجلاء ودليل ذلك : 


أخرج الإمام مسلم في «(صحیحه)» عن ۳ هريرة - رضي الله عنه - قال : «خرج 
رسول الله بُ ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر» فقال: ما أخرجكما من بيوتكما 
هذه الساعة؟ قالا: الجوعٌ یا رسول الله . قال : وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 


(۳۷۹۹) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني». a‏ صص ۰۱۰۹-۱۰۱۸ «المحلى» ج٩‏ ص٤۱۷‏ . 
)۴۷٦١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٦»›‏ ص۲١۱۰‏ . 


- ٦ - 


أخرجكماء فقوموا . فقاموا معه» فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته 
المراة قالت : ا واه فقال لها رسول الله ية : أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذبُ 
لنا من الماءء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله يي وصاحبيه ثم قال: الحمد لله 
ما أحدٌ اليوم أكرمٌ أضيافا مني » قال : فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسر» وتمرٌ ورطب فقال: 
كلوا من هُذه» وأخذ المدية فقال له رسول الله ب : اياك والحلوبَ» فذبح لهم فأكلوا 
من الشاة» ومن ذلك العذق وشربواء فلما أن شبعوا ورُوواء قال رسول الله ية لأبي بكر 
وعمر: والذي نفسي بيده سان عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع 
ثم لم ترجعوا حتی أصابکم هذا النعيم "٠)‏ . 

١‏ - قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «فقالت: مرحباً واه 
كلمتان معروفتان للعرب» ومعناهما: صادفت رحباً وسعة وأهاد تأنس بهم . وفي الحديث 
استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه وإظهار السرور بقدومه . وفيه جواز سماع كلام 
الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة» وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت 
خلا فخ آل ا ت ج ۷ لرا ال المح اها وت ن 
الماء» أي : يأتينا بماء عذب وهو الطيب وفيه جواز استعذابه وتطييبه . وقوله: «فلما أن 
شبعوا ورووا» فيه دليل على جواز الشبع» وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على 
المداومة عليه؛ لأنه يقسي القلب وينسّي أمر المحتاجين» وأما السؤال عن النعيم» فقال 
القاضي عياض : المراد: السؤال عن القيام بحق شكره. والذي نعتقده أن السؤال هنا 
سؤال تعدد النعم وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغها لا سؤال توبيخ وتقريع 
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۱-“- ویفهم من هذا الحديث وشرحه أنه يجوز للمرأة أن تضيف رجلا وأكثر 
وتاذن لهم بالدخول إلى منزل زوجها بشرط أن لا يحصل بهذا الإذن خلوة محرمة معهاء 
کما لو کان في منزل زوجها مکان خاص لضیوف ینزلون فيه» ولا تحصل منهم خلوة 
محرمة بأهله لكون هذا المكان خاصاً بالضيوف ومنعزلاً عن مكان نسائه» وبشرط أن تعلم 
المرأة برضا زوجها بالإذن لضيوفه بالنزول في منزله في المكان المُعدٌ لهم . 
(۷۹۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۳ ۲۱٤-۲۱۱‏ . 
(۳۷۹۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۳» ص‌۲۱۱-٤۲۱‏ . 


- V۷ - 


ويدل على ما قلناه الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابي هريرة - رضي الله 
عنه - أن رسول الله ية قال : اا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنهء ولا تأذن 
في بیته إلا بإذنه . . .»» وجاء في معنی : «ولا تأذن في بیته إلا بإذنه» : وآما عند الداعي 
للدخول عليها للضرورة كالإذن للشخص دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيهاء 
أو إلى دار منفردة عن مسكنهاء أو الإذن لدخول موضع مُعَدَّ للضيفان» فلا حرج عليها 
في الإذن بذلك؛ لأن الضرورات مستثناة في الشرع؛ ولأن إعداد موضع للضيوف خاص 
بهم منفصل عن سكنى المرأة يعني إذن الزوج دلالة لزوجته بأن تأذن للضيوف بالنزول 
والدخول في الموضع أو الدار المعدّ له"". 


۲ س الدليل الآخر على جواز ضيافة المرأة للرجل : 


أخرج البخاري عن سهل قال: «كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة سلقا 
فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر» ثم تجعل عليه قبضةٌ من 
شعير تطحنها فتكون أصول السلق عَرقه . وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليهاء 
فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه» وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك»<"". 


وجاء في شرحه: الأربعاء جمع ربيع» والربيع : الجدول» وقيل : الجدول الصغيرء 
وقيل : الساقية الصغيرةء وقيل : حافات الأحواض وقوله : «فتكون أصول السلق عرقه» 
آي : عرق الطعام» والعرق هو اللحم على العظم» والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم . 
وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب» فإن الرجال الذين كانوا يزورونها 
وتطعمهم لم یکونوا من محارمها""" . 


۴ - ويدل هذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تضيف رجلا أو أكثر إذا 
أمنت الفتنة وانعدمت الخلوة» ويبدو أن الفتنة منعدمة في قصة هذه المرأة» فقد جاء في 
بغش روايات هذا الحديت أن المراة كانت غجرزاء :ققد رواة البخاري: فن ستل بن 
(۴۷۹۳) «عمدة القاري شرح صحیح الببخاري» للعيني› ج٣۰۲‏ ص ۰۱۸٦٣‏ «صحیح اللبخاري» 

للعسقلاني» ج٩۰‏ ص٦۲۹‏ . 


. ٤۲۷ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲›‎ )۳۷۹٤( 
. ۳٤۹١ص‎ ۰١١جو‎ ٠٥٤٤ص‎ ۰٩ج‎ ۰٤۲۷ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲‎ )۴۷٣۰( 


- ۲۸ - 


سعد قال: «إن كنا لنفرح بيوم الجمعة» كانت لنا عجو تأخذ أصول السلتق فتجعله في 
قدر لهاء فتجعل فيه حبات من شعیر؛ إذا صلينا زرناها فقربته إليناء وكنا نفرح بيوم 
الجمعة من أجل ذلك . 

: المرأة تأكل مع زوجها وضيوفه‎ - ٤ 

ذكرنا من قبل حديث مسلم وفيه قصة ضيف الأنصاري. وأنه قال لزوجته: «فإذا 
دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل . . . "٠‏ فقوله : «أنا نأكل» دليل على جواز 
اشتراك زوجته معه في الأكل مع الضيف وإن لم يحصل هذا الاجتماع على الأكل فعلا 
لقلة الطعام » ويدل على جواز اشتراك الزوجة مع زوجها في الأكل مع ضيفه قوله : «أريه 
أنا نأكل»» فلولا أن مثل هذا الاجتماع على الأكل أمر معتاد ومباح لما قال لها ذلك. 
وقد ذكرنا أيضاً قول الفقيه المالكي المواق حيث قال: «وفي «الموطا» : هل تأكل المرأة 
مع غير ذي محرم أو مع غلامها؟ قال مالك: لا بأس بذلك على وجه ما يعرف للمرأة 
أن تأكل معه من الرجال» وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع من اعتاد أن يأكل معه»“"". 


)10( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩‏ ص٤‏ )° . 
(TVIV)‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠›‏ صض۱۲-۱۱ . 
(۳۷۹۸) «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» جا » ص۹۹٤‏ . 


- ۹ - 


رنان رٹ 
“٠‏ موضوع هذا الفصل : 


نتناول فى هذا الفصل بحث علاقة المرأة بالبيت من جهة قرارها فيه وخروجها منه» 
ودخحول الغير عليهاء وحکم الشرع في هذه الأمور. 


١‏ - الأصل قرار المرأة في البيت: 


قال الله عز وجل لأمهات المؤمنين زوجات رسول الله ية : إوقرن في بيوتكنْ ولا 
تبرج تبرج الجاهلية الأولى . . . چ" . 
وقد جاء في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن الأصل في علاقة المرأة بالبيت لزوم 
استقرارها فيه » وملازمتها له وعدم الخروج منه إلا لمسوغ شرعي» ومعنی ذلك کله أن 
الأصل هو قرار المرأة في البيت» ونذكر فيما يلي أقوال المفسرين في هذه الآية الكريمة : 
۷ - أقوال المفسرين في قوله تعالى : «وقرن في بيوتكنْ) : 
ولا : قال ابن کثیر: «قوله تعالی : #وقرن في بیوتکن» أي : الزمن بيوتكن» فلا تخرجنْ 
لخير حاجة . ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه»(". 
ثانياً: وقال أبو بكر الجصاص: «قوله تعالى : إوقرن في بيوتكن) فيه دلالة على أن 
النساء مأمورات بلزوم البيوت منهیات عن الخروح»" . 
)۳۷٦۹(‏ سورق الأحزاب : الأية .٠۳‏ 


(۳۷۷۰) «تفسیر ابن کٹیر» ج۰۳ ص۸۲٤‏ . 
(۳۷۷۱) «أحكام القرآن» للجصاص» ج۰۴ ص۰٠٠‏ . 


-۳1- 


ثالشاً: وقال الآلوسي : «قوله تعالى : إوقرن في بيوتكن) أمرهنٌ الله تعالى بملازمة 
البيوت» وهو أمر مطلوب من سائر النساء»". 


رابعاً: وقال سيد قطب : «قوله تعالى : [وقرن في بیوتكن) من وَقّر يقر أي ثقل واستقر. 
وليس معنى هُذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحتها إطلاقاء وإنما هي إيماءة لطيفة 
إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياتهن وهو المقرء وما عداه استثناء يعتبر طارئا 
لا يقلن فيه ولا يستقررن» إنما هي الحاجة تقضى وبقدرها»*"". 


۸ -_ الأحاديث النبوية في قرار المرأة في البيت : 


وفي السنة الشريفة أحاديث كثيرة تدل على أن الأصل في علاقة المرأة بالبيت قرارها 
فيه وملازمتها له» وأن هذا هو المرغوب فيه والمندوب إليه» فمن ذلك ما يأتي : 


أولاً: عن م حميد امرأة أبي حميد الساعديّ : «أنها جاءت إلى النبيّ ب فقالت : 
يا زسرل الله إني. اح الناة عك قال قد علفت انك تين الصلاة معي » 
وصلانّك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك 
في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد 
قومك خير من صلاتك في مسجدي» فاأمرت أم حميد فبني لها مسجد في أقصى شيء 
من بیتها وأظلمه» وکانت تصلّي فيه حتی لقیت الله عز وجل5"". 

ثانياً: روی الإمام أبو داود في «سننه» قوله ية : «لا تمنعوا نساءكم المساجد» 
وبيوتهنْ خير لهنْ»". 

ثالث : عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «المرأة عورةء وإنها إذا خرجت من بيتها 
استشرفها الشيطانُء وإنها لا تكون أقربَ إلى الله منها في فَعْر بيتها» رواه الطبراني في 
(۳۷۷۲) «تفسير القرآن» للآلوسي المعروف ب«روح المعاني» ج۲۲ » ص٦‏ . 
(۳۷۷۳) «في ظلال القرآن» للشهيد سيد قطب من تفسير سورة الأحزاب» ج٦»‏ ص٤٠‏ . 
)۳۷۷٤(‏ «الاستيعاب» لابن عبد البرْ» ورواه الإمام أحمد وابن حبان كما جاء في كتاب «حسن الأسوة بما 

ثبت من الله ورسوله في النسوة» تأليف محمد صديق حسن خان» ص٤ ٤٥٥-٤٥‏ . 


(۳۷۷) «سنن أبي داود» ج۰۲ ص٤۲۷‏ . 


- - 


«المعجم الأوسط»"٠.‏ والترمذي في «جامعه» بدون قوله: وإنها لا تکون. . . 
ا 


4۹ - دلالة هذه الأحاديث : 


وهذه الأحاديث واضحة الدلالة في دلالتها على أن المندوب إليه شرعاً قرار المرأة 
في البيت» وأن هذا القرار خير لها من الخروج حتى ولو كان إلى المسجد لأداء الصلاة 
فيه مع جماعة المصلين»› بل إن صلاتها في بيت خير لها من صلاتها في مسجد رسول 
الله یا - كما جاء في حديث أم حميد - مع أن الصلاة في مسجد رسول الله َة أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وأن المرأة أقرب ما تكون إلى الله تعالى 
عندما تكون في قعر بيتها» . رداك يدل لن أن الدرت إل معا فرارها فى :الت 
وأن الأصل في علاقتها بالبيت قرارها فيه والاستثناء خحروجها لحاجة مشروعة» ثم تعود 
إلى مستقرها بعد قضائها. 

: س - الخروج من البيت مظنة الفتنة‎ ١ 

أخرج الامام الترمذي في «جامعه» أ النبي َي قال : «المرأة وة فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان»*""». والمعنى : أن المرأة إذا خرجت من بيتها زينها الشيطان في 
نظر الرجال وتعرض لها لإغوائهاء ولهذا يستقبح بروزها وخروجها من بيتهاء فإذا خرجت 
أمعن الشيطان النظر إليها ليخويها بغيرهاء ويغوي غيرها بها ليوقعهما أو يوقع أحدهما في 
الفتنة والإثي"""› ولا شك أن السلامة من هذه الفتنة ومن تعرض الشيطان لها تحصل 
في قرارها في بيتها وعدم الخروج منه بلا مبرر شرعي . 

۱-“- تخرج المرأة من البيت لحاجة : 


وإذا كان الأصل فى علاقة المرأة بالبيت قرارها فيه» فإن هذا لا يعني عدم جواز 


. ٤٥١ص «حسن الأسوة»» المرجع السابق»‎ )۳۷۷١( 

(۳۷۷۷) «جامع الترمڏي» ج٤‏ » ص۳۳۷ . 

(۳۷۷۸) «جامع الترمذي» ج٤‏ » ص۳۳۷ . 

(۳۷۷۹) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤‏ » ص ۳۳۸-۳۳۷ . 


- r - 


خروجها منه إطلاقاًء فهذا لم يقل به أحد بل صرح أهل العلم بأن للمرأة أن تخرج من 
بيتها للمصلحة أو للحاجة المعتبرة شرعأء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى -: «والأمر بالاستقرار - أي للمرأة - في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمورة 
بها» كما لو خرجت للحج والعمرة» أو حرجت مع زوجها في سفر» فإن هذه الآية 
الكريمة لوقرن في بيوتكن# نزلت في حياة النبي يي وقد سافر النبي بيه بهن - أي 
بزوجاته - في حجة الوداع» سافر بعائشة وغيرها»("“". 


وقال الإمام ابن كثير في معنى الآية الكريمة : ««إوقرن في بيوتكن# الزمن بيوتكن 
فلا تخرجن لغير حاجة» ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه»*". وقد 
ذكرنا من قبل شروط خروج المرأة إلى المسجد للصلاة فيه . 


وقال شهاب الدين السيد محمود الآلوسي في تفسيره المعروف ب «روح المعاني» في 
قوله تعالى : ««إوقرن في بيوتكن) أمرهن بملازمة البيوت» وهو أمر مطلوب من سائر 
النساءء وما يجوز من الخروج كالخروج للحج» وزيارة الوالدين» وعيادة المرضى» 
وتعزية الأقارب ونحو ذلك فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها )۸۱ . 

۲ - ومن الحاجة الشرعية لخروج المرأة اضطرارها للعمل خارج البيت» فقد 
أخرج الإمام البخاري في «رصحيحه» عن اسماء بنت بي بكر الصديق أنها قالت في 
حديث طويل جاء فيه : «وكنت أنقلٌ النوى من أرض الزبير - زوجها - التي أقطعه رسول 
اله ڪي على رأسي» وهي مني على لي فرسخ»“. 


۳ - خروج المرأة بإذن زوجها: 


وحيث جاز لها الخروج من البيت لوجود المصلحة أو الحاجة» فلا بد من استئذان 


. ۱۸١-۱۸٣۹ «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲» ص‎ )۳۷۸١( 

(۳۷۸۱) «تفسیر ابن کٹیر) ج۳ ص۸۲٤‏ . 

(۳۷۸۲) «تفسير الألوسي» ج۲۲» ص٦‏ . 

(۳۷۸۳) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩۰‏ ص۳۱۹ وسأذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى هذا 
الحديث بطوله عند الكلام عن حق المرأة في العمل . 


۳ - 


زوجها قبل خروجها وموافقته هذا الخروج› فقد جاء في «رصحیح البخاري» عن 
سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن النبي بيا : واا انتاذتت امراة أحدكمْ إلى 
المسجد فلا يمنعها». وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب استئذان 
المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره . 


وقد قال الإمام الكرماني في شرحه لهذا الحديث. وتعليقه على ترجمة البخاري»› 
قال الكرماني : «فإن قلت: الحديث لا يدل على الإذن في الخروح إلى غير المسجده 
لعل البخاري قاسه على المسجد. والشرط في جوازه فيهما - أي : جواز الإذن 

في الخروج للمسجد وغيره - إلا من الفتنة ونحوها»*". فإن لم يكن لها زوج فعليها 
آن تستاذن ويها ا وسنبين فيما بعد مدى حت الزوج في الإذن بالخروج من البيت 
ا وا ةه ا غ رق الزن ان شا اه ال 2 


٤‏ - مدی حق المرأة في الإذن للغير بدخول بيتها: 


أخرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله لا قال : 
RS‏ کک وزوجها شاهدٌ إلا TS‏ بإذنه. . .». ومعنى : 
«زوجها شاهد» أي : حاض والمراد «ببیته» بیت زوجهاء أي مسکنه» سواء کان ملکه 
ام لا 


وجاء في شرح هذا الحديث: لا يحل للزوجة أن تأذن لأحد رجل أو امرأة أن يدخل 
غائباً غير حاضرء بل يتأكد عليها المنع من هذا الإذن في حال غيبة زوجها لثبوت 
الأحاديث الشريفة الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات - أي على من غاب 
ا أزواجهن KDN‏ 
)۳۷۸۴٤(‏ «صحیح البخاري بشرح الکرماني» ج۱۹» ص۱۷۰ . 
(TYA)‏ «(صحیح البخاري بشرح ! لعسقلاني» ج ص۰۲۹۹ «شرح البخاري» للقسطلاني› A‏ 
ص۹۷ . 


0 ت 


“٠‏ _ دخول (الحم) على المرأة في بيتها: 


الحم هو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج مثل ابن العم ونحوه. وقد اتفق أهل 
اللخةء كما ذكر الإمام النووي» على أن الأحماء (جمع حم) هم أقارب زوج المرأةء 
كأبيه» وعمه» وأخيه» وابن أخيه» وابن عمه» ونحوهم . (والأختان) جمع ختن» وهم 
أقارب زوجة الرجل . (والأصهار) جمع صهر» يقع على النوعين أي على أقارب الزوج 


وأقارب الزوجة" . 
٣‏ - حديث في دخول الحم : 


وقد حي a‏ في «صحیحه» کک عن عقبة بن 2 أن 
اريت الحبء قال و الحم : الموت». 


وقد جاء في شرح هذا الحديث أن قوله علا الحم : الموت» يعنى أن الخوف من 
الحم أكثر من غيره» والشر يتوقع منهء والفتنة به أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة 
والخلوة بها من غير أن ينكر عليه أحد بخلاف الأجنبي . والمراد بالحم هنا أقارب الزوج 
غير أبائه وأبنائه فإن الآباء والأبناء محارم الزوجة وتجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون 
بالموت» وإنما المراد الأخ› وابن ا والحم» وابنه ونحوهم ممن لیس يحرم للمرأة 
وعادة الناس المساهلة فيهم حيث لاأ يرون اا ا ة أحدهم بامرأة قریبه مع أنه ليس 
من محارمها. فهذا الحم القريب غير المحرم» هو الموت وهو أولى بالمنع من الدخول 
على المرأة من الأجنبي لما ذكرنا. 

وقال القرطبي في معنى الحديث: إن دخحول قريب الزوج على امرأة الزوج وهذا 
القريب ليس من محارمها يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة» ولهذا فهو محرم معلوم 
التحريم» وإنما بالغ في الزجر عنه وشبّهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج 
والزوجة؛ لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة» فخرج هذا مخرج قول 
العرب : «الأسد الموت»ء و«الحرب الموت» - أي لقاؤه يفضي إلى التب ولك 


(TYA)‏ «(صحیح مسلم بشرح ! النووي» ج٤٠‏ ص۹۴٣۱‏ .۔ 


- ۳ - 


دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج» أو 
يفضي ذلك إلى الرجم إن وقعت الفاحشة*". 


۷ “- النهي عن الدخول على المغيبات: 


أخرج الترمذي في «جامعه» عن جابر» عن النبي َة قال : «لا تلجوا على المغيبات 
فإِنّ الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. . .». والمعنى : لا تدخلوا على المغيبات 
أي الأجنبيات اللاتي غاب عنهن أزواجهن » فإن الشيطان يجري من أحدكم أيها 
الرجال والنساء مجرى الدم - أي مثل جريانه في بدنکم من حیث لا ترونه ۵" . 

۸“ - النهي عن الدخول على المغيبات لمنع الخلوة: 

قلنا: إن المغيبات هن النساء اللاتي غاب عنهن أزواجهن» ومفردها: المغيبة» 
والحكمة من النهي عن الدخول عليها هو لمنع الخلوة بهاء إذا كان الداخل أجنبياً منها 
أو كان قريباً ليس من محارمها كابن العم إذ هو في حكم الأجنبي کا 
والخلوة بالأجنبية محرمة شرعاً فما يفضي إليها وهو الدخول عليها وهي وحدها في البيت 
ممنوعة شرعاً. فقد جاء في «صحيح مسلم» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول 
لله ية قال: «لا يحون رجلّ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرم» . 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: وقوله: «ومعها ذو محرم»: يحتمل أن 
ی را ا کا وا له كأخته وبنته» فيجوز القعود معها في هذه الأحوال. 
ثم إن الحديث مخصوص أيضاً بالزوج فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى 
بالجواز. وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماءء 
وكذلك لو کان معهما من لا پستحی منه لصغره کابن سنتین» فن وجوده کالعدم» وکذا 
لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن 


الصحيح جوازە ^ . 


(۳۷۸۷) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠»‏ ص۴١١٠-٤١٠ء‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
ج٤»‏ ص ۰۳۳۰-۳۳٤‏ «سنن الدارمي» ج۰۲ ص۲۷۸ . 

(۳۷۸۸) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤‏ » ص٣۳۳‏ . 

(۳۷۸۹) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹» ص۹٠۱‏ . 
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۹ -_ خلوة الأجنبي بالأجنبية حرام : 


فالخلوة - خلوة الأجنبي بالأجنبية - حرام بالسنة والإجماع» لما في هذه الخلوة من 
محذور حقيقي أشار إليه الحديث الشريف الذي أخرجه الترمذي عن النبي بي أنه قال : 
«لا يُخلونْ رجلّ بامرأة إل كان الثهما الشيطان"". والشيطان إذا حضر لم يكن همه 
إلا أن يثير غرائزهماء ويزين لهما فعل الفاحشة . فالسلامة الحقيقية» إذن» من هذا 
المحذور تكمن في منع هذه الخلوة إذ هي بسبب هذا المحذور» ومنعها يكون بمنع 
دخحول الأجنبي على المرأة وهي وحدها في البيت» سواء كان هذا الأجنبي لا قرابة له 
مع المرأة أصلاء أو كانت قرابته غير محرمية منها كابن العم مثا . فلا يجوز للمرأة أن 
تأذن للأجنبي بالدخول عليهاء ولا يجوز لهذا الأجنبي الدخول ولو أذنت له وهو يعلم 
نها وحدها في البيت. 


١‏ - النهي عن الخلوة بالأجنبية مؤسس على طبيعة الرجل والمرأة: 


والنهي عن الخلوة بين الأجنبي والأجنبية مؤسس على طبيعة الرجل والمرأةء 
والشريعة الإسلامية - وهي من عند الله تعالى - لا تغفل عن هذه الطبيعة » وما عند الرجل 
والمرأة من غريزة جنسية تثيرها الخلوة بينهما؛ لأن الشيطان يحضرها فيزيّن لهما فعل 
الفاحشة» وقد يستجيبان لوسوسته» فحسمت الشريعة الإسلامية أسباب الشر وسدّت 
منافذه» وأحكمت غلق هذه المنافذ حتى لا يلج الشيطان ويزين فعل المحرم» فنهت 
عن الخلوة سواء كانت هذه الخلوة في بيت المرأة» أو في بيت الرجل» أو في أي مكان 
آخر. 

: شهادة من دكتورة في أمراض النساء‎ - ١ 

كتبت الدكتورة «ماربون هيلارد» رئيسة قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى 
أمراض النساء في جامعة «تورنتو» مقالة بعنوان: «ما لا تعرفه النساء عن أنوثتهن» نشرتها 
مجلة «المختار» من مجلة «ریدز دایجست» في عدد مايو/مارس سنة ٩٥۱۹ء‏ نذكر منها 
ما يلي : 


(* 4( «جامع الترمذي» ج٤ ٤‏ ص٣۳٣‏ 


TA = 


«فإن الخالق سبحانه وتعالى قد زود المرأة بنوع خاص من الغدد والرغبات والرائحة 
الفواحة التي تجعلها مشتهاة من الرجال. . . فالأش مزودة بجهاز تناسلي يسيطر على 
کيانها» وهو جهاز ذو قوة مدمرة تستطيع أن تحطم القيود والأغلال دون أي نذيرء وذلك 
عندما يشترك رجل وامرأة في ضحكة خفيفة أو تتلامس يداهما. . . هناك في العلاقة بين 
الرجل والمرأة لحظة لا يمكن أن يتحكم الإنسان أثناءها في عواطفه أو يسيطر عليهاء 
ومن ثم يضيع شرف الأمة إلى الأبد. . . وخير دفاع المرأة الأول هو أن تدرك المرأة أن 
فوران العاطفة ليس أمراً ممكناً فحسب» بل هو أيضاً أمر طبيعي وعادي » وخير وسيلة 
تدافع بها المرأة بنفسها عن نفسها هي : ألا تثق أبداً بمقدرتها على أن تقول (لا) في 
اللحظة الحاسمة» فإن الاعتقاد بأن في وسع المرأة أن توقف المخادنة ا بعل الل 
إلى اللحظة التي تحتشد فيها عاطفة المرأة احتشاداً كاماأى هذا الاعتقاد ليس إلا كميناً 
تتردى فيه المرأة» وهو كمين من صنع الشعراء والخياليين . . . إني كطبيبة لا أعتقد أن 
بإمكان وجود شيء من العلاقة الأفلاطونية بين رجل وامرأة يختليان معا كثيراً من 
الوقت»" . 


۲ - لا يطرق الرجل أهله ليلا إذا طال الغيبة : 


أخرج البخاري في «رصحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي ية : «يكره 
أن يأتي الرَجُلُ أهله طروقا» . وأخرج البخاري أيضاً عن جابر قال: قال رسول الله ڳلا : 
«إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا» وجاء في شرح هُذا الحديث: الطروق يعني 
المجيء ليلا من سفرأو غيره على غفلة . ويقال: لكل آت بالليل طارق وعلة النهي هو 
حتى لا يجد ‏ بعد طول غيبته - زوجته على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من 
المرأةء كما جاء في حديث آخر: «إذا دخلت - أي البلد - ليلا فلا تدخل على أهلك 
حتی تسح المغيبة تفط الشعثة» . وروى ابن خزيمة في «صحيحه» عن ابن عمر 
أن النبي ب قدم من غزوة فقال: «لا تطرقوا الشساء» وأرسل من يوذ في الناس أنهم 
قادمون». قال ابن أبي جمرة في هذا الحديث: «النهي عن طروق المسافر أهله على 
غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه»0*" . 


)۷41۱( «مجلة المختار» من ريدرز دايجست»› عدد مارس لسنة ۰1۹٩‏ ص ۸٤-۸۱‏ .۔ 


(۳۷۹۲) «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني » ج٩»‏ ص۱-۳۳۹٣۳.‏ 


۹ 


لرن 
GAs‏ 


۲۳ - تمهید : 


بيوت الناس عادة تكون متلاصقة أو متقاربة» وهذا التقارب أو التلاصق يجعل أهل 
هذه البيوت جيراناً بعضهم لبعض» وتقوم فيما بينهم علائق معينة بسبب هذا الجوار. وقد 
نظم الإسلام هذه العلاقات بما رتب عليها من حقوق وواجبات» وما ندب إليه من معاني 
البرٌ والإحسان يتبادلها الجيران فيما بينهم مع لزوم الامتناع عن إلحاق الأذى ا 
ببعض . ولهذا کله کان في علاقات الجيران حظر وإباحة ينبغي ملاحظتها مع ملاحظة 
ما ندب إليه الشرع مما سنبينه في هذا الفصل . 

-_-٤‏ من هو الجار؟ 


نرید بالجار في بحشا هذا المجاور لغیره بالدار» سواء کانت هذه المجاورة 
بالملاصقة ملاصقة دار بدأار-» آو کانثت المجاورة بالتقارب بین دار ودار. 


أما المجاورة بالتلاصق» فواضح إذ يراد بها كما قلت ملاصقة دار بدار ملاصقة مادية 
أي ملاصقة جدار هذا الدار بجدار دار أخر- بأي جزء من أجزاء الجدارين 
المتلاصقين . 

أما المجاورة بتقارب الدور فقد اختلف في حدّ هذا التقارب» فقد جاء عن علي بن 
ابي طالب - رضي الله عنه - قوله : من سمع النداء فهو جار. وقيل ا 
الصبح في المسجد فهو جار. وعن عائشة - رضي الله عنها _ حدّ الجوار ارو 5را ن 
کل جانب» وعن الإمام الأوزاعي مثله . 


وأخرج الإمام البخاري في «الأدب المفرد» مثله - أي مثل قول عائشة - عن الحسن . 


3E 


وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعاً: «ألا إن أربعين دارا 
جار» . وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أربعون دارا عن يمينه وعن يساره» 
و نین يديه . وهذا يحتمل لقول عائشة اعتبار أربعين دارا من كل 
جهه -» ویحتمل أنه یرید التوزيع آي : من کل جانب عشر AN;‏ 


واسم (الجار) يشمل يشمل المسلم» اا کان أو فاسقاًء اک ا ویشمل 
العدى دالوالا خن والقرزيب والارت دارا والأم اا9 


۹ - حقوق الجار: 


عظمت الوصية بالجار فقد جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه ية من النصوص 
ما يدل بوضوح على عظيم وصية الإسلام بالجار» ومراعاة حقوقه وعدم التفريط 4 
وجعل هذه المراعاة من مطلوبات الإسلام ومن علامات الإيمان» ونذكر فيما يلي بعض 
ما ورد في حت الجار في القرآن والسئة . 


۷ “- بعض ما جاء في القرآن الكريم بحق الجار: 


قال ربنا تعالى : #واغبدوا الله ولا تشرکوا به شیئاًء وبالوالدین إحساناً وٻذي القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذي القربى» والجار الجُّنب والصاحب بالجنْب. . . 4 
الآية”". قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «أما الجار فقد أمر الله تعالی 
بحفظه والقيام بحقه» والوصاة برعي ذمته في کتابه وعلی لسان نبیه» الا تراه سبحانه أکد 
ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال تعالى : طوالجار ذي القربى) - أي القريب -ء 
مإوالجار الجنب) - أي الخريب -. وقال نوف الشامي : «(الجار ذي القربى# المسلمء 
#والجار الجنب اليهودي والنصراني . وعلى هذا فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها 
مسلما كان أو كافراً. قال القرطبي : وهو الصحيح ثم قال رحمه الله تعالى : (والإحسان) 


` ,.)6۷ ٤٤ص‎ ٠١ج «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني»‎ (VAY) 
. ٤٤۱ص‎ ٠٠ج «تفسير القرطبي» ج٠ ص۰۱۸۴ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ (۳۷۹ €( 
.[٦ [سورة النسناغ الآية‎ (۳۷۹٥( 


-- 


قد يكون بمعنى المواساةء وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكفّ الأذى» والمحاماة 


دونه . 
۸-“- بعض ما جاء في السنة النبوية : 


وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث صحيحة وصريحة في الوصية بالجار نذكر منها 
ما يلي : 


أولاً : عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي بي قال: «ما زال جبريل يُوصيني بالجار 
حتی ظننت أنه سیورثه» ۹" . 


ثائياً : وأخرح البخاري عن أبي شريح أن النبي ب قال: «والله لا يؤمن» والله لا يؤمنء 
والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله » قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه» . والبوائق 
جمع بائقة وهي الداهية » والشيء المهلك والأمر الشديد. قال ابن بطال: في هذا 
الحديث تأكيد حق الجار لقسمه َة على ذلك» وتكريره اليمين ثلاث مرات» وفيه 
نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل» ومراده نفي الإيمان الكاملء ولا 
شك أن العاصي غير كامل الإيمان““. 


ثالث : وأخرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال رسول الله هة : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذي جاره. . . الحديث». وأخرج البخاري عن أبي 
شريح العدوي أن النبي بي قال: «من كان يؤمن بالل واليوم الأخرء فليكرم 
جاره . . . ». والمراد بقوله : (يؤمن) أي : يؤمن الإيمان الكامل» وخص هذا الإيمان 
- الإيمان بالله واليوم الآخر- إشارة إلى المبدأ والمعادء أي: من آمن بال الذي 
خلقه وامن بأنه سيجازيه بعمله» فليفعل الخصال المذكورات في الحديث 
الشريف*" . 


. ۱۸٤-۱۸۳ «تفسیر القرطبي» ج٥ ص‎ )۳۷۹٩( 

(۳۷۹۷) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج ٠٠١‏ ص١٤٤‏ » «صحيح مسلم» ج١٠‏ » ص٦۱۷‏ «سنن 
أبي داود» ج٤۰۱‏ ص۱٦‏ . 

(۳۷۹۸) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج ٠٠ء‏ ص۳٤ ٤٤٤-٤‏ . 

(۳۷۹۹) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج٠٠‏ ص٥ ٤٤1-٤٤‏ . 


- ۳ - 


۹ - إكرام الجار» والإحسان إليهء وترك أذاه: 


إن من حق الجار على جاره إكرامهء والإحسان إليه وترك أذاه» وقد وردت أحاديث 
شريفة فيما يتضمنه الإكرام والإحسان للجار» ولزوم ترك أذاه والإضرار به» فمن هذه 
الأحاديث ما أخرجه الطبراني من حديث بهز بن حكيم » عن أبيه» عن جده» والخرائطي 
في «مكارم الأخلاق» من حديث عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جده» من حديث 
ماد ین کل فاو یا زول اه ها ی الجا صالخار ل إن اس ت 
أقرضته» وإن استعانك أعنتةء وإن مرض E‏ احتاج ا وإن افتقر عدت 
عليه» وإن أصابه خير نيت وإ اصابتة مصيبة عریتة» وإذا مات اتبعت جتازته ولا 
تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له» 
وان اشتریت فاکهة فأهد له وإن لم تفعل فأدخلها سراًء ولا بها ولدك ليغيظ بها 
ولده» . ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يكون فرض عين› 
وقد يكون فرض كفاية» وقد يكون مستحباً ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق"*٠.‏ 


وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمانء ويحصل 
امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة » كالهدية والسلام» وطلاقة 
الوجه عند لقائه» وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه» وكفٌ أسباب الأذى عنه على 
احتلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية'*. ومن حق الجار على جاره أن يعلمه ما 
يحتاج إليه"'“*. 


۰ إهداء الطعام للحيران : 

ومن أنوإع إكرام الجار إهداء الطعام له إن كان محتاجاً إليهء فقد أخرج الإمام 
البخاري في كتابه «الأدب المفرد» عن ابن عباس أن رسول الله ية قال : «ليس المؤمن 
الذي يشبع وجاره :> E‏ 
)۸۰°( «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج ١٠ء‏ ص٦٤٤‏ . 
(۴۸۰۲) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج١٠‏ صا٤٤‏ . 
(۳۸۰۳) «الأدب المفرد» ص۱۸۰ . 


٤ 


وفي حديث اخر أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» عن ابي ذر قال: «أوصاني 
خليلي ية بشلاث: أسمع وأطيعُ ولو لعبد مجذعٍ الأطرافء وإذا صنعت مرقةٌ فأكثر 
ماءهاء ثم انظر آهل بيت من جيرانك فاصبهم منه بمعروف» وا الضااة ة لوقتها. . 


إلخ ^ , 


وفي حدیث ثالث أخرجه البخاري اشا «الأدب ا عن اص در - رضي الله 
عنه _ قال: قال زشول الله علا : : lL»‏ أا ذر إا و فأكثر ماء المرقة وتعاهد 


جیرانڭ أو اقسم فی جيرانك)'* . 


١‏ - دخول الحنة أو الثار بسبب الجار: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قيل لرسول الله بلا : «إِلٌ فلانة تصوم النهار 
وتقوم e‏ وتؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيهاء هي في النار. قالوا: يا رسول 
لله : إن فلانة صلی ال ى بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي 
في الجنة»» رواه البخاري وأحمد والبزاز"'* . 


۲ -_ مراتب الجيران في استحقاق حقوق الجار: 

للجيران مراتب في أولوية الاستحقاق لحقوق الجار» ففي حديث مرفوع أخرجه 
الطبراني من حديث جابر: «الجيران ثلائة ا س وال 0 ی اا وجار 
لقان وو المشلم: له حت الجوارء وحق الإسلام . وجار له ثلاثة حقوق: مسلم له 
رحم» فله حق الجوار والإسلام والرحم» . فعند التزاحم وعدم كفاية البر والإحسان» يقدم 
من له ثلاثة حقوق من الجیران على من له حقان» وهذا على من له حق واحد*. 

۴۳ -_ التقديم بقرب الباب : 

«عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت : يا رسول الله إن لي جارين› فإلى أيهما 


("A* 6)‏ «الأدب المفرد» ص۱۸۱ . 

(۵ ۳۸۰) «الأدب المفرد» ص۱۸۲ . 

(A*)‏ «أحكام النساء» ن الجوزي› ص۰۳۷۰ وهامشها رقم “٤‏ والأثوار جمع ثور» وهو قطعة من 
الأقط وهو لبن جامد متحجر: هامش ۳ من تفس الصفحة . «الأدب المفرد» للبخاري ص١۱۸‏ . 


. ٤٤۲ص‎ ٠٠١ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ (A‘*Y) 


- ©0 


أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً» . وقد قيل : الحكمة في هذا التقديم أن الأقرب باب 
یری من يدخل بيت جاره من هدية وغيرهاء فيتشوف إليها بخلاف الأبعدء وإن الأقرب 
باباً أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات**. 


٤‏ لا تحقرن جارة لجارتها: 


أخرج الإمام البخاري عن ابي هريرة قال: كان النبي ية يقول: «يا نساء المسلمات 
لا تحقرّن جارة لجارتها ولو رسن شاة» والمعنى : لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيا 
ولو أن هذا الشيء الذي تهديه لها لا ينتفع به في الغالب؛ لأن المقصود هو التواددء 
والهدية علامة ود المهدي للمهدى له فكأن معنى الحديث: لتوادد الجارة جارتها بهدية 
ولو حقرت» كأن تكون فرسن شاة» أي : حافر شاة أو ظلف شاة» فيتساوى في الإهداء 
الغني والفقير. وحص النهي بالنساء؛ لأنهن موارد المودة والبغضاء؛ ولأنهن أسرع انفعلً 
ف کل منھما*" . 


: إبعاد المرأة المفسدة عن الجيران‎ ٠١ 


وإذا كانت المرأة فاسدة يخشى منها على الجيران منعت من السكن بينهم» وإن 
كانت ساكنة فعلا وظهر فسادها حولت وأبعدت إلى مكان آخي فقد قال الحنابلة : 
«والقوادة التي تفسد النساء والرجال تعزر بليغاً. . . ولولي الأمر صرف ضررها إما بحبسها 
أو بتقلها عن الجيران,('*. 


وكان عمر يمنع العزب من السكن بين المتأهلين وبالعكس'*. ويبدو أن الحكمة 
في هذا التدبير من عمر - رضي الله عنه - تخوفه من وقوع الفساد إذا سكن العزب بين 
العائلات وفيها النساء» فمنعاً لهذا المحذور منع سكن العزب من السكن بين المتأهلين 
بناء على أصل سد الذرائع . 
)۳۸٠۸(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠»‏ ص١٤٤‏ . 
(۳۸۰۹) «صحیح البخاري بشرح | لعسقلاني» ج١٠۰‏ ص٥٤٤‏ . 


. ٠٠٠٣ص «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة» ج۳»‎ )۳۸٠١( 
. ٣۳٣۹ص «غاية 1 لمنتهو ( في فقه الحنابلةء ج۳“‎ (AY ۱) 


- ٤ - 


: ما يحظر على الجار فعله في بيته‎ - ۳٠٠٠ 


یحظر على الجار أن يفعل في بيته ما يسبب الأذى والضرر لجاره» وقد ذکرنا قبل 
قليل ما جاء فى بعض الأحاديث بشأن حقوق الجار: «ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب 
عنه الريح إلا بإذن < . 

لهذا يحظر على صاحب البيت فتح نافذة في بيته يمكن الإشراف والإطلاع منها 
على بيت جاره؛ لأن في هذا ضررأً وفي حديث رسول الله بل الذي رواه ابن ماجه : 
«لا ضرر ولا ضرار» . وكذلك يحظر على صاحب البيت أن يحدث في بيته RT‏ 
النور بالكلية عن غرفة جاره» بحيث لا يستطيع القراءة فيها ولا الكتابة"* . 


آل ها فن ةة ولحي الرر جا رمن دل غير ها 
ذكرناهء أن يحفر بالوعة ملاصقة لجدار جاره بحيث تتسرب منها المياه إلى بيت جاره» 
بجاره قال: أکرههء قال النبى ية: «لا ضرر ولا ضرا»('*'. 


۷ _ ما للحار فعله فی جدار جاره ۱^ : 


جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أن رسول الله َة قال : «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره». ثم يقول 
أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم . وقد استدل العلماء 
بهذا الحديث على أن الجدار إذا كان لأحد وله جار» فأراد هذا الجار أن يضع جذعه 
عليه جاز له ذلك سواء أذن له المالك أم لم يأذن. فإن امتنع أجبره القاضي على ذلك» 


. ۳۹ ٤۳ « الفقرة‎ )۳۸۱۲( 

(۳۸۱۲) «سنن ابن ماجه» ج۰۲ ص٤۷۸‏ «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» تأليف الفقيه الأستاذ علي 
حيدر أفندي رحمه الله ج۱ ص ۳۲۔۳۳ . 

. ۲۸٦ص «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي»‎ )۳۸١٤( 

(۳۸۱۵) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»» ج٩»‏ ص ۰۱۱۲-۱۱۰ «صحیح مسلم بشرح النووي» 
ج۱۱» ص۷٤-۸٤‏ . 


۷ - 


وهذا مذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق» وغيرهما من أهل الحديث» وهو قول ابن 
أشهرهما اشتراط إذن المالك. فإن امتنع لم يجبر» وهو قول الحنفية . وحملوا الأمر في 
الحديث الشريف على الندب» والنهي على كراهة التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث 
الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه. 


قال ابن حجر العسقلاني تعقيباً على هذا القول: وفيه نظ قال البيهقي : لم نجد 
في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات يمكن تخصيصها بهذا 
الحديث» وقد حمله أبو هريرة وهو راوي الحديث على ظاهره - أي على الوجوب - وهو 
أعلم بالمراد منه . 

ومعنی : «بین أكتافكم» وهي العبارة الواردة في الحديث» وهي قول آي هريرة» قال 
الخطابي - رحمه الله -: معناه: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلها - أي 
الخشبة - على رقابكم كارهين . وأراد بلك المبالغة ليؤكد على مضمون الحديث 
الشريف. هذا وإن محل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار وأن لا يضع على 
جدار جاره ما يتضرر بهء ولا يُمَدّم على حاجة المالك - أي جاره مالك الجدار-. 


۸ - للحار حق الشة لشفعة في دار جاره: 


الشفعة لخة: الضمء وشرعاً حق تملك العقار ولو جبراً على مشتريه بما قام عليه 
من الثمن والمصاريف . وسبب الشفعة اتصال ملك الشفيع بالعقار المشفوع فيه - أي 
العقار المبيع - بشركة أو جوار^" . 


۹ - دليل مشروعية الشفعة: 

قلنا: إن الشفعة تثبت للشريك في العقار المبيع» كما تثبت للمجاور للعقار 
المبيع › وکلامنا عن حق الشفعة للمجاورء ودلیل ثبوت الشفعة للمجاور ما جاء في السنة 
E‏ 
(A1٦)‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج٦»‏ صض ۲۱۷-۲۱٦٣‏ . 


= A 


عن عبد الملك بن أ بی سلیمان» عن عا و :قال التي 26 : «الجار 
أحقّ بشفعة جاره ينتظرُ وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحدا» . رواه الترمذي وأبو 
داود وغيرهماء كما جاء في «نيل الأوطار» للشوكاني » وفي هذا الحديث دليل على أن 
الجوار بمجرده لا تثبت به الشفعةء بل لا بد معه اتحاد الطريق . ولكن وردت أحاديث 
تثبت حت الشفعة للجار دون تعليق ذلك على اتحاد الطريق : (منها) عن سمرة» عن 
الي ل قال: «جار الدار أ بالدار من غیره» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وعن 
الشريد بن سويد قال: «قلت: يا رسول الله : ا لأحد فيها شرك ولا قسم إلا 
الجوار؟ فقال: الجار أحىّ بسقبه ما كان». رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال 
الشوکانی : وقد استدل بقوله : «جار الدار أحق بالدار» القائلون بثبوت الشفعة للجار» كما 
ONES o CR E SA A‏ 


٠١‏ _ الحكمة من مشروعيتها: 


والحكمة من تشريع الشفعة دفع الضرر عن الشفيع الذي قد ينشأً من سوء مجاورة 
المشتري الجديد فأباح الشرع للشريك والمجاور أن يتملكا العقار المبيع بالثمن الذي 
بيع به؛ ليدفع كل منهما الضرر عن نفسه» ولا يتضرر بهذا الدفع البائم . أما المشتري 
فهذا وإن فاته ما کان أمله من منافع من العقار الذي اشتراه» ولکن دفع ارعن 
الشفيع أولى من جلب المنفعة للمشتري» فيْمكن من تملك العقار المبيع ولو جبراً على 


(۳۸۱۷) «نیل الأوطار» ج٥‏ ص ٤۳۳۔۳۳۹‏ . وقد رد المانعون من الشفعة على القائلين بأحاديث أخحرى 
رأوا فيها الدلالة على قصر الشفعة على الشريك في العقار دون المجاور له . ومن هذه الأحاديث 
التي احتجوا بها حديث «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» ومن 
الذين قصروا الشفعة على الشريك الإمام أحمد. ومالك والشافعي » والأوزاعي » وأبو ٹور» وابن 
المنذر» وهو المروي عن عثمان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب وغيرهم . والذين 
أخذوا بحق الشفعة للجار بناء على الأحاديث التي ذكرناها ونقلناها عن «نيل الأوطار» للشوكاني : 
ابن شبرمة» والثوري » وابن أبي ليلى » والحنفية . ولست هنا في مقام مناقشة قول القائلين بالشفعة 
للجار والقاصرين لها على الشريك دون المجاورء وإنما يكفي أن أقول هنا بأن القائلين بالشفعة 
للجار يحتجون بحجة سائغة ومقبولة »> ويجوز للقاضي أن يحكم بهاء وهذا يكفي بحثي هناعن 
حقوق الجيران بعضهم على بعض . 
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المشتري دفعاً للضرر عنه» ولو فات المشتري ما كان يأمله من منافع فيما اشتراه بناء على 
القاعدة الفقهية : (درء المفاسد أولى من جلب المنافع». 


: الجار يعلَّم جاره ما يحتاجه‎ - ١ 


وينبغځي أن يتعلم الجار من جاره ما يحتاجه من أمور الدين التي تهمه» وعلی الجار 

أن يعلُم جازه ذلك ولا یمتنع هنهء فقد كان النبي ية يأمر الناس أن يتعلموا الفقه والقران 
من جیرانهم » فقد روي أن النبي ية حطب الناس فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً 
ٹم قال: «ما بال أقوام لا يتعلُمون من جیرانهم» ON‏ 


وفي حديث خر رواه الحافظ نور الدين الهيثمي في «مجمع الزوائد» أن اللي ا 
خحطب ذات یوم فأثنی على طوائف من المسلمين خيراً ثم قال : : la»‏ أقوام لا يفقهون 
جیرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون» والله ليعلّمن قوماً جیرانهم» ویفقهونهم ویعظونهم » 
ويأمرونهم وينهونهم» وليتعلٌمن قوم من جیرانهم ویتفقهون» ویتعظون أو اعاجلتهم 
العقوبة. . . ٠*۵١‏ . 


ويفهم من هذا الحديث والذي قبله أن من حقوق وواجبات الجيران أن يتعلم الجار 
الجاهل ما يحتاج معرفته من أمور الدين من جاره العالم» وأن لا يتقاعس في ذلك» وأن 
على الجار العالم أن يتقدم إلى جاره الجاهل فيعلمه دون أن ينتظر أن يتقدم الجاهل 
إليه » إذ قد يخجل من التقدم إليه والطلب منه أن يعلمه مما علمه الله من أمور الدين . 


ويجب على الجار العالم أن يبادر إلى تعليم جاره الجاهل إذا طلب منه ذلك وأن 
لا يتأخر في إجابة طلبه. 


e‏ 0 وتقدم ا ا - تلقاء نفسه 2 8 0 الجاهلء هذا 
التوجيه أريد به تسهيل مهمة التعلم والتعليم ؛ ؛ لأن الجيران عادة يعرف بعضهم بعضاً 


صا . 


ويسهل على من يريد التعلم أن يقصد جاره العالم» كما يسهل على الجار العالم أن 
يقصد جاره الجاهل ليعلمه أو يطلب منه أن يأتيه ليعلمه. 


۲ - المرأة في حقوق الجوار كالرجل : 


والمرأة في حقوق الجيران» وفي جميع ما ذكرناه كالرجل» بل وقد خوطبت بما 
بخص هذه الحقوق صراحة كما في خديث: #لا تحقرن جارة لجارتها؛ ولأنها يمكن 
أن تكون مالكة للدار» فيثبت لها بهذه الدار حى الشفعة على دار جارها إذا باع الجار 
داره. وأيضا فإن أحكام الجوار وحقوق الجيران من الأحكام العامة التي تشمل الرجال 
والنساء» إذ ليس فيها ما يجعلها خاصة بالرجال دون النساء أو بالعكس» كما أنه لا يوجد 
دلیل على هذا الاختصاص . 
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للیاب لاس 
شش رش 


٣۳‏ -- تمهید» ومنهج البحث: 


في اللهو واللعب حظر وإباحة» وهذا من مظاهر شمول الشريعة وواقعيتها» فهي 
تحکم جمیع أفعال الإنسان وتبين حكمها فى هذه الأفعال بالطلب أو بالحظر أو بالإباحة 
دون إغفال لطبيعة الإنسان وما جبل عليه » ودون إغفال لطبيعة الحوادث والواقعات 


والمناسبات التى يخالطها الإنسان أو تمر به» ولهذا كله كان في اللهو واللعب حظر 
وإباحة. 


وبناء على ما تقدم فإننا نريد أن نبين في هُذا الباب مواضع الحظر» ومواضع الإباحة 
من اللهو واللعب. وعلی هذا نقسم هذا الباب إلى فصلين : 


الفصل الأول : اللهو. 


الفصل الثاني : اللعب. 


ONS 


رسس ررزژرن 
e‏ 
٤‏ - تمهید» ومنهج البحث: 


أا قل ا غل الك ارغ اعمال الات ارعلا مها اى :جن 
الغناء مقترناً باستعمال آلاته . فالكلام في هذا الفصل سينصبً على الخناء وآلاته» وإن 
أمكن إدخال غيرهما في مفهوم اللهو إلا أنني اثرت أن أقصر مفهوم اللهو على الغناء 
وآلاته» وأن أدخحل غيرهما في مفهوم (اللعب) الذي سأتكلم عنه في الفصل الآخر. 


وسيکون منهجي في بحث الغناء والاته التعريف بهماء وذكر ما ورد بشأنهما من آثار 
ونصوص شرعية › وبیان ما قاله الفقهاء فیهما من حظر وإباحة» ثم أتبع ذلك بما راه 
وا 


: وبناء على ما تقدم أقسم هذا الفصل إلى مبحثين‎ ٠ 
. المعحث الأول : الغناء والاته‎ 


المبحث الثاني : القول الراجح في الغناء والاته. 
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لىی زرل 
الغناء والاته 
۳۹ - تعریف الغناء ^ : 


الغناء المفروض فيه الكلام هو رفع الصوت مع ترداده بلحن أو بغير لحن . واختلف 
العلماء أتلك هي حقيقته عند العرب أم لا؟ فذهب الفقيه أبو سليمان الخطابي ومن نحا 
نحوه إلى أن تلك هي حقيقة عندهمء فقد قال - رحمه الله -: كل من رفع صوته بشيء 
ووالى به مرة بعد أخرى فهو غناء عند العرب» وأكثره فيما شاق من صوت أو شجا من 
نغمة أو لحن»ء فلذلك قيل: غنت الحمامة وتغنى الطائر. فإنشاد العرب الشعر على 
احتلاف أحوالها كان غناءهم . وذهب أبو بكر الطرطوشي والقاضي أبو الفضل عياض ومن 
نحا نحوهما إلى أن حقيقة الغناء عند العرب رفع الصوت وموالاته خاصة» ثم اقترن به 
عرف الاستعمال» فصار المفهوم من هذه اللفظة - الخناء - التلحين والتطريب . فلفظ 
الخناء له مفهومان : لغوي» وعرفي . ورجح ابن دراج ما ذهب إليه أبو سليمان الخطابي ؛ 
لأنه نقل مفهومي الغناء عند العربء وقال: إن أكثره فيما شاق من صوت أو شجا من 
نغمة ولحن. 

۷ _ نشأة الغناء وتطوره("*^: 


عقد العلامة ابن خلدون في «مقدمته» فصلا بعنوان «صناعة الغناء» تكلم فيه عن 
نشأته» وسبب التذاذ الإإنسان به وشيوعه عند الأمم المختلفة . ومما قاله في نشوء إالغناء 
وتطوره عند العرب قوله: وأما العرب فكان لهم أولا فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاء 
(۳۸۱۹) كتاب «الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع» تاليف ابن دراج السبتي » المتوفى سنة ۹۳٦ه»‏ 


ص۲۱ . 
(۳۸۲۰) «مقدمة ابن خلدون» ص ٤۲۹-٤۲۳‏ . 
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ای ا ف ما شرا المك ك اة به تن الحا مع 
في حداء إبلهمء والفتيان في فضاء خلواتهم » فرجعوا الأصوات وترنموا وكانوا يسمون 
الترنم إذا كان بالشعر غناءً. ولم يزل هذا شأن العرب في بداوتهم وجاهليتهم . 


فلما جاء الإسلام واستولوا على ممالك الدنياء وحازوا سلطان العجم وغلبوهم 
عليه» وكانوا من البداوة على الحال التي عرفت لهم مع غضارة الدين وشدته في ترك 
أحوال الفراغ» وما ليس بنافع في دين ولا معاش» فهجروا ذلك - أي الغناء - شيئا ماء 
ولم يكن الملذوذ عندهم إلا ترجيع القراءة - أي قراءة القران -» والترنم بالشعر الذي هو 
ديدنهم ومذهبهم . فلما جاءهم الترفء وغلب عليهم الرقة بما حصل لهم من غنائم 
الأمم صاروا إلى نضارة العيش» وافترق المغنون من الفرس' والروم فوقعوا إلى الحجازء 
وصاروا موالي للعرب وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير» وسمع العرب 
تلحینهم للأصوات فلحنوا عليها أشعارهم . . . وسمع المغنون شعر العرب ولحنوه 
وأجادوا فيه وطار لهم ذكر. . . وما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن كملت أيام بني 
العباس. . . وأمعنوا في اللهو واللعب. 


۸ - الاختلاف في حكم الغناء: 

ويبدو أن الغناء بعد أن خرج عن بساطته الأولى وصار إلى ما آل إليه على النحو 
الذي بيّنه ابن خلدون وذكرنا بعض كلامه» اختلف الفقهاء في حكمه» وقد أشار إلى 
هذا الخلاف الفقهاءء وذكره عنهم الكتاب» ومن ذلك صاحب «العقد الفريد» حيث 
قال: «احتلف الناس في الغناءى فأجازه عامة أهل الحجاز» وكرهه عامة أهل العراق» 
فمن حجة من أجازه أن أصله الشعر الذي أمر به النبي ية وحض عليه » وندب أصحابه 
إليه» وتجند به على المشركين فقال لحسان بن ثابت: «شنٌ الخارة على بني عبد مناف» 
فوالله لشعرك أشدٌ عليهم من وقع السهام في غلس الظلام». ثم ساق حجج المجوزين 
والمانعين إلى أن قال: وأعدل الوجوه في هذا - أي في الغناء - أن يكون سبيله سبيل 
الشعر فحسنه حسن» وقبیحه قبیح )'* . 


وإنما نقلت کلام صاحب «العقد الفريد» لذکره وقوع الخلاف في حکم الغناع 
)۳۸۲١(‏ «العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي» ج٦‏ ص٤‏ وما بعدها. 
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ولذكره أن من حجة المجوزين له أن الغناء أصله الشعر» وقد ذكرنا قول ابن خلدون في 
الغناء وعلاقة الشعر به . وسنبین فيما بعد حجج المختلفين في حکم الغناء والراجح 
منها. 

۹ ما ورد في السنة النبوية في الغناء: 


وردت فى السنة النبوية الشريفة جملة أحاديث بشأن الغناءء وقد روى بعضها 
الإمامان: البخاري ومسلمء ويمكن في ضوء هذه الأحاديث معرفة حكم الشرع في 
۲۰١‏ _ الغناء يوم العيد : 


أحرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة أ المؤمنين - رضي الله عنها- 
قالت: «دخل علي رسول الله ييو وعندي جاريتان تغنيان بغناءِ بعاٿ» فاضطجع على 
الفراش وحوّل وجهه . ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي بيا فأقبل 
عليه رسول الله لا فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا . وفي رواية لهذا الحديث 
جاء فيها: «دعهما يا أبا بكر» إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا» . 


۱ - شرح حدیثٹ البخاري في غناء الجاريتين "^ : 
قوله : «وعندي جاريتان» تثنية جارية» والجارية في النساء كالغلام في الرجال» 
ویقال على من دون البلوغ منهما. 


قوله : «تغنیان» وزاد في رواية الزهري : تدففان» دای تضربان بذدف -. ومعنی 
(تغنيان) أي : ترفعان أصواتهما بإنشاد العرب» وهو قريب من الحداء . وقد رخص عمر 
- رضي الله عنه - في غناء الأعراب وهو صوت كالحداء. 

قوله : «بغناء بعاث» وفي رواية : «تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث». وبعاث 


(۳۸۲۲) «فتح الباري بشرح صحیح البخاري للعسقلاني› ج٣“‏ ص ٤٤١-٤٤١‏ » و«عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» للعيني» ج٩‏ ص۲۷۰-۲۹۸» ص٤۲۷‏ و«إرشاد الساري بشرح صحيح 
البخاري» للقسطلاني › ج۲» ص٤‏ ۲۰۵-۲۰ . 
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اسم حصن وقعت الحرب عنده بين الأوس والخزرج» وحصلت بهذه الحرب مقتلة 
عظيمة وانتصر الأوس على الخزرج حتى جاء الإسلامء فألف الله بينهم ببركة النبي ما 
وصاروا إخوة في الدين . وما تقاولت به الأنصار يوم بعاث هو ما قاله بعضهم لبعض من 
فخار وهجاء وادعاء للشجاعة والنزال ونحو ذلك . 


وجاء في رواية للبخاري لهذا الحديث : «تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث وليستا 
بمغنيتين»» أي : أن هاتين الجاريتين لم تتخذا الخناء صناعة وعادة لهماء ولا هما 
معروفتان به . وقال القاضي عياض : أي : ليستا ممن تخني بعادة المغنيات من التشويق 
والهوى» والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس» وليستا أيضا 
aN a REA EEO N a EN‏ 
E EN‏ 


قوله : «فاضطجع على الفراش وحول وجهه» للإعراض عن ذلك؛ لأن مقامه ل 
يقتضي ان يرتفع عن الإإصغاء إليه» لكن عدم إنكاره يدل على تسويغ مثله على الوجه 
الذي أقرهء إذ أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل . والأصل التنزه عن اللعب 
واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية . 


قوله : «فانتهرني» وفي رواية (فانتهرهما)» أي : أن أبا بكر - رضي الله عنه - انتهر 
الجاريتين» ويجمع بين الروايتين أن أبا بكر - رضي الله عنه - شرك بينهن في الانتهار 
والزجر. 


قوله : «مزمارة الشيطان» يعني الغناء أو الدف؛ لأن المزمارة أو المزمار مشتق من 
الزمير وهو الصوت الذي له صفير» ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناءء وسميت 
به الآلة المعروفة التي تزمر بهاء وأضافها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي» فقد تشغل 
ال ۰ 

قوله : «دعهما» أي : اتركهما وزاد في رواية هشام : «فقال رسول الله 4 : دعهما 
يا أبا بكر إنٌ لكل قوم عيداً وهذا عيدنا»» وفيه تعليل الأمر بتركهما وإيضاح خلاف ما 
ظنه الصديق لا رضي اله عه ان هاتین الجاريتين فعلتا ذلك بغير علمه با لكونه 
دخل فوجده مغطى بثوبه» فظنه نائماًء فتوجه لأبي بكر هذا الإنكار بناءٌ على ظاهر الحال 


ES 


هذا مستصحباً لما تقرر عنده من منع الخناء والله فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن النبي 
ية بلك مستنداً إلى ما ظهر له» فأوضح له النبي ب الحال وعرّفه الحكم مقروناً ببيان 
الحكمة بأنه يوم عيد - أي : يوم سرور شرعي -» فلا ینکر فيه مثل هذا کما لا ینکر في 
الأعراس. وفي قوله: «لكل قوم عيد» أي: لكل مل من الملل المختلفة عيد يسمونه 
باسمه. وقوله: «وهذا عيدنا» وهو يوم الأضحى كما جاء في إحدى الروايات» فهو يوم 
سرور لنا؛ لأن إظهار السرور في عيدنا من شعائر الدين وإعلاء أمره. قال الخطابي : 
وفيه دليل على أن العيد موضوع للراحات وبسط النفوس وإظهار السرورء ألا ترى أنه 
أباح الغناء من أجل عذر العيد. 


وقولها «غمزتهما» الغخمز: الإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد. 

وقد استدل بهذا الحديث على جواز سماع صوت الجارية بالغناء» ولو لم تكن 
مملوكة ؛ لأنه ية لم ينكر على أبي بكر سماعه» بل أنكر إنكاره» واستمرت الجاريتان 
على حالتهما من الغناء إلى أن أشارت إليهما عائشة - رضي الله عنها - بالخروج . قال 
ابن حجر العسقلاني : ولا يخفى أن حمل الجواز إذا أمنت الفتنة . 

۲ حديث مسلم في غناء الجاريتين في العيد : 

أخرج اللإمام مسلم في «صحيحه» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: «دخل 
علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم 
بعاث . قالت: وليستا بمغنيتين . فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان فى بيت رسول الله بلة؟ 
وذلك في يوم عید. فقال رسول الله اة : يا با بكر إن لکل قوم عیداأ وهذا عيدنا» . 
وفي رواية لمسلم عن عروة» عن عائشة: «أن أبا بكر دحل عليها وعندها جاريتان في 
أیام (منی) تغنیان وتضربان» ورسول الله کی مُسجّی بثوبه فانتهرهما بو بكر فکشف 
رسول الله ی عنه» وقال: دعھما یا أبا بکر فإنها یام عید»٣"*.‏ 


۳ - شرح حديث مسلم في غناء الجاريتين*٠:‏ 
قولها: «ولیستا بمغنیتین» أي : ليس الغناء عادة لهماء ولا هما معروفتان به. قال 


. ۱۸٤-۱۸۲ «صحیح مسلم بشرح النووي» جا ص‎ (AYY) 
. ۱۸٤-۱۸۲ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦› ص‎ )۳۸۲۲( 


ESE 


النووي : واخحتلف العلماء في الغناء فأباحه جماعة من اهل الحجاز وهي رواية عن 
مالك» وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق . ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب 
مالك. واحتج المجيزون بهذا الحديث» وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في 
الشجاعة والقتل» والحذق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه بخلاف الغناء 
المشتمل على ما يهيج النفوس على الشرء ويحملها على البطالة والقبيح . قال القاضي 
عياض : إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور 
والغلبةء وهذا لا يهيج الجواري على الشر ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيهء 
وإنما هو رفع الصوت بالإنشادء ولهذا قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: «وليستا 
بمغنيتين» أي : ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى» والتعريض 
بالفواحش» والتشبيب بأهل الجمالء وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل» وليست 
أيضاً ممن اشتهرن وعرفن بإحسان الخناء الذي فيه تمطيط وتكسير» وعما يحرك الساكن 
ويبعث الكامن . والعرب تسمي الإنشاد غناء وليس هو من الغناء المختلف فيهء بل هو 
مباح» وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم » وأجازوا 
الحداء وفعلوه بحضرة النبي ية وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه وهذا ومثله 
لیس بحرام ولا يجرح الشاهد. والنبي ية تسجى بثوبه وحوّل وجهه إعراضاً عن اللهو 
وإن لم يكن فيه إڻم» وسكت عنهما؛ لأنه مباح لهماء ولئلا تستحي الجاريتان من فعل 
ما هو مباح لهما من الغناء في يوم العيد» وكان هذا من رأفته يي » وحلمه» وحسن خلقه . 
ويستفاد من هذا الحديث أن ضرب دف العرب مباح في يوم السرور الظاهر» وهو العيد» 
والعرس» والختأن. 


4“ الغناء والدف في النكاح والوليمة : 


أخرج البخاري عن خالد بن ذكوان قال: قالت الربيّع بنت معوذ: جاء النبي بلا 
بالذفٌ ويندّبنْ من قتل من آبائي يوم بدر» إذ قالت إحداهن : وفينا نبي الله يعلم ما في 
غد. فقال يل : «دعى هذا وقولی بالذي کنت تقولین»("* . 


)۳۸۲٣(‏ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹“ ص۰۲۰۲ وأخرجه اہو داود في «سننه» ج1۳ 
ص٤٦۲‏ . 


- ١ - 


-٥‏ شرح الحديث وبيان ما يستفاد منه“^': 

قولها: «حين بني عليّ» البناء الدخول بالزوجة. 

قولها: «ويندبن» من الندبة بضم النون ‏ وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه» 
وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها. 

قولها: «فقال : «دعي هذا» أي : اترکي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي 
عنه» زاد في رواية حماد بن سلمة: «لا يعلم ما في غد إلا الله» فأشار بهذا القول إلى 
علة المنع . 

وقوله : «وقولي بالذي كنت تقولين» فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية » مما 

۴١‏ - ويستفاد من هذا الحديث مشروعية إعلان النكاح بالف والغناء المباح فرقا 

. : 0 ن 
لان ۰ 2 0 2 a‏ اسه » 
ا جواري يعئين ويقلن : حیونا نحییکم . قال : ل تقولوا ھکذاء ولکن قولوا : حیانا 
4 4 ر د 

سفاح» . 

۷ - الأنصار يعجبهم اللهو: 

أخرج البخاري عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل 
من الأنصار فقال نبي الله ية : «يا عائشة ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم 
اللهو "^ . 

۸-- شرح الحديٹ 0*^ : 

قوله: «ما کان معکم لهو؟» وفي رواية شريك. فقال: «فهل بعثتم معها جارية 


(TAT)‏ «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ج۹› ص۳٠۲.‏ و«عمدة القاري شرح صحیح البخاري» 
للعيني » E‏ ص٣٦۱۳‏ . 

(AYY)‏ رعمدة القاري شرح مج البخاري» للعيني › ج٣۳“‏ ص۹٤۱‏ ر 

(TATA)‏ (عملة القاري شرح یج البخاري» للعيني› al‏ ص ۰٠١۰-۱٤۹‏ «صحیح البخاري 
بشرح العسقلاني»» ج۰۹ صض۲۲۹-۲۲۹ . 


~1 


تضرب بالدٌف وتغني؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول: 
امتا انحا فاا وحیاکم 

وفي الحديث دلالة على جواز اللهو في وليمة النكاح كضرب الف والغناء ؛ لإعلان 
النكاح وإظهاره وانتشاره حتی شت الحقوق فيه . وسل مالك عن اللهو يكون فيه البوق» 
فقال: إن كان كبيراً مشتهراً فإني أكرهه» وإن كان خفيفاً فلا بأس بذلك . وقال مالك : 
لا بأس بالف في وليمة العرس. وقال أصبغ من المالكية : «لا يجوز الغناء في العرس» 
ولا في غيره إلا مثل ما يقول نساء الأنصار أو رجز خفيف . 

۹ - أحاديث أخرى فى الغناء والدف : 

اول : أخرج النسائي عن عامر بن سعد قال : دخلت على فُرظة بن کعب» وأبي 
آهل بدر» بُفعّل هذا عندکم؟ فقال: اجلس إن شئت فاستمع معنا وإِن شئت اذهب . 
قل رش لا فی اللهو عند العرس)"^" . 


ثانياً: أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك : أن النبي ية مر ببعض المدينة فإذا هو 
بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن : 
نحن جوار من بني النجار يا حبُذا محمدا من جار 
فقال النبى ل : «الله يعلم ا لأحبکیّ*. 
ثالفاً: وأخرح ابن ماجه عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من 
الأنصار» فجاء رسول الله بي فقال: «أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم . قال: أرسلتم معها من 
(۳۸۲۹) «سنن النسائي» ج٦۰‏ ص۹٠۱‏ . 


(۳۸۳۰) «سنن ابن ماجه» ج۱» ص۱۱۲ . 
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يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله إل : إن الأنصار قوم فيهم غزلًء فلو بعثتم معها من 
يقول : 


آتیناکم أتیناکم ‏ فحیّانا وحيّاکہ ٩*۳‏ 


ما بين الحرام والحلال الد والصوت في النكاح»<"“*. 


خامساً: وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله جي : «أعلنوا هذا النكاح» 
واجعلوه في المساجد» واضربوا عليه بالدفوف»"*. 

وجاء في شرح هذا الحديث: «أعلنوا هذا النكاح» أي : بالشهود فالأمر للوجوب» 
أو بالإظهار والاشتهار» فالأمر للاستحباب . «واجعلوه في المساجد» وهو إما لأنه أدعى 
لالإعلان» أو لحصول بركة المكان. «واضربوا عليه» أي : على النكاح «بالدفوف» لكن 
خارج المسجد. وقال الفقهاء : .المراد بالف ما لا جلاجل له. قال الحافظ - أي ابن 
خر رادل ق2 وا وا عل ان ذلك لا خض الاد لکن هة الانعدال 
ضعيف» والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساءء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم 
النهي عن التشبه بهن . قال صاحب «تحفة الأحوذي»: وكذلك الغناء المباح في العرس 
مختص بالنساء» فلا يجوز للرجال" . 


(۳۸۳۱) «سنن ابن ماجه» ج٠‏ ص۱۲٦‏ ومعنى (أهديتم الفتاة؟) أي أرسلتموها إلى بيت زوجها؟ 

(TATY)‏ «جامع الترمڏي» ج٤‏ » ص۲۰۹ «سنن ابن ماجه» ج۱ »> ص۱۱٦‏ وجاء في شرحه في «تحقة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤‏ > ص۹١۲‏ : قال ابن عبد الملك : ليس المراد أن لا فرق بين 
الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الأمر - أي الصوت والدف - فإن الفرق يحصل بحضور الشهود 
عند العقد بل المراد الترغيب إلى إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على الأباعد . فالسنة إعلان 
النكاح بضرب الدف وأصوات الحاضرين بالتهنئة أو النغمة في إنشاد الشعر المباح . (قلت) آي 
صاحب تحفة الأحوذي : الظاهر عندي - والله أعلم ‏ أن المراد بالصوت هاهنا الغناء المباح فإ 
الغناء المباح بالدف جائز في العرس . وقال (المهلب): في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف 
والغناء المباح . 

(۴۳۳) «جامع الترمڏذي» ج٤‏ » ص٠٠۲‏ . 

. ۲٠٠-۲۰۹ص‎ »٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جأمع الترمذي»‎ )۳۸۳٤( 


- £ 


۰ _۔ أحادیٹ فی آلات الغناء: 

أولا؛ الف : 

ذكرنا بعض الأحاديث فى الفقرة السابقة وردت في الغناء والدّفء فلا حاجة 
لإعادتها هنا. 

١‏ - ثانياً: المعازف: 

أخرج الامام البخاري فى «صحيحه» عن أبى مالك الأشعري أن النبى ي قال : 

٤ ١ ET L2‏ ت 8 ر 
«ليكوننّ من أمتي أقوامٌ يستحلون الحرٌ والحريرّ والخمر والمعازف. . .». 


قال ابن حجر العسقلاني : «المعازف» جمع معزفة وهي الات الملاهي . ونقل 
القرطبي عن الجوهري أن المعازف: الغناء. والذي في صحاح الجوهري أنها آلات 
اللهو وقيل: أصوات الملاهي . وفي «حواشي الدمياطي»: المعازف هي الفوف . 
وغیرها مما ضرب به" . ۰ ۰ ۰ 


اة ن الان اغارف هي ,لدف غا سا 3 

وفي «لسان العرب» لابن منظور: العزف اللعب بالمعازف وهي الفوف وغيرها مما 
يضرب» واحدها: معزف ومعزفة . فإذا أفرد المعزف فهو ضرب من الطنابير"“"" . 

وفي «المعجم الوسيط»: المعزف: الة الطرب» كالعود والطنبورء والجمع : 


(TATA) معازف‎ 


وقال ابن الذراج السبتي : المعزف هو ضرب من الطنابير وجمعه معازف» والعزف 


(۳۸۳۵) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠‏ 1» ص۱٥-٥٠.‏ ورإرشاد الساري شرح صحیح 
البخاري» للقسطلاني» ج۸. ص۷١۳‏ والحر هو الفرجء والمعنى أنهم يستحلون الزنى . 

(۳۸۳۹) «النهاية» لابن الأثير» ج۳» ص٠۲‏ . 

(۳۸۳۷) «لسان العرب» لابن منظور» ج۱۱ » ص۹٤۱‏ . 

(۳۸۳۸) «المعجم الوسيط» ج۲» ص٥٠٥‏ . 
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الضرب بها. وقال القاضي عياض : والمعازف أنواع : البرابط والعيدان. والبربط من 
أسماء العود^) . 


۲ - المقصود بالمعازف : 


فتحصل علدنا من هذه الأقوال أن المعازف جع معزف وهو من الات الغناء 
والموسيقى كالطنبور والعودء فما هو الطنبور وما هو العود؟ 


جاء في «المعجم الوسيط» : الطنبور: الة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عنق 
وأوتار. والعود: الة موسيقية وترية يضرب عليها بريشة ونحوهاء والجمع أعواد 
وعیدان( ^ , 


۳ _- ثالث : المزمار: 


أخرج أبو داود في «سننه» عن نافع قال : سمع ابن عمر - رضي الله TRT‏ 
قال نافع : فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق . وقال لي : يا نافع هل تسمع شيئا؟ 
قال: فقلت : لا. قال نافع : فرفع إصبعيه من أذنيه» وقال : كنت مع رسول الله اة فسمع 
مثل هذا» وصنع مثل همذاا؟*. 

: رابعاً: الطبل‎ - ٤ 


فأدحل إصبعيه في أذنيه» ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاتٌ مرات ثم قال: هکذا فعل 
رسول الله ا ^ , 


. «الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع» ص۳۷‎ (ATA) 


. ٠٤١ ٥۷۳ص «المعجم الوسيط» ج۲»‎ )۳۸٤١( 
«سنن ابي داود» ج۰۱۳ ص٦٦۷-۲٦۲» وقال أبو داود بعد أن روى هذا الحديث: هذا حديث‎ )۳۸٤۱( 


منكر. وجاء شرحه «عون المعبود شرح سنن ابي داود» في ص۷٦۲‏ : هکذا قاله آبو داود ولا یعلم 
وجه النكارة فإن هذا الحديث رواته کلهم ثقات» ولیس بمخالفة لرواية أوثق الناس. ورواه أحمك 
وابن ماجه ب «نیل الأوطارء ج۸» ص٦۹‏ . 


. ٦۱۳ص‎ » «سنن ابن ماجه» ج۱‎ )۳۸٤۲( 


ا 


: خامساً: آلات الغناء الأخرى‎ - ٠ 


فی کتب الفقهاء أو سمعه منهم › ونذكر فيما يلي بعض ه۹٨"‏ : 


(الدف): وهو معروف وهو مدور بوجه واحد. (المصافق): وتطلق على الأكف 
والتصفيق الضرب بباطن أحد اليدين على باطن الأخرى» وفي الحديث الشريف: «إنما 
التصفيق للنساء» . (الكبر) : وهو الطبل . (الرباب): وهو الآلة المعروفة . (الكران): وهو 
العود الذي يضرب بالأوتار. (المعزف): وجمعه معازف» وقد مر تعريفه. (المزمار) : 
ويقال فيه المزمور» وهو الناي» ومفرده الزمارة وهي القصبة التي يزمر بها. (الكوبة): 
وهي الطبل الذي يضيق في وسطه ويتسع في طرفيه» ويضرب من الناحيتين جميعاً. 
(الطنبور) : معزوف أعجمي من ذوات الأوتار. (الشبابة) : وهي التي يستعملها الرعاء. 

: اسم (المعازف) يشمل جميع آلات الغناء‎ - ٣ 

وإذا استحضرنا ما ذكرناه من تعاريف (المعازف) التي نقلناها عن معاجم اللغةء 
وعن الفقهاء عند شرحنا الحديث الشريف الوارد في المعازف١؛*".‏ فإن مفهوم المعازف 
ينطبق على جميع الات الغناء القديمة والحدية باعتبارها: آلات الملاهي واللهو أو أنها 
آلات الطرب» أو ما يضرب بها. 

۷ -_ الغناء المتفق على إباحته: 

الغناء المُتفق على إباحته هو ما يعرف بالحُدَاء وهو ما يقال من أرجاز وترنم بها 
لسوق الإبل وقطع الأسفار؛ لأن النبي ييا أقرّ فاعله» فلا بأس بفعله واستماعه لما روي 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنا مع رول ات بي في سفر» وکان عبد الله بن 
رواحة جيد الحداءء وکان مع الرجال . وكان أنجشة وهو غلام يسوق إبل النساءء فقال 
النبيّ بيا لعبد الله بن رواحة : حرك بالقوم» فاندفع يرتجز فتبعه أنجشةء فقالّ اللي ب 


. «الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع» ص۳۳ وما بعدها‎ (TASTY) 
.)۳۹۷۸( الفقرة (۳۹۷۷)»» والفقرة‎ )۳۸٤٤( 


AV 


٤ء‏ ۶ 
لأنجشة: رویدك رفقا بالقواریر» یعنی النساء ^*٣»‏ . 


وهذا الحديث الذي ذكره صاحب «المغني» أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم» 
ومن روايات هذا الحديث: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ييه في سفر وكان 
معه غلام أسود يقال له: «أنجشة» يحدو فقال له رسول الله 5ل : «ويحك يا أنجشة 
رويد بالقواري»”““". ومعنى رويدك بالقوارير - أي أرفق بالنساء اللاتي کن على 
ال وكان أنجشة في سوقه للإبل عنف» وكان حسن الصوت» فأمره ي بالرفق 
بالحداء؛ لأنه يحث الإبل حتى تسرع» فإذا أسرعت لم يأمن على النساء السقوط» وإذا 
مشت الإبل رويداً أمن على التساء السقوط. فالمعتى: سق إيلهن كسوقك الإبل 
المحملة بالقوارير» وقد شبهت النساء بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية"؟* . 


۸ - غناء الأعراب : 


وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه رخص في غناء الأعراب» وهو 
صوت يسمى «النصب» إلا أنه رقيق » زاد القاضي عياض : وفيه تمطيط قال: وقد 
استجازه الصحابة - رضي الله عنهم -» فروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه 
قال: نعم زاد الراكب الغناء نصباً. وقال أبو سليمان الخطابي وقد روينا عن عمربن 
الخطاب - رضي الله عنه - أنه رخص في غناء الأعراب وهو صوت كالحداء يسمى 
«النصب» إلا أنه رقيق . وقال أبو عمر بن عبد البرٌ في غناء الركبان وغناء النصب والحداء» 
هذه الأوجه لا حلاف في جوازها بين العلماء إذا كان الشعر سالماً من الفحش 
والخناء*'*". وروى المبرد والبيهقي في المعرفة عن عمر بن الخطاب أنه كان داخلاً في 
و 


. ۱۷٣ص «المغني» لابن قدامة» ج۰۹‎ )۳۸٤۵( 

(7^) «اللۇلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» ج۳» ص٤١٠٠‏ . 
(۳۸4۷) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۰» ص۹٤٥‏ . 
)۳۸٤۸(‏ «كتاب الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع» ص۹٥-٠٠.‏ 
)۳۸٤۹(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۸» ص١١٠‏ . 
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۹ - حداء الأعراب : 


وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «ويباح الحداء واستماعه ؛ لأنه َة قر فاعله 
وهو ما يقال خلف الإبل من رجز ونحوه. وقال الأذرعي : أما ما اعتيد عند محاولة عمل 
وحمل ثقيل كحداء الأعراب لإبلهم» وغناء النساء لتسكين صغارهن »فلا شك في جوازه 
بل زا تتت إذا نط على سیل ورُب في خير كالحداء في الحج والغزو('** . 


٠۰‏ - الغناء المختلف في إباحته: 


والغناء المختلف في إباحته هو الذي فيه اللحن والتنغيم استجلاباً للمسرة 
والتطريب» أي ما عدا ما ذكرناه من الغناء المتفق على إباحته. 

أولأ: مذهب الحنايلة : 

قال ابن قدامة الحنبلي في هذا الخناء المختلف في إباحته : واختلف أصحابنا في 
الخناء - أي : فيما عدا المتفق على إباحته - فذهب أبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد 
العزيز إلى إباحته» وقال هذا الأخير: الخناء والنوح معنى واحد مباح مالم يكن معه منكر 
ولا فيه طعن . وكان أبو بكر الخلال يحمل الكراهة عن أحمد فى الخناء على الأفعال 
المذمومة التي قارنت الغناء لا على القول بعينه. وممن ذهب إلى إباحته من غير كراهة 
سعد بن إبراهيم » وكثير من آهل المدينة» والعنبري لما روى عن عائشة قالت: «كانت 
عندي جاریتان تغنيان . . . » الحديث الذي مرُ. 

واختار القاضي بو يعلى الحنبلي انه مکروه غير محرم » وهو قول الشافعي فقد روي 
عنه أنه قال: هو من اللهو المكروه. وقال أحمد: الغناء ينبت النفاق في القلب فلا 


وذهب آخرون من الحنابلة إلى تحريمه واحتجوا لتحريمه بما روي عن ابن الحنفية 
في قوله تعالى : إواجتنبوا قول الزور) قال: هو الغناء. وقال ابن عباس وابن مسعود 
في قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث) قالا: «هو الغناءي**. 


. ۲۸۱-۲۸۰ «نهاية المحتاج» للرملي» ج۰۸ ص‎ )۳۸٠١( 
. «المغني» ج٩» ص۱۷۹‎ )۳۸٩۱( 
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: ثانياً: مذهب الشافعية‎ - “١ 


وقال الرملي الشافعي وهو يقرر مذهب الشافعية : ويكره الخناء بلا الة واستماعه» وما 
ذكره بعضهم من حرمة الغناء محمول على ما لو كان من أمرد أو أجنبية وخاف من ذلك 
الفعذة °^" , 

۲ ثل مذهب الحنفية : 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : اختلفوا في التغني المجردء فقال بعضهم : 
إنه حرام مطلقاً. والاستماع إليه معصية . ومنهم من قال: لا بأس بأن يتغنى ليستفيد به 
من نظم القوافي . ومنهم من قال: يجوز التغني لدفع الوحشة إذا كان وحده» ولا يكون 
على سبیل اللهرء وإليه مال الإمام السرخسي** . 

۳ - رابعاً: مذهب المالكية : 

وعند المالكية : يحرم الغناءء ویحرم استماعه إذا کان ٹیر الشهوة› أو کان بکلام 
قبیح > أو كان بالة من ذوات الأوتار. فإن لم يوجد واحد من هذه الأشياء الثلاثة كان الغناء 
مکروهاً إن کان من النساء» فإن كان من الرجال فلا كراهة ما لم يكونوا متشبهين بالنساءء 
وإلا کان حرامً۵**. 

: خامساً: مذهب الزيدية‎ - ٤ 

فال ار الاه رن رمن قله كان قافا ومدو ان اسماعة مور 
عندهم أيضاً ما دام الخناء محظوراً وفاعله فاسق. 

: سادساً: قول أبي بكر بن العربي المالكي‎ -٥ 

ذكرنا قبل قليل مذهب المالكية إلا أن ابن الدراج السبتي - وهو من فقهاء 
)۳۸١۲(‏ «نهایة المحتاج» للرملي» a‏ ص ۲۸۱-۲۸۰۹ . 
(Aor)‏ «الفتارى الهندية» جه ص۳۹۱ . 


. ٤۴٥ص «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» جا‎ )۳۸٠١ ٤( 
. ۳۸٣ص‎ ٤ج «شرح الأزهارء‎ )۳۸٣۵( 


المالكية -"*“ نقل عن أبي بكر بن العربي المالكي أنه قال في الغناء: «وليس في 
القرآن ولا في السنة دليل على تحريمه» بل إن في الحديث الصحيح دليا على إباحته. 
ثم قال ابن الدّراج : وقال أبو بكر بن العربي في «العارضة» ‏ كتاب لابن العربي -: ا 
الغناء بحرام فإن النبي ا قد سمعه في بیته وبیت غیره(*. 


٠٠ ٤٦‏ - أقوال الفقهاء في آلات الغناء: 


قال ابن قدامة الحنبلي : يحرم الضرب بالأوتار والنايات والمزامير كلهاء والعود 
والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها. والحجة لهذا التحريم - كما قال ابن قدامة - هو ما 
روي عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - عن النبي ييا أنه قال: «إذا ظهرت في 
متي رة ل خ بهم البلاء» فذکرعنها: إظهار المعازف والملاهي . وعن 
یدن ای اما ن ی ا أنه قال : «إِلن الله بعثني رحمة للعالمين . وأمرني بمحق 
المعازف والمزامير» لا يحل بيعهنّ ولا شراؤهنّ» ولا تعلمهنٌ ولا التجارة فيهن» وثمنها 
حرام». وروی نافع قال : سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - مزمارا قال : فوضع إصبعيه 
في أذنيه ونأى عن الطريق» وقال لي : يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: قلت : لا. قال: 
فرفع إصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع رسول الله ية فسمع مثل هُذا» ووضع مثل هُذا. 

أہا ضرب الدفوف فمباح» فإن النبي ب قال: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه 
بالدف». أما ضرب الدفوف في غير النكاح فقد قال ابن قدامة فيه : ذكر أصحابنا 
امات الاي أنه مکروه في غير النکاح» ثم قال: (ولنا) على إباحته ما روي عن 
النبي بل أن امرأة جاءته فقالت: «إني نذرت إن رجعتَ من سفرك سالماً أن اضرب على 


رسك بالف . فقال النبي ي : أوفي بنذرك» رواه ابو داود . ولو کان مکروهاً لم يأمرها 
به ون کان منذوراً. 


فما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء 
والرقص . وإن خلا عن ذلك كله لم يكره؛ لأنه ليس بآلة ولا يطرب ولا يسمع منفرداً 


. انظر مقدمة كتاب «الإمتاع والانتفاع» صاٹ‎ )۳۸١١( 
. ٦٦ص «الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع»‎ (TAV) 
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بخلاف الملاهى . ومذهب الشافعى فى هذا الفصل كما قلنا** . 
۷ - ثانياً: مذهب المالكية : 


وعند المالكية : لا يكره الضرب بالف ولا بالطبل» ويكره البوق والزمارة» وتحرم 
آلات الملاهي ذوات الأوتار كالربابة والعود والقانون. وإنما يباح الضرب بالف وكذا 
بالطبل في النكاح» أما في غير النكاح كالختان فالمشهور في المذهب المالكي عدم 
الاو ا هو ا 


۸ - الا : مذهب الحنفية : 


وعند الحنفية تفصيل» فقد جاء في «الفتاوى الهندية»: لا بأس بضرب الدف في 
يوم العيدء وكذا في العرس» أما في غير العرس فقد سثل أبو يوسف عن الف أتكرهه 
في غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق للصبي؟ قال: لا أكرهه("*. 


وفي «البزازية» في فقه الحنفية نقلا عن «الدر المختار» : استماع صوت الملاهي 
کضرب قضیب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام : «استماعٌ الملاهي معصيةء 
والجلوسٌ عليها فسقٌ» والتلذذ بها كفر» أي : كفر بالنعمة لصرف الجوارح إلى غير ما 
خلقت لأجله كفر بالنعمة لا شكر» فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام «أدحل إصبعه في اُذنه عند سماعه )^ . 


4 رابعاً : رأي ابن قیم الحوزية في الغناء والاته""^" : 


عقد الإمام ابن قيم الجوزية المشهور باسم ابن القيم » في كتابه «إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان» فصا طويا في الغناء وآلاته» وقد بدأه بذكر قول أبي بكر الطرطوشي 


(۳۸۵۸) «المغني» ج٩۰‏ ص۱۷۳-٤۱۷ء‏ «نهاية المحتاج» ج۸» ص۲۸۲-۲۸۱ . 
(۳۸۰۹) «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج١ء‏ ص٦٤‏ . 

. ٣٣۲ص‎ > «الفتاری الهندية» جه‎ )۳۸۹٣۰( 

(۳۸۹۱) «الدر المختار» ج٦»‏ ص۹٤۳‏ . 

(۳۸۹۲) «إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» لابن القیم».ج۱» ص٤۸-۲۲٠۲‏ . 
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في كتابه «تحريم السماع»» نذكر فيما يلي خلاصتهء وفیه بيان رأي ابن القيم المؤيد 
لرأي الطرطوشي . 

قال أبو بكر الطرطوشى : أما مالك فقد نهى عن الغناء وعن استماعه» وقال: إذا 
اشترى جارية فوجدها ا کان له أن يردها بالعيب. وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء 
ويجعله من الذنوبء وكذلك مذهب أهل الكوفة : سفيان الثوري» وحمادء وإبراهيم» 
والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك. 

وأما الشافعي فقال في كتاب «أدب القضاء» : «إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل» 
ومن استكثر منه فهو سفيه رَد شهادته» ثم نقل الطرطوشي عن النووي قوله : القسم الثاني 
أن يغني ببعض آلات الغناء كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار: يحرم 
استعماله واستماعه . وفي اليراع - وهو الشبابة - وجهان صح البغوي التحريم. وقد 
حكى أبوعمروبن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبّابة 
والغناء» وما سماعة من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المخحرمات وأشدها فسادا 


۰۰ - أسماء الغناء المحرم: 
وبعد أن فرغ ابن القيم من نقل كلام أبي بكر الطرطوشي مؤيدا له قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى - هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في الشرع 
بضعة عشر اسما هي : اللهى واللغوء والباطل› والمکای والتصدية» ورقيه الزنى› وقران 
الشيطان» ومنبت الفاق في القلب» والصوت الأحمق› والصوت الفاجر» وصوت 
الشيطان› ومرمور الشيطان› والسمود. فنذکر مخازي هذه الأسماء ووقوعها عليه من کلام 
۰٣۱‏ - الدلائل على أسماء الغناء المحرم: 
ونذکر فيما يلي الدلائل التي ساقها ابن القيم على ما دکره من أسماء الغناء. 
و و TT‏ 


-V- 


قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء. 


ب - الاسم الثاني والثالث: الزور واللغو قال تعالى : والّذين لا يشهدون الور وإذا 


مروا باللغو مروا كراماً# . قال محمد بن الحنفية : «الزور هاهنا الغناء» . واللغو في 
کله. 


حح الاسم الرابع : الباطل . والباطٰل صد الحق» یراد به المعدوم الذي لإ وجود له 


والموجود الذي لا نفع فیه» أو الذي مضرة وجوده أكثر من منفعة . وقال رجل لابن 
عباس رضي الله عنهما-: «ما تقول في الغناء أحلال هو أم حرام؟ فقال ابن 
عباس : لا أقول حراماً إلا ما في كتاب الله . فقال الرجل: أفحلال هو؟ فقال ابن 
عباس: ولا أقول ذلك ثم قال له : أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة » فأين 
يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل. فقال له ابن عباس: اذهب» فقد 
أفتيت نفسك». قال ابن القيم : فهذا جواب ابن عباس - رضي الله عنهما- عن 
غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمرء والزنى واللواط» والتشبيب بالأجنبيات» 
وأصوات المعازف. والآلات المطربات. فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من 
ذلك» ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول فإن مضرته وفتنته فوق مضرة 
شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته . 


د وأما اسم المكاء والتصدية» فقال تعالى عن الكفار: وما كان صلاتهم عند البيت 


إلا مُكاءٌ وتصدية# قال ابن عباس وغيره : المكاء : الصفيرء والتصدية : التصفيق . 
فالمصفقون والصفارون في يراع أو مزمار ونحوه فهم شبه من هؤلاءء ولو أنه مجرد 


هھ وأما تسميته برقية الزنى› فهو اسم موافق لمسماہ قال القاضي عياض : «الغناء رقية 


الزنى» . 


و وأما تسمیته منبت النفاقء فهذا ثابت عن ابن مسعود فقد قال - رضی الله عله -: 


«الغناء ينبت التفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع». 


ز - وأما تسميته قرآن الشيطان» فهذا مأثور عن التابعين» وقد روي فيه حديث مرفوع . 
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وأما تسميته بالصوت الأحمق والصوت الفاجر فهي تسمية الصادق المصدوق الذي 


لا ينطق عن الهوىء فروى الترمذي عن جابر - رضي الله عنه - قال: «خرج رسول 
الله ب مع عبدالرحمن بن عوف إلى النخل فإذا ابنه إبراهیم بجود بنفسه» فوضعه 
ف چن ففاضت عيناه» فقال عبدًالرحمن : أتبكي وأنت تنهى الناس؟ قال: 
ل تالكا E E‏ صوت عند نغمة: 
لهو ولعب ومزامير شيطانٍ» وصوت عند مصيبة : خمش وجوه» وش جيوب» ورنة» 
ا e‏ لا يرحم لا يرم . لولا أنه أمر حى ووعد صدق» واو اشا 
سيلحق أولنا لحزنا عليك حزناً هو أشدٌ من هذا وإًِا بك لمحزونون» تبكي العين» 
ویحزن القلبء ولا e‏ 


- وأما تسميته صوت الشيطان» فقد روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى 


للشيطان: #واستفزر من استطعت منهم بصوتك4.» قال : کل داع إلى معصية . 
قال ابن القيم : ومن المعلوم أن الخناء من أعظم الدواعي إلى المعصية ولهذا فسرَ 
صوت الشيطان به» فعن مجاهد قال : «(وصوته الغناء والباطل» . 


ي - وأما تسمیته مزمور الشیطان» فهذه تسمية أبي بكر عندما دحل على عائشة - رضي 


الله عنها - وعندها جاريتان تخنيان في يوم عيد» فقال: مزمار الشيطان عند النبي 
ية » فقال: «دعهما يا أبا بكر». . الخ قال ابن القيم : فلم ینکر رسول الله کل 
على أبي بكر تسمية الخناء مزمار الشيطان» وإنما أقرها َة ؛ لأنهما جاريتان غير 
مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة 
والحرب» وكان اليوم يوم عيد» فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة 
جميلة أجنبية » أو صبي أمرد صوته فتنة» وصورته فتنة يغني بما يدعو إلى الزنى 
والفجور وشرب الخمر مع الات اللهو التي حرمها رسول الله َي في عدة أحاديث 
مع التصفيق والرقص» ويحتجون بغناء جويرتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه 
في الشجاعة ونحوها في يوم عيد بغير شبابة ولا دف» ولا رقص» ولا تصفيق› 


ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه» وهذا شأن كل مبطل . 
۰۲ _ الغناء المباح عند ابن القيم : 
ثم قال ابن القيم : نعم نحن لا نحرم ولا نکره مثل ما کان في بیت رسول الله ڳلا 
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على ذلك الوجه وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك. 
۲۳ -_ قول ابن القيم فیما حرمه البي عليه السلام من الات اللهو: 


والمعازف» ثم ساق الأحاديث ومنها ما يأتي : 

أولا: حديث البخاري عن النبي ل : «ليكوتَنُ من أمتي قوم يستحلون الحرٌ 
والحرير» والخمر والمعازف» . ووجه الدلالة بهذا الحديث أن المعازف هى آلات اللهو 
كلها لا حلاف بين أهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالهاء ولما 
قرن استحلالها باستحلال الخمر والحرٌ”^ . 

ثانياً: وروى ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله لا قال: يشرب 
ناس من أمُتي الخمرَ يسمونها بغیر اسمهاء يعرف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» 
یخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردةٌ وخنازیر» . وذکر ابن القيم أحاديث أخری 

ثالاً : وقال ابن القيم : وفي «جامع الترمذي» و«مسند أحمد» أن النبي بء قال: «لا 
تبیعوا القبنات ولا تشتروهنْ ولا تعلموهنُ» ولا خير في تجارة فيهن وٹمنهنْ حرام» . 

٤‏ - رأي الإمام الغزالي في الغناء والاته وسماعه<"^: 

عقد الإمام الغزالي - رحمه الله - في كتابه «إحياء علوم الدين» فصا طويلا في 
مسألة الغناء وسماعه والاته» وما قیل فيه › ومن منعه» ومن أجازه وأدلة الطرفين وما رجحه 
هو دليل الرجحان . ونذكر فيما يلي خلاصة موجزة لما قاله هذا الإمام - رحمه الله تعالى - 
ليحيط القارىء علماً بآراء العلماء في هذه المسألة. 

-٠‏ قال الإمام الغزالي : أما نقل المذاهب فقد حكى القاضي أبو الطيب 


. الحر: الفرج» والمعنى : أنهم يستحلون الزنى‎ )۳۸١۳( 
. ۲۰۳-۲۳٦ «إحیاء علوم الدين» للامام الغزاليء ج٣ > ص‎ )۳۸۹٤( 
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على أنهم رأوا تحريمه. وقال الشافعي : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل» ومن استكثر 
ف فهو فة د شهادته. 

وقال القاضى بو الطيب: استماعه من المرأة التي لمت بمحرم له لا يجوز عند 
أصحاب الشافعى - رحمه الله - بحال» سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب» وسواء 
کانت حرة أو مملوكة . وقال : قال الشافعي : صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها 
فهو سفيه ترد شهادته . فهذا كله نقله القاضي أبو الطيب الطبري . ونقل أبو طالب المكي 
إباحة السماع عن جماعة فقال: سمع من الصحابة عبد الله بن جعفرء وعبد الله بن 
الزبير» والمغيرة بن شعبة» ومعاوية وغيرهم . وقال أيضاً: فعل ذلك كثير من السلف 
الصالح : صحابي » وتابعي » بإحسانٍ» وقال : لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون 
السماع» ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا. 

۰٣۹‏ - قول الغزالي : لا دلیل على تحریم الغناء: 

وبعد أن ذكر أقوال أصحاب المذاهب المختلفة في الخناء وسماعه قال الإمام 
الغزالي : لا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس» بل قد دل النص والقياس جميعاً 
على إباحته . 

أما القياس فهو أن الخناء صوت طيب وسماع الصوت الطيب من حيث هو طيب لا 
حاسة البصر في المبصرات الجميلة كالخضرة والماء الجاري ونحو ذلك. فما أظهر 
قياس حاسة السمع ولذتها على سائر الحواس ولذاتها. 

وأما النص فقد قيل في قوله تعالى : يزيد في الخلق ما يشاء) إنه الصوت 
الحسن. وفي الحديث الشريف عن النبي اة : «لله أشد ادنا للرجل الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب القينة لقينته» وفي قوله تعالى : إن أنكرّ الأصوات لصوت الحمير) 

: الأصوات الحسنة من الحيوانات‎ - ۳٠۷ 

والأصوات الحسنة الموزونة المتناسبة التي تخرج من حناجر الحيوانات» والمستطابة 
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والمستلذة مثل أصوات العندليب لا تحرم» ولا قائل بتحريمهاء فينبغي أن يقاس على 
صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام والجمادات باختيار الآدمي كالذي 
يخرج من حلقه أو من القضيب أو من الطبل والدف وغيره» ولا يستثنى من ذلك إلا 
الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منهاء لا لذاتهاء إذ لو كان للذة ليس 
عليها كل ما يلتذ به به الإنسان» ولكن لعلاقتها بشرب الخمورء فإباحتها يذكر بالخمر 
أو يدعو إليهاء فتحريمها تحريم الذرائع الموصلة إلى المفاسد كتحريم الخلوة بالأجنبيةء 
لأنها قد تفضي إلى الجماع المحظور. وبهذه العلة يحرم المزمار العراقي والأوتار كلها 
كالعود والصنج والرباب وغيرها مما له علاقة بالخمر وشربها وبمجالس الخمر» وما عدا 
ذلك کالطبل والقضیب وکل آلة یستخرح منها صوت مستطاب موزون سوی ما یعتاده أهل 
الشرب فمباح؛ لأنه لا يتعلتق بالخمر ولا يذكر بهاء ولا يشوق إليهاء ولا يوجب التشبه 
بأربابهاء فيبقى على أصل الإباحة قياساً على أصوات الطيور وغيرها. 


۳٠۸‏ - الأصوات الحسنة من الإنسان: 


أما الأصوات الحسنة الموزونة والمفهومة وذات المعاني وهو الشعر ونحوه» وذلك 
لا يخرج إلا من حنجرة الإنسان فإنه مباح أيضاً؛ لأنه ما زاد إلا لكونه مفهوماًء والكلام 
المفهوم غير حرام » والصوت الطيب الموزون غير حرام فإذا لم يحرم الآحاد فمن أين 
يحرم المجموع؟ نعم» ينظر فيما يفهم منه فإن كان فيه أمر محظور حرم نظمه ونثره وحرم 
النطق به» سواء كان بألحان أو لم يكن ألحان. وألحق فيه ما قاله الشافعي - رحمه الله - 
إذ قال: الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح » ومهما جاز إنشاد الشعر بغير صوت ٍ 
ألحان جاز إنشاده مع الألحانء فإن إفراد المباحات إذا اجتمعت كان المجموع مباحا 
إلا إذا تضمن المجموع محظوراً لا تضمنه الآحادء ولا محظور هنا. وكيف ينكر إنشاد 
الشعر» وقد أنشد بين يدي رسول الله بء ولم يزل الحداء وراء الجمال من عادة العرب 
في زمان رسول الله ية وزمان الصحابة ‏ رضي الله عنهم -ء والحداء ما هو إلا أشعار 
تؤدى بأصوات طيبة وألحان موزونة» ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره. 


: رأي الغزالي في السماع‎ - ٠۹ 


أما السماع من حيث تأثيره في قلب السامع فهذا غير منكور» وباختلاف هذا التأثير 
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باحتلاف الأشخاص والأحوال والنغخمات» يحكم عليه بالإباحة أو التحريم فإن كان ما 
يثيره ويشوق إليه خيرا وصدقا كان ذلك جائزا ومباحا مثل غناء الحجاج» وما فيه من وصف 
الكعبة وزمزم » وسواء كان ذلك بالات مباحة كالطبل والشاهين أو كان بغير آلات» وكذلك 
ما يقال في الغزو ولقيادة الغزاة لتحريض الناس على الغزو» فهو مباح على أن يكون 
القول فيه يناسب الغزو ويحث على الشجاعة والإقدام . ومثله أيضاً في الإباحة قول 
الرجز التي يستعملها الشجعان وقت اللقاء على أن تستعمل الأصوات والألحان المناسبة 
المشجعة على القتال والإقدام . 


أما أصوات النياحة والترنم فيهاء فإن كان فيها التهييج على البكاء والحزن وملازمة 
الكأبة» فهذا مذموم ؛ لأنه يتضمن التسخط على قضاء الله والتأسف على ما لا تدارك لهء 
ولذلك ورد النهي الصريح عن النياحة . وأما الحزن الممدوح» فهو حزن الإنسان على 
تقصیره بجنب - الله تعالى - وبكاؤه على خطاياه مما يثير فيه مثل هذا الحزن والتباكي 
من الاقوال والاطر كان ما ٠‏ 


۰ السماع في أوقات السرور: 
أما السماع في أوقات السرور فهو مباح إن كان ذلك السرور مباحاً كالغناء في أيام 
العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الغاثب» وعند ولادة المولود وعند حتانه» وعند حفظه 
القرآن العزيز» فكل ذلك مباح لأجل إظهار السرور به. ويدل على جواز ذلك إنشاد 
طلعء الندر. ,ليت من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 


فهذا إظهار للسرور لقدوم النبي َء وهو سرور محمود فإظهاره بالشعر والنغمات 
محمودء ويدل على هذا أيضاً غناء الجاريتين عند عائشة - رضي الله عنها - في يوم عيد» 
وكان النبي به مضطجعاً على فراشه» وعندما نهرهما أبو بكر قال له النبي ية : «دعهُما 
EL‏ يوم عيد» . ثم ذكر الإمام الغزالي لعب الحبشة في المسجد وكيف أن النبي 
يه ستر عائشة - رضي الله عنها ‏ بردائه وهي تنظر إليهم . 
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: دلالة الأحاديث على إباحة الغناء‎ “١ 


ثم قال الغزالي : فهذه الأحاديث كلها في «الصحيحين»› وفيها النص الصريح على 
أن الخناء» وكذا اللعب ليسا بحرام . كما أن في هذه الأحاديث دلالة على أنواع الرخص» 
منها: 


أولاً : الرحصة في الغناء والضرب بالف من الجاريتين مع أنه شبه بمزمار الشيطان» 
وفيه بيان بأن المزمار المحرم غير ذلك. 


ثانياً: آن رسول الله ية كان يقرع سمعه صوت الجاريتين وهو مضطجع» فيدل هذا 
على أن صوت النساء غير محرم » وإنما يحرم عند خحوف الفتنة . 
الها ف افر دل عل راح الاه زارت اف وات ارق 


العيد» فإنه وقت سرور» وفي معناه يوم العرس والوليمة والعقيقة والختان وغير ذلك . 


ثم قال الغزالي : فالسماع من جملة المباحات من حیث إنه سماع صوت طيب 
موزون مفهوم» وإنما تحريمه لعارض خارج عن حقيقته . فاللهو من حيث إنه لهو ليس 
بحرام» فلعب الحبشة ورقصهم لهو وقد كان َه ينظر إليه ولا يكرهه. وقول الإمام 
الشافعي عن الغناء: (إنه لهو مكرو يشبه الباطل) لا يدل على التحريم» فقوله «لهو» هو 
قول صحیح › ولکن اللھو من حیث ھو لهو لیس بحرام كما قلنا. ووصف بأنه یشبه 
الباطل يدل على خلوه من الفائدة» فإن الباطل ما لا فائدة فيه . وقوله : إنه مكروه يرل 
على بعض المواضع» أو ينزل على كراهة التتزيه. 


۲ - رد الغزالي على أدلة القائلين بتحريم الغناء والسماع : 


ثم ذكر الخزالي حجج القائلين بتحريم الخناء والسماع» وأجاب عليها ونذكر موجزاً 
لها وللرد عليها: 


أولاً: قوله تعالى : #ومن الناس من يشتري لهو الحديث4 قال ابن مسعود وغيره 
(لهو الحديث) أي الغناء. 


وال اء الو ال استبدالا به لیضل به عن سبیل اله فهذا حرام مذموم 
وليس النزاع فيه» یش کل غاء بدلا عن الدین مشر ی ه۲ ومضلا عن سبیل اله 
تعالى» وهو المراد بالآية . ولو قرأ القران ليضل به عن سبيل الله لكان حراماً. 
ثائياً: واحتجوا بما روي عن عقبة بن عامر آن النبي ڳڅ قال: ٫کل‏ شيء يلهو به 

الرجلٌ فهو باطلٌ إلا تأدیبه فرسه ورمیه بقوسه وملاعبته لامراته». 

والرد: قوله: (باطل) لا يدل على التحريمء بل يدل على عدم الفائدةء وأيضاً فإن 
التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يلعبون خارج عن هذه الثلاثة » وليس م مما 
یدل على أ ف ل6ل کور غر جور اسا کل 2 ولا يحل دم 
امریءِ مسلم إلا بإحدى ثلاث . . .» فإنه يلح به سبب رابع وخامس» فكذلك 
ملاعبة امرأته لا فائدة منه إلا التلذذء ويلحق به التفرج بالبساتين وسماع أصوات 
الطيور وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل لا يحرم عليه شيء منهاء وإن جاز 
وصفه بأنه باطل فكذا الغناء والسماع . 
الغا : احتجوا بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «الغناء ينبت في القلب النفاق» 

ورفعه بعضهم إلى رسول الله بي وهو غير صحيح . 

والرد: أراد بقوله هذا المغتي إذ غرضه کله أن يعرض نفسه على غيره» ويروج صوته 
عليه» ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا في غنائه» وذلك أيضاً لا يوجب 
تحريماً فإن لبس الثياب الجميلة وسائر أنواع الزينة والتفاخر بالحرث والأنعام 
والزرع ينبت في القلب النفاق والرياء» ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله. 
رابعاً: احتجوا بأن ابن عمر - رضي الله عنه - وضع إصبعيه في أذنيه عندما سمع 

زمارة راع ۰۰ الخ . 

والرة: إن ابن عمر لم يأمر نافعاًء وكان معه أن يفعل مثله فيضع إصبعه في أذنه» ولا 
أنكر عليه سماعه» وإنما فعل ذلك هو؛ لأنه رأى أن ينزه سمعه في الحال وقلبه 
عن صوت ربما یمنعه عن منکر کان فیه» أو ذکر هو آولی منه . 
خامساً: احتجوا بقول الفضيل بأن الغناء رقية الزنى . 

والردٌ: إن هذا ينزل على سماع الفسّاق» ولو كان ذلك عاماً لما سمع من الجاريتين في 
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بیت رسول الله اة . 
اا ا اا و ت 


والرد: وهو كذلك» ولكن الدنيا كلها لهو ولعب» وملاعبة الرجل زوجته لهو ولعب 
الحبشة في مسجد رسول الله ية لهو ولعب» وقد ثبت بالنص إباحته. ثم إن اللهو 
المباح مروح للقلوب؛ لأن القلوب إذا أكرهت عميت. فلا بد لها من ترويح » 
وترويحها إعانة لها على الجد» فالتعطل عن العمل إعانة على العملء واللهو 
معين على الجد» ولا يصبر على الجد المحض والح المرٌ إلا نفوس الأنبياء 
عليهم السلام . فاللهو دواء القلوب من داء الإعياء والملالء فينبغي أن يكون 
مباحأًء ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواء. فمباشرة اللهو على 
هذه النية» وهي ترويح القلب وإعانته على الجد» يصير قربة وهذا في حق من 
لا يريد بالسماع إلا اللذة والاستراحة المحضةء فينبغي أن يستحب له ذلك 
ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه» وهو عودة نشاطه إلى الجد والعبادة. 
۳ رأي ابن حزم الظاهري(“ : 
تكلم الفقيه المعروف ابن حزم شيخ فقهاء المذهب الظاهري عن الغناء وسماعه 
والاته عند كلامه عن بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف» وقال: إن بيعها حلال» 
وكذلك بیع المغنيات وابتياعهن حلال؛ لأنه لم يأت نص بتحريم بيع شيء من ذلك. 
ثم ساق ما احتج به المانعون وضعَفَ ذلك كله وقال: إن ما احتجوا به من اثار لا تصح 
أو يصح بعضها ولا حجة لهم فيها. 
ثم قال ابن حزم في الخناء ما رأة فن : فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية 
الله تعالى فهو فاسقء وكذلك كل شيء غير الخناءء ومن نوی به ترویح نفسه لیقوی بذلك 
على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على الب فهو لخو معفو عنه كخروج الإنسان 
إلى بستانه متنزهاً» وقعوده على ا ا جا وا د او ار او غر 
ذلك» ومد ساقه وقبضها وسائر أفعاله» فبطل کل ما شغبوا به . 


1 ٦ *۔0٥‎ ۹ «المحلى» لا حزم ۰ ج ص‎ (A10) 
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وقال أ يضا ردا على من فسّر لهو الحديث بأنه الاء في ول تعالی : ومن الناس 
يشتري لهو الحديث ليْضلّ عن سبيل اله بغير علم ويتخها هرو أولنك لهم 
ا ن : ونمذه صفة من فعلها كان كافراً بلا خلاف إذا اتخذ سبيل 
الله هزواً. ولو اف سحا اى خا يفل عن عل اة ود هو لنت 
کافرا فهذا هو الذي ذم الله تعالى» وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليلتهي 
به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله تعالى . فبطل تعلقهم بالآية الكريمة. 


-A۳- 


لىی لدان 
القول الراجح في الغناء وسماعه والاته 

: تمهید‎ - ٤ 

ذکرنا في الف الأول رت الخاد وا ها عن شاه وقطوو رالا الق 
على إباحتهء والغناء المختلف فيه» كما ذكرنا ما ورد بشأنه وبشأن الاته من الأحاديث 
النبوية الشريفة» ويينا أقوال الفقهاء المبيحين للغناء والمانعين مع بيان أدلتهم . وكان 
غرضنا من ذلك كله إحاطة القارىء علماً بجوانب هذه المسألة: مسألة الغناء ومأخحذ 
المجيزين له والمنكرين له. ونريد في هذا المبحث أن نبين الراجح من أقوالهم في ضوء 
ما بيّناه من أحاديث نبوية شريفة» وفى ضوء ما قد مر من أدلة شرعية. هذاء وإن بياننا 
للراجح من أقوالهم إنما يتعلق بالغناء المختلف في حكمه» وليس في المتفق على إباحته 
کالحداء ونحوه. ونعنی بالغناء المختلف فيه هو ما کان فيه تلحین وتنظيم » ویطلب 
للمسرة والتطریب كما ذكرنا من قبل . 


©“ ° - إباحة الغناء وسماعه فی يوم العيد: 


من الأدلة الخاصة على إباحة الغناء في العيد حديث «الصحيحين» : البخاري› 
ومسلم في غناء الجاريتين عند عائشة - رضي الله عنها - في بيت رسول الله ييا وقد 
ذكرناه من قبل » وذكرنا ما قاله العلماء فيه وفي دلالته» وفيه دلالة واضحة على إباحة الغناء 
في العيدء وقد أشار إلى هذه الإباحة شرّاح الحديث الشريف . إلا أن بعضهم كالقاضي 
عیاض رحمه الله تعالى - قال: إن غناء الجاريتين كان من قبيل رفع الصوت بإنشاد 
أشعار العرب في الحرب ونحوهاء وإن العرب تسمي الإنشاد غناءا» فليس هو من الغناء 
المختلف فى حكمهء وإنما هو من الغناء المتفق على إباحته. وقد استجازت الصحابة 
غناء ات هو مجرد الإنشاد والترنم» وأجازت الحداءء وفي هذا كله إباحة مثل 
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هذا وما في معناه» وهذا ومثله لیس بحرام » ولکن یرد على قول القاضي عياض ما يأتي : 


أولاً: لو كان غناء الجاريتين عند عائشة في بيت رسول الله بَا من النوع الذي استجازته 
الصحابة الكرام باعتباره مجرد إنشاد وترنم بأشعار الحرب ونحوها» وأنه لا حلاف 
فيه » قول لو کان الأمر ھکذا لہا آنکره أبو بكر - رضي الله عله . 


ا ية أنكر إنكار أبي بكر» ورخص في غناء الجاريتين عل ذلك بأنه يوم 
عيد» ولو كان غناء الجاريتين من النوع المتفق على إباحته لكونه من قبيل إنشاد 
الشعر كما قال القاضي عياض» لما جاء فيه الترخيص بكونه يوم عيد؛ لأن 
الترحيص لا يكون بما هو مباح على الإطلاق. 

: إياحة الغناء وسماعه في النكاح‎ - ۹ ٦ 
وإباحة الغناء غير مقصورة على يام العيد» كما قد يفهم من حديث «الصحيحين»‎ 
في غناء الجاريتين» وإنما تتعدى هذه الإباحة أيام العيد إلى غيرها كما في النكاح‎ 

وولیمته» حیث وردت جملة أحاديث في ذلك ذکرناها فی المبحث الأول: 


(ومنها) : حديث الربيع بنت معوذ الذي أخرجه البخاري» وفیه : أن النبي يه دحل 
عليها حین ا بھا» وکان عندها جویرات يضربن بالف ویغنین) . 

(ومنها) : حديث البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أنها زفت امرأة إلى رجل 
من الأنصار فقال لها النبي ية : «يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فان الأنصار يعجبهم 
اللهو». وفي رواية شريك: «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالف وتغني؟». وهناك 
أحاديث أخرى وردت في العرس وإباحة الغناء وضرب الف فيه . وقد ذكرناها أيضاً في 
الميحث الأول . 

۷“ إباحة الغناء وسماعه في أوقات معيئة (غير العيد والنكاح) : 


ويباح الغناء وسماعه في مناسبات معينة غير العيد والنكاح» حيث يكون السرور فيها 
مشروعا. وهذه الإباحة تستفاد بالقياس على إباحته في أيام العيد والنكاح ووليمتهء 
تأكيداً اللسرور وتهييجا له ما دام هذا السرور أو إظهاره مشروعاً كما في أيام العيد 
والنكاح. 


Ao 


۸ - بیان هذه الأوقات المعينة : 


وقد عد الإمام الغزالي من هذه الأرقات والمناسبات التي يجوز فيها الغناء وسماعه 
قیاساً على أيام العيد والنکاح : : وقت قدوم الغائب» والعقيقة » وعند ولادة المولودء وعند 
خحتانه وعند حفظه القران الكريمء» فهذه أوقات ومناسبات یباح فيها إظهار السرور أو 
يندب فيباح فيها الغناء وسماعه؛ لأنها أوقات سرور وأفراح شعرية. 

۹- إباحة الغناء وسماعه في كل وقت يجوز إظهار السرور فيه 

ویجور الغناء وسماعه علد حدوث اأسباب الفرح الشرعية» وهي کل ما يجور علدها 
الفرح غا ويجوز إظهاره. وقد استدل الإمام الغزالي على هذ التعميم بقوله: «ويدل 


على هذا من النقل إنشاد النساء على السطوح بالدفوف والألحان علد قدوم الرسول ا 
وان إنشادهن : 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع ۸7 


«إحیاء علوم الدین» للغزالي» ج۲ ص٤٤۲-٠٤۲.‏ 
وفي «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» > ج۷» ص۱٠۲‏ : وأحرج 
الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس: : فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدف 
وهن يقلن : 
نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 
وأخرج أبو سعيد في (شرف المصطفى) لما دخل النبي يا المدينة جعل الولائد يقلن 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ‏ مادعا لله داع 
وفي «زاد المعاد» لابن القيم ج۴» ص١٠‏ : فلما دنا رسول الله ية من المدينة عند رجوعه 
من غزوة تبوك خرج الناس لتلقيه وخرج النساء والصبيان والولائد يقلن : طلع البدر علينا من ثنيات 
الوداع. . الخ . 
وفي «السيرة النبوية» لابن کثير» ج۲» ص۲۹۹ : «وقال البيهقي لماقدم رسول الله هة المدينة 
جعل النساء والصبيان يقلن : طلع البدر عليناء من ثنيات الوداع . . الخ». 


۸٦ - 


ذكرنا فيما سبق إباحة الغناء وسماعه في الأعياد وولائم العرس في النكاح وغيرها 
من أسباب الفرح المشروع› »> فهل يجوز التغني وسماع الغناء في غير ما ذكرنا من أوقات 
ومناسبات للترويح عن النفس؟ ذهب الإمام الغزالي إلى جواز ذلك حيث قال - رحمه 
الله تعالى -: اللهو مروح للقلب ومخفف عنه أعباء الفكر»والقلوب إذا اکھت عمیت» 
وترويحها إعانة لها على الجدّء ولا يصبر على الجدّ المحض والحق المر إلا نفوس 
الأنبياء عليهم السلامء» فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملالء فينبغي أن يكون 
مباحاًء ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواءء وأن ينوي به العودة والقوة 
على الجدّ» فيكون اللهو بهذه النية قربة له*". 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي : الأصل في جواز الخناء في الأفراح 
الشرعية أن القلوب تضجر من الجدّ فأذن لها في شيء من اللعب تسلية وإجماما*» 
5 هذا القول التقاؤه في النهاية مع قول الغزالي السابق ؛ لأنه ما دام تعليل جواز الغناء 
ضجر القلوب من الد فإزالة هذا الضجر قد يستدعي الغناء وسماعه في غير أيام 
العيد؛ لأن المنظور إليه وجود ضجر القلب لا وقت وجوذه. وهذا ما نرجحه فيجوز الغناء 
وسماعه ترويحاً للنفس لما ذكره الغزالي وابن العربي . 


: ضعف أدلة تحريم الغناء وسماعه‎ --١ 


ما ذكرناه من دلائل على جواز الخناء وسماعه» هي دلائل كافية وتتضمن ن الرد على 
المانعين وتضعيف أدلتهم . ومع هذا نذكر هنا أن العلماء ضعُفوا ما احتج به المانعون 
من أحاديث سندا ومتناء كما ضعفوا ما احتجوا به من دلالة بعض الآيات الكريمة على 
ما ذهبوا إليه» كما ذكرنا من قبل . ونذكر هنا ما يأتي في الرد على ما احتجوا به جملة 
واحدة» وعلى وجه التعميم لا على وجه الرد على كل دليل على حدة من الأدلة التي 


احتجوا بها : 


. ۲٣۴ص‎ a «إحیاء علوم الدين» للغزاليء‎ )۳۸٦۷( 
. ۸٩ص «المتاع والانتفاع»‎ )۳۸۸( 
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أُولاً: 


ثانياً: 


إن الأحاديث التى يستفاد منها فى إباحة الغناء هى أحاديث متفق على صحتها 
رواها البخاري ومسلم وغيرهماء وأحاديث المانعين ليست فى هذا المستوى من 
الصحة. 

بين العلماء ضعف الأحاديث التي احتج بها المانعون للغناءء كما صرُحوا بنكارة 
بعضها» وعدم دلالة البعض الآخر على موضوع النزاع . فمن أقوالهم في تضعيف 
أحاديث المانعين ما قاله الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي المالكي : «وليس الغناء 
بحرام فإن النبي ٤يو‏ قد سمعه في بیته وبیت غیره. . . » وکل حدیث يروی في 
التحريم أو آية تتلّى فيه فإنه باطل سنداًء باطل خبراً وتأويلا وقد ثبت أن النبي بلا 
رخص في الغناء في العرس وفي الأعياد. . . الخ». وكذلك قال الفقيه ابن حزم» 
حیٹث ناقش أدلتهم من أحاديث وبعضص الآثار عن الصحابة وما فهموه من بعضص 
الآيات» ناقشهم في ذلك كله وبين ضعف ما استدلوا به» وكذلك فعل غير ابن 
حزم كالفقيه ابن القيسراني في كتابه «السماع»» وكذلك الفقيه ابن الدُراج السبتي 
في کتابه «الإمتاع والانتفاع )0" . 


۲ - متی یصیر الغناء محظوراً: 


الا ورا د افر هه ها لا بور فرعا كما لر كانت المعتة امراايافت 


من سماع غنائها الفتنة . ويصير محظوراً إن كان فيه شيء من الخنا والفحش» أو وصف 
محاسن النساءء أو وصف الخمر والتشجيع على شربهاء وكذلك إذا كان في الغناء ما 
يثير الشهوة ويدفع إلى الفاحشة . وكذلك يصير الخناء محظورا إذا كان فيه كذب على الله 
ورسوله أو على أصحابه - رضي الله عنهم - أو ذمهم وهجوهم . فالغناء إذا اقترن بما ذكرنا 
أو بعضه أو كان فيه شيء مما ذكرنا فإنه والسماع إليه حرام » سواء كان هذا الغناء بألحان 
أو بغير لحان(“ . 


(۳۸۹۹) «المحلى» لابن حزم» ج٩۰‏ ص ٦۰-٥۹‏ کتاب «السماع» لابن القيسراني› وهو من أعلام 


المحدثين» توفى سنة ۵۰۷ ص ۰۸۹-۷۹ کتاب «الإمتاع والانتفاع» ص ۱۰۰-۹۳ . 


(AY*)‏ «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج٣“‏ ص ۰۲٤۹-۲٤۸‏ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲› 


. ٤٤۲ص‎ 
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¥ الإكثار من الغناء أو سماعه مکروه: 


والغناء إذا خلا مما يجعله محظوراء وإن کان مباحل إلا أن الإكار منه ومن 
الاستماع إلیه غير ممدوح بل مکروه» فما کل حسن یحسن کثیره» ولا کل مباح یباح 
كثيره» فالخبز مباح أكله ولكن الاستكثار منه إلى حد التخمة وتجاوز الشبع محظور. فهذا 
الغناء المباح كسائر المباحات ينقلب مكروهأء بل ومحظوراً إذا استكثر الشخص 
منه""*". وقد يكون في قوله ييه في حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان: «دعهما يا 
آبا بكر» إن لكل قوئ عيداً وهذاعيدًنا»» ما يقيد أن الغتاء يُسوغ عند المسوع الشرعي»› 
وهذا يعني أن الإكثار منه وإيقاعه بدون مسوغ شرعي ليس بالشيء المرغوب فيه فيكون 
مكروهأء كالإكثار على وجه الإفراط من مباحات المطعومات والمشروبات . وقد قال ابن 
حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى -: الأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما 
ورد فيه نصا ووقتاً وكيفيةء تقليلاً لمخالفة الأصل*"". 


-٤‏ سماع الرجال غناء المرأة: 


نقل الإمام القرطبي في «تفسيره» عن أبي الطيب الطبري قوله: «أما سماع الغناء 
من المرأة التي ليست بمحرم فإن أصحاب الشافعي قالوا: لا يجوز» سواء كانت حرة أو 
مملوكة»"*. ولكن هذا القول العام في سماع الخناء من المرأة جاء في «نهاية 
المحتاج» مقيدأبخوف الفتنة من غناء المرأة الأجنبيةء فقد قال الفقيه الرملي في كتابه 
«نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «ويكره الغناء بلا الة واستماعه. وما ذكر في موضع 
حرمته - أي حرمة الغناء - محمول على ما لو كان من أمرد أو أجنبيةء وخاف من ذلك 
الفتنة)<". ويفهم من ذلك آنه إذا لم يخف الفتنة من سماع غناء المرأة بقي هذا 
السماع في حقه وحقها مكروهاً. 

وقد فصل الإمام الخزالي - رحمه الله - هذه المسألةء فقال ما خحلاصته : 


(۳۸۷۱) «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج۰۲ ص۰٠٠‏ . 

(۳۸۷۲) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج۲ ص۳٤٤‏ . 
(۳۸۷۲) «تفسير القرطبي» ج٤۱‏ ص٩٥‏ . 

. ۲۸۱-۲۸۰ «نهاية المحتاج» للرملي » ج۸» ص‎ )۳۸۷٤( 


-۸4 - 


«إذا كان المغني امرأة لا يحل النظر إليهاء وتخشى الفتنة بسماعها - وفى معناها 
الأمرد الذي تخشى الفتنة بغنائه -» فإن سماع الغناء من هذه المرأة أو الصبي الأمرد حرام 
لما في هذا السماع من خوف الفتنة» وليس ذلك من أجل الغناءء بل لو كانت المرأة 
بحيث تقع الفتنة بصوتها في المحاورة من غير ألحان ولا غناء» فلا يجوز محاورتها ولا 
محادثتها ولا سماع صوتها في القرآن أيضاًء وكذلك الصبي الذي تخاف فتنته. وما دام 
الأمر من إباحة وحظر في مسألة سماع غناء المرأة يدور مع خوف الفتنة» فإن خيف الفتنة 
من هذا السماع حرم وإن لم تخف لم يحرم». وهذا يختلف باختلاف أحوال المرأة 
وأحوال الرجل في رنه :شاا او اوخو دا0 


٠‏ -_ وقال ابن حجر العسقلاني وهو يشرح حديث البخاري في غناء الجاريتين 
في بيت عائشة - رضي الله عنها - وقد دحل عليها أبو بكر - رضي الله عنه -» ورسول الله 
ية مضطجع على فراشه» قال ابن حجر العسقلاني : وقد استدل بهذا الحديث على 
جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة ؛ لأنه َيه لم ينكر على أبي بكر 
سماعه بل آنكر إنكاره» واستمرتا بالغناء إلى أن أشارت إليهما عائشة - رضي الله عنها - 
بالخروج . ثم قال ابن حجر: ولا يخفى أن حمل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بلك“ . 
وبمثل هذا قال الامام الخزالي فقد قال - رحمه الله تعالى - بصدد حديث الجاريتين : إن 
رسول الله اة كان يقرع سمعه صوت الجاريتين وهو مضطجع » فيدل هذا على أن صوت 
النساء غير محرم» بل إنما يحرم عند خوف الفتنة"^. 

۷ “- وفي «جامع الترمذي» عن بريدَّة قال: «خرج ززل الله د في بعض 
مغازيه» فلما انصرف جاءت جارية سوداء» فقالت: يا رسول الله : إني كنت نذرت إن 
رك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالف وأتغنى .. فقال لها رسول الله 4# : إن كنت 
نذرت فاضربي وإلا فلاء فجعلت تضرب . . . إلخ». 


وجاء في شرح هذا الحديث: وفي قولها «وتغنی» دلیل على أن سماع صوت المرأة 


. ۲٤۸ص‎ « «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج۲‎ (TAY) 
. ٤٤٣ص‎ > «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج۲‎ (FAV) 
. ۲۱۹٣ص‎ > ٣ج «إحياء علوم الدين» للغزالي»‎ (AVY) 


E 


بالغناء مباح إذا خلا عن الفتنة )^"^ . 

۸_- سماع المرأة غناء الرجل : 

وأما سماع المرأة الغناء من الرجل على القول بإباحة الخناء له» فالمشهور في قول 
مالك - رحمه الله - على ما حكاه عنه ابن رشد إن هذا السماع أخف من سماع الرجل 
ذلك من المرأة إلا أن تخشى الفتنة» فينبغي أن تجتنب ذلك المرأة لأجل الفتنة. وحيث 
تشتبه الأمور فحسم بابها أحوط وأسلم» ومن تركها من رجل أو امرأة كان أسلم لدينه 
وعرضه» كما جاء عن النبي با في التوقي من الشبهات ^ . 

۹ _- الخلاصة في سماع الغناء من المرأة وبالعكس: 

والخلاصة فى هذه المسألة فى ضوء ما ذكرناه من أحاديث نبوية وما استنبط العلماء 
منهاء ومما ذكرناه من أقوال أهل العلم أن صوت المرأة بالخناء مباح إذا خلا من الفتنةء 
فيباح أيضاً سماعه» وكذلك الأمر بالنسبة لسماعها الخناء من الرجل. 

٠‏ - الغناء وسماعه في الوقت الحاضر: 


وفي ضوء ما ذكرناه كله» لا يبدو لنا سائغاً سماع الخناء المذاع في الراديو أو 
التلفزيون لما فيه من الفتنة الظاهرة ولما يقترن به مما يجعله محظوراً على النحو الذي 
بيناه» لا سيما أغاني التلفزيون حيث تجتمع الصورة وما فيها من فتنة وشبه عري مع 
حركات المغنية وما فيها من فتنة وإثارةء ومع الصوت المفتنء وبالإضافة إلى ذلك كله 
E E‏ و ا ا و 
الشهوات» وكذلك الحال في أغاني الذكور من صبيان مُرّد» ومن شباب مخنثين» ومن 
رجال متصابين . وفي ضوء هذا الواقع يمكن القول إن غناء المغنيات والمغنين في الراديو 
والتلفزيون على النحو الذي وصفناه - وهو الواقع - لا يجوزء وأن الاستماع إليه لا يجوز 
لا سيما أغاني التلفزيون. 


(۳۸۷۸) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج ۱۰» ص۱۷۸-۱۷۷ . 
(AY)‏ «الإمتاع والانتفاع» لابن الدراج السبتي» ص۱۰۸ . 


-۹۱ 


: مكان الغناء والاستماع إليه‎ ١ 


والغالب أن الغناء مكانه البيت الذي أصاب أهله ما يدعو إلى الفرح والسرور مثل 
وليمة العرس» أو كان الوقت وقت عيد» أو حصل عندهم قدوم مسافر» أو ختان صبي 
ونحو ذلك . وقد أوردت بعض الأحاديث التي تدل على أن الغناء يكون في بيت أه حاب 
الشأن في هذا الغناء: (ومنها) : حديث البخاري في غناء الجاريتين في بيت عائشة في 
يوم عيد. (ومنها) : حديث الرَبيّم بنت معوذ وفيه أن النبي ب دخل.عليها وفي بيتها جوار 
يغنين ويضربن بالدّف لمناسبة بناء زوجها بها. 


۲ -ولکن في بعض الأحاديث الشريفة ما يدل بأن الغناء والضرب بالاته كان 
يمکن أن یکون خارج البيوت في النكاح والزفاف وإهداء المرأة إلى زوجهاء فقد كان من 
عادة أهل المدينة في عهد النبي بي «أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجواري بالمزامير 
ای ا و 


وفي «تفسير الرازي» في قوله تعالى . لوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» قال : 
قوله تعالى : «إأو لهواً4 وهو الطبلء وكانوا إذا نكحوا الجواري يضربون المزامير» فمروا 
- أي بمسجد رسول الله يلل - يضربون. . . الخ . 

والظاهر أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بشيء من الغناء المباح أيضاً وهم يزفون المرأة 
إلى بيت زوجهاء فقد قال الإمام العيني في شرحه «لصحيح البخاري»: «وروى الطبراني 
عن يزيد : الله e‏ يغین ويقلن: حیونا 


لتاس فی ها؟ قال : نعم» إنه ١‏ سفا ۲ 


۴۳ _ آلات الغناء: الف 


ذكرنا فيما سبق أقوال الفقهاء في حكمها ومدى إباحة استعمالها. ومما لا شك فيه 


(۳۸۸۰) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۲ ص٤۲٤‏ . 
(AAI)‏ «تفسير الرازي» ج٠٠٠‏ ص١۱‏ . 
(۴۸۲) «عمدة القاري بشرح صحیح البخاري» للعيني › al‏ ص٣۱۳‏ . 


-۹۲- 


أن الإباحة ثابتة في استعمال الذّف في الغناء في يوم العيد» وفي النكاح» وقد ذكرنا 
الأحاديث الصريحة فى ذلك. 


: من دلائل إباحة الف‎ ٤ 


ممايدل أيضاً على أن ضرب الدُف مباح» أن امرأة أتت النبي ية فقالت : «يارسول 
ا اى درت أن اضر على راك الدفة وال أن برك وواه ایر دا 
وقال ا الخطابي في شرحه لهذا الحديث: ضرب الف ليس مما يعد في باب 
الطاعات التي يتعلق بها النذور» وأحسن حاله أن يكون من باب المباح» غير أنه لما 
اتصل بإظهار الفرح لسلامة مقدم رسول الله َة حين قدم من بعض غزواته» وكانت فيه 
إشاءة للكافرين» ضار فعله كبعض_القرب» ولهذا استحب ضرب الذف في النكاح لما 
فيه من إظهاره» والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر”“ . 


وروى هذا الحديث أيضاً الإمام الترمذي في «جامعه» عن بريدة ولفظه: «خرج 
رسول الله ية في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جاريةٌ 2 فقالت: یا رسول اله 
ای کت رت إن ردك اسالا آن أضرب بين يديك الد وأتغنى . فقال لها رسول 
الله بي : إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلاء فجعلت تضرب . . . الخ». وقد جاء في 
شرحه: «وفيه دليل على أن الوفاء بالنذر الذي فيه فربة واجب» والسرور بمقدمه بلا 
قربةء سيما مقدمه من الغزو الذي فيه تهلك النفوس» وعلى أن الضرب بالف 


مباح ^^ , 


ولا شك أن الضرب بالف في المناسبات التي تستدعي إظهار الفرح والسرور مباح 
و لأنه لولم یکن فاا لما قال لها النبي يي : «أوفي بنذرك». أو «فاضربي»؛ لأن 
الوفاء بالنذر إنما يكون بنذر الطاعة أو القربة أو المباح» ولا يكون بنذر المعصية» فقد 
قال ية : «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)(** . 


(۳۸۸۲) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۹» ص۱۳۸ . 
(FAAS)‏ («(تحقة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج ١ ٠‏ ص۱۷۷ 
(TAA)‏ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠»‏ ص۸۱٥‏ «سنن الدارمي» ج۲ » ص٤۱۸‏ 2 


-۹۳ - 


-٥‏ هل الأحاديث في غير الذّف مع آلات اللهو والغناء ضعيفة؟ 

وردت أحاديث نبوية فى النهى عن آلات اللهو والغناء غير الذّف كالمزامير والعيدان 
ونحوهاء وقد قال عنها الإمام ابن حزم إنها ضعيفة وغير ثابتة » ولا يثبت بها تحريم شيء 
من ذلك . وكذلك قال الفقيه ابن القيسراني ٠“‏ . 

٠‏ -_ حديث البخاري في المعازف: 


وما قاله الإمام ابن حزم وابن القيسراني فيما ورد من أحاديث في النهي عن آلات 
اللهو والغناء محل نظر. فقد ا البخاري في a‏ ا مالك 
الأشعري : أن النبي ييه قال : ولک فن امي أقوام a‏ الحر والحرير والخمرَ 
والمعازف . . .» وهذا حديث صحيح » وما قاله ابن حزم عنه بأنه خبر منقطع » والمنقطع 
لا تقوم به حجة» فالجواب : : قد وهم ابن حزم وأخطأ فيما قالهء وقد بين وجه خحطئه 
العسقلاني والعيني بما لا يدع مجالا للشك في صحة هذا الحديث”"“. وقد بينا من 
قبل أن مما عرفت به المعازف أنها الات وترية ضرت عليهاء وأنها من آلات الغناءء 
ومنها العود والطنبور**' . 

وقد قال الإمام الغزالي : إنما حرمت الأوتار والمزامير؛ لأنها شعار أهل الشرب 
- شرب الخمر ؛ ولأنها تذكر بالخمر وتدعو إلى شربها حيث إن شربها كان يقترن بسماع 
هذه الأوتار والمزامير» كما أن من عادة أهل الفسق الاجتماع لسماع هذه الأوتار وهم في 
مجالس شربهم» فكان النهي عنها وتحريمها من قبيل تحريم الذرائع إلى المفاسده 
كتحريم الخلوة بالأجنبية لئلا يفضي إلى الجماع المحظور9* . 


الوترية . وقد جاء في «النهاية» لابن الأثير في تعريف المعازف بأنها هي الذٌفوف وغيرها 


)۳۸۸١(‏ «المحلى» لابن حزم » ج۹ ص ٠٠-٥١‏ «السماع» لابن القيسراني » ص۳٠‏ وما بعدها. 

(۳۸۸۷) «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني› ج١٠»‏ ص۲٥٤٠‏ «شرح صحيح البخاري» للعيني › 
ج۲۱» ص۱۷۹ . 

(۳۸۸۸) الفقرة (۳۰۴۳۱). 


(۳۸۸۹» «إحياء علوم الدين» للغزالي » ج۲» ص‌۲۳۹-١٠۲٤۲‏ . 


-- 


مما يُضرب“*. وكذلك جاء تعريفها - أي تعريف المعازف - في «حواشي» الدمياطي 
بأنها الذُفوف وغيرها مما يُضرب به“*. ومن المعلوم أن الدّف يجوز استعماله في 
الغناء المباح كما بينا من قبل . وعلى هذا يكون الف ونحوه مما يُضرب به مستشنى من 

۷ - الراجح في الات الغناء: 

وبناء على ما تقدم» فالراجح عندي» كما يبدي إباحة آلات اللهو التي تستعمل 
عادة ى الغناء إذا کان هذا الغناء بذاته مباحا غير مقترن بما یجعله محظورا» وله مسوغ 
رغ غل النحو الذي فصلناه من قبل . وأن استعمالها بغير المسوغ الشرعي محظور. 

ومن المعلوم أن آلات اللهو والغناء قد تتغير بتغير المكان والزمن وحسب عادات كل 
قوم » فهذا التغير - كما يبدو- لا يمنع من إباحة استعمال هذه الآلات المتغيرة في الغناء 
المباح» وهذا ما أشار إليه الفقيه أبو بكر بن العربي أو هو ما يفهم من كلامه» فقد قال 
رحمه الله -: فا ل ل حرج فیه؛ لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو. وأما 
طبل اللهو فهو كالذف» وكذلك الات اللهو المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه لما 
يحسن من الكلام ویسلم من الرفث . ولم يجز الف في العرس لعينه» وإنما جاز لأنه 
يشهره» فكل ما أشهر جاز. وقد بينا جواز الزمر في العرس بما تقدم من قول أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه -: «أمزمار الشيطان في بيت رسول الله ية فقال عليه الصلاة 
والسلام : دعهما يا با بکر فإنه يوم عد )۸۹ , 


۸“ - استعمال آلات الغناء وحدها: _ 


وکما يجوز استعمال الات الغناء کالدٌف ونحوه مع الغناى يجوز استعمال هذه 
الآلات وحدها بدون غناء ویدل على ذلك ما دکره المفسرون فی قوله تعالی : راذا 
رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها. . . 4 فقد قالوا فى تفسيرها: كانت إذا أقبلت عير (قافلة) 


(۳۸۹۰) «النهاية» لابن الأثير» ج۳» ص۲۳۰ . 
)۳۸۹1۱( «شرح صحیح الببخاري» للعسقلاني› ج١۱‏ ص۹٩٥۰‏ «شرح صحیح البخاري» للقسطلاني › 
جA‏ ص۳۷۱ . 


۔- 40 - 


تی او ي ا ا ا وای و عا ا ای 
بوصولها"* . وقالوا اا «وكانوا إذا نكحوا الجواري يضربون المزامير» ف بمسجد 
رسول الله ي وهم يضربون)0*. 

۹“_- سماع الموسيقی : 

وإذا تبين جواز استعمال آلات اللهو والغناء وحدها دون غناءء فإنه يجوز استعمال 
الات الموسيقى وحدها دون غناء والاستماع إليها. وقد ذكرنا قول ابن العربي المالكي 
في استعمال طبل الحرب» وإنه لا حرج فيه؛ لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو. ويقاس 
على طبل الحرب سائر أدوات الموسيقى التي يستعملها الجنود في سيرتهم وتدريبهم 
وحربهم . وقال الغزالي : يمنع من الضرب بالشاهين في معسكر الغزاة فإن صوته مرقق 
محزنء يحلل عقدة الشجاعة ويضعف صرامة النفوس» ويشوق إلى الأهل والوطن 
ويورث الفتور في القتال» وكذلك سائر الأصوات والألحان المرققة للقلب» فالألحان 
المرققة المحزنة تباين الألحان المحركة المشجعة١‏ ^ . 


ومعنى ذلك كله إباحة استعمال الآلات ذات الأصوات والأنغام التي تثير الشجاعة 
في النفوس» وتدعو إلى الإقدام وتلائم حالة الحرب والنزال. وهكذا نستعمل من الات 
الموسيقى ما يلائم ويناسب الحالة التي تستعمل فيها ولأجلها. 


وكذلك يجوز سماع الموسيقى طلباً للترويح عن النفس والتخفيف عن القلب» كما 
يجوز سماع الغناء لهذا الغرض كما ذكرنا من قبل . وكل هذا بشرط خلو هُذا 
الما الل لري رد اة لفارت اوا لف ارا 
للمستمع . ومن المحظور الشرعي خوف الفتنة بهذا السماع لإثارة الشهوة» أو خوف 
الفتنة بالعازف إذا كان مرئياً للمستمع كما لو كان العازف امرأة أو صبياً أمرد كما قلنا 


. ٤١٣ص «فتح البيان في مقاصد القرآن» ج۹»‎ » ۳۷-٠۳۹ «تفسیر الزمخشري» ج۳» ص‎ (A4) 
. «تفسیر الرازي» ج۳۰ » ص١٠۰ وتفسير ابن العربي» «أحكام القران»» ج٤ » ص۱۷۹۷‎ )۳۸۹ ٤( 
. ۲٤۲۱ص «إحیاء علوم الدین»» ج۲»‎ )۳۸۹۵( 

.»٠۷٠« الفقرة‎ )۳۸۹٩( 


AS 


راس رسه 
ہے 


: -۔ تمهید‎ ٣۰ 


قلنا في أول الباب السابع إن من خصائص الشريعة الإسلامية شمولها وواقعيتهاء 
ومن مظاهر واقعيتها أنها لم تغفل عن طبيعة الإنسان وما جبل عليه وهي تشرع له 
الأحكام . وعلى هذا الأساس كان في اللعب إباحة كما كان فيه حظر. 


١‏ - الإنسان لا يتحمل الجدّ على وجه الدوام: 


من طبيعة الإنسان وما جبل عليه أنه لا يتحمل الجدٌ باستمرار وعلى وجه الدوام» 
وإذا ما أراد أن يحمل نفسه على ذلك أصابه الملل والسآمة ثم الإعياء» وربما الانقطاع 
عن الجدٌ المطلوب منه. يدل على ذلك أن رسول الله ية كان يتخول أصحابه الموعظة 
في كراهة السامة عليهم» فقد أخرج البخاري عن ابن مسعود قال : «كان النبي از 
يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا» . قال الإمام الخطابي : کان النبي کیا 
يراعي الأوقات في تذكيرهم» ولا يفعل ذلك كل يوم لعلا يملوا. وقال ابن حجر 
العسقلاني : ويستفاد من هذا الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل خشية 
الملال» وإن كانت المواظبة مطلوبة*. 


منه أن يعظ الناس كل يوم محتجا بسنة رسول الله ية في تخولهم بالموعظة . فقد أخرج 
(TAAY)‏ «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني› جا > ص ۰۱٦۳-۱٣۲‏ ومعنی «یتخولهم» آي 


يتعهدهم . 


- ۹۷ - 


البخاري ‏ رحمه الله - عن أبي وائل قال: كان ابن مسعود يذكر الناس في كل خميس› 
فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لَوّددت أنك ذكرتنا كل يوم . قال ابن مسعود: أما إنه 
يمنعني من ذلك أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي ية يتخولنا بها مخافة 
السآمة علينا«*. 


۴۳ - الرخصة في اللعب: 


أخرج البيهقي عن المطلب بن عبد الله أن رسول الله بي قال: «الهوا والعبواء فإني 
أكره أن أرى في دينكم غلظة» . وقال ابن حجر الهيثمي في هذا الحديث: قوله: «الهوا 
المباح 0 . 


: ملاعبة الرجل زوجته وأولاده لا تناقض الإيمان‎ - “٤ 


عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي أحد كتاب النبي إل قال: «لقيني أبو بكر 
- رضى الله عنه - فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت : نافقَ حنظلة. قال: سبحان الله 
ما تقول؟ قلت : نکون عند رسول الله یذکرنا بالجنة والنار كأنا ري عين» فإذا حرجنا من 
عند رسول الله بي عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرأً. قال أبو بكر - رضي 
الله عنه -: فوالله إنا لنلقي مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بکر حتى دخلنا على رسول الله 
ية فقلت: ناف حنظلة يا رسول الله فقال رسنول الله ب : وما ذاك؟ فقلت: يا رسول 
اله نكون عندك تذكُرنا بالنار والجنة كأنا رأي العين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج 
والأولات والضيعات فنسينا كثيرا. فقال رسول الله لر : والذي نفسي بيده لو تدومون على 
ما تكونون عليه عندي» وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم» 
ولكن يا حنظلة ساعة وساعة : ثلاث مراتِ» رواه مسلم . 


وجاء ت شرحه : (رعافسنا») آي عالجنا ولاعبنا الزوجات والآولاد واشتغلنا بالضيعات› 
وهى أسباب المعاش من مال أو حرفة أو ضناعة فنسينا كثيرا» أي : إذا حرجنا واشتغلنا 


(۳۸۹۸) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱» ص۳١٠‏ . 
)۳۸4۹4( «نظام الحكومة النبوية» للشيخ عبد الحي الكتاني» ج“ ص۱۹۷ . 


-۹4- 


بهذه الأمور ذهب منا ذلك الحال الذي كان ونحن عند النبي بي فخشي حنظلة أن يكون 
اختلاف هذا الحال من النفاقء فأعلمه النبي بي أن ذلك الاختلاف ليس نفاقاً. وقوله : 
«ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» أي : اجعل (ساعة) لأداء حق العبادة لله تعالى » (وساعة) 
للقيام بما يحتاجه الإنسان. قوله : «ثلاث مرات» أي : قال ية (ساعة وساعة) ثلاث 
مرات للتأكيد» ودفع ما وقع في نفس حنظلة إن ذلك من النفاق'“. 


٠‏ إباحة اللعب لترويح النفس: 
E N A SEER E‏ 


معالجة له في بعض الأوقات ؛ لأن القلوب إذا أكرهت عميت. وترويحها إعانة لها على 
الج“ , 


١‏ - ما أباحته الشريعة من أنواع اللعب يحقق مقاصدها: 


ويلاحظ هنا أن ما أباحته الشريعة الإسلامية من أنواع اللعب» يحقق لها بعض 
مقاصدهاء وهذا من دقيق ولطائف تشريعاتهاء فهذه الأنواع من اللعب تبدو في ظاهرها 
لعباً ولهواً فقط» وليس فيها غير هذا الظاهر من اللعب أو اللهو المباح المقصود به ترويح 
النفس. ولكن عند التأمل فيها يجد أنها تحقق بعضا من مقاصد الشريعةء وبالتالي تعتبر 
من الجد المطلوب من المسلم فعله وليس من اللعب المخير له تركه أو فعلهء وإن جاء 
بصورة اللعب واللهو المباح . وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ أحمد شاه ولي الله 
الدهلوي بقوله : «وأما اللعب بالات كالمناضلة. وتأديب الفرس» واللعب بالرماح» فليس 
من اللعب في الحقيقة لما فيه من مقصد شرعي »'“. فما أباحته الشريعة الإسلامية 
من أنواع اللعب يحقق غرضين في آن واحد: (الأول): ترويح النفس. ورالثاني) : 
تحقيق بعض مقاصد الشريعة» ومنها الإسهام في إعداد القوة للمسلمين» كما سنبينه في 
الفقرات التالية عند ذكر بعض ما أباحته الشريعة من أنواع اللعب. 
)۳۹٠١(‏ «رياض الصالحين» للنووي» وشرحه «دليل الفالحين» تأليف محمد بن علان الصديقي » ج۲ 

. ۱۸۹-۱۸٩۹ ص‎ 


)۱ 4۰( «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج٣“‏ ص۲۹۰۹ . ۲٣۳‏ . 
)۳۹۰۲( (حجة الله البالغة» للشيخ اجن شاه ولي الله الدهلوي› fa‏ ص٤‏ ۸۳ . 


-۹۹ - 


۷ _- اللعب بالسهام والرمي : 

أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالی - فی «صحیحه» ما یلى 0" : 

أو عن عة من غار قال ها رول اة ا هرن و جک 
أرضون» ويكفيكم الله فلا يعجز أحدّكم أن يلهو بأسهمه». 

اتا : عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اله يو وهو على المنبر يقول: 
«إوأعدٌوا لهم ما استطعتم من قوة). «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرميء ألا إن 


القوة الرمي» . 
الثاً: وعن عقبة بن عامر أن التبي ب قال: «من علمَ الرميّ ثم تركه فليس مناء 
أو قد عصى» . 


۸ - شرح أحاديث الرمي : 


وجاء في شرح هذه الأحاديث °" قوله : «فلا يعجز أحدّكم أن يلهو بأسهمه» معناه 
الندب إلى الرمي ؛ لأنه يكون بالسهام» فجعل رمي السهام من قبيل اللعب واللهو بهاء 
وهي في الحقيقة مران على الرمي . وفي هذه الأحاديث الشريفة دلالة على فضيلة الرمي 
والمناضلةء والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى » وكذلك سائر أنواع استعمال 
السلاح» وكذا المسابقة بالخيل وغيرها. والمراد بذلك كله التمرن على القتال والتدرب 
والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك. 

ولمكانة الرمي ن الإسلام» وعظيم فائدته جاء التهديد لمن يفرط فيه بترك استعماله 
حتى ينساه بعد أن علمهء ولهذا قال أهل العلم : «إن نسيانه بعد تعلمه مكروه كراهة 
شديدة لمن تركه بلا عذر. ومعنى «فليس منا» أي : ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. 

۹ - السباحة والرماية : 

السباحة والرماية من اللهو واللعب الذي يهواه الأولاد والشباب. وقد جاء الشرع 


)۳۰۳( اصح مسلم بشرح النووي» ج١۳٠›‏ ص٤ 19-٦‏ . 
)۳۹۰4( «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲٠‏ ص۱۰۸ء ج۰۱۳ ص ٦٥-٦۳‏ . 


۰ _ 


e‏ الاة ايء ا e‏ البنت بالمغزل في نها 
i‏ أبناء کم ا السباحة والرماية › ونعم 8 المؤمة ى بیتها ا 2Y‏ 


وواضح أن السباحة والرماية يحتاجها المسلم في الجهاد في سبيل الله » فقد 
يتعرضون في جهادهم إلى خوض المياه وعبور الأنهار والانغماس في مياههاء كما 
يحتاجون إلى الرمي بأنواعه» الرمي بالسهام وبالرماح وغيرهما. ولا شك أن في تعليم 
الأرلاد السباحة والرماية هو تعليمهم ما هو ضروري أو نافع في الجهاد.ء وإن كان إقبال 
للمغزل فهو نعم اللهو للبنت المسلمة في بيتهاء ففي استعمالها المغزل تسلية لها وتلهي 


۰ _- تأدیب الرجل فرسه» وملاعبته أهله» ورمیه بقوسه : 


أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «إن الله عر 
IE‏ صانعُةُ يحتسب في صنعته الخيرء 
والرامي به» ومَبلهٌ» وارموا وارکبوا» وأن ترموا أحبٌ إلى من أن تركبوا» ليس من اللهو 
إلا ثلاث : تأديب الرجل فرسَةُء وملاعبته أهلّه» ورمية بقوسه ونبله . ومن ترك الرمي بعدما 
علمه رة عنه فإنها ا ترکهاء أو قال کفرها» . 


وقد جاء في شرحه فيما يتعلق بموضوعنا قوله : «ليس من اللهو إلا ثلاث» قال 
الخطابي : يريد ليس المباح من اللهو إلا ثلاث . وقال ابن معن: يعني ليس من اللهو 
المستحب . . وقوله : «وتأديب الرجل فرسه» أي : تعليمه إياه الركض والجولان على نية 
الغزو وقوله: «كفرها» أي: ستر تلك النعمة أو ما قام بشكرها من الكفران ضد 
الشكر ا“ . 
(ه١۳۹)‏ «نظام الحكومة النبوية» المسمى : «التراتيب الإدارية» للعلامة الشيخ عبد الحي الكتاني» ج۲٠‏ 
ص۱۱۹ . 


(۳۹۰۹) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۷» ص۱۸۹-١۱۹ء‏ وهذا الحديث رواه أيضا النسائي في 
«وسننه) ج ۰ ص۱۸۹ . 


AS 


والراجح في معنى عبارة «ليس من اللهو إلا ثلاث . . .» ما قاله ابن معن: يعني ليس 
ا ا کے اوک اا غه اما ان اش علا ف کر ها 
مثلهاء أو يبقى في درجة الإباحة» بدليل الرخصة في اللعب كما قدمنا. ووجه ذكر هذه 
ا ا او ا ی ا ی ی را 
اوغا ¿ اللعب» فتعليم الفرس كما جاء في الشرح من ضروريات القتال والجهادء 
وملاعبة الأهل مما يزيد من الألفة والمودة بين الزوجين» والرمي بالقوس فيه مران على 
أعمال القتال والجهاد في سبيل الله . . ۰ 


: التحريض على الرمي‎ _ ١ 


والرمي وإن كان من اللهو أو اللعب» فإن التشجيع والتحريض عليه من الأمور 
المرغوبة فيها شرعاًء فقد أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: «مر النبيّ بيا على 
نفر من أسلم ينتضلوؤن» فقال النبُ ل : ارمواء بني إسماعيلّ» فإن أباكم كان رامياء 
ارموا ا قال : فأمسك أحد الفريقين فقال رسول لله 5 : : la‏ 
لکم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبيّ با : ارموا فأنا معكم كلكم». 
ومعنی ينتضلون ا والتناضل هو الترامي للسبق» ۹ 


أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «بينما الحبشة يلعبون 
عند النبيّ ياء في المسجد بحرابهم» دخل عمر فأهوى إلى الحصا فحصبهم بهاء فقال 
النبيّ ية : «دعهم يا عم" وفي الحديث دليل واضح على جواز اللعب بالحراب 
ولو في المسجد لما في ذلك من مرانٍ على استعمال الة القتالء وقدرة عليه» وهذا من 
أسباب القوة والغلبة . 

۳ _ أوقات اللعب بالحراب : 

لعب الحبشة أو السودان كان في يوم عيد كما جاء في رواية للبخاري عن عائشة 


)۳۹۰۷( (صجحج البخاري بشرح العسقلاني» ج٦»‏ ص۱٩‏ . 
(۳۹۰۸) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص‌۹۲-۹۱. 


- ۲ - 


ولفظها: «وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب . قالت عائشة : فأما سألت النبي 
ياء وأما قال لي : تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم فأقامني وراءَه خدي على خده» وهو 
قول : دونکم يا بني أرفدة حتی إذا بات قال : حسبك؟ قلت : نعم» قال : 
فاذهیی )0" . 


وفي «صحيح مسلم» عن عائشة قالت: «جاء حبش يزفنون في يوم عي في 
المسجد» فدعاني انب ية فوضعت رسي على منكبه» فجعلت أنظرٌ إلى لعبهم حتّى 
كنت آنا التي أنصرف عن النظر إليهم». ومعتى يزفنون: أي يرقضون» ورقصهم هو 
توثبهم بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص<"'“. 

٠١ ٤‏ _ فظاهر هذه الأحاديث أن اللعب بالحراب يكون في أيام العيد ولكن يبدو 
أن وقت هذا اللعب غير مقصور على أيام العيدء وإنما يجوز في أيام السرور والمناسبات 
التي تستدعي مثل هذا اللعب - اللعب بالحراب - قياسا على أيام العيد التي هي أيام 
سرور. قال الإمام الغزالي - رحمه الله -: «والنصوص تدل على إباحة الغناء. . . واللعب 
بالدرق والحراب في أوقات السرور كلها قياساً على يوم العيد» فإنه وقت سرور وفي معناه 
يوم العرس والوليمة والعقيقة والختان ويوم القدوم من السفر وسائر أسباب الفرح» وهو كل 
ما يجوز به الفرح شرعاً٠٠.‏ 


٠١‏ _ اللعب بالبنات ا 


أخرج أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنتُ ألعب بالبنات فربما دخلَّ 
علي وون :اه وعندي الجواري» فإذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن» والمراد 
بالىنات : اللعب التي تلعب بها الصبية» وقولها: «كنت ألعب بالبنات» أي : ألعب 
او ا ت ی ر ب ات ی ا کان ار 
المجسمة°'“. 


. ٤٤٠ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲»‎ )۳۹٠۹( 
. ۱۸١ص‎ » ٦ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۳۹۱۰( 
. ۲٤٦ص‎ > «إحياء علوم الدين» ج۲‎ )۳۹۱۱( 

۳۹۱۲) «عون المعبود شرح سنن آبي داود» ج۰۱۳ ص۲۷۸ . 
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غزوة تبوك أو خحيبرء وفي سهوتها ستر» فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بناتٍ لعائشة 
«أي لعب لعائشة»» فقال عة : ما هذا يا عاد ئشة؟ قالت : بناتي » ورای ا 
ا فقال: ما هذا الذي أری وسطهن؟ قالت : فزشن: قال : وما هذا الذي 
علیه؟ قالت: جناحان . قال: فرس له جناحان؟ قالت: ما ت ا 
أجنحة؟ قالت : a‏ الله e‏ نواجده» . 

أن تلعب لإناٹ بهن . وقد ا ال ذلك کما بیع ا ا .0 


( 


بهن» ويتدربن من صغرهن على آمر بيوتهن وأولادهن 

: اللعب بالأرجوحة‎ - ۳٠٠١ 

أخرج أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن رسول الله ية تزروجني وأناا 
بنت سبع » فلمًا قدمنا المدينة أتين نسوة - وفي رواية فأتتني أم رومانء وهي أم عائشة - 
وأنا على أرجوحة» فذهبن بي وهيأنني ووضعنني . وفي رواية أخرى: فغسلن رأسي 
وأصلحنني فأتى بي رسول الله ية فبنى بي «أي دحل بي» وأنا ابنة تسع . . .» والأرجوحة 
خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار يكون وسطها على مكان مرتفع» | 
و ا ی ا ا و جا وا 
الأرجوحة حبل يشد طرفاه في موضع عالر» ثم يركبه الإنسان ويحرك وهو فيه٥'"‏ . 

ويستدل. بهذا الخبر على جواز لعب الصغار بالأرجوحة ونحوها من أدوات اللعب 
القذيمة والحدةة. 


۷ - السباق على الأرجل : 

أخرج أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - «أنها كانت مع النبيّ ية في سفر» قال : 
فسابقةُ فسبقتةُ على رجلىّء فلما حملت اللحم» سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك 
السبقة» . 


(۱۳ ۹ ) «عون المعبود شرح سنن ابي داود» a‏ »> ص۲۷۹ . 
)۳۹۱٤(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي ي داوده ج۰۱۳ ص ۲۸۱-۲۸۰ . 
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وجاء في شرحه : قوله : «فسابقته» أي : غالبته في السبق - أي في العدو والجري -» 
«فسبقته» أي : غلبته وتقدمت عليه . «على رجلیٌ» آی* لا على دابةء «فلما حملت 


£ 
اللحم» ای مڭ ۹2 : 


ويستدل بهذا الحديث الشريف على جواز المسابقة على الأرجل للنساء فيما بينهن »› 
أو مع أزواجهن ¿ أو محارمهن بشرط الحفاظ على ستر العورة وعدم انكشافها للأجانب . 


۸ - لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل: 


أخرج وکا ی عن ای هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ا : 
«لا سبق إلا في خف أو حافر أو تصل». 


وجاء في شرح هذا الحديث: السَبّق (بفتح الباء) ما يجعل للسابق على سبقه من 
جعل ونوال» أما السبق (بسكون الباء) فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقا. والمراد 
بالحديث: أن الجعل أو العطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهماء 
وفي النصل وهو الرمي» وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو» وفي بذل الجعل 
عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه“ . 


۹س“ - وفي «صحيح فلم عن ان ر «أن رسول الله ية سابق بالخيل التي 

قد أضمرت من الحفياء» وكان اشا ثنية الوداع > وسابق بين التي لم تضمر من الثنية 
إلى مسجد بني رُرَيق». 

وجاء في شرح هذا الحديث والتعليق عليه : وفيه جواز المسابقة بين الخيل وجواز 
تضميرهاء وهما مجمع عليهما للمصلحة في ذلك وتدريب الخيل ورياضتها وتمرنها على 
الجري» وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرا وفراً. واختلف العلماء 
في أن المسابقة بينها مباحة آم مبقحية» ومذهب الشافعية نها ية . وأجمع العلماء 


على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفهاء وسابقها مع 


(۳۹۱۰) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۳» ص۳٤۲‏ . 
)۳۹۱١(‏ «سنن أبي داود وشرحها : عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۷ ص۲۱٤۲‏ . 
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غيره . وتجوز بعوض من غير المتسابقين يستحقه السابق كما لو وضع هذا العوض الإمام 
أو غير" . والمسابقة بالخيل نوع من اللعب المباح شرعاً. 


: للمرأة أن تنظر إلى لعب اللاعبين‎ - ٠١ 


أخرج إمام المحدّثين البخاري - رحمه الله تعالى - عن عائشة أم المؤمنين - رضي 
الله عنها - قالت: «وكان يوم عي يلعب السودان بالدرق والحراب» فأما سألت النبي ياء 
واما قال: تشتهین تنظرین؟ فقلت؛ نعم . فاقامنۍ وراءه حدي علۍ حده وهو يقول: 
دونکم يا بني أرفدة» حتى إذا مللت قال: ج قلت: نعم . قال: فاذهبي». وفي 
رواية أخرى لهذا الحديث فيها: «والحبشة يلعبون في المسجد» . 


وجاء في شرح هُذا الحديث للعسقلاني » وقال الزين بن المنير: سماه لعباً وإن كان 
أصله للتدريب على الحرب» وهو من الجدّ» لما فيه من شبه اللعب لكونه يقصد أحدهم 
إلى الطعن ولا يفعله» ويوهم بذلك صاحبه وقرينه» وقوله : «يا بني أرفدة»» قيل: هو 
لقب للحبشة» وقيل: هو اسم جنس لهم» وقيل: هو اسم جدهم الأكبر. وروى السراج 
من طريتق أبي الزناد عن عروة» عن عائشة أنه بيا قال يومئذ : «لتعلم يهود أن في ديننا 
واستدل بهذا الحديث على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على 
الحرب والتنشيط عليه . وقال القاضي عياض : وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال 
الأجانب. ومن تراجم البخاري ك هذا الحديث قوله : «باب نظر المرأة إلى الحبش 
ونحوهم من غير ريبة )۵" . 
١‏ - مدة نظر المرأة على لعب اللاعبين : 
ذكرنا في الفقرة السابقة في شرح الحديث الذي ذكرناه قول القاضي عياض : «وفيه 
(۳۹۱۷) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۳۴٠»‏ ص٤١‏ وقوله : «سابق بالخيل التي أضمرت» وهو أن يقلل 
علفها مدة» وتدخل بيتا وتجلل فيه لتعرق» ويجف عرقها» فيجف لحمها وتقوى على الجري . 
(وثنية الوداع» فهي عند المدينة» سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. 
و(الحفياء) مكان بينه وبين (ثنية الوداع) حمسة أو ستة أميال . 
(۳۹۱۸) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲ ص ٤٤٥-٤٤١‏ . 
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جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب»» ولا توجد مدة محددة لنظر المرأة إلى لعب 
الرجال فقد تطول هذه المدةء وقد تقصر نظراً لطبيعة اللعب ومدى ما فيه ما يدعو إلى 
إطالة النظر إليه» ونظراً لطبيعة المرأة ومدى ميلها ورغبتها في هذا النوع من الترفيه المباح 
وهو النظر إلى لعب اللاعبين» ويدل على هذا الذي نقولهء ما ذكرناه في الفقرة السابقة 
من حديث الإمام البخاري في نظر عائشة - رضي الله عنها - إلى الحبشة وهم يلعبون 
بدرقهم وحرابهم» وقد جاء فيه قول عائشة : «حتى إذا مللت قال ل : حسبّك؟» وفي 
رواية أخرى لهذا الحديث قالت عائشة - رضي الله عنها -: «رأيت النبي ية يسترني 
بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم فأقدروا قدر 
الجارية الحديثة السن الحريصة على الله" . فقولها: «حتى أكون أنا التي أسأم» 
أي : تبقى تنظر إلى لعب الحبشة حتى تسأم هي من الاستمرار في النظر إليهم . وقال 
الإمام النووي في تعليقه على قول عائشة : «فأقدروا قدر الجارية الحديثة السّن الحريصة 
على اللهو» معناه أنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حباً بليغاً» وتحرص على 
إدامته ٠ا‏ أمكنها ولا تمل ذلك إلا بعذر من تطويل . وقولها: «فاقدروا» من التقدير أي : 
قدروا رغبتنا في ذلك إلى أن تنتهي(". 

۲ - نظر الرجل والمرأة إلى لعب المرأة: 

أخرج الترمذي - رحمه الله تعالى - في «جامعه» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: 
«كان رسولٌ الله به جالساً فسمعنا لغطاً وصوت صبيانء فقام رسول الله بلا فإذا حبشية 
ترفن والصبيانْ حولها فقال: يا عائشة تعالي فانظري . فجعتٌ فوضعت لحي على منکب 
رسول الله 4ل فجعلت أنظر لها ما بين المنكب إلى رأسه. فقال لي: أما شبعت» أما 
شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لاء لأنظر منزلتي عندهء إذ طلع عمرء قالت: فارفض 
الناس عنها. قالت (أي عائشة): فقال رسول الله ا إني لأنظر إلى شياطين الجن 
والإنس قد فروا من عمر» قالت (عائشة): فرجعت». 


وقد جاء في شرح هذا الحديث: قوله: «فسمعنا لغطا» أي : صوتا شديداً وضجة 
(۳۹۲۰( «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج › ص۱۸۹ 
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لا نفهم معناها. «فإذا حبشية» أي : جارية أو امرأة منسوبة إلى الحبش «ُزفنْ» أي : 
ترقص وتلعب» «والصبيان حولها» أي : ينظرون إليها ويتفرجون عليها. قوله: «تعالي» 
أي : هلمي وتقدمي . قولها: «فوضعت لحي »أي : منبت اللحية من الإنسان (علی 
کا کي الک هر مجع ا لكف ب هد تات ا الها با 
بين المنكب إلى رأسه ية . وقولها: «فجعلت أقول: لا. لأنظر منزلتي عنده» أي : 
أقول: لا لعدم الشبع حرصاً على النظر إلى الحبشة بل كان قصدي من هذا القول هو 
لأنظر منزلتي وغاية مرتبتي ومحبتي عند رسول الله بي . «إذ طلع عمر» أي : ظهر «فارفض 
لناس عنهاء أي : تفرقوا عنها من هيبة عمر«". 


ويستدل بهذا الحديث على جواز نظر الرجل والمرأة إلى لعب المرأةء فقد كان ي 
وعائشة - رضي الله عنها - ينظران إلى لعب المرأة الحبشية وأيضاً ما ورد في الحديث 
الشريف: «فارفض الناس» يدل على أنه كان هناك ناس ينظرون إلى لعب المرأة 
الحبشية . 


۳ - اللعب المحظور بالحيوانات : 


الإسلام يرعى الحيوان ويأمر بالرأفة به وينهى عن إيذائثه» وقد جاء في الحديث 
الشريف أن رجلا غفر الله له؛ لأنه سقى كلباًء وأن امرأة دخلت النار لقسوتها على هرة 
وعدم رأفتها بها. فقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله بل : «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثرأء فنزل فيها 
فشرب ثم خرج» وإذا كلب يلهث» يأكل الثرى من العطش . فقال الرجل : لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل إلى البئر فمل خفه مائ ثم أمسكه 
بفیه حتی رَقیٌ فسقی الكلب». فشکر الله تعالى له فغفرً له. قالوا: يا رسول الله : وإن 
لا في اواب أ قال: في کل كبد رطبة اجر" . وعن ابن عمر - رضي الله 


(۳۹۲۹) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۰۱۰ ص۱۷۹-٠۱۸‏ . 

(۳۹۲۲) أخرجه الشيخان البخاري ومسلم» ومالك وأبو داود كما جاء في «تيسير الوصول إلى جامع 
الأصول» لابن الديبع الشيباني» ج۲» ص١٤٠١‏ . ومعنى «الكبد الرطبة» أي كل ذات روح . ولا 
تكون رطبة إلا إذا كان صاحبها حياً. 
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عنهما- قال : قال رسول الله ا : «دخحلت امرأة النار في هره ربطتها فلم تطعمها ولم 
تدا کی حا ای 

٤‏ -وعلى هذا فإن الإسلام يمنع من جعل الحيوان غرضاً وهدفاً للعب الإنسان 
وإيذائه» فمنع من التحریش بالحیوان أو جعله هدفا لرميه» أو قتله بدون مسوغ مقبول 
إلى غير ذلك من أنواع اللعب المحظور بالحيوان مما سنذكره تباعا في الفقرات التالية : 


٠‏ _- التحريش بين الحيوانات محظور: 

أخرج الإمام الترمذي وأبو داود عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ية عن 
التحريش بين البهائم». والمراد بهذا الحديث النهي عن الإغراء وتهييج بعضها على 
بعض» كما يفعل بعض الناس بين الجمال والكباش والديوك وغيرها. وتعليل هذا النهي 
فن الفخرشن بين البانه أن فة إبلاماً للحيرانات: وإتعاتا لها بدون فائدة معت بل 
مجرد عبث غير مقبول"". فلا يجوز اللعب عن طريق التحريش بالحيوان. 

١‏ اللُعب بالحَمَّام محظور: 

أخرج بو داود وابن ماجه عن ابي هريرة : أ رسول الله کا رأی رجلا يتبع حمامةء 
فقال : شيطانٌ يتبع شيطانةً». ومعنى (تبع حمامة) أي : يقفو أثرها لاعباً بهاء «فقال : 
شیطان یتبع شيطانة» إنما سماه شيطانا لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يعنيه. وسماها 
«شيطانة» لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله . وقال الإمام النووي : اتخاذ الحمام للفرخ 
والبيض أو الإنس أو حمل الرسأئل جائز بلا كراهة» وأما اللعب للتطيير فالصحيح آنه 
مکروو(*"۳). 

۷ _ لعب الصغار بالطير جائز: 


يجوز تمکین الصغار باللعب بالطير كالعصفور ونحوه دون إيذائه. فقد آخرج 


(۳۹۲۲) أخرجه البخاري ومسلم» انظر «تيسير الوصول» ج۲» ص٤٤٠‏ . 
ومعنى «خشاش الأرض» أي : هوامها وحشراتها. 

)۳۹۲١(‏ «سنن أبي داود وشرحها عون المعبود» ج۷» ص٠۲۳‏ و«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
ج٥‏ ص ۳۹۷-۳٣٣‏ 


(۳۹۲۵) «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» «سنن ابن ماجة»» ج۲» ص۱۲۳۸ . 


BEE 


البخاري في «صحيحه» عن أنس قال : «وکان النبي يا أحسن الناسٍ لقا وکان لي 
أ يقال له أبو عمير قال : ال ا ا 
الا کان ا ب 


وجاء في شرحه : كان لأمٌ سليم ابن صغير من زوجها أبي طلحة» وكان هذا الابن 
الصغیر ُکنی با عمیر» وکان ی عندما یزور آم سلیم یمازح ابنها ویقول له : «یا ابا عمیر 
ما فعل النغير؟»» والنغير تصغير نر وهو طاثر يشبه العصفور. وفي بعض روايات هذا 
الحديث: «فزارنا أي النبي َة _- ذات يوم فقال: يا أم سليم : راي ری آبا عمیر 
ابنك خائر النفس؟» . وفي رواية أخحرى لهذا الحديث: زف خا فاخبرته بان تغیره 
قد مات» فجعل النبي ية يمسح رأس أبي عمير» ويقول له: يا أبا عمير» ما فعل 
النغير؟» . 

وقد ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني ما يستفاد من هُذا الحديث» ومن جملة ما ذكره 
E‏ ممازحة الصبي غير المميز جائزة» وجواز لعب الصغير 
بالطير» وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به» وجواز إنفاق المال 
فيما يتلهى به الصغار من المباحات. وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه» وجواز قص 
جناح الطير حتى لا يطير ويفر إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما: أي : حبسه 
في قفص أو قص جناحه وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم . وفيه جواز تصغير 
الاسم ولو كان لحيوان"""". 


وقد روی هذا الحديث الإمام مسلم في «صحیحه»» وقال الإمام النووي في شرحه : 
وفی هذا الحديث جواز لعب الصبو بالعصفور» وتمکیر الولي إياه من ذلك" . 


۸“ - وقد وصح بعض العلماء المقصود بإباحة لعب الصغار بالطير فقال : ومعنی 
فيجوز إذا لم يكن فيه تعذيب ولا تجويع أو تعطيش» ولو بمظنة الخفلة عنه» أو بحبسه 
۰ 


٥۸٥-٥۸۲ ص‎ ١ ٠ میج البخاري بشرح العسقلاني» ج‎ (۳4۲٦) 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱» ص‌۱۲۹-۱۲۸‎ )۳۹۲۷( 


-۱۹- 


مع طير آخر ينقب رأسه كما تفعله الديوك في الأقفاص ينقب بعضها رأس بعض» وأن 
يتفقده بالأكل والشرب كما يتفقد أولادهء وأن يضع في القفص ما يقف عليه الطير أو ما 
يصعد عليه كالخشبة؛ لأن تركه على الأرض يضر به بالبرد*"“" . 


۹ -- قتل الحيوان على وحه اللعب: 


عن الشريد بن سويد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ب : «من قتل عصفوراً 
عبثاً - أي لعباً - ع إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب إن فلات قتلني عبثاًء ولم 
يقتلنى لمنفعة»""" . فقتل الحيوان للهو واللعب لا يجوز» سواء كان هذا القتل بالسهم 


أو بغیره . 
۰ ۔ جعل الحيوان هدفاً للرمي محظور: 


ولا يجوز جعل الحيوان هدفاً للرمي بالسهام أو النبل أو الحراب أو برصاص البنادق 
ونحو ذلك فكل ذلك من اللعب المحظور» فقد جاء في الحديث الشريف عن ابن 
اتن رص الله عنهما- قال: قال رسول الله إل : «لا تتخذوا شيشا فيه الروح 
غرضا»'"". والمقصود بالغرض ما يقصد رميه بالسهام وغيرها. وعن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنهما - قال: «مرٌ رسول الله ا على ناس يرمون كبشا 
بالل فکره ذلك وقال: لا تمثلوا بالبهائم ۲( . 


وأخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير قال : كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو 


إن النبي ية لعن من فعل هذا" . 


(۳۹۲۸) «نظام الحكومة النبوية» للشيخ عبد الحي الكتاني» ج۲» ص١١٠‏ . 

(۳۹۲۹) «سنن النسائي» ج۷ ص٠۲۱‏ ومعنى عجَ أي رفع صوته . 

(۳۹۳۰) أخرجه مسلم» والترمذي» والنسائي » انظر «تيسير الوصول» لابن الديبع الشيباني» ج٤›‏ 
ص۱۷۹ . 

. ١۷١ص‎ » ٤ج أخرجه النسائي» انظر «تيسير الوصول»‎ )۳۹۳١( 

(۳۹۳۲) «اللؤلۇ والمرجان فما اتفق عليه الشيخان» ج۲» ص۲۷۳ . 


-۱۱۱- 


و أن النبي بي قال: «من لعب 
بالنردشیر فکأنما صبغ نذه في لحم الخنزير ودمه»» والنردشير: هو النرد. وهذا الحديث 
حجة للشافعي والجمهور على تحريم اللعب بالنرد. وقال بعض الشافعية : اللعب بالنرد 
مکروه لا حرام . ومعنی صبغ يده في لحم الخنزیر ودمه في حال أکله منهما وهو تشبیه 
بتحريم أكلهما""" . 


۲ - اللعب بالشطرنج : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة 
وأئمتها کالنرد٥"'.‏ فهو کالنرد ذ في التحريم إلا أن النرد أكد منه في التحريم لورود النص 
في تحريمه» لکن هذا - أي ي الشطرنج - في معناه فیثبت فيه حکمه قیاساً عليه . وهذا 
مذهب الحنابلة» وممن ذهب إلى تحريمه علي بن أ بي طالب» وابن عمرء واب بن عباس» 
وسعيد بن المسيب» والقاسم» وسالم » وعروةء ا علي بن الحسين» والامام 
مالك» وهو قول أبي حنيفة . وذهب الشافعي إلى إباحته وحكى ذلك أصحابه عن أبي 
هريرة» وسعيد بن جبير» واحتجوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة» ولم يرد بتحريمها نص 
ولا هي في معنى المنصوص عليه» فتبقى على الإباحة. وقد رد ابن قدامة على هذا 
القول» كما رد عليه ابن تيمية بأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مر على قوم 
يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال الإمام أحمد بن 
حنبل: أصح ما ورد في الشطرنج هو القول عن علي بن أبي طالب - رضي الله 


له _(۳ ۳۹( 
۳“ _- تحرير مذهب الشافعية في لعب الشطرنج 
ويلاحظ هنا أن ابن قدامة الحنبلى - رحمه الله - قال: وذهب الشافعي إلى إباحته 
(ATT)‏ «(صحیح مسلم بشرح النووي» جه ص۰۱۹ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج ص۱۷۰ . 


(۳۹۳۹) «فتاوى ابن تيمية» طبعة فرج الله کردي» ج٤‏ > ص۲۹۰ . 
(۳۹۳۰) «المغني» ج٩»‏ ص١۱۷‏ «فتاوى ابن تيمية» طبعة فرج الله كردي» ج۲ ص٥‏ وما بعدها . 


-۱۲- 


كما ذكرنا في الفقرة السابقة» ولكن الإمام النووي وهو شافعي المذهب قال: «وأما 
الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه وليس بحرام»"“. إلا أن الإمام الغزالي - رحمه الله - وهو 
شافعي المذهب قال في «الإحياء» : «ومن هذا القبيل اللعب بالشطرنج فإنه مباح ولكن 
المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة»”"". وقول الغزالى يوافق نقل ابن قدامة عن 
الشافعي أنه ذهب إلى إباحته . وفي نهاية المحتاج من فقه الشافعية للرملي «ويكره اللعب 
بالشطرنج »“"". ويمكن القول: إن الذي استقر عليه مذهب الشافعية هو كراهة اللعب 
بالشطرنج » وليس إباحته ولا تحريمه. 


“٤‏ - ويلاحظ هنا بأن ما ذكرناه من الخلاف في تحريمه إنما هو في اللعب 
بالشطرنج بدون عوض»› أا إذا كان بعوض فهو قمار وحرام باتفاق العلماء"“". 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» جح١٠ > ص۱۹‎ )۳۹۳٣( 

(۳۹۳۷) «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج۲» ص٠۰٠٠‏ . 

(۳۹۳۸) «نهایة المحتاح» للرملي » ج۰۸ ص۲۸۰۹ . 

(۳۹۳۹) «فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» طبعة فرج الله کردي» ج۲. ص٥‏ وما بعدها. 


-۳-- 


لای سات 
رذ ا سه رن ررد 


: تمهید‎ - “٥ 


الاعتداء على النفس أو العرض أو المال حرام في الإسلام ويستوجب العقاب 
الشرعي كما سنبينه فيما بعد - إن شاء الله تعالى - في كتاب الجرائم والعقوبات. والأصل 
أن الدولة الإسلامية هي التي تكفٌ العدوان عن الناس» وتعاقب المعتدين» فليس 
للمعتدى عليه أن يتولى بنفسه معاقبة المعتدي» بل عليه اللجوء إلى القضاء في الدولة 
الإسلامية وإلى أجهزتها المختصة لحمايته ولمعاقبة من اعتدى عليه . ولكن في حالات 
معينة يكون فيها الشخص معرضاً لاعتداء يوشك أن يقع عليه» ويتعذر عليه اللجوء إلى 
القضاء أو إلى غيره لحمايته من هُذا الاعتداء وكفه عنه» ولهذا فقد أباحت له الشريعة 
الإسلامية أن يرد بنفسه هذا الاعتداء بالقوة اللازمة لرده؛ لأنه يعتبر في حالة (دفاع 
شرعي) يبيح له أن یدافع عن نفسه وعرضه وماله ضد ما یتهدده من عدوان عليه. وقد 
بحث الفقهاء حالة (الدفاع الشرعي) هذه عن النفس والعرض والمال تحت عنوان «دفع 
الصائل»» وعرفوا الصائل بأنه من يقصد غيره بالاعتداء على نفسه أو عرضه أو ماله 
وقالوا: إن على «المصول عليه» - أي المعتدى عليه - أن يدفع المعتدي بما يندفع به 
ولو بالقتل . 


۹“ _- منهج البحث: 

والدفاع الشرعي عن التفس والعرض والمال بناء على حقى الدفاع الشرعي يستلزم 
بحثه بیان شروط تحققه ووجوده تم بیان ستكة الشرعي . 

ثم إن وقاية النفس من الهلاك المتوقع » ووقاية العرض من الهتك. ووقاية المال من 
الغخصب»› وقد يستلزم ارتکاب محظور لتحقيق هذه الوقاية» فهل يجوز ذلك بناء على حق 


ا1٥‎ 


هذا ما نحاول بيانه فى هذا الباب - إن شاء الله تعالى » ولهذا نقسم هذا الباب إلى 
الفصول التالية : 


الفصل الأول: السند الشرعي للدفاع الشرعي . 
الفصل الثاني : الدفاع عن النفس. 

الفصل الثالث: الدفاع عن العرض. 

الفصل الرابع : الدفاع عن المال. 

الفصل الخامس: التدرج في وسائل الدفاع الشرعي . 


الفصل السادس: المسؤولية في الدفاع الشرعي . 


- ۱ - 


رسن ررزرن 
م ۰ ۸ 
رر :ر ررق درن م لري 

۷“ - متى تتحقق حالة الدفاع الشرعي : 

حالة الدفاع الشرعي الذي نريد أن نبين سنده الشرعي» لا بد من بيان ما تتحقق 
به حالة الدفاع الشرعي قبل أن نبين سنده الشرعي» فكيف تتحقق حالته؟ أو بكلمة 
أخرى» ما هي شروط الدفاع الشرعي؟ 

والجواب : يشترط لوجود أو لقيام أو لتحقق حالة الدفاع الشرعي التي يتیح دفع 
(الصائل) المعتدي عن النفس أو العرض أو المال ولو بالقتل عند الاقتضاءء أن يكون 
هناك اعتداء حال أو يوشك أن يقع على النفس أو العرض أو المال لا يجد معه المعتدى 
عليه فسحة من الوقت للالتجاء إلى السلطة العامة لحمايته ورد الاعتداء عنهء كما أنه 
لا يجد وسيلة لدفع هذا المعتدي (الصائل) إلا دفعه بنفسه بيده أو بسلاحه. ولا يشترط 
وقوع الاعتداء فعلاء بل يكفي أن تكون حالة (الصائل) تدل على أنه عازم على الاعتداء 
وأن اعتداءه يوشك أن يقع أي آنه سيعتدي عليه فعا (۳۹٤‏ . 

۸ - السند الشرعي لحق الدفاع الشرعي : 

قلنا: إن للإنسان أن يدفع عن نفسه أو عرضه أو ماله اعتداء المعتدي (الصائل) 
ودفاعه هذا مشروع وهو حق له» ولكن ما هو السند الشرعي لهذا الحق؟ والجواب على 
ذلك یتبین مما يأتي : 

أولاً: صيانة الإسلام للنفس والعرض والمال: 

نفس المسلم أو المسلمة في حكم الإسلام مصونة محترمة وكذا العرض والمال. 


(4۰ ۳۹( «المغني» ج۸» ص۳۳۰ . 


-۱۷- 


5 ۰ ا ُ ‌ 
وعرضه». ولهذا فإن المسلم والمسلمة يتمتعان بحماية الشريعة الإسلامية والذمي 
كالمسلم في هذه الحماية» قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «إنما قبلوا عقد 
الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا»(“. 


ولما كانت الشريعة الإسلامية تقرر الحماية لنفس المسلم والمسلمة» وكذلك 
لعرضهما ومالهماء فإنها قد قررت التزاماً عاماً على الكافة بعدم الاعتداء على الغير» وأن 
من يخل بالتزامه هذا يجب عليه العقاب . والسلطة العامة في دار الإسلام ممثلة بالقضاء 
وولاة الأمر وأجهزة الدولة هي المسؤولة عن المحافظة على الناس ورد الاعتداء عنهم» 
وإنزال العقاب بالمعتدين . ولكن في حالة الضرورة حيث لا يستطيع أن يلجأ المعتدى 
عليه إلى السلطة العامة لحمايته ورد الاعتداء عنه» فقد أباحت له الشريعة الإسلامية أن 
يتولى بنفسه رد الاعتداء عنه بالقوة اللازمة لهذا الردء ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل - أي 
المعتدي -» وبهذه الإباحة صار للشخص حق الدفاع الشرعي عن نفسه وعرضه وماله» 
وقد دل على ذلك جملة أحاديث عن رسول الله يل . 


: ثانياً : الأحاديث النبوية في حق الدفاع الشرعي‎ -_ “4Q 


أ أخرج الإمام البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنھما - قال : سمعت رسول الله ڪه يقول: «من تل دون ماله فهو شهيدٌ» . وجاء 
في شرح هذا الحديث: «فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق» سواء كان 
المال قليلا أو كثيراً لعموم الحديث» وهذا قول الجماهير من العلما١““".‏ 

ب وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل 
إلى النبيّ ب فقال: يا رسول الله : أرأيت إن جاءَ رجلّ يريد أخدٌّ مالي؟ قال: 
فلا تعطه مالك . قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال ي : قاتلةُ . قال : أرأيتَ إن قتلني؟ 
قال اة : فأنت شهيدٌ . قال: أرأيت إن قتلت؟ قال ية : هو في النار» . قال الإمام 


. «المغني» ج۸» ص٥٤٤۰ «البدائم» ج۷» ص۱۱۱ «الدر المختارء ج١ ص۳۱۲‎ (۳۹ ٤۱( 
و البخاري بشرح ۱ لعسقلاني» چ ص٣۲ ۲4-۱ »> صحيح مسلم بشرح النووي»‎ (44) 
. ورواه النسائي ج۷ ص۹٩۱۰ : من قاتل دون ماله فقتل فهو شهید‎ ۰۱٦١-۱۹ ٤ص ج۱۲‎ 


- ۱۱۸ - 


النووي في شرح هذا الحديث: ومعنى قوله: «فلا تعطه» أي : لا يلزمك أن 
تعطيه» وليس المراد تحريم الإعطاء. وأما قوله ييو في الصائل إذا قتل: هري 
التا فمعناه أنه يستحق ذلك وقد یجازی» وقد یعفی عنه إلا أن یکون مستحلا 
لذلك یزاوال فاه کف ولا بعش غ۹0 

ج- وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه أن رسول الله َة قال : «من تل 
دون ماله فهو شهيد» ومن فتل دون هله فهو شهید . وجاء في شرحه: آن من فتل 
دفاعاً عن ماله فهو شهيد» في حكم الآخرة لا الدنيا - أي له ثواب كثواب شهيد 
مع ما بين الثوابين من تفاوت -؛ وذلك لأنه محق في القتال» ومظلوم بأخذ المال 
منه. ومن تل دفاعاً عن نفسه فهو شهيد أيضاًء» ومن قتل دفاعاً عن دينه ونصرة له» 
وذباً عنه فهو شهید» ومن قتل دفاعاً عن عرضه مثل دفاعه عن زوجته ضد من یرید 
الفاحشة بها فهو شهيد . وإنما كان قتله في هذه المواطن شهادة له؛ لأن الإنسان 
بإسلامه محترم ذاتاً ودماً وأهاد وعرضاً ومالاء فإذا أريد شيء منه من ذلك عدوانا 
واعتداءُ عليه» جاز له دفع هذا الاعتداء» فإذا قتل في دفاعه ودفعه قتل مظلوما 
واعتبر شهيدأ بحكم الشرع5“. 


: دلالة هذه الأحاديث على حق الدفاعي الشرعي‎ _ ٠ 


القتيل دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال يعتبر شهيدا في حكم الإسلام ولا 
يكون المسلم في قتاله شهيداً إلا إذا كان محقأ في هذا القتال» ومعنى ذلك أن دفع 
الصائل ولو بقتاله له هو دفاع مشروع أذنت به الشريعة الإسلامية . وقد أشار الفقهاء إلى 
هذه المعاني التي دلت عليها الأحاديث الشريفة التي ذكرناهاء فمن أقوالهم : «وجه 
الدلالة - أي بهذه الأحاديث - أنه لما جعله شهيداً دل على أنه له القتل والقتالء كما 
ابن قله آهل لحرت الما كان شهدا كان لهالل واا ٠‏ : 


(A €)‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۲٠‏ ص۳٦۱ ۱٣١‏ . 
٤ ٤(‏ ۳۹) «فیض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» ج٦»›‏ ص۰۱۹۹ «سنن ابن مأاجة» ج۲ » ص۱۰۷ . 
٤٩(‏ ۳۹) «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص٤‏ ۱۹ . 


- ۱۱۹ - 


۱ -_- الدفاع الشرعي عن الغير: 


وکما أن دفاع المسلم عن نفسه وعرضه وماله ضد الصائل هو دفاع شرعي کما قلناء 
فإن دفاعه عن الغير ضد من يريد الاعتداء على نفسه أو عرضه أو ماله هو دفاع شرعي 
أيضاًء وبهذا صرح الفقهاءء فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا صال 
على إنسان صائل يريد ماله أو نفسه ظلماًء أو يريد امرأة يزني بهاء فلغير المصول عليه 
معونته في الدفع»““"" . وفي «نهاية المحتاج» للرملي الشافعي : «والدفع عن غيره کهو 
ع فة وار ورا بوت امن قل فت : 


۲" _ السند الشرعي للدفاع عن الغير: 


والسند الشرعي لحق الدفاع الشرعي عن الغير في نفسه وعرضه وماله» نجده» أو 
يقوم على أصلين من أصول الشريعة الإسلامية هما:- 


الأصل الأول: مسؤولية المسلم والمسلمة عن إزالة المنكرء قال ية : «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». ولا شك أن الاعتداء على الغير منكر تجب إزالته. 

الأصل الثاني: وجوب نصرة المظلوم لحديث رسول الله كلل : «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوما ,قفا ا رسرل اف تم لرا فكيف تة غالا فال حن 
الظلم» . فنصرة المظلوم أن تقف بجانبه وترد العدوان عنه» ونصرة الظالم منعه من 
الظلم لثلا يقع فيه فيقع في الخطيئة فيلحقه الإثم . 
۳ - هل الدفاع الشرعي حق لصاحبهء أم واجب عليه؟ 


ترکه» ام هو واجب عليه لا يسعه ترکه؟ هذا ما سنبينه في الفصول التالية - إن شاء الله 


ا 


. «المغني» ج۸» ص۳۳۲‎ )۳۹٤٩( 
. ۲٣ص «نهاية المحتاج» ج۸»‎ )۳۹٤۷( 


۹ - 


رسن رسف 
لاس ص شک 
“٤‏ _- تمهيد» ومنهج البحث: 


الدفاع عن النفس ووقايتها من التلف والهلاك. إما أن يكون على أساس حق الدفاع 
الشرعي ضد (الصائل) نفسه الذي يريد الاعتداء» وإما أن يكون بارتكاب محظور شرعي 
يجبره عليه هذا (الصائل) وإلا أزهق روحه» کما لو هدده بأداء شهادة باطلة » أو قتل 
بريء» فهل يجوز له فعل هذا المحظور لدفع الهلاك عن نفسه على أساس حقه في 
الدفاع عن نفسه؟ هذا ما نرید بيانه في هذا الفصل . 

وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحئثین : 

المبحث الأول: وقاية النفس بدفع الصائل . 


المبحث الثاني : وقاية النفس بارتكاب المحظور. 


-۱۲۹ - 


رلیی لرژرل 
وقاية النفس بدفع الصائل 
- هل دفع الصائل جائز ام واجب؟ 


قلنا: إن دفع الصائل حق للمصول عليه على أساس حقه في الدفاع الشرعي› 
له ترکهء آم أن هذا الدفاع واجب عليه لا يجوز له ترکه؟ 


للفقهاء في هذه المسألة قولان: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 
«ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفاع بالسنة والإجماع» وإنما 
تنازعوا هل يجب عليه الدفع بالقتال؟ على قولين هما روايتان عن أحمد»““. إلا أن 
صاحب «المخني» ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله تعالى - لم يذكر إلا عدم الوجوب» 
فکأنه اختار هذا القول» فقد قال - رحمه الله تعالى -: اة نفسه أو ماله فلا يجب 
عليه الدفع . . . فإن قيل: قد قلتم في المضطر إذا وجد ما يدفع به الضرورة لزمه الأكل 
منه في أحد الوجهين» فلم لم تقولوا ذلك هاهنا؟ قلنا: لأن الأكل يجيء به نفسه من 
غير تفويت نفس غيره» وهاهنا في إحياء نفسه فوات نفس غيره» فلم يجب عليه»0““ . 
وقال الشافعية : «لا يجب دفع الصائل المسلم الذي يريد قتل مسلم في القول الأظهرء 
بل يسن الاستسلام»(*. 


۹ - وذهب الإمام الجصاص الحنفي إلى وجوب الدفع ولو بقتل الصائل»› ولم 


. «المغني» ج۸» ص۳۳۱‎ )۳۹٤۹( 
2 ۲٣ص‎ A » «نهاية المحتاج» للرملي‎ (۳۹٥۰) 


“۲ - 


يذكر غير الوجوب كما لم يذكر عن أصحابه فقهاء الحنفية اختلافاً في وجوب الدفعء 
وعلل ذلك بان الصائل الذي يريد إتلاف نفس غيره هو شخص باغ » والله تعالى أمر 
بقتال الفئة الباغيةء وأن الواجب على من قصده إنسان بالقتل أن عليه قتله إذا أمكنهء 
وأنه لا يسعه ترك قتله مع الإمكانء قال تعالى : إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهُما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
لله فالله تعالى أمر بقتال الفئة الباغية» ولا بغي أشدٌ من قصد إنسان بالقتل بغير 
اس“ قاق(“ . 

۷ _ وما ذهب إليه الجصاص هو الراجح لما قاله من تعليل ؛ ولأن نفس الإنسان 
ليست ملکه بدلیل تحریم قتل نفسه» فليس إذن من حقه أن يستسلم لقاتله مع قدرته 
على رد اعتدائه؛ لأن هذا الاستسلام بمنزلة قتل نفسه» وهذا لا يجوز فكذا لا يجوز 
الاستسلام للقاتل. وإذا قيل إن في دفع الصائل بقتله إزهاقا لروحه» قلنا: نعم ولكنه 


. ٩ والآية في سورة الحجرات» ورقمها‎ »٤١ صا‎ fa «أحكام القران» للجصاص›‎ (۳۹٥۱( 


- ۳ -- 


لع ان 
۸ - تمهید : 


قد يتعرض المسلم إلى الهلاك ولا يبدو له طريق للنجاة إلا بارتكاب محظور 
شرعي » هو قتل بريء لينجو هو من الموت» كما لو أكرهه ظالم وهدده بالقتل إن لم يقتل 
فلاا البريء أو يشهد عليه شهادة باطلة تؤدي به إلى الحكم عليه بالإعدام» فهل يجوز 
للمكره ارتكاب هذا المحظور الشرعي لينجو هو من القتل؟ هذا ما نبينه في هذا المبحث 
الشرعي في الفقرات التالية : 

۹ - أولاً: قتل البريء أو الإعانة على قتله : 

إذا هدد ظالم شخصاً بالقتل إن لم يقتل فلاناً البريءء أو يشهد عليه شهادة باطلة 
تؤدي إلى إعدامهء أو يدل على مكانه ليقتله هذا الظالم» وكان المهدد قادراً على تنفيذ 
تهديده وعازماً عليه » فهل يجوز لهذا الشخص المكره َل فلان البريء أو الشهادة عليه 
بما يدي إلى موته؟ 


والجواب: قال الفقهاء: لا يجوز له ذلك حتى إن ابن قدامة الحنبلي قال: «ولا 
أعلم فيه خلافا»"*". ومن أقوال الفقهاء في هذه المسألة قول الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني : «ولو قال الكفار لأسير مسلم : اقتل لنا هذا الأسير المسلم أو لنقتلنك لم يسعه 
أن يقتله لما جاء في الأثر: (ليس في القتل تقية) . قال الإمام السرخحسي تعليقا على قول 
الإمام محمد بن الحسن : ولأنهم - أي الكفار- أمروه بالمعصيةء ولا طاعة لمخلوق في 


)4۲( «المغني» ج۷» ص١٤٦‏ «المبسوط» للسرخسي» ج٤۰۲‏ ص٦۰۷‏ «أحكام القران» لابن 
العربي» ج۳» ص۹٣۱۱‏ . 


-- 


معصية الخالق» وهو الإقدام على القتل يجعل روح من هو مثله في الحرمة وقاية لروحه» 
ويقدم على ما هو من مظالم العباد ولا رخصة في دلك”. وقال الإمام محمد بن 
الحسن e‏ أيضاً: وولو ھر أسير مسلم ن ار فقالوا لأسير مسلم اخر يعرف 
مکانه دلا عليه لنقتله ولل قتلناك» لم يسعه أن ا عليه» . وقال الامام السرخحسي 
تعليقاً على هذا القول: «لأن الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه» 
ٹم في هذا ظلم الأسير المسلم الهارب لأنهم - أي الكفار- لا يتمكنون منه إلا بدلالةء 
فهو بهذه الدلالة يمكنهم من قتله» ولا رخصة في ظلم المسلم بهذا الطريق»*"" . 


ويخلص لنا من هذه الأقوال» عدم جواز قتل البريء مباشرة أو تسببأًء أو بالإعانة 
على قتله لأجل إنقاذ المسلم نفسه من الهلاك؛ لأن نفس الغير محترمة ومصونة» فلا 
يجوز للمسلم أن يدفع عن نفسه الهلاك بإهلاك غيره بغير وجه حق» وكون الشخص 
مضطرا لفعل هذا المحظور لإنقاذ نفسه من الموت لا يبرر له ظلم غيره بإزهاق روحه لقوله 
تعالى : ولا تقتلوا الس التي حرم الله إلا بالحق) وليس من الحق أن يقتل المرء بريثا 
لينجو هو من القتل . 

: ثانياً: الإعانة على الزنى‎ - ٠١ 

لا يجوز للمسلم أن يعين على ارتكاب الفاحشة» ولو بالدلالة على مكان من يراد 
الزنى بهاء ولو هدد هذا المسلم بالقتل إن لم يدلهم على المرأة؛ لأن عرض المرأة 
مصون لا يجوز هتكه» أو الإعانة على هتكه» ولو من أجل الخلاص من الموت. وقد 


أشار إلى هذا الإمام السرخحسي بقوله: «ألا تری أ نه لو قیل له: لنقتلنك أو لتمكننا من 
فلانة نزني بهاء وهم لا یقدرون علیها إلا بدلالته» N. RE JS n E‏ 


r‏ - الغا : قتل الغير لأكل لحمه: 
وفي حالة ضرورة الجوع لإ يجوز للمسلم المضطر قتل معصوم الدم ليأكل لحم 
(۳۹۰۲۳) «السير الكبير» للامام محمد بن الحسن الشيباني » وشرحه للامام السرحسي » ج٤‏ › ص۰۳٣۱‏ . 


. ٠٠١١ص‎ » ٤ج‎ » «السير الكبيرء للإمام محمد بن الحسن الشيباني » وشرحه للإمام السرخسي‎ )۳۹١ ٤( 
2 ٠١۰٦ص‎ “٤ج‎ » «شرح السير الكبير» للسرخسي‎ )۹6( 
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SE SS‏ . ولكن 
في قتل مباح الدم كالحربي والمرتد خلاف بين الفقهاء في جواز قتله وأكل لحمه 
للمضطرء E‏ وأباحه بعضهم 0" . 

۲ - رابعاً: الكذب لتخليص بريء من القتل : 

الكذب حرام في شرع الإسلام ولكن مع هذا يجوز الكذب والحلف عليه لضرورة 
تخليص نفس بريثة من القتل» كما لو طارد ظالم باغ بريثاً يريد قتله» فاختفى في بيت 
أحد الناس» فإن لصاحب البيت أن ينكر وجوده في بيته» وأن يحلف على إنكاره؛ لأن 
مفسدة الكذب في هذه الحالة أهون من مفسدة قتل بريء» بل إن العزبن عبد السلام 
رحمه الله - قال: لو صدق في هذه الحالة لأثم إثم المتسبب إلى هذه المفسدة - أي 
مفسدة قل الر ى 


۴ - وفي «تفسير القرطبي» تقول كثيرة تدل على إباحة الكذب لتخليص نفس 
بريئة من القتل» من ذلك: أن الحسن البصري - رحمه الله - سنل فيمن حلفه سلطان 
ظالم على نفسه» أو على أن يدله على رجل ليفتك به ظلماًء أو على ماله لياخذه غصباء 
قال الحسن: فليحلف منكرا علمه بذلك. 


وذكر عبد الملك بن حبيب من فقهاء المالكية » قال: حدثني معبد عن المسيب بن 
شريك» عن أبي شيبة قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل» هل تری 
أن يحلف ليقیه بیمینه؟ قال: نعم» الف ب ا وات اج إل من أن أدلٌ 
على مسلم . وقد استحلف الوليد بن عبد الملك رجاء بن حيوة - وهو فقيه تابعي - ليخبره 
عمن تكلم عليه بالسوء في مجلسه» وقد حصل هذا فعلا ووصل خبره إلى الوليد من 
جواسيسه» فحلف رجاء بن حيوة أنه لم يحدث شيء من ذلك في مجلسه. فضرب 
الوليد بن عبد الملك جاسوسه الذي جاءه بالخبر سبعين سوطاً. فكان هذا الجاسوس 


(۳۹۹) دا غني» ج۰۸ ص۱ ۰٠۰۲-۹۰‏ «المبسوط» ج٤۲‏ ص۸٤‏ ۰ «المجموع» ج ص١٤‏ وما 


بعدها. 

)۳۹١۷(‏ «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام » ج٠»‏ ص۷١٠ء‏ وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفيةء 
ج٥‏ ص۲١۳:‏ الكذب محظور إلا في القتال بالخدعة › وفي الصلح بين انين › وفي إرضاء 
الأهلء وفي دقع الظالم عن الظلم . 


- ۱ - 


المضروب إذا لقي رجاء بن حيوة يقول : يا رجاء بك يُستسقى المطر» وسبعون سوطا في 
ظهري بسبب حلفك . فيقول له رجاء: سبعون سوطا في ظهرك خير من آن يقتل مسلم 
ظلما«. 


: خامساً: النطق بكلمة الكفر للخلاص من القتل‎ - ٤ 


قول الكفر أفحش أنواع الكلام الباطل وأقبحه» به يصير المسلم مرتدا» ولکن عند 
ضرورة الخلاص من القتل المحتم أو العذاب الشديد الذي لا يطاقء أجازت الشريعة 
الإسلامية النطق بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان إذا أكره المسلم على ذلك 
وهدد بالقتل إن لم يفعله» جاءت الرخحصة بإباحة ذلك في قوله بعال ومن ر 
بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئنْ بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم غضبٌ من اله ولهم عذاب عظيم 4" . 

وقد قال أهل التفسير في هذه الآية : إنها نزلت في عمار بن ياسس» أخذه المشركون» 
وأخذوا أباه وأمه وآخرين من المسلمين» وراحوا يعذبونهم ويكرهونهم على قول الكفرء 
فأعطاهم عمار بعض ما أرادوا بلسانه مکرهاء ولما شکا ذلك إلى رسول الث کا قال 
له: «كيف تجد قلبك؟ قال عمار: مطمئنٌ بالإيمان . فقال اة : فإن عادوا فع(" . 


٠‏ _- سادساً: أخذ مال الغير للخلاص من الموت: 
قد يكون أخحذ مال الغير طريقاً لحفظ حياة المضطر من الهلاك جوعاً أو عطشاًء فهل 


وتفصيل في المسألة نوجزه على النحو التالي :- 

: إذا كان صاحب المال غير محتاج إليه‎ - ٤٩ 

إذا كان صاحب المال غير محتاج إليه حاجة اضطرار» وكان هذا المال مما تندفع 
(۳۹۵۸) «تفسیر القرطبي» ج۱۰ » ص‌۱۹۰-۱۸۹ . 


.]٠١١ [سورة النحل: الآية‎ )۳۹١۹( 
. «تفسير القرطبي» ج١۱ » ص۱۸۰‎ )۳۹٦۰( 


- ۲۷ - 


به ضرورة المضطر مباشرة» وجب على صاحب المال بذله للمضطر؛ لأنه تعلق به إحياء 
نفس آدمي معصوم الدم» فلزمه ذلك كما يلزمه بذل منافع بدنه في تخليصه من الغرق 
والحريق إذا تعين عليه ذلك وكان قادرا عليه ؛ ولأن امتناعه من بذل ماله للمضطر يعتبر 
من قبيل الإعانة على قتله أو التسبب إليه فلا يجوز"". ولأن الله تعالى يقول: 
اإوتعاونوا على الب والتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ي" وليس من التعاون 
على البرّ ترك المضطر يهلك مع القدرة على إسعافه ببذل المال له. 


۷ هل لزم صاحب المال بذله مجانا؟ 
وإذا وجب على صاحب المال بذله للمضطرء فهل يلزمه بذله مجاناً أم بعوض؟ 


اختلاف بين الفقهاءء فعند الشافعية لا يلزمه بذله إلا بعوض وبه قطع جمهورهمء 
وفي مذهبهم قول ضعيف بوجوب البذل مجان“ . 


وعند المالكية قولان9 . ولکن الدسوقي في «حاشیته ) جعل القولين ف المضطر 
المعدم الذي لا مال لهء أما من كان عنده مال فلا يجب له البذل بدون عوض(" . 


وعند الحنفية : لا يجب على صاحب المال بذله بدون عوض. وإنما الواجب عليه 
بذله بعوض فقد قالوا: «من أصابته مخمصة يباح له تناول مال الغير ويكون 
ضامنا»""". ويعللون وجوب الضمان بالقاعدة الفقهية المشهورة: «الاضطرار لا يبطل 
حق الغير». ويقول شراحهم في هذه القاعدة: «الاضطرار وإن أباح للمضطر تناول 
وإتلاف مال الغير دون أن يترتب عليه عقاب لا يكون سبباً للخلاص من الضمان»““. 


. «المغني» ج۰۸ ص۰۱٦۰ «المجموع» ج۹٠ ص۳۷‎ (۹٦۱) 

.]۲ [سورة المائدة: الآية‎ )۳۹١۲( 

(۳۹۹۳) «المجموع» ج۹» ص۳٤‏ . 

٠ «الفروق» للقرافي المالكيء ج٤» ص۹.‎ )۳۹٠٤( 

. ٠١١ص «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج۲»‎ )۳۹٠٠( 

. «المبسوط» للسرخسي » ج٤۲» ص۷۳‎ )۳۹۹١( 

(۳۹۹۷) «شرح مجلة الأحكام العدلية» للأستاذ الفقيه علي حيدر أفندي رحمه الله ج۱» ص۳۸ . 


- ۲۸ - 


وعند الحنابلة : لا يلزم البذل بدون عوض““. واختار ابن القيم الحنبلي وجوب 
لوجوب المساواة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة 
j|‏ تاج ٩۹0‏ 


واتار شيخ الإسلام ابن تيمية البذل مجاناً إذا كان المضطر فقيراً معدماًء فقد قال 

- رحمه الله تعالي -: «المضطر إلى طعام الغير إن كان فقيراً فلا يلزمه عوض» إذ إطعا 

٤‏ ض» إذ إطعام 

الجائع وكسوة العاري فرض كفاية» ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به 
غیره)('۷"» وهذا ما نرجحه . 


۸ - مقدار عوض المال المبذول: 


وإذا قلنا بلزوم العوض في بذل المال المضطر إليه» فالعوض هو ثمن المثل» فعلى 
صاحب المال أن يبيعه للمضطر بثمن المثل» وإذا امتنع من البيع بهذا الثمن أجبر عليه ء 
وإذا لم يبعه إلا بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه إلا ثمن المثل؛ لأن الزيادة اضطر المضطر 
إلى بذلها بغير حق فلم تلزمه كالمكره"". ولا يشترط في العوض أن يكون معجلاء 
بل يجوز أن يكون دَيناً في الذمة إذا لم يكن للمضطر مال حاضر”"“. 


۹ - أخذ المال جبراً وقهراً: 


وإذا امتنع صاحب المال من بذله للمضطر بالمجان أو بعوض» فللمضطر أخذه منه 
قهراً» وله أن یقاتل علیه؛ لأنه باضطراره إلیه صار أحق به منه» فیکون امتناعه بغیر وجه 
حق» فله نزعه منه ولو بالقوة والقتال . فإن قتل صاحب المال فدمه هدر؛ لأنه ظالم 
بامتناعه من بذل المال» وقد وجب عليه بذله فصار كالصائل . وإن قتل المضطر فهو 


)۳۹۸( «المغني» ج۰۸ ص۰۲٦۰‏ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج۰۲۹ ص٦۱۸‏ . 

(۳۹۹۹) «أعلام الموقعين» لابن القيم» ج۳» ص۸. 

(۳۹۷۰) «احتيارات ابن تيمية» المطبوع مع الجزء الرابع من الفتاوی» ص۱۹۱ . 

(۳۹۷۱) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية» ج۰۲۹ ص٦۱۸ء‏ «المغني» ج۰۸ ص۰۱٦‏ «المجموع»؛ ج۹» 
ص۳٤‏ . 

. ٩۱ ›» ٤٥ص «المجموع» ج۹»‎ (AV۲) 


- ۱۲۹ 


بن الطاب دن ا عو 

وقد جعل الإمام ابن حزم القصاص على الممتنع من بذل المال للعطشان حتى مات 
إدراك ما يدفع عنه الهلاك. فإن جهل ذلك وامتنع من بذل الماء له حتى مات عطشاًء 
فعليه الذية ا القصاي 9 


وقال بعض المالكية: «من منم فضل ماثه مسافراً عالماً بأنه لا يحل له منعه» وأنه 
يموت إن لم يسقه فل به (أي قتل الممتنع)» وإِن لم یباشر قتله بيده(" . 


وقد اعتبر الشافعية امتناع صاحب المال من بيعه للمضطر بثمن المثل كامتناعه من 
اا وار الفط ا اا ل ول فی الا فال ا 
«المغني»: الأولى عدم قتاله وإنما عليه أن يأخذ المال» ولكن لا يلزمه إلا ثمن 
مثله ۳۷ . 


) شروط أخذ المال قهراً:‎ ٠ 
يشترط لإباحة أخذ المال قهرأً من قبل المضطر أن يكون هذا المال مما تندفع به‎ 
الضرورة مباشرة» كطعام يأكله المضطر» وماء يشربه» أو حطب يحرقه يستدفىء به لئلا‎ 
يموت من البرد» أو خيط يخيط به جرحه لئلا يموت من تدفق الدم وسيلانه» وعلى هذا‎ 
. ۳۹۷۷ لا يجوز للمضطر أن يأخذ متاع الغير ليبيعه ويشتري بثمنه طعام‎ 


ويشترط أيضاً لأحذ مال الغير قهرأً أن لا يكون صاحب المال مضطراً إليه ؛ لأنه في 


(۲) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية» ج۲۹ ص٦۰۱۸‏ «المغني» ج۰۸ ص۲ ٠٠‏ «المجموع» ج۹» 
ص۳٤‏ » ١١‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ » ص١٠١‏ . 

(۳۹۷۲) «معجم فقه ابن حزم»» ج۲» ص٩۸۰‏ . 

. ۲٤۲ص‎ »٤ج «حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» للدردیر»ء‎ )۳۹۷١( 

)۳۹۷7( «المغني» ج۸» ص۲ ۰٦۰۳-٦۰‏ «المجموع» ج۹٠‏ ص۳۷ . 

(۳۹۷۷) «الأشباه والنظائر» للسيوطي» ص ٠١‏ «التشريع الجنائي الإسلامي» تاليف عبد القادر عودةء 
ج۱» ص۷۷٥-۸۸‏ . 


۳۹ - 


هذه الحالة يكون هو أحق بماله من غيره» فلا يجوز للمضطر إليه أن يأخذه منه؛ لأن 
المالك ساواه في الضرورةء وانفرد هو بصفة المالك للمال» فصار هو الأحق به. وعلى 
هذا إذا أخحذه 3 المضطر مغالبة هرات ومات صاحب المال ضمن الآخذ ديته؛ لأنه 
تسبب بقتله بغير حق» ولكن لو اثر المالك غيره المسلم المضطر على نفسه بالمال الذي 
عنده» فقد أحسن لقوله تعالى : «[ويُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خخصاصةً 4 . 


١‏ - هل يجب على المضطر أخذ مال الغير؟ 


وإذا تعين أخذ مال الغير طريقاً لحفظ حياة المضطرء فهل يجب عليه الأخذى أم 
يسعه ترك الأحذ ولو مات جوعا أو عطشا؟ 


في المسألة حلاف بين الفقهاء كالخلاف في وجوب تناول الميتة من قبل المضطر 
إليها"". فمن أوجب على المضطر أكل الميتة أوجب عليه أخذ المال ليدفع الموت 
عن نفسه» ومن لم يوجب على المضطر أكل الميتة لم يوجب عليه أخذ المال ليدفع 
الهلاك عن نفسهء وبهذا قال الحنفية» فقد جاء في «المبسوط» للسرخسي الحنفي : «أن 
للمضطر أن يأخحذ طعام غيره بقدر ما تندفع عنه الضرورة به ولولم يأخذ حتى تلف لم 
يكن مؤاخحذاً به»"”. ويرجع الخلاف إلى أصل مختلف فيه وهو: هل الاضطرار إلى 
أخحذ مال الغير يرفع الإثم عن الآخذ دون تحريم الأخذ. أم أنه يرفع الاثنين: الإئم» 
والتحريم؟ فمن قال : إن الاضطرار يرفع الإثم فقط ولا يرفع التحريم» اعتبر الممتنع من 
الأخحذ ممتنعا من محرم فلا إثم عليه إذا هلك بامتناعه عن الأخذ. ومن قال: إن 
الاضطرار يرفع التحريم والإثم» اعتبر الممتنع من الأخذ ممتنعاً من مباح فيأثم إذا هلك 
لامتناعه من تناول مباح» کما لو امتنع من تناول خبزه أو مائه حتی مات . 


۲ - هل يجب على المضطر أخذ مال الغير قهراً: 
ذكرنا فيما سبق أن للمضطر أن يأخذ مال الغير قهرأً إذا امتنم صاحب المال من 
(AYA)‏ «المغني» ج۸» ص۲ ۰٦۰‏ «المجموع» ج۹ ص۳٤‏ . 


(۳۹۷۹) «المجموع شرح المهذب» للنووي» ج٩»‏ ص١٤‏ . 
)۳۹۸۰( «الم وط في فقه الحنفية» للسرخحسي » ج۲۲ » ص۷۸ . 


-۳۹ - 


بذله» ولكن هل يجبا على المضطر الأحذ فهر أي : بالقوة د ولو بقتال صاحب المال 
أو لا يجب عليه ذلك؟ والجواب ما يلي : 
عند المالكية : لا یجب على المضطر أخذ مال الغير بالقوةء جاء فی «الشرح الكبير» 
للدردير في فقه المالكية: «وقاتل المضطر اا ت الطعام إن امتنع من دفعه )^۹ , 
وعند الشافعية حلاف قال فيه الإمام النووي : «والأصح هنا أنه يجب الأخذ قهرأء 
ولکن لایجب القتال؛ لأنه لم یجب دفع الصائل فهذا اوی ۲٣۹۹ء‏ وهذا هو مذهب 
الحنابلة أيضاً؛ «لأنهم لا يوجبون قتال الصائل فهذا أولى بعدم الوجوب»”“". 


۴۳ -_ سابعاً: الزنى للتخلص من القتل : 


وإذا آکرهه رجل إكراهاً ملجئاً کان هدد بالقتل إذا لم يرتكب جريمة الزنا مع فلانة 
لم يسعه فعل ذلك ؛ لأن الزنى لا يباح لا بالرضا ولا بالإکراه فإذا فعله کان آٹہا<“". 


(۳۹۸۱) «الشرح الکبير» للدردیر» ج٤‏ » ص١١١‏ . 

(۳۹۸۲) «المجموع» ج۹» ص۳٤‏ . 

(۳۹۸۲۳) «المغني» ج۰۸ ص۳۳۱ . 

(۳۹۸4) «زاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرج ابن الجوزي» ج٤‏ » ص14۷ » «تفسير القرطبي» ج١٠‏ › 
ص۱۸۳ «البدائع» ج۰۷ ص1۷۷ «القواعد» لابن رجب الحنبلي » ج۱» ص۲۸۷ . 


- ۳۲ - 


رانس نی 
( ری( ری یر رن 


: الدفاع عن العرض واجب‎ - ۳\٤ 


دفع الصائل على العرض واجب ولو بقتل الصائل» فمن صال على امرأة يريد الزنى 
بها وجب على المرأة دفعه عن نفسها ولو بقتلهء ولا تمکنه من نفسها؛ لأن تمكينه من 
نفسها حرام» وترك دفعه تمكين له من فعل هذا الحرام فلا يجوز. وكذلك يجب على 
الغير مساعدة هذه المرأة في دفعها لمن يريد الزنى بها ولو بقتله*"". 


٥‏ - للرجل أن يقتل من يريد الزنى بزوجته: 


قال شيخ الإسلام این تة وولهدا تجوز لارجل فل ن راد لزني بز وه دفعا 
عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل بالاتفاق» ويجوز في أظهر القولين قتله وإن 


اندفع بدونه )^ . 

: المدافع عن عرضه» إذا قتل فهو شهيد‎ - ۳٠١ 

ذكرنا من قبل الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام أحمد وفيه : «ومن فقتل دون أهله 
فهو شهيد» . وإذا قتلت المرأة وهي تدافع عن عرضها فهي شهيدة» بل هي أولى من 
زوجها بالشهادة؛ لأنها تدافع عن نفسها بنفسها. وإذا قتل الصائل على عرض المرأة 


فدمه هدر. 


“٤ج ص۲۲ ۰ «مغني المحتاج»‎ a «المغني» ج۸ صض ۰۳۳۲-۳۳۱ «نهاية المحتاج»‎ (۳۹۸٥( 
. ٦٤-٦ «الدر المختار ورد المحتار» ج٤ » ص۲‎ » ۱۹٩ص‎ 


. «مجموع الفتارى» لشیخ الإسلام ابن تيمية» ج١٠ > ص۱۲۲‎ (۳۹۸٩) 


-۳۳ 


انس ررر 
رر نح رر یحی رین 


۷ _- الدفاع عن المال» واجب أ جائز؟ 


قال الفقهاء : دفع الصائل عن المال حق لصاحب المال وليس واجباً عليه» فإن شاء 
دفع الصائل عن ماله» وإن شاء لم يدفعه وترك المال له أو سلمه له بنفسه» وإن شاء 
قاتله عليه" . وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن لصاً دخل داره فقام إليه 
بالسیف لیضربه به . 


۸“ _- الراجح في الدفاع عن المال أنه واجب : 


والراجح عندي وجوب دفع الصائل على المال كلما أمكن دفعه ولو بقتله عند 
الاقتضاء. ولا يقال: إن حفظ نفس الصائل أو عدم تعريض نفس المصول للخطر أولى 
من حفظ المالء لأا نقول إن الصائل في الحقيقة لا يصول على المال فقط بل يصول 
على حدود الشرع» ويخل بما الزمه به الشرع من 2 الاعتداء على أموال الغيں 
ویخرق الحماية التي فرضها وقررهاالشرع لأموال الناس» فيستحق القتل الذي فيه الردع 
لسن تسول له نفسه الاعتداء على أموال الناس» وبهذا يطمئن الناس على أموالهم. وقد 
ذكرنا حديث مسلم» ونعيده هنا: عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى 
النبي ب فقال: يا رسول الله : أرأيت إن جاء رجل يريد أخدً مالي؟ قال: فلا تعطه 
مالك . قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال يي : قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت 


(۳۹۸۷) «فتاوى ابن تيمية»» طبعة فرج الله کردي» ج۰۲ صض۲۰۲» «مغني المحتاج» ج٤‏ ء ص٩۱۹‏ . 
(4A۸)‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي » “A‏ صض۳۳۰-۳۲۹. «الاختیارات» لابن تيمية » المطبوع م 
الجزء الرابع من فتاوی ابن تیمیة» ص۱٩‏ . 


- (۳0 - 


شهيدٌ . قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في الناء١".‏ 

فالحديث بظاهره يدل على وجوب قتال الصائل على مال الغير؛ لأنه ينهى عن إعطاء 
الشخص ماله لمن يريد أخذهء فإن لم يرتدع بهذا الامتناع وأراد أخذ المال مغالبة وقهراً 
وجب قتاله» وفي القتال قتله أو قتل صاحب المال. وقد قيدنا وجوب الدفع ولو بالقتالء 
بقدرة صاحب المال؛ لأن فعل الواجب منوط بالاستطاعة الشرعية على القيام به فإذا 
قتل صاحب المال المصول عليه» فهو شهيد بنصض حديث رسول الله بء وإذا قتل 
م فدمه هدر ومصيره إلى النار. وكذلك في حديث النسائي الذي جاء في قول النبي 
کل : «فاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك»"““. ظاهره يدل 
على وجوب دفع المعتدي على المال ولو بقتاله. 


)۳۹۸۹4( «صحیح مسلم بشرح النووي»› ج“ ص۱۹۳ . 
(۳۹۹۰) «سنن النسائي» ج۷» ص٤١٠‏ . 


-۱۳- 


و 1 
لار را( ارق 
۹ - قاعدة التدرج في الدفاع الشرعي : 
يراد بقاعدة التدرج في الدفاع الشرعي » أن على المصول عليه أن يدفع عدوان وشر 
الصائل عن نفسه بأيسر ما يندفع به شره وعدوانه ؛ لأن المقصود هو رد اعتدائه ومنع إيقاع 
شره وليس المقصود معاقبته . وهذه هي القاعدة في استعمال حق الدفاع الشرعي التي 
يجب مراعاتهاء فإذا خرج المصول عليه (المعتدى عليه) على هذه القاعدة حقت عليه 
المسؤولية عما يرتكبه من أفعال ضد الصائل . 
٠‏ - الدليل على قاعدة التدرج : 
أولاً : أخرج النسائي - رحمه الله تعالى - عن سفيان الثوري قال: جاء رجل إلى الني 
كي فقال: الرجل يأتيني فيريدٌ مالي؟ قال: ذكره بال . قال: فإن لم يذُكر؟ قال: 
المسلمين؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن نأى السلطان عنى؟ قال: 
قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك(“ . 
فهذا الحديث الشريف صريح في دلالته على الأخذ بقاعدة التدرج والابتداء 
بأخف وسيلة لدفع العدوان» ثم بالأشد فالأشد. 
ثانياً: إن حماية الإنسان في نفسه وعرضه وماله ورد العدوان عنه من وظائف الدولة 
الإسلامية ممثلة بولاة الأمور وأجهزة الدولة المختلفة المنوط بها حماية الناس. 
ولكن لتعذر لجوء الفرد إلى مؤسسات الدولة لحمايته» أو لرد الاعتداء عنه عند 
(۳۹۹۱) «(سنن النسائي» ج۷٠‏ ص٤ ٠١‏ . 


۳۷ - 


تعرضه لخطر الاعتداء الذي يوشك أن يصيبه أباحت الشريعة الإسلامية حماية 
تسةه بتفةن ؤرد الأغفداء عن نة بارال الممكة ديه فلا تجوز له أن 
يستعمل من وسائل الدفع إلا بالقدر الذي تقتضيه ضرورة دفع العدوان عنه؛ لأن 
دفعه جاز للضرورة. والضرورة تقدر بقدرهاء ولا ضرورة باستعمال الوسيلة الأشد 
مع إمكان الدفع بالأخف. 


: كيفية تطبيق قاعدة التدرج‎ - ١ 


وبناء على قاعدة التدرج قال الفقهاء: يكون دفع الصائل بالكلام آو بالصیاح وطلب 
الغوث إن أمكن. فإن ولّى الصائل وهرب وانكفٌ عن عدوانه فبهاء وإلا انتقل المصول 
عليه إلى ضربه باليد إن أمكنه ذلك» فإن اندفع بذلك فليس له أن یجرحه بسلاحه» فإذا 
جرحه کان مسؤولاً عن جرحه» وإذا لم یندفع إلا بضربه بسلاح وجرحه به کان له أن پفعل 
ذلك» ولکن لیس له قتله إذا کان جرحه يكفي لكف شر فإذا قتله مع كفاية جرحه برد 
عدوانه کان مسؤولاً عن قتله. فإذا لم یندفع شره بالجرح کان له قتله» ولا مسؤولية 
عليه" . 


۲ - الاستثناء من قاعدة التدرج : 


ولكن إذا اضطر المصول عليه على عدم الالتزام بقاعدة التدرج في دفع الصائل 
فعاجله بالجرح أو القتل كان له ذلك على وجه الاستثناء» كما لو غلب على ظنه أنه إذا 
لم يعاجله بالجرح أو القتل فإنه - أي الصائل - سيقتله» وأن إنذاره اله بالخروج من البيت 
مغلا أو صياحه بطلب الغوث لا يفيد سوى تعجيل هجوم الصائل عليه وقتله» قإن 
المصول عليه في هذه الحالة يعتبر معذورا في المبادرة إلى قتل الصائلء وعدم التزامه 
بقاعدة التدرج . ويعلل الإمام السرخسي جواز مبادرة المصول عليه إلى قتل الصائل بناء 
على غلبة ظن المصول عليه بأن الصائل يوشك أن يقتله بقوله : «ما لا طريق إلى معرفة 
حقيقته يقوم مقامه غالب الرأي»““" . 


(۳۹۹۲) «الأم» للشافعي » ج۰ ص۳۲-۳۱» «المغني» ج۰۸ ص‌۳۳۰-۳۲۹. «فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية»» طبعة فرج الله كردي » ج٤“‏ ص۲١۲‏ «نهاية المحتاج» ج۸» ص٤ ۲٣-۲‏ . 
(۳۹۹۳) «المبسوط» للسرخسي » ج٤۱»‏ ص ١-٠١‏ «المغني» ج۸ ص۳۳۰ . 


- ۱۳۸ - 


۳ -- الهرب من الصائل : 


ولكن هل يجب على المصول عليه الهرب من الصائل إذا كان هربه يؤدي إلى نجاته 
منه؟ 

والجواب : من الفقهاء من أوجب عليه الهرب كالشافعية ؛ لأنه بالهرب يمكنه وقاية 
نفسه من اعتداء الصائل» فيجب عليه الهرب من غير ضرر يلحق به أو بغيره. ومن 
الفقهاء من أباح له الهرب ولم يوجبه عليه ؛ لأنه دفع عن نفسه فلم يجب عليه وهو أحد 
الوجهين في مذهب الحنابلة٥“"‏ . 


وإذا هرب الصائل لا يجوز اتباعه وتعقيبه ؛ لأن الاعتداء وقف وانتهى بهربه . ولكن 
لو هرب بالمال جاز للحصول عليه أن يلحق به لينزع المال منه ولو بالقوة؛ لأن اللحاق 
به نوع من الدفاع عن المال وهو جائز كما قلنا. 


. ۲٥ص «المغني» ج۸» ص ۳۳۲-۳۳۱ «نهاية المحتاج» ج۸‎ (۳۹۹ ٤( 


- ۱۳۹ - 


زار ل رلو 
راس زر ان رد ررق 
٤‏ - لا مسؤولية جنائية في الدفاع الشرعي : 


لا تترتب مسؤولية جنائية على من قام بما يقتضيه الدفاع الشرعي من افعال بموجب 
حدود وضوابط الدفاع الشرعى والالتزام بقاعدة التدرح فيه . وهذا سواء قلا إن الدفاع 
الشرعى حق أو واجب إذا ما توافرت شروطه؛ لأن ما قام به صاحب الدفاع الشرعي يعتبر 
أفعالً مباحة في نظر الشرع وحكمه ولا عقاب على فعل المباح . ولأن ما قام به كان بإذن 
الشرع»› وإذن الشرع بالفعل يرفع عنه صفة الجريمة . 


: المسؤولية المدنية في الدفاع الشرعي‎ _ "٥ 


أما المسؤولية المدنية فهي أيضاً منتفية في الدفاع الشرعي عن المصول عليه؛ لأنه 
استعملل حقا في دفعه الصائل أو قام بواجب عليه في هذا الدفع بإذن الشريعة 
الإسلامية» وهذا على رأي الجمهور. وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - تجب 
المسؤولية المدنية على المصول عليه إذا كان الصائل صيياً أو مجنوناًء واضطر المصول 
عليه إلى دفعهما بالقتل أو بالجرح» فيلزمه دفع ديتهما في حال قتلهما ولش في حال 
جرحهما. وحجُته أن أفعال الصبي والمجنون لا توصف بالإجرام» وبالتالي لا تعتبر 
نة و انا اراد هما ارون فاا بط الفا ال ار لار غو المضول 
عليه عما ألحقه بهما من تلف أو ضرر؛ لأن الضرورة أباحت الدفع» ولم تسقط 
الضمان»٠“.‏ 


(۳۹۹۰) «المغني» ج۸ ص ٣٣١-۳۲۸‏ «التشريع الجنائي في الإسلام» تأليف عبد القادر عودة» ج١‏ › 


. ٤۸4ص‎ 


- ا٤ا‎ - 


رای ردس 
شف ررر( 


- تمهید› ومنهج ال لىحث: 


يتمتع المسلم في دار الإسلام باعتباره من أهل هذه الدار» أي : من أفراد الدولة 
الإسلامية ورعاياها» بجملة حقوق» وتجب عليه جملة واجبات وفق ضوابط أو أصول 
عامة مقررة في الشريعة الإسلامية“"". والمرأة المسلمة تتمتع هي أيضاً في دار 
الإسلام بجملة حقوق» وتتحمل جملة واجبات باعتبارها من أهل دار الإسلام» أي 
باعتبارها من أفراد الدولة الإسلامية ورعاياها وفق ضوابط أو أصول عامة مقررة في الشريعة 
الإسلامية . فما هي هذه الأصول العامة وما هي هذه الحقوق المقررة للمرأة المسلمة» 
وما هي واجباتها باعتبارها من أهل دار الإسلام؟ هذا ما نريد بيانه في هذا الكتاب الذي . 
نجعله في ثلاثة أبواب على النحو التالي : 


الباب الأول: التعريف بالحقوق والواجبات» وبيان أصولها العامة . 
الباب الثاني : حقوق المرأة المسلمة باعتبارها من أهل دار الإسلام. 


الباب الثالث: واجبات المرأة المسلمة باعتبارها من أهل دار الإسلام . 


)۳۹۹١(‏ ويلاحظ هنا أن غير المسلم «الذمي» في دار الإسلام كالمسلم في الحقوق والواجبات كقاعدة 
عامة مع استثناء ات قليلة مردها اشتراط العقيدة الإسلامية للتمتع ببعض الحقوق أي للالتزام ببعض 
الواجبات لابتنائها على العقيدة الإسلامية : راجع تفصيل هذه المسألة في کتابنا «أحکام الذميين 
والمستأمنين في دار الإسلام» . 


-۳ - 


رای ورل 
رری )کر ر( رہم 
رب وار ی نہ 
۷-“- تمهيد» ومنهج البحث: 
نقسم الباب إلى فصلين : 
الفصل الأول: التعريف بالحقوق والواجبات . 


الفصل الثاني : بيان الأصول العامة للحقوق والواجبات . 


- 0 - 


ل (رزرن 
ردری )کر ررر 
۸“ _- الحق في اللغة" : 


لفظ «الحق» له معاني كثيرة في اللغة (منها) : أنه نقيض الباطل» و(منها) : الثبوت 
والوجوب» قال تعالى: «ولكن حمّت كلمة العذاب على الكافرين) أي : ثبتت 
ووجبت. ويقال: يحق عليك أن تفعل كذاء أي : يجب عليك أن تفعل كذا. ويقال: 
يحق لك أن تفعل كذا أي : يسوغ لك ذلك. ويقال: أحق الله الحق أي أظهره وأثبته 
للناس. قال تعالى : طويريد اله أن بجی الح بكلماتهء ويقطع دابر الكافرين) . 
واستحق الشيء يستحقه : أي استوجبه» قال تعالى : «إفإن عُثر على أنهما استحقا إثما» 
أي : استوجبا إثماً. ولفظ «الحق» كثير الورود في القرآن الكريم» والمراد به على سبيل 
التعيين يختلف باختلاف المقام الذي وردت الآيات فيه» ولكن معناه العام لا يخلو من 
معنى الثبوت والمطابقة للواقع . 


۹ - أ الحق في اصطلاح الفقهاء : 


وعلى أساس المعنى اللغوي لكلمة «الحق» استعمل فقهاء الشريعة الإسلامية كلمة 
(الحق)» فأطلقوه على كل ما هو ثابت ثبوتا شرعياًء أي : ثابت بحكم الشرع وإقرارهء 
وكان له بسبب ذلك حمايته . وعلى هذا الأساس عرفه بعض الفقهاء المحدثين «بأنه ما 
ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته» . 


(۳۹۹۷) «لسان العرب» ج۱۱ ص۳۳۴-۳۳۲. «معجم ألفاظ القرآن الكريم» وضع مجمع اللغة العربية» 
جا »> ض ۰۲۸۹-۲۸۸ «المعجم الوسيط» ج٠‏ > ص۱۸۷ . 


-۱€۷- 


ب - الحق في اصطلاح علماء أصول الفقه*“": 


الحكم عند علماء أصول الفقه هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه 
الاقتضاء أو التخيير أو الوضع . وأفعال المكلفين التي تعلق بها خحطاب الله إما أن يكون 
المقصود بها تحصيل مصلحة عامة أو مصلحة خاصة» فإن كانت الأولى فهي حق اللهء. 
وإن كانت الثانية فهي حق العبد» وقد يجتمع في الفعل الواحد الحقان ويكون حق الله 
هو الخالب» وقد يجتمع فيه الحقان ويكون حق العبد هو الغالب. 


وعلى هذا الأساس قسموا (الحق) إلى هذه الأربعة الأقسام» وعرّفوا «حق الله» بأنه 
ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص باأحد ولهذا نسب إلى رب الناس جميعاً لعظم 
خطره وشمول نفعه مثل العبادات والجهادء وعرفوا «حقّ العبد»ء بأنه ما تعلق به مصلحة 
خاصة كحرمة مال الغير وضمان المتلفات . وعرفوا «ما اجتمع فيه الحمّان وحق الله هو 
الغالب» بأنه ما كان المراد منه تحصيل المصلحتين» ولكن إرادة تحصيل المصلحة 
العامة هي الأظهر. ومثلوا لهذا بحد القذف» أي : بعقوبة جريمة القذف» فإن هذه 
العقوبة تزجر الناس وتمنع من اقتراف سببها وهو القذف» وفي ذلك منفعة إلى عموم 
العباد» أي : مصلحة عامة ظاهرة» ولكن في هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف إذ 
بها يندفع العار عنه» وتظهر براءته مما قذف به» ولكن المصلحة العامة هي الغالبة . 
وعرفوا «ما اجتمع فيه الحقان» وحق العبد هو الغالب» بأنه ما فيه المصلحتان: العامة 
والخاصة» والخاصة هي الغالبةء ومثلوا لهذا بالقصاص في جريمة القتل العمد» ففيه 
مصلحة عامة لما فيه من ردع وزجر» وفيه مصلحة خاص لأولياء القتيل لما فيه من شفاء 
غيظ صدورهم بالاقتصاص ممن قتل عزيزهم» ومصلحتهم هي الغالبة ومن ثم كان 
القصاص من حقهم › فإن شاؤوا طلبوه» وإن شاؤوا ترکوه . 

: الواجب في اللغة والاصطلاح‎ - ١ 


الواجب في اللغة يعني اللازم والثابت» يقال: وجب الشيء یجب وجوباً أي : لزم 


وڈ )۳۹44( 


)۳۹4۸( «شرح الثلويح على التوضيح» للتفتازاني» ج“ ص ٠١٤-۱۹۱‏ . 
(۳۹۹۹) «المعجم الوسيط» ج۲ ص۴٠٠٠‏ . 


- ۱۸ - 


وفي الاصطلاح : الواجب في الشرع ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم بحيٹ 
يذم تاركه ومع الذم العقاب» ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. والواجب هو الفرض عند 
الجمهورء إلا أن الحنفية يفرقون بينهما من جهة دليل لزوم الفعلء فإذا كان الدليل ظتياًء 
فالفعل عندهم هو الواجب» وإذا كان دليل لزوم الفعل قطعياً فالفعل هو الفرض . أما 
الجمهور فإنهم ينظرون إلى طبيعة طلب الشارع للفعلء فإذا كان طلبه على وجه اللزوم 
فهو الواجب أو الفرض» سواء كان دليل هذا الطلب الإلزامي قطعياً أو ظنيا'. 


. ۲٤ص كتابنا «الوجيز في أصول الفقه»‎ )٠٠٠٠( 


-۱4- 


رسن رشي 
اوزس رل رد رد درد ہک 
١‏ _- تمهيد» ومنهج البحث: 


مصدر الحقوق والواجبات - أي الجهة التي تقررها - هو الله - جل جلاله -» وههذا 
غو الأضل الأول للحقزق والراجبات: 


وينبغي أن يكون استعمال هذه الحقوق وفعل الواجبات وفقاً لما شرعه الله تعالى» 
وهذا هو الأصل الثاني للحقوق والواجبات . 


وينبغي أن يكون القصد من استعمال هذه الحقوق وفعل الواجبات مطابقا لقصد 
الشارع من تشريعهاء وهذا هو الأصل الثالث لها. 


ويجب أن يكون استعمال الحقوق وفعل الواجبات على وجه الاعتدالء وهذا هو 
الأصل الرابع لها. 


ویجب تقدیم الأحق بالتقديم من غیره من الحقوق والواجبات» وهذا هو الأصل 
الخامس لها. 


وينبغي أن لا يلحق استعمال الحقوق وفعل الواجبات ضرراً بالخير» وهذا هو الأصل 
السادس لها 4 


والمرأة کالرجل في الحقوق والواجبات» وهذا هو الأصل السابع لها. 
والحقوق والواجبات متنوعة» فتنوع الحقوق والواجبات هو الأصل الثامن لها. 
وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 


- 0۱ا - 


المبحث الأول: مصدر الحقوق والواجبات . 
المبحث الثاني : استعمال الحقوق وفعل الواجبات وفقاً للمشروع . 


ايحت الال الفضة من اشتعقال الجفرف. فيل الوا جات طاتا الق 


المبحث الرابع : الاعتدال في استعمال الحقوق وفعل الواجبات . 
المبحث الخامس : تقديم الأحق في التقديم من الحقوق والواجبات . 
المبحث السادس: انتفاء الضرر باستعمال الحقوق وفعل الواجبات . 
المبحث السابع : مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات . 


المبحث الثامن: تنوع الحقوق والواجبات والاختلاف فيها. 


- lo 


لىی لرزرل 
۲ - اله هو مانح الحقوق وموجب الواجبات : 


قلنا: إن الحق هو ما ثبت بالشرع آي : بحكم الشرع الإسلامي» أي : بالشريعة 
الإسلامية» وهي نصوص القران الكريم والسنة النبوية المطهرة» فهذه النصوص هي 
مظهر إرادة الله الدينية الشرعية التي قررت الحقوق والواجبات . فالله - جل جلاله - إذنء 
هو منشيء الحقوق ومانحها للإنسان» ولولا ذلك ما ثبت لإنسان حق» قال الإمام الفقيه 
المشهور الشاطبي في كتابه القيّم «الموافقات»: «لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقاً 
له بإثبات الشرع ذلك له» لا بكونه مستحقاً لذلك بحكم الأصل»'. 


۳“ وإذا كانت حقوق الإنسان منحة من الله - جل جلاله - فان الواجبات هي 
الأخحرى وجبت عليه بإيجاب من الله تعالى أي بحكمه» ولولا هذا الإيجاب من الله تعالى 
لما وجبت عليه هذه الواجبات. فال تعالى هو المتفرد بالحكم وما يتضمنه من منح 
الحقوق وإيجاب الواجبات وغير ذلك ولهذا يعرف علماء أصول الفقه الحكم بأنه: 
«خحطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع». ويقسمون 
هذا الحكم إلى حكم نكليفي» وحكم وضعي. 

ويقسمون الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام منها: «الإيجاب». ويقولون عنه: هو 
طلب الشارع الفعل على سبيل الحم والإلزام » وأثره في فعل المكلف الوجوب» والفعل 
المطلوب على هذا الوجه هو الواجب”''. 

فالواجبات إذن. هي ما أوجبه الله على الإنسان المكلف رالبالغ العاقل)» ولولا هذا 


. «الموافقات» للشاطبي› ج۲“ ص۳۷۷‎ )٤٠١١( 
. کتایا «الوجيز في أصول الفقه» صض۲۰-۱۸‎ )٤۰۰۲( 


- ۳ا - 


الإيجاب من الله تعالى لما وجبت على الإنسان» فالله تعالی هو المنفرد بالتشريع والحكم 
إن الحكم إلا له)» فلا يحق لأحد غير الله تعالى أن يوجب ما لم يوجبه الله تعالى . 


وكذلك نجد في بقية أقسام الحكم التكليفي » ما يقرر الحقوق للإنسان» فمن أقسام 
هذا الحكم «التحريم»» ومن جملة ما حرمه الله تعالى : الاعتداء على حياة الغير أو ماله 
أو حريته . . الخ» ومعنى ذلك تمتع الإنسان بحق الحياة وحق تملك الأموال» وحقه في 
حرمة الرواح والمجيء كما سنبينه فيما بعد. 


ومن أقسام الحكم التكليفي أيضاً «التخبير» أي : إباحة الفعل أو الترك للمكلف» 
وفي هذه «الإباحة» تكمن حقوق كثيرة للانسان منها حقه في احتيار العمل أو تركه . . وفي 
الحكم الوضعي » ومنه جعل شيء سببا لآخر» نجد حقوقاً تبت لالإنسان مثل حق الملكية 
إذ يثبت بمباشرة الإنسان أسباب ثبوت هذا الحق تلك الأسباب التي شرعها الله » وجعلها 
أسباباً مفضية إلى حق الملكية» مثل الاستيلاء على المباح أو مباشرة عقد البيع » أو كونه 
وارٹا للمتوفی بسبب قرابته منه. . الخ . 


: السبيل لمعرفة الحقوق والواجبات‎ - ٤4 

وإذا كانت الحقوق والواجبات تثبت بإرادة الله الدينية الشرعية» وأن هذه الإرادة هي 
الأحكام التي شرعها الله » فإن السبيل إلى معرفتها هو معرفة هذه الأحكام التي تثبت بها 
هذه الحقوق والواجبات» وهذه الأحكام هي التي اشتمل عليها القرآن الكريم » وسنة نبيه 
محمد که أو تغرف امن الماد ر الى رخدت إلنها تصوضن:القران والسنة اكمصدر 
القياس والإجماع» وهذه المصادر التبعية من قياس وإجماع وغيرها هي في الحقيقة 
كاشفة لنا عن أحكام الله » وليست مثبتة لها ابتداءء إذ لا يملك أحد غير الله أن ينشيء 
ويشرع الأحكام الشرعية وإنما يملك البحث عنها والتعرف عليها من مصادرها الأصلية 
- الكتاب والس -» أو من مصادرها التبعية التي أرشدت إليها ودلّت عليها نصوص القرآن 
والسنة بالطرق التي رسمها علم أصول الفقه وللتعرف على الأحكام الشرعية» وحسب 
قواعد الاستنباط وأصوله» وهذا في حق المجتهدين القادرين على الاجتهاد والاستنباط . 


حكمة منح الحقوق وإيجاب الواجبات: 
والحكمة في منح الله تعالى الحقوق لالإنسان وإيجاب ما أوجبه عليه من واجبات 


-0£ا\- 


هي ما يلي :- 


ألا : خلق الإنسان لعبادة الله - عز وجل - قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون). والعبادة بمعناها الواسع تعني صياغة الإنسان كيانه كله وفق ما شرعه الله 
الممنوحة للإنسان تسهل له سبل هذه العبادة الواسعة» كما سيظهر ذلك ونبينه فيما بعد. 


۹ - ثانیاً : کرم الله تعالی بني آدم قال تعالی : «ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم 

في البرٌ والبحر ورزقناهم من الطيّبات وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلًي«"“. 
ولا شك أن من مقتضيات التكريم منحهم الحقوق اللائقة بالإنسان واللازمة لتكريمهء 
ومنها على سبيل المثال الحرية الشخصية» فليس من التكريم حرمانه منها أو انتقاصها. 


۷ - ثالث : إن منح الحقوة ق لإنسان وإيجاب الواجبات عليه من سبل ابتلاء 
الإنسان وامتحانه» مدی امتثاله لأوامر ر وشکره أنعمه» والحياة کلها امتحان 
وابتلاء قال تعالى : الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء وهو العزيز 
الغفور ي0“ . 


۸“ - رابعاً: إ إن الحقوق والواجبات تسهم في تحصيل المصالح لاإنسان ودرء 
المفاسد والأضرار عنه؛ لأنها من جملة ا الشريعة الإسلامية» وأحكام الشريعة 
جميعاً وبدون استثناء شرعت لمصلحة العباد ودرء الشرور والفساد عنهم في العاجل 
والآجل» وهذا ما دل عليه استقراء نصوص الشريعة وصرح به علماء الإسلام» فمن 
أقوالهم : قول شيخ الإسلام أبن تيمية : «إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها» وتعطيل المفاسد ونقلها»*''“. 


وقال الفقيه العز بن عبد السلام: «إن الشريعة كلها مصالح › إا درء مفاسد أو جلب 
مصالح». وقال أيضاً: «التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم 


.[¥* [سورة الإإسراء: الآية‎ ))٠٠۳( 
.] [سورة تبارك (الملك): الآية‎ )4٠١ ٤( 


. «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أبن تيمية › ج۲“ ص۳۱‎ )۰ ۰٥( 


- 00ا - 


وأخحرتهم»''“. وقال الفقيه الشاطبي : «إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في 
العاجل والآجل»"'““. 


“۹Q‏ - ومصالح العباد التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحصيلهاء وبنت أحكامها 
على هذا الأساس ولهذا الغرض»› هذه المصالح هي حفظ المصالح الضرورية: حفظ 
الدين» والنفس. والعقلء والنسلء والمالء وتلي ذلك المصالح الحاجيةء وتلي هذه 
المصالح التحسينية . ولا شك أن الحقوق التي منحها الله تعالى للانسان» والواجبات 
التي أوجبها عليه كلها تسهم في تحقيق هذه المصالح . 

: حماية الشرع للحقوق والواجبات‎ - ٠١ 


قلنا: إن الحقوق منحة من الله تعالى لالإنسان تسهم في تحقيق مصالحه وتعينه على 
عبادة ربه» وهي من مظاهر تكريم الله له» وهُذا يستلزم حماية الشرع لهذه الحقوق» 
إذ لا معنى لحق لا حماية له من الشرع»› ولهذا قرر الشرع حماية هذه الحقوق»› فألزم 
الكافة باحترامها وعدم التعرض لها بمنع صاحبها من التمتع بهاء أو بحرمانه منهاء أو 
بانتقاصهاء وترتيب العقاب على من يفعل ذلك . وكذلك بالنسبة للواجبات الشرعية لا 
يجوز لأحد أن يمنع المسلم من أدائهاء والقيام بها كأن يمنعه من أداء فريضة الحج أو 
يمنعه من أداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذه الواجبات وجبت 
بإيجاب الله » فلا يملك أحد أن يمنع من القيام بها وإلا اعتبر فعله من قبيل الصدٌ عن 
سبيل الله » فيستحق فاعله العقاب . 


۱ - ما يترتب على كون الحقوق والواجبات من اله تعالى : 

ويترتب على كون الحقوق والواجبات من الله تعالى» أن له جل جلاله تقييدها 
بالقيود التي يشاؤها بأن يضع لها كيفية خحاصة لاستعمالهاء وأن يشترط لهذا الاستعمال 
أن يكون على وجه الاعتدالء وأن لا يترتب عليه ضرر بالآخرين وهذه القيود نتيجة حتمية 
لكون مصدر الحقوق والواجبات هو الله تعالى » بل وتصلح أن تكون هذه القيود ونحوها 
اضرلا اة لوان وهو فا جرا غه 


)٤١٠٩(‏ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» جا ص٥۲‏ وج۰۲ ن۷ 
)4١٠۷(‏ «الموافقات» للشاطبي » ج۲ ص٦‏ . 


- 0ا - 


E) 
الأاصل الثاني‎ 
استعمال الحقوق والواجبات وفقا للمشروع‎ 

۲“ - الابتداع في الدين ممنوع : 

اتباع المشروع هو المطلوب. والابتداع في دين الله ممنوع › ومن المشروع 
استعمال الحقوق والواجبات وفقاً لما شرعه الله تعالى . والدليل على هذا الأصل حديث 
رسول الله ا الذي رواه الامامان الجليلان : البخاري› ومسلم » ولفظه : قال کا : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . وفي لفظ آخر: «من عمل عملا لیس عليه 
آمرنا فهو رد» . 

وقل قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «هذا الحديث قاعدة عظيمة من 
قواعد اللاسلام» وهو من جوامع کلم النبي ي » . وقال الامام ابن حجر العسقلاني عن 
هذا الحديث: إنه من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. والحديث صريح في رد کل 


البدع والمحدثات سواء أحدثها الفاعل كما تدل عليه الرواية الأولىء أو عمل الشخص 
بالمحدثات بعد أن سبقه غیره في إحداثهاء فكل ذلك مردود وباطل ولا يعتد 4 


۳“ _- وفي حديث العرباض بن سارية أن رسول الله بي قال: «. . . من يُعش 
بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» . أخرجه أبو داود. 


)4°۹۸( «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» جه A‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» 
a‏ ص٣۱‏ . 
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وجاء في فيه تحذير للأمة من اتباع ا المحدثة المبتدعة» وأکد ذلك 
بقوله ئ : کل بدعة ضلالةه» والمراد بالبدعة ما أحدِث مما لا أصل له في الشريعة 
يدل عليه . وا ما كان له له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعأًء وإن كان بدعة 
في اللغة . فقوله بد : كل بدعة ضلالة» من جوا مع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل 
عظيم من أصول الدين''“. 


4 - وأيضاً فإن الابتداع في الدين نوع من التشريع» والتشريع هو حق الله 
وحده» فمن ادعاه لنفسه كان ذلك منه من الشرك الغليظ» ومن اتبعه فيما شرعه وابتدعه 
من البدع فقد اتخذه شريكأ لله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو يتكلم 
عن البدع ومحدثات الأمور» وذكر قوله ب : «وياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة 
اة قال ابن تيمية - رحمه الله -: «وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مم 
ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضاء قال تعالى : [أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله . فمن ندب إلى شيء تقب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو 
فعله من غير أن شرعه الله فقد شرع من الدين ما لم پأذن به اله ومن اتبعه في ذلك 
فت اشوک ف شرع له من الدين ما لم يأذن به الل(“ . 


۵“ فيجب أن يكون استعمال الحقوق وفعل الواجبات وفقاً لما شرعه اللهء وأن 
يقف المكلف عند حدود ما شرعه الله من واجبات» وما منحه من حقوق» فلا يبتدع أشياء 
لم يوجبها الله تعالى فيجعلها من الواجبات» ولا أن يحدث لنفسه حقوقاً لم يقررها الله 
تعالى ؛ لأن الحقوق والواجبات من جملة ما شرعه الله » وثبتت بأحكامه كما با من قبل» 
فلا يجوز فيها الإحداث والابتداع» وإلا كانت هذه المحدثات والبدع مردودة على 
صاحبها ليس لها اعتبار في الشرع» ولا حماية لها منه . 


. ۲۹۰-۲٥۹۹ «عون المعبود شرح سنن ا داود» ج۱۲ » ص‎ )٤٠١۹( 
. «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲۹۸‎ )٠٠٠١( 


- 0۸ - 


ری اہ 
الأصل الثالكث 


القصد في استعمال الحقوق وفعل الواجبات 
١‏ - موافقة قصد المكلف لقصد الشارع : 


يجب أن يكون قصد المكلف من استعماله الحقوق وفعله الواجبات موافقاً لقصد 
الشارع من تشريعه هذه الحقوق والواجبات . والدليل على هذا الأصل أن الشريعة 
الإسلامية وضعت لمصالح العباد على الإطلاق والعموم» وأن المطلوب من المكلف أن 
يجري على ذلك في أفعاله وتروكه» وفي استعماله الحقوق وفعله الواجبات» فيقصد في 
ذلك ما قصده الشارع لا أن يقصد خلاف ذلك. 


۷ - وأیضاً فإن الإنسان خلق لعبادة الله تعالى» والعبادة تعني فيما تعنيه امتثال 
الإنسان لما شرعه الله تعالى بأن يفعل ما أمره به وما أباحه له. ولما كان مما شرعه الله 
وأمر به أن يقصد الإنسان باستعماله الحقوق وفعل الواجبات ما قصده الشارع من تشريعه 
هذه الحقوق والواجبات» فعلى الإنسان أن يلاحظ ذلك فيكون قصده باستعمال الحقوق 
وفعل الواجبات نفس ما قصده الشارع من تشريعها. وقصد الشارع من تشریع جميع 
أحکامه - ومنها منح الحقوق والتكليف بالواجبات - تحقيق مصالح الإنسان في عاجله 
واجله» فعلى الإنسان أن يكون قصده باستعمال الحقوق وفعل الواجبات تحصيل 
المصالح التي قصدها الشارع من هذه الحقوق التي منحها ومن هذه الواجبات التى 
أوجبها . 


وعلی هذا فکل من ابتغی فیما شرعه الله من أحکام غير ما شرعت له فقد ناقض 
شريعة الله » وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل» ولا يثمر عمله ما قصده الشارع 


۔ 10۹ - 


من تشريعه هذه الأحكام. 


ومن الأمثلة على هذه المناقضة الاحتيال في الزكاةء وبيان ذلك أن الله تعالى أوجب 
الزكاة على الأغنياء عونا للفقراءء فإذا احتال الغني على عدم تحقيق مقصود الزكاة كأن 
يضع مبلغ الزكاة في صندوق» أو يغيبه في كيس حنطة» ويدفعه للفقير ويقول له: هذا 
زكاة مالي » ثم يعود ويشتريها منه بمبلغ زهيد يرضى به الفقير لجهله ما في كيس الحنطة 
أو الصندوق من نقود. فهذا العمل بهذا القصد باطل لمناقضة قصد الشارع من تشريعه 
وا الا واا د ر عد اه ما راجت الزكاة ول هدا ما االات 
الحقوق التي يقصد مستعملها غير ما قصد الشارع من تقريرها» كحق الإنسان في إجراء 
العقود كعقد البيع لسدٌ حاجة البائع والمشتري : المشتري في تملك المبيع والانتفاع بهء 
والبائع في تملك الثمنء فإذا باعه خرقة لا تساوي ديناراً بألف دينار نسيئة» ثم عاد 
واشتراها بتسعمائة دينار نقدأء فقد قصد في حت إجراء عقد البيع غير ما قصده الشارع 
من تقرير هذا الحق» فيكون عمله باطلا لمناقضته قصد الشارع . 


. ٣۳٣-۳۳۱ «الموافقات» للشاطبي»› ج۰۲ ص‎ )٤١۱١( 
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رلیی لااب 
الأصل الرابع 


الاعتدال في استعمال الحقوق وفعل الواجبات 


۸“ - الاعتدال مطلوب فى أمور الشريعة كلها: 


الاعتدال مطلوب في مطلوبات الشريعة كلهاء وكذلك في مباحاتهاء قال تعالى : 
[كلوا واشر بوا ولا تسرفوا) . والمقصود بالاعتدال الوقوف عند حدود المشروع بلا إفراط 
ولا تفريط» ولا تشديد على النفس بمالم يأمر به الشرع ظناً من المكلف أن التشديدء 
وجلب المشقة على النفس من الأمور المرغوب فيها شرعاً ويزيد بها الثواب» وهذا ظن 
غير صحيح » فإن من أصول الشريعة الإسلامية رفع الحرج عن الناس وإرادة اليسر بهم» 
قال تعالى : وما جعل عليكم في الذّبن من حرج 4“ وقال تعالى : يريد الله بكم 
لیئر ولا بريد يكم الشسر«ا»: 

۹ - من مظاهر الاعتدال : 

ومن مظاهر الاعتدال المطلوب شرعأً أن يأتي المكلف من تكاليف العبادة والأعمال 
الصالحة ما يطيقه ويمكنه الاستمرار عليهء وأن يتجنب ما لا يطيقه ولا يقوى على 
المداومة عليه» يدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود عن عائشة - رضي 
الله عنها -: «أن النبي بي دحل عليها وعندها امرأةى فقال: من هذه؟ قالت: فلانةً 
تذكر من صلاتها . قال اة : مه عليكم بما تُطيقون» فوالله لا يمل الله حسّى تملوا. وان 


.]۷۸ [سورة الحج : الآية‎ )٤١۱١( 
.]۱۸١ [سورة البقرة: الآية‎ )١۱۳( 
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SAE N 
: ب الدين ! م‎ 


٠‏ - ومن مظاهر الاعتدال المطلوب شرعاً أن يعطي المكلف كل ذي حق حقه» 
فيعطي نفسه حقها من الراحةء ويعطي أهله حقها كزوجةء فقد روي عن عبد الله بن 
عرو اھ کا فل فان ی ا غ رال ار انك تن الل وت 
النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك . قال : فإك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونَفْهت نفسّك» 
وإ لنفسك حقَاً ولآهلك حقأ فصم وأفطرّ وقَمْ ونم». رواه الشيخان: البخاري 
ا 

ووجه الدلالة بهذا الحديث وأمثاله أن من حق المكلف الصيام تطوعاً وقيام الليل 
صلاة وذكراً ليستزيد أجرأً» ولكن ينبغي أن يستعمل هذا الحق على وجه الاعتدال بان 
يصوم ويفطر ويقوم وينام كما أرشد النبي ييا . 


: الحكمة في الاعتدال‎ _ "١ 


والحكمة في الاعتدال» أو لماذا رغبت الشريعة في الاعتدال وأمرت به» فالجواب 
أنه ليس من قصد الشارع جلب المشقة للمكلف» ولا إيقاعه في الحرج ولا تعذيب 
جسده» وإنما مقصود الشارع أن يبلغ بالإنسان إلى مستوى الكمال المقدور له بجعله 
شندا الفا ف كانه وداه وه ترقا ركه وار أفعالة وترو وى 
ذلك كله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» والوقوف عند حدودهء والإيمان بما يحبه الله لا 
بما تحبه نفسه وإلا كان ما تحبه نفسه يدخل في دائرة الطاعات والقربات بصورة عامة» 


)٠١٠٤(‏ «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول بء جا ص4٤‏ ومعنى «تذكر صلاتها» أي 
عائشة رضي الله عنها تذكر صلاة المرأة التي كانت عندها بأن قالت عائشة : يا رسول الله هي أعبد 
أهل المدينة» لا تنام الليل» وقول عائشة (إنها فلانة) وهذه هي الحولا بنت ثويب. وقوله «مه» 
أي اكففي » فهو نهي عن مدحها أو عن عمل ما لا يمكن المداومة عليه : هامش المرجع السابق . 

: «التاج الجامع للأصول» ج١ء ص۸٤ قوله : «هجمت عندك» أي غارت وضعفت. وقوله‎ )٠١٠١( 
«ونفهت نفسك» أي سئمت وكلت . وقوله : وإن لنقسك حقاً» أي بالراحة . وقوله : «ولأهلك حقاً‎ 
»١ج أي : لزوجك لها عليك حق الإنفاق والتمتع لتعف نفسها بذلك: المرجع السابق» هوامش»‎ 
. ٤۸ص‎ 
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وبالنظر إلى ذلك الفعل الذي تحبه نفسهء أي أن يكون هواه تبعاً لما جاء به الشرع 
الحنيف» فيأخذ برحصه حيث تكون الرخصة هي الأحب لله ويأخذ بالعزيمة - إن 
اطا خت كرف ازب ي :ا9ت هرلا عمد خلب اله وال اله 
ما دام ذلك الحرج أو المشقة ليس من مطلوبات الشرع» فليس المطلوب الوصول إلى 
مرضاة الله عن طريق تعذيب الجسد وإرهاق النفس. وإنما المطلوب الوصول إلى مرضاة 
الله بسلوك الطريق الذي وصفه الله وأرشد إليه وأمر به للوصول إليهء أي : بالإثيان بأنواع 
العبادة التي شرعها الله دون مشادة الدين؛ لأن الدين كما قال ب : «إن 0 و 
يشاد الدين أحدٌ إلا غلبَهُ»'“. 
۲“ - الاعتدال في الحقوق والواجبات : 

وإذا كان الاعتدال مطلوباً في أمور الشريعة كلهاء فكيف يكون الاعتدال في 
استعمال الحقوق وفعل الواجبات؟ 

والجواب : يكون ذلك على وجه لا يؤثر استعمال الحقوق في فعل الواجبات» ولا 
أن يقرن بالواجبات وهو يفعلها ما لیس منها ولا من لوازمهاء وفیها ما یرهقه ویرذیه وقد 
يقعد به عن أداء الواجبات» والأمثلة على ذلك كثيرة (منها): ٠‏ 

أن حق العمل من الحقوق المقررة للإنسان في الشريعة الإسلامية» فله أن يباشر 
سبل اكتساب الرزق الحلال بالتجارة وغيرها. والاعتدال في ذلك عدم الاستغراق فيه 
بحيث يجعله يقصر في فعل الواجبات كالصلاة في وقتها أو في الجماعة» أو يمنعه 
استغراقه في العمل أداء صلاة الجمعةء أو المبادرة إلى الحج مع و 


وكذلك من الاعدال في ذلك د أي فى اعمال حى العمل أن لا رك هذا الجن 
بالكلية بحيث يصيره عالة على غيره» أو يقصر في أداء واجب أداء النفقة لزوجته وعياله . 
وفي هذا المعنى الذي قلناهء أو في الإشارة إليه قال الفقيه الشاطبي - رحمه الله تعالى -: 
«فيأخذ من الحظوظ - أي الحقوق - ما لم يخل بواجب» ويترك الحظوظ ما لم يؤد الترك 
إلى محظوں»). 


)٤۰۱١(‏ رواه البخاري› انظر «التاج الجامع للأصول» جا ص۹٤‏ » ومعنی الحديث أن الدين ذو سهولة 
ویسر» ولا يغالبه آحد» ویتعمق فيه إلا انقطع عن العمل : هامش المرجع السابق . 
(f1۷)‏ «الموافقات» للشاطبي » ج۲» ص٦٤۱‏ . 
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۴ - والاعتدال في فعل الواجبات أن يكون على النحو المشروع دون ان يقرن 
فيه ما ليس بمطلوب مما يسبب له المشقة والإرهاق» وقد دل على ذلك الحديث الشريف 
الذي أخرجه إمام المحدّثين - رحمه الله - عن ابن عباس قال: «بينا النبيّ كلا يبخطب 
إذ هو برج قائ اقسال نه ففالوا 7 أب إسرائيل» تذر أن يقوم ولا يقد ولا بسنل 
ولا يعکلم» ويصوم . فقال النبيّ ل : مره فليتكلم» ولیت ظل» وليقعد. وليتم 
صومه ۰۱۵ فالصوم فربة وصار واجباً بالنذر» ولكن الترام الناذر - أبي إسرائيل - القيام 
في الشمس وعدم التكلم والقعود» أمور التزمها بلا إلزام من الشرع وفيها مشقة ظاهرة 
له» فلا يجب الوفاء بها مع وجوب الوفاء بنذر الصوم ؛ لأن المسلم لا يملك تعذيب 
نفسه» ولا تحريم ما أحلّ الله له ولا التزام ما لا يلزمه مما فيه مشقة ولا قربة فيه» والقربة 
تحصل بدونه“''“. وقال الإمام العيني في شرحه لهذا الحديث: وفيه دليل .على أن 
السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس بطاعة» وكذلك الجلوس في الشمس» وفي 
معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا قربة("". 


)6°1۸( (صحیح البخاري بشرح الكرماني» ج۳› ص٣۱۳‏ . 
)٤١۲١(‏ «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني » ج۰۲۳ ص۲۱۲ . 
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لی نس 
الأصل الخامس 
تقدم الأحق بالتقديم من الحقوق والواجبات 
4“ - المقصود بهذا التقديم » وكيف يكون: 
المقصود بتقديم الأحق مباشرة الحق أو الواجب قبل غیره» ویعرف الأحق بالتقديم 
بمیزان الشرع› فمن شهد له الشرع هذه الأحقية بالتقديم على غیره وجب على المكلف 
أن یقدمه ویباشره دون سواه. ثم إن التقديم بالمعنى الذي ذكرته يفترض تعدد أو تنوع 
الحقوق والواجبات وتزاحمهاء بحيث لا يمكن فعلها كلها مرة واحدة ولا ملاحظتها كلهاء 
بل لا بد من مباشرة أحدها قبل الحقوق والواجبات الأخرى. 
“٠٥‏ - قواعد التقديم : 
وهناك بعض القواعد أو الضوابط أو الأصول في التقديم ينبغي ملاحظتها حتى يكون 
تقدیم المكلف ما يقدمه على غيره من الحقوق والواجبات على أساس من الشرع» وين 
على ساس من الهوى. فمن هذه القواعد ما يأتي : 
۹١‏ - القاعدة الأولى : حق الجماعة مقدم على حق الفرد: 
الحق إما أن يحقق مصلحة فرد وهذا هو حق الفردء وإما أن يحقق مصلحة عامة 
للناس وهذا هو حق العامة ويسمى بحق اللهء وقالوا في تعريفه: «هو ما يتعلق به التفع 


العام من غير اختصاص بأحدء فینسب إلى الله تعالی لعظیم خطره وشموله ونفعه»"). 
والقاعدة عند الفقهاء أن «حق العامة» أي : ما تتحقق به مصلحة يقدم على ما تتحقق 


( نالرت هان الوج للعاراي 6 ج1 ناو 
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به مصلحة خاصة أو فردية» قال الفقيه الشاطبي - رحمه الله تعالى -: «لأن المصالح 
العامة مقدمة على المصالح الخاصة»""“. 


وعلى هذا إذا تعارض حق الجماعة في أن تتيسر المواد الضرورية لها كالطعام مع 
حی الفرد في التصرف بما یملکه من طعام بالبيع أو بإبقائه عنده دون بیع › وجب تقديم 
حى الجماعة بترك حی الفرد مالك الطعام بادخحاره واحتکاره ولزوم بيعه للناس . 


وقال الإمام الخزالي - رحمه الله تعالى - وهو يتكلم عن جواز قيام المجاهدين برمي 
الكفار وإن أدى إلى قتل مسلم أسير عندهم تترسوا به» أي : جعلوه وقاية لهم من رمي 
المسلمين» فقال الغزالي في تبرير ذلك: «ونحن نعلم أن الشرع يؤثر الكلي على 
الجزئي » فإن حفظ أهل الإسلام من اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ 
دم مسلم واحد»"“. ففي هذا المثال الذي ذكره الغزالي وبين الحكم فيه تعارض 
حقان: حق أهل الإسلام - أي حق جماعة المسلمين في الحياة بدفع الكفار عنهم -» 
وحق الأسير المسلم في الحياةء وهذا يقتضي عدم رمي الكفار للا يقتل الأسيرء 
فالحكم الشرعي في هذه الحالة تقديم حق الجماعة في الحياة على حق الأسير في 
الحا امن قان المخاهدين رى :الكفار قدا لحن ,اة في السا على ا 
الأسير المسلم في الحياة. ۰ 


۷ _- ومن القواعد الفقهية : «يتحمُل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام». 
ومن الواضح أن دفع الضرر مصلحة. فإن كانت لفرد فهي مصلحة فردية» وإن كانت 
لجماعة فهي مصلحة عامة» فترجح المصلحة العامة وتقدم على المصلحة الخاصة» 
أي : يقدم حق العامة بتحقيق مصلحتهم على حق الفرد في تحقيق مصلحته» ومن 
تطبيقات هذه القاعدة تسعير الطعام وما لا يجوز احتكاره إذا كان هذا التسعير من شأنه 
حفظ حق العامة في أن يجدوا ما يحتاجونه من طعام ونحوه بسعر المثل» وإن استلزم 
ذلك إيقاف حق الفرد صاحب المال في بيع طعامه ونحوه بالسعر الذي يريده؛ لأن مراعاة 
حقه هذا يفوت حق الجماعة فى أن تحصل على حاجاتها بسعر المثل . 


. ۳٥۷ص‎ a » «الموافقات» للشاطبي‎ (f1) 
.۳٠٣۳ص «المستصفى » للغزالي» ج۱»‎ )١۲۳( 
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۸ - القاعدة الثانية : يقدم الواجب العيني على الكفائي : 


الواجب العيني هو ما طلبه الشرع من كل مكلف على وجه الإلزام . والواجب 
الكفائي هو ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام » وإذا فعله أحد المكلفين أو بعضهم» 
سقط الوجوب عن الآخرين . والقاعدة: أن الواجب العيني يقدم على الواجب الكفائي . 
ومن أمثلة ذلك ما قالوه في الجهاد إذا كان واجبا كفائياً وأراد المسلم أن يجاهد وعنده 
والداه» قالوا: «يحرم على الرجل جهاد السفر وغيره إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين؛ لأن 
الجهاد فرض كفاية وبرهما فرض عين»0'٠.‏ 


وقال الإمام الكاساني - رحمه الله تعالى - في القتال في سبيل الله إذا كان فرضاً 
كفائياً - أي واجباً كفائياً-ء قال - رحمه الله تعالی -: «ولا ياح للعبد أن یخرح إلا بإذن 
مولاه» ولا المرأة إلا بإذن زوجها؛ لأن خدمة الولي والقيام بحقوق الزوجية كل ذلك فرض 
عين -أي على العبد والزوجة -» فكان مقدماً على فرض الكفاية - أي فرض الجهاد 
الكفائي -» وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديه أو أحدهما إذا كان الآخر ميتاًء لأن بر 
الوالدين فرض عين» فكان مقدماً على فرض الكفاية»٠"“.‏ وقال الإمام الخرقي 
الحنبلي : «وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما» . وقال ابن قدامة تعليقاً 
على قول الخرقي : «ولأن برّ الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية» وفرض العين 


ققدم )0“ . 


۹" _ القاعدة الثالثة : يقدم الواحب على المندوب» والأوجب على الواجب: 


يتفق الواجب والمندوب في أن كليهما مطلوب فعله» ويختلفان في أن الواجب 
مطلوب فعله على وجه الإلزام» والمندوب مطلوب فعله على وجه الترجيح على تركه. 
ولكون الواجب والمندوب من الطاعات والقربات» فقد يلتبس الأمر على البعض فيقدم 
المندوب على الواجب جهلا أو تقليداً أو هوى» ولذلك ذكرت هذا التقديم هنا مع أن 
كلامنا على التقديم بين الواجبات. 


. «مغني المحتاج» ج٤ »› ص۲۱۷‎ )٤١۲٤( 
. «البدائح» للکاساني» ج۰۷ ص۹۸‎ )٤۰۲٠( 


. ۳۵۹ ۰۳۰۹۸ «المغني» ج۸» ص‎ )٤۰۲۹( 
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ومن أمثلة ذلك أن يقدم المسلم التصدق على الفقراء على الإنفاق على زوجته 
وأهله بحيث إنه لا يستطيع أن يقوم بين الإثنين: التصدق على الفقراء والإنفاق على 
الزوجة والأهل . ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره ابن قدامة الحنبلي وهو يتكلم عن طاعة 
المرأة لزوجها فيما لو منعها من عيادة أمها أو أبيها المريضين فإن عليها في هذه الحالة 
طاعة الزوج» قال - رحمه الله تعالى - معلا ذلك : «ولأن طاعة الزوج واجبة» والعيادة غير 
واجبة » فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب»""““. والظاهر أنه يريد بقوله إن عيادة 
الوالدين في حالة منع الزوج لا تكون واجبةء وإلا لو لم يمنعها لكانت العيادة واجبةء 
أو يقال : إن عيادة المرأة لوالديها المريضين واجبة » وطاعة زوجها أوجب. فإذا منعها من 
عيادتهما لزمها طاعته تقديماً منها لما هو الأوجب على ما هو واجب» وهُذا التعبير هو 
المنقول عن الإمام أحمد» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وللزوج منعها 
من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد أي منعها من الخروج مما تستطيع الخروج 
من أجله -» سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهماء أو حضور جنازة أحدهما. قال الإمام 
أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن 
لھا" . 

وعلى هذا يقدم ما هو أوجب على ما هو واجب» ومن أمثلة هذا أن يعين ولي الأمر 
من يقوم بالحسبة في محل معينة أو سوق معين› ویخصص له رزقاً من بيت المال لقاء 
احتباسه وتفرغه لهذه الحسبة» فإن قيامه بها - وهي أمر بمعروف ونهي عن منكر- قد تأكد 
وجوبها عليه بتعيین ولي الأمر له» وتخصيص رزق له لقاء عمله» فيقدم واجب الاحتساب 
عليه لتأکده بما ذکرناه - من تعیین ولي الأمر له وتخصیص رزق له - على واجب احتسابه 
في غير المحل المخصص له؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في كل 
مكان وعلى كل فرد» فإذا تأكد الوجوب بالتعيين وبالراتب في مكان معين» فهذا لا ينبغي 
الوجوب عليه في غير هذا المكان» ولكن يقدم ابا ف المحل الصن لاغ 
اختسابه في غیره . 


. ۲٠ص «المغني» ج۷»‎ )٤۰۲۷( 
. ۲٠ص «المغني» ج۷»‎ )٤١۲۸( 
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رل ی اوہ 
الأصل السادس 
انتفاء الضرر باستعمال الحقوق وفعل الواجبات 

۰- لا ضرر ولا ضرار: 

أخرج ابن ماجه في «(سننه» عن عبد الله بن الصامت قال: قال رسول الله : ولا 
ضرر ولا ضرار»""“. وجاء في «النهاية» لابن الأثير في معنى الضرر والضرا أن الضرٌ 
ضد النفعم » فمعنى قوله في الحديث الشريف: لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه 
شيئاً من حقه . والضرار: فعال من الضرٌ أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر 
عليه . والضرر ابتداءً الفعل الضار» والضرار: الجزاء عليه""“. وعلى هذا لا يجوز 
الإضرار ابتدائ كما لا يجوز إيقاع الضرر من قبل المضرور مقابلة للضرر الذي وقع 
عليه» بل على المضرور أن يراجع القضاء لرفع الضرر عنه أو الحكم له 
بالتعويض <(" . 

١‏ - استعمال الحق مقيد بانتفاء الضرر عن الغير: 

الحى «مكنة» منحها الشارع للانسان ليستعين بها على تحصيل مصالحه وتحقيق ما 
خحلق من أجله وهو عبادة الله تعالى» فلا يجوز أن تكون هذه «المكنة» أداة إضرار 
بالآخرين أو يترتب عليها ضرر بالآخرين غير مقصود من صاحب هذه «المكنة» أي : من 
صاحب الحق عند استعماله هذا الحق؛ لأنه (لا ضرر ولا ضرار)» وهذا عام» فمتى 


. ۷۸٤ص‎ » «سنن ابن ماجه» ج۲‎ )٤۰۲۹( 
. «النهاية» لابن الأثيرء ج۳» ص۸۱‎ )٠٠۳١( 
. «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» للأستاذ الفقيه علي حيدر أفندي» ج۱ » ص۳۳۳۲‎ )١۴١( 
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صار استعمال الحق ضاراً بالغير» صار الامتناع من استعمال هذا الحق هو الواجب على 
صاحب الحق؛ لأن الحق الممنوح للإنسان من خالقه ممنوح له بقيد عدم الإضرار 
بالغير» وبعدم ترتب الضرر عليه بالغير عند استعمال الحق ؛ ولأن حق الغير بالسلامة من 
إضرار الغير به وبعدم وقوع الضرر عليهم عند استعمال صاحب الحق معه» هذا الحق 
للغير بالسلامة مما ذكرنا هو حق مصون وثابت لهم في الشريعة الإسلامية» وتجب 
مراعاته من قبل الآخرين عند استعمال حقوقهم ؛ لأن الشرع ألزمهم بهذه المراعاة» وهذه 
الحر اعاة هي ا الله وحق الآخرين عليهم . قال الإمام الشاطبي : «لأن طلب الإنسان 
لحظه حيث اذن له لا بد فيه من مراعاة حق الله وحق المخلوقين»""'““. 

وحق الله هو ما تعلق به النفع العام» أو هو - كما يقول الشاطبي - جهة التعبد لله 
تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وملاحظة شرعه عند طلب العبد له أي عند 
طلب العبد لحقه أو مصلحته -. ومن الواضح أن مما شرعه الله تعالى وجوب ملاحظة 
حق الإنسان الآخرين ومصالحهم المشروعة عند استعمال الشخص حقه. 

فيكون المراد من (مراعاة حق المخلوقين) مراعاة مصالحهم المشروعة» ومنها عدم 
الإضرار بهم» وعدم التسبب في وقوع الضرر عليهم باستعمال الإنسان حقوقه» وإذا 
كانت هذه المراعاة بعدم الإضرار بهم أو التسبب في وقوع الضرر عليهم تستلزم الامتناع 
من استعمال الشخص حقه» فإن هذا الامتناع يصير واجبا عليه» ما دام استعمال الحق 
يؤدي إلى وقوع الضرر بالغير» وإن لم يقصده صاحب الحق . 


۲ - أمثلة لمنع استعمال الحق لإضراره بالغير: 


والأمثلة كثيرة على منع الشخص من استعمال حقه لما يترتب على هذا الاستعمال 
من ضرر بالغير» سواء قصده صاحب الحق أو لم يقصده» نذكر منها ما يلي : 


۴ - أ الصيد مباح للإنسان شرعاًء وهو وسيلة من وسائل الكسب المشروعة» وهو 
من الحقوق الممنوحة للإنسان شرعاًء إلا أن استعمال هذا الحق - الصيد - إذا كان 
موجباأ لنفور الحيوانات المستأنسة» أو مسيباً لخوف واضطراب الناس» يمنع 

. «الموافقات» للشاطبي› ج٣“ ص۱۸۸‎ (TY) 
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الصيادون من الاصطياد. وحق السكن للانسان مصول ومن لوازم هذا الحق حقه 
في ان يني داراً له على أرضه» إلا أن حقه في البناء مقيد بعدم الإضرار بجيرانه» 
ومن صور الإضرار أن يفتح نوافذ تكشف مقر نساء الجيران» فيمنع من ذلك" . 


-_٤‏ ب _ المشاركات في شراء السلع وبيعها مباحة» وهي من الحقوق الممنوحة 
شرعاً للناس. ولكن تمنع إذا اتخذت وسيلة للإضرار بالغير» كما لو اتفق جمع من 
الناس على المشاركة في شراء سلعة معينة بحيث لا يجد صاحبها أو جالبها غير 
هؤلاء يبيعها إليهم » فيضطر على بيعها لهم بثمن بخس» ثم يبيعها هؤلاء 
المتشاركون بالثمن الذي يريدونه» وهو ثمن اکر ثمن المثل» ويقتسمون الربح 
فيما بينهم . فهذه المشاركات ممنوعة شرعا؛ لأنها من قبيل التعاون على الإثم 
والعدوان والإضرار بالناس"'“؛ لأن الشرع منحهم حق المشاركة بقيد عدم 
الإضرار بالآخرين» فإذا استعملوا هذا الحق بغير هذا القيد منعوا من ذلك» ولم 
يكن ذلك من حقهم . 


٠‏ ج- حق الملكية الفردية حق مصون شرعاًء ومن آثاره حق المالك في بيع ما 
من هذا الامتناع لإضراره بالناس. قال کل : «لا یحتکر إلا خاطى٤»*“»‏ 
فالمحتكر لا حى له في الاحتكار» ولذلك يجوز لول الأمر أن يجبر المحتكر على 
بيع ما عنده بقيمة المثلء قال الإمام ابن القيم : «ولهذا فإن لوليّ الأمر أن یکره 
المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليهء مثل من عنده 
إليه للجهاد أو غير ذلك»”". 


. ۳٣ص‎ > ١ج‎ » «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» للأستاذ علي حيدر أفندي‎ )٠١۴۳( 

)۳٤(‏ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية » ج۲۸ ص۷4-٠۸.‏ «الطرق الحكمية» لابن القيم» 
ص۲۲۷ . 

. رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود كما جاء في «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٥» ص۲۲۰‎ )٠٠٠٠( 

. ۲٤۳ص «الطرق الحكمية» لابن القیم»‎ )٠٠۳۹( 
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١‏ - فعل الواجب مقيد بعدم الإضرار بالغير: 


وفعل الواجب الشرعي مقيد أيضأ بعدم الإضرار بالغير» بمعنى أن على المكلف وهو 
يقوم بأداء الواجب الشرعي المطلوب منه أن لا يقصد بفعله الإضرار بالآخرين» وأن لا 
يقوم بالواجب بكيفية تؤدي إلى وقوع الضرر بالآخرين مع وجود كيفية أخرى يمكنه أداء 
الواجب بها دون وقوع ضرر بالآخرين . فالجهاد - ومنه قتال العدو- واجب شرعي من 
الواجبات الكفائية وقد يصير فرض عين . إلا أن المكلف إذا قام به فعليه أن لا يقتل طفل 
ولا امرأة لم تشترك في القتال» وأن يحتاط لعدم حصول ذلك منه» إلا أنه لا يجوز ترك 
واجب القتال في سبيل الله بحجة خوفه من تسببه في قتل الأطفال والنساء أو إلحاق 
الضرر بهم ؛ لأن المطلوب منه أن يقوم بالجهاد والقتال في سبيل الله» وأن يحتاط فلا 
يقتل طفل ولا امرأة» ولا يتسبب في ذلك ولا في لحوق الضرر بهم» لا عمداً ولا نتيجة 
إهمال وتقصير فاحش لا يقع فيه عادة الرجل المقاتل . وكذلك لا يجوز للمحتسب الذي 
يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اقتحام بيوت الناس بحجة التأكد من عدم 
قيامهم بمنكر أو بمعصية ؛ لأن الشرع قرر لبيوت الناس حرمتهاء فلا يجوز اقتحامها 
ودخولها بغير استئذان أهلها؛ لأنه أذى وإضرار بهم لا يجوز شرعاً. 


۷۲ - 


رلیی سل 
الأصل السابع 
مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات 
۷“ _- المساواة في اللغة"'“: 
يقال ساواه: أي : ماثله وعادله . وساوی بینهما: جعلهما یتماثلان ویتعادلان . 
ويقال: استوى الشيئان وتساويا: تماثلا. 


ويقال: هذا لا يساوي شيعا أي : لا يعادله . 
وفلان وفلان سواء: أي : متساویان. 
وقوم سواء: أي : متساوون . 
ويقال: وهما في هذا الأمر سواء» وهم سواء» وهم سواسية أي : آشباه. 
فالمساواة في اللغة تعنى المماثلة بين الشيئين والمعادلة بينهما فيما تراد المماثلة 
والمعادلة فيه بين اثنين أو أكثر. 
۸ - المساواة في الاصطلاح الشرعي : 
والمساواة في الاصطلاح الشرعي تقوم على معنی الممائلة والمعادلة بین شیئین أو 
أكثر. ولما كان الكلام في الأمور الشرعية يتعلق بالأحكام الشرعية» فالمقصود بالمساواة 
في الاصطلاح الشرعي المماثلة في الأحكام الشرعية بين اثنين أو أكثر. 


۹ - المقصود بمساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات : 


. ٤۹۸ص «لسان العرب» 7٩۱۹ء ص٤۳٠-۱۳۷ء «المعجم الوسیط» ح۱»‎ )٤۰۳۷( 
ے ن جا» ص‎ 
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قلنا: إن الحقوق والواجبات تثبت للإنسان وعليه بإثبات من الشارع - أي تثبت 
بأحكام شرعية -» ومعنى ذلك أن مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات تعني 
تساويهما في شمولهما بالأحكام الشرعية المثبتة لهذه الحقوق والواجبات . وهذا يجرنا 
إلى التساؤل عن مدى شمول الأحكام الشرعية بصورة عامة للنساء والرجال» وهل 
الأصول هو شمول الجميع النساء والرجال - بالأحكام الشرعية » ومنها المثبتة للحقوق 
والواجبات» حتى يقوم الدليل على اختصاص أحد الجنسين ببعض الأحكام؟ وإذا كان 
الجواب بالإيجاب فما هو الدليل الشرعي على ذلك؟ فإذا وجد الدليل أمكن القول إن 
المرأة كالرجل في الحقوق والواجبات حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك بناء على 
شمولها مع الرجل بالأحكام. 


: الأدلة على أن الأصل مساواة المرأة للرجل في الأحكام الشرعية‎ - ٠ 


والأدلة على أن الأصل هو مساواة المرأة للرجل في الأحكام الشرعية ومنها التي تثبت 
بها الحقوق والواجبات» هذه الأدلة نجدها في : (أولاً): مناط التكليف في الشريعة 
الإسلاميةء و(ثانياً) : في عموم الشريعة الإسلامية . ونتكلم عن هُذين الدليلين حتى 
يتضح لنا أن الأصل هو المساواة بين المرأة والرجل في الأحكام الشرعية» وبالتالي 
مساواتهما في الحقوق والواجبات. 

: الدليل الأول: مناط التكليف‎ - ١ 

مناط التكليف بأحكام الشريعة الإسلامية كون الإنسان بالغا عاقلاء وقد دل على 
ذلك الحديث النبوي الشريف: «رُفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصبيّ حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق - وفي رواية حتى يعقل -». وعلى هذا 
فإذا بلغ الإنسان الحْلُم وكانت أقواله وأفعاله جارية وفقاً للمألوف المعتاد بين الناس مما 
يستدل به على سلامة عقله» حكم بتكليفه بأاحكام الشريعة الإسلامية لتوفر مناط 
التكليف أو شرطه وهو البلوغ والعقل. فالمكلف إذن» هو البالغ العاقل دون غيره من 
صبي عاقل أو بالغ غير عاقل«"“. 


(f° TA)‏ «شرح التلويح على التوضيح » للتفتازاني » a‏ ص۹٦٣۱‏ وما بعدهاء «فواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت» ج١»‏ ص۳٤۰۱‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني› ص۱۰ . 
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۲ -_ تحقق مناط التكليف في المرأة: 

المرأة كالرجل مكلفة بتكاليف الشريعة ومُخاطبة بها بأحكامها: وإذا كان مناط 
التكليف والخطاب بأحكامها البلوغ والعقل» فإن المرأة يتحقق فيها هذا المعنى كما 
يتحقق في الرجل» وعلى هذا إذا بلغت الأنثى وكانت عاقلة صارت مكلفة بتكاليف 
الشريعة ومُخاطبة بأحكامهاء وثبتت لها الحقوق ووجبت عليها الواجبات التي تقررها هذه 
الأحكام . ونذكر فيما يلي بعض خطابات الشارع وأحكامه الموجهة إلى المرأة الواردة في 
القرآن الكريم كما هي موجهة إلى الرجل: 

أ إوالسّارق والسّارقة فاقظمُوا أيديهما4"'“ . 

ب - والراني والرانية فاجلدوا كل واحلِ منهما مائة جلدةٍي(“'٠.‏ 


ٍِ‌ ٤ 
ج- قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . . . وقل للمؤمنات‎ 
بغضضن من أبصارهن ویحفظن فروجهنًي«».‎ 


د وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمراً أن يكونً لهم الخيَرَةَ من 
ارم 


ه- لإ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. والقانتين والقانتاتء 
والصادقين والصادقات. والصابرين والصابرات. والخاشعين والخاشعات» والمتصدّقين 
والمتصدّقات. والصائمين والصائمات» والحافظين فروجهم والحافظات. والذاكرين 
اله كثيراً والذاكرات أعدٌ اله لهم مغفرة وأجراً عظيماًه”“. 

۴ - وهُذه الآية الكريمة الأخيرة بوصفها النساء بالإسلام والإيمان دلت على أن 
النساء مخاطبات - أي مكلفات - بمعاني الإسلام وأحكامهء وبمعاني الإيمان وأحكامه. 


.]۳۸ [سورة المائدة: الآية‎ )٤١۳۹( 
.]۲ [سورة النور: الآية‎ )٠٤١( 
.]٣او‎ ۳١ [سورة النور: الآيتان‎ )٤٠١٤١( 
.]۳١ [سورة الأحزاب : الآية‎ )٤١٤۲( 
.]٠١ [سورة الأحزاب : الآية‎ )٤٠٤۳( 
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ولقيامهن بمتطلبات هذه الأحكام يوصفن بأنهن (مسلمات) و(مؤمنات)» كما يوصف 
الرجال بأنهم (مسلمون) و(مؤمنون) لقيامهم بمتطابات الإسلام والإيمان. وصرحت الآية 
الكريمة أيضاً بأن النساء المسلمات المؤمنات يشتركن مع الرجال المسلمين المؤمنين 
بالجزاء الذي أعده الله جزاء إيمانهم وإسلامهم» وهو: المغفرة والأجر العظيم . 

“٤4‏ _- ولما كانت المرأة مخاطبة بأحكام الشريعة ومكلفة بمضمونهاء فإن الله 
تعالى وعدها بما وعد المؤمنين من عدم إضاعة العمل الصالح الذي يصدر من المرأة 
أو من الرجل» وإنما يجازيهم عليه أحسن الجزاء كما يظهر من الآيات الكريمة الآتية : 


|- بإفاستجابَ لهم ربهم أي لا أضبع عمل عامل, منکم من ذکر أو نشی بعضکم من 
بعضٍ فالُذين هاجروا واشخ خا من دیارهم i‏ في سپيلي وقاتلوا وقتلوا 
كفن عنهم سيئاتهم ولأدخلنّهم جَناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ ثواباً من عند الله 
والله عندّه حسنْ الثواب 54؛ . وجاء في تفسير «الكشاف» للزمخشري في معنى قوله : 
ل[بعضكم من بعض) أي: يجمع ذكوركم وإنائكم أصل واحد. وهذه جملة 
معترضة بينت بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله عباده العاملين هذه الأعمال 
السنية المذكورة في هذه الآية من المهاجرة» وغيرها من المذكورات في 
الآية(“'“) . 


ب - وقال تعالى : وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيهاء ومساكنٌ طيبة في جنات عدنٍء ورضوانُ من اله أكبر» ذلك هو الفوز 
العظيم)'“. فالرجال المؤمنون والنساء المؤمنات متساوون في وعد الله بما 
جاءت به هذه الاية . 


چ وقال تعالی : : ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو انی وهو مؤمنْ › فاولئك 
يدخلون الجنةء ولا يظلمون تقیراً4 '“. فقد وعد الله تعالى الذكور والإناث 
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العاملين الصالحين وهم مؤمنون بدخول الجنة» مما يدل ي ١‏ الذكور 
والإناث بواجب الإيمان والعمل الصالح ومساواتهم بالثواب على ذلك 


د قال تعالی : لمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو ممن فلنُحييّه حيطي 
ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون4© “. فهذه الآية الكريمة خاطبت الرجل 
والمرأة بواجب الإيمان» ووعدت عليه وعلى العمل الصالح بالحياة الطيبة 
وبالجزاء الحسن . 


: الدليل الثاني : عموم الشريعة‎ -_ ٥ 


اجناسهم» وفي مختلف 0 النساء منهم e‏ قال ا : ول يا 0 الاس 
ا رسول الله إليكم جميعاًي وقال تعالى : وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
ونذیرا4 . والمرأة تدحل في مفهوم لفظ «الناس» بلا خلاف بين العلماء*). 


۹ح“ _- محمد یذ مبعوٹ إلى النساء والرجال: 


بعث الله سيدنا محمداً بء إلى الناس كافة بما فيهم النساءء وذكرنا الآية الكريمة 
الدالة على ذلك في الفقرة السابقة» ومع وضوح هذه الحقيقة فقد صرح بها الفقهاء» من 
ذلك قول الفقيه ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالی - إذ قال: «وکان رسول الله کل 
مبعوٹا ثا إلى الرجال والنساء بعثاً مستويأًء وكان خحطاب الله تعالى وحطاب نبيه إل للرجال 
اداه طاتا واا . .. وقال ابن حزم أيضاً: «وقد تيقنًا أن رسول الله ي 
مبعوث إليهن - أي إلى النساء- كما هو إلى الرجال» وأن الشريعة التي هي شريعة 
الإسلام لازمة لهن كلزومها للرجال» وأيقنا أن الخطاب بالعبادات والأحكام متوجه إليهن 
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كتوجهه إلى الرجال إلا ما خصهن أو حص الرجال منهن دليل» وكل هذا يوجب أن لا 
يفرد الرجال دونهن بشيء قد صح اشتراك الجميع فيه إلا بنص أو إجماع»”*. 


۷“ - وفي حدیث أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» : «ثلالة لهم أجران : 
رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه» وآمن بمحمد ية . . . الخ» قال ابن حجر العسقلاني 
فى شرحه لهذا الحديث: «حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مطرد في جل 
الأحكام» حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خحصه الدليل»*'“. 


۸- صیغ الخطابات الشرعية ومدى شمولها للنساء وللرجال*') : 


ومما يتصل بعموم الشريعة الذي بينا المقصود منهء وأنه يعم النساء والرجال» بحث 
ألفاظ (الجمع) في الخطابات الشرعية الواردة في القرآن والسنّة من حيث شمولها للنساء 
والرجال» أو اقتصارها على أحد الصنفين» وتأثير ذلك كله على الأصل الذي قلناه» وهو 
أن الأصل مساواة المرأة للرجل بالأحكام الشرعيةء وأن هذا الأصل هو ما يقتضيه عموم 
الشريعة . فمن المعلوم أن الخطابات الشرعية بصيغ (الجمع) تتضمن الأحكام الشرعية 
التي خاطب بها الشارع المكلفين . وقد قلنا: إن النساء من جملة المكلفينء لذلك فإن 
الأحكام الشرعية تشملهن لتحقق مناط التكليف فيهن ولعموم الشريعة» وإن هذا هو 
الأصل» فهل هذا يعني أن خطابات الشريعة التي وردت بصيغة (الجمع) أو بألفاظ تدل 
على الجمع على أي نحو جاءت هذه الألفاظ أو الصيغ تشمل النساء كما تشمل الرجال 
أم لا؟ والجواب يحتاج إلى شيء من التفصيل نوجزه بالأتي : 


۹ _- أولاً: ألفاظ جموع خاصة للذكور دون الإناث وبالعكس: 

ما یختص به الذكور دون الإناث وبالعکس مثل أفظ «الرجال» للذكور ولفظ «النساء» 
(for)‏ «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم » a‏ ص۳۲۸ . 
(4۰4) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١‏ » ص۱۹۲ : 
)٠٠٥١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» ج۳» ص ۳۲۸-۳۲٤۲‏ «المستصفى» للغزالي» ج۲› 


ص۷4 «الأحكام» للآمدي» ج۲ ص٤٤۲-٠٠٤۲.‏ «شرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني » 
جا »> ص ٥٥-٥۳‏ . 
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للإناث. فهذا النوع من صيغ الجمع لا يدخل أحد الصنفين في مفهوم لفظ الجمع 
للصنف الآخر في الخطاب الشرعي بإجماع العلماء إلا بدليل خارج عن اللفظ فيسري 
الحكم على الصنف الآخر لهذا الدليل وليس لدخوله في مفهوم اللفظ الوارد في الخطاب 
الشرعي . 


۰ - انیا : ألفاظ جمع تشمل الذكور والإناث بأصل الوضع : 


وهناك ألفاظ تشمل جميع الذكور والإناث بأصل الوضع لهذه الألفاظ في اللغة 
العربية» وليس لعلامة التذكير أو التأنيث مدخل في هذا الشمول مثل لفظ «الناس» 
و«الإنس» و«البشر»» فهذه الألفاظ يدخل في مفهومها ودلالتها الذكور والإناث بالإجماع 
إذا وردت في النصوص الشرعية في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرةء مثل قرله 
: يا ایا الاس 2 a‏ الي a‏ من نفس, واحدة» وقوله تعالی : يا 


: ثالثاً: ألفاظ تشمل الذكور والإناث ولا تختص بأحدهما إلا بدليل‎ - ١ 


وهناك ألفاظ تشمل الذكور والإناث بأاصل وضعها ولا تختص بأحد الصنفين إلا 
بدليل مثل (ما) و(من)» فهذه الألفاظ تدخل فيها الإناث ولا تختص بالذكور كما في قوله 
تعالى : طومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى» فلولا عموم «مُنْ» وأنها شملت 
الذكور والإناث لم يحسن التقسيم من بعد ذلك بقوله تعالى : من ذكر أو أنشى). 


۲ _ ألفاظ جمع أو صيغة بعلامة التذكير أو التأنيث : 


وهناك ألفاظ جمع أو صيغة تظهر فيها علامة التذكير مثل «المسلمين» وكلمة «افعلوا) 
حيث فيها الضمير المتصل واو الجمع . أو التي تظهر فيها علامة التأنيث مشل 
«المسلمات» و«افعلن». فهذا النوع من ألفاظ الجمع أو صيغه» ذهب فيه فریق من 
الفقهاء إلى أنه لا تدخل النساء فيما هو من ألفاظ أو صيغ الجمع للذكور إلا بدليل كما 
لا يدخحل الرجال فيما هو للنساء ء في هذا النوع من ألفاظ وه صيغ الجموع إلا بدليل وهذا 
مذهب الشافعية وجمهور الحنفية . 

وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أن صيغ الجمع التي لحقتها علامة التذكير تشمل 
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خيرأه» فالخطاب هنا ب «استوصوا» للرجال دون النساء؛ لأنهن الموصى بهن في هذا 
الحديث. 


واحتج القائلون بعدم دخول الإناث في صيغ جمع الذكور بان لكل معنى لفظ يعبر 
به عنه» فيخطاب النساء: افعلن . وخطاب الرجال: افعلوا. وجمع الذكور الذي فيه 
علامة التذكير مثل «المسلمون»» وجمع الإناث الذي فيه علامة التأنيث مثل «مسلمات» 
يختص كل جمع لصنف معين من الذكور أو الإناث» فلا سبيل إلى إيقاع لفظ على غير 
المعنى الذي وضع له إلا بدليل» ولهُذا ورد في القرآن اللفظان لجمع الذكور والإناث 
لما أريد شمول الصنفين بالحكم» كما في قوله تعالى : إن المسلمين والمُسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات . . .4 الخ . ولو كان هذا النوع من صيغ جمع الذكور يشمل 
الإناٹث لما ذكرت «المسلمات» بعد ذكر «المسلمين»» ولا ذكرت «المؤمنات» بعد ذكر 
«المؤمنين» . 

حتج القائلون بدخول ار في هذا اس من صيغ جمع الذكور بان الذكور 
8 إذا اجتمعوا وخوطبواء أو أخبر عنهم» أ الخطاب والخبر عن الذكور إذا انفردوا 
ولا فرق وأن هذا الأسلوب مطرد» قال تعالى : فنا اهبطوا منها جميعا4» وهذا 
خطاب لآدم عليه السلام وزوجته حواء وعدوهما إبليس» فدلّ ذلك على أنه لیس لخطاب 
الذكور خاصة لفظ مجرد في اللغة العربية غير اللفظ الجامع لهم وللإناث إلا أن يأتي 
بيان زائد أو دليل على أن المراد من هُذا الجمع هو الذكور دون الإناث. وأما قوله 
تعالى : إن المسلمين والمسلمات»› والمؤمنين والمؤمنات) فهذا النص ورد فيه 
«المسلمات» و«المؤمنات» مع دخولهن في (المسلمين والمؤمنين) على سبيل التأكيد أو 
التکرار مثل قوله تعالی : قل من کان عدواً له وملائکته وجبریل ومیکالّ . . . 4 مع أن 
جبریل ومیکال من الملائكة . 

۳ - ویبدو لي أن الخلاف بين الفريقين لا يؤثر في شمول النساء بأحكام 
الإسلام الواردة في خطابات الشارع بهذا النوع من صيغ جموع التذكير» إلا إذا قام 
الدليل على اختصاص الذكور بهذه الأحكام» وهذا هو الذي يهمنا في بحثنا. فالفريقان 
يلتقيان عند هذه النتيجة ولا يختلفان فيهاء وإن اختلفا في الطريق الموصل إليها. وبيان 
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ذلك أن خلافهم - في الحقيقة - ينصبً في تناول لفظ جمع الذكور للإناث بأصل الوضع 
في اللغةء فالأولون منعوا ذلك إلا إذا قام الدليل على هذا التناول والشمول. والآخرون 
قالوا: جمع الذكور يشمل الإناث بأصل الوضع في اللغة إلا إذا قام الدليل على 
خروجهن من هذا الجمع . 

وحيث قد قام الدليل القاطع على عموم الشريعة» وأن هذا العموم يشمل النساءء 
ومن مقتضياته كون النساء مخاطبات بأحكامه لتحقق مناط التكليف» فيكون الأصل 
شمولهن بخطابات الشارع التي ترد بصيغ الجمع إلا إذا قام الدليل على اختصاص أحد 
الصنفين بهذا الخطاب وما تضمنه من حكم شرعي . وأيضا فإن الأولين لم يمنعوا تناول 
جمع الذكور للإناث على سبيل التغليب والتجويز إذا قام الدليل على ذلك وقد أشار 
إلى ذلك العسقلاني د رحمة .الله -افي شرحه لحديث رسول الله كلك الذي أخحرجة 
البخاري وفيه: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». قال العسقلاني في هذا 
الحديث: «والإتيان بجمع التذكير - المسلمون - للتغليب فإن المسلمات يدخلن في 
ذلك . 


وقال الإمام العيني في شرحه لهذا الحديث: «ومنهاء ما قيل: ما حكم المسلمات 
في دلك؛ لأنه ذكر - المسلمون - بجمع التذكير؟ وأجيب: هذا من باب التغليب فإن 
المسلمات يدحلن فيه كما في سائر النصوص والخطابات»”'“. ودليل دخول النساء في 
جموع التذكيرء الذي قالوا فيه إنه على سبيل التغليب» هو عموم الشريعة وإن لم يذكر 
ذلك العسقلاني والعيني . 


4 - صيغة المفرد المذكر» ومدى شمولها للإناث : 


المفرد المذكر المعرف (بأل التعريف) إذا لم يكن للعهد أو المعرف بالإضافة» هو 
من صيغ العموم وألفاظه التي تشمل الإناث. فإذا وردت هذه الصيغة في خطابات 
الشارع شملت المكلفين: الرجال» والنساء. ومن أمثلة ذلك قوله يي : «لايؤمن أحدكم 


. ٥٤٥۳ص‎ » «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج۱‎ )٠٠9١( 
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خی اب لاه ا تح لف وقوله ية : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ویده) . 

۴ وبناءٌ على ما تقدم یمکننا القول إن خطابات الشارع الواردة بصيغ جمع 
الذكور» أو الواردة بصيغة المفرد المذكر المعرف (بأل التعريف) المفيد للعموم» أو 
بصيغة المفرد المذكر المعرف بالإضافة» هذه الصيغ تشمل الإناث أيضاًء وبالتالي 
تشم النساء الأحكام الواردة في هذه الخطابات وما تثبته من حقوق وواجبات إلا إذا 
قام الدليل على الاختصاص بأحد الصنفين بالخطاب وبالأحكام التي تضمنها. 
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رای ن 
تنوع الحقوق والواجبات والاختلاف فيها 
٠‏ - الاختلاف في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال: 


وإذا كان الأصل تساوي النساء والرجال في الحقوق والواجباتء فإن هذا لا يعني 
انعدام الاختلاف بينهما في بعض الحقوق والواجبات ؛ لأن الأحكام الشرعية مبنية على 
علل ومعانٍ وصفات معينة» وهذه هي كلها أو بعضها مناط هذه الأحكام» فإذا تساوى 
المكلفون سواء منهم الرجال والنساء بمناط هذه الأحكام تساووا حتماً بهذه الأحكام» 
وإذا اختلفوا في مناط هذه الأحكام اختلفوا حتماً في هذه الأحكام وبما تثبته هذه 
الأحكام من حقوق وواجبات . 


فالشريعة الإسلامية في أحكامها تجري دائماً وفقاً لقانون التساوي والاختلاف 
في مناط هذه الأحكام» وهذا النهج القويم هو الذي يحقق المساواة الحقيقية بين 
المكلفين» وهو مقتضى العدل وسنة الله في التشريع كما هي سنته في الثواب والعقاب . 


وقد أشار الإمام ابن القيم إلى قانون التساوي والاختلاف حیث قال : «إن ما ذکرتم 
من الصور وإضعافها فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة وجلالهاء ومجیئها على 
وفق العقول السليمةء» والفطر المستقيمةء حیث فرقت بين أحكام هذه الصور لافتراقها 
في الصفات التي اقتضت افتراقها في الأحكامء ولو ساوت بينها في الأحكام لتوجه 
السؤال وصعب الانفصالء وقال القائل : قد ساوت بین المختلفات» وقرنت الشيء إلى 
غير شبيهه في الحكم . وما امتازت صورة من تلك الصور بحكمها دون الصورة الأخرى 
إل لمعنی قام بها أوجب و بذلك الحكم . ولا اشترکت صورتان فیحکم إل 
لاشتراكهما في المعنى المقتضي لذلك الحكم» ولا يضر افتراقهما في غیره كما لا ينفع 
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۷ -_ وبناءٌ على قانون التساوي والاختلاف نلاحظ أن الشريعة الإسلامية ساوت 
بين الرجل والمرأة في واجبات الإيمان والعبادات : كالصلاة» والصيام» والحج » والزكاة 
لاشتراكهما في مناط التكليف» ووجوب هذه العبادات وهو البلوغ والعقل. كما أن 
الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق حيث تساويا في مناطها» فحق 
الملكية والتملك مثلا ثابت للمرأة ثبوته للرجل ؛ لأن مناط هذا الحق الذمة المالية 
والأهلية » وكلاهما ثابت للمرأة كما هو ثابت للرجل . 


وخالفت وفرقت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق لافتراقهما 
فيما تبنى عليه هذه الحقوق» فحق تعدد الأزواج ثابت للرجل محظور على المرأةء فليس 
لها أن تعدد الأزواج في وقت واحد كما يفعل الرجل؛ لأن في المرأة مانعاً لا وجود له 
عند الرجل» وهو أن المرأة هي التي تحمل وينشأً الجنين في بطنها وليس الرجل» فتعدد 
الأزواج بالنسبة للمرأة في وقت واحد يؤدي إلى اختلاط المياه والأنساب ولا يوجد هذا 
المعنى في تعدد الرجل لزوجاته في وقت واحد. 

وهكذا فإن الشريعة الإسلامية تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق إذا تساووا فيما 
تبنى عليه هذه الحقوق» وتخالف بينهما فيها إذا اختلفا فيما تبنى عليه هذه الحقوق. 


۸ وقد يكون الاختلاف في الحقوق بين المرأة والرجل مرده ما قد يؤدي 
التساوي بينهما فيها من مفاسد وأضرار» فتطبق قاعدة درء المفاسد أولى من جلب 
المنافع» كما في إعطاء حى التنقل للرجل مطلقاً دون اشتراط مصاحبة أحد له في هذا 
التنقل أو السفر البعيد أو القصير» بينما حق المرأة في التنقل والسفر مقيسان بشرط 
مصاحبة الزوج لها أو القريب المحرم منها إذا كان سفرها لمسافة تقصر فيها الصلاة. 
وهذا المعنى ملحوظ في سفر المرأة إلى الحج فإن شرط الاستطاعة لوجوب الحج في 
حق المرأة لا يقف عند حد توفر الزاد والراحلة وأمن الطريقء» وإنما يتعداه إلى وجود 
الزوج أو المحرم . 


۹ وقد يكون الاحتلاف في التمتع بحق معين كون المرأة أقدر وأصلح من 
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الرجل على القيام بمقتضيات هذا الحق وتحقيق الغرض من منحه»ء كما في حق 
الحضانة» فالأم لها هذا الحق لطفلها مقَدَمة على أبيه؛ لأنها أقدر وأصلح للقيام 
بمقتضيات هذا الحق لما جبلت عليه خلقة وطبيعة . 


٠‏ وكذلك قد يختلفان : الرجل والمرأة في واجب ما لاختلافهما في القدرة 
على القيام به» فيجب على الرجل ولا يجب على المرأة كما في الجهاد - القتال في 
سبيل الله - إذا كان فرضاً كفائياًء فإنه يجب على الرجل دون المرأة إلا في حالة صيرورته 
فرضاً عينياً على الجميع كما في النفير العام» وإنما كان الأمر كما ذكرنا؛ لأن بنية الرجل 
وما جبل عليه تجعله أقدر من المرأة على القيام بهذا الواجب» أو يقال: إن القتال جهاد 
في سبيل الله ومناطه القدرة عليه» وهذه القدرة بالقدر التي يستلزمها القتال متحققة في 
الرجل دون المرأة في العادة والغالب» فكان لهذا السبب وجوب القتال على الرجال دون 
النساء. أما في حالة النفير العام حیث تكون الحاجة إلى الإسهام في القتال ومتطاباته 
من قبل الجميع » فإنه يصير واجبا على المرأة فتسهم بالجهاد والقتال ومتطاباته الكثيرة 
من إعانة المقاتلين بالمداواة والطبخ » بل وحتى بالقتال عند الحاجة على قدر قدرتها؛ 
لأن الحالة تستدعي ذلك. 


“١‏ - وقد يكون اختلاف المرأة عن الرجل في واجب معين مردَة توزيع الواجبات 
بما يلائم طبيعة كل منهماء ويحقق العدالة ويحقق المصلحة للاثنين» ومن أمثلة ذلك 
النفقة واجب على الرجل لزوجته» ورعاية البيت واجبة على المرأة» وقد لوحظ في توزيع 
هذين الواجبين تحقيق العدالة وملاءمة كل واجب لمن كلف بهء فالرجل أقدر عادة 
على السعي والكسب والإنفاق من المرأة المشغولة بالبيت وتربية الطفل ونحوها من الأمور 
التي هي أقدر من الرجل في القيام بها. 


۲ _- الاختلاف والتنوع في الحقوق والواجبات باختلاف المراكز القانونية : 


وتختلف وتتنوع الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل باختلاف المركز القانوني لكل 
منهما. فالمرأة باعتبارها إنسانا من بني آدم وفرداً في المجتمع لها حقوقها وواجباتهاء 
ولكن لها حقوق إضافية باعتبارها زوجة أو اما أو بنتا أو أختأء كما يكون عليها واجبات 
إضافية بناء على هذا الاعتبار نفسه. وكذلك يقال بالنسبة للرجل له حقوقه وواجباته 
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باعتباره إنساناً من بني آدم وفرداً في المجتمع» وله حقوق وواجبات إضافية باعتباره زوجاً 
واا اانا 


۳ ويلاحظ هنا أن المرأة بالاعتبارات التي ذكرناها تملك حقوقاً أكثر من 
الرجل من حيث الجملة» وعليها واجبات أقل من الرجل من حيث الجملة» فلها مثلاً 
حق النفقة على زوجها وإن كانت غنية» وهي قبل أن تتزوج لها حق النفقة على أبيها 
إن كانت فقيرة» ولا تكلف بالاكتساب . بينما الابن الفقير القادر على الكسب نفقته في 
كسبه» ولا لزم بها أبوه كما يفعل بنفقة ابنته الفقيرة» ولا تكلف بالكسب كما قلناء والبر 
الذي قر الشرع لها وجعله حقاً لها على ولدها هو أكثر من البر المقرر للأب على ولده» 
وهي آولى as LG SE EE‏ قل : يا رسول الله من ابر 
E‏ قلتٌ: ثم من؟ قال: ا قلت: ثم من؟ قال: امك ف 
قال: أباك ثم الأقربَ فالأقربَ»*٠».‏ وبالنسبة للبنت فلها حق الرعاية الڏي حصت به 
في E‏ يهن کن له سرا ن 
النا»“*'“)» وعن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «من عال ثلاث بنات 


أو ثلاث أخوات» أو أختين أو بنتين فأذّبهنٌ وأحسن إليهنٌ وزوجهن فله الجن“. 


. ٤٦ص رواه أبو داود والترمذي : انظر «تيسير الوصول إلى جامع الأصول» لابن الديبع» جا»‎ )٤١٩۸( 

›٠ج أخرجه البخاري ومسلم والترمذي : أنظر «تيسير الوصول إلى جامع الأصول» لابن الديبع»‎ )٠٠٠۹( 
. ٤۹ص‎ 

. ٤4ص‎ »١ج رواه أبو داود والترمذي : انظر «تيسير الوصول إلى جامع الأصول» لابن الديبع»‎ )٠٠٦٠( 
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الاب( ان 
رو ارز رسو وی رھ س هن ورر سیل 
٤‏ - تمهید : 


نريد بحقوق المرأة المسلمة باعتبارها من أهل دار الإسلام» حقوقها باعتبارها من 
رعايا الدولة الإسلامية وتحمل جنسيتها الإسلامية . أما حقوقها باعتبارها فرداً في العائلة 
المسلمة كأن تكون زوجة أو بنتاً أو أمَاً أو نحو ذلك من المراكز القانونية والعائلية التي 
تكون فيهاء فهذه الحقوق سنتكلم عليها - إن شاء الله تعالى - عند كلامنا على أحكام 
العائلة المسلمة . 


- منهج البحث : 


لحقوق الإنسان باعتباره مواطناً في دولة ما تقسيمات متعددة يجري عليها علماء 
القانون» نختار منها تقسيمهم هذه الحقوق إلى حقوق عامة وخاصة وسياسية» وعلى 
أساس هذا التقسيم نتكلم عن الحقوق بأنواعها العامة والخاصة والسياسية للمرأة 
المسلمة في دار الإسلام باعتبارها من مواطني هذه الدار وتحمل جنسيتها. 


وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : الحقوق العامة للمرأة المسلمة. 
الفصل الثاني : الحقوق الخاصة للمرأة المسلمة. 


الفصل الثالث: الحقوق السياسية للمرأة المسلمة. 
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رعسل زرژرن 
راتو ری رارز رر 

: المقصود بالحقوق العامة‎ - ٠ 

ارق الحاهة هي الحفرق الفرورية للاسان اعفان نانا وف بحن فى 
مجتمع» وفي دولة e‏ رعایاهاء ولا ا الاستغناء عن هذه الحقوق . 0 
الحقوق مقررة لحماية الإنسان في نفسه» والحفاظ على حريته وكرامته وادميته مثل حريته 
في الرواح والمجيء والتنقلء ومثل حرمة المسكن ونحو ذلك . 

۷“ - منهج البحث: 

نقسم هذه الحقوق لغرض تنظيم وتسهيل بحثها إلى الحرية الشخصية» وحرمة 
المسكن» وحرية الرأي والعقيدة» وحرية التعليم والتعلم» وحرية العمل» والحق في 
كفالة الدولة للشخص عند الفاقة والعجز - أي حقه في الضمان الاجتماعي -. 

وعليه نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: الحرية الشخصية. 

المبحث الثاني : حرية المسكن. 

المبحث الثالث: حرية الرأي والعقيدة. 

المبحث الرابع : حرية التعليم والتعلم . 

المبحث الخامس: حرية العمل . 

المبحث السادس: الحق في الضمان الاجتماعي - أي حق المرأة في الضمان 
الاجتماعي . 


. ۲٠۸ص «أصول القانون» للدكتور عبد الرزاق السنهوري»‎ )٠١٦١( 
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ایی زرل 


۸ - المراد بالحرية الشخصية : 


يراد بالحرية الشخصية حرية الإنسان في الرواح والمجيءء وهو آمن مطمئن على 
سلامته وكرامته من أي اعتداء عليه. كما تعني هذه الحرية عدم جواز القبض عليه أو 
حبسه أو معاقبته دون وجه حق . وتعني أيضاً هذه الحرية حرية الإنسان في التنقل داخل 
الدولة التي يعيش فيها» وحريته في الخروج منها والعود إليها"" . 


۹ _- الحرية الشخصية ضرورية للإنسان: 


کرم الله تعالی بني آدم» قال سبحانه وتعالی : ولقد کرّمنا بني ادم وحَمَلناهم في 
ابر والبحر» ورزقناهم من الطيّبات» وفضاناهم على کثیر ممن خلقنا تفضيلا ي" . 
ومن لوازم هذا التكريم ومقتضياته تمتع الإنسان بالحرية الشخصية بالمعنى الذي بيناه؛ 
لأن هذه الحرية من الحقوق العامة التي منحها الله تعالى لعباده» فلا يجوز لأحد أن 
يسلبها منهم ؛ لأن في سلبها إهداراً لآدمية الإنسان» واعتداءٌ عليه» وظلماً فاحشاً بهي 
ولهذا كان من أعظم ما تصاب به المجتمعات البشرية من شر وضرر أن يتسلط عليها 
حكام ظلمة يسلبون أفرادها حرياتهم لوهم فيصيرون بعد هذا السلب والإذلال 
كالبهائم لا تملك من أمرها شيئاً. 


(۲( «القانون الدولى الخاص» للدكتور عز الدين عبد الله ء ج١‏ > ص۰۲۷۸ و«الديمقراطية الإسلامية» 
للدكتور عثمان خليل» ص٤٤‏ . 
)٠١۹۳(‏ [سورة الإسراء : الآية .]۷١‏ 
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٠‏ -“_- منهج البحث: 

ونتکلم في هذا المبحث عن الحرية الشخصيةء أو بكلمة أدق عن مضامين هذه 
الحرية في مطلبين على النحو التالي : 

المطلب الأول: الحماية من الاعتداء. 

المطلب الثاني : حرية التنقل . 

المطلب الأول 
حماية الشخص من الاعتداء 

١‏ _- الاعتداء ظلمء والظلم حرام: 

الاعتداء على الغيرء رجلا كان أو امرأة ظلم» والظلم محظور في شريعة الإسلام» 
ولهذا يقرر الإسلام التزاماً عام على الجميع بعدم اعتداء بعضهم على بعض؛ لأن 


الاعتداء ظلمء والظلم حرام» قال تعالى: «... ولا تعتدوا إن اله لا يحب 
|( تدین ۵44" ') . 


وفي الحديث القدسي عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن رسول الله با أنه قال فيما 
یرویه عن ربه تعالی : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا. . . الخ» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لهذا الحديث: «ولهذا كان العدل أمرأً واجباً 
في کل شيء وعلى كل أحد» والظلم محرما في كل شيء ولكل أحد» فلا يحل ظلم 
أحد أصلاء سواء كان مسلما أو كافرا أو كان ظالما. . . وقوله: «وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا»» فهذا حطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحدٌ أحداً. . . الخ»“. 


.]۱۹١ [سورة البقرة: الاية‎ )٤١٦٤( 
. ٣٣۲-۳۰۹۱ ص‎ ۳۳۷-۳۳٦ «فتاوی ابن تیمية» » طبعة فرج الله کردي» جا ص‎ )*( 
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۲ -وفي الحديث الشريف الذي أخرجه الدارمي أن رسول الله كلا قال : «إياكم 
والظلم فن الظلم ظلمات يوم القيامة»"'“. وأخرج الإمام البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنه - أن رسول الله َة قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»» 
وإنما يسلمون منه إذا كف اعتداءه عنهمء والإتيان بجمع التذكير - المسلمون- 
للتغليب» فإن المسلمات يدخلن في هذا الجمع"'“. 


۳ح _- حق الحياة مصون» وقتل النفس من الكبائر: 


حق الحياة» حق محترم ومصون في الإسلام للرجل والمرأة» فلا يجوز الاعتداء 
على الغير بإزهاق روحه بغير وجه حق» فإن هذا الفعل من الكباثر» قال الله تعالى : 
ومن يقتل مؤمناً متعمُداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذابا 
عظیما و“ . 


وفي الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره أن النبي ب قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هنٌ؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق . . . الخ“ . وكلمة «النفس» تشمل الذكر والأنثى › 
والمسلم والكافر المعامّد - وهو الذمي والمستأمن -ء فقد جاء في الحديث الشريف أن 
النبي ب قال: «من قتل نفساً مُعاهداً لم يرح رائحة الجنة وإنٌ ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاماً»» رواه البخاري والترمذي("““ . 

: -وأد البنات من أفعال الجاهلية‎ ٤ 


قال الله تعالى : #طوإذا الموؤودة لت بأيٰ ذنب فتلت 4» والموؤودة هى 
البنت التى تدفن حيْةّء وكانت العرب تد البنات مخافة لحوق العار بسببهن» وقيل : 


. ۲۲٩ص «سنن الدارمي»» ج۰۲‎ )٤٩۹0( 

. ٤-٥۳ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج٠» ص‎ )٤٠٦۷( 
.]۹۳ [سورة النساء: الآية‎ )٤٠٦۸( 

. ٤ص «التاج الجامع للأصول من آحاديث الرسول» ج۳‎ )١۹۹( 

. «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول» ج۳» ص۴‎ )٠٠۷٠( 

.]۹ [سورة التكوير: الاأية ۸ء‎ )٤٠۷١1( 
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مخافة الفقرء ولعله بالنسبة إلى بعضهم» فكانوا لكراهتهم البنات من أجل ما ذكر يقتلون 
م E‏ 
النت بهذه الطريقة الفظيعة وهي دفنها حية حتی تموت › وفي يوم القيامة Es‏ الموؤودة 
على أي ذنب فتلت؟ وهي لم تقتل إلا لكونها خلقت أنشى» وفي هذا السؤال لها تهديد 
عظيم لقاتلهاء فإنه إذا سل المظلوم فما ظن الظالم ؟”"“ فوأد البنات حرام في شرع 


٥‏ من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً: 


قال تعالى : لمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساو في الأرض فكاأثما قتل الناس جميعاًء ومن أحياها فكأّما أحيا الناس 
جميعا4"'“. وجاء في تفسير هذه الآية : أن المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة 
بقتل الناس جميعاً هو المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه» فكما 
أن قتل كل الناس أمرٌ مستعظم عند كل أحد» فكذلك يجب أن يكون قتل الإنسان 
الواحد مستعظماً . وأيضاً فإن من يقدم على قتل إنسان بغير وجه حق» فإنه يعني أنه صار 
مدا لقتل أي إنسان بلا اسثتناء ينازعه أهواءه متى كان قادراً على قتله» ولهذا العزم 
والاستعداد لقتل أي إنسان يكون بقتله الواحد كأنه قتل الناس جميعأً. 

٩-حح-‏ تشريع القصاص لحماية حق الحياة للناس : 

والشريعة الإسلامية مع تقريرها حق الحياة لكل فرد في المجتمع الإسلامي» 
وتحريمها القتل العمد العدوان. وتأثيم فاعله ومعاقبته في الآخرة» أقول: لكل هذا 
قررت الشريعة القصاص في الدنيا على القاتل العمد العدوان ليكون هذا القصاص رادعا 
وزانجرا لمن تسول آله فة فل الأغرين الأبريات فتزجر عن ذلك القع فحفط ل 
حياته وحياة من يريد قتله» وحتى لو ارتكب الجريمة فعلا ونفذ فيه القصاص» فإن هذا 
التنفيذ يكون زاجرأ لغيره عن ارتكاب جريمة القتل فتحفظ على الآخرين حياتهم» وصدق 
لله العظيم إذ يقول: «ولكم في القصاص حياء يا أولي الألباب لعلكم تتقوني«'». 


. ٥۲ص «تفسیر ابن کثير» ج٤ » ص۷۷٤ . «تفسير الآلوسي»» ج۳۰»‎ )٤۰۷۲( 
.]١٣ [سورة المائدة؛ الآية‎ )٠۷۳( 


. «تفسیر الرازي» ج۱۱» ص۲۱۳‎ )۰۷٤( 
.]1۷۹ [سورة البقرة: الاي‎ )٤٠۷٥( 
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والأنش . 
۷ - الاعتداء على ما دون النفس : 


والاعتداء على ما دون النفس بالجرح أو بقطع الأعضاء حرام في شرع الإسلام» 
ولذلك قررت الشريعة الإسلامية القصاص في هذا النوع من الاعتداء إذا وقع عمدا 
عدوانا» وأمكن القصاص من الجاني بتوافر شروطه» وإلا صار الواجب في هذا الاعتداء 
الدية كما سنبينه فيما بعد. وفي تشريع القصاص في هذا الاعتداء زجر وردع لمن تسول 
له نفسه الاعتداء على الآخرين بالجرح أو قطع الأعضاء . 


: دفع الاعتداء واجب‎ “EA 


ولا يكفي في شرعة الإسلام أن لا يعتدي المسلم على غيره» بل يجب عليه أن 
يمنع المعتدي من الاعتداءء وينصر المعتدى عليه بالوقوف إلى جانبه ضد المعتدي ؛ 
لأن الاعتداء ظلم والظلم منكر وحرام » والمنكر يجب رفعه ودفعه ومنع وقوعه» جاء في 
الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن أنس بن مالك عن النبي ييه قال: «انصر 
ااك الما أو مظلرما. فالوا: يا رسرل اه2 هذا تنضره مظلوا فكيف تتضره ظالما؟ 
قال : تأخحذ فوق يديه» أي : تكفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف عنه بالقول» وعبر عنه 
بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة""'. 

وأخرج البخازي - رحمه الله - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ل : 
قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»» ومعنى «لا يسلمه» أي : لا يتركه مع 
من يؤذیه ولا فيما يؤذیه» بل ينصره» ویدفع عنه الأذى والظلم» وهذا أخص من ترك 
الظلم والاعتداء“"“. 


۹ _- لا يجوز الاعتداء على حرية الشخص: 
وکما لا يجور الاعتداء على حياة الإتسان بإزهاق روحه بغیر وجه حق» ولا على ما 


. «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني› ج ص۹۸‎ )٤۰۷١( 
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دون النفس بجرحه أو قطع أعضائه لا يجوز أيضاً الاعتداء على حريته بإلقاء القبض 
عليه» وإيداعه السجن دون وجه حق بناء على وشايات كاذبة وتهم باطلة» وتخوف مزعوم 
منه لا دلیل علیه. . ؛ لأن المقرر في الشريعة الإسلامية المبدأ العظيم : (الأصل براءة 
الذمة)» فلا يجوز التحول عن هذا الأصل أو جعل: الأصل انشغال الذمة بالتهمة 
والجرم حتى يثبت العكس . فهذا أصل باطل يضعه الحكام الظلمة» ولا يجوز في شرع 
الإسلام. 


“٠‏ وبناء على ما قلناه لا يجوز في المجتمع الإسلامي أن يتعرض أي إنسان 
فيه : الذكر والأنى » المسلم وغير المسلم» إلى سلب حريته بإلقاء القبض عليه وإيداعه 
السجن دون وجه حق أو جريمة ثابتة عليه . ولما كان الذي يقوم بهذا الاعتداء عادة الدولة 
ممثلة بموظفيها وشرطتها وجندهاء فإن على الحكومة الإسلامية وعلى رأسها الخليفة أو 
الإمام أو السلطان مرافبة ذلك ليعرف ما يجري في الدولة» وتحذير كل ذي سلطة في 
الدولة من اقتراف مثل هذا الاعتداء المشين على حريات الأفرادء ومعاقبة من يفعله من 
منتسبي الدولة ؛ لأن الشريعة قررت حق الأمن والسلامة لكل إنسان على حياته وحريته» 
وقررت الحماية لهذا الحق وألزمت ولاة الأمور بمراعاة ذلك» وتوفيره للناس وحماية ما 
قررت الشريعة حمايته . 


: تعذيب المتهمين والمحبوسين‎ SA 


ومع إلقاء القبض على الشخص دون وجه حق وحبسه قد يكون مع هذا الظلم ظلم 
أخر وهو تعذيبه بأنواع العذاب كالضرب المبرح» والكي بالنارء وغير ذلك . ولما كان هذا 
الاعتداء يصدر عادة من عمال الدولة وموظفيها فإن الخليفة أو السلطان هو المسؤول 
الأول عن هذه الاعتداءات؛ لأن الواجب عليه أن يتفقد شؤون الرعية» ويُراقب أعمال 
نوابه وموظفي دولته للا يقعوا في مثل هذه المظالم؛ لأنهم لا يفعلون مثل هذه 
الاعتداءات إلا بموافقة رؤسائهم أو بضعف المراقبة عليهم . والمسؤولية في النتيجة تقع 
على السلطان» ولذلك توجه الإمام أبو يوسف في موعظته ونصيحته حول هذه الأمور إلى 
الخليفة هارون الرشيد؛ لأنه هو المسؤول الأول عما يحدث في الدولة الإسلامية التي 
هو رئیسهاء قال ابو يوشف د رحمه الله -: 
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«فمز ولاتك جميعاً بالنظر و في أمر أهل الحبوس في كل 
يوم» فمن کان عليه أدب اٌب وأطلِق» ومن لم یکن له قضية 
لي عنه. وتقدم إليهم ا و ولا 
يتجاوزوا بلك إلى ما لا يحل ولا يسع» فإنه بلغني أنهم 
يضربون الرجل في التهمة وفي الجناية الثلثمائة والمائتين 
وأكثر وأقلء وهذا مما لا يحل ولا يسع . وظهر المؤمن 
حمی إلا من حق يجب بفجور أو قذف أو سكر أو تعزير 
لأمر أتاه لا يجب فيه حدّ . وليس يضرب في شيء ء من ذلك. 
کما بلغني أن ولاتك يضربون» وأن رسول اله یڈ نھی عن 
ضرب المصلين» ومعنى هذا الحديث عندنا - والله أعلم - 
أنه نھی عن ضربهم من غير أن يجب عليهم حذ يستحقون 
به الضرب . وهذا الذي بلغني أن ولاتك يفعلونه ليس من 
الحكم والحدود في شيءء ولیس يجب مثل هذا على جاني 
الحناية صغيرة ولا كبيرة» ومن کان منهم آتی ما یجب عليه 
فيه قود أو حدَّ أو تعزير اقيم عليه ذلك“ . 


۲ - ما يستفاد من كتاب أبي يوسف إلى الخليفة : 


يستفاد من كتاب أبي يوسف إلى الخليفة هارون الرشيد بشأن المحبوسين والمتهمين 
بارتكاب الجرائم» وكيفية معاملاتهم جملة أمور مهمة يجب ملاحظتها من قبل ولاة الأمور 
في كل زمان ومكان؛ لأن فيها ضمانة قوبة لحقوق المواطنين وحرياتهم الشخصية» ومن 
أولاً : ضرورة تفقد أحوال المحبوسين في كل يوم للوقوف على أحوالهم وكيفية معاملتهم . 


ثانياً: لا يجوز الإسراف بالتأديب؛ لأنه عقوبة تعزيرية» فيجب أن تكون بقدر ما 


ثالثاً: لا يجوز ضرب المتهم الذي لم يثبت عليه شيء؛ لأن المتهم بريء حتى تثبت 
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إدانته ؛ ولأن الأصل براءة الذمة. 


رابعاً: لا يجوز ضرب الجاني إلا إذا كان ضربه عقوبة له» كما في ضرب القاذف والزاني 
وشارب الخمر» فإن عقوبة هؤلاء الجلد كما سنذكرهء أما إذا كانت جريمة 
ال ل فر القت لقان امد رالا طا اد و هة ن 
ضربه زيادة على عقوبته وهذا لا يجوز. 


۴۳ - إذلال المسلمين والاعتداء على کرامتهم : 


كرم الله تعالى بني أدم» وقال تعالى : #ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرَ 
والبحر» ورزقناهم من الطببات» وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلًي". فلا 
يجوز الاعتداء على كرامة الإنسان وإذلاله ما دام هويصون كرامته وينأى بنفسه عما يوقعها 
في المذلة والمهانة . والشأن بالمسلم والمسلمة وقد أنعم الله عليهما بالإسلام أن يصونا 
نفسيهما ولا يتعرضا لمن قد يوقعهما في المذلة والمهانة ؛ لأن العزة لأهل الإيمانء قال 
تعالى : وله العرة ولرسوله وللمؤمنين )(*. وفي الحديث الشريف: «لا ينبغي 
للمسلم أن يذل نفسه». 

ولهذا لا يجوز للدولة الإسلامية ممثلة بحكامها وولاة أمورها وموظفيها إذلال 
لمواطنين من المسلمين والمسلمات. مستغلين سلطاتهم ومتعسفين في استعمال هذه 
السلطة» فيمدون إليهم يديهم بالضرب» أو يوجهون إليهم السباب. أو ما يهينهم ويثلم 
كرامتهم ويذلهم . ولهذا كان الخلفاء الراشدون يلاحظون ذلك ويأمرون ولاتهم وموظفي 
دولتهم بان لا يفعلوا ذلك فالإمام العادل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ كان يقول 
لولاته : «لا تضربوا المسلمين فتذلوهم». ويأمر ولاته بالحضور في موسم الحج. فإذا 
اجتمعوا خحطب في الناس بحضور ولاته وقال: «يا أيها الناس إني لم أبعث عمالي عليكم 
ليصيبوا من ارم ولا من أموالكم إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم» وليقسموا فيئكم 
بینکم» فمن فعل به غير ذلك فلیقم»^). 


.]۷١ [سورة الإسراء: الآية‎ )٠۷۹( 
. ]۸ [سورة المنافقون: الآية‎ )٤٠۸٠١( 
. ص۲۹۳‎ a «طبقات أبن سعد»»‎ )4۰۸۱( 
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٤‏ - المرأة أولى من الرجل بالإعزاز وعدم الإذلال: 


وإذا كان الاعتداء على كرامة المسلم أو إذلاله بالضرب أو بسوء المعاملة حرام في 
الإسلام فإن هذه الحرمة أشد بالنسبة للمرأة المسلمة؛ لأن النبي ية أوصى بالمسلمة 
یر فقال مه : «استوصوا اا را وقال أيضاً: «رفقاً بالقوارير» يعني النساء. 
وليس مما يتفق وهذه الوصايا النبوية الشريفة الاعتداء على كرامة المرأة وإذلالها بضرب 
أو بسوء معاملة أو بكلمة نابية» وهُذا فضلاً عما طبعت عليه وجبلت عليه المرأة من رقة 
الشعور والعواطف والتركيب النفسي والجسدي» ولهذا وصف النبي با النساء 
ب «القوارير» . ثم إن المرأة أضعف من الرجل في رد الاعتداء على كرامتها والدخول في 
خصام مع المعتدي» فليس إذن من المروءة ولا من الرجولة أن يظهر موظفو الدولة 
عضلاتهم أمام المرأةء أو يسمعوها بذيء الكلام . 


: الذميون يتمتعون بالحرية الشخصية‎ _ ٥ 


والذميون. الرجال والنساء» يتمتعون في دار الإسلام بالحرية الشخصية التي ذكرنا 
مضامينها ومعانيهاء فالشريعة الإسلامية تكفل هذه الحرية لهم . ومن المقرر في الفقه 
الإسلامي : «لهم ما لناء وعليهم ما علينا»» وقال علي - رضي الله عنه -: «إنما بذلوا 
الجزية ا أموالهم کأموالنا ودمازم کدمائنا»"*“. وفي الحديث الشريف قوله ل : 
«من اد وف فاا هه م کت خحصمه خحصمتة يوم القيامة»^. 


ومن أقوال الفقهاء في أهل الذمة وتمتعهم بالحرية الشخصية قول الفقيه القرافي : 
«إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم ؛ لأنهم في جوارنا» وفي خفارتنا وذمة الله تعالى» 
وذمة رسوله َء ودين الإسلام» فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض 
أحدهم أو نوع من أنواع الأذية» أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى » وذمة رسوله 
يا وذمة دين الإسلام . . .». وكان قد ذكر القرافي قبل كلامه هذا حديثا عن النبي بيا 
أنه قال: «استوصوا بأهل الذمة خيرأ5*“). 


(۰۸۲) «بدائع الصنائع» للكاساني » ج۷٠‏ ص١١۱‏ «المغني» ج۸» ص٥٤٤‏ . 
(۰۸۳) «الجامع الصغير» للسيوطي » ج۲» ص۷۳٤‏ . 
)٤۰۸٤(‏ «الفروق» للقرافي» ج۳ ص۷٠‏ . 
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: المقصود بحرية التنقل‎ - ١ 


المقصود بحرية التنقل» الحرية في الرواح والمجيءء والانتقال من مكان إلى آخر 
داحل الدولة التي یعیش فيها الشخص› وخروجه منها وعودته إليها متی شاء دون منعه 
من ذلك دون وجه حى . 

۷ - الشريعة الإسلامية وحرية التنقل : 

منحت الشريعة الإسلامية حرية التنقل للمسلمء وجعلت ذلك من حقوقه» بل 
وجعلت بعض أنواع هذه الحرية من ضرورات قيامه بما هو واجب عليه» وعلى هذا 


يمكننا أن نقول (التنقل) منه ما هو حق للمسلمء ومنه ما هو واجب عليه . فالتنقل الذي 
هو حق له» حكمه الإباحة أو الندب في بعض الأحيان . وما هو واجب عليه يلزمه القيام 


به كما يلزمه القيام بالواجبات الأخرى. فأي نوع من أنواع التنقل هو حق للمسلمء وأي 
نوع منه هو واجب؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 


۸ - التنقل الذي هو حق للم لم : 


ونضرب بعض الأمثلة على ذلك : 


۹ -_- أولاً: التنقل المباح : 


ومن أمثلة التنقل في الأرض من مكان إلى آخر للتجارةء قال تعالى : «(فإذا فضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض) . قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية : هذا أمر إباحة 
کقوله تعالی : فإذا حللتم فاصطادوا) . أي : ذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض 
للتجارة والتصرف في حوائجكم ٠^۵‏ . 


. ٠١ «تفسیر القرطبي» ج۱۸ء ص۰۱۰۸ والآية في سورة الجمعةء ورقمها‎ )٤٠۸٩( 
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وقال تعالى : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبهاء وكلوا من رزقه 
وإليه النشور4”*“. قال القرطبى : الأمر بالمشي في مناكب الأرض - أي في أطرافها - 
وطرفها ومخارجها هو أمر إباحة"*“). وفي «تفسير ابن كثير» في قوله تعالى : «إفامشوا 
في مناكبها) «أي : فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا في أقاليمها وأرجائها في 
أنواع المكاسب والتجارات )»^ . 


: ثانياً: التنقل المندوب‎ - ٠١ 


قال تعالى : [فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اله). 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالی : #وابتغوا من فضل اله : «لم يؤمروا 
بطلب شي ء من الدنيا إنما هو عيادة المرضى » وحضور الجنائز» وزيارة الأخ في الله 
تعالى »^ . ومن الواضح أن القيام بهذه الأشياء التي ذكرها ابن عباس مما ندب إليها 
الشرع» فيكون الانتقال من مكان إلى مكان للقيام بهذه الأشياء المندوبة مندوباً أيضاً؛ 
لأن الوسيلة إلى المندوب مندوبة . 


1“ -_ وقال تعالی : إولقد بعشا 0 أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت» فمنهم ش دی الله » ومنهم من قت عليه الضلالة فسيروا في الأرض 
فانظر وا کیف کان عاقبةٌ المکبین ى وجاء في تفسیر قوله : #فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذّبين) «أي : سيروا في الأرض معتبرين كيف صار اخر أمرهم - أي 
أمر المكذبين - الخراب والعذاب والهلاك»“““. ومن المعلوم أن هذا الاعتبار بما حل 
بالمكذبين بالنظر إلى ديارهم التي نزل فيها عليهم العذاب أمر مندوب في الشرع لما 
فيه من تقوية إيمان المؤمنين » ومعرفتهم بأن ما نزل بالمكذبين في الماضي ينزل على 
المكذبين في الحاضر والمستقبل . وهذا الاعتبار يستلزم الانتقال من مكان إلى مكان. 


.]٠١ [سورة الملك: الآية‎ )٤٠۸١( 

. ۲٠۹ص «تفسیر القرطبي» ج۱۸»‎ )٤۰۸۷( 

. «تفسیر ابن کٹیرء ج٤ » ص۳۹۷‎ )٤۰۸۸( 

. ٠١ «تفسير القرطبي» ج1۸ ص۹١1. والآية في سورة الجمعة» ورقمها‎ )٤٠۸۹( 
. ۳١ «تفسير القرطبي» ج ٠٠ء ص٤ ١٠ء والآية في سورة النحل» ورقمها‎ )٠٠۹٠( 


-** 


فيكوت مندؤباء آنه وعيلة إل ادوب وهو الأعتار يما ل بالمكدين: 

۲ -وقال تعالى : (فل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين*“. والأمر بالسير في الأرض للنظر فيما حل بالمجرمين» وبالتالي الاعتبار 
والاتعاظ بذلك وما في ذلك من تقوية إيمان المؤمن بأن وعد الله حق» وان ما أصاب 
أولئك المجرمين يصيب أمثالهم من المجرمين الحاضرين واللاحقين» أقول: إن السير 
فی الأرض لتحقیق ما ذکرنا لا شك فی ندبه واستحسانه شرعاء فیکون التنقل من مکان 
لار م افا ل لر الوه لان واه الجر ي ا الكية 
هم الكافرون» وإنما عبر عن الكفر بلفظ الإجرام ليثير في النفوس التخوف من فعل 
الإجرام لثلا يحل بهم ما حل بغيرهم من المجرمين""'“. 


۴ - التنقل الذي هو واجب على المسلم: 


والتنقل الذي هو واجب على المسلم وليس هو مجرد حق يجوز له فعله وتركهء 
الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج بالنسبة للمستطيع» وكذلك الانتقال إلى 
حيث تقام صلاة الجمعة لأداء صلاة الجمعة» والانتقال إلى سوح القتال لأداء واجب 
الجهاد ونحو ذلك من الواجبات الدينية التي يستلزم القيام بها الانتقال من مكان إلى 
مکان . 


4 هل تتمتع المرأة بحرية التنقل : 


التنقل الذي هو حق للمسلم ويكون حكمه الإباحة أو الندب» ولا يستلزم سفراً أو 
لا يصدق عليه اسم السفر مثل الانتقال من مكان إلى اخر داخل البلدة لغرض التجارة 
أو عيادة المريض» فيشترط لتمتع المرأة بمثل هذا التنقل إذن الزوج إن كانت ذات زوج» 
أو إذن وليها كأبيها إن لم تکن ذات زوج وقد ذکرنا من قبل ن صلاة المرأة في المسجد 
مباح بشرط أن يأذن لها زوجها بالخروج إلى المسجد. وكذلك يشترط لها إذن الزوج أو 
الوليّ الشرعي إذا أرادت الخروج والانتقال من بيتها إلى مكان أخر لأداء ما هو مباح 


.]1١ [سورة النمل: الآية‎ )٤٠۹١( 
. «تفسیر الکشاف» ج۳» ص۳۸۱‎ )٤۰۹۲( 


E 


كتجارةء أو ما هو مندوب كعيادة مريضة» أو زيارة قريبة لها. 


٠‏ _ وإن كان التنقل أو الانتقال يصدق عليه اسم (السف) وتقصر فيه الصلاةء 
فلا بد لإباحة هذا التنقل لها من مصاحبة زوجها لها أو مصاحبة ذي محرم منها كأبيها 
في مثل هذا التنقل . وهذا ما صرحت به الأحاديث النبوية الشريفة » إلا أن بعضها قيدت 
السفر بكونه مسيرة يومين» وبعضها قيدته بمسير ثلائة أيام» وبعضها بيوم واحد» وبعضها 
جاءت مطلقة من التقييد بمدة معينة من السير» ونذكر فيما يلي بعض هذه الآحاديث»› 
ثم نذكر ما یستفاد منها. 


١‏ _ الأحاديث الواردة في سفر المرأة: 


ب روی الإمام البخاري في «رصحیحه)» عن أ سعيد الخدري - رضي الله عنه -: 
«. . . لا تسافر امرأة مسيرة ومين ليس معها زوجُها أو ذو محرم»*'“. 


أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن أبي هريرة أن النبي ب قال: «لا تسافر 
امراة رة یو وليلة إلا مع ذي محرم )۹9 . 


ن و الرمذي في «جامعه» عن بي سعيد - رضي الله عنه قال او 
الله ل : رلا حل لامراة تؤمنْ بالله الآخر أن تسافر 8 کون ثلاث أيام,ٍ فصاعداً 
ر ومعها أبوها أ و أخوها و أو زوجها أو ابنها أو ذو e‏ منها )۹ 0 


د وأخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
قال النبي ي : «لا تسافر المرأة ة إلا مع ذي محرم » ولا يدخل عليها رجلٌّ إلا ومعها ذو 
محرم . 0 

۷ _ المقصود بأحاديث سفر المرأًة : 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني : «وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق 


: ۷۴٣ص‎ » ٤ج «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )٠١۹۳( 
. «جامع الترمذي» ج٤» ص۲۳۲‎ )٤۰۹٤( 
«جامع الترمذي» ج٤ » ص۲۲۱‎ )٤۰۹٥( 
. «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج٤ » ص۷۲‎ )۲۰۹٩( 


-*- 


أي بالأحاديث المطلقة غير المقيدة بمدة معينة - لاختلاف التقييدات. وقال الإمام 
التووي اليم المراد هن التحديد ظاه بل كل ما تى مقرل فالهراة هة عه إل 
٠‏ بالمحرم» وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه . وقال ابن المنير: وقع 
الاختلاف فی مواطن بحسب السائلين»“'“ . 


۸“ - والراجح أن انتقال المرأة من مكان إلى مكان إذا كان يصدق عليه اسم 
«السفر»» فإن رة ة منهية عنه إلا إذا كان معها زوجها أو ذو محرم منهاء سواء كان السفر 
طوی أو قصيراًء تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر؛ لأن الضابط في السفر الذي يشترط فيه 
مصاحبة الزوج أو ذي الرحم المحرم للمرأة حتى يباح لها ها السفر هر كرنة هي غفا 
أي : يصدق عليه اسم السفر في عرف الناس؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث: السفر 
الذي تمنع المرأة فيه إلا مع الزوج أو ذي الرحم المحرم» هذا السفر ورد مطلقاً غير مقيد 
بمسيرة يوم أو يومين أو أكثرء فينبغي تعليق الحكم به؛ لأن هذا هو الأولى والأحوط» 
والاحتياط في الأمور الدينية مطلوب . 


۹ - الخروج من الدولة والرجوع إليها: 


ويحق للمسلم الخروج من دار الإسلام التي هي دولته» ويقيم فيها عادة كما يحق 
له العودة إلبهاء فهذا التنقل بالخروج من الدولة والرجوع إلبها حق مقر للمسلم لا يمنع 
منه إلا لعارض أو مبرر شرعي کما سنبینه بعد قلیل . 


١٠ح“‏ _- والمسلمة كالمسلم في تمتعها بحق الخروج من دار الإسلام وبالرجوع 
إليها بالشروط التي ذكرناها في انتقال المرأة من مكان إلى آخر وفي سفرها من بلد لآخر. 
وعلى هذا فإذا كان خروجها من الدولة التي تعيش فيها إلى دولة أخحرى يصدق عليه اسم 
السفرء فإنها تمنع منه إلا إذا كان معها زوجها أو قريب ذو محرم منها. وإِن کان خروجها 
من دولتها إلى دولة أخرى لا يسمى را فيشترط لإباحته لها إذن زوجهاء أو إذن وليها 
الشرعي إن لم یکن لها زوج . وهذا يتصور بالنسبة للناس الساكنين قرب حدود الدولة 
إذ يسمح لهم عادة بالتنقلء والدخول إلى أرض الدولة المجاورة» والخروج منها بدون 
إجراءات السفر المعتادة بين الدول. 


)4°۹۷( «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ج٤‏ › ص٥۷‏ . 


- ۳ - 


أ ۴۲۷ .. ق ولي الأمر في تقييد حرية التنقل : 


التنقل إن كاذ .من النوع المباح» على الحو الذي بيناءء فالظاهر أنه يجوز لوليّ 
الأمر تقييده الممسلم أو ا بشروط معينة» أو منعه بالكلة إذا اقتضت المصلحة 
الرعة لك كمشح ول لأر التنقل قرب الحدود للدولةء أو قرب الثكنات» أو 
الحصون العسكربة ونحو ذلك . ودليلنا على هذا المنع أن سيدنا عمر - رضي الله عنه - 
ماخ بعش تأر الصحابة من مغادرة المدينة إلا بإذنه لمصلحة رآهاء وهي مشاورتهم 
وإبقائهم بقربه . . ولأن المباح إذا صار ذريعة إلى محظور شرعا منع منه على أساس أصل 
اش الذرائم» وفي هذا يقول الامام الشاطبي : «فانه - أي المباح - إذا كان ذريعة إلى 
ممنوع» صار ممنوعاً من باب سد الذرائع لا من جهة كونه مباحا»“. 


۲ أما إذا كان التنقل من النوع الواجب» كالانتقال إلى مكة لأداء فريضة 
الحج» فهنا يطبق حق ولي الأمر في تقييد حرية التنقل أو منعه للمسلم أو المسلمة» فلا 
يجوز إلا في حالة الضرورة الواجب مراعاتها والنزول عن حكمها لتحقيق مصلحة مؤكدة 

أو لدفع مفسدة مؤكدة» ومن ذلك إذا وقع بأرض وباء الطاعون ونحوه من الأمراض 
المعدية» فيجوز لوليّ الأمر منع الناس من الخروج من البلد لثلا يكونوا سبباً في نقل هذا 
المرض إلى الآخرين بطريق العدوى. ولو كان خحروجهم لأجل السفر إلى مكة لأداء 
فريضة الحح اتباعاً لحديث رسول الله ب الذي أخرجه الإمام البخاري - رحمه الله 
تعالى - وجاء فيه : «إذا سمعتّم الطاعون في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأارض وأنتم 
بھا فلا تخرجوا منها»'“ . 

۳ - وفي زماننا اتفق ولاة الأمور في البلاد الإسلامية على تحديد عدد الحجاج 
المسموح لهم 0 إلى مكة لأداء فريضة الحج من كل دولة إسلامية بنسبة عدد سكان 
هذه الدولةء نظرا لضيتق مكة وأماكن مناسك الحج بالحجاج إذا زاد عددهم على خا 
معين. وقد ترتب على هذا الاتفاق قيام ولي الأمر في كل بلد إسلامي . بتقييد عدد 
المسموح لهم بالسفر لأداء فريضة الحج› وفي هذا تقييد لتنقل المسلمين الواجب 
عليهم» فهل يجوز ذلك؟ 


)£۰۹۹۸( «الموافقات» للشاطبي ؛ جا ص۱۰۴ . 


E 


يبدو لي جواز ذلك ما دامت الضرورة تفضي بذلك لدفع ضرر الزحام الهائل عن 
الحجاج الذي قد يعرقل أداء مناسك الحج . ويبقى على ولي الأمر أن يضع ضوابط 
محددهة شرعية لاعطاء الإذن بالسقر إلى الحج» ومن هذه الضوابط إعطاء الأولوية لمن 
لم يؤد فريضة الحج» وقَدّم من هُؤلاء الأكبر فالأكبر في السن» واشتراط تحقق الشروط 
المطلوبة في سفر المرأة والتي ذكرناها من قبل . وأن يعاد النظر في أمر هذا التحديد في 
كل سنة من قبل الذين قرروه» وهم الحكومات في البلاد الإسلامية للتأكد من بقاء أو 
زوال حالة الضرورة التي دعت إلى هذا التقييد» أو لزيادة عدد المسموح لهم بالحج نظراً 
لخفة حالة الضرورة وحصول الشيء من السعة في أماكن مناسك الحج في مكة ومنى 
وغيرها. 


1*0 


رل لدان 
حرمة المسكن 
VE‏ - المقصود بحرمة المسكن : 


المقصود بحرمة المسكن حق الشخص في انفراده بمنافع مسكنه والخلوة فيه » وعدم 
الماح لأدبالنرل فة إلا ذه الان سكن الإنسان عادة هومسل أمراز وراحته؛ 
والمکان الذي یأخذ فيه حریته في لباسه وجلوسه ومنامه» وکما أن فيه متاعه وما یرغب 
في ستره عن أعين الغيرء ولهذا كله كان من حقه الذي قررته الشريعة الإسلامية له تمتعه 
بحرمة المسكن بالمعنى الذي بيناه. 

٠‏ وجوب الاستئذان لدخول البيوت تأكيد لحرمتها: 

ووجوب الاستئذان لدخول بيوت الغير تأكيد واضح لحرمة المسكن في الشريعة 
الإسلامية ء وقد بيّنا من قبل مشروعية الاستئذان وكيفيته» وما جاء بشأنه في القران الكريم 
والسنة النبوية المطهرة مما لا تجد له مثياً في غير الشريعة الإسلامية» ولا حاجة لإعادة 
ذکره هنا( . 


- المرأة كالرجل في حرمة المسكن : 
والمرأة كالرجل في حق التمتع بحرمة المسكن» بل هي أولى منه لحرمة الخلوة بها 


من قبل الأجنبي » وحرمة دخوله عليها وهي منفردة . 

۷ - التجسس على بيوت الناس حرام : 

ومن لوازم حرمة المسكن تحريم التجسس على الناس وعلى بيوتهم لاستكشاف ما 
)٤۰۰(‏ انظر الفقرة (۲۸۸۸). 


- ۲° - 


يفعلونه فيها. قال تعالى : يا ايها الذين آمنوا اجتبوا كثيراً من الظنّ إن بعض الظنُ إثم 
ولا تجسسوا4'“. والمراد بالنهي عن التجسس النهي عن تتبع عورات المسلمين 
ومعایبهم واستکشاف ما ستر وه » والاطلاع على ما يعخفونه » والتسمع على أبوابهم ونحو 
ذلك . 


۸۸-وفي الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري وأبو داود وغيرهما 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: «إياكم والظنَء فإن الظْنَ أكذبٌ الحديث ولا 
تحسسوا ولا تجسّسوا» والمراد بالتحسس : طلب الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار 
الشيء خفية» والتجسس : التعرف على أخبار الناس بلطف وخفاء كما يفعل الجاسوس . 
وقال إبراهيم الحربي : التحسس والتجسس بمعنى واحد. وقال الإمام الخطابي : المراد 
بالخديث الشريت لا تخو عن عيورت الان ولا اتيعوها وفيل:االخسن اعرف على 
أحوال الناس لأجل نفس القائم بالتحسس . والتجسس من يقوم بذلك لمصلحة غيره» 
ومنه الجاسوس الذي يكلفه غيره للتعرف على أحوال وأخبار بعض الناس. 


۹ - والتجسس على البيوت في ضوء ما قدمنا من معنى التجسس في الآية 
والحديث» يكون بالاستماع من وراء الأبواب أو بالدخحول في البيوت على حين غفلة 
من أهلهاء أو باستغذان لغخرض كاذب كشرب الماء والمقصود غير ذلك وقد يكون 
التجسس باقتحام البيوت بحجة ضبط من فيها متلبسين بالمعصية» وكل هذا لا يجوز في 
شرع الإسلام» وقد جاء في «تفسير القرطبي » في قوله تعالى : «إواله بما تعملون عليم 4 
في اخحر ايتي الاستئذان في سورة النور» قال رحمه الله : «توعد لأهل التجسس على 
البيوت وطلب الدخول على غفلة للمعاصي »5 . 


.]١١ [سورة الحجرات : الاية‎ )٤١١( 
١٠١ج «تفسير الزمخشري» ج٤ » ص۰۳۷۲ «تفسير ابن کثیر» ج٤ ۰ ص۲۱۳ ۰ «تفسير القرطبي»‎ (1۹۲) 
. ٣٣٣۳ص‎ 


)٠٠۳(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج ٠٠ء‏ ص١۸٤‏ «عون المعبود شرح سنن 
ابی داود» ج۰۱۳ صض ۲٣۰-۲۹۹‏ . 


. «تفسير القرطبي» ج۱۲ ص٠۲۲. وآيتا الاستئذان في سورة النور» ورقمهما ۲۷ و۲۸‎ )٠٠١٤( 
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: القيام بالحسبة واقتحام البيوت‎ -_ ٠١ 


والقيام بالحسبة - وهي أمر بمعروف ونهي عن منكر- لا تبيح اقتحام البيوت دون إذن 
من أهلها؛ لأن من شروط القيام بالحسبة أن يكون المنكر ظاهراً لا حفياً مستتراًء قال 
الإمام الغزالي وهو يتكلم عن الحسبة : «الركن الثاني للحسبة: ما فيه الحسبة وهو كل 
منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس . فإن قلت: فما حد الظهور 
والاستتار؟ فاعلم أن من أغلق باب داره وتستر بحيطانه » فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه 
لتعرف المعصية إلا أن يظهر في الدار ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار. . . إلخ»". 


١‏ - وذكر الإمام ابن كثير في «تفسيره» حديثاً عن الإمام أحمد بن حنبل عن 
دجين كاتب عقبة» قال: قلت لعقبة ن اخ ر اک وانا داع,ٍ لهم الشرط 
فیأخذونهم . قال: لا تفعل ولکن عظهم أي قم لهم المرغطة تددم » قال فقعل 
فلم ينتهوا. قال : فجاءه دجین فقال: ٳني قد نهيتهم فلم يتوا وني دلع, لهم الشرط 
(رجال الشرطة) فتأحذهم» فقال له عقبة: ويحك لا تفعلء N ET‏ الله اة 
يقول: «من ستر عورة مؤمنِ فکأنما ا موؤودة من قبرها» . 


وذکر ابن کثير في «تفسیره» ENE‏ ا ب ا ن 
معاوية - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي ية يقول : «إِنّك إن اتبعت عورات الناس 
أفسدتهم أو كدت أن تفسدَهُم»'“. 


۲“ وذكر الإمام القرطبي في «تفسيره» : قال عبد الرحمن بن عوف: حرست 
ليلة مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ بالمدينة إذ تبين لنا سراج في بيت بابه مجاف 
على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط» فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف» وهم 
الآن شرب فما تری؟ قلت: ری أا قد أتینا ما نهى الله عنه» قال الله تعالى : ولا 
تجسسوا) وقد تجسسناء فانصرف عمر وترکهم» . وقال أبو قلابة : حدّت عمربن 
الخطاب أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته» فانطلق عمر حتى 
دحل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجلء فقال أبو محجن : إن هذا لا يحل لكء قد تنهال 


. ص۲۸۹‎ fa «إحياء علوم الدين» للامام الغزالي»‎ )٤٠٠٠١( 
. «تفسیر ابن کثیر» ج٤ › ص۲۱۴‎ )٤۱۰۹( . 
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الله عن التجحسس فخرج عمر وترکه"''“). 
۲۳ -_ یحوز اقتحام البيوت عند الضرورة: 


وإذا كان من لوازم أو مقتضيات حرمة المسکن تحريم دخوله من دون استئذان أهلهء 
فإن هذا التحريم يرتفع عند الضرورةء فيجوز اقتحام البيوت دون حاجة إلى استئذان 
أهلها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات . ومن أمثلة الضرورة حدوث ما يستدعي النجدة 
كحريق يشب في البيت» أو سارق يريد سرقة ما فيه » أو صائل يريد قتل نفس بريثة فيه . 
ففي هذه الحالات يجوز دخول البيت بدون إذن أهلهاء ولا يعد هذا لذغال ا 
على حرمة المسكن“"“ لحالة الضرورةء أو يقال بأن الإذن حاصل دلالة لهذه الحالة 
الطارئة التي هي بمثابة الإذن للدخول. 


ومن حالات الضرورة المبيحة للتجسس» وتتبع من يخشى ضرره ما ذكره أبو يعلى 
الحنبلي والماوردي الشافعي. فقد قالا: فأما ما لم يظهر من المحظورات فليس 
للخت أن جس غليها ولا أن ميك الأشخار درا من السار بها فان خلب 
على الظن استتار قوم بها لأمارة دلت واثار ظهرت› ويكون في تركهم انتهاك حرمة يفوت 
استدراکها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بهاء 
فيجوز له في مشل هذه الحالة أن يتجسس. ويقدم على الكشف والبحث حذراً من فوات 
ما لا يستدل من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات. وهكذا لو عرف ذلك قوم من 
المتطوعة - القائمين بالحسبة - جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكا*"“. 


. ۳۳٣۳ص‎ ۰۱٦ج «تفسير القرطبي»‎ )٤۱٠۷( 

. «تفسیر الرازي» ج۲۳» ص۲۰۰‎ )٤۱۰۸( 

(4۱۰۹) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» ص *۰۸۰ و«الأحكام 
السلطانية» للامام الماوردي الشافعي› ص٣٤۲‏ 2 
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یادف 
حرية الرأي والعقيدة 
e‏ الأول 
حرية الرأي 
“٥‏ - المقصود بحرية الرأي : 


نريد بحرية الرأي في بحثنا كون الإنسان يملك حق اختيار الرأي الذي يراه في أمر 
من الأمور العامة أو الخاصة» سواء كان هُذا الرأي موافقاً لرأي الآخرين أو مخالفاً له 
وحقه في إبداء الرأي الذي رآه وسماعه للآخرين. 


: حرية الرأي حق للمسلم‎ -_ ١ 


وحرية الرأي بالمعنى الذي ذكرناه حق مكفول للمسلم وثابت له؛ لأن الشريعة 
الإسلامية أثبتته له» وما أثبته الإسلام وقرره لا يملك أحد نقضه أو إنكاره. 


۷ - أساس الحق في حرية الرأي : 


والأساس الذي قام عليه المسلم في حرية الرأي كونه مسؤولاً عن أعمال أوجبها 
عليها لشرع تستلزم إبداء رأيه فيها كالنصيحة» قال ي : «الدَينْ النصيحة» قلنا: لمن 
يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه الإمام مسلم . 
وجا فى رة للإمام اوري ٠‏ واا اللضيحة لائمة الملمين قمعاوتهم على 
الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم به ونهيهم » وتذكيرهم برفق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم 
يبلغهم من حقوق المسلمين» وأن لا يفرقوا بالثناء الكاذب عليهم . قال ابن بطال - رحمه 
الله تعالى -: والنصيحة واجبة على قدر الطاقة » وهي فرض يجزىء فيه من قام به ويسقط 


“۹ - 


عن الباقين»''“). فالقيام بواجب النصيحة لأئمة المسلمين بإبداء الرأي في الأمور 
العامة التي فيها النفع للمسلمين ودفع الشر عنهم» ولتذكير ولاة الأمور عما غفلوا عنهء 
كل ذلك يستلزم إبداء الرأي ليقوم المسلم بواجب النصيحةء ولا يمكن تأدية هذا الواجب 
إلا بتمكين المسلم من إبداء الرأي» ولذلك قررته الشريعة له. 


۸ _- حرية الرأي ضرورية للمسلم : 


وحرية الرأي ضرورية للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة عامة 
-ويدخحل في هذا الو النصيحة لأئمة المسلمين ء قال تعالى في هذا الواجب: 
[والمۇمنون والمۇمنات بعضهم ت أولياءُ بعضٍِ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر› 
وهذا الواجب يقوم به المؤمنون والمؤمنات» ویستلزم تمتعهم بحرية الرأي والتعبير عنه 
الرأي - أي حقهم في إبداء رأيهم - فيما يرونه معروفا يأمرون بهي افا ر واا ن 


عله . 
۹ - حرية الرأي والمشاورة: 


والمشاورة بين ولاة الأمور وبين رعيتهم › أو بين أفراد الرعية أنفسهم كما قال تعالى : 
ل[وشاورهم في الأمر) . وقوله تعالى : #وأمرُهم شورى بيتهم)» هذه المشاورة من 
الواجبات الدينية ويستلزم القيام بها تمتع المسلمين بحرية الرأي . وأمرهم بالمشاورة 
يعني بداهة منحهم حرية الرأي» وجعله حقاً لهم ليقوموا بواجب المشاورة حيث يبدي 
أهل الشورى اراءهم فيما يشاورهم فيه ولاة الأمور» أو فيما يبدونه لولاة الأمور ابتداءً 
ليكون موضوع المشاورة. 

۰ - والفقه في الدين من الواجبات أو من المندوبات في الإسلامء» والتفقه ق 
الدين والاجتهاد في مسائله التي تدخحل في نطاف الاجتهادء يستلزم حق المجتهد في 
إبداء رأيه الاجتهادي في هذه المسائلء سواء كانت هذه المسائل تتعلق بالأمور العامة 


)١١١(‏ «شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية لاإمام يحيى بن شرف الدين النووي» 
المتوفى سنة ٠۷١‏ ه. مطبعة الاستقامة بالقاهرة» سنة ۱۳۷۱ه» ص ۳۷-۳٣‏ . 
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أو الخاصة» وسواء قالها المجتهد ابتداءً دون سؤال» أو قالها جواباً على سؤال» أو جواباً 


كما أن للمسلم حقوقه الخاصة التي يحتاج الدفاع عنها بما يبديه من حجج واراء 
في إثبات هذه الحقوق› وفي دفع حجج من يخاصمه فيها أو يجادله فیهاء حتی لو کان 
المخاصم أو المجادل له في هذه الحقوق ولي الأمر. 


: تمتع المسلمة بحرية الرأي‎ - ١ 


والمرأة المسلمة في دار الإسلام تتمتع بحرية الرأي كما يتمتع المسلم بهذا الحق؛ 
لأنها مأمورة كالرجل بالقيام بالواجبات الأساسية التي تستلزم إبداء الرأيء كواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وواجب المشاورة. وكذلك حقها في أن تتفقه في الدين 
على وجه الوجوب أو الاستحباب» فإن التفقه في الدين والاجتهاد ن سننه يستلزم حرية 
الرأي كما بيّنا. وكذلك حقها في الدفاع عن حقوقها الأساسية والمجادلة فيهاء وإبداء 
ما تراه مثبتاً لحقوقهاء مثل هذا يستلزم إعطاء المسلمة حق إبداء رأيهاء أي : حق تمتعها 
بحرية الرأي . 


۲“ - وقائع ثابتة في تمتع المرأة بحرية الرأي : 


ولأهمية إثبات حق المرأة في حرية الرأي» أذكر بعض الوقائع التي حدثت في عهد 
الرسول بي وعهد الصحابة الكرام تدل دلالة قاطعة على حق المرأة في التمتع بحرية 
الرأي كالرجل المسلم» وهذا بالإضافة إلى ما ذكرناه من الأدلة لتمتعها بحرية الرأي 
كالرجل. وههذه الوقائع : (منها) : ما نزل بشأنها آيات تتلى في كتاب الله العزيز 
(ومنها) : ما ورد بشأنها أحاديث عن النبي َة (ومنها) ما وقع مع الخليفة الراشد عمربن 
الخطاب - رضي الله عنه -» (ومنها): ما وقع مع ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر 
- رضي الله عنهما -. وأذكر هذه الوقائع فيما يلي : 


۴۳ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) : 


جاء في «تفسير ابن كثير» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ آنها قالت : ني لأسمع كلام 
خولة بنت علبة» ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ئة وهي تقول : 


۲ - 


يا رسول الله : أكل مالي وأفنى شبابي» e E E‏ 
وانقطع ولدي» ظاهر مني . اللهم 1 أشكو إليك . قالت عائشة: فما ا نزل 
جبريل بهذه الآية : «[قد سمع اله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اله واله 
یسمع تحاورکما إن الله سمیع علیم چ . 

وفي «تفسير القرطبي » بشأن هذه القصة : أن أوس بن الصامت قال لزوجته خولة بنت 
EN‏ كظهر أمي . وهذا يسمى الظهار» وكان الظهار يعتبر طلاقاً في 
الجاهليةء فجاءت خولة إلى النبي ية تسأله عن حكم ما قال لها. فقال لها النبي كلل : 
حرمت عليه . فقالت خولة : والله ما ذكر طلاقأًء ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي 
ووحشتي وفراق زوجي وابن عمي ٠‏ وقد نفضت له بطني . فقال ية : «حرّمت عليه»» 
فما زالت خولة تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية : قد سمع اله قول التي تجادلك 
في زوجها وتشتكي إلى اله» واه يسمع تحاوركماء إن الله سمي عليمٌ ٠”‏ . 


وفي «تفسير الآلوسي»: قوله تعالى : لإتجادلك في زوجها) أي : تراجعك الكلام 
في شأنه» وفيما صدر عنه في حقها من الظهار. . . ثم قال الألوسي - رحمه الله تعالى - 
وهو يعرض قصة خولة بنت ثعلبة : والآية نزلت في خولة وزوجها أوس بن الصامت. وقد 
قال لها: أنت علي كظهر أمي . فاتت رسول الله ي وقالت: يا رسول الله : إن أوساً 
تزوجني ونا شابةٌ مرغوب في » فلما خلا سني ونثرت بطني - أي کثر ولدي ‏ جعلت عليه 
كأمه» وتركني إلى غير أحد» فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله تنعشني بها وإِيّاه 
فحدثني بها. فقال عليه الصلاءٌ والسلام : واله ما أمرتٌ في شأنك بشيء حتى الآن. 
وفي رواية : ما أراك إلا قد حرمت عليه . قالت خولة : ما ذكر طلاقاً. وجادلت رسول الله 
به مراراًء ثم قالت: الله إني أشكو إليك شدَّة وحدتي وما يشتق علي من فراقه. وفي 
رواية أنها قالت: أشكو إلى الله تعالى فاقتي وشدة حالتي» وإن لي صبية صغاراً إن 
ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء 
وتقول : اللهم إني أشكو إليك› الهم فانزل على لسان نبيك. وها برخت حت زل 
)٤۱۱۱(‏ «تفسير ابن كثير» ج٤‏ » ص۳۱۸ والآية في سورة المجادلة» ورقمها | . 
)٤۱۱۲(‏ «تفسیر القرطبي» ج۱۸ ۰› ص۲۷۰-۲۹۹ . 
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القرآنْ فيها. فقال كيل : يا خولة أبشري . قالت: خيرا؟ فقرأ عليه الصلاة والسلام قوله 
تعالى : قد سمع اله قول التي تجادلك . . . 4 إلى آخر الآيات”''). 

٤؛--‏ وواضح من قصة خولة بنت ثعلبة أنها سألت النبي ية بشأن ما قال لها 
زوجها من ألفاظ الظهار» وأنها راجعت النبي ب في حكم ما قاله زوجهاء وأنها قالت: 
يا رسول الله إن زوجها لم يذكر طلاقاً» وكررت حوارها مع النبي ل حتى نزلت الآيات 
الكريمة مبينة حكم هذه الواقعة - أي : حكم ما قاله أوس بن الصامت لزوجته خولة - 
ونت الأبات ضا أن لله تعالى قد سمع جدالها وحوارها مع رسول الله ب دون إنكار 
لهذا الجدال منها مع رسول الله ب فكان ذلك دليا قاطعاً وتقريراً واضحاً لحق المرأة 
المسلمة في التعبير عن رأيها» وفي بيان وجهة نظرها والدفاع عما تراه بشأن أمر يتعلق 
بها حتى يظهر الحكم الشرعي في المسألة وعند ذلك ينقطع الجدالء ولا يبقى إلا 
السمع والطاعة والتنفيذ لحكم الله . 

: امرأة تبدي رأيها في نکاحها عند رسول اله کا‎ ٥ 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها 
زوجها وهي ٹیب» فکرهت ذلك فأتت رسول الله ا فرد نکاحها. وفي روایة الثوري لهذا 
الحديث: «أن أباها زوجها وهي بک۱۱۵». 

: امرأة تبدي رأيها لتعرف ما لها من حقوق‎ - ٠ 

أخرج النسائي عن عائشة - رضي الله عنها - أن فتاة دخلت عليها فقالت: «إِدّ أبي 
زؤجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة . قالت عائشة : اجلسي حتى يأتي النبي 
ية فجاء رسول الله ية فأخبرته فأرسل إلى أبيهاء فدعاه» فجعل الأمر إليها. فقالت: 
يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر 


شی ۶)) . 


.٣-۲ص «تفسير الآلوسي» (روح المعاني) ج۲۸»‎ )4١١١( 
. «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني » ج٠٠› ص۱۲۹‎ )٤١١۴( 
. «سنن النسائي». ج٦ ص۷‎ ))۱١١( 
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۷ - بريرة تبدي رأيها في زوجها مام رسول اله ي : 


أخرج البخاري قصة بريرة وخلاصتها أن عائشة - رضي الله عنها- اشترت بريرة 
وکانت ا وأعتقتها وكان لها زوج عبد أسود يقال له مغيث» والأمة إذا أعتقت وزوجها 
عبد (رقيق) كان لها الخيار في نفسهاء فإن شاءت بقيت زوجة لزوجها بالرغم من كونه 
عبداً رقيقاً وهي حرَة» وإن شاءت اختارت فراقه فتقع الفرقة بينهماء وقد اختارت بريرة 
فراقه فقد كانت بريرة تبغض زوجهاء ولذلك لم ترغب في بقاء نكاحها منه» فاختارت 
فراقه» فوقعت الفرقة بينهما فحزن عليها مغيث وبكى . 

فقد أخرج البخاري في قصة بريرة ومغيث عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قوله : 
«إِن زوج بریرة کان عبداً قال له مغیث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها - أي : حلف زوجته 
بريرة - يبكي ودموعه تسيل على لحيته . فقال النبي ب لعباس: يا عباس ألا تعجب من 
حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي ب - أي قال لبريرة -: لو راجعتيهء 
قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا شفع . قالت: لا حاجة لي فيه ٠۱‏ . 


وواضح من هذا الحديث الشريف أن بريرة أبدت رأيها ورغبتها في فراق زوجها 
مغيث» ولم ينكر عليها رسول الله ية ولم يأمرها ببقاء نكاحها من مغيث خلافا لرغبتها 
في فراقه . 

۸ - امرأة تبدي رأيها في تأخير بیعتها لرسول الله ۷ ; 

أخرج الإمام البخاري عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت : «بایعنا رسول الله ا 
فقرأ علينا: أن لا يركن بالله شيئأ4» ونهانا عن النياحة » فقبضت امرأة يدها فقالت : 
أسعدَنّني فلانةء فأريد أن أجزيها. فما قال لها النبي بء شيئأء فانطلقت ورجعت 
فبايعها» . 


۲۹٣۹ص‎ ۰۲٣ج‎ » «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للعيني‎ )٤١١١( 

(f1۷)‏ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۸ ص۳۷٦ ۰٦۳۹‏ و«رصحیح البخاري بشرح العينى» 
ج۱۹ » ص۲۴۲» و«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمڏذي» ج٩٠‏ صض۲ ۲۰۹-۲۰ ۰ و«سنن النسائي» 
a‏ ص ۳٣۱۳۔٤١۱۳‏ . 
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وأخرجه الترمذي في «جامعه» عن أم سلمة الأنصارية قالت: «قالت امرأة من 
النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال ك : لا تحن . قلت: 
يا رسول الله إن بني فلان قد أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهم» فأبى علي 
فعاتبته مرارا - أي : راجعته وعاودته - فأذن لي في قضائهن . فلم أن بعد قضائهن ولا 
على غيره حتى الساعةء ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري . 


وأحرجه النسائي ولفظه بروايته : «عن أم عطية قالت: لما أردت أن أبايع رسول الله 
قلت: يا رسول الث : إن امرأة أسعدتني في الجاهليةء فأذهب فأسعدها ثم أجيئك 
فأبايعك؟ قال ية : اذهبي فأسعديها. قالت: فذهبت فساعدتها» ثم جئت فبايعت رسول 
الله ك . 

۹Q‏ هذه الأحاديث وردت في مبايعة النساء للنبي ييو فقد كان النبي بيا 
يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى : يا أيها النبيّ 
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا یشرکن باله شيئاء ولا يسرقن» ولا يزنين› ولا 
يقتلن أولادهنًّ ‏ ولا يأتينَ ببهتانٍ يفترينه بين أيديهنٌ وأرجُلهنٌ» ولا يعصينك في معروف 
فبايعهنًّ » واستغفر لهل الله إل الله غفورً رحيمٌ 4“ والمقصود (بالنياحة) البكاء على 


ومعنى : «إن امرأة أسعدتني » الإسعاد: المعاونة في النياحة خاصة بأن تقوم المرأةء 
فتقوم معها أخرى فتساعدها على النياحة بأن تراسلها في نياحتها. والإسعاد خحاص في 
هذا المعنى بخلاف المساعدة فإنها عامة بجميع الأمور» أي فى كل معونة. 


٠‏ ويستفاد من هُذه الأحاديث النبوية الشريفة أن النبي ب قد رخص لأم 
عطية ولامرأة أخرى - التي وردت في حديث أم سلمة الذي أخرجه الترمذي ۔» بأن تعين 
كل منهما من أعانتها في النياحة بعد أن أبدت أم عطية رغبتها في دلك معلنة رأيها بأن 
تقضي حق من أعانتها في النياحة» ثم ترجع فتبايع رسول الله َء بل إن في حديث 
الترمذي عن أم سلمة ورد فيه أن المرأة بعد أن أعلنت رغبتها واستأذنت النبي بي بأن 


.]١١ [سورة الممتحنة: الاية‎ )4١١۸( 


۔- ۲۱۹ - 


تذهب فتعين من أعانتها في نياحتهاء وأبى النبي ية عليها ذلك اخ الد مارا ج 
أذن لها. 


وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تمتع المرأة المتيلمة بحکم الإسلام بحرية 
إبداء رأيها والدفاع عنه. 


۱ - وقد استشكل بعض العلماء ما ورد في هذه الأحاديث من ترخحيص النبي 
لا لأم عطية بالذهاب إلى من أعانتها على النياحة لتعينها على نياحتها أيضاًء ثم ترجم 
فتبایع النبي بي حتى قال بعضهم : إن هذه الرحصة كانت لأم عطية فقط باعتبار أنها هي 
المقصودة في حديث الترمذي» وحجة هذا البعض فيما ذهب إليه أن النياحة حرام في 
الإسلام» فلا يمكن الترخيص بها على العموم . ولم يرض ابن حجر العسقلاني وكذلك 
العيني هذا الجواب والتوجيه» وقال كلاهما: إن أحسن ما یجاب عما ورد في حدیٹث 
أم عطية وغيره مما هو مثله» هو ان النهي عن النياحة ورد في الشريعة أولاً للتنزيه» ثم 
لما تمت المبايعة - مبايعة النساء - وقع التحريم عن النياحة» فيكون الإذن الذي وقع لأم 
عطية وغيرها إنما وقع يوم كان النهي عن النياحة للتنزيه لا للتحريمء ثم وقع التحريم 
عن النياحة وورد الوعيد الشديد عليها فى أحاديث كثيرة*'“ . 


۲ المرأة تبدي رأي من معها من النساء: 

ويجوز للنساء اللاتي يحملن رأياً واحداً في مسألة من المسائل أن يخترن إحداهن 
لتقوم بابلا رأيهن إلى من يراد إبلاغه بهذا الرأي» فقد روي أن أسماء بنت يزيد بن 
السكن الأنصارية أتت الي َة فقالت: إني رسول من وراثي من جماعة لساء المسلمين 
يقلن بقولي وعلى مثل رأيي» إن الله تعالى بعنّك إلى الرّجال والساء فآمنا بك واتبعناكف 
ونحنْ معاشرَ النساء مقصورات مخدراتٌ قواعدٌ بيوتِ وموضمٌ شهوات الرّجال» وحاملات 
أولادكم» وإِنٌ الرجال فُضلوا بالجماعات وشهود الجنائزء وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم 
أموالهم وربينا أولادهم» أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت رسول الله اة بوجهه 


(۱۱۹) «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۸ ص۳۹٦۰‏ «(صحیح البخاري بشرح العيني» ج۱۹› 
ص۲۳۲ . 
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إلى أصحابه وقال لهم : هل سمعتم مقالةٌ امرأةٍ أحسن سؤالاً عن دينها من هذه؟ فقالوا: 
ا رول ال قال ورلا ع انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من الشاء 
E E E‏ لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته تعدِلٌ کل ما ذکرت. 
فانصرفت أسماء وهي ا استبشاراً بما قال رسول الله لا . 


۴۳“ - امرأة ترد على عمر بن الخطاب : 

خحطب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: ألا لا تغلوا في صَدُقات النساء 
- أي مهورهن -. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول 
الله ية ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتى عشرة أوقية . فقامت إليه امرأة 
فقالت: يا عمر» يعطينا الله وتحرمنا؟ ليس الله E‏ يقول : لوآتيتم إحداهَنُ 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا4 فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأاً عم“ . 

وفي «تفسير ابن كثير»: قال الحافظ أبو يعلى عن مسروق قال: ركب عمر بن 
الخطاب منبر رسول الله ييا فقال: أيُها الناس» ما إكثاركم في صداق النساءء وقد كان 
رسول الله ي وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان 
الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليهاء فلأعرفن ما زاد رجل في 
صداق امرأة على أربعمائة درهم . ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير 
المؤمنين: نهيت الناس أن يزيدوا في مهور النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . 
فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي دلك؟ فقالت: أما سمعت الله 
يقول: إواتيتم إحداهن قنطاراً) الآية . قال عمر: الهم غفرأً» كل الناس أفقه من عمر. 
ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس: إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في 
صدقاتهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب 

وفي رواية لهذه الحادثة رواها ابن المنذر بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي» 
قال : فال يرن الطاب اا تفار ف مهرون اء فقانت مرا ل لك ك ا غ 
إن الله يقول: «وآتيتم إحداهن قنطاراً) فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر 


)٤۱۲( خض4‎ 


. «تفسير القرطبي» جه › ص۹۹‎ )٤۱۲۰( 
. ٤٦۷ص‎ › «تقسیر ابن کثیر) ج۱‎ )٤۱۲۱( 
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٠ ٤‏ _ ففي هذه الواقعة دلالة قاطعة على أن المرأة المسلمة تتمتع بحرية الرأي» 
وتستطيع أن تعلن رأيها في حضرة رئيس الدولة » وترد على أقوالهء وتبين ما فيها من خطأاً 
على ملأ من الناس» وأن على المردود عليه أن يسمع رأي المرأة» ويعلن صوابه إن كان 
صواباً» ویعلن خط قوله إن کان ما قاله غير صحيح . وهذا أقصى ما يمن أن تتمتع 
به المرأة المسلمة أو الرجل المسلم من حرية الرأي» وكل ذلك قررته الشريعة ونفذه 
حكام المسلمين. 

: ذات النطاقين تجادل الحجاج وترد عليه‎ -_ ٠١ 


أسماء بنت أبي بكر الصديتق تلقب ب (ذات النطاقين) ؛ لأنها حملت الزاد والماء 
لرسول الله ب وهو في الغار مع أبيها أبي بكر في خروجهما للهجرة إلى المدينةء وقد 
شقت نطاقها قسمين جعلت أحدهما لش ما حملته من زاد وماءء فسمیت - رضي الله 
عنها ‏ بذات النطاقين» وكان من خبرها أن الحجاج بن يوسف الثقفي عندما قتل 
عبدالله بن الزبير بن أسماء أبقاه بعد قتله مصلوباً على خشبة» فدخلت أسماء - رضي 
الله عنها- على الحجاج لتكلمه بإنزال ابنها عبد الله بن الزبير» ودفنه» وعدم إبقائه 
مصلوباًء فقالت له: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ قال: المنافق؟ قالت: لا واهء ما 
كان منافقاً» قد كان صوَاماً قواماً . قال الحجاج : اذهبي فإنك عجوز قد خرفت. فقالت 
أسماء : لا والله ما خحرفت» سمعت رسول الله ية يقول: «يخرج من تٌقيف كذَابّ ومبیر) 
فأما الكذاب فقد رأيناه» وأما المبير فأنت هو. . . ١)‏ . 


وفي هذا الحوار بين أسماء - رضي الله عنها - وبين الحجاج دليل قاطع على أن 
المرأة المسلمة كانت تبدي رأيها فيما تريدء وفيما ترى وتسمع أمام ذي السلطان دون 
أن تخاف؛ لأن الإسلام أذن لها في إبداء رأيها ومنحها حرَيَة الرأي » فلا يملك أحد سلبها 
هذا الخ 


: لا يجوز إيذاء الشخص لرأيه‎ -٠ 
قلنا: إن حرية الرأي والتعبير عنه من الحقوق المقررة في الشريعة الإسلامية للفرد‎ 
. ۲٠ص‎ » ٤ج «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني»‎ )4٠۲5( 
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المسلم ذكراً كان أو أنثى» والحقوق في الإسلام مكفولة ومصونة لأصحابها بحماية 
الإسلام ؛ لأنه هو الذي منحهاء والحق بلا حماية لا معنى له» ومن ٿم لا يجوز شرعاً 
إيذاء الشخص المسلم أو المسلمة لمجرد أنه يبدي رآیه» ويعبر عنه في الحدود الشرعية 
لهذا التعبير» وقد ذكرنا بعض الوقائع الثابتة في اة المية أن الذاة المملمة كانت 
تعلن رأيها أمام رسول الله ييا وتدافع عنه e‏ 
- رضي الله عنه - في مسألة المهور» وكان ذلك على ملأ من الناس - أي علانية أمام 
الا - فلم يعنفها عمر - رضي الله عنه - وإنما اعترف بصواب رآيها وبخطأ رأيه . وعلى 
هذا لا يجوز شرعا إيذاء صاحب الرأي لمجرد إعلانه رأية بالكيفية المسموح بها له شرعأًء 
شفاهاً كان إبداء الرأي أو كتابة. 


۷ حدود حرية الرأى: 


قلنا: إن حرية الرأي والتعبير عنه من الحقوق المعترف بها Ss‏ في الشريعة 
الإسلامية للفرد في المجتمع الإسلامي» راء کان الفرد رجلا أي مرا ولك هذا 
الاحترام لهذا الحق والحماية له إنما تكون ما دام الشخص ملتزماً بالحدود الشرعية لحرية 
الرأي والتعبير عنه» فإذا خرج صاحب الرأي عن هذه الحدود الشرعية» كما لو صار 
استعماله لحرية الرأي أداة إيذاء وإضرار للآخرين» أو إثارة للفتنة أو تجاوزاً لحق الشرع » 
أو طعناً في الدين وتسفيهاً لأحكامه» أو دعوة للخروج عليها ونحو ذلك فإنه يمنع من 
هذه الحرية؛ لأن من حق الآخرين منع التجاوز على حقهم بإضرارهم وإيذائهم» وأن 
من حق الشرع عدم التطاول والتجاوز عليه ؛ لأن الدار دار إسلام ودار الإسلام يحكمها 
الإسلامء ومن أحكامه منع إظهار الكفر فيهاء ومن الكفر الطعن في الدين وتسفيه 
أحكامه» بل إن مثل هذا الطعن في الدين يعتبر رذة من المسلم يعاتب عليهاء ولا يشفع 
له ادعاؤه التشبث بحقه في حرية الرأي ؛ لأنه مسلم والمسلم بإسلامه التزم أن لا يخرج 
على الإسلام وأحكامه» ووفاء الشخص بالتزامه لازم له وواجب عليه» ثم ليس من العدل 
إباحة الظلمء وإيذاء الآخرين» وإثارة الفتنةء وإيقاع الضرر في المجتمع تحت مظلة 
حرية الرأي . فالرأي أو التعبير يقف إذا صار أداة تخريب» وخرج عن نطاق المشروع . 


۸ ومن الأدلة على ما قلناه أن علياً - رضي الله عنه - «كان يخطب في مسجد 
الكوفة» فتنادى بعض الخوارج من جانب المسجد: لا حكم إلا لله . فقال علي - رضي 


۰ - 


الله عنه -: كلمة حق يراد بها باطل . وقال لهم : لكم علينا ثلاث: أن لا نمنعكم من 
المساجد ومن رزقکم» ومن الفىء» ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدوا فسادا)'“) . 


وجاء في «المبسوط» للإمام السرخسي : عن كثير الحضرمي قال: دخلت مسجد 
الكوفة فإذا نفر خمسة يشتمون علياً - رضي الله عنه -» وفيهم رجل عليه برنس يقول: 
أعاهد الله لأقتلنه . فتعلقت به وتفرّق أصحابهء فأتیت به علياً - رضي الله عنه -. فقلت : 
إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك . فقال علي - رضي الله عنه -: ادن ويحك من أنت؟ 
قال: أنا سوار المنقري» فقال علي - رضي الله عنه -: حل عنه. فقلت: أخلي عنه وقد 
عاهد الله ليقتلنك؟ فقال علي - رضي الله عنه -: أفأقتله ولم يقتلني؟ قلت" وإنه قد 
شتمك» قال: فاشتمه إن شئت أو دَعْه. ولیس مراد علي - رضي الله عنه - من قوله : 
(فاشتمة إن شتت أن يبه إلى ماليس فيفب :فذلك كذب ونهتان .لا رنحضة فيه وتيا 
مراده أن ینسبه إلى ما علمه منه فيقول له: يا فتان يا شرير» لقصده إلى الشرٌ والفتنة وما 
أشبه ذلك من الكلام» وهو معنى قوله تعالى : لا يُحبٌ الله الجهر بالسوء من القول 
إلا من ظلم 4" . 


۹ -وقال الفقيه أبو يعلى الحنبلي وهو يتكلم عن أهل البغي الذين يخرجون 
على الامام الحق»› وفي قوله هذا بيان لحدود الرأي» قال رحمه الله تعالی -: 


«وأما قتال أهل البغي وهم الذين يخرجون على الإمام ويخالفون الجماعة بمذهب 
ابتدعوه» نظرت : فإن لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام» ولا تحيزوا بدار اعتزلوا 
فيها وكانوا أفراداً متفرقين تنالهم القدرة وتمتد إليهم اليد تركوا ولم يحاربوا وأجريت 
عليهم أحكام آهل العدل في الحقوق والحدود. وقد عرض قوم من الخوارج لعلي - رضي 
الله عنه - بمخالفة رأيه» وقال أحدهم وهو یخطب على منبره: إن الحكم إلا هي 
فقال علي - رضي الله عنه -: كلمة حق اريد بها باطل» لكم علينا ثلاث : لا نمنعکم 
مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله » ولا نبدؤكم بقتال» ولا نمنعكم الفيء ما دامت 
آیدیکم معنا». ثم قال أبو يعلى : فإن تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم باهل 


. ٠١۹-۱۰۹۸‌ص «نیل الأوطار» للشوکاني » ج۷»‎ )٤۱۲۲( 
. ٠٠١-۱۲٤ «المبسوط» للسرخسي » ج۱۰ » ص‎ )۲۱۲۲( 


- ١ - 


العدلء أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوه وبطلان ما ابتدعوه ليرجعوا عنه إلى اعتقاد 
الحق وموافقة الجماعة»("'“ . 


وواضح من قول أبي يعلى ا بي طالب لم يمنع الخوارج من إبداء 
رأيهم فيما جرى ويجري في دار الإسلام» و تشبٹهم بقوله تعالی : إن الحكم إلا لهچ 
وأن علا رضي الله عنه - جادلهم ورد على ا بأن ما قالوه حق» ولکن یریدون به 
مکی ال ال بار من رابكو لمان راي الجاع اي اي علي 
رضي الله عنه - لا أمنعكم من ارتياد مساجد الله » والاختلاط بالمسلمين» ولا أمنعكم من 
حقكم في الفيء» ولم يبدأهم بقتال لمخالفة رأيهم لرأيه» وإنما - كما قال 
يوضح لهم فساد رأيهم ليعودوا إلى الرأي الحق . ولهذا كان من أخبار الخوارج أن 
الامام علي بن أب بي طالب - رضي الله عنه - أرسل إليهم عبد الله بن عباس» وحاورهم 
فيما ابتدعوه» 5 أنكروه على علي - رضي الله عنه - من قبوله التحکيم بينه وبين 
معباوية - رضي الله عنه -» وما فعله في قتاله أصحاب الجمل» وكان من نتائج ذلك 
الحوار والحجاج أن رجع منهم بضعة آلاف"'“. 


وروي أن علياً - رضي الله عنه - حاورهم أيضاً فيما نقموا منه من قبول التحكيم» 
ومن مکاتبته لمعاوية دون أن يذكر علي اسمه بلقب أمير المؤمنين › فکان مما قالوه له 
واحتجوا به : «انسلخت من قمیص آلبسکه الله » واسم سماك به الله - أي ١‏ سم أمير 
المؤمنين -» ثم انطلقت فحكمت في دين اء ولا حکم إ إلا لله». فکان من رڌ علي 
- رضي الله عنه -: «يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل : إوإن خفتم شقاق بينهما 
EG GG ay‏ 
َة أعظم حرمة من امرأة ورجل . .». وفي اعتراضهم على علي بن أبي طالب - 
الله عنه - بأنه ذكر اسمه مجرداً من لقب أمير المؤمنين» رد عليهم علي e‏ 
بأنه في صلح الحديبية قال رسول الله يي لسهيل بن عمرو - مندوب قريش في هذا 
الصلح - اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله . فقال سهيل: لو أعلم أنك رسول 
اله لم أخالفك . فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشاً. قال علي - رضي 


. «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي» ص۳۸‎ )٠٠٠٠١( 
. ۲۸۲-۲۸۰ «البداية والنهاية» لابن کثیر» ج۷“ ص‎ (41۲١( 


-- 


الله عنه _: والله يقول في کتابه : «لقد كان لكم في رسول اله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
اله واليوم الآخري"٠.‏ 


ولكن لما خرج الخوارج على حدود الشرع في حرية الرأي وتجمعوا وعاثوا في 
الأرض فاا راسلهم الإمام علي في الرجوع عن رأيهم والبقاء مع الجماعة. فأصروا 
على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالکفر لرضاه بالتحکیم ویتوب» ثم راسلهم ضا 
فأرادوا قتل رسوله» ثم اجتمعوا على أن من لا یعتقد معتقدهم یکفر ویباح دمه وماله 
وأهله» فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمينء وقتلوا عبد الله بن الأرتَ والي على على 
بعض البلاد التي هم فبهاء فخرج إليهم علي - رضي الله عنه - بجيش والتقى بهم في 
النهروان. وقتل منهم مقتلة عظيمة لم ينج منهم فيها إلا دون العشرة“''“) . 

e‏ أن للمسلم في دار الإسلام أن يبدي رآیه» ولا یخشی شیئ 
وإن خالف رأیه رأي ولي الأمر أو الخليفة» وللخليفة أن يجادلهم S8‏ في رأيهم 
إذا کان خحطاًء ولا يجبرهم على تركه» ولو قامت الحجة عليهم وظهر خطأ رأيهم » ولكن 
إذا تحول رأيهم إلى الإضرار بالناس» کما رأینا في الخوارج حيث قتلوا المسلمين الذين 
يخالفونهم في الرأي» وأباحوا لأنفسهم مثل هذا الفعل الشنيع» فإنهم في هذه الحالة 
يخرجون عن حدود إبداء الرأي إلى ارتكاب أفعال محظورة في الشريعة وتكون جريمة 


پعاقبون عليهاء ولا يشفع لهم تشبثهم بحرية الرأي» ولا يخلصهم من المسؤولية 


: ما يلاحظه المسلم في مباشرته حرية الرأي وإعلانه‎ - ١ 


يقي لمن اشر ريه الرأي من مسلم أو مسلمة آن يتوحى في إبداء رأيه الأمانة 
والصدق. فیقول ما يراه حقاً واا م ال را وا عليه ؛ لأن الغرض من إبداء 
الرأي إظهار الحق والصواب وإفادة السامع به» وليس الغرض منه التمويه والباطلء 
وإخحفاء الحقيقة» ومن مظاهر الأمانة في إبداء الرأي والصدق فيه ما قالته الصحابية 


)١۲۷( 1‏ «البداية والنهاية» لابن کٹیر» ج۷» ص ۲۸۱-۲۸۰۹ . 
(IA)‏ «نیل الأرطار» للشوكاني» ج ص۹١۱‏ . 


- 


الجليلة أسماء بنت أي بكر لابنها عبد الله بن الزبير وقد سألها عما يفعله بعد أن تفرق 
عنه أصحابه وبقي وحيداً إلا من نفر قليل» فأبدت له رأيها وهي تعلم أن في الأخذ برأيها 
موت ابنهاء ولكن هي الأمانة في إبداء الرأي والصدق فيه» دفعتها إلى أن تقول رأيها ‏ 
كما تؤمن وتعتقد» فقد روى ابن كثير في كتابه القيم «البداية والنهاية»: «أن عبد الله بن 
الزبير دحل على أمه فشكا إليها خذلان الناس له وخروجهم إلى الحجاج حتى أولاده 
وأهله» وأنه لم يبق معه إلا اليسير ولم يبق لهم صبر ساعة» والقوم يعطونني ما شئت من 
الدنيا فما رأيك؟ فقالت: يا بني أنت أعلم بنفسك. إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو 
LEE‏ إنما أردت الدنياء 
فليس العبد أنت أهلكت نفسك» وأهلكت من قتل معك . وإن كنت على حق فما وهن 
الدين؟ وإلى كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن. فدنا عبد الله من أمه أسماء فقبل 
رأسها وقال: هذا والله رأيي . . . الخ ولكني أحببت أ ن ن أعلم رأيك فزدتيني بصيرة مع 


, 0 e بصیرتی‎ 


۳11 وينبغي للمسلم وهو یکون رأيه في أمر ما أن يكون حسن القصد خالص 
النيةء وأن يقصد في إعلان رأيه إرادة الخير لأئمة المسلمين وعامتهم › وأن لا يبغي برأیه 
ولا في إعلانه الرياء والسمعة أو التشويش على أهل الحق» أو إلباس الحق بالباطل» 
أو بخس الناس حقوقهم» أو تنقيص الآخرين بغير حق» أو التشهير بهم وتكبير عيوبهم 
وسيئاتهم للوصول إلى مخنم أو مكسب. 

كما يلزم عند إبداء الرأي مراعاة المبادىء الإسلامية والأحكام الشرعية» فيزن كل 
قول يقوله وهو يعبر عن رأيه بميزان الشرع حتى لا يقع في الشطط أو القول الباطل 
الذي قد يوقعه في معاصي اللسان» وفيما هو محظور شرعاً. 

المطلب الثانى 
حرية العقيدة 
۳٠۲‏ _ المقصود بحرية العقيدة: 
المراد من حرية العقيدة» حرية الإنسان في اعتنافق الدين الذي یریده ویختاره» فهذه 


. «البداية والنهاية» لابن كثيرء ج۰۸ ص۳۳۰‎ )٤١۲۹( 


- € 


الجرية نوع من أنواع حرية الرأي ي التي تتعلق مباشرة بالشخص نفسه صاحب الرأي» فهل 
يتمتع الشخص في دار الإسلام بحرية العقيدة؟ وهل هي مكفولة له ومصونة في شرع 
الإاسلام؟ هذا ما ينه فى الفقرات التالية : 


N E E Es 


الإسلام لا يكره الناس على اعتناق الإسلام» وإن كان يدعوهم إليه ولكن الدعوة 
إلى الإسلام شيء» والإکراه عليه شيء آخر» فالأول مشروع والثاني ممنوع › قال تعالی 
في الدعوة إلى الإسلام : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسنْ< ٠”‏ . قال تعالى في الإكراه على الذّين: لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من القّىي”"'“. 


وأباح الإسلام للمسلمين العيش مع مخالفيهم في الدين ؛ لأنه ليس من لوازم اعتناق 
الإسلام رفض العيش المُشترك معهم في ظل دولة الإسلام. . كما أن الإسلام لم ينه 
المسلمين عن بر غير المسلمين ال ن ار المسلمين» وصاروا بعقد الذمة 

من أهل دار الإسلام» قال 2 ینھاکم الله ن لذن يقاتلوكم في الدينء» 
ولم ُخرجوكم من دياركم أن تروهم وتقسطوا إليهم » إن اله يحب المُقسطين ٠"‏ . 


٤‏ -_ حدود حرية العقيدة: 


إذا كان الإسلام لا يكره الناس على اعتناق الإسلام» ويترك غير المسلم على 
عقيدته إن شاء البقاء عليهاء فإن لهذه الحرية التي يتمتع بها غير المسلم حدوداً لا يجوز 
له أن يتجاوزها. فمن هذه الحدود عدم جواز إظهار ما فيه طعن بالإسلام أو بني الإسلام 
أو بكتابه» أو ما فيه تسفيه لعقيدة الإسلام وتعاليمه» فهذا وأمثاله لا يجوز فعله لغير 
المسلمء وإن كان هذا جائزاً في عقيدته» فليس من لوازم تمتعهم بحرية العقيدة وتركهم 
على دينهم» القيام بما هو طعن في الإسلام في دار الإسلام . كما لا يجوز لغير المسلم 


.]٠١١ [سورة 8 الآية‎ ))۱۳١( 
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تحريض المسلم أ و إغراثه أو دعوته إلى دينه شفاهاً أو كتابةً أو بإلقاء المحاضرات؛ لأن 
ل او ات رار ی عر اا ی ر 
الردّة عن الإسلام» وهي جريمة يقترفها المسلم عقوبتها القتل» فغير المسلم بتحريضه 
المسلم على ترك الإسلام والدخول في دين غير المسلم يحرضه على ارتكاب جريمةء 
والتحريض على ارتكاب الجريمة محظور في شرع الإسلام» وفي جميع القوانين 


الوضعية. 
٠‏ - الردة عن الإسلام» وحرية العقيدة: 


وقد يقال إن المسلم أو المسلمة إذا ارتد أحدهما عن الإسلام عوقب على ذلك 
سقو اة آل بكرن هد اقات افا ل ةة 


والجواب على ذلك : لا. وتفصيل ذلك أن المسلم بإسلامه قد التزم أحكام الإسلام 
وعقيدة الإسلام » فإذا ارتد عن الإسلام باعتناقه ديناً آخرء أو بخروجه من الإسلام دون 
اعتناق أي دين فإن ردته هذه تعتبر إخلال بما التزم به» والإخلال بالالتزام يرتب مسؤولية 
على صاحبه وعقاباً عليه . وهذا مبدأً معترف به حتى في القوانين ن الوضعية . ويبقى نوع 
العقوبة التي تتر SS‏ 
باعتبار هذا الإخحلال جريمة جنائية؟ وما مقدار أً و نوع هذه العقوبة أً و تلك؟ والإسلام 
يجعل الردة من جرائم الحدود التي عقوبتها القتل إذا أصرٌ المرتد على ردته» وأن هذه 
العقوبة وجبت حقا لله تعالى» أي لمصلحة المجتمع» كما سنفصله عند كلامنا عن 
الجرائم والعقوبات فيما بعد. فتحريم الردة وترتيب العقوبة على المرتد لا علاقة لهما 
بحرية العقيدة؛ لأن هذه العقوبة مقررة ة لجريمة معينة هي (جريمة الردة)» وتمتع الإإنسان 
بحرية العقيدة لا يعني إعفاءه من مسؤولية الإخلال بالتزامه بالإسلام وبأحكامه» وما 
يترتب على هذا الإخلال من عقاب . بل إن في جريمة الردّة إضراراً بالآخرين وبالدولة 
التي يعيش فيها هذا المرتدء وحرية الرأي تقف إذا صارت أداة للشر وللاإضرار بالغيرء 
كما سنوضح ذلك عند كلامنا عن الجرائم والعقوبات . 


: أقوال الفقهاء في الإكراه في الدين‎ - ٠١ 
ومما تقدم يعرف أن عقوبة الردة مقررة لجريمة معينة تسمى (الردة عن الإسلام) إذا‎ 


- ۲ - 


ارتکبها المسلم الذي التزم أحكام الإسلام بقبوله الإسلام» ولا علاقة لها بغير المسلم» 
ولا بإكراهه على تغيير دينه» بل إن الفقهاء صرحوا بعدم جواز إكراه غير المسلم على 
اعتناق الإسلام» وأنه إذا أكره على الإسلام لم يثبت له الإسلام» وإذا رجع عنه لا يعتبر 
مرکا رة الردة ل لم یشبت له حكم الإسلامء فقد قال الإمام ابن قدامة الحنبلي 
رحمه الله تعالى -: «وإذا اكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن 
فأسلم» لم يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعاء مثل أن 
یت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه» فإن مات قبل ذلك فحکمه حکم الكفارء وإن 
رجع إلى دين الكفر لم يجز قتله؛ -لأنه لا يعتبر مرتدا-» ولا إكراهه على 
الاسلام ۳“ 


. ۱٤٤ص «المغني» ج۸»‎ (ITT) 


- ۷ - 


ری لابح 
حرية التعلم والتعليم 
۷ -_ تمهید› ومنهج البحث: 
للعلم منزلة عظيمة في الإسلام» وهناك نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة في فضل العلم والعلماء. ولذلك فإن الشريعة تحث على التعلم 
والتعليم . 
وعلی هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلائة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: فضل العلم والعلماء. 
المطلب الثاني : حرية التعلم . 
المطلب الثالث: حرية التعليم . 
المطلب الأول 
فضل العلم والعلماء 
۸-_- ما جاء في القران في فضل العلم والعلماء: 
أولاً: قال تعالى : سهد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائياً 
بالقسط °4" . قال الإمام الخزالي - رحمه الله - في هذه الآية : فانظر كيف بداً 
سبحانه وتعالى بنفسه» وى بالملائكةء وثلّث بأهل العلم» وناهيك بهذا شرفاً 


. ]1۸ [سورة آل عمران: الآية‎ )4۱۳١( 
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وفضلا وجلالا ونبلا”"“. وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : 
«ثم قرن الله تعالى شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته» وهذه خصوصية عظيمة 
للعلماء فى هذا المقام»""'“. 


ثانياً: وقال تعالى : إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يَعقلًها إلا العالمون4"'“. أي : 


الغا : 


لايعقل صحتها وحسنها وفائدتها إلا العالمون“"'“ءوفي هذا منقبة عظيمة 
للعلماء. 

قال تعالی : لإنما يخشی اله من عباده العُلماء إن اله عزيرٌ غفورً4". وفى 
هذه الآية دلالة على أن العلم يقتضي الخشية ويناسبها. والمراد بالعلماء 2 
العالمون بالله -عز وجل - وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الحميدة وسائر 
شؤونه الجميلة» فمدار الخشية هذا العلم . فکل من کان أعلم بالله تعالى كان 


(416°) 


أخشی لله من غیره 


e Ty 


é, a ۶‏ ا 4 ۴ 
خامسا: #إيرفع اله الذين امنوامنكم والذين اوتواالعلم درجاتِ» والله بماتعملون 


خبير4”“'“). وجاء في «تفسير الآلوسي» - رحمه الله تعالى - لهذه الآية : يرفع الله 
الذين آمنوا والذين أوتوا العلم الشرعي درجات كثيرة جليلة» وعطف (والذين أوتوا 
العلم) على (الذين آمنوا) من عطف الخاص على العام تعظيماً لهم بعدهم كأنهم 
جنس اخر. ودلالة الآية على فضلهم ظاهرة» وقد أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود 
أنه قال : ما حص الله تعالى العلماء في شيء من القران العظيم ما خصهم في هذه 


. «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» ج١» صه‎ )٠١١( 
. ٣٣۳ص «تفسیر ابن کثیر» ج۱»‎ )٤۱۳١( 

.]٤١ [سورة العنكبوت : الاية‎ )4١١۷( 

. ٤٥٥ص‎ ٠۳ج «تفسیر الزمخشري»‎ )٤۱۳۸( 

.]۲۸ [سورة فاطر: الآية‎ )٤۱۳۹( 

. «تفسیر الآلوسي» ج۰۲۲ ص۱۹۱‎ )٤۱٤١( 

.]١ [سورة الزمر: الأية‎ )٠١١( 

.]١١ [سورة المجادلة: الآية‎ )١٤۲( 


TN 


الآية -فقد فضل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين أمنوا ولم يؤتوا العلم 
بدرجات -. ثم قال الآلوسي في تفسير هذه الآية: والدال على فضل العلم 
والعلماء أكثر من أن يُحصى. وأرجى حديث عندي في فضلهم ما رواه الإمام بو 
حنيفة في سنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : «يجمع الله العلماءَ يوم 
القيامة فيقول: إني لم أجعل حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم الخيرء اذهبوا 
إلى الجنة» فقد غفرت لكم على ما كان منكم»“'“. 


اذا : وقال تعالی : لوقل رت زدني, علماً54؛ لأن الإنسان مهما اش من العلم 
فعلمه قليل» قال تعالى : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا“"٠.‏ والمراد بطلب 
الزيادة من العلم » العلم الشرعي الذي يعرف المكلف ما يجب عليه من أمر دينه 
في عبادته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته وتنزيهه من النقائض. ومدار ذلك على 
الحديث والتفسير والفقه"“'“ . 


۹ ما جاء في السنة النبوية في فضل العلم والعلماء : 


أ أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - عن ابن شهاب قال: قال حميد بن 
عد الم سحت ماري خطها قرل: سمعت النبي يقول: «مَن يرد الله 
به خير يمه في الدين . . .» قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: 
يفقهه أي : يفهمه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين -أي لم يتعلم 
قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع -» فقد حرم الخير. وفي ذلك بيان ظاهر 
لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم'“. 


وأحرج هذا الحديث الإمام الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس وجاء في 


. «تفسیر الآلوسي» ج۲۸» ص۲۹‎ )٤۱٤۳( 

.]١١١ [سورة طه: الآية‎ )٤١٤٤( 

.]۸٥ [سورة الإسراء: الآية‎ )٤٠٤١( 

. ٠٤١١ص «فتح الباري بشرح صحبح البخاري» للعسقلاني» ج۱»‎ )٤١٤١( 
. ٠٠١-۱۹٤ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» جا » ص‎ )٤۱٤۷( 


۳۹ - 


شرحه: والفقه هو الفهم ومعنى : يفقهه في الدّين أي: يفهمه الأحكام 
الشرعية ^“ . 

- وأخرج الإمام الدارمي وأبو داود وابن ماجه حديثاً عن رسول الله بلا جاء فيه : « 
وإن العالم ليستغفرٌ له من في السموات والأرض والجيتان في جوف الماء وان 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على ا کو اا 


و وان الأنبياءَ لم ئۈزشۇا ارا ولا درهما وروا العلمء فمن أخذه 
أحذ 8 واف) ٤‏ . 


اقطان ن آل عا 


د - وفي الحديث المتفق عليه عن رسول الله بلا : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
لاه أشياء : من صدقة جارية» أو علم ينتفع به بعده» أو ولد صالح يدعو 


له . 
المطلب الثاني 
حرية التعلم 
٠١‏ - النصوص في التعلم وفضله : 


أولاً : عن ابي الدرداءء قال : RS E‏ 
NSE EOL‏ > وإِنٌ الملائكة لتضع أجنحتها جنحتها رض لطالب 


E E . العلم‎ 


. ٤١ ٤ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۷»‎ )٤۱٤۸( 


)٤۱٤۹(‏ «سنن الدارمي» ج۱» ص۰4۸ «سنن أبي داود» ج۰۱۰ ص۷۳-۷۲» «سنن ابن ماجه»» ج۱» 
ص۸۱ . 

. «سنن ابن ماجه» ج۱ » ص۸۱‎ )٤۱٩۰( 

. ١۷ص‎ » «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» جا‎ )٤٠١١( 

. ص۰۷۲ «سنن الدارمي» ج۱ ص۰4۸ «سنن ابن ماجه» ج۱ » ص۸۱‎ »٠۰ «سنن ابي داود» ج‎ )٤۱۵۲( 
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انيا أ 


ثالفاً : 


رابعا: 


خا 


: أخرج الترمذي في «جامعه» : «من خرج في طلب العلم فهو في سبيلٍِ الله حتى 


يرجع». وجاء في شرحه: فهو في سبيل الله أي في الجهادء والمعنى : من خرج 
من ڊ يته أو بلده في طلب العلم أي العلم الشرعي - فرض عين أو كفاية- فهو 
في سبیل الله » أي ه فى الجهاد د لما في طلب العلم من إحياء الدين وإذلال 
الشيطان» وإتعاب الفنن كما في الجهاد حتی یرجم إلى بیته"*'“ . 


أخرج الدارمي في «سننه» عن عبد الله بن عمرو «أن رسول الله ل مر بمجلسين 
في مسجده فقال: كلاهما على خير» وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هُؤلاء 
فيدعون الله ویرغبون إليهء فإن شاء وإن E‏ وأما و فیتعلمون 
الفقه والعلم» و الجاهل› فهُم أفضلٌء ونما عشت ا ٹم جلس 
معهم )5" . 

أخرج ابن ماجه عن اي أمامة أن رسول الله ي قال: «العالم والمتعلم شريكان 
في الأجحر» ولا خير في سائر الناس»<*'“. 


مساً: أخرج أبو عمر يوسف بن عبد البرّ جملة أحاديث في فضيلة طلب العلم نذكر 


منها ما ا 1 


أ قال رسول الله ية : «من تعلُم العلم يحي به الإسلام لم يكن بينه وبين 
الأنبياء إلا و 

ب _ وقال اة : «من غدا في طلب العلم صلّت عليه الملائكة» وبُورك له في 
معیشته» ولم ینقص من رزقه» وکان عليه مبارکاً» . 

ج - وقال اة : «إذا جاء الموتُ طالب العلم وهو على تلك الحال مات وهو 
شهيد» . 


. ٠ ٦ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۷»‎ )٤٠١۳( 


. «سنن الدارمي» ج۱» ص۱۰۰-۹۹‎ )٤٠٥٤( 


. «سنن ابن ماجه» ج۱ » ص۸۳‎ )٤٠٥٩( 
. ٥٥٥۳ص‎ ٤ «جامع بیان العلم وفضله» للامام ابن عبد الب جا‎ )4۱٦( 
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: كتب العلم من الحوائج الأصلية لأهلها‎ - ١ 


ومما يدل على أهمية طلب العلم إعفاء كتب العلم من دفع الزكاة عنها بتقويمهاء 
ودفع الزكاة عن قيمتهاء بل وحتى لو كانت عنده دراهم أرصدها لشراء كتب العلم التي 
يحتاجها لتعلمه» فإن هذه الدراهم المرصدة لهذا الغرض لا تدفع عنها زكاة ولو بلغت 
نصاباً وحال عليها الحولء فقد جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية في شروط المال 
الذي تجب فيه الزكاة: («. . . وفارغ عن حاجته الأصلية ؛ لأن المشغول بها كالمعدوم» . 


وقال ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار» لا على عبارة «الدر المختار» : وفسر 
ابن ملك المشغول بالحاجة الأصلية» وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة 
ودور السكن . . . أو تقديراً كالدين وكتب العلم لأهلهاء فإن الجهل عندهم كالهلاك. . 
فإن كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج » صارت كالمعدومة كما أن الماء 
المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم» وجاز عنده التيمم»'“. 


۲ _- الحث على تعلم الفرائض: 


E e‏ «يا أبا هريرة 
تل الفرائض وعلموهاء فإنه ات العلم ¢ وهر شن وهو أول شي ء من 
متي ٠۱۵‏ . 

وجاء في شرحه : «جاء الحث على تعلم الفرائض - أي : المواريث - لأن فيها معظم 
الأحكام المتعلقة بالموت. وهو يُنسى : أي يسرع إليه النسيان لكثرة تشابهه» فكأنه 
يقول: تعلموا الفرائض - أي المواريث - وكرروها فإنها تنسى» فإنها أسرع العلوم نسيانا 
وأحوجها إلى المذاكرة»'. 


۳ - النصوص الواردة في تعلم العلوم الدينية : 


هذا وقد وردت جملة من النصوص في القرآن والسنة في تعلم العلوم الدينية أي 


. ۲٦۲ص «الدر المختار ورد المحتارء ج۲‎ (f1o¥) 
. «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۹۰۸‎ )٤۱٥۸( 
. ۲٠٣٤ص‎ a «فیض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي»‎ )٤۱٠۹۹( 


- ۳ - 


الشرعية» نذكر منها ما يأتي : 


أ- قال تعالى : وما كان المؤمنون لينفروا كافةّء فلولا نر من كل فرقة منهم طائفةٌ 
ليتففًهوا في الدّين وليّنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلُهم يحذرون4("'“. قال 
الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية : «هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم؛ لأن 
المعنى : وما كان المؤمنون لينفروا كافة والنبي ية مقيم لا ينفر فيتركوه وحده» فلولا 
نفر - بعدما علموا أن النفير للجهاد لا يسع جميعهم - من كل فرقة منهم طائفة» 
وتبقى بقيتها مع النبي ية ليتحملوا عنه الدين ويتفهمواء فإذا رجع النافرون - الذين 
ذهبوا للجهاد بالقتال - إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموا. وفي هذا إيجاب التفقه 
بالكتاب والسنة وأنه على الكفاية دون الأعيان»"'“. وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي المالكي في تفسير هذه الآية : «إنما يقتضي ظاهر هذه الآية الحتْ على 
طلب العلمء والندب إليه دون الإلزام والوجوب». فأما الوجوب فليس في قوة 
الكلام» وإنما لزم طلب العلم بأدلته»٠""'“‏ . 


ت أخرج ابن ماجه في «سننه» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َة : «طلبٌ 
۶ 1 
العلم فريضة على كل مسلم»"'““. والمقصود بهذا العلم الذي طلبه فريضة على 
كل مسلم : «ما لا مندوحة عن تعلمه كمعرفة الله - جل جلاله -» ونبوة رسله» 
وكيفية الصلاة ونحوها» فإن تعلمه فرض عین ۱۲“ . 


: حكم تعلم الأمور الدينية‎ -_-٤ 


يتبين لنا أن المقصود بطلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم كما جاء في 
الحديث النبوي الشريف : «طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم » أنه العلم بأمور الدينء 


.]١١١ [سورة براءة: الآية‎ )٤١١١( 

. ۲۹٤-۲۹۳ «تفسیر القرطبي» ج۰۸ ص‎ )٤۱٦۱( 

(۱۹۲) «أحكام القرآن» «تفسير القرآن» لأبي بكر بن العربي المالکي» ج۲» ص۹٠١٠‏ . 

)٤۱۹۳(‏ «سنن ابن ماجة» ج١‏ ص١۸.‏ وأخرجه الطبراني» والبيهقي » وابن عدي : «الجامع الصغيره 
للسيوطي » ج۰۲ ص۹۷ . 

. ۲٣۷ص‎ »٤ج «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي»‎ )٤۱۹4( 
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أي : بأحكامه من حلال وحرام وإيجاب وندب وكراهة» وهذا هو «التفقه في الدين». 
ولكن تعلم أمور الدين منه ما هو فرض عين» ومنه ما هو فرض كفاية» أما الفرض العيني 
فهو ما لا يسع المسلم جهله كالإيمان بالل وبصفاته التي وردت في القرآن والسنةء وأنه 
هو المعبود الحق ۷ معبود بحق غیره» والإيمان بنبوة محمد ا وبسائر أصول الدين 
والإيمان» وأن يعرف جملة ما افترضه الله من مباني الإسلام وأركانه : كالشهادتين› 
والصلاةء والصوم › والحج » والزكاةء وما حرمه الله من خمر»ء وميتة» ولحم خنزیر» ونکاح 
الأمهات والبنات» وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك . 


ثم إذا لزمت المسلم عبادة معينة كالصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة لزمه أن يتعلم 
أحكامها وشروطها ليؤديها بصورة صحيحة. وما عدا ذلك من أمور الدين مما لا يلزمه 
معرفته لنفسه مثل أحكام الشريعة الإسلامية في البيع» والجنايات» وكيفية 
الخصومات» والإحاطة بعلوم التفسير والحديث» وأصول الاستنباط وما يلزم تعلمه 
للوصول إلى مرتبة الأهلية للإفتاء أو للاجتهادء فهذا كله من فروض الكفاية ؛ لأنه لا يمكن 
إلزام الكافة بتعلم هذه الأمور لاختلاف طاقاتهم وقدراتهم ورغباتهم ؛ ولأن الشرع لم 
يلزمهم بذلك» وإنما أوجب الشرع أن يوجد بين المسلمين من يقوم بهذه الفروض 
الكفائية من إفتاء وقضاء» وتعليم ونحو ذلك من غير تعيين من 8 بهاء وإنما يتم ذلك 
بحسب ما ييسره الله تعالى لعباده. ومع هُذا فمن المندوب إليه أن يتعلم المسلم أكثر 
مما هو مفترض عليه ومحتاج إليه كلما أمكنه ذلك" . 


: تعلم العلوم ذات الصلة بالدين‎ -_“ ٠ 
وما کان فا ر أمور الدين أولاناً للقيام بها فإن تعلمه یکون اا ونوا‎ 


)٤٠٠٠١(‏ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۸ ص٠۸:‏ وطلب العلم الشرعي فرض على 
الكفاية إلا فيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه» فإن هذا فرض على 
الأعيان. 
«تفسير القرطبي» ج۸» ص٩۲۹۰‏ . 
«تفسير ابن العربي المالکي» ج۲» ص۹٠١٠‏ . 
«إحياء علوم الدين» للغزالي » ج۲» ٠١-۱۲‏ . 
«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرَء ج۱» صض۱۲٠-١٠‏ . 
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إذا ES‏ من أمور الدين اا E‏ ای ا النبوي 


الشريف : و من آنسابکم ما تصلون به أرحامكم فان صله الرحم محبةٌ في الأهل 
مكراة في المال اة قي الائ :١‏ 


وجاء في شرحه : تعلموا من آنسابکم دارا تعرفون به أقاربكم لتصلوهاء > فتعلم 
النست مندوب لمثل هذاء وقد يجب إن توقف عليه واجب» فإن صلة الرحم مظنة المحبة 


ها ی ان و اا ر ا ا 


وقال ابن حزم - رحمه الله - في كتاب «التسب»: ومن علْم التسب ما هو فرض 
عين» ومنه ما هو فرض كفاية» ومنه مستحب» فمن ذلك يعلم أن محمدا َة هو ابن 
عبد الله الهاشمي» فمن ادعى أنه غير هاشمي كفر. وأن يعلم أن الخليفة من قريش»› 
وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة ليتجنب تزويج ما يحرم عليه منهم . وأن يعرف 
من يتصل به ممن يرثه أو يجب بره من صلة أو نفقة أو معاونة » وأن يعرف أمهات المؤمنين 
وأن نكاحهن حرام وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب» ويعرف الأنصار ليحسن 
إليهم لثبوت الوصية بذلك؛ ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق»"'“ . 


۹ ۔ تعلموا من النجوم ما تهتدون به : 


جاء في الحديث الذي رواه الخطيب وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» : «تعلموا 
من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البرٌ والبحر ثم انتهوا»“"'“). وجاء في شرحه: تعلموا 
من النجوم أي : من أحكامها ما يحتاج إليه المسافر من الاهتداء في سيره ومعرفة القبلة 
والطرق فهذا جائز» وما زاد على ذلك لا حاجة إليه'“. 

۷ - الرحلة في طلب العلوم الدينية : 


إِذا كانت الرحلة ضرورية لطلب وتعلم علم الدين المفروض› فاارحلة في هذه 


.۳۳١۹ «الجامع الصغير» للسيوطي » جا › ص۷٤٤ » ورقم الحدیٹث‎ )٤۱۹١( 
. ٠٠۲ص «فيض القدير شرح الجامم الصغير» للعلامة المناوي» ج۰۴‎ )٤١۹۷( 
. ۳۲۳۰ «الجامع الصغير» للسيوطي » جاء ص4٤٤ » ورقم الحدیث‎ )٤۱۹۸( 
. ٠٠٣٦۹ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي» ج۳» ص‎ )٤۱۹۹( 
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الحالة تكون فرضاًء وإذا كانت الرحلة لازمة لزيادة تعلم العلوم الدينية كانت الرحلة 
مندوبة . وقد كان الصحابة الكرام ومن بعدهم يرحلون في طلب علوم الدين والازدياد 
منها» فقد روی الإمام البخاري في «صحيحه» أن جابر بن عبد الله رحل مسيرة شهر إلى 
و و الله ب وأراد جابر أن يسمعه منه. 

كما روى الإمام البخاري قصة ذهاب موسى عليه السلام إلى الخضر ليطلع على ما عنده 
من علم» وقال ابن حجر العسقلاني في ذهاب موسى عليه السلام إلى الخضر: «وفيه 
فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسقر»(''“). 

وروى الإمام ابن عبد البرّ بسنده أن أبا أيوب الأنصاري رحل إلى مصر ليسمع من 


السلف الصالح في الرحلة إلى طلب العله«. 


۸ - تعلم العلوم الدنيوية: 

ا وة ية مثل علم الطب بمختلف فروعه» الفلك والكيمياء والنبات» 
وغیر ذلك من من أنواع العلوم الدة هل يباح أو یندب » أو يجب تعلّمها؟ 

قال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالی - فى هذه المسألة ٠)۷0‏ 
هو مباح : (فالمحمود): ما ترتبط به مصالح أمور الدّنيا كالطب والحساب» وذلك ينقسم 
إلى ما هو فرض كفاية» وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة . 

أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب» إذ هو 
ضروري في حاجة بقاء الأبدان. وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا 


فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة» بل والحجامة 


)1۷۰( «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج١›‏ ص ۱۷١-۱۷۳‏ . 
)٤۱۷۱(‏ «جامع بيان العلم وفضله» للحافظ ابن عبد البر» ج١‏ ص۱۱۲-۱۱۱ . 
)٤۱۷۲(‏ «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج۲» ص١٠‏ . 
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والخياطة فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم» وحرجوا بتعريضهم أنفسهم 
للهلاك. فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواءء وأرشد إلى استعمالهء وأعدّ الأسباب 
لتعاطيه» فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله. وأما ما بعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في 
دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكن يفيد زيادة قوة في القدر 
المحتاج إليه . وأما (المذموم) منه فعلم السحر والطلسمات والشَعْبَدّة. وأما (المباح) منه 
فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار وما يجري مجراه» . 


4-_- وكذلك نص الفقهاء من المذاهب المختلفة على تعلم ما يحتاجه 
المسلمون» واعتبروا تعلمه من فروضص الكفايةء وذکروا من هذه العلوم الطب والصناعات 
كالحدادة والحياكة ونحوها"). 


٠‏ -- وخلاصة ما يفوم من كلام الإمام الغزالي وغيره من العلماء حول تعلم 
العلوم الوت أن العلوم ل التي يحتاجها المسلمون أو تحقق لهم مصالح 
مشروعة» فإن تعلمها من الفروض الكفائية» وأن ما ذكروه ا الا وان يل 
التمثيل نظا لما کان في زمانهم . وحيث إن العلوم في زماننا قد تنوعت کثیراً وتعمق 
الإنسان في معرفتهاء وأصبحت مما يحتاجها المسلمون بصورة مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة» وأنها من أسباب القوة في مجال الاقتصاد والمال والقدرة العسكرية» فمما لا 
شك فيه أن تعلم هذه العلوم من فروض الكفايةء فلا يجوز إهمالها وإلا ظلوا متخلفين 
عن غيرهم مع أن المسلمين يجب أن يكونوا في المقدمة في مختلف العلوم والمجالات . 


١‏ -ومما يدخل في تعلم العلوم الدنيوية تعلم الصنائع المختلفة التي تحتاج 
إلى علم ومعرفة ودراية للقيام بهاء وقد امتن الله تعالى على نبيه داود إذ علمه بعضهاء 
فکان في هذا التعليم إيذان بجواز التدريب عليها وتعلمهاء قال تعالى : لوعلّمناه صَنْعَةً 
بوس لكم لتحصنكم من ا فهل أنتم شاكر ون4“ . وقال الإمام القرطبي في 
«تفسیره»: «قوله تعالی : : إوعلمناه صنعة لبوس لکم4 يعني اتخاذ الدروع بإلانة 


۰ ۲۱۳٣ص‎ ٠٤ج «مغني المحتاج»‎ ۰ ٤۳ص‎ A » «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي‎ (1T) 
. «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج٠١» ص۹٥۳ «البحر الزخار» جه ص۳۹۳‎ 
.]۸٠ [سورة الأنبياء: الآية‎ )٤١۷١( 
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الحديد له» ا عند العرب السلاح كله کر کان ا ey‏ ا تم 
قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: «وهذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب وقد 
أحبر الله عن نبيه داود - عليه السلام - أنه کان يصنع الدروع»'“ , 


: الرحلة في طلب ا النيوية‎ rrr 


قلنا: إن الرحلة إذا كانت و العلم الديني المفروض» فالرحلة تكون 
في هذه الحالة فرضاًء وإذا كانت الرحلة لتلقي العلم الديني على وجه الندب فالرحلة 
مندوبة» وكذلك يمكن القول في الرحلة إلى تعلم العلوم الل فان كان ةاد ا 
ولو على الكفاية فإن الرحلة لتعلم مثل هذه العلوم تكون فرضا على الكفاية» وإن كان 
تعلمها مندوباً أو مباحاً فالرحلة إليها تكون مندوبة أو مباحة. 


۳ - تلقي العلوم الدنيوية من غير المسلم: 

وإذا كان تلقي العلوم الدنيوية ولو بالرحلة أمراً جائزاًء فهل يجوز تلقي هذه العلوم 
من غير المسلم ولو بالرحلة إليه؟ 
«العلم ضالة المؤمن حيثما وجده أخذه). 

وقال ابن عبد الر: E‏ الله عنه _ أنه قال في کلام له : العلم 
ضالة المؤمن فخذه ولو من المشركين . وقد تعلم بعض الصحابة الكرام الكتابة من أسرى 


معركة بدر وهم كفار من مشركي مكةء كما تعلم بعض المسلمين الكتابة من اليهود في في 
المدينة “١)‏ . 


: المرأة كالرجل في تعلم العلوم الدينية‎ - ٤4 
وما قلناه في فضيلة العلم والتعلم وحكم هذا التعلم يسري على المرأة أيضأًء وقد‎ 


صرح بهذا الفقيه المشهور ابن حزم - رحمه الله تعالی ۔» فقد قال - رحمه الله تعالی ۔: 


. ۳۲۱-۳۲۰۹ «تفسير القرطبي» ج١٠ › صض‎ )٤۱۷١( 
. ۳٤۸ص‎ “٣ج «التراتيب الإدارية» للشيخ عبد الحي الكتاني»‎ (£1۷٦( 
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«وفرض على كل امرأة التفقه في كل ما يخصها كما ذلك فرض على الرجال» ففرض 
على ذات المال منهن معرفة أحكام الزكاةء وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة 
والصلاة والصوم › وما يحل وما يحرم من المأكل والمشارب والملابس وغير ذلك كالرجال 
ولا فرق. ولو تفقهت امرأة في علوم الدّيانة لَلَرمَنا قبول نذارتهاء وقد كان ذلك فهؤلاء 
أزواج النبي بي وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الين» وقامت الحجة بنقلهن . ولا خلاف 
بين أصحابنا وجميع أهل نحلتنا في ذلك فمنهن سوى أزواجه عليه السلام: ام سليم» 
وأم حرام » وام عطيةء وأم کرز وأم شريك» وأم-الذرداءء وأم خالدء بنت ابي 
بكر» وفاطمة بنت قيس» وبسرة» وغيرهن. ثم في التابعين عمرة» وأم الحسن» 
والربابء وفاطمة بنت المنذرء وهند الفراسية» وحبيبة بنت بسرة» وحفصة بنت سيرين»› 


وغیرهن )۷ . 
٠‏ - التفقه في الدين حق للمرأة وواجب عليها: 


ذكرنا قول ابن حزم - رحمه الله تعالى - أن تفقه المرأة فيما يخصها من أمور الدين 
واجب عليهاء وأنها لو تفقهت في أمور الدين وعرفت من أحكامه أكثر مما هو مفترض 
عليها لزمنا قبول قولها فيما تخبرنا عن أحكام الشرع . ومعنى ذلك أن من حقها أن تتفقه 
في الدين وتصير من أهل الفنيا والاجتهاد . ويؤيد قولنا هذا أن الاستزادة من التفقه في 
الدين أمر مرغوب فيه شرعاً ومندوب إليه شرعأًء وطريق مؤكد للظفر بالخير لقوله كيا : 
«من برد الله به خيراً يفقهه في الدين»» وههذا يشمل النساء والرجال. 

۳١‏ - وقد قالت السيدة عائشة م المؤمنين : «نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن 
الحياءٌ أن يتفقَهنَ في الدّين». وهذا ما رواه الإمام البخاري في «صحيحه»» ثم روى 
البخاري عن زينب بنت أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله يا فقالت: يا 
رسول الله : إن الله لا يستحي من الحقء فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال 
النبيّ َة : إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة (زوجة النبي بيةٍ) وجههاء وقالت: يا رسول 
الله : وتحتلم المرأة؟ قال: نعمء تربت يمينك ففيم يُشبهها ولدها؟»*"“. 


(4۱۷۷) «الإحكام في أُصول الأحکام» لابن حزم » ج۳» ص۲٤۳۲‏ . 
(IVA)‏ «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني» جا“ ص۲۲۹ . 


€ 


۷ - وروي عن أم كثير بنت يزيد الأنصاري قالت : «دخلت أنا وأخحتي على النبي 
ل فقلت له: إن أختي تريد أن تسالك عن شيء وهي تستحي . قال النبي ڳلا: 
فلتسأًل» فإن طلب العلم فريضة . فقلت له - أو قالت له أحتي -: إل لي ابناً يلعب 
بالحمام . قال: أما إنه لعبة المنافقين»*“. 


۸ وهكذا كانت النساء في زمن النبي بي يسألن عما يتعلق بهن من أمور 
الدين› وکان النبي کار ر يحشهر' على ذلك ويرغبهن فيه کما في الخبر الذي ذکرناه في 
الفقرة السابقة» وفيه قول النبي ا : «فلتسال» فإن طلب العلم فريضة) . 


وذكر الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى -:«أن زينب زوجة عبد الله بن 
ا ال ر ا ی اا وو ا ا 
فانطلقبٌ إلى بيت رسول الله ية فإذا امرأة من الأنصار حاجتها كحاجتي» فخرج بلالّ 
فقلنا له: أخبر رسول الله َة أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على 
أزواجهماء وأيتام في جحورهما؟ فقال ب لهما أجران أجر القرابة وأجر 
الصدقة»( ^“ . 


۹ - للمرأة أن تطلب من يعلمها أمور دينها : 


أخرج الإمام البخاري في «صحیحه» عن اش سعيد الخدري قال : «قالت النساء 
للنبي َة : غلبنا عليك الرّجال فاجعلل لنا يوماً من نفسك» فوعدهنٌ يوماً لقيهنّ فيهء 
فوعظهنٌ وأمرهنٌ» فکان فيما قال لهنٌ : ما منك امرأة تقدمٌ ثلاثة من ولدها إلا كان لها 
جا ر لار قات ارا وا فا را 

وجاء في شرح هذا الحديث: قوله: «غلبنا عليك الرجال» معناه: أن الرجال 
يلازمونك كل الأيام ويسمعون منك العلم وأمور الدين» ونحن نساء ضعفة لا نقدر على 


ويستفاد من هذا الحديث جواز سؤال النساء عن أمور دينهن وجواز كلامهن مع 


)£۱۷۹( «اللإصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر العسقلاني » ج٤‏ > ص1۸۷٤‏ . 
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الرجال فى ذلك وفيما لهن الحاجة إليه٠^'“.‏ 
٠١‏ - تعلم المرأة العلوم الانوة 


قلنا: إن الفقهاء صرحوا بأن تعلم ما هو ضروري للمسلمين ولا يستغنون عنه 
كالطب» وما يحتاجون إليه من الصناعات كالحدادة والحياكة» يعتبر من الفروض 
الكفائية”“. ولم يقصروا تعلم هذه الأشياء أو هذه العلوم والصنائع الدنيوية على 
الرجال فقط» وإنما قالوا: وجود من يعرفها في المجتمع الإسلامي يعتبر من الفروض 
الكفائية »> وعلى هذا يمكن القول إن للمرأة - القادرة على التعلم - تعلم ما يعتبر وجوده 
في المجتمع من الفروض الكفائية إذا كانت هذه العلوم أو الأشياء التي تتعلمها تتعلق 
بالنساء» وتحقق مصلحة مؤكدة لهن مثل تعلم علوم الطب بفروعه المختلفة التي تحتاجها 
اللساء» مثل علم الطب الباطني والجراحة والتوليد وأمراض الدم وتحليلاته والأمراض 
الخاصة بالنساءء أو التي تكثر فيهن وتحتاج إلى كشف العورة لمن يعالجها. فمن 
الفروض الكفائية إذن» أن يوجد في المجتمع الإسلامي نساء مسلمات عالمات بهذه 
العلوم ومتخصصات فيها ليعالجن النساء المريضات والمحتاجات إلى المعالجة» فتندفع 
بلك ضرورة تكشفهن للأطباء الرجال وإظهار عوراتهن لمن يعالجهن منهم. وقد 
يستأنس لما نقول بأنه كان في زمن النبي بل (قابلات) يولدن النساء الحوامل» كما كان 
هناك «خافضات» وهن اللاتي يقمن بختان النساء”*“. ولا شك أن الأهلية لتوليد النساء 
أو لختانهن تحتاجه إلى تعلم عملية التوليد وعملية الختان والتدرب والمران عليها. فدلْ 
هذا على أن من المرغوب فيه أو من المباح تعلم المرأة مثل هذه العلوم أو الخبرات» 
وأن وجود من يعرف هذه العلوم أو يملك هذه الخبرات التي تحتاجها النساء يعتبر من 
الفروض الكفائية . 

١‏ - وكذلك يباح للمرأة تعلم بعض الحرف والصنائع التي تناسبها كالحياكة 
والخياطة والتطريز ونحو ذلك . فقد جاء في «رد المحتار» لابن عابدين - رحمه الله 


)£1۸1( وعمدهة القاري بشرح صحیح البخاري» للامام العيني› a‏ ص ۱۳٤-۱۳٣۳‏ : 
)٤۱۸۲(‏ الفقرتان ٤۲۷٩(‏ و۲۷۷٤).‏ 
(fA)‏ «التراتيب الإدارية» للشيخ عبد الحي الكتاني» a‏ ص۱۸ ١‏ 
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تعالی -: «وعلیه فله - أي للأب - دفعها - أي دفع ابنته TT‏ 
وخياطة مثادّ»5. وكذلك يمكن القول إن من المباح للمرأة أن تتعلم بعض العلوم 
التي تظهر الحاجة إلى تعلمها من قبل المرأة لإفادة النساء بما تعلمته» مثل تعلمها أصول 
تربية الأطفال» وكيفية تعليمهم حتى يمكن فتح دور للحضانة تقوم على أسس سليمة من 
التربية والتوجيه» وتشرف عليها النساء. وكذلك يباح لها أن تتعلم أصول التدريس حتى 
تعلم الصغار. وكذلك يباح لها أن تتعلم علم تركيب الأدوية «الصيدلة» لتحترف هذه 
الحرفة مستقبلا إذ يجوز للمرأة أن تباشر الحرف بالحدود الشرعية التي سنذكرها. 


۲ -_ وأما ما عدا ذلك مما لا حاجة فيه لأن تتعلمه المرأة مما يقوم بمثله الرجل 
ولا يناسب المرأةء مثل صناعة البناء والميكانيك ونحو ذلك» فلا نرى قيام المرأة بالتوجه 
إليه وصرف وقتها وجهدها فيه . 

۴۳ - رحلة المرأة لطلب العلم : 


: إن الرحلة لطلب العلم جائزةء وقد فعلها السلف الصالح لتلقي العلوم الدينية 
ومنها الأحاديث النبوية الشريفة وتلقيها ممن سمعها من النبي ييو أو ممن سمعها 
ممن سمعها من رسول الله ية وكذلك الرحلة إلى تعلم العلوم النيوية» وتعتبر مباحة 
وتصير مندوبة أو واجبة إذا كانت العلوم الدنيوية المراد تعلمها من الفروض الكفائيةء 
وكذلك يمكن القول بإباحة الرحلة للمرأة لتعلم العلوم الدينية» ولتعلم العلوم الدنيوية 
بالشروط التالية : 
ولا أن تكن اك رون أو حاجة شرعية او هة رة موكد مى الإحلة إلى 
خارج البلد الذي تعيش فيه المرأة أو إلى خارج محل إقامتها إلى مسافة تقصر فيه 
الصلاة. ومن حالات الضرورة أو الحاجة أو المصلحة التي تجيز الرحلة عدم وجود 
من تتلقى عنه المرأة العلم الديني المفروض عليها تعلمه أو المندوب إليه تعلمه» 
أو عدم وجود من تتلقى عنه العلم الدنيوي الذي يندرج تعلمه ضمن الفروض 
الكفائية كعلم الطب النسائي » أي الذي تحتاجه المرأة أو الذي يسد حاجات النساء 
من مراجعة الأطباء الرجال في أمراضهن النسائية » بل وحتى العامة فتندفع ضرورة 
تكشفهن أمام الرجال الأطباء. 


. ٦۱۲ص «رد المحتار» ج۳‎ (1A4) 


- ۳ - 


” 


أولاً : 


الا : 


أن ۷ یمکن استدعاء ذوي الاختصاص من خارج البلاد ل ة العلم منهم 


ولو بدفع الأجور العالية؛ لأنه إذا أمكن استقدام ا من أهل العلم من 
خارج البلاد لتتلقى النساء العلم منهم » فإن المبرر لسفر المرأة لطلب العلم يزول . 
إذا تحقق العذر المبيح لرحلة المرأة إلى خارج البلاد لطلب العلم» فيجب أن 
يسافر معها ذو محرم منها كأبيها أو أخيهاء أو يسافر معها زوجها إن كانت ذات 
زوج» ولا يكفي أن تسافر مع رفقة مأمونة من النساء بحجة أن هذه الرفقة المأمونة 
من النساء تقوم مقام ذي الرحم المحرم للمرأة؛ لأن من قال هذا من الفقهاء قاله 
و ا اح الاي ر ری جن غاا وان ن ا اي 
خارج البلاد. فضلا عن أن طلب العلم في خارج البلاد تطول مدته عادة» وليس 
هو بمثل مدة الحج ولا هو مثل مناسك الحج ومناخها العبادي العام . 


المطلب الثالك 


حرية التعليم 
٤‏ - فضيلة التعليم : 
وردت أحاديث كثيرة في فضيلة التعليم ونشر العلم نذكر منها ما يلي : 


کک 2 ل و أن ن رسول له کل قال: , 


O‏ ان ييل من هو ك 
منه). وقد جاء في شرحه : «وفي هذا الحديث من الفوائد الحتُ على تبلیغ 


العلم»*“ . 


ن اواو ی و ا قال : سمعت رسول الله َة يقول : 


SS‏ فرب حامل فقو إلى من هو أفقه 


)£1۸0( «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني » جا صض ۱۹۹-۱۹۷ . 
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معناه الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة . وقال السيوطي : ی لبسه الله 
نضرة iT‏ وخلوص لون وزینه ا أو اأوصله الله الجنة ا 


ونضارة)۱۸) 1 


ثالث : وأخرح أبو داود أن النبي بيا قال : «والله لين يهدي الله بهداك رجلا واحداً خير 
لك من حمر النعم». ومعنى حمر النعم : أي أقوى الإبل وأجلدهاء والإبل الحمر 
هي أنفس أموال العرب”*'“. 


رابعا: أخرج E SD‏ - رصي الله عنه قال : قال رسول 


الله لا : «أفضلّكم من تعلَّم القرآن وعلُمه»۵*. 


TT ا‎ 


E‏ : ويروى عن النبي ب أنه قال: «ألا اچ عن أجود الأجواد؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله . قال: الله 8 اا وأنا أجود ولد آدم» وأجودهم من بعدي جل 
غل علما فرعا بعت ين القيامة أمةٌ وحدّه» ورجل جاد بنفسه في سبيل 
الله حتى قتل)('“) . 


: حكم القيام بالتعليم‎ -_٥ 

قيام أهل العلم بنشر علمهم الناس وتعليمهم معاني الإسلام وأحكامه» كل ذلك 
مما أوجبه الشرع الإسلامي على أ علا > قال تعالى : وما كان المؤمنون لينفروا 
كاف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الذين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 

لعلّهم يحدذّرون4"“). وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: ما كان شأن 


. ٩٩-۹ ٤ص‎ » «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۰‎ )٤۱۸١( 
. ٩٩ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۰‎ )٤۱۸۷( 
. «سنن ابن ماجة» جا ص۷۷‎ )٤۱۸۸( 

. ۱٤۸ص‎ » «جامع بیان العلم وفضله» ج۱‎ )٤۱۸۹( 

. ٠٤۹ص «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» ج۱»‎ )٤۱۹۰( 
.]١١١ [سورة براءة: الآية‎ )٤١۹١( 
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المؤمنين › ولا مما يجب عليهم ويطلب منهم أن ينفروا جميعاً في كل سرية تخرج للجهاد 
وقتال العدوء فهلا حرج للقتال من کل فرقة كبيرة منهم كالقبيلة أو آهل البلدي طائفة » 
أي : جماعة بقدر الحاجة وبقي الباقون في المدينة مع رسول الله ب ليتفقهوا في الدين 
بما يسمعونه من رسول الله لا من أمور الدين› وما يتجدد نزوله على رسول لله ب من 
الآيات. ولينذر هؤلاء الباقون إخوانهم الذين خرجوا للجهاد إذا رجعوا إليهم بأن يعلْموهم 
مما علموه من رسول الله ي لعلُهم يحذرونء أي : رجاء أن يخافوا الله ويحذروا عاقبة 
عصيانه . والآية تدل على وجوب د تعميم العلم والتفقه في الدينء والاستعداد لتعليمه في 
مواطن الإقامة وتفقيه الناس فيه على الوجه الذي يصلح به حالهم ویکونون به هداة 
لغیرهہ ۹ . 


- وأخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عبد الرحمن بن ای بكرة عن 
أبيه ذكر أن النبي ية قعد على بعير وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه» قال - أي رسول 
الله ب -: أي يوم هذا؟ فسکتنا حت طا انسيية سوي اسه قال : اليس يوم 
بلی . قال: فاي شهر هُذا؟ فسکتنا حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسهه. 
: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم 
E‏ 
ا منه) ۴۱۹۳) , وجاء في شرحه : : قوله : «ليبلُغ الشاهد الغائب»» 
أي : ليبلغ الحاضر في المجلس الغائب عنه. والمراد منه إما تبليغ القول المذكورء أو 
ا . ومما يستدل بهذا الحديث أن العالم يجب عليه تبليغ العلم لمن 
لم يبلغه وت کت لمن لا همه وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على العلماء بقوله 
تعالی : eS‏ ولا تکتمونه چ۹ . 


۷ وقال تعالی : طإ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
يناه للناس في الكتاب» اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ي“ . وجاء في 


. «تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله -ء ج١١ ص۷۸۷۷‎ )٤۱۹۲( 
. ۳٣-۳٣ «صحيح البخاري بشرح العيني» ج۲» ص‎ )٤۱۹۳( 

)٤۱۹٤(‏ «صحیح البخاري بشرح العيني» ج۲ ص۳۹-۳۸. 

.]٠١۹ [سورة البقرة: الاية‎ )٤۹١( 
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تفسيرها: «أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل الله من البينات ملعون. واختلفوا 

في المراد بلك . . . . وقيل : المراد كل من كتم الحق» فهي عامة في كل من كتم علما 
E‏ وذلك مُفسّر في قوله بي : «من سل عن علم يعلمه 
فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجامٍ من نار». وبهذه الآية استدل العلماء على وجوب 
تبليغ العلم الحق» وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه» إذ لا يستحق الأجرة 
على ما عليه فعله"'“. وإذا کان کتمان ا ا ا اللعنةء فهذا يعنى 
أن نشره وتعليمه للناس واجب على العالم . 

۸ -_ وقال تعالى : إوإذ أخذ اله ميثاق الذين اوتوا الكتاب ينه لتاس ولا 
تکتمونه» فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلا فبئس ما یشتر ونه "'“). وقال 
الحسن وقتادة: هى - أي هذه الأآية - في کل من آوتي علم شيء من الكتاب» فمن علم 
کا فتلبه» وباك كيان العلم فإنه هَلّكة. وقال محمد بن كعب: «لا يحل لعالم 
أن يسكت على علمه ولا للجاهل أن يسكت على جهله. قال الله تعالى : طوإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب . . . % الآية)“'“. 

۹ - الرسول َة يرسل المعلمين لتعليم الناس: 

كان ية يرسل المعلمين ليعلموا الناس أمور الدين» ومن هؤلاء المعلمين الذين 
بعثهم رسول الله ب لتعليم الناس القرآن وأحكام الدين: مصعب بن عمير» وكان من 
خبره أنه لما انصرف رسول الله ية من القوم الذين بايعوه في العقبة الأولى قبل الهجرة 
إلى المدينة » وكانوا اثني عشر من أهل المدينةء بعث ب معهم مصعباً وأمره أن يقرئهم 
القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الذّينء ولما قدم إلى المدينة نزل على أسعد بن 
زرارة فکان يطوف به على دور الأنصار يقر يقرئهم القرانء ويدعوهم إلى الله عر وجل فاسلم 
على يديهما جماعة منهم سعد بن معاذ» واسيد بن حضير وغيرهما. وکان مصعب بن 
عمير - رضي الله عنه - يسمى : المقرىء بالمدينة*". 


.]1۸۷ [سورة آل عمران: الآية‎ )٤۱۹۷( . ۱۸١-۱۸٤ «تفسیر القرطبي» ج۲» ص‎ )٤۱۹٩( 

٠۰٠-۳۰ ٤ص‎ ٤ج «تفسیر القرطبي»‎ )٤۱۹۸( 

)٤۱۹۹(‏ «السيرة النبوية» لابن کثیر» ج۲ ص 1۸۲-۱۸٠‏ «التراتيب الإدارية» للكتاني» جا 
ص ٤۳-٤۲‏ . 


“¥ - 


o e ومن لاء‎ - ro. 
i ا عمروبن حزم الخزرجي س الي ء ية على نجران ا في‎ 
. ويعلمهم القران ويأخذ صدقاتهم «أي ی الزكاة)'"“‎ 


: على ولاة الأمور الاقتداء برسول الله كل‎ _ ١ 


e‏ ولاة يقتدوا برسول e‏ ای أنحاء کک 
في المساجد 2 وکنا کان TT‏ ل »> فقد روی ٤ e‏ 
بسنده عن جعفر بن برقان قال : : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالی -: 
بعد فمُر أهل الفقه والعلم من عندك. lS‏ 
والسلام (r‏ 


۲ - تعلیم الرجل هل بیته وأجره على ذلك 


ج الإمام البخاري عن مالك بن الحويرث قال : قال لنا النبي ييل : «ارجعوا إلى 
أهلیکم فعلّموهم»“. 

وقال الإمام البخاري في حه ا ا ن ا راا اق 
البخاري الحديث الذي اچ جر اي بردة» عن أبيه» وفيه : قال : قال رسول الله ية : 
«ثلاتُ لھم أجران. . . وجل کن دة امه فادها ا تأدیبها و فأاحسن 
تعلیمهاء ثم أعتقها فتزوجها فله أجران». وقال ابن حجر العسقلاني, في هذا الحديث: 
قوله : «باب تعلیم الرجل أمته وأهلّه» مطابقة الحديث للترجمة في ال بالنص عليهاء 
وفي الأهل بالقياس إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله َي أاكد 
من الاعتناء بالإماء""“. 


(۳۰۰) «التراتيب الإدارية» للشيخ عبد الحي الكتاتي la ٠‏ ص٣۴٤‏ . 
)٤۲۰۱(‏ «جامع بيان العلم وفضله» للحافظ ابن عبد الب ج۱» ص۹٤٠‏ . 
(f°)‏ «صحیح البخاري بشرح العيني» ج۲» ص۹۹ . 

. ۱۹۰٩ص‎ »١ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )٤۲۰۳( 
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۴۳ “- يجب على الرجل أن يعلم أهله أمور الدين : 


ف ا ااا آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الاس 
والحجارة . . . 4 "“). وجاء في تفسيرها: عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - في 
قوله تعالى : فوا أنفسكم وأهليكم ارا يعني : بوهم وعلّموهم . وقال الضحاك 
ومقاتل : على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم 

۶ 
الله عنه . والمراد بالأهل في الآية الكريمة ما يشمل الزوجة والولد والعبد والامة . واستدل 
بالآية على أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء. وذكر 
القشيري أن عمر - رضي الله عنه - لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله : «نقي أنفسنا 
فکكيف نقي اهلينا؟ فقال: تنهونهم عما نهاكم الله عنه» وتأمرونهم بما أمر الله». قال 
بعض أهل العلم: فعلينا تعليم أولادنا وأهلنا الذين والخير وما لا يستغنى عنه من 


الأدس٠ ٣‏ , 
4 - الرسول بي يعم النساء: 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس - رضي لله عنه - أن رسول الله 
ية حرج ومعه بلالٌ فظن أنه لم يُسمع النساء فوعظهنٌ وأمرهنٌ بالصدقة» فجعلت المرأء 
تلقي القرط والخاتم» وبلال يأخذ في طرف ثوبه». وقد ذكر الإمام البخاري هذا 
الحديث في باب: عظة الإمام النساء وتعليمهن»”"“. 


وجاء في شرح هذا الحديث وما یستفاد منه ما ا 


أ - قال ابن حجر العسقلاني : قوله : «باب عظة الإمام النساء» نبه الإمام البخاري بهذه 
الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصاً باهلهن» بل 
ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه. واستفيد «الوعظ» بالتصريح من قوله 


.]١ [سورة التحريم : الآية‎ )۲٤١٤( 

٩(‏ ۲۲۰) «تفسیر ابن کٹيرا» ج٤‏ » ص۳۹۱ «تفسير القرطبي» ج۱۸ء ص۱۹۷ «تفسير الآلوسي » ج۲۸ 
ص٩۹١۱‏ . 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص۱۹۲‎ )٤۲۰٠١( 


- ۲۹ - 


في الحديث الشريف «فوعظهن». واستفيد «التعليم» من قوله في الحديث «وأمرهن 
بالصدقة» کأنه أعلمهن أن في الصدقة e‏ لخطاياهن" E‏ 


ب _ وقال العيني في هذا الحديث: إن النبي بي حرج من صفوف الرجال إلى صفوف 
النساءء وظنَ رسول الله بي أنه لم يسمع النساء حين أسمع الرجال. e‏ 
النووي : فيه استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة» وأحكام الإسلام» وحثهن 
على الصدقة» وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو خوف فتنة على اا أو 
الموعوظ ونحو ذلك*“"“ . 


٥‏ _- المرأة تقوم بتعليم غيرها: 


أخرج أبو داود عن الشفاء بنت عبد الله قالت : «دخل على النبيّ يي وأنا عند حفصة 
آم المؤمنين» فقال لي ية : ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة»". وذكر 
هذا الحديث ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» وقال: «النملة» قروح تخرج في 
الجنبين وهو داء معروف» وسمي «نملة»؛ لأن صاحبه يحس في مکانه کأنه نملة تدب 
عليه وتعضه . ثم قال ابن القيم : وروى الخلال: «أن الشفاء بنت عبد الله كانت في 
الجاهلية ترقي من النملةء فلما هاجرت إلى النبي ية وكانت قد بايعته بمكة» قالت: 
يا رسول اله : إنّي كنت أرقي في الجاهلية من النملةء وإني أريد أن أعرضها عليك 
فعرضتها عليه» فقال: ارقي بها وعلّميها حفصة)"“. 

وفي هذا الحديث دليل على جواز تعليم المرأة غيرها الكتابة» وإن هذا التعليم 


والتعلم للكتابة غير مكروه» قاله الخطابي وابن القيم'"““. وفي «رفيات الأعيان» 
حلكان في ترجمة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر الكاتبة : ن العلمام و 


الخط الجيده وسمح عليها خلق کٹیر» وتوفیت سنة (۷4ھ) . وقال المقَرىٌ في «نفح 


. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» جا › ص۱۹۲‎ )٤۲۰۷( 

. ٠۲٤-۱۲۳۴ «صحیيح البخاري بشرح العیني» ج۲» ص‎ )٤۲۰۸( 

. «عون المعبود شرح سنن أبي ي داود» ج ۱۰» ص۳۷۳‎ )٤۲۰۹( 

. ۳۷٠ص‎ » ٠۰ج «زاد المعاد» لابن القيم» » ج۳» ص٤۱۲ » «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )٤۲٠١( 


. «عون المعبود شرح سنن أبي ي داود» ج ۰ ص۳۷۹‎ »١۲ ٤ص «زاد المعاد» لابن القيم > ج‎ )٤۲١١( 
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الطيب» في ترجمة عائشة بنت أحمد القرطبية» قال ابن حبان في حقها: لم يكن في 
زمانها من حرائر الأندلس من يعدلها علماً وفهما وأدباً» وكانت حسنة الخط تكتب 
المصاحف. توفيت سنة (١٠٤ه)0"“).‏ 

۳٠١‏ - تعليم النساء في الوقت الحاضر: 

تبين مما تقدم أن طلب العلم ونشره وتعليمه فضيلة يستوي فيها النساء والرجالء وأن 
تعلم المرأة مباح لها» وفي بعض ما تتعلمه واجب عليها كما هو واجب على الرجلء 
وأن الإمام يهتم بتعليم الرجال والنساء فيقوم بنفسه بتعليمهنء وإن من حق النساء أن 
يطلبن من يأتي إليهن أو يذهبن إليه ليعلمهن أمور الدين . إلى آخر ما ذكرناه وما حفظته 
السنة النبوية القولية والفعلية من وقائم ثابتة في مجال تعليم الرجال والنساء . ونسأل هنا 
في ضوء ما ذكرناه : كيف يمكن تنظيم تعليم النساء وتعليمهنٌّ العلوم في الوقت الحاضر؟ 
هل يترك لهن الحبل على الغارب كما يقال فيتعلمن كما يتعلم الرجل من حيث موضوع 
ما يتعلمنه» وكيفية تعلمهن ومن حيث من يقوم بالتعليم؟ أو ينبغي التفريق بين تعليم 
النساء وبين تعليم الرجال من حيث موضوع العلم وكيفية التعليم؟ هذا ما نحاول الإجابة 
عليه في الفقرات التالية بإيجاز: 


۷ - موضوع تعليم المرأة: 


قلنا فيما سبق إن العلوم نوعان: (الأول) : العلوم الشرعية» و(الثاني): العلوم 
الا فمادذا تتعلمه المرأة من هذين النوعين وتقوم الدولة بتسهیله لها: هذا ما نجیب 
عليه فيما يلي : 


أولاً : بالسبة للعلوم الشرعية للمرأة: 


يجب أن تتعلم المرأة» وتسهل الدولة سبل هذا التعلم لهاء وما يلزمها معرفته من 
أحكام الدّين مثل الشهادتين ومعناهما ولوازمهما وما يتعلق بهما من أمور العقيدة وأصول 
الإيمان» ومثل كيفية أداء العبادات التي تلرمها كالصلاة والصيام وشروطهما وكل ما يتعلق 


. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠» ص۳۷۳‎ )٤۲۱۲( 


CaS 


أحكام الزكاة فقد تكون ذات مال» فيلزمها معرفة ما يتعلق بالزكاة من أحكام وكذلك 
ينبغي تعليمها ما يخص المرأة مثل الحيض وأحكامه» والنفغاس وأحكامه» ومثل شروط 

2 i 
وأوصاف لباسها الشرعي. وما يحل إبداؤه من بدنها وما يحرم إبداؤه للأجانب» وما يحل‎ 
لها وما يحرم في علاقاتها مع الأقارب والأجانب من حيث الاجتماع والخلوة والكلام‎ 
ا ا وھا فو ری اھات ا ان راج ی عند رها وی و انیا‎ 
نحو زوجها:‎ 


ويجوز لها أن تستزيد من المعرفة بأحكام الدين ولا تقتصر على ما هو واجب عليها 
مرف حى قصل إلى وى الفقيهة فن ٠‏ الدين والكالمة قه بحيث أن تكرت محلبة 
لغيرهاء أو داعية للإسلام» أو مفتية في أمور الشرع»› أو قادرة على تولي مناصب 
القضاء؛ لأن بعض الفقهاء قال بجواز توليها القضاء مطلقاء وبعضهم قال بقصر هذا 
الجواز على تولي القضاء للفصل بدعاوى المال» والأصل فيمن يتولى القضاء أن يكون 
مجتهداًء كما لها أن تتوسع في معرفة علوم الحديث رواية ودراية وفقهاً وعالمة فيه وفي 
فروعه وعارفةً برجاله . وعلى هذا فللدولة أن تهيء للدولة المعاهد التي تقوم بتعليم المرأة 
ما ذكرناه في التعليم على النحو الذي سنذكره في ضوابط وكيفية تعليم المرأة ومراحله» 
ومما يلحق بتعليم الأمور الشرعية للمرأة تعليمها ما هو ضروري لذلك كالقراءة والكتابة 
وشيء من اللغة العربية . 

۸ - انیا : العلوم الدنيوية للمرأة: 

من الفروض الكفائية أن يوجد في المجتمع الإسلامي نساء متخصصات بفروع 
الطب المختلفة التي تحتاجها النساء حتى يستخنين عن مراجعة الأطباء» وكشف عوراتهن 
للفحص والعلاج» ومن هذه الفروع لعلم الطب (أصول التوليد)» والعمليات الجراحية 
لا سيما التي قد تحتاجها المرأة في حالات التوليد الاضطرارية» وكذلك الطب الباطني › 
وتحليلات الدم» وأحذ الأشعة وزرق الإبر في الجسم أو في الوريد ونحو ذلك. وعلى 
هذا فينبغي إيجاد الوسائل اللازمة لتعليم النساء اللاتي يرغبن في تعلم علوم الطب» ومن 
هذه الوسائل إيجاد المعاهد والمؤسسات التي تقوم بمهمة مثل هذا التعليم للنساء وفق 


- o - 


وأعني به أصول تمریض النساء وتضميد جروحهن › ووصع الكمادات على أجسامهن 
وات 


۹“ - ويجوز أو يندب تعليم المرأة ما تستطيع الارتزاق به والكسب الحلال عن 
طريقه ؛ لأن المرأة غير ممنوعة من العمل الحلال بالكيفية المشروعة لهاء ومن ذلك ما 
صرح به الفقهاءء فقد قال الإمام ابن عابدين الفقيه الحنفي المشهور في حاشيته «رد 
المحتار على الدر المختار»: «وعليه فله - أي للأب - دفعها - أي دفع ابنته - لامرأة 
تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلا»""“. وقياسا على هذا القول يمكن القول بجواز 
تعليم المرأة الحياكة أو تعليمها علوم الصيدلة لتكون صيدلانية . وكذلك يجوز تعليمها 
أصول تربية الطفل لتحترف العمل في دور الحضانة» ويجوز أيضاً تعليمها فنون الطبخ 
بأنواعه المختلفة . 

“٠١‏ - وأما ما لا يناسب طبيعة المرأة مثل الميكانيك وعمل البناء ونحو ذلك فلا 
تنشغل الدولة به ولا بتعليمه للمرأة؛ لأن تصرف الإمام - وهو يمل الدولة - منوط 
بالمصلحة» ولا مصلحة تظهر في تعليم المرأة ما لا يناسب طبيعتها كامرأة. ولا يجوز 
تعليمها الخناء والموسيقى والتمثيل ونحو ذلك مما هو محظور شرعاً. 


: طريقة تعليم المرأةء ومراحله وضوابطه‎ --١ 


ذكرنا موضوع تعليم المرأة» وما يباح أو يندب أو يجب من هذا التعليم بناء على 
موضصوع هذا التعليم . ولکن یجب ملاحظة بعض الضوابط في مراحل تعلیمهاء وهذه 
الضوابط تقوم على ملاحظة تعاليم الإسلام وأحكامه وتعاليمه واتجاهاته» ونظرته إلى 


المرأة وطبيعتهاء ونبين فيما يلي بإيجاز بعض ما يتعلق بطريقة تعليم المرأة ومراحله 
N a‏ 


۲ - أولاً : المرحلة الأولى من تعليم الإناث: 
وهذه المرحلة ينبغي أن تبدأ من سن الخامسةء ومدتها ربع سنوات تتعلم فيها 
)٤۳(‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدین › ج۳ ص۱۲٦‏ . 


-_ or - 


الأنثى القراءة حتى تقرأ كتاب الله » وكتب الحديث النبوي الشريف» وفقه الشريعةء فقد 
بنا أن الشرع الإسلامي أباح تعليمها الكتابة بما رويناه من حديث رسول الله بي في 
إذنه للشفاء بتعليم حفصة أم المؤمنين الكتابة . كما تتعلم الأنى في هُذه المرحلة شيا 
من أصول العقيدة الإسلامية كالشهادتين ومعناهماء وتحفظ شيئ من القرآن الكريم 
وأحاديث النبي يي . وتتعلم شیعاً من الفقه الإسلامي حتى تؤدي الصلاة بصورة 
صحيحة . وتتعلم شيئا مما يخص النساء إذا بلغت التاسعة من العمر إذ قد تحيض في 
هذه السن» فتعلم الخيض وما تعلق به من أحكام, کما تتدرب على بعض أمور 
المنزل» وتتعلم أيضا شيئا من المعرفة بمكة والمدينة وما فيهما من مقدسات - وهي 
الكعبة والمسجد الحرام في مكةء والمسجد النبوي الشريف في المدينة -. كما تتعلم 
شيئاً من السيرة النبوية الشريفة» وقصصا من سيرة الصحابة التي تبرز جهادهم في سبيل 
الإسلام وتعلقهم بمعاني الإيمان» ويستحسن ذكر قصص الصخار والشباب من الصحابة 
الكرام التي تبرز المعاني الجهادية والمتعلق بمعاني الإسلام. 


۳ - ثانياً: المرحلة الثانية من تعليم الإناث: 


یختار لهذه المرحلة عدد من الإناث اللاتي نهين المرحلة الأولى» ویکون هذا 
الاختيار وفق ضوابط معينة لاختيار العدد المطلوب. ويلاحظ فى هذه الضوابط كفاءة 
المختارات» ومقدار الحاجة إليهن بعد الانتهاء من هذه المرحلة. 


ومدة الدراسة في هذه المرحلة خمس أو ست سنوات وتكون بثلاثة فروع : 


(الفرع الأول): دراسة العلوم الشرعية بشيء من التوسع» مثل علم التفسير 
والحديث» والفقه» والسيرة النبوية مع دراسة مستلزمات هذه العلوم وعلى رأسها اللغة 
العربية بمختلف فروعها. 

(الفرع الثاني): دراسة ما يؤهلهن لمهنة التعليم للمرحلة الأولى بما في ذلك دراسة 
علوم الشريعة وأصول التربية وأصول التدريس . 

(الفرع الثالث): دراسة العلوم النيوية المختارة تمهيداً للتخصص في نوع من 
العلوم كعلوم الطب» مع دراسة قدر كاف من علوم الشريعة دون توسع فيها كتوسع 


-04- 


دراستها في الفرع الأول. 
٠١‏ - ثالث : المرحلة الثالثة من تعليم الإناث: 


ویختار لهذه المرحلة عدد محدود من الإناث اللاتي أذ نهين المرحلة الثانية بموجب 
ضوابط معينة» وبالعدد المحتاج | إليهء وتکون الدراسة فی هذه المرحلة بفرعين : 


(الفرع الأول): للتوسع بالعلوم الشرعية. 


(الفرع الشاني): للتوسع في العلوم الدنيود ية المختارة التي يحتاجها المجتمم 
الإسلامي» ص دراسة شيء من العلوم الشرعية وما يتصل بها . 


ومدة الدراسة في الفرعين ست سنوات» والغرض من الفرع الأول إعداد 
متخصصات في العلوم الشرعية» ومؤهلات لتولي مناصب التعليم في المرحلة الثانيةء 
ومؤهلات للدعوة والإإرشاد في مجال النساء. والغرض من الفرع الثاني : إعداد 
متخصصات في العلوم الدنيربة التي تدرس في هذا الفرع كعلوم الطب والجراحة والتوليد 
والتمريض» ومعلمات للتدريس في المرحلة الثانية في فروع العلوم اللشوة إِذا كانت 
هناك حاجة لقيامهن بالتدريس لهذه المرحلة. 


٠‏ ضوابط في تعليم الإناث: 
أولاً : الذكور والإناٹ : 


ا على ا الاحتياط ا لأن الالتحاق بهذه المرحلة یکون ف في 

سن الخامسة ومدة الدراسة أربع سنوات» ومعنى ذلك أن الدراسة تنتهي - عادة ‏ ببلوغ 
سن التاسعةء والأنثى وإن كانت قد تحيض في هذه السن إلا أنها تكون قد نهت دراستها 
في هذه المرحلة قبل أن يحصل لها الحيض غالب ولهذا قلنا الفصل بين الذكور والإناث 
في هذه المرحلة على سبيل الاحتياط المشروع. 


ما فصل بر بین الإناٹث يتين | الثانية راتالةء ا 
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تحض بعد فإنها ستحيض في أثناء دراستهاء فلا يجوز لها الاختلاط بالذكور. وقد ذكرنا 
أن النساء طلبن من رسول الله ية أن يخصص لهن يوماً أوعظهن وتعليمهن أمور الدينء 
وقلن في تعليل طلبهن : «غلبنا عليك الرجال»ء أي أن الرجال يلازمونك كل الأيام» 
ويسمعون منك العلم وأمور الدين» «ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم»5"“. 
ولو كان من الجائز لهن الجلوس مع الرجال لسماع العلم وتلقيه من النبي ية لأرشدهن 
إلى ذلك ولما كان لقولهن : «غلبنا عليك الرجال» معنى» ولا وجه مقبولء ولأنكر 
عليهن النبي ب هذا القول» ولقال لهن : تعالين واجلسن خلف الرجال وإاسمعن ما أقول . 
ولکن قد يقال: إن جلوس المسلمين حول رسول الله بي لا يتأتى معه جلوس النساء 
خلف الرجال؛ لأن جلوسهم كيفما يتفق لهم وهذا بخلاف وقوف النساء في الصلاة مع 
صفوف الرجال؛ لأن الرجال يقفون في صفوف منتظمة يمكن معها أن تقف النساء خلفهم 
دون مزاحمة لهم ولا اختلاط بهم . 


وعلى هذا يبدو أن من الممكن القول بأن حجرة الدراسة إذا نظمت بحيث يجلس 
الذكور في الكراسي الأمامية ويدخلون إلى حجرة الدراسة من باب خاص لهم وتكون 
كراسي النساء خلف كراسي الرجال» ومع فاصل مناسب بين كراسي الذكور وكراسي 
الإناث وأن الإناث يدخلن إلى حجرة الدراسة من باب خلفي لها وخاص بهن فبهذا 
التنظيم يمكن القول بجواز تدريس الإناث والذكور سوية. ولكن مع هذا يبقى الفصل 
هو الأفضل والأولى والأحوط. وعلى هذا لا يصار إلى ما ذكرناه من تنظيم إلا عند الحاجة 
مثل عدم وجود حجر كافية للدراسةء أو عدم وجود عدد كاف من المعلمين وهكذا. 


۳۹۹ - انیا : ارتداء اللباس الشرعي : 

ويجب أن يكون لباسهن عند خروجهن من بيوتهن إلى دور العلم على النحو 
المشروع وبالكيفية التي اها من قبل بحيث لا يبدو ولا يظهر منهن إلا ما أباح الشرع 
لهن إظهاره. وأن لا يكن ي حالة يصدق عليهن فيها أنهن «متبرجات» على النحو الذي 
فصلناه من قبل في معنى التبرج والمتبرجات  .‏ 


. ۱۳٤ص‎ ٠۲ج «(صحیح البخاري بشرح العيني»‎ )٤۲۱۴( 


- 9 - 


۷ - الا : المرأة تعلّم النساء : 


وينبغي أن يكون القائم بتعليم الإناث امرأة صالحة لهذه المهنة علماً وخلقاً وديناًء 
فإذا تعذر ذلك فلا بأس بالرجل الكفر الأمين التقي الورع ؛ لأن وجود الرجل مع جماعة 
الاه لا قق با الخلن الرة شرا يدن جلى هدا ما اي 

أ أن النبي بي وعظ النساء وكان معه بلال وقد جاء في «صحيح البخاري»: «أن رسول 
الله ية حرج ومعه بلال فظن أنه لم يُسمع النساء فوعظهنٌ وأمرهنٌ بالصدقة» 
فجعلت المرأة تلقي بالقرط والخاتم» وبلال يأحدٌ في طرف ثوبه». 

ب - وفي (صحیح البخاري» عن ابي سعيد الخدري قال : قالت النساء للنبي ا : 
«غابنا عليك الرجال» فاجعل لنا يوماً من نفسك فوعدهنٌ يوماً لقيهِنٌ فيه » فوعظهنُ 
وأمرهن. . .». 

ج- وفي «صحيح مسلم» أن النبي ية قال: «لا يخلون رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو 
محرم . . .». قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «... وكذا لو اجتمع 
رجال بامرأة أجنبية فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة فإن الصحيح 
جوازه» . 


۸“ رابعا: خروجها بإذن زوجها أو ويها : 


ويجب أن يكون خروج المرأة من بيتها لتلقي العلم بإذن من زوجها إن كانت ذات 
زوج» آو بإذن من وليها کأبيها إن لم تكن ذات زوج . 

۹ _ الاستفادة من الراديو والتلفزيون والنشرات : 

وينبغي الاستفادة من الوسائل المتيسرة التي يمكن بها إيصال العلم إلى الآخرين 
البيوت للاستفادة منها لا سيما بالنسبة للإناث اللاتي لم يتيسر لهن مواصلة التعليم أو 
لم يتيسر تعليمهن . والواقع أن الاستعانة بما ذكرنا من وسائل يفيد الجميع » ويفيد الإناث 
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اللاتي تيسر لهن الالتحاق بمراحل التعليم» واللاتي لم يتيسر لهن ذلك أصلاًء أو تيسر 
لهن بعض هذه المراحل . على أنه يجب أن تكون الاستعانة بما ذكرنا من راديو وتلفزيون 
ونشرات وفق حطة مدروسة» ومنهج ثابت منظم ومنتظم يقوم عليه آهل العلم 
ن امون الدين والدتا: 


- 0۸- 


: النصوص في العمل وفضله ومكانته‎ - ١ 


أولاً : قال الله تعالى : «فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
اله 


وجاء في تفسيرها: الأمر بالانتشار في الأرض للإباحة» والمعنى : إذا فرغتم من 
الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم» وابتغوا من 2 الله آي 
من رزقه بالبيع والشراء ونحوهما . وكان عراك بن مالك - رضي الله عنه با لت 
فوقف على باب المسجد فقال : «اللهم اني أجبت دعوتك›» و فريضتك› 
ت في الأرض كما أمرتني » فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين»”"“. 


وقال الله تعالى : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه وإليه النشور ي" . 


يجا في تفميرها أن اله تحال جل الأرض سهلة يمكن السلرك والستقرار 
عليهاء فامشوا في أطرافها وطرقها وفجاجها وحيث أردتم » وترددوا في أقاليمها بأنواع 
المكاسب والتجارات«"». وا ف و ا ادل ا غل وت 
ال رالكعي وشي اديت لر ول ع وإ اه ت الت او 


.]٠١ [سورة الجمعة: الآية‎ )٤١٠٠١( 


. «تفسیر الرازي» ج٠۲ ص٩۰ «تفسیر القرطبي» ج۱۸ ص۱۰۸‎ )٤۲۱0( 
.[1° [سورة تبارك : الآية‎ )61۷( 


. ۲۱٣۹ص «تفسیر ابن کثیر؛ ج٤۰ ص۰۳۹۷ «تفسير القرطبي» ج۱۸‎ )٤۲۱۸( 
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المحترف». والأمر فى الموضعين في الآية الكريمة لالاباحة» أي : «فامشوا» » 
«وکلوا )۱“ . 


۱ - ثالث : وقال تعالى : #ليس عليكم جُناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا 
أفضتم من عرفاتِ فاذكروا الله عند المشعر الحرام4(""'“. 


وجاء في تفسير هذه الآية كما جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما- قال: «كانت عكاظ ومَجَنَةَ وذو المجاز أسواقاً في الجاهليةء فلما كان 
الإسلام فكأنهم تأثموا فيه - أي تأثموا أن يتجروا فيها -» فنزلت هذه الاآية : لیس علیکم 
جُناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني في مواسم الحج»"“. وقال ابن العربي 
المالكي في هذه الآية: «وهذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء عبادة 


الح )0( . 


وجاء في «تفسير القرطبي» بصدد هذه الآية الكريمة: «لما أمر الله تعالى بتنزيه 
الحج عن الرفث والفسوق والجدال رخص في التجارة. والمعنى لا جناح عليكم في أن 
تبتغوا من فضل اله . وابتغاء الفضل ورد في القرآن بمعنى التجارة قال الله تعالى : «[فإذا 
فضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اله 4" . 


۲ - رابعاً: وقال تعالی : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من تُلثي اليل ونصفه 
وور ك و ٤‏ 2 
وثلنه» وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار» علم ان لن تحصوه فتاب 
علیکم » فاقرأوا ما یسر من القرآن» علم أن سیکون منکم مرضی وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل اله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. . . 4 


الآيةذ""“. 


. ٠١٥ص «تفسير الآلوسي» ج۲۹»‎ )٤۲۱۹( 

.]1۹۸ [سورة البقرة: الآية‎ )٤۲۲١( 

. «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٤ »› ص۲۸۸‎ )٤۲۲۱( 
. ٠١١ص «أحكام القرآن» «تفسير القرآن» لابن العربي» ج۱»‎ )4۲۲۲( 
. ٤١۴ص‎ ٠۲ج «تفسير القرطبي»‎ )٤۲۲۲( 

.]٠١ [سورة المزمل: الآية‎ )٤۲۲١( 


۰ - 


وجاء في «تفسير الرازي» بصدد هذه الآية : وقد روي عن ابن عباس أنه قال: سقط 
عن أصحاب رسول الله ية قيام الليل وصار تطوعاًء وبقي ذلك فرضاً على رسول الله 
ية . وقد ذكر الله تعالى الحكمة في هذا النسخ فقال تعالى : [علم أن سيكون منكم 
مرضی واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل اله وآخرون يقاتلون في سبیل 
الله فاقرأوا ما تيسر منه . . . 4 فالمرضى لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد - قيام الليل - 
لمرضهم » والمسافرون والمجاهدون مشتغلون في النهار بالأعمال الشاقة» فلو لم يناموا 
في الليل لتوالت أسباب المشقة عليهم . ثم قال الرازي - رحمه الله تعالى -: «ومن 
لطائف هذه الآية أنه تعالى سوى بين المجاهدين والمسافرين للكسب الحلال)""“. 


۳ - خامساً: قال تعالى : إوجعلنا النّهار معاشاً أي وقت معاش تتقلبون فيه 
لتحصیل ما تعیشون به" . 

٤‏ - سادساً: أخرج البخاري - رحمه الله تعالى - في «صحيحه» عن المقدام 
- رضي الله عنه - عن النبي بي قال: «ما أكلَ أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل 
يده» وأن نبي الله داود - عليه السلام - كان يأكل من عمل يده». وقال ابن حجر 
العسقلاني في شرح هذا الحديث: وفي الحديث دلالة على فضل العمل باليدء وتقديم 
ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. والحكمة في تخصيص داود ۔ عليه 
السلام - بالذكر أن اقتصاره في أکله على ما يعمله بيده» كما جاء في رواية أخرى 
للبخاري انه «کان لا یأکل إلا من عمل يده»» لم يکن هذا الاقتصار من الحاجة إلى 
عمل يده؛ لأنه كان خليفة في الأرض. وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل» ولهذا أورد 
النبي ية قصته في مقام لاام الى ا تين ان ر اا ال 


٥۵‏ - سابعاً : وأخرج البخاري عن أبي هريرة - رصي الله ئه فا٠‏ قال رسول 
الله ب : «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو 
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يمنعه»» ورواه البخاري بلفظ اخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «والذي 


. «تفسیر الرازي» ج۳۰» ص۱۸۷‎ )٤۲۲۰( 
. ۱١ «تفسير الآلوسي» ج۳» ص۰۷ والآية فى سورة النبأء ورقمها‎ (TTT) 
. ۳۰١ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٤٠ ص۳۳‎ (TTY) 


- ۲۹۱ - 


نفسي بيده لأن يأخذ أحدکم حبلهُ فيحتطبً على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله 
أعطاه أو منعه» . وجاء في شرحه : وفيه التحريض على الأكل من عمل یذه» والاکتساب 
من المباحات“"'“) . 


- ثامناً: وأخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان أصحابُ 
رسول الله ب عمال أنفسهم» وكان يكون أرواح فقيل لهم : . وجاء في 
معنى الحديث ودلالته: «كان أصحاب رسول الله ي عمال أنفسهم»ء أي : كانوا 
يكتسبون بأيديهم أو بالتجارة أو بالزراعة. والأرواح جمع ريح » فكانوا يعملون فيعرقون 
ويحضرون صلاة الجمعة فتفوح تلك الروائح عنهم » فقيل لهم لو اغتسلتم لذهبت عنكم 
تلك الروائح الكريهة. والحديث فيه دلالة على ما كان عليه الصحابة الكرام من 
اختيارهم الكسب بأيديهم» وما كانوا عليه من التواضع*"'“. 


۷“ - تاسعاً: وأخرج ابن ماجه وأبو داود واللفظ له عن عائشة - رضي الله عنها - 
فال فال رول اله 4 ورن مئ اط ها أل الرجل هن کسه وان وله م 
ا ی کل مال ال ن کو اا ن ج 
الشرعي الواصل من 9 صناعة أو تجارة أو زراعةء وإن ولده من جملة کسبه؛ لأنه 
حصل بواسطة تزوجه» فیجوز له آن یأکل من کسب ولد" . 

عاشرا وأخرج الترمذي عن و ا قال: قال رسول الله لا : 4: «اللهم بارك 


لامي في وکان ف ا وکان إدا بعث تجارة بعثهم ول النھاں فأٹری وکثر 
ماله )۲" . 


۸“ - تعلم الصنائع مستحب : 

قال تعالى في حق داود عليه السلام -: إولقد آتينا داود منا فضلاء يا جبال أوبي 
(TYA)‏ میج البخاري بشرح العيني» ج۹ ص ٥۰-٤۹‏ 
(۹) «صحیح البخاري بشرح العيني» ج١٠»‏ ص٣۱۸‏ . 
(۲۳۰) «سنن ابن ماجه» ج۰۲ ص۷۲۳ و«سنن بي داود» ج٩‏ ص٤٤٤‏ . 


. ٤٤٤ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۹‎ )٤۲۳۱١( 
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معه والطيرَ وألنّا له الحديدء أن اعمل سابغاتِ وقدّر في السّرد» واعملوا صالحاً إي 
بما تعملون بصير4""'“. وقال الإمام القرطبي في تفسيرها: في هذه الآية دليل على 
تعلم أهل الفضل الصنائم ء وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادة في 
فضلهم وفضائلهم إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم . ومعنی : 
أن اعمل سابغات أي : دروعاً سابغات» أي كوامل تامات واسعات . «طوقدّر في 
السرد السرد: نسيج حلَق الدروع9"“. ۰ 


E EE‏ صَنْعةً لبوسٍ لكم لتخصنكم من بأسكم» فهل أنتم 
شاكر ون4"“). ومعنى صنعة لبوس لكم» أي : صنعة الدروع واتخاذها . وقال القرطبي 
في هذه الآية: هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب. وقد أخبر الله تعالى عن 


(fT) 


داود انه کان يصنع الدروع 
۹ - العمل حق للمسلم والشرع يحت عليه : 
ويسشتفاد من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي ذكرناهاء وما قاله 
العلماء في معانیها ودلالاتهاء أن العمل مباح » بل ومندوب وشرف ومکرم وفضيلة والشرع 
يحث عليه فهو إذن» حق من حقوق الأفرادء فلهم ممارسة أنواع الأعمال الجائزة شرعاً 
كالتجارة والزراعة والصناعة والعمل باليد» وما يستلزمه مباشرة هذا الحق من حرية التنقل 
والأسفار في أنحاء البلاد والخروج منها والعودة إليها. 


: درجة مشروعية العمل‎ -_ “٠١ 
قلنا: إن العمل مباح» بل ومندوب إليه إذا كان بحاجة إليه كأن يريد تحصيل ما‎ 


يكفيه لأداء فريضة الحج أو لمساعدة المحتاجين. ويكون العمل واجباً عليه إذا تعين 
العمل طريقاً للحصول على ما يلزمه من نفقة واجبة عليه لزوجته أو أبويه أو ولدهء أو للا 


(4۳۳) [سورة سبأً: الآية ٠١‏ و١١].‏ 


. «تفسير القرطبي» ج٤۱ » ص۲۹۷‎ )٤۲۳۲( 
.]۸٠ [سورة الأنبياء: الآية‎ )٤٠۳١( 


. «تفسیر القرطبي» ج١٠› ص۳۲۱‎ )٤۲۳١( 
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يحتاج إلى السؤال وطلب الصدقة لنفسه أو لغيره م قدرته على العمل . 
--١‏ حق الفرد في العمل يستلزم حريته فيه : 


قلنا: إن العمل أي مباشرته حق للفرد ات من قبل الشرع› ورغبه فيه فلا يجوز 
منعه منه» كما لا يجوز إجباره عليه» وهذا هو الأصل فيما يملك الفرد من حقوق: له 
أن يباشرها وله أن يترك مباشرتهاء إذ لا معنى لكون الشيء حقا للفرد إذا كان لا يفعله 
ولا يتركه إلا بإذن أو بأمر من الغير» ولو كان هذا الغير هو ولي الأمر. ويؤكد ما نقوله 
النصوص التي ذكرناها من القرآن الكريم » والسنة النبوية» والتنويه بفضل العمل والحتٌ 
عليه أو الأمر به» مما يدل على إباحته والندب إليه» وما كان كذلك لا يجوز منع المسلم 
منه ولا إجباره عليه وإلزامه به؛ لأن الإلزام يكون من الشرع . وإذا كان هذا هو الأصل 
في حق العمل وحرية الفرد فيه» إلا أنه قد يطرأً طارىء يمنع بسببه من العمل أو يجبر 
عليه» كما نبينه في الفقرة التالية : 


۲ منع الفرد من العمل» وإجباره عليه : 


الأصل أن للفرد حريته في العمل» فله مباشرته كما له تركه» ولكن قد يُمنع منه إذا 
كان أداة لإإضرار بالغير» كعمل المحتكرين ومشاركاتهم في شراء أقوات اا 
وبيعها بالأسعار التي يتفقون عليها. وكذلك قد يجبر الفرد على العمل إذا تعين طريقا 
للقيام بواجب عليه» كالرجل الكسوب المكلّف بالإنفاق على أهله كزوجته ووالديه 
الفقيرين . وكذلك إذا تعلق بعمله مصلحة عامة» ولذلك قال العلماء: يجوز لول الأمر 
حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل» وكان في 
الناس حاجة إلى أعمالهم وصناعاتهم وحرفهم""“. 


۴۳ _ الحكمة من مشر وعية العمل وشر وطه : 


والأصل في الحكمة من مشروعية العمل سد حاجة الإنسان» وبحصوله على ما 
يلزمه لمعيشته ومعيشة من تلزمه نفقته. كما أن في هذا العمل توفير ما يحتاجه المجتمع 


. ۲٤۷ص «الطرق الحكمية» لابن القیم»‎ )٤۲۳۷( 
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من مختلف الأعمال ومن مختلف السلع. وقد يكون عمل المسلم لا لغرض كسب 
أسباب المعيشة» وإنما لکشت الأجر والثواب من الله تعالی کقیامه بتعليم الغير أمور 
الدين» وكالجهاد فى سبيل الله حسبة لله دون أجر مادي على جهاده. 

يكون مشروعاً في ميزان الشرع الإسلاميء ولا يهم بعد ذلك أن يكون العمل يدويا 
يباشره الإنسان بيده أو كان آلياً يباشره الإنسان بالآلةء وسواء كان من أعمال الزراعة أو 
الصناعة أو التجارة أو غير ذلك. 


: المرأة وحرية العمل‎ - TA 

قلنا: إن الحكمة في مشروعية العمل المشروع تحصيل الإنسان ما يوفر له أسباب 
العيش من طعام وشراب ولباس وسكن ونحو ذلك . فإذا توافر للإنسان ذلك کله كان 
العمل فن فة احا له أن ل يداد کا و ا0 عل ان ع اکى 
لسد 2 متطلبات ومقد مقتضيات معیشته . 

وحيث إن المرأة مكفية المؤونة ؛ لأن نفقتها على زوجها إن كانت ذات زوج» وسواء 
كانت غنية أو فقيرةء فإن لم تكن ذات زوج فنفقتها على أبيهاء إن لم تكن ذات مال 
فإن لم يكن لها أب فنفقتها على أخيها أو من تلزمه نفقتها. فالعمل إذن في حق المرأة 
مباح . 


: لا يزاحم مباح المرأة واجبها‎ “٠ 


کا اى و امات الکن اا ف ی ار 
فإن هذا المباح يجب أن لا يزاحم ما هو واجب عليها؛ لأن فعل لاحب ااا ف 
المباح» بل ولا يزاحم هذا المباح ما هو مندوب للمرأة. وحيث إن واجب المرأة القيام 
بأعمال البيت وما تتطلبه الحياة الزوجية والوفاء بحق الزوج عليهاء وقيامها بشؤون أولادها 
وتربيتهم وخدمتهم» وهذه الواجبات كثيرة جدأ ومتعبة» وتحتاج إلى تفرغ المرآة لهاء 
وبالتالي لا يمكنها - عادة وغالبا ‏ القيام بالعمل المباح لها حارج البيت إلا على حساب 
التفريط بهذه الواجبات. والتقصير في أدائها إن لم نقل إهمالهاء وحيث إن من أصول 
الحقوق والواجبات عدم جواز مزاحمة ما هو حق للإنسان لما هو واجب عليه» وإن حق 
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العمل للمرأة مباح كما ذكرناء فلا يجوز أن يزاحم هذا المباح واجبات المرأة في البيت . 
٠‏ المنع هو الأصل في عمل المرأة خارج البيت: 


وبناء على ما قدمناه وبيّناه فإن الأصل في عمل المرأة في خارج بيتها هو المنع 
والحظر؛ لأن عملها هذا يزاحم عملها في البيت وهو واجب عليهاء ومزاحمة المباح 
للواجب على نحو يحل بأدائه لا يجوز» وحيث إن هذا الإحلال هو الغالب في عمل 
المرأة خارج البيت» فالأصل فيه هو الحظر؛ لأن العبرة للغالب لا للنادر. وهذا كله إذا 
لم تكن هناك ضرورة لعملها خارج البيت كما سنبينه. 


۷ - اعتراض ودفعه : 


وقد يقال: ما تقولون في المرأة إذا أرادت العمل اف ت البيت» وجاءت 
بالخادمة تنوب عنها في عمل البيت› وحضانة الأطفال وتربيتهم يبقى العمل ماقرا 
في حی هذه المرأة» وقد جاءت بالخادمة تنوب عنها في أداء کم في البت؟ 


والجواب : يبقى العمل في حقها محظوراً حارج البيت ما دامت غير مضطرة عليه 
ولا يعفيها من ارتكاب هذا المحظور جلب الخادمة» ولا يدفع عنها الإخلال بأداء 
واجباتها في البيت؛ لأن تربية الأطفال من قبل أمَّهم وإحاطتهم بعطف الأمومة وحنانها 
لا يمكن تحصيله عن طريق الخادمات» هذه واحدةء والثانية : إن قول هذا المعترض 
يعني أنه لا يقيم وزناً ولا اعتباراً للخادمات» وأنهن - في نظره - غير جديرات بالرعاية 
والاهتمام» وأنهن بمنزلة أدنى من غيرهن المخدومات في حكم اشتغال المرأة خارج 
البيت. ومثل هذا النظر غير صحيح ولا يجوز» لأننا عندما نقول بمنع عمل المرأة خارج 
البيت» فهذا القول حكم عام يشمل جميع النساء الخادمات والمخدومات» فكيف نسوغ 
للخادمات العمل خارج بيوتهن وهو محظور عليهن» ونسمح للمخدومات في العمل 
حارج بيوتهن وهو محظور عليهن؟ وهل هذا إلا من قبيل ارتكاب محظورين للخلاص 
من محظور واحد؟ وهذا ‏ بداهة - لا يجوز. 


۸ - اعتراض آخر ودفعه : 
وقد يقول قائل أو يعترض معترض› وإذا لم تكن المرأة متزوجة فهل تمنع من العمل 
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والجواب : نعم تمنع لأن نفقتها - إن كانت فقيرة - على أبيها أو وليّها الشرعي ومن 
تلزمه نفقتها عند عدم وجود الأب أو عجزه عن الإنفاق عليهاء فلا حاجة لها إلى العمل؛ 
لأن بقاءها في البيت أستر وأسلم لهاء وهي مكفية المؤونة» والشرع يندب إليها القرار 
في البيت» ويرغبها في البقاء فيه ما دام لا يوجد مبرر شرعي لخروجها. 


۹ - اعتراض ثالث ودفعه : 


اذا ل الس الل باجا لهاء وهي ليست ذات زوج فلا حقوق عليها له» ولا 
أطفال لها تلزمها رعايتهم » فلماذا تمنع من العمل المباح الذي هو حق لها؟ 

والجواب : قلنا: إن المندوب إليه شرعاً قرار المرأة في البيت وعدم قضاء وقتها 
خارجه في الاشتغال بعمل أو بدونه ما دامت لا ضرورة لها بهذا العمل كما سنذكره. 
وأيضاً فإنها ملزمة بخدمة أبويهاء أو تندب إلى هذه الخدمة إذا قلنا بعدم الوجوب» فيقدم 
ما هو مندوب إليه في حقها - وهو خدمة أبويها- على ما هو مباح لها وهو اشتغالها خارج 
البيت. ويقال أيضاً إنها قبل الزواج محتاجة لمعرفة كيفية إدارة شؤون البيت والقيام 
بأعماله للمران على ذلك وإتقانه» وهذا يستغرق منها وقتاً كثيراً وتكراراً للعمل »ولا ينبغي 
إهماله أو التسويف فيه أو تأخيره؛ لأنها معرضة لأن تكون زوجة في أي وقت» فيجب 
أن تكون مهيأة للحياة الزوجية» ومن ذلك إتقانها أعمال البيت والمعرفة بالقيام بشؤونه؛ 
لأن هذا التهيؤ يعتبر من قبيل الاستعداد للحياة الزوجية والقيام بواجباتهاء وهذا الاستعداد 
لا شك أنه مندوب إليه فيقدم على ما هو مباح للمرأة وهو عملها خارج البيت. وهذا كله 
إذا لم تكن مضطرة على العمل خارج البيت أما إذا كانت هناك ضرورة لعملها خارج 
البيت فللضرورات أحكامهاء وهذا ما نبينه في الفقرات التالية : 


٠١‏ -للمرأة أن تعمل خارج البيت للضرورة: 


وإذا كان الأصل في عمل المرأة خارج البيت هو المنع والحظرء فإن الجواز هو 
الاستثناء إذا اقتضت الضرورة ذلك؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات» وهي من 
القواعد الثابتة في الشريعة الإسلامية التي لا حلاف فيها. فإذا اقتضت ضرورة اكتساب 
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المرأة عن طريق ا المشروع ما تسد به متطلبات معيشتها جاز لها هذا 
العمل؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات . > حع هذا فأذكر ما ورد في القران الكريم 
والسنة من عمل المرأة ا البيت لمقتضيات الضرورة أو الحاجة. 


۱ - ما جاء في القرآن في عمل المرأة خارج البيت للضرورة: 


قال تعالی : : وما ورد ماء مدین ا الناس يسقون› ووجد من 
دونه م آمرأتین تذودان» قال ما خطبکماء قالتا لا نسقي حتی يصدر الرعاء وأبونا شيخ 
بير REET‏ إلى الل فقال رب إِّي لما أنزلت إِليّ من خير فقيري«"٠.‏ 
وجاء في تفسيرها ما يلي : ولم ورد ماء مدين) أي : لما وصل موسى - عليه السلام - 
ماء مدين وهو الماء الذي يسقون منه» إوجد عليه أمةٌ من الاس أي : وجد على شفير 
البئر جماعة كثيرة العدد من الناس» [ووجد من دونهم) أي : وجد في مكان أسفل من 
مکان الناس لامرأتين تذودان) أي : وجد موسى امرأتين تحبسان أغنامهما لثلا تختلط 
بأغنام الناس. «إقال ما خطبكما قال موسى - عليه السلام - للمرأتين ما شأنكما؟ «إقالتا 
لا نسقي حتى يصدر الرُعاء وأبونا شيخ كبير أ ي : لا نسقي أغنامنا حتى يصدر الناس 
عن الماءء ويخلو لنا المكان؛ لأننا لا نستطيع مزاحمتهم لضعفناء ولولا ضعف أبينا 
وعجزه عن السقي لما جئنا إلى هنا لنسقي أغنامنا إفسقى لهما) أي : لما سمع موسى 
عليه السلام - كلامهما سقى لهما وزاحم الناس. فرجعتا إلى أبيهما قبل الوقت 
المعتاد. . . إلى أخر القصة»“"“. 

ووجه الدلالة بالآية الكريمة أن شعيباً - عليه السلام - أذن لابنتيه أن تسقيا الأغنام 
خارج البيت من ماء مدين؛ لأنه في حالة عجز عن القيام بمهمة السقي» فهو إذن في 
حالة ضرورة أباحت له أن يأذن لابنتيه بالقيام بهذا العمل »قال الإمام الرازي بصدد تفسير 
هذه الآية: «فإن قيل: كيف ساغ لنبي الله الذي هو شعيب أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ فالجواب: إا وإن سلّمنا أنه كان شعيباً النبي - عليه السلام - لكن لا مفسدة 
فيه؛ لأن الدين لا يأباء وأما المروءة فالناس فيها مختلفونء وأحوال البادية غير أحوال 


.]٤و‎ ۲۳ [سورة القصص: الآیتان‎ )٤۲۳۸( 
. ٠٠-٥۹ص‎ » «تفسیر الرازي» ج٤۰۲ ص۲۳۹ «تفسير الآلوسي» ج۲۰‎ )٤۲۳۹( 
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الحضر له سیما إذا کانت الحالة حالة ضرورة)(“"“ . 


والواقع أن الحالة كانت حال ضرورة؛ لأنه لم يكن عند شعيب رجل يقوم بسقي 
الأغنام عوضا عنهء فاضطر إلى إرسال ابنتيه للقيام بهذا العمل . ومما يدل على عدم 
وجود رجل عند شعيب يقوم بسقي الأغنام» أنه لما رجعت ابنتاه وأخبرتا أباهما شعيبا بما 
حصل أرسل إليه إحدى ابنتيه ليأتيه في بيته قال تعالى : «إفجاءته إحداهما تمشي على 
استحياءء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا4“"““. ولو كان عند شعيب 
ا ع ق ا یی کات ال شر 
تقضي إرسال ابنتيه لسقي الأغنام لعجزه هو عن ذلك . 

۲ _- ما جاء في السنة النبوية في عمل المرأة خارج البيت للحاجة: 


أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في «صحيحه» عن أسماء بنت أبي بكر 
- رضي الله عنهما ‏ قالت: «تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا ا ولا 
غير ناضح وغير فرسه . فكنت أعلفٌ فرسه وأستقي الماء وأخرر غربه وأعجنْ ولم 
أكن ا أخبز» فکان يخبزه جارات لي من الأنصار» وكن ا صدق» وكنت أنقل 
النوی من أرض الزبير التي أ NR‏ رأسي» فلقيت رسول الله ية ومعه 
نفر من الأنصار» فدعاني ثم قال : أخ أ ليحملني خلفهء فاستحییت آن اوي الرجالء 
وذکرت الزبير وغيرته وكان أغيرَ الناس» فعرف رسولٌ الله ل أ قد انیت ) قمص 
رسول الله ب فجت الزبير فقلت: لقيني رسول الله ية وعلى رأسي النوى ومعه نفرٌ 
من أصحابه» فأناخ لأركب» O‏ وعرفتٌ غيرتك. فقال : وال لحملك النوى 
كان أشدٌ علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني 
سياسة الفرس فكأنما أعتقني ٠“)‏ . 


. «تفسیر الرازي» ج٤۰۲ ص۲۳۸‎ )٤۲٤۰( 

]٠١ [سورة القصص: الآية‎ )/٤٠١٤١( 

(۱٤۲٤ب)‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج٩۰‏ ص۲۰-۳۱۹٠٠‏ 
(المملوك) الرقيق من العبيد . (الناضصح) الجمل الذي يستقى عليه الماء. (والأرض التي أقطعه 
رسول الله ية تدحل في الإقطاع وهو تمليك منفعة الأرض دون رقبتها . (واستسقي الماء) أي = 
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۴۳ -“_-وجاء في شرح هذا الحديث: وكان السبب الحامل لأسماء بنت اس بکر 
- رضي الله عنهما - على الصبر على هذه الأعمال الشاقة التي جاءت في هذا الحديث» 
وسكوت زوجها وأبيها على ذلك هو انشغالهما بالجهاد وغيره مما يأمر به النبي بء فكان 
الزبير - رضي الله عنه - لا يتفرغ للقيام بهذه الأعمال التي كانت تقوم بها. وأيضاً لم يكن 
باستطاعته أن يستأجر من يقوم له بهذه الأعمالء ولم یکن عنده مملوك «رقیق» يقوم له 
بهذه الأعمالء فانحصر الأمر بزوجتهء فكانت تكفيه مؤونة المنزل ومن فيه» وتكفيه مؤونة 
سياسة الفرس» وحمل النوى» ونحو ذلك ليتفرغ هو إلى ما فيه نصرة الإسلام» وإلى 
تفي ما يامر به الرستول ك وأيضا فان غرف التاسن آنداك عا كان تهج او كر 
معاونة النساء لأزواجهن بمثل ما كانت تفعله أسماء - رضي الله عنها -. 


وقد استدل بهذا ادر على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاجه زوجها من 
الخدمة» وإليه ذهب الإمام أبو ثور - رحمه الله تعالى -.» ولكن الجمهور حملوا ما فعلته 
أسماء على التطوع - أي أنها تطوعت بذلك وما كان لازماً عليها -. وقال ابن حجر 
العسقلاني - رحمه الله تعالى -: والذي يظهر لي أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حالة 
ضرورة» فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهہ”“"“. 


٤4‏ _- وقصة أسماء وحملها النوى من أرض بعيدة عن بيتها لحاجة زوجها لهذا 
العمل واطلاع النبي ية على حالها وفعلهاء وسكوته ية دليل واضح على جواز عمل 
المرأة خارج البيت إذا كان هناك ضرورة لعملهاء ووجه الضرورة في عمل أسماء أن 
زوجها الزبير كان في حال انشغال بنصرة الإسلام والجهاد في سبیله» وعجزه عن استئجار 


= أسقي الغرس والناضح وغيرهما. (وأخرز غربه) من الخرز وهو الخياطة في الجلود ونحوها. 
و(غربه) أي الدلو الكبير. 
ومعنى (اخ اخ) كلمة تقال عند إناخة البعير. 
ومعنی (لیحملني خلفه) رادت به الارتداف على البعير» قال ابن حجر العسقلاني : كأنها 
فهمت ذلك من قريئة الحال وإلا فيحتمل أن يكون النبي َة أراد أن يركبها وما معها ويركب 
هو شيا آحر غير ذلك: «فتح الباري بشرح صحيح' البخاري» للعسقلاني» ج۴» ص۳۲۴۳ . 
)٤۲٤۲5(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩‏ ص ۳۲٤١-۳۲۳‏ و«صحيح البخاري بشرح العيني» 
ج۲۰ صض۲۰۹-۲۰۷ . 


۷۹ 


من يقوم له بما کانت تقوم به زوجته أسماء. کما أن عمل أسماء - كما يبدو لي - لم یکن 
مزاحماً لواجبها في بيتهاء ولو كان شاقاً عليها بدليل أنها كانت تقوم أيضاً بمؤونة فرس 
الزير وها مل أن تفه وها الاه وتج ر ذلك كما جاء ذلك فرحا فی رواية 
الإمام مسلم لهذه القصة كما أشار إليها ابن حجر العسقلاني إذ جاء في هذه الرواية 
لمسلم: «وكنت أخدم الزبير خدمة البيت» وكان له فرس وكنت أسوسه» فلم يكن من 
خدمته شيء أشد علي من سياسة الفرس» كنت أحش له وأقوم عليه»“"“. ومعنى 
(الحش) أي : قطع الحشيش للفرس» والحش عادة يكون من خارج البيت» وهذا عمل 
آخر تقوم به خارج البيت. إلا أن هذا كله كان بإذن وموافقة زوجهاء وما كان عملها هذا 
يزاحم واجباتها البيتية بدليل قولها: «وكنت أخدم الزبير خدمة البيت». 


٥‏ - من حالات الضرورة لعمل المرأة خارج البيت: 


ويقاس على حالة الضرورة التي ذكرت في القرآن بشأن سقي ابنتي شعيب الأغنام» 
وحالة الضرورة أو الحاجة التي وردت في السْنة بشأن قصة أسماء بنت أبي بكر وعملها 
حارج البيت» يقاس على هاتين الواقعتين أية حالة ضرورة أخرى تجد المرأة فيها نفسها 
مضطرة للعمل خارج البست» كما لو كان لها أيتام» ولا معيل لها ولهم» ولا تنال شيثا 
من بيت المال» فيجوز لها أن تتكسب بما تصنعه في بيتها وتبيعه خارج البيت» كالخبز 
تخبزه في بيتها وتخرج تبيعه في السوق» والصوف تغزله في بيتها وتخرج تبيع ما غزلته» 
وكالألبسة للأطفال والنساء تخيطها في بيتها وتبيعها في السوق ونحو ذلك . وكذلك يجوز 
لمثل هذه المرأة أن تخرج من بيتها لتعمل بأجرة لخياطة الألبسة» أو لصنع الخبزء أو 
لغخسل الملابس ونحو ذلك. 


۹ - الضر ورات تقدر بقدرها : 

وإذا جاز عمل المرأة خارج البيت للضرورة»› فإن ما جاز للضرورة يقدر بقدرهاء» 
آي : يجوز من العمل خارج البيت بقدر ما تندفع به الضرورة» فإذا اندفعت الضرورة 
وزالت عاد العمل خارج البيت محظوراً. فالمرأة التي تعيل نفسها وأطفالها بالعمل خارج 
البيت إذا بلغ الأطفال وصاروا قادرين على الكسب» لم تعد هناك ضرورة لعملها خارج 


. ۳۲٣ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹‎ )٤۲٤۳( 
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البيت؛ لأن نفقتهم - وقد كبروا - على أنفسهم» وكذلك نفقتها باعتبارها أمَاً لهم عليهم 
فلا ضرورة لعملها خارج البيت» فلا يسوغ لها مثل هذا العمل . 

۷ - للمرأة أن تعمل خارج بيتها جهاداً في سبيل الله : 

وكما يجوز للمرأة أن تعمل خارج البيت في حالة الضرورة» يجوز لها أن تعمل أيضاً 
خارج بيتها لا لنفسها وسد حاجتهاء وإنما مساهمة منها في أعمال الجهاد ومشاركة 
قتالهم » ویدل على ذلك أن الإمام البخاري - رحمه الله تعالی - روی في «(صحیحه» عن 
المدينة»0“"“ . 


وفي «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: «کان الي ية يغزو بام سليم» ا 
من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى»““. ولا شك أن عمل المرأة 

مداواة الجرحى وسقي الماء نوع من الجهاد في سبيل الله › وهي غير ممنوعة منه» 
وقد يكون عليها فرض عين في أحوال معينة كما سنبينه فيما بعد. 

۸ - للمرأة أن تداوي الجرحى خارج أرض المعركة : 

ويجوز للمرأة أن تداوي الجرحى چ بيتها وخارج أرض المعركة عند الحاجة 
لمداواتهم ومعالجتهم» يدل على ذلك أنه لما أصيب سعد بن معاذ في معركة الخندق. 
قال رسول الله ية : «اجعلوه في خيمة رفيدة التي في المسجد حتى أعوده من قريب». 
وكانت رفيدة هذه الأنصارية أو الأسلمية تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من 
a A ES‏ 


وجاء في «الاستيعاب» لابن عبد البر في ترجمة رفيدة: «أنها امرأة من أسلم» كان 


.۸* «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٦› ص‎ (fT) 
. «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲٠› ص۱۸۸‎ )٤۲٤٥( 
.٠٠ «الإإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني » ج٤ » ص۲‎ )٤۲٤١( 
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رسول الله ية قد جعل سعد بن معاذ في خيمتها في مسجده لیعوده من قریب» وکانت 
امرأة تداوي الجرخى وتحتسب بنفسها على من كانت به ضيعة من المسلمين»“'“ . 


۹ - هل يجوز للمرأة مباشرة حرفتها خارج البيت: 

إذا كان للمرأة حرفة معينة لا تحسنها كل امرأة» فهل يجوز لها أن تباشرها خارج 
البيت؟ 

والجواب: نعم إذا أذن لها زوجها إن كانت ذات زوج أ و أذن لها وليّها الشرعي 
إن لم تكن ذات زوج» ووجد المبرر المباشر حرفتها خارج البيت كما لو كانت هناك 
حاجة ومصلحة مؤكدة لمباشرة حرفتها خارج البيت» أو كانت هي في حالة ضرورة 
لإعاشة نفسها وأطفالها باحترافها حرفة خارج البيت» ويدل على ما قلناه أنه كان في زمن 
ال ية «قابلات» أي : يولدن النساء الحبالى » كما كان هناك «خافضات» أي : يباشرن 
خحفض النساء - أي ختان المرأة -» والظاهر أن القابلات والخافضات كن يباشرن حرفتهن 
- التوليد والختان - خارج البيت أي في بيوت من يولدنهن أو يختنهنْ من النساء» دون 
إنكار. وقد جاء في ترجمة خديجة زوج رسول الله بيه - رضي الله عنها - وكانت قابلتها 
سلمى مولاة صفية » وفي ترجمة إبراهيم ابن النبي ية جاء: و و 
النبي بي امرأة ة أي دافع؛ E‏ النبي ية فوهب له عبداً. وبالنسبة 
(للخافضة) روي أن النبي َي قال لأم عطية وکانت تخفض النساء ۔ اڈ شمي شمی أي : (لا 
تنقصي )ولاتنهکي (أي : لا بالغي)» فانه ا للوجه وأحظى عند الزوج(أي أكثر لماء 
الوجه ودمه وأحسن في جماعها)“"“» ويدل على ما قلناه أيضاً قيام (رفيدة الأنصارية) 
- رضي الله عنها ‏ بمداواة الجرحى في خيمتها التي نصبت لها في المسجد لهذا الغرض» 
وقد ذكرنا ذلك في الفقرة السابقة. والظاهر أنها کات تحسن المداواة والمعالجة؛ لأنها 
نصبت لها خيمة في المسجد لهذا العمل وليسهل عليها وعلى الجرحى التداوي 
والمعالجة . وقد كان عمل رفيدة - رضي الله عنها- بعلم من النبي به وإذنه الصريح 
بنقل سعد بن معاذ إلى خيمتها لتداويهء فدل ذلك على جواز قیام المرأة بمباشرة حرفتها 
خارج البيت. 


. ص۳۱۱‎ a الاستيعاب» لابن عبد الرة‎ (TEV) 
. «التراتیب الإإدارية» للشيخ عبد الحي الكتاني : ج٣“ ص۱۱۸‎ )٤۲٤۸( 
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--٠١‏ هل يجوز للطبيبة فتح عيادتها خارج بيتها: 


قلنا في الفقرة السابقة يجوز للمرأة أن تباشر حرفتها خارج البيت» وذكرنا أدلة 
الجواز» فهل يجوز للمرأة الطبيبة أن تفتح لها «عيادة» آي مح خاصاً تستقبل فيه النساء 
المريضات لفحصهن ومعالجتهن؟ 

والجواب: نعم يجوز لها ذلك قياساً واستدلال بما كانت تفعله (رفيدة الأنصارية) 
- رضي الله عنها- من مداواة الجرحى الذين يؤتى بهم إلى (خيمتها) المنصوبة في 
المسجد. وما كان ذلك بعلم النبي بي حيث أمر بنقل سعد بن معاذ الذي جرح في 
معركة الخندق لمداواته ومعالجته فى خيمة رفيدة - رضى الله عنها ء فكأن هذه الخيمة 
كانت لها بمنزلة (عيادة طبية) . وكڏلك ذکرنا جواز ت المحترفة بحرفة بأعمال حرفتها 
خارج البيت قياساً على قيام القابلات والخافضات بأعمالهن - التوليد والخفض - خارج 
البيت كما بيناه في الفقرة السابقة . فكذلك يمكن القول: يجوز للمرأة المسلمة أن تفتح 
لها (عيادة) لاستقبال المرضى من النساء والأطفالء وفي عملها هذا قيام بما هو من 
الفروض الكفائية ؛ ولأن فتح مثل هذه العيادة ستسهل على النساء المريضات من 
المجيء إلى الطبيبة في عيادتهاء وتندفع ضرورة كشف عورتها إلى الطبيب المعالج ؛ 
لأنها تجد أمامها امرأة مسلمة طبيبة ومحلها معروف هو «عيادتها»» ويمكن أن تقصده 
بسهولة ويسر. ۰ 

ولكن جواز ما قلناه من فتح الطبيبة لعيادة لها خارج البيت مشروط بان لا يؤثر ذلك 
في آداء واجباتها البيتية والزوجية وتربية أطفالهاء وأن يأذن لها زوجها؛ لأن ما ذكرناه هو 
س الواجاب ال علا اجه العاد اكات ن با نالرات 
الكفائية » والواجب العيني مقدم على الواجب الكفائي عند التزاحم بينهما. 


١‏ - عمل المرأة داخل البيت: 


قلنا: إن عمل المرأة خارح البيت مباح بشرط أن لا يزاحم واجبها في البيت» وأن 
يأذن لها به زوجها أو ويها الشرعي. وإن كانت منقطعة لا معيل لها ولا لأطفالها جاز لها 
الل ا ا اضرو حن ما اا فا ا فاخا ت 
هو الحظر. فهل إن عملها داخل البيت في غير ما يجب عليها من خدمة بيتها وزوجها 
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وأطفالهاء هل عملها خارج هذا النطاق ولكن في داخحل البيت محظور عليها أو مباح لها؟ 
هذا ما نبينه في الفقرة التالية : 


۲ - الأصل في عمل المرأة داخل البيت الجواز: 


أخرج أبو نعيم عن عبد الله بن ربيعة الأنصاري» قوله الذي يرفعه إلى النبي كل : 
«علْموا أبناءَ كم السباحة والرّمايةء ونعم لهو المؤمنة في بيتها کک وأخرج هذا الخبر 
أيضاً ابن عدي عن ابن عباس . وأخرجه أيضاً الديلمي عن أنس يرفعه إلى النبي ي . 
وأخحرج الخطيب في «تاريخه» عن ابن عباس» يرفعه : نساءكم بالمغزل». وأخرج 
ان عا ا ا و «دخلت على آم سل وها زل ر ت 
فقلتٌ : كلما أتيتك وجدت في يدك مغزلً. د 
النفس» وإنه بلغني أن رسول الله به قال: إن أعظمكن أجراً أطولكنًّ طاقةً“". 


ويستفاد من هذا الحديث أن عمل المرأة داخحل بيتها جائز ومباح ؛ لأن الغالب فيه 
عادة عدم المزاحمة لواجباتها البيتية ؛ ولأنها تقوم به عادة في أوقات الفراغ بدليل قول أم 
سلمة في تعليل غزلها بالمغزل في بيتها (إنه يطرد الشيطان ويذهب بحديث النفس)» 
وحديث النفس ووسوسة الشيطان إنما تكون في أوقات الفراغ التي لا يشغل الإنسان فيها 
نفسه بشي ء من الأشياء. 


۴۳“ ما يقاس على غزل المرأة في البيت 


ويقاس على إباحة الاشتغال بالمغزل والغزل به في البيت سائر أدوات العمل 
والصناعة التي يمكن أن تستعملها المرأة في بعض الأعمال مثل الماكنة للخياطة أو الإبرة 
والخيط لخياطة بعض الملابس أو ترقيعهاء أو للتطريز. وكذلك استعمال الأمشاط لتنقية 
الضوف الى به تمهيدا لغزله بالمغزل أو بخياكه ونو ذلك من الأدرات والأعمال: 
وكذلك يجوز مباشرة بعض الصنائع في البيت مثل معالجة التمر لصنعه دبساً أو خلا 
سواء كان ذلك للاستهلاك في البيت أو لبيعه . وكذلك صنع ما يغتسل به وينظف البدن 
به من قطع الليف» أو صنع ما يلبس في الرأس . فكل هذه الأعمال واستعمال الأدوات 


. ٠١١-۱۱۹ص «التراتيب الإدارية» للشيخ عبد الحي الکتاني» ج۰۲‎ )٤۲٤۹( 
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اللازمة لها داحل البيت من الأمور المباحة للمرأة. 


EEE!‏ يشترط لجواز عمل المرأة في البيت: 

ويشترط لجواز عمل المرأة في البيت أن لا يزحم قيامها بما هو واجب عليها من 
أعمال البيت وشۇونه » ومن أداء حقوق الزوج وحقوق عليهاء ولذلك یشترط إذن 
الزوج في مباشرتها ما ذکرناه من أعمال داخحل البيت إذا رأى أنها تؤدي إلى الإخلال 
sS E‏ 
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رل یون 


حق المرأة المسلمة فى الضمان الاجتماعي 
٤ب‏ - المقصود بالضمان الاجتماعي : 


الضمان الاجتماعي اصطلاح حديث. ومعناه قيام الدولة بإعانة المحتاجين"“. 
ويسمى اصطلاحاً بالتكافل الاجتماعي » يقال: تكفل بالشيء أي : ألزمه نفسه وتحمل 
به» وتکفل بالدّین التزم به“ . فالتكافل بمعناه اللغوي المستفاد من لفظه يعني الالتزام 
بدين أو تحمل بشيء نحو الغير» وكون هذا التكافل موصوفاً بأنه اجتماعي» فهذا يعني 
أن المجتمع هو الذي يلتزم ويتحمل بشيء نحو الآخرين. وبهذا التحديد ا 
اللفظي (للتكافل الاجتماعي) نقترب كثيراً من المعنى الاصطلاحي الشائع لهء إذ أن 
المقصود بهذا الاصطلاح «التكافل الاجتماعي». أو «الضمان الاجتماعي» أن لكل فرد 

في المجتمع ضمانا عاما عند العوز والفاقة» وهذا الضمان العام للفرد يتحمله المجتمع 
ویتکفل به» ومعنی ذلك أن للأفراد الحق في كفالة الدولة لهم بالإنفاق عليهم عند 
الحاجة» فهذا الضمان الاجتماعي العام للأفراد حق لهم وواجب على الدولة . 


٤*ج-‏ الضمان الاجتماعي في الإسلام: 


والضمان الاجتماعي بالمعنى الذي ذکرناه موجود في الشريعة الإسلامية باعتباره ا 
وضمانا لکل مسلم ومسلمة في دار ا واا على الدولة . بل وإن غير المسلم 
«الذّمي» في دار الإسلام يتمتع نشا بالضمان الاجتماعي کما نة 


(6۲۰( «المعجم الوسيط» ج١‏ > ص۷٤٥‏ . 
(f۲۱(‏ «المعجم الوسيط» ج۲» ص۹٩۷۹‏ . 
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“٠‏ _- الأدلة على وجود الضمان الاجتماعي في الإسلام: 


أولاً: إن المجتمع الإسلامي يقوم على أساس التعاون. قال تعالى : #وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان4”"“. ويدخل في هذا الخطاب جميع 
المسلمين» الرجال والنساء» فهم مخاطبون بوجوب التعاون فيما بينهم على البرً 
والتقوى» ومن التعاون على الب إعانة المحتاجين في المجتمع . جاء في «تفسير 
القرطبي» في قوله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى: «والتعاون على البر 
والتقوى يكون بوجوه: فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم» 
ويعينهم الغني بماله. . . »""“. ولما كانت الدولة تمثل المجتمع وتقوم مقامه فيما 
يجب عليه» فإن الدولة الإسلامية تقيم التعاون المطلوب في المجتمع» و 
مظاهره أنها تقدم العون للمحتاجين نيابة عن المجتمع فيما يجب عليه وتنفيذاً 


لأمر الله وشرعه . 


١‏ - ثائياً: روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله َة قال : «أنا أولى المؤمنين من أنفسهم» فمن مات وعليه دَيْنْ ولم يترك 
وفاءٌ فعلينا قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته» . قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله 
تعالى - في شرحه لهذا الحديث: «وهل كان ذلك من خصائصه بي أو يجب على 
ولاة الأمور من بعده؟ الراجح - كما قال ابن حجر- الاستمرار» لكن وجوب الوفاء 
إنما هو من مال المصالح )5“ . 


فالإمام ابن حجر - رحمه الله - يرجح أن وفاء دين الميت الذي لم يترك وفاءً 
لها ليس من خصائص النبي ية وإنما هو مما فعله ية باعتباره إماما للمسلمين»› 
أي رئيساً لدولة الإسلام» هذا فإنه على مَنْ بعده عليه الصلاة والسلام من 
ولاة الأمور أي رؤساء الدولة الإسلامية . ووجه الدلالة بهذا الحديث وما ذكره ابن 
حجر في معناه أن الفقير المحتاج العاجز عن الكسب أولى بمعونة بيت المال من 


.]۲ [سورة المائدة: الآية‎ )٤٠۲( 
. ٤۷-٤٤ص «تفسير القرطبي» ج۰‎ )٤۲٠۳( 
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الميت الذي مات ولم يترك وفاءً؛ لأن في إعانة هذا المحتاج العاجز عن الكسب 
حفطاً لحياته من الهلاك. 


۷ - ثالثاً : روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
النبي ية قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الذّنيا والآخرةء اقرأوا ما 
شئتم : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)» فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته 
من كانوا» فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه» قال الإمام العيني في شرحه 
لهذا الحديث: قوله : «ضياعاً» هم العيال الضائعون الذين لا شيء لهم ولا قيّم 
لهم . وقوله : «أنا مولاه» أي ناصره؛ لأن المولى هنا يعني الناصر"““. 

فهذا الحديث الشريف يدل على أن الرسول يي باعتباره إماماً أي رئيساً للدولة 
الإسلامية يدعو من مات معيلهم» ولم يترك لهم شيئ ولا معيل لهم من بعده أن 
يأتوا إلى النبي َة فهو ناصرهم ومتولي أمورهم . والراجح أن ما أعلنه النبي يز 
من دعوة لهؤلاء الضياع للمجيء إليه وإعلامهم بكفالته ورعايته لهم» هو مما يقوم 
به ولاة الأمور من بعده» وليس من خحصائصه كما قال ابن حجر العسقلانى فى وفائه 
اة لين من مات ولم يترك مالا لوفاء دينه. 

۸-- رابعاً: أخرج أبو داود عن المقدام قال: قال رسول الله ية : «من ترك ك 
فال » ومن ترك مالا فلورثته » وأنا وارث من لا وارتٌ له أعقلٌ له وأرنّه. . .» وجاء 
في شرحه: من ترك كلا أي : ثفلاء وهو يشمل الدين والعيال. والمعنى : إل ترك 
الأولاد فإليّ ملجؤهم وأنا كافلهم وإن ترك الدين فعليّ قضاؤه (أعقل له) أي : 
أؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي تتحمله العاقلة أي : عصبته . (وأرثه) أي : 
أرٹ من لا وارث له. قال القاضي عياض : يريد به صرف ماله إلى بيت مال 


ا 1 6 , 


۹ - خامساً: وأخحرج أبو داود عن المقدام قال: قال رسول الله بي : «أنا أولى یک 


. «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني» ج۰۱۹ ص۱۱۹‎ ))۲٥٩( 
. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۸ ص۱۰۹‎ )٤٠١١( 
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من لا مولی له. . .». وجاء في شرحه: (أنا أولی بکل مؤمن من نفسه) معنی 
الأولوية هنا النصرة والتوليةء أي : أتولى أمورهم بعد وفاتهم وأنصرهم فوق ما كان 
منهم لو عاشواء (أو ضيعة) أي : عيالاء (فإليّ) أي : فإليّ أداء الديّن وكفالة 
الغیال :رانا موی من الا مولی لی ای ورت من لا رارت ل 


٠١‏ _ خلاصة دلالة الأحاديث: 


وخحلاصة ما تدل عليه الأحاديث الشريفة التي ذكرناها أن النبي بي أعلم المسلمين 
بأنه کافل عیال من مات ولم يترك ما یعیشون بهء وأنه يه يوفي دَيْن من مات مدنا ولم 
يترك وفاءٌ لدينه» وأنه یی یرٹ من لا وارث له بمعنى أن مال الميت يوضع في بيت 
المال. وأن ما قاله بي كما جاء في هذه الأحاديث باعتباره إماماً للمسلمين أي رئيساً 
للدولة الإسلامية» وأن ولاة الأمر من بعده يفعلون فعله. ومعنى ذلك أن على الدولة 
الإسلامية أن تعين الفقراء المحتاجينء الرجال والنساء» من بيت مال المسلمين» وأن 
هذه المعونة حق لهم وواجب على الدولة . 


: قاعدة الغرم بالغنم تؤكد ثبوت الضمان الاجتماعي‎ - ١ 


ومما يؤكد الضمان الإجتماعي في الإسلامي أن من عجز عن الكسب ولا مال له» 
ولا منفق عليه شرعاً كالشيخ الكبير الفقير العاجز عن الكسب» ومثله الفقير المريض 
مرضاً مزمناً» والأعمى والأشل الذي لا يمكنهم الاكتساب بأي طريق من طرقه» فإن 
هُؤلاء تجب نفقتهم في بيت المال» وقد علّل الشيخ محمد زيد الأبياني - رحمه الله 
تعالى - ذلك بقوله : لأن الخرم بالغنم» إذ لو فرض موت أحد منهم عن تركة» ولم يترك 
وارثا أحذ بيت المال هذه التركة*"“. 


۲+ - المرأة الفقيرة والضمان الاجتماعي : 
ولا یشترط في المرأة المسلمة الفقيرة عجزها عن الكسب مع عدم المنفق عليها 


. ۱١٦٣ص «عون المعبود شرح سنن بي داود» ج۰۸‎ )٤۲١۷( 


)٤٠٥۸(‏ «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للشيخ محمد زيد الأبياني» ج۲ 


. ۱١۹-۱۰۹ ص‎ 
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شرعاً لثبوت حقها في الضمان الاجتماعي الذي تلتزم الدولة بالقيام به ؛ لأن مجرد الأنوثة 
عجز» كما قال الأحناف*" ورتبوا على ذلك قولهم بوجوب النفقة للمرأة الفقيرة مطلقا 
على من تجب عليه النفقة لها شرعأء ولم يشترطوا عجزها عن الاكتساب مع فقرها 
معللين قولهم بما ذكرناه عنهم وهو أن مجرد الأنوثة عجز. 


۳ - لا يتمتع الغني والكاسب بالضمان الاجتماعي : 


الأصل أن الإنسان يكفي نفسه بنفسه» فيس حاجته ويقوم بمعيشته بما عنده من مال 
أو بما يكسبه بعمله» ولا يسأل أحداً؛ لأن اليد العليا خير من اليد السفلىء والإعطاء 
خير من الأخذ فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي ية قوله : «لأن يحتطب أحدكم 
حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه»ء رواه الإمام البخاري<“". 
فسؤال الإنسان الناس أو الدولة المعونة غير مرغوب فيه في الشرع الإسلامي ما دام 
الإنسان قادرا على إعاشة نفسه بما عنده من مال» وبما يكسبه من عمله ما دام قادرا على 
العمل» وبالتالي فإنه لا يتمتع بالضمان الاجتماعي الذي تقوم به الدولة للمحتاجين 
الفقراء العاجزين عن الكسب وهذا بالنسبة للرجل» أما بالنسبة للمرأة فإن كانت ذات 
مال فنفقتها في مالهاء وإن كانت فقيرة لا مال لهاء فلها الحق في الضمان الاجتماعي» 
وإن كانت قادرة على الكسب. 


: الدولة تهيىء سبل العمل للقادرين عليه‎ - ٤ 

وإذا كان العمل مندوباً إليه في الشرع ليسدٌ الإنسان حاجته بما يكسبه من عمله» 
فإن الدولة الإسلامية تسهل سبل العمل لرعاياها القادرين على العمل» فتوجد العمل 
للعاطلين» أو تقرض من بيت المال من يفيده القرض» وتسهل له سبل العمل كأن 
يشتري له أدوات حرفته» أو يزرع أرضه بما يشتريه لها من بذور بمبلغ القرض» فقد روي 
عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى -: إذا عجز صاحب الأرض 
الخراجية عن زراعتها لفقره» دفع الخليفة كفايته من بيت المال على سبيل القرض ليعمل 


. ٦۱٤ص «رد المحتار على الدر المختار» للفقيه أبن عابدين › ج۳‎ )٤۲٣۹( 
. ٥٩-٤۹ ج۹ ص‎ ٠ ((عمدة القاري بشرح صحیح البخاري» للعینی‎ (6۲7۰) 
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ويستغل أرضه""“. ويقاس على صاحب الأرض الخراجية الفقيرة كل فقير قادر على 


: النفقة على الأقارب قبل كفالة الدولة وضمانها الاجتماعي‎ - “٥ 


فإذا لم يوجد عمل أو وجد وكان الشخص عاجزاً عن العمل» أو كانت المرأة فقيرةء 
ليست ذات زوج» سواء كانت قادرة على العمل أو عاجزة عنهء وجب على القريب الغني 
الذي تجب عليه النفقة لقريبه الفقير المحتاج أن يقوم بالإنفاق عليه» ولا تلزم الدولة 
بالإنفاق عليه لمعيشته؛ لأن حق النفقة بين الأقارب مقدم على الضمان الاجتماعي 
للفقراء. 

٠‏ _- الزكاة ضمان اجتماعي للفقراء: 

فإذا كان الشخص لا مال له» ولا يستطيع الاكتساب لعدم وجود عمل أو لعجزه عن 
العمل» ولا معيل له ولا من تجب له عليه النفقة من قريب أو من زوج» وجب سد حاجته 
من حصيلة الزكاة التي فيها حق للفقراء والمحتاجين . والأصل آن الدولة هي التي تجبي 
أموال الزكاة وتنفقها على مستحقيها ومنهم الفقراء» فهي في الحقيقة ضمان اجتماعي عام 
للفقراء» ولكن ليست هي المصدر الوحيد للضمان الاجتماعي للفقراء. 

۷“ - بيت المال مصدر أخير للضمان الاجتماعي : 

فإذا لم تكن الوسائل السابقة لسد حاجة الفقراء المحتاجين» قام بيت مال المسلمين 
بهذه المهمةء فيقدم للفقراء ما يكفيهم لمعيشتهم» ويقدمون في العطاء على عيرم من 
هذا البيت» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والمحتاجون إذا لم تكفهم الزكاة اعطوا من 
بيت المال على وجه التقديم على غيرهم من وجوه الصرف»٠"“).‏ 

۸ - للمرأة الفقيرة الأولوية في الضمان الاجتماعي : 

هذا وإن للفقيرة المحتاجة التي لا معيل لها من قريب أو زوج الأولوية في الضمان 


)٤۲۹۱(‏ «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية» ج٤‏ › ص۲۹۳. «رد المحتار» لابن عابدین» ج۳» 


ص٤٦۲‏ . 
)٤۲١۲(‏ «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص۳٥‏ . 
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الاجتماعي» بأن تقدم في الاستحقاق على غيرها من بيت المال الذي يقوم بواجب 
المستحقين O as:‏ فإن E N‏ 
على غيرهم في غير الصدقات (الزكاة) من الفيء كالجزية والخراج ونحوه؟ على قولين 
في مذهب أحمد وغیره› منهم من قال : يقدّمون» ومنهم من قال : المال استحق 
ES ٠‏ الورثة ا فإن الني 
وغناؤه» والرجل وبلا وحاجته»""“). وإذا كان ذوو الحاجات على 
غيرهم » فيجب تقديم المرأة المحتاجة على غيرها من المحتاجين؛ لأن عجزها أشد من 
عجز الرجال؛ لأن الأنوثة بذاتها عجز عن الكسب كما يقول الفقهاء» وكما ذكرنا قولهم 
هذا «الأنوثة بذاتها عجز» من قبل ولهذا لا تجبر على الكسب ليتخلص من تجب نفقتها 
عليه من هذه النفقة. 


۹“ _-الإسراع بالعون للمشمولين بالضمان الاجتماعي : 


ويجب على ولي الأمر الإسراع في تقديم العون إلى المشمولين بالضمان 
الاجتماعي من الفقراء وذوي الحاجات لا سيما الإناث منهم؛ لأن هذا من حقوقهم» 
ولا يجوز تأخير إيفاء ذي الحق حقه في وقت استحقاقه له لا سيما إذا كان تأخير إيصال 
الحق لصاحبه يضره كما في مسألتنا »> فإن الفقراء يضرهم تاخیر العون الذي يستحقون 
بموجب الضمان الاجتماعي عن موعد تقديمه لهم ولهذا نص الفقهاء ء على الإسراع 
بإيصال حقوق الناس في بيت المال إليهم دون تأخيرء فقد جاء في «الفتاوى الهندية» 
في فقه الحنفية : «والواجب على الأئمة أن يوصلوا الحقوق إلى أربابها ولا يحبسونها 
عنهم» ولا بحل لاإمام وأعوانه من هذه الأموال إلا ما يكفيهم وعائلاتهم ولا جعلونها 
كنوزأً. . . فإن قصر الأئمة في ذلك فُوّباله عليه»١٠٠.‏ 


(TY)‏ «السياسة الشرعية) لابن تيميةء ص۹٤۰‏ والغناء: تمام الاضطلاع بالأمر والقيام به والبلاء : يقصد 
به هنا قیامه بالعمل الشاق مهما كلف به على أحسن وجه : هامش المصدر السابق فى ص٥٤‏ . 
)٤۲۹۶(‏ «الفتاری الهندية» جا ص۱۹۱ . 
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Lo FEY‏ الحكم إذا عحزت الدولة عن الضمان الاجتماعي؟ 


وإذا عجزت الدولة عن تقديم ما يقضي به الضمان الاجتماعي من عون لذوي 
الحاجات لأي سبب كان. انتقل واجب إعانة المحتاجين إلى الأغنياء من المسلمين» 
فعليهم أن يقوموا هم بواجب الضمان الاجتماعي» وتقديم مقتضياته إلى مستحقيه» فقد 
قال الفقيه المشهور ابن حزم - رحمه الله تعالى -: «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد 
أن يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم» ولا في سائر 
أموال المسلمين بهم . فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس 
للشتاء والصيف بمثل ذلك» وبمسكن يكفهم من المطر والشمس وعيون المارة»"“. 

واحتج ابن حزم لقوله بحديث رسول الله ية : «المسلم أخو المسلم لا يظلمة ولا 
يسلمه». ومن ترکه یجوع ویعری وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه. وقال أبو 
سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال رسول الله ية : «من كان معه فضل ظهر فليعد 
به على من لا ظهر له» ومن کان له فضل من زا فليعُد به على من لا زاد له» . قال أبو 
سعيد الخدري فذكر ي من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في 
فضل ». قال ابن حزم معلقا على هذا الحديث الشريف : هذا إجماع الصحابة - رضي 
الله عنهم - يخبر بذلك أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه _""“) , 

وظاهر الأحاديث الشريفة التي احتج بها ابن حزم تدلّ على مساهمة كل مسلم بما 
يستطيعه من عون إلى المحتاج؛ لأن في حدیٹ بي سعيد الخدري : «ومن کان معه 
فضل من زاد فليعْدٌ به على من لا زاد له . . الخ»» وفضل الزاد قد يوجد عند غير الأغنياء 
من متوسطي الحالء فيجب على هؤلاء المساهمة في الضمان الاجتماعي عند عجز 
الدولة عنه كما يساهم الأغنياء . ويؤيد أيضاً ما قلناه من مساهمة كل قادر على المساهمة 
في الضمان الاجتماعي عند عجز الدولة عن القيام بمتطلباته ما ذکره ابن حزم - رحمه 
الله تعالی - من حدیث رسول الله ي وفيه : «من کان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» 
ومن کان عنده طعامٌ أربعة فلیذهب بخامس أو سادس 0“ . 


. ٠١۹۹ص‎ »٦ج «المحلی» لابن حزم‎ )٤۲٠( 
. ۱١۸-۱۰۹۷ «المحلى» لابن حزم » ج٦ » ص‎ )٤۲۹١( 
. ۱١۹۷ص‎ » ٦ج «المحلى» لابن حزم»‎ )4۲۹۷( 
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١‏ - تنظيم الضمان الاجتماعي في الوقت الحاضر: 


بينا أن المقصود بالضمان الاجتماعي تقديم العون إلى الفقراء المستحقين للعون 
من قبل الدولة عن طريق الصرف عليهم من حصيلة الزكاة وموارد بيت المال الأخرى. 


أولاً : تهيء الدولة مسكناً للفقيرات المستحقات للضمان الاجتماعي ومسكناً آخر للفقراء 


ثانياً: يقوم وليّ الأمر بالإعلان عن وجود هُذين المقرين أو الدارين لإعالة الفقراء 
والفقيرات» ويطلب من يرى من نفسه الحاجة إلى الدخول في هذين المقرين من 
الفقراء والفقيرات ‏ فليتقدم بطلب تحريري إلى جهة معينة يعينها ولي الأمر. وقد 
نجد لمثل هذا الإعلان والطلب سنداً في حديث رسول الله با الذي ذكرناه من 
قبل ونعيده هناء فقد جاء في حديث البخاري الذي ذكرناه: «. . . فإن ترك ديا 
أو ضياعأء فليأتني وأنا مولاه. .». والضياع هم العيال الذين لا شيء لهم ولا قم 


لھہ ۵“ : 


ثالثا : للفقيرات في مساكن الضمان الاجتماعي الراغبات بالعمل في محل سكناهن بنحو 
الخزل أو الخياطة أو التطريزء او تعلَّم هذه الأعمال بإرسال من يعلمهن هذه 
الصنائع من النساء. كما يسمح لهن أو لغيرهن بتعليم الفتيات الصغيرات اللاتي 
يسكنٌ في هذه المساكن لعدم المعيل لهن» يعْلَمْنَهُنّ قراءة القرآن وشيئاً من الفقه 
وعلوم الذّين» بالإضافة إلى بعض الأعمال كالخياطة ونحوهاء أو ما يربحنه من 
بيع ما يصنعنه فهذا كسب حلال لهن» ويجوز تقليل النفقة والصرف عليهن بما 
يناسب كسبهن» فقد قال الفقيه الرملي كما ينقل عنه الفقيه ابن عابدين: «لو 
استغنت الأنثى بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر. 
ولا نقول تجب النفقة على الأب مع ذلك إلا إذا كان كسبها لا يكفيهاء فتجب على 


.)٤٤٥۸( الققرة‎ )٤۲۹۸( 
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الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه»"“. فالدولة وهي تنفق على الفقيرة 
المحتاجة بمنزلة الأب فيما يلزم الدولة من الإنفاق عليهاء وما يجوز لها أن تنقصه 
من النفقة على المحتاجة بما يناسب ما تحصل عليه من عملها الذي ذكرناه. ونرى 

أن لولي الأمر أن يترك لهؤلاء الفقيرات ما يحصلن عليه من كسب حلال بعملهن» 

ولا ينقص من نفقتهن شيئاً شيئاً بسبب ذلك تشجيعاً لهن على العمل النافع لهن 

ولخيرهن . 

۲ -وينبغي أن يكون لمساكن الفقيرات المحتاجات التي تعدها الدولة تنفيذا 
لمقتضيات الضمان الاجتماعي - محلا أو مسجداً لصلاتهن» وأن يتعهدن من يقوم 
بوعظهن وإرشادهن وتعليمهن أمور الدين بصورة منتظمة ومستمرة» وينبغي أن يكون 
القائم بهذه المهمة امرأة عالمة» فإن تعذر ذلك فلا بأس بإسناد هذه الوظيفة إلى رجل 
عالم تقي ورع» وان یکون تعليمه ووعظه وارشاده لهن على وجه جماعي في محل معد 
لهذا الغرض في مساكنهن . 

۴“ - وينبغي أن يكون المسؤول عن هذه المساكن - مساكن الفقيرات - امرأة 
واحدة أو أكثر تتصف أو يتصفن بالكفاءة والأمانة» وكذلك تكون القائمات على خدمة 
هذه المساكن نساء كفؤات أمينات . وأن يكون على رأس المسؤولات عن هذه المساكن 
وإدارة شؤونهن امرأة تكون هي الواسطة بين هذه المؤسسات أو المساكن ومن فيهن› 
وبين ولاة الأمور المسؤولين عن الضمان الاجتماعي وتنفيذه. 

٤‏ - وما قلناه بالنسبة لمساكن الفقيرات نقوله بالنسبة لمساكن الفقراءء فيسمح 
لهم بالأعمال التي يرغبون فيها ویحسنونها أو يُعلّمونها وما یربحونه من بیعها یکون لهم » 
وأن يكون المسؤول عن مساكن الفقراء رجلا كفؤاً أميناً يعاونه رجال أكفاء أمناء بقدر ما 
تقتضيه الحاجة» وأن يكون لهذه المساكن مسجد للصلاة» ومحل يتجمعون فيه لسماع 
المواعظ الدّينية والإرشادات التي يقوم بها رجل عالم أو أكثر مع تعليمهم أمور الدينء 


وشيئا من فقهه . 


. ٦۱١ص «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدین» ج۳»‎ )٤۲٨۹( 
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: الضمان الاجتماعي لغير المسلمين‎ ٠ 


ویتمتع a a E‏ أن يستدل على 
ذلك بأن خالد بن الوليد كتب كتاباً لأهل الحيرة جاء فيه : «وجعلت لهم أيما شيخ ضعف 
عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتق وصار آهل دینه يتصدقون عليه 
طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام». رواه 
أبو يوسف في كتابه «الخراج» . ولم ينقل لنا أن أبا بكر أو أحداً من الصحابة أنكر هذا 
ا إجماعاً. وفي الأموال لأبي عييد أن عمرين عبد العزيز ك إلى عامل 

فى البصرة عدي بن أرطاة: «وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت a‏ وضعفت 
ET A‏ ا 


- AV - 


رس 
ررر ر رة 
۲٠‏ - المقصود بالحقوق الخاصة : 


الحقوق الخاصة هى التى تنشأً عن علاقات الأفراد فيما بينهم» سواء كانت هذه 
العلاقات علاقات عائلية أو علاقات مالية . فهى إذن» تشمل الحقوق العائلية والحقوق 
المالية . 


فمن الحقوق العائلية حق الرجل والمرأة في الزواج وتكوين العائلة . 


ومن الحقوق الماليةء حق الرجل والمرأة في تملك الأموال» ومباشرة التصرفات 
القانونية لاكتساب المال وتثميره وإنفاقه» ف فيه بمختلف أنواع التصرفات أو 
المعاملات الماليةء وما يتبع ذلك كله من صيرورة فاعل ذلك دائاً أو مديناً. وهذا 
المعنى للحقوق الخاصة هو ما يذكره رجال القانون الوضعي"“». وهو ما نجري عليه 
في بحفنا. 


۷ - أساس التمتع بالحقوق الخاصة : 


والأاساس الذي يقوم تمتع الشخص بالحقوق الخاصةء هو كون الشخص 
يملك أهلية الوجوب وأهلية e‏ فلا بد من بیان المقصود د من هذه الأهلية بنوعيها» 


ومدی نمتع المرأة بهما» وبالتالي مدی تمتعها بالحقوق الخاصة. 


)۲۷١(‏ «القانون الدولي الخاص» للدکتور جابر جاد عبدالرحمن» ج۰۱ ص۳۱۸-۳۱۷» 
و«القانون الدولي الخاص» للدكتور عز الدين عبد الله » ج۰۱ ص ۳۸۳۔٤۳۸‏ . 


- ۲۸۹ - 


۸“ - أهلية الوجوب: 

أهلية الوجوب عند فقهاء الشريعة الإسلامية صلاحية الإنسان لأن تکون له حقوق 
على الغير» وتكون عليه حقوق للغير. وتثبت هذه الأهلية للإنسان ب (الذّمة) أي : بناء 
على ثبوت الذمة له. 

(والدمة) عند فقهاء الشريعة الإسلامية وصف شرعي يصير به الإنسان هلا 
لاكتساب الحقوق ولتحمل الحقوق للغير. وهُذا الوصف الشرعي «الذمة» تثبته الشريعة» 
للإنسان من لحظة ولادته ا e‏ ا تبت له (ذمة) بإثبات من 
الشرع الإسلامي وبالتالي تشبت له (أهلية الوجوب) التي ذکرناها وعرفناها. وعلى هذا 
يمكن القول بأن أساس ا الإنسان هذه الأهلية هو «الحياة» أي : حياة الإنسانء 
ولهذا فإن هذه الأهلية تلازم الإنسان من لحظة ولادته حياً إلى لحظة وفاته"“. 


۹م - أهلية الأداء: 

والمقصود بأهلية الأداء صلاحية الإنسان لأن يطالب بالحقوق لنفسه» وأن يُطالّب 
بأداء الحقوق التي عليه للغيء وأن تعتبر أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته» وتترتب عليها 
آثارها المقررة شرعاً. وأساس تمتع الشخص بهذه الأهلية (التمييز) فيه» وتكمل بكمال 
تمييزە بېلوغە عاقلدً رشيدا”“. 
٠١‏ _ المرأة كالرجل في التمتع بالأهلية : 

والمرأة كالرجل في التمتع بالأهلية بنوعيها: أهلية الوجوب. وأهلية الأداء. 

أما أهلية اليجوب فقد قلنا: إن أساس التمتع بها هو (الحياة)» فما من إنسان يولد 

اا تشت له (الذمة)ء وبناء عليها :له أهلية الوجوب» والمرأة إنسان فتئبت لها 
أهلية ا من لحظة ولادتها حية إلى لحظة وفاتها. 

وأما أهلية الأداء فإنها التمييز» وتكمل ببلوغها مع العقل» ولهذا تصير أهلا للتكاليف 


. ۹۳-۹۲ کتابنا «الوجیز في أصول الفقه»‎ )٤۲۷۱( 
كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص۸۳.‎ )٤۲۷۲( 
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الشرعية وهي حقوق لله أو للآدميين› وتصير آهل للمطالية بها» وتعتبر أقرالها وأفعالها 
وتترتب عليها اثارها الشرعية . 


: المرأة تتمتع بالحقوق الخاصة (العائلية)‎ - ١ 


وبناء على ثبوت الأهلية للمرأة فإنها ت تتمتع بالحقوق الخاصة العائلية كالرجل كحق 
الزواج ملا فتکون طرفاً فیه» قال تعالی : فان طلَقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح 
J O j‏ لوإذا طلقتم النساءء فبلغن أجلهنٌّ فلا تعضلوهنٌ أن 
ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف4"“). كما تثبت لها الحقوق المقررة 
على عقد الزواج كحق النفقة لها على زوجها ومطالبته بهذا الحق . كما يثبت للزوج عليها 
حق الطاعة ومطالبته لها بالقيام بهذا الحق وهكذا» كما سنوضح ذلك بتفصيل فيما بعد 
إن شاء الله تعالى -. 


۲ - المرأة تتمتع بالحقوق الخاصة (المالية) : 


وتتمتع المرأة بالحقوق الخاصة المالية كالرجل» فلها أن تكتسب المال بأسباب 
كسبه شرعاً كالإرث قال تعالى : «للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون» وللنساء 
نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاًي٠"٠.‏ 


۳ - وللمرأة أن تباشر المعاملات المختلفة لكسب المال كالإجارة» قال تعالى 
في استئجار الظئر لإرضاع الطفل: «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جُناح 
عليكم . قال الإمام علاء الدين الكاساني في هذه الآية : «نفى سبحانه وتعالى ا 
عمن يسترضع ولدهء والمراد منه الاسترضاع بالأجرة بدليل قوله تعالى : (إذا سلَّمتم ما 
آتیتم بالمعروف‰ بعد قوله تعالی : فلا جناح علیکم )0“ . 


٤‏ -_ وللمراًة أن توکل من تشاء في سائر ما تملکه من تصرفات كالبيع والشراء 


(۷۳) [سورة البقرة: الآية .]۲٣١‏ 

.]۲۳١۲ [سورة البقرة: الآية‎ ))٠١( 

.]۷ [سورة النساء: الاَيةَ‎ )٤۲۷٤( 

.)۲۳۳( والآية في سورة البقرة» ورقمها‎ ۱۷٤-١۷۳ «البدائم» للكاساني» ج٤ » ص‎ )٤۲۷۷( 
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وغير ذلك» كما يجوز لها أن تتوكل على غيرهاء جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : 


(£۷) 


أو امرأة : 


وقال ابن قدامة أيضاً في توكيل المرأة غيرها فيما تملكه من التصرفات : «لا نعلم 
خلافاً في جواز التوكيل في البيع والشراء ومطالبة الحقوق؛ لأن الحاجة داعية إلى 
التوكيل؛ لأنه قد يكون ممن لا يحسن البيع والشراء» أو لا يمكنه الخروج إلى السوق» 
وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه» وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة"'““. 


“٠‏ - هبة المرأة مالها: 


قلنا: إن المرأة كالرجل في التمتع بالحقوق الخاصة المالية ؛ لأنها لها أهلية وجوب 
بالغة عاقلة رشيدة غير محجور عليها. 


ومعنى ذلك أن لها أن تهب أموالها أو تتصدق بها كلهاء أو بعضها دون حاجة إلى 
إذن زوجها أو إذن غيره» وهذا قول الجمهور» وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء. ونذكر 
فيما يلي قول الجمهور» وأقوال مخالفيهم وأدلة الفريقينء وبيان الراجح من الأقوال في 
هذه المسألة. 


- أولاً : قول جمهور الفقهاء في هبة المرأة مالها: 


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى -: «باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا 
کان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهةء فإذا كانت سفيهة لم يجز» قال الله تعالى : 
«إولا تُؤتوا السفهاء أموالّكم)»ء قال ابن حجر العسقلاني تعليقاً على قول البخاري : 
E‏ 
)٤۲۷۷(‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي » جه» ص۷4 . 
(SYYA)‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي » a‏ ص ۸۱-۸۰۹ . 


(4۲۷۹) «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني» ج۹» ص۰۲۱۸ و«صحیح البخاري بشرح 
العيني» ج۱۳ ص١١٠‏ . 
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۷“ -وجاء في «المحلى» لابن حزم - رحمه الله تعالى -: «لا يجوز الحجر على 
امرأة ذات زوج» ولا بكر ذات أب» ولا غير ذات أب» وصدقتهما وهبتهما نافذة كل ذلك 
من رأس المال إذا حاضت - أي إذا صارت بالغة - كالرجل سواء بسواء» وهو قول سفيان 
الثوري » وأبي حنيفة» والشافعي » وأبي ثور» وأبي سليمان» وأصحابهم . . . )'““. 


۸ - ثانياً : أقوال المخالفين للجمهورا*“: 


a E 


ب وعن الإمام الليث: لا يجوز للمرأة أن تتصدق بشيء من مالها أو تهبه إلا بإذن 
زوجها إلا في الشيء التافه» فلها أن تتصدق به دون إذن زوجها. 


ج وعن الإمام مالك: لا يجوز للزوجة أن تعطي من مالها بغير إذن زوجهاء ولو كانت 
رشيدة إلا في حدود ثلث مالهاء أما ما زاد على الثلث» فلا يجوز لها التصدق به 
أو هبته إلا بإذن زوجها. 

۹ - أدلة الجمهور في نفاذ هبة الزوجة بلا إذن زوجها: 

أ روی الإمام البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله » قال : «قام الي ي يوم 
الفطر - عيد الفطر- فصلى » فبدا بالصلاة ثم خطب» فلما فرغ نزلٌ فأتى النساء 
فک وهو يتوكأ على يد بلال,» وبلالٌ باسطً ثوبه يلقي النساء الصدقة. قلت 
(القائل أحد رواة الحديث) لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا. ولكن صدقة 
يتصدقن حينئذ : تلقي فتخها (الخواتم العظام) ويلقين . قلت (أحد الرواة) : أترى 
حقاً على الإمام ذلك ویذکرهن؟ قال: إنه لحقٌ عليهم وما لهم لا یفعلونه»*“. 


قال ابن حجر العسقلاني تعليقا على هذا الحديث: «واستدل به على جواز صدقة 


. «المحلى» لابن حزم جا ص۳۰۹‎ (fYA°) 
. «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني› ج٥ ص۲۱۸‎ )٤۲۸۱( 
. ٤٦٦ص‎ a «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني.‎ (YAY) 
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المراة من سالها يخير توفت على إذن روجها» أواغلى مقدار معين من الها كاللث دا 
لبعض المالكية .. ووجه الدلالة من الحديث تر الاستفصال عن ذلك كله “". أي 
أن النبي يي لم يسأل النساء المتصدقات عن إذن أزواجهن لهن بالصدقة» ولا هل تخرج 
صدقاتهن من الثلث أم لاء ولو اختلف الحكم في ذلك لسألهن النبي يوذ“ . 


وقال الإمام القرطبي في تعليقه على هذا الحديث كما ينقل عنه ابن حجر 
العسقلاني : «ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضوراً؛ لأن ذلك لم ينقل إليناء ولو 
نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن بذلك - أي بإذنهم لهن بالتصدق -» أو رضاؤهم على 
ما يتصدقن به؛ لأن من ثبت له الحق: فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه» ولم ينقل 
أن القوم - أي الأزواج - صرحوا بذلك»^“. 


۰ -- ب _ أخرج الإمام البخاري عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : 
قلتٌ: يا رسو الله : ما لي مال إلا ما أدخلّ الزبيرٌ - زوجها - علي » فأاتصدق؟ قال: 
تصدقي ولا توعي فيوعى عليك» والمعنى : لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة 
فتجازي بمشل ذلك»*“. وقال الإمام العيني في شرح هذا الحديث: «قوله 
«تصدقي» فيه دلالة على أن للمرأة التي لها زوج أن تتصدق من مالها بغير إذن 
زوجها؛ لأن ما أدخله الزبير عليها معناه ما صيّره ملكاً لهاء فأمرها َة أن تتصدق 
ولم يأمرها باستئذان الزبير زوجها - رضي الله عنهما-»*"“ . 


- ج - أخرج الإمام البخاري عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث 
- رضي الله عنها - أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي ييو فلما كان يومها 
-لأنها زوجة رسول الله ## الذي يدور عليها فيه قالت: أشَعْرْت يا رسول اله 
۶ 


أي أعتقب وليدتي؟ قال : أوفعلت؟ قالت: نعم . قال : أما أنك لو أعطيتها أخوالك 


(4۲۸۳) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲» ص٦٠٤‏ . 

. ٤٦٦ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲»‎ )٤۲۸٤( 

. ٠٦٦ص «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲»‎ )٤۲۸۵( 

. ٠١۱ص «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني» ج۱۳»‎ )۲۸١( 
. ٠١۱ص‎ » «صحیح البخاري بشرح العيني» ج۱۳‎ )٤۲۸۷( 


- ۹€ - 


كان أعظم لأجرك«*». 

ومعنى الحديث ودلالته أن ميمونة - زوجة رسول الله َة - أعتقت وليدتها أي أمتها 
من غير استئذان النبي ياء فلو لم يكن تصرف الزوجة العاقلة الرشيدة في مالها نافذا 
لأبطله النبي بء وإنما أرشدها النبي بلا إلى ما هو الأولى وهو إعطاء الوليدة لأخوالها؛ 
لأن هذا الإعطاء صلة رحم مع کونه هبة أو صدةة 0^“ , 


۲ - أدلة المخالفين للجمهور في اشتراط إذن الزوج : 

أولاً : أخرج بو داود - رحمه الله - في «سننه» عن عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده 
أن رسول الله َة قال: «لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ترك الزوج عصمتها»ء 
وجاء في شرحه : «لا يجوز لامرأة أمر» أي عطية من العطايا في مالها أي في مال 
يدها لزوجهاء وإنما أضيف المال إليها مجازاً لكونه في تصرفهاء فيكون النهي 
للتحريم . أو المراد مال نفسهاء فلا ينبخي لها أن تتصرف في مالها إلا بمشورة 
زوجها أدباً واستحباباًء فالنهي للتنزيه» كذا قال بعض العلماء. وفي كتاب 
«النيل»: وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من 
مالها بغير إذن زوجهاء ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة» وقد اختلف في ذلك" . 


۳ - انيا : وأخرج بو داود عن عبد الله بن و رسول الله َو قال: رلا 
يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» قال الإمام الخطابي في شرحه لهذا الحديث : 
«عند أكثر الفقهاءء هذا الاستئذان من المرأة على معنى حسن العشرة واستطابة 
نفس الزوج بذلك» إلا أن مالك بن أنس قال: ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن 
الزوج» وقد يحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة»"“. 


. «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني » جه» ص۲۱۷‎ )٤۲۸۸( 
. «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج٥» ص۲۱۹‎ )٤۲۸۹( 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۹» ص1۲٠٠ . ومعنى ملك عصمتها: أي عقد نكاحها.‎ )٤۲۹٠( 
وروی هذا الحديث النسائي بلفظ : لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها:‎ 
«سنن النسائي» ج٦ ص٠۲۳ . ورواه ابن ماجه بلفظ : لا يجوز لامرأة حبة في مالها إلا بإذن‎ 
. زوجها إذا هو ملك عصمتها: «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۷۹۸‎ 
. ٤٦۳ص عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۲»‎ )٤۲۹۱( 


- 4 - 


٤‏ -ووجه الدلالة بهذين الحديثين وما ورد في غيرهما بنفس المعنى أنها منعت 
هبة المرأة لمالها إلا بإذن زوجها. فمنهم كالإمام طاووس» آخدٌ بالمنع بصورة مطلقةء 
سواء كانت الهبة بشيء قليل أو كثير إلا بإذن الزوج . ومنهم كالإمام الليث استثنى هبة 
المرأة اليسير من مالها من شرط استئذان زوجها لجواز هبتها. وأما الإمام مالك» فيبدو 
آنه حمل الأحاديث التي احتج بها الجمهور على جواز هبة الزوجة دون استئذان زوجها 
بما لا يتجاوز الثلث» قياساً على جواز تبرع المريض مرض الموت بما لا يزيد على 
الثلث دون توقف على إجازة الورثة"“). وحمل أحاديث المخالفين للجمهور على 
المنع من هبتها بدون إخراج بما يزيد عن ثلث مالها. 


٠ مناقشة الأدلة‎ - ٥ 


أولاً : الأحاديث التي احتج بها الجمهور على جواز هبة المرأة دون استثذان زوجهاء هذه 


الأحاديث أصح من الأحاديث التي احتج بها المخالفون للجمهورء فهي لهذا أولى 
بالاتباع""› . 


ثانياً: حدیث عمرو بن شعیب : «لا يجوز لامرأة أمرْ في مالها إذا ملك الزوج عصمتها»ء 
قال الشافعي فيه : هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا القول بهء والقرآن يدل 
على خلافه. وقيل: المراد بالقرآن قوله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به وقوله تعالی : لمن بعد وصية بُوصين بها أو دين). فدلّت هذه الآيات على 
نفاذ تصرفها في مالها دون حاجة لإذن زوجها"“. 


ثالثاً : قياس هبة المرأة على تبرع المريض مرض الموت للقول بعدم نفاذ هبة المرأة بما 
القياس أن تبرع المريض مرض ارت ينفذ إذا صح وشفي من مرضه» وهم جعلوا 
تبرع المرأة نافذاً في حدود الثلث لا أكثر منه سواء ء كانت في صحة أو مرض»› 


. ٤1٦۹ص‎ ›» ٤ج «المغني»‎ (f4۲) 
. ۱۲٤ص‎ » «صحيح البخاري بشرح العيني» ج۲‎ )٤۲۹۳( 
. ۱۲٤ص‎ » «(صحیح البخاري بشرح العيني» ج۲‎ (4۳۹4( 


- ۹٦ - 


فلا يجوز أن يخالف الفرع الأصل القياس <“ . 
٩‏ - الترجيح بين القولين : 


يبدو مما قذّمناه أن حجة الجمهور وأدلتهم أقوى من حجة وأدلة مخالفيهم» ويمكن 
أن يضاف إلى ما ذكرناه للجمهور من أدلة» قول الإمام ابن قدامة الحنبلي» وخلاصة 
ما قاله : «قوله تعالى : فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم. وهمذا ظاهر في 
فك الحجر عنهم أي عن الذكور والإناث إذا رشدوا - وإطلاقهم في التصرف في 
أموالهم» وقد ثبت أن النبي ب قال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» وأنهن 
تصدقن فقبل صدقتهن» ولم يسألهن هل أذن لكن أزواجكن آم لا. ولان من وجب دفع 
ماله إليه لرشده» جازله التصرف فيه من غير إذن كالغلام إذا رشد؛ ولأن المرأة من أهل 
التصرف ولا حى لزوجها في مالهاء فلم يملك الحجر عليها في التصرف بمالها»""“. 

۷ القول الراجح : 

ويخلص لنا من جميع ما تقدم أن الراجح هو قول الجمهور لا قول مخالفيهم› 
فيجوز للمرأة أن تتصرف بالهبة أو الصدقة» وينفذ تصرفها دون توقف على إذن الزوج 
وموافقته ؛ لأنها تتمتع بأهلية كاملة» فهي في المعاملات كالرجل» وزواجها لا ينقص من 
أهليتها ولا يصلح سيا للحجر عليها. 


ومع هذا الذي نرجحه» أرى من المستحب والمرغوب فيه أن تشاور المرأة زوجها 
فيما تريد هبته أو التصدق به من مالها» فهذا التشاور معه أدعى إلى حسن العشرة ودوام 
الألفة بينهما» ولا شك أن الإسلام يرغب فيما يحقق حسن العشرة ودوام الألفة وما 
يقويهما بين الزوجين» ومشاورة المرأة زوجها فيما تريد هبته من مالها يحقق هذه 
المعاني . 


. ٤٦٥ص‎ › ٤ج «ا لمغني»‎ )4۲۹٥( 


- ۹۷ - 


ان ری 


ررر م رز: 
۸“ تعريف الحقوق السياسية : 


الحقوق السياسية هي الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره عضواً في هيثة سياسية 
ای في دولة - كحق تولي الوظائف العامة وحق الانتخاب وحق الترشيح ""“. أو هي 
الحقوق التي يساهم الفرد بواسطتها في إدارة شؤون البلاد أو في حكمها“". ويمكن 
أن نعرفها بأنها الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره منتسباً إلى دولة معينة» أي يحمل 
جنسيتها ويعتبر من مواطنيها» وبواسطة هذه الحقوق يسهم في إدارة شؤون هذه الدولة 
وحکمها. 


۹ __- أساس التمتع بالحقوق السياسية : 


الإسلام هو الأساس في الانتساب إلى الدولة الإسلامية التي يسميها الفقهاء «دار 
الإسلام»» فكل من يعتنق الإسلام من ذكر أو أنشى يعتبر من رعايا دار الإسلام ومواطنيها 
ومنتسبيهاء وبالتالي فهو يحمل جنسيتها - أي الجنسية الإسلامية - على أساس الإسلام 
AE‏ كان أو امرأة. وعلى أساس هذه الجنسية الإسلامية 
التي يكتسبها صاحبها على أساس الإسلام يتمتع بالحقوق السياسية. إلا أن المرأة 
المسلمة وإن كانت تحمل الجنسية الإسلامية على أساس كونها مسلمة إلا أنها ليست 
كالرجل المسلم في التمتع بالحقوق السياسية» كما سنبينه في هذا الفصل . 


. «أصول القانون» للدكتور عبد الرزاق السنهوري» وحشمت أبي ستيت» ص۲۹۸‎ )٤۲۹۷( 
. «القانون الدولي الخاص» للدكتور جابر جاد عبدالرحمن» ج۱» ص۲۷۲‎ )1۲۹۸( 


- ۹۹ - 


٠١‏ منهج البحث: 


بحثنا في هذا الفصل بيان الحقوق السياسية للمرأة المسلمة في دار الإسلام التي 
تنتسب إليهاء وقد أشرت إلى أنها لا تتمتع بكامل الحقوق السياسية التي يتمتع بها الرجل 
في هذه الحقوق . 

وحيث إن هذه الحقوق يمكن تقسيمها إلى قسمين: (الأول): حق تولي الوظائف 
العامة (والثاني): حت الترشيح والانتخاب لتولي بعض المراكز في الدولة» نقسم هذا 
الفصل إلى مبحثين على النحو التالي : 

المبحث الأول: حت تولي الوظائف العامة . 


f“ 


و 
لی ارژرل 
حق تولي الوظائف العامة 

١‏ - للمرأة حق تولي الوظائف العامة 

المرأة من أهل دار الإسلام» وتحمل جنسية هذه الدار «الجنسية الإسلامية»» لها 
الحق في تولي الوظائف العامة التي تناسبها في دار الإسلام . فقد أجاز الحنفية للمرأة 
المسلمة أن تتولى وظيفة القضاء في غير الحدود والقصاص . وذهب ابن جرير الطبري 
إلى جوز رها وظفة القفباء طلقا دون يدها بغي الحدوة والقصاصن كما قال 
الحنفية. وحجة ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - أن وظيفة القضاء مثل وظيفة 
الإفتاء» والإفتاء لا يشترط له «الذكورة» فكذا القضاء . ويقول ابن جرير الطبري : قال 
ابن حزم الظاهري : فقد جاء في «المحلى» لابن حزم : «وجاز أن تلي المرأة الحكم» 
وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وى الشفاء - امرأة من قومه - السوق» 
أي الحسبة في السوق. فإن قيل: قد قال النبي يي : «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى 
امرأة. قلنا: إنما قال ذلك رسول الله بي في الأمر العام الذي هو الخلافةء ولم يأت 
نص في منعها أن تلي بعض الأموں٥““‏ . 

۲ _ طبيعة هذا الحق : 


وطبيعة هذا الحق - حق تولى الوظائف العامة - كما يبدو لى أنه فى جوهره تكليف 

من الدولة الإسلامية لمواطنيها بتولي بعض الوظائف العامة لتقديم خدمة معينة للناس عن 
(4۲۹۹) «البدائع» للكاساني» ج۰۷ ص٤‏ › «فتح القدير» في فقه الحنفية› ج9» ص٤٥٤‏ «روضة 
القضاة» جا ص۳٥۰‏ «المحلى» لابن حزم » ج ص ۳١-٤۲۹‏ » «بداية المجتهد» ج۲ 


ص٤۳۸‏ «التراتيب الإدارية أو نظام الحكومة النبوية» للشيخ عبد الحي الكتاني» جا› 
ص ۲۸٦-۲۸۹‏ . 


- ا 


طريق هذه الوظيفة » وإطلاق كلمة (حق) على هذا التكليف يعني أنه (مباح) أي : يباح 
للمواطن تولي وظائف الدولة العامة . 


ويدل على ما قلناه حديث البخاري الذي أخرجه في «صحيحه» عن أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه - قال: «دخلت على النبيّ ب أنا ورجلان من قومي» فقال 
أحدٌ الرجلين: أمرّنا يا رسول اللهء وقال الآحرٌ مثلهء فقال كل : إا لا نوي هذا من 
ا را ی ا 


ولو كان تولي الوظائف العامة حقاً للمسلم بمعنى إلزام الدولة بإجابته إذا طلبه لما 
منع منه؛ لأن صاحب الحق الذي يعني إلزام من عليه هذا الحق بأدائه لصاحبه لا يمنع 
منه صاحبه إذا طلبه أو طالب به؛ لأن الحقوق لا تسقط بالمطالبة» بل تتأكد. فعْلمّ من 
ذلك أن تولي الوظائف العامة في دار الإسلام تعني (الإباحة) أي: إباحة توليها بالنسبة 
لمن يتولاهاء وتعني (تكليفا) بالنسبة لدار الإسلام أي للدولة الإسلامية. 


وعلى هذا التكليف لتولي الوظائف العامة أو لحق تولي الوظائف العامة » يجوز 
للمرأة أن تتولى وظيفة عامة في الدولة الإسلامية كوظيفة القضاءء ولا يعني هذا إلزام 
الدولة الإسلامية بتولية الوظيفة لمن طلبهاء بل للدولة أن ترفض الطلب لا سيما وإن 
طلب الولاية من دواعي رفض الطلب. 


۴۳ - الغرض من منح هذا الحق : 


الغرض من منح حق تولي الوظائف العامة للرجل أو المرأةء هو تحصيل الكسب 
المشروع والرزق الحلالء وهذا بالنسبة لشاغل الوظيفة من رجل أو امرأة. كما يمكن 
أن يضاف إلى هذا الغرض بالنسبة لمن يتولى هذه الوظائف العامة إفساح المجال إلى 
أولئك الطيبين الراغبين في خدمة الإسلام» ونفع الناس عن طريق تولي الوظائف العامة 
حسبة لله » ودون ابتغاء الكسب المادي والرزق الحلالء وإنما ابتغاء مرضاة الله ؛ لأن 
عندهم من المال ما يكفيهم » ولا يرغبون في المزيد منه عن طريق تولي الوظائف العامة 
كالذي يتولى وظيفة التدريس أو تدريب المجاهدين المقاتلين على استعمال السلاح» 


. ٠٠٠٣ص «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۳‎ )٤۳۰١( 


-*- 


ا و کالذي يتفرغ للامامة في الصلاة والخطبة والإفتاء حسبة لله دون ا جر مادي . 


على هذا بمكن القرل إن القرض من مخ احق تي الرطاطت العامة بالنشة لمن 

اا القن فن شع تح نيلزاف الا تارجل إو ترا اة تدر هر 
لتمكينها من القيام بواجباتها التي قامت من أجلها عن طريق إسناد الوظائف العامة إلى 
الأكفاء الأمناء للقيام بمتطلبات وظائفهم التي تنحقی أغراض الدولة» وهي تحقیی 
المصالح للناس ودرء المفاسد عتهم . 

: شروط تمتع المرأة المسلمة بهذا الحق‎ - ٤ 


يشترط لتمتع المرأة المسلمة بحق تولي الوظائف العامة في دار الإسلام تحقق 
شرطین: 

الشرط الأول: أن لا يزاحم تمتعها بهذا الحق ما هو وإجب عليها. 

الشرط الثاني : أن تکون في حاجة إلى الكسب الحلال والارتزاق بهذه الوظيفة . 

: الشرط الأول لتمتع المرأة بحق تولي الوظائف العامة‎ _- ٥١ 

يشترط لتمتع المرأة بحق تولي الوظائف العامة أن لا يزاحم تمتعها بهذا الحق ما هو 
واجب عليها على نحو يجعلها عاجزة عن القيام بهذا الواجب» أو رة في أداثه. 
e‏ کک هو رعاية البيت بشؤونە أطفالهاء والقيام بحقوق 
- رصي a‏ ان رسول اله قال: الا كلكم راع TT‏ 
فالامام الأعظم الذي على الناس راح » وهو مسؤول عن رعيتهء والرجل جل رل على آهل 
پیته وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على آهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة 
عتهم. .. .). 

وجاء في شرحه : «ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم» والنصيحة للزوج 
في كل ذلك». 


“۳ - 


والوفاء بحقوق زوجها هو من واجبهاء ومن حقوقه عليها طاعته وقرارها في البيت» 
وعدم خروجها منه إلا بإذنه إلى غير ذلك من الحقوق التي له عليهاء والتي سنفصلها 
فيما بعد - إن شاء الله تعالى -. ومن الواضح الجلي أن انشغال المرأة بأعمال وظيفة عامة 
سوف يشغلها غالبا عن أداء واجباتها البيتية والزوجية» أو يجعلها تقصر في أداء هذه 
الواجبات» فلا يجوز أن تنشغل بهذا المباح - تولي الوظيفة العامة - وتفرّط فيما هو واجب 
عليها في البيت» وفيما هو واجب عليها كزوجة . فإذا لم يشغلها عمل الوظيفة عن واجبها 
البيتي» كما لو لم يكن لها أطفال ورضي زوجها بالعمل في وظائف الدولة» ففي هذه 
الحالة يباح لها الاشتغال في وظائف الدولة العامة . 


: اعتراض ودفعه‎ - ۳٤٩ 


وقد يعترض علينا بان للمرأة الحق في إجراء المعاملات المالية كالبيع والشراءء 
والغالب أن هذه المعاملات تجري خارج البيت» وتستغرق منها وقتاً طويلاء ولم يقل أحد 
من الفقهاء أنها ممنوعة من ذلك لثلا تفرط في أداء واجباتها في البيت» فلماذا لا يكون 
توليها الوظائف العامة مثل توليها إجراء المامارت المالية عات البيت» وهذه لا تمنع 
منها فكذلك ينبغي أن لا تمنع من تلك؟ 


والجواب : أن هذه المعاملات لا تكون في كل يوم بخلاف عمل الوظيفة» إذ هو 
عمل يومي مستمر ومتكرر» وأيضاً فإن إجراء المعاملات المالية تجريها المرأة في أوقات 
فراغها ولا إلزام عليها في إجرائها في كل يوم كأعمال الوظيفة» وإن إجراءها لا يستغرق 
عادة وقتاً طويا بخلاف أعمال الوظيفة » فهي تستغرق في كل يوم ما لا يقل عن ست 
أو سبع ساعات عدا ما يستغرقه ذهابها إلى محل الوظيفة من وقت» وما يستغرقه رجوعها 
إلى البيت من وقت . 


۷ - وأيضاً فإن المرأة في الواقع تتقاضى (أجرا) على قيامها بواجباتها البيتية 
والزوجية» أي تتقاضى (أجرا) على ما هو واجب عليهاء وهذا (الأج) هو حقها في 
نفقتها على زوجهاء أو على أبيها في حالة عدم زواجها. والقاعدة في الفقه الإسلامي : 
أن من يتقاضى أجراً على قيامه بما هو واجب عليه في الأصلء فإن هذا الواجب يتأكد 
عليه» ولهذا يتأكد واجب الدفاع عن دار الإسلام على الجنود الذين يتقاضون مرتبات 


-*- 


مع افا ود واج اة غل اله الف اي وة ما 
من بيت المال لقيامه بالاحتساب» وهو واجب عليه في الأصل؛ لأنه أمر بمعروف ونهي 
عن منكر» كما أن الدفاع عن دار الإسلام واجب عيني أو كفائي على المسلم» ولكنه 
يتأكد بالقيام به وبواجب الاحتساب لأخذ القائمين بهما (الأجرة) من بيت المال على 
شكل مرتبات شهرية . 


وإذا تأكد على المرأة واجبها في البيت لما تستحقه من نفقة على زوجها لقاء تفرغها 
للقيام بواجبهاء فلا يجوز لها القيام بما هو مباح كتولي الوظائف الذي يشغلها عن أداء 
واجبها أو يجعلها تفرط فيه . 


: اعتراض اخر ودفعه‎ -.fo/ 


وقد يعترض علينا بأن قولنا في تولي المرأة الوظائف العامة يشمل كما يبدو حتى 
الفتاة التي لم تتزوج بعد فلماذا لم تستشنوها؟ وهل توليها الوظيفة خارج البيت يشغلها 
عن واجب عليها في البيت وهي ليست بذات زوج؛ لأنها لم تتزوج بعد؟ 


والجواب: أن زواج الفتاة هو الأصل» وتأخر زواجها هو الأمر الشاذ» وهي قبل 
زواجها عليها واجب معاونة أمها في البيت» وخدمة أبيهاء وهُذا كله يكسبها مراناً على 
هذه الأمور ومعرفة بها قبل الزواج لحاجتها إلى معرفتها وعملها بعد الزواج . ثم هي مكفية 
المؤونة ومتطلبات المعيشة ؛ لأن معيشتها على أهلهاء فلتتفرغ إذن للقيام بأعمال البيت 
حتى تحترفها ولتتعلم شيثا مما تحتاجه كفتاة ستصبح عما قريب زوجة. 


۹ - الشرط الثاني لتمتع المرأة بهذا الحق : 


والشرط الثاني لتمتع المرأة بحق تولي الوظائف العامة أن تكون محتاجة إلى الكسب 
والارتزاق بهذه الوظيفة » إذ أن الغرض من منح الشريعة حق تولي الوظائف العامة بالنسبة 
لمن يتولاهاء هو تهيئة وسيلة ارتزاق مباحة له مع تحصيل مصلحة وفائدة للمجتمع . فإذا 
كانت غير محتاجة فقد انتفى المبرر لاشتغالها بالوظيفة ؛ لأن بقاءها في البيت في هذه 
الحالة لتنصرف إلى إدارة شؤون البيت وتربية أطفالهاء وتهيئة نفسها لخدمة زوجها وإيفائه 
حقوقه نحوها أولى في شرعة الإسلام من خروجها من بيتها لأعمال الوظيفة . وقد قلنا إن 


"© 


نفقة الزوجة مطلقاً على زوجهاء فهي إذن غير محتاجة إلى الكسب والارتزاق عن طريق 
تولى الوظيفة العامة فى الدولة. 


۰ - سۇال وجوابه : 


وقد يسال البعض: هل يجوز للمرأة أن تتولى الوظيفة العامة في الدولة لا لخغرض 
الكسب والارتزاق» ولكن حسبة ابتغاء مرضاة الله؟ 


والجواب : إذا لم يتعين عليها عمل الوظيفة» وكان عمل الوظيفة من الواجبات 
الكفائية المطلوب حصولها في المجتمع دون تعيين من يقوم بها فلا يلزم المرأة تولي 
هذه الوظيفة ؛ لأن واجبها في البيت واجب عيني عليهاء فهو مقدم على قيامها بما هو 
واجب كفائي . 


۱“ دفع بعض الشبهات : 

هناك بعض الشبهات التي يتشبث بها البعض لنقض الأصل الذي ذكرناه» وهو أن 
حق تولي الوظيفة العامة للمرأة مشروط له شرطان : (الأول): أن لا يزاحم توليها الوظيفة 
واجبها البيتي » (والثاني): أن تكون محتاجة للارتزاق عن طريق تولي الوظيفة» ومن هذه 
الشبهات ما نذكره فيما يلي مع الرد على كل شبهة. 

۲ - الشبهة الأولى : 

إن تعاون المرأة مع زوجها في الكسب الحلال عن طريق توليها وظائف الدولة أمر 
ضروري في الوقت الحاضر نظرأً لتعقد أمور الحياة ومتطلبات المعيشة وكثرة تكاليفهاء 
والتعاون بين الزوجين في هذا المجال مباح غير محظور؛ لأنه يتم برضاهما عن طریق 

وإذا تعذر على المرأة الجمع بين واجبهاالبيتي وبين واجبها الوظيفي أمكن تلافي 
ذلك وتداركه عن طريق الاستعانة بالخادمة. لتقوم بأعمال البيت والعناية بالأطفال ريثما 
تعود أمَهم من وظيفتهاء أو تودعهم لدى دور الحضانة . فالمشكلة إذن منتهيةء ولا تعارض 
بين عمل الوظيفة وبين واجب المرأة في البيت أو نحو زوجها. 


۳ 


والجواب : إن التعاون الحقيقي بين الزوجين يتم عن طريق قيام كل منهما بما جبل 
عليه» وبما هو أقدر عليه من غيره» وبما لا يؤدي إلى ضرر أكبر من النفع المتوقع . وفي 
ضوء هذا المقياس نجد أن المرأة بطبيعتها وما جبلت عليه مهيأة لأعمال البيت وتربية 
الأطفال أكثر من أي شيء آخر. وأن الزوج بطبيعته كرجل مهيأ للعمل والكسب الحلال 
خارج البيت أكثر من المرأة. فمن وضع الأمور في نصابها والعدل في تقسيم الواجبات 
أن تترك للرجل العمل خارج البيت» ومنه تولي وظائف الدولة» وأن تترك للمرأة ميدانها 
الطبيعي : البيت لتؤدي واجبها فيه . 


أما الاستعانة بالخادمة فلا يحل المشكلة؛ لأن الخادمة لا يمكنها أن تكون آماً 
للأطفال» ولا يمكنها أن تعطيهم حنان الأم. ثم إن الخادمة تتقاضى أجوراً عالية لقاء 
خدمتهاء وقد تكون بقدر ما تنقاضاه المرأة من راتب الوظيفة . وأيضاً فإن الخادمة امرأة 
تستحق منا الرعايةء فلا يجوز أن نجعل منها وسيلة مباحة مطلقاً بلا قيد ولا شرط لحل 
مشكلة الموظفات إن كان في خدمتها حل لمشكلة الموظفات» بأن نبيح للخادمة ترك 
بيتها وأطفالها لتعمل في بيوت الآخرين . 

وأما الاحتجاج برضا الزوج على اشتغال زوجته بوظيفة خارج البيت» فهذا الرضا منه 
ومنها يتجاوز حقوقهما ويمس حقوق أطفالهماء فمن حق الأطفال أن يظفروا بتربية أمهم 
وحنانهاء وأن لا يتركوا بأيدي الخادمات» ولا في دور الحضانة إلا في حالات الضرورة 
القصوى وعلى وجه الاستشناءء وكلامنا نحن الآن في الأحوال الاعتيادية التي هي الأصل»› 
وليس في حالات الضرورة والاستثناء . 


۳ - الشبهة الثانية : 


إن عمل المرأة في دوائر الحكومة وتولي وظائفها العامة من الأمور المألوفة في الوقت 
الحاضر في البلاد الإسلامية» مما يدل على تقبل الناس لتولي المرأة وظائف الدولة 
لحاجة العائلات أو أغلبها إلى توسعة دخلها الماديء ولا يتم ذلك إلا بعمل الزوجة ومنه 
توليها وظائف الدولة » فهذا الوضع مما عمت به البلوى فيجوز القول بجوازه دون قيد أو 
شرط» كما هو الحال في تولي الرجل وظائف الدولة . 


والجواب على ذلك : أن المجتمع الذي تكثر فيه العاملات في وظائف الدولة ليس 


- °۷ 


هو بالمجتمع الأمثل الذي يقتدى به ويُحرص على بقاء حالته هذه» وإنما هو مجتمع 
مختل يحتاج إلى بذل الجهود الصادقة لإزالة ما فيه من أسباب دعت أو تدعو إلى خروج 
المرأة للعمل في وظائف الدولة» وعلى الدولة أن ترعى العائلات الفقيرة التي لا تكفيها 
دخول أربابها بأن تضع لها مكافات مناسبة وفق ضوابط معينة» وبهذا تمكن الدولة للمرأة 
فرصة قيامها بواجباتها البيتية» وتفسح بنفس الوقت تولي الوظائف العامة للرجال» وتمنع 
عنهم مزاحمة النساء لتولي هذه الوظائف . 


: الشبهة الثالغة‎ - ٤ 


إن تولي المرأة الوظائف العامة دون قيد أو شرط كما هو الحال بالنسبة للرجل يشبع 
رغبتها النفسية ؛ لأنه يشعرها بمساواتها مع الرجل في هذا المجال ويجعل لها رأياً مسموعاً 
في العائلة ومكانة بارزة فيهاء ويمنع نع الزوج من التعسف في معاملته لها؛ لأنها تسهم في 
دحل العائلة وفي الصرف عليها 


والجواب : إن كان لا بد من عمل (الوظيفة) لإشباع الرغبة النفسية للمرأةء فأمامها 
(وظيفة) هي آولی من وظائف الدولة ألا وهي (الوظيفة البيتية)» فهى فهي أرجح منها» وأهم 
منها من وجوه كثيرة : 


(أولأً) : إن محل هُذه الوظيفة هو البيت بكل غرفة ومحلاته» فهو يحقق له حرية في 
العمل أوسع بكثير مما يهيء لها ل الدولة الذي قد يكون هذا 
المكان غرفة ضيقةء أو مكاناً بين د ضجيج مكائن المعمل أو العملء أو بين حيوانات 
الحقل» أو يكون مكان eT‏ من الزبائن» ونحو ذلك 

من أماكن الوظائف التي هي بدون شك أدنى وأبعث على التعب والضيق من مكان 
ا 


(ثانيا) : إن موضوع وظيفتها في البيت هو تربية الأطفال - رجال المستقبل - وخدمة 
الزوج» وتهيئة ما يحتاجه ويسرّه ويريحه. وكل منصف لا بد أن يقول إن تربيتها لأطفالها 
أهم من قيامها بتربية أفراخ الدجاج في حقول الدولة إذا كان هذا هو موضوع عمل وظيفتها 
ثل وإن تهيئة ما يحتاجه الزوج والقيام بأمور البيت على نحو يريح الزوج أولى مما يلزمها 
لخدمة الناس في مراجعاتهم لها في دائرتها. 


-*A- 


٠‏ - أما إن توليها وظائف الدولة يشعرها بمساواتها للرجل في هذا المجالء فهذه 
المساواة ليست مكرمة لهاء وإنما المكرمة بإعفائها من ذلك والاكتفاء بوظيفتها العظمى 
التى تحتاجها الدولة وهى تربية رجال المستقبل فضلاً عن أن اكتفاءها بهذه الوظيفة يحقق 
العدل في المسوويات والواجبات» فلن امن العدك أن نشيف إلى وجب المراة قي 
اله جت ارف حار الب 


٠‏ وأما القول بأن إسهامها في دخل العائلة عن طريق توليها وظائف الدولة 
يجعلها ذات مركز بارز في العائلة» ويمنع الزوج من التعسف في معاملتها في هذا القول 
من لا يعرف على أي أساس تقوم علاقة الزوج بزوجته» وما هي طبيعة الحياة بينهما» وما 
هي طبيعة القوامة التي للرجل على زوجته مما سنوضحه فيما بعد - إن شاء الله تعالى -. 
ويكفينا أن نقول هنا متعجلين إن الشركة بين الزوجين والعلاقة بينهماء وقوامة الرجل على 
زوجته كلها قائمة على ما جعله الله بينهما من مودة ورحمة» قال تعالى : ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهاء وجعل بينكم مودة ورحمة. . .) ومع 
المودة والرحمة تسقط الاعتبارات التي قيلت . 


۷ - علماء غربيون يدعون إلى رجوع المرأة إلى بيتها: 


من المعروف أن دول الغرب وأعني بها دول أوروبا وأمريكا وكذلك روسيا وغيرهاء 
أباحت للمرأة تولي الوظائف العامة كالرجل» وأباحت لها العمل في معامل الدولة وفي 
كافة مرافقها حتى التي لا تلائم طبيعتهاء وقد ترتب على ذلك مشاكل معقدة لم تستطع 
تلك الدول التخلص منها إلى درجة أن الخبراء في تلك الدول والمعنيين بالأمور 
الاجتماعية نادوا وينادون بأاعلى أصواتهم بضرورة رجوع المرأة إلى بيتها واكتفائها 
بواجباتها البيتية حفظا لكيان الأسرة من التصدع والزوال» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 
أ قال العالم الإنجليزي (سامويل سمايلس) وهو من أركان النهضة الإنجليزية : «إِن 
النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلادء فإن 
نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية ؛ لأنه هاجم هيكل المنزل» وقوّض أركان 
الأسرة» ومزق الروابط الاجتماعية» فإنه بسلبه الزوجة من زوجهاء والأولاد من 
أقاربهم » صار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأةء إذ وظيفة المرأة 


- ۳۹ - 


الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد 
في وسائل معيشتها مع القيام بالاحتياجات المنزلية » ولكن المعامل تسلخها من كل 
هذه الواجبات بحیث أصبحت المنازل غير منازل» وأضحت الأرلاد تشب على 


عدم التربية ٠)"‏ 


ب وقالت الخبية الأمريكية الدكتررة «إيذا أولين»: إن سبب الأزمات العائلية في آمريكا 
وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة» 
فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق . وتنادي الخبيرة الأمريكية المذكورة بضرورة 
عودة الأمهات فوراً إلى البيت حتى تعود للأخلاق حرمتهاء وللأبناء والأولاد الرعاية 
التي حرمتهم منها رغبة الأم في أن ترفع مستواهم الاقتصادي» ثم قالت الدكتورة 
المذكورة: إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم (أي : إلى البيت والقرار 
فيه) هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه"""“. 


ج - وفي استفتاء حدیث قام به معهد غالوب في أمریکا بصدد معرفة رأي العائلات خارج 
بيوتهن في العملء فكانت النتيجة أن المرأة الأمريكية العاملة متعبة الآن» ويفضل 
٥‏ من نساء أمريكا العودة إلى منازلهن . وقالت الدكتورة «إيدا أولين» بعد أن 
ذكرت الاستفتاء المذكور ونتيجته : «كانت المرأة تتوهم أنها بلغت أمنية العمل» أما 
اليوم وقد أدمت عثرات الطريق قدميهاء واستنزفت الجهود قواهاء فإنها تود الرجوع 
إلى عشها والتفرغ لاحتضان فراخها»""“ . 


۸ - وظائف يحتاج المجتمع أن تشغلها نساء: 


فروعه: کالطب الباطني › والجراحة» وتولید النساء عن طریق إجراء العمليات› ومثل 


)٤۳۰۱(‏ «دائرة معارف فريد وجدي» ج۸» ص1۳۹ نقلاً من كتاب «المرأة بين الفقه والقانون» للدكتور 
مصطفى السباعي» ص۲٣٠۲‏ . 

)٤۳١۲(‏ من مقال نشرته جريدة أخبار اليوم القاهرية بتاريخ ٥۳/۳/۸‏ نقلا من كتاب السباعي السابق» 
ص۲٣۲‏ . 

. ۲٣۹ص کتاب السباعي السابق‎ )٤۳۰۳( 


۳۱۰ - 


تحليل الدم» والتمريض. وأخذ الصور الشعاعية ونحو ذلك . وقد تقوم الدولة بإنشاء 
مؤسسات ووظائف لتقديم الخدمات الطبية المذكورة ونحوها من الخدمات التي يعتبر 
وجودها في المجتمع من الفروض الكفائية . 

ولا شك أن قيام النساء بمثل هذه الحرف على وجه الاستقلال من قبل النساء» أو 
بتولي هذه الوظائف العامة من قبل النساء مما يحتاجه المجتمع ؛ لأن النساء المريضات 
يراجعن الطبيبات المسلمات» فيستغنين بذلك عن مراجعة الأطباء الرجال وما تستلزمه 
المراجعة من كشف العورة لغرض الفحص الطبي أو لإجراء العمليات الجراحية» فيكون 
في هذه الحالة تولي النساء القديرات لمثل هذه الوظائف العامة من الأمور المطلوبة فى 

وقد يكون طلبها إلى درجة الوجوب. فهل يجوز للمرأة أن تتولى مثل هذه الوظائف 
العامة في الدولة أم لا؟ 


والجواب : قلنا إن من شروط تولي المرأة لوظائف الدولة العامة أن يتوفر شرطان : 
(الأول): عدم الإخلال بواجبها في البيت» (والثاني): حاجتها إلى الارتزاق والكسب 
بسبب هذه الوظيفة . وعلى هذا فالمرأة التي ترى تحقق هُذين الشرطين فيهاء يجوز لها 
أو يندب أو يجب حسب الظروف والأحوال تولي هذه الوظائف لأداء هذه الخدمات 
للنساء. ومثل هذا يقال بالنسبة لتعليم الإناث ما هو ضروري لهن أو ما هو مندوب لهنء 
فيجوز للمرأة أو يندب أو يجب حسب الظروف والأحوال تولي وظائف تعليم الإناث إذا 
توفر فيها الشرطان المذكوران. 

۹ - ما تعمله الدولة لتولي المرأة الوظائف العامة : 


وإذا كانت بعض الوظائف العامة يحتاج المجتمع إلى شغلها من قبل النساء كالتي 
تقدم الخدمات الطبية أو التعليمية كما ا الفقرة السابقة» فينبغي للدولة أن تهيء 
الوسائل والسبل لإيجاد النساء القديرات لشغل مثل هذه الوظائف» وذلك بوضع تنظيم 
جيد مدروس يحقق تعليم الإناث بالعدد الكافي في العلوم التي تحتاجها هذه الوظائف 
على النحو الذي أشرنا إليه عند كلامنا على حرية التعلم والتعليم . 

كما أن على الدولة أن تسهل وتساعد المرأة التي تتولى هذه الوظائف بحيث لا يؤدي 


- ۳۱ - 


ذلك إلى الإخلال بواجباتها البيتية والزوجية» كأن تجعل لهن ساعات عمل أقل من 
ساعات عمل الرجال الذين يشغلون مثل وظائفهم» وإذا كن متزوجات فتجعل لأطفالهن 
دور حضانة خحاصة بهن» وتنويع أوقات عملهن» كأن يكون لبعضهن عمل صباحي في 
وظائفهن » وللبعض الآخر عمل بعد الظهر» وهكذا حسب ما يرى من المصلحة 
والحاجة. 


١‏ -وبالإضافة إلى ما ذكرنا من قيام الدولة بما يسهل ويساعد المرأة على تولي 
الوظائف العامة التي يحتاج المجتمع شغلها من قبل النساءء تساعد الدولة أيضاً النساء 
اللاتي يضطررن إلى العمل وكسب العيش عن طريق تولي الوظائف العامة » بأن تعين 
الدولة هؤلاء المضطرات في الوظائف المناسبة لهن كتنظيم المكتبات العامة أو القيام 
بالأعمال الكتابية أو الحسابية في مدارس الإناث» ونحو ذلك من الوظائف التي يكون 
العمل فيها مع الإناث. أو لا تستدعي اختلاطاً بالرجالء أو يقل ذلك فيها. 


- ۳۲ - 


رل دان 
حق الترشيح وحق الانتخاب 
۱-ح- تمهید ومنهج البحث: 


تكلم في هذا المبحث عن مدى حق المرأة في الترشيح للمناصب التي يكون توليها 
عن طریق اللانتخاب» ومدی حقها في الانتخاب للمرشحين › وعلی هذا نقسم هذا 
المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 


المطلب الأول: انتخاب رئيس الدولة والترشيح لمنصبه. 
المطلب الثاني : انتخاب مجلس الشورى والترشيح لعضويته. 
المطلب الأول 
انتخاب رئيس الدولة والترشبح لمنصبه 
۲ - الذكورة شرط فيمن يتولى منصب رئيس الدولة : 


جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري وغيره عن آي بكرة قال: «لما 
بلغ رسول الله ب أن أهل فارس ملّكوا عليهم بن كسرى قال: لن يلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة»0'"“). قال الشوكاني : فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات» ولا يحل 
لقوم توليتها؛ لأن تجنيب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب". 

وقال ابن حزم : الولاية الممنوعة منها المرأة هي الولاية العظمى - أي : الخلافة أي 


(f° f)‏ «نیل الأوطار» للشوكاني » ج۰۸ ص۴٦۰۲‏ «سنن النسائي» ج۸» ص۲۰۰۹ 
)٤۳۰٥(‏ «نیل الأوطار» للشوکاني » ج۸» ص۹٠۲‏ . 


- ۳ - 


رئاسة الدولة”'") _» وهذا ما ذکره الفقهاء وعليه إجماعهم”"“ . 


۳ - المسلمون ينتخبون الخليفة «رئيس الدولة» : 


الخليفة أو الإمام أو رئيس الدولة - تسميات لمسمى واحد - يختاره المسلمون 
وباختيارهم له تثبت خلافته وتجب معونته» وعلى هذا نص الفقهاء. قال صاحب 
«المغني»: «من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته»“"“. 
ولا يعترض علينا بان الخلافة قد تثبت للشخص بعهد السابق له؛ لأن إمامة المعهود إليه 
لا تبت له بعهد الخليفة السابق له وإنما ببيعة المسلمين أو أهل الحلَ والعقد لهء قال 
الإمام أبو يعلى الحنبلي : «لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد وإنما تنعقد 
بعهد المسلمين. . . إن إمامة المعهود إليه تنعقد بعد موته باختيار أهل الوقت»“"“). 
فيعرف من هذه الأقوال أن ولاية العهد هي في الحقيقة ترشيح للخلافة» وليس عقداً 
لها للمعهود إليه. 


: أساس حق الأمة في انتخاب الخليفة‎ - ٤ 


وأساس حى الأمة الإسلامية في انتخاب الخليفة أنها مخاطبة بخطابات الشارع 
التي تتضمن مسؤوليتها عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية مثل قوله تعالى : «[اتبعوا ما 
انزل إليكم من ربكم )» ومثل قوله تعالى : (السّارق والسارقة فاقطعوا أيديّهما)» ونحو 
ذلك من النصوص الشرعية الدالة على مسؤولية الأمة الإسلامية عن تنفيذ أحكام 
الإسلام. 

وما دامت الأمة الإسلامية مسؤولة عن تنفيذ أحكام الإسلام ومُطالّبة به» فهي تملك 
بتمليك الشارع لها السلطة على هذا التنفيذ» وحيث أن جماعة المسلمين لا تستطيع 
أن تباشر سلطتها بصفتها الجماعية لتعذر ذلك في الواقع» فقد ظهرت النيابة في الحكم 


. ٤۳٣ص «المحلی» لابن حزم» ج۰۹‎ )٤۳۰٩( 

)٤۳١۷(‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ › ص۰-۱۲۹٠1۳ء‏ «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للإمام 
الجويني» ص۷١٠‏ . 

. ٠١۹ص «المغني» ج۰۸‎ )٤۳۰۸( 

. ٠ص «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي»‎ )٠۳٠۹( 


- € - 


والسلطان بأن تنتخب الامة الخليفة لينوب عنها في مباشرة سلطانها لتنفيذ ما هي مكلفة 
بتنفيذه شرعاً؛ لأن إنابة المالك لغيره في مباشرة ما يملكه هو أمر جائز شرعاً. 


£ 
٠٥‏ علاقة الخليفة بالامّة : 


وإذا كانت الأمة الإسلامية هي التي تختار الخليفة عن طريق انتخابه فهو إذنء 
وكيلها ونائب عنهاء أي أن مركزه الشرعي بالنسبة إليها هو مركز النائب والوكيل عنها. وقد 
أدرك الفقهاء طبيعة هذه ا بين الخليفة والأمة» وينوا أن تصرفه في شؤون الدولة 
sS NENE‏ 
فيمن عينهم أمراء على أمصار المسلمين» قال - رحمه الله -: «إذا كان تقليد الأمير من 
قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة ؛ لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين»"". 


4 
- كيف تختار الامة الإسلامية الخليفة؟ 


ذا كانت الا الإسلامية هي التي تختار الخليفة» فهل تختاره عن طريق 
الانتتخاب المباشر بأن يقوم جميع أفراد الامة بإبداء آرائهم فیمن یختارونه لهم 
أو أنها تختار الخليفة عن طريق الانتخاب غير المباشر بأن تقوم طائفة من الامة بانتخاب 
الخليفة نيابة عنها؟ 

يبدو لي أن الأحذ بالطريقتين جائزء فالانتخاب المباشر يجد له سنداً في قوله 
تعالی : إوأمرهم شورى بينهم). قال الرازي في تفسير هذه الآية : «إذا وقعت واقعة 
اجتمعوا وتشاوروا فأثنی الله عليهم › أي : لا ينفردون برأي بل ما لم يجتمعوا عليه لا 
یعزمول عليه»"'"“. ولا شك أن انتخأاب الخليفة من الواقعات المهمة التي تستحق تستحو 
المشاورة بشأنها وانتخاب المستحق لمنصب الخلافة. . 

والطريقة يقة الثانية لاختيار الخليفة وهي الانتخاب غير المباشرء تجد سند لها في 


2 الثابتة في 0 وهو خير العصور فهما 


. «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص۲۹‎ (f۳۱۰( 
. «تفسیر الرازي» ج۲۷» ص۱۷۷‎ )٤۳۱۱( 


SALES 


شل ال والعقد وتابعهم الناس الموجودون في المدينة فبايعوا من اختاروه 
خليفة للمسلمين . كما نجد سنداً لهذه الطريقة من ناحية النظر الفقهي وهو أن الامَةَ هي 
صاحبة الحق في اختيار الخليفة» فلها أن تباشر هذا الحق مباشرة عن طريق الانتخاب 
المباشرء أو بالواسطة بأن تنيب عنها من يباشر حقها في انتخاب الخليفة ؛ لأنه ليس من 
اللو على مات الخ أن بان مف رانا له آذ وکل ت غير 


قد قر الفقهاء الانتخاب غير المباشر بإقرارهم صحة انتخاب أهل الحلَ والعقد 
للخليفة ؛ لأن أهل الحلَ والعقد يعتبرون نواباً عن الأمة ووكلاء لها في انتخاب الخليفة . 
قال العلامة ابن خلدون في «مقدمته»: «وإذا تقرر أ هذا المنصب - أي منصب 
الخليفة - واجب بإجماع » فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد الالء 
فيتعيّن عليهم نصبه» ويجب على الخلق طاعته»"""“. وقال الفقيه الماوردي : «والإمامة 
أي الخلافة - تنعقد بوجهين: أحدهما باختيار أهل العقد والحل. . . '". 


۷ - أهل العقد والحلَ يختارون الخليفة: 


وإذا جاز انتخاب الخليفة عن طريق الانتخاب غير المباشر بأن ينتخبه أهل العقد 
ت ٤‏ ك 
والحل باعتبارهم نوابا عن الامة ووكلاء عنها في انتخاب الخليفة» فمن هم أهل العقد 
والحلّ؟ وكيف يحوزون هذه المنزلة؟ وما هو السبيل إلى معرفتهم؟ 


والجواب على ذلك أن المقصود بأهل العقد والحلَ هم المتبوعون في الام الذين 
تثق بهم وترضى برأيهم » وتقبل بمن يختارونه خليفة » لما عرفوا به الإخلاص والاستقامة» 
والتقوىء والعدالة» وحسن الرأي» والمعرفة بالأمور» وبما يصلح للامّة مع حرص شديد 
على مصالحهاء وسواء کانوا من الأمراء أو العلماء أو من غیرهم » فهؤلاء هم الذين 
يسمون بأهل العقد والحل ويعتبرون نوابا عن الأمة . أما كيف حازوا ويحوزون على هذه 
الصفة - أهل العقد والحل -» فالواقع أنهم كانوا معروفين في عصر الخلفاء الراشدين 
وجهادهم في سبیل الإسلام» وسوابقهم الحميدة التي تدل على إخلاصهم واستقامتهم › 
(TI)‏ «رمقدمة این خلدون» ص۱۹۳ : 
(TIT)‏ «الأحكام السلطانية» للماوردي»› ص٤‏ . 


۳ - 


ليختار واحداً من اثنين : عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب. قال ابن کثير عما فعله 
عبد الرحمن بن عوف : «ثم نهض عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - يستشير الناس 
فيهما -أي فى عثمان وعلى - حتى خلص إلى النساء المخدرات في 
حجالهن . . ٠ ٠ CP,‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «بقي عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس ثلاثة أيام» 
وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان» وأنه شاور حتى العذاری في ورو ولولا 
ADÎ‏ في إبداء أرائهن فيمن ينتخب للخلافةء» وأن لرأيهن اا في اختيار 
الخليفة لما سألهن عبد الرحمن عن رأيهن في عثمان وعلي . 


۲ - الدليل الرابع على مشاركة المرأة في انتخاب الخليفة : 


أشار القرآن الكريم إلى أن المرأة تشاور فيما لها مصلحة فيه» وذلك في مسألة فطام 
ولدها قبل انتهاء مده الرضصاع أو بعدها» قال تعالی : #والوالدات برضعن أولادهن حولین 
كاملين لمن أراد أن يم الرأضاعة . . . فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا 
جُناح علي CA‏ , 


قال اللإمام الجصاص في تفسير هذه الآية : «تدل على جواز الاجتهاد في أحكام 
الحوادث؛ لأن الله تعالى باح للوالدين التشاور فيما يؤدي إلى صلاح الصغير - أي يشان 
EE E YD E a a aa‏ 

وفي «تفسير المنار» بصدد هذه الآية الكريمة: «... للوالدين صاحبي الحق 
المشترك في الولد والغيرة الصحيحة عليه أن يفطماه قبل هذه المدة - وهي سنتان -» أو 
بعدها إذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور فیه» بحیث يکونان راضيين غير مضارين 


به .0 


. ٠٤١ص «البداية والنهاية» لابن کثير» ج۷»‎ )٤۳١۷( 

)۳1۸( «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تیمیة» ج۰۳ ص۲۳۳ . 

.]۲۳۳ [سورة البقرة: الآية‎ )٤۳١۹( 

(۳۲۰) «أحکام القرآن» للجصاص» جا» ص۱۳٤‏ . 

. ٤١٤ص «تفسیر المنار» للشیخ محمد رشید رضا - رحمه الله تعالى -» ج۲»‎ )٤۳۲۹( 


- ۳۱۹ - 


فالمراة نجاور فما لها فيه اة أو فة تست المشاون ولا شك ان للمراأة 
مصلحة وعلاقة في انتخاب الخليفة ؛ لأن انتخاب الصالح الكفؤ لمنصب الخلافة عامل 
مهم جداً في صلاح المجتمع» وصلاح المجتمع يهم المرأةء ولها مصلحة مؤكدة في 
صلاحه؛ لأنها تعيش فيه» فمن حقها أن تشاور في أمر انتخاب الخليفة» ومشاورتها 
تتحقق بإفساح المجال لها لإبداء رأيها فيمن تراه أهلاً لمنصب الخلافة . 


۴۳ - الدليل الخامس على مشاركة المرأة فى انتخاب الخليفة : 


إن انتخاب الرجل الصالح الكفؤ لمنصب «الخليفة» أمر مهم ويهم جميع المسلمين 
لا فرق بين رجالهم ونسائهم» وعليهم جميعا أن يبذلوا جهدهم للوصول إلى الرجل 
الصالح لمنصب الخلافة وينتخبوه. والشأن في المرأة المسلمة أن تهتم بأمر المسلمين 
كما يهتم بها الرجل المسلم لقوله َل : «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»» 
والخروج من عهدة الاهتمام الواجب عليها بشأن انتخاب الخليفة وهو من أمور 
اللو ا ا ا ا ا ا ا ا 
هذا بالاعتبار كرأي الرجل . 


جاء في الحديث الشريف عن أبي رقية تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه - أن 
النبي َي قال : «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» رواه مسلم» وجاء في معنى النصيحة لعامة اامسلمين: أي بإرشادهم إلى سبيل 
الفلاح» وإعانتهم على ما فيه الخير والصلاح بالقول والفعل”""“. ولا شك أن ما فيه 
مصلحتهم المساهمة في انتخاب الصالح لمنصب الخلافة » ويتم ذلك بتمكين الرجال 
والنساء بإبداء آرائهم فيمن يرونه أهلا للخلافة. 

: الدليل السابع على مشاركة المرأة في انتخاب الخلافة‎ - ٠ 


إن اة المراة رها فمن دراه أعلا لنت الخليفة يعر هن فيل الاجتهاة أو 
(۲۲) «دليل القالحين لطرق رياض الصالحين» للعلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي» ج۲ 
ص۰٦۰۲‏ «متن الأربعين النووية» بشرح الشيخ عبد المجيد الشرنوبي الأزهري» صض۳۰-۲۹. 


- ۹ - 


الإفتاء فيمن يصلح للخلافةء والمرأة غير ممنوعة من الأجتهاد فيما يمكنها الاجتهاد فيه 
وغير ممنوعة من الإفتاء فيما هي قادرة على الإفتاء فيه» ونجد لقولنا هذا سندا فيما قاله 
الإمام الماوردي وهو يتكلم عن شرط «الذكورة» كشرط من شروط تقليد ولاية القضاءء 
قال - رحمه الله تعالى -: «فإن رد إلى المرأة تقليد قاض لم يصح ؛ لأنه لما لم يصح 
أن تكون والية لم يجز أن تكون موليةء وإن رَد إليها اختيار قاض جاز؛ لأن الاختيار 
اجتهاد لا تمنع منه الأنوثة كالفتيا»"". فالممنوع على المرأة تولي الولايات بنفسهاء 
أو تقليدها لغيرهاء أما اختيار من يتولى الولايات كولاية القضاء» فهي غير ممنوعة منه. 
ومن الواضح أن انتخاب المرآة من تراه أهلا لولاية الخلافة هو اختيار منهاء وهذا الاختيار 
اجتهاد منهاء وهي غير ممنوعة منه كما هي ممنوعة من الإفتاء . 

: اشتراك المرأة في الانتخاب غير المباشر للخليفة‎ - ٠ 


قلنا: إن الخليفة يمكن انتخابه بطريقة مباشرة بأن يشترك أفراد ا بانتخابه 
مباشرة» وأن للمرأة الحق في الاشتراك في هذا الانتخاب . كما يمكن أن يكون انتخاب 
الخليفة بطريقة غير مباشرة بأن تنتخبه طائفة من الأمة تسمى «أهل العقد والحلَ» باعتبار 
هؤلاء نابا عن الأمة في هذا الانتخاب» فهل يجوز للمرأة أن تشترك في انتخاب أهل 
العقد والحلَ أو ينتخبها الناس لتكون من أهل العقد والحلَ حتى تساهم فعلل بانتخاب 
الخليفة؟ وهل يجوز لها ترشيح نفسها أو ترشيح الآخحرين لها لينتخبها الناخبون لتكون 
من أهل العقد والحلٌ؟ 

۷ - حق المرأة في انتخاب أهل الحل والعقد: 

ا و اک 
الاشتراك في انتخاب اة مباشرة كما بيناء فتملك ما هو أدنى من ذلك» وهو انتخاب 
من ينتخب الخليفة» وهم أهل العقد والحلَ . 


۸ - هل تكون المرأة من أهل الحلَ والعقد؟ 
أما انتخاب المرأة لعضوية هيئة «أهل العقد والحل» أو ترشيح نفسها أو ترشيح غيرها 


. 1۲۸-٦۲۹ «أدب القاضي» للماوردي» ج۱» ص‎ )٤۳۲۲۳( 


-- 


لها لهذه الهيثة تمهيداً لانتخابها لعضويتهاء ومن ثم اشتراكها في انتخاب الخليفة» فهذه 
الأمور سنتكلم عنها - إن شاء الله تعالى - عند كلامنا عن انتخاب مجلس الشورى الذي 
هو بنفس الوقت أهل العقد والحل . 


۹ - ما يشترط في المرأة للمشاركة في انتخاب الخليفة : 


يشترط في المرأة التي تشارك في انتخاب الخليفة أن تكون مسلمة؛ لأن الخلافة 
من أمور الدين» وشروط من يتولاها شروط دينية » والذي يتحرى عنها ويعرفها ويحرص 
عليها هو من يؤمن بالإسلام ديتأء أما من يكفر بالإسلام فلا يقيم وزناً لهذه الشروط» بل 
ربما تقصد انتخاب من لا تتوافر فيه هذه الشروط . كما يشترط في المرأة العقل والبلوغ» 
ف نخ وة ول ل الال حي الهاي لان الجرة لعفل لها ااا فلت 
هي أها للانتخاب» وغير البالخة قاصرة العقل» وانتخاب الخليفة يحتاج إلى دراية 
وحسن رأي ومعرفة بالأشخاص. وهذه الأمور لا يمكن أن تكون عند من هو دون البلوغ . 
ولا يقال لماذا لا يعطى للصغيرة المميزة حق الانتخاب» ولا ضرر في ذلك عليها؟ 


E O AE a A 
الأصوات» مع أن رأيها لم يصدر عن عقل كامل بكمال البلوغ» ولا عن تجربة ولا معرفة‎ 
. بالأمور ولا بالأشخاص المرشحين للخلافة‎ 


كما يشترط فيها العدالة أو في الأقل أن تكون مستورة الحال لا يعرف عنها فسق ولا 
إصرار على معصية؛ لأن العدالة تشترط في الشاهد حفظاً للحق المشهود عليه» ولحق 
من تتعلق به هذه الشهادة» وفي إبداء رأي الناخب أو الناخبة» فيمن هو أهل للخلافة 
شي ء من معنى الشهادة» كما أنه يتعلق برأي الناخب أو الناخبة مصلحة المسلمين» فلا 
بد أن يحتاط لمصلحتهم بأن يرجح فيمن يعطى له حق انتخاب الخليفة وبأنه حريص 
على انتخاب الأصلح»› وقرينة هذا الترجيح عدالته» أو كونه مستور الحال لا يعرف عنه 
فسق ولا إصرار على معصية . 


: الترشيح لمنصب الخلافة‎ - ٠ 


قلنا: إن الأمة الإسلامية تنتخب الخليفة» ولكن هل يسبتق هذا الانتخاب ترشيح 


- YY - 


ممن يرغب فيه لنفسه» أو ترشیح غیره له؟ أو لا يسبقه مثل هذا الترشيح؟ وما مدى 
مشروعية هذا الترشيح؟ وهل يجوز للمرأة أن تباشر هذا الترشيح لنفسها أو لغيرها؟ 


١‏ - أولاً : الترشيح من قبل الغير: 


ترشيح شخص لمنصب الخلافة من قبل غيره أمر جائز شرعاً على ما نرى | إذا رضي 
المرشح لهذا ولم يرده» ودليلنا على هذا الجواز سابقة قديمة في زمن الصحابة 
الكرام» ذلك أن ن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه قال للمجتمعين في سقيفة بني ساعدة 
لانتخاب خليفة بعد وفاة النبي بي قال : «وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين - عمر بن 
الخطاب» وأبي عبيدة بن الجراحء فبايعوا أيهما شئتم» قال عمر: فأخذ بيدي ويد ابي 
عبيدة وهو جالس بيننا)9""“) . 


فهذا ترشيح من أبي بكر - رضي الله عنه - لعمربن الخطاب وأبي عبيدة لمنصب 
الخلافة وترك الخيار في انتخاب أحدهما للمجتمعين في سقيفة بني ساعدة. هذا والذي 
حصل بين المجتمعين في هذه السقيفة بشأن انتخاب الخليفة وإبداء الحاضرين آراءهم 
فيمن يختار خليفة» أقول: إن الذي حصل هناك هو ما حدّث عنه عمربن الخطاب 
- رضي الله عنه ا ا ی چ ل وهو يتحدث عن موضوع الخلافة 
والاستخلاف ا ما حدث في سقيفة بني ساعدة» فقال: «فكثر اللغط وارتفعت 
الأصوات حتى فرقت - آي : خفت - من الاختلاف فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر فبسط 
يده فبايعته وبايعه المهاجرون» ثم بايعته الأنصار»"". فهذا ترشیح من عمر بن 
الخطاب لأبي بكر لمنصب الخلافة» وتبع هذا الترشيح انتخاب الخليفة من قبل 
المجتمعين ومبايعتهم للخليفة المنتخب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه-. 

۲“ - ترشيح الشخص نفسه لمنصب الخلافة : 


أما ترشيح الإنسان نفسه للخلافةء فهناك سابقة قديمة تدل على جواز ذلك فقد 
دک ابن كثير قصة انتتخاب عثمان بن عفان - رصي الله له : «وکان عمر - رضصی الله 
(TYE)‏ «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية » ج۳ ص۰۱۱۹ وج٤٠‏ ص٣۲۱‏ . 


. «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية› ج۳“ ص۱۱۹‎ (fT) 


۳ - 


عنه۔ قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة نفر وهم : عثمان بن عفانء وعلي بن أبي 
طالب» وطلحة بن عبيد الله ء والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنهم - ثم صار الأمر إلى أن فوض ثلاثة من منهم ما لهم في ذلك إلى 
ثلاثة : ففوض الزبير ما يستحقه من الإمارة إلى علي بن أبي طالب» وفوض سعد بن بي 
وقاص ما له في ذلك إلى عبدالرحمن بن عوف» وترك طلحة حقه إلى عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه » فقال عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان : أيكما يبرا من هذا الأمر 
فنفوض الأمر إليهء والله عليه والإسلام ليولين أفضل الرجلين الباقيين؟ فسكت الشيخان 
علي وعثمان . فقال عبدالرحمن بن عوف: إِني أترك حقي من ذلك والله علي والإسلام 
أن أجتهد فاولّي أولاكما بالحق» فقالا: نعم»"". فسكوت علي وعشمان - رضي الله 
عنهما - دلالة ضمنية» ولكنها صريحة وواضحة على ترشيح نفسيهما لمنصب الخلاقة. 
وهذا الترشيح منهما في الحقيقة هو من قبيل الدلالة على ما ينفع المسلمين لما يحسّه 
كل منهما من نفسه من كفاءة وقدرة على خدمة المسلمين عن طريق تولي منصب الخلافة 
بانتخاب المسلمين له» فليس في هذا الترشيح لنفسيهما ما يدل على حرصهما على 
منصب الخلافة لذات المنصب . 


۴ -ومما يدل أيضاً على جواز ترشيح الشخص نفسه لمنصب الخلافة ما ذكره 
الإمام الماوردي وهو يتكلم عن عقد الإمامة فقال: «وإن لم يقم بها - أي بالامامة _ أحد 
خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى اروا اماما تلا . والثاني : أهل 
الإمارة حتى ينتصب أحدهم للامامة""“ . 8ھ : «حتی ينتصب أحدهم للامامة» أي : 
حتی برشح أحدهم نفسه للامامة» ویعلن ترشیحه حتی يقوم (أهل الاختيار) أي : أهل 
العقد والحل بالنظر في ر اا اا المرشح نفسه؛ لأن من شروط أهل 
العقد والحلَ : توافر صفة العلم فيهم الذي يتوصاون به إلى معرفة من يستحق الإمامة 
على الشروط المعتبرة فيها“""“. وإنما يتوصلون إلى معرفة من يستحق أن ينتخب 


. ۱٤١-۱٤ ٤ص‎ a «البداية والنهاية» لابن کٹیر»‎ (f17) 
. «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص۴‎ )٤۳۲۷( 
: ٤ص «الأحكام السلطانية» للماوردي»›‎ (EFTTA) 


-"- 


لمنصب الخلافة في ضوء الشروط الواجب توافرها فيه بعد أن يرشح الإنسان نفسه 

٤‏ هل يجوز للمرأة أن ترشح غيرها للخلافة؟ 

إذا فتح باب الترشيح لمن يريد أن يرشح نفسه لمنصب الخلافة أو يرشحه غيره لهذا 
المنصب» جاز للمرأة أن ترشح غيرها لمنصب الخلافة إذا رأته أهلاً لتولي منصب 
ال اه جار اة ان فار الخلفة راسا واف فی بات آل أن نة 
لها أن ترشح من تراه أهلا لمنصب الخليفة تمهيداً لانتخابه خليفة من قبل عامة 
المسلمين . 

٥‏ _- البيعة للخليفة المتتخب وهل يشترك فيها النساء؟ 


وإذا تم انتخاب الخليفة مباشرة من قبل المسلمين» أو من قبل أهل العقد والحلَّ 
الکجمرن ي اشفا ن ,ساعد اة قامة المجلمن فن المجد: 

قال الإمام البخاري - رحمه الله - في «صحيحه» : «وكانت بيعة العامة على المنبر. 
قال الرغرى عن احن ن الف: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي بکر يومئذ : أصعد 
المنبرء فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة»“'"“. 
أبا بكر» ولكن قول أنس بن مالك - رضى الله عنه -: «فبايعه عامة الناس» يدخل فيه 
اللساء؛ لأن كلمة «الناس» تشمل الرجال والنساءء وحیث إن النساء کن يحضرن 
المسجد ويصلين مع الجماعة» فمن المحتمل جداً أن النساء الموجودات في المسجد 
بايعن أبا بكر - رضي الله عنه -. 

وفي «صحیح الببخاري» في فصة انتخاب عثمان بن عفان قال البخاري - رحمه 
الله -: «فبايعه عبد الرحمن بن عوف» وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد 


. ۲٠٠٣ص «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج۱۳»‎ )٤۳۲۹( 


"Yo - 


والمسلمون»"“). فقوله : «والمسلمون» يدخل فيه «المسلمات» كما بينا من قبل عند 
كلامنا عن الأصول العامة للحقوق والواجبات"» فمن المحتمل جداً أن النساء 
اللاتي كن في المسجد بايعن أيضاً عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. 

۹ - ومما يدل على جواز مبايعة النساء للخليفة المنتخب كما يبايعه الرجال أن 
النساء بايعن رسول الله ميل كما سنبينه فيما بعد - إن شاء الله تعالى - إلا أن مبايعتهن 
للخليفة تكون بالكلام دون مصافحة كما سنبيّن ذلك فيما بعد. 

ولكن لو لم تبايع النساء الخليفة المنتخب فلا تثريب عليهن ما دمن ملتزمات 
بالمقصود من البيعة» وهو السمع والطاعة للخليفة» أو تأكيد هذا المعنى (أي: السمع 
والطاعة) بالبيعة ؛ لأن انتخاب الخليفة من قبل أهل العقد والحل» وهو أسلوب شرعي 
لاحاب لن اللين عيما وهم اسا الح والطاع الحا ال 
فالبيعة تؤكد هذا الالتزام ولا تنشئه. 

المطلب الثاني 
تخاب مجلس الشورى والترشيح لعضويته 

۷^ _- أهمية الشورى في الإسلام: 

المشاورة أمرٌ رغْب فيه الإسلام وأرشد إليه في أقل الأمور» من ذلك المشاورة بين 
الوالدين في أمر فطام طفلهما وتحديد وقته» قال تعالى : «إفإن أرادا فصالا عن تراضٍ 
منهما وتشاور فلا جُناح عليهما)”"“. فالآية الكريمة ترشد الوالدين إلى التشاور فيما 
بينهما في آمر فطام طفلهما وتحديد وقت هذا الفطام . فإذا كان الإسلام يحب التشاور 
ويرغُب فيه حتى في أمر الفطام » فالتشاور في الأمور العظام التي تهم المسلمين وتتعلق 
بمصالحهم» والتي يباشرها الخليفة» هذا التشاور في هذه الأمور أولى بطلب الشارع 
وترغيب الناس به» ومن ثم كان تشاور الخليفة مع أهل الشورى مطلوبا منه على وجه 
الوجوب كما سنبينه. 

. ۱۹٤ص «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج۰۱۳‎ )٤۳۳١( 
.»٤۱۷٤ £۱۷۳ £۱۷۲ £۱۷١ ( الفقرات‎ )۳۳۹( 


. ]۲۳۳ [سورة البقرة: الاَية‎ )٤۳۳۲( 


- ۳۲٢ - 


۲۴۳ - موضوع الشورى: 


والمشاورة مع الأمة تجري في الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيهاء وفي 
شؤون الدولة المختلفة أي أن الخليفة - رئيس الدولة - يستشير الأمة في أمور الدين 
والدنيا كما يقول الفقهاء» فقد جاء في «تفسير الجصّاص»: «والاستشارة تكون في أمور 
الدنيا وفی أمور الدين الى 5 وجي فیها)(""“) . 


والمشاورة في أمور الدنيا إنما تكون في المسائل المهمة مثل سياسة الدولة العامة» 
وإعلان الحرب» وعقد المعاهدات ونحو ذلك ولا تكون المشاورة في كل شيء حتى 
في صغائر الأمور وجزئيات القضايا؛ لأن هذا غير ممكن ولا معقول ولا حاجة إليه» ولا 
منفعة فيه ولا دليل عليه . 


٤‏ - آهل الشورى: 


قلنا: إن الخليفة يشاور الأمة ؛ لأنها هى التى اختارته ‏ فالمشاورة حق لها وواجب 
عليه . ولکن کیف يشاورها؟ هل یجب عليه أن ا أفرادها بان يبدي کل واحد 
منهم ریه في موضوع المشاورة؟ آم يکفي أن يشاور جمهور الأمة؟ ام يکفي أن شاور 
طائفة من الأمة؟ أو يكفي أن يشاور أفراداً من الأمة؟ للجواب على هذه الأسثلة لا بد 
من الرجوع أولاً إلى السوابق الثابتة في السيرة النبوية الشريفة» وما تدل عليه قبل أن نذكر 
الات 


۴٠٠‏ _ أولاً: استشار النبي ية أصحابه الذين كانوا معه بشأن المضي لقتال 
المشركين في بدر فقد جاء في السيرة النبوية : «ومضى رسول الله ب حتى إذا كان 
دوين بدر أتاه الخبر بمسير قريش فاستشار الناس . فقام أبو بكر - رضي الله عنه - فقال 
فأحسن القول. ثم قام عمر - رضي الله عنه ‏ فقال فأحسن. ثم قام المقداد - رضي 
الله عنه - وقال: يا رسول الله امض لأمر الله فنحن معكء والله لا نقول لك كما قالت 
بشو إسرائيل لنيّها [اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الخماد لسرنا. 


. ٤۹ص‎ >» «أحكام القرآن» للجصاص› ج۲‎ (TTA) 


۔- ۳۲۹- 


فقال له رسول الله ية خيراً ودعا له بخيرء ثم قال َة : أشيروا علي أيُها الناسء وإنما 
يريد الأنصارء وکان یظنهم لا ينصرونه إلا في الدار - أي في المدينة -؛ لأنهم شرطوا 
له - في بيعة العقبة - أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهمء فقام سعد بن معاذ 
رضي الله عنه - فقال: آنا أجيب عن الأنصارء كأنك يا رسول الله تريدناء قال: 
أجل . . . فلما فرغ سعد من المشورة قال رسول الله ية : سيروا على بركة الله » فإن الله 
قد وعدني إحدى الطائفتينء والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم . . "٠).‏ . 


- ثانياً: وفي الخروج إلى معركة أحد شاور رسول الله ية أصحابه الموجودين 
في المدينة المنورة وقال: أشيروا علي . وكان رأيه ي عدم الخروج ووافقه على ذلك 
أكابر أصحابه من المهاجرين والأنصار» ولكن غيرهم ممن لم يشهدوا معركة بدر» وأحبوا 
لقاء العدو وطلب الشهادة رغبوا في الخروج وقالوا: اخرج بنا يا رسول الله إلى 
عدونا. . .)۳0 . 


۷ - ثالشاً: وفي مسالة غنائم هوازن حرص النبي ية على معرفة آراء جميع 
المسلمين الذين اشنرکوا في معركة هوازن في موضوع (السبي) الذي صار للمسلمین من 
هوازن في حربهم معهاء وقد عرف ية اراءهم عن طريق عرفائهم أي نوابهه“"“. 


۸ - رابعاً : واستشار هة السعدين : سعد بن معاذء وسعد بن عبادة في موضوع 
مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عن قتال المسلمين في معركة 
الخندق» فقالا: يا رسول الله إن كان هذا أمراً من السماء فامض لهء وإن كان أمراً لم 
السيف. . . »”"“). وإنما استشار النبى بل السعدين؛ لأن سعد بن معاذ هو سيد 
الأوس» وسعد بن عبادة هو سید الخزرج› وهما متبوعان في قومهما» ويتعلق موضصوع 
المشاورة بهماء فأخذ ية برأيهما ولم يمض في مصالحة غطفان . 


)٤۳٤٠(‏ «إمتاع الأسماع» للمقريزي» ج١›‏ ص۷۳٥۷‏ والغماد موضع بأقصى اليمن. 
)٤۳٤١(‏ «إمتاع الأسماع» للمقريزي› ج۱» ص ٠١١-٠۱١١‏ . 

. ٤۲۹ص «إمتاع الأسماع» للمقريزي» ج۰۱‎ )٤۳٤۲( 

(۳۳) «إمتاع الأسماع» للمقريزي» ج۱›» ص٣۲۳‏ . 


E 


الشورى؛ لأنها تنتخب الخليفة وتنتخب من ينتخبه وهم أهل العقد والحل» ومؤلاء 
رة اشا آهل الررئة وكرت ملين اوري وع ذلك اها ترك في 
ااب فا اجان دان :اوري 


٠١‏ هل يجوز انتخاب المرأة لعضوية مجلس الشورى: 


الذي أراه» لا يجوز للمرأة أن تكون عضواً في مجلس الشورى» وبالتالي لا يجوز 
انتخابها لهذه العضوية للأدلة التالية : 


: الدليل الأول‎ - ۳١۱۹ 


إذا كان المقصود من عضوية مجلس الشورى الحصول على الارتزاق والكسب 
باعتبار العضوية فيه وظيفة عامةء فإن المرأة مكفية المؤونة؛ لأن نفقتها على زوجها إن 
کانت ذات زوج» وعلى ويها الأب إن لم تكن ذات زوج . ومع عدم الحاجة إلى كسب 
الرزق لا يوجد المبرر لعملها خارج البيت؛ لأنه يؤثر في أداء واجباتها البيتية » فلا يجوز 
کما ینا من قبإ" . 


۷ - الدليل الثاني : 


وإذا كان المقصود من عضوية مجلس الشورى اشتراك المرأة في أعماله وهي أعمال 
مفيدة للأمة» فهذا لا يصلح مبرراً لجواز اشتراكها في عضوية المجلس؛ لأن أعماله وإن 
كانت مفيدة ونافعة للأمة إلا أنها من الواجبات الكفائية » ويقوم بها الرجال عن طريق 
انتخابهم لعضوية هذا المجلس» فلا ضرورة لانتخاب المرأة لهذه العضوية ؛ لأن الحكم 
في الواجبات الكفائية أنه إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين» وبالتالي عليها أن 
تنصرف إلى ما هو واجب عيني عليها» وهي شؤون البيت وتربية الأطفال والقيام بحقوق 
الزوج وبمتطلبات الحياة الزوجية . 


وأيضاً فإن الأصل في تزاحم الواجبات تقديم الواجب العيني على الواجب الكفائي 
كما بيّنا من قبل . وأعمال المرأة البيتية التي ذكرناها هي من قبيل الواجب العيني » فيقدم 


.»٤٤٩٩و‎ ٤٤۰٥( الفقرتان‎ )٤۳٤٥( 


ES 


۸ - الدليل الثالث: 

إن أصل سد الذريعة وهو أصل مشهود له بالصحة في الشريعة الإسلامية» وابتناء 
الأحكام الاجتهادية عليه» هذا الأصل يقضي بمنع انتخاب المرأة فى عضوية مجلس 
الشورى لما يترتب على ذلك من ضرورة خروجها من بيتها» وبالتالي تفريطها في 
واجباتها البيتية» وهي عليها واجبات عينية لا كفائية. كما أن عضويتها في المجلس 
تستلزم أو تؤدي او تسهل آقوا كثيرة محظورة شرعاً مثل اختلاطها بالرجال من أعضاء 
المجلس› وربما الخلوة ةم بعضهم وما یترتب على هذه الخلوة أو ذلك الاختلاط من 
محاذیر معروفة وغير منكورة . وعليه» ا لذراد تع الفساد يحظر انتخاب المرأة ة لعضوية 
الان 


۹ _ للمرأة أن تساهم في أعمال المجلس وهي ليست من أعضائه 

تستطيع المرأة أن تساهم في أعمال المجلس» وإن لم تكن عضواً فيه فتستطيع مثا 
أن تشير على الخليفة (رئيس الدولة) بما تراه صواباًء أو تذكره بما هو مطلوب منهء أو 
تلفت نظره إلى أمور تقع في المجتمع وتجب إزالتها ومنع وقوعها مستقباء فتقوم بما 
ذكرناه ابتداءً دون سبق مشاورة لها من الخليفة» أو عندما يسألها أو يشاورها فى أمر من 
الأمور» أو تقوم بنشر ما ذكرناه في الجرائد أو المجلات والنشرات E‏ 
النشر. 

وتستطينٍ المرأة أيضا أن تبين أحكام الشرع في شؤون الدولة إذا استفتيت ا إذا 
کانت اها للفتيا ا 

كما تستطيع أن تستنبط الأحكام الاجتهادية المتعلقة بشؤون الدولة إذا كانت من 
أهل الاجتهاد» وتقوم بنشرها بين الناس» وتعرضها على ولاة الأمور. فهذه الأمور هي في 
الحقيقة من أعمال مجلس الشورى» ولكن تستطيع المرأة أن تشارك فيها وهي في بيتها 
خارج مجلس الشورى» وإن لم تكن عضواً فيه . 

: والدليل على أن ما ذكرناه هو من حقوق المرأةء ما يأتي‎ _- ٠ 


-- 


أولاً : الدليل الأول : 


ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في قصة صلح الحديبية 
مع قريش» وتحلل المسلمين من إحرام العمرة «أن النبي بي دحل على أم سلمة - أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها - فذكر لها َة ما لقي من الناسِ فقالت أم سلمة: يا نبي 
الله » ایخ دلاف؟ اخرج ثم لا تكلم آحدا مھم کلم خن تنحر دنك وتدعو حالقك 
فيحلقك . فخرج ب > فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه» ودعا حالقه 
فلت لا اوا ذلك اموا فوا ل عو ان جا ب إلخ». 

وجاء في شرح هذا الحديث: وفي الحديث دلالة على فضل المشورةء وأن الفعل 
إذا انضم إلى القول كان غ من القول المجرد» وفي الحديث دلالة على جواز مشاورة 
المرأة الفاضلة» وفضل أم سلمة - رضي الله عنها - ووفور عقلها»“". 

وفي هذا الحديث دلالة على جواز أن يستشير الخليفة النساء الفضليات المشهورات 
بالعلم وحسن الرأي في امور الدولة والمجتمع لا سيما فيما يتلق بالنساء» وعلى المرأة 
ا ا ا عاو ا کا ر ای ر اا و اا 
ويتعلق بمصلحتهم وإن لم يسألها الخليفة أو يستشيرها فيه . 

: ثانياً: الدليل الثاني‎ - ١ 

جاء في «تفسير الإمام القرطبي» أن خولة بنت ثعلبة استوقفت الخليفة عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - والناس معه وظلت تکلمه طویلا وتعظه» ومما قالته له: فاتق 
الله يا عمر فإن من أيقن الموت خاف الفوت» ومن أيقن الحساب خاف العذاب» وعمر 
واقف يسمع كلامهاء حتى قيل له: يا أمير المؤمنين: أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ 
فقال عمر: لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة أتدرون 
من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة سمع الله قولها من فوق سبع سموات» أيسمع رب 
العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟»“". 


. ۱۹٤ص‎ »› «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج۱۳‎ )٤۳٤١( 
= وخولة هذه هي التي ظاھر منھا زوجھا بان قال لھا : نت‎ ۲۷٠-۲۹۹ «تفسير القرطبي» ج۱۷ ص‎ )٤۳٤١۷( 


To - 


ووجه الدلالة بهذه القصة أن خولة بنت ثعلبة وعظت وذكرت عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ وهو خليفة للمسلمين› وهو يسمع لها وينصت إلى حديثها مما يدعو 
إلى جواز أن تبداً المرأة بإبداء رأيها للخليفة فيما تراه من أمور الدولة» وتذكره بما عليه 
من واجبات نحو الناس. 

۲ _ ثالثاً: الدليل الثالث : 


الاجتهاد والإفتاء غير محظور على النساء» فيمكن أن تكون المرأة مجتهدة ومفتية» 
وموضوع الاجتهاد والافتاء يشمل شؤون الدولة وعلاقة الخليفة ا هذا فلها أن 
تجتهد وتفتي وتشير على الخليفة بكل ما يتعلق بأمور الحكم وشؤون الدولة في ضوء ما 
يؤدي إليه اجتهادها. وقد كانت أمهات المؤمنين لا سيما السيدة عائشة - رضي الله عنها 
وعنهن جميعا - يجتهدن ويفتين الناس فيما يسالونهن عنه من أمور الدين والدنياء أو 
يذکرن آراءهن ابتداء دون سبق سؤال من الناس. قال الفقيه ابن حزم - رحمه الله 
تعالى -: «فلو تفقهت امرأة في علوم الديانة للزمنا قبول نذارتهاء وقد كان ذلك فهؤلاء 
أزواج النبي ية وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الذّين» وقامت الحجة بنقلهن . ولا خلاف 
بين أصحابنا وجميع أهل نحلتنا في ذلك» فمنهن سوى أزواجه عليه الصلاة والسلام : 
سليم وأمٌ حرام» وأمٌ عطية» وأم كرز» وام شريك. وام الدرداءء وأم خالد» وأسماء 

بنت أبي بكر» وفاطمة بنت قيس وغيرهن . ثم في التابعين عمرة» وأم الحسن» والرباب» 
وفاطمة بنت المنذرء وحبيبة بنت ميسرة» وحفصة بنت سيرين وغيرهن»“"“. وأيضاً فإن 
الفقهاء يصرحون بأن الأنوثة لا تمنع الأهلية للإفتاء والاجتهاد"“"“ فتستطيع المرأة إذن» 
إذا كانت من أهل الفتيا والاجتهادء أن تسهم في أعمال مجلس الشورى» وإن لم تكن 
من أعضائه بما تبديه من آرائها في أمور الدولة في ضوء اجتهادها. 


= كظهر آمي . ولم يكن وقتئذ قد نزل بشأن الظهار حكم في الإسلام» فجاءت إلى النبي ية وأخبرته 
بما صدر من زوجها وأنه ما نطق بطلاق» وأنه إذا اعتبر قوله طلاقاً فإنها ستضيع ويضيع أولادهاء 
وظلت تحاور رسول الله ي في ذلك راغبة في أن ما وقع من زوجها وما نطق به لا يعتبر طلاقاً 
فأنزل الله قوله: قد سمح الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللهء والله یسمع 
تحاورکماء إن الله سمیع بصیر4 . 
)٤۳٤۸(‏ «الإحكام في أصول الأحکام» لابن حزم» ج۳› ص٤۲٠‏ . 
)٤۳٤۹(‏ «أدب القاضي» للماوردي» ج۱» ص1۲۸ . 


ا 


للبار 
رر ی ر( ی وھ سکن ورر لسن 


۳ - تمهيد» ومنهج البحث: 


المرأة المسلمة باعتبارها من أهل دار الإسلام - أي من أفراد الدولة الإسلامية 
ورعاياها -» وتعيش في مجتمع هذه الدولةء لها حقوق وعليها واجبات . أما حقوقها فقد 
تكلمنا عنها في الباب الثاني . وأما واجباتها فهي موضوع هذا الباب. 


ولبيان هذه الواجبات نقول: إن للدولة الإسلامية رئيس هو الخليفة » ولهذا الخليفة 
حق السمع والطاعة على رعايا هذه الدولة . فالسمع والطاعة لولي الأمر - الخليفة ونوابه - 
هو الواجب الأول على المرأة المسلمة. 


والمرأة المسلمة وهي تعيش في المجتمع الإسلامي للدولة الإسلامية يهمها جداً 
بقاء هذا المجتمع طاهراً إسلاميا حقيقة جهد الإمكان؛ لأنها تعيش فيه وتتأثر به» ولهذا 
كان عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن قيامها بهذا الأمر والنهي يساعد في 
بقاء المجتمع ا ا ارف العو ا عوجت الثاني على المرأة 
المسلمة. ودار الإسلام هي موطن أهل هذه الدار» ومنهم المرأة المسلمة» فيلزمهم 
الدفاع عنها إذا قصدها الأعداء لسوءء كما أن عليهم إعداد أنفسهم والانطلاق من هذه 
الدار لنشر الإسلام وإزالة الطواغيت الحاكمة من الأرض لتكون كلمة الله هي العلياء 
وكلمة الذين كفروا هي السفلى حتى لو كان ذلك بقتال الكفار» وكل هذا يدخل في 
مفهوم الجهاد في سبيل الله وهو واجب على أهل دار الإسلام» وقد يكون واجباً على 
المرأة المسلمة» أو يكون نوعاً منه واجباً عليها . فالجهاد في سبيل الله هو الواجب الثالث 
على المرأة المسلمة. 

وعليه نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالى : 

الفصل الأول: السمع والطاعة لولي الأمر (الخليفة ونرابه). 

VE 


الفصل الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الفصل الثالث: الجهاد في سبيل الله . 


- ۳A - 


رسن (رزرل 
رم رر اهر ررژر رط رژ (ب) 
۴۲٤‏ _ طاعة أولي الأمر واجبة على كل مسلم ومسلمة : 


ا ا ا اشع اف واش الرسرك وار الأ 
منکم چ(" . وأولو الأمر هم الأمراء أو الأمراء والعلماء كما قال المفسرون*"“). فطاعة 
هؤلاء واجبة في غير معصية الله وعلى هذا أجمع العلماء""“). ومن أقوالهم ما جاء في 
«البدائع» للكاساني : «ولأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض»)". 


ويدخحل فى وجوب طاعة (أولى الأم) النساء كما يدخل فيها الرجال ؛ لأن الخطابات 
القرانية اشا الذكور والإناث ا التكليف ؛ ولأن مناط التكليف فيهما واحد وهو 
البلوغ مع العقلء إلا إذا قام الدليل على الاختصاص بالخطاب» ولا دليل على ذلك 
في هذا الخطاب أي في قوله تعالى : يا أيُها الُذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول 
واولي الأمر منكم). 

: أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر تشمل المسلمة‎ - ٠ 


والأحاديث الشريفة عن رسول الله ية التي تأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر تشمل 
النساء» وإن ورد الخطاب في هذه الأحاديث للمسلم أو للمسلمين كما هو الحكم في 


.]۹ [سورة النساء: الاية‎ )٤٠١( 
«أحکام القران» للجصاص» ج۲ ص۰۲۱۰ «تفسیر ابن کثیر» ج۰۱ ص۱۸١ «تفسير القرطبى»‎ )٤۳١۱( 
1 a 


. ۲۲٣۔۲۲۲ «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠ > ص‎ (fo) 
. ۱٤١ص «البدائم» ج۷»‎ (for) 


- ۳ 


خطابات القران» وقد بنا هذا من قبل" . 


- ومن هذه الأحاديث النبوية الشريفة قوله ية الذي رواه الإمام مسلم في 
«(صحيحه» عن عبد الله بن عم ا ية قال: «على المرء المسلم السمع 


والظاعة فيما ات وکره | إلا أن د يؤمر بمعصية ة فإنْ او فاا سمع ولا طاعة ° ) , 


وفي حديث أخر أخرجه الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت قال : «دعانا رسول الله 
ية فبايعناهة» فكان فيما أخدٌ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثره عليناء وأن لا ننازع الأمرٌ أهلّه . قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
من الله فيه برهان»*"“ . 


۷ - المرأة تبايع على السمع والطاعة: 


في بيعة العقبة الثانية في (منى) قبل هجرة النبي 4 ية إلى المدينة المنورةء كان قد 
حضر هُذه البيعة من مسلمي المدينة (الأنصار) من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرأتان» وهما أم عمارة نسيبة بنت كعب» وأسماء بنت عمروبن عدي أم منيع . وقد 
ذكرت كتب السيرة النبوية هذه البيعة وما جرى فيهاء فمن ذلك ما ذكره الإمام ابن كثير 
كما رواه الإمام أحمد: «فقلنا - أي الأنصار-: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: 
تبايعوني على المع والطاعة في النشاط والكسل » والنفقة في العسر واليسر» وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن ا وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم» وعلى 
أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناةكم» 
ولكم الجنة. فقمنا إليه فبايعنا»*". 


وقوله: «فقمنا إليه فبايعناه» يعني أن المرأتين اللتين كانتا حاضرتين معهم بايعتا 


.)٤۱۷٤-٤۱۷۲« الفقرات‎ )٤۳ ٤( 

. ۲۲٠٣ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۲»‎ )٤۳٠۵( 

. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۲» ص۲۲۸‎ )٤۳۹۹( 

)٠١١۷(‏ «البداية والنهاية» لابن كثيرء وانظر «سيرة ابن هشام» ج۲» ص4٤‏ وما بعدهاء و«زاد المعاد لابن 
القيم» ج۲ ص ١ه‏ وإمتاع الأسماع» للمقريزي» ص٣٠أ۴-١٠.‏ 


E 


رسول الله َة كما بايعه الرجال» وكان من موضوع البيعة : «السمع والطاعة» لرسول الله 


فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلا وامرآتان» زعموا أنهما 
اذهبن فقد بایعتکن» ^“ . 

وقد ذكر ابن الجوزي بيعة المرأتين للنبي بي فقال: «وعن محمد بن إسحاق قال : 
وحضرت البيعة - بيعة العقبة الثانية - امرأتان قد بايعتا إحداهما أ عمارة نسيبة بنت 
کعب» وکانت تشهد الحرب مع رسول الله کو شهدت معه نخدا . .. الخ»0. 

وقال ابن حجر العسقلاني بشأن أم عمارة وبيعة العقبة الثانية التي نتكلم عنها: 
«قالت أمٌ عمارةء كانت الرجال تصفق على يدي رسول الله ب ليلة العقبةء والعبّاس 
آخذ بید رسول اله فلا بقیتٌ آنا وامٌ منیع نادی زوجي َر بن عمرو: يا رسول الله : 
هاتان امرأتان حضرتا معنا يبايعنك» فقال ل : قد بايعتّهما على ما بايعتكم عليه إلا أي 
ل اصافح النساء»(""“ . 


۸ - تكرار مبايعة النساء للنبي َي على السمع والطاعة: 


وقد تكررت مبايعة النساء للنبي ميد وكانت من جملة ما تقع عليه المبايعة : السمع 
والطاعة لرسول الله مء ومن ن المعلوم TS‏ وصفة ة إمام 
المسلمين» وهو بء بكل من هاتين الصفتين ب مجو الت لطاع بين باعي 
کم وا ا کے و و ا ر أو بضفةة ماما 
للمسلمين. ونذكر فيما يلي بعض ما ورد بشأن تكرير مبايعة النساء للنبي ئل : 

o4‏ - أولاً : أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني عن أم عطية - رضي الله عنها- 
(۳۹۸)) «سيرة ابن هشام» ج۲ ص٤۷‏ . 
)٤۳١۹(‏ «صفوة الصفوة» لابن الجوزي» ج۲» ص٤۳‏ . 


. ٤۷4ص‎ >» ٤ج «الإصابة في تمییز الصحابة»‎ (f۳1°) 


- 1 - 


قالت: لما قدم رسول الله ي جم نساءَ الأنصار في بيت» ثم أرسل إليهن ا 
الخطاب - رضي الله عنه -ء فقام على الباب قل عليهنُ فرددن السام فقال: آنا 
رسول رسول الله ب إليكنٌ. فقلن : مرحبا برسول الله ييو وبرسول رسول الله اة . 

فقال: تبایعن علی أن لا تشرکن بالل شیئ ولا تسرقن» ولا تزنین» ولا تقتلن أولادکن› 
ولا تأتین ببهتان تفترينه بين أيديكنٌ وأرجلكنُء ولا تعصين في معروف. قلن: 
نعم . 


or.‏ - ثانياً: : روی البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس - رضي الله 

أن النبي بي بعد أن لى ا الما ا النساء اللاتي حضرن المُصلى 

اة العنك وه لال فقرا النبي ب الآية الكريمة : يا أيها النبيّ إذا جاء 
المؤمنات يبايعنك على أن لا يُشركن باله شيثاً. . .€ الآيةء حتى فرغ من الآية كلهاء 
ثم قال حين فرغ : أنتنّ على ذلك؟ قالت امرأة واحدة لم يجبه غيرّها: نعم يا رسول 


الله . . . الخ" . 


١‏ - ثالثاً: وجاء في «تفسير القرطبي»: «أنه لما فتح الله على رسول الله ب 
جاءعت نساء أهل مكة يبايعنهء فأمر الله تعالی نبيه ية أن يبايعن على ما جاء في هُذه 
الآية الكريمة : يا أيها النبيّ إذا جاء المؤمنات يبايعنك على أن لا يُشركن بالله شيا 
ولا یسرقن ولا یزنينَ ولا يََتلنَ أولادهنٌّ ولا تين ببهتانِ يفترينه بين أيديهنُ وأرجُلهرُ» 
ولا يعصينك في معروفٍ» فبایعهنٌ واستغفر لهنٌ الله إن اله غفورٌ رحيمٌ)”"). فکان 
ية يتلو هذه الآية عليهنء فإذا أقررن بما جاء فيها كان ذلك بيعتهن»5""). 


۲ - النساء يبايعن دون مصافحة : 
النساء يبايعن بالكلام دون مصافحة الأيدي خلافاً للرجال إذ أنهم يبايعون مع 
)٤١۹١(‏ «حياة الصحابة» تأليف محمد يوسف الکاندهلوي» ج۱» ص٤١٤۲‏ . 
و«الطبقات الکبری» لابن سعد ج٣“‏ ص۲ . 


. «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج۸» ص1۳۸‎ )٠۳۹۲5( 
.]١١ [سورة الممتحنة: الآية‎ ) ۳ 


. «تفسیر القرطبي» ج۸٠ > ص۷۱‎ )٤۳۹٤( 


-EY- 


المصافحة بالأيدي» وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة منها ما ذكرناه» ومنها ما نذكره فيما 
يلي : 


أ أخرج الإمام مسلم في «صحيحه»عن عروة أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته عن 
بيعة النساءء قالت: «ما مس رسول الله ك يد امرأة قط إلا أنه كان يأخذ عليهاء 
فإذا أخدٌ عليها فأعطتةُ قال : اذهبي فقد بايعتك». وجاء في شرحه: «ما مس يلا 
يد امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام» فإذا أخذها بالكلام قال: اذهبي فقد 
بايعتك )(""“) . 

ب أخرج الإمام مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول 
الله ية في نسوة بايعنه على الإسلام فقلنا: يا رسول الله : نبايعك على أن لا 
نشرك بالله شیئا» ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتانٍ نفتريه 
بين أيدينا وأرجلنا» ولا نعصيك في معروف» . فقال رسول الله اة : «فيما استطعتنْ 
وأطعتن. قالت: فقلنا: الله ورسولّه أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول 
اله . فقال رسول الله ل : إني لا أصافح النساءء إنما قلي لمائة امرأةٍ كقولي 
لامرأةٍ واحدة أو مشل قولي لامرأءٍ واحدة» . قال ابن عبد البر في شرحه لهذا 
الحديث: وفي قوله ية : «إني لا أصافح النساء» دليل على أنه لا يجوز لرجل أن 
يباشر امرأة لا تحل له ولا يمسها بيده ولا يصافحها. كما أن فى هذا القول «لا 
أصافح النساء» دليل على أنه َي كان يصافح الرجال عند البيعة وغیرها)“") . 

۳ - بيعة المسلم عن نفسه والإخبار عن بيعة أولاده: 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» : «لما بايع الناس عبد الملك بن مروان كتب 
إليه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد 
الملك بن مروان أمير المؤمنين على سنة الله » وسنة رسوله ية فيما استطعت» وإن بني 

قد أقروا بلك" . 


1 . ١١ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۳‎ )٤۳٦٠( 

)٤۳۹١(‏ «التمهيد» لابن عبد البرّء ج١٠ء‏ ص٣۲۳۰ ۲٤۳‏ وروی هذا الحديث أيضا ابن سعد في 
«طبقاته الکبری» ج۰۸ ل 

. (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۳ ص۱۹۳‎ )٤۳۹۷( 


۳ - 


: المبايعة للخليفة عهد يجب الوفاء به‎ - ٤ 


المبايعة للخليفة من قبل المسلم أو المسلمة» على السمع والطاعة له» هي في 
الواقع عهد وميثاق يلتزم به المسلم والمسلمة على السمع والطاعة للخليفة. قال ابن 
حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى -: المبايعة عبارة عن المعاهدة» سميت بذلك تشبيهاً ‏ 
بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
ی لھم الجنة ي« . 


وإذا كان التكليف الشرعي للبيعة للخليفة على أنها عهد وميثاق» فإن الشأن 
بالمسلم والمسلمة الوفاء بهذا العهد؛ لأن عدم الوفاء به غدر» والغدر من صفات 
المنافقينء قال ب : «أربعٌ من كن فيه كان افا غالصا ون كانت فة حا ا 
كانت فيه خلَةَ من نفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدر؛ وإذا وعد 


أخحلف» وإذا خاصم فجر) . رواه البخاري ومسلم وغیرهما“" ‏ . 
٠‏ _ الطاعة للخليفة طاعة لله: 


هذا وإن الطاعة للخليفة هي في الحقيقة طاعة لله ولرسوله» فلا ينبغي أن يضيق به 
صدر المسلم أو المسلمة؛ لأن الله تعالى أمر بهذه الطاعة» وكذلك أمر بها الرسول ب 
جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن أبي هريرة.- رضي الله عنه - أن رسول 
الله اة قال : «من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله وسن أطاع أميري 
فقد أطاعني ومن عصىی ميري فقد عصاني»» وأخرجه الامام مسلم بلفظ : «من أطاعني 
فقد أطاع الله » ومن يعصني فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعصِ 
الأمير فقد عصاني»". 


. 1٤ص‎ ٠ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ (fA) 


ص٤ ٤٥-٤‏ . 
)٤۳۷۰(‏ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳٠›‏ ص۰۱۱۱ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲١›‏ 
ص۲۲۳ . 


- 


وجاء في شرح حديث البخاري : قوله «من أطاعني فقدا طاع الله» أي لأني لا آمر 
إلا بما أمر الله به» فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره» ويحتمل أن يکون 
المعنى : لأن الله أمر بطاعتي » فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي » وفي المعصية 
كذلك . ومجيء كلمة «أميري» في حديث البخاري ؛ لأنه هو المراد وقت الخطاب» ولأنه 
سبب ورود الحديث» وأما الحكم فإنه يشمل كل أمير يأمر بحق» وكان عادلا فإنه يعتبر 
أميراً للشارع ؛ لأنه تولى الإمرة بأمره وبشريعته» وعلى هذا يكون ورود لفظ : «ومن أطاع 
الأمير» في حديث مسلم» ولفظ «من أطاع أميري» في حديث البخاري في معنی 


واحد )۳۷ . 
٠٠۴۳۹‏ . الطاعة في المنشط والمکره: 


وطاعة المسلم أو المسلمة للخليفة تكون في المنشط والمكره» وفيما أحبه المسلم 
أو المسلمة وفيما كرهه . جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم 
عن عبادة بن الصامت قال : «دعانا النبي با فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعُسرنا ويسرنا وأثرة علينا. .. إلى أخر 
الحديث»)٠"“‏ . 

وجاء في شرحه : المراد في «منشطنا) أي في حالة نشاطنا» والمراد بقوله «ومکرهنا» 
أي في وقت الكسل والمشقة في الخروج» أو في الأشياء التي يكرهونهاء فتجب طاعة 
ولاة الأمور فيما یش وتکرهه النفوس ""“) . فلا يجوز قصر هذه اأطاعة على ما بحبه 
المسلم أو المسلمةء بل عليهما الطاعة فيما يكرهانه كما جاء صريحاً في هذا الحديث» 
وفي حدیث آخر رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ل أنه قال : 
«على المرء المسلم السّمع والطاعة فيما أحبٌ وكره إلا أن يؤمر بمعصية . . . إلخ 5" . 


. ١٠۲ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۳»‎ ) ٤۳۷١( 

ء٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳٠» صه» و«صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )٤۳۷۲( 
. ص۲۲۸‎ 

›٠١ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۳» ص۰۷ ودصحیح مسلم بشرح النووي»‎ )٤۴۷۲( 
. ۲۲٤ص‎ 

. ۲۲٣ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۲»‎ )٤۳۷٤( 
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۷ _ الحكمة في وجوب الطاعة في المنشط والمكره: 


والحكمة في وجوب طاعة المسلم والمسلمة للخليفة في المنشط والمكره» وفيما 
تحبه النفوس وتكرهه أن الخليفة لا يمكنه أن يرضي بتصرفاته وسياسته في إدارة شؤون 
البلاد جميع المواطنين في المنع والعطاءء وفي الأمر والنهي فيما يتعلق بهم أو فيما 
يتعلق بمصالح الدولة العامة » فلا بذ أن يسخط البعض ويكره بعض ما يصدر من الخليفة 
من أمر ونهي ومن كيفية إدارته شؤون البلادء فلا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يجعل 
هواه ميزان الطاعة لولي الأمرء فما أحبه سارع إلى طاعته» وما کرهه وسخطه تباطأً في 
طاعته أو عصاه. . » فهذه الطاعة (الاشتهائية) إذا صح التعبير عنها لا تكفي لبراءة 
المسلم أو المسلمة من واجب الطاعة لولي الأمر (الخليفة أو من ينوب عنه). بل ولا 
فضل لأحد بها؛ لأن كل واحد يستطيع تقديم مثل هذه الطاعةء ثم إن في مثل هذه 
الطاعة محذوراً كبيراً - أعني بها الطاعة فيما أحب فقط ؛ لأنه إذا ثقل على المسلم أو 
المسلمة الطاعة فيما كرهه أسلمه ذلك إلى العصيان لولي الأمر» ثم إلى التمرد الصريح › 
ثم إلى الوقوع في حالة «البغي» على الخليفة» بما يجره هذا البعي إلى العداوة والاقتتال 
بين المسلمين» وهذا لا يجوز ويؤدي إلى إضعاف الدولة الإسلامية . 


۸ - الخروج على السلطان لا يجوز: 

قلنا: إن طاعة الخليفة أو الإمام أو السلطان - أي طاعة ولي الأمر- واجبة على 
المسلم أو المسلمة في المنشط والمكره» وفيما يحبه أو يكرهه المسلم أو المسلمةء 
وهذا هو ما أمر به الشرع . ولا شك أن الالتزام بهذا الأمر الشرعي يروض النفوس على 
الطاعة التي يريدها الشرع» فتبقى وحدة المسلمين دون تصدع أو تخلخل» وبالتالي 
ينجون من الداء المهلك لهم وهو الفرقة والشتات» وما يترتب عليه غالبا من عداوات 
وقتال بين المسلمين وضرر ذلك يعود عليهم جميعاً. 

ومن أجل هذا جاء التوجيه النبوي الشريف بالصبر على ما قد يصدر عن ولي الأمر 
من تصرفات ضارة بالمسلم أو بفثة من المسلمين حفظاً لوحدة المسلمين ومنعاً للفرقةء 
وسدَاً لأبواب الفتنة التي قد يستغلها المغرضون والحاقدونء فقد جاء في الحديث النبوي 
الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري أن النبي ية قال: «من كره من أميره شيئاً فليصبل 
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فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتةٌ جاهلية» . وفي حديث آخر للبخاري أن النبي 
بيا قال: «من رأى من أميره شيعا يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبرأ 
قات إا مات مه ساحلة د 


والمراد بالميتة الجاهلية أي : حالة موته كموت أهل الجاهلية على ضلال» وليس 
له إمام مطاع ؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك فيموت عاصيأً. وقال ابن بطال: الحديث حجة 
في ترك الخروج على السلطان ولو جار» وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسکین الذهماى وحجتهم هذا الخبر وغیره مما يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا 
وقع من السلطان الكفر الصريح » فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن 
قدر عليه كما في الحديث الذي بعده الذي فيه : «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله 


فيه برهان)۷٩“)‏ : 


۹ - فالخروج على السلطان لا يجوز ما دام باقياً في داثرة الإسلام حتى وإن 
صدر منه ما يكرهه المسلم من جور وظلم يمس حقوقه ؛ لأن صبره على هذا الجور لا 
يدخحل في معنى قبول المذلة والمهانة والرضا بالحكام المستبدين» وإنما يدخل في معنى 
الإيثار: إيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصةء والمصلحة العامة هنا هي الإبقاء 
على وحدة الجماعة » وعدم فرقتها وتفرقها وتفريقها بالخروج على السلطان بالقوة والقتال» 
وما يترتب على ذلك من سفك الدماء. فتحصيل هذه المصلحة العامة - وإن فاتت 
المصلحة الخاصة للشخص بصبره على جور السلطان وظلمه وتعسفه معه - هو الأولى 
والطريتق القويم الذي ترشد إليه السنة النبوية المطهُرة» بل هذا النهج السديد هو الواجب 
على المسلم الصحيح الفهم العميق الإيمان الراسخ في الإسلام . ثم إن صبر المظلوم 
على جور السلطان لا يعني سکوته على جوره» بل عليه أن ينكر على السلطان بموجب 
قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


إن ما نریده بعدم الخروج على السلطان ولزوم الصبر على جوره» هو عدم جواز 


. ٥ص‎ »٠۳ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )٤۳۷١( 
«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳٠» ص۷.‎ )٤۳۷١( 
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الخروج المسلح عليه بحجة جوره ما دام لم یخرج من دائرة الإسلام» ولم يصدر مله 
الكفر البواح . 


: الكفر البواح يوجب الخروجح على السلطان‎ _ ١ 


جاء في الحديث الشريف عن عبادة بن الصامت: «دعانا النبيٌ ب فبايعناه على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» . أي : لا ننازع من بيده الملك والإمارة 
إلا أن يرى المسلمون من هذا السلطان كفراً صريحاً واضحاً بين عندهم به نص من آية 
أو خبر صحيح لا يقبل التأويلء ففي هذه الحالة لا تجوز طاعته» بل تجب مجاهدته 
وخلعه إذا توفرت القدرة على ذلك”". 


١‏ _ حدود الطاعة الواجبة لولي الأمر: 

والطاعة الواجبة لوليّ الأمر من خليفة أو سلطان هي التي تكون في غير معصية الله 
تعالى» فيدخحل فى نطاق هذه الطاعة الواجبة ما يأمر به السلطان من واجبات الشرع ٠‏ 
ومندوباته» وما ینھی عن محظورات الشرع : محرماته» ومکروهاته . 


۲ - أمر السلطان بمباح أو نهيه عنه: 


تعرّض الآلوسي في «تفسيره» لهذه المسألة في أثناء تفسيره قوله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرُسول وأولي الأمر منكم. فقال - رحمه الله تعالى -: 
«إن وجود الطاعة لهم - أي لأولي الأمر- ما داموا على الحقء فلا تجب طاعتهم فيما 
خالف الشرع . ثم قال - رحمه الله تعالى -: وهل يشمل المباح ۴ ل١؟‏ فيه خحلاف: 
فقيل: إنه لا تجب طاعتهم فيه؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله تعالىء ولا 
أن يحلل ما حرمه الله تعالى . وقيل : تجب أيضا كما نص عليه الحصكفي وغيره. وقال 


. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳٠» ص۸۷‎ )٤۳۷۷( 
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بعض المحققين : تجب طاعة الإمام في أمره ونهیه ما لم يأمر بمحرم . وقال بعضهم : 
الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً فقط بخلاف 
ما فيه ذلك فإنه يجب باطناً أيضاً. . . الخ« . 


: القول الراجح‎ - ٣۳ 


والراجح عندي أن للإمام (الخليفة أو السلطان أو ولي الأمر) أن يأمر بمباح وينهى 
عن مباح» ويجب على المسلم والمسلمة طاعته في الحالتين . ويدل على ذلك: 


أ سوابق قديمة من أعمال الخلفاء الراشدين» فقد نقل عن سيدنا عمربن الخطاب 
رضي الله عنه - النهي عن تناول اللحم في يومين متتاليين» ومنع كبار المهاجرين 
من مغادرة المدينة المنورة إلا بإذنه . وأمر سيدنا عثمان بن عفان بكتابة المصحف 
على حرف واحد» وجميع المسلمين عليه وأمر بإحراق ما عداه من المصاحف مع 
أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف» والقراءة فيه مباحة على أي حرف من 
هذه الأحرف السبعة؛ لأن عثمان - رضي الله عنه - رأى أن ترك الأمر على هذا 
الوجه من الإباحة يؤدي إلى الفرقة والاخحتلاف وهذا ضرر عام يقتضي دفعه بما 
فعله عثمان - رضي الله عنه _""). 


ب - وقال الكاساني : «ولأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض»“"“. والمباح ليس 
بمعصية فيجب أن يطاع . 

ج وأيضاً فإن المباح في أصله قد يعرض له ما يجعله محظوراً إذا صار ذريعة إلى ما 
هو محظور شرعاًء بناءً على أصل سد الذرائع» وهو أصل مشهود له بالصحة 
والاعتبار. كما أن المباح إذا كان ذريعة إلى ما هو مطلوب شرعا كان له حكم هذا 
المطلوب المراد التوصل به إليه بهذا المباح» وفي هذا يقول الإمام الشاطبي : «فإنه 
أي الاي إذا كان ذريعة إلى ممنوع صار ممنوعاً من باب سد الذرائع لا من 


. ٦٦ص «تفسير الآلوسي» «روح المعاني»» چ9‎ (TVA) 
. ۳۱٣۹ص «الإباحة عند الأصوليين والفقهاء» لأستاذنا محمد سلام مدکور»‎ (f۷۹) 
. ۱٤١ص «البدائع» للكاساني الحنفي» ج۷“‎ (f۸۰) 
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کو واا ثم قال - رحمه الله -: وعلى الجملة فإذا فرض - أي المباح - 
ذريعة إلى غيره فحكمه حكم ذلك الغي»١*".‏ 


۳٠ ٤‏ _ الطاعة المحرمة للسلطان: 


والطاعة المحرمة للسلطان ولغيره من ولاة الأمور عموماً هي ما كانت في معصية الله 
تعالى» فيجب على المسلم والمسلمة أن لا يقعا في هذه الطاعة المحرمة. قال كلا : 
فر او الك اا اف ا ا وو ان و د 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة)"""“. ولهذا فقد أجمع العلماء على تحريم طاعة ولي الأمر 
في معصية الله » ونقل ذلك الإجماع القاضي عياض - رحمه الله .“"*١_‏ 


٥‏ - بيعة النساء ودلالتها على الطاعة المحرمة: 


قال الله تعالى : يا أيها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يُشركن بال 
شیا ولا يسرقن › ولا یزئین › ولا يقتلن أولادهن› ولا يأتين ببهتانٍ یفترینه د بين أيديهن 
را ف و رد ا ور ف اف |د اد ود 
رحيم 4" . وقد كان النبي بيا يبايع النساء على ما جاء في هذه الآية الكريمة . وقوله 
تعالى : ولا يعصينك في معروف يدل دلالة صريحة على أن الطاعة (في غير 
المعروف) أي في المعصية هي طاعة محرمة» فلا تجوز. 

جاء في «تفسير الكشاف» : «فإن قلت لو اقتصر على قوله: «ولا يعصينك) فقد 
علم أن رسول الله ب لا يأمر إلا بمعروف؟ قلت : ا 
في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي والاجتناب)(*"“ . 


وفي «تفسير القرطبي» : «إنما شرط المعروف في بيعة النبي بي حتى ا 


. ٠٠١-۱۱۳ «الموافقات» للشاطبي » ج۱» ص‎ )٤۳۸۱( 
. ۲۲٣ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۲»‎ )٤۳۸۲( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۲ ص۲۲۲‎ )٤۳۸۳( 
. ]١١ [سورة الممتحنة: الآية‎ )٤۸١( 

. ٠٠ص‎ »٤ج «تفسير الکشاف»‎ )٤۳۸٥( 
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على ان غیره أولی وألزم له»“. ومعنی ذلك أن على ولي الأمر أن يكون أمره بمعروف 


: جزاء الطاعة المحرمة‎ - ٠ 


وصاحب الطاعة المحرمة جزاؤه العقاب يدل على ذلك الحديث النبوي الصحيح 
الذي آخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» أن النبي َي بعث سرية للجهاد في سبيل الله 
واستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. فأغضبوه في شيء» 
فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا له . ثم قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا. ثم قال: ألم يأمركم 
رسول الله ية أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى . قال: فادخلوهاء قال: فنظر بعضهم 
إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله َة من النار» فكانوا كذلك وسكن غضبه 
وطفشت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ية فقال: «لو دخلوها لما خرجوا منها إنما 
الطاعة في المعروف)-^"“ . 


فقول النبي بلا : لو دخلوها لما خرجوا منها يدل على استحقاقهم العذاب لو أطاعوا 
النفس» وقتل النفس معصية يعذب الله عليها فاعلهاء فلا يستحق الطاعة من يأمر بهذه 
المعصية › فلا طاعة لأمير ولا لغيره في معصية الله تعالى . 


. ۷٥ص «تفسیر القرطبي» ج۱۸»‎ )٤۳۸٩١( 

)٤۳۸۷(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۲٠»‏ ص۲۲۷ . وقد قيل إن أمير السرية أراد امتحانهم في طلبه 
منهم دخول النار. وقیل : کان مازحاً في طلبه منهم دخول النار: «صحیح مسلم بشرح النووي»› 
ج۱۲ ص٣۲۲‏ . 
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رسن رسي 
ارژر رر رهي رر 
۷ - تعريف المعروف والمنكر: 


المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» 
وکل ما ندب إليه الشرع من الم تات 5 


والمنكر هو ضد المعروف فهو كل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرهه فهو منكر*". هذا 
ما ذكره ابن الأثير - رحمه الله - في «النهاية»» وفي ضوء ما قاله يمكن القول بأن المعروف 
هو ما أمر الشرع به أمر إيجاب أو أمر استحباب . والمنكر هو ما نهى عنه الشرع نهي 
تحريم أو نهي كراهة. 

0۸ وفي «تفسیر المنار»: المعروف ما تعرف العقول السليمة حسنه وترتاح 
القلوب الطاهرة له لنفعه» ومواففته للفطرة والمصلحة بحیٹ لا يستطیع العاقل والمنصف 
السليم الفطرة أن يرده أو يعترض عليه إذا ورد الشرع به. والمنكر ما تنكره العقول السليمة 
وتنشر مله القلوب وتأباه على الوجه المذكور("“). 

۹ - وفي «تفسير ابن كثير» قوله تعالى : «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكره هذه صقة لرسول الله ا - في الكتب المتقدمة -» وھکذا کانت حاله عليه 
الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر» كما قال عبد الله بن مسعود - رضي 
اله اغتو ةا سمحت اش تقرل د ويا أهاالدين اشوا فارعا ماك اها ر تمر 


. ۲۱۹٣ص «النهاية» لابن الأٹیں ج۳‎ )٤۳۸۸( 
. ١٠١ص «النهاية» لابن الأثير» جه»‎ )٤۳۸۹( 
. «تفسیر المنار) للمرحوم محمد رشید رضاء ج ص۲۲۷‎ )٤۳۹۰( 


or - 


و ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك 
له والنهي عن عبادة ما سواه كما أرسل به جمیع رسله قبله. . ( 


٠١‏ -_ وخلاصة القول في تعريف المعروف والمنكر» أن المعروف هو الذي طلبه 
اش اوي ت اب ا فز هاقلي ف ال رة اق 
السليمة والفطر القويمة حستهُ وكانت تعرف حسن بعضه قبل ورود الشرع بطلبه؛ لأن 
العقول مهما كانت سليمة» والفطر مهما كانت قويمةء فإنها لا تستطيع الإحاطة بكل ما 
هو حسن نافع موافق للفطرة السليمة. 

والمنكر هو ما نهت الشريعة الإسلامية عنه ني تحريم أو كراهة» وأن هذا المنهي 
عنه شرعا تنكره وتنفر منه العقول السليمة والفطر السليمة» ولكنها لا تستطيع أن تدرك 
كل ما يخالف مقتضى العقل السليم والفطرة السليمة. 


ومن أجل هذا كله كان لا بد من الرجوع إلى الشرع الإسلامي لمعرفة تفاصيل 
المعروف والمنكر» وعدم الاعتماد على مجرد العقل بحجة أنه يدرك ما هو معروف 
فيفعله» ويدرك ما هو منكر فيتركه ؛ لأن المطلوب بعد ورود الإسلام اتباع ما جاء به من 
معروف والانتهاء عما نهی عنه من منکرء» وما لم یأت به نص صریح بین کون هذا الشيء 
من المعروف أو المنكر الذي صرحت به الشريعة» يجب الاجتهاد لإلحاق هذا الشيء 
بالمعروف المنصوص عليه والمصرح به في الشريعة» أو إلحاقه بالمنكر المنضوص عليه 
والمصرح به في الشريعة» ويكون حق الأول الاتباع» وحق الثاني الاجتناب.. 

١‏ - مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام: 

للأمر بالمعروف والنهي عن a‏ کک بها أهل العلم 
لما عرفوه ووقفوا عليه من نصوص الشريعة التي سنذكرها. فمن أقوال أهل العلم قول 
الإمام الغزالي : «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 
الد وقال الإمام النووي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «هو 
عظيم به قوام الأمر وملاكه»""". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإذا كان جماع الدّين 
)٤۳۹۲(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۲» ص٤۲‏ . 


PD 


وجميع الولايات هو أمرٌ ونهيّ » فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف» 
والنهى الذي بعث الله به رسوله هو النهي عن المنكر»“ . 


۳۲ _ وصف الله نيه بصفة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: 


یجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل بارهم a‏ وينهاهم عن المنکن 
يحل لهم الطيبات» ويُحرُم عليهم الخبائث› ئٹ» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم . a‏ وهذا بيان لكمال رسالته مء فإنه عليه الصلاة والسلام هو الذي 
أمر الله على لسانه بكل معروف» ونهي عن كل منكر» وأحل کل طيب» وحرُم کل 
خبيث» وإحلال الطيبات يندرج في «الأمر بالمعروف»» وتحريم الخبائث يندرج في 
معنی ا عن المنكر» . 

وبذلك E‏ الإسلام» ا e iê Au‏ : (اليوم أكملكٌ 

کے یکم لس ملک متي ورت کم سام اه ت ی د ت یر 
بما آوحی الله لرسوله وأمره بتبلیغه من اول ر و و و وبڈلك أتم 
الله علينا نعمته ورضي الإسلام لا د(۳ . 


۴۴۳ _. وصف الله المؤمنین والمؤمنات بما وصف به رسوله : 


وقد وصف الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بما وصف الله تعالى به رسوله محمدا کل 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال تعالى : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياءُ بعض » يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر74"". وقال تعالى : إكنتم خير 
أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باله. . . 4" . 


(4۳۹۲) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۸» ص٥٠‏ . 
)٤۳۹٤(‏ [سورة الأعراف : الآية ]٠١١‏ . 

. ٠١۲-۱۲۱ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۸»‎ )٤۳۹٩( 
.]۷١ [سورة التوبة: الآية‎ )٤۳۹١( 

.]١٠١١ [سورة آل عمران: الآية‎ )٤۳۹۷( 


-_ o0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية والتي قبلها: فبين سبحانه أن هذه الأمة 
خير الأمم للناس: فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحساناً إليهم ؛ لأنهم كملا أمر الناس 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر» حيث أمروا بكل معروف» ونهوا 
عن كل منكر لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم» وهذا كمال 
النفع لا فل (£۳۹۸) , 


: الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق‎ - ٤ 


وإذا كان المؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن أهل النفاق 
من المنافقين والمنافقات على الضدٌ من أهل الإيمانء فهم يأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكر قال تعالى : «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعضٍِ يأمرون ور 
وينهون عن المعروف)“". فجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا 

بين أهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات. وبين أهل النفاق من المنافقين والمنافقاتء 
3 غل أن ا خص أوصاف المؤمن والمؤمنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(““. 


٥‏ - درجة مشروعية الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل قادر عليه من مسلم ومسلمة» 
ولكنه واجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين» وإذا تركه الجميع أثم 
کل من تمکن منه بلا عذر ولا خوف» سواء کان تمکنه من القیام به فعلاًء أو کان تمکنه 
منه بدعوة القادرين إلى فعله. وقد يتعيّن هذا الواجب أي يصير واجباً عينياً على القادر 
عليه الذي لا يوجد من یقوم به غیره» کما لو کان في موضع لا یوجد فيه غیره» ولا یعلم 
به غيره» أو لا يتمكن من إزالة المنكر الذي هو فيه إلا هو» كمن يرى زوجته أو ابنته 
أو ابنه أو غلامه على منكر أو تقصير في معروف» فيتعيّن عليه في هذه الحالة القيام بما 


)£۳۹۸( «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۰۲۸ ص۱۲۳ . 
)٤۳۹۹(‏ [سورة التوبة : الآية .]٦۷‏ 
)٤٠٠١(‏ «تفسير القرطبي» ج٤‏ » ص١٤‏ . 


aE 


پوجبه عليه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنك> (661), 
۳۰۵٩‏ . اعتراض ودفعه : 


وقد يعترض البعض أو يتعلل لقعوده عن الأمر بالخجررف واي عن المنكر بالاية 
الكريمة : يا أيُها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلٌ اذا اهتدیتم 0٠ء‏ 
متوهماً أن هذه الآية حجة له في قعوده عن هذا الواجب ما دام هو مهتديا في نفسه» فقد 
أخرج الامام الترمذي في «جامعه» عن قيس بن أبي حازم» عن ای بكر الصدیق أنه 
قال: «يا أيها الناس إنكم تقرؤون هُذه الآية : «إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم)» وإني سمعت رسول اله اة يقول: إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمُهم الله بعذاب منه»“. 


وقال الإمام النووي في معنى الآية المذكورة: «إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا 
یضرکم تقصير غيركم مثل قوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى). وإذا كان كذلك 
فما كلف به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا 
عتب بعد ذلك على الفاعل - أي القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- لكونه أدى 
ما عليه؛ لأن الذي عليه: الأمر والنهي لا القبول0““ . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الآية: «والاهتداء إنما یتم بأداء الواجب» فإذا قام 
المسلم بما يجب عليه من لمر الروت الي حن ار ك فام ب ن 
الواجبات» لم يضره ضلال الضادل١ RS‏ 


)٤٤۰۱(‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية» ج۲۸ ص۹٩٠-٦٦»‏ و«صحيح مسلم بشرح النووي» 
ج۰۲ ص۲۳ . 

. ]٠١١ [سورة المائدة: الآية‎ )٤٤١۲( 

. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۰1 ص۳۸۹-۳۸۸‎ )4٤١۳( 

. ۲۳-۲۲ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲»‎ )٤٤١ ٤( 

. «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ج۰۲۸ ص۱۲۷‎ )٤٤٠٥( 


«oV 


: المسلمة مأمورة بهذا الواجب كالمسلم‎ _ ۳٠۷ 


المسلمة كالمسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهي مطالبة به كما هو 
مطالب به» وهي موصوفة به كما هو موصوف به قال تعالى : «والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض » فهم متناصرون وقلوبهم متحدة في التواد والتحاتَ والتعاطف.» ومن 
أوصافهم نهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"““ . 

وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم في «(صحیحه» عن اا a‏ 
الخدري» قال: سمعت رسول الله َة يقول: «من رأى منكم منكراً فليُغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»"““. وكلمة (مَنْ) 
تشمل الذكور والإناث كما ذكرنا ذلك من قبل۵““. 

۸ - الفقهاء يصرحون بأن المسلمة كالمسلم في هُذا الواجب : 

قلنا: إن المرأة كالرجل في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذكرنا الأدلة 
من كتاب الله وسنة رسوله ية ولوضوح هذه المسألة لم يصرح بعض الفقهاء فيهاء فلم 
يقولوا إن المرأة كالرجل في هذا الواجب لظهور المساواة بينهما في هذا الواجب» 
وبعضهم صرح به ومنهم الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - إذ قال: «اعلم أن الأركان 
في الحسبة التي هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة : (الركن 
الأول) : المحتس وله شروط : وهو أن يکون ملا (RE‏ اقرا فیخرج منه 
المجنون والصبي والكافر والعاجز. ويدخل فيه احاد الرعايا وإن لم يكونوا مأذونين› 
ويدخل فيه الفاسق والرقيق والمرأة““. 

۹ - صحابية تتولی الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

جاء في كتاب «الاستيعاب» للإمام ابن عبد البرّ أن سمراء بنت نهيك الأسدية 
)٤٤١٩٩(‏ «تفسیر القرطبي» ج۰۸ ص۰۲۰۳ «تفسير المنار» ج١٠‏ ص١٤٥‏ . 


(f° ¥)‏ «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲٠‏ ص ۲٣-۲۲‏ . 
)٤٤٠۸(‏ الفقرة .»٤١۷١(‏ 


. ٤۷٤ص‎ ٠ e ۰ «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )٤٤١۹( 


: NEA“ 


وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معهاا'““. 


۰ _ صحابية تتولی الحسبة: 


الحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد وى عمر بن الخطاب - رضي 
لله عنه - «الحسبة» في سوق من الأسواق امرأة تسمى (الشفاء)» فقد جاء في كتاب 
«الاستيعاب» لابن عبد البرً: (الشفاء) أم سليمان بن أبي خيثمة القرشية العدوية» 
أسلمت قبل الهجرة» فهي من المهاجرات الأول وبايعت النبي بإ وكان عمربن 
الخطاب - رضي الله عنه - يقدمها في الرأي ويرضاها وض لها ور ما ولاها شتا من مر 
السوق(؛). 

۴١‏ _ أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «آي الحسبة» يستلزم من يقوم به» ويسمى 
«المحتسب»» وهذا هو الركن الأول» والشخص الذي يأمره المحتسب بالمعروف وينهاه 
عن المنكر يسمى «المحسّب عليه»» وهذا هو الركن الثاني . وموضوع الحسبة» أي 
موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسمى «المحتسّب فيه»» وهذا هو الركن 
الثالث. وما يتم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسمى «الاحتساب»» وهذا هو 
الركن الرابع . 

۴۲ _ أولاً: شروط المحتسب°١“:‏ 


يشترط في المحتسب: 


أ أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاء وهذا الشرط لوجوب الحسبة «الأمر بالمعروف والنهي 


.٠٠أ٣ص‎ »٤ج «الاستیعاب» لابن عبد البرَء‎ )٤٤۱۰( 

. ٠٤۱-۳٤۲۰٩ «الاستیعاب» لابن عبد الب ج٤» ص‎ )٤٤۱۱( 

. ۲۸٤-۲۷٤ص «إحیاء علوم الدین» للغزالي» ج۲‎ )٤٤۱۲( 
الو ر ی ت‎ 


- 0۹ 


عن المنكر» . أما إمكان الحسبة وجوازها فلا يشترط في المحتسب سوى العقل» 
فيجوز لمن لم يبلغ ولكنه مميز أن يقوم بالحسبة» سواء کان ذكراً أو أنثى ولیس 


ا رط فى ال أن بكرن هلما دكا كان إو أن لان الحسة تة 
لدی فلا يکون من هل نصرة الين من يجحد أصل الدين - الإسلام - الذي 
جاء به محمد ية من ربه. 


ج - العدالة» وههذا شرط قال به بعض الفقهاء» ولم يشترطه الآخرون» وعدم اشتراطه 
هو الراجح . قال النووي : قال العلماء : لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل 
الخال م ا ار به ا کا ی ده ل عه ا واو کان ما ا 
يأمر به« وغليه النهي عن المنكر وإن كان تلبسا بما ينهى عنه؛ لأن عليه شيتين 
(الأول): أن يأمر نفسه وينهاهاء فيقوم بالمأمور وينتهي عن المنهي . (والثاني) : 
أن يأمر غيره وينهاه» فإذا أخحلل بأحد هذين الشيئين» فلا يباح له الإخلال بالشيء 
الآخر. وأما الاحتجاج بقوله تعالى : طلم تقولون ما لا تفعلون). وبقوله تعالى : 
«[أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم فهذا الاحتجاج لا يدل على اشتراط 
العدالة ؛ لأن (الآية الأولى) أنكرت عليهم من حيث تركهم المعروف. فلم يفعلوه 
لا من حيث أمرهم غيرهم به . وكذلك (الآية الثانية) أنكرت عليهم من حيث أنهم 
نسوا أنفسهم» فلم يأمروها لا من حيث أنهم أمروا غيرهم . 

ولكن مع ترجيحنا عدم اشتراط العدالة في المحتسسب» فإن من لا يعمل بما 
يأمر به ولا ينتهي عما ینهی عنه» فإن الناس قَلْما یقبلون منه ما يأمرهم به وینهاهم 
نه , 

د- العلم» ويشترط في المحتسب رجلا كان أو امرأةء العلم بما يأمر به أو ينهى عنهء 
أي يعرف أن ما يأمر به هو الذي تأمر به الشريعة الإسلامية» وأن ما ينهى عنه هو 
ما تنهى عنه الشريعة الإسلامية » فإذا لم يعرف حكم الشريعة في شيء ما فينبغي 
أن لا یأمر به ولا ینهی عنه حتی یعرف حکمه. 


ه_ القدرةء فیشترط في المحتسب القدرة على الأمر والنهي › فمن عجز عن الإنكار أو 


“۳ 


ار اة او ادل ك ا و ف عط ورت الأ اروف 
والنهي عن المنكر على العجز الحسّي» وإنما يلحق به ما يخاف من أذى يناله في 
نفسه أو عرضه أو ماله على نحو لا يطاق» فإن هذا المخوف يجعل الخائف منه 
بمنزلة العاجز عجزاً حسَياء فيسقط عنه وجوب التغيير والإنكار باليد واللسان» 
ويتقل: إلى الإنكان القلبي: 


۳ - ثانياً: شروط المحتَسب عليه : 


المحتسب عليه هو كل إنسان يباشر فعلا يجوز أو يجب فيه الاحتساب. ويشترط 
فيه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع في حقه منكرأً» وإن لم يكن معصية في حقه 
يحاسب عليها ديانة . وعلى هذا لا يشترط أن يكون بالغاً عاقلاء فالمجنون إذا هم بالزنى 
منع منه» والصبي غير المميز إذا هم بشرب الخمر مُنع منه» وجيل بينه وبين شربه» وإن 
كان فعل الصبي والمجنون لا يعتبر في حقهما معصية يحاسبان عليها*٠“.‏ 


٤‏ _ حسبة الولد على الوالد: 


تثبت للولد ذكراً كان أو أنثى الحسبة على الوالد -أباً كان أو اما -» ولكن للولد من 
ولاية الحسبة على والده تعريفه بالمعروف الذي يأمره به» وبالمنكر الذي ينهاه عنه» بأن 
يقول له مثلا: إن لبس الحرير للرجال لا يجوز شرعاً. ثم للولد أن يحتسب على والده 
بالوعظ والنصح باللطف ليؤدي واجب الحسبة مع المحافظة على حق الوالد على ولده. 
وليس للولد أن يحتسب على والده بالتعنيف والتهديدء ولا بما هو أكثر من ذلك أي 
بالضرب ونحوه . 


ولكن هل للولد أن يأخذ بالاحتساب الفعلي كأن يكسر قنينة الخمر التي يشرب منها 
والده مثلا؟ وأن يرد المال المغصوب عند والده إلى صاحبه ومستحقه؟ ويكسر التماثيل 
المنصوبة في بيته؟ ويكسر أواني الذهب والفضة في بيت والده؟ ونحو ذلك من أنواع 
الإزالة الفعلية للمنكر المتعلق بوالده؟ 


. ص۲۸۷‎ > ia «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )٤٤۱۳( 


- ۳۱ - 


إن هذه الأفعال لا تتعلتق بذات الوالد بخلاف شتمه وضربه مثلاء إلا أن هذه الأفعال 
من ولده تؤذیه وتسخطه» وسخطه بسبب حبه للباطل ٠»‏ ولما هو محظور شرعاًء فهل يجوز 
للولد مباشرة هذه الأفعال وإن أسخطت والده؟ قال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى -: 
«والأظهر في القياس أن يثبت للولد ذلك بل يلزمه أن يفعل ذلك» . . ثم استدرك الامام 
الخغزالي فقال: «ولا یبعد ا ينظر فيه إلى قبح المنكرء وإلى مقدار الأذى والسخط - أي 
أذى الوالد وسخطه )5“ . 


٠‏ - حسبة المرأة على زوجها: 


وما قاله الإمام الغزالي في حسبة الولد على والده قاله أيضاً في حسبة المرأة على 
زوجها لعظيم حق الزوح على امرأته*“““. ومعنى ذلك أن للزوجة أن تقوم بالحسبة على 
زوجها بالوعظ والنصح باللطف . وليس لها التهديد والضرب لزوجها. 


- الاً: شر وط المحتسشب فے ٩‏ : 
شط ي ون الحسبة أي فيما يأمر به أن يكون (معروفا) في ميزان الشرع ؛ 
فإن کان فرضا لازما اا اا کالصلوات المكتوبة وکالزكاة» وما کان موا د 
إلى فعله وزغب فيه . 
۳٠٠۷ -‏ - وأما إذا كان الفعل يقع في دائرة النهي عنه» فيشترط فيه ما يأتي : 


أ أن يكون منكراً أي محظوراً في الشرع» ومحذور الوقوع في الشرع سواء كان معصية 
في حق فاعله كشرب الخمر من المكلف - البالغ العاقل -» أو لم يكن معصية. في 
حق فاعله كشرب الخمر من صبي مميز أو غير مميز. 


- أن يكون المنكر موجوداً في الحال» فإذا كان قد انقضى كما في حق من شرب 
)٤٤۱٤(‏ «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج۲» ص۲۷۹ . 
)٤٤١٠١(‏ «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج۲“ ص۲۸۰ . 


)٤٤۱٩(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي»» ج۲» ص۲۴ «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج۲ 
ص ۲۸٦-۲۸۹‏ . 


- ۳۲ - 


الخمر فهذا منكر قد انقضى» ولكن لو علم عزمه على معاودة الشرب بقرينة 
معتبرة احتسب عليه بالوعظ والإرشاد. 


جا أن بكرن المتكر ظاهرا للمختسب من غير قجس فكل من ستر معصية في داره 
وأغلتق بابه لا يجوز للمحتسب أن يتجسس عليه » وقد نهى الله تعالى عن التجسس 
فقال: #ولا تجسسوا . 

د أن يكون المنكر مما أجمع عليه العلماءء أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأنه من 
الأمور الاجتهادية» وليس واحد منها بأولى بالأخذ به من الآخر ما دام صار عن 
اجتهاد سائغ معتبر. لكن يجوز للمحتسب أن يأمر أو ينهى على وجه الندب لما 
يدعو إليه لا على وجه الحتم والإلزام» وإنما للخروج من الخلاف؛ لأن العلماء 
متفقون على الحث على الخروج من الخلاف» وذلك بأن يفعل المسلم فعلاً أو 
يترك فعا حتى لا يعتبر مخالفاً للشرع في أي رأي من آراء أهل العلم . 


۴۸ - رابعاً: شروط نفس الاحتساب۱۷“: 


ونعني بنفس الاحتساب ما يتم أو ما يكون به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وجملة القول في هذه المسألة أن الاحتساب يتم إما باليدء أو باللسان» فإن تعذرا 
فبالقلب لقوله ب : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان» . ولكل مرتبة من مراتب الاحتساب التي تضمنها 
الحديث الشريف شروط نذكرها فيما يلي : 


۹ ۔ مراتب الاحتساب وشر وطها ^“ : 

للاحتساب ثلاث مراتب أشار إليها الحديث الشريف: «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». ولكل 
مرتبة شروط إذا تحققت وجب على المسلم أو المسلمة أن يأخذ بمقتضى هذه الميهةٍ 


. ۲۹۱-۲۸۹ «إحیاء علوم الدین» للغزالي» ج۲›» ص‎ )٤٤۱۷( 
. ۱۸١٣ص «صحیح مسلم بشرح النووي»»› ج٣“ ص۲۲٥۲ کتابنا «أصول الدعوة۲»‎ (f1۸) 


e 


٠١‏ - المرتبة الأولى : تغيير المنكر باليدء أي تغييره فعلاً ولو باستعمال القوة 
والاستعانة بالأعوان عند الاقتضاء» كما في دفع الصائل لتخليص ننس بريئة من القتلء' 
أو لتخليص عرض مصون من الهتك. ويدخل في نطاق التغيير (باليد) ضرب المحسّب 
عليه ارضبعة أو دف الفط عن اشر البتكر إذا تين هذا الأتلو الحتمهس فل 
المنكر. وهذا التغيير يشترط له القدرة عليه بشرط أن يأمن المحتسب على نفسه من 
الأذى والضرر» كما يأمن على غيره من المسلمين الأذى والضرر. وتعليل اشتراط هذا 
الشرط أن الخوف من لحوق الأذى والضرر ينزل منزلة العجز الحسّى عن تغيير المنكرء 
فلا يجب في هذه الحالة الاحتساب باليد. ٠‏ 

: المرتبة الثانية : الاحتساب بالقول» وهذا أنواع‎ - ١ 


تركه» إذ قد يكون المحتسّب عليه جاهلا أن فعله أو تركه منكر في الشرع الإسلامي» 
ولهذا فعله فإذا عرفه المحتسب بحكم هذا الفعل وأنه لا يجوز لم يفعله. 

ب - الوعظ والنصح والإرشاد والتخويف من الله تعالى » فقد يقلع العاصي عن فعله 
بهذا الأسلوب من القول» فيترك المنكر الذي هو فيه أو يفعل المعروف الذي تركه. 


ج- التقريع والتعنيف بالقول الغليظ كقول المحتسب للمحتسّب عليه يا فاسق» يا 
جاهل. ولكن لا يجوز للمحتسب استعمال الكلمات الممنوعة شرعاًء كما لا يجوز له 


أن ست آباه : 


د التهديد والتخويف بإنزال الأذى به من قبل المحتسب» وينبغى أن يكون مما 
فرغل الف و له ا 


والاحتساب بالقول يشترط له القدرة» وأن لا يخاف المحتسب على نفسه أو على 
غبره أف أو ضرزا كما قتا فى شرط التغبر باليد: 
۲ - المرتبة الثالثة : الاحتساب بالقلب : 


- ۳٤ - 


يراه من منكرات. ويو أن يفعل الغير المعروفَ الذي لو استطاع لأمر به. والواقع 

eS 
أن يقوم به كل مسلم ومسلمة ؛ لأنه عبارة عن كراهة منكر يراه لا يستطيع تغييره» ولا أن‎ 
یأمر بتغییره» ویود لو استطاع ذلك . وكذلك بالنسبة للمعروف الذي لا يفعله البعض وهو‎ 
مطلوب منهم» فيود المحتسب لو استطاع لأمرهم بفعله . وإنما اعتبر هذا الإنكار بالقلب‎ 
تغييراً للمنكر؛ لأن التغيير باليد يسبقه عادة إنكار بالقلب؛ لأنه لو لم ينكره المسلم بقلبه‎ 
ويكرهه لما امتدت إليه يده بالتغيير» فلعجز المسلم أو المسلمة عن تغيير المنكر باليدء‎ 
فق ل كاه الق لم تين لصق ب ساح ن هدا هما شدر غك‎ 


۳ - هل یشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ 


وإذا وجدت القدرة على الاحتساب. وأمن المحتسب على نفسه وعرضه من الأذى 
والضررء فهل یشترط انتفاع المحتسب عليه بالاحتساب لوجوبه علیه؟ قولان للفقهاء: 


القول الأول: لا يجب الاحتساب» وإنما يستحب عند عدم رجاء الانتفاع » ويجب 
الاحتساب إذا كان الانتفاع منه مرجواً لقوله تعالى : إفذّكر إن نفعت الكرى)» 
فقد جاء في «تفسير ابن كثير» في معنى هذه الآية: «أي ی دک ر خبث تفم 
التذكرة»0'“) . 

القول الثاني : يجب الاحتساب سواء نفع أو لم ينفع ؛ لأن احتساب المسلم 
قيام بواجب شرعي لا يتوقف على انتفاع الغير به؛ ولأن على المسلم أو 
أن يؤديا ما عليهما من واجبات شرعية » وليس عليهما ان يقو ,ٍ 
من قبول الاحتساب . وقالوا في الآية : إفذكر إن نفعت الذكرى4 أن معناها: 
فر ن شت الا کی او م وإنما لم بذكر , أو لم تنفع» لمعرفة ذلك من 
السياق كما في قوله تعالى : «سرابيل تقيكم الح أي : وسرابيل تقيكم البرد. 
وقيل: إن «إِنْ» معناها «ما» لا بمعنى الشرط» وحيث أن الكرى نافعة بكل حال 
فلا يشترط لوجوبها حصول المرجو بالاحتساب"““. وقالوا أيضأً في تأويل هذه 

٠٠٠ص‎ » ٤ج «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤٤۱۹( 

. «تفسير القرطبي» ج۳۰» ص۲۰‎ )٤٤۲۰( 


- ۳٥ - 


الآية : بإفذكر إن نفعت الذكرى) إن المعلق ب «إن» على الشيء لا يلزم أن يكون 

الصلاة إن خفتم . . . ) فإن القصر جائزء وإن لم يوجد الخوف. وكقوله تعالى : 

فان لم تحدوا کاتاً فرهانٌ مقبوضة) والرهن جائز م وجود الکاتی'““) . 

: القول الراجح‎ - ٤ 

والراجح عندي من القولين وجوب الاحتساب كلما كان الانتفاع مرجواً أو ممهداً 
للانتفاع» أو كان فيه إظهار شعائر الإسلام وعرّة الإسلام وعيرة المسلمء أو محققاً 
ل ال 


: فقه الاحتساب‎ _ ٥ 


الغرض من الاحتساب - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- إزالة المنكر وإيجاد 
المعروف» ويجب الوصول إلى هذا المقصود بأقصر وأيسر طريق» بشرط أن يكون 
مشروعاً مع ملاحظة ما يؤول إليه الاحتساب من جهة ما يترتب عليه من زوال مفسدة 
المنكر» وحلول مصلحة المعروف مكانه أو حصول مفسدة أخرى» وفي ضوء ذلك كله 
يقدم أو يحجم المسلم أو المسلمة على الاحتساب. ومما يعين على ما ذكرناه اتباع 
القواعد التالية وملاحظتها عند القيام بالاحتساب : 


- القاعدة الأولى : 


الإنكار بالقلب يجب أن يكون كاملا ودائماً وبالنسبة لكل منكر إذ لا ضرر فى فعلهء 
وفائدته بقاء القلب في نفرة دائمة من المنكر وكراهة له» وبقاء عزمه على تغییر المنكر 
أينما وجده وأمكنه تغييره . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فأما الإنكار بالقلب» فيجب 
بكل حال إذ لا ضرر في فعله» ومن لا يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي ي وذلك 
أدنى أو أضعف الإيمان» وقال أيضاً: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»<'“. 


. ۱٤٤-۱ ٤۳ص «تفسير الرازي» ج۳۱»‎ )٤٤۲۱( 
. «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ج۰۲۸ ص۱۲۷‎ (ETT) 
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۷ _ القاعدة الثانة“““: 


إذا اة ما رت غل الأجسات تادا أك ر من الاد الام أو رتب غلى 
الاحتساب تفويت صلاح أكبر من الصلاح المرجو بالاحتساب» لم يكن هذا الاحتساب 
مما أمر به الإسلامء وبالتالي لا يجوز فعله. ولا شك أن هذا یختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال والظروف» وعلى المحتسب أن يتبصر فيما يؤول إليه احتسابه» 
ويزن مقادير المعروف والمنكر الموجودة والمرجو حصولها بالاحتساب» ثم في ضوء ذلك 
يقدم على الاحتساب أو يحجم. وهُذا التفصيل إنما هو بالنسبة للواقعة المعينة أو 
الشخص المعينء أما بالنسبة ا : عموم الوقائع والأشخاص» فإن المسلم أو 
ال ا وا غ ا ا 


۸مم _ القاعدة الثالثة : 


الأخذ بالرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن الشكر كلا امه ذلك للأسيات 
التالية : 


أولاً: قال تعالى : ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . . 4", الخطاب 
في هذه الآية الكريمة للنبي يي وقد قال المفسرون في معنى الآية : لو كنت 
غليظ الكلام قاسي القلب سيء الخلق» خشن الجانب جافيا في المعاشرة 
لانفضوا من حولك» أي لتفرقوا عنك ونفروا منك ولم يسكنوا إليك. ولتردوا عند 
ذاك في مهاوي الردىء ولم يتحقق مقصود ما بعثت من أجله وهو تبليغ ما أرسلت 
به وهداية الناس به"““؛ لأن القسوة والخشونة في القول والمعاشرة من الأخلاق 
المنفرة للناس لا يصبرون على معاشرة صاحبهاء وإن كرت فضائله ورُجيت 
فواضله» بل ینفرون ویذهبون من حوله» ویترکونه وشأنه لا یبالون ما یفوتهم من 


. ٠۳۰-۱۲۹ص «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۰۲۸‎ )٤٤۲۳( 
.]٠١۹ [سورة ال عمران: الآية‎ )٤٤۲٤( 

)٤٤٠٩(‏ «تفسیر ابن کثیر» ج۱ » ص »٤۲٩‏ «تفسير الآلوسي» ج٤‏ » ص٣١٠ء‏ «فتح البيان» لصديق خان» 
ج۲ ص۱۹۹ . 


- ۳۷ - 


منافع الإقبال عليه والتحلق حواليه» وإذن لفاتتهم هدايتك ولم تبلغ قلوبهم 
دعوتلی ٩‏ . 


فالمقصود من بعثة الرسول محمد اة أن يبلغ شريعة الله إلى الخلق ليهتدوا 
بهاء وهذا المقصود لا يتم إلا إذا مالت قلوبهم إليه» وهذا المقصود لا يتم إلا 
إذا کان رحیماً کريماً يتجاوز عن ذنبهم ويعفو عن إساءتهم» يخصهم بوجوه البر 
والمكرمة والشفقة. فلهذه الأسباب وجب آن يكون الرسول ية مبرأً من سوء 
الخلق» وغلظة القلب» ميال إلى إعانة الضعفاءء كثير التجاوز عن سيئاتهم» كثير 
الصفح عن زلاتهم» فلهذا المعنى أو المعاني قال تعالى : ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لانفضوا من حولك). ولو انفضوا من حوله لفات المقصود من البعثة 
والرسالة ٠‏ . 


۹ - فالآية الكريمة التي ذكرنا ونقلنا أقوال المفسرين في معناها صريحة في 
دلالتها على وجوب أخذ المحتسب بالرفق» وترك الخلظة والخشونة ما استطاع المحتسب 
إلى ذلك سبيلا حتى يجذب قلوب الناس إليه فيسمعون له ويطيعون. وإذا لم يفعل 
المحتسب ذلك فلا يأمل إقبال الناس عليه ولا سماعهم له» ولا يقول إني أقول الحق 
وما ينفع الناس» فعليهم أن يسمعوا لي ويطيعوا قولي ولا شأن لهم بأخلاقي ولا بفظاظتي 
وقسوة قلبي » لا يقول المحتسب مثل هذا القول» فإن رسول الله ل لا ينطق إلا بالحق» 
ولا يقول إلا ما ينفع الناس؛ لأنه يبلغ رسالة الله ومع هذا خاطبه الله تعالى بالاية 
الكريمة التى ذكرناها وبينا معناهاء فهل يجوز أن يطمع المحتسب الفظ الغليظ القلب 
في إقبال الناس عليه وقبول احتسابه عليهم وهو بهذه الفظاظة والغلّظة وقسوة القلب؟ 


إن طبائع الناس وما جبلوا عليه تجعلهم ينفرون من الفظ الغليظ القلب ولو كان 
ناصحاً لهم فيما يقولء هذه هي طبيعة الناس» فعلى المحتسب أن يلاحظها ويكون 
رفيقاً رقيقاً في نصحه وإرشاده واحتسابه علیهم . 


۰ - ثانياً: وقال تعالى لرسوله موسى -عليه السلام - وإلى أخيه هارون وقد أرسلهما 


. «تفسیر المنار» للشيخ محمد رشید رضا  رحمه الله - ج٤“ ص۱۹۹‎ )٤٤۲١( 


. ٦٤ص «تفسير الرازي» ج۹»‎ )٤٤۲۷( 


- ۳A - 


إلى فرعون: فقولا له قولاً لينا لعلّه يتذكر أو يخشى4*'“. فليكن المحتسب 
مقتدياً في احتسابه برسول الله محمد إا وبالأنبياء الكرام - عليهم الصلاة 
والسلام - حتى يكون رفقه وأسلوبه المحبب للنفوس مدعاة إلى إقبال الناس عليه 
وقبول قوله واحتسابه عليهم . 


١‏ _- ثالث : قال ية : «يا عائشة : إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرُّفق ما لا 
يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه» رواه البخاري ومسلم وغيرهماا'؟). 
ودلالة هذا الحديث الشريف واضحة» فإن الرفق مرغوب فيه في الأمور كلها ويحبه 
الله تعالى » ويعطي عليه وبسببه ما لا یعطیه على غیره . فالاحتساب برفق یدخل 
في نطاق هذا الحديث ومضمونه» وبالتالي يكون مطلوباً شرعاً. 


۲ - رابعاً: وقال النبي بيه لعائشة - رضي الله عنها -: «ارفقي فإن الرفق لم يكن في 
شىء إلا زانه» ولا نزع من شىء إلا شانه»(“ . 


For‏ - خامساً: وجاء في «الإحياء للإمام الغزالي - رحمه الله تعالى -: «روى أبو أمامة 
أن غلاماً شاباً أ تی النبيّ ب فقال : يا نبي الله أتاذن لي في الزنى؟ فصاح 
و : قَربوه» ادن فدنا حتی جلس بین یدیه . فقال التي :أ 
لایّك؟ فقال: ل جعلني الله فدال . قال: : كذلك ااا دة اما ان 
کک قال : لا جعلني الله فداك . قال : كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. حه 
لاختك؟ وزاد ابن عوف حتی ذکر العمُةَ والخالة» وهو يقول في کل واحدة: ل 
جعلني الله فداك» وهو َة يقول: كذلك الناس لا يحبونه» ئم وصح رسول الله 
بده على صدره» وقال : الهم طهر قلبه» واغفر ذنيه» وحصن فرجه )۳“ , وقال 
الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي مخرج أحاديث «إحياء علوم الدين» في 
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.]٤٤ [سورة طه: الأية‎ )٤٤۲۸( 

. «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول» للشيخ منصور علي ناصف» ج٥» ص9۸‎ )٤٤۲۹( 
. ٥۸ص‎ »٥ج «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول» للشيخ منصور علي ناصف»‎ )٤۳١١( 
. «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» ج۲» ص۲۹۳‎ )٤٤۳١( 
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هذا الحديث: رواه الإمام أحمد بإسناد جيد» ورجاله رجال الصحيح"؛“. 
٤‏ - الاحتساب في الوقت الحاضر : 


يمكن لولي الأمر المسلم في الوقت الحاضر أن ينظم شؤون الحسبة على النحو 
الذي يحقق المقصود من الاحتساب» وله أن يتخذ ما يلزم لذلك. فله أن يفتح مدارس 
للذكور لتخريج المحتسبين الأكفاء. وأن يفتح مدرسة أخرى لتخريج المحتسبات من 
النساء القديرات على أمور الحسبة حتى يقمن بالحسبة في أوساط النساء. 


٥‏ - تکوین الحمعيات النسائية للحسبة: 


ويجوز للنساء المسلمات في الوقت الحاضرء بل ويندب لهن» القيام بأعمال 
الحسبة - أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- عن طريق جماعي منظم» بتكوين 
جمعيات نسائية تقوم بالحسبة وفق منهج واضح ومنظم» ويكون أساس عمل هذه 
الجمعيات في الوسط النسائي -أي بين النساء - عن طريق الاتصال بهن في بيوتهن إن 
أمكن» أو بدعوتهن إلى مقرات هذه الجمعيات لتعليمهنٌ الأحكام الشرعية» والمعاني 
الإسلامية لتطبيقها على أنفسهن وفي بيوتهن» والأمر بها والنهي عما يخالفهاء وينبغي 
لاحات أن تفر ات ار مات اع ار رة تاها د رورا 
من الأمر بالمعروف الذي تأمر به الشريعة ولا يفعله الناس» وتنهى عن المنكر الذي تنهى 
عنه الشريعة ويفعله الناس. وكذلك يجوز أن تعقد اجتماعات عامة أو خاصة لإلقاء 
الدروس والمحاضرات النافعة» كما لها أن تعقد ندوات علمية لمناقشة مسألة من 
المسائل التي تهم الناس. 


)٤٤۳۲(‏ «كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» تاليف الحافظ 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي › المطبوع مع «الإحياء» هامش ص۲۹۳ . 


۳V 


رارس ری 
٩‏ تمهيد» ومنهج البحث: 


نتکلم في هذا الفصل عن الجهاد في سبيل الله باعتباره من واجبات أهل دار 
الإسلام من المسلمين والمسلمات ضد الكفار من أهل دار الحرب. وهذا يقتضينا 
تحديد معنى الجهاد في سبيل الله» وبيان أنواعه» والكلام على كل نوع من أنواع هذا 
الجهاد. 


وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريف الجهاد في سبيل الله » وتعداد أنواعه. 
المبحث الثاني : الجهاد بالنفس (القتال) . 

المبحث الثالث: الجهاد بالمال. 

المبحث الرابع : الجهاد باللسان. 
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(لیی زرل 


تعريف الجهاد في سبيل الله 


وتعداد أنواعه 


۷ _ تعريف الحهاد: 

في تعريف الجهاد قيلت تعاريف كثيرة نذكر منها ما يلي : 

أولاً : الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو. والجهاد ثلاثة أضرب: 
مجاهدة العدو الظاه ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس› والمجاهدة تکون بالید 
واللسان”"؟). 

ثانياً : الجهاد محاربة الكفار» وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع» والطاقة من قول 
أو فعل 5" . 

ثالاً: الجهاد شرعاً بذل الجهد فى تال الكفار. ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس 
والشيطان والفساق . فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء 
ٹم على تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من 
الشهوات . وتقع مجاهدة الكفار باليد والمال واللسان والقلب<"“. 

رابعاً: الجهاد بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة» أو بمعاونة بمال أو رأي 
أو تكثير سواد أو غير ذلك“ . 


٠١٠ص‎ » «مفردات غريب القران» للأصفهاني‎ )٤٤۴۳( 
. «النهاية» لابن الأثيرء جا» ص۳۱۹‎ )٤۴( 

. «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج٦» ص۳‎ )٤٤۴١( 
. ٠١١ص‎ »٤ج «الدر المختار ورد المحتار»‎ )4٤۳۹( 


TNS 


خامساً: الجهاد قتال العدو لإعلاء كلمة الإسلام““. 


سادساً : وفي «تفسير المنار» : الجهاد في الكتاب والسنة يستعمل بمعناه اللغوي وهو 
احتمال المشقة فى مكافحة الشدائد» ومنه جهاد النفس الذي روي عن السلف التعبير 
عنه بالجهاد الأكبرء ومن أمثلة ذلك مجاهدة الإنسان لشهواته› وجهاده بماله» وما یبتلی 
به المؤمن من مدافعة الباطل ونصرة الحق ^“ . 

۸ - المراد من «سبيل الله» : 

يأتي الجهاد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة غالباً مقروناً ب «في سبيل 
الله»» وحتى إذا ورد لفظ «الجهاد» ا من قيد «في سبل الله» فهو مفهوم ا 
المقصود من «في سبيل الله»؟ 

جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - أن رجلا 
جاء إلى النبيّ ب فقال: الرجل يقاتل للمغنم » ويقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليرى 
مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال اة : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله“ . ولكن ما المراد بقوله ييه : «لتكون كلمة الله هي العليا»؟ أقوال للعلماء: 


۹ - معنى «لتكون كلمة الله هي العليا» : 


ولا : قال ابن حجر العسقلاني : المراد بكلمة الله : دعوة الله إلى الإسلام. ثم قال 
رحمه الله تعالی -: «واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه وطلب ثوابه» 
وطلب دحض آعدائه وکلها متلازمة)('؟؟“) . 


ثانياً : قال الكرماني والعيني والقسطلاني بشروحهم «لصحيح البخاري»: المراد بكلمة 


. ۳٤۷ص «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب» ج۳‎ )٤٤۳۷( 
. ۱١۹٩-۱١۹ «تفسیر المنارء ج٤ » ص‎ )٤٤۳۸( 

. «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني » ج » ص۲۸۲۷‎ )٤٤۳۹( 
. «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج٦ ص۲۸-۲۷‎ )٤٤٤١( 
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الله : كلمة التوحيد“““)» ومعنى ذلك أن القتال لإعلاء كلمة التوحيدء هو القتال 
فی سیل ا 


ثالفاً: جاء في «النهاية» لابن الأثير: سبيل الله السبيل في الأصل الطريق» ويذكر 
ويؤّث» والتأنيث فيه أغلب. وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به 
طريتق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات . وإذا أطلق 
فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور 
عليه"““. ومعنى ذلك أن المقصود من «في سبيل الله» كل عمل صالح خالص 
قصد به صاحبه التقرب إلى الله تعالى . 


رابعاً: وجاء في «لطائف الكتاب العزيز» : ويستعمل «السبيل» لكل ما يتوصل به إلى 
شيء خیراً کان أو شراً. وقوله تعالی : وانفقوا في سبیل اله أي في طاعته“. 


: المقصود بالحهاد في سبیل الله‎ _ ١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون 
الدين كله لش وأن تكون كلمة الله هي العليا». 


ومن جمیع ما ذکرناه في معنی «الجهاد» وفي معنی «في سبیل الله»» يمكن القول 
إن معنی «الجهاد في سبيل الله» هو أن يبذل المسلم أو المسلمة ما في وسعه وطاقته في 
مدافعة الأعداء لإعلاء كلمة الله : لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإنما تعلو هذه 
الكلمة بإظهار دين الله - الإسلام -» وإنما يظهر دين الإسلام بجعله هو المهيمن على 
ما سواه بتطبيق كافة أحكامه ومناهجه على شؤون الحياة وعلاقات الأفرادء وكل ذلك 
يفعله المسلم أو المسلمة طاعة لله وابتغاء مرضاته . 


)٤٤٤۱(‏ «شرح الکرماني» ج۱۲» ص۱۳-۱۲ء «شرح العيني» ج٤١‏ ص۸١٠‏ «شرح القسطلاني» 
ج٥‏ ص۸٤‏ . 

)٤٤٤۲(‏ «النهاية» لابن الأثیر» ج۲» صض۳۳۹-۳۳۸. 

. ۱۸١ص «بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزيز» للفیروزآبادي» ج۳»‎ )٤٤٤۳( 
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: أنواع الجهاد في سبيل الله‎ - ١ 


يستفاد من تعاريف الجهاد التي ذكرناها أنه أنواع : (منها) الجهاد بالنفس» والجهاد 
بالمال» والجهاد باللسان» وهناك أيضاً جهاد بالتحريض عليه وهناك أنواع أخرى 
للجهاد: (منها) : جهاد النفس› وجهاد الشيطان» وجهاد الفسافق» وجهاد المنافقين . 


۲ _ والجهاد الذي نريد الكلام عنه في هذا الفصل هو الجهاد ضد الكفار من 
أهل دار الحرب»ء سواء كان هذا الجهاد بالنفس (أي بالقتال)» أو كان جهادا بالمالء 
أو جهاداً باللسان» أو جهاداً بالتحريض . فلا يدخل في بحثنا جهاد النفس ولا جهاد 
الشيطانء ولا جهاد الفساق؛ لأننا نتكلم عن الجهاد باعتباره واجبا على آهل دار الإسلام 
من السلهن الها و الارن اهل اي الف 
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رلہ ی لان 
الجهاد بالنفس (بالقتال) 
۳ - تمهيد ومنهج البحث: 


جهاد الكفار من أهل دار الحرب بالنفس أي بالقتالء هذا النوع من الجهاد يستلزم 
بيان فضله أولاًء ثم الكلام عن وجوب الإعداد له وبيان آدابه - أي آداب القتال ۔ء 
وأحكامه» ثم بيان الأسباب المحرمة للقتل والقتالء ثم بيان حكم الأسرى والغنائم التي 
تقع بأيدي المسلمين من الكفار بسبب هذا القتال وبالعكس» مع بيان مكانة المرأة 
المسلمة في هذا النوع من الجهاد» ومدى وجوبه عليها. 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 
المطلب الأول: فضل القتال والمقاتلين في سبيل الله . 
المطلب الثاني : حكم القتال في سبيل الله . 

المطلب الثالث: حكمة مشروعية القتال في سبيل الله . 
المطلب الرابع : الإعداد للقتال في سبيل الله . 
المطلب الخامس : أداب القتال وأحكامه . 

المطلب السادس: الأسباب المحرمة للقتل والقتال. 


المطلب السابع : الأسرى والغنائم . 
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المطلب الأول 
فضل القتال والمقاتلين فى سبيل الله 

: النصوص في فضل القتال في سبيل الله‎ - ٤ 

ورد في القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة نصوص كثيرة في فضل القتال 
والمقاتلين في سبيل الله » وبيان علو منزلتهم وعظيم أجرهم» ونذكر فيما يلي بعض هذه 

: أولاً : من القرآن الكريم‎ ٠ 

قال تعالى : إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة 
يُقاتلون في سبيل اله فيقتلون ويقتلون» وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآنء 
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم په » وذلك هو الفوز 
1 0 , 

ب وقال تعالی : ولا تحسبنٌ الّذين فتلوا في سبیل اله أمواتاًء بل أحياء عند رهم 
ير زقون . فرحین بما آناهُم اله من فضله» ویستبشرون الین لم یلحقوا بهم من خلفهم 
أ خوت عليهم ولا هم یحرّنون» يستبشرون بنعمة من اله وفضل وأ الله لا يُضيع 
اجر المؤمنين 4“ . 

- ثانياً: من السنة النبوية المطهرة: 

أ أخرج الإمام البخاري - رحمه الله - في «صحيحه» أن النبي يي قال: «الروحة 
والغدوة في سبيل الله أفضل من الذنيا وما فيها» . والغدوة من الغدوء وهو الخروج في 
أي وقت کان من اول النهار إلى انتصافه» والروحة هي المرة الواحدة من الرواح» وهو 
الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. وقوله : «في سبيل الله» أي في 


.]١١١ [سورة التوبة: الآية‎ )٤٤٤( 
.]۱۷١-١١۹۹ [سورة آل عمران: الآيات‎ ]٤٤٤٥( 
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الجهادء وفي «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» البخاري ومسلم : «واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف»0“““ . 


ب - وأخحرج الإمام - رحمه الله - في «صحيحه» أن النبي إا قال: «ما أحدٌ 
يدخحل الجنة ب ان يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى 
أن يرجع إلى الدنيا فيقتل e‏ لما يرى من الكرامة» . وفي رواية أخری: «لما یری 
من فضل الشهادة» . قال ابن بسّال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادةء قال: 
«وليس في أعمال البرٌ ما تبذل فيه النفس غير الجهادء فلذلك عظم فيه الثواب )0“ . 


ج- أخرج الإمام البخاري - رحمه الله - في «صحيحه» ا جاء فيه : قيل: يا 
رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله يي : «مؤمن يجاهدٌ في سبيل الله بنفسه 
ماله . . . الخ . 

۷ - قول الإمام أحمد في القتال في سبيل الله : 


قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: لا أعلم شيئاً من العمل بعد الفرائض 
أفضل من الجهاد . وقال أيضاً: ليس يعدل لقاء العدو شيءء ومباشرة القتال بنفسه أفضل 
الأعمال . والذين يقاتلون العدو هم الذين يدافعونعن ا وعن حريمهم» فاي عمل 
أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم في سبيل الله« . 


۸ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجهاد والقتال : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «الأمر بالجهاد وذكر فضائله في 
الكتاب والسنة أكثر من أن يحص فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولخيره في الدين والدنياء 
ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرةء فإنه مشتمل على محبة الله تعالى» 


)٤٤٤١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٦»‏ ص٤1‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» 
ج۲» ص۲۰۲ . 

.٣۳-۳۲ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج»‎ )٤٤٤۷( 
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والإحلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له على ما لا يشتمل عليه عمل 


. ٩٩ آخحر(‎ 


۹ - وقال ابن تيمية - رحمه الله - في المرابطة في سبيل الله : «المرابطة في 
سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس»*““ . 


المطلب الثاني 
حكم القتال في سبیل الله 
٣١‏ - تمهید» ومنهج البحث: 
القتال في سبيل الله فرض» ولا حلاف في هُذا بين أهل العلمء والذي دل على 
فرضية القتال في سبيل الله القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرةء فقد قال تعالى : 
لکتب علیکم القتال وھو کرٴٗ لکم› وعسی ان تکرھوا شیئاً وھو خير لکم» وعسی أن 
تحبوا شیا وهو شر لکم» والله یعلم وأنتم ل تعلمون4 . 
£ 4 
وفي الحديث النبوي الشريف قال ية : «امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله . . . الحديث». وأكد الشرع فرضية القتال في سبيل اللهء وعظم أمره في عامة 
السور المدنية» وذمٌ التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرضى القلوب١*““.‏ 
إلا أن فرضية القتال في سبيل الله ليست نوعاً واحداًء فقد يكون فرضاً كفاثياًء وقد 
يكون فرضا عينياء فلا بد من الكلام على كل نوع في فرع على حدة» وعلى هذا نقسم 
هذا المطلب إلى الفرعين التاليين : 
الفرع الأول: القتال فرض كفائي . 
الفرع الثاني : القتال فرض عيني . 
(4٤0١(‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة» ج۰۲۸ ص ۹۲٣۔۳٣٣‏ . 
)٤٤٥۱(‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۰۲۸ ص۱۸٤‏ . 


› ٤ج «(مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة» ج۰۲۸ ص۰٣٠۰ «فتح القدير شرح الهداية»‎ (fo) 
. ص۲۷۹‎ 
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الفرع الأول 
القتال فرض كفائي 
١‏ - المقصود بالفرض الكفائي : 


المقصود بفرض الكفاية أو بالفرض الكفائي أن الخطاب الشرعي فيه يتناول ابتداءً 
جميع المكلفين الذين هم من أهل هذا الفرض» أي الذين يصلحون لتوجيه هذا 
الخطاب الشرعي إليهم لتحقق شروطه فيهم . فهذا الفرض من هذه الناحية كفرض 
الأعيان - أي كالفرض العيني -» ثم يختلفان في أن فرض الكفاية إذا قام به بعض 
المكلفين المخاطبين به سقط عن الاخرين»› آي: سقطت فرضيته عن الآخرين؛ لأن 
المطلوب في فرض الكفاية حصوله» وليس المطلوب فعله والقيام به من کل مکلف» 
طلب ليفعله كل مكلف . 


أما في الفرض العيني فالمطلوب فيه حصوله في المجتمع» وأن يفعله كل مكلف 
ولا تسقط فرضيته عمن لا يفعله إذا فعله البعض» فالمنظور إليه في الفرض العيني فعله 
من كل مكلف هو من أهل هذا الفرض . 

۲ - متی یکون القتال فرضاً کفائاً؟ 


يكون القتال في سبيل الله فرض كفاية في غير حال النفير العام» بأن يكون الكفار 
في بلادهم مستقرين غير قاصدين شيئ من بلاد الإسلام» وفي المسلمين قوة لقتالهم» 
فيعرض المسلمون عليهم الإسلام فإن أسلموا فبها وصاروا إخوة للمسلمين» وصارت 
دارهم دار إسلام وجزءا من دار الإسلام. وإن رفضوا الإإسلام عرضوا عليهم الجزية» فإن 
قبلوا صاروا ذمّيين والحكم يؤول إلى الإسلام والمسلمين» وإن رفضوا الجزية قاتلهم 
المسلمون. وصفة القتال في هذه الحالة أنه فرض كفاية إذا قام به البعض» وحصلت 
الكفاية بقيامه سقطت فرضية القتال عن الباقين» وبهذا صرح الفقهاء من مختلف 
المذاهب الإسلامية”*““. 


= ۳١۸ص «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ج۰۲۸‎ ۳٤٦-۳٤١٣ «المغني» ج۸ ص‎ (ffe) 
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۴۳ _والدليل على أن القتالء قتال المسلمين للكفأرء > في هذه الحالة هو فرض 
كفاية » قوله تعالی : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضر ر والجاهدون 
E‏ اله بأموالهم وأنفسهم› > فصل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
و وکل وعد الله ای وقوله تعالى : #وما كان المؤمنون لینفروا کافةّ 
فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومَهم إذا رجعوا إليهم 
لعلّهم حدر ون4 وا شا فإن رسول الله َة كان يبعث السرايا» ويقيم هو وسائر 
أصحابه في المدينة» ولو كان القتال في سبيل الله فرض عين لخرجوا مع السرايا للقتال» 
فلما لم يقع هذا علم بأن القتال كان فرض كفاية . 

٠١ ٤‏ - ومعنى الكفاية في القتال التي إذا حصلت سقط فرض القتال عن الآخرين 
هو أن ينهض للقتال قوم تحصل الكفاية بقتالهم» سواء كانوا جنوداً لهم دواوينهم وأرزاقهم 
من بيت المال» أو لم يكونوا كذلك. وإنما أعدوا أنفسهم للقتال تبرعأ وتطوعاً. وعلى 
هذا فإن الإمام يرسل جيش دار الإسلام أو بعضهم في كل سنة لغزو الكفار في بلادهم» 
كلما رأى حاجة لذألك ومصلحة فيه وقدرة عليه. كما أن الإمام يمكن المتبرعين بالقتال 
على القتال والمرابطة في الثغور» وإن لم يكونوا من أفراد الجيش الإسلامي النظامي . 

٠٥‏ _- تحصين الثغور: 

ومن لوازم تحصيل الجهاد بالنفس «القتال» على وجه الكفاية ومقتضيات هذا القتال 
تحصين الثغور بما تتحصن به من حصون» ومن شحنها بالمقاتلين الشجعان الذين 
يقيمون هناك» ويستبدلون بغيرهم بين وقت واخر» وإمدادهم بالسلاح والمؤن اللازمة 
لإقامتهم هناك أو لقتالهم الكفار وهؤلاء الجنود في ثغور دار الإسلام هم (المرابطون)» 
وقد ذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في فضل المرابطة في ثغور المسلمين» ونعيد قوله 


= «البدائم» ج۷ ص4۸ «الهداية وفتح القديره ٤ء‏ ص۲۷۸-٠۲۸.‏ «نهاية المحتاج» للرملي» 
ج۲٠‏ ص۲٤-۳٤.‏ «مواهب الجليل شرح مختصر خلیل» للحطاب» ج۰۳ ص٦٤۳ ۳٤۷‏ 
«المحلى» لابن حزم» ج۰۷ ص۲۹۱ «شرح الأزهار» ج٤‏ ص٠۲٠‏ «الروضة البهية شرح 
اللمعة الدمشقية» ج۱ » ص٦۲۱۷-۲۱.‏ «النهاية» للطوسی» ص۲۸۹ . 
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هناء فقد قال - رحمه الله -: «المرابطة فى سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة 
وبیت المقدس»““ . 


هذا وينبغي لولي الأمر أن يجعل تحصين هذه الثغور بمستوى قوة العدو المقابلةء 
بحيث لو أل العدو هجم على دار الإسلام من هذه الثغورء كان ما فيها من عدد الجنود 
وقوة التحصينات ما يرد شر الكفار المهاجمين ؛ لأن الثغور هي الأماكن المتاخمة لبلاد 
الكفار» ويخشى هجومهم منها على بلاد المسلمين» فلا بد من تقويتها بكل ما فيه قوة 
للدفاع عن دار الإإسلام» وللانطلاق منها للقتال الكفائي وغزو الكفار في عقر 
دارهہ 0“ . 


۳۰۹ ۔ شروط وجوب القتال: 


الذين يخاطبون بفريضة القتال في سبيل الله » ويعتبرون من أهل هذه الفريضة»› 


معينة : 


(منها) : الإسلامء والبلوغء والعقل؛ لأن هذه الشروط لا بد منها لوجوب سائر 
التكاليف الشرعية على الإنسان. فالإسلام لا بد منه؛ لأن الكافر غير مأمون في القتال؛ 
لأن هذا القتال في سبيل الله » أي : لإعلاء كلمة الله وإظهار شعائر الإسلام وجعلها هي 
المهيمنة على الناس» وبهذا يظهر دين الإسلام ويكون الدين كله له ومن الواضح أن 
الكافر ليس أهلا لمثل هذا القتال» وهو غير مؤمن بهذه المقاصد للقتال وغير مؤمن 
بالشريعة الإسلامية التي أمرت بهذا القتال . وأما شرط العقل فلأن المجنون لا يتأتى منه 
القتال المطلوب لجنونه. وأما شرط البلوغ فلغرض تحقق صلاحية بنية المسلم للقتال» 
والصبي ضعيف البنية لا يقوى على القتال. 


. ٤1۱۸ص‎ › «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۸‎ )٤٤٥٩( 
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(ومنها) : ومن شروط وجوب القتال القدرة على القتالء سواء کانت هذه القدرة 
بالبددء أو بالنفقة الضرورتة لقتال لضرفها غلى :متطلبات الال وقد دل على رط 
القدرة بالمعنی الذي يناه القران الكريم» قال تعالی : : #ليس على الأعمى حرج ولا 
على الأعرجَ حرج ولا على المريض حرج. . . 4““. ا إلیس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يتفقون حرج افر 2 
ورسوله» ماعلی المحسنين من سبیلٍ » والله غفور رحیم »ولا على الذين إدا ما اتوك 
لتحملهم› قلت لا أجدٌ ما أحملكم عليه تولوا واعيهم تفيض من الذّمع حَرَناً ألا يجدوا 
ما ينفقون 4 )٩٩0‏ . 


(ومنها) : الذكورة» فلا يجب على المسلمة القتال الكفائي . 
۷ - الدليل على عدم وجوب القتال الكفائي على المرأة: 


قلنا: من شروط وجوب القتال الكفائي (الذكورة). فلا يجب هذا القتال على المرأة 
المسلمة» فهي ليست من أهل فريضة هذا القتال» فلا تكون مخاطبة به فلا يجب 
عليهاء والدليل على ذلك الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري - رحمه 
الله - عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «استأذنتُ النبىّ ية في الجهاد 
فقال: جهادكنّ الحج». 

قال ابن بطال - كما ينقل عنه ابن حجر العسقلاني -: دل حديث عائشة على أن 
لجهاد - أي الجهاد بالنفس بالقتال - غير واجب على النساء» ولكن ليس في قوله : 
«(جهادکن الحج» أ أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد. ثم قال ابن بطال: وإنما لم يكن 
غا وجا ما فيه من مغايرة المطلوب منهن e‏ ومجانبة الرجال» فلذلك كان 
الحج أفضل لهن من الجهاد"““. وعلّل الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي عدم 
إيجاب القتال الكفائي على المرأة بقوله : «إن بنيتها لا تحتمل الحرب عادة0؛. 


.]١١ [سورة الفتح : الآية‎ )4٤9۸( 
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۸ - والراجح عندي أن يقال في التعليل إنه حديث رسول الله ييه وهو صريح 
في عدم الإيجاب» ويضم إلى ذلك من (النظ) جميع ما قاله ابن بطال والكاساني 
وغيرهما في تعليل عدم الإيجاب على المرأةء فكل ما قالوه وارد بالنسبة لعدم الإيجاب 
عليهاء فكان من الرفق بها وعناية الشريعة بها أن حطت عنها وجوب القتال» ولكن أباحت 
لها التطوع فيه كما سنبينه. 

۹ - يجوز للمسلمة الاشتراك في القتال الكفائي : 


فال المالمين لاز وان كان رضن اة على الخال المداين رن لاء كما 
ناء إلا أن هذا لا يمنعم من اشتراك المسلمة في القتال إذا رغبت في ذلك» وكان في 
اشتراكها مصلحة للمسلمين؛ لأن اشتراكها من قبيل الإباحة لها وليس من قبيل الوجوب 
عليها. وقد دل على ذلك السوابق القديمة في السنة النبوية الشريفة . 

: الأدلة على جواز اشتراك المسلمة في القتال الكفائي‎ - ٠١ 
أولاً: أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن اربع بنت معوذ قالت: «كنًا نغزو مع‎ 

النبي بل نسقي ونداوي الجرحى » ونرد القتلى إلى المدينة»"““. 


ا أخرج مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك قال: «کان رسول الله کا 
يعزو بُ سليم ونسوة من الأنصار معه إدا غزا» فیسقین الماء ویداوین 
الجرحى»”"““) . 

وهناك أحاديث أخرى سنذكرها فيما بعد لبيان الأعمال التي تقوم بها المرأة إذا 

ثالثا: وفي «زاد المعاد» لابن القيم وهو يتكلم عن صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة: 
«فإنها هاجرت - أي إلى المدينة - وشهدت الخندقء وقتلت رجلا من النهود كان 
یطوف بالحصن الذي ھی فيه » وهي آول امراة قتلت قتلت رجلا من المشركين»('““. 


(ff)‏ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٦‏ ص ۸۰ .۔ 
(۳)) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲٠›‏ ص۰۱۸۸ ورواه أبو داود في «سننه» ج۰۷ ص۲۰۹ . 
(E8)‏ «زاد المعاد فى هدي خير العباد» لابن القيم› ج٤۰‏ ص ۱۲۰-۱۲٤‏ . 


-TAf- 


وفي هذا الخبر دلالة على أن للمرأة أن تباشر القتال دفاعاً عن نفسها فتقتل من يريد 
بها سوء! من المشركين أو يريد الهجوم عليها 


رابعا: وجاء في «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: وعن آم کن 
امرأة همام بن الحارث النخعي قالت: شهدنا القادسية - أي موقعة القادسية - في 
زمن عمر بن الخطاب» مع سعد بن أبي وقاص مع أزواجناء فلما أتانا أن قد فرغ 
من الناس شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهراوي» ثم أتينا القتلى فمن كان من 
المسلمين سقيناه ورفعناه» ومن كان من المشركين أجهزنا عليه(“ . 
وجه الدلالة في هذه القصة أن النساء في عصر الصحابة كن يجاهدن مع 
أزواجهن في قتال العدو» ويفعلن ما هو مذكور في هذه القصةء وإن هذا الصنيع 
من النساء - أي اشتراكهن في القتال مع أزواجهن - كان معروفا ومألوفا من الصحابة 
الكرام» ولم ينقل لنا إنكار عنه. فيكون ذلك إجماعا سكوتيا على جواز اشتراك 
النساء في القتال مہ ع أزواجهن . 


١‏ - اشتراك المرأة في قتال البحر: 


وكما يجوز للمرأة المسلمة اشتراكها مع المسلمين في قتال الكفار في البر» يجوز 
لها ذلك في قتال البحرء فقد فقد أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالى غي ت 
عن أنس بن مالك - رضى ي الله عنه - قال : «کان رسول الله ب إذا ذهب إلى قباءَ يدخل 
ن حرام بنت ملحان فتطعمةُ» وكانت تحت غبادة بن الصامت» فدخل بيا يوما 
فاطعمته » فنام رسول الله اة ثم استيقظ يضحك . قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول 
اله؟ فقال: ناس من متي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون بج هذا البحر ملوكاً 
على الاسر او قال: مثل الملوك على الأسرة قلت: ادع الله أن يجعلني منهم فدعا. 
ثم وضع رأسه فنامٌ ثم استيقظ يضحك. فقلتٌ : ما يضحکك یا رسول الله؟ قال: ا 
من أمتي عرضوا علي غزاة في سبیل الله یرکبون بح ها الجر موا غا ال او 
مثل الملوك على الأسرّة -» قلت: ادع الله أن يجعلني منهم . قال: أنت من الأولين. 


. ٤٦ص «البداية والنهاية» ج۷“‎ (f67) 


- Ao - 


فركبت البحر زمن معاوية فصرعت من دابتها حین خرجت من البحر فهلکت»0““ . 
۲١‏ - هل للمرأة المجاهدة ركوب الخيل؟ 


وإذا خرجت المرأة المسلمة مع المجاهدين للاشتراك معهم في قتال الكفار وما 


قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه «السير الكبير»: «ولا تركب امرأة 
مسلمة على سرج وهذا لقوله يي : «لعنَ الله الفروج على السروج». ولكن الإمام 
السرخحسي في تعليقه على قول محمد بن الحسن وما استدل به» قال السرخسي - رحمه 
الله -: المراد إذا ركبت متلهية أو مسزينة لتعرض نفسها على الرجالء فأما إذا ركبت 
لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد. أو تخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا 
باس بذلك«». 


۳ - شروط اشتراك المرأة في القتال الكفائي : 


قلنا: إن خروج المرأة المسلمة للجهاد مع المقاتلين شيء مباح لهاء وليس واجبا 
عليها في حالة القتال الكفائي » ولكن هل هذه الإباحة مطلقة للمرأة المسلمة أو مقيدة 
ببعض القيود هي شروط لهذه الإباحة؟ 


. ۷١-۷١ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١ » ص‎ )٤٩( 
ومعنی (ثبج البح) : أي ظهره. وقال. بعضهم : وسطه . وقوله : (مثل الملوك على الأسرة)»‎ 
قال ابن عبد البرً: أراد - والله أعلم - أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنةء‎ 
. ورؤياه بي وحي : «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج١٠ » ص۷۲‎ 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» : وأمٌ حرام هذه.خالة أنس بن مالك أخت آم سليم بنت ملحان‎ 
م أنس بن مالك وأظنها أرضعت رسول الله َة أو أن آم سليم هي التي أرضعت النبي يا‎ 
فحصلت اَم حرام خالة له من الرضاعة» فلذلك كانت تفلي رأسه فينام عندهاء وكذلك کان ينام‎ 
عند ام سليم وتنال منه ما يجوز لذي المحرم أن ينال من محارمه » ولا يشك مسلم أن اَم حرام كانت‎ 
. ۲۲٣ص من رسول الله ی محرماً: «التمهید» لابن عبد الب ج۱»‎ 
«شرح السير الكبير» للسرخسي» جا ص٣۱۳۷-۱۳ء وقياساً على ما قاله‎ )٤٤۹۷( 
. . السرخحسي يمكن القول بجواز قيادة المرأة لسيارة أو دبابة.‎ 


- ۳A - 


والجواب : أنها مقيدة بإذن الزوج› ووجود الحاجة والمصلحة لخروجها للاشتراك مع 
ان ى الال وان ع غل ر روا وهه مي افرط اباخ ااا 
المرأة في القتال الكفائي . والذي يقدر هذه الشروط ویتحقق من وجودها هو الامام أو 
نائبه» فيأذن أو لا أُذن حسب اجتهاده» وفي ضوء تحقق هذه الشروط› وسنشرح هذه 


الشروط : 
٤‏ - الشرط الأول: 


أولا: أن يكون خروج المرأة بإذن زوجها: 


قلنا: إن مشاركة المرأة في القتال الكفائي مباح لها وليس واجباًء ولكن يشترط 
لخروجها للمشاركة في القتال إذن زوجها لها بالخروج؛ لأن طاعة زوجها بالقرار في البيت 
واجب عليهاء وخروجها مباح والمباح لا يزحم الواجب ولا يتقدم عليه » فإذا لم يأذن لها 
بالخروج لم تخرج» قال الإمام الكاساني - رحمه الله -: «ولا يباح للعبد أن بخرج دائ 
للقتال - إلا بإذن مولاهء ولا المرأة إلا بإذن زوجها؛ لأن خدمة المولى والقيام بحقوق 
الزوجية كل ذلك فرض عين» فكان مقدما على فرض الكفاية)““ . 

ويلاحظ هنا أن تعليل الإمام الكاساني يشعر بأن المرأة مخاطبة شرعاً بالقتال الذي 
هو فرض كفاية» ومعنى ذلك أنها من أهل هذه الفريضة» ولكن يبدو لى أن هذا ليس 
مقصود الامام الكاساني - رحمه الله - بدليل أنه قال في القتال الذي و كفائي : 
«ولا جهاد على الصبي والمرأة؛ لأن بنيتهما لا تحتمل الحرب عادة“. 

وعلى هذا يحمل كلامه على أن قيامها بحقوق الزوجية وهو فرض عين عليها مقدم 
على قتال هو فرض كفاية على الرجال» وتريد هي أن تشاركهم فيه . ومع هذا يبدو تعليلنا 
أوضح وهو أن قيامها بحقوق الزوجية وطاعة زوجها بالقرار بالبيت واجب عيني عليهاء 
فيقدم على ما هو مباح لها وهو خروجها للاشتراك في القتال الكفائي . 


. «البدائم» للکاساني » ج۷» ص۹۸‎ )٤٤۹۸( 
. «البدائع» للكاساني » ج۰۷ ص۹۸‎ (££٦4( 


- FAY - 


: الشرط الثاني‎ - ٠ 
اا أن كرون خروجها للخاجة وفه فة‎ 


الأحاديث النبوية التي ذكرناها للاستدلال بها على إباحة خروج المرأة للجهاد مع 
المقاتلين» كلها تصرح بقيام النساء اللاتي خرجن ببعض الأعمال النافعة للمقاتلين مثل 
نقل الماء» وسقي الجرحى ومداواتهم ونحو ذلك وهذا يدل على أن إباحة الخروج 
للمرأة مقيد بوجود الحاجة إلى خروجهن وحصول المصلحة للمقاتلين بهذا الخروج 
بقيامهن ببعض الأعمال المفيدة للمقاتلين» وبهذا صرح الفقهاءء فقال الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني في كتابه «السير الكبير» : «ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز 
الكبيرة فتداوي الجرحى» وتسقي الماءء وتطبخ للغزاة إذا احتاجوا إلى 
ذلك. . ٠».‏ . وقال ابن قدامة الحنبلي : «فإن المرأة الطاعنة في السن وهي الكبيرة» 
إذا كان فيها نفع مثل سقي الماء ومعالجة المرضى» فلا بأس بها“ . 


٠‏ _ الشرط الثالث: 
الغا : أن لا يكون في خروجها مفسدة : 


ويشترط في خروج المرأة للمشاركة في القتال أن لا يكون في خروجها مفسدة لها 
کا کات ا ا ف ا دمن این ا ان 
بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة. . .». وكذلك ابن قدامة الخنبلي نص على 
حروج المرأة الكبيرة وأنه يجوزء كاه ا الفرل يمع خي القاة رامن الفعة ونا 
لمفسدة خروجها. 

وعلى هذا فإذا کان في خروج المرأة فتنة منعت من الخروج؛ لأن القاعدة الفقهية 
تقول: «درء المقاسد أولى من جلب المصالح» . 


وقال الإمام السرخسي تعليقاً على قول الإمام محمد بن الحسن: «ولا باس أن 


. «السير الكبير» للامام محمد بن اللحسن الشيبانى» جا ص۱۸۹‎ )٤٤۷١( 
. ۴۹۷-۳۹٣۹٦ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷ ص‎ (V1) 


- TA^- 


ي الحرب العجوز الكبيرة. . .». قال السرخحسي رحمه الله -: «فالشواب 


وال ات قدامة الحتبلى - رحمه الله -: «يكره دخول التساء الشواب أرض الحدو؛ 
لأنهن لسر من آهل القتال. . . ولا يمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله 
منهن)“ . 


۷ - الشرط الرابع 
رابعاً: إذن الإمام للمرأة بالخروج : 


والإمام هو الذي يأذن أو لا يأذن للمرأة بالخروج مع المقاتلين في ضوء ق 
الشروط السابقة حسب اجتهادهء فلا يكفي أن يأذن الزوج لزوجته بالخروج لتخرج فعلا 
للمشاركة في 5 دون اعتبار لرأي الإمام . ويدل على ما قلناه الحديث الذي أخرجه 
الطبراني عن أم - رضي الله عنها - امرأة من عذرة - عذرة بني قضاعة اهاقلت 
یا رسول الله : LL‏ دي ف جیش کذا وکذا؟ قال: لا. قالت: یا رسول الله ا 
لیس أريدٌ أن أقاتل إثما اريك أن آذاوع الجرجى والمرشي أو أسقي الجرشنى :قال رلا 
آن تكون سنه ويقال: فلانة حرجت لاذنت لك» ولكن قال الهيثمي : رواه 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» ورجالهما رجال الصحيح »5 . 

۸ - هل يشترط إذن المرأة لزوجها أو قريبها بالخروج للقتال؟ 

جاء في «الفتاوى الخانية» في فقه الحنفية : «لا يعتبر إذن المرأة في خروج الزوج 
إلى الجهاد وغيره» وكذلك من تجب عليه نفقتهم كالبنات والأخوات والعمات والخالات 


والذكور الصغار» والمرضى الكبار الذين لا حرفة لهم إلا أن يخاف عليهم 
أذ 2 4 


. ۱۸١ص «السير الكبير بشرح الإإمام السرخسي» ج۱»‎ )٤٤۷۲( 

. ٠٠٣ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷»‎ )٠٤۷۳( 

. ٦۱۸ص‎ »١ج «حياة الصحابة»‎ )٤٤۷٤( 

. ٥٥۹4-٥5۸ «الفتاوى الخانية» المطبوع على هامش «الفتاوى الهندية» ج۳٠ ص‎ )٤٤۷٥( 


- ۳۸۹ - 


وفي الفتاوي البزازية» في فقه الحنفية : «وإذا أراد الرجل أن يخرج للجهاد وله أب 
أو آم فلا ينبغي له أن يخرج إلا بإذنه إلا في النفير العام . سواء كان يخاف عليهما 
الضيعة بأن كانا معسرين» وكانت نفقتهما عليه أو لا يخاف عليهما الضيعة». ثم جاء 
في هذه «الفتاوی» : «وأما امرأته فإن كان يخاف عليها الضيعةء فإنه لا يخرج إلا بإذنهاء 
وإن كان لا يخاف عليها الضيعة» يخرج من غير إذنهاء وإن كان يشق عليها أن لا تجد 
ما تنفقه على نفسها أثناء غيبته عنها في الجهاد»'“ . 


4 - أعمال المرأة عند اشتراكها في القتال : 


وإذا اشتركت المرأة المسلمة مع الرجال المسلمين في القتال في سبيل الله » فهل 
تشاركهم في القتال فعلاء فتهجم على الكفار وتضربهم بالسيف وتطعنهم بالرمح؟ أم أنها 
تقوم بأعمال يحتاجها الرجال المقاتلون وينتفعون بها مثل نقل الماء وطبخ الطعام ومداواة 
الجرحى؟ والجواب على ذلك نجده في السنة النبوية المطهرة: إذ فيها بيان ما كانت 
المسلمة تفعله عند مشاركتها المقاتلين» فمن ذلك: 


۰ | ۔ آخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك قال : کان رسول 
د ٤‏ 
الله َو يغزو بام سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ویداوین الجرحى» . 


قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع 
بهن في السقي والمداواة ونحوهما» . وأخرج الإمام مسلم أيضا عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما- أنه كتب إلى نجدة الحروري جواباً على سؤاله : «وقد كان بيا يغزو بهن 
فیداوین الجرحى »"؟“) . 

۱ ب ۔ وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أم عطية الأنصارية قالت : 


«غزوت ت رسول الله ا سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لھم الطعام» وأداوي 
الجرحى » وأقوم على المرضى “١)‏ . 


. «الفتاوى البرازية» المطبوع على هامش «الفتاوی الهندية» ج۲ ص۱۸۹‎ )٤٤۷١( 
. ۱۹۰ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١١» ص۰۱۸۸‎ )٤۷۷( 
. ٩٩۲ص‎ » «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲٠» ص٤ ۰.۱۹ ورواه ابن ماجه في «سننه» ج۲‎ (SEVA) 


۳۹۰ - 


۲ - ج - آخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس - رضي الله عنه _ قال : 
«لما کان یوم أحد انهزم الناس عن النبيّ ي قال: ولقد رأيت عائشة بنت ا بکر 
الصديقء وام سليم وإنُهما لمشمرتان أرى خَدَمّ سوقهما تنقلان القربَ على متونهما 
ثم تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيثان فتفرغانه في أفواه 
القوم»““ . 


الله بي فنسقي القوم ونخدمهم فن الج :والفلى إلى الدرة 00 : 


٤‏ _- ه- وأخرج الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قشم 
مروطاً بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد» فقال له بعض من عنده: يا أمير 
المؤمنين أعط هذه ابنة رسول الله ي التي عندك -يريدون أم كلثوم بنت علي بن ابي 
طالب فقال عمر: ام سليط أحق . وام سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله 5 
قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم احد». ومعنى تزفر: أي تحمل. وقال اخرون: 
معنی تزفر: تخیط( ^ . 


-و- وفي «إمتاع الأسماع» للمقريزي : «وخرج محمد بن مسلمة يطلب مع 
النساء ماءً -وكن قد جئن أربع عشرة امرأة - منهن فاطمة - رضي الله عنها - يحملن 
الطعام والشراب على ظهورهن» ويسقين الجرحى ويداوينهم . ومنهن أم سليم بنت 
ملحان» وعائشة آم المؤمنين - رضي الله عنها - على ظهورهما القرب» ومنهن حمنة بنت 
جحش» وكانت تسقي العطشى وتداوي الجرحى» ومنهن آم أيمن تسقي 
الجرحى “١)‏ . 


- ويخلص لنا مما تقدم أن المرأة كانت تقوم بأعمال هي من متطلبات 


)٤٤۷۹(‏ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج» ص۰۷۸ وخدم سوقهما: أي خلاخيل سوقهما. 

. ۸٠ص‎ » (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج‎ )٤٤۸۰( 

)٤٤۸١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷› ص۷ والمروط جمع مرط» وهو کساء من صوف 
ونحوه يۇتزر به . 

. «إمتاع الأسماع» للمقریزي» ص۱۳۸‎ )٤٤۸۲۳( 


۔ ۳۹۱ - 


نرافقكف في الجنة . قال رسول الله : الع اجعلهم رفقائي في ا . قالت ٠‏ سا ابالي 
ما صا صابني من الذنيا ٠)‏ . 


٠‏ واشتركت أم عمارة رضي الله عنها- فى حرب الردة ضد مسيلة 
الات ورجعت - رضي الله عنها- وفيها عشر جراحات”*“. وقال ابن حجر 
العسقلاني : شهدت ام عمارة قتا مسيلمة الكذاب وجرحت يومئذ اٺنتي عشرة جراحة» 
وقطعت يدها وقتل ابنها خبیں ٣۹‏ , 


١‏ -واشتركت صفية بنت عبد المطلب في معركة الخندقء وقتلت رجا من 
اليهود كان يطيف بالحصن الذي كانت فيه» وكانت هي أول امرأة مسلمة قتلت رجلا من 
المشرکی ن١۸‏ . 


جاءت يوم ا وقد انهزم الناس رمح تضرب في وجوههم » فقال ال ال : 
ا (E‏ 


۲“ وخرجت ام حكيم بنت الحارث مع زوجها عكرمة بن أبي جهل إلى غزوة 
الروم فاستشهد زوجها. . وتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص وقاتل الروم حتى قتل» 
فلما رأت ذلك شدّت عليها ثيابها فقتلت يومئذ بعمود فسطاط سبعة من الروم““) , 


) «إمتاع الأسماع» للمقریزي › ص ۱٤۹-۱٤۸‏ . 

. ۳٤ص «صفوة الصفية» لابن الجوزي» ج۰۲‎ )٤٤۸۷( 

. ٤۷۹ص‎ » ٤ج «اللإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني»‎ )4٤۸۸( 

. ۱۲٣-۱۲ ٤ص‎ ۰٤ج «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم»‎ )٤٤۸۹( 

. ٦١١ص «حياة الصحابةي المرجع السابق» ج اء‎ )٤٤۹١( 

)٤٤۹٠١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد الب ج٤٠‏ ص٤٤٤‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
العسقلاني» ج٤‏ ص ۳٤٤۔٤٤٤‏ . 


- ۹۲ - 


الفرع الثاني 
القتال فرض عين 
۴ - المقصود بالفرض العيني : 
الفرض العيني أو فرض العين هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف فلا يسقط 
بفعل البعض خلافً للفرض الكفائي حيث يكفي فيه فعل البعض فيسقط عن الباقين . 
٤4‏ - ما يترتب على صيرورة القتال فرض عين : 


وإذا صار القتال فرض عین فمعنی ذلك ان علی کل مکلف سواء کان ذکراً أو آنٹی› 
القيام به» وإذا فعله البعض لم يسقط عن الآخرين» فمتى يصير القتال في سبيل الله 
فرض عین؟ 

: الحالات التي يصير فيها القتال فرض عين‎ - ٠ 


يصير قتال المسلمين للكفار فرض عين لا يسع المكلف تركه في حالة التقاء جيش 
المسلمين بجيش الكفار» أو في حالة استنفار الإمام» أو تعيينه قوماً أو فرداً لمهمة 
القتال» أو في حالة النفير العام» أو في حالة أسر الكفار مسلماً أو مسلمةء أو في حالة 
كون المسلم يتلقى راتبا من الدولة لانخراطه في سلك الجندية. ونذكر هذه الحالات 
فيما يلي مع توضيح موجز لكل حالة: 


٦‏ - الحالة الأولى : التقاء جيش المسلمين بجيش الكفار«؛: 


من أفراد جيش المسلمين الانصراف من ساحة القتال» وتعين عليه المقام والقتال لقوله 

تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فابتوا واذكر وا الله كثيرأً4”“. وقوله تعالى : 
٤ 0 : 1 TT £‏ ب 

يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومثلٍ دبره 


)4۹۲( «المغني» ج۷» ص ۳٤۷-۳٤٦‏ . 
)٤٤۹۳(‏ [سورة الأنفال: الآية .]٤٠١‏ 


- ۳۳ - 


القتال» ويحتاجها الرجال المقاتلون ولا يستغنون عنهاء مثل نقل الماء ومداواة الجرحىء» 
ونقلهم إلى المدينةء وطبخ الطعام وتو ذلك والقول الجامع أن المرأة ة تقوم بكل ما 
تستطيعه ويحتاجه المقاتلون وينتفعون به ویلائم طبيعة المرأة وفي حدود ما تبیحه 
الشريعة الإإسلامية . 


۷ - هل يجوز للمرأة حمل السلاح؟ 

وإذا حرجت المرأة المسلمة مع المقاتلين لتشاركهم في عمل بعض متطلبات القتال . 
على النحو الذي يناه » فهل يجوز لها أن تحمل السلاح؟ 

والجواب : نعم» لها أن تحمل السلاح ما تدافع به عن نفسها وقت الحاجة. فقد 
أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» : «أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً فکان معها» 
فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله هذه ام سليم معها خنجر. فقال لها رسول اله ل : 
«ما هذا الخنجرٌ؟ فقالت : : اتخذته إن دنا مني أحدٌ من المشركين بقرت به بطنه. فجعل 
رسول الله َي يضحك. . . “٨۹۳۲‏ . 

۸“ - يجوز للمرأة أن تقاتل فعلا عند الحاجة: 


قلنا: إن المرأة المسلمة تخرج مع الرجال المسلمين للقتالء وإنها تقوم بأعمال 
تنفعهم کجلب الماء وسقي الجرحی ومداواتهم خو . ومعنی ذلك 8 تشترك 
ی القتال فعا وإنما تساعد المقاتلين . 

وقلنا أيضاً: يجوز لها أن تحمل سلاحاً للدفاع عن نفسها عند الضرورة. ونقول هنا: 
يجوز للمسلمة أن تشترك فى القتال فعلا فتبدأ به الكفار عند الحاجة» وفي هذا سوابق 
قديمة نذكر منها ما يلي : 

جاء في «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثير: «قال ابن هشام : : وقالت أم عمارة نسيبة 
کت کیب لبا بن اح فذكر سعيد بن أبي زيد الأنصاري أن ن ام سعد بنت سعد بن 
الربيع کانت تقول : دخحلت على أم عمارة فقلت لها : يا خحالة أحبريني خبرك› فقالت : 


. «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲٠» ص۱۸۸-۱۸۷‎ (SEAT) 


- ۳4 - 


خرجت أول النهار أنظرٌ ما يصنع الناس ومعي سقاءٌ فيه مء فانتهیت إلى رسول الله كلا 
وهو في أصحابه» والدولة والريح للمسلمين . فلمَا انهزم المسلمون انحزت إلى رسول 
الله ب فقمبٌ أباشر القتالّ وأذبُ عنه بالسيف وأرمي عنه بالقوس حتى خلصت الجراح 
إل . قالت: فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور فقلت لها: من أصابك بهذا؟ 
قالت: ابن قمئة أقمأه الله » لما ولّى الناس عن رسول الله ية أقبل يقول: دلوني على 
محمد لا نجوتٌ إن نجاء فاعترضت له آنا ومصعب بن عمیر وأناس ممن ثبت مع رسول 
لله ية فضربني هذه الضربةء ولقد ضربتةُ على ذلك ضربات» ولكن عدو الله كانت 
عليه درعان ٨۸5)‏ . 


وأخرج الواقدي بسند آخر إلى عمارة بن عرب ر الله عنه - أنها أ ي أم عمارة - 
فتلت يومد فارسا من المشركين . ومن وجه خر عن عمربن الخطاب - رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله ي يقول : وما التفت يوم أحد ا ولا ا إلا وأراها - أي 
ام غا ت ا دوني )٩(‏ . 


۹ وذكر المقريزي في کتابه «إمتاع الأسماع؛ عن م عمارة في معركة أحد 
° «وکانت أم ا کی ا ر ا ھی وروا وابنها ومعها 
شش لتسقي الجرحى . فقاتلت وأبلت بلاء حسنا يومئذ وهي حاجزة ثوبها على وسطها 
حتى جرحت اثني عشر جرحاً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف» وذلك أنها كانت بين يدي 
رسول الله يه هي وابناها عبد الله وخبيب» وزوجها عُزُة بن عمرو يذبون عن رسول الله 
بء فلما انهزم المسلمون جعلت تباشر القتال وتذبٌ عن رسول الله ية بالسيف وترمي 
بالقوس» ولما أقبل ابن قميئة لعنه الله يريد النبي إل كانت فيمن اعترض له» فضربها 
على عاتقها ضربة صار لها فيما بعد ذلك غور أجوف» وضربته هي ضربات فقال رسول 
الله كل : «لمقام نسيبةٌ بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان . وقال اة : ما التفت 
يميناً ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني . قالت أم عمارة: يا رسول الله : ادع الله أن 


. ۳٤ص‎ “٤ج «البداية والنهاية» للحافظ ابن کٹیرء‎ )٤٤۸٤( 
fa «حياة الصحابة» تاليف الكاندهلوي» جا ص٦۱٦ و«صفوة الصفوة» لابن الجوزي»‎ (f £۸) 
. ۳٤ص‎ 


- 4٥ 


0 ٤ء‏ و 
إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئةء فقد باء بغضب من اله . . . چ5 , 


ويبدو أن هذه الحالة لا تشمل المرأة المسلمة إذا كانت قد خرجت مع جيش 
المسلمين؛ لأن عملها في هذا الخروج القيام بخدمة المقاتلين بنقل المأء ومداواة 
الجرحى وطبخ الطعام ونحو ذلك» وليس عملها الاشتراك مع جيش المسلمين في قتالهم 
الفعلي للكفار اللهم eS‏ ا 
لقتال الكفار دفاعاً عن قائد الجيش أو غيره قياساً على ما ذكرناه من دفاع أمٌ عمارة عن 
الى ا( , 


۷" _ الحالة الثانية : إذا استنفر الإمام قوماً أو عين EE‏ 


قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى - «ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع . . 
لثالث: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم الغبر عه لقره تمل : «يا بها انين آم اكم 
إذا قيال لكم انفروا في سبيل الله ائاقلتم إلى الأرض. . . # وقال ب : «إذا فرت 
فانفروا»”““. وقوله : «إذا استنفر الإمام قوماً» أي : إذا دعا الامام فا للخروج إلى 
القتال . وكلمة «القوم» تشمل النساء والرجال فتدخل المرأة في استنفار القوم من قبل 
الإمام». 


۸ -وإذا عيّن الإمام شخصاً للخروج إلى القتال تعين عليه الخروج سواء كان 
هذا الشخص مسلماً أو مسلمةء فقد قال الفقهاء : «ويتعيّن الجهاد بتعيين الإمام لشخص 
ولو عبداً أو امرأة. . . فيتعيّن على من ذكر بتعيين الإمام» ويخرجون ولو منعهم المولى 
والزوج . SOEs‏ 
۹Q‏ - الحالة الثالثة : النفير العام“ : 

عم النفير بأن هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين أ و اخقتل بلدا ن 


.]١١ والآية‎ .٠١ [سورة الأنفال: الأية‎ )٤٤۹٤( 

.»)٤۳۷ ٥و‎ )۳۷٤(« الفقرتان‎ ))٤٩۹٥( 

.۳٤۸-۳٤۷ص «المخني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷»‎ )٤۹١( 

. ٠٠١ص «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۱»‎ )٤٤۹۷( 

= «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمية» ج۰۲۸ صض۹-۴۰۹۸٣۳ ۰ «البدائعم» ج۷» ص۰۹۸ «فتح‎ )٤٤۹۸( 


A 


بلدانهم» صار قتالهم من فروض الأعيان» سواء كان الإمام المستنفر عادلا أو فاسقاً 
فيجب على جميع أهل ذلك البلد النفير - أي الخروج لقتال الكفار-» وكذلك الحكم 
بالنسبة لمن قرب من هذا البلد الذي هاجمه الكفار أو احتلوه» إن لم يكن بأهله كفاية 
لقتال الكفار» وكذلك الحكم بالنسبة لمن قرب ممن قرب من البلد الذي هاجمه الكفارء 
وإن لم يكن بمن قرب من البلد كفاية » أو تكاسلوا أو عَصَوا أمر الإمام بالنفير» وهكذا 
يجب النفير على الأقرب فالأقرب من البلد الذي هاجمه الكفار حتى تحصل الكفاية 
بمدافعة الكفار حتى لو استلزم هذا الأمر وجوب النفير على جميع أهل دار الإسلام شرقا 
وغربا. 


٠١‏ - خروج المرأة للقتال في النفير العام: 


وفي حالة النفير العام وهي الحالة الثالثة التي ذكرناهاء يخرج لقتال الكفار العبد 
بدون إذن مولاه» وتخرج المرأة بغير إذن زوجها؛ لأن منافع العبد والمرأة في حق 
العبادات المفروصة عينا مستثناة من ملك المولى والزوج شرعا كما في الصلاة والصوم» 
أي كما أن المرأة تجب عليها الصلاة ويجب عليها عليها الصوم» وتقوم بهذين الفرضين 
بدون إذن من زوجها؛ لأن الصلاة والصوم من الفروض العينية » فكلك إذا صار الجهاد 
فرض عين كما في حالة النفير العام» وجب على المرأة المتزوجة الخروج للقتال بغير 
إذن زوجها قياما منها به لصيرورته فرض عين » وتباشر القتال فعلا إن استطاعته» وكذلك 
تخرج المرأة غير المتزوجة بغير إذن ويها الشرعي كأبيهاء وليس لهؤلاء منعها من 
الخروج» أي: ليس للزوج ولا للولي الشرعي منع المرأة من الخروج وإلا أثموا بهذا 
المنع . وكذلك يخرج الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال» وإن كره ذلك الآباء 
والأمّهات . 


. القدير» ج٤»‏ ص ۲۸۲-۲۸۰ «الدر المختار ورد المحتاره ج٤‏ › ص۷٤ء‏ «الفتاوى الهندية» 
ج۲» ص۱۸۹-١۱۹ء‏ «المغني» ج۷» ص۸٤۳‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص۲۱۸ » «المحلى» 
لابن حزم» ج۰۹ ص۲۹۲ «السير الكبير» للشيباني » وشرحه للسرخسي» ج۱» صض ۲٠۲-۲۰۰‏ 
«الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي» جا ص ۹٣۳۔۹٥۳‏ «شرح الأزهار» ج٤ء‏ 
ص٦۲٥‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۱» ص۲۱۷ . 


۔- ۳۹۷ - 


: ح- تعلیل وجوب الخروج للقتال في النفير العام‎ ١ 


وإنما يخرج الرجل المسلم للقتال في النفير العام - وقد صار فرض عين كما قلناءء 
وتخرج المرأة بدون إذن زوجها إن كانت ذات زوج» وبدون إذن وليها الشرعي إن لم تكن 
ذات زوج» بوكذلك يخرج العبد بدون إذن مولاهء والغلام القادر على القتال بدون إذن 
أبويه؛ لأن اختلال الكفار بلداً من بلاد المسلمين أمر جسيم » وخطر عظيم وفتنة عظمى 
للمسلمين» فلا بد من دفع هذا الخطر بكل ما يندفع به ولو بخروج النساء والغلمان 
إضافة إلى خروج الرجل لمقاتلة الكفار المحتلين ؛ ولأن التخلف عن الخروج لقتال العدو 
وقد وجب هذا اقتال على كل مكلف من مسلم ومسلمة - يعتبر عصياناً لأمر الله 
يستوجب إنزال العذاب على المسلمين قال تعالى : إلا تنفروا يعذّبكم عذاباً أليماًء 
ویستبدل قوماً غیرکم ولا تضرُوه شيئاًء واله على کل شيء قدیري٥۹٠.‏ 


قال الإمام ابن العربي في تفسير هذه الأية: «هذا تهدید شدید ووعید مؤکد في ترك 
النفير. أما نوع العذاب» فقال ابن عباس: هو حبس المطر عنهم» فإن صح ذلك عنه 
فهو أعلم من ین قاله› وإلا فالعذاب الأليم هو الذي في الدنيا باستيلاء العدو على من 
لم يستول عليه» وبالنار في الآخرة وزيادة على ذلك استبدال غیرکم »0 . 


ولا شك أن استيلاء الكفار على بلاد المسلمين وما يترتب عليه من إذلال 
عن الجهاد وقتال الكفار. 
۲-^ - الخروج للقتال ولو لم يستنفر الإمام المسلمين : 


وإذا وجب القتال على المسلمين وصار فرض عين على كل مكلف منهم ذكراً كان 
أو أثى » وجب على الإمام أن يستنفر المسلمين جميعاً للقتال» فيبدا بالقريبين من البلد 
الذي هاجمه الكفار واحتلوه» فإن لم يكف القريبون منه فإن الإمام يستنفر الذين يلونهم» 
وهکذا حتى تحصل الكفاية بالمستنفرين . 


. ]۳۹ «سورة التوبة: الآَية‎ )٤٤۹۹( 
. ۹۳۸-۹۳۷ «أحكام القرآن» لابن العربي» ج“ ص‎ )٤١٩( 


- ۳۹۸ - 


فإذا تكاسل الإمام عن استنفار المسلمين لقتال العدو الكافر» فالظاهر أن على 
المسلمين أن يخرجوا لقتاله حسب طاقتهم› ولا يقعدوا عن ذلك بحجة عدم استنفارهم 
من قبل الإمام لقوله تعالى : لانفروا خفافاً وثقالا. وقال الإمام ابن العربي في 
تفسيرها: «والصحيح أنها غير منسوخة» وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين 
الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطر من الأقطار» أو بحلوله بالعقر فيجب على كافة 
الخاتى الجهادء والخروج إليه فإن قصروا عصوا. فإن قيل كيف يصنع الواحد إذا قصر 
الجميع؟ والجواب : أن يعمد من رأى تقصير الخلق» إلى أسير واحد فيفديه» ويغزو 
بنفسه إن قدر وإلا جهز غازیا»'“ . 


وفي «تفسير القرطبي» بصدد قوله تعالى : «إانفر وا خفافاً وثقالا) : «إذا تعيّن الجهاد 
بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعُقّر» وجب على جميع أهل تلك الدار 
٤‏ 0 ٤ء‏ ء4 
أن ينفروا أو يخرجوا إليه خفافا وثقالاء شبابا وشيوخحا كل على قدر طاقته» فإن عجز أهل 
تلك البلدة عن القيام بعدوهم » کان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب 
ما لزم آهل تلك البلدة حتى يعلموا أن منهم طاقة على القيام لهم ومدافعتهم› كذلك 
کل من علم بضعفهم عن عدوهم» وعلم أنه یدرکهم ویمکنه غیاثهم لزمه أیضا الخروج 
ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه حتی يظهر دين الله وتحمی البيضة› وتحفظ 
الحوزة» ويخزى العدوء ولا حلاف في هذا“ . 
ويبدو من قول الإمام ابن العربي وقول القرطبي » أن القتال إذا صار فرض عين ولم 
يقم الإمام باستنفار المسلمين» فإن على المسلمين جميعاً أن ينفروا خفافاً وثقالاء ولا 
يقعدوا إذا قعد الإمام عن واجبه في استنفار المسلمين. 
۳ - المسلمة تقاتل ولا تستسلم للفاحشة: 
وإذا أراد بعض الكفرة فعل الفاحشة بالمسلمة» وجب عليها القتال والدفع وإن 


. ۹٤٤-٩۹ ٤٤ص «أحكام القرآن» لابن العربي» ج۲»‎ )٤٥١١( 
. ۱١۲-۱١۹۱ «تفسير القرطبي» ج۸» ص‎ (f*۲) 


- ۳۹۹ - 


قتلت» وإن لم تمتد إليها يد الكفرة الآن لفعل الفاحشةء ولكن توقعتها منهم إذا أسروها. 
إلا أن بعض الفقهاء قال: «يحتمل جواز استسلامها للكفرة» ثم تدفع عن نفسها بعد 
ذلك إذا أرادوا بها الفاحشة»٠*“.‏ 


والراجح عندي ضرورة دفاع المرأة المسلمة عن نفسها واستمرار قتالها للكفرةء ولا 
ی لهم سواء علمت أنهم يريدون بها الفاحشة الآن أو مستقبلا بعد أسرهاء بل 
أذهب إلى أكثر من ذلك فأقول: ينبغي للمرأة المسلمة أن تدفع الكفرة عن نفسها وهي 
في دار الإسلام ومعها أعوانها من المسلمين» ولا تستسلم لهم مطلقا؛ لأنهم قوم لا عهد 
لهم ولا ذمَةء ويحتمل جداً أن يفعلوا بها الفاحشة» ولا يمكنها مدافعتهم وهي في دارهم 
دار الكفرةء فلا يبقى أمامها خيار سوى قتالهم حتى الموت. 
٤‏ - الحالة الرابعة : أسر المسلم أو المسلمة: 
إا اسر الكفاز جلا او هة وجب افير لوقن المهين لالجل أو 
المسلمة من ذل الأسر» وهذا واجب عيني على جميع المسلمين القادرين عليه وأذكر 
فیما يلي بعضص أقوال فقهائنا العظام في هذه المسألة: 
٥‏ - أولاً : جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : 
«إذا دخل المشركون أرض المسلمين فأخذوا الأموال وسبوا الذراري والنساى 
فعلم المسلمون بذلك وكانت لهم عليهم قوة» كان عليهم أن يتبعوهم حتى 
٠‏ يستنقذوا ذلك من أيديهم ما داموا في دار الإسلام . فإذا دخلوا أرض الحرب 
فكذلك في حق النساء والذراري أي : يجب على المسلمين أن يتبعوهم في دار 
الحرب. فإذا بلغوا حرزهم ومأمنهم في دار الحرب» فاأتاهم المسلمون ليقاتلوهم 
لألك» أي : لاستنقاذ الأسرى النساء والذراريء فذلك فضل أخذوا به» وإن 
تركوهم ولم يتبعوهم رجونا أن يكونوا في سعة من ذلك»'*“. وذراري أهل الذمة 
وأموالهم بمنزلة ذراري المسلمين وأموالهم”'*“ . 


. «مغني المحتاج» ج٤ » ص۲۱۹‎ )٤۰۴۳( 
. ٠۹٩۱ص «الفتاوى الهندية» ج۰۲‎ )٤٥١ ٤( 
. ۱۹٩۱ص «الفتاوى الهندية» ج۲»‎ )٤٠٠٥( 


- 


کا ئى «الفتارى الزازيةه فى فق الخفيةة أمراة مسلمة سبيت بالمشرق 
وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما لم يدخل العدو دار الحرب؛ لأن 
دار الإسلام كمكان واحد'*. 


وقال بعض الأحناف : يجب على من لهم قوة اتباعهم لاستخلاص ما بأيديهم 
من النساء والذراري : وإن دخلوا دار الحرب ما لم يبلغوا حه و 


ويبدو لي أن قولهم : «ما لم یبلغوا حصونهم» باعتبار أن تحصنهم في هذه 
الحصون يجعل المسلمين قادرين على التغلب عليهم واستخلاص آسری 
المسلمين من أيديهم ومعنى ذلك أن المدار على قوة المسلمين» فإن كانت 
عندهم قوة لاستخلاص اشر المسلمين من آيدي الكفار فعليهم استخلاصهم› 
سواء بوا في دار الإسلام أو دحلوا دار الحرب» وسواء دخلوا حصونهم م ل 
EE EE EA‏ 
من يدي الكفرة . 


۷ ال وجاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية : بخلاف إنقادذ الأسيرء وجوبه على 
الكل متجه من أهل المشرق والمغرب ممن علم 0 , 

۸ - رابعاً: وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ولو أسروا - أي الكفار- 
مسلماء فالأصح وجوب النهوض إليهم وإن لم يدخلوا دارنا لخلاصه - إن 
توقعناه -» بأن يكونوا قريبين كما ننهض إليهم عند دخولهم دارناء بل أولى ؛ لأن 


حرمة المسلم أعظم من حرمة الدا0'*). 


۹ - ويلاحظ على أقوال الفقهاء التي ذكرناهاء أن ما قالوه في أسر المسلم يقال 
في أسر المسلمة من باب أولى ؛ لأن استنقاذ المسلمة من الأسر ومن تعرضها لفتنة 
)٤١١٦(‏ «الفتاوى البزازية» المطبوع على هامش «الفتارى الهندية» ج٦‏ ص۳۰۹ . 

. ٠۲۷ص‎ »٤ج «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين»‎ )٠١٠۷( 
. «فتح القدير؛ ج٤ › ص۲۸۱‎ )٤٥١۸( 
. ۲۲٠ص‎ »٤ج «مخني المحتاج»‎ )٤١٠۹( 


ا 


الكفرةء وتخليصها من احتمال إجبارها على الفاحشة يجعل استنقاذها من الأسر أولى من 
استنقاذ الأسير المسلم . وقولهم : «كما ننهض إليهم عند دخولهم دارنا» يعني أن نهوض 
المسلمين لاستنقاذ الأسير المسلم أو المسلمة يكون على وجه النفير العام» كما هو 
الحال عند دخولهم دارنا حيث يتعين على الجميع دفعهم وقتالهم . 


: الحالة الخامسة : الحند المرتزقة‎ _ ٠١ 


ومن خالات وجروب الجهاد بالقتال وجوباً عينياًء أن يكون المسلم جندياً مرتزقاً أي 
يأحذ «رزقاً» من بيت المال - أي راتباً شهريا ‏ لقاء انخراطه في سلك الجنديةء أي 
صيرورته من أفراد جيش الدولة واعتباره مستعداً دائما لقتال مع غيره من أفراد الجيش؛ 
لأن الجهاد بالقتال وإن كان واجبا على عموم المسلمين على وجه الكفاية» فإن أخذ 
المسلم راتباً على قيامه بواجب القتال واستعداده له وحبس نفسه ووقته عليه» يجعل 
وجوب القتال عليه عينياء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الجهاد فإنه واجب على 
المسلمين عموماً على الكفاية منهم» وقد يجب أحيانا على أعيانهم لكن وجوبه على 
المرتزقة الذين يُعطون مال الفيء - من بيت المال - لأجل الجهاد أوكد» بل هو واجب 
عليه عينياً: واجب عليهم بالشرع» وواجب بالعقد الذي دخلوا فيه لما عقدوا مع ولاة 
الأمر عقد الطاعة في الجهاد» وواجب بالعوض فإنه لو لم يكن واجبا بالشرع ولا ببيعة 
الإمام لوجب بالمعاوضة عليه“ . 


المطلب الثالكث 
-٠١‏ تمهيد» ومنهج البحث: 


القتال في سبيل الله إما أن يكون فرض كفاية أو فرض عين» ولكل من النوعين 
حكمته التشريعية . 


وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى فرعين: 


. ۱۸٤ص «مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۰۲۸‎ )٤٥۱۰( 


ت 


الفرع الأول: حكمة مشروعية فرض القتال الكفائي . 
الفرع الثاني : حكمة مشروعية فرض القتال العيني . 
الفرع الأول 
حكمة مشروعية فرض القتال الكفائي 

۲ - أقوال الفقهاء في حكمة القتال الكفائي : 
المشروع هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا»٠'*).‏ 

ب قال الإمام الكاساني : مقصود القتال هو الدعوة لئ الإسلام وإعلاء الدين 
الحق. ودفع شر الكفرة وقهره ہ۱ . 

ج وقال الإمام السرخحسي : وهو فرض على الكفاية لحصول المقصودء وهو کسر 
ناركن و اعراز الدب 5 

د- وجاء في «فتح القدير» : المقصود منه لنشن مجرد ابتلاء المكلفين› بل إعزاز 
الذّين ودفع شر الكفار عن المؤمنين بدليل قوله تعالى : إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنةّ 

8 

ویکون الدین کله لله چ4(“ . 

ھےے وجاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : (ووجوب الجهاد وجوب الوسائل 
لا المقاصد. إذ المقصود بالقتال هو الهداية - أي هداية الكفار-. وما سواها الشهادةء 
وأما قتل الكفار فليس بمقصود'*“ . 


. ۴۰۹٤ص «مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۰۲۸‎ )٤١۱۱( 

. «البدائع» ج۰۷ ص۹۸‎ )٤٥۱۲( 

. ٣ص‎ »٠١ج‎ » «المبسوط» في فقه الحنفيةء للإمام السرخسي‎ )٤١١١( 

. ۲۸٠ص‎ »٤ج «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية » للكمال بن الهمام»‎ )٤٥۱٤( 
. ۲٠٠ص‎ » ٤ج «مغلي المحتاج» في فقه الشافعية»‎ )٤٥٥٩( 


۳ - 


۴۳ _ الخلاصة في حكمة مشروعية القتال الكفائي : 


والخلاصة المستفادة من أقوال الفقهاء في حكمة مشروعية قتال الفرض الكفائي هي 
أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العلا وهداة الاس واغزز الدين وکسر 
شوكة الكافرين» وكفّ أذاهم عن المؤمنين. ولا بد من توضيح هذه المقاصد التي 
استخلصناها من أقوال الفقهاء التي ذكرناها ليتيْن لنا كيف تتحقق هذه المقاصد عن 
طريتق القتال . 

: أولاً : المقصد الأول من تتال الكفاية : هداية الناس وإعزاز الين‎ - ٤ 

دار الإسلام أي الدولة الإسلامية - دولة فكرية قامت على أساس العقيدة 
الإسلاميةء وقانونها هو ما قام على هذه العقيدة» أو انبثق منها من نظم وأحكام» فهي 
إذن» ليست دولة إقليمية محدودة بالحدود الأرضية» ولا هي دولة عنصرية محدودة بحدود 
جنس معين» وإنما هي كما قلنا دولة فكرية تؤهلها عقيدتها الإسلامية أن تكون دولة 
عالمية تضم مختلف الأجناس والأقوام» إذ باستطاعة أي إنسان أن يعتنق عقيدتهاء 
فیکون من رعایاهاء وحمل جنسیتهاء ومن يرفض ذلك فإنه يستطيع العيش في إقليمهاء 
وفي حمايتها» وفي ظل نظامها القانوني (الشريعة الإسلامية) على ساس الا 
ودفعه الجزيةء فيصير من رعايا الدولة الإسلامية» ويحمل جنسيتها لا على أساس عقيدته 
الإسلاميةء ا ل ااش اعفد الام 


٠‏ -_ وأهداف الدولة الإسلامية هي أهداف الإسلام ذاته؛ لأنها قامت على 
أساس العقيدة الإسلامية» وقانونها هو القانون الإسلامي (الشريعة الإسلامية) فلا تقف 
أهداف الدولة الإسلامية عند حدود توفير العيش الكرب لرعاياهاء وتحقيق الأمن 
والطمأنينة لهم ورد الاعتداء الخارجي عنهم» وإنما تذهب في أهدافها إلى أبعد من 
ذلك» فهي تهدف إلى إسعاد البشر كلهم بحمل الإسلام إليهم وعرضه عليهم» ودعوتهم 
إلى الدحول فيه واعتناق عقيدته؛ لأن الإسلام دعوة عالمية» فهو دين الله الذي بعث به 
نبيه الكريم محمداً لل إلى جميع البشرء قال تعالى : #قل يا أيها الناس اني رسول اله 
إليكم جميعاً4”'*“ وقال تعالى : وما أرسلناك إلا كافةً للناس بشيراً ونذي راي“ . 


AE e EN . ]٠١۸ [سورة الأعراف: الآية‎ )٤١١١( 


e 


ولهذا يخاطب الله تعالى في كتابه العزيز الناس جميعاً بصفتهم البشرية» ويدعوهم 
اك عبادته واتباع شریعته والالتزام بتقواه» فیخاطبهم بقوله تعالى : يا أيُها الناس اعبدوا 
ربكم“ وقوله تعالی : يا أبُها الناس اتقوا ریکم 4ء وقوله تعالی : يا بني 
آدم خذوا زینتکم عند کل و وقوله تعالی : اتبعوا ما آنزل إليكم من 
ربکم» ولا تتبعوا من دونه أولياءَ قليلاً ما تذگر ون ٠٩۲(4‏ . 


- وما دام الإسلام دعوة للناس ا مهما اختلفت وتباعدت أقطارهم» وهو 
نعمة الله إليهم» فمن حق البشر جميعاً أن تصل إليهم نعمة ربهم - الإسلام - 
يظفروا بالسعادة التي تنتظرهم عن طریق اعتناقهم الإسلام. 


ووصول الإسلام إلى البشر واطلاعهم عليه ونظرهم فيه» وبالتالي إمكان اعتناقهم 
عقيدته» لا يتم إلا بإزالة العوائق التي تمنع وصول نور الإسلام إليهم» وأكبر هذه العوائق 
وجود الدول الكافرة التي تحجر نور الإسلام عن رعاياهاء وتتسلط على رقابهم وتحکمهم 
بغير ما أنزل الله» وهذه الدول الكافرة هي التي سماها فقهاؤنا ب «دار الحرب». وإزالة 
هذه الكيانات الكافرة - الدول غير الإسلامية - لا يتم غالباً إلا بالقوة» والقوة تكون 
بالدولة» ولهذا أمر الإسلام بإقامة الدولة الإسلامية - دار الإسلام -» وأمرها أن تعد ما 
تستطيع إعداده من القوة» قال تعالى : طإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) لتحمي بها 
الحق الذي جاء به الإسلام» فلا بد للحق من قوة تحميه وتزيل العوائق عن طريقه. 


وأمرها الله تعالى على لسان رسوله وبما أنزله عليه في القرآن الكريم أن تقاتل الكفرة 
للاسلام والمسلمين . 


.]۲١ [سورة البقرة: الآية‎ )٤١١۸( 
.]١ [سورة النساء: الآية‎ )٤١۱۹( 
.]١١ [سورة الأعراف: الآية‎ )٤١٠١( 
. ]۳ [سورة الأعراف: الآية‎ )٤١۲١( 
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فإذا زالت هذه الكيانات الكافرة وصار شرع الإسلام هو الحاكم فيهاء أمكن للناس 
رؤية الإسلام برويّة وتأمل ودون إكراه» فمن شاء عند ذاك فليؤمن ويظفر بسعادة الذّنيا 
والآخرة» ومن شاء بقي على عقيدته ودفع الجزية» وصار من أهل الذمة وعاش في كنف 
الإسلام وعدله. 

۷ - ومن الواضح أن قتال المسلمين للكفار في دار الحرب وسيلة فعَالة لإزالة 
العوائق عن طريتق الدعوة الإسلامية » وتمكين الناس من رؤية الإسلام والدخول فيه دون 
خحوف ولا عائق . وهكذا كان ويكون القتال وسيلة لهداية الناس ومقصدا من مقاصد 
القتال في سبيل الله . كما أن في هذا القتال إعزازاً لدين الإسلام ؛ لأن فيه إظهاره وإعلاء 
كلمته وتطبيق شريعته» وبهذا يكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العليا النافذة 
المهيمنة على المجتمع البشري» وتكون كلمة الكفرة هي السفلى . 

۸ -_ رأي ودفعه» بیان هُذا الرأي : 

ذهب بعض الكتّاب والفقهاء المحدّثين إلى أن القتال في الإسلام قتال دفاع لا 
هجوم» وأن العلاقة بين دار الإسلام والدول غير الإسلامية علاقة سلم» وإن سمى 
فقهاؤنا - رحمهم الله - الدول غيرالإسلامية ب «دار الحرب»» وهذا هو الأصل في علاقة 
الدارين» ولا يغير هذه العلاقة إلا سبب من أسباب الحرب المشروعة» وليس منها - في 
رأيهم - ابتداء دار الإسلام «الدولة الإسلامية» مقاتلة دار الحرب «الدولة الكافرة» 
لتخضعها إلى سلطاتها إذا رفضت الدخول في الإسلام» ودفع الجزية والدخول في عقد 
الذمة على النحو الذي أشرنا إليه من قبل . 

واحتجوا لرأيهم ببعض الآيات من كتاب الله العزيز مثل قوله تعالى : فإوإن جنحوا 
للسلم فاجنح لها)» وقوله تعالى : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» ولا تعتدوا 
إن اله لا يحب المعتدين)» كما احتجوا بأن الحروب التي خاضها المسلمون في عهد 
النبى ية وعصر الخلفاء الراشدين كانت كلها حروباً دفاعية لر العدوانء أو لحماية 
الدعوة والدعاة ومنع فتنته”"*“. 

)٤١۲۲(‏ محمد رشيد رضا صاحب «تفسير المنار في تفسير المنار» وفي كتابه «الوحي المحمدي»» وأستاذنا 
محمد أبو زهرة في تابه «العلاقات الدولية في الإسلام» . ا الدكتور وهبة الزحيلي في رسالته 
«آثار الحرب في الققه الإسلامي» . 
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۹ - دفع هذا الرأي: 


وهذا الرأي ضعيف ولا تساعد عليه الأدلة الشرعية لأنها بخلافه» ومن هذه الأدلة 
ما ياتى : 


أولاً: ما احتجوا به من آيات لا حجة لهم فيهاء فالآية الكريمة : «إوإن جنحوا 
للسلم فاجنح لهاء وتوكل على اله إنه هو السميع العليم هذه الآية مسوقة لبيان الحكم 
في حالة ضعف المسلمين وضعف دولتهم مع قوة العدى فقد قال المفسرون في هذه 
الآية : «إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت هذه الآية» فإذا كان المسلمون 


على عرّة وقوة فلا صلح قال تعالى : ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون4"*. 


وقال الإمام الجصاص : «في هذه الآية: «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. . . 4 
فالحال التي أمرنا فيها بالمسالمة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم » والحال التي 
أمرنا فيها بقتال المشركين» وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة 
المسلمين وقوتهم على عدوهم» وقد قال تعالى : ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون). نهي عن المسالمة عند القوة على قهر العدى١'*“.‏ 


۰ انیا : وقال الحنفية : «وقتال الكفار الذين امتنعوا عن الإسلام وأداء الجزية 
واجب» وإن لم يبدؤونا بالقتال للعمومات الواردة في ذلك کقوله تعالی : إوقاتلوهم حتی 
لا تكون فتنة ويكون الین ه»<'*. 


١‏ - ثالث : الآية الكريمة التي احتجوا بها وهي قوله تعالى : «وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونکم» ولا تعتدوا» إن اله لا يحب المعتدين إو“ . فقد جاء فی تفسیر هذه 
الآية: انها أول اية نزلت في القتال في المدينة المنورة» ثم آمر الله تعالى بقتال جميع 


)٤٠١۲۳(‏ «أحكام القرآان» «تفسير القران» لابن العربي» ج٤»‏ ص٤۸1‏ «تفسير ابن كثير» ج۲» 
ص ۲۲٣۔٣۲٣‏ . 

. ۷٠ص «أحكام القرآن» للجصاص» ج۳»‎ )٠١۲١( 

. «شرح العناية على الهداية» ج٤ › ص۲۸۲‎ )٤٥۲۵( 

.]٠١۹۰ [سورة البقرة: الابة‎ )٤١۲١( 
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المشركين» فهي على هذا التفسير تبين حكماً معينا في حالة معينة هي حالة ضعف 
المسلمين» yy‏ . وقال بعض آخر من 
المفسرين في هذه الآية : إنها نزلت في النساء والذريةء أي : ل تقاتلوا إلا من يقاتل وحم 
الرجال البالغون*). 


أما قوله تعالى : ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) فالاعتداء هنا معناه كما قال 


المفسرون: i:‏ تقاتلوا على غير الدین: ولا تقاتلوا إلا من قاتل وهم الرجال البالغون دول 
النساء والذرية والرهبان«*٠.‏ 


وعلى هذا فلا يدخحل في الاعتداء المنهي عنه قتال دار الإسلام لدار الحرب؛ 
لآن هذا القتال قتال على الدين - أي لإقامة دين الله » أي شرع الله في هذه الدارء دار 
الحرب -؛ ولآن المسلمين في قتالهم للكفار بعد أن 3 الإسلام وع الجزية 
والخضوع لسلطان الإسلام والمسلمين» إنما يستعملون - أي المسلمون اا عليهم 

هو إزالة المنكر والفساد من الأرض» وهو هذه الطواغيت التي تحكم بالباطل وتتسلط 
على رقاب العباد. ومن يقم بواجب عليه بحكم الشرع لا يصح وصف عمله بالاعتداء. 


۲ - رابعاً: آية الجزية : 


إن سورة التوبة هي من أواخر 8 اا الكريم » وفيها قوله تعالى : «(قاتلوا 
الذين لا يۇمنون a‏ ولا باليوم الآخحرء ولا بحرمون ما حرم اله ورسوله ولا یدینون دين 
الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغر ون ۰'04“ . 

وفي هذه الآية دلالة واضحة في تقرير حق الدولة الإسلامية» بل في تقرير واجبها 
في قتال أهل دار الحرب ابتداءً حتى يخضعوا لسلطان الدولة الإسلامية» ولقانونها 
الإإسلامي «الشريعة الإسلامية» مع التزامهم بدفع الجزية الذي هو عنوان خضوعهم 


)٤١۲۷(‏ «أحكام القرآن» للجصاص. جا» ص۷٥۲.‏ «أحكام القرآن» لابن العربي» جا 
ص٤ ۱٠۵-۱۰‏ . 

. ٠٠١-٠١٤ «أحكام القرآن» لابن العربي» ج۱» ص‎ )4١۲۸( 

.]۲۹ [سورة التوبة: الآية‎ ))٥۲4( 
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لسلطان المسلمين. والصغار في الآية الكريمة» كما نقل عن الإمام الشافعي» يعني 
أخحذ الجزية منهم وجريان أحكام الإسلام عليهہ(". وهذا لا یکون إلا بحكم 
المسلمين بعد إزاحة حكم الطواغيت ؛ لأن المسلمين هم الذين يجرون أحكام الإسلام 
على أهل دار الحرب الذين خضعوا لدار الإسلام ودفعوا الجزية لها. 

۳ - خامساً: أن آيات القتال نزلت في أحوال وظروف مختلفة لتعالج حالات 
معينة» فهى كلها واجبة التطبيق ولا تعارض فيما بينها» فكل أية من آيات القتال تطبق 
في الحالة المشابهة لحالة نزولهاء» ففي حال ضعف المسلمين وضعف دولتهم » ل تبداً 
دار الإسلام غيرها من دول الكفر بالقتال» ولا ترفض صلحاً ولا سلماً معها إذا كان ذلك 
في مصلحتهاء وتكتفي بالرد على من يبدأها بالقتال كما دلت على ذلك الآيات التي 
احتج بها أصحاب الرأي الذي نرد عليه . وفي حالة قوة المسلمين وقوة الدولة الإسلاميةء 
تبداً هذه الدولة قتال غیرها من الدول الكافرة» ولا تقبل المسالمة معها» والصلح معهاء 
وإنما تصرٌ على إزالتها وتنحية حكامها الكفرة من الحكم» وتسليمه للمسلمين» كما دت 
على ذلك آيات القرآن الكريم ومنها: طوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
لله . وهذا هو الذي استقر عليه الأمر في القتال في حال قوة المسلمين» أي مقاتلة 
E‏ المشركين والكفار ما دام في المسلمين قوة على قتالھہ""*“ . 

: سادساً: أقوال الفقهاء‎ - ٤ 

وقد صرح المقهاء یما قلناه» وهو وجوب قتال المسلمين للكفار ابتداءٌ إذا کان في 
المسلمين قوةء ورفض الكفار الإسلام أو دفع الجزية والدخول في عقد الذّمة وتسليم 
الحكم للمسلمين . فمن أقوالهم : 

أ - وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا بالقتال؛ لأن الأدلة الموجبة له لم تفد الوجوب 
بہداءتهم 


(for) 


. «مختصر المزني» ج۸» ص۲۷۷‎ )٤٥۳۰( 

.]1۹۲ [سورة التوبة : الآية‎ )٠١۳١( 

)٤٥۳۲(‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج۲» ص۸۲-۸۱. 

. «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفيةء ج٤» ص۲۸۴‎ )٠٥۴۳( 
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ب _ والقتال فرض كفاية ابتداء وإن لم يبدۇوا"“. 


ج- وأما بعده ية فللكفار حالان: (أحدهما) يكونون في بلادهم مستقرين بها غير 
قاصدين شيئاً من بلاد المسلمين» فقتالهم فرض كفاية كما دل عليه سير الخلفاء 
الراشدين"“. ويحصل فرض الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور. . . أو بأن يدخل 
الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم"*“. 


د وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وأبلغ الجهاد الواجب للكفار 
والممتنعين عن بعض شرائع الإسلام يجب ابتداءٌ ودفعاء فإذا كان ابتداءُ» فهو 
فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن 
قام به“ . 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - أيضاً: «وإذا كان أصل القتال المشروع هو 
الجهاد» ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن 
امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار 
دين الله » فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على 


)٤۹۳۸( سے‎ 


وقال ابن تيمية - رحمه الله -: قال الله تعالى : طوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين له فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله » وجب القتال حتى 
يكون الدين كله لله“ . والدين هو الطاعة لله تعالى كما قال ابن تيمية(*“. 


. ٠۲۳ص‎ »٤ج «الدر المختار» في فقه الحنفيةء‎ )٤٥١٤( 
. «مغني المحتاج» في فقه الشافعية» ج٤» ص۲۰۹‎ )٤١١١( 
. ۲٠٠ص‎ » ٤ج «مغني المحتاج» في فقه الشافعية»‎ )٤١١١( 
. ٠١۸ص «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۰۲۸‎ )٤٥۳۷( 
. ۳٣٤ص «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة» ج۲۸›‎ )٤٥۳۸( 
. ٩۱۱ص «مجموع فتاوی شیخ الإسلام أبن تيمية» ج۰۲۸‎ (f9۳) 
. ٥٤٤ص‎ » «مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية» ج۲۸‎ )٤٥٤٩( 
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: المستفاد من أقوال الفقهاء‎ _- ٥ 


ويخلص لنا من أقوال الفقهاء وما ذكرناه عنهم في الفقرات السابقة أن الواجب على 
الدولة الإسلامية أن تتقدم إلى الدولة الكافرة وتعرض عليها الإسلام» فإن أسلم حكامها 
فبها ونعمت» وإن رفضوا الإسلام عرض عليهم الاستسلام لحكم الله وتسليم السلطة 
للمسلمين ليكونوا هم الحكام» ويدخلوا ورعاياهم الذين لا بسلمون في عفد الذمة ودف 
الجزية» ومن ثم تطبق فيها الشريعة الإسلامية . وإن فضلوا دفع الجزية وقبول الذمة 
قاتلهم المسلمون حتى يخضعوهم » وبهذا تكون كلمة الله هي العلياء وبهذا يعز الإسلام 
وتطبق أحكامه ويكون الدين كله شه أي تكون الطاعة لله أي لشرعه لا لغير شرعه. 


فإذا ما تم ذلك وتولى السلطة المسلمون تركوا أهل دار الحرب على دينهم بعد 
أن صاروا ذمة للمسلمين» فمن أسلم وضعت عنه الجزية وصار واحداً من المسلمين› 
وإن بقي على دنه فلا إكراه في الدين› ویبقى على دينه ويعيش في مجتمع المسلمين 
بسلام» وبرعاية الدولة الإسلامية ما دام ملتزماً بعقد الذمة وأحكامها. 


ومن هذا العرض يتبين لنا أن قتال المسلمين للكفار ليس الغرض منه حملهم على 
الإسلام بالجبر والإكراه» وإنما القصد منه إزاحة طواغيت الكفر عن حكم خلت الله بغير 
ما أنزل الله ليحكمهم المسلمون بشريعة الله . 

٠‏ - ثانياً: المقصد الثاني من قتال الكفاية: 

والمقصد الثاني من مقاصد فرض تتال الكفاية الذي به وبالمقصد الأول تظهر 
حكمة مشروعية قتال الكفاية» هو كسر شوكة الكافرين وكفَ أذاهم عن المسلمينء 
وإذلال لهم وإعزارٌ للدين» وإشعارٌ للكفار أن في المسلمين قوة كافية لردعهم ودحرهم 
في عقر دارهم » فلا يحدثون أنفسهم بغزو المسلمين ولا في الاعتداء عليهم . ثم إن في 
غارات المسلمين على الكافرين المتكررة في کل عام إضعافا ظاهرا لمعنويات الكفارء 
وبالتالي نكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. 

ولهذه المعاني قال الفقهاء: يجب أن يقوم المسلمون بقتال الكفار مرة واحدة في 


(#) المقصد الأول في الفقرة .)٠٠٤«‏ 


- ١ - 


کل سنة في الأقل إلا إذا تعذر ذلك لعذر مشروع» مثل ضعف المسلمين في عدَة أو 
عدد. وان دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب ذلك؛ لأنه فرض كفاية 
فيجب منه ما تدعو الحاجة إليه؟“ . 


۷ - الأصل في علاقة دار الإسلام بغيرها من دول الكفر: 


ومن العرض الذي قدمناه يمكن القول إن الأصل في علاقة دار الإسلام بغيرها من 
الدول الكافرة هو السلم. كما يمكن أن يقال إن الأصل في هذه العلاقة هو الحرب» 
وإنما يصح ما نقوله وإن بدا متناقضاً حسب التوجيه الآتي : 


۸ - أولاً: الأصل في العلاقة السلم : 


يمكن أن نقول إن الأصل في العلاقة بين دار الإسلام وبين غيرها من دول الكفر 
هو السلم» بمعنى لا تبدأهم دار الإسلام بالقتال وإنما تعرض عليهم الإسلام أولأء فإن 
أسلموا صاروا من رعايا دار الإسلام المسلمين» وصارت بلادهم جزء من دار الإسلام» 
وبقي حکامها في السلطة باعتبارهم نوابا لخليفة المسلمين. وإن رفضوا الإسلام عرض 
عليهم عقد الذمة ودفع الجزيةء وتسليم السلطة س المسلمين ويصيرون من رعايا 
الدولة الإسلامية بموجب قك الل وتصير بلادهم من دار الإسلام وتطبق عليهم 
الشريعة الإسلامية. ويبقون على دينهم دون إكراه عليهم بتغيير عقيدتهم . فإن رفضوا 
ذلك قاتلهم المسلمون حتى يخضعوهم . 


۹4 - ثانيا: الأصل في العلاقة الحرب : كما يمكن أن يقال إن الأصل في علاقة 
دار الإسلام بدار الحرب هي الحرب» باعتبار وجوب قتالهم إذا رفضوا القتال أو قبول 
الل أو أن الغالب الإسلام أو قبول الذمة وتسليم السلطة للمسلمين» مما 
يستوجب قتالهم . فيبدو أن الأصل في علاقة دار الإسلام بدار الكفر هي علاقة الحرب 


لا السلم . 


)٠١٤١(‏ «المغني» ج۷ ص۸٤۳‏ «مخني المحتاج» ج٤‏ » ص۹٠۲‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية 
الصاوي» جا ص٣١٣۳‏ . 
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الفرع الثاني 
حكمة مشروعية فرض القتال العيني 
٠١‏ - الحكمة من هذا القتال ظاهرة: 


والحكمة من فرض القتال العيني ظاهرة؛ لأنه إذا استسلم المسلمون للكفار عند 
دخولهم دار الإسلام فإن الحكم سيكون بيد الكفار» وسيطبقون عليهم مناهج الكفر 
رأحکامه وفي هذا إذلال عظيم للمسلمين لا يجوز لهم قبوله أو الصبر عليه ؛ لأن الشأن 
بالمسلم أن لا يذل للكافرء قال تعالى : لولن يجعل اله للكافرين على المؤمنين سبيلاا) 
فيلزم دفع الكفار وإخحراجهم من دار الإسلام» وعلى كل مسلم أو مسلمة أن يفعل ما يقدر 
عليه للإخراج الكفرة من دار الإسلام ؛ لأن دخول الكفار دار الإسلام خطب عظيم لاسبيل 
إلى إهمالهء ولذا وحب على المرأة والعبد وكل قادر على القتال أن يسهم في قتالهم 
حسب قدرته دون حاجة إلى إذن من زوج أو مولى أو ولي شرعي . ثم إن تسلط الكفار 
على بلاد المسلمين سيؤدي إلى فتنة المسلم في دينه» وسيكون من الصعب جدا عليه 
أن يحيا الحياة الإسلامية التي يريدها الإسلام . بل إن الخطر سيكون عظيماً وقريباً من 
كل مسلم ومسلمة؛ لأن الكفرة يعلمون أن قوة المسلمين في عقيدتهم» ولهذا فهم 
سيجهدون أنفسهم في إيجاد ما يضعف هذه العقيدة» بكل وسيلة يملكونهاء وعندهم 
وسائل كثيرة جداء ولان الحكم والسلطان بيدهم فيسهل عليهم تطبيق هذه الوسائل . 

وممُا يزيد الفتنة والبلبلة على المسلمين أن المنافقين سيعينون الكفار في تحقيق 
مقاصدهم» ولهذا کله لا يسع أي مسلم ترك مقاتلة هؤلاء الكفار المحتلين لدار الإسلام 
أو لجزء منها؛ لأن قتالهم في هذه الحالة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «دفع عن 
انين والحرمة والأنفس» وهو قتال اضطرار» والقتال الكفائي قتال اختيار للزيادة في 
الدين وإعلائ٠.‏ 

_- وفي حال ار المسلم أو المسلمة يكون القتال فرض عين أيضاً فيلزم 
الجميع أن ينفروا أو يستنفرهم الإمام لاستنقاذ الأسير أو الأسيرة المسلمين من أيدي 


. ٣٣۹رہ‎ “۲Aج‎ › (مجموع الفتاوى» لشیخ الإسلام ابڻ تيمية‎ (fot) 
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الكفرة ولو بقتالهم . 

والحكمة في هذا القتال وصيرورته فرض عين ظاهرة إذ يشعر كل مسلم أو مسلمة ‏ 
أنه ليس وحيداًء بل أن الدولة الإسلامية بكل رعاياها وجندها معه يشدّون أزره» 
ز فن غر مقانلرن الكفار لفك اسر ونهدا تخ الملمون جا معي النعاون 
الحقء وبمعنى الحديث النبوي الشريف: «مثل المؤمنين في تواذهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمُى»ء وبمعنى الحديث 
النبوي الشريف: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا یخذله» . 

كما أن هذا القتال من أجل استنقاذ أسرى المسلمين» ولو كان بيد الكفار أسير واحد 
سيرهب العدو ويمنعهم من شن الغارة على المسلمين» وأسر بعضهم ؛ لأن هذا الصنيع 
سيدفع المسلمين إلى شن الحرب الجماعية ضدهم . 


۲ -وفي تعيّن القتال على الشخص بتعيين الإمام له» أو بتعيين القتال على قوم 
باستنفار الإمام لهم تظهر الحكمة في هذا القتال على من صار في حقه فرض عين 
باختيار الإمام له أو لهم > بظهور الطاعة الواجبة للإمام على الرعية أفراداً وجماعات» 
ووجود الطاعة الشرعية للإمام من أسباب النصر وقوة الدولة وحفظها . 

وإن تقاعس المسلم عن بذل هذه الطاعة المشروعة يدل على ضعف إيمانه أو 
ضعف فهمه لمعاني الإسلام المتعلقة بالراعي والرعيةفليسرع إلى إصلاح ضعف إيمانه 
أو تعليم نفسه المعاني الإسلامية في علاقته بالإمام حتى يبادر إلى طاعة الإمام فيما يأمره 
من معروف . 


المطلب الرابع 
الإعداد للقتال في سبيل الله 
۳ - وأعدُوا لهم ما استطعتم من قوة: 
قال تعالى : لوأعدُّوا لهم ما استطعتم من قو ومن رباط الخيل ترهبون به عدو لله 
وعدوکم وآخرين من دونهم ١‏ تعلمونهم اه يعا و EE.‏ 


.]٠١ [سورة الأنفال: الأية‎ )٠٠٤١( 


ا 


والمراد بالقوة هنا: ما يكون سبباً لحصول القوة» والخطاب في الآية الكريمة لكافة 
المسلمين؛ لأن المأمور به من وظائف الجميع . وعن ابن عباس: المراد (بالقوة) أنواع 
الأسلحةء وقال الإمام الرازي : «والأولى أن يقال هذا عام في كل ما يتقوْى به على قتال 
العدى وكل ما هو آلة للقتال والجهادء فهو من جملة القوة». وبهذا أيضاً قال آخرون 
غير الرازي9“*“. والمقصود «ومن رباط الخيل» وهي الخيل المربوطة في سبيل الله فهي 
من جملة ما أمرتا بإعدادها؛ لأتها من الق أيتاه؛“: ۰ 


4 - إعداد القوة بأنواعها يرهب العدو: 


وإعداد القوة بأنواعها يرهب العدي قال تعالى : إوأعدٌوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم اله 


وسبب رهبة العدو أنهم إذا رأوا المسلمين قد استكملوا قوتهم وأعدوا أسبابها خافوهم 
ولم يجرؤوا على مهاجمتهم لعلمهم بقدرة المسلمين وقوتهم على التغلب عليهم» وقد 
يحملهم هذا على دفع الجزية للمسلمين والدخحول في عقد الذمة» كما يمنعهم من 
التعاون م الكمفار الآخرين على حرب المسلمين““* “. 


٥‏ - يحب أن تکون القوة مرهبة للعدو: 


ويلاحظ في الآية الكريمة: إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. . .€ الآيةء أن الله 
تعالى أمرنا بإعداد القوة لنرهب بها العدو» ومعنى ذلك أنه يجب أن تكون القوة التي 
نعدها مرهبة للعدو» وهي لا تكون مرهبة له إلا إذا كانت أكبر وأقوى من قوته بحيث 
تجعله یخاف ویرهب قوتناء وییأس من إمکان تغلبه عليناء وبهذا نأمن شره وعدوانه ؛ لأنه 


٠١ج «تفسیر الرازي» ج١٠ ص۱۸9 («تفسیر الكشاف» ج۲ » ص۰۲۳۲ «تفسیر الآلوسي»‎ )٤٥٤٤( 
. ۲٤ص‎ 

. «تفسیر الرازي» ج١٠ ص۱۸۹‎ ))٥٤٥( 

. (تفسير الرازي» ج١٠٠ ص٣۰۱۸ «(تفسیر القرطبي» ج۸ ص۳۸‎ )٤9€6٦( 


EYe 


ف الترج تكرت فد ارا الحو و ااه واا شر 

أما بدون ذلك من ترديدنا أننا على الحق وأنهم على الباطل» فهذا وحده لا یمنع 
شرهم عنا ولا يردعهم عن مهاجمتنا. 

- ولكن قد لا نستطيع أن نجعل قوتنا أقوى من قوة الغدو؛ لأن الله تعالى أمرنا 
أن نعد لهم من القوة ما أمكننا ذلك أي بقدر استطاعتناء فكيف السبيل لتحقيق إرهاب 
العدو بجعل قوتنا أقوى من قوته؟ 

رالراب غلاا ان تكست وسال ال جلت عدوا أقوي ما ادحا وغدة: 
فنتعلم العلوم ا للحصول على أُسباب القوة : قوة السلاح بأنوأعه المختلفة» وقوة 
الاقتصاد والمال لأن المال قوة» وفي الحديث النبوي الشريف: «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح». 

ومن الواضح أن هذا كله يجب أن يقوم به «ولي الأمر» أ يي الحاكم المسلم سواء 
سمي ع افا وف ا جن ¿ الأسماء. وأن يضع ولي الأمر الخطط 
والمناهج الضرورية للحصول على أفراد أو جماعات عندهم علم نافع فی مجال اعداد 
القوة» قوة السلاح وغيره . 

وإذا لم يکن للدولة الإسلامية المال الكافي لتحقیق ما ذکرناهء وجب عليها أن 
تستعين بأموال الأفراد المسلمين على سبيل الاقتراض منهم » وتسديد القرض إليهم عند 

۷ د إعداد القوة فرض كفاثي : 


وهذا الآية دلت على أن ن إعداد القوة استعداداً للقتال بتهيثة وسائلها كإعداد النبال 


والخيل› وتعلم الرمي والفروسية› ونحو ذلك» مما أشار إليه المفسرون» فرض من 
رن ا 


. ۳٣ص ج۸‎ ٤ «تفسير الرأزي» ج١٠ ص۱۸۵ «تفسير القرطبي‎ )٤١٤۷( 
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ومن المعلوم بالبداهة أن إعداد القوة استعداداً للقتال المشروع» أو لإرهاب العدو 
حسب المستطاع والإمكانء يختلف ذلك باختلاف درجة الاستطاعة في كل زمان 
ومکان» وبحسب اختلاف وتنوع ما تحصل به القوة من أنواع الأسلحة وأدوات الحرب 
والقتال. فما كان يکفي في الزمن القديم من الأسلحة لم يعد کافاً في الوقت الحاضر 
بعد أن تعددت وتنوعت الأسلحة وأدوات الحرب والقتال تنوعاً ھائاا وصلت إلى صنع 
القنبلة الذرية وغيرها. 


فالواجب على المسلمين في هذا العصر بنص القران الكريم وبحكمه القاطع 
الصريح أن يأخذوا بإعداد القوة بمقاييسها في العصر الحديث. وأن يتعلموا كيفية 
صنعها؛ لأن معرفة صنعها ضروري وما تستلزمه هذه المعرفة من معرفة علوم متعددة 
متصلة بها كعلوم الفيزياء والكيمياء والكهرباء وغيرها عملا بالقاعدة الفقهية : «ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» . 


۸ - ولي الأمر يقوم بإعداد القوة: 


قلنا: إن إعداد القوة ا . والمسلمون المكلفون ذکوراً کانوا أو 

إا هم بهذا الفرض. إلا أ ولي م الإمام أو الخليفة أو الحكومة -» 
هو الذي يقوم بهذا الفرض الكفائي ؛ لأنه ا عو اة ويلزمه القيام ا 
به من فروض كفائية » ولا يجوز له التقصير في القيام بهذا الفرض الكفائي » وإذا قصر 
ss‏ لأنها ما انتخبته ! الو ا غي ا وبما 
أمر الله به ومنه إعداد القوة» فإذا أصرَّ في التقاعس عن هذا الفرض جاز للامة اختيار 
غيره إن أمكنها ذلك» وإلا صبرت» وقامت هي بنفسها بإعداد القوة وتهيئة أسبابها عن 
طريق تكوين الجمعيات والشركات لهذه الأمور. 


۹ - إعداد القوة من بيت المال: 
والأصل أن يكون صرف المال اللازم لإعداد القوة من بيت مال المسلمين» فإن لم 
يكن فيه كفاية استقرض ولي الأمر من المسلمين ما تحصل به الكفاية لإعداد القوةء 


ویوفیهم ما استقرضه منهم عند حصول المال في بیت المال. وقد أشرنا إلى هذا مں 


€۷ - 


--٠‏ هل يجوز وضع ضرائب على الأغنياء لإعداد القوة؟ 


قلنا: إن الأصل في إعداد القوة أنها تكون من بيت المال» وأنه يجوز لولي الأمر 
أن يستقرض من المسلمين ما تحصل به الكفايةء ولكن هل يجوز لولي الأمر أن يضع 
ضرائب في أموال الأغنياء للصرف على إعداد القوة؟ وقبل أن أجيب على هذا التساؤل 
أذكر ما يلي : 


قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : «لو أراد الإمام أن يجهز جيشاً فإن كان في 
بيت المال سعة » فينبغي له أن يجهزهم بمال بيت المالء ولا يأخذ من الناس شيئاًء وإن 
لم یکن في بیت المال سعة کان له آن يتحكم على الناس بما يتقوى به الذين يخرجون 
إلى الجهاد» . وقال الإمام السرخسي تعليقاً على هذا القول: «لأنه - أي الإمام - نصب 
ارا لھم وتمام النظر في ذلك )۹۵ , 


ويفهم من قول الإمام محمد بن الحسن وقول السرخسى آنه يجوز لاإمام أن يأخذ 
ما براه مناسباً من أموال الناس ما یحتاجه الجیش من مال بصرفه علی ما یتقوی به من 
شراء أقوات وسلاح » وأدوات» ودواب ونحو ذلك؛ لأن هذا في مصلحة الناس جوا 


وقياساً على هذا القول نرى جواز وضع ضريبة مناسبة على المسلمين تنفق حصيلتها 
لإعداد القوة التي هي لمصلحة المسلمين» ولدفع الأذى عنهم » قال الإمام السرخسي : 
«فإن لم يكن في بيت المال مال ومست الحاجة لتجهيز الجيش ليذبوا عن المسلمين» 
فله أن يحكم على الناس بقدر ما يحتاج إليه لذلك؛ لأنه مأمور بالنظر للمسلمين» وإن 
لم يجهز الجيش للدفع ظهر المشركون على المسلمين» فيأخذون المال والذراري 
والنفوس» فمن حسن التدبير أن يتحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يحتاج إليه 
لتجهيز الجيش ليأمنوا فيما سوى ذلك١؛*.‏ 


ثم إن أخذ المال بهذه الكيفية من عموم المسلمين يندرج في مفهوم الضرورة» ودرء 


(f0 £۸)‏ «شرح کتاب السير الكبير» للسرخحسي» جا ص۱۳۹ . 
)٤١٤۹(‏ «المبسوط» للسرخسي » NE‏ ص۲۹ . 
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الضرر العام بتحمل الضرر الخاص» وذلك لأن قوه الجيش للدولة الإسلامية ضصرورية 
للدفاع عنها وإرهاب العدو وتحقيق مقاصد الإسلام . والقوة تتهياً بتهييء أسبابها 
ووسائلها» ووسائل ذلك وجود المالء كما أن إعداد الَو يحتاج وقتاً طویا وقد ل 
يحتمل الانتظار إلى حصول مال في بيت المال. فمن أجل ذلك کله نرى جواز تحصيل 
المال للدولة عن طريق وضع ضرائب على المسلمين على قدر حالهم لغرض تحصيل 
المال الكافي لإعداد القوة اللازمة. 

۱ - الندب إلى تعلم وسائل الحرب. والقتال» وفنونه : 

وإذا كان إعداد القوة من الفروض الكفائية على جماعة المسلمين. فإن تعلم وسائل 
الحرب والقتال التي هي من أسباب القوةء هذا التعلم مندوب إليه في حق المسلمء وإن 
كان هذا التعلم من الفروض الكفائية بالنسبة لجماعة المسلمين. ومن وسائل الحرب 
والقتال التي ندبت الشريعة إلى تعلمهء تعلم الرميء وهو ما نذكره في الفقرة التالية : 

۲ - الأمر الشرعي بتعلم الرمي: 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله لا 
وهو على المنبر يقول: «لإوأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمي» ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي»**“. قال الإمام الرازي : «وقوله اة «القوة هي الرمي» 
لا ينفي كون غير الرمي معتبراً كما في قوله بي : «الحح عرفة»» و«الندم توبة» لا ينفي 
اعتبار غيره» بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصودء فكذا هنا» . 

وقال الألوسي في تفسير قوله تعالى : لوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) أي كل 
ما يتقوی به في الحرب کائناً ما كان» إلا أنه ي حص الرّمى بالذكر؛ لأنه أقوى ما يتقوى 
به فهو من قبیل قوله : «الحح عرفة ٠١)‏ , 

۳-“- لا يجوز ترك الرمي بعد تعلمه : 


وإذا تعلم المسلم الرمي» فلا يجوز له أن یهمله ویترکه حتی ینساه ولا یستطیعه» 


. ٦٤ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۳›‎ )٤٥٥٩( 
. ۱۸٩ص‎ »۱٠٥ج «تفسیر الآلوسي» ج۰۱۰ ص۲٤۲۰-۲» «تفسیر الرازي»‎ )٤٥٩۱( 
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فقد أخرح الإمام مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال ية : «من علم الرّمي ثم تركه فليس 
او عصى ». قال الإمام النووي في هذا الحديث: «هذا تشدید عظيم في نسیان 
الرمي بعد تعلمه» وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر»*“). 


: المراد من الرمي‎ - A٤ 


والرّمي الذي ورد الأمر الشرعي بتعلمه والنهي عن إهماله وتركه» هو الرمي بالقوس 
والنبال» وهذا هو المعهود في السابق وفي عهد النبي ييه ويحتاج إلى مران وإدمان حتى 
قال بعضهم فيه معللا ذكر النبي ية له: «وليس شيء من عله الحرب وأداتها أحوج إلى 
المعالجة والإدمان عليها مثل القوس والرمي بهاء ولذلك كرر ييه تفسيره القوة 
بالرمي “٩‏ . 


“٠‏ هل يدخل في معنى الرمي - الرمي الحديث؟ 


هل يمكن إدخال مفهوم الرمي الحديث بالبندقية والمدفع وسائر أنواع الرمي 
الحديث بالات الحرب الحديثة في مفهوم الرمي الذي ورد الأمر النبوي الشريف بتعلمه 
والتوعد على تركه؟ 


قال الإمام الآلوسي في «تفسيره» : وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب هدف 
القصد من العدو؛ لأنهم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع ولا يكان ينفع معهما نبل» 
وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضالء واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر 
والضلالء فالذي أراه والعلم عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين 
وحماة الدين . ولعل فضل ذلك الرمي ثبت لهذا الرمي لقيامه مقامه في الذبٌ عن بيضة 
الإسلام» ولا أرى ما فيه من النار للضرورة الداعية إليه إلا سببا للفوز بالجنة - إن شاء 
الله تعالى -» ولا يبعد دحول مثل هذا الرمي في عموم قوله كافة: إوأعدوا له مما 


استطعتم من قوة54**٠.‏ 


. ٦٥ص‎ › ٠۳ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ (foo) 
. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۷ ص۱۹۱‎ (foo) 
. ۲٣ص‎ ›٠٠ج «تفسير الآلوسي»‎ )٠٥٤( 


E 


فالآلوسي - رحمه الله - لا يجعل الرمي الحديث داخلا في مفهوم الرمي الذي ورد 
بتعلمه الأمر الشرعي الحديث في الحديث النبوي الشريف» وإنما يجعله داخلا في 


عموم قوله: لإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) . 

وقال الأستاذ محمد رشید رضا في «تفسير المنار» : «وإطلاق الرمي ف الحديث 
يشمل كل ما يرمى به العدو من سهم أو قذيفة منجنيق أو طائرة أو بندقية أو مدفع أو غير 
ذلك. وإن لم يكن كل هذا معروفا في عصره بي فإن اللفظ يشمله» والمراد منه 


يقتضيه . . . الخ»***٠.‏ 


فالأستاذ رشيد رضا - رحمه الله تعالى - يرى دخول الرمي الحديث في عموم لفظ : 
وإطلاق اللفظ أو عمومه يساعده» فإن مما لا شك فيه أن الرّمي الحديث بمختلف أنواعه 
مطلوب تعلمه شرعاً أما بالسنة النبوية لدخوله في عموم (الرّمي) الوارد في الحديث 
الشريف» أو لدخوله في عموم قوله تعالى : طوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) . 

١‏ - هل يجوز للمرأة تعلم الرّمي الحديث؟ 

ذكرنا أن إعداد القوة في الأمة من فروض الكفاية » وأن تعلم الرمي من أسباب القوة» 
وان الشرع حذر من ترك الرمي بعد تعلمه» وهمذه الأحكام العامة المخاطبة بها الامة 
يدخل في عمومها النساء كما يدخل فيها الرجال؛ لأن الأصل في الخطابات الشرعية 
العموم» فلا مانع من تعليم المرأة الرمي الحديث كالرمي بالبندقية والقنبلة ونحوهماء 
للاستفادة من ذلك عند النفير العام حيث تدعى المرأة إلى القتال كما يدعى الرجل 
فتساهم في القتال عن طريق الرمي الذي تعلمته. 

۷ - ثواب صانع الأسلحة ومستعملها : 
اة يقول: إن الله عز وجل يدخحل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة : صانعه يحتسبُ 
في صلعته الخيرء والرامي به» ومنبّله»» وجاء في شرحه : المقصود بقوله : «یحتسب في 


. ٦۲-٦ «تفسیر المنار» تألیف محمد رشید رضا ج١۰۱ ص!۱‎ (f00) 
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صنعته الخير» أي : يطلب في صنعة السهم الثواب من الله تعالى . والمقصود ب «منبله» 
هو الذي يناول الرامي النبل» ويكون ذلك على وجهين : (أحدهما) : أن يقوم مع الرامي 
تة ار فة زمه عد من الل فيناوله واخدا بجت واخد وىة الا خن أن برد 


عليه النبل المرمى °° ) , 


وقياسا على ماجاء في الحديث الشريف فإن صانع الأسلحة كالبندقية والمدفع 
ونحوهماء يثاب على صنعته وما يصنعه إذا نوى بفعله إعانة المجاهدين على القتال في 
سبيل الله » واحتساب الأجر عند الله تعالى . وكذلك مستعمل هذا السلاح في القتال في 
سبيل الله يثاب على استعماله إذا نوى مرضاة الله واحتساب الأجر عنده. وكذلك يثاب 
من يساعد مستعمل السلاح في استعماله» كأن يناوله قنبلة أو يضعها في المدفع ليرميها 
مستعمل المدفع وغير ذلك . 


۸ - إعداد الحند وتدریبهم : 


من إعداد القوةء إعداد الجند وتدريبهم» وإعداد الجند ليكونوا قوة لدار الإسلام 
وأهلها قادرين على الدفاع عنهاء وقادرين على قتال الأعداءء يتم هذا الإعداد باللإعداد 
الإيماني» والإعداد المادي على وسائل القتال والحرب» أما الإيماني فيقوم على أساس 
العقيدة الإسلامية» واستحضار معانيها دائما في نفس الجندي <“ . 


وأما الإعداد المادي فيكون بتعليمهم فنون الحرب والقتال» واستعمال الأسلحة 
المختلفة. وأما تدريبهم فيكون بكيفية تحركهم في ساحة القتال» وكيفية مباشرة القتال 
واتخاذ المواقف المختلفة تجاه العدو. ويدخل في مفهوم (تدريبهم) إجراء التمارين بين 
حين وآخر على ما تعلموه من فنون الحرب والقتال» وما دربا عليه من أساليب القتال 
حتى لا ينسوا ذلك وقد يكون من المفيد أن نذكر هنا الحديث النبوي الشريف : «من 
علم الرمي ثم تركه فليس منا. أو فقد عصى» . ففي هذا الحديث الشريف دلالة على 
ضرورة إجراء التمارين على ما يتعلمه الجندي من أساليب القتال واستعمال الأسلحة 


. ۲٤ص‎ ›»٦ج «عولں المعبود شرح سنن ابي داود» ج۷» صض‌ ۰۱۹۰-۱۸۹ «سنن النسائي»‎ )٤٥۵٩( 
الاعداد الإيماني یکون على النحو الذي یناه في عة الداعي في کتابنا «أصول الدعوة»‎ (f۷) 
. ۳٣٣-۳۱ ٤ص‎ 
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حتی لا پنساه» وذکر (الرمي) والنهي عن ترکه ونسیانه؛ لأنه من أسباب القَوة» فيقاس 
عليه کل ما كان مثله أو أكثر منه قوة. 


وعلی هذا یجب على ولي الأمر أن يأمر بإجراء التمارين أو ما یسمی ب «المناورات 
العسكرية» بين حين واخر حتى لا ينسى الجند ما تعلموه من أساليب القتال واستعمال 
الأسلحة. وبهذا يكون الجيش الإسلامي مستعداً دائماً للقتال في أية ساعة يفجأهم 
العدوء وفي أية ساعة يأمرهم ولي الأمر بالزحف على دار الحرب» وقتال العدو في عفر 
داره» قال الإمام الحموي : : ينبغي للسلطان أن يأخحذ الأمراء أي أمراء الحرب» والأجناد 
بكمال الاستعداد لمباشرة الجهاد وباتخاذ السلاح الجيد والخيل الجيادء وبالإدمان على 
الفروسية ورياضة الخيل والأبدان***. 


ومن أن تدريب الجند يختلف باختلاف المكان والزمان ونوع الأسلحة 
المستعملة أو المراد استعمالهاء وباختلاف المكان الذي يحتمل أن ع فيه الجند من 
کا کد او ن أو صحراء اقا ا ب والزمان من کونه . ل وا 
فالتدریب و«المناورات العسكرية» تتنوع وتختلف باختلاف هذه الأمور. 


۹ - تهيئة اللباس الملائم للجند 


وينبغي لوليّ الأمر أن يهىء اللباس الملائم للجندء وما يمكن أن يوفر شيئاً من 
الوقاية للجندي في القتال مثل «البيضة» وهي ما ا في الرأس لوقايته من ضرب 
العدي وقد جاء في «صحيح البخاري» أن النبي ية هُشمَت «البيضةً» على رأسه 
الشريف في معرك أحد**. ومنه (الدّرع) فقد روى أبو داود والترمذي : «أن النبي يلا 
ظاهر يوم أحڊٍ بين درعين» ومعنی ظاهر بين درعين ا ا ر اا 
ومنه «المعْمُر) وهو زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس. وقيل: هو ما يجعل من فضل 
دررع الحديد على الرأس مثل القلنسوة» فقد أخرج الترمذي في «جامعه» أن النبي از 


. ص۱۱۹‎ ٠» «مستند الأجناد في الات الجهاد ومختصر فضل الجهاد» للحموي‎ )٤٥١۸( 
. (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٦ ص۲۱۷‎ )٤٥۹( 
. ۳٤١ص «عول المعبود شرح ن :ان داود» ج۰۷ ص۴٣۲ ۰ «جامع الترمذي» جه‎ )٤٥٦۰( 
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دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر«"*“. 


ومن الواضح أن هذه الأشياء من البيضة والدرع والمغفر وغيرها إنما يلبسها الجند 
كلما رأوا حاجة للك وإلا لم يلبسوها. ومن الأشياء المستجدة لبس الأقنعة للوقاية من 
الغازات السامة . والقول الجامع فيما يلبسه الجندء هو كل ما يلائمهم في سوح القتالء 
ويقيهم قدر الإمكان من ضربات العدو. 


: إباحة لبس الحرير للجند للحاجة‎ - ٠١ 


«أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين» وذلك بأن لا يقوم غيره 
ا السلاح والوقاية . وأما لباسه لإرهاب n‏ قولان : أظهرهما: 
أن ذلك جائز» فإن جنود الشام كتبوا إلى عمربن الخطاب : Uj:‏ إذا التقينا العدو ورأيناهم 
قد كفروا - أي غطوا- أسلجتهم وجدنا للك رعبا في نفوسنا. فكتب إليهم عمر: وأنتم 
فکفروا اسلحتکم کما یکفرون أسلحتهم . ولأن لبس الحرير فيه خيلاءء والله يحب 
الخيلاء حال القتال«"*“). ۰ 


١‏ _ إطالة أظفار الجند في الحرب: 


قال الإمام أحمد. قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ۰ الأظفار في أرض 
العدو فإنه سلاح» . قال أحمد: يحتاج إليها في أ رض العدى ألا نه إذا أراد أن يحل 
الحبل أو الشيءء وقال عبد الحكيم بن عمرو: أمرنا رسول الله لا نحفي الأظفار 
في الجهادء فإن القوة في الأظفا»"*“. ومن المعلوم أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة 
کما ذکرنا من قبل» ولكن لحاجة المسلمين إليها في القتال أبيح لهم إطالتهاء فينبغي 
الأخحذ بهذه الرخحصة عند ذهاب الجند إلى القتالء أما في الأحوال العادية فلا عليهم إذا 
قلّموها ولم يطيلوها. ولكن بالنسبة لجند الحدود «المرابطين في الثغور»» وهم معرضون 


. ۳٤۲ص «جامع الترمذي» جه»›‎ )٦1( 
. «مجموع الفتاوی» ج۰۲۸ ص۳۷‎ )٤٩۹۲( 
. ۳٣۳۴ص «المغني» ج۸»‎ )٤٥۹۳( 
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لهجمات العدو وغارات جنوده» ينبغي أن يطيلوا أظفارهم بعض الشيء لتعرضهم للقتال . 
۲ - الرباط في الثغور: 


الثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم . وأصل الرباط من رباط الخيل؛ لأن 
الجنود المسلمين يربطون خيولهم في ذلك المكان (الثخر) فسمي المقام بالثغر رباطأ 
وإن لم یکن فيه خيل . 


والرباط في الثخور من أسباب القوة للمسلمين؛ لأنه دفاع عنهم وعن حريمهم وقوة 
لأهل الثخور ولجيش المسلمين» ولهذا لا ينبغي للإمام أن يخلي ثغرا من الثخور من 
جماعة كافية من الجنود الأشداء يراقبون تحركات العدو» ويتمكنون من قتاله إذا هجم 
ا (4ئ), 

۳ - فضل الرباط في الثغور: 


جاءت أحادیثٹ نبوية شريفة في فضل الرباط في الثخور في سبيل الله منها ما رواه 
الإمام مسلم في «(صحیحه» أن النبي ييو قال: «رباط یوم وليلة خير من صيامٍ شهر 
وقیامه . . . )° . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «المرابطة في سبيل الله أفضلُ 
من المجاورة بمكة والمدينة وبیٽت المقدس»0"*“ . 


٤‏ - انتقال النساء والدرية إلى الثغور: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «ومذهب أبي عبد الله - أحمد بن حنبل - كراهة نقل النساء 
والذرية إلى الثغور المخوفة» وهو قول الحسن والأوزاعي لما روى بريد بن عبد الله قال؛ 
قال عمر بن الخطاب : «لا تنزلوا المسلمين ضفة البحر»؛ ولأن الثغور المخوفة لا يؤمن 
ظفر العدو بهاء وبمن فيهاء واستيلاؤهم على الذرية والنساء. 
)٠١۹٤(‏ «المغني» ج۸ ص ۳٣ ٤-۳٥۳‏ «البدائع» ج۰۷ ص۹۸ . 


. ٦۱ص‎ ١۳ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )٤٥٦٥( 
. ٤۱۸ص «مجموع الفتاوى» لشیخ الإسلام أبن تيمية» ج۰۲۸‎ )٤٩٩( 
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- ثم قال ابن قدامة الحنبلي : «وهذا من كلام أحمد محمول على أن غير أهل الثخر 
لا يستحب لهم الانتقال بأهليهم إلى ثغر مخوف. فأما أهل الثغر فلا بد لهم من السكن 
بأهليهم . ولولا ذلك لخربت الثغور وتعطلت»”*“. ويفهم من كلام ابن قدامة ما يأتي : 
أ أهل الثغور يسكنونها بما فيهم النساء والذريةء وإن كانت هذه الثغور مخوفة . 
ب - لا يستحب لغير أهل الثخور المخوفة الانتقال إليها بأهليهم من نساء وذرية . 


احتلالهم لهاء فإن لغير أهل هذه الثغور الانتقال إليها مع أهليهم بما فيهم النساء 


والذرية. 
٠‏ - هل يأخذ المرابطون زوجاتهم معهم إلى الثغور: 


وإذا حرج المسلمون للرباط في سبيل الله في ثخر من ثور المسلمين» أو أن الإمام 
أو وليّ الأمر أرسل جنودا ليرابطوا في ثخر من ثغور المسلمين» فهل يجوز لهم أن يأخذوا 

والجواب على ذلك أنه بالقياس على ما ذكره ابن قدامة» وذكرناه في الفقرة السابقة 
زوجاتهم معهم لخطر وقوعهم في أسر العدو. أما إذا كان الثغر غير مخوف ولا يخشى 
أسباب السكن والمعيشة الرضية . 


۹ - تعذر أخذ المرابط زوجته إلى الثغر: 


وإذا تعر على المرابط أن باذ زوجته هغه إلى الفغر ما لكؤنه سخوفاً أو لا يتسر 
فيه السكن لزوجته بالرغم من أنه ثغر امن» ففي هذه الحالة ينبغي لالإمام أو ناثبه أن لا 
يطيل مقام الزوج المرابط في الثغر أكثر من أربعة أشهرء بل يعطيه إجازة كافية ليأتي إلى 


(f9۷ (‏ «المغني» نق قدامة الحنبلي» جA‏ ص۳۹۷ . 
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آهله أو يبدل بغيره حتى لا تتضرر زوجته بسبب غيبته الطويلة عنهاء وحتى لا يصيبه هو 
الضجر والسامة لتعلق قلبه بزوجته» ودليلنا على ذلك ما فعله الإمام الراشد عمربن 
الخطاب - رضي الله عنه -» فقد جاء في «تفسير القرطبي» أن عمر بن الخطاب استدعى 
نساءٌ فسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن: شهرين ويقل صبرها في 
ثلاثة أشهرء وينفد صبرها في أربعة أشهر. فجعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مدة 
غيبة الجند في الجهاد أو المرابطة في الثغور أربعة أشهرء فإذا مضت هذه المدة استردوا 
وال بدلھ غر ۵ 


ولهذا كان من الأفضل أن يرسل الإمام ابتداءٌ إلى الجهاد والمرابطة في ثغور 
المسلمين الأعزاب - الرجال غير المتزوجين - كلما أمكنه ذلك. ولا يرسل المتزوجين 
ابتداء إلا إذا احتاج إليهم» ودليلنا على ذلك أن عمربن الخطاب - رضي الله عنه - اتبع 
هذه السياسة الرشيدة» وأشار إليها الإمام السرخحسي في «مبسوطه» مستحسناً ومعللً لها 
بقوله : «وأنه - أي عمر- كان حسن التدبير والنظر للمسلمين» فمن حسن نظره هذا أن 
ذا الحليلة - أي الزوجة - قلبه مع أهلهء فلا يطيل المقام في الثخر. والعَرّب لا يكون قلبه 
وراءه» فيتمكن من إطالة المقام» فلهذا كان عمربن الخطاب - رضي الله عنه - يأمر 
العزب بالخروج ٠»‏ . 


المطلب الخامس 
داب القتال وأحكامه 
۷ - لابد من أمير للمقاتلين : 


والخروج من عهدته والوفاء بفرضيته استعداد المسلمين استعداداً كاملا ببذل أرواحهم 
والموت في سبيل الله » وإنما يجب عليهم مع هذا أن يكون قتالهم وفق نظام شرعي يلائم 
متطلبات القتال ويسهل تحقيق النصر على الأعداءء وعلى رأس هُذا النظام والتنظيم 


. «تفسير القرطبي» ج۳ » ص۱۰۸‎ )٤٩٩۸( 
. «المبسوط» للسرخسي » ج٠٠٠ ص۲۹‎ )٤٥٦۹( 
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للمقاتلين المجاهدين في سبيل الله وجود أمير لهم» أي قائد لهم يدير شؤون القتال 
والمقاتلين» وله عليهم حق السمع والطاعة » وهكذا كانت سنة النبي ية إذا بعث سرية 
«جماعة» لقتال المشركين» فإنه كان يؤر عليهم أميراً ويأمرهم بطاعته . وإذا خرج هو ية 
بالمسلمين كان هو أميرهم في هذا الخروج وفي القتال» كما في خروجه لمعركة بدر 
وأحد وغيرهما("*“ . 


۸ - والواقع أن وجود أمير للمقاتلين أمر ضروري ومفروغ منه في دار الإسلام؛ 
لأن الإسلام يأمر بوجود الأمير لأقل الجماعات» فکیف لا يأمر بأكثرها؟ وكيف لا يأمر 
بالجماعة الكثيرة التي تقاتل الكقار؟ فقد أخرج أبو داود في «سننه» أن النبي ياد قال : 
«إِذا خرج ثلاث في سفر فليؤمروا أحدهم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذا الحديث: «فإذا كان قد أوجب 
في أقل الجماعات» وأقصر الاجتماعات أن يولي أحدهم» كان هُذا تنبيهاً على وجوب 
ذلك فيما هو أكثر من ذلك»). ولهذا تكلم الفقهاء عن «ولاية الحرب». أي : على 
الإمرة على المقاتلين» وأحكامها وما يشترط فيمن يولى هذه الولاية""*“ . 

۹ - ما يشترط في أمير «قائد» الجيش : 

قيادة الجيش هي «ولاية الحرب»ء أي : الإمرة على المقاتلين في سبيل الله » ومن 
المقاتلين)› أو (قائد الجيش) فهذه مات ا واحد. فما هي الشروط فيمن یولی 
هذه الولاية» ويصير قائداً للجيش الإسلامي؟ 


والجواب : أن شروط هذه الولاية هي شروط كل ولايةء وجماع هذه الشروط القوة 
والأمانة ‏ إل أن القوة في كل ولاية بحسبها أي بما يناسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترجع 


. ص۸۳ وما بعدها‎ >» al «زاد المعاد» للامام ابن القيم»‎ )4٥۷١( 
. ٠٥ص‎ » «سنن ابی داود» ج۷» ص۰۲۹۷ «فتاوی ابن تيمية» ج۲۸‎ )٤٥۷۱( 
» انظر مثا : «الأحكام السلطانية» للماودري»› ص٣٣ ورالأحكام السلطانية» لبي يعلى‎ (foVY) 


. ۲٣ص‎ 
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إلى شجاعة القلب والخبرة بالحروب» وأساليب القتال والمخادعة فيها والصبر عليهاء 
وغير ذلك مما يتعلق ويتصل بأمور الحرب والقتال . أما الأمانة فترجع إلى تقوى الله 
وحشيته وطاعته » والقيام بمتطلبات ولايته كما أمر الشرع» بحيث لا يخاف المسلم الذي 
يى ولاية الحرب أو غيرها غير الله تعالى”*“. 


۰ القتال مع کل بر وفاجر: 


وإذا كان الشرط في تولي الولايات تحقق القوة والأمانة فيمن يُولّى »إلا أن اجتماع 
القوة والأمانة في الشخص نادر أو قليلء فعلى الخليفة أو ولي الأمر أن يختار الأصلح 
لولاية الحرب الذي يحصل به مقصود هذه الولاية» وهو صد الكفار ورد عدوانهم والغلبة 
عليهم » وعلى هذا الأساس يعين لقيادة الجيش الإسلامي القوي الشجاع الكفؤ الخبير 
بأاساليب الحرب والقتال» وإن كان فيه شيء من الفجور ورقة الدين» ويفضله على 
المسلم الضعيف العاجز الجاهل بأساليب الحرب والقتال وإن كان تقياً ورعاً. وإنما 
يكون الاختيار لمنصب قيادة الجيش كما ذكرنا؛ لأنه كما قال الإمام أحمد: القائد القوي 
الفاجر قوته للمسلمين وفجوره على نفسه» وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه 
على المسلمينء وقد قال ية : إن الله يؤيد هذا الذّين بالرّجل الفاجى9“. 


١ح‏ ح- تعليل القتال مع كل بر وفاجر: 


وبناء على ما قدمناه» ولما رواه ه الإمام أبو داود في «سننه» عن آي هريرة - رضي 
الله عنه -أن النبي بلا قال : «الجهاد واج عليكم مع کل أمیربراًکان أوفاجراً ٠*۵‏ 
قرّر الفقهاء هذا الأصل: القتال واجب مع الأمير البر والفاجر» ما دام القتال قتالا في 
ا و ال روزا على إمارة الحرب وإن كان فاجراً. فلا يجوز للمسلم 
التخلف عن الجهاد معه بحجة أن أمير الحرب - أي قائد الجيش وصاحب الولاية فيه - 
فيه فجور؛ لأن هذا التخلف بهذه الحجة يفضي إلى توقف الجهاد وضعف المسلمين»› 
وتجرؤ الكفار على دار المسلمين» قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: «ولأن 


. ۲٣٤-۲٥۹۳ «مجموع فتاوی ابن تیمية» ج۲۸ > ص‎ (fo¥T) 
. ۲٠٠١-۲٣٤ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۰۲۸ ص‎ )٠٥۷٤( 
. «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۰۷ ص۲۰۹‎ ))٥۷٠( 
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واستئصالهم › وظهور كلمة الكفر وفيه فساد عظیم . (VD,‏ 


۲ _ واجبات قائد الحيش نحو جنوده : 


وعلى قائد الجيش أن يستشير ذوي الرأي من أفراد جيشه في أمور الحرب والقتال» 
فا فاق كات الج و كات الد و دلت و الارن وغه أن خفن يجه 
ويسير معهم سيراً متوسطاً لا يعجز عنه أوسطهم ولا يستقله أقواهم» إلا إذا دعت الحاجة. 
إلى الجد في السير والسرعة فيه. 

وعلى قائد الجيش أن يتصفح الجيش ويتعرف على أفراده» فيخرج منهم من كان 
فيه تخذيل للمقاتلين وإرجاف بالمسلمين أو مشكوك في ولائه للمسلمين» وأن يعين على 
جنوده «العُرفاء» و«النقباء» ليعرف عن طريقهم أحوال الجند وما يرغبو فيه» وما ينقمون 
منه ولا یریدونه» وقد فعل ذلك رسول الله َي في مغازیه“ . 


۳- تشجیع القائد جنوده› وهم في ساحة الحرب: 

وينبغي لقائد الجيش الإسلامي أن يشجع جنوده وهم في ساحة الحرب على 
الاستعداد لمواجهة العدي وإعداد ما يلزم لقتاله وصدَ عدوانه» وأن يبت في نفوسهم 
العزيمة على ذلك والحماس والنشاط له فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن 
أنس - رضي الله عنه - قال: «خرج رسول الله ية إلى الخندق في معركة الخندق - فإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون - - أي الخندق - في غداةٍ باردةء فلما رأى النبي ية ما 


اللهم د العيش عيش الآخرة ٠‏ فاغفر اللهمْ للأنصار والمهاجرة 


. ٣٣۱-۳٣۰ «المغني» ج۸» ص‎ )٤٥۷٩( 
«الأحكام‎ ۲٤-۲۳ «المغني» ج۸ ص٠٠۳. «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي» ص‎ )٠١۷۷( 
. ۳٤-۳۳ السلطانية» للماوردي الشافعي» ص‎ 


۰ 


فقال الصحابة الكرام مجيبين :- 
ف الان ایا جا ١‏ عل الجا ا ع ا 


وكان النبي بيه يشاركهم في حفر الخندقء فقد أخرج البخاري عن البراء قال: 
رأيت رسول الله َة يوم الأحزاب «معركة الخندق» ينقل التراب. وقد وارى التراب بياض 
بط اى قر وار أن ها ادها ول تا قا ولا صلا فاو ل المك تدكا وت 
الأقدام إن لاقينا» . 


وقول النبي ييو ما قاله» ومباشرته ية الحفر بنفسه تحريض وتشجيع للمسلمين 
المجاهدين على عمل متطلبات القتال ا به ار (9۷) , 


: واجبات الحنود نحو قائدهم‎ - ٤ 


يجب على الجند طاعة قائدهم ؛ لأنه أميرهم فيدخحل في عموم «أولي الأمر» الواجبة 
طاعتهم بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم ). وفي الحديث النبوي الشريف قوله ية : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع 
ميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن عصى ميري فقد. 
عصانی )۹“ . 


وطاعة الجند لقائدهم تكون في المعروف» أي في غير معصية الله تعالى إذ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . كما أن على الجند المسارعة في هذه الطاعة؛ لأن أوامر 
القائد العسكرية لا تحتمل التأخيرء فتأخير الطاعة قد يكون بمنزلة العصيان لم يترتب من 


. ٤-٤۹ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص‎ )٤٩۷۸( 
. ٤١ص‎ » «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا‎ )٤١۷۹( 
.۱۱۱ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١۳٠ > ص‎ ) 
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آثار سيئة وأضرار قد لا يمكن تداركهاء فعليهم إذن المسارعة في طاعته والوقوف عند نهيه 


وزج ۸٩؛)‏ 


٠٠‏ -_ الدعوة إلى الإسلام» أو بذل الجزية قبل القتال: 


وعلى قائد الجيش الإسلامي أن يدعو الكفار إلى الإسلامء فإن أجابوا بالقبول فبها 
ونعمت» وصاروا من جملة المسلمين وانتهى القتالء وإن أبواء دعاهم إلى بذل الجزية 
وعقد الذمةء فإن قبلوا صاروا بعقد الذّمة من أهل دار الإسلام وانتهت الحرب معهم» 
وإن أبواء بدأهم بالقتال. 


وقد دل على ما قلناء حديث بريدة الذي أخرجه مسلم وأبو داود وفيه قوله بيا : «إذا 
لقيت عدوك من المشركين. . . ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم وكف 
عنهم . . . فإن هم أبواء فادعهم إلى إعطاء الجزيةء فإن أجابوا فاقبل منهم وكفٌ عنهم» 
فان أبواء فاستعن باللّه وقاتلهم »^ . 


: مصابرة العدو فى القتال. وعدم الفرار منه‎ - ۷٠۹ 
2 ء‎ - 
قال تعالى : ليا أيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.‎ 
ومن يولهم يومئ بره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فة فقد باء بغضب من اله‎ 
. “4 ومأواه جهنم وبئس المصیر‎ 
وقد جاء فى تفسير هاتين الآيتين الكريمتين : أن الله تعالى لما نهى عن الفرار من‎ 
: الكفارء بين أن هذا الفرار محرم إلا في حالتين‎ 


(أحدهما) : أن يكون الفارٌ أو المنهزم متحرفاً للقتال» والمراد منه أن يخيّل إلى عدوه 


. ٠٠-۴۳۰ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي»‎ )٤٥۸١( 
. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠ > ص‌۳۹-۲۷» «سنن آبي داود» ج۷ ص‌۲۷۲-۲۷۱‎ )٤١۸۲( 
.]ا١و‎ ٠١ [سورة الأنفال: الآيتان‎ )٤۸۳( 


- 


(والفاتية: أو يرا إلى فة آى متها إلى فة آى إلىجماعة من المسلمين 
يعاونهم ويعاونونه فيجوز له دلك. حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام 
الأعظم (الخليفة) دحل في هذه الرخصة. 


ومعنى ذلك جواز التحيز إلى الفئة سواء قربت الفئة التى تحيز إليها أو بعدت» ويؤيد 
ذلك كما جاء في «تفسیر ابن کثیر» : «أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال في أبي 
عبيدة لما قتل في موقعة الجسر في حرب العراق» لكثرة جيش الفرس: لو تحيز إليّ 
لكنت له فئة. وعن مجاهد: قال عمر - رضى الله عنه _: آنا فئة كل مسلم »0^ . 


۷-- هل يهجم المسلم بمفرده على العدو؟ 


قال اللإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة : ولا بأس أن يحمل 
الرجل وحده على المشركين» وإن كان غالب رأيه أنه يقتل إذا كان في غالب رأيه أنه 
ينكي فيهم بقتل أو جرح أو هزيمة . وإن كان غالب رأيه أنه لا ينكي فيهم صلا لا بقتل 
ولا بجرح ولا بهزيمة ويقتل هي فإنه لا يباح له أن يحمل وحده على العدو«*“ . 


۸-“- يجوز رمي الكفار ولو تترسوا بأسرى المسلمين : 


ولا بأس برميهم بما يقتلهم كالنبال ونحوهاء أو بالقنابل ونحوها في الوقت الحاضرء 
ولو كان بين الكفار أسرى المسلمين أو تترسوا بهم أي جعلوهم (كالترس) لهم يقون به 
أنفسهم مما يرميهم به المسلمونء ويعلل الفقهاء جواز رمي الكفار بما يقتلهم ولو أدى 
إلى قتل من معهم أو تترسوا به من أسرى المسلمين» بأنه للضرورة؛ لأن مراعاة ذلك 
ا ی ایی ا ع وی اکتا بی زی شل عمل 
المجاهدين» ويلحق بهم ضرراً جسيماء فيدفع هذا الضرر الجسيم برمي الكفار وإن 
أدى إلى قتل أسرى المسلمين . ولكن على المسلمين أن يقصدوا برميهم قتل الكفار لا 
ل اسرئ ملين الذين مي 5 : 
)٤٥۸٤(‏ «تفسیر الرازي» ج٥٠»‏ ص۰۱۳۷ «تفسیر ابن کثیرا ج۲» ۲۹٤-۲۹۳‏ . 
)٤٥۸٠١(‏ «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» جه» ص۳٣٣‏ . 


. ٤٥ص «البدائع» ج۷» ص٠١٠ «المغني» ج۸»‎ )٤٥۸٩( 
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۹“ - يجوز إتلاف أشجار وزروع العدو وتخريب بيوتهم : 

ويجوز إتلاف أشجار وزروع العدو إذا اقتضت ذلك متطلبات الحرب والقتال لقوله 
تعالی : اما من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فيإذن اله وليُخزي 
ا ا آذن الله ھان بقطع النخيل في صدر الآية الشريفة» ونبه ت آخرها 
ك أن ذلك يکون کبتاً ا للعدو بقوله تعالی : : اوليخزي الفاسقين ٭ 


كما يجوز إحراق حصونهم بالنار وإغراقها بالماء وتخريبها وهدمها عليهم وهدم 
بيوتهم لقوله تعالى : «يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 4“ . ولأن كل ذلك 
من باب القتال ومتطلباته لقهر العدو والتغلب عليه؛ ولأن حرمة الأموال لحرمة أربابهاء 
ولا حرمة لأنفسهم ولهذا حل قتلهم فكيف تكون حرمة لأموال ٠٠‏ . 

٠١‏ - المثلّة بالعدو لا تجوز: 

ولا تجوز الملّة بالعدو فقد روى أبو داود في «سننه» عن عمران بن حصين قال: 
ركان رسرل اه که بحا غل الصدقة ,ويها عن اللة امقر بال عدي 
الشخص بقطع أعضائه» وتشویه خلقته قبل قتله أو بعد قتله(“). 


--١‏ لا يحل قتل المرأة ومن في حكمها: 

لا يحل للمسلمين في أثناء الحرب والقتال قتل المرأة ومن في حكمها كالصبي 
والشيخ الفاني» فقد جا۔ في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله 
۰ فنھی زل الله ی عن قتل النساء والصبیان »۹ . وأخرج أبو داود فی ((سىننه ) 


.]١ [سورة الحشر: الأية‎ )١۸۷( 

. ]۲ [سورة الحشر: الاية‎ )٤٥۸۸( 

)٠١۸۹(‏ «البدائعم» ج۷ ص٠١٠‏ «المغني» ج۸» ص ٤٠٤-٤٥١‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى 
الحنبلي» ص۲۷ «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص۳۹ . 

. «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۷» ص۳۲۸‎ )٠٥۹۰( 

٠۲ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج٦ ص۸٤۱ «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )٠١۹١( 
. ٤۸ص‎ 


- ٤ - 


E ND E RP O 
ر‎ 3 Ek رک‎ 
OD انا ولا طفاد ا ولا ارا‎ 


۲ - متى يجوز قتل المرأة ومن في حكمها؟ 


وإذا كان الأصل أن المرأة ومن في حكمها لا يجوز قتلهم في الحرب فإن هذا 
الأصل ينتقض لزوال علة منع قتلهم» أو لحالة الضرورةء وبالتالي يجوز قتلهم» ونبين 


۳_- أولاً : قتل المرأة لزوال علَّة منع قتلها: 


جاء في الحديث الشريف الذي اخرجه اوا کن اچ ب ی ا «کنا مع 
رسول الله به في غزوةٍ» فرأی الاس مجتمعينَ على شيءٍ» فبعتٌ رجا فقال: انظر 
على ما اجتمع هؤلاءء» فجاءَ فقال: على امرأة قتيل . فقال یہ : ما كانت هذه لتقاتل» . 
قال الإمام الخطابي : «في هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا قاتلت فتلت» ألا ترى 
أنه جعل العلة في تحريم تتلها أنها لا تقاتلء فإذا قاتلت دل على جواز 
قتلها. . , )۳“ , 


وكلام الإمام الخطابي صريح وصحيح في بيان علَة تحريم قتل المرأة وهي «أنها 
لا تقاتل»ء ويفهم من الحديث كما فهمه الخطابي أن علَة منع قتلها إذا زالت زال تحريم 
قتلهاء أي : إذا قاتلت فتلت . وكذلك الحكم فيمن هم في حكم المرأةء أي : ليسوا من 
أهل القتال كالطفل والشيخ الفاني لا يقتلونء لأنهم لا يقاتلون. فإن قاتلوا قتلوا. 


وكذلك تقتل المرأة ومن في حكمها إذا قاتلوا من حيث المعنى» وفي هذا يقول 
الإمام الكاساني : «ولو قاتل واحد من هؤلاء فقتل ء وكذا لو حرض على القتال أو دل على 
عورات المسلمين» أو كان الكفار ينتفعون برأيه أو کان مطاعاًء وإِن کان امرأة اشا 
لوجود القتال منه من حيث المعنى » والأصل أن كل من كان من أهل القتال يحل قتلهء 
سواء قاتل أو لم يقاتل» وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة 


. ۹٤۸ص‎ » «سنن ابی داود» ج۰۷ ص٤ ۰۲۷ «سنن ابن ماجة» ج۲‎ )٤9۹۲( 
. ٤۷۸ص «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۰۷ ص ۰۳۳۰-۳۲۹ «المغني» ج۰۸‎ )٤۹۳( 


{0 - 


أو ا ال أى أو الطاعة أو ال ا أو شاه ذ۹5 , 
معنی » بالراي او و یص او اسے 
٤‏ _- ثانياً: قتل المرأة للضرورة: 


أخرج الإمام البخاري في «صحیحه» : راد النبي ا شش عن آهل الدار يبيتون 
من المشركين فيصابٌ من نسائهم وذراريهم . قال بي : هم منهم . . .» وجاء في شرح 
الحديث: «أن المراد ب «يبيتون» أي : يغار عليهم ليک بحیٹ لا يعرف رجل من امرأةء 
فيصاب من نسائهم وذراريهم بالقتل والجرح ٠‏ فأخبر النبي ية السائل بأنهم - أي النساء 
والذراري وهم الأطفال والولدان الذكور والإناث - من أهل الدار من المشركين» وليس 
المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد إذا لم يمكن قتل الرجال المشركين 
إلا بقتل النساء والذراري منهم جاز قتل هؤلاءء وإلا فلا يقصد النساء والأطفال بالقتل 
مع القدرة على ا ذلك ۹۲ . 


-٠‏ ومن حالة الضرورة أيضاً أن يتترس الكفار بنسائهم وذراريهم » ويضطر 
المسلمون إلى رميهم لدفع شرهم أو للتغلب عليهم» ففي هذه الحالة يجوز رميهم أيضا 
وإن أدى ذلك إلى قتل نسائهم وذراريهم» قال الإمام أبو يعلى الحنبلي والإمام 
الماوردي : إذا تترسوا - أي الكفار- في الحرب بنسائهم وأطفالهم » ولم يوصل إلى قتالهم 
إلا بقتل النساء والأطفال جاز قتلهم» ولا يقصدون النساء والصبيان»”** . 


: الاستعانة بغير المسلم في أمور القتال‎ - ١ 

وهل يجوز للمسلمين الاستعانة بالکافر في قتالهم للکافرین؟ قبل الجواب على 
ذلك نذكر الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في هذه المسألةء كما نذكر أقوال أهل العلم 
فیها» ٹم نبین ما نراه راجحا . 


. ٤۷۸ ٤٥٩ص «البدائم» للكاساني » ج۷» ص٠١٠ وانظر «المغني» ج۸‎ )٠١۹ ٤( 

)٤٥4٠(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٦»‏ ص١١٠-۷٤۱ء‏ و«صحيح البخاري بشرح 
a A‏ 
ج۲ ص۷٤۱۹‏ . 

. يعلى الحنبلي » ص۲۷ . و«الأحكام السلطانية» للماوردي» ص۳۹‎ GOED 


- ۳ - 


۷ أولاً : الأحاديث النبوية بمنع الاستعانة بالكافر: 


أ أخرج الإمام مسلم في E GEG‏ - رضي الله عنها - أنها قال : «خرجت 
مع رسول الله ية قبل بدر فلما كان ته رة الورة آدرکه رجل قد کان یذکر منه جرا 
ونجدة ففرح أصحاب رسول الله َة حين رأوه فلما أدركه قال رسول الله اة جعت 
لأتبعك وأصيب معك . قال له رسول الله َة : تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: 
فارجع فلن أستعين بمشرك . قالت (أي عائشة): ثم مضى» حتى إنا كنا بالشجرة 
أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرةء فقال له النبي بي كما قال أول مرة: قال: 
فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم رجع فأدرکه بالبیداء فقال له كما قال أول 
مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم» فقال له رسول الله مل : فانطلق)* . 


ب ۔ وعن بيب بن عبدالرحمن» عن آبيه» عن جده قال : تيت النبي ب وهو يريد غزواً 
آنا ورجل من قوسي ولم نسل خقلتا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهدهُ 
معهم» فقال ية : أسلمتما؟ فقلنا: لا. فقال ي : إنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين» فأسلمنا وشهدنا معه» رواه الإمام أحمد““). وفي سنن ابن ماجه قوله 
ا : إا لا ستعین شر 4990 , 

۸ -_ دلالة هذه الأحاديث : 


قال الفقيه الشوكاني - رحمه الله تعالی - : إن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة 
بمن کان مشرکا مطلقا لما في قوله کل : إا لا نستعين بالمشركين» من العموم» وكذلك 
قوله: «إنا لا نستعينُ بمشرك»'"“. وقال الإمام النووي وقد أخذ طائفة من العلماء 
بالحديث الأول على إطلاقه""“». أي: بمنع الاستعانة بغير المسلم كما قاله 
الشوكاني» وبهذا أيضاً قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم كما قال ابن 


. «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۲ ۰» ص۱۹۸‎ )٤9۹۷( 
. «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۷» ص۲۲۳‎ )٤۹۸( 
. ٩٤٥ص «سنن ابن ماجه» ج۲»‎ )٤٥۹٩( 

. ۲۲٣ص «نیل الأوطار» للشوكاني » ج۷»‎ )٤٩۰۰( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۲›» ص۱۹۸‎ )٤٩۰۱( 


۷ - 


قدامة الحنبلى“. 


۹ - ثانیاً : الأحاديث بجواز الاستعانة بغير المسلم : 


أ عن الزهري «أن النبيّ ية استعان بناس من اليهود في خيبرَ في حربه فأسهم 
لهم» رواه بو داود في «مراسیله»"“. 


ب - أن رسول الله ية استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة وأن صفوان بن أمية 
شهد م النبى ا معركة حنین والطائف وکان آنذاك مشرکا "“) ,. 


٠١‏ _-_وبناء على حديث الزهري وخبر صفوان وما ورد من استعانة النبي يي بيهود 
بني قينقاع على بني قريظة » ذهب فريق من العلماء بجواز ذلك قال ابن قدامة الحنبلي 
- رحمه الله تعالی : «وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به ای بالکافر-. وکلام 
الخر يدل ع اا ع الاجة وهر مهب الكافي لخديف الرهري ور 
صفوان . ثم قال ابن قدامة : ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين 
فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن 
من المسلمين مثل المُخدّل والمُرجف» فالكافر أولى بالمنعم»“. 

: القول الراجح في مسألة الاستعانة بالكافر في حالة الحرب والقتال‎ - ١ 


أ الراجح بل الصواب. أن يقال إن الأصل في مسألة الاستعانة بالكافر في حالة 
الحرب أو القتال الحظرء أي : تحرم الاستعانة بالكافر لعموم الأحاديث النبوية الشريفة 
التى ذكرناها؛ ولأن الكافر لا ينظر إلى قتال المسلمين للكفار كما ينظر إليه المسلمونء 
TT‏ المسلمين جهاد في سبيل الله وعبادة له وإعلاء لكلمة الله وإعزاز لدين 
الإسلام مما يدفعهم إلى الصدق والجد في قتالهم» وليس عند الكافر هذه المعاني» بل 


. ٤١٤ص «المغني» ج۸»‎ )٤٦٠۲( 

. «نیل الأوطار» للشوكاني » ج۷» ص۲۲۳‎ )٤۹۰۳( 

٠۲۲٤ص «شرح السير الكبير» للامام السرخسي» ج٤» ص۲۲٤۱ «نیل الأوطار» ج۷»‎ )٤۰٤( 
. ٤١٤ص «المغني» ج۸»‎ 

. ٤٠٤ص «المغني» ج۸»‎ )٤٦٠٥( 


- ۴A - 


عنده ضدها مما يحمله في أقل تقدير على عدم الاندفاع في قتال الكفار المشاركين له 


۲ _ ب _ والاستفناء جواز الاستعانة بالكافر للضرورة» وعلى هذا يحمل ما ورد 
من استعانة النبي بي بناس من يهود خيبر في حربه كما جاء في حديث الزهري» وكما 
ا استعانته ية بيهود بني قينقاع على بني قريظة» ولم يكن في تلك الاستعانة بهم أي 
رر این 


۴ _ حالات الأخذ بالاستشناء الذي رجحناه: 


قلنا: إن الأصل منع استعانة المسلمين بالكفار فى حالة الحرب والقتالء والجواز 
هو الاستفناء للضرورة على أن لا يلحق بالمسلمين ضرر من هذه الإاستعانة. وفي ضوء 
هذه القيود يكون الاستشناء بجواز الاستعانة بالكافر في الحالات الأتية :- 


4 _- أولاً: الاستعانة بالكفار في أعمال خدمة المسلمين التي يحتاجونها في 
حالة الحرب» ويقوم بها عادة أفراد منهم أي من الكفار أو جماعة قليلة منهم ليس له تأثير 
ولا رأي لهم في القتال» ولا مشاركة فيه وإن كانت أعمالهم تخدم المسلمين في حربهم 
مع الكفار. وقد أشار الفقهاء إلى هذه الأعمال التي يستعان بالكفار للقيام بهاء فقد جاء 
في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «وحرم علينا استعانة بمشرك إلا لخدمة منه 
لنا كنوتي أو خياط أو لهدم حصن». وقال الفقيه المالكي الدسوقي في حاشيته تعليقا على 
هذا القول: «قوله: «وحرم علينا استعانة بمشرك إلا لخدمة» أي إلا إذا كانت الاستعانة 
به في خدمة لنا فلا تحرم» والمحرم إنما هو الاستعانة به في القتال» . قوله: «أو لهدم 
حصن» أي أو حفر بئر أو متراس أو لخم“ . ويقاس على هذه الأعمال الاستعانة 
بالكافر لبناء جسر» أو عمل سذ أو نحو ذلك . 


٠‏ - ثانياً: الاستعانة بالكافر فى القتال تجوز بشرط أن يكون تابعاً للمسلمين 
حاضعاً لهم والأمر والنهي بيدهم 5 بيده » وعلی هذا يدل قول أهل العلم» فمن 
أقوالهم : 
)41°( «الشرح الكبير» للدردیرء ورحاشية الدسوقي» علیه» ج“ ص۱۷۸ . 


- ۹ - 


١‏ - قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة - رحمه الله - عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك 
على أهل الحرب . قال أبو حنيفة : لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر 
الخالب؛ لأن قتالهم بهذه الصفة - أي قتال المسلمين للكفار- لإعزاز الدينء 
والاستعانة عليهم بأهل الشرك كالاستعانة بالكلاب»-"““. 


۲ _ قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : «ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك 
على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم»“"“. وقال الإمام 
السرخحسي في تعليقه على قول محمد هذا بأن الاستعانة بهم في هذه المسألة 
كالاستعانة بالكلاب على قتال المشركين. ثم قال السرخسي : وعندنا إذا كانوا 
أي أهل الشرك - أهل منعة فإنه يكره الاستعانة بهم . وكذلك إذا رأى الإمام 
الصواب في ألا يستعين بالمشركين لخوف الفتنةء فله أن لا يستعين بهم» كما أن 
له أن يرهم ويرفض اشتراكهم مع المسلمين في القتال*". 

٩‏ - ثالفاً: وجود الثقة بمن يستعان به من الكفار على وجه الاستثناء حسب 
تقدير الامام واجتهاده» وهذه الاستعانة تکون عادة بکافر واحد یری الإمام أنه آهل 


للاستعانة به في عمل معين» وأنه لا يخشى منه ضرر» وأن عمله ضروري في دفع شر 
الكفار ويدل على هذا الجواز: 


أ أن النبي ية بعث عيينة الخزاعي عيناً له للتعرف على ما يريد كفار قريش فعْله. قال 
ابن القيم مشيراً إلى هذه الواقعة والظروف التي وقعت فيها: «ومنها أن الاستعانة 
بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عيينة الخزاعي العين كان 
كافرا آذ ذاك :وفية من المصلخة انه أقرت إلى االتلاطة .بالخدو وأخده 
أخبارهم»('"“. 


ب - أن النبي يي وأبا بكر استأجرا رجلا مشركأً ليدلهما على الطريق» وهما في طريقهما 
)٤۹۰۷(‏ «المبسوط» للسرخسي » ج۰۱۰ ص۱۳۸ . 
(63۰A)‏ «السير الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني بشرح السرخسي» ج٤“‏ ص۲۲٤۱‏ . 


. ٠٤١۳-۱٤۲۲ «شرح السیر الکبیر» للسرخسي» ج٤ » ص‎ )٤٩۰۹( 
¥ (٭41( «زاد المعاد» لابن القيم» ج٣“ ص۰۱۲۳‎ 


TO 


إلى الهجرة إلى المدينةء فقد جاء في «زاد المعاد» لابن القيم : «ثم مضى رسول 
الله ية وأبو بكر إلى غار ثور» فدخلاه» وضرب العنكبوت على بابه وكانا قد 
استأجرا عبدالله بن أريقط الديلي» وكان هادياً ماهراً بالطرق» وکان على دين قومه 
من قريش» وأمناه على ذلك وسلما إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 


ثلاث(“ . 


ووجه الدلالة في هذا الخبر أن المشركين كانوا يتتىعون ر 
معه في حالة حرب» وقد وثق رسول الله َة بعبدالله بن أريقط وکان مشرکاً 
ليدلّهما على الطريق» ودفع النبي ية وأبو بكر راحلتيهماء وواعداه بعد ثلاثة أيام 
بأن بأتيهما. فدلً على جواز الاستعانة بالمشرك الموثوق به وتكليفه ببعض الأعمال 
فى حالة الحرب والقتال. 

۷ - لا یحوز اللاستعانة بالكافر فى قتال المسلمين للمسلمين : 
الأحاديث التى ذكرناها فى الاستعانة بالكافر إنما هي في الاستعانة به أو عدم 
الاستعانة به في قتال المسلمين للكفار» وكذلك أقوال الفقهاء التي ذكرناها هي في مثل 
هذا القتال. 


وعلى هذا: لا يجوز - على ما أرى - استعانة المسلمين بالكفار في قتال المسلمين 
للمسلمين» فلا يجوز للدولة الإسلامية أن تستعين بدولة كافرة أو بجماعات من الكفار 
لقتال دولة إسلاميةء أو لقتال جماعات من المسلمين خرجت على الدولة الإسلامية ؛ لأن 
هذا من باب تسليط الكفار على المسلمين» وجُعْل سبيل لهم على المسلمين» وهذا 
لا يجو قال تعالى : لون يجعل اله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد فعل هذا 
بعض أمراء دول الطوائف في الأندلس» فاستعان بعضهم على بعض بالدولة النصرانية 
التي أقيمت في بعض أنحاء الأندلس» فكان نتيجة ذلك أن دمرت هذه الدولة النصرانية 
جميع الدويلات الإسلامية في الأندلس الواحدة بعد الأخرى حتى ا المسلمون من 
الأندلس شر طردة» وما ظلمهم الله تعالى ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. 


)٤٦۱۱(‏ «زاد المعاد» ج٤٠‏ ص ۰٥۳-٣۲‏ وفي «السيرة النبوية» لابن کٹیر» ج۲» ص٤۲۳‏ : «فاستأجرا 
- الرسول يا - عبد الله بن أريقط وكان مشركاً يدلهما على الطريق ودفعا إليه راحلتين» . 


- ا - 


الأسرى والغنائم 
۸-- تمهيد» ومنهج البحث: 


يترتب على القتال بين المسلمين والكفار - غالباً - وقوع أسرى وآموال بيد المسلمين 
من الكفار وبالعكس» فما حكم هذه الأموال وأولئك الأسرى؟ هذا ما نبيّنه في هذا 
المطلب بإيجاز شديد في فرعين متتاليين على النحو التالي : 


الفرع الأول : ارف الكفارء وأموالهم بأيدي المسلمين . 
الفرع الثاني : ا المسشبلمين: وأموالهم بأيدي الكفار. 
الفرع الأول 
أسرى الكفار» وأموالهم بأيدي المسلمين 
4۹ - الإحسان إلى الأسرى: 


إذا وقع بعض جنود العدو من الكفار أسرى بأيدي المسلمين وجبت معاملتهم 
بالتحستى»- فقة وقم اة بن أئال أسيرا بيد المسلمين فجاؤو مذ إلى التي :قال 
2 : 
لهم : «احسنوا إساره» وقال مو : «اجمعوا ما عندکم من طعامٍِ فابعثوا به إليه»› وکانوا 
يقدمون إليه لبناً من ناقة رسول الله بي . وقد عرض عليه رسول الله بيا الإسلام فأبى . 
ثم أطلق النبي ييه سبيله من غير فداء» وقد أسلم فيما بعد" . 
١‏ _ الوصية بالأسرى : 


وقد جاء فى «السيرة النبوية» للحافظ ابن كثير: قال ابن إسحاق : وحدئنى نبيه بن 
وة اتخون عبد دار ان رل اھ ین اقل اسار ای اسار ی محر 5ة بد 


فرقهم بین أصحاب» وقال: «استوصوا بهم خیرا» . وکان من أسری بدر آبو عزیز بن 
(۲۹۱۲5) «أداب الحرب في الإسلام» للشیخ محمد الخضر الحسین» ص‌۲۹-۲۸ . 


- 


اا ن دراو ا غا ای ی ا ا ار د 
E‏ 
فأردها فیردها على ما یمسها“'"“ . 


١‏ - إطعام المسكين» ومدح من يفعل ذلك: 


وقال تعالی : ل[ویطعمون الطعام على حبّه مسکیناً ويتيماً وأسيراً4'؛» وجاء في 
تفسيرها: أن الله تعالى وصف هؤلاء الأبرار المذكورين في أول السورة بأنهم يواسون 
بأموالهم أهل الضعف والحاجة . وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أصناف من تجب 
مواساتهم وهم المسكين واليتيم والأسير. والأسير كما قال ابن عباس والحسن وقتادة أنه 
الأسير مر" من المشركين؛ وروي عن النبي بي أنه كان يبعث الأسارى من المشركين 
ليحقظوا ويام , بحقهم» وذلك لأنه يجب إطعامهم إلى أن يرى الإمام رأيه فيهم . 


هذا وإن إطعام الطعام للمسكين واليتيم والأسير كناية عن الإإحسان إلى المحتاجين 
والمواساة معهم بأي وجه كان. وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه» ووجه ذلك أن أشرف 
أنواع الإإحسان هو الإحسان بالطعام ؛ ئة غنی للإنسان ے1 


۲ - حكم الأسرى من النساء والصغار: 


إذا وقعت النساء الكافرات وما يلحق بهن من الصغار أسرى بأيدي المسلمينء 
فإنهم E e E‏ 


النحو الذى سنبينه فيما بعد" . 


. ٤١٥ص «السيرة النبوية» لابن كثير» ج۲»‎ )٤۳( 

(414) [سورة الإنسان: الأية ۸]. 

. ۲٤١-۲٤ ٤ص‎ ٠۳۰ج «تفسیر الرازي»‎ )٤٦۱١( 

. «مغني المحتاج» ج٤ » ص۲۲۷‎ ۳۷٦ «المغني» لابن قدامة الحنبلي » ج۸ ص۳۷۲‎ )٠۹۱١( 


- ۳ - 


۳ -_ مفاداة الأسيرات الكافرات بالمال: 


والنساء الأسيرات الكافرات بأيدي المسلمين لا يجوز فداؤهن بالمال؛ لأن في 
بقائهن في دار الإسلام يسهل عليهن اعتناق الإسلام لبقائهن بين المسلمين إذ يرين 
محاسن الإسلام» ويتأملن فيها كما يرين صنعه في أهله وفيمن يعتنقنه» وقد يحملهن 
ذلك كله على الدخول في الإسلام وهذا الغرض النبيل الذي تهدف إليه الدولة 
الإسلامية يفوت بمفاداتهن بالمالء ولذلك قال الفقهاء لا يجوز“ . 


: مفاداة النساء بأسرى المسلمين‎ -_ ٤ 


أما مفاداة النساء الكافرات الأسيرات عند المسلمين بأسرى المسلمين فى أيدي 
الکفاں فإن هذا يجوز ودلیل ذلك من وجهين : 


الوجه لاو أن النبي با و ذلك فقد الإمام في ((صحیحه) أن 
الله ا إلى أهل a‏ ففدی بها اا من ا MM‏ اروا بمگة». قال 
الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه جواز المفاداةء وجواز فداء الال 
بالنساء الكافرات*“. 

الوجه الثانى : أن مفاداة الأسيرة الكافرة بأسير مسلم استنقاذ مسلم متحقق إسلامه» 
فیرجح على احتمال إسلام الكافرة إذا بقيت في دار الإسلام*“). 


-“_-_ إذا أسلمت الأسيرة لا تجوز مفاداتها: 
وإذا أسلمت الأسيرة الكافرة لم يجز رڏها إلى دار الحرب بالمنْ عليهاء ولا ا 


بمال أو بأسير مسلم لقول الله تبارك وتعالى : فلا ترجعوهیٌ إلى اكمار لا ُن جل لهم 
ولا هم ا لهنٌ 4" . ولأن في ردها إليهم ترشا لها للرجوع عن الإسلام 


. ۳۷٣ص «المغني» لابن قدامة» ج۸»‎ )٤٩1۷( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۲» ص1۸‎ )٤٩۱۸( 
. ۳۷٣ص «المغني» ج۰۸‎ )٤1۱۹( 

.]٠١ [سورة الممتحنة: الآية‎ )٤٦۲١( 
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واستحلال ما لا يحل منها"“ . 
۹ ل يجوز مفاداة الأسرى الصغار: 


الأرلاد الصغارء الذكور والإناث» ١‏ يجوز مماداتهم بمال ولا بغیره . ۔ قال ا 
ا رحمه الله تعالی ۔ : لا یفادی ر بهم . وتعليل ذلك أن الصغير يصير مسلماً 
اا لإسلام ا ا ف الا و ا لدار الإسلام كما يقول الحنفية*"". 
وسنوصح هذه المسألة فیما بعد . 

‫َ ٤ . TE 

وإن كان الصغير غير محكوم بإسلامه تبعا لآسره أو لدار الإسلام كالذي اسر مع 
أبويه الكافرين وأدخلوا جميعاً دار الإسلام» فهل تجوز مفاداة هذا الصغير الكافر؟ 

u‏ أما مفاداته بالمال فلا تجوزء وأما مفاداته بأسير مسلمء فقد قال ابن 


قدامة الحنبلي يحتمل وجهين"٠.‏ 
۷ حكم الرجال الأسرى٥""“:‏ 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإمام بالخيار في أسرى الكفار من الرجال بين عدة 
خیارات حسما یری الامام من وجوه المصلحةء› وهذه الخيارات هي المنْء والفداءء 


والاسترقاق› والقتل » ونبین دلیل کل خیار فیما يلي : 


(۹۲۱) «المغني» ج۸» ص‌ ۳۷۷-۳۷۹ . 

(4۲۲) «المغني» ج۸» ص۲۹٤‏ » «البدائم» ج۷ ص٤ ٠١‏ «المبسوط» للسرخحسي » ج١٠‏ » ص٤٦‏ . 

. «المغني» ج۸ ص۳۷۷‎ CY) 

)٩۲١(‏ «تفسير القرطبي» ج١٠ء‏ ص‌۲۲۸-۲۲۷» «تفسير الآالوسي» ج٣۲‏ ص ٤٠-۳۹‏ » «صحیح 
البخاري بشرح العسقلاني» ج٦‏ ص‌۲١٠ء ۲٤۳ ٠٠١‏ «صحيح البخاري بشرح العيني» 
ج٤۰۱‏ ص۰۲۸۹ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۲٠‏ ص۸٦۰‏ ۰۸۹-۸۷ «عون المعبود شرح 
سنن أبي داود»ء ج۷» ص‌۲٣۳-۳٣۳.‏ «نیل الأوطار» للشوکاني » ج۰۷ ص۳۰۹ وج۰۸ ص٦»‏ 
«المغني» ج۸. ص۳۷۲-١۳۷.‏ «زاد المعاد» لابن القيمء ج۲» ص٦٦-1۸.‏ «مغني المحتاج» 
ج٤»‏ ص۲۲۸-۲۲۷ . 


- 0 - 


۸ أولاً: المنْء بإطلاق سراح الأسرى بدون فداءء وهُذا ثابت بالآية الكريمة» 
وبالسنة النبوية المطهرةء أما الآية فقوله تعالى : إفإذا لقیتم الذين كفر وا فضربَ 
الرقاب حتى إذا أثخنتموهُم فشدوا الوثاقء فما مناً بعد وإما فداءُ حتى تضع 
الحرب أوزارها. ... )". أما السنة النبوية الشريفةء فقد من رسول الله كلا 
على ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة» كما من ية على بعض أسرى بدرء منهم 
أبو العاص بن الربيع» كما من يي على بني المُْصطلق. 


4۹ - ثانياً : الفداءء فيفادى الأسرى المشركين بالأسرى المسلمين» وهذا يدل على 
جوازه الآية ا التى ا في 2 السابقةء كما أن الي ل فعله؛ فقد 
ا الذين ا ا في معركة بدر بالمال دفعه 20 أو ذووهم 
إلى المسلمين . 

٠١‏ ثالثاً : الاسترقاقء لأن فيه دفع شرّهم - شر الرجال الكفار- مع وفور المصلحة 
لأهل الإسلام» وقد استرق النبي بي بني المصطلق ثم من عليهم . 

--١‏ رابعاً: القتلء فقد قتل النبي بيا أو أمر بقتل عقبة بن أبي معيط» والنضر بن 

وعن عطاء : لا يقتل الأسير وإنما يمن عليه أو يفادى» وكذا قال الحسن» ويتلو قوله 
تعالى : «إفإمًا ما وما فداءًي . وقال: ليس للإمام أن يقتل أسرى الكفار إذا أسرهم 

الميتامون و انما نة أن بار راجا من دة الخارات 2 الم القداةء الاس قاف: 

۲ - القول الراجح 
أولاً: المنّ والفداء في حى الأسرى ثابتان في القرآن الكريم» والسنة النبوية. 


ثانياً : : والاسترقاق ثابت في السنة النبوية الشريفة كما ذكرنا ف في الفقرة السابقةء فلا 


.]٤ [سورة محمد: الآية‎ )٤١٠١( 
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جدال في ثبوت هذه الخيارات الثلاثة للإمام في حق الأسرى الكفار من الرجال. 


ثالث : وأما القتل فظاهر الآية الكريمة : «إفإمًا مناً وما فداء» على ما ذكره السيوطى 
في «أحكام القرآن العظيم» . امتناع القتل بعد الأسر» وبه قال عطاء والحسن“"““. 


ولكن الثابت في السنة النبوية أن النبي بي أمر بقتل بعض الأفراد منهم عقبة بن أبي 
معيط» وكان من سوء فعاله أنه كان يُلقي (سلا) الجزور على ظهر أو رأس النبي ب وهو 
يصلي » وأن هذا اللعين «عقبة» جاء مرة أخحرى إلى رسول الله ييه وهو ساجد خلف 
المقام في مكة فوضع رجله على عنق رسول الله يي وغمزها"". وأمر ية بقتل ابن 
خطل بالرغم من تعلقه بأستار الكعبة» وكان سبب قتله - كما ذكر الإمام العيني - أنه حاد 
الله ورسوله» وارتدّ عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمهء وكان يهجو رسول الله کا 
وکانت له قینتان تغنیان بهجاء المسلمین«"). 


وأمر النبي ية بقتل أبي عزة الجمحي » وكان النبي بيه قد أسره في معركة بدرء 
ومن عليه بعد أن شرط عليه ألا يعود لقتال المسلمين إلا أنه عاد لقتال المسلمين فى 
معركة أحدى فأسره المسلمون فأمر ال ی بقتله 0“ . 


وهذه الحوادث الفردية تدل على أن الأصل أو القاعدة العامة عدم قتل الأسرى وأن 
الاستشناء جواز قتل الأسير فى حالات معينة وبشروط نادرة كأن يكون الأسير قد ارتكب 
جرائم معينة قبل أسره تقتضي مسؤولیته عنهاء او قد یکون کافرا حطرا لا یمن شره على 
المسلمين لتأصل الإجرام في نفسه والعداوة في قلبه ضد المسلمين» كما في قتل أبي 
عزة الجمحي . 

وعلی هذا فلم يكن قتل من قتله المسلمون بعد أسره بأمر النبى بي لمجرد أنه كان 
(IY‏ «تفسير الآلوسي» ج٦۲‏ › ص٤٤‏ . 
)٤٦۲۷(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۷ ص٥۴‏ «السيرة النبوية» لابن کٹير» ج۰۲ ص۷۳٤‏ . 


(TYA)‏ ((رعمده القاري شرح ضیح البخاري» للامام العيني » ج٤‏ 5 ص۲۸۹ 
(411۹( «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص۲۷٠‏ . 


۷ - 


يقاتل المسلمين؛ لأنه لو كانت العلة في قتل من قتل من أسرى المشركين هي أنه قاتل 
المسلمين لأمر النبي ية بقتل جميع الأسرى. فلما لم يقع مثل هذا القتل الجماعي 
علمنا يقيناً بأن المبدأ العام والأصل العام هو عدم قتل الأسرى» وإنما يجوز على وجه 
الاستثناء للإمام أن يأمر بقتل أسير ارتكب قبل أسره جرائم في حق الإسلام والمسلمين 
تستوجب مسؤوليته عنها بعد الأسر أو أن هذا الأسير لا يؤمن جانبه ويُخشى من ضرره 
راطا 


وقد يعترض علينا بقتل بني قريظةء وقد كان قتلا عاماً فيهم . والجواب : أن بني 
ا ایک عا کال عاب یآ ا ی اک کی 
ان ل س رت عا وای دای اقكار الال دو ى الماد وار و 
الأموال . فقال رسول الله ية : «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة - أي من 
فوق شي سموات EDE‏ 

-٤‏ حکم الأسير إذا أسلم: 

إذا أسلم الأسير بعد أسره صار رقيقاً في الحال""“ء فهل تبقى الخيارات كالمن 
والمفاداة به؟ 

أما المفاداة به بأسير مسلم بايدي الكفار» فقد قال الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني : لا تجور المفاداةء وعلل الامام السرخسي ذلك بقوله : «لأنه مسلم ومفاداة 
المسلم بالمسلم لا يجوز؛ لأن المقصرد بالمفاداة تخليص المسلم مما يخاف عليه من 
فتنته ٩")‏ . 


ولكن إذا طابت نفس الأسير الذي أسلم بالمفاداة به بأسير مسلم عند الكفار» جازت 
المفاداة فى هذه الحالة إذا رأى الإمام أنه مأمون على إسلامه» أما إذا كان غير مأمون 


(۳۰) «إمتاع الأسماع» للمقریزي»› ج۱› ص ۲٤۷-۲٤۲۹‏ . 


. ۳۷٤ص‎ «A « لمعنو‎ bb (f۳1) 
«السير الكبير» للامام محمد بن الحسن الشيباني» وشرحه للسرخحسي › ج٤“ ص۱۹۹۱ ډ‎ (ITY) 
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على إسلامه لم يفاد به الإمام أسيراً مسلماً عند الكفار وإن رضي الأسير الذي أسلم؛ 
لأنه بإسلامه صار كبقية المسلمين» فينظر الإمام في مصلحته كما ينظر في مصلحة 
المسلمين الآخرين» ولا اعتبار برضاه إذا کان في رضاه ضرر عله" . 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : يجوز لالإمام أن يفادي به أسيراً مسلماً» كما 
يجوز للإمام أن يمن عليه» ولكن كما قال ابن قدامة الحنبلي : «لا يجوز رده إلى الكفار 
إلا أن يكون له ما يمنعه من المشركين من عشيرة أو نحوهاء وإنما جاز فداؤه لأن يتخلص 
ا 0 الفا من كل ايى قدامة انه قال اقا واا انال عل 
أنه ا هن الق وكدلك ‏ خا رل أن قذامة لا رر الم علب إلا أن 
يون له ما يمنعه من المشركين من عشيرة أو نحوها. 


٥‏ _ أموال الكفار بيد المسلمين<"““: 
ما يحصل بأيدي المسلمين من أموال الكفار نتيجة الحرب والقتال معهم نوعان: 


(النوع الأول): ما يسمى ب «الفيء»» وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفواً 
صفواً من غير قتال» كالصلح والجزية والخراج والعشور والمأخوذ من تجار الكفار 
إذا دخلوا دار الإسلام . ومن (الفيء) أيضاً أن يهرب الكفار ويتركوا أموالهم» أو 
أن يموت أحدهم في دار الإسلام ولا وارث لهء فتوضع تركته في بيت المال إما 
باعتبار أن بيت المال وارث من لا وارث لهء أو باعتبار أن هذا المال - تركة الميت - 
لا مالك له فيوضع في بيت المال بهذا الاعتبار ويكون فيئاً. 

(النوع الثاني) : الخنائم» وهي الأموال التي تقع في أيدي المسلمين من أموال الكفار 
بالحرب والقتال والقهر والغلبة . 


ونتکلم فیما يلي عن حکم النوع الأول «الفيء»» ثم عن حکم النوع الثاني 
«الغنائم) . 


. ۱٦۱٦٣۱ «السير الكبير وشرحه» ج٤ » ص‎ (ITY) 
. «المغني» ج۸٠ ص ۳۷۹۔۳۷۹‎ (€) 


(f1)‏ «الأحكام السلطانية» للماوردي » ص۲۲٠‏ و«تفسير القرطبي» ج۱۸٠‏ کر 
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۷ أولاً : حکم الفىء” : 


يقسم مال «الفيء» إلى خحمسة أقسام» أي إلى خمسة أخماس» ويكون توزيعه 
النحو التالي : 


أ حمس الفيء يقسم إلى خمسة أسهم : (السهم الأول): كان لرسول الله ييا في 
حیاته » ینفق منه على نفسه وأزواجهء ويصرف ما بقي منه في مصالح المسلمين كأرزاق 
الجند وإعداد الكراع والسلاح . و(السهم الثاني) : وهو سهم ذوي القربى › وهم بنو 
و(السهم الرابع) : للمساكين . و(السهم الخامس) : لبني السبيل . 

ب _ أما أربعة أخماس الفيء فيصرف في مصالح المسلمين. ومنها أرزاق الجيش» 

۷-“- نصيب المرأة من الفيء: 

وللمرأة نصيبها من الفيء إذا تحقق فيها سبب من أسباب الاستحقاق» كما لو كانت 
تحقق فیھا رصف «ذوي القربى»» أي : القرابة من النبي ا أو نحو ذلك من أسہاب 
استحقاق الفيء. 

۸ - انيا : حكم الغنائم : 

یدحل في مفهوم الغنائم : الأسرى› والأراضي » والأموال المنقولة . 

۹ - أ - الأسرى: 

إن کانوا رجالا وفاداهم الإمام بمال» فالمال غنيمة يقسم كما تقسم الأموال المنقولة 


َه 


الأخرى» وإذا استرقهم الإمام وصاروا رقيقا فالرقيق غنيمة تقسم كما تقسم الأموال 


)٤۹۳١(‏ «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص۲١٠-۲۳٠ء‏ ووالأحكام السلطانية» لأبي يعلى» 
ص ۱۲۲-۱۲۰ . 
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المنقولة الأحرى. فمال الفداء والرقيق يضافان إلى الغنائم الأحرى من الأموال المنقولةء 
وتقسم على هذا الأساس على مستحقيها كما سنبينه فيما بعد. 


ويضافون إلى الغنائم الأحرى. فتحصل مما قلناه أن الغنائم من الأسرى يشمل : 


(۱) ما يفادى به الأسير الكافر من مال. 

(۲) الرقيق من الرجال الأسرى الذين استرقهم الإمام . 
(۳) النساء والأطفال الذين وقعوا في أيدي المسلمين. 
۰ _ ب _ الأرضون : 


الأراضي التي يستولي عليها المسلمون من الكفار يخير فيها الإمام بين قسمتها على 
الفاتحين» وبين تركها بأيدي أهلها الأولين مع ضرب الخراج عليها وضرب الجزية 
عليهم» قال الإمام ابن القيم : «. .. فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم - أي التي 
تقسم على الغانمين كالأموال المنقولة - والإمام مخير فيها بحسب المصلحةء وقد قسّم 
الرسول بء وترك قسمتهاء وعمر - رضي الله عنه - لم يقسم أرض العراق» بل أقرّها 
على حالها» وضرب عليها خراجاً مستمراً في رقبتها. . .۳ . 


جح الأموال المنقولة : 


وهي الغنائم من الأموال المنقولة المعتادة من سيوف ورماح وخیول ومتاع» وألبسة 
وذهب وفضة ونحو ذلك من الأموال المألوفة التي يصدق عليها اسم «الأموال المنقولة» . 
فإذا انتهت الحرب ووقف القتال جاز لالامام أو أمير الجيش الإسلامي تعجيل قسمتها في 
دار الحرب» وجاز له تأخير قسمتها إلى حين الرجوع إلى دار الإسلام» بحسب ما يراه 
الإمام أو أمير الحرب من أوجه المصلحة في تعجيل القسمة أو تأخحيرها. 


. «زاد المعاد» لابن القيم» ج۲ » ص۹۹‎ )٤۹۴۷( 
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۲ - كيفية قسمة الغنائ“" : 


أ- إذا أراد أمير الجيش الإسلامي قسمة الخنائم بدأ أولاً بأسلاب القتلى » فأعطى 
كل قاتل سلب قتيله» إذا كان أمير الجيش قد شرط ذلك فإن لم يشرطه كان سلب 
بإخراج ل فيقسمه بين أهل الخمس على خمسة أسهم . وأهل 
الخمس أ ي المستحقون له ا کی ی ا ا ی 
تة الا ئم : لواعلموا أن ما غنمتم من شيءٍ فإن له خَمُسَةُ وللرّسول ولذي القربى 
والیتامی i‏ وابن السبيل و" . 

ج- ثم يرضخ لأهل الرضخ» وهم من لا سهم لهم في الغنيمة من حاضري القتال 
من العبيد والنساء والصبيان وأهل الذمة فيرضخ لهؤلاء - أي يعطون من الغنيمة - بحسب 
غنائهم وجهدهم في القتال حسب تقدير أمير الحرب واجتهاده» ولكن لا يبلغ بالرضخ 
لأحد منهم سهم فارس أو راجل من المقاتلين . 

وقال بعض الفقهاء : يسهم للمرأة إذا حضرت القتال كالرجلء ولا يرضخ لها وسأبين 
ا القول. 

ا ا والقتال وهر الرجال ا e‏ الأصحاء. e‏ هزلاء جمیعا 
في القسمة سواء منهم من باشر القتال فعلا ومن لم يقاتل؛ ر المقال ر عا 
للمقاتل» وردءاً له عند الحاجةء فهو يقاتل معني » ويعطي للفارس سهمين وللراجل 


(1۳۸) «زاد المعاد» ج۲ صه٠.‏ «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص٤۳١-١١۱۳ء‏ «الأحكام 
السلطانية» لأبی يعلى الحنبلی» ص٤۱۳-١١٠‏ . 
)٤۹۳۹(‏ [سورة الأنفال: الآية .]٤١‏ 
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۴ - الرضخ أم السهم للمرأة من الغنائم؟ 


أ جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : أن المرأة إذا حضرت القتال لم يسهم 


لها من الخنيمة كما يسهم للرجلء وإنما يرضخ لها أي تعطى شيئا من الخنيمة دون السهم 
ولا یسھم لها سهم کامل» وتقدير ما يعطى لها متروك إلى اجتهاد الامام» وهذا قول أكثر 
أهل العلم منهم سعيد بن المسيب» والثوري› والليث» والشافعي » وإسحاق› وهر 
مذهب الحنابلة(؟"“ . وهو اشا مذهب الظاهرية١؛").‏ 


ب - وذهب الإمام الأوزاعي إلى أن المرأة تستحق السهم لا الرضخ إن كانت تقاتل 


أو تداوي الجرح 7٤١7‏ ت 


أولا: 


٤4‏ أدلة من قال: يرضخ للمرأة ولا يسهم لها: 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن يزيد بن هارون أن نجدة الحروري - وكان 
من الخوارج - كتب إلى ابن عباس - رضي الله عنه -: هل کان رسول الله ية یغرو 
بالساء؟ وهل کان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كان رسول الله ب 
يغزو بهن فيداوين الجرحى وبُحذَيْنَ من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب 
هن 6 راء في شرحه: وقوله : (يحذين) من الغنيمة» أي : يعطين 


منهاء ویسمی هذا العطاء: الرضخ . 


وفى هذا الحديث أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم الذي يعطاه 
الرجل»› وبهذا قال جماهیر العلماءء منهم أبو حنيفة» والثوري› والليث› 
والشافعی »› والحنابلة5؛“) . 


: وروی هذا الحديث أيضا ابو داود فى «(سننه) وجاء فيه : «وقد كن يحضرن الحرب 


مع رسول الله ا فأما أن يضرب لهن بسهم فلا. وقد كان يُرضخ لهن». وجاء 
في شرحه: رضخ لهن أي : تعطى قليلاء وفيه أن المرأة تستحق الرضخ ولا 


. «المحلی» لابن حزم ج۷ ص۳۳۳‎ )٤۹41( . ٤۱١ص «المغني» ج۸‎ )٤٤١( 
. ٤٠٠ص «المغني» ج۰۸ ص١١٤٠ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۷»‎ )٤۹٤۲( 

;: ۹٤ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲٠٠ ن‎ )٤۹٤۳( 

. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲٠٠ ص۱۹۰‎ )٤٦٤٤( 
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س السهي(“"“ . 
٠١‏ _ أدلة من قال يسهم للمرأة ولا يرضخ : 


: أخحرج أبو داود في «سننه» عن حشرج بن زياد عن جدته آم أبيه: «أنها 


خرجت مع رسول الله 4 في غزوة خيبر سادس ست نسوةء فيلخ رسول الله 4 
فبعث إلينا فجئناء فرأينا فيه الغضب. فقال ياد : : مع من خرجتن؟ ؟ وبإذن من 
خرجتنٌ؟ فقلنا : يا رسول الله حرجنا نغزلٌ الشعر ونعينْ به في سبيل الله » ومعنا دواءٌ 
للجرحى» ونناول السهام» ونسقي السويق . فقال ية : من . حتى إذا فتح الله 
0 قال راوي الحديث حشرج» فقلت لها: 
یا جدةٌ وما کان ذلك؟ قالت تمراً6"“. 


: وجاء في «المغني» : «أسهم بو موسی في غزوة تستر لنسوة معه» . وقال بو بکر بن 


ا مریم : : «أسهم للنساء يوم اليرموك» . وروی سعید بإسناده عن ابن ل ران 
الئی 2 عرب لیل ت عا ب ی م فقال رجل من القوم : أغْطيْتٰ 
هة مثل ی 

۳۷ _ مناقشة الأدلة : 


في حدیٹ ا داود عن حشرج› عن زياد عن جدته» ورد قولها: «أسهم لا كما 


سهم للرجال»» وهذا ما احتج به الإمام الأوزاعي» فقد قال الإمام الخطابي : إن 
الأوزاعي قال : (يسهم لهن)› وأحسبه آنه ذهب إلى هذا الحديث» ولکن إسناده ضعيف 
ل تقوم به الحجة*“"“). وقال الإمام ابن القيم رحمه الله -: ويحتمل قولها: «أسهم لا 
كما اسهم للرجال» نها تعني بهذا القول أنه ارك بينهم في أصل العطاء لا في قدره . 
فأرادت أنه أعطاهن مثل ما أعطى الرجال» لا أنه أعطاهن بقدرهم سواء“"““. وقيل : 


. ٠٠٠ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۷»‎ )٤٦٤٥( 

. ٤١١ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۷»‎ )٤٦٤٩( 

. ٤١١ص «المغني» ج۰۸‎ )٤٤۷( 

. ٠١١ص «المحلى» ج۷ ص٤٤۳ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۷»‎ )٤۹٤۸( 
. ٤٠٥ص «عون المعبود شرح سنن أيي داود» ج۷»‎ )٤٦٤4۹( 


- 04 - 


إن الظاهر اأ نه اه قسّم بينهن شيئاً من التمر» فسوى بين الرجال والنساء في هذه القسمة» 
قسمة التمر“"“. 


وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى -: فأما ما روي في إسهام النساء» 
فيحتمل أن الراوي سى الرضخ سهماً بدليل أنه في حديث حشرج : «أنه َة جعل لهن 
ع وان ما اا ار ولأن خيبر قسمت على من قسمت 
لهن مثل سهام الرجال من التمر خاصة أو من المتاع دون الأرض‹*". 

۷ _ وما E‏ فقد قال فيه ابن قدامة : ف الحديث انها ب فأعطاها 
SEIL‏ 


۸ - ویېدو أن الإمام الأوزاعي - رحمه الله تعالى - في قوله : إن المرأة يسهم 
لها ولا يرضخ لهاء يستند إلى حديث أبي داود عن حشرج كما أشار الإمام الخطابي إلى 
ذلك. 


ويبدو لي أي يضاً أن الإمام الأوزاعي استند إلى شيء آخر هو أن علَة استحقاق الرجل 
e E E‏ 


يرضخ لها. 


ويدل على هذا الذي استظهرناه في تعليل مذهب الأوزاعي أنه قال: « 
السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى»”*“. فمباشرتها القتال فعلاً يحقق فيها علة 
استحقاق (السهم) من الغنيمة كالرجل. وأما قيامها بمداواة الجرحى » فالظاهر أن الإمام 


. ٤٦ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۷» صا‎ )٤٥٥٩( 
. ٤۱۲۔٤۱۱ «المغني» ج۸ ص‎ )٤٦٥١( 

. ٤۲۲ص «المغني» ج۸»‎ )٤٦۲( 

. ٠٠٠ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۷»‎ )٤٠٥۳( 
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الأوزاعي يعتبره بمنزلة القتال» فيأخذ حكمه وهو كونه علَة استحقاق السهم في الخنيمة. 
ولكن مع هذا الذي استظهرناه من مذهب الأوزاعي وتعليل ما ذهب إليهء يبدو لنا أن 
استناده إلى حديث آي داود عن حشرج استناد ضعيف لضعف سند هذا الحديث» وحتى 
لو لم يكن سنده ضعيفاء فإن حديث الإمام مسلم يقدم عليه لتقدمه عليه بالصحة وعلو 
السند. وظاهر حديث مسلم صريح في دلالته على أن المرأة يُرضخ لها ولا يُسهم لها 
من الخنيمة خلافا للرجل المقاتلء ولكن هل دلالة حديث مسلم قاطعة على دفع مذهب 
الأوزاعي؟ هذا ما نبينه في الفقرة التالية : 
۹ ما يدل عليه حديث الإمام مسلم : 


جاء في حديث مسلم الذي أخرجه عن ابن عباس وذکرناه من قبل وهو: «کان رسول 
الله ية يغزو بهن - أي بالنساء - فيداوين الجرحى ويْحذَيْنَ من الغنيمة» وأما بسهم فلم 
يضرب لهن . . . ». فالحديث صريح في أن خروج المرأة مع المقاتلين لتداوي الجرحى 
لا تستحق بهذا الخروج وبمداواة جرحى المسلمين السهم من الغنيمةء وإنما تستحق 
عطاءً من الغنيمة هو المسمى ب «الرضخ». والحديث لم يتطرق إلى خروج المرأة 
ومباشرتها القتال فعلاء فهل تستحق السهم من الغنيمة في هذه الحالة كما يستحقها 
الرجل المقاتل؟ 


والجواب: يحتمل أنها لا تستحق السهم وإن قاتلت فعلاء وإنما تستحق الرضخ ؛ 
لأن الحديث ذكر الرضخ ولم يتطرق إلى مباشرتها القتال فعلاً مع احتمال ذلك فدلٌ 
على أن ما تستحقه هو الرضخ من الغنيمة وليس السهم منهاء وأما ذكر مداواة الجرحى 
فقد حرج مخرج الغالب فيما تقوم به المرأة. 

كما يحتمل حمل الحديث على أنها تستحق السهم إن قاتلت فعلا؛ لأن الحديث 
بين ما هو الغالب في خروج المرأة مع المقاتلين» وهو قيامها بما يناسبها من مداواة 
الجرحى ونحو ذلك فتستحق في هذه الحالة الرضخ لا السهمء ولكن هذا لا يمنع من 
استحقاقها السهم من الغنيمة إن قاتلت فعلا لتحقق علة الاستحقاق فيهاء وهو القتال 
الفعلي وإن كان ذلك نادراً منها. والراجح من هذين الاحتمالين هو الاحتمال الأول 
لسببین : 
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السہب الأول : أنه في حديث أبي داود الذي أخرجه الإمام مسلم جاء فيه : «قد کن - أي 
النساء - يحضرن الحرب مع رسول الله وء فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد 
كان يرضخ لهن»» فهذا الحديث صريح في أن النساء كن يحضرن الحرب ولا 
يضرب لهن بسهم من الغنيمة كما يسهم للرجال المقاتلين وإنما يرضخ لهن»ء دون 
تفصيل بين النساء اللاتي يحضرن الحرب ولا يقاتلن» وبين اللاتي يحضرن 
الحرب ويقاتلن . 


السبب الثاني : أن المرأة حتى لو اشتركت في القتال فعلاء فإن مشاركتها دون مشاركة 
ا في القتال» إذ الغالب في مباشرتها القتال فعلا هو للدفاع عن نفسهاء 
وبالتالي لا يؤهلها القتال الفعلي الذي تباشره إلى أن تكون في مستوى الرجل 
المقاتل في استحقاق السهم من الغنيمةء علماً بأتنا نسلم بأن بعض النساء يشاركن 
في القتال الفعلي بمستوى قتال الرجال المقاتلين» بل ربما يزدن على مستوى 
الرجال كما رأينا في قتال الصحابية الجليلة ام عمارة نسيبة بنت كعب وشدة قتالها 
بشجاعة منقطعة النظير دفاعا عن رسول الله ية في معركة أحد» كما اشتركت في 
حروب الردة ضد مسيلمة الكذاب“. ولكن هذا نادر في النساء (والعبرة للغالب 
لا للنادر) عند وضع الأحكام . 
١‏ - القول الراجح : 
وبعد مناقشة أدلة الطرفين» يترجح عندنا القول بأن المرأة إذا حرجت مع المقاتلين 
وشارکت في أعمال الحرب ومتطلبات القتال كمداواة الجرحى ونقل الماء ونحو ذلك 
أو شاركت في القتال الفعلي فإن ما تستحقه هو الرضخ وليس السهم من الغنيمة. ولكن 
ومع هذا وحيث إن الرضخ متروك مقداره إلى اجتهاد الإمام أو اجتهاد أمير الحرب - أمير 
الجيش - بشرط أن لا يبلغ مقدار الرضخ مقدار السهم للرجل المقاتلء أقول: ما دام 
الأمر هكذا فينبغي أن يكون الرضخ للمرأة التي تقاتل أو تقوم بجهد كبير في خحدمة 
المقاتلين كمداواة الجرحى أو نقلهم من ساحة القتال» يكون مقدار الرضخ لهذه المرأة 
قريبا من سهم الرجل المقاتلء وبهذا نكون قد عملنا بحديث الإمام مسلم وأعطينا لقتال 


. ٤۳۷۹-٤۳۷ ٤(« انظر الفقرات‎ )٤٩٤( 
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المرأة الفعلي أو ما يقوم مقامه من مداواة حقه من الاعتبار. 
١‏ - الحكمة في تشريع الرّق والاسترقاق : 


تبن لنا مما تقدم مشروعية الرّق والاسترقاق للرجال والنساء والصغار» وأن لاإمام أن 
ن ا اا ون ق ر ا ی ان 
الرقيق من هؤلاء جميعاً يصيرون من غنائم الحرب» ويقسمون على المسلمين 
المقاتلين» وأن النساء يرضخ لهن من هذه الغنائم . ونريد أن نسأل هنا عن الحكمة في 
مشروعية الرّق والاسترقاق؛ لأن بعض الناس لا تتبيّن له هذه الحكمة» فيضيق صدره 
بالكلام عن الرّق والاسترقاق. ويقول إنه شرع للضرورة وللمعاملة بالمثلء وفاتهم 
الجانب المهم في نظام الرّق والاسترقاق الذي يتمثل فيه حرص الإسلام على هداية 
الناس» وفي هدايتهم الخير العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة. وقد يكون غريباً أن يقال 
إن من الحكمة في نظام الرّق والاسترقاق الحرص على هداية الناس» إذ كيف يكون 
ارق والاسترقاق طريقاً للهداية » وفي الرّق فقدان الحرية والشخصية القانونية؟ والجواب 
على ذلك مما سنذكره فيما يلي» وبه يزول الاستغراب وتتبين الحكمة في الرَق 


۲ - إن الله SS E‏ 
بقاء حياتهم ليقوموا بما خلقوا من جله وهو عبادة الله وحده قال تعالی : : #وما خلّقت 


الجنْ والإنس إلا ليعبدون# . ومقصود العبادة ج الإنسان وفلاحه وكماله وسعادته في 
الدنيا والآخرة» وقد ارسل الله تعالى ا ر إلى جميع البشرء قال تعالى : 

#قل ا انا الناس اني رسول الله إليكم جمیعا ي » . والذي ارتل به محمد يه إلى 
ال ها هو «الإسلام» دين الله ورسالته الخالدة الذي به يعرف البشر كيف يعبدون 
الله » وكيف يقيمون علاقاتهم فيما بينهم فيظفرون برضوان الله وبسعادة الدنيا E‏ 
ولهذا كان إرسال محمد ييه برسالة الإسلام إلى البشر جميعا أعظم نعمة أنعم الله بها 
على بني ادم قال تعالى : وما أرسلناك إلا ر للعالمين که" تعني 


.]٠١۸ [سورة الأعراف: الآية‎ )٤٦٠١( 


.]٠١١ [سورة الأنبياء: الآية‎ )٤٠٠۷( 
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الخير والمصلحة والفلاح والسعادة للذين تتعلق بهم الررحمة» فالا سلام إِذن هو خير 
ومصلحة ونعمة من الله تعالی لعباده کو 


۴۳-- ومن حق الناس جميعاً أن تصلهم نعمة ربّهم وأن لا يُحال بينهم وبينها. 
وسبیل وصول هذه النعمة إليهم تبليخهم رسالة الإسلام» وقد قام ية بهذا التبليغ على 
تم الوجوه» وأزال العوائق عن طريق التبليغ » وكتب الرسائل إلى الحكام الكفرة يدعوهم 
إلى الإسلام» وهکذا ظل رسول الله یا يجاهد في الله حق جهاده» في تبليغ الإسلام 
إلى الناس حتی توفاه الله تعالی . وقد قام من بعده ا بواجب التبليغ أصحابه الكرام 
- رضي الله عنهم - ومن تبعهم بإحسان» وستبقى مهمة تبليغ الإسلام واجباً على 
المسلمين إلى يوم الدين» قال تعالى : #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بَصيرة أنا ومن 
اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ي« . 


وغالباً ما يحول بين المسلمين وبين قيامهم تبليغ الإسلام إلى الأقوام الكافرة حكام هذه 
الأقوام» فهؤلاء الحكام الكفرة يصدون المسلمين عن تبليغ الإسلام إلى أقوامهم حرصاً 
على حکمهم الباطل الذي لا يستحق البقاء؛ لأنه طاغوت ومنکر عظيم . ولهذا فقد أذن 
الله للمسلمين أن يعرضوا الإسلام على هؤلاء الحكام» فإن أسلموا فبهاء وإن رفضوا 
عرضوا عليهم الجزية والدخول في الذمة» وترك السلطة للمسلمين» وبهذا يزول العائق 
بين الناس وبين رؤية الإسلام وبلوغ دعوته إليهم . فإن أبى الحكام الكفرة ذلك أيضاً 
ومنعوا المسلمين من إقامة دين الله في الأرض وإيصال نعمة الإسلام إلى أقوام هؤلاء 
الحكام » ووصل الأمر إلى مقاومة المسلمين بالقوة حتى نشب القتال بين الحكام الكفرة 
وجنودهم وبين المسلمين › فإدا وقع في هذه الحرب أسری من الكفار بأيدي المسلمين 
فماذا عسی أن يعاملوا به؟ إنهم أجرموا جريمتين : 


(الجريمة الأولى) : صدّهم عن سبيل الله ومنعهم المسلمين من إيصال نعمة الله 
س الإسلام = إلى عباده وإنقادهم من الضلال والكفر. 


.]٠١٠۸ [سورة يوسف: الآية‎ )٤٦٥۸( 
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الناس إلى هذا الدين بالدعوة إليه قولاً وبتطبيقه عملا 


ومع هاتين الجريمتين فقد شرع الإسلام في حقهم أحد الخيارات من المنْ عليهم 
أو الفداء أو الاسترقاقء يختار واحداً منها الإمام» فإن شاء أخذ بالمنّ عليهم فيطلقهم 
بلا فداء» وإن شاء أخذ بالمفاداة بمال يدفعونه أو بمفاداتهم بأسرى المسلمين» وإن شاء 
استرقهم . 

رفي جعلهم رقيقاً مصلحة راجحة لهم إن لم تكن مؤكدة» ووجه هذه المصلحة أنهم 
بهذا الرّق يتحولون من مجتمعهم الآسن الكافر إلى المجتمع الإسلامي النقي الطاهر 
مما يمكنهم إلى رؤية محاسن الإسلام» وأثره في النفوس» وقد يحملهم ذلك إلى اعتناق 
الإسلام عن رضا واختيار دون جبر أو إكراه» فإذا أسلموا ظفروا بأعظم نعمة على الإطلاق 
وهي نعمة الإسلام الذي سيؤدي بهم بفضل الله - إلى الظفر بالجنة ونعيمها الدائم . 
أما حريتهم فستعود إليهم لكثرة وسائل استرداد حرية الأرقاء. 

وههكذا كان الرّق وسيلة لإسلام كثير من أسرى الكفار الذي اختار الإمام 
استرقاقهم » وكان في ذلك مصلحة مؤكدة لهم وإن جاءت عن طريق الرق والاسترقاق؛ 
لأن مصلحتهم الحقيقية هي في أن يصيروا مسلمين؛ لأنهم بإسلامهم يظفرون برضوان 
الله ونعيم الجنة الدائم» وهذه نعمة عظمى لا تساويها أية نعمة أخرىء وكونها جاءت 
عن طريق أسرهم واسترقاقهم» لا يقلل من هذه النعمة» فكم من نعمة يؤتاها الإنسان 
بوسيلة مكروهة فإذا ظفر بالنعمة حمد تلك الوسيلة وشكر المتسبب فيها. وقد أشار إلى 
ما قلناه أهل العلم وهم يشرحون أحاديث رسول الله ية التي فيها دلالة على ما قلناهء 
فمن هذه الأحاديث ما يأتي : 


: يدخلون الجنة في السلاسل‎ “٤ 

أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
لي قال : «(عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». وقال أهل العلم في معنى 
هذا الحديث الشريف : يدخلون الجنة وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسلل . وقال الإمام 
ابن الجوزي الحنبلي : معنى الحديث أنهم أسروا ويدوا فلما عرفوا صحة الإسلام 
دلوا فيه طوعاً فدخلوا الجنة» فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول» ولما 


ا 


كان هو السبب في دخول الجنة؛ لأنه أدى إلى الإسلام أقام المسبّب مقام 
1 م ° , 


“٥‏ وأخرج الإمام البخاري فی «صحیحه» عن أبى هريرة - رضى الله عنه - فى 
0 ر ٤ 8 ٤‏ 3 َ 

قوله تعالى : إكنتم خير امة اخرجت للناس) قال: «خير الناس للناس تأتون بهم في 
السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام»""“. فإذا دخلوا في الإسلام دخلوا الجنة؛ 
لأن الطريق الوحيد إلى الجنة هو الإسلام» وهذا ما صرح به الإمام العيني إذ قال في 
تعليقه على هذا الخبر عن أبي هريرةء قال العيني - رحمه الله تعالى -: قوله: «خير 
الناس» أي : خير بعض الناس لبعضهم وأنفعهم لهم من يأتي بأسير مقيد في السلسلة 
ا وا کر ودای ات اس دار ا 
وحصل أصل جمیع السعادات الدنونة والاخرو ية« 

٠١‏ - هل الاسترقاق خير من المنْ والمفاداة؟ 

بيّنا الحكمة في مشروعية الرّق والاسترقاق» فهل يمكن أن يقال إن استرقاق الأسرى 
الكفار هو خير لهم من المنّْ عليهم أو المفاداة بهم؟ 

والجواب: نعم الرق خير لهم من إطلاق سراحهم ورذهم إلى بلدهم بالمنَ أو 
بالفداء؛ لأن في استرقاقهم تمکینا لهم من العيش في المجتمع الإسلامي» وفي هذا 
العيش فرصة طيبة تؤدي غالبا إلى اعتناق الإسلام وفي هذا نعمة عظمى لا يعادلها 
إطلاق سراح الأسير ورده إلى بلده. 

۷-- هل بقي نظام الرق والاسترقاق في الإسلام؟ 


قد يبدو هذا السؤال غريباًء لأن ما جاء به الإسلام ظل نافذاً إلى وفاة الرسول بلا 
فمعنی ذلك آنه لم ینسخ» وإذا لم ینسخ فإنه یبقی مشروعاً نافذاً لا یمکن نسخه» وهذه 


)٤94(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۸ ص٤۲۲‏ . وقد أخرج هذا الحديث أيضاً أبو داود في 
«سىننه» ج۷» ص۳۳۷ . 

. ۱٤۹۸ص «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للامام العيني » ج۰۱۸‎ )٤٦٦١( 

)4771( «رعمدة القاري شرح صن البخاري» للامام العيني » ج۱4 ص۸٤۱‏ ۰ 
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والجواب : أن بعض الناس يثير الشبهات حول هذا النظام - نظام الرّق - من أساسه 
أو بالنسبة لیقائه واستمراره» ولهذا قد یکو من المفيد ذکر شبهاتهم الرد عليها 


۸“ _- الشبهة الأولى حول الرّق: 


إن القران الكريم لم ينص نص صريح على جواز الاسترقاق» وإنما ورد فيه «المن 
والفداء» للأسرى الكفار» وهذا بث يشير إلى عدم مشروعية الاسترقاق . 

والجواب : (أولاً) : أن استفادة الأحكام الشرعية تستفاد من السنة النبوية الشريفة 
کما تستفاد من القران الكريمء وقد ثبت في السنة النبوية جواز الاسترقاق كما سنبينه» 
(ثانياً) : أن القران الكريم دل على جواز الاسترقاق بإقراره الملكية على الرقيق» وهذا 
أسلوب من أساليب معرفة الأحكام وجواز أمر من الأمور. 


۹ -_ الشبهة الثانية : 


الإسلام دعا إلى عتق الرقيق وحرّض عليه وشوق وندب إليه» وجعله في الكفارات» 
وهذا يدل على رغبة الإسلام في منع الرق والاسترقاق والتخلص من الموجود منه» 
فالقول بوقفه وتعطيله وعدم جوازه في الوقت الحاضر يتفق مع رغبة الإسلام في زواله 
وإنهائه. 

والجواب : أن الإسلام دعا إلى إنفاق المال في سبیلٍ الله وشوقنا إليهء ولم يقل أحد 
أن کسب المال ممنوع أو غير جائز بحجة أن الإسلام رفت في إنفاق المال وبذله في 
سبیل الله . فكذا القول بالنسبة للرى والاسترقاق . فالقاعدة» إذن» في الفقه الإسلامي 
أن الحث على إخراج الشيء في سبيل الله لا يعني تحريم الحصول على ذلك الشيء 


ابتداءً . 

: الشبهة الثالة‎ - ٠١ 

إن الإسلام لم يحرم الرق؛ لأنه كان فاشيأً في العالم وتأخذ به كل أمم الأرضء 
ولهذا ترك الإسلام ل فإذا قل بتحريمه الآن فهذا القول يجد سنده ٥‏ في 


رغبة الإسلام في فی زوالهء وفي ُن دول العالم لا تأخذ به في الوقت الحاضر. 
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والجواب : أن انتشار الفساد لا يدعو إلى منع تحريمه» ألا يرى أن الشرك بأنواعه 
كان فاشياً ومنتشراً في الأرض ولم يمنع ذلك أن يحرمه الإسلام» بل كان من أول ما دعا 
اللإسلام إلى تحريمه هو الشرك. فالإسلام لا يحجم عن تحريم شيء فاسد باططلٍ 
لکونه فاشیا او مشر نعم يمكن أن يتدرج في منعه وتحريمه كما في تحريم الخمر. 
أما أن يترك التحريم بالكلية إلى حين وفاة النبي بيه مع رغبة الإسلام في تحريمه 
والحرص على ذلك التحريم» فهذا مما لم يقع في الشريعة الإسلامية مطلقاً. وحتى لو 
حصل هذا فلا يملك أحد من الناس أن يحرم شيئ مات رسول الله بيا وهو مباح غير 
محظور كالرّق» فإنه بقي مباحاً إلى حين وفاة النبي إلا ومعنى ذلك أنه يبقى مباحاً ولا 
يجوز نسخه وإبطاله . 


1--_- نظام الرفق والاسترقاق باق إلى يوم القيامة : 


وعلى هذا فإن نظام ارق والاسترقاق نظام إسلامي شرعي باق إلى يوم القيامة لا 
يجوز نسخه أو القول بانتهاء نفاذه. أما درجة مشروعيته فهي «الإباحة». وللإمام حرية 
واسعة في الأخذ به أو تركه حسب مقتضيات الظروف والأحوال والمصلحة العامة . فإذا 
لم يأخذ به الإمام في الوقت الحاضر لظروف معينة أو لمصلحة عامة جاز له ذلك» ولكن 
لا يعني هذا بطلان نظام الرق أو إلغائه» وإنما يدل فقط على أن لاإمام حقا بعدم الأخذ 
به في هذا الوقت أو في هؤلاء الأسرى. 


الفرع الثاني 
أسرى المسلمين وأمواتهم بأيدي الكفار 
۲ - يجب إنقاذ أسرى المسلمين من الأسر: 


قد يقع بعض المسلمين أسرى بأيدي الكفار» فيكون لزاماً على المسلمين العمل 
الجذي الفعال على تخليصهم من الأسر ولو بقتال الكفار؛ لأن «المسلم أخو المسلم لا 
يسلمه ولا یخذله») کما جاء في الحديث النبوي الشريف . 

ومن أعظم الخذلان للمسلم أن يتركه المسلمون وتتركه دولته أسيراً بيد الكفار معرضاً 


- ۳ 


أمور يعرفها المسلمون ولا تغيب عن أحد منهم» فلماذا إذن طرحت هذا السؤال؟ 
للفتنة وسوء العذاب. ولهذا فقد جاء الأمر الشرعي الصريح بتخليص المسلم من الأسرء 
فقد أخرج الإمام البخاري عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بار : 
«فكوا العاني» وأطعموا الجائع» وعودوا المريض». وقد جاء في شرحه ما يأتي : 
(العاني): هو الأسير كما فسره أحد رواة الحديث» وكذلك هو معناه في «النهاية» لابن 
الأثير. وفكاك الأسير يعني تخليصه من الأسر بكل وسيلة ممكنة» وهو فرض على 
الكفاية ء وعلى هذا كافة العلماءء كما قال الفقيه ابن بطال. 


وعند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: فكاك أسرى المسلمين من بيت المالء 
وبه قال إسحاق وروي ذلك عن مالك أيضاً. ولو كان عند المسلمين أسرى من الكفان 
وعند الكفار أسرى من المسلمين واتفقوا على المفاداة تعينت هذه المفاداة""“. 

وقال ابن قدامة الحنبلي بعد أن ذكر حديث البخاري : «فكوا العاني . . .» قال: 
وروی سعید بإسناده عند حبان بن جبلة أن رسول الله يل قال: إن على المسلمين في 
فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم )0“ . 


۴ “س القرآن يوجب على المسلمين إنقاذ أسراهم 


وقال تعالی : وما لَکم لا تقاتلون في سبل اله والمستضعفين من الرجال والياء 
والولدان الذين يقولون را أخرجنا من هذه القرية الظالم أله واجعل لت من ادنك 
ولا واجعل لتا من لذنك تصيراهة““: 


قال ابن العربي المالكي وهو يفسر هذه الآية : «قال علماؤنا: أوجب الله تعالى في 
هذه الآية القتال لاستنقاذ الأسرى من يد العدو مع ما في القتال من تلف النفس» فكان 
بذل المال في فدائهم أوجب لكونه دون النفس وأهون لها. وقال مالك : على الناس أن 


)۴٠٦۲(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٦‏ ص۷٦1ء‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
للإمام العیني ج٤‏ ۱ء ص٤۴۹ ٠‏ 

. ٤٤٥ص «المغني» ج۸»‎ )٤٩۳( 

.]۷١ [سورة النساء: الآية‎ )٤٦1٤( 
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يفكوا الأسارى بجميع أموالهم". 
٤‏ - فكاك الأسير يشمل الأسيرة: 


والأمر الشرعي في الحديث النبوي الشريف: «فكوا العاني» يشمل الأسيرة 
المسلمة» بل هي أولى بالفكاك من الأسير المسلم لضعفها وتعرضها للفتنة أكثر من 
الأسير المسلمء وللخوف من استحلال الكافر منها ما لا يحل شرعأًء بأن يفعل بها 
الفاحشة وهي مكرهة. 


VV‏ - بم یکون الفكاك؟ 


وفكاك الأسير المسلم والأسيرة المسلمة أي تخليصهما وإنقاذهما من أسر الكفار 
يكون بمفاداتهما بأسرى المشركين الذين في أيدي المسلمين. أو بالمال يبذله 
المسلمون من بيت المال للكفار لإطلاق سراح الأسرى المسلمين» وقد ذكرنا أقوال أهل 
العلم وقبلهم قول عمر ‏ رضي الله عنه-. 

ولكن لا يقتصر فكاك الأسير والأسيرة ببذل المال وبالمفاداة بالأسرى المشركين 
فقط» بل يكون أيضاً بالقتال» أي : بقتال المسلمين للكفار لاستخلاصهم واستنقاذهم 
من أيديهم بالقوة. واستعمال القتال لاستنقاذ أسرى المسلمين من الأسر يدخل في مفهوم 
وإطلاق قوله ية : «فكوا العاني»؛ لأن الأمر بالفكاك جاء مطلقاً فلا يقيد ببذل المال أو 
بمفاداته بأسير مشرك. وبالتالي يجب إنقاذ الأسير المسلم بكل وسيلة ممكنة ولو بالقتال . 
وقد نص الفقهاء على بجر 4 أسرى المسلمين عن طريق قتال الكفار» بل وجعلوا 
القتال في هذه الحالة فرضا عينيا حتى ينقذ أسرى المسلمين إذا لم يمكن إنقاذهم بالقتال 
باعتباره فرضا کفائيا"“ . 

: ملاحقة الكفار في بلادهم لإنقاذ الأسيرات‎ ٠ 

إنقاذ الأسيرة المسلمة مقدم على إنقاذ الأسير المسلم» يدل على ذلك أن على 


. ٤۹۹ص «أحكام القرآن» لابن الحربي المالكيء ج۱‎ (4٦ ٥( 
.»٤۳۹٦۹-٤۳۹۰( الفقرات‎ )٤۹٦7( 
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المسلمين ملاحقة الكفار في ديارهم وقتالهم فيها لإنقاذ الأسيرات المسلمات» وكذا 
الذراري وهم الصخار الذكور والإناث. وهذا إذا كان للمسلمين قوة يستطيعون بها 
ملاحقة الكفار في داخل ديارهم لاستخلاص الأسيرات المسلمات من أيديهم» وليس 
عليهم ذلك في حق الأسرى الرجال -أي : ليس على المسلمين ملاحقة الكفار في 
دیارهم لاستخلاص الأسرى الرجال -ء فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : 
«إذا دخل المشركون أرض المسلمين فأخذوا الأموال وسبوا الذراري والنساءء فعلم 
المسلمون بذلك وكانت لهم عليهم قوةء كان عليهم أن يتبعوهم حتى يستنقذوا ذلك من 
أيديهم ما داموا في دار الإسلام» فإذا دخلوا أرض الحرب فكذلك - أي في وجوب 
ملاحقة الكفار- في حق النساء والذراري“"“ . 


۷ _ فکاك أسرى المسلمين بشرط دفع المال بعد فکاکهم ٠٦۸‏ : 


إذا أطلق الكفار سراح أسير مسلم أو أسرى مسلمين بشرط أن يبعث أو يبعثوا الفداء 
المتفق عليه إليهم أو يعود إلى الأسر» وكانت هذه المشارطة بدون إكراه» فإذا رجع الأسير 
أو الأسرى إلى دار الإسلام وقدروا على إرسال مال الفداء الذي التزموه وجب عليهم 
أداؤه» وإرساله إلى الكفار بموجب الشرط ووفاء لما تعهدوا به» وبهذا قال الحنابلة وهو 
قول عطاءء والحسن. والزهري» والنخعي» والثوري» والأوزاعي . 


وقال الشافعي : لا يلزم الأسير أو الأسرى الوفاء بشرط دفع المال - بدل الوفاء -؛ لأن 
الأسير أو الأسرى أحرار فلا يستحق الكفار البدل عنهم» ونا مدش لار اشا 
فقد قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» وهو شيخ فقهاء الظاهرية في زمانه: «ومن 
كان أسيراً عند الكفار فعاهدوه على الفداء وأطلقوهء فلا يحل له أن يرجع إليهم» ولا أن 
واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهبه بقوله: ولنا قول الله تعالى : إوأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم. ولما صالح النبي إلا قريشاً في صلح أو معاهدة الحديبية على رد من جاءه 


ء 


مسلماً وفّى لهم بلك وقال: «إنا لا يصلح في ديننا الغدرً». وما ذكره ابن قدامة 


. «الفتاری الهندية» ج۲ > ص۱۹۱‎ (TTY) 
. «المغني» ج۰۸ ص۸4۲٤ › «المحلى» لابن حرم » ج۰۷ ص۳۰۸‎ (TTA) 


- 1 - 


الحنبلي يشمل الأسيرة المسلمة بدليل ما سنذكره عنه في الفقرة التالية إذا عجز الأسير 


۸ - إذا عحز الأسير أو الأسيرة عن دفع المال ٠)0‏ 


وإذا عجز الأسير المسلم أو الأسيرة المسلمة عن دفع المال الذي تعهد بدفعه إلى 
الكفار عوضاً عن فكاكه من الأسرء فقد ذكر ابن قدامة أنه في إحدى الروايتين عن أحمد 
في مذهب الحنابلة يلزمه الرجوع إلى الكفار حسب الشرط» وبهذا قال بعض الفقهاءء 
وفي الرواية الأحرى: لا يلزمه الرجوع إلى الكفار» وبهذا قال بعض الفقهاء. وهاتان 
الروايتان في الأسير المسلم إذا عجز عن دفع ما التزمه من مال إلى الكفار. 


أما بالنسبة للأسيرة المسلمة إذا أطلق سراحها الكفار بشرط دفع المال بعد فكاكهاء 
ثم عجزت عن دفع ما التزمته من مال» فقد قال الحنابلة : لا يجوز لها الرجوع إلى الكفار 
قولا واحدا في المذهب» وفي هذا قال ابن قدامة الحنبلى - رحمه الله تعالى -: «فأما 
إن عجز عن الفداء نظرنا. . . فإن كان المفادي امرآة لم ترجع إليهم» ولم يحل لها ذلك 
لقول الله تعالى : «إفلا ترجعوهنٌ إلى الكفار4؛ ولأن في رجوعها تسليطاً لهم على وطئها 
حراما. وقد منع الله تعالى رسوله َة رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على ردهن في 
معاهدة الحديبية› فقد جاء في أخبارها: «فجاءعت نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن یردوهن» . 


وإن كان رجلا ففيه روايتان: (إحداهما): لا يرجع إلى الكفار أيضأًء وهو قول 
الحسن» والنخعي» والثوري» والشافعي ؛ لأن الرجوع إليهم معصية» فلم يلزمه بالشرط 
كما لو كان امرأة وكما لو شرط قتل مسلم أو شرب الخمر. (والرواية الثانية): يلزمه 
الرجوع إلى الكفار» وهو قول عثمان. والزهري. والأوزاعي كما ذكرنا في بعث ا لفداء 
إليهم؛ ولأن النبي يي قد عاهد قريشاً على رد من جاءه مسلماًء ورد أبا بصير وقال: «إنا 
لا يصلح في ديننا الغدر . وفارق رد المرأة فإن الله تعالى فرق بينهما في هذا الحكم 
حين صالح النبي ية قريشاً على رد من جاءه منهم مسلماً فأمضى الله تعالى ذلك في 
الرجال ونسخه في النساء. 


۹ ) «المغنی» <۰۸ ص 41۸۳-٤۸۲‏ ۰ ا ) لابن حزم ح۷ ص۳۰۸ . 
) ( ي ج۸» ص بن م ن 
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۹ - هرب الأسيرة المسلمة من الأسر: 


وللمرأة المسلمة أن تهرب من الأسر كما للأسير المسلم أن يهرب من الأسرء ب 
هرب المرأة المسلمة من الأسر إذا استطاعت الهرب وإن أدى ذلك إلى خروجها من دار 
الحرب وحدهاء فإن هذا الخروج للضرورة؛ ولأنها تدفع بهذا الخروج وحدها ضرراً 
متنا عن نفسهاء قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: «وأما الأسيرة المسلمة 
إذا تخلصت من يدي الكفار» فإن سفرها سفر ضرورة ولذلك تخرج فيه وحدها؛ ولأنها 
تدفع ضرراً متيمنا بتحمل الضرر المتوهم» أي ضرر سفرها وحدهاي. 


: أموال المسلمين بيد الكفار‎ ٠١ 


إذا استولى الكفار على أموال المسلمين» ثم استردها المسلمون منهم» فإذا علم 
أصحابها قبل قسمتها على الجند المسلمين باعتبارها من غنائم الحرب» ردت إلى 
أصحابها بدون عوض ولا ثمن في قول عامة أهل العلم منهم عمر - رضي الله عنه -» 
وعطاء» والنخعي » والليث» ومالك» والثوري» والأوزاعي » والشافعي » وهذا مذهب 
الحنابلة والحنفية. وقال الزهري : لا ترد الأموال إلى أصحابها؛ لأنها صارت غنيمة 
للجيش الإسلامي» ونحو هذا القول حكي عن عمروبن دينار» وحجة هذا القول أن 
الكفار ملكوا هذه الأموال بالاستيلاء عليهاء فإذا استردها المسلمون منهم فإنما يستردون 
أموالً للكفار» وأموال الكفار تصير غنيمة للمسلمين بالاستيلاء عليها. 

والحجة للقول الأول وهو قول عامة العلماء هو ما أخحرجه الإمام البخاري - رحمه 
الله - في «صحيحه» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «ذهب فرس له فأخذه العدو 
فظهر عليه المسلمون فردٌ عليه في زمن رسول الله َة . وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر 
عليهم المسلمون» فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي يياه . وعن جابر بن حبوة «أن أبا 
عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر 
المسلمون عليه بعد قال عمر: من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم یسم ۲۹۷4 


. «المغني» ج۳› ص۲۳۸‎ )٤۹۷۰( 
. «(صحیح البخاري بشرح | لعسقلاني» ج٦ : ص۱۸۲‎ ۰٤۳۰ص‎ «A « ا لمغنو‎ )£4۷1( 
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١‏ -_فأما ما أدركه صاحب المال بعد أن قسم فاستولى عليه المسلمون من أموال 
الكفار ففيه روايتان عن أحمد في مذهب الحنابلة : 


الرواية الأولى : لا يأخذه إلا بقيمته أو بالثمن الذي بيع به إن كان قد بيع » وهذا قول 
أبي حنيفة » والثوري »و والأوزاعي » ومالك لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أن زا با له کان المشركون او فقال له النبي يي : «إِن أصبته قبل 
أن ته ر ل وان اه بعدما سم أخحذته بالقيمة» . 


الرواية الثانية : عن الإمام أحمد أنه إذا قسم المال فلا حق له فيه بحال» وهو قول عمرء 
وعلی › وعطاء والنخعى › واللىث*“ . 


۲ - وقال الإمام الشافعي وفقهاء المذهب الظاهري : لا يملك أهل الحرب 
بالغلبة شيا من مال المسلم» ولصاحب المال أخذه إذا استرده المسلمون أو لم يقسموه 
ويعؤض من وقع في سهمه هذا المال وأخذه صاحبه» يعوض من بيت مال المسلمين» 
وكذا يُعطى ثمنه لمشتريه من بيت مال المسلمين المخصص للمصالح العامة؛ لأنه لم 
يخرج هذا المال عن ملك صاحبه» فوجب أن يستحق أخذه بغير عوض كما هو الحكم 
قبل الفسحة» ويعطى من وقع في سهمه قيمة المال الذي نزع منه وسّلم لصاحبه لئلا 
يفضي إلى حرمان حقه في الغنيمة". 


المطلب السابع 
الأسباب المحرمة للقتل والقتال 


۳ -_ تمهید : 
الأسباب المحرمة لقتل الكفار وقتالهم من قبل المسلمين قد تحصل قبل نشوب 


. «المغني» ج۸» ص۴۱٤۰ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص۱۸۲‎ (YY) 
«المغني» ج۰۸ ص۳۱٤۰ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص1۸۲ «المحلى»‎ (fIVT) 
. ۳۰ * ج۷“ ص‎ 
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هذه الأسباب ناء القتال فيقف بھا القتال وتنتهي الحرب . 


وهذه الأسباب هي : (أولاً) : الإسلام بأن يسلم الكفارء ورثانياً) : الأمان. والأمان 
(نوعان): مؤقت ومؤبد. والمؤقت قسمان: القسم الأول: وهو الذي يعطى لفرد أو 
جماعة أفرادء وهو ما يمكن أن نسميه بالأمان المؤقت الخاص . والقسم الثاني من الأمان 
المؤقت وهو الذي يعطى لطائفة أو قوم من الكفار ويسمى بالموادعة. ويتم عادة بموجب 
معاهدة بين المسلمين «دار الإسلام»» وبين هؤلاء الكفار أو دولتهم «دار الحرب». أما 
الأمان المؤبد فهو الذي يكون مؤبداً أي غير مؤقت بوقت» وبعطى لفرد أو أكثر من قبل 
الإمام أو من يخوله كما سنبينه. 


٤‏ منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 
الفرع الأول: الإسلام. 
الفرع الثاني : الأمان المؤقت. 
الفرع الثالث: الأمان المؤبد «عقد الذمة». 
الفرع الرابع : الموادعة. 
الفرع الأول 
الإسلام 
“٥‏ الإسلام عاصم من القتل والقتال : 


جاء فې الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله کار ا أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . فإذا قالوها منعوا مني دماهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل» . رواه بو داود وهذا أفظه9“) . ورواه 


0 * «عون المعبود شرح سٽن بي داود» ج۰۷ ص‎ (VE 


¥ - 


النسائي ولفظه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلّه إلا الله » فمن قال لا إله إلا 
الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله )"“. 

ومعنى الحديث الشريف: أن الله تعالى أمر نبيه الكريم ية أن يقاتل الناس حتى 
يقولوا : «لا إله إلا الته» أي : ويقولوا أيضا: وأن محمدا رسول الته » فإذا قالوا ذلك عصموا 
أموالهم - أي حفظوها من أخذها-» وعصموا دماء هم عن سفكها إلا عن حق الله فيها 
مشل ردة عن الإسلام توجب القتلء أو عن حق أدمي فيها يستوجب القصاص» أو 
التعويض » ونقنع منهم بذلك ولا نفتش عن قلوبهم وحسابهم على الله تعالى فيما يسترونه 
من كفر أو إثم". 

: ۲)۹۷ ما يصير به الشخص مسل)ً‎ _- ٦ 


ما يصير به الشخص مسلماً ويحكم بناء على ذلك بإسلامهء ثلاثة أشياء: نص 

ودلالة» وتبعية» والمراد بكل منها ما يلي : 

أ آما النص» فالمراد به القول الصريح الدال على اعتناق الشخص عقيدة الإسلام» 
أن لف الاو ايا مرل اد أن ل اله إل اش اشهةد أن ما 
رسول الله » » ی التبري مما کان عليه من الكفر. 

ب - وأما الدلالة» فالمراد بها أن يأتي بما يدل على اعتناقه الإسلام» كأن يصلي صلاة 

جت ما التعية ي قاراد بها أن حك على الصخير بالإساةم عا لالد السلمين: ار 
يحكم بإسلامه تبعا لدار الإسلام. 


BAT eR SOE AE a 
الإسلام.‎ 


. «سنن النسائي» ج٦ صه‎ )٤۹۷٥( 
.۰٠-۳۰۰ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۷»‎ )٤1۷۱( 
. ۱٠١ ٤ص «البدائم» ج۷‎ (IVY) 


- ۷1 - 


۷ - الإسلام بالتبعية للوالدين«““ : 


الولد الصغير - ذكراً كان أو أنثى - قبل أن يصل حد البلوغ يتبع أبويه في الدين» 
فان کانا مسلمين فهو مسلم» وإِن انا كافرين فيعتبر كافراً على دينهما. وإنما كان الحكم 
هكذا» وهو تبعية الولد الصغير لأبويه في الدين؛ لأنه لا بد للصغير من دين تجري عليه 
أحكامه» والصغير لا يهتم لذلك إما لعدم عقله» وإما لقصوره» فلا بد أن يُجعل تبعا 
لغیره» وجعله ا لأبريه أولى لأنه تود منهما. وبناء على ذلك إدا أسلم الأبوان 
الكافران» فولدهما الصغير الذي معهما يعتبر مسلماً تبعاً لهماء سواء كانوا في دار الحرب 
أو في دار الإسلام» وكذلك الحكم إذا أسلم أحد الأبوين وكان ولده الصغير معه» وكانا 
في دار الحرب أو في دار الإسلام ؛ لأن القاعدة هنا: «أن الصغير يتبع خير الأبوين دين ؛ 
ولأن الأبوين استويا في جهة التبعية» وهي تود ولدهما منهماء فيرجح المسلم منهما 
بالإسلام فيتبعه الصغير في دينه؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: 

۸“- الإسلام بالتبعية لدار الإسلام: 

الولد الصغير - ذكراً كان أو أنثى - إذا وقع في أسر المسلمين» ثم أخرج إلى دار 
الإسلام» فهل یحکم بإسلامه› أ یبقی على دين أبويه الكافرين تبعا لهما؟ 

الجواب في هذه المسألة حالات نذكرها فيما يلي : 

: الحالة الأولى من الإسلام بالتبعية‎ -_ ۹Q 

أن يقع الولد الصغير في أسر المسلمين وحده منفردا عن أبويه» ويخرج به آسره إلى 
دار الإسلام» فهذا يُحكم بإسلامه بإجماع الفقهاءء كما ذكر ابن قدامة الحنبلي» وتعليل 
ذلك كما يعول ان قدامة: أن الدين تما يشت له تبحا وقد انقطحت تبيه لأبوبه 
لانقطاعه عنهما بإخراجه عن دارهما إلى دار الإسلام» فيحكم بإسلامه تبعاً لسابيه - أي 

آسره - المسلم"“. ويقول الإمام الكاساني في تعليل الحكم بإسلام الصغير في هذه 


٤ح لابن حزم ح۷ ص۳۰۹ «مغنى المحتاح)‎ » ll» 1€ «الہدائع» ح۷‎ )٤۷۸( 
ن بن حزم» ج۷؛ ص معني المج ج‎ 
. ص۲۲۹‎ 

. ٤۲٣ص «المغني» ج۸»‎ )٤۷۹( 


- 


الحالة: «فإنه ير سلما عا لدار الإسلام؟ لأن البح فى الدين انتقلت إلى دار 
الاسلام لعدم وجود أبويه و أحدهما NATE‏ 


: الحالة الثانية من الإسلام بالتبعية‎ -_ ٠١ 


أن يوسر الولد الصغير مع أحد أبويه الكافرين» ويخرج بهما اسرهما إلى دار 
الإسلام» فإنه پحکم بإسلامه علد الحنابلة» وبهذا قال الأوزاعي 


کی ی ا ا کا ر ی ا م 
ارا أي الولد Nb‏ دار الإسلام ت أنه لا عبرة بالدار ولا لغيرها مع 
وجود الأبوين أو أحدهما مع الصغير» فيتبعهما أو يتبع من يكون منهما معه في دينه . 

وقال الإمام مالك : إن اا ا مع أيه تبعه في دينه؛ لان الولد يتبع أباه في 
الندين فنا ية فى السب ق Ha‏ 
الإإسلام» ولا يتبع أمّه في دينها؛ لأنه لا يتبعها في النسب» فكذلك لا يتبعها في الديڻ: 

واحتج الاب لمذهبهم الذي كرتا بقرل الي 44+ وكل ,سلود يرك على 
الفطرةء فأبواه ودا ا أو تجا فمفهومه أنه لا يتبع أحدهما في دينه ؛ 
لأن ا متی علق پشیئین لا يثبت بأحدهما؛ ولأنه یتبع اسره المسلم منفرداء فيتبعه 
أيضاً مع أحد أبويه قياساً على ما ما لو أسلم أحد الأبوين يحققه أن كل شخص قد غلب 
حکم إسلامه فد علب حكم إسلامه مع أحد الأبوين كالمسلم من الأبوين(*) . 


: الحالة الثالثة من الإسلام بالتبعية‎ -_ ١ 


أن يؤسر الولد الصغير مع أبويه الكافرين» ويُخرح بهم جميعاً إلى دار الإسلام» 
فالولد في هذه الحالة یبفی على دين والديه» وبهذا قال الحنابلة والحنفية › ومالكڭ» 


E 


1۲ KaS . «المبسوط»‎ ٠٤ «الہدائع» ح۷‎ )٤۹۸۰( 
ن جي ج چن‎ 
. ٠١ ٤ص «البدائعم» ج۷‎ › ٤۲٣ «المغني» ج۸› صس‎ (TAI) 


- VT - 


وقال الأوزاعي : يكون مسلماً تبعاً للمسلم الذي أسره؛ لأنه أحق به لكونه ملكه 
بالسبي الاسر وزالت ولاية أبويه عله فکان أولی به منهما. 


واحتج الحنابلة لما ذهبوا إليه بقول النبي ب : «فأبواه يهودانه أو ينصرانه» أو 
يمجُسانه»» والأبوان معه فيتبعهما في الدين؛ أما ملك الآسر للصغير فهذا لا يمنع من 
اتباع الصغير لأبويه بالدين بدليل ما لو ولد في ملكه من عبده وأمته الكافرينء فإنه 
ا فی دینهما٣)‏ . 

۲ - ويّلاحظ هنا أن الأبوين الكافرين اللذين أسرا مع ولدهما الصغيرء وتبعهما 
فى دينهما على النحو الذي قلناهء هُذان الأبوان الكافران إذا ماتاء فإن ولدهما الصغير 
یبقی على دینهما حتی يسلم بنفسه» ولا تنقطع تبعيته في الین لهما بموتهما؛ لأن بقاء 
الأصل ليس بشرط لبقاء الحكم في التبع“““. 


۳ - الحالة الرابعة من الإسلام بالتبعية : 


إذا أسلم أحد الأبوين الكافرين في دار الإسلام» ثم أسر ولدهما الصغير وأخرج إلى 
دار الإسلام فهو مسلم تبعاً له. وأما قبل إخراجه إلى دار الإسلام فإنه لا يكون مسلماً؛ 
لأنهما في دارين مختلفتين» واختلاف الدار يمنع التبعية في الأحكام الشرعية» وهذا ما 
ذهب إليه الحنفية . 


ويبدو أن الظاهرية يذهبون إلى خلاف ذلك إذ يعتبرون الولد الصغير في هذه الحالة 
ا ا لأبيه المسلم» وإن اخحتلفت الدار بينهما فقد قال الفقيه المشهور ابن حزم 
أسلم کل ذلك سواء» وأولاده الصغار مسلمون أحرار. ..(. 

: أثر إسلام الشخص في القتل والقتال‎ ٤4 

إذا أسلم الشخص أو أسلم جمع من الكفرةء أو حکم بإسلام صغیر بطریق التبعية 
)4٩۸۲(‏ «المغني» ج۰۸ ص٣۲٤‏ . 


. ۱١ ٤ص‎ ٠۷ج «البدائم»‎ (TAT) 
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لأبويه المسلمين أو لأحدهماء أو تبعاً لدار الإسلام على النحو الذي فصلناب ففي جميم 
هذه الحالات لا يجوز للمسلمين قتلهم ولا قتالهم إذا كانوا جماعة ذات شوكة؛ لأنهم 


الفرع الثاني 
الأمان المؤقت 
-_-٥‏ تعریف الأمان : 
الأمان في اللغة : الاطمئنان وزوال الخوف. يقال: امنتهء أي : جعلت له الأمنء 


8 ٤ء‏ ا ت َ‫ ت 
أي : جعلت له الطمأنينة وعدم الخوف. ويقال: یامن اا أي : اطمأن ولم 
ذف )٤٩۸(‏ , 

والأمان في الاصطلاح الفقهي لا يخرج معناه عن معناه اللغوي سوى أنه يقدمه 
المسلمون أو نائبهم أو أحدهم لكافر أو لأكثر من كافر» فيحرم قتلهم أو قتالهم بموجب 
هذا الأمان. 

۹ - رکن الأمان : 

وركن هذا الأمان هو اللفظ الدال عليه كأن يقول المسلم للكافر أو لعدد من الكفار: 
«أمنتكم»» أو «أنتم امنون»» أو «أعطيتكم الأمان». وما يجري هذا المجرى من الألفاظ 

۷ من يمنح هذا الأمان للكافر؟ 

ويصح منح هُذا الأمان للكافر من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكراً كان أو أنشىء» 
حرا کان أو عبداء وبهذا قال جمهور العلماء ومنهم الحنابلةء والثوري» والأوزاعي» 


(4۸9) «النهاية» لابن الأئي ج۰۱ ص۹4٦۰‏ «مفردات غریب القران» للأصفهاني» ص٣۲‏ «بصائر دوي 
التمييز ج١»‏ ص۲۷ . 


_ {¥۷0 - 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يصح أمان العبد إلا إذا كان مأذوناً له في القتال؛ 
ا اد ا ج اا E‏ 
رسول الله يو وفيه : ا المسلمين ن بها أدناهم» و فمن أخفرَ مسلما فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . وكون العبد لا يجب عليه الجهاد لا يمنع من صحة 
أمانه » كالمرأة لا يجب عليها الجهاد ولكن هذا لم يمنع من صحة أمانهاه““. 


۸ - أمان المرأة المسلمة: 


يصح أمان المرأة المسلمة لكافر أو أكثر» فهي في منح هذا الأمان كالرجل المسلم» 
ونذكر فيما يلي الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على ذلك أو المصرحة به: 


۹4+ د الأحاديث النبوية فى أمان المرأة المسلمة: 


ارلا : جاء في الحديث الصحيح عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه ان ره 
اة قال : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهُم > فمن أخفر مسلماً فعليه لعن 
الله والملائكة والناس أجمعين» لا شل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا» رواه 
الإمام مسلم . ورواه البخاري وکن ايس فة غار : «(يسعی بها أدناهم»» وقد جاء 
في شرح هذا الحديث الشريف. أن المراد لدم ها شو لاان فمان السا 
للكفار صحيح » فإذا أمن واحد من المسلمين كافراً حرم على أي ملم التعرض 
له ما دام في امان المسلم. والمرأة والرجل في منح الأمان للكافر سواءء وهذا 
مستفاد من قوله م : «یسعی بها أدناهم»» كما يستفاد ذلك من قوله ب : «ذمة 
المسلمين واحدة»» فمن نقض أمان مسلم أو أمان مسلمة بتعرضه للكافر الممنوح 
له هذا الأمان» فقد استحق لعنة الله )“^ . 


£ 


نيا : أن ام هانىء بنت ابي طالب - رضي الله عنها ۔ أجارت رجلا من المشركين يوم 
الفتح فتح مكة د» وأخبرت النبي بلا بذلك فقال بل : (رقد اا من أجرت» 


. ٠١۹ص «المغني» ج۰۸ ص ۳۹۷-۳۹۹ «البدائع» ج۷»‎ )٤٨۸( 
ص۸۱ و٦۰۸ ر(صحیح البخاري بشرح العيني»‎ a «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ (fA) 
. ۱٤٤-۱٤۳ ج 1» ص۰۲۳۳ و(«صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩» ص‎ 


- ۷ 


وأمنا من أمنت» . رواه ابو داود وجاء فی شرحه : قوله : «أجارت رجاا) أي : أمنته 
من الإجارة بمعنى الأمن . ومعنى قوله َة : «وأمنا من أمنت» أي : أعطينا الأمان 
لمن أعطيتيه . قال الخطابى : «أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز)^“) . 


ثالغا: أن زینب بنت رسول الله يه أجارت زوجها أبا العاص ابن الربيع › فأجاز رسول 
الله نة أمانها“) . 


زانقا؛ وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «إن كانت المرأء لتجير على 


(OAD: 


المؤمنين» فيجور 

۹ -_- عدد من يؤمنهم المسلم أو المسلمة: 

قلناً: إن أمان المسلم أو المسلمة جائز وصحيح › ولکن ما عدد الكفار الذين يصح 
للمسلم أو المسلمة أن يۇمنهم؟ 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى : «ويصح أمان آحاد المسلمين 
للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن الصغير؛ لأن عمربن الخطاب - رضي الله 
عنه _ أجاز أمان العبد لأهل الحصن . ولا يصح آأمانه - أي مان الواحد من المسلمين - 


لأهل بلدة ورستاق وجمع كثير؛ لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على 
الامام»". 


۱-- حكم الأمان : 


حکم الأمان بوت الأمن للكافر أو للكفرة؛ لأن لظ الأمان یدل عليه » فیحرم قتلهم 
وقتالهم» والتعرض لأموالهم» وسبي نسائهم وذراريهم» ما دام حكم الأمان قائماً لم 
تنقض لبه ولم رنت (AY‏ 


. ٤٤٤ص «سنن أبي داود وشرحها عون المعبود» ج۷‎ (f3AV) 
. ۲٣٤-۲٣۳ «السير الكبير وشرحه» للسرخسي» ج۱» ص‎ )٤۹۸۸( 
. ٤٤٤ص «عون المعبود بشرح سنن أبي داود» ج۷»‎ )٤۹۸۹( 
. «المغني» ج۸» ص۳۹۸‎ )٤۹۹۰( 

(4۹۱1) «البدائع» جح۷» ص۱۰۷ . 
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۲س صفة الأمان وكيفية انتهائه : 
الأمان عقد غير لازم فيجوز نقضهء 'فإن كان مطلقاً جاز للإمام نقضه إذا رأى 
EE‏ 2 ٣ه‏ 
المصلحة في ذلك ولكن عليه أن يخبرهم بالنقض . كما يجوز نقضه من قبل من اعُطيّه 
من الكفرة بأن يخبروا الإمام بردهم الأمان الذي من لهم . وإن كان الأمان مؤقتاً إلى وقت 
معلوم» فإنه ينتهي بمضي الوقت المضروب له من غير حاجة إلى نقض”'“. 
الفرع الثالٹث 
الأمان المؤبد «عقد الذمة»١٠»‏ 


۴۳ “-- تعريف عقد الذمة : 


هو عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في عهد المسلمين وأمانهم على وجه التأبيدء 


: دلیل مشر وعیته وحکمته‎ - ۰٤ 


ودلیل e‏ قوله E‏ في سورة ة التوبة : قاتلوا الذين لا يۇمنون ولا باليوم 
الآخر ولا يُحرّمون ما حرم الله ورسولّه» ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتی بُعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون وإعطاء الجزية هو من أحكام عقد الذمة 
واثاره . 


وحكمة مشروعيته أن يترك الكافر قتال المسلمين» ويلتزم بأحكام الإسلام في 
المعاملات التي تخصه» وأن يعطي الجزية» مع احتمال دخوله في الإسلام عن طريق 


. ٠١۷ص «البدائع» ج۷»‎ )٤۹۹۲( 

)٤۹۹۳(‏ مراجع هذا الفرع : «المبسوط» ج١٠»‏ ص۷۷ ۸٤‏ «البدائعم» ج۷» ص ١٠١-١١٠١‏ «المغني» 
جه» ص ۲۸۱-۲۸۰ «مغني المحتاج» ج٤۰‏ ص ۲٤۳-۲٤۲۲‏ «كشاف القناع» ج١‏ ص٤ ۷١‏ 
كتابنا «أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ص۳۸-۲۰. 


- VA - 


: شر وط عقد الذمة ومن یتولی إبرامه‎ - ٥ 


ال اجان لكاو وون اه ا امان أرقا 
ويشترط فيه أن يكون مؤبداً فلا يصح مؤقتاً . واشترط الحنابلة أن يعقد بشرط دفع الجزية 
والتزام الكافر بأحكام الإسلام» وقال غيرهم : لا حاجة لذكر هذين الشرطين» فهما من 
أحكام أو اثار عقد الذمةء يلتزم بها الذمي ولو لم تذكر صراحة. 

۸۰٩‏ - ما یقوم مقام عقد الذمة: 


أ - يقوم مقام عقد الذمة القرائن الدالة على قبول الكافر أن يدخل في الذمة ويصير ذمياً 
فمن هذه القرائن : إذا دحل الكافر دار الإسلام بأمان مؤقت وانتهت مدتهء وأنذره 
الإمام بالخروج وإلا صار ذميأء فإذا لم يخرج خلال مدة الإنذار صار ذمياً لرضاء 
ذلك 3لا 


ب - الزواج : فإذا تزوجت الكافرة المستأمنة وهي التي دخلت دار الإسلام بأمان مؤقت» 
إذا تزوجت بمسلم أو بذمي من أهل دار الإسلام صارت ذمية ؛ لأن المرأة تابعة 
لزوجها في التوطن والمقام» فزواجها بمن هو من أهل دار الإسلام يعتبر رضا 
بصيرورتها ذمية» إذ لا يتأتى لها المقام مع زوجها إلا بأن تصير ذمية . 

ج- بالتبعية : الأولاد الصغار يدخلون في الذمة تبعاً لآبائهم أو أمّهاتهم إذا دخلوا في 
الذمة. وكذلك تصير المرأة ذمية تبعا لزوجها المستأمن - الكافر إذا دخل بأمان في 
دار الإسلام - إذا صار من أهل دار الإسلام بأن صار مسلماً أو ذمياً؛ لأن المرأة 
تابعة لزوجها في التوطن والمقام» وقد صار من أهل دار الإسلام فتتبعه بالإقامة 
الدائمة في هذه الدار بأن تصير ذمية . 

د اللقيط يوجد في قرى أهل الذمة حيث لا يوجد فيها مسلم» أو يوجد في معابد أهل 
الذمة» فإنه يعتبر ذميا. 

ه- بالغلبة والفتح : إذا فتح المسلمون بلاداً غير إسلاميةء وترك الإمام أهلها أحراراً 
بالذمة» وترك أراضيهم بأيديهم » وضرب عليها الخراج وعلى رؤوسهم الجزيةء 
صاروا من أهل الذمة. كما فعل عمربن الخطاب - رضي الله عنه - في العراق 
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عندما فتحها المسلمون. 
FA‘V‏ - صفة عقد الذمة وما ينهي أو ينت 2 به : 
عقد الذمة عقد لازم في حق المسامين. فلا يملكون نقضه ما لم يصدر من الذمي 


ما يدعو إلى نقضه أو انتقاضه . وهو في حق الذمي غير لازم إذ ينتقض أو ينتهي إذا صدر 
من ال ما یستوجی ذلك. فمن اُسباب انتهائه أو نقفضه : 

(أولً) : إسلام المي فإذا أسلم المي لم يبق عقد الذمة؛ لأنه شرع وسيلة لدفع 
شر الكافر أو لإسلامهء فإذا حصل الإسلام فقد حصل المقصود فلا تبقى وسيلته . 

(ثانيا) : وينتقض عقد الذمة بلحاق الذمي بدار الكفر وصيرورته من أهلها. 

(الثً) : أن يتغلب الذميون على موقع في دار الإسلام لمحاربة المسلمين. 

۸ _ اقتصار النقض على من قام فيه سه : 

ويقتصر النقض بمن قام فيه سبب انتقاض عقد الذمة» كما في لحاق الذمي بدار 
الحرب أو محارته المسلمين› فلا يسری هذا النقضص على من تىعه بالذمة کأولاده 
الصغار أو زوحته . 

الموادععة 

۹ - تعریفها 

الموادعة كما عرفها علاء الدين الكاساني : «هي المعاهدة والصلح على ترك 
القتالء يقال: توادع الفريقان أي: تعاهدا على أن لا يغزو كل واحد منهما 
صاحبه )9“ . وقال ابن قدامة ! لحنبلي : معنى الهدّنة اَن يعقد هل الحرب عقداً على 
ترك القتال مدة بعوص وبغیر عوض »› وتسمی مهادنة» وموادعة ومعاهل ة۹" ) , 


. ۱١۸ص «البدائع» ج۷‎ )۳۹۹٤( 
. ٤۹۹ص «المخني» ج۰۸‎ )٤۹۹٥( 
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فالموادعة هي معاهدة بين المسلمين والكفار على ترك القتال»ء وتسمى هذه 
المعاهدة لهذا الغرض رهدّنة)ء ورمهادنة)ء و(موادعة). أو «الصلح على ترك القتال 
لمدة» . ومن آثارها حصول الأمان لطرفيها 


ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة» فمن الكتاب قوله تعالى : لوإن جُنحوا للسلم 
القتال عشر سنين . 


وأيضاً فقد يكون بالمسلمين ضعف. فيرى الإمام المصلحة في أن يهادن الكفار 
على ترك القتال لنكة حتی یفوی المسلمون» وبدون وجود المصلحة للمسلمين في 
المهادنة لا تجوز» ومن المصلحة أن يرجو الإمام بهذه المهادنة إسلامهم أو دخولهم في 
عقد الذمة ودفع الجزيةء والتزامهم أحكام الإسلام» أو غير ذلك من المصالح التي يراها 
امام“ . 


: شروط الموادعة‎ _- ١ 


لا يجوز عقد الموادعة مع الكفار إلا من قبل الإمام » ولا يعقدها الإمام إلا لوجود 
مصلحة للمسلمين في عقدهاء كما لو كانوا في حاجة إليها لضعفهم عن القتال كما قلنا. 
لجواز عقدها أن تكون لمدة معلومةء فلا يجوز عقدها بغير مدة؛ لأن هذا 
يفضى إلى ترك الجهاد بالكلية . ولا يجوز أن يشترط أن لكل من الطرفين نقضها؛ لأن 
هذا الشرط يفضي إلى ضد المقصود منها فلا يجوز. ويجوز عقدها على غير مال» كما 
و وھ ي مال يدفعه الكفار للمسلمين» أو يدفعه او للكفار في حالة 
الضرورة دا أشرور وضرر الكفار عن المسلمين› واستعداداً للاعداد العدة والقوة 
N‏ 


bb (£347).‏ لمغنو ۸ ج۰۸ ص۹٥٤‏ . 
)٤٩4۷(‏ «السير الكبير وشرحه» ح٠‏ » ص1۹۸۹ء وما بعدهاء «رصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٦‏ 
ص٣٦۲۷‏ › «المغني» ج۸» ص ٤٦۱-٤٥۹‏ › «البدائعم» ج۷» ص ۱۰۹-۱۰۸ . 
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۲ - حكم الموادعة : 


بالموادعة يأمن طرفاها - الموادعون - على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم ؛ 
لأنها عقد أمان. ولا يجوز للمسلمين أن ينقضوا عقد الموادعة» بل عليهم الوفاء لهم بها 
إلى مدتها. وإن خاف الامام منهم نقض الموادعةء جاز أن ينبذ إليهم عهدهم لقوله 
تعالی : واا تخافنٌ من قوم خان فانبذ بذ إليهم على سواء ۵ . . يعني : أعلمهم 
e‏ في العلم» ولا يجوز أن يبدأهم بقتال ولا غارة 
قبل إعلامهم بنقض العهد للآية الكريمة التي ذكرناهاه“». 


۴ - الشروط في الموادعة<'“: 


فالشرط الصحيح مثل أن يشترط عليهم إمام المسلمين مالا أو معونة للمسلمين عند 
حاجتهم إليها. 

والشرط الفاسد مثل اشتراط نقضها متى شاء الكفار» أو متى شاء أحد طرفى 
الموادعة : المسلمين»ء أو الكفار. 

وقد تفسد الموادعة بالشرط الفاسد مثل اشتراط نقضها متى شاء أحد الطرفين؛ لأن 
بهذا الشرط يفوت معنى الموادعة ومقصودهاء أما فى غير هذا الشرط» من الشروط 
الفاسدةء ففى فساد الموادعة بها وجهانء كما قال ابن قدامة الحنبلى . 

٤‏ شرط رد المسلم إلى الكفار"“: 

إذا اشترط الكفار على المسلمين في عقد الموادعة أن من يأتيهم من الكفار مسلماً 
یجب على المسلمين رده إليهم› فهل يصح هذا الشرط ويلزم الوفاء به؟ 
)٤٩۹۸(‏ [سورة الأنفال: الآية ۸]. 
)٤۹۹4(‏ «المغني» ج۰۸ ص۹٥٤›‏ «البدائم» ج۷» ص۱۰۹ . 


٠. ٤11-٤1۹ «المغني» ج۸ ص‎ )٤۷٠١( 
. ورزاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج۲» ص۱۲۹‎ ٤٦٩ص‎ AE «المغني‎ )٤۷۰١۹( 
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ذهب الحنابلة إلى صحة هذا الشرط ولزوم الوفاء به» وذهب آخرون ومنهم الحنفية 
وأصحاب الشافعي إلى عدم صحة هذا الشرط وعدم جواز الوفاء به. 


احتج الحنابلة لمذهبهم بأن هذا الشرط ورد في معاهدة صلح الحديبية بين النبي 
ية وبين كفار قريش» وقد وفى لهم النبي بي بهذا الشرط فردٌ أبا جندل وأبا بصير. وقد 
جعل ابن القيم - رحمه الله - صحة هذا الشرط في الموادعة من جملة ما يستفاد من قصة 
معاهدة صلح الحديبية» فقال - رحمه الله - في كتابه «زاد المعاد»: «ومنها جواز صلح 
الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين» وأن لا يرد من ذهب من المسلمين إليهم». 


واحتج المانعون أن الذي وقع في معاهدة الحديبية منسوخ › وناسخه هو حدیٹث 
رسول الله ل : «آنا بريء من مسلم بین مشرکین )0“ . 


٠‏ - القول الراجح في شرط رد المسلم إلى قومه: 


والراجح جواز هذا الشرط في عقد الموادعة» فيجوز الشرط فيها على أن من جاء 
إل الم م اا فا ان ق ا و م ىالتار 
المسلمين لم يرده الكفار» ولهم أن يقبلوه. لورود مثل هذا الشرط في معاهدة الحديبية» 
وعدم وجود الناسخ له؛ لأن النسخ ورد بشرط رد النساء المسلمات بنص القرآن» ولم يرذ 
بشأن رد المسلم وعدم قبوله» وقد أشار إلى هذا ابن الق 


وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: وأما شرط رد من جاء منهم إلى المسلمين 
مسلماًء وعدم رد من ذهب إليهم من المسلمين» فقد بين النبي ية الحكمة في ذلك 
بقوله بي: «مَنْ ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم : سيجعل الله له فرجاً 
ومخرجا). ثم کان کما قال 95" , 

إلا أن جواز هذا الشرط إنما هو في حاجة المسلمين إلى عقد الموادعة مع الكفار 
ورفضهم عقدها بدون هذا الشرط» كما جرى في معاهدة الحديبية حيث أصرٌ المشركون 


. ۳٤٥ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه»‎ (f°) 
. «زاد المعاد» لابن القيم» ج“ ص۱۲۹‎ )4۷۰۳( 
7 ۱٤٩ص‎ »٠١ج (صحیح مسلم بشرح النووي»‎ (۷*6) 
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على هذا الشرط لعقد معاهدة صلح الحديبية وكان فى عقدها مصلحة للمسلمين» 
فعقدها يل على هذا الشرط . 
٠١‏ - شرط رد المسلمة إلى الكفار: 


ولا يصح شرط رد المسلمة إلى قومها الكفار» وإذا ورد في عقد الموادعة بين 
التلمين والكفان فلا جوز الرفا به الان رط بالل اوصجغة فى عفد المرادعة: أن 
من جاء من نساء الكفار مسلمات إلى المسلمين»ء فعلى المسلمين ردهن إلى قومهن . 
قال ابن القيم : «وأما النساء فلا يجوز اشتراط رذهن إلى الكفار»"'"““. وقال ابن قدامة 
الحنبلي : «وإنما لم يصح شرط رد النساء لقوله تعالى : (إذا جاء کم المؤمنات مهاجرات 
- إلى قوله تعالی ‏ فلا ترْجعوهنْ إلى الكفار# . وقال النبي ا : إن الله منع الصلح في 
السا قال ابن قدامة : وتفارق المرأة الرجل من ثلاثة أوجه : 


(الوجه الأول) : أنها لا تأمن من أن زوج وج کافراً یستحلها آو یکرهها من ینالها» ولیه 
أشار الله تعالى بقوله: الا من حل لهم ولا هم يحلُون له . 

(الوجه الثاني) : أنها ربما فتنت عن دينها؛ لأنها أضعف قلباًء وأقل معرفة من 
الرجل. 
(الوجه الثالث) : أن المرأة لا يمكنها في العادة الهرب والتخلص بخلاف الرجل"“ . 


۳۸۱۷ 2 رد المسلمة ا الحديبية؟ 


ا وإن كان على دينك ل رددته إلبنا e (fv‏ جاء في روایة ا 
للبخاري بشأن هذه a‏ الحديبية بلفظ : «لا A‏ وإن کان 
على دينك - إلا رده إلينا وخليت بيننا وبينه»*""“. فلفظ هذه الرواية يعم الرجال 
والنساء . ولفظ الرواية الأولى يخص الرجال دون النساء؛ لأن فيها: «لا يأتيك رجل»» 


. ٤٦٦ص «المغني» ج۰۸‎ )٤۷٠۹( . «زاد المعاد» لابن القيم» ج۲ » ص۱۲۹‎ )٤۷۰٥( 
. «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٥ ص۳۳۱‎ (f°) 
. «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٥» ص۲۱۲‎ )٤۷۰۸( 
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ولهذا قال الإمام ابن حجر العسقلاني تاع او و اتك ما رل وان کان 
على دينك - إلا رددته إلينا»» قال ابن حجر - رحمه الله -: وفي رواية ابن إسحاق عن 
ا او اة فا وای ن ای دا کن فر بر إن وله زرده 
عليهم» ومن جاء قريشاً ممن يتب محمداأ لم يره عليه». وهُذه الرواية تعم الرجال 
والنساءء وكذا رواية البخاري عن الزهري وفيها: «ولا يأتيك منا أحد'"“. 


۸ - ولما رجع النبي ية إلى المدينة المنورة بعد أن تم صلح الحديبية» جاء 
نساء مؤمنات إلى المدينةء فقد أخرج البخاري - رحمه الله تعالى - في «صحيحه» قوله : 
«وجاءت المؤمناتُ مهاجراتٌء وكانت أمٌ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيط ممن خرج إلى 
رسول الله ية يومئذء وهي عاتن فجاء هلها يسألون النبي يي أن يرجعها إليهم» فلم 
برها إليهم لما أنز الله فيه : «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله أعلم 
بإيمانهنٌ . . . - إلى قوله تعالى - ولا هُم يحلون لهنْ4('". فقيل : هذا نسخ للشرط 
في النساء» وقيل : تخصيص للسنة بالقرآن» وقيل : لم يقع الشرط في صلح الحديبية 
إلا على الرجال خاصة» وأراد المشركون تعميمه في الصنفين» فأبى الله ذلكي١'".‏ 


وفي «تفسير الرازي» بشأن أم كلثوم التي هاجرت إلى المدينة» ومطالبة أهلها بردها 
إليهم» قال الرازي : فقال لهم مي : «كان الشرط في الرٌجال N‏ 


وفي «تفسير القرطبي» : «واختلف أهل العلم : هل دخل النساء في معاهدة الحديبية 
لفظاً أو عموماً؟ فقالت طائفة منهم : قد كان شرطً رذهن في عقد المهادنة - معاهدة 
الحديبية - لفظا صريحاء فنسخ الله ردهن من عقد المعاهدة ومنع منهء وأبقاه في الرجال 
على ما كان. وقالت طائفة من أهل العلم : لم يشترط ردهن في المعاهدة لفظاء وإنما 
أطلق العقد ‏ عقد صلح الحديبيةء أو معاهدة الحديبية - في رد من أسلمء فكان ظاهر 
العموم اشتماله عليهن مع الرجال» فين الله تعالى خروجهن من عمومه»""''“. وقال 


. ٠۳٤۳ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه‎ )٤۷٠۹( 
. «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٥٠ ص۳۱۲‎ )٤۷۱١( 
. ٠۲۹ص «زاد المعاد» لابن القیم» ج۲»‎ )٤۷۱۱( 

. ۳۰٥۹ص «تفسیر الرازي» ج۲۹»‎ )٤۷۱۲( 

. ٠۲ص «تفسير القرطبي» ج۱۸»‎ )٤۷۱۳( 
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الحنفية : رد المسلم أو المسلمة منسوخ» فلا يعمل بشرط رذهما'"“؛ لأن إقامة 
المسلم أو المسلمة بأرض الكفر لا يجوز«'“). 


4 -والقول الراجح : إن معاهدة الحديبية ورد فيها شرط رد من أسلم من 
قريش» فكان ظاهر العموم دخول النساء فيه » فين الله تعالى المراد من هُذا العموم وهو 
الرجال فقط دون النساء» وهذا البيان يسميه بعض العلماء نسخاء ويموجب هذا البيان 
حرجت النساء من شرط الرد فلا يجوز اشتراطه أبداً لقوله تعالى : «فلا ترْجعوهنً إلى 
الكفاري. 


٠١‏ - مساعدة المسلمة بالخروج إلى دار الإسلام: 


وإذا أرادت المسلمة الخروج من دار الكفر التي هي فيهاء سواء عقدت هذه الدار 
عقد موادعة مع دار الإسلام» أم لم تعقد» أقول: إذا أرادت المسلمة الخروج إلى دار 
الإسلام فينبغي لكل مسلم قادر على مساعدتها في الخروج أن يساعدها. قال ابن و 
الحنبلي - رحمه الله تعالى -: «وإذا طلبت امرأة أو صبيّة مسلمة الخروج من عند الكفارء 
جاز لكل مسلم إخراجها لما روي أن النبي ييه «لما حرج من مكة وقفت ابنة حمزة على 
الطريق » فلما مر بها علي قالت: يا ابن عم» إلى من تدعني » فدفعها إلى فاطمة حتى 
قدم بها إلى المدينة»)'" ‏ . 

١‏ خر وج المسلمة وحدها من دار الكفر إلى دار الإسلام: 

وإذا أسلمت المرأة في دار الكفر وهي من أهل هذه الدار» ولم تستطع أن تقيم أمور 
دينها وأوذيّت بسبب إسلامهاء أو علمت أنها ستؤذى إذا علم قومها بإسلامهاء فهل يجوز 

والجواب كما يلي : 
أ إن أمكنها الهرب مع من أسلم من أهل بيتها كزوجها مثلاً مع احتمال راجح في هربها 
)٤۷۱٤(‏ «السیر الکبیر وشرحه» ج٥»‏ ص۱۷۸۹ . 


. ٠۳ص «تفسير القرطبي» ج۱۸»‎ )٤۷١٠١( 
. ٤٦۷-٤٦٦ «المغني» ج۸» ص‎ )٤۷۱١( 
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بأمان» جاز لها الهرب. فقد هاجرت مسلمات فضيلات مع أزواجهن من مكة إلى 
الحبشة قبل الهجرة النبوية إلى المدينةء قال الإمام ابن القيم : «فلما اشتد البلاء 
أذن الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة. . . وكان أهل هذه الهجرة الأولى 
ني عشر رجلا اربع تسوة: عثمان بن عفان وامرأته رقي بنت رسول الله ل وأبو 

حذيفة وامرأته سهلة بنت بنت سهیل › وأبو سلمة وامرأته ام سلمة وعامر بن ربيعة 


وامرأته ليلى بنت أبى حثمة)"). 


إذا أسلمت وحدها ولم يكن أحد من أهل بيتها قد أسلم» وأرادت الخروج وحدها 
هرباً من دار الكفر إلى دار الإسلام وأمكنها هذا الخروج» جاز لها الخروج وحدها 
فراراً بدينها وتخلصاً من أذى قومهاء فهي مضطرة إلى الخروج وحدها فيجوز لها 
ذلك» كما يجوز للأسيرة المسلمة ار وا إذا استطاعت الهرب من الأسر 
وقي لکل سل حط اعدا او ف ور ات E‏ 
ذلل ٩۷۵‏ . ومما یدل على جواز خروج المسلمة وحدها من دار الحرب إذا أرادت 
الهجرة إلى دار الإسلام خحروج أم سلمة - رضي الله عنها - مع طفلها من مكة إلى 
المدينة» فقد جاء في «السيرة النبوية» لابن هشام: «قالت ام سلمة : فارتحلت 
بعيري ثم أحذت ا فوضعته في حجري » ثم حرجت أريد زوجي بالمدينة وما 
معي أحد من خلق الله . . . )۷ . 


۲ - امتحان المسلمة المهاجرة إلى دار الإسلام: 


قال الله - جل جلاله -: بيا أيها الذين امنوا إذا جاءکم المۇمنات اق 
فامتحئوهن› الله بايمانهن› فإن علمتموهنُ مۇمنات› فلا تر جعوهنُ إلى الکفاں لا 
م حل لهم ولا مم يحلُون لهنْ. . . 4 فقد أخرج الإمام البخاري - رحمه الله 
تعالى - عن عروة: أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته أن رسول الله ب كان يمتحن من 


. ٤٥-٤٤ص «زاد المعاد» لابن القيم» ج۲»‎ )٤۷۱۷( 
الفقرتان (۳۷۷۹ و۳۸۲۰).‎ )٤۷۱۸( 

. «السيرة النبوية» لابن هشام» ج۲» ص۷۸۷۷‎ )٤۷۱۹( 
. ]٠١ [سورة الممتحنة: الاية‎ )٤۷۲١( 
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هاجرَ إليه من المؤمنات بهذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى : يا أيها النبي إذا جاءك 
المؤمنات يبايعتك على أن لا يشركن باله شيئاء ولا يسرقن» ولا يرين ء ولا يقتلن 
أولادهنٌ» ولا يأتين ببهتانِ يفترينه بين أيديهنْ وأرجلهنْ ولا يعصينك في معروف. 
فبایعهٌ واستغفر لهن اله إن الله غفور رحيم ٠"4‏ . 

قال عروة - رضى الله عنه -: قالت عائشة - رضى الله عنها -: فمن أَقَرٌ بهذه الشروط 
ال هذه الآية - من المؤمنات. قال لها رسول الله ي : «قد بايعتك کلام ولا 
ا ا یا ر او 


ذلك ۷0“ 
AYY‏ - الإمام يمتحن المؤمنات المهاجرات : 


واهتداءَ بفعل رسول الله ب واقتداءً به قال أهل العلم : يجوز لإمام المسلمين أن 
يمتحن المؤمنات المهاجرات إلى دار الإسلام» فقد جاء في «تفسير القرطبي»: «وقال 
بعض أهل النظر: إذا احتيج إلى الامتحان ‏ أي امتحان المؤمنات المهاجرات - لمعرفة 
صدق إيمانهن»""“. وامتحانهن يكون بمضمون اية بيعة النساء التي ذكرناها في الفقرة 
السابقة» وهي : إا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . . 4 إلى آخر هذه الآيةء 
والتي كان يبايع بها رسول الله َي المؤمنات المهاجرات . 


.]١١ [سورة الممتحنة: الآية‎ )٤۷۲١( 
. ٠۳٦ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۸‎ )٤۷۲۲( 
. ۷٠ص «تفسير القرطبي» ج۰۱۸‎ )٤۷۲۳( 
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رلیی رال 
الحهماد بالمال 
- وجوت الجهاد بالمال : 


الجهاد بالمال واجب من واجبات الإسلام قال تعالى : «. . . وجّاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم چ5". قال الإمام الجصاص في هذه الآية : «فألزم من كان من أهل القتال 
وله مال فرض الجهاد بنفسه وماله)"" . 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية : «إيجاب للجهاد بهما - أي بالمال والنفس _ 
إن أمكن أو بأحدهما حسب الحال والحاجة)0"'؛ . 

وقال الإمام ابن القيم : وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان: الصحيح وجوبه؛ لأن 
الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء كما في قوله تعالى : إوجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم › وعلق الله تعالى النجاة من النار بالجهاد بالمال» كما علق به مغفرة الذنوب 
ودخول الجنةء فقال تعالى : يا ھا الذين امنوا هل دكم على تجارة تنجیکم من 
عذاب ليم ٤‏ تة بالله ورسوله» وتجاهدون في سبیل اله بأموالكم وأنفسكم» دلکم 
خير الكم إن تون ر ذنوبکم» ویدخلکم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طبه في جثات عدن ذلك الفوز العظيم E‏ وها صر من 
الله وفتح قريب 4" . 


: حالات وجوت الحهاد بالمال‎ _ ٥ 


رالجهاة الال يجت مع القد راعلى الجهاد اض 2 الجا الال كما يجت 


.]٤١ [سورة التوبة: الآية‎ )٤۷۲١( 

. «أحكام القران» للجصاص› ج۳ ص۱۱۹‎ (fVY0) 

. ۲۷٣۳ص‎ > «تفسیر القران» «الكشاف» للزمخشری › چ‎ )٤۷۲١( 

5 EEN 8 «زاد المعاد» لا القيم» ج۲“ ص۹٥۰ والآيات ی سورة الصف ن‎ (YTV) 
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عند العجز عن الجهاد بالنفس لمرض أو هرم أو نحو ذلك إذا كان العاجز ذا مال فيعطيه 
لمن يستعين به على القتالء وبهذا قال العلماء وهم يفسرون قوله تعالى : #وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم. فقد قال الإمام الجصاص في هذه الآية: «فمن كان له مال وهو 
مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتالء فعليه الجهاد بماله بأن يعطيه غيره فيغزو 
به» ومن قوي على القتال وله مال» فعليه الجهاد بالنفس والمال»*'. 


وقال الزمخشري في هذه الآية : «إيجاب للجهاد بهما أي : بالمال والنفس إن أمكن 
أو بأحدهما حسب الحال والحاجة»""“. وفي «تفسير الرازي»: إن الجهاد يجب 
بالنفس إذا انقرد - أي انفرد عن المال - وقوي عليه» وبالمال إذا ضعف الجهاد 
بنفسه. فيلزم على هذا القول أن من عجز عن الجهاد بنفسه أن ينيب عنه نفراً بنفقة من 
عنده» فیکون مادا بماله» وقد ذهب إلى هذا كثير من العلماء("“. 


٠‏ - كيفية الحهاد بالمال: 


الجهاد بالمال يعني بذله فيه - أي في متطلبات الجهاد بالنفس ومستلزماته -» أو 
بإنفاقه على من يجاهد بنفسهء قال الإمام الجصاص: إن الجهاد بالمال يكون على 
وجهين: (أحدهما) : إنفاق المال في إعداد الكراع والسلاح والآلة والراحلة والرّادء وما 
هو مجراه مما يحتاج إليه المجاهد لنفسه. ور(ثانيهما) : إنفاق المال على غيره ممن 
يجاهد بنفسه أو إعانته بالزاد والعدة للقتال٠"").‏ 


۷ - من جهز غازيا أو خلفه في آهله فقد غزا: 


وما ذکره الجصاص ذ فی الوجه الثاني من وجوه الجهاد بالمال دل عليه حدیٹث رسول 
لله بلا الذي أخرجه البخاري في «صحيحه»» وهو قوله كلا : ومن جهز غازياً في سبيل 
لله فقد غزاء ومَنْ خلّف غازياً في سبيل الله فقد غزا». ومعنى «جهز غازياً» أي : ها 


. ۱١۷ص «أحكام القرآن» للجصاص» ج۴»‎ )٤۷۲۸( 
. «تفسير الزمخشري» ج۲ ص۲۷۳‎ )٤۷۲۹( 
. ۷۱-۷۰ «تفسير الرازي» ج٦۱» ص‎ )٤۷۳۰( 
. «أحكام القرآن» للجصاص» ج۰۴۳ ص۱۱۸‎ )٤۷۳١( 
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لاا اوا وک کا غار ی ام حال ی رکه 
باب € مج م : 
عياله وأهلهء فإن من يفعل ذلك فإن مثله في الأجرء وإن لم يعر حقيقة وفعلا«"). 


۸ من الجهاد بالمال بذله فى فداء الأسرى 


ومن الجهاد بالمال بذله في فداء أسرى المسلمين» وقد دل على ذلك قوله تعالى : 
لوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرّجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربا أخرجنا من هُذه القرية الظالم أهلُهاء واجعل لنا من لدُنك ولياً» واجعل لنا 
من لدنك نصيرً”. قال الإمام ابن العربي المالكي في هذه الآية : «قال علماؤنا : 
أوجب الله سبحانه في هذه الآية القتال لاستنقاذ الأسرى من يد العدو مع ما في القتال 


من تلف النفس» فكان بذل المال في فدائهم أوجب لكونه دون النفس وأهون فيها. وقال 
الإمام مالك: على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع آموالھہ ۶" . 


ادل ا ر اد ا ی المسلمين بقوله تعالى : 
والذين آمنوا ولم پهاجروا ما لکم من ولايتهم من شيءِ حت ُھاجرواء وإ 
استنصروكم في الدين فعليكم التَصرٌ إلا على قوم بتکم وبینهم میاق والله بما تعملون 
بصیرٌ 4" . 


قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى : لإوإن استنصروكم في اين : يريد 
إن طلب هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من دار الحرب عونكم بنفير أو مال 
لاستنقاذهم فأعينوهم» فذلك فرض علیکم» فلا تخذلوهم إلا أن يستنصروکم على قوم 
كفار بينكم وبينهم ميثاق» فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته. 

وقال ابن العربي المالكي : إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة 


والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا 


.ه٠-٤۹ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰‎ )٤۷۳۲( 
.]۷٠١ [سورة النساء: الآية‎ )٤۷۳۳( 
. ٠٤٥۹ص «أحكام القرآن» لابن العربي المالکي» ج۱»‎ )٤۷۳٤( 
.]۷١ [سورة الأنقال: الآية‎ )٤۷۳١( 


aE 


يحتمل ذلك أو نبذل جميم أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم» كذلك 
قال الإمام مالك وجميع العلماء"". 


: صاب المال لوجوت الحهاد به‎ A4 


ا اا0 و جا فما داز تساه لج اهاد ب ی :ها مقذار 
المال الذي یملکه المسلم حتى يجب عليه الجهاد به؟ 


لم أقف على قول للعلماء في هذه المسألة فهم يطلقون القول في وجوب الجهاد 
بالمال وهم يفسرون آيات الجهاد بالمال دون أن يذكروا مقدار المال الذي يملكه المسلم 
لوجوب الجهاد عليه به. ومع هذا يمكن أن نستأنس بنصاب المال الذي يجب فيه 
الزكاة لنقول: إن من يملك هذا النصاب يجب عليه الجهاد بالمال باعتبار أن من يملك 
هذا النصاب يعتبر من الأغنياءء وأن من لا يملك هذا النصاب يعتبر من الفقراء» وأن 
الإنفاق في سبيل الله يجب أن يكون بالقدرة على الإنفاق» والقدرة على الإنفاق تكون 
بغنى المسلم» والغنى يكون بملك نصاب الزكاة» ويؤيد هذا ما جاء في «سيرة ابن 
هشام» في أخبار غزوة تبوك» إذ جاء فيها: «وحض النبي ية أهل الغنى على النففة . . . 
الخ . 

ومفهوم «أهل الغنى» في الاصطلاح الفقهي هم المالكون نصاب الزكاة. ولكن ما 
قلنا لا يمنع المسلم من القيام بالجهاد بالمال حسب استطاعته وإن لم يملك نصاب 
الزكاة» وذلك على سبيل التطوع بالإنفاق والجهاد بالمال وليس على وجوبه عليه؛ لأن 
الإيثار على النفس صفة حميدة» قال تعالى : لإويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة . ولأن أوامر القرآن الكريم بالجهاد بالمال جاءت مطلقة عن قيد النصاب أو 
الغنى » وأقل ما تحمل عليه هذه الأوامر الكريمة هو (الندب) في حالة فقر المسلم وعدم 
غناه» لا سيما الإنفاق على القتال والمقاتلين في سبيل الله . 


۰ مقدار ما يجب بذله من المال فى الجهاد به : 


. ۸۷٦ص‎ » «تفسير القرطبي » ج۸» ص۷٥ » «تفسير القرآن» «أحکام القران» لابن العربي » ج۲‎ ) 4۷۳١( 


- (۷۳۷)) «سيرة ابن هشام» ج٤‏ > ص۱۳۰ . 
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وإذا صار الجهاد بالمال واجباً على المسلم أو المسلمةء فما مقدار المال الواجب 
بذله في الجهاد؟ 


لم أقف على قول للعلماء في هذه المسألة» ويبدو لي أن هذا متروك إلى اجتهاد 
المسلم ومدی ما تجود به نفسه من بذل» ويدل على هذا أن النبي 4 کان يحث 
أصحابه على الإنفاق لأغراض القتال في سبيل افو آنا ا ا ن ان 
الذي يملكه ال 0 بالإنفاقء کما لم يحدد بي مقدار المال الواجب بذله أو 
المستحب بذله تطوعاً. ففي أخبار التهيؤ لمعركة O O‏ 
الجهاد بالمال والنفس دون أن بحدد لهم مقداراً معيناً للبذل في سبیل الله » ونذکر فیما 
يلي بعض ما ورد في أخبار التهيؤ والإعداد لمعركة تبوك : 


أولاً : روى ابن هشام في أخبار غزوة تبوك : «أن رسول الله ئة و بالتهيؤ لغزو 
الروم فأمر الناس بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم . . . وحض آهل الغنى على 
النفقة والحملان في سبيل الله » فحمل رجال من أهل واحتسبوا. وأنفق 
عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. . . فقال ية : «اللهم 
ازض عن عثمان فإني عنه راض ». وقال ابن القيم في مقدار ما قدّمه عثمان 
E‏ الله عنه -: كانت ثلثمائة بعير بألخلاسها وأقتابها وعَدَتها وألف 
وذكر الحافظ الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية» أن النبي ية 
ی ما قدمه عثمان من مال للتجهز لغزوة تبوك قال : «ما ضر اب e‏ 
بعد اليوم»(““. 


ثانياً : وفي «إمتاع الأسماع» للمقريزي في أخبار غزوة تبوك : ا يو على الجهاد 
ورغب فيه وأمر بالصدقة» فحملت صدقات كثيرة» وأول من حمل صدقته أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه -: جاء بماله كلهء أربعة الاف درهم» فقال له رسول الله 
هل قبت ف فل ا رورا وجا عر ين الطاب رضي اله 


)٤۷۳۸(‏ «سيرة ابن هشام» ج٤‏ ن 
)£۳4( «زاد المعاد» لان القيم › ج۳ ص۲ . 
)٤۷٤١(‏ «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» ج٥»‏ ص٤‏ . 
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عنه - بنصف ماله فقال له رسول الله ی : «هل أبقیت شيئاً؟ قال: نعم» نصف 

مالي» . وحمل العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - مالا يقال إنه تسعون 

الفا وحمل طلحة بن عبيد الله مالأ وحمل عبد الرحمن بن عوف مائتي أوقيةء 

وحمل A TET e‏ وتصدق عاصم بن عدي بتسعين 

و E‏ > فكان من أكثرهم نفقة حتى 

كفى ثلث ذلك الجيش ومؤونتهم» حتى إن كان ليقال ما بقيت له حاجة» فجاء 

بألف دينار ففرغها في حجر النبي بي فجعل يقلبها ويقول ب : «ما ضر عثمان 

ف ا ا ن 

۹ _ تحدید المال المبذول متروك لصاحبه: 

فيفهم مما تقدم أن مقدار المال الذي يقدمه صاحبه جهاداً في سبيل الله لإنفاقه في 
عدة القتال وعلى المقاتلين» هذا المقدار يحدده المسلم نفسه في ضوء ما يملكه من 
O O O‏ 

- إذا كانت نفسه تجود بذلك. وكان له قدرة على الصبر والفقر بعد بذل كل مالهء 
uy‏ > أو كان أهله مثله في الصبر على الفقر والرغبة في 
الإيثار. 

۲ - الحهاد بالمال کفائي وعيني : 

قلنا: إن الجهاد بالنفس قد يكون واجباً كفائياً وقد يكون واجباً عينياًء فكذلك الجهاد 
الال کون راچا کفاا ف کان قيام البعض به كافياً لسدّ حاجة المسلمين» أما إذا لم 
تحصل به الكفاية إلا إذا قام به كل واحد نظرأً لخطورة حال المسلمين ولحاجتهم الملحة 
إلى المال الكثير لدفع خحطر العدو المهاجم لهم مثلاء فإن الجهاد بالمال في هذه الحالة 
یکون فرضا عینیا» فعلی کل قادر على البذل والعطاء أن یقدم کل ما یمکنه تقدیمه من 
مال زائد على حاجته وحاجة من يعول. 


۴۳ - المرأة والجهاد بالمال: 
وما قلناه من أحكام الجهاد بالمال يشمل المرأة أيضاً؛ لأن الجهاد بالمال أهو 


. ٤٤۷-٤٤٦ص «إمتاع الأسماع» للمقريزي»‎ )٤۷٤١( 
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عليها من الجهاد بالنفس» وهي تشارك في هذا الجهاد تطوعاً منها أو فرضاً عليها على 
النحو الذي فصّلناه من قبل» فمشاركتها في الجهاد بالمال أولى» فتبذل من مالها ما 
تستطيع لينفق على المقاتلين وعدة القتال. 


من جهاد المرأة بالمال في عصر النبي بلا : 


وقد قامت المرأة المسلمة بالجهاد بمالها في زمن النبي كيا فقد جاء في أخبار 
غزوة تبوك: «وحض إا على الجهاد ورغب فيه» وأمر بالصدقة فحملت صدقات 
كثيرة. . . ورعّب أهل الغنى في الخير والمعروف» فتبادر المسلمون في ذلك حتى إن 
الرجل ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول: هذا البعير بينكما تعتقبانه» ويأتي الرجل 
بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج إلى القتال . وأتت النساء بكل ما قدرن عليه» فكن يلقين 
في ثوب مبسوط» بين يدي النبي ية المُسّك. والمعاضد, والخلاحل» والأقرطة› 
والخواتيم » والخدمات»“"“. 


- هل للإمام تعيین من يجاهد بماله» ومقدار هذا المال؟ 


قلنا: إن للإمام أن يستنفر قوماً بأعيانهم للقتال» فيصير عليهم الخروج للقتال واجباً. 
وكذلك للإمام أن يعيّن شخصاً للخروج للقتال فيكون الخروج للقتال واجباً عينياً على من 
عينه الإمام . 


فإذا كان هذا من حق الإمام في الجهاد بالنفس - أي بالقتال -» فمن باب أولى 
جوازه للإمام بالنسبة للجهاد بالمال» فله أن يعيّن قومأً أو أشخاصاً بأعيانهم » سواء كانوا 
رجالا أو نساءٌ ليقدموا بعض أموالهم جهاداً ببذلها في سبيل الله وعوناً للمقاتلين » أو سدَاً 
لمتطلبات القتال. 


)4۷٤۲(‏ «إمتاع الأسماع» للمقريزي » ص٩٤٤-١٤٤‏ . (المسك) جمع المسكة : السوار تجعله المرأة في 
يدهاء (المعاضد) جمع معضد. وهو الدملج يكون كالسوار» تجعله المرأة على عضدها بين 
الكتف والمرفق » و(الأقرطة) جمع قرط وهو ما يوضع من حلي في الأذن» و(الخواتيم) جمع خاتم 
وهو ما يوضع في الإصبع» و(الخدمات) مفردها: الخدمة» وهي الخلخال تجعله المرأة في 
رجلها: «إمتاع الأسماع»» هامش (۲)» ص۹۳٣۱‏ . 
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ولاإمام أيضاً أن يعيّن مقدار ما يقدمونه من أموالهم على أن يكون ذلك بالعدل» 
وبما لایجحف بهم ولا يعجزون عنه . وقد جاء في «تفسير المنار»مايتفق وماقلناه» فقد 
جاء فيه : «إذا هاجم الكفار دار الإسلام واستولوا على شيء منهاء صار القتال فرضا عينيا 
على المسلمين. فإذا أعلن الإمام النفير العام» وجب على كل فرد منهم أن يطيعه با 
يقدر عليه من الجهاد بنفسه وبماله» وتجب طاعته فيما دون ذلك بالأولى كأن يستنفر 
بعضهم دون بعض» ويفرض المال الناطق والصامت على بعض الناس دون بعض»› 
على ما يجب عليه في هذا وغيره من مراعاة العدل»<“ . 


ويتصور حاجة الإمام إلى تعيين البعض للجهاد بالمال» وبتعيين المال ونوعه ومقداره 
كما لو هجم الكفار على قرية في حدود دار الإسلام» فاستنفر الإمام أهل تلك القرية 
والقرى المجاورة لهاء وعين نوع المال الذي يجب تقديمه ومقداره مثل تقديم كذا دينار 
وکذا عدد من دوابهم» وکذا مقدار من زروعهم وثمار أرضهم ومواشيهم لكون الحاجة 
ملحة لتقديم هذه المعونة إلى المقاتلين؛ لأن الأمر لا يحتمل انتظار وصول المدد من 
النواحي الأخرى في دار الإسلام نظراً لبعدها وفوات الأوان من نفعها إذا وصلت متأخرة. 


- متی يجوز للإمام تعيين من يلزمه الحهاد بالمال ومقداره؟ 


قلنا: يجوز للامام أن يعن من يلزمه الجهاد بالمال» ومقدار هذا المال الذي يبذله؛ 
لأن له أن يستنفر البعض للجهاد بالنفس» فلأن يستنفرهم للجهاد بالمال وهو هون من 
الجهاد بالنفس. أولى . ولكن متى يجوز لالإمام أن يفعل ذلك؟ أي : متى يجوز له تعيين 
من يلزمه الجهاد بالمال» وتعيين مقدار المال الذي يقدمه في سبیل الله؟ 

والجواب : أن الأصل هو أن يقوم بيت المال بسدّ حاجات الدولة الإسلامية» ومنها 
حاجات الجند ودفع أرزاقهم وإعداد القوة اللازمة للجيش . ولكن إذا خلا بيت المال ولم 
يكن فيه من المال لسدّ حاجات الجندء أو هجم العدو على بلاد المسلمين وليس في 
بيت المال ما يكفي لصده» جاز للإمام بل وجب عليه أن يستنفر المسلمين للجهاد 
بأنفسهم وأموالهم» كما له أن يستنفر بعضهم دون بعض لهذا الجهاد. 


. «تفسیر المنار» ج١٠ء ص۳۱۳‎ )٤۷٤۳( 
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والجواز أو الوجوب على الإمام بما قلناه من استنفار المسلمين غير مقصور على 
حالة هجوم الكفرة على دار الإسلام أو احتلالهم بعض أراضي دار الإسلام» بل يشمل 
أيضاً ما يراه من ضرورة الإسراع في إعداد القوة اللازمة وإعداد الجيش للقتال» وتهيئة 
العدة اللازمة له؛ لأنه لا يصح له أن يقوم بذلك عند وقوع الخطرء وهجوم الكفار على 


وقد أشار الإمام الشاطبي - رحمه الله - إلى ما قلناه فقال : «إنا إذا قررنا إماماً مطاعا 
مفتقراً إلى تكثير الجنود لد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار» وخلا بيت المال 
وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم» فلاإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء 
ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال. ثم للإمام النظر في توظيف 
ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك کي لا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش 
القلوب . وذلك يقع قليلاً من كثير بحيث لا يُجُحف بأحد ويحصل المقصون““. 

ثم قال الشاطبي في تعليل ما قاله : «وإنما لم يقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال 
بيت المال في زمانهم بخلاف زمانناء فإن القضية فيه أحرىء ووجه المصلحة هنا ظاهرء 
فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام لبطلت شوكة الإمام» وصارت ديار المسلمين عرضة 
لاستيلاء الكفار. . .)(“". 


۷ - هل يعض من ألزمه الإمام بالجهاد بالمال؟ 
وإذا عيّن الإمام فرداً أو أكثر للجهاد بالمال» فهل يعوضهم مستقبلاً عما بذلوه من 
أموالهم؟ 
ما قام به هذا الفرد أو الأفراد ببذل بعض أموالهم حسب تعيين الإمام» إنما قاموا بما هو 
واجب شرعهم» وفي هذا التكييف لتعيين الإمام من يبذل ماله ومقداره» وتكييف بذل 
الشخص ماله بأمر الإمام » بأن هذا الشخص يقوم بواجب عليه» في هذا التكييف بالنسبة 


٤ «الاعتصام» للشاطبي› ج۲“ ص۱۲۱‎ (VE) 
. ٠۲۲-۱۲۱ «الاعتصام» للشاطبي» ج۰۲‎ )٤۷٤٥( 
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لقعل الاما لالخف اة لا مى تمر عا بذك مناه 


ولكن مع هذا كله أرى أن من الأولى أن يعوض الإمام أولئك الذين بذلوا أموالهم 
حسب أمر الإمام إذا صار مال في بيت المال لا على وجه الوجوب على الإمام» وإنما 
على وجه الندب ولتطييب قلوب الباذلين أموالهم» وتشجيعاً لهم ولغيرهم على البذل من 
تلقاء أنفسهم أو عند استنفار الإمام للجهاد بالنفس والمال. وهم على كل حال محسنون 
في إجابة الإمام في استنفاره المسلمين للجهادء والله تعالى يقول: لهل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان) . 


۸ - تنظيم الجهاد بالمال في الوقت الحاضر: 


الجهاد بأنواعه من أركان الإسلام العظيمة التي لا يجوز التهاون فيهاء ويحتاج إلى 
مال كثير جداً حتى يمكن للمسلمين تحقيق مقاصد الإسلام التي يجمعها قول الرسول 
ية : «لتكون كلمة الله هي العليا»» وعلى هذا فمن الأفضل في الوقت الحاضر تنظيم 
الجهاد بالمال: بأن تقوم جماعة من المسلمين تتولى جمع ما يقدمه المسلمون من مال 
باعتباره من الجهاد بالمال في سبيل الله » وأن تتولى هذه الجماعة صرف الأموال 
المتجمعة لديها في أوجه الجهاد المختلفةء مثل معونة المقاتلين في سبيل الله الذين لا 
دولة لهم ولا حكومة تنفق عليهم» فتشتري لهم السلاح والعتاد والأقوات مع تقديم شيء 
من النقود إليهم . كما يكون لهذه الجماعة الحق في الصرف على ما يتطلبه الجهاد 
باللسان على النحو الذي سنفصله فيما بعد - إن شاء الله -» وأحبذ بأن يكون لهذه 
الجماعة نظام حاص يبين كيفية قيامها بعملها وكيفية انتخاب أعضائهاء وأن تكون هذه 
الجماعة مستقلة عن الحكومات» وإن كانت نشأت بموافقتها وبإجازة منها. ويجوز لهذه 
الجماعة أن تمد الحكومات الإسلامية الضعيفة ماليا بشيء من المال لإكمال قوتها أو 
إعداد هذه القوة؛ لأن بلاد المسلمين ودول المسلمين تعتبر دار إسلام واحدة. 


وبهذا التنظيم للجهاد بالمال» يمكن في الوقت الحاضر إمداد المجاهدين بأنفسهم 
في بعض أقطار الإسلام بالمال الذي يحتاجونه؛ ليستمروا على جهادهم ضدَ الكفرة 
الذين استولوا على بلادهم أو يريدون الاستيلاء عليهاء وتعجز الحكومات في البلاد 
الإسلامية عن معونتهم أو لا تريد معونتهم لأي سبب كان. 
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الحهاد باللسان 

۹ - المقصود بالحهاد باللسان: 

المقصود بالجهاد باللسان بذل الجهد المستطاع في تبليغ الإسلام إلى الكفار» ودفع 
شبهات المبطلين بالكلمة الطيبةء والحجُة البينة» والحكمة النافعة » والموعظة الحسنة» 

4° - فلا تطع الكافرين وجاهدهم په ا کبیراً 04 : 

وجاء في تفسير هذه الآية [فلا بطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كيرا أي : 
جاهد الكفار بالقران"“" ببذل الجهد في دعوتهم إليه“““ء وجادلهم به وأقم الحجة 
عليهم بأنه من عند الله بعجزهم عن الإتيان بمثله؛) . 


١‏ -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وا للهتعالى يقول: هو 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليّظهره على الدّين كله بالحجة والبيان وباليد 
واللسان» هذا إلى يوم القيامة » لكن الجهاد المكي ‏ أي الذي كان في مكة قبل الهجرة - 
بالعلم والبيان» والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد قال تعالى : فلا تطع 
الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا)» وهذه الآية في سورة الفرقان وهي مكية» وإنما 


.]٠١ [سورة الفرقان: الآية‎ )٤۷٤١( 

. ٥۸ص «تفسیر ابن کثیر» ج۴» ص۳۲۱» «تفسير القرطبي» ج۱۳»‎ )٤۷٤۷( 
. ٠٠١ص‎ »۲٤ج «تفسیر الرازي»‎ )٤۷٤۸( 

. «تفسير النسفي» ج۳٠ ص۱۷۱‎ )٤۷٤۹( 
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جاهدهم ا باللسان والبيان»('“ . 


۲ -وقال الإمام ابن القيم : «فأما جهاد الحجةء فقد ا ا في مكة قبل 
الهجرة بقوله تعالى : فلا تطع الكافرين وجاهدَهُم به جهاداً كبيراً أي : جاهدهم 
بالقرآن جهادا كبيرا. فهذه السورة التي فيها هذه الآية - وهي سورة الفرقان - مكية» 
والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة*'). 


۳ من الجهاد باللسان الدعوة إلى الله : 


قال فقهاء الحنفية : «وقد كان رسول الله ية مأمورا فى الابتداء - أي ابتداء الدعوة 
ا اع و ران ع ف و ا ا ی ا ا 
والمجادلة بالتي هي أحسن» قال تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنةء وجادلهم بالتي هي أحسنٰ4”“. 


: حديث فى الجهاد باللسان‎ _- ٤ 


جاء في الحديث الشريف عن انس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 4لا : 
«جاهدوا الكقار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان 
والحاكم”. وجاء في شرحه: قوله : «جاهدوا الكفار» وإنما حص أهل الشرك لغلبتهم 
إذ ذاك» «بأموالكم» أي : في كل ما يحتاجه المجاهد من سلاح ودواب وزاد» «وأنفسكم» 
أي : في القتال بالسلاح. وقوله: «وألستتكم» أي : بالمكافحة عن الدين وهَجُو 
الكافرين» فلا يداهنهم المسلمون بالقول بل يجادلونهم*'). وقول الشارح: 
«بالمكافحة عن الدين» يشمل تبلیغ الإسلام للكافرين ودعوتهم إليه» وعرض معاني 


. «مجموع فتاوی شيخ الإإسلام أبن تيمية» ج۲۸ » ص۳۸‎ )٤۷٥۰( 

. ٥۸ص «زاد المعاد» لابن القیم » ج۲»‎ )٤۷٥١( 

٠١١ «المبسوط» للسرخحسي» ج١٠ ص۲٠ «شرح العناية على الهداية» ج٤ » ص۲۸۲ . والاية‎ )٤۷١1( 
. من سورة النحل‎ 

. «الجامع الصغير من حديث البشير النذير» للسيوطي » ج۰۱ ص۸۸‎ )٤۷٥۳( 

. "٤٤ص «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي» ج۳»‎ )٤۷١ ٤( 
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القران عليهم › ورد شبهاتهم عن الإسلام حتى يتيسر للكافرين منهم الإسلام» وعسی 
أن يحملهم هذا الفهم إلى أن يسلموا. ويدخل في «هجو الكفار» بيان باطل ما هم عليه 
من کفر وضلال» ورد ما يقال عن الإسلام ويسمعونه من هذه الأقاويل الباطلة. 


: تعريف الكفار بالإسلام ببيان معانى القران والسنة‎ - ٥ 


وإذا كان الجهاد بالإسلام يعني بذل الجهد في الدعوة إلى الله - أي بدعوة الكفار 
إلى الإسلام - بالحجة والبيان» فإن ذلك يكون بعرض ما في القرآن من معاني الإسلام» 
وعرض ما فیه من دلاثل وبراهین على أنه من عند الله» ون کل ما فيه حق» وأن محمدا 
هو عبدالله ورسوله . فلا يجوز الخفلة عن عرض ما في القرآن من دلائل وبراهين على 
أن القرآن من عند الهء وأن محمد رسول الله مع عرض ما فيه من معاني ومبادىء 
وأحكام» فإن للقرآن الكريم تأثيراً عظيماً في سامعيه لنظمه المعجز ومعانيه الحقة التي 
ننفذ إلى أعماق القلوب. ولهذا کان كفار قريش يتواصون فيما بينهم أن لا يسمعوا لهذا 
القرآن» قال تعالى عنهم : إوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوافيه لعلكم 
تَغلبُون 4< . فلا عجب أن يأمر الله تعالى نبيه َة أن لا يطيع الكافرينء وأن 
يجاهدهم بهذا القران؛ لأنه يجاهدهم بقوة لا يقف لها كيان البشر ولا يثبت لها جدال 
لخادل , 

وكذلك ينبغي تعريف الكفار بالإسلام ببيان معاني السنة النبوية فهي 
شارحة للقرآن ومبيّنة لأحكامه ومعانيه» وقد أوتي رسول الله َة جوامع الكلم» وهي من 
الله تعالى » فلا يجوز إغفالها عند تعريف الكافرين بمعاني الإسلامء قال تعالى : «إادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةء وجادلهم بالتي هي أحسن)”“. 

والحكمة هي ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والسنة«. 


.]٠١ [سورة فصلت: الأية‎ )٤۷٠٥( 
. ٤۸ › ٤٦ص «في ظلال القران» للمرحوم سید قطب» ج“‎ (¥0٦) 
.]١١١ [سورة النحل: الآية‎ )٤۷٥۷( 


. ٥٤ص‎ › «تفسیر ابن کثير» ج۲‎ (fVe۸) 


-_0*( 


۷ -_ وجوب الجهاد باللسان : 


والجهاد باللسان وهو الدعوعٍ إلى الإسلام ورد أباطيل الكفار» واجب من واجبات 
الإسلام لا يجوز التخلي عنه» وهو واجب كفائي إذا قام به من تحصل به أو بهم الكفاية 
٤‏ 


ولا يقال : إن الجهاد باللسان كان هو المشروع والواجب في العهد المكي أي : قبل 
الهجرة النبويةء وأنه بعد الهجرة صار الواجب هو الجهاد بالنفس والمالء لا يقال هذا 
فإنالجهاد باللسان بقي مع الجهاد بالنفس . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولكن الجهاد 
المكي بالعلم والبيان» والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد»". 

ولأن الجهاد باللسان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا واجب ثابت 
لم پلحقه نسخ ولا تغيير» قال الإمام السرخسي الحنفي : «قال الله تعالى : تتم ت 
ا اخروت للناس تأمرون اعروت ويون عن الجكري؛ ورا س المعروف الإيمان 
ا فی کا را اھ کرت اه به اعا اه . وأصل المنكر الشرك فهو أعظم 
ما یکون من الجھل والعنادء فعلی کل مؤمن أن ینھی عنه بما یقدر علي(" . 

وأيضاً فإن قوله تعالى : «ادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةء وجادلهم 
بالتي هي ن ر مر ثابت غير منسوخ» فقد فسّر هذه الآية أهل التفسيرء ولم 
یذکروا نسخاً لها بل إن ابن کثیر نقل عن ابن جریر في تفسیرها قوله : «أمر الله تعالى 
رسوله محمد بها أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنةء 
والموعظة الحسنةء أي : بما فيه من الزواجر والوقائم بالناس» ذكُرهمْ بها ليحذروا باس 
الله تعالی )۷۱ . 

ومن المعلوم أن هذا المفهوم للحكمة والموعظة الحسنة لا يلحقه نسخ. والإمام 
الرازي على توسعه في التفسير وذكر الأقوالء لم يذكر في تفسيره لهذه الآية أنها 


. «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۸» ص۳۸‎ )٤۷9۹( 
. «المبسوط» للسرخسي » ج٠٠» ص۲‎ )٤۷٦٠( 

.]٠١١ [سورة النحل: الآية‎ )٤۷٦١( 

. ٥۹٩۱ص «تفسیر ابن کٹیر» ج۲»‎ )٤۷1۲( 
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منسوخحة ٤۷۹0‏ , نعم» ذکر الإمام القرطبى آنها تخت هاه اة القتال بالنسبة للكفارء ا 
بالنسبة لعصاة المسلمين فهي محكمة» ثم قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وأنها تبقى 
محكمة في حق الكفار إذا كانت حالة المسلمين كحالتهم في العهد المكي» وهذا نص 
كلامه - رحمه الله -: «هذه الآية نزلت بمكة فى وقت الأمر بمهادنة قريش. وأمر الله بيه 
ا أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف » وهکذا ينبغي ان 
بوعَظ المسلمون إلى يوم القيامة» فهي محكمة في جهة العصاة من الموحدين» ومنسوخحة 
فى حق الكافرين . وقد قيل : إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفارء ورجى إيمانه 
بها دون قتال فھی محكمة )2" . 


ويبدو أن هناك شيعا من الالتباس بين مدلول هذه الآية الكريمة وبين آيات الأمر 
بالقتال. فالقتال تقوم به دار الإسلام - الدولة الإسلامية - عند قدرتها عليه - کما ينا عند 
كلامنا عن الفرض الكفائي للجهاد بالنفس -. أما في حالة عجزها عن قتال الطواغيت 
فعليها أن تسلك للدعوة ما أمرت به هذه الآية الكريمة» وهذا كله بالنسبة للدولة 
الإسلامية وما تقوم به. أما بالنسبة للفرد المسلم فإن عليه دائماً أن يدعو الإسلام بما 
ات ا اا ای کا مادا 


وعلى هذا فالراجح » بل والصحيح » بقاء هذه الآية محكمة غير منسوخحة لا في حق 
عصاة المسلمين ولا في حق الكفارء كما أنها محكمة غير منسوخة لا في حق الفرد 
المسلم في دعوته الكفار إلى الإسلام» ولا في حق الدولة الإسلامية لأنها في حال قوتها 
تعرض الإسلام على الدولة الكافرة بالعرض الحسن» فإن قبلت الإسلام فبها ونعمت» 
وللا قاتلها المسلمون. وفي حالة عجز الدولة الإسلامية عن القتال فإنها تدعو إلى 
الإسلام بما أمرت به هذه الآية . 


۸ - الخلاصة في وجوب الجهاد باللسان : 


ويخلص لنا مما تقدم أن الجهاد باللسان - أي الدعوة إلى الله تعالىء أي إلى دينه 
e‏ واجب على کل مسلم» وهو من الواجبات الكفائية » وأن على على المسلم ان يدعو 
غير غير المسلم إلى الإسلام» ویېذل جهده في ذلك . 


. «تفسي القرطبي» ج١٠ ص۲۰۹‎ )٤۷14( . ۱٤١۔۱۳۸ «تفسیر الرازي» ج۰۲۰ ص‎ )٤۷۹۳( 
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أما بالنسبة للدولة الإسلامية فهي تقوم بهذا الجهاد أيضاًء فتدعو الكفار إلى الإسلام 
إما بإرسال الدعاة إليهم أو بإرسال الرسل إلى حكامهم كما فعل رسول الله بي حيث 

كنبا إلى كسرى فلك الفرس: وقيصر ملك الروم وغيرهما يدعوهم إلى الإسلام» وبعث 
بكتبه رسلا إليهم . وكذلك تقوم الدولة الإسلامية داخل إقليمها بتعريف غير المسلمين 
الموجودين فيها من ذميين ومستأمنين بمعاني الإسلام عسى أن يسلموا. 

وإذا كانت الدولة الإسلامية قوية ورفض حكام الدول الكافرة الإسلام فعلى الدولة 
الإسلامية أن تعرض عليهم الذمة» فإن رفضوها فعليها أن تزيل الحكام الكفرة وتجعل 
بلادهم محكومة بحكم الإسلام وبالمسلمين» ثم تقوم هي وأفرادها ببيان معاني الإسلام 
لرعاياها غير المسلمين» وتدعوهم إلى الإسلام دون إكراه على اعتناق الإسلام لأنه: 
إلا إكراه في الذين). 


۹ - كيف يؤدى الجهاد باللسان في الوقت الحاضر: 


يؤدى الجهاد باللسان في الوقت الحاضر إما عن طريق الأفراد المسلمين» 
طريق حكوماتهم الإسلامية . ونتكلم فيما يلي عن الجهاد باللسان تقوم به الحكومات 
الإسلامية» ثم عن الجهاد باللسان يقوم به الأفراد المسلمون. 

: أولاً : الجهاد باللسان تقوم به الحكومة‎ - ٠١ 

تستطيع الحكومة الإسلامية أن تقوم بالجهاد باللسان في مجالات شتى » وهي أقدر 
على ذلك من الأفراد لما تملكه من إمكانات مادية وبشرية» فتستطيع أن ترسل البعوث 
والذعَاة إلى جميع أقطار الأرض.» ليقوموا بتعريف الناس بالإسلام وبالدعوة إليه بشتى 
الطرق والأساليب الميسورة لهم في كل بلد. وتستطيع أن تعن موظفاً مسؤولاً عن النشاط 
الذّيني الإسلامي في كل بلد أجنبي» يتبع هذا الموظف سفارة تلك الحكومة الإسلامية 
في ذلك البلد. 

وتستطيع الحكومة الإسلامية إنشاء مدارس ومعاهد لتخريج الدعاة القديرين على 
مهمة الجهاد باللسان. كما تستطيع الحكومة الإسلامية إنشاء معاهد ومدارس لتعليم 
اللغة العربية وأحكام الإسلام في الدول غير الإسلامية للراغبين في الالتحاق بهذه 
ا 
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وتستطيع أن تفعل غير ذلك مثل طبع الكتب الإسلامية» والمجلات الإسلاميةء 
وكتب الفقه الإسلامي بشتى اللخات وبأسلوب بسيط واضح» وتوزيعها في البلاد غير 
الإسلامية بالمجان» فهذا ونحوه كله يدخل في مفهوم الجهاد باللسان. 


وإذا ازداد نشاط الحكومة الإسلامية في الدّعوة إلى الإسلام في البلاد غير 
الإسلامية» فلا يُستبعد أن تظهر جماعة إسلامية في كل دولة غير إسلاميةء وتقوم هذه 
الجماعة بنشر الإسلام وبالدعوة إليه بمساعدة الحكومات الإسلامية أو بدون مساعدتهاء 
وقد يصل بعض أفراد هذه الجماعات الإسلامية إلى الحكم فتزداد فرص نشر الإسلام 
والدعوة إليه . 


: ثانياً: الجهاد باللسان من قبل الأفراد‎ - ١ 
. ويكون هذا الجهاد إما في دار الإسلامء وإما في البلاد غير الإسلامية‎ 


آ2 - ففي دار اللإسلام يمكن للمسلم أن يدعو غير المسلم المقيم في دار و 
إلى الإسلام » ويشرح له معاني الإسلام وأصوله ومقاصده» ولا بأس أن يقدم له کتباً تعرفه 
بالإإسلام باللغة التي يفهمها إن أمكن ذلك . كما يدعو المسلم غصاة المسلمين إلى 
التوبة والرجوع إلى الطاعة لأحكام الإسلام. 


ب - أما في البلاد غير الإسلامية التي تسمح بالنشاط الديني الإسلامي» فإن على 
المسلم هناك أو المسلم الذي نك الرحال إلى هذه البلاد أن يتعاون غیره من 
المسلمين الموجودين في هذه البلاد غير الإسلامية على نشر الإسلام والدّعوة إليه» 
بالخطابة » والمحاضرة» وعقد الندوات» وبالاتصال الفردي كلما أمكنه ذلك . 


۲ وسائل نجاح الأفراد في جهادهم باللسان : 


من الوسائل الضرورية لنجاح الأفراد في جهادهم باللسان» سواء في دار الإسلام 
أو في خارجهاء تکوين جمعيات للدّعوة والإإرشاد حتى يكون عمل الأفراد مثمراً ظا 
ودائاً في الدعوة إلى الإإسلام» والتعريف به من خلال هذه الجمعيات» وتأخحذ هذه 
الجمعيات بكل وسيلة مشروعة لنشر الإسلام والتعريف به والدعوة إليهء والتمسك 
بتعاليمه وتنفيذ أحكامه» ومن هذه الوسائل : طبع الكتب والنشرات والمجلات 
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الإسلاميةء أو إلقاء المحاضرات العامة عن الإسلام أو بالكتابة في الصحف. أو 
بإصدار النشرات الدوريةء أو بإلقاء الدروس في الراديو والتلفزيون» وعقد الندوات 
والمؤتمرات التي تعرف الناس بالإسلام» وترد الشبه والأباطيل عنها التي يلفقها أعداء 
الإإسلام لصرف الناس عنه. 


۳“- صندوق مالی للجهاد باللسان: 


ويستحسن أن تؤسس الجمعيات التي أشرنا إليها صندوقاً مالياً لجمع التبرعات 
المالية؛ لأن المال ضروري للقيام بمتطلبات الجهاد باللسان وتهيئة وسائله من دعاة 
وعلماء وكتب وبعوث إلى البلاد غير الإسلامية ونحو ذلك. ونرجح أن يكون لهذا 
الصندوق هيئة مشرفة عليه تابعة لجمعية الدعوة والإرشاد تتلقى التبرعات وتسجلها في 
سجلها الخاص» كما تقوم بمسك سجل أخر تسجل فيه ما يخرج من هذا الصندوق من 
أموال لصرفها لغرض الجهاد باللسان الذي تقوم به الجمعية. 


: أهمية جهاد الأفراد باللسان‎ _ ۳٠ ٤ 


والجهاد باللسان الذي يقوم به الأفراد في البلاد غير الإسلامية مهم جداً؛ لأنه وسيلة 
الكفر والضلال. ونشر الإسلام في البلاد غير الإسلامية أصبح في الوقت الحاضر أكثر 
يسراً من الوقت الماضي لسهولة التنقل» وإمكان طبع الكتب والمجلات» وسماح كثير 
من الدول غير الإسلامية بالنشاط الديني الإسلامي» ويبقى الأمر متوقفاً على مدى نشاط 
الذاعية المسلم» ومدى كفاءته وقدرته المالية لتهيثة وسائل تبليغ الإسلام من طبع كتب 

إن تبليغ الإسلام باللسان أي : بالكلمة الطيبةء وبالكتاب الإسلامي» يمكن أن 
ينشر الإسلام في البلاد غير الإسلامية ويكثر معتنقوه» فقد انتشر الإسلام في الماضي 
مثل هذا في أوربا وأمريكا في هذا العصر. 
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“٥‏ -_ وجوب الجهاد باللسان على المرأة: 


وجميع ما ذكرناه من الجهاد باللسان من جهة كونه من الواجبات الكفائية» وأنه 
مطلوب من كل مسلم حسب استطاعته يشمل المرأة المسلمة» سواء كان هذا الجهاد 
بالنسبة لغير المسلمين بدعوتهم إلى الإسلام أو بالنسبة لعصاة المسلمين بدعوتهم إلى 
الإقلاع عن المعصية 


۹ - کیف تقوم المسلمة بالحهاد باللسان: 


تقوم المرأة المسلمة بالجهاد باللسان حسب استطاعتهاء وفي محيطها الذي هي فيهء 
فان كانت مشلا مع زوجها المسلم في بلد غير إسلامي» فتستطيع أن تنشط للعمل 
الإسلامي في مجان النساء غير المسلمات عن طريق الاتصال الفردي بهن» والزيارات 
ا البسيطة معهن» وبعقد الاجتماعات النسوية» وإلقاء المحاضرات 
والدروس فيها» وبطبع النشرات الدينية التي تعرّف الإسلام وتبين معانيه ومقاصده. . 
وهذا كله يستلزم أن تكون على قدر مقبول من المعرفة بالإسلام وأحكامه لا سيما ما 
لى ا 

وكذلك تنشط المرأة المسلمة في دار الإسلام في تعريف النساء المسلمات بأحكام 
الإسلام وبدعوة غير المسلمات إلى الإسلام . وكل هذا حسب استطاعتها ومكنتها في 
محيطها النسوي . كما لها أن تأخذ بوسائل نشر الدعوة المشروعة لعقد الاجتماعات 
الع وا فوفر اة 

۷ -۔ ویستحسن أن تسس المرأة المسلمة مع غيرها من المسلمات جمعيات 
دينية ا بالإسلام لا سيما في أوساط النساء» حتى يمكن أن تثمر جهودهن ویکون 
عملهن داثما ومنظماً. ولهن أن يقبلن التبرعات من أعضاء الجمعية ومن المحسنين 
لصرفها في أغراض نشر الإسلام. 


۸“ - ضر ورة القدوة الحسنة : 
ومن المهم جداً ن أذكر هنا أن مجرد الكلام الحسن في تبليغ الإسلام لا يكفي 
للتأثير في السامع إذا عارضه أو ناقضه تصرف غير حسن من القائم بالتبليغ . وعلى هذا 
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يجب على المسلم أو المسلمة وهما يقومان بالجهاد باللسان في ديار الكفر أن تكون 
سيرتهما وأفعالهما دعوة صامتة للإسلام» ولكنها مؤثرة ة جدأً» وحذار أن يخالف فعلهما ما 
يدعوان إليهء فکثیراً ما جذبت سيرة المسلمين الحسنة كثيراً من الكفار فأدخلتهم في 
الإسلام . وكذلك عليهما أن يكونا قدوة حسنة في دار الإسلام» وهما يدعوان إلى 
الإسلام» ويدعوان العصاة إلى ترك المعصية والالتزام بأحكام الإسلام . 
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ری لفاس 
الجهاد بالتحريض 
0۹ - النصوص في هذا الحهاد: 


قال تعالی : يۈفقاتل في سبیل اه سا إلا 9 ۶ وحرض المۇمنين 4 ""› 
INE RS E‏ 


وقال الإمام القرطبي في معنى (وحرّض المؤمنين) : التحريض يعني الحت» 
والحض على الشيء. والمعنى في الآيتين : حثهم وحضهم عاى الجهاد والقتال""“. 

وفي تفسير «الكشاف» للزمخشري : التحريض: المبالغة في الحتُ على 
الأمر*». 

وفي «تفسير روح المعاني» للآلوسي في تفسير الآية : يا أيها النبي حرّض المؤمنين 
على القتال أي : يا أيُها النبي بالغ في حت المؤمنين على تال الكفار*"". 

٠‏ - التحريض على الجهاد جهاد: 

التحريض على القتال في سبيل الله أمر مطلوب شرعاً؛ لأن الله أمر به رسوله كلا . 
وهذا التحريض نوع من الجهاد باللسان» ولا يقتصر على التحريض على القتالء وإنما 
يشملل أيضأ التحريض على الجهاد بالمالء وعلى الجهاد باللسان؛ لأن الجهاد بجميع 
أنواعه مطلوب في الشرع على وجه الوجوب الكفائي أو العيني . 


.]۸4 [سورة النساء: الآية‎ )٤۷٦٠( 

.]٠٠ [سورة الأنفال: ألآية‎ )٤۷٦١( 

. ٤٤ص «تفسير القرطبي» ج٦ » ص۰۲۹۳ وج۸»‎ )٤۷٦۷( 
. «تفسیر الزمخشري» ج۲» ص۲۳۰۹‎ )٤۷٩۸( 


)٤۷٦۹(‏ «روح المعاني» «تفسير الآلوسي» ج ٠‏ | ص۳۱. 
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١‏ - التحريض بتلاوة آيات القرآن فى الجهاد: 


ويكون التحريض على الجهاد بتلاوة آيات القران الكريم بشأن الجهاد في سبيل الله 
بالتفس وبالمال وباللسان أمراً بهذا الجهادء ونهياً عن تركه وبياناً لما وعد الله تعالى به 
المجاهدين في سبيله من عظيم الثواب» ورفیع الدرجات› والظفر بنعيم الجنات وما 
توعد به الناكصين عن الجهاد من العذاب في الدنيا والآخرة. ومن هذا العذاب في الدنيا 
استيلاء الكفرة على ديار هؤلاء القاعدين المتقاعسين 0 الجهاد» قال تعالی : ا يها 
الُذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اقلتم إلى الأرض» أرَضيم بالحياة 
الذّنيا من الآخرةء فما متاع الحياة الدتا في الآخرة إلا قليل . ل تنفروا يعذبكم عذاباً 
اليما ویښتندل ق غیرکم ولا تشر وة شيعا واله على کل شيء قدیر 4(" . 

قال ابن العربي المالكي في تفسير هذه الآية : إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليمأً : 
فالعذاب الأليم هو الذي في الدنيا باستيلاء العدو على من لا يستولى» وبالنار في 
الآخرة) . 

وفي «تفسير الرازي»: «والعذاب يحتمل أن يكون المراد منه عذاب الدنياء وأن 
يكون المراد منه عذاب الآخرة. وقيل: يشمل الاثنين»)٠'"“.‏ 

۲ - وكذلك يكون التحريض بذكر أحاديث رسول الله با الآمرة بالجهاد 
والناهية عن التقاعس عنهء والمبينة عظيم أجر الجهاد والمجاهدين وإثم القاعدين 
المتقاعسين » وقد ذكرنا جملة من الأحاديث الشريفة في فضل القتال في سبيل الله“ . 


۳“ تحريض الإمام للمسلمين على الجهاد: 


[4 ۳۸ [سورة التوبة : الآيتان‎ )٤۷۷١( 

. «أحكام القرآن» لابن العربي المالکي» ج۲» ص۹۳۸‎ )4۷۷١( 
. ٦١ص‎ »٠١ج «تفسير الرازي»‎ VW) 

.)١۹٩( الفقرة‎ )۷۷۳( 
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بمتطلبات ا بعخفة e‏ وستحسن في ا على القتال أن الامام 
المسلمين بنعيم الآخرة الذي يناله المقاتلون في سبيل الله » وأن العيش الرضي الذي 
ينبغي الحرص عليه هو نعيم الآخرة» وأن الطريق إليه هو القتال في سبيل الله . 

وقد دل على ما قلناه ما أخحرجه الإمام البخاري في (صحیحه) عن انس وجاء فيه : 
زشول e e E‏ باردة 


د العيش عيش ا فاغفر 0 ا فقالوا مجیبین : تحن ا 
بایعوا ا على الجهاد ما بقينا أبداً۷۷5). 


: التحريض بالقدوة الحسنة للمتبوع‎ - ٤ 

وقد يكون التحريض بالقدوة الحسنة للمتبوع في قومه بأن يقوم بنفسه بالعمل المراد 
تحريض الناس عليه» فيحملهم ذلك على المسارعة إليه اقتداءٌ به واتباعا له» فقد ثبت 
في حفر الخندق ‏ في معركة الخندق - أن النبي بيا شارك فيه » فقد روى الإمام البخاري 
في «رصحيحه» عن البراء قال : «رأيت رسول الله م يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى 
وارى التراب شعر صدره»". قال ابن حجر العسقلاني : «إن في مباشرته بي الحفر 
بنفسه - حفر الخندق E‏ للمسلمين على العمل ليتأسوا به ي ذلك ٩»‏ . 


فينبغي للامام ولکل متبوع في قومه أو في الناس أن يختلط بالناس» ويسمعهم 
صوته» ویذکرهم بمعاني الآخرة وبضرورة الجهادء وأن يباشر بنفسه ما يقدر عليه من 
أعمال الجهاد أو مقدماته ومتطلباته . 

٠‏ - المرأة تحرض على الجهاد: 

قلنا: إن المرأة تساهم في الجهاد بالنفس «القتال». وبالمال على النحو الذي بيناه 
(VVE)‏ (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا»٠‏ ص ٤٦-٤۹‏ . 


. ٠٠١ص‎ » ٦ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )٤۷۷١( 
. ٤٦ص‎ ٦ج (صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ (YY) 
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من قبل ومن ضصروب مشاركة المرأة ذ فى الجهاد التحريض عليه» فقد کانت المرأة 
المتلية في عصر عصر النبي يا ا ر تحرّض على القتالء وترد د المنهزم من الرجال فقد جاء فی 
«(تفسير المنار» للمرحوم محمد رشید رضا: ووکأن النساء يخرضن على القتال ویرددن 
المنهزم من الرجال» قال حسان - رضی لله عله : 
بقل ادا متمطرات . طمن اتير الا 

وفى سيرة الخنساء ‏ رضى الله عنها - أنها كانت تحرض أبناء ها على القتال بشعرهاء 
كلما قتل واحد حتى إذا ما قتل الثالث قالت: الحمد لله الذي أكرمني بشهادتهہ ۷ . 

: من مقتضیات التحريض منع التثبيط‎ - ۳۸۹۹٦ 

وإذا کان ار ان وا ن الاد ا ی ا ی 
المتبطين ؛ لأن التشيط يضاد التحريض ويا۔عو لی القعود عن الجهاد وهذا | مb‏ یر يده 
الكفار والمنافقون وهو ما يفعله المثبطون. 

وقد قص الله تعالى علينا فى القرآن العزيز أقوال المثبطين عن الجهاد الداعين إلى 
تركه والانصراف عنه» وذكر تعالى بعض أقوالهم التي احتجوا بها وموهوا بها ليحذر 
المسلمون هذه الأقوال ونحوها التي ينفثها المثبطون› ويتلقفها المنافقون ویمشون بها 
المسلمون کیف ردول عليهم . 

۷ _ حكاية أقوال المثبطين والرد عليها 

أ قال تعالى : «إالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلواءفل فَاذرَءُوا عن 
أنفسكم الموت إن كتتم صادقين «. 

وجاء فی ته تفسيرها: إن في أقوال المنافقين ¿ التي حكاها الله تعالى عنهم تثبيطاً لهمم 
المجاهدين» فمن أقوال أولئك المثرطي قولهم : لو أن الشهداء الذين قتلوا أطاعونا في 


(4۷۷۷) «تفسیر المنارء ج١٠ء‏ ص۱٤٥‏ . 
(4۷۷۸) [سورة آل عمرأن : الاية .]١١۸‏ 
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عدم الخروج إلى القتالء وقعدوا كما قعدنا لنجوا من القتل كما نجوناء فقال الى محافاً 
رسوله ية بأن يقول لأولئك المنافقين إن الحذر لا يمنع القدرء وإن المقتول يقتل بأجلهء 
فمن جاء أجله تهیاً له سبب موته» کما قال تعالی : (قل لو كنم في بوتکم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم)". ومن لم يحن أجله لم يمت ولو توسط القتالء 
ومن حان أجله مات ولو على فراشه في بیته(*“ . 


۸ - ب ۔ وقال تعالى : إن تُصبك حسنة تسوهُم» وإن تصبك مُصيبة بقولوا 
قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون . قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء هو مولانا 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون . قل هل تربُصون بنا إلا إحدى الحسنيينء ونحن نتر بص 
بکم أن صیبکم اله بعذاب من عنده أو بأيديناء فتربصوا إا معکم مت ربصو ن 4( . 


وجاء في تفسير هذه الات وان نك جه مء كانت ا على الكفار أو 
غنيمة منهم» تسؤهم هذه الحسنة. وإن تصبك مصيبة من نكبة أو شدة فرحوا وقالوا: قد 
أخذنا أمرنا من قبل» أي : قد أخذنا أمرنا بالحزم والحذر الذي هو دأبنا من قبل وقوع 
هذه المصيبة إذ تخلفنا عن القتال ولم نلق بأيدينا إلى التهلكة ١‏ فر الله تهالى علي بقواه 
تعالی : قل يا محمد لن يصيبنا | إلا ما كتب الله لناء فكل شيء بقضاء وقدرء فالله چا 
جلاله - هو مولانا ويتولّى أمورنا» وعليه نتوكل وإليه نفؤض أمورنا كلها. ثم إنكم أيها 
المنافقون المثبطون هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين: إما النصر» وإما الشهادة في 
سبيل الله » ونحن ننتظر لكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده كما عذب المكذبين 
الكافرين من قبلكم» أو يصيبكم بعذاب بأيدينا بأن نقاتلكم فنقتلكم»*"“. 

۹ ۔ ج _ وقال تعالی : : فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اه وكرهوا 
أن يُجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اله وقالوا: لا تنفروا في الحرٌ قل نار جهنم 


.]٠٠٤ [سورة آل عمران: الآية‎ )٤۷۷۹( 

. ۲۳٠-۳۲۰ «تفسیر القرطبي» ج٤ » ص۲۹۷ › «تفسیر المناره ج٤ » ص‎ )٤۷۸۰( 

.]٠١ ٠١ [سورة التوبة : الآيتان‎ )٤۷۸١( 

)٤۷۸۲(‏ «تفسیر الرازي» ج٦۰۱‏ ص٤۸-٥۸.‏ «تفسير القرطبي» ج۸» ص .٠٠٠-٠١۹‏ «تفسير المنارء 
ج۱۰» ص۷۸٤‏ . 
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اشد حرا لو کانوا يفقهو ن04 . 


وجاء في تفسير هذه الآية : إن أولئك المنافقين الذين فرحوا بتخلفهم عن الجهاد 
مخالفة لأمر رسول الله ية في غزوة تبوكء وقالوا لإخوانهم في النفاق أ في 
ا وا ما ان ار و ا في الحرٌء أي: لا 
تخرجوا إلى القتال فى الحر تثبيطاً للمؤمنين عن القتالء فردٌ الله تعالی عليهم بان قال 
لنبيه محمد كَل : قل یا محمد لهم: إن نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون الأمور 
والحقائق » فأين حر الخروج إلى القتال من حر جهنم الذي ينتظر المنافقين المتخلفين 
عن الجهاد المثبطين همم المسلمين عن القتال١*“).‏ 


۰ د- وقال تعالى : الُذين قال لهم الناس إن الاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناًء وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل .)٠٠4‏ 


وجاء في سبب نزول هذه الآية وتفسيرها"““: أن أبا سفيان وعد النبي ييا أن يأتي 
لقتاله في العام المقبل بعد أن انتهت معركة أحد» فلما جاء الموعد خرج أبو سفيان مع 
و الظهران)» وألقى الله تعالى الرعب في قلبهء ااا ا 
محمداً کا فلقي أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي فقال : يا نعيم إني وعدت محمداً 
أن نلتقي بموسم بدر» وقد بدا لي أن أرجع ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاد بذلك 
جرأة فاذهب إلى المدينة فثبطهم ولك عندي عشرة من الإبل. فخرج نعيم فوجد 
المسلمين يتجهزون فقال لهم : ما هذا بالرأي» أتوكم في دياركم وقتلوا أكثركم فإن ذهبتم 
لم برج نکم اده فوقع هذا الكلام في قلوب قوم من المسلمين» فلما عرف الرسول 
ذلك قال : «والّذي نفس محمد بيده لأخرجِنٌ | إليهم ولو وحدي» . . ئم خرج النبي ييا 
ومعه نحو من سبعین رجلا وذهبوا إلى أن وصلوا إلى بدر - وهو المكان الذي 


(۷۸۳) [سورة التوبة : الآية .]۸١‏ 

٠٠ج «تفسير الرازي» ج٦۱» ص۹٤۱ء «تفسير القرطبي» ج۰۸ ص٦٠۲ء «تفسير المناره‎ )٤۷۸٤( 
. ٥1۹ص‎ 

. ]١١۳١ [سورة آل عمران: الآية‎ )4۷۸٠( 

. ۱١۱-۹۹ص‎ »٩ج «تفسیر الرازي»‎ )٤۷۸٩( 
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وعد أآبو سفيان لاء النبي يد فيه نكر هدة ماء لبني كنانة وکانت موضصع سوق 
لهم يجتمعول فيها کل عام تمانية أيام » ولم يلق الرسول ا وأصحابه أحداً من 
النشرن. 


وقوله تعالى : «إالذين قال لهم التاس)» المراد ب [الذين) هم الذين استجابوا لله 
والرسول والقائل هو نعيم بن مسعود كما ذكرنا في سبب نزول الآية» وإنما جاز إطلاق 
لفظ الناس على الإنسان الواحد؛ لأنه إذا قال الواحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله أو 
رن و ا ا دل الف ی کل 


وقوله تعالی : إن الناس قد جمعوا لکم 4 المراد بالناس هو أبو سفيان وأصحابه 
ورؤساء عسکره» قد جمعوا لکم )4 أي : جمعوا لكم الخجموع› > «فاخشوهم 4% آي : 
يلتفتوا إليه» ولم يقيموا له وزناً قال تعالى : «إفزادهم إيمانا) أي : فزاد المؤمنين إيمانا 
تخويفات المنافقين وتخويفات نعیم بن مسعود» #وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل # آي : : 
کافینا الله ونعم الكافي . 


AV1‏ ومن تثبيط المثبطين ما ينفثونه ويقولونه من ضرورة إمساك اا إنماقه 
على أمور الجهاد بحجة أن بعض الناس هم أهل الغنى CENT‏ 
الحكومة هي المسؤولة عن إخراج المال وإنفاقه على أمور الجهادء وأن الإنسان إذا أنفق 


والرد على هذا التثبيط سهل ميسور فكون أن ذوي المال الوفير لا ينفقون في سبيل ِ 
الله » فهذا ليس بعذر للآخرين في القعود عن الجهاد بأموالهم أو بشيء منها؛ لأن تقصير 
البعض في أداء ما يجب عليهم لا يصلح حجة لتقصير الآخرين . وكون الحكومة هي 
المسؤولة عن الإنفاق على أمور الجهادء فهذا لا يمنع من قيام الأفراد بالجهاد بأموالهم 
على قدر ما يستطيعون لا سيما وأن مجالات الجهاد واسعة جدأء والجهاد غير مقصور' 
. على بلد بعينه» بل جميع بلاد المسبلمين هي ساحة وميدان للجهاد في سبيل الله» بل . 
اوجميع بلاذ العالم ساحة وميدان للجهاد في سبيل الله باللسان إن لم يكن بالقتال» وهذا 
ال ا EA‏ 
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فهذا من نفث الشيطان» فليتذكر المسلم ولیذکر غیره ا تعالى : «الشيطان یعدکم 
الفقر ویأمرکم بالفحشاءء والله یعدکم ا منه وفضلا واله واسع عليم چ . 


وجاء في تفسیر الآية : إن الشيطان ر بخیل إليكم أن الإنفاق في سبیل الله 
معنی : N‏ ا ce‏ والفحش في الاسر کل ما فحش ا اشتد قبحه» 
وكان البخل عند العرب من أفحش الفحش . وأما المراد بالفضل المذكور في الآية والذي 
يعده الله تعالى لعباده المؤمنين فإن المأثور عن ابن عباس أن الفضل فى الآية هو ما 
يخلفه الله تعالى على المنفق من الرزق» ویژيده قوله تعالى : وا انق ھن جي فق 
یخلفه وهو خير الرازقين 4 › وفي حدیث «الصحيحين؛ : la»‏ من يوم صبح فيه العباد 
إل ملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهِمٌ أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: الله أعط 
ممسکاً تلفاٌ ٤۷۸۸‏ . 


(۸۷) [سورة البقرة: الآية .]۲٠۸‏ 
)٤۷۸۸(‏ «تفسیر المنارا ج۳» ص٤۷‏ . 
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الفصل السادس : الأكل فى بيوت الغير 

۳ -- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: الأكل في بيوت الأقارب والصديق 

٤‏ د القران یبن البیوت الت پجوز الآکل مها - ۲۹۳١‏ - سبب نزول الآية ‏ ۲۹۴۳۹ د 
البيوت التي يجوز الأكل منها - ۲۹۳۷ - الأكل في بيت المحارم من الرضاعة - ۲۹۳۸ - أم حرام 
هي خالة النبي عليه السلام من الرضاعة - ۲۹۳۹ - ما يستفاد من حديث أم حرام م اجام 
۲۹٤۰ -‏ - ما يشترط لإباحة الأكل فن ت افونت المد 2۲۹6 الاکن بیع او اانا 


۲٤۲‏ .. أدب الدخول إلى البيوت للأكل منها - ۲۹٤۳‏ - السلام على أهل البيوت هو التحية 
من عند الله - ۲۹٤٤‏ - التحية تكون بالصيغة الإسلامية - ۲۹٤٥‏ - المرأة كالرجل فيما ذكرنا من 
أحكام . 
المبحث الثاني : الوليمة والدعوة والضيافة 

: تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين‎ - ٠ 
المطلب الأول: الوليمة والدعوة‎ 

۷ -- تعريف الوليمة والدعوة - ۲۹٤۸‏ - أنواع الولائم المشروعة ۔ ۲۹٤۹‏ - الأحاديث 
الواردة في الولائم والدعوات - أحاديث البخاري - ۲٠٠١۰‏ . الأحاديث التى أخرجها مسلم ۔ 
١‏ “- قول أبي هريرة في الوليمة - ۲۹٥۲‏ - حكم إجابة وليمة العرس - ۲۹٠۳‏ حكم إجابة 
غير وليمة العرس - ۲٠٠٤‏ - من هدي النبى كي إجابة الدعوة - ۲۹٠١‏ - المرأة تشترك في وليمة 
على قول الإمام النووي في حديث أبي د و 9 اة کر ام ا را و ان 
۔ ۲۹0۹ ااي ي ر ا E‏ کک E‏ وليمة 
الأكل . 
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المطلب الثاني : الضيافة والضيف 

۳ -_ تعريف الضيافة والضيف - ۲۹٦4‏ - الأحاديث النبوية في الضيافة والضيف - 
٥‏ “_ شرح الحدیث ۔ ۲۹٦٦‏ - الحديث الثاني في الضيافة والضيف - ۲۹٦۷‏ - شرح الحديث 
الثاني - ۲۹٦۸‏ - الراجح في حكم الضيافة - ۲۹٦۹‏ - للمرأة أ ا ودلیل ذلك ۔ 
٠١‏ -_ قول الإمام النووي في هذا الحدیث ۔ ۲۹۷۱ - ما يستفاد من هذا الحدیث ۔ ۲۹۷۲ - 
الدليل الآخر على جواز ضيافة المرأة للرجل - ۲۹۷۴۳ - دلالة الحديث على أن للمرأة أن تضيف 
رجلا أو أكثر - ۲۹۷٤‏ - المرأة تأكل مع زوجها وضيوفه . 


الفصل السابع : المرأة والبيت 

-٠‏ موضوع هذا الفصل - ۲۹۷١‏ - الأصل قرار المرأة في البيت - ۲۹۷۷ - أقوال 
المفسرين في قوله تعالى : لوقرن في بيوتكن - ۲۹۷۸ - الأحاديث النبوية في قرار المرأة في 
البیت ۔ ۲۹۷۹ - دلالة هذه الأحاديث - ۲۹۸۰ - الخروج من البيت مظنة الفتنة - ۲۹۸۱ - تخرج 
المرأة من البيت للحاجة - ۲۹۸۲ - من الحاجة للخروج اضطرارها للعمل خارج البیت - ۲۹۸۳ - 
خحروج المرأة بإذن زا - ۲۹۸٤‏ - مدی حق المرأة في الإإذدن للغیر بدخول بیتها - ۲۹۸٥‏ - 
ورل والجنن على المرأة ة في بیتها - ۲۹۸٩‏ - حديث في دخول الحمو - ۲۹۸۷ - النهي عن 
الدخحول على المغيبات - ۲۹۸۸ - النهي عن الدخحول على المغيبات لمنع الخلوة - ۲۹۸٩‏ - 
خلوة الأجنبي بالأجنبية حرام - ۲۹١‏ - النهي عن الخلوة بالأجنبية مؤسس على طبيعة الرجل 
والمرأة - ۲۹۹١‏ - شهادة من دكتورة في أمراض النساء - ۲۹۹۲ - لا يطرق الرجل أهله ليلا إذا 
أطال الغيبة . 


الفصل الثامن : علاقات الجيران 

۴۳ س-_ تمهید - ۲۹۹٤‏ - من هو الجار؟ - ۲۹۹١‏ - اسم الجار يشمل المسلم والكافر - 
۹ -_ حقوق الجار - ۲۹۹۷ - بعض ما جاء في القران الكريم بحق الجار - ۲۹۹۸ - بعض 
ما جاء في السنة النبوية في حت الجار - ۲۹۹۹ - إكرام الجار والإحسان إليه وترك اذاه ۔ ۳۰٠۰۰‏ 
إهداء الطعام للجيران - ۳٠١٠‏ - دخول الجنة أو النار بسبب الجار - ۳٠٠۲‏ - مراتب الجيران 
في استحقاق حقوق الجار - ۳٠٠۳‏ - التقديم بقرب الباب - ۳٠٠٤‏ - لا تحقرن جارة لجارتها 
٠٠٠٠١ - .‏ إبعاد المرأة المفسدة عن الجيران - ۳٠٠١‏ - ما يحظر على الجار فعله في بيته - 
۷ _ ما للجار فعله فی جدار جاره - ۳۰۰۸ - للجار حت الشفعة في دار جارہ ۔ ۳۰۰۹ ۔ دليل 
مشروعية الشفعة - ۳١٠١‏ - الحكمة من مشروعيتها - ٠١٠١‏ - الجار يعلم جاره ما يحتاجه من 
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آمور الدين - ۳١٠۲‏ - المرأة في حقوق الجار كالرجل . 
الباب الثامن : اللهو واللعب 


۲۳ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى فصلين :- 
الفصل الأول: اللهو 

: منهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين‎ - ۳٠٠١ - تمهيد‎ - “٤ 
المبحث الأول: الغناء والاته‎ 

۳۰۱۹ - تعريف الغناء - ۳١٠۷‏ - نشأة الغناء وتطوره - ۳٠٠۸‏ - الاختلاف في حكم الغناء 
-۳١٠۹‏ ما ورد في السنة النبوية في الغناء - ۳٠٠۲١‏ - الغناء في يوم العيد - ۳٠۲۱‏ - شرح 
حديث البخاري في غناء الجاريتين - YY‏ حديث مسلم في غناء الجاريتين في العيد - 
۳ شرح حدیث مسلم في غناء الجاريتين - ۳٠۲٤‏ - الغناء والدف في النكاح والوليمة - 
“٥‏ شرح الحدیث وبیان ما یستفاد منه ۳۰۲۹ - ما یستفاد من الحدیث ۔ ۳٠۲۷‏ - الأنصار 
یعجبهم اللهو - ٠۰۲۸‏ - شرج الحدیث ۔ ۳۰۲۹ أحاديث أخرى في الخناء والدف - Pe‏ 
أحاديث في الات الغناء: أولا: الدف - ٠٠۴۳١‏ ثانا : المعازف ۔ ۳٠۳۲‏ - المقصود بالمعازف 
۳ لقا المزمار - ٠٠۳٤‏ ا الطبل _ ۴٠۳٠١‏ خامساً: آلات الغناء الأخرى - 
- اسم (المعازف) يشمل جميع آلات الغناء _- ۳٠۴۳۷‏ - الغناء المتفق على إباحته - 
۸ غناء الأعراب - ۳١۳۹‏ - حداء الأعراب - ٠١٠١‏ - الخناء المختلف في إباحته: أولا: 
E ۳٠۰ E‏ مذهب الشافعية - ۳١٤۲‏ الا : مذهب الحنفية - ۳١ ٤۳‏ - 
راہ غا مهت الخالكة 4 ۳۰ ا : مذهب الزيدية - ٣١ ٤٥‏ ا : قول أبي بكر بن 
العربي المالكي ۳٠٤١‏ - أقوال الفقهاء في آلات الغناء : أولأً: مذهب الحنابلة والشافعية - 
۳4۷ اا : مذهب المالكية - ۳١ ٤۸‏ _ ثالث : مذهب الحنفية ۔ ۳٠٤۹‏ ا : رأي ابن قيم 
الجوزية - ٠٠٠١‏ _ أسماء الغناء المحرم - ٠٠٠١١‏ ۳ الدلائل على هذه الأسماء للغناء المحرم - 
‘oY‏ الغناء المباح عند ابن قيم الجوزية (ابن OF E‏ - قول ابن القيم فيما حرمه 
النبي عليه السلام من آلات اللهو - ٠٠٠٤‏ - خامسا: رأي الغزالي في الغناء والاته وسماعه - 
٠٠١‏ _ ما ذكره الغزالي من أقوال العلماء <_- 0 يقول الغزالي : لا دليل على تحريم الغناء 
۳٠۵۷‏ _ الأصوات الحسنة من الحیوانات - ٠٠١۸‏ - الأصوات الحسنة من الإنسان ۔ ٠٠١۹‏ - 
رأي الغزالي في حكم السماع - سماع الخناء - ٠٠٠١‏ - السماع في أوقات السرور - ۳٠٠١١‏ - 
قول الغزالي في دلالة الأحاديث على إباحة الغناء - ۳٠٠۹۲‏ - رد الغزالي على القائلين بتحريم 
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الغناء - ۳٠٠۴۳‏ - سادساً: رأي ابن حزم الظاهري في الغناء وسماعه. 


المبحث الثاني : القول الراجح في الغناء وسماعه والاته 

٤‏ تمهيد - ۳٠٠١‏ _ إباحة الخناء وسماعه في يوم العيد - ٠٠١‏ - إباحة الغناء وسماعه 
في النكاح - ۳٠۹۷‏ - إباحة الغناء وسماعه في أوقات معينة (غیر العید والنکاح) - ۳۰۹۸ - بيان 
هذه الأوقات المعينة - ۳٠۹۹‏ - إباحة الغناء في كل وقت يجوز إظهار السرور فيه - ۳٠۷١‏ - 
الغناء والسماع للترويح عن النفس - ۳٠۷١‏ - ضعف أدلة تحريم الغناء وسماعه - ۳٠۷۲‏ - متى 
یصیر الغناء محظورا؟ ۔ ۳١۷۳‏ - الإكثار من الغناء وسماعه مكروه - ۳٠۷٤‏ - سماع الرجل غناء 
المرأة - ۳٠۷١‏ - رأي الغزالي في سماع الرجل غناء المرأة - ۳٠۷١‏ - قول ابن حجر في سماع 
الرجل غناء المرأة - ۳١۷۷‏ - حديث الترمذي في هذه المسألة - ۳٠۷۸‏ - سماع المرأة غناء 
الرجل - ۳٠۷۹‏ . الخلاصة في سماع الخناء من المرأة وبالعكس - ۳٠۸١‏ - الغناء وسماعه في 
الوقت الحاضر - ۳٠۸١‏ - مكان الغناء والاستماع إلیه - ۳٠۸۲‏ - الخناء والاستماع إليه خارج 
البیوت ۔ ۳۰۸۳ - آلات الغناء : الدف - ۳۰۸٤‏ - من دلائل إباحة الدف ۔ ۳٠۸١‏ - هل الأحاديث 
فن غر الد ن الات الهو والغناء ضعيفة؟ - ۳٠۸١‏ - حديث البخاري في المعازف - ۳٠۸۷‏ - 
الراجح في آلات الغناء - ۳٠۸۸‏ - استعمال ألات الغناء وحدها - ۳٠۸۹‏ - سماع الموسيقى . 


الفصل الثاني : اللعب 

۰ تمهید - ۳۰۹۱ - الإنسان لا يتحمل الجد على وجه الدوام - ۳٠۹۲‏ - الدليل على 
ذلك ۔ ۳۰۹۳ الرخصة في اللعب ۔ ۳٠۹٤‏ - ملاعبة الرجل زوجته وأولاده - ۳٠۹١‏ - إباحة 
اللعب لترویح النفس ۔ ۳۰۹٩‏ ۔ ما أباحته الشريعة من أنواع اللعب یحقق مقاصدها ۔ ۳٠۹۷‏ - 
اللعب بالسهام والرمي - ۴٠۹۸‏ شرح أحاديث الرمي - ۳٠۹۹‏ - السباحة والرماية - ۳٠٠١‏ - 
تأدب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه - ۳٠١١‏ - التحريض على الرمي - ۳٠٠۲‏ - اللعب 
بالحراب - ۳٠١۳‏ - أوقات اللعب بالحراب - ۳٠١٤‏ - اللعب بالحراب يكون بالعيد وفي يام 
السرور - ۳٠٠٠١‏ _ اللعب بالبنات (اللعب) - ۳٠٠١‏ - اللعب بالأرجوحة - ۳٠١۷‏ - السباق على 
الأرجل - ۳٠٠۸‏ - لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل - ۳٠٠۹‏ - حديث في المسابقة بالخيل 
۳١١١‏ - للمرأة أن تنظر إلى لعب اللاعبين - ۴١١١‏ - مدة نظر المرأة إلى لعب اللاعبين - 
۲“ _ نظر الرجل والمرأة إلى لعب المراة ۔ ۳۱۱۳ - اللعب المحظور بالحیوانات - ۳١٠١۴٤‏ - 
دلالة الأحاديث على اللعب المحظور بالحيوانات - ۳٠٠١‏ - التحريش بين الحيوانات محظور 
۳٣١١ -‏ - اللعب بالحمام محظور ۔ ۳۱۱۷ ۔ لعب الصغار بالطیر جائز - ۳٠٠۹۸‏ - حدود اللعب 
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هدفاً للرمي محظور - ۳۱۲۱ - النهي عن لعب النرد - ۳۱۲۲ - اللعب بالشطرنج - ۳۱۲۳ 
تحرير مذهب الشافعية في لعب الشطرنج - ۳٠۲١‏ - لعب الشطرنج بعوض حرام لأنه قمار. 


الباب التاسع : الدفاع عن النفس والعرض والمال 
۴-_- تمهید - ۳٠۲١‏ - منهج البحث: تقسيم الباب إلى ستة فصول : 


الفصل الأول: السند الشرعي للدفاع الشرعي 

۷“ -متی تتحقق حالة الدفاع الشرعي؟ - ۳٠۲۸‏ _ السند الشرعي لحق الدفاع الشرعي : 
ولا : صيانة الإسلام للنفس والعرض والمال - ۳٠۲۹١‏ - ثانياً: الأحاديث النبوية في حق الدفاع 
الشرعي  ۳٠۳١١‏ - دلالة هذه الأحاديث على حق الدفاع الشرعي - ۳٠١١‏ - الدفاع الشرعي عن 
الغير - ۳٠۳١۲‏ - السند الشرعي للدفاع الشرعي عن الغیر - ۳٠۳۳‏ - هل الدفاع الشرعي حق 
لصاحبه أم واجب عليه؟ 


الفصل الثاني : الدفاع عن النفس 

۳4 - - تمهيد ومنهج البحث : ته سيم الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: وقاية النفس بدفع الصائل 

- هل دفع الصائل جائز ام واجب؟ - ۳۱۳١‏ - رأي الإمام الجصاص - ۳۱۳۷ 
القول الراجح 
المبحث الثاني : وقاية النفس بارتكاب المحظور 

۸س _- تمهید ۔ ۳۱۳۹ ا ی ا - E If‏ : الإإعانة على 
الزنی ۔ ۴٠٤١‏ - ثالثاً: قتل الغیر لکل لحمه - ۳٠٤١۲‏ - رابعاً: الكذب لتخليص بريء من القتل ' 
۳٠٤۴۳ -‏ - أقوال الفقهاء في الكذب لتخليص بريء من القتل - ۳٠٤١‏ - خامساً: النطق بالكفر 
للخلاص من القتل ۔- ٠٠٤١‏ - سادساً: أخذ المال للخلاص من الموت - ۳٠٤١‏ - إذا كان 
صاحب المال غير محتاج إليه - \EV‏ - هل يلرم صاحب المال اا - TIA‏ مقدار 
عوض المال المہذول ۔ ۳۱٤۹‏ ۔ آخذ المال جبراً وقھراً ۔ ۳٠٣۰‏ _ شروط أخذ المال قهراً - 
F\oY -_ E ۳11‏ - هل يجب على المضطر أخذ مال 
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الفصل الثالث: الدفاع الشرعى عن العرض 

- للرجل أن يقتل من يريد الزنى بزوجته‎ - ۳٠٠١ - الدفاع عن العرض واجب‎ - ٤ 
المدافع عن عرضه إذا قتل فهو شهيد.‎ - 
الفصل الرابع : الدفاع الشرعى عن المال‎ 

۷ -الدفاع عن المال واجب أم جائز؟ - ۳٠١۸‏ - القول الراجح في دليل الرجحان . 
الفصل الخامس: التدرج في وسائل الدفاع الشرعي 

۹ _-_ قاعدة التدرج في الدفاع الشرعي - ۳٠٠١‏ - الدليل على قاعدة التدرج - ۳١١١‏ - 
كيفية تطبيق قاعدة التدرج - ۳٠۹۲‏ - الاستشناء من قاعدة التدرج - ۳٠٠۹۳‏ الهرب من الصائل . 
الفصل السادس: المسؤولية في الدفاع الشرعى 

“٤‏ لا مسؤولية جنائية في الدفاع الشرعي - ۳٠٠١‏ - المسؤولية المدنية في الدفاع 
الشرعي . 
الكتاب الخامس : الحقوق والواجباات 

: تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أبواب‎ - ٩ 

الباب الأول 

التعريف بالحقوق والواجبات وبيان أصولها العامة 

۷-“- تمهيد ومنهج الببحث: تقسيم الباب إلى ف ين 
الفصل الأول: التعريف بالحقوق والواجبات 

۸ - الحق في اللغة - ۳٠۹۹‏ - الحق في الاصطلاح الشرعي - ۳٠۷١‏ - الواجب في 
اللغة والاصطلاح . 
الفصل الثانى : الأصول العامة للحقوق والواجبات ' 


o - 


المبحث الأول: الأصل الأول مصدر الحقوق والواجبات 

۲ - الله جل جلاله هو مانح الحقوق وموجب الواجبات - ۳٠۷۳‏ - دلالة الحكم 
التكليفي والوصفي على أن مصدر الحقوق والواجبات هو الله تعالى - -۳٠۷١‏ السبيل لمعرفة 
الحقوق والواجبات - ۳٠۷١‏ - حكمة منح الحقوق وإيجاب الواجبات - أولً: لتسهيل العبادة 
لاإنسان - ۳۱۷١‏ - ثانياً: لقکریم بني آدم - ۳۱۷۷ - ثالثاً: للابتلاء والامتحان - ۳۱۷۸ - رابعاً: 
لتحصيل المصالح ودرء المفاسد - ۹ - أنواع المصالح للعباد - --٠‏ حماية الشرع 
للحقوق والواجبات - ۳۹۸١‏ - ما يترتب على كون الحقوق والواجبات من الله تعالى . 
المبحث الثاني : الأصل الثاني استعمال الحقوق والواجبات وفقاً للمشروع 

۲ -الابتداع في الدین ممنوع - ۳۱۸۳ - حديث في ذم البدع والتحذیر منها - ۳۱۸۲ - 
الابتداع نوع من الشرك - ۳۱۸٥‏ لا اعتبار للبدع في الشرع ولا حماية لها منه. 
المبحث الثالث: الأصل الثالث القصد في استعمال الحقوق وفعل الواجبات 

_- موافقة قصد المكلف لقصد الشارع - ۳٠۸۷‏ - توضيح هذه الموافقة وضرورتها. 


المبحث الرابع : الأصل الرابع الاعتدال في استعمال الحقوق وفعل الواجبات 

۸ - الاعتدال مطلوب في مور الشریعة کلها - ۳۱۸۹ - من مظاهر الاعتدال - ۳٠۹۰‏ - 
ومن مظاهر الاعتدال أيضاً إٍعطاء کل ذي حق حقه - ۳٠۹۱‏ - الحكمة في الاعتدال ۔ ۳٠۹۲‏ 
الاعتدال في الحقوق والواجبات - ۳٠۹۳‏ - كيفية الاعتدال في فعل الواجبات . 

المبحث الخامس: الأصل الخامس تقديم الأحق بالتقديم من الحقوق والواجبات 

“٤‏ _- المقصود بهذا التقدیم وکیف یکون - ۳٠۹١‏ - قواعد التقديم - ۳٠۹١‏ - القاعدة 
الأولى : حق الجماعة مقدم على حق الفرد - ۳۱۹۷ - يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص 
۳٠۹۸ -‏ - القاعدة الثانية : يقدم الواجب العيني على الكفائي - ۳٠۹١‏ - القاعدة الثالثة : يقدم 
الواجب على المندوب والأوجب على الواجب. 
المبحث السادس: الأصل السادس انتفاء الضرر باستعمال الحقوق وفعل الواجبات 


۰ - لا ضرر ولا ضرار ۔ ۲۰۱ _ استعمال الحق مقيد بانتفاء الضرر عن الغير - 


or - 


۲ -_ أمثلة لمنع استعمال الحق لضرره بالغیر - ۳۲۰۲۳ - المثل الأول من الصید ۔ ٠۲٠٤‏ 
المثل الثاني من المشاركات - ۳٠٠١‏ - المثل الثالث من الملكية الفردية - ۳۲٠٠‏ - فعل الواجب 
مقيد بعدم اللإضرار بالغير. 


المبحث السابع : الأصل السابع مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات 
۷ _- المساواة في اللخة - ۳۲١۸‏ - المساواة في الاصطلاح الشرعي - ۳۲٠۹‏ - المقصود 
بمساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات - ۳۲٠١‏ - الأدلة على أن الأصل مساواة المرأة 
للرجل في الأحكام الشرعية - ۳۲۱١‏ - الدليل الأول: مناط التکلیف - ۳۲۱۲ تحقق مناط 
التكليف في المرأة - ۳۲٠١‏ - دلالة الآية على مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات - 
٤‏ -_ وعد الله المسلمات ما وعد به المسلمين - ۳٠٠١‏ - الدليل الثاني : عموم الشريعة - 
۹ _- محمد رسول الله ب مبعوٹ إلى النساء والرجال في کل مکان ۔ ۳۲۱۷ ۔ حديث 
للبخاري - ۳۲۱۸ - صيغ الخطابات الشرعية ومدى شمولها للنساء والرجال - ۳۲۱۹ - أولاً : 
ألفاظ جموع خاصة للذكور دون الإناث وبالعکس - ۳۲۲۰ - ثانياً: ألفاظ جمع تشمل الذكور 
والإناث بأصل الوضع - ۳۲۲۱ - ثالث : ألفاظ تشمل الذكور والإناث ولا تختص بأحدهما إلا 
بدلیل - ۳۲۲۲ - ألفاظ جمع أو صيغة بعلامة التذکیر أو التأنیث - ۳۲۲۳ - النساء مشمولات 
بخطابات الشارع ولا يختص بها الرجال إلا بدليل شرعي - ۳۲۲٤‏ - صيغة المفرد المذكر ومدى 
شمولها للاناث - ۳۲۲٢‏ - شمول النساء بخطابات الشارع الواردة بصيغ جمع الذكور أو بصيغة 
المفرد المذكر المعرف أو بالإضافة إلا إذا قام الدليل على اختصاص الرجل بهذه الخطابات . 
المبحث الثامن : الأصل الثامن تنوع الحقوق والواجبات والاختلاف فيها 
- الاختلاف بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات - ۳۲۲۷ - قانون التساوي 
والاخحتلاف وما یترتب عليه - ۳۲۲۸ - الاختلاف بينهما يدرأً الضرر والمفاسد - ۳۲۲۹ - قد يكون 
مرد الاحتلاف بينهما كون المرأة أقدر من الرجل في ممارسة هذا الحق كما في الحضانة - 
--١‏ قد يختلفان في واجب ما لاخحتلافهما في القدرة عليه - ۳۲۳۱ - قد يكون سبب 
الاختلاف في الواجبات ملاحظة ما يلائم طبيعة المرأة أو الرجل - ۳۲۳۲ - الاختلاف والتنوع 
في الحقوق والواجبات باختلاف المراكز القانونية - ۳۲۳۴۳ - المرأة تملك حقوقاً أكثر من الرجل. 


الباب الثاني 
حقوق المرأة المسلمة باعتبارها من أهل دار الإسلام 
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-__٤‏ تمهید - ۳۲۳١‏ منهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: الحقوق العامة للمرأة المسلمة 
_- المقصود بالحقوق العامة - ۳۲۳۷ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ستة 


مباحٹ: 


المبحث الأول: الحرية الشخصية 

۸ -_ المراد بالحرية الشخصية - ۳۲۳۹١‏ - الحرية الشخصية ضرورية للانسان - ۳۲٤١‏ - 
منهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: حماية الشخص من الاعتداء 

۱ _- الاعتداء ظلم» والظلم حرام - ۳۲٤۲‏ - حديث نبوي في الظلم ۔ ۳۲٤۳‏ حق 
الحياة مصون للإنسانء وقتل النفس من الكبائر - ۳۲٤٤‏ - وأد البنات من أفعال الجاهلية - 
ل فا ر جن اا فن اس ا ا ع مالقا السا 
حق الحیاة للناس ۔ ۳۲٤۷‏ - الاعتداء على ما دون النفس - -۳۲٤۸‏ دفع الاعتداء واجب ۔ 
۹_- لا يجوز الاعتداء على حرية الشخص _ ۳٠٠١‏ - يتمتع كل فرد في دار السلام بالأمن 
والحماية من أي اعتداء ۔ ۳۲٣۱‏ ۔ تعذیب المتهمین والمحبوسین - ۳۲٠۲‏ - ما يستفاد من كتاب 
أبي يوسف إلى الخليفة بشأن المحبوسين والمتهمين - ۳٠٠۳‏ - إذلال المسلمين والاعتداء على 
كرامتهم من المحظورات في الشريعة - ۳٠٠٠٤‏ - المرأة أولى من الرجل بالإعزاز وعدم الإذلال 
۴۲٠١‏ _ الذميون يتمتعون بالحرية الشخصية . 


المطلب الثانى: حرية التنقل 

- ۲١۸ - الشريعة الإسلامية وحرية التنقل‎ - ۳٠٠١۷  لقنتلا المقصود بحرية‎ _ ۳۲١ 
ثانيا: التنقل المندوب‎ - ۴۲٠١ - التنقل الذي هو حق المسلم - ك المباح‎ 
اية في التنقل المندوب - ۳۲۹۲ - أية أخرى في التنقل المندوب - ۳۲۹۴۳ - التنقل‎ - ۳۲۹١ 
في السفر‎ -٠٠٠١ - هل تتمتع المرأة بحرية التنقل‎ -۳۲٠١ - الذي هو واجب على المسلم‎ 
- ۳۲۹٣٦٩ - الذي تقصر فيه الصلاة لا بد من مصاحبة المرأة من قبل زوجها أو أحد محارمها‎ 
- الأحاديث الواردة في سفر المرأة - ۳۲۹۷ - المقصود بهذه الأحاديث المتعلةة بسفر المرأة‎ 
- الخروج من دار الإسلام والرجوع إليها‎ - ۳۲۹۹١ - القول الراجح بشأن سفر المرأة‎ - ۸ 
حق ولي‎ - ۳۲۷١ - المسلمة كالمسلم في حق الخروج من دار الإسلام والرجوع إليها‎ -_ ٠١ 
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الأمر في تقييد حرية التنقل - ۳۲۷۲ - تقييد حرية التنقل إذا كان التنقل واجباً ۔ ۳۲۷۲ - تقييد 
السفر للحج . 
المبحث الثانى : حرمة المسكن 

. الاستئذان لدخول البيوت هو تأكيد لحرمتها‎ . ۳۲۷١ - المقصود بحرمة المسكن‎ _ ٤ 
- المرأة كالرجل في حرمة المسکن - ۳۲۷۷ - التجسس على بيوت الناس حرام‎ - ۳۲۷١ - 
- ۳۲۸۰ - حديث نبوي في التجسس ۔ ۳۲۷۹ - المقصود بالتجسس في الكتاب والسنة‎ -_ 
التجسس‎ - ۳۲۸٤ - تفسير القرطبي بشأن التجسس - ۳۲۸۳ - يجوز اقتحام البيوت عند الضرورة‎ 
للضرورة.‎ 


المبحث الثالث: حرية الرأي والعقيدة 
المطلب الأول: حرية الرأي 


- حرية الرأي حق للمسلم ومكفول له شرعاً‎ - ۳۲۸١ - المقصود بحرية الرأي‎ ٠ 
أساس الحق في حرية الرأي - ۳۲۸۸ - حرية الرأي ضرورية للمسلم - ۳۲۸۹ - حرية‎ - ۷ 
تمتع المسلمة بحرية الرأي‎ -۳۲۹١ - حرية الرأي والتفقه في الدين‎ - ۳۲۹١ - الرأي والمشاورة‎ 
وقائع في تمتع المرأة بحرية الرأي - ۳۲۹۴۳ - قد سمع الله قول التي تجادلك في‎ - ۳۲۹۲ - 
امرأة تبدي رأيها عند رسول الله‎ - ۳۲۹١ ما يستفاد من قصة خولة بنت ثعلبة ۔‎ - ۳۲۹٤ - زوجها‎ 
امرأة تبدي رأيها لتعرف ما لها من حقوق - ۳۲۹۷ - بريرة تبدي رآيها في زوجها‎ - ۳۲۹٩ - 
بعد عتقها - ۳۲۹۸ - امرأة تبدي رأيها في تأخير بيعتها لرسول الله یاز ۔ ۳۲۹۹ - أحاديث بيعة‎ 
توضيح بعض ما ورد في هذه‎ - ۳۳١١ ما اا ایت رة النساء ۔‎ ٣٣۰۰ النساء ۔۔‎ 
امرأة ترد على عمربن‎ - ۳٠٠۴۳ - الأحادیث ۔ ۳۳۰۲ - المرأة تبدي رأي من معها من النساء‎ 
ذات‎ _ ۳۳٠٠١ - ما يدل عليه رد المرأة على عمر بن الخطاب‎ - ۳۳۰ ٤ - الخطاب رضی الله عنه‎ 
حدود حرية‎ - ۳۳١۷ - النطاقین تجادل الحجاج وترد عليه - ۳۳۰۹ - لا يجوز إيذاء الشخص لرأيه‎ 
من الأدلة أيضا على حرية الرأي وحدوده‎ - ۳۳١۹ - الرأي - ۳۳۰۸ - من الأدلة على حرية ارأي‎ 
خلوص النية وحسن‎ - ۳۳١١١ - ما يلاحظه المسلم في مباشرته حرية الرأي وإعلانه‎ - ۳۳٣۰ - 
. القصد في إبداء الرأي‎ 


النطلب الثاني : حرية العقيدة 
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۲ _-_ المقصود بحرية العقيدة - ۳۳١۳‏ - لا إكراه في الدين - ۳۳٠٤١‏ - حدود حرية 
العقيدة - ۳۳١٠١‏ - الردة عن الإسلام وحرية العقيدة - ۳۳١١‏ - أقوال الفقهاء في الإكراه في 
الدين. . 


المبيحث الرابع : حرية التعليم والتعلم 
۷ _- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلائة مطالب : 


المطلب الأول: فضل العلم والعلماء 

۸ _ ما جاء في القرآن في فضل العلم والعلماء - ۳۳٠۹‏ - ما جاء في السنة النبوية في 
فضل العلم والعلماء. 
المطلب الثاني : حرية التعلم 

- كتب العلم من الحوائج الأصاية لأهلها‎ _ ۳۳۲١ - النصوص في التعلم وفضله‎ _- ٠ 
الحث على تعلم الفرائض - ۳۳۲۳ _ النصوص في تعلم العلوم الدينية - ۳۳۲۲ - حكم‎ _ ۲ 
تعلموا من النجوم ما‎ - ۳۳۲١ - تعلم العلوم ذات الصلة بالدين‎ _ ۳٠۲٠١ - تعلم العلوم الدينية‎ 
- ۳۳۲۹ تهتدون به - ۳۳۲۷ - الرحلة في طلب العلوم الدينية - ۳۳۲۸ - تعلم العلوم الدنيوية -۔‎ 
ما يفهم من أقوال العلماء في تعلم‎ - ۳۴۳١ - من فروض الكفاية تعلم المسلمين ما يحتاجونه‎ 
تعلم الصنائع من العلوم الدنيوية - ۳۳۴۳۲ - الرحلة في طلب العلوم‎ - ۳۳۳١ - العلوم الدنيوية‎ 
المرأة كالرجل في تعلم‎ - ۳۴۳١ - الدنيوية - ۳۳۳۳ - تلقي العلوم الدنيوية من غير المسلم‎ 
نساء الأنصار‎ - ۳۳۳١ - التفقه في الدين حق للمرأة وواجب عليها‎ - ۳٠٠١ - العلوم الدينية‎ 
يتفقهن في الدین - ۳۳۴۳۷ - قول رسول الله ية : «طلب العلم فريضة» - ۳۳۳۸ - النساء يسألن‎ 
تعلم‎ - ۳۳٤٠١ - رسول الله ب عن امور الدین ۔ ۳۳۳۹ ۔ للمرأۃ أن تطلب من یعلمها مور دینها‎ 
ما لا يناسب‎ _ ۳۳٤۲ - تعلم المرأة بعض الحرف والصنائع‎ - ۳۳١١ - المرأة العلوم الدنيوية‎ 
. رحلة المرأة لطلب العلم‎ - ۳۳٤١ - المرأة من الحرف‎ 

“٤‏ فضيلة التعلیم - ۳۳٤١‏ - حكم القيام بالتعليم - ۳۳٤١‏ - حديث للبخاري في 
تبلیغ العلم - ۳۳٤۷‏ - التحذیر من کتمان العلم مر بتبلیخه - ۳۳٤۸‏ - من علم شيئا فليعلمه - 
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۱ - على ولاة الأمور الاقتداء برسول الله ب - ٠٠٠۲‏ - تعليم الرجل أهل بيته وأجره على 
ذلك ۔ ۳۳۵۳ يجب على الرجل أن يعلم أهله أمور الدين - ۳٠٠٤‏ - الرسول ب يعلم النساء 
۳۳٠١ -‏ _ المرأة تقوم بتعليم غيرها - ٠٠٠١‏ - تعليم النساء في الوقت الحاضر - ۳٠١۷‏ - موضوع 
تعليم المرأة: أولاً : بالنسبة للعلوم الشرعية - ۳٠١۸‏ - ثانياً: العلوم الدنيوية للمرأة - ٠۴۵۹‏ - 
تتعلم المرأة ما تتکسب به ۔ ۳۳۹۰- ما لا يناسبها لا تتعلمه - ۳۳١١‏ - طريقة تعليم المراة 
ورال ووا 2 المرحلة الأولى من تعليم الإناث - ۳۳٠۳‏ - ثانيا: المرحلة 
الثانية من تعليم الإناث - ۳۳٠٤‏ - ثالثا: المرحلة الثالثة من تعليم الإناث - ۳۳٠١‏ - ضوابط في 
تعلیم الإناث: أولا: الفصل بين الذكور والإناث - ۳۳۹١‏ - ثانيا: إرتداء اللباس الشرعي - 
۷ ثالثاً: المرأۃ تعلم النساء - ۳۳۹۸ - رابعاً: خروجها بإذن زوجها أو ولیها - ۳۳۹۹ - 
الاستفادة من الراديو والتلفزيون والنشرات . 
المببحث الخامس : حرية العمل 

 ليلذت النصوص في العمل وفضله ومكانته : أولاً : الانتشار في الأرض - ثانياً:‎ - “١ 
الأرض للإانسان - ۷ الت الابتغاء من فضل الله في ا ۳۳۷۲ ۔ اکتساب الرزق‎ 
الحلال يقرن بالجهاد ۷۴ _ خامساً : : جعل الله النهار وقتا للاكتساب - ۳۷4 سادساً:‎ 
حدیث للبخاري - ۳۳۷۵ - سابعاً: حدیث آخر للبخاري - ۳۳۷۹ - ثامناً: حدیث آخر لابخاري‎ 
۔ ۳۳۷۷ - تاسعاً: حدیث ابن ماجه - عاشراً: حديث الترمذي - ۳۳۷۸ - تعلم الصنائم مستحب‎ 
- ۳۳۸۱١ - درجة مشروعية العمل‎ - ۳۳۸١ - ۔ ۳۳۷۹ - العمل حق للمسلم والشرع یحث عليه‎ 
- ۳۳۸۳ حق الفرد في العمل یستلزم حریته فيه - ۳۳۸۲ - منع الفرد من العمل وإجباره عليه ۔‎ 
لا يزاحم ما يباح‎ - ۳۳۸١ - المرأة وحرية العمل‎ - ۳۳۸٤ - الحكمة من مشروعية العمل وشروطه‎ 
المنع هو الأصل في عمل المرأة خارج البیت - ۳۳۸۷ - اعتراض‎ - ۳۳۸١ - للمرأة ما يجب عليها‎ 
ودفعه - ۳۳۸۸ - اعتراض آخر ودفعه - ۳۳۸۹ - اعتراض ثالث ودفعه - ۳۳۹۰ - للمرأة أن تعمل‎ 
- حارج البيت للضرورة - ۳۳۹۱- ما جاء في القران في عمل المرأة خارج البيت للضرورة‎ 
ما جاء فى السنة النبوية فى عمل المرأة خارج البيت للحاجة ۔ ۳۳۹۲۳ _ شرح ما جاء‎ _ ۲ 
ال وجه الدلالة فيما جاء في السنة في عمل المرأة - ۳۳۹۵ من حالات‎ 


ی 


الضسرورة أو الحاجة لحمل الما ة خار ج البیت ۔ ۳۳۹۹ - الضرورات تقدر بقدرها .۔ ۳۳۹۷ _ للمرأة 
آن تعمل خارج ھا اا ۴ سبیل الله - ۳۳۹۸ - للمرأة أن تداوي الجرحى خارج أرض 
المعركة ۔ ۳۳۹۹ - هل يجوز للمرأة مباشرة حرفتها خارج البيت؟ - ٠٠٠١‏ - هل يجوز للطبيبة 
فتح عيادة حارج بیتها؟ - ۳٤١١‏ - عمل المرأة داخل البيت - -۳٠٠۲‏ الأصل في عمل المرأة 
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داخحل البيت الجواز. 
المبحث السادس: حق المرأة المسلمة في الضمان الاجتماعي 

۴۳ - المقصود بالضمان الاجتماعي - ۳٠١٤‏ - الضمان الاجتماعي في الإسلام - 
٠‏ الأدلة على وود الضمان الاجتماعي في الإسلام: اوا التعاون ساس المجتمع 
الإسلامي ۴٤۰۹‏ - ثانياً: حديث للبخاري ۳٤۰۷‏ - الا : حدیث آخر للبخاري - ۳٤۰۸‏ - 
رابعاً : : حدیث لا داود ۔ ۳٤۰۹‏ حدیث اخر لأبي داود - ۳٤٠٠١‏ - خلاصة دلالة الأحاديث على 
وجود الضمان الاجتماعي - ۳٤١١١‏ - قاعدة الغرم بالغنم تؤكد کد ثبوت الضمان الاجتماعي - 
۲“ - المرأة الفقيرة والضمان الاجتماعي - -۳٤١١‏ لا يتمتع الخني والكاسب بالضمان 
الاجتماعي - ۳٠٠٤‏ - الدولة تهيىء سبل العمل للقادرين ٠ lL‏ _ النفقة على الأقارب 
قبل كفالة الدولة وضمانها الاجتماعي - ۳٤١٠١‏ - الزكاة ضمان اجتماعي للفقراء - ۳٤١۷‏ - بيت 
المال مصدر أخير للضمان الاجتماعي - ۳٤٠١۸‏ - للمرأة الفقيرة الأولوية في الضمان الاجتماعي 
-۳٤١۹ -‏ الإسراع بالعون للمشمولين بالضمان الاجتماعي ۔- ۳٤۲۰‏ - ما الحكم إذا عجزت 
الدولة عن الضمان الاجتماعي - ۳٤١١‏ - تنظيم الضمان الاجتماعي في الوقت الحاضر - 
۲ -_المساكن التي تعدها الدولة للفقيرات - ۳٠۲۳‏ - المسؤول عن هذه المساكن یکون امرأة 
۳٠۲٠١‏ - المساكن التي تعدها الدولة للفقراء - ۳٠٠١‏ - الضمان الاجتماعي لغير المسلمين . 
الفصل الثاني : الحقوق الخاصة للمرأة 

- ۳٤۲۸ - أساس التمتع بالحقوق الخاصة‎ - ۳٤۲۷ - المقصود بالحقوق الخاصة‎ - ٩ 
- ۳٤۳١ - المرأة كالرجل في التمتع بالأهلية‎ - ۳٠٠١١ - أهلية الأداء‎ - ۳٠۲۹ أهلية الوجوب ۔‎ 
- المرأة تتمتع بالحقوق الخاصة (المالية)‎ - ۳٤۳١۲ - المرأة تتمتع بالحقوق الخاصة (العائلية)‎ 
للمرأة أن توكل من تشاء في‎ - ۳٤٠١٤ - أن تباشر المعاملات المالية المختلفة‎ i -- ۳ 
أولاً: قول الجمهور‎ - ۳٤۳١١ - هل للمرأة أن تهب مالها؟‎ - ۳٤٠١١ - معاملاتها المالية وغيرها‎ 
ثانياً: أقوال‎ - ۳٤۳۸ - قول ابن حزم في هبة المرأة مالها‎ - ۳٤۴۷ - في هبة المرأة مالها‎ 
أدلة الجمهور في نفاذ هبة الزوجة مالها بدون إذن زوجها: (أ)‎ - ۳٤١۹ - المخالفين للجمهور‎ 
(ج) حديث الث للبخاري‎ - ۳٤٤١ - (ب) حدیث آخر للبخاري‎ ۳٤٤١ - حدیث للبخاري‎ 
ثانیاً : حدیث اخر لأبی‎ - ۳٤٤۳ - أدلة المخالفين للجمهور: ولا : حدیث لأبی داود‎ - ۳٤٤۲ - 
8 الترجيح‎ - ۳٤٤١ - مناقشة الأدلة‎ “٥ - وجه الدلالة بحديثي أبي داود‎ - ۳٤٤٤ - داود‎ 


القولين - ۳٤٤١‏ - القول الراجح 
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الفصل الثالث : الحقوق السياسية للمرأة 

۸“ تعريف الحقوق السياسية - ۳٤۲٤۹‏ - أساس التمتع بالحقوق السياسية - ٠٤٠١‏ 
منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: حق تولي الوظائف العامة 

١‏ - للمرأة حق تولي الوظائف العامة - ۳٤٠٠۲‏ - طبيعة هذا الحق - ۳٠٠۳‏ - الغرض 
من منح هذا الحق - ٠٤٠٠٤‏ شروط تمتع المرأة المسلمة بهذا الحق - ۳٤٠٠١‏ - الشرط الأول 
۴٤١۹ -‏ - اعتراض ودفعه - ۳٤٥۷‏ - توضیح دفع الاعتراض - ۳٤١۸‏ - اعتراض اخر ودفعه - 
۹ الشرط الثاني لتمتع المرأة بهذا الحق - ۳٤٦۰‏ - سؤال وجوابه - ۳٤١١‏ - دفع بعض 
الشبهات - ۳٤٦۲‏ - الشبهة الأولى - ۳٤٠۳‏ - الشبهة الثانية - ۳٤٠١٤‏ - الشبهة الثالثة والرد عليها 
۳٤٠١ -‏ - توضيح الرد - ۳٤٠٠١‏ - الزيادة في التوضيح - ۳٤٦۹۷‏ - علماء غربيون يدعون إلى 
رجوع المرأة إلى بيتها - ۳٤٠٦۸‏ - وظائف يحتاج المجتمع أن تشغلها النساء - ۳٤٦۹‏ - ما تعمله 
الدولة لتولي المرأة الوظائف العامة - ۳٤۷١‏ - تولي الدولة المرأة الوظيفة التي تناسبها. 
المبحث الثاني : حق الترشيح وحق الانتخاب 

١ح‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: انتخاب رئيس الدولة والترشيح لمنصبه 

۲ ^ - الذكورة شرط فيمن يتولى منصب رئيس الدولة - ۳٤۷۳‏ - المسلمون ينتخبون 
الخليفة (رئيس الدولة) - ۳٤۷٤‏ - أساس حق الأمة فى انتخاب الخليفة - ۳٤۷١‏ _ علاقة الخليفة 
بالآمة - ۳٤۷١‏ - كيف تختار الأمة الإسلامية الخ ۳٤۷۷‏ - أهل العقد والحل يختارون 
الخليفة نيابة عن الأمة - ۳٤۷۸‏ - هل تشترك المرأة فى الانتخاب المباشر للخليفة ۔ -۳٤۷۹‏ 
الدليل الأول لمشاركة المرأة فى انتخاب الخليفة - ۳٤۸١‏ - الدليل الثانى على مشاركة المرأة 
فی انتخاب الخليفة - ۳١۸١‏ - الدليل الثالث على اشتراك الواف اشقاب الخليفة - ۳٤۸۲‏ - 
الدليل الرابع على مشاركة الأمة في انتخاب الخليفة - ۴٤۸۳‏ - الدلیل الخامس - ۳٤۸٤‏ 
الدليل السادس - ۳٤٠۸١‏ - الدليل السابع - ۳٤٠۸١‏ - اشتراك المرأة في الانتخاب غير المباشر 
للخليفة - ۳٤۸۷‏ - حق المرأة في انتخاب آهل الحل والعقد - ۳٤۸۸‏ - هل تكون المرأة من آهل 
العقد والحل - ۳٤۸۹‏ - ما يشترط في المرأة للمشاركة في انتخاب الخليفة - ۳٠۹١‏ - الترشيح 
لمنصب الخلافة ۔ -۳٤۹۱‏ أولاً: الترشيح من قبل الغیر - ۳٤١۹۲‏ - ترشيح الشخص نفسه 


or 


لمنصب الخلافة - ۳٤۹۴۳‏ - من الأدلة على جواز ترشيح الشخص نفسه لمنصب الخلافة - 
٤‏ - هل يجوز للمرأة أن ترشح غيرها لمنصب الخلافة؟ - ۳٠١۹١‏ - البيعة للخليفة المنتخب 
وهل يشترك فيها النساء؟ - ۳٤۹١‏ - مبايعة النساء للخليفة المنتخب جائرة. 


المطلب الثانى : انتخاب مجلس الشورى والترشيح لعضويته 

۷“ _- أهمية الشورى في الإسلام - ۳٤۹۸‏ - الشورى من قواعد الحكم في الإسلام - 
۹4^ - الأدلة على وجوب الشورى - ٠٠٠١‏ - ترك المشاورة موجب لعزل الحاكم - ٠٠١١‏ - 
اعتراض ودفعه - ۳٠٠۲‏ - من سنة النبي بي مشاورة أصحابه ۔ ٠٠٠۳‏ موضوع الشورى - 

٤‏ أهل الشورى - ۳٠٠٠١‏ - أولاً: من استشارهم النبي به في المضي لملاقاة المشركين 
ا _- “*0 ا e e‏ إلى أل _ oV‏ 
E‏ ۹ _ خامساً: o‏ ا 
السلام في أسری معركة بدر - ۳٠۱۰‏ - ما يستفاد من أصناف الذين شاورهم النبي عليه السلام 
۳١۱۱‏ ۔ ھل العقد والحل هم ھل الشوری ۔ ٣١۹۱۲‏ ۔ صلاحیات مجلس الشوری ۔ ٣٣۱۳‏ ۔ 
كيفية انتخاب مجلس الشوری - ۳٠٠٤‏ - المرأة تشترك في انتخاب مجلس الشوری - ٠٠١٠١‏ 
هل يجوز انتخاب المرأة لعضوية مجلس الشورى؟ والجواب لا يجوز والأدلة ما يأتي - ٠١٠۱١‏ - 
الدليل الأول - ۳١١۷‏ - الدليل الثاني - ۳١٠۸‏ - الدليل الثالث - ٠١٠١‏ - للمرأة أن تشترك في 
أعمال المجلس وهي لست من أعضائه - ٠٠۲١‏ _ الأدلة على أن هذه المشاركة من حقوق 
المرأة: الدلیل الأول ۔ ۳٠۲۱‏ - ثانياً: الدليل الثانی - ۴٠۲۲‏ - ثالث : الدليل الثالث. 
الباب الثالث: واجبات المرأة باعتبارها من أهل دار الإسلام 

۳ - تمهید ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: السمع والطاعة لولي الأمر (الخليفة ونوابه) 

٤‏ _ طاعة أولي الأمر واجبة على كل مسلم ومسلمة - ٠٠۲٠٠١‏ - أحاديث السمع والطاعة 
لولي الأمر تشمل المسلمة - ٠۲١‏ حديث مسلم في السمع والطاعة لولي الأمر - ٠٠۲۷‏ 
المرأة تبايع على السمع والطاعة - ٠٠۲۸‏ - تكرار مبايعة النساء لرسول الله ية غلى السمع 
والطاعة ۔ ٠٠۲۹‏ - بعض الأحاديث في تكرار مبايعة النساء: أولا: حديث الإمام أحمد - 
۰ _ انیا: حدیث الامام البخاري - ۳٠۳١‏ _ ثالثا: ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره من 
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آخبار مبايعة النساء - ٠٠۳١۲‏ - النساء يبايعن بدون مصافحة - ٠۳١۴۳‏ _ بيعة المسلم عن نفسه 
والإإخبار عن بيعة أولاده - ٠٠٠٤‏ - المبايعة للخليفة عهد يجب الوفاء به - ٠٠٠٠١‏ _ الطاعة 
٠‏ للخليفة طاعة لله - ٠٠۳١١‏ - الطاعة في المنشط والمكره - ١۳۷‏ - الحكمة في وجوب الطاعة 
في المنشط والمکرہ ۔ ۳٥۳۸‏ ۔ الخروج على السلطان لا یجرز - ۳۹۳۹ - توضيح سبب عدم 
جواز الخروج على السلطان - ۳٠٤٠١‏ - الكفر البواح يوجب الخروج على السلطان - ٠٠٤١‏ 
حدود الطاعة الواجبة لولي الأمر - ٠٠٤١‏ - أمر السلطان بمباح أو نهيه عنه - ٠٠٤١‏ الراجح 
في طاعة السلطان إذا أمر بمباح أو نهى عنه  ٠٠ ٤٤‏ _ الطاعة المحرمة للسلطان _ ٠١ ٤١‏ - بيعة 
النساء ودلالتها على الطاعة المحرمة - ٠٠٤١‏ - جزاء الطاعة المحرمة. 


الفصل الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
۴۷ - تعریف المعروف والمنکر - ۳٣٤۸‏ - تعریفهما في تفسیر المنار ۔ ۳١٤۹‏ - تعريفهما 
في تفسير ابن كثير - ٠٠٠١‏ _ الخلاصة في تعريف المعروف والمنكر - ٠٠١١‏ مكانة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام - ٠٠٠۲‏ - من أوصاف النبي أنه يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنکر ۔- ۳٠٠۴۳‏ _ وصف الله المؤمنین والمؤمنات بما وصف به رسوله ۔ ٠٠٤‏ _ الفرق بين 
٠‏ أهل الإيمان وأهل النفاق - ٠٠٠١‏ - درجة مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ٠٠٠۵۹‏ - 
اغتراض ودفعه - ٠٠١۷‏ - المرأة المسلمة مأمورة بهذا الواجب كالمسلم - ٠٠١۸‏ - الفقهاء 
يصرحون بأن المسلمة كالمسلم في هذا الواجب - ٠٠١۹‏ - امرأة صحابية تتولى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر - ٠٠٠١‏ - امرأة صحابية تتولى الحسبة - أي الأمر بالمعروف والنهي عن 
٠‏ المنكر - -١١١‏ أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر - ٠٠٠۲‏ - شروط المحتسب - 
۴۳ _ شروط المحتسب عليه - ٠٠٠٤‏ _ حسبة الولد على الوالد - ٠٠٠٠‏ _ حسبة المرأة على 
زوجها - ۳١٦٦‏ - شروط المحتسب فيه : أن يكون واجباً أو مندوبا إذا كان موضوع الحسبة فعلا 
مأموراً به - ۳۵۹۷ - وإذا كان موضوع الحسبة منهياً عنه فيشترط فيه أن يكون منكراً موجوداً في 
الحال» ظاهرا مجمعا عليه ۔ ۳٣۹۹۸‏ ۔ شروط نفس الاحتساب ۔ ۳۹۹۹ - مراتب الاحتساب 
وشروطها - ٠٠۷١‏ - المرتبة الأولى : تغيير المنكر باليد - ۳١۷١‏ - المرتبة الثانية : الاحتساب 
بالقول ۔ ٥۷۲‏ ۔ المرتبة الثالثة : الاحتساب بالقلب ۔ ٠٠۷۴۳‏ - هل يشترط الانتفاع بالاحتساب 
لوجوبه - ۳٠۷٤‏ - القول الراجح - ٠۷١‏ - فقه الاحتساب وقواعده - ۳٠۷١‏ - القاعدة الاولى 
فى فقه الاحتساب . ۳١۷۷‏ _ القاعدة الثانية - ۳٠۷۸‏ _ القاعدة الثالثة - ٠٠۷۹‏ - الدليل على 
ق رآ ایی ا 8 
حدیث رسول الله ية في الأخذ بالرفق - ۳٥۸۲‏ - حديث آخر في الأخذ بالرفق ۔ ۳١۸۳‏ ۔ حديث 


orf - 


يذكره الإمام الغزالي في الرفق - ۳١۸٤‏ - الاحتساب في الوقت الحاضر - ۳٣۸١‏ - تكوين 
اجات السائة اللحة: 
الفصل الثالث: الحهاد فى سبيل الله 

۹“ - تمهید ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحهاد فى سبيل الله وتعداد أنواعه 

۷ _ تعریف الجهاد ۔ ۳۰۸۸ المراد من في سبیل الله ) - ۳۹۸۹ - معنی «لتكون كلمة 

الله هي العليا» - ٠٠۹١‏ - المقصود بالجهاد في سبي الله - ۱ أنواع الجهاد في سبيل الل 
١۹۲‏ _ الجهاد المقصود فى هذا المبحث. 
المبحث الثاني : الجهاد بالنفس (بالقتال) 

۳-_- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى سبعة مطالب : 


المطلب الأول: فضل القتال والمقاتلين في سبيل اله 

- أولاً: من القرآن الكريم‎ - ٣٠١١ - النصوص في فضل القتال في سبيل الله‎ -_ ٤ 
قول الإمام أحمد في القتال في سبيل الله‎ - ۳١۹۷ - ثانيا: من السنة النبوية المطهرة‎ - ٠ 
قول ابن تيمية‎ _ ۳١۹۹ - قول شیخ الإسلام ابن تيمية في الجهاد والقتال في سبیل الله‎ - ۳۹۹۸ 
. في المرابطة في سبيل الله بأنها أفضل من المجاورة بمكة. . . الخ‎ 


المطلب الثاني : حكم القتال في سبيل اله 
۰ - تمهید ومنهج البحث: تقسیم هذا المطلب إلى فرعين : 


الفرع الأول: القتال فرض كفائي 

١‏ - المقصود بالفرض الکفائی ۔ ۳۹۰۲ ۔ متی یکون القتال فرضاً کفائیاً؟ ۔ ٣۹۰۳‏ ۔ 
السدليل على كون القتال في هذه الحالة فرض كفاية - ۳٠١١‏ - معنى الكفاية في القتال وبم 
تتحقق؟ ۔ ۳٠۰١‏ - تحصين الثغور - ۳٠٠٦‏ - شروط وجوب القتال - ۳۹٠۷‏ - الدليل على عدم 
. وجوب القتال الكفائي على المرأة مع التعليل - ۳۹٠۸‏ - الراجح في دليل وتعليل عدم وجوب 
هذا القتال على المرأة - ۳۹٠۹‏ - يجوز للمسلمة الاشتراك في القتال الكفائي - ٠٠٠١‏ - الأدلة 
على جواز اشتراك المرأة المسلمة في القتال الكفائي - ۳۹١١‏ - اشتراك المرأة في قتال البحر 


or - 


۲ - هل للمرأة المجاهدة ركوب الخيل - ۳٠٠۴١‏ - شروط اشتراك المرأة في القتال الكفائي 
۳٣٠١ -‏ - الشرط الأول: أن يكون خروج المرأة بإذن زوجها - ۳٠٠٠١‏ - الشرط الثاني : 0 
خروجها للحاجة وفيه مصلحة - ۳٦١١‏ - الشرط الثالث: أن لا يكون في خروجها مفسدة - 
۷ - الشرط الرابع : إذن الإمام للمرأة بالخروج - ۳۹١۸‏ - هل يشترط إذن المرأة لزوجها أو 
قريبها بالخروج للقتال؟ - ۳۹۱۹ - أعمال المرأة عند اشتراكها في القتال. الجواب نجده فيما 
كانت تفعله في تتالها مع النبي بيه - ۳٠۲١‏ حديث الإمام مسلم وفيه خروج النساء للقتال ‏ 
فيسقين الماء ويداوين الجرحی - ۳۹۲١‏ - حديث الإمام مسلم وفيه وضع المرأة الطعام للمقاتلين 
ومداواة الجرحى وخدمتهم - ۳۹۲۲ - حديث الإمام البخاري وفيه نقل النساء قرب الماء - 
۳ _ حديث الإمام البخاري وفيه قيام النساء بسقي القوم وخدمتهم ورد الجرحى والقتلى إلى 
المدينة - ۳٠۲۲‏ - حديث البخاري وفيه أن أم سليط كانت تحمل قرب الماء وتخيطها - ٠٠۲١‏ - 
وفي إمتاع الأسماع أن النساء كن يحملن الطعام والشراب على ظهورهن للمقاتلين. . . الخ - 
٩‏ - الخلاصة أن النساء كن يقمن بأعمال هي من متطلبات الحرب والقتال ويقدرن على 
هذه الأعمال - ۳۹۲۷ - هل يجوز للمرأة حمل السلاح؟ - ۳۹۲۸ - يجوز للمرآة أن تقاتل فعلاً 
وقت الحاجةء وفي هذا سوابق قديمة منها: ما ذكره ابن كثير - ۳۹۲۹ - ما ذكره المقريزي - 
٠‏ _- ما ذكره ابن الجوزي وابن حجر العسقلاني - ۳۹۳١‏ صفية بنت عبد المطلب قتلت 
يهودياً في معركة الخندق - ۳٣۹۲‏ - أم حكيم قتلت سبعة من الروم بعد أن استشهد زوجها. 


الفرع الثاني : القتال فرض عين 


۳^ - المقصود بالفرض العيني - ۳۹۳٤‏ - ما يترتب على صيرورة القتال فرض عين - 
_ الحالات التى يصير فيها القتال فرض عين - ۳۹۳١‏ - الحالة الأولى : التقاء جيش 
المسلمين بجيش الاد ۷-^ الحالة الثانية : إذا استنفر الإمام ا د 
۸“ - إذا عين الإمام شخصاأً للخروج للقتال تعين عليه الخروج ولو كان امرأة - ۳۹۴۹ - الحالة 
الثالثة : النفير العام - ۳٠٤٠١‏ - خروج المرأة للقتال في النفير العام - ۳٠٤١‏ - تعليل وجوب خروج 
المرأة للقتال في النفير العام - ۳۹٤١‏ - الخروج للقتال ولو لم يستنفر الإمام المسلمین - ۳٦٤۳‏ - 
المسلمة تقاتل ولا تستسلم للفاحشة - ۳۹٤٤‏ - الحالة الرابعة : إذا أسر الكقار مسلماً أو مسلمة 
صار القتال فرض عين لفك أسر المسلم الأسير أو المسلمة الأسيرة - ۳٠٤٠١‏ - من أقوال الحنفية 
فى هذه الحالة - ۳۹٤١‏ - من أقوال الحنفية أيضاً - ۳۹٤١‏ - من أقوال الحنفية أيضا - ۳٠٤۸‏ - 
ن أقوال الشافعية - ۳۹٤۹‏ - أقوال الفقهاء في وجوب استنقاذ الأسير المسلم يشمل الأسيرة ٠‏ 


ا 


المسلمة أيضاً - ۳٠٠١‏ - الحالة الخامسة: الجند المرتزقة - أي الذين لهم رواتب شهرية من 
الدولة -. 
المطلب الثالث: حكمة مشروعية القتال 

١-حح-‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين : 
الفرع الأول: حكمة مشروعية فرض القتال الكفائي 

۲ - أقوال الفقهاء فى حكمة القتال الكفائى - ۳٠٠۴۳‏ - الخلاصة فى حكمة مشروعية 
القتال الكفائى ۔ - اول هداية الناس اغا الدين - ۵ - أهداف الدولة الإسلامية 
هي أهداف الإسلام - ۳٠٠١‏ - الإسلام نعمة الله لبش ووصول هذه النعمة إليهم يكون بإزالة 
الدول الكافرة - ۳٠١١‏ - قتال المسلمين للكفار في دار الحرب وسيلة لإزالة العوائق عن طريق 
الدعوة الإسلامية وهداية الناس - ۳٠١۸‏ - رأي ودفعه: بيان هذا الرأي - ۳٠١۹‏ - دفع هذا 
الرأي : أولا: ما احتجوا به من ايات لا حجة لهم فيها - ۳٠٠١‏ - ثانيا: قول الحنفية - ۳٠٠١‏ - 
ثالشا: احتجاجهم بالآية: لوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . . 4 لا حجة لهم فيها - 
۲ - رابعاً: آية الجزية صريحة في دفع رأيهم - ۳٠٠۳‏ - خامساً: آيات القتال نزلت في 
أحوال مختلفة فلا تعارض فيما بينها وكلها واجبة التطبيق في حالاتها الخاصة بها - ۳٠١٤‏ - 
سادساً: أقوال الفقهاء - ۳٠٠١‏ - المستفاد من أقوال الفقهاء - ۳٠٠١‏ - ثانياً: المقصد الثاني من 
القتال الكفائي كسر شوكة الكفار. . الخ - ۳٠١۷‏ - الأصل في علاقة دار اللإسلام بغيرها من دول 
الكفر - ۳٠٠۸‏ - الأصل في هذه العلاقة السلم - ۳۹٦۹‏ - يمكن أن يقال أن الأصل في هذه 
العلاقة هو الحرب. 


الفرع الثاني : حكمة مشروعية فرض القتال العيني 

- ۳١۷١ - الحكمة من هذا القتال ظاهرة في حال احتلالهم بعض بلاد المسلمين‎ ١ 
حكمة هذا القتال عند تعينه على‎ ۳٠۷١ - حكمة هذا القتال في حال أسر مسلم أو مسلمة‎ 
المطلب الرابع : الإعداد للقتال في سبيل الله‎ 


- إعداد القوة بأنواعها يرهب العدو‎ - ۳۹۷٤ - وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة‎ “٣ 
یجب أن تكون القوة مرهبة للعدو - ۹ - على المسلمين تعلم وصنع ما يجعلهم‎ _ ۵ 


. «Oo 


في وضع يرهب العدو - ۳۹۷۷ - إعداد القوة فرض كفائي - ۳٦۷۸‏ - ولي الأمر يقزم بإعداد القوة 
- ۳۹۷۹ - إعداد القوة من بيت المال - ۳۹۸١‏ - هل يجوز وضع ضرائب على الأغنياء لإعداد 
القوة؟ - ۳۹۸١‏ - الندب إلى تعلم وسائل الحرب والقتال - ۳۹۸۲ - الأمر الشرعي بتعلم الرمي 
- ۳۹۸۳ - لا يجوز ترك الرمي بعد تعلمه - ۳۹۸٤‏ - المراد من الرمي - ۳۹۸١‏ - هل يدخحل في 
معنى الرمي» الرمي الحديث؟ - ۳۹۸١‏ - هل يجوز للمرأة تعلم الرمي الحديث؟ - AV‏ 
ثواب صانع الأسلحة ومستعملها - ۳۹۸۸ - إعداد الجند وتدريبهم - ۳۹۸۹ - تهيئة اللباس 
الملائم للجند - ۳٣۹١‏ - إباحة لباس الحرير للجند - ۳۹۹١‏ - إطالة أظفار الجند في الحرب 
- ۳۹۹۲ - الرباط في الثغور - ۳٦۹۳‏ - فضل لرباط في الثغور - ۳٦۹ ٤‏ - انتقال النساء والذرية 
إلى الثغور - ۳٠۹١‏ - هل يأخذ المرابطون زوجاتهم معهم إلى الثغور؟ - ۳۹۹٩‏ - تعذر أخذ 
المرابط زوجته إلى الثغر. 


المطلب الخامس: آداب القتال وأحكامه 


۷ - لا بد من امیر للمقاتلین - ۳۹۹۸ - الإسلام یأمر بتأمیر الأمیر - ۳۹۹۹ - ما يشترط 
في آمیر الجیش ۔ ۳۷۰۰ ۔ القتال مع کل بر وفاجر ۔ ۳۷١١‏ - تعليل القتال مع کل بر وفاجر - 
۲“ واجبات قائد «أمیر» الجیش نحو جنده - ۳۷٠۴۳‏ _ تشجيع القائد جنوده وهم في ساحة 
الحرب - ۳۷١٤‏ - واجبات الجنود نحو قائدهم - ۳۷٠١‏ - الدعوة إلى الإسلام أو بذل الجزية 
قبل القتال - ۳۷٠١‏ - مصابرة العدو في القتال وعدم الفرار منه - ۳۷١۰۷‏ - هل ي يهجم المسلم 
بمفرده على العدو؟ - ۳۷۰۸ - يجوز رمي الکفار ولو تترسوا بأسری المسلمین - ۳۷٠۹‏ - يجوز 
إتلاف أشجار وزروع العدو وتخریب بیوتهم - ۳۷٠١‏ - المثلة بالعدو لا تجوز ۔ ۳۷۱۱ - لا يحل 
قتل المرأة ومن في حکمھا ۔- ۳۷۱۲ - متی يجوز قتل المرأة ومن في حکمھا؟ ۔ ۳۷۱۴۳ - أولا: 
قتل المرأة لزوال علة منع قتلها - ۳۷٠١‏ - ثانياً: قتل المرأة للضرورة - ۳۷٠١‏ من حالات 
الضرورة - ۳۷١١‏ - الاستعانة بغير المسلم في أمور القتال - ۳۷١۷‏ - أولا : الأحاديث النبوية 
بمنع الاستعانة بالكافر - ۳۷١۸‏ - دلالة هذه الأحاديث - ۷۱۹ - انيا : الأحاديث بجواز 
الاستعانة بغير المسلم - ۳۷۲١‏ - دلالة هذه الأحاديث - ۳۷۲١‏ - القول الراجح في مسألة 
الاستعانة بالكافر فى حالة الحرب والقتال: الأصل فيها الحظر - ۳۷۲۲ - الاستفناء الجواز 
للضرورة - ۳۷۲۲۳ - حالات الأخذ بالاستئناء - ۳۷۲١‏ - أولاً : الاستعانة بالكفار لخدمة المسلمين 
۳۷۲٠ -‏ - ثانياً: الاستعانة بالكفار في القتال بشروط - ۳۷۲١‏ - ثالث : وجود الحاجة بالاستعانة 
بکافر موثوق به ودليل هذه الحالة - ۳۷۲۷- لا تجوز الاستعانة بالكافر في قتال المسلمين 


“0۳ - 


المطلب السادس: الأسرى والغنائم 
الفرع الأول: أسرى الكفار وأموالهم بأيدي المسلمين 
٤ . ٤‏ ج 

من يفعل ذلك - ۴۳۷۳۲ - حكم الأسرى من النساء والصغار - ۳۷۳۴ - مفاداة الأسيرات الكافرات 
بالمال - ۳۷۳۲ - مفاداة النساء الکافرات بأسری المسلمین - ۳۷۳١‏ - إذا أسلمت الأسيرة لا 
تجوز مفاداتها - ۳۷۳۹ - لا يجوز مفاداة الأسری الصغار - ۳۷۴۷ - حكم الرجال الأسرى - 
۸ اول : الم بإطلاق سراحھم ۔ ۳۷۳۹ - ثانیا: الفداء - ۳۷٣١‏ - ثالثا: الاسترقاق - 
١-رابعا:‏ القتل -۳۷٤۲-‏ القول الراجح : جواز المن والفداء والاسترقاق. أما 
القتل فيجوز على سبيل الاستثناء فى حالات معينة - ۳۷٤۳‏ - اعتراض ودفعه - ۳۷٤٤‏ حكم 
الأسير إذا أسلم ۳۷٤١‏ -_ أموال الكفار بأيدي المسلمين - ۳۷٤١‏ - حكم الفيء - ۳۷٤۷‏ - 
نصیب المرأة المسلمة من الفيء - ۳۷٤۸‏ ۔ حکم الغنائم ۔ ۳۷٤۹‏ أ الأسری ۔ ۳۷٣١‏ ب - 
الأرضون ۔ ۳۷۵۱ - ج _ الأموال المنقولة - ۴۷٠١۲‏ - كيفية قسمة الغنائم - ۳۷٠۴۳‏ الرضخ أم 
السهم للمرأة من الغنائم - ۳۷٠١٤‏ - أدلة من قال: يرضخ للمرأة ولا يسهم لها - ۳۷٠١‏ - أدلة 
من قال: يسهم للمرأة ولا يرضخ لها - ۳۷١١‏ - مناقشة الأدلة - ۳۷١۷‏ - قول أبن قدامة في 
-حدیث سهلة ۳۷۵۸ - مستند الإمام الأوزاعى فى قرله : يسهم للمرأة ولا ير صخ ها ۷0% _- 
ما يدل عليه حدیٿ الامام مسلم - ۳۷٠٠‏ - القول الراجح - ۳۷١١‏ - الحكمة في تشريع الرق 
والاسترقاق - ۳۷۹۲ - توضيح هذه الحكمة - ۳۷۹۳ . المزيد من توضيح هذه الحكمة۔ ۳۷۹٤‏ - 
من حكمة الرق والاسترقاق : إدخالهم الجنة بالسلاسل - ۳۷٠١‏ _ خير البخاري عن ابي هريرة 
فى نعمة الاسترقاق على الرقیق ۔- ۳۷۹٦١‏ - هل الاسترقاق خير من المنْ والمفاداة؟ - ۳۷١۹۷‏ 
هل بقي نظام الرق والاسترقاق في الإسلام؟ - ۳۷۹۸ - الشبهة الأولى حول الرق ۔ ۳۷۹۹ - 
الشبهة الثانية - ۳۷۷١‏ - الشبهة الثالثة - ۳۷۷١‏ - نظام الرق والاسترقاق باق إلى يوم القيامة . 


الفرع الثاني : أسرى المسلمين وأموالهم بأيدي الكفار 

إنقاذ اسراھم ۔۔ ۳۷۷٤‏ ۔ فکاك الأسیر یشمل الأسیرۃ ۔ ۳۷۷١‏ ۔ بم کون الفکاك؟ ۔ ۳۷۷١‏ - 
ملاحقة الكفار في بلادهم لإنقاذ الأسيرات المسلمات - ۳۷۷۷ - فكاك أسرى المسلمين بشرط 
دفع المال بعد فکاکهم ۔ ۳۷۷۸ - إذا عجز الأسير أو الأسيرة عن دفع المال ۔. ۳۷۷۹ هرب 


OV 


الأسيرة المسلمة من الأسر - ۳۷۸١‏ - أموال المسلمين بيد الكفار - ۳۷۸١‏ - إذا أدرك المسلم 
ماله بعد أن قسم المسلمون أموال الكفار - ۳۷۸١‏ - مذهب الشافعي والظاهرية في مال المسلم 
بيد الكفار إذا استرده المسلمون منهم . 
المطلب السابع : الأسباب المحرمة للقتل والقتال 

۳-- تمھید ۔ ۳۷۸٤‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع : 


الفرع الأول: الإسلام 

۳۷۸۷ - ما یصیر به الشخص مسلماً‎ - ۳۷۸٦ - الإسلام عاصم من القتل والقتال‎ ٥ 
الإسلام بالتبعية للوالدين - ۳۷۸۸ - الإسلام بالتبعية لدار الإسلام - ۳۷۸۹ - الحالة الأولى من‎ 
الحالة الثالثة من الإسلام‎ - ۳۷۹١ - الحالة الثانية من الإسلام بالتبعية‎ - ۳۷۹١ - الإسلام بالتبعية‎ 
بالتبعية - ۳۷۹۲ - تبعية الصغير لوالديه الكافرين في الدين لا تنقطع بموتهما حتى يسلم بنفسه‎ 
. أثر إسلام الشخص في القتل والقتال‎ - ۳۷۹ ٤ - الحالة الرابعة من الإسلام بالتبعية‎ _ ١ ۔‎ 


الفرع الثاني : الأمان المؤقت 

- تعریف الأمان ۔ ۳۷۹۹ - ركن الأمان - ۳۷۹۷ - من يمنح هذا الأمان للكافر؟‎ ٥ 
- ۳۸٠١ - أمان المرأة المسلمة - ۳۷۹۹ - الأحاديث النبوية فى أمان المرأة المسلمة‎ _ ۸ 
صفة الأمان وكيفية‎ - ۳۸٠۲ - حكم الأمان‎ ۳۸١١ - عدد من يؤمنهم المسلم أو المسلمة‎ 
. انتهائه‎ 
الفرع الثالث: الأمان المؤبد «عقد الذمة»‎ 

۴۳ -_تعريف عقد الذمة - ۳۸١ ٤‏ - دليل مشروعيته وحكمته - ۳۸٠٠١‏ شروط عقد الذمة 
ومن یتولی إبرامه - -۳۸٠١‏ ما يقوم مقام عقد الذمة - ۳۸٠۷‏ - صفة عقد الذمة وما ينتهي أو 
ينتقض به - ۳۸٠۸‏ - اقتصار النقض على من قام فيه سببه. 
الفرع الرابع : الموادعة 

۹ ~- تعریفها ۔ ۳۸۱۰ ۔ مشروضیتها - ۳۸١١‏ - شروط الموادعة - ۳۸١١‏ - حكم الموادعة 
۴ _ الشروط في الموادعة - ۳۸١١‏ - شرط رد المسلم إلى الكفار - ۳۸٠١‏ - القول الراجح 


في شرط رد المسلم إلى قومه - ۳۸۱٩‏ - شرط رد المسلمة إلى الکفار - ۳۸١۷‏ - هل ورد. شرظ 
رد المسلمة فى معاهدة الحديبية - ۳۸١۸‏ -لم يرد الاي بيه المهاجرات إلى المدينة بعد معاهدة 


- OTA - 


الحديبية - ۳۸٠١‏ - القول الراجمح عدم جواز اشتراط رد المسلمة - ۳۸۲١‏ - مساعدة المسلمة 
بالخروج إلى دار الإسلام - ۳۸۲١‏ - خروج المسلمة وحدها من دار الكفر إلى دار الإسلام - 
۲ امتحان المسلمة المهاجرة إلى دار الإسلام - ۳۸۲۳ - الإمام يمتحن المؤمنات 
المهاجرات . ۰ 
المبحث الثالث: الحهاد بالمال 

٤‏ - وجوب الجهاد بالمال - ۳۸۲١‏ حالات وجوب الجهاد - ۳۸۲١‏ - كيفية الجهاد 
بالمال - ۳۸۲۷ - من جهز غازیاً أو خلفه في هله فقد غزا - ۳۸۲۸ - من الجهاد بالمال بذله 
في فداء الأسری - ۳۸۲۹ - نصاب المال لوجوب الجهاد به - ۳۸۳۰ - مقدار ما يجب بذله من 
المال في الجهاد به - ۳۸۳١‏ - تحديد المال المبذول متروك لصاحبه - ۳۸۳۲ - الجهاد بالمال 
کفائي وعيني - ۳۳ _ المرأة والجهاد بالمال - ۳۸۳١‏ - من جهاد المرأة بالمال في عصر النبي 
۳۸۳۵ - هل لاإمام تعیین من یجاهد بماله ومقدار هذا المال؟ - ۳۸۳۹ - مت يجوز لاإمام 
تعیین من یلزمه الجهاد بالمال ومقداره؟ - ۳۸۳۷ - هل يعوض من ألزمه الإمام بالجهاد بالمال؟ 
- ۳۸۳۸ - تنظيم الجهاد بالمال في الوقت الحاضر. 
المبحث الرابع : الحهاد باللسان 


۹ - المقصود بالجهاد باللسان - ۳۸٤١‏ - ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيراً 
۳۸٤١ -‏ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجهاد باللسان - ۳۸٤١‏ - قول الإمام ابن القيم في 
الجهاد باللسان - ۳۸٤١‏ - من الجهاد باللسان الدعوة إلى الله - ۳۸٤٤‏ - حديث في الجهاد 
باللسان - ۳۸٤٠١‏ - تعريف الكفار باللإسلام ببيان معاني القران والسنة - ۳۸٤١‏ - بيان معاني السنة 
النبوية في تعريف الكفار بالإإسلام - ۳۸٤۷‏ - وجوب الجهاد باللسان - ۳۸٤۸‏ - الخلاصة في 
وجوب الجهاد باللسان ۔ ۳۸٤۹‏ - كيف يؤدى الجهاد باللسان في الوقت الحاضر؟ ۔ ۳۸٥١‏ - 
أولاً : الجهاد باللسان تقوم به الحكومة - ۳۸۵۱ - ثانياً : الجهاد باللسان من قبل الأفراد - ۳۸٠۲‏ - 
وسائل نجاح الأفراد في جهادهم باللسان - ۳۸٠۴۳‏ - صندوق مالي للجهاد باللسان  ۳۸٠١٤‏ 
أهمية جهاد الأفراد باللسان - ۳۸٠١‏ - وجوب الجهاد باللسان على المرأة - ۳۸١١‏ - كيف تقوم 
المسلمة بالجهاد باللسان - ۳۸١۷‏ - تأسيس جمعيات نسائية دينية - ۳۸١۸‏ - ضرورة القدوة 
الحسئة . 


المببحث الخامس : الحهاد بالتحريض 
۹ _- النصوص في هذا الجھاد - ۳۸٦۰‏ - التحریض على الجھاد جھاد -۔ ۳۸١١‏ - 
۔- 0۳۹4 


التحريض بتلاوة آیات | القران في الجهاد - ۳۸٦۲‏ - التحريض بذکر أحاديث رسول الله لار في 
کک - تحريض الإمام للمسلمين على الجهاد - ۳۸٠١‏ - التحريض بالقدوة الحسنة 

للمتبوع ۔ ۳۸٦١‏ - المرأة تحرضص على الجهاد _ ٦‏ _- من مقتضيات التحريض ملع التشيط 
۔ ۳۸۹۷ - حكاية أقوال ال والرد علیھا - ۳۸٦۸‏ من أقوالهم والرد علیھا -۔ ۳۸٦۹‏ من 
أقوالهم ا والرد عليها - ۳۸۷١‏ - من أقوالهم والرد عليها كما جاء في القرآن الکریم ۔ ۳۸۷۱ 
من تشيط ا صد الناس عن الإنفاق في سبيل الله . 
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لادی 

۲ - تمهید : 

يقول الفقهاء في تعريف الجرائم : «إنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحدٌ أو 
تعزير» ٠“‏ . والمقصرد ب «الحد» العقوبة المقدرة فى الشريعة الإسلامية. والمقصود 
القاضى وفق أصول وضوابط معينة . 

وقد اصطلح معظم الفقهاء على إطلاق عقوبة «الحد» على العقوبة المقدرة شرعاً حقاً لله 
تعالى » وسموا الجرائم التي تبت فيها هذه العقوبة ب «جرائم الحدود» . 

آ0ا ا للعبد فهي عقوبة القصاص والديات» وسموا الجرائم التي تثبت 
فيها هذه العقوبة بأنها جرائم القصاص والديات» وهي تشمل جرائم الاعتداء على النفس وعلى 
ما دون النفس . آما الجرائم التي شت فيها عقوبات التعزير فهي جرائم التعزير. 

۴ -وبناء على ما تقدم فإن الجرائم من حيث نوع العقوبة التي تجب فيها ثلائة أنواع : 

(أولا) : جرائم الحدود. 

و(ثانيا) : جرائم القصاص والديات» وتشمل جرائم الاعتداء على النفس وعلى ما دون 
النفس . 

و(ثالفاً) : جرائم التعزير. 

TAYY‏ ~ منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم. ولبيان الأساس للجريمة وللعقوبة والأصول العامة لها فإننا نقسم هذا 


. «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص۲۱۱‎ (e EVAA) 


الباب الأول: الجريمة وأساسها والعقوبة وأساسها وأصولها العامة . 
الباب الثاني : جرائم الحدود. 

الباب الثالث: جرائم الاعتداء على النفس . 

الباب الرابع : جرائم الاعتداء على ما دون النفس. 

الباب الخامس: جرائم التعزير وما يجب فيها. 


لاہن ل 
لار دزی ای در سر دزی ی دزیر الہ 
“٠‏ تمهيد ومنهج البحث: 
نقسم هذا الباب إلى فصلين : 
الفصل الأول: الجريمة وأساسها. 
الفصل الثاني : العقوبة وأساسها وأصولها العامة . 


: تعريف الحريمة‎ --٦ 
ذكرنا تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية » ونعيد التعريف هنا وهو: «أنها محظورات‎ 
شرعية زجر الله عنها بحدَ أو تعزير»").‎ 
: ويفهم من هذا التعريف أن الجريمة في الشريعة الإسلامية لا بد أن يتحقق فيها ما يأتى‎ 
أولاً : أن تكون من المحظورات الشرعية» أي : مما نهى الشرع الإسلامي عن فعلها نهي تحريم‎ 
بدليل نرتب العقاب على مرتكبهاء والعقاب كما هو معلوم لا يجب إلا على ترك واجب‎ 
أو فعل محرم » فیکون المقصود بالمحظورات الشرعية التي تعتبر جرائم هي : ك واجب‎ 
. أو فعل محرم في الشريعة الإسلامية‎ 
ثانياً: أن يكون تحريم الفعل أو تحريم الترك من قبل الشريعة نفسهاء فإن كان هذا التحريم‎ 
ثالث : أن تترتب على ارتكاب المحظور الشرعي عقوبة في الشريعة الإسلامية تصيب مرتكب هذا‎ 
أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة:‎ - ۷ 
أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة هو ما فيه من تفويت المصلحة للفرد أو الجماعة أو‎ 
إلحاق الضرر بهماء ذلك أن الالتزام بأوامر الله ونواهيه يحقق المصلحة المؤكدة للفرد والجماعةء‎ 
وأن مخالفة هذه الأوامر والنواهي يفوت هذه المصلحة على الفرد والجماعة ويلحق الضرر بهما.‎ 
: وهذا الكلام يحتاج إلى شيء من البسط والبيان وهو ما نذكره فيما يلى فى الفقرة التالية‎ 


)6۷۸۹( «الأحكام السلطانية» للماوردي » ص١١۲‏ . 


۸- توضيح أساس الجريمة: 

من الواضح والثابت أن الشريعة الإسلامية ما وضعت إلا لمصالح العباد في العاجل والآجل 
وبهذا صرح الفقهاءء فقد قال الفقيه الشاطبي : «إن وضع الشريعة إنما هو لمصالح العباد في 
العاجل والآجل»("“ . 
وتعطيل المفاسد وتقليلها»““ . 


وقال الإمام ابن القيم : «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد»۹“) . 


۹ -_- مصالح العباد الضرورية: 

ومصالح العباد ترجع إلى حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال» وهذه هي مصالحهم 
الضروريةء وإنما سميت «ضرورية» لأنه لا بذ منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على أاستقامة › بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي الآخرة فوت 
النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين*“ . 

٣۰‏ - تحصیل المصالح الضرورية: 

وتحصيل مصالح العباد الضرورية یکون بفعل ما به یکون قیام هذه المصالح وترك ما يكون 
به الإخلال بها. ويحصل هذا بمراعاة أحكام الشريعة» أي : بالالتزام بما أمرت به أو نهت عنه. 
بهم في العاجل أو الآجلء وبالتالي تعتبر المخالفة لأحكام الشريعة «جريمة» لتحقق الأساس 
الذي تقوم عليه» وهو تفويت المصلحة وجلب المفسدة «الضرر» . 

: قول الغزالي فيما يستلزمه حفظ الضروريات‎ - ١ 


وقد أشار الإمام الغزالي رحمه الله تعالى - إلى أن أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة» 


. ٦ص «الموافقات» للشاطبي» ج۲»‎ )۷۹١( 

. ٠١١ص «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» ج۲»‎ )٤۷۹١( 
٠ . «إعلام الموقعين» للإمام ابن القيم» ج۴» ص۲‎ )۷4۲( 
. ٠١ «الموافقات للشاطبي» ج۲» ص۸‎ )٤۷4۳( 


هو ما في هذا الفعل أو الترك من اعتداء على مصالح العباد الضرورية» وإلحاق الضرر بهم 
ومن ثم وجب العقاب على مرتكب هذا الفعل أو الترك. وهذا ما يفهم من كلام الغزالي - رحمه 
الله تعالى - إذ قال : «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم » ونفسهم» 
وعقلهم » ونسلهم. ومالهم» . فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة . 

وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروريات. فهي أقوى المراتب في 
المصالح » ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل» وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعتهء فإن هذا 
يفوت على الخلق دينهم . 

وقضاء الشرع بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس» وإيجاب حد الشرب - عقوبة شرب 
الخمر- إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف. وإيجاب حذ الزنى إذ به حفظ النسل 
والأنساب. وإيجاب زجر ا ا السرقة عليهم - إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي 
شای الحا 

وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل 
وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق» ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفضن 
والقتل» والزنى » والسرقة» وشرب المسك0. 

۲ “- السبيل إلى منع وقوع الجريمة: 

قلنا: إن الشريعة الإسلامية تقصد في آوامرها ونواهيها تحقيق مصالح العباد في الدنيا 
والآخحرة. وحفظ هذه المصالح عليهم ودرء الأضرار عنهم» ولكن ما هو السبيل الذي وضعته 
الشريعة الإسلامية للوصول إلى هذا الهدف؟ 


والجواب على ذلك: أن الشريعة وضعت منهجاً قويماً للوصول إلى هُذا الهدف يقوم على 
ثلاث رکائز هي : 

(أولاً) : إصلاح الفرد . 

اناا إصلاح المجتمع . 

و(ثالث) : تشريع العقوبة لمرتكب الجريمة. 

ونتكلم فيما يلي بإیجاز شديد عن هذه الركائز الثلاث. 


. «المستصفى للإمام الغزالي» ج۲» ص۲۸۸-۲۸۷‎ )٤۷۹٤( 
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۴ - أولاً : إصلاح الفرد: 


يرتكب الإنسان الجريمة لقيام الدوافع على ارتكابها» وتقوم هذه الدوافع في الأساس في 
نفسه لما لحقها من كدورة واختلال في موازينهاء وغلبة شهواتم, وأهوائها على تصرفات هذا 
الإإنسان وسلوکه . فلا بد إِذن» من ازال الدوافع إلى الجريمة إذا اشع عه وذلك عن 
طریق إصلاح الفرد إصلاحاً E‏ من داخل نفسه على أساس العقيدة الإإسلامية وأصولها 
القائمة على الإيمان بال واليوم الآخر» واستحضار خشيته» والإحساس بأن الله تعالى يراه 
ویعلم ما توسوس به نفسه وما تتجه إليه إرادتهء وأنه إذا أفلت من عقاب الدنيا فلن يفلت من 
عقاب الآخرة. فبهذه التربية الإصلاحية القائمة على أساس العقيدة الإسلامية تزول أو تضعُفُ 
دوافع الإجرام في النفس» فينكمش الإنسان عن فعل الجريمة ولا يتجه إليها. 

4٤د‏ ثانياً: إصلاح المجتمع : 

المجتمع للإنسان بيته الكبير الواسع الذي يعيش فيه فهو يتأثر به ويؤثر فيه ولهذا فإن 
صلاح اح المجتمع يساعد على صلاح الفرد» وفساد المجتمع يساعد على فساد الفردء ولهذا فقد 
فرضٍ الإسلام الأمر بالمعروف 8 عن المنكر حتى يبقى مجتمع ال سه اها 
خالياً من الفساد والرذائل» مما يساعد بالتأكيد على طهارة الفرد وصلاحه» فتزول أو تضعف 
عوامل الإفساد والإجرام في نفوس الأفراد. 

: ثالثاً: العقوبة‎ ٥ 


ولكن مع صلاح الفرد وصلاح المجتمع تبقى بعض النفوس ضعيفة تحمل شيئ من دوافع 
الشرَ وعوامل الجريمة لم تتتفع بالقدر الكافي بمنهاج الإسلام في صلاح الفرد وصلاح 
المجتمع » فيركبها الهوى ويسوقها إلى جهة الإجرام والاعتداء على الآخحرين في مصالحهم التي 
تحرص الشريعة على حمايتها وحفظها. 

ومن أجل ذلك جاء الإسلام بتشريع العقاب على مرتكب الجريمة» ليكون هذا العقاب 
رفغا واخ موو و خا ال اد بحا اھان و راغا لاا رین موا کات 
الخرية خرف تالقان 
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م . 
رسن رس 
و و 8 
٦‏ - تمهید : 
الجرائم» والأصول العامة لهذه العقوبات الشرعية وخصائصهاء وكل ا في فقرات متتالية . 
۷ - العقاب جزاء العصيان : 
العقاب في ا الإسلامية جزاء العصيان ومخالفة شرع الله تعالى» وهو نوعان: عقاب 
اوی وعقاب دوي 
ء ٤‏ 
۸ - ولا : العقاب الاخروي: 
وهذا العقاب يیصیب العصاة في يوم الآخرة ویتولی إيقاعه E‏ رب العالمينء فهو الذي 
یحاسب عباده وم القيامة ویجازيهم علي أعمالهم : : یوم تج كل نفس ما عملت من خير 
حرا وما عملت من سوء تود لو آن بينها وينه مدا تعدا ویحڈرکم الله نفسه» والله 5 
بالعباد گي“ . 
والعقاب اى هو الأصل ؛ ۽ لأنه يتم بعد انتهاء مدة امتحان الإنسان في الدنياء زاء 
رحلته في هذه الحياة صحيفة ا ۳ هذه الأعمال من E‏ رب 2 
الله » وینال العاصى المسي ء ما بستحقه من العقاب بعدل الله تعالى . 
۹ - انيا : العقاب النيوي 


والعقاب الدنيوي الذي يصيب العصاة لشرع الله نوعان: قسم جرت به سَة الله في الناس 


.]٠٠١ [سورة أل عمران: الآية‎ )|٤۷۹4٥( 
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عند انحرافهم عن شرع الله » ونوع أمرت الشريعة بإنزاله فيمن يرتكب المحظورات الشرعية - أي 
الجرائم التي أشرنا إليها -. 

۹۰ - النوع الأول من العقاب الدنيوي : 

وهذا النوع» كما قلناء هو ما جرت به سنة الله تعالى في المجتمعات البشرية عند انحرافها 
وعصيانها وتمردها على شرع الله » فیصیب الناس في هذه المجتمعات العقاب نتيجة عصيانهم . 

وهذا العقاب يأخذ أشكالاً مختلفة فقد يكون بالهلاك للأمة أو للجماعة» أو بتفرقها 
وضرب المهانة والذل عليهاء أو بتسليط الكفار والظلمة عليهاء أو بإصابة الناس بالجوع والخوف 
والقلق ونقص فى الأنفس والثمرات» أو بغير ذلك من أنواع العقاب الذي يشاؤه الله تعالى . وقد 
أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من العقاب فقال تعالى : «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا 
کیف کان عاقبة الذين من قبلهم » دمر اله عليهم » وللکافرین أمثالها +٣۷۹‏ وقال تعالی : 
بإفأهلكناهم بذنوبهم» وأنشأنا من بعدهم قوما آخرین که وقال تعالی : طوتلك القرى 
أهلكناهم لما ظلموا وجعلا لمهلکهم موعداً ي . 

فشیوع الظلم في مجتمع ما خروج على شرع الله وعلى ما أمر به من العدلء يدي إلى 
هلاك هذا المجتمع› وهو نوع من العقاب الذي جرت به سنة الله تعالی في المجتمعات 
هر 

ویلاحظ على هذا النوع من العقاب آنه إدا نزل بالجماعة لتلبسها بأسباب هذا العقاب 
مخالفة E‏ الله -¿ فإن هذا العقاب یصیب الج الصالح وا قال تعالی : 
لإراتقو فتنة لا تین الُذين ظلموا منکم خا واعلموا أن الله شديدٌ العقاب 4“ . 

قال ابن عباس في تفسیر هذه الآية: «أمر الله المؤمنين أن لا قروا المنكر بين أظهرهم 
فيعمهم العذاب )0“ . 

١‏ - النوع الثاني من العقاب الذّنيوي 


وهذا النوع من العقاب الذّنيوي» هو ما نصّت عليه الشريعة الإسلامية» وأمرت ولاة الأمور 


(١۷۹٤ب)‏ [سورة محمد: الاآيةَ )٤۷۹٩( .]٠١‏ [سورة الأنعام : الآية .]١‏ 
)٤۷۹۷(‏ [سورة الكهف: الاي )٤۷۹۸( . ]٥۹‏ [سورة الأنفال: الاية .]٠١‏ 
(۷۹۹) «تفسير القرطبي» ج۰۸ ص۳۹۱ . 
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بإيقاعه على مرتکبي الجرائم مثل عقوبة قطع يد السارق» وجلد الزاني» وقتل القاتل العمد 
العدوان مما سنبينه فيما بعد. 

وهذا النوع من العقاب هو موضصوع بحثناء ویشمل عقوبات جرائم الحدود» وجرائم 
الاعتداء غ النفس› وعلی ما دون النفس› وجرائم التعزير. 


۲ حكمة تشريع عقوبات الجرائم 


إن تشریع العقوبات ا للجرائم يدل على إمکان قوع الجرا ي اج الإسلامي 
وارتكابها من قبل المسلمين؛ لأن في النفس الإنسانية ضعفاً واستعدادا للعدوان ونوازع للشر 
والظلم › فكان لا بذ من معالجة ذلك بتشريع العقوبات الدنيوية لردع من تسول له نفسه ارتكاب 
ال 

فالحكمة من تشريع العقوبات الدنيوية الرُدع والمنع وهذا قبل وقوع الجريمة» أما بعد 
وقوعها فالحكمة منها زجر الجاني من العود إلى الجريمة» لئلا يصيبه أذى العقوبة كما أصابه 
أول مرة» ولهذا قال بعض الفقهاء في الحدود «العقوبات المقدرة» : «إنها موانع قبل الفعل» 
زواجر بعده. أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها - أي العقوبات - بعده يمنع 
من العود إليه»(''*^) . 

وأيضاً فإن إنزال العقوبة بالجاني يمنع غيره من الإقدام على الجريمة ؛ لئلا يصيبه ما أصاب 
غيره من المجرمين . 

وأيضا فإن العقوبة قد تكون وسيلة لصلاح المجرم وإصلاحه؛ لأن العقوبة تدعو إلى الندم 
على ما فعل» وتقريع نفسه عما أقدمت عليه من معصية الشرع مما يحمله على التوبة النصوح»› 
فینصلح حاله» بل وقد يكون حاله بعد الجريمة وإنزال العقوبة فيه وتوبته عما ارتكب. أقول: 
ف رن حال بعد هدا کله را مما کان غل فل راه الجريمة. 


۳ - أساس العقوبة الشرعية : 

الأساس الذي تقوم عليه العقوبة الشرعية هو نفسه الأساس الذي تقوم عليه الشريعة 
الإسلامية كلها؛ لأن العقوبات الشرعية جزء من هذه الشريعة وجانب منهاء والشريعة الإسلامية 
متماسكة الجوانب والأجزاء لا تنافر فيما بينها ولا تضادء وإنما تعمل كلها لتحقيق مقاصد 
الشريعة» فلا بذ أن تقوم على أساس واحد» فما هو هذا الأساس؟ 
)٤۸٠٠(‏ «الهداية وفتح القدير» ج٤‏ » ص۱۱۲ . 
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إن هذا الأساس نجده في قوله تعالى : لإوما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين 4“ فأساس 
الشريعة الإسلامية كلها - ومنها أحكام العقوبات الشرعية - هو الرحمة» أي : رحمة الله بعبادهء 
فهو جل جلاله الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته کل شي ء» ولا یسمی باسمه «الرحمن» عیره 
كما قال الفقهاء. 

والرحمة تعني إيصال المنافع للناس» وتحقیقی مصالحهم وحفظها عليهم» ودرء المفاسد 
والأضرار عنهم» وقد بينا من قبل أن مقصد الشريعة الإسلامية هو تحقيق المصالح للناس في 
العاجل والآاجل» ودرء المفاسد والأضرار عنهم في .العاجل والآاجل. وأن ما يفوت عليهم 
مصالحهم يعتبر مفسدة وجريمة"'*. 

: الرحمة أساس العقوبة‎ - ٤4 


فالرحمة إذن» هي أساس تشریع العقوبة في الإسلام» وما تتضمنه هذه الرحمة من تحقیق 
المصلحة للناس وحفظها عليهم ومنع تفويتها» وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية 
إذ قال عن العقوبات بأنها: «شرعت رحمة من الله تعالى بعباده» فهى صادرة عن رحمة الخالق 
وإرادة الإحسان إليهم» وبهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان 
إليهم کما يقصد الوالد تأدب ولده» وکما يقصد الطبيب معالجة المريض»0'*“ . 

وقال الفقيه الماوردي وهو يتكلم عن التعزير بأنه يوافق «الحدّ» من وجه أنه تأديب استصلاح 


وزجر ^ . 

فالعقوبة أساسها ملاحظة المصلحة واعتبارها وتحقيقها للفرد والجماعة» وإن كان فيها ألم 
وأذی للجاني» فهذا لا يمنع من بنائها على أساس الرحمة وما تتضمنه من إرادة المصلحة 
للناس؛ لأن العقوبة لما فيها من أذى وألم تردع من ارتكاب الجريمة ؛ لئلا يصيب مرتكبها هذا 
الأذى والألم . ثم إن في معاقبة المجرم منعا له من العودة إلى الجريمة؛ لئلا يصيبه ما أصابه 
أول مرة من العقوبة» كما أن ارتكابه الجريمة قد يؤدي به إلى التوبة النصوح كما قلنا لما تثير 
فيه من معاني الندم على ما فرط في جنب الله » وعلى ما ارتكب من معصية لله تعالى . وهذا 
کله في جانب الفرد. ۰ 


.»٤۹۲۹-٤٦۲٥( الفقرات‎ )1۸۰۲( .]٠١١ [سورة الأنبياء: الآية‎ )٤۸٠١( 
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(fA* 6)‏ «الأحكام السلطانية» للماوردي» ن۷ 
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أما بالنسبة للمجتمع فإن العقوبات الشرعية تمنع عادة من ارتكاب الجريمة» وفي هذا 
مصلحة مؤكدة للمجتمع وعلى هذا فلا يجوز التراخي في تنفيذ العقوبات الشرعية وتطبيقها على 
من يرتكب موجباتها من الجرائم» وعلى ولي الأمر أن يأخذ الأمر بالحزم» وأن لا يتهاون في 
تطبيقها بحجة الرحمة والرأفة ؛ لأن الرحمة لا تقتضي تعطيل أحكام الشرع» وقد حذر الله تعالى 
من أن تأخذ ولي الأمرء أو تأخذ المسلمين الرأفة بمرتكبي الجرائم ؛ لئلا تجرهم هذه الرأفة إلى 
تعطيل تنفيذ ما شرعه الله من عقوبات. فقال تعالى : #الرانية والزاني فاجلدوا كل واحدِ منهما 
مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأف في دين اله إن كنتم تؤمنون باله واليوم الآخرء وليشهد عذابهما 
طائفة من المۇمنين ^ . 

ولو امتنع الطبيب من معالجة المريض ومن قطع عضو منه للضرورة» أو من كيه بالنار 
لضرورة بحجة الرأفة به لأدى ذلك إلى هلاك المريض. وإلى اعتبار ذلك الطيب فاسيا غير رحیم 
ومفرطاً في مصلحة المريض . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود ‏ العقوبات المقدرة - رحمة 
من الله تعالى بعباده» فيكون الوالى شديدا فى إقامة الحدٌ لا تأحذه رأفة فى دين الله فيعطلهء 
ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات بمنزلة الوالد إذا ف ولده. فانه لو کف 
عن تأدیب ولده کما تشیر به الأم رقة ورأفة لفسد الولدء وإنما يؤدبه رحمة واا لحاله مع 
آنه د ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأدیب» وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريهء 
وبمنزلة قطع العضو المتاكل . الخ»” A‏ 


: الأصول العامة للعقوبة الشرعية‎ _-_ ٥ 


لما كانت العقوبة في الشريعة الإسلامية قامت على أساس إرادة الرحمة بالعباد بتحقيق 
المصالح لهم ودرء المفاسد عنهمء فقد تفرع عن ذلك جملة أصول روعيت في تشريع العقوبات 
في الشريعة الإسلامية لتكون منسجمة مع هذا الأساس الذي قامت عليه أو تفرعت منه. وهذه 
الأصول مستفادة من نصوص الشريعة الإسلامية وأقوال الفقهاء. وقد يكون أهم هذه الأصول ما 
ياي 

1 - الأصل الأول: المساواة بين الجريمة والعقوبة : 

وهذا الأصل في الحقيقة من اثار أو من مظاهر عدل الله تعالى فيما يشرعه لعبادهء ولأن 
العقوبات شرعت للضرورةء والضرورة تقدر بقدرها؛ ولأنها لست الأصل في الإصلاح وحفظ 


.۸٥ «السياسة الشرعية» لابن تيمية» ص‎ )٤۸٠١( .]۲ [سورة النور: الآية‎ )٤۸٠٠( 
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بالنسبة للمريض» والدواء يوصف ويعطى بمقدار دقيق موزون بقدر حاجة المريض ولا يعطى 
له جزافاء ولهذا كله كان الأصل في العقوبة أنها A e‏ 
مثلهاء فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين4”*. 

والسيئة اسم لما يسوء الإنسان فیدخحل فی معنی السيئة العقوبة» فالعقوبة الشرعية بقدر 
الجريمة التي شرعت لها. 

۷ -والمساواة بين الجريمة والعقوبة المقررة لها ظاهرة في عقوبات القصاص في جرائم 
القتل العمد» والجروح العمدية التي يمكن القصاص فيها؛ لأن القصاص هو أن يفعل بالجاني 

وكذلك يظهر هذا الأصل - المساواة بين الجريمة وعقوبتها - في عقوبات التعزير لأن التعزير 

وكذلك تظهر المساواة بين جرائم الحدود وعقوباتهاء وإن بدت المساواة في نظر البعض غير 
ظاهرة ولكن عند التأمل فيها يعرف أنها ظاهرة؛ لأن المقصود بالمساواة بين الجرائم وعقوباتها 
لشت اة ين أشياء مادية وإنما هى مسارة رة فليا لألها تقوم على ساس رة 
ما في الجريمة من معاني الإجرام ومقدار ضررها بالغير وبين العقوبة المقررة لهاء وقد قذّر 
صاحب الشرع الله - جل جلاله - هذه المساواة بين جرائم الحدود وبين عقوباتهاء فيجب أن 
نكون مطمئنين واثقين بهذه المساواة. 

۸ _- الأصل الثاني : كفاية العقوبة للردع : 

ويراد بهذا الأصل أن يكون في العقوبة من الألم الذي تحدثه فيمن تطبق عليه ما يكفي 
لردعه وزجره عن ارتكابه؛ لئلا يحل فيه هذا الألم الذي تحتويه العقوبةء وإنما تكون العقوبة 
رادعة وزاجرة بالقدر الكافى إذا كان فيها من الألم الذي تحدثه فيمن تطبق عليه ما يكفي لإخافة 
الإنسان ومنعه من الإجرام ؛ لثلا يصيبه المؤلم المخوف - العقوبة -؛ لأن في كل إنسان غريزة 
يستوجبه وهو ارتكاب الجريمة . 

والعقوبات الشرعية فيها القدر الكافي من الألم الذي يثير الخوف في نفس من يريد فعل 


.]٤١ [سورة الشورى: الآية‎ )٤۸۰۷( 


1۸ 


الجريمةء فيرتدع وينزجر عنها فلا يرتكبها. ولهذا قال بعض الفقهاء عن العقوبات الشرعية 
عقوبات الحدود - بأنها موانع قبل الفعل - أي قبل فعل الجريمة - زواجر بعده - أي : بعد فعل 
الجريمة _* ^ . 
۹4 - الأصل الثالث: ملاحظة مصلحة المجرم ومصلحة المجتمع : 
وهذا الأصل يعني التأكيد على مصلحة المجتمع بحمايته من ضرر الجريمة بتشريع العقوبة 
المناسبة لها وإنزالها على مرتكب الجريمة» ولكن دون إهمال لمصلحة المجرم» ومصلحته هي 
في ملاحظة ظروفه وشخصيته والأحوال المحيطة به والحرص على إصلاحهء واعتبار ذلك كله 
في تشريع العقوبة للجريمة . فهذا الأصل في الحقيقة يجمع بين نظريتين في العقوبة والعقاب : 
النظرية الأولى : تأحذ بالتأكيد على حماية المجتمع من الجريمةء وتدعو إلى تشريع العقوبة التي 
تحقق هذه الحماية دون نظر إلى شخصية الجاني وظروفه والأحوال المحيطة به. 
النظرية الثانية : تؤكد على الاهتمام بث بشخصرة المجرم وإصلاحه وملاحظة ظروفه وأحواله» وتجعل 
العقوبة مناسبة لهذه الاعتبارات وإن لم تكن هذه العقوبة بالقدر الكافي لردع الئاس عن 
الإجرام وحماية المجتمع من الجريمة؛ لأن اهتمام هذه النظرية منصب في الدرجة الأولى 
على رعاية المجرم وملاحظة شخصيته وظروفه وأحواله» ومحاولة إصلاحه ولو بتحقيق 
العقوبة. 
فمصلحة المجرم بملاحظة ما ذكرناه مما يتعلق به مقدم على ملاحظة مصلحة 
المجتمع وحمايته من الجريمة ولو بتشديد العقوبةء وإهمال شخصية المجرم وظروفه. 
۰ _ کیف لاحظت الشريعة مصلحة المجرم ومصلحة المجتمع : 


ويذلك تتحقق للمجتمع مصلحته بحمايته من الجريمة» ويتحقق للمجرم مصلحته بملاحظة 
شخصيته وظروفه وأحواله وإمكان إصلاحهء وتفصيل ذلك وبيانه بايجاز هو ما يأتي : 


١‏ أولاً : في عقوبات جرائم الحدود جعلت الشريعة الإسلامية رعاية شخصية المجرم تقف 
عند حد التأكد من بلوغه وعقله واختیاره وعدم وقوعه في حالة الضرورة أو الإكراه» أو 


. «الهداية وفتح القديرا» ج٤» ص۱۱۲‎ (fA*A) 


۱۹ 


الجهل فى بعض الحالات ^ فإذا ارتكب جريمة من جرائم الحدود('*). وهو بالغ 
عاقل مختار غير مضطر ولا مکره» استحق العقوبة المقررة للجريمة التي ارتکبها ولا لتقت 
إلى شخصيته من جهة ظروفه وأحواله وسيرته ومستوى ثقافته واضطراب نفسيته؛ لأن هذه 
الأمور ونحوها لا تبرر تخفيف العقوبة بحقه ولا استبدالها بغيرها؛ لأن الله تعالى هو الذي 
و e‏ هذه ا 2 e e‏ شروط 
ا 0ک وهذا المسلك هر اللاك ا ET‏ حماية الفرد ل 
من ضرر هذه الجرائم 

يوضح ذلك أن الأخذ بنظرية (تفريد العقاب) في جرائم الحدود» أي : ملاحظة 
ظروف الجانى ونفسيته» وفى ضوء ذلك معاقبته بالعقوبة المناسبة له هذه النظرية «تفريد 
العقاب» وهذا هو مدلولهاء يؤدي إلى كثرة الإجرام» وإفلات المجرمين من العقاب 
الرادع ؛ لأن مراعاة ظروف المجرمين وأحوالهم ونفسياتهم وعلى أساس هذه المراعاة تقوم 
نظرية (تفرير العقاب). أقول: إن E‏ هذه E‏ 
ا خد ولك على ا E‏ ا شرعاًء ودفعه ا 
عقوبات جرائم الحدود على مرتکبیها بدون استشناء بعد التأكد من توافر شروط التطبيق› 
وهي والعقل والاختيار فيهم . 
a‏ إدا توافرت ا التطبيق 6 الجاني بالغ عاق ا E‏ 
جریمته عمداً؛ لأن هذا هو القدر الذي يستحقه من الرعاية لشخصه وظروفه» ولكن أعطت 
الشريعة للمجني عليه ولأوليائه الحق في العفو عن الجاني› فإذا عفوا امتنع القصاص»› 
وإن أمكن معاقبة الجاني على وجه التعزير كما سنبينه فيما بعد. 


۳ اا : أما في جرائم التعزيرء فإن شخصية المجرم وظروفه وميوله وسوابقه وسيرته ونحو 
)٤۸۰۹(‏ كما لو شرب الخمر يظنها عصيراً غير مسكرء فلا عقاب عليه . ومن زفت إليه امرأة غير زوجته وهو يجهل 
ذلك فلا عقاب عليه وإن دحل بها . 


(A1۰)‏ جرائم الحدود هي : الزنى » والقذف» والسرقة» وقطع الطريق» وشرب الخمرء والردةء والبغي » وسنتکلم 
ا 


ذلك هذه الأمور كلها لها اعتبار كبير عند تقدير العقوبة من قبإ القاضي؛ لأن هذه 
الجرائم لا تبلغ في خطورتها مبلغ جرائم الحدود والقصاص ومن ثم فإن نظرية «تفريد 
العقاب» تجد مجالها الواسع الرحيب في هذه الجرائم مع تحقق مصلحة المجتمع 
بحمايته من ضرر الجريمة. 

: خصائص العقوبة الشرعية‎ - ٤ 

خصائص العقوبة الشرعية كثيرة قد يكون أهمها أ مصدرها و الإسلامي 

e‏ واه لا :لصت إا «شخصية العقوبة»» وأنْ لها صفة 

: الخصيصة الأولى : شرعية العقوبة‎ _ ٠١ 

وتعنى هذه الخصيصة أن الشريعة الإسلامية هي التي عينت نوع العقوبة ومقدارها لما 
اعتبرته جريمة» وهذا واضح في جرائم الحدود وفي جرائم القصاص والديات . 

أما في عقوبات التعزير وهي التي يقدرها القاضي بتفويض من الشريعة في جرائم 
التعزير» ‏ هذه العقوبات 2 ا الإسلامية أيضاء وبیان دلك: أن الشريعة 
القاضي ا أذ عا م من هذه اتويات کالحلد مثا وان یحدد i‏ ار الجلدات بعش 
وإنما SA E‏ الله - وبناء على 
هذه الخصيصة «شرعية العقوبة» لا يجوز فرض أية عقوبة لم ترد في الشريعة الإسلامية . 

: الخصيصة الثانية : شخصية العقوبة‎ - ۳۹٠٦ 

ومعنی هذه الخصيصة أن العقوبة في الشريعة اللإسلامية ١‏ تصیب ا ارتکي 
موجبها ‏ الجريمة -» والأصل في ذلك قوله تعالی : ولا ت تزر وازرة وزر اخری ۸4 
وقوله تعالى : إمن عمل صالحاً فلنفسهء ومن أساءَ فعليها*. 

والواقع أن هذه الخصيصة مما يقضي به العدل. فليس من العدل أن يؤخذ الإنسان 
البريء بجريمة قريبه أو صديقهء فقد كان المشركون يقاتلون النبي بيو ولم يؤاخحذ 
أقرباؤهم المسلمون بجرائم أقربائهم المشركين . 


.]٤١ [سورة فصلت : الاَيةَ‎ )٤۸41( .]٠١١ [سورة الأنعام : الآية‎ )٤۸١١( 


۲١ 


۷ ^ اعتراض على شخصية العقوبة ودفعه: 

وقد يعترض على شخصية العقوبة بأن الشريعة الإسلامية فرضت الدّية في القتل 
الخطاً على عاقلة الجاني ای الرجال من عشيرته الذين يعتبرون عصبته -» وهذا یعنی 
سحب العقوبة - الدّية - على غير الجاني . 


والجواب: أن إيجاب الذية على العاقلة ليس من قبيل سحب العقوبة على غير 
الجالن ٤‏ انما هومن قل المراساة والمعرتةء لأن القاتل خط مجن العون والمراساة 
وأولی الناس بإعانته أقرباؤه من أفراد عشيرته . 

وقد يقال: إن المعونة أو المواساة لا تكون واجبةء والدّية واجبة على العاقلةء فهذا 
يعني سحب العقوبة على غير مرتكبهاء وهذا يناقض شخصية العقوبة . 

والجواب: أن المواساة قد يأتي الشرع بإيجابها دون ذنب صدر ممن وجبت عليه كما 
في النفقة بين الأقارب فهي تجب على الغني لقريبه الفقير المحتاج. ووجوبها وإن كان 
ا إلا أن وصفها بأنها وجبت على سبيل المواساة لم يمنع من إيجابها 
على الغني لقريبه الفقير المحتاج . 

وبقال أيضاً في تبرير إيجاب الدّية على العاقلةء إن هذا الإيجاب يستند إلى قاعدة 
الغنم بالغرم» فأفراد العاقلة والجاني يتوارثون فيما بينهم» واللإرث غنم » فيتحملون الذية 
فيما بينهم وهي غرم . 

على أن بعض الفقهاء يذهب في توجيه فرض الذية على العاقلة إلى وجهة أخرى 
خلاصتها أن من واجب العاقلة أن تراقب أفرادها؛ لئلا يقعوا في الرعونة والإإهمال فيرتكبوا 
الجرائم على وجه الخطاً نتيجة إهمالهم ورعونتهم وطيشهم › i‏ ارتکی أحدهم جريمة 
القتل خطاً دل ذلك على أن العاقلة قصرت في واجب المراقبة له حتى وقع في هذه 
الجريمة. ولتقصير العاقلة في واجب المراقبة حتى وقعت ار وجبت عليها الذية . 
وبأي القولين أحذنا لا يعتبر إيجاب الدية على العاقلة حروجاً على شخصية العقوبة 
وسحبها إلى غير الجاني . 


۸ - الخصيصة الثالثة : عموم العقوبة : 


ونعني بعموم العقوبة وجوب تطبيقها على كل مرتكب موجبها . . أي : أن کل من یرتکب 
جريمة فإن عقوبتها تطبق عليه › > لا فرق بين حاکم ومحکوم » ولا بين شريف ووضيع › ولا 


۲۲ 


بين غني وفقير» ولا بين رجل وامرأةء فالجميع أمام القانون الجنائي الإسلامي سواء. 

والدليل على هذه الخصيصة الحديث النبوي الشريف» فقد أخرج البخاري ومسلم 
عن عائشة - رضي الله عنها: أن فريشا أهمهم شان المراة المخرومية :التي سرقت: 
فقالوا لوا: من یکلم فیها رسول الله ؟ فقالوا : أسامة بن زيد د ول 
الله ل EERE‏ - رضي الله عنه بشأنهاء فقال ل : أتشفع في حدٌ من حدود الله 
تعالى؟ ثم قام بيا فخطب في الناس فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانو إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدٌ. وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»^“ . 

۹ -ومن معاني عموم العقوبة» عموم تطبيقها على جميع مرتكبي الجرائم في دار 
الإإسلام بغخض النظر عن ديانتهم وجنسياتهم » فتطبق على المسلمين وغير المسلمين من 
الذميين والمستأمنين؛ لأن المي بعقد الذمة صار من أهل دار الإسلام والتزم بأحکام 
الإسلام التي لا علاقة لها بالعقيدةء ومنها أحكام القانون الجنائي الإسلامي . وكذلك 
المستأمن» وهو غير المسلم يدخل دار الإسلام بأمان» فإنه بموجب هذا الأمان يلتزم 
بأحكام الإسلام» ومنها أحكام القانون الجنائي الإسلامي مدة بقائه في دار الإسلام. 

ولكن استشنى أكثر الفقهاء غير المسلم من عقوبة شرب الخمر بحجة أنه لا يتدين 
بحرمتها» وذهب فقهاء المذهب الظاهري إلى وجوب تطبيق عقوبة شرب الخمر على غير 
اليل كا اطق على اا 
٠١‏ __- المسلم إذا ارتكب جريمة في دار الحرب: 
والمسلم إذا ارتكب جريمته في دار الحرب» وكذلك الذّمي» كما لو زنى أحدهما هناك ثم 
عاد إلى دار الإسلام» وقامت البيّنة على ارتكابه جريمة الزنى مثلاء فهل يعاقب بعقوبة الزنى 


بناءٌ على عموم العقوبة؟ 


ومنها عدم ارتکابه ما هو جريمة في الشريعة الإإسلامية ؛ لأن الجريمة معصية لشرع الله » وهذا 


)٤۸١۳(‏ «تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول» لابن الديبع الشيباني» ج۲» ص٤۰۱‏ و(صحیح 


البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۲» ص۸۷ .٩٤‏ 


. «المحلی» لابن حزم ج۱۱ ص٤۳۷ کتابنا «أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ص۱۸۰‎ )٤۸۱٤( 


۴۳ 


الالتزام من المسلم لا يفارقه أينما كان وأنى ذهب. 

وأن المي هو الآخر بعقد الذمة التزم بأحكام اللإسلام ومنها أحكام الجرائم والعقوبات التي 
لا علاقة لها بالعقيدة كجريمة الزنى . 

أا تعر شغد المقرة على المسك أورالنمي فى داز الجر فان ال كن ن 
دار الإسلام فيجب التنفيذ . 

وعند الحنفية : إذا دحل المسلم دار الحرب وارتكب جريمة كالزنى » فإنه وإن كان ما ارتكبه 
معصية» ولكن إذا رجع إلى دار الإسلام وقامت البيّنة على ارتكابه هذه الجريمة فلا تقام عليه 
عقوبة هذه الجريمة» وحجتهم أنها - أي الجريمة - وقعت في دار الحرب غير مستوجبة لعقوبتها 
لعدم ولاية دار الإسلام على دار الحرب ولا على المسلم وهر فيها فلا تنقلی جحریمته في دار 
الإسلام موجبة للعقاب'*. وقول الجمهور هو الراجح . 


. ۱۸۲-۱۸۱ انظر تفصيل المسألة في کتابنا «أحکام الذمیین والمستأمنین» ص‎ )٤۸٠٠١( 


۲٤ 


و 

: تعريف الحد في اللغة والاصطلاح‎ - ١ 

الحد في اللغة المنع والفصل بين الشيئين"'*“. وفي الاصطلاح الشرعي على المشهور 
عند الها الخد هو الخقربة المفدرة قا لله تعالى + فلا يهى القضصاص حدا؛ لأنه عى العين 
وإن کان مقدراً» ولا یسمی التعزیر حدَاً لعدم تقدیره۷*“. 

والمقصود بأنها «مقدرة» أي أن الشرع هو الذي عين نوعها ومقدارها. 

والمقصود بكونها «حقاً لله) آي أنها وجبت هذه العقوبة ا أي : وجبہت لصالح العامة 
ودفع الضرر عنهم» فكل جريمة يرجع فسادها وضررها إلى العامة ومنفعة عقوبتها تعود إليهم» 
تو هة ال ادن اه ال وة اا وج ا ف ی ن العامة او ا ت 
هذه العقوبة لله واعتبرت حقاً له لأهميتها ولفت النظر إليها وعدم جواز إسقاطهاء وفي هُذا يقول 
الإمام علاء الدين الكاساني : «وكل جناية يرجع فسادها إلى العامة ومنفعة جزائها يعود إلى 
العامة» كان الجزاء الواجب بها حق الله عر شأنه على الخلوص تأكيداً للنفع والدفع ؛ لئلا تسقط 
بإسقاط العبد» وهو معنى نسبة هذه الحقوق إلى الله تعالى »)^*^ . 

وجاء في شرح «التلويح على التوضيح»: «المراد بحق الله ما تعلق به النفع العام من غير 
اخحتصاص بأحد» فینسب إلى الله تعالی لعظیم خطره وشمول نفعه»١^).‏ 

۲“ تعريف جرائم الحدود: 

وفي ضوء معنى الح في الاصطلاح الشرعي يمكن تعريف جرائم الحدود «بأنها الجرائم 


. ۳٣۲ص «النهاية» لابن الأثيرء جا»‎ )٤۸41١( 

. «الدر المختار» ج٤ » ص۲‎ ١١۳-۱۱۲ «الهداية وفتح القدیر» ج٤ » ص‌‎ )٤۸١۷( 
. ٥٦ص «البدائع» للكاساني » ج۷»‎ )٤۸4۱۸( 

. ٠١۱ص «التلويح على التوضيح» للتفتازاني» ج۲»‎ )٤۸۱۹( 


o 


ذات العقوبات المقدرة من قبل الشرع نفسه حقاً لله أي لمصلحة الجماعة» أي للمصلحة 
العامة»» وقد يطلق على هذه الجرائم لظ «الحدود» ویریدون بهذا اللفظ الجرائم التي تثبت فيها 
الحدود» آي تثبت فيها العقوبات المقدرة ا لله تعالى . 

۲۳ -- منهج البحث: 

يعتبر بعض الفقهاء جرائم الحدود خمس جرائم هي : الزنى› والقذف» وشرب الخمرء 
والسرقة» والحرابة - أي قطع الطريق "^ . 

ويعتبر البعض الآخر من الفقهاء جرائم الحدود سیع جرائم› هذه الخمس التي ذکرناها 
وجريمة الردةء والبغخي "^ . وابن حزم الظاهري يعتبر جرائم الحدود سبع جرائم اشا إل أنه 
يعتبر «جحد العارية» وليس البغي من جرائم الحدود""“ . 

والواقع أن الردة ينبغى اعتبارها من جرائم الحدود؛ لأن الشرع حدد عقوبة الردة حقاً لله 
تعالى . أما جريمة البغي» فالظاهر لي أن اعتبارها من جرائم الحدود هو على سبيل التجوز 
والتسامح 'والتوسع ؛ ولأن الشرع أباح قتال البغاة للمصلحة العامة . 

٤4‏ - المختار في تعدد جرائم الحدود: 


وعلى كل حال فإني سآخذ بما ذهب إليه البعض من أن جرائم الحدود هي سبع جرائم» 
وأعتبر البغى وليس جحد العارية واحداً منهاء وعلى هذا أقسم هذا الباب إلى سبعة فصول على 


النحو التالي : 
الفصل الأول: الزنى الفصل الثاني : القذف. 
الفصل الثالث: شرب الخمر. الفصل الرابع : السرقة. 
الفصل الخامس: الحرابة - قطع الطريق -. الفصل السادس: البغي . 
الفصل السابع : الردة. 


)٤۸۲١(‏ «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص١٠٠۲‏ . «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي » ص۷٤۲‏ «الهداية 
وفتح القدير» ج٤‏ » ص١١١‏ وما بعدها. 

. "٤٠٥ص «التشريع الجنائي في الإسلام» للمرحوم عبد القادر عودة» ج۲‎ )٤۸۲١( 

. ١٠١ص «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۱‎ )٤۸۲۲( 


۲٢ 


رک ری 
-٥‏ تمهيد» ومنهج البحث: 
بهاء ووسائل إثبات هذه الجريمة» وعقوبة فاعلها بعد ثبوتها. وعليه أقسم هُذا الفصل إلى 
المبحث الأول: تعریف الزنى » وبیان حکمه وحکمته . 
المبحث الثاني : أركان جريمة الزنى . 
المبحث الثالث: أدلة أو وسائل إثبات الزنى . 


المبحث الرابع : عقوبة الزنى . 


۷ 


۶ 
یی زرل 
تعریف الزنی» وبیان حکمه وحکمته 
۹ تعریف الزنى 
N SE EEG‏ 
أ قال و رکان في اللغة قبإ ا لقتل ا 
فرج في مشتھی 0 ا شرع 
ب وقال الإمام الرازي : «الرز عبارة عن يلاج فرج في فرح رج مشتھی ا محرم 
قملىاً ۲^ . 
ج۔ الزنی هو فعل الفاحشة في قبل أو در AY)‏ 
د الزنى إيلاج الذكر بفرج مح اليا ال عن الشبهة مشتهى :طعا 
ھ۔ الزنی هو وء الرجل المرأة في في الفَبّل من غير الملك 7 تة (9 44 
و- الزنى وطء مكلف مسلم فرج اض لا ملك له فيه بلا شبهة a‏ 


2 الزنى يلاج فرج في فرج حي ا في ا أو در E‏ 
)٤۸۲۳(‏ «تفسير القرطبي» ج۱۲» ص٤١٠‏ . )٤۸۲٤(‏ «تفسیر الرازي» ج۰۲۳ ص۱۳۱ . 


۷٦ص‎ » ٤ج «كشاف القناع في فقه الحنابلة» ج٤ » ص٤ ه٥ و«شرح المنتهى»‎ )٤۸4۲٠( 
. ٠٠١-٤٠١۲ «نهاية المحتاج» للرملي في فقه الشافعيةء ج۷» ص‎ )١۸۲١( 

. ٤ص‎ ٤ج‎ » «رد المحتار على الدر المختار» في فقه الحنفية‎ (AYY) 

(4۸۲۸) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية» ج٤»‏ ص۳٠٠‏ . 
(4۸۲۹) «شرح الأزهار في فقه الزيدية» ج٤»‏ ص٣۳۳.‏ 


۲۸ 


ح - الزنى إيلاج الإنسان ذكره في فرح امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة( "^ . 


۷-_- حکم الزنی : 

التزنى حرام في الإسلام» وتحر يمه معلوم في اندي بالضرورة› وهو من الكبائر 
العظام ٨"‏ وقد جاءت في تحريمه وفي عقوبته نصوص كثيرة نذكر منها ما يلي : 

أ قال تعالى : ولا تقربوا الرّنى إنه كان فاحشة وساءَ سبيلاي”"*. 

ب - وقال تعالی : اين لا يدعون مع الله إلهاً خر ولا يقتلون الس التي حرم الله 
إل ٠‏ ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق أثاماء بُضاعف له العذاب يوم القيامة ویخلد فيه 
(AM...‏ 
ج - وقال تعالى : الرّانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةء ولا تأخذكم بهما 

في دين الله إن کنتم ڌ تۇمنون بالله واليوم الآخر» ولیشهد عذابهما طائفةً من المؤمنين 04"^ . 

د - وفي الحديث النبوي الشريف الذي اخرجه الامام البخاري في «(صحيحه» عن ا 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يل قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . ولا یشرب 


الخمر حين یشرب وهو مؤمن › ولا يسرق حین یسرق وهو مؤمن › ولا ينتهبٌ ا يرفع الاس إليه 
فیها أبصارهم وهو مؤمن )۹“ , 


= 


۸-- حكمة تحريم الزنى : 


والحكمة في تحريم الزن ظاهرة جلية ؛ ۽ لأن إيجاد النسل وحفظه من المصالح الضرورية 
| لتی تحرص الشريعة ال اة على تجتههاء a‏ وحرمت 
الزن وعاقہت عليه حفظا للنسل من اخحتلاط المياه والأنساب فیعدم النسل أو يضيع ولا يوجد 
من يرعاه؛ لن ولد الزنى منبود 5 یحد أا یحمیه ولا ا تربیه . 


وما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة - الزنى - إلا إذا كان ذلك إيذانا بخراب البيوت» وتفكك 


. ۱٤۹ص‎ “٤ج‎ e الإسلام فض ي مسائل الحلال والحرام» في فقه الجعفرية للمحقق الحليء‎ ۰ » (AT) 
. ٩٤ص‎ > «المغنى » لاہن قدأمه» جA ص٦۱۹۹ » «کتاب الكبائر» للذهبي‎ (AT!) 


[YT [سورة الإسراء: الآية‎ (ATT) 
[۲ [سورة النور: الأية‎ )٤۸4۳٤( 


(4۸۳۳) [سورة الفرقان : الآية ۸٦ء .]٦۹‏ 


. ۹-٥۸ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۲» ص‎ )٤۸4۳٠١( 


۲۹ 


العائلة وتدهور الآخحلاق» وظهور العلل والأمراض التي لم تکن في القدامى من المجتمعات» 
ومن ثم هلاك الأمَةَ . 

۹- تحریم مقدمات الزنى ومسهلاته : 

القاعدة فى الشريعة الإسلامية أنها إذا حرمت شيعا حرمت مقدمانه ومسهلاتة والوسائل 
المؤدية إليه» ومن أجل ذلك حرمت الخلوة بالأجنبية وحرمت سفر المرأة وحدها دون جرم لھا 
ومنعت الاختلاط والتبرج وجو :داك مما ذکرناه فیما مضی » مما يدل بوضوح على مدی حرص 
الشريعة على سد جميع الطرق التي يمكن أن تؤدي أو تسهل وقوع الفاحشة - الزنى - مما يوجب 
الالتزام التام والحازم بالابتعاد عن هذه الوسائل التي قد تؤدي إلى الزنى » ولا رحصة لأحد في 
تجاوز هذه الوسائل بحجة تقوى الشخص وعمق إيمانه؛ لأن ما حرمته الشريعة يسري على 


الجميع . 


رل ان 
أرکان جريمة الزنى 
۰ - تمهید : 
من تعاريف الرية تعریف قاله الحنفية : «الزنى وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك 
وشبهته»""*. ومن هذا التعريف وغيره يعرف أن جريمة الزنى لها ثلاثة أركان وهي : 
و(ثانياً) : امرأة موطوءة وظاً خا وهذه هي الزانية. 
ولکل من هذه الأركان شروط لا بد من وجودها لتكون هذه الأركان معتبرة تتحقق بها جريمة 
الزنى التي تستوجب العقوبة للزنى . 
- منهج البحث : 
وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالى : 


المطلب الأول : الزاني . 
المطلب الثاني : الزانية. 
المطلب الثالث: الوطء المحرم - فعل الزنى -. 
المطلب الأول 
الزاني 


۲ شروط الزاني : 
يشترط في الواطىء وطاً محرماً بلا شبهة لاعتباره زانياً أن يكون بالغاً عاقلا مختاراً غير جاهل 
١‏ ) «رد المحتار على الدر المختار» ج٤ء‏ ص٤‏ . 


۳١ 


بتحريم الزنى » ملتزما بأحكام الإسلام . ونتكلم فيما يلي عن هذه الشروط وما يترتب عليها وجودا 
وعدما. 

: الشرط الأول: البلوغ والعقل‎ ٣۳ 

هذا شرط لا خلاف فيه؛ لأنه شرط التكليف. فلا خلاف بين الفقهاء في اعتبار البلوغ 
والعقل شرطاً لاعتبار الواطىء زانياً يستوجب الحد؛ لأن الصبي والمجنون قد رفع عنهما القلمء 
فقد جاء في الحديث الشريف عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي بيا قال: «رفع القلم عن 
ثلائة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» 
رواه أحمد وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وأخرجه ابن حبان» وصححه الحاكہ*). 

3 » ب 

وفي قصة ماعز ین مالك الأسلمي وإقراره بزناه امام النبي کا ۰ قال له اللبي : «ابك 
جنون؟» قال: لا”). ومعنى ذلك أن الجنون مانع من التكليف ومن وجوب الحد على 
المحنون ذا تی٠‏ 

: وطء الصغير أو المجنون امرأة أجنبية‎ - ٤ 

قلنا : إن شرط التكليف البلوغ والعقل» فلا يعتبر كل من الصغير والمجنون مكلفأء وبالتالي 
إذا وطأً أحدهما امرأة أجنبية فلا يعتبر زانياء ولا حدّ عليه » ولا حلاف في هذاء ولكن إذا كان 
المخر عا ادتكل اه 

٠‏ - المرأة التى مكنت الصغير أو المجنون من نفسها: 

الي مكتالص الو 0 من مها اى سن وهاه فلا نخد أن 4 اف 

واحتجوا بأن وجوب الحدٌ على المرأة في باب الزنى ليس لكونها زانية ؛ لأن فعل الزنى - وهو 
الوطء - لا يتحقق منها لأنها موطوءة وليست واطئة » وتسميتها في الكتاب العزيز «القرآن» زانية» 
مجاز لا حقيقة» وإنما وجب عليها الحدّ لكونها مزنيا بها» وفعل الصبي والمجنون ليس بزنى 
)٤۸۳۷(‏ «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني» ص۱۹۰ . 
)٤۸۳۸(‏ الحديث متفق عليه انظر «بلوغ المرام»» المرجع السابق» ص۲٠۲‏ . 
(AT)‏ «البدائع» ج۷» ص٤۳‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص١٤۰۱‏ «المجموع شرح المهذب» ج۱۸ ص٤٣٠۲‏ » 


«کشأف القناع» ج٤‏ » ص۷٥ ٥۹‏ و«شرح المنتهى» ج٤‏ › ص۰۸۹ «شرح الأزهار» ج٤»‏ ص۰۳۳۸ 
«المختصر النافع» ص۳۹۲ . 


۳۲ 


شرعأًء فلا تكون هي مزنياً بهاء فلا يجب عليها الحدّ. 

وأما الاعتراض بأن البالغ العاقل إذا زنى بصبية أو مجنونة فإن الحدّ يلزمه دونهما؛ لأن المانع 
من الحد قام فيهما فقط» فيجب عليه الح وإن لم يجب عليهماء فكذلك ينبغي أن يکون 
الحكم بالنسبة للصغير والمجنون إذا وطأ أحدهما امرأة أجنبية» فيجب عليها الحدٌ وحدها ولا 
يجب على الصغير أً و المجنون؛ لأن المانع قام فيهما فيقتصر أثر ه عليهما فقط دون المرأة. 

ویجیب الحنفية على هذا الارن : بأن فعل الزنى يتحقق من البالغ العاقل إذا زنى بصبية 
أو زنی تجار کون کل می ما ا إلا أن الحد لم يجب عليهما لعدم أھلیتھما . والأهلية 
ثابتة في جانب الرجل الواطىء. فيجب عليه الحدً0؟*). 

وفعت الجنايلة والعافة إلى أن الح جب غلها لأن سقرطة عن الراطىء المير ار 
المجنون لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عنها لوجود المسقط فيه دونهاا؟*). 

وفعي الغالكة إلى أن الفراة تد إا وطاها مون آنا إا وطاها صخي فاد د عه 
ولو أنزلت» وعللوا ذلك بأنها لا تنال منه. لذة كما تنالها من المجنون«٤*“.‏ 

- والراجح عندي وجوب الحدَ على المرأة؛ لأنها مزني بهاء والمانع قام بغيرها 
فيختص به سقوط الحد كما قال الحنابلة وغيرهم » وأما الاحتجاج بأن وطء المجنون والصغير 
a‏ فالجواب عنه آنه لا يعتبر زنى في حق وجوب الحدء ولیس في وقوعه فعلاً وحیث 
قد وقع فعلاً فإن المرأة کف ا ی عا 

٣ زنی‎ -“ ۷ 


e‏ درتام امات ا وعلی هذا لو استدخات راه بالغة عاقلة ذکررجل 


وعند الحنفية : لا حد على واحد منهما فقد جاء في «الدر المختار» : «ولا حدٌ بزنی غير 


. ٠٤ص «البدائعم» ج۷»‎ )٤۸4۰( 
. ٠٤١ص‎ ۰٤ج «مغني المحتاج»‎ ۸٩ص‎ ٠ ٤ج «كشاف القناع» ج٤ » ص4٥ «شرح المنتهى»‎ )٤۸٤۱( 
«مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب. ج٦» ص۲۹۳ . «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية‎ )4۸٤4۲( 
. ۳۱۹-۳۱۹ الدسوقي»» ج٤ » ص‎ 
» ٤ج «كشاف القناع» ج٤ ص۷٤ «مواهب الجليل» للحطاب» ج٦» صا۲4ء «حاشية الدسوقي»‎ )٤۸4٤۳( 
. ص۳۱۹‎ 
۳۴۳ 


مكلف بمكلفة مطلقاً لا عليه ولا عليهاء5*“. 

وقال ابن عابدين تعليقاً على ذلك: «لأن فعل الرجل أصل في الزنى والمرأة تابعة له» 
وامتناع الحدّ في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع*“*“. وواضح من قول «الدر المختار 
أنه يشمل النائم ؛ لأنه غير مكلف كما يشمل أي غير مكلف أخر كالصغير والمجنون. 

۸ والراجح وجوب الح على المرأة؛ لأن سقوط الح عن النائم لمعنى فيه» فهو 
شيء يخصه فلا ينسحب على المرأة وهي كاملة الأهليةء وقامت بفعل يعتبر زنى حقيقة . 

وأما قولهم إن الرجل أصل في الزنى . . . إلخ» فيرد عليه أن سقوط الحد عنه ليس لكونه 
أصلاً في الزنى فيستلزم سقوطه في التبع» وإنما سقط لمانع فيه لا يوجد في التبع. 

۹“ _- زنی السکران : 
منه حال سكره. فالسكر يعطل العقل ويعدم التمييز؛ وكان ينبغي لذلك أن تتقدم به أهلية الأداء 
وأهلية التكليف بالأحكام الشرعية » فلا يخاطب بشيء منها حال سكره» ولكن الفقهاء لم يقولوا 
بهذا في جمیع حالات سکره وإنما قصروہ على حال سکرہ بطریق مباح کما لو شرب دواءٌ 
فأسکره» أو شرب مسکرا جاهلا أنه مسکر فسکر به“ . 

۰ حکم من سکر متعمداً فزنی : 

إذا شرب الشخص مسكراً متعمداً عالماً بأنه مسكر» ثم ارتكب جريمة الزنى » فهل يقام 
عليه حدَ الزنى إذا كان بالغاً عاقلا؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي :- 

١‏ _ أأولاً: قول الجمهور: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب إقامة حد الزنى عليه؛ لأنه هو الذي أدخل السكر على 
نفسه» فيجب أن يتحمل نتائج فعله. جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وشرطه - أي 
إقامة حد الزنى - التكليف» إلا السكران فإنه يُحدٌ» وهو غير مكلف»*. وإقامة الحدّ عليه 


. «الدر المختار» ج٤ » ص۲۹‎ )۸4٤9( 

. «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدین» ج٤» ص۲۹‎ )٤۸٤٥( 

)٤۸٤٩(‏ ولکن سکره بطریق مباح لا يعفيه من الضمان المالي كما لو أتلف مالا في حال سكره؛ لأن إعفاءه من 
المسؤولية ينصّب على إعفائه من المسؤولية الجنائية فقط . 

. ۱٤٤ص‎ > ٤ج «مغني المحتاج»‎ )٤۸٤۷( 


۳٤ 


في هذه الحالة للزجر والتغليظ عليه» قال الفقيه الرملي الشافعي : «المتعدي بسكره يُحذّء وإن 
لم يكن مكلفاً على الأصح تغليظاً عليه»“*“. وبقول الشافعية قال المالكية والحنابلة 


والشافعة 40^ , 

۲ - ثانياً: مذهب الظاهرية : 
وذهب الظاهرية إلى أن السكران لا يؤاخحذ ر بشيء حال سكره إلا بجريمة شرب الخمر» 
: فيجب عليه حد الشرب ولا يقام عليه حد الزنى اا قال ابن حزم الظاهري : «قد ذكرنا 
في مواضع كثيرة حكم السكران» وأنه غير مؤاخذ بشيء أصادٌ إلا حدَ الخمر فقط»'**. ويعلل 
ابن حزم ذلك بأن السكران كالمجنون غير مخاطب بأحكام الشرع حال السكر» كما أن المجنون 
غير مخاطب بأحكام الشرع حال الجنون«*^). 

۳ - القول الراجح 

والقول الراجح وجوب الحدّ على السكران للزجر ولسدّ الذريعة إلى الفساد» فإن الشخص 
الفاسق إذا علم أن لا حد عليه إذا زنى » فإنه قد يقدم على الزنى » ويفلت من العقاب بحجة 
سکره . 

وعليه» فإن القول بمؤاخذة السكران إذا زنى - أي : إقامة حد الزنى عليه - هو الذي يسدّ 
باب الفساد» ويمنع من ارتكاب جريمة الزنى » فيكون هو القول الراجح 

-_-٤‏ حكم المرأة التي مكنت السكران من نفسها: 

أما المرأة التي مكنت السكران من نفسها فزنى بهاء فإن الحدّ يجب عليهاء وهُذا حتى عند 
الحنفيةء إذ لا يجري هنا خلافهم مع الفقهاء في زنى المجنون للمرأةء بحيث قالوا في زنى 
او إنه لا يوجب الح لا عليه ولا على العرة لانمدام عقله في حال زناء لأنهم يقولون 

في السکران بطريق محظور» أي في حال سکره متعمداً عالماً بأن ما یشربه أو يتناوله يودي إلى 


سکره؛ لأن السكران عندهم إذا سكر بطريق محظور في حكم الصاحي باعتبار أن عقله قائم 
تا وعليه إذا وجب عليه الحدّ على هذا الاعتبار وجب أيضاً على المرأة الموطوءة. 


(۸4۸) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج۲» ص٠١١۲‏ «شرح المنتهى» في فقه الحنابلةء ج٤‏ 
ص٩۸‏ «شرح التلویح على التوضیح» للتفتازاني » ج۲» ص١۱۸‏ . 

. «المحلی» ج۰۱۱ ص۲۹۳‎ )٤۸٤۹( 

. «البدائع» ج۷» ص۱۷۷‎ )٤۸۵۱( . )٥۷ص «المحلى» ج۷»‎ )٤۸4١( 


o 


“٥‏ -_ زنی المکره: 


إذا أكره الرجل إكراهاً ملجئاًء كأن هُدَدَ بالقتل وكان المهدد قادراً على تنفيذ ما هدد به» 

ووقع في ظن الرجل أن المكره سینفذ تهدیده» وکان ما هدده عليه هو الزنى لم يسعه ذلك» أي 
إذا فعا ل الزنى فهو آثم ¢ لن الزن ١‏ يباح بالإکراه ولا بغیره . . قال الإمام علاء الدين اااي 

روکذا الزنى من هذا القبيل آنه ١‏ یباح ولا يرخص للرجل بالإکراه وإن کان الإكراه تامأ ولو فعل 

يا ثم؛ لأن حرمة الزنى الي مقرل رف الشرع› a E E LS‏ 

بغیر حق 0^“ . 

۳۹ - هل يعاقب المكره على الزنى؟ 
فإذا أكره الرجل على الزنى وفعله» فهل تجب عليه العقوبة» وهي حدَ الزنى أم لا؟ أقوال 

أ ذهب أبو حنيفة في قوله الأول إلى إيجاب الحذ عليه» ثم ج وقال : إذا كان الإكراه من 
السلطان لا يجب عليه الحدّء بناء على ان الإکراه عند لا یت يتحقق إلا من السلطان» وعند 
ات یوسف ومحمد يتحقق من السلطان وغيره““* . 

ب _ وذهب الشافعية في القول الأظهر عندهم - وهو المذهب _ أن لا حدّ د على الرجل إذا زنى 
بالإکراه؛ أنه ا الاختيار؛ ۽ ولأن الحديث النبوي الشريف: : رفع عن متي : : الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه»<**“. وبقولهم قال الزيدية والجعفرية***٠.‏ 

ج - وعند المالكية› على رأي أكثر فقهائهم أنه يحدٌ وهو المشهور في مذهبهم› وعند قلة منهم 
ل تخد مضل الخلاف ااه في وجوب الحدٌ عليه إذا أكره على الزنى بالمرأةء 
وكانت طائعة ولا زوج لهاء > وإلا وجب عليه الحد قافا نظرا لحق الزوج إن كانت ذات 
زوج› ولقهرها بالإکراه إن لم تکن طارعة أے ۹° ) . 

£ 
د وجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن اكره الرجل فزنى فقال أصحابنا - أي 


. «البدائع» ج۷» ص۱۷۷‎ (fA) 
«البدائعم» ج۰۷ ص۱۸۰ «المبسوط» ج٤۲ » ص۸۹-۸۸.‎ )٤4۳( 
. . «(مغنی المحتاج» ج٤ ¢ ص٤٤۱ والحديث رواه ابن ماجه والحاكم رفظ أن الله تعالی وصع عن متي‎ (fA €) 


الخ : «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني » ص۱۸۹ . 
)٤۸٥٥(‏ «شرح الأزهار ج٤‏ » ص۳۳۸ «المختصر النافع» ص۳۹۲ 
)٤۸٩(‏ «الشرح الكبير» للدردي و«حاشية الدسوقي»» ج٤‏ » ص۳۱۸ . 


8۹ 


الحنابلة -: عليه الحدٌ وبه قال محمد بن الحسن. وأبو ثور؛ لأن الوطء لا يكون إلا 
الا شاو ای اقار ال الرجل -» والإكراه ينافي الانتشار. فإذا وجد الانتشار انتفى 
الإكراه» فيلزمه الحدّ كما کو لی غير الزن فزنى: 

وقال الشافعي - كما يذكر ابن قدامة - وابن المنذر: لا حدّ عليه لعموم الخبر؛ ولأن 
الحدود تدرا بالشبهات» والإكراه شبهة يمنع الحد كما لو كانت امرأةء يحققه أن الإكراه 
إذا كان بالتخويف. أو بمنع ما تفوت حیاته بمنعه کان الرجل فيه كالمرأةء فإذا لم يجب 
عليها الح لم يجب عليه. وقولهم : إن التخويف ينافي الانتشار لا يصح ؛ لأن التخويف 
بترك الفعل» والفعل لا يخاف منه فلا يمنع ذلك"*. 

ه- وقال الفقيه ابن حزم الظاهري : يجب على المكره الحدّ ما دام قد ارتكب الزنى قاصداً إياه 

مارا إل إذا آدخل ذکره فی فرجها جبراً عليه فلا حدٌ عليه قال - رحمه الله -: «فلو 
امسکت امرأة حتى حتی زنی بھا أو امك رجل فادجل إحليله في فرج امرأة فلا شيء عليه» 
e‏ ء انتشر أو لم ينتشر» أمنى أو لم ب يمن» أنزلت أو لم تنزل؛ لأنهما لم يفعلا 

شيا صا والانتشار والإمناء فعل الطبيعة الذي لف الله تعالى في المرء حب ام کره 
8 اختیار له فيه . . 

ثم قال - رحمه الله تعالی -: وأما إن تهدد أو ضرب حتی جامعها بنفسه قاصداً فهو 
زان مختار قاصد وعليه الحدٌ؛ لأنه لا حکم للاکراه هاهنا**). 


۷ - القول الراجح 

والراجح وجوب الحدذ على المکرہ إذا زنی کما قال ابن حزم ؛ لأن الزنی لا باح بحال ویاثم 
فاعله» فينبغي الابتعاد عن هذا الإثم » وأعراض الناس مصونة لا يجوز هتكها لا بالإكراه ولا 
بغیره . وابن حزم لم ر بقوله ل ذهب إليه آخرون» جاء في e e‏ في 
لم يفعله» فان فعله و ا 8 وبه أو ثور والحسن) ^“ . 

۸-_- حكم المرأة التى زنى بها المكرّه: 

أما المرأة التي زنى بها المكره. فإن كانت مطاوعة له فى وطئه لها فعليها الحدّء وإن كانت 
(fAo®V)‏ «المغني» ج۸ ص۱۸۷ > «کشأاف القناع» ج٤‏ › ص۸٥۰‏ «شرح المنتهى» ج٤ء‏ ص .۸٤‏ 
(AA)‏ «المحلى» ج۸ صس ۳۳۱ )٤۸٩۹( ٣٣٣١‏ «تفسیر القرطبي» ج١٠‏ » ص۱۸۳ . 


۳۷ 


فيما بعد عند كلامنا على الركن الثاني من أركان جريمة الزنى . 


۹“ - زنى الجاهل تحريم الزنى : 

إن جهل الزاني تحريم الزنى وكان مثله يجهله لحداثة عهده بالإسلام» أو لنشأته ببادية بعيدة 
عن المسلمين» أو لجهله بتحريم نكاح باطل بالإجماع كنكاح امرأة خحامسة مع أربع في 
عصمته» ونکاحه فلا تخل عليه للعذر ویقبل منه ادعاؤه الجهل لإمکان صدقه؛ ولأن عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - قبل قول مدعي الجهل بتحريم النكاح في عدة المرأة. ولكن إن نشا 
بين المسلمين واذعى جهل تحريم ذلك لم يقبل قوله؛ لأنه لا يخفى تحريم ذلك على من نشاً 
بين المسلمين. ولو علم تحريم ما تقدم وجهل الحدّ. فإن الحد يجب عليه" . 


٠١‏ من وطأً أجنبية يظنها زوجته هل يُحدٌ؟ 

ومن وطأ امرأة أجنبية يظنها زوجته كما لو رفت إليه غير امرأته فوطأها يظنها امرأته فلا حدّ 
عليه» وكذا لو وطأ أجنبية نائمة على فراشه فى ظلمة يظنها زوجته» أو أن رجا أعمى دعا زوجته 
إلى فراشه فأجابته أجنبية غيرها فوطأها يظنها زوجته فلا حدَ عليه. 

وكذلك لا حڌ على من تزوج امرأة ودحل بها ولم يعلم حرمتها عليه كما لو كانت أخته من 
الرضاع فلا حدً عليه"*). 


ففي جميع هذه الصور لا يجب الحدّ لجهل الواطىء حرمة من وطأها إما لكونها أجنبية عنه 
وهو لا يعلم ذلك أو يتزوجها ولا يعلم تحريمها عليه لمانع فيها كالرضاع» أي أن الوطء في 
هذه الصور كان بشبهة ولم يكن بقصد الوطء المحرم . 


)٤۸٦۰(‏ «المغني» ج۰۸ ص۱۸۳. «كشاف القناع» ج٤»‏ ص۷٤۱.‏ «شرح المنتهى» ج٤»‏ ص٥۸‏ «المحلى» 
جا >١‏ ص۱۸۸ «مغني المحتاج» ح٤‏ » ص١٤٠ء‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»» ج٤“‏ 
ص١١۳‏ «مواهب الجليل» للحطاب ج٤۰‏ ص۲۹۲ «شرائع الإسلام» للحلي» ج٤‏ » ص ١١٠٠ء‏ 
«النهاية» للطوسي » ص1۸4۸ . 

)٤۸1١(‏ «كشاف القناع» ج٤‏ ص۷٤‏ ۸ء «المهذب وشرحه المجموع» ج1۸.» ص١٠۲.‏ «الشرح الكبير» 
للدردير» و«حاشية الدسوقي » ج٤“‏ ص٣۰۳۱‏ «شرائع الإسلام» للحلي » ج٤›‏ ص۹٣١۱‏ . 


۳۸ 


۱-- زنى غير المسلم في دار الإسلام**): 

إذا زنى «الذمي» وجب عليه حد الزنى ؛ لأنه بعقد الذّمة التزم أحكام الإسلام» ومنها وجوب 
حد الزنى عليه إذا زنى . وأما «المستأمن» وهو غير المسلم إذا دحل دار الإسلام بأمان للمكث 
فيها مدة» ثم يغادرها إلى دولته «دار الحرب» . فإذا زنى المستأمن فهل يقام عليه حدٌ الزنى م ل؟ 

والجواب : خلاف بين الفقهاءء ومنهم الإمام أبو حنيفة» قال: لا يقام عليه حدٌ الزنى ؛ 
لأنه من حق الله وهو لم يلتزم بالأمان الممنوح له إلا ما يرجع إلى حقوق العباد كالقصاص 

وقال فقهاء آخحرون ومنهم الإمام أبو يوسف: إن حدًّ الزنى يقام على المستأمن إذا زنى ؛ لأنه 
التزم أحكام الإسلام في المعاملات ومنها أحكام العقوبات مدن بقائه في دار الإسلامء ثم إن 
الحدود الشرعية تقام في دار الإسلام صيانة لها من الفسادء وما أعطي الكافر الأمان لدخحول دار 
الإسلام للفساد والإفسادء ثم إن الزنى محرم في جميع الأديانء والشريعة في أصلها عامة 
لجميع البشر» وينبغي تطبيق أحكامها كلما أمكن التطبيق حتى على غير المسلمين في الأحكام 
التي لا علاقة لها بعقيدتهم ودينهم » وهذا القول - أي إقامة الح على المستأمن إذا زنى - هو 
الراجح 


۲-_- من هي الزانية؟ 

الزانية في جريمة الزنى هي عادة المرأة الأجنبية التي لا يحل لمن وطأها وطؤها فى حال 
وطئه لها باي حال من الأحوال . وقد أشارت لهذا المعنى بعض التعاريف» منها: «الزنى هو وطء 
الرجل المرأة ذ في القَبُل في غير الملك وشبهته )^ . 

۴۳ - شروط الزانية : 

المرأة التي تعتبر في جريمة الزنى وتستوجب حد الزنى هي التي تتوافر فيها جملة شروط 
هي . أن تکون مكلفة» مختارة» عالمة بتحریم الزنى وملتزمة بأحکام الإسلام» ونتکلم عن هذه 
الشروط فما یلی : 


. ۲٣٤-۲۹ کتابنا «أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ص‎ )٤۸۲( 
. ٤ص‎ > ٤ج «رد المحتار على الدر المختار»‎ )۹۳( 


۳۹ 


: أولاً: أن تكون مكلَفة‎ - ‰٤ 


وشرط التكليف البلوغ والعقلء فيشترط في الزانية أن تكون بالغة عاقلة. والبلوغ يعرف 
بالعلامات وهي : الحيض» أو الحبلء أو الاحتلام» وإنبات الشعر» فإن لم تظهر هذه 
العلامات. فالبلوغ يعرف بالسن وهي بلوغ الأنشى خمس عشرة سنة كما هو الحال بالنسبة للذكر 
على رأي كثير من الفقهاءء أو بلوغها سبع عشرة سنة على رأي أبي حنيفة - رحمه الله - ومن وافقه 
كما ذكرنا ذلك من قبل . 

- وتعرف أنها عاقلة إذا بلغت بالعلامات أو بالسن» وكانت أقوالها وأفعالها على حسب 
المألوف والمعروف بين الناس مما يستدل به على سلامة عقلها من الخلل أو الجنون. 

: تخلف شرط التكليف‎ ٥ 


وإذا لم يوجد شرط التكليف في الموطوءة» أي لم تكن بالغة عاقلة» لم تعتبر زانية في حق 
وجوب حد الزنى عليها. ولكن هل يؤثر ذلك في (الواطىء) الذي وطأها؟ هذا ما نبينه في 
الفقرات التالية : 

: وطء المكلف امرأة نائمة‎ - ۳۹١ 

ألمرأة وھی ناثمة تعتبر غير مكلفة › أي غير مخاطبة بأحكام تعلق بأفعالها وهي نائمةء وهذه 
فلا حدًّ عليها لما ذكرناه. أما الواطىء فعليه حدَ الزنى لثبوت أهلية التكليف فيه ومباشرته فعل 
الز (fA)‏ 

ا 

۷ - وطء المكلف امرأة في حال سکرها: 

السكر يناقض أهلية التكليف؛ لأنه يذهب بالعقلء والعقل مناط التكليف إلا أن الفقهاء 
اعتبروا السكران بطريق محظور بمنزلة الصاحي فیما يصدر عنه من جرائم ومنها الزنى فأوجبوا 
عليه حدٌ الزنى إذا زنى في حال سكره. 

وقد بيا أقوال الفقهاء فى هذه المسألةء وما قلناه هناك يقال هنا بالنسبة للمرأة إذا وطئت 
مطاوعة لواطئها وهي في حال سکرهاه"“). 


(۸5) «كشاف القناع» ج٤‏ » ص۷ «مواهب الجليل بشرح مختضر خليل» للحطاب» ج » ص١۲۹‏ «حاشية 
الدسوقي» ج٤»‏ ص٤٠۳‏ . 
)٤4۸٦(‏ الفقرتان ۳۹۳۰ و۳۹۳۱)». 


۸ - وطء المكلف صغيرة أو محنونة : 

إذا وطأً المكلف وهو البالغ العاقل أجنبية عنه صغيرة أو مجنونة فلا حدّ عليهما. أما هوء 
أي الواطىء. فإن الحدٌ يلزمه؛ لأن أهلية التكليف ثابتة بحقه ومنعدمة فى حقهما فيجب عليه 
الحدّ دونهماء وبهذا صرح الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية”^). 

۹ - الزنى بالمرأة الميتة : 

وطء المكلف امرأة ميتة لا يوجب الحدٌ عليه» وإنما يوجب التعزير لعدم وطء المرأة حية ؛ 
ولأن هذا مما ينفر الطبع منه فلا يحتاج إلى الزجر عنه بالحدً «بعقوبة الزنى»» كما في شرب 
البول يكتفي في الزجر عنه نفرة الطبع منه مع التعزير المناسب لفاعله. وبهذا قال الحنفيةء 
والشافعية» والمالكية : إذا لم يكن زوجا للميتة وأحد الوجهين عند الحنابلة. 

وقال الأوزاعى : عليه الحد؛ لأن فعله یوصف بأنه وطء فئ فرج آدمية فأشبه وطء المرأة 
الحية؛ ولأنه بفعله هذا أعظم ذنباً وأكثر إثماً؛ لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة. 

والراجح عدم وجوب الحد على الواطىء؛ لأن الميتة لا تشتهى عادة وتعافها النفس» فلا 
حاجة إلى شرع الزجر عنهاء والحدٌ إنما وجب زجراً عما يستحق الزجر عنه بالحدًّ» وليس وطء 
الميتة مله )٤۸٦۷(‏ , 

: زنى المكرهة‎ “٠١ 

لا حدٌ على المرأة إذا إذا أكرهت على الزنى فزنت ؛ , لأن الإكراه على الزنى شبهة» والحد يدرأً 
بالشبهة › ولحدیث رسول الله ا : : إن الله وصع عن عن امي الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه) . 
ولما روي أن امرأً ةاستسقت راعياً »فأبى أن يسقيها ماء إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت» > فرفع ذلك 
الى عمر بن الخطاب الله عنه - فشاور الصحابة في هذه المسألة فقال علي 2 الله 

عنه -: إنها مضطرة› وأری ال ا فأاحذ عمر برأيه وأعطاها شیا وتركهاء وبهذا أخحذ 
الفقهاء ^^“ , 


»٤ج «كشاف القناع» ج٤» ص۷٤ ۷ه «مغني المحتاج» ج٤» ص١٤٠ء «حاشية الدسوقي»‎ )٤۸٦١( 
. «مواهب الجلیل» ج٩۰ ص۲۹۱ «المختصر النافع» ص۳۹۲‎ ۰۳۱٤ص‎ 

)٤۸۹۷(‏ «المغني» ج۰۸ ص۰۱۸۱ «البدائع» ج۷» ص٤۳»‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص ١٤٠١ء‏ «مواهب الجليل» 
للحطاب» ج٦‏ ص۰۲۹۱ «شرح الأزهار ج٤٠‏ ص٣٦۳٣‏ . 


= «الشرح الصغير للدردير» و«حاشية الصاوي»‎ .۸٥ «كشاف القناع» ج٤ > ص۸٠ «شرح المنتهى» ج٠ ص‎ )٤۸٩۸( 
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١‏ - على المكرهة على الزنى أن تدافع عن نفسها: 

يجب على المرأة التي تكره على الزنى بها أن تدافع عن نفسهاء ولا تستسلم ولو بقتل من 
يريد فعل الفاحشة بها عن طريتق التهديد والوعيد والإكراه الشديد بالقتل ونحوه. وهذا الدفع عن 
نفسها واجب»› ولا شيء عليها إذا قتلت من يريد الزنى بها عن طريق الإكراهء للأدلة التالية : 

۲ _-_ الدليل الأول: من السنة النبوية الشريفة : 

في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان كما جاء في «الجامع 
الصغير» للسيوطي : : «من فتل دون ماله فهو شهيدٌ» ومن فقتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون 
دینه فهو شهيدٌ» ومن قتل دون أهله فهو شهيدٌ» . وجاء في شرحه: «قوله: «ومن قتل دون أهله 
فهو شهید» أي في الدفع عن بضع - آي عرض حلیلته أو قریبته»)^) . 

وإذا کان للرجل أن يدفع عن زوجته الزنى ويقاتل من يريد الزنى بها ولو أدى إلى قتله - أي 
قتل المدافع -» فمن باب أولى أن تدفع المرأة هي عن نفسها ولا تستسلم إلى هذا المعتدي 
الظالم الذي یرید هتك عرضها حتی ولو قتلت ؛ لأنها إذا فتلت كانت شهيدة کما یکون زوجها 
شهیداً إذا قتل دفاعاً عن عرضهاء والشهادة درجة عالية لا نال إلا بالموت في سبيل طاعة الله 
وفي سبیل ما یحبه» مما یدل على أن الله تعالى يحب مثل هذا الدفاع دفاع المرء عن عرض 
زوجته ودفاع المرأة عن نفسها. أما إذا عجزت عن الدفع والدفاع عن نفسهاء وتغلب عليها 
الفاستق الخبيث فزنى بها مكرهة» فلا حدًّ عليها ولا تعزير» وإنما الحد على هذا المعتدي الآثم 
الخسيس . 

۴۳ - الدليل الثاني : من أقوال الفقهاء : 


أ جاء فى «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وقال أحمد في امرأة أرادها رجل على نفسها فقتلته 
لتحصن نفسهاء فقال أحمد: إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتحصن نفسهاء فقال 
أحمد: إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فلا شيء عليها. ودكر 
خخ عد روه الزهرى شن القاس بو تيد عن عبيدة بن عمير أن رجلا أضاف ناسا 
من هذيل› فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته . فقال عمر - رضي الله عنه -: والله 


= ج٣“‏ ص۲۳٤‏ » «مغني المحتاج» ج٤ ٠‏ ص١٤١‏ «المجموع شرح المهذب» ج۱۸ ص٤٣۲‏ » «شرائع 
الإسلام» للحلي» ج٤ء‏ ص۱۹۰۹ . 


. ۱۹٩۹ص «فیض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي» جه»‎ )٤۸٦۹( 


۲ 


ا - أي لا تدفع عنه دية -؛ ولأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز بذله 
وإباحته» فدفع المرأة عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة» وحفظ عرضها من الزنى الذي لا 
يباح بحال» ولا يجوز به البذل أولى من دفع الشخص عن ماله. وإذا ثبت هذا فإنه يجب 
عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك؛ لأن التمكين منها محرم» وفي ترك الدفع نوع 
تمکین ۲'^“ . 

ب - وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية : «سمعت من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من 
نفسها إلا بقتلهء لها قتله بدون خوف القصاص ولا تقتل نفسهاء«٠٠».‏ 


ج - وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «وسئل شيخ الإسلام أبو القاسم عن امرأة سمعت 
من زوجها أنه طلقها ثلاث ولا تقدر أن تمنع نفسها منه» هل يسعها أن تقتله؟ قال: لها 
ان تقتله في الوقت الذي يريد أن يقربهاء ولا تقدر على منعه إلا بالقتل . وهكذا كان فتوى 
a a e‏ 
ووجه الدلالة بأقوال الفقهاء التي ذكرتها أنها تدل على حق المرأة في الدفاع عن عرضها 
ولو بقتل من يريد الفاحشة بهاء سواء كان يريد ذلك بالمغالبة أو بدونهاء فالمكرهة على الزنى 
بتخويفها وتهديدها لها أن تدفع عن نفسها بما تستطيع ولو بقتل المكره لهاء ولا تستسلم وتمكنه 
من نفسها ما دامت قادرة على الدفع » وهذا الدفع واجب عليها ما دامت تستطيعه ؛ لأن تمكينها 
من نفسها حرام» ودفع الحرام ومنعه مع القدرة على ذلك واجب. 
--٤‏ زنى الجاهلة تحريم الزنى : 


وإدا زنت المرأً ة جاهلة تحریم الزنى» أو جاهلة 2 الزواج بمن تزوجته لوجود المانع من 
رضاع ونحوه» فلا حدَ عليها إن کان جهلها يصلح عذراً مقبولاً لرفع المسؤولية عنها» وعدم وجوب 
الحدّ عليها على النحو الذي فصلناه فى زنى الجاهل*٠).‏ 


0 - هل یشترط إسلام الزانية لوجوب الحد عليها؟ 


ولا یشترط اسلا وجوت سد الزن e‏ لأن المسلمة بإسلامها التزمت أحكام 
مدة بقائها في ر الإسلام بموجب الآمان“ ومن ا الإسلام عدم ارتکاب جريمة الزن 


. ٤۲۱-٤۹ «الدر المختار» ج۳٠ ص‎ )٤۸۷۱( . «المغني» ج۸» ص۳۳۱‎ (fAY*) 
. )1۷۸۸( «الفتاوی الهندية» ج١ ص٤۷٤ . (£۸۷۳) الفقرة‎ )۸4۷۲( 


<۳ 


ووجوتب الحد عليها إذا فعلت هذه الجريمة. 
۳۹٥٩‏ ۔ وطء البهيمة : 


وطء البهيمة حرام» وفاعل ذلك يعزر ولا يجب عليه الحد؛ لأن الموطوءة حيوان» والذي 
يوجب حدَ الزنى وطء المرأة لا الحيوان؛ ولأن الح كما قلنا شرع للردع والزجر عما يشتهى عادة 
وتميل النفس إليه» ولهذا وجب في شرب الخمر ولم يجب في شرب البول» وفرج البهيمة لا 
يشتهى » بل تعافه النفس وينفر منه الطبع السليم» ولهذا فالتعزير فيه يكفي » وهذا مذهب 
الظاهرية والشافعية في القول الأظهر في مذهبهم» وهو إحدى الروايتين في مذهب الحنابلةء 
وهي التي أخذ بها الإمام الخرقي الحنبلي» وصاحب «كشاف القناع» من المتأخرين الحنابلة 
حيث قال : «من أتى البهيمة عُرّر؛ لأنه لم يصح به نص ولا يمكن قياسه على اللواط والنفوس 
تعافه» ويبالغ في تعزيره لعدم الشبهة)("*. 

وهو - أي التعزير- شا مذهب المالكية والحنفية ^“ . 

وذهب الزيدية إلى أن وطء البهيمة حكمه حكم الزنى* . 

وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن : يقتل هو والبهيمة للحديث الذي فيه أن رسول الله بي قال : 
«من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه»» ولكن الإمام ابن حزم الظاهري ضعَّف هذا الحديث 
وقال : لو صح لقلنا به ولما حل خحالاقے(۹۷۷) . 

وقال الحنابلة : يجب قتل البهيمة» وسواء كانت مملوكة للواطىء أو غير مملوكة له إلا أنها 
إذا كانت لغيره ضمن قيمتها لصاحبها . وتقتل سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة . وإذا قتلت 
لا يؤكل لحمها. 

وعند الشافعية في قتلها وأكل لحمها إذا ذبحت أقوال أصحها عندهم لا تذبح » وإن كانت 
مأكولة اللحم وذبحت حل أكلها على الأصح في مذهبهم«*. 


(4۷6) «المغني» ج۰۸ ص۱۸۹-٠1۹ء‏ «كشاف القناع» ج٤‏ » ص۷ه» «المحلى» ج١٠ء‏ ص۳۸۷ «مخني 
المحتاج» ج٤‏ ص۹٤۱‏ . 

. ۳٤ص «مواهب الجليل» للحطاب» ج٦٠ ص٩۲۹ «البدائع» ج۷‎ )٤۸۷٥( 

٠۳۴٣ص‎ » ٤ج «شرح الأزهار»‎ )٤۸۷٩( 

(4۸۷۷) «المحلی» لابن حزم» ج۱۱» ص۳۸۷ . 

(۸4۷۸) «المغني» ج۰۸ ص ۱۹۱-۱۹۰ء «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص ٠٤١-۱٤٤١‏ . 


٤ 


المطلب الثالٹث 
فعل الزنى 
۷ - المقصود بفعل الزنی : 
المقصود بفعل الزنى باعتباره رکناً من ركان جريمة الر: کل وطء محرم شرعا aT‏ 
حد الزنى إذا توافرت أركان جريمة الزنى الأخرى وشروطها. فليس کل وطء محرم شرعا یعتبر 
زنی یستوجب حد الزنی› وإن کان کل ما یعتبر زنی فھو وطء محرم شرعا قطعا. 
۸- شروط فعل الزنی : 
هذه الشروط تستخلص من تعريف الزنى› وقد ذكرنا جملة تعاريف للزنى › ومنها يعرف أن 
هله الشروط هي . 
أ وطء الرجل امرأة . 
ب _ وأن هذا الوطء يكون في فرج المرأة. 
ج وأن هذا الوطء يكون في غير نكاح صحيح » أو في نكاح باطل بلا شبهة - أي يكون 
الوطء بلا نكاح صحيح ولا شبهة نكاح -. 
۹ - منهج ال لبحث : 
وبناءًٌ على ما تقدم» نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول: الشرط الأول: وطء الرجل امرأة. 
الفرع الثاني : الشرط الثاني : الوطء في فرج المرأة. 
الفرع الأول 
الشرط الأول 
وطء الرجل امرأة 
٠١‏ - المقصود بهذا الشرط : 
يقصد بهذا الشرط أن يقوم بالوطء المحرم رجلء فيطأ امرأة محرمة عليه شرعاً. فما المقصود 
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ولکن لخن م امرأة» وإنما عن طریق الاستمناء بيده » أو مع رجل آخر وهو المسمى باللواط 
فهل يعتبر هذا وذاك زنى؟ هذا ما نبيْنه في الفقرات التالية : 

--- المقصود بالوطء : 

المقصدد بالوطء المكون لجريمة الزنى إيلاج - أي إدخال - الرجل ذكره في فرج امرأةء 
ویتحقق ذلك بتغییب حشقة ة ذکره ۸۷ أو قدرها في فرج المرأة فإن کان التغييب آقلٍ من ذلك 
٠ e‏ أصاد e O‏ 
دام تغييب الحشفة أو قدرها قد حصل <^ . 

۳41۲ - ولکن هل یشترط أن یکون يلاج الحشفة أو قدرها بدون حائل بي بين الذكر وفرج 
المرأة؟ 

بعض الفقهاء اشترط ذلك فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «لا حدٌ على 
من غیبه أي فت ذکره - بحائل )۳۸ . ومنهم من لم یشترط ذلك فسواء كان تخييب الحشفة 
أو مقدارها في فرج المرأة بحائل أو بدونه» فإن الإيلاج تخر تاها فقد جاء في «مغني المحتاج» 
في فقه الشافعية : : «الزنى يلاج حشفة أو قدرها من الذكر المتصل من الآدمي ولو شل وغیر 
منتشر» وکان ملفوفاً في خرقة )^ . 


فلا یجب فيه 0 فقد جاء فی ا الکیں للدردیر فى فقه ا ل تغییب 
الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة أو بغير انتشار»“*“* . 

وفي «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «الزنا إيلاج - 
)٤۸۷۹(‏ الحشفة : مقدار ما يكشف عنه الختان من عضو التذكير: «المعجم الوسيط» جا» ص١۷١‏ . 
(fAA*)‏ «المغني» ج۰۸ ص۰۱۸۹ «کشاف القناع» ج٤»‏ ص۷٥.‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج٤»‏ ص٤-٥»‏ 


«(مغني المحتاأج» ج٤‏ ص٣٤ £4١‏ «الشرح الصغير» للدردير» ور«رحاشية الصاوي» ج۲ ص۲۱٤‏ 
«المختصر النافع» ص۳۹۲ . 


. ۱٤٤-۱٤۳ «مغني | لمحتاج» ج٤“ ص‎ (fAAY) . ٥۷ص‎ > ٤ج «کشاف القناع»‎ )٤۸۸۱( 
. «الشرح الكبير) للدرديرء في ققه المالكيةء ج٤ ص۳۱۳‎ (SAAT) 
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تغييب - مسلم مكلف حشفة أو قدرها ولو بغير انتشار» أو مع حائل خفيف لا يمنع اللذة)5*). 

۳ _والراجح عندي قول الشافعية فلا يشترط أن يكون إيلاج الحشفة أوبقدرها بدون حائل» 
أو بحائل خفيف لا يمنع اللذة كما قال المالكية» ذلك أن هذا الزاني بفعله الشنيع قد هتك 
عرض المرأةء وربما ازال بکارتھا إن کانت بکرا فیجب أن یستحق بفعله حدٌ الزنی » إذ لم أت 

في الشرع نص بأن يكون الوطء المحرم بدون حائل» كما لا نرى وجهاً لتعليق الح على 
الإيلاج الذي يحصل به لذة» وبالتالي اشتراط أن يون الإيلاج بدون حائل بحجة أن هذا 
الإيلاج هو الذي تتحقق به اللذة المحرمة فيستحق لهذا حدّ الزنى » لا نری هذا التعليل مقنعاً 
لما اشترطوه من كون الإيلاج بلا حائل وبحائل خفيف. وبالتالي فالراجح هو قول الشافعية» 
فمتى حصل إيلاج من الواطىء بتغييب الحشفة أو بقدرها بحائل أو بدونه» فقد حصل الإيلاج 
الذي يتحقق به الوطء المحرم» ويتحقق به الزنى الموجب للحد 


٤‏ - السحاق بين النساء: 


السشحاق أو السحق أو المساحقة بين النساء هو ما تفعله المرأتان فيما بينهما بتدالك فرجيهما 
كأن إحداهما رجل والأخرى هي المرأة الموطوءة لغرض إنزال المني منهماء واستدعاء لذة 
الجماع لهما بفعلهما. وإذا أردنا الاختصار والإيجاز قلنا: السحاق هو إتيان المرأة المرأة كما 
لو كانت إحداهما هي الرجل والأخرى هي المرأة الموطوءة. 

٥‏ - هل يجب حذ الزنى في السحاق؟ 


ولا حدّ في السحاق؛ لأنه مباشرة من غير إيلاج الذكر في فرج الأنشى» فلا يكون زنى 
بالمعنى الاصطلاحي للزنى » فلا يستوجب الحد الشرعي 

والاحتجاج بأن النبي بيا قال : «السشحاق زنى بالنساء بينهن» هذا حديث لا يصح كما قال 
ان رم 

وإذا لم يكن السحاق زنى فهو معصية لقول الله تعالى : لإوالّذين هم لفروجهم حافظونء 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومينء فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم 
n‏ 


. ٤١١ص «الشرح الصغير» للدردي في فقه المالكية» ج۲»‎ )٤۸۸4( 
«المحلی» لابن حزم ج۰۱۱ ص‌۳۹۱.‎ )٤۸۸٥( 
. ]۷-٤ [سورة المؤمنون: الآيات‎ )٤۸۸١( 


۷ 


فالمرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها فلم تحفظهء فقد عصت الله تعالى بذلك كما صح 
عن النبي يي أن بشرتها محرمة على غير زوجهاء فإذا أباحت بشرتها لامرأة أو رجل غير زوجهاء 
فقد أباحت ما هو محرم عليها إباحته» قال ي : «لا ينظرٌ الرجل إلى عورة الرّجل» ولا المرأة 
إلى عورة المرأةء ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضي المرأة إلى المرأة في 
الثوب الواحد» رواه الإمام مسلم . 

فالمباشرة من المرأة للمرأة معصية منهماء فإذا كانت المباشرة بالفرج كانت حراما زائداً أ 
معصية مضاعفة . وإذ قد صح أن المرأة المساحقة للمرأة عاصية» فقد أتت كل منهما منكرا لا 
حدٌ فيه» فيجب فيه التعزير لكل منهماء وهذا قول الجمهور من الفقهاء۷*. 

: مذهب الحعفرية‎ - ۹٠١ 


وذهب الجعفرية إلى 2 الحد مع إمكان القتل بالتكرار» فقد قالوا: «والحد فيه - أي 
في السحاق - مائة جلدةء حرة a‏ المساحقة أو أ محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة 
أو المفعولة» . وقال في «النهاية» : «ترجّم مع الإحصان وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار 
الح ثلاثاً۵). 


۷ - القول الراجح › قول الجمهور؛ لأن حد الزنی یجب في «الزنى»» والزنی هو وطء 
الرجل امرأة لا تحل له» فلا يدخل في مفهوم «الزنى» السحاق» فلا يجب فيه الحدّ» بل يجب 
فيه التعزير لما ذكرناه عن الجمهور واحتجوا به . 

۸ - تمكين المرأة حيواناً من نفسها: 

قلنا: إن معنى الوطء وطء الرجل امرأة بإيلاج حشفة ذكره في فرجها أو قدر الحشفة» فإذا 
مكنت المرأة حيواناً من نفسها كقرد أو كلب مثلا فوطأها بأن أولج ذكره في فرجهاء فهل يعتبر 

قال الفقهاء : إن هذا الفعل من المرأة يستوجب التعزير لا حد الزنى » ونذكر فيما يلي بعض 

أقوالهم : 

)٤۸۸۷(‏ «المحلى» لابن حزم» ج۰۱۱ ص ۰۳۹۲-۳۹۱ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤›‏ ص ۳۰۔۰۳۱ 
«المغني» ج۸»› ص۰۱۸۹ «کشاف القناع» ج٤‏ » ص۷٥‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج۱۸ > ص٤٣۲‏ » 
«مغني المحتاج» ج٤‏ » ص٤‏ ٤٠ء‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲٠‏ ص۲۲٤‏ » «مواهب 
الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» ج٦‏ ص۲۹۳۴ . 


. «شرائع الإسلام» للحلي» ج٤ ص۱۹۰ » «المختصر النافع» ص۲۹۷‎ )٤۸۸۸( 


۸ 


أ جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : ولو متت امرأة قرداً من نفسها حتى وطأهاء 
فعليها ما على واطىء البهيمة» أي : فتعزر بلیغاً على المذهب. وعلى القول الثاني تقل )۸۸۹ . 

ب - في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «من استدخلت ذكر بهيمة فلا حدذ 
عليها»'““). ومن البديهي أنه إذا لم يجب عليها الحدّ وجب عليها التعزير. 

ج وفي «الشرح الكبير» للدردیر في فقه المالكية: «کواطی ء بهيمة »› یؤدب - أي يعرر- 
اجتهادأء ومدخلة ذكر بهيمة بفرجها» . وقال الدسوقي في «حاشيته» تعليقاً على هذا القول: «أي 
وكذا مدخلة ذكر ميت بالغ بفرجها )۹۹ , 

۹" - استمناء الرجل أو المرأة باليد: 


إذا استمنى الرجل أو المرأة باليد بأن دلك أحدهما فرجه بيده استتزالاً للمني طلباً للذة 
وقضاء للشهوة» فهذا الفعل لا يعتبر «زنى» في الاصطلاح الشرعي ؛ لأن الزنى وطء رجل 
امرأة. . . إلخ» وفي استمناء الرجل بيده لا يطأ امرأةء وإنما يستعمل يده بدلا عن المرأةء وفي 
اقا لرا يدها ا طاها وجل إا تع يدها بذلا ر رة ا 
وإذا لم يعتبر الاستمناء باليد زنى» لما ذكرناهء فما حكم هذا الفعل من جهة الحل 
والحرمة؟ وإذا قيل بحرمته فما عقوبته؟ هذا ما نبينه - إن شاء الله تعالى - فى الفقرات التالية : 
٠س‏ أقوال الفقهاء في الاستمناء باليد : 
أ جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ومن استمنى بيده خوفاً من الزنى أو خوفاً على 
بدنه فلا شي ء عليه » وهذا إذا لم يقدر على النكاح» فإن قدر على النكاح کک 
وعزر؛ لأنه معصية » ولقوله تعالی : إوالذين هم لفروجهم او إلا على أزواجهم 
ما ملکت أيمانهم › فإنهم غير ملومین › فمن ابتغی وراء ذلك فاولئك هم العادون؛ 
فعل ذلك إنما يباح للضرورة وھی مندفعة بقدرته على النكاح . وحکم المرأة فى ذلك حکم 
الرجل »۹ . 
)٤۸۸٩(‏ «کشاف القناع» ج٤‏ » ص۷٥‏ . )٤۸۹١(‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص٤٤٠‏ . 
(A41)‏ «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ » ص٣۳۱‏ . ويلاحظ هنا أن الدسوقي أضاف إلى ما ذكره 
الدردير إدخحال المرأة ذکر میت بالغ في فرجها وأوجب التعزير في المسألتين لن الزنى عندهم «وطء مکلف 
مسلم فرج آدمي . . .» وبالموت سقط التكليف فلا يتصور من الميت وطء وما قامت به المرأة من إدخال 
ذكر الميت في فرجها يعتبر معصية يستوجب التعزير. 

. «کشاف القناع» ج٤ > ص۷۹‎ )٤۸۹۲۳( 


٤۹ 


وفى «غاية المنتهى» فقد جاء فيه : «من استمنى بيده من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم 
وعزر اغا ا من الزنى أو على بدنه فلا شيء عليه»*“ . 

۱^ - ب _ وجاء في «المهذب» في فقه الشافعية : «ويحرم الاستمناء لقوله عر وجل : «إوالّذين 
هم لفروجهم حافظون . . . ) الآية ؛ ولأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل فحرم كاللواط» 
فإن فعل عَرّر ولم بحدًّ؛ لأنها مباشرة محرمة من غير إيلاج فأشبهت مباشرة الأجنبية فيما 
دون الفرح»* . وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضا: «ولا باستمنائه بيده ا 
بل یعرّر(۹۹). 

۲-- ج - وفي «رد المحتار» في فقه الحنفية : «الاستمناء حرام - أي بالكف _ إذا كان 
لاستجلاب الشهوة. أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا أمة» ففعل ذلك لتسكينهاء 
فالرجاء أنه لا وبال عليه كما قاله أبو الليث»<^ . 

۴۳“ - د - وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «وقولنا في فرج › احتراز من أن يولج في غير 
فرج كالإبط والفم فإنه لا وجب حداً بل تعزيرً*“. ويفهم من هذا أن الاستمناء باليد 
يوجب حد التعزير ولا يوجب حد الزنى 

-٤‏ هھ - وفي كتاب «النهاية» للطوسي في فقه الجعفرية : «ومن استمنی بيده حتی أنزل کان 
عليه التعزیر والتأدیب) ^^ . 

-“-و- وفي کتاب «المحلی» لابن حزم في فقه ا : «وكذلك الاستمناء للرجال سواء 
بسواء؛ لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح من ى المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة 
کک فاإذا هو مباح فليس هناك زيادة على ا إلا التعمد لنزول المني› فليس ذلك 
حراماً صل لقوله تعالى : اوقد فصل لکم ما حرم علیکم)» وليس هذا مما فصل لنا 
تحريمه» فهو حلال إلا أننا نكرهه؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل» وقد 
تكلم الناس في هذا فکرهته طائفة وأباحته أخرى. . . إلى أن قال ابن حزم - رحمه الله 
تعالى -: لكن الكراهة صحيحة عن عطاءء والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن وعن 


.٠۳أ٣ص «غاية المنتهی» ج۰۳‎ )٤۸۹۳( 

. ۲٣۷ص «المهذب» للشيرازي» و«شرحه المجموع» للنووي» ج۰۱۸‎ )٤۸۹٤( 

۰ . ٠٤٤ص‎ »٤ج «مغني المحتاج»‎ )٤۸۹( 

. «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدین» ج٤ » ص۲۷‎ )٤۸۹٦( 

. «النهاية» للطوسي » ص۷۰۹‎ )٤۸۹۸( . ۳۳٦٣ص‎ > ٤ج «شرح الأزهار»‎ )٤۸۹۷( 


O° 


عمروبن دینار» وعن زياد بن ی العلاءء وعن مجاهد. . . ٨۹)‏ . 
”-_ وجاء في «سبل السلام» بصدد حديث : «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 

اأسهل»''““ . 

۷- ح ۔ فتوی شيخ الإسلام این تيمية» فقد قال - رحمه الله تعالی -: «واما إنزاله باخحتیاره 
بأن يستمني بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أظهرهماء 
وفي رواية أنه مكروه. لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنى إن لم يستمن» أو يخاف 
المرض فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء» وقد رخص في هُذه الحالة طوائف من السلف 
والخلف» ونھی عنه اخحرون» ٩‏ . 

۸ ط - فتوى مفتي الديار المصرية سابقاء فقد قال بعد كلام طويل : «ومن هُذا يظهر أن 
جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليدء ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ 
بالأعصاب والقوى والعقول وذلك يوجب التحريم . فالمروي عن أحمد وعن الحنفية جوازه 
عند الحاجة والضرورة القصوى» فيكون من باب ارتكاب أخف الضررين»"'““). 
۹“ - أقوال المفسرين في حكم الاستمناء باليد: 

فی أقوال الفقهاء التي ذكرناها في الفقرات السابقة » وجدناهم يذكرون الآيات الكريمة : 
لوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . . . 4 إلخ . ويستدلون 
بها على تحريم الاستمناء باليدء فلا بد من الرجوع إلى كتب تفسير القرآن الكريم لنعرف أقوال 
المفسرين في هذه الآيات الكريمة› وما تدل عليه من تحريم الاستمناء باليد في ضوء تفسيرهم 

لهذه الآيات. 

۰ - أولاً : تفسیر ابن کٹیر: 

قوله تعالی : #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهمء فإنهم 

. ۳۹۳-۳۹۲ «المحلى» لابن حزم » ج۰۱۱ ص‎ )٤۸۹۹( 

. ۱٤۹ص «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج۳‎ )٤۹۰۰( 

. ٦۱ص‎ » «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»» طبعة فرج الله كردي » ج۱‎ )٤۹۰۱( 

)٤۹١۲(‏ «فتاوى شرعية وبحوث إسلامية» للشيخ حسنین محمد مخلوف» مفتي الديار المصرية السابقء ج 
ص۱۷۴۳ . 


°۱ 


غير ملومين» فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) . 

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآيات: أي والذين قد حفظوا فروجهم من 
الحرام» فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنى ولواط» لا یقربون سوی أزواجهم التي أحلها 
الله لله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراريء e‏ 
ولهذا قال تعالى : فإّهم غير ملومين)» ثم قال تعالى : فمن ابتغى وراء ذلك أي : 
غير الأزواج والاماء #فاولئك هم العادون ‏ أي المعتدون. 

وقد استدل الإمام الشافعي - رحمه الله - ومن وافقه على تحریم الاستمناء بالید بهذه الآية 
ال فهذا ا - أي الاستمناء بالید خارج عن هڏين ا - أي الأزواج والإماء -» 
فیکون فاعله ما ا لقوله تعالی : #فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4#" E‏ 

۱ - ثانياً: تفسير القرطبي : 

جاء في «تفسير القرطبي» : «قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : 
سألت مالكاً عن الرجل يجلد عُميرَةء فقراً هذه الآية : «إوالذين هم لفروجهم حافظون . . . إلى 
قوله تعالی : : فأولئك هم العادوني» وهذا لأنهم یکئون عن الذكر ب «عميرة) ویسمیه أهل العراق 


الاستمناءء وهو استفعال من المني . وأحمد على ورعه کما یذکر القرطبي دا ویحتج بأنه 
إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجةء وعامة العلماء على تحريمه»)©““ . 


الا : : تفسير النسفي : 


A۲‏ وفي «تفسیر النسفي» : «وقوله تعالی : #فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك همم العادون» 
فيه دلیل تحریم المتعة والاستمناء بالكف لإرادة الشهوة)* 6( 


۳-“- رابعاً: تفسير الآلوسي 

جاء في «تفسير الألوسي : «اختلف في استمناء الرجل بيده ویسمی «الخضخضة أو حلب 
عميرة»» فجمهور الأئمة على تحريمه وهو عندهم داخل فيما «وراء ذلك»» وکان أحمد بن حنبل 
يجيزه؛ لأن المني فضلة في البدن فجاز إخراجها عند الحاجة كالفصد والحجامة. وقال ابن 
الهمام «الحنفي المذهب»: يحرم» فإن غلبته الشهرة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا 


تخاق م۹0 


. ٠١٦-۱١٥۹ «تفسير القرطبي» ج۱۲ ›» ص‎ )٤۹۰ ٤( . «تفسیر ابن کثیر) ج۳ » ص۲۳۹‎ )٤۹٩۳( 
. ١١٤ص «تفسير النسفي» للامام الجليل أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» ج۳»‎ )٤۹٠٥( 
. «تفسير الآلوسي» المشهور ب «روح المعاني» للآلوسي » ج٠٠٠ ص*۱‎ )٤۹۰٩( 


o 


4 ا الاستمناء باليد: 
أو حکوها عن ا دون تعقیب أو ر ارجح أن في الاستمناء dL‏ 
للرجل أو المرأة هو الحظرء والاستشناء ء جوازه عنل الضرورة» کالخوف من الوقوع في الزنى إن 
لم يفعله ونحو ذلك. والضرورة تقدر بقدرهاء ر بمعنى أن ما جاز للضرورة جاز بقدر ما تندفع به 
الضرورة. 
A0‏ - متی يحور الأخحذ برخصة الاستمناء للضرورة؟ 

هذا وينبغى الأخحذ بما أرشد إليه النبي ية من المبادرة إلى الزواج ليعف المسلم نفسهء 
فإن لم يستطع» فعليه بما يضعف شهوته وعلى راس ذلك الصوم» فإن لم تضعف شهوته بالصوم 
ونحوه وخاف على نفسه الزنى جاز له الأحذ برخصة الاستمناء. 

أما ما ذكرناه من المبادرة إلى الزواج فإن تعذر فعليه بالصوم» فهذا ما دل عليه الحديث 
النبوي الشريف» وهو قوله بيا : «يا معشر الشباب من استطاعَ منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصي وأحصن للفرج > ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ۹'7“ . 

ومعنى ذلك أن على الشاب أن يبادر إلى الزواج المبكر إن استطاعه؛ لأنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج» فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه يضعف شهرته. وكذلك على المرأة وعلى 
أوليائها تزويجها إذا جاءها الكفؤ فإن لم يأت لها الخاطب الكفؤ فعليها بالصوم . 

ومثل الصوم في إضعاف الشهوة كل ما يؤدي إلى هذا المقصود أو يساعد عليهء وهو إضعاف 
الشهوة والابتعاد عن الزنى . فإذا لم يتيسر الزواج وبقيت شهوة الرجل أو المرأة غالبة بالرغم من 
الصوم والوقايات الأخرى» جاز لهما الأخذ برخحصة الاستمناء باليد؛ لأن الحالة حالة ضرورة . 

: حكم اللواط‎ -١ 


اللواط من الكبائر الفواحش 2 المحرمة وحرمته معلومة من الدين بالضرورة ولم یختلف الفقهاء 
في تجریمه» وعلی هذا فمن استحله فهو کافر (A)‏ . والمقصود د باللواط معروف وهو إتیان الرجل 
رجلا أي وطء رجل رجلا. 


۷“ هل اللواط زنی؟ وما هي عقوبته؟ 
ومع اتفاق الفقهاء على تحريم اللواط اختلفوا في اعتباره زنى بالمعنى الاصطلاحي للزنى 


)¥( «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۱۱۲ . 
(۹۰۸) «المحل 4 ج11 ص ۳۸۹ . 


or 


الذي يستوجب الحد . وسبب الاختلاف أن من شروط فعل الزنى عند بعض الفقهاء وطء الرجل 
المرأة» واللواط إتيان الرجل الرجل بأن يطأه في دبره» فهل هذا الفعل يدخل في مفهوم الزنى 
الاصطلاحي › أو يلحق به» أو هو في معناه» وبالتالي يستوجب حد الزنى » آم ل يدحل فی 
مفهومه فلا يستوجب حده» وإنما يستوجب عقوبة أخرى؟ 

احتلاف بين الفقهاء نوجز أقوالهم كما يلي : 

۸ أولاً : مذهب المالكية : 

اعتبر المالكية اللواط داخلاً في المفهوم اي للزنى إلا أنهم أوجبوا فيه رجم الفاعل 
والمفعول به» سواء کانا محصنین ام لم يکونا محصنین .0 ° 

۹ - ثانياً: مذهب الحنابلة : 

قال الحنابلة : الزنى هو فعل الفاحشة في قبل أو دب ومن ثم فاللواط عندهم زنى وبهذا 
صرح الفقيه الحنبلي أبو يعلى » وأوجبوا فيه حد الزنى المعروف وهو الرجم للمحصن منهماء 
والجلد والتغريب لغير المحصن('“. 

: ثالثاً : مذهب الشافعية‎ _- ٠١ 

قالوا : اللواط زنی » ولکنهم فرقوا ر بين الفاعل وال رل ا في العقوبة» فقالوا : على الفاعل 
الرجم إن كان محصناًء والجلد والتغريب إن لم يكن محصناًء ما الفعرل ا فخلية الاد 
والتغريب سواء کان مخفا ام لم ک0 

: رابعاً: مذهب الحنفية‎ - ١ 

قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة : اللواط في معنى الزنى » فيأخذ حكمه من جهة 
العقوبة فيجب فيه حذ الزنى . وأبو حنيفة لا يعتبره eS‏ فلا یجب 
فيه حد الزنى وإنما يجب فيه التعزير. 

ومن الحجة لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن الزنى هو وطء الرجل المرأة في فرجها 


(۹۰۹) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ › ص ۰۳۱٤-۳۱۳‏ و«الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية 
الصاوي» ج۰۲ ص۲۱٤‏ . 

. ۲٤۸ص‎ » «كشاف القناع» ج٤ » ص٤ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى‎ )4۹٠١( 

. ٠٤١٤ص‎ »٤ج «مغني المحتاج»‎ )٤41١( 
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«القَبّل» واللواط ليس كذلك؛ ولأن الصحابة الكرام اختلفوا في عقوبة اللواطء ولو كان عندهم 
اللواط في معنى الزنى لما اختلفوا في عقوبته؛ لأنهم يعرفون أن عقوبة الزنى هي الحد 

۲ - خامساً: مذهب الظاهرية : 

علد الظاهرية : حد الزنى یجب في وطء الرجل المرأة ولیس في وط ء الرجل الرجل› وعليه 
فليس فی اللواط حد وإنما فيه التعزير حسب اجتهاد الامام ؛ لآنه معصية وحرام . 

ويضعف الفقيه ابن حزم الظاهري - رحمه الله - الأحاديث والآثار التي احتج بها من يرى 
وجوب ل الزنى ف اللواط» أو یری وجوب الرجم علیهما مطلتً« ۹ . 

۳“ - سادساً: مذهب الزيدية : 

وعندهم : يعتبر اللواط في معنى الزنى » ویجب فيه حدٌ الزنى ؛ لأن الزنى عندهم إيلاج فرج 
في فرج حي محرم في قبل أو دبر. وقال المؤيد بالله والقاسم - من فقهائهم - فيما حكاه أبو 
طالب عنهما: إن حكم اللواط حكم إتيان المرأة في قبلها أو دبرها؛. 

: سابعاً: مذهب الجعفرية‎ -_ ٤ 

وعندهم کما جاء في «شرائع الإسلام» في بحث اللواط : «وموجب الإيقاب - أي إدحال 
الذكر في حلقة الدبر- القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغاً عاقلد» ويستوي فى 
ذلك الحرٌّ والعبدء والمسلم والكافر» والمحصن وغيره. وإن لم يكن إيقاباً كالتفخيذ أو بين 
الأليتين فجلده مائة جلدة. . . )1), 

: القول الراجح‎ ٥ 

والذي أميل إلى ترجيحه أن اللواط وإن كان من الفواحش الكبار إلا أنه لا يدخل في مفهوم 
الزنى في الاصطلاح» وهو وطء رجل امرأة لا تحل له وهو عالم بعدم حلها له فلا نسحب حدٌّ 
)1۲( «المبسوط» ج۹ م» ص۰۷۷ «البدائع» ج۷٠‏ ص٤۰۳‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج٤»‏ ص۲۷ . 
)41۳( «المحلى» لابن حزم جا ص )٤۹۱٤( . ۳۸٣-۳۸۰‏ «شرح الأزهار» ج٤»‏ ص٣٦۳۳‏ . 
)٤۹۱۰(‏ «شرائع الإسلام» للحلي» ج٤“‏ ص۱۹۹ ۱٣۰١‏ . 
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الفرع الثاني 
الشرط الثاني 
الوطء فی فرج المرأة 

١‏ - الفرح في اللغة وفي موضوع الزنى 

أ الفرج في اللغة : 

الفرح في اللغة : كل بين شيئين» وسمي فرج المرأة والرجل فرجا؛ لأنه بين الرجلين» وكني 
به عن العورة حتى صار كالصريح فيه. والفرج اسم لجميع سوات الرجال والنساء والفتيان وما 
حواليها كله فرج“ . ويبدو أن المتبادر من إطلاق فرج المرأة» والغالب فى استعماله هو «قبل 
المرأة) وإن کان لجل الفرج E‏ لإطلاقه على دبرها. 

ب - الفرج في موضوع الزنى : 

لا حلاف بين الفقهاء أن «فرج المرأة» يصدق على «َبُلها»» فإذا وطا الرجل امرأة أجنبية 
عنه في «قبُلها»» فإن هذا الوطء - بعد توافر الشروط - يعتبر زنى يستوجب الحد الشرعي . 

ولكن الفقهاء يختلفون في وطء الرجل المرأة الأجنبية في دبرهاء وهل يعتبر وطأً في فرجها 
يتحقق به الزنى الشرعي الذي يجب فيه الحد الشرعي للزنى؟ 

يفرق الفقهاء بين وطء الأجنبية في دبرها وبين وطء الرجل زوجته في دبرها. وهذا ما نبينه 
فى الفقرات التالية : 

۷“ - قول الجمهور في وطء الأجنبية في دبرها: 

يرى جمهور الفقهاء أن وطء الرجل المرأة الأجنبية في دبرها يتحقق به الزنى » فمن أقوالهم : 

ا قول الحنابلة: الزنى فعل الفاحشة في قبل أو دیر ۹۷ . 

ب - قول المالكية : الزنى وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدأء 


أو إتيان أجنبية بدبر). 


. ٠٠٠١ص‎ » «لسان العرب» ج٣ صض١١١-۷٦1ء «المفردات» للراغب الأصفهانی‎ )٤۹۱٩( 
. ٥٤ص‎ » ٤ج «کشاف القناع»‎ )٤۹۱۷( 


. ۳۱٤-۳۱۳ «الشرح الكبير» للدردیرء ج٤ ص‎ )٤۹۱۸( 
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ج قول الشافعية : «ودبر ذکر ودبر آنشی أجسبية كقبل للانثى › فيجب في کل من الدبرين 
الح ۹0 , 

د وقول الزيدية: الزنى إيلاج فرج في فرج حي محرم في ا أو دبر ( 

هھ - وقول الجعفرية : الزنی يلاج اللإنسان دوي فرج امرأة محرمه ة من غير عقد ولا ملك 
ولا شبهة» ویتحقق ذلك بغيبودة الحشفة قبلا أو دب را۹ . 

:)٣ربدلا الحمهور پوجبون الحدذ في وطء‎ LEN 

ولما کان وطء المرأة الأجنبية في دبرها يتحفق به الزنى الشرعي عند ا فإنهم 
يوجبون فيه الح الشرعي للزنی» ویحتجول بجملة تحچج : 

(منها) : أن الوطء في دبر الأجنبية كالوطء في قبلها في كون كل منهما وطأ محرماً. 

(ومنها) : أن الله تعالى سمى الوطء في القبل فاحشةء كما سمى الوطء في الدبر فاحشة» 
قال تعال (واللاتي الفاحشة من نسانکم» وقال تعالى عن قوم لوط وفعلهم الشنيع 

اللواط - : إنكم لتأتون الفاحشة# . 

(ومنها) : أن الدبر من الأجنبية فرج أصلي کالقبلء ومقصود للاستمتاع به كالقبل . 

(ومنها) : إذا وجب الحدٌ بوطء الرجل المرأة في (قبلها)» وهو مما يستباح بعقد النكاح؛ 
فلأن يجب بالوطء في الذبر وهو مما لا يستباح بحال أولى . 

4-_- مذهب الحنفية في وطء المرأة في دبرها: 

يعرف الحنفية الزنى بأنه 2 للمرأة ‏ في القَبُل في غير الملك وشبهته"“. فالزنى 


. ۳۳٦٣ص‎ »٤ج «شرح الأزهارء‎ )٤۹۲۰( . ۱٤٤ص‎ » ٤ج «مغني المحتاج»‎ )٤۹۱۹( 

(44۲۱) «شرائع الإسلام» a‏ ص۹٤۱»‏ «المختصر النافع» ص۳۹۲ . 

)٤۹۲۲(‏ «المغني» ج۸ ص۱۸۱ «كشاف القناع» ج٤‏ » ص٤١۳‏ «شرح المنتهى» ج٤‏ » ص۸۲. «الشرح الكبير» 
و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ > ص٤۳۱‏ «الشرح الصغير» و«حاشية الصاوي» ج۲ > ص۲۱٤‏ » «مواهب الجليل» 
للحطاب» ج٠‏ ص١۲4‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج۱۸. ص٤٥۲‏ «نهاية المحتاج» ج۷» 
ص٩ ٤١‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص٤٤۰۱‏ «شرائع الإسلام» ج٤‏ » ص ٠٠١١-١۱٤۹‏ . 

. ٤ص‎ ٤ج «رد المحتار على الدر المختار»‎ )٤۹۲۳( 
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ولكن ذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة إلى أن وطء المرأة الأجنبية في برها وإن ' 
لم يكن زنى » فهو في معنى الزنى لمشاركته الزنى في المعنى المستدعي لوجوب الح وهو الوطء 
المحرم» فكان في معنى الزنى » فورود النص بإيجاب الحدَ هناك يكون ورودا هاهنا دلالة. 

ویری أبو حنيفة أن الوطء في الدبر لا يعتبر زنى ؛ لأن الزنى في الاصطلاح اسم 
للوطء في فل المرأةء ولذلك يصح أن یقال: لاط وما زنی » وزنی وما لاط . واختلاف الأسامي 
دلیل اخحتلاف المعاني في الأصل . 

وكذلك ليس هو في معنى الزنى ؛ لأن في الزنى اشتباه الأنساب وتضييع الولدء ولا يوجد 
ذلك في هُذا الفعل - الوطء في الدبر - وإنما فيه تضييع الماء المهين. ثم إن الداعي إلى إيجاب 
الحدٌ للزجر إنما هو فيما يكثر وقوعه وهو في الوطء في (المَبّل) لقوة الداعي من الجانبين لفعل 
الزنى» ولا يوجد مثل هذا الوقوع في الوطء في الذبر؛ لأن الداعي فيه من جانب الفاعل لا 
المفعول» فلم يكن هذا الفعل بمعنى الوطء ذ في القَبل. 

NNE‏ ولا هو في معناه» فلا يجب فيه الحدَّ 
الشرعي للزنى» وإنما يجب فيه التعزير*"٠٠.‏ 

٠‏ - القول الراجح 

والراجح قول الجمهورء مع تسليمنا بقوة الحجة لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى -» ولكن يرد 
عليها أن إتيان المرأة الأجنبية في دبرها إن لم يكن زنى في الاصطلاح إلا أنه في معنى الزنى ؛ 
لأن الذبر فرج مقصود للاستمتاع به کالقبل فالحاجة للزجر عنه بإيجاب الح فيه كالحاجة إلى 
الزجر عن الوطء في القبل بإيجاب الحد لوجود الداعي إلى ذلك» وكونه ليس هو الغالب في 
الوجود لا يعني عدم الحاجة إلى الزجر عنه بإيجاب الحدّ فيه ؛ لأن وقوعه إن لم يكن هو الغالب 
فهو کثیر لیس بالنادر. 

١‏ - وطء الرجل زوجته في دبرها: 

وطء الرجل زوجته في دبرها حرام » وبهذا جاءت النصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة» ويجب فيه التعزير» ونذكر فيما يلي ما ورد في ذلك في القرآن والسنة» ثم نذكر أقوال 
الفقهاء والعقوبة التي رأوها في هذا الفعل . 

۲ - أولاً: من القران الكريم : 

قال تعالى : لويسألونك عن المحيض» قل هو أذىّ» فاعتزلوا النساء في المحيض» ولا 


(4۹4۲4( «البدائع» ج۷» ص٤۳‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج٤‏ ص۲۷ . 
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تقربوهن حتی يطهرن› فإدا تطهرن ا الله إن اله بحب التوابين ويحبُ 
المتطهرين . ا حرث لکم» فأتوا حرٹکم أنى شئتم وقدّموا لأنفسكم» واتقوا الله واعلموا 
نكم ملاقوه وبشر المۇمنین 4" . 

۴۳ - ووجه الدلالة بهاتين الان على تحریم إتيان الرجل زوجته في دبرها ما 


.)f( > 


يأتي 

أ حرم الله تعالی الفرح حال الحيض على الزوج لأجل النجاسة العارضة» فأولى أن يحرم 
الذبر لأجل النجاسة اللازمة. 

ب - قوله تعالى : لإفأتوهن من حيث أمركم اله أي : فأتوهن في المأتي - أي في قبل 
المرأة ۷ في دبرها۔» وهو قول ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وعكرمة وغيرهم . 

ج- قوله تعالى : نساؤكم حرث لكم# أي : مزرع ومنبت الولد وهذا على سبيل التشبيه» 
ففرج المرأة كالأرض› والنطفة كالبذرء والولد كالنبات الخارج . 

- قوله تعالی : إفأتوا حرٹکم ئی د شئتم€ أي : كيف شتتم من الحالات والهيئات بشرط 
أن يكون الوطء في موضع الحرث هرا المرأة. فلفظ «الحرث» يدل دلالة واضحة على أن 
إباحة الوطء للزوج إنما هو في فرج المرأة خاصة - أي في قبلها؛ لأنه هو المزرع وموضع 
ار 

: ثانياً: من السنة النبوية الشريفة‎ - ٤ 

َ8 عن ا هريرة - رصي الله عنه - قال : قال رسول الله اا : اعون من اتی امرأته في 
دبرها) أخرجه آبو داود۹'۷“) . 


ب E‏ ا - رضي الله عنهما - أن رسول الله يل قال : «لا ینظر الله إلى رجلٍ اتی 
رجا أو ا في الب رواه الترمذي وابن ۲ ماحە ^۹ , 


ج- وعن علي بن طلتق أن رسول الله ية قال: «ولا تأتوا النساء في أعجازهنٌ - 


.]۲۲۳ ۲۲۲ [سورة البقرة: الآیتان‎ )٤۹۲٠( 


)٤۹۲۳(‏ «تفسیر ابن كثير» ج٠‏ » ص ٠۲٠٠‏ «تفسير الرازي» ج٦‏ ص٥۷‏ «تفسير القرطبي» ج۳» ص4۳ «تفسير 
المنار» ج۳» ص ۱٦۳۔۲٣۳‏ . 


. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٦ ص۱۹۸‎ )٤۹۲۷( 
. ٦۱۹ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤۰ ص۳۲۹» و«سنن ابن ماجة» جا»‎ )٤4۲۸( 


0۹ 


ا الل ١‏ یستحی من الحى». 

وفي حديث آخر عن خزيمة بن ثابت أن النبي بي قال : ان الله لا يستحي من الخ لا 
تأتوا النساء في أدبارهنًّ» رواهما الترمذي وروى الحديث الأخير ابن ماجه“"'“. 

٠‏ _ وهذه الأحاديث تدل على تحريم إتيان الرجل امرأته في دبرها؛ لأن فيها النهي 
الصريح عن ذلك والأصل في النهي التحريم . وفي بعضها تسمية الوأطىء في الدبر بأنه 
ملعون» واللعن لا يكون إلا في ارتكاب الحرام . 
“°۹ - أقوال الفقهاء في وطء الزوجة في دبرها: 

ذهب الفقهاء إلى أن وطء الرجل زوجته قي دبرها منهى عنه شرعاً ولذلك وجب فيه التعزی 
وبعضهم صرح بالتحريم ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 
أولاً : قال الحنابلة : فإن وطى ء زوجته في دبرها فهو محرم ولا حد فيه ؛ لأنه محل للوطء ف 
الجملة بل يعر لارتكابه معصية"“). 

ثانياً: وعند الحنفية بلا حلاف فيما بينهم لا حدَ في وطء الرجل امرأته في دبرها وإنما فيه 
التعزير("). 

E ANO a A Sf EES YT SI 

رابعاً: وقال الزيدية: فإن إتيانهما - أي إتيان الزوجة والأمة - على غير الوجه المشروع لا 
یوجب خدا بل ترا حیث آتاهما فوخ الذبر أو ف الحيض “^ . 

خامساً: وعند الجعفرية : يجوز مع الكراهةء فقد جاء في «النهاية» للطوسي : «ويكره 
للرجل أن يأتى النساء في أحشاشهن» . وفي «شرائع الإسلام» للحلي : «الوطء في الدبر - أي 
فى دبر الزوجة - فيه روايتانء إحداهما: الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب على كراهية 
شديدة» . وجاء فى «المختصر النافع» للحلي : «وطء الزوجة فى الدبر فيه روايتان» أشهرهما 


. ٦۱۹ص‎ > «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمڏذي» ج٤ › ص۳۲۹۷ و«سنن ابن ماجه» ج۱‎ )٤۹۲۹( 
. ٥۷ص‎ ٠٤ج «کشاف القناع»‎ )٤4۳۰( 

. «الدر المختار ورد المحتار ج٤» ص۲۷‎ )۹۳١( 

(TY)‏ «الشرح ألكبير» للدرديرء ج٤‏ > ص٤۰۳۱‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ج۲ ص۲۲٤‏ ۔ 
(۳۳) «شرح الأزهار» ج٤‏ > ص٣٦۳۳‏ . 


الجواز على الكراهية»0"““ . 
۷ _ الخلاصة في وطء الرجل زوحته في دبرها: 
ويخلص لنا من جميع ما قدمناه من نصوص القرآن والسنة ومن أقوال الفقهاء» أن وطء 
الجعفريةء قالوا عنها هى الرواية المشهورة عند الأصحاب تقول هذه الرواية بالجواز مع 
الكراهيةء وتقول الرواية الأخحرى بالتحریہ("“ . 
ولا شك أن القول بتحريم هذا الوطء - وطء الرجل امرأته في دبرها- هو ما يجب المصير 
إليه لتضافر الأدلة عليه . ولكن لا يجب فيه الح - حد الزنى - وإنما يجب فيه التعزير المناسب 
لهذا الفعل القبيح . 
الفرع الغالث 
الشرط الثالٹث 
خلو الوطء من النكاح الصحيح ومن الشبهة 
۸ - المقصود بالنکاح الصحيح : 
نقصد بالنكاح الصحيح في بحث هذا الشرط النكاح الصحيح المتفق على صحته دون 
خلاف بین الفقهاء في هذه الصحة› مع عدم طروء حرمة عارضة تمنع من وطء المرأة من قبل 
زوجها مع قيام هذا النكاح الصحيح . 
۹ - المراد بالشبهة : 
الشبهة فى اللغة الالتباس”"“). وفى «مفردات غريب القران» للأصفهاني : الشبهة هو أن 
لا بتميز أحد الشيئين من الآخحر لما بينهما من التشابه عيناً كان أو ر "۹ . وقال الكمال ب٠‏ 
جير یعیں مں + حر ن وک س 
)٤۹۳٤(‏ «النهاية» للطوسي » ص1۸۲٤‏ . «شرائع الإسلام» للحلي ٠‏ ج۲٠‏ ص٠۲۷‏ «المختصر النافع» ص۱۹۷ . 
)٤۹۳(‏ جاء في «المختصر النافع» في الهامش )١(‏ من الصفحة ۱۹۷ تعليقاً على قول صاحب المختصر: «وطء 
الزوجة في الدبر فيه روايتان أشهرهما الجواز على الكراهية» أي الكراهة الشديدة كما في «شرائع الإسلام» 
للمؤلف. والرواية الأخحرى التحريم . 
)٤۹۳٩(‏ «لسان العرب» لابن منظور» ج۰۱۷ ص۳۹۸ . 
)٤۹۳۷(‏ «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني » ص٤٠٠‏ . 


۱ 


الهمام الحنفي : الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت“"“). وفي «المعجم الوسيط»: الشبهة 
الالتباس» وفي الشرع ما التبس أمره فلا يذرّى أحلال هو أم حرام» وحق هو أم باطل". 

ويبدو لي أن هذا التعريف الأخير للشبهة هو المعنى م عند الفقهاء؛ لأنه يقوم على 
صل المعنى اللغوي للكلمة وهو «الالتباس». 

هل تدرا الحدود ومنها حد الزنى بالشبهات؟ 

أولا : قول ابن حزم الظاهري : 

قال ابن حرم الظاهري : إن الحدود» ومنها حد الزنى » لا تدرا بشبهة ولا أن تقام بشبهة» 
وإنما هو الحق لله تعالى ولا مزيد. فإن يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة لقول رسول الله 
بل : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام». وإذا ثبت الحد لم يحل أن يُدرأ 
بشبهة لقول الله تعالى : تلك حدود اله فلا تعتدوهاڳه(' . 

٤ ۱۱‏ ثائياً: قول الحمهور: 

ذهب جمهرر الفقهاء إلى أن الحدود» ومنها ل الزنى ٠‏ تدرا بالشبهات » واستدلوا بجملة 
أدلةء منھا ما یأتی : 

أخرج ابن ماحجه في ((سنته ) عن ابي هريرة - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله ا : 
«ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً0٤۹).‏ 

ب - أخرج الترمذي في «جامعه» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله كلا : 
زأدرؤا الخادوة عن المسلمين ها انستطعتمء :فان كان له سرج فخلا سبيلة» قان الإا إن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة». ثم قال الترمذي : وقد روی نحو هذا غير 
واحد من أصحاب رسول الله 6 انهم قالوا مثل 5 

ج- وفي «نيل الأوطار» للشوكاني : «وفي الباب عن علي بن ا طالب - رضي الله عنه - 
مرفوعا: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». ولكن فيه المختاربن نافع » قال البخاري : وهو منکر 
الحديث . قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم» عن ابي وائل» عن عبدالله بن 


. ٠٤١٤ص‎ ٠٤ج «فتح القدير» للكمال بن الهمام الحنفي»‎ )٤۹۳۸( 

. ٤۷٤ص «المعجم الوسيط» جا‎ )٤۹۳۹( 

. ۲۲۸ «المحلى» ج١١ء ص۴١٠٠ . والاآية في سورة البقرةء ورقمها‎ )٤۹٤٩( 

. ۸٩۰٩ص «سنن ابن ماجه» ج۲‎ )٤۹٤۱( 

.1۸۹ ص1۸۸‎ ٠ ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )٤۹٤۲( 
1۲ 


مسعود قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم»» وفي مسند 
أبي حنيفة للحارثي عن طريق مقسم» عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات»» ثم قال الشوكاني وقد ذكر حديث الترمذي وابن ماجه: «وما في الباب وإن کان فيه 
المقال المعروف» فقد شد من عضده ما ذکرناه فیصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية 
درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة»“““ . 


۲ - القول الراجح في درء الحدود بالشبهات : 


الإمام ابن حزم يضعّف الأحاديث والآثار التي احتج بها الجمهور لقولهم : ادرؤا الحدود 
بالشبهات9““). ولكن هناك آثار صحيحة موقوفة على بعض الصحابة وهي » كما قال الشوكاني» 
تشد عضد الأحاديث التي ضعفها ابن حزم لما فيها من مقال من جهة ضعف بعض رواتهاء هذه 
واحدة. 

والثانية : أن الخلاف بين ابن حزم والجمهور في درء الحدود بالشبهات هو - كما يبدو لي - 
خلاف لفظي ولیس بخلاف حقيقي » وبيان ذلك أن اعتبار الشبهة أو عدم اعتبارها يدحل في باب 
الإثبات» ذلك أن جريمة الزنى لها شروط لثبوتهاء وأدلة لإثباتها أمام القضاءء فالجمهور يرون 
بحق أن الشبهات لها أثر في الثبوت والإثبات» بمعنى أنها تضعف أدلة ثبوت وإثبات جريمة 
الزنى ونحوها من جرائم الحدود على نحو تجعل هذه الأدلة غير جديرة بالأخذ والاعتبارء فلا 
تبت بها جريمة الزنى » وبالتالي لا يثبت بها الحد الشرعي . 

فالشبهة عند الجمهور إذنء لا تعني أنها تسقط الحد بعد ثبوت الجريمة وبالتالي ثبوت 
الت راا تمن ها تمع رت الخر هان تر مر رج فرت الح الک 
وتنفيذه» كالشبهة في الشهود لوجود ما يدعو إلى الشك في صحة شهاداتهم لما بينهم وبين 
المشهود عليه من عداوة أو قرابة . 

والفقهاء ومنهم ابن حزم » يختلفون فيما يجرح شهادة الشهود. وبالتالي في قبول شهادتهم 
كدليل إثبات. وهذا الاختلاف مبناه اخحتلاف في تقييم الشبهة التي تؤثر في قبول شهادة الشهود . 
والإمام ابن حزم يلاحظ المعاني المؤثرة في أدلة إثبات جرائم الحدود ومنها الزنى كالجهل 
بتحريم الزنى » ولكن لا يسمي هذه المعاني باسم «الشبهة أو الشبهات» كما يسميها الجمهور 
بلك 


۳(۰ ) «نیل الأوطار» ج۷» ص٤‏ ١۱ء ٠٠١‏ . 
)۹٤٤(‏ «المحلى» لابن حزم ج۱۱ ص ۱۹۳۴۔۹۹١۱‏ . 


۳ 


ولکن من الثابت أن ابن حرم یختلف مع الفقهاء ء في مدی اعتداده واعتباره لهذه المعاني 
المؤثرة» والتي ر يسميها الفقهاء بالشبهات» ا i‏ یخلاف الجمهورء فمغا ابن حزم 
> يجعل العداوة بين الشاهد والمشهود عليه قادحاً في شهادته» وبالتالي ل تکون هذه العداوة 
شىهۀ e‏ ثبوت e‏ یندریء 8 اللحد ينما الجمهور و 

ومع هذا فإن قول الجمهور هو الراجح ؛ لأن اعتبارهم ما هو شبهة أولى بالقبول من قول 
ابن حزم للأدلة التي قالوهاء أو قيلت لهم . 

۳ _ حالات خلو الوطء من النكاح الصحيح › ومدى اعتبار الشبهة فيه : 

بنا المقصود «بالنکاح الصحيح »» وقلنا: هو المتفق على صحته مع عدم طروء حرمة عارضة 
تمنع من وطء المرأة من قبل زوجها م قیام هذا النكاح الصحيح › فإذا خالا الوطء من هذا ` 
النكاح» أو من الحرمة العارضةء فهل يعتبر مثل هذا الوطء «زنی» أم لا يعتبر زنى » كما لو وطأها 
بنكاح باطل» أو بنكاح صحيح مع طروء الحرمة العارضة باعتبار أن الوطء في النكاح الباطل 
شبهة تدرا بالحد وكذلك الوطء مع الحرمة العارضة؟ 

الجواب على ذلك يستلزم TT‏ المتصورة ذ في الوطء» وهل هذه الحالات تصلح 
أن تكون شبهة لدرء اللحد ام لا وهذه الحالات هي : 

الحالة الأولى : الوطء بغير نكاح أصادّء والشبهة فيه . 

الحالة الثالثة : الوطء في النكاح المختلف فيه» والشبهة فيه. 

ونتكلم فيما يلي عن كل حالة من هذه الحالات وهل يعتبر الوطء فيها زنى؟ أم تعتبر الحالة 
نفسها أو ما يقترن بها شبهة يدرأً بها الحدّ؟ 

الحالة الأولى 


الوطء بغير نكاح أصلاء والشبهة فيه 
٤١‏ - إذا كانت الموطوءة بغير نكاح أصلا أجنبية عن الواطىء» وكانت محرمة عليه حرمة 


“٤ 


مؤقتة كالمعتدة أو كونها أخحت زوجته» فإن الحد الشرعي للزنى يجب في هذا الوطء المحرم بعد 
توافر الشروط الشرعية٠٠.‏ 

. -وإذا كانت الموطوءة بخير نكاح أصلا من المحرمات على الواطىء على وجه التأبيد‎ ٠ 
مثل أمه» وأختهء وبنته» فقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى قتلهء وسنتكلم عن‎ 
.- هذه المسألة عند كلامنا عن عقوبة الزنى - إن شاء الله تعالى‎ 

١‏ - الشبهة في الوطء بغير نكاح أصلاً: 

قد يقترن بالوطء بغير نكاح أصلا جهل الواطىء بتحريم هذا الوطء عليه - أي جهله بتحريم 
الزنی -» أو جهله بتحريم هذه المرأة المعينة عليه إذ يظنها زوجته فيطأها على هذا الاعتبارء فهل 
يعتبر جهله هذا بنوعیه» شبهة تدرأ عنه الحدَ؟ هذا ما نبيّنه فيما يلى : 

۷ _ أولاً: شبهة الجهل بتحريم الزنى : 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي : «ولا حدّ على من لم يعلم تحريم الزنى» قال عمر وعثمان 
وعلي : لا حدَ إلا على من علمه» وبهذا قال عامة أهل العلم»“). والأمر كما قال ابن قدامة 
رحمه الله تعالى - فقد صرح الفقهاء بانتفاء حد الزنى عن الواطىء لهذه الشبهة - شبهة الجهل 
بتحريم الزنى - منهم الشافعية والمالكية والظاهرية““ . 

۸ - اڌعاء الجهل بتحريم الزنى : 

وإذا كان الجهل بتحريم الزنى شبهة معتبرة» فهل يكفي لاعتبارها أن يدّعيها الزاني ويحتج 
بها فيقبل احتجاجه وادعاؤه؟ 

والجواب» ينظر: 

أ فإن كان مدعي الجهل يحتمل منه هذا الجهل كما لو كان حديث عهد بالإسلام» أو 
نشأً في بادية بعيدة عن المسلمين فإنه يقبل منه ادعاؤه. واشترط الشافعية لقبول اذعائه اليمين› 
ولم يشترطها اخحرون» وأرى أن عدم الاشتراط هو الأولى ما دامت القرينة على صدقه قائمة. 
)4۹4٥(‏ «المغني» ج۰۸ ص۰۱۸۳ «الشرح الصغير» للدرديرء ج٣“‏ ص۲۱٤‏ . 

. ۱۸١ص «المغني» ج۸.»‎ )٤۹٤٩0( 
٤ج «مغني المحتاج»‎ ۰٤٠ ٩ص‎ ٠۷ج «المهذب وشرحه المجموع» ج۱۸ ص۹٣۲٠ «نهاية المحتاج»‎ )٤۹ ٤۷( 
ص۰۲۹۲ «الشرح الصغير» للدردیر»‎ a «مواهب الجليل بشرح مختصر خلیل» للحطاب»‎ ›۱٤٤ص‎ 


و«حاشیۀ الصاوي» ج١٠‏ ص۲۱٤‏ › «المحلى» لابن حزم» ج١۱‏ ص۰۲۲۹ ۲٤٣١‏ . 


“o 


_ ما ذا کان احتمال جهله بتحريم الزنى ضعيفاء أ وبالتالي احتمال صدقه في اذعائه 
ا 0 یصدّق ولم قبل منه ادعاؤه» E‏ حد الزنى › کما لو نشاً وعاش بین 
GDN J‏ 
ج ولکن لو علم تحريم الزنى » وجهل أن عقوبته هي الحدَ الشرعي المعروف فإنه يحدّء 
ولا يكون جهله شبهة لإسقاط هذا الحدّ عنه““ . 


a‏ الجهل الوظزهة غل 


يجهل أن هذه ال التي وطأها أو يريد وطأها أنها تحرم عليه كما i‏ إليه غير زوجته» 
فالشبهة أنها تخص ذات الموطوءة وعينها» فما اثر هذه الشبهة ي هذا الوطء _ وطء هذه المرأة 2 
E‏ 

قال ابن قدامة الحنبلى : «فإن رفت إليه غير زوجتهء وقيل له: هذه زوجتك فوطأها يعتقدها 
زوجته فلا حد عليه لا نعلم فيه خلافاً. وان لم يمل له هذه زوجتك» أو وجد على فراشه امرأة 
ظنها امرأته أو جاریته فوطأها أو دعا زوجته فجاءته غیرها فظنها المدعوة فوطأها أو اشتبه ذلك عليه 
لعماه فلا حدٌ عليه وبه قال الشافعي(*'“ . 

وقال علاء الدين الكاساني في «بدائعه» وهو يتكلم عن هذا الجهل وحكمه: «. . . وهي 
كالمزفوفة إلى غير زوجها؛ لأنه لا يحل له وطؤها ما لم تقل أنا فلانة . وروي عن محمد صاحب 
أبي حنيفة - في رجل أعمى دعا امرأته فقال: يا فلانة» فأجابته غیرها فوقع علیها آنه ُحدّ ولو 
E‏ ا ا ا ا 

وروي عن رُفر في رجل أعمى وجد على فراشه أو مجلسه امرأة نائمة فوقع عليهاء وقال : 
طت نارای بدا عه الد وقال ابو دوت :لا بدرا: 

وجه قول رُفر أنه ظن في موضع الظن إذ الظاهر أنه لا ينام على فراشه غير امرأته» فكان 
ظنه مستنداً إلى دليل ظاهر» فيوجب درا الحدٌ كما لو زفت إليه غير امرأته فوطأها. 


)6۹4۸( «المغني» ج۰۸ ص۰۱۸۹ «نهاية المحتاج» للرملي الشافعي » ج٤“‏ ص٦٤۱‏ . 
)٤۹٤۹(‏ «کشاف القنأاع» ج٤‏ » ص۰۹۸ «شرح المنتھى» ج۰۸ ص۰۸۹ «(مغني المحتاج» ج٤‏ › ص۹٤۱‏ . 
)6۹٩(‏ «المغني» ج۰۸ ص٤۰۱۸‏ رکشاف القناع» ج٤›‏ ص۸٥۰‏ «شرح المنتهى» ج٤‏ › ص۸۲ . 
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وجه قول أبي يوسف أن النوم على الفراش لا يدل على أنها امرأته لجواز أن ينام على فراشه 
a‏ 

وقد أخذ بهذه الشبهة وصرح باعتبارها الفقهاء الآخرون ومنهم الشافعية والمالكية*““ . 
وكذلك أخذ بها الظاهرية وإن لم يسموها شبهة؛ لأنهم لا يأخذون بقاعدة: «ادرؤا الحدود 
بالشبهات» وإنما على اعتبار أن الجهل بتحريم الزنى ٠‏ أو الجهل بتحريم الموطوءة على الواطى ء 
مانع من وجوب |الح ۹۳ , 

: ما يستخلص من أقوال الفقهاء في شبهة الجهل بالتحريم‎ _- ٠ 

يمكن استخلاص بعض القواعد والأصول من أقوال الفقهاء في شبهة الجهل بالتحريم 
بنوعيه : الجهل بتحريم الزنى » والجهل بحرمة الموطوءة على واطئها . 

: القاعدة الأولى‎ - ١ 


(لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام). وهذه هي القاعدة الأولى وتعليلها أن 
دار الإسلام دار تشيع فيها الأحكام الشرعية» فيمكن أن يعرفها كل مقيم في دار الإسلام: إما 
أن يعرفها بنفسه ویجهده» أو يعرفها بان شال أهل العلم عنها. فالعلم بالأحكام الشرعية مفترضص 
فيمن يقم في دار الإسلام. 

والاستشناء الضيق : يجوز الدفع بالجهل بالأحكام ومنها الجهل بتحريم الزنى. إذا قامت 
القرينة المقبولة على صدق مدعي الجهل كما بالنسبة لحديث العهد بالإسلام» وهو يعيش في 
بادية بعيدة عن المسلمين كما قال الفقهاء. 


: القاعدة الثانية‎ - ٠١۲ 


(يجوز الدفع بالجهل بالوقائع) وهذه هي القاعدة الثانية. والمقصود بالجهل بالوقائم : 
الجهل بالموضوع لا بالحكم» كجهل الواطىء بتحريم الموطوءة عليه مع علمه بحكم تحريم 
(640۱) «البدائع» للكاساني» VE:‏ 
(f0۲)‏ «المهذب وشر حه المجموع» ج۸٠‏ > ص۹٣٣۲‏ » «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص٤٤۰۱‏ «الشرح الكبير» للدرديرء 

و«رحاشية الدسوقي» ج٤‏ > ص ٣٣۱۳۔١٤۱۳‏ . 
(f40)‏ «المحلى» ج١‏ ۱»> ص۲۲۹ وما بعدها. 


¥۷ 


وتقدير هذا الدفع وتصديق المتمسك به متروك لتقدير القاضي واجتهاده» ولهذا اختلف 
الفقهاء في تقدير بعض ما يعتبر شبهة لدرء الحد فيما يتعلق بالجهل بالوقائم حتى بين فقهاء 
المذهب الواحد» كما رأينا في اخحتلاف رُفر وأبي يوسف في مسألة الأعمى الذي يجد امرأة على 
فراشه» فيقع عليها لظنه أنها زوجته . فوجودها على فراشه شبهة عند رُفر يقبّل معها اذعاء الأعمى 
بأنه كان يجهل أنها غير زوجته» وأبو يوسف لا يعتبرها شبهة فلا يقبل معها اذعاء الأعمى بجهله 
بأنها غير زوجته . 

۴۳ - إباحة المرأة فرجها لا تعتبر شبهة لدرء الحد: 


المرأة إذا أباحت فرجها لأجنبي أي لغير زوجهاء فوطأها هذا الأجنبي فعليه وعليها حدَ 
الزنى ؛ لأن الفرج لا يستباح بالإباحة» وإنما بعقد النكاح الشرعي ال فلا تكون إباحة 
الفرج من قبلها للأجنبي شبهة لدرء الحدٌ عنهماء وبهذا صرح الفقهاء» قال ابن حزم - رحمه 
الله -: «فإحلالها نفسها باطل وهو زنى محض»°*“. وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : 
«ويُحدٌ أيضاً في وطء مبيحة فرجها للوطءء لأن البضع لا بح بالإباحة» وتحدٌ هي أيضاًم(*“. 
ولأن «الإباحة هنا لغو»*“ . 


٤4‏ - الإجارة على الوطء لا تدرأ الحد: 

من استأجر امرأة للوطء أو استأجرها للعمل فوطأهاء فوطؤه لها في الحالتين زنى موجب 
للحد؛ لأن الإجارة للوطء لا یستباح بها الفرج› فیکون وطؤها بحجة الإجارة حجة باطلة لا شبهة 
مقبولة» فيجب الحدَ على الواطىء والموطوءة؛ لأن هذا الوطء زنى» ولهذا صرح الفقهاءء فمن 
أقوالهم : ۰ 

أ- «جاءفي «نهاية المحتاج»: «ويحدٌ في مستأجرة للزنى بها لانتفاء الشبهةء إذ لا يعتد 
بالعقد الباطل بوجه)*““) . 

ب وفي «المهذب وشرحه المجموع» : «لو استأجر امرأة لزني بھا فزنی بها» وجب عليه 
الحدً ۹0“ . 

ھ وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «أو مستأجرة أجرت نفسها أو أجرها وليها 


(644( «المحلى» ج١‏ | ص۹٦٤۲‏ . )٤۹٥٥(‏ «مغنی المحتاج» ج٤‏ › ص٦٤۱‏ . 
)۹٩١( ٠‏ «نهاية المحتاج» ج۷ ص٥ )٤۹٥۷( . ٠٠١-٤٨‏ «نهاية المحتاج» للرملي» ج٤٠‏ ص٥ ٠١١-٤١‏ . 
)٤۹9۸(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج۱۸ > ص۲۹۹ . 
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أو يدها لوط ر غه خد جد واطوها الاجر ول كرون الاست جار هة تدرا عة 
الحد. . .0 . 

د - وفي «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب : «واطىء المستأجرة للوطء أو لغيره 
بحد)( ۹1 . 
ھ۔ وفی «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «إذا استأجر امرأة للزنى » أو استأجرها لغيره فزنى بها 
فعليه الحدّ؛ لأن البضع - وهو الفرح - 5 یستباح بالإجارة»("““ . 

٥‏ - زواج الزاني بالزانية لا يسقط الحدَ: 

ومن زنی بامرأة ثم تزوجها بعقد نكاح شرعي صحيح » فلا يعتبر زواجه هذا شبهة تدرأ عنهما 
الحدَ؛ لأن هذا الح وجب بالوطء المحرم» فلا يزول ولا يسقط بتغير حاليهما بسبب عقد 
النكاح» وبهذا صرح الحنابلة» فقد جاء في «کشاف القناع» : «أو زی بامراًة ثم تزوجها» أو زنى 
بأمة ثم راء فعليه الحدّ؛ لن النكاح والملك وجدا بعد وجوب الك فلا سقط کا لو 
سرق ا دائ اب السرقة - تم ملکه» وجاء في اس منتھی الإرادات» : «أو زنی بامرأة 


ثم تزوجهاء و EEE ERN‏ - أي بوطئه إياها وهي أجنبية عنه چ 
فلا سقط الح بتغیر حالھا كما لو ماتت»"“). 


الحالة الثانية 
الوطء في نكاح باطل والشبهة فيه 
٠٠‏ - المقصود بالنكاح الباطل: 


نرید بالنکاح الباطل فى بحثنا هذا النكاح المجمع على بطلانه مثل نكاح الأمهات والبنات . 
فإذا عقد رجل عقد نكاح باطل على امرأة فما حكم الوطء الذي کون فيه؟ وهل يعتبر عقد 
النكاح الباطل شبهة تدرا الحدّ عن الواطىء والموطوءة؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 


.٠٠٤ص‎ »٤ج «الشرح الکبیر» للدردیرء‎ )۹٩۹( 

. «مواهب الجلیل بشرح مختصر خلیل» ج٦ » ص۲۹۱‎ )٤۹1۰( 

)٤۹٦۱(‏ «کشاف القناع» ج٤‏ » ص ›٥۹‏ ومثله في «شرح منتھی الإرادات» ج٤‏ » ص 
)٤۹٦۲(‏ «کشاف القناع» ج٤۰‏ ص۹٥۰‏ «شرح منتھی الإرادات» ج٤‏ » ص٤۸.‏ 
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۷ الوطء في النكاح الباطل موجب للحدّ: 


الوطء في النكاح الباطل لا يعتبر شبهة تدرا الحدّ» على هذا فمن وطأً في نكاح باطل امرأة 
مع علمه بہطلان هذا النکاح» کنکاح e‏ و الرضاع أو المصاهرة» أو نكاح ذات 
زوج › أو نكاح الخامسة» أو نکاح مطلقته لدا قبل أن تتزوج غیره» ففي هذه الصور يجب 
الحد؛ ۽ لآنه وطء لم یصادف ملکا ولا شبهة ملك فأوجب الد قحل الواطىء والموطوءة ؛ لان 
۷ تأثير لهذا العقد فى إباحة وطئها فکان وجوده کعدمه . وهذا قول عامة العلماء منهم الحنابلة» 
والمالكية› والشافعية› والظاهرية› والجعفرية› وأبو يوسف ومحمد صاحا ف حنيفة » 
وغیرهہ ۹“ . 
۸ - قول الإمام أبي حنيفة في هذا الوطء: 


وحدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب إباحة الوطء» فإذا لم يست حکمه وهو 
إباحة الوطء نقيت صورته» فتکون شبهة دارئة للحد الذي یندریء بالشبهات . وإذا سقط الحدٌ 
وجب التعزير الذي یناسب المقام9'““ . 

۹4 - الجهل ببطلان النكاح شبهة لدرء الحد: 

الجهل ببطلان النكاح شبهة تدرأ الح عن الجاهل إذا حصل في هذا النكاح وطء. قال 
ES e‏ 
ا فلا حلٌ)(٦۹٤)‏ . 


أو معتدة a ٠‏ لد إذا و فيه عالماً ا فھو زنی موجب ا 


ر(۹۹۳٤)‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص۹٤۱‏ «المغني» ج۸» ص۱۸۲ «كشاف القناع» ج٤‏ » ص۹4٥‏ «شرح منتهى 
الإرادات» ج٤‏ ص .۸٤‏ «المهذب والمجموع» ج۰۱۸ ص ۰۲٥۹۹‏ «المحلى» ج١١ء‏ ص۸٤۰۲‏ «مواهب 
الجليل» للحطاب. ج٦»‏ ص۲۹۲ . «حاشية الدسوقي » ج٤‏ » ص١٠۳‏ «البدائع» ج۷» ص٠۴‏ «النهاية» 
للطوسي » ص 1۸۹-٦7۸۸‏ . 

(4 4۹7( «البدائع» ج۷٠‏ ص ۹٣۳۔٣۰۳‏ «المغني» ج۸ ص۱۸۲ . 


. ص۱۸۳‎ “A «المحلى» ج١١ ص۸٤۲ . )۹7( ا لمغنو‎ )44٩٥( 


V۰ 


. قال ابن قدامة - رحمه الله -: «وإن اعى الجهل بفساد نكاح باطل قبل قوله؛ لأن عمر 
او الله عنه - قبل قول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة»““. وهذا مذهب 
الشافعية والمالكية والحنفية والجعفرية“'“ . 

: اذعاء الجهل ببطلان النكاح‎ _ ۴٠ 

من اذعى الجهل ببطلان النكاح» وكان مثله يجهله فلا حد عليه. جاء في «شرح منتهى 
الإرادات» في فقه الحنابلة: «أو جهل تحريم نكاح باطل إجماعاً ومثله يجهله فلا حدٌ ویقبل 
قوله» فإن نشا بين المسلمين واذعى جهل تحريم ذلك لم يقبل منه؛ لأنه لا يخفى على من هو 
كذلك ۹0 . 

الحالة الثالثة 
الوطء في النكاح المختلف فيه والشبهة فيه 

۳۱ - المقصود بالنکاح المختلف فيه : 
أو بلا ولي . 

۲ - الاختلاف في صحة النكاح شبهة تدرا الحدّ: 

الاحتلاف بين الفقهاء في صحة النكاح شبهة تدرأ الحدّ عمن وطىء في هذا النكاح؛ لأن 
مال هذا الاخحتلاف هو الاحتلاف فى إباحة الوطء فيه والاختلاف فى إباحة الوطء فيه يعتبر 
شبهة» والحدود تدرا بالشبهات. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في أن هذا الاختلاف في صحة 
اللكاح يعتبر شبهة. 

۴ _ أولاً: من فقه الحنابلة : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ولا يجب الحد بالوطء في نکاح مختلف فيه کنکاح 
)٤۹٩۷(‏ «المغني» ج۰۸ ص۱۸۹ . 

۰۳١٤-۳۱۳ «مغني المحتاج» ج٤» ص٦٤۱› «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج٤ › ص‎ )٤۹٨۸( 
«الدر المختار ورد المحتار» ج٤ » ص٦ «المختصر النافع» ص۰۲۹۲ «من شرائع الإسلام في مسائل‎ 
: ۱١۰ص‎ »٤ج الحلال والحرام» في فقه الجعفرية للحلي»‎ 

. «شرح منتهى الإرادات» ج٤» ص۸۳‎ )٤۹1۹( 


۷١ 


الشغار» والنكاح بلا وليّ» والنكاح بلا شهود» ونكاح الأخت في عدة أختها المطلقة طلاقاً بائن 
ونكاح الخامسة في عدة الزوجة الرابعة المطلقة طلاقاً بائناء ونكاح المجوسية<“. 

: ثانياً: من فقه الحنفية‎ - ٤ 

جاء في «البدائع» للكاساني : «وكذلك وطء امرأة تزوجها بغیر شهود أو غير ولي عند من 
لا جیزه» ل یوجب الحد؛ لأن العلماء اختلفواء فمنهم من قال : يجوز النكاح بدون الشهادة 
والولاية» فاختلافهم يورث شبهة»). 

: ل من فقه المالكية‎ ۳٥ 

وفي «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» قوله ای قول الدردير-: «فخرج النكاح 
المختلف فيه» قال الدسوقى تعليقا على هذه العبارة: «مثل النكاح بلا وليّ» فإذا وطأً فيه فلا 
یسمی زنی رعا فلا حل فيه )۷ . 

: رابعاً: من فقه الشافعية‎ ٦ 

جاء في «مغني المحتاج»: «ولا حدً. . . وكذا كل جهة أباحهاء أي قال بالوطء بها عالم» 
کنکاح بلا شهود فقط كما قال مالك أو بلا ول فقط كما قال أبو حنيفة )۹۷۳ . 

۷ - ما يشترط فى الاختلاف حتى يكون شبهة: 

الاختلاف بشأن صحة النكاح الذي يعتبر شبهة تدرأ الحدّ» يشترط في هذا الاختلاف: أن 
يكون صادرا عن الفقهاءء أي العلماء بالشريعة الإسلامية وأحكامهاء وأهل الاجتهاد فيهاء فلا 
عبرة بخلاف أو اختلاف غيرهم» وإن كانوا علماء في علوم أخرى كالطب مثلاء وقد أشار إلى 
هذا المعنى الفقيه الرملي بقوله: «ولا حدّ. . . وكذا كل جهة أباحها عالم يعتد بخلافه لشبهة 
إباحته» وإن لم يقلده الفاعل کنکاح بلا شهود»"“) . فقوله : «عالم يعتد بخلافه» أي : عالم 
بالشريعة وأحكامها. 

۸ - ويشترط أيضاً في خلاف الفقيه : أن يكون خلافاً سائغاً في نفسه - أي في نفس 
الخلاف » فلا يكفي لقبول الخلاف واعتباره شبهة صدوره عن فقيه حقاء بل يشترط أن يكون 
)٤۹4۷۰(‏ «المغني» ج۰۸ ص )٤۹۷۱( . ۱۸٤-۱۸۳‏ «البدائع» للكاساني» ج۷» ص٥٠‏ . 
(AVY)‏ «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ › ص۳۱۳ . 


. ٠٠١ص‎ ٤ج «نهاية المحتاج» للرملي»‎ )٤۹۷4( . ٠٤١-۱٤ ٤ص‎ » ٤ج «مغني المحتاج»‎ )٤۹۷۳( 


V۴ 


خلافه بذاته سائغاً حتى يمكن اعتباره شبهة تدرأ الحدّه فإن لم يكن كذلك لم يعتبر شبهة . 
جاء في «مغني المحتاج» في فقه ا : «والضابط في الشبهة قوة المدرك كما صرح به 

الروياني وغیره لا عین الخلاف فلو وطاً ا غیره بإذنه حدَ على المذهب» ون حکي عن عطاء 

خل ذلك ۹۷۲ . 

الله -: «فإن وطأً جارية غيره فهو زانِ» سواء كان بإذنه أو بغير إذنه؛ لأن هذا مما لا یستباح بالىذل 

والإباحة وعليه الجلد »0 . 


وفي «نهاية المحتاج» للرملي : «ویحدٌ في مستأجرة للزنى بها لانتفاء الشبهة إذ لا يعتد بالعقد 
الباطل بوجه . وقول أبي حنيفة أنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب» ومن ثم ضعف 
مدرکه ولم براع خحلافه» بخلافه في نکاح بلا ولي أي لم يراع هذا الخلاف »0 . 

ول ك ضا أن الفقهاء يختلفون في تقدير الخلاف السائغء ھا فیدر اا 
مدرکه وما يصلح آن يکون شبهة وما لا يصلح› وإن کانوا متفقين على شرط أن يكون الخلاف 
صادرا من فقيه وسائغا في نفسه . 


الحالة الرابعة 
الوطء فى نکاح صحیح وقت طروء الحرمة العارضة 

4 - المقصود بهذه الحالة: 

إن الوطء يقع في نكاح صحيح » ولكن في وقت طرأت حرمة عارضة تمنع الزوج شرعا من 
وطء زوحته لطروء هذه الحرمة العارضة المؤقتة کما في طروء الحيض على الزوجة» فلا يجوز 
للزوج آن يط زوڄته وهي حائض› وإن کان ما بينهما هو عقد نكاح صحيح لم يطرأً عليه ما 
يفسخه أو يقطعه» بل لا يزال قائما ولكن طروء هذا العاراض - وهو الحيض - جعل وطء الزوجة 
اورا ا قال تعالی : : لويسألونك عن المحيض» قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى في 
المحيض› ولا تقربوهنٌ حتی يطهرن . .4# الآرة ۹ فما حکم الوطء _ وطء الزوج زوجته - 
)٤۹۷٥(‏ «مخني المحتاج» ج٤‏ ص١٤٠‏ . 


. ۱۸١ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۰۸‎ )٤4۷١( 
.]۲۷۲ [سورة البقرة: الآية‎ )٤۹۷۸( . ٤٠٠٥ص «نهاية المحتاج» للرمليء ج۷ء‎ )٤۹۷۷( 


Ag 


مع طروء الحرمة المؤقتة» وبقاء النكاح الصحيح بينهما قائما؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 
۰ - حکم الوطء في نکاح صحیح وقت الحرمة الطارئة 
الوطء في نکاح صحیح وقت الحرمة المؤقتة الطارئة کک کما لو وطأاً الرجل امرأته 
أن bl‏ الرجل امرأته وقت ا هذا العارض الذي الرجل فيه قربان زوجته ما دام 
هذا العارض قائماً . 
ولکن لو وطأها م وجود هذه الحرمة العارضة المؤقتة لم يعتبر وطره زنی » ولا بمنزلة الزنى 
ولا يستوجب حد الزنى ء لأن وطأه كان مع قيام النكاح الصحيح » وو اظ وا کل طا 
وليس تحريم ذلك عليه لعينها وإنما لعارض . ولکن إذا لم یعتبر وطؤه زنى » فإنه بلا شك يعتبر 
١‏ - أقوال الفقهاء في هذا الوطء المحظور: 
أولا: قال الفقيه ابن حزم : : اومن و ا في حال محرمة كواطىء الحائض والمحرمة 
والمحرم» والصائم اء والصائمة كذلك. والمعتكف والمعتكفة» فهذا عاص ولیس 
انا بإجماع الأمة كلهاء إلا أنه وطأً فراشاً حرم بوجه ماء فإذا ارتفع ذلك الوجه ل له 


وطۇها)(“ , 
٤ ٤ 3 3 3 2‏ £ 
انيا : وقال الحنايلة: «أاو وطا امراته أو امته فی حیضص أو نفاس فلا حد؛ لأن الوطء صادف 
ملکاً ٨‏ . 


لیس لعينه لأمور عارضة كالإیذاء ذ eT‏ وإفساد العبادة کما في 5 الصافة 
أو المعتكفة »)^ ), 


رابعاً: وقال المالكية: «فإن وطأها - أي وطاً الحائض - لا يسمى زنى شرعا؛ لأن هذه لزوجها 
تساط عليها شرعا من حيث ذاتها لولا .العارض ^١»‏ . 


. «المحلى» لابن حزم» ج۱۱» ص۲۲۹‎ )٤۹۷۹( 

)6۹۸۰( «رکشاف القناع» ج٤‏ > ص۰۹۸ «شرح المنتهى» ج٤‏ › ص۸۳ . 
)٤۹۸١(‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص٤٤٠‏ «نهاية المحتاج» ج٤‏ » ص٤ ٤٠١‏ . 
(AAT)‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ › ص٣۳۱‏ .۔ 


V€ 


E E E OA E 
ص : هر‎ 
زوجها أو آلى لا يوجب الح وإن كان حراما لقيام الملك والنكاح فلم يكن‎ 


(LAT) ° 


ری 

۲ - ما يحب فى هذا الوطء من العقوبة : 
لم يعتبر زنى » فإن العقوبة التي تجب فيه هي عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي حسب اجتهاده» 
وقد صرح بعص الفقهاء بذلك فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردیر فی فقه المالكية: «أو وطء 
محرّمة أي : كان تحريمها لعارض كحائض فلا حدٌ ويؤدب - أي يعاقب بعقوبة تعزيرية »۵ . 

والواقع أن عدم تصريح الفقهاء بالعقوبة التعزيرية في هذا الوطء المحظور لا يعني عدم 
وجوب هذه العقوبة ؛ لأن من المعلوم أن كل محظور شرعي ليس له عقوبة محددة» فإن مرتكبه 
يعاقب بعقوبة تعزيرية . 


. ٣۹ص «البدائع» للکاسانی › ج۷‎ (AT) 
. ٤۲۲ص «الشرح الصغير» للدردير» ج۲»‎ )٤۹۸٤( 


MES 


وسائل أو أدلة إثبات الزنى 


۳ 1 - تمهید : 
لا يجوز إقامة الح الشرعي على الزاني أو الزانية إلا إذا ثبتت جريمة الزنى عليهما بدليل 
شرعي معتبر. 


وأدلة الإثبات وتسمى أيضاً وسائل الإثبات أو طرق الإثبات» وهي : «الإقرار»» و«الشهادة»» 
و«القرائن»» و«علم القاضي»› وإن كان في «علم القاضي» اختلاف في مدى حجية هذا الدليل . 
٤‏ - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأأول: الإقرار. 
المطلب الثاني : الشهادة. 
المطلب الثالث: القرائن . 
المطلب الرابع : علم القاضي . 
المطلب الأول 
الإقزرار 
٥‏ - تعریفه : 


الإقرار فى اللغة الاعتراف يقال: أقَرٌ بالحقّ أي اعترف به“ وأثبته"*؛)» وعند 


AT «المعجم الوسيط» ج۲‎ (A) . «الصحاح» للجوهري» ج۰۲» ص۷۹۰‎ )٤۹۸٥( 


۷٦ 


الفقهاء: الإقرار هو الإخبار a E‏ 

وعلى هذا فالإقرار باعتباره دليلاً من أدلة إثبات جريمة الزنى هو اعتراف الزاني أو الزانية 
بارتكاب جريمة الزنى . 
٠٠ ٦‏ - حكم الإقرار بالزنى من جهة مدى مشروعيته : 
المباح وهڏا هو حکمه» فیباح لمرتکب الزنى من رجل أو امرأة أن یستر على نقسه» فلا یعترف 
بما فعل ولا يراجع القاضى بشأن فعله والاعتراف أمامه بما ارتكبه. 

كما بباح لمرتكب الزنى رجلا كان أو امرأة أن يراجع القاضي ويعترف أمامه بالزنى » وعلى 
هذا إجماع الأمة» ولكن اختلف الفقهاء فى الأفضل منهما: هل هو الستر أم الاعتراف أمام 
القاضي؟ 

قال بعضهم : الستر هو الأفضل» وقال اخرون: الاعتراف هو الأفضل» ونذكر فيما يلي 
القولين» وما استدل به أصحابهما. 

۷ _ القول الأول: الستر هو الأفضل : 

بعض الفقهاء كالشافعية إلى أن الستر هو الأفضل. فقد جاء في «مغني المحتاج» : 
اوسن للزاني ولل ن ارتكب معصية الستر على نفسه للحديث النبوي الشريف : «من اتی من 
هذه القاذورات شیا فلتستتر بستر الله » فان من أُبدی لا د د ۰ أقمنا عليه الحد» ۹۸ , 


۸ - القول الثاني : الاعتراف هو الأفضل : 

ذهب الفقيه ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالى - إلى أن الاعتراف بالزنى ممن ارتكبه 
وإقامة الح عليه بناء على اعترافه أفضل من الكتمان والسترء وحجته أن إقامة الحدَ عليه تكفير 
ليس يقيناًء لأن أمره متروك إلى الله تعالى إن شاء عذبه على معصيته وإن شاء عفا عنهء والأخذ 


(44۸۷) كتابنا «نظام القضاء في الشريعة الإإسلامية» ص۷١٠‏ . 

)٤۹۸۸(‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص١٠٠‏ روى هُذا الحديث الإمام مالك في «الموطأً» عن زيد ب بن أسلم ان رجا 
اعترف على نفسه بالزنی على عهد رسول الله یی فأمر به رسول الله َه فجلده» ثم قال ما : «أيها الناس 
قد آن لکم ان تنتهوا عن حدود ا ن شات من هت قارات شیا فل بتر اش فان من يدي 
لا صفح ُقَمْ عليه کتاب الله » «الموطاأً» ج۲٠‏ ص۸۲۹ . 


VY 


بيقين محو الذنب والمغصية أولى » فكان الاعتراف وهو وسيلة هذا اليقين أفضل» وهذا نص 
كلام ابن حزم : «جميع الامَة متفقون على أن الستر مباح وأن الاعتراف مباح» إنما اختلفوا في 
الأفضل» ولم يقل أحد من أهل الإسلام أن المعترف بما فعل مما يوجب الحدٌ عاص لله تعالى 
في اعترافه» ولا قال أحد من أهل الإسلام قط : إن الساتر على نفسه ما أصاب من حدّ عاص 
لله تعالى » ثم قال : فوجدنا الرواية عن الصحابة أن الطائفة منهم قالت: ما توبة أفضل من توبة 
ماعز» جاء إلى رسول الله مي فوضع يده في .يده وقال: اقتلني بالحجارة. . 

ومن البرهان على ذلك أيضاً رويناه عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله يي في 
مجلس فقال: بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شیئاًء ولا تزنوا» ولا تسرقواء ولا تقتلوا الس 
التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله . ومن أصاب شيئاً من ذلك فعُوقب 
و قان له وین ساب شا فس اله غل فام إلى ال إن شا خف غه ون اء 
ع4۹۸ 

وقد يقال: إن الزاني قد يتوب والتوبة مقبولة . والجواب : يخاف أن لا تكون توبة نصوحاًء 
أو يخل بشيء من شروط التوبة المقبولة» فتبقى المعصية وإثمها بخلاف إقامة الحدّ عليه الذي 
یکفر عنه ذنب الزنی بیقین(“) . 

: القول الراجح‎ - ٠٩۹ 

ومع قوةَ > ححة ابن حرم فالراجح الستر وعدم الاعتراف» فإن الله ستار حب الستر مع 
الحديث النبوي الشريف الذي ذكره صاحب «مغني المحتاج» ورواه الإمام مالك في «الموطأً»» 
وقد وعد الله بالمغفرة لمن تاب توبة النصوح» والذي يستر على نفسه فإن الغالب توبته توبة 

٤٠٩١‏ - شر وط المقَرّ: 

يشترط لصحة الإقرار جملة شروط : منها ما يتعلق بالمقر نفسه رجلا كان أو امرأة» فيشترط 
فيه ليصح إقراره «التكليف» أي : البلوغ والعقل» ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبارهما لوجوب 
الحدّ وصحة الإقرار؛ لأن الصبي والمجنون قد رفع القلم عنهماء ولا حكم ولا اعتبار لإقرارهما. 

أما زائل العقل بسكره فعليه حد الزنى إذا زنى في حال سكره» وثبت عليه الزنى بالبينة لا 


(6۹۸4) «المحلى» ج١١»‏ ص ۱١۱-۱٤۹‏ . 
(6۹۹۰) «شرح النووي لصحيح مسلم» جا ١‏ ص۱۹۹ 


V۸ 


بإقراره؛ لأن إقراره حال سكره غير معتبر؛ لأنه لا يدري ما يقول» ولا يدفع عنه الحدّ کونه زنی 
وهو سکران؛ لآنه تسبب بسکره ٠‏ إلى فعل الزن 0۹ 


: إقرار المكره لا يصح‎ - ١ 


ولا ر يصح إقرار المكرهء قال ابن قدامة الحنبلي : «فلو رت الرجل لالز لم یجب 
e‏ ولا نعلم من أهل العلم خلافاً في أن إقرار المكره لا یجب 
به خد 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - آنه قال: «ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو 
ضربته أو أوثقته» رواه سعید» وقال ابن شهاب في رجل اعترف بعد جلده» لیس عليه حدَ. 

ولأن الإقرار إنمايثبت به المقرَ به لوجود الداعي إلى الصدق وانتفاء التهمة عنه فإن العاقل 
١‏ يتهم بقصد اللإضرار بنفسهء وح الإكراه يغلب على الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإكراه» 
فانتفى ظن الصدق عنه فلم يقبل إقرارء”““. 

۲ - إقرار الأخرس : 

وهل بمح إقرار الأخرس أو الخرساء بالإشارة؟ 

والجواب : إن كانت إشارته غير مفهومة لم يقبل الإقرار» وإن كانت مفهومة قبل الإقرار بهاء 
وبهذا قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة وهو قول الشافعي وابن القاسم صاحب الإمام مالك 
وأبي ثور وابن المنذر؛ لأن من صح إقراره بإشارته بغير الزنى صح إقراره بها بالزنى 
کالناطق ۹°“ . 

وقال الحنفية : لا يعتبر إقرار الأخرس أو الخرساء؛ لأن إشارتهما تحتمل ما فهم منها وتحتمل 
غیره» فیکون ذلك شبهة في درء الحرً۹5 , 


: شروط الإقرار: أولاً : تکراره()‎ - ٠۴۳ 


. ٠٤١ص‎ » ٤ج «المغني» ج۰۸ ص٤ ۹١۱۹ء «مغني المحتاج»‎ )٤۹۹۱( 

. ۱۹۹٣ص «المغني» ج۰۸‎ )٤۹۹۲( 

)4۳( «المغني» ج۸٠‏ ص ۱۹۹-۱۹۹ . )٤۹۹٩(‏ «الفتاوی الهندية» ج۲ ص۹٤۱‏ . 

» ۱١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۲ ص۲۱٠ وما بعدهاء «صحیح مسلم بشرح النووي)‎ )۹۹١( 
= ص‌۱۹۳-۱۹۲» «عون المعبود بشرح سنن أبي داوده ج۰۱۲ ص٩4 وما بعدهاء «المغني» ج۸‎ 


۷۹ 


يشترط في الإقرار حتى يعتبر أن يكون أربع مرات» وبهذا قال ابن أبي ليلى وفقهاء الحنفيةء 
والحنابلة» والزيدية» والجعفرية. 

وقال الحسن» وحماد» ومالك والشافعي» وأبو ثور» وابن المنذر» والظاهرية : يكفي 
لاعتبار الإقرار أن يكون مرة واحدة فيثبت به الزنى ويجب الحد واحتجوا بقول النبي يه في 
الحديث الصحيح : «واغدٌ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» كما احتجوا بأن 
الاعتراف مرة واحدة اعتراف صحيح بدليل أن النبي ب أوجب الرجم به إذ لم يشترط تكراره» 
ولو كان ذلك شرطا لأعلمه النبي َة به ولقال له: إذا اعترفت أربع مرات فارجمها. 

وقال عمر - رضي الله عنه -: الرجم حق واجب على من زنى » وقد أحصن إذا قامت البينة» 
أو كان الحبل» أو الاعتراف. 

اترا ا ا خي فت اعداف مو واد كا الجقوق: 

٤‏ - واحتج القائلون بوجوب الإقرار أربع مرات حتى يصح الإقرار ويثبت به الزنى 
ویجب الحد یما رواه البخاري وغيره عن ابي هريرة - رضي الله عله قال : اتی رجل ورسول 
الله لا في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتی ردد عليه أربع 
مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي به فقال: «أبك جنون؟ قال: لا. قال: 
فهل أحصنت؟ قال: نعم . فقال النبي بي : اذهبوا به فارجموه» . 

فدلّ هذ الحديث على أن تكرار الاعتراف أربع مرات شرط لقبوله ووجوب الحدّ به؛ لأنه 
لو وجب الحد بمرة واحدة لم يعرض عنه النبي ية بعد ثبوته بإقراره؛ لأنه لا يجوز ترك حدّ وجب 
حقَاً لله . 

٠٠٥‏ - القائلون بكفاية الإقرار مرة واحدة لثبوت الزنى » أجابوا عن هذا الحديث بأن النبي 
ية إنما فعل ذلك أي في الإعراض عن امقر حتى كرر اعترافه أربع مرات» إنما كان ذلك 
بقصد التشبت كما يشعر بذلك قوله َة : «أبك جنون؟» . 

قال الشوكانى بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على الإقرار مرة واحدة» والأحاديث الدالة على 


ے ص ۰۱۹۲-۱۹۱ «المحلى» ج١١ء‏ ص۱۷۹-۱۷۹ ۰ «نیل الأوطار» ج۷“ ص ۰۹۹-٩٩‏ «مغني المحتاج» 
ج٤‏ ۽ ص۰١۱‏ > «الهداية وفتح القدير» ج٤٠‏ ص۰۱۲۰ «الشرح الصغير» للدرديرء a‏ ص۲۳٤‏ «شرح 
الأزها» ص۳۳۷ «النهاية» للطوسي ٠‏ ص1۸۹4 «المختصر النافعم» ص۲۹۳ . 
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وجوب الإقرار أربع مرات ليثبت به الزنى » قال رحمه الله : «فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي 
عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في ثبوت العقل واختلاله والصحو 
والش کن رن كد وتحمل أحاديث إقامة الحدَ بعد الإقرار مرة واحدة على کات مروا 
بصحة العقل وسلامة إقرأره عن المبطلات )۹ . 

۷ - ثانياً: التصريح والتفصيل في الإقرار: 

ومن شروط صحة الإقرار واعتباره أن يكون صريحا وبتفصيل لا لبس فيه ولا غموض» فيبيّن 
المقر حقيقة الفعل الذي فعله - أي الزنى - فيذكر أنه أولج ذكره في فرجها وغْيّبه فيه كما يغيب 
المرود في المكحلة. 

وعلی ا لأنه قد 

والأصل في وجوب الاستقسار a‏ التفصيل مله عما قام بە» هو السنة او 
«صحيح مسلم» في قصة اعتراف ماعز بن مالك أن النبي ييي قال له : «أبك جنون؟ فار 

أنه لیس بمجنون . فقال اشرب تیا قم زل فابتگیہ ال جد ف رے کر قتا ربیل 
الله ل : أزنيك؟ فقال ماعز: نعم» فأمر به البي ا فرج م ۹۹ . 

وفي حديث ار أخرجه بو داود في« ((سننه) في ا الزنی | أن اللي 4 
ذلك ك في ذلك نها قال : قل کما یتیب روز ا وارد في ار 
فما ترید بهذا لقرل؟ قال : i‏ أن ا فأمر به فرجم ۹۵ 

٨۸‏ - وبناء على هذا الذي ورد في السنة النبوية الشريفة قال الفقهاء : يجب السؤال من 
المقر عما أقرَ به من الزنى لتزول الشبهة عن إقراره» ويتبين بأن ما فعله حقيقة هو «الزنى». 

فمن أقوال الفقهاء في وجوب التأكد من إقرار المقَرّ بالزنى والاستفصال والاستفسار منه عما 
فعله» ما جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «فإذا أَقرٌ بالزنى أربع مرات» نظر القاضي 


. «نيل الأوطار» للشوکاني » ج۰۷ ص۹۸‎ )٤۹۹١( 
«صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۱ » صض۲۰۳-۲۰۲.‎ )٤۹۹۷( 
. ۱۱۱-۱۱۰ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۱۲ ص‎ )۹۹۸( 
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في حاله» فإن عرف أنه صحيح العقل» وأنه ممن يجوز إقراره ا : ما هو» وکیف 
هرو» وبمن زنی » وأين زنی » لاحتمال الشبهة في ذلك. فإذا تبيّن ذلك وظهر أنه زنی سأله عن 
الإحصان» فإٍذا قال إنه محصن سأله عن الإحصان ما هوء فإن وصفه بشرائطه حکم برجمه»)““ . 


: تكذيب المرأة للمُقَر» أو تكذيب الرجل للمقرّة‎ - ٠٠۹ 

الإقرار حجة قاصرة على المقر وعلى هذا إذا قر بأنه زنی بامراًة فکذبته» فالحدٌ عليه فقط 
وليس عليها شيء . وكذلك إذا أقرت هي بالزنى مع فلان» فقال فلان : مات ا وکا فال 
عليها دونه ؛ لأن الإقرار حجة في حق المقرء وعدم ثبوت الزنى في حق غير المقر لا يورث شبهة 
العدم في حق المقر وهُذا مذهب الحنابلة» والشافعي» وأبي يوسف» ومحمد. 

وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليهما؛ ؛ لأن الحدٌ انتفى في حق المنكر منهما بدليل موجب للنفي 
عنه» فأورث ذلك شبهة في حق المقر؛ لأن الزنى فعل واحد يتم بهماء فإن تمكنت فيه شبهة 
تعدت إلى طرفيه» يوضحه أن الشرع درا الحدّ عنها مما نسب إليها من الزنى وهو عين ما أقر 
به» ری عه شرو بخلاف مالو کان قا بای طلقا خر تید بارآ س كدالو 
قال : ایت فإنه يواخحذ بإقراره ؛ لأنه وإن احتمل الكذب لكن لا يوجد ما يدفعه شرعاًد 


٠‏ - القول الراجح في تكذيب المقرّ أو المقرة: 


والراجح في مسألة تکذیب المقرٌ أ و المقَرة في إقرارهما وجوب الحد على من قر منهما دون 
المنكر لحدیث رسول الله ا الذي أخرجه بو داود في («(سننه) عن سهل بن سعد » عن النبي 
: «أن رجا أتاه فاقرٌ عندَه أنه زنى بامرأة سمّاها له» فبعت رسول الله اة إلى المرأة فسألها 
عن ذلك فأنکرت أن تکون زنت» فجلده الحدٌ وتركها»'' . 

فهذا الحديث صریح في ثبوت الخد ووجوبه على المقر وحده دون المنكر. 

وأيضاً فإن إنكار المنكر غايته أن يكون شبهة في حقه وحده تدرأ عنه الحدّء ولا ينبغي 
سحب هذه الشبهة على المقر؛ لأن إقرار الإنسان على نفسه بما يوجب الح عليه يعتبر قرينة 
مقبولة على صدقه؛ لأن الشأن بالمسلم العاقل أن لا يكذب بالإقرار على نفسه بما يضره لا سيما 
إقراره بالزنى وهي الفاحشة المعينة التي تستوجب الجلد أو الرجم حتى الموت . فجانب الصدق 


. ٠٤٤ص «الفتاوی الهندية» ج۲؛‎ )٤۹۹٩( 
. «المغني» ج۰۸ ص۰۱۹۳ «فتح القدير» ج٤ ص۱۹۸‎ COR 
. ۱٦۱ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۱۲‎ (0۰۱( 
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قوي بالنسبة للمقر فلا يجوز إهماله بتكذيب الطرف الآخر له وإنكاره وقوع الزنى منه. 
1 - رجوع المُقَرٌ عن إقراره: 
جوز ن المقر عن إقراره بالزنى قبل أن ينفذ فيه الحدّ الشرعي أو في أثناء التنفيذ بأن 
Ba ae‏ الضريح :أو اتی بفعل يدل على زوه عن إقرارة» أو يدل على 
قصده بإعلان رجوعه صراحة» فيستمهل حتى يفصح عن ذلك . 
وبجواز الرجوع عن الإقرار» قال الحنابلة» وهو قول عطاء» ويحيى بن يعمر» والزهري» 
وحمادء ومالك والثوري» والشافعي » وإسحاق» وأبو حنيفة» وأبو يوسف . 
صحة الرجوع عن الإقرار بالزنى عند هُؤلاء«""٠.‏ 
۲ _ حجة القائلين بعدم صحة الرجوع عن الإقرار: 
القائلون بعدم صحة رجوع المقرّ عن إقراره بالزنى» احتجوا بأن ماعزاً الذي اعترف بزناهء 
وامر النبي ا برجمه هرب في أثناء رجمه فلم یترکوه یهرب بل قتلوه» وروي أنه قال : «ردوني 
إلى رسول الله کی فلم ينزعوا عنه حتی قتلو»0 ۰۰۰ . 
كما احتجوا بأنه لو كان رجوع المقرّ عن إقراره جائزاً ومقبولاً للزمتهم الذية عن قتلهم ماعزاً 
لما هرب . واحتجوا أيضا بأن الحدّ - حدٌ الزنى - حق وجب بإقراره» فلم يقبل رجوعه كسائر 
الحقوق<'' . 
۳ _ حجة القائلين بجواز الرجوع عن الإقرار: 
واحتج القائلون بجواز الرجوع عن الإقرار وصحة هذا الرجوع بجملة أدلة نذكر منها ما 
ي : 
٤‏ - الدليل الأول : 


٤ 
E 


أخرج أبو داود فی «سننه» عن جابر بن عبد الله قوله : إا لما حرجنا به - أي بماعز لرجمه - 
فرجمناه» فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله بي فإن قومي قتلوني 
(۲ 0۹( «المغني» ج۸ ص۱۹۷ «الموطاً» للامام مالك ج۲» ص٣۰۸۲‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ ص١۹١۱‏ . 


. ٠١٤-۱١۳۴ «عون المعبود شرح سنن آبي داود» ج۱۲» ص‎ )٠٠٠۳( 
. ۱١۳ص «المغني» ج۸» ص۱۹۷ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۰۷‎ (۰ £( 
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وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله َة غير قاتلي » فلم ننزع عنه حتی قتلناه . فلما رجعنا 
ااه “ 8 .۰ لاف ۶ 

إلى رسول الله بي قال: فهلا تركتموه وجئتموني به. ليستثبت الرسول ية منه» فأما لترك حد 
فلا» ۰ ,. 

وعبارة: «لیستثبت رسول الله َة منه » فأما لترك حدٌ فلا»» هذه العبارة من قول جابر - رضي 

ووجه الدلالة بهذا الحديث أنه كان يسع القوم الذين كانوا يرجمونه أن يتركوه يهرب ليأتي» 
أو يأتوا هم به إلى رسول الله يلا لأجل الاستشبات والاستفصال منه» فإن وجد شبهة يسقط بها 
الحد أسقطه لأجلهاء وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحدّء وليس المراد أن النبي اة أمرهم 
أ ك أن شرت الحدوة نالحد جم التتقطات لدا قال وها د کي 
وجئتمونی به" . ۰ 

: الدليل الثاني‎ - ٥ 

4 

وفي رواية لأبي داود أخرجها في قصة زنى ماعز وهربه جاء فيها: «فلقيه عبد الله بن انيس» 
وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتلهء ثم أتى النبي ية فذكر له ذلك فقال: 
هلا ترکتموه لعله أن یتوب فیتوب الله علیه»'' . 

وقوله َيه : «لعله أن يتوب» أي یرجع عن إقراره «فيتوب الله عليه»» أي : فيقبل الله توبته 
ویکفر عنه سیئته من غير رجمه'' . 

وقال ابن عبد البر: في هذا الحديث والذي قبله دلالة واضحة على أنه يقبل رجوعه عن 
إقراره بالزنى 0 . 

٦‏ - الدليل الثالث: 

أخرج آبو داود فی «(سننه» عن عبد الله بن بريدة قال : «کنا اأصحاب رسول الله ی نتحدثٹ 
أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهماء أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم 


. ٠١ ٤-۱۰ «عون المعبود شرح سنن آبي داود» ج۰۱۲ ص‎ )٥۰۰٥( 

. ۱١ ٤-۱۰۳ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۲ » ص‎ )٠٠٠٦( 

)٠٠٠۷(‏ «المرجع السابق» ج1۲» ص١١٠.‏ (وظيف بعي) هو ما فوق الرسغ إلى الساق. 
)٥٠٠۸(‏ «عون المعبود شرح سنن آبي داود» ج۰۱۲ ص۱۰۲ . 

(۰۰۹) «المغني» ج۸» ص۱۹۷ . 
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يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة» . 

ومعنى الحديث: لو رجعا إلى رحالهما ولم يرجعا إلى النبي يي بعد كمال الإقرار لم 
پرجعهما('' . 

وهذا يدل على أن الرجوع عن الإقرار بالزنى كان معروفاً وجائزاً عند أصحاب رسول الله 

۷ - الدلیل الرابع : 

إن رجوعه عن إقراره بالزنى شبهةء والحدود تدرا بالشبهات» ولأن الإقرار إحدى بينتي 
الحدء أئ: إحدى البينتين اللتين يثبت بهما حد الزنى فيسقط الحد بالرجوع عن الإقرارء كما 
يسقط برجوع الشهود عن شهادتهم قبل إقامة الحد» وفارق حد الزنى بسقوطه بالشبهة سائر 
الحقوق فإنها لا تدرأ ولا تسقط بالشبهات‹ا““. 

۸ - الدلیل الخامس : 

وإنما لم تجب الدية على الذين قتلوا ماعزاً بعد هربه؛ لأن هربه قد يكون للرجوع عن 
إقراره» وقد يكون لغير الرجوع» فلم يكن هربه صريحا في الرجوع» فلم يضمن قاتلوه 
دیته" ۱ . 

۹ - القول الراجح في الرجوع عن الإقرار بالزنى : 

والراجح في مسألة الرجوع عن الإقرار بالزنى هو قول الجمهور لما استدلوا به. 

وعلی هذا إدا هرب بعد إقراره ولو في أثناء رجحمه لم يبع لقول النبي : «هلا ترکتموه»» 
وإن لم يترك وقتلوه لم يضمنوا الدَية ؛ لأن النبي بيه لم يضمن الدية قاتل ماعز بعد هربه؟ لأن 
الهرب ليس صريحاً في دلالته على الرجوع عن الإقرار. 

ولکن إن رجع عن إقراره رجوعاً صريحاً بأن قال: كذبت في إقراري» أو رجعت عن 
إقراري› أولم أفعل ما أقررت به» وجب ترکه وعدم المضي فی رجمه وقتله أو اتباعه إدا هرب» 
فإن قتله بعد ذلك وجب عليه ضمانه أي ديته؛ لأنه قد سقط إقراره بالرجوع عنه فصار كأنه لم 


. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۲» ص۱۱۸‎ )٥۰۱۰( 
. «المغني» ج۰۸ ص۱۹۷‎ )٠١١١( 
. «المغني» ج۸» ص۱۹۸-۱۹۷ ۰ «نیل الأوطار» ج۷» ص۱۰۳‎ (06۰۱۲( 
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رآص فلا مرجت الحد زتها جب الدة لا القصاصض على فال لأن :العلا الفا 


في جواز وصحة الرجوع عن الإقرار بالزنى » واختلافهم هذا يورث شبهة تدرأ القصاص 
قاتلە" 1“ . 


المطلب الثاني 
الشهادة 
۰ - تمهید : 


الشهادة من دلائل. إثبات جريمۀ الزنى» وهي تستلزم من يقوم بها وهذا هو الشاهد 


وللشاهد المقبولة شهادته شروط لا بد من تحققها فيه وقت أُدائه الشهادة» وهذه ھی شروط 
الشاهد. 


م إن الشهود قد لا یتکامل عددهم ويرجعون عن الشهادة أو یرجح بعضهم عنها 


والشهادة كما تستلزم من يقوم بها تستلزم أيضاً من تقام عليه - أي على من قام بجريمة 
ال جد کان أو امراةء وهذا هو المشهود عليه 


TS‏ ااا - بما تندفع به 
شرعاًء وهذه هي دفوع الشهود عليه 


١‏ - منهج الببحث: 


وبناءًٌ على ما تقدم» > نقسم هذا المطلب إلى فروع للكلام عن الشهادة وما يتعلق بهاء على 
النحو التالي : 


الفرع الأول: الشهادة وما يتعلق بذاتها. 
الفرع الثاني : شروط الشاهد. 


الفرع الثالتث: نفص عدد الشهود» و اختلافهم في الشهادةء أو رجوعهم عنها 
الفرع الرابع : المشهود عليه ودفوعه . 


. «المغني» ج۰۸ ص۱۹۸‎ )٥۰۱۳( 


A٦ 


الفرع الأول 
الشهادة وما تعلق بذاتها 

۲ - تعريف الشهادة في اللغة : 

أصل الشهادة فى اللغة اللإخبار والإعلام والبيان . والشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه. 
يقال : شهد الشاهد عند الحاكم آي : بين وأظهر ما يعلمه١1'.‏ 

۴۳ - الشهادة في الاصطلاح : 

وعرفت الشهادة في اص الفقهاء بأنها: کک عن علم ليقضي بمقتضاه» أي 
إخبار الشاهد الحاكم إخبارا ناشعاً عن علم لا عن ظن أو شبهة»"'“. 

وفي «الفتاوى الهندية»: «الشهادة إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس 
القضاء»"''. وتسمى الشهادة: «البينة»؛ لأنها تبين ما فى النفس» وتكشف الحق فيما اخحتلف 
فره 1۷ , 

: أهمية الشهادة في الإثبات‎ - ٤ 

الشهادة دليل لإثبات الحقوق المختلفة» سواء كانت من حقوق الله » أو من حقوق العبادء 
وسواء كانت حقوقاً مالية كالديون» أو غير مالية كالنكاح» وسواء كانت في قضايا الجرائم 
والعقوبات أو في غيرها . 

ولهذه الأهمية البالغة للشهادة قال عنها بعض الفقهاء : «هي اكد الحجج والطرق - 
إثبات الحقوق -؛ لأنه لا خلاف في وجوب العمل بها في الحدود والقصاص والأموال 
والفروج»''. 

٠٥‏ - الشهادة على الزنى من شهادة الحسبة: 

الأصل فى أداء الشهادة أن تكون مسبوقة بدعوى. فيتقدم الشاهد بشهادته فيها بناء على 
)٥۰۱٤(‏ «لسان العرب» ج۲» صض ۲۲۹٣-۲۲۹‏ . 
)٥۰١٥(‏ «الشرح الکبیں) للدردير» و«حاشية الدسوقي » ج٤‏ > ص ۱٦٦-۱٦٥۹‏ . 
(0١ ۱٦)‏ «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية » ج۳ ص ٤٥*‏ : 
)٥١۱۷(‏ «المغني» ج۸» ص۷٤٠‏ . 
(9۰1۸) «روضة القضاة وطریق النجاة» ج١‏ > ص٦۱۹‏ .۔ 


AY 


طلب صاحب الشأن فی هذه الشهادة وهو المشهود له. 

إلا أن هناك حالات يتقدم فيها الشاهد ابتداءٌ ومن تلقاء نفسه لأداء شهادته بأمر معين ودون 
سبق إقامة دعوى بهذا الأمر المعين - أي المشهود به -. وهذا النوع من الشهادة الجائزة هي التي 
يسميها الفقهاء رشهادة الحة حيبت بكرن الشاهد مدغیا فما بهد ته کہا یکزن شاهدا ف 

وقد عرف الفقهاء «شهادة الحسبة» بأنها عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحملهاء ابتداء لا 
بطلب طالب» ويتقدم بأدائها دون سبق بموضوعها. ومعنى حسبة» أي : احتساباً لله تعالى » أي 
ابتغاء الأجر عند الله تعالى » ومن هذه الشهادة الشهادة فى الزنى» فهى شهادة حسبة؛ لآن حدَّ 
الزنى من حقوق الله الخالصة» فتشبت فيها شهادة الحسبة"''. وقال ابن قدامة الحنبلى : 
«وتجوز الشهادة بالحدّ من غير مدع لا نعلم فيه اختلافاً نص عليه أحمد؛ لأن الحدّ من حق 
الله تعالى » فلم تفتقر الشهادة إلى تقدم دعوى»("'. 

0۷٦‏ - صيغة الشهادة: 


عند الحنفيةء والزيدية : لا بد من لفظ (أشهد) في صيغة الشهادة حتى تصح وتعتبر حتى 
لو قال : أعلم أو أتيقن لا تقبل شهادته . وعلل الحنفية ذلك بأن النصوص الواردة في أداء الشهادة 
تدل على لزوم استعمال لفظ «أشهد»» فلا يقوم غير هذا اللفظ مقامه لما فيه من زيادة تأكيد؛ 
لأنه من ألفاظ اليمين» فيكون معنی اليمين اا فیھا . 

ثم لا بد من الإتيان بلفظ المضارع «أشهد»» فلا يجوز الاعتياض عنه بلفظ «شهدت» 
لاحتمال الإخبار عما مضى» فلا يكون شاهداً للحال٠“.‏ 

وبهذا قال الشافعية » فقد قالوا: «ويشترط تقدم لفظ أشهد على أنه زنى»"'“» وهو مذهب 
الحنابلةء ولكنهم أجازوا فعل الماضي «شهدت». فقد جاء في «كشاف القناع» : «وهي - أي 
الشهادة - الإخبار بما علمه بلفظ خحاص هو أشهد أو شهدت كذا»"'“. 


. ٠٠۲ص «مغني المحتاج» ج٤ > ص۳۷٤ » «أدب القضاء» لابن أبي الدم»‎ )٠١۱۹( 

)٥٠۲۰(‏ «المغني» ج۸» صض۲۰۸-۲۰۷. 

. ۱۹۱-۱۹۰ «الدر المختار وتكملة رد المحتارا ج۷» ص۰۷۷ «شرح الأزهار» ج٤» ص‎ )٠٠۲١( 

. ۱١۹۰ص‎ ›» ٤ج «مغني المحتاج»‎ )٥۰۲۲( 

: «كشاف القناع» ج٤ ص۲٠۲ وفي «المغني» ج۹» ص٠٠۲ : ويعتبر لفظ الشهادة في أدائها فيقول‎ )٠٠۲۴( 
أشهد. ولو قال: «أعلم أو أتيقن أو أعرف لم يعتد به».‎ 


AA 


وعند المالكية قولان: (أظهرهما): عدم اشتراط صيغة معينة للشهادةء ولا ذكر لفظ 
(أشهد)ء فقد قالوا: «وهل يشترط في تأدية الشهادة لفظ (أشهد) بخصوصه أو لا يشترط؟ قولان : 
(أظهرهما) : عدم الاشتراط بل المدار فيها على ما يدل على حصول علم الشاهد بما شهد 
به كرأيت أو سمعت كذاء أو لهذا على هذا كذاء فلا يشترط لأدائها صيغة معينة»“"'. 

: ما يحب التصريح به في شهادة الزنى("'“‎ - VV 

يجب أن تكون الشهادة صريحة في دلالتها على وقوع فعل الزنى كأن يقول الشهود في 
شهادتهم : رأینا ذکره في فرجها كالمرود في المكحلةء والرشاء في البئر. وهذا قول الحنابلةء 
والزهري› والشافعي » وأبي تور» وابن المنذرء والحنفية» والمالكية» وغيرهم . 

والحجة لهذا القول ما جاء في قصة ماعز أنه لما أَقرٌ بزناه عند النبي بيا قال له: «أنكتها؟ 
قال: نعم . فقال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ كما يغيب المرود في المُكحلة والرشاء 
في البئر؟ قال: نعم»؛ ولأنه إذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره واشتراطه في الشهادة 
أولى . 

وأيضاً فإن الشهادة إذا خلت من هُذا البيان الواضح لفعل الزنى بما يؤكد وقوعه» فقد يتطرق 
الاحتمال والشك إلى وقوع فعل الزنى المستوجب للحدً كأن يُظنٌ بأن المشهود به لا يوجب 
الح إن له الخاهد موجيا له : 

فبهذا البيان للمشهود به يزول هذا الشك والاحتمال . والتشبيه بالمرود والمكحلة وإن لم 
یکن إيراده في الشهادة واجباً إلا أنه يبقى مندوباً إليه ؛ لأنه يفيد وقوع الزنى ويؤكده. 

۸ -وأما تعيين مكان الزنى » وتعيين الزاني إذا كانت المزني بها هي المشهود عليها أو 
تعين المزني بها إذا كان الزاني هو المشهود عليه» فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط 
ذلك فتعيين المزني بها ليعرف إن كانت المرأة مما اختلف في وطئهاء وتعيين المكان لئلا تكون 
شهادة أحدهم على غير الفعل الذي شهد به الآخر. 

وقال بعض أخر من الفقهاء : لا يشترط ذكر المكان ولا المزني بها إذا كانت الشهادة على 
لزاني » ولا ذكر الزاني إذا كانت الشهادة عن المزني بهاء وحجتهم أن ذكر هذه الأمور لا تعتبر 


. ۳٤۹۸ص‎ » «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج٤ . ص٩٦١ «الشرح الصغیر» للدردیر» ج۲‎ )٠١۲٤( 
۰٤۲۹ص «المحلى» ج١١ ص ا٤۳ «نهاية المحتاج» للرملي» ج۰۷‎ ١ ۰-۱۹۹ «المغني» ج۸ ص‎ (۹ ۲٥( 
«الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج٤ ص ۱۸۹-۱۸۹ ۔‎ 


۸۹ 


في الإقرار فلا يعتبر ذكرها في الشهادةء ولهذا لم يأت ذكرها في الحديث الصحيح فيمن أقَرٌ 
بالزنی . 

وهذا هو القول الراجح . ويمكن للمشهود عليه أن يحتج بالمكان أو بالطرف الآخر في الزنى 
ليدفع عن نفسه تهمة الزنى » أو ليظهر عدم صدق شهادة الشهود؛ ولأن تكليف الشاهد بمعرفة 
الطرف الآخر في الزنى تكليف قد يعجز عنه» ولا ضرورة له في صحة وشهادة الشاهد على 
المشهود عليه . 

4 - التقادم فی الشهادة : 

الأصل أن يتقدم الشهود بشهادتهم بالزنى حال علمهم بوقوع جريمة الزنى ؛ لأن هذه 
الشهادة «شهادة حسبة»» فإذا جاءت الشهادة متأخرة عن وقت وقوع الجريمة - جريمة الزنى -» 
فهل تقبل أم ترفض لتأخرها عن وقت ارتكاب الجريمةء وهو ما يسمى بتقادم الشهادة؟ 

خلاف بين الفقهاءء جاء في «المغني»: «وإن شهد بزنى قديم أو قر به وجب الحدَ - أي 
في مذهب الحنابلة » وبهذا قال مالك والأوزاعي » والثوري › وإسحاق» وأبو ثور. 

وقال أبو بحنيفة : لا أقبل بينة على زنى قديم» وأحدّه بالإقرار به وهذا قول ابن حامد» 
وذکره ابن ا موسی مذها لأحمد لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : يما شهود شهدوا 
بحدٌ لم يشهدوا بحضرته» فإنهم شهود ضعف؛ ولأن تأخيرهم للشهادة إلى هذا الوقت يدل على 
التهمة فيدراً ذلك الحدً»0"““. 

وقال الشافعية : «لا يشترط قرب عهد الزنى فتقبل الشهادة وإن تطاول الزمان»"'“ . وهذا 
مذهب الظاهرية› والزيدية› والأوزاعی › والليث( ' . 


۰ - واحتج الحنفية لمذهبهم في رفض الشهادة للتقادم بأن تأخير شهادة الشهود بلا عذر 
كمرض أو خوف أو خحوف طريق» يورث التهمة وعدم الوثوق بهذه الشهادة المتأخرة؛ لأن الشاهد 
فى الزنى مخير بين أداء الشهادة والسترء فالتأخحير فى أداء الشهادة إن كان لاختيار السترء 
فالإقدام على الأداء بعد هذا التأخير والاختيار للستر يدل على أن الباعث على التقدم للشهادة 
ر الها کر ف هما ها وان كا اخ أ6ا اهاه اللو اة سر اده دا الا 
فترد شهادته» بخلاف المقر إذا أخر إقراره عن وقت الزنى ؛ لأن الإنسان لا يعادي نفسه. 


. ٠١۱ص‎ »٤ج «مغني المحتاج»‎ )٥١۲۷( . «المغني» ج۷» ص۲۰۷‎ )٠٠۲۹( 


. «المحلى» لابن حزم الظاهري» ج١ا ص٤٤۱› «شرح الأزهار» ج٤ء ص۳۳۹‎ )٥١۲۸( 


۹۰ 


١‏ - أيهما أفضل : الشهادة أم الستر؟ 


يجوز للمسلم أن يتقدم للشهادة في جريمة الزنى فيشهد بما رأى من فعل الزنى » ويجوز 
له أيضاً الستر وعدم التقدم للشهادة. فأيهما أفضل: الشهادة أم الستر؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: «من عنده شهادة على حد فالمستحب أن لا 
يقيمها؛ لأن النبي يو قال: «من ستر عورة مسلمٍ في الدنيا ستره الله في الذنيا والآخرة». كما 
تجوز إقامة الشهادة لقول الله تعالى : [فاستشهدوا عليهنُ أرة منکم 4 ؛ ولأن الذين شهدوا 
بالحذ في عصر النبي بي وأصحابه لم ينكر عليهم شهادتهم به" . 

وعند المالكية: شاهد الزنى مخير في التقدم بالشهادة أمام القاضي» وبين الستر على 
الزاني » ولكن الستر أولى فهو في مندوب» وهذا في حق غير المجاهر بفسقه» وإلا فالرفع إلى 
القاضي اعفدم با لاد ده هو الأرى حى برقع الفاق عن اتفه وك مالك رقن ال 
عليه(" . 

ST‏ الظاهرية : يجوز للمسلم أن یستر على المسلم واو ا ري الحد 
کالزنی ما لم یسال عن ذلك الشهادة نفسهاء فإن سئل ففرض عليه إقامتهاء وكذلك يجب عليه 
أداؤها إذا کان ذلك ا لتخلیص قاذف غیره بالزنی باعتبار أن شهادته تكمل الشهادة على 
ار 

٤ ۳‏ - وعند الحنفية : الشهادة في الزنى يخير فيها الشاهد في الستر والإظهار؛ لأنه بين 
حسبتين : إقامة الحد. والتوقي عن الف والستر أفضل إلا لمتهتك فتكون الشهادة أولى 
وأفضل من ترکها""'. 

الفرع الثاني 
شر وط الشاهد 
٤‏ - تعداد هذه الشروط : 


بط فی رال ان کرو آرم و ف الشاهد ان کون بالا عافد ذا 


(90۲4) » لمغني» ج۰۸ ص۰۲۹۸ والاية في سورة النساء ورقمها ٠١‏ . 
(OT‏ » لشرح الصخير » للدردير» و«رحاشية الصاوي» ج۲٠‏ ص ۹۱٣۳۔۲٣٣‏ و«قوانین ن الأحكام الشرعية» لابن جزي 
المالکی» ص۳۳۸ . 


)6*۳1( » لمحلی» ج١۱‏ ص٤٤۱‏ . 
)٥١۳۲(‏ «الدر المختار وتكملة رد المحتار» ج۷» ص ۷۱-۷۰۹ . 


۹۱ 


مسلماً عدلاً حرا أصيلا في شهادته» غير متهم فيهاء بصيراً متكلماًء غير مغفل. وفي بعض هذه 
الشروط احتلاف سنشير إليه في أثناء كلامنا الموجز عن هذه الشروط في الفقرات التالية : 

: أولاً : عدد شهود الزنى‎ - {Ao 

أجمع المسلمون علماؤهم وعامتهم على أنه لا يقبل في الزنى أقل من أربعة شهود لقوله 
تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنْ أربعة منکم چ۰ وقوله 
تعالی : #والذين یرمون المحصنات د ى لم يأتوا بأربعة شھداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ي5" RK‏ 
وقوله تعالى : لّوا جاؤا عليه بأربعة شهداءَء فإذا لم یأتوا بالشهدای فأولثك عند الله هم 
الكاذبون4”"'. ولا حلاف في هذا بين أهل العلم كما قال ابن قدامة الحنبلي ٠"‏ . 

٠‏ _ ثانياً: البلوغ والعقل: 

يشترط في الشاهد البلوغ والعقل› فلا تقبل شهادة من لم يبلغ بحال في إثبات جريمة 
الزنى» كما لا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعاء وسواء ذهب عقله بجنون أو سكر. 

ومن الحجة على عدم قبول شهادة غير البالغ قوله تعالی : (واستشهدوا شهیدین من 
رجالکم) والصبي لا يسمى رجلاء وإذا كان هذا في الأموال» ففي الجرائم أولى أن يكون 
الشهود من الرجال. ثم إن الق لا شات من ان اكب هرر غل > فلا تحصل الثقة 
بقوله ؛ ولأن من لا يقبل قوله على نفسه - كالصبي - في الإقرار لا تقبل شهادته على غیره"'. 

۷ - الا الذكورة: 

يشترط في شاهد الزنى أن يكون ذكرأًء فلا تقبل شهادة النساء في إثبات جريمة الزنى » سواء 
كنْ منفردات أو مجتمعات مع الرجال» قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: «ولا نعلم 
فیه خلافاً إلا شيا يروى عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه - أي في إثبات الزنى - ثلاثة رجال 
وامرآتان »)۳ . 
۸ -وقال ابن حزم الظاهري : «ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول 
)٠٠۳۴۳(‏ [سورة النساء: الآية )٠٠۴١( ٠ .]٠١‏ [سورة النور: الآية .]٤‏ 
)٠٠۳۴١(‏ [سورة النور: الآية )٥٠۳۹( .]١١‏ «المغني» ج۰۸ ص۱۹۸ . 
)9°۳۷( «المغني» ج۸ ص٤ ۱٦١-۱۹‏ ›» «المحلى» ج٩‏ ص۲۹٤‏ › «مغني المحتاج» ج٤‏ › ص۲۹٤‏ » رکشاف 

القناع» ج٤‏ › ص۱٥۲‏ » «روضة القضاة وطریق النجاة» ج١‏ ص۰۲۰۱ و«المختصر النافع» ص٦۲۸‏ . 

. «المځني» ج۰۸ ص۱۹۸‎ )٥٩۳۸( 


۹۲ 


مسلمین» أو مکان کل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان» فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين 
وأربع نسوة» أو رجلا واحداً وست نسوة» أو ثمان فقط»0"' . ٤‏ 

۹ _ وعند الجعفرية كما جاء في «المختصر النافع» : «ويثبت الزنى بالإقرار أو البينةء 
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين» ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهن 
الجلد لا الرجمء ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل» ولا شهادة النساء منفردات)“' . 

٠۰‏ - القول الراجح في شرط الذكورة: 

والراجح من الأقوال قول الجمهور وهو شرط الذكورة في شاهد الزنى فلا تقبل شهادة النساء 
لا منفردات ولا مجتمعات مع الرجال في شهادة الزنى ؛ لأن لفظ «الأربعة» اسم لعدد المذكورين 
في الآيات التي ذكرناهاء وهي قوله تعالى : ثم لم يأتوا بأربعة شهداء)» وقوله تعالی : اللا 
جاؤا عليه بأربعة شهداء)» وقوله تعالى : (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)» ويقتضي أن 
یکتفی في شهادة الزنى بأربعة شهداء» ولا خلاف في أن (الأربعة) إذا كان بعضهم لا يكتفى 
بهم . أي : إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأة فإن عددهم وإن كان (أربعة) إلا أن عددهم غير كاف 
لإثبات الزنى» وإن أقل ما يجزىء في شهادة الرجال ومعهم نساء هو (خحمسة) ثلاثة رجال 
وهذا خلاف النص وهو كفاية (أربعة شهداء) . 

ثم إن في شهادة النساء شبهة ة لتطرق الضلال - أي النسيان وعدم الضبط - المشار إليه في 
قوله تعالى : أن تضلَ إ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى4» والحدود تدرا بالشبهات» ومعنى 
ذلك: لا يمكن أن تثبت جريمة الزنى بشهادة رجال ومعهم نساءا“'“ . 

وعلى هذا فالراجح قول الجمهور كما قلناء وهو وجوب تحقق شرط الذكورة في جميع شهود 
الزنى . 

۱ - رابعاً: أن يكون الشاهد مسلمأً؟'“: 

تجوز شهادة المسلم على غير المسلم باتفاق الفقهاء . ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم 
)٥۰۳۹(‏ «المحلی» ج۰۹ ص۳۹۳-۳۹۲. 
)٠١ ٤٠ (‏ «المختصر النافع» ص۲۹۳. ومثله في «شرائع الإسلام» ج٤»‏ ص۲١٠‏ و«النهاية» ص ۹۱-1۹۰ . 
)٥۰٤۱(‏ «المغني» ج۰۸ ص ۱۹۹-۱۹۸ . 

)٥٠٤۲(‏ «المغني» ج۰۸ ص۰۱۹4 «البدائع» ج٦٠‏ ص٠۲۸‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص۲۷٤‏ «كشاف القناع» 
ج٤»‏ ص٤۲۷.‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج۲» ص۳۲۳ «تبصرة الحكام» لابن فرحونء جاء 
ص۱۹۳ «شرح الأزهار» ج٤‏ » ص٤۱۹‏ «المختصر النافع» ص۲۸۷ . 


۹۳ 


أو على المسلمة في جريمة الزنى باتفاق الفقهاء؛ لأن الكافر لا تتحقق فيه العدالة الفطلربة قي 
الشاهد» وهي شرط لقبول شهادته؛ ولأن الكافر لا تقبل روايته ولا أخباره الدينية فلا تقبل أيضاً 
شهادته . 
والمطلوب من المسلمين أن يشهدوا العدول منهم › قال تعالی : «(وأشهدوا ذوي عدل, 
منكم)» والكافر ليس بعدل وليس مناء ولأنه يكذب على الله تعالى» فلا يمن الكذب على 
خلقه. أما شهادة الكافر على الكافر في جريمة الزنى فالجمهور على أنها لا تجوز أيضاً. 
وقال الحنفية: تجوز؛ لأن الكفر كله ملَة واحدة؛ ولأنه ليس فيها شهادة على مسلم. 
۲ _ خامساً: أن يكون الشاهد عدلً : 


والعدل في عرف أهل الشرع : کل مقبول الشهادة على غیره عند الحاكم . وشرائط تحقق نحق 
العدالة اجتناب الكبائر واجتناب الإصرار على الصغيرة. 


والكبيرة: هي ما لحق صاحبها وعيد بنص من القرآن والسنة . وقيل: هي المعصية الموجبة 
للحدء والصغيرة ما عدا ذلك“ . 

وقال الفقيه ابن حزم : «العدل هومن لم تعرف له كبيرة» ولا مجاهرة بصغيرة »› والكبيرة هي 
ما سماها رسول الله ية كبيرةء أو ما جاء فيه الوعيدء والصغيرة ما لم يأت فيه وعيد»<“'. 


قو الال آي ريف والغدل ي الها أن بكرن مها عن اليائ ولا بكرن مضا 
على الصغائر» ويكون صلاحه اکر مق فساده» وصوابه أكثر من خطئه»(“'“. وهناك تعاريف 
للعدالة والعدل قريبة مما ذكرناه من تعاريف'. 

۴۳ - ودليل اشتراط العدالة في الشاهد قوله تعالى : «وأشهدوا ذوي عدل, منكم)؛ 
ولأن غير العدل لا يؤْمَّن أن يتحامل على غيره» فيشهد عليه بغير حق”؟'). 

٤‏ - العدالة والمروءة: 


يذكر الفقهاء المروءة مع شرط العدالة» فيقولون شرط الشاهد أن يكون عدلا ذا مروءة. 
)٠١٤۳(‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص۲۷٤‏ . )٥۰٤٤(‏ «المحلی» ج۰۹ ص‌۳۹۳۴. 
)٠١ ٤٠٥(‏ «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية ج۳» صْ٩٥]‏ . 
)٥۰٤٩(‏ «المخني» ج۹» ص۱۹۸-۱۹۷ء» «شرح الأزهارم ج٤‏ » ص٩۱۸‏ وما بعدهاء «المختصر النافع» ص۲۸۷ . 
)٥۰٤۷(‏ «المغني» ج۰۹ ص۹٩٣۱‏ «کشاف القناع» ج٤۰‏ ص۳٣٠۲‏ . 


۹٤ 


ويفسرون المروءة بأنها: «تخلق المرء بخلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع 
وآدابه فى زمانه ومكانه ؛ لأن الأمور العرفية قلما تنضبط› بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والبلدان» وهذا بخلاف العدالة ؛ فإنها لا تختلف باختلاف الأشخاص» فإن الفسق يستوي فيه 
الشريف والوضيع بخلاف المروءة فإنها تختلف» فالأكل في السوق والمشي مكشوف الرأس - إذا 
كان العرف يستهجنه ويستنكره -» ولبس لباس لا يلبسه أمثاله عادة» وإكثاره الحكايات المضحكة 
ونحو ذلك . 

وفي «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «الشرط السادس أن يكون - أي الشاهد - ذا مروءة. . 
أما المروءة فاجتناب الأمور الدنيئة المُزرية به وذلك نوعان: (أحدهما) : من الأفعال كالأكل في 
السوق. . . وإن كان يكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه» أو يتمسخر بما يضحك الناس 
به ونحو هذا من الأفعال الدنيئة » ففاعل هذا لا تقبل شهادته ؛ لأن هذا سخف ودناءة» فمن رضيه 
لنفسه واستحسنه فليس له مروءة» فلا تحصل الثقة بقوله. . . الخ»“““. 

وقال المالكية في ا اا کا ی ا کا ج ا عا واو اا 
في ظاهر الحال كأكل بسوق لغير أهله*'. 

وذهب الإمام ابن حزم الظاهري إلى أن المروءة إن كانت من الطاعة اللازمة لتحقق العدالة 
في الشخص» فهي داخلة في مفهوم العدالة» وإن كانت ليست من الطاعة» فلا يجوز اشتراطها 
لتحقق العدالة» فقد قال رحمه الله : «وقال الشافعي : إذا كان الأغلب والأظهر من أمره الطاعة 
والمروءة قبلت شهادته» وإذا كان الأغلب والأظهر من أمره المعصية» وخلاف المروءة رذ 
شهادته» . 

قال ابن حزم معقباً على ما نقله من قول الشافعي : كان يجب أن يكتفي بذكر الطاعة 
والمعصية» وأما ذكره المروءة هاهنا ففضول من القول» وفساد في القضية؛ لأنها إن كانت من 
الطاعة » فالطاعة تغني عنهاء وإن كانت ليست من الطاعةء فلا يجوز اشتراطها فى أمور الذيانة 
إذا لم بات ذلك تصن سن فر ول 02 ٠‏ 


0٥‏ - الراجح في اشتراط المروءة: 


الراجح - كما يبدو لي - ما ذهب إليه ابن حزم لما ذکره واستدل به» فلا تعتبر المروءة شرطا 
مستقلا في الشاهد؛ لأن شرط العدالة يكفي ؛ ولأن اشتراطها - وهي ذات مفهوم واسع - يترتب 


. «المغني» ج٩ ص۱۹۹-۱۹۸‎ )٥۰44( . ٤۳۲-٤۳۱ ۰٤۲۷ص‎ ٤ج «مغني المحتاج»‎ )٥٩٤۸( 
.۳٣٣ص‎ »٩ج «المحلی»‎ )٥۰٥۱( .۴٤۹ص «الشرح الصغیر» للدردیر» ج۲»‎ )٥٠٥۰( 


0 


عليه ردشهادة صادقین بحجة فقدهم المروءة. 

٩‏ _ سادساً: أن يكون الشاهد حراً: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي في شروط شهود الزنى : «الحرية فلا تقبل في الزنى 
شهادة العبيد» ولا نعلم في هذا خلافا إلا رواية حكيت عن أحمد أن شهادتهم تقبل › وهو قول 
أبي ثور لعموم النصوص فيه؛ ولأنه عدل ذكر مسلم فتقبل شهادته كالحر» . 

ثم قال ابن قدامة مستدلاً لعدم قبول شهادة العبد: «أنه مختلف في شهادته في سائر 
الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته في الحد؛ لأنه يندرىء بالشبهات»*'. 

هذا وقد اختار فقهاء الحنابلة المتأخرون قبول شهادة العبدء فقد جاء في «كشاف القناع»» 
وصاحبه من فقهاء الحنابلة المتأخرين : «أن يشهد على الزنى أربعة رجال مسلمين عدول أحراراً 
کانوا آو عبیداً لعموم النص» وهو عدل مسلم ذکر فقيل : کالحرً . 1 

۷ - القول الراجح في شرط الحرية في الشاهد: 

اراج في شرط الحرية في الشاهد أنه ليس بشرط, فتقبل شهادة العبد إذا کان مسلتا 
عدلا ذکراً» وهو قول ابن حزم» وقول من ذكرهم ابن قدامة . 

قال ابن حزم : «وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شي ء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة 
ولا فرق»» ٹم قال ابن حزم محتجا اله بو الى ومن ر و من الوا و 
تعالى : الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير خير البريةء جزاؤهم عند ربهم جنات 
عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابد رضي اله ورضوا عنهڳ . 
کدخول i a‏ ا E‏ او ا الله تعالی ۴ ف 
عنه» وإذ قد رضي الله عن العبد المؤمن العامل بالصالحات» ففرض علينا أن نرضى عنهء وإذ 
فرض علينا أن نرضى عنهء ففرض علينا قبول شهادته كما تقبل شهادة الحر9*". 

۹۹۸ مانا أن يکون أصيد في شهادته : 


ومعنى هذا الشرط أن يكون الشاهد بنفسه قد عاين الزنى » وهذا هو الشاهد الأصيل . أما 


. ٦ص‎ › ٤ج «کشاف القناع»‎ )٥۰٥۴۳( . «المحلی» ج۹» ص۱۹۹‎ )٥۰۲( 
. ٤١٥۹-٤۱۲ «المحلى» ج۹» ص‎ (£) 


۹٦ 


ناقل شهادة الأصل فيسمى بالفرع . 

وشهادة الفرع تسمی. الشهادة على الشهادةء وهي غير جائزة عند الحنابلة في حدود الله 
تعالى ومنها حد.الزنى ؛ لأن جرائم الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات» والشهادة على 
الشهادة فيها شبهة تطرق احتمال الكذب والخطأ والسهو مع احتمال ذلك في شهادة الأصل» 
وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهادة الأصل؛ ولأن الشهادة على الشهادة إنما تقبل للحاجة 
إليهاء ولا حاجة إليها في الزنى ؛ لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه“ . 

وكذلك الحكم عند الشافعية » والحنفية» والزيدية» والجعفرية*'*. 

۹4 _ وعند المالكية: تجوز الشهادة على الشهادة ونقلها إلى القاضي إذا تعذر أداء 
الشاهد الأول «الأصيل» شهادته لمرضه أو غيبته أو موته أو غير ذلك في جميع الحقوق“““ . 

وكذلك الحكم عند الظاهريةء قال ابن حزم : «وتقبل الشهادة على الشهادة في كل 
شي ء۲٠‏ . فقوله (في کل شيء) یشمل الزنی . 

: ثامناً:. أن يكون الشاهد غير متهم في شهادته‎ _- ٠ 

قبول شهادة الشاهد يقوم على رجحان جانب الصدق فيه» وعدم وجود ما يدفع هذا الرجحان 
أو يدعو إلى الشك في صدقه . فإذا قام ما يدعو إلى ذلك كأن يوجد بين الشاهد والمشهود عليه 
عداوة لم تقبل شهادته . 2 

والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود في «سننه» عن عمرو بن شعيب»› عن أبیه» عن جده: 
«أن رسول الله ي رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه». 

وفي حدیث اخر أخرجه أبو داود أن رسول الله به قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةء 
ولا زان ولا زانية» ولا ذي غمر على أخيه»0* . 

ومعنی «ذي غمر» أي : ذي حقد وعداوة» فلا تقبل شهادة عدو على عدوه» سواء کان أخاه 


. ۲۷٤ص‎ » ٤ج «کشاف القناع»‎ )٠۰٥۵( 

)٠٠١١(‏ «نهاية المحتاج» للرملي » ج۸ ص۷٠۳‏ «فتح القدير» في فقه الحنفية» ج٤‏ ص١1۷‏ «شرح الأزهار» 
في فقه الزيدية» ج٤‏ » ص١۱۸‏ «شرائع الإسلام» للحلي» ج٤‏ » ص۳۸٠‏ . 

. ۳٤٠٠ص «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )٥۰٥۷( 

(۵۰۵۸) «المحلی» ج۰۹ ص۳۸٤‏ . 

. ٠١۸ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۰‎ )٥۰۵۹( 


۹۷ 


من السب أو كان أجنبياً؛ لأن وجود العداوة بين الشاهد والمشهود عليه تدعو إلى اتهام الشاهد 
في شهادته» وهذا مذهب ربيعة» والثوري› وإسحاق» ومالك» والشافعي › والحنابلة» 
والزيدية» والجعقرية*: وهو مذهب الحنفية يفا .. والحجة لهذا القول الخديث البوي 
الذي ذکرناه. 

هذا وإن المقصود بالعداوة المانعة من قبول الشهادة هى العداوة الدنيوية أي ما كانت بسبب 
دنيوي» أما العداوة في الدين كالمسلم يشهد على الكافر» فلا ترد شهادته؛ لأن العدالة تتحقق 
بالدين» والدين يمنع صاحبه من ارتكاب محظور في دينه مثل الشهادة بالباطل على المشهود 
عليه" . 

وبناءًٌ على ما ذكرناه ترد شهادة العدو على عدوه بالزنى . 

١‏ - وعند الظاهرية: ليست العداوة لذاتها مانعة من قبول الشهادة إلا إذا أخرجت 
صاحبها من مفهوم العدالة» قال ابن حزم شيخ فقهاء الظاهرية في زمانه : «ومن شهد على عدوه» 
نظرناء فان کان تخرجه عداوته له إلى ما لا يحلَّ» فهى جرحة فيه ترد شهادته لكل أحد وفي كل 
شیء. وإن کان لا تخرجه عداوته إلى ما لا شل فهو عدل مقبول الشهادة عليه»""'“ . 


۲ -_ أن يكون الشاهد بصيراً: 


يشترط في شاهد الزنى أن يكون بصيراً وقت تحمله الشهادة؛ لأنها تفتقر إلى الرؤية» رؤية 
فعل الزنى › وهي غير ممكنة من الأعمى . فإذا تحمل شهادة الزنى وهو بصیر ثم عمي» جاز له 
أن يشهد به إذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه» وهذا مذهب الحنابلة وبه قال الشافعي . 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز شهادته أصلا؛ لأنه لا يجوز آن يون حاكماه"““. 


)٠٠٦٠(‏ «المغني» ج۹» ص١٠۷‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص٥١۴٤‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 
المالکي» ص٦۳۳‏ «شرح الأزهار» ج٤‏ » ص۰۱۹۷ «شرائع الإسلام» ج٤»‏ ص۲۹٠‏ . 

)٥٠٨1(‏ جاء في «المغني» : وقال أبو حنيفة : لا تمنع العداوة الشهادة؛ لأنها لا تخل بالعداوة فلا تمنع الشهادة 
كالصداقة : «المغني» ج۹» ص ١٠۱۸ء‏ وجاء في «الفتاوى الخانية» في فقه الحنفية» ج۲» ص١٦٤‏ : ولا 
تجوز شهادة الرجل على الرجل إذا كان بينهما عداوة. قالوا هذا إذا كانت العداوة بينهما بسبب شيء من 
الدنياء فأما إذا كانت بسبب شيء من أمر الدين فإنه تقبل شهادته عليه» وفي «تكملة رد المحتار» ج۷» 
ص۱۱۲ : إن في المسألة قولين معتمدين : (أحدهما) : عدم قبولها على العدو وهذا اختيار المتأخرين . 

. ٤۱۸ص‎ »٩ج «المحلی»‎ )٥۰۹۳( . ۱۸٩ص «المغني» ج۰۹‎ )٥۰۹۲( 

. ٤٤٥ص‎ » ٤ج «المغني» ج۹ ص ١1۱۹ء «مغني المحتاج»‎ )٥٩۹٤( 
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۴۳ _ عاشراً: أن يكون الشاهد متكلماً : 
ويشترط في الشاهد أن يكون قادراً على النطق والكلام» فإن كان أخرساً فلا تجوز شهادته ولو 
و همت إشارته ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين»› ولا يحصل اليقين بالاشارة› وإنما قبلت إشارة 
الأخرس في أحكامه المختصة به للضرورة ولا ضرورة ا(1 ۰) , ولکن لو کان الأخرس یحسن 
الكتابة فأدى شهادته بخطه قبلت شهادته”"'“ . 

: أحد عشر: اليقظة وعدم الغفلة‎ - ٤ 

ويشترط في الشاهد أن يكون متيقظاً غير مغفل؛ لأن الاعتبار في الشاهد أن يكون موثوقاً 
بقوله لتحصل 'غلبة الظن بصدقه.ء ولذلك اعتبرنا العدالة ومن يكثر غلطه وغفلته لا يوثق بقوله 
لاحتمال أن یکون ما يشهد به غير صحیح بسبب غملته "° . 

٠‏ - اثنا عشر: أن يؤدي الشهود شهادتهم في مجلس واحد: 

ويشترط مجيء الشهود إلى مجلس القاضي وتأديتهم الشهادة في هذا المجلس قبل أن يقوم 
منه. فان جاء بعضهم بعد أن قام القاضى من مجلس القضاء اعتبروا قَذَفْة» وعليهم حدَ القذف» 
بيدا ال الحانلة رمالاف اة 

وقال الشافعي : لا يشترط ذلك. ولم يشترط الحنابلة اجتماعهم حال مجيئهم إلى مجلس 
القضاءء فلو جاؤا متفرقين واحداً بعد واحد وأدوا الشهادة في مجلس واحد قبل القاضي 
شهادتهم . واشترط مالك وأبو حنيفة مجيئهم إلى مجلس القضاء مجتمعين . 

٠‏ - شهادة الزوج على زوجته: 

قال الحنابلة والشافعية : لا يجوز أن يكون الزوج شاهداً على زوجته بالزنى » فلا يكمل 
نصاب الشهادة به. 

وعللوا ذلك: «بأنه يقر على نفسه بعداوته لإفسادها فراشه»۰۵. 


وقال الفقيه ابن حزم : «لو شهد أربعة بالزنى على امرأة أحدهم زوجهاء اختلف الناس في 


. «المغني» ج٩۰۹ ص۰۱۹۰ «کشاف القناع» ج٤ » ص‌۲٥۲. «شرح الآزهار» ج٤ » ص۱۹۲‎ )٥٠٦٥( 
. ۲٣۲ص‎ > ٤ج «کشاف القناع»‎ )٥٩٦٦( 

. «المغني» ج۹» ص۰۱۸۸ «شرح الأزهارء ج٤ > ص۱۹۷‎ )٥۰۹۷( 

. ٤۷٥ص‎ »٤ج «کشاف القناع» ج٤ » ص۹۳٠۲ «مغني المحتاج»‎ )٥٩۹۸( 
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هذا فقالت طائفة: ليست شهادة ويلاعن الزوج› كما روينا عن ابن عباس في أربعة شهداء 
شهدوا بالزنى على امرأة وأحدهم زوجها. قال : يلاعن الزوج› ويُحدٌ الآخرون حدَّ القذف . وعن 
إبراهيم النخعي مثله» ويه يقول.مالك» والشافعي» والأوزاعي في أحد قوليه. 

وقال آخحرون: إن کانوا عدولا فالشهادة تامة وبُحدٌ المرأة حدٌ الزنىء وبهذا يأخذ أبو حنيفة 
والأوزاعي في أحد قوليه . 

ثم قال ابن حزم : فوجدنا قول الله تعالى : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 04" فشرط الله تعالى على القاذف إن لم يأت بأربعة شهداء 
أن يجلّدء ولم یخص تعالی أولئك الأربعة الشهداء أن لا يكون منهم زوجها وما کان زلف 
E‏ 

وبهذا أخذ الجعفريةء فقد جاء في كتاب «النهاية» : «وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنى » 
أحدهم زوجها» وجب عليها الحدّ»"'“. 

الفرع الثالث 


نقص عدد الشهود» 
أو اختلافهم في الشهادة› أو رجوعهم عنها 


۷ - نقص عدد الشهود : 

إذا لم يكمل عدد الشهود بأن كانوا أقل من أربعة رجال» فعليهم جميعاً حدٌ القذف في قول 
أكثر أهل العلم منهم الحنابلة» ومالك والشافعي› والحنفيةء والجعفرية . والحجة لهذا القول 
قول الله تعالى : إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدةً”» وهذا يوجب حد القذف على کل من يرمي غیره بالزنی ولا يشهد بما قال أربعة 
شهود . وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه جلد أبا بكرة وأصحابه حين لم يكمل الرابع شهادته 
وكان هذا الجلد بمحضر من الصحابة الكرام فلم کان اعا 


. ۲۱۲-۲٦٣۱ «المحلى» ج١۱» ص‎ )٥۰۷۰( [سورة النور: من الآية ئ[‎ )5۰٦4( 
. 1۹٠ص دالنهاية» للطوسي في فقه الجعفرية»‎ )٥١۷١( 


.]٤ [سورة النور: من الآية‎ )٠٠۷۲( 
«المغني» ج۰۸ ص۲۰۲ «هداية وفتح القدير»ج٤ › ص۱۷۰ . «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي›‎ )٥٠۷۳( 
. ص۰۳۸۹ «النهاية» للطوسي › ص1۸4۹‎ 
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۸ _ مذهب ابن حزم في نقص عدد الشهود: 

وذهب الفقيه ابن حزم الظاهري بأن الشهود إذا نقص عددهم عن الأربعة لا يحدّون حدَ 
القذف. وحجة ابن حزم : أنه لم يأت نص من قران أو سُنة صحيحة بإقامة حدّ القذف على 
شاهد الزنى إذا لم يكن الشهود أربعة» فحدٌ القذف يُقام على القاذف لا على شهود الزنى » وإن 
نقصوا عن الأربعةي0'. 

۹4 _ تخلف الشروط في الشهود: 

وإذا أكمل عدد الشهود» ولكن لم تتوفر فيهم شروط الشاهد كما لو كانوا كلهم أو بعضهم 
فساقاً أو عمياناء ففيهم عند الحنابلة ثلاث روايات١“:‏ 
الرواية الأولى : عليهم حد القذف» وهو قول الإمام مالك كما قال ابن قدامة الحنبلي . والحجة 

لهذا القول أن هذه الشهادة لم تكمل لتخلف شروط الشاهد في الشهودء فلم تقبل 

شهادتهم فوجب عليهم حدَ القذف كما لو كان عددهم أقل من أربعة. 
الرواية الثانية : لا حدٌ عليهم › وهذا قول الحسن» والشعبى»› وأبی حنيفة وصاحبه محمد. 

والحجة لهذا القول أن هؤلاء الشهود أربعة» فيكون عددهم قد كمل» فيدخلون في عموم 

الآية التي اشترطت أربعة شهداء. 
الرواية الثالثة : إن كانوا عمياناً أو بعضهم جلدوا حد القذف» وإن كانوا عبيداً أو فساقاً فلا حدّ 

عليهم » وهو قول الثوري وإسحاق؛ لأن العميان معلوم كذبهم ؛ لأنهم شهدوا بما لم يروا 

يقيناء والآخحرون يجوز صدقهم» وقد كمل عددهم فأشبهوا مستوري الحال. 

: اختلاف الشهود ف شهادتهم‎ - ٠١ 

في شهادتهم 

قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «الذي ينبغي أن يضبط في الشهادة ويطالب به الشاهد إنما 
هو ما لا تتم الشهادة إلا به والذي إن نقص لم تكن شهادة» فهذا هو الذي إن اختلف الشهود 
فيه بطلت الشهادة؛ لأنها لم تتم . وأما ما لا معنى لذكره في الشهادة ولا يحتاج إليه فيها وتتم 
الشهادة مع السكوت عنه» فلا ينبغي أن يلتفت إليه» وسواء اختلف الشهود فيه أو لم يختلفواء 
وسواء ذكروه أو لم يذكروه. واختلافهم فيه كاختلافهم في قضية أخرى ليست من الشهادة في 
شيء» فلما وجب هذا كان ذكر اللون في الشهادة لا معنى له وكان أيضاً ذكر الوقت في شهادة 
الزنی لا معنی له وکان أیضاً ذکر المکان لا معنی له فکان اختلافهم في کل ذلك کاتفاقهم 
)٥۰۷٤(‏ «المحلی» ج۰۱۱ صض )٥۰۷( . ۲٣۱-۲٣۹۹‏ «المغني» ج۰۸ ص۲۰۳۴ . 
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وکسکوتهم ولا فرق» لأن الشهادة في كل ذلك تامة دون ذكر شيء من ذلك وإنما حكم الشهادة 
وما يکفي الشهود هو أن يقولوا: إنه زنى بامرأة أجنبية نعرفهاء أولج ذكره في قبلها رأينا ذلك» 
فقط . وما نبالي قالوا: إنها سوداء أو بيضاء أو زرقاءء مكرهة أو طائعة» أمس أو اليوم أو منذ سنةء 
بمصر أو ببغدادء وكذلك لو اختلفوا فی لون ثوبه حینئذ»”' . 

١‏ ٍ- ويخلص لنا من كلام ابن حزم أنه يضع قانوناً في اختلافات الشهود لمعرفة 
الاحتلاف المؤثر الذي ترد به شهاداتهم والاخحتلاف غير المؤثر الذي لا ترد به شهادتهم › وهذا 
القانون هو: إذا اتفقوا على الشهادة بما يتحقق به فعل الزنى » فلا يضر اختلافهم فيما عدا ذلك . 
وإذا اختلفوا فيما يتحقق به الزنى ردت شهادتهم ولم ينفعهم اتفاقهم فيما عدا ذلك . والذي 
يتحقق به فعل الزنى هو ما ذكره ابن حزم أن يشهد كل واحد من الشهود: «بأنه زنى بامرأة أجنيية 
نعرفها فأولج ذکره في فرجهاء وغیبه فیه» وقد رأینا ذلك» . 

۲ - وغير الظاهرية يلاحظون اختلاف الشهود في غير ما يتحقق به الزنى » وقد يعتبرونه 
قرينة صالحة على كذب الشهود أو كذب بعضهم » ويالتالي لا یکمل نصاب ألشهادة فتردٌ 
شهادتهم › ویجب عليهم حد القذف. 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت» واثنان 
أنه زنی بها في بیت آخر» أو شهد کل اثنین عليه بالزنى في بلد غير البلد الذي شهد به 
صاحباهماء أو احتلفوا في اليوم» فالجميع قَذَفةٌ وعليهم الحدَ - حد القذف -» وبهذا قال مالك» 
والشافعي » واختار أبو بكر - من الحنابلة - أنه لا حدّ عليهم» وبه قال النخعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأي ؛ لأنهم كملوا أربعة»' . 

وقد رد ابن قدامة على القائلين بأن لا حد عليهم بالرغم من اختلافهم في مکان الزنی أو 
زمنه بأن شهادتهم لم تكمل - أي لم تكن شهادة أربعة شهداء - على زنى واحد» وإنما شهد اثنان 
فقط على هُذا الزنى في هذا البلدء وشهد آخران على الزنى الآخر في البلد الآخر» فيجب الحدّ 
على جميعهم لعدم إكمال الشهادة - أي لعدم إكمال أربعة شهداء -» أي لم يثبت زنى واحد 
بشهادة أربعة شهداءء فيحد الشهود لنقصان عددهم"'“ . 

۳ - توجيه اختلاف الشهود بما يدفع اتهامهم بالكذب : 

ولكن إذا أمكن توجيه اختلاف الشهود في غير ما يتحقق به فعل الزنى » على نحو لا يكون 


. ۲٠٤ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۸»‎ )٥٠۷۷( .۳٤۲ص «المحلی» ج۱۱»‎ )٥۰۷٩( 
. ۲۰ ٤ص‎ cA » «المغني» لابن قدامة الحنبلي‎ (0°7۸) 
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هذا الاختلاف قرينة على عدم صدقهم» لم يكن هذا الاختلاف موجاً لر شهادتهم» جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض وشهد اثنان أنه 
زنى بها في قميص أحمر كملت شهادتهم . وقال الشافعي : لا تكمل لتنافي الشهادتين . قال ابن 
قدامة : (ولنا) أي لقوله بکمال شهادتهم» أنه لا تنافي بینهما فإنه یمکن أن یکون عليه قمیصان : 
أبيض وأحمر» فذكر كلا الشاهدين واحداًء وتركا ذكر القميص الآخر» كما يمكن أن يكون على 
الزاني قميص أبيض وعليها - الزانية - قميص أحمر» وإذا أمكن التصديق لم يجز 
التکذیں'. 

4٤ع‏ - القول الراجح في اختلاف الشهود: 

شهود الزنى أربعة شهود» وتقبل شهادتهم إذا توافرت شروط الشاهد في كل منهم» وأن 
يتفقوا في شهادتهم على ما یتحقق به فعل الزنی » بأن یشهد کل واحد بأن یقول: رأیته يزني بهاء 
بان أولج ذكره في فرجهاء وغیبه فيه وأن لا تقوم قرينة على كذبهم أو كذب بعضهم على نحو 
يختل معه نصاب الشهادة وهو أربعة شهداء. 

فإذا شهد أربعة على زنیى رجل» واتفقوا في شهاداتهم على فعل الزنى » ولكنهم اختلفوا في 
مكان وقوع الزنى على نحو يعتبر اختلافهم قرينة على كذب بعضهم كما لو قال ثلاثة منهم أنهم 
راوه يزني بفلانة الأجنبية عنه في بغداد في اليوم الفلاني» وشهدَ واحد بأنه رأى الرجل المشهود 
عليه يزني بفلانة نفسها في ذلك اليوم نفسه في البصرة» فهذا الاختلاف قرينة على أن كل اثنين 
من الشهود شهدا على زنى واحد غير الزنى الذي شهد به الآخرانء فلا تكون شهادتهم كاملة 
النصاب» فترد ويجب عليهم حدَ القذف. 

أما المرأة المشهود عليها فكذلك لا يجب عليها حدَ الزنى لعدم اكتمال نصاب الشهادة. 
أما إذا أمكن توجيه احتلاف الشهود بما لا يؤثر في شهادتهم ولا يدعو إلى الشك في صدقهم 
كما في المثال الذي ضربه ابن قدامة الحنبلي في لون قميص الزاني المشهود عليه» وشهد اثنين 
من الشهود بأنه أبيض» وشهادة الآخرين بأنه أحمر» فلا ترد شهادتهم لإمكان توجيهها. 

٥‏ - ولکن إذا تعذر توجيه اختلاف الشهود على نحو يسمح بقبول شهادتهم فينبغي رد 
شهادتهم في هذه الحالة ؛ لأن اختلافهم حينثذ يكون مؤثراً ما لتعلقه بما يكون به فعل الزنى » 
أو باعتبار أن هذا الاختلاف قرينة على عدم صدقهم . والاختلاف الثاني ذكرت له مثل الاختلاف 
في مکان الزنی وزمانه وأن هذا الاختلاف يصلح قرينة على تعدد الزنى وأن بعضهم شهد على 


. ۲۰٣ص «المغني» ج۰۸‎ )٥۰۷۹( 


هذا الزنى » وشهد البعض الآخر على زنى آخر» فكانت كل شهادة من هاتين الشهادتين بأقل 
من نصاب شهادة الزنى أي بأقل من شهادة أربعة شهود -. 

أما اللاختلاف الذي يتعلق بما يكون به فعل الزنى ولا يمكن توجيههء فمثاله ما لو شهد ثلاثة 
على أنهم عاينوا فلاناً يزني بفلانة» وقد ولج ذکره في فرجها وغيبه فیه» وشهد الرابع بأنه لم يعاین 
ذلك» وإنما وجدهما في فراش واحد ولحاف واحد فهذا اخحتلاف مؤثر ترد معه الشهادة لعدم 
إمكان توجيهه على نحو يسمح بقبول شهادتهم واعتبارها شهادة صحيحة على الزن . 


٩‏ - الرجوع عن الشهادة: 

قد يرجع الشهود على الزنى كلهم أو بعضهم عن شهادتهم بأن يعترفوا بكذبهم في الشهادة 
التي أذوهاء وأن المشهود عليه بريء من فعل الزنى الذي شهدوا به عليه فما أثر هذا الرجوع 
بالنسبة للشاهد الراجع عن شهادته» وبالنسبة للمشهود علیه؟ 

والجواب : إن رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم» فعلى جميعهم الحد ‏ حدٌ القذف - فى 
أصح الروايتين في مذهب الحنابلةء وهو قول أبي حنيفة . (والرواية الثانية) يجب الح - حد 
القذف _ على الثلاثة دون الشاهد الراجع عن شهادته» وهذا اختيار أبي بكر وابن حامد من فقهاء 
الحنابلةء والحجة لهذه الرواية أن الشاهد إذا رجع قبل الحد فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله 
فيسقط عنه الحدّ؛ ولأن في درء eS‏ 

غا كرغ ا من الح فتفوت تلك ال ا فناسب ذلك نفي i‏ 
نه . 

وقال الامام الشافعي : : يجب الح حد القذف - على الراجع دون الشهود الثلاثة الذين لم 
يرجعوا؛ لان الراجع مقر على نفسه بالكذب في قذفه»› وما الثلائة فقد وجب الحد - أي حد 
الزنى على المشهود د عليه Sk‏ وإنما سقط بعد وجوبه برجوع الراجع»› ومن وجب الحدّ 
e‏ المشهود عليه بالزنى -» فلا يجب عليه حدٌ القذف. 
الشهادة <۸ 


(9۰۸۰( «المغنى» لابن قدامة الحنبلي » جA‏ ص ٤-۲۹۳۴‏ ۲۰ . 


۰4 


وقال الإمام ابن حزم الظاهري : إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها أو قبل أن 
يحكم بها فسخ ما حكم القاضي بها؛ لأنه لو ان عدلين شهدا بجرحته حين شهد لوجب رد 
شهادته» وإقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة أثبت عليه من شهادة غيره عليه بذلك‹^“'. 

ومعنى ذلك سقوط الحدّ عن المشهود عليه لأن فسخ الحكم بالحد يعني عدم ثبوت موجبهِ 
وهو الزنى لعدم بوته برجوع الشاهد ونقصان عدد الشهود. وكذلك يسقط الحد عن المشهود عليه 

۷ - موت الشهود بعد أداء الشهادة: 

وإذا مات أو جن الشهود بعد أن أذوا الشهادة قبل أن يحكم القاضي بموجب شهادتهم» 
أو بعد أن حكم بها نفذت شهادتهم على كل حال ولم ترد وبهذا قال الحنابلةء والظاهريةء 
والشافعی . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بشهادتهم لجواز أن يكونوا قد رجعوا عن شهادتهم» وهذه 
شبهة يدرًاً بها الحدّ*'. 

وقد رد ابن قدامة على قول أبي حنيفة : بأن كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهودء 
جاز مع غيبتهم كسائر الشهادات واحتمال رجوعهم ليس بشبهة كما لو حكم بشهادتهم*'“ . 

المشهود عليه 

۸ - المقصود بالمشهود عليه : 

المراد بالمشهود عليه في جريمة الزنى : الرجل الذي قام بفعل الزنى وهو الوطء المحرم 
على النحو الذي بينا حقيقته . والمرأة المزني بها التي مكنت الرجل من وطئها. فالمشهود عليه 
في جريمة الزنى : الزاني أو الزانية - أي المزني بها۔. 

۹4 - دفوع المشهود عليهما: 

قلنا: إن المشهود عليه في جريمة الزنى : الزاني والزانية» ويجوز لكل منهما تقديم ما 
)٥۰۸۱(‏ «المحلی» لابن حزم» ج٩‏ ص۲۹٤‏ . 
(O0‘AY)‏ «المغني» ج۰۸ ص۲۱۷ »۰ «المحلى» ج ص۲۹٤۰‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص۱١۱‏ 
(0۹A)‏ «المغني» ج۸» ص۲۰۷ . 
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عندهما من دفوع لدفع دعوى الزنى عنهما وإبطال شهادة الشهود بالزنى عليهما. 

وقد تكون هذه الدفوع خاصة بأحدهما تفیده في إسقاط حذ الزنى عنه وحده دون الآخر 
كما في اأعاء المرأة. أنها أكرهت على الزنى» وقد يفيد الدفع الاثنين معأً: الرجل والمرأة 
المتهمين بالزنى» كما E‏ المرأة قيام الرابطة الزوجية بينها وبين هذا الرجل المشهود عليه 
وعليها بالزنى » فإذا ثبتت الرابطة الزوجية بينهما ردت شهادة الشهود وأبطلت الّعوى وسقط الحدّ 
عنهما. 

ونذكر فيما يلي بعض الدفوع التي يحتاج إلى معرفتها ومعرفة حكمها إذا ثبتت بالنسبة 
للمشهود عليهما وبالنسبة للشهود. 


٠‏ - أولاً: دفع المرأة بأنها عذراء: 


إذا اعت المرأة المشهود عليها بالزنى أنها عذراء لتدفع عن نفسها تهمة الزنى وتبطل شهادة 
الشهودء فإن القاضي ينظر في دفعها ويأمر نسوة ثقات بفحص المرأة» ويكفي لهذا الغرض امرأة 
واحدة كما يقول الحنفية والحنابلة ؛ لأن شهادة المرأة الواحدة تكفي فيما لا يطلع عليه الرجال. 
فإذا شهدت او شهدت بعد الفحص على المرأة بأنها عذراء فلا حد - أي حد ١‏ لزنى - عليهاء 
ولا على المتهم بالزنى بهاء ولا على الشهود عليهما 
ما عدم وجوب الحدَّ على المشهود عليهما: الرجل والمرأة» فلظهور كذب الشهود إذ لا 
بكارة مع الزنى» وقول النساء: إنها عذراء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال» فتثبت بکارتھا 
بشهادتهن» ومن ضرورة هذا الإثبات سقوط الحد عنهما؛ لأن البكر هي التي لم توطًاً في قبلھاء 
وإذا انتفى الزنى لم يجب الحدء وقول النساء حجة في إسقاط الحدّ لا في إيجابه . 
وأما عدم وجوب الح _ حد القذف _ على الشهود فلتكامل عددهم في الشهادة على الزنى 
مع جواز صدقهم لاحتمال أن العُذرة - غشاء البكارة - قد عادت إلى المرأة بعد وطئها لعدم 
المبالغة في إزالتها بالزنى » أو لاحتمال كذب النساء اللاتي فحصن المرأة. فالشبهة قائمة في 
حق الشهود كما قائمة في حق حق المشهود عليهاء والحدود تدراً بالشبهات»ء وهذا مذهب 
الشعبي » والثوري » وأبي ثور» والحنابلة» والحنفية» والشافعية» والزيدية» والجعفرية*' . 
(۰۸4) «المغتي» ج۰۸ ص۲۰۹-۲۰۸» «كشاف القناع» ج٤‏ ص١»‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص١١٠‏ «نهاية 
المحتاج» ج۷» ص١١۷‏ «الهداية وفتح القدیر» ج٤‏ » ص۱۹۹ء «شرح الأزهار ج٤‏ › ص ٠١‏ «النهاية» 
ص ١۹ء‏ والعذراء : هي المرأة البكر التي لم توطاً سميت بذلك لتعذر وطئها وصعوبته : «مغني المحتاج» 
ج٤“‏ ص۱١٠‏ و«نهاية المحتاج» ج۷» ص۱۱٤‏ . 


۱۰٩ 


1 - قول الفقيه ابن حزم في هذا الدفع : 
الفقيه ابن حزم يخالف أصحابه من فقهاء المذهب الظاهري في مسألة دفع المرأة بأنها 
عذراء لتدفع عن نفسها تهمة الزنى» وبالتالي حدّ الزنى » فأصحابه فقهاء المذهب الظاهري 
يرون وجوب الحدَّ على المرأة بشهادة شهود الإثبات» ولا يأخذون بدفع المرأة ببقاء بكارتهاء 
وبالتالي براءتها من الزنى» ولو كان دفعها بشهادة النساء اللاتي قمن بفحصها. 
فالفقيه ابن حزم هو مع الجمهور من حيث الجملة في الأخذ بدفع المرأ إلا أن له تفصيا 
في هذه المسألة نوجزه بالآتي بنقل نص کلامه» فقد قال - رحمه الله تعالی -: «قال الله تعالى : 
ونو قوامین بالقسط شهداء لچ فواجب إذا كانت الشهادة عندنا في ظاهرها ا ولم يات 
شيء يبطلها أن حکم بها وإذا صح عندنا أنها ليست حقاً ففرض علينا أن لا نحكم بهاء إذ 
لە و الحكم بالباطل» هذا هو الحق الذي لا شك فيه . ثم نظرنا في الشهود لها أنها عذراءء 
فوجب آن يقر النساء على صفة عذرتها فإن قلن لها عذرة يبطلها إيلاج الحشفة» ولا بد وأنه 
صفاق عند باب الفرج» فقد أيقنا بكذب الشهود. وأنهم وهموا فلا يحل إ إنفاذ الحكم بشهادتهم . 
وان قلن إنها عذرة واغلة في داخل الفرج لا يبطلها يلاج الحشفةء فقد أمكن صدق الشهود إذ 
بإيلاج الحشفة يجب الحدّء فيقام الح عليها حينئذ؛ لأنه لم يمن كذب الشهود ولا 
وهمهم ۰*۲ . 
۲ - مذهب المالكية في دفع المرأة أنها عذراء: 
ومذهب المالكية في دفع المرأة أنها عذراءء أنه متی ثبت الزنی بالشهادة» فلا يسقط الحدٌ 
ھا رة راق أو أربع نسوة ببقاء بكارتهاء وهذا على ما جاء في «المدونة». 
ولكن الفقيه المالكي اللخمي يرى سقوط الحدّ عن المرأة المشهود عليها بالزنى إذا شهد 
الرجال أو النساء ببقاء بکارتها؛ ۽ لأن شهادة هؤلاء ببقاء «البكارة» يوجد في الأقل شبهة تدرأ الحد. 
وقول اللخمي هذا هو الذي أخحذ به الدردير - الفقيه المالكي - في شرحه الملقب «بالشرح 
الصغير على مختصر خليل» وقال عنه: «هذا هو التحقيق»» وعلق على هذا القول الصاوي 
المالكي فقال: «وقوله: هذا هو التحقيق» أي : لأن شهادتهم شبهة» وهي طريقة اللخمي ”^“ . 
۳ - القول الراجح في الدفع ببقاء البكارة: 
الراجح صحة دفع المرأة ببقاء العذرة «غشاء البكارة» إذا ثبت هذا الدفع بقفحص النساءء 
)٥۰۸(‏ «المحلی» ج۰۱۱ ص ۲۹٤-۲۹۳‏ . 
)٠۸١(‏ «الشرح الصغير على مختصر خليل» للدردير» و«حاشية الصاوي على الشرح» ج۲» ص۳١۲٤‏ . 
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سواء ك ربع نسوة أو اثنتين أو واحدة کماصرح بقبول شهادة الواحدة الحنفية والحنابلة؛ لأن 
بثبوت البكارة تثبت في الأقل الشبهة E‏ سواء كانت العذرة مما يمكن أن تعود بعد الوطء لعدم 
المبالغة بالإیلاي أو كانت العذرة مما لا يمكن عودها لأنها في باب الفرج كما قال ابن حزم» 
والح يدر بالشبهة» لا سيما وأن هذه الشبهة قوية ؛ لأن الأصل والغالب هو زوال غشاء البكارة 
الوط والعيرة دائماً بالغالب لا بالنادر. 


4 - ثانياً: دفع المرأة بالرتق والقَرْن: 

ولو دفعت المتهمة بالزنى المشهود عليها بان فيها رَبقاً أو فنا وثبت ذلك بشهادة النساى 
فإن هذا الإثبات بمنزلة إثبات بقاء عذرتها فقد قال الفقيه الرملي الشافعي : «ولو شهدوا برتقها 
أو فَرّنها فکشھادتھم بعذرتها وأولی )0*^ . 

وفي «مخني المحتاج» : «ولو شهد عليها أربعة بالزنى وأربع بأنها رتقاءء فليس عليها حدّ 
الزنى ولا عليهم حد القذف؛ لأنهم رموا من لإ یمکن جماعها )^ . 

وقول الحنابلة مثل قول الشافعية في عدم وجوب الحد على هذه المرأة التي ثبت أن فيها 
رتقاً أو قرناً بشهادة النساءء ویخالفونهم في وجوب الحدّ على الشهود» جاء في «رکشاف ا 
«وان شهد أربعة على | إنسان بالزنی » فإدا المشهود د عليه مجبوب أو المرأة رتقاء خد أي خد 
الشهود ‏ للقذف للقطع بکذبھم )۸ ل 

و ll‏ عندي 2 ا فلا يجب الحدّ د على 0 لوجر إِذ قد 


مع هذا e‏ تبقی الشبهة› زار كانت ضعيفة ؛ ا ا 8 E‏ 


۹ - الغا : دفع الرجل بأنه مجبوب : 

وإذا دفع المشهود عليه بالزنى بأنه مجبوب - أي مقطوع الذكر-» وقامت البينة على صحة 
دفعه» اندفع الحد عنه وعن المرأة المشهود عليها بالزنى معه. ووجب حد القذف على الشهود 
لتيقن كذبهم بشهادتهم» وبهذا صرح الحنابلة(. 

۷ - وينبغي أن يكون قول الحنابلة قول جميع الفقهاء الآخرين؛ لأنهم يعرفون الزنى 


. ٤۱۱ص «نهاية المحتاج» للرملي » ج۷»‎ )٥١۸۷( 
. ٦۱ص‎ › ٤ج «کشاف القناع»‎ )٥۰۸۹( . ۱١۹۱ص‎ » ٤ج «مغني المحتاج»‎ )۰۸۸( 
. ۲۰۹-۲۰۸ «المغني» ج۸» صض‎ )٩۹۰( 


بأنه: إيلاج حشفة ذكر أو قدرها في فرج محرم » فيشترطون» إذن» لتحقق فعل الزنى إيلاج 
حشقة الذكر أو قدرها في فرج المرأةء وحيث إن المجبوب مقطوع الذكرء فلا يتصور منه إيلاج› 
فلا يتصور بالضرورة منه فعل الزنى » وإذا انتفى الزنى يقينا انتفى الحدَّ حتماء وكان الشهود عليه 
بالزنى قذفة يُحدّون حدٌ القذف» كما قال الحنابلة. 

: رابعاً: الدفع بالزواج بالمزني بها بعد الزنى‎ - ٨۸ 

إذا دفع الرجل المشهود عليه بالزنى بأنه قد تزوج المزني بها بعد الزنى بها بعقد نكاح 
صحيح » فهذا الدفع بالنكاح اللاحق لزناه لا يسقط الحدٌ - حد الزنى ‏ عنه؛ لأنه وجب عليه بزناه 
فلا يسقط عنه بتغير حالهما بعد ذلك بأن يصيرا زوجين» وبهذا صرح الفقهاء فقد جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أو زنى بامرأة ثم تزوجها؛ لأن الحدٌ وجب عليه بزناه بأجنبية 
فر الها ا مقط کا لن ما 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «أو زنى بامرأة ثم تزوجهاء أو أمة ثم اشتراهاء فعليه 
الحدّ؛ لأن النكاح والمُلّك وجدا بعد وجوب الحد فلم يسقط<؟'“. 

وفي «المحلى» لابن حزم الظاهري : «من زنى بامرأة ٹم تزوجهاء لم يسقط الحدٌ بذلك 
عنه ؛ لأن الله تعالى قد أوجبه عليه » فلا يسقطه زواجه إياها»““. وهُذا أيضاً قول أبي يوسف 
ومحمد» وقول ۴ حنيفة في إحدى الروايات عله ۹0 , 

4 _ خامساً: الدفع بقيام الزوجية : 

إذا شهد الشهود على أن فلاناً زنى بفلانة» فادّعيا قيام الزوجية بينهماء وبالتالي فإ وَطَاه 

والحكم في هذا الدفع بالبينة المعتبرة» فإن ثبت أنهما زوجان سقط الحدّ عنهماء وإن عجزا 
وجب عليهما الحد - حد الزنى :2 

جاء في «كشاف القناع»: «وإن شهد عليهما بالزنى » فقالا: نحن زوجان فعليهما الحدّ إن 
لم تکن بينة تشهد بالنکاح ؛ لأن الشهادة بالزنی تنفي کونهما زوجین › فلا تبطل بمجرد قولهما . 
وقيل: لاء إذا لم يعلم أنها أجنبية منه؛ لأن ذلك شبهة» كما لو شهد عليه بالسرقة فاذعى أن 


(۹۱) «المغني» ج۸ ص ۲۱۲-۲۱۱ . 
(۲ 6۰4( «کشاف القناع» ج٤‏ ص٩9‏ . (9۰4۳( «المحلى» لابن حزم» ج١۱»‏ ص۲۹۹ . 


. ٠١۹ص‎ »٤ج «البدائم» ج۷» ص۲٦ «فتح القدیر»‎ )٥۰۹ ٤( 


۱۹ 


المسروق ملكه»(“. 

: رأي ابن حزم في هذا الدفع‎ - ٠ 

قال الفقيه ابن حزم في هذا الدفع» أي : الدفع بقيام الزوجية بين الرجل والمرآة المشهود 
علیهما بالزنی » قال - رحمه الله -: «والذي نقول به أن من وجد مع امرأة يطأهاء وقامت البينة 
بالوطء» فقال هر: إنها امرأتي أو قال متي فصدقته» أو قالت: هو زوجي وصدَقها في ذلك» 
ينظر: فإن كانا غريبين أو لا يعرفان» فلا شيء عليهما ولا يعرض لهما بشيء؛ لأن الإجماع قد 
صح بنقل الكافة أن الناس كانوا يهاجرون إلى رسول الله ل أفذاذاً ومجتمعين من أقاصي اليمن 
ومن جميع بلاد العرب بأهليهم ونسائهم› فما حيل بين أحد وبين من زعم نها امرأته أو أمته» 
ولا كلف أحد على ذلك بيّنة» وأهل الإسلام» بل والناس جميعاً على هُذا النهج حتى يومنا هُذا 
يرحلون بأهليهم ولا يكلف أحد منهم بإقامة البينة على أن من يزعم أن من معه هي زوجته» وإذا 
ثبت ذلك فلا يجوز مخالفة ذلك . ولكن إن كانت هي معروفة في البلدء ومعروف أنه لا زوج 
لهاء فإن أمكن ما يقول» فلا شيء عليهما؛ لأن أصل دمائهما ااا على التحريم بقول 
رسول الله ڳل : وإ دماء کم وأموالکم وأعراضكم وأبشارکم علیکم حرام)» فلا يجوز إباحة ما 
حرم الله تعالى إلا بيقين لا شك فيه» وإن كان كذبهما في ذلك متيقناً فالحد واجب 
علیهما) °( 

: أقوال أخرى في هذا الدفع‎ - ١ 

وروي عن الأوزاعي أنه قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يوجد مع المرأة فیقول : 
تزوجتهاء فقال: سال البينةء فإن جاء ببينةه وإلا وقع عليه الحدّء وبه يقول مالك 
وأصحابه ۹“ . 

وقال عثمان البتي : إن انا لا يعرفان فلا بيّنة» فلا حدٌ عليهماء فإن كانا معروفين» فإن كانا 
يرى قبل ذلك يدخل إليها ويذكر ذلك فلا حدّ عليه» ااا 
الحدّ٠)‏ , 

وعند الجعفرية كما جاء في «النهاية» : «وإذا أخذ رجل وامرأة فادعيا الزوجية دريء عنهما 
الحدّي0 . 


. ٥۷ص‎ > ٤ج «کشاف القناع»‎ )٥۰۹۰( 


. ۲٤۲ص‎ »٠١ج «المحلى»‎ )٥۰۹۷( . ۲٤٤-۲٤۳ «المحلى» ج١١› ص‎ )۰۹٩( 
. ٦۱۹ص‎ › «المحلى» ج١١ء ص۲٤۲ . (۰۹۹) «النهاية» للطوسي‎ ()9۰4۸( 
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۲ - القول الراجح في الدفع ب «قيام الزوجية» : 

والراجح : إن كانا غير معروفين في البلد الذي هما فيه» وادّعيا قيام الزوجية بينهماء فلا 
بُسالان البينة على صدقهما لما احتج به ابن حزم . وإن كانا في بلدهما ولم يشتهر أمر قيام 
الزوجية بينهماء فيسألان البينة على قيام الزوجية بينهماء فإن أقاما البيْنة فذاك ولا حدَّ عليهماء 
وإن عجزا عن الإثبات فالحد عليهما بناء على شهادة الشهود. 

۳ _ خامساً: الدفع بالإكراه وبالّلعان: 

أ الدفع بالإكراه: 

إذا اعت المرأة الإكراه على الزنى فإن أقامت البينة» قبل منها هذا الدفع ولم يجب عليها 
الحد؛ لأن إكراه المرأة على الزنى شبهة تدفع عنها الحدّ كما وضحنا من قبل'''. ومن القرينة 
على صدقها اذعاء الإكراه إذا «جاءت تدمي - يخرج من فرجها دم - إن كانت بكراًء أو استغاثت 
فأتاها من أغاٹهاء وهي على تلك الحال من خروج الدم وما آشبه ذل( . 

ب - الدفع باللعان: 

إذا قذف الرجل امرأته بالزنى ولم يأت بأربعة شهداء ولاعَنَء فتستطيع أن تدفع لعانه » وتدراأً 
عن نفسها حد الزنى بان تُلاعنْ» وسنيّن ذلك عند كلامنا عن قذف الزوج زوجته - أي اتهامه 

أ ګ 


المطلب الثالكث 
القرائن 
٤‏ - المقصود بالقرائن : 
المراد بالقرائن في باب الإثبات: الأمارات والعلامات التي یستدل بها على وجود شي ء أو 


نفيه . والقرائن بهذا المعنى تصلح أن تكون دليلا معتبراً من أدلة الإثبات» إثبات الوقائع المختلفة 
والحقوق المختلفة . ونذكر فيما يلي أدلة اعتبار القرائن من أدلة الإثبات . 


.»٦۹۹( انظر الفقرة‎ )٥٠٠١( 
2 ۱١۰ص‎ ›»٤ج «شرح الزرقاني على موطاً الامام مالك»‎ (١ ۰ ۱) 
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: الأدلة على اعتبار القرائن من وسائل الإثبات‎ _ ٠ 
: ن القرآن الكريم‎ 
ورد في القران الكريم بشأن هذه القصة‎ e في قصة يوسف عليه ص ومراودة امرأة‎ 
قوله تعالی : واستبقا الباب وقدت قميصه من دبرء وألفيا سيّدها لدى الباب. قالت ما جزاء‎ 
من أراد بأهلكڭ سا إلا أن سجن أو عذابٌ اليم قال هي راودتني عن ي وشهد شاهد‎ 
من أهلها إن کان قميصةُ قد من قبل فصدقّت وهو من الکاذپين . وإن کان قميصه قد من دبر‎ 
فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه فد من بر قال إنه من كيدكن إن كيدكنٌ‎ 
فتوصل ذوج المرأة بشی قمیص يوسف من دبر على صدقه وکذب زوحته فیما‎ ON: °4 عظیم‎ 
., ۱۰۳ ادعته‎ 
: ثانياً: من السنة النبوية الشريفة‎ - 
ومن السنة النبوية الشريفة أن النبى ية أمر ملتقط اللقطة أن يدفعها إلى واصفها. وهُذا يدل‎ 
على أنه َة اعتبر وصف الواصف لها - كأن يصف عفاصها ووكاءها - قائماً مقام البيّنة على أنها‎ 
. '"٥ةطقللا له» وهُذا ما ذهب إليه الإمام مالك فيما تثبت به ملكية‎ 
: اعتراض ودفعه‎ - ۷ 
وقد يعترض على اعتبار القرائن دلي من أدلة الإثبات بالحديث النبوي الشريف : «البينة‎ 
على المذعي» واليمين على من أنكر»» فليس في الحديث غير البيّنة» فهي التي يُعول عليها‎ 
. ويۇحذ بها في القضاء والبينة في عرف الفقهاء هي الشهادة‎ 
والجواب على ذلك: أن «البينة» اسم لكل ما يبين الحق ويظهره» وإنما سميت الشهادة‎ 
. باسم «البينة»؛ لأنها تبين ما في النفس» وتكشف الح فیما اخحتلف فيه‎ 
٠ البيّنة غير محصورة بالشهادة:‎ - ۸ 
ولكن البيّنة غير محصورة بالشهادة» قال الإمام ابن حجر العسقلاني عن البينة : «ولا تنحصر‎ 
.]۲۸-۲١ [سورة يوسف : الآیات‎ )٥۱۰۲( 
. ٦ص «الطرق الحكمية)» للامام ابن القيم»‎ (91°) 
. ٠١٤ص ص ١٠ء «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي. ج۲‎ 


. ٠٤٠١-١۱٤ ٤ص «المغني» ج۹ ص١۷٤1. «الأصول القضائية» للشيخ علي قراعةء‎ )٥۱۰٥( 
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في الشهادة» بل كل ما كشف الحق فهو بيْنة»'. 

وعلى هذا فالبيّنة قد تكون شهادة مقبولة» أو إقراراً أو نكولاً عن اليمين» وقد تكون قرينة 
معتبرة . فالحديث الشريف : «البينة على المدّعي واليمين على من أنكر»ء معناه أن على المدّعي 
أن يقدم ما يبيّن الحق ويكشف صحة ما يدعيه من شهادة أو غيرها من أدلة الإثبات المعتبرةء 
ومنها القرينة؛ لأن الشريعة الإسلامية اعتبرتها» وقد ذكرنا دلائل هذا الاعتبار» بل قد تكون 
القرينة في بعض المواضع أقوى دلالة على صدق المدعي في دعواه من دلالة الشهود على 
ذلك ۰۷ . 

۹ - القرائن دليل معتبر في إثبات الزنى : 

قلنا: إن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة دلا على مشروعية الأخذ بالقرائن في 
الإثبات» إثبات الحقوق وغيرها مثل البراءة من التهم» فإئبات الحدود الشرعية› ومنها حدٌ الزنى › 
بإثبات موجباتها وهي الجرائم» يمکن أن يکون بالقرائن . 

وقد حکم بها في عهد الصحابة الكرام» قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «وقد حکم 
أمير الهؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معهم - رضي الله عنهم - برجم المرأة التي ظهر بها 
حبل ولا زوج لها ولا سيد وذهب إليه مالك وأحمد في أصح روايتيه اعتمادا على القرينة 
الظاهرة»*^' . 

: مذهب المالكية في إثبات الزنى بالحبل‎ _- ٠ 


المالكية يأخذون (بالحبل) قرينة على زنى المرأة إذا لم يكن لها زوج» أو كانت (أمة) وأنكر 
سيدها وطأهاء فقد قالوا : ويثبت الزنى بظهور حمل في امرأة غير متزوجة أصلاء أو كانت متزوجة 
ولكن لا يلحق به الحمل لكونه لا يتصور منه وطأً لزوجته كالصغير والمجبوب . أو كان الحبل 
في ءام وسيّدها ينكر وطأها. أو أن المرأة ألقت حملها أي ولدت ولداً كاملا في مدة أقل من 
ستة أشهر من تاریخ عقد النكاح . فظهور الحبل أو الولادة بهذه القيود قرينة ظاهرة على زنى 
المرأة فيجب عليها حد الزنى < . 


. ٠١٠١ص «شرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳»‎ )١۱٠١( 

. ۱١۱۸ص «الطرق الحكمية» لابن القيم» ص٠۲ «تبصرة الحکام» لابن فرحون ج۲»‎ )١٠٠۷( 

)١٠٠۸(‏ «الطرق الحكمية» لابن القيم» ص٠‏ . أ 

. ۳٠۹ص‎ » ٤ج «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲» ص۲۴٤ «حاشية الدسوقي»‎ )٠۹( 
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: ما يدرأً الحدّ عن الحبلى‎ - ١ 

قلنا: إن الحبل بالنسبة للمرأة التي لا زوج لهاء أو التي لها زوج لا يتصور وطؤه لها كالصغير 
والمجبوب»ء هذا الحبل بالنسبة لهذه المرأة يعتبر قرينة على زناها. 

ولكن يدرأ عنها الحدّ عند المالكية إذا اذعت أنها غصبت أو أكرهت على الزنى » وقامت 
E SE OE‏ أو تأتي البكر تدمي عقب الوطءء ون لم 
تستغث وتقول : أكرهني فلان . وكذلك يقبل منها اذعاؤها أن هذا الحبل جاء من (مني) شربه 
فرجها في الحمام إذا کانت هي من من اهل ألغفة ولا تزال هي عذراء( ۰„ 

۲ _ مذهب الحنابلة في قرينة الحبل على الزنى : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيّد لم تحدٌ 
بمجرد ذلك لاحتمال أن یکون من غیر زنی )۱“ . 

ويفصّل ابن قدامة الحنبلي هذه المسألة في مذهب الحنابلة فيقول ما خلاصته : إذا حبلت 
امرأة E e‏ 
أكرهت ت على از أو تبین ST‏ ف بالزنى » لم يجب عليها الحدّ. 

واحتج ابن قدامة لما قاله وهو مذهبه : بأنه يحتمل أن يكون الحبل من وطء إكراه أو شبهة» 
والحدّ يسقط بالشبهات . كما أن الحبل يتصور حدوثه من غير وطء بأن يدخل (مني) الرجل في 
فرج المرأة إما بفعلها أو بفعل غيرها. 

وأما الاحتجاج بقول الصحابة بأن الزنى يثبت بقرينة الحبل إن لم تكن المرأة ذات زوج» 

فقد رد ابن قدامة ۔ رحمه الله - على هذا ر بقوله : فإن الرواية قد اخحتلفت فيه 
عنهم ۱۳ . 

۳ - مذهب الشافعية في قرينة الحبل : 


الشافعية لا يأخذون بالحبل دليلا على الزنى ووجوب الحد فيه بالنسبة للمرأة التي لا زوج 


›٤ج «الشرح الصغير والحاشية عليه» ج“ ص٣۲٤ ۰ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»‎ )٥۱۹۰( 
. ص۳۱۹‎ 
. ۲۱۱-۲۱۰ «کشاف القناع» ج٤ » ص۲٦ . (۵۱۱۲) «المغني» ج۰۸ ص‎ )٥۱۱۱( 
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لھاء وحجتهم أن تخل الزن یجب ببينة - أي شهادة - أو بإقرارء فقد جاء في «مغني المحتاج» 
فى فقه الشافعية : «ولا تحدّ خلية حبلى لم تقر بالزنى ؛ لأن الحدٌ يجب ببيّنة أو إقرا»*''. 

A SS 

قال الامام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی ۔ فى المرأة تحبل وهي لست ذات 
زوج : «وإن حملت امرأة ا ا > وكذا إن وجد منه رائحة 
الخمرء وهو رواية عن أحمد فيهما»١''“‏ . 

.٥‏ - القول الراجح في قرينة الحبل: 

والراجح في مسألة حبل المرأة التي لا زوج لها اعتبار هذا الحبل قرينة على زناهاء وهذا 
هو الأصل . N EL SD‏ > بل تقبله ویندریء عنھا حذ الزنی 
كأن تذعي آنها اكرهت على الزنى وأثبتت الإكراهء أو وجدت قرينة عليه كما مل لهذه القرينة 
المالكية بقولهم : إدا تت المرأة تدمي عقب وطئها وتقول : ا ار ت وكذلك إذا ثبت 
بالدلیل المقبول دخحول (المني) في فرجها دون وطء» وهي لا تزال عذراءء ونحو ذلك مما يبطل 
مفعول قرينة الحبل عن الزنى ويدرأ عنها الحد. 

المطلب الرابع 


علم القاضي 

: المقصود بعلم القاضي‎ . ٠ 

المقصود بعلم القاضي الذي نتكلم عنه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات» علمه المتحصل 
عنده خارج مجلس القضاء بوقائع الدعوى وأسباب ثبوتها. أو علمه بحادلة تسته ت م ا 
بحق مالي أو غير مالي على شخص ما. yT‏ 

۷ - اختلاف الفقهاء في اعتبار علم القاضي في الإثبات : 

والفقهاء مختلفون في اعتبار علم القاضي دليلا من أدلة الأحكام» وإذا اعتبر فإلى أي مدى 
)١۱۱۳(‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص١٤٠‏ . 
)٥۱۱٤(‏ «اختیارات شيخ الإسلام أبن تيمية» المطبوع مع المجلد الرابع من «الفتاوى»» طبعة فرج الله کردي» 


. ۱۷٩۹ص‎ 
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يكون هذا الاعتبار. والذي يهمنا من هذا الاختلاف في بحثنا أن نبين أقوالهم في مدى اعتبار 
علم القاضي دليلاً شرعياً في إثبات جريمة الزنى وبالتالي إثبات حد الزنى بعلمه. 

۸ - أولاً: قول الجمهور في إثبات الزنى بعلم القاضي«'٠*“:‏ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه في إثبات جريمة الزنى 
والحكم بالحدّ فيها على مرتكبها. وهذا قول الحنابلة» والحنفية» والمالكية» والقول الأظهر في 
مذهب الشافعية» وهو مذهب الزيدية» والجعفرية» والحجة لهذا القول من وجوه: 

۹ - الدليل الأول: 


الإثبات في جريمة الزنى إما بالشهادة» وإما بالإقرار» وإما بالقرينة الصالحة» وهي الحبل 
بالنسبة لغير المتزوجة العذراء على النحو الذي فصلناه» فلا مدخل لعلم القاضي في إثبات 
الجرائم والحكم فيها بالعقاب. 

: الدليل الثاني‎ - ٠ 

قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: «لو رأيت رجلا على حد لم أحدّه حتى تقوم البينة» . 
أي : لو رأيت رجلا يرتكب ما يستوجب حدَاً لم أعاقبه بهذا الحدّ حتى تقوم البيّة على فعله. 
ولم يعرف له مخالف فيما قاله - رضي الله عنه -» فيكون هذا من قبيل الإجماع السكوتي . 

1١‏ - الدليل الثالث: 

الستر في الزنى هو المندوب إليه» ولذلك يسع الشهود أن لا يتقدموا بشهادتهم أمام 
القاضي » بل الأولى لهم أن لا يفعلوا هذا. فمنع القاضي من الحكم بعلمه في جريمة الزنى 
يتفق وهذا المندوب. 


)٥۱۱۰(‏ «المغني» ج۸ ص۰۲۱۰ وج۰۹ ص۳٥ .٥١‏ ر«کشاف القنا ج٤‏ » ص۱۹۷› «البدائع» ج۷» 
ص۲ه. «اخحتلاف الفقهاء» للطحاوي › ج٠‏ > ص۲۲۲-۲۲۱» «الفتاوى الهندية» ج۰۳ ص۳۳۹ «الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم » ص۲۲۲ «رد المحتار على الدر المختاره جه» ص۲۳٤‏ «مغني المحتاج» ج٣٠‏ 
ص۲۹4۸ «المجموع شرح المهذب» ج۱۸» ص ۸4. «نهاية المحتاج» ج۸» ص۷٤۲‏ «بداية المجتهد» 
ج۰۳ ص۳۹۲ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۸ ص۲۹۸ «الفروق» للقرافي » ج٤‏ » ص٤٤-٠٤ ‏ «الطرق 
الحكمية» لابن القيم » ص۱۷۳-۱۷۲ء «شرح الأزهار» ج٤‏ » ص »۳۲٠‏ «شرائع الإسلام» للحلي » ج٤‏ ء 
ص۱۹۸ . 


۲ - الدليل الرابع 

تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته» والحكم بما يشتهي بحجة أنه يحكم 
بعلمه» وهذا ضرر بالناس یجب دفعه ومنعه بمنع القاضي من الحكم بعلمه . 

۴۳ - الدليل الخامس : 

لا يجوز للقاضي أن يتكلم بما رآه من فعل الزنى» ولو رمى به فاعله لكان القاضي قاذفً 

فإذا كان النطق بما رآه ممنوعاً ومحظوراً ومستوجباً للعقوبةء فالحكم بما علمه عن طريق 
الرؤية أولى بالمنع والحظر. 

: القول الثاني : في إثبات الزنى بعلم القاضي‎ - ٤ 

وهُذا هو مذهب الظاهرية الذي يوضحه شيخ الظاهرية في زمانه الفقيه ابن حزم إذ يقول: 
ذلك قبل ولایته أو بعد ولایته. وأقوی ما حکم بعلمه؛ لأنه يقين الحق ثم بالإقرار ثم البينة . 
وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى : إكونوا قوامين بالقسط شهداء ثه وليس من القسط أن يترك 
الظالم على ظلمه لا يغيره. . . وقال رسول الله لل : «من رای منکم منکراً فلیغیره بيده فان لم 
يستطع فبلسعانه. . .»» والحاكم إن لم يغير ما رأى من المنكر حتى تأتي البيّنة على ذلك فقد 
عصی رسول الله ر 1 . 

٠‏ _ وقول الجعفرية كقول الظاهرية فقد قالوا بان على الحاكم أن يقضي بعلمه في 
حدود الله ومنها حدّ الزنى › فقد جاء في کتاب «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «یجب على 
الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنى . أما حقوق الناس فتقف غلى المطالبة حدأ كان 
أو تعزیراً۱۱۷“ 

١‏ القول الراجح 

والراجح قول الجمهور فلا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في إثبات الزنى والحكم بالحدّ 
فيه . وأدلة الترجيح هي ما ذكرناه من أدلة لقول الجمهورء وأزيد عليها هنا أن الشرع الإسلامي 
يلاحظ ما يدعو إلى التهمة فيمنع أسبابها. 


. «شرائع الإسلام» للحلي» ج٤» ص۱۹۸‎ )٩۱۱۷( .٤۲۷ ۰٤۲٦ص «المحلى» لابن حزم» ج‎ )۱۱١( 
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من ذلك منع القاضي من الحكم لمن لا تقبل شهادته له للتهمةء أي : خوفاً من انحياز 
القاضي في حكمه إلى المقضي له لقرابة بينهما ونحو ذلك من الأسباب التي دعت إلى عدم 
قبول شهادته له. 

كما تمنع شهادة العدو على عدوه للتهمة كما بينا من قبل . فإذا کان الشارع يلاحظ مواطن 
التهم فيمنعهاء فإن منع القاضي من الحكم بعلمه أولى بالمنع من تلك المواطن . 

وقد كان رسول الله َة وهو سيّد الحكام يعلم من المنافقين ما يدعو إلى قتلهم» ولكن لم 
يحكم ية بعلمه فيهم» فلم يقتل أحدأ منهم لفلا يقول الناس: إن محمداً كل يقتل 
أصحابه""'*» فكيف يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه مع عظم التهمة وشدة ظهورها في هُذا 
الجواز؟ ثم إن في منع القاضي من الحكم بعلمه سدّألباب الفساد والظلم والهوى على قضاة 
السوء ومنعا لهم من الحكم على البريء المستور بما هو بريء منه لعداوة بين هُذا القاضي 

وما أحسن قول الإمام الشافعي - رحمه الله -: «لولا قضاة السوء لقلنا إن للحاكم أن يحكم 
بعلمه ۱۱٩)‏ . 

وهذا ما انتهى إليه الفقيه ابن عابدين الحنفي إذ قال: «وأصل المذهب -أي المذهب 
الحنفي - الجواز بعمل القاضي بعلمهء والفتوی على عدمه في زماننا لفساد القضاة»("'* . 

وهذا ما انتهى إليه أيضاً ابن حجر العسقلاني بعد أن عرض أدلة المانعين والمجوزين قال: 
«فيتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم» أي: بعلم القاضي "٠)‏ . 


(۱۱۸) «الطرق الحكمية» لابن القیم» ص۱۷۹-٠۱۸.‏ 

. «نیل الأوطار» للشوکاني » ج۰۸ ص۲۸۸‎ )٥۱۱۹( 

. ٤۲۳ص «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» جڄه»‎ )٠۲١( 

. ٠١١ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج۰۱۳ ص۱۳۹ء‎ )١۲١( 
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لىی اب 
عقوبة الزنى 

۷ _ تمهید : 

عقوبة الزنى التي ورد بها الشرع الإسلامي في القرآن الكريم والسنة المطهرة هي الجلد 
والتغريب› والرجم › القن لمن زنی باحدی محارمه . وما یوج هذه العقوبات إذا تکرر من 
الشخص بأن زنى مراراً ولم يقم عليه حد الزنى لعدم محاكمته مثلاء ثم زنی ثبت زناه کما ثبت 
أنه زنى أكثر من مرة» لم يقم عليه إلا حد واحد هو الذي يستحقه ويستوجبه فعله . ولکن لو 
غوقب على زناه ثم عاد فزنى » فإنه يعاقب على زناه الثاني ؛ لأن عقابه الأول مضى ولا يغني 
عن وجوب عقابه على زناه الثاني » ولا خلاف في هذا كما قال ابن قدامة الحنبليء فقد جاء 
في «المغني» : إن ما يوجب الحدّ من الزنى والسرقة والقذف وشرب الخمر ! إذا تکرر قبل إقا 
TS‏ ای لو لڈم تت سے جل ادر هی 
زنت انرا ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها» . ولان تداخل الحدود إنما 
مع اجتماعهاء وهذا الحدّ الثاني وجب بعد سقوط الأول باستيفائ»""'“ . 

فإذا ثبت الزنى وحكم القاضي بالعقوبة المقررة شرعاً للزنى وجب تنفيذها. 
۸ - منهج البحث: 

وبناءٌ على ما تقدم نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب للكلام عن أنواع عقوبة الزنى وعن 
تنفيذهاء وذلك على النحو التالي : 

المطلب الأول: الجلد والتغريب. 


. ۲۱٣۳ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي » ج۸‎ (o1۲) 
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المطلب الأول 
الجلد والتغريب 


۹ - الجلد في القرآن الكريم : 

قال الله تعالى : الرّانية والزاني فاجلدواكل واحد متهما مالة جلد ولا تأخذكم بهما رأة 
في دين الله إن کنتم تۇمنون بالله واليوم الآخرء ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 . و قل 
جاء في تفسیرها : إن الجلد المذكور هو في حدَ الزاني الحر البالغ البک وكذلك الزانية u‏ 
البكر الحرة'') . 

: الجلد والتغريب في السنة النبوية‎ - ٠١ 

أخرج الامام مسلم في (صحیحه) عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله کا : «خحذوا 
عني» خذوا عني» قد جعل الله لهنٌ سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وني سنةء والثيبُ بالثيب 
جلده مائة والرجم)(۱). 

وجاء في شرح هذا الحديث: أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة جلدة» 
ورجم المحصن - وهو الت ولم يخالف في الرجم إا الخوارج وبعض المعتزلة . والمراد 
الک کو اا ااا ی اک ا ی کا سخ و ال عافلن وار ا 
من جامع في حياته في نکاح صحيح وهو بالغ عاقل حر» والرجل والمرأة في هذا سواء ويسميان : 
المحصن وا 

ثم إن قوله ية : «البكرٌ بالبكر والب بالثيّب» ليس هو على سبيل الاشتراط» بل حد البكر 
الجلد والتغريب»› سواء زنی ببکر م بثیب» وح الثيب الرجم سواء زنی بثيب آم ببکر ۱ . 


: أقوال الفقهاء في الجلد والتغريب‎ - ١ 


لا حلاف بين الفقهاء في وجوب جلد البكر إذا زنى رجا كان أو امرأة. ويجب مع الجلد 
التغريب مدة سنة في قول جمهور الفقهاء» وقد روي ذلك عن الخلفاء الراشدين › وبه قال ابن 
عمر وابن مسعود - رضي الله عنھما ۔» وإليه ذهب عطاءء وطاووس› والثوري» وابن ای لی 


. «تفسیر القرطبي» ج۱۲ » ص۱۹۹‎ (۱۲۴( .[Y [سورة النور: الأية‎ (o1۳) 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١ ۱»> ص۱۹۹‎ )۱۲١( 
. ۱۹۰ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج ۱۱ء ص۰۱۸۹‎ )۱۲١( 
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والإمام الشافعي» وإسحاق» وأبو ثور» والإمام أحمد بن حنبل""'“. 

۲ _ وذهب الحنفية إلى أن حد الزاني البكر هو الجلد فقط» أما التغريب فيجوز فعله 
على وجه التعزين وليس باعتباره من حد الزنى» فقد جاء في «البدائ» للكاساني : إن للجمام 
أن ينفي إن رأى المصلحة في التغريب» ويكون النفي تعزيراً لا حدًى۵“. 

وهذا مذهب الزيدية فقد جاء في «شرح الأزهار» : «ولا يجب تغريب الزاني مع جلده وهذا 
مذهبنا - مذهب الزيدية -» . ولكن عند بعض الزيدية وجوب التغريب» واختار البعض الآخر 
من الزيدية ترك الأمر لرأي الإمام*''“ . 

۳ - تغريب المرأة الزانية 

جمهور الفقهاء الذين يقولون بالتغريب يقولون به بالنسبة للرجل والمرأة. 

وعند المالكية والأوزاعي يقتصر التغريب على الرجل دون المرأة؛ لأن المرأة تحتاج إلى 
حفظ وصيانة » وتغريبها ينافي ذلك» بل إن المالكية منعوا تغريب المرأة ولو رضيت هي وزوجها 
بالتغريب» ولو مع محرم لها معللين ذلك بالخشية عليها من الزنى في دار الغربة. 

وقال المالكية أيضاً: ولا تسجن المرأة في بلد الزنى ؛ لأن السجن تبع للتغريب» وهي لم 
تغر ب۰۱۳2 . 

وهُذا أيضاً مذهب الجعفرية فعندهم : التغريب مقصور على الرجل الزانيء أما المرأة 
الزانية فلا تغرب("'“ . 

.٤‏ - القول الراجح في تغريب المرأة: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: «وقول مالك فيما يقع لي أصح الأقوال 
وأعدلهاء وعموم الخبر - خبر التغريب - مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم . 
والقياس على سائر الحدود لا يصح ؛ لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل بها بخلاف 
هذا الحد. ويمكن قلب هذا القياس بأنه حدَ فلا تزاد فيه المرأة على ما على الرجل كسائثر 
الحدود»١"‏ . 
)١۱۲۷(‏ «المغني» ج۸» ص١١١-۷١۱ء‏ «نهاية المحتاج» ج۷» ص۷٨٤۰‏ «شرح الأزهارء ج٤‏ » ص۲٤۳‏ . 
)٥۱۲۸(‏ «البدائم» ج۰۷ ص۳۹ . )٥۱۲۹(‏ «شرح الأزهار» ج٤‏ » ص ٠٤۲۲-۳٤۱‏ . 

)١٠١١(‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤»‏ ص۳۲۲ و«الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية 
الصاوي» ج۲ ص٦۳٤‏ . 
)۱۳١(‏ «شرائع الإسلام» ج٤‏ ص٩٥۱‏ «المختصر النافع» ص٤۲۹. )٥۱۳۲(‏ «المغني» ج۸» ص۱۹۸ . 
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- والراجح عندي هو قول مالك وهو ما رجحه ابن قدامةء وأدلة الرجحان ما ذكره 

ابن قدامةء ونزيد على ما قاله ابن قدامة مع توضيح ما قاله: 

أولاً : تغریبها وحدها بغير محرم لها إغراء لها بالفجورء وتعريض لها للفتنة . 

ثانا : إذا غربت مع المحرم لهاء كان في ذلك معاقبة من ليس بزان» ونفي من لا ذنب له. ولو 
كلفت بدفع نفقة المحرم المصاحب لها في تغريبها كان في هذا التكليف زيادة على 
عقويتها بما لم يرد الشرع به» كما لو زاد ذلك على الرجل. 

ثالثا : الخبر الخاص بالتغريب إنما هو في حق الرجال؛ لأنه مخصص بخبر النهي عن سفر المرأة 
بغیر محرم . . ولأن العمل بعموم خبر التغريب يقضي إلى مخالفة مفهومه؛ لأن هذا الخبر 
دل بمفهومه على أنه لیس على الزاني أكثر من العقوبة المذكورة فيه وإيجاب التغريب 
على المرأة يلزم منه الزيادة على ما ذكرناء وهذه الزيادة تغريب من لا ذنب له - وهو المحرم 
لھا مع إيجاب نفقته عليه أو عليها فتخصيص خبر التغريب وارد هنا. ويقوي احتمال هذا 
التخصيص والقول به إن في تخريبها فوات الحكمة من تشريع حدّ الزنى على المرأة لأن 


هذا الحد وجب زجراً عن الزنى وفي تغريبها تمكين لها منه نظراً لغربتها وبعدها عن 
بلد ه۱۳۳“ 1 


: عقوبة العبد والامة في الزنى‎ - ٠١ 

إا نی الف ار الاه رة كلوخد ها جل خي ل اا 
بین » ولا يغربان» وهذا في قول أكثر أهل العلم منهم عمر» وعلي» وابن مسعود» والنخعي» 
والأوزاعي » وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد لقوله تعالى : «إفإذا احص فإن أتينْ 

حف اففليهن اتف ما هلي المحطات من العذاتي٠.‏ 

وجاء في تفسير الآية : وإحصان الأمة تزوجهاء فالامة المتزوجة محدودة بالقرآن - أي : 
يجب عليها الح المذكور في هذه الآية الكريمة - وهو نصف ما على الحرة البكر» وهو خمسون 
جلدة. وكذلك يجب هذا الحد على الأمة غير المتزوجة بالسنة النبويةء فقد أخرج البخاري 
ومسلم أنه قیل : يا رسول الله : الأمة إذا زنت ولم تحصّن؟ (فأوجبغايها لذ ولا رجم علبها؛ 
لان الرجم لا بتنصًٌف۵٣٠٠.‏ 


. ٤٣٤ص «المغني» ج۸» ص۷٦۰۱ «الشرح الصغير للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲‎ (o۱) 
.]٠١ [سورة النساء: الاية‎ )١۳١( 
. ۱١۹-۱٤۴ «تفسير القرطبي » جه » ص‎ (91۳°) 
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المطلب الثاني 


ر 

۷ - الرجم في الزنى : 

أ أخرج الإمام مسلم في «صحيحه عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ا : r:‏ 
البكرٌ بالبكر جاده مائ وني سنة» والثيب بالثيّب جلد مائة والرجم»«"'“. 

ب وفي قصة زنی ماعز و بالزنی التي آخرجها الإمام مسلم في (صحيیحه) » وفيها 
قول رسول الله ل له: «فهل احصنت؟ قال: نعم» فقال رسول الله ي : اذهبوا به 
فارجموه)۱۳ . 

ج- وفي قصة المرأة الغامدية التي اعترفت بالزنى التي أخرجها الإمام مسلم في 
«صحیحه»» وفیها قول رسول الله علد : مر کا الناس فرجموها) ۱۳۷ . 

د - وفي حديث آخر أخرجه الإمام مسلم» وجاء فيه قوله بل : «واغدٌ يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت› فأمر بها رسول الله کا فرج 0 


۸ - الرجم ثابت بالسنة وبه قال العلماء: 


وقد دلّت هذه الأحاديث الشريفة على وجوب رجم الزاني المحصن, والزانية المحصنة . قال 
الإمام النووي - رحمه الله تعالى - وهو يشرح حديث الغامدية التي أمر رسول الله ية برجمهاء 
قال النووي : «وفيه أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل»"'“. 

وقال الإمام النووي أيضاً - وهو يشرح الأحاديث في الرجم في الزنى -: «وأجمع العلماء 
على وجوب جلد الزاني البكر مائةء ورجم المحصن وهو الثيب» ولم يخالف في هذا أحد من 
أهل القبلة» إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه 


)91۳°( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۱ ص۹١٠‏ . 
)٥۱۳۹(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۱› ص۱۹۳ . 
(۵۱۳۷) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۱» ص۲۰۳۴ . 
)9۱۳۸( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١١ء‏ ص۲۰۷ . 
(9۱۳۹( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۱ » ص۲۰۱ . 


۲۳ 


بأنهم لم يقولوا بالرجم»(“'“. 

وقال ابن قدامة الحنبلي : «وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة هو قول 
عامة آهل العلم من الصحابة والتابعین ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولا 
نعلم فيه مخالقاً إلا الخوارج فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب لقول الله تعالى : (الزانية والراني 
فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة# . 

ورد ابن قدامة عليهم بقوله : ولنا أنه قد ثبت الرجم عن رسول الله ڳل بقوله وفعله في أخبار 
تشبه التواتر» وأجمع عليه أصحاب رسول الله ية . . . وأما أية الجلد فنقول بها: فإن الزاني 
یجب جلده فإن کان یا رجم مع الجلدى والآية لم تتعر تتعرض لنفيه»( . 

۹ - رجم المحصن والمحصنة في الزنى : 

الرجم في الزنى يجب على الزاني المحصن والزانية المحصنة» وقد ذكرنا الأحاديث الدالَة 
على ذلك وأقوال العلماء فيهاء ونذكر فيما يلى أحاديث أخرى أو نعيد بعضها هنا لذكر ما قاله 
العلماء في معناها: 

ا قال ئة : ولا يحل دم رجل, فم یشهد أن لا إله إلا الله وأئي رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزاني > والتفس ا والاراه لدينه المفارق للجماعةم١؟'*‏ . 
صحیح ثم زنی» فان للامام رجمه» ٤۳‏ . 

وفي «صحیح مسلم» قوله ب : «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»» قال النووي : «والمراد 
بالثيب من جامع في حياته بنكاح صحيح » وهو بالغ عاقل حر ثم زنى . والرجل والمرأة في هذا 
سواء م5٤‏ . 

وقوله ب : «والثيب بالثيب» ليس هو على سبيل الاشتراط» بل حدَ الثيب الرجم سواء زنى 
بثيب أم ببكر» فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الخالب<؟٠*.‏ 
)۱4٩(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠٠‏ ص۱۸۹ . 
)٥۱٤١(‏ «المغني» ج۰۸ ص‌۹۷١أ۱۔۸١٠‏ . 
)٩۱٤۲(‏ «سنن بي داود» ج۱۲» ص٥»‏ ورواه النسائي بألفاظ أخرى والمعنى واحد: «سنن النسائي» ج۷» ص٤۸‏ . 
)٥۱٤۳(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۲» صه . 
)٥۱٤٤(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲٠٠‏ ص۱۹۰ 2 
)٥۱4٥(‏ » صحيح مسلم بشرح النووي» ج۲٠»‏ ص۱۹۰ . 

۲٤ 


ولهُذه الأحاديث الصريحة فى دلالتها أجمع العلماء على أن الرجم في الزنى لا يجب إلا 
لصريحة في جمع على أن الرجم في الزنى 
على المحصن الزاني والمحصنة الزانية”“'“. 
٠١‏ - المقصود بالإخصان : 


الكاساني : ا في الشرع ع عن اجتماع E‏ ا الشرع لوجوب الرج ٠۱‏ . 
ويمکن أن نسمي هذه الصفات رالشروط للاحصان) أي : الشروط التي يتحقق فيها الإحصان 
في الرجل والمرأة» وبالتالي يجب عليهما الرجم إذا زنيا. فما هي الشروط؟ 

۱ _ شروط الإاحصان* ٩‏ : 


شروط الإحصان هي : الوطء في فيج المرأة «القَبّل»» وأن يكون هذا الوطء في نكاح 
صحیح» وان یکون الرجل حرا والمرأة کر وان بکرا اة وأن تكون شروط الإحصان هذه 
متحققة حال الوطء ۷ بعده . ونتکلم عن هذه الشروط بإيجاز. 

۲ _ الشرط الأول: الوطء: 


أي الوطء في فرج المرأة «القَبّل» ولا خلاف في اشتر تراطه ؛ لأن النبي إا قال : «الثيب بالثيّب 
الجلدٌ والرجم»» والثيابة تحصل بالوطء ذ في الفَبّل فوجب اعتباره . 
کیو غا ات کان ہوا د 2 به إحصان لا للرجل ولا للمرأة 
سواء حصلت فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج أو في الدبرء أو لم يحصل شيء من ذلك؛ ؛ لأن 
مل اشنا لا تير ها المراة با ولا تخرج بها عن حد النساء الأبكارء فتبقی بکراً لا یجب 
عليها الرجم إذا زنت» وإنما يجب عليها الجلد والتغريب بمقتضى الحديث الشريف على 
اختلاف في شمول المرأة بالتغريب مع الجلد. ثم إن هذا الوطء في فرج المرأة يشترط فيه أن 
يحصل به تغييب حشفة الزوج أو قدرها في فرج امرأته حتى يتحقق به الوطء؛ لأن هذا القدر 
من تغييب الحشفة في فرج المرأة هو الذي يتعلق به أحکام الوطء . 


. «البدائم» ج۷» ص۳۷‎ )۵۱٤۷( . ۱٦۱ص «المغني» ج۰۸‎ )۱٤٩( 

)۵۱٤۸(‏ «المغني» ج۰۸ ص۱۹۳-۱۹۱ء «مغني المحتاج» ج٤‏ ص ۱٤۷-۱٤۹‏ «البدائم» ج۰۷ ص۳۸-۳۷ء 
«الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ » ص ۳۲۲-۳۲۱ «شرح الأزهار ج٤»‏ ص ۰۳٤ ٤-۳٤۳‏ 
«شرائع الإسلام»» ج٤‏ » ص ٠١١-٠٠١‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲» ص٤۲٤‏ . 


1° 


۳۴ - الشرط الثاني : أن يكون الوطء في نكاح : 

ط أن يكون الوطء في نكاح؛ لأن النكاح يسمى إحصاناً بدليل قوله تعالى : 
eT‏ من النساء يعني اروب ولا خلاف بين آهل العلم في أن الزنى ووطء 
الشبهة لا يصير به الواطىء و 

٤4‏ - الشرط الثالث: أن يكون النكاح الذي حصل فيه الوطء صحيحا 

ویشترط أن یکون الوطء في نکاح صحیح › وهذا قول أكثر آهل العلم : منهم عطاء» وقتادة» 
ومالك» والشافعي» والحنفية » والحنابلة» والزيدية» والجعفرية. 
الشافعية» وحكي ذلك عن الليث والأوزاعي بحجة أن النكاح الصحيح والفاسد سواء في أكثر 
الأحكام مثل وجوب المهر والعدةء فكذلك ينبغي أن يكون الحكم في الإحصان. 

٥‏ _ الشرط الرابع : الحرية: 

يشترط أن يكون الرجل ج والمرأة حرة في قول أهل العلم إلا أبا ثور قال: العبد والأمة 
هما محصنان - بعد توفر شروط الإحصان ویرجمان إذا زنيا. وعن الإمام الأوزاعي : العبد تحته 
حرة هو محصن ویرجم إذا زنى » وإن كان تحته أمة لم يرجم . 

قال ابن قدامة الاي : «وهذه أقوال تخالف النص والإجماع» فإن الله تعالى قال: «إفإن 
آتين بفاحشة» فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) . والرجم < يتنصف» وإیجابه 
كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد قبله». 

- الشرط الخامس والسادس : البلوغ والعقل : 

فلو وط صبي أو مجنون في نكاح صحيح » ثم بلغ الصبي أو عقل المجنون لم يكن واحد 
منهما محصنا إلا إذا وطأ بعد البلوغ والعقل . وقال المالكية : المرأة تتحصن بوطء زوجها إن كان 
الغا ولو کان چ أو وا 

۷ - الشرط السابع : الإسلام: 
وإن لم تکن مسلمة. وهذا مذهب الحنابلةء وبه قال الزهري› وأبو يوسف» والشافعي » 
والجعفرية . 


۱۲۹ 


وقال عطاء» والنخعي » والڻوري› والحنفية : الإسلام شرط في الإحصان»ء فلا يكون الكافر 
محصنا ولا تحصن الذمية - نصرانية أو يهودية - مسلما إذا تزوجها ودخحل بها . 

وعند المالكية : الذميّة تحصن المسلم إذا تزوجهاء ولكن الكافر لا يصير محصنا لفقده شرط 
الإسلام. 

والراجح أن الإسلام لیس بشرط في الإحصان» فقدرجم النبي َة اليهوديين الذين زنيا عندما 
جاء اليهود بهما إلى رسول الله إل ليحكم فيهما. 

۸ _ الشرط الثامن: تحقق شروط الإحصان وقت الوطء: 


أن توجد الشروط السابقة في كل من الزوجين حال الوطء حتى يكون كل منهما محصناً 
وهذا مذهب الحنابلة والحنفية› ونحوه قول عطاء والحسن› وابن سیرین › والنخعي » وقتادة» 
والثوري . 

وعند المالكية : يتحقق الإحصان فیمن تحققت فيه شروط الإحصان من الزوجين» فقد 
قالوا: «إن الذكر المكلف الحرٌ المسلم يتحصن بوطء زوجته المطيقة ولو صغيرة أو كافرة ا 
أو مجنونة» والأنى تتحصن بوطء زوجها وإن کان بالا ولو عبداً أو مجنوناً0٤۱).‏ 

۹ - يرجم المحصن من الزانيين دون الآخر: 
كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن» فالمحصن منهما هو الذي يرجم» أما الآخر غير 
المحصن فلا یرجم بل یجلد(*' . 

° - هل يحب الحلد مع الرجم؟*٠٠‏ 

قلنا: إن عقوبة الزاني والزانية المحصنين هي الرجم» فهل يجمع الجلد مع الرجم أم 
یکتفی بالرجم فقط؟ اخحتلاف بین الفقهاء نوجزه کما يلي : 
القول الأول: < يجمع بين الجلد والرجم » فالزاني المحصن یرجم فقط ولا يجلد مع رجمه. 


(۹۹ ۱( «الشرح الكبير» للدردیرء و«حاشیۀ الدسوقي» ج٤‏ › ص۳۲۱ . 

)٥۱۰(‏ «المغني» ج۸» ص۱٦۰۱‏ «البدائع» ج۷» ص۳۹-۳۸. 

)٥۱٥۱(‏ «المغني» ج۸» ص ۱٦۱-۱٦۹۰‏ » «البدائم» ج۷» ص۰۳۹ «المحلى» ج١‏ ۱»> ص٤۲۳‏ «مغني المحتاج» 
ج٤»‏ ص٤٤۱ء‏ «شرح الأزهار» ج٤»‏ ص۲٤۳‏ «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي› 
ص٤۰۳۸‏ «نیل الأوطار) للشوكاني» ج۰۷ ص۱٩»›‏ «النهاية» للطوسي › ص1۹۳ . 


۲Y 


وهذا مذهب المالكية والحنفية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل» وهو قول 
النخعي والزهري والأوازعي . 
القول الثاني : يُجلّد المحصن أولاً حدَّ الجلد وهو مائة جلدة» ثم رجمه حتى الموت» وهُذا 
مذهب الظاهرية وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 
القول الثالث: إن الشيخ والشيخة إذا زنيا وهما محصنان» فيجلدان أولاً ثم يرجمان» فإن لم 
يكونا شيخين فعليهما الرجم فقط إذا كانا محصنين . وهذا مذهب الجعفرية كما جاء في 
كتاب «النهاية» للطوسي . 
وروي هذا عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: الشيخان يجلدان ويرجمان أي إذا 
کانا محصنين ۔ والبکران يجلدان وينفيان. وعن أبي بن كعب: الشيخ المحصن يجلد 
ویرجم إذا زنی» والشاب المحصن يرجم إذا زنی »۰ ومثله عن مسروق ذكر ذلك ابن حزم 
في كتابه «المحلى» . 
١‏ - أدلة الأقوال : 
أولاً : أدلة القائلين بالرجم فقط : 
احتج القائلون بالرجم فقط إذا كان الزاني محصناً أو الزانية محصنةء بأن النبي ب اقتصر 
على رجم اليب كما جاء ذلك في أحاديٹ كثيرة : منها قصة زی ماعز» وزنی الغامدية» وفی 
حديث أخر وفيه : «واغدٌ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» . ولم يأمر ي بجلدها 
مع الرجم . وروي عن عمر وعثمان آتھما رجما ولم يجلدا. 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك؛ 
ولأنه حدّ فيه قتل» فلم يجتمع معه جلد. فالاقتصار على الرجم هو الذي كان معمولا به في 
عهد النبي ل وعهد الخلفاء الراشدین*'“ . 
ثانياً: أدلة القائلين بالجلد والرجم : 
واحتج القائلون بالجلد والرجم على الزاني المحصن والزانية المحصنة بما يأتي :- 
بقوله تعالی : #الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة. : .¢ وهذا عام » ثم 
جاءت السنة النبوية بالرجم في حی الثيب «المحصن»» والتغريب في حی البكرء فوجب الجمع 


. ٩۱ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۲٠ء ص۱۸۹ «المغني» ج۰۸ ص١٠٠۰ «نيل الأوطار» ج۷»‎ )١٠١۲( 


۸ 


بينهما وإلى هذا أشار علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بقوله : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها 
بسنةرسول الله ية .وقد صرح النبي ي في حديث عبادة بن الصامت بذلك إذ جاء فيه : «والثيّب 
بالثيّب جلد مائة والرجم» . 
والأحاديث الباقية التي لم يذكر فيها الجمع بين الجلد والرجم ليست صريحة في نفي الجلد؛ 
لأنها ذکرت الرجم فقط» ولم تمنع جمع الجلد معه» يؤیده أن الحديث الشريف ذکر التغريب 
ولأنه شرع للبكر الزاني عقوبتان: الجلد والتغريب» فيشرع في حى المحصن عقوبتان: الجلد 
والرجه”*'“ . 

۲ - القول الراجح : 

والراجح وجوب الجلد مع الرجم إذا كان الزاني محصناً أو الزانية محصنة لثبوت ذلك 
بالحديث الصحيح الصريح في دلالته فينبغي المصير إليه. . 

المطلب الثالك 


قتل الزاني بالمحارم 
۴۳ - الأحادیث في قتل من يزني بمحارمه : 


أولا: أخرج أبو داود في «سننه» عن البراء بن عازب قال: بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت 
إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء» فجعل الأعراب يطوفون بي لمنزلتي من النبي اء 
إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه» فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة 
آ4 

ثانياً : أخرج أبو داود والدارمي عن يزيد» عن البراء» عن أبيه قال: «لقيت عمي ومعه راية فقلت 
له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ب إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه 
وآاخحذ ماله . 


)٥٠۳(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲٠»‏ ص۱۸۹ «المغني» ج۰۸ ص ۱١١-۱٣۹۰‏ «نيل الأوطار ج۷ 
ص۹۲-۹۱. 

. ٠٤١ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۲»‎ )٩۱٩٤( 

. ۱١۴ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۱۲ ص٣٤۰۱ «سنن الدارمي» ج۲»‎ )٠٠٠١( 


۹ 


ثالث : روى النسائي والترمذي وهذا لفظه: عن البراء قال: «مرّ بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه 
لواء» فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله 5ة إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن اتيه 

برأسه)۶*) . 
رابعاً: أخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «من وقع على ذات محرم 

فاقتلوە»°7. 

٤‏ - فهذه الأحاديث التي رويت عن البراء تدور حول قتل من نکح امرأة أبيه» وإن 
احتلفت الروايات في الشخص الذي رآه البراءء فبعضها قالت إنه عمه» وبعضها قالت إنه خاله» 
کما أن بعضها تقول بأخذ ماله مع قتله» وبعضها تذكر قتله فقط دون أخذ ماله» ولكنها كلها 
تتفق على أن النبي ية أمر بقتل من نكح امرأة أبيه. 


٥‏ - مدى صحة وحجية هذه الأحاديث: 

روی الإمام ابن حزم جملة من الأحاديث النبوية في موضوع قتل من نکح امرأة أبيه» 
وبعضها مما ذكرناه في الفقرة السابقة» ثم قال ابن حزم : «إنها آثار صحاح تجب بها 
الحجة ٠°۸١)‏ . 

وقال الشوكاني في حديث قتل ناكح امرأة أبيه الذي رواه أبو داود وغيره : «وللحديث أسانيد 
كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح»*'“ . وعلى هذا فقتل ناکح امرأة أبيه هو عقوبة من يزني 
بمحارمه» وإن هذا القتل مشروع › بل واجب بموجب هذه الأحاديث . 

۹ - دلالة هذه الأحاديث: 

قلنا: إن هُذه الأحاديث التي ذكرناها دلت على وجوب قتل ناكح امرأة أبيه» ولكن ما 
المقصود هنا بالنكاح» وبكونه (ناكح) امرأة أبيه؟ هل هو الوطء أم عقد النكاح؟ 

والجواب على ذلك: أن لفظ «النكاح» يطلق على الوطء كما في قوله تعالى : وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح»"'*ء أي : إذا بلغ اليتامى وقت القدرة على وطء النساء. ويطلق 


. «سنن النسائي» جا » ص۰٩ «جامع الترمذي» ج٤ » ص9۹۸‎ )٣۱٩٩( 
. ۸٩٦۹ص «سنن ابن ماجه» ج۲»‎ )٥۱۵۷( 
. ۱۹٩ص «نیل الأوطار» للشوكاني » ج۷»‎ )٥۱٠٥۹( . ۲٣۳ص «المحلى» جا ۱ء‎ )١٠١۸( 


. ]١ [سورة النساء: من الآية‎ )١٠١١( 
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النكاح على عقد النكاح كما في قوله تعالی : «وفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع 4" . 

تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء . . . 4"'. وهنا يمكن ترجيح المعنى المراد بما وضع له لفظ 
النكاح من معنى على الحقيقة» فالحنفية يقولون: النكاح يطلق على الوطء كما يطلق على عقد 
النكاح إلا أن اسم «النكاح» وضع للوطء فهو حقيقة للوطء» ويستعمل مجازاً للعقدء وإنما سمي 
العقد نكاحا؛ لأنه سبب يتوصل به إلى الوطء» وحيث إن لفظ «النكاح» حقيقة للوطء فهذا هو 
المعنى المرجح المراد من النكاح في قوله تعالی : وولا تنکحوا ما نکح اباؤکم من 
النساء ¥" . 

۷ - وإذا كان لفظ «النكاح» يطلق على الوطء وعلى العقد - أي عقد النكاح - فما هو 
المراد من النكاح في الأحاديث الشريفة؟ أي : ما هو المقصود ب «بناكح امرأة أبيه» الوارد في 
الأحاديٹ؟ هل المقصود بهذه العبارة من يعقد عقد النكاح على امرأة أبيه» فيقتل وإن لم يدحل 
بها أي لم يطأها؟ آم المقصود بهذه العبارة من يطأ امرأة أبيه» سواء كان هذا الوطء بعقد نكاح 
أو بدونه؟ 

ذهب ابن حزم إلى أن القتل يستحقه ناكح امرأة أبيه بمجرد العقد عليها سواء وطأها بهذا 
العقد ام لم يطأها . کما آنه یستحی القتل بالوطء» سواء کان هذا الوطء بعقد نکاح أو بدونه» 
فقد قال ابن حزم - رحمه الله -: «من وقع على امرأة أبيه بعقد» أو بغير عقد» أو عقد عليها باسم 
نکاح وإن لم یدخل بها فإنه یقتل»۵". 

وذهب ابن قدامة الحنبلي إلى أن قتل (ناكح امرأة أبيه) إنما يجب بالوطء» سواء كان الوطء 
مسا بعقد أو بغير عقر( , 

وهذا هو الراجح فلا یجب القتل بمجرد العقد أي : لا یجب القتل بمجرد عقد النكاح 
إذا لم يعقبه وطء؛ لأنه عقد باطل لا قيمة له» ولكن لو وطأها بموجب هذا العقد كان وطؤه زنى 
يعاقب عليه بالقتل كما جاء في الأحاديث التي ذكرناها؛ لأن عقده باطل» فهو والمعدوم سواءء 


. ]۳ [سورة النساء: من الآية‎ )١١١١( 

(۱۹۲) «أحكام القرآن» للجصاص» ج۲ ص١١١ء‏ «طلبة الطلبة» للنسفي » ص۳۸ . 
)١۹۳(‏ [سورة النساء: من الأية ۲۲]. 

. «المغني» ج۰۸ ص۱۸۳‎ )٠٦٠( . ۲٣۹ص «المحلی» ج۱۱»‎ )٩۱۹٤( 
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فیکون وطؤه زنی کما قلنا. 

۸ - أقوال الفقهاء في قتل الزاني بالمحارم: 

من وط امرأة من محارمه على التأبيد کامراة بيه أو اینته أو أخته» فقد احتلف الفقهاء في 
قتله» ونذكر فيما يلي موجز أقوالهم» ثم نبيّن ما يرد عليهاء ثم نين الراجح منها. 

4 _ أولاً: مذهب الحنابلة ومن وافقهم : 

الرواية الأولى في المذهب: 

روی إسماعيل بن سعيد عن أحمد بن حنبل في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم » 
فقال: يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال. وبقتله أيضاً قال جابر بن زيد» وإسحاق» وأبو أيوب» 

ن ا خيثمة . 

قال اين قدامة : : ودلیل هذه الرواية عن أحمد حديث البراء وفيه : الت قي نه الراية» 
فقلت : فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ية إلى رجل نكح امرأة ة أبيه من بعد أن أضرب 
عنقه وآخحذ ماله» . وحدیث ابن ماجه: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» . 

ثم قال ابن قدامة: والقول فيمن زنى بذات محرمه من غير عقد کالقول فيمن وطأها بعد 

a‏ ویېدو أن على هذه الرواية عن أحمد بقتل ناكح امرأة أبيه أو بإحدى محارمه سواء 
کان مخفا آو غر حصن 

۰ ب والرواية الثانية عن أحمد أن حد ناكح امرأة أبيه أو إحدى محارمه» حدَ 
الزنى › وبهذا قال مالك والشافعي لعموم الآية والخر "* . 

ثانياً: مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم شيخ فقهاء الظاهرية في زمانه : «وأما نحن فنقول إن من وقع على امرأة أبيه 

بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بهاء » فإنه یقتل ولا بده فخا کان 


)۹٩۷(‏ «المغني» ج۸ ص۱۸۳ والمراد بالآية : #الزانية والزاني فاجادوا كل واحد منهما مائة جلدة . والمراد 

بالخبر حديث رسول الله ك الذي رواه RA‏ > فقد جاء فيه : «البكرٌ بالبكر جلد 

سنة» والثیب بالليّب جلد مائة والرجم» : E‏ مسلم» جا ۱» ص۰۱۹۹ ومعنی ذلك و 

مرأة أبيه يعامل معاملة من يزني بأجنبية » فإن كان بكرأفعقوبته جلد مائة جلدة وتغريب سنة» وإِن کان محصاً 
e‏ 
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أو غير محصن ویخمس ماله . وأما من وقع على غير امرأة آبيه من سائر ذوات محارمه » ولیست 
امرأة أبيه فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد هو زانٍ وعليه الحدّ فقط وإن أحصن فعليه الجلد 
والرجم كسائر الأجنبيات ؛ لآنه زنی» . 


۲ _ ثالثاً: مذهب الجعفرية : 


قالوا ل من زی بذات محرم ا والبنت وشبههما» ولا يعتبر في هذا الموضع 
الإحصان. بإ ل فل على کل ن أو شاباً ویتساوی فيه الحر والعبد والمسلم 


والکافر (۵۱۹۸( . وواضصح من هذا القول أنه یشمل من زنی بامرأًة أ ننه لأنها محرمة عليه على التأبيد 


۳ - رابعا: رأي الشوكاني : 


ذكر الفقيه الشوكاني صاحب «نيل الأوطار»» حديث البراء الذي فيه: أمر النبي بل بقتل 
2 آبيه . وقال الشوكاني عله : رواه الخمسة: أحمد بن حنبل » وأبو داود» والترمذي › 
a e‏ 
من قطعيات الشريعة كهذه المسألةء فإن الله تعالی یقول: ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من 
النساء. 0 .¢( 2 
ثم قال الشوكاني : ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر النبي کي 
E‏ وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر. والمرتد يقتل . ثم قال الشوكاني : وفيه 
اشا تم لقول الإمام مالك انه وز التعزير بالقتل 0 . 


٤‏ - مناقشة الأقوال: قول ابن حزم: 


قصر ابن حزم مفهوم الحديث الشريف على ناكح امرأة أبيه فقط» فعنده هذا هو فقط الذي 
یستحقی القتل» أما ناكح غيرها من محارمه المحرمات عليه على التأبيد فلا يقتل . مع أن النظر 
الفقهي يستدعي المساواة في الجميع بمعنى أن من نكح ابنته مثلا يستحق القتل كما يستحقه 
5 ن نکح امرأة بيه ؛ لأن کل منهما نکح محرمة عليه على وجه التأبيا بل نکاح البنت ووطؤها 
قبح من ناح امرأة الأب ووطگهاء فلا وجه لقصر معنى الحديث على نکاح امراة الأب 


(۹۱۹۸) «شرائع الإسلام» للحلو > ج٤»‏ ص١٠٠‏ «المختصر النافع» ص٤‏ ۲۹ «النهاية) ص1۹۲ . 
(۵۱۹۹) «نیل الأوطار» للشوكاني » ج ¥ ص۱۱۹ SAT‏ 
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ثم إن ورود نكاح امرأة الأب في الحديث دون غيرها؛ لأن الحادثة حصلت معها دون غيرها 
من ذوات المحارم فذكرت . هذه واحدة» والثانية : أن ابن ماجه روى حديثاً فيه : «من وقع على 
ذات محرم فاقتلوه» وهذا نص في شمول القتل ناكح المحارم» والثالثة : ذهاب ابن حزم إلى 
أن مجرد العقد على امرأة الأب يوجب القتل» يرد عليه أن النكاح الوارد في الحديث وهو قتل 
(ناكح امرأة أبيه) يراد به الوطء؛ لأن هذا هو المعنى الحقيقي الموضوع له لفظ النكاح وما تصرف 
من هذا اللفظ» فحمل عبارة (ناكح امرأة أبيه) على واطئها أولى من حملها على عاقد النكاح 
عليها. 

٥‏ _ مناقشة الرواية الثانية عن أحمد: 

تقول هذه الرواية - كما ذكرنا_ إن الزاني بإحدى محارمه يعاقب بما يعاقب به الزاني 
بالأجنبية» أي : يجلد وينفى سنة إذا لم يكن محصناًء ويجلد ويرجم إن كان محصناً احتجاجاً 

ويرد على هُذا الاحتجاج بأن التغريب لم يرد في الآية : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة. . . . ومع هذا فالحنابلة يقولون - بحق - وجوب التخريب لوروده في الحديث 
النبوي الشريف» وكذلك نقول: يجب الأخذ بعقوبة قتل الزاني إذا زنى بإحدى محارمه لورود 
ذلا الخديت: اللبويالشرف: 

وقد ذكرنا جملة من هذه الأحاديث. ومنها حديث ابن ماجه وفيه أن رسول الله ية قال : 
«من وقع على ذات محرم فاقتلوه» مع حدیث اخر وفیه : أمر النبي ية بقتل ناكح امرأة أبيه . وهذه 
أحاديث خاصة بعقوبة ناكح المحرمات كامرأة أبيه» فيجب العمل بها في موضعها . 

أما الأحاديث الأخرى التي ليس فيها هذه العقوبة» فيعمل بها في عقوبة الزنى بالأجنبيات . 

: مناقشة قول الشوكاني‎ - ١ 

زا الوكائ لدی نقلنا قوله المعبر عنه» يرد عليه جملة اعتراضات أو إيرادات نذكر منها 
ما ا 

: مناقشة قول الشوكاني‎ - ٩ 

yT eT 

الكفر» . 
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ويرد على هذا الكلام أن الحديث لو كان يحتمل هذا المعنى لقال روء بعشنا 
رسول الله ب إلى رجل ارتد باستحلاله نكاح امرأة أبيه بعقد سماه نكاحا أو بغير عقد 
فقتلناه على ردته فإذا لم يقل راوي الحديث ذلك» فلا يجوز تقويله ما لم يقل ولا تحميل 
الحديت ما لا بنا 4۷3:. 
ثانياً: ومع أن الشوكاني قال: لا بد أن يكون ناكح امرأة أبيه مرتداً كما نقلنا قوله» عاد - رحمه 
لله واعتبره عاصياً بدليل قول الشوكاني - رحمه الله -: «وفيه أيضاً - أي في الحديث 
أيضاً - متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل». ومن المعلوم أن المرتد لا يعزر وإنما 
الذي يعزر هو العاصي» وعقوبة المرتد من عقويات (الحدود) وليس من عقوبات 
(التعزير)» وعقوبة التعزير حتى لو وصلت إلى القتل لا تعتبر (حدًا) من الحدود وإنما تبقى 
عقوبة تعزيرية . 
۷ - القول الراجح 
ومن المناقشات التي ذكرناها وما ورد على الأقوال المختلفة بشأن عقوبة الزاني بمحارمه من 
اعتراضات وإيرادات يتضح القول الراجح » وهو وجوب قتل ناكح إحدى محارمه. أي : من يطأها 
سواء كان هذا الوطء بعقد نکاح أو بدونه ؛ لأن مثل هذا العقد باطل فهو والمعدوم سواءء وبالتالي 
يعتبر هذا الوطء زنى محضاً. 
ٹم إن قتلٍ الزاني هو الواجب في جميع الحالات والأحوالء أي : سواء کان محصاً أم غير 
خض شا ان ام شاباً . وسواء كانت الموطوءة امرأة أبيه أو غيرها من ذوات محارمه لعموم 
الحديث دون تخصيص بامرأة الأب» وهذا العموم ورد في حدیث ابن ماجۀ وفيه : «من وقع على 
ذات محرم فاقتلوه»» وأما ورود: «امرأًة الأب» في الحديث الذي ذكرناه وفيه : أمر النبي با بقتل 
من نكح امرأة أبيه» فلأن الحادثة وقعت مع امرأة الأب. ٠‏ 
ثم إن سائر المحرمات على التأبيد كالأم والبنت والأحت مثل امرأة الأب في الحرمة 
المؤبدة» فيجب ان يساويهن في حکم من يفعل بهن فعله بها أي في قتله. 
المطلب الرابع 
تنفيذ عقوبة الزنى 
۸ - تمهید : 
إذا ثبتت جريمة الزنى» وحكم القاضي فيها بالعقوبة الشرعية على الزاني أو الزانية أو على 
(۵۱۷۰) «المحلی» لابن حزم» ج۱۱» ص۱٣۲‏ . 
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كليهماء جاء بعد ذلك دور تنفيذ العقوبة . فلا بد من معرفة الجهة المسؤولة عن التنفيذ» وكيفية 
تنفيذ العقوبة سواء كانت الجلد والتغريب» أو الجلد والرجم» أو القتل بالنسبة للزاني بمحارمه. 

ثم إن التنفيذ قد يقف لظهور موانع من المضي في التنفيذ» سواء كان هذا الوقوف أو 
الإيقاف مؤقتا أو دائما. 

۹ - منهج البحث: 

وللكلام عن هذه المسائل التي أشرت إليهاء على نحو منظم وخال,ٍ من الارتباك والتشويش› 
نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 

الفرع الأول: الجهة المسؤولة عن التنفيذ. 

الفرع الثانى : تنفيذ الجلد. 

الفرع الثالث: تنفيذ التغريب. 

الفرع الرابع : تنفيذ الرجم . 

الفرع الخامس: تنفيذ القتل في الزاني بمحارمه. 

الفرع السادس: إيقاف التنفيذ. 

الفرع الأول 
الجهة المسؤولة عن التنفيذ 

: الدولة ممثلة بالإمام هى المسؤولة عن التنفيذ‎ _ ٠١ 

الدولة ممثلة بالإمام أي «الخليفة» أو «بنائبه»» هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ العقوباءت 
الشرعية في دار الإسلام» ومن هذه العقوبات حدَ الزنى » قال تعالى : «إالرانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة ٠(4‏ . 

قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية : «لا حلاف أن المخاطب بهذا الأمر هو ألامام ومن 
ناب منابه . وقيل : الخطاب للمسلمين؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمينء ثم إن 
الإمام ينوب عنهم إذ لا یمکنهم الاجتماع على إقامة الحدود»٠"''‏ . 


. ٠٦ [سورة النور: الآية ۲]. (۱۷۲) «تفسير القرطبي» ج۱۲ء ص!‎ )١۱۷١( 


۳۹ 


١‏ - أقوال الفقهاء في من ينفذ عقوبة الزنى: 
أولاً : قال ابن قدامة الحنبلي : «الأصل تفويض الحد إلى الإمام ؛ لأنه حق الله تعالى»"'“ . 
ثانياً: وقال الحنفية : «ولأن الحد حق الله تعالىء والمقصد منه إخلاء العالم من الفساد» ولهذا 
لا يسقط بإسقاط العبد فيستوفيه من هو نائب عن الشرع» وهو الإمام أو نائیه»۷5) . 
ثالث : وقال الشافعية : «لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام ؛ لأنه لم 
يمم حدٌ على عهد رسول الله ب إلا بإذنهء ولا في يام الخلفاء إلا بإذنهم ؛ ولأنه حق لله 
تعالی يفتقر إلى الاجتهاد.» ولا يمن في استيفائه الحيف»› فلم يجز بغير إذن امام( . 
G۲‏ تعلیل وجوت تنفيذ العقوبات على الدولة : 
قلنا: إن تنفيذ العقوبات الشرعية ومنها عقوبة الزنى هو واجب الدولة ممثلة بالإمام أو نائبه . 
وتعليل ذلك أن الأمة هي المخاطبة فى تنفيذها كما في قوله تعالى : «الرانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة. وكما في قله تعالى: طوالسارق والسارقة فاقطعوا 
اُیدیھما گے" . 
وحيث ان الأمة الإسلامية لا يمكنها الاجتماع على إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات الشرعية 
عامة» والإمام نائب عنها وممثل لها ووكيل عنها في تنفيذ ما هي مطالبة به ومسؤولة عنه» فهو 
الذي يقوم بتنفيذ العقوبات الشرعية المخاطبة هي فى إقامتها. وقد أشار القرطبي إلى هذا 
المعنى فی کلامه الذي نقلناه عله . 
۲۳ - اختلاف في مسألتین : 
وإذا كان إقامة الحدود ومنها حدّ الزنى من واجب الإمام أو نائبه كالقاضي » وهذا هو المقرر 
عند الفقهاء وقد ذكرنا بعض أقوالهم» فإن هناك اختلافاً بين الفقهاء في مسألتين» حيث لا يقوم 
السلطان ولا نائبه في تنفيذ عقوبة الزنى » وإنما يقوم بهذا التنفيذ شخص أخر غيرهما. وهاتان 
المسألتان هما: 
المسألة الأولى : إقامة السيّد حدّ الزنى على عبده أو أمته إذا زنى أحدهما. 
المسألة الثانية : قتل الرجل زوجته ومن يزني بها إذا رهما متلبسين بجريمة الزنى . 
)1۷۳( «المغني» ج۸» ص۱۷۸ . 
3 «الهداية وفتح القدير» ج٤ ٠‏ ص ۱۳۰-۱۲۹ . )0۱۷٥(‏ «ا لمجموع شرح المهذب» ج۱۸ء ص۲۷۰ . 


.۳۸ واية : والسارق. . . 4 في سورة المائدةء الآية‎ ١ في سورة النور» الآية‎  . . . آية : #الزانية‎ )١٠۷١( 
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ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في هاتين المسألتين ومدى اتفاقهما أو اختلافهما فيهما. 

: أقوال الفقهاء في المسألة الأولى : إقامة الحدّ على الرقيق‎ - ٤ 

للسيد حق إقامة حد الزنى «الجلد» على عبده أو أمته إذا زنى أحدهما في قول أكثر أهل 
العلم» روي نحو ذلك عن علي» وابن مسعود وابن عمر» وفاطمة ابنة النبي ياف 
والأسودء والزهري» ومالك» والشافعي » والثوري» وأبي ثور» وأحمد بن حنبل . 

وقال الحنفية : ليس له ذلك؛ لأن إقامة الحدود إلى السلطان أو نائبه؛ ولأن من لا يملك 
إقامة الحدّ على الحرٌّ لا يملك إقامته على العبد؛ ولأن لوجوب الحدّ شروطا معينة لا يعرفها إلا 
من عنده فقه وعلم کالقاضي› وإعطاء هذا الحق للسيد على رقيقه قد يفضي إلى الظلم أو عدم 
إيقاع الح لجهله بالأحكام وشروط وجوب الحدود""*. 

N ES واحتج ج الجمهور بالحديث الصحيح الذي رواه‎ - ٥ 


أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : مخت رر اه ا ول «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها 
فليجلدها الحدّء ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحدّء ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت 
الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ا من سجر 

وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: التثريب التوبيخ واللوم على الذنب» ومعنى «تبين 
زناها» تحققه» وفي مدا الحديث دليل على وجوب حد الزنى على الإماء والعبيدء وفيه أن السيد 
يقيم الحد على عبده ا وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين من بعدهم 

واحتج ابن قدامة لقول الجمهور بأن للسيد إقامة حدّ الزنى على رقيقه» بان الجلد نوع من 
التأديب» وللسيد أن يؤدب رقيقه بالضرب. والجلد في الزنى من جنس الضرب» وإنما يفترقان 
في أن الجلد بالزنى مقدر» والتأديب غير مقدر» وهذا الفرق لا أثر له في منع السيد منه*"'* . 


(91۷۸) 


والراجح قول الجمهور وإن كان الحديث الشريف يحتمل أن يكون المراد من قوله : 
(1۷۷( «المغني» ج۰۸ ص٦۱۷۷-۱۷‏ . 


(9۱۷۸) صحیح مسلم بشرح النووي» ج١‏ ۱» ص۲۱۱ . 
(۱۷۹) «المغني» ج۸» ص۱۷۷ . 
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أي : اجلدوا الأمة حدَّ الزنى عن طريق رفع أمرها إلى القاضي . ومع هذا الاحتمال 
لسائغ يبقى الاحتمال الظاهر والراجح هو جلدها من قبل سيّدها» ويؤيد ذلك جريان العمل على 
ذلك» فقد جاء في «المغني»: «قال ابن أبي ليلى : أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في 
مجالسهم الحدود إذا زنوا SED BB a AN E‏ ار 
أن علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنی من خدم عشائرهم» روی ذلك سعيد في 
سننه)(۹٩)‏ , 
۷ - الرجل یری من يزني بامرأته فیقتله : 
ذا رأئى الرجل من يزني بامرأته» فهل له أن يقتله ولا مسؤولية علیه؟ أم لا يجوز له ذلك 
وإنما عليه أن يقدم البينة للقاضي على زناه إن استطاع تقديم البيّنة؟ لأن إقامة الحدود وثبوت 
موجباتها إلى الإمام أو نائبه القاضي ؟ 
قبل ذكر أقوال الفقهاء فى هذه المسألةء نذكر الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بهذه 
المسألة. ۰ 
۸ - الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة : 
أولاً : أخرج البخاري عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجا مع امرأتي لضربته 
بالسيف غير مُصفح . فبلغ ذلك النبي بي فقال: «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغيرُ منه» 
والله غير مني )0“ . وجاء في شرح هذا الحديث: 

أ معنی قوله : «غير مصفح ) أي : أضربه بحد السيف لاأ بعرضه؛ لأن الذي يضرب 
بحد السيف يقصد إلى القتل بخلاف الذي يضرب بالصفح أي بصفح السيف. فإنه يقصد 
التأدی ں٣۹٠‏ . 

ب - وقوله : «أتعجبون من غيرة سعد» فيه إشارة إلى تقرير النبي ية لما قاله سعد 
وقد تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد وقال : إن وقع ذلك ذهب دم المقتول 
هدرأً» ونقل عن ابن المواز المالكي«٠٠.‏ 


(۱۸۰) «المغني» ج۸» ص۱۷۷ . 

. ١۷٤ص‎ »٠۲ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )١۱۸١( 
«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص۳۲۱‎ )١۱۸۲( 
. ٠۳۲٠ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ڄ۹»‎ )١۸1( 
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ج_ وقال المهلب: «الحديث دال على وجوب القود - أي القصاص - فيمن قتل رج 
وجده مع امرأته؛ لأن الله عر وجل - وإن كان أغير من عباده فإنه أوجب الشهود في 
الحدود» فلا يجوز لأحد أن یتعدی حدود الله ولا سقط ا بدعوی 0*0 , 


وهذا التوجيه لهذا الحديث ا ي اي روت 
لهذا الحديث عن أبي هريرة ولفظه : «قال سعد یا رسول الله : لووجدت مع أهلي رجا 
اة حتی ت بأربعة شهداء؟ قال: نعم»*“. وقد روی حدیث مسلم هذا الإمام أبو 
داود أيضا في (سىننه )70^ , 

: ثانياً : أخرج بو داود في «سننه» عن ای هريرة أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله‎ - A 
الرجل يجد مع أهله رجلا أيقتله؟ قال رسول الله ية : لا. قال سعدٌ: بلى والذي أكرمك‎ 
بالحتق . قال ب : اسمعوا إلى ما يقول سيّدكم»» زاد الإمام مسلم في روايته لهذا‎ 
. الحديث: «إنه لغيونٌ وأنا غير منهء والله غير مني‎ 

وجاء في ر هذا الحديث ‏ حديث ابي داود - قول سعد: «بلی والذي أكرمك 
ال ا لقول النبي بي ومخالفة لأمره» وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان 
عند رؤيته الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه فإنه حينئذ يعالجه بالسيف. 

أما زيادة الإمام مسلم : «إنه ليور وأنا أغيرٌ منه» والله أغيرُ مني»» فقد قال الإمام علي 
القاري فى معنى ذلك: وفيه اعتذار منه ية لسعدى ون ما قاله سعد قاله لغیرته*“. 
وحدیث ابي داود هذا آخرجه أيضاً ابن ماجه في ونت٣٥‏ 


: أقوال الفقهاء في هذه المسألة‎ - ٠ 


ذكرنا بعض الأحاديث النبوية الشريفة فيمن رأى رجلا يزني بامرأته فقتله» وما قاله العلماء 
فى هذه الأحاديث» ونذكر فيما يلى أقوال الفقهاء فى هذه المسألة: 


ا س ا ا ا 

)١۱۸٤(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني » ج٤۲‏ ص۲۲ وبمل توجيه المهلب لهذا الحديث قال 
الماوردي» انظر «إرشاد الساري بشرح صحح البخاري» للقسطلاني » ج١٠‏ ص۳۳ . 

. «(صحیح البخاري بشرح العسقلاتي» ج٩» ص۳۲۱‎ )١۱۸١( 

. ۲٠٣ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۲»‎ )۱۸٩( 

(۵۱۸۷) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۲» ص ۲٣٣-۲۹٤‏ . 

(9۱۸۸) «سنن أبن ماجه» ج۲ > ص۸٦۸‏ . 
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۱ - أولاً : قال الإمام النووي : «اختلف العلماء فيمن ت وزعم أنه وجده 
قل زی بامرأته » فقال yl:‏ يقبل قوله» بل یلزمه القصاص إل أن تقوم بذلك بيْنة أو 
يعترف به ورثة القتيل» والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على الزنى نفسه» ويكون القتيل 
محصناً. وأما فيما بينه وبين الله تعالى » فإن كان صادقاً فلا شيء عليه . وجاء عن بعض السلف 
تصديقه في أنه زئى بامراته عله ذلك :45 

۲ -_ انيا : وقال ابن حجر العسقلاني : «من رای رجلا مع امرأته فقتله » اخحتلف فيه » 
فقال الجمهور: عليه القود - القصاص » وقال أحمد وإسحاق : إن أقام البينه أنه وجده مع امرأته 
ان انی ته فا ت ق ل ا 
ما وجب الغسل» ولکن لا سقط عنه القرد في ظاهر الحكم»(“'“ . 

۴ - الا : ونقل عن ابن المواز من المالكية أنه من وجد مع امرأته رجلا - أي يفجر 
بها - فقتله» ذهب دم المقتول ا يما جاء في حدیث البخاري : «أتعجبون من غيرة 
سعك) ۰ وما ت تشير إليه هذه العبارة من تقرير النبي ييه لما قاله سعد ين عبادة جاء في شرح 
الحدي غ( . 

٤‏ - رابعاً: وقال الإمام العيني من الحنفية : «وبالغ أصحابنا في هذا حيث قالوا: رجل 
وجد مع امرأته ته أ واو راد رة أن يغلبها ويزني بهاء له أن يقتله» فان رآه مع امرأته أو مع 
قجرم له وهي مطاوعة له على ذلك قتل الرجل والمرأة جميعا . ومنهم من منع ذلك مطلقاً٣*٠“.‏ 

٥‏ _ خامساً : وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي : ا أنه وجده مع امرأته 
لم يقب قوله إلا بيينة ولزمه القصاص» وروي نحو ذلك عن علي بن ابي طالب - رضي الله 
کله ي وبه قال الشافعي » وأبو ٹور» وابن المنذرء ولا أعلم فيه مخالفاً. 

وسواء وجد في دار القاتل أو في غيرهاء لما روي عن علي - رضي الله عنه - آنه سئل عمن 
جد مع امرأته رجلا فقتله» فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء قتل؛ ولأن'الأصل عدم ما يدعيه 
فلا يثبت بمجرد الدعوى» وإن اعترف ولي القتيل بذلك فلا قصاص على القاتل ولا دية» لما 


. ۲٠۹ص «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۱۲»‎ )٩۱۸۹( 

(۹۱۹۰) «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲٠‏ ص٤۰۱۷‏ و(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠‏ ا 
ص٣٣‏ . 

. (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص۳۱۲‎ )9۱۹١( 


. ۲۲-۲۱ ص‎ “٤ج‎ ٠ «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للعيني‎ )١۱۹۲( 
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روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه کان یوما یتغدی ذ جاءه رجل يعدو وفي يده سیف ملطخ 
بالدم» ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حی جلس م عمر فجاء الآخحرون» فقالوا: یا آمیر 
المؤمنين إن هذا قتل صاحبناء فقال عمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي 
امرآتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته» فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب 
بالسيف فوقع في وسطه وفخذي المرأةء فأخذ عمر سيفه فهزه ٹم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد. 
رواه سعيد فی سنه )۱۹۳ . 

۹ _ سادساً: وقال الجعفرية : إذا وجد مع زوجته رجلا يزني» فله قتلهما ولا إڻم عليه . 
وفى الظاهر عليه القود إلا أن يأتى على دعواه ببينة أو يصدقه الولىّء ولى القتيإ <*. 

۷ - سابعاً: وعند الإمام الهادي من الزيدية: «يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع 
زوجته وأمته وولده حال الفعل»› وأما بعده فیقاد منه إن کان بکرا۹ . 

۸ - ثامناً: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اختياراته»: «ومن رأى رجلا يفجر بأهله جاز له قتلهما 
فیما بینه وبين الله تعالی » وسواء کان امار محص اوغ محف شنا بذلك أم لا کما 
دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة . وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم» 
بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين»"'“ . 

ويبدو لي من قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مع تجویزه قتل من يراه یفجر بأهله فما بینه 

4 - تاسعاً: أقوال وفتاوى الحنفية : 

أ جاء في «فتاوی البزازية» في فقه الحنفية : «وکذا لو رأی في منزله رجلا مع هله أو جاره 
يفجر» وخاف إن أخذه أن يقهره فهو في سعة من قتلهء ولو كانت مطاوعة له قتلهما»“'“. 

ب - وفي «الدر المختار شرح تنویر الأبصار» : ويكون التعزير بالقتل کمن وجد رجلا م 


. ٦٤۹ص «المغني» ج۷»‎ )٥۱۹۳( 

. ٠١۸ص‎ »٤ج «شرائع الإسلام» للحلي»‎ )٥۱۹٤( 

. نقلاً عن «المجموع شرح المهذب» ج٦۱» ص۳۸۷‎ )۵۱۹٩( 

. ۱۷۳-۱۷۲ «الاختيارات» لابن تيمية المطبوع مع الجزء الرابع من «فتاوی ابن تيمية»»‎ )٥۱۹٩( 
. ٤۳۲ص‎ »٦ج «الفتاوى البزازية» مطبوع مع «الفتاوى الهندية»‎ )١۱۹۷( 
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امرأة لا تحل له ولو أکرههاء فله قتله ودمه هدر» إن کان یعلم انه لا ینزجر بصیاح وضرب بما 
دون السلاح وإلا بان علم أنه ینزجر بما ذکر لا یکون بالقتل. وإن کانت المرأة مطاوعة قتلهما 
ولو کان مع امرأته وهو يزني بها أو مع محرمه وهما مطاوعان قتلهما جميعاً مطلقاً» وهو الحق بلا 
شرط الاحصان؛ لأنه ليس من الحدّ بل من الأمر بالمعروف“' ‏ . 

وقال ابن عابدین - في کتابه «رد المحتار» - تعليقاً على ما جاء في «الدر المختار» : إذا وجد 
رجلا مع امرأة لا تحلل له قبل ان يزني بهاء فهذا لا يحل قتله إذا علم أنه ينزجر بغير القتل» 
سواء انك يعن الواخد أو رة له او جرا آما إذا وجده يزني بها فله قتله مطلقاً. .ثم 
رأيت في «جنايات الحاوي» الزاهدي ا افا یت فال وجل رای رجلا مم امرأته يزني 
بها أو يقبلها أو يضمها إلى نفسه» وهي مطاوعة فقتله أو قتلهما لا ضمان عليه“ . 

ج - ولو رأ رجلا مم امرأته في مفازة خالية أو راه مع محارمه هكذا ولم یر منه 
ودواعیه › قال بعض المشايخ حل قلا وقال بعضهم : لا يحل حتی یری منه العمل أ 
الزنى - ودواعيه» ومثله في «خزانة الفتاوى»'"" . 

د - وفي «المجتى»» وعزاه بعضهم إلى «جامع الفتاوى» في فقه الحنفية : الأصل أن كل 
خض رای مسلما یزنۍ يحل له أن یقتله» وإنما یمتنع خوفاً من أن لا يصدق أنه زنى °( 

هھ قال ابن عابدين تعلیقاً على ما جاء في «المجتبى» المذكور أعلاه وحاصله أن س 
- أي قتل الزاني - ديانة لا قضاء فلا يصدُّقه القاضي إلا ببينة. 

ثم قال ابن عابدين : والظاهر أنه يأتي هنا التفصيل المذكور في السرقة وهو ما في «البزازية» 
وغیرها : إن لم يكن لصاحب الدار بينة» فإن لم يكن المقتول معروقاً بالشر والسرقة قتل صاحب 
الدار قصاصاًء وإن كان متهماً به فكذلك قياساً. وفى الاستحسان: تجب الدّية فى ماله لورثة 
المقتول؛ لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال*"*. 

٠‏ - القول الراجح 

والراجح أن من رأى رجا يزني بامرأته أو بامرأة أجنبية عنه جاز له قتله» وقتلها أیضاً إن كانت 


. ٦٤-٦ «الدر المختار» ج٤٠ ص۲‎ )٥۱۹۸( 

. ٦٣ص‎ » ٤ج «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين»‎ )١۱۹۹( 
. ٠٤-٦۳ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج٤ » ص‎ )٠۲٠٠١( 
. ٦٤ص‎ » ٤ج «الدر المختار)‎ )٥۲١١( 

. ٦٤ص‎ »٤ج «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدينء»‎ )٠۲٠۲( 
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مطاوعة له . وهذا الجواز فيما بينه وبين الله تعالى » وأما في أحكام الدنيا فينظر: فإن اعترف ولي 
القتيل بزنى القتيل» فلا قصاص ولا دية على القاتل كما قال ابن قدامة الحنبلي» وذكرنا قوله 
وما استدل به. وإن لم يعترف ولي القتيل بزنى المقتول. وقامت القرائن على فعل القتيل كما 
لو راه القاتل ا کوت حل فراش واد أو ذ في وضع مریب فقتله» > فلا قصاص على 
القاتل» ولکن جب عليه الذية لوج 2 الشهة في القصاص کما قاله بعضص فقهاء الحنفية الذين 
ذكرت آقوالهم . 

وفي جميع الأحوال إذا استطاع القاتل أن يقَدّم البيّنة على زنى القتيل وهو تقديم أربعة 
شهداء يشهدون على فعل الزنى› فلا قصاص ولا دية على القاتل . 

الفرع الثاني 
تنفيذ الحلد 

20 الحدية والحزم في التنفيذ : 

قال تعالى ٠:‏ «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدةء ولا تأخذكم بهما رأف 
في دين الله . : . Taf‏ , ومعنی ذلك أن الواجب على المؤمنين وسن يمثلهم وینوب عنهم 
الإمام أو نائبه أن يكونوا جاذين في التنفيذ» وحازمين فيه غير متماهلين ولا متساهلين فيه» وا 
لا يأخذوا باللين والهوادة في استيفاء ء حدود الله » ومنها تنفيذ حد الزنى »› وکفی برسول الله کا 
أسوة حسنة فى ذلك حيث قال كا كل : «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعبٌ يدهاى؟""*. 

وقد نبّه قوله تعالی : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله على أ الدين ا 
وجب المبادرة إلى تنفیذه وعدم مخالفته یحجه ة الرأفة(* ¢ لن النهوض إلى تلفيذ کک الدين 
وعدم التلكؤ في تنفيذها هو شأن المؤمنين» وهذا ما أشار إليه قوله تعالى : #ولا تأخدُکم بهما 
رأفة في دين الله إن کنتم تۇمنون بالله واليوم الآخر#. 

۲ _ علانية التنفيذ : 

ومع الجدية فى تنفيذ الجلد وجوب العلانية فيه لقوله تعالى في جلد الزانيين : #وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين 4" وتتحقق هذه العلانية بأن تشهد إقامة الحدّ طائفة من 
(oY)‏ [سورة النور: من الآية .[Y‏ 


. ۱٤۹ص «تفسیر الزمخشري» ج۳» ص۰۲۰۹ «تفسير الرازي» ج۲۳›‎ )٥۲١٤( 


:]١ [سورة النور: من الآية‎ )٥۲۰۹( . ۱٤۸ص «تفسیر الرازي» ج۰۲۳‎ )٥۲۰۵( 
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المؤمنين فما المقصود بالطائفة؟ 

احتلاف بين العلماء والمفسرين» فمنهم من قال: الطائفة تطلق على الواحد فأكثر. ومنهم 
من قال: تطلق على الاثنين فأكثر» وهكذا أوصلتها الأقوال المختلفة إلى العشرة فأكثر"". 

ولكن إذا علمنا أن القصد من حضور الطائفة إقامة حد الزنى هو حصول المزيد من الردع 
كما قال الإمام الرازي*"* أو هو لقا سد التشهير كما قال الزمخشري في «تفسيره» إذ قال: 
«فوجب أن تكون طائفة يحصل بها التشهير» والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابةء ويشهد لهذا 
القول ما روي عن ابن عباس في تفسير الطائفة بأنها أربعة إلى أربعين رجلا من المصدقين 
بالله 00 . 

وفي «تفسير الآلوسي »: «والحق أن المراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بها التشهير والزجرء 
وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص»"“ . 

۳ - والطائفة التي تشهد إقامة حد الزنى على الزانيين يجب أن تكون «من المؤمنين» ؛ 
لأن الفاسق بين صلحاء قومه أحجل وأبعث إلى الخوف ق من الفضيحة ومن إخبارهم وهم 
الصادقونء ما شاهدوه من جلد الزاني والزانية» وفي ذلك من التشهير والفضيحة ما لا 
خم ٩۳1‏ : 

٤١‏ - أداة الحلد: 


وينبغى أن يكون أداة الجلد سوط بين الشدة واللين» والغلظة والدقة» وأن لا تكون فيه عقود 
ولا فروع » وبهذا صرح الفقهاء""* . 
N‏ ك 


عمد ته ORS S: e‏ : ذهبت عقدة 


طرفه فأمر ا فجلر ۳۳ . 


. ۱٤۹ص «تفسیر الرازي» ج۰۲۳‎ )٥۲۰۸( . ۱٤۹٩ص «تفسیر الرازي» ج۰۲۳‎ )٥۲۰۷( 

. ۸٤ص «تفسير الآلوسي» ج۱۸»‎ )٥۲٠١( . «تفسیر الزمخشري» ج۳» ص۲۱۱‎ )٥۲۰۹( 

. ۱٤۹ص «تفسير الزمخشري» ج۳٠ ص۰۲۱۱ «تفسیر الرازي» ج۰۲۳‎ )٥۲۱١( 

»٤ج «المجموع» ج۲۸ ص۲۷۹-۲۷۸ء «الهداية وفتح القدير» ج٤» ص١۱۲ء «شرح الأزهار؛‎ )٥۲۱۲( 
. ۳٤۹ص‎ 

. ٠٤١-۱٤١۹ «شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك» ج٤ » ص‎ )٥۲۱۳( 


1o 


n E‏ : آريد 
4 


_ وذهب الفقيه ابن حزم الظاهري إلى جواز الجلد بسوط أو بحبل من شعر» أو 
کتان» أو قنب» أو صوف» أو حلفاء أو غير ذلك أو قضيب من خیزران أو غیره(*""*) . 


٤۲۲١ “‏ - صفة الجلد ومن يتولاه: 


أ - یتولی الضرب في جلد والنساء رجل إذاليتن الضرب من شیم النساءء وهذاما صرح 
به الزيدية"'"“ . ولم أر لغيرهم تصريحاً في هذه المسألة» ویىدو أن قولهم سائغ مقبول 
لما قالوه وعللوا به 

2 بخصوض صفة الجلدء فييني ینب أن یکون الخلة نالرت ا ين الضرب اي 
وهو الانزجار۷““ . 

وقد تكون الإشارة إلى هذه الكيفية بقوله تعالى : «إفاجلدوا)؛ لأن «الجلد» كما قال 
الزمخشري في «تفسيره» هو ضرب الجلد. يقال : جلده كقولك : ظهره وبطنه ورأسه*"“ . 
وفي هذا المعنى لكلمة «اجلدوا» إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم*"“. 
فاجلدوا» بالمعنی الذي فسرت به كلمة #فاجلدوا چ( "" ° . 

وقد أوجز الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - صفة الضرب عند إقامة حدّ الزنى بالجلد 
بقوله : «والذي نقول به إن الضرب في الزنى أن لا يكسر للزاني أو الزانية عظمء ولا أن 
یشق لهما جلد ولا أن يسال الدم» ولا أن يعفن لهما اللحم» ولکن يوجع وهو سالم من 
کل ذلك( . 


. «المحلى» ج١١» ص۱۷۲‎ )٥۲۱٥( . ۱٤۹ص‎ ٠۲۳ج «تفسیر الرازي»‎ )٥۲۱٤( 
. ۱۲٣ص‎ » ٤ج «شرح الأزهار» ج٤ › ص۳۳۹ . (9۲۱۷( «الهداية وفتح القدير»‎ )٥۱١( 
. ۱٤۹ص «تفسیر الرازي» ج۲۳»‎ )٥۲۱۹( . «تفسیر الزمخشري» ج۳»›» ص۲۰۹‎ )٥۲۱۸( 


(۲۲۰) «المجموع شرح المهذب» ج۸٠‏ > ص۲۷۹-۲۷۸ . 
(9۲۲1( «المحلى» لاق حرم » جا ١‏ ص۱۹۹ : 
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۷ - هل يصيب الجلد جميع جسد الزانى أو الزانية : 


أ قال E‏ يختص الضرب بالظهر - ظهر الزاني أو الزانية - بقوله َيه في حديث 
اللعان: «الينة وإلا حدّ ظهرك»'"'“. 

ب - وقال ابن حزم الظاهري : يضرب جسد المحدود ويُجتنب الوجه والمذاكير والمقاتل 
لحديث: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه»» وأما المقاتل ؛ فلأن ضربها قد يفضي إلى الموت 
کالقلب ونحوه "۴ . 

ج- وعند الشافعية : لا ينبغ ي أن يكون الضرب في موضع واحد من جسد الزاني أو الزانية» 
بل يفرق على الجسد كله حيث يأخذ كل عضو من أعضائه حقه إلا الوجه والفرح"“. 

د وعند الزيدية: يضرب على جميع البدن ويتوقى الوجه والإبط والفرجين والبطن 


, )۲( 


والأذنين 

ه- وعند الحنفية : يفرق الضرب على أعضاء الزاني - أي والزانية -؛ لأن جمع الضرب في 
عضو واحد قد يفضي إلى الهلاك» والجلد في الزنى شرع للزجر لا للهلاك E e‏ 

من الضرب الرأس والوجه والفرج لقوله عليه الصلاة والسلام للذي مره بجلد الزانى ب «اثق الوجه 
والمذاكير» ؛ ولأن الفرج مقتل»› والرآس مجمع الحواس» وكذا الوجه هو مجمع ل ا 
فلا يۇمن فوات شي ء منها بالضرب› وذلك إهلاك معنی فلا یشرع ح ا۲0 , 

هل يجرد الزاني من لباسه عند الجلد؟ 

أ قال الحنفية : تنزع عن الزاني ثيابه عند الجلد إلا الإزار؛ لأن علياً - رضي الله عنه - كان 
يأمر بالتجريد في الحدود؛ ولأن التجريد أبلغ في إيصال ألم الجلد إليه؛ ولأن حد الجلد في 
الزنى مبناه على الشدة ف في الضرب› وإنما يثراك إزاره ولا يتزع ؛ لأن في نزع الإزار كشفا لعورته 
فلا يجوز" . 

ب - وقول الزيدية قريب من قول الحنفية فقد قالوا: لا يجرد الزاني من جميع ثيابه» بل 
يترك له ثوب واحد بين الرقيق والخليظ» فلا يكون غليظاً بحيث يمنع الإيجاع البليغ» ولا يكون 


. ٠١۷ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۱۲»‎ )٥۲۲۲( 

. «المجموع» ج۱۸» ص۲۷۹‎ )٥۲۲۲( «المحلی» لابن حزم» ج۱۱ » ص۰۱۹۸‎ )٥۲۲۴۳( 
. ٠١٣ص‎ » ٤ج «الهداية وفتح القدير»‎ )٥۲۲١( . ۳٤٤ص‎ » ٤ج «شرح الأزهار»‎ )٥۲۲١( 
ae ٤ج «الهداية وفتح القدير»‎ )٥۲۲۷( 
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رقیقاً بحیث لا یستر۵"٩).‏ 

ج- وقال الإمام مالك - كما نقل الحنفية عنه - تنزع عنه ثيابه عند الجلد إلا الإزار ليستر 
عورتە""“. 

د - وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يجرد الزاني عند جلده؛ لأن الأمر بالجلد لا يقتضي 
التجريد» ولقول ابن مسعود: لیس في هذه الأمة ا ولا تجرید('"'* . 

هھ وقال الشعبي والنخعي : ۷ یجرد الزاني ويترك عليه قمیصر  '"‏ . 

و وقال الأوزاعي : الإمام مخیر إن شاء جرد الزاني» وإن شاء ترکه ولم یجرده"""“ . 

۹ - القول الراجح في تجرید الزاني : 

والراجح من هذه الأقوال قول الحنفية» فينبغي تجريد الزاني من ثيابه إلا من الإزار الذي 
یستر عورته . ولکن ینبغي ان یسمح له بلباس ما یستر کل جسده کقمیص ونحوه على أن لا یکون 
کثیفاً ولا شفافا» بل ساتراً فقط كما قالوه. 

: التخفيف على المريض الذي لا يرجى شفاؤه‎ _ ٠ 

المريض الذي لا يرجى شفاؤه» إذا وجب عليه حد الزنى بالجلدء أقيم عليه الجلد في 
الحال ولا يؤخر التنفيذ» ولکن يجلد بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير ونحوه» فإن خحيف 
عليه ذلك جمع مائة شمراخ وضرب بهدفعة واحدة» لما روي أن رجلا وجب عليه الجلد لزنا 
وکان مريضاً مرضاً شديداًء جاء في وصفه لرسول الله اة : «ما رأينا بأحدِ من الناس من الضرٌ 
مثل الذي هو به» لو حملناه إليك لتفسخت عظامه» ما هو إلا جلد على عظم . فأمر رسول الله 
بي أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة». رواه أبو داود. 


وجاء في شرحه : «والحديث دليل على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضرب بعثكال فيه 


. ٠١٣ص‎ » ٤ج «الهداية وفتح القدير»‎ )١۲۲۹( . «شرح الآزهار»» ج٤» ص۳۳۹‎ )٥۲۲۸( 
«الهداية وفتح‎ ٠١۷ص‎ >»١ «تفسير القرطبي» ج۲ ۱> ص۰۱۹۲ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۲‎ (o*) 
. القدير» ج٤ > ص٣۰۱۲ «المجموع شرح المهذب» ج۸٠ > ص۲۷۹‎ 


. ۱۲٣ص‎ » ٤ج «تفسیر القرطبي» ج۲٠ ص۲٦١ «الهداية وفتح القدير»‎ )٥۲۳۱( 
. ۱٣۲ص‎ ›٠۲ج «تفسیر القرطبي»‎ )٥۲۳۲( 
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مائة شمراخ أو ما يشابهه» ویشترط آن تباشره جمیع الشماريخ "١)‏ . 


ويبدو ان إلرجل کان ا ا ل یرجی شفاؤه» وهذا ما زا ابن قدامة الحنبلى ؛ لأنه 
احتج بهذا الحديث لما ذهب إليه من أن المريض الذي لا يرجى برؤه إذا خيف عليه من التلف 
إذا ضرب بالقضيب الصغير ونحوهء فإنه يضرب بمائة شمراخ ضربة واحدة» واحتج بالحديث 
الذي رواه أبو داود وذكرناه*"". وهذا مذهب الشافعية أيضا*"“ . 

t1‏ وقد أنكر الإمام مالك جواز ضرب هذا المريض الدي ل یری نرق بوا دکرده ن 
صرنه بمائة شمراخ من اللخل و ا 5ة الكريمة: : (فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة#› ویبدو أن الإمام مالکاً لم ثبت ده الحديث الذي ذکرناه» وقد رد د عليه الإمام 
ابن قدامة الحنبلي بالحدیث الذي ذکرناه وبقوله : ولأنه لا يخلو من أن يقام عليه الحدَّ على ما 
ذکرناه أ وللا يقام صلا 2 أو یضصرب دا کاما کالصحیح › > يجوز ترك جلده بالكلية ؛ لأنه 

O‏ فتعین ما ذکرناه 
وهو جلده بعثكال فيه مائة شمراخ ضربة واحدة. وإذا قيل: إن هذه جلدة واحدة قلنا: نعم 
ولکن يجوز أن يقام ذلك مقام مائة في حال العذر كما قال تعالى في حق أيوب عليه السلام: 
وود دك شن فاضرب به ولا تحنث»» وهذا أولى من ترك ضربه بالكلية أو قتله بما لا یوجب 
القتل”". أي بضربه کما یضرب الصحيح مما يؤدي إلى هلاکه. 

۲۳ _ التخفيف على المهزول: 

SO E 
برؤه‎ oo بالجلد» فقد قالوا: وإن كان نضو الخلق - أي‎ 
جمع مائ شمراخ › فضربتب به دفعۀ واحدة لما روی سهل بن حنیف-"“ . آي : حدیث ت داود‎ 
الذي ذكرناه وإاحتج به ابن قدامة في الفقرة السابقة.‎ 


(۳۲) «عون المعبود شرح سنر ابی داود» ۱۲» ص ۱۷۰-۱٦۹۹‏ وال الخصن الذى عليه ا 
س اي C‏ والشمرا ج : هو e r‏ ر 
عذق النخلة الذي يسمى العثكال. 


. ۲۷٦ص‎ > «المجموع» ج۱۸‎ (oro) . ۱۷٣ص «المخني» ج۸‎ (oT) 


. ۲۷٦ص‎ > «المجموع» ج۱۸‎ (OYY) . ۱۷٤-۱۷۳۴ «المغني» ج۸ ص‎ (oT) 
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۳ - يجلد الزاني قائما غير ممدود: 

یضرب ازاني واقفاً غر خد لقول علي رضي الله ر الرجال في الحدود 

والمراد ب «غير ممدود» أي غير على ا 0 أن المراد عدم مد السوط أي أن 
على ا وکل ذلك ممنوع ؟ فيه زبادة u‏ وقد يفضي إلى الجرح ؛ ولان زيادة ا ما 
يستحقه الزاني من الجلد . کماآنه عند الجلد لا تشد يدا الزاني إلى عنقه ولا تقد رجلا ۳۵ . 

٤4‏ -وإن امتنع الزاني عن الوقوف» فلم يقف ويصبر على الضرب» ايى بطد 2ى 
a‏ أو e‏ . وإن دفع بيديه الضرب عن نفسه كأن يمسك الشيء الذي د يضرب به» 
أو يلقيه ویبعده عنه» اکٹ یداه ليمنع من ذلك OYE‏ 

- الأصل أن الزانية والزاني في كيفية الجلد سواء: 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية في حد الزنى بالجلد: «والرجل والمرأة في ذلك سواء؛ 
لأن النصوص تشملهما» . وواضح من هذا القول أن الأصل أن الزانية والزاني في كيفية الجلد 
سواء؛ لأن مساواتهما في عدد الجلدات أمر بديهي لمجي ء النص فيه صراحة بقوله تعالى : 
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة). فالرجل والمرأة سواء في حد الزنى 
بالجلد» في عذدده قطعاً» وفي کیفیته وهذا هو الأصل . ولکن هناك بعضص الاخحتلانات بین الزانية 
والزاني في كيفية جلد كل منهما. 

: أوجه الاتفاق بين الزانية والزاني في الجلد وكيفيته‎ - ٦ 

تتف الزانية والزاني فيما يتعلق بالجلد وكيفيته بالأمور التالية» وعلى النحو الذي فصلناه من 


أولاً : فی عدد الجلدات» وھی مائة جلدة لكل منهما. 
ثانياً: الجدية في التنفيذء وعدم التهاون فيه . 
ثالث : العلانية فى التنفيذ. 


. «شرح الأزهارء ج٤ > ص۳۳۹‎ )٥۲۳۹( . «الهداية وفتح القدیر» ج٤» ص۱۲۸‎ )٥۲۳۸( 
«المحلى» ج١ 4 ص۱۹۹‎ (۲6۰۹( 
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انعا آداة الجلد: 

اا ف الجا و ر 

سادساً: التخفيف على المريض الذي لا يرجى برؤء والتخفيف على المهزول. 

۷ - ما تختص به الزانية من أمور الجلد وكيفيته : 

أولاً : بالنسبة ج الضرب: 
الظهر ا 

۸ - ثانياً: لا تجرد الزانية من يابها عند جلدها: 

قال الامام الرازي في «تفسيره» »: لا حلاف في أنه لا يجوز تجريد المرأة من ٿيابها عند 
الجلدء بل يربط عليها ثيابها حتى لا تنكشف» ويلي ذلك امرأة”“"*. أي : يلي ربط الثياب 
عليها امرأة» ولذلك قال الزيدية : ويندب أن يكون عند إقامة الحدَ -حد الجلد- على المرأة 
امرأة أو محرم لها ليرد ما ينكشف من الثياب عليها؛ لئلا تنكشف عورتها““"* . 

وقال الحنفية في هذه المسألة موضحين ومعللين : «غير أن المرأة لا ينزع من ثيابها إلا الفرو 
والحشو؛ لأن في تجريدها كشف العورة» والفرو والحشو يمنعان وصول الألم إلى المضروب» 
والستر حاصل بدونهما فیتزعان ٠"۵»‏ . 

۹ _ ثالثاً: تجلد الزانية قاعدة: 

أ قال الحنفية : تجلد المرأة الزانية جالسة؛ لأنه أستر لهاء ولقول على بن أبى طالب 
- رضي الله عنه -: يضرب الرجال في الحدود قياماً والنساء قعود“". وقال أبو يوسف - رحمه 
الله تعالى -: جلد ابن أبي ليلى المرأة القاذفة قائمة فخطأه أبو حنيفة - رحمه الله تعالى _١؟"٠.‏ 


ب وبقول الحنفية قال الزيدية والجعفرية وغیرهم "۲ . 


. ٠٤١ص «تفسیر الرازي» ج۲۳›‎ )٥۲٤۲( . ٠٤٠١ص‎ » ٤ج «شرح الأزهار»‎ )٥۲٤۱( 
. «الهداية» ج٤ » ص۱۲۸‎ )٥۲٤٤( . «شرح الأزهارء ج٤ » ص۳۳۹‎ )٥۲٤۳( 
. ۱٤٥ص‎ ٠۲۳ج «تفسير الرازي»‎ (ON) - صض۱۲۹-۱۲۸‎ ٤ ٤ج «الهداية وفتح القدير»‎ )٥۲٤٥( 


. ٠١۷ص‎ » ٤ج «تفسیر الرازي» ج۲۳ ص ٥١٤٠ء «شرح الأزهارء ج٤ء ص۱۳۹ «شرائع الإسلام»‎ )٥۲٤۷( 
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ج - وقال الإمام ابن حزم الظاهري : يقام حدّ الزنى بالجلد كيف ما يتيسر على المرأة والرجل 
قیاماً وقعود ا۵0٤‏ . 

٠١‏ -_ والراجح جلد المرأة وهي جالسة؛ لأن مبنى الأحكام بالنسبة للمرأة الستر 
والصيانة » ولا شك أن جلد المرأة وهي قاعدة أستر لها وأصون من ضربها وهي قائمة . وكونها 
قد زنت واستحقت الجلد لا يعني عدم ملاحظة ما هو الأستر والأكثر صيانة لها. 

الفرع الثالكث 
تنفيذ التغريب 

: تمهید‎ -_ ١ 

ذكرنا فيما سبق أن حدَ الزاني والزانية البكرين (أي غير المحصنين) الجلد والتغريب لمدة 
ستة على. راي جمهور الفقهاء» وقال بعضهم كالحنفية : التغريب ليس من الحدٌّ على غير 
المحصن» وإنما هو تعزير يأخذ به الإمام إذا رأى المصلحة فيه. ثم إن القائلين بالتغريب 
باعتباره من حدّ الزنى بالنسبة لخير المحصن اختلفوا في وجوبه على المرأة الزانية » فذهب أكثرهم 
إلى وجوبه عليهاء وذهب الامام مالك والأوزاعي إلى عدم وجوبه على الزانية» وإنما یکتفی 
بجلدهاء وقد ذکرنا أدلة القولين › ورجحنا قول الامام مالك بعدم وجوب التغريب على الزانية. 

ونذكر فيما يلي كيفية تغريب المرأة الزانية على رأي القائلين به بعد بيان معنى التغريب 
ومكانه الذي يغرب إليه الزاني . 

۲ - معنى التغريب : 

التغريب شرعاً هو إخراج الزاني عن موضع إقامته بحيث يعد غريباً في المكان الذي أخرج 
إليه““" . 

۴۳ _ مکان التغریب : 


لم يحدد الشرع مكان التغريب من حيث كونه قرية أو مدينةء کمالم یحدد بعده عن بلد 
الزاني الذي زنى به. وعلى هذا يجوز التغريب إلى قرية أو إلى مدينة كبيرة أو صغيرة» فقد ثبت 


. ۱۹٣۹ص‎ »۱ «المحلى» لابن حزم » جا‎ (OYA) 
. ۹٠ص «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۷»‎ )٥۲٤۹( 


أن النبي ية غرّب إلى خيبر وهي قرية على مسيرة ثلاثة أيام'“'“. وأن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - غرّب إلى الشام وغرّب عثمان إلى مصر» وغرب علي إلى البصرة"*. 

وهذ! النفي أو التغربب الوارد عن النبي ية والخلفاء الراشدين وإن كان في حق الرجال 
إلا أنه يصح القياس عليه بالنسبة للنساء عند القائلين بتغريب النساء» فيغربن إلى المدينة 
الصغيرة أو إلكبيرة. 

: مدة التغريب وبعد مكانه عن بلد الزاني‎ _- ٤ 


E‏ ا ا ی ج تکل اة تارا 
غل امف ونكت أن ايقل يكن ارت عن بلك الاي عن اة القمر 
وهي المسافة التي تقصر فبها الصلاةء وتثبت فيها أحكام السفر وقدرت بمسيرة ثلاثة أيام» وما 
دون هذه المسافة في حكم الحضر لا السفرء أي : فيجب أن يغرب المسافة المذكورة*“"' . 
وإن رى الإمام التغريب إلى فوق مسافة القصر» فعل . ولا يحبس المُعرب في البلد الذي نفى 


(oor; 
ره‎ 


E IT 
ليه نعدم وزوده في السنه انيور‎ 

٥‏ _ من يعيّن مکان التغريب: 

الدولة ممثلة بالإمام أو نائبه هي التي تعين مكان التغريب؛ لأنه جزء من عقوبة الزنى على 
الزاني غير المحصن» وإقامة الحدود في دار الإسلام من واجب الدولة» وعلى هذا فلا يترك 
تعيین مکان التغريب إلى من ارتکي جريمة الزنى رجلا کان آو امرأة» جاء في «مغني المحتاج» 
في فقه الشافعية : «وإذا عيّن الإمام جهة - أي مكانا - فليس له - أي للمغْرّب - طلب غيرها في 
الاصح؟ لان ذلك أليق بالزجر» . وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولو عين السلطان جهة 
لتغريبه » وطلب الزاني غيرها تعيّن ما عيّنه السلطان؛ لأن إقامته للسلطان لا للزاني »0 . 

٠‏ - تغريب الزاني الغريب: 


£ : . و 2 و‎ e 
وإذا زتى الغريب غرب إلى بلذ غير وطنه . وإن زنى في البلد الذي غرب إليه غرب منه إلى‎ 
. ٤۲٣۹-٤۲٤ > a «الشرح الصغير» لنذردم‎ {oY 
. «المخغني» ج۸» ص۱۹۸‎ (oo) ٤ ۱٤۸ص‎ ٤ ٤ج «مغنی المحتاج»‎ )٥۲۵۱( 
. ٥٥ص‎ ٤ج‎ + ه) «وکشاف القناع‎ ۲۳( 


. ٥٥ص‎ ٠ ٤ج «مغني المحتأج) ج٤ ص۸٤۱ء «کشاف القناع»‎ (ook) 


\or 


غير البلد الذي عرب منه ؛ لأن الأمر بالتغريب يتناوله حيث كان؛ ولأنه قد أنس بالبلد الذي سكنه 
فيبعد رزه (°۲°°) , 


۷ - تغريب الزانية مع محرم لها: 

ا ا في الأصح عند الشافعية» بل تخرب مع محرم لها للحديث 
الشريف في «الصحيحين»: رلا ا تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع 
ذي محرم» . ولأن القصد تأديبهاء والزانية إذا حرجت وحدها خحيف عليها الفتنة والفساد*٠.‏ 

۸ - نفقة المصاحب للزانية المغربة : 


وإن لم يخرج القريب المحرم لها معها في تغريبها إلا بأجرة لزمها ذلك في مالها؛ لأن هُذا 
من مؤنة سفرها . فان لم یکن لها مال فمن بیت المالء وهذا قول الحنابلة وهو القول الأصح 
عند الشافعية . 

وقال ابن قدامة الحنبلي : ويحتمل أن لا يجب ذلك عليها؛ لأن الواجب عليها هو التغريب 
بنفسهاء فلم يلزمها زيادة عليه كالرجل إذا وجب عليه التعزير؛ ولأن خروج المحرم معها من مؤونة 
إقامة الحدّ _ حدّ الزنى - عليها فلم يلزمها كأجرة الجلاد. وعلى هذا التوجيه يتحمل بيت المال 
نفقة أو أجرة من يسافر معها١*"٠.‏ 

۹ - تغريب الزانية بصحبة نساء ثقات : 

وإذا لم يکن للرانية محرم وکان الطر ية اما غربت مع نسوة ثقات . وقال بعض الشافعية : 
تكفي المرأة الواحدة إذا كانت ثقة فتخرج مع المرأة عند تخريبهاء والقول في أجرة المصاحبات 
للزانية في تغريبها كالقول في أجرة المحرم لها المصاحب لها في تغريبها*"“. ٠‏ 

: امتناع المحرم أو النسوة من مصاحبة المُغْربة‎ - ٠١ 

وإذا امتنع المحرم للمغربة أو النسوة الثقات من مصاحبة الزانية في تغريبهاء فعند الحنابلة 
لا يجبرون على ذلك» فقد قال ابن قدامة الحنبلي : «فإن آبی محرمها الخروجح معها لم 
یجبر) "° . وكذلك لل الشافعية على القول الأصح في مذهبهم معللین ذلك بأنهم ١‏ يجبرون 
)9۲0°( «المغني» ج۸» ص۱۹۹ . )٥۲٥٩(‏ «مغني المحتاج» ج٤٠‏ ص ۱٤۹-۱٤۸‏ . 
(oYo¥)‏ «المغني» ج۸» ص۰۱۹۹ «مغني المحتاج» ج٤٠‏ ص۹٤۱‏ . 
)9۲0۸( «المغني» ج۸» ص۰۱۹۹ «مخني المحتاج» ج٤‏ » ص۹٤۱‏ . 
)٥۹(‏ «المغني» ج۸٠‏ ص۱۹۹ . 


\o4 


على مصاحبة المرأة تريد الحج» فكذلك لا يجبرون على مصاحبة الزانية عند تغريبها؛ ولأن في 
إجبارهم على المصاحبة يعني تغريب من لم يذنب ولم يرتكب جريمة ولم يأئم في امتناعه . 


والقول الثاني المرجوح في مذهب الشافعية: يجبر الممتنع عن مصاحبة الزانية المغربة 
للحاجة إلى مصاحبته للزانية لتنفيذ التغريب عليهاء وهو واجب؛ لأنه جزء من حدّ الزنى بالنسبة 
ET TR‏ 


١‏ _ هل عرب الزانية وحدها؟ 


وإذا لم يوجد محرم للزانية» أو وجد وامتنع من مصاحبة الزانية في تغريبهاء ولم توجد نسوة 
ثقات لمصاحبتها في تغريبهاء أو وجدت وامتنعن من مصاحبتهاء فهل تغرّب الزانية وحدها؟ 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «فإن أبى المحرم الخروج معها نفيت وحدها مع 
الأمن - أي أمن الطريق وأمن المكان الذي تنفی إليه - كما لو تعذر المحرم؛ لأنه لا سبيل إلى 
تأخیره - أي تأخير التغريب - کسفر الهجرة وسقر الحح إذا مات المحرم في الطريق "٠)‏ . 

ولكن ابن قدامة الحنبلي رجح غير هذا الذي يذكره صاحب «كشاف القناع» فقد جاء في 
«المغني»: «ويحتمل أن يسقط النفي - نفي الزانية - إذا لم يوجد محرم كما يسقط سفر الحج 
إذا لم يكن لها محرم» فإن تغريبها إغراء لها بالفجور وتعريض لها للفتنة» وعموم الحديث 
حدیث التغريب - مخصرص بعموم النهي عن سفرها بير محرم )0" . 

فهذا القول من ابن قدامة - رحمه الله تعالی - يوحي بانه یرجحه وان ذکره على وجه 
الاحتمال. 

وعند الشافعية على القول الأصح في مذهبهم يؤخر التغريب إلى أن يتيسر المصاحب من 
محرم أو نسوة ثقات للزانية في تغریبه)“"* . 

۲ - والراجح عندي قول ابن قدامة الحنبلي علل به قوله. ولكن إذا أمكن حبسها في 
بلدها في سجن النساء الذي یجب أن تعده الدولة فحبسها قوم مقام تغریبها للضرورة؛ ولأن 
هذا الحبس أولى من القول بسقوط التغريب عنها بلا بدل» والبدل الذي أعنيه هنا هو حبسها 
في سجن النساء الذي أشرت إليه. 


. ٥٥ص‎ » ٤ج «کشاف القناع»‎ )٥۲۹۱( . ۱٤۹ص‎ › ٤ج «مغني المحتاج»‎ )٥۲٣۰( 


(۲) دا لمغلو « cA‏ صض ۱۷۰-۱۹۹ . )٥۲۹۳(‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ »› ص۹٤۱‏ . 
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۳ _ مدة التغريب» وبعد مكانه عن بلد الزانية : 

وما قلناه عن مدة التغريب - وهي سنة - وبعد مكانه عن بلد الزانى - وهى مسافة القصرء 
يقال هنا بالنسبة لمدة تغريب الزانية وبعد مكانه عن بلدها. ولكن زغ ا آنها إن عربت 
وحدهاء فإنها تغرّب إلى دون مسافة القصر لتقرب من أهلها فيحفظوها؟"". ولكن ذكرت ما 
ذكره ابن قدامة الحنبلي من احتمال سقوط التخريب عن الزانية عند تعذر وجود المحرم الذي 
يسافر معها إلى مكان التغريب» وهذا ما رجحته. 


_ حبس الزانية في بلد التغريب : 

الأصل أن الزانية لا تحبس في بلد التغريب كما هو الحال بالنسبة للزاني» ولكن يمكن أن 
توضع تحت المراقبة ؛ لثلا تغر أو ترجع إلى بلدها كما قال الشافعية(*". 

ولكن إذا خيفَّ من فرارها أو رجوعها إلى بلدهاء جاز اعتقالها وحبسهاء وهذا ما صرح به 
الشافعة , 


ولكن إذا خيف عليها من الفاحشة. فهل يجوز حبسها؟ 


(9۷) 


پحبس ٠)‏ 
وقياساً على هُذا القول يمكن أن يقال بلزوم حبس المرأة ألمُعرّبة إذا خيف من تعرضها 
بالرجال أو تعرض الرجال بها» وخيف من وقوعها في الفاحشة نتيجة هذا التعرض من الجانبين . 


٥‏ _ فرار المغْربة من بلد التغريب: 


وإذا فرت المغربة من بلد التغريب كأن عادت إلى بلدها الأصلي قبل مضي سنة على 
تغریبها» اا إلى بلد التغريب ثانية وتبني على ما مضى من السنة قبل فرارها» كما هو الحكم 
بالنسبة للزانى » ولا تستانف السنة؛ ؛ لأن ذلك يفضي إلى زيادة مدة التغريب المحددة بمدة سنة 
کما جاء في الحديث النبوي الشريف وهذا لا يجوز» وهذا مذهب الحنابلة “^ . 


)4( «المغني» ج۸٠‏ ص۱۹۹ . 

٤٢۸ص «نهاية المحتاج» للرملي» ج۷“‎ ١ ٤۸ص‎ 5 ٤ج «مغني المحتاج»‎ )۹۲٦۰( 
. ٤۹۸ص مغني المحتاج» ج٤ ص۸٤۰۱ «نهأية المحتاج» للرملي» ج۷‎ » (7) 
. ٤۹۸ص «مغنی المحتأج» ج٤ > ص۸٤۱ «نهاية المحتاج» للرملی» ج۷“‎ )۹۲۹۷( 
. ٥٥ص‎ ٤ج «المغني» ج۰۸ ص۱۹۸4 «کشاف القناع»‎ (0۲٦۸( 


۱1٥٦ 


وعند الشافعية : إذا فرت الزانية أو فر الزاني من بلد التغريب قبل مضي مدة السنة فإنهما 
يعادان إلى بلد التغخريب ويستأنفان سنة التغريب من تاريخ إعادتهما إلى بلد التغريب» ولا 
نتت لها عا فاه من دة قبل فرارعما وغللا دلت يانه لا يجوز تفريى نة الت ت 0 

: تداخل مدد التغريب‎ - ٩ 

إذا زنى الرجل المُعرّب أو زنت المرأة المغربة في البلد الذي عرب أو عربت إليهء عرب 
الرجل وغرّبت المرأة إلى غير البلد الذي عَرّبا منهء وتدخل بقية مدة التغريب الأول في مدة 
التغريب الثانى ؛ لأن الحدين جنس واحد فيتداخحلان٠""‏ . 

{oV‏ - الحلد م الرجم» ام الرجم وحده؟ 

قلنا فيه سبق إن عقوبة الزاني والزانية المحصنين هي الجلد والرجم» على رأي بعض 
الفقهاء كالظاهرية . وهي الرجم فقط على رأي كثير من الفقهاء . وقد ذكرنا أدلة القولين ورجّحنا 
قول القائلين إن عقوبة المحصن في الزنى رجلا كان أو امرأة هي الجلد والرجم"“. 

وعلى هذا فان الزاني والزانية المحصنين يجلدان ا يرجمان . وعلی ري القائلين بأن 
عقوبتهما هي الرجم فقط فإنهما يرجمان دون جلد. ونتكلم في هذا الفرع عن كيفية تنفيذ 
الرجم. 

۸ - الأصل أن الزانية كالزاني في الرجم وكيفيته : 

والأصل أن الزانية كالزاني في الرجم من جهة وجوبه وشروط هذا الوجوب على النحو الذي 
بیناه من قبل . وكذلك هما سواء في كيفية الرجم من جهة علانیته ومکانه وأداته ومواضصع الرجم 
من جسد المرجوم » وإنما يختلفان في بعض مسائل الرجم على النحو الذي نبينه في الفقرات 
التالية : 

۹ - علانية التنفيذ : 

تنفيذ الرجم یکون علا لإ 2 سواء کان المرجوم رجلا آو امرأة جاء في «مغني المحتاج» 
)٥۲۹۹(‏ «مغني المحتاج» ج٤ ٬‏ ص۸٤۰۱‏ «نهاية المحتاج» للرملي ۰ a‏ ص۹۸٤‏ .۔ 
)٥۲۷۰(‏ «کشاف القناع» ج٤‏ . ص٦٥‏ . )¥1( انظر الفقرات .(EIAT-E1A°»‏ 
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في فقه الشافعية في رجم الزاني والزانية : «وُسنْ حضور جمع من الرجال المسلمين الأحرار لقوله 
تعالى : إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين# . وقال الشافعي - رضي الله عنه -: وأقلها - أي 
الطائفة - أربعة عدد شهود الزنى . والسنة أن يبدأ الإمام بالرجم ثم الناس إن ثبت بالإقرار» وإن 
ثبت بالبينة - أي بالشهادة - بدأ به الشهود ثم الإمام ثم الناس»”"“. 
وواضح من الاستدلال بقوله تعالى : (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمئين# أن صاحب 

«مغني المحتاج» ١‏ يقصر مدلول هة الآية على حضور الطائفة جلد الزانيين› وإنما پیسحب 
حضورها إلى رجمهما أيضاً. وقد يكون دليله على ذلك أن الرجم حد كالجلد فإذا وجب أن 
تشهد طائفة من المؤمنين جلدهما فكذلك يجب أن تشهد رجمهما؛ لأنه حدَّ كالجلد. 

وعند المالكية : لا بد من حضور طائفة تشهد رجمهماء وقالوا: «وقيل ندباً وقيل وجوباً كقوله 
تعالى : لوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) فإنه في مطلق الزاني والزانية»“"*. 


: أداة الرجم‎ _- ٠١ 


ویرجم الزاني والرانية بمدر - أي بطین متحجر - وحجارة معتدلة بین الصغر والكبر قدر ما 
يطيقه الرامي بلا تکلف9 "۰ . کما یجوز الرجم بالصخر وما تيسر من حجارة الأرض› وبالخزف 
وغيره مما يحصل به قتل المرجوم . 

وقد دل على هذا التعميم حديث مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد» وقد جاء فيه : لما 
أمرنا رسول الله بو أن نرجم ماعز بن مالك انطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: فما أوثقناه ولا حفرنا 
له» قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف . قال بو سعید: فاشتدٌ واشتددنا خلفه حتى أتى عرض 
الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت. . .». 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: قوله: «فرميناه بالعظام والمدر والخزف» . هذا 
دليل لما اتفق عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجرء أو المدرء أو العظام» أو الخزف»ء أو 
الخشب وغير ذلك مما يحصل به القتل ولا تتعين الأحجاري""“ . 


. ٠٠١۲ص‎ »٤ج «مغني المحتاج»‎ )٥۲۷۲( 

(oV)‏ «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي» ج۲ ض٤٣‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» 
ج٤»‏ ص۳۲۰. 

. ٤۲۳ص «مغني المحتاج» ج٤ »> ص۴١٠ «الشرح الصغير» للدردير» ج۲»‎ )٥۲۷١( 

)٥۲۷۵(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۱» ص۱۹۸-۱۹۷. 
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1- موضصع الرجم من جسد المرجوم: 

وموضع الرجم من جسد المرجوم» سواء كان رجلا أو امرأة خو جع البدن مع توقي الوجهء 
الوجه»"* . 

وقال المالكية: محل الرجم الظهر والبطن ۷" . 

والواقع أن الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في رجم الزاني أو الزانية جاءت مطلقة غير 
مقيدة ببعض أعضاء المرجوم » والمطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على التقييد ولا 
دليل هنا على التقييد وبالتالي يجوز رجم الزاني أو الزانية في أي موضع من بدنهما. 

۲ - يرجم الزاني قائما» وهل یحفر له؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وإن كان الزاني رجلا أقيم قائماً ولم يوثق بشيء» ولم يحفر له 
سواء ثبت الزنى ببينة أو بإقرار» لا نعلم فيه خلافا؛ لأن النبي بل لم يحفر لماعن»*""*. 

ولکن رویت أحاديث في الحفر لماعز كما رويت أحاديث بدون ذكر الحفر لهء رواها 
ا الامام مسلم في (صحیحه )"° . 

کما روی الامام أحمد وأبو داود أن رجلا لم یرد اسمه في الحديث - اعترف بزنامء فأمر 
النبي ا برجمه . قال الراوي : «فذهبنا وحفرنا له». ذکره الشوكاني في «نیل الأوطار»(*"“. 

ولكن قد يكون هذا الرجل هو نفسه «ماعز» الذي ورد اسمه في أحاديث الإمام مسلم» 
واخحتلفت الروايات بشأن الحفر له . فالظاهر من هذه الأحاديث مشروعية الأمرين : الحفر للزاني » 
وعدم الحفر له عند رجمه . 

۳ - ستر عورة الزاني عند رجمه : 

هذا وقد صرح الشافعية بوجوب ستر عورة الزاني عند رجمه"*'). ويبدو أن هذا الستر يكون 


. ٠١۲ص‎ »٤ج «مغني المحتاج»‎ )٥۲۷0( 

. ٠۹۸ص «المغني» ج۰۸‎ )٥۲۷۸( . ٤۲٤ص‎ > «الشرح الصغير» للدرديرء ج۲‎ (oY) 
«صحیح مسلم بشرح النووي» ج١ ۱»> ص۱۹۳ وما بعدها.‎ )٥۲۷۹( 
. «مغني المحتاج» ج٤ > ص۱۹۳‎ )٥۲۸۱( . «نیل الأوطار» للشوكاني » ج۷“ ص۱۱۰‎ )٥۲۸۰( 
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عورته أيضاً عند إنزاله في الحفرة وانتصابه فيها؛ لأن الشافعية لم يقيدوا وجوب ستر عورته بحالة 
رحمه قائماً وإنما أطلقوا القول بوجوب الستر عند رحمه. 
4 - كيف ترجم الزانية؟ 


يجب ستر بدن المرأة الزانية عند الرجم لأنها عورة"“". ويستحب جمع أثوابها وشدها 
عليها لما جاء في حديث الإمام مسلم في المرأة من جهينة التي زنت «فأمر النبي ية فشكت 
عليها ثيابها ثم آمر بها فرجمت» . 

قال الامام النووي في شرحه لهذا الحديث: قوله: وکت آي : شت وفي هذا 
استحباب جمع أثوابها عليها وشدّها بحيث لا تنكشف عورتها في نقلها وتكرار اضطرابها. ثم 
قال النووي : وقد أتفی العلماء على آنها ١‏ ترجم إلا قاعل °^ , 

٥‏ - هل ترجم الزانية وهي في الحفرة؟ 

في حديث الامام مسلم بشأن المرأة من جهينة والذي ذكرناه في الفقرة السابقة لم يرد فيه 
أمر من النبي بلا بالحفر لها قبل رجمها. وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم وفيه : «واغدٌ يا أنيس 
إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فأمر النبي ية فرجمت». ولم يرد 
زنى الغامدية ورجمها ورد فيه : «ثم أمر النبي ية بها فحفر لها إلى صدرها»١"“‏ . 

فالظاهر من هذه الأحاديث مشروعية الحفر للمرأة» وجواز عدم الحفر لها. 

٦‏ - أقوال الفقهاء في رجم الزانية في الحفرة: 

احتلف الفقهاء في الحفر للمرأة قبل رجمهاء لغرض إنزالها في الحفرة ورجمها وهي فيهاء 
على أقوال: 
أ قال ابن قدامة الحنبلي في رجم المرأة وهي في الحفرة: «فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر 

لها يفا أ٠‏ كما ل بتر لجل لا قر اة ج وهو الذي اذكه القاصي في 

الخلاف. وذكر في «المجرد» أنه إن ثبت الحدّ بالإقرار لم يحفر لها وإن ثبت بالبينة 


(۹۲۸۲) «(مغنی المحتاج» ج٤‏ » ص۳۴١٠‏ «حاشیة الدسوقي» ج٤‏ › ص۳۲۰ . 
(۳) صحیح مسلم بشرح اللووي» ج١١›‏ ص۲۰۹ . 
)۹۲۸٤(‏ «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج١‏ 1 ص۲۰۱ . 
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«الشهادة» حفر لها إلى الصدرء قال أبو الخطاب: «وهذا عندي آ۹ 
ب ۔ وعلی أصح القولين فى مذهب الشافعية : يستحب الحفر إلى صدرها إن ثبت زناها ببينة 
أي بالشهادة -» لثلا تنكشف؛ ولأن الحفر أستر لهاء ولكن إن ثبت زناها بإقرارها لم يحفر 
لھا. 
ووجه الفرق أنها في حالة ثبوت الزنى بإقرارها يصح منها الرجوع عن إقرارهاء فينبغي 
أن تترك بحالة يمكنها فيها من الهرب؛ لأن الهرب يصح أن يكون قرينة على الرجوع . 
أما إذا ثبت الزنى بالشهادة» فلا يسقط الح عنها بقعل مثل هربهاء فلا حاجة إلى تمكينها 
من الهرب بعدم الحفر له) ۰ . 
ج وعند المالكية »في قول في مذهبهم : يحفر للمرأة فترجم وهي في الحفرة»فقد جاء في 
«رحاشية الدسوقي» : «والمشهور آنه لا يحفر للمرجوم › وقيل : يحفر للمرأة فقط »۷^ , 
د وقال الجعفرية «بالحفر للمرأة التي وجب عليها الرجم» فترجم وهي مدفونة إلى 
صدرها )۲۹۸ ) . 
۷ - من يبدأ بالرجم؟ 
إدا ثبت الرجم بالشهادة فإن الشهود هم الذين يداون بالرجم» ثم يرجم بعدهم الامام ٹم 
وإذا ثبت الرجم بالإقرار فإن الذي يبدا بالرجم هو الإمام أو نائبه» ثم من بعده الناس 
الحاضرون. 
وهذا الترتيب واجب عند الحنفية واحتجوا لقولهم بما روي عن على - رضي الله عنه - انه 
قال: «الرجم رجمان» فما کان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس. وما كان ببينة فأول 
من يرجم البيّنة الشهود» ٹم الامام ٹم الناس ٠)‏ وهذا الترتيب مستحب عند الزيدية 
والشافعية والحنابلة("٠٠.‏ 
)٥۲۸٩(‏ «المغني» ج۰۸ ص۹۹٥۱‏ ۔ 
)٥۲۸١(‏ «نهایة المحتاج» للرسلي» ج۷ ص٤۱٤۰‏ «مغني المحتاج» ج٤»›‏ ص٤۹١۱‏ . 
)٥۲۸۷(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدرديرء ج٤»‏ ص۳۲۰ . 
(OYAA)‏ «شرائع الإسلام» للحلي» a‏ > ص٦۹١۱‏ . 
)٥۲۸4(‏ «الهداية وفتح القدیر ج٤‏ » ٠١٤١-۱۲۲‏ . 
)٥۲۹۰(‏ «المغني» ج۸٠‏ ص ۰۱۷۱-۱۷۰ «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص۲٥۰۱‏ و«شرح الأزهارم ج٤‏ › ص٥٤۳‏ . 
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أما المالكيةء فقد قالوا: «لم يعرف مالك بداءة البينة - الشهود - بالرجم» ثم الحاكم به ثم 
الناس عقبه))» ومعنی هذا أن المالكية ل یرون في الرجم ترتیبا معينا. 

والراجح قول من قال باستحباب بداءة الشهود بالرجم إن ثبت بالبينة» وباستحباب بداءة 
الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار؛ لأن النبي بي أمر برجم ماعز والغامدية» ولم يحضر رجمهمامع . 
أن وجوب الرجم ثبت عليهما بإقرارهما . وقال ا : «يا أنيس اذهب إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها» ولم يحضر بهو رجمهاء فيحمل قول علي - رضي الله عنه - في ترتیب الرجم ومن یبداً 
به على الاستحباب لا على الوجوب""“ . 

۸ - ما یفعل بالزانیین بعد رجمهما وموتهما : 

وإذا انتھی الرجم بموت المرجومين : الرجل والمرأة» وجب غسلهما وتكفينهماء والصلاة 
علیهماء ودفنهما في مقابر المسلمين . وقد سئل علي بن ابي طالب - رضي الله عنه- عن 
(شراحة) وکان قد رجمهاء فقال: اصنعوا بها كما تصنعون بموتاکم . وصلی علي - رضي الله 
عنه - على * شراحة۹۳ ۰ . 

وروی أبو داود في «سننه» عن عمر بن حصين في المرأة من جهينة التي زنت نه قال: «فأمر 
بها النبي ب فشكت عليها ثيابها أي شڌت عليها ٹيابها - ثم امر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا 
عليهاء فال جيرا يا رسول الله : تصلي عليها وقد زنت؟ فقال 5 Ea‏ 
و ا ی المدينة لوسعتهم»› وهل وجدت أفضل من ان جادت 
نة ا“ . 

تنفيذ القتل 
۹ - قتل الزاني بمحارمه : 
قلنا: إن الزاني باحدی محارمه عقوبته القت (*“". والڌذي ينفذ هذه العقوبة هو الإمام أو 


. ٠۷١-۱۷۰ «المغني» ج۸» ص‎ )٥۲۹۲( ۰٤۲٤ص «الشرح الصغير» للدردیر» ج۰۲‎ )٥۲۹۱( 


)41۳( «المغني» ج۸ ص٦٦١‏ «الهداية وفتح القدير» ج٤‏ › ص٤۱۲»‏ «المحلى» ج١١‏ ص٤٤۲‏ «نهاية 
المحتاج» ج۷» ص٤٤٤۰‏ «شرح الأزهار» ج٤‏ » ص۷٤۰۳‏ «شرائع الإسلام» ج٤‏ ص۹۷٣۱‏ . 


. ٠۲۳-۱۲۲ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۱۲‎ )٥۲۹٤( 


.»)٤۱۹۷( الفقرة‎ )٥۲۹( 


۱1۲ 


من یأمره بتنفيذها > کما جاء في الأحاديث التي ذکرناها من قبل»› وفيها أن النبي ا أرسل من 
يقتل ا عرس بزوجة أيه" والقتل يكون بالسيف؛ لأن القتل إذا أطلق في لان الشرع 
کان قتا بالسیف ۰ . 
إيقاف التنفيذ 

: المقصود بإيقاف التنفيذ‎ - ٠١ 

المقصود بإيقاف التنفيذ ما يطراً بعد الحكم بعقوبة الزنى من عوارض تقتضي إيقاف عقوبة 
الزنى . 

١‏ - أنواع إيقاف التنفيذ: 

إذا كان العارض يقتضي إيقاف التنفيذ بصورة مؤقتة ولمدة محدودة» فهذا هو الإيقاف 
المؤقت للتنفيذ. 

وإن كان العارض يقتضى إيقاف التنفيذ بصورة دائمة فهو الإيقاف الدائم للتنفيذ» وهذا 
يكون عند سقوط العقوبة بهذا العارض» فلا يبقى شيء يمكن تنفيذه لا عاجا ولا آجادء وهذا 
النوع من إيقاف التنفيذ» وهو الإيقاف الدائم يمكن تسميته ب «سقوط التنفيذ لسقوط العقوبة»» 
فلا يجوز بعد هذا السقوط تنفيذ العقوبة ؛ لأن العقوبة نفسها سقطت فيسقط التنفيذ بالضرورة. 


ونتكلم فيما يلي عن أسباب إيقاف التنفيذ المؤقت» ثم عن أسباب إيقاف التنفيذ الدائم . 
۲ - أسباب إيقاف التنفيذ المؤقت : 
يوقف تنفيذ عقوبة الزنى حبل المرأة» والمرض الذي يرجى شفاؤه» وحالة الحر الشديد أو 


البرد الشديد. هذا وإن بعض الأسباب تمنع عقوبة الجلد والرجم » وبعضها يمنع عقوبة الجلد 
فقط ولا يمنع عقوبة الرجم كما نبينه في الفقرات التالية : 


۳ - أولاً: حبل المرأة: 
خبل المرأة يوقف تنفيذ حد الزنى على المرأة الزانية » فلا يقام عليها هذا الح ما دامت 


. «المغني» ج۸ ص۲۹۱‎ )٥۹۷( .»٤۱۸۳( الفقرة‎ )٥۲۹٩( 


۹۳ 


ھی اید سواء كان هذا الحدٌ جلداً أو رجماًء وبهذا جاءت السنة النبوية الشريفة» ومنها 
حدیث الإمام مسلم في «صحيحه» الذي أخرجه عبدالله بن بريدة» عن أبيه في قضية 
اعتراف ماعز بن مالك بالزنى » وجاء فيه ا a E‏ 
الغامدية فقالت : يا رسول الله» إني قد زنيت فطهرني» وإنه َه ردهاء فلما كان الغذ قالت: 
يا رسول الله لم تردني ؟ لعلّك تردني کما رددت ماعزاء فوالله ای لخن . قال: أما لا فاذهبي 
حتی تلدي . فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته. قال مل : : اذهبي فارضعيه 
حتی تفطمیه . فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت : ا 
وقد أكل الطعام . فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر 


الناس فرجموها . ج ,¢ , 
وهذا الحديث صریح في دلالته على عدم رجم الحامل حتى تضع حملها وترضعه وتفطمه 
م رم 


٤‏ _ الحبلى لا يقام عليها الح حتى تضع حملها: 


ل : لا يقام الحدّ على حامل حتی تضع حملها سواء 
کان کک أو غيره» قال ابن قدامة الحنبلي : لا نعلم في هذا خلافا» وقال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع . رليس الرجم فقط هو الذي يقف تنفيذه 
ll‏ ونما قت ت الاد ايها ؛ ؛ لأن جلدها وهي حامل لا يؤمن فيه تلف الحمل 
بسبب الجلد» وهو نفس معصومة فلا يجوز التسبب عمداً بإهلاكه عن طريق جلد المرأة» وربما 
أدى جلدها إلى موتها فيموت الولد - حملها - بموتها'""“ . 

: ادعاء الحبل‎ - ٥ 

وإذا قامت البينة على زنى المرأة فاذعت الحبل أراها القاضي النساء فإن قلن هي حبلى 
حبسها إلى مدة سنتين »› فإن لم تلد أقام عليها الحدً لأن الحمل لا يطول أكثر من سنتين» وهذا 
ما ذهب إليه الحنفية('" . 

٩‏ - متى يقام الرجم عليها بعد الوضع؟ 

قلنا: لا يقام الحد على المرأة الحبلى حتى تضع حملهاء والسؤال هنا: متى يقام عليها 


(9۹4۸( «صحیح مسلم بشرح النووي» جا ۱ ص۳٣٣۲‏ . 
)٥۲۹۹(‏ «المغني» ج۰۸ ص١۷١‏ «الهداية وفتح القدير» ج٤٠‏ ص۰۱۳۷ «المجموع» ج۰۱۸ ص۲۷۹ . 
(of. *(‏ «المبسوط» في فقه اليحنفية للامام السرخحسي ۽ ج۹“ ص۷۳ . 
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الحدّ بعد وضعها؟ أيقام عليها مباشرة بعد الوضع؟ أم يؤجل إلى موعد لاحق لوضعها؟ 
والجواب : إن كان الحد رجمأًء فإنه يؤخر حتى يتم رضاع الطفل وتفطمه أمه فترجم بعد 


فطامه . وإن تكفل أحد برضاعه رجمت» ولم ينتظر بها إلى فطامه لكفالة الغير بذلك. 

۷ - متى يقام الجلد عليها بعد الوضع؟ 

وإذا كان الحدَ جلدأًء فإذا وضعت الحامل حملها وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها 
أقيم عليها حدَ الجلدء وإن كانت في نفاسها مريضة أو ضعيفة يخاف تلفها لم يقم عليها الحدّ 


نشأاسها) ۱ . 

وهو مذهب الحنفية أيضأ فقد قالوا: «وإن كان حدَها الجلد لم تجلد حتى تخرج من 
نفاسها؛ لأن النفاس نوع مرض فيؤخحر إلى زمان البرء»""*. 

وبهذا أيضا قال الجعفرية» فقد قالوا: ولا يقام الحدّ على الحامل حتی تضع وتخرج من 
نقاسها. . .)0 . 

۸ - رأي في جلد النفساء ودفعه : 


ذهب بعض الحنابلة إلى إقامة الجلد على النفساء بعد وضع حملها مباشرة وهي في أول 
نقاسها» ويكون جلدها بسوط يؤمن معه التلف» فإن خيفً عليها من السوط ضربت بمائة شمراخ 
النخل؛ لأن النبي يي أمر بضرب المريض الذي زنى فقال: «خذوا له مائة شمراخ فاضربوه به 
E‏ 

۹ - ویدفع هذا الرأي بما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» أن النبي يي مر علي بن 
ابي طالب - رضي الله عنه _ أن يجلد جارية » فإذا هي حديثة عهد بنفاس» قال علي - رضي 
لله عنه - فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي ية فقال: «أحسنت»""٠.‏ 


ا A2 ê‏ 1¥ ۰ ك - 
)۳۰1( «المغني» ج۰۸ صر ۱۷۲ )۳۰1( «المجموع» ج۱۸ ص۲۷۹ . 
)٥۳۰۳(‏ «الهدایت وفتح القدير» ج٤‏ ص۰۱۳۷ «المبسوط» ج4 ص۷۳ . 

ز٤‏ ۳۰) «شرائح الإإسلام» للحلي . ج٤‏ صض )٥۳۰( ۱٠١۹۹٦۹‏ «المغني» ج۸ صر ۱۷۲ . 
)۳۰١(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١ IN‏ 
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وقد أخرج هُذا الحديث أيضاً أبو داود عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولفظه : 
«فانطلقت بها فإذا دم يسيل لم ينقطع» فأتيت النبي بي فقال: يا علي أفرغت؟ فقلت: رأيتها 
ودمها يسيل . فقال ية : «دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحدً. . . "*. 

وبهذا الحديث والذي قبله احتج أبن قدامة الحنبلي في رده على من قال بتعجيل البجلد 
على الحامل بعد وضعها حال وهي في أول نفاسهاء وأضاف ابن قدامة - رحمه الله - قائلاً: 
«ولأنه لو توالى عليه حدان فاستوفي أحدهما لم يستوف الثاني حتى يبرأً من الأول؛ ولأن في 
تأخيره إقامة الحدّ على الكمال بضربها مائة جلدة من غير خشية إتلاف فكان التأخير 
أولی )۸" . ! 

: ثانياً : المرض المرجو شفاؤه‎ - ٠ 

ومن أسباب إيقاف تنفيذ حد الزنى إيقافا مؤقتاً المرض المرجو شفاؤه» وهُذا بالنسبة لحد 
الجلد؛ لأنه إذا أقيم حدّ الجلد على المريض المرجو شفاؤه خيفَ عليه الهلاك» وهو خلاف 
المستحق عليه بجريمته؛ لأن المستحق عليه هو الجلد لا الموتء فيجب تأخير التنفيذ حتى 
یزول المرض› فيقام عليه الحذّ بالجلد مع الأمن من هلاك المجلود“'" . 

1 _ هذاء وإن المرض الذي يرجى شفاؤ. لا يؤخر تنفيذ حد الرجم عن المريض؛ لأن 
المستحق عليه بهذا الحدّ هو الموت رجماء فلا يمتنع ولا يؤخر بسبب المرض. 

وفي مذهب الشافعية قول بتأخير تنفيذ الرجم إذا ثبت الزنى بالإقرار» وقالوا عن هذا القول: 
«کما نص عليه في «الأم» وصححه جمع منهم صاحب «التنبيه» والقاضي حسين؛ لأن الظاهر 
هو رجوعه عن إفراره للندب إليه»""". 


۲ - ثالث : الح والبرد: 


وإذا كان الحرٌ والبرد شديدين مفرطين فقد قال الحنفية والشافعية بتأخحير حدَ الجلدء وعللوا 
ذلك بخوف تلف المجلود وهلاكه» فيؤحر تنفيذ الجلد إلى اعتدال المناخ". 


. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۲» ص۱۷۱‎ )٥۳۰۷( 

. «المغني» ج۰۸ ص۱۷۲‎ )٥۳۰۸( 

. ٠١٤ص‎ »٤ج «الهداية وفتح القدير» ج٤ ص۱۳۷ «المغني» ج۸» ص۱۷۳ء «مغني المحتاج»‎ )٥۳١۹( 
. ٠١٤ص‎ » ٤ج «الهداية وفتح القدير» ج٤ > ص1۳۷ ء «نهاية المحتاج» ج۷» ص٤١٤ » «مخني المحتاج»‎ )٥۳٠١( 
. ٠٠١١ص‎ » ٤ج «الهداية وفتح القدير» ج٤» ص۱۳۷ «المجموع» ج۱۸» ص٠۲۷ «مغني المحتاج»‎ )٥۳١١( 


٦ 


۳ - وقال الشافعية : لو كان من وجب عليه حدَّ الجلد فى بلاد لا ينفك حرها الشديد 
أو بردها الشديد لم يؤخر الجلد» ولم ينقل من وجب عليه الجلد إلى البلاد المعتدلة لإقامة الجلد 
عليه على ما قاله الماوردي والروياني من فقهاء الشافعية » لما في ذلك من تأخير التنفيذ ولخوف 
المشقة» ولكن يخفف الضرب نظراً لهذا الحرًّ الشديد أو البرد الشديد على نحو لا يفضي إلى 
هلاك المجلود”'"“. 

٤4‏ - هذاء وإن الحرٌ الشديد أو البرد الشديد لا يؤخران تنفيذ الرجم ؛ لأن المستحق 
والشافعية » ولكن في مذهب الشافعية قول بأن عارض الحرٌ أو البرد يؤخر تنفيذ الرجم فيوقفه إلى 
زوال هذا العارض» وهذا إذا كان الزنى قد ثبت بإقرار الزانى أو الزانية”“". 

٥‏ _ أسباب إيقاف التنفيذ الدائم لحد الزنى 

وإيقاف التنفيذ لحد الزنى كما يكون مؤقتاً على النحو الذي بيناه يكون هذا الإيقاف دائماً 
لسقوط التنفيذ كلية لسقوط العقوبة التي يراد تنفيذها. وهذا الإيقاف الدائم للتنفيذ إما أن يكون 
سببه رجوع المقر بالزنى عن إقراره» وإما أن یکون سببه رجوع e‏ ونذكر كلمة 
موجزة عن كل من هذين السببين فيما يلي : 

٩‏ - أولاً: رجوع المقرً: 

إذا رجع المقَرّ عن إقراره بالزنى بعد الحكم عليه بعقوبة الزنى» وقبل تنفيذها أو في أثناء 
تنفيذهاء كان هذا الرجوع معتبرا ومستوجبا إيقاف التنفيذ حالا لسقوطه بسقوط موجبه وهو حدّ 
الزنى . 

ووجه اعتبار الرجوع عن الإقرار بعد أن صدر الحكم بموجبهء أن هذا الرجوع من المقَرٌ 
يلقي شبهة في صحة إقراره» والحدود تدرأ بالشبهات . والأصل في صحة رجوع المقر وسقوط 
ماعز بن مالك وإقراره بزناه» وأ مر النبي ية برجمه» فقد جاء فيه : : «فلما رجم فوجد مس الحجارة 
جرع › فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس» ر ر ا و ثم اتی النبي 
يو فذكر له ذلك فقال ية : هلا ترکتموه ل أن توب فيتوبٌ الله عليه "١)‏ . 

. ٠٥١ص‎ »٤ج «مغني المحتاج»‎ )٥۳۱۲( 
. ۱١٤ص‎ »٤ج «الهداية وفتح القدير» ج٤ »> ص۱۳۷ «نهاية المحتاج» ج۷» ص٤١٤۰ «مغني المحتاج»‎ )٥۳١۳( 


)٥۳۱٤(‏ «عولن المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۲» ص2۹ 


11۷ 


وفي رواية أخحرى لأبي داود لهذا الحديث في قصة رجم ماعزء وفيها : بعد أن وجد مس 
الحجارةء قال ماعز: «يا قوم ردوني إلى رسول الله مة» ولكن استمروا في رجمه حتی مات . 
فلما أخبر النبي بل بذلك قال : «فهلا ترکتموه وجشتموني به" . 

: ا رجوع الشهود عن شهادتهم‎ {YAY 

إذا رجم الشهود أو بعضهم عن شهادتهم بالزنی على من شهدوا عليه أو كان رجوعهم بعد 
صدور الحكم بموجب شهادتهم › فسخ ما حکم به القاضي› وسقط ألتنفيذ لانفساخ الحكم 
وسقوط إل ح١"‏ . 

۸ ثالث : أسباب أخرى قال بها الحنفية""“ : 

أ بطلان أهلية الشهود بعد الحكم بشهادتهم» وقبل تنفيذ العقوبة كما لو ارتدوا أو جنوا. 

ب _ موت الشهود في حدَ الرجم فقط؛ لأن بداية الشهود بالرجم شرط لإقامة حدّ الرجم 
على ما جاء في «البدائع»» وقد فات بالموت على وجه لا يتصور عوده» فيسقط الحدَّ ضرورة 
فر 2ط التنفيز^'" . 

ج طروء ملك النكاح» فهو مسقط للحدٌ عن الزانيين بأن زنى بامرأة ثم تزوجهاء أو حكم 
القاضي بحد الزاني ثم تزوج الزاني بالزانية قبل تنفيذ العقوبة» ففي رواية أبي يوسف عن آبي 
حنيفة يسقط الحد بالنكاح اللاحق أي الواقع بعد زناهما- في الحالتين . ومعنى ذلك سقوط 
التنفيذ لسقوط الحدّ إذ لا يبقى شىء ينفذ. 


. ٠٠٤-۱۰۳۴ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۲ » ص‎ )٥۳۱٩( 

(۳۱) «المحلى» لابن حزم» ج۹ ص۹٠٤‏ » «المغني» ج۸ ص۲۰۴ «البدائع» ج ۷ء س۲ «الفتاوی 
اأهندية» في فقه الحنفية » ج۳“ ص4٩٥‏ . 

. «البدائع» للكاساني» في فقه الحنفيةء ج۷» ص1۲‎ )٥۳١۷( 

)١۳١۸(‏ ولكن جاء في «الهداية وفتح القدير» بأن بداءة الشهود بالرجم واجب» انظر الفقرة .»٤۲۹۷(‏ ولكن يمكن 
أن يقال أيضاً إن تخلف هذا الواجب يمنع إقامة حد الرجم . 


11۸ 


. م 7 
ررس رسب 

۹ - تمهید : 

القدف في اللغة : الرمي» وفي الشرع : الرمي بالزنى"* - أي إسناد الزنى إلى الشخص 
أي نسبة الزنى إليه رجلا كان المنسوب إليه الزنى أو امرأة. وهو من الكبائر في الشريعة 
الإإسلامية . ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءء فاجلدوهم 
ٹمانين َة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك 2 ا COS‏ وقوله تعالی : إن 
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات› لعنوا في الذّنيا والآخرة ولهم عذاب 
عظیم "۰ . 

وأما السنة فقوله ية : «اجتنبوا السبع المويقات . قالوا: يا رسول الله وما هنْ؟ قال: الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»""“ . 

وعلى هذا انعقد الإجماع في تحريم القذف”"'"“ . 

44۰ - منهج البحث: 

جريمة القذف تستلزم وجود من يقوم بالرمي بالزنى» وهذا هو القاذف ومن يرمى بالزنى » 
وهذا هو المقذوف . وما یرمی به وهذا هو المقذوف به . وعبارة معينة للقذف وهذه هى صيغته . 

. ۱٥٩۹ص‎ »٤ج «المغني» ج۸٠ ص٣۰۲۱ «فتح القدير» ج٤» ص۰۱۹۰ «مغني المحتاج»‎ (o14) 

.]۲٣ [سورة النور: الآية‎ )٥۳۲١( .]٤ [سورة النور: الآية‎ )٥۳۲۰( 
. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲٠»› ص۱۸۱‎ )۳۲۲( 
. ۲۱٣۹ص «المغني» ج۰۸‎ )۳۲۲( 
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فإذا وقعت جريمة القذف اقتضى ثبوتها وإصدار الحكم بعقوبتها على فاعلها بعد رفع دعوى 
القاذف . 

وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: القاذف . 

المبحث الثانى : المقذوف. 

المبحث الثالث: المقذوف به. 

المبحث الرابع : صيغة القذف . 


المبحث الخامس: دعوى القذف» وعقوبته . 


و 
(لیری زرل 
الققاذدف 

۱ _ شروط القاذف : 

تشرط فن 'القاذف لجرت د القدف عله بعد قراف الشررط الارن أن بكرن مكف 
أي مخاطباً بأحكام الشرع ومكلفاً بهاء وشرط التكليف البلوغ والعقل فالمكلف هو البالغ 
العاقل» فلا حدّ على الصبي ولا على المجنون إذا صدر منهما قذف؛ لأن حد القذف يترتب 
على قذف يعتبر جريمة» وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بأنه جريمة فلا يستوجب الحد9'" . 
ولكن إذا لم يعاقب الصبي بعقوبة القذف» فإنه يعزر زجراً له وتأديا*""“. 

۲ _ وليس من شروط القاذف كونه مسلما حرَأء ولهذا يحدٌ الكافر حدٌ القذف إذا قذف» 
لك د ھدوا ونی کیا خد آل 0 

۴۳ - الذكورة ليست شرطاً في القاذف: 

والذكورة ليست من شروط القاذف» وعلى هذا يمكن أن تكون المرأة قاذفة بأن يصدر منها 
ما يعتبر (قذفً) لغيرهاء سواء كان هذا الغير رجلا أو امرأة» قال الفقيه ابن حزم - رحمه الله 
تعالى - عن القذف بأنه: «هو الرمى بالزنى بين الرجال والنساء»"". 


والفقهاء الآخحرون اكتفوا بالقول: «وشرط حد القذف التكليف»“""“. وقولهم هذا يشمل 
الرجال والنساء؛ لأن النساء مخاطبات بأحکام الشرعء ومکلفات بهذه الأحكام» والتكليف یکون 


(o4)‏ «المغني» ج۸» ص٣۰۲۱‏ «البدائع» ج۷» ص٠٠٤۰‏ «مغني المحتاج» ج٤ء‏ ص ۰۱٠٣۹‏ «الشرح الكبير) 
للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ ص٠۳۲‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج۲» ص٥٣٤‏ . 

. ٠١٤ص‎ ٤ج «مخني المحتاج» ج٤ » ص ۹۹١٠ء «شرائع الإسلام»‎ )٥۳۲٠( 

. ۳۲٠ص‎ » ٤ج «حاشية الدسوقي»‎ » ٤١ «البدائم» ج۷» ص‎ )٥۳۲۹( 

. ۲٣٣ص‎ » «المحلی» ج۱۱‎ )٥۳۲۷( 

. ٠۲٠٣ص‎ » ٤ج «مغني المحتاج» ج٤ » ص١١٠ء «حاشية الدسوقي»‎ )١۳۲۸( 
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بالبلوغ والعقل كما ذكرناء فإذا كانت المرأة بالغة عاقلة» تحقق فيها شروط التكليف» وبالتالي 
شرط «القاذف»» فإذا قذفت غيرها وجب حدً القذف باعتبارها قاذفة بعد تحقق الشروط الأخرى 
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رلی ی لاف 
المة لمققذوف 

: الإحصان شرط في المقذوف‎ _ ٤4 

المقذوف سواء كان رجلا أو امرأة يشترط فيه الإحصان لقوله تعالى : «والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبداًء 
وأولئك هم الفاسقون ي" . 

وقد اتفق العلماء على أن المراد «بالرمي» في قوله تعالى : «إوالذين يرمون المحصنات) 
هو الرمی بالزنی('" ‏ . وأن المقصود ب «المحصنات» النساء العفائف("' . 

٥‏ ۔ المقذوف یکون رجلا کما یکون امرأة 

وقد حص الله تعالی : «المحصنات» بالذكر» ولکن لا حلاف بین المسلمين أن 
«المحصنين» مرادون بالآية الكريمة» وأن حدَ القذف واجب على قاذف الرجل المحصن كوجوبه 
على قاذف المحصنة""“ . 

وقال بعض علماء التفسير في تعليل ذكر النساء المحصنات في الأية الكريمة دون ذكر 
الرجال المحصنين بقولهم : «وخحص النساء بلك وإن كان الرجال يشركونهم في الحكم؛ لأن 
القذف فيهن أشنع وأنكر للنفوس. . . )"" . 

٦‏ _ شروط الإحصان: 

ويشترط ليكون المقذوف محصناً سواء كان ذكرأً أو أنثى» جملة شروط منها: البلوغ 
)٥۳۲۹(‏ [سورة النور: الأية .]٤‏ 
(orT*)‏ «أحكام القرآن» للجصاص»› ج۲ > ص۲۹۷ «تفسیر الرازي» ج۰۲۳ ص۲٣١٠‏ . 
(o1)‏ «أحكام القران» للجصاص»› ج۲ > ص۲۹۷ » «تفسير الرازي» ج۲۳٠‏ ص۲١٠‏ » «تفسير ابن العربي» ج۳٠‏ 

ص ۰۱۳۲۰ «تفسير الألوسي» ج۱۸» ص۸۸ . 

. ۲٣۷ص‎ “٣ج «أحكام القرآن» للجصاص›‎ (or!) 
.(( «تفسیر القرطبي» ج۲١ » ص۱۷۲ وهامش رقم‎ )٥۳۳۳( 
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والعقل» والإسلام» والحرية» والعمة عن الزنى » فقد جاء في «المجموع شرح المهذب» في فقه 
الشافعية : «والمحصن الذي يجب الحد بقذفه من الرجال والنساء من اجتمع فيه : : البلوغ والعقل 
والإسلام لخر رال عن الزنى»5"". وا اشا قال فقهاء المذاهب الأخرى١*".‏ 
وخالف في بعضها فقهاء المذهب الظاهري» وسنشير إلى ذلك عند شرحنا لهذه الشروط . 

وهناك أيضاً شروط في المقذوف قال بها بعض الفقهاء وهي : أن لا تكون المقذوفة رتقاءء 
ولا فرتات :وان ٠لا‏ بكرن المقذوف مبجبريا ولا ضا وان لا بكرن المقدوف ولد القاذف ولا ولد 
المقذوفة . وسنذكر هذه الشروط والخلاف في اشتراطها. 


۷ - الشرطان الأول والثاني: البلوغ والعقل : 


اشتراط البلرغ والعقل في المقذوف؛ لأن الزنى لا يتصور من الصبي والمجنونء فكان 
قذفهما بالزنی کذیاً مما یوجیب التعزير -تعزیر القاذف ل الح" . 

وروي عن الإمام أحمد أن البلوغ لن رطا للاحصان؛ لأن من هو دون البلوغ يتعیر برمیه 
بالزنى لإمكان صدق القاذف فأشبه الكبير المقذوف. وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي بعد ذكره 
لهذه الرواية عن الإمام امو فال د ان یکر کا يجامع مثله» وأدناه أن یکون للغلام 
عشر سنین » وللجارية تسم سنین ۷" . 

ويبدو أن ما قاله الإمام ابن قدامة هو ما اعتمده فقهاء الحنابلة المتأخرون» فقد جاء في 
«كشاف القناع» في فقه الحنابلة في شروط الإحصان في المقذوف :«والمحصن هو الحرٌ المسلم 
العاقل الذي يجامع مثله» وهو ابن عشر سين وبنت تسع فأكثر. . TA.‏ 

وعند المالكية : خد حد القذف من قذف صغيرة تطیق الوطء*" , ومعنی ذلك انهم ل 
يشترطون البلوغ في المقذوفة» وإنما يشترطون فيها كونها تطيق الوطء وإن لم تكن بالغة. وأما 
الذكر المقذوف فإن كان مفعولا به» فلا يشترطون فيه البلوغ أيضاء وإنما يشترطون فيه الإطاقة 
على الفعل به وإِن کان قذفه باعتباره فاعلاً أي زانیا فیشترطون فيه البلوغ(“٣.‏ 
(orf)‏ «المجموع شرح المهذب» ج۱۸٠‏ > ص۲۸۷ . 


٠٤ج «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»‎ » ٤١ «المغني» ج۰۸ ص٣۲۱. «البدائم» ج۷٠ ص‎ )٥۳۳١( 
. ٠٣١۹ص‎ » ٤ج «شرائع الإسلام»‎ ۳۲۰-۳۲٤ ص‎ 


. ۲۱٣ص «المغني» ج۸»›‎ (orf) . ٤ص «الہدائم» ج۷‎ )۳۳۹١( 
. ٣۲٣-۳۲ ٤ص‎ ¢ ٤ج «الشرح الكبير) للدردیر»‎ (o4) ۹ ٦٣ص‎ « ٤ج «رکشاف القناع»‎ (orTA) 


)۳4( «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲› ص٦۲٤‏ . 


V€ 


۸ _ الشرط الثالث: الإسلام: 


و أذ شتراط a‏ في ا رجا کان امرأة * فلأن ا نشا على 
لإثبات اعتبار الإسلام شرطاً في ا 

وقال الفقيه ابن العربي المالكي في تعليله شرط الإسلام في الإحصان: «وأما شرط الإسلام 
فيه - في المقذوف -؛ فلأنه من معاني الإحصان وأشرفها»”“". 

ويقول الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في دليل هذا الشرط : «وأما الإسلام والعفة عن 
الزنى فلقوله تعالى : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات#.› وقوله : «المؤمنات» 
ذل على أن الإسلام شرط في الإإحصان» وکذا قوله َه : «من أشرك بالله فليس بمحصن» يدل 
على أن الإسلام شرط للاحصان““". 

۹ -_ وقال الفقيه ابن حزم الظاهري : «يجب الح على من قذف كافرأً)9“"“. وقال 
اشا «(من قذف کافرة فهو فاسق إلا أن یتوب » وعليه الحرً»(٣"‏ . ومعنی ذلك أن ابن حرم 
- رحمه الله - لا يرى الإسلام شرطاً في المقذوف لإحصانه. 

f۹‏ الشرط الرابع : الحرية 

قال الكاساني : «وأما الحرية فلأن الله شرط الإحصان في أية القذف وهي قوله تعالى : 
والذین يرمون المحصنات#. والمراد من المحصنات هاهنا الحرائر» 

وفي «تفسير الألوسي»: في تعليل جعل الحرية شرطاً في الإحصان أن الحرية يطلق عليها 
اسم الإحصان بدليل قوله سبحانه وتعالى : ظ... فعليهنٌ نصف ما على المحصنات من 
العذاب)» والمراد ب «المحصنات» هنا الحرائ فالرقيق ليس محصناً بهذا المعنى ٠٣١»‏ . 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري : الحرية ليست شرطاً لاحصان المقذوف-“"' . 

. ۹٩٩ص «تفسير الآلوسي» ج۱۸»‎ )٥۳٤١( 

. ٠١۲۱ص «أحكام القرآن» لابن العربي المالکي» ج۳»‎ )٥۳٤۲( 

. ٤۲-٤۱١ «البدائع» ج۷٠ ص‎ (ort) 

. ۲٣۹۸ص‎ ء١ «المحلى» لان حزم » جا‎ (o۳€) . ۲۷٤ص‎ >»۱ «المحلى» کن حزم » جا‎ (orf) 
. ٤٠ص «تفسير الآلوسي» ج۱۸ ص٩4 و«البدائع» للكاساني» ج۷»‎ )٥۳٤٨( 

. «المحلى» لابن حزم » جا 1» ص۲۷۲‎ (orE¥) 


Vo 


: الشرط الخامس: العفة عن الزنى‎ _ ١ 

العفة عن الزنى هي المعنى المشهور للإحصان“"“ ودليل هذا الشرط قوله تعالى : «إنً 
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة» ولهم عذاب عظيم )» 
والتحصات ها تحار رالغافلدت هن لعفاف عن الر > راشا فان عد القدفت انما يجب 
لدفع العار عن المقذوف بنسبته إلى الزنى» ومن لا عفّة له عن الزنى لا يلحقه العار بالقذف 
بالزنی ٤١‏ . 

۲ _ والمراد e‏ العفة عن الزنى وهذا عند الحنابلة(*". 


yy yT 
, فساده(۳°)‎ 

۳ _ شروط أخرى في المقذوف : 

أولاً: أن لا تکون رتقاء ولا قرناء: 

اشترط الحنفية » في المرأة المقذوفة ألا تكون رتقاء ولا قرناءء فقد جاء في «الدر المختار : 
«(وبفي من الشروط - أي شروط المقذوف _ أن ١‏ یکون ولده - أي ولد القاذف ء اوخوا أو 
خا أو ھی رتقاء أو قرنا ء۳۶۳ . 

وقال الحنابلة : يجب الحد على قاذف الرتقاء أو القرناءء وكذلك قال الظاهرية"*". ومعنى 
ذلك أن عدم الرتق والقَرن ليسا شرطاً في المقذوفة . 

واحتج الحنابلة لقولهم بقوله تعالى : «والذين يرمون المحصنات» ثم لم يأتوا بأربعة 


. ۸٩ص «تفسیر الآلوشي» ج۱۸»‎ )٥۳٤۸( 
. ۲۳ والآية في سورة النور» ورقمها‎ ٤١-٤١ «البدائم» ج۷» ص‎ )٥۳٤۹( 
. ٦۳ص‎ > ٤ج «کشاف القناع»‎ )٥۳۰( 
. ٤١ص «البدائم» ج۷‎ )٥۳۵۱( 
. ٤٦ص‎ > ٤ج «الدر المختار»‎ )٥۳۰۲( 
. «المغني» ج۰۸ ص٠۲۱ «المحلى» لابن حزم ج۱۱» ص۲۷۳‎ )٠٠۳( 
»٦ج والرتق : انسداد الفرج فلا يدخل الذكر فيه . والقرن: لحم ينبت في الفرج فيسده: «المغني»‎ 
. ٦٩۱ص‎ 
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شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة). وهذا عموم تدخل فيه الرتقاء والقرناء. ولأن عدم إمكان 
وطئهما أمر خحفى لا يعلمه الناس فلا ينتفي العار عندهم بدون الحدّ _ أي بدون معاقبة القاذف 
بالحد الشرعى لقذفه ."١_‏ 

٤‏ _ ثانياً: أن لا يكون المقذوف مجبوباً أو خصياً: 
ولهذا لا حدّ على قاذفهما عندهم محتجين بأن العار متف عن المقذوف بدون الحد للعلم 
بكذب القاذف. والحد إنما يجب لنفى العار عن المقذوف*". 

وقال الحنابلة والظاهرية : يجب الحدّ على قاذف المجبوب أو الخصي محتجًين بأن إمكان 
الوطء أو عدم إمکانه بالنسبة للمجبوب والخصي من الأمور الخفية على کٹیر من الناس» فلا 
ینتفی العار بدون ال ىر( . 

: ثالثاً: أن لا يكون المقذوف ولد القاذف‎ _ ٠ 

ويشترط أن لا يكون المقذوف ذكراً كان أو أنثى » ولدأ للقاذف أو للقاذفةء فإن كان المقذوف 
ولداً للقاذف ‏ و القاذفة لم یجب الحدّ كما لو قڏذف الرجل ولده أو ولد ولده وإن نزل» ا 
2 وولد ولدها وإن نزل. 
عليه الحد وهو مڏذهب E‏ الك مذهب المالكة غلل 0 

والحْجُة لهؤلاء القائلين بوجوب الحدَ عموم الأية التي توجب حد القاذف ؛ ولأنه حدّ شرعي »› 
فلا تمنم من وجوه قرابة ا کالزنی . والحجة لأصحاب القول الأرل القائلين بعرم وجوب 
الحدّ إذا كان المقذوف ولد للقاذفة أو ولداً للقاذف : : آٍ حد القذف عقوبة تجب ا لآدمي» 
فلا یجب للولد على الوالد کالقصاص ؛ ولأن الحدّ 8 بالشبهات› فلا یجب للولد على أبيه 
للشبهة كما لا تقطع يد الأب بسرقة مال ولده . والفرق بين القذف والزنی أن حدٌ الزنى حق 


. ۲۱۷-۲۱٣ صض‎ «A « «المغني»‎ (o4) 

(٣٣٣ه)‏ «الدر المختار» ج٤‏ » ص٦٤‏ “۰ «الشرح الكبير» للدردیر» ج٤‏ » ص٦۲"‏ «قوانين ن الأحكام» لابن جزي 
المالكي > ص٣٦۳۸‏ . 

. «المغني» ج۸ صض ٣٦۲۱۔۰۲۱۷ «المحلى» لابن حزم ج١۱ ص۲۷۳‎ (o۳٦) 


1¥ 


كالقصاص ۷" . 
الأم وإن زات في قذفهہ a‏ «بأن الله 1 قال : ولا تقل اا ائ والنهي عن 
التأفيف و نهي عن الضرب دلالة» ولهذا لا يقتل أحدهما به قضاضا: وبقوله تعالی : 
#وبالوالدین إحسانا ومطالبة الولد بإقامة الحدّ علیهما لیس من الإحسان فی شیء» فکان 
منفياً بالنص») "۵‏ . 

: قذف الزوج زوجته‎ - ٠ 

قد تكون المقذوفة زوجة' القاذف» فهل يسري على هذا القذف الحكم العام فى القذف» 
وهو إقامة الحدّ على القاذف إذا ثبت القذف» وعجز القاذف عن إثبات ما قذف به المقذوف؟ 

والجواب : إذا أقام الزوج البينة على زنى زوجته فلا شيء عليه» ووجب على امرأته حدٌ 
الزنى . وإذا عجز عن إقامة البينة - أي تقديم أربعة شهداء على زنى زوجته -» فمن حقه أن 
يلاعن زوجته ليدفع عن نفسه حد القذف . ودلیل ما قلناه قوله تعالی : #والذين يرمون أزواجهم» 
ولم یکن م شهداء إلا انهم »> فشهادة أحدهم ربع شهادات باله إنه لمن الصادقين . 
ھک أن لعنة الله عليه إن کان م الكادين: و عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 

إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصادقين 4" . 


فالمقصود بلعان الزوج هو المذكور في هذه الآية» وهو أن يشهد بالله أربع شهادات بأنه 
صادق فيما رماها به من الزنى » ويحلف بالخامسة بأن يقول : أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً فيما 
رماها به من الزنى . فإن لم يأت ببينة على زنى زوجته وامتنع من اللعان» لزمه حد القذف 
والتفسيق ورد شهادته» وبهذا قال الحنابلة ومالك والشافعي » والحجة لهم قوله تعالى : «إوالذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
٤‏ 
واولئك هم الفاسقون4("*. 


(oV)‏ «المغني» ج۸ ص۰۲۱۹ رکشاف القناع» ج٤٠‏ ص۲٦‏ › «مغني المحتاج» ج٤‏ »> ص٦۹١۱‏ » «المجموع» 
ج۸ ص۰۲۸۸ «المحلی» ج۰۱۱ ص٩۲۹‏ «شرح الأزهار» ج٤‏ » ص١٠٠‏ «قوانين الأحكام الشرعية» 
ا جزي المالکی ٠‏ ص٣٦۳۸‏ . 

. ٤۲ص‎ la «البدائع» للامام علاء الدين الكاساني»‎ (o0۸) 

.]٤ [سورة النور: الأية‎ )٥۴٠١( . ]۹-٦ [سورة النور: الآيات‎ )٥۳١۹( 


1۷۸ 


ووجه الدلالة بهذه الآية أن حكمها عام في الزوج القاذف وغيره من القاذفين » وإنما خص 
الزوج القاذف لزوجته بأن أقيم لعانه مقام الشهادةء أي مقام تقديمه أربعة شهداء على زنى زوجته 
لينتفي عنه حدّ القذف والفسق ورد شهادته» فإن امتنع من اللعان شمله حكم الآية وهو جلده 
حد القذف _. 

۷ - هذا ولا يتعرض للزوج القاذف بإقامة حد القذف عليه ولا بطلب اللعان منه حتى 
تطلب زوجته ذلك؛ لأن ذلك حق لهاء فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها. فإن أراد الزوج ` 
اللعان من غير مطالبة زوجته بذلك. نظرنا: فإن لم يوجد ولد يريد الزوج نفي نسبه منه لم يكن 
له أن يلاعن . وإن وجد ولد يريد الزوج نفي نسبه منهء فله أن يلاعن لنفيه؛ لأن نفي النسب 
الباطل منه هو حق له فلا يسقط برضاها به . 

وإذا قذفها ثم مات قبل لعانها اوقل لعانه» سقط اللعان ولحقه الولد - أي ثبت نسبه 
منه - وورثته المرأة؛ لأن اللعان لم يوجد فلم يث يثبت حكمه . وإن مات بعد أن أكمل لعانه وقبل 
لعانها فكذلك الحكم؛ لأن اللعان لم يتم وذا عند الحنابلة. وقال الشافعي : تبين بلعانه» 
ويسقط التوارث» وينتفي الولد ويلزمها الحد إلا أن تلتعن. 

ورد ابن قدامة الحنبلي على قول الشافعي : بأن الزوج مات قبل إكمال اللعان أشبه ما لو 
مات قبل إكمال التعانه» وذلك لأن الشرع إنما رتب هذه الأحكام على اللعان التام» والحكم 
لا يثبت قبل كمال سببه . وإن ماتت المرأة قبل اللعان» فقد ماتت على الزوجية» ويرثها فى قول 
عامة أهل العلم". ٠‏ 

۸ - فإذا لاعنها زوجها وامتنعت من الملاعنةء فلا حد عليها والزوجية بحالهاء وهذا 
مذهب الحنابلة» وبه قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي . 

وذهب مكحول. والشعبي » ومالك والشافعي » وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذر إلى أن 
عليها الحد لقوله تعالى : طويدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات . . . . والعذاب الذي 
يدرؤ لعانها هو حدٌ الزنى ؛ ولأنه بلعانه حقق زناها» فوجب عليها حدٌ الزنى كما لو شهد عليها 
ا 

وقد رد ابن قدامة الحنبلي على حَجُة هؤلاء بأنه لم يتحقق زناهاء فلا يجب عليها حدّ الزنى 
كما لولم يلاعن. ودليل ذلك أن تحقیق زناها لا يخلو إما أن يكون بلعان الزوج أو بنكولها عن 
اللعانء أو بلعانه وبنكولها. لا يجوز أن یکون بلعانه وحده؛ لأنه لو ثبت زناها بلعانه لما سمع 


. ٤۰٦۔٤١‎ ٤ص «المغني» ج۷»‎ (۳7٦1) 


۷⁄٩۹ 


لعانه» ولا وجب الحد على قاذفها. ولا يجوز أن يثبت زناها بنكولها عن اللعان؛ لأن الحدَ لا 

يثبت بالنكول». فإنه يدراً بالشبهات» فلا يثبت بها. ولأنها لو أقرت بلسانهاء ثم رجعت عن 
اننا ل جه ها الا فن ل بب بك اتاعر انس ان غل رما أولى . ولا 
يجوز أن يحكم عليها بحد الزنى بلعانه وبنكولها؛ لأن ما لا يحكم فيه باليمين المفردة لا يحكم 
فيه باليمين مع النكول كسائر الحقوق. ولأن ما في كل منهما - لعان الزوج ونكولها عن اللعان - 

من الشبهة لا ينتفي بضم أحدهما إلى الآخر”"“. 

۹ - واختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيما يُصنع بالمرأة إذا امتنعت من أن تلاعنء 
فروي عنه أنها تحبس حتى تلتعن أو تقرٌ بالزنى » وفي الرواية الثانية عنه يُحْلى سبيلها؛ لأنه لم 
پیب لھا الح یجب تخل یلها کا لر لم یکیل غاد الغهوغلۍ راما : فأما الزوجية 
فلا تزول» والولد لا ينتفي نسبه من الزوج الملاعن ما لم يتم اللعان بينهما في قول عامة أهل 
العلم إلا الشافعي فإنه قضى بالفرقة بينهماء وبنفي نسبة الولد بمجرد لعان الزوح”"". 

٠١‏ _ وقال الحنفية : إذا قذف الرجل زوجته بصريح الزنی » وکانت امرأته ممن يحدّ 
قاذفها أو نفى نسب ولدها منه » وطالبته بموجب القذف وهو حد القذف فعليه اللعان . فإذا تلاعنا 
سقط عنه حدً القذف» وسقط عنها حدَ الزنى . فإذا امتنع ارج من الان هة اناي جي 
یلاعن أو تبین منه امرأته بطلاق أو بغیره أو يكذب نفسه» فيحدٌ حدٌ القذف . فإن لاعن لاعنت 
زوجته بعده؛ لأنه هو الملاعن؛ ولأن لعانه ورد في القرآن الكريم اوگ فإن امتنعت من اللعان 
حبسها القاضي حتی تلاعن أو تصدقه» فيندفع به اللعان» ولكن لا ح۳5٥‏ . 

١‏ - هذا وإن صفة اللعان هي الواردة في الآية الكريمة» ومؤداها أن يحلف بالله أربع 
مرات في كل مرة يقول: «والله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى»» أو نفي الولد ويقول في 
المرة الخامسة: أن لعنة الله لف إن کان من الكاذبين . 

أما المرأة فتحلف بالله أربع مرات بأنه كاذب فيما رماها به من الزنى» أو نفي نسب الولد 
منه» وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . 

۲ _ قذف الملاعنة: 


المُلاعنة هي التي لاعنت زوجها الذي قذفها بالزنى . فمن قذفها وجب عليه حدَ القذف 


(o۳1)‏ «المغني» ج۷» ص٤ (o۳۳) . ٤٤٥-٤٤‏ «المغني» ج۷» صا 


(4 ۳۹( «الهداية وفتح القدير» ج۳ ص۷٤۲‏ وما بعدهاء «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي » ج۲ > ص٤۳۲‏ 
وما بعدهاء «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص 1۸٦-٤۸۲‏ . 


1۸۰ 


إن لم أت ببينة على زناهاء نص على هذا الإامام أحمدى وهو قول اتن عمر» وابن عباس » 
والشعبي › وطاووس› ومجاهد» ومالك والشافعي › وجمهور الفقهاء. وقال ابن قدامة الحنبلي : 
«ولا نعلم فيه خلافا» ؛ ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ولم يثبت الزنى به» ولذلك لم يلزمها به 
٠۳٣°‏ , 

۳ - قذف ولد الملاعنة: 

ومن قذف ولد المُلاعنة ذكراً كان أو أنثى فقال: هو ولد زنى » فعليه الحدّ؛ شت 
عليها الزنى» واندفع عنها الحدَ بلعانها. وكذلك إذا قال قائل عن ولد الملاعنة هو من الذي 
رُميتُ به» فهو قذف لها من قاثل هذا القولء فعليه حد القذفى”""*. 


. «المغني» ج۰۸ ص۲۳۰‎ )۳۹٩( «المغني» ج۰۸ ف‎ )٥۳٦٥( 


1۸1 


ری لاا 
المقذوف به 
4 - المقذوف به هو الزنى أو نفي النسب: 


المقذوف به هو الرمي الصريح بالزنی» أو ما يجري مجراه وهو نفي النسب. وعلی هذا 
فمن قال لآخر: يا زاني» أو قال لامرأة: يا زانية» فقائل هذه الألفاظ من رجل أو امرأة لرجل 
أو امرأة هو قاذف يجب عليه حدّ القذف؛ لأنه قذف بالزنى إلا إذا أثبت بالبيّنة الشرعية صدق 
قذفه أي ثبت زنی ا الذي قذفه به -. ومن قال لآخحر: یا ابن الزنى » أو لست ابن 
فلان» فقد نفی نسبه ورمی امه بالزنى » فيجب عليه حدَ القذف؛ لأن نفي النسب يجري مجرى 
القذف بالزنى » فيجب فيه الحدً". 

٥‏ - قواعد في المقذوف به: 


قلنا: إن القذف بالزنى أو بما يجري مجراه وهو نفي النسب» هو الموجب لحد القذف» 
فلا بد من معرفة القواعد التي نعرف بموجبها المقذوف به الذي يجب به حدَّ القذف حتى لا 
نوجبه فیما لا یستوجبه» ولا ننفیه عما یوجبه . 

: القاعدة الأولى : الاعتبار بالصريح لا بالكناية‎ - ٠ 
لو قال لها: أنت زانية . أما القذف بالكناية وهو ما يحتمل الزنى وغيره» كما لو قال لها: يا فاسقة»‎ 
أو يا خبيثة » فلا يجب فيه حدَ القذف؛ لأن احتمال ألفاظ الكناية للزنى وغيره يورث الشبهة»‎ 
بل وأكثر من الشبهة» وح القذف كساثر الحدود لا يجب في الشبهة» فعدم ثبوته مع الاحتمال‎ 
وهو أقوى من الشبهة الأولى“".‎ 


. ٤۲ص «المغني» ج۸ ص۲۲۳ «البدائع» للكاساني» ج۷»‎ )٥۳۹۷( 
. ٦٥ص‎ ٠٤ج «المغني» ج۰۸ ص۰۲۲۱ «البدائع» للكاساني» ج۷ ص٤٤ » «کشاف القناع»‎ (۳1۸) 
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۷ - القاعدة الثانية : التعريض بالزنى لا يوجب الحد: 

التعريضن بالزنی مثل أن قول لآخر: ما ان بزان ولا مي بزانية . أو تقول امرأة لأخحرى: ما 
Lf‏ بزانية ولا ای بزانية» فهذا من قائله تعریض بالزنی لمن یخاطبه» فهل هذا التعريض بالزنى 
وأمثاله من العبارات يعتبر قذفً بالزنی وا لحد القذف؟ 

الذي رواه حنبل عن الإمام أحمد ليس في هذا التعريض حدّ» فلا حدٌ على قائله» وهذا 
هو ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي» واختيار أبي بكر من الحنابلة» وبه قال عطاء» وعمروبن 
دينار» وقتادة» والثوري» والشافعي » وأبو ثور» والحنفية» وابن المنذر. 

والحجُة لهذا الرأي أن رجلا قال للنبي ية : إن امرأتي ولدت غلاما أسودء يُعرض بنفي 
نة من 
aT‏ ا بتھا-» وحرم e‏ 8 فكلك ته 
القول ويقبل التفريق بين التعريض والتصريح في القذف» فلا حد في التعريض» ويجب في 
التصريح › E‏ يا فاسق . والتعريض يحتمل 
معنیین : : إرادة القذف بالزنی » وإرادة معنی آخر غير الرمي بالزنی » فلا يستوجب الى" , 

۸ _ القاعدة الثالثة : کل ما يحب الحدّ بفعله» يحب الحدّ بالقذف به : 

من قڏذف امرأة أن اجنيا خا اها في دبرهاء أو قذف رجلا بوطء امرأة أجنبية في دبرهاء فهل 
عليه حدٌ القذف؟ 

قال الحنابلة ومن وافقهم : عليه حدٌ القذف. 

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه حد القذف. ومبنی الخلاف هاهنا على الخلاف فى وجوب 
حدٌ الزنى على فاعل ذلك - أي على الوطء في الدبر-» فمن قال يجب حدّ الزنى بالوطء في 
دبر الأنشى الأجنبية أو في دبر الذكرء قال بوجوب حد القذف إذا قذف بهذا الفعل» ومن لم يقل 
بهذا لم يقل بوجوب حد القذف إذا قذف بهذا الفعل . 

وعلی ساس هذه القاعدة يتخرج الخلاف بين الفقهاء في القذف باللواط أو بإتيان البهيمة» 
أو بإتيان الميتة» فمن قال : یجب حد الزنى بهذه الأفعالء قال أيضا بوجوب حد القذف على 
من قذف غيره بهذه الأفعال. 
)۳٦۹(‏ «المغني» ج۸» ص۲۲۰ . 
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۹4 _القاعدة الرابعة : ما لا يجب حد الزنى بفعلهء لا يحب حدً القذف بالقذف به : 

هذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقةء وتصلح أن تکون الشق الثانى منهاء وع هذا فقد 
يكون من المستحسن إفرادها بالذكر وهذا ما فعلته. 

ومعنى هذه القاعدة أن كل ما لا يجب بفعله حد الزنى على فاعله لا يجب أيضاً حدً القذف 
على القاذف به وعلى هذا من قذف غيره بالوطء بالشبهةء أو قذف امرأة بالسحاق مع امرأة 
ا اک ووی او ا را باشرها دون الفرجء فإن القذف بهذه الأفعال 
لا يوجب حد القذف؛ لأن هذه الأفعال لا توجب حدذ الزنى على فاعلها“"" . 


)9۳۷°( «المغني» ج۸ ص۲۲۰ » «شرح الأزهار» ج۳ ص ٥۱۲-۵۱۹‏ . 
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رلی یلاب 
صيغة القذف 
٠١‏ - الصيغة يجب أن تكون منجزة: 
O O‏ المستقبل» كأان 
یقول رجل لامرأء 8 آنت زأنية . فإذا كانت الصيغة معلقَة بشرط أو مضافة إلى المستقبل لم يكن 
ذلك قذفا ترخا للح لأن اذك الشرط أو الوفت الاتى يمتح وقوعه قذفاً للحال» وعند وجود 
ط أو حلول ا یجعل کأنه نجر القذف» آي : یجعل کل من الشرط والوقت القذف كأنه 
وقع ابتداء 1 1 منجزا کما في سائر التعليقات واللإضافات› وها يعني اعتباره کان قافا دیا م 
القذف منه حقيقةء فلا يجب الحدّء وعلى هذا إذا قال رجل: من قال هذا فهو زان أو 
زانيةء فإذا قال رجل أنا قلتهء فإنه لا يجب الحدّ على القائل الأول؛ لأنه لا يعتبر قاذفاً؛ 
صيغة القذف التي صدرت منه كانت معلقة بشرط غير منجزة. وكذلك إ إذا قال رجل لامرأًة : 
إن دخلت الدار فأنت زانية . فدخلت فلا حد على القائل. وكذلك إذا قال رجل لآخر: أنت 
زان غداً أو أنت ابن زانية رس الشهر القادم . فجاء الغد أو الشهر» فلا يجب حد القذف على 
القائل ؛ لأنه لا يعتبر فاذفً"*. 


١‏ - بعض صيغ القذف: 

أولاً: الصيغة الأولى : 

إذا قال : نت آزنى من فلان . أوقال: أنت أزنى من فلانة . فهل هذه الصيغة قذف للائنين › 
أم قذف للميخاطب فقط؟ 

عند الحنابلة وجهان : 

(الوجه الأول): يعتبر القاذف بهذه الصيغة قاذفا للاثنين . اختاره القاضي أبو يعلى من 


٤٦ص «البدائع» ج۷‎ (orV1) 
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الحنابلة؛ لأنه أضاف الزنى إليهما وجعل أحدهما فيه أبلغ من الآخرء فإن لفظ «أفعل» 
للتفضيل» فيقتضي اشتراك الاثنين في أصل الفعل» وتفضيل أحدهما على الآخر فيه كقول 
القائل: فلان أجود من حاتم . 

(الوجه الثاني) : یکون قاذفاً للمخاطب فقط ؛ لأن لفظة«أفعل»قد تستعمل للمنفرد بالفعل 
الذي لا یشارکه غیره فيه کقوله تعالی : «فايٰ الفريقين أحقٌ بالأمن إن كنتم تعلمون4”"*» 
وكما جاء في القرآن الكريم على لسان لوط عليه السلام لقومه: «[قال يا قوم هؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم4”"*. أي : أطهر لكم من أدبار الرجالء ولا طهارة فيه .٠٣١‏ 

وقال الحنفية : لا حذ على الاثنين؛ لأن قائل هذه الصيغ من القذف مشل: «أنت أزنى من 
فلانة» يحتمل أنه أراد به النسبة إلى الزنى على الترجيح » ويحتمل أنه أراد به أنت أقدر على 
الزنى وأعلم به من فلانةء فلا يحمل على القذف مع الاحتمالء فلا يجب به الحدّ«"". 

۲ - ثانياً : الصيغة الثانية : 

لو قال رجل لآخر: يا زاني» فقال المخاطب: لاء بل أنت الزاني» أو قال له: بل أنت. 
وكذلك لو قالت امرأة لأخرى: يا زائيةء فقالت المخاطبة: لا بل أنت الزانيةء أو قالت لها: 
بل أنت. فإن الاثنين القائل والمقول له يحدّان حد القذف؛ لأن كلا منهما قذف صاحبه بصيغة 
القذف الصريحة""). 

۴۳ - ثالث : الصيغة الثالثة : 


ولو قال رجل لامرأة: أنت زانيةء فقالت المرأة: أنت أزنى مني . فإن الرجل يحد حدٌ 
القذف» ولا تحدٌ المرأةء أما الرجل فلأنه قذفها بصريح الزنى ولم تصدقه. وأما المرأة فلأن 
قولها: «آنت أزنى مني» يحتمل أنها أرادت به النسبة إلى الزنى على الترجيح » ويحتمل أنها 
أرادت بقولها هذا: أنت أقدر مني على الزنى وأعلم به مني» فلا يحمل قولها على الزنى مع 
هذا الاحتمال""“. 


.]۷۸ [سورة هود: الآية‎ )٥۳۷۳( .]۸١ [سورة الأنعام : الآية‎ )٥۴۷۲( 
. ٤۳ص «البدائم» ج۷»‎ )٥۳۷( . ۲۲٣-۲۲٤۲ «المغني» ج۰۸‎ )٥۳۷٤( 
. ٤۳ص «البدائع» ج۷»‎ )٥۳۷۷( . ٤٤ص «البدائع» ج۷‎ )۳۷٦( 


۱۸٩ 


ری (ناج 
دعوى القذف وعقوبته 
٤‏ _ شكوى المقذوف شرط لتحريك العوى : 
دعوى القذف ليست من دعاوى الحسبة التي یمکن أن يحرّكها أو يقيمها أي شخص» بان 
يتقدم بالشهادة فيها حسبة لله دون حاجة أ تدم المقذوف بدعوی لدی القاضى ضد القاذف» 
وإنما تحتاج دعوى القذف إلى شكوى من قبل المقذوف . 
ويعلل الفقهاء شرط شكوى المقذوف لقيام ذغوئ القذفة نان :الخد فن القذف لش حقا 
خالصاً لله تعالى مثل حد الزنى » وإنما فيه حق الله وحق العبد (المقذوف). واستيفاء ما هو حق 
للعبد عن طريتق المطالبة به متروك له إن شاء طالب به ورفع الدعوى بشأنه» وإن شاء ترك ذلك. 
فحق الخصومة في دعوى القذف مع القاذف متروك للمقذوف دون غير“ . 
ولو مات المقذوف بعد القذف وقبل الخصومة وإقامته الدعوى على القاذف سقط الحد بناء 
على أن حدَّ القذف لا يورث وهو مذهب الحنفية» وبالتالي لا يورث حق الخصومة وإقامة 
الدعوى لاستيفاء حد القذف*"* . 
وقال الحنابلة : إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحدٌ سقط ولم يكن لورثته المطالبة به . 
وقال أصحاب الشافعي : يورث حد القذف. وإن لم يطالب به المقذوف في حياته لقول 
النبي ية : «من ترك حقَاً فلورثته» ؛ ولأنه حق يثبت له في الحياة ويورٹ إذا طالب به» فيورث 
وإن لم یطالب به . 
٥‏ _ قذف الميت : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأما إن قذفت وهي ميتة » فإن لولدها المطالبة - أي 


. ۲۳۰ » «المغني» ج۰۸ ص۲۱۷‎ ٥٥-٥ ٤ص «الہدائع» ج۰۷‎ )٥۳۷۸( 


. ٤٤۷ص «البدائع» ج۰۷ ص٥٥ . )9۳۸۰( «المغني» ج۷»‎ )٥۳۷۹( 


AY 


المطالبة بحد القذف _؛ لأنه قدح في نسبه؛ ولانه E‏ آنه من زنی . ولا یستحق 
ذلك بطريق الإرث. ولذلك تعتبر الحصانة فيه ولا تعتبر الحصانة فى أمّه؛ لأن القذف له»*٠٠.‏ 

: مذهب الحنفية في قذف الميت‎ _ ٠ 

4 ٤ 

وعند الحنفية : إذا قذف الميت ذكرا كان أو انى » كان لولده ذكرا كان أو أنشى ولولد ولده 
وإن سفل» ولوالده وإن علا أن يخاصم القاذف في القذف ويرفع دعوى القذف ضده؛ لأن معنى 
الققذف هو إلحافق العار بالمقذوف» والمیت لن بمحل لإلحاق العار نه » فليس معنی العار 
راجعا إليه» بل إلى فروعه وأصوله ؛ لأنهم يلحقهم العار بقذف الميت لوجود الجزئية والبعضية 
بين الميت وبين هُؤلاء» وقذف الإنسان يكون قذفً لأجزائه» فكان القذف بهم من حيث المعنى» 

ولا يراعى ترتيب الفروع والأصول في ممارسة حق الخصومة فالأقرب والأبعد سواء في 
ممارسة حقی الخصومة› فلابن الابن مخاصمة القاذف م وجود الابن الصلبي . 

وقال الإمام زفر من الحنفية : يجب مراعاة الترتيب» فيثبت حق الخصومة للأقرب فالأقرب» 
فليس للأبعد حق الخصومة والمطالبة بحدَ القذف مع وجود الأقرب . 

وحجّة أبي حنيفة وصاحبيه أن حق الخصومة لا يثبت لفروع الميت وأصوله عن طريق 
الميراث» بمعنى أنه يثبت للميت ثم ينتقل إلى الورثةء وإنما يثبت لهم أبتداءً لا بطريق الانتقال 
من الميت إليهم» فلا یراعی فيه الأقرب والأبعد ۳^٣‏ . 


۷ _ إثبات القذف : 

يست القذف بإقرار القاذف ولا یشترط تعدد الإقرار کما یشترط فی الإقرار باڵزنی ٠‏ وإنما 
يكتفى بالاعتراف به مرة وأحدة. ويثبت القذف اشا بشهادة شاهدين فةط ^" . 

۸ _ إثبات صحة المقذوف به 

ويستطيع القاذف دفع المسؤولية الجنائية عن نفسه بسبب قذفه» وذلك بإثبات صحة قذفه 
بأن يقدم أربعة شهود عدول يشهدون على زنى المقذوف. ويشبت أيضاً صحة المقذوف به - أي 


. «المغني» ج۰۸ ص۲۳‎ (۳A1) 


۲٣۰١ «البدائم» ج۷» ص٥٥ . (۳۸۳) «فتح القدیر ج٤ . صر‎ )٥۳۸۲( 


A۸ 


زنى المقذوف - بإقرار المقذوف واعترافه بصحة ما قذفه به القاذف . ويمكن للقاذف أن يثبت 
إقرار المقذوف بشهادة زجل 0۳۸5 

۹ - عقوبة القذف: 

إذا ثبت القذف أمام القاضي أصدر حكمه بجلد القاذف ثمانين جلدة لقوله تعالى : 
#والذين یرمول ا ثم لم يأتوا بأربعة شهداءَ› ادوم ٹمانين جلدة» ولا تقبلوا 
لهم شهادة بد واولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور 
رحیم 4" وهذه هي عقوبة القاذف إذا کان ا بناء على هله الآية الكريمة› ولإجماع 
العلماء سواء ء كان القاذف الحر ا أو امرأة بعد أن يكون اا عاق غیر مکره "۳ء فإن 
کان القاذف ع القذف بحقهما أربعون جلدةء وهذا هو المنقول عن الصحابة وعن 
الخلفاء الراشدين قول وعماا وبه قال الفقهاء۷"“ . 

۰ - من عقوبة القاذف رد شهادته : 

ومع لد القاذف تمان جخلدةرة شهادنة كما صرحت الابة الكريمة ومعنى ذلك أن هذه 
الآية نت على أن عقوبة القاذف هي : جلده» رد شهادته» تفسيقه. 

١‏ - هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته؟ 

من عقوبة القاذف رد شهادتهء فإذا تاب فهل تقبل شهادته؟ 

اخحتلاف بين المقهاءء فعند الجمهور تقبل شهادته إدا تاب . 

وقال أبو حنيفة : ل تقبل شهادته إدا تاب . وسہب الخلاف یرجم لئ تفسیر الآية الريب 
التي ينت عقوبة القاذف ومنها رد اد من جهة الاستثناء الوارد فيها وهو قوله تعالى : }إل 
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم). فهذا الاستثناء ورد بعد الأمر بجلد 


القاذف ورد شهادته وتفسيقه › فهل يعمل الاستئناء ورلا الذين تابوا4 في هذه المذکورات 
الثلاث؟ 


قال أبو حنيفة - رحمه الله -: يرجع الاستلناء إلى أقرب مذكور وهو التفسيق» فيعمل فيه فقط 
(OFA)‏ «المغني» ج۹ ص۸٤۱‏ «فتح القدير» ج٤»‏ ص۲۱۰ . 
)٥۳۸١(‏ [سورة النور: الآيتان ٤ء .]١‏ 
(oA)‏ «المغني» ج۸ صر ۲۱۷ . (oFAY)‏ «المغلي» ج ص ۲۹۹-۲۹۸ . 


۱۸4 


دون غیره فیزول الفسق عن التائب فيما بينه وبين الله تعالى » اما رد شهادته فیبقی ولا يسقط 
التوبة. 
بمعنی ا e‏ ا ا ا 
عامل أيضاً في رد شهادته» فإذا تاب القاذف قبلت شهادتهء اا فإن رد شهادته كان لعلة 
الفسق»› فإذا زال الفسق بالتوبة زالت علة رد شهادته » فتقبل قبل | إقامة الحدّ عليه » أو بعد إقا مة 
الحرٌ عليه ۳۹۳ , 

۲ - تداخل عقوبات القذف: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن قذف رجلا مرات فلم يُحدّ» فح واحد سواء 
قذفه بزنى واحد أو بزنيات . وإن قذفه فأقيم عليه الحدّ ثم أعاد قذفه» فإن قذفه بلك الزنى الذي 
خد من أجله لم يعد عليه الح في قول عامة أهل العلم»”*". ومعنى ذلك أن تدإخل عقوبات 
الح إذا كرر القاذف قذفه للمقذوف نفسه» ولم يعاقب القاذف على قذفه الأول فإنه يعاقب 
ت واحد» ولكن إ إن قذفه فأقيم عليه الحدّ د نم عاد وقذفه مره ة أخرى بزنی ٿان غير الزنى الأول 
الذي قذفه به صلا فإن قذفه بعد طول الفصل بين القذفين وجب عليه حدٌ ثانِ» وإن قذفه 
عقب حدّه ففیه روایتان فى مذهب الحنابلة : 

(إحداهما) : يُحدٌ أيضاً؛ لأن سائر أسباب الحدٌ إذا تكررت بعد أن خد للأول ثبت للثاني 
حكمه كالزنى والسرقة وغيرهما من أسباب الحدود. 

(والثانية) : لا يحدَّ؛ لأنه قد خد له مرة» فلم بُح له بالقذف عقبه کما لو قذف بالزنى 
الأول" . 

۴۳ - إيقاف التنفيذ المؤقت : 

قد يصدر الحكم بجلد القاذف ولكن يوجد عارض يستدعي إيقاف التنفيذ إيقافاً مؤقتاً 
وأسباب هذا الإيقاف المؤقت هي أسباب إيقاف تنفيذ حدّ الزنى بالجلد التي ذكرناها 
سابقا(۳۹) > وإن لم یصرح بهذا الفقهاء؛ لأن العلة التي استوجبت تأخير تنفيذ الجلد في عقوبة 


. «أحكام القرآن» لابن العربي » ج۰۳ ص٤۱۳۲۸-۱۳۲. «تفسیر القرطبي» ج۱۲ ۰» ص۱۷۹-۱۷۸‎ )٥۳۸۸( 
. ۲۳٣ص‎ ٠۸ج «المغني»‎ (0۳۸۹( 
وما بعدها.‎ »٥۰٥۲( الفقرات‎ )٥۳۹۱( . «المغني» ج۰۸ ص۲۳۹‎ )٥۳۹۰( 


۱۹۰ 


الزنى كالمرض ونحوه نفسها تستدعي تأخير تنفيذ الجلد في عقوبة القذف. فما قلناه هناك من 
أسباب إيقاف التنفيذ مؤقتاً في عقوبة الجلد في الزنى نقوله هنا. 

_ سقوط الحدَ بالعفو أو برجوع الشهود: 

وإذا صدر الحكم بح القذف على القاذف» ثم عفا المقذوف عن الحدّ جاز ذلك لهء 
وسقط الحدّء ووقف التنفيذ وقوفاً دائماً لانعدام ما يراد تنفيذه» وبهذا قال الحنابلة والشافعي . 

وقال الحنفية : لا يسقط الحد بعفو المقذوف» فقد جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلي : 
استدامة الطلب إلى إقامة الحدء فلو طلب ثم عفا عن الحدّ سقط وبهذا قال الشافعي» وأبو 
ثور. وقال الحسن وأصحاب الرأي - الحنفية - لا يسقط بعفوه؛ لأنه حدًّ فلم يسقط بالعفو كسائر 
الحدود. 

ورد ابن قدامة على هؤلاء بقوله : ولناء إنه حق لا يستوفى إلا بعد مطالبة الآدمي باستيفائه 
فقط بعقوه كالقصاص› وفارق سائر الحدودء فإنه ل يعتبر فی إقامتها الطلب 
باستيفائها . . . ۳ . 

ومن الواضح أن عفو المقذوف على القاذف بعد المطالبة وقبل صدور الحكم يمنع المضي 
في العوى» وبالتالي يمنع صدور الحكم بالحدً؛ لأن العفو إذا أسقط تنفيذ الحد بعد الحكم 
به فمن باب أولی يمنع إصداره وإيقاف التقاضي بشأنه . 

٥‏ _ سقوط الحد برجوع الشهود: 

ما سقوط حد القذف برجوع الشهود عن شهادتهم» فهذا وإن لم يصرح به الفقهاء إلا أنه 
مفهوم بالقياس على ما قالوه في سقوط حد الزنى إذا رجع الشهود عن شهادتهم . فالحدٌ يسقط 
بعد الحكم به إذا رجع الشهود عن شهادتهم » وبالتالي يسقط التنفيذء وإذا كان الرجوع قبل 
الحكم بالحد وقفت إجراءات الدعوى. 


)۳4۲( »ا لمغنو « «A‏ ص۲۱۷ . 


1۹۱ 


انر 
راہ 
٣‏ - تمهيد» ومنهج البحث: 
شرب الخمر حرام » فلا بد من معرفة المقصود بالخمر ودليل التحريم . 
وشرب الخمر يثبت بأدلة شرعية» فلا بد من معرفة هذه الأدلة» ويترتب على ثبوت شرب 
الخمر عقوبة معينة على شاربهاء فلا بد من معرفة هذه العقوبة» ومقدارها وكيفية تنفيذها. 
وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: التعريف بالخمر» وحكم شربها. 
المبحث الثاني : أدلة إثبات شرب الخمر. 
المبحث الثالث: عقوبة شرب الخمر» وكيفية تنفيذها. 


۱۹۳ 


و 
ایی لرل 
التعريف بالخمر وحكم شربها 

۷ _ المقصود بالخمر: 

الخمر في الاصطلاح الشرعي بناء على ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة يطلق على 
کل مسکر» > ومن هذه الأحاديثء حدیث f‏ مسلم في (صحیحه» عن ابن عمر - رضي الله 
_ أن الي # قال : ذکل کر ر وکل مر حرام۰ء ao‏ الحديث 
صنعه أو ا وسواء أسكر e‏ القليلٍ أو أسکر قلیلهء وسواء سمى المسكر 
ا أو لم يسم كالمسكرات الحديثة فإنها تعتبر خمراً ما دامت مسكرة؛ لأن العبرة لحقائق 
الأشياء ومسمیاتها ولیس لأسمائهاء وقد بنا ذلك کله فیما ۳ سبق(" . 

۸ _ شرب الخمر حرام : 

وشرب الخمر حرام ثبت تحريمه بالكتاب والسنّة وعليه إجماع المسلمين» وقد بيّنا ذلك من 
قبل" . 

وقد عد العلماء ء شرب الخمر من الكبائر )9( . وهو کما قالوا لأن لعن شاربه - كما جاء في 
السنة النبوية - وعيد لشاربهء والوعيد الشديد على المعصية من دلائل اعتبارها من الكبائر. 

۹ _ ما یعتبر شرباً للخمر» وما لا یعتبر: 

الأصل أن الخمر تشرب كالماء أو ممزوجة بالماءء فتصل إلى جوف شاربها عن طريق 
الفم ؛ لأنه السبيل المعتاد للشرب . ولكن هناك حالات يصل فيها الخمر إلى جوف الإنسان بغير 
(o4)‏ «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج١۳٠‏ ¢ ص۱۷۲ 
)٥۳۹ ٤(‏ الفقرات )٥۳۹٥( .»۲٤۹۸-۲٤١٤(‏ الفقرات .»)۲٤۷۲-۲٤٦۹(«‏ 


)٥۳۹١( .‏ كتاب «الكبائر» للحافظ الذهبي » ص۸۸. 
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هذه الكيفية المعتادة» فيعتبر في بعضها من قبيل شرب الخمر» وفي بعضها الأخر لا يعتبر. فإذا 
ثرد خبزاً في خمر وأکله» أو طبخ به لحماً وأكل من مرقه أو لت سويقاً بخمر فأكله ففي هُذه 
الحالات يعتبر أكل الثريد والمرق والسويق بمنزلة شرب الخمر. وإن عجن بالخمر دقيقاً ثم خبزه 
فاكله لا يعتبر ذلك بمنزلة شرب الخمر؛ لأن النار أكلت أجزاء الخمر» فلم يبق منه ما يمكن 
أن نجعل أكل هذا الخبز بمنزلة شرب الخمر. وإن احتقن بخمر لم يعتبر ذلك منه بمنزلة شرب 
الخمر؛ لأن ما فعله لیس بشرب ولا آکل؛ ولأنه لم یصل إلى حلقه فأشبه ما لو داوی به جرحه . 
وإن استعط بالخمر اعتبر بمنزلة شاربه ؛ لأنه أوصله إلى باطنه عن طريق حلقه. وما ذكرناه هو 


مذهب الحنابلة . 
والشافعية وافقوا الحنابلة فيما قلناه عنهم إلا أنهم في السعوط لم يجعلوه بمنزلة شرب 
الخمر““. 


٠١‏ - تناول الحشيشة حرام: 


تناول الحشيشة من المحرمات ؛ لأنها من المسكرات فيشملها حكم شرب الخمرء بل إنها 
يصدق عليها اسم (الخم) في الاصطلاح الشرعي كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
وذكرناه وهو: «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام»» فيعاقب متناول الحشيشة بما يعاقب به شارب 
الخمر المعروفة» وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها 
الحدء وهي نجسة في أصح الوجوه» ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة» 
فلم يعرف حقيقة أمرهاء فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أکلوها)^" . 

ET BIE EE TET‏ الله -: «هذه الحشيشة الصابة حرام سواء سكر منها أو لم 
يسكر» والسكر منها حرام باتفاق المسلمين» ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل مرتداً لا يُصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين». ثم قال - رحمه الله 
تعالى بول فقاو الفلل مها وال خد الفرب تاتون سوط أو ارنعو ت ا كان مسلا قد 
تحريم المسكر وتغييب العقل»"“. وقال أيضاً - رحمه الله تعالى -: «والصحيح أن الحشيشة 
مسکرة کالشراب»(۹). 


. «مغني المحتاج» ج٤ » ص۱۸۸‎ ۳۰۷-۳۰٣ «المغني» ج۸» ص‎ )٥۳۹۷( 

. ۲٠٣۷ص‎ » ٤ج‎ » «فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» طبعة فرج الله كردي‎ )٥۳۹۸( 
. ۲٠۳-۲۹۲ » ٤ج «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة فرج الله کردي»‎ )٥۳۹۹( 
. ۲٠٤ص‎ » ٤ج‎ » «فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» طبعة فرح الله كردي‎ )٥٤۰٩( 


140° 


وإذا كانت الحشيشة مسكرة فإن اسم «الخمر» يصدق عليها؛ لأن الخمر اسم لكل مسكر 
كما جاء فى الحديث الشريف وقد ذكرناه» فهى داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر المسكر 
لفظاً ومعنى كما قال الإمام الذهبي ٠٠‏ . 

: تناول الأفيون ونحوه حرام‎ - ١ 


والأفيون ونحوه من المسكرات التي تسمى ب «المخدّرات» كحكم الحشيشة في تحريم 
تناوله ؛ لأنه - أي الأفيون - مسكر فيأخحذ حكم كل مسكر من جهة تحريمه ومن جهة ما يترتب 
عليه من عقوبة» وهكذا بقية المخدرات المسكرة» يحرم تناولها ویعاقب من یتناولها وقد ذكرنا 
E E I‏ 

۲ - ما يعيب العقل بلا إسكار: 

وما يعيب العقل بلا إسكار - أي بلا نشوة وطرب -» فهذا لا يصدق عليه اسم الخمر لعدم 
الإسكار به» وإن كان يحرم تناوله » ويكون فيه التعزير لا حد «عقوبة» شرب الخمرء فقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكل ا ا ل کر وا م ل ب و ود رب فإن 
تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين. وأما تعاطي «البنج» الذي لم يسكر» وإن ا العقل 
في ار واا ال ها مسك واا بارا الخارلن فا فن الي زارت في 
تجامع الشراب المسكر في ذلك. . ٣۹٥.‏ . 


)۱ ۰ ) کتاب «الكبائر) للحافظ الذهبي › ص٥٥‏ . 
)٥ ٤۰ ۲(‏ انظر الفقرات من .»)۲٤۸۲-۲٤۷۷(‏ 
)6۳( «فتاوی شیخ الإسلام أبن تيمية › طبعة فرج الله کردي» ج٤“‏ ص٦٤‏ . 


۱۹٦ 


لی لدان 
أدلة إثبات شرب الخمر 

۳ - تعداد الأدلة: 

يمكن أن يثبت شرب الخمر بإقرار الشارب نفسهء أو بشهادة الشهود. أو بالقرائن» ونتكلم 
فيما يلي عن هذه الأدلة بإيجاز. 

٤‏ - أولاً: الإقرار: 

يثبت شرب الخمر بإقرار الشارب مرة» فلا يشترط تكرار الإقرار“'“ ولكن اعتبار إقرار 
اال لإثبات شربه إنما يكون إذا أقرٌ في حال صحوه لا في حال سکره» فقد قال 
ابن قدامة الحنبلي : «ومن زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه» فهو كالمجنون لا يسمع إقراره 
بلا خلاف» وإن كان بمعصية كالسكران لم يصح إقرار»٠٠.‏ 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «وإقرار السكران جائز بالحقوق إلا الحدود الخالصة 
لله تعالی ٩)‏ . 

ومن المعلوم أن حد السكر من الحقوق الخالصة لله تعالى» أما إقراره فى حال صحوهء 
فالإمام أبو حنيفة وأبو يوسف يشترطان عدم تقادم إقراره» وتقادمه يكون بعد زوال رائحة الخمر. 
وعند الإمام محمد: «التقادم لا يبطل الإقرار» فإذا أقرٌ بعد زوال رائحة الخمر صح إقرار»“٠.‏ 

وعند المالكية : إقرار السكران لا يعتبر» فقد جاء في شرح الحطاب «لمختصر خليل» عن 
إقرار السكران: «ولا تلزمه الإقرارات»*^ . 


. «المغني» جه» ص۱۳۸‎ )١٤١٥( . ص۷۱‎ ٠ ٤ج «کشاف القناع»‎ )٥٤۰٤( 
. ۱۸۱-۱۸۰۹ «الهداية وفتح القدير» ج٤ › ص‎ )٥٤١۷( . ۱۷۰ «الفتاری الهندية» ج٤ صر‎ )٥٤١٦٩( 


. ٤٣ص‎ ٠٤ج «مواهی الجليل بشرح مختصر خلیل» للحطاب»‎ )۵٤۰۸( 
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وكذلك الحكم عند الظاهرية» ولهذا قالوا: لا يقع ل ن ان عاضا شرت 
اللخمر0“. 

٥‏ - المرأة كالرجل في الإقرار: 

والمرأة كالرجل في الإقرار وحكمه على النحو الذي ذكرناه. وقد صرح الفقيه ابن حزم 
بمساواة المرأة للرجل في الإقرار وحكمه» فقال - رحمه الله تعالى - «من أقرٌ لآخر أو لله تعالى 
بح . . . فقد لزمه» والحرٌ والعبدء والذكر والأنثى ذات الزوج والبكر ذات الأب واليتيمة فيما 
ذکرنا سواء)( ۶ . 

- ثانياً: الشهادة : 

ویثبت شرب الخمر بشهادة رجلین مسلمین عدلين يشهدان أن فلاناً شرب مسكراً» ويشترط 
الحنفية لقبول الشهادة عدم تقادمهاء ومدة تقادمها عند أبي حنيفة وأبي يوسف زوال رائحة الخمر 
من شاربها أو زوال سكرهء فما دامت رائحة الخمر موجودة أو حالة السكر موجودة فالشهادة من 
الشهود على سكره مقبوله» فإذا زالت الرائحة أو السكر لم تقبل الشهادة. 

وعند الإمام محمد صاحب أبي حنيفة : التقادم مقدر بالزمن لا ببقاء رائحة الخمر أو السكرء 
وقدره بستة أشهر» أو يفوض إلى رأي القاضي» وقدر بشهر وهو المختا»'“. 

۷ - ثالث : القرائن «رائحة الخمر» : 

من القرائن على شرب الخم وجود رائحة الخمر في فم الشخص» فهلل يعتبر ذلك قرينة 
على شربه الخمر وثبوت ذلك» ووجوب الحدّ عليه؟ 

احتلاف بين الفقهاء: فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم اعتبار ذلك قرينة مقبولة على شرب 
الخمر تستوجب الحكم عليه بح شرب الخمر» ومن هؤلاء: الثوريء والحنفية» والشافعي» 
وهو مذهب الحنابلة . ولكن روى أبو طالب عن الإمام أحمد اعتبار رائحة الخمر قرينة معتبرة 
على شرب الخمر؛ لأنه قال : يُحدٌ بذلك - أي يُحد برائحة الخمر-» وهذا قول الإمام مالك . 

والحجة لاعتبار هذه القرينة أن عبد الله بن مسعود جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر» وهُذا 
رأي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ ولأن الرائحة تدل على شرب الخمر فتكون بمنزلة 
الإقرار شرا الخ والاقرار مع ٠5‏ 
)٥٤۱۰( TTT‏ «المحلی» ج۰۸ ص۰٥۲‏ . 
)٥٤١١(‏ «الهداية وفتح القديرا ج٤‏ › ص۱۷4 «المغني» ج۰۸ ص١٠٠۴‏ «نهاية المحتاج» ج۰۸ ص٤٠‏ . 


)941۲( «المغني» ج۸٠‏ ص۰۳۰۹ «نهاية المحتاج» ج۰۸ ص٤۱‏ . 
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والحجة لعدم اعتبار رائحة الخمر قرينة على شرب الخ أن هناك احتمالً أن لا تكون 
هذه الرائحة دالة على شرب الخمرء ومع الاحتمال تحصل الشبهة» والحدود تدرأ بالشبهاتء 
وبيان هذا الاحتمال أنه يجوز أنه قد تمضمض بالخمر وحسبها ماء فلما صارت في فمه مجُهاء 
او ظنھا شراباً لا یسکرء أو کان مکرهاً علی شربهاء أو شرب شراباً یکون منه رائحة حة كرائحة الخمر 
المألوفةء ومع هذه الاحتمالات لا يترجح اعتبار رائحة الخمر قرينة معتبرة على شرب الخمن 
فلا ثبت بها ولا يجب الحد بناء عليها۱؟٠.‏ 


۸ - القيء وهل يصلح قرينة على الشرب؟ 

إذا تقيأً الشخص المظنون أنه شرب الخمرء فهل يعتبر قيؤه فرينة على شربه؟ 

روي عن الإمام أحمد أنه قال: لا حدٌ عليه لاحتمال أن يكون مكرهاً أو لم يعلم أنها تسكر 
وجوب الحدَّ بقرينة القيء بطريق الأولى ؛ لأن القيء لا يكون إلا بعد شرب الخمر» فأشبه ما 
لو قامت البينة عليه بشر بها . 

ويبدو أن فقهاء الحنابلة المتأاخرين أخذوا بهذه الرواية - رواية أبي طالب عن أحمد- 
واعتمدوهاء فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولو جد سكران أو تقيأها حْدَّ؛ لأنه 
لم یسکر أو یتقیأ إلا وقد شربها»*۱٠٠.‏ 

۹ - المرأة كالرجل في أدلة إثبات الشرب : 

وما قلناه من أدلة إثبات شرب الخمر من إقرار وشهادة وقرائن يشمل المرأة أيضاًء فيثبت 
شربها الخمر بافرارقا أو بشهادة رجلین مسلمین عدلین › أو بالقرائن عل القائلين بها؛ لأن 
الذكورة . لت رطا لثبوت الحد على شاربها. قال الامام علاء الدين الكاساني : «ولأن الذكورة 
والحرية ليستا من شرائط سائر الحدودء فكذلك هذا الحدٌ - أي حدٌ الشرب ٤١»‏ . 


. «المغني» ج۸» ص۰۳۰۹ «کشاف القناع» ج٤ » ص۷۱‎ (o17) 
. ۱٤ص‎ ٠۸ج «المغني» ج۸» ص۰۳۰۹ «نهاية المحتاج»‎ (O16) 
. ٦۷ص «کشاف القناع» ج٤ » ص۷۱ . (417) «البدائم» ج۷‎ )٥٤٠٥( 


۱۹۹ 


رلیی لاال 
عقوبة شرب الخمر وتنفيذها 
المطلب الأول 
عقوبة شرب الخمر وما يلحق بها 
٠١‏ - العقوبة تجب بشرب قليل الخمر وكثيره : 
وعقوبة شرب الخمر تجب على شارب الكثير أو القليل من أي مسكر؛ لأن كل مسكر خمرء 
وسواء أسكر القليل منه أو لم يسكر إلا الكثير لما قلناه | ل لبقتل کل کر بعص ازظر 
عن مقدار ما يحصل به السكر منه. 
e‏ «روي عن النبي ية أنه قال : ومن شرب الخمر 


فاجلدوه) رواه ابو داود وغیره . وقد ثبت أن «کل مسکر خمر» فیتناول الحديث قليله أ 1 کٹیره - أي 
ل کل ھکر ا کا 

: ماهية عقوبة شرب الخمر ومقدارها‎ ~ fo! 

وعقوبة شرب الخمر - أو حدّ شرب الخمر- الجلدء ومقدار الجلد أربعون جلدة» فقد آخرج 
O E‏ - رضي الله عنه E‏ 
جلد النبي ا أربعين» وأبو بكر أ ربعین › وجلد عمر ثمانين› وکل ا ودا آي الجلد 
بأربعین کا ات إلى : 

قال ابن قدامة الحنبلى بعد أن ذكر حديث مسلم : «وفعل النبي ي حجة لا يجوز تركه 
بفعل غیره» ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ۰ وأبي بکر» وعلي - رضي الله 


(941۷( «المغني» ج۰۸ ص٦۳۰‏ . 
)١٤۹۸(‏ «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول يَيو» ج۳» ص٠۳‏ . 


+۰ 


عنهما۔» فتحمل الزيادة من عمر - رضي الله عنه - على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآها 
الإمام»“. وما ذكرناه من عقوبة شرب الخمر هو عقوبة الحرٌ أو الحرة. 
٤ 3‏ 
۲ _ عقوبة العبد أو الأمة : 


وعقوبة العبد أو الأمة إذا شربا الخمر هى نصف عقوبة الحرٌ أو الحرّة - أي عشرون جلدة -» 
وهذا على القول الذي قلناه في عقوبة الحر أو الحرة في شرب الخمر - وهي أربعون جلدة » 
وإن ما زاد عليها فتعزير متروك فعله لرأي الإمام واجتهاده"“. 

۳ _ عقوبة متناول الحشيشة : 


قلنا: إن الحشيشة مسكرة» فيصدق عليها اسم «خمر»» وبالتالي يجب على من يتناولها حد 
شرب الخمر قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وعلى متناول القليل منها - أي من الحشيشة - 
والكثير حد الشرب ثمانون سوطاًء أو أربعون إذا كان مسلماً يعتقد تحريم المسكر وتغييب 
العقل»"“ . 

وقال الإمام المحدّث الذهبي - رحمه الله -: «وقد توقف بعض العلماء المتأخرين في حدّها 
أي في حد تناول الحشيشة.- ورأى أن أكلتها تعرّر بما دون الحدّ حيث ظنها تغير العقل من 
غير طرب بمنزلة البنج » ولم يجد للعلماء المتقدمين فيها كلاماً . وليس كذلك بل أكلتها ينتشون 
ون نھا کشراب الخمر وأكثر. . . وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر 
المسكر لفظا ومعنى » وإنما لم يذكرها العلماء لأنها لم تكن على عهد السلف الماضين» وإنما 
حدثت في مجيء التتار إلى بلاد الإسلام»”"“. 


٤‏ - عقوبة تناول الأفيون ونحوه 


شرب الخمر المعروفة من عقوبة الجلد. وهكذا حكم كل ما هو مسكر - أي يزيل العقل بنشوة 
وطرب -» آما إذا كان يزيل العقل فقط دون نشوة وطرب ففيه التعزير فقط . 


)١٤4١۹(‏ «المغني» ج۸ ص۷٠۳‏ وعند الجعفرية : الح ثمانون جادة أي حدّ شرب الخمر: «شرائع الإإسلام» 
للحلي» ج٤٠‏ ص٩٦‏ . 

. ۳۱۹٣س «المغني» ج۸‎ )٥٤۲١( 

. ۲٣۳ص‎ ۰٤ج «فتاوی ابن تيمية) طبعة فرح الله کردي»‎ )٥٤۲۱( 

. ٠٥-٩۹ ٤ص «كتاب الكبائر» للحافظ الإمام الڏهبي»‎ )٥٤۲۲( 


۳۰١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكل ما يعيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا 
طرب؛ فإن تغيْب العقل حرام بإجماع المسلمين. وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر -أي لم 
تحصل به نشوة وطرب وإن غيب العقل -» ويغيب العقل ففيه التعزير»"“*. 

وقال ابن تيمية أيضاً في التفريق بين الحشيشة المسكرة» وبين غيرها مما يغيب العقل» 
ولكن بلا سكر أي : بلا نشوة ولا طرب» ففي الحشيشة المسكرة حدّ شرب الخمر» وفي غيرها 
مما يزيل العقل بلا نشوة وطرب التعزير دون الحدّء فقال - رحمه الله تعالى -: «وهكذا حشيشة 
ال ن اعد ت يا ارا فاه جلك الد تمان ما او ارين ها هو الوا 
وقد توقف بعض الفقهاء في الجلد؛ لأنه ظن أنها مزيلة للعقل غير مسكرة كالبنج ونحوه مما 
يغطي العقل من غير سكرء فإن جميع ذلك حرام باتفاق المسلمين» إن كان مسكرا فيه جلد 
الخمر وإن لم يكن مسكراً ففيه التعزير بما دون ذلك)<'*. 

المطلب الثاني 


تنفيذ عقوبة شرب الخمر «الجلد» 
٥‏ - لا يقام الحد على السكران حتى يصحو: 


لا يقام حد الشرب على السكران حتی یصحو رجلا کان أو امرأة» روي ذلك عن عمربن 
عبد العزيز» والشعبي » وبه قال الثوري» وأبو حنيفة » والشافعي » وهو مذهب الحنابلة . والحجة 
لهذا القول أن مقصود تنفيذ الحد الزجر» وهُذا المقصود يحصل بإقامة الحدّ فى حالة الصحي 
وليس فى حالة السكر«"؟“. 

١‏ - كيف يئفذ الجلد على الرجل؟ 


يضرب الرجل في عقوبة شرب الخمر وهو قائم ولا یمدد ولا يربط» ويتقي الجلاد الوجه 
والرأس والفرج» ويفرق الضرب على جميع جسده ليأاخذ كل عضو منه نصيبه» ويكثر من الضرب 
في مواضصع اللحم من جسده کالألیتین والفخذين“"؛ . 

۷ _ كيف ينفذ الحلد على المرأة؟ 


تجلد المرأة حدّ شرب الخمر وهي جالسة وتمسك يداها لثلا تتكشف؛ لأن المرأة عورة 


. ۲٦٤ص‎ » ٤ج «فتاوی ابن تیمية»‎ )٥٤۲٤( . ۲٣۳ص‎ »٤ج «فتاوی ابن تيمية»‎ )٥٤۲۳( 
. ۳۱٤۔۳۱۳ «المخني» ج۸ ص‎ )٥٤۲۹( . «المغني» ج۸ ص۳۱۲‎ (41°) 


۲ 


بالجلد منها المقاتل» فلا تضرب في وجهها ولا في رأسها ولا في فرجها. وبهذا كله قال الحنابلةء 
وهو مذهب الشافعي . وقال ابن أبي ليلى : تحد المرأة قائمة . وما ذكرناه أولاً هو الراجح وهو 
جالس ة4 , 

۸ _ إيقاف التنفيذ مؤقتاً: 

وما قلناه في إيقاف تنفيذ عقوبة الزنى بالجلد إيقافاً مؤقتاً بسبب المرض أو بسبب الحرٌ أو 
البرد الشديدين أو لسبيل حمل المرأةء حتی يبرا المريض ویعتدل المناخ» وتضصع المرأةء ويذهب 
نفاسهاء نقوله هنا فيوقف تنفيذ الجلد إيقافاً مؤقتاً لهذه الأسباب» فإذا زالت بوشر بالتنفيذ. 

۹ _ إيقاف التنفيذ دائماً : 

ويقف التنفيذ دائما برجوع المقرٌ بشرب الخمر عن إقراره؛ لأنه بهذا الرجوع لا يثبت الحدّ 
أو يسقط بعد الحكم به» فلا يوجد ما يجب تنفيذه» فيقف التنفيذ على وجه الدوام أي : يمتنع 
التنفيذ. 

وكذلك يمتنع التنفيذ أو يسقط إذا رجم الشهود عن شهادتهم التي ثبت الشرب بها أو حكم 


)€۷( «المغني» ج۸ ص ۳۱۹-۳۱٤‏ . 


ناس رررے 
رس رة 


۰ - تعریفها : 

السرقة في اصطلاح الفقهاء: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار» وهذا تعريف 
الحنارلة*'“ . 

أو هى : أخحذ المال خفية ظلماً من حرز مثله بشروط. وهذا تعريف الشافعية"“٠.‏ 

او هي الأحذ على سبيل الاستخفاءء وهذا تعريف الحنفية(“ . 

ويلاحظ أن الأخذ (خفية) ورد في هذه التعاريف . والحقيقة أن «الخفية» عنصر جوهري في 
السرقة الموجبة للح الشرعي» ولهذا يسمى آخذ مال الغير على سبيل المجاهرة: مغالبةء أو 
نهبة» أو غصباء أو خحلسة» أو انتهاکاء أو احتلاسا ولا یسمی سىرقة(") . 

: حكم السرقة‎ - ١ 

وأما حكم السرقة فهو التحريم » فهي من الكبائر - كبائر الذنوب والمعاصي - ومن جرائم 
الحدودء تقطع فيها يد السارق بنص القران الكريم» مع أحاديث كثيرة في السنة النبوية المطهرة 
بشأن السرقة وعقوبتها» سنذكرها في مواضعها - إن شاء الله تعالى -. 

۲ - منهج البحث : 
على هذا الوجه من الأحذ وهذا هو المسروق. وتستلزم وجود من يؤحذ ماله ظلماً وخفيةء وهذا 
هو المسروق منه. والسرقة تثبت بأدلة شرعية» وهذه هى أدلة إثبات السرقة . 


(4۲۸) «المغني» ج۰۸ ص١۲۲‏ . )٥٤۲۹(‏ «مغني المحتاج» ج٥۰‏ ص۸١٠‏ . 


.. ٠٥ص «البدائم» للكاساني» ج۷»‎ )٠٤۳١( . ٠٥ص «البدائع» للکاساني» ج۷»‎ )٥٤۳١( 


۰0 


وبثبوت السرقة بالأدلة الشرعية تجب عقوبتهاء وهذه العقوبة هي حدّ السرقة» وحد السرقة 
من حقوق الله تعالى » فلا تجوز الشفاعة فيه إذا رفع أمر السرقة إلى القاضي . وإذا صدر الحكم 
بالسرقة وغقوبتها وجب التنفيذ - تنفيذ هذه العقوبة -» وقد يمتنع التنفيذ أو يؤخر إلى حين وهذه 
مارا ا 

وعلى هذا» نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: السارق. 

المبحث الثاني : المسروق . 

الميحك الغالف: المسروق مةه 

المبحث الرابع : أدلة إثبات السرقة . 

المبحث الخامس: الشفاعة في السرقة. 

المبحث السادس: حدَ السرقة» وضمان المسروق . 

المبحث السابع : تنفيذ حد السرقة. 

المبحث الثامن: موانع التنفيذ. 


لی زرل 
السارق 
۴۳ - شروط السارق: 


يشترط في السارق لوجوب حد السرقة عليه أهلية التكليف» وتكون بالبلوغ والعقل لحديث 

رسول الله ار : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيّ حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن 

النائم حتى يستيقظ»؛ ولأن عقوبة السرقة تستدعي ارتكاب جناية - هي جريمة السرقة -» وفعل 

الصبي والمجنون لا يوصف بالجناية» ولهذا لم يجب عليهما سائر الحدود كذا هذاا٣؛٠.‏ 
٤‏ - الذكورة لي ليست شرطا في السارق: 


والذكورة لي ليست شرطا في السارق لإقامة حد السرقة عليه لقوله تعالی : إوالسارق والسارقة 
فاقطعوا ا . . € فالمرأة يمكن أن ترتكب جريمة السرقة فتكون (سارقة)ء ويقام عليها حدّ 
السرقةء وهو قطع EE‏ الآية وفي «صحيح البخاري» عن عائشة ثشة أن 
امرأة من بني مخزوم سرقٽ» وأهم الناس أمرها بالخ آخر الحديث CE‏ . الذي سنذکره فيما 
بعد . 

وبهذا صرح الفقهاء. ففي «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية في حد السرقة : «فإذا وجب 
التكليف. فيقطع الشخص الحرٌ ذكرا کان أو أنشى»٠"““.‏ 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي في بحث حد السرقة» وعلی من یجب قوله : «اما الحر 
والحرَّة فلا حلاف فيهماء وقد نص الله تعالى على الذكر والأنثى بقوله: «طوالسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما)» ولأنهما استويا في سائر الحدود فكذلك في هُذاء وقد قطع النبي بي يد 
(oY)‏ «البدائم» للكاساني » ج۷ ص۷٦‏ ۰ مغني المحتاج» ج٤»‏ ص٤۰۱۷‏ «شرح الأزهار» ج٤‏ › ص٤٦۰۱‏ 

«المختصر النافع» ص٠٠٠‏ . 

(۴۳) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۲ » ص۸۷ 


(٤۳٤ه٥)‏ «حاشية الدسوقي» ج٤‏ » ص٥٤٣‏ . 


سارف رداء صفواك » وقطع ید المخزومية التي سرقت(۳٤)»‏ وكذلك صرح الفقهاء 


الآخر ون٣٤“‏ : 

٠‏ . الحرية ليست شرطاً في السارق: 

وكذلك الحرية ليست شرطاً في ٠‏ السارق» فيقام حد السرفة على العبد والأمة إذا سرقاء 
وبهذا قال الفقهاء إلا ما حكي عن ابن عباس أنه قال: لا يقام حدٌ السرقة على العبد والأمة إذا 
سرقا؛ لأنه حدّ لا یمکن ت تنصيفه» فلم يجب في حقهما کالرجم في الزنى ؛ ولأنه حدٌ فلا یساوی 
العبد فيه الحر كسائر الحدود. وقول الجمهور هو الراجح » ويرد على قول ابن عباس عموم آية 
السرقة: إوالسّارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . .)؛ ولأن قطع أيدي العبيد والإماء وقع في 
عصر الصحابة في وقائع انتشرت ولم تنكر فتكون إجماعا. 

وأما أن حدٌ السرفة لا يمكن تنصيفه فالجواب : ولا يمكن تعطيله فيجب تكميله» وفارق 
الرجم فإن حدّ الزاني لا يتعطل بتعطيله إذ يصار إلى الجلد بخلاف القطع» فإن حد السرقة 
يتعطل بتعطيله"“* . 

ويمكن أن يقال أيضاً: الحرية ليست من شرائط ساثر الحدود فكذا حد السرقة«"؟*. 

٠١‏ - الإسلام ليس شرطاً في السارق أو السارقة: 


جاء في «البدائع» للكاساني : «وكذا الإسلام ليس بشرط» فيقطع المسلم والكافر لعموم آية 
السرقة وهي قوله تعالى : طإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . . 4" وعلى هذا إذا سرق 
۷ _ حالات لا يعتبر فيها آخذ مال الغير سارقاً: 


جاء في الحديث النبوي الشريف عن جابر عن النبي يل قال: «ليس على خائن ولا منتهب 
ولا مختلس قطع»» رواه بو داود وابن ماجه(؟“ . و(الخائن) هو الذي يؤتمن على شي ء بطریق 
العارية أو الوديعة» فیاخحذه ويڌعي ضياعه أو ینکر أنه کان عنده وديعة أو عارية . و(المنتهب) هر 


0۳°( «المغني» ج۸ ص۷٦۲‏ . 

(۳۹ ۵) «البدائع» ج۷» ص1۷ «شرائع اللإسلام» للحلي» ج٤‏ ص۱۷۴ء «النهاية» للطوسي » ص١١۷‏ . 
)۵٤۳۷(‏ «المغني» ج۰۸ ص۲۹۸-۲۹۷ . 

. ٦۷ص «البدائم» ج۰۷ ص1۷ . (4۳۹( «البدائم» ج۷»‎ (OTA) 

. ۸٦٤ص‎ > ورسنن ابن ماجه» ج۲‎ ٥۹-٥۸ «سنن ابي داود وشر-حه عون المعبود» ج۱۲ »> ص‎ )٥٤٤٩( 


۰۸ 


الذي يأخذ مال الغير علانية وقهراً. و(المُختلس) هو الذي يأخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليلا 
أو ارا وفي «النهاية» لابن الأثير: هو الذي يأخذ المال على وجه المكابرةا““. 

والحديث دليل على عدم إقامة حدً السرقة المعبّر عنه بكلمة (قطم) اى قطع أیدی 
هؤلاء -؛ لأن قطع اليد هو حد السرقة» وهؤلاء لا يطلق على أي واحد منهم اسم «سارق»» فلا 
يعاقبون بقطع اليد وإنما يعاقبون عقوبة تعزيرية”؛“. 

وبهذا صرح الحنفية فقالوا: ل قطع على خائن أو منتهب أو مختلس ٤٤0‏ . 

۸ - والحكمة في عدم إيجاب حد السرقة - قطع اليد - في غير السرقة كالاخحتلاس 
والانتهاب والخصب» هي أن وقوع هذه الحالات قليل بالنسبة لحوادث السرقة؛ ولأنه يمكن 
استرجاع المأخوذ بالاستغاثة وطلب العون من الناس أو باللجوء إلى ولاة الأمور لاستخلاص 
لاله ا ا غي ال رى هه ان افا عا 
أمر ميسور غالبا بخلاف إثبات السرقة على السارق» ولذلك عظم أمر السرقة في الشرع واشتدت 
عقوبتها لتکون أبلغ ف الزجر عنها٥؛؛‏ . 

۹ - هل يعتبر جاحد العارية سارقا؟ 

جحد العارية نوع من أنواع الخيانة» وجاحد العارية خائن ؛ لأنه يأخذ لنفسه ما في يده على 
وجه الأمانة . وقد ذكرنا في الفقرة السابقة الحديث الشريف الذي يرفع حد السرقة عن الخائن»› 
وهذا يعني أن لا حدّ على جاحد العارية ؛ لأن جحده العارية نوع من أنواع الخيانة؛ ولأنه لا 
سار 

إلا أن بعض الفقهاء كالفقيه ابن حزم الظاهري يرون وجوب حد السرقة على جاحد الأمانةء 
وهو رواية عن الإمام خمد ن حنبل وهو قول إسحاق(“؛ . 

وحجة هذا القول حدیٹث الإمام و في ((صحيحه») عن عروة» ڪن عائشة - رصي الله 
عنها قالت: «کانت امراة مخز ومية تستعیر e e‏ فأمر النبي أن ن تقطع أي ان 
تقطع يدها فان آهلها انا يفنو فكلُم رسول الله ب فيها. فتلون وجه رسول 


. ٦ «عون المعبود شرح سن آبي داود» ج۱۲» ص۸٥-۹ه. «النهاية» لابن الأئی ج۲» صا‎ )٥٤٤١( 

. ٥۹۹ص «عون المعبود شرح سن ابي داود» ج۱۲»‎ )٥٤٤۲( 

. ۲۳٣۳ص‎ ٤ج «الهداية وفتح القد یر‎ )٥٤٤۳( 

. «النووي في شرحه لصحيح مسلم» ج١ ۱ ص ۰۱۸۱-۱۸۰ «المجموع شرح المهذب» ج۸٠ > ص۳۱۲‎ )١ ٠٤٤( 
. ۲٤۹ص «المحلی» لابن حزم » ج۱۱ ص۲٣۰۳ «المغني» ج۸»‎ )٥٤٤٥( 


۹ 


الله ية فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال اسان اتر لی با رل اھ ر ف ار 
ل بتلك المرأة فقطعت يدها“ . 

وقال الإمام النووي في تعليقه وشرحه لهذا الحديث: «قال العلماء: المراد أنها قطعت 
بالسرقة وإنما ذكرت العارية وجحدها تعريفا لها ووصفا لهاء لا أنها سبب القطع . وقد ذكر الإمام 
مسلم هذا الحديث بطرق متعددة كلها تصرح بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة فيتعين حمل 
هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات فإنها قضية واحدة»“* . 

ومن روايات الإمام مسلم لحديث المرأة المخزومية وفيها التصريح بانھا سرقت. الحديث 
الذي أخرجه مسلم عن عائشة ولفظه : «عن عائشة زوج النبي ية أن قريشاً أهمُهم شأن المرأة 
الى رود لاخر 

وأخرج هذا الحديث ا هذه المرأة المخزومية الإمام البخاري ولفظه: «عن عائشة 
- رضي الله عنها - أ ف همتهم المرأة المخزومية التي سرقت. . . إلخ»0““. 

فتوجيه الإمام النووي للحديث توجيه سليم . وبهذا التوجيه قال أ الإمام ابن قدامة 
الحنبلي - رحمه الله - حيث قال: «وهذا ظاهر في أن القضة وانخدت انها سفت قط 
بسرقتهاء وإنما عرفتها عائشة بجحدها للعارية لكونها مشهورة بذلك» ولا يلزم آن یکن دف سیا 
لقطعها كما لو عرفتها بصفة من صفاتها. وفيما ENT‏ بين الأحاديث وموافقة لظاهر الأحاديث 
والقياس ولفقهاء الأمصار فيكون أولى . فأما جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات. فلا نعلم - كما 
يقول ابن قدامة - أحداً يقول بوجوب القطع عليه»('*“. 

٠‏ - القول الراجح 

وما ذهب إليه الإمام النووي والامام ابن قدامة الحنبلي هو الراجح › فلا تقطع يد جاحد 
العارية؛ لأن جحدها لا يصدق عليه اسم «السرقة»» ولا يعتبر الجاحد ارقا فلا یجب عليه 
الحدّ - حد السرقة - خحلافً لما ذهب إليه الفقيه الشوكاني من آن اسم «السرقة» يصدق على جحد 
العارية» فيجب فيها حد السرقة*“). 


. «(صحیح مسلم بشرح النووي» جا ۱ ص۱۸۸-۱۸۷‎ )٥٤٤٦( 

. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۱ » ص۱۸۸-۱۸۷‎ )۵٤٤۷( 

. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١٠ ص۱۸۷‎ )٥٤٤۸( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۲» ص۸۷‎ )٥٤٤۹( 

. ۱۳٣۴ص «نيل الأوطار» للشوكاني» ج۷»‎ )٥٤١١( .۲٤۱ص‎ ٠۸ج «المغني» لابن قدامة الحنبلي»‎ )٥٤٠١( 


1۰ 


رل لاان 
المسر وق 


يشترط في المال المسروق في جريمة السرقة أن يكون مالا مطلقاًء متقوماًء مملوكاً في 
نفسه» ليس للسارق فيه ملك ولا تأويل الملك أو شبهتهء رها ۲ ليس للسارق فيه حق الأخحذ 
ولا تأويل الأخذء محرزاً. وأن يبلغ المال الذي هو بالأوصاف التي ذكرناها النصاب المقرر في 
الان ی ر 

ونذكر فيما يلي بيانا موجزا لهذه الشروط . 

۷۲ - أولاً : أن يكون المسروق ال اقا 

يشترط في المسروق أن يكون مالا مطلقاً لا قصور في ماليته ولا شبهة» وهو أن يكون مما 
یتموله الناس ویعدونه مالا؛ لأن ذلك یشعر بعزته وخطره عندهم » وما لا یتمولونه فهو تافه وحقیر» 
وعلى هذا لو سرق ميتة أو جلد ميتة لم يقطع لانعدام المال"*“. 

۳ - ثانياً: أن يكون مالا متقوماً مطلقاً : 

وبناء على هذا لا يقام حدٌ السرقة على من ترق حمر سوا ان لازق 
والمسروق منه مسلمین › أو کان ااا مسلا والا غر اء أو کان الائنان ذميين ؛ لان الخمر 
لا قيمة لها في حق المسلم» والخمر وإن كانت متقومة عند الذميين إلا أنها غير متقومة عند 
المسلمين» فلم تكن الخمر مالا متقوماً على الإطلاق» فلا يجب حد السرقة في سرقتها*؟٠.‏ 

: ثالث : أن يكون مملوكاً في نفسه‎ - ٤ 

وعلى هُذا فالمباح لا يكون محلا للسرقة لقطع يد آخذه؛ لأنه لا يملكه أحد» وإن كان من 
)٥‰۲(‏ «البدائع» ج۷» ص۸-1۷٦۰‏ «المغني» ج۸٠‏ ص٤٤۰۲‏ «مغني المحتاج» ج٤٠‏ ص۱۰٦۱‏ . 
(ofor)‏ «البدائع» ج۷» ص ۰۷۰-٦۹‏ «المجموع» ج۰۱۸ ص۳۲۸ «نهاية المحتاج» ج۷ ص۲۱٤‏ . 


۲11 


و کالذهب E‏ الملك. وعلی هذا e‏ قال الأحناف: لا 

إل هو مؤخر عن الدين زا فلم يکن 8 آ ص“ . 

: رابعاً: أن لا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل ملك ولا شبهة‎ - ٥ 

وعلى هذا الأساس لا يقام حدَ السرقة على من سرق من ولده مالا؛ لأن له في مال ولده 
تأويل الملك أو شبهة الملك لقوله ك : وأنت مالك لأبيك» . فظاهر الإضافة إليه بلام التمليك 
يورث شبهة الملك» فينتفي حد السرقة لهذه الشبهة . ومن شبهة الملك أيضاً السرقة من المال 
المشترك من قبل الشريك فيه› فلا يقام عليه حد السرقة لشبهة الملك بسبب الشركة في ملك 
المال(*۴. 

۷ - خامساً: أن يكون مالا معصوماً ليس للسارق فيه حق الأخذ: 


أي : لا يكون للسارق في المسروق حق أخذهء ولا تأويل الأخذ ولا شبهة أخذه» وعلى 
هذا لا شيء على آخذ المباحات التي لا يملكها أحد. ومن سرق من مدينه مثل ماله في ذمته 
فلا حدٌ عليه فلو کان له عشرة دراهم في ذمة شخص وکان دینه حال فسرق من مدينه عشرة 
دراهم فلا حدٌ عليه ؛ لأنه ظفر بجنس حقه فيباح له أخذه» وخ هاا الغا ترقا لحقه 

وإذا كان الدين مۇجاڭ فكذلك لا بُح حدٌ السرقة استحسانا لثبوت أصل الدين والتاجيل 
لتأخير المطالبة لا لإثبات أصل الحق» فيصير ذلك شبهة تدرا الحدٌ عن السارق الدائن» وهذا 
کله ذهب ال5 0: 


۷ - سادساً: أن يكون المسروق را 


وهذا الشرط يعني أن السارق يأخحذ المال المسروق من حرز ويخرجه منه» وبهذا الشرط 
قال عامة الفقهاء» ولم يشترطه فقهاء المذهب الظاهري على ما ذکره الفقيه ابن حزم . ودلیل 
اشتراط الحرز للمال المسروق ما ورد في السنة النبوية بشأنه . فمن ذلك أن رجلا من مزينة سأل 
النبي ب عن الثمار فقال : «ما أخذ في أكمامه فاحتّمل فتمته وهه معه. وما كان من الجرين 


. «البدائع» ج۰۷ ص1۹‎ )٥٤٥٤( 
. ٠١١ص‎ » ٤ج «مغني المحتاج»‎ »۷٠١ «البدائع» ج۷» ص‎ )٥٤٥٩( 
. ۲۳٦ص‎ › ٤ج «البدائع» ج۷» ص١۷ «الهداية وفتح القير»‎ )٥٤٥٩( 


1۲ 


ففيه القطع إذا بلغ ثمنَ المجن > وإن أ کل ولم يأخذ فليس عليه شيء ال ن 
رل و ا و ا وما كان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ 
من ذلك ٹمن 1 0( 

۸ - المقصود بالحرز: 

وإذا ثبت اعتبار الحرز فالحرز ما عُذّ حرزاً في العرف؛ لأنه لما ثبت اعتباره في الشرع 
من غير تنصیص على بیانه دل ذلك على ضرورة رجوعنا إلى العرف لتبين المراد بالحرز (8A):‏ 

ولا شك أن الحرز يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات» فقد يكون الشيء ء حرزاً في 
وقت دون وقت حسب 4 أحوال الناس وفسادهاء وقوة السلطان وحفظه. وضبط الإمام 


الخزالي الحرز بقوله : نا له ت صاحبه مضيعاً٤‏ . 
۹ - حرز کل شيء بحسبه : 


هذا ومما تنبغي ملاحظته أن حرز کل شي ء بحسبه» فالاضطل رز للدرات رارزا 
للجواهر؛ لأن العادة جرت على حفظها في الصناديق المخلقة لا في الاصطبلات. وقال الإمام 
الطحاوي : حرز الشىء هو المكان الذي يحفظ فيه عادة فیعتبر فى كل شىء حرز مله(" . 


٠۰‏ سايعاً: أن يكون المال المسروق نصاباً: 


وهذا الشرط جاءت به الأحاديث النبوية الري منها ما أخرجه الإمام مسلم في 
(صحيحه» عن عائشة عن رسول الله َه قال: رلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعداًٌ ٤۹0‏ 


وجاء في شرح هذا الحديث والتعليق عليهء وأقوال الفقهاء في نصاب المسروق الذي تقطع 
اليد بسرقته ما خلاصته""““: ذهب قلة من الفقهاء إلى عدم اشتراط النصاب في السرقة لقطعم 


(۷) «سنن ابن مأاجه» ج۲» ص٦۰۸1‏ (آكمامه) جمع كم وهر غلاف الثمر والحب» (الجرين) موضع التمر 
العالي يجفف فيه (تمن المجن) أي ربع دينار» (الحريسة) هي الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى 
مراحهاء (المراح) الموضع الذي تروح إليه الماشية أي تأوي إليه ليلا فهو حرزها. 

)940۸( «المغني» ج۸٠‏ ص ۲٤۹-۲٤۸‏ . 

)٥٤٥۹(‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ > ص٤‏ ١١ء‏ «المجمو ج۰۱۸ ص۳۱۹. 


(۰) «مغني | لمحتأاج) ج٤‏ »› ص٤ ۰۱٦١-۱٦‏ «البدائم» ج۷٠‏ ص۹٦۷‏ . 
CESS‏ صحیح ح مسلم بشرح النووي» ج١١›‏ ص۱۸۹ . 


= »٤ج صحیح مسلم بشرح النووي» ج١ ۱ ص ۱۸۱۔۱۸۳ «المغني» ج۸» ص۲٤۰۲ «مغني المجتاج»‎ « (OY) 


1۳ 


ید السارق»› فتقطع يده في سرقة ة القليل والكثيرء واحتجوا بعرم قوله تعالی : إوالسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما#› وبالحدیث الشريف عن النبي لا : لعن السارق یسرفق البيضة فتقطع يده 
ویسرف الحبل فتقطع يده) . 


وقال جماهير العلماء : لا تقطع يد السارق إلا في سرقة نصاب للأحاديث الصحيحة ان 
فيه» ولکن اختلفوا في قدر هذا النضنات: فڏذهب الشافعي إلى أن النصاب هو ربع دینار ذا 
أو ما قیمته ربع دينار» وبهذا قال كثير من الفقهاء منهم الأوزاعي والليث وأبو ثور. 

وقال مالك وأحمد: تقطع يد السارق بسرقته ربع دينار ذهباًء أو ثلاثة دراهم فضة» أو ما 
قيمة أحدهماء ولا قطع فيما دون ذلك. 

وقال الحنفية : لا قطع فیما دون عشرة دراهم فضة . 

والروايات الصحيحة في تقدير النصاب والراجحة على غيرها هي تقدير النصاب بربع دينار. 
وأما رواية : «لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده»» فقد قال جماعة من أهل 
العلم : إن المراد بها بيضة الحديدء أي : بيضة السلاح» وحبل السفينة» وكل واحد منهما 
يساوي أکثر من ربع دینار. 

وقال الإمام النووي : الصواب في معنى هُذا الحديث: أن المراد التنبيه على عظيم ما خسر 
وهو يده في مقابل حقير من المال دینار» فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارةء أو 
أراد جنس البيض وجنس الحبالء أو أراد أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما 
هو أكثر منها فتقطع يده» فكانت سرقته البيضة هي سبب قطعه . 


۱ - ثامناً: أن لا يكون المسروق محرّماً أو آلة معصية : 


سواء سرقه من مسلم أو ذمي» وبهذا قال الشافعي› وأبو ٹور» وأصحاب الرأي» وهو مذهب 
الحنابلة»١.‏ 


د ص۸١١‏ (نهاية المحتاج» ج۷» ص۱۹٤٠‏ «المجموع» ج۰۱۸ ص١١۳‏ «الهداية وفتح القدير» ج٤٠‏ 
ص ۲۲۳-۲۲۰ «المحلى» ج١١ء‏ ص۳٠‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲› 
ص۲۸٤۰‏ «شرح الأزهار» ج٤‏ »› ص٤٦۰۳‏ «شرائم الإسلام» للحلي» ج٤۰‏ ص٤۱۷‏ . 


)۳( «المغني» ج۰۸ ص۲۷۳ . 


۲٤ 


ومن جملة الأشياء ا أو الات المعصية» الات اللهو المحرمةء والأصنام» وکل ما 

أمر الشرع بإزالته باعتباره کا جاء في «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولا قطع دای ل 
تقطع اليد - في أخذ ما سلط الشرع على كسره كما في طبور ونحوه كمزمار وصنم وصليب؛ 
لأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليهء فصار شبهة كإراقة الخس١٠٠.‏ 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأما الة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابةء فلا قطع 
فيه » وان بلغت قیمته مفصلا نصاباً؛ e‏ > فلم يقطع بسرقته كالخمر؛ 
ولأن له خا في أخحذها لکسرهاء فکان ذلك د شبهة مانعة من القطع»"“ . 

ا ا ارال س E‏ 

هذاء ويجب ملاحظة مدى حرمة الشيء ء واعتباره األة للمعصية » فإن كان هو كذلك 
بالإجماع » لم يكن في سرقته عقاب؛ لأن الشرع أمر المسلم بإزالة المنكر» وهذا الشيء منكر 
وإن أحذه يأحذه لإزالته باعتباره کا فهو مسالط عليه من قبل الشرع لإزالتهء ولا يتم هذا إلا 
بأخحذه» فاا يعتبر هذا الأخحذ سرقة . 

ما إذا كان في تحريم هذا الشيء المسروق اختلاف بين الفقهاء أو احتلاف في كونه آلة 
معصية» فلا پجوز الاقدام عليه وأخذه بحجُة إزالته فإن فعل ذلك کان ذلك منه سرقة إن کان 

ما سرقه اا لأن من شروط إزالة المنكر عدم وجود اخحتلاف بین الفقهاء في اعتباره کا ا 

دکرنا ذلك في باب الحسبة» عند کلامنا عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ . 


. «المغني» ج۰۸ ص۲۷۳‎ )٥٤٩٥( . ۱٣۰٩ص‎ “٤ج «مغنی المحتاح» اج»‎ )٥٤٦٤( 
.»٤۳١۱١( والفقرة‎ » 4١ ٤« ال‎ (7( 


۲1٥ 


رل یی لاہ 
المسروف منه 

۴۳ - شروط المسروق منه : 

ألا أن تون له بذ ية على المسروف: 

ترط فی الشخص المسروق منه أن تكون له يد صحيحة على المال المسروق أ 
معتبرة شرعاً على هذا وهى يد المالك لهذا المالء أو يد الأمين على هذا المال كيد 
e‏ على ما أودع عنلده» و کید المستعير بألنسىة للعارية التي استعارها وهي تحت بده» 
وكذلك بين SS‏ المضاربة› وید المرتهن على المال المرهون» فیجب حد السرقة 
على السارق من هؤلاءء إذا سرق المال الذي تحت أيديهم؛ لأن يد أحدهم على المال 
المسروق إما يد ملك وإما يد أمانة» وكلتا اليدين محل اعتراف واعتبار من الشرع"““. 

: ثانياً: أن لا يكون المسروق منه أحد الزوجين‎ - ٤ 

إذا سرق الرجل من مال زوجته» أو سرقت المرأة من مال زوجها نصابأًء فقد ذهب بعض 
الفقهاء إلى عدم إقامة حدّ السرقة على السارق منهما من مال الآخر» وخالفهم اخرون من الفقهاء 
إذ لم يعتبروا قيام الزوجية مانعة من إقامة حد السرقة على السارق منهما مال الأخر» ونذكر فيما 
يلي أقوال الفريقين وأدلتهم» ثم نبين القول الراجح . 

٥‏ _ القول الأول: في سرقة أحد الزوجين مال الآخر: 

وهذا قول الحنفيةء فعندهم : لا عقاب على أحد الزوجين إذا سرق من مال الزوج الأخر 
اا سواء سرق من E‏ أو من بيت اخر لأحدهما؛ لن كل واحد منهما 


ل في منزل الآخحر وينتفع بماله عادة؛ ولأن بينهما اطا في آموالهما عادة ودلالة اذا 
متبادلً في انتفاع کل منهما بمال صاحبه وأحذه» ET TY‏ النكاح» 


. ۸۹ «البدائع» ج۰۷ ص‎ )٥٤٩۷( 


۳1١ 


نفسها نفس وأغلى من المالء كانت بالمال أسمح . والزوج عادة لا يبخل على زوجته بماله . 
تم إن بینھما سبہا يوجب التوارٹ من غير حجب حرمان كالوالدين . 


ويؤيد ما ذهب إليه الحنفية ما جاء في ال لموطأ» للإمام مالك بسنده أن عبد الله بن عمرو بن 


الحضرمي جاء بغلام له إأى عمربن الخطاب - رضي الله عنه _ فقال له: افطع اي هذا 
فإنه سرف . فقال له عمر: ماذأ سرف؟ فقال : رق مرا لمران تمتها مرن درا . فقال عمر: 
ارسله» فليس عليه قطع . خادمكم سرق متاعكم» . فإذا لم يعاقب خادم أو غلام الزوج في سرقته 


مال زوجته» فالزوج أولی أن لا یعاقب هو إذا سرق مال زوجته' . 


٠‏ - القول الثاني : في سرفة أحد الزوجين مال الآخر 


ومڏھں الحنابلة كمذهب الحنفية إذا كانت سرقة أحد الزوجين مال الآخر من البيت الذي 


يسكنان فيه . أما إذا كانت سرقة أحد الزوجين من بيت الزوج الآخر الخاص بهء والذي لا 
يسكنان فيه فعند الحنابلة روايتان أو قولان : 


الرواية الأولى : في 8 الحنابلة : لا عقاب على السارقء وهذا اختيار أبي بكر من 
الحنابلة» والحجْة له ما رواه الإمام مالك عن عبدالله بن الحضرمي » وقد ذكرناه فلا نعيده. 
ووجه ألدلاالة في هذا ۴ أن عبد اثزوج إدا کان لا تقطع يده في Es‏ ة مال زوجة سيده» 
فسيده (وهو الزیج) إذا سرق من مال زوجته أولى أ ن لا بقطع . وأیضاً فن كلا منهما بنبسط 
عادة في مال الأخر بالانتفاع به أو الأحذ منهء فأشبه الوالد والولد؛ ولأن کل منهما یرٹ 
ا کو ا ا 

. الرواية الثانية : في مذهب الحنابلة: يقام حد السرقة على الزوج السارق من الزوج الأخرء 
وهذا ظاهر كلام الققيه الحنبلي الإمام الخرقي رحمه الله تعالى - لعموم آية السرقة : 

«إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . . .¥ ولأنه سرق مالا محرزاً عنه لا شبهة له فيه 


ر ۰ 


فاشد الأجنبي' 


۷ - القول الثالث: في سرقة أحد الزوجين مال الآخر: 


ومذهب الإمام مالك كمذهب الحنابلةء وكالرواية الثانية في مذهب الحنابلة في سرقة 


)96۸( «ألموطأً» للامام مالك بن ا ج س ۰۸4۹-۸۳۹ «البدائع» fa‏ ص۰۷۹ «الهداية وفتح القدير» 
îa‏ ص ۲۲۰-۲۳۹ . 


(۵۹4) «المغني» ج۰۸ ۲۷۷-۲۷۹ . )٥٤۷۰(‏ «المغني» ج۸» ص۲۷۷ . 


1¥ 


أحدهما من البيت الخاص للآخر» فقد جاء في «الموطأ» : «قال مالك : وكذلك الرجل يسرق 
من متاع امرأته» أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع : إن كان الذي سرق كل 
واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليه» وكان في حرز سوى البيت 
الذي هما فيه . فإن من سرق منهما من متاغع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه». 

وبهذا صرح فقهاء المالكيةء هذ فمن أقوالهم : «والمکان الذي حجر فيه خن الزوجين عن 
الآخحر فإنه حرز لما فيه» فإذا سرق ق أحد الزوجين منه نصاباً يقطع» > لا إن سرق أحدهما متاع 
الآخر من مکان غير محجور عنهء فلا قطع › ولیس المنع بالكلام حجرا بل بغلق)() . 

۸ - القول الرابع : في سرقة أحد الزوجين مال الآخر: 

وهذا مذهب الزيدية وهو كمذهب المالكية» فعندهم يجب حد السرقة على السارق من 
سرف من الآخر من مکان غير محرز عن الزوج السارق”'““ ‏ . 

وهذا أيضاً مذهب الجعفرية على ما يبدى فقد جاء في «النهاية» للطوسي : «ويقطع الرجل 
إذا سرق س مال زوجته إذا كانت قد أحرزته» وكذلك تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها 
إذا کان قد أحرز دونها») 7 . 

فالظاهر من هذا إذا كانت سرقة أحد الزوجين من البيت الذي يسكنانه فلا قطع؛ لأن ما 
يملكه أحدهما في هذا البيت غير محرز عن الآخر» بخلاف ما لو كان في بيت آخر لأحدهما 
حاص به ولا يسكنانه» فإن ما فيه من مال لأحدهما يكون محرزاً عن الآخر» فإذا سرقه فيقطع 
فن كان ما مق انا 

۹ _ القول الخامس: في سرقة أحد الزوجين مال الآخر: 

وهذا مذهب الشافعية» إلا أن لهم تفصيلات وأقوالا في مذهبهم نوجزها بالآتي ٠٠9‏ : 
سارقه» سواء كان السارق هو الزوج أو الزوجة. 


. ٤۳۲ص «الشرح الصغير» للدردير» ج۲»‎ ۳٤١ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي » ج٤ » ص‎ )١ ٤۷١( 
. ۷٠١ص‎ » «النهاية» للطوسي‎ )٠٤۷۳( . ۳۷٣ص‎ ٤ج «شرح الأزهار»‎ )٥٤۷۲( 
. ٠١۴-۱٦۹۲ص‎ » ٤ج «مغني المحتاج»‎ ۳۴۳١ «المجموع شرح المهذب» ج۸٠ » ص‎ )٥٤۷٤( 


11۸ 


أولاً : وهو القول الأظهر عند الشافعية : يُحدٌ الزوج حدّ السرقة إذا سرق مال الآخر المحرز عنه 

کما لو کان في بيت آخر لا يسكنان فيه» والحجة لهذا القول عموم آية السرقة» وعموم 

الأحاديث الشريفة القاضية بقطع يد السارق؛ ولأن عقد النكاح لا يؤثر في درء الحدّ عن 

طرفي العقد - أي عن الزوجين - إذا ارتكب السرقة أحدهما ضد الأخر» كعقد الإجارة لا 
ثانياً: لا يقام حد السرقة على واحد منهما للشبهة» ووجه الشبهة أنها تستحق عليه النفقة» وهو 

يملك الحجر عليها ومنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء» فصار ذلك شبهة. 
ثالث : يقام حدَ السرقة على الزوج ولا يقام على الزوجة» أي : إذا سرق الزوج مال زوجته خْدَّى 

وإذا سرقت الزوجة مال زوجها لم تحدَ؛ لأن للزوجة حقاً في مال الزوج بالنفقة» وليس 

للزوج حق في مالها. 

٠‏ - القول السادس: في سرقة أحد الزوجين مال الآخر: 

وهذا قول الظاهرية» وعندهم : إذا سرق أحد الزوجين من الآخر فإن حد السرقة يقام عليه» 
فقد قال الإمام ابن حزم الظاهري : «فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرق من مال صاحبه 
ما لم يبح له له أخحذه كالأجنبي » ولا فرق إذا سرق من حرز أو غیر حرز»(؟ . 

١‏ - القول الراجح : في سرقة أحد الزوجين مال الآخر: 

العنصر الجوهري في تحققی السرقة ووجوب الحد على السارفق هو: انعدام إذن آو رضا 
مالك المال المسروق أخذه من قبل السارق وبدون مسوغ شرعي . فإذا وجد اللإذن والرضا بأخذ 
المال لم يكن هذا الأخذ سرقة تستوجب الحد الشرعي على أخذ المال؛ لأنه ليس بسارق؛ لأنه 
أحذ المال بإذن من صاحبه وبرضاه» وإنما يعتبر هذا الأحذ بذلا وعطاءٌ من صاحب المال إلى 
آخذه. والإذن بالأخذ أو الرضا به كما يكون صراحة يكون دلالة إذا وجدت القرينة على ذلك. 
وأحذ أحد الزوجين مال الآخحر محمول على الأخذ بإذن صاحبه دلالة بقرينة الرابطة الزوجية 

وعلى هذا الترجيح ينبغي أن نعتبر ما يأخذه أحد الزوجين من مال الآخر من قبيل البذل 
والعطاء على وجه الرضا دلالة» ولیس من قبیل السرقة . 
)٥٤۷(‏ «المحلی» ج۱۱» ص۰٣۳‏ . 
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۳4۲ - توضصیح ما رجحناه وتحدیده : 


ولكن مع ترجيحنا هذا يقتصر على ما جرت به العادة وأعراف الناس من رضا أحد الزوجين 
دلالة باحذ الزوح الآخر شيا من ماله من يث نوعية المال الماخوذ وكميته» والغرض من ألحذه 
ونوع التصرف المراد إجراؤه في هُذا المال المأخوذ» فليس من العرف والعادة مثا أن يأخذ الرجل 
حلي وجواهر زوجته خفية دون إذنها الصريح » ويبيعها ويتصرف بثمنهاً لأغراض نفسه الصرفة» 
أو للعب القمارء أو للسفر لغرض النزهة ونحو ذلك . وكذلك ليس من العرف ولا المعتاد أن تأخذ 
الزوجة مالا جسيماً من أموال زوجها بدون إذن صريح منه لتشتري به تحفة أثريةء أو ثياباً باهظة 
الثمن لا تلبسها أمثالها. ففى هذه الأحوال حيث يكون أخذ أحد الزوجين مال الآخر بدون إذنه 
الم وا ا ر ا ا اا ای کون ع 


۳ - عبد الزوج وأمته کسیدهما: 


وإذا كان لأحد الزوجين عبد أو أمة فإنهما بمنزلة سيذهما إذا سرقا من الزوج الآخرء فلا 
يقام عليهماحد السرقة. والقاعدةفي ذلك هي : «من لايقطع من الزوجين بسرقة مال الآخرء لا 
يقطع عبده أو أمته بسرقة ماله»» والحجُة لهذا القول قصة غلام الحضرمي الذي سرق مرآة من 
زوجة سيده» ولما رفعه إلى عمربن الخطاب ليقطع يده لم يقطعه عمر» بل قال له: أرسله فليس 
عليه قطع » خادمکم أخحذ متاعکم ٩‏ . 


: ٥” حالات خاصة من السرقة بين الزوجين‎ - ٤ 
أ.. لو سرقت امرأة من زوجها أو سرق رجل من امرأته ثم طلقها قبل الدخول» فوقعت الفرقة بينهما‎ 
بغير عدة لم يُحدّ واحد منهما حد السرقة؛ لأن الأحذ حين وجوده لم ينعقد موجباً لحد‎ 
. السرقة لقيام الزوجية» فلا ينعقد موجبا للحدٌ عند وقوع الفرقة‎ 


ت |“ 5 Hu‏ کب 2 4 4 

ب ۔ ولو سرف من مطلقته وهي في العدة أو سرقت منه مطلقته وهي في العدة» لم يحد واحد 
منهما سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى؛ لأن النكاح حين قيام العدة 
قائم من زجه» أو أن ارہ - وهر العدة _ قائم» وقيام النكاح من کل وجه تجح إقامة الحد 

C34)‏ ر المح لمجموع» ج۱۸ ¢ ص ٣۳۰‏ . «الهدأية وغتح القديره ج٤‏ 8 ص۲۳۹ وقصة للام الحضرمي روأها الامام 

مالك في «الموطأ» ج۲ » ص ۸٤ ١-۸۳۹‏ وقد ذکرناها من قبل . 
(OYY)‏ «الدائع» ج۷ ص٦۰۷‏ «فتح القدير» a‏ ص١٤۰۲‏ والفتاوى الهندية» في فقه الحنفيةء ج٣‏ 


ص ۱۸۲-۹۸۱ . 


° 


على الزوجين إذا سرق أحدهما من الآخرء فقيام النكاح من وجه أو قيام أثره يورث شبهة» 
والحدود تدرا بالشبهة . 

ج- ولو سرق رجل من امرأة أجنبية ثم تزوجها فهذا لا يخلو من وجهين : (الوجه الأول): أن 
يتزوجها قبل أن يحكم عليه بحد السرقة» وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالحد بلا 
خلاف . (الوجه الثاني): أن يتزوجها بعدما حكم عليه بحدّ السرقة» فعند أبي حنيفة لا 
ينفذ عليه حد السرقة. وقال أبو يوسف: ينمذ عليه الحد. 

وحجة ف يوسف أن الزوجية القائمة عند السرقة تمنع وجوب القطع باعتبار الشبهة» 
ولا شبهة عند وقوع السرقة قبل حصول النكاح . والحجة لأبي حنيفة أن الشبهة الطارئة على 
الحدود قبل تنفيذها بمنزلة وجودها قبل الحكم بهذه الحدود. 

٥١‏ _ الا : الشرط الثالث: أن لا يكون المسروق منه ولداً للسارق: 
والمقصود (بالولد) الابن والبنت وإن نزلاء فإذا سرق الوالد من مال ولده وإن نزل الولدء 

ا کان شي لاعار ی جد علد له ولا اروق و ا هد اار ی ا 

(أباأ) أو (أما) للمسروق منه؛ لأن كلمة الوالد تشمل الأب والأم والجد والجدة وإن علواء وبهذا 

قال عامة أهل العلم» قال الإمام ابن قدامة الحنبلي : «إن الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده 
وإن سفل» وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأب والأم» وهذا 
قول عامة أهل العلم منهم : مالك» والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي . وقال أبو ثور وابن 

المنذر: «القطع على کل سارق بظاهر الكتاب إلا أن يجمعوا على شيء فیستشنی )۵ . 
فمن أقوال الفقهاء الذين لا يرون القطع على الوالد - أبا كان أو آم - إذا سرق من مال ولده 

ون سفل» ما يأتي : 

أ قال الحنفية: «ولا قطع على من سرق من ولده» ۰ . 
ب _ وقال الشافعية : «ومن سرق من ولده أو ولد ولده وإن سفل لم يقطع»(*“. 
ج- وقال المالكية : «كوالد سرق نصاباً من ملك ولده فلا قطع» وجد وإن لام سرق من 

مال ولد ولده»۸٤‏ . 


. ۲۷١ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي » ج۸»‎ )٥٤۷۸( 
. ۷٣ص «البدائم» ج۷»‎ )4۷۹( 


. ۱٦۲ص‎ > ٤ج «المهذب وشرحه المجموع ج۱۸ »> صض۳۲۹» «مغني المحتاج»‎ )٥٤۸١( 
. ٤٠ص «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲»‎ (94۸1) 


۲۲١ 


د وقال الزيدية : «ولا يقطع والد لولده وإن سفلء وكذا الأم اتفاقاً إذ لا فرق بين الأم 
والآ ^٣»‏ . 

٩‏ - ومذهب الجعفرية في هذه المسألة التفريق بين الأب والأم» فالأب إذا سرق من 
مال ولده ل يقطع › والأم إذا سرقت من مال ولدها تقطع يدهاء فقد حجاء في «النهاية» للطوسى : 
«ولا يقطع الرجل إذا سرق من مال ولدهء وإذا سرقت الأم من مال ولدها قطعت على كل 
حال ٤4۳)‏ , 

۷ _ ومذهب الظاهرية كما بيّنه ابن حزم الظاهري إقامة حد السرقة على الأب والأم إذا 
سرقا من مال ولدهما نصابا» فقد قال ابن حزم - رحمه الله -: «فصح يقينا أن القطع فرض واجب 
على الأب والأم إذا سرقا من مال ابنهماء وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهما وأمهما ما 
لم يصح لھما حه )°٤۸5‏ . 

۸ _ أدلة الأقوال : 

أولاً : أدلة من قال: لا قطع على الوالدين : 

استدل القائلون بعدم إقامة حد السرقة على الوالدين إذا سرقا مال ولدهما بالأدلة التالية ‏ 


أ استدل ابن قدامة الحنبلي لهذا القول بقول النبي ية : «أنت ومالك لأبيك». وفي حديث 
آخر عن النبي ب : «إن أطيب ا لیک ا . وفي لفظ 
آخحر: «فکلوا من کسب آولادکم». ولا يجوز ز قطع الإنسان بأخحذ ما مر النبي ل بأخذه 
ولا بأخذ ما جعله النبي ED‏ إليه؛ ولأن الحدود تدرا بالشبهات› وأعظم 
الشبهات أخذ الرجل من مال جعله الشرع له وأمره بأخذه وأکله ٤۹)‏ . 


. «شرح الأزهار ج٤ » ص۳۷۹‎ (OAT) 

)٥٤۸۳(‏ «النهاية» للطوسي» ص١٦۷.‏ ومثله في «شرائع الإسلام» للحلي ج٤»‏ ص۱۷۳ . و«المختصر النافع» 
ص۳۰۱ , 

. ۳١۱ص «المحلی» ج۱۱»‎ )٤۸٤( 

)°۸0( «المغني» ج۸ ص۲۷۹ . وحديث: «أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه عن جابر» ورواه الطبراني عن 
سمرة وابن مسعود : انظر «الجامع الصغير» للسيوطي » ج١‏ » ص۹٣٦۳‏ ومعنی الحديث أن الأب سبب وجود 
قدر الحاجة» فليس المراد إباحة ماله له حتى يستأصله بلا حاجة : انظر «فيض القدير شرح الجامع الصغير» 


۲ 


ب - وفي «البدائم» للكاساني : لا قطع على من سرق من ولده؛ لان له في مال ولده تأویل 
الملك أو شبهة الملك لقوله عليه الصلاة والسلام : «أنت ومالك لأبيك»» فظاهر الإضافة 
إليه بلام التمليك يقتضي ثبوت الملك له من كل وجه إلا آنه لم يثبت لدليل» ولا دليل 
في نفي الملك من وجه فيثبت» أو يثبت لشبهة الملك» وكل ذلك يمنع وجوب القطع؛ لأنه 
یورٹ شبهة في وجورە ^ . 

جح إن صلة الأبوة والبنوة تکون معها عادة انبساط في الال بين الوالدين وأولادهماء والإإذن في 
الدخحول في حرز كل منهما حتى يعد كل منهما بمنزلة الآخر» وهذا بالإإضافة لما جاء في 
الحديث الشريف: «أنت ومالك لأبيك»۷^*. 

د۔ أمر الله بالإحسان للوالدين وليس من الإحسان قطع أيديهما بسرقة مال ولدهما/* . 
۹4 -_ ثانياً : أدلة القائلين بقطع الوالدين : 
أما أدلة القائلين بقطع الوالدين إذا سرقا من مال ولدهما وهو قول الظاهرية» فقد بينه الفقيه 

ابن حزم وخحلاصته أن حديث : «أنت ومالك لأبيك»» خبر منسوخ قد صح نسخه باية المواريث. 
وأن الأمر بالإحسان للوالدين لا يعني المنع من إقامة الحدود عليهما ومنها حدَ السرقة إذا 

فعلا ما يوجبهاء بل إن إقامتها عليهما من الإحسان إليهما بنص القرآن» قال تعالى : إن الله 

يأمر بالعدل والإحسان. وقد أمرنا الله بإقامة الحدود» فإقامتها على من تقام عليه إحسان إليه» 

وأنها تكفير لخطاياه وتطهیر له وقال تعالی : «كونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو على أنفسكم 

أو الوالدين والأقر بين ومن القيام بالقسط إقامة الحدود عليهما. 
وأما قولهم إن للوالدين حقاً في مال الولد بدليل إجباره على الإنفاق عليهما عند حاجتهماء 

فلا يقطعان إذا سرقا منه» فالجواب أن نقول: لم يخالف أحد في أن الوالدين إذا احتاجا فأخذا 

من مال ولدهما حاجتهما باختفاء أو بقهر أو كيف أخذاه» فلا شىء عليهما؛ لأنهما أخذا حقهماء 

وإنما الكلام فيهما إذا أخذا ما لا حاجة بهما إليه إما سرا وإما جهراً. وهذا هو موضع الخلاف: 

هم يقولون لا يقام الحد عليهما فيه» ونحن أي الظاهرية - نقول: يقام الحد عليهما^“ . 

= للعلامة المناوي» ج۳» ص۹4٤-٠ه.‏ أما الحديث الثاني : «أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من 
کسبه) الذي احتج به ابن قدامه فقد رواه الإمام ابن ماجه في «سمننه» ج۲ » ص۷۲۳ . 
(OA)‏ «البدائم» للكاساني » ج ¥“ ص۷۰ . (AV)‏ «الهداية وفتح القدير» ج٤٠‏ ص۲۷۸ 
)٥٤۸۸(‏ «المحلی» ج۰۱۱ ص٤٤۳. )٤۸۹(‏ «المحلی» لابن حزم» ج۱۱» ص ٠٤١-۳٤٤‏ . 


۳ 


° القول الراجح في سرقة الوالدين من مال ولدهما: 

لرام فر امهرب ا ا د ارف غا اندي د ر اا ا من ا 
ولدهما. أما الأب فلحديث رسول الله ية : «أنت ومالك لأبيك». وأقل ما في هذا الحديث 
الشريف من دلالة هو أن فيه شبهة الملك أو تأويله بالنسبة للأب في مال ولده» والحدود تدرأ 
بالشبهات . 

ثم إن الأب إذا قتل ولده لا يقتل به للحديث النبوي الشريف: «لا يقتل والد بولده» كما 
سنبينه فيما بعد. فإذا امتنع قتل الأب بالولدء فلأن يمتنع قطع يده بسرقته من مال ولده أولی ؛ 
لأن القتل أعظم من القطع » فإذا اندفع الأعظم - القتل - اندفع الأصغر أو الأقل وهو قطع اليد . 

وأما بالنسنة للأم» فالام کالأاب وعدم ذکرها في حدیث : «أنت ومالك لأبيك» لا يعني ولا 
يدل على عدم مشاركتها للأب في هذا الحكم لسببين: 

(الأول) : لم تذكر في الحديث لأن السائل سأل رسول الله بي عن تعرض أبيه لماله فجاء 
الجواب مطابقاً لسؤاله؟*. 

(والثاني) : والسبب الثاني أن الوصية بب الأم أكثر وأظهر من الوصية بالأب» ويهذا جاءت 
الأحاديث النبوية الشريفة ومنها الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة 
صحابتي - صحبتي _؟ قال: امك . قال: ٿم من؟ قال: أمك. قال: ٹم من؟ قال: أمك. قال: 
ٹم من؟ قال: ثم أبوك». 

وقد جاء في شرح هذا الحديث: قال ابن بطال: مقتضى هذا الحديث أن يكون للام ثلاثة 
أمثال ما للأب من البرْ لصعوبة الحمل» ثم الوضعء ثم الرّضاع . وقال القرطبي : المراد أن الأم 
تستحق على الولد الحظ الأوفر من البرء وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. وقال 
عياض : ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب“ . 

فإذا كانت الأم مقدمة على الأب في بر ولدهماء فمن لوازم ومقتضيات هذا التقديم أن لا 
تقطع في سرقتها من مال ولدها كما لا يقطع الأب في سرقته مال ولده. 


. ٤۹ص‎ ra «فیض القدير بشرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي›‎ )٥٤۹۰( 
. ٤٤ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني » ج١٠ ء صا‎ )٥٤۹۱( 
. ٤١ لعسقلاني لصحيح البخاري» ج٠٠» ص۲‎ ١ «شرح‎ )٥٤۹۲( 


۲۲4 


ى ڪي ايء 

١‏ - رابعا: الشرط الرابع : أن لا يكون المسروق منه أبا أو اما للسارق 

وهذا شرط مختلف فيه بين الفقهاء» جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا يقطع 
الابن ومڅله البنت وإن سفل بسرقة مال والده وإن علا وبه قال الحسن» والشافعي › 
وإسحاق» والثوري › وأصحاب الرأي . وظاهر قول الخرقي الحنبلي أ نه يقطع ؛ ۽ لأنه لم یذکره 
فیمن ١‏ قطع عليه » وهو قول مالك وأبى ثور» وابن المنذر»١؛‏ . 

۲ - وقال الحنفية : «ومن سرق من أبويه وإن علوا لم يقطع» ۹“ . 

وقال الشافعية : : ومن سرف من أبيه يه أو من مه أو من حده وإن علا لم يقطع )۹“ . ومن 
أقوال الشافعية أيضا : «فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن علا“ . 


فل افا بحلاف ايد يرو كن مان اهاه اة أرامة فط ايف 
الشبهة»"“ . وقول المالكية أ اا : «کوالد أب أو آم سرف راا من ملك ملك ولده» فلا قطع 
بخلاف العکس )^ . 


وقال الزيدية : «فأما الولد فيقطع لوالده عندنا»“. أي إن الولد إذا سرق من أبيه أو أمه 
يقام عليه حد السرقة وهو قطع يده. 

وقال الجعفرية: «يقطع الرجل إذا سرق من مال والديه»''* . 

وقال الظاهرية › کما حاء في «المحلى» لابن حرم : «وقال أصحابنا: القطع واجب على من 
سرف من ولده أو من والدیه)( ° . وقال ابن حرم اشا «القطع فرض واجب على الابن والبنت 
إذا سرقا من مال أبيهما وأمهما)'* . 

۴ _ خلاصة أقوال الفقهاء في سرقة الولد من والديه» أي : إذا كان المسروق منه أباً 
أو 0 للسارق» هذه الأقوال ترد إلى قولين : 


)44۳( «المخني» ج۸٠‏ ص٦۲۷‏ . 

. «المهذب وشرحه المجموع» ج۸٠ > ص۳۲۹‎ )٥٤۹٥( . «الهداية وفتح القدير» ج٤ > ص۲۳۸‎ )٥٤۹٤( 
. «مغني المحتاج» ج٤ » ص۲٣۱ . )44۷( «الشرح الكبير» للدردیں ج٤» ص۳۳۷‎ )٥٤۹٩( 
. ٤۳۹ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲٠ ص‎ (944۸) 

. ۳۷٣ص‎ »٤ج «شرح الأزهار»‎ )٥٤۹٩( 
. ٠۷۳ص‎ » ٤ج «النهاية» للطوسي » ص٦۷۱ «شرائع الإسلام»‎ )٠٠٠١( 

(5۰۱) «المحلى» لابن حزم » ج ١ء‏ ص٤٤۳‏ . )9۰۲( «المحلى» لايڻ حرم ۽ جا ١‏ ص۲۹٤۳‏ . 


Yo 


القول الأول: لا تقطع يد الولد بسرقة مال والديه : أبيه أو أمه وإلى هذا ذهب الحنابلةء 
القول الثاني: تقطع يد الولد إذا سرق مال أبيه أو أمه وإلى هذا ذهب الزيدية. والمالكيةء 
والجعفرية» والظاهرية . 
٤‏ - أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول - وهو عدم قطع الولد بسرقة مال والديه - بجملة أدلة منها: 


ا أن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما للآخرء فلم تقطع بسرقة مال كما هو الحكم 
بالنسبة للأب إذا سرق مال ولده» وأن النفقة تجب في مال الأب لولده حفظاً لهء فلا يجوز إتلافه 
حفظاً للمال۰. 


ب - إن قرابة الولاد بين الولد ووالديه من شأنها أن تجعل السماحة في المال بينهم » واللإذن 
في الدخول دلالة لكل منهم في الدخول في بيت الآخر حتى ليعدٌ كل منهما بمنزلة الآخرء وهذه 
الحالة من الانبساط ودخول الواحد منهم في بيت الآخر على أساس الإذن دلالة تجعل الشبهة 
قائمة» فتمنع من قطع من يسرق منهم مال الأخر )0 

إن مال کل منهما مرصد لحاجة الآخحرء 1 یری وجوب النفقة للولد على والديه» 
E‏ ر 

: أدلة القول الثاني‎ _ ٠٥ 

عموم آية السرقة وهي قوله تعالى : #والسّارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)؛ ولأنه يقتل 
اا بقتله» فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي ٠"‏ . 

٩‏ - القول الراجح 

والراجح من القولين القول الأول فلا يقطع الولد إذا سرق من مال والديه كما لا يقطع 
الوالدان إذا سرقا من مال ولدهما. ثم إن مابينهما من قرابة الولاد ترجح الإذن والرضا بدخول 
الولد فى بيت أبويه» ومن دخول حرز المالء فلا يكون الأخحذ منه سرقة تستوجب الحد. 


. ۲۷٦ص «المغني» ج۰۸‎ )٥٩۰ ٤( . ۲۷٦ص «المغني» ج۰۸‎ )٥٥٠۴۳( 


۲۷٣ص «المغني» ج۸‎ )90۰٩( «فتح القدير» ج٤» ص۲۳۸‎ aD 


A4 


۷ - السرقة من ذڏي رحم محرم : 
أ - مذهب الحنفية : 


السرقة من ذي رحم محرم من السارق كالأخ والأخحت» والعم» والخال والخالة» والعمة لا 
فب لأن المسروق منه من محارم السارق. وتعليل ذلك أن القريب في هُذه القرابة 
المحرمية ملحق بقرابة الولاء ایا ول ر ری ا صریح باعتبار آنه مأذون له 
بالدخول دلالة دون حاجة إلى إذن صريح للقرابة المحرمية بينهما» وبالتالي لا يكون بيت قريبه 
چو یا القريب» TT‏ فلا يعتبر هذا الأخذ سرقة 
تستوجب حدّ السرقة» وهذا عند الحنفية*). 


ب _ مذهب غير الحنفية (الجمهور) : 

وقال الشافعية : يقطع القريب إذا سرق من محارمه؛ لأّه لا شبهة له في مال محرمه الذي 
ا 9 . وهذا اشا قول الحنابلة» فقد اء في «المغني» : «فاما سائر الأقادب کالاخوة 
والاخوات ومن عداهم» فتقطع بسرقة مالهم ويقطعون بسرقة ماله؛ لأنها قرابة لا تمنع الشهادةء 
فلا تمنع القطع -حد السرقة - كقرابة غير المحارم»٠“‏ وكا إنضا مدهت الريقية الاه 
والمالكية والجعفرية<٠*٠.‏ 

۸ --السرقة من ذي محرم بسبب الرّضاع : 

2 ۶ ك 

إذا سرق من ذي محرم بسبب الرضاع كامه من الرضاعة أو اخته من الرضاعة» فهل يعامل 
السارق معاملة من يسرق من ذي رحم محرم بسبب القرابة والنسب؟ 

قال أبو حنيفة ومحمد GE SS SE‏ 
الرضاع کائناً من کان» أي : سواء کانت ا من الرضاعة أو أخته من الرضاعة أوغيرهما ممن 
يحرم عليه بالرْضاع . وقال أبو يوسف: إذا سرق من ا بالرضاعة لا يقطع . 

(وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن المباسطة بينهما في الدخول ثابتة عرفاً وعادةء 


. ۱۸١ص «البدائم» ج۷ ص٥۷ «الهداية وفتح القدیر» ج٤۰ ص۲۳۸ «الفتاوى الهندية» ج۲»‎ )٠١٠۷( 

. ٠٠۰ص «المهذب وشرحه المجموع» ج۱۸‎ )٠١٠۸( 

. ۲۷٣ص «المغني» ج۰۸‎ )٥۰۹( 

)٥٩۱۰(‏ «شرح الأزهار» ج٤‏ ص٥۳۷.‏ «المحلی» ج١۱‏ ص٤٤۳‏ «الشرح الكبير) للدردیرء ج٤۰‏ ص۳۳۷ 
«شرائم الإسلام» ج٤‏ » ص۱۷۳ . 


YY 


فان الإنسان يدخل منزل مه من الرّضاع من غير إذن كما يدخل في منزل أنه من النسب بخلاف 
الات الرضاع . 

و(وجه) قول أبي حنيفة ومحمد أن الثابت بالرّضاع ليس إلا الحرمة المؤبدة» وأنها لا تمنع 
وجوب القطع على السارق» ولهذا يقطع في السرقة من الأخت من الرّضاع» فيجب أن يقطع في 
السرقة من امه من الرضاع أيضا«*“. 

انشا فإن المحرمية بدون القرابة لا تحترم قوية عادة. ثم إن الرضاع ا ا فلا 

کوا ف شاط بین المشترکین في الرضاع تحرزاً عن موقف التهمة» بخلاف المحرمية بسبب 
القرابة والنسب فإن هذا ا ا ل کی ا ا ر استئذان» 
E S‏ ئا رھ اکر عل من الت 
فيقطع إذا سرق منها كما يقطع الأجنبي إذا سرق منها"'*“ . 


٤ 3‏ 
۹ - السرقة من بيت الأصهار والاختان : 


الأصهار جمع الصهر» وهو من حرم عليه بالمصاهرة كأم المرأة وابنتها وكامرأة الأب» وكل 
ڏي رحم محرم من أولادها . والاحتان : جمع الختنء وهو زوج کل ذي رحم محرم منه کزوج 
البنت والأاحت وكل ذي محرم من الختن*“ . فمن سرق من بيت الأصهار أو الأحتان لم يقطع 
عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالی -. وعند أبي يوسف ومحمد: يقطع . وهذا الخلاف فيما إذا 
كان البيت للختن› اما إذا كان للبنت فلا يقطع اتفاقاً بين أبي حنيفة وصاحبيه . وكذلك الحكم 
في مسألة الصهر إذا كان البيت للزوجة لا يقطع إجماعأًء وإذا كان البيت للصهرء > فعلى هذا 
الخلاف في الختن5!*٠.‏ 

٠١‏ _ وقال الإمام علاء الدين الكاساني مبيناً حكم السرقة من بيت الأصهار والأختانء 
ومعلا الخلاف فيه بقوله - رحمه الله تعالى -: «ولو سرق من امرأة أبيه» أو من زوج أمه» أو من 
امرأة ابنه» أو من ابن امرأته» أو بنتهاء أو أمهاء ينظر: إن سرق مالهم من منزل من يضاف 
السارق إلیه من أبیه وأمه وابنه وامرأته لا يقطع بلا خلاف؛ لأنه مأذون بالدخول في منزل هؤلاءء 
فلم يكن المنزل حرزاً في حقه. . وإن سرق من منزل آخر فإِن کانا فيه لم يقطع . وإن کان لکل 


. «الهداية وفتح القدیر» ج٤» ص۲۳۹‎ )٥١١۲( . «البدائع» ج۷» ص۷۹‎ )٥٩۱۱( 


. «الفتاوی الهندية» ج۲ > ص۱۸۲‎ )٥٥۱۲۳( 


. «فتح القدير» ج٤› ص١٤۲ «الفتاوى الهندية» ج۰۲ ص۱۸۲‎ )٥١١٤( 


۸ 


واحد منهما منزل على حدة.ء اختلف فيه: 

قال أبو حنيفة - عليه الرحمة -: لا يقطع . وقال أبو يوسف: يقطع إذا سرق من غير منزل 
السارق أو منزل أبيه» أو ابنه. وقول محمد مع قول أبي يوسف. 
كل منهما أجنبي عن الآخر» فلا يمنع وجوب القطع كما لو سرق من أجنبي آخر. 

(وجه) قول أبي حنيفة : أن في الحرز شبهة؛ لأن حق التزاور ثابت بينه وبين قريبه؛ لأن 
كون المنزل لغير قريبه لا يقطع التزاور» وهذا يورث شبهة إباحة الدخول للزيارة فيختل معنى 
الحرز فى حقه» فلا یجب عليه القطع إذا رق . 

سرقة العيد أو الامة من ادها 

لا قطع على عبد أو أمة إذا سرقا من سيدهما أي المالك لهماء وهذا بالإجماع كما ذكر 
ابن المنذر» ولشبهة استحقاق المنفعة فى مال سيّدهما؛ ولأن يدهما كيد سيّدهماا*. 


. ۷٥ص‎ CVE «البدائم» للکاسانی»‎ )٥٥۱( 
. ٠١۲ص‎ » ٤ج «المغني» ج۰۸ ص١۲۷ «مغني المحتاج»‎ )٠١۱١( 


4 


أدلة إثبات السرقة 
۲ - تمهيد» ومنهج البحث: 
تلبت السرقة بإقرار السارق» أو بشهادة الشهود. وقد يعجز المسروفق منه من تقديم البينة 
المطلب الثاني : إثبات السرقة بالشهادة. 
المطلب الثالث: ما تثبت به ملكية المال المسروق دون الحدء أي ما يثبت به المسروق 
لمالكه (المسروق منه) دون الحدّ. 
إثبات السرقة بالإقرار 


۳ - الإقرار دليل معتبر في الإثبات : 

كما تلبت السرقة بالشهادة تثبت أيضاً بالإقرار - أي إقرار السارق واعترافه بأنه سرق -» 
فيجب عليه حد السرقة بإقراره؛ لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه بما يلحق الضرر عليه . 
بل إن ثبوت السرقة بالإقرار أولى من لبوتها بالشهادة ؛ لأن الإنسان قد يتهم في حق غيره ولا يتهم 
فی حق نفسه وبهذا قال الفقهاء"* . 


. «المغني» ج۰۸ ص۲۱۸ ۰ «البدائم» ج۷› ص۸۱‎ )٥۱۷( 


۳° 


٤‏ - هل يشترط سبق الدعوى لقبول الإقرار: 

وإذا كان الإقرار دليلا معتبراً لإثبات السرقة» فهل يشترط لقبوله واعتباره سبق الدعوى 
والخصومة كما هو الشرط في قبول الشهادة؟ 

قال الحنابلة : نعم » يشترط سبق الدعوى والخصومة لقبول الإقرار» فقد قال الإمام الخرقي 
الحنبلي : «ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه» . 

وال اين قد اة يلغا وجا لكلام الخرقي : «وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . وقال أبو 
بکر: يقطع ولا يفتقر إلى دعوى ولا مطالبة» وهذا قول مالك وأبي ثور وابن المنذر لعموم الاي ؛ 
ولان موجب القطم ہت فوجب من غير مطالبة کنخ الزنى °٠»‏ . ومذهب الشافعية کمذهب 
الحنابلة١*‏ . 

٥‏ _ أما الحنفيةء فعند أبي حنيفة ومحمد لا بد من رفع دعوى ضد السارق من قبل 
المسروق منه ليقبل إقرار السارق بالسرقة» حتى لو أُقرٌ السارق أنه سرق مال فلان الغائب لم 
يقطع مالم ر يحضر المسروق منه ويخاصم السارق أمام القاضي. آي : يرفع دعواه إلى القاضي 
ضد السارق. 

وقال أبو يوسف: سبق الدعوى لقبول إقرار السارق بالسرقة ليس شرطاً وعلى هذا لو افر 
السارق بالسرقة يقطع بناء على إقراره» ولوكان المسروق منه غائبا. وحجة بي يوسف ان إقراره 
بالسرقة إ إقرار على نفسهء والإنسان ی في الإقرار على نفسه لعدم التهمةء ولهذا لو أقر 
بالزنی بامراًة وهي غائہة قبل إفراره» واقیم عليه الجل کذا هذا 0 

٩‏ - القول الراجح 

والراجح اشتراط سبق الدعوى من قبل المسروق منه ضد السارق برفع هذه الدعوى إلى 
القاضي حتی يقبل إقرار السارق بالسرقة والحكم عليه بموجب إقراره» وإنما رجحنا اشتراط سبق 
الدعوى لاحتمال أن المسروق منه قد بذل المال المسروق إلى السارق. والمال يباح بالبذل» 
منه كان قد وقف المال المسروق على طائفة يعتبر السارق واحداً منهاء أو أن المسروق منه قد 
أُذن للسارق في دخول حرزه فأخذ المال» فيكون هذا الإذن شبهة لدرء الح عنه. كما يحتمل 


. «مغني المحتاج» ج٤» ص۱۷۹‎ )٥١۱۹( . «المغني» ج۸ ص۲۷۸‎ )٥٩۱۸( 
. «البدائم» ج۷» ص۸۲‎ )٥٥۲۰( 


۲۳١ 


أن المسروق منه يكذب السارق في إقراره. 

فلهذه الاحتمالات كان شرط سبق الدعوى والخصومة ضروریاً حتی تنتفي هذه 
الاحتمالات» ويكون قبول إقرار السارق قبولا سليما يعتدّ به» وهذا بخلاف الإقرار بالزنى ؛ لأن 
الزنی لا باح بإباحة المرأة عرضها للأجنبي » وبالتالي لا يسقط حد الزنى بهذا الاحتمال» وإنما 
لزم الحد بإقرارهء أما حدٌ السرقة فيسقط إذا تبين أن المالك بذل المال المسروق إلى السارق. 
فتنعدم السرقة ولا یبقی ا للحد فر ف ةط °۲ , 

۷ _ عدد مرات الإقرار: 

قال أبو حثيفة ومحمد : يکفي في إثبات السرقة إقرار السار مرة واحدة» وبهذا قال 
الشافعية» والمالكية » وعند الحنابلة يشترط لإثبات السرقة بالإقرار أن يكون مرتين» وهذا قول 
ا يوسف» واین ا ليلى› وزفر» وابن شبرمة'* . 

۸ - والراجح اشتراط تكرار الإقرار مرتين لورود أحاديث عن النبي ية تدل على ذلك» 
كما روي اشتراط التكرار عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» كما أن في تكرار الإقرار 
انتفاء التهمة وانتفاء الشك في صحة إقرار السارق"*“. 

4 - ما يذكره المقرٌ في إقراره: 


ويشترط أن يذكر المقر في إقراره: شروط السرقة من النصاب والحرز» فيبين فعل السرقة 
والمسروق منه» وقدر المسروق ونوعه» ووصف الحرز حتى لا تبقى شبهة» ولا شك في ارتکاب 
ا يعتبر سرقة موجبة ل °۲9 . 


إثبات السرقة بالشهادة 
٠‏ - سبق الدعوى شرط لقبول الشهادة: 


يشترط لقبول الشهادة في إثبات السرقة سبق الدعوىء أي أن يقيم المسروق منه أو وكيله 


. ٠۷١ص‎ » ٤ج «المغني» ج۰۸ ص۰۲۸۹ «البدائعم» ج۰۷ ص۸۳ «مغني المحتاج»‎ )٥٥۲۱( 
«البدائع» ج۷»› ص۸۳ «المغني» ج۰۸ ص۲۷۹ «مغني المحتاج» ج٤› ص١1۷. «الشرح الكبير»‎ )٥٥۲۲( 
. ۳٠٠ص للدردير» ج٤ › ص٥٤۳» «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ 
. ٠١٣-۱۳۴ص «المغني» ج۸» ص۲۸۰ «نیل الأوطار» للشوکاني » ج۷»‎ )٠٠۲۴( 
. «المغني» ج۰۸ ص۲۸۰ «مغني المحتاج» ج٤ › ص۱۷۹‎ )ه٥۲٤(‎ 
۳۲ 


الدعوى ضد السارق مطالباً إياه بالمسروق» ومتهما إياه بالسرقة . وإنما كان سبق الدعوى أو 
خصومة المسروق منه للسارق شرطاً لقبول شهادة الشهود على السرقة ؛ لأن كون المال المسروق 
ملكا لغير السارق يعتبر شرطاً لكون الفعل سرقة» ولا يظهر ذلك إلا بالخصومة أي بإقامة الدعوى 
ضد السارق بالمطالبة بالمال الذي سرقه منه» وبهذا قال الحنفية » والحنابلة » والشافعية(* . 

١‏ _وذهب بعض الفقهاء إلى أن قبول الشهادة وإثبات السرقة بها لا يتوقف على سبق 
الدعوى أو الخصومة والمطالبة بالمال المسروق. وبهذا قال مالك» وأبو ثور» وابن المنذر 
محتجين بعموم أية السرقة التي ليس فيها هذا الشرط وبأن موجب القطع - قطع يد السارق - 
يثبت بالشهادة» فيجب القطع دون حاجة إلى خصومة ورفع دعوى إلى القضاء كما هو الحال 
في حذ الزنى»"**٠.‏ 

وقد رد على هذا القول - عدم اشتراط إقامة الدعوى - بأن ما احتجوا به من أن الشهادة على 
الزنى تقبل دون سبق دعوى» فكذلك في السرقة بأن الزنى لا يباح بالبذل والإباحة» وأن الحدَ 
فيه يثبت حقا خالصا لله تعالى › فلم يفتقر إلى سبق الدعوى أو المطالبة» فكانت الشهادة به 
حسبة لله تعالى » وليس كذلك في حد السرقة ؛ لأن كون المال المسروق ملكا لغير السارق ركن 
السرقة ولا يثبت هذا إلا بمطالبة المسروق منه السارق برد المال المسروق إليه» فإذا لم يطلب 
ذلك فيحتمل أنه بذله له؛ لأن المال يجري فيه البذل» فيكون المتهم بالسرقة قد أخذه على 
هذا الاعتبار» وليس على أساس السرقة . كما يحتمل أن المسروق منه قد أذن للسارق في دخول 
ر فاد الال فكرن ذلك الاذن شهة ندرا عه الحا رول هده االات لا مرت إلا 
بمطالبة المسروق منه السارق برد ما سرقه منه. ثم إن حد السرقة إنما شرع لصيانة مال الآدمي » 
فله به تعلق» فلم یستوف من غير دعوی ومطالبة به" . 

۲ _ شروط الشهود وعددهم : 

ينا شروط الشهود في بحث الشهود على الزنى» وهي نفسها هنا في شهود السرقة» وإنما 
يختلفون فى العددء فيشترط فى شهود إثبات السرقة رجلان مسلمان عدلان حران» فلا مدخل 
للساء في هذه الشهادة. ٠‏ 


)٥٥۲(‏ «المغني » ج۰۸ ص٩۲۸‏ «البدائع» ج۰۷ ص۸۳ «مغني المحتاج» ج٤‏ > ص۱۷۷ «المجموع» ج۰۱۸ 
ص۳۳۲ . 

. ۲۸٤ص «المغني» ج۰۸‎ )٥٩۲٩( 

. «المغني» ج۰۸ ص۲۷۸ «البدائم» ج۷» ص۸۱‎ )٥٥۲۷( 


۳۳ 


وبالنسبة لشرط عدم تقادم الشهادة حتی تسمع وتقبل » يجري في شهادة السرقة الخلاف 
الذي ذکرناه في تقادم شهادة الزنى » فمن اشترط عدم تقادم الشهادة هناك» اشترطه هنا في إثبات 
السرقة» کالأحناف قالوا: لو شهد الشهود على السرقة بعد حين من وقوعها» لم تقبل ولا يقطع 
السارق بها» ولكن يثبت بها المال للمسروق منه» ويضمنه له السارق؛ لأن تقادم الشهادة عندهم 
يمنع قبولها في إثبات الحدود الخالصة لله تعالى للشبهة في صحتهاء والشبهة تمنع وجوب 
الحدّ ولا تمنع استحقاق الال أو وجوبه على المدعى عليه °۳ , 

۳ - ما يذكره الشهود في شهادتهم : 

ويشترط في شاهد إثبات السرقة أن یصف السرقة والحرز ونوع المسروق ومقداره» ولا يكفي 
الإطلاق بأن يقول الشاهد: إن فلانا سرق» بل لا بد من البيان الواضح الذي تنتفي فيه الشبهة 
عن وقوع السرقة وعن مرتكبهاء وإنما كان هذا البيان ضرورياً؛ لأنه قد يظن الشاهد ما ليس 
بسرقة سرقة لاختلاف الفقهاء فيما يوجب حدَ السرقة فضلاً عن الشاهد نفسهء إذ قد يظن هو 
ما ليس بسرقة سرقة. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط فی شهادة الشاهد» ووجد العدد المطلوب من الشهود تت 
السرقة» ووجب الحد فيها في قول عامة العلماء. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد 
بالسرقة شاهدان حرَان مسلمان عدلان» ووصفا ما يوجب القطع'۰. 


المطلب الثالكث 
ما يثبت به المسروق لمالكه دون الحدّ 
٤‏ - قد يثبت المسروق لمالکه المسروق منه دون الحد: 
إذا ثبتت السرقة ثبت الحد وهو قطع يد السارق» ولكن قد تكون البينة غير كافية لإثبات 
السرقة الموجبة للحدّء ولكنها كافية لإثبات ملكية المال المسروق لمالكه وهو المسروق منهء 
ومن ثم يجب الحكم على السارق برده. أو رذ قيمته إلى المسروق منه. 


)٥٥۲۸(‏ «البدائم» ج۷» صا۸. «المغني» ج۰۸ ص۰۷۸ «قرانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي› 


ص۳۹۰ . 
)٥٥۲۹(‏ «المغني» ج۰۸ ص‌۲۷۹-۲۷۸. «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص۱۷۷ . 


۳€ 


والسبب في عدم كفاية البينة. لإثبات السرقة مع كفايتها لإثبات ملكية المسروق للمسروق 
منه هو أن ما تثبت به السرقة عن طريق الشهادة هو شهادة رجلين مسلمين عدلين» أو بالإقرار 
من السارق مرتين على رأي المشترطين تكرار الإقرار» فإذا لم تكن الشهادة أو الإقرار بالوصف 
الذي ذكرناهء فلا تثبت السرقة ولكن قد تثبت ت ملكية المسروق للمسروق منهء وهذا ما نبيّنه فيما 
يلي : 


٥‏ -الإقرار مرة واحدة: 


ذكرنا فيما سبق أن الشرط لثبوت السرقة بإقرار السارق أن يكون هذا الإقرار مرتين"**ء 
فإذا كان الإقرار مرة واحدة لم تشبت به السرقة عند هؤلاء» ولكن تثبت به ملكية المسروق 
للمسروفق منه» وبالتالي یجب على السارفق رد المسروق إلى مالکه المسروق منه» أو رد مثله 
أو قيمته» إن كان قد هلك جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولو أقرٌ - أي السارف ‏ 
مره ة واحدة زمه غرامة المسروق دون القطع»"* . 

: شهادة رجل وامرأتين‎ - ٩ 

لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين العدول على وقوع السرقة وبينوا في شهادتهم ما يلزم 
شاهد السرقة بيانه في شهادتهء لم تثبت بشهادتهم السرقة الموجبة للح لتخلف نصاب الشهادة» 
وهو أن يكون الشهود رجلين مسلمين عدلين . ولكن إذا لم يثبت بشهادة الرجل والامرأتين وقوع 
السرقة فإنه تثبت بشهادتهم ملكية المال المسروق لمالكه المسروق منه» وبالتالی وجوب الحكم 
على السارق برذه إن وجد أو برد مثله أو قيمته إن لم یوجد لاستهلاکه أو هلاکه"“ . 

۷ _- شهادة رجل واحد أو شهادة امرأتین › ویمین المذعي : 

إذا كانت بينة المسروق منه على وقوع سرقة ماله من قبل السارقء رجلا واحداً أو امرأتين 
فقط» وحلف المدعي «المسروق منه» على ما يدعيهء فإن ما يثبت بهذه البينة هو ملكية 
الخروق اروق م وار و | ليه أو مثله أو قیمته إن کان هالكاًء ولا رڈ يثبت بهذه البينة وقوع 
السرقة وقطع السارف» وبهذا صرح المالكيةء فقد قالوا: «أو شهد على السارق بالسرقة رجل 


.»١۱۹٩( المقرة‎ )٥٥۳۰( 
. «المغني» ج۰۸ ص۲۸۱‎ )٥۳١( 
. ٤۳٤ص‎ fa «(مغنی المحتاج» ج٤» ص٦۰۱۷ «الشرح الصغير» للدرديرء‎ )٥9۳۲( 


Yo 


واحد فقط أو امرأتانء وحلف معه المدعى المسروق منه - فالغرم بلا قطع»<"*. 
۸ - يمين المدعي: 
ولو أقام المسروق منه الدعوى على السارق متهماً ياه بالسرقة ومطالباً إياه بالمال الذي سرقه 
منه» ولم تكن له بينة» فقد قال المالكية في هذه الحالة : «فاليمين على المدعى عليه فإن 
حلف بريء وان رد الطالب - أي ادي وهو المسروق منه فحلف الطالب فالغرم 
تي : رد د المسروق أو أو قيمته إن کان هالکاً - على المدعى عليه بلا قطع ۰۰۳۱۲ . 


وكذلك قال الشافعية : تثبت ملكية المسروق للمسروق منه بهذه اليمين -يمين المدعي - 
إذا ردها عليه المدّعى عليه أما إقامة حد السرقة على السارق بهذه اليمين» فعندهم فيها قولان : 
والذي رجح أكثر فقهاء الشافعية عدم ثبوت السرقة ولا إقامة الح بموجب هذه اليمين . وقالوا 
عن هذا القول الذي رجحوه: هو المذهب وهو المعتمد» وهو الصواب الذي قطع به جمهور 
الشافعية**“ . 


. «حاشية الدسوقي» ج٤ > ص۹٤۳٠ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالکي» ص۳۹۰‎ )٠١۳۳( 
. ۳٤٣۹ص‎ ٤ ٤ج «الشرح الكبير» للدردير»‎ (oot) 
. «مغني المحتاج» ج٤ > ص۱۷۹‎ (0۳°) 


۳٢ 


لىی فاب 
الشفاعة فى حدَ السرقة 
۹ - المقصود بالشفاعة في حدّ السرقة : 
الشفاعة تعني الانضما م إلى ا افا رسا عنه» وقوله ای : لمن يشفع شفاعة 
حسنة . . .4 أي N e‏ 
وفي ضوء هذه المعاني لكلمة «الشفاعة» فنحن نريد بالشفاعة في حدّ السرقة السعي 
e yS‏ 
ST YS‏ 
٠‏ - متى تجوز الشفاعة للسارق : 


تجوز الشفاعة للسارق لدى المسروق منه قبل أن يرفع أمره إلى القاضي بأن لا يرفعه إلى 
القاضي -أي بأن لا يقيم الدعوى على السارق -» يدل على ذلك الحديث النبوي الشريف 
الذي أخرجه النسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمروبن العاص أن رسول الله ي قال : «تعافوا 
الحدودً فيما بينكم» فما بلغني من حدٌ فقد وجب»”". والمعنى : تجاوزوا عن الحدود ولا 
إليّء فإني متی رُفعت إل وجب علي | إقامتها - أي إقامة هذه الحدود على 

„(0 _ | “ 

وهذا يعني جواز الشفاعة للسارق لدى المسروق منه» ولدى غيره حتى لا يرفع الأمر إلى 

القضاءء فيعاقب السارق بحد السرقة . فالشفاعة للسارق قبل إقامة الدعوى جائرة. 


. ۲٠۳-۲۲۲‌ص‎ » «المفردات في غریب القرآن» للأصفهاني‎ )٥٥۳( 
. ٤ص «سنن النسائي» ج۰۸ ص۳٦۰ «سنن أبي داود» ج۱۲»‎ )٥٩۳۷( 


. ٤* «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۰۱۲ ص‎ )٥٥۴۳۸( 


ا 


1١‏ -متى لا تحوز الشفاعة للسارق: 
إذا رفع أمر السارق إلى القاضي لمحاکمته» حرمت الشفاعة له عند القاضي وعند غیره 
لتخليصه من ویدل على ذلك جملة أحاديث منها: 
٤‏ 4 
يدها فطعت ۰۳0 . 


وقصة هذه المرأة من ٻئي مخزوئم التي سرقت ورفع أمرها إلى النبي بي رواها الإمام 
البخاري» وفيها أن ن أسامة بن زيد كلم رسول الله يي بشأنها فقال له رسول الله ب : «أتشفع في 
حد من حدود الله ٠‏ 0 


وكذلك روی النسائي قصة هذه المرأة التي سرقت» وأن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - كلم 
فیها رسول الله ب فلما كمه تلؤن وجه رسول الله ية وقال له : «أتشفع في حدٌ من حدود الله؟ 
فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله . . . إلخ»(*٠.‏ 

ثانياً : وفي «الموطا» لاإمام مالك أن سارقاً سرق رداء صفوان بن أمية فأخذ صفوان السارق 
وجاء به إلى رسول الله ب فقال له رسول الله کل : «أُسرقت رداء هذا؟ قال: نعم . فأمر به رسول 
الله ا آن تقطع یده» فقال صفوان: لم ارذ هذا يا رسول الله » هو عليه صدقة» فقال رسول 
الله ا : فهلڈ قبل ن تأتيني به)°0) , 

وروا النسائي عن صفوان بن أمية: «أن رجلا سرق بردة له» فرفعه إلى النبي اة فأمر 
بقطعه . فقال صفوان: يا رسول الله قد تجاوزت عنه» فقال: أبا وهب (كنية صفوان) أفلا كان 
قبل تأتینا به؟ فقطعه رسول الله °٤)‏ . 


: ا فقال‎ e 


حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفم ٠*5‏ . 


(00۴4( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۱» ص۱۸۸ . 

(54۰) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١۲١»‏ ص۸۷ . 

.۸٠٠-۸۳٤ص «الموطأ» لاإمام مالك ج۰۲‎ )٠٥٤۲( . «سنن النسائي» ج۸» ص1۷‎ )٥٥٤١( 
. ٦۳ص «سنن النسائي» ج۸ ص۱٦» ورواه أبو داود في «سننه» ج۰۱۲‎ )٥٩٤۳( 

. «الموطأً» للامام مالك» ج > ص۸۳۹‎ )٥١٤٤( 


۳۸ 


رل یون 
حر السرقة وضمان المسروق 
۲ - تمهيد ومنهج البحث: 


إذا ثبتت السرقة أمام القاضي› حکم على السارق بالحد الي للسرقة وبرد المال 
الججرري إلى صاحبه المسروق منه إن کان ا فإن کان هالکاً رد السارق مثله إن كان 
فلا وقيمته إن كان قيمياً على خلاف بين الفقهاء في وجوب هذا الرد وسنشير إليه في موضعه . 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الثاني : ضمان المسروق. 
المطلب الأول 
حد السرقة 
۳ - النصوص في حد السرقة : 
قال الله تعالى : «والسّارق والسارقة فاقطعوا أيدیهما جزاءٌ بما کسبا نكالاً من الله وله عزيرٌ 
کہ , 


وأخرج الإمام مسلم في «(صحیحه» عن ابن عمر - رضي الله عنهما _ قال : «إن رسول الله 
َة قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم»*. 


. ]۳۸ [سورة المائدة: اليه‎ )٠٠١٤١( 
. («(صحیح مسلم بشرح النووي» ج١١٠ ص٤۰۱۸ والمجن: الترس‎ ()594٦( 


۳۹ 


4 - قطع يد السارق اليمنى : 

أفادت الآية الكريمة وجوب قطع يد السارق والسارقة . ولا حلاف بين أهل العلم في أن 
السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف» وهو الكوع*“. 

4 

وقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وفي «معجم الطبراني» أن النبي کي اتي 
بسارق فقطع يمینه » وکذا فعل الخلماء الراشدون »۶ . 

وفي «المغني » لابن قدامة الحنبلي : «وقد روي عن ى بكر الصديق وعمر - رضي الله 
عنهھما۔ آنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع» ولا مخالف لهما من 
الصحارة ٠*٤١)‏ 

٠‏ - قطع رجل السارق اليسرى: 

وإذا سرق السارق للمرة الثانية قطعت رجله اليسرى»ء وبهذا قال جماعة فقهاء الأمصار من 
هل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم(** . 

وقد ذكر ابن قدامة الحنبلي في «ا لمغني» بأنه قد روى أبو هريرة عن النبي ي أنه قال في 
السارق : «إذاء سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله»**. وتقطع الرجل من مفصل 
الكعب في قول أكثر أهل العلم» وقد فعل ذلك عمر - رضي الله عنه -» وكان علي - رضي الله 
عنه - يقطع من نصف القدم من معقد الشراك ويدع له عقبا يمشي عليهاء وهو قول ابي 
ور . 

: لا قطع بعد السرقة الثانية‎ - ٦ 

وإذا سرق فقطعت يده اليمنى › ثم سرق فقطعت رجله اليسرى» ثم سرق بعد ذلك فلا قطع 
عليه» وإنما يحبس حتى يُحدث توبة» قال الإمام الكاساني : «تقَطع اليد اليمنى في السرفة 
الأولى » وتقطع الرجل اليسرى في السرقة الثانيةء ولا يقطع بعد ذلك أصلاء ولكن يضمن السرقة 
ويعزر ويحبس حتى يُحدث توبة ؛ لأن عمر وعلي بن أبي طالب لم يزيدا في القطع على ذلك» 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينقل إنكار فيكون إجماعأ»”**. وهو قول الإمام الخرقي 


. ۲٣۹ص‎ «A « لمغنو‎ » (oo) 


)594۸( «مغني المحتاج» ج٤‏ « ص۱۷۷ )٥4۹(‏ «المغني» ج۸٠‏ ص۹٣۲‏ 
)٠٩٩۰(‏ «المغني» ج۰۸ ص۰٣۲‏ . )٥٥٩١(‏ «المغني» ج۰۸ ص۰٣۲‏ . 
)٥٥۲(‏ «المغني» ج۸» ص )٥٥٩۴۳( ' .۲٣٢‏ «البدائع» للکاساني» ج۷» ص٦۸‏ . 


4۰ 


الحنبلي إذ قال: «فإن عاد» خبس» ولا يقطع غير يد ورجل»0** . 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «فإن عاد للسرقة ثالثاً بعد قطع يده ورجلهء حرم 
قطعه» رواه سعيد عن علي »› ولأن قطع الكل يفوت منفعة الجنس› فلم یشرع کالقتل)**. 

وذهب آخرون إلى قطع يده اليسرى في السرقة الثالثة» وقطع رجله اليمنى في السرقة 
الرابعة» وبهذا قال الشافعي ومالك**“. والراجح البيّن الرجحان هو القول الأول لما احتجوا 
به. 

۷ - هل تقطع يدي الحماعة بسرقة واحدة؟ 

إا قامت جماعة بسرقة مال يبلغ نصاباً تقطع بمثله يد السارق» قطعت يدي أفراد الجماعة 
خياب وبهذا قال الحنابلةء والإمام مالك ا دور. 


وقال الثوري » وأبو حنيفة » والشافعي » وإسحاق : لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد 
منهم من المال المسروق نصاباً تقطع بمثله يد السارق. أما إذا لم يبلغ ذلك فلا حدّ عليهم؛ 
لأن كل واحد لا يعتبر أنه سرق نصابا تقطع به اليد» كما لو انفرد بالسرقة فكان المسروق دون 
النصاب . 

قال ابن قدامة بعد أن ذكر ما ذكرناه مرجحاً عدم القطع : «وهذا القول أحب إلى - أي القول 
بعدم قطع الجماعة ؛ لأن القطع هاهنا لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص أو المجمع 
عليه فلا يجب. والاحتياط بإسقاطه - أي بإسقاط الحدَ - أولى من الاحتياط بإيجابه؛ لأنه مما 
یدراً بالشبهات )°۷ 1 

۸ - التداخل في عقوبة القطع : 

من سرق مراراً ثم شض إلى القضاءء e E‏ غ ی 2 


وتعليل ذلك ا د من ! إقامة ا e,‏ فکان 
في إقامة الحد الثاني والح الثالث شبهة عدم الفائدة فلا يقام . وعلى هذا تقطع يده اليمنى 


)004( «المغني» ج۸ ص٤۱٣۲‏ . 

. «کشاف القناع» ج٤ » ص۸۸‎ )٥٥٩٩( 

. ۳۹١ص «مغني المحتاج» ج٤ ص۱۷۸ «قوانین ن الأحكام الشرعية» لابن جزي»‎ )٥٥٩٩( 
. ۲٤٤ص‎ › ٤ج «المغني» ج۸» ص۲۸۲ «الهداية وفتح القدير»‎ (000۷) 


3 


فقط›» ويعتبر هذا القطع عن جميع سىرقاتە °° ,. 
المطلب الثانى 

4 _ رد المسروق إن كان قائماً : 

لا حلاف بين آهل العلم في وجوب رد المال المسروق إلى صاحبه المسروق منه إذا كان 
هذا المسروق قائماء سواء أقيم الحدّ على السارق أو لم يقم ؛ لأن الح - قطع يد السارق - 
إنما یملع ضمان المسروفق إِدا کان هالکاً عند الحنفية وموافقيهم › ولا یمنع رد المسروفق إلى 
صاحبه إن كان هذا المسروق قائماً أي ا غير هالك 0 . 

: ضمان المسروق إذا کان هالکاً‎ ١ 

أما إذا كان المسروق هالكاًء فهل انارق د له ان کان جلا ریه إن کان 
قیماً؟ 

قال الحنابلة : «فأما إن كانت عين المسروق تالفةء فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت 
مثلية > فطع أولم يقطع › ورا کان أا وهذا الحسن» والنخعي » وحماد» والليث»› 


والشافغي » وإشحاق» وأبي ثور( :8( 
١‏ _وعند المالكية كما قال ابن جري المالكي :فإن كان الشيء المسروق قد 


استهلك› ھت ماك 8 سر که القطع - أي يوم تنفيذ القطع - قطع يد السارق»› 
صمن قيمة المسروق» وإن کان دیما لم يضمن › ولم یغرم(" . 

۲۳ _ ومذهب الحنفية: لا يجتمع القطع والضمان. في سرقة واحدة. ولهذا اوا 
المسروق بيد السارق بعد القطع أو قبله» لا ضمان عليه . واحتجوا لقولهم بالکتاب والسنة 
والمعقول. 


)000۸( «البدائم» ج۷» ص٥۰۸‏ «شرح الزرقاني على موطأاً الإمام مالك» ج٤‏ > ص۹۹١۱‏ («مغنی المحتاج» ج٤‏ 3 
ص۱۷۹ . 

)٥04(‏ «المغني» ج۸ ص۰۲۷۰ «البدائم» ج۷“ ص۰۸۹ «الدر المختار» ج٤٠‏ ص۰۱۱۰ «مغني المحتاج» 
ج٤“‏ ص۱۷۷» «قوانین ن الأحكام الشرعية» ص ۳۹° . 

(50٦ *(‏ «المغني» ج۸ ص۲۷۰ ۰ «مغني المحتأج» ج٤٠‏ ص۱۷۷ . 


. «قوانین ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي > ص۳۹‎ )٥٩٩۱( 
Yé 


أما (الكتاب العزيز) : فقوله تعالى : لوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا) . 
والاستدلال بهذه الآية الكريمة من وجهين : 

(الوجه الأول): أن الله تعالى سمى القطع (جزاءً)» والجزاء ينبني على الكفايةء فلو ضم 
إليه الضمان لم يكن القطع كافياً فلم يكن جزاءئ تعالى الله - عر وجل - عن الخلف في الخبر. 

(الوجه الثاني) : أنه جعل جعل القطع كل الجزاء ؛ لأن الله تعالى ذكره ولم يذكر غيزه» فلو أوجبنا 
الضمان لصار القطع بعض الجزاء. 

وأما (السنة) : فما روي عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - عن النبي با أنه قال : 
«إذا فطعم السارفق فلا غرم عليه) . والغرم في اللغة: ما يلزم أداؤه. 

وأما (المعقول) : فإن a‏ عند الحنفية تملك عند أداء الضمان من وقت الأخحذء 
فلو ضمنا قيمة المسروق أو مثله لتملك المسروق من وقت الأخذ - أي من وقت 
سرقته E‏ فتن أنه قطع في أحذه مال نقسه » وهذا لا يجو ز۹ , 

۴۳ -والحجة لمن أوجب الضمان على السارق من وجوه(٠*:‏ 

الوجه الأول: أن المسروق يجب ضمانه بالردٌ لو كان قائماًء فيجب ضمانه إذا كان تالفاً. 

الوجه الثاني: أن القطع - قطع يد السارق - والضمان حقان يجبان لمستحقين فجاز 
اجتماعهما. فالسرقة سبب لقطع اليد حقاً لله تعالى » وسرقة مال المسروق منه وإتلافه جناية على 
مال معصوم محترم غا فیکون فا اانه ها الد ت ا المال -. 

الوجه الثالث: أن حديث الحنفية الذي رووه عن عبد الرحمن بن عوف» واحتجوا به 
لمذهبهم فيه مجهول» أي أحد رواته مجهول» فلا یحتج به كما قال ابن قدامة الحنبلي . 

٤‏ -القول الراجح 

والراجح وجوب الضمان على السارق لما اچ ایب هذا القول» وسواء أقيم عليه 
الحدٌ أولم يقم > وسواء ء کان المال المسروق قائماً أو هالكاً. فإن کان قائماً وجب رده إلى صاحبه 
المسروق منه» وإن کان هالکاً وجب عليه تقدیم مثله إن کان من المثلیات أو قیمته إن کان من 
القيميات» وكون أن السارق أقیم عليه الحدّ فهذا لا يعني أنه يعفى من الضمان؛ لأن إقامة 
النحد لا تملكة:المال المسروق لو كان قاتما فكذلكف لا تفه من ماه إن كان هالكا: 


. «البدائم» ج۷» ص٤۸-٥۸. «الدر المختار ج٤» ص۱۱۰‎ (٥٦۲( 


.۸٤ص «المغني» ج۰۸ ص۲۷۱ «البدائم» ج۷‎ )٥٩۹۳( 
YE 


ری سل 
تنفيذ حدّ السرقة 
٥‏ - الترغيب في تنفيذ الحدذّه وعدم التهاون فيه : 
و «سننه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «حد يعمل في 
الأرض خير ر لأهل الأرض من ا ا 
- الجدية والحزم في التنفيذ : 


وينبغي أن تنفذ الحدود بجدية وحزم وعلى الجميع وحتى على أقرب الناس لصاحب 
السلطان» فقد جاء في قضية المرأة المخزومية التي سرقت وشفاعة أسامة لها عند النبي ياء 
قال م : «أتشفمُ في حدٌ من حدود الله؟. . . ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد یدها) ٦‏ . 


۷ س التسهيل على السارق في عملية القطع : 

وينبغي أن يقطع السارق والسارقة بأسهل ما يمكن» فيجلس ويضبط لثلا يتحرك» فيجني 
على نفسه وتشد يده بحبل وتجر حتى تبين مفصل من مفصل الذراع» ٹم یوضع بینهما سکین 
حاد ويدف فوقها بقوة» ليقطع ف مره وا حدة ° , 

۸ - تعليق اليد في عنق السارق: 


4 
أخرج أبو داود في «سننه» عن فضالة بن عبيد قال : «اتي رسول الله بو بسارق قطعت يده» 


. «سنن النسائي» ج۰۸ ص1۸4‎ )٥٩٩٤( 
. «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠› ص۸۷‎ )90٦( 
. ٦اص «المغني» ج۰۸‎ (07) 


٤ 


4 ء 
ثم امر بها فعلقت في عنقه». وفعل ذلك على -رضى الله عنه-؛ ولأن فيه ردعا 
وزج را0 . 


. )۸٦ «سنن آبی داود» ج۰۱۲ ص۸۹ وأخرجه ابن ماجة في «سننه» ج۰۲ ص۳‎ )٥٩۹۷( 
. ۸٩۹ص‎ > «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۱۲‎ )٥٥٨۸( 


Y4 


ری ا ن 
موانع التنفيذ 


4 - المقصود بموانع التنفيذ : 


المقصود بموانع تنفيذ حدَ السرقة : العوارض التى تظهر بعد الحكم على السارق بحدَّ 
السرقة» وقبل تنفيذ هذا الحدّ وتستدعى إيقاف تنفيذ الحدً. . 

وهذه الموانع إما أن تكون مؤقتةء أثرها إيقاف التنفيذ إلى حين زوال العارض» وهذه هي 
موانع التنفيذ المؤقتةء وإما أن تكون دائمية من شأنها أن تمنع التنفيذ بصورة دائمية» وهذه هى 
موانع التنفيذ الدائمية أو ما يمكن تسميتها ب «سقطات التنفيذ» . 

۰ - منهج الببحث: ۰ 

وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 

المطلب الأول: موانع التنفيذ المؤقتة . 

المطلب الثاني : موانح التنفيذ الدائمية (سقطات التنفيذ) . 


المطلب الأول 
موانع التنفيذ المؤقتة 


٤٤٥١‏ - أولاً: لا تقطع الأيدي في الغزو: 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن بسر بن أرطاة قال: «سمعت النبي بي يقول: «لا 
قط الأيدي في الغزو. ثم قال الإمام الترمذي بعد روايته الحديث: والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم . منهم الأوزاعي»› لا يرون ان يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن 


E3 


يلحق من يقام عليه الحدَ إلى العدى*٠.‏ 


tt۲‏ - وأخرج بو داود في «سننه» عن جنادة بن آي أمية قال: «كنا مع نتر آرطاة في 
لخر بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال: سمعت رسول الله ب يقول: «لا تقطع 
الأيدي في السفرء ولولا ذلك لقطعته»". ورواه النسائي ولکن لم يذکر اسم السارق ولا ما 
سر ق22۷5 

وجاء في شرح حديث أبي داود قوله : «في السفر» أي : في سفر الغزو مخافة أن يلحق 
المقطوع بالعدو وبعدم قطع الأيدي في الغزو قال الإمام الأوزاعي . وقال التوربشتي : ولعل 
الأوزاعي رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب» أو رأى أنه إذا قطعت يده 
والأمير متوجه إلى الغزو لم يتمكن من القتال فيترك إلى أن يرجع الجيش إلى مستقره في دار 
الإسلام* . 


۴۳ - أقوال الفقهاء في قطع الأيدي في الغزو: 

آ ذهب الإمام الأوزاعي إلى أن حد السرقة لا يقام على السارق في الغزو» وقد ذكر الإمام 
الترمذي هذا الرأي عن الأوزاعي في «جامعه» بعد أن روى الحديث النبوي الشريف: «لا 
تقطع الأيدي ف في الغزو»» وقد ذكرنا ذلك قبل قليل . 

ب - وذهب الإمام مالك والليث بن سعد إلى أن الحدود ومنها حدَّ السرقة تقام في أرض 
الحرب إذ لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام ذكر ذلك عنهما الإمام القرطبي في 
«(تفسیره )° . 

ج وقال الحنفية : لا قطع بالسرقة في دار الحرب؛ لأنه لا سلطان لحاكم المسلمين في دار 
الحرب» وعلى هذا فالسرقة تقع في دار الحرب غير موجبة للقطع ء وإذا خرج السارق من 
دار الحرب إلى دار الإسلام لم يقطع فيها أيضا؛ لأن السرقة منه في دار الحرب لم تنعقد 
ا لوجوب القطع » > فلا تنقلب موجبة للقطع في دار الإسلام» فلا يقطع السارق"*. 


. ۱۲-۱۱ «جامع الترمذي» جه» ص‎ )5٦۹( 

(٥0۷۰)‏ «سنن أبي داود» ج۲٠٠‏ ص۸۲. والبختية هي الأنثى من الجمال. 
)٥۵۷۱(‏ «سنن النسائي» ج۰۸ ص٤۸‏ . 

. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۲. ص۸۲‎ )٥٩۷۲( 

. «تفسیر القرطبي» جا » ص۷۱‎ )٥٩۷۳( 

. «البدائم» ج۷» ص۸۰‎ )٥۷٤( 


4۷ 


: ملع القطع إجراء مؤقت‎ - ٤ 

ومنع القطع إجراء مؤقت عند القائلين بإجرائه عند عودة الجيش الإسلامي إلى دار الإسلام؛ 
لأن تأجيله كان لخوف هرب السارق إلى دار الحرب إذا علم بأنه سيقطع› أو احتمال هريه إلى 
دار الحرب حمية وغضباً بعد تنفيذ الحدٌ - أي القطع - عليه وهُذا المحذور غير موجود إذا رجع 
الجيش» فيقام عليه حد السرقة في دار الإسلام« . 

٥‏ _ تأجیل القطع للمرض أو للحرٌ أو للبرد: 

ولا تقطع يد السارق المريض في مرضه؛ لئلا يفضي ذلك إلى هلاكه» والغرض من حدّ 
السرقة الزجر لا القتل . وكذلك لا يقطع السارق في شدة حر أو في شدّة برد؛ لأن القطع في 
هذه الظروف ربما أعانت على هلاكه فيؤجل القطع إلى اعتدال المناخ أو الجوء كما يؤجل قطع 
المريض إلى حين شفائه وبرئه"“ . 

٤٩‏ - المرأة الحامل يؤجل قطعها: 

ولا تقطع يد المرأة الحامل السارقة» وإنما ينتظر بها وضع حملها وانقضاء نفاسها؛ للا 
يفضي قطع يدها وهي حامل إلى تلفها أو تلف جنينها في بطنهاء وتأجيل التنفيذ على كل حال 
لإ يطول ولا يفوت » فکان تأجيل التنفيذ اا E‏ وعادلاً ۷۷ . 


»٠۲ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جه» ص۱٠۲-۱١ء «عون المعبود شرح سنن أبي داوده»‎ )٠٠۷١( 
ص۸۳-۸۲. ويلاحظ هنا أن الحنفية قالوا: لا تقطع يد السارق في الخزو؛ لأن الجيش الإسلامي يكون‎ 
حارج دار الإسلام - أي في دار الحرب  للتعليل الذي ذكرناه عنهم» وكذلك لا تقطع يده في دار الإسلام؛‎ 
لأن السرقة وقعت في دار الحرب غير موجبة للحدء فلا تصير موجبة للح في دار الإسلام» وعلى هذاء‎ 
. فامتناع التنفيذ لوقوع السرقة في دار الحرب يعتبر امتناعاً مؤبداً عند الحنفية‎ 


. ٠٠١ص‎ » ٤ج «المغني» ج۰۸ ص۲۹۱ «الدر المختار»‎ )٥٥۷٩( 
. «المغني» ج۸ ص۱٣۰۲ «الدر المختار» ج٤ › ص٦۰۸ «مغني المحتاج» ج٤ › ص۱۷۹‎ (oV) 


€۸ 


المطلب الثاني 
موانع التلفيذ الدائمية 
«مسقطات التنفيذ» 


۷ - أولاً : الرجوع عن الإقرار: 
إذا اق السارفق بسرقته » نم عاد ورجع عن إقراره؛ فإن رجوعه يقبل ویسقط الحدذى وبالتالي 
سقط التنفيذ بالضرورة لعدم وجود ما ينفذ بعد سقوط الحد وهذا قول أكثر الفقهاء . وقال ابن 


)٩۷۸( ل4‎ 


۸ - قبول الرجوع عن الإقرار هو الراجح 


والراجح صحة رجوع المقر ا عن إقراره» فقد أخرج ابو داود في «سننه» عن آبي أمية 
المخزومي : «أن النبي بياث أتي بلص قد اعترف | ترافاً ولم E‏ فقال رسول الله 
لل : ما إحالك سرقت؟ قال: بلی . فاعاد عليه مرتین أو ثلاثاً فأمر به فقطع»۷**. 


ولأن حد السرقة هو من حدود الله الخالصةء وأنه يثبت بالإقرار» فيصح فيه الرجوع كما في 
حد الزنى ؛ ولأن الحدود تدرا بالشبهات» ورجوع المقر عن إقراره شبهة في ثبوت الحدَ لاحتمال 
أن يكون قد كذب على نفسه في اعترافه ؛ ولأن حجة القطع أي دليله وهو الإقرار سقط قبل تنفيذ 
الحدّ» فيسقط التنفيذ ؛ لأنه لم يبق شيء يمكن تنفيذه» لسقوط الحد بالرجوع عن الإقرار^*“. 
۹ - انيا : نقصان قيمة المسروفق : 


عند الحنابلة : لا يؤثر نقصان قيمة المسروق عن النصاب على وجوب الحكم بح السرقة» 
ولا عای تنفيذه» فإذا كانت قيمهة المسروق يوم سرقته تبلغ نصاب السرقة الذي يقطع بمثله 
السارق» ثم نقصت فيمته | إلى ما دون النصاب ة قبل الحكم عليه أو بعده» وقبل التنفيذ لم يؤثر 


)00۷۸( «المغني» ج۸ ص ۲۸۱-۲۸۰ . 
(0۷4( «عول المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۲ » ص٤ ٥-٤‏ »› وقولة : وما إحالك» أي ما أظنك سرقت» قاله ما 
درءاً للقطع . 


. «المغني» ج۸» ص۲۸۱ «البدائم» ج۷» ص۸۸‎ )٥٩۸١( 
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ذلك في وجوب الحكم بحدٌ السرقة» ولا في وجوب تنفيذه إذا كان قد صدر الحكم به فعا . 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولو أخرجها - عين المسروق - وقيمتها ثلاثة دراهم 
نصاب السرقة - فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع» وبهذا قال مالك والشافعي . وقال أبو 
حنيفة : يسقط القطع ؛ لأن النصاب شرطه فتعتبر استدامته» . 

وقد احتج ابن قدامة لمذهبه رادا على قول أبي حنيفة : «ولنا قوله تعالى : إوالسّارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما)؛ ولأنه نقص حدث في العينء فلم يمنع القطع كما لو حدث 
باستعماله . والنصاب شرط لوجوب القطع فلا تعتبر استدامته كالحرز» ثم قال ابن قدامة : «وسواء 
نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده»(**. 

٠‏ _ ومذهب الحنفية فيه تفصيل أكثر مما ذكره ابن قدامة الحنبلى - رحمه الله - عن 
الإمام أبي حنيفة الذي ذكرناه في الفقرة السابقة. ٠‏ 

وهذا التفصيل في مذهب الحنفية ذكره الإمام الكاساني في «بدائعه» حيث قال : «إذا كانت 
قيمة المسروق كاملة وقت السرقة ثم نقصت» هل يسقط القطع؟ فجملة الكلام فيه أن نقصان 
المسروق لا يخلو: أما إن كان نقصان العين بأن دخل المسروق عيب أو ذهب بعضه. وأما إن 
كان نقصان السعر» فإن كان نقصان العين يقطع السارق» ولا يعتبر كمال النصاب وقت القطع » 
بل وقت السرقة بلا خحلاف؛ لأن نقصان عينه هلاك بعضه» وهلاك الكل لا يسقط القطع فهلاك 
البعض أولى . وإن كان نقصان السعر» فقد ذكر الكرخحي - رحمه الله -: لا يقطع في ظاهر 
الرواية» وتعتبر قيمته في الوقتين جميعا وروی محمد - رحمه الله -: أنه يقطع» وهکذا ذکر 
الطحاوي - رحمه الله - أنه تعتبر قيمته وقت الإخراج من الحرز» وهو قول الشافعي - رحمه 
الله _ )°۸۳ , 

١‏ -وعند الزيدية : يسقط الح ويمتنع التنفيذ بنقصان قيمة المسروق عن عشرة دراهم 
(نصاب السرقة عندهم)» فإذا سرق شيئا وقيمته يوم السرقة عشرة دراهم» ثم كانت قيمته يوم 
القطع تسعة لم يقطع ؛ لأن الشرط في وجوب الحدٌ وتنفيذه على السارق كون المسروق قيمته 
عشرة دراهم فأكثر يوم السرقة» وأن تبقى قيمته عشرة فأكثر يوم تنفيذ الحدّء فإذا نقصت هذه 
القيمة يوم القطع أو خلال المدة بين السرقة ويوم القطع امتنع التنفيذ”**. 


. «البدائم» ج۷ ص۷۹‎ (o۸۲) . «المغني» ج۰۸ ص۲۷۰‎ )٥٩۸۱( 
. ۳۷ ٤ص‎ > ٤ج «شرح الأزهار»‎ (o0۸) 
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۲ - ثالثاً: اذعاء ملكية المسروق : 

إذا شهد شاهدان مسلمان عدلان على أن فلاناً هو السارق» فادّعى السارق أن العين 
المسروقة ملكه» سقط القطع عنه» ولو لم يقم بينة معتبرة على ملكيته للعين المسروقة . 

وبهذا قال الحنفية » فقد جاء فى «الهداية»: «وإذا اذعى السارق أن العين المسروقة ملكه 
سقط القطع عنهء وإن لم تَقَمْ بيّنة بعدما شهد الشاهدان بالسرقة. 

وقال الشافعى : لا يسقط بمجرد الدعوى؛ لأنه لا يعجز عنه سارق فيؤدي إلى سد باب 
الحد». ورد صاحب «الهداية» على قول الشافعي وححته : «بأن الشبهة دارئة وتتحقق بمجرد 
الدعوى للاحتمال - أي للاحتمال بصدقها -. ولا معتبر بما قال الشافعي بدليل صحة الرجوع 


بعد الاقراں»۸۵*“ : 


وعرض ابن قدامة الحنبلي هذه المسألة وبيّن الأقوال في مذهب الحنابلة مبيناً الراجح منهاء 
فقال - رحمه الله تعالی - ومن لبتت سرقته ببينة عادلة ۔ آي بشهود مسلمين عدول ۔» فإن قال: 
الذي أخذته ملك لئ کان لي عنده وديعة أو رهناء أو ابتعته منه» أو وهبه لى أو أذن لی فی 
آأخحذه أو غصبه مني › فالقول قول المسروق منه مع يمينه؛ لأن اليد ثبتت له» فإن أبى وحلف 
سقطت دعوى السارق» ولا قطع عليه؛ لأنه يحتمل ما قال» ولهذا أحلفنا المسروق منهء» وإن 
نکل قضينا عليه بنکوله» وهذه إحدى الروايتين عن أنخمكة وهر منصرص الشافعي . 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يقطع ؛ لأن سقوط القطع بدعواه يؤدي إلى أن لا یجب قطع 
سارق» فتفوت مصلحة الزجر. والأول أولى ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» وإفضاؤه إلى سقوط 
القطع لا يمنع اعتباره كما أن الشرع اعتبر في شهادة الزنى شروطاً لا يقع معها إقامة حدَ ببينة 
«أي بشهود» أبداً. A‏ 

۳ - هل عفو المسروق منه يسقط التنفيذ؟ 

ذكرنا من قبل أن الشفاعة لدى المسروق منه لعدم رفع أمر السارق إلى القاضي» شفاعة 
جائزة» ولكن بعد رفعه لا تجوز الشفاعة”**. كما بنا أن تنازل المسروق منه عن حقه فى المال 
المسروق» أو عفوه عن السارق لا يفيد. ولا يمنع من الحكم على السارق بحدً السرقة۷^*. 


. ۲۸٦ص «الهداية وفتح القدير» ج٤› ص۹۸٣۲ . )00۸°( «المغني» ج۰۸‎ )٥٥۸٤( 
.)۲۱۱( «الفقرة‎ )٥9۸۷( .»٠٠٠١(« «الفقرة‎ )٥٥۸٩( 


۲0۱ 


وإنما أذكر هذه المسألة هناء لأن الزيدية ذهبوا إلى أن القطع يسقط عن السارق بعفو 
الخصوم «أي المسروق منهم»» ومعنى عفوهم أن يسقط عن السارق القطع ولو طلبوا رڌ 
المال ٠)‏ . 

ومن الواضح أن ما ذهب إليه الزيدية غير صحيح ؛ لأن الأحاديث النبوية الشريفة التي 
ذكرناها تدفعه؛ ولأن العفو يفيد إذا كان العافى يعفو عن حى له» وحدً السرقة من حى الله 
الخالص ويس من ق السدروق مته وفي هذا المغنى فال الإمام الكاساي > نه َد 
السرقة - لا يحتمل العفو حتى لو أمر الإمام بقطع السارق فعفا عنه المسروق منهء كان عفوه 
باطلا؛ لأن صحة العفو يعتمد كون العفو عنه حقا للعافي » والقطع خالص حق الله تعالى لا حق 
للعبد فيه » فلا يصح عفوه)°۸۹) . 


)90۸۸( «شرح الأزهار» ج٤‏ ¢« ص١٣٥۱‏ 
)90۸4( «البدائم» ج۷ ص٦۸‏ . 


YoY 


رن رنہ 
زرط رالسور ( 


: تمهيد» ومنهج البحث‎ - ٤ 

ااا وی ها «قطع الطريق» من جرائم الحدود. والكلام فيها يقتضي بيان 
تعريفهاء وحكمهاء وشروطهاء ٠‏ وأدلة ثبوتها» وعقوبتهاء وما تسقط به هذه العقوبة . 

وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: تعريف الحرابة وحكمها. 

المبحث الثاني : شروط الحرابة «قطع الطريق». 

المبحث الثالث: أدلة ثبوتها. 

الحخت الراب ا زرب على الحا 

المبحث الخامس: مسقطات حد الحرابة. 


(لیری لرژرل 
تعريف الحرابة وبيان حكمها 
٥‏ - تعريف الحرابة : 


الحرابة أو قطع الطريق» الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه 
يمتنع المارة عن المرور وينقطع الطريق» سواء كان القطع من جماعة أو من واحد بعد أن يكون 
له قوة القطع - أي قطع الطريق - وهذا تعريف الحنفية(*. 

وعرفها الشافعية بقولهم : الحرابة أو قطع الطريق هو البروز لأخذ مال» أو لقتل أو إرهاب 
مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث ٠<‏ . 

وعرفها المالكية بقولهم : الحرابة هي إخافة الناس في ألطريق بقصد منعهم من السلوك 
فيها» أو بقصد أحذ مالهم» أو بقصد الغلبة على الفروح”'* . 

: أسماء الحرابة‎ - ٦ 


تسمى الحرابة ب «قطع الطريق»» وهذه التسمية مفهومة ومأخوذة من معنى الحرابة 
وتعريفها. وتسمی اشا ب «السرقة الكبرى»» وقد بين الفقيه البابرتي» صاحب «العناية»» سبب 
هذه التسمية بقوله: «واعلم أن قطح الطريق يسمى «سرقة كبرى». أما التسمية ب «سرقة» فلأن 
قاطع الطريق يأخذ المال سرا ممن إليه حفظ الطريق وهو الإمام الأعظم أو نرابه. وأما التسمية 
ب «الكبرى» فلأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع 
الطريق» بينما السرقة الصغرى المعروفة ضررها يخص أصحاب الأموال فقط»١۹*٠‏ . 


)٥۹۰(‏ «البدائم» ج۷» ف 

. ۱۸۰١ص‎ » ٤ج «نهاية المحتاج» ج۸» ص۲ «مغني المحتاج»‎ )٠١۹١( 
. ۳٤۸ص‎ » ٤ج «حاشية الدسوقي»‎ )٥٥۹۲( 

. «شرح العناية على الهداية» للبابرتي » ج٤» ص۲۹۸‎ )٥٥۹۳( 


of 


۷ _ حكم الحرابة «قطع الطريق» : 

وحكم الحرابة أو قطع الطريق التحريمء والأصل في تحريمها ووجوب العقاب على 
مرتکبیهاء قوله تعالی : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتّلوا أو يُصلّبوا أو تَقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرض» ذلك لهم خزيّ في 
الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌّ عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» فاعلموا أن 
الله غفور رحیم 94 . وهذه الآية نزلت في قطاع الطرق من المسلمين وهذا قول أكثر 
الفقهاء«٠٠٠.‏ 

۸ - وقوله: إيحاربون الله ورسوله أي : يحاربون أولياء الله » ويحاربون الرسول 
وأولياءه . والمراد بالمحاربة هنا المخالفة لأمر الله وأمر رسوله ية . . . وخص قطاع الطريق باسم 
المحاربة لله ولرسوله لخروجهم ممتنعين بقوتهم وشوكتهم ومخالفين لأمر الله وشرعه في حفظ 
حقوق الناس وعدم الاعتداء عليها. ولم يسم بذلك كل عاص,ٍ لله تعالى إذ ليس هو بهذه المنزلة 
من العصيان والامتناع» وإظهار المغالبة في أخذ الأموال ۹ . 

ويصح أيضاً إطلاق لفظ المحاربة لله ولرسوله على من عظمت جريرته بالمجاهرة بالمعصية 
وإن كان من عداد المسلمين. ومعصية قطاع الطريق عظيمة» فأطلق عليهم المحاربين لله 
ولرسوله ا (9۹۷ 02 , 


.]"٤ ء۳٣ [سورة المائدة: الآيتان‎ )٠٥۹٤( 

. ۲۱٣-۲۱ ٤ص‎ »1 ١ج «تفسیر الرازي»‎ )٥٥۹٩( 

٦ج «تفسير الرازي» ج١١» ص٤٠۲ «أحكام القران» للجصاص» ج۲٠ ص٦١٤٠ «تفسير المنار»‎ )٠١۹٩( 
. ٣٣۹ص‎ 

(504۷) «أحكام القران» للجصاص. ج۲» ص٦٤‏ . 
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لی لدان 
شر وط الحرابة «قطع الطريق» 


۹ - تمهید» ومنهج البحث : 
جريمة الحرابة «قطع الطريق»» لها جملة شروط : (منها) : ما يرجع إلى القاطع . و(منها) 


ما يرجع إلى المقطوع عليه. ور(منها): ما يرجع إلى المقطوع له. و(منها): ما يرجع إلى 
المقطوع فيه . 


وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 
المطلب الأول: شروط القاطع . 
المطلب الثاني : شروط المقطوع عليه . 
المطلب الثالث: شروط المقطوع له. 
المطلب الأول 
شروط القاطع 
۰ - أولاً: الائ والعقل : 


لأن شرط التكليف البلوغ والعقل» فن کان ان القاطع EE‏ ف ؛ لأن الحد 


عقوبة فيستدعى جناية وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بأنه جناية» ولهذا لم يتعلق به حد 
السرقة فكذا هذ |« . 


. ٩۱ص «البدائع» ج۷»‎ (٥04۸) 


: ثانياً: القوة والمنعة‎ - ١ 


ويشترط في قاطع الطريق أو قطاع الطريق القوة والمنعة : أي القوة على قطع الطريق» 
والمنعة - أي يمنعون من يقصدهم من التقدم إليهم وأخذهم والغلبة عليهم » قال الفقيه ابن 
عابدین - رحمه الله تعالى -: «ومن شروط قطع الطريق كونه ممن له قوة ومنعة» . وفي «الفتارى 
الهندية» في فقه الحنفية : «أن يكون لهم - أي لقطاع الطريق - شوكة ومنعة بحيث لا يمكن 
للمارة المقاومة معهم» وقطعوا عليهم الطريق»۹* . 

۲ _ ثالث : حمل السلاح: 


قال الإمام ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى - في شروط قطع الطريق : «أن يكون معهم 
يقصدهم ولا نعلم في هذا خلافا»(". وقد نص على شرط السلاح المالكية والجعفرية'" . 
وعند الحنابلة والحنفية : يعتبر من السلاح أو يقوم مقامه العصي والحجارة ونحوهما"" . 


وذهب الشافعية إلى عدم اشتراط السلاح فقد قالوا: «فالواحد - أي قاطع الطريق - ولو 
أنثى» إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة» وتعرض للنفس وللمال مجاهرة مع البعد عن 
الغوث» فهو قاطع . وكذا الخارج بغير سلاح إن كان له قوة يغلب بها الجماعة ولو باللكز والضرب 
بجمع الكف. وقيل : لا بد من آلة»". 

وكذلك لم يشترط شرط السلاح فقهاء الظاهرية والزيدية". 


۳ س الراجح في شرط حمل السلاح : 


إن المنظور إليه والمعؤل عليه في جريمة (قطع الطريق) قدرة أو قوة قاطع الطريق على 
ارتکاب جريمته» وهي قطع الطريق على المارة فيهء ولا يهم بعد ذلك وسائل قوته من سلاح 


. ۱۸١ص «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج٤ » ص ۴١٠١ء «الفتاوى الهندية»» ج۲»‎ )٠١۹4( 

. «المغني» ج۸ ص۲۸۸‎ )۰٩( 

. ۷۲٠ص «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي » ص۳۹۲. «النهاية» للطوسي»‎ )٥٩۰۱( 

)0*۲( «المغني» ج۸٠‏ ص۰۲۸۸ «البدائع» للكاساني الحنفي› ج۷ ص ٩۹۱-۹۰‏ «الفتاوى الهندية» في فقه 
الحنفية» ج۲» ص٦۱۸‏ . 

. ۱۸١ص‎ » ٤ج «مغني المحتاج»‎ )٥۰۳( 

)4( «المحلى» لان حزم الظاهري › ج۰۱۱ ص۰۳۰۸ «شرح الأزهارم ج٤‏ > ص٦۳۷‏ . 
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بد او عضا تختلا أو بحجاة يقتفها أو بق فى بفته عه على اللكز والضرت اغب 
على المارة. 

إل أنه لما كانت الوسيلة الغالبة لقوة قطاع الطريق أو قاطع الطريق هو السلاح المألوف 
المصنوع من حدید ونحوه کالسیف والسهم ونحوهما في الزمن القديم › اشترط من الفقهاء شرط 
السلاح» وقد يكون من مقتضى شرطهم هذا إدخال المسدس والبندقية ونحوهما في مفهوم 
السلاح؛ لأن هذا من أقوى وسائل القوة والغلبة لدى قطاع الطريق في زماننا. 

وعليه فلا ضرورة للنص على شرط «السلاح» لدى قاطع الطريق» وإنما الضروري هو النص 
على وحود القوة أو القدرة عند قاطع الطريق للقيام بجریمته» أو النص على وجود «الشوكة» عند 
قاطع الطريق» وهذا ما نص عليه الشافعية في تعريفهم لقاطع الطريق بقولهم بأنه: «مسلم 
کلف ۹96 

وفسروا «الشوكة» بقولهم : «أي ئا رة ولو واخدا يخلب عا رفك تعرش الان أو الضغ 
a E E‏ 

¥4 - ثالثاً: المجاهرة : 


ويشترط فيمن يصدق عليه اسم «محارب» أي : «قاطع طریق» أن یرتکب جریمته «مجاهراً) 
بها غير مستخف بهاء فهو يأخذ المال من المارة في الطريق على وجه المغالبة والقهر ولو بقتال 
المجني عليه أو المجني عليهم وهم المسمون بالمقطوع عليه أو المقطوع عليهم . 
طريق) ولو أخذ المال على وجه الاختطاف وهرب به فهو «منتهب» وليس (بقاطع طريق)"“ . 
والواقع أن هذا الشرط يستفاد من تعريف الحرابة أي (قطع الطريق» فهي لا تكون إلا مجاهرة 
ومغالبة» أما السرقة فهي أخذ المال خفية أو بالاستخفاء كما بينا من قبل . 

: هل الذكورة شرط في قاطع الطريق‎ _ ٥ 

قلنا: إن الشرط في القاطع أن يكون بالغاً عاقلا أي (مكلفا) ؛ لأن شرط التكليف البلوغ 
والعقلء وهذا الشرط - شرط التكليف ۔» أي البلوغ مع العقل» يمكن تحققه في المرأةء 


( 1( «مغني المحتاج» ج٤‏ ص۱۸۰ . )۰٩(‏ «نهاية المحتاج» ج۰۸ ض٣‏ : 
(۹۰۷) «المغني» ج۰۸ ص۲۸۸ . 
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وبالتالي يمكن أن تكون قاطع الطريق» فتسري عليها أحكام هذه الجريمة. 

ولهذا ذهب عامة ف دة ست ا في قاطع الطريق » فيمكن أن يكوْن 
کا يكون أنشى إلا أن في مذهب الحنفية احتلافاً في هذا الشرط سنذكره بعد 
ذکر آقوال غيرهم من الفقهاء e‏ الذكورة في المحارب اأً ي في قاطع الطريق . 

: أقوال الفقهاء في عدم اشتراط الذكورة في القاطع‎ - ٦ 

- في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن كان فيهم - أي في قاع الطريق - امرأة ثبت 
في حقها حكم المحاربة . فمتى قتلت وأخذت المال فحدّها حدَّ قطاع الطريق ٠"^»‏ . 

ب - وفي «کشاف القناع» في فقه الحنابلة عند الكلام عن المحاربة أي قطع الطريق : «ولو 

- آي ولو کان قاطع الطريق أنثى -؛ لأنها تقطع في السرقة فلزمها حكم المحاربة 
کالرجل) "۰ . 

ج- وقال الشافعية في تعريف قاطع الطريق : «هو مسلم مكلف ولو عبداً أو امرأة»"". 

د - وقال الزيدية : «ولو كان المحارب ذكراً أو أنثى ٠»‏ . 

- وقال الجعفرية : «المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر 
ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى إن اتفق)". 

۷ - والمالكية وإن لم يصرحوا بأن الذكورة ليست بشرط في قاطع الطريق وبالتالي 
تصلح أن تکون المرأة «(محاربة) أي من «قطاع الطريق»› فإنهم قالوا ما يستدل به على أن 
الذكورة بشرط في المحارب فقد قالوا: إذا حارب ولم يحتلم ولا 
بحتلم واب" هذا أن ار إليه علد المالكة : في جريمة ت الحربة ا 
ا فتسري علا | الحرابة - أي قطع ا 


)9۰۸( «المخني» ج۰۸ ص۲۹۸ . )٥۹۰۹(‏ «کشاف القناع» ج٤‏ > ص۸۹ . 
) 911°( «نهاية المحتاج» 1 “A‏ ص۰۲ J‏ مغني المحتاج» ج٤٠‏ ص ۰٠`‏ 1۸4° 
)۹٦۱۱(‏ «شرح الأزهار» ج٤‏ ص٦۳۷‏ . (91۲( «شرائع الإإسلام» للحلي» ج٤‏ » ص۱۸۰ . 


. ۳۱٤ص «مواهب الجليل بشرح مختصر خلیل» للحطاب» ج‎ )٥٦۱۳( 
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۸ - مذهب الحنفية في شرط الذكورة في القاطع : 


: جاء في «البدائع» في شروط القاطع : «ومنها الذكورة في ظاهر الرواية حتى لو كانت في 


القطاع امرأة فوليت القتال وأخحذ المال دون الرجال لا يقام الحدّ عليها فى الرواية 
المشهورة. 

(وجه الرواية المشهورة) : أن ركن القطع وهو الخروج على المارة على وجه المحارية 
والمغالبةء لا يتحقق من النساء غاد رة فلرهن وت نهن فاا کن من اهل 
الحراب» ولهذا لا يقتلن في دار الحرب بخلاف السرقة لأنها أخذ المال على وجه 
الاستخفاء ومسارقة الأعين والأنوثة لا تمنع من ذلك» وكذا أسباب سائر الحدود تتحقق من 
النساء کما تتحقق تتحمق من الرجال»١"“‏ . وبهذا أحذ الإمام الكرخحي الحنفي لأنه قال : «إِن 
حد قطع الطريق لا يجب على النساء»*"“. 


: وذهب الإمام الطحاوي من فقهاء الحنفية إلى أن الذكورة ليست شرطأً في القاطع» فقد 


حاء في ٠‏ «البدائم» قول الطلحاوي : «النساء والرسجال في قطع الطريق سواء» وعلى قياس 
قوله تعالی يمام الح عليها وعلی الرجال. 
(وجه) مأ دک کره الطحاوي أن هذا حد يستوي في وجوبه الذكر والأنششى کسائر ا 


ولأن العحد - في هذه الجريمة هو القطع» فلا یشترط د فی وجوبه الذكورة والأنوثة کسائر 
الحدود» فلا یشترط في وجوبه الذكورة کل السرقة , وإن کان هو القتل فكذلك کح 


الزنى وهو الرجم إذا كانت محصنة“" ‏ . 


: لا يشترط تعدد الجناة في جريمة قطع الطريق‎ - ۷4 ٠ 


لا يشترط لتحقق جريمة قطع الطريق أن يقوم بها أكثر من واحد» فهذه الجريمة تقع من 


قاطع واحد أو سن أكشء وبهذا صرح الفقهاءء فمن أقوالهم : 


. ۹٩۱ص «البدائع» للكاساني الحنفي » ج۷“‎ (91٤4( 


. «المبسوط ج ص۱۹۷‎ )٥٩۱۵( 


)٥۹۱٩(‏ «البدائی» ج۷ ص۹۱٩۰‏ ويلاحظ هنا أن صاحب البد اع يعت رقول الطحاري هو ظاهر الرواية في المذهب 


الحنفي > وإنما ذكر صاحب المبسوط : : قول الطحاوي هو ظاهر الروايةء فقد جاء في «المبسوط» 
للسرخحسي» ج٩۰‏ ص۱۹۷ : (رفإن کان فيهم آي في قطاع الطريق _ عبد أو امرأةء فالحکم فيه کالحكم 
فى الرجال الأحرار. أما العبد فلأنه مخأطب محارب وهو في السرقة الصغرى يستوي بالحرّ فكذلك في 
السرةة الكبرى - قطع الطريق - والمرأة كذلك في ظاهر الرواية » وهو اختيار الطحاوي» . 
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قول الحنفية : «لا يشترط كون القاطع جماعة)"'). وقول الشافعية : «فالواحد - أي قاطع 
الطريق - ولو ان إدا کأن له فضل قو دع غلب بها الحماعة وتعرّض للنفس وللمال مجاهرة م 
البعد عن الغوث فهر قاطع . . . 0 وكذلك قال الفقهاء الآخحرون من المذاهب 
الأخحرى* (eT‏ : 

المطلب الثانى 
شر وط المقطوع عليه 

۰ - من هو ا لمقطوع عليه : 

aT Sa‏ قطع الطريق - حيث يعتدي عليه قطاع 
الطريق بأخذ ماله جرا ! ومغالىة فخهازا ورىما قتلوه لأحذ ماله . ویجب تحققی شرطین فيه : 
(الأول): أن يكون معصوم المال. و(الثاني) : أن تكون يده على المال المأخوذ منه أو المراد 
E‏ محترمة عا Ea a E‏ 

١‏ - الشرط الأول: أن يكون معصوم المال: 

بمعنی انه ل يیجور الاعتداء علره ببحکم الشرع› وهذا هو مال المسلم والذمى» اما المسلم 

ا 

فقد استفاد العصمة لنفسه وماله بإسلامهء وأما الذمى فقد استفاد العصمة لنفسه وماله بعقد 
الذمة. أما المستأمن فيقول الحنفية عنه: «فإن كان المقطوع عليه حربياً مستأمناً لا حدّ على 
القاطع ؛ ؛ لأن مال الحربي المستأمن ليس بمعصوم مطلقاء > بل في عصمته شبهة العدم ؛ ا 
آهل دار د العصمة بعارض الأمان مؤقتة ٠‏ غاية 2 ای دار O e‏ 
لأن E‏ آفاد له عصمة ماله a‏ التأد"٠‏ ي 

ويلاحظ هنا أن الحنفية قالوا في السرقة من مال المستأمن: «ولا يقطع السارق من مال 
)9٩۱۷(‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج٤“‏ ص۱۱۳۴ . 
(9۱۸) معني المحتاج» ج٤‏ .> س ۱۸۰ . 
(011۹) «المحلى» ج١ا‏ ص۸٠۴‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج۲ ص٦۳٤‏ «الشرح الكبير» للدردي ج٤ء‏ 

ص۸٤۰۳‏ «شرائع الإسلام» ج٤‏ ص ۱۸۱-۱۸۰۹ . 


(۹۲۰) «البدائع» ج۰۷ ص۱٩‏ . 


۲۹۱ 


الحربي المستأمن علدنا استحساناًء وفي القياس يقطع › وهو قول رُفر - رحمه الله ب لن ماله 
محررزر بدارنا فإنه معصوم کمال الم *: 

ومعنى ذلك أن قاطع الطريق يقام عليه حد قطع الطريق إذا أخذ مال المستأمن؛ لأنه مال 

۲ _ والحنابلة قالوا: إن المسلم يقطع بسرقة مال المستأمن""*» ومعنى ذلك أنه يقطعم 
أيضا في جريمة قطع الطريتق إذا كان المقطوع عليه مستأمنا. 

۳ - والراجح أن مال المستأمن معصوم بسبب منحه الأمان المؤقت بالدخول في دار 
الإسلام» فما دام هو في دار الإسلام متمتعاً بالأمان المؤقت المعطى له من دار الإسلام ولم 
تنته مدة إقامته بعد فإن ماله معصوم من أي اعتداء . فإذا اعتدى عليه قطاع الطرق وأخذوا مال 
فقد أخذوا مالا معصوماًء وبالتالي يجب عليهم حدٌ قطع الطريق. 

:٠"”ةحيحص ثانياً: أن تكون يد المقطوع عليه على المال‎ - ٤ 

وهذا الشرط يعني أن تكون يد المقطوع ل على الماك ندا ت يها الشرع بان 
تكون يد ملك» أو يد أمانة» أو يد ضمان» فإن لم تكن يدا صحيحة كيد السارقء فلا حدٌ على 
القاطع فی جريمة قطع الطريق› کما لو کان المقطوع عليه اا المال الذي نحت يده . 


المطلب الثالك 
شر وط المقطوع له 

٥‏ - الشرط الأول: أن يكون نصاباً: 

المقطوع له هو المال غالبا فهو الذي يقصده القاطع من قطعه الطريق » فيأخذه قهراً وجبراً 
من عليه . ويشترط فيه هذا المال المأخوذ على هذا الوجه أن يكون مما يقطع السارق 

ي أن يبلغ نصاباً - أي نصاب السرقة الذي ذكرناه في بحث جريمة السرقة .٠""_‏ 

1A‏ - وإذا أخذ قاع SS‏ فالحدٌ 

يقام على جميع قطاع الطريق عند الحنابلة» فقد قالوا: «فإذا أخذوا ااا أو تبلغ قيمته نصابا 


)1۲۱( »ا لمبسوط» ج۰۹ ص۱۸۱ . )۹۲( lb»‏ خنو « «AE‏ ص۲۹۹ . 
(o1)‏ «البدائع» ج۷٠‏ ص۱٩‏ . )91۲4( الفقرة EA»‏ 


۲ 


e أقيم عليهم حد قطع الطريق»‎ SS 
يديهم وأرجلهم من خلاف ۔ كما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب(""*» وهذا أيضاً مذهب‎ 


الشافعية""" . 


ویشترط الحنفية أن تكون حصة كل واحد من قطظاع الطريق من المال المأخوذ 
ELE‏ 

۷ د وعند المالكية : لا يشترط لمعاقبة القاطع بحد الحرابة - قطع الطريق - أن يأخذ 
ا فلو أخذ دون النصاب ار شارا قاطع الطريق ت فقد قالوا : «المحارب الذي ری 

عليه أحكام الخرب و ان الطريق لمنع مرور فيهاء أو اخذ مال محترم من مسلم أو ذمُي أو 
ا ولو لم يبلغ نصاباً٠.‏ 

۸ - الشرط الثاني : توافر شروط السرقة الأخرى : 

و في الا له شروط السرقة الأخرى في المال المسروق من کونه ا 
متقوماً محرزاً ليس في أ خذه شبهة لآخذه إلى غير ذلك من شروط المال المسروق في جريمة 
السرقة . وقد شار ابن قدامة إلى لزوم توافر هذه الشروط فیما يأخحذه قطاع الطريق بقوله : «وأما 
الخرز فهو مر ام - أي قطاع الطرق - لو أخذوا مالا مضيعاً لا حافظ له لم يجب القطعء 
ويشترط أيضاً أن لا تكون لهم شبهة فيما يأخذونه من المال على ما ذكرنا في المسروق»١٠٠.‏ 

وكذلك نص الإمام الكاساني على لزوم توافر شروط المسروق في المال المقطوع له فقال : 
«وآما الذي يرجع إلى المقطوع له فما ذكرنا في كتاب السرقة وهو أن يكون المال المأخوذ مال 
متقوماً معصوماً ليس فيه لأحد حق الأخذ. . . إلخ»"*. وقد ذكرنا شروط المسروق فى بحشنا 
عن السرقة فلا نعيد هاهنا»("". 

4 - المقطوع له هو أعراض الناس : 

قلنا: إن المقطوع له هو المال الذي يأخذه قطاع الطريق جبراً ومغالبة من المقطوع عليه. 


. ٩ص‎ > ٤ج «کشاف القناع»‎ )٥٦۲۰( 

. «نهاية المحتاج» ج۸» ص۳ «مغني المحتاج» ج٤ » ص۱۸۱‎ )٥۹۲١( 

)۷( «البدائع» ج۷» ص۹۲ . 

)9۲۸( «الشرح الصغير» للدرديرء ج۲“ ص۴۹٤‏ . )٥٦۲۹(‏ «المغني» ج۰۸ ص٤۲۹‏ : 
)٥٩۳۰(‏ «البدائع» ج۷» ص۹۲ . )٥٦۳١(‏ المقرة .»٤١۷١(«‏ 


1۳ 


ولكن قد يقدم القطاع على إخافة الطريق وقطعه لأجل هتك الأعراض بأخذ النسأء عنوة عند 
مرورهن في الطريق لهتك أعراضهن. فهل يعتبر ذلك من جرائم الحرابة «قطع الطريق» ولو أن 
المقطوع له هو عرض المرأة ولیس أحذ المال؟ 

الا ج و غ ك ا ا 


أ جاء في «الشرح الصغير» للدردير قوله : «المحارب الذي يترتب عليه أحكام الحرابة هو قاطع 
الطريق - أي مخيفها - لمنع سلوك فيهاء أو آخذ مال محترم ولو لم يبلغ نصابا والبضع 
أحرى»"""“. وقال الصاوي في تعلیقه وشرحه : «قوله والبضع أحری» أي من المال» فمن 
خرج لإخافة السبيل قصدا لهتك الحريم فهو محارب»”"“. 

ب وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «القاطع هو مسلم مكلف له شوكة» وقد تعرضص 
نفس أو الضع أو المال »< . 

ج وفي «المحلى» لابن حزم الظاهري : «كل من حارب المارةء وأخاف السبيل بقتل نفس» 
أو أخحذ مالء أو بجراحة» أو لانتهاك فرج ٠‏ فهو محارب علیه» وعليهم حکم المحاربين 
السنصوص في الآية ٠")‏ . 


د - وقال القاضي ابن العربي - رحمه الله تعالى -: «الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال». 
قال هذا القول ردا على من قال: «الحرابة إنما تكون ف إلأموال لا في الفروج»"*. 


. ٤۴٥ص «الشرح الصغير» للدردير» ج۲»‎ )٠۹۳۲( 

. ٤۴٥ص‎ ٠۲ج «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير»‎ )٠٦۳۴۳( 

)۹۳١(‏ «نهاية المحتاج» للرملي» ج۸» ص۲ ۔ 

. «المحلی» لابن حزم ج۰۱۱ ص۳۰۸‎ )٥۹۳۰( 

)٠٦۳١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» ج۲ ص٤۹4ه.‏ وخلاصة القضية التي قال فيها ابن العربي ما 
ذكرناء عنها: أنه قال رحمه الله تعالى : «ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلى قوم حرجوا محاربين إلى 
رفقه» فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيهاء فاحتملوها ثم جد 
فيهم الطلب فأخذوا وجي ء بهم . فسألت من كان ابتلاني الله من المفتين» فقالوا: ليسوا محاربين لأن 
الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعونء ألم تعلموا أن الحرابة 
في الفروج أفحش منها في الأموال ؛ ولأن الناس كلهم يرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم 
ولا يحرب المرء من زوجته وبنته» ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج» وحسبكم من 
بلاء صحبة الجهال» وخصوصاً في امنيا والقضاء : «أحكام القرآن» لابن العربي» ج۲» ص٤4‏ . 


4 


المطلب الرابع 
شروط المقطوع فيه 

: المقصود با لمقطوع فيه‎ - ٠ 

يراد بالمقطوع فيه المكان الذي تقع فيه جريمة الحرابة - أي قطع الطريق -. ولهذا المكان 
شروط يجب تحققها فيه حتى يمكن القول بأن الجريمة هي جريمة قطع الطريق» وذلك بعد 
توأفر الشروط الأخرى في القاطع والمقطوع عليه والمقطوع له. ونذكر فيما يلي شروط المقطوع 

۱ - أولاً : أن يكون المقطوع فيه في دار الإسلام: 

قلنا: إن المقطوع فيه هو المكان الذي تقع فيه جريمة قطع الطريق» وهذا المكان يشترط 
فيه ن يكون في دار الإسلام لا في دار الحرب؛ لأن العقوبات في جرائم الحدود يقيمها الإمام» 
ولا ولاية لامام المسلمين على دار الحرب» وإنما ولايته على دار الإسلام» فإدا e‏ الحرابة 
في دار ألحرب وقعت غير مستوجبة الحد «عقوبة الحرابة»» وعلى هذاء إذا رجع قطاع الطريق 
من دار الحرب إلى دار الإسلام لم يقم عليهم الإمام حدَ جريمة قطع الطريق""٠.‏ 

۲ -_ انياً: أن لا يلحقه غوث : 
يقتصره على خارج العمران فجوز وقوع الحرابة داخحل المدن ومحل سكن الناس» ومنهم من 
توسط بين القولين فأجاز وقوع الحرابة داخحل المدن بشروط. ونذكر فيما يلي أقوالهم : 

۳ - القول الأول : 
الزيدية إلى أن الشرط في مكان الحرابة - قطع الطريق - هو خارج المدن والأمصار - أي في 
الصحراء -. 

والحجة لهذا القول أن الواجب في هذه الجريمة هو حدَ قطع الطريق » وقطع الطريق إنما 


. ٩۲ص «البدائم» ج۰۷‎ )٥۹۳۷( 
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هو في الصحراء لا في داخل العمران؛ لأن من هو في المدن والأمصار وداخحل العمران يلحقه 
لعزت غالا ٠‏ ذهب شوكة المخارين القند ونك رة ومكلين > والس لين 
بقاطع طريق ولا حدٌ عليه» وإنما عليه التعزير“"“. 

: القول الثاني‎ - ٤ 


وذهب فقهاء آخرون إلى أن قطع الطريق كما يكون في الصحراء خارج العمران يقع أيضاً 
داخل المدن والعمران؛ لأن أية المحاربة بعمومها تشمل كل محارب قاطع طريق» سواء كانت 
حرابته أو قطعه الطريق داخحل العمران أو خارجهء فلا يجوز تقييد هذه الجريمة بكونها تقع خارج 
العمران؛ ولأنه إذا وقع قطع الطريق في المدن وداخل العمران كان ذلك أعظم خوفأ وأكثر ضرراء 
فكان وصفه بالحرابة أولى . وهذا ما استقر عليه فقهاء الحنابلة المتأخرون» على ما يبدو لأنهم 
یذکرونه ولا یذکرون معه غیره من الأقوال . 

وهذا مذهب الظاهرية› والأوزاعي » والليث» وأبي تور« وأبي یوسف من الحنفية» 
وال رة , 

٥‏ - القول الثالث: 


وذهب الشافعية إلى أن الشروط في مكان الحرابة هو عدم لحوق الغوث بالمقطوع عليهم 
في هذا المكان» سواء كان عدم لحوق الغوث لكون المكان خارج العمران وبعّده عنه» أو 
أضعف السلطان وأعوانه عن إغاثة المقطوع عليهم مع أن الحرابة في داخل المدن» فقد جاء 
في «مغني المحتاج»: وحيث يلحق غوث ليس حينئذ ذو الشوكة بمن معه بقطاع» بل منتهبون 
لإمكان الاستغاثة . وفقد الغوث يكوه للبعد عن العمران وعساكر السلطان أو للقرب لكن لضعفٍ 
في السلطان» وذو الشوكة - أي قطاع الطرق - قد يغلبون والحالة هذه وإن كانوا في بلد لم 
يخرجوا منها إلى طرفها ولا إلى صحراء فهم قطاع؛ ولأنهم إذا وجب عليهم هذا الحدّ في 
الصحراء» وهي موضع الخوف فلئن يجب في البلد وهي موضع الأمن أولى لعظم 
جراتهم»(" . 


. ۳۷٦ص‎ »٤ج ص۰۸۷ «البدائع» ج۷» ص۰۹۲ «شرح الأزهار»‎ cA « »ا لمغنو‎ (oA) 
. ۷۲٠ ص۰۳۸ «المغني» ج۸٠ ص۰۲۸۷ «کشاف القناع» ج٤ > ص۸۹ «النهاية) ص‎ ۱١ ١ج «المحلى»‎ (۴4) 
. «مغني المحتاج» ج٤» ص۱۸۱‎ )4٩( 
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: القول الراجح‎ - ٩ 

والقول الراجح » أن الشرط في مكان جريمة الحرابة كون الخوث لا يصل إلى من في هذا 
المكان» سواء كان عدم وصول الغوث بعد المكان عن العمران وقوات الدولةء أو ضعف السلطة 
وأعوانهاء أو ضعف أهل مكان الجريمة عن الإغاثة ولو أن الجريمة داخحل العمران. فالمنظور 
إليه عدم لحوق الغوث بمكان الجريمة» سواء كان داخحل المدن أو خارجها. 


رلیی لاس 
أدلة الإثبات 


«إثبات قطع الطريق» 

۷ - أولاً : الإقرار: 

تثبت جريمة قطع الطريق بإقرار القاطع» ويكفي لإثبات جريمته إقراره مرة واحدة» وبهذا 
قال أبو حنيفة ومحمد» وهر المأخوذ به ف المذهب الحنفى › فقد حاء فی «الفتارى الهندية» 
في فقه الحنفية: «يثبت قطع الطريق بالإقرار مرة واحدة»“"). وهذا مذهب المالكية 
والجعفرية"““ . 

وقال .الحنابلة » وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة : يثبت قطع الطريق بإقرار القاطع مرتين كما 
فى إثبات السرقة الصغرى «العادية»“““ . 

۸ - ثانياً: الشهادة : 

ویثبت قطع الطريق بشهادة رجلين مسلمين عدلين على معاينة القطع › وبهذا قال الفقهاء . 
فمن أقوالهم : 

أ جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «يثبت قطع الطريق بالإقرار مرة واحدة» أو 
بالبينة بشهادة اثنين على معاينة القطع»0“"٠.‏ 


ب - وجاء في «الشرح الكبير) للدردير: «تبت الحرابة بإقراره بها وبشهادة العدلين على 
معاينة صدوره فیها»)“' . 


. «الفتاری الهندية» ج۲ > ص۱۸۷‎ )٥۹٤۱( 
. ۱۸١ص‎ »٤ج «الشرح الكبير» للدردير فى فقه المالكية» ج٤ › ص۹۱٥۳ «شرائع الإسلام»‎ )١۹٤۲( 
. «البدائع» ج۷» ص۸۳‎ ۳٤ ٤ص «كشاف القناع» ج٤ > ص ۸۹ء «غاية المنتهى» ج۳»‎ )٥٩٤۳( 


. ٣۹۱ص‎ > «الفتأاوی الهندية» ج۲ > ص۱۸۷ . (40 9( «الشرح الكبير» للدرديرء ج‎ )٥۹٤( 


۲۹۸ 


۹4 _ وعند المالكية : تثبت الحرابة على المشتهر بها بالشهادة عليه ولو بدون معاينة 
لحرابته ويقضى بها القاضى ‏ فقد قالوا: «تثبت الحرابة . . . وبشهادة اثنين عدلين على رجل 
اشتهر eT‏ ورفع إل الغا أن هذا الشخص هو المشتهر بها عند الناس» ثبتت الحرابة 
بشهادتهما وإن لم یعایناها منهء فللإمام قتله بشهادتهما»' . 

: لا تقبل شهادة المقطوع عليهم لأنفسهم‎ _ ٠١ 

Sa a TS CaS aS‏ «قطع علينا هؤلاء 
القطاع وعلى أصحابنا وأخذوا آموالنا»"“")؛ لأن هذه شهادة لأنفسهم فلا تجوز. ولكن لو شهد 
انان من المقطوع عليهم لا لأنفسهم ولكن لغيرهما من الرفقة بأن هؤلاء هم القطاع» ثبت قطع 
الطريق عليهم» فقد جاء في «مواهب الجليل» في فقه المالكية : «وتثبت - أي الحرابة - بشهادة 
رجلين» وأن من الرفقة - أي وإن كانا من المقطوع عليهم - لا لأنفسهما»*“"“ . 


: المتهم بریء حتی تثبت إدانته‎ - ٠١ 


المتهم بريء حتی تىت إدانته» أصل أصيل في شرع الإسلام» ومن تطبیقات هذا الأصل 
في موضوع جريمة قطع الطريق ما قاله صاحب «المبسوط» في متهم قبض عليه بتهمة جريمة 
قطع الطريق» فقتله رجل وهو في حبس الإمام قبل أن يثبت على المتهم شيءء ثم قامت البينة 
المعتبرة بما صنع » قال السرخسي صاحب «المبسوط»: فعلى قاتله القصاص ؛ لأن العصمة لا 
بمجرد التهمة» فما لم يقضصٍ القاضي بجرمه والحكم عليه بالقتل. فإنه يبقى معصوم الدم 
بريئا من الذنب لا يحدَ ولا يجوز قتله وعلى قاتله القصاص . ثم إن القاضي لا يسمع البيّنة على 
قطعه الطريتق بعدما قتل لفوات المحل وهو القتيل» فوجود هذه البيْنة كعدمهاا؟"“. 


)٥۹٤4١(‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ › ص٠١٠۴‏ . ولكن ما ذهب إليه المالكية محل نظرء إدذ 
كيف يجوز للقاضي أن يأخذ بالشهادة على جريمة الحرابة دون معاينة؟ وإذا أجزنا هذا فكيف نجوز الحكم 
عليه أي على المشهود عليه بالقتل؟ ثم إن جريمة الحرابة المرتكبة فعلا إذا تاب عنها مرتكبها قبل أن يرفع 
إلى الإمام أو القاضي فإن العقوبة تسقط عنه» فكيف تقبل شهادة الشهود على الشخص بكونه مشتهراً 
بالحرابة» ويحكم بها القاضي؟ ومع هذا فلو قالوا بالأخذ بهذه الشهادة مع الحكم عليه بالنفي لمدة مناسبة 
لکان قولهم سائغاً. 

. «الفتاری الهندية» ج۲» ص۱۸۷‎ )٥۹٤۷( 

. ۳۰۳۳۰۲ «مزاهب الجليل» للحطاب» ج۰ ص٣۰۳۱ ومثله في «المغني» ج۸» ص‎ )١٦٤۸( 

. ۲٠٤ص «المبسوط» للسرخسي» ج۰۹‎ )٥٨٤4( 


۹ 


رلی ی اك 
ما يترتب على الحرابة «قطع الطريق» 


۲ - تمهيد» ومنهج البحث: 


يترتب على الحرابة «قطع الطريق» حق المجني عليه - المقطوع عليه - رد اعتداء المحارب 
قاطع الطريق -» كما يترتب على الحرابة وجوب الحدّ على المحارب إذا رفع إلى القاضي 
وثبتت الجريمة عليه . 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: رد اعتداء المحارب. 
المطلب الثاني : وجود الحد على المحارب. 
المطلب الأول 


رد اعتداء المحارب «قاطع الطريق» 
۳ _ الشرع يحرّض على رد اعتداء المحارب : 
المحارب مفسد في الأرزض» معتد على الحرمات» والشرع الإسلامي يأمر باجتناب الظلم 


ودفعه ورده إذا وقع › ويأمر بإزالة الفساد من الأرض لأنه منكر عظيم . وأولى الناس برد اعتداء 
المحارب هو من قصده المحارب بعدوانه ليأخحذ ماله ولو بقتله » أو ليعتدي على عرض هله 


كزوجته أو ابنته. والشرع يحرض المعتدي عليه في رد عدوان المحارب ولو أذى ذلك إلى قتل 
المحارب أو قتله هو من قبل المحارب؛ لأن قتل المسلم ناغ ن ال أو عرضه يعتبر شهادة» 
والشهادة لا تنال إلا بالعمل المرضي عند الله » فيكون دفع المحارب وقتاله أمراً مرضياً عند الله 
تعالی . 

Ea‏ الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل» وابن ان 
في «صحيحه» أن النبي بيا قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» 


42 


ومن قتل دون دينه فهو شهيدٌ» ومن قتل دون أهله فهو شهيد»'"“. فلولا أن قتال المسلم من 
أجل هذه الأمور المذكورة في الحديث أمر مشروع ومحبوب في الشرع» لما اعتبر من يقتل من 
أجلها شهيدا. ومن المعلوم أن المحارب معت وظالم » فمن قتل في رد عدوانه فهو شهید . 

٤‏ - وفي حديث آخر أن النبي ية قال : «من قتل دون مظلمته فهو شهید»۱*"٩.‏ وفي 
هذا الحديث دلالة واضحة وصريحة على أن الشرع اذل لمن قصدهبعدوانه وظلمه أن يقاتل هذا۔ 
المعتدي» وأنه إذا قتل فهو شهيد. وهذا يدل على أن مقاتلة قاطع الطريق لمنعه من اعتدائه 
أمر مرغوب في الشرع» بل وإن الشرع يحرض على دفع اعتدائه. 

٥‏ _ هل یجب قتال المحارب لرد عدوانه؟ 


وإذا كان رد اعتداء المحارب ولو بقتاله أمراً مشروعاً ومرغوباً فيه والإسلام يحرّض عليه» فهل 
والجواب : يختلف باختلاف الأحوالء فإن كان قصد المحارب أخذ المال دون قتل صاحب 
المال لسهولة أخحذ المال مثلا وهذا هو مقصد المحارب من حرابته» فدفعه من قبل صاحب 
الال أمر نخان يجوز له قال المخارت ليدفهة عن اله كما يرز له أن لا تفل ذلك وتر 


يأخحذ المال. . 
أما إذا كان عدوان المحارب على النفس ٤‏ أن مقصد المحارب قتل من يقصده 
بالحرابة -. أو كان عدوان المحارب على المرأة بقصد ارتكاب الفاحشة أي الزنى بهاء فدفع 


المحارب في هاتين الحالتين ولو بقتاله اا الشرع» وبهذا صرح فقهاء المالكية فقالوا : 
«فيقاتل المحارب جوازأًء ومح كون المقاتلة جائزة إذا لم يكن - المعتدى عليه - دافعاً عن نفسه 
القتل أو الجرح»› أو عن هله أي نسائه کزوجته - القتل أو الجرح أو الماحشة» وإلا کانت 
واجىة )0" . 


٠٠٠٩‏ - الطلب من المحارب الكفَ عن عدوانه قبل قتاله: 


ويندب أن يحذر المحارب من عدوانه ويطلب منه الكفّ عنه قبل أن يقاتل إلا إذا عاجل 
المحارب بالقتال» فيعاجّل بقتاله بالسيف ونحوه» وبهذا صرح المالكية فقالوا: ويندب أن يكون 


. «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲٠ ص٦۳٤ «حاشية الدسوقي» ج٤ > ص۳۱۹‎ )٥٩٩( 
. «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲» ص٦۳٤ » «حاشية الدسوقي» ج٤ > ص۳۱۹‎ )٥٦۵۱( 
. «الشرح الصغير» للدردير. و«حاشية الصاوي» ج۲٠ ص٩۳٤ » «حاشية الدسوقي» ج٤ » ص۳۱۹‎ )١٥٩٠۲( 


۲۷١ 


قتاله - أي قتال المحارب لدفع شره - بعد المناشدة بأن يقول له ثلاث مرات : ناشدتك الله إلا 
ما خليت سبيلي . ومحل ندب المناشدة إن أمكن بأن لم يعاجل المحارب بالقتال وإلا فيعاجل 
بالقتال بالسیف ولحوه . وثمرة القتال قتله فيقتل المحارب)*“ ‏ . 

۷ _ على المرأة أن تقتل من يريد هتك عرضهاً: 

إذا قصد المحارب هتك عرض أمرأة بفعل الفاحشة معهاء أو قصد خطفها لهذا الغرض 
الدنيء» فعليها أن لا تمكنه من نفسهاء وعليها أن تدفعه عن نفسها ولو بقتله؛ لأن في ترك دفعه 
نوع تمکين منها له في الاعتداء على عرضها وهذا لا يجوز. 

وإنما قلنا: عليها أن تدفعه عن نفسها ولو بقتله ؛ لأنه إذا جاز للشخص أن يدفع عن ماله 
من یرید أحذه ولو بقتله» فجواز ذلك دفاعا عن العرض أولى ؛ لأن المال يجوز بذله لمن يريده» 
وعرضص المرأة لا يجوز بذله ولا یستباح بالإباحة» وإذا قتلته فلا شىء عليها. قال الإمام أحمد بن 
حنبل - رحمه الله تعالى -: «إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسهاء فقتلته لتدفع عن نفسهاء فلا شيء 
علیها)"* . 


المطلب الثانى 
وجوب الحدّ على المحارب «قاطع الطريق» 


j~ {0°۸8‏ نص القرآن العزيز على حد المحارب: 


قال تعالی : ارام ا یحاربون اله ورسوله ويسمّون في الأرض فساداً أن يقتلا 
اا ا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض» ذلك لهم خزي في 
الذّنياء ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله 
غفور ا 

۹ _ وللعلماء فی المراد من أةظ ری في هذه الآية قولان : 
(القول الأول): آنها للتخيير» وهو قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة» وهو قول 

الحسن» وسعيد بن المسيب. فيكون معنى الآية الكريمة أن للإمام إن شاء قتل قاطع 
(oor)‏ «الشرح الصغير» للدردیرء و«حاشية الصاوي» ج۲٠‏ ص٣٦٣٤‏ > «(حاشية الدسوقي» ج٤‏ ¢ ص۳۱۹ . 


)04( «المغني» ج۸ ص۳۳۹ . 
)٥٦٥١(‏ [سورة المائدة: الآیتان ۳۳ و٤]‏ . 


VY 


الطريق» وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع الأيدي والأرجل من خلاف وإن شاء نفى قاطع 

الطريق . أي واحد أخحذ من هذه الأقسام فهو جائز له. 
(القول الثاني): وهو المنقول عن ابن عباس في رواية عطاء أن كلمة (أو) هاهنا ليست للتخييرء 

بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات» فمن اقتصر على القتل قتل ومن قتل 

وأخحذ المال قتل وصلب» ومن اقتصر على أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف» ومن 

أخحاف الطريق ولم يأخذ المال نفي من الأرض. وهذا قول أكثر العلماء". 

: خمس حالات لقاطع الطريق‎ _ ٠ 

ومن نص الآية الكريمة وتفسيرها المأثور عن ابن عباس برواية عطاء يتبين أن لقاطع الطريق 
أربع حالات» ولكل حالة عقوبتها الخاصة بها وهذه الحالات هي : 

«الأولى»: إذا قتل وأخذ المال. 

«الثانية» : إذا قتل ولم يأخذ المال. 

«الثالثة» : إذا أخذ المال ولم يقتل. 

«الرابعة»: إذا أخحاف السبيل - أي الطريق - فقط. فلم يقتل ولم يأخذ المال. 

وهناك حالة أخرى يمكن حصولها وهي إحداث المحارب جراحات في المقطوع عليهم . 

۱ - منهج الببحث: 

قلنا: إن لقاطع الطريق حمس حالات. ولكل حالة عقوبة تخصها. ثم إن قطع الطريق 
يكون غالباً من أكثر من واحد» فهل تشملهم جميعاً عقوبة قطع الطريق؟ وإذا عوقبواء فهل يسقط 
عنهم ضمان ما أخذوه من مال؟ 

وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى سبعة فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: عقوبة القتل مع أخذ المال - أي إذا قتل المحارب وأخذ المال. 

الفرع الثاني : عقوبة القتل بدون أخذ المال. 

الفرع الثالث: عقوبة إحداث الجراحات. 

الفرع الرابع : عقوبة أخذ المال فقط . 


. ٩۱-٥۹ «تفسیر ابن کثیر» ج۱» ص‎ ۰۲۱٦-۲۱۹ «تفسیر الرازي» ج۱۱» ص‎ )٥٩٩٩( 


¥۳ 


الفرع الخامس: عقوبة إخافة السبيل «الطريق» فقط . 
الفرع السابع : اجتماع الح والضمان. 


الفرع الأول 
عقوبة المحارب إذا قتل وأخذ المال 


۲ - العقوبة هى القتل والصلب : 

إذا قتل المحارب المعتدى عليه وأخذ ماله» فعقوبته القتل والصلب وقتله متحتم لا سقط 
الو غ O‏ 
بالعفو» وعلى هذا اأ جمع أهل العلم . أما «الصلب» فوقته بعد القتل› أي بعد أن يقتل 
المحارب» SE‏ الناس» ویہقی ا بقدر ما 


(oY) 


يشتهر أمره 


الفرع الثاني 
عقوبة القتل فقط 

۳ - إذا قتل ولم يأخذ المال: 

وإذا قتل المحارب فقط فلم يأخذ مالا من المقطوع عليهم فإن عقوبته هي القتل فقط بلا 
صلب؛ لأن جریمته بالقتل مع أخذ المال تزيد على جريمته بالقتل وحده» فيجب أن تكون 
عقوبته أغلظ بأن يصلب بعد القتلء فلو شرع الصلب في هذه الحالة لاستويا في العقوبة مع 
اختلافهما في أخذ المال وعدم أخذه. هذاء وإن قتل المحارب في هذه الحالة متحتم كقتله 
فی الحالة الأولى ؛ لأنه ا من حدود ابه 7۵ , 


. «المغني» ج۸ ص۲۹۰‎ (00V) 
. «المغني» ج۸ ص۲۹۲ «غایة المنتھی» ج۳» ص٥٤۲٠ «البدائع» ج۷٠ ص۹۳‎ (90۸) 


۲۷€ 


الفرع الثالكث 
عقوبة إحداث الجراحات 


: عقوبة المحارب إذا جرح‎ _ ٤ 

وإذا أحدث المحاربون جراحات في المقطوع عليهم بما في ذلك قطع أعضائهم» ولكن 
لم يقتلواء ولم بأخذوا مالاء فالخيرة للمقطوع عليهم الطريق فإن شاؤوا طلبوا القصاص فيما 
يجري فيه القصاص» وإن شاؤوا عفوا على مال أو عفوا بدون مال» وإن شاؤوا طلبوا «الأرش 
أو الدية» فيما لا يجري فيه القصاص من جراحاتهم أو عفوا عن ذلك. 

وإنما لم يتحتم القصاص على المحاربين فيما يجري فيه القصاص من الجراحات التي 

أحدثوها في المقطوع عليهم ؛ ؛ لأن الذي يتحتم في عقابهم هو القتل والصلب»› أو القتل دون 
صلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف . أما النفي فيجب لأنهم أغاف الطريى قطعا بذلا 
إحداثهم الجراح بالمقطوع عليه“ . 

وإذا جرح المحارب وأخحذ المالء فالظاهر أنه يقام عليه قطع اليد والرجل من خلاف كما 
هو الحكم في عقوبة قاطع الطريق إذا أخذ المال فقط. أما القصاص فيما يجري فيه القصاص 
من الجراحات فيما عدا اليد والرجل فالظاهر جريان القصاص إذا طلبه المعتدى عليه حسب 
الشروط المقررة في القصاص فيما دون النفس. ومنها القصاص في الجراحات والأطراف» وله 
أن يعفو عن القصاص على مال أو بدونه . أما فى الجراحات التي لا قصاص فيهاء فللمجني 
٤ ۰ NRA VEE‏ 


الفرع الرابع 
عقوبة أخذ المال فقط 
٠‏ - قطع الأيدي والأرجل من خلاف: 


وإذا أحذ المحارب المال فقط فلم يقتل أحداً من المقطوع عليهمء > فعقوبته قطع يده اليمنى 
ورجله اليسرى» وهذا هو معنى كلمة «من خلاف» في قوله تعالی : أو تقطع أيديهم وأرجلهم 


۹5 «کشاف القناع» ج٤» ص۹٩۰ «البدائم» ج۷» صن‎ )٥۹۵۹( 


Vo 


من خلاف. ويقطعان معاً بأن يبدا بقطع اليد اليمنى» ويقطع بعدها رجله اليسرى<"*. 

ویشترط اليد ا آن یکول و قد آخذ من المال ما ت بمثله 2 
من هذا الال TT‏ فان E e‏ ولاقام 
هذا الحدٌ على رأي فریتق اخر» غاا ان المالكية لا يشترطون فى المال المأخوذ أن يكون ا 
أ ا115 . 

إخافة الطريق فقط 

٩‏ - النفى عقوبة من أخاف الطريق فقط 

وإذا أخاف قاع الطريق السبيل فقط دون أن يقتلوا نفساً أو يأخذوا مالاء فإن عقوبتهم هي 
«النفي» لقوله تعالی : أو ينفوا من الأرض# . ویروی عن ابن عباس أن النفي يكون في هذه 
الحالة - أي في حالة إخافتهم السبيل فقط دون أن يقتلوا E‏ وهذا قول النخعي 
وقتاد ة٣"‏ . 

۷ - المقصود بالنفي : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ونفيهم - أي نفي قطاع الطریق - أن يشردوا فلا يتركوا يأوون 
في بد وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : وعن ابن عباس أنه ينفى من بلده إلى بلد 
غيره كنفي الزاني» وبه قال طائفة من أهل العلم . 

وقال مالك : يحبس في البلد الذي ينفى إليه كقوله في الزاني . 

وقال أبو حنيفة : نفیه : حبسه حتى يحدث توبة » ونحو هذا قال الشافعي . وقال ابن سریج : 
يحبسهم في غير بلدهم» وهذا مثل قول مالك . 


( ۰( «المغني» ج۸ ص۰۲۹۳ «البدائع» ج۷٠‏ ص۹۳ . 
)٥۹٩۱(‏ الفقرتان .٥۲۲۲(‏ ۲۲۳» «المغني» ج۰۸ ص٤۲۹‏ . 
)٩٩۲(‏ «المغني» ج۰۸ ص٤۲۹‏ . 


(3۳( «المغني» جcA‏ ص٤‏ ۲۹ . 
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قال ابن قدامة: وهذا أولى ؛ لأن تشريدهم إخراج لهم إلى مكان يقطعون فيه الطريق 
ويؤذون ره الناس› فکان حيسم أولى (e14 ١‏ . وهذ! ما نرجحه من هذه الأقوال - أي حسم شئ 
غير بلدهم -. 

۸ _ مدة النفى : 

قال صاحب e‏ کک مدة النفي سنة كالتغريب في الزنى<""“. وقال 
الشافعية: : بل ینبغی أن ينقفقص من لسنة شيء لاد یکون کالتغریب في الزن 9 9 
المالكية : بسجن حتی تظهر توبته أو a‏ 

والراجح : ترك تقدير المدة إلى الإمام يقدّرها بما يحقق المصلحة» ويدفع الشرّ عن الناس 
في ضوء حالة قطاع الطرفق وسوابقهم › وحالة الأمن العامة في البلاد. 

۹4 _ هل تنفى المرأة؟ 

وإذا حكم على قطاع الطرق بالنفي وكان بينهم امرأةء فهل يشملها حكم النفي؟ 

قال المالكية في النفي : «ونفي الذكر الحر كما ينفى في الزنى»“". فتقييدهم النفي 
(بالذكر الحر) يفهم منه أن النفي مقصور عليه ولا يشمل المرأةء ويؤيد هذا المفهوم أن المالكية 
لا يرون «التغريب» في الزنى على المرأةء فقد قالوا في التغريب في حد الزنى : «وغرب بعد 
الحد أي بعد الجلد- الذكر البكر الحرٌ فقط دون العبد ولو رضی سیده» ودون الأنثى ولو 
رصیت ورصي زوجهاء وظاهره انها ل تغْرّب ولو مع مجرم وهو المعتمد» “"0‏ . وعلی هذا فان 
المرأة لا تنفى عند المالكية. 


فقد قالوا: وغرب اکر لر الذکر د دون 4 والآنٹی » فلا یغربان ولا سجن واحد منهما ببلد 


. ۲۹ ٤ص دال لمعني» ج۸‎ ) ۹ ٤( 

. «المغني » ج۸» ص۲۹۹‎ )٥٦٦٥( 

(9717) «مغني المحتأج» ج٤‏ > س ۱۸۱ . 

)7¥( «الشرح الكبير» للدردير. و«حاشية الدسوقي ٤‏ ج٤‏ » ص۹٤۳‏ . 
)٥۹٦۸(‏ «الشرح الصغیر» للدرديرء ج۲ ص۳۷٤‏ . 

. ٤۲٤ص‎ ٠۲ج «الشرح الصغير» للدرديرء ورحاشية الصاوي»‎ )٩۹( 


VY 


الزنى ؛ لأن السجن تبع للتغريب وهما لم يُغْرّبا وهذا هو المعتمد؛ لأنه قول مالك وعامة 
أصحابه)(' . 

وعلى هذا لا يجوز حبس المرأة المحاربة بدلا عن نفيها في جريمة قطع الطريق على 
المعتمد عند المالكية . ولكن قال الفقيه اللخمي من فقهاء المالكية : «تنفى المرأة إذا كان لها 
عاماً؛ لأنه إذا تعذر التغريب لم يسقط السجن»"*. 

» أما عند غير المالكية» فيمكن القول إن من أجاز منهم تغريب المرأة في الزنى‎ _ ٠ 
فإنه يجيز نفيها في جريمة قطع الطريق . ومن لم يجزه منهم في عقوبة الزنى » لم يجزه في عقوبة‎ 
. قطع الطريق‎ 

١‏ - القول الراجح في نفي المرأة: 

والراجح عندي وجوب نفي المرأة إذا ثبت عليها ارتكابها جريمة قطع الطريق منفردة أو مع 
آخرين من قطاع الطرق» وكان العقاب هو النفي . وتعليل هذا الترجيح أن النص بالنفي عام 
يشمل جميع مرتكبي جريمة الحرابة » فيدخل فيه الرجال والنساء. 

ولكن لما كان المراد من «النفي » افا فيه بين الفقهاءء وقد رجحنا أن المراد من النفي 
هو (السجن)» فنحن نرى أن يكون هذا السجن في بلدها لا في غير بلدهاء حتى تكون تحت 
مراقبة أهلها وبالقرب منهم ليتمكنوا من زيارتها ونصحهاء وحملها على الإقلاع عن فعلها المشين 
مستقبلا. وعلى أن يكون حبسها في سجن خاص بالنساء» وهذا يستلزم قيام ولي الأمر بإعداد 
سجن خاص بالنساء؛ لأنه من لوازم تنفيذ العقوبات الإإسلامية على النساء إذا صدر منهن ما 
يستوجب سجنهن» وبهذا نكون قد نفذنا عقوبة «النفي» على المرأة بلا مخالفة للشرع» وعلى 
نحو يحفظ المرأة من الفتنة ويدفع شرها عن الناس. 

سريان حد الحرابة على جميع المحاربين 
۲ - القاعدة: سريان الحد على الجميع : 
القاعدة: إن حدّ الحرابة يسري على جميع المحاربين «قطاع الطريق»» سواء منهم المباشر 


(۷۰) «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲ ص٤۲٤‏ . 
(9۹۷۱) «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲ ص٤۲٤‏ . 


VA 


أو الرذّء أو المعين. والعلة في سريان الحكم على الجميع أنه حكم يتعلق ب «المحاربة) 

أي ب (قطع الطريق) -» فيستوي فيه الجميع : المباشر والردء والمعين؛ لأنهم جميعاً 
يعملون على تحقيق «قطع الطريق» فیستوون في الحكم» كالاستحقاق في الغنيمة في 
الجهاد» يستحقها المجاهدون جميعا المباشر منهم للقتال والمعين فيه والرذء للمقاتلين. 
يوضحه أن «المحاربة» مبنيّة على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة» فلا يتمكن 
الماش من فل إلا بق الرذّء وإسناده بخلاف جرائم الحدود الأخحرى. فعلى هذا إذا قتل 
ERE‏ ن أحداً من المقطوع عليهم الطريق ثبت حكم القتل على جميع 
المحاربين» وإن قتل بعض المحاربين وأخذ المال بعض آخر من المحاربين»› ثبت حکم 
القتل والصلب على جميعهم كما لو فعل الأمرين واحد منهم”""“. 


۳ _ حد الحرابة لا يحتمل العفو والإسقاط : 


وحدّ الحرابة لا يحتمل العفو والإسقاط والإبراء والصلح عنه» فكل ما وجب على قاطع 
الطريق من قتل أو صلب أو قطع يد ورجل يستوفى منه» سواء عفا الأولياء وأصحاب الأموال عن 
ذلك أو لم يعفوا . ولیس للامام أيضاً إسقاط ذلك أو العفو عنه؛ لاله جد رابتعال : 
فلا يملك أحد إسقاطه“"". 

: مانع العقاب يختص به من قام فيه‎ - ٤ 

وإذا كان في المحاربين من لا عقاب عليه لمانع فيه من العقاب» 
به من قام فيه ولا يستفيد منه الأخحرون . وعلى هذاء إذا كان فيهم صبي أو مجنون لم يسقط 
الحد عن غير هؤلاء في قول أكثر أهل العلم . 

وعلى هذاء لا حد على الصبى ولا على المجنون إذا باشرا القتل أو أخذا المال؛ لأنهما 
E TEE TEENS‏ 
جريمة تستوجب الحدّ» ولكن عليهما ضمان ما أخذا من مال يؤخذ من أموالهماء ودية قتيلهما 
على عاقلتهما» ولا شيء على الردء لهماء لأنه إذا لم يثبت الحد على المباشر - الصبي أو 
المجنون -» لم يثبت لمن هو تبع لهما بطريق الأولى . وإن كان المباشر للقتل أو أخذ المال غير 
الصبي والمجنون لم يلزمهما شيء؛ لأنه لم يثبت في حقهما حكم المحاربةء وإنما يلزم غيرهما 
من المحاربين “"9‏ . 


۳٤۹ص ص۲۹۷ . «غاية المنتهي ج۰۳‎ “A «المغني‎ )٥٩۷۲( 
, «المغني» ج۸ ص۲۹۸-۲۹۷‎ (9V۷ £) . ٩٥ص «البدائع» ج۷»‎ (oV) 


۲۷۹ 


: حكم المرأة مع المحاربين‎ _ ٠ 

قلنا: إن المرأة من أهل التكليف» فيمكن أن تكون قاطعة طريق منفردة أو مع قطاع الطريق 
فيثبت في حقها حكم المحاربةء فمتى قتلت أو أخذت المال فحدّها حد قطاع الطريق» وثبت 
هذا الحدّ في حق من معها؛ لأنهم ردء لها وإن فعل ذلك غيرها ثبت الحدّ في حقها؛ لأنها رذء 
له کالرجل سواء( ٩‏ . 

وعلی ري فریق من الفقهاء وعلی رأسهم الامام أبو حنيفة - رحمه الله تعالی ۔: (الذكورة) 
شرط في قاطع الطريق » وعلى هذ! لا یصدق على المرأة اسم «المحارب» أو «قاطع طريق» ولهذا 
قالوا: لو كانت امرأة مع قطاع الطريق» وباشرت هي القتل أو أخذ المال دون الرجال لا يقام 
عليها الحدٌ عند الحنفيةء أما الرجال الذين معها فقد قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله 
تعالى -: لا يقام الحدَ عليهم . وقال أبو يوسف: يقام عليهم الحدَ. 

(وجه) قول أبي يوسف أن امتناع وجوب الح على المرأة ليس لعدم الأهلية ؛ لأنها من أهل 
التكليف» ولهذا تتعلق سائر الحدود بفعلهاء بل لعدم المحاربة منها أو نقصانها عادة» وهذا 
المعنى ل يوجد في الرجال» فلا يمتنم وجوب الحدّ عليهم . 

(وجه) قول أبي حنيفة ومحمد أن سبب وجوب الحدَ شيء واحد هو «قطع الطريق»» وقد 
حصل ممن يجب عليه هذا الحدٌّ وممن لا يجب عليه فلا يجب أصلاً للشبهة كما لو كان فيهم 
سی أو مجنون" . 


الحدّ والضمان 
٥٩‏ - المقصود بالحدٌ والضمان: 


نرید بالحد» نڪل قطع الطريق - أي عقوبته من قتل› وصلب»› وقطع ید ورجل› ونفي -. 
ونريد بالضمان» ضمان الأموال التي يأخذها قطاع الطريقء - أي لزوم رها أو رد مثلها أو قيمتها 
إن كانت هالكة -. 


(۵۹۷) «المغني» ج۰۸ ص۲۹۸ . اا ا 


1۸۰ 


-foV‏ هل يجمع الحد و لضمان؟ 


إذأ أذ المحاربون المال وتتلوا أو لم يقتلواء وأقيمت عليهم حدود الله تعالى من قتل أو 
قطع » فهل يجب عليهم رد الأموال التي أخذوها إن كانت قائمة» ورد مثلها أو قيمتها إن كانت 
هالكة؟ وبتعبير آخر هل يجب عليهم الحدَ والضمان» أي ضمان المال الذي أخذوه بره إن كان 
و بان مله ای ف ان کان هال 

حلاف بين الفقهاء كالخلاف فيما بينهم في اجتماع الحدَ والضمان في السرقة إذا كان 
الشنروق هالكا ٠‏ يفي أن اشير إلى حك الال ها 

۸ _ فقد ذهب الحنابلة وموافقوهم إلى أن المحاربين يلزمهم رد الأموال التي أخذوها 
إن كانت قائمة» ورد مثلها أو قيمتها إن كانت هالكةء ولو أن الحدود أقيمت عليهم» وهذا أيضا 
بل الاقي. 

وتععند الحنفية : إن كانت الأموال قائمة ردت إلى أصحابهاء وإن كانت هالكة لم بلزمهم 
ضمانها كقولهم في المسروق إذا کان قائماً وجب رده إلى صاحبه» وإن کان هالكاً لم يلزمه رذّه؛ 
لأن الح والضمان لا يجتمعان عندهمء ووجه القولين هو ما ذكرناه من تعليل لهذين القولين في 
ديحت ألسرقة* ٩‏ . 

4 -ويلاحظ هنا أن الضمان يجب على الآخذ من قطاع الطريق دون الرذء؛ لأن وجوب 
الضمان ليس بح حتى يجب على الجميع» فلا يتعلق بغير المباشر له من قطاع الطريق كما 
في الغصب والنهب"“. ومعنى ذلك أن المسؤولية المدنية - أي ضمان الأموال المأخوذة من 
المقطوع عليهم - تجب فقط على من أخذها فعلا دون الآخرين من قطاع الطرق الذين كانوا 
ردء! له في أخذها من أصحابها. 


.)٤٤٤ ٤-4 ٤۳۹( الفقرات من‎ )٥۹۷۷( 
.)٥۲۲۳-۰۲۲۲( الفقرات من‎ )۵۹۷۸( 
. «المغني» ج۰۸ ص۲۹۸‎ )٥٩۷۹( 
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لی لناب 
مسقطات الحد وما یترتب عليها 
۰ ۔ تمهید› ومنهج البحث: 


قد تقع جريمة الحرابة «قطع الطريق» وتقوم البيّنة على وقوعهاء ويتهيأً القاضي لصدور 
الحكم فيهاء أو قد يصدر الحكم فعلا على مرتكبهاء فيظهر ما يمنع الحكم بالحد على قاطع 
الطريق»› أو يظهر ما سقط الحكم بعد صدوره لسقوط موجبه» فما هي هذه المسقطات لوجوب 
الحدّ أو لإسقاطه بعد الحكم به؟ ثم إذا سقط الحدّ بسقوط ما يوجبه قبل الحكم به أو بعد الحكم 
به» فما هي آثار هذا السقوط بنوعيه؟ هذا ما نبينه في هذا المبحث 

وعليه»› نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 

المطلب الأول: مسقطات الحدّ «حد الحرابة». 

المطلب الثانى : آثار سقوط الحد «حد الحرابة». 


مسقطات الحد «حد الحرابة» 
۱ - تمهید : 


نتكلم في هذا المطلب عن مسقطات «الحد» في جريمة قطع الطريق» ثم نتكلم بعدها 
مباشرة عن أثر «التوبة» في سقوط الحدّ «العقوبة» في جرائم الحدود الأخرى ليتبين لنا اختصاص 
بها . 

۲ _ أولاً : مسقطات الح في السرقة هي مسقطاته في الحرابة : 


ما يسقط الحدّ في السرقة العادية التي تسمى أيضاً بالسرقة الصغرى تمييزا لها من السرقة 
۸۲ 


الكبرى التي هي جريمة الحرابة - أي جريمة قطع الطريق -» أقول ما يسقط الحدّ في السرقة 

BR‏ في جريمة الحرابة» ومن هذه المسقطات: 

أ الرجوع عن الإقرار» فإذا رجع المحارب عن إقراره بارتكابه جريمة الحرابةء قبل رجوعه هذا 
وسقط الحدّ عنه» بمعنى توقفت إجراءات إثبات الجريمة وبالتالي لا يبقى مجال لوجوب 
الحدّ عليه . وإنما يعتبر الرجوع عن الإقرار في ثبوت جريمة الحرابة» وبالتالي عدم وجوب 
الحد؛ لأن الحد في ا لله » وحدود الله تسقط بالشبهة» والرجوع 
يورث الشبهة» فينتفي وجوب الحد. 

ب - ومن المسقطات تكذيب المسروق منه السارق في إقراره ارتكاب الجريمة» بمعنى أن 
المقطوع لت 5ات قاطع الطريق في إقراره بارتكاب الجريمة» فإن إجراءات إثبات 
الجريمة ووجوب الحدّ على القاطع تقف» فلا یبقی مجال لثبوت الحد. 

ج- ومن المسقطات أيضاً تكذيب المقطوع عليهم الشهود بشهادتهم حصول قطع الطريق من 
المحاربين المتهمين بهذه الجريمة . 


۳ - ثانياً: توبة المحاربين : 


والأصل في سقوط حد الحرابة عن المحاربين «قطاع الطريق» قوله تعالى : إلا الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا عليهم ‏ فاعلموا أن الله غفور رحيم ٠^0‏ . 

فقد قال أهل التفسير في هذه الآية : إن الله جل جلاله بعد أن بيْنّ حكم المحاربين» وهو 
وجوب الحدَ عليهم » وهو المذكور في الآية الكريمة» استشنى عر وجل التائبين منهم قبل القدرة 
علبهم - أي قبل القبض عليهم من هذه العقوبة» أي سقوطها عنهم - بقوله تعالى : إفاعلموا 
ان لله غفور رحیم » فدل هذا على سقوط الحد عنهم؛ لأن هذا الحد ثبت حقا لله تعالى . 
أما إذا تابوا بعد القدرة عليهم وقبضهم» > فإن الح لا يسقط عنهم ؛ لأن سقوطه مقيد بتوبتهم قبل 
القدرة عليهم لا بعدهاء وبهذا قال العلماء من أهل التفسير*. 

4 - أثر التوبة في سقوط الحدود الأخرى 

وإذا كان حد الحرابة «قطع الطريق» المحاربين بتوبتهم قبل القدرة عليهم - أي 

قبل القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاءء فما أثر التوبة في الحدود الأخحرىء أي في جرائم 
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الحدود إذا تاب مرتكبوها قبل القذرة عليهم هل تسقط عقوبات «حدود» هذه الجرائم ع 
مرتکبیها قبل إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء ا بان جاؤوا د تائیین معلنین تویتهم من 
جرائمهم؟ 

اخحتلاف بین الفقهاأء نوجزه في الآتي : 

٥‏ _ القول الأول: لا يسقط الحذ بألتوية: 

عند الشافعية على القول الأظهر في مذهبهم» لا يسقط الحد بالتوبة» فقد جاء فى «نهأية 
المحتاج» في فقه الشافعية : «ولا تسقط سائر الحدود . أي ما عدا حد الحرأبة - المختصة بالل 
تعالى كح الزنى والسرقة وشرب المسكر بالتوبة قبل الرفع إلى القضاء وبعده» ولو في قاطع 
الطريق في الأظهر؛ لأنه ي حدٌ من ظهرت توبته» بل من أخبر عنها - أي التوبة -»”“. 

وهذا مذڏذهب الحنفية › فقد حاء في «البدا ائ للكاساني في فقه الحنفية : : «بخلاف سائر 
الحدود انها لا تسقط بالتوبة 7 . 

وههذا أحد القولين في مذهب الحنابلة» واحتج له أبن قدامة الحنبلي بقوله تعالى : (الرانية 
والزاني فاجلدوا کل وأحد منهما مائة جلد 0 , وها عام في التائبين وغیرهم . وقال تعاں 
و والسارقة فاقطعوا يديه ما( . وهذا عام أيضا . 

ولأن ا رجم اا والغامدية »> ٠‏ وقطع ید الذي أ قر بالسرقةء وقد جاء ھؤلاء تائبین 
يطلبون التطهير بإغامة الحد AE‏ فقال في حق المرأة: 
تات ن لر ف على سبعین س أهل المدينة لوسعتهم) . وقد أقام رسول الله ا الح 
عليهم ؛ ولأن الحد كفارة» فلا يسقط بالتوبة ككفأرة اليمين والقثل : ولأن الجانى فى غير جريمة 
الحرابة مقدور عليه» فلا يسقط عنه الحد بالتوبة كالمحارب بعد القدرة عليه“ . 

٤٥۴١‏ - القول الثانى: يسقط الحذ بالتوبة: 


وهذا هو القول الثانى فى مذهب الشافعية »> وهو غير الأظهر فى المذهب فقد جاء في 
ET TS RN a 1 4 E 0 i71, *‏ 
«نهاية المحتاج»› تعد إن دکر الول الأظهر وهو عدم سقوط إلحد بالتوبة» قال ˆ «والقول الثاني 
(AY)‏ «نهاية المحتاج) للرملی الشأفعي» ج۸ ض٦‏ .۔ 
(AT)‏ «البدائم» للکاسانی» ج۷ س٦۹‏ . (۸4) [سورة النور: الآية ۲]. 
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تسقط - أي سائر الحدود ‏ بالتوبة قياسا على حد قاطع الطريق » وانتصر لهذا القول جمع»"““ . 

وهذا أيضاً أحد القولين في مذهب الحنابلة» واحتج لهذا القول ابن قدامة الحنبلي بقوله 
تعالىء بعد أن ذكر حد السارق : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح » فإن الله يتوب عليه إن الله 
غفور رحیم ۰4 . وقال النبي : التائب من الذنب کمن È‏ ذنب له»› وین ل دنب له ١‏ 
حد عليه . وقال بي في ماعز لما أخبره بعض المسلمين بهربه من الرجم : رهلا ترکتموه اتوب 
فيتوب الله عليه»؛ ولأنه حالص حق الله تعالى فيسقط بالتوبة كحد المحاربن(“^“ . 

۷ - وإذا قلنا بسقوط الحدَ بالتوبة » فهل يسقط بمجرد التوبة أو بها مع إصلاح العمل؟ 

فيه وجهان : (الوجه الأول): يسقط بمجرد التوبة» وهو ظاهر قول الحنابلة الذين يأخحذون 
بسقوط الح بالتوبة على أحد القولين في مذهبهم» وحجتهم أنها توبة مسقطة للحد فأشبهت 
توبة المحارب قبل القدرة عليه 

(الوجه الثاني): يعتبر إصلاح العمل مع التوبة لقوله تعالى : «(فإن تابا وأصلحا فأعرضوا 
عنهما). وقوله تعالی : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح » فإن الله يتوب عليه . فعلى هذا 
الوجه يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نیته» وليست مقدرة بمدة معلومة»)(" . 

0۸{ - القول الثالث : اختیار ابن تيمية وابن ن القيم : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «والعقوبات التي تقام من حدٌ أو تعزير 
إذا د ثبتت بالبينة» فإذا أظهر من وجب عليه الحذ التوبة لم يوثق منه بها فيقام عليه الحدء وان 
8 تائباً في الباطن کان الحد e‏ وکان ماجۆرا على صبره . وإن جاأء تائبا بنفسه فاعترف» 
فلا يقام الحد في ظاهر مذهب أحمد» ونص عليه في غير موضع» كما جزم به الأصحاب 
وغيرهم في المحاربين . وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية» واختار إقامة الحدّ 
عليه » آقيم عليه الحذ وإلا لا يقام عليه )(۹ , 

۹ _ وقال ابن القيم - رحمه الله -: «نص الشارع على إعتبار توبة المحارب قبل القدرة 
عليه» إما من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الأولى » فإنه إذا دفعت توبته عنه حد حرابة 
مع شدة ضررها وتعديه فلان تدفع التوبة ما دون حدَ الحرابة بطريق الأولى والأحرى»ء وقد قال 
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لله تعالى : قل للُذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف . وقال بل : «التائب من الذنب 
کس لا ذنب له»» والله تعالى جعل الحدود عقوبة لأرباب ا ورفع العقوبة عن التائب 
شرعاً ودرا ی في شرع الله ولا في قدره عقوبة تائب البتة» وفي رال یجي من حدیٹ 
انس قال : «كنتٌ مع النبي بل فجاء رجل فقال: یا رسول الله إئی أضبت حا فأقمه علي . 
قال TS‏ ی SS‏ 
فان ال O an o‏ 
غفر الله له ولم يقم عليه الحذ الذي اعترف به. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وهو 
الصواب»““ ‏ . 

e {of‏ : فإن قيل : إن ماعزأوالغامدية جاءا تائبين فاقام النبي ية عليهما 
الحد (فالجواب) : أن الحد مطهرء وإن التوبة مطهرة» وهما اختارا التطهير بالحد على التطهير 
بمجرد التوبة » وأبيا إلا أن ن يطهرا بالحد فأجابهما النبي ية إلى ذلك. وأرشد النبي اة إلى احتیار 
التطهير بالتوبة على التطهير بالحدي فقال في حقّ ماعز لما هرب من الرجم : : هلا ترکتموه ه یتوب 
فيتوب الله عليه». ولو تعيّن الحد بعد التوبة لما جاز تركه» بل الإمام مخيّر بين أن يتركه كما 
قال لصاحب الحد الذي اعترف به: «اذهب فقدغفر الله لك». وبين أن يقيمه كما أقامه على 
فاعز والغامدية لما اختارا إقامته» وأا إل التطهير به ولذلك رذهما النبى كل مراراء رهما بابيان 
لا إقامته علیهما»““ ‏ . 

وهذا القول هو الراجح وهو مسلك وسط والسنة النبوية تدل عليه 

المطلب الثاني 

: أولاً: آثار سقوط الحد بالتوبة‎ ١ 

إذا سقط الح بالتوبة » فإن حقوق الآدميين لا تسقط كالقصاص وضمان الأموال إلا إذا عفا 
عنهم أصحاب الحق› ولا خلاف في هذا بين اهل العلم9" . 


(۹4۲) «أعلام الموقعين» لابن القيم» چ »> ص۸٤-۹٤‏ . 
(94۳( «أعلام الموقعين» لابن القيم» ج۲ ص۹٤‏ . 
)٥۹٤(‏ «المغني» ج۰۸ ص۲۹۹ . 
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وعلى هذا يسقط عن المحاربين تحتم القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف 
والنفي» ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وضمان الأموال والدية والأرش فیما لا 
قصاص فيه . 

وتفصيل هذه الجملة : أن المحاربين إذا كانوا قد أخذوا المال لا غير وجب عليهم رده إلى 
صاحبه إن كان المال قائماًء وإن كان هالكاً أو مستهلكاً فعليهم الضمان. 

وإن كانوا قد قتلوا لا غير» فالحكم وجوب دفع من قتل منهم بسلاح إلى أولياء القتيل ليقتلوه 
قضاضا أو فوا ع ون فل هن المخارين بخضا او با ل تل عاد فع ضافكه الد رة 
المقتول. 

وإن كانوا أخذوا المال وقتلوا لزمهم رد المال إن كان قائماً وقيمته إن كان هالكاً أو مستهلكاً 
وفعل بهم في جريمة قتلهم ما قلناه بحقهم إذا قتلوا فقط؛ لأن الحدّ إذا سقط بالتوبة قبل القدرة 
صار حکم القتل وأخذ المال وهلاکه واستهلاکه کالحکم في مثل هذه الجرائم في غير قطع 
الطريق . 

وإن كانوا قد أحدثوا جراحات في المقطوع عليهم ففيها القصاص منهم فيما يجري فيه 
القصاص» وما لا يمكن فيه القصاص. فالواجب عليهم فيه التعويض بالمال الّية والأرش ؛ 
لأن عند سقوط الحد تعتبر الجراحات كأنها حدثت في غير قطع الطريق » فيكون حكمها هو ما 
ذکرناه(۹۹). 

۲ _ ثانياً: آثار سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار: 

وما قلناه في اثار سقوط الحدَ بالتوبة يقال هنا بالنسبة لهذه الآثار بسقوط الحد بالإقرارء 
ا و ج ا م کر ی ی کی ی اص و 
المحاربين فيما فيه القصاص والدية والأرش فيما لا قصاص فيه» واسترداد الأموال التى أخحذوها 
وا إلى EE ENE ORS E E‏ الحكم 
هو ما ذکرناه» وإِن کان الأصلٍ أن إقرار المقر حجة في حقه إلا أنه تعذر اعتباره بعد رجوعه عنه 
في حق تنفيذ الحدٌ عليه درءً للحدٌ بالشبهةء فيبقى معتبراً في حتق ضمان المال والقصاص 


الدية والارش (A‏ : 
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۴۳ - الا : آثار سقوط الحدَ بتكذيب المقَرّ والشهود : 

وإذا كان سقوط الحد بتكذيب المقطوع عليهم للمقرّين من المحاربين في إقرارهم بأنهم 
قاموا بقطع الطريق» أو كان سقوط الحد بتكذيب المقطوع عليهم للشهود بشهادتهم على قيام 
هؤلاء المحاربين بجريمة قطع الطريق عليهم ففي هذه الحالة لا يجب على المحاربين شيء 
من قصاص أو ضمان مال أو دية أو أرش؛ لأن سبب وجوب الح أو غيره لم يثبت؛ لأن ثبوت 
ذلك يكون بالدليل المعتبر من إقرار أو شهادة شهودء وقد سقط هذا الدليل أصلا وراساً بتكذيب 
المقطوع علبهم» فلا بت به شي ۰٠١‏ 


. «البدائع» ج۷» ص۹۷‎ )٥۹۹۷( 
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لاال ل وس 
٤‏ _ تعريف البغي والبغاة: 
2 

والباغي في عرف الفقهاء : الخارج عن طاعة الإمام الحق ٠“‏ . 

وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية : «البُخاة شرعاً هم الخارجون عن الإمام الحق بغير 
حق» فلو بحق فليسوا بغاة»“ . 

وفي «جامع الفصولين» في فقه الحنفية » كما ينقل عنه ابن عابدين في حاشية «رد المحتار 
على الدّر المختار» : «أن المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وصاروا امنين به» فخرج عليه طائفة 
من المؤمنين› فإن فعلوا ذلك لظلم ظلمهم به فهم ليسوا من أهل البغي» وعليه أن يترك الظلم 
وينصفهم » ولا ينبغي للناس أن يعينوا الإمام عليهم ؛ لأن فيه إعانة على الظلمء ولا أن يعينوا 
تلك الطائفة على الإمام أيضاً؛ لأن فيه إعانة على خروجهم على الإمام . وإن لم يكن ذلك لظلم 
ظلمهم ولكن لدعوى الحق والولاية . فقالوا: الحق معناء فهم أهل البغي» فكل من يقوى على 
القتال أن ينصر إمام المسلمين على هؤلاء الخارجين»)''"“ . 

٥‏ -وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «البُغاة هم قوم من أهل الحق يخرجون عن 
الجيش»'" . والبُغاة هم مسلمون مخالفون لامام المسلمين . 


. ٤٠۸ص‎ » ٤ج‎ » «فتح القدیر شرح القدير» للكمال بن الهمام الحنفي‎ )٥۹۹۸( 
. ۲٠٠ص‎ »٤ج «الدر المختار»)‎ )٥۹۹٩( 

(۷۰۰) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج٤‏ » ص٠٠۲‏ . 
)٥۷٠١(‏ «المغني» ج۸» ص۷١۱‏ . 
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وعند الشافعية : البغي يعني الظلم ومجاوزة الحدٌ. ا بغاة لظلمهم وتحصل هذه 
أو لآدمي استحق عليهم . وإنما يكون مخالفو الإمام بغاة بشرط د أو قوة يمكن 
معها مقاومة الإمام» وبشرط تأویل یعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم 
وبشرط مطاع فيهم - أي متبوع تحصل به قوة لهم -» وإن لم يکن إماماً منصوباً فيهم يصدرون 
جن :راه e eT‏ 
ولو تاو e‏ مم 1 من E‏ خالفت الإمام الذي نت 2 ه باتفاق الناس 
لمنع حی لله أو لآدمى کرکاة أمرهم بأُدائهاء فامتنعوا أو خحالفته لإرادتها خلىه ۷ . 

۷ - حكم البغي والبغاة : 

من تعاريف البغي والبُغاة التي ذكرناها يتبين لنا أن المقصود ب «البغي»: الخروج على 
الإمام - أي إمام المسلمين - بتأويل سائغ عند هؤلاء الخارجين» ويريدون بخروجهم عليه أي 
بتمردهم وعصيانهم له _ خلعه وتلنحيته ن منصب الإمامة - أي منصب رئاسة الدولة -» وهذا 
الخروح عن الإمام حكمه التحريم شرعأًى قال ابن قدامة الحنبلي : «إن من اتفق المسلمون على 
إمامته وبيعته تت إمامته» ووجبت معونته لہا ذکرنا من الحديث واللإجماع» وذلك لما 


الخريج عليه من شی عصا المسلمين ب e‏ آموالم؛ ویدخحل E‏ 
ل کائناً من کان . ay‏ باغياً وجب تال 0 
۸ - من رأی من أمیره ما یکره فلیصبر: 
أخحرج الإمام البخاری فی وججه عن این ان ان النبي ية قال: «من رأی من أميره 
شیا یکرهه فليصبر عليه» فان من فارفق الجماعة را فمات إل مات ميته ت خاهلية ٠»‏ 8 


قال ابن بطال: في هذا الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. 


(۲ 9۷۰( «(مغني المحتاج» ج٤ ٠‏ ص۱۲۳ . 

. ۲۹۹-۲۹۸ «الشرح الكبير) للدردي» و«حاشية الدسوقي» ج٤٠ ص‎ )٥۷۰۳( 
. «المغني» ج۸» ص‌۱۰۸-۱۰۷‎ )٥۷١ ٤( 

. ٥ص‎ ٠۳ج «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )5۷۰٥( 
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وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معهء وإن طاعته خير من 
الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماءء وحْجُتهم هذا الخبر وغيره مما 
يساعده ولم يستشنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح » فلا تجوز طاعته في ذلك» 
بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما جاء فى الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبادة بن 
الصامت قال: «دعانا رسول الله يل فبايعناه . فقال أي عبادة ‏ فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
ا والطاعة في منشطنا ومكرهنا» وعُسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا نازع الأمر أهله إلا أن 
تروا کا اا عندکم من الله برهن 0 


TESÎ‏ - وجوت معاونة الإمام صد البغاة: 


وإذا کان الخروج على الإمام لا یجوز فی الشرع› فقد قال اأمقهاء: يجب على المسلمين 
معاونة الإمام ضد البغاة حتى ينتهي بغيهم » قال ابن قدامة الحنبلى : «من اتفق المسلمون على 
إمامته» وحت معونته )۷ . 

وقال المالكية : «وعلى الإمام العدل قتالهم وإن تأولوا الخروح عليه لشبهة قامت عندهم» 
ویحب على الناس معاونته علیهم »)۵ . 

۰ - رأي الإمام مالك في معاونة الإمام غير العدل «الجائر»: 

قلنا: إن الواجب على الناس معاونة إمام المسلمين في قتاله ضد البغاة» وقيد المالكية 
وجوب هذه المعاونة بالإمام العادل فهو الذي تجب معاونته» أما إذا لم يكن إماماً عادلاء فقد 
نقلوا عن الإمام مالك عدم معاونته » وعدم معاونة البخاةء فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: 
«فللعدل - أي امام العادل قتالهم» وإن تأولوا الخروج عليه لشبهة قامت عندهم» e‏ 
الناس معاونته عليهم . وأما غير العادلء فلا تجب معاونته . قال مالك - رضي الله عنه -: دعه 
وما یراد منه» ینتقم الله من الظالم بظالم» > ٹم ینتقم من کلیهما)" . 

١‏ _ النصح والإرشاد قبل قتال البُغاة: 

وينبغي للإمام قبل أن يقاتل البغاة تقديم النصح والإرشاد لهم وأن يطلب منهم العدول 
(9۷۰٦(‏ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳٠‏ صه. ۷. 
(9۷۹۷( «المغني» لان قذأمة» ج ص۱۰۷ . 


. ٤۱۹ص‎ ٠۲ج «الشرح الكبير» للدردیر» ج٤ > ص۰۲۹۹ و«الشرح الصغير وحاشية الصاوي»‎ (O9V°۸A) 
. ٤۱۹ص «الشرح الكبير» للدرديرء ج٤ » ص۲۹۹ و«حاشية الصاوي» ج۲»‎ )٥۷۰۹( 


۳۹۱ 


عن بخيهم والرجوع إلى الطاعة ولزوم الجماعة» وأن يسألهم عن سبب خروجهم» فان کانت لهم 
شبهة كشفها الإمام لهم» وإن ادعوا ظلما وقع عليهم رفعه عنهم . 

وهذا النهج في النصح والإرشاد والمعاملة للبُغاة واجب على الإمام كما صرح الحنابلة . فقد 
جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم ویکشف 
لھم الصواب إلا أن يخاف كلبهم» فلا يمكن ذلك في حقهم. فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم 
ذلك وأزال ما يذكرونه من المظالم وأزال حججهم» فإن لجُوا قاتلهم حينئذ؛ لأن الله تعالى بدأ 
بالأمر بالإصلاح قبل قتالهم قال تعالى : «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما. . . 4 إلخ» وإنما كان كذلك؛ لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم» فإذا أمكن 
بمجرد القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر بالفريقين»"". 

وفي «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويجب على الإمام أن يراسلهم - أي يراسل البغاة - 
ويسألهم' ماينقمون منه؛ لأن ذلك طريق إلى الصلح ووسيلة إلى الرجوع الحق. 

وقد روي أن علياً رضي الله عنه - راسلل أهل البصرة قبل وقعة الجمل» ولما اعتزلته 
الحرورية - فرقة الخوارج - بعث إليهم عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- فجادلهم فرجع 
منهم أربعة آلاف» وأن يزيل الإمام ما يذكرونه من مظلمة» ويكشف ما يدعونه من شبهة» لأن 
ذلك طريتق إلى رجوعهم إلى الحق» وهو المطلوب . ولا يجوز قتالهم قبل ذلك؛ لأنه يفضي إلى 
القتل والهرج والمرج قبل دعاء الحاجة إليه»'". 

۲ - وفي «البدائم» للكاساني في فقه الحنفية : «فينبغخي له - أي للامام أن يدعوهم ا 
العدلء والرجوع إلى رأي الجاع ر لرجاء الإجابة وقبول الدعوة»”" . 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولا يقاتل البُغاة حتى يبعث إليهم الإمام أميناً فطنا 
ا ناصحاً يسألهم ما ينقمون» فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها»*'٠٠.‏ 

foo‏ متی یباشر الإمام قتال البغاةء وکیف يقاتلهم؟ 

فإذا لم ينفع النصح والإرشاد البُغاةء وظلوا مصرَينَ على بغيهم وخروجهم على الإمام» فإن 
القتال لا بد منه ولكن الإمام لا يبدأهم بالقتال حتى يبدأوه» قال الإمام علاء الدين الكاساني : 
)٥۷۱۰(‏ «المغني» ج۸ ص۱۰۸ . )٥۷۱۱١(‏ «کشاف القناع» ج٤٠‏ ص۹۹ . 


. ۱۲٣ص‎ ›»٤ج «مغني المحتاج»‎ )٥۷۱۳( . ۱٤٩ص «البدائم» ج۷‎ (oV) 


4۲ 


«ولا يبدأهم الإمام بالقتال حتى يبدأوه؛ لأن قتالهم لدفع شرهم لا لشر شرکهم ؛ لأنهم مسلمون› 
فما لم يتوجه الر منهم ا يقاتلهم»"'"' . 

وقد روي عن علي بن ان طالب - رضي الله عنه - آنه قال للخوارج : «لکم علینا ثلاث : 
أن لا نمنعک من المساجد» ومن رزقكم من الفيء» ولا نبدأكم بقتال مالم تحدثوا فساد ا۷۱ 

ب ۔ کیف يقاتل الإمام البغاة؟ 

وإذا اضطر الإمام» وبداً بقتال البغاةء فإنه لا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالنار والمنجنيق 
والتغريق من غير ضرورة؛ لأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل وما يعم إتلافه يقع على من يقاتل ومن 
لايقاتل» فإن دعت ذلك ضرورة مثل أن يتحصن بهم البغاةء ولا يمكنهم التخلص من شر البغاة 
إلا برميهم بما يعم إتلافه» جاز ذلك للضرورة"". 

٤‏ _ حكم النساء يقاتلن مع البُغاة: 

وإذا اشترك النساء والصبيان في القتال مع البُغاة» فإنهم يقاتلون كما يقاتل الرجال من 
البغاة» ولكن يقاتل الإمام وجند النساء والصبيان مقبلين ويتركون مدبرين؛ لأن قتالهم للدفعء 
ولهذا لو أراد أحد من هؤلاء النساء أو الصبيان قتل إنسان. جاز لهذا الإنسان دفعه وقتاله"""“. 


00 - رأي المالكية في قتال النساء مع البغاة: 


وللمالكية تفصيل في حكم النساء يقاتلن مع البْغاة فقد قالوا: والمرأة المقاتلة بالسلاح 
في قتالهاء بخلاف ما لو قاتلت بغير سلاح» كما لو قاتلت بالحجارة ونحوها» فلا تقتل ما لم 
تقتل أحداً. هذا في حال القتال أما بعده فإن كانت متأولة فلا تضمن نفا ولا مالء وإن كانت 
غير متأولة ضمنت المال والنفس فيقتص منهاء» وتضمن المال الذي أتلفته“". 

٤٥٩‏ - وقال الحنفية : لا تقتل النساء من أهل البغي ؛ لأن قتل أهل البغي لدفع شر 
قتالهم » فيختص بأهل القتال »والنساء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون إلا إذا قاتلوا» فيباح قتلهم 


: ۱۰۹-۱۹۸ «نیل الأوطار» للشوكاني » ج۰۷ ص‎ )9۷1°( ۱٤١ «البدائم» ج۷ ص‎ (o۷1 ٤( 
. «المغني» ج۸٠ ص۱۱۰ . (9۷۱۷( «المغني» ج۸٠ ص۱۱۰‎ )۷1٦( 
. «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤ ۰ ص۳۰۰۹‎ (9۷1۸) 


4۴۳ 


فی حال القتال وبعده١"“.‏ 

۷ البْغاة يتحصنون في حصن فيه نساء وصغار : 

فإذا تحصن البُغاة في حصن فيه نساء وصبیان» فهل تجوز محاصرتهم والتضييق عليهم› 
البغاة وحدهم في الحصن› ففرض أن يمنع عنهم الماء والطعام حتى ينزلوا إلى الحق وإلاً فهم 
الذين قتلوا أنفسهم بامتناعهم من الحق(""'“ . 

00۸{ - حکم البغاة إذا تركوا القتال : 

وإذا ترك أهل البغي القتال إما بالرجوع إلى الطاعة ولزوم الجماعةء وإما بإلقاء السلاح» 
وإما بالهزيمة إلى فئة منهم» أو إلى غير فئة» وإما بالعجز عن مواصلة القتال لجراح أو مرض 
أو سء فإنه في هذه الحالات ر قتلهم ويجرم اتباع مدبرهم وهذا مذهب الحنابلة. 
e Sh‏ ولا يهتك ستر» ولا يفتح باب» ومن أغلق بابه فهو 
امن » ولا س مدبر. وزوی نحو ذلك عن عمار. وعن علي - رضي الله عنه ‏ انه أعطى الذية 
قوما من بيت المال لكونهم قتلوا مدبرين . وعن أبي أمامة أنه قال: شهدت معركة صفين» وكانوا 
ل يجهزون على جریح ولا يقتلون دبرا ولا يسلبون قتیا؛ ولأن المقصود کف آذاهم ودفع 
شرهم» وقد حصل فلم يجز قتلهم كالصائل إذا اندفع شرّه لم يجز قتاله» كما لا يجوز قتل 
مدبرهم لما يخاف من انحيازه إلى فئةء كما لولم تكن له فة" . 

وهذا أيضاً مذهب المالكية فقد قالوا: «إذا حصل الأمان للإمام بالظهور على البُغاة لم يتبع 
مدبرهم ولم يذفف لم يجهز- على جريحهم»"" . 
الجراح - ولا آسیرهم)'' . 


. ۱۱۷-۱۱۹ «المحلی» ج۱۱ » ص‎ )٥۷۲۰( . ٠٤١ص «البدائع» ج۷»‎ )٥۷۱۹( 
. ٠۰٠ص‎ ٤ج «المغني» ج۰۸ ص٤٠۱ . (۵۷۲۲) «الشرح الکبیر» للدردیر»‎ )٥۷۲۹( 


. «مغني المحتاج» ج٤» ص۱۲۷‎ )٥۷۲۳( 


۹٤ 


£00۹ _ وقال الحنفية : إذا قاتل الإمام البغاة فهزمهم وولوا مدبرین »› فإن کانت لھم فته 
ينحازون إليهاء فينبغي للامام ومن معه من أهل العدل أن يقتلوا مدبرهم » ويجهزوا على 
جريحهم لئلا يتحيزوا إلى الفئة التي هي منهم فيمتنعوا بها ويعودوا للقتال كرة أخرى. وأما 
أسيرهم فإن شاء الإمام قتله استغصالا لشأفتهم» وإن شاء حبسه لاندفاع شرّه بالأسر والحبس. 
وإن لم يكن لهم فئة يتحيزون إليها لم يتبع مدبرهم» ولم يجهز على جريحهم » ولم يقتل أسيرهم 
لوقوع الأمن من شرهم عند انعدام الفغة*'". 

٠‏ -_ وعند الظاهرية : إن ترك البغاة القتال لم يجز اتباعهم» وإن كانوا منحازين إلى فئة 
أو لائذين بمعقل يمتنعون فيه نم یعودول للقتال فان الامام وحنده يتبعونهم )(*"" . 

۱ ۔ هل تقسم أموال البغاة وتسبى ذريتهم؟ 

و : «فأما غنيمة اا وی ف ی جر بين ُهل 
العلم خحلافاً ۷0 . ولأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لکفرهم» فلا یستباح 
منهم إلأ ما حصل لضرورة الدفع» وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة . ولكن ما أخحذه 
الإمام وجنده من كراعهم وسلاحهم لا يرد إليهم حال الحرب لثلا يقاتلوا به » ويجوز لجند الإمام 
الانتفاع به» فإاذا انقضت الحرب وجب رده إليهم کما ترد إليهم سائر أموالهم» وما قلناه هو ما 
صرح به الحنابلة» والحنفية» والمالكية » والشافعية"""“. 

وعند الظاهرية› کما جاء وؤ فى «المحلى» لانن جرم الظاهري : لا يحل للإمام وجنده شي ء 
من أموال أهل البغي» لا سلاح ولا کراع ولا غير ذلك» > لا في حال الحرب ولا بعد ھا , 

۲ - حکم الأسرى من البغاة: 

أولاً : عند الحنفية : 

ذا وقح من البْغاة آشری بيد الإمام وجنده ولا یزال للبغاة منعة وقوة» أو هزمهم الامام ولکن 
کان للىغاة فة من اعم ینحازون إليهاء فإن الامام مخير في أسراهم في هذه الحالة : فإن 

شاء قتلهم استغصال لشأفتهم» وإن شاء حبسهم لاندفاع شرهم بالأسر والحبس . وإن لم يکن 


. ۱٤١-۱٤۰۹ «البدائم» ج۷ ص‎ (OV 

. «المغتي» ج۸ ص۱۱۹‎ )٥۷۲١( . ٠١۱ص‎ »١١ج «المحلى»‎ )٥۷۲( 

20 ٠` «المغني» ج۸ ص۰۱۱۹ «البدائع» ج۷٠ ص ا٤۱» «الشرح الكبير» و«حاشية الدسوقي» ج٤ » ص‎ )٥۷۲۷( 
. ۱۰١۲ص‎ ۱١ج «المحلی»‎ )٥۷۲۸( 


4° 


للبُغاة المنهزمين فئة يتحيزون إليها بعد هزيمتهم وفرارهم» ومن باب أولى في حال استسلامهم» 
فلا يقتل الإمام أسراهم لوقوع الأمن من شرّهم : إما لاستسلامهم» وإما لانهزامهم دون أن تكون 
لهم فئة ينحازون إليها"" . 

۳{ - ثانباً : مذهب الشافعية : 


وعند الشافعية : لا يقتل أسرى البغاة ولكن لا يطلق سراحهم» وإنما يحبسون؛ لأن بحبسهم 
يضعف البُغاة» ويحبس أسرى البغاة وإن كانوا صبية أو عبيدا أو نساءٌ أو شيوخا. ويستمر حبس 
الأسرى حتى تنقضي الحرب وتؤمن غائلة البُغاة بأن يتفرق جمعهم . 

وحبس الأسرى واستمراره يشمل الرجل الحرٌ كما يشمل الصبي والعبد والمرأة والشيخ الفاني 
إن کانوا مقاتلين» فإن لم يكونوا مقاتلين أطلق سراحهم بمجرد انقضاء الحرب» وإن خفنا عود 
البُغاة إلى القتال. 

وبالنسبة للرجل الحرٌ الأسير الذي يستمر حبسه إلى أن تؤمن غائلة البغاة ويؤمن شرهم» إذا 
أظهر هذا الأسير الطاعة للإمام المسلم وبايع الإمام على الرجوع عن البغي» فإنه يطلق سراحه 
أيضا بعد انقضاء الحرب دون انتظار إلى الاطمئنان والأمن من عدم عودة البغاة إلى القتال""" . 

: ثالث : مذهب الحنابلة‎ fof 

E‏ أن اسي البغاة إذا دحل في الطاعة للامام خلي سبيله» وان رفض ذلك وکان زجلا 
جا من أهل القتال» حبس ما دامت الحرب قائمة» فإذا انقضت الحرب حلي سبیله» وشرط 
عليه أن لا يعود إلى القتال. وإن لم يكن الأسير من أهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين 
خلي سبیلهم ولم يحبسوا في أحد الوجهين › وفي الآخر یحبسون ؟ لأن فيه کسراً لقلوب البغاة 
ااا لعزيمتهم على الاستمرار في البغي والقتال""* . 


: رابعاً: مذهب الظاهرية‎ - 6٥ 


صرح الظاهرية بعدم جواز قتل الأسيرء فقالوا: لا يقتل من البُغاة أسير أصلاء سواء كانت 
الحرب قائمة» أو منقضية . 


. ۱٤١ص «البدائم» ج۷»‎ )٥۷۲۹( 
. «مغنی المحتاج» ج٤ > ص۱۲۷‎ )۷۳۰( 
«المغني» ج۰۸ ص۹٠۱ ۔‎ )٥۷۳١( 


۲۳۹٦ 


1 - القول الراجح في أسرى البغاة: 

والراجح من الأقوال في الأسرى من البغاة ل کانوا أو نساءً مقاتلات عدم جواز قتل أحد 
منهم ؟ ا مسلمون» ودماؤهم معصومة في الأصل وإنما ا لضرورة دفع شرهم بالقتال» 
فإذا زال شرهم بالقتال لوقوعهم بالأس رجح تحریم قتلهم وعصمه ة دمائهم . ولكن إذا خحيف 
رجوعهم إلى البُغاة واشتراكهم معهم في القتالء حبسهم الإمام» وكذلك يفعل مع الشيوخ 
الفانين إن کانوا یعینون البغاة برأیهم» الىئ أن تنقضي الحرب 2 الباق ويأمن ن الإمام شرهم 
فيطلق سراحهم 

۷ _ جند الإمام الأسرى عند البغاة: 


وإذا وقع أسرى من جند الإمام عند البغاةء جاز تبادل هؤلاء الأسرى بأسرى البغاة بأيدي 
الإمام. وإن قتل البغاة أسرى الإمام لم يجز للإمام أن يقتل أسرى البُغاة؛ لأنه لا يجوز أن يقتلوا 


(aVrY) 


بجناية غيرهم » ولا يزرون وزر غيرهم 
۸ - المسؤولية المالية والجنائية فى قتال البُغاة": 


لا حلاف في أن أهل العدل - الإمام وجنده - في قتالهم لأهل البغي لا يضمنون ما يتلفونه 
من أهل البغي من نفس أو مال» ولا ما يصيبونه منهم من جراحات. لأن الإمام فعل ما أمر به 
الشرع» وقتل من أحل الله قتلهم وأمر بمقاتلتهم وهم البغاة. 

۹ _ وليس على البُغاة أيضاً ضمان ما أتلفوه خلال الحرب من نفس ولا مال» فقد روي 
عن الفقيه الإمام الزهري أنه قال : كانت الفتنة العظمى بين الناس وأصحاب رسول الله ي متوافرون» 
وفیهم البدريون - أي الذين شهدوا موقعة بدر-» فأجمعوا على أن لا يقام حدّ على رجل من أهل 
البغي بسبب جنايته في قتاله لأهل العدل كما لا يضمن ما أتلفه من مال لهم ؛ ولأن البغاة طائفة 
ممتنعة بتأويل سائغ» فلم يضمن ما أتلفت على الأخرى كما لا يضمن أهل العدل؛ ولأن تضمين 
أهل البغي يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة» فلا يشرع كتضمين أهل الحرب. وعلى 
هذا انعقد الإجماع - إجماع الصحابة - كما دل عليه قول الإمام الزهري الذي ذكرناه» والإجماع 
حجة واجبة الأخحذ بموجبها. 


»۱۲۹٣-۱۲ «المخني» ج۰۸ ص ۰۱۱۳-۱۱۲ «البدائع» ج۷٠ ص١٤۰۱ «مغنی المحتاج» ج٤ » ص۹‎ (OV) 
. ۴٠٠ص‎ » ٤ج «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي»‎ 
. ۱٤١ص «البدائم» ج۷»‎ (oV) 


4۷ 


الي في غم فن ا es‏ - رضي الله عنهم وهو أن البغاة 
فیما فعلوه وارتضوه تأويلا في الجملة.ء وإن کان قاتا ولكن لهم منعة -» والتأويل الفاسد عند 
قيام المنعة يكفي لرفع الضمان كتأويل أهل الحرب؛ ولأن الولاية من الجانبين - جانب أهل 
العدل» وجانب أهل البخي -منقطعة لوجود المنعةء فلم يكن وجوب الحدود على البغاة مفيدا 
لتعذر الاستيفاءء فلم يكن شيء من الحدود عليهمء» وهذه من حجة الحنفية . 
٠٥۷١‏ - ولكن لو فعل البُغاة شيئاً مما ذكرناه - إتلاف النفس والمال - قبل الخروج على 
الإمام وإظهار التمرد عليه أو بعد هزيمتهم في القتال وتفرق جمعهم» فإنهم يؤاخذون بما 
فعلوه؛ لأن المنعة - أي قوتهم بتجمعهم - إذا انعدمت انعدمت الولاية» وبقي عند البغاة مجرد 
تأويل فاسد فلا يعتبر في دفع الضمان عنهم» وهذا ما صرح به الحنفية . 


رر :زتره 
١‏ - تمهيد» ومنهج البحث: 
الكلام عن الردة والمرتدين يقتضصي التعريف بها وبهم مع بیان ما يصير به الشخص ا 
وما هي عقوبته. 
وعلى هذا» نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 
المبحث الأول: التعريف بالردة والمرتد. 
المبحث الثالث: عقوبة المرتد. 
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و۶ 
لی زرل 
التعريف بالردة والمرتدّ 

۲ _- تعريف الردة: 

الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره. وفي الاصطلاح الشرعي : الرجوع عن 
الإسلام» وعلى هذاء فالمرتد هو الراجع عن دين الإسلام١"٠.‏ 

وبهذا المعنى الشرعي الاصطلاحي للردة ورد ذكرها في القرآن الكريم » قال تعالى : (. . . 
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» وأولئك 
أصحاب النار هم فیها خالدون ي" . 

قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى : إومن يرتدد منكم عن دينه)» أي : من يرجع 
عن الإسلام إلى الكفر"" . 


وفي «تفسير المناں»: «أي ومن يرجع منكم عن الإسلام إلى الكفر حتى يموت عليه 
(افتراضا)» فأولئك المرتدون 2 لخ . 


۳ _ شروط المرتد : 

قلنا: إن المرتد في الاصطلاح الشرعي هو الراجع عن الإسلام» ويشترط في الشخص 
لتعتبر رذته ويصير مرتدَاً جملة شروط : (أولاً) : العقلء ورثانياً) : البلوغء ورثالثا) : الاختيار. أما 
الذكورة فليست بشرط ونتكلم فيما يلي بإيجاز عن هذه الشروط . 

: أولاً: العقل‎ _ ٤ 

إن الردة لا تعتبر إلا إذا صدرت من عاقل»› أما من لا عقل له كالطفل غير المميز والمجنون› 
)٥۷۳١(‏ «المغني» ج۸ ص۱۲۳ «البدائع» ج۷ ص٤۳٠‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص۳١٠‏ . 


.]۲١۷ [سورة البقرة: الاية‎ )٥۷۳١( 
. «تفسیر المنار» ج۲» ص۳۱۸‎ )٥۷۳۷( . ٤٦ص «تفسير القرطبي» ج۳»‎ )٥۷۳١( 


fo 


ومن زال عقله بإغماء و نوم أو مرض أو بشرب دواء مباح شربه» فلا تصح ردة هؤلاء بای 5 
یعتبر ما يصدر من هؤلاء ردة -» وان کان یعتبر رة لو صدرمن بالغ عاقل . قال ابن المنذر: 
«أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارت في حال جنونه آنه مسلم 
على ما كان عليه قبل ذلك لقول النبي بل :«رُفعَ القلم عن ثلاث: عن الصبيّ حتى يبلغ » وعن 
النائم حتى يستيقظ» وعن انمجنون حتى يفيق». ولأن من لا عقل له غير مكلف شرعا؛ لأن من 
شروط التكليف: العقل)“"“ . 

٥‏ - ولو كان المجنون بالغاً وهو يفيق أحياناء ثم يرجع إلى جنونه فإذا اتد في حال 
إفاقته» ثم رجع إلى جنونه فإنه يبقى مرتداً؛ لأن ردّته وقعت وهو عاقل حين إفاقته٠"٠٠.‏ 

٤٦‏ هل تقع ردَّة السكران: 

قلنا: إن العقل شرط لوقوع الردة واعتبارهاء فهل تقع ردّة السكران وهو زائل العقل؟ 

والجواب : يفرق بين حالتين: 

(الحالة الأولى) : إذا كان السکران قد زال عقله بشربه گرا بهل آنه مسکر» أو بشربه 
دواء أسكره» ففي هذه الحالة لا تقع ردته إدا صدر منه ما يصیر به البالغ العاقل مرتدَاً. ولا حلاف 
في هذا بين أهل العلم . 

(الحالة الثائية) : إذا شرب مسكراً يعلم أنه مسكر فأزال عقله» ثم صدر منه ما يعتبر ردّة لو 
صدر من عاقل» فهل تفع ردته ويضیر تدا ؟ 

على خلاف بين الفقهاء» ففي المذهب الحنبلي قولان هما روايتان عن أحمد: أظهرهما 
وقوع ردته'“"» وهي التي ذكرها فقهاء الحنابلة المتأخرون. ولم يذكروا غيرها كما في «كشاف 
القناع» في فقه الحنابلة“". 

وهذا هو مذهب الشافعية» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقههم : «والمذهب صحة ردة 
السكران المتعدي بسكره»<. 


(۷۳۸) «المغني» ج۸» ص٤۲١‏ «البدائعم» ح۷» ص٤1۳‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص۳۳٠‏ «الدر المختار 
ورد المحتار» ج٤»‏ ص۲٤۲۲‏ . 

. ٠٤۷ص «المغني» ج۸»‎ )٥۷٤١( . ۱۳٤ص «البدائع» ج۷»‎ )٥۷۳۹( 

. ٠۳۳ص‎ »٤ج «مغني المحتاج»‎ )٥۷٤1( . ٠٠أ١ص‎ »٤ج «كشاف القناع»‎ )٥۷٤۱( 


۳۰١ 


وهو أيضاً مذهب المالكيةء فقد قالوا: «ولا يعذر بجهل؛ لأنه لا يعذر أحد في الكفر 
بالجهل أو سكر حرام» ويحترز به عن السکر بحلال كالمجنون»' . 
وذهب الحنفية إلى عدم وقوع ردّة السكران بتناوله المسكر مع E EERE‏ 
وإن كان القياس وقوعها)0“" . 
وعند الجعفرية تقع ردة السکران إن كان سکره بتناول المسكر مع علمه بأنه مسكر“" . 
۷ع _ أدلة من قال بوقوع ردّة السكران: 
إن الصحابة الكرام قالوا فى السكران: إذا سكر هذى» وإذا هذى افتری» فحذوه حدٌّ 
المفتري ٠‏ فأوجبوا عليه خا e‏ التي يأتي بها في سکره وأقاموا مظنتها مقامها؛ ولأنه بع 
والقول بأنه ليس بمكلف ممتنع› فإن الصلاة واجبة عليه» وكذلك سائر واجبات الإسلام 
كما أنه يأثم بفعل المحرمات» وهذا مبنى التكليف؛ ولأن السكران لا يزول عقله بالكلية » ولهذا 
يتقي المحذورات ويفرح بما يسره ويستاء بما يضره» ویزول سکره عن قريب من الزمان“" . 
foVA‏ أدلة من قال بعدم وقوع ردته : 
أولاً : استدل ابن حزم شيخ فقهاء الظاهرية في زمانه على عدم وقوع ردة السكران بقوله تعالى : 
یا يها الُذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما ت تقولو ن » فالسکران 
لا يدري ما يقول» وإذا لم يدر ما يقول» فلا شيء عليه . وقد صح أن حمزة - رضي الله 
عه قال لرسول الله ا ولعلي بن ابي طالب» وزان ج «هل انتم إلا عبيد 
لابائي»» قالھا وهو سکران فلم یعنفه على ذلك ولو قالها ا غير سکران لكفر بذلك 
- وحاش له من ذلك -. 
ثم قال ابن حزم : وما احتجوا به من أن بعض الصحابة قالوا: إذا شرب سكر» وإذا 
سکر هڏی» وإدا هذى افتری» وإدا افتری جلد ثمانین جلدة» فأقاموا مظنة الفرية مقامهاء 
فكذلك في الردة في حالة سكره. (فالجواب): أن هذا الخبر لا يصح" . 


. «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲٠ ص4۱۸‎ )٥۷٤۳( 

. ۲۲٤ص‎ › ٤ج «البدائع» ج۷» ص٤۳١ «الدر المختار ورد المحتار»‎ (oV) 

. «شرائع الإسلام» ج٤» ص۱۸۹‎ )٥۷٤٩( 

. ۲۹٤-۲۹۳ «المحلی» ج۱۱»‎ )۵۷٤۷( . ۱٤۷ص «المغني» ج۰۸‎ )۵۷٤٩( 


۳۰۲ 


ثانياً: واستدل الحنفية على قولهم بعدم وقوع ردّة السكران استحسانالا قياساًء بأن القياس يقضي 

بأن الأحكام مبنية على الإقرار بظاهر اللسان لا على ما في القلب. إذ هو أمر باطن لا 

يوقف عليه . 

ووجه الاستحسان: أن أحكام الكفر مبنية على الكفر» كما أن أحكام الإيمان مبنية 

على الإيمانء والإيمان والكفر يرجعان إلى التصديق والتكذيب. وإنما الإقرار دليل 

عليهما» وإقرار السكران الذاهب العقل لا يصلح دلالة على التكذيب» فلا يصح 

إقراره ^ . 

4 - القول الراجح في ردة السكران: 

والراجح عدم وقوع ردة السكران لقوة أدلة القائلين بعدم وقوعها. وكون السكران قد ارتكب 
محرما بسكره لا يسوغ إخراجه من الإسلام لنطقه بالكفر دون قصد منه ولا إرادة للكفرء ولا 
للخروج من الإسلام ؛ ولأن الشرع حدد له عقوبة معينة هي حدَ الشرب. فمعاقبته بعقوبة أخرى 
وهي اعتباره كالصاحي فيما يعتبر ردة» يعني تقرير عقوبة ثانية عليه وهي عقوبة المرتدى وهذا 
لا یجوز. 

: الشرط الثاني لوقوع الردة: البلوغ‎ - ٠ 

وقبل الكلام على هذا الشرط - البلوغ - لا بد من الكلام على إسلام الصبي ومدى اعتباره 
لعلاقته بهذا الشرط . 

ذهب الإمام الشافعي وزفر من الحنفية إلى أنه لا يصح إسلام الصبي حتى يبلغ لقول النبي 
: «رفع القلم عن ثلاث :عن الصبي حتی يبلغ . . .). 

وذهب الحنابلة وأبو حنيفة وصاحباه وابن أبي شيبة إلى صحة إسلام الصبي الذي يعقل 
الإسلام وإن لم يصل إلى سن البلوغ ؛ لأن إسلامه نفع له» وقد أسلم علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - وهو صبي » ولم يرد عن النبي يي أنه رد إسلام صغير. أما الحديث الشريف الذي 
احتجوا به وهو: «رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ . . .»» فلا حجة لهم فيه ؛ لأن 
إسلام الصبي» يكتب له لا عليه» كالصلاة تصح منه وتكتب له وإن لم تجب عليه. 


وحدد سن الصبي الذي يعقل الإسلام بعشر سنوات» وهذا قول الإمام الخرقي الحنبلي . 
ولم يحدد بعضهم سنا معينة للصبي الذي يعقل الإسلام» فيجوز أن يعقل وهو ابن سبع سنين. 


. ۱۳٤ص «البدائع» ج۷‎ (OVA) 


ومعنی يعقل الإسلام آي : يعلم أن الله تعالی ربه» وأن ا عبده ورسوله . وعقل الإسلام 
بهذا المعنى شرط لا خحلاف فيه لقبول إسلام الصبي0؛". 

۱ - والصبي الائ فل ساك وخا ج اة إا وو عن إتامة ا بقل 
مئه ازجوعه واعتبر مرتداء وبهذا قال الحنابلة وهو الظاهر عن مذهب مالك. 

وعند الامام الشافعي : ل يصح إسلامه کما قلنا ولا نصح ردته ؛ لأن الشرط علله لوقوع 
الردّة واعتبارها من الشخص كونه بالغ كما هو الشرط عنده لاعتبار إسلام الشخص. 

وهذا مذهب الجعفرية أيضاً. وقد روي عن الإمام أحمد أن الصبي لا تعتبر ردّته وإن اعتبر 
إسلامه( ° , 

وعند الحنفية : احتلاف في اشتراط البلوغ لوقوع الردةواعتبارهاء فقد قال أبوحنيفة ومحمد : 
البلوغ ليس بشرط فتصح ردة الصبي العاقل . وقال أبو يوسف: البلوغ شرط فلا تصح ردة غير 
البالغ» وإن كان صبيا يعقل الإسلام". 

۲ - الشرط الثالث لوقوع الردة: الاختيار: 

والاختيار من الشخص للارتداد عن الإسلام شرط لوقوع ردته واعتبارها» وترتیب أحكام الردة 
عليه» وعلی هذا ؤ فمن أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يرد عن الإسلام» ولم يصر کافراً 

£ 

مرتداً لقوله تعالی :3 إلا من اکره ون ا پا ولکن من شرح بالکفر صدراً فعليهم 
غضب من الله4". ولحديث رسول الله ية : «عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»» وبهذا قال الفقهاء من مختلف المذاه "0‏ . 


۴۳ _ الذكورة لي لیست شرطاً لوقوع الردة: 


OTN‏ لوقوع الردّة واعتبارهاء وبهذا قال الفقهاء فتصح عندهم ردة المرأة 


. «مغني المحتاج» ج٤ » ص۱۳۷‎ ۱۳٤-۱۳۳ «المغني» ج۰۸ ص‎ )٥۷4۹( 
. ص ۹٣٣۱۔۰۱۳۹ «شرائع الإسلام» ج٤٠ ص۱۸۳‎ “A « «المغني‎ )٥۷١( 
.]٠١١ [سورة النحل: الآية‎ )٥۷٠۲( . ۱۳٤ص «البدائح» ج۰۷‎ )٥۷۵۱( 
۰۲۲٤ص‎ » ٤ج «المغني» ج۰۸ ص١٤۱ «مغني المحتاج ج“ ص٤۳١ «الدر المختار ورد المحتار»‎ (oVor) 
«الفتاوى الهندية» ج۲ ص۴٠۲ . «قوانين ¿ الأحكام الشرعية» لابن جزي» ص٤۳۹ «شرائع الإسلام»‎ 
. ص۱۷۳‎ » ٤ج‎ ٠ للحلي‎ 

۳€ 


وإن اختلفوا فيما يترتب على رذتها من عقوبة كما سنبينه . 

ومن أقوالهم في وقوع ردة المرأة واعتبارها قول ابن قدامة الحنبلي : «لا فرق بين الرجال 
والنساء في وجوبت القتل ای بسبب الردة ETE‏ 

وقال علاء الدين الكاسانى الحنفي : «وأما الذكورة فليست بشرط. فتصح ردة المرأة عندنا 
لكنها لا تقتل» بل تجبر على الإسلام»". 

وعند الشافعية : تقع ردة المرأةء ویجب عليها بسبب ردتھا ما یجب على الرجل بسبب ردته» 
ولهذا قالوا: «وتجب استتابة المرتد والمرتدّة»" . 

وقال الجعفرية : «ولا تقتل المرأة بالردة» بل تحبس دائماً ۷۷ . ومعنی هذا وقوع الردة من 
المرأة. 


وقال المالكية : «وإذا ارتدّت المرأة» فحكمها كالرجل»". 


. «المغني» ج۰۸ ص۱۲۳‎ )٥۷٤( 

)٠۷٠١(‏ «البدائم» ج۷ ص٤۳١‏ «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج۲ ص۳٠۲‏ : الذكورة ليست بشرط 
لصحتها. 

. «مغني المحتاج» ج٤۰» ص۱۳۹‎ )٥۷٩٩( 

. «شرائع اللإسلام» ج٤ » ص۱۸۳‎ )٥۷٥۷( 

. "۹٤ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )٥۷۵۸( 


۳.0 


رلیی ان 
ما يصير به الشخص مرتداً 
٤‏ - تمهید› ومنهج البحث: 
يرتد الشخص المسلم ذكراً كان أو أنثى إذا اعتقد ما يناقض حقائق الإسلام الثابتة» أو صدر 
مله أقوال أو أفعال أو تروك تعتبر کفراً في ميزان الإسلام» وتخرجح صاحبها من دائرة الإسلام 
الفسيحة . 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 
المطلب الأول: الردة بالاعتقادات . 
المطلب الثانى : الردة بالأقوال. 
المطلب الثالث: الردة بالأفعال. 
المطلب الرابع : الردة بالتروك. 
المطلب الأول 
الردة بالاعتقادات 
٥‏ _ المراد بالاعتقادات : 
يقال: اعتقد فلان الأمر أي صدقه وعقد عليه قلبه . والعقيدة هي ما لا يقبل الشك فيه لذي 
معتقده". وعلى هذا فالمقصدد بالاعتقادات في بحشنا هذا: هو ما يؤمن به الشخص 
وينطوي عليه قلبه ويصير عنده عقيدة . 


. ٠۲٠ص «المعجم الوسيط» ج۲»‎ )٥۷٥4( 


: القاعدة فيما يرت به الشخص من الاعتقادات‎ - ٦ 

القاعدة في الردة بالاعتقادات : هي كل ما يناقض العقيدة الإسلامية في أصولها ومعانيها 
ولوازمهاء» ويعرف الشخص هذه المناقضة ويقبلها ويرتضيها وينطوي قلبه عليهاء فبهذا الاعتقاد 
وبهذه الكيفية » يصير المسلم مرتدا. 

ومن أصول العقيدة الإسلامية ما جاء في حديث جبريل الذي رواه الامام مسلم عن عبد 
الله بن عمر وفيه: «قال : فأخبرني عن الإیمانء قال ی : أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره»٠٠.‏ 

ن ا ا لاتا باه اا ان بان اھ لی ای کل شی وروی کل شی وان 
a a ga Ae e gE E‏ 
به رسوله الكريم ييه من غير تحريف لما ورد من صفات الله في الات ارال ولا تعطیل 
لها ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل نؤمن بأن الله واحد أحد ليس له شريك ولا صاحبة ولا ولد 
ولیس كمثله شيء وهو السميع البصير» فليس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله. 

ومن معاني الإيمان بملائكته أنهم ذوات عاقلة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون). ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى . ومنهم جبريل وميكال وإسرافیل . 

ومن معاني الإيمان بكتبه : الإيمان بما أنزله الله من كتب على أنبيائه ورسله» وأن أخر 
الكتب المنزلة على رسله هو القرآن العزيز الذي أنزله الله على رسوله ية . ومن الإيمان (بالقرآن) 
الإيمان بأنه كلام الله وأنه محفوظ من الزيادة والنقصان» وأنه معجز لا يستطيع الجن والإنس 
أن يأتوا بمثله كما جاء فيه : #إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیراًچ"". 

ومن معاني الإيمان برسله: الإيمان بجميع رسل الله ومنهم المذكورة أسماؤهم في القران 
الكريم» وأن خاتمهم هو سيدنا محمد ية الذي بعثه الله إلى جميع الخلقء وأن لا نبي من 
بعده» وان شریعته «الإسلام» هي الواجبة الاتباع دون غيرها. 

ومن معاني الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالبعث بعد الموت» وأن الله سيحاسب جميع 


. ۱۹۷ صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠ صر‎ » )9۷٦*( 
.]۸۸ [سورة الإسراء: الاآية‎ )٥۷٦١( 


البشر يوم القيامة على ا وأن مصيرهم إما إلى النارء وإما إلى الجنةء وأن ما أخبر به 
القران والسنة النبوية من أحداث يوم القيامة هو الحق الذي سيحدث فطڪا: 

ومن معاني الإيمان بالقدر خيره وشره : الإيمان بان الله خالق کل شيء وأن ما شاء الله كانء 
وما لم يشا لم يکن» وأن الله يهدي من يشاءء و ا وأن الله ليس بظلام للعبادء 
وأن كل شيء بقضاء وقدر لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون). فلا حجة لأحد بالقدر بل لله 
الحجة البالغة. 


۸۷ - أقوال الفقهاء في الردة بالاعتقادات : 


ذكر الفقهاء بعض ما يرتدّ به المسلم من أمور الاعتقادات» وهي تندرج في القاعدة التي 
ذكرناها فيما تقع به الردّة من الاعتقادات فمن ذلك قولهم بارتداد من ينفي وجود الله تعالى» أو 
يعتقد قدم العالم وأن هذا الكون وجد دون خالق”"" . 

وأن من اعتقد آن مع ااا ا ار آنل شرا فى اكه أر أن له اة أو ودا 
فقد ارتد بهذه الاعتقادات“""'' . 


وأن من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم فقد ارتدء وكذلك من نفى صفة 
من صفات الله تعالی أو شك فيها ومثله لإ يجهلها(" . 

ومن قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر"""*» أو أنكر آية من القرآن الكريم فقد ارت" . 

ومن اعتقد صدق مدعي النبوة بعد نبينا محمد بي فقد كفر وارتدً؛ لأن مسيلمة الكذاب لما 


,۷( 


اڏعی النبوة وصدّقه قومه › صاروا مرتدین 


. ٤١١ص «مغني المحتاج» ج٤ > ص٤۱۳ «الشرح الصغير» للدردير» ج۲‎ )٥۷٦۲( 
. ۲٣۹۸ص‎ > «الفتاوی الهندية» ج۲‎ )٥۷۹۳( 
. «الاختيارات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص۱۸۲‎ )٥۷٦٤( 
. ۲٣۸ص «الفتاوى الهندية» ج۲»‎ )٥۷٩٥( 
. ۲٣۸ص «الفتاوی الهندية» ج۲»‎ )٥۷٩٩( 


. «المغني» ج۰۸ ص۱۹۰‎ (¥٦۷) 


المطلب الثاني 
الردة بالأقوال 
۸ - القاعدة فى الردة بالأقوال : 
ویمکن وصح القاعدة في الردة بالأقوال على النحو التالي : 
کل قول يفصح عن اعتقاد باطل یکفر به معتقده» فهو قول يرت به صاحبه. 
وکل قول فيه سخرية واستهزاء بالله » أو بایاته» أو بدینه » أو برسوله» فهو کفر يرد به قائله. 
وكل قول فيه انتقاص لله أو لدينه أو لرسوله بنسبة ما لا يليق بهم» فهو قول رند به صاحبه . 
وكل رفض لأمر الله وشرعه على وجه العناد أو المعارضة والرد استکباراً فهو کفر يرد به 
صاحبه . 
٩4‏ - الأدلة على هذه القاعدة: 
أولا: بالقسبة الاقول الدال غلى الاعتقاد الذي يرد به صانحة: الدليل على هذا الجر من 
القاعدة هو ما ذكرناه في المطلب الأول عن الردة بالاعتقادات. 
ثانيا: بالنسبة للقول الذي فيه سخرية واستهزاء بالله أو باياته ورسوله» الدليل على هذا الجزء من 
القاعدة قوله تعالى : «ولئن سألتهم لیقولنْ إنما کنا نخوض ونلعب. قل أباله وایاته ورسوله 
کنتم تستهزؤون» لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم 4" . 
قال الإمام ابن العربي المالكي في هذه الآية الكريمة: «لا يخلو أن يكون ما قالوه 
من ذلك جدا أو زلا وهو کیف ما کان کفر فان الهزل بالکفر کفر لا خلاف فيه بین 
المة )۷ . 
وقال الإمام الرازي وهو يفسر هذه الاية: «إِن الاستهزاء بالدین»› کیف کان» کفر بالله » 
وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف» والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى 
بأقصی الإمكانء و لجمع محال - آي ۱ لجمع بين الاستهزاء و تعظيم الله محال )۷ . 


.]ا١و‎ ٠٠١ [سورة التوبة : الآيتان‎ )٥۷٦۸( 
. ۹٦٤ص «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي› ج۲»‎ )۷٦4( 
. ۱۲٤ص‎ > ٠١ج «تفسیر الرازي»‎ )٥۷۷۰٩( 


۳۰۹ 


وفي «تفسير المنار» في هذه الآية : «والاآية نص صريح في أن اون في کتاب الله 
وفي رسوله» وفي صفات الله وفي وعد الله ووعیده» وجعلها ونوا للعب والهرءء کل 
ذلك من الكفر الحقيقي الذي یخرج به المسلم من اد وتجري به أحكام الردة إلا أن 
یتوب ویجدد إسلامه)" . 

ثالغا : وبالنسبة للجزء الثالتثت من القاعدة وهو الول الذي فيه انتقاص لله ولدینه ولرسوله رتد 

به قائله» فمن ادلته قوله تعالی : ولا تسبوا ١‏ يدعون من دون لله فیسبوا الله عَذواً 
بغیر علم 04 وسبّهم لله تعالى ليس على أنهم يسبونه صريحاًء ولكن يخوضون في 
ذکره تعالی فیذکرونه بما لا ليق به» ويتمارون في ذلك بالمجادلة فیزدادون في ذکر ما تنزه 
الله ىله (°۷۳) , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: « السب هو الكلام الذي يقصد به 
الانتقاص والاستخفاف. وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم 
كاللعن والتقبیح ونحوه» وهو الذي دل عليه قوله تعالی : ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
الله فيسبوا اله عدوا بغير علم 54" . 
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رابعا: وبالنسبة للجزء الرابع من القاعدة وهو رفض أمر الله وشرعه على وجه العناد والمعارضة 
والاستكبار» فمن أدلة هذا الجزءء ما حل بإبليس من اللعنة والطرد لرفضه أمر الله له 
بالسجود لسيدنا آدم ذلك الرفض الذي صدر عن إبليس على وجه المعارضة والعناد 
والاستكبار» قال تعالى : [وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» فسحدوا إلا أبليس أبى 
واستکبر وکان من الكافرين 4" وقال تعالى : ولقد خلقناكم ثم صورناکم» فا 
للملائكة اسجدوا لآدم» فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . قال ما منعك ألا 
تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . قال فاهبط منها فما 
يكون لك أن تنكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين 4" . . وقال تعالى : «إقال يا إبليس 


. ٥۳۱-٥۳۰ «تفسیر المنار للمرحوم محمد رشید رضاء ج١۰۱ ص‎ )٥۷۷۱( 
.]٠٠۸ [سورة الأنعام: الآية‎ )٥۷۷۲( 

. «المفردات» للراغب الأصفهاني » ص۲۲۰‎ )٥۷۷۳( 

. ٥٦٦ص «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية»‎ )٥۷۷٤( 
.]"٤ [سورة البقرة: الآية‎ )٥۷۷( 


.]١١ ء١١‎ ء١١ [سورة الأعراف: الآيات‎ )٥۷۷١( 


۳1۰ 


ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ» أستكبرتَ. أم كنت من العالين . قال أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طین . قال فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك لعنتي إلى يوم 
الدین 4" . 


فإبليس كفر بعد إيمانه وارتد عن إيمانه لرفضه أمر الله بالسجود لآدم» وكان رفضه عن 
علم بأنه يرفض أمر الله وكان ذلك منه عناداً واستكبارا ومعارضة لأمر الله ومجادلة لله فيما 
آمره به » فطرده الله ولعنه وآخرجه من مجمع الملائكة. 
فليحذر المسلم من رد أمر الله أو معارضة شرع الله بما قد يزينه الشيطان له» وليكن 
٠‏ _ أقوال الفقهاء فى الردة بالأقوال : 
ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء في الردة بالأقوال» وهي تندرج في مضمون القاعدة التي 
ذکرناها: 
i‏ ت الله اوس آنبیائه أو سب محمد ل کفر وردة۷) . 
ب ۔ ومن سب الله تعالی کفر سواء کان مازحاً أو جاداء وكذلك من استھزا بالل تعالی أو 
بایاته أو برسله أو بکتبه". 
القول. ولو قال له شخص: الله أحل الزواج بأربع نساءء فقال: أنا لا يعجبني هذا الحكم 
يكفر بهذا القول ٠۷٠‏ . 
د قال لشخص : أنت ما قدرت على امرأة . فقال الشخص : الله لم يقدر عليها فكيف أقدر 
ئ یکفر بهذا القول(^). 
هھ قال: لم يبق لله شغل حتی یخلق مثل هذاء کفر وارتدڈ بهذا القول١^).‏ 
)٥۷۷۷(‏ [سورة ص الآیات ]۷۸-۷١‏ . 
)٥۷۷۸(‏ «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تیمیةء ص۳۲۲ ۳۲۳ ١٠ه.‏ 
(۷۷۹) «المغني» ج۸ ص ٠١١‏ «المحلى» لابن حزم ج۱۱ ص۱۹۸ ٤۱۳‏ . 
)٥۷۸۰(‏ «الفتاوی الهندية» في فقه الحنفيةء ج۲٠‏ ص۱٣۲‏ . 
(۷۸۱) «الفتاوی الهندية» في فقه | لحنفية» ج۲٠‏ ص ۱٣۲۔۲٣۲‏ . 
)٥۷۸۲(‏ «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفيةء ج۰۲ ص۲٠۲‏ . 
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و قال: فلان عبد وهو مع هذا القدر من النعمةء وأنا عبد في هذا القدر من البؤس 
والعناء» فهل يكون هذا عدلا؟ كفر وارد بهذا القول”*". 

ز- قال: لو أمرني الله بهذا لم أفعل . أو قال: لو أمرني الله بأمر لم أفعل . كفر وارد بما 
قال 7^9 . 

۱ - بعض ما يصدر عن بعض الناس وهو كفر: 

تصدر من بعض الناس أقوال يكفر بها قائلهاء وقد لا يعرف قائلها أنه يكفر بالنطق بهاء 
فينبغي للمسلم أن يتوقى هُذه الأقوال» ولا يقولها لا في حالة الرضا ولا في حالة الغضب ومن 
هذه الأقوال ما يأتى : 

أ من يقول: «لماذا يا رب أمتُ هذا الصبي الوحيد لأمه وأبقيت فلاناً الشيخ الطاعن في 

السن؟». 

۰ هذا القول كفر وردة» ویرتدٌ بقوله ؛ لأن فيه اعتراضاً على ما يقدره الله ويشاؤه» کما أن فيه 
طعناً فى حكمة الله وعدله وكل هذا كفر وردّة. 

ب ۔ قول من يقول : «لماذا یا رب تبتلي هذا العبد الصالح بالمرض» وتعطي العافية أفلان 
الظالم الباغى؟» . 

هذا قول كفر وردّة؛ لأن فيه طعناً في حكمة الله وعدله. 

هذا قول كفر وردة؛ لأن فيه طعناً في حكمة الله وفي عدله. 

د من يقول: الشريعة الإسلامية شريعة عتيقة ذهب زمانها ولم تعد صالحة للتطبيق . 

هذا القول كفر وردة لرفض شرع الله «الإسلام» الذي جعله خاتم الشرائع وواجب الاتباع 
والتطبيق . 
لما فعلته . 

هذا قول رتد به صاحبه ؛ لأن طاعة الرسول طاعة لله » ومن يرفض طاعته عناداً يكفر ويرتدً . 
(۷۸۳) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج۲» ص۲٠۲‏ . 


. ۲٣۳ص «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج۰۲‎ )٥۷۸٤( 
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المطلب الثالك 
الردة بالأفعال 
۲ _ القاعدة فى الردة بالأفعال: 
والقاعدة هنا: کل فعل یدل على السخرية» أو الاستهزاءء أو التحقيرء أو الازدراءء أو 
التنقيص لث أو لدينه» أو لكتابه» أو لرسوله» أو جحوداً لما هو معلوم من الإسلام بالضرورةء 
۳ - أقوال الفقهاء في الردة بالأفعال: 
جاء في «مغني المحتاج» في فه :لحاس ورالفل البكفر ما تمده ياه اورا 
را بالدين»› أو و كإلقاء مصحف بقاذورة؛ آنه صریح فی اللاستخفاف بکلام الله 
تعالی › والاستخفاف بالكلام استخفاف بالمتکلم » وسجود لصنم أو سجود لشمس أو غيرها من 
المخلوقات»)*“ . 
وكڏلك قال المالكية بردّة من ألقى المصحف في قذر؛ لأن هذا الفعل يعني الاستخفاف 
بالقرآن ^ . 
المطلب الرابع 
الردة بالتروك 
4 ) - القأاعدة ه في الردة بالتر وك : 
القاعدة و فى الردة بالتروك تقوم على ساس ن ترك الفعل» أو القول يدل على کقر صاحب 
هذا الترك» Û‏ أن هذا الترك یدل على العناد ومعارضهة الشرع کارا أو وان 
٥‏ - أقوال الفقهاء فى الردة بالترك: 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : إلا الصلاة إذا دعي إليها من الإمام أو نائبه» 
وامتنع حتی تضایق وقت التي بعد التي دعي إليها عن فعلها أو ترك شرط أو ركن للصلاة مجمع 
(9۷۸6( «مغني المحتاج» ج٤‏ > ص٣۱۳۹‏ . 
(9۷۸٦)‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج۲ > ص٦۱٤‏ . 
۳1۳ 


عليه» فيقتل كفراً بعد الاستتابة ٠"‏ . ومثل هذا أيضاً فى «غاية المتتهى» فى فقه الحنابلة«*٠.‏ 


وما قلناه فيمن يمتنع عن أداء الصلاة بعد أمر الإمام له بفعلها مع إقراره بوجوبها. أما إذا 
صرح بجحودها وأنکر وجوبهاء فلا خلاف في ردته" . 

۹ - ترك الحكم بالشريعة الإسلامية : 

ترك الحكم بشريعة الإسلام قد يكون موجبأ للكفر والارتدادء جاء في «تفسير القرطبي» في 
E 1‏ ي ي ي 
قوله تعالی : ومن لم يحکم بما آنزل الله فاولئك هم الكافرون)»› قال القرطبي - رحمه الله ۔: 
«أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردأ للقرآن» وجحداأ لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهو 
كافر. قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين 
واليهود والكفار - أي معتقداً ذلك ومستحلا له -. فاما من :قعل وهر معتقد انه مرگب مرها فهو 
من فساف المسلمين وأمره إلى الله تعالی إن شاء عذيه وإن شاء غفر له( , 

وفي «(تفسير المنار) : « إن الكفر مشر وط بشرط معروف من القواعد العامة» وهو أن من لم 
يحکم بما أنزل الله منكراً له أو راغباً عنه لاعتقاده بأنه ظلم مع علمه بأنه حكم الله أو نحو ذلك 
مما لا يجامع الإيمان والإذعان»“ . 


. ٠٠۴ص‎ »٤ج «کشاف القناع»‎ )٥۷۸۷( 

. «غاية المنتهى بين الجمع بين الإقناع والمنتھى» جا » ص۸1‎ )٥۷۸۸( 
. «المغني» ج۰۸ ص۱۳۱‎ )٥۷۸۹( 

(۵۷۹۰) «تفسير القرطبي» ج٦»‏ ص٩۱۹‏ . 

. ٠٠۷ص‎ ٦ج «تفسیر المنار»‎ )٥۷۹۱( 
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لیے لاہ 
عقوبة المرتد والمرتدة 

۷ - من بدل دینه فاقتلوه : 

أخرج الإإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله كار 
قال : «من بل دینه فاقتلوە» 7۹ . 

دلا اتف اريف بع غل ل عن اد عن ديه الاستاكء ال قمر له 
«من بدل دینه) أي بدل دینه الإسلام فانتقل منه إلى الكفر""“ . 

وسواء کان المرتد الذي يڌل دینه الإسلام فانتقل اف غیره رجلا کان أو امرأة وهذا مذهب 
اا واا اا 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل بسبب 


الردة. روي ذلك عن آي بكر وعلي - رضي الله عنهما-» وبه قال الحسن» والزهري› 
والنخعى › ومکحول» وحماد» ومالك» والليث› والأوزاعی › والشافعی » وإسحاق) . 


۸ - رأي الحنفية في عقوبة المرتدّة: 


ذهب الحنفية إلى أن المرأة المرتة لا يباح دمهاء فلا تقتل بسبب ردتها ولكنها تحبس 


۷ ١۲ج «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )٩۷۹۲( 

. ٤۹۷ص «تفسير المنار» ج1‎ (o4۳) 

)٥۷۹ ٤(‏ «کشاف القناع» ج٤‏ صر ۱۹٣۳‏ معني المحتأاج» ج٤٠‏ ص ۱٤١-۱٤۹‏ «الشرح الصغير» للدردیں ج“ 
ص۱۸٤۰‏ «شرائع الإسلام» ج٤‏ ص۱۸۳ . 

. «المغني» ج۰۸ ص۱۲۳‎ )٥۷۹٩( 
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وأبت اعيدت إلى الحبس» وهُكذا إلى أن تسلم أو تموت”". 
۹ - أدلة الحنفية ۷۹۷ : 
استدل الحنفية لمذهبهم بجملة أدلة نوجزها في الآتي : 

أولاً : أن النبي بي نهى عن قتل النساءء فقد روي عنه إا أنه قال : «لا تقتلوا امرأةً ولا وليداً» 
وعلله ية بقوله: «بأنها لم تكن تقاتل»» وقد جاء هذا التعليل في رواية أخرى لهذا 
الحديث الذي فيه النهي عن قتل النساء. ثم إن النهي عن قتل النساء مطلق يعم كل كافرة 
سواء كان كفرها أصلياً كالكافرة الحربية في دار الحرب» أو كان كفرها عارضاً كالمرتدّة 

ابا أن الأفل تار الجردات إلى دراه لان تل الاج ف الها تخل من 
الابتلاءء وإنما عدل عن هذا الأصل دفعاً لشر ناجز وهو الحراب» ولا يتأتى ذلك من 
النساء لعدم صلاحية بنيتها على القتال بخلاف الرجال» فصارت المرتدّة كالكافرة الأصلية 
فلا تقتل لكفرهاء وإنما تقتل إذا قاتلت فعلا ولهذا قلنا: إن المرتدّة إذا كانت ذات رأي 

ثالغاً: تحبس المرتدّة حتى تسلم؛ لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد إقرارها بالإسلام» 
فتجبر على إيفائه برجوعها إلى الإسلام كما تجبر في حقوق العباد بإيفائها هذه الحقوق . 

رابعاً: الحديث الشريف: «من بدّل دينه فاقتلوه» محمول على الذكور عمل بالدلائل التي 
اا حا ا عن الاقف يفا إن هذا ليت الك رتفا عجره مهوم فهو 
لا يشمل من بذل دينه من الكفر إلى الإسلام» كما لا يشمل المسلم يقول كلمة الكفر 
مكرهاً فلا يكفر. وعلى هذا فيمكن قصر هُذا الحديث على الذكور دون الإناث» فيكون 
٠‏ - أدلة الجمهور على قتل المرتدة ٠“‏ : 

أولا اديت الشريت: ومن يدل دة اقل وهن بجمهة تخل الال واا أن كل 


. ۲٤۲٣ص‎ » ٤ج «البدائع» ج۷» ص۹١۱۳ «الهداية» ج٤ > ص ۳۸۹-۳۸۸ «الدر المختار»‎ (۷4٩( 

(۷۹4۷) «البدائم» ج۷» ص١۳٠‏ «الهداية وفتح القدير» ج٤٠‏ ص ۳۸۹-۳۸۸ «الدر المختاره ج٤‏ »> ص۹٤۲‏ . 

٠۸٠ص‎ ٠۲٤ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲٠» ص۲۷۴ء «صحيح البخاري بشرح العيني»‎ )٥۷۹۸( 
. ۱۲٤-۱۲٣ «المغني» ج۸ ص‎ 


۳١ 


«من» من ألفاظ العموم وعلى هذاء تكون عقوبة المرتدّة مثل عقوبة ا القتل . 

انیا : أن راوي الحديث: «من بڌل دینه فاقتلوه» وهو ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «تقتل 
المرتدة» وهذا يدل على أن ما فهمه ابن عباس من الحديث هو عمومه الذي يشمل الرجال 
والنساء. 

ثالفاً: قتل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - امرأة يقال لها أم قرفة . ارتدّت بعد إسلامهاء 
والصحابة متوافرون» فلم ينكر ذلك عليه أحد منهم» أخرج ذلك ابن المنذر» والدار قطني 
من وجه حسن . 

رابعاً: وفي شرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري» قال العسقلاني : وقد وقع في حديث 
معاذ أن النبي ية لما أرسله إلى اليمن قال له: «أيْما امرأة ارتدّت عن الإسلام فادغها 
فإن عادت وال فاضرب عنقها» قال ابن حجر العسقلاني بعد ذكر هذا الحديث: وسنده 
حسن» وهو نص في موضوع النزاع » فيجب المصير إليه» ويؤيده اشتراك الرجال والنساء 
في الحدود كلها: الزنى » والسرقة» وشرب الخمرء والقذف. 

خامساً: المرتدّة بخروجها من الإسلام فارقت جماعة المسلمين» فتستحق القتل للحديث 
الشريف المتفق عليه : «لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

ادا : وروى الدارقطني أن امرأة يقال لها آم مروان ارتت عن الإسلام» فبلغ أمرها إلى النبي 
ية فأمر أن تستتاب فإن تابت وإ فتلت . ذكره صاحب «المغني»» وقال عنه ابن حجر 
العسقلاني : سنده ضعيف . 


سابعاً: أن المرأة كالرجل أهل للتكليف» فإذا بدّلت دينها الحق الإسلام بالباطل» فيجب أن 
تقتل كالرجل إذا فعل ذلك بأن ارد عن الإسلام. 
ثامناً: حديث النهي عن قتل النساء يتعلق بالنهي عن قتل الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتالء 
ولا القتل لقوله ية في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة » فقال 
: «ما کانت هذه لتقاتل»» ثم نھی عن قتل النساء. 
تاسعاً: : الكفر الطارىء يخالف الكراافن بل أن الرجل يقر عليه بالجزية» بينما في الكفر 
الطارىء أي بالردة دلا يقر عله ولا تقل مته الجزية: 
٠١‏ - هل تسترق المرتدّة؟ 
روي عن علي والحسن وقتادة أن المرأة الحرة المرتدة تسترق ولا تقتل بحجة أن أبا بكر 


۴1۷ 


الصديق استرق بني حنيفة وذراريهم» وأعطى علياً - رضي الله عنه - امرأة منهم فولدت له 
محمد بن الحنفية» وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد فكان إجماعً۷0. 

۰۲ 50 وقال الحنفية : : لا تسترق الحرّة ة المرتدّة ما دامت في دار الإسلامء ا 
الحخرب فحيئئذ تسترق إذا سبيت . وعن أبي حنيفة Eo.‏ اا وقیل : لوافتي 
باسترقاقها فلا بس بڏلك بالنسبة لمن كانت ذات زوج E‏ وردا لقصدها السيء بالفراق من 
زوجها عن طریق الردةء وينبځي أن يشتریها الزوج من الإمام» أو يهبها الامام له ذا كانت من 
أموال الفيء؛ لأنها صارت بالردّة فيئا للمسلمين لا يختص بها الزوج» فيتملكها بالشراء من الإمام 
أو بالهبة منه» وينفسخ النكاح بالردةء وحينئذ يتولى الزوج حبسها حتى تسلم» فيرجع ضرر 
قصدها السىء بالردة عليها ^ . 

۳ - الرة على من قال باسترقاق المرتدّة: 

تغل لسن قال رى ال او ل ا أن من استرق منهم قد تقدم 
i‏ ولم يكن بنو حنيفة قد أسلموا كلهم وإنما أسلم بعضهم . والظاحر أن الأين أسلموا 
کانوا ا فمنهم من ت على إسلامه ومنهم من ارتدا :4 

٤‏ -القول الراجح في عقوبة المرتدة: 

والراجح في عقوبة المرتدّة أنها كالمرتد في عقوبة ردته» فيجب عليها القتل كما يجب عليه 
القتل» فلا تحبس كما قال الحنفية حتى تسلم إذ لا دليل على هذا القول» كما لا تسترق؛ لأن 
المرأة ساوت الرجل في عقوبات جرائم الحدود فتساويه في عقوبة الردة؛ ولأن الاسترقاق إنما 
ورد فى استرقاق الحربيات فى حالة قتال المسلمين لدار الحرب. 

ثم إن المرتدّة امرأة في دار الإسلام كانت مسلمة فارتكبت جريمة الردّةء فتعاقب بالعقوبة 
المقررة لھا شرعا وهي القتلء ولیس من هذه العقوبة استرقاقها ولا حبسھا حتی تسلم » کما آن 
الرجل الحرّ المسلم إذا ارت لم يسترق ولم يحبس. وعلى هذا وللدلائل التي ساقها الجمهور 
على قولهم» فإن الراجح في عقوبة المرتدّة أنهاكالرجل في عقوبته على ردته . 

: ردة الصبي أو الصبية‎ - {0٥ 

ذكرنا شيئاً عن ردّة الصبي أو الصبية - أي عن ردّة الصغار- عند كلامنا عن «البلوغ» باعتباره 
(۷۹۹) «المغني» ج۰۸ ص۱۲۳ . )٥۸٠١(‏ «الهداية وفتح القدیر» ج٤»‏ ص۳۸۸ . 

(۸۰۹) «المغني» ج۰۸ ص٤۱۲‏ . 
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شرطاً لوقوع الردة وترتب أحكامها عليهاء ونوجز القول في هذه المسألة هناء وإن كان فيه شيء 
من التكرار؛ لأننا نتكلم هنا عن عقوبة رذتهماء فنقول : 

إذا كان الصبي أو الصبية يعقلان الإسلام وأسلما قبل بلوغهماء فإذا ارتذا وقعت ردذتهماء 
وبهذا قال الحنابلة وهو ظاهر مذهب الإمام مالك. وروي عن الإمام أحمد أنه قال: يصح 
إسلامهما ولا تصح رذتهما لقوله ية : «رفع القلم عن ثلاثة . . . وعن الصبي حتى يحتلم»» 
وهذا الحديث يدل على أن لا يكتب على الصغير قبل البلوغ ذنب ولو صخت ردته لكتبت عليه» 
أما إسلامه فيكتب له لا عليهء ولأن الردة توجب القتل» فلم يثبت حكمها في حق الصبي 
کالزنی» وعلی هذا فحكمه حكم من لم يرتدء فإذا بلغ - أي إذا صار بالغاً-» فإن أصرٌ على 
الكفر كان ا RAE‏ 

وعند الشافعي : لا يصح إسلام الصبي أو الصبية قبل بلوغهماء وإن عقلا الإسلام» وبالتالي 
لا تعتبر ولا تصح ردتھما کما بنا من قبل”"*. 

وقال الحنفية : الصبي الذي يعقل الإسلام يقبل ويعتبر إسلامه» ولكن لا يقتل إذا ارد وإن 
وقعت ردته عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن قتل المرتد يكون بعد استتابته ودعوته إلى الإسلام بإظهار 
حججه وإیضاح دلاثله حتی یظهر عناده واليأس من فلاحه» وهذا لا يتحقق من الصبي فکان 
الإسلام منه مرجواً والرجوع إلى الدين الحق منه مأمولاًء فلا يقتل ولكن يجبر على الإسلام 
بالحبس؛ لأن الحبس يكفيه وسيلة إلى الإسلام9*». 


٠٠٦‏ - الاستتابة قبل القتل على الردة: 
احتلف الفقهاء في استتابة المرتد قبل القتل» وكذلك استتابة المرتدّة قبل قتلها - عند 
القائلين بقتلها -» ونوجز فيما يلي أقوالهم في هذه المسألة: 
القول الأول : وجوب استتابة المرتذ أو المرتدّة قبل القتل ولزوم دعوتهما إلى الرجوع إلى الإسلام 
ويمهلانهما ثلاثة أيام» فإن رجعا إلى الإسلام فبهاء وإن رفضا الرجوع إلى الإسلام وجب 
قتلهما عقوبة على ردتهما. وبهذا قال أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي - رضي الله 
عنهما-» وهو قول عطاءء والنخعي» ومالك والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» 
والشافعي » وهو مذهب الحنابلة “٠‏ 


(0۸۰۲) «المغني» ج۰۸ ص ۱۳٤١۱۳۳‏ . 
)٥۸۰۳(‏ الفقرتان (۳۲۸٥۔ .»٥۳۲۹‏ 0۸°( «البدائع» ج۷٠‏ ص٤‏ ۱۳۔٣۱۳‏ . 
)٥۸٠١(‏ «المخني» ج۰۸ ص٤۱۲‏ «محني المحتاج» ج٤‏ ص۰۱۳۹ «الشرح الصغير» للدردير» ج۲٠‏ ص۱۷٤‏ . 


۳۱۹ 


القول الثاني : الاستتابة ليست واجبةء بل مستحبة إلى ثلاثة أيام» وهذا مذهب الحنفيةء وقول 
للشافعية ^ . 

القول الثالث: الاستتابة ليست واجبة ولا مستحبة» وهذا مذهب الظاهريةء قال الإمام ابن حزم 
الظاهري : «فالواجب إقامة الحدٌ عليه - أي على المرتد - إن لم يرجع إلى الإسلام» 
فالاشتغال عن ذلك وتأخیره باستتابة ودعاء يلزمان ترك إقامة الحدّ عليه» وهُذا لا 
يجوز" 4 وبهذا ایشا تال الحسن وطاووس وغیرهما» فعندهم يجب قتل المرتد في 
الحال* :ر 
۷ _ أدلة الأقوال فى الاستتابة - أدلة وجوب الاستتابة : 


کثر هل العلم بی جمهورهم - ذهبوا إلى وجوب استتابة المرتد والمرتدة» وقد 
استدلوا بجملة أدلة منها: 
أولاً: أبو داود عن أبي موسى قال: «قدم علي معاذ وأنا باليمن. ورجل كان يهودياً فاسلم 
فارتد عن الإسلامء فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل» فقتل وكان قد 
استتيب قبل ذلك»*» وفي هذا دليل على استتابة المرتدًد ^ . 
انيا : ابن القصار CC e‏ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه کب في 
ینکر ذلك أحد من TT‏ «من ll‏ فاقتلوه» 
أي إن لم يرجع إلى الإسلام 410 
ولما أخبر رجل جاء من اليمن عمر بن الخطاب بأن مسلماً.ارتد فضربت عنقه لردتهء 
قال عمر - رصي الله عنه۔: رأفلا حبستموه لاا وأطعمتموه کل يوم افا واستتبتموه 
لعلّه یتوب ویراجع أمر الله ؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضرء ولم امر» ولم أرض 5 


. ۱۳٤ص «البدائع» ج۷»‎ )۵۸۰٩( 

(۵۸۰۷) «المحلی» ج۱۱» ۱۹۳-۱۹۲ . 

. ۲٠۹ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۱۲»‎ )١۸٠۸( 
. ٠١ص‎ » «سنن ابي داود» ج۱۲‎ )٩۸۰۹( 

` . ٠١ص‎ »٠۲ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )٥۸٠١( 
. ۲٠۹ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۱۲»‎ )٥۸١١( 


۰ 


بلغنی )۹۳ . رواه الامام مالك . 
وجاء في شرحه للزرقاني : احتج أصحابنا على وجوب الاستتابة بقول ر وأنه 

لا مخالف له وقوله (إني لم أحض أي : لم أحضر قتله بلا استتابة. (ولم امر به» ولم 
أرض به إذ بلغني) فيه تصريح بخطأ فاعله» ولا يكون ذلك إلا بنص أو إجماع . وعن ابن 
القاسم في العتبية أن أبا بكر - رضي الله عنه - استتاب أم قرفة لما ارتآت عن الإسلام» 
فلم تتب فقتلها. فلعلٌ عمر - رضي الله عنه - علم بانعقاد الإجماع على ذلك زمن أبي 
بکر» فانکر علی أبی موسی ما فعله - أي قتله المرتد قبل استتابته _۳*. 

ثالفاً: الغالب أن الردّة تكون عن شبهة عرضت للمرتدّ فتعلق بهاء فإمهاله وعدم تعجيل قتله 
واستتابته كل ذلك یعطیه فرصة لإزالة شبهته» جاء في «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : 
«يجب استتابة المرتد والمرتدّة قبل قتلهما؛ لأنهما کانا محترمین بالإسلام» فربما عرضت 
لهما شبهة فيسعى في إزالتها؛ لأن الغالب أن الردّة تكون عن شبهة عرضت»١*.‏ 
۸ - أدلة استحباب الاستتابة لا وجوبها: 


قال الحنفية : «يستحب أن يستتاب المرتدّ ويعرض عليه الإسلام لاحتمال أن يسلم» لكن 
لا يجب أن يستتاب؛ لأن الدعوة إلى الإسلام قد بلغته» فإن أسلم فمرحباً وأهل بالإسلام وإن 
أبى» نظر الإمام في ذلك: : فإن طمع في توبته أو طلب المرتد التأجيل والإمهال» أمهله الإمام 
لاله أيام» وإن لم يطمع في توبته ولم يطلب المرتد إمهاله أمر الإمام بقتله حالا ولم يمهله . 

واحتج الحنفية لقولهم بحديث الإمام مالك بن أنس الذي ذكرناه فى الفقرة السابقة كما 
احتجوا بما روي عن علي - رضي الله عنه - آنه قال : یستتاب المرتد ثلاثاً. کما احتجوا أن من 
الجائز ثز أن شبهة عرضت له حملته على الردة فيؤجل ثلاثاً لعلها تنكشف في هذه المدةء فكانت 
الاستتابة ثلاا وسيلة إلى الإسلام فندب إليها»*^. 

وعن بي حنيفة وأبي يوسف استحباب إمهال المرتد ثلاثة أيام» سواء طلب المرتدّ الإمهال 
أو لم يطلبه. ولكن لا يجب الإمهال على أية حال؛ لأن الحديث الشريف: «من بدّل دينه 
فاقتلوه» ليس فيه قيد الإمهال» بل فيه الأمر بقتله» فلا يجب التأخير لأمر موهوم وهو رجوعه إلى 


/ : 
)9۸1۲( «الموطأ» للامام مالك ج۲ > ص۷۳۷ . 
)١۸١۳(‏ «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج٤٠»‏ ص١٠‏ . 
)۹۸۱٤(‏ «مغنی المحتاج» ج٤‏ > ص۱۳۹ . (9۸1°) «البدائم» ج۷» ص٤ ۱۳١-۱۳‏ . 


۳۲١ 


الإسلام وإذا لم يجب التأخير استحب للاثار المروية في ذلك”*“. 

۹ - القول الراجح : 

والراجح وجوب الاستتابة للمرتد والمرتدة قبل قتلها لما استدل به القائلون بوجوب الاستتابة ؛ 
ولأن الاحتياط في صيانة الدماء أولى من الاستعجال في إراقتها؛ ولأن الردة قد يكون مبعثها شبهة 
عرضت للمرتد أو للمرتدّة» فتأثرا بها فارتذاء وإن لم يكونا معذورين في هذا التأثر والارتداد 
تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)» يجب أن نتمهل ولا نتعجل في قتل المرتدّء وإنما 
تمه مد لمل ومراجعة فته وإشماغة دلائل بطلان رده وشبهخه» فعسى :أن يجله ذلك إلى 
الإسلام والرجوع عن ردته. 

: مدة الاستتابة‎ - ٠ 

وإذ قد رجحنا وجوب استتابة المرتدً والمرتدّة» فكم هي مدة الاستتابة التي يمهلانها للرجوع 
إلى الإسلام ونبذ ردتهما؟ 

حلاف بین الفقهاء نوجزه' کما يلي : 

أولاً: قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -: واختلف القائلون بالاستتابة» هل يكتفى 
بالمرة أو لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي - رضي 
الله عنه یستتاب شهرا۹). 

ثانياً: قال الإمام الزهري : يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى قل“ والظاهر أن 
هذه الدعوة المكررة تكون في مجلس واحد. ۰ 

ثالثاً: وقال الشافعية : الاستتابة تكون في الحال على القول الأظهر في مذهبهم» فإن تاب 
وإل قتل . وعللوا ذلك بأن قتله المُرتب على ردته هو حدّى فلا يؤخر تنفيذه كسائر الحدود. وفي 
ای۸۱0 . 


۳۸٦ص‎ »٤ج «الهداية وفتح القدير»‎ )٥۸۱١( 

. ۲۷٠ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۱۲»‎ )٥۸۱۷( 
. «المغني» ج۸» ص۱۲۹‎ )٥۸۱۸( 

. ٠٤١ص‎ ٤ج «مغني المحتاج»‎ )٥۸۱۹( 


۳۲۲ 


رابعاً: قال الحنابلة : مذة الاستتابة ثالاثة أيام» روي ذلك عن عمر - رضي الله عله » وبه 

: الراجح في مدة الاستتابة‎ - ١ 

والراجح في مدة الاستتابة أنها ثلاثة أيام لحدیث عمر بن الخطاب الذي أخرجه الإمام مالك 
وذكرناه قبل قليل؛ ولأن الردة إنما تكون لشبهة غالبا ولا تزول في الحالء فوجب أن يمهل مدة 
مناسبة لعرض شبهته وکشفها له حتی یعود عن ردته باقتناع » والمدة المناسبة هي ثلاثة أيام إذ 
لنت هي بالكثيرة ولا بالقليلة» وخیر الأمور الوسط . وينبغي أن يحبس خلال مده الإمهال لقول 
عمر - رضي الله عله -: هلا حبستموه وأطعمتموه كل يوم رغیفا؟ وتکرر عليه الدعوة إلى الرجوع 
للإسلام خلال مدة الإمهال لعله يستجيب("*٠‏ . 

وتحتسب مدة الثلاثة يام من يوم الحكم بثبوت ردة المرتد لا من يوم ردته ولا من يوم رفعه 
إلى القضاءء وهذا ما صرح به المالكة'* . وهو ما نرجحه . 

۲ - تنفيذ عقوبة الردة: 

فإذا مضت مدة الاستتابة ولم يرجع المرتد أو المرتدّة إلى الإسلام وجب تنفيذ عقوبة الردة 
عليهما وهي القتل بلا تأخير. والقتل يكون _ عادة - بالسيف؛ لأنه الة القتل فى تنفيذ القتل 
الواجب في الشرع . ولا يجوز القتل بالتحريق بالنار؛ لأنه جاء في إحدى روايات الحديث في 
المرتد: «من بدّل دينه فاقتلوه ولا تعذيوا بعذاب الله» يعني بالنار. وقال النبي يي : «إِن الله كتب 
الإإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»"^. 

۳ - لا يعاقب المرتدً أو المرتدّة بغير القتل : 

وإذا أصر المرتدّ أو المرتدّة على الردة ولم يرجعا عنهاء فلا يجوز معاقبتهما بغير القتل» فلا 
يجوز تجويعهما أو منع الماء عنهما أو إيذاؤهما قبل تنفيذ العقوبة عليهماء وقد صرح فقهاء 
المالكية بهذا فقالوا: يستتاب المرتد وجوبا ثلاثة أيام بلا جوع ولا عطش بل يطعم ویسقی » وبلا 
معاقبة بضرب ونحوه ولو أصرٌ على عدم الرجوع إلى الإسلام9٠.‏ 


. ۱۲٣ص «المغني» ج۰۸‎ )۸۲١( . «المغني» ج۸» ص۱۲۹‎ )۸۲١( 
. ۱۲٣ص «الشرح الصغير» للدردير ج۲ ص۱۷٤ . (۸۲۳) «المغني» ج۰۸‎ (oAYY) 
. )۱۸-٤11۷ص‎ “٣ج «الشرح ' لصغير» للدرديرء‎ )۸۲٤( 


۳۲۴۳ 


: يؤخر قتل المرتدّة الحامل‎ _ ٤ 

وإذا كانت المرتدّة حاما وأصرّت على الردّة وجب تأخير قتلها حتى تضع حملهاء فإذا 
ولدت ووجدت مرضع ترضع طفلها وقبلها الطفل نفذ القتل فيهاء وإن لم توجد مرضع ترضعه 
البريء بجريرة م4 (°۸۲°) , 1 


٠‏ _ إثبات الردة: 


تثبت الردّة أمام القضاء بشهادة رجلين مسلمين عدلين» وبهذا قال الحنابلة» ومالك» 
والأوزاعي » والشافعي › والحنفية . وقال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً حالف في هذا إلا 
قال : لا يقبل في | إثبات الردة إلا أربعة شهود؛ لأنها شهادة بما يوجب القتل» فلم يقبل فيها إلا 
أربعة شهود قياساً على الزنى . ولكن يرد على قول الحسن أن الشهادة على الردة شهادة في غير 
الزنى فتقبل من عدلين كالشهادة على السرقة*“. 

٩‏ - فإذا ثبتت ردّة المرتد بالبينة» فقال المرتد: أشهد أن لا لِه إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » eS‏ وخلي سبیله» ولا يكلف الإقرار بما نسب 
إليه لقوله كاد ا أن اقاتل الناس حثی يقولوا لا إله إ إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماء هم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابُهم على الله عز وجل» ؛ ولأن النطق بالشهادتين يثبت بهما إسلام الكافر 
الأصلي فكذلك يثبت بهما إسلام المرتدّء ولا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة 


ردته(۸۲۷) 


. ۳٣۹ ٤ص‎ > ٣ج «الشرح الكبير» للدرديرء‎ (9A) 
. ۱٤١ص «المغني» ج۰۸‎ )٥۸۲۹( 
. ۱٤١-۱٤۱ «المغني» ج۰۸ ص‎ )0۸۲۷( 


Af: 


زت ولات ری 
۷ - تمهید» ومنهج الببحث: 
المقصود بالاعتداء على النفس في بحثنا هذا: هو الاعتداء الذي يؤدي إلى زهوق دوح 


الإنسان المجني عليه» وهذا الاعتداء هو القتل. وهو ثلاثة أنواع : القتل العمد والقتل شبه 
العمد» والقتل الخطا٣^٠.‏ 


وفي كل نوع تجب عقوبة معينة. 


وعلى هذا قمع هدا الباب إلى فصول» ونخصص لکل نوع من أ نواع القتل فصلا على 
حدة كما نخصص فصلا خاصاً للكلام عن قتل الجنين وما يجب فيه فتكون فصول هذا الباب 


على النحو التالي : 
الفصل الأول: القتل العمد. 
الفصل الثاني : القتل شبه العمد. 
الفصل الثالث: القتل الخطاً. 
الفصل الرابع : قتل الجنين . 


(۸۲۸) «المغني» ج۷» ص۳۷٦‏ وعند الحنفية : القتل أربعة أنواع هي الثلائة التي ذكرناها والنوع الرابع قتل هو 
في معنى القتل الخطأً : انظر «البدائم» للکاساني» ج۰۷ ص۲۳۳ . 
ويرى الفقيه الكبير أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي في «تفسيره» إلى أن القتل خحمسة أنواع إذ يضيف 
إلى الأنواع الأربعة التي قال بها أصحابه الأحناف نوعأً خامساً خارجاً عن مفهوم القتل العمد والخطأء وما 
هو في معنى الخطأء وهو قتل الساهي والنائم إذا انقلب على إنسان فقتله . فقتله خارج عن العمد والخطا 
أصلا ولهذا جعله نوعاً قائماً بذاته : انظر «أحكام القران» للجصاص» ج۲» ص۲۲۳ . 


Yo 


ال (رزرن 
ررر 


۸ - تمهيد. ومنهج البحث: 

الكلام عن جريمة القتل العمد يستلزم تعريف القتل العمد باعتباره جريمة» وعن حكمه 
وحكمة هذا الحكم» وعن ارکانه التي يتحقق بها وشروط هذه الأركان» وعن وسائل إثباته» وعن 
عقوبته إذا ثبت . 

وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: تعريف القتل العمد» وبيان حكمه وحكمة حكمه. 

المبحث الثاني : أركان القتل العمد. 

المبحث الثالث: إثبات القتل العمد. 

المبحث الرابع : عقوبة القتل العمد. 


YY 


طہی لزرل 
تعريف القتل العمدء وبيان حكمه وحكمة حكمه 
۹ - تعريف القتل العمد: 


قالوا في تعريفه: هو فعل من العباد تزول به الحياة١"*»‏ فإذا كان من صدر منه هذا الفعل 
يقصد به إزهاق روح المجني عليه» ف فهو القتل العمد» وإذا كان هذا القتل العمد بغير وجه حق» 
فهو القتل العمد العدوان» وحيث أن جريمة القتل العمد العدوان التي نتكلم عنها فى هذا 
المبحث هي قتل إنسان عمداأ بغير وجه حق فيمكننا أن نعرف جريمة القتل العمد العدوان 
بالتعريف التالى : 

«جريمة القتل العمد فعل يترتب عليه زهوق روح إنسان بقصد من الفاعل بغير وجه حق» . 

٠‏ _ حكم القتل العمد: 


القتل العمد العدوان حكمه التحريم» بهذا صرح القرآن الكريم وجاءت به السنة النبويةء 
وأجمع عليه المسلمون. ففي القران الكريم قوله تعالى : ولا تقتلوا النفس التي حرم اله إلا 
بالحق› ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطااً فلا بُسرف في القتل إنه كان منصورأً("» 
وقوله تعالى : قل تعالوا تل ما حرم ربکم علیکم لا تشرکوا به شیتاً وبالوالدین إحساتاء ولا 
تقتلوا اولادكم من إملاق تجن ترزقكم وإاهم ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن› ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحیٌء دلکم وصاکم به لعلٌکم تعقلون ۰"4 . 

( : ومن السنة النبوية الشريفة» عن ابن مسعود رضي الله عنه - قال : قال رسول الله م‎ ٠ 
r : بخ امریءِ مسلم,ٍ يشهد أن لا إِله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث‎ 


(9۸۲4( «الفتاری الهندية» في فقه الحنفية» ج“ ص۲ . 
)٥۸۳١(‏ [سورة الإسراء: الآية ۳۳]. 


.]٠١١ [سورة الأنعام: الآية‎ )٥۸۳١( 


۴۲۸ 


والنفس بالنفس› والتارك لدینه المفارق للجماعة )^ . وعن انت نن مالك عن النبي ا 
قال : «أكبر الكبائر الإشراك بألله » وقتل النفس»› وعقوق الوالدين › وقول الزورء» أو قال: وشهادة 
الزور»"^ . 

وأجمع المسلمون على تحریم القتل بغیر وجه ح۸۳0 ) , 

١‏ - حكمة تحريم القتل العمد العدوان: 

تحريم القتل العمد بغير وجه حق» حكمته ظاهرة؛ لأن بهذا التحريم تنكف النفوس المؤمنة 
عن اقتراف هذه الجريمة ؛ لأن ارتکاب ما هو محرم في الشرع یوجب العقاب م سخ الله 
عليه » قال تعالی : #ومن يقتل مؤمنا متعمدا»› فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه» 
وأعدًّ له عذاباً عظيماً ي٠٠‏ . 


(۸۳۲) رواه البخاري وغيره كما جاء في «تيسير الوصول» لابن الديبع الشيباني» ج٤‏ » ص٤٦‏ . 
(۸۴۲) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۲» ص۱۹۱ . 

( م ) «المغني» ج۷» ص۳۹٦‏ . 

.]۹۳ [سورة النساء: الاآية‎ )٥۸4۳١( 


۳۲۹ 


E) 
أركان القتل العمد‎ 
: تمهید» ومنهج البحث‎ - ۲ 
وهذه تعرف من تعريفه الذي اخترناه ونعيده هنا» وهو: «فعل يترتب عليه زهوق روح إنسان بقصد‎ 
. من الفاعل بغير وجه حق»‎ 
. فأرکان القتل العمد هي : القاتل ء وفعل منه» بقصد إحداث القتل» والقتيل‎ 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب:‎ 
. المطلب الثانى : القتيل‎ 
. المطلب الثالث: فعل القاتل‎ 
المطلب الأول‎ 
القاتل‎ 
: الذكورة ليست شرطاً فى القاتل‎ - ۴۳ 
لا يشرط فن القائل أن بكرن رجا فالمراة يكن أن تكون فان ويجب غليها القضاصن‎ 


كما يجب على الرجل؛ لأنها مثله لها أهلية التكليف» وبهذا صرح الفقهاء من مختلف 
المذاهب*٠.‏ 


= «المخني» ج۷» ص ۰1۷۹ «مغني المحتاج» ج٤ » ص٤۱» «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي»‎ (9A1) 
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: شروط القاتل‎ - ٤ 
الوط الراب ا افا ر كان او اف لخر ت اقام ع جت عاد عد‎ 
الكلام عن وجوب القصاص في القتل العمدء ولهذا نؤجل بحث هذه الشروط عند كلامنا عن‎ 
عفر الا «الفة:‎ 
المطلب الثانى‎ 
القتيل‎ 


٥‏ _ الذكورة ل لبت شرطا في القل: 

لا يشترط في جريمة القتل العمد التي يترتب عليها الجزاء المقرر شرعاً كون القتيل ذكراً 
بل يجوز أن یکون أنٹی فيقتص من قاتلها كما يقتص منه لو كان القتيل ذكرا» وبهذا صرح 
الفقهاء"*٠.‏ 

: الشروط فى القتيل‎ - ٦ 


ترط في القتيل شروط معينة لوجوب القصاص على القاتلء وسنتکلم عن هذه الشروط 
عند كلامنا عن القصاص فى بحث عقوبة القتل العمد. 


۷ - إسقاط الجنين ميتاً لا يعتبر قتلاً عمداً له ٠‏ 


ولا يعتبر إسقاط الجنين ميتاً بضرب الجاني ا 
الجنين في بطن أنه لا يعتبر آدمياً حياًء وإنما هومن وجه يعتبر كجزء ء من أمه يقر بقرارها وينتقل 
بانتقالها . و ا بالحياةء ومتهيئاً للانفصال عنها 
وصيرورته إنساناً حيأً كباقي الأناسي وإن كنا لا ندري أيولد حياً أم لا 


چ 5 
ولهذين الوجهين لم يعتبر إسقاط الجنين ميتا بالاعتداء على امه جريمة قتل عمد للجنين 
توجب القصاص» وإنما فيه الدية كما سنبيّنه فيما بعد - إن شاء الله تعالى . 


ت ج٣“‏ ص۰۳۸۱ «الفتاوی الهندية» ج۲» ص٣‏ ۔ 
(۸۳۷) «المغني» ج۰۷ ص۷۹٦‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلى » ص۷١۲‏ «الشرح الصغير» للدرديرء 
و«حاشية الصاوي» ج۲» ص۰۳۸۱ «الفتارى الهندية» ج۲٠‏ ص٣‏ . 


۳۳١ 


المطلب الثالث 
فعل القاتل 
۸ - المقصود بفعل القاتل : 
المقصود بفعل القاتل فعله الذي ترتب عليه زهوق روح القتيل - أي المجني عليه -» وأن 
يكون هذا الفعل من شأنه عادة إزهاق روح القتيل . فالشرط في فعل القاتل شيئان: (الأول) : 
أن يكون هذا الفعل منسوباً إلى الجاني . ورالثاني) : أن يكون هُذا الفعل من شأنه أن يحدث 
الموت في المجني عليه . 
۹ - منهج البحث : 
وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي : 
الفرع الأول: أن يكون الفعل منسوباً إلى الجاني «القاتل» . 
الفرع الثاني : أن يكون الفعل من شأنه إحداث الموت في المجني عليه. 
الفرع الأول 
الفعل منسوب إلى الجانى «القاتل» 
٠‏ - المباشرة والسہ 0^ : 
نسبة الفعل الذي ترتب عليه القتل إلى الجاني إما أن تكون هذه النسبة على وجه المباشرة» 
أو على وجه التسبب» وبهما يتحقق القتل العمد العدوان الذي يجري فيه القصاص . 
أما المباشرة فالمراد بها الفعل الذي باشره الجاني وجلب بذاته الموت إلى المجني عليه 
هنا باشر فعل الذبح وهذا الفعل بذاته جلب الموت إلى المجني عليه» وهذا الفعل - الذبح - 


فى الوقت نفسه علة لموت المجنى عليه - أي علة لقتله -. وكالخنق يباشره الجاني في المجني 
عليه فیخنقه» فإنه ‏ أي الخنق - بذاته مميت للمجني عليه» وهو في الوقت نفسه علة لقتله. 


أما السبب - أي نسبة الفعل إلى الجاني على وجه السببية -» فهو ما كان علة لموت المجني 


. ٦ص‎ ٠٤ج و«رمغني المحتاج»‎ ۰۳٦٣ص‎ fa «التشريح الجنائي الإسلامي» للمرحوم عبد القادر عودة»‎ (OATA) 


۳۲ 


علیه» ولکنه لم یحققه بذاته وإنما بواسطة شيء أخر كشهادة الزور على بريء بالقتل» فإنها علة 
للحكم عليه بالإعدام ثم إعدامه فعل ولكن هذه الشهادة لم تجلب بذاتها الإعدام وإنما الذي 
جلبه فعا الجلاد الذي تولى تنفيذ الحكم . 
١‏ - أنواع السبب*“: 
اوا : حسي : کالإاکراه کان یکره رجل چا عل قتل اخر بإکراه ملجی ء فیقتله . 
ثانياً: شرعي: كحكم الحاكم بشهادة الزور على القتل» فيقتل المشهود عليه بشهادتهما؛ لأن 
الحاكم إنما يقضي بالقصاص بشهادة الشهود بحكم الشرع» فإذا تبين كذب الشهود كانوا 
الا : عرفي : کتقدیم الطعام المسموم إلى الضيف› فیأکل منه فيموت؛ لأن العادة جارية بتناول 
الضيف ما يقدم له من طعام» فكان هذا التقديم سبباً لموته . 


۲ _ مسؤولية المباشر والمتسبب : 


من يقتل غيره مباشرة فهو مسؤول عن فعله» ويجب عليه القصاص إذا توافرت شروطه . 

زاك می کو ا اا ا ويجب عليه القصاص إذا توافرت شروطه 
کما في المتسبب بالإکراه» وکما في رجوع شهود القتل عن شهادتهم بعد تنفيذ حکم الإعدام 
هذه الأحوال يعتبر هؤلاء قاتلین عمدا ویجب عليهم القصاص 0^ . 

۳ - وللحنفية رأي اخر في القتل بالتسبب يوضحه الإمام الكاساني الحنفي بقوله : «إن 
الل ا ل سارى الل ما الان الف شا فا ج ا هر رال ماف 
صورة ومعنى » والجزاء على القتل مباشرة بخلاف الإكراه على القتل؛ لأنه قتل مباشرة؛ لأنه 
يجعل المكره آلة بيد المكره کأنه أخحذه وضربه على المكره على قتله» والفعل يعتبر لمستعمل 
الآلة لا للآلة فكان قتا مباشرة»١۸“.‏ 


» ٤ج «المغني» ج۷ ص١٤٠-٦٤٦. «التشريع الجنائي الإسلامي» ج۲٠ ص٦۳ «مغني المحتاج»‎ )٥۸۳۹( 
. ٦ص‎ 

. ٥۷ص «التشريع الجنائي الإسلامي» جا»‎ ٦٤٦-1٤۳ «المخني» ج۷» ص‎ )٥۸٤١( 

. «البدائع» للکاساني » ج۷» ص۲۳۹‎ )٥۸٤1( 
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ويبدو لي أن قول الإمام الكاساني هو رأي الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - وحدهء أما رأي 
صاحبيه أبي يوسف ومحمد. فيبدو لي أنهما مع الجمهور» أي مساواة المتسبب مع المباشر في 
مسؤولية القتل العمد ووجوب القصاص إذا توافرت ا بدليل ما جاء في «الفتاوى الهندية» : 
«من غرق اناا بالماء. . . وأما إذا گان الا عتما وکان بحیث لا يمکنه النجاة. فعلى قول 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هو خطأ العمد ولا قصاص› وعلى قولهما - قول أ بی پوسف 
ومحمد - هو عمد محض ويجب القصاص»٠““*‏ . ٠‏ 

وفي «الفتاوى الهندية» انشا : «إذا ألقاه من سطح أو جبلء ا و ألقاه في بئر» هذا نحطأاً العمد 
وأما على قولهما: أ كان موا ر فة الخاد غا ف طا العة: وإِن کان لا ترجی منه 
النجاة فهو عمد محض يجب القصاص عندهما - أي عند أبي يوسف ومحمد »^ . 


٤‏ - اجتماع المباشر والمتسبب5؟*“: 


إذا اجتمع فعل مباشر مع فعل متسبب ينظر فيهما على النحو التالي : 

أ - فإن كان السبب هو الخالب لكون المباشرة ليست عدواناً» ففي هذه الحالة تقع المسؤولية على 
المتسبب لا على المباشر» كقيام الجلاد بمباشرة قتل المحكوم عليه بالإعدام بناء على 
شهادة الزور» فإن قتل الجلاد للمحكوم عليه ليست عدوانا منه» والجلاد هو المباشر للقتل 
أما المتسبب في القتل فشهود الزور. 

ب _ أن يغلب الفعل المباشر السبب» ويكون هذا إذا قطعت المباشرة السبب» كمن ألقى إنسا 
في ماء بقصد إغراقه فخنقه أخر كان يسبح في الماء فالمسؤولية على المباشر لقتلهء أما 
المتسبب فيعزر. 

ج- أن يعتدل السبب والمباشر بأن يتساوى أثرهما في إحداث القتل» كما في حالة الإكراه في 
القتل حيث ان أثر المُكره والمُكرّه سواء في إحداث قتل المجني عليه فیكون الآثنان 
مسؤولين عن القتل العمد. 

وعند أبى حنيفة : المسؤولية على المكره وليس على المكرّه؛ لأنه يعتبر المكره آلة بيد 
امك امتعمها فى ال والسزرلة عل مل :الا وتن على الا كما دكا 
ذلك عن الإمام الكاساني في الفقرة السابقة 


Ra «الفتاری الهندية» ج۲‎ )٥۸٤۳( . ٥ص‎ > «الفتاری الهندية» ج۲‎ )٥۸٤۲( 
۸٤٥۷-٤٥٦ «التشريع الجنائی الإإسلامي» للمرحوم عبد القادر عودة» جا > ص‎ (o^) 
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الفرع الثانى 
الفعل من شأنه إحداث الموت «القتل» 

: الفعل المميت‎ - ٥ 

الشرط الثاني لفعل الجاني الذي يترتب عليه موت المجني عليه قتله أن يكون هذا الفعل 
من شأنه إحداث قتل المجني عليه غالباًء أو بكلمة أخرى أن يكون هُذا الفعل مميتاً غالباً. 

: أنواع الفعل المميت‎ - ٦ 

الفعل المميت الصادر من الجانى» ويحدث به موت المجنى عليه (قتله) غالبا أنواع : 
(منها) : فعله بواسطة السلاح وغیره من الآلات . و(منها) : استعمال يده وقوة بدنه. و(منها) : 
استعمال السموم وغيرها من المؤذيات . و(منها) : الامتناع أو المنع من شيء ضروري للحياة . 

والفقهاء يختلفون في صلاحية هذه الأنواع في إحداث القتل العمد ونذكر فيما يلي بإيجاز 
أقوال الفقهاء في هذه الانواع التي يصدر بواسطتها فعل الجاني الذي يحدث الموت في المجني 
علیه» ومدی اعتبار ذلك قت عمداً. 

۷ - أولاً : الضرب بالسلاح ونحوه من آلات القتل(“*^ : 
ا والسنان ا وجرح به المجني عليه جرحاً كيرا فمات الجن عليه » 0 
al Cs‏ وإن جرحه به جرحا صغیرا» وکان في مقتل کالقلب فمات» 
فهو قتل عمد e‏ 
يغلب على الظن حصول زهوق روح المجني عليه به» فهو قتل عمد موجب للقصاص . 

وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال النخعي» والزهري»› وابن سیرین › وحماد» وعمروبن دینار» 
وابن ا لیلى » ومالك» والشافعي » وإسحاق» وأبو يوسف» ومحمد صاحا ابي حنيفة . 


وعند أبي حنيفة : إن کان القتل بغیر جارح ولا طاعن› وإن كان يغلب فيه الهلاك كالحجر 
الكبير والمطرقة ومدقة القصارين» فالقتل بها شبه عمد وليس e‏ 


. ٣ص‎ »٤ج «البدائع» ج۷٠ ص۲۳۳ «مغني المحتاج»‎ ۰٦٤۰-٦۳۷ لمغخنو ج۰۷ ص‎ l» (eA) 
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4. - ثانياً : الضرب بالعصا والسوط والحجر الصغير أو باليد«*“: 

N 
أو صخر» أو في زمن مفرط في الحر أ و البرد بحيث تقتله تلك الضربة› أو كرر الضرب بيده أو‎ 
بالعصا حتی قتله بما یقتل به غالبا مما ذکرناه» فالقتل عمد وفيه القصاص ؛ لاه تله بما بقتل‎ 
مله غالبا فاشبه. الضزب بقل كين ومن هذا النوع اا ع ا غ ا ت‎ 
الشخص بمثله فإن فعله قتل عمد.‎ 

۰ - الا : الخلق : 

سواء کان الخنق بوضع خراطة في رقبة المجني عليه وتعليقه بها مرتفعة أقدامه عن الأرض 


حتی يموت خنقاًء أو بخنقه بيديه› أو بوضع وسادة على فمه وأنفه حتى يموت خنقاً فهذا کله 
يعتبر قتلاً عمداً فيه القصاص ^ . 


: ٠*٣١ رابعاً: إلقاء المجنى عليه فى مهلكة‎ - ١ 
والمهلكة التي يلقي الجاني فيها المجني عليه أنواع منها:‎ 
أن يلقيه فى نارء أو فى ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لأي سبب كان فيموت»‎ - 


- أن يجمع بينه وبين حيوان مفترس كأسد» أو نمر في مكان ضيق فيقتله» فهذا قتل 
عمد. 


د أن يسقيه سما أو يطعمه شيعا قاتلا فيموت» فهذا قتل عمد إذا كان مثله يقتل غالباً. 
۲ _ خامساً: منع ما هو ضروري لحياة المجني عليه : 


مثل أن يحبسه في مكان لا يستطيع الخلاص منه» ويمنع عنه الطعام والشراب مدة لا يبقى 
فيها حياً حتى يموت» فهذا قتل عمد فيه القصاص ؛ لأن هذا الفعل - منع الطعام والشراب عن 


)9۸47( «المغني» ج۷» ص (OAV) . ٦٤‏ «المغني» ج۷٠‏ ص ٦٤٣‏ . 
۰ (۸) «المغني ج۰۷ ص ٦٤1-1٤١‏ «مغني | لمحتاج» ج٤‏ » ص٥-٩‏ . 


۳۳٦ 


المحبوس - يقتل غالباً إذا استمر المنع مدة لا يبقى معها الإنسان حيأء وهذا يختلف باختلاف 
الناس والزمان والأحوال١^‏ . 

۳ - امتناع المرضع عن إرضاع الطفل : 

وقياساً على ما ذكره الفقهاء وذكرناء عنهم في الفقرة السابقة » إذا امتنعت المرضع المستأجرة 
للرضاعة عن إرضاع الطفل المكلفة بإرضاعه حتى مات جوعأء فامتناعها هذا يعتبر قتلا عمدا 
إذا كان امتناعها عن قصد هلاكه. 

وقد قال المالكية : «ومن ذلك الام تمنع ولدها الرّضاع حتى مات» فإن قصدت موته تلت 
وإلا فالدية على عاقلتها»( ٠^‏ . 

: سادساً: الامتناع عن تقديم فضل مائه لمحتاجه‎ - ٤ 

قال بعض المالكية : ومن منع فضل مائه مسافراً عالماً بأنة لا يحل له منعه» وأنه يموت إن 
لم يسقه فتل به» وإن لم یباشر قتله بيده )(۹°۱) , 

٥‏ - القاعدة في الامتناع عن الفعل الواجب المؤدي إلى موت الغير: 

ویمکن القول بأن کل من کان ملزماً شرعاً بفعل شيء معين لآخر» ولم فعله له حتى مات» 
فإنهيعتبر قانلا عمد عدوانا بستوجب ما يجب فى القتل العمد العتوان. 

المطلب الرابع 
القصد الجنائي 

: المقصود بالقصد الجنائي‎ - ٩ 

المقصدد بالقصد الجنائي في جريمة القتل العمد أن يقصد الجاني بفعله قتل المجني 
عليه . قال الفقيه الماوردي : «فأما العمد المحض فهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده. . 
إلخ»** . 


. ٦٤۳ص «المغني» ج۷‎ )۸٤۹( 

(0۸0٩ (‏ «الشرح الكبير» للدرديرء ج٤۰‏ ص۲۲٤۲‏ . 

. ۲٤۲ص‎ »٤ج «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردي‎ )٥۸١١( 
. «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص۲۲۲‎ (0۸0۲) 


۳Y 


۷ _ معرفة القصد الجناثي : 
لما كان القصد الجنائى شيعا حفياًء لأنه عبارة عن نيّة النفس وإرادتها وما تتجه إليه» فقد 
أقام الفا با ا طا بال وة غل رده وها الي القاهر هو تروع اة 
المستعملة في جريمة القتل » > أي نوع الآلة التي استعملها القاتل ضد المجني عليه وقتله بها . 
فإذا كانت هذه الآلة من شأنها إحداث الموت غالا كالسيف. كان الجاني اتال لها فاضا 
قتل المجني عليه أو مثل السيف في دلالته على قصد الجاني قتل المجني عليه استعمال وسيلة 
أخرى في جريمته تدل على أنه أراد قتل المجني عليه» ومن هذه الوسائل إلقائه من شاهقء أو 
في بحر أو في نار أو حبسه ومع الطعام الراب نة حن مات اوركذت 
دس السم له بالطعام ونحو ذلك . فوسائل الاعتداء على المجني عليه إذا كان من شأنها إحداث 
الموت كالوسائل التي ذكرناهاء دل استعمالها من قبل الجاني على عزمه وقصده قتل المجني 
عليه» فتكون جريمته جريمة قتل العمد ويعاقب على هذا الاعتبار. ٠‏ 
وههذا الأسلوب الذي قاله الفقهاء للتعرف على قصد الجاني قتل المجني عليه القائم على 
ساس نوع السلاح الذي استعمله الجاني في جريمته هو الأسلوب السديد المقبول» ولذلك لم 
ير الفقهاء حاجة للنص على القصد الجنائي في تعريفهم للقتل العمدء وإنما يذكرون الآلة 
المستعملة فيها بكونها تقتل غالبا من ذلك ما قاله الفقيه الإمام الخرقي الحنبلي : «فالعمد ما 


ضربه بحديدة أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثلهء أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة» أو فعل به 
فاا الغالت من ذلك الفعل انل 5 : 


ويقول علاء الدين الكاساني الحنفي في تعريفه للقتل العمد: «أما الذي هو عمد محض»› 
فهو أن يقصد القتل بحديد له حد أو طعن كالسيف والرمح . . . ٠۸۵‏ . 


فالإمام الكاساني يستدل بالآلة المستعملة في جريمة القتل على وجود القصد الجنائي للقتل 
العمد. 


(۸۳) «المغني» ج۷» ص۳۷٦‏ . 
)٥۸٥٤(‏ «البدائم» ج۷ ص۲۳۳ . 


۳۸ 


ری رای 
إثبات القتل العمد 
۸ - وسائل إثبات القتل العمد: 


يشت القتل العمد امام القضاء ء بوسائل الإثبات المعتبرة شرعاًء وھی ھی : الإقرارء والشهادة» 
ونلحق هاتين الوسيلتين ما يعرف ب «القسامة»» وسنبين عند الكلام ا لماذا اعتبرناها من 
وسائل الإثبات هنا مع أن الواجب فيها الذية وليس القصاص . 

ونتکلم فیما يلي عن هذه الوسائل . 

۹ - أولاً : الإقرار: 

الإقرار دليل شرعي تثبت به الحقوق. ويؤخذ به في إثبات جرائم الحدود كما بينا من قبل» 
وكذدلك تثبت به جريمة ت العمدء وبهذا جاءت السنة النبوية الشريفة» فقد جاء في «صحيح 
کک وآن رجا و یقود ا يا رسول الله هذا ک٣‏ . فقال و الله 


e‏ ا أن ا ا قال لول القتيل الذي ' جاءَ القاتل: ا ف فانطلق 
و 
قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «وفيه قبول الإقرار بقتل العمد»**. 
وبهذا قال الفقهاء ولا حلاف فيه فقد قال الشوكاني : «وهو مما لا أحفظ فيه خلافاً إذا كان 
الإقرار جا جردا عن الموانع »^ . 
٠‏ _ ویشترط في المقرَ أن یکون بالغا عاقلا غیر مُکرّه حت يعتبر إقراره ذكراً كان أو 
)٥۸٩٩(‏ ((صحیح مسلم بشرح النووي» ج١‏ ۱ ص ۰۱۷۳-۱۷۲ والنسْعّة بنون مكسورة ثم سين ساکنۀ هي حبل من 
جلود مضفورة . 
)9۸0( «نيل الأوطار» للشوكاني » ج¥“ ص۳۲ . 


۳۹ 


أنثی› فلا يصح إقرار الصغيرء ولا المجنونء ولا المكره» ولا السكران*“. 
۱ - ثانياً: الشهادة : 


وتثبت جريمة القتل العمد بشهادة رجلين عدلين مستكملين شروط الشهود المقبولة 
شهادتهم › وبهذا قال الفقهاء °۸ . 

ودليل إثبات جريمة القتل العمد بشهادة الشهودء السنة النبوية الشريفة» فقد أخرج أبو داود 
في ((سننه)» عن ا خحدیج قال: را صبح ا الأنصار بخيبر مقتولى فانطلق أولياؤه | إلى 
النبي ا ذلك له» فقال: لکم شاهدان a‏ 
غل اوا فان ٠‏ الله ية : «أقم شاهدين على من قَتلَةُ أدفعْةُ إليكم برمته». 

ذكر هذين الحديثين الشوكاني في كتابه «نيل الأوطار» وقال: «أوردهما المصنف هاهنا 
للاستدلال بھما على أنه يثبت القتل بشهادة شاهدين» ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه 
يقول باشتراط زيادة على شهادة شاهدين في القصاص»0** . 

۲ - هل تقبل شهادة النساء في القتل العمد: 

قال الفقيه الشوكاني : «وقع الخلاف في قبول شهادة النساء في القصاص كالمرأتين مع 
الرجال» فحكى صاحب «البحر» عن الأوزاعي والزهري أن القصاص كالأموال» فيكون فيه 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . وظاهر اقتصاره على حكاية ذلك عنهما فقط أن ما عداهما يقول 
بخلافە )10^ . 

وقال ابن قدامة الحنبلي : «العقوبات وهي الحدود والقصاص› فلا ل فيها إلا شهادة 
رجلين» إلا ما روي عن عطاء وحماد أنهما قالا: يقبل فيه رجل وامرأتان قیاساً على الشهادة في 
الأموال ثم قال : وبهذا الذي ذکرنا قال سعيد بن المسيب» والشعبي › والنخعي » وحماد» 
والزهري ٠‏ ومالك والشافعي » وأبو عبيد» وأبو ٹور وأصحاب الرأي ٠*0»‏ . 


. «المغني» جه. ص۱۳۹-۱۳۸. «المحلی» لابن حزم » ج۰۸ ص۲۹۰‎ )٥۸۷( 

)9۸0۸( «المغني» ج۹ ص۸٤۰۱‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ › ص۳۷۷ . «الفتاوی الهندية» ج٦٠‏ ص۱۹ . 
)٥۸۰۹(‏ «نیل الأوطار» للشوکاني» ج۰۷ ص۳۳-۳۲. 

. «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۷ ص۳۳‎ )٥۸٩۰( 

. ۱٤۹-۱٤۸ «المغني» ج٩۰ ص‎ )۸٩۱( 
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وعند ابن حزم الفقيه الظاهري المشهور: يقبل في القتل العمد شهادة رجل وامرأًت تين أو أربع 
ئىسوة 1^ , 

۴ - ثالثاً: القسامة«٦۸:‏ 

القسامة مصدر أقسم قسماًء ومعناه حلف حلفاًء والمراد بها عند الفقهاء الأيمان المكررة 

٤‏ - متى تحب القسامة؟ 

والقسامة لا تجب إذا عرف القاتل وثبتت الجريمة عليه» وإنما تجب القسامة إذا لم یعرف 
القاتل» وكان هناك لوث - أي شبهة - في هذا القتل» كوجود ما يدعو إلى اتهام المدعى عليهم 
بهذه الجريمة کالعداوة بين بين القتيل وبينهم . 
یعرف قاتله» فیتهم ارامت اا ود ر ي و lh‏ 
فألزمهم الشرع بالقسامة لهذه التهمة. 

: كيفية جريان القسامة‎ - ٥ 
الحنفيةء قمر إذا وجحد قتیل في محلة أ قرية» واا أولياء ایل القاضي‎ 

ن أهل هذه القرية أو المحلة هم قتلوه عمداً أو خطاء وأنكر أهل هذه القرية ذلك فإن أولياء 
اتل وا یسن دبل س ملك ن ا ا عق کرای یم لا د 
e E‏ أقل من خمسين رجلا فإنه يكرر اليمين على بعضهم حتى يتم 

وهذه TT‏ الله عنه - وعم بها ولم ينقل إنكار عليهاء 
وقد نصرها صاحب «سبلل السلام»» ورحها على الروايات القاضية بأن أولياء القتيل هم الذين 
يحلفون» وقال : - أي صاحب «سبل السلام» -: «وإلى هذا - أي إلى الكيفية التي ذکرناها عن 
الحنفية 2 0 صاحب وذلك لأن الروايات اختلفت فى ذلك فيرد 


. ۳۹۹-۳۹۹ «المحلى» لابن حرم ج۹ ص‎ (oA) 


= «المغني» ج۰۷ ص٠٤٦ وما بعدهاء «البدائم» ج۷» صض۲۹۰-۲۸۲. «نیل الأوطار» للشوکانی › ج¥‎ (o۸1) 


۳4۱ 


۹ - هل تدخل اللساء فى القسامة؟ 


ولا تدخحل المرأة في القسامة بشأن قتيل وجد في غير ملكها؛ لأن وجوب القسامة بطريق 
النصرة وهي ليست من أهلها إلا إذا وجد القتيل في قرية لها لا يكون فيها غيرهاء ففي هذه الحالة 
ت عل الفا له و ا ان ی کے خم ا وها عار ين 
حنيفة ومحمد . 


۷ - ما يجب فى القسامة : 


فإذا حلف الرّجال الذين عينهم أولياء القتيل غرموا الدية وتحملوها مع عاقلتهم» وتدخحل 
المرآة مع العاقلة في تحمل الدية في هذه الحالة على ما ذكره الإمام الكاساني الحنفي في 
«البدائع». وإذا نكلوا ولم يحلفوا حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا فتلزمهم الدّية . 


۸ _ سبب وجوب القسامة والدية : 


وسبب وجوب القسامة والدية هو التقصير في النصرة وحفظ الموضع الذي وجد فيه القتيل 
ممن وجب عليه النصرة والحفظ ؛ لأنه إذا وجب عليه الحفظ فلم يحفظ مع القدرة على الحفظ› 
صار مقصراً بترك الحفظ الواجب عليه » فيؤاخذ بالتقصير زجرا له عن ذلك وحملا له على تحصيل 

وهذا إذا حملنا وقوع القتل على تقصيرهم في الحفظ حتى تجرأ القاتل على القتل فقتل 
فعلاء مع احتمال أنهم قتلوه عمدا» ولكن حيث لا دليل على العمدية حلفوا الأيمان لدفع 
القصاص عنهم» وتبقى الدّية واجبة عليهم لوجود القتيل في محلتهم جزاء تقصيرهم في الحفظ» 
وإلى هذا المعنى شار سيدنا عمربن الخطاب - رضي الله عنه - حینما قیل : أنبذل أموالنا 
وأيماننا؟ فقال - رضي الله عنه -: أما أيمانكم فلحقن دمائكم. وأما أموالكم فلوجود القتيل بين 
ار 


: سؤال وجوابه‎ - ٩ 
فقد يسأل سائل بأن القسامة تثبت بها الدية لا القصاص. فكان ينبغي أن تبحث في بحث‎ 
القتل الخطاًء وليس هنا فى بحث القتل العمد؟‎ 


سد ص٣۲۸۹‏ وما بعدهاء «الفتاوی الهندية» في فقه الحنفية› ج“ ص۷۹-۷۷ 


. «البدائم» ج۷» ص۲۹۱‎ )۸٩٤( 
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والجواب: أن أولياء القتيل يعون غالباً بأن قتيلهم قتل عمداأًء ولكن لعدم وجود البينة 
مده جواز ضياع دم إنسان معصوم الدم هدراً في دار الإسلام جاء الشرع بنظام 
القسامة . فإذا أقرَ القاتل بالقتل ا من حلف اليمين کاذاً ا بإقراره وعوقب بعقوبة القتل 
العمده وإذا حلفوا جميعاً لزمتهم الدية على أساس تقصيرهم في الحفظ كما قلنا. 

ت ا ااا ی ا ا انت ر ای م 
أخذنا به فبحثناها هنا. 


Er 


رلی ی رابع 
عقوبة القتل العمد 
٠‏ - القصاص : 
القصاص هو عقوبة القتل العمد. ومعناه المماثلة » ويراد به في عقوبة القتل العمد أن يفعل 
بالقاتل مثل ما فعله بالقتيل - أي أن يقتل كما قتل المجني عليه SE‏ 
تعالى : يا أيها الق آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحرء والعبدٌ بالعبدء 
والأنثى بالأنثی › فمن غفي له من أخيه شيءَ ء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان» ذلك تخفیفڭ 
من ربكم ورحمة» فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم ٠“‏ . 


وقد أجمع العلماء على وجوب القصاص في القتل العمد إذا اجتمعت شروطه"* . 

١‏ - الحكمة من القصاص: 

وحكمة تشریع القصاص في القتل العمد واا أشار إليها القران الكريم» قال تعالى : 
#ولكم في القصاص حياة ا أولي الألباب لعلكم تتقو ن ۰۸۷ . 

لأن في الا جا وزغا لىن تسول لھم أنفسهم الاعتداء على نفوس الأبرياء؛ ولان 
هذه العقوبة تخيفهم فتمنعهم من ارتکاب موجبها - أي القتل العمد-» وبهذا تحفظ حياتهم 

۲) _ شر وط وجوب القصاص: 

یشترط لوجوب القصاص في القتل العمد جملة شروط (منها) : ما يتعلق بالقاتل . و(منها) : 
ما يتعلق بالقتيل» نوجزها فيما يأتي :- 


. ٦٤۷ص «المغني» ج۷»‎ )۸٩٩( .]١١۸ [سورة البقرة: الآية‎ )٥۸٦٠( 


.]1۷١۹ [سورة البقرة: الأية‎ )٥۸٩۷( 
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۴۳ _ أولاً : أن يكون القاتل مكلفاً: 

يشترط في القاتل أن يكون مكلفاً ‏ أي بالغاً عاقلا -» فإن كان صبيأء أو مجنوناً» فلا يجب 
القصاص؛ لأنه عقوبة» وهما ليسا من أهل العقوبة. 

أما السكران وهو زائل العقلء فإنه يعاقب بعقوية القصاص إن كان سكره بمحرم» أي إذا 
سکر بشربه مسکراً یعلم أنه مسکر» ما إِذا سکر بدون قصد ولا اختیار منه کما لو شرب دواء 
فاسكره» فلا يجب عليه القصاص ۸۵ . 

٤‏ - ثانياً: أن يکون مختاراً: 

ويشترط فى القاتل العمد أن يكون مختاراً لا مكرهاً . فإن كان مكرهاً» فقد ذهب بعض 
الفقهاء كالحنفية إلى أن القصاص على «المكره» لا على «المكره» - بفتح الراء - باعتبار أنه صار 
كالاآلة بيد المكره والعقاب یکون على مستعمل الآلة ولیس على الآلة. 

وقال آخحرون كالشافعية» والحنابلة : أن القصاص على الاثنين: المكره والمكره«^“. 

٥‏ _ ثالث : يشترط في المقتول عصمة الدم: 

يشترط في المقتول أن یکول معصوم الدم - أي لا يباح قتله » وعلی هذا لا قصاص على 
من قتل مباح الدم کالمرتد والحربي وقاطع طریق تحتم قتله» وکالزاني المحصن الذي ثبت زناه 
أمام الحاكم» إلا أن قاتل مباح الدم أمثال من ذكرنا يعزر لافتياته على الإمام بمباشرته قتل هؤلاء 
دون إذن منه**. وعصمة الدم تكون بالإسلام أو بعقد الذّمة«۷*“. 

: رابعاً: أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل‎ - ٦ 

ويشترط لوجوب القصاص على القاتل أن يكون المقتول مكافاً للقاتل . إلا أن ما تتحقق 
الفقهاءى نوجزه في الاي 


)۸٩۸(‏ «البدائم» ج۷» ص٤۲۳‏ «المغني» ج۷ ص٤٦٦‏ «كشاف القناع» ج٤‏ » ص٦٤۳‏ «الشرح الصغير» 
للدردیر» ج۰۲ ص۳۸۱ . 

. ٠ص‎ ٠٤ج «البدائع» ج۷» ص۲۳۹. «المغني» ج۷» ص١٤٠-٦٤٦. «مغني المحتاج»‎ )۸٩۹4( 

(OAV °)‏ «البدائم» ج۷ ص۹٠۲‏ » «کشاف القناع» ج٤٠‏ ص۹٦٤۳‏ . 

. ۱٤ص‎ > ٤ج «مغني المحتاج»‎ )٥۸۷۱( 


Pio 


۷ _ عند الحنابلة ومن وافقهم كالشافعية » والمالكية : يعتبر المقتول في جريمة القتل 
العمد مكافاً للقاتل إذا لم يفضله القاتل بحرية أو إسلام» فإذا تساويا في هذين الوصفين : 
الحرية والإسلام فهما متكافثان بغض النظر عما بينهما من فروق في الجنس» واللون» والعمرء 
والوظيفة » والمنصب. والجاه» والحرفة» والعمل» والمركز الاجتماعي » والصحة» والمرض وغير 
ذلك مما يختلف فيه الناس. 

ويشترط التكافؤ على النحو الذي ذكرناه حين وقوع القتل العمد. ثم إن التكافو المطلوب 
هو تكافؤ المقتول للقاتل » وليس تكافؤ القاتل للمقتول بمعنى أن المقتول إذا لم يكافىء القاتل 
امتنع القصاص. أما إذا كان القاتل يفضل على المقتول بمعاني المكافئة وهي الحرية والإسلام 
فالقصاص واجب» وعلى هذا: إذا قتل مسلم دا الاس ان المي المقتول لا 
يكافىء المسلم القاتلء وإذا قتل ذمَّي مسلماً فإن القصاص يجب؛ لأن المقتول يزيد على 
القاتل في معاني المكافئة.» وهذه الزيادة لا تمنع من وجوب القصاص”"*^“؛ لأن شرط التكافر 
عند القائلين به هو لمنع قتل الفاضل بالمفضول من ناحية الحرية والدين» وليس لمنع قتل 
المفضول بالفاضل . 

۸ _ ومذهب الحنفية أن التكافو بين المقتول والقاتل يتحقق بعصمة الدم وليس بالحرية 
والدين» وعلى هذا فالحرٌ يقتل بالعبد قصاصاً كما يقتل العبد بالحر والمسلم يقتل بالذمي 
قصاصاً كما يقتل الذمي بالمسلم؛ لأن الاثنين القاتل والمقتول متساويان بعصمة الدم» المسلم 
بإسلامه والذمي بعقد الذمة. 

إلا أن الحنفية لا يرون قتل المسلم أو المي بالمستأمن بحجة أن في عصمة دم المستأمن 
شبهة الإباحة؛ لأن عصمته ما ثبتت مطلقة» بل مؤقتة إلى نهاية مدة إقامته في دار الإسلام. 
وروي عن بي يوسف أن قاتل المستأمن يقتل به قصاصاً لقيام عصمة دمه وقت القتل”*“ . 


۹ - الذكورة لي ليست شرطاً في القاتل أو في المقتول : 


والذكورة ليست شرطاً لوجوب القصاص» لا في القاتل ولا في المقتول» فالرجل يقتل 
بالمرأة» والمرأة تقتل بالرجل فاضا وهذا قول عامة آهل العلم» منهم النخعي » والشعبي › 
والزهري › وعمر بن عبد العزيزء ومالك»› والشافعي › وإسحاق» والحنفية › والحنابلة» وغيرهم . 


)٥۸۷۲(‏ «كشاف القناع» ج٤»‏ ص۷٤۳‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص٦١‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج۲» 
ص۳۸۱ . 
)٥۸۷۲(‏ «الہدائع» ج۰۷ ص ۲۳۸-۲۳۷ . 


۳٦ 


ورؤئ عن علي بن أبي طالب - رضي الته عنه - أنه قال: يقتل الرجل بالمرأة» ويعطى أولياؤه 
نصف الدّية» وروي مثل هذا عن أحمد» وحكي ذلك عن الحسن» وعطاء. 

وعند الجعفرية : يقتل الرجل الحرّ بالمرأة الحرة ص رد فاضل دیته عن دیتها ال أوليائه» 
وتفقتل المرأة الحرة بالرجل الحر» ولا يؤحذ من المرأة فاضل ديته على ديتها على الأشهر*“*. 
وهذا مذهب الزيدية^ . 

٠‏ -ولعلّ من ذهب إلى أن الرجل يقتل بالمرأة ويُعطى أولياؤ نصف ديته» لعل حجة 
هؤلاء ما روي عن علي - رضي الله عنه - بأن دية المرأة نصف دية الرجلء فإذا قتل بها بقي 
لبقية فتسترفی ممن تله فضاصا. 

١‏ - واحتج الجمهور على قتل الرجل بالمرأة وبالعكس دون إعطاء الرجل أو أوليائه 
ما تزید دیته على ديتها بجملة أدلة منها ما ا 0 
أولا: قوله تعالى : «النفس بالنفس مع سائر النصوص في القصاص بالنفس التي لا تشترط 

التماثل بين القاتل والمقتول بالذكورة. وقد ثبت أن النبي يي قتل يهوديا لقتله جارية من 

الأنصار«^“. کما روی بو بكر بن حرم ۰ عن أبيه » عن نجدةأن رسول الله ا کت إلى 

أهل اليمن كتابا جاء فيه : «وأن الرجل يقتل بالمرأة». 
ثانياً: ويقال أيضاً إن كان الرجل لا تكافثه المرأةء ولا تدخحل تحت قوله بل : «المسلمون تتكافاً 

دماؤهم» فلماذا يقتل الرجل بالمرأة وهي لا تكافئه» ثم يأخذ أولياؤه نصف الدّية من أولياء 

المرأةء والعلماء مجمعون على أن الذي لا تجتمع مع القصاص. وأن الدّية إذا قبلت حرم 

الدم وارتفع القصاص . 
ثالث : أن اختلاف الديات بين الرجال والنساء لا عبرة به فى القصاص» فالجماعة تقتل بالواحد 


. ٠٠٠٣-۲۰ ٤۲ص‎ ۰٤ج «شرائع الإسلام)‎ )٥۸۷٤( 

)٥۸۷۰(‏ «شرح الأزهار» في فقه الزيدية» ج٤‏ » ص۳۸۹ 

)0۸۷١(‏ «المغني» ج۷» ص۷4٦‏ «تفسير القرطبي» ج۲ » ص۸٤۲‏ . «البدائعم» ج۷» ص٤۲۳‏ «حاشية الصاوي 
على الشرح الصغیر» للدردیر» ج۲» ص۳۸۱ . 

(۸۷۷) أخرج هذا الحديث البخاري عن أنس بن مالك أن النبي ية قتل يهودياً بجارية ء قتلها على أوضاح : انظر 
«صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ > ص ۲۱٤-۲۱۳‏ . 


34 


ء ۳ ۴ £ 
رابعا: أما قوله تعالى : [الحر بالحرٌء والعبدٌ بالعبد» والانثى بالأنشى) فهُذه الآية الكريمة جاءت 
مبينة لحكم ا إذا قتل نوعه» فبيّنت حكم الحرّ إذا قتل حرأ والعبد إذا قتل عبد 
والأنثى إا قتلت أ نی ولم تتعرض لأحد النوعين ! 5 2 النوع الأخرء فالاآية محكمة وفيها 
إجمال بينته الآية الكريمة : وكتبناعليهم فيها أ الفس بالتفس 4ء وبينه الرسول بل 
بسنته لما أمر بقتل اليهودي بالمرأة التى قتلها عمداً۸۷۵ , 

۲ - هل يقتل الأب بولده؟۸۷٠»‏ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأب لا يقتل بولده» والجد لا يقتل بولد ولده وإن نزلت 
درجته» وسواء في ذلك ولد النين أو ولد البنات» وهذا مذهب ربيعة» والئوري › والأوزاعی » 
والشافعى » والحنفية» والحنابلة . 

وقال ابن المنذر: يقتل الأب بولده لظاهر يات القصاص والأخبار الموجبة للقصاص . 

وقال الإمام مالك : إن قتله حذفاً بالسيف ونحوه لم يقتل به وإن ذبحه أو قتله قتلاً لا يشك 
في أنه عمد إلى قتله دون تأدیبه اقتص منه. 

۷۳ - احتج الجمهور لمذهبهم في عدم قتل الأب بولده بحديث رسول الله عل : « 
يقتل والد بولده»ء وبقوله َة : «أنت ومالك لأبيك»» فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بهذه الإضافة 
بقيت الإإضافة شبهة في درء القصاص ؛ لأنه يدرأً بالشبهات؛ ولأن الأب سبب إيجاد الولدء فلا 
ينبغعي أن يتسبب بإعدامه . 

والجد وإن علا كالأب في هذا الحكم » وسواء كان الجد من قبل الأب أو من قبل الأم في 
قول أكثر القائلين بعدم قتل الأب بولده؛ لأن الجد داخل في عموم النص» وهو الحديث النبوي 
الشريف : «لا يقتل والد بولده»؛ لأن هذا حكم يتعللتق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيدء 
والجد من قبل الأم كالجدّ من قبل الأب؛ لان ابن البنت يسمى ابنأ قال النبي ييه في 
الحسن بن فاطمة - رضي الله عنهما۔: ن ابني هذا سيد . 


٠۸٠؟اهدلوب ۔ هل تقتل الأم‎ ٤ 
الصحيح من مذهب الحنابلة» وهو الذي عليه العمل عند القائلين بعدم قتل الوالد بولده‎ 
. ۲٤۲۹ص «تفسیر القرطبي» ج۰۲‎ )٥۸۷۸( 


)9۸۷۹( «المغني» ج۷ ص٦٦٦۰‏ «البدائم» ج۷٠‏ ص۲۳۹ «مغني المحتاج» ج٤‏ » س۱۸ 
(OANA *)‏ «المغني» ج۷٠‏ ص۷٩٩‏ «البدائم» ج۷» ص۹٠۲‏ «مغني المحتاج» ج٤٠‏ ص۱۸ . 


۳۸ 


أن الأم لا تقتل بولدها؛ لأن قوله ية : «لا يقتل والد بولده» يشملها؛ لأنها أحد الوالدين فأشبهت 

والجدّة وان علت في هذا الحكم کالأم» وسواء كانت الجدة من قبل الأب و من قبل الأم. 

: الولد يقتل بوالديه‎ - ٥ 

إا قل الولك أباة أو امه فاته يقل فصاصا يما و هذا قول عامة أهل الحم متهم ٠‏ مالف 
والشافعى» وإسحاقء والحنفية» والحنابلة» وغيرهم ؛ لأن الولد إذا قتل بالأجنبي قصاصا فبالاب 
أو الأم ول (۸۸) , 

“١؟دحاولاب هل تقتل الجماعة‎ - ٠ 

وإذا قتل جمع من الناس واحدأًء ذكراً كان أو أنثى» فهل يقتل هذا الجمع بالواحد؟ 

قال الجمهور: نعم على كل واحد منهم القصاص إذا کان کل واحد منهم لو انفرد بفعله 
وجب عليه القصاص . وهذا مروي عن عمر» وعلي » وابن عباس - رضي الله عنهم -» وبه قال 
سعید بن المسيب»› والحسن› وعطاءء وقتادة» وهو مذهب مالك والوري»› والأوزاعي » 
والشافعي » وإسحاق» وأبي ثور» والحنابلة» والحنفية» والزيدية» وغيرهم . 
ابن الزبير» والزهري › وابن سیرین › وداود» وابن المنذر. 

۷ - احتج القائلون بعدم قتل الجماعة بالواحد بقوله تعالى : لوكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس€ ومقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة. 

۸ - واحتج الجمهور القائلون بقتل الجماعة بالواحد بإجماع الصحابةء فقد ثبت عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أمر بقتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا واحداأ» وقال 
عمر: «لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا» . وعن علي - رضي الله عنه - أنه قتل ثلاثة 
إجماعا؛ ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك لأدى ذلك إلى التسارع إلى القتل به» فيؤدي إلى 
إسقاط حكمة الردع والزجر بالقصاص . 


. 1۷٠ص «المغني» ج۷»‎ )٥۸۸1( 
. «المغني» ج۷» ص1۷۲-۹۷۱» «شرح الأزهار» ج٤ » ص۳۹۰‎ )۸۸۲( 


۳4۹ 


٩‏ - من يستحق القصاص من القاتل؟ 

قال الله تعالى : (.. . ومن فتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا سرف فى القتل إنه 
کان منصو را ۸۳ . ومعنی «لولیه) أي لمستحق دمه - أي لمن يستحق القصاص من 
القات 5 . 
«رکشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال 
حتی الزوجين وذوي الأرحام؛ لأنه حق فیستحقه الوارث من جهة مورنه آشبه المال »° , 

وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «والصحیح ثبوت القصاص لكل وارث للقتيل 
برض أو تعصيب ولذي رحم وإن بعد وللزوجین ولاإمام فيمن لا وارث للقتيل ٠*0»‏ . 
والزوجة› فليس لهم قول مع العصبة في المشهور» "^*^ . 

ولكن جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «والاستياف في النفس - أي 
القصاص - للعاصب الذكر وللنساء بشرطين : (الأول): أن يرثن المقتول . (الثاني): لم يساوهن 
ولا قصاص )^ . 

وفي «البدائم» في فقه الحنفية للكاساني : «المستحق للقصاص هو الوارث كالمستحق 
للمال؛ لأنه حق ثابت» والوارث أقرب الناس إلى الميت فيكون له. ثم إن كان الوارث وإحداً 
استحقه» وإن كان جماعة استحقوه على سبيل الشركة كالمال الموروث عنه ^۹١»‏ . 

۱ - ومن لا وارٹ له فوليه الإمام؛ لأنه ولي من لا ولي له» فإن شاء اقتص من القاتل ؛ 
عن القصاص على الدية الكاملة أو على أكثر منهاء حسبما يراه في القصاص أو الدية ؛ لأنه يفعل 


(9۸۸۳) [سورة الإإسراء : الآية )9۸۸٤( .]٣٣‏ (تفسیر القرطبي» ج ٠‏ ۱ ص٤٣۲‏ . 
)٥۸۸٥(‏ «کشاف القناع) ج۳» ص۳۹۹ . (۸۸0) «نهاية المحتاج» ج٤‏ » ص ۲۸٤-۲۸۳‏ . 


(۸۸۷) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالکی» ص١۷٠‏ . 
(OAAA)‏ «الشرح الكبير» للدردیرء» ج٤‏ ¢ صض ٦۹٣۲۔۹۸٣۲ (OAA4).‏ «البدائم» للكاساني » ج۷“ ص۲٤۲‏ 


o: 


ما يرى فيه المصلحة للمسلمين» ولكن ليس له العفو عن القاتل مجاناء ولا العفو على أقل من 
الدية الكاملة ۸۹ . 

۲) - استيفاء القصاص 

أولاً: إذا كان مستحق القصاص ضفرا أو نا+ 

اكات سى القعافن شر ار خجتو ا دف كان أو اش خي اتطار السر حى 
يبلغ » والمجنون حتى يميق » ویحبس القاتل إل حین البلوع والإفاقة . ولا يجوز لولیّ الصغير 
أو المجنون استيفاء القصاص؛ لأن القصاص للتشفي ولا يحصل باستيفاء غيرهما من ولي أو 
إمام» وبهذا قال الشافعية والحنابلة* . 

۴۳ -_ وعند الحنفية : قال بعض مشايخهم : ينتظر بلوغ الصغير. وقال اخرون من 
الحنفية : لا يُنتظر بلوغهء ولكن يقوم القاضي باستيفاء القصاص الواجب للصغير. وإن كان 
للصغير ولي هو الأب أو الجد فإن لهما استيفاء القصاص لوفور شفقتهماء وكمال نظرهما في 


مصلحة الصغير. 
j|‏ ((, 


٤4‏ - وعند المالكية : يجوز للوليّ على الصغير والمجنون استيفاء القصاص المستحق 
لهماء كما يجوز للوليّ العفو عن القصاص على مال في ضوء ما يراه الولي من المصلحة 
ES‏ 

٥‏ - وإذا كان مستحقو القصاص جماعة» فإن كان الكل كباراً فلكل واحد منهم ولاية 
استيفاء القصاص ححتى لو قتله أحدهم صار القصاص مستوفى ؛ لأن القصاص إن كان حق 
الميت» فكل واحد من أحاد الورثة خحصم في استيفاء حق الميت كما في المال» وإذا كان حق 
الورثة ابتداءً كما قال أبو حنيفة» فقد وجد سبب ثبوت الحق في حق كل واحد منهم» إلا أن 


. ۳٥۹ص «کشاف القناع» ج۳»‎ )٥۸۹۰( 

. «نهاية المحتاح» ج۰۷ ص٤۲۸ «کشاف القناع» ج۰۳ ص۳۹۷‎ )٥۸۹۱( 
«الفتاری الهندية» ج٦٠ ص۸۷ .۔‎ . ۲٤٤-۲٤۳ «البدائم» ج۷» ص‎ (6۸۹۲) 
. ۲٠٣۲ص‎ »٦ج «مواهب الجلیل بشرح مختصر خلیل» للحطاب‎ )٥۸۹۳( 
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اخال انعفاه ها ل ن اعمال الو ن ايفان كان العش فصان مدا 
وكبيراء والكبير هو أب الصغير» فللأب ولاية الاستيفاء. وإن كان الكبير غير الأب وهو وليّ 
الصغير كالأخ» جاز له الاستيفاء قبل بلوغ الصغير عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف والشافعي 
ن دلت فل الا 


٦‏ - مستحق القصاص يستوفيه بنفسه بحضرة السلطان: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : قال القاضي : ولا يجوز استيفاء القصاص إلا 
بحضرة السلطان وهو مذهب الشافعي› فإن استوفاه من غير حضرة السلطان وقع ویعزرر. 
وقال ابن قدامة : ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص فى 
النفس. ويجوز لصاحب الحق في القصاص أن يتولى استيفاءه بنفسه» فيقتل القاتل إذا أمكنه 
ذلك وإن 3 يحسن الاستيفاء قام به وکیل عنه . ويجوز للسلطان أن يعين من يقوم بالقصاص 
من الجاني ف في القتل العمد نيابة عن مستحی مستحق القصاص› ويتحمل بیت المال الأجرة(* , 
۷ - تأخير تنفيذ القصاص على المرأة الحامل : 
من شروط استيفاء القصاص اقتصاره على الجاني - القاتل -» فإذا كانت المرأة هي القاتلة 
وكانت حاملاء وجب تأخير التنفيذ حتى تضع حملها؛ لأن تنفيذ القصاص عليها وهي حامل 
اعتداء على ج فلا يجوز قال e e‏ 
للضرر عله ؛ لان العقاب وجب و َ ف يجور أن يمتد إليه» را صرح الفقهاى فمن 
أقوالهم :- 
أ قال الإمام مالك: «وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمد والتي قتلت حامل» لم يقد «يقتص» 
منھا حتی تضع حملها». 
ب - وفي «المغني» لابن قدامة : لا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعهاء سواء كانت حاملا 
وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء لقوله تعالى : لفلا يسرف في القتل). وقتل 
الحامل قتل لغير القاتل - أي لجنينها -» فيكون إسرافاً في القتل. وقد روى ابن ماجه أن 


)9۸44( «البدائع» ج۷٠‏ ن۴ 2 (۸۹) «المغني ۸ ج۷ ص 1۹۳-٦۹۲‏ . 
)۸۹٩(‏ «موطأً الإمام مالك» ج۲» ص٦٥۸‏ . 
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رسول الله ی قال: «إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت 
حاملاء وحتی تکفل ولدها)۹۹۷. 
ج وفي «رکشاف القناع» : «فلو وجب القود القصاص - على حامل أو حائل وحملت بعد 
وجوبه» لم تقتل حتی تضع الولد وتسقيه لبناً ۸۹۹۵ 
- وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وتحبس الحامل عند طلب المستحق حبسها في 
فصاص النفس أو الطرف› خی تضع ولدها وترضعه اللبن» ويستغني بغيرها من امرأة 
أخرى أو بهيمة تخ لبنهاء أو فطام حولین إن فقد ما یستغنی الولد ره ۹ , 
قرط القضاض بالعقى شه 
يسقط القصاص من القاتل بالعفو عنه من قبل أولياء المقتولء» لا کن ا الو اا 
أو على الذية» والخيار لأولياء القتيل . وإذا عا أحد الأولياء دون الآخحرين a‏ القصاص؛ 
لآنه 5 يتبعض › ووجب لبقية أولياء المقتول من الدية في مال القاتل بار کم الإرثية من 
المقتول a‏ 
۹4 - المرأة تعفو عن القصاص 
والمرأة إذا كانت من ورثة القتيل كان من حقها أن تعفو عن القصاص فيسقط؛ لأنه لا 
يتبعضص کما و . وقد حاءت السنة ۰ فقد 2 ابر داود ا عن ا 
آنه قال : «علی لا أن ينحجزوا وا الأول وان کانت امراة ON;‏ 
زى :عل أي : أولياء المقتول الطالبين القصاص» وإنما سماهم مقتتلين لما 
ذكره الخطابي» فقال: أن يكون معنى المقتتلين هنا أن يطلب أولياء القتيل القصاص› 
ea Sd‏ من أجل ذلك جه من اوا السبب وبهذا 
المعنى . وقوله: «أن ينحجزوا» أي : أن يمتنعوا ويكفوا عن هاجن ر بعفو أحدهم الأول 


. ۷۳١ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷»‎ )٥۸۹۷( 
. ۳٣۰ص «کشاف القناع» فى فقه الحنابلة» ج۰۳‎ )٥۸۹۸( 


(۸44)( «(معنی المحتأج» ج٤‏ ص٣٤‏ 1 
(9۹۰۰) «البدائع» ج۷٠‏ ص۸٤۲‏ . «کشاف القناع»؛ ج٤٠‏ ص ۹۸٣٣۔۹٣٣‏ . 


(۹۹۰۱) «سنن ابی داود» ج۲ ۱ء ص۰۲۷۹ «سنن النسائي» ج۸ ص٤۳-٣۳.‏ 


or 


فالأول» أي الأقرب فالأقرب وإن كان امرأة. 

فيكون معنى الحديث الشريف أن لورثة القتيل - أي أولياؤه - أن يعفو عن القاتل» سواء كانوا 
رجالا أو نساءء أو رجالا ونساءٌ فأيهم عفا عن القصاص وإن كان امرأة سقط القصاص واستحقوا 
الذية» ووجب عليهم أن ينحجزوا ويمتنعوا عن طلب القصاص؛ لأن ولي الدم قد عفاء وهذا 
العفو يستحقه الأقرب فالأقرب من الأولياء وإن كان امرأةء فإذا عفت وهي أولى بالمقتول» فقد 
حجز عفوها بينهم » فلا يجوز للرجال الأباعد بعد ذلك أن يطلبوا القضاص من القاتل» وقد عفا 
عنه من هو أولى منهم بالمقتول"""“. 


: سقوط القصاص بموت القاتل‎ - ١ 


زسط القضاص موت القائل: لفرات ت القصاص ؛ لأن محله هو نفس القاتلء فإذا 
انعدمت بالموت انعدم محل القصاص فيسقط» ولا يترتب على هذا ا وک الد في 
مال القاتل عند القائلين بأن الواجب في القتل العحد هر القصاص عا لأ الذي ة اتج إلا 
برضا القاتل» ورضاه فات بموته» فلا سبيل إلى إيجاب الدية في ماله. 

أما القائلون بأن الواجب في القتل العمد أحد شيئين: القصاص.» أو الديةء وأن الخيار 
فيهما لأولياء القتيل» فإنهم يقولون بوجوب الدية في مال القاتل لتعذر القصاص» ومن حقهم 
التحول إلى الدية . 


١‏ - الدية في القتل العمد: 
جاء في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه e‏ البخاري في (صحیحه) 2 


هريرة - رضي الله عنه O ga‏ . . ومن فقتل له قتي فهو بخير النظرين: ! 
أن بودی. وما أن یقاد»"““ . 


قال ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث: «وفي الحديث أن وليّ الدم يخير بين 
القصاص والدية . ومعنى (يودى) أي : يعطى القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية. ومعنى : 


۳ 04۰( «عول المعبود شرح سنن ابي داود» ج۲ e!‏ ص۲۷۹- .A*‏ 
(۹۰۳) ویج البخاري بشرح العسقلاني» ج۲١›‏ ص٥‏ ۰ 2 والدية : . هي ما يعطىی وا عن 2 القتيل إلى 


وليه : «تفسير القرطبي» ج٥‏ » ص۹٣۳۱‏ . 


ot 


«وإما أن يقاد» أي : يقتل به وبهذا أخذ الحنابلة والشافعية' . 

ف اا ای ها ج وا ا 
رضاه ۹ . 

وها ايا مهب الال ف قال ا جى الال ادا وب اقا راء 
المقتول أن يعفوا على أن يأخذوا الدية برضا القاتل في المشهورء وقيل : لا يعتبر رضاه»"٠.‏ 

۲ - ولکن قد د ا شرعي کما لو کان القاتل i‏ للمقتول. أ 
کان القاتل و أو ا فالدية تحب فی هذه الحالات حتی على رأي القائلين بان ا 
الل الد هو الصاف غا دزن غو افا الد با اض 

۹۳ - القول الراجح فیما يحب في القتل العمد: 

والراجح أن الواجب في القتل العمد هو أحد شيئين : القصاص. أو الدية» وأن الخيار في 
تعيين أحدهما إلى أولياء القتيل لصراحة الحديث الشريف الذي رواه البخاري» وذكرناه وبيّنا 
معناه ودلالته . 


: مقدار الدية» ومن أي الأموال تدفع‎ - ٤4 
e الدية تدفع من الإبل ومن الذهب والورق _ الفضصة - والغنم والبقر والحلل“‎ 


فإذا کانت الدية من الإبل فمقدارها «مائة) من الإبل ۶ أن یکون منها خمس وعشرول 
بنات مخاض» وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون حقَة» وخمس وعشرون جذعة. 


وإذا كانت الذية من الذهب فمقدارها ألف دينار - والدينار وزنه مثقال من الذهب -. وإذا 
كانت الدية من الفضة فمقدارها اثنا عشر ألف درهم. 


. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲٠ ص۲۰۸۲۹۷‎ )۹١ ٤( 

)٥۹٠١(‏ «غاية المنتهى» ج۳ ص۲۷۲ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي» ص٦٠۲.‏ «الأحكام 
السلطانية» للماوردي الشافعي» ص۲۲۲ . 

. ۲٤۱ص «البداثم» ج۷»‎ )۹۰٩( 

. ۳۷٠١ص‎ » «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي‎ )١۹٠۷( 

. ۲١۸ص «الأحكام السلطانية» لأبي یعلی»‎ ۷٠٠-۷١۹ «المغني» ج۷ ص‎ )٥۹٠۸( 
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وإِن كانت من الغنم فمقدارها ألفا شاةء وإن كانت من البقر فمقدارها مائتا بقرة. 

وإن كانت من الحلل فمقدارها مائتا حلة““ . 

وهذه مقادير دية الحر المسلم باختلاف الأموال التي تدفع منها الذية . 

: الدية ا القاتل‎ - ٥ 

والدية في القتل العمد يتحملها القاتل فهي في ماله فقط ولا تتحملها عنه العاقلة 


عصبته -. قال ابن قدامة الحنبلى - رحمه الله تعالى -: «أجمع أهل العلم على أن دية العمد 
تجب في مال القاتل› ولا تتحملها العاقلة»('““ . 

: وتجب الدية حالّة غير مؤجَلة‎ - ٠٦ 

ونجب الي في مال القاتل حالّة غير مؤجَّلة ولا مقسطة خلافا لدية القتل الخطأ كما سنبينه» 
وبهذا قال الحنابلة» والإمام مالك والشافعية . 

وفال أبو حنيفة : تجب الدية في مال القاتل مقسطة في ثلاث سنين: في كل سنة ثلث 
الدية ؛ لأنها دية آدمي» فتجب مؤجلة ومقسطة مثل دية شبه العمد. 

حتج القائلون بعدم تأجل الدية وعدم تقسيطها بان التاجيل على وجه التقسيط في القتل 

E‏ د اني الل الخطا كان تخنيناًعلى لقال لكو راء لاه لم يقصد قل المجني 
عليه » بخلاف القاتل في القتل العمد فإنه قصد قتل المجني عليه فلا يستحق التخفيف'' . 

۷ - استثناء الصغير والمجنون من الذي : 

ویستانی SE E‏ 
عاقلتهما E i‏ في ف سنین ۱۱9 


E)‏ «المغني» ج۷٠‏ ص ۷٩٤-۷٩۹‏ (بنت مخاض) هي التي عمرها سنة . (بنت لبون) عمرها سنتان. (حقة) 
هي التي دحلت في السنة الرابعة. (جذعة) هي هي التي دحلت في الخامسة. ٠‏ 

(۹1۰) » المغني» ج۷ ص٤٦۷‏ . 

. ۷٦۹ص «المغني» ج۰۷‎ )0۹۱١( 

(4۱۲) «المغني» ج۷ ص٣۷۷‏ . 


o1 


۸ - دية الانثى المسلمة: 

AVE SS‏ ا العا ف عل الس 
دیته . قال | ن المنذر وابن عبد البر: أجمع هل العلم على أن ديه ة المرأة صف ديه ة الرجل“"“. 

چ غيرهما عن ابن ٤‏ آنهما فالا: ديتها كدية الرجل لقوله عة : «في الفن 
المؤمنة مائة من الإبل ». قال أبن قدامة الحنبلي : وهذا قول شاذ يخالف إجماع و 


النبي او ۰ فان في کتاب عمرو بن حزم : «(دیه ة المرأة على النصف من دية الرجل»ء وهي أخحص 
مما ذکروه وهما في کتاب واحد» فیکون ما ذکرنا e.‏ لما ذکروه مخفا ل۹ , 


والواقع أن الفقهاء من المذاهب المختلفة صرحت بان دية المرأة المسشلمة على النصف من 
دية الرجل المسلم معلّلين ذلك بإجماع الصحابة وبالأحاديث المروية فى ذلك وهذا هو 
الصحيح . 
۹ _ دية الرجل والمرأة من غير المسلمين7'““: 
في دية الرجل والمرأة من غير المسلمين أقوال عند الفقهاء نوجزها فيما يلي : 
القول الأول : دية الكتابي - اليهودي والنصراني - على النصف من دية المسلم» ودية غير الكتابي 
كالمجوسي ثمانمائة درهم . ودية المرأة على النصف من دية الرجل من أهل دينها. وهذا 
قول مالك وأحمد إلا أن الإمام أحمد ضعّف الدية على المسلم إذا قتل ذميا أو مستا 
عمدا. 
القول الثانى : دية الكتابى ثلث دية المسلم . ودية غير الكتابي ثلثا عشر دية المسلم» وديات 
نسائهم على النصف من ديات رجالهم» وهذا قول الشافعى . 
القول الثالث: دية المي اليهودي والنصراني والمجوسي - تمنمائة درهم ولا دية لغير هؤلاء من 
غير المسلمين . ودية المرأة منهم على النصف من دية الرجل» وهذا قول الجعفرية. 
القول الرابع : دية غير المسلم كتابيا كان أو غير كتابي كدية المسلمء ودية المرأة على النصف 
من دية الرجل . وهذا قول الحنفية والزيدية وسفيان الثوري . 
)٥۹۱۲(‏ «المغني» ج۰۷ ص۷۹۷ . )٥۹۱٤(‏ «المغني» ج۷» ص۷۹۷ . 


)٥۹۱(‏ «البدائع» ج۰۷ ص٤٣۰۲‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص ۰٥۷-٥٦‏ «المغني» ج۷» ص۲۷۹۷ » «الشرح 
الكبير» للدرديرء ج٤“‏ ص۰۲۹۸ «شرائع الإسلام» للحلي» ج٤‏ ص۷٤۲‏ . 
)٥۹۱٩(‏ كتابنا «أحكام الذمیین والمستأمنين في دار الإسلام» ص ۲۸۳-۲۷۹ . 
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٠‏ _ الكفارة فى القتل العمد: 

الكفارة هي ما يغطى به الإثم ومنه كفارة اليمين» وكذلك كفارة غيره مثل كفارة القتل 
والظهار. وتکفير الشيء يعني ستره وتع تغطيته حتی يصير بمنزلة ما لم يعمل“ . 

١‏ -والأصل في وجوب الكفارة قوله تعالى : لومن قتل مؤمناً خطأء فتحرير رقبة مؤمنة 
و أهله إلا أن يصدقواء و عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة› 
ون کان من قوم بینکم وبینهم میثاق› فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنةء فمن لم يجد 
فضيام شهرين متتابعین توبة من الله , وهذا الأية الكريمة تذل على أن الكفارة تجب في 
القتل الخطاًء فهل تجب فى القتل العمد؟0“ . 

المشهور فى مذهب الحنابلة أن الكفارة لا تجب فى القتل العمد وبه قال الثوري» 
ومالك وأبو ثور» والحنفية» وغيرهم . 

وعن أحمد رواية آأخری : تجب فيه الكفارة على الفاتل وحکي ذلك عن الزهري ٠‏ وهو قول 
الشافعى . 

وقد رجح ابن قذامة القول بعدم وجوب الكفارة في القتل العمد؛ لأن الآية الكريمة التي 
ذكرناها أوجبت الكفارة في القتل الخطأء ثم جاء بعدها آية القتل العمدء وفي هذه الآية الإخبار 
بان جزاء القاتل العمد جهنم ولم یرد فیها وجوب الكفارة» فمفهومه أن لا كفارة فيه . وقد روي 
أن سويد ر بن الصامت قتل رجا فأوجب النبي َة القصاص ولم يوجب عليه الكفارة» على ما 
ذکره ابن قدامة الحنبلى فى «المغنى)(""“ . 

۲ - بم تکون الكفارة؟ 

e 0‏ القتلء ولو کان ا 1 فيه » بعتق رقبة e‏ 
ا ا کک ا 


مسكيناً كما في كفارة الظهار إذا عجز عن الصيام» فإن عجز عن الإطعام ثبت في ذمته حتى 
يدر عليه" . 


(94۱۸) [سورة النساء: الآية ۹۲]. )٥۹۱۹(‏ «المغني» ج۰۸ ص٦٩‏ . 
(۹۲۰) «المغني» ج۰۸ ص۷٩‏ . (۹۲۱) «المغني» ج۸» ص۹۷ . 


ToA 


7 و : 
رسن رسب 
رر 
رش ار 
۳ - تمهید› ومنهج البحث : 
الكلام عن القتل شبه العمد يستوجب بيان تعريفه ووسائل إثباته » ثم بيان عقوبته بعد ثبوت 
وقوعه . 

وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: تعريفه ووسائل إثباته . 
المبحث الثانى : عقوبته . 


۳۹ 


یی زرل 
تعريف القتل شبه العمد ووسائل إثباته 


4 - ذكر القتل شبه العمد في السنة النبوية : 

أخرج ابو داود في «رسننه» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله تو حطب یوم الفتح بمكة» 
وکان مما قاله هة : الا إن که الخطأاً شبه العمد - ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبلء منها 
أربعون ف بي بطونها أولادها» . قال الخطابي : : في هذا الحديث إئبات قتل الخط ۹۲ , 


وأخرج الامام البخاري فی «(صحیحه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن امرأتین رمت 
إحداهما الأخرى فطرحت جنينهاء فقضى رسول الله يَيةّفيها بغرة عبد أو أمة» . قال ابن حجر 
العسقلاني : وفي رواية لهذا أن إحداهما قتلت الأخرى» ثم قال العسقلاني : «إنما لم يوجب 
فيه القود؛ لأنها لم تقصد قتلهاء وشرط القود: العمد» وهذا إنما هو شبه العمد»١"“.‏ 


٥‏ - تعريف القتل شبه العمد: 

القتل شبه العمد هو أن يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما لا يقتل غالباً دون أن يقصد 
قتله» سواء كان قصده من ضرب المجنى عليه العدوان عليه» أو التأديب له كالضرب بالسوط 
الا ا ال ولك اف وا ا ع ا ل غا ا کا 
عمد إذا وقع به القتل . ويسمى أيضاً عمد الخطأ أو خطأ العمد لاجتماع العمد والخطأً فيه فإن 
الجاني قصد الفعل - وهو ضرب المجني عليه وأخطاً في القتل؛ لأنه لم يقصده"". 


(۵۹۲۲) «عون المعبود شرح سئن ابي داود» ج۱۲» ص۲۹۳-۲۹۲ . 
(۵۹۲۳) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠٠‏ ص ۲٣۰-۲٤۲۷‏ 
)٥۹۲٤(‏ «المغني» ح۷» ص١٠٠‏ . 


۳۹۰ 


٦‏ - وسائل إثبات القتل شبه العمد: 

أولاً: الإقرار: 

يثبت هذا النوع من القتل بالإقرار؛ لأن القتل العمد الذي يوجب القصاص يثبت بالإقرارء 
فثبوت شبه العمد بالإقرار أولى . ولكن بنفس شروط اعتباره في إثبات القتل العمد» بأن يكون 
المُقَرّ بالغاً عاقلا غير مُكره. 

ثانياً: الشهادة: 

ويشبت القتل شبه العمد أيضاً بالشهادة» ولكن لا يشترط فيها أن تكون شهادة رجلين كما 
في القتل العمد» وإنما يكفي فيها رجل وامرأتان؛ لأن ما يثبت في شبه العمد هو الدية وليس ٠‏ 
القصاص» قال ابن قدامة الحنبلى - رحمه الله تعالى -: «والجناية الموجبة للمال كجناية الخطأً 
وعمد الخطأ والعمد المويجب للمال دون القصاص كالجائفة وما دون الموضحة من الشجاج 
تثبت بشهادة رجل وامرأتین)(*. 

وعند فقهاء الظاهرية يقبل في إثبات القتل عمداً كان أو شبه عمد شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين أو أربع نسوة» فقد قال ابن حزم الظاهري : «ولا يقبل في سائر الحدود - عدا الزنى - 
كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان 
عدلان» أو رجل وامرآتان كذلك› أو ربع نسوة کذلك )۹ 


. ۱١۹۱ص‎ ٩ج «المخني»‎ )٥۹۲۰( 
. ۳۹٦-۳۹٥۹ «المحلى» ج۹ ص‎ (9۹۲7( 


۳۹۱ 


رل ران 
عقوبة القتل شبه العمد 
۷ _ أولاً : وجوب الذية : 
تجب الدية في القتل شبه العمد. والأصل في هذا الوجوب' الحديث الشريف الذي رواه 


أبو داود في «سننه» وفيه : «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا- مائ من 
N‏ 

۸ - من أي الأموال تدفع الديةء وما مقدارها؟ 

الأموال التي تدفع منها الدية في القتل شبه العمدء ومقادير الدية من كل نوع من هذه 
الأموال هي التي ذكرناها في القتل العمد"“. 

۹ - دية الأنلى : 

ودية الأنشى مسلمة كانت أو غير مسلمة» هي على النصف من دية الرجل من أهل دينها 
على النحو الذي بیناه من و 

٠‏ - من يتحمّل الدية؟ 
والنخعي » والشافعي »› والثوري › وإسحاق» والحنفية » وابن المنذر. 


وقال ابن سيرين» والزهري» وابن شبرمة» وقتادة» وأبو ثور: هي على القاتل في ماله؛ 
بحجة أن هذه الدية هى نتيجة فعله الذي قصده الجاني وأدى إلى موت المجني عليه» فلا 


(۲۷ 9۹( «عون المعبود شرح سنن بي داود» ج۲ إ4 ص ۲۹۲۔۲۹۳ 2 
(۹۲۸) الفقرة .)٥٤۲۲(‏ 
)٥۹۲۹(‏ الفقرة »)٤۲١(‏ والفقرة .)٥٤۲۷(‏ 


۳۹۲ 


تتحمله العاقلة كما لا تتحمل العمد المحض <(“ . 

١‏ - وقول الجمهور هو الراجح » بل هو الذي ينبغي المصير إليه وهو أن العاقلة تتحمل 
الدية في هذا النوع من القتل للحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» 
عن أبي هريرة قال: «أقتتلت امرأتان من هُديل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في 
بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله بيا فقضى رسول الله كيا أن دية جنينها عُرةَ عبد أو وليدة 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها»"). وهذايعنى أن قتلها كان شبه عمد وتحملتها عاقلتها. 

۲ - من هى العاقلة التى تتحمل الدية؟ 

العاقلة «بكسر القاف» جمع عاقل وهو دافع الدية» أو المشترك فى دفعها. وسميت الدية 
تسمية الفاعل بالمصدر؛ ۽ لأن الإبل کانت تعقل في فناء ولو لى القتيل . ثم کثر الاستعمال 

طلتق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا. 

وعاقلة الشخص هم أقرباؤه الذكور الرجال من قبل الأب وهم عصبته» وهم الذين كانوا 

يعقلون الإبل على باب ولي القتيل أو في فناء بيته. 

ويبدأً بالعصبة الأقرب فالأقرب إلى القاتل» فإن لم تف بهم الدية» أو عجزوا عنها ف 
إليهم الأقرب إليهم » وهكذا حتى يمكن تحصيل الدية » لأن العصبات وإن بعدوا يدخلون جميعاً 
ف مفهوم العاقلة» وان کان الابتداء بالأقرب فالآقرب کما ل2 

۴۳ - ما یحمله الفرد من العاقلة من الدية: 

لا حلاف بين اهل العلم في أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بها ويشق عليها؛ 
لأن ما تدفعه لم يكن بسبب جنايتها وإنما تدفعه على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنهء فلا 
يجوز أن يخفف عن الجاني بما يثقل ويشق على من يعاونه ويواسيه. 

وإذا بین هذا فما مقدار ما بتحمله الفرد من ٠‏ العاقلة من الدية؟ 

اخحتلف أهل العلم في ذلك فقد قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالی -: يحمل 
كل فرد من العاقلة ما يطيق» ويرجع تحديد ذلك إلى اجتهاد الحاكم فيفرض على كل واحد من 


(۹۳۰) «المغني» ج۷» ص۷٦۷‏ . 
(۹۳1) «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج٠‏ 1 ص۱۷۷ . 
)۹۳۲( «المغني» ج۷ ص٤۰۷۸‏ «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۱۲ م 


۳۹۳ 


العاقلة مقدارمن الماليسهل عليه أداؤه» وهذاأيضأمذهب الإمام مالك وحجة هذا القول 
أن التقدير - تقدير ما يدفعه الفرد - لا يثبت إلا بتوقيف من الشرع » ولا يثبت بالرأي والتحكم» 
وحيث لم يرد نص في الشرع الإسلامي في تحديد مقدار ما يدفعه الفرد من العاقلةء فيجب 
الرجوع في ذلك إلى اجتهاد القاضي كما في تحديد مقادير النفقات على من تجب عليهم 
لمستحقیها "۹ . 


: وقت أداء الدية‎ - ٤ 


تقسم الدية على العاقلة في ثلاث سنين: في كل سنة ثلثهاء eS‏ 
دية الرجل» أما إذا كانت الدية دية امرأة وهي على النصف من دية الرجلء فإنها تقسم أيضا 
فى ثلاث سنوات؛ لأنها بدل النفس» فأشبهت الدية الكاملة » وهذا أحد القولين عند الحنابلةء 
القول الآخر: أن دية المرأة يجب منها في العام الأول قدر ثلث الدية الكاملة »وباقيها في 
العام الثاني» وهذا مذهب الحنفية" . 

: للمرأة عاقلة وليست هي من العاقلة‎ - ٥ 


قلنا: إن عاقلة الشخص هي عصبتهء وهم أقاربه من الرجال من جهة الأب فالأنثى لا 
تدخل في العصبات التي تتكون منها العاقلة » وبالتالي لا تحمل المرأة من الدية شيئاً وإن كانت 
من أقارب القاتل . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة 
والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة - أي : لا يتحملون شيئ من الدية مع العاقلة .٠٠"_‏ 

ومع هذا فإن المرأة لها عاقلة تعقل عنها جنايتها في القتل الخطأ والقتل شبه العمد. قال 
ابن قدامة الحنبلي : «وتحمل العاقلة دية المرأة بغير خلاف»"“ . 

وفي الحديث الذي أخحرجه الإمام البخاري في «صحيحه» عن اع هريرة - رضي الله عنه - 
أنه قال: ر«اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها 
فاختصموا إلى النبي ب فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدةء وقضى أن دية المرأة على 
عاقلتها» . وجاء في شرحه: «أن عقل -دية - المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته» وأبوها 
عصبة أبيها عصبتها» ۹ . 


(۹۳۳) «المغني» ج۷» ص۷۸۸ . )٥۹۳٤(‏ «المغني» ج۰۷ ص۸٦۷۹۹-۷.‏ 
)٥4۳(‏ «المغني» ج۷» ص۷۹۰ . )۹۳٩(‏ «المغني» ج۷» ص۷۷۸ . 


. ۲٠۳-۲۰٣۲ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۲‎ )٥۹۳۷( 


۳٤ 


٩‏ - لا تؤخذ الذية من صبي ولا مجنون ولا امرأًة: 
وإذا وجبت الدّية على العاقلة» فلا يدخحل فيها صبي ولا مجنون كما لا يدخل فيها امرأة 
وبالتالي ١‏ يۇخحذ من الصبي أو المجنون شي ٣ء‏ من الدية کما b‏ يؤحذ من المرأة» قال علا الدين 
الكاساني - رحمه الله - وهو يتكلم عن الدية وعن العاقلة : «ولا تؤخذ - الدية - من النساء 
والصبيان والمجانين والرقيق ؛ لأنهم ليسوا من أهل النصرة؛ ولأن هذا الضمان - الدية - ضلة 
وتبرع بالإعانة» والصبيان والمجانين والرقيق ليسوا من أهل التبرع )0“ . 
وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأما الصبي والمجنون والمرأةء فلا يتحملون من 
الدية؛ لأن فيها معنى التناصر وليسوا هم من أهل النصرة»"). ٠‏ 
۷ - ثانياً : الكمارة : 
إن الواجب في القتل شبه العمد الذيةء وح الدية تجب أيضاً الكقارة: ویلزم بها الجاني 
- أي وإنما تجب الكفارة في هذا القتل ؛ ۽ لأآنه اجر مجرى الل الخطا في نف 
وتحميل العاقلة دفع الدية وتأجيلها ثلاث سنوات» فاجري القتل شبه العمد مجرى 
القتل الخطأ في وجوب الكفارة““. 
۸ - ماهية الكفارة الواجبة : 
والكفارة عتق رقبة مؤمنةء سواء كان القاتل أو المقتول مسلماً أو ذمَياًء فإن لم يجدها في 
ملكه فاضلة عن حاجته أولم يجد ثمنها فاضلا عن كفايته » فصيام شهرين متتابعين توبة من الله . 
فإن لم يستطع الصيام ففيه روايتان : 
(الأولى) : يثبت الصيام في ذمته» ولا يجب شيء آخر؛ لأن الله تعالى لم يذكره في الآية 
الكريمة التي تثبت الكفارة في القتل الخطأء ولو وجب شيء اخر غير الصيام لذكر في الآية . 
e‏ الشانية): يجب ا سن کا لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين 
فار الظهار والفطر العمد في رمضان eT‏ نص القرآن» فقد ذکر في نظیره 
فيقاس عليه . فعلی هذه الرواية إن عجز عن الإطعام ثبت في ذمته حتى يقدر عليه“ . 


(9۹۳۸( «البدائع» ج۷» ص٣۹٣۲‏ . (9۹۳۹( «المغني» ج۷» ص۷۹ . 
( ۹4 را لمغنو “A‏ ص۹۷ . )٥۹4٤۱(‏ «المغني» لابن قدامة | لحنبلو <« «A‏ ص۹۷ . 


۳٥ 


رانس رد 
رف یرس 
۹ - تمهيد. ومنهج البحث: 
الكلام في القتل الخطأً يستلزم بيان ماهيته وأنواعه ووسائل إثباته» وما يجب فيه بعد ثبوته 
آي عقوبته -. 

وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريف القتل الخطأً وبيان أنواعه. 
المبحث الثاني : وسائل إثباته. 
المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأً. 


۳Y 


ایی زرل 
تعريف القتل الخطأً وبيان أنواعه 
۰ د تعریفه : 
القتل الخطأ بأنواعه المختلفة يقوم على أساس انعدام القصد الجنائي عند القاتل» سواء 
قصد وتعمد الفعل الذي أصاب الغيرء أو لم يتعمد الفاعل إتيان الفعل الذي أضر بالغير كما 
سيتضح ذلك من بيان أنواعه . فالقتل الخطأً إذنء هو الفعل الذي يترتب عليه زهوق روح شخص 
دون قصد من فاعل هذا الفعل . 
١‏ - أنواع القتل الخطأً: 
القتل الخطأً قد يكون على وجه الخطأً المحض. وهذا هو النوع الأول. وقد يكون في 
معنی القتل الخطاًء وهذا هو النوع الثاني . والأول قد يكون الخطاً فيه تعلق بعقل الجاني أو 
ظنه . والثاني - أي القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ - قد يكون في معناه من كل وجه» وهو 
القتل الخطاً عن طریق المباشرة» وقد یکون في معناه من وجه» وهو القتل الخطاً بالتسبب . 
فتحصّل عندنا أن القتل الخطأ أربعة أنواع هي : 
(النوع الأول): القتل الذي يكون الخطأ فيه يتعلق بفعل الجاني . 
(النوع الثانى): القتل الذي يكون الخطأ فيه في ظن الفاعل . 
ر : 
(النوع الثالث): القتل الذي يكون في معنى القتل الخطاً عن طريق المباشرة. 
(النوع الرابع): القتل الذي يكون في معنى القتل الخطأ عن طريق التسبب. 
۲ - النوع الأول من القتل الخطأً: 


وهو كما قلنا: القتل الذي يكون الخطأ فيه يتعلق بفعل الجاني» ويتحقق هذا النوع من 
القتل الخطأ بأن يقصد الجاني الفعل ولكن لم يقصد به إصابة المجني عليه فيصيبه فعله فيقتله» 


۳۸ 


كأن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنسانا فيقتله . قال ابن المنذر عن هُذا النوع من القتل الخطاً: 
«أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن القتل الخطا أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره» 
لا أعلمهم يختلفون فيه» . وبهذا قال الحنابلة» وهو قول الإمام مالك والشافعي وغيرهم١“““‏ . 

وقول ابن المنذر: «لا أعلمهم يختلفون فيه» أي في القتل الخطأ الذي ذكره» وهذا يعني 
أن القتل الخطأ الذي ذكره لا اختلاف فيه أنه قتل خطأء ولكن لا يعني هذا عدم وجود أنواع 
أخرى من القتل الخطأا قد يتفق العلماء على أنها من القتل الخطأ أو يختلفون فيها كما سنشير 
إليه . 


۳ - النوع الثاني من القتل الخطأً: 

وهو كما قلنا فيه : «القتل الذي يكون الخطأً فيه في ظن الفاعل - الجاني - ويتحقق هذا 
النوع من القتل الخطأً عندما يكون خط الجاني في ظنه بالمجني عليه» أي : خطأ الجاني في 
شخص المجني عليه » فالجانى يقصد الفعل ويقصد إصابة المجنى عليه الذي أصابه بالفعل 
الذي قصده على ظن أن المجني عليه مهدر الدم» فيظهر أنه محعصوم الدم مثل أن يرمي مسلم 
إنساناً في دار الحرب يظنه مهدر الدم» فيظهر أنه مسلم قد أسلم وكتم إسلامه<؟“. 

٤4‏ - النوع الثالث من القتل الخطأً: 


وهذا النوع من القتل الخطأ هو ما كان في معنى القتل الخطأً من كل وجه ويترتب هذا 
النوع من القتل الخطأ على فعل مباشر يصدر من الجاني فيصيب المجني عليه» فیقتله دون ان 
يقصد الفاعل إتيان هذا الفعل الذي أصاب المجني عليه فقتله » ودون أن يقصد إصابة المجني 
عليه بهذا الفعل أو قتله به مثل آن ينقلب النائم على إنسان فيقتله بثقله . فالانقلاب صدر عن 
الجاني ولكن لم يقصده. كما لم يقصد قتل الجاني بهذا الفعل وهو الانقلاب الذي صدرعنه. 

ويقول الحنفية عن هذا القتل بأنه قتل في معنى القتل الخطأً من كل وجه قال الإمام علاء 
الدين الكاساني الحنفي في «بدائعه»: «وأما القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ فنوعان: نوع 
في معناه من كل وجه» وهو أن يكون عن طريقق المباشرة كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله» فهذا 
القتل في معنى القتل الخطأً من كل وجه لوجوده لا عن قصد؛ لأنه مات بثقله. . . 5 . 


)۹4۲( 1 نو ١‏ ج۷« ص۹۱٦‏ . (۳ 4( «المغني» ج۷٠‏ ص۹۲٥٦‏ . 
٤(‏ 44( «البدائم» ج۷٠‏ ص۲۷۱ . 


۳۹۹ 


٥‏ - النوع الرابع من القتل الخطأً: 

وهو ما کان في معنى القتل الخطأ من وجه» وهو قتل الخطأ بالتسبب» فهو في معنى القتل 
الخطاً من وجه دون وجه» وفي هذا يقول الامام الكاساني رحمه الله تعالى -: «وأما القتل الذي 
هو في معنى القتل الخطأ فنوعان: . . . ونوع هو في معناه من وجهء وهو ن يکون من طريق 
التسبہ ٠*٣»‏ . كالحافر في طريق المسلمين برا فيقع فيه إنسان فيموت»› ا 
حط الت لتعديه بالحفر في طريق المسلمين“'“ ‏ . 

وهذا النوع من القتل الخطأً اعتبره الحنابلة قتا خطا محضاًء > فقد قال أبو يعلى الحنبلي : 
عفرا فوقع فيه إنسان» فهذا وما أشبهه إذا حدث عنه الموت فهو قتل خطأ محض»“ . 


. ۲۷٤ص «البدائع» ج۷‎ )9۹44٥( 
. ۲۷٤ص «البدائع» ج۷»‎ )9۹4٩( 
. «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى أ لحنبلو > ص۲۹۷‎ (04 4۷( 


۳۷۰ 


رلی ی لان 
وسائل إثبات القتل الخطأً 
٩‏ - أولاً : الإقرار: 


إن القتل يثبت بالإقرار - إقرار الجاني - مع أن موجب القتل العمد القصاص.» فلئن 
بت تر الخطأ - وموجبه الدية - بالإقرار أي إقرار القاتل خطأ أولى . ويشترط في المقر ما قلناه 
في المقر بالقتل العمده أي کا اا ار ف که ه على النحو الذي بيناه. 
۷ - انیا : الشهادة: 


ويثبت القتل الخطأً بشهادة رجلين» أو رجل وامرأًت تين ؛ لأن ما يجب فيه هو المال | 
ولیس القصاص. قال ابن قدامة الحنبلى - رحمه الله تعالى -: «والجناية الموجبة للمال 4 
الخطاً وعمد الخطأً. . . تثبت بشهادة رجل وامرآتين »^ . 


وعند الظاهرية : نشت هذا القتل بشهادة رجلين مسلمين عدلین › أو رجل وامرآتین » أو أربع 
نسوة؛ لأن القتل العمد يثبت بمثل هذه الشهادةء وثبوت القتل الخطأ بها أولى “٤0‏ . 

۸ _ ثالثاً : القسامة : 

الواجب في القتل الخطأ الدَية إِذ لا قصاص فيه» وحیث إن القسامة تبت بها الدية فكأن 


ما يثبت من قتل بها - أي بالقسامة - هو القتل الخطأى أو ينزل منزلة القتل الخطاً فيما يترتب 


وقد تكلمنا عن القسامة عند الكلام عن وسائل إثبات القتل العمد وبيّنا وجه كلامنا عنها 
I‏ 


)9۹4۸( «المغني» ج٩»‏ ص۹١۱‏ . 


(9۹4۹) «المحلى» ج٩‏ ص ۳۹-۳۹۰۹ . 
)٥۹٩(‏ الفقرة .)٥۳۸۷(‏ 


۳۷۱ 


رلہی اہ 
عقوبة القتل الخطأً 
4 - ما يجب في القتل الخطأً: 
يجب في القتل الخطأً شيئان : (الأول): الدية . ورالثاني) : الكفارة. 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: الذية. 
المطلب الثاني : الكقارة. 


: وجوب الدية‎ _ ٠ 


تجب الدّية في القتل الخطأء وما في معناه - أي بأنواعه التي ذكرناها - إلا في النوع الثاني» 
وهو القتل الخطأً في ظن القاتل بالمجني عليه من كونه مهدر الدم فإذا هو معصوم الدم» وأن 
في هذا النوع اختلافا بين الفقهاء في وجوب الدية فيه» فذهب بعضهم إلى عدم وجوب الدية» 
وذهب اخرون إلى وجوبها. 

وقد تعرض لهذا الخلاف الإمام ابن قدامة الحنبلي فقال ما خلاصته : من قتل شخصاً يظنه 
مهدر الدم فإذا هو معصوم الدم» كما لو قتله في دار الحرب يظنه كافرا لا عهد له» فیظهر أنه 
مسلم كان قد أسلم في دار الحرب وكتم إسلامه» فهذا لا يجب في قتله قصاص ؛ لأنه لم يقصد 
قتل مسلم ولا معصوم الدم» ولا خلاف في عدم وجوب القصاص . 

وكذلك لا تجب في قتله دية» بل تجب الكفارة فقط» وروي هذا عن ابن عباس» وبه قال 


YY 


عطاء. ومجاهد» وعكرمة» وقتادةء والأوزاعي» والثوري» وأبو ثور» وأبو حنيفةء وهو مذهب 
الحنابلة . 

وعن الإمام أحمد رواية آخرې ته الد ا ب الها وهو قول مالك. والشافعي 
لقول الله تعالى : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله)؛ ولأنه قتل 
غا فوجبت دیته کما لو کان في دار الإسلام . 

ورد ابن قدامة على هذا الاحتجاج محتجاً لمذهب الحنابلة بعدم وجوب الذي في هذا النوع 
من القتل الخطأ فقال: (ولنا) قول الله تعالی : فان کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحریر 
رقبة مؤمنة) ولم يذكر دية» وترك ذكرها في هذا النوع من القتل مع ذكرها في الذي قبله وبعده 
ظاهر في أن الدية غير واجبة في هذا النوع من القتلء وأن عموم الآية التي احتجوا بها لا تشمل 
القتيل بهذا النوع من القتل الخطأد*٠٠.‏ 


: دلیل وجوب الدية‎ ET! 


ودلیل وجوب الدية في القتل الخطأ قوله تعالى : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنةء 
ودي مسلّمة إلى أهله إلا أن يصَدَقوا. f...‏ > فهذا في قتل المؤمن خطأ حیث تجب على قاتله 
الدية . وكذلك تحب الدية على من يقتل کافراً له عهد وأمان كالذمي والمستأمن لقوله تعالی : 
#وإن کان من ٤‏ وبینهم e‏ فديةً ا إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 04“ . 
والشافعية » والحنابلة» ll‏ 

وخالف في ذلك الظاهرية» فقالوا: الدية لا تجب إلا في قتل المسلم» ولا تجب في قتل 
غير المسلم ا کان أو مستاًم ۹5 . ولكن قول الظاهرية ضعيف› والصحيح قول 
ال aE‏ 


. ٦٥۹۲-٦۹۱ «المغني» ج۷٠ ص‎ )5۹٥۱( 
.]۹۲ [سورة النساء: الاَية‎ )٥۹٥۲( 


(94۳( «البدائع» ج۷ صس ۰.۲٣۲‏ «المغني» ج۷٠‏ ص ا٥٦‏ «الأم» للشافعي» ج ص ۰٤۱-٤۹‏ «المهذب» 
ج۲» ص٤‏ ۲۰ . «كشاف القناع» ج٤‏ » ص۳ «الشرح الصغير» للدردیر» ج۰۲ ص۳۹۸. 

. ۳٤۲۸-۳٤۷ «المحلی» لابن حزم» ص۰۱۰ ص‎ )٥۹٩ ٤( 

. انظر أدلة التضعيف في كتابنا «أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ص۲۲۳‎ )٥۹٥١( 


AA 


۲ _ مقدار الدية : 


والدّية في القتل الخطأ «قتل المسلم الحر» مائة من الإبل: عشرون بنات مخاض» وعشرون 
بنو مخاض» وعشرون بنات لبون»› وعشرون حقة» وعشرون جذعة. وهذا مذهب الحنفية 
والحنابلة وغیره مء وهو المروي عن عبد الله بن مسعود - رضصی الله عنه -» وبه جاء الحديث 
عن رسول الله یا فقد أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ار : 
«في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبونِ» 
وعشرون بنو مخاض ذکورا )۹۷ . 

وإن كانت الدية من الذهب فمقدارها ألف دينار» وإن كانت من الفضة فمقدارها اثنا عشر 
ألف درهم» وإن كانت من الغنم فمقدارها ألفا شاةء وإن كانت من البقر أو الحلل فمائتان«°. 

۳ - دية المرأة: 


ودية المرأة على النصف من دية الرجل من أهل دينها على التفصيل الذي بيناه في مقادير 
ديات الرجال على اختلاف أدیانهہ ١‏ . 


4 - الدّية على العاقلة : 


وتجب هذه الدّية على عاقلة القاتل ذكراً كان أو أنشى ويتحمل كل واحد من العاقلة ما يطيقه 
وکن الد مؤجلة ومقسطة في ثلاث سنوات» قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: «ولا نعلم 
بين أهل العلم خلافاً في أن دية القتل الخطأً على العاقلة . قال ابن المنذر: أجمع على هُذا 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم» وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله يي أنه قضى بدية الخطاً 
على العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به. ولا حلاف بين العلماء أنها مؤجلة في ثلاث 

سنوات)( ۹ . 

.۷٦۹ص «المغني» ج۷»‎ )٥4٩( 

)4٩۷(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۲٠»‏ ص۲۸۷ «سنن النسائي» ج۸» ص۳۹ (حقة) هي الناقة إذا 
دخحلت في السنة الرابعةء والذكر يسمى حقّ. (جذعة) مؤنث جذع» وهو ولد الناقة إذا دخل في السنة 
الثالثة من عمره. (بنت مخاض) هي التي عمرها سنة. (بنت لبون) عمرها سنتان. (بنو مخاض) الذكر 
من الإبل عمره سنة. 

. ۲٠٠۸ص «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي»‎ )4١۸( 

.»٥٤۲۷( الفقرة‎ )٥۹۹( 


. ۷۷۱-۷۷۰۹ «المغني» ج۷» ص‎ )۹٦۰( 


V4 


ولا يلزم القاتل في القتل الخطاً شيء من الدية» وبهذا قال الحنابلة ومالك والشافعي . 

ورد ابن قدامة على قول أبي حنيفة» بما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي يلا 
«قضى بدية المرأة على عاقلتها»» وهذا حديث متفق عليه» وهذا يقتضي آنه ار قضی بجمیع 
الدية على العاقلة ؛ ولأن الكفارة تلزم القاتل في ماله» وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منهء 
فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه"". ويتحمل كل واحد من العاقلة ما يستطيعه ولا 
(۳) , 


يضر به حسب اجتهاد القاضي 


٠‏ _ ما الحكم إذا لم يكن للقاتل عاقلة؟ 

وإذا لم يكن للقاتل عاقلة - ذكراً كان أو أنثى - فهل تؤخذ الدية من القاتل أو يتحملها بيت 
المال؟ 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ومن لم يكن له عاقلة أخحذ من بيت المالء فإن لم يقدر على 
ذلك فليس على القاتل شيء»”٠.‏ 

ولكن الإمام ابن قدامة الحنبلي فصل في المسألة فقال: من لا عاقلة له يؤدي عنه بيت 
المال على إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب الزهري › والشافعي . والرواية الثانية عن أحمد 
لا يجب ذلك على بيت المال. 

وره ٍ 

ثم قال ابن قدامة : فعلى الرواية الأولى إذا لم يكن له عاقلة اديّت الدية كلها عنه من بيت 
المال دفعة واحدة أو على دفعات في ثلاث سنين على حسب ما يؤخحذ من العاقلة» ودفع الدية 
دفعة واحدة هو الأصح كما قال ابن قدامة ؛ لأن النبي ية أدى دية الأنصاري دفعة واحدة» 
وكذلك فعل عمر9 , 

٩‏ _ إذا تعذر الأخذ من بيت المال: 

وإذا لم يكن للقاتل خطأ عاقلة وتعذر الأخذ من بيت المال - على القول الذي يوجب الدية 
على بيت المال - فليس على القاتل شىء عند الحنابلة» وهذا أحد قولى الشافعى ؛ لأن الدية 
)٥۹٦1(‏ «المغني» ج۷» ص۷۷۱ . 
)۹٩۲(‏ «المغني» ج۷» ص۰۷۸۸ «الأحكام السلطانية» لاي يعلى الحنبلي» ص۷٠۲‏ . 
)۹٩۳(‏ «المغني» ج۷ ص۷۹۱ . (9۹4) «المغني» ج۷٠‏ ص۷۹۲ . 


Vo 


لزمت العاقلة ابتداءُ بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم ولا تجب على غير من وجبت عليه» كما لو 
عدم القاتل فإن الدّية لا تجب على أحد كذا هاهناء فعلى هذا إذا وجد بعض العاقلة حملوا 

إلا أن ابن قدامة الحنبلي قال: ويتخرج أن تجب الدية على القاتل إذا تعذر حملها عنهء 
وهذا القول الثاني للشافعي لعموم قوله تعالى : لودية مسلمة إلى أهله)؛ ولأن مقتضى الدليل 
وجوب الدّية على الجاني» وإنما سقط عن القاتل لقيام العاقلة مقامه فإذا لم يؤخذ ذلك منها 
بقي واجباً عليه بمقتضى الدليل ؛ ولأن الأمر في هذه الحالة دائر بين أن يذهب دم المقتول هدراً 
بلا تعویض › وبين یجاب ديته على المتلف - أي على القاتل -» لا يجوز الأول آي ذهاب دم 
المقتول هدرأً لمخالفته الكتاب والسنة وقياس أصول الشريعة» فيتعين الثاني . وقولهم : إن 
الدية تجب على العاقلة ابتداء ممنوع» وإنما تجب على القاتل ثم تتحملها العاقلة عنه» وإن 
سلمنا وجوبها عليهم ابتداء فهذا عند وجودهم» أما مع عدم وجودهم» فلا يمكن القول بوجوبها 
عليهم . فعلى هذا تجب الدّية على القاتل إن تعذر حمل جميعها أو باقيها إن حملت 
العاقلة(. 

المطلب الثانى 
الكتارة 

۷ _ وجوب الكفارة مع الدية في القتل الخطأً: 

«وتجب الكفارة مع الدية في القتل الخطأ الذي يترتب على الخطأ في الفعل بأن يقصد 
الفعل ولا يقصد به إصابة المقتول لقوله تعالى : «إومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلُمة إلى أهله إلا أن يصدَّقوا. . . ٠4‏ . 

وكذلك تجب الكفارة في قتل الكافر المحقون الدم إن كان قتله خطاً كالذمي والمستأمن 
لقوله تعالى : طإوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميشاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة 4" وسواء كان القتيل المسلم أو الذمي أو المستأمن ذكرا أو أنثى » ولا حلاف في هذا 
بين آهل العلم»“ . 


[۹۲ «المغني» ج۷ء ص۲ -- ۹ . (9۹7) [سورة السا“ من الآية‎ )۹٦٥( 
. ٦٩۱ص «المغني» ج۷»‎ )٥۹٩۸( .]۹۲ [سورة النساء: من الآية‎ )۹٦۷( 
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۸ - الكفارة مع الدية في القتل الذي هو في معنى الخطأً: 

وتجب أيضاً الكفارة مع الدّية في القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ إذا كان عن طريق 
المباشرة كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله . وإنما وجبت الكفارة فى هذه الحالة لحصول القتل 
بالمباشرة . 

۹ ۔ وجوتب الكفارة بلا دية : 

جت الاو ا هن الفا ف فى الفا ان يفل اانا ي وار الف فة جرا 
مهدر الدم» فيظهر أنه معصوم الدم لكونه مؤمناً يكتم إيمانه» وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحالةء 
قال تعالى : لفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 4(" . 

وقد جاء في تفسير هذه الآية : هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على 
ظن أنه من الكفار» ثم يتبين أنه مؤمن قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة» فلا دية في قتله وإنما 
فيه الكمارة تحرير رقبة مؤمنة» وهو المروي عن ابن عباس ۰ وقتادة» والسدي» وعكرمة» وهر 
المشهور من قول مالك وبه قال أبو حنيفة » وإنما سقطت الدية من وجهين : (أحدهما) : أن 
أولياء القتيل كفار» فلا يصح أن تدفع إليهم الدية فيتقووا بها . و(الثاني) : أن هذا الذي آمن ولم 
يهاجر إلى دار الإسلام حرمته قليلة » فلا دية له لقوله تعالی : إوالذين آمنوا ولم يھاجر وا ما لکم 
من ولاينهم من شيءَ حتى يهاجر واچ(" . 

ووجوت الكفارة بلا دية في هذا القتل هو مذهب الحنابلة والأوزاعي » والثوري › وأبي ور» 
وأبى حنيفة . 

وعن أحمد رواية أخحرى: تجب فيه الدية والكفارة» وهو قول الشافعى لقول الله تعالى : 
#ومن قتل مۇمنا خطاً فتحریر رقبة مؤمنة ود مسلمة إلى هله "۹۷ ؛ ولانه قتل مسلماً خحطا» 
فوجبت دیته کما لو کان في دار الإسلام . 

وقد رد ابن قدامة على هذا القول بأن الآية الكريمة لم يرد فيها ذكر للدية» بل اقتصرت 
على الكفارةء وترك ذكر الدية في هذا الموضع مع ذكرها في الذي قبلها وبعدها يدل على أن 
)۹٦4(‏ «البدائم» ج۷٠‏ ص۲۷۱ . 
)٥۹۷١(‏ [سورة النساء: من الآية .]۹٣‏ 
)٥۹۷١(‏ «تفسير القرطبي» جه» ص ۳۲٤-۳۲۳‏ والآية في سورة الأنفال» ورقمها ۷۲ . 
)٥۹۷۲(‏ [سورة النساء: من الايةَ ۹۲]. 
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الواجب في هُذا القتل هو الكفارة فقط» ويكون هذا النص مخصصا للآية التي احتجوا 
ر۹۷۳ » وهذا هو الراجح 


٠‏ - وجوب الدّية دون الكفارة: 


القتل الذي هو في معنى الخطأء وهو القتل الخطأ بالتسبب كمن حفر برا ذ في الطريق العام 
على وجه التعدي فإدا سقط فيه إنسان فمات › فالدية تجب على 8 ما الكفارة فلا تجب 


عليه؛ لأن وجوبها يتعلق بالقتل مباشرة والحفر ليس بقتل أصلاء إلا أننا ألحقناه بالقتل الخطأً 

في حق وجوب الديةء فيبقى في حق وجوب الكفارة على الأصل - أي باعتباره لیس قتلاً - فلا 

تجی فيه الكفارةء وهذا مذهب الحنفة9 . 

١‏ - ماهى الكفارة وما مقدارها؟ 

الكفارة: عتق رقبة مؤمنة بنص الآية الكريمة» وهي قوله تعالى : ومن قتل مؤمناً خطأً 
فتحرير رقبة مؤمنة و ل إلى أهله إلا أن پصدَقواء ون کانمن قوم عدو لک وعو مزن 
فتحرير رقبة. مؤمنة› وإن کان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديةٌ مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة 

مؤمنة» فمن لم يحد فصیام شهرين متتابعين توبة من الله . . .0 , 

وتجب هذه الدية في مال القاتل . فإن لم يجد الرقبة في ملكه فاضلة عن حاجته أو لم يجد 
تمنها فاضلا عن كفايته تحول إلى الصيام : صيام شهرين متتابعين . ويشترط في الصيام التتابم 

حتى لو أفطر يوما استأنف الصيام"“. 

۲ - الحيض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة"“: 
وإذا وجبت الكفارة على المرأة صيام شهرين متتابعين » فإن حيضها الذي يوجب فطرها لا 
يقطع التتابع في صيامها من غير حلاف بين العلماء. فإذا طهرت من حيضها وصلت باقي صيامها 

(۹۷۳) «المغني» ج۷» ص ٠٥۲-٦۹۱‏ . 

)٥۹۷٤(‏ «البدائم» ج۷» ص٤۲۷‏ ويبدو أن الكفارة تجب عند الحنابلة على الحافر؛ لأنهم اعتبروه قتلا خحطأً 
نح والقتل الخطأ المحض عندهم تجب فيه الكفارةء فقد جاء في «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى 
الحنبلي ص۷٠۲‏ : «أو حفر بثراً فوقع فيه إنسان . . . فهذا وما أشبهه إذا حدث عنه الموت فهو قتل خطاً 
محض . . .). 

. ٩۷ص «المغني» ج۰۸‎ )٥۹۷٩( .]۹۲ [سورة النساء: الآية‎ )٥۹۷٠( 

. ۳۲۸۳۲۷ «تفسير القرطبي» ج ج٥ صض‎ (94VV) 
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بما سلف منه ولا شيء عليها غير ذلك. 

۳ - الفطر للمرض لا يقطع التتابع : 

وكذلك من أفطر لعذر المرض لا يقطع فطره التتابع في صيام الكفارةء قال الإمام مالك: 
ليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلامن عذر» أو مرض أو 
حیض» ولیس له أن یسافر فیفطر. 

٤‏ - كفارة من لم يستطع الصيام: 

فإن لم يستطع الصيام» ففي المذهب الحنبلي روایتان : 

(الأولى) : يثبت الصيام في ذمته ولا يجب عليه شيء آخر؛ لأن الله تعالى لم يذكر غير 
الصيام ولو وجب غير الصيام لذكره. 

(الثانية) : يجب عليه إطعام ستين مسكيناً؛ لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعین › 
فكان فيها إطعام ستين مسكينا عند عدم تيسر العتق والصيام كما هو الحكم في كفارة الظهار 
والفطر العمد في رمضان» وإن لم يكن الإطعام مذكورا في القرآن» ولكن ذكر في نظيره فيقاس 
عليه . فعلی هذه الرواية إذا عجز عن اللاطعام ثبت في ذمته حتی یقدر عليه« . 


(94۷۸)( «المغني» ج۸» ص۹۷ . 


۳۷4 


انال ررر 
وشيب 


ژر ییا راس یسا 


۰ : تمهید‎ - ٥ 

عن قتل الجنين أو إسقاطه ميتاً بالجناية على امه يستلزم تعريف الجنين» وشروط 
e‏ قتله. ثم بيان العقوبة الواجبة في هذه الجريمة. 

وعليه» نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 

المبحث الأول: تعريف الجنين وشروط تحقق قتله. 

المبحث الثاني : ما يجب في قتل الجنين - عقوبة قتل الجنين -. 


۴۸۱ 


و 
یی زرل 
تعريف الجنين وشر وط تحقق قتله 

: تعريف الجنين‎ - ٩ 

الجنين في اللغة: الولد ما دام في رحم الم وفي القران الكريم ورد لفظ الجنين في 
قوله تعالى : هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ى(“ . 

وقال الإمام القرطبي في تفسيره : : معنى قوله تعالى : لإوإذ أنتم أجنة) جمع جنين» وهو 
الولد ما دام في البطن سمی حیل | لاجتنانه واستتاره ^۹ . وقال ابن حجر العسقلاني : الجنين 
حمل المرأة ما دام في ا سمي بڏلك للاستتارە ۹^۳ . 

۷ خلق الإنسان: 
نطفة. ا ا lT‏ 
أجل س ٹم e e‏ وقد جاء في تفسیر ه۹۹۵ : 
الحمرة. 


(۹۷۹) «المعجم الوسيط» ج١‏ صا٤‏ 2 
)9۹۸٠(‏ [سورة النجم الاأيةَ ۳۲]. E ONE AY‏ 
(۵۹۸۳) [سورة الحج : الآية )۸٤( .]١‏ «تفسیر القرطبي» ج۲٠‏ ن 
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لثم من مضغة: وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ» ومنه الحديث النبوي الشريف: « 
وٳن في الجسد NY‏ 

وهذه الأدوار مدتها أربعة أشهرء قال ابن عباس: وفي العشر بعد الأشهر الأربعة ينفخ فيه 
الروح» فذلك عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. 

إمخلقة وغير مخلقة4 : مخلقة هي التي بدأ خلقها بأن خلق الله تعالى أو صر فيها الرأس 
واليدين والرجلين . #وغير مخلقة 4 هي التي لم تصور بعد ولم یخلق فيها شي ء. 

٨۸‏ - مدد هذه الأطوار: 

جاءت السنة النبوية الشريفة مبيّنة مدد هذه الأطوارء فقد روى الإمام البخاري والإمام 
مسلم» للبخاري عن عبد ا مسعود قال: «حدثنا رسول الله ية وهو الصادق 


المصدوق أن ن احدكم يُجمع في بطن أله أربعين يومأء ثم علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغةٌ مثل 
ذلك ثم یبعث الله ملکا فيؤمر بأربع : برزقه» وأجله » وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه 
الروح. . . )** . 

وجاء في شرح هذا الحديث الشريف: المراد بقوله : أن أحدكم جمع في بطن أمه» أي 
يجمع خلقه؛ لأن (المني) يقع في الرحم رتا ترا فيجمعه الله تعالى في محل را 
ا 

وقال ابن الأثير في «النهاية» :. يجوز أن يراد بالجمع مكث النطفة في الرحم أ ربعین یوما حتی 
تتهياً للتصور. ثم تخلق بعد ذلك (علقة) وهي قطعة دم جامد . ثم بعد تمام الأربعين يوماً تصير 
العلقة (مضغة) أي : لحمة صغيرة مثل ذلك - أي مدة أربعين يوماً -› ثم ينفخ فيها الروح بعد 
ذلك . وقد اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر”*““. 


۹ - متى يطلق الجنين على ما في البطن : 

N E 2‏ ۹ 5 ت ع 

ذكرنا أطوار خلق الإنسان في بطن الام حيث يبدأ ب: نطفة» ثم علقةء ثم مضغة» ثم ينفخ 
فيه الروح . ففي أي طور من هذه الأطوار يصح إطلاق اسم الجنين عليه أو يأخذ حکمه؟ 

والجواب : لقد ذكرنا في تعريف الجنين في اللغة بأنه : «الولد ما دام في بطن أمه»» وكلمة 


. «اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» ج۳ ص۲۰۷ ۰ «(صحیح البخاري» ج١ 1»> ص۲۷۷‎ )9۹۸٥( 


)٥۹۸0(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠»‏ ص۷۷٤‏ وما بعدها. 
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(الولد) عادة تنصرف إلى ف ا وهو تام الخلقة - أي أن أعضاؤه وأجزاؤه تكونت 
وظهرت» فهل هو كذلك في بحث الفقهاء E‏ 

E E E E AE 

٠‏ -_ أولاً : قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله تعالى - كما يروي م 
صاحبه الإمام المزني عله .> وأقل ما يكون به جنينا أن يفارق المضغة ا 
مله شيء من خلق ادمي : إصبع أو ظفرء أو عين أو ما ما أشبه ذلك )۹۹۷ . 

فالجنين عند الإمام الشافعي هو الذي تجاوز طور النطفة وطور العلقة وطور المضغة حتى 
ين مله شىء من حل الادمى: فلا يعتبر جنينا إلا بعد هذه الأطوار - أي بعد نفخ الروح فيه -» 
فهل يعطى حكم الجنين قبل إكمال هذه الأطوار أو نفخ الروح فيه؟ 

والظاهر أنه لا يسمى جنيناًء ولا يعطى حكم الجنين كما يدل عليه قول الإمام الشافعي . 
ولكن جاء في «متن المنهاج ومغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وكذا لحم ألقنه .امرأته بجناية 
عليها يجب فيه غرة إذا قال القوابل» وهن أهل الخبرة فيه صورة خفية على غيرهن» فلا يعرفها 
سواهن لحذقهن . ويكفي تصور إصبعء أو عين» أو ظفرء أو ما بان من خلق أدمي . . .» 

ثم قال صاحب «مغني المحتاج» : «افهم تعبیره باللحم تصویر المسألة بالمضغة فلو ألقت 
علةة لم يجب فيه شيء قطعا )۹^۸ . 

ومعنى ذلك كله أن المضغة التي فيها صورة تعرفها القوابلء تأخذ حكم الجنين ؛ ؛ لأن 
الشافعية أوجبوا في إسقاطها غرة» وهي لا تجب إلا في قاط الجين فيا 

۱ - انيا : وقال المالكية : «وفي إلقاء الجنين إذا أله مخ كام لوان ألقته علقة 
- أي ج ا بحيث إذا صت عليه الماء الحار لا يذوب ففيه عش دية أمه» ^ . 

فالمالكية يطلقون اسم الجنين على المضغة - أي لو كان في طور المضغة - ويوجبون في 
إسقاطها دية الجنين وهي عُشر دية أمهء بل ويطلقون اسم الجنين على العلقة وهي الدم 
المتجمع المهيأً للانتقال إلى طور المضغة ويوجبون فيه الدية . 

ثالث : وقال الحنابلة : «فإن أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي» فلا شيء فيه لأنا لا نعلم أنه 


. ۲٤۹ص‎ A «(مختصر الإمام المزني» في آخر الجزء الثامن من کتاب «الأم» للشافعي»‎ )٥۹۸۷( 
. ۱١ ٤-۱۰ «متن المنهاج وشرحه مغني المحتاج» ج٤ > ص۴‎ )٥۹۸۸( 
«الشرح الكبير) للدردير» ور«رحاشية الدسوقي» ج٤ ؛ ص۲۹۸‎ (94۸4) 
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جنين وإن ألقته مضغة فشهد ثقات القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة(“*. 

ويفهم من ذلك أن النطفة والعلقة لا يطلق على واحد منهما اسم جنينء كما لا يأخذ واحد 
منهما حكم الجنين من جهة وجوب ديته على من أسقطه . أما (المضغة) فالحنابلة يعطونها حكم 
الجنين من جهة وجوب الدّية إذا كانت فيها صورة آدمي يعرفها القوابل . ومعنى ذلك أن هذه 
(المضغة) يمكن تسميتها بالجنين لوجوب الغرة فيها. 

رابعاً: وقال الحنفية : «وما استبان - أي الجنين - بعض خلقه كنظر وشعر كنام فيما ذكر 
من الأحكام ومنها العرة۔». 

وقال ابن عابدین في تعليقه على هذه العبارة: «وقد تقدم انه لا یستبین خلقه إلا بعد مرور 
مائة وعشرین یوما . ولو لقت مضغة ولم يتبین شيءَ من خلقه فلا غرة فيه )۹٩'()‏ , 

۲ - ویخلص لا مما تقدم من أقوال الفقهاءء أن النطفة والعلقة لا تسمى إحداهما 
جنيناء :ولا تاذ حكم الجتين من جهة جوب الذي في إسقاطهما. أما المضغةء فإذا كانت فيا 
صورة آدمي أو ظهور بعض أعضائه» فتأخذ حكم الجنين وكذلك إذا كانت المضغة فيها صورة 
خحفية تعرفها القوابل ويشهدن بوجودها. وقد تسمى جنيناً بهذا الاعتبار وهُذا ما دل عليه قول 
الشافعية والحنابلة. 

والمالكية يتجاوزون هذا ويعتبرون العلقة في حكم الجنين إذا ثبت أنها علقة مهيأة للانتقال 
إلى طور المضغة بان ٣ظ‏ تذوب إذا صب عليها الماء الحار. إذا كانت مجرد دم متجمع يذوب 
إذا صب عليه الماء الحار» فهذا لا يثبت فيه شيء أصلاء ولا يعطى حكم الجنين. 

وإِن الحنفية لا يأخذون بالمضغة ما لم يتبين شيء من خلقه» حتى لو شهدت ثقات من 
القوابل أنه مبدأ حلق آدمي ولو بقي لتصور فلا غرة فيه » ومعنى ذلك أنهم لايعطونه حكم الجنين» 
وقالوا: إن فيه حكومة . 

۳ - هل يتصور قتل الجنين عمداً؟ 

قتل الجنين يكون بالاعتداء على أمه كما سنبينه» وبسبب هذا الاعتداء يسقط جنينها من 
بها ميتاء فهل يتصور ارتكاب الجانى جريمة قل الجنين غمدا؟ 

قال الشافعية : «والمذهب أنه لا يتصور العمد في الجناية على الجنين وإنما يكون خطأ أو 


(9۹۹۰) «المغني» ج۷٠‏ ص۲ ۸۰ . 
(۹۹۱) «الدر المختار ورد المحتار» لان عابدین › a‏ ص 9٩4۰‏ . 


TAo 


شبه عمد سواء أكانت الجناية ف ا عا ا عمد؛ لأنه لا يتحقق وجوده وحیاته 
خن يقصد» بل قيل: إنه لا يتصور فيه شبه العمد اسشا وهو قوي )7 . 

الجاني الأم E E‏ الفقيه ا الظاهري : TEU‏ فإن 
كانت عمدت تتله فالقود ‏ القصاص _ عليها أو المفاداة في مالها. . وأما إن كان قد نفخ فيه 
الروح فالقود على الجاني . O‏ 

0٥‏ - والراجح عدم القصاص في قتل الجنين لعدم تصور العمدية في قتله كما قال 
الشافعية ؛ ولأن السنة النبوية الشريفة لم توجب فيه إلا الغرة أي الدية المقررة شرعاً 8 
دون تفصيل في كيفية حصول قتل الجنين بخطأً من الجاني أو بتعمدء فدلَ ذلك على أن 
الواجب في إسقاط الجنين هو الدَّية افا ولا يجري فيه القصاص . 

: قتل الحنين بالحناية على امه‎ - ٤٩ 

يحدث قتل الجنين بإسقاطه ميتا بالجناية على أَمّه» فما هي هذه الجناية عليها؟ وهل تتحقق 
هذه الجناية بأي اعتداء يباشره الجانى ضدَّها؟ ام يقتصر الاعتداء على نوع معين من الاعتداء 
كضرب بطن الأم مثلا؟ هذا ما نبيّنه في الفقرة التالية : 

۷ - ماهية الجناية على الأم أو بأي شيء تكون؟ 

عند الشافعية : E E es‏ 
الضارة بالأم والمؤدية إلى إسقاط e‏ مثل ضربهاء ا دواء أو غیره من شأنه إسقاط 
الجنين . وقد تكون الجناية على الأم «بالترك» كأن يمنعها الجاني الطعام أو الشراب حتى تسقط 
جنينها إذا كانت الأجنة تسقط بذلك<*. 

۸ _ قول الحنابلة : 

وذکر الحنابلة «الضرب» باعتبار أن الجناية على الأم تتحقق به إذا سقط الجنين*"" . 


(۹۹۲) «مغني المحتاج» ج٤‏ > ص٥‏ * ١‏ «نهاية المحتاج» للرملي» ج۷“ ص٣٣۳‏ . 


(9۹4۳) «المحلى» لابن حزم » ج۰۱۱ ص۳۱ . 
٤(‏ ۹۹) «مغني المحتاج» ج٤٠‏ م »١‏ «نهاية المحتاج» ج۷٠‏ ص٣۹٦۳‏ . 


(944) »ا لمعنو ج۷“ ص۷۹۹ . 


۳A٦ 


وكذلك تتحقق عندهم هذه الجناية (بالتسبب) وإن لم يباشر الجاني فعلا معيناً من الأفعال 
المباشرة ضد الأم» فقد قالوا: «ولو مات حامل أو مات حملها من ريح طعام ونحوه ککبریت 
وعظم ضمن ربه - أي صمن صاحب الطعام ونحوه ‏ إن علم ربّه ذلك - أي علم أنها تموت أو 
يموت حملها من ريح ذلك عادة » آي حسب المعتاد لتسببه فيه ۔ ODE.‏ 


۹ - قول المالكية : 


وعند المالكية : الجناية على الأم التي تؤدي إلى سقوط الجنين تكون بالضرب والتخويف» 
و(بالامتناع) عن إعطائها ما يمنع سقوط جنينها» فقد قالوا: «فإذا طلبت - الحامل -مایمنع سقوط 
ا و ع یا م لاو لو غا ها بحملهاء وبأن ريح الطعام 
أو المسك يسقطها ولم يعطوها وأسقطت› > فإنهم يضمنون وإن لم تطلب) ۹۹۷ , 

والواقع أن ما ذكره المالكية عما تتحقق به الجناية على الأم المؤدية إلى سقوط الجنين» هذا 
الذي دکروه یظهر مدی توسعهم في مفهوم ماهية الجناية على الأمء ولکن هذا التوسع یحد سنده 
في مبدآين عظيمين من مبادىء الشريعة الإسلامية : 

(الأول) : مبدأ التعاون على الخير» قال تعالى : لوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان 4 . 

و(المبداً الشاني): عدم اللإضرار بالغير» فقد جاء في الحديث الشريف: «لا ضرر ولا 
ضرار»» فالمطلوب من المسلم أً O‏ 
دفعه؛ لأن اشع الضرر سس شرعاء ونوع من المنكر» والمنكر يجب إزالته . 
المسؤولين بحملهاء شي ء من المبالغة في تحمیل المسؤولية ل نقرهم عليه . 


٠‏ - القول الراجح فيما تكون به الجناية على الأم: 


والراجح أن الجناية على الأم التي تؤدي إلى سقوط جنينهاء تتحقق بكل ما قاله الفقهاء . 
وقد ذکرنا أقوالهم ؛ ؛ لأن الأخذ بجميعها د يحقق الررع والزجر عن إيقاع هذه الجناية » فلا وجه لقصر 
سبب وقوعها على نوع واحد من الأسباب. 


. «شرح منتھی الإرادات» جه» ص۱۹‎ )9۹۹٩( 
. «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤ » ص۲۹۸‎ )۹۹۷( 


TAY 


ولكن لا نق المالكية فيما ذهبوا إليه من ترتيب الضمان على من طلبت منهم الحامل شيا 
يمنع سقوط الجنين سواء علموا بحملها أو لم يعلمواء فهذا غلو في ترتيب المسؤولية» نعم نقرهم 
على ما قالوا إذا امتنعوا من إعطائها ما طلبت لمنع سقوط جنينها إذا علموا بالغرض من طلبهاء 
أو | بأنها حامل وأن ما طلبته يفيد في منع سقوط الجنين» ففي هذا إذا امتنعوا عن الإعطاء 
ضمنوا لتسيبهم في سقوط الجنين. 

١‏ - سقوط الجنين لفزع الأم من السلطان: 

جاء في «شرٍح e‏ «ومن أسقطت جنينها بسبب طلب سلطان أو 
تهدیده» سواء ء طلبها لحق الله تعالى أو غيره» بان طلبها لكشف حد لله تعالى » أو تعزيرء أو لحقّ 
آدمي» أو ا أو ماتت بلا وضع فزعاً. ن الان ما کان ف عة 
ابتداءً بلا استعداء أحد». ا بن عمر بن الخطاب - رضي | الله عنه - 

ويمكن أن يقاس على السلطان كل شخص له سلطة. 

V1‏ وذهب ابن حزم الظاهري إلى مسؤولية السلطان عن إسقاط المرأً ة جنينها فزعاً 
من طلبه لها بالحضور؛ SS‏ ولم یباشر بيده اعتداء على 
المرأةء وإنما كان يكون عليه دية جنينها لو باشر ضربهاء وأما إذا لم يباشر فلم يرتكب 
جنار ة۹۹۹) . 

۳ - الإجهاض: 

يقال في اللغة: e EE‏ اي ألقت ولدها لغير تمام » فهي مجهضة ومجهض . 
والجمح مجاهيض . والوالد مجهض” . فالإجهاض إسقاط الأم جنينها قبل تمام خلقه في 

٤‏ - بأي شيء يكون الإجهاض الذي تسأل عته المرأة؟ 

أولاً : عند الحنفية : 

يکون الإجهاض بضرب بطنهاء أو بشرب دوا ای ف ل عد قأاصدة إسقاط 
)٥۹۹۸(‏ «شرح منتهی الإرادات» ج٤‏ ص۱۳٤۱‏ . (۹۹۹) دال ۲ ج۱۱ ص٤۲۹-۲‏ . 


(* ۰ °( «المعجم الوسيط» ج١‏ › ص٤٤۲‏ . 


۸ 


جنينهاء فقد قالوا ٠‏ أسقطته - أي الجنين - عمداً بدواء أو فعل» كضربها بطنها وكذا إذا عالجت 
فرجها بقصد إسقاط جنينها حتى أسقطته فعليها دية الجنين''. 

6 _ ان عند المالكية : 

يكون إسقاط الأم جنينها - أي إجهاضها - بأن تشرب ما يسقط به الجنين» أو بالامتناع من 
طلب ما يمنع إسقاطهاء فتكون بهذا ا ات ھی اا ا چ فقد 
جاء في «الشر. رح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» في بيان حالات مسوولية الام عن 3 
TT ES‏ 

E le e 
وتسببها» فإذا طلبت ولم يعطوها ضمنوا علموا بحملها أم لاء وكذا لو علموا به وان ريح الطعام‎ 
أو السك يسقطها ولم يعطوها وأسقطت. فإنهم يضمنون وإن لم تطلب»0.‎ 

: الا : عند الحنابلة‎ _ ٩ 


يكون الإجهاض بشرب دواء يقع به سقوط الجنين» سواء كان تناول الدواء لهذا الغرض أي 
لغرض إسقاط الجنين» أو بقصد التداوي من المرض فيسقط الجنين» فهي تسأل عن ذلك في 
الحالتين» جاء في «كشاف القنا ٠‏ «ولو كان سقوط الجنين بفعلها - أي بفعل أمه ‏ بأن شربت 
دواع فألقت جنينها فعليها الغرة»"'". 

وفي «منتهى الإرادات»: «كإسقاط حامل بشرب دواء لمرض فتضمن حملهاء5'٠.‏ 

رابعاً: عند الشافعية : 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «في الجنين الحرّ المسلم غرة إن انفصل ميتا 
بجناية على أمه الحية . . . ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء» فينبغي كما قال الزركشي أنها لا 
تضمن بسببه . وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا حشيت منه الإجهاض. فإذا فعلته 
فأجهضت ضصمنته - أي دفعت دية - كما قال الماوردي»'". 


. ٥۹۱ص‎ ٦ج «الدر المختار ورد المحتأر»‎ )٠٠٠١( 
. «الشرح الكبير) » للدردی و«حأشية الدسوقي » ج٤“ ص۲۹۸‎ (TY) 


(۰۰۳) «کشاف القناع» ج٤ ٠‏ ص۱۳ ومثله في شرحي «العدة شرح العمدة» ص٠‏ 0° 
)٠٠٠ ٤(‏ «شرح منتهى الإرادات» ج٤‏ ص۱۹ . )٠۰۰٥(‏ «مغني المحتاج» ج٤٠‏ ص٣‏ 


۳۸۹ 


ويفهم من هذا القول أن سقوط الجنين الذي تسأل عنه الحامل يكون بشرب الدواء بقصد 
الإجهاض» وكذلك يكون بالتسبب بدون قصد الإسقاط كما في صوم رمضان إذا خشيت منه 
سقوط الجنين ففعلته» فيكون هذا الفعل بمنزلة إجهاض نفسها فتسأل عنه. 

۸ - خامساً: عند الظاهرية : 


وعلند الظاهرية : یکون الإجهاض بشرب الدواء ونحوه» فتکون مسؤولة عن دية جنينها» 
وتختلف هذه المسؤولية باختلاف حال الجنين» فإن كان تناول الدواء قبل نفخ الروح فيه فعليها 
دية الجنين مطلقاًء وإن كان بعد نفخ الروح ولم تتعمد الإجهاض فعليها الغرة أيضأً""٠.‏ 

اوسا سنك المخعفرية: ۰ 


وفي «شرائم الإإسلام» في فقه الجعفرية : «ولو ألقت المرأة حملها مباشرة اشا فعليها 
دية ما ألقته»"““. فكلمة (تسبباً) يدخل فيه كل فعل أو ترك يؤدي إلى الإجهاض. 


۰ - حکم اللإجهاض: 
حکم الإجهاض من حيث الحل والحرمة قد بيّناه من قبل» حیث ذکرنا متی باح الإجهاض 


ومتی يحرم 0 . ۰ 
وأما حكم الإجهاض من جهة ما يترتب عليه من مسؤولية مالية «ضمان» على المرأة بسبب 
إجهاضهاء فهذا سنبيّنه - إن شاء الله تعالى - في المبحث الثاني عندالكلام عما يجب في قتل 
الجنين عن طريق إسقاطه؛ لأن الإجهاض من أنواع إسقاط الجنين إلا أنه يكون بفعل من المرأة 
5 1 


. «المحلى» ج١١ ص۳۱‎ )٠٠٦( 
. ۲۸٤ص‎ “٤ج «شرائم الإإسلام» للحلي›‎ (° ۷( 
. انظر الفقرات (۲۵۹۸» وما بعدها‎ )1٠٠۸( 


4۰ 


رل لزان 
ما يجب في قتل الجنين 
«عقوبة قتل الجنين» 
١‏ - وجوب الغرة : 


أ- أخرج الإمامان الجليلان: البخاري» ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنهما- 
امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينهاء فقضى رسول الله مَل فيها بغرة عبد 


ی 
أو أمة»'") . 


ب وأخرج الإمامان الجليلان : البخاري › ومسلم عن المغيرة بن شعبة» عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أنه استشارهم في إملاص المرأةء فقال المغيرة: قضى رسول الله كلا 
بالغرة : ند او آمت. أي : قضى النبي بيه في إسقاط الجنين بعبد أو أمة. 


ج - وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : «قضی 
رسول الله بيه في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو ام“ . 


وقد دلت هذه الأحاديث النبوية الشريفة على أن الواجب في قتل الجنين (غرة) وهي عبد 
أو أمة . والغرة في الأصل تعني البياض یکون في جبهة الفرس› ا الغرة على الشيء الخيار 
والنفيس . والمعتبر عند الفقهاء أن تکون قيمة الغرة - العبد أو الامة - عشر دية الأمء أو نصف 
عشر دية الأ 0 


. ٠۷١۹ص‎ » «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۲ ص۷٤۲ » «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۱۱‎ )٦٠٠۹( 

١١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲٠. ص۷٤۲» «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )٦٠٠١( 
. ۱۸۰-۱۷۹ ص‎ 

(1۰11( «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج١۱»‏ ص١۱۷‏ . 

. ۲٤۹ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۲‎ )1٠۱۲( 


۳۹۱ 


۲ - دية الجنين المحكوم بإسلامه ٠”:‏ 

قلنا إن دية الجنين (غرة) عبد أو أمة قيمتها عشر دية أمه» أو نصف عشر دية أبيهء فإذا لم 
توجد الغرة أي لم يوجد الرقيق كما في زمانناء فدية الجنين عند الحنفية خمسمائة درهم ؛ لأن 
هذا المبلغ هو عشر دية امه . 

وقال الشافعية : ديته خمس من الإبل» فإذا لم توجد الإبل فقيمتها. 

وقال الحنابلة : ديته خمس من الإبل» أو خحمسون اراسان أو ستمائة درهم من الفضة ؛ 
لأن هذه المقادير هي عشر دية المرأة المسلمة» أو نصف عشر دية المسلم . 

وعند المالكية : دية الجنين تؤدى س والخيار فى الأداء للجانى فله أن يؤديها غرة عبد 
أو أمة أو خمسين دازا ف الذهب أو ستمائة درهم من الفضة . وإذا أذى الدية (غرة)ء» فيجب 
أن تكون قيمتها عشر دية أمه. 

وقال الجعفرية : دية الجنين المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار ذكرا كان 


: دية الجنين المحكوم بکفره9')‎ ~ YVY 


دية الجنين المحكوم بكفره عشر دية أمه الكافرة» وحيث إن دية المرأة الكافرة والمسلمة 
سواء عند الحنفية» فإن دية الجنين المحكوم بكفره مساوية لدية الجنين المحكوم بإسلامه. 

وعند غير الحنفية تختلف دية الجنين المحكوم بكفره عن دية الجنين المحكوم بإسلامه نظراً 
لاختلاف دية أم كل منهما عن أم الآخر» وإن كانت نسبة دية الجنين واحدة وهي عشر دية أمه 
أو نصف عشر دية أبيه. وقد ذكرنا من قبل دية غير المسلمين الرجال منهم والنساء*"ء 
وبمعرفتها يمكن معرفة دية الجنين المحكوم بكفره. 


)٠١١1۳(‏ «الهداية وفتح القدير» ج۸» ص٤۰۳۲‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ > ص٥١۱‏ » «کشاف القناع» ج٤‏ » ص۰۱۳ 
«الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤»‏ ص۲۹۸ . «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 
المالكي » ص٦۲۷‏ «المختصر النافع» ص٣۳۲‏ . 

19( «المغني» ج۷» ص۰۸۰۰ «مخلي المحتاج» ج٤‏ » ص۹١۰۱‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ج۲» ص۰۲۹۸ 
«بداية المجتهد» ج۲٠‏ ص۸٤۳‏ «المختصر النافع» ص٣۳۲‏ . 

.»)٥٤۲۷(« الفقرة‎ )١٠٠( 


۳۹۲ 


٤‏ - دية الجنين الذكر والأنثى سواء: 

وما ذکرناه من مقادیر دية الجنين المحكوم بإسلامه والمحكوم بکفره» هذه المقادير هي 
للجنين» سواء كان ذكراً أو أنثى» ولا خلاف بين أهل العلم في هذا . 

وعلّلوا هذه المساواة في دية الجنين بين الذكر والأنشى بقولهم : «واتفق العلماء على أن دية 
الجنين هي الغرة» سواء كان الجنين ذكرأً أو أنثى» وإنما كان كذلك؛ لأنه قد يخفى فيكثر فيه 
النزاع فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع - أي يجعل ديته واحدة لا تختلف باختلاف ذكورة 
الجنين أو أنوته ٠"۷»‏ . 

وعلّل ابن قدامة هذه المساواة بقوله: «لأن السنة لم تفرق بينهما»“. 

والواقع لا حلاف بين التعليلين » فتعليل ابن قدامة من جهة الأثر والتعليل الأول من جهة 
النظر. 

۷0 - وقت تقدیر دية الحنين : 

قلنا : إن دية الجنين المسلم تختلف عن دية الجنين غير المسلم عند جمهور الفقهاء خلافاً 
للحنفية ء نظرأً لاختلاف دية الأم المسلمة عن الأم غير المسلمة» وعلى هذا يرد السؤال عن وقت 
تقدير دية الجنين لأهمية ذلك عند غير الحنفية . 

فعند الشافعية وهو ظاهر كلام أحمد بن حنبل تقدر دية الجنين في وقت استقرار الجناية بأن 
ا کا ما کو دک د ن اف 

وعلى هذا إذا ضرب شخص بطن امرأة يهودية أو نصرانية حاملاً من زوجها اليهودي أو 
النصراني فاسلم أحد الزوجين » ثم أسقطته فالدية لهذا الجنين دية جنين مسلم ؛ لأنه عند سقوطه 
حكم بإسلامه تبعاً للذي أسلم من والديه. 

وقال بعض الحنابلة : ديته عشر دية امرأة كتابية ؛ لأنه فى حال الجناية على أمه كان محكوماً 


1٦(‏ °( «الهداية وفتح القدير» ج۸» ص۰۳۲۷ «الدر المختار ورد المحتار» ج٦‏ ص۰۹۸۸ «نهاية المحتاج» ج۷ 
ص ۳٦١‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » ص۴٠٠‏ «المغني» ج۷» ص ۸۰٠‏ «المختصر النافع» ص٣۳۲‏ . 

(1۷ 1( «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج١‏ ۱ ص٣۰۱۷‏ «مغنی المحتاج» ج٤‏ ء ص۱۰۳۴ . 

(1۰۱۸) «المغني» ج۰۷ ص٠۸۰‏ . 


۳4۳ 


بكفره بعدم إسلام أحد أبويه*''. 

: شروط. وجوب دية الجنين‎ - ۷٩ 

ودية الجنين التى ذكرنا مقدارها إنما تجب بالجناية على أم الجنين إذا توافرت شروط معينة › 
فما هى هذه الشروط؟ وهل هي محل اتفاق بين الفقهاء؟ هذا ما نبيّنه فيما يلي : 

الشرط الأول لوجوب دية الجنين : انفصاله ميتاً: 

يشترط لوجوب دية الجنين انفصال الجنين عن أمه ميتاً. ولا حلاف بين الفقهاء في تحقق 
هذا الشرط إذا كانت الأم في قيد الحياة» أي إذا حصل انفصال الجنين عن أمه ميتاً بسبب 
الجناية عليها وهي في قيد الحياة. 

وإنما الخلاف بين الفقهاء في بعض ما يتعلتق بهذا الشرط مثل عدم انفصال الجنين عن 
أمه أو عدم انفصاله تماما أو انفصاله عنها وهي ميتة » ونذكر فيما يلي بعض هُذه الأمور المتعلقة 


: )۲( د أ - عدم انفصال اڵ : ه‎ GVVY 


إذا قتل الجاني حاملا ولم يسقط جنينهاء أو ضرب الجاني امرأة في جوفها حركة أو انتفاخ 
مما يحتمل معه وجود جنين في بطنها فسكنت الحركة وذهب الانتفاخ» فهل يضمن الجاني دية 
الجنين باعتبار أن سکون الحركة وذهاب الانتفاخ قرينة على موت جنینها فی بطنها؟ 

قال الحنابلةء ومالك وقتادة» والأوزاعي» والشافعي » وإسحاق» وابن المنذر پعدم ضمان 
الجانى دية الجنين . 

ويبدو أن هذا مذهب الحنفية أيضاً؛ لأنهم قالوا: لو ماتت بجناية الجاني عليهاء ثم ألقت 
الجنين › فلا يجب الضمان بالشك . وهذا التعليل - كما هو واضح - ينسحب على مسألتنا وهي : 
إذا ضربهاء ولم يسقط جنينها المظنون موته في بطنها بسبب الجناية على أمه. 


(1۰۱۹) «المغني» ج۰۷ ص ۸٠۱-۸۰٠‏ «المجموع شرح المهذب» ج۱۷» ص٣۳۸‏ . 

)°( «المغني» ج۷» ص ۲-۸۰۱ ۸۰ «الهداية وفتح القدير» ج۸» ص۳۲۷ . «الدر المختار ورد المحتار» ج٦‏ 
ص۸4 «مغني المحتاج» ج٤‏ ص .٠١ ٤-٠٠۴‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكيء 
ص٣۲۷۹‏ . 


۳44 


وقال الإمام الزهري : أن على الجاني الغرة؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين بالجناية على أمه 
فيجب أن يضمنه كما لو سقط الجنين . واحہ E‏ 


yT‏ أمه؛ ولأن الحركة في جوف المرأًة 
ليست دليلا قاطعا على الحمل فلا يجوز إيجاب الضمان ‏ دية الجنين نااالشك 2 وهذا بخلاف 


ما لو أسقطته فقد تحقق وجود الجنين وأن الظاهر موته بسبب الجناية على الأم. 

وقال الظاهرية في الحامل يقتلها الجاني وهي حامل ظاهرة الحمل: فسواء طرحت جنينها 
ميتا أو لم تطرحه ففيه غرة. واحتج ابن حزم لمذهبه هذا بقوله : ولم يشترط رسول الله ية في 
الجنين إلقاءَه _ أي سقوطه وخر وجه من بطن امه -. ولکنه قال عليه الصلاة والسلام : «في الجنين 
غرة عبد أو أمة» ألقي أو لم يلق ففيه الغرة المذكورةء وإذا قتلت الحامل فقد تلف جنينها بلا 
شلف 

۸ ۔ ب ۔ انفصال الجنین حیاً ثم يموت : 


إذا انفصل الجنين حياً بسبب الجناية على أمه» ثم مات فماذا يجب فيه؟ 

في هذه المسألة شيء من التفصيل: فإن ألقت جنينها حياًء وعلمت حياته ثم مات من 
الجناية على أمه إذا مضى على حمل الأم ستة أشهر فصاعدا فعليه الدية كاملة» وتعلم حياة 
الجنين باستهلاله أو بنفسه أو غير ذلك من الأمارات التي تعلم بها حياته. 

ما الحركة والاختلاج المنفرد فلا يثبت به حكم الحياة؛ لأنه قد يتحرك بالاختلاج أو بسبب 
خروجه من مکان ضیق» فلم تثبت بذلك حیاته. وإنما تجب فيه الدية كاملة إذا علم موته بسبب 
SS‏ ای e‏ بقاء امه 
صربه او بقي E‏ 

TT » مستقرة‎ e 
مه ؛ الظاهر أنه لم يمت بسبب جنايته على أمه.‎ 

هذا وإن الدية الكاملة إنما تجب فيه إذا كان سقوطه لستة أشهر فصاعداً من مبدأ حمل أمه؛ 


. ۲۹-۲۸ «المحلى» ج١١ ص‎ (T1) 
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لأنه في هذه الحالة يعتبر أنه مات من الجناية على أمه بعد ولادته في وقت يعيش لمثله» فأشبه 
قتله بعد ولادته؟ 

أما إذا كان سقوطه لأقل من ستة أشهر ومات. ففيه الغرة""". 

۹ - قول الإمام الخرقي في هذه الحالة : 

ويلاحظ هنا أن الفقيه الخرقى الحنبلى قال فى الحالة التى بيناها وهى وجوب الدية الكاملة 
إذا ألقته حياًء ثم مات بسبب الجناية على أمه» قال الخرقي : «ففيه دية حر . وقال ابن قدامة 
الحنبلي في شرحه لعبارة الخرقي : «إن فيه دية كاملة»""'. ولم يبين المقصود من دية كاملةء 
هل هي دية ذكر أو دية أنشى؟ والظاهر أنه يريد بها الدية الكاملة للذكر كما يدل على ذلك ظاهر 
کلام الخرقي : «ففيه دية حر» . 

ولكن يرد على ذلك أنهم اشترطوا لوجوب الدية الكاملة سقوط الجنين لستة أشهر من عمره 
وهو جنین» ومن الواضح أنه یعرف في هذه الحالة هل هو ذكر أو أنش› وفي ضوء ذلك تکون 
دیته دة ذکر أو دية نی فلا يجوز إذنْ» وجوب دية ذکر دائماً له لاحتمال أن یکون اش 
ومعرفته نشی آمر ميسور؛ لأن عمره عند سقوطه لا يقل عن ستة أشهر في بطن أمه. 

: قول المالكية‎ - ٠١ 

وقال المالكية : إذا انفصل عنها حيا حياة مستقرة بأن استهل صارخاء أو رضع کٹیرا ٹم 
مات فالدية تجب إن أقسم أولياؤه أنه مات من فعل الجاني على أمه۶"“). 

۱ - ج خروج بعض الجنين : 

وهل يشترط خروج كل الجنين ميتا لوجوب (الغرة)» أم يفي خروح بعضه کرأسه مثلا؟ 
تفصيل واخحتلاف بین الفقهاء نوجزه بالآتي : 
أولاً : قال الشافعية : إن ظهر بعض الجنين بلا انفصال من أمه كخروج رأسه ميتأً» وجبت فيه 

الغرّة على الأظهر فى المذهب"“. 


(۰۲۲) «المغني» ج۰۷ ص ۸۱۲-۸۱۱ . (۰۲۴) «المغني» ج۰۷ ص۸۱۲-۸۱۱. 


. ۲٦۹ص‎ » ٤ج «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»‎ (T9 


۱۹۴ «مغني المحتاج» ج٤ صن‎ )٠۰۲٥( 


۳۹٦ 


اا عند المالكة: لا تحب ية الجين إلا إا اتفضل كله عن أمه ميا فان اتفعمل بخضة 
عن أمه» فلا شي ء فيه" . 
ثالثاً : وقال الحنابلة : إن ظهر بعض الجنين من بطن أمه ولم يخرج باقيه» ففيه الغرة""'. 
ا وعندل الظاهرية : لا یشترط خروج ال اى ا ت الغرة فيه » وهذا يدل 
بداهة على اكتفائهم بخروج بعضه» فقد قالوا معللين قولهم بقولهم : «لم يشترط رسول الله 
ية في الجنين إلقاءء» ولكنه قال عليه الصلاة والسلام في الجنين غرة عبد أو أمة كيف 
ما آصيب» القى أو لم ل ففيه الغرة المذكورة»)“'. 
اما وال اة اترو ا ان و ن الو اه اي ان فط الخمل 
جنينها بسبب الاعتداء عليها -؛ لأن النبي يي إنما أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته 
المرأة وهذه لم تلق شيا اشبه ما لولم يظهر منه شىء" . 
۲ _ القول الراجح : 
والراجح اعتبار خروح بعض الجنين ميتاً كخروج كله ميتاً في وجوب الدّية له؛ لأنه بهذا 
الخروج يتين بوضوح أنه مات بفعل الجاني كما لو خرج كله ميتا» ويفارقما لو لم يظهر منه 
شی ء؛ أنه في هذه الحالة لإ نتيقن وجوده ولا قتله فيما إذا کان وا 


وأما قول ابن المنذر أن النبي ية أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة» وهذه - أي 
التي لقت بعض الجنين - لم تلق شيئا أشبه ما لو لم يظهر منه شيء. هذا القول من ابن المنذر 
یرد عليه اعتراضان : 

(الأول) : أن إيجاب النبي ية الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة» لا يعني عدم وجوب 
الغرة في الجنين إذا خرج بعضه. 

(الثاني): والاعتراض الثاني هو ما قاله ابن حزم : «لم يشترط النبي يل في الجنين 
إلقاءه. . . إلخ». 


(7 °( «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ » ن۹ 
)۷( «المغني» ج۷ ص۲ ۸۰ . TA)‏ 1°( «المحلى» ج١١ء‏ ص۲۹ . 
)٠٠۲۹(‏ «المغني» ج۷» ص۲ ۸۰۹ . 


۳4۷ 


۳ _ د - إلقاء بعض الجنين : 

تكلمنا في الفقرة السابقة عن خروج بعض الجنين وحكم الغرة في هذه الحالة» ونتكلم في 
هذه الفقرة عن إلقاء الحامل بعض الجنين» أي عن انفصال بعض الجنين عن الجنين» وإلقاء 
الحامل خارجاً عنها لهذا الجزء المنفصل عن الجنين كيده أو رجله أو رأسه» فهل تجب الغرة 
فى هذه الحالة للجنين؟ 

أقوال للفقهاء فى هذه المسألة» فقد قال الحنابلة : تجب الغرةء فقد قال ابن قدامة 
الحنبلي : «روكذلك إن ألقت يدا أو ا أو ا أو جزءاً من أجزاء الآدمي» وجہیت الغرة؛ لگنا 
تیقنا أنه من الجنين»("". 

وقال الشافعية : «لو ألقت او وماتت» فغرة تجب؛ لأن العلم قد حصل بوجود 
الجنين» والغالب على الظن أن اليد بانتبالجناية على آم ولكن لو القت يدا أو رجلا 
وبقيت حيَةء فلا يجب إلا نصف غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف دية» ولا يضمن 
الجاني باقي الجنين؛ لأنا لم نتحقق تلفه - موته "٠‏ . 

وقال الجعفرية : «ولو ضربها فألقت عضواً كاليدء فإن ماتت لزم الجاني ديتها ودية الحمل . 
ولي القت ان م القت الجين مت دخلت دية العضو في ديته» وكذا لو ألقته حي 


فمات )0" . 


٤4‏ - ه_ كمال خلقة الحنين ونقصها: 

وهل يشترط في الجنين الذي انفصل عن أمه بفعل الجاني كمال خلقته لوجوب الدية فيه 
أم ليس هذا بشرط» فتجب الدية فيه سواء أكان كامل الخلقة أو ناقصهاء أو كان ما ألقته مضغة؟ 

قال الحنابلة : فإن أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي» فلا شيء فيه» لأا لا نعلم أنه جنين. 
وإن ألقته مضغة» فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة» وإن شهدت أنه مبتداً 
خلق ادمي لو بقي تصور» ففيه روايتان: (أصحهما) : لا شيء فيه ؛ لأنه لم يتصور فلم يجب 
فيه كالعلقة»)"' . 


)°( »ا لمعنو ( لاش قدامة | لحنبلو ٤‏ ج۷“ ص۲ ۸۰ . 
)٠۰۳۱(‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص٤١٠‏ . 
)٠٠۳۲(‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص٤١٠‏ . )٠٠۳۳(‏ «شرائع الإسلام» للحلي» ج٤»‏ ص٤۲۸‏ . 


. ۸۰٩ «المغني» ج۷» ص۲‎ (TE) 


۳۹۸ 


وقال الشافعية : تجب الغرة في الجنين سواء كان تام الأعضاء أو ناقصها""'“. ولو ألقت 
مضغة بجناية على الأم وجبت فيها غرة 
وحذقهن» وتظهر الصورة الخفية بوضع المضغة في الماء الحار فلا تذوب مما يدل على أنها 
ليست دماً متجمعاً. ويكفي تصور إصبع أو عين أو ظفر أو ما ظهر من خلق آدمي”"'٠.‏ 

وقال الحنفية : وما استبان بعض خلقه كظفر أو شعر - أي من الجنين - كتام فيما ذكر من 
الأحكام"""). ومن هذه الأحكام وجوب (الخرة) في الجنين» فتجب في الجنين الساقط هذه 
الخرة» سواء كان تام الخلقة أو ناقصهاء بأن ظهر فيه بعض خلق الأدمي . 

وفي حاشية ابن عابدين الحنفي : «رد المحتار على الدر المختار» قوله: ولو ألقت مضغة 
ولم يتبين شيء من خلقه» فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق ادمي» ولو بقي لتصور فلا 
رة فة وتخت فيه ناا ک۹ 

والظاهر عند الحنفية وجوب الخرة إذا تبين شيء من خلق الآدمي في المضغة لوجوب 
(الغرة). أما شهادة القوابل بأن هذه المضغة لو بقيت لتصور فيها خلق آدمي» فهذه الشهادة لا 
تكفي عندهم لوجوب الغرة في المضغة. 

وقال المالكية كما جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وفي إلقاء الجنين وإن علقة بضرب أو 
تخویف أو شم ریح عشر واجب أمه»"'. وقال الدسوقي في کک قا على قول الدردير 
هذ هذا: «قوله وفي إلقاء الجنين وإن علقة. أي : هذا إذا ألقته مضغة أو كاملا وإن ألقته غلقة 
- أي ا E‏ بحیث إذا م عا الماء الحار لا يذوب. لا الدم المجتمع الذي ٳذا ت 
عليه الماء الحار يذوب لأن هذا لیس فيه شي ء)('“" . 


ومعنی ذلك کله أن المالكية يوجبول الغرة ف فى الجنين حتی لو أن ما ألقَته المرأة (علقة)› 
ولم یشترطوا في المضغة وجود صورة ادمي فيه ف اشترط ذلك الشافعية . 


وقال الجعفرية : «ولو لم يتم خلقه ففيه قولان: (أحدهما) : غرة. ور(الآخحر): وهو القول 
)۳°( «(مغني المحتاج» ج٤‏ » فن 
)٠۳١(‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص٤١٠‏ . (۰۳۷) «الدر المختار» ج٦»‏ ص٩۹‏ . 


(۰۳۸) «رد ا حتار على الدر المختار» لابن عابدينء ج٦٠‏ ص 9۹4۰ . 
(۰۳۹( «الشرح الکبیر) للدردیرء ج٤‏ ص۸٣۲۹‏ 4 
)6( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدرديرء ج٤“‏ ص۸٣۲۹‏ 


۳۹۹ 


الأشهر: توزع الدية - أي دية الجنين - على مراتب النقل - أي تنقل الجنين فى أطوار خلقه - 
ا و ا ا و ا و دا ا 
النطفة فلا يتعلتق بها إلا الدّية وهي عشرون ديناراً بعد إلقائها في الرحم»“٠.‏ 

: القول الراجح‎ _ ٥ 

والراجح من هذه الأقوال وجوب (الغرة) أي ديه الجنين› سواء کان تام الخلقة أو ناقصها . 
أا (المضغة) إذا ألقتها المرأة بفعل الجاني» فإن ظهرت فيها صورة الآدمي أو بعضه ففيها 
(الخرة)» وإلا لم تجب سواء شهدت القوابل بظهورها من العلقة لو بقيت في رحم الأم أو لم 
يشهدوا بذلك؛ لأن وجوب الضمان یکون على ساس الشيء الموجود التالف» ولیس على 
أساس ما يظن وجوده مستقبلا في هذا الشيء الذي تلف لو لم يتلف. 

1 - و - هل يشترط إلقاء الجنين وأمه حية؟ 

وإذا وقعت الجناية على المرأة الحامل فأسقطت جنينهاء فهل يشترط لوجوب دية الجنين 
إسقاطه والأم في قيد الحياة؟ قولان للفقهاء : 

القول الأول : يشترط لوجوب دية الجنين إسقاطه والأم في قيد الحياةء وهذا قول الحنفية 
والمالكية؛"٠.‏ 

القول الثاني : تجب دية الجنين إذا ألقته أمه في حياتها وبعد موتها بأن احرج الجنين من 
بطنها ميتاًء وهذا قول الحنابلة والشافعية والظاهرية؛. 

۷ - أدلة القول الأول : 
بالشك 9 . 

ثانياً: قال ابن قدامة الحنبلى حاكيا أدلة هذا القول: لأن الجنين يجري مجرى أعضائهاء 
وبموته سقط حکم أعضائها»؛' . 


)1( «شرائع الإإسلام» للحلي» ج٤“‏ ص۲۸۱ . 
)٠١ ٤۲(‏ «الهداية وفتح القدير» ج۸»› ص۰۳۲۷ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ › ص۱۹٦۲‏ . 


)€( «المغني» ج۷ ص۲ ۰۸۰ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص۱۰۳۴ . 


. ۸۰ «المغني» ج۷› ص۲‎ )٠١ ٤ه(‎ . «الهداية وفتح القدیر» ج۰۸ ص۳۲۸‎ )٠١ ٤٤( 


00 


۸ - أدلة القول الثاني : 

احتج أصحاب القول الثاني بأنه جنين تلف بجناية على أمه» وعلم ذلك بخروجه أو إخراجه 
من امه ميتاً فوجب ضمانه - أي دفع دیته ‏ کما لو سقط ميتاً في حياتها؛ ولانه لو سقط حياً ثم 
مات بسبب الجناية على أمه لضمنهء أي : لوجب على الجاني ديته» فكذلك يجب أن يضمنه 
إذا سقط ميتاً بعد موتها. 

والقول إنه كأعضائها وبموتها سقط حكم أعضائها يرد على هُذا القول أ نه لو کان کما قالوا 
لكان إذا سقط ميتاًء ثم ماتت لم يضمنه كأعضائها. ثم إن الظاهر أن موت الجنين كان بسبب 
الجناية على أمه» وهذا الظاهر لا يتغير بإلقائه - أي بسقوطه ميتاً في حياتها أو بعد موتها _“'" . 
5 یشترط رسول الله عة ذ فى الجنين إلقاءه وأمه حية أو ميتَة» وإنما اشترط فيه الخرة بتلفه ألقي 

اوی رات العا فقد تلف جنينها بلا شك“ . 


۹ - القول الراجح 

والراجح هو القول الثاني فتجب دية الجنين» سواء ألقته أمه في حياتها أو او اج 
ا ا لآن موت u‏ 
هذا الظاهر إ إلا بدليل ولا دليل هنا ينقض هذا الظاهر. 
بسبب جناية الجاني» فرجع موت الجنين بسبب جناية الجاني فتجب عليه ديته . 

وإن کان موت الجنين بسہب اعتداء الجاني الذي آڏی إلى موته وموت آمه» فلا کلام في 
أن فعل الجاني هو سبب موت الجنین فتلزمه دیته . 

وشحضل a‏ ان موث الین کان بجنا الجاني ا تسیا e‏ 


تم | إن النبوية الشريفة ا e‏ 
حياة أمه أو بعد موتها. 


)£( «المغني» ج۷» ص۲ ۸۰ . 
)4۷( «المحلى» ج۷ء ص۲۹-۲۸ . 


° - الشرط الثاني لوجوتب دية الحنين تعمد قتله : 

وهذا الشرط لوجوب دية الجنين وهو تعمد قتله» خاص بالأم دون غيرها» وقال به الحنفية 
دون غيرهم » وأوجبوا فيه على الام الغرة . والظاهرية وان قالوا بتصور العمدية في قتل الجنين 
من قبل الام وغيرها» إلا انهم أوجبوا القصاص في هذه الحالة سواء کانت العمدية بقتل الام 
لجنينها أو غيرها. وعلی هذا فشرط العمدية ق قتل الجفن لوجوب الدية خاص بالأم دون 

غيرهاء كما قلت فإذا انتفت العمدية . انتفت الدية عن الأم . 

ونذكر فيما يلي بعض أقوال الحنفية : 

أ جاء فى «الفتاوى الخانية» فى فقه الحنفية : «إذا أسقطت المرأة الولد بعلاج أو شربت دواءً 
تعمدت به إسقاط إل لولد وجبہت الغرة ‏ دية الجنين على عاقلتها. وإن شربت دواءً ولم 
تتعمد به إسقاط الولد فسقط الولد ١‏ شيءَ عليها»^ '“ . 

ب - وفي «الفتاورى الخانية) اشا «شرط لوجوب الغرة فى شرب الدواء تعمد إسقاط الولد» وفی 
حق غيرها لا يشترط تعمد إسقاط الولد»““" . 

ج - وفي «الفتاوى البزازية» في فقه الحنفية : «رضربت بطنها أو شربت لتطرح e‏ فطرحت 
فالغرة على عاقلتها المعالجة لإسقاط الولد كالشرب . وإن عالجت أو شربت لا للإسقاط 
لا یجب شی ء)('*'" . 

د- وفي «الدر المختار» في فة السفة :ورين الف عافلة إمراة اأسقطةه ما عدا بدواء أ 
فعل كضربها بطنها بلا إِذن زوجهاأء فإن أذن أو لم تتعمد فلا غرة لعدم التعدي)*". 

وقال ابن عابدین تعلیقاً على ما جاء في «الدر المختار» : 2 أسقطته ا قال 
فی الشرنبلالية: وإلا فلا شيء عليها» Ea‏ ط قصد إسقاط الولد. 
وقوله : «كضرب بطنها» : وكما إذا عالجت فرجها حتى أسقطت سقطت أ لے ا چ 
قصد إسقاطه)*' . 


. ٤٤٦1ص «الفتاوى الخانية» المطبوع على هامش الفتاوى الهندية» ج۳‎ )٩٠٤۸( 
. ٤٤٦ص‎ ٠۴ج «الفتاوى الخانية» المطبوع على هامش الفتاوى الهندية»‎ )٠١٤۹( 
۳۸۹-۳۸٣١ «الفتاوى البزارية» المطبوع على هامش الفتاوى الهندية. جا ص‎ )٠٠٠١( 
.541.9۹4٠ «الدر المختار» ج صر‎ (1۰01) 


)1( «رد المحتار» لابن عابدين› جا ص9۹4۱ . 


۲ 


١‏ _ وهذا الشرط - شرط قصد إسقاط الجنين لوجوب الديةء قال به الحنفية فقط 
لوجوب الدية عليها كما قلت -. أما غير الحنفية » فلم يشترطوا العمدية لوجوب الدية على الأم 
في إسقاط الجنين» كما لم يشترطوا هذا الشرط بالنسبة لغير الأم 

ومن أقوالهم قول المالكية : «وفي إلقاء الجنين عشر واجب «دية» أمه» وسواء كانت الجناية 
عمداً أو خطاء من أجنبي أو أب أو آم كما لو شربت ما يسقط به الحمل فأسقطتى*“'. 

وقال الحنابلة : «كإسقاط حامل بشرب دواء لمرض فتضمن حملها»" . 

۲ - القول الراجح في شرط العمدية بالنسبة للأم: 

والراجح اشتراط العمدية لوجوب الدية بالنسبة للأم؛ لأن الأصل في الأم أنها لا تسقط 
ولدهاء فإن سقط فالغالب أن سقوطه كان لضعف فى بدنها أو بسبب إهمال منها وتقصيرء 
ويكفيها فجيعة بولدها فلا نفجعها بإيجاب الدية عليها واعتبارها قد أرتكبت ما يوجب عقابها. 
وكڏلك إدا شربت دواء للعلاج غير قاصدة إسقاط جنينها فسقط فلا شیء عليها. 

أما إذا تعمدت إسقاطه وموته بهذا الإإسقاط فقد انتقض الأصل الذي بنينا عليه إعفاء ها من 
الدية فتجب عليها. وكذلك لو شربت دواء لمرضها غير قاصدة إسقاط جنينها فسقط» لا مسؤولية 
عليها؛ لأنها باشرت مباحا لها وهو تناول العلاج» وبمباشرة المباح ينتفي التعدي والعدوان فينتفي 
الضمان. 

أما بالنسبة لغير الأم فلا نرجح اشتراط العمدية بالنسبة إليه. 

۴۳ _ حالات فى إسقاط الحنين : 

أولاً: إسقاط أكثر من جنين : 

وإذا أسقطت الحامل بسبب الجناية عليها أكثر من جنين ميت» ففي كل واحد غرة - أي 
دية جنين -» وبهذا قال الزهري» ومالك والشافعي» وأصحاب الرأي» وإسحاق. وقال ابن 
المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم› وذلك لأنه ضمان آدمی فتعدد بتعدده کالدیات ۵" . 


. «الشرح الكبير» للدرديرء ج٤ ص۲۹۸‎ (or) 
. !٥ص‎ »٤ج «شرح منتهی الإرادات»‎ )٦۰٤( 
. دا خني» ج۰۷ ص٣۰۸۰ «مغني المحتاج» ج٤ » ص٤١١٠ «المحلى» ج١٠ء ص۳۲‎ 0 ( 


۳ 


وإن أسقطتهم أحياء يعيشون في مثله ثم ماتوا» ففي كل واحد دية كاملة”*". 

وإن أسقطتهم وبعضهم أحياء وبعضهم أموات ثم مات الأحياء بسبب الجناية على الأم» 
ففى الميت غرة لكل واحد. وفى الحى دية كاملة"'“؛ لأنه أتلف حيا بالجناية السابقة على 
مه ^ . 

٤‏ _ ثانياً: ألقت جنينها ميتاً ثم ماتت: 

وإذا ألقت جنينها ميتاً ثم ماتت الأم» فدية في الأم» وغرة في الجنين لما تقرر أن الفعل 
يتعدد بتعدد أثره» كما إذا رمى فأصاب شخصاً ونفذ السهم منه إلى آخر فقتله» فإنه يجب عليه 
ديتان إن كان أخطأء وإن كان الأول عمداً يجب القصاص للأول والدية في الثاني“ . 


الا: وإن ماتت الأم وخرج الجنین حیا ثم مات : 


وفي هذه الحالة على الجاني دية في الأم ودية في الجنين ؛ لأنه یعتبر قاتلا شخصین : الأمء 
وا RR DEE‏ 


: الشرط الثالكث لوجوب دية الحنين : انتفاء المانع‎ - ٥0 


والشرط الثالث لوجوب دية الجنين على من قام بما أسقط الجنين ميتا هو انتفاء المانع 
أي عدم وجود المانع من إيجاب الدية على من قام بما أدى إلى سقوط الجنين ميتاء فما هو 
هذا المانع؟ الجواب ما يأتي : 


۹ - المانع الأول من إيجاب دية الجنين: تأديب الزوج زوجته فتسقط جنينها: 


جاء في «شرح منتھی الإرادات» في فقه الحنابلة : «ومن أدب ولده أو أدب زوجته في نشوز 
ولم يسرف لم يضمن»"'» أي : لم يضمن ما يلحق بالولد أو بالزوجة من ضرر. ومن الواضح 
أ من القرر الذى يلخ بالزوجة الحامل سقوط جنها ميتا ببب قيام الزج بتاديبها بنشوزهاء 
سواء كان هذا التأديب برفع الصوت عليهاء أو بالكلام الشديد» أو بالتهديد» أو بالهجرء أو 


)٠٠٦(‏ «المغني» ج۷ ص۸۰۷. 

(۷ 1( «المغني» ج۷» ص1 ۸٠‏ «الهداية وفتح القدير» ج۸» ص۳۲۷ «نهاية المحتاج» ج۷» ص 
)٠٠۸(‏ «الهداية وفتح القدير» ج۸» ص۳۲۷ «الفتاوی الخانية» ج۳ ص٦٤٤‏ . 

. «الهداية وفتح القدیر» ج۰۸ ص۳۲۷ «الدر المختار ورد المحتار» ج٦» ص۸۹‎ )٠٠١۹( 

. «الهداية وفتح القدیر» ج۸» ص۳۲۷‎ )٠٠٦٠( 

. ٠۳ص‎ » ٤ج «شرح منتهى الإرادات»‎ )1۰٦1( 


£ 


بالضرب غير المبرح ما دام ههذ! التأديب بمختلف وسائثله وأنواعه ل یخرح کن حدود المشروع 
المأذون فيه للزوج ؛ لأن للزوج حى تقويم المرأة عند نشوزهاء قال تعالى : طواللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهنٌ واهجحروهن في واضربوهنٌ . . . 4“ . والضرب هنا الضرب غير 
المبرح كما جاء في الحديث الشريف : , . . . فاضربوهنْ ضربا غير مَبرح» . والضرب غير المبرح 
کک ل E‏ 0 کي 2 هذا إدا ّ الرجل بتأديب زوحته 
TT a e aT‏ 
له فى حدود المشروع والمأذون له فيه شرعا. 

۷ - المانع الثاني من إيحاب دية الحنين : إذن الزوج : 

ال ا ا وغ ا ا 
فتسقطه متعمدة ذلك بناء على إذن زوجها لها بالإجهاض» فإذا أجهضت نفسها فعلاً وألقت 
جنينها فلا مسؤولية عليهاء فلا تجب عليها دية الجنين» ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء في 
هذه المسألة: 

أولا: جاء في «الفتاوى البزازية» في فقه الحنفية : «ضربت بطنها أو شربت لتطرح ولدها 
فطرحت»› فالغرة على عاقلتها. . . ولو باذن الزوج لا یجب شي ٩)‏ . 

ثانياً : وجاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والمرأة إذا ضربت بطن نفسها أو شربت 
دوأء لتطرح الولد متعمدة»› أو عالجت فرجھا حتی سقط الولدء صمن عاقلتها الغرة إن فعلت بغير 
إذن الزوج› وإن فعلت بإذنه لا یجب شی ء)"'') . 

۸ - هل یشترط للحنين عمر معین لحواز إسقاطه بإذن 2 

e‏ الحنفية - في 2 والهندية - أن إذن ن لزج 9 بإاسقاط 


. ٠۷۲ص‎ »٥ج «تفسير القرطبي»‎ )٠٠۳( .]٣٤ [سورة النساء: الآية‎ )٠٦۲( 


. ۳۸٣-۳۸۹ «الفتاوى البزازية» المطبوعة على هامش «الفتاوی الهندية» ج٦۰ ص‎ )٠٠٦٤( 
. ٣٣ص‎ ٦ج «الفتاری الهندية»‎ )٠۰٦٥( 


{0 


الجواب : لا يشترط ذلك؛ لأن الحنفية لم يقيدوا صحة إذن الزوج لزوجته بإسقاط جنينها 
بعمر معين للجنين ؛ ولأنهم قالوا: «يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج»”"“'. 
فيفهم من هذا أن إذن الزوج لزوجته بإسقاط جنينهاء هو إذن معتبر في أي طور من أطوار الجنين 
- أي في أي عمر یکون عليه آي قبل أربعة أشهر من عمره أو بعدهاد. 

4 ً- القول الراجح في إذن الزوج بالإجهاض: 


إذن الزوج لزوجته بإسقاط حملها - أي جنينها - إما أن يكون قبل مضي أربعة أشهر على 
الحمل» أو يكون بعد مضي هذه المدة على الحمل. 

أما الإذن في الحالة الأولى فسنتكلم عنه عند كلامنا عن المانع الثالث لإيجاب الدية؛ لأن 
الحنفية قالوا: يباح للمرأة الحامل بإسقاط حملها قبل مضي أربعة أشهر ولو بدون إذن الزوج . 

أما إذن الزوج بالإسقاط بعد مضي أربعة أشهر على الحمل» فالراجح أن لا تأثير لهذا الإذن 
في رفع المسؤولية عن الأم » وبالتالي يجب عليها الضمان أي دية الجنين -؛ لأن الجنين بعد 
مضي أربعة e‏ المذة التي N ES‏ 
الأحاديث النبوية الشريفة» أصبح هذا الجنين نفسا مستقلة من وجه عن أمه لنفخ الروح فيه» 
وعما ریت فصل وم استقلاله عن a‏ فلا يملك الزوج إتلافه فلا قيمة لإذنهء وكذلك 
لا تملك الام إتلافه عن طريق إسقاطه حتى ولو قلنا إنه لم يزل يعتبر جزء منها من وجه فإنه 
أيضاً نفس من وجه ولا تجري الإباحة في إتلاف النفس. فالاحتياط يقتضي تغليب كون الجنين 
فسا لا جر ها ع طن إسقاط الجنين» سواء أذن الزوج أو لم يأذن. 

نعم لو تعيّن إسقاط الجنين طريقاً لنجاة الأم من موت محقق ولو أدى هذا الإسقاط إلى 
موت الجنين» ففي هذه الحالة قد يمكن القول بالجواز للضرورةء والضرورات تبيح المحظورات 
وقد بينا هذا من قبل" . 

أما بدون ضرورة معتبرة شرعاًء فلا يجوز للزوج أن يأذن بالإسقاط » وإذا أذن فلا يجوز للمرأة 
الحامل أن تأخحذ به فتسقط جنينهاء وإذا فعلت ذلك أثمت وضمنت دية الجنين. 

: المانع الثالث من إيجاب (الغرة): عمر الجنين‎ - ٠ 


وهذا المانع خاص بالأم الحامل إذا أسقطت جنينها قبل مضي أربعة أشهر عليه» أي قبل 


.)۲٣۱۳-۲٣۱۰(« انظر الفقرات‎ )٠۰۹۷( . ۱۷١ص «الدر المختار ج۳»‎ )٦۰۹٩( 


٠*٦ 


نفخ الروح فيه كما قال الحنفية› فإذا أسقطته في هذه الفترة من عمر الجنين» فلا مسؤولية عليها 
فلا تضمن الغرة - أي لا تضمن دية الجنين -. 

ولكن هذه الإباحة للام في إسقاط جنينها إذا لم يمض عليه في بطنها أربعة أشهرء مقيدة 
بالعذر وليست مطلقة عند المحققين من الحنفية» بمعنى أن إباحة الإسقاط قبل مضي أربعة 
أشهر على الجنين مقيدة بوجود عذر مشروع لهذا اللإسقاط فقد جاء في «الدر المختار» في فقه 
الحنفية : «وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهرء ولو بلا إذن الزوج»“ ٠"‏ . 


وفي «رد المحتار» لابن عابدين تعليقاً على هذا القول: «قال في النهر: بقي هل يباح 
الإسقاط بعد الحمل؟ نعم» يباح مالم يتخلق منه شيء» ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين 
يوماًء وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلتق نفخ الروح» وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها 
قبل المدة المذكورة على إذن الزوج» . 

ثم قال ابن عابدين: وفي كتاب الكراهة من «الفتاوى الخانية» قال قاضيخان: ولا أقول 
بالحل - أي حل إسقاط الأم جنينها قبل مضي أربعة أشهر على حملها- إذ المحرم - أي المحرم 
ج أو عمرة - لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنه أصل الصيده فلما کان مۇاحذا بالجزاء ‏ أي 
جزاء الصيد -ء فلا أقل من أن يلحقها - يلحق الأمٌ - إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر. 

ثم قال ابن عابدين : قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل» وليس 

ثم قال ابن عابدين : ونقل عن «الذخيرة» : لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ینفخ فيه الروح» 
هل يباح لھا ذلك ام اختلفوا فيه » وکان الفقيه علي بن موسی يقول : إنه یکره» فإن الماء 
بعدما وقع في الرحم ماله الحياة» فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم . قال ابن 
وهبان : فإباحة الإإسقاط محمولة على حالة العذرء أو أنها - أي الام التي تسقط حملها _ لا تأثم 
إثم القتل»""'. 

: القول الراجح‎ - ١ 


إسقاط الجنين قبل مضي أربعة أشهر على حمله - أي قبل نفخ الروح فيه - يباح للعذر 


: «الدر المختار» ج۳» ص۱۷۹‎ a) 
. «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج ص۱۷۹‎ )1٠٦4( 


¥ 


المشروع› وبدون العذر مكروہ كما قال قاضيخان» وابن وهبان من الحنفية» وهذا ما نرجحه» 

فإسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه ليس بمباح للأم مطلقا حتى ولو بدون إذن الزوج كما توهم 

عبارة صاحب «الدر المختار» وهي قوله : «یباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج». 
فهذا القول كما قال ابن وهبان محمول على حالة العذر؛ ولأنه كما قال علي بن موسى : 

«لأن الماء إذا وقع في رحم المرأة ماله إلى الحياة» فيكون له حكم الحياة» . 
ومن الأعذار المبيحة للام لإسقاط جنينها قبل نفخ الروح العلاج للمرض. كما یمکن أن 

يقال إن من العذر المشروع وجود المصلحة الشرعية في الإسقاط› کما لو کان الرجل وزوحته 

في دار الحرب أو في سفر طويل أو في حال غير امنة وأراد الرجل التخفيف على نفسه وعلى 

زوجته» فيأذن لها في إسقاط جنينها قبل نفخ الروح فيه» أو هي تسقطه في هذه الحالة قبل أن 

يأذن لها الزوج بذلك. 
۲ - من يتحمل دية الحنين : 

أولاً : قال الحنابلة : تجب دية الجنين إذا مات وحده في مال الجاني » ولا تتحمل عاقلته العصبة 
شيئاً من الدية؛ لأن دية الجنين أقل من ثلث الدية الكاملةء والعاقلة لا تتحمل أقل من 
الثلث. ولكن إذا مات مع أمه حملت العاقلة ديتها وديته إذا كانت الجناية عليها خحطأً أو 
شبه عمد أما إذا مات وحده أو مات مع أمه من جناية عمد على أمه» فدية أمه على قاتلها 
وكذلك دية الجنين؛ لأن الجناية لا يحمل بعض ديتها الجاني وبعضها غيره» فيكون 
الجميع على القاتل<"". 

ثانيا: وقال المالكية : تكون دية الجنين في مال الجاني إلا إذا بلغت ثلث ديته» فتكون على 
العاقلة٠۷"“)‏ . 

ثالثاً: وعند الشافعية : تحمل عاقلة الجاني دية الجنين؛ لأنها تحمل القليل والكثير دون تقييد 
بما دون ثلث الدية » فإن لم يكن له عاقلة ففي بيت المال» فإن لم يكن بيت المال تحملها 
الجاني . وإذا كانت له عاقلة ولم تف بواجب دية الجنين - أي لم تقدر على تحمل دية 
الجنين كلها لفقرها مثا - وجب عليها ما تقدر عليه » ووجب الباقي على الجاني"'' . 


(۷۰) «المغني» ج۷» ص٦٠۸‏ . 
)°۷1( «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ › ص۲۹۸ . 
)٩٩۷۲(‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » صض ۱۰٦-۱۰۹‏ . 


°۸ 


راغا وال فة دة اجى غل عافاة الجا ون عاف له فد الخ فى ت 
المال“ . 
اا : وقال ا «فالغرة واجبة في كل ذلك في الخطأ على عاقلة الجاني» سواء کان 
الجاني الا أو غيرهاء وكذلك ف العمد قبل أن ينفخ فيه الروح»"'. 
سادساً: وقال الجعفرية : دية الجنين إن كان عمداً وشبه المد ففي مال الجاني» وإن كان خحطاً 
فعلى العاقلة(). 
۳ - وقت أداء دية الحنين : 
فال الخ ادى 5 الجن ف س وا3 
وعند الشافعية : تؤخذ الدية الكاملة - دية الرجل - من العاقلة فى ثلاث سنين. وتؤخحذ دية 
المرأة المسلمة في سنتين» يؤخذ ثلث الدية الكاملة في نهاية السنة الأولى » ويؤخذ الباقي في 
حر السنة الثانية""). 
وعلى هذا فالظاهرء أن دية الجنين لا تؤخر أكثر من سنة واحدة فتؤحذ من العاقلة فى خر 
السنة؛ لأن دية الجنين أقل من ثلث الدّية الكاملة » والتاجيل لسنة واحدة يكون لثلث الدية - أي 
يؤخذ هذا الثلث في أخر السنة -. 
وفال الجعفرية : دية الجنين إن كان قتله خطاً فعلی العاقلةء وتؤدی في ثلاث سنین*'“ . 
٤‏ - من يرث دية الحنين؟ 
الغرة - دية الجنين - موروثة عن الجنين كأنه سقط حيا ثم مات؛ لأنه دية له وبدل عنه فيرثها 
ورثته كما لو قتل بعد الولادة» وبهذا قال الحنابلة» ومالك» والشافعى» والأحناف» والجعفرية . 
وقال الليث - رحمه الله -: لا تورث بل تكون لأمه ؛ لأن الجنين كعضو من أعضائها فأشبه 
يدها» وبدل أو دية العضو تكون لصاحب العضو نفسه. 
)1٠۷۳(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج٦‏ ص٩0۹ ٦٤١‏ . 


. «المحلى» ج١۱. ص۳۱‎ )1۰۷٤( 

. ۲۸٤ص‎ » ٤ج «شرائع الإسلام»‎ )٠۰۷٩( 

. «الدر المختار ورد المحتار» ج٦ ص٠۹٥ء «الهداية وفتح القدیر» ج۰۸ ص۳۲۹‎ )1٠۷0( 
. «مغني المحتاج» ج٤ » ص۹۸‎ )٠۷۷( 

(۰۷۸) «شرائع الإسلام» ج٤‏ ص٤۲۸‏ . 


۹ 


ورد ا هل العلم على الليث بأن الغرة دية آدمي» فوجب أن تکون موروثة عنه. كما لو ولدته 

حیا ثم مات . ولو كان عضرا من أعضائها لدخحل بدله - ديته - في دية أمه كيدها ولما منع من 
القصاص من مه وإقامة الحدّ عليها من أجله ولما وجہت الكفارة بقتله» ولما مج عتقه دونها 
e‏ اتف فاه كل ن تفم بالدية ورت دة 
الحي ٠‏ 0 

وقال الظاهرية : «إن الجنين إن تيقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة ورين ليله فان الفرة 
مورودة لورنته الذين کانوا یرتونه لو خرج فمات›» على حکم المواريث . وإن لم يوقن آنه 
تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة فالغرة لأمه فقط ^" . 


٠‏ - هل تجب الكفارة مع الدية في قتل الجنين؟ 


ٍ 


أولاً: مذهب الحنابلة : 


ذهب الحنفية إلى عدم وجوب الكفارة مع الخرة - الدية -» ولكن يستحب للجاني أن يأتي 
بها فقد چ اء في «الدر المختار» : «ولا كفارة في الجنين عندنا وجوباء بل ندبا إن وقع میتا» 
وان خرج حیا يا ثم مات ففيه الكفارة ^*١»‏ 0 

وعلَلوا ذلك بأن الكفارة فيها معنى العقوبة» وتكون في إتلاف النفوس المطلقة التامة فلا 
تتعداها إلى الجنين الذي ليس هو نفساً مطلقةء بل هو نفس من وجه ولهذا لم تجب فيه دية 
تی كاملا رلک کون الجا فد ارک مظورا ریا ادا تقر إلى اله تعالی بادا 
الكفارة» کان ذلك أفضل 4^ . 

۹ - انیا : مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : تجب الكفارة بقتل الجنين الذي يجب في تله الخرة» وعللوا ذلك بأنه آدمي 
معصوم الدم فتجب فيه الكفارة كما في قتل النفس المؤمنة خطأء وأنه بذلك قضى سيدنا عمر بن 
الخطاب”“ . 


(۰۷۹) «المغني» ج۰۷ ص٩‏ ۸۰. «الفتاوى البزازية» في فقه الحنفية» ج٦‏ ص۳۸۹ «الهداية وفتح القدير» 


ج۸» ص۳۲۸ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص۹ ٠٠ء‏ «الشرح الکبیر» للدردیر» ج٤»‏ ص۰۲۹۹ «شرائع 
الإسلام» ج٤‏ ص۲۸۲ . 


. ۹ ` «الدر المختار» ج٦٠ ص‎ (T*AI) . ۳٣ص‎ ۱١ج «المحلى» ا حزم‎ (۸٩) 
.۸۱٩ص «المغني» ج۷»‎ )1٠۸۳( «الهداية» ج۰۸ ص۳۲۹.‎ )1٩۸۲( 


۰ 


الا : مذهب الحنابلة : 

ی ت ا عل ا سواط ا ار سقط ا 
ثم مات» وقال ابن ات الحنبلي : وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم الحسن» وعطاءء 
والزهري» ومالك والشافعي » وإسحاق. وقال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
أوجب على ضارب بطن المرأة تلقي جنيناً : : الرقبة أي الكفارة مع الغرة» وروي ذلك عن عمر 
ر 

۷ - واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهب الحنابلة بأن الله تعالى قال: ومن قتل مؤمناً 
خطأء فتحرير رقبة). وقال تعالى : [وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» فدية مسلمة إلى 
أهله وتحرير رقبة مؤمنة) . وهذا الجنين إن كان من مؤمنين أو أن أحد حد أبويه ممن فهو محکوم 
اا ی ا ورثته المؤمنون. وإن كان من أهل الذمة فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق» فتجب 
له دية الجنين والكفارة - تحرير رقبة -؛ ولأن الجنين نفس مضمونة بالدية» فوجبت فيه الكفارة 
کیا فل اکن 

والقول بأن النبي بء لم يوجب الكفارة في قتل الجنينء وإنما أوجب فيه الغرة كما نقل 
هذا عن أبى حنيفة - رحمه الله تعالى -» فقد أجاب عنه ابن قدامة بأن ترك ذكر الكفارة عند 
إيجابه بي الغرة في قتل الجنين لا يمنع وجوبها كقوله عليه الصلاة والسلام : «في النفس المؤمنة 
مائة من الإبل»» ولم يذكر معها الكفارة» ولم يمنع ذلك وجوبها؛ لأن الكفارة ذكرت في قوله 
تعالى : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة . .  .‏ فهذه الآية أغنت عن ذكر الكفارة في 
موضع اخر عند إيجاب الغرة - دية الجنين -» وهذا لا يمنع من إيجابها كما قلنا^). 

۸ - رابعاً: مذهب الظاهرية : 


ومذهب الظاهرية يوضحه ابن حزم الظاهري بقوله: «إن من ضرب حاملا فأاسقطت ياء 
فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامهاء فلا كفارة في ذلك . لكن الغرة واجبة فقط ؛ لأن رسول 
الله ب حكم بذلك؛ ولانه لم يقتل أحداً لكن أسقط جنيناً فقط» E‏ 
عمداء فلا كفارة في ذلك إذ لا كقارة إلا في قتل الخطاء ولا يقتل إلا ذو روح › وهذا لم ينفخ 
فيه الروح بعد. 


وإن كان إسقاط الجنين بعد تمام الأربعة الأشهر» وتيقنت حركته بلا شك وشهد بذلك أربع 


. ۸۱٦ص «المغني» ج۷» ص٩۸۱ . (1۰۸) «المغني» ج۰۸‎ )1۰۸٤( 


١ 


قوابال عدول» فإن فيه غرة عبد أو أمة فقط ؛ لأنه جنين قتلء فهذه هي ديته والكفارة واجبة بعتق 
رقبةء فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ؛ لأنه قتل مؤمناً خطاء وقد صح عن النبي ب أن 
الروح ينفخ فيه بعد اده وعشرین ليلة )^ . 
۹ - الكفارة على الأم بإسقاط جنينها: 
قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنيناً فعليها غرة لا ترث 
منها شيئاء وتعتق رقبة _ كفارة -. وقال ابن قدامة تعليقا على هذا القول: «ليس فى هذه الجملة 
احتلاف بين أهل العلم إلا ما كان من قول من لم زج ی ود کار ودل ا 
أسقطت الجنين بفعلها وجنايتهاء فلزمها ضمانه بالغرة وعليها عتق رقبة كما قدمنا»“*'. 
ويبدو من هذا القول أنه يشمل المرأة التى تتعمد شرب الدواء بقصد إسقاط جنينها كما 
٠١‏ _ نوع الكفارة في قتل الجنين: 
E‏ ان لم يتاع السام تي في شت على رول ني الله استاي 


N Eales ea,‏ کے بای کا 


1 - الحیض لا شن تتابع صوم المرأة في الكفارة : 
وإدا وجہیت الكفارة على المرأة ة لقتلها - جنينها أو جنين غیرها» وکانت الكفارة صيام شهرین 


E E‏ أن تستأنف الصوم عند طهرها لتكمل 
ما بقي عليها من صيام الشهرين؛ لان هذا هو الحكم في كفارة القتل الخطأً بالصيام““» 
فيعمل به في كفارة قتل الجنين بالصيام أيضاً. 


. ۳٣ص «المحلی» لابن حرم» ج۱۱»‎ )۰۸٩( 
. ٩۷ص «المغني» ج۰۸‎ )1۰۸۷( 
«تفسیر القرطبي » ج٥ ص ۳۲۷۔۳۲۸ ۔‎ )٩۰۸۸( 


2 رر عل وره رض 


۲ - تمهید» ومنهج البحث: 

الكلام عن هذه الجرائم يستلزم بيان ماهيتها وأنواعها وما يجب فيها ووسائل إثباتها. 
وعلى هذاء نقسم هذا الباب إلى الفصول التالية : 

الفصل الأول: تعريف هذه الجرائم وبيان أنواعها. 

الفصل الثاني : ما يجب في هذه الجرائم «عقوباتها» . 

الفصل الثالث: وسائل إثباتها. 


41۳ 


ر و ا ا 
زی بر (رررر نرا وروی راھ زر 
۳ - تعریفها : 
جرائم الاعتداء على ما دون النفس اعتداء على بدن الإنسان دون أن يترتب عليه إزهاق 
روحه» سواء کان هذا الاعتداء بالید» أو بالة أو بحجر» أو نولك بما لا يۇدي إلى موت 
المجنى عليه غالباً. 
٤‏ - أنواع هذه الجرائم9^“: 
وجرائم الاعتداء على ما دون النفس أربعة أنواع هي : 
أولاً : قطع الأطراف وما يجري مجراهاء كقطع اليد والرجل والأنف واللسان. 
ثانياً: إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانهاء مثل إذهابه سمع الإنسان مع بقاء أذنه» أو 
ذهاب بصره ص بقاء ينه . 
ثالاً : الشجاج : وهي الجراحات في الرس والوجه وهي :- 
ا الخارصة : وهي التي تخرص الجلد - آي تشقه - ولا تدميه . 
ب - الدامعة : وهي التي يظهر منها الدم ولا یسیل . 
ج الدامية : وهي التي يسيل منها الدم . 
د الباضعة: وهي التي تبضع اللحم أي تقطعه -. 
ه- المتلاحمة: وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة فيه . 


)۰۸4( «البدائم» ج۷ ص٦۰۲۹‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ »› ص٣٦۰۲‏ «الأحكام ا طانية» لأبي يعلى ا بل 
ص۱٦۲‏ . 
{lo‏ 


و السمحاق: وهي التي تقطع جميع اللحم بعد الجلدء وتبقي على عظم الرأس غشاوة 
رقيقة . 
ز- الموضحة: وهي التي تقطع الجلد واللحم والغشاوة وتوضح عن العظم - أي تظهره -. 
ح - الهاشمة : وهي التي تهشم العظم - أي تكسره -. 
ط - المنقلة: وهي التي تنقل العظم بعد الكسر - أي تحوله من موضع إلى موضع -. 
ي - الآمة: وهي التي تصل إلى ام الدماغ . 
رابعاً: الجراح في سائر البدن عدا ما ذكرناه في أعلاء وهي نوعان : جائفة» وغير جائفة . 
فالجائفة : هي التي تصل إلى الجوف من المواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف كالصدر 
والظهر والبطن والجنين . 
اسا فيما عدا ما تقدم كاللطمة والوكز باليد والضرب بالعصاء دون أن يترك أثراً في البدن 
ونحو ذلك. 
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سرس 
ف( رر ری اوور شی 
٥‏ - تمهيد» ومنهج البحث: 


ما يجب من العقوبات في هذه الجرائم - جرائم الاعتداء على ما دون النفس » (منها) : 
ما يجب فيه القصاص› و(منها) : ما يجب فيه دية كاملة» و(منها) : ما يجب فيه الأرش. 

وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: القصاص . 

المبحث الثاني : الدية. 

المبحث الثالث: الأرش. 
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(لیری ازرد 
القصاص 


1 - الدليل على وجوب القصاص: 

وقد دل على وجوب القصاص في الاعتداء على ما دون النفس الكتاب والسنة والإجماع 1 

۷ - أولاً : الكتاب العزيز: قوله تعالى : «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» والعين 
بالعين» والأنف بالأنف والأذن بالأذن» والسَنْ بالسنْ» والجروح قصاص» فمن تصدق به فهو 
كفارة له» ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4( . 

وحکم هذه الآية ثابت في حق المسلمين بإجماع آهل العلمء جاء في تفسير ابن کثير: 
«وقال الحسن البصري : هي عليهم› وعلى الناس كافة ‏ أي : هذه الآية على اليهود وعلى الناس 
عامة -» وقد حكى الإمام أبو نصر الصباغ إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية'' . 

۸ - ثانياً: السنة النبوية الشريفة: روى الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في 
(«صحیحه) أ الربيع جرحت إا فقال النبي : «القصاص». كما روى الإمام البخاري 
في «رصحيحه» أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتهاء فأتوا النبي اة فأمره بالقصاص ”۹“ . 

4 - ثالث : الإجماع : قال ابن قدامة الحنبلي : «أجمع المسلمون على جريان القصاص 
فيما دون النفس إذا أمکن»› وقال أيضاً : «أجمع هل العلم على جریان القصاص في 
الأطراف»““"'“ . 


: شروط القصاص فيما دون النفس‎ _ ٠ 


.]٤٠ [سورة المائدة: الأية‎ )1٠۹١( 
. «تفسیر ابن کثیر» ج۲›» ص۲٦۰ وانظر «البدائم» ج۷»› ص۲۹۳‎ )1۰۹۱( 
. ۲٤ص‎ › «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۲» ص٤٠۲٠ ۳ ورواهما النسائي في «سننه» ج۲‎ )۱۰۹۲( 


)°4۳( «المغني» ج۷»› ص۰۷۰۲ .Ve¥‏ 


1۸ 


لا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بشروط : (منها) : ما يتعلق بطبيعة الفعل - أي بطبيعة 
الفعل المكون للجريمة -ء وهو الاعتداء الواقع على المجني عليه» و(منها) : ما يتعلق بالجاني» 
و(منها) : ما يتعلق بالمجني عليه» و(منها) : ما يتعلق بالقصاص داته. 

ونشرح فيما يلي هذه الشروط بإيجاز شديد. 

١‏ -- أولاً : أن يكون الفعل «الاعتداء» عمداً: 

يشترط أن تكون إصابة الجاني للمجني عليه عمدأ محضاًء أما الخطأء فلا قصاص فيه 
إجماعاًء لأن الخطأ لا يوجب القصاص في الاعتداء على النفس وهي الأصلء ففي ما دونها 
أولى . كما لا يجب القصاص بعمد الخطأً : وهو أن يقصد الجاني بما لا يفضي إلى جرحهء 
ولا إلى إذهاب منافع أعضائه غالبا مثل أن يضربه بحصاة فتصيب عينهء فتفقأها أو يذهب 
بصره ۹9 . 
0 - ثانياً: الشروط المتعلقة بالجاني والمجني عليه : 
e e a‏ أما المجني عليه 
e‏ کالذّمي د ل0 

۶ ايء 

۰ _ كما يشترط في الجاني أن لا يکون أبا أو اما للمجني عليه ؛ لأن الوالدين لا يقتلان 

بولدهما قصاصأًء فلا يقتص منهما لولدهما إذا اعتديا عليه فيما دون النفس(٠٠.‏ 


١‏ - ويشترط التكافؤ بين الجاني والمجني عليه. والمقصود بهذا التكافر أن يكافىء 
المجني عليه للجاني» أي أن يقتص من الجاني للمجني عليه لو أن الجاني قتلهء فاما من لا 
يقتل بقتله» فلا يقتص منه له فيما دون النفس كالمسلم مع الكافر» فلا يقتص من المسلم للكافر 
لا في النفس ولا فيما دون النفس؛ لأن المجني عليه الكافر ليس بمكافىء للمسلم . 

وهذا المعنى للتكافؤ هو الذي ذهب إليه الجمهورء أما عند الحنفية فالتكافؤ يكون بحقن 
الدم - أي بعصمة الدم» أي بعدم حل قتله الشخص -. ولا يكون هذا المعنى للتكافؤ بالدين 
ولا بالحرية» وبالتالي قال الحنفية بالقصاص في النفس وفيما دون النفس بين المسلم والذّمي ؛ 
a)‏ «المغني» ج۷ ص۷۹۳ «البدائع» ج۷٠‏ ص۲۹۷ . 

. «البدائم» ج۷ ص۲۹۷‎ )5۰۹٥( 


. ۲۹۷ «المغنی» ح۷ ص۷۰۹۳ (الدائے) ح۷ صر‎ )۹۰۹٩( 
ا 4 چن جن‎ ( 


۹ 


لأنهما متكافئان بعصمة الدم وبالحرية"". 
۲ - ثالثاً : الشرط المتعلق بالقصاص ذاته : 


يشترط لوجوب القصاص فيما دون النفس إمكان استيفاء هذا القصاص على وجه 
المماثلة"؛ لأن القصاص هو أن يفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه كما لو قطع كف 
المجني عليه فتقطع کف الجاني . 

وعلى هذا فلا بد من التماثل بين محل الجناية في المجني عليه» ومحل القصاص في 
الجاني . ولكن هذا التماثل لا يكفي وحده» بل لا بد أيضا من إمكان استيفاء المثل من الجاني 
أي استيفاء القصاص ؛ لأن استيفاء المثل بدون إمكان استيفائه ممتنع فيمتنع وجوب الاستيفاء 
بالضرورة» وبالتالي يمتنع وجوب القصاص . 

وإمكان الاستيفاء على وجه المماثلة يتحقق إذا كان من غير حيف ولا زيادة قال تعالى : 
ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهچ» وقال تعالی : فمن اعتدی علیکم » فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدی علیکم چ(" . 


۳۴ . هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة؟ 


القصاص يجري بين الرجل والمرأة فيما دون النفس عند جمهور الفقهاء؛ لأن القاعدة 
عندهم : CS N E BC Cs‏ ولما کان 
القصاص يجري بين الرجل والمرأة في القتل العمد» فيقتص من الرجل للمرأة E‏ 
فالقصاص يجري اا ا و النفس 0 

٤‏ _ وعند الجعفرية شيء من الخلاف مع الجمهورء فعندهم يقتص للرجل من المرأة» 
ولكن إذا اقتص للمرأة من الرجل وكانت دية جراح الرجل في هذا القصاص - أي دية محل 
القصاص _ أكثر من ثلث دية النفس وجب عليها أن ترد عليه ما زاد على هذا الثلث» فقد جاء 


. ٠٠٣ص «المغني» ج۷» ص۷۰۳۴ «البدائم» ج۷» ص۲۹۷ «مغني المحتاج» ج۰۲‎ )1٠۹۷( 

(1۰۹۸) «المغني» ج۷» ص۷۰۳ «البدائم» ج۰۷ ص۲۹۷ . 

-.]۱۹٤ [سورة البقرة: الآية‎ )٦٠٠١( .]١١١ [سورة النحل: الآية‎ )1٠۰۹۹( 

٠٦ج‎ » «كشاف القناع» ج۳٠ ص۷٤۳ «الأم» للشافعي‎ ۷۰۷ ۰۷۰۳ ٦۸۰-1۷۹4 «المغني» ج۷» ص‎ )1٠١١( 
«مغني المحتاج» ج٤» ص٥۲ «المحلى» ج٠٠. ص۲٥. «مواهب الجليل بشرح مختصر‎ » ٤١ص‎ 
. ۳۸۷-۳۸٦٣ خليل» للحطاب» ج٦ ص١٤۲ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲» ص‎ 
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في «النهاية» للطوسي : «ويقتص للرجل من المرأةء وللمرأة من الرجل ويتساوى جراحهما ما لم 
يتجاوز ثلث الدية . فإذا بلغت ثلث الذية نقصت المرأة وزيد الرجل. وإذا جرح الرجل 

بما يزيد على الثلث» وأرادت المرأة أن تقتص منه كان لها ذلك إذا ردت عليه فضل ما بين 
ا وإن جرحت المرأة E‏ ام یکن له علا کر من جرا 
مثلها أو المطالبة بالأرش على التمام»” ° 

وفي «المختصر النافع» للحلي في القصاص فيما دون النفس : «ويقتص للزجل من المرأة 
ولا رد وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث»”"'. 

- مذهب الحنفية : 


وعند الحنفية لا يجري القصاص فيما دون النفس بين الرجل لأن من شروط 
القصاص عندهم التساوي بين أرش محل الجناية في المجني عليه مع أ رش المحل في الجانى 
المراد إجراء القصاص في هذا الجا ا أرش - دية - أعضاء المرأة وجراحاتها تختلف 
مع أرش أعضاء ء الرجل وجراحاته» فلا يجري القصاص بينهما. وإنما ذهب الحنفية هذا 
المذهب؛ لأن ما دون النفس من الأعضاء والأطراف له حكم الأموال عندهم؛ لأنه خلق وقاية 
للنفس كالأموال» فتعتبر فيه الممائلة كما تعتبر في إتلاف الأموال» وحيث أن آرة ش الأنى - أي 
دية جراحاتهاء أو دية عضو منها - على النصف من أرش أو دية الرجل في مثل هذه الجراحة 
أو العضوء فلا مماثلة بينهما وبالتالي للقصاص بينهماء فلا يؤخحذ طرف أو عضو الرجل بطرف 
أو بعضو المرأة وبالعكس» كما لا يقتص لأحدهما من الآخر في الجراحات التي يجري فيها 
القضاصن الخال ٠‏ 


- ما يجري فيه القصاص وما لا يجري : 


وفي ضوء شروط القصاص فيما دون النفس» ذكر الفقهاء ما يجري فيه القصاص» وما لا 
يجري من الأطراف والشجح وسائر الجراحات في البدن وفي إذهاب:معاني الأطراف . . وهم 
یختلفون فیما یعتبرونه سالا أو غير صالح لإجراء القصاص فيه بناء على اختلاف أنظارهم في 
تحقق شروط القصاص كشرط المماثلة» وإمكان استيفاء المثل في القصاص. ونذكر فيما يلي 
ما يجري القصاص فيه وما لا يجري فيما دون النفس» بإيجاز شديد. : 


` . ۳۱٣ص «المختصر النافع»‎ )1۱٠۳( . «النهاية» للطوسي › ص۷۷۳‎ )١٠١۲( 
. «البدائع ¥« ص۲۹۷ › «المتارى الهندية» ج٦ ص"‎ (1° €4( 


4A4 


۷ - أولاً : بالنسبة للأطراف ٠"١‏ : 


مفاصلهاء كما لو قطع الجاني أصابع المجني عليه من مفاصله. 


ولا يجري القصاص بين طرف صحيح وأشل» فلا يقطع أحدهما بالآخر على وجه 
القصاص. ولا يمين بيسار» ولا يسار بيمين» ولا إصبع بمخالفة لهاء ولا يد كاملة الأصابع 
بناقصة الأصابع . وما انقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين لا يؤخذ الأعلى بالأسفل» ولا 
الأسفل بالأعلى . واللسان باللسان. والذكر بالذكر. وتقطع الأذن بالأذن. والأنف بالأنف» وتقلع 
العين بالعين» والسنَ بالسنٌّ. 

۸ - وإذا كان عضو الجاني المراد قطعه قصاصاً عضواً أشلّ » كان للمجني عليه الخيار 
في استيفاء القصاص من الجاني . وإن شاء أخذ دية ذلك العضو وهُذا لا حلاف فيه" . 

4 - ثانياً : بالنسبة للشجاج والجراح في سائر البدن"'٠:‏ 


ليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص. والمأمومة شجاج الرأس التي تصل إلى جلدة 
الماغ» والجائفة في البدن هي التي تصل إلى الجوف. فليس فيها ولا في المأمومة قصاص . 
وليس في شيء من شجاج الرأس قصاص سوى الموضحة. وبهذا قال الحنابلة والشافعي . 


: ثالثاً: إذهاب معانى الأطراف والأعضاء‎ - ٠ 


والمقصود بهذا النوع من الاعتداء فقد منفعة العضو الذي خلق لهاء مثل إذهاب السمع 
والبصر والشم ونحو ذلك فإن كان ذهاب هذه المعاني بفعل يجري فيه القصاص» كما لو 
ارتكب الجاني «الموضحة» وهي شجة في الرأس فذهب بصر المجنى عليه» ففى هذه الحالة 
يقتص المجني عليه من الجاني بأن يشج رأسه» فإن ذهب مع اة a‏ فقد استوفی 
المجني عليه حقه» وحصل له القصاص في الشجة وفي ذهاب البصرء وإن لم يذهب بصر 
الجاني وجب للمجني عليه دية ذهاب بصر عينه. 

أما إذا كان ذهاب البصر ونحوه من معاني الأطراف ومنافعها بفعل لا يجري فيه القصاص › 
فإن للمجني عليه أن يفعل ما يمكن به إذهاب بصر الجاني كأن يقرّب إلى عينه شيئاً يذهب 


۰٩(‏ 1( «البدائع» ج۷ ص۷۰۷ وما بعذهاء «البدائع» ج۷ ص۲۹۷ وما بعدها. 
)1۱٠١(‏ «المغني» ج۷» ص١٣۷۳‏ . 
(1۱۰۷) «المغني» ح۷» ص ۷۱١-۷۰۹‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي .» ص٠۳۸‏ . 


۲ 


البهس» وبهذا قال الحنابلة والمالكيةء فقد جاء في «الشرح الكبير على متن المقنع» في فقه 
الحنابلة : «وإذا وضح إنساناً - أي جرحه جراحة تسمى الواضحة - فذهب ضوء عينه أو سمعه 
أو شمه» فإنه يوضحه - أي يشجه - في رأسه شجة هي «الموضحة»» فإنه جرح يمكن الاقتصاص 
منه من غير حيف . ثم إن ذهب ذلك» أي بصره وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يصيب 
حدقة عينه أو أذنه أو أنفه؛ لأنه يستوفي حقه من غير زيادة» فيعالج بما يذهب بصره من غير 
أن يقلع عينه . 

وإن شجه دون الموضحة فأذهب ضوء عينه لم يقتص منه مثل شجته بغير خلاف علمناه؛ 
لأنها لا قصاص فيها إذا لم يذهب ضوء العينء فكذلك إذا ذهب ويعالج ضوء العين بما 
ذکرنا) ٩‏ . 

وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «وإن ذهب كبصر من المعاني کسمع وشم 
وذوق وكلام يجري قصاص كالموضحة» اقتص من الجاني بمثله فإن حصل للجاني مثل 
الذاهب من المجني عليه » فالأمر ظاهرء ألا يحصل مثل الذاهب بأن لم يحصل شيء أو حصل 
غيره» فدية ما ذهب في ماله . وإن ذهب البصر ونحوه بما لا قصاص فيه كلطمه والعين قائمة» 
فإن أمكن إذهاب بصره بحيلة من الحيل» فعل به ما يستطاع وإلا فالدية متعينة'. 

١‏ - رابعاً: ما يتعلق باللطمة والضربة ونحوهما: 

الضربة واللطمة ونحوهما لا يجري فيهما قصاص عند جمهور الفقهاء لعدم إمكان استيفاء 
المشل من الجاني إذا أريد الاقتصاص منه» ولهذا يذكر الفقهاء اللطمة بأنها لا يجري فيها 
القصاص لشيء معروف عندهم لا يحتاج إلى توضيح » بل إنهم يذكرون اللطمة مثا لما لا 
يجري فيه القصاص» من ذلك قول المالكية: «وإن ذهب البصر ونحوه بما لا قصاص فيه 
كلطمة أو ضربة بقضيب. . . )(. 

۲ - رأي ابن تيمية في القصاص باللطمة : 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن القصاص يجري في اللطمة والضربةء 
فقد قال - رحمه الله تعالى -: «وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذُلك» فمذهب الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك» وهو المنصوص عن أحمد 
في رواية إسماعيل أبي سعيد الشالنجي . 


. ٤٤١-٤٤١ص «الشرح الكبير» لحنفي المقنع في فقه الحنابلةء ج۹‎ )1۱٠۸( 
. ۲٣۳ص‎ a «الشرح الكبير» للدردیرء‎ )٦۱۱۰( . ۲٣٤-۲۰۹۳ ص‎ a «الشرح الكبير» للدردیرء‎ )۱۰۹( 


AAs 


وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص؛ لأن المساواة فيه متعذرة في 
الا 

ثم قال ابن تیم الأول چ فإن سنة لني کم مضت بالقصاص ف ذلك 
س فاعتدوا بمثل ما اعتدی اک واا قول القائل : إن المماثلة في ذلك متعذرة» 
فيقال له: لا بد لهذه الجناية من عقوبة: إما القصاص» وا الفعزين اذا جوز أن بغر زا 
غير مضبوط الجنس والقدرء فلأنيعاقب بما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرىء والعدل 
في القصاص معتبر حسب الإمكان. ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب مئل ضربته أو قريب 
منهاء كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط»''“ . 

۳ - مستحق القصاص ومستوفيه : 

المستحق للقصاص فيما دون النفس هو المجني عليه» فإن كان بالغاً عاقلا كان له أن يطلبه 
ویستوفیه» وإن کان صغیراً کان لأبیه أن يستوفيه» فإن لم يكن له أب فللوصيّ على الصغير أن 
يستوفيه ؛ لأن ما دون النفس عند الحنفية يسلك به مسلك الأموال» وللوصي ولاية استيفاء المال 
الذي يستخقه الصغير الذي تحت ولايته"'' . 

4 تأخير تنفيذ القصاص عند المرأة الحامل : 
التنفيذ» وجب تأخير تنفيذ القصاص حتى تضع حملها لثلا يفضي التنفيذ إلى هلاك الجنين أو 
إجهاضهء والإجهاض متلف للجنين غالباء وهو بريء فلا يجوز إهلاكه بجريمة غيره . 

ولا فرق فيما قلناه بين جنين من وطء حلال أو من وطء حرام » ولا بين جنين يحدث بعد 
وجوس القصاص أو قبله. فإدا وضعت المرأة حملها وجب تأخير التنفيد أيضا ختى ترضعه أو تجد 
من يرضعه ويتكفله» فإن لم يتيسر ذلك تأخر تنفيذ القصاص حتى تتم إرضاعه وفطامه إلى 
الحوليك "" . 
)١١(‏ «المسنائل الماردينية» لشيخ الإسلام ابن ثيمية » الطبعة الثالثة» ص۲۷٠-1۲۸ء‏ واية : [إوجزاء سيئة سيئة 

مثلها) في سورة الشورى»› ورقمها ٠٤٠‏ وآية : لإفمن اعندی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم )4 
في سورة البقرةء ورقمها ٠١٤‏ . 

(۱۱۲) «البدائعم» ج۷ ص ۲٤٤-۲٤۲۳‏ «الفتاوى الهندية» ج٦»‏ ص۷ . 
)7۱١۴(‏ «المغني» ج۷» ص۷۴۲ «مغني المحتاج» ج٤‏ ص۴٤‏ . 


Afi 


: التنفيذ بعد البرء من الجرح‎ - {A4 


وإذا جرح الجاني المجني عليه جرحاً يجري فيه القصاص وحكم على الجاني بالقصاص» 
فلا ينفذ القصاص إلا بعد أن يبرا المجني عليه لاحتمال سراية الجرح» والجرح عند السراية يصير 
قتلاء وتصير جريمة الجاني هي القتل وليس الجرح. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم الانتظار بالجرح حتى برأ" . 


٠١‏ - سراية الجناية وما يترتب عليها: 


المقصود بسراية الجناية ما ينتج من فوات نفس أو عضو أو منفعة عضو بسبب جريمة الجانى 
على المجني عليه فيما دون النفس» فلو جرحه ثم أفضى جرحه إلى موته كان هذا الإفضاء إلى 
الفرت ست الجراح سراية إلى النفس فينظر في هذه الحالة إلى فعل الجاني باعتباره قتلاٌ - أي 
اعتداء على النفس وليس اعتداء على ما دون النفس _: فإن توافرت فيه شروط القتل العمد فهو 
قتل عمد وفيه القصاص» وإن لم تتوافر فيه شروط القتل العمد فهو قتل شبه عمد. 


۷ - وإن كانت سراية جريمة الاعتداء على ما دون النفس إلى غير النفس - أي إلى 
غير الموت - كما لو أن الجاني قطعم إصبع المجني عليه فتأكلت إصبع أخرى» وسقطت من 
مفصلهاء فالقصاص واجب أيضا في الأصبع الثانية» وهذا عند الحنابلة وأبى حنيفة. وقال 
اخرون في اللإصبع الثانية الرة(°٠٠‏ , 

۸ - سراية القصاص غير مضمونة : 


وأما سراية القصاص فهي غير مضمونة - أي لا يجب فيها شيء - وسراية القصاص› 
وها حفن اهاه الى ان الجاني إذا قطع طرفاً أو عضواً من المجني عليه أو جرحه 
جرحا يجب القصاص في ذلك كله» فاستوفاه المجني عليه من الجاني» ثم مات الجاني بسراية 
الاستيفاء لم يلزم المستوفي شيء. وكذلك إذا لم يمت بهذه السراية» وإنما سرت جنايته على 
ما دون النفس إلى ما دون النفس أيضا كما لو قطعت إصبع الجاني على وجه القصاص منه 
فسرت إلى كفه وتأكلت هذه الكت فلا شيء على المجني عليه الذي استوفى القصاص من 
الجاني . : 

وبهذا قال الحنابلة» وهو مذهب الحسن» وابن سيرين» ومالك والشافعي» وإسحاق» وأبو 
يوسف» ومحمد وابن المنذر. 


116( «المغني» ج۷» ص۷۲۹ . )٦۱1٥(‏ «المغني» ج۷ ص۷۲۷ . 
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وقال بعض الفقهاء: إذا اقتص المجني عليه من الجاني فمات الجاني بسراية القصاص 

وقول الفقهاء الأولين القائلين بعدم مسؤولية مستوفي القصاص هو القول الراجح › وهو 
المروي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما۔ء فقد قالا: «من مات من حدٌ أو قصاص فلا دية 
له الحق قتله»؛ ولأنه قطع مستحق على الجاني» فلا تضمن سرایته کقطع الستارق وجلد 
الزائ 0ب 

۹ - سقوط القصاص”"'“: 

يسقط القصاص عن الجاني بالعفو عنه مجاناً» أو على الدّية عند القائلين بأن الواجب فيما 
دون النفس هو إما القصاص وإما الدية والخيار للمجني عليه» وهم الحنابلة والشافعية . 

وكذلك يسقط القصاص بفوات محلّه وهو العضو المماثل لمحل الجناية» فإذا فات محل 
القصاص لأي سېب : کمزض › أو أفة» أو باعتداءء أو باستيفاء حق› أو عقوبة» سقط القصاص 
لانعدام محلّه. وإذا سقط القصاص لم يجب للمجني عليه شيء عند الإمام مالك؛ لأنه حق 
المجني عليه في القضاص عيناً e‏ عليه» وكڏلك یری أبو 
حنيفة - رحمه الله - إذا كان فوات محل القصاص بافة أو مرض أو ا . أما إذا فات محل 
القصاص لتنفيذ عقوبة ةَ أو استيفاء حق» فإن للمجنى عليه الدية بد من القصاص . 


(117) د لمغلو ۸ ج۷» ص۷۲۷ . 
)11۷( «البدائع» ج۷ ص٦٤۲‏ › «الشرح الكبير» للدرديرء ج٤»‏ ص٤٥۲٠‏ «التشريع الجنائي الإسلامي» 
للمرحوم عبد القادر عودة» جا 6 صض ۹۷٣۲۔۹۸٣۲‏ 


Ahl 


لہ ران 


. 


: المراد بالدية‎ - ٠ 

يبقصد بالدية في جرائم الاعتداء على ما دون النفس. الدّية الكاملة التي تجب في النفس 
ای ال تجب في إزهاق روح المجني عليه -» والتي ذكرنا مقاديرها من قبل . 

١‏ - فى أي اعتداء على ما دون النفس تجب الدَية؟ 

تجب الدّية - أي الدّية الكاملة - في الاعتداء على ما دون النفس خطأ إذا أذى هذا الاعتداء 
إلى إتلاف ما يجب في إتلافه من بدن المجني عليه الدية الكاملة . 

كما تجب هذه الدية في هُذا النوع من الإتلاف إذا وقع عمدأء وامتنع القصاص لمانع 
شرعي کما لو کان الجاني ا أو كان والدأً للمجني عليه» أو إذا عفا المجني عليه عن 
القصاص على الذية على ري القائلين إن الواجب في الاعتداء على ما دون النفس عمداً هو 
القصاص أو الذيةء وهم الحنابلة والشافعية ومن وافقهم . 

۲ _ ما تحب فيه الدَية الكاملة*'“ : 

تجب الدّية الكاملة فى الحالات التالية : 

أولاً : إتلاف ما في الإنسان منه عضو واحد كاللسان والأنف والذكر والصلب؛ لأن إتلافه 
إذهاب منفعة هذا الجنس من العضو وإذهاب هذه المنفعة بمنزلة إتلاف النفس» وإتلاف 
النفس تجب فيها الديةء فكذا إتلاف هذا العضو. 

۴ - ثانياً: إتلاف ما كان منه في بدن الإنسان عضوان ففي إتلافهما الدية الكاملة 
کالیدین › والرجلين › والعينين › والأذنين› والمنخرين»› والشفتين › والثديين للمرأة» أو للرجل 
الخصيتين . 

. «المغني» ج۰۸ صا‎ )٩۱۱۸( 


A44 


٤‏ - ثالث : إتلاف ما في الإنسان منه أربعة أشياء» ففي إتلاف هذه الأشياء الأربعة الدية 
الكاملةء مثل أجفان العينين وأهدابهما. 

: حديث عمرو بن حزم في الدّيات‎ _ ٥ 
: وبعث به عمروبن حزم إلى أهل اليمنء وقد جاء في هذا الكتاب : «. . . وإن في النفس الدَية‎ 
مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب حجدعه الذيةء وفي اللسان الذية» وفي الشفتين الدية» وفي‎ 
IN, . الخصيتين الدية» وفی الذكر الذيةء وفی الصلب الذيةء وفی العينين ال‎ 

٦‏ - وجوب الدية فى إذهاب منفعة العضو: 

وإذا كانت الجريمة أذهبت منفعة العضو مع بقائه - أي أذهبت منفعته مع بقاء صورته -ء 
فالدية تجب فى هذه الحالة . والقاعدة هنا هى : كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت الدية بإتلاف 
منفعته» وكل عضوين وجبت الدية بذهابهما وجبت الدية بإذهاب نفعهما. 

وعلی هذا ففي ذهاب بصر العينين الذيةء وفي إذهاب نفع ١‏ ليدين إذا أشلهما الجاني 
الذيةء وفي | إتلاف الشم الذية ء› وفي إتلاف السمع الذية» وفي إتلاف القدرة على النطق والكلام 
الية"'» وفي إتلاف مسلك البول بحيث لم يعد المجنى عليه يستمسك البول الدّية » وكذلك 
في إتلاف مسلك الغائط بحيث لم يعد المجنى عليه أن يستمسك الغائط الدّية""“ . 

۷ - هذا ويجب أن يلاحظ أنه إذا رجي عود المنافع الذاهبة خلال مدة مناسبة انتظر: 
فإن عادت لم تجب الدية» وإن دفعت استردت”"' . 

۸ - في ذهاب العقل الدية : 

وفي إذهاب عقل الإنسان الدية الكاملةء قال ابن قدامة : «لا نعلم في هذا خلافا»» ثم قال 
ابن قدامة : وفي كتاب النبي بل لعمروبن حزم : وقي العقل الدية. وقد روي هُذا عن عمر وزيد 
رضي الله عنهما ؛ ولأن العقل أكبر المعاني قذرا وأعظم الخواش فعا وأن به يتميز الإنسان 


عن ال Pã‏ 
)٩۱۱۹(‏ «سنن النسائي» ج۰۸ ص ٥۳-٥۱‏ . )11°( «المغني» ج۸» ص۱۱-۲ . 
(1۲1( «المغني» ج۸» ص۳۷ . (1۱۲۲) «المغني» ج۰۸ ص۱۱ . 


(1۲۳) «المغني» ج۸ ص۰۳۷ «البدائم» ج۷٠‏ ص۳۱۲ . 


۸ 


4 - هل تجب الدية في شعر المرأة والرجل؟ 

ذهب الحنابلة والحنفية إلى وجوب الدية في إتلاف شعر رأس المرأة أو الرجلء أو إتلاف 
لحية الرجل . وكذلك تجب الدية في إتلاف شعر الحاجبين . 

وقال مالك والشافعي في إتلاف الشعر: «حكومة»؛ لأنه إتلاف جمال من غير منقعة» فلم 
تجب فيه الدية كاليد الشلاءء قال ابن قدامة في الدفاع عن مذهبه: إن الجاني أذهب بجنايته 
على هذه الشعور الجمال على الكمال» فوجب فيه دية كاملة9""'. 

وقال الإمام الكاساني - رحمه الله - مبيناً مذهب الحنفية ورادا على المخالفين فقال: «ولو 
ضرب على رأس رجل فسقط شعره» أو على راس امرأة فسقط شعرهاء أو حلت لحية رجل أو 
نتفهاء أو حلق شعر امرأة ولم ينبت› فإن كان حرا ففيه الدية عند أصحابنا - رحمهم الله تعالى -. 

وعند الشافعي : (حكومة). وجه قول الشافعي أنه لا تجب الدَية الكاملة إلا بإتلاف 
النفس؛ لأن الدية بدل النفس» إلا أن الشرع ورد بذلك عند تفويت منفعة الجنس كما في قطع 
اليدين أو الرجلين ونحو ذلك؛ لأن تفويت منفعة الجنس يجعل النفس تالفة من وجه» ولم يوجد 
ذلك في حلق الشعرء فيبقى الحكم في ذلك مردوداً إلى الأصل» ولهذا لم يجب في شعر ساثر 
البدن. قال الكاساني في ردّه: (ولنا) أن الشعر للنساء والرجال جمال كامل وكذا اللحية للرجال» 
وتفويت الجمال على الكمال في حق الحرّ يوجب كمال الدّية كالمارن والأذن الشاخحصة والجامع 
بينهما إظهار شرف الآدمي وكرامته» وشرفه في الجمال فوق شرفه في المنافع . ثم تفويت المنافع 
على الكمال لما أوجب كمال الدية» فتفويت الجمال على الكمال أولى بخلاف شعر سائر 
البدن؛ لأنه لا جمال فيه على الكمال؛ لأنه لا يظهر للناس فتفويته لا يوجب كمال الدّية*"' . 

٠‏ - هذا ويجب أن يلاحظ هنا أن وجوب الذية في إتلاف الشعور التي ذكرناهاء إنما 
یکون إذا کان ذهاب هذه الشعور على وجه لا يرجى عوده» فإن رجي عوده إلى مدة انتظر إليهاء 
فإن عاد الشعر قبل أخذ الدَية لم تجب» وإن عاد بعدها أخذها رت١‏ . 

١‏ - دية المرأة: 


وما قلناه فيما يجب في إتلافه الدية الكاملة في جرائم الاعتداء على ما دون النفس يشمل 


. ۲٤ص‎ ٠٦ج «المغني» ج۸ ص۰۱۰ «البدائم» ج۷٠ ص۳۱۲ «الفتاری الهندية»‎ (I6) 
. «البدائم» ج۷» ص۳۱۲‎ )۱۲١( 
. «المغني» ج۸ ص۰۱۱ «البدائم» ج۷ ص۳۱۲‎ (117) 
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المرأة كما يشمل الرجل» ولكن مع ملاحظة المقصود بالدّية بالنسبة للمرأةء وهو أن هذه الذية 
هي ديتها في النفس, وهي كما بيّنا على النصف من دية الرجلء فإذا أتلف الجاني يديها أو 
أذهب بصر عينيها خطاًء وجب لها على الجاني دية كاملة - أي ديتها هي في النفس»› وهي نصف 
دية الرجل -ء وقد أشار الكاساني رحمه الله - إلى هذا وهو يتكلم عن شرائط وجوب الدية 
الكاملة في جرائم الاعتداء على ما دون التفس: «أن يكونِ 2 عليه ذکراًء فإِن کان انش 
فعليه دية أنثى وهو نصف دية الذكر» سواء كان الجاني ذکراً أو و أنثى لإجماع الصحابة - رضي 
الله عنهم -» وهو تنصيف دية الأنثى من دية الذكر على ما ذكرناه في دية النفس""'“. 


. «البدائم» ج۷“ ص۳۱۲‎ (IY) 


1 


بی لاہ 


الأرش 


۲ - معنى الأرش : 


الآرشن ا للواجب بالجناية على ما دون النفس'")» ويمكن تعريفه بأن الأرش مقدار 


۳ - أنواع الأرش : 

والأرش نوعان: (الأول) : أرش قَدّر الشرع مقداره» وهذا هو الأرش المقدر. ورالثاني) : 
أرش لم يقدّر الشرع مقداره» وهذا هو الأرش غير المقدر ويسميه الفقهاء «حكومة» . 

٤‏ - منهج البحث: 

وحيث أن الأرش نوعان كما ذكرناء فإننا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 

المطلب الأول: الأرش المقدر. 

المطلب الثاني : الأرش غير المقدر «الحكومة». 


. ۲٤ص‎ ٦ج «الفتاوی الهندية»‎ )٩۱۲۸( 


۳۴1 


المطلب الأول 
الأرش المقدر 

٥‏ - متى يجب الأرش المقدر: 

قلنا: إن الأرش المقدر هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس. والذي قذّر 
الشرع نفسه مقداره. 

ويجب هذا الأرش في الاعتداء على ما دون النفس الذي لا يجب فى هذا الاعتداء الذية 
الكاملة» وكان وقوع هذا الاعتداء على وجه الخطأً لا العمدء أو كان هذا الاعتداء على وجه 
العمد واختار المجني عليه الأرش دون القصاص على رأي القائلين إن الواجب في الاعتداء 
العمد القصاص أو الدَية أو الأرش. 

وكذلك يجب الأرش إذا كان الاعتداء على وجه العمد» وامتنع القصاص لمانع شرعي كما 
لو كان الجاني صغيراً» ففي هذه الحالات جميعاً يجب الأرش المقدر. 

1 - في أي شيء يجب الأرش المقدر» وما مقداره: 

یجب الأرش المقدر في الأطراف وما يلحق بها» وفي الشجاج» وفي الجراح في سائر 
البدن. ونبين فيما يلي الأروش المقدرة فيما ذكرناه من الأطراف والشجاج والجروح : 

۷ - أولاً : الأروش المقدرة في الأطراف: 

والأرش المقدر في الأطراف قد يكون نصف الذية أو ربعهاء أو عشرها أو نصف عشرهاء 
أو أقل من ذلك على التفصيل الآتي : 

۸ - | : ما في بدن الإنسان من الأعضاء اثنان» ويكون فيهما كمال الدية كالعينين» 
واليدين» والرجلين» والأذنين» والأليتين» والشفتين» ونحو ذلك» فإن في إحداهما نصف الدية 
كالعين الواحدة واليد الواحدة. ونصف الدية هذا هو الأرش المقدر للواحد من هذه الأعضاء 
الموجود اثنان من كل نوع منها. والدليل على ما قلناه الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي في 
«سننه» وهو حديث عمرو بن حزم وفيه أن النبي إل كتب كتاباً لأهل اليمن وفيه : ٠.٠.’‏ وفي 
العين الواحدة نصف الديةء وفى اليد الواحدة نصف الدية» وفي الرجل الواحدة نصف 


الدىة ي١"‏ . 
)٦۱۲۹(‏ «سنن النسائي» ج۸ ص ٥۲-۵٥۱‏ . 


<۲ 


ولا حلاف في هذا بين أهل العلم<"'. 

4 _ ب : وما في بدن الإنسان منه أربعة أشياء» وفيها جميعاً الدّية الكاملة وهو أجفان 
العينين» ففي الواحد منها ربع الديةء وفي الاثنين منها نصف الدَية» وفي الثلاثة ثلاثة أرباع 
الية وهذه هي أروشها المقدرة""'. 


٠١‏ - ج : وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدّية لحديث عمروبن حزم 
. ۶ 
الذي أخرجه النسائي وفيه: «وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل»"'. 
والعشر من الإبل تساوي عشر الدية» وهذا العشر هو الأرش المقدر للإصبع . 

وما کان من الأصابع فيه ثلائة مفاصل»› ففي کل مفصل ثلٹ أرش اللإصبع› وما فيه 
مفصلان» ففي کل واحد منھما نصف أرش الإصبع"'“ . 

١‏ - د : وفي كل سن خمس من الإبل - أي نصف عشر الدية الكاملة للرجل الحر 
المسلم -» وهذا هو الأرش المقدر للسن يستوي في ذلك المقدم والمؤحر من الأسنان والثنايا 
والأضراس والأنياب . والأصل فيما ذكرناه هو حديث عمروبن حزم عن النبي با الذي أخرجه 
النسائي في «سننه»» وجاء في هُذا الحديث: «وفي الس حمس من الإبل» من غير فصل بين 

CFO 
: سن وسن‎ 

۴ ثانياً: الأروش المقدرة في الشجاج : 

الشجاج المقدرة أروشها هي الموضحة» والهاشمة» والمنقلة» والمأمومة» ونذكر فيما يلي 
الأرش المقدر لکل منها: 

۳ أ : الموضحة: وهي شجة في الرأس أو الوجه» سميت موضحة ؛ لأنها أظهرت 
وضح العظم» أي بياضه. وقد أجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر» قاله ابن المنذر. وفي 
کتاب النبي ا لعمرو بن حزم : «وفي الموضحة خمس من الإبل» دائ نصف عشر الدية 
الكاملة |„ 
)1۳°( «المغني» ج۸» ص۱ وما بعدهاء «البدائع» ج۷» ص٤۳۱‏ . 
(I۳1)‏ «المغني» ج۸» ص۱› «البدائع» ج۷» ص٤۳۱‏ . (۱۱۳۲) «سنن النسائي» ج۸» ص۲٥‏ . 
(ITT)‏ «المغني» ج۸» ص۱ ۳١‏ «البدائع» ج۷ ص٤‏ ۰۳۱ «سنن النسائي» ج۸ ص۲٥‏ . 

(۱۱۳۶) «سنن النسائي» ج۸ ص۲٥‏ «المغني» ج۸» ص۰۲۱ «البدائع» ج۷» ص٤۰۳۱‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ ¢ 
ص۸ . 
)11۳°( سنن النسائي» ج۸ ص٤٩۰‏ «المغني» ج۸» ص۲٤‏ › «البدائع» ج۷ ص٤۰۳۱‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ » 


. 0۸ 
er 


٤‏ -_ ب : الهاشمة : وهي التي توضح العظم وتهشمه . وفيها عشر من الإبل - أي عشر 
الدية الكاملة -ء وهذا هو أرشها المقدرء وهو المروي عن زید بن ثابت - رضی الله عنه -. 
والظاهر أنه قاله عن سماع ن الي ا ؛ لأن مثل هذا لا يعرف بالرأي» کما أنه لم یعرف له 
مخالف من 'الضحابة فكان إجماعاد““. 

{AVo‏ -ج : المنقلة: وهي التي توضصح العظم وتکسره وتزیله عن موضعه› فيحتاج إلى نقل 
العظم إلى موضعه ليلتئم . وفيها حمس عشرة من الإبل بإجماع أهل العلم» حكى هذا الإجماع 
ابن المنذر - رحمه الله -. وفي کتاب النبي َيه لعمرو بن حرم : «وفي المنقلة حمس عشرة من 
الإبل»""'“. ويبدو أن إجماع أهل العلم على الأرش المقدّر للمنقلة الذي ذكرناهء هذا 
الإجماع سنده حديث عمرو بن حزم الذي فيه هذا الأرش. 

٩‏ - د : المأمومة أو الآمة: وهي الشجة في الرأس التي تصل إلى ام الدماغ . وسميت 
أم الدماغ؛ لأنها تحوطه . فإذا وصلت الجراحة أو الشجة إليها - أي إلى أم الدماغ نهت اة 
أو مأمومة . وأرشها ثلث الدية في قول عامة أهل العلم لقول رسول الله بي في كتاب عمروبن 
حزم : «وفي المأمومة ثلث الدّية ^" . 

۷ - الشجاج إذا برئت» هل تجب فيها الأروش؟ 

الأروش المقدرة التي ذكرناها تجب في الشجاج إذا ترکت أثراً أو شيئ بعد برئها . فإن لم 
تترك أثراً بأن التحمت ونبت عليها الشعر» فهل تجب فيها الأروش المقدرة التي ذكرناها؟ 

جاء في «المغني» لابن قدامة وهو يتكلم عن تقويم الجناية التي ليس لها أرش مقدرء وإنما 
يقدر ذلك عن طریق «الحكومة»» قال ابن قدامة - رحمه الله -: رولا یکون التقويم إلا بعد برء 
الجرح ؛ ؛ لأن أرش الجرح المقدر إنما يستقر بعد برئه» فإن لم تنقصه الجناية شيثاً بعد البرء مثل 
إصبع زائدة أو قلع لحية امرأة› فلم ينقصه ذلك بل زاده حسناء فلا شيء على الجاني ؛ لأن 
الحكومة لجبر النقص ولا نقص هھاهنا) 0" . 


. «المغني» ج۰۸ ص٩٤-۷٤. «البدائع» ج۷» ص٤١۳ «مغني المحتاج» ج٤ » ص9۸‎ )1۱۳١( 
«مغني المحتاج»‎ ۳١ ٤ص «سنن النسائي» ج۰۸ ص۲ه.» «المغني» ج۰۸ ص۹٤-۷٤ » «البدائع» ج۰۷‎ )1۱۴۷( 
. ص9۸‎ »٤ج‎ 
«المغني» ج۰۸ ص۷٤۰ «البدائع» ج۷» ص٤٠۴ «مخني‎ ٥۳ ٥۲ص «سنن النسائي» ج۰۸‎ )1۱۳۸( 
. ٥۸ص‎ » ٤ج المحتاج»‎ 


)11۳۹( «المغني» ج۸ ص٩9‏ . 


والظاهر من هذا الكلام» أن الشجاج التي لھا روش مقدرة ينتظر بها إلى وقت برئهاء فإن 
ترکت شآ خا في المجني عليه » فإن الأروش المقدرة تجب فيهاء ولل لم تجب . هذا 
هو المفهوم من كلام ابن قدامة الحنبلي» فيكون هو مذهب الحنابلة. 

AYA‏ - وقد تناول الحنفية هذه المسالة ولکن اخحتلفوا فيها : فقد قال أبو حنيفة - رحمه 
الله -: لا شيء فيها. وقال أبو يوسف - رحمه الله -: فيها حكومة الألم . وقال محمد بن الحسن 
الشيباني : فيها أجرة الطبيب على الجاني . 

(وجه) قول محمد: أن أجرة الطبيب إنما لزمته بسبب هذه الشجةء فكانه أتلف عليه هذا 
القدر من المال المصروف للطبيب أجرة له لمعالجة الشحجة. 

(وجه) قول أبي يوسف: أن الشجة قد تحققت» ولا سبيل إلى إهدارها وقد تعذر إيجاب 
أرش الشجة» فيجب أرش الألم . 

(وجه) قول أبي حنيفة : أن الأرش إنما يجب بالشين الذي يلحق المشجوج بالأثر الذي 
تركته الشجة» فإن لم يكن أثر لم يجب الأرش . 

قال الفقيه علاء الدين الكاساني الحنفي معقباً على هذه الأقوال : والقول بلزوم حكومة الألم 
غير سديد؛ لأن مجرد الألم لا ضمان له في الشرع كمن ضرب رجلا ضرباً وجيعاً. وكذا إيجاب 
أجرة الطبيب؛ لأن المنافع على أصل أصحابنا لا تتقوم JL‏ إلا بالعقد أو شبهة العقد» ولم يوجد 
في حق الجاني لا العقد ولا شبهته» فلا يجب عليه أجرة الطبیں(“'“ . 

4۹4 - والراجح قول الإمام محمد فإن المجني عليه أصابه ضرر وتحمل إنفاق مال 
للمعالجة والمداواة» فکان الجاني هو المتسبب لهذا الإنفاق فیلزم التعويض عنه» وهذا یتفق 
والقاعدة الفقهية : «الضرر يزال»» وإزالته بعد وقوعه تفي دفع التعويض للمضرورء وأقل 
التعويض أجور المعالجة والطبيب. 

٠١‏ - ثالثاً: الأرش المقدر في الجراح: 


أما الجراح في سائر البدن» فالذي فيه أرش مقدر من هذه الجراح هي الجائفة: وهي 
الجراحة التي تصل إلى الجوف» وفيها ثلث الدّية الكاملة» وهذا قول عامة أهل العلم لقول 
رسول الله بيا في كتاب عمروبن حزم : «وفي الجائفة ثلتُ الدّية». وقد حكم بهذا أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه - دون مخالف من الصحابة» فكان إجماعا. علما بأن الجائفة إذا نفذت 


( 14°( «البدائع» ج۷» ص 


{o 


من الجانب الآخر فهما جائفتان عند جمهور العلماء وبالتالي فلهما أرشان. وقال الشافعي : هي 
جائفة واح دة(" , 


A۸!‏ - الأروش المقدرة للمرأة: 


اخحتلف العلماء في الأروش المقدرة للمرأة» هل هي تساوي الأروش المقدرة للرجل أم 
تختلف عنها؟ ونوجز القول في هذه المسألة فيما يلي ؛ 

۲ _ القول الأول: أرش المرأة على النصف من أرش الرجل: 

ذهب الحنفية إلى أن الأرش المقدر للمرأة هو على النصف من الأرش المقدر للرجل»ء فقد 
جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ودية المرأة في نفسها وما دونها نصف دية الرجل»» 
وفي «البدائع» للكاساني في فقه الحنفية : «لأن أرش الأنثى كنصف أرش الذكره» واحتج 
الأحناف بأن دية نفس المرأة على النصف من دية الرجلء فكذا أرشها فيما دون النفس؛ ولأن 
المنصف في الحالين واحد وهو الأنوثة› ولهذا بنصف مازاد على الثلث. فكذا ينصف الثلث وما 
دونه" . : 

CAAT‏ - وبقول الحنفية قال الشافعية» فقد جاء في «نهاية المحتاج» للرملي في فقه 
الشافعية : «والمرأة الحرة كنصف رجل - أي في الدية - نفساً وجرحا وأطرافاً إجماعأًه”٠.‏ 
وقوله : «إجماعا» أي : إجماع الشافعية كما يبدو. 

٤4‏ _ وبقول الحنفية والشافعية قال الثوري» والليث. وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وأبو 
ثور» وروي ذلك عن ابن سيرين. وروي عن علي - رضي الله عنه - أنها على النصف من دية 
الرجل فیما قل أو ک0 

: القول الثاني : التساوي والاختلاف بین أرش المرأة والرجل‎ - ٥ 

المرأة تساوي الرجل في أروش الأعضاء والأطراف والجراحات إلى ثلث الديةء فإن جاوز 
الثلث» فالمرأة على النصف من أرش الرجل» وبهذا قال المالكية والحنابلة والجعفرية . فقد جاء 
في قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي المالكي : «دية جراح المرأة كدية جراح الرجل فيما دون 


. ٥٤-٥۴ «المخني» ج۰۸ ص۷٤-۹٤. «البدائع» ج۷ ص۳۱۹» «سنن النسائي» ج۸» ص‎ )1۱4١( 
. ٠٠١ص «الفتاوى الهندية» ج ص٤۰۲ «البدائم» ج۷»‎ )١۱٤۲( 

. ۳٠٠ص «نهاية المحتاج» للرملي» ج۷‎ )١١٤١( 

. «المغني» ج۷» ص۷۹۷‎ )1١٤٤( 


ا 


ملف الذية الكاملة» فإذا بلغت الثلك أو زاد عليها رجعت إلى نصف دية الرجل»*“"“. 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الذيةء 
فإن جاوز الثلث فعلى النصف“'“ . 

وفي «شرائم الإسلام» للحلي في فقه الجعفرية : «المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء 
والجروح حتى تبلغ ثلث دية الرجل» ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلا أو 
امرأة "٣‏ . 

۲ - واحتج القائلون بمساواة المرأة للرجل بالأروش حتى تبلغ ثلث الدية بما رواه 
النسائي في «سننه» عن عمروبن شعیب» عن آبیه» عن جده قال: قال رسول الله ًة : «عقل 
المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتهاء*“'“ . 

كما احتجوا بأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل دية الجنين» أما الثلث نفسه 
فهل يستوي فيه المرأة والرجل؟ 

قال ابن قدامة فيه روايتان : (الأولى) : يستويان فيه . و(الثانية) : يختلفان فيه» قال ابن قدامة 
وهو الصحيح ؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمروبن شعيب: «حتى يبلغ الثلت»» 
وكلمة (حتى) للغاية» فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها؛ ولأن (الثلث) في حدَ الكثرة لقوله عليه 
السلام : «الثلتء والثلتُ کٹیںں ا" . 

۷ - كيف نفسر تنصيف ما زاد على الثلك في حق المرأة؟ 


وإذا قلنا إن المرأة تساوي الرجل في أروش الجراحات والأعضاء حتى تبلغ ثلث الذية» 
فتكون على النصف من دية الرجل» فكيف نفسر هذا التنصيف؟ أي ما المقصود من هذا 
التنصيف وما المراد منه؟ 

قالوا: معنى ذلك إذا قطع للمرأة إصبع » فلها فيه مثل أرش الرجل أي عشر من الإبلء وإذا 
قطع منها إصبعان» فلها عشرون من الإبل» وإذا قطع منها ثلاث أصابع» فلها ثلاثون من الإبل» 
وإذا قطع منها أربع أصابع» فلها عشرون من الإبل؛ لأن دية الأربع أصابع أربعون من الإبل» 


. «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي» ص٠۳۸ وانظر «الشرح الكبير» للدرديرء ج٤ » ص۲۸۰‎ )٦۱٤٥( 
. د لمغنو ۸ ج۷» ص۷۹۷‎ 1 7( 

. «شرائع الإسلام» للحلي» ج٤“ ص ۲۷۹4. وانظر «النهاية» للطوسى » ص۷۷۳‎ (T4۷) 

)٩۱٤۸(‏ «سنن النسائي» ج۸ ص٠٤‏ . )1٤۹(‏ «المغني» ج۷» ص۷۹۸. 


۷ 


وهذا المقدار يزيد على ثلث الدّية الكاملة» فتكون المرأة فيه على النصف منه - أي على 
عشرين من الإبل -. 

۸ - وتفسير الشوكاني للمراد من تنصيف أرش المرأة إذا بلغ الثلث بأن المراد من 
التنصيف في حق المرأة تنصيف ما زاد على ثلث الذية وليس تنصيف كل الأرش الذي مقداره 
أكثر من ثلث الدية» ففي مثالنا السابق إذا قطع من المرأة أربع أصابع» وأرش الأربع أصابع من 
الرجل هي أربعون من الإبل» فإن الذي ينصف من هذا الأرش في حق المرأة ة هو ما زاد على 
ثلث الدّية من هُذا الأرش» والزيادة إنما جاءت في أرش الإصبع الرابعة» فهي التي تنصف› 
فيكون لها فيها حمس من الإبل مع ثلاثين من الإبل أرش الأصابع الثلاثة الأولى'. 

ولكن إذا أخذنا بترجيح الشوكاني وتفسيره للمراد من تنصيف أرش المرأة إذا زاد على ثلث 
الديةء هذا الترجيح يقتضي أن تنصف الزيادة على الثلث» ففي مثال قطع أربع أصابع من المرأة 
وأرشها بالنسبة للرجل أربعون بعيرأً» فإن الذي ينصف منها ما زاد على ثلث الدّية» وما زاد على 
القلث هى سة:أباعر وثكا بعير» لان قلت الدية ثلاث وثلالون بعيرا قلت والزائد عليها من 
الأربعين هو ما قلناه - أي ستة أباعر وثلثا بعير -» ونصفها ثلاثة أباعر وثلث» فيكون أرش الأربع 
أصابع من المرأة هي ثلاث وثلاثون بعيراً وثلٹ. 


4۹4 - ما تحمله العاقلة من الأروش المقدرة للرجل والمرأة : 

ذهب الحنابلة إلى أن عاقلة الجاني في الاعتداء على ما دون النفس خطاً لا تحمل ما دون 
الثلث› وبهذا قال الحنابلة» وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء» ومالك» وإسحافق» وغیرهم . 

وقال الثوري وأبو حنيفة : تحمل أرش الس وأرش الموضحة وما فوقها ؛ لأن النبي ييو جعل 
دية الجنين على العاقلة ومقدار ديته هڏه - وهي قيمة غرة - تساوي نصف عشر الدية الكاملةء 
ولكن لا تحمل ما دون ذلك؛ لأنه ليس فيه أرش مقدر. 

واحتج ابن قدامة لمذهبه بما روي عن عمربن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قضى في 
الدّية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ أرش المأمومة وهي ثلث الدية -؛ ولأن الأصل في 
الضمان أن يحمله الجاني» وإنما خولف في ثلٹ الذية فا ع لزنه راء فیبقی ما دون 
الثلث على حكم الأصل فيتحمله الجاني N‏ لا إذا مات مع 
ا من الضربة من الجاني لكون دیتهما ee‏ موجب جنايته(° . 


)٠٠٠١(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۷» ص۸ . )٦١1(‏ «المغني» ج۷» ص۷۷۸-۷۷۷. 


۸ 


المطلب الثاني 
الأرش غير المقدر «الحكومة» 

٠‏ - المواضع التي يجب فيها أرش غير مقدر: 
الأرش غير المقدر وهو المسمى ب «الحكومة» أو «حكومة العدل» يجب فيما لا قصاص فيه 
وعلى هذا ففي كسر العظام كلها (رحكومة العدل)» إلا السنْ خاصة؛ لأن استيفاء القصاص 
بصفة المماثلة في سوی الس متعذر» ولم یرد الشرع فيه بأرش مقدر فتجب «حكومة العدل». 
وأمكن استيفاء المثل في السنْ» والشرع ورد فيها - أي في السنْ - بأرش مقدر أيضاء فلم تجب 
فيها الحكومة . وكذلك في الشجاج والجراح التي لا قصاص فيهاء ولم يرد فيها أرش مقدر 
كالموضحة في الرأس أو الوجه حيث ورد فيها أرش مقدر» والجائفة وهي من جراح البدن ورد 


فيها أرش مقدر. فما عدا ما ورد فيه أرش مقدر من الشجاج والجروح تجري فيه «حكومة عدل» 
لتقدير أرشه*" . 


١‏ - تفسير الحكومة أو حكومة العدل: 

والحكومة أن يموم المجني عليه كأنه عبد لا جناية عليه» ثم يموم بعد إصابته بالجناية وبرئه 
منهاء فما نقصته الجناية من قيمته» فله بنسبة هذه النقيصة من ديته» كأن تكون قيمته وهو عبد 
قبل الجناية عشرة» وقيمته وهو عبد بعد الجناية عليه وبرئه منها تسعة» فنسبة النقيصة من قيمته 
هى العشر» فيستحق عشر ديته وهو الأرش الذي يستحقه. قال ابن قدامة الحنبلي في هذا 
التفسير (للحكومة) : هو قول أهل العلم كلهم لا نعلم بينهم فيه خلافً٣*"'٠.‏ 

۲ - قيود على ما تأتي به حكومة العدل: 

القاعدة أن ما تأتى به حكومة العدل هو الأرش الواجب في هذه الجناية التي جرت فيها 
حكومة العدل إلا إذا كانت الشجة - وهى من جراحات الرأس - دون الموضحة أي أقل منها 
جسامة» فبلغ أرش هذه الجراحة بموجب حكومة العدل أكثر من أرش الموضحة مع أن الشجة 
أقل منها جسامة » ففی هذه الحالة لا يجب الزائد على أرش الموضحة ولو قدرته حكومة العدل» 


. ۳۲٣ص «المغني» ج۸» ص٦٥ «البدائم» ج۷»‎ )٠١۲( 
. ٥۷-٥٦ «المخني» ج۰۸ ص‎ )1۱۳( 


۳4 


فلو قدرت حكومة العدل أرش جراحة هي أقل من الموضحة مثل جراحة السمحاق بعشر من 
الإبل مع أن أرش الموضحة خمس من الإبلء فإن هذه الحكومة تعتبر غلطاً من المقوم القائم 
بها؛ لأنه كما يقول ابن قدامة الحنبلي : 0 ا کی 
من الإبل مع أنها - أي الموضحة - (سمحاق)ء أي الجراحة التي جرت فيها الحكومة» وزيادة 
عليها فلئن لا يجب في بعضها زيادة على خمس من الإبل أولى9٠.‏ 

وهذا قول أكثر أهل العلم كما قال ابن قدامة. وحكي عن مالك أنه قال: يجب الأخد بما 
تقضي به الحكومة كائناً ما كان؛ لأنها جراحة ليس فيها أرش مقدرء و 
الحكومة. ولكن يرد على هذا أن ما دون الموضحة - كالسمحاق - هو بعض الموضحة» فلا 
يجوز أن يجب في بعض الشيء أكثر مما يجب فيه" . 

۴۳ -وهناك قيد آخر على ما تأتي به حكومة العدل في أروش جراحات البدن» فإن كانت 
الجناية جرح عظم» > فلا يجوز أن تزيد ما تأتي به الحكومة على أرش هذا العظم كما لو جح 
اة إصبع»› فبلغ أرشها بحكومة اذل حا من الإبلء فإنه يرد هذا المقدار إلى أرش 
الالْمُلة. وإن وقعت الجناية في جوف المجني عليه» وهي دون (الجائفة) لم يزد التقدير على 
أرش الجائفة . فإذا جاءت حكومة العدل بأكثر من أرش الجائفة ؛ لأن موضوع هذه الحكومة جرح 
هو أقل من الجائفة» فلا يجوز أن يكون. أرشه أكثر من الأرش المقدر للجائفة”*". 


٤4‏ - تجري حكومة العدل بعد برء 
أو شيءٍ في في المجني عليه o‏ آرش ا المقدر ا ا ت هنا فإن 
ينقصه الجرح شيا > فلا شىء على الجاني ٠"‏ . 

ولكن عند أبي يوسف يجب على الجاني حكومة الألم . وعند الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني أجرة الطبيب. وعند اش حنيفة لا شيء عليه" . 

والراجح قول محمد؛ لأن فيه تعويضاً للمضرور المجني عليه بتعويضه ما تلف من مال في 
العلاج بسبب جناية الجاني عليه . 


e (1°)‏ ص۷٥۰‏ السمخاق: : جرح في فئ:الراسن أقل من جرح الموضحة وهي أيضاً تكون في الرأس 


. «المغني» ج۰۸ ص۸‎ )٩٠١١( . ٥۸-٥۷ص «المغني» ج۸»‎ )٠( 
. ۳۱۹٣ص «البدائم» ج۷‎ )1۱٥۸( . ٥۹٩۹ص «المغني» ج۰۸‎ )٩۱١۷( 


١ 


رانس رن 


CAN 
ر ادرت رزو فی ورراشی‎ 


٥‏ _ أولاً : الإقرار: 

تلبت جرائم الاعتداء على ما دون النفس بالإقرار» سواء كان موجب هذه الجرائم 
القصاص» أو الدّية» أو الأرش؛ لأن الإقرار وسيلة شرعية لإثبات جرائم الحدود والقصاص في 
النفس كما بينا من قبل فثبوت جرائم الاعتداء على ما دون النفس بالإقرار أولى . 

۹ - ثانياً : الشهادة : 

وتثبت هذه الجرائم بالشهادة أيضاًء فإن كان موجبها القصاص فالشرط لثبوتها شهادة رجلين 
عدلین . وإن كان موجب هذه الجرائم أي عقوبتها الدية أو الأرش لم يشترط لها ذلك بل تثبت 
بشهادة رجل وامرأتين» قال ابن قدامة الحنبلى : «والجناية الموجبة للمال كجناية الخطا وعمد 
الخطأء والعمل الموجب للمال دون القصاص كالجائفة» وما دون الموضحة من الشجاج شت 
بشهادة رجل وامرأتین ۲" . 

وعند فقهاء الظاهرية » يجوز إثبات ذلك بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة أربع نسوة"' . 

۷ -وعند المالكية » يثبت القصاص أو الدية فيما دون النفس بشهادة شاهد واحد ويمين 
المجني عليه» فقد جاء في «شرح الإمام الحطاب لمختصر خليل» في فقه المالكية : «فقال - أي 
الامام مالك - - في المدونة : لا قسامة في او“ لکن من أقام شاهداً عد على جرح عمداً 
و خحطاًء فليحلف معه يمينا واحدة» ويقتصض في العمده ويأاحذ العقل أي الدية - - في 
الخطا . (Ne.‏ 


. ۳۹۹۔۳۹٣۹ «المغني» ج٩» ص۹۱١٠ . (۱۹۰) «المحلى» ج٩» ص‎ )1۱5٩۹( 
. ۲۷٣-۲۷۹ «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب» في فقه المالكية» ج٦ ص‎ )1٦1١( 


٤ 


۰ گ 
و . ٠‏ 
رر رر ری 
۸ - تمهید : 
الجرائم في الشريعة الإسلامية : «محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو 
تعزير»""'"). وقد تكلمنا عن الجرائم التى زجر الله عنها بحدّ - أي بعقوبة مقدرة -» سواء كانت 
هذه العقوبة المقدرة حقاً لله تعالی» وهذه ھی جرائم الحدود» أو كانت العقوبة المقدرة خف 
للعبدء وهذه هي جرائم القصاص والديات . أما النوع الثالث من الجرائم فهي المحظورات 
الشرعية التي زجر الله عنا بتعزیر» وهذه هي جرائم التعزيرء وهي موضوع هذا الباب. 
۹ - منهج البحث: 
الكلام عن جرائم التعزير يقتضي تعریف التعزير وبیان دلیل مشروعيته» وبيان ماهية هذه 
الجرائم » وأنواعهاء وما يجب فيها من العقوبات» ووسائل إثباتها» ومسقطات هذه العقوبات . 
وعليه» نقسم هذا الباب إلى الفصول التالية : 
الفصل الأول: تعريف التعزير» ودليل مشروعيته . 
الفصل الثاني : جرائم التعزيرء وأنواعها. 
الفصل الثالث : عقوبات التعزير. 
الفصل الخامس: استيفاء عقوبات التعزير. 
الفصل السادس: مسقطات عقوبات التعزير. 


(1۹۲) «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص۱۱٠۲‏ . 


۳ 


ازن ررزرن 
تر نازر روا و ررح 


٠‏ _ التعزير في اللغة: 
التعزير في اللغة: النصرة مع التعظيم» ومنه قوله تعالى : إلتؤمنوا باله ورسوله وتعزروه 
وتوقر وهه" . 


ومعنى التعزير أيضاً في اللغة : التأديب والمنع والرد» فهو من ألفاظ الأضداد» وهذا المعنى 
الثاني يرجع في النهاية إلى معنى النصرة أيضاً؛ لأن النصرة إما أن تكون بقمع ومنع ما يضر 
عن هذا الغير» وإما بمنع هذا الغير عما يضره. والتأديب للإنسان على وجه الردع والمنع له من 
ارتكاب المحظورات الشرعية - الجرائم - هو في الحقيقة نصرة وإعانة له» وبهذ التفسير والتوجيه 
رجع المعنى الثاني للتعزير» وهو المنع والردع والتأديب» إلى المعنى الأول له وهو النصرة*"'“ . 


: التعزير في الاصطلاح الشرعي‎ - ١ 

والتعزير في الاصطلاح الشرعي : «تأديب على ذنب لا حدً فيه ولا كفارة»"")» سواء كان 
ذلك أي التأديب - قا لله أو للع ر“ . 

فالتعزير عقوبة غير مقدرة في الشرع وجبت حقا لله تعالى أو للعبد في ذنوب - أي في 
معاص - أي جرائم في نظر الشريعة الإسلامية . 

۲ - دلیل مشر وعية التعزير: 
)1١۹۳(‏ [سورة الفتح : الأية ۹]. 
(11١7 8(‏ «المفردات» للراغب الأصفهاني» ص٣٣۰۳‏ «المعجم الوسيط» ج۲ ص٤ ٠۰‏ . 


. ۲۹٣۳ص‎ » «مغني المحتاج» ج٤ » ص۰۱۹۱ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي‎ )١۱٣( 
. ۱٣ص «مغني المحتاج» ج٤٠ ص۰۱۹۱ «نهایه المحتاج» ج۸‎ (1177( 


t0 


وقد دل على مشروعية التعزير الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 
أما الكتاب» فقوله تعالى : «إفعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن» فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليهنٌ سبیل) . آمر الله تعالى بضرب الزوجات تأديباً وتهذيباً لهن”'٠.‏ 
وفي الحديث النبوي الشريف المتفق عليه» عن أبي بردة الأنصاري - رضي الله عنه - أنه 
سمع النبي ية يقول: «لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله تعالى ٠»‏ . 
وقد أجمع الصحاية الكرام على مشر وعية التعزير“'“ . 
ولا كفارة» وجب فيها التعزير ليتحقق المانع من فعلهاء وهذا هو ما قررته الشريعة الإسلامية› 
فأوجبت التعزير فیما لا حد فيه ولا کفارة ۷" . 


(1۱۹۷) «فتح القدير - شرح الهداية» في الفقه الحنبلي» ج٤»‏ ص۲٠۲‏ . 
والأية في [سورة النساء: ورقمها .]١٤‏ 

. ۲۲٠ص «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني»‎ )1٦۸( 

(1۱۹۹) «فتح القدیر» ج٤»‏ ص۲۱۲ . 

. «کشاف القناع» ج٤ » ص۷۴‎ )٩۱۷۰( 


ا ك 
سل رسب 
و . 4ھ . 
۳ - تعریف جرائم التعزير: 
قالوا في تعريف الجرائم إنها: «محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدٌ أو تعزير»"'“ . 
وقال الشافعية : «يعزر في كل معصية لا حدّ لها ولا كفارة»”"٠.‏ وقال الحنفية : «ومن كل 
مرتکب معصية ل حد فيها» فيها التعزير»""'. 
ومن تعريف الجرائم في الشرع وما يجري فيه التعزير يتبين لنا أن المقصود بجرائم التعزير 
هي : «كل معصية لا حد فيها ولا كفارة»» وبتعبیر اخر: «جرائم التعزير هي المعاصي التي لم 
يقدر لھا الشرع عقوبات محددة ولا كفارة . 
٤‏ - المقصود بالمعصية : 
وإذا كانت جريمة التعزير هي المعصية التي لا حدَّ لها ولا كفارة» فما المقصود بالمعصية؟ 
المقصرد بالمعصية: هي فعل المحرمات الشرعية أو ترك الواجبات الشرعية» جاء في 
«کشاف القناع» : «والتعزير يكون على فعل المحرمات» وعلى ترك الواجبات»“""). ومن أمثلة 
ترك الرواجب منع الزكاة. ومن أمثلة فعل المحرم الخلوة الأجنبية› وشهادة الزورء» فهذه كلها 
معاص لیس فيها حد ولا كفارة» وفيها التعزير. 
٥‏ - هل یمتنع التعزير فيما فيه حد أو كفارة؟ 
قالوا : إن التعزير يجري في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» ومعنى ذلك أن التعزير لا 
يكون فيما فيه حد أو كفارة. 


)1۷1( «الأحكام السلطانية» للماوردي › ص۰۲۲۱ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى » ص۱٤۲‏ 
(IVY)‏ «(مغني المحتاج» ج٤‏ »› ص1۹۱ . 
(۱۷۳) «الدر المختار» في فقه الحنفية » ج٤‏ > ص٦٦‏ . )٦۱۷٤(‏ «کشاف القناع» ج٤›‏ ص٥۷‏ . 


۷ 


ولكن يلاحظ أن الفقهاء يذكرون في بعض جرائم الحدود إجراء التعزير مع الحدّء من ذلك 
قول الحنفية : إن الحد في الزنى لغير المحصن هو الجلد فقط. أما التغريب: فيجوز للإمام ‏ 
فعله على وجه التعزيرء قال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي وهو يتكلم عن حدَ الزنى بالنسبة 
لغير المحصن: «وهل يجمع بين الجلد والتغريب؟ قال أصحابنا: لا يجمع إلا إذا رأى الإمام 
المصلحة في الجمع بینهما ی . . ویکون اللقي تعزیرا لا حدً ا)۷ . ومثل تعلیق يد 
السارق بعد قطعها فى عنقه تعزيرا» كما ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة”"' . 

وفي جرائم القصاص والديات وعقوباتها مقدرة أيضاً ذهب المالكية إلى تعزير الجارح عمداً 
مع القصاص مه ۷۷) . 

وذهب الشافعية إلى أن من لا يقتص منه لمان شرعي فإن عليه الديةء وعليه أيضاً 
التعزير”*"'“ . 

٦‏ - وما فيه الكفارة فقط دون الحدَ كالوطء في نهار رمضان. فقد ذهب بعض الفقهاء 
إلى أن التعزير يجتمع مع الكفارةء فقد جاء في فقه الشافعية : «وقد يجامع التعزير الكفارة 
کمجامع حلیلته نهار رمضان» وکالمظاهر*". 


۷ - ومما ذكرناهء يبدو لي أن قول الفقهاء: إن التعزير يجري في كل معصية لا حدٌ 
فيها ولا كفارة» لا يعني هذا القول أن التعزير لايجتمع مطلقا مع الحد أو مع الكفارةء وإنما 
يعني أن الأصل هو عدم اجتماع التعزير مع الحدَ أو مع الكفارة باعتبار أن الغالب هو كفاية الحدّ 
والكقارة للردع والزجرء وأن الاستئناء جواز اجتماع التعزير معهما أمصلحة یراها الإمام متفقة ا 
الغرض من العقوبة» وهو الردع والزجر. 

- أنواع المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة*٠‏ : 

المعاصي التي لا حدّ فيها ولا كفارة ويجري فیها التعزير أنواع : 

(منها) : ما شرع في جنسه الحده ولكن لا حد فيه لعدم تكامل شروطه كالسرقة من غير 
)1¥( «البدائم» للكاساني› ج۰۷ ص۳۹ . 

)177( «المغني» ج۸ ص۲٣۲‏ «نهاية المحتاج» ج۸» ص۱۸ . 

. ج۲» ص۲۹۹‎ ٠ «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي‎ )٦1۷۷( 

. «نهاية المحتاج» ج۰۸ ص۱۸ . (1۷۹) «تهاية المحتاج» ج۸ ص۱۸‎ )٩۱۷۸( 
. «التشريع الجنائي الإإسلامي» للمرحوم عبد القادر عودة» جا ¢ ص ۱۲۲۔۱۲۳‎ (1۸°) 


۸ 


حرز مثله» ومثل الزنى بالميتة فلا حدّ في الزنى » ولا في السرقة لعدم اكتمال شروطهماء وإنما 
فيهما التعزير. 

(ومنها) : نوع شرع فيه الحدّ» ولكن امتنع الحدَ إما لشبهة درأت الحدّ كوطء الرجل امرأته 
في دبرها» وإما لسبب خاص بالجاني كقتل الأب ولده» فإنه لا يقتل به لمانع الأبوة. 

(ومنها) : نوع لم یشرع فيه ولا في جنسه حدَ» ومن هذا النرع أكثر المعاصي مثل شهادة 
الزور» والغش» وأخذ الرشوة» وأكل الرباء ونحو ذلك» وهذه المعاصي تكوؤن أكثر جرائم 
التعزير. 

۹ - أنواع جرائم التعزير: 

الجرائم التي يجري فيها التعزير بصورة أصلية دون اجتماع التعزير مع حد أو كفارة» هي 
المعاصي التي لا حدٌ فيها ولا كفارة» وهي التي ذكرناها في الفقرة السابقة» وعلى هذاء فتكون 
جرائم التعزير بموجب هذه الفقرة ثلاثة أنواع » يضاف إليها نوع آخر هو تعزير في غير معصية . 
وبدون فعل من الشخص. وعلى هذاء تكون جرائم التعزير وما يلحق بها أربعة أنواع : 

(النوع الأول) : نوع شرع في جنسه عقوبة مقدرة» ولكن امتنع تطبيقها لعدم توافر شروط 
التطبيق . 

(النوع الثاني): نوع شرع فيه عقوبة مقدرة» ولكن امتنع تطبيقها لمانع شرعي من شبهة 
ونحوها. 

(النوع الثالث): ونوع لم يشرع فيه ولا في جنسه عقوبة مقدرة. 

(النوع الرابع): وهذا النوع ملحق بالأنواع الثلاثة حيث يجري التعزير في غير معصية 
وبدون فعل الشخص . 

۰ - التوع الأول: ما شرع في جنسه عقوبة مقدرة: 

وهذا النوع يشمل جرائم الحدود والقصاص› وجميعها فيها عقوبات مقدرة» ولکن لا يمکن 
تطبيقها إلا بتوافر شروطها التي ذكرناها في أبحاثنا السابقة » فإذا لم تتوافر هذه الشروط» وامتنع 

١‏ - أ : الوطء المحرم الذي لا حدَّ فيه: 

قال الإمام الكاساني : «وكذا وطء المرأة الميتة لا يوجب الحدّء ويوجب التعزير لعدم وطء 


4۹ 


المرأة الحية» وكذا وطء البهيمة وإن كان حراماً لانعدام الوطء في بل المرأي«. 
۲ _ ب : السحاق أو المساحقة: 


السحاق هو إتيان المرآة المرأةء وفيه التعزير لا الحدَّ قال ابن قدامة الحنبلى : «لا حدّ 
عليهما؛ لأنه لا يتضمن إيلاجاء فأشبه المباشرة دون الفرج وعليهما التعزي»”*'“. فالسحاق لا 
تتوافر فيه شروط الزنى الموجبة للحد» فيجب فيه التعزير. 


۳ - ج : ما يعتبر اعتداء على عرض المرأة: 


ومن اعتدی على عرض امرأةء ولکن لم تتوافر فيه شروط الزنی عزر ولم خد جاء في 


«الفتارى الهندية» في فقه الحنفية : «رجل قبل حرة أجنبية أو أمة أو عانقهاء أو مسها بشهوة يعزر» 
وکذا لو جامعها فیما دون الفرج فإنه يعر . 


٤‏ - د : وطء الرجل زوحجته في دبرها: 

وطء الرجل زوجته في دبرها لا حدَ فيه وعليه التعزير» وبهذا قال الحنفيةء والشافعيةء 
والمالكيةء والحنابلةء والزيدية<*" 

٥‏ - ه : تمكين المرأة حيواناً من نفسها: 

ومن مكنت من نفسها حيواناً كالقرد والكلب وجب عليها التعزير» جاء في «كشاف القناع» : 
«ولو مكنت امرأة قردا من نفسها حتى وطأهاء فعليها ما على واطىء البهيمة - أي فتعزر تعزيرا 
بليغا على المذهب -. وعلى القول الثاني : تقتل»**٠.‏ 

: و : القذف الذي لا حدّ فيه‎ - ٩ 

القذف رمى المقذوف بالزنى - أي نسبة فعل الزنى إليه -» وفيه الح إذا توافرت شروطهء 
ومنها كون المقذوف محصناًء ومن شروط الإحصان البلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنى 


)1۸1( «البدائم» للكاساني» ج۰۷ ص٤۳‏ . 

(1۱۸۲) «المغني» ج۰۸ ص۱۸۹ «كشاف القناع» ج٤‏ » ص۷ه. «فتح القديرں ج٤‏ ص۰٣۱‏ . 

(1۱۸۳) «الفتاوى الهندية» ج۰۲» ص۹٦۱‏ . 

»٤ج «الدر المختار ورد المحتار»‎ ٤٠ ٤ص «کشاف القناع» ج٤» ص۷٥ «نهاية المحتاج» ج۷‎ )۱۸٩( 
. ٠۳٣ص‎ » ٤ج ص۲۷ . «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲» ص۲۲٤ » «شرح الأزهار»‎ 

. ٥۷ص‎ » ٤ج «كشاف القناع» في فقه الحنابلة»‎ )٦۱۸٠( 


{0۰ 


كما بنا ذلك في بحث جريمة القذف» فإذا قذف شخص من لا تتوافر فيه شروط القذف 
الموجب للحد عُرّر القاذف» قال ابن قدامة الحنبلي : ا قف ما اوا اوا ل 
دون العشر سنين › أو مسلمة لها دون ا د عُرر- ولم ح7٨‏ . 

وفي «رد المحتار» لابن عابدين في فقه الحنفية : «إن من لم نحل قاذفه لعدم إحصانه يعزر 
قاذفه» فلا يلزم من سقوط الحد لعدم اللإاحصان سقوط التعزير»"^' . 

۷ _ القذف بالدياثة 


ولو قال له: «یا دیوٹ»» قال الإمام خمد بخرر: قال إ إبراهيم الحربي : معنى الديوث الرجل 
الذي يدخل الرجال على امرأته""'“. وإنما وجب التعزير؛ لأنه لم يرمه بالزنى . وكذلك القذف 
ب «القوادة» يوجب التعزير» فلو قال له : «يا قواد»» أو قال لها: «يا قوادة» وجب تعزيره؛ لأن معنى 
هذا اللفظ عند العامة : السمسار في الزنى » وهذا يوجب التعزير**". 
وفي «كشاف القناع» في فقه ا «والقوادة التي تفسد النساء والرجالء أقل ما يجب 
الضرب البليغ» وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض ذلك في النساء والرجال 
لتجتنب»)( ٩"‏ . 


۸ - من قال لغیره يا مخنث. . الخ : 

ومن قذڏذف غیره بقوله : «يا مخنٹ»› يا فاجر» يا خحبيٹث› يا خحائن› يا فاسق› عُرر في ذلك 
کله )۹" , ومن الواضح أن وجوب تعزیره إنما هو لعدم توافر شروط القڏذف الموجب للحد. 

۹ ز : جريمة السرقة التي لا حدّ فيها: 

حدّ السرقة هو قطع يد السارق إذا توافرت شروط السرقة الموجبة لقطع يد السارقء فإذا 
تخلفت هذه الشروط أو بعضها لم یجب الحد ووجب التعزير کا لو کان المال 


. «المغني» ج۷» ص۲۲۷‎ )1۱۸١( 
. ٦۷ص‎ “٤ج «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين»›‎ )٩۱۸۷( 


. ۲۲٣۳ص «المخني» ج۷»‎ (TIAA) 


)٦۱۸۹( 1‏ «المغني» ج۷» ص٣۲۲‏ . ( 11۹۰( «رکشاف القناع» ج٤٠‏ ص٦۷‏ . 


. «الفتاوى الهندية» ج۲» ص۸٩۱ «مغني المحتاج» ج٤» ص۱۹۱‎ )٠۱۹١( 
. «تبصرة الحكام» لابن فرحون» ج۰۲ ص٩۲۹۰ «مغني المحتاج» ج٤ » ص۱۹۱‎ )٦۹۲( 


٥١ 


الق آل من تسات ارف أو كانت الرقة من غير خرن أو كان السار حيرا أو إذا 
لم يأخذ الجانى المال خفية ففى هذه الحالات يجب التعزير لا الحدّ“'“ . 

٠‏ _ح : جريمة قطع الطريق الموجبة للتعزير: 

من شروط جريمة قطع الطريق أن يكون القاطع ذكراً الغا وهذا عند الأحناف» فإن كان 
امرأة أو صبياً فلا حدّ» وحيث لا حد فالتعزير واجب» قال الإمام الكاساني وهو يتكلم عن جريمة 
قطع الطريق وما يشترط في قاطع الطريق» قال رحمه الله : «أن يكون - أي قاطع الطريق - بالغا 
عاقلاء فإن كان صبياً أو مجنوناً فلا حدّ عليهماء (ومنها) : الذكورة في ظاهر الرواية حتى لو كانت 
في القطاع امرأة فوليت القتالء وأخذ المال دون الرجال لا يقام الحدّ عليها في الرواية المشهورة . 
وأما الرجال الذين معهاء فلا يقام عليهم الحدّ في قول أبي حنيفة محمد سواء باشروا معها أو 
لم يباشروا. . ٠"‏ . وإذا لم يجب الحدّ وجب التعزير قطعا؛ لأن فعلهم معصية» وامتناع الحدٌ 
فيها يوجب التعزير. 

١‏ -_ وكذلك إذا كانت جريمة المحاربين - قطاع الطريق - في داخل القرى والأمصارء 
فإن جريمتهم هذه لا تعتبر «قطع الطريق» عند من يشترط لجريمة قطع الطريق وقوعها خارج 
المدن» وبالتالى لا يجب الحد فيها لتخلف شرط المكانء فيجب فيها التعزير*""'. 

۲ _ ط : جريمة شرب الخمر: 

لا حدٌ على الصبي أو المجنون إذا شرب أحدهما الخمر؛ لأن الحدّ عقوبة محضة» 
فيستدعي جناية محضة» وفعل الصبي لا يوصف بالجناية""'. وإذا امتنع الحدّ وجب التعزير 

ومما يتعلق بالخمر ومجالس شرب الخمر ما جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: 
«يعزر من شهد شرب الشاربين» والمجتمعون على شرب - آي أواني - الشرب وإن لم يشربواء 
ومن معه رکوة قز و ویحبّس» والمسلم یبیع الخمر“"'“ . 


س 


(۹۳) «الخراج» لأبي يوسف» ص۱۷۱ . 


. «المغني» ج۷» ص۲۸۷‎ )٩۱۹( . ٩۱ص «البدائع» ج۷»‎ )۱۹٤( 


. ٠١۹۹ص «البدائم» ج۰۷ ص۳۹ «الفتاوى الهندية» ج۰۲‎ )۱۹٩( 
. ٠٦۹ص «الفتاوى الهندية» ج۰۲‎ )۱۹۷( 


to 


۳ - ي في جرائم الاعتداء على النفس وما دونها : 


إذا امتنع القصاص في القتل العمد لعفو ولي الدم عن القاتل على الدية» صح العفو وامتنم 
القصاص› ووجب مع الدية التعزير - وهو ضرب القاتل مائة سوط وحبسه سنة عند المالكية ء 
قال ابن فرحون المالكى : «كقتل العمد إذا عفا على الديةء فإنه يجب على القاتل الديةء 
و اة وين م 00 اوغ امالك 2 إ5 لت اليد قا 
الجانى» أو أذهب بصر عينه وبقى مظهرهاء فلا قود فى ذلك كله» وعليه رشن العين أو اليد 
ات الجاني *, ِ 


4 - النوع الثاني من جرائم التعزير: 

وهذا النوع من جرائم التعزير يشمل ما شرع فيه عقوبة مقدرة» ولكن امتنع تطبيقها لمانع 
شرعي من شبهة ونحوها. ونذكر فيما يلي بعض الأمثلة لهذا النوع : 

أ إذا امتنع القصاص لمعنى في القاتل كالأب أو الام إذا قتل أحدهما ولدهماء امتنع 
القصاص ووجب التعزير. جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية في باب التعزير: «إذا قتل 
من لا يقاد به كولده» قال الأسنوي : فلما بقي التعمد خالياً عن الزجر أوجبنا فيه التعزير»"٠.‏ 

ب - وقال الحنفية : «لا يقام حدً السرقة على خادم قوم سرق متاعهم» ولا على ضيف سرق 
متاع من أضافه للشبهة»""٠.‏ وإذا سقط الحد وجب التعزير؛ لأن سرقة الخادم والضيف 
معصية» والمعصية توجب العقوبةء فإن لم يكن فيها عقوبة مقدرة وجب التعزير. 

ج- وقالوا أيضاً فيمن وطأ مطلقته ثلاث في العدة ظاناً حل ذلك له» كان هذا الظن في حقه 
شبهة تدرأ عنه الحدّء ولكن عليه التعزير""“. 

٠‏ - النوع الثالك من جرائم التعزير: 

وهذا النوع يشمل كل مالم يشرع فيه ولا في جنسه عقوبة مقدرة» فيشمل هذا النوع جميع 
المعاصي التي لم تنص الشريعة الإسلامية على عقوبة مقدرة لهاء مثل شهادة الزور» وأخذ 
الرشوةء وأكل الرباء وغش المكاييل والأوزانء وأكل المحرمات من المطعومات كالخنزير 


(۹۸) «تبصرة الحکام» لابن فرحون. ج۰۲ ص۲۹۷ . 

(۱۹۹) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب ج٦»‏ ص۹٤۲‏ . 

:1۹ «مخني المحتاج» ج4 ض۲‎ )٩۲۰۰١( 

)۰1( «البدائم» ج۷» ص۷۹ . (۲۰۲) «فتح القدير شرح الهداية» ج٤٠‏ ھا 


tor 


والميتةء ومثل التجسس وغير ذلك من المنكرات والمعاصي في الشريعة الإسلامية التي لم يرد 
فيها عقوبة مقدرة"" . 

٩‏ - وقال الشافعية : يعر أا من واف الكفار في أعيادهم ومن قال لذمي : يا حاج› 
ومن هتاه بعیده2 '"") , 

۷ - التعزير لمخالفة ولي الأمر: 

ومما يندرج في صمن جرائم النوع الثالث من جرائم التعزيرء» التعزير لمخالفة ولي الأمرء 
العامة » فإن على الناس طاعته ما دام أن ما أمر به أو نهى عنه ليس بمحرم» وأن في أمره ونهيه 
مصلحة عامة مشروعة"). 

۸ _ طاعة ولي الأمر في التسعير» ومخالفته توجب التعزير: 

ومما يطاع فيه ولي الأمر «التسعير» إدا توافرت شروط فعلهء کما لو رفض التجار بيع ما 
عندهم إلا برح فاحش»› وتمالؤوا على ذلك فلم يبیعوا إا بأکثر مما سعره ولي الأمر جاز 
تعزيرهم» فقد جاء في «الفتاوى الأنقروية»: «سئل عن متولي الحسبة إذا سعر البضائع بالقيمة 
وتعدى بعض السوقية وباع بأكثر من القيمة» هل له أن يعزره على ذلك؟ أجاب: إذا تععسدّى 
السوقي وباع بأكثر من القيمة يعرّر على ذلك»”"". 

ويلاحظ هنا أن الفتوى ورد فيها التسعير من قبل متولي الحسبة» وهذا يعني أن السلطان 
أو ولي الأمر قد خول متولي الحسبة صلاحية تسعير البضائع . ومعنى ذلك أن ولي الأمر نفسه 
كالسلطان أو (الحكومة) إذا سعرت بعض البضائع للمصلحة العامة المشروعة» وجب على كل 
من يهمهم التسعير التقيد بهء وجاز لوليّ الأمر تعزير المخالف. 


(T°)‏ «المحلى» ج١ >»١‏ ص۳۷۳ . «الدر المختار ورد المحتارا ج٤‏ » ص٦٦‏ وما بعدها» «الخراج» لأبى يوسف» 
ص۱۸۹-١۱۹»‏ «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي» ج۰۲» ص۲۹۹ «کشاف القناع» a‏ 
ص۷۳۷۲ . 


. انظر ما تقدم‎ )٠۲۰٠( . ۱۹٤ص‎ » ٤ج «مغني المحتاج»‎ )٠۲۰٤( 


(TY)‏ «الفتاوى الأنقروية» تأليف الشيخ محمد بن الحسيني » المتوفی سنة ۹۸٠٠١ه»‏ طبعة بولاق»› سنه ۱۲۸۱ هھ 
قلا عن کتاب «التعزير» للدكتور عبد العزيز عامر» ص۲۲۸ هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 


٤ 


4 - النوع الرابع : التعزير في غير معصية : 


والنوع الرابع مما يجري فيه التعزيرء أفعال لا تعتبر معصية ولكن يجري فيها التعزير. فهذه 

الأفعال يمكن اعتبارها ملحقة بجرائم التعزير لجريان التعزير فيها. ويندرج ضمن هذا النوع» 
انات 
الي 


الصبى العاقل الذي دون البلوغ إ إذا أتى أو ترك ما يستدعي تأدیبه» بمعنی أنه يعزر تادیاً 
لا عقوبة؛ لأنه من أهل التأاديب. ألا لا تری ما روي عن النبي يي أنه قال: «مروا صبيانكم 
بالصلاة | ا اروخ غلا دارا عدر کک هذا AE‏ 
یوصف بکونه جناية أو معصية*"“ . 

وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية» : «وقد يوجب التعزير حيث لا معصية كفعل غير 
مكلف ما يعزر عليه المكلف»١"“.‏ 

وفي «فقه المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه 
البالغ» وإن لم يكن فعلهما معصية)٠"".‏ 

۱ - ب ۔ التعزیر على مباح للمصلحة : 


وقد يكون التعزير على فعل هو مباح في ذاته» ولكن يعزر فاعله لما في هذا الفعل من قدح 

في المروءة أو اعتياد على أمر لا یفید ولا ليق وقد يكون وسيلة غير مرغوب فيها لتحصيل 
المالء وکل هذا مستفاد مما بعض الفقهاء من ذلك ما جاء في «نهاية المحتاج» للرملي 
في فقه الشافعية : «وقد يوجد - أي التعزير- حيث لا معصية . . . وكمن يكتسب باللهو المباح» 
فللوليّ تعزير الأخذ والدافع كما اقتضاه كلام الماوردي للمصلحة»)""“ . 

وجاء في «حاشية اف الضياء» لا على هذا القول: «ومن ذلك ما جرت العادة به في 
مصرنا من اتخاذ ما يذكر من حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب» فيعزر على ذلك الفعلء ولا 
یستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه» وإن وقعت صورة استئجار؛ لأن الاستئجار على 


. «البدائعم» ج۷» ص٤٦ . (1۲۰۹) «نهاية المحتاج» ج۸» ص۱۸‎ (TA) 
. «نهاية المحتاج» ج۸ ص۱۸‎ )٦۲١١( . «مغني المحتاج» ج٤» ص۱۹۲‎ )٩۲۱۰( 
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ذلك الوجه فأاسد»"“ . 
والظاهر أن الناس يستأجرون من يحكي لهم الحكايات المضحكة» وإن كانت ملفقة وكذبا 


لإإضحاكهم ويدفعون لهم أجرة على ذلكء وهذا الصنيع ليس بالشيء المحمود في المجتمع 
الإسلامي ولا بالوسيلة الجيدة لكسب المال» فالمصلحة تقضي بمنع ذلك والتعزیر عليه 


۲ _ ج : تعزير الشخص دون أن يصدر منه فعل أصلا: 


وقد يعزر الشخص دون أن يفعل شيعا أصلاء ولكن حالته التي هو عليها قد يترتب عليها 
ضرر بالآخرين» فيعزر دفعا لهذا الضرر ورعاية لمصلحة الآخحرين»ء فقد جاء فى «نهاية 
المحتاج»: «وقد يوجد التعزير حيث لا معصية» كمن يكتسب باللهو المباح» وكنفي المخنث 
للمصلحة وإن لم يرتكب معصية»"'""). ومن هذا النفي للمصلحة أن عمربن الخطاب - رضي 
الله عنه - حلق رأس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة لما شبب النساء به في الأشعار وخحشي الفتنة 
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۳ - د : حبس المتهم قبل إدانته : 


وقد يكون حبس المتهم بجريمة ما قبل أن تثبت ت إدانته » وهذا الحبس يمكن اعتباره من قبيل 
تعزير الشخص قبل أن يثبت صدور فعل منه يستدعي عقابه بالتعزير أو بغيره» وإنما جاز حبس 
المتهم للمصلحة العامة ويجد سنده من السنة النبوية الشريفة : «فقد حبس رسول الله إلا في 
تهمة,"“٠.‏ إلا أن هذا الحبس يجب أن يكون في التهم الخطيرة» وأن توجد بعض الأمارات 
على احتمال صدق التهمة . 


. «حاشية أبي الشبرماسي على نهاية المحتاج» ج۰۸ ص‌۱۹-۱۸‎ )1۲١۲( 


(۲۹۳) «نهاية المحتاج» جA‏ ص ۱۹-۱۸ . 
)1۲١٤١(‏ «الطرق الحكمية» لابن القيم› ص١١‏ «تبصرة الحكام» لابن فرحوك» ج۲» ص٦۲۹‏ . 
)٦۲٠٠١(‏ «الطرق الحكمية» لابن القيم» ص٤٠‏ . 
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رانس رد 
ګر زر 


- هل لكل جريمة تعزير عقوبة تعزيرية محددة؟ 

العقوبات التعزيرية متنوعة منها البسيطة» ومنها الشديدة» ومنها ما هي بين بين . والملاحظ 
أن الشريعة الإسلامية لم تضع لكل جريمة تعزير عقوبة تعزيرية محددة» وإنما وضعت مجموعة 
من العقوبات التعزيرية لمجموعة جرائم التعزير» وفوضت للامام أو لمن ينوب عنه ‏ القاضي - 
اخحتيار العقوبة المناسبة لجريمة التعزير وفق ضوابط معينةء فما هى هذه الضوابط؟ 

: ضوابط اختيار العقوبات التعزيرية‎ - ٠٥ 

أولاً : أن يلاحظ القاضي جسامة الجريمة وحال المجرم: 

ومعنى ذلك أن على القاضي وهو يختار العقوبة المناسبة للجريمة التي ينظر فيها أن يلاحظ 
طبيعة هذه الجريمة من جهة مدى خطورتها وضررها وجسامتهاء كما يلاحظ حالة الجاني من 
جهة سوابقه في ارتكاب الجرائم والمعاصي » وظروف ارتكابه الجريمة ودوافعهاء ومنزلة الجاني 
في المجتمع من جهة كونه معروفا في الاستقامة أو منحرفا عنها. 

ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء فيما أشرنا إليه من معاني هذا الضابط : 

أ- ويجتهد الإمام في جنسه - جنس التعزير - وقدره لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس 
وأحوالهم وباختلاف المعاصي""“. 

ب - وقال ابن فرحون المالكي في العقوبات التعزيرية : وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها 
باختلاف الجرائم وکبرها وصغرها» وبحسب حال المجرم فی فة 

جح وفي «رد المحتار» لابن عابدین : قال الزيلعي : ولیس في التعزير شيءَ مقدر» وإنما 
)17( «مغني المحتاج» ج٤٠‏ ص۱۹۲ «نهاية المحتاج» ج۸ ص۱۹ . 
(1۲۹۷) «تبصرة الحکام» لابن فرحون» ج۰۲ ص٤۲۹‏ . 
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هو مفوض إلى رأي الإمام على مقتضى جنايتهم» وكذا ينظر في أحوالهم*". 

د وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في التعزير: «يعاقبون تعزيراً على حسب كثرة ذلك الذنب 
فی الناس وقلته» وعلی حسب حال المذنب» وعلی حسب کبر الذنب وصغره) "٩‏ . 

ه- وفي «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي : التعزير يكون بحسب الجاني والمجني 
عليه والجنايةء فإن كان القول عظيماً من ذي الشرٌ مخاطبا به لرفيع القدر بولغ في الأدب» وإن 
کان على العكس فالعکس» قال رسول الله : «آقيلوا ذوي الهيأات عثراتهم إلا الحدود. CE‏ 
والمراد برفيع القدر من كان من أهل القرآن والعلم والآداب الإسلامية لا المال والحيات("" . 

- ثانياً: أن تكون عقوبة التعزير وافية بالغرض منها: 

وهو الردع والزجر وخالية من معاني الانتقام والمثلةء وإهدار الآدمية أو إتلاف عضو من 
الجاني ؛ لأن التعزير كما قال الفقهاء هو تأديب استصلاح وزجر""“. ولا يتفق ومقتضيات 
التأديب والإصلاح المبالخة في عقوبة التعزير بما لا يحتاجه الردع والزجر. ونذكر فيما يلي بعض 
أقوال العلماء الدالة على ما قلناه. 

أ- قال ابن فرحون المالكي : «والتعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا وإلا لم يجز. 
وينبغي أن يقتصر على القدر الذي يظن انزجار الجاني به ولا يزيد عليه" . 

ب وفي «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير 
ولا جرحه ولا أخحذ شىء من ماله؛ لأن الشرع لم یرد بشي ء من ذلك؛ ولأن الواجب أدب» 
والأدب ١‏ یکون بالإتلاف»""“ . 

ج- ويحرم التعزير بحلق لحيته لما فيه من المثلة» ولا تسويد وجهه*""“ . 

۷ - أنواع العقوبات التعزيرية : 

العقوبات التعزيرية أنواع : (منها): الخفيفة . و(منها) : الشديدة. ورمنها) بين الخفيفة 
والشديدة. وقد يكون التعزير بالقتل» وقد يكون بتوبيخ وهجر. وقد يكون بغير هذا وذاك مما 
(TYT1A)‏ «رد المحتار» لابن عابدين› ج٤“‏ ص۲٦‏ . (1۲۱۹) «السياسة الشرعية» لابن تيمية» ص۷٩‏ . 
)1۲۲١(‏ «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي» ج٣“‏ ص۹ ۳۰ . 

. ۲٠۳ص‎ » «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي‎ )1۲۲١( 

(1۲۲۲) «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي» ج۲» ص۲٠٠‏ . 
(۲۲۲) «کشاف القناع» ج٤‏ » ص٤۰۷‏ وانظر «المغني» ج۰۸ ص۳۲۹ . 
)٦۲۲٤(‏ «كشاف القناع» ج٤‏ » ص٥۷‏ . 
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سنبينه في الفقرات التالية : 

۸ - أولاً : القتل : 

قلنا قبل قليل إن التعزير يكون بما تؤمن عاقبته» ولا يحصل به إتلاف الجاني ولا إتلاف 
عضو منه» ولكن مع هُذا أجاز الفقهاء على وجه الاستثناء الضيق والقليل (القتل) تعزيراً في حالة 
جسامة الجريمة وعظيم ضررها الذي لا يمكن دفعه» وردع الآخرين عن مثل فعله إلا بقتلهء 
من ذلك أجاز المالكية وابن عقيل الحنبلي قصل المسلم الذي يتجسس للكفار على 
الستلمين اوداك أجاز الحنفية القتل ا وسموه (القتل سياسة) إذا كان شر الجاني 
لا يندفع إلا بقتله"""ء وأجاز بعض أصحاب الشافعي وأحمد قتل الداعية إلى البدع المخالفة 
للكتاب والسنة""“. ويبدو أن قتل مثل هُذا الداعية إلى البدع إذا كانت مخالفتها للكتاب والسنة 
مخالفة صريحة لا تحتمل التأويلء ويريد هذا المبتدع التستر وراء بدعته ليخالف الكتاب والسنة 
بتأويل فاسد قد يرقى إلى درجة التكذيب للكتاب. 


۹ - ثانياً: الجلد«"“: 


اختلف الفقهاء في أكثر الجلد في التعزيرء فقال كثير من العلماء: لا يبلغ به الحدّ ولكن 
ما المقصود ب (لا يبلغ به الحد) أقوال للفقهاء : 
ألا يبلغ , به أدنی حدّ مشروع» وهذا قول أبي حنيفة . فعلى هذا القول : لا يبلغ به أربعين 
سوطاً؛ TT‏ ا 
ا ا اا (۷⁄۹4) E‏ رطا وروي ا 
- رصي الله عنه -. 


وحجة آي يوسف أن الأصل في الناس الحرية والاعتبار بالحد المقدر للأحرار. 


. ٠٠۲ص «كشاف القناع» ج٤ » ص٦۷ «تبصرة الحکام» ج۲»‎ )٠۲۲٠( 

. ٦٤-٦ «الدر المختار ورد المحتار» ج٤ ص۲‎ )1۲۲١( 

(1۲۲۷) «السياسة الشرعية» لابن تيمية » ص۹۹ . 

)1( «المغني» ج۰۸ ص ۳۲٣-۳۲٤‏ «نهاية المحتاج» ج۸ ص٠۲‏ . «الدر المختار ورد المحتار» ج٤‏ 
ص٠٦‏ «السياسة الشرعية» لابن تيمية» ص۹۸-١١٠ء‏ «المحلى» لابن حزم » ج١۱‏ ص۲ ١٤۔٤ ٤١‏ 
«نيل الأوطار» للشوكاني » ج۷ ص ۱١۹۱-۱٤۹‏ . 
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وحجة أبي حنيفة الحديث: «من بلغ حدا في غير حدٌ فهو من المعتدين». وكلمة (حد) 
وردت نكرة» وتصدق على أي حد مشروع» فتصدق على حد العبد - وهو أربعون سوطأً -» فكان 
مقتضى الاحتياط الأخذ به لا بح الأحرار حتى لا نقع في الاعتداء المذكور في الحديث. 

ج وعند الشافعية : يجب أن ينقص الجلد عن أقل حدود المعزر» فينقص في تعزير عبد 
عن عشرين جلدة» وفي تعزير حر عن أربعين جلدة؛ لأن حد الخمر للعبد عشرون جلدة وللحر 
أربعون . وقيل : يجب النقص فيهما عن عشرين جلدة» ولكن المذهب هو القول الأول . 

فو هور عي الاك ر الاد على الح جلد ري أك ن ما اة 
لما روي اا الله عنه - ضرب الذي زور کتاباً عنه ونقش خاتمه» ضربه عمر - رضي 
الله عنه - ثلثمائة جلدة في كل يوم مائة جلدة. 

ه- وعند الحنابلة روايتان في مذهبهم : 


(الأولى) : لا يبلغ به - أي بالجلد الحد۔ء والمقصود بالحدَ هو أدنى حدّ مشروع . ويحتمل 
أن يكون المراد بالحدً أنه الحدً المشروع في جنس المعصية التي يجري فيها التعزير» فلا يجوز 
تجاوزه كمن فعل مقدمات الزنى كالتقبيل» فلا يعزر بالجلد بماثة» بل بأقل منها وإن زاد على 
حدً القذف» ومن سرق من غير حرز فلا تقطع يده» وإن جاز جلده بأكثر من جلد القذف. 

و(الرواية الثانية) : لا يزاد على عشر جلدات في التعزير» نص عليه الإمام أحمد في مواضع 
وبه قال إسحاق» وهو مذهب الظاهرية لما روى أبو بردة في الحديث المتفق عليه قال: سمعت 
رسول الله هة يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حدَ من حدود الله تعالى». وهذا 
قول الفقيه الشوكاني أيضاً محتجاً بهذا الحديث الشريف. ‏ 

إلا أن هذا الحديث الشريف قد لا يصلح حجة لمن قصر التعزير على عشرة أسواط» فقد 
فسره طائفة من أهل العلم - كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق 
الله ٹم قال ابن تيمية - رحمه الله -: فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين 
الحلال والحرام مثل أخر الحلال وأول الحرام» فمن الأول قوله تعالى : تلك حدود الله فلا 
تعتدوها)» ومن الثاني قوله تعالى : «إتلك حدود اله فلا تقربوها) وأما تسمية العقوبة المقدرة 
حداً فهو عرف حادث» ٹم قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ومراد الخدت اد م ت ل 
نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات. 

٠‏ - والقول الراجح في أكثر الجلد على وجه التعزير هو أن لا يبلغ به في كل معصية 
حدَ جنسهاء وإن زاد على حدّ جنس آخر» فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد وإن جاز 
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جلده أكثر من الجلد في حد القذف» ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنى حد الزنى وإن زاد على 
حد القذف» وهذا القول قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه «أعدل الأقوال» وعليه دلت سنة 
الرسول ية وسنة خلفائه الراشدين»“"“ . 

١‏ - وليس لأقل التعزير حدّ محدود؛ انه لو تفر الان دا ولأنه لم يرد في الشرع 
تقدير لأقله» فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو نائبه في مقداره وفقاً لحال الشخص وجسامة 
تجريمتة» فيجوز مغلا جعل التعزير بالجلد بثلات جلدات أو إلى جلدة واحدة"۹: 


۲ - ثالاً: الحبس: 


ويكون التعزير بالحبس» وهو نوعان : (الأول): الحبس لمدة محدودة» و(الثاني): الحبس 
لمدة غير محدودة . 

أما الحبس لمدة محدودء فهذه المدة تختلف باحتلاف الأشخاص وباختلاف جرائمهم» 
فقد ذكر الفقيه الماوردي الشافعي في الحبس المحدود المدة: «يحبسون فيه على حسب ذنبهم 
وبحسب هفواتهم » فمنهم من یحبس یوما ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية مقدرة. وقال أبو 
عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي : «تقدر غايته بشهر للاستبراء والكشف. ولستة أشهر 
للتأديب والتقویم . . . ٠"‏ . 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «وتقدير مدة الحبس راجع إلى الحاكمي٠"“.‏ 
وهذا مذهب المالكيةء فقد قال ابن فرحون المالكي : «فحبس التعزير راجع إلى اجتهاد 
الحاكم""“. 

۳ - ويجوز أن يضم القاضي الحبس إلى الجلد؛ لأن الحبس يصلح تعزيراً بانفرادى 
وقد ورد الشرع به في الجملة» فجاز أن يضمه إلى الجلد إذا شك القاضي في انزجاره بدون 
السجن9"“. 


(۲۲۹) «الحسبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مع مجموعة رسائل له» ص۲٠۲‏ . 

)٠۲۳۰(‏ «كشاف القناع» ج٤‏ » ص٤۷‏ «رد المحتار» ج٤‏ » ص ٠٠‏ «السياسة الشرعية» ص4۷ «الطرق الحكمية» 
ص۹٣۲‏ . 

. «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص۲۲۸‎ OYTY) 

. ٠۹۸ص «الفتاوى الهندية» ج۲»‎ )٠۲۳۲( 

(۴۲) «تبصرة الحکام» لابن فرحون المالکي. ج۰۲ ص۳۲۹ . 

۳۵) «فتح القدير» ج٤»‏ ص٣۲۱‏ . 


١ 


٤‏ - أما الحبس غير المحدد المدة» فهذه عقوبة تعزيرية لأصحاب الجرائم الخطيرة 
الذين يخشى منهم على أمن الناس وسلامتهم كالمعتادين على ارتكاب جرائم القتل والسلب» 
أو المتهمين بها دون إمكان إثباتها عليهم» فيحبسون تعزيراً بالحبس غير المحدّد المدة حتى 
يحدثوا توبة بأن تظهر عليهم علامات الصلاح والتوبة فيطلق سراحهم» أو يظلوا محبوسين حتى 

وقد صرح الفقهاء بهذا النوع من الحبس» فقد جاء في «الدر المختار ورد المحتار» في فقه 
الحنفية : «ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس يحبس» ويخلد في السجن حتى يتوب - أي 
حتى تظهر أمارات توبته - إذ لا وقوف لنا على حقيقتها؛ لأن شر هذا على الناس»«*". 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «الداعية» يحبس حتى يكف عنهاء» ومن عرف بأذى 
الناس وأذى مالهم» ولم يكف عن ذلك حبس حتی يموت أو يتوب» ونفقته مدة حبسه من بيت 
المال ليدفع ضصرره)""' . 

وفي «واقعات المفتين»: «رجل خدع امرأة إنسان وأحرجها وزوجها من غيره أو صغيرة» 
یحیسم إلى أن تظهر توبته أو يموت ؛ لأنه ساع في الأرض بالفساد ۷" . 

٥‏ - الجلد والحبس في تعزير المرأة: 

قال الحنفية فى تعزير المرأة بالجلد: «ولا تجرد المرأة لإقامة الحد والتعزير عليها؛ لأنها 
عورة مستورة وكشف العورة حرام إلا أنه ينزع عنها الحشو والفرو ليخلص الألم إلى بدنها؛ ولأن 
ستر العورة یحصل بالملبوس عادة» فلا حاجة إلى إبقاء الحشو والفرو عليها. وتجلد وهي قاعدة 
کأستر ما يكون؛ لأن مبنى حالها على الستر»*"“. 

٠١‏ - تعزير المرأة الحامل بالجلد: 


وإن كانت المرأة حبلى لم تجلد حتى تضع حملهاء ثم تؤجل إلى أن تتعافى من نفاسها؛ 
لأن النفساء بحكم المريضة . والحدود فيما دون النفس لا تقام في حالة المرض؛ ولأنه إذا 
انضم ألم الجلد إلى ألم الولادة ربما يؤدي إلى الإتلاف أي إلى هلاكهاء وهو - أي الهلاك - 
غير مستحق عليها في هذه الحالة» فيؤخر إلى أن تتعافى من نفاسها*". 


. ۷٦ص‎ ٤ج «الدر المختار ورد المحتاره‎ (YY) 
. ٩۱-٦۰٩ «واقعات المفتين» تأليف قدري باشا» ص‎ )٩۲۳۷( . ۷٥ص‎ » ٤ج «کشاف القناع»‎ )1۲۳١( 
. «المبسوط» للسرخحسي » ج۹» ص۷۴ . (1۲۳۹) «المبسوط» للسرخحسي» ج٩» ص۷۳‎ )1۲۳۸( 


۲ 


۷ - تعزير المرأة بالحبس : 

أما حبس المرأة تعزيرأء سواء كان مع الجلد أو بدونه فإني لم أقف فيه على قول للفقهاء . 
ويبدو لي أن الحبس الذي نتكلم عنه هو عقوبة تعزيرية وللقاضي التحول إلى غيره» أما إذا رأى 
الحبس» وكان هناك سجن خاص للنساء تتولاه نسوة ثقات ولا يخشى الفساد على المرأة فى 
حبسها» فيمكن القول بجوازه في هذه الحالةء أما إذا لم يكن السجن بهذه الكيفية 
عليها من الفساد إن حبست أو خيف عليها الفتنةء فلا يجوز حبسها تعزيراً. 

۸ - رابعاً: النفي أو الإبعاد: 

النفي على وجه التعزير جائزء فقد نفى النبي ية هيت المخنث من المدينة» ونفى عمربن 
الخطاب - رضي الله عنه - نصر بن حجاج من المدينة لما خيف من الفتنة به لجمالهء وإن كان 
الجمال لا يوجب نفي صاحبه» ولكن عمربن الخطاب فعل ذلك للمصلحة» وقد صرح عمر 
بذلك عندما قال نصر: وما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ قال: لا ذنب لك وإنما الذنب لي حيث 
لا أطهر دار الهجرة منك ““. وإذا جاز النفي بدون معصية للمصلحة العامة فجوازه مع 
المعصية أولى . ولاإمام أو نائبه كالقاضي اختيار البلد الذي يختاره لمن يقرر نفيه تعزيرأ وله 
أيضاً تمديد مدة النفي . 


۹ - هل يجوز نفي المرأة؟ 

وإذا جاز نفي الرجل تعزيرأًء فلا نرى جوازه للمرأة؛ لأن فيه تعريضاً لها للفساد في ديار 
الغربة » فلا يجوز. ثم إن للتعزيرات عقوبات أخرى غير النفي » فلا يتعين النفي لتعزير المرأة. 

۰ _ خامساً: التشهير : 


ويراد بالتشهير إعلان وإظهار جريمة المجرم لتشيع في الناس ويعرفون فاعلها حتى يحذروه 
ويتقوا شره> كالتشهير بشاهد الزون فف ال الحفية بطاف به فى "البلك :رافق خلية أن هذا 
شاهد زور"“". ومن الواضح أن ما ذكره الحنفيةء هو نوع من التعزير كما أن فيه مصلحة 
للآخرين . 


(۲٤١ (‏ «المبسوط» للسرخحسي » ج ص۹٤‏ › «الدر المختار ورد أ محتار» ج٤‏ » ص٤٦‏ . 
)1۲٤١(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج٤‏ » ص۸۲ . 


۳ 


التشهير بالمرأة الفاسدة المفسدة: 

ومن التشهير الذي ذكره الفقهاء ما جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة بشأن «القوادة» 
فقد قالوا: «والقوادة التي تفسد النساء والرجالء أقل ما يجب عليها الضرب البليغ» وينبغخي 
شهرة ذلك حيث يستفيض في النساء والرجال لتجتنب. وإذا أركبت القوادة دابة وضمت عليها 
ثيابها ليؤمن كشف عورتهاء ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكذا - أي يفسد النساء 
والرجال - وكان من أعظم المصالح ليشتهر ذلك ويظهر»"“"“. 

: سادساً: العقوبات المالية‎ - ٤٥١ 

التعزير بالعقوبات المالية مشروع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن السنة النبوية دت 
على ذلك مثل آمره کا کسر دنان الخمر وشق ظروفه» ومثل آمره بهدم مسجد الضرارء ومثل 
أحذه شطر مال مانع الزكاة . وكذلك أخذ الخلفاء الراشدون بالعقوبات المالية على وجه التعزير. 

فقد أمر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ے وكذلك علي - رضي الله عنه ۔ بحرق المكان 
الذي يباع فيه الخمر. ومن ذلك أيضاً إراقة عمر بن الخطاب اللبن المغشوش تعزيراً لصاحبه. 

وقد قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية العقوبات المالية إلى ثلاثة أقسام: (الأول): إتلاف 
المال. (الثاني): تغيير المال. (الثالث): الخرامة المالية. 

فمن القسم الأول: إتلاف المعبودات من ١‏ لحجر والصور»ء فيجوز إتلافها ون تکسیرها . ومثل 
ذلك دنان الخمرء إذ يجوز تكسيرها كما يجوز تحريق أوعية الخمر» كما يجوز تحريق الحانوت 

ومن القسم الثاني : تغییر الصور المجسمة وغير المجسمة إذا لم تکن موطوءة . 

ومن القسم الثالث: فيمن سرق من الثمر المعل قبل أن يوضع في الجرين - محل الخزن - 
أن عليه جلدات»› ويغرم ٹمن ما أخذه مرتين» كما جاء هذا في حديث رسول الله ية . وكذلك 
بالسبة لمن سرق من الماشية قبل أن تأوي إلى المراح أن عليه جلدات وغرمه مرتين“"“. 

وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية» فيما يكون به التعزير: ویکون بالنفي عن البلد 
وبالهجوم على بيت المفسدين» وبالإخراج من الدار» وبهدمها وبكسر دنان الخمر*“". 


. ۷٦ص‎ » ٤ج «كشاف القناع»‎ )٦۲٤۲( 
. «الحسبة» لابن تيمية » ص۳٠۲ وما بعدهاء «الطرق الحكمية» لابن القيم» ص٦٦۲ وما بعدها‎ )1۲٤۳( 
. ٦٥-٦ ٤ص‎ › ٤ج «اآلدرا لمختار»‎ ) ۲٤ 


٤ 


۲ - سابعاً: عقوبات تعزيرية أخرى: 

ويكون التعزير بالوعظ والتوبيخ » والإغلاظ بالقول وبالهجرء وترك السلام على الشخص 
حتى يتوب عن معصيته إذا كان ذلك هو المصلحةء» كما هجر النبي ية وأصحابه الثلاثة الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك. ويكون التعزير أيضا بعزل المراد تعزيره عن ولايته» وقد يعزر بترك 
استخدامه في جند المسلمين”“"“. ويكون التعزير أيضا بالصفع على العنق» وفرك الأذن» 


وبنظر القاضي شزرا آو بوجه عبوس لمن یرید تعزیره"“". 


. ٩۷ص «السياسة الشرعية» لابن تيمية»‎ )٠۲٤٠( 
. ٦٦ص‎ » ٤ج «الدر المختار»‎ )۲۴١( 
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۳ _ أولاً : الإقرار: 

تبت جرائم التعزير بإقرار الجاني أنه فعل كذا وكذا مما يوجب تعزيره كما لو قال: نعم أنا 
شتمت فلاناء أو ضربت فلانا» ونحو ذلك. ويشترط لصحة الإقرار ما سبق وأن قلناه في إقرار 
الجاني بجرائم الاعتداء على النفس› وهو أن یکون المقر الغا عاقلا مختاراً غیر مکره ولا زائل 
العقل بسكر أو جنون. ويكفي إقراره مرة واحدة بجريمته الموجبة للتعزير. 

4 _ انيا : الشهادة : 

وتثہت جرائم التعزير بالشهادة» ما نصابها فهي على التفصيل ا 

أولاً : عند الحنفية : یثبت موجب التعزير - أي الجريمة التي تستوجحب التعزير- بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتین› فقد جاء في «الهداية وفتح القدير» في فقه الحنفية : «وسائر ما سوى 
حدٌ الزنى من الحدود يقبل فيها شهادة رجلين» ولا تقبل النساء وكذا القصاص . وما سوى ذلك 
من المعاملات - أي كل ما سوى ذلك - يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان» سواء كان الحق مالا 
او غير مال»"". 

وفي «الفتاوى الهندية» : «ويثبت التعزير - أي موجبه - بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لأنه 
من جنس حقوق العباد »^ . 

وفي «البدائم» للفقيه علاء الدين الكاساني الحنفي : «يظهر التعزير - أي يثبت - ما يظهر 
به سائر حقوق العباد من الإقرار والبينة والنكول وعلم القاضي » ويقبل فيه شهادة النساء مع 
الرجالء والشهادة على الشهادة كما فى سائر حقوق العباد»“"“. 
(TEV)‏ «الهداية وفتح القدير» ج٦»‏ ص٦۷‏ . 


. ٦٥ص «الفتاری الهندية» ج۲ > ص٦۱۷ . )۲4۹( «البدائع» للكاساني » ج۷‎ )1۲٤۸( 
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0 - ثانا : وعند الشافعية» يثبت موجب التعزير بشهادة رجلين» فقد جاء في «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية : «ولغير ما ذكر من الزنى ونحوه وما ليس بمال» ولا يقصد منه المال 
من موجب عقوبة لله تعالى » أو من عقوبة لآدمي كقتل نفس وقطع طرق» وقذف» رجلان - أي 
شاد رج 9 

٩‏ - ثالثاً: وعند الحنابلة» يثبت موجب التعزير بشهادة رجلين» فقد جاء في «كشاف 
القناع» : «ومن عزر بوطء بهيمة أو أمة مشتركة بين الواطىء وغيره» ونحوها كأمة لولده ثبت موجب 
تعزیره برجلی ن(" . 

۷ - رابعاً: وعند المالكية يثبت موجب التعزير بشهادة رجلين» فقد قال ابن جزي 
المالكي : «شهادة رجلين في جميع الأمور سوى الزنى » وشهادة رجل وامرأتين وذلك في الأموال 
خاصة دون قوق الأبذان ٠"‏ 

۸ _ خامساً: وعند الظاهرية يثبت موجب التعزير بشهادة رجلين» أو برجل وامرأتين› 
أو بأربع نسوة» فقد جاء في «المحلى» للإمام ابن حزم الظاهري : «ولا يقبل في سائر الحقوق 
كلها من الحدود عدا حدً الزنى - والدماءء وما فيه القصاص» والنكاح والطلاق والرجعةء 
والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان» أو رجل وامرأتان كذلك» أو أربع نسوة كذلك. ويقبل في 
كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدلء أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب»*"". 

ويفهم من قول ابن حزم رحمه الله _ جواز إثبات ما سوى الحدود بشهادة رجل واحد» 
أو بشهادة امرأتين مع يمين الطالب -أي المدعي -. ومعنى ذلك إثبات موجب التعزير بشهادة 
رجل أو امرأتين مع يمين المجني عليه. 


. ٤٤١ص‎ » ٤ج «مخني المحتاج»‎ )٦۲١( 

. «کشاف القناع» ج٤ » ص۲۹۸‎ )٦۲۵۱( 

)٠۲١۲(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالکي» ص۳۴۳۸۳۳۷. 
(۲۳) «المحلی» لابن حزم» ج۰۹ ص ۳۹۹-۳۹۰۹ . 


a 
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4 - الجهة التي تستوفي العقوبة التعزيرية: 

استيفاء عقوبات التعزير من حق ولي الأمر أو من ينوب عنه» فإذا حكم القاضي بعقوبة 
تعزيرية كان للسلطة المختصة بتنفيذ العقوبات في دار الإسلام تنفيذ ما حكم به القاضي إن كان 
يحتاج إلى التنفيذ من قبلها؛ لأن دار الإسلام - أي الدولة الإسلامية - بهيئاتها ومؤسساتها 
المختلفة هي المسؤولة عن حماية المجتمع من الجريمة والمجرمين»› وهي التي تقبض عليهم 
وتحاكمهم » وتنفذ فيهم العقوبات الشرعية التي تحكم بها السلطة القضائية١"٠.‏ 

٠١‏ - هل يضمن ولي الأمر من مات بالتعزير: 

وإذا أقام ولي الأمر أو من ينوب عنه من الأشخاص أو الهيثات والمؤسسات في دار الإسلام» 
عقوبة التعزير على المحكوم عليه بها كما لو جلده ولي الأمر أو نائبه فمات المحكوم عليه من 
الجلد أو بسببه » فهل يضمن ولي الأمر هلاکه» فتجب عليه - أي على الدولة - ديته؟ 

قال الحنابلة : لا يجب ضمانه» وبهذا قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعى : يضمنه. قال 
أبن قدامة محتجاً لمذهبه: «ولنا أنها عقوبة مشروعة للردع والزج ¢ فلم يضمن من تلف بها 
كالح , وفي «الفتاری الهندية» : «ومن خد أوعرّر فمات بشت ذلك : فدمه هدر)*"" , 


)°4( «التشريع الجنائي الإسلامي» للمرحوم عبد القادر عودة» ج۱ » ص ٤٥۷-4١۹٦‏ . 
)10°( «المغني» ج۸» ص٣۳۲‏ . 
)٠۲٠١(‏ «الفتاوى الهندية» ج۲» ص۱۹۸ . 


۹ 


انل( وں 
سنال کرب زیر 

۱ - أولاً: موت الجاني : 

إذا كان التعزير يتعلق بجسم الجاني كما لو حكم عليه بالجلد ومات الجاني قبل التنفيذ» 
سقط التعزير لفوات محلّه . وإن كان التعزير يتعلق بمال الجاني مثل معاقبته بإراقة خموره» وهدم 
فتراق خحموره ویهدم محله . 

۲ - ثانياً: توبة الجاني: 

إذا تاب الجاني وجاء من تلقاء نفسه إلى الإمام أو نائبه تائباً جاز ترك تعزيره» فقد جاء في 
«كشاف القناع» : «فإن جاء تائباً معترفاً قد أظهر الندم والإقلاع» جاز ترك تعزيره. . . ٠"‏ . 

وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في أثر التوبة في سقوط عقوبات الحدود والتعزير» ورجحنا سقوطها 
إذا تاب صاحبها قبل الرفع إلى القاضي» كأن جاء إليه من تلقاء نفسه تائباً من ذنبه. . . ٠"۵»‏ . 

۳ - الا : العفو: 

يجوز للإمام أو نائبه العفو عن التعزير إذا رأى المصلحة في ذلك وكان التعزير متعلقاً بحق 
الله - أي بحق الجماعة -. وإذا كان التعزير حقاً للعبدء كان لهذا العبد العفو عن التعزي» ولكن 
عفوه هذا لا يؤثر في حق الجماعة ممثلة بوليّ الأمر أو نائبه في تأديب الجاني - أي تعزيره بما 
ثراه مناسبا من وسائل التعزير وعقوباته ٠“‏ . وإذا حصل العفو سقطت الحقوبة التعزيرية . 
)٠۲١۷(‏ «كشاف القناع» ج٤‏ » ص٤۷‏ . )٦۲١۸(‏ الفقرات من .»)٤٥۳۹-٤٥۳٤(‏ 


)٠١۹(‏ «كشاف القناع» ج٤‏ ص٤۷‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي» ص ۲٦٤-۲٠۹۳‏ «الأحكام 
السلطانية» للماوردي» ص۲۲۹ «الهمداية وفتح القدير» ج٤‏ » صض‌ ۲۱۳-۲۱۲ . «مواهب الجليل» 
للحطاب جا ص۳۲۹ . 


۷1 


: رابعاً : التقادم‎ - ٤4 


العقوبات التعزيرية تسقط بمضي مدة معينة دون تنفيذ إذا رأى الإمام سقوطها بعد مضي 
هذه المدة؛ لأن له حق العفو عن الجريمة وعقوبتها في جرائم التعزير. وإذا كان له أن يعفو عن 
العقوبة فيسقطها فوراء جاز له أن يعلق سقوطها على مضي مدة معينة إذا رأى المصلحة في 
ك۰ . ۰ 


)7°( «التشريع الجنائي الإسلامي» للمرحوم عبد القادر عودة» ج٠‏ » ص6۷٤‏ . 


VY 


O, 


الكتاب السادس: الجرائم والعقوبات 
۲ - تمهید - ۳۸۷۲ - الجرائم ثلاثة أنواع - ۳۸۷١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الكتاب 
إلى خمسة أبواب : 


الباب الأول: الجريمة وأساسها والعقوبة وأساسها وأصولها العامة 
-_“٥‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى فصلين : 


الفصل الأول: الجريمة وأساسها 

٦‏ - تعريف الجريمة - ۳۸۷۷ - أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة - ۳۸۷۸ - توضيح 
ساس الجريمة - ۳۸۷۹ - مصالح العباد الضرورية - ۳۸۸١‏ - تحصيل مصالح العباد الضرورية 
YARY -‏ - قول الغزالي فيما يستلزمه حفظ الضروريات ۳۸۸۲ ۔ السبیل إلى منع وقوع الجريمة 
- ۲ - ولا : إصلاح الفرد - ۳۸۸۲ - ثانياً : : إصلاح المجتمع - ۳۸۸١‏ - ثالثاً: العقوبة. 


الفصل الثاني : العقوبة وأساسها وأصولها العامة 

۲ - تمهید - ۳۸۸۷ - العقاب جزاء العصيان - ۳۸۸۸ - أولاً: العقاب الأخروي - 
۹ - ثانياً: العقاب الدنيوي - ۳۸۹١‏ - النوع الأول من العقاب الدنيوي - ۴۸١۱‏ - النوع 
الثاني من العقاب الدنيوي - ۳۸۹۲ - حكمة تشريع عقوبات الجرائم - ۳۸۹۳ - أساس العقوبة 
الشرعية - ۳۸۹٤‏ - الرحمة أساس العقوبة - ۳۸۹١‏ - الأصول العامة للعقوبة ا - ۸47 - 
الأصل الأول: المساواة بين الجريمة والعقوبة - ۳۸۹۷ - ظهور هذه المساواة فى العقوبات 
الشرعية - ۳۸۹۸ - الأاصل الثاني : كفاية العقوبة للردع - ۳۸۹۹ - الأصل الثالث: ملاحظة 
مصلحة ال ووا المجتمع ۔ ۳۹۰۰ ۔ کیف لاحظت ارا ا الجر بل 
المجتمع؟ ٠١‏ ۰ ولا : في عقوبات الحدود - ۳۹۰۲ - ثانياً : في جرائم القصاص - ۳۹۰۳ - 
في جرائم التعزير - -“٠ ٤‏ خصائص العقوبة الشرعية - ۳٠٠٠١‏ _ الخصيصة الأولى : شرعية 


AA 


العقوبة - ۳۹٠٠١‏ - الخصيصة الثانية : شد شخصية العقوبة - ۳۹۰۷ - اعتراض على د شخصية العقوبة 
ودفعه - ۳۹٠۸‏ _ الخصيصة الثالثة : عموم العقوبة - ۳۹٠۹‏ - من معاني عموم العقوبة ۔ ۳۹۱۰ - 
الباب الثاني 
جرائم الحدود 
-__-١‏ تعريف الحدّ في اللغة والاصطلاح ۔ ۳۹۱۲ - تعریف جرائم الحدود - ۳۹۱۳ - 
منهج الببحث: اختلاف الفقهاء في تعداد جرائم الحدود _ ٤‏ _- المختار في تعداد جرائم 
الحدود» وتقسيم هذا الباب إلى سبعة فصول : 
الفصل الأول: جريمة الزنى 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحٹ الأول: تعریف الزنی وبیان حکمه وحکمته 
“٦‏ تعریف الزنی ۔ ۳۹۱۷ ۔ حکم الزنی ۔ ۳۹۱۸ حکمة تحریم الزنی ۔ ۳۹۱۹ - 
تحریم مقدمات الزنى ومسهلاته . 
المبحث الثاني : ركان جريمة الزنى 
۰-__- تمهيد: للزنى ثلاثة أركان» ولكل رکن شروطه - ۳۹۲۱ - منهج البحث: تقسيم 
هذا المبحث إلى تلالة مطالب : 
المطلب الأول: الزانى 


۲“ شروط الزاني - ۳۹۲۳ - الشرط الأول: البلوغ والعقل - ۳۹۲٤‏ - وطء الصغير أو 
المجنون امرأة أجنبية - ۳٣۲١‏ - المرأة التي مكنت الصغير أو المجنون من نفسها - ۳۹۲٩‏ 
القول الراجح ۔ ۳۹۲۷ - زنی النائم ۔ ۳۹۲۸ - القول الراجح - ۳۹۲۹ - زنى الجر ر 
حکم من سکر متعمداً السکر فزنی ۔ ۳۹۳۱- ولا : قول الجمهور - ۳۹۳۲ - ثانياً: مذهب 
الظاهرية - ۳۹۳۴۳ - القول الراجح - ۳۹۳١‏ - حكم المرأة التي مكنت السكران من نفسها - 
۔ زنی المکرہ ۔ ۳۹۳۹ هل یعاقب المکره على الزنی - ۳۹۴۷ - القول الراجح - 
۸س حکم المرأة التي زنی بھا المکرہ ۔ ۳۹۳۹ - زنی الجاهل تحریم الزنی ۔ ۳۹٤١‏ من 


a2: 


وطىء أجنبية يظنها زوجته هل يُحدّ؟ - ۳۹٤١‏ - زنى غير المسلم في دار الإسلام . 
المطلب الثاني : الزانية 

۲ -- من هي الزانية؟ - ۳۹٤۴‏ - شروط الزانية - -۳۹٤٤‏ أولاً: أن تكون مكلفة - 
٥‏ ۹ _ تخلف شرط التکلیف - ۳۹٤٩‏ - وطء المكلف امرأة نائمة - ٤۷‏ ۳۹ - وطء المكلف امرأة 
في حال سکرها - ۳۹٤۸‏ - وطء المكلف صغيرة أو مجنونة ۔ ۳۹٤۹‏ - الزنى بالمرأة الميتة - 
۰ - زنی المکرهة - ۳۹۵۱ - على المكرهة على الزنی أن تدافع عن نفسها ۔ ۳۹۰۲ - الدليل 
الأول : من السنة النبوية الشريفة ۔ ۳۹٥۳‏ - الدليل الثاني : من أقوال الفقهاء - ۳۹۰۲ - زنی 
الجاهلة تحریم الزنی - ۳۹٥۵‏ هل يشترط إسلام الزانية لوجوب الحدَ علیها - ۳۹٥٩‏ - وطء 
البهيمة. 


المطلب الثالث: فعل الزنى 


۷ ^ المقصود بفعل الزنی ۔ ۳۹۰۸ - شروط فعل الزنی - ۳۹١۹‏ - منهج البحث: تقسيم 
هذا المطلب إل ثلائة فروع : 


الفرع الأول: الشرط الأول وطء الرجل امرأة 

١‏ ^ - المقصود بهذا الشرط - ۳۹٦۱‏ - المقصود بالوطء - ۳۹٦۲‏ - هل يشترط إيلاج آلة 
الزاني بدون حائل - ۳۹۹۴۳ - القول الراجح ۔ ۳۹٦٤‏ - السحاق بین النساء ۔ ۳۹٦۰‏ - هل يجب 
حدَ الزنى في السحاق؟ مذهب الجمهور: لا حدّ في السحاق - ۳۹٠١‏ - مذهب الجعفرية وجوب 
الحدٌ فيه -۔ ۳۹۹۷ - القول الراجح - ۳۹۹۸ - استمناء الرجل أو المرأة بالید - ۳۹۷۰ - أقوال 
الفقهاء في الاستمناء باليد: أ قول الحنابلة ۔ ۳۹۷۱ - ب _ قول الشافعية - ۳۹۷۲ - ج- قول 
الحنفية - ۳۹۷۴۳ - د- قول الزيدية - ۳۹۷١‏ - ه- قول الجعفرية - ۳۹۷١‏ - و- قول الظاهرية 
۳۹۷٩ -‏ - قول بعض المالكية - ۳۹۷۷ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ۳۹۷۸ - فتوى مفتي 
الديار المصرية - ۳۹۷۹ - أقوال المفسرین في حکم الاستمناء بالید - ۳۹۸۰ - أولاً : تفسير ابن 
کثیر - ۳۹۸۱ - انیا: تفسير القرطبي - ۳۹۸۲ - ثالثا: تفسير النسفي - ۳۹۸۳ - رابعا: تفسير 
الآلوسي ۔ ۳۹۸٤‏ - القول الراجح ۔ ۳۹۸٩‏ - متى يجوز الأخذ برخصة الاستمناء بالید -۔ ۳۹۸٩‏ - 
حکم اللواط - ۳۹۸۷ - هل اللواط زنی وما هي عقوبته؟ اختلاف بین الفقهاء - ۳۹۸۸ - أولا : 
مذھب المالکیة ۔ ۳۹۸۹ ۔ ثانيا: مذهب الحنابلة ۔ ۳۹۹۰ _ ثالثا: مذهب الشافعية ۔ ۳۹۹۱ - 
رابعاً : مذهب الحنفية - ۳۹۹۲ - خامساً: مذهب الظاهرية - ۳۹۹۴۳ - سادساً: مذهب الزيدية 
۳۹۹٤ -‏ - سابعاً: مذهب الجعفرية - ۳۹۹١‏ - القول الراجح . 

{Vo 


الفرع الثاني : الشرط الثاني الوطء في فرج المرأة 

٠‏ _- الفرج في اللخة وفي موضوع الزنى - ۳۹۹۷ - قول الجمهور في وطء الأجنبية في 
دبرها - ۳۹۹۸ - الجمهور يوجبون الح في وطء الدبر - ۳۹۹۹١‏ - مذهب الحنفية في وطء المرأة 
في دبرها - ٠٠٠١‏ - القول الراجح - ٠٠١١‏ - وطء الرجل زوجته في دبرها: هذا الوطء حرام 
بدلالة القرآن والسنة - ٠٠٠۲‏ - أولاً: من القرآن الكريم - ٠٠٠۴١‏ - وجه الدلالة بالآيتين على 
تحريم وطء الزوج زوجته في دبرها - ٠٠٠٤‏ - ثانيا: من السنة النبوية الشريفة - ٠٠٠٥‏ . دلالة 
هذه الأحاديث على تحريم إتيان الرجل زوجته في دبرها - ٠٠٠١‏ - أقوال الفقهاء في وطء الزوج 
زوجته في دبرها - ٠٠٠١‏ - الخلاصة في وطء الرجل زوجته في دبرها. 


الفرع الثالث: الشرط الثالث خلو الوطء من النكاح الصحيح ومن الشبهة 

۸ - المقصود بالنكاح الصحيح - ٠00۹‏ - المراد بالشبهة - ٠0٠٠١‏ - هل تدرأ الحدود 
ومنها حد الزنى بالشبهة - ٤١١١‏ - قول الجمهور - ٠١١١‏ - الراجح قول الجمهور» ودليل 
ومدى اعتبار الشبهة فيه . 
الحالة الأولى : الوطء بغير نكاح أصلاً والشبهة فيه 

٤‏ . إذا كانت الموطوءة أجنبية - ٠١١٠١‏ - إذا كانت الموطوءة من المحرمات على وجه 
التأبيد - ٠٠٠١‏ - الشبهة في الوطء بغير نكاح أصلاً - ٠١٠١‏ - أولاً : شبهة الجهل بتحريم الزنى 
٤۰۱۸ -‏ - ادعاء الجهل بتحریم الزنی ۔ ٠۰۱۹‏ - ثانياً: الجهل بتحريم الموطوءة عليه - ٠٠٠١‏ - 
ما يستخلص من أقوال الفقهاء في شبهة الجهل بالتحريم - ٠٠١١‏ القاعدة الأولى - ٠٠۲۲‏ - 
القاعدة الثانية - ٠0۲۳‏ - إباحة المرأة فرجها لا تعتبر شبهة لدرء الح - ٠٠٠٤‏ - الإجارة على 
الوطء لا تدرا الحد - ٠٠٠١‏ - زواج الزاني بالزانية لا يسقط الحدَ. 


-_ الوطء فی النكاح الباطل موجب للحد‎ - ٤0٨۲۷ - المقصود بالنكاح الباطل‎ - ۹ ٦ 
الجهل ببطلان النكاح شبهة تدرأ الح‎ - ٠١۲۹ قول الإمام أبي حنيفة في هذا الوطء ۔‎ - ۸ 
. أدعاء الجهل ببطلان النكاح‎ f - 


۷٦ 


١‏ - المقصود بالنكاح المختلف فيه - 10۳۲ - الاختلاف في صحة النكاح شبهة تدرأ 
الح - ٠٠۴۳‏ - أولاً: من فقه الحنابلة - ٠٠٠١١‏ - ثانياً: من فقه الحنفية - ٠٠٠١‏ - ثالثاً: من 
فقه المالكية - ٤0۳١‏ - رابعا: من فقه الشافعية - 14۳۷ - ما يشترط فى الاختلاف حتى يكون 
شبهة - ٤0۳۸‏ - ويشترط في الخلاف أن يكون سائغاً. 


الحالة الرابعة : الوطء في نکاح صجحج وقت طروء الحرمة العارضة 

۹ _ المقصود بهذه الحالة - ٠٠٤١‏ - حكم الوطء في نكاح صحيح » وقت الحرمة 
الطارئة - ٠٠ ٤١‏ - أقوال الفقهاء في هذا الوطء المحظور - ٤0٤١‏ - ما يجب في هذا الوطء من 
العقوبة. 
المبحث الثالث: وسائل أو أدلة إثبات الزنى 

۳ - تمهيد - ٠٤٤‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الإقرار 

٠٠٤٩  هفيرعت - ٥‏ - حكم الإقرار بالزنى من جهة مدى مشروعيته - ٠٠٤۷‏ - القول 
الأول: الستر هو الأفضل - ٠١٤۸‏ - القول الثاني : الاعتراف هو الأفضل - ٠٠٤۹‏ - القول 
الراجح - ٠٠٥١‏ - شروط المقر - ٠٠٥١‏ - إقرار المكره لا يصح - ٠٠٠١١‏ - إقرار الأخرس - 
٠۴۳‏ - شروط الإکراه : أولاً: تكراره - ٠٠٠٤‏ - حجة القول بتكرار الإقرار - ٠٠٠١‏ - الرد على 
حجة التكرار - ٠٠٥١‏ قول الشوكاني في تکریر الإقرار وعدمه - ٠٠٥۷‏ - ثانياً: التصريح 
والتفصيل في الإقرار - ٠٠٥۸‏ - السؤال من المقر عما فعله للتأکد من زناه - ٠٠٥۹‏ - تكذيب 
المرآة للمقر أو تكذيب الرجل للمقرة - ٠٠٠٠‏ - القول الراجح في تكذيب المقر أو المقرة - 
-١‏ رجوع المقر عن إقراره - ٠٠٦۲‏ - حجة القائلين بعدم صحة الرجوع عن الإقرار - 
۴۳ _ حجة القائلين بجواز الرجوع عن الإقرار - ٠0٦٤‏ - الدليل الأول - ٠٠٦٥‏ - الدليل 
الثاني - ٠٠٦٦‏ - الدليل الثالث - ٠0٦۷‏ - الدليل الرابع - ٤0٦۸‏ - الدليل الخامس - ٤00۹‏ - 


القول الراجح في الرجوع عن الإقرار بالزنى . 
المطلب الثاني : الشهادة 

: منهج البحث: تقسيم المطلب إلى أربعة فروع‎ - ٤1٨۷١ - تمهيد‎ - ١۰ 
الفرع الأول: الشهادة وما يتعلق بذاتها‎ 


VY 


۲ - تعريف الشهادة في اللغة - ٤10۷۴۳‏ - الشهادة في الاصطلاح - ٠0۷٤‏ أهمية 
الشهادة في الإثبات - ٤٤۷١‏ _ الشهادة على الزنى من شهادة الحسبة - ٤0۷٩‏ - صيغة الشهادة 
٤0۷۷ -‏ - ما يجب التصريح به في شهادة الزنى - ٤0۷۸‏ - هل يشترط تعيين مكان الزنى والزاني 
والمزني بها؟ - ٤0۷٩‏ - التقادم في الشهادة - ٤0۸٠‏ - الحجة لرفض الشهادة للتقادم - ٠0۸١‏ - 
أيهما أفضل الشهادة أم الستر؟ مذهب الحنابلة والمالكية - ٤0۸۲‏ مذهب الظاهرية : الستر 
يجوز - ٤0۸۳‏ - مذهب الحنفية : التخيير بين الستر والشهادة والستر أفضل إلا لمتهتك . 


الفرع الثاني : شروط الشاهد 

٤‏ - تعداد هذه الشروط - ٤0۸٩‏ - أولاً : عدد شهود الزنی - ٤۰۸٩‏ - ثانياً : البلوغ 
والعقل - ٠٠۸۷‏ - ثالثاً: الذكورة - ٠٠۸۸‏ - قول ابن حزم في قبول شهادة النساء في الزنى - 
۹4 - مذهب الجعفرية في قبول شهادة النساء في الزنى - ٠۰۹١‏ - القول الراجح في شرط 
الذكورة - ٤0۹۱‏ - رابعا: أن يكون الشاهد مسلما - ٤10۹۲‏ - خامسا: أن يكون الشاهد عدلا 
- ۹۳ - دليل شرط العدالة - ٤0۹٤‏ - العدالة والمروءة - ٤0۹٥‏ - الراجح في اشتراط المروءة 
مع العدالة - ٠٠۹٩‏ - سادساً: أن يكون الشاهد حرا - ٠0۹۷‏ - القول الراجح في شرط الحرية 
فی الشاهد - ٤۰۹۸‏ - سابعا: أن يكون الشاهد أصيلا فى شهادته - ٤0۹۹‏ - عند المالكية : 
تجوز الشهادة على الشهادة - ٠٠٠١‏ - ثامناً: أن يكون الشاهد غير متهم في شهادته - ٠٠١١‏ - 
مذهب الظاهرية فی هذا الشرط - ٤۱٠۰۲‏ - تاسعاً: أن يکون الشاهد بصیراً - ٤٠٠۴‏ - عاشراً: 
أن يكون الشاهد متكلماً - ٠٠١ ٤‏ - أحد عشر: اليقظة وعدم الخفلة في الشاهد - ٤٠٠١‏ - اثنا 
عشر: أن يؤدي الشهود شهادتهم في مجلس واحد - ٤٠١١‏ - شهادة الزوج على زوجته. 
الفرع الثالث: نقص عدد الشهود أو اختلانهم فيها أو رجوعهم عنها 

۷ - نقص عدد الشهود - ٤٠٠۸‏ - مذهب ابن حزم الظاهري في نقص عدد شهود الزنى 
1٠۹ -‏ - تخلف الشروط في الشهود - ٤٠٠١‏ - اخحتلاف الشهود - ٤١١١‏ - ما ينتخلص من 
قول ابن حزم في اخحتلاف الشهود - ٤١١١‏ - ما يلاحظه غير الظاهرية في اختلاف الشهود - 
۴۳ - توجيه اختلاف الشهود بما يدفع اتهامهم بالكذب - ٠١٠٤١‏ - القول الراجح في اخحتلاف 
الشهود - ٠٠٠١‏ - إذا تعذر توجيه اختلافهم بما يدفع اتهامهم بالكذب ردت شهادتهم ٤٠۱١‏ - 
الرجوع عن الشهادة - ٤١١۷١‏ - موت الشهود بعد أداء الشهادة. 
الفرع الرابع : المشهود عليه 

۸ - المقصود بالمشهود علیه - ٤۱۱۹‏ - دفوع المشهود علیهما - ٠٠۲۰‏ - أولاً: دفع 

4۷۸ 


المرأة بأآنها عذراء - ٤٠١١‏ - قول ابن حزم في هذا الدفع - ٤١۲١‏ - مذهب المالكية في دفع 
المرأة أنها عذراء - 4٠۲۳‏ - القول الراجح في الدفع ببقاء البكارة - 4٠١١‏ - ثانياً: دفع المرأة 
بالرتق والقرن: قول الشافعية والحنابلة في هذا الدفع - ٠٠١‏ - الراجح قول الشافعية - ٤٠٠١‏ - 
ثالث : دفع الرجل بأنه مجبوب : مذهب الحنابلة في هذا الدفع - 4۱۲۷ - ينبغي أن يكون مذهب 
الحنابلة هو مذهب غيرهم - ٤١۲۸‏ - رابعا: الدفع بالزواج بالمزني بها بعد الزنی - ٤۱۲۹‏ - 
خامساً: الدفع بقيام الزوجية - ٠٠١١‏ - رأي ابن حزم في هذا الدفع - ٠٠١١‏ - أقوال أخرى في 
هُذا الدفع - ٤١١١‏ - القول الراجح في الدفع بقيام الزوجية - ٤٠١۴۳‏ - خامسا: الدفع بالإكراه 
وباللعان. 
المطلب الثالث: القرائن 

: الأدلة على اعتبار القرائن من وسائل الإثبات : أولا‎ - ٠٠١١ - المقصود بالقرائن‎ - ٤ 
البينة غير‎ - 1۱١۸ - اعتراض ودفعه‎ - ٤1۱۳۷ - ثانيا: من السنة النبوية‎ - ٤١۳١١ - من القرآن‎ 
مذهب المالكية في‎ ٠٠٤١ - القرائن دليل معتبر في إثبات الزنى‎ - ٠٠۳١۹ - محصورة بالشهادة‎ 
د مى الا رب‎ 6١ إثبات الزنى ال ا وا الد عن الل‎ 
قول شيخ الإسلام ابن‎ - ٠٠٤٤ - مذهب الشافعية في قرينة الحبل‎ - ٠٠٤١ - الحبل على الزنى‎ 
القول الراجح في قرينة الحبل.‎ - ٠٠٤١ - تيمية في قرينة الحبل‎ 
المطلب الرابع : علم القاضي‎ 

٩‏ - المقصود بعلم القاضي - ٤٠٤١‏ - اختلاف الفقهاء في اعتبار علم القاضي في 


الإثبات - ٠١٤۸‏ - أولاً : قول الجمهور في إثبات الزنى بعلم القاضي وأدلتهم - 4٠٤۹‏ - الدليل 
الأول - ٠٠٠١‏ - الدليل الثاني - ٠٠١۱‏ - الدليل الثالٹث - ٠٠١۲‏ - الدليل الرابع - ٠٠١۴‏ - 


الدليل الخامس - ٠٠١٤‏ - القول الثاني في إثبات الزنى بعلم القاضي ودليله - ٠٠١١‏ - الجعفرية 
من أصحاب القول الثاني - ٤٠١١‏ ۔- القول الراجح . 
المبحث الرابع : عقوبة الزنى 

۷ - تمهيد - ٠٠١۸‏ - منهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الجلد والتغريب 

۹ - الجلد في القران الكريم - ٤٠٦١‏ - الجلد والتغريب في السنة النبوية - ١١١‏ - 
أقوال الفقهاء في الجلد والتغريب - ٤١٦۲‏ - رأي الحنفية في التغريب - ٤٠٦۳‏ - تغريب المرأة 

۹ 


الزانية - ٤٠۹4‏ - القول الراجح في تغريب المرأة: ترجيح ابن قدامة - ٠٠٠١‏ - الراجح ما رجحه. 
ابن قدامة - ٤٠٦١‏ - عقوية العبد والأمة فى الزنى . 


المطلب الثاني : الرجم 


۷ - نصوص الرجم في الزنى - ٤۱٦۸‏ - الرجم ثابت بالسنة وبه قال العلماء - ٤۱٦۹‏ - 
رجم المحصن والمحصنة في الزنى - ٤۱۷١‏ - المقصود بالإحصان - ٤١۷١‏ - شروط الإحصان 
- 1۱۷۲ - الشرط الأول: الوطء - ٤١۷۳‏ - الشرط الثاني : أن يكون الوطء في نكاح - ٤٠۷٤‏ - 
الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحاً - 4٠١١‏ - الشرط الرابع : الحرية - ٤٠۷١‏ - الشرط 
الخامس والسادس: البلوغ والعقل - ٤١۷۷‏ - الشرط السابع : الإسلام - ٤۱۷۸‏ - الشرط الثامن : 
تحقق الشروط وقت الوطء - ٤۱۷١‏ - يرجم المحصن من الزانيين دون الآخر - ٤۱۸١‏ - هل 
يجب الجلد مع الرجم؟ - ٤١۱۸١‏ - أدلة الأقوال - ٤۱۸١‏ - القول الراجح 


المطلب الثالث: قتل الزاني بالمحارم 

۳ - الأحاديث في قتل من يزني بمحارمه - ٤۱۸٤‏ - دلالة هذه الأحاديث - 4۱۸١‏ - 
مدى صحة وحجية هذه الأحاديث - ٤۱۸١‏ - المقصود بناكح امرأة أبيه في هذه الأحاديث : 
النكاح يطلق على الوطء وعلى العقد - ٤۱۸۷‏ - المراد من (ناكح امرأة أبيه) - ٤۱۸۸‏ - أقوال 
الفقهاء في قتل الزاني بالمحارم - 4۱۸۹ ولا : مذهب الحنابلة ومن وافقهم - أ - الرواية الأولى 
في المذهب ۔ ٤۱۹۰‏ الروابة اة في مدهت الجابلة ون قا ا ۱١١‏ ثانا : مذهب 
الظاهرية ۹۲ - ثالثاً: مذهب الجعفرية - ٤۱۹۳‏ - رابعاً: رأي الشوكاني - ٤۱۹٤‏ - مناقشة 
الأقوال: قول ابن حزم - ٤۱۹١‏ - مناقشة الرواية الثانية عن أحمد - ٤۱۹١‏ - مناقشة قول 
الشوكاني - ٤۱۹۷‏ - القول الراجح 
المطلب الرابع : تنفيذ عقوبة الزنى 

۸ - تمهيد - ٤۱۹۹‏ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى ستة فروع : 
الفرع الأول: الجهة المسؤولة عن التنفيذ 

٠‏ - الدولة هي المسؤولة عن التنفيذ - ٠٠١٠‏ - أقوال الفقهاء في من ينفذ عقوبة الزنى 


٤۲٠۲ -‏ - تعليل وجوب تنفيذ العقوبات على الدولة - ٤۲٠۳‏ - اخحتلاف في مسألتين - ٤٠٠٤‏ - 
أقوال الفقهاء : إقامة الحدّ على الرقيق _ ٤٠٠٠١‏ حجة الجمهور فيما ذهبوا إليه - ٤۲٠٦١‏ - القول 


A* 


الراجح - ٤۲١۷‏ - الرجل يرى من يزني پارات اة - ۲٠۸‏ _ الأحاديث المتعلقة بهذه 
المسألة: أولاً : حديث البخاري - ۲۰۹ - ثانياً: : حديث أبي داود  ٤٤٠١‏ - أقوال الفقهاء في 
هذه المسألة - ٤۲١١‏ - قول الإمام النووي - ٤۲٠١‏ - قول ابن حجر العسقلاني - ٤۲١۴‏ - قول 
ابن المواز من المالكية - ٤۲٠٤‏ - قول الإمام العيني - ٤١٠١‏ - قول ابن قدامة ا 
٦‏ _ قول الجعفرية - ٤۲١۷‏ - قول الهادي من الزيدية - ٤۲۱۸‏ - قول ابن تيمية - ٤1۹‏ - 
أقوال وفتاوى ابن تيمية - ٤۲٠١‏ - القول الراجح 
الفرع الثاني : تنفيذ الحلد 

١‏ - الجديّة والحزم في التنفيذ - ٤۲۲۲‏ - علانية التنفيذ - ٤١۲۳‏ - الطائفة التي تشهد 
جلد الزانيين - ٤۲۲١‏ - أداة الجلد - ٤۲٠١‏ - قول ابن حزم في أداة الجلد - ٤۲۲١‏ - صفة الجلد 
ومن يتولاه - ٤۲۲۷‏ - هل يصيب الجلد جميع جسد الزاني أو الزانية؟ - ٤۲۲۸‏ - هل يجرد الزاني 
من لباسه عند الجلد؟ - ٤۲۲۹‏ - القول الراجح في تجريد الزاني - ٤۲١١‏ - التخفيف مع 
التعجيل في الجلد على الزاني المريض الذي لا يرجى شفاؤء - ٤۲۳١١‏ - قول الإمام مالك في 
جلد الزاني المريض - ٠۲۴۲‏ - التخفيف على الزاني المهزول - ٤۲۴۳‏ - يجلد الزاني قائماً غير 
ممدود - ٤۲۳۲٤‏ - إذا امتنع الزاني من الوقوف للجلد - ٤٠١١‏ - الأصل أن الزانية والزاني في كيفية 
الجلد سواء - ٤۲۳١١‏ - أوجه الاتفاق بين الزانية والزاني في الجلد وکیفیته - ٤۲۳۷‏ - ما تختص 
به الزانية من أمور الجلد وكيفيته : أولً: بالسبة لموضم الجلد - ٤۲۴۸‏ - ثانياً: لا تجرد الزانية 
من ثيابها عند جلدها - ٤۲۳۹‏ _ ثالثا: تجلد الزانية قاعدة» وقال ابن حزم : تجلد قائمة وقاعدة 
4٠٤١ -‏ - الراجح جلدها وهي قاعدة لأن القعود أستر لها. 


الفرع الثالث: تنفيذ التغريب 

۱ _ تمهید ۔ ٤۲٤۲‏ - معنى التغريب ۔ ٤۲٤۳‏ - مكان التخريب - ٤۲٤٤‏ - مدة التغريب 
وبعد مکانه عن بلد الزاني - ٤۲٤٥‏ - من يعين مكان التغريب - ٤۲٤١‏ - تغريب الزاني الخريب 
۲٤۷ -‏ - تغريب الزانية مع محرم لها - ٤۲٤6۸‏ - نفقة المصاحبة للزانية المغربة - ٤۲٤۹‏ - 
تغريب الزانية بصحبة نسوة ثقات - ٠٤٠١‏ - امتناع المحرم أو النسوة من مصاحبة المغربة - 
١‏ - هل نترب الزانية وحدها؟ - ٠٠١١‏ - القول الراجح - ٤٠٠١١‏ - مدة التغريب وبعد مكانه 
عن بلد الزانية - ٠٠١ ٤‏ - حبس الزانية في بلد التغريب - ٠٠٠١‏ - فرار المُغربة من بلد التغريب 
٤۲٠٩‏ _ تداخل مدد التغريب . 


الفرع الرابع : تنفيذ الرجم 
A1‏ 


۷ م م - الجلد مع الرجم أم الرجم وحده - ٠٤١۸‏ - الأصل أن الزانية كالزاني في الرجم 
وکيفيته - ٤٤٥۹‏ - علانية التنفيذ - e‏ الرجم - ٤۲١١‏ - موضع الرجم من جسم 
المرجوم - ٤۲۹۲‏ - يرجم الزاني قائما» وهل يحفر له - ٤۲٠۳‏ - ستر عورة الزاني عند رجمه - 
4 - كيف ترجم الزانية؟ - ٤٠٠١‏ - هل ترجم الزانية وهي في الحفرة؟ - ٤۲٦١‏ - أقوال 
الفقهاء في رجم الزانية في الحفرة - ٤۲٦۷‏ - من يبدا الرجم؟ - ٤۲۹۸‏ - ما يفعًّل بالزانيين بعد 
رجمهما وموتهما . 
الفرع الخامس : تنفيذ القتل 

£۹ - يقتل الزانى بمحارمه» والإمام هو الذي يأمر بتنفيذ هذه العقوية . 
الفرع السادس: إيقاف التنفيذ 

٠١‏ - المقصود بإيقاف التنفيذ - ٤۲۷١‏ - أنواع إيقاف التنفيذ ۔- ٤۲۷۲‏ - أسباب إيقاف 
التنفيذ المؤقت - ٤۲۷۴۳‏ - أولاً: حبل المرأة - ٤۲۷٤١‏ - لا يقام الحدّ على الحبلى حتى تضع 
حملها - ٤۲۷١‏ ادعاء الحبل - ٤۲۷١‏ - متى يقام الرجم عليها بعد الوضع؟ - ٤۲۷۷‏ - متى 
يقام عليها الجلد بعد الوضع؟ - ۲۷۸ - رآي في جلد النفساء - ٤۲۷۹‏ - دفع هذا الرأي - 
تا امرش المرجر فاو ٤۲۸١‏ د الجر شغا ق لا بر رج ۲۸۲ 4 ثا : 
الحر والبرد - ٤۲۸۳‏ - رأي للشافعية في الحر الشديد وإالبرد الشديد - ٤۲۸٤‏ - الحرٌ والبرد لا 
يؤخحران الرجم - ٤۲۸۵‏ - أسباب إيقاف التنفيذ الدائم لحد الزن - ٤۲۸٦‏ - أولاً: رجوع المقر 
- ۲۸۷ - ثانياً: رجوع الشهود عن شهادتهم - ٤۲۸۸‏ - ثالثاً: أسباب أخرى قالها الحنفية. 
الفصل الثاني : جريمة القذف 

۹ - تمهيد - ٤۲۹١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: القذف 

۱ _ شروط القاذف: أن یکون مکلفاً - ٤۲۹۲‏ - ليس من شروط القاذق كونه مسلماً 
ا ۔ ٤۴۹۳‏ . الذكورة ليست شرطاً فى القاذف. 
المبحث الثانى : المقذوف 

E PC NOE الإحصان شرط في‎ - ٤ 
الشرط‎ - ٤۲۹۸ - الشرطان الأول والثاني : البلوغ والعقل‎ - ٤۲۹۷ - شروط الإحصان‎ _ ٠ 


AY 


الثالث: الإسلام - ٤۲۹۹4‏ - قول ابن حزم في هذا الشرط - ٤٠٠١‏ - الشرط الرابع : الحرية - 
١‏ _ الشرط الخامس: العفة عن الزنى ۔ ٤۳٠۲‏ - المراد بالعفة - ٤٠٠۳‏ - شروط أخرى في 
المقذوف ۔ ٤٠۰٤‏ - ثانياً : أن لا يكون المقذوف مجبوباً أو خحصياً - ٤٠٠٠‏ ثالثاً : أن لا يكون 
المقذوف ولد القاذف - ٤٠٦‏ قذف الزوج زوجته - ٤۳٠۷‏ _ اللعان لا يجري إلا بطلب من 
الزوجة المقذوفة إلا إذا كان الزوج يريد نفي نسب ولدها منه فله طلب اللعان - ٤٠۸‏ - الحكم 
إذا امتنعت الزوجة من اللعان - ٤۳٠۹‏ - اختلاف الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل إذا امتنعت 
الزوجة من أن تلاعن - ٤٠١‏ _ مذهب الحنفية في اللعان ومن يطلبه وكيفية إجرائه والحكم إذا 
امتنع أحدهما۔ ٤١١‏ - صيغة اللعان - ٤۳١١‏ - قذف الملاعنة - ٤١١‏ - قذف ولد الملاعنة. 


المبحث الثالك : المقذوف به 

- ٤١١١ - قواعد في المقذوف به‎ - ٤١٠١ - المقذوف به هو الزنى أو نفي النسب‎ - ٤4 
القاعدة الرابعة.‎ - ٤٠١ - القاعدة الثالثة‎ - ٤١٠۸ - القاعدة الثانية‎ - ٤١١ - القاعدة الأولى‎ 
المبحث الرابع : صيغة القذف‎ 

٠‏ س الصيغة يجب أن تكون منجزة - ٤۳۲١‏ - بعض صيغ القذف : أولاً : الصيغة الأولى 
- ۳۲۲ - ثانياً: الصيغة الثانية - ٤۳۲۴۳‏ - ثالثاً: الصيغة الثالثة . 
المبحث الخامس: دعوى القذف وعقوبته 

- ٤۳۲١ - ۔ قذف المیت‎ ٤٣۲١ شکوی المقذوف شرط لتحریك دعوی القذف ۔‎ _ ٤ 
إثبات صحة المقذوف به‎ ٤۳۲۸ - إثبات القذف‎ - ٤۳۲۷ - مذهب الحنفية فی قذف المیت‎ 
هلل تقبل‎ - ٤۳۳١ - من عقوبة القذف رد شهادة القاذف‎ - ٤٠١ - عقوبة القذف‎ - 4۳۲۹ - 
إيقاف التنفيذ المؤقت‎ - ٤۳۳۳ - تداخل عقوبات القذف‎ - ٤۳۳۲ شهادة القاذف بعد توبته؟ ۔‎ 
سقوط الحدّ برجوع الشهود.‎ ٤٠٠١ - سقوط الحد بالعفو أو برجوع الشهود‎ - ۳۳۲ - 

۹ - تمهید ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالخمر وحكم شاربها 


۷ - المقصود بالخمر - ٤۳۳۸‏ - شرب الخمر حرام - ٤۳۳۹‏ - ما يعتبر شرباً للخمر وما 
لا يعتبر - ٤٤١‏ - تناول الحشيشة حرام - ٤۳٤١‏ تناول الأفيون ونحوه حرام - ٤۳٤١‏ - ما يغيب 


AY 


العقل بلا إسكا 
المبحث الثاني : أدلة إثبات شرب الخمر 

۴۳ - تعداد الأدلة - ٠٠٤٤‏ - أولاً: الإقرار - ٠٠٤١‏ - المرأة كالرجل في الإقرار - 
٩‏ - ثانياً : الشهادة - ٤٤۷‏ - ثالثاً: القرائن: رائحة الخمر - ٤۳٤۸‏ - القيء وهل يصلح 
قرينة على الشرب؟ - ٤۳٤4‏ - المرأة كالرجل في أدلة إثبات شرب الخمر. 
المبحث الثالث: عقوبة شرب الخمر وتنفيذها 
المطلب الأول: عقوبة شرب الخمر وما يلحق بها 

٠١‏ _ العقوبة تجب بشرب قليل الخمر وكثيره - ٤٠١١‏ - ماهية عقوبة شرب الخمر 
ومقدارها - ٤٠٠۲‏ - عقوبة العبد أو الأمة - ٤٠٠۳‏ - عقوبة متناول الحشيشة - ٤٠٤‏ - عقوبة 
تناول الأفيون ونحوه . 
المطلب الثاني : تنفيذ عقوبة الخمر (الجلد) 


J. foo‏ يقام الحد على السكران حتی یصحو۔ ٤۳١٦‏ _ كيف ينفذ الجلد على الرجل؟ 
٤۳٥۷‏ _ كيف ينفذ الجلد على المرأً 5 ٤١۸‏ - إيقاف التنفيذ مؤقتاً ٤٥۹‏ - إيقاف التنفيذ 


دائماً. 


الفصل الرابع : السرقة 
٠١‏ -_ تعريفها - ٤۳٦١‏ - حكم السرقة - ٤۳٦۲‏ - منهج البحث - تقسيم الفصل إلى 
المبحث الأول: السارق 


۴۳ _ شروط السارق - ٠۳٠٤‏ - الذكورة ليست شرطاً في السارق - ٤٠٠١‏ - الحرية 
ليست شرطأً في السارق - ٤۳٠١‏ - الإسلام لیس شرطاً في السارق والسارقة - ٤١٦۷‏ - حالات 
لا يعتبر فيها آخذ مال الغير سارقاً - ٤۳٦۸‏ - الحكمة في عدم إيجاب حد السرقة في الاختلاس 
ونحوه EL‏ هل يعتبر جاحد العارية سارقا ¥ - القول الراجح 


۷۱ ۔ شروط المسروق ۔ ٤۳۷۲‏ - أولاً : أن یکون المسروق مالا مطلقاً - ٤۳۷۳‏ - ثانياً: 
A4‏ 


أن یکون مالا متقوماً مطلقاً - ٤۳۷٤‏ - ثالثاً : أن یکون مملوكاً في نفسه - ٤۳۷٥‏ - رابعاً: أن لا 
يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل ملك ولا شبهة - ٤۳۷١‏ - خامساً: أن يكون مال 
معصوماً ليس للسارق فيه حق الأحذ - ٤۳۷۷‏ - ساداً: أ ان یکون المسروق محرزاً - ٤۳۷۸‏ ۔ 
المقصود د بالحرز - ٤۳۷۹‏ - حرز کل شيء بحسبه - ۳۸۰ - سابعاً: أن يكون المال المسروق 
اا :ان ل بكرن اروق ما ار ال وة ر د ان یکن خا 
أو الة معصية بالإجماع . 


المبحث الثالث: المسروق منه 


۲۳ _ شروط المسروق منه: ولا : أن تكون له يد صحيحة على المسروق - ٤۳۸٤‏ - 
انيا“ أن لا يكون المسروق منه أحد الزوجين - ۳۸١‏ - القول الأول : في سرقة أحد الزوجين 
مال الآخحر - ٤۳۸٦‏ _ القول الثاني في هذه السرقة - ٤۳۸۷‏ _ القول الثالث في هذه السرقة - 
۸ -القول الرابع في هذه السرقة - ٤۳۸۹‏ - القول الخامس في هذه السرقة - ٤۳۹٠١‏ _ القول 
السادس في هذه السرقة - ٤۳۹۱‏ - القول الراجح - ٤۳۹۲‏ - توضيح ما رجحناه وتحدیده - 
۳ -_ عبد الزوج وأمته كسيدهما فيما قلناه من سرقة أحد الزوجین مال الآخر ۔ ٤۳۹٤‏ _ 
حالات خاصة من السرقة بين الزوجين - ٤۳۹١‏ - ثالثاً: أن لا يكون المسروق منه ولداً للسارق 
٤۳۹١ -‏ - مذهب الجعفرية : تقطع يد الأم في سرقة مال ولدها ولا يقطع الأب في سرقة مال 
ولده - ٤۳۹۷‏ - مذهب الظاهرية : قطع الوالدين في سرقة مال ولدهما - ٤۹۸‏ - أدلة الأقوال : 
أدلة من قال: لا قطع على الوالدين - ٤۳۹۹‏ - أدلة القائلين بقطع الوالدين - ٠٤٠٠١‏ - القول 
الراجح في سرقة الوالدين من مال ولدهما - ٠٤١١‏ - الشرط الرابع أن لا يكون المسروق منه 
أباً أو أماً للسارق» وهذا شرط مختلف فيه - ٤٤٠١۲‏ - مذهب الحنفية والشافعية والمالكية : لا 
قصلع على الولد السارقء وقال غيرهم : يقطع - أي تقطع يده باعتباره سارقاً - ٤٤٠۳‏ - خلاصة 
أقوال الفقهاء في سرقة الولد من مال والديه - ٠٤٠٤‏ - أدلة القول الأول: لا قطع على الولد 
السارق - ٠٤٠٠١‏ - أدلة القول الثاني : تقطع يد الولد السارق - ٠٤٠٠١‏ - القول الراجح - ٤٤٠۷‏ - 
السرقة من ذي محرم (أ) مذهب الحنفية - (ب) مذهب غير الحنفية (الجمهور) - ٤٤١۸‏ - السرقة 
من دي محرم بسبب الرضاع - ٤٤0۹‏ - السرقة من بيت الأصهار والأختان - >٤٠‏ - قول الإمام 
الكاساني - ٤٤١١‏ - سرقة العبد أو الأمة من سيدهما. 


المبحث الرابع : أدلة إثبات السرقة 
۲ - تمهید ومنهج الببحث : تقسيم المبحث إلى تلائة مطالب: 


Ao 


المطلب الأول: إثبات السرقة بالإقرار 


۳ - الإقرار دليل معتبر في الإثبات - ٠٤٠٤‏ - هل يشترط سبق الدعوى لقبول الإقرار؟ 
مذهب الشافعية والحنابلة - ٤٤٠١‏ - مذهب الحنفية - ٤٤١١‏ - القول الراجح - ٤٤1۷‏ - عدد 


مرات الإقرار - ٤٤٠۸‏ - الراجح اشتراط تكرار الإقرار مرتين - ٤٤1۹‏ - ما يذكره المقر في إقراره . 
المطلب الثاني : إثبات السرقة بالشهادة 

٠‏ - سبق الدعوى شرط لقبول الشهادة في السرقة - ٤٤١١‏ - بعض الفقهاء لم يشترط 
سبق الدعوى والرد عليهم - ٤٤۲۲‏ - شروط الشهود وعددهم - ٤٤۲۳١‏ - ما يذكره الشهود في 
aah‏ ۰ 
المطلب الثالث: ما يثبت به المسروق لمالكه دون الحدّ 

٤‏ - قد يثبت المسروق لمالكه المسروق منه دون الح - ٤٤١١‏ - الإقرار مرة واحدة 
٠٤۲١ -‏ - شهادة رجل وامرأتين - ٤٤۲۷١‏ - شهادة رجل واحد أو شهادة امرأتين ويمين المدعي 
٤6۲۸ -‏ - يمين المدعي . 
المبحث الخامس: الشفاعة في حد السرقة 

4۹ - المقصدد بالشفاعة في حدَ السرقة - ٠٤١١‏ - متى تجوز الشفاعة للسارق؟ - 
١‏ -_متى لا تجوز الشفاعة للسارق؟ 
المبحث السادس : حد السرقة وضمان المسروق 

۲ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: حدَ السرقة 

۳ - النصوص في حد السرقة - ٤٤١٤‏ - قطع يد السارق اليمنى - ٤٤٤١‏ قطع رجل 
السارق اليسرى - ٤٤۳١١‏ - لا قطع بعد السرقة الثانية - ٤٤۳١۷‏ - هل تقطع أيدي الجماعة بسرقة 
واحدة - ٤٤۳۸‏ التداخحل في عقوبة القطع . 
المطلب الثاني : ضمان المسروق 

۹ - رد المسروق إن کان قائماً - ٠٤٤١‏ - ضمان المسروق إذا كان هالكأً - ٤٤٤١‏ - 


۸A٦ 


مذهب المالكية - ٤٤٤١‏ _ مذهب الحنفية - ٤٤٤١‏ - الحجة لمن أوجب الضمان على اإسارق 
4٤٤ -‏ - القول الراجح 
المبحث السابع : تنفيذ حدَ السرقة 

٥‏ - الترغيب في تنفيذ الحد وعدم التهاون فيه - ٤٤٤١‏ - الجدية والحزم في التنفيذ 
44٤۷ -‏ - التسهيل على السارق في عملية القطع - ٤٤٤۸‏ - تعليق اليد في عنق السارق. 
المبحث الثامن : موانع التنفيذ 

: منهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين‎ ٠٤٠١ - المقصود بموانع التنفيذ‎ - ٩4 
المطلب الأول : موانع التنفيذ المؤقتة‎ 


۱ - أولاً: و الأيدي في الغزو - ٤٤٥١‏ - حديث أبي داود - ٤٤٥١‏ - أقوال 
الفقهاء في قطع الأيدي ذ في الغزو - ٠٤٤‏ - منع القطع إجراء مؤقت - ٠٤٥٥١‏ - تأجيل القطع 
للمرض أو للحرٌ أو للبرد - ٠٤٠١‏ - المرأة ة الحامل يؤجل قطعها. 


المطلب الثاني : موانع التنفيذ الدائمية (مسقطات التنفيذ) 
۷ - ولا : ارجح عن الإقرار وأقوال الفقهاء فيه - ٠٤۸‏ - قبول الرجوع عن الإقرار 
هو الراجح £40۹ - ثانا : : نقصان قيمة المسروق - ٤)٦١‏ مذهب الحنفية - ٤٤٦1١‏ - مذهب 
الزيدية - ٤٤٦١‏ _ العا : ادعاء ملكية المسروق - ٤٤٦۳‏ - هل عفو المسروق منه يسقط التنفيذ . 
الفصل الخامس: الحرابة (قطع الطريق) 
٤‏ - تمهيد ومنهج البحث : تقسيم الفصل إلى خحمسة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحرابة وبيان حكمها 
٥‏ - تعريف الحرابة - ٤٤١١‏ - أسماء الحرابة - {EV‏ - حكم الحرابة «قطع الطريق» 
٤6٩۸ -‏ - تفسير أية المحارية. 
ال الثاني : شر وط الحرابة «قطع الطريق» 
۹ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى أربعة مطالب: 


AY 


المطلب الأول: شروط القاطع 

٠‏ -أولاً : البلوغ والعقل - ٤١١‏ - ثانياً: القوة والمنعة - ٤٤۷١‏ - ثالثاً: حمل السلاح 
٤۷۳ -‏ - الراجح في شرط حمل السلاح - ٤٤۷٤‏ - ثالثاً: المجاهرة - ٤٤١١‏ - هل الذكورة 
شرط في قاطع الطريق - ٤٤۷٦‏ - أقوال الفقهاء في عدم اشتراط الذكورة في قاطع الطريق - 
۷ _ مذهب المالكية - ٤٤۷۸‏ - مذهب الحنفية - ٤٤۷۹4‏ - لا يشترط تعدد الجناة فى جريمة 
قطع الطريق . 
المطلب الثاني : شروط المقطوع عليه 

٠‏ _ من هو المقطوع عليه - ٤٤۸١‏ - الشرط الأول: أن يكون معصوم المال: مذهب 
4 - ثانياً: أن تكونٴ يد المقطوع عليه المال يدا صحيحة . 
المطلب الثالث: شروط المقطوع له 

٥‏ _ أن يكون المال نصاباً - ٠٤۸٦‏ - اشتراك الجناة في أخذ المال: مذهب الحنابلة 
والشافعية والحنفية - ٤٤۸۷‏ - مذهب المالكية - ٤٤۸۸‏ - الشرط الثاني : توافر شروط السرقة في 
المال المسروق في المال المقطوع له - ٤٤۸٩4‏ - المقطوع له هو أعراض الناس. 
المطلب الرابع : شر وط المقطوع فيه 

٠١‏ - المقصود بالمقطوع فيه - ٤٤44١‏ - أولاً : أن يكون المقطوع فيه في دار الإسلام 
4۹۲ - ثانياً: أن يلحقه غوث واختلاف الفقهاء في هذا الشرط - 444۳ - القول الأول - 
٤‏ -_ القول الثاني - ٤٤4٥‏ - القول الثالث - ٤٤۹٦‏ - القول الراجح . 
المبحث الثالث: أدلة الإثبات «إثبات قطع الطريق» 

۷ - أولاً: الإقرار - ٠٤۹۸‏ - ثانا : الشهادة - ٤٤4٩‏ - مذهب المالكية في الإثبات 
بالشهادة _ ٠٠٠١‏ _ لا تقبل شهادة المقطوع عليهم لأنفسهم - ٠٥١١‏ - المتهم بريء حتى تثبت 
إدانته. 
المبحث الرابع : ما يترتب على الحرابة «قطع الطريق» 

۲ - تمهید ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 


EAA 


المطلب الأول: رد اعتداء المحارب «قاطع الطريق» 


۴۳ _ الشرع يحرض على رد اعتداء المحارب - ٤٥١ ٤‏ - حديث نبوي شريف ٤٥٠٥‏ - 
هل يجب قتال المحارب لرد اعتدائه - ٠٥٠٦‏ - الطلب من المحارب الكف عن عدوانه قبل قتاله 


٤٥١١ -‏ - على المرأة أن تقتل من يريد هتك عرضها. 
المطلب الثاني : وجوت الحدّ على المحارب «قاطع الطريق» 

۸ - نص القرآن على حد المحارب - ٠٥۰۹‏ - أقوال العلماء في تفسير أية المحاربة 
واحتلافهم في كلمة فيها - ۰ _ خمس حالات لقاطع الطريق - ۱ - منهج البحثٹ: 
تقسيم هذا المطلب إلى سبعة فروع : 
الفرع الأول: عقوبة المحارب إذا قتل وأخذ المال 

۲ - العقوبة هي القتل والصلب. والصلب يكون بتعليق جثته على خحشبة بعد قتله . 
الفرع الثاني : عقوبة القتل فقط 

۳ - إذا قتل المحارب ولم يأخذ المال فعقوبته القتل فقط بلا صلب . 
الفرع الثالث: عقوبة إحداث الجراحات 

. عقوبة المحارب إذا جرح المقطوع عليهم‎ _ ٤ 
الفرع الرابع : عقوبة أخذ المال فقط‎ 

{olo‏ - قطع الأيدي والأرجل من خحلاف وشروط هذه العقوبة. 
الفرع الخامس: إخافة الطريق فقط 


٩‏ - النفي عقوبة من أخاف الطريتق فقط - ٤٥١١‏ - المقصود بالنفي - ٤0١۸‏ - مدة 
النفى - ٤١۱۹‏ - هل تنفى المرأة؟ مذهب المالكية - ٤٥٠١‏ - مذهب غير المالكية - ٤٥٠١‏ _ 


القول الراجح في نفي المرأة. 
الفرع السادس: سريان حدٌ الحرابة على جميع المحاربين 


۲ - القاعدة: سريان الحدٌّ على الجميع ۔ ٤۲۳‏ _ حد الحرابة لا يحتمل العفو 
والإسقاط - ٠٥۲٤‏ - مانع العقاب يختص به من قام فيه - ٤٠٠٠١‏ _ حكم المرأة مع المحاربين . 


A۸۹ 


الفرع السابع : الحدذ والضمان 

- المقصدد بالحدّ والضمان - ٤٥۲۷‏ - هل يجتمع الحدٌ والضمان؟ خلاف بين 
الفقهاء - OYA‏ - مذهب الحنابلة وموافقیهم › وبیان مذهب الحنفية - ٥۲۹‏ _ الضمان یجب 
على الآخحذ دون الردء. 
المبحث الخامس : مسقطات الحدّ وما يترتب عليها 

: تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين‎ - ٠ 
المطلب الأول: مسقطات الحد «حدّ الحرابة»‎ 

۱ ٍ- تمهید - ٤٥۴۲‏ - أولاً: مسقطات الحدَ فى السرقة هى مسقطاته فى الحرابة - 
۳ - انيا : توبة المحاربين - ٤٥۳١٤‏ - أثر التوبة في سقوط الحدود الأخرى - ٤٥١١‏ - القول 
الأول: لا يسقط الحدّ بالتوبة - ٤٥١١‏ - القول الثاني : يسقط الحدّ بالتوبة - ٠٥۳۷‏ - هل يجب 
مع التوبة صلاح العمل؟ - ٤٥١۸‏ - القول الثالث: اختيار ابن تيمية وابن القيم - ٠٥۴۳۹‏ - كلام 
ابن القيم وتوضصیحه وتعلیله _ {O06‏ اعتراض ودفعه . 


المطلب الثانى : اثار سقوط الحدّ على المحاربين 


١‏ -_ أولاً: آثار سقوط الحد بالتوبة - ٠٥٤١‏ - ثانياً: آثار سقوط الحدَ بالرجوع عن 
الإقرار - ٠٠٤١‏ - ثالثاً: آثار سقوط الحد بتكذيب المقرً والشهود. 


الفصل السادس: البغي والبغاة 

- ٥٤١ - تعریفهم عند الحنابلة وعند الشافعية‎ - )٥4٩ - تعریف البغي والبغاة‎ - ٤ 
من رأى من أميره ما يكره فليصبر‎ - ٤٥٤۸ - حكم البغي والبغاة‎ - ٠٥٤١ - تعريفهم عند المالكية‎ 
رأي الإمام مالك في معاونة الإمام غير‎ ٠٠٠١ - وجوب معاونة الإمام ضد البغاة‎ - ٠٥6۹ - 
قول الكاساني وصاحب‎ - ٤٥٥١ - النصح والإرشاد قبل قتال البغاة‎ _ ٥١١ - العدل «الجائر»‎ 
- ٤٥٥٤ - متى يباشر الإمام قتال البغاة وكيف يقاتلهم؟‎ - ٤٥٥۴۳ - مغني المحتاج في نصح البغاة‎ 
مذهب‎ _ ٤٥٥٩ - آي المالكية في قتال النساء مع البغاة‎ _ ٤٥٥٥١ حکم النساء يقاتلن مع البغاة-‎ 
حكم البغاة إذا تركوا‎ - ٤٥٥۸ - البغاة يتحصنون في حصن فيه نساء وصغار‎ _ ٠٥١١ - الحنفية‎ 
هل تقسم أموال البغاة‎ ٤٥٦٩١ - مذهب الظاهرية‎ _ ٠٠٦١ - مذهب الحنفية‎ - ٠٠٥۹ - القتال‎ 
ثانياً:‎ - ٠٥٦۳ - حكم الأسرى من البغاة: أولاً: مذهب الحنفية‎ - ٠٥٦۲ - وتسبی ذريتهم؟‎ 


۹ 


مذهب الشافعية - ٠٥٦٤‏ - ثالثاً : مذهب الحنابلة - ٤٠٠١‏ - رابعاً: مذهب الظاهرية - ٠٠٠٦‏ - 
القول الراجح في أسرى البغاة - ٤٥٦۷‏ - جند الإمام الأسرى عند البغاة - ٠٥٦۸‏ - المسؤولية 
المالية والجنائية في قتال البغاة - ٠٥٦٩‏ لا ضمان على البغاة فيما أتلفوه من نفس ومال - 
٠١‏ _ يضمنون إذا أتلفوا قبل الخروج على الإمام أو بعد هزيمتهم في القتال. 
الفصل السابع : الردة والمرتدون 

١‏ ٍح- تمهید ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالردة والمرتد 

۲ - تعريف الردة والمرتد - ٠٥۷۳‏ - شروط المرتد - ٠٥۷٤‏ _ أولاً: العقل - ٤٠۷١‏ - 
المجنون البالغ إذا ارتد قبل جنونه - ٠٥۷١‏ - هل تقع ردة السكران؟ - ٤٥۷۷‏ - أدلة من قال 
بوقوع ردّة السكران - ٤٥۷۸‏ - أدلة من قال بعدم وقوع ردته - ٤٥۷۹4‏ - القول الراجح في رة 
السكران - ٤٥۸١‏ - الشرط الثاني : البلوغ - ٤٥۸١‏ الصبي الذي قبل إسلامه إذا ارتد - 
۲ - الشرط الثالث: الاختيار - ٠٥۸‏ - الذكورة ليست شرطاً لوقوع الردة. 
المبحث الثاني : ما يصير به الشخص مرتداً 

٤4‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الردة بالاعتقادات 

- القاعدة فيما يرتد به الشخص من الاعتقادات‎ - ٤٥۸٦ - المراد بالاعتقادات‎ - ٥ 
. أقوال الفقهاء في الردة بالاعتقادات‎ - ۷ 
المطلب الثاني : الردة بالأقوال‎ 

۸ - القاعدة في الردة بالأقوال - ٤٥۸۹‏ - الأدلة على هذه القاعدة - ٠٥۹١‏ _ أقوال 
الفقهاء في الردة بالاقوال - ٤٥۹١‏ - بعض ما يصدر عن بعض الناس وهو كفر. 
المطلب الثالث: الردة بالأفعال 

۲ - القاعدة في الردة بالأفعال - ٤٥۹۳‏ - أقوال الفقهاء فى الردة بالأفعال. 
المطلب الرابع : الردة بالتر وك 


۹۱ 


٤‏ _ القاعدة فى الردة بالتروك - ٠٥۹١‏ - أقوال الفقهاء فى الردة بالترك - ٤٥۹٦١‏ - ترك 
الحكم بالشريعة الإسلامية. ۰ 
المبحث الثالث: عقوبة المرتد والمرتدة 

۷ ٍ- من بدّل دينه فاقتلوه - ٠٥۹۸‏ - رأي الحنفية فى عقوبة المرتدة - ٤٥۹4‏ - أدلة 
الحنفية - ٤1٠٠‏ - أدلة الجمهور على قتل المرتدة - ٤1١١‏ - هل تسترق المرتدة؟ - ٤٦٠۲‏ - 
مذهب الحنفية - ٤1٠۳‏ - الرد على من قال باسترقاق المرتدة - ٠٠٠ ٤‏ - القول الراجح في عقوبة 
المرتدة - ٤٠٠٠١‏ _ ردة الصبى أو الصبية - ٤1٠٦‏ - الاستتابة قبل القتل على الردة - ٤1٠۷‏ - أدلة 
الأقوال فى الاستتابة : أدلة وجوبها - ٤10۸‏ - أدلة استحباب الاستتابة لا وجوبها - ٤1٠۹‏ - القول 
الراجح - ٤٠١١‏ - مدة الاستتابة - ٠٦١١‏ - الراجح في مدة الاستتابة - ٤11١‏ - تنفيذ عقوبة الردة 


- 11۱۴۳ - لا يعاقب المرتد أو المرتدة بغير القتل - ٤1١٤١‏ - يؤخر قتل المرتدة الحامل - ٤١٠١‏ - 
إثبات الردة - ٤1١١‏ - نطق المرتد بالشهادتين بعد ثبوت الردة عليه بالبينة يسقط عنه العقوبة . 


الباب الثالكث 
جرائم الاعتداء على النفس 
۷ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول : 
الفصل الأول: القتل العمد 
۸ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف القتل العمد وبيان حكمه» وحكمة حكمه 


۹Q‏ _ تعريف القتل العمد - ٤1۲١‏ - حكم القتل العمد - ٤٦۲١‏ - حكمة تحريم القتل 
العمد العدوان . 


المبحث الثانى : أركان القتل العمد 
۲ - تمهيد ومنهج الببحث: تقسيم المبحث إلى مطالب: 
المطلب الأول: القاتل 


۴ - الذكورة ليست شرطاً في القاتل - ٤٠۲٤‏ - شروط القاتل. 


۹۲ 


المطلب الثاني : القتيل 

9 ليست شرطا في القتيل - ٤٦۲١‏ - الشروط في القتيل - ٤1۲۷‏ - إسقاط 
المطلب الثالث: فعل القاتل 

۸۸ - المقصود بفعل القاتل - ۹ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين : 
الفرع الأول: الفعل منسوب إلى القاتل 

٠‏ - المباشرة والسبب - ٤٦۳١‏ - أنواع السبب - ٤1۳۲‏ - مسؤولية المباشر والمتسبب 
- ۳۳ - رأي الحنفية في القتل بالتسبب - ٤1۳٤‏ - اجتماع المباشر والمتسبب. 
الفرع الثاني : الفعل من شأنه إحداث الموت «القتل» 

- الفعل المميت - ٠٦۳١‏ - أنواع الفعل المميت - ٤٦۳۷‏ - أولً: الضرب بالسلاح 
ونحوه من الات SS‏ القتل - ٤1۳۹‏ -ثانيا: الضرب بالعصا 
والسوط والحجر الصغير أو باليد - ٠٠٤١‏ - ثالثاً: الخنق - ٠٠٤١‏ - رابعاً: إلقاء المجني عليه 


في مهلكة - 4Y‏ ا ا او ای ي ٤۳‏ - امتناع المرضع 
عن إرضاع الطفل - 4€ - سادساً: : الامتناع عن تقديم فضل مائه لمحتاجه - ٤٥‏ - القاعدة 


فی الامتناع عن الفعل الواجب المؤدي إلى موت الغير. 
المطلب الرابع : القصد الجنائي 

. معرفة القصد الجنائي‎ - 41٤۷ - المقصود بالقصد الجنائي‎ - ٩ 
المبحث الثالث: إثبات القتل العمد‎ 

TEA‏ - وسائل | إثبات القتل العمد - ٤1٤۹‏ - أولاً : الإقرار - ٠٤٠١‏ - ما يشترط في المقر 
E (1o1 -‏ : الشهادة - ٤٤٥١‏ هل تقبل شهادة النساء فى القتل العمد؟ - ٠٠٥۳‏ _ ثالاً: 
القسامة - ٤٤٥٤‏ - متى تجب القسامة؟ - ٠٠٠١‏ - كيفية ا القسامة - ٤٠٠٥١‏ - هل تدخحل 
النساء في القسامة؟ - ٤٤٥۷‏ _ ما يجب فى القسامة - ٤16۸‏ - سبب وجوب القسامة والدية - 
۹4 - سؤال وجوابه . 
المبحث الرابع : عقوبة القتل العمد 


<۹۳ 


- شروط وجوب القصاص‎ - ٤11۲ - الحكمة من القصاص‎ - ٤1٦١ - القصاص‎ - ٠ 

۴ _ ولا : أن یکون القاتل مکلفاً ۔ ٤٤٦٤‏ - ثانیاً : أن یکون مختاراً - ٤٠٦٥‏ - ثالثاً: يشترط 
في المقتول عصمة الدم - ٤1٦٦‏ - رابعاً: أن يكون المقتول مكافثا للقاتل : واختلاف الفقهاء 
في المقصود بالمكافئة - ٤1٦۷‏ مذهب الحنابلة وموافقيهم - ٤1٦۸‏ - مذهب الحنفية - ٤11٩‏ - 
الذكورة ليست شرطاً في القاتل أو في المقتول عند عامة العلماء وقول بعضهم يقتل الرجل بالمرأة 
ویعطی أولیاؤ نصف دیته - ا من قال خحلاف قول الجمهور - ٤1۷١‏ - حجة 
الجمهور في مكافاة المرأة للرجل في وجوب القصاص لها أو عليها - ٤٦۷۲‏ - هل يقتل الأب 
بولده؟ - ٤1۷۳‏ - حجة الجمهور في عدم قتل الأب بولده - ٤٦۷٤‏ - هل تقتل الأم بولدها - 
٥‏ _ الولد يقتل بوالديه - ٤٦۷١‏ - هل تقتل الجماعة بالواحد؟ - ٤1۷۷‏ حجة القائلين بعدم 
قتل الجماعة بالواحد - ٤1۷۸‏ - حجة القائلين بقتل الجماعة بالواحد - ٤1۷۹‏ - من يستحق 
القصاص من القاتل؟ - ٤11۸٠0‏ - ولي القتيل الذي يستحق القصاص هو كل وارث للقتيل - 
۱ - السلطان وارٹ من لا وارث له فهو ولي من لا له - ٤1۸1‏ - استيفاء القصاص : 
عند الشافعية والحنابلة - ٤1۸۳‏ - عند الحنفية - ٤1۸٤‏ - عند المالكية - ٤11۸٩‏ - تعدد مستحقي 
القصاص - ٤٦۸٦‏ - مستحق القصاص يستوفيه بنفسه في حضرة السلطان - ٤٦۸۷‏ - تأخير تنفيذ 
القصاص على المرأة الحامل - ٤1۸۸‏ - سقوط القصاص بالعفو عنه - ٤1۸٩4‏ - المرأة تعفو عن 
القصاص - ٤1۹١0‏ - سقوط القصاص بموت القاتل - ٤1۹4١‏ - الدية في القتل العمد - ٤٦۹۲‏ - 
امتناع القصاص لمانع شرعي وما يكون البديل عنه - ٤14۳‏ - القول الراجح فيما يجب في القتل 
العمد - ٤٦4 ٤‏ - مقدار الدية ومن أي الأموال تدفع؟ - ٤4١‏ - الدية يتحملها القاتل - ٤0۹٦‏ - 
تجب الدية حالّة غير مؤجلة - ٤1۹۷‏ - استثناء الصغير والمجنون من الدية - ٤۹۹۸‏ - دية الأنثى 
المسلمة - ٤144‏ - دية الرجل والمرأة من غير المسلمين  ٤۷٠١‏ - الكفارة في القتل العمد - 

١‏ - الأصل في وجوب الكفارة - ٤۷٠۲‏ - بم تكون الكفارة؟ 


الفصل الثاني : القتل شبه العمد 
۴۳ - تمهید ومنهج البحث: تقسیم الفصل إلى مبحئین : 
المبحث الأول: تعريف القتل شبه العمد ووسائل إثباته 
٤‏ - ذكر القتل شبه العمد في السنة النبوية - ٤۷٠١‏ - تعريف القتل شبه العمد - 
٩‏ - وسائل إثبات القتل شبه العمد: أولا: الإقرار - ثانياً: الشهادة. 
المبحث الثاني : عقوبة القتل شبه العمد 
٤‏ 


۷ _ أولاً : وجوب الدية - ٤۷٠۸‏ - من أي الأموال تدفع الدية وما مقدارها؟ _ ٤۷٠۹‏ - 
دية الأنى - ٤۷١١‏ - من يتحمل الدية؟» واختلاف الفقهاء في هذه المسألة - ٤۷١١‏ - قول 
الجمهور هو الراجح - ٤۷١١‏ - من هي العاقلة التي تتحمل الدية؟ - ٤۷١۴‏ - ما يحخنمله الفرد 
من العاقلة من الدية - ٤۷١٤‏ - وقت أداء الدية - ٤١١٠١‏ - للمرأة عاقلة وليست هى من العاقلة 
٤۷١ -‏ - لا تؤخذ الدية من صبي ولا مجنون ولا امرأة - ٤۷١۷‏ - ثانياً: الكفارة - ٤۷۱۸‏ - ماهية 
الكفارة الواجبة فى القتل شبه العمد. 
الفصل الثالث: القتل الخطا 

4⁄4 - تمهيد ومنهج البحث: تقسیم الفصل إلى اة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف القتل الخطأ وبيان أنواعه 

- النوع الأول من القتل الخطأ‎ - ٤۷۲١ - أنوإع القتل الخطأ‎ - ٤۷۲١ - تعريفه‎ - ٠ 
النوع‎ ٤۷٠١ - النوع الثالث من القتل الخطأ‎ - ٤  أطخلا النوع الثاني من القتل‎ - ۳ 
الرابع من القتل الخطأً.‎ 
المبحث الثاني : وسائل إثبات القتل الخطا‎ 

. القسامة‎ - ٤۷۲۸ - ثانياً: الشهادة‎ - ٤۷۲۷ - م - أولاً: الإقرار‎ ١ 
المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطاً‎ 

۹ - يجب في القتل الخطأ شيئان : الدية والكفارة. 
المطلب الأول: الدية 

٠‏ - وجوب الدية - ٤۷۳١‏ - دليل وجوب الدية - ٤۷۳۲‏ _ مقدار الدية - ٤۷۴٣‏ - دية 
المرأة - 4۷۳١‏ - الدية على العاقلة - ٤۷۳١‏ _ ما الحكم إذا لم يكن للقاتل عاقلة؟ - ٤۷۳١‏ - 
إذا تعذر الأخذ من بيت المال. 
المطلب الثاني : الكفارة 

۷ _ وجوب الكفارة مع الدية - ٤۷۳۸‏ _ الكفارة مع الدية في القتل الذي هو فى معنى 
القتل الخطأً - ٤۷۳۹‏ - وجوب الكفارة بلا دية - ٤۷٤١‏ - وجوب الدية دون الكفارة - )۷٤١‏ _ 
- ماهي الكفارة وما مقدارها؟ - ٤۷٤١‏ - الحيض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة - ٤۷٤١‏ الفطر 


٥ 


للمرض لا يقطع التتابع - ٤۷٤٤‏ - كفارة من لم يستطع الصيام . 
الفصل الرابع : قتل الجنين أو إسقاط الجنين ميتاً 

: تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين‎ - ٥ 
المبحث الأول: تعريف الجنين وشروط تحقق قتله‎ 

- مدد هذه الأطوار‎ - ٤۷٤۸ - أطوار خلق الإنسان‎ - ٤۷٤۷ - تعريف الجنين‎ - ٩ 
- ٤۷١١ - أولاً: قول الإمام الشافعي‎ - ٤۷٠١ - متى يطلق الجنين على ما في البطن؟‎ - ۹4 
شلاضة أقرال الفقهاء‎ ٤۷٥ ثانيا قول المالكية الفا : قول الخنابلة -رانغاء قول الحتفية د‎ 
القول‎ - ٤۷٠١ - قول الظاهرية‎ - ٤۷١١٤ - هل يتصور قتل الجنين عمدا؟ قول الشافعية‎ - ٤۷۳ 
ماهية الجناية على الأم أو بأي شىء‎ ٤۷٥١۷ - قتل الجنين بالجناية على أمه‎ - ٤۷٥١ - الراجح‎ 
القول الراجح‎ - ٤۷٦٠ - قول المالكية‎ - ٤۷٥۹ - قول الحنابلة‎ - ٤۷٥۸ - تكون الجناية على الأم‎ 
- ٤۷٦۲ - سقوط الجنين لفزع الأم من السلطان‎ - ٤۷٦١ - فيما تكون به الجناية على الأم‎ 
ثانياً:‎ - ٤۷٦١ - أولاً : عند الحنفية‎ - ٤۷٦٤ - الإجهاض‎ - ٤۷٩۳ - مذهب ابن حزم الظاهري‎ 
خامساً:‎ - ٤۷٦۸ - رابعاً: عند الشافعية‎ - ٤۷٩۷ - ثالثاً: عند الحنابلة‎ - ٤۷١ - عند المالكية‎ 
حكم الإجهاض.‎ - ٤۷۷١ - سادساً: عند الجعفرية‎ - ٤۷٩٩ - عند الظاهرية‎ 


المبحث الثاني : ما يحب في قتل الجنين «عقوبة قتل الحنين» 

١‏ ٍ- وجوب الغرة - ٤۷۷۲‏ - دية الجنين المحكوم بإسلامه - ٤۷۷۳‏ - دية الجنين 
المحكوم بكفره - ٤۷۷٤‏ - دية الجنين الذكر والأنلى سواء - ٤۷۷١‏ - وقت تقدير دية الجنين - 
٠‏ _ شروط وجوب دية الجنين: الشرط الأول: انفصاله ميت - ٤۷۷۷‏ - (أ) عدم انفصال 
الجنين - ٤۷۷۸‏ - (ب) انفصال الجنين حياً ثم يموت - ٤۷۷۹4‏ - قول الإمام الخرقي في هذه 
الحالة - ٤۷۸٠‏ - قول المالكية - ٤۷۸١‏ - (ج) خروج بعض الجنين وأقوال الفقهاء في هذه 
الحالة - ٤۷۸۲‏ - القول الراجح - ٤۷۸۳١‏ - (د) إلقاء بعض الجنين - ٤۷۸٤‏ - (ه) كمال خلقة 
الجنين ونقصهاء وأقوال الفقهاء في هذه الحالة - ٤۷۸٥‏ - القول الراجح - ٤۷۸٦‏ - (و) هل 
يشترط إلقاء الجنين وأمه حية؟ بيان أقوال الفقهاء - ٤۷۸۷‏ - أدلة القول الأول - ٤۷۸۸‏ - أدلة 
القول الثاني - ٤⁄۸4‏ - القول الراجح - ٤۷4١0‏ - الشرط الثاني لوجوب دية الجنين - تعمد قتله 
عند الحنفية - ٤۷۹١‏ - غير الحنفية لم يشترطوا هذا الشرط - ٤۷4۲‏ - القول الراجح : اشتراط 
العمدية إذا كانت الجانية هي الأم - ٤۷۹۳‏ - حالات في إسقاط الجنين: أولاً: إسقاط أكثر من 


4٦ 


جنین - ٤۷۹٤‏ - ثانياً: القت جنينها ميتاً ثم ماتت - الفا : وإن ماتت الأم وخرج الجنين حيا ثم 
مات - ٤۷4١‏ - الشرط الثالث لوجوب دية الجنين: انتفاء المانع - ٤⁄4٩‏ - المانع الأول من 
إيجاب دية الجنين - ٤⁄4۷‏ - المانع الثاني من إيجاب دية الجنين - ٤⁄۹۸‏ - هل يشترط للجنين 
عمر معين لجواز إسقاطه بإذن الزوج؟ - ٤⁄۹4‏ - القول الراجح في إذن الزوج بالإجهاض - 
٠‏ _ المانع الثالث من إيجاب الغرة (دية الجنين) - ٤4٠١‏ - القول الراجح في المانع الثالث 
۸٠۲ -‏ - من يتحمل دية الجنين؟ - ٤4٠۳‏ - وقت أداء دية الجنين - ٤۸٠٤‏ - من يرث دية 
الجنين؟ - ٤۸٠٥‏ - هل تجب الكفارة مع الدية في قتل الجنين؟ أولاً: : مذهب الحنفية - ٤۸٠٦‏ - 
مذهب الشافعية الا : مذهب الحنابلة - ٤۸٠۷‏ _ حجة الحنابلة - ۸ SR‏ مذهب 
الظاهرية - ٤۸٠۹‏ - الكفارة على الأم بإسقاط جنينها - ٤4٠٠١‏ - نوع الكفارة في قتل الجنين - 
١‏ - الحيض لا يقطع تتابع صوم المرأة في الكفارة. 


الباب الرابع 
جرائم الاعتداء على ما دون النفس 

۲ ۔ تمهید ومنهج البحث : تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول . 
الفصل الأول: تعريف جرائم الاعتداء على ما دون النفس وبيان أنواعها 

۳ - تعريف هذه الجرائم - 1۸۱٤‏ - أنواع هذه الجرائم . 
الفصل الثاني : ما يحب في الاعتداء على ما دون النفس 

: تمهید ومنهج البحث : تقسیم الفصل إلى تلائة مباحث‎ - ٥ 
المبحث الأول : القصاص‎ 


۹ - الدلیل على وجوب القصاص ۔ ٤۸۱۷‏ - أولاً: الکتاب العزیز - ٤۸۱۸‏ - ثانياً: 
السنة النبوية - ۹ - ثالث : : الإجماع - 4۸۲١‏ - شروط القصاص فيما دون النفس - 
۱ - اول : ن يكون الفعل (الاعتداء) عمدا ۔ ٤۸۲۹‏ - ثانياً: الشروط المتعلقة بالجاني 
کک - ۸۳١‏ - ويشترط في الجاني أن لا يکزت با أو آما المج عليه £۸۴١‏ 

ط التكافؤ بين الجاني والمجني عليه - ٤۸۳۲‏ - ثالثاً: ٠‏ المتعلق بالقصاص ذاته : 
استیفائه - ٤۸۳۳‏ - هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة: قول الجمهور - ٤۸4۳٤‏ - 
مذهب الجعفرية - ٤4٠١‏ _ مذهب الحنفية - ٤۸۳١‏ - ما يجري فيه القصاص وما لا يجري - 


4۹۷ 


۷ اول : بالنسبة للأطراف - 14۳۸ - إذا كان الطرف أشل - ۳۹ - ثانا : بالنسبة للشجاج 
والجراح - A‏ - ثالثاً: إذهاب معاني الأطراف والأعضاء - ٠۸٤١‏ - رابعاً: ما يتعلق باللطمة 
والضربة ونحوهما - ٤۸4٤۲‏ - رأي ابن تيمية في القضاض في اللطمة - ٤۸٤١‏ - مستحق 
القصاص ومستوفيه - ٤۸4٤٤‏ - تأخير تنفيذ القصاص عن المرأة الحامل - ٤۸٤١‏ - التنفيذ بعد 
البرء من الجرح - 6۸٤١‏ - سراية الجناية وما يترتب عليها: إذا أدت إلى الموت - 14٤۷‏ - إذا 
أدت السراية إلى تلف عضو - 1۸4٤6۸‏ - سراية القصاص غير مضمونة - ٤۸444‏ - سقوط 
القصاص . 
المبحث الثاني : الدية 

_ ٤۸٥١ - في أي اعتداء على ما دون النفس تجب الدية‎ - ٤۸٥١ - المراد بالدية‎ - ٠١ 
- ٤۸٥٤ - إتلاف ما کان منه في بدن الإنسان عضران‎ : i ٤۸٥۳۴ - ما تجب فيه الدية الكاملة‎ 
- حديث عمروبن حزم في الديات‎ - ٤۸٥٥ الفا إتلاف ما في الإنسان منه أربعة أشياء‎ 
- ٤۸5۸ إذا رجي عود منفعة العضو-‎ - ٤۸٥۷  وضعلا وجوب الدية في إذهاب منفعة‎ - ٤4٩ 
إن رجي‎ - ٤۸٠٠ - هل تجب الدية في شعر المرأة والرجل؟‎ - ٤٥٩ - في ذهاب العقل الدية‎ 
دية المرأة.‎ - ٤۸٦١ - عود الشعر انتظر عوده‎ 


المبحث الثانى : الأرش 


۲ ۔ معنی الأرش ۔ ٤۸٦۳‏ ۔ أنواع الأرش - ۸1٤‏ - منهج البحث: تقسيم هذا 
المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: الأرش المقدر 

٥‏ - متی يجب الأرش المقدر - ٤۸٦١‏ - في أي شي ء يجب الأرش المقدر وما مقداره 
- 1۹۷ - أولاً : الأروش المقدرة في الأطراف - ٤۸٦۸‏ - أ - ما في بدن الإنسان من الأعضاء 
ائنان - ٤۸٦۹‏ - ب - ما في بدن اللإنسان منه أربعة أشياء - ٤٨۸۷١‏ ا الأصبع عشر الدية 
د في السن خحمس من الإبل - ٤۸۷۲‏ - ثانيا: الأروش المقدرة في الشجاج - 
۴ - أ - الموضحة ۔ ٤۸۷٤‏ - ب - الهاشمة - ٤۸۷١‏ - ج - المنقلة - ٤۸۷١‏ - د - المأمومة 
AVY -‏ إذا برئت هل تجب فيها الأروش؟ - ٤۸۷۸‏ - مذهب الحنفية - ٤۸۷۹‏ - القول 
الراجح - ۰ - ثالثاً: : الأرش المقدر في ١‏ -الأروش المقدرة للمرأة - ٤۸۸1‏ - 
القول الأول أرش المرأة على النصف من أرش الرجل» وهذا قول الحنفية - ٤۸۸۳‏ - وهو قول 
الشافعية - ٤۸۸٤‏ - وهو قول الثوري واللیث وال بن أبي ليلى - ٤۸۸١‏ - القول الثاني : التساوي 


۹۸ 


واللاخحتلاف بين أرش المرأة والرجل - ٤۸4۸٦‏ - الحجة لهذا القول - ٤۸۸۷‏ - كيف نفسر تنصيف 
ما زاد على الثلث في حق المرأة بموجب القول الثاني - ٤۸۸۸‏ - تفسير الشوكاني للمراد من 
تنصيف أرش المرأة إذا بلغ الثلث - ٤۸4۸4‏ - ما تحمله العاقلة من الأروش المقدرة للرجل 
وللمرأًة . 

المطلب الثاني : الأرش غير المقدر «الحكومة» 

٠‏ - المواضع التي يجب فيها أرش غير مقذّر - ٤۸۹١‏ - تفسير الحكومة أو حكومة 
العدل - ٤۸۹۲‏ - قيود على ما تأتي به حكومة العدل - ٤۸4۳‏ - قيد أخر على ما تأتي به حكومة 
العدل - ٤4‏ - تجري حكومة بعد برء الجرح . 
الفصل الثالث: وسائل الإثبات في جرائم الاعتداء على ما دون النفس 

. مذهب المالكية‎ - ٤۸۹۷ - ثانياً: الشهادة‎ - ٤۸۹١ - أولاً : الإقرار‎ - ٥ 

الباب الخامس 
جرائم التعزير وما يجب فيها 
۸ - تمهيد - ٤۸44٩4‏ - منهج البحث: تقسيم الباب إلى ستة فصول: 


الفصل الأول: تعريف التعزير وبيان دليل مشر وعيته 


٠‏ _ التعزير فى اللغة - ٤4١١‏ - التعزير فى الاصطلا الشرعى - ٤4٠۲‏ دلي 
: بح السرڪي 


الفصل الثاني : جرائم التعزير وأنواعها 

۳ - تعريف جرائم التعزير - ٤۹٠ ٤‏ - المقصود بالمعصية - ٤۹٠٥‏ - هل يمتنع التعزير 
فيما فيه حدٌ أو كفارة؟ - ٤40٦‏ - ما فيه كفارة فقط يجري فيه التعزير على رأي بعض الفقهاء 
44٠۷ -‏ - ما يستخلص من أقوال الفقهاء - ٤۹٠۸‏ - أنواع المعاصي التي لا حدٌ فيها ولا كفارة 
1۹٠0۹ -‏ - أنواع جرائم التعزير - ٤4٠١‏ - النوع الأول: ما شرع في جنسه عقوبة مقدرة - 
١‏ أ - الوطء المحرم الذي لا حدّ فيه - ٤4١١‏ - ب - السحاق أو المساحقة - ٤4۱۳‏ - ج 
ما يعتبر اعتداءُ على عرض المرأة - ٤4١٤‏ - د- وطء الرجل زوجتھ فی دبرھا ۔ ٤۹۱٥‏ ۔ ھ۔ہ 
تمكين المراة رانا من نها 2© 445 و القذف النى لا حد فد 4۹١۷‏ القذف بالدياة 


۹ 


٤4۱۸ -‏ - من قال لغيره: يا مخنث. . . الخ - ٤41۹‏ - ز- جريمة السرقة التي لا حد فيها - 
٠‏ - ح - جريمة قطع الطريق الموجبة للتعزير - ٤4۲١‏ - جريمة قطع الطريق في داخحل 
القری والأمصار - ٤۹۲۲‏ - ط - جريمة شرب الخمر - ٤4۲۳‏ - ع - جرائم الاعتداء على النفس 
وما دونها - ٤4۲١‏ - النوع الثاني من جرائم التعزير - ٤۹٠١‏ - النوع الثالث من جرائم التعزير 
1۹۲١ -‏ - تعزير من وافق الكفار في أعيادهم - ٤۹۲۷‏ - التعزير لمخالفة ولي الأمر - ٤4۲۸‏ - 
طاعة ولي الأمر في التسعير» ومخالفته توجب التعزير - ٤۹۲۹‏ - النوع الرابع : التعزير في غير 
معصية - ٤4۳٠١‏ - أ فعل الصبي ۔ ٤۹۳١‏ - ب - التعزير على مباح للمصلحة - 4۹۳۲ - ج - 
تعزير الشخص دون أن يصدر منه فعل صلا - ٤۹۴۳‏ - د- حبس المتهم قبل إدانته . 
الفصل الثالث: عقوبات التعزير 

4 - هل لكل جريمة تعزير» عقوبة تعزيرية محددة؟ - 4٠١‏ ضوابط اختيار العقوبات 
التعزيرية : أولاً : ملاحظة جسامة الجريمة وحال المجرم - ٤۹۳١‏ - ثانياً : أن تكون العقوبة رادعة 
- ۹۳۷ - أنواع العقوبات التعزيرية - ٤۹۳۸‏ - أولاً : القتل - ٤4۳۹‏ - ثانياً: الجلد - ٤۹٤١‏ - 
القول الراجح - ٤۹٤١‏ - ليس لأقل لاتعزير حدَ محدود - ٤4٤۲‏ - ثالثا: الحبس - ٤۹٤١‏ - يجوز 
الحبس مع الجلد في التعزير - ٤۹٤٤‏ - التعزير بالحبس غير محدد المدة ولمن يكون - ٤4٤٥‏ - 
الجلد والحبس في تعزير المرأة - ٤۹٤٩‏ - تعزير المرأة الحامل بالجلد - ٤۹4٤١‏ - تعزير المرأة 
بالحبس - ٤۹٤۸‏ - رابعاً: النفى أو الإبعاد ۔ ٤۹٤٩‏ - هل يجوز نفى المرأة؟ - ٤4٥۰‏ - خامساً: 
التشهير - ٤۹١١‏ - سادساً: العقوبات المالية - ٤46١‏ - سابعا: عقوبات تعزيرية أخرى. 
الفصل الرابع : إثبات جرائم التعزير 

۳ _ أولاً : الإقرار - ٤۹٥٤‏ - ثانيً: الشهادة: أولاً: عند الحنفية - ٤٠١‏ _ ثانياً: عند 


الشأفعية - 4 - الا عند الحنابلة - )4٥۷‏ ا عند المالكية - ٤۹۵۸‏ - خامساً: عند 
الظاهرية . 


الفصل الخامس : استيفاء عقوبة التعزير 
£4 - الجهة التي تستوفي العقوية التعزيرية ۰ - هل يضمن ولي الأمر من مات 
بالتعزير. 


الفصل السادس : مسقطات عقوبات التعزير 


- ٤۹٦٤ ثالثاً: العفو‎ - ٤4٩۳ - ثانياً: توبة الجاني‎ - ٤۹٩۲ - أولاً : موت الجاني‎ - ١ 
. رابعاً : التقادم‎ 


ا 


i ا‎ 0 2 ١ 
سر‎ e ع ر لہ‎ 
اة اللاي‎ 


أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 


أستاذ متمرس بجامعة بغداد 
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۵9 _ تمهید : 


الزواج هر آساس تکوین العائلة ؛ ۽ لأن ثمرة ة الزواج عادة النسل من بئين وبنات» وهؤلاء هم 
أفراد العائلة» كما أن من ثمرة الزواج تكوين القرابات كالأعمام والعمّات والأجداد والجداتء 
وهؤلاء ا الزوجان. والأولادء وسائر الأقارب. لهم ا حقوق وعليهم واجبات فیما 
بینهم : لین الزوجين› وبين الأولاد ووالدیهم » وبين سائر الأقارب . 


ثم إن الزواج لا بد آن تنفصم وتنقطع رابطته إما بالموت وإما بسبب من أسباب الفرقة فيما 
نینهما وهما في قید الحياةء ویترتب على انقطاع الرابطة الزوجية ما یعرف ب «العدة»). 


1 - منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم» نقسم هذا الكتاب إلى الأبواب التالية : 
الباب الأول: الزواج واثاره. 

الباب الثاني : فرق الزواج . 

الباب الثالث: العد 

الباب الرابع : الأولادء وما يتعلق بهم . 

الباب الخامس : الحقوق والواجبات بين الأقارب . 


ے 2 3 
اہ لان 
دزن ار 

۷ - تمهید : 

الزواج في الإسلام رابطة شرعية بين رجل وامرأة يصيران بها زوجين شرعيين يؤمل منهما 
تحقیقی أغراض الزواج ومقاصده . 

والزواج الشرعي له شر وط معينة لانعقاده ولصححته ولنفاذه ولزومه . فلا بد من معرفة هذه 
الشروط وما يتعلق بها مثل معرفة من يحرم نكاحهن» والمقصود بالولاية في الزواج والوكالة 
والكفاءة فيه . 

والزواج عادة تسبقه بعض المقدمات والتمهيدات مثل اختيار من يراد نكاحهاء ثم التقدم 
إلى أهلها لخطبتهاء ثم إجراء عقد النكاح . 

ولما كانت واقعة الزواج واقعة سعيدة يرغب الشرع في حدوثها وإعلانهاء فقد ندب الشرع 
إلى إعلانهء وأباح ما به يكون الإعلان ويظهر الفرح والسرور مثل الخناء وشيء من اللهو المباح» 
والاجتماع على وليمة العرس ونحو ذلك . 

ثم إن لعقد الزواج اثاره مثل استحقاق المرأة المهر» وترتب الحقوق والواجبات بين 
الزوجين› ووجوب أداء هذه الحقوق» والقيام بهذه الواجبات کما أمر الشرع . 

۸ - منهج البحث: 
تشويش» فقد رأيت تقسيم هذا الكتاب إلى الفصول التالية : 

الفصل الأول : تعریف الزواج» وبیان حکمته وحکمه . 

الفصل الثاني : مقدمات الزواج . 

الفصل القالت ` أركان عقدل الزواج» بشروطه ومستحباته . 


۷ 


الفصل الرابع : المحرمات من النساء. 

الفصل الخامس: الكفاءة في الزواج . 

الفصل السادس: الولاية في الزواج . 

الفصل السابع : الوكالة في الزواج. 

الفصل الثامن: الزواج بين المسلمين وغيرهم . 
الفصل التاسع : أنكحة غير المسلمين فيما بينهم . 
الفصل العاشر: آثار عقد الزواج الصحيح . 

الفصل الحادي عشر: اثار عقد الزواج غير الصحيح . 
الفصل الثاني عشر: إثبات عقد الزواج . 


0 (رزرن 
ر ازل رک 3 


4 - الزواج في اللغة٠"٠:‏ 

الزواج اقتران الزوج بالزوجة» أو الذكر بالأنثى . وكل شيء اقترن أحدهما بالآخر فهما 
زوجان . (والزوجية) مصدر صناعي بمعنى الزواج» يقال: بينهما حق الزوجية. وما زالت الزوجية 
بينهما قائمة . والمزواج كثير الزواج» ويقال للمرأة مزواج أيضاً. . وزوج المرأة بعلهاء والرجل زوج 
المرأة» وهي زوجه وزوجته . قال تعالى : [اسكن أنت وزوجك الجئة) . وجمع الزوج أزواج . 
والزوج الصنف من كل شيء. 

ويقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة زوج » ولكل قرينين 
فيها وفي غيرها زوج › ولكل ما يقترن ار ممالا له اوماد وا قال تعالی : #وجعلنا منه 
الىزوجين الذكر والأنشى. وقال تعالى : ل[احشروا الذين ظلموا وأزواجهم). أي : أقرانهم 
المقتدين بهم في أفعالهم . وقوله تعالى : ومن كل شيء خلقنا زوجين). المعنى : أن كل ما 
في المخلوقات زوج من حيث إن له ضدا أو مثيلا أو تركيبا ما. 

۷۰ - النكاح في اللغة٠"“‏ : 


التزويج يسمى النكاح. 
ونكحت المرأة: تزوجت . وأنكح المرأة أي زوجها. 
وا الناكح : المتزوج أو المتزوجة . 
ان ال تالف ابن منظور» ج۳ ص ۰۱۱۸-۱۱١۹‏ «الصحاح» للجوهري› جا“ ص۰۳۲۰ 
«المفردات» للراغب الأصفهاني » ص .۲٠٠-۲٠٣‏ «المعجم الوسيط» جاء» ص۷٤٤‏ . 
)1۲٦۲(‏ «لسان العرب» ج۳. ص١٠١‏ «المعجم الوسيط» ج ا١ء‏ ص۷٤٤‏ . 


۹ 


وقال بعضهم : النكاح هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. قال صاحب «نیل الأوطار» : 
زر ااکے ار ‏ ا کی د امیر ا ی ا 
النسفي : جاء لفظ النكاح في القران للعقد وللوطء9". 


: الزواج في الاصطلاح الشرعي‎ -ٍ ١ 


أ الزواج عقد يفيد ملك المتعة قصداء أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من 
نکاحها مانع شرعي "") . 


(T1) 


ب - الزواج عقد يتضمن إباحة وطء 


ج_ الزواح هو العقد الواة المرأة لملك الوطء“ ٠"‏ . 
اڄ هو قع على لو 


د وعرفه بعض الفقهاء بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه 


الجشروع 5 
ه- الزواج شرعاً عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من العقد عليها مانع 
شرعى 1" . 


و واختار بعض الفقهاء المحدثين للزواج تعريفاً يكشف عن حقيقته ومقصده فقال: 
«الزواج عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما 


. ٠١٠ص‎ ٦ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )٠۲۹۲( 

. كتاب «طابة اللبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي» ص۳۸‎ )٠۲٠٤( 
. ٤۳ص «الدر المختار» ج۳»‎ )1۲٦٠( 

(1۲۹0) «نهاية المحتاج» للرملي» ج٦»‏ ص۷۳٠‏ . 


)11م( «شرح الأزهار» في فقه الزيدية» ج۰۲ ص٩۱۹‏ . 
(٤۲۹٦م)‏ «عقد الزواج وآثاره» لأستاذنا محمد ابي زهرة رحمه الله » ص۳۷ . 
)1۲7م( «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للمرحوم محمد زید الأبياتي» جا > ص٤‏ ۱۰ . 


1۰ 


مدى الحياة ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات)""' ‏ . 


۲ - التعريف المختار: 

والمختار من هذه التعاريف هو التعريف الذي قاله بعض الفقهاء وقد ذكرناه في الفقرة (د) 
في أعلاه فيقال: «الزواج عقد يفيد شرعا حل استمتاع كل من الزوجين بالأخر على الوجه 
المشروع»» وسبب هذا الاختيار لهذا التعريف أنه يبين حقيقة عقد الزواج وخحصيصته» أما بيان 
مقصده أو الخرض منه فهذا يذكر في بيان حكمته . 

۳ - النكاح في الاصطلاح الشرعي : 

والنكاح في الشرع عقد بين الزوجين يحل به الوطء"". فهذا التعريف للنكاح يلتقي مع 
الزواج في معناه. وعلى هذاء فسواء قلنا: الزواج أو قلنا النكاح» فإننا نريد بهما في الاصطلاح 
الشرعي العقد الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالاخر على الوجه المشروع . 

4 - حكمة الزواج : 


حكمة تشریع نظام الزواج - أي الغرض من تشريع الزواج في الإإسلام 0 تظهر هذه 
الحكمة من وجوه كثيرة» نذكر منها ما يلي : 


الوجه الأول: إن في تركيب الإنسان وما جبل عليه من جملة غرائز منها الغريزة الجنسية التي 
من شأنها ميل الرجل إلى المرأة» وميل المرأة إلى الرجل» ورغبة كل منهما بالآخر لإشباع 
غريزته الجنسية . فكان من تقدير العزيز العليم» وفضله العميم على الإنسان وتکریمه له» 
أن شرع نظام الزواج ليكون هو السبيل اللائق به لتحقيق رغبته الجنسية» فليس من اللائق 
بكرامة الإنسان وتكريمه تركه كالحيوان يشبع غريزته الجنسية دون ضابط ولا نظام . 


٤ 
الوجه الثاني : إن تشریع الزواج في اللاسلام یحقق الاش والاستقرار للرجل بسکونه إلى روحته»‎ 
ويحقق المودة والرحمة بين الزوجين» قال تعالى : إومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم‎ 


(۲٦۲۹م)‏ «عقد الزواج واثاره» لأستاذنا محمد أبي زهرة» ص۳۸ . 


(۲۹۷) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج٦۰‏ ص۱١٠‏ . 


أزواجاً لتسكنوا إليهاء وجعل بينكم مودة ورحمة إل في ذلك لآيات لقوم 
یتفر ون چ ۳ 

وجاء في تفسير هذه الآية الكريمة : eS‏ 
لھم ا سوا إليهاء وجعل بي بين الزوجين مودة وهي المحبة» ورحمة وهی هى الرأفة 
غير أن يكون بينهما سابق معرفة ولا لقاءء ولا رابطة تستدعي مثل هذه ال وة د 
يشعر بها الزوجان بعد عقد الزواح"' . 


الوجه الثالث : في نظام الزواج يتحقق اختصاص الرجل بالمرأة» واختصاص المرأة بالرجل على 
نحو یلیق بالإنسان وكرامته» وعلى نحو لا يوجد في عالم الحيوانات» ومن أثار هذا 
اللاخحتصاص إيجاد النسل الثابت النسب منهماء وما يتبع ذلك من رعاية مادية ومعنوية لهذا 
النسل من قبل الزوجين» فينشأً هذا النسل سويا خاليا من الشذوذ والانحراف بخلاف 
آولاد السفاح الذين يرفضهم المجتمع ولا يعترف لهم بنسب» ولا يجدون حنان الوالدين 
ولا رعایتهما. 

الوجه الرابع : بعقد الزواج وفي ظل نظامه تتكون الأسرة السليمة الصالحة المتماسكةء وينشاً 
فيها الأولاد ذوو النسب المعروف والمعترف به. ومن مجموع هذه الأسر المتماسكة يتكون 
المجتمع المتماسك» بخلاف المجتمع الذي يعج بأولاد السفاح» وبالأسر المتفككة التي 
لا تقوم على أساس نظام الزواج الشرعي . 


الوجه الخامس : تكثير أفراد الام الإسلامية » وبكثرتهم تحصل القوة للأمة» ولهذا ندب الإسلام 

إلى نکاح المرأة الولودء فقد جاء في الحديث النبوي الشريف : «تزوجوا الولود الودود فإني 

ثر بكم الأمم»"“. وجعل الإسلام المرأة الولود خيرا من غير الولودء فقد جاء في 
الحديث النبوي الشريف : «(خير نسائکم الولود الودود»"" . 


(1۲۹۸) [سورة الروم : الآية .]٠١‏ 

(1۲۹۹) «تفسیر ابن کثیر» ج۰۳ ص۲۹٤‏ «تفسير الرازي» ج١۲»‏ ص١٠١ء‏ «تفسير الآلوسي» ج١٠‏ 
ص۹٣٣۳‏ . 

. «حجة الله البالغة» للدهلوي» ج۲» ص1۸۳‎ )1۲۷١( 

. ۲٤ص «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» ج۲»‎ )1۲۷١( 


۱۲ 


ضروري لبقاء الدنيا إلى الأجل الذي قدره الله لها. ولا يقال إن استمرار بقاء الجنس 
البشري يتحقق أيضاً حارج نظام الزواج وقيوده؛ لأننا نقول إن المطلوب استمرار وجود وبقاء 
الجنس البشري على النحو اللائق بالبشر» وليس على نحو استمرار وجود الحيوانات 
المتأتي باتصال الذكور بالإناث جنسيا بغير ضابط . قال الكمال بن الهمام صاحب «فتح 
القدير» - رحمه الله تعالى -: «سبب مشروعية النكاح تعلق البقاء المقدر في العلم الأزلي 
على الوجه الأكملء وإلا فيمكن إبقاء النوع البشري بالوطء على غير الوجه المشروع» 
لکنه مستلزم للتظالم وسفك الدماأء وصیاع الأنساب بخلافه على الوجه المشروع)"". 
٠‏ _ خلاصة حكمة الزواج : 


وخحلاصة تشريع الزواج في الإسلام إيجاد النسل لبقاء الجنس البشري عن طريق إشباع 
الرغبة الجنسية باتصال الرجل بالمرأة عن طريق عقد الزواج» فيحصل مقصود الزواج من إيجاد 
النسل واستمتاع الزوجين أحدهما بالآخر على الوجه المشروع» وتكوين الأسرة المتماسكة التي 
ينشأً فيها النسل . 

وقد شار الفقهاء إلى ما قلناه وهم یتکلمون عن حكمة الزواج» ونذكر فيما يلي بعص 
أقوالهم . 
٥م‏ أقوال الفقهاء في حكمة الزواج : 


أ قال الإمام الغزالي : «الفائدة الأولى للنكاح الولد» وهو الأصل وله وضع النكاح» والمقصود 
إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس» وإنما الشهوة خلقت باعثة 


(1P) 8 


ب وفي «تفسير الآلوسي» : «وذكر الطيبي : القصد من خلق الأزواج السكون إليهاء وإلقاء 
المحبة بين الزوجين ليس بمجرد قضاء الشهوة التي يشترك بها البهائم» بل تكثير 
القسل .۹2 

ج وقال الإمام السرحسي الحنفي : «ثم يتعلق بهذا العقد - عقد الزواج - أنواع من المصالح 
الديتة واد وة من ذلك حفظ النساء والقيام والإنفاق عليهن . ومن ذلك صيانة النفس 
عن الزنى » ومن ذلك تكثير عباد الله تعالى وامة رسول الله بء وتحقيق مباهاة الرسول 


(1۲۷۲۳) «إحیاء علوم الدين» للغزالي» ج۲» ص۲۲ . )1۲۷٤(‏ «تفسیر الآلوسي» ج٠۲‏ > ص۳۱ . 


۱۳ 


ية كما قال: «تناكحوا تناسلوا تكاثرواء فإني مباءٍ بكم الأمم يوم القيامة. . .» ثم قال 

السرخحسي : وإن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى قيام الساعة» وبالتناسل يكون هذا 

البقاء. . . » ثم قال السرخسي - رحمه الله -: وليس المقصود بهذا العقد ‏ عقد الزواج - 

قضاء الشهوةء وإنما المقصود ما بيّناه من أسباب المصلحة» ولكن الله تعالى علق به قضاء 

الشهوة أيضاً ليرغب فيه المطيع والعاصي : المطيع للمعاني الدينية» والعاصي لقضاء 

الشهوة»(*"“ . 

۹ - مشر وعية الزواج : 

الأصل في مشروعية الزواج الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرةء وإجماع العلماء. 

فمن الكتاب العزيز قوله تعالى : [إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع . . .4" وقوله تعالى: لوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائکم 4 . 

ومن السنة النبوية الشريفة قوله بيا : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجء 
فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج› ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء» رواه مسلم وهذا 
أفضله(۷۸) . 


وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع في الإسلام9". 


۷ - حکم الزواج : 

قلنا: إن الزواج مشروع في الإسلام» ونريد أن نبين هنا مدى مشروعيته بمعنى : هل هو 
وتحريم؟ هذا ما ينه ی الفقرات التالية: 

۸ - الزواج الواجب: 

يكون الزواج واجباً إذا خاف الشخص على نفسه من الزنى إذا لم يتزوج؛ لأن صيانة 
(Yo)‏ «المبسوط» للسرخحسي › ج٤“ u‏ 
)1۲۷١(‏ [سورة النساء: الآية ۳]. (۲۷۷) [سورة النور: الآية .]۳١‏ 


. ۱۰٦ص ((صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹ ص۱۷۲ » و(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹‎ (CTYTYA) 
. ٤٤٦ص‎ ٠٦ج «المغني»‎ )1۲۷۹( 


1٤ 


الإنسان نفسه من الزنى واجب» والزواج وسيلته» فيكون الزواج واجباً في هذه الحالة؛ لأن ما 
لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» وهذا قول عامة الفقهاءء جاء في «المغني» لابن قدامة 
فی قول عامة الفقهاء؛ لأنه یلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام» وطريقه النكاح»('”“ . 

والظاهرية يوجبون الزواج على القادر عليه دون تعليق هذا الوجوب على الخوف من الوقوع 
في إلر ۸0 : 

۹ - تقديم الزواج الواجب على الحج الواجب: 

ومن كان الزواج واجباً في حقه لزمه تقديمه على الحج الواجب القادر عليه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه» قذمه على 
الحج )7 . 

٠‏ - شرط الزواج الواجب: 

وشرط الزواج الواجب أن يكون الشخص قادراً على مؤونة الزواج من مهر ونفقة الزوجةء 
جاء في «البدائم» للكاساني : «لا حلاف في أن النكاح فرض في حالة التوقان حتى ان من تاقت 
نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن» وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم. . . 
الواجب إلا به يكون واجباً»”"". وهُذا الشرط - ملك المهر والنفقة - في الزواج الواجب شرط 
معتبر عند 1 فة 5^ , 

١‏ - ويبدو أن مذهب المالكية يشترط أيضاً القدرة على مؤونة الزواج ليكون واجباً في 
حی الشخص› فقد قال ابن جري المالكي : «والنكاح . 24 واجب وهو لمن قدر عليه بالمال» 
وحاف على نفسه الزنى»"٠.‏ ومن هذا القول يظهر أن ملك المال اللازم للزواج شرط لوجوب 


(1۲۸۰) «المغني» ج٦‏ ص۹٤٤‏ «البدائع» ج۲» ص۲۲۸ «نهاية المحتاج» ج٦»‏ ص۱۷۸ . 
(1۲۸1) «المحلی» ج٩۰‏ ص١٤۱‏ . 

(1۲۸۲) «الاختيارات الفقهية من فتارى شيخ الإسلام ابن تیمية» ص۲۰۱ . 

(۲۸۳) «البدائم» ج۰۲ ص۲۲۸ . 

. ٦ص‎ ٣ج «فتح القدير» ج۲٠ ص۲٤۳. «رد المحتار على الدر المختار»‎ )۲۸٤( 


(1۲۸۰) «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص۲۱۷ . 


1° 


النكاح» ویدخحلل في مفهوم قولهم : «لمن قدر عليه بالمال» القدرة على أداء المهرء والقدرة على 
اة لل وة 

۲ - وعند الحنابلةء کما يىدو› القدرة على اللإنفاق لن بشرط للنكاح الواجب» فقد 
جاء في «شرح منتھی الإرادات» : «ویجب النكاح على من يیخاف بترکه زنی وقدر على نکاح 

حرة. وظاهر کلام أحمد لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه» واحتج بأنه عليه الصلاة 

ا کان يصح وما عندهم شي ءَ ويمسي وما عندهم شي ء؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام زوج 
رجلا لم يقدر على خاتم من حديد» ولا وجد إلا إزاره» ولم یکن له رداء. اخحرجه البخاري› 
ا ن أما من لا یمکنه فقد قال تعالی : وليستعفف الذين لا يجدون 
نکاحاً حتی ينيهم اله من فضله# . ونقل صالح آي عن آبيه الإمام احم - يفترض 
ویتزوح)* . 

AAF‏ ت والقدرة على موونة الزواج شرط لوجوبه علد الظاهرية› فقد جاء في «المحلى» 
لابن حزم الظاهري : «وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من آين يتزوج أو يتسرى أن فعل 
أحدهما ولا بدّء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري 
قال النبي بل: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء )^ . 

إلا أن الظاهرية» من خلال قول أبن حزم هذاء لم يصرحوا بشرط القدرة على الإنفاق» 
وإنما يفهم منه القدرة على الزواج بالنسبة لدفع المهر. 

٤‏ - الاستدانة لتحصيل مؤونة الزواج الواجب: 

قلنا: : إن الشرط في الزواج الواجب القدرة على مؤونة a‏ الزواج» فإدذا 
E‏ هذه الموونة - مؤونة الزواج -» فهل یبقی النكاح واجتا عليه ما دام یخاف من الوقوع 
في الزنى إن لم يتزوج؟ 

الجواب : ينظر» فإن كان قادرا على الاستدانة» فعليه أن يستدين ما يكفيه لمؤونة الزواج 
من مهر ونهقة ویتزوج › فقد ذهب الفقيه ابن عابدین الحنفي في «رحاشيته على الدر المختأر» 
إلى أن النكاح يبقى واجباً على من يخاف على نفسه الزنى e CI‏ 
إذا قدر على استدانة المهر*“" ثم قال قال ابن قابدين عن هذه الاستدانة 2 روي وجوها 


. ٤٤ص «المحلى» ج۹‎ (TAV) «شرح منتھی الإرادات» ج۳» صر‎ )٦۲۸٦( 
. ۷٦ص‎ e حاشية ابن عابدین «رد المحتار على الدر المختار»‎ )1۲۸۸( 


٦ 


ظنه قدرة الوفاء»““ . 

ويو ايها أن اداه غد الخال رص نارواخ تكون واجبة ما دام الزواج صار واجبا 
عليه لوقاية نفسه من الزنى » فقد جاء في «شرح منتهى الإرادات»: «ونقل صالح - أي عن أبيه 
الامام اخمك“ يفترض ویتزوج)('""' . 

: رضا المرأة بعدم الإنفاق عليها‎ _ ٥ 

عند المالكية : يبقى النكاح واجباً على الشخص إذا حاف على نفسه الزنى إذا لم يتزوج» 
إذا علمت المرأة المخطوبة أن خاطبها عاجز عن الإنفاق عليها ورضيت بذلك“ . 


1 - الزواج الواجب للمرأة: 


وما قلناه في وجوب الزواج في حال خحوف الرجل من الزنى إذا لم يتزوج» يسري أيضا على 
المرأة. فإذا خافت المرأة على نفسها من الوقوع في الزنى وجب عليها النكاح» وبهذا صرح 
الفقهاءء فمن أقرالهم ما جاء في «نهاية المحتاج» للرملي : «وفي التنبيه» من جاز لها النكاح إن 
احتاجته ندب لها. . . ونقله الأذرعي عن الأصحاب» ثم نقل وجوبه عليها إذا لم تندفع عنها 
الفجرة إلا به)١““‏ . 

وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «يجب الزواج على من يعصي لتركه أي إذا كان 
الرجل أو المرأة يعلم أو يغلب في ظنه أنه إن لم يتزوج ارتكب الزنى » أو ما في حكمه» أو ما 
يقرب منه کنکاح يده" . 

وقال الحنابلة : «يجب النكاح على من يخاف الزنى بترك النكاح من رجل وامرأة» سواء كان 
حوف ذلك علماً أو ظناً؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام» وطريق ذلك النكاح»“". 

وقال المالكية ا بوجوب الزواج فن هذه الحالة بالنسىة للمرأةء» فقد حاء ئ «فقه 
المعاملات على مذهب الإمام مالك» للملطاوي : «فإن خافت على نفسهاء أو لم تكن قادرة 


(1۲۸۹) حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار» ج۳» ص۷ . 

(1۲۹۰) «شرح منتھی الإرادات» ج۳» ص٤‏ . 

(1۲۹1) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص٤۲۱-١٠٠٠‏ . 

(1۲۹1) «نهاية المحتاج» للرملي » ج٦‏ ص٠۱۸‏ . 

(۲۹۳) «شرح الأزهار» ج۲ ص۱۹۷ . )1۲۹٤(‏ «کشاف القناع» ج۳ ص٣‏ . 


۱۷ 


على قوتها وتوقف على الزواج سترهاء فيجب عليها الزواج»"". 
۷ - كيف تقوم المرأة بالزواج الواجب؟ 


وإذا صار الزواج واجباً على المرأة فكيف تقوم به؟ أتعرض نفسها على الرجال؟ أو تخطب 
رجلا کما یخطب الرجل امراًة؟ 

والجواب : عليها أن لا تمتنع منه إذا تقدم إليها الرجل الكفؤ لخطبتهاء وعلى وليّها أن لا 
يمتنع من تزويجها إذا خطبها الرجل الكفؤ ورضيت به المرأة. فإذا امتنعت هي من الزواج من 
الرجل الكفؤ الذي تقدم لخطبتهاء أو امتنع وليها كان ذلك منها أو منه تقصيرا في القيام بالزواج 
الواجب على المرأةء ومع التقصير في أداء الواجب الإثم على المقصر. 

۸ - الزواج المحرم: 
الرجل العاجز عن الوطء للنساء أن يتزوج من يعرف» أو يظن من حالها أنها إذا لم يتفق لها جماع 
«وطء» من الزوج تعصي لترکه بان تفعل الزنى ونحوه . 

ل اد اا ويحرم النكاح على من يعرف التفريط من نفسه بالحقوق الزوجية 
الواجبة عليه مع القدرة على أدائها. ودليل الحظر قوله تال #ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدواچ› 
وإذا جرم الإمساك م الإخلال بالحقوق» a‏ الابتداء لذلك< ٦‏ . 

۸۹ -وعند المالكية : إذا كان الشخص راغبافي النكاح ولم يخش على نفسه الزنى إذالم 
يتزوج › ولکن زواجه يؤدي إلى ارتکاب حرام مثل الإإضرار بالمرأة التي يتزوجها لعدم قدرته على 
الوطء أو لعدم النفقة عليهاء أو لاضطراره على التكسب من حرام أو تأخره عن آداء فرض عليه 
كالصلاة لانشغاله بتحصیل نفقتهاء ففي هذه الحالات يحرم عليه الزواج لارتکابه هذه 

ولكن إذا كان الشخص غير راغب في الزواج لعجزه عن الوطء مثاء فإنه يحرم عليه الزواج 
كما قلناء ولكن إذا علمت المرأة بعجزه عن الوطء ورضيت بالزواج به جاز الزواج . 

وكذلك إذا علمت المرأة بعجز الرجل الخاطب لها عن الإنفاق عليها ورضيت به زوجاً دون 
أن يلزم بالإنفاق عليهاء جاز أن يتزوجها. وأما اضطراره على الكسب الحرام بسبب زواجه 


. «فقه المعاملات على مذهب الامام مالك» للملطاوي› ص۱۷‎ )1۲۹٠( 
«شرح الأزهار) ج۰۲ ص‌۱۹۸-۱۹۷.‎ )1۲۹7( 


۱۸ 


ليحصل ما ينفقه عليهاء فإن الزواج يحرم عليه حتى ولو رضيت المرأة بتكسبه بالحرام*"". 

٠‏ _ وعند الحنفية : إذا حاف الرجل على نفسه الجور والظلم لمن يتزوجها فالزواج في 
حقه حرام . وفصّل صاحب «فتح القدير» في هذه المسألة فقال: إذا بلغ خحوف الرجل من إيقاع 
الظلم بالمرأة إلى حد لا يمكنه التحرز منهء وصار ظلمه لها متوقعاً يقيناًء فزواجه في هُذه الحالة 
حرام . وإذا لم يبلغ خوفه من ظلم المرأة والجور عليها هذا الحد» فزواجه مكروه كراهة 
» )114۸( 

1 - والفقهاء الآخرون وإن لم يصرحوا بما صرح به الحنفيةء والزيدية» والمالكيةء 
فإنهم كما يبدو لا يخالفون في ذلك؛ لأن الزواج في هذه الحالات ينطوي على الإضرار 
بالزوجة أو تعريضها للفاحشة» أو ظلم لهاء وكل ذلك حرام فما يؤدي إليه» وهو الزواج يكون 
E‏ 

۲ - الزواج المحرم بالنسبة للمرأة: 

ويحرم على المرأة الزواج إذا أدى إلى محظور شرعي» كما لو علمت المرأة من نفسها عدم 
قيامها بحقوق الزوج وهي ليست بحاجة إلى الزواج» وهذا ما صرح به الشافعية فقد قالوا: «ولو 
الزواج - حرم علیها )۹ . 

وعند المالكية : إذا لم تكن لها رغبة في الزواج فإنه يندب لها إذا كان لها أمل في النسلء 
بشرط أن تكون قادرة على القيام بحقوق الزوج» وأن لا يمنعها الزواج من فعل تطوع وإلا حرم 
أي النكاح - علد عدم قدرتها على القيام بحقوق الزوح''". 

۴ - اجتماع الحظر والوجوب في الزواج : 


وقد يجتمع في الزواج وجوب وتحريم في حق الشخص» بمعنى أن الزواج یکون واجباً على 
الشخص لتحقق أسباب الوجوب»› کما لو خاف على نفسه من الوقوع في الزنى › ولکن هذا 
الزواج يؤدي إلى ارتكاب محظور شرعي كالجور على المرأةء أو عجزه عن الإنفاق عليها إلا من 


. ۲٠٣-۲۱٤ص‎ » «الشرح الکبیر» للدردیر» و«حاشية الدسوقي» ج۲‎ )٩۲۹۷( 
«فتح القدير» ج۲» ص۲٤۳٠ «رد المحتار على الدر المختار» ج۳» ص۷‎ )٦۲۹۸( 
. ۱۸۱-۱۸۰ «نهاية المحتاج» للرملي في فقه الشافعية» ج» ص‎ )1۲۹۹( 

. «فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» للأستاذ الملطاوي» ص۱۸۱۷‎ )۳٠٠١( 


۱۹ 


کسب حرام . فهذا الزواج واجب من وجه» وحرام من وجه فما الحكم في هذه الحالة؟ أنأخذ 
بالوجوب ولو أدى إلى ارتكاب الحرام؟ أم تأخذ بمقتضى التحريم ولو أدى إلى ترك العمل 
بمقتضى الوجوب - وجوب النكاح _؟ 

٤‏ - ذكر الحنفية هذه الحالة والحكم فيهاء فقد جاء في «رد المحتار» للفقيه المعروف 
ابن عابدين : «فإن تعارض خوف الوقوع في الزنى لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج› دم 
الثاني فلا افتراض بل یکره" Es.‏ لا يصیر الزواج في هذه الحالة eR‏ بل يصير 
مکروهاً؛ لأنه يفضي إلى ظلم الزوجةء والظلم حرام والتوقي من الحرام مطلوب ومقدم على 
النكاح الواجب الذي أصبح کا في هذه الحالة» وترك المكروه للتوقي من الواجب هو 
المطلوب . 

وفي «فتح القدير» للكمال بن الهمام فقه الحنفية وهو شرح للهداية : (اوفي «النهاية» : 
إن كان له خحوف الوقوع في الزنی بحیٹ لا یتمکن ESCORT‏ قال صاحب 
«فتح القدير» تعليقا على هذ القول الذي نقله عن «النهاية»: هذا مالم يعارضه خوف الجورء 
فإن عارضه كره . قيل : لأن النكاح إنما شرع لتحصين النفس وتحصيل الثواب بالولد الذي يعبد 
الله تعالى» والذي يخاف الجور يأثم ويرتكب المحرمات» فتنعدم المصالح لرجحان هذه 
المفاسد»"". 

فالنکاح خوف الجور على الزوجة يصير هُذا النكاح بالنسبة للرجل مكروهاًء والمكروه 
يترك فا إذا دی إا لى الوقوع في الحرام . 

٥‏ _ وعرض هذه المسألة الفقيه المالكي الدسوقي - رحمه الله تعالى - وبين رأيه فيها 
فقال : «والحاصل أنه لا يحل محرم لدفع محرم ؛ لأنه مكلف بترك كل منهما. وحينئذ فلا يصح 
أن يقال : إذا خاف الزنى وجب النكاح ولو أدى للإانفاق من حرام . وقد يقال : إذا استحكم الأمر 
فالقاعدة ارتكاب أخف الضررين حيث بلغ الإلجاء. . . ٠"١‏ . 

: القول الراجح بالنسبة للرجل‎ - ٦ 

والراجح في هذه المسألة بالسبة للرجل الأخذ بمقتضى التحريم - أي ترك الزواج - لكونه 


(OT 1)‏ ((رد المحتار على الدر المختار» للفقيه ابن عابدین » a‏ ص٦‏ . 
(۲۳ ۳۰ «فتح القدير - شرح الهداية» في الفقه الحنفي. للكمال بن الهمام» ج۰۲ ص۲٤۳‏ . 
)۳٠۳(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردیرء ۲٣٣-۲۱ ٤ص fa‏ . 


۲٠۰ 


مؤدياً إلى ارتكاب الحرام مثل ظلم الزوجة أو الإنفاق عليها من كسب حرام . وعلى المبتلى بمثل 
هذه الحالة أن يجاهد نفسه ليصونها من الوقوع في الزنى » وأن يأخذ بالأسباب الشرعية في 
الحفظ والصيانة من الزنى» وعلى رأسها الصوم كما جاء في الحديث النبوي الشريف؛ لأن 
الصوم یکسر شهوته . 

كما أن عليه أن يسعى إلى إزالة ما قد يؤدي به إلى الحرام إذا تزوج» كأن يروض نفسه على 
حسن العشرة وعدم الجور إذا كان الحرام الذي يخاف الوقوع فيه هو ظلم الزوجة. وأن يوفر 
لنفسه مالا حلالا بالكسب الحلال إن كان الخوف من الزواج كونه مؤديا إلى الكسب الحرام 
لالإنفاق على الزوجة وهكذا. . . 

فإذا لحت عليه شهوته بالرغم من صيامه واتخاذه الوسائل لكسر شهوته فله - للضرورة - 
الأأحذ بالاستمناء باليد لكسر شهوته» وللتخلص من الزنى » ويستمر بالوقاية والعمل على إزالة 
الأسباب التي تؤدي به إلى ارتكاب الحرام إذا تزوج . ومع حسن النية وصدق التوجه إلى الله 
يغلب على الظن أنه سيصل إلى مقصوده» فيتقدم إلى الزواج دون خوف الوقوع في الحرام . 

۷ - القول الراجح بالنسبة للمرأة: 

ذكرنا أقوال الفقهاء في النكاح الذي يجتمع فيه الحظر والوجوب. وأقوالهم هذه كانت 
صريحة وأنها هي في حق الرجلء وهذا لا يمنع من بحث المسألة بالنسبة للمرأة في ضوء ما 
قاله الفقهاء في هذه المسألة في حق الرجل . بمعنى : إذا وجب على المرأة الزواج كما لو خافت 
عاى نفسها الوقوع في الزنى إذا لم تتزوج» ولكنها تخشى عدم القيام بحقوق الزوج وهذا منها 
حرام» فهل تقدم على الزواج إذا تقدم إليها الخاطب الكفؤ ورضي بزواجها الوليّ - ويها أم 
تمتنع من الزواج؟ 

الراجح كما يبدو لي أن تقبل الزواج إذا جاءها الخاطب الكفؤ وتجاهد نفسها على عدم 
الوقوع في التفريط بما عليها من حقوق للزوج . وإذا لم يأتها الخاطب الكفؤ الذي يرضى به 
الول وترضى هي به أيضاًء فعليها بالصوم . فإن ألحت عليها شهوتها ولم تنكسر بالصوم وبوسائل 
كسر الشهوة الأخحرى» وخافت الوقوع في الزنى» جاز لها الأخحذ برخحصة الاستمناء باليد حتى 
تنكسر شهوتهاء ويأتيها الخاطب الكفؤ وأن تستمر في الصيام والابتعاد عما يثير الشهوة من 
مأكول ومرئي ومسموع ومقروء» ومح ا بهذه الأسباب وصدق النيةء ودوام التوجه إلى الله 
تعالى والتضرع إليه أن يجد لها مخرجا وفرجاء فإن الغالب على الظن أن مقصودها يحصل إما 
بكسر شهوتها» فلا تحتاج إلى الاستمناء» وأن يتقدم لها الخاطب الكفؤ المرضي إليها. 


۲١ 


۸ - انعقاد الزواج المحرم: 

والزواج المحرم على النحو الذي بيناه ينعقد ويصح في أحكام الدنيا إذا توافرت فيه أركانه 
وتحققت له شروطه» وتترتب عليه آثاره ‏ في أحکامٍ الدنيا مثل وجرت المهر والففة وتخو ذلك : 
ویبقی هذا اللنكاح من الناحية الدينية مر بمعنى لحوق الإثم لصاحب هذا النكاح 
ويحاسب عليه في الآخرة. 

وإذا بلغ جور الرجل بالمرأة ة إلى الحد الذي يمكن أن يقع تحت طائلة القضاء ولحوق حكم 
القاضي به» فإنه يصير سبباً من أسباب التفريق ؛ لأن جور الرجل بزوجته وظلمه لها وتعديه عليها 
ظلم وضرر» والضرر من أسباب التفريق بين الزوجين بحكم القاضي» كما سنبينه فيما بعد. 

۹ - الزواج المكروه: 

وقد يكون الزواج مکروهاً لمعنى فيه يستدعي وصفه بالكراهة» وبهذا صرح الفقهاء : 

أ جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «أما المكروه» فنحو أن يتزوج وهو مضمر 
التحليل - أي ليحلها لمطلقها» أو يعرف عجزه عن القيام بالحقوق كسلا أو عجزه عن الوطء 
وهي تتضرر بتركه» ولا يخشى عليها الوقوع في المحظور فإنه يكون مکروهاً)۵ 0 

ب - وقال ابن جزي المالكي : النكاح المكروه وهو لمن لم يخف الزنى » وخاف أن لا يقوم 
بحقوقه '". وفي «الشرح الكبير» للدردير» وكذلك في «حاشية الصاوي» في فقه المالكية : إن 
خاف به - أي بالنكاح - قطعه عن عبادة غير واجبة» كره له النكاح سواء رجا النسل بهذا النكاح 
ام ل 

ج- وقال الشافعية : إذا لم تكن للشخص حاجة إلى النكاح لعدم توقانه للوطء خلقة أو 
لعارض ولا علة به» كره له النكاح إن فقد الأهبة للنكاح» وهي ملك المهر والنفقة والكسوة 
للزوجة لالتزامه بهذا الزواج ما لا يقدر عليه بلا حاجة"". فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو 
مرض دائم أو تعنين كذلك» كره له النكاح لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدي غالبا 
إلى الفساد. 


. «شرح الأزهار» ج۲» ص۱۹۹‎ )۳۰٤( 

. ۲٠١ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )1٠٠١( 

. ۳۷٤ص‎ » «الشرح الكبير» للدردير» ج۲٠ ص٠٠۲ . «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» جا‎ )۳٠١( 
. ٠۷١ص «نهاية المحتاج» للرملي » جا»‎ )1۳٠۷( 


۲۲ 


وقال الإمام النووي الشافعي : «أما الأفضل من النكاح وتركه» فقال أصحابنا - أي 
الشافعية -: الناس فيه أربعة أقسام . . . . وقسم لا تتوق إلیه نفسه ولا یجد المؤن» فیکره له 
وقسم تتوق إليه نفسه ولا يجد المؤن - أي مؤن النكاح - فيكره له" . 

۽ - وقال الحنفية : «يكون النكاح مكروهاً كراهة تحريم إذا حاف من الجور على زوجتهء 
انه ای ا جوره - حرم) ٩"‏ . 

٠‏ - المرأة والزواج المكروه: 

قال المالكية: «والمراة مساوية للرجل ف هذه الأقسام إلا الترى )2 والمقصود 
بالأقسام » أقسام النكاح من جهة وجوبه وتحريمه وكراهته وندبه وإباحته. 

وقد ذكرنا عنهم أن النكاح المكروه هو الذي يقطع عن عبادة غير واجبة» ولم تكن محتاجة 
إلى النكاحء فإن النكاح وک ا ا 

وبناء على نظر الشافعية للنكاح المكروهء يعتبر النكاح مكروهاً في حق المرأة إذا كانت لا 
تتوق نفسها إليه» وليست هي بحاجة إليه من جهة النفقة وغيرها. 


۱ - الزواج في دار الحرب مکر وه إلا للضرورة: 


عند الحنابلة: من دخل دار الحرب من المسلمين بأمان كالتاجر ونحوه» فلا ينبغي له 
التزوج ؛ ا ن ا ا ر ع اکان وا عا کن ران 
دينهم . فإن غلبته شهوته أبيح له نكاح مسلمة ؛ لأنها حال ضرورة ويعزل عنها حتى لا تأتي بولد. 
ولا يتزوج من أهل دار الحرب؛ لأن امرأته إن كانت منهم غلبته على ولدها فيتبعها على دينها. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : النهي عن التزوج في دار الحرب ومن نساء دار الحرب 
هو نهي کراهة لا نهي تحريم؛ لأن الله تعالى قال: «إواحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
مُخصنين غير مُسافحين)» فيدخل نساء دار الحرب الكتابيات في عموم قوله تعالى : ما وراء 
ذلكم»؛ ولأن الأصل الحلَ فلا يحرم بالشك والتوهم ؛ وإنما كرهنا للمسلم التزوج منهم مخافة 
أن يغلبوا على ولده» فيسترقوه ويعلموه الكفر» ففي تزوجه تعريض لهذا الفساد العظيم » وتزداد 


مام الووی فی ترچ اح م ا ن 

(۳۰۹) «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص۷. 

. ۴۳۷٤ص «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» في فقه المالكيةء جا»‎ )۳٠١( 

۳١ ۱(‏ «فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» للاستاذ حسن کامل الملطاوي» ص ۱۹-۱۸ . 


۲۳ 


الكراهة إذا تزوج منهم - أي من نساء دار الحرب ؛ لأن الظاهر أن امرأته تغلبه على ولدها 
فتکفره ٩"‏ . 

۲ - وقال الشافعية : يكره ه النكاح للمسلم في دار الحرب إذا لم يغلب على ظنه الزنى 
إن لم يتروج › خوفاً على ولده من التدين بدینهم . ما إدا غلب على ظنه الوقوع في الزنی إن 
لم يتروج › ففي هذه الحالة يباح له التزوج ولا یکره؛ لأن المصلحة المحققة الناجزة - وهي الوقاية 
من الزنى - مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة» وهي الخوف على ولده مستقبد من التدين 
بدینهہ ۳" . 

۳ ۔ زواج الأسير المسلم في دار الحرب. هل يكره أو یحرم؟ 

وأما الأسير المسلم بيد الكفرة في دار الحرب» ا کلام أ حمد أنه لا يحل له التزوج 
ما دام شرا لان الإمام أحمد منعه من وطء امرأته ته إذا ایی سا نکاحها» فقد سئل 
- رحمه الله تعالى -عن ان رااان : كيف يطؤها؟ فلعل غيره منهم يطؤها . 
قال الأثرم : قلت لأحمدى وا ای فیکون معهم . قال أحمد: : وهذا اشا وهذا فول 
الإمام الزهري فإنه قال: لا يحل للأسير أن يتزوج ما كان في أيدي العدو. 

وکره الحس' أن يتروج الأسير المسلم ما دام في أرض المشركين ؛ لن الأسير المسلم إذا 
ولد له ولد کان رقا لهم » کما لا يأمن آن بط امرأته غیره منهم('" . 

: الزواج المستحب «المندوب»‎ - ٤ 

أولاً: مذهب الشافعية : 

للشافعية تفصيل وشروط في النكاح المستحب» ويمكن إجمال وإيجاز تفصيلهم وشروطهم 
فیما لى(" : 
مؤونة النكاح من مهر ونفقة للزوجة » وهذا الاستحباب للزواج ثابت حتى بالنسبة للمنشغل 
بالعبادة للحديث الشريف: «يا معشرَ الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج . . . إلخ». 


(1۳۹۳) «المغني» لابن قدامة الحنبلي » ج٦‏ ص ٤٥٦-٤٥٥‏ . 

. «نهاية المحتاج» للرملي » ج۰ ص۱۷۸‎ )١( 

(۳9) «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج٦‏ ص٥٥٤‏ . 

. ۱۲٣ص «نهایة المحتاج» للرملي» ج٦ ص ۰۱۸۰-۱۷۸ «مغني المحتاج» ج۲‎ ۳٣١( 


۲٤ 


ب - وإن وجد الأهبة للزواج مح عدم حاجته له - أي عدم توقانه للوطء فلا یکره له لقدرته 
عليه ؛ ولأن ووچ مقاصده ل تنحصر» لکن العبادة - أي الي لھا بالنسبة للمتعبد أفضل 

من النكاح اهتماما فشان العبادة . فإن لم يكن متعبداً منشغاا بالنوافلء فالنکاح افضل في القول 
الأصح شض المذهب من البطالة وعدم التعبد لیلد تفضی ره هذه البطالة 2 الفراحش 

وهناك قول في المذهب الشافعي يقابل القول الأصح مؤدّاه: أن ترك النكاح أفضل من 
مباشرته للخطر في القيام بواجبه . 

۵ ثانباً: مذهب الحنابلة : 


عند الحنابلة : يستحب النكاح لمن له شهوة يأمن معها الوقوع في الزنى - أي : هو في حالة 
الاعتدال » فهذا يكون اشتغاله بالنكاح ما دام هو قادر عليه أولى من التخلي لنوافل العبادةء 
وهذا هو ظاهر قول الصحابة - رضي الله عنهم - وفعلهم . قال عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه -: لولم يبق من أجلي إلا عشرة ة أيام» وأعلم أني أموت في آخرها یوما ولي طول النکاح 
فيهن لتزوجت مخافة الفتنة . وقال الإمام أحمد بن حنبل : ليست العزوبة من أمر الإسلام في 


شي ۶" . 

٥‏ تقدیم فرض الكفاية على النكاح المستحب: 

ولكن يقدم على النكاح المستحب الاشتغال بما هو فرض كفاية كطلب العلم والجهاد إذا 

يخش المسلم على نفسه العنت والفتنةء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد قال 
رحمه الله تعالى -: «وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهادء قدمت على النكاح إن 
لم يخش العنت»"'". 

۷ الا : مذهب الحنفية : 

وعنة الحنقية: الزواج سنق فهو مندوب فى حق الشخص الذي يمكنه حفظ تفه من الزنى 
ا في حق الشخص الذي لا تتوق نفسه إلى الوطء -» فلا يخاف عليه من الوقوع في الزنى » 
فقد جاء في «المبسوط» في حق هذا الشخص وأمثاله : «فالنكاح سنة له قال ية : «ثلاث من 
سنن المرسلين: النكاح» والفطر» وخسن الخلق». وقال ية : «النكاح سنتي» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» - أي : ليس على طريقتي -» وبهذا قال عاماؤنا - رحمهم الله تعالى -: النكاح 


. ٤٤۷-٤٤١ص‎ ٦ج‎ » «المغني» لابن قدامة الحنبلي‎ )۳١١( 


Yo 


أفضل من التخلى لعبادة الله فى النوافل»“" . 
وفی «الفتاری الهندية» فى فقه الحنفية: رذ ای النكاح _ ف حالة الاعتدال سنة مؤكدة 
ثي ي فهو - اي احاح - في ر 
وفی حالة التوقان واجب )0" . 
۸ رایغا مذهب المالكية : 


وعند المالكية : : من كانت عنده مؤونة النكاح من مهر ونفقة» وهو راغب في النكاح» ولا 
فی ي إذا لم يتزوج› فإن الزواج في حقه في هذه الحالة مندوب آي 
ا -»« بشرط أن لا يۇدي هذا النكاح إلى حرام کالاضرار بالزوجة . 

اما بالنسبة لغير الراغب في النكاح» ولکن عنده مؤونة النكاح ولا یخاف إذا تزوج انقطاعه 
عن عبادة مندوبة» ورجا بزواجه التستلء > فالنکاح بحقه مندوتب - أي مستحب شرعاً -. وكذلك 
يستحب له النكاح إذا نوى به خيراً من نفقة على فقيرةت أو صوناً لها من الضياع أو 
الفاحشة("" . 

وقال ابن جزي المالكي قولاً عاماً من غير التفصيل الذي ذكرناه» فقال - رحمه الله تعالى - 
«ويستحب _ آي النكاح -» وهو لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه الزنى»("". 

۹ خامساً: مذهب الزيدية : 

وقال الزيدية : يندب الزوإج لمن يشتق عليه ترك النكاح» ولكن لا يصل إلى حد الخوف من 
الوقوع في الزنى › ولیس عنده من الأمور الدينية ما يصرفه عن النکاح'" . 

۰ _ سادساً: قول القاضى عياض : 


وقال القاضي عياض : ا او فی ج کل ن ی م ادل وو یکن لي 
الوطء شهوة ة لقوله ا : «فإني مکاثر بکم الأمم»» ولظواهر الحض على النكاح والأمر بە» وكذا 


(۳۱۸) «المبسوط» للسرخحسي » ج٤‏ » ص۱۹۳ . وانظر «البدائع» ج۲» صض‌۲۲۹-۲۲۸ . 

(1۳۱۹) «الفتاری الهندية» ج١‏ > ص۷٦۲‏ . 

)١۲١(‏ «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» ج٠‏ ص ۳۷٤-۳۷۳‏ و«الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» 
ج“ ص ۲٣٣-۲۱٤‏ . 

. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص۲۱۷‎ )1۳۲١( 

(۳۲۲) «شرح الأزهار» ج۲» ص۱۹۹ . 


۲٦ 


فی حی من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء ع غير الوطء"" . 

المندوب في حق المرأة: 
ا وقد صرح بهذا المالكة فال ووالمراة في ذلك کالرجل› کانت لھا رغبة في 
الزواج» ولكنها لا تخاف الوقوع في الزنى › وکانت قادرة على الإنفاق على نفسها وهي مصونة 
من غير زواج »› فإنه يندب لها النكاح› سواء ء أكان لها أمل في اللسل ام لم يكن» وسواء ء أعظلها 
الزواج عن فعل تطوع أم لم يعطلها»*""٠.‏ 


۲ _ الزواج المباح : 
أولاً : مذهب الحنابلة : 


قالوا: يباح النكاح لمن لا شهوة له كالعنين والمريض والكبير؛ لأن العلّة التي لها يجب 
النكاح أو يستحب وهو خوف الوقوع في الزنى » أو وجود الشهوة مفقودة فيه ؛ ولأن المقصود من 
النكاح تحصيل الولد» رین لا شهوة ة له غير موجود» فلا ينصرف إليه الخطاب الشرعي 
بالنکاح إلا أن يكون اا في حقه كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه . ولهذا کان ف 
لنوافل العبادة أفضل من الزواج؛ لأن زواجه يمنع من تحصين المرأة بغيره لحبسها على نفسه 
بزواجه منها دون قدرته على وطئها مما قد يعرضها إلى القادة وني به ار رها فا 
عن تعريض نفسه لواجبات الزواج وحقوقه» ولعلّه يعجز عن القيام بذلك» وينشغل عن العلم 
النافع والعبادة بما لا فائدة له فيه*""٠.‏ 

ثانياً: مذهب المالكية : 


ولا يرجو به نساک وکان فادرا على مؤونة الزواح""". ومن الواضح أن غير الراغب فيه هو من 
لا شهوة له في النكاح غالبا إما لكبر أو لمرض أو لعلة 


(۳۲۳) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» جڄ۹» ص١١١‏ . 

. ٠۷ص «فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» للملطاوي»‎ )۳۲١( 

. ٣ص «کشاف القناع» ج۰۳‎ )٦۳۲۰( 

(۳۲۹) «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي» ج٠‏ > ص٤‏ ۳۷ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» 
ج۲“ ص ١٠٠۲ء‏ «فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» للملطاوي» ص۱۸ . 


۲¥ 


: الا : مذهب الحنفية‎ _- ٤4 


وعندهم یکون الزواج فاا إذا لم يقصد به إقامة السنةء بل قصد به مجرد التوصل إلى 
قضاأء الشهوةء ولم یخش شیا من عدم الإيفاء بموجحب الزواج أو حاف من ذلك خا غير 


. ٩" راجح‎ 

٥‏ ۔ رابعاً: مذهب الشافعية 

قالوا: E‏ - ووجد أهبته - أي ملك 
مؤونة النكاح من مهر ونفقة -» فلا يكره له الزواج لقدرته عليه؛ ولأن مقاصد النكاح لا تنحصر 
في الرغبة في الوطء""» ومعنى ذلك أن الزواج في حقه مباح. 

- خامساً: مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : ويباح النكاح فيما عدا ذلك - لم يحصل فيه وجه للوجوب أو للحظ,ٍ 
أو للكراهة _“"". 

۷ ۔ سادساً: قول القاضي عياض: 


م 


قال القاضي عياض : إن من لا ينسلء ولا أرب له في النساءء ولا في الاستمتاع بما دون 
الوطءء فالنكاح في حقه مباح إن علمت المرأة بذلك ورضيت< ٠"‏ . 


۸ - القول الراجح 

والراجح قول القاضي عياض فإن اشتراط علم المرأة بحال الرجل ورضائها به يدفع مظنة 
الضرر بالمرأة بهذا الزواج» إد قد تکون هي کبيرة ة السن ولا رعبة لها في الوطء» وتحتاج إلى 
EE A aE a E E E‏ 


کما أن الرجل قد يحتاج إلى من يخدمه ويطلع على عورته في حال مرضه و جره فزواجه 
هذا يحقق له ذلك دون إلحاق الضرر بالمرأة بحاله كما قلنا. 


(۳۲۷) «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص۷ . 

(5۳۲۸) «نهاية المحتاج» للرملي » ج٦»‏ ص ۱۸۰-۱۷۹ . 
(۳۲۹) «شرح الأزهار» ج۲» ص۱۹۹ . 

. ١١١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹‎ )٦۳۳١( 


۲۸ 


۹ -_ هل الأصل في الزواج الإباحة أم الندب أم الوجوب؟ 

ذكرنا فيما سبق أن الزواج تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة بالنسبة لحال الشخص»› »> فیکون 
واجباً في حقه» Î‏ ا اوا أو مباحاً على النحو الذي فصلناه ه في الفقرات 
السابقة» ولكن ما هو الأصل في حكم الزواج من هذه الأحكام؟ 

لا حلاف في أن التحريم والكراهة ليس واحد فيهما هو الأصل في حكم الزواج» وإنما هما 
کان اران للزواج بسبب ما يعرض للشخص من عارض يجعل الزواج في حقه محرماً أو 
مکروهاً. 

ويبقى الخلاف بين الفقهاء محصوراً في الوجوب والندب والإباحة . بمعنى أن الشخص إذا 
کان في حالة الاعتدال من حيث شهوته - أي له شهوة للنساء -ء ولا يخشى الوقوع في الزنى إذا 
لم يتزوج» ويملك مؤونة الزواج من مهر ونفقة» فحكم الزواج في حقه هو ما نعتبره هو الأصل 
في حكم الزواج» وهو واحد من هذه الثلاثة : الوجوب. أو الندب» أو الإباحة» وفي كل واحد 
من هذه الثلاثة قال فريق من الفقهاء على النحو التالي : 

٠‏ _ القول الأول: الأصل في الزواج الوجوب: 

وهذا قول الظاهرية» وحجتهم ظواهر النصوص ا (فانکحوا ما طاب 
لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع). وقوله عر وجل : [وانكحوا الأيامى منكم a‏ 
عبادکم وإمائكم)› وقوله ية : «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج» فإنه أشن 
للبصر وأحفظ للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 

وجه الدلالة بهذه النصوص أن الله تعالى أمر بالنكاح مطلقا > والأمر المطلق يدل على 
ال فة والب طا إلا أن يقوم الدليل بخلافه ؛ ولأن الامتناع من الزنى واجب. ولا يتوصل 
إلى هذا الواجب إلا بالنكاح» وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يكون واجبا'"". 


١‏ -_ القول الثاني : الأصل في الزواج الإباحة: 


(۳۳۱) «المحلى» لابن حزم الظاهري» ج۹»› ص٥٤٤“‏ «البدائع» للكاساني» ج٥»‏ ص۰۲۲۸ 
وآية : إفانكحوا ما طاب لكم . .  .‏ الخ» في سورة النساءء ورقمها ۳ . 
واية : #وانكحوا الأيامى . . . 4 الخ» في سورة النور» ورقمها ١۲‏ 
وحديث: «يا معشر الشباب. . .» إلخ؛ أخرجه البخاري : انظر «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» . 


۲۹ 


جاء فى «المهذب» فى فقه الشافعية : «النكاح جائز)"") . 
وفي «البدائع» للكاساني في فقه الحنفية : «وقال الشافعي : إن النكاح مباح کالبیع 
والشراء»""'. وترتب على هذا الأصل عند الشافعية أن التخلي إلى نوافل العبادة أولى وأفضل 
من ٤‏ في حق من له شهوة يأمن معها من الوقوع في الزنى5". 
والحجة لهذا القول من وجوه نذكرها فيما يلي<""٠:‏ 
أولاً : قوله تعالی : وراج لكکم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باتوالم محصنین غير 
مسافحین . . . 74" أخبر تعالى, عن إحلال النكاح» والمُحلل والمباح من الأسماء 
المترادفة ؛ ولأن الل تعالی قال : وراخل لکم & ولفظ «لکم» يستعمل فی المباحات . 
ثانيأً: النكاح سبب يتوصل به إلى قضاء الشهوةء فيكون مباحاً كشراء الجارية للتسري بها. 
ثالثاً: إن قضاء الشهوة إيصال النفع إلى النفس» ولا يجب على الإنسان إيصال النفع إلى نفسه» 
وإنما یباح له ذلك بحکم الأصل کالأکل والشرب. وإذا کان ذلك اا لا یکون اا لما 
بين الواجب والمباح من التنافي . 
را قوله تعالى في مدح يحيى -عليه السلام -: «وسَيداً وحصوراً4”"» والحصور هو 
الذي لا يأتي النساء مع القدرة 0 ذلك فلو كان النكاح واجبا أو أفضل من تركه لما 
هدج بترکه . 
خامساً: لقد كان في الصحابة من ليس له زوجة» وقد علم رسول الله اة ذلك منهم» ولم ینکر 
سادساً: قوله تعالى : رين للناس حب الشهوات من النساء والبّنين ٠"4‏ وهذا فى معرض 
الذم» فلا يكون النكاح هو الأفضل من تركه» فدل ذلك على أنه مباح وليس غير ذلك من 
الوجوب أو الندب. 
(1۳۳۲) «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠‏ ص۲۸۱ . 
OYTTY)‏ «البدائع» للكاساني» ج» ص۲۲۸ 
(TT)‏ «المجموع شرح المهذب» جه» ص۲۸۷ «نهاية المحتاج» للرملي» a‏ ص ۱۸۰-۱۷۹ . 
)٠۳۳١(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۷٤٤‏ («المبسوط» ج٤»‏ ص٤۱۹»‏ «البدائع» جه ص۲۲۸ «المجموع شرح 
المهذب» ج١٠‏ > ص۲۸۷ . 
)1۳۳١(‏ [سورة النساء: الآية .]٠١‏ 
(۳۴۷) [سورة آل عمران: الآية ۳۹]. (۳۳۸) [سورة آل عمران : الآية .]١‏ 


0 


سابعاً: الزواج عقد معاوضة» فكان الاشتغال بنوافل العبادة أفضل منه كما هو الحكم بالنسبة 
للبيع. 
ثامناً : يلزم من النكاح حقوق يتحتم على الرجل القيام بها مع أنه مستغني عن التزامها لعذم 
حاجته إلى النكاح لاعتدال حاله» وعدم توقانه إلى الوطء» فيكون النكاح الذي هو سبب 
في التزامه ما لا یلزمه ا ولیس بواجب . 
ek‏ الثالث: الأصل في الزواج الندب: 
۰ في هو الندب أو ا أو السنة على اخحتلاف الألفاظ والتعابير التي 


من ترکه» وان اللإسلام ا عليه ویعتبره ا في شرعه» ونه من E‏ ورد في الندب إليه 


السنة النبوية الشريفة . 
وبهذا القول قال الجمهور من فقهاء الشريعة الإسلامية من المذاهب الإسلامية المختلفة» 
فمن أقوالهم ما يأتي : 
أ - ويكون النكاح تة مؤكدة في الأصح في حال الاعتدال ‏ أي حال القدرة على وطء ومهر 
ونفقة _ ۳ , 
- الأصل في النكاح الندي(؛". 
ك الأصل فيه - أي فی النكاح - الندب» اما بقية الأحكام فھی عارضة ل4٤‏ . 
د ثم هذا العقد - أي النكاح - مسنون ومستحب فی قول جمهور العلماء**". 
ه- من يستحب النكاح له وهو من له شهوة يأمن معه الوقوع في محظور» فهذا الاشتغال 
أي بالنكاح - أولى من التخلي لنوافل العبادة*“". 
و النكاح مستحب في حد نقفسه بالإجماع9“" . 


(۴۳۹) «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية» ج٠‏ ص۷. 
(T°)‏ «الشرح الصغير» للدردیرء» جا « ص۳۷۳ . 
)€1( «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۲ > ص٥۲۱‏ . 


. ٤٤٦ص «المغني» جاء‎ OTE) . «المبسوط» ج٤ › ص۱۹۳‎ (TEY) 
. ٣ص «رمستمسك العروة الوثقى») تأليف : الشيخ محسن الحكيم» ج۰۱۲‎ (OTE) 


۳١ 


4 - وأدلة القول الثالث من وجوه نذكرها فيما يلى<): 

أولا: أمر الله تعالى بالنكاح وأمر به رسوله بي وأقل ما يدل عليه هذا الأمر الندب إلى فعل 

انيا قوله ا في زد لی من اراد التبتل : «ولکني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النسأءء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني ٥»‏ . 

ثاثا : رد النبي ية على عثمان بن مظعون رغبة في التبتل وعزمه عليه“"٠.‏ 

رابعاً: قوله 5ة : «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة“"٠.‏ 

اشا ففي هذه الأحاديث النبوية الشريفة حت على النكاح شديد ووعيد على تركه يقرّبه إلى 
الوجوب» ويقرّب التخلّي منه إلى التحريم » ولو كان التخلي من النكاح أفضل لانعكس 
الأمر. 
تجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى . 

سابعاً: مصالح النكاح أكثر من التخلي لنوافل العبادات» فإنه يشتمل على تحصين الدين 
وإحرازه. وتحصين ¿ المرأة وحفظها والقيام بأمورهاء وإيجاد النسل وتکٹیر الأمة وتحفیق 
مباهاة الى کا وغیر ذلك من المصالح الراجحة على نوافل العبادات. 

ثامناً: تشبيه عقد النكاح بالبيع باعتبار الاثنين من عقود المعاوضات» وأن نوافل العبادات 
تفضلهما. يرد على هذا الاحتجاج بأن مصالح البيع لا تقارب مصالح النكاح فضلا عن 
مساواتهاء كما أن طبيعة عقد النكاح تخالف طبيعة عقد البيع كما هو ظاهر. 

تاسعا: احتجاجهم بما جاء و في القران ا ي الله یحی عليه السلام - وهو قوله 
تعالی : إوسيداً اورا یرد عليه أن هذا کان شرعه» وجاء شرعنا بخلافه› فیکون 
شرعنا هو الأولى . 


. «المغني» ج٦ ص۹٤٤-۷٤٤» «المبسوط» ج٤ ص۱۹۳-٤ ۱۹ء «البدائع» ج٥۰ ص‌۲۲۹-۲۲۸‎ )٠۳٤٠١( 

. ٠١٤ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹»‎ )1۳٤١( 

)٧۳٤۷(‏ رواه الترمذي ولفظه فيه » «جامع الترمڏي» ج٤‏ › ص۲۰۱ : «رد رسول الله ي على عثمان بن مظعون التبتل 
ولو أذن له لأختصينا» . 

. ٤۷ص‎ ٦ج «سنن أبي داود»‎ )1۳٤۸( 


۳۲ 


عاشراً: احتجاجهم على وجوب النكاح بقوله تعالى : «[وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 


عبادکم وإمائكم . . .4 لا حجة لھم في هذه الآية على وجوب النكاح كما ذهب إليه 
الظاهرية» فقد جاء في «تفسير القرطبي» في هذه الآية: «هذه الآية تدخل في باب الستر 
والعلاج» أي : زوجوا من لإ زوج له منکم وأنه طریق التعفف»( ٠"‏ . 

وفي «تفسير الجصاص» بصدد هذه الآية الكريمة : «ظاهر هذه الآية الإيجاب إلا أنه 
قد قامت الدلالة من إجماع السلف وفقهاء الأمصار على آنه لم یرد بها اللإيجاب» فدلّ 
على آنه - النكاح - مندوب فی الجميع ٠")‏ . 
٥‏ _ القول الراجح 
والراجح هو القول الثالث» أي أن الأصل في الزواج هو الندب أي السنية والاستحباب في 


حال الاعتدال» وقد تعتريه التكليفية الأخرى: من وجوب» وحرمة» وكراهة» وإباحة» 
لعارض يعرض له بالنسبة لشخص معين في حالة معينة على النحو الذي بيناه من قبل . 


ودليل الرجحان هو ما استدل به أصحاب القول الثالث - آي القائلون بان الأصل في الزواج 


الندب -» ونضيف إلى ما استدلوا به ما يأتي : 


أولاً: حديث رسول الله ية الذي رواه الإمام البخاري وذكرناه» ونذكره هنا وهو: «يا معشر 


الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج › ومن لم يستطع » » فعليه بالصوم » فإنه له وجاء) 
وفي رواية الإمام لهذا الحديث : «یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج › 
فإنه عض للبصر› » وأحصن للفرج› ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجاء)°0" . 

ولا يقال : إن هذا الحديث الشريف الذي احتج به الظاهرية القائلون بوجوب النكاح» 
فكيف نحتج به للقول باستحباب النكاح؟ لا يقال هذا؛ لأن هذا الحديث الشريف يفهم 
مدلوله في ضوء الأحاديث النبوية الشريفة وأفعال الصحابة الكرام وما جاء في تفسير الآيات 
التي احتج بها أصحاب القولين الأول والثاني » والتي ذكرناها كلها عند ذكر أدلة الأقوال 
الثلاثة. 


أقول: فإن هُذا الحديث الشريف في ضوء ذلك كله يفهم على أنه يدل على أن 


)£44( [سورة النور: الآية .[Y‏ 


. أحكام القرآن «تفسير القران» للقرطبي» ج۱۲» ص۲۳۹‎ )٠۳٠١( 
. احکام القرآن «تفسير القرآن» للجصاص» ج۳» ص۳۲۰‎ )٦۳۱( 


۳۳ 


الأصل في النكاح (الندب) وليس (الوجوب). ولأن صيغة الأمر كما تأتي للوجوب تأتي 
لغیره کالندب إذا دلت القرينة على ذلك . والقرينة على إرادة (الندب) فى هذا الحديث 
الشريف هو ما جاء في أدلة القائلين بأن الأصل في النكاح الإباحة» والقائلين بأن الأصل 
فيه الندب. 
ثانياً: إن ر الأتتا نیکون و رالد إل کون a‏ 
«والإعراض عن والأرلاد لسن مما بحبه ا e‏ وا هو دين ا قال 
تعالی : وقد أرسلنا رُس من قبلك. وجعلنا لھم أزواجاً وذريةً ٠"4‏ . وقول ابن 
تيمية : (والإإعراض عن الأهل والأولاد) أي عن الزواج والأولاد بدليل الآية التي استدل بها 
شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -. 
٠‏ - حكم النكاح في الوقت الحاضر: 
وإذا كان الأصل في النكاح هو الندب - وهو ما رجحناه - فإن هذا الحكم أي الندب» في 
الوقت الحاضء يقرب من الوجوب لما يخاف على شباب ونساء المسلمين من الوقوع في الزنى 
بسبب رقة الدين في النفوس» وفساد المجتمع» وكثرة المغريات» كما هو واضح وظاهر ولا 
يحتاج إلى بيان أو تفصيل . 
۷ _- ضرورة العمل الحاد لتشجيع الزاج: 
ارخ من سنن ا والإسلام حث ت عليه . وفيه مصالح كبيرة» وحکمه الندب وقد 
یصیر واج إذا تعن طريقاً 2 E‏ من الزنى a.‏ الوقت ا 
إلى عزوف الشباب عن الزواج» وأصبح هذا العزوف مشكلة خطيرة بالنسبة لهم وللنساء وبالتالي 
للمجتمع كله. وقد أن الأوان لقيام ولاة الأمور بالعمل الجاد المخلص الدؤوب لتشجيع الشباب 
على الزواج باتخاذ ما تظهر به الجدية في العمل لتشجيع الزواج. 
۸ - من أنواع العمل الجاد لتشجيع الزواج : 
أولاً: تطهير المجتمع من الفساد» ومن المغريات للوقوع في الفاحشة . 
ثانيا: إصلاح نظام التعليم إصلاحا جذريأء إذ ليس من المعقول ولا من المقبول جعل هذا 
)٦۳١۳(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شیخ الإسلام ابن تيمية» ص۲۰۰ 


۳٤ 


النظام واحداً لإإناث والذكور» وجعل مراحله واحدة للجنسين مما أدى ويؤدي إلى أن 
تقضي الفتاة ما يقرب من خمس وعشرين سنة من عمرها قبل إكمال دراستهاء وهي فترة 
طويلة تمر بها الفتاة في جو من الاختلاط والصخب. وضغط الشهوة الجنسية الكامنة فيهاء 
وفي المحيطين بها من الشباب مما قد يؤدي إلى وقوعهم في الفاحشة» فضلا عن فوات 
مفاسد. 
كلامنا عن حق التعليم والتعلم في موضوع الحقوق العامة١"٠.‏ 

وهذا الإصلاح لنظام التعليم يسهم إلى حدٌ كبير في تهيئة فرص الزواج للفتاةء 
وبالتالي حفظ عفتهاء والإسراع في تبوء مركزها الطبيعي لها في المجتمع وهي صيرورتها 
زوجة وأما» ومن ٹم آداء رسالتها المجيدة في المجتمع . 


وسلف مالية» ومعونات. وهبات زواج» ومعونات أولاد؛ لأن الزواج يعني تكوين أسرة 
جديدة» وهذه تحتاج إلى شيء غير قليل من المال. 

: إشاعة الوعي الإسلامي بين الناس وتفهيمهم بأن الزواج ليس بيعاً وشراءء وإنما هو اقتران 
شخصين في ظل الإسلام» وحكمه لتكوين بيت إسلامي يسهم في إمداد المجتمع 
الإسلامي بالعناصر الإسلامية من ذكور وإناث» وعلى هذا لا حاجة إلى المغالاة في 
المهور» ولا الإسراف في متطلبات الجهاز ونحو ذلك. 


خامساً: تشكيل هيئة خاصة تعنى بشؤون الزواج وإعداد الدراسات اللازمة في موضوعه وسبل 


تشجيعه» وتقديم التوصيات بشأنه إلى ولاة الأمورء والاهتمام بطلبات الزواج المرفوعة إليها 
ومساعدة أصحابها وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع على أن تضم هذه اللجنة 


۹4 _ تأخر الزواج وما يجب فيه: 


. ۳۳۹۹-۳۳۹٣۱ الفقرات‎ )٦۳ ٤( 


o 


سيما إذا كثر الخبث في المجتمع» وشاعت الفاحشة فيه؟ 

لا شك أن على المسلم أو المسلمة القيام بما أرشد إليه الإسلام في هذه الحالة؛ لأن 
الإسلام لم يغفل عن معالجة ما قد يقع فيه المسلم أو المسلمةء أو يقع عليهما أو يحيط بهما 
من أنواع الصعاب والامتحان» فما الذي أرشد إليه الإسلام في هذه الحالةء حالة تأخر أو تعذر 
الزواج على الرجال والنساء مما يحفظهم من الانزلاق إلى الرذيلة والوقوع في الفاحشة؟ هذا ما 
نبينه في الفقرات التالية : 

: وجوب الاستعفاف عند تأخر الزواج‎ ~o 

إذا تأخر الزواج - زواج المرأة أو الرجل - لأي سبب كان هذا التأخر» فعلى المسلم أو 
المسلمة الأخذ بالاستعفاف وضبط النفس. ومنعها من الوقوع في المحرمات» قال تعالى : 
إوليستعفف الذين لا یحدون نکاحاً حتی ينيهم الله من فضله €(" . 

قال الزمخشري في معنى قوله تعالى : #وليستعفف 4 : «وليجتهد في العفة وظلف النفس 
كأن المستعفف طالب من نفسه العفاف وحاملها عليه»*". 

وقال القرطبي : «أمر الله تعالی بهذه الآية کل من تعذر عليه النكاح» ولا بجده بأي وحه 
تعذر أن یستعفف )۷" . 

ومعنى ذلك أن على المسلمة أو المسلم أن يراقب نفسه» ويلجمها كما يلجم الراكب فرسه 
من الانحراف به عن نهج الاستقامةء والابتعاد عن الفاحشة. 

- الاستعفاف واجب على المرأة وجوبه + على الرجل: 
عا ارو ار الخاطب مثا أ أو لعضل الول ء لأن 

تأخر النكاح أو تعذره غير مقصور على عدم وجود المال عند الرجل ليتزوج › بل يشمل أي سبب 
يتعڏر به الزواج» سواء کان هذا التعذر أو التأخحر يتعلق بالرجل أو بالمرأة . فالرجل قد يکون عنده 
المال ولا يجد المرأة التي تناسبه أو ترضى به» والمرأة قد تكون راغبة في الزواج ولا يتقدم إليها 
من يخطبها أو يتقدم إليها ولا يصاح لها لفسقه وظلمه مثلاء فتبقى بلا زوج» فيلزمها الاستعفاف 


.]۳۳ [سورة النور: الآية‎ )۳٠٠( 
. ۲٤٣ص‎ ٠۲ج «تفسیر القرطبي»‎ )٦۳١٥۷( . «تفسیر الز خشري» ج٣٠ ص۲۳۷‎ )٦۳۵۹( 


۳٣۹ 


: الصوم وسيلة الاستعفاف‎ o۳۲ 


قال الإمام ابن العربي المالكي في تفسير الآية الكريمة: طوليستعفف الذين لا يجدون 
نكاحا. . .)» قال ابن العربي : «قال بعض علمائنا أنه يستعفف بالصوم لحديث عبد الله بن 
مسعود قال: كنا مع النبي ب شبابا لا نجد شيئاء فقال رسول الله بي : يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» 
فإنه له وجاء )۵" . 

۳ _ حديث الصوم في الاستعفاف يشمل النساء: 


وحدیث الصوم للاستعفاف والذي ذکره ابن العربي» هو حدیث صحیح رواه البخاري 
ومسلم» وحكمه يشمل النساء كما يشمل الرجال» ونص الحديث: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء) . 

وعلى هذاء إذا جاء للمرأة خاطب كفؤ وجب على ولي المرأة» وعليها الرضا والقبول به إذا 
خافت العنت» وإن لم تخف العنت والفتنة على نفسها ندب إليها القبول والرضاء وندب إلى 
وليها القبول والرضا. 

فإن تأخر زواجها أو تعذر لأي سبب من أسباب التأخر أو التعذر» فعليها بالصوم فإنه لها 
وجاء» فبالصوم تنكسر حدة شهوتها فتأمن شرها ودفعها إلى الفاحشة. 

وقد يقال: إن الحديث الشريف يخاطب الشباب؛ لأن في أوله: «يا معشر الشباب. . .»» 
ومعنى ذلك أن أحكامه تخص الشباب ولا تخص النساءء فکیف نحتج به ونسحب حکمه على 
النساء؟ 


والجواب : أن الأصل في الخطابات الشرعية وما فيها من أحكام أنها تشمل جميع المكلفين 


من الرجال والنساء» ولا تختص بأحد الصنفين إلا بدليل يدل على هذا الاختصاص» ولا دليل 
هنا يدل على أن أحکام هذا الحديث تخص الذكور دون الإناث. 


(1۳۰۸) «تفسير ابن العربي المالکي» ج۳» ص1۳۹۹ والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهماء انظر: «صحيح 
البخاري بشرح 1 لعسقلاني» ج ص۰۱۰۸ «التاج الجامع للأصول من أحادیث الرسول» ج٣“‏ 
ص۲۷۸ . 


۳۷ 


وأيضاً فإن الأحكام تناط بعللهاء الأخذ بالصوم هو لإضعاف الشهوة ولمنعها من 
ا بصاحبهاء والانحراف بها إلى الفاحشةء وهذا المعنى كما هو ملاحظ في الرجل ملاحظ 

وا ا الشرع يريد حماية الرجل وصيانته من الزنى عن طريق إضعاف شهوته 
e‏ بالصوم يريد أيضاً حماية المرأة وصيانتها من الزنى عن طريق إضعاف شهوتها وضبطها 
بالصوم . 

وأيضاً فإن المرأة كالرجل مكلفة بالابتعاد عن الزنى» مما شرعه الإسلام وأرشد إليه الرسول 
ية من سبلل الوقاية من الزنى ومنها «الصوم» یشرع اا للمرأة. 

وعلى هُذاء إذا وجدت العلَّة أو المعنى الذي من أجله أوصى الرسول الله بلا بالصوم» فإن 
هذا الصوم يلزم الأحذ به» سواء وجدت العلّة أو المعنى في الرجل أو في المرأة» بل في الشيخ 
أو الكبيرة السنْ؛ لأن المنظور إليه في ترتب الأحكام هو وجود عللهاء فبهذه العلل تناط وتثبت . 

وقد نبه إلى هذا المعنى الإمام ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى - بالنسبة إلى الشيوخ 
إذا وجدت فيهم الشهوة إلى الوطءء وخيف عليهم من الوقوع في الزنى بسبب هذه الشهوة» فقال 
- رحمه الله - وهو یشرح حديث: «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج»» قال ابن 
حجر: خحص الشباب بالخطاب؛ لأن الغخالب وجود قوة الداعي في فيهم إلى النكاح بخلاف 
الشيوخ› وإن كان المعنى مرا | إذا وجد السبب في الكهول راضخ أا 00 : 

وقياساً على قول ابن حجر هذا نقول أيضا: وإن المعنى - أي الشهوة الداعية إلى النكاح - 
gay‏ في النساء. فإذا وجد فيهن وجب عليهن الصوم . 

4 - ما يقاس على الصوم للاستعفاف : 

ويقاس على الصوم للاستعفاف كل ما يؤدي إلى كسر الشهوة وإضعافهاء فيلزم الأخذ به 
كما يلزم الأخذ بالصوم» ومن ذلك الابتعاد عما يثير الشهوة إلى الوطء كالاختلاط المحرم بين 
الرجال والنساء» وارتياد المحلات المهيجة للشهوة. أو النظر إلى المناظر الحقيقية أو المصورة 
المثيرة للشهوة الجنسية كالتي تعرض في السينما أو في التلفزيون أو تمثل على المسرح ونحو 
ذلك . 

ومما يقاس على الصوم للاستعفاف الانشغال بنوافل العبادات» والتفكر بالاء الله تعالى» 
ودوام ذكره» واستحضار معاني اليوم الآخر - يوم القيامة -» وما يجري فيه من حساب» وما يؤول 


. ۱٠۸ص‎ »٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )1۳١۹( 


۳۸ 


أمر الإنسان فيه إلى جنة أو إلى ناء فهذا وأمثاله مما يضيق الخناق على الشهوة الجنسية 
ويكبتهاء فلا تجد مجالاً للظهور أو للضغط على صاحبها. 


: ولی الأمر والاستعفاف‎ - ٥ 


ويجب على ولي الأمر - الحكومات الإسلامية - أن تعين الرجال والنساء على الأخذ بوسائل 
الاستعفاف» وتزيل من طريقهم ما يضعف هذه الوسائل أو يقلل من أثرهاء وذلك بأن تطهر 
المجتمع من مظاهر الفساد لا سيما الظاهرة منها التي تستطيع أن تمد يدها إليها لتغيرها وتزيلهاء 
كما أن عليها أن تمنع ما يثير الشهوات ويدفع إلى الفاحشة والرذيلة من وسائل الإعلام المرئية 
والمقروءة والمسموعةء ولا يقال: ليس هذا من واجب الحكومات وإنما هو من واجب الناس 
أنفسهم» RGR ES‏ 
الراديو مما يثير الشهوات ويدعو إلى الفاحشة. 

كما أن على كل رب عائلة أن يمنع دخول كل شيء مكتوب من مجلة أو كتاب أو جريدة 
أو نشرة فيها ما يدعو إلى الفاحشة» كما أن على كل رب عائلة أن يربي أفراد عائلته على 
الفضيلة» وينأى بهم عن الرذيلةء فهذا هو واجب أرباب العائلات» وليس هو واجب 
الحكومات . 

والجواب: أن مما لا شك فيه أن واجب أرباب العائلات أن يقوموا بما ذكر» ولكن هذا لا 
يمنع من لزوم قيام ولاة الأمور - الحكومات - بما ذكرناه؛ لأن هذا من واجباتهم ؛ ولأن بعض أو 
أكثر أرباب العائلات لا تقوم بما هو واجب عليها نحو أفراد عائلاتهم أو تقصر في هذا الواجب» 
فلا مناص من ضرورة قيام الحكومات الإسلامية بالإعانة الجادة الفعلية المؤثرة لمناهج 
الاستعفاف الواجب أخذها من قبل الناس لصيانتهم من الفاحشة» ولا يجوز لها أن تقف متفرجة 
إلى الرجال والنساء يتساقطون في أوحال الفاحشة» وإنما عليها منعهم من هذا السقوط. والأخحذ 
بأيديهم E E E‏ یلعای ار جد رو الله يا الذي جاء فيه : 
«إنما مثلي ومثل امي کمثل رجل اغد ار قحلت الذوات والفراش يقعن فيهاء وأنا اخحذ 
بحجزكم وأنتم تقتحمون فيها»'""» و«الفراش» طائر صغير ضعيف يلقي نفسه في النار. وقوله : 
«حجزكم)» جمع حجزة» وهي معقد الإزار ومحل ربطه . وقوله : «تقتحمون» أي : تقعون . 


كمثل من أوقد نارا فصارت الحيوانات الصغيرة التي لا تميز تقع فيهاء وصاحب النار يدفعها 


)۳°( «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول» ج١ ٠‏ ص٤٤‏ . 


۳۹ 


عنها» وهي لا تندفع فتهلك نفسها باقتحامها النار» وهكذا رسول الله ب يدعو الناس لتخليصهم 
من الهلاك بدخول نار جهنم » وهم يعصونه فيدخلون النار«". 
ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن الواجب على إمام المسلمين أن يمنع رعيته من 
الوقوع فيما يهلكهم ويدخلهم نار < جهنم بارتکابهم المعاصي ومنها الزن . ولا يعفيه من المسؤولية 
أنه لا يدفعهم إلى المعصية وإنما هم يباشرونها؛ لأن وقوفه متفرجاً عليهم وهم يسقطون في 
الفاحشة ولا يمنعهم منها بما يستطيع › يعتبر تقصيرا منه ومعصية يُسأل عنها يوم القيامة. 


. هامش المرجع السابق‎ )1۳۹١( 


0 


رسن رس 
دك 

- تمهيد. ومنهج البحث: 

يسبق إنشاء عقد الزواج عادة ما يعرف ب «الخطبة» حيث يتقدم الرجل أو من يوكله من أهله 
أو من غيرهم إلى أهل المرآة لإعلامهم برغبته بالزواج منها. ويسبق الخطبة أيضاً اختيار من 
الرجل للمرأة التي يريد خطبتها تمهيدا لتزوجها. وقد يقع » أحياناء أن تختار المرأة رجلا وتعرض 
نفسها عليه ليتزوجها. 

وعلى هذاء فإننا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي : 

المبحث الأول: اختيار الزوجة والزوج . 

المبحث الثاني : الخطبة. 


3 


رلیری زرل 

اختيار الزوجة والزوج 
۷ - تمهید» ومنهج اليحث : 
الرجل عادة هو الذي يختار المرأة التي یرید خطبتها لیتزوجهاء ويقع أچاا أن تختار المرأة 

رجلا وتعرض نفسها عليه لیتزوجهاء أو تعرض عليه أن يتقدم إلى أهلها ليخطبها منهم . 
وعلی هذاء نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: اختيار الرجل للمرأة ليخطبها. 
المطلب الثاني : اختيار المرأة للرجل ليخطبها أو ليتزوجها. 
المطلب الأول 


اختيار الرجل للمرأة 
٨۸‏ _ ضرورة هذا الاختيار: 
في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه ابن ماجه عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبى 
ية قال : «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاءَ وأنكحوا إليهم»"" . 


وجاء في شرح هذا الحديث: «قوله : «تخيروا لنطفكم» أي : لا تضعوا نطفكم إلا في أصل 
طاهر» أي تكلفوا طلب ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها عن الخبث والفجور. والمراد بالنطفة 
هنا: نطفة المنى»)“". 


اف : تخيروا النساء الصالحات اللاتي يكن مستقر نطفكم التي يخلق الله منها 
(1۳۹۲) «سنن ابن ماجه» ج۱» ص۳۴٦‏ . 
(1۳۹۳) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» تأليف العلامة المناوي» ج۳» ص۲۳۷ . 


4۲ 


أمهات أولادکہ ۵" . 

۹ _ ضوابط الاختیار: 

وإذا كان الاختيا اختيار الرجل للمرأة التي يريد خطبتهاء أمراً مطلوباً شرعأً كما جاء في 
الحديث الشريف› فما وجه هذا الطلب والأمر به؟ 

والجواب: أن عقد الزواج عقد خطير؛ لأن موضوعه شريكة العمر» وأم أولاد المستقبلء» 
فو إذن. التأني والتأمل في الاختيار حتى يقع هذا الاحتيار في محله . وإذا کان الاختيار 
مطلوباً شرعاً وهُذا هو وجه طلبهء فیجب أن یکون اختیاراً صحیحاً سلیماًء SENT‏ 
ا ذا ارت فيه اى رفاظ ميه أفارت اة اليرية الحرة وول غلا ا 
هى هذه الضوابط والمعانى؟ هذا ما نبينه فى الفقرات التالية : 

: أولاً : ذات الدين‎ _ ٠ ١ 

جاء فى الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري عن ابي هريرة - رضى الله عنه - 
أن رسول الله ية قال: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء وجمالهاءولدينها »فاظفر بذات 
الذي ترت دا0 

وقد جاء في شرحه: أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب الناس في نكاح المرأة من 
أجلها . وظاهر الحديث يفيد إباحة النكاح لقصد كل من ذلك» ولكن المفضلة هي ذات الدينء 
أي : TS‏ چا و مال آو جمال. فإن تساوت 

وقوله: «فاظفر بذات الدين» اطلب المتدينة حتى تفوز بها؛ لأن اللائق بذي الدين 
والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة » فالنبي 
ية أرشد بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. 

وقوله : «تربت يداك» أي : لصقت بالتراب وهي كناية عن الفقر» وهو خبر بمعنى الدعاء لكن 
.لا یراد به حقیقته هناء وإنما يراد به الحث على طلب ذات الدين“". 


. «فيض القدير شرح الجامع الصغير» تأليف العلامة المناوي»› ج۴ ص۲۳۷‎ )٦۳۹٤( 
. ٠٠۹ص «نیل الأوطار» للشوكاني » ج»‎ ۱۳۹-۱۳٣۹ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩ ص‎ )1۳١١( 


<۳ 


: الحث على نكاح ذات الدين‎ - ١ 


وقد ينجذب الرجل إلى ذات المال أو إلى ذات الجمال على نحو ينسيه الضابط الأول فى 
الاختيار وهو «الدين»» فلا يلتفت إلى مدى تدينهاء بل وقد يغخمض عينيه عن رقة دينها إلى حدّ 
تقصيرها في حق الله عليهاء فلا يهتم الرجل بذلك؛ لأنه مبهور بجمالها أو بمالهاء وربما تعلق ' 
بالحديث الذي ذكرناه» وهو أن المرأة قد تنكح لأجل مالها أو حسبها أو جمالهاء ونسي أن هذا 
مشروط مع تحقق الحذ الأدنى من التدين عند المرأةء ويبقى مع هذا كله الترجيح والتفضيل 
لذات الدينء فإن ترك هذا الأفضل الراجح من أجل مال المرأة أو حسبها أو جمالهاء فلا بد 
في هذه الحالة أن يكون عند المرأة الحد الأدنى من التدين» ومع تحقق هذا فيها يكون تفضيله 
لذات المال أو الجمال أو الحسب هو تفضيل المفضول على الفاضل» والمرجوح على الراجح . 

ومن أجل هدا كله جا الخدت الشريف مذكرا بان فين الماع عو ال اهت عار غد 
اخحتيار المرأةء فلا يجوز طمس هذا الاعتبار بمال المرأة أو جمالها أو حسبها» فد أخرج ابن 
ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ب : «لا تزوجوا النساء لحسنهنٌ» فعسى 
حسنهن أن يردیهنء ولا تزوجوهن لأموالهنء فعسى أموالهن أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن على 
الدين» ولامة خرماءُ سوداء ذات دين أفضل»"" . 

۲ _ أفضل متاع الدنيا المرأة الصالحة : 


وتمضي السنة النبوية الشريفة في حث المسلم على الزواج بالمرأة ذات الدين؛ لأن المرأة 
الصالحة هي التي ينبغي للمسلم أن يحرص على الظفر بها ليسعد بها في دنياه» وتعينه على 
الظفر بالسعادة في آخرته» وهي بعد ذلك أفضل متاع الدنيا فقد أخرج ابن ماجه في «سننه» عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله بل قال : «إنما الدّنيا متاح وليس من متاع الدنيا شيء أفضل 
من المرأة الصالحة»“"» ومعنى (الدنيا متاع) أي : محل للاستمتاع» فليست هي مطلوبة 
بالذات . 

: الزوجة الصالحة خير ما يؤتاه المسلم بعد تقوى الله‎ - ٠۳ 


وتمضى السنة النبؤية المطهرة فى حت المؤمن على الحرص على الزواح بالمرأة ذات 
الدين؛ لأنها هي المرأة الصالحة» فتبين السنة الشريفة للمسلم أن خير ما يؤتاه بعد تقوى الله 
)٩۳۹۷(‏ «سنن ابن ماجه» جا » ص9۹۷ . وقوله : «یردیهن» أي يويقهن في الهلاك واللإعجاب والتكبر. وقوله : 
ڪ «خرماء» أي مقطوعة بعض الأنف ومشقوقة الأذن . 
)٩۳۹۸(‏ «سنن ابن ماجه» ج۱» ص٦٩‏ . 


٤ 


المرأة الصالحةء ولا شك أن في هُذا البيان حا واضحاً له للتزوج بذات الدين مفضاد إياها على 
غيرهاء فقد جاء في «سنن ابن ماجه» عن أبي أمامة عن النبي بي أنه قال: «ما استفاد المؤمن 
بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحةء إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها سرته» وإن أقسم عليها 
آبرته» ون غاب عنها نصحته في نفسها ومالها۳۵٠.‏ 

وواضح من هذا الحديث الشريف لماذا كانت المرأة الصالحة خير ما يؤتاه المسلم بعد أن 
آتاه الله التقوى» فهي تطيعه فيما يأمرها به وتسره إذا نظر إليها لحسن أخلاقها وسيرتها ومطاوعتها 
و ت علا ن عا ار اا هداي فرعا ا اعت لا 
أو عدم فعله -» وإن غاب عنها حفظته في غيبته في نفسها بأن تصونها عما يدنسهاء» ويلحق 
الشین بزوجهاء وحفظته أيضاً في ماله فلم تخنه فيه ولم تنفقه فیما لا يجوز لها شرعاً أن تنفقه 
فيه» ولا تخرجه ولا تعطيه فيما لا حق لها فى إخراجه أو إعطائه للغير. وهذه الصفات فيها 
والأفعال منهاهي كلهابعض ثمار صلاحهاالمتأتي من تدينهاوتمسكهابمعاني الدين » ولاشك أن 
الرجل سيكون سعيداً في حياته مع هذه المرأة الصالحة» قال العلامة المناوي في شرحه لهذا 
الحديث: «وهذه ثمرة صلاحهاء وإن كانت ضعيفة الدين قصرت فى صيانة نفسها 
وفرجها. . . الخ»""٠.‏ 1 

‰4 - الزوجة المؤمنة تعين زوجها على أمور الآخرة: 

وتمضي السنة النبوية المطهرة في الحتٌ والتحريض على الزواج بذات الدين فهي المرأة 
الصالحة؛ لأن الصلاح لا يكون إلا بالدين» وهي المرأة المؤمنة؛ لأن الإيمان لا يكون إلا 
بالتدين بدين الله » فتبيّن السنة النبوية الشريفة بأن الزوجة الصالحة المؤمنة مع إسعادها لزوجها 
فى حياته وإدخال السرور فى قلبه» فإنها تعينه على أمر الآخرة بأن تشجعه على طاعة الله 
وتحمله على هذه الطاعة إن وجدت منه تقصيرًء كما تحمله على الدوام على طاعة الله إن رأت 
منه فيها تكاسلا أو فتورأ وتهوّن عليه أمور الدنيا حتى يكون أكبر همه مرضاة اللهء وما ينفعه 
فى الآخرة» وليس الدنيا. جاء فى الحديث النبوي الشريف الذي أخحرجه ابن ماجه عن عمر 
8 الله عنه _ أن النبي ڪيا قال : «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراًء ولساناً ذاكرأء وزوجة مؤمنة تعينٌ 
أحدكم على أمر الآخر٠"٠.‏ 


(1۳۹۹) «سنن ابن ماجه» ج۱» ص٩۹٥‏ . 
)1۳۷١(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي › ج٩»‏ ص۱۹٤‏ . 
(1۳۷۱) «سنن ابن ماجه» ج۱ » ص٩۹٥‏ . 


{$° 


اتيا : ذات جمال: 


وما قلناه في ترغيب الإسلام في الزواج ب «ذات الدين» والحرص على ذلك والحث عليه 
لا يعني أن الجمال لا اعتبار له ولا يراد في المرأة المراد نكاحهاء وإنما يعني أن التدين يبقى 
هو الأثقل والأرجح في ميزان الإسلام من مجرد الجمال بلا تدین » بمعنی أن الحمال ف فى المرأة 
الرتبة دائما عن رتبة تدینهاء ویبقی ا ll‏ للمرأة ذات 2 ي ما ا من 

وما أحسن كلمة الإمام الخزالي - رحمه الله - إذ يقول: «وما نقلناه من الحتٌ على الدين وأن 
المرأة لا تنكح لجمالها ليس زجرا عن رعاية الجمال» بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال 
المحضص م الفساد في الدين› فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في النكاح ويهون أمر 
الدین ١"۷)‏ 

: الإشارة لذات الجمال في الحديث النبوي‎ - ٠٠ ٦ 


والحديث النبوي الشريف: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك) . فهذا الحديث ل١‏ يمنع من زواج دات الحمال» قال 
القرطبي : : معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نکاح المرأة لأجلهاء فهو 
خبر عما في الوجود من ذلك» لا أن الأمر وقع بذلكء بل ظاهره إباحة ll‏ 
من ذلك ولکن قصد الدين آولی ٣٣)‏ . 

وقال ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث: يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا 
أن تعارض الجميلة الغير دينة الغير الجميلة الدينة. نعم لو تساویا الدين فالجميلة 
أولی ۷5۲" . 

۷ _ الجمال مطلوب في المرأة: 

ومما يدل على ما قلناه وهو أن جمال المرأة مطلوب لمن يريد نكاحها أن الإسلام نب لمن 
یرید نکاح امرأة أن ينظر إليها قبل أن يخطبها من أهلها ويعقد عليها عقد النكاح؛ لأن هذا النظر 
أحرى أن يؤدم بينهما - أي أدعی إلى حصول الألفة بينهما-. وهذا یدل على أن الشرع يراعي 


. ص۳۹‎ a «إحياء علوم الدين» للامام الغزالي»‎ (TVY) 
. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩ ص۱۳۹‎ (CTVT) 
. ٠١٤ص‎ ۰٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )1۳۷٤( 


٦ 


أسباب الألفة ودوام العشرة واستمرار الرابطة الزوجية» فكان من مظاهر هذه المراعاة اعتبار 
الجمال في المرأة المراد نكاحها بدليل استحباب النظر إليها قبل عقد الزواج» فدل ذلك على 
اعتبار الجمال في النكاح«"". 

8 وا ا ا د أن الجمال في المرأة مرغوب فيه ومطلوب شرعاً على 
التفصيل الذي ذكرناه؛ لأن جمال الزوجة أدعى إلى اكتفاء زوجها بهاء ودوام عشرته الحسنة لهاء 
وأبعد له من التطلع إلى غيرها. 

ومن أجل ذلك كله نجد الفقهاء يصرحون باستحباب نكاح الجميلةء من ذلك ما جاء في 
«کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويستحب نكاح بكر» ويستحب أن تكون جميلة ؛ لأنه أسكن 
لنفسهء وأغض لبصره» وأكمل لمودته» ولذلك جاز النظر قبل النكاح. 

ولحديث أبي هريرة قال : قيل يا رسول الله : أي النساء خير؟ قال : «التي تسره إذا نظر إليهاء 
وتطيعة إذا أمرَء ولا تخالفة في نفسه ولا في ماله بما يكره» . رواه أحمد والنسائي . 

وعن يحيى بن جعدة أن رسول الله ية قال: «خيرٌ فائدةٍ أفادها المرء المسلم بعد إسلامه 
مرا جميلةً سره إذا نظر إلبهاء وتطيًه إذا أمرهاء وتحفظه في غيبته في ماله وتقسهاء۳۱٠.‏ 

٥4‏ - السؤال عن جمال المرأة قبل السؤال عن تدينها: 

بين مما ذكرناه أن الجمال في المرأة المراد نكاحها مطلوب شرعاً وليس في طلبه غضاضة 
ما دامت رتبته بعد رتبة تدين المرأةء وأنه يكون من أسباب الترجيح والتفضيل عند التساوي 
بالتدين . 

وقد ذهب فقهاء الحنابلة إلى أن على الرجل الذي يريد نكاح امرأة أن يسأل عن جمالهاء 
فإذا حمدَ له جمالها أو رآها هو فأعجبته فعند ذلك يسأل عن تدينهاء فإن كانت ذات دين تقدم 
إلى خطبتهاء فقد قال الحنابلة : : دولا یسال عن دینها حتی یحمد له 
جمالها. قال أ حمد: إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولاء فان خمد سأل عن دينهاء فإن 


حمد تزوج» وإن لم يُحمد یکون ردا لأجل الدين . ولا يسال أولاً عن دينهاء فإن خمد سأل عن 
الجمال» وإن لم يحمد رذها للجمال لا للدين»"". 


)11۷°( «إحياء علوم الدين» للامام الغزالي « ج٣‏ ۰ ص٣۳۹‏ . 

. ٤ص‎ “٣ج «کشاف القناع»‎ )۳۷١( 

(۳۷۷) «شرح منتهی الإرادات» ج۰۳ صه» وفي «غاية المنتهى» ج۳» ص٤‏ ولا یسال عن دینها حتی یحمد 
جمالها. 


۷ 


۰ _ الا - نکاح البكر: 


ويستحب للرجل اخحتيار من يريد نكاحها من الأبكار» والبكر هي التي لم تتزوج بعد. وقد 
أرشد إلى هذا الاستحباب الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري في «صجيت» 
ن چاو رضي الله عنه قال : تزوجت». فقال لي رسول الله کا : «ما تزوجت؟ فقلت : : تزوجتُ 
ٿيا . فقال كَل : فهاڈ ا تلاعبها وتلاعبك» ٩"‏ . والجارية هنا البکر» كما جاء في رواية 
أخری لهذا الحدي ث0" . 


۱ - حدیث في نکاح البكر: 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» أن رسول الله ب قال: «عليكم بالأبكار» فإنهنٌ أعذب أفواهاًء 
وأنتق أرحاماًى وأرضی بالیسیر('*". 

وقوله: «عليكم بالأبکار» أي : : بتزوجهن وإيثارهن وتفضيلهن على غيرهن . فإنهن أعذب 
أفواهاً» : : كناية عن حسن كلام البكرء وقلة بذائها وسلاطة لسانها مع زوجها لبقاء حيائهاء فإنها 
ما خالطت زوجاً قبله . «وأنتق أرحاماً» أي : أكثر أولاد يقال لكثيرة الأولاد : ناتق ؛ لأنها ترمي 
بالأولاد رمیا“ والنتق هو الرمي . «وأرضى باليسير» من المال وغيره مما يقدمه لها الزوح ٠"^‏ . 

ولا شك أن المرأة بهذه الصفات أكثر استعدادا لإسعاد زوجها من غيرهاء فهى لا تخاطبه 
إا الك الو اي ر ف اجات الرة 0 ر باه ن ي راك وح 
بما يقدمه لها بالقليل من المال وغيره» فلا تثقل عليه بطلباتها الكثيرة التي لا يقوى عليها رزقه 
وکسبه . 


: تفضيل الزواج بالثيب لسبب شرعي‎ - ٠٠۲ 


قلنا: إن الزواج «بالبکر» أفضل من الزواج «بالثيب» وهي غير البكر - أي التي تزوجت ودخحل 
بها زوجها وفارقها بموت أو بغيره -. ولكن أفضلية الزواج «بالبكر» قد تصير مفضولة وتتقدم عليها 
اليب فيكون نكاحها هو الأفضل لسبب شرعي يستدعي هذا التفضيل . ومن هذه الأسباب 
الشرعية ما ياي := 


(1۳۷۸) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص۱۲۱ ورواه مسلم في «صحیحه» ج۰۱۰ ص ٥۳-٥۲‏ . 
(1۳۷۹) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۱۲۲ . 

. «سنن ابن ماجه» ج۱ > ص0۹۸‎ )٩۳۸۰( 

. «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي»› ج٤ ص۳۳۹‎ )1۳۸۱١( 


۸ 


۴۳ - أ کونها ذات دین : 
بالثيب المتدينة على البكر غير المتدينة. 

‰٤‏ _ ب - الحاجة إلى الثيب: 

ومن أمثلة السبب الشرعي زواج الرجل بثيب ترضى بخدمة من له صلة بزوجها كأولاده من 
غيرها أو أخواته» وهُذا ما أفاده ودل عليه الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري 
في «(صحیحه» عن جابر بن عبد الله قال : «رهلك أبي وترك سبع أو تسح ا وروت امرأة 
ثيباً. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك» وتضاحكها وتضاحكك؟ قال جابر» فقلت: إن عبد الله 
هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهنْ» فتزوجت امرأة تقوم عليهنُ وتصلحهنٌ . فقال 
: بارك الله بك. أو خير" . 

وهذا الحديث يدل على أن نكاح البكر أفضل من نكاح الثيب إلا إذا وجد السبب الشرعي 
صغيرات له يحتجن إلى من يخدمهن؛ والثيب أقدر على ذلك من البكر التي تكون عادة غير 
كبيرة السَنْ ولا تقوى على إدارة شؤون الصغيرات 8 جابر» فكان إقدام جابر على نكاح 
ٹیب لهذا المقصد ولهذا أقره النبي 4 بدلیل آنه € ي دعا له بالخیر أو بالبركة . 

وقد جاء في «شرح ابن حجر العسقلاني» لهذا الحديث: «وفيه - أي في هذا الحديث - 
فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه. 

ويؤخذ منه آنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهماء؛ لأن النبي ي صوب فعل جابر ودعا 
له لأجل ذلك . 


ويؤحذ من هذا الحديث أيضاً الدعاء لمن فعل خيراً وإن لم يتعلق بالداعي . 


وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم وإرشادهم إلى مصالحهم وتنبيههم 
على وجه المصلحة» ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيًا من ذكره. 


وفيه مشروعية خحدمة المرأة زوجها ومن کان منه بسبیل من ولد وآخت»› وأنه لا حرج على 
الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب على الزوجة ولكن يؤخذ منه أن العادة 


(۳۸۲) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۱۳٥۰‏ ورواه مسلم في «صحیحه» ج ١۱ء‏ ص۳٥‏ . 


۹ 


جارية بذلك. فلذلك لم ينكره النبي ۳^" . 

وفي الحديث الذي ذكرناه قول جابر للنبي ل : «فكرهت أ ن آجيئهن بمثلهنٌ» آي : رهت 
أن أتزوج صغيرة مثل أخواتي لا خبرة لها في الأمور فتزوجت امرأة ثيباً قد جربت الأمور 
وعرفته( ^" . 

٥‏ _ ج- كونها لا معيل لهاء أو ذات قرابة من الرجل: 

ومن أمثلة السبب الشرعي لتفضيل الزواج بالثيب كونها منقطعة لا معيل لها ولا كافل» أو 
أنها ذات قرابة من الرجل فيريد بنكاحها ضمها إلى عياله صوناً لها وحفظاً من الضياع والابتذال. 
أو أن المرأة استشهد زوجها في سبيل الله » ولها منه صغارء فأراد ضمها إليه بزواجه منهاء والقيام 
عليها وعلی أولادها. 

وهكذا كل مصلحة شرعية في ميزان الإسلام تنطوي على معنى سام » وإيثار لمصلحة 
المرأة» ففي هذه الحالات يفضل الزواج بالثيب على الزواج بالبكر. 

٠٠٦‏ - رابعاً: نكاح المرأة الولود: 

والمرأة الولود يفضل نكاحها على نكاح غیرها إن لم تکن امرأة ولوداًء وإن كانت بكراً؛ لأن 
القصد من النكاح | إيجاد النسل»› ولهذا جاءت السنة النبوية ال على الزواج بالمرأة ۳ 

فقد أخرج ابو داود في ((سننه) عن معقل بن يسار قال : «جاء رجل إلى النبي ا فقال : 
أصبت امرأة ذات جمال, وحسب وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية 
تاه الثالثة» فقال : تزوجوا الودود الولود فإني مکاٹر بکم الأمم»*" . 

وجاء في شرح هذا الحديث : قوله : : «تزوجوا الودود» أي : التي تحب زوجها . «الولود» أي : 
التي ا . وجاء القيد بهڏين الوصفين ؛ لأن (الولود) إذا لم (ودوداً) لم یرغب الزوج 
فا وال إذا لم تكن ولوداً لم ل الات هر كر ال ك الولف 

ويعرف هذان الوصفان في الأبكار من ملاحظة أقاربهن واعتبارها بهن إذ الغالب سراية طباع 
الأقارب بعضهم إلى بعض”". 
(CITAT)‏ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص۱۲۳ . 
(1۳۸۵) «ارشاد الساري بشرح صحیح البخاري» للقسطلاني» al‏ ص۲۰۷ . 
)٩۳۸۰٥(‏ «سنن ابي داود» جا » ص٦٤‏ . 
(TAT)‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» a‏ ص۷٤‏ 


0۸۹ 


O0۷‏ ~ نکاح البكر لا يعارض نکاح الولود: 

وقد يقال : إن الأمر بالزواج ب «الولود» يعارضه الأمر بزواج الأبكار؛ لأن البكر لا يعرف مسبقا 
أنها كثيرة الولادة. 

والجواب : أنها (البكى مظنة كثرة الولادة» فيكون المراد بالأمر بنکاح (الولود) الكثيرة الولادة 
بالتجربة أو یکون للمظنة› أي : لمظنة كثرة الولادةء وهذه المظنة موجودة في الیک ٩۳۸۷‏ . 

ويمكن أيضاً أن يقال: قد يعرف أن البكر ولود بمعرفة عائلتها وقريباتها» فإن كن كثيرات 
الولادة» فالغالب أنها هي كذلك تكون كثيرة الولادة*" . 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن قدامة الحنبلي إذ قال: «ويستحب أن تكون من نساء يعرفن 
بكثرة الولادة»*““ . 

۸ _ خامساً: أن تكون المرأة حسيبة : 

قال الحنابلة : «ويستحب نكاح حسيبة وهي النسيبة - أي طيبة الأصل - ليكون ولدها نجيباء 
فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم»(". 

وفي الحديث الذي أخرجه البخاري وذكرناه من قبل وهو: «تنکح المرأة لأربع : لمالهاء 
ولحسبها» وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك»". 

هذا الحديث يدل على أن للحسب اعتباره في اختيار المرأة. والحسب في الأصل يعني 
الشرف بالاآباء وما یعده الناس من مفاخرهہ"» وقیل : اللحسب يعني الفعال الحسنة“"“ . 

ويؤخحذ من هذا الحديث أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة» ولكن إذا لم تكن 
متدينة فيقدم عليها المتدينة غير النسيبة")؛ لأن التقدم والأفضلية لذات الدين دائماًء فإذا 


(1۳۸۷) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳ ص۲١١.‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» 
ج۰۲ ص۹٣٣٣‏ . 

(1۳۸۸) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰ ص٤٤‏ . 

(1۳۸4( «المغني» جا ص٦٦٩‏ . (۳۹۰) «کشاف القناع» ج٣‏ ص٤‏ . 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩» ص۱۳۲ . (1۳۹۲) «النهاية» لابن الأثیر» ج۱» ص۳۸۱‎ )٦۳۹۱( 

(۳۹۲) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص١١٠‏ . 

. ۱۳٣۹ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹»‎ )۳۹٤( 


١ 


عرّيت المرأة من الدين ومعانيه لم يتقدم إليها لنكاحها صاحب الدين» ولو كانت حسيبة وجميلة 
وغنية» ولکن إذا اجتمع ص الدين اللحسب وطیب الأصل»› فإنها تقدم على غير النسيبة. 

٠٠۹‏ - سادساً: الحنون على الصغير والمحافظة على مال الزوج: 

وينبغي للرجل عند اختيار المرأة التي يريد خطبتها تمهيداً لنكاحها أن يلاحظ أخلاقها مثل 
حنوها على الصغارء وحسن تدبیرها» وحفظها للمال. وقد أشار إلى ملاحظة هذه المعاني في 
المرأة المراد خطبتها الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قریش : 
آحناه على ولده في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده )(۹°") , 

وجاء في شرح هذا الحديث الشريف: «أن المحكوم له بالخيرية في هذا الحديث 
الزوج ونحو ذلك . 
وقوله : «وأحناه على ولده في صغره)» أي : أحناهن على الولد في صغره . والحانية على ولذها 
هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج» فإن تزوجت فليست بحانية . وقوله : «وأرعاه على 
زوج في ذات يده» أي : أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له» وترك التبذير في الإنفاق . 

ويستفاد من هذا الحديث الشريف فضل الحنو والشفقة وحسن تربية الأولاد والقيام 
بشۋونهم › وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه من قبل الزوجة»"" . 

ویمکن معرفة هذه الأحلاق في المرأة التي یراد خحطبتها ونکاحها» بمعرفة نساء عائلتها 
وقریباتهاء ووجود هذه الأخلاق فيهن ؛ لان الغالب سریان أخلاق وطباع الأقارب بعضهم إلى 

۰ سابعاً : أن تکون من بيت دين وصلاح : 

ویستحسن ان تکون المرأة المختارة للخطبة والنكاح» من بيت دين وصلاح ؛ لأن کونها من 
أهل بیت بهذا الوصف مظنة حسن تربیتها وأدبها ودينها» وستوؤثر هذه المعاني والصفات في 
أولادها؛ لأنها ستربيهم على معاني الدين والفضيلة والأدب الحسن والأخلاق الجيدة التي نشأت 
هي عليها في بيتها. 


(1۳۹۲) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩۰‏ ص ٠١١۹-۱۲٣۹‏ . 


o۲ 


ولا شك أن مثل هذه المرأة الصالحة ستعين زوجها على تربية أولاده التر ية الصالحة» وأما 
إذا لم تكن المرأة من بيت دين وصلاح» فإنها - غالبا - لا تكون ذات دين وصلاح» وبالتالي» 
فإنها لا تربي أولادها على معاني الدين والصلاح وجميل الصفات ؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه . 
وربما أشار إلى ما قلناه الحديث النبوي الشريف الذي ذكره الإمام الخزالي في «إحيائه» 
وفيه : «(يّاكم وخحضراء الذمَن. فقيل: ما خحضراء الذمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت 
السوء)(۷") 
ثامناً: اختيار المرأة البعيدة لا القريبة : 


قال الشافعية في ضوابطهم فيما يستحب في اختيار المرأة المراد تزوجها: أن لا تكون ذات 
قريبة» وعلّلوا ذلك بقولهم الجر ف النهي عن ذلك وو ال المنسوب إلى النبي 
ية : «لا تنكحوا القرابة القريبة» فان الولد يُخْلّق ضاويا أي تا ثم قالوا: قال ابن 
الصلاح : ولم أجد لهذا الحديث اأص ا 


قال السبكي : ة فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل» وقد زوج النبي يل علي بفاطمة 
رضي الله تعالی وهي قرابة قريبة» ٠"‏ . 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «أن الشافعي نص على أنه يستحب للرجل أن لا 
يتزوج من عشيرته . وعلّله الزنجاني بأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة 
باجتماع الكلمة»“"“. 

ويبدو لي أن التعليل المقبول في استحباب الزواج من النساء البعيدات لا القريبات في 
النسب هو ما علّل به الزنجاني لأجل توسيع دائرة الروابط الاجتماعية المؤثرة في تحقيق التعاضد 
والتعاون بين أطراف هذه الروابط . 

وعلى هذا فليس الاستحباب في زواج البعيدات وتفضيلهن على القريبات لمعنى غير 


مرغوب فيه في القريبات . 


(1۳۹۷) «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» ج۲٠‏ ص۳۸ قال الحافظ العراقي مخرج أحاديث الإحياء في 
الهامش : أخرجه الدارقطني » وقال عنه : تفرد به الواقدي» وهو ضعيف . 

(1۳۹۸) «نهاية المحتاح» للرملي» ج٦‏ ص۱۸۲-۱۸۱ء «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۲۷ . 

(1۳۹۹) «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۲۷ . 


or 


۲ - اغتربوا لا تضووا: 

وفي «المغني» ا قدامة الحنبلي : «ويختار الأجنبية فإن ولدها أنجب» ولهذا يقال : 
اغتربوا لا تضووا. يعني : انكحوا الغرائب كيلا تضعف أولادكم ؛ ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح 
وإفضاؤه إلى الطلاق فإِذا كان في قرابة أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها»''“"). وهذا 
القول يصلح أيضاً تعليلا مقبولاً لترجيح نكاح البعيدات. 

۳ - الراجح في اختيار البعيدة أو القريبة : 

والراجح في مسألة اختيار المرأة القريبة أو البعيدة هو أن تنظر كل مسألة على حدة؛ لأن 
هذا الاختيار يراد به تحقيق المصلحة الشرعية الراجحة» سواء جاءت هذه المصلحة بزواج 
البعيدة أو القريبة» وهذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال» فلو كانت القريبة يتيمة لا كافل 
لها وهي متدينة فالزواج بها أولى وأرجح من الزواج بالأجنبية ؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف»ء 
والزواج بهذه اليتيمة القريبة معروف لا شك فيه؛ ويحقق مصلحة شرعية مؤكدة ترجح على ما 
يظن من المصلحة بزواج الأجنبية . 

وكذلك لو كانت القريبة لها أقارب طامعون في الزواج بها فمن المصلحة الراجحة أن يتخل 
بعضهم عن خطبتها والتحول إلى الزواج بأجنبية. 

وكذلك إذا رؤي أن الزواج بامرأة أجنبية يؤدي إلى توثيق أو بین 
بالقرية» وکنا توزن كل مسألة e‏ الشرع ليعرف ê‏ المصلحة لراجحة فیتقدم 
المسلم لتحقيقهاء سواء بتزوجه بامرأة ة قريبة أو بعيدة . 


المطلب الثاني 
اختيار المرأة الرجل 
۹٤‏ - تمهید : 


الأصل أن الرجل - حسب العادة - هو الذي يتولى اختيار المرأة التي يريد نكاحهاء سواء 
كان هذا الاختيار باجتهاد ورغبة منه مباشرة أو عن طريتى إرشاد الآخحرين لهذا الاختيار. 


. ٥٦۷ص‎ »٦ج «المغني»‎ )٠٤٠١( 
o4 


وأن الشأن بالرجل المسلم أن يراعي في اختياره الضوابط التي أزشدت لبها السكة الرية 
صراحة أو دلالةء وذکرناها فیما سبق . 

ولكن هل يجوز للمرأة أن تختار الرجل الذي ترغب في أن يتزوجها؟ وإذا جاز لها ذلك 
فكيف تقوم بهذا الاختيار فعل؟ وماذا يعقب هذا الاختيار منها؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 

: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح‎ _ ٥ 

هذه العبارة هي عنوان أحد أبواب «صحیح البخاري»› رغبت في أن أجعل هذه العبارة 
نفسها عنوانا لهذه الفقرة. 

وقد ذكر الإمام البخاري في هذا الباب الذي يحمل هذا العنوان ما يأتي : 

قال البخاري - رحمه الله -: «حدثنا علي عن عبد الله حدثنا مرحوم قال: سمعت ابتا 
البناني» قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس: جاءت مرا إلى رسول الله به تعرض 
عليه نفسهاء قالت: يا رسول الله » ألك بى حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقلَ حياء‌هاء واسوا سوأتاه» 
قال نن : هي خير منك› رغبت في النبي َو فعرضت عليه U‏ 0 

وروی الامام البخاري أيضا في نفس هذا الباب حديث الى وه نها ارول الله اد 
فلم يظهر من رسول الله ييو رغبة في زواجهاء فقال رجل کان حاضراً مجلس رسول الله ل : 
یا رسول الله » زوجنيهاء فقال ا : ما عندك؟ فقال: ما عندي شي ء. ی إلخ O ٠»‏ 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالی - وفي الحديثين دلالة على جواز عرض المرأة 
نفسها على الرجلء وتعريفه رغبتها فيه › وأن لا غضاضة عليها في ذلك وأن الذي تعرض المرأة 
نفسها عليه إن شاء رضي» وإن شاء رفض» لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد» بل يكفي 
السكوت» أي : سكوته ؛ لأن هذا السكوت ألين في صرف المرأةء وأآدب من الرد بالقول»”'“. 

٠٠٩‏ - وقال الإمام العيني في شرحه للحديث الأول» حديث أنس. الذي ذكرناه في 
الفقرة السابقةء ما نصه: 

قول انس لابنته : «هي - أي التي عرضت نفسها على رسول الله َة - خير منك» فيه دليل 
على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح › وتعریفه رغبتها فيه لصلاحه وفضله» أو 


. ٩٤٩ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص٤۰۱۷ وأخرجه ابن ماجه في «سننه» ج۱»‎ )٦٤۰١( 
. «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩» ص٩۱۷ ورواه مسلم في «(صحیحه) ج٩» صض‌۲۱۲-۲۱۱‎ )۲( 
. ٠۷١ص‎ »٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )٦٤٠۳( 
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لعلمه وشرفه» أو لخصلة من خصال الدينء وأنه لا عار عليها في ذلك» بل ذلك يدل على 
فضلها. وبنت أنس - رضي الله عنه - نظرت إلى ظاهر الصورةء ولم تدرك هذا المعنى حتى قال 
أنس: هي خير منك وأما التي تعرض نفسها على الرجل لأجل غرض من الأغراض الذنيوية 
فأقبح ما يكون من الأمر وأفضحه»١“٠.‏ 

۷ - وقال الإمام القسطلاني في شرحه لحديث أنس: «فيه. جواز عرض المرأة نفسها 
على الرجل الصالح ‏ وأنه لا عار عليها في ذلك» بل فيه دلالة على فضيلتها. نعم إن كان لغرض 
دنيوي فقبیح "(٩‏ . 

۸ _ وقال الإمام النووي تعليقاً على حديث التي وهبت نفسها لرسول الله ل : «وفيه 
استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها“٠.‏ 


٠۹‏ - شروط جواز اختيار المرأة للرجل وكيفية إخباره بذلك: 


وإذا جاز للمرأة أن تختار الرجل الذي ترغب في زواجهء فالشرط أو الشروط لهذا الجواز 
ما أشار إليه حديث أنس وما ذكره العلماء في دلالته على هذا الجواز» فيشترط لهذا الجواز أن 
يكون الرجل المختار متصفاً بالتدين والصلاح» أو بالعلم» أو بخصلة من خصال الدينء ولا 
یکون اختیارها لغرض دنيوي» وتقوم هي بإخباره برغبتها فيه . 

إلا أن ابن حجر العسقلاني لم يذكر في شرحه لحديث أنس شرط الصلاح في الرجل الذي 
تعرض المرأة عليه نفسهاء والإمام البخاري في جعله عنوان الباب قوله : «عرض المرأة نفسها 
على الرجل الصالح» يشير إلى أن البخاري يشترط صلاح الرجل لجواز أن تعرض المرأة نفسها 
عليه . 


٠‏ - والراجح لجواز عرض المرأة نفسها على الرجل ليتزوجها أن يكون هذا الرجل 
متديناً وذا حلق حسن» قال ابن عابدين رحمه الله تعالى -: «والمرأة تختار الزوج الدين الحسن 
الخلق» الجواد الموسرء ولا تتزوج فاسقاً۷ 2 

آما كيفية إخباره برغبة المرأة في زواجه بها فإنها هي تقوم بنفسها بإخباره بڏلك صراحة. 


)٤١ 4(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لاإمام العيني» ج٠۲»‏ ص١١١‏ . 
)٠٤٠٠١(‏ «إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري» للقسطلاني » ج۸ ص٤٤‏ . 
)٤۰٦(‏ «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩»›‏ ص۲۱۲ . 

. ٩ص «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدین» ج۰۳‎ )٤١۷( 
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كما دل حديث أنس على ذلك وأشار إلى هذه الدلالة علماء الحديث وشرّاحهء وقد ذكرنا 
أقوالهم . 

۱ ما یتبع اختیار المرأة لمن يتزوجها: 

وإذا اختارت المرأة الرجل الذي ترغب في نكاحه وأخبرته برغبتها في ذلك فإن ما يتبع 
اخحتيارها وإخبارها له هو أحد أمرين: إما أن يرفض الرجل بصريح القول أو بسكوته» وإما أن 
یوافق على ما عرضته ویعلن رغبته فيه . 

وفي الحالتين على المرأة أن تنصرف وتبتعد عن الرجل ولا تكرر إظهار رغبتها؛ لأنه برفضه 

وإذا رضي بعرضها ووافق عليه وأعلن رغبته لها بتزوجهاء فكلك عليها الانصراف والابتعاد 
عنه؛ لأنه إن كان صادقا في موافقته فعلیه أن يقوم بالخطوة التالية وهي التقدم إلى أهلها وذويها 
لخطبتهاء وعقد النكاح عليها. 

ولا يجوز لها أن تختلي به أو تخرج معه بمجرد أن يعلن لها رغبته في الزواج بهاء وإنما 
يجوز لها شي ء من ذلك بعد الخطبة وعقد الزواج» ما قبل تمام الزواج فلا يجوز لها الخروج 
معه والجلوس إليه والتحدث معه على انفراد أو في خلوة. 

۲ - اختيار المرأة غير المباشر للرجل : 

وهناك اختيار للمرأة غير مباشر للرجل الذي ترغب في نكاحه» وذلك بأن يخطبها الرجل 
من وليّها كأبيها مثا ويستأذنها الأب بهذا الزواج من هذا الخاطب» فترضى وتوافق . فهذا الرضا 
منها بمنزلة اختيارها هي للرجل الخاطب. ولكنه اختيار غير مباشر؛ لأنه لم يأت منها مباشرة» 
وإنما عن طريق وليّها؛ لأنه رضي به فاستشارها وکان له أن لا يرضی» فإذا رضي به واستشارها 
فرضيت كان رضاها بمنزلة اختيارها المباشر» وإن كان في ظاهره اختياراً غير مباشر. 


oV 


لے ان 
الخطبة 

۳ - تعریف الخطة ^“ : 

يقال : حطب الرجل فلانة خحطباً وخطبة» أي : طلبها للزواج» فهو خاطب . والخطب الذي 
یخطب المرأة» وهي المخطوبة. 

فالخطبة في اللخة: طلب الرجل امرأة للزواج - أي ليتزوجها -. 

أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفها المالكية بأنها: التماس نكاح المرأة. وقال الشافعية : 
الخطبة التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة . 

_ حكم الخطبة : 

حکم اللخطبة الإباحة» وقال الإمام الشافعي إنها مستحرة 0 , والقول باستحبابها هو 
بإباحتها فقط . 

٥‏ _ حكمة تشریعها: 

أما حكمة تشريعها فهي إعطاء فرصة كافية للمرأة وأهلها وأوليائها للسؤال عن الخاطب» 
والتعرف على ما يهم المرأة وأهلها وأولياءهم معرفته من خصال الخاطب مل : تدينه» وأخحلاقه» 

كما أن في التمهيد لعقد النكاح بالخطبة إظهاراً وإعلاناً لأهمية هذا العقدء وإشراك أهل 
المرأة فيه على نحو ما» مثل إبداء رايهم بعد التحري عن الخاطب. 


)14°۸( «النهاية» لابن الأٽيرء ج٣“‏ ص٥٤‏ » «المعجم الوسيط» ج٠ ٤‏ ص۲٤۲‏ » «الشرح الصغير» للدردير في فقه 
(۰۹) «مغني المحتاج» ج۳ ص۹٣۱۳‏ . 
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وفي الخطبة أيضاً فرصة للخاطب ليعرف عن المرأة ما لم يعرفه عنها قبل الخطبةء ذلك أن 
الرجل وإن قام - عادة وغالباً - بالسؤال عن المرأة وأهلهاء e‏ عن المراة وأخلاقها 
وطباعهاء وأخلاق وطباع أهلهاء فإذا قام بخطبتها عن طريق إرسال بعض أهله - ويكونون عادة 
من النساء -» فقد يعرفون من المرأة وأهلها ما لم يعرفه الخاطب منها ومنهم» وقد يؤدي ذلك 
كله من قبله» أو من قبل المرأة وأهلها إلى عدم المضي بإجراء عقد النكاح فيرجع الخاطب عن 
خطبتهء أو ترفض المرأةء أو أهلها وأولياؤها قبول خطبة الخاطب. 

آما إذا حصل الرضا والاطمئنان من قبل الطرفين : الخاطب من جهة» والمرأة وأهلها وأوليائها 
من جهة أخرى» مضيا في إنشاء عقد النكاح . 

٥٠۷٦‏ - المشورة في الخطبة: 

قلنا: إن من حكمة تشريع الخطبة السؤال والبحث والتحري عن حال الخاطب من قبل 


المرأة وأهلها وأوليائها . 
كما أن الخاطب قبل إقدامه على الخطبة قد سأل وبحث وتحرى عن المرأة وأهلها ليعرف 
عنها وعنهم ما يهمه معرفته . 


وقد يستمر في البحث والمشورة بعد أن يبدأ بالخطبة بإرسال بعض نساء بيته - عادة - إلى 
بيت المرأة ليروها ويبينوا رغبتهم في خطبتها إلى ولدهم» وقد لا يصرحون بهذه الرغبة وإنما 
يلمحون بهاء فإذا رجعوا وأخبروا ولدهم الذي أرسلهم بما لاحظوه في المرأة التي يريد خطبتها 
وبما لاحظوه عند أهلها وما سمعوه منهم» أقول: قد يحمل هذا کله أن يقوم هو بالمزيد من 
التحري والسؤال قبل إعلان الخطبة وإرسال المخبرين بها إلى أهل المرأة. 


ومن جملة سبل التعرف على ما يهم الطرفين» الخاطب من جهة والمرأة من جهة أخرى» 
معرفته عن الطرف الآخر الاستشارة» فيستشير كل طرف أهل المعرفة بالطرف الآخر في موضوع 
الإقدام على الزواج. 

وعلى المستشار واجب ديني يتلخص بوجوب بيان ما يعرفه عن المسؤول عنه: الخاطب 
وأهله» أو المرأة وأهلها. وإن كان في جواب المستشار ذكر مساوىء وعيوب المسؤول عنه» ولا 
يعتبر ذلك من الغيبة المحرمة» وإنما تعتبر من النصيحة الواجبة . وفي الحديث النبوي الشريف: 
«الدين النصيحة»» ويدل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس وقد استشارت النبي بل بشأن 
معاوية بن ابي سفيان» وأبي جهم› وکانا قد خحطباهاء فقال عل : رما أبو جهم فلا يضم عصاه 
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عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحى أسامة بن زيدى('“. 

۷ _ المستشار مؤتمن ولا غيبة في مشورته : 

وقال الإمام الغزالي في الأعذار المرخصة للغيبة : «وكذلك المستشار في التزويج» وإيداع 
الأمانة» له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة» فإن علم أنه 
يترك التزويج بمجرد قوله : لا تصلح لك أو لا يصلح لاء فهو الواجب وفيه الكقاية» وإن علم 
آنه لا ينزجر إلا بالتصريیح بعیبه » فله أن يصرح به )1ئ . 

: قول النووي في المشاورة في الخطبة‎ _ ٨۸ 

وقال الامام النووي في باب ما يباح من الغيبة : «ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان» ویجب 
على المُشاور أن لا يُخفي حاله» بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة. . . .٠٠٠)‏ 


4 - قول المالكية في المستشار بالخاطب والمخطوبة : 


وجاء في «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» في فقه المالكية: «وجاز ذكر 
المساوىءء أي العيوب في أحد الزوجين - أي الخاطب والمخطوبة - ليحذر عمن هي فيه . أي 
انه يجوز لمن استشاره الزوج - أي الخاطب - في التروج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من 
العيوب ليحذره منها. ويجوز لمن استشارته المرأة في التزوج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه 
فن العرب لار م 

۰ - الاستخارة في الخطبة : 


أخرج الإمام البيهقي في سنه ) دسنده عن ابي ايوب الأنصاري أن رسول الله کی قال : 
«اكتم الخطبة» ثم توضاً فاحسن وضوءك» ثم صل ما كتب الله لك ثم احمد ربك ومجدى 


. ۱١۸ص‎ » ٦ج «سئن أبي داود» ج٩۰ ص۳۸۰-۳۷۹» «نیل الأوطار»‎ )۱٤۱١( 

. ٠١۲ص «إحياء علوم الدين» للإامام الغزالي» ج۳‎ )1٤١١( 

)1٤١(‏ «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان الصديقي » وهو شرح لرياض الصالحين للنووي» 
ج۰۸ ص۲۱ . 

(1۱۳) «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۱» ص۳۸۰ . 


۰ 


1 

- وتسميها باسمها - خير لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي . وٳن کان غيرها خيرا لي في 
ديني ودنیاي وآخرتي فاقدرها ل 

ولا شك أن الاستخارة مسنونة في کل الأمورء وفیما يقدم عليه المسلم أو ر يحجم › وفيما 
يجهل عاقبته أو یتردد فيه » وقد روى حديث الاستخارة البخاري وغيره» ا 

: استخارة المخطوبة‎ - ۸١ 
أخرج الإمام مسلم في (صحیحه) والنسائي في «سننه» عن انس - رضي الله عنه - قال : «لما‎ 
ا‎ E E کک‎ 

قات إلى 8 القران» e‏ الله ا فدخل او 

وقوله : «اذکرها علي» أي اخطبها لي من نفسهاء وقوله : «فقامت ! ان أي موضع 
صلاتها من بیتها» وقوله: «ونزل القران» يعني قوله تعالی : فلا قضی زد منها وطراً 
زوجناکها . وقوله : «فدخحل بغیر ام ؛ لأن الله تعالی زوجه | إياها بهذه الأية“؛ . 


وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: «وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر» سواء 
كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا. ولعلّها استخارت لخوفها من تقصير في حقه لى“ . 
۲ - كيفية الاستخارة : 


عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله اة يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا 
السورة من القرانء يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : الهم 
إنى أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسالك من فضلك العظيم» > فإك تقدر ولا أقدر» 
عل ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» الهم إن کنت تعلم أن هذا الأمر - يسميه ويذكره - خير 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري واجله ۔» فاقدره لي ویسره لي» ثم 
بارك لي فيه . وان كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري أو قال: 
عاجل أمري وآجله -» فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به» 


. ۱٤۹۸ص «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷»‎ )٠٤١٤( 

(616( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۹ ص۲۲۸-۲۲۷» و«سنن النسائي» ج » ص٥٠‏ . 
)1٤۱٩(‏ «سنن النسائي» ومعه «زهر الربى على المجتبى» للسيوطي » جا » ص٥٠‏ . 

. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹»› ص۲۲۸‎ )1٤۱۷( 
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قال ٠‏ ویسمی حاجته)(۸٤)‏ . 

۳ -۔ شروط من تحل خطبتها : 

قلنا: إن الخطبة تعني طلب الرجل امرأة للتزوج بهاء فمن البديهي أن تكون هذه المرأة 
المخطوبة ممن يحل للخاطب نكاحها وقت خطبتها. والتي يحل له خطبتها وقت الخطبة هي 
التي لا تكون محرمة عليه لا حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة» ويضاف إلى هذا أن لا تكون مخطوبة 
من قبل الغير. 
وقت الخطبة . ورالثاني): أن لا تكون مخطوبة من قبل الغير. 

‰4 س الشرط الأول: أن لا تكون محرمة على الخاطب: ' 
أو الرضاع ؛ لأن الخطبة من مقدمات الزواج ووسيلته» فإذا حرم الزواج حرمت مقدمته «الخطبة»» 
فكان الاشتغال بها عبثاً مع مخالفته للشرع . وسنذكر المحرمات على التأبيد فيما بعد. 

وكذلك يحرم خطبة من يحرم نكاحها حرمة مؤقتة وقت الخطبة مثل زوجة الغير» وأحت زوجة 
الخاطب. أو كانت محرمة بحج أو عمرة0“. 

وفي خطبة المعتدة شيء من التفصيل في جواز خطبتها وهي في العدة» وإن کان لا يجوز 
نكاحها وهي في العدة» ونذكر فيما يلي هذا التفصيل . 

٥‏ _ خطبة المعتدة: 


المعتدة هي المرأة التي لزمتها العدة - وهي مدة معينة - لوقوع الفرقة بينها وبين زوجها بالوفاة 
- وفاة الزوج -. أو بالطلاق وغيره من فرق النكاح في حياة الزوجين . 
والمعتدة وهي في عدتها يحرم نکاحهاء أما خطبتها وهي في العدة ففيه شيء من التفصيل 


)٨٤۱۸(‏ رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي : «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول يية» للشيخ منصور 
علي ناصف» ج۱» ص۳۳۳۴ و«سنن النسائي» ج٦‏ » ص٣۱‏ . 

)٤۱۹(‏ وهذا ما صرح به الظاهرية » انظر «المحلى» ج۷» ص۱۹۷ء وهو مذهب الشافعية أيضاً لآن إحرام المرأة 
بحج أو عمرة من موانع النكاح» انظر «مغني المحتاج» ج۴» ص١١٠ء‏ ومن شروط حل الخطبة عندهم 
أن تكون المخطوبة خليّة من موانع النكاح» انظر «مغني المحتاج» ج۳» ص ٠٠١۳١۴‏ . 
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نوجزه في الآتي . 

_ أ المعتدة عدة الوفاة: 

قال تعالی : ولا جاح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساءء أو أكننتم في 
أنفسكم . .  .‏ الآية""“. ومعنى هذه الآية الكريمة: لا إثم عليكم في التعريض بالخطبة 
للمعتدة عدة الوفاة . أما التصريح بالخطبة لهاء فلا يجوز بلا حلاف . كما لو قال لها: أريد أن 
أتزوجك('“ . 

۷ - التعريض بالخطبة من قبل الرجل : 

التعريض ضصد التصريح »› وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغیره»› کأن قول 
الخاطب: إنك امرأة صالحةء أو يقول: إن حاجتي في النساءء أو يقول: وإن يقدر الله أمرا 
يكن. أو يقول: إنك نافقة - أي يخطبك الكثيرون ..٠٠”_‏ 

ومن التعريض بالخطبة ما أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس أن يقول الخاطب 
للمعتدة عدة الوفاة: إني رتك التزوج› أو يقول: وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة . ومن 
التعريض أيضا ما ذكره الإمام البخاري في «صحيحه» عن القاسم أن يقول الخاطب للمعتدة: 
إنك على كريمة“ . 

: تعريض المعتدة في الجواب‎ - ٨۸ 

ويجوز للمرأة المعتدة عدة وفاة أن تجيب تعريضاً لا تصريحاً على من يعرض في الخطبة؛ 
لأنها فى الجواب كالرجل فى الخطبة» قال ابن قدامة الحنبلى : «والمرأة في الجواب كالرجل 
في الخطبة فيما يحل ويحرم؛ لأن الخطبة للعقد - أي لعقد الزواج -» فلا يختلفان في حله 
وحرمته )5“ . 

۹ - من أمثلة تعريض المعتدة في الجواب : 

ومن أمثلة تعريض المعتدة في جوابها لمن يعرض لها في الخطبة ما ذكره الإمام البخاري 
في (صحيیحه) عن عطاء : «وقال عطاء يعرض - أي الخاطب - ولا يبوح ۰ يقول: إن لي حاجة 
)٠٤۲١(‏ [سورة البقرة: الآية .]٠٠٠‏ 

. «تفسير القرطبي» ج٤ » ص۱۸۸‎ )1٤۲۲( . «تفسیر القرطبي» ج٤ » ص۱۸۸-۱۸۷‎ )1٤۲۱( 


(۳) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص۱۷۸ . (ETE)‏ «المغني» ج٦»‏ ص۹٨1‏ . 
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وأبشري » وأنت بحمد الله نافقة . وتقول هي : (قد أسمع ما تقول) ولا تعد شيا(" . 

: الوعد بالزواج لمعتدة الوفاة‎ - ٠ 

قلنا: إن التصريح بالخطبة لمعتدة الوفاة لا يجوزء وإنما الجائز هو التعريض بالخطبة فقط . 

وكذلك لا يجوز الوعد بالزواج بأن يعد الخاطب المرأة المعتدة عدة الوفاة بالزواج بعد انتهاء 
عدتها. وكذلك لا يجوز لها أن تعده بأن تتزوجه بعد انتهاء عدتها لقوله تعالی : (ولکن لا 
تواعدوهنْ سرا . 

قال أهل التفسير: «المعنى» لا تواعدوهن نكاحاً أي : لا يقل الرجل لهذه المعتدة 
تزوجيني بعد انقضاء عدتك -» بل يعرض إن أراد» ولا يأخذ ميثاقها وعهدها أن لا تنكح 
غیره)"“) . 

١‏ - «وقد نص المالكية على تحريم المواعدة على الزواج إن كانت من الجانبين : أي 
من الرجل الخاطب ومن المعتدة المخطوبة. أما إذا كانت من أحدهما دون الآخر 
گرو ۹ ولکن بد على قول المالكية أن الآية الكريمة نهت عن الوعد بالزواج للمعتدة 
بقوله تعالى : لولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا لما ذكرنا» والخطاب في الآية للرجل 
الخاطب. والأصل في النهي التحريم . ثم إن التصريح بالخطبة حرام » والوعد بالزواج تصريح 
به» وإن كان معلقا على انتهاء العدةء ولهذا كله أرجح القول بحرمة الوعد بالزواج من قبل 
الخاطب لمعتدة الوفاةء وإن لم تشاركه هي هذا الوعد. 

۲ _ ب _ خطبة المعتدة من طلاق رجعي : 

لا يجوز لأحد خطبة المعتدة لطلاق رجعي لا تصريحا ولا تعريضا؛ لأنها في حكم الزوجة» 
ولا يجوز خطبة زوجة الغير. قال الإمام الكاساني : «أما المطلقة طلاقاً رجعياً؛ فلأنها زوجة 
المطلق لقيام ملك النكاح من کل وجه » فلا یجوز خحطبتھا کما لا يجوز قبل الطلاق»*“). ولا 
خلاف في ذلك أي في عدم جواز خطبة المعتدة لطلاق رجعي _<"“. 


. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩۰ ص۱۷۸‎ )1٤۲١( 

. ۱۹۰٩ص‎ » ٤ج «تفسير القرطبي»‎ (TEY 

٠۲ج «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» جا١» ص۳۷۸. «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»‎ )1٤۲۷( 
. ص۲۱۷‎ 

. ۲۰٤ص «البدائم» للکاساني» ج۳»‎ )1٤۲۸( 

(14۲۹) «المغني» ج٦‏ » ص1۰۹4 «مغني المحتاج» ج۳» ص٣۳٠‏ . 


٤ 


۴۳ _ ج- المعتدة من الطلاق الثلاث : 

والمعتدة من الطلاق الثلاث يجوز التعريض بخطبتها في عدتهاء وهذا عند الحنابلة("*٠.‏ 

وقال الحنفية: لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاًء ويعلّلون ذلك بقولهم: «وأما 
المطلقة ثلاثاً أو بائناًء فلأن النكاح حال قيام العدة قائم من وجه لقيام آثاره» والثابت من وجه 
کالثابت من کل وجه في باب الحرمات»("““ . 

‰ _ د المعتدة لفرقة هي بينونة صغرى : 

المعتدة لفرقة تكون فيها بائناً بينونة صغرى يحل فيها لزوجها نكاحها كالمختلعة والمطلقة 
طلاقا بائنا بينونة صغری» والفرقة يسبب غيبة الزوج› أو بسبب إعساره ونحو ذلك» فلزوجها الذي 
طلقها أو فرق بينه وبينها التصريح أو التعريض بخطبتها؛ لأن نكاحها مباح له» وهي في عدتهاء 
فهي كغير المعتدة. ولكن هل يجوز لغير زوجها التعريض بخطبتها؟ 

ا ا ا ی ا 

ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلة فيما ذكرناه سوى أن الشافعية قالوا: يجوز لغير زوج 
المعتدة التعريض في خطبته على القول الأظهر في مذهبهم . 

أما الحنفية» فعندهم لا تجوز الخطبة لا تصريحاً ولا تعريضاً لمعتدة لطلاق أو لغيره إلا 
المعتدة لوفاة حيث تجوز خطبتها تعر يفا . 

٥‏ - المرأة المعتدة كالرجل في الخطبة تعريضاً وتصريحاً: 

قال الشافعية : «وحكم جواب المرأة في الصور المذكورة تصريحاً وتعريضأء حكم الخطبة 
- آي حطبة الرجل - فیما تقدم»" . 

وقال الحنابلة : «والمرأة في الجواب کالرجل في الخطبة فيما يحل ویحرم ؛ لأن الخطبة 
للعقد. فلا يختلفان فى جل وحرمته»۵"“ . 


)۳°( «المغني» لابن قدامة الحنبلي » ج٦۰‏ ص۱۰۸ . 

. «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني في الفقه الحنفي» ج٠» صه‎ )1٤۳١( 

(14۳۲) «المغني» ج٦‏ ص1۰4 «مغني المحتاج» ج۳» ص۹١١٠‏ «نهاية المحتاج» ج٦»‏ ص۱۹۸ «شرح 
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني» جا» ص٦‏ . 


. ٦٠۹ص‎ » «المغني» ج‎ )1٤۳٤( . ٠۳٣ص «مغني المحتاج» ج۰۳‎ )1٤۳۴۳( 
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ومعنى ذلك أن المرأة تجيب بالتعريض على تعريض الخاطب لهاء وتجيبه بالتصريح حيث 

٠٠۹٦‏ - حكمة تحريم خطبة المعتدة: 

وأما حكمة تحريم خطبة المعتدة فهي أن المعتدة من طلاق رجعي تعتبر زوجة المطلق ما 
دامت في العدة لقيام ملك النكاح من كل وجه» فلا یجوز خحطبتھا کما لا يجوز خحطبتها قبل 
الطلاق . 

وأما المطلقة ثلاثاًء أو بائناًء والمتوفى عنها زوجها؛ فلأن النكاح حال قيام العدة قائم من 
وجه لبقاء بعض اثاره» والقائم من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمة. 

وأيضاً فإن الخطبة حال قيام النكاح من وجه - أي في العدة - وقوف الخاطب موقف التهمة 
ورتع حول الحمى » وفي الحديث النبوي الشريف: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه»» 
فلا يجوز التصريح بالخطبة في العدة أصلاء وكذا التعريض في عدة الطلاق» ولا بأس به في 
عدة الوفاة. 

ثم إن خطبة المعتدة يكسب العداوة بين المرأة وخاطبها وبين زوجها الذي طلقها؛ لأن 
العدة من حقه» ومعنى العداوة بينها وبين ورثة المتوفى عنها زوجها لا يحتمل؛ لأن العدة ليست 
حقه بدليل وجوبها عليهاء ولو لم يدخل بها قبل وفاته» فلا تكون الخطبة بالتعريض سبباً للعداوة 
فيما بينها وبين ورثة المتوفى <“ . ۰ 


۷ -_ حكم الزواج بعد الخطبة المحرمة للمعتدة: 

وإذا خحطب الرجل معتدة خطبة محرمة› ثم تزوج المخطوبة بعد انقضاء عدتهاء فما حکم 
هذا النكاح؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «صح نكاحه . وقال مالك : يطلقها تطليقة ثم يتزوجهاء قال ابن 
قدامة : وهذا غير صحيح ؛ لأن هذا المحرم - أي الخطبة المحرمة - لم يقارن العقدء فلم يؤثر 
فيه كما في النكاح الثاني » أو كما رآها متجردة ثم تزوجها»""“ . 

۸ - الشرط الثاني : أن لا تكون مخطوبة الغير: 

أخرج الامام البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى النبي 


. ٦۱۰ص‎ ٦ج «المغني»‎ )1٤۳١( . ۲۰٤ص‎ ٠۳ج «البدائع»‎ (TET) 


1 


لا أن يبيع بعضكم على بيع بعض» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب 
قبله» أو يأذن له الخاطب»"“. 

والنهي عن الخطبة على خطبة الغير هو نهي تحريم عند الجمهورء بل حكى الإمام النووي 
الإجماع على ذلك ولكن اختلفوا في شروط هُذا التحريم"“). وهذه الشروط تعرف من بيان 
أنواع الخطبة على خطبة الغير. 

۹4 - أنواع الخطبة على خطبة الغير: 

وأنواع الخطبة على خطبة الغير تظهر ببيان حال المخطوبة - أي ببيان موقفها من الخاطب - 
وقد بلغها خطبته لها. 

وحال المخطوبة لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

٠‏ _ القسم الأول من حال المخطوبة: 

أن تصرح المخطوبة بالإجابة له - أي تجيبه بالموافقة - أو تأذن لوليها بأن يجيبه بالموافقة 
أو بترویجه منها. فهذه المخطوبة وهذا حالھا۔ يحرم على غير خاطبها أن يتقدم لخطبتهاء 
وعلی هذا إجماع الفقهاء لحديث رسول الله کا الذي أخرجه البخاري وذکرناه» وقد جاء برواية 
أخحرى بلفظ : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» . وفي رواية لمسلم : إل 
أن يأذن»ء أي : يأذن الخاطب الأول للخاطب الثاني بالخطبة»“>. فهذه الخطبة الثانية حرام 
بالإجماع كما قلنا لما فيها من إضرار بالخاطب الأول» وإيقاع العداوة بينه وبين الخاطب الثاني » 
ولیس هذا مما تستدعيه وتتطلبه أخوة الإسلام(““ . 

: القسم الثاني من حال المخطوبة‎ - ١ 

أن ترد المخطوبة الخاطب وترفض خطبته» أو أنها لا تركن إليه» فهذه يجوز خطبتها لما 
روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله ية نفقة ولا سكنى . قالت : 
وقال لي رسول الله ية : إذا حللت فاذنيني -أي إذا انقضت عدتك فأعلميني - قالت: فلما 
حللت ذكرت للنبي ل أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني . فقال رسول الله لا : أما 
)٤۴۷(‏ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩‏ ص۰۱۹۸ ورواه مسلم في («(صحیحه» ج۹٩۰‏ ص۱۹۷ . 
(ETA)‏ «(رصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩‏ ص۱۹۹ . 
)£۳۹( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۰۱۹۹ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩»‏ ص۱۹۷ . 
)1٤٤١(‏ «المغني» ج٦‏ » ص٥٠٠‏ . 
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أبو جهم فلا يضح عصاء عن عاتقهء وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد: 
قالت: فکرهته . ثم قال: أنكحي أسامة بن زيد» فنكحته» فجعل الله تعالی فيه خیراً» واغتبطت 


TT 


ففي هذا الحديث ما يدل على أن فاطمة لم تركن إلى واحد من الخاطبين: معاوية وأبي 
جهم ؛ لأن النبي مي قال لها : إذا حللت فاذنيني» فلم تكن لتفتات بالإجابة قبل أن ل 
الله َة . وأيضاً فإن فاطمة ذكرت ذلك لرسول الله ية كالمستشيرة ة له فيهما أتقبل واحداً منهما؟ 
أو ترفضهما؟ ولیس في الاستشارة دلیل على ترجیح القبول لأحدهما أو رد د الاثنين معا 

ثم إنها ذكرت ذلك للنبي ييا لترجع إلى رأيه وقوله» وقد أشار عليها بتركهما فجرى ذلك 
مجرى ردّها لهماء ومع رها لهما يكون لخيرهما خطبتهاء وقد أشار النبي ب عليها بزواج 
أسامة بن زيد لما علمه يه من المصلحة لها في زواجها منه لما كان عليه أسامة بن زيد من 
خحلق ودیں “٥‏ . 

۲ _ والمخطوبة إذا لم تركن إلى الخاطب بأن لم يظهر منها ما يدل على رضاها به» 
أو أنها رذته صراحةء فإنه يجوز خطبتها من قبل الآخرين ويعلّل ابن قدامة هذا الجواز بقوله : 
«ولأن تحريم حطبتها على هُذا الوجه إضرار بهاء فإنه لا يشاء أحد أن يمنع المرأة النكاح إلا 
منعها بخطبته إیاها)"“. 

۳ _ القسم الثالث من حال المخطوبة : 

أن يوجد من المخطوبة ما يدل على الرضا بالخاطب والركون إليه» ولكن تعريضاً لا تصريحا 
كقولها: ما انت إلا رضی › وما عنك رغبة. فهذه في حکم القسم الأول لا يجوز لغيره . خحطبتهاء 
وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد كما قال ابن قدامة الحنبلي . 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : ظاهر كلام أحمد إباحة خطبتها وهو أصح القولين للشافعي 
كما قال الإمام النووي . 

ولكن الظاهر من كلام ابن قدامة الحنبلي أن الراجح في المذهب الحنبلي - وهو ما يدل 
عليه ظاهر کلام أحمد» وظاهر کلام الإمام الخرقي الحنبلي إلحاق هذه الحالة ا الأول 
فلا تجوز خطبة المرأة المخطوبة ما دامت قد ركنت إلى خاطبها اول ول تخر شا ؛ ۽ لأن الركون 


. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٦۰ ص۳۸۰-۳۷۹. «نیل الأوطار» ج٦ » ص۱۰۸‎ )٤٤١( 
. ٦۰ ٥ص »ا لمغنو ج“‎ (TT) . ٦۰ ٦ص‎ ٠٦ج «المغني»‎ (Ef) 
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يستدل عليه بالتعريض تارة» وبالتصريح أخرى9“. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «من خطب تعريضاً في العدة أو بعدهاء فلا ينهى غيره عن 
الخطة»(؛؛ . 

٤‏ _ مذهب الظاهرية في الخطبة على خطبة الغير: 

عند الظاهرية : لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم» سواء حصل ركون منها إلى 
الخاطب الأول أو لم يحصل شيء من ذلك إلا أن يكون الخاطب الثاني أفضل لها في دینه 
وحسن صحبته› فله حينئذ أن يخطب على خطبة غيره ممن هو دونه في الدين وجميل الصحبة . 
أو إلا أن يأذن له الخاطب الأول أو إلا أن يرجع الخاطب الأول عن الخطبةء أو إلا أن ترد 
المرأة المخطوبة الخاطب الأول ففي هذه الحالات يجوز للخاطب الثاني أن يتقدم إلى 
حول ي٤٤‏ . 

٠‏ _ نظر الخاطب إلى المخطوبة: 


يباح أو يندب لمن يريد أن يخطب امرأة تمهيداً لنكاحها أن ينظر إليهاء وقد تکلمت عن 
ذلك فيما سبق» فلا حاجة لإعادته هنا“ . 

٠ه‏ - نظر المخطوبة إلى خاطبها: 

بينا أن الشرع الإسلامي أباح للخاطب النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها والزواج بها» فهل 
يباح للمرأة أن تنظر إلى خاطبها الذي يريد نكاحها؟ 

والجواب : نعم» فهي صاحبة الحق في قبول الخطبة ورفضها» فمن مصلحتها أن يكون 
قبولها ورفضها بعد نظرها إليه؛ ولأن الحكمة التي من أجلها أبیح للخاطب أو ندب إليه النظر 
إلى المرأة هي نفسها التي تدعو إلى إباحة نظر المخطوبة إلى خاطبهاء وهذه الحكمة هي أن 
النكاح بعد تقدیم النظر تتحقق فيه غالبا الألفة ودوام العشرة» وبالتالي تتحققی مقاصد النكاح من 
تحصيل النسل ودوام الرابطة الزوجيةء وقد دل على ذلك قول النبي َة إلى المغيرة بن شعبة 
حين أراد أن يتزوج امرأة: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما““. 
)٦٤٤٤(‏ «المغني» ج٦‏ ص٥ ۰٩-٦۰‏ » «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩۰‏ ص۱۹۷ . 
€٥(‏ €( «الاخحتيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة» ص۱۱۹ . 
)٤٩(‏ «معجم فقه ابن حزم» ج۲ » ص۱۰۳۲ . 


. «البدائم» جه» ص۱۲۲‎ )1٤٤۸( . »۲۸۹۹-۲۸۱۳( الفقرات من‎ )1٤٤۷( 
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ثم إن المرأة يعجبها من زوجها حسن الصورة والخلقة» كما يعجبه منها حسن الصورة 
والخلقة » ولهذا قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «لا تزوجوا بناتكم الرجل الدميم». وذكر 
صاحب «کشاف القناع» أن ابن الجوزي قال: «يستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شاباً 
مستحسن الصورة ولا يزوجها دميما»““ . 


۷ - أقوال الفقهاء في نظر المرأة إلى خاطبها: 


آ قال صاحب «المهذب» في فقه الشافعية : «يجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر 
لله عنه-: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم» فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم 
منهنٌ»(“ . 

ب _ وقال الحنابلة : «وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نکاحه؛ لأنه يعجبها منه ما یعجبه 
منها)“" . 

ج- وقال الفقيه المالكي الحطاب -رحمه الله - في مسألة نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها: 
«هل يستحب للمرأة نظر الرجل؟ لم أرّ فيه نصا للمالكية» والظاهر استحبابه وفاقا 


٤١۲, للشافىة‎ 


فالفقيه الحطاب استظهر استحباب نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبهاء وبهذا 
الاستظهار قال الفقيه الصاوي المالكي إذ قال وهو يتكلم عن مسألة نظر المرأة إلى 
خحاطبهاء قال - رحمه الله -: «ومشل الرجل»ء المرأة يندب لها نظر الوجه والكفين من 
الخاطب. وإنما اُذن للخاطب في نظر الوجه واليدين . . . إلخ»“. 

د وقال الأستاذ الأبياني ‏ رحمه الله تعالى - في شرحه للأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 
في المذهب الحنفي : «وكما يجوز للخاطب نظر المخطوبة» يجوز للمخطوبة نظر 
اا اھا فا دی ی ای اک یا ل تن ی هک 
طلاقها» وإذا لم يحسن هو في عینهاء فلا يمکنها مفارقته . 


)٤٤۹(‏ «کشاف القناع» في فقه الحنابلة» ج۳» ص٥‏ ۔ 


. ٥ص‎ “٣ج «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠» ص۲۸۹ . )1401( «رکشاف القناع» في فقه الحنابلةء‎ (4٥°) 
. ٠٠١١ص «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» ج۳»‎ )٠٤١۲( 
. «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردیر» جا ص۳۷۷‎ (for) 
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وإلى هذا كله يشير الحديث النبوي الشريف» وهو قوله عليه الصلاة والسلام 

للمغيرة بن شعبة حين خحطب امرأة : «أنظرت إليها؟ قال: لا . فقال عليه الصلاة والسلام : 

انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»۵“ . 

۸ - نظر المرأة إلى خاطبها في غير خلوة: 

ولا بأس أن يكون نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها خحلسة دون علمه أو دون إذن منهء ولكن 
دون خحلوة معه ؛ لأن الخلوة بالأجنبي محرمة كما ذكرنا من قبل إلا إذا كان معهما محرم للمرأةء 
أو كان ذلك بحضور أهل الخاطب والمخطوية إذا كانت هناك صلة قرابة بين عائلتيهما. 

۹ - ما تنظره المرأة من خاطبها: 

ولكن ما الذي يباح للمرأة أن تنظره من خاطبها؟ 

أقوال الفقهاء التي ذكرناها في الفقرة السابقة تطلق جواز نظر المخطوبة إلى خاطبها دون 
أن تحدد أو تعين ما يباح لها أن تنظر إليه من بدن الخاطب وأعضاء جسمهء إلا أن الفقيه 
الصاوي المالكي ذكر الوجه والكفين . 

والذي يبدو لي أن ما يباح للمرأة المخطوبة النظر إليه من بدن الخاطب. هو ما يظهر منه 
عادة وهو الوجه والرأس والرقبة والكمان. وهُذه الأعضاء تكفي المخطوبة رؤيتها؛ لأن الغالب 
أن ما تقصده المرأة المخطوبة هو النظر إلى وجه الخاطب؛ لان الوجه هو مجمع جمال وحسن 
الشخص رجلا كان أو امرأة. ويضاف إلى ذلك شعر الرأس إذ يمكن الاستدلال به على عمر 
الشخص . 

۰ - سؤال وجوابه : 

وقد يسأل البعض ويقول: يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل» سواء كان خاطباً لها أو 
غير خحاطب» فاي استثناء في رؤيه المخطوبة لخاطبهاء وهي عادة تنظر إلى وجهه؟ أي تنظر إلى 
ما هو مباح للمرأة أن تنظر إليه من بدن الرجل» سواء كان خاطباً لها أو غير خاطب؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: أن بعض الفقهاء ذهب إلى تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل» وهذا هو الأصح 
من مذهب الشافعية كما قال الإمام النووي*“. 


,)۲۸۵٥( الفقرة‎ )٦٤٥٥( . «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني» ج۰۱ ص۸‎ )٤٤( 
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الوجه الثاني : الأفضل عند الحنفية للشابة أن لا تنظر إلى وجه الأجنبي خوفاً من إثارة الشهوة 

فيها ووقوعها في الفتنة”“ . 
الوجه الثالث: أن إباحة نظر المرأة إلى وجه الرجلء وإن لم یکن خاطاً مقيدة أو مشروطة بعدم 

الشهوة۷““ . 

وبناء على ما تقدم» فإن إباحة النظر للمخطوبة إلى الخاطب هو استثناء خاص لها بالنسبة 
E‏ الرجلء واستشناء بالنسبة لقيد عدم الشهوة لجواز نظر المرأة ة إلى 
الرجل» بمعنى أن للمخطوبة أن تنظر إلى خاطبها ولو خافت إثارة شهوتها بهذا النظر قياساً على 
ما قالوه ٥‏ في إباحة نظر الخاطب إلى المخطوبةء ولو مع خوف إثارة الشهوة وهو ما رجحناه ۸ , 

: الخلوة بالمخطوبة‎ _ ١ 

مجرد الخطبة لا يجعل المخطوية زوجة للخاطب» بل تبقى أجنبية منه بالرغم من رضاها 
بخطبته وعدم رفضهاء وبالتالي فتعامل معاملة الأجنبية. ومن ذلك يحرم عليه وعليها شرعاً الخلوة 
بينهما ولو بحجة أنه يريد أن يراها وتراه جيدا وينظر إليها وتنظر إليه في هذه الخلوة قبل عقد 
ا کما لا يجوز أن باجا ویخرج معها إلى الأسواق بحجة آنها خطیبته ورضیت بخطبته» 
فکل ذلك غير جائز شرعاً؛ لأنها كما قلت أجنبية» وقد قال کل : «لا يخلونُ أحدكم بامرأة إلا 
مع ذي محرم»“. فيجوز أن يجلس معها بحضور أحد من محارمها كأبيها وأخيها. 

والخلوة بها لا تجوز بدون محرم لها سواء رضيت هي وأهلها بالخلوة معها أو لم يرضوا؛ 
لأن الشرع حرم الخلوة بالأجنبية» فلا تصير هذه الخلوة حلالا برضا المرأة أو برضا ذويها. 

ومع وضوح حكم هذه المسألة - مسألة حرمة خلوة الخاطب بالمخطوية ‏ فقد نص عليها 
الفقهاء . 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو 
بھا»( ٩“‏ . 

وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً وشرحاً لقول الإمام الخرقي : «ولا يجوز له - أي للخاطب - 
الخلوة بها أي بالمخطوبة ؛ لأنها محرمة عليه ولم یرد الشرع بغير النظرء فبقيت على 
)٠٤١٦(‏ الفقرة .»۲۸٠۲(«‏ والفقرة »۲۸٥۴۳(‏ . 
)1٤٥۷(‏ الفقرتان )1٤٥۸( .»۲۸٥٩و ۲۸٥ ٤(‏ الفقرة (۲۸۲۴» (مکرر) . 


. ٥٥٤ص‎ ٦ج «المخنی» ج٦ ص۲٥٥ . ( €۰( «المغني»‎ )1٤۹( 
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التحريم؛ ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور فإن النبي ب قال: «لا يخلون رجل بامرأة 
فإن ثالثهما الشيطان»٠"“.‏ 


۲ _ خلوة الخطيبة بخطيبها لا تجوز وإن اعتادها الناس : 


ومما ذكرناه يظهر جلياً أن ما اعتاده أكثر الناس أو بعضهم من موافقته على خلوة الخاطب 
بابنتهم المخطوبة» وموافقته م على خروجهما سوية إلى الأسواق وغيرها بحجة أنهما خطيبان» 
هذا الاعتياد باطل ولا قيمة لهء ولا يغير حكم الشرع في تحريم الخلوة بينهما؛ لأنهما لا يزالان 
أجنبيين ؛ لأن الخطبة وعد بالزواج وليست عقداً للزواج”“٠؛‏ ولأن تعامل الناس أو اعتيادهم 
شيعاً ما إنما يكون مقبولً إذا لم يخالف الشرع» فإذا خالفه كان باطلا ولا اعتبار له ولا يجوز 
الأحذ به» قال الإمام السرخسي بشأن تعامل الناس المخالف للشرع: «لأن التعامل بخلاف 
النص لا یعتبر» وإنما یعتبر ما لا نص فيه“ . 
منه» وأن المخطوبة تبقى أجنبية من خاطبهاء فلا تجوز الخلوة بينهما إلا إذا كان معها أحد من 
محارمها. وإذا راد الخاطب لقاء مخطوبته فیمکن ان یکون بحضور أهلها وأحد من أوليائها . 

۳ - الاعتياض عن رؤية المخطوبة : 

وإذا تعذر على الخاطب أن يرى من يريد خحطبتهاء فله أن يرسل امرأة ثقة أمينة لتنظرإليها 
وتخبره بماتراه منهامن محاسن ومعايب» فقد روى الإمام البيهقي عن أنس رضي الله عنه -أن النبي 
ية أراد أن يتزوج امرأةء فبعث بامرأة تنظر إليها وقال لها: شمي عوارضهاء وانظري إلى 
عرقوبها» . وقال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث: كذا رواه شيخنا في «المستدرك» وأبو داود 
في «المراسيل»5"““ . 

٤‏ - العدول عن الخطبة: 


. ٥٥۴ص‎ »٦ج «المغني»‎ )1٤٦1( 

)1٤٦۲(‏ ومن المفيد أن أذكر هنا تأكيداً لتحريم الخلوة بالأجنبية أن شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته الفقهية 
ذهب إلى تحريم خلوة المرأة حتى مع حيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد مثا : «الاحتيارات الفقهية» 
ص٤۱۱‏ . 

. ٠٤١ص‎ ء٠٠ «المبسوط» للامام السرخحسي » ج‎ )٠٤۹۳( 

)٠٤٦٤(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷» ص۸۷ . والمقصود بعارضها جانب الوجه وصفحة الخد. 


¥۳ 


الخطبة وعد عقد زواج› وعلی هذا فلکل من الخاطب والمخطوبة العدول 
عن الخطبة» وإِن کان مھ مقتضى الوفاء بالوعد يقضي بعدم العدول إلا لضرورة أً و لسبب شرعي . 

وجواز العدول عن الخطبة ورد في مجموعة قدري باشاً فقا للمذهب الحنفي» فقل جاء 
في المادة الرابعة منها: «وللخاطب العدول عن خطبتهاء وللمخطوبة ا رد الخاطب الموعود 
بتزويجها منه ولو بعد قبولهاء أو قبول ويها إن کانت قاصرة»("“ . 


٥‏ _ تعليل جواز العدول عن الخطبة: 


وفي «المخني» لابن قدامة الحنبلي في مسألة العدول عن الخطبة : «وإذا لم تجب هي _ أي 
المخطوبة - ولا وليهاء ولكن ترك الخاطب الخطبة أو أذن فيها جازت خطبتها. . . ولا یکره للوليّ 
- ولي المخطوبة - الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك؛ لأن الحق لها وهو نائب 
عنها في النظر لهاء فلا يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه كما لو ساوم في بيع دارهاء 
ثم تبين له المصلحة في تركها. ولا يكره لها الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمري يدوم 
الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. وإن رجعا - الولي أو المخطوبة - عن 
ذلك لغير غرض كره لما فيه من إخلاف الوعدء والرجوع عن القبول ولم يحرم ؛ لأن الحق بعد 
لم یلزمهما کمن سام سلعةء ثم بدا له ألا يبیعها»“. 

٩‏ - الخلاصة في الرجوع عن الخطبة: 

والخلاصة أن الرجوع عن الخطبة جائز» سواء كان هذا الرجوع من الخاطب أو من 
اة أو من وليها؛ لأن الخطبة ليست عقد زواج» وإنما هي وعد به» ولکن هذا الرجوع 
يكره إن لم يكن لغرض صحيح شرعي كما لو تبين للمخطوبة أو وليها في الخاطب ما يدعو إلى 
رد حطبته» ولزن عن الموافت عا أو رى ا الرجوع عن 
خطبته» على أن يكون ذلك الرجوع من الطرفين لسبب سائغ غا 


۷ - ما يترتب على الرجوع عن الخطبة: 
أ - مذهب الحنفية : 
إذا كان الخاطب قد أعطى للمخطوبة أو لوليّها شيا من المال على اعتبار أنه مهر أو من 


a «مجموعة قدري باشا وشرحها»: «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للابياني»‎ )٠٤٠٠( 
۱١-۹ص‎ 
. 1٨۰۸-٦٨ «المغني» ج ص۷‎ )1٤٩0( 


V٤ 


المهن فإن الخاطب يستحقه فيسترده إن کان قائماًء أو یسترد قیمته إن کان هالکاً أو مستهلكاًء 
وکان مالا قيمياً أو مثله إن كان مثلياً. ) 

أما الهدايا التى أعطاها الخاطب للمخطوبة فله الحق في استردادها إن كانت موجودة» فإن 
كانت هالكة أو مستهلكة فليس له استرداد قيمتها أو مثلهاء وهذا مذهب الحنفية» فقد جاء في 
«الدر المختارم في فقه الحنفية : : حطب بنت رجل وبعث إليها آشياء ولم يزوجها أبوها» فما بعث 
للمهر تسرد عینه قائماً» وإن تغیر بالاستعمال أو قيمته هالکاً؛ لأنه لم تتم» فجاز الاسترداد. 
وكذا يسترد ما بعث من هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك؛ لأنه في معنى الهة"“ . 

وجاء في نة قدري باشا في أحكام الأحوال الشخصية» على مذهب آي حنيفة » في 
المادة )٠٠١(‏ من هذه المجموعة : «إذا حطب أحد امرأة وبعث | إليها بهديةء أو دفع إل ليها المهر 
کله أو بعضه» ولم تتزوجه» ولم يزوجها وليّها منه» أو ماتت» أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح» 
فله استرداد ها دفعه من الفا | إن کان قائماًء ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال» أو عوضه 
إن كان قد هلك أو استهلك . وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانهاء فإن كانت قد 
هلکت او استهلکت. فليس له استرداد قیمتها»*' . 

۸ _ ب _ مذهب المالكية : 


وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «فإن أهدى - أي الخاطب - أو أنفق» ثم 
تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء» ولو كان الرجوع من جهتها. والأوجه الرجوع عليها إذا د 
الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط» . وعلل الدسوقي في «حاشیته» على هذا القول: 
الذي أعطاه الخاطب لأجله لم يتم . . ثم قال الدسوقي : أما إن كان الرجوع م جهته» فلا 


رجوع له قولاً واحداً 0 . 
وأما إذا أعطاها شيا اتا من المهرء فالظاهر أن له استرداده؛ لأنه لم يعطها هذا الشىء 
باعتباره هبة حتى تطبق عليه أحكام الهبة . 


_ ج مذهب الحنابلة : 


وقال الإمام الخرقي الحنبلي : «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهٍ أن يرجع في 


۱٥۳ص «الدر المختار» ج۴‎ (TEY) 
. ٠۷١ص «الأحكام الشخصية في الأحوال الشخصية» للأبياني» ج۱»‎ )1٤۹۸( 
. «الشرح الکبير» للدردير» و«رحاشية الدسوقي» ج۰۲ صض‌۲۲۰-۲۱۹‎ )1٤۹۹( 


Vo 


هبته» وإن لم يب عليها» . وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً وشرحاً لقول الخرقي : يعني : وإن 
لم يعض الواهب عن هبته . وأراد الخرقي بالواهب من عدا الأب حيث إن للأب الرجوع في 
هبته » فأما غير الأب فليس له الرجوع في هبته ولا هديته» وبهذا قال الشافعي وأبو ثور(" . 

ومعنى ذلك أن مذهب الحنابلة في هدايا الخاطب لمخطوبته إذا حصل رجوع عن الخطبة 
من قبلا أو من قبله هو عدم حق الخاطب في استرداد ما قدمه لخطیبته من هدايا؛ لأنها هبة» 
والهبة لا يجوز الرجوع فيها لغير الأب . أما إذا أعطاها شيا باعتباره مهراً لها أو جزءاً من المه 
فالظاهر أنه يستحق استرداده؛ لأنه لم يعطها ما أعطاها على أنه هبة وإنما على اعتباره مهراً فأشبه 
ما يقدمه المشتري مالا عوضا عن شيء ولم يسلم له هُذا الشيء له استرداد ما سلمه من مال. 

: التعويض عن الرجوع عن الخطبة‎ - ٠ 

وإذا رجع الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة » واذعى الطرف الآخر أنه تضرر بهذا الرجوع » 
فهل له أن يطلب التعويض من الراجع عن الخطبة؟ 
لم يذكر فقهاؤنا - رحمهم الله تعالى - أن على الراجع عن الخطبة تعويض الطرف الآخر عن أي 
ضرر لحقه بسبب هذا الرجوع» ومعنى ذلك أنهم لا يرون ترتيب أي تعويض على الراجع عن 
ا 

والواقع أن سكوت الفقهاء عن هذه المسألة وعدم إثارتها وبحثها؛ لأن الخطبة وعد بالزواج 
ورغبة فيه» وليست هي عقدا للزواج» فلا تكون ملزمة لصاحبهاء وبالتالي يكون له الحق في 
الرجوع عنهاء ومن استعمل حقه فلا ضمان عليه ولا مسؤولية عليه حتى لو تضرر الغير باستعمال 
هذا الحق» إلا المسؤولية الأخلاقية المتمثلة بإخلافه الوعد بالزواج إذا لم يكن لرجوعه عنه سبب 
شرعي . 

ولكن مع أن ما قلناه هو القاعدة العامة إلا أن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل› 
ليكون هذا التفصيل هو الجواب لكافة جوانب سؤالنا» هل يجب التعويض على الراجع عن 
الخطبة إذا تضرر الطرف الآخر بالرجوع؟ والجواب التفصيلي ما يلي : 

: الرجوع عن الخطبة يجوز والجواز الشرعي ينافي الضمان‎ - ١ 


أولاً: لا يصلح الرجوع عن الخطبة بذاته سبباً للتعويض ؛ لأن الراجع عن الخطبة استعمل 
حقه في الرجوع وإن استعمان حقه» فلا شيء عليه؛ ولأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. 


. ٦۲١ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي» جه»‎ )1٤۷١( 


۷٦ 


۲ه - ثانياً: إذا اقترن برجوع الراجع عن الخطبة أو سبق هُذا الرجوع قول أو فعل» صادر 
عنه يترتب عليه عقاب شرعي كما لو رمى الرجل الخاطب مخطوبته بالزنى لتبرير رجوعه عن 
الخطبةء ففى هذه الحالة تحق عليه المسؤولية الجنائية» ويجب عليه حدَ القذف إذا لم يستطع 
ات مانت ال 

۲۴ _ ثالثاً: الاذعاء بالضرر الأدبي الذي يسببه الرجوع عن الخطبة وبالضرر المعنوي 
المتمثل بألم الطرف الآخر من هذا الرجوع لا تعويض فيه ؛ لأن الأمور المعنوية لا تعوض بالمال 
في الفقه الإسلامي . 

4 - رابعاً: اذعاء الضرر المادي بسبب الرجوع عن الخطبة» كما لو قام الخاطب 
باستئجار دار هو غير محتاج إليها لولا عزمه على الزواج وقيامه بالخطبة ليسكن فيها مع مخطوبته 
بعد أن يعقد عليها النكاح» أو أن الخاطب انتقل من بلده الذي يعيش فيه ووظيفته فيه ؛ ليسكن 
مع مخطوبته في بلدها بعد عقد النكاح عليها مما ترتب عليه فقد منافع مادية مثل فقده 
مخصصات وظیفته فی بلده الذي انتقل منه» أو بسبب غلقه محل تجارته فى بلده الذي انتقل 
مته أو أنه اشترئجهاز لواح يصلح اللمراة المخطرية التتعملة بعد عقد الكاح. أو أن 
المخطوبة وهي موظفة استقالت من وظيفتها لتلحق بالخاطب في بلده بعد إتمام عقد النكاح» 
ونحو ذلك من الحالات التي يتضرر فيها الخاطب أو المخطوبة بسبب الرجوع عن الخطبة» فهل 
يستحق التعويض على الطرف الآخر عن هذا الضرر الذي أصابه بسبب هذا الرجوع؟ والجواب 
کما یأتی : 


أ الحالة الأولى : المضرور هو الراجع عن الخطبة: 
الضرر حتى ولو کان رجوعه بسبب مقبول کما لو تبین له من مخطوبته ما يستدعي رجوعه 
عن خطبتها شرعا؛ لأنه هو الذي غر نفسه واستعجل في خطبتها قبل القدر الكافي من 
التحري والبحث عنها للوقوف على ما يهمه من أمر المخطوبة فيتحمل هو تقصير نفسه . 
وكذلك الحال لو رجعت المخطوبة أو وليّها عن الخطبة بعد قبولها لما ظهر لهما من أمر 
الخاطب ما يستدعي الرجوع عن الموافقة ,على الخطبة؛ لأنهما هما المقصران في البحث 
ب _ الحالة الثانية : إذا كان المضرور هو الطرف الآخر: 
وإذا كان المضرور بسبب الرجوع عن الخطبة هو الطرف الآخر وليس الراجع» سواء كان 
VV‏ 


الراجع عن الخطبة لسبب مقبول أو غير مقبولء فالذي أراه في هذه الحالة عدم تحمل الراجع 
أي تعويض للطرف الآخر؛ لأنه - أي الراجع - استعمل أمرأً جائزاً له وهو حق الرجوع عن 
الخطبة» والجواز الشرعي ينافي الضمان» ولا نرى دخول رجوعه عن الخطبة في نطاق قاعدة: 
«لا ضررَ ولا ضرار»» ولا في قاعدة: «الضرر يزال»؛ لأنه كان على الطرف المضرور أن يعلم 
أن لكل واحد من طرفي الخطبة : الخاطب والمخطوبة » أن يرجع عن الخطبة بمحض اختياره» 
وبمحض إرادته المنفردة» ودون إلزامه ببيان الأسباب لرجوعه عن الخطبة لفحض هذه الأسباب 
للتأكد من صلاحيتها للرجوع عن الخطبة» وبالتالي على كل من طرفي الخطبة - أي الخاطب 
والمخطوبة - التصرف بعد تمام الخطبة في ضوء هذه الحقيقة» وفي ضوء الجواز الشرعي في 
الرجوع. فإذا استعجل الخاطب أو المخطوبة» فقام ببعض التصرفات والأفعال بعد تمام 
الخطبة» ولكن قبل عقد النكاح ظا بأن عقد النكاح سيتم» فلم يحصل عقد النكاح» وإنما 
حصل الرجوع عن الخطبة» وترتب عليه وقوع ضرر بالطرف الآخر» فلا يلومنْ المضرور إلا 
نفسه؛ لأنه هو المقصر حيث لم يأحذ الحيطة لنفسه. 

ثم إن فتح باب المطالبة بالتعويض بسبب الرجوع عن الخطبة يفتح باب المنازعات» وربما 
الاتهامات والفضائح التي یکون ضررها أفحش من الضرر المادي المدعى به» والقاعدة تقضي 
بدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف - والله أعلم -. 


۷۸ 


رانس ردو 
زرم ر دا ز ددع رڈ : 
- تمهيد. ومنهج البحث: 


لتا في الفصل السابق عن مقدمات الزواج وهي : اخحتیار الزوج (المرأة أو الرجل)»› 
والخطبة . ويعقب بعد ذلك عقد الزواج إذا مضى الخاطبان في إتمام ما أقدما عليه وهو الزواج 
الذي يتحققی بإنشاء عقده., 


وهذا العقد _ عقد الزواج - له أركانه التي لا يقوم بدونهاء وله شروطه التي بها يصح وينفذ 
ويلزم» وهذا ما نه في هذا الفصل مع بیان مستحبات الزواج . 


ثم نختم هذا الفصل بالكلام عما يعرف بالزواج المؤقت لنعرف هل تتحقق فيه متطلبات 
عقد الزواج الصحيح من أركان وشروط أم لا؟ وهل تتحقق فيه مقاصد الزواج الدائم» وهو 
الزواج المعروف أم لا؟ 


وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية :- 
المبحث الأول: أركان عقد الزواج . 

المبحث الثاني : شروط عقد الزواج . 

المبحث الثالث: مستحبات عقد الزواج . 


المبحث الرابع : الزواج المؤقت. 


۷۹ 


4 
لی زرل 
أركان عقد الزواج 
۰ ۹۲۹ - تعريف الركن : 
ركن الشيء هو جزء ماهيته» والماهية لا توجد بدون جزئهاء فكذا الشيء لا يوجد بدونه 
جزئه - آي بدون ركنه . وعلى هذا فأركان عقد الزواج هي أجزاء ماهية هذا العقد التي لا توجد 
بدون هذه الأجزاء. 
۷ - أرکان عقد الزواج : 
جاء فی «کشاف القناع» فى فقه الحنابلة : «وأركانه - أي النكاح - ثلاثة: (أحدها) : 
الزوجان» ورالفاني): الإيجاب. ورالثالث): القبول؛ لأن ماهية النكاح متركبة منها ومتوقفة 
عليهاء ولا ينعقد النكاح إلا بهاء٠.‏ 
وفي «شرح منتھی الإرادات» في فقه الحنابلة : «رکناه - آي النكاح - إيجاب وقبول )0“ . 
وفي «البدائع» للكاساني : «وآما ركن النكاح فهو الإيجاب والقبول» وذلك بالفاظ 
مخصوصة » أو ما يقوم مقام اللفظ »<« . 
-ً- رکن عقد الزواج : الإيجاب والقبول: 
والمختار أن يقال: إن ركن عقد الزواج هو الإيجاب والقبول» فإذا تحقق هذا الركن وجد 
عقد الزواج بعد توافر شروطه الأخحرى. وإنما اكتفينا بالإيجاب والقبول» وقلنا: هما ركن عقد 
الزواج ؛ لأنهما يستلزمان وجود العاقدين : الزوج والزوجة» فلا حاجة لذكر الزوجين عند بيان ركن 
آو آرکان عقد النكاح . 


. «کشاف القناع» ج۳٠ ص۲۰-۱۹‎ )۱٤۷۹( 


. «البدائم» للكاساني» ج۰۲ ص۲۲۹‎ )1٤۷۳( «(شرح منتھی الإرادات» ج۳ صض۲۰-۱۹.‎ )٦٤۷۲( 
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4 _ معنى الإيجاب والقبول: 

الإيجاب هو ما صدر أولاً من أحد العاقدين. والقبول هو ما صدر ثانياً من العاقد الآخر. 
فإذا قال رجل عاقل لامرأة بالغة عاقلة رشيدة: تزوجتك على مهر كذاء فقالت: قبلت التزويج 
منك كان قول الرجل هو الإيجاب» وكان قول المرأة هو القبول"“ . 

: ألفاظ الإيجاب والقبول‎ _ ٠ 


لا حلاف بين الفقهاء في أن الإيجاب والقبول في عقد النكاح يصح أن يكونا بلفظ التزويج 
أو بلفظ الإنكاح . وینعقد النكاح بهما لورود هُذين اللفظين في القران الكريم قال تعالى : «إفلما 
قضی زد منها وطرا زوجناکها ه۷٤"‏ وقوله تعالی : ولا تنکحوا ما نکح اباؤکم من النساء إلا 
ما قد سلف“ وسواء اتفق العاقدان في استعمال واحد من هُذين اللفظين أو اختلفا» مثل 
أن يقول ولي الأمر للخاطب: زوجتك بنتي هذه. فيقول الخاطب : قبلت هذا النكاح» أو قبلت 
هذا التزوبح(“ . 

:٠"“'”لوبقلاو التصحيف أو الخطأً في لفظ الإيجاب‎ - ١ 


وإذا كان المتعارف عليه بين قوم أن ينطقوا لفظ «الزواج» بلفظ «الجواز» فإن هذا التصحيف 
في اللفظ مغتفر» ويصح به الإيجاب والقبولء كما لو قال الوليّ : جوزتك بنتي هذه. فيقول 
الخاطب: قبلت هذا الجواز» أو قبلت جوازها مني . 

وكذلك إذا كان في الإيجاب خطأ في الإعراب أو في الصيغة صح الإيجاب والقبول الذي 
بعده وانعقد النكاح» كما لو قال الولي : زوجت لك بنتي أو زوجت بنتي إليك. قال صاحب 
«مغني المحتاج»: قال الغزالي في فتاويه : وكزوجتك» زوجت لك أو إليك» فيصح ؛ لأن الخطاً 
ف الصيغة إذا لم يخل بالمعنى وينبغي أن يكون كالخطا في الإعراب . 

۲ - الإيجاب والقبول بغير لفظي التزويج والإنكاح : 


. ٠١ص «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» جا»‎ )۱٤۷٤( 

.]٠۲ [سورة النساء: من الآية‎ )1٤۷١( .]۳۷ [سورة الأحزاب: من الأية‎ )1٤۷٠( 

. «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۳۹‎ ٥۳۳-٠۳۲ «المغني» ج٦ ص‎ )1٤۷۷( 

(۷۷٤۹م)‏ «مغني المحتاج» ج٣ء‏ ص۱۳۹ء «الدر المختار ورد المحتار» ج۳٠‏ ص۱۹-۱۸ء والمقصود بالتصحيف 
تغيير اللفظ بالنطق به حتى يتغير المعنى المقصود من الوضصع مثل لفظ : (زوجتك) تنطى (جوزتك): «رد 


المحتار» این عابدین › ج۳ ص۱۸ 


۸1 


إذا كان العاقدان يحسنان اللغة العربيةء أو يعرفان النطى بلفظ التزويج أو الإنكاح ويعرفان 
معناهماء فهل يصح الإيجاب والقبول بغير هذين اللفظين؟ 

اخحتلاف بين الفقهاء نوجز الأقوال فيه مع ذكر موجز الأدلة لهذه الأقوال» ثم نبين الراجح 
منها. 

۳ - القول الأول : 


لا يصح الإيجاب والقبول بغير هذين اللفظين : التزويج والإنكاح» وبهذا قال سعيد بن 
المسيب» وعطاءء والزهري» وربيعة» والشافعي » وهو مذهب الحنابلة*٠.‏ 

‰4 _ والحخة لهذا القول حديث الامام مسلم» وفيه قول النبي ييا 4 : «اتقوا الله في 
الساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله» وكلمة الله هي الترويج 
أو الإنكاح» فإنه لم يذكر في القرآن سواهما» فوجب ا معهما دا واحتیاطاً؛ ۽ لأن النكاح 
ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه» والأذكار في العبادات تتلقی من الشرع» والشرع إنما ورد 
بلفظي التزويج والإنكاح . 

ا البخاري» من أنه بل زوج امرأة ة فقال : وملا یا مغ عن 
القران»» فقد قيل هذا وهم من الراوي» زان الراوي رواه بالمعنى ظا منه ترادفهما. وبتقدیر 
صحته فهو معارض برواية الجمهور لهذا الحديث التي وردت بلفظ: «زوجتكها»» والجماعة 
أولى بالحفظ من الواحد. ويحتمل أنه يه جمع بين اللفظين مما يدل على أن النكاح انعقد 
بأحدهماء والباقي في الألفاظ فضلةء و اشا بقوله تعالی :وامراة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 4“ . فذكر الهبة في الإيجاب 
في الزواج هو خاص بالرسول ييا . 

وأيضاً فإن الألفاظ الأخرى - غير لفظي الزواج والنكاح وما اشتق منهما - ليست صريحة في 
دلالتها على الزواج والنكاح» فهي من قبيل ألفاظ الكنايات فلا يصح بها الإيجاب والقبول ولا 
ينعقد بها النكاح؛ لأن الشهادة شرط في صحة عقد النكاح» والكناية إنما تعلم بالنية» ولا يمكن 
الشهادة على النية لعدم اطلاع الشهود عليهاء وبهذا فارق عقد النكاح بقية العقود بعدم انعقاده 


)1٤۷۸(‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج٦‏ ص۳۴٥‏ «نهاية المحتاج» للرملي» ج1» ص۷٠۲‏ «مغني 
المحتاج» ج٣»‏ ص ۱٤۹‏ . 
)1٤۷۹(‏ [سورة الأحزاب: الآية ]٠١‏ . 


AY 


بغير لفظي الزواج والإنكاح(“. 
٥‏ _ القول الثاني : 
وذهب الظاهرية إلى جواز الإيجاب والقبول في عقد النكاح بلفظ التمليك إضافة إلى لفظي 

التزويج والإانکاح ؛ لورود أفظ التمليك في الحديث النبوي الشريف(^ . 
۳ه _ القول الثالث: 
وعند الحنفية يصح الإيجاب والقبول» وينعقد عقد النكاح بهما بكل ما يفيد التملك من 

الألفاظ مثل لفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك”*““». وهذا مذهب الزي LAE‏ فقد قالوا: 

«بعقد تمليك حسب ما يقتضيه العرف في تلك الناحية» فإذا أت تی بما جری في عرفهم أنه لفظ 

تمليك صح النكاح 4^ , 

۷ - واحتج الحنفية لقولهم بجملة أدلة نذكرها فيما يلي9^““: 

ا- انعقد نكاح رسول الله ك بلفظ الهبة فيعقد به نكاح أ ؛ لان ما كان مشروعاً في حق النبي 
اة يکون مشروعاً في حق أمُته» وهذا هو الأصل حتى يقوم الال عل رم اي 
ية . وإذا قيل: قام الدليل على الخصوض وهو قوله تعالى : : إخالصة لك من دون 
المؤمنين). فالجواب : أن هذا الخلوص للنبي بي هو كونها بغير مهر» فالخلوص يرجع 
إلى هذا المعنى لا إلى استعمال لفظ الهبة . 

ب - وأما الاستدلال بالحديث النبوي الشريف وفيه: «. . . واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله»» 
والقول بأن المراد بكلمة الله هو التزويج والإنكاح» فهذا القول يرد عليه: أنه كلمة الله 
تحتمل حكم الله عر وجل - كقوله تعالى : ولوا كلمة سبقت من ربك)» وحكم الله 
يقضي بجواز النكاح بير لفظي الإنكاح والتزويج من الألفاظ التي تفيد التمليك بدلالة 
الآية الكريمة التي فيها هبة المرأة نفسها لرسول الله ييا وأن النكاح ينعقد بها. 

ج وأما لفظ الإجارة فلا يصح الإيجاب به» ولا القبول» وبالتالي لا ينعقد النكاح به عند عامة 


. ۱٤٩ «المغني» جا ء ص٣٣٥۰ «نهاية المحتاج» جا صض ۲۰۸-۲۰۷ ۰ «مغني المحتاج» ج۳» ص‎ (TfA*) 
. ٤٦٤ص «المحلى» لابن حزم الظاهري» ج۹»‎ )1٤۸1( 


. «البدائم» للکاساني» ج۰۲ ص۲۲۹‎ )1٤۸۲( 
. «البدائم» للکاساني» ج۲ » ص‌۲۳۰-۲۲۹‎ )1٤۸٤( . «شرح الأزهار» ج۲» ص۲۲۹‎ )1٤۸۳( 
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مشایخ الحنفية ؛ لأن الأصل عندهم أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ موضوع لتمليك العين»› 

وههكذا روي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال : كل لفظ يكون في اللغة تمليكاً 

للرقبة فهو في المرأة الحرة نكاح . 

۸ - القول الرابع : 

وعند المالكية : الألفاظ من جهة انعقاد النكاح بها هي أربعة أقسام : 

(الأول) : تصلح للإيجاب والقبول وينعقد بها النكاح مطلقاء سواء سمي معها مهر ام لا. 

(الثاني) : يصح بها الإيجاب والقبول وينعقد بها النكاح إن ذكر المهر وهذه الألفاظ هي 

(الثالث) : ما في صحة الإيجاب والقبول به خلاف» وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدى الحياة 
كبعت أو ملكت . فبعض المالكية جعلها مثل وهبت. وبعضهم لم يجعلها بمنزلة وهبت. فلا 

(الرابع) : ما لا ینعقد به النكاح مطلقا ولا يصلح أن يعبر به عن الإيجاب أو القبول» وهو 
کل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة كلفظ الإجارة والعارية(°^“ . 

۹ _ القول الخامس : 


«شرائع الإسلام» للحلي : «فالنكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول دالين على العقد الرافع للاحتمال. 
والعبارة عن الإيجاب لفظان : زوجتك وأنكحتك . وفي متعتك تردد» وجوازه أرجح . والقبول أن 
يقول: قبلت التزويج › أو قبلت النكاح» أو ما شابه» ويجوز الاقتصار على قبلت»”““ . 


: القول السادس‎ _ ٠١ 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - صحة الإيجاب والقبول بأي لفظ يعتبره 


. «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدرديرء» جا ص۳۸۹‎ HD) 
. ۲۷۳-۲۷۲ «شرائع الإسلام» للحليء ج۲ ص‎ )۹٤۸٩( 
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النكاح بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ كان» ومثله كل عقدم۷٠٠.‏ 

١‏ - القول الراجح فيما يصح به الإيجاب والقبول: 

والراجح فيما يصح به من ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح أن يقال: ينبغي استعمال لفظ 
(التزويج) أو (الإنكاح) في الإيجاب والقبول في عقد النكاح؛ لأن هذين اللفظين هما أدل من 
E O‏ ار lG‏ 
١‏ یرون اا ا ر اللفظين في لنکام» اعتادوا استعمال لفظي ل 
والنكاح وغیرهما من الألفاظ الجائز استعمالهاء ویعتبرول النكاح منعقداً بها . 

۲ - استعمال اللغة الأعجمية في الإيجاب والقبول: 

نريد باللغة الأعجمية أية لغة غير عربيةء فهل يجوز استعمالها في الإيجاب والقبول في عقد 

قال صاحب «المغني» ابن قدامة الحنبلي : «من قدر على لفظ النكاح أو الزواج باللغة 
الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية» . 

واحتج ابن قدامة الحنبلي لقوله : بأنه عدل عن لفظ الإنكاح والتزويج مع القدرة» فلم يصح 
كما لو استعمل لفظ الإحلال. 
العربية» فتسقط عنه كالأخرس. وليس على من لا يعرف اللغة العربية تعلم ألفاظ النكاح 
بالعربية . 

فإن كان أحد المتعاقدين يعرف العربية بها والآخر لا يعرفها أتى الذي يعرف اللغة العربية 
ألفاظ الإيجاب والقبول بها - أي بالعربية -» والآخر يأتي بها بلغتهء وإن احتاجا إلى الثقة الذي 
يعرف لغة الطرفين ويخبرهما بأن ما قاله كل منهما هو معنى النكاح» جاءا به ليوثق ما صدر 
عنھما ۹۹0 , 


. «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة» ص۱۱۹‎ )1٤۸۷( 
. ٥۳٤ص‎ ۰٦ج «المغني»‎ )1٤۸۹( . ٥۳٤-٥۳۳ «المغني» ج٦ ص‎ )1٤۸۸( 


Ao 


٤‏ _ وقال الشافعية : يصح عقد النكاح باللغة غير العربية في الأصح من أقوالهم» وإن 
عرف قائلها اللغة العربية اعتباراً بالمعنى ؛ لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز فاكتفي بترجمته . 

وهناك قول آخر في المذهب الشافعي هو: لا يصح استعمال غير العربية في الإيجاب 
والقبول» ولا ينعقد بها النكاح . 

وقول ثالث عندهم : إن عجز عن العربية صح وإن لم يعجز لم يصح 

‰٥‏ _ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهو - أي النكاح - إن كان قربةء فإنما هو كالعتق 
في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها. نعم لو قيل: 
يكره العقد بغير العربية لغير حاجته كما يكره ساثئر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة» لكان 
متوجهاً كما قد روي عن مالك» وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير 
العربية لغير حاجة)“. وقول ابن تيمية - رحمه الله - هو الراجح 

٩ه‏ - إعادة لفظ النكاح في القبول: 


وهل يشترط في القبول ذكر التزويج أو النكاح أم يكتفى بقول القابل: قبلت؟ 

قال الحنابلة : من وجه إليه الإيجاب يكفيه أن يقول: قبلت. ولا يشترط لصحة قبوله أن 

وقال الشافعية في الأصح من أقوالهم : لا يكفي ذلك» بل لا بد من ذكر التزويج أو الإنكاح 
في القبول» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولو قال : زوجتك ابنتي فقال: قبلت . 
انعقد النكاح»*“ . 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو قال الوليّ : زوجتك ابنتي» فقال الزوج أ 
الخاطب -: قبلت» E e E‏ کک 
ا ا أوجبه ارز فإنه كالمحاد لفغ کما مرالامع في قير م ه من a‏ 


„4 ) 


( ۹۰ «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص٩٤۱‏ . )1٤۹۱(‏ «فتاوی ابن تيمية» ج۳٠‏ ص۲۷۰۹ . 
(۲ 44( «المغني» لابن قدامة الحنبلي » جا“ ص ۳۲ہ 0 (TAT)‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص١٤۱‏ ۴ 


۸٦ 


فيقول: قبلت. أو يقول الرجل العاقل للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة: تزوجتك . فتقول: قبلت . 
أو تقول هي . تزوجتك على مهر کذا فقول هو: قىلع ۹9“ , 

وكذلك قال المالكيةء فعندهم إذا قال الوليّ : أنكحتك ابنتي فلانة» أو زوجتك ابنتي 
فلانة» وقال الخاطب : قبلت . صح الإيجاب والقبول» وانعقد النكاح“ , 

۷ _- صيغة الإيجاب والقبول : 
وتزوجت . كقول الأب للخاطب: زوجتك ابنتي» فيقول الخاطب : قبلت التزويج"“. وإنما 
اختير لفظ الماضى لدلالته على التحقيق والثبوت دون اللفظ الموضرع للمستقبل“““ . 

۸ _ وكذلك يصح أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي 
وبالآخر عن المستقبل أو للحال كما فى الأمثلة التالية لهاتين الحالتين : 

۹4 - الحالة الأولى : التعبير بأحدهما عن الماضى وبالآخر عن المستقبل : 

کما لو قال رجل لرجل: زوجني ابنتك . فقال الأب : قد زوجتك . 

صح اللكاح في المثالين لما في «صحيح البخاري» و«رصحيح مسلم» : «أن الأعرابي الذي 
خطب الواهبة نفسها للنبي ييو قال له: زوجنيها. فقال النبي يي : زوجتكها بما معك من 
القران» . 

وأيضاً فإن فعل الأمر في المثالين: زوجني» وتزوج» يعتبر إيجاباً؛ لأن الإيجاب ليس إلا 
اللفظ المفيد قصد تحقق المعنى الذي يتضمنه وهو صادق على لفظ الأمرء وإنما لم يعتبر إيجاباً 
في البيع» بينما اعتبر إيجاباً في النكاح؛ لأن النكاح لا يدخله المساومة ؛ لأنه لا يكون إلا بعد 
ابيع« . 
(€ 6۹4( «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص۱۰-۹ ۰ و«شرح الأحكام الشرعية» للأ بياني » جا ص۱۲ . 
)٤۹٥(‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج١»‏ ص ۳۸۹ .۔ 
)6۹7( «البدائم» ج۲» ص۲۳۱ «رد المحتار» ج۰۳ ص۹-١٠.‏ 
)1٤۹۷(‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدین» في فقه الحنفية» ج۳“ ص۹ . 
(TAA)‏ «البدائم» ج۲ ص۰۲۳۱ «الدر المختار ورد المحتاره ج۳ ص ۰۱١-۱۰‏ «الشرح الصغير» للدردیرء جا = 
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٠‏ _ الحالة الثانية : التعبير بأحدهما عن الماضي» وبالأخرى عن الحال: 


أي التعبير بالإيجاب أو بالقبول عن الماضي » والتعبير بالآخر عن الحال» وهو المضارع 
المبدوء بهمزة او نون أو تاء مشل قوله: أتزوجك (بفتح الكاف أو كسرها)» وتزوجك (بفتح 
الكاف). وتزوجيني نفسك (بكسر الكاف)» وتزوجني نفسكڭ (بقتح الكاف). 

وإنما صح لفظ المضارع للحال أن يكون إيجاباً؛ لأنه إذا كان هذا اللفظ حقيقة في إرادة 
الحال لا الاستقبال» فلا كلام في صلاحيته للإيجاب. وإن كان هو حقيقة في الاستقبال فالقرينة 
دلت على إرادة الحال» أي : إرادة تحقق ثبوت معنى اللفظ ومقصوده - وهو النكاح - في الحال؛ 
لأن النكاح لا تجري فيه المساومات وتسبقه عادة مقدمات» وعلى هذا فالإیجاب فيه بلفظٍ 
المضارع يراد به التحقيق والثبوت حال لا مستقبلا فإذا اقترن به القبول بلفظ الماضي › کان 
الإيجاب والقبول معتبرين وانعقد بهما النكاح» كما لو قال: أتزوجك (بكسر الكاف) فقالت : 
قبلت» أو قالت: زوجت نفسي منك“ . 


: الإيجاب والقبول بالإشارة‎ OL 


ويجوز أن یکونٰ الإيجاب والقبول بالإشارة المفهومة من الأخرس لعجزه عن النطق»› وبهذا 
صرح الفقهاءء فمن أقوالهم ما جاء في «البدائم» للكاساني : «وكما ينعقد - أي النكاح - بالعبارة 
ينعقد بالإاشارة من الأخحرس إذا کانت إشارته معلومة»(''* . 


وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويصح إيجاب أخرس وقبول النكاح بإشارة مفهومة 
ا ما ا سه وھا ایی 

وفهم الشهود في لإشارة ا ضرورية نضا ا فهم العاقد ى الأخرس أصحة 
عقد النكاح» ولهذا صرح بهذا صاحب وکشاف ا فإن لم يفهم الشهود إشارة الأخرس لم 
يصح النكاح» ولو فهمها العاقد مع الأخرس» وبهذا صرح صاحب «المغني» إذ جاء فيه : «ولو 


ص٠۳۸‏ «مغني المحتاج» ج۴ ص١٤٠‏ «المبسوط» للسرخسي» جه» ص٦۰۱‏ ويلاحظ هنا أن 
الحنابلة قالوا : لا يصح الزواج إذا قال : تزوجت ابنتك» فقال: زوجتك . أوإذا قال : زوجني ابنتك» فيقول : 
زوجتكها. وحجتهم فيما ذهبوا إليه هي أن الكلام المتقدم هو القبولء وتقدمه على الإيجاب لا يجوز. انظر 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج٦‏ ص٤۳٥‏ . 

. ١١ص «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج۴»‎ )1٤۹۹( 

. «البدائع» للکاساني» ج۰۲ ص۱۳۱‎ )٠٥۰۰( 

. ۲٤-۲۳۳‌ص «کشاف القناع» ج۳٠ ص۲۱ ومثله عند الزيدية . انظر «شرح الأزهاره ج۲»‎ )٦٥۰۱( 


AA 


فهم ذلك - أي إشارة الأخرس - صاحبه العاقد معه» لم يصح حتى يفهم الشهود أيضاً؛ لأن 
الشهادة شرط› ولا يصح على ما لا يفهم»"'*. 

أما إذا كانت إشارة الأحرس غير مفهومة أصلاً لا للعاقد معه ولا للشهود» فلا تصلح هذه 
الإشارة أن تكون فاا أو قبولاًء وبالتالي لا ينعقد بها عقد النكاح» وبهذا صرح الحنابلة فقد 
قالوا: «ولا يصح إيجاب النكاح ولا قبوله من أخرس لا تفهم إشارته كسائر تصرفاته القولية لعدم 
الصيغة»'*٠.‏ 

۲ - هل يشترط لقبول إشارة الأخرس عجزه عن الكتابة : 

وإذا كانت إشارة الأخرس تصلح أن تكون إيجاباً أو قبولاًء فهل يشترط لذلك عجزه عن 
الكتابةء أم أن هذا ليس بشرط فتقبل إشارة الأخرس مطلقا - أي سواء كان قادرا على الكتابة أو 
عاجزاً عنها _؟ 

جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويصح إيجاب النكاح وقبوله من أخرس بكتابة ؛ 
لأنها أولى من الإشارة؛ لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار»“٠.‏ ويفهم من هذا القول 
أن الحنابلة لا يشترطون لقبول إشارة الأحرس عجزه عن الكتابة» بل يقبلونها كما يقبلون الكتابة 
منه تعبيراً عن إيجابه وقبوله. 

۴۳ -_ وفي مذهب الحنفية في هذه المسألة قولان : 

(الأول) : ل يصح من الأخرس الإشارة دا کان قادرا على الكتابة؛ لأن الكتابة اہین وأوضح 
دلالة من الإشارة» ومن يستطیع الأعلى ل يقبل منه الأدنى . 

(الثاني) : والقول الثاني أو الرواية الثانية في مذهب الحنفية : يصح منه الإيجاب والقبول 
بالإشارة ولو كان قادرا على الكتابة؛ لأن الأصل في الإيجاب والقبول أن يكون باللفظ 
والخطاب» فإذا عجز عن ذلك استعين بغيره من أنواع الدلالات» فكانت الكتابة والإشارة 


, | 


6‰ _ الإيجاب والقبول بالكتابة : 


. ٥۴٤ص‎ ۰٦ج «المغني»‎ )٠٠١۲( 
. «کشاف القناع» ج۳٠ ص۲۱‎ )٦٥۰٤( . «کشاف القناع» ج۳» ص۲۱‎ )٦۰۳( 


. «عقد الزواج واٹاره» لأستاذنا المرحوم الشيخ أبي زهرة»› ص۷۳‎ )٠٥۰٥( 


۸۹ 


وهل ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بالكتابة؟ 

يفرق بين حالتين : حالة عقد النكاح بين غائبين وحالة عقده بين حاضرين . ففي حالة عقده 
بين غائبين يصح عقد النكاح بالكتابة - أي يصح أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة -» وينعقد 
النكاح بها؛ لأن العاقدين غائبان. وأما إذا كانا حاضرين فلا يصح الإيجاب والقبول بالكتابة» 
وبالتالي ل ينعقد النكاح بھا» وبهذا صرح الحنفية » فقد جاء في «البدائع» للكاساني : ((وينعقد 
أي النكاح - بالكتابة ؛ لأن الكتاب من الغائب خطاب»'*. 

وجاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولا ينعقد النكاح بالكتابة من الحاضرين . فلو 
كتب: تزوجتك» فکتبت: قبلت لم ينعقد النکاح»<'*٠.‏ 

ويبدو أن الحنابلة يذهبون إلى ما ذهب إليه الحنفية» فلا يعتبر الإيجاب والقبول بالكتابة 
بين الحاضرين» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يصح النكاح من القادر على 
الظن بإاشارة ولا كتابة للاستغناء عنهما) ° ومن الواضح أن هذا القول يصدق على 
الحاضرين» أما بين الغائبين» فالظاهرء جواز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة ؛ لأن المقصود 
من قولهم : »لا يصح النكاح من القادر على النطق . . .» القادر على النطق على نحو يسمعه 
العاقد الآحر» وهذا المعنى لا يتأتى بين الغائبين » وبالتالي يكون الغائب بمنزلة العاجز عن 
النطقء فيجوز أن يكون إيجابه أو قبوله بالكتابة» فينعقد النكاح بها بين الغاثبين . 

٥‏ _ كيفية التعبير بالكتابة عن الإيجاب والقبول: 


جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية : «ينعقد النكاح بالکتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته 
أن يكتب إليها يخطبها بأن يكتب إليها: زوجيني نفسك فإني رغبت فيك . فإذا بلغها الكتاب» 
أحضرت الشهود وقرأته عليهم» وقالت: زوجت نفسي منه. أو تقول: إن فلاناً قد كتب إليّ 
يخطبني فاشهدوا اني زوجت نفسي منه. أما لو لم تقل بحضرتهم سوی زوجت نفسي من فلان» 
فلا ينعقد النكاح؛ لأن سماع الشطرين - أي الإيجاب من الخاطب والقبول من المخطوبة - شرط 
صحة النكاح» وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منهاء قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا 
نتفیام*. 


. «البدائع» ج۲› ص۲۳۱‎ )۰٩( 

. ۲۷٠ص «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج۱»‎ )٠٠١۷( 

. «كشاف القناع» في فقه الحنابلة» ج۴» ص۲۱‎ )٥۰۸( 

. ٠٠٠ص «فتح القدير شرح الهداية» للكمال بن الهمام» في فقه الحنفية» ج۲»‎ )٠٥٠۹( 


۹۰ 


السرخسي : «وهذا لأن الكتاب ممن نأ - أي عن مجلس العقد - كالخطاب ممن دنا آي من 
الحاض(*٠.‏ 
٥٠٥٩‏ ۔ ما استظهره في هذه الحالة : 


ويبدو لي أن المرأة المخطوية إذا وصلها كتاب الخاطب فقرأته على الشهود وقالت أمامهم 
إنها قبلت الزواج منه على النحو الذي بيناء ثم أخبرت الخاطب بما تم من جهتهاء فإنها إنما 
تخبره بعقد نکاح قد ت بینها وبینه . 

ولكن لو لم تفعل هذا وإنما أخبرته كتابة بأنها قبلت الزوإج منه» فإن هُذا القبول المكتوب 
منها لا ينعقد به النكاح لعدم سماع الشهود لإيجاب الخاطب وقبول المخطوبة . 

وعلى الخاطب حين وصول كتاب المخطوبة إليه بقبولها الزواج منه أن يحضر الشهود 
ويخبرهم بإيجابه» ويقرأ عليهم كتاب قبول المخطوبة» وبهذا يكون الشهود قد سمعوا الإيجاب 
والقبول من طرفي النكاح» وبالتالي ينعقد صحيحا. 

۷ه - الإيجاب والقبول بالرسالة: 


جاء في «البدائم» للكاساني : «ولو أرسل إليها رسولاً - أي في طلب زواجها منه - فقبلت 
بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول» جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى ؛ لأن كلام 
الرسول كلام المرسل؛ لأنه ينقل عبارة المرسل» فكان سماع قول الرسول سماع قول المرسل 
معنی )۱ . 

ويجوز أن يكون الرسول صبباً مميزاً» وبهذا صرح الحنفية» قال الإمام السرخسي مصرحا 
بذلك ومعلًل: «وإذا أرسل إلى امرأة رسولاً حرَاً أو عبد صغيراً أو كبيرأ» فهو سواء؛ لأن الرسالة 
تبليغ عبارة المرسل إلى المرسل إليه» ولكل واحد من هُؤلاء عبارة مفهومة» فيصلح أن يكون 
رسولا . فإذا بلغ الرسالة قائلا: إن فلانا سألك أن تزوجيه نفسك فأشهدت أنها قد تزوجته» كان 
ذلك جائزاً٣۱*٠.‏ 


(۱۰) »ا لمبسوط» للسرخحسي › ج9 ص٣٦۱‏ 
)٠١۱۱(‏ «البدائعم» ج۰۲ ص۲۳۳ . )1٩۱۲(‏ «المبسوط» ج٥»‏ ص٣۲‏ . 


۹۱ 


08۸ - الإيجاب والقبول يقوم بھما شخص واحد: 

الأصل أن الإيجاب يقوم به شخص» والقبول يقوم به شخص آخر» ولكن يمكن أن يقوم 
بالاثنين شخص واحد إذا كانت له صفة تخوله القيام بذلك» وتجعل عبارته صالحة؛ لأن تكون 
إيجاباً لطرف وقبولاً لطرف آخر» وذلك في حالات هي كما ذكرها الحنفية ما يأتي ٠*١‏ : 

أ - إذا كان الشخص ولاً لطرفي عقد النكاح» كالجد إذا زوج ابنة ابنه الصغير من بنت ابنه 
الآخر الصغيرة. 

ب - إذا كان الشخص طرفاً أصيل في عقد النكاح وولياً على الطرف الآخر في هذا العقدء 
كابن العم إذا زوج ابنة عمه من نفسه. 

ج إذا كان الشخص وكيلا عن الطرفين» كمن وكلته المرأة في تزويجها ووكله الرجل في 
تزويجه» فزوجهما بعبارته باعتباره وكيلا عن الطرفين . وكذلك إذا كان الشخص رسولا عن 
الطرفین فزوجهما بعبارته باعتباره رسولا عنهما. 

د - إذا كان الشخص وكيل عن طرف ووليا عن الطرف الآخرء مشل أن يزوج الأب ابنته 
الصغيرة باعتباره وليا عليها من رجل وكله في أن يزوجه منها. 

۹ _ ما ذكرناه في الفقرة السابقة من حالات يكون الإيجاب والقبول فيها من شخص 
واحد وينعقد بذلك عقد النكاح» هو ما صرح به الحنفية» وأخذوا به» ولكن الإمام زفر وهو من 
أئمة الحنفية حالف في ذلك وقال: لا يصح الإيجاب والقبول من شخص واحد» وقال الشافعي : 
إلا إذا كان ولياً على الطرفين كالجد بالنسبة لابن ابنه الصغير وابنة ابنه الآخر الصغيرة'*. 

٠۰‏ _ والحجة لالإمام زفر لما ذهب إليه أن ركن النكاح هو الإيجاب والقبول» فلا يقومان 

والحجُّة للإمام الشافعي في تجويز أن يكون الإيجاب والقبول بعبارة الولي على الطرفين أن 
هذا الجواز للضرورة؛ لأن النكاح لا ينعقد إلا بولي» فإذا كان الولي متعيناًء فلو لم يجز نكاح 
من هي تحت ولایته ممن هو تحت ولایته لامتنع نکاحهاء وهذه الضرورة منعدمة في الوكيل 
ونیحوه(°*) . 

١‏ _ والحجة للحنفية في تجويزهم أن يكون الإيجاب والقبول بعبارة شخص واحد في 
(o1)‏ «البدائع» ج۲» ص۱٣۲‏ . 

)014( «البدائم» ج۲٠‏ ص۲۳۱ . (161°) «البدائم» ج۲٠‏ ص۲۳۱ . 


۹۲ 


الحالات التي ذكرناها عنهم» ومن ثم انعقاد النكاح صحيحاً بهذا الإيجاب والقبول» جملة أدلةء 
منها ما E‏ 


أولاً:. 


الا : 


قوله تعالی : لوأنكحوا الأيامى منکم)» وجه الدلالة بالآية الكريمة أنها تضمنت الأمر 
بالإنكاح مطلقاً من غير فصل بين الإنكاح من غيره أو من نفسه» وبالتالي تجوز أن تكون 
عبارة الشخص الواحد إيجاباً وقبولاً باعتبار أن هذا الشخص له صفتان» كما بيّنا في 
الحالات التي ذكرناها. 


: الوكيل في باب النكاح ليس بعاقد» بل هو سفير عن العاقد ومعبر عنه بدليل أن حقوق 


النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل» وإذا كان ا عنه وله ولاية على الزوجين› کانت 
عبارته كعبارة الموکل» فصار کلامه كلام شخصين» فيعتبر إيجابه كلاماً للمرأة كأنها 
قالت: زوجت نفسي من فلان» وقبوله کلاماً للزوج کأنه قال : قبلت . فيقوم العقد باثنين 
أي بعاقدين حكمأً -» والثابت بالحكم ملحق بالثابت حقيقة . 

أخرج أبو داود في «سننه» عن عقبة بن عامر أن النبي ي قال لرجل : «أترضى أن أزوجك 
فلانة؟ قال : an‏ أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم کک 
صاحبه. . .». ذكر هذا ا الشوكاني في «نيل الأوطار»» كما ذكر أيضاً: 
عوف قال 3 حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: نعم . e‏ 
فقد تزوجتك. قال الشوكاني عن هذا الخبر: ذكره البخاري في «صحيحه» . ٹم قال 
الشوكاني : وقد استدل بحديث عقبة من قال أنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحدّء وهو 
مروي عن الأوزاعي » وربيعة» والثوري» ومالك» وأبي حنيفة » وأكثر أصحابه» والليث» 
وأبي ثور» والهادوية . وحكي عن الناصرء والشافعي ‏ وزفر أنه لا يجوز لقول النبي ڳلء: 
وکل نکاح لا یحضره اة فهو سفاح : خاطب» وولي » وشاهدا عدل» . را آنه أراد 
أو من يقوم مقامهم . 

۲ _ صيغة الإيجاب والقبول : 


الإيجاب والقبول لا يكون أحدهما لازماً قبل وجود الآخر. فإذا صدر الإيجاب من أحد 


العاقدين» كان له أن يرجع عنه قبل قبول الآخر؛ لأنهما جميعاً ركن واحد» فكان أحدهما بعض 


)11٦(‏ «البدائع» ج۲٠‏ صض ۲۳۲-۲۳۱ ۰ «المبسوط» جه صض۲۲-۲۱» «شرح الأزهاره ج۲٠‏ ص٤۰۲۴‏ «نیل 


الأوطار» للشوکاني » ج٦‏ ص۱۳۳-۱۳۲ . 


۹۳ 


الركن» والمركب من شيئين لا يوجد بأحدهما فقط ۷ . 

أما إذا ارتبط القول بالإيجاب» فلا يمكن الرجوع عنهما؛ لأن العقد قد تم وانعقد وهو 

۳ _ الصيغة المنجزة وغير المنجحزة: 

صيغة الإيجاب والقبول في النكاح قد تكون منجزة» وقد تکون غير منجزة. 

أما ال لمنجزة فهي التي تكون غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى | لمستقبل» کما لو قال 
الرجل للخاطب: زوجتك ابنتي فيقول الخاطب: قبلت التزويج . 

أما الصيغة غير المنجزة فهي ١‏ لمعلقة على شرط أو المضافة إلى زمن مستقبل. 

فالمعلقة على شرط كأن يقول: زوجتك ابنتي إذا نجحت في الامتحان» والمضافة إلى 

4 - والصيغة المنجزة صيغة ا 
الصيغة غير المنجزة - أي الصيغة المعلقة على شرط› أو المضافة إلى وقت في | لمستقا - فهي 
صيغة غير صحيحة ولا ينعقد بها النكاح ؛ لأن هذه الصيغة لا تتلائم مع طبيعة عقد النكاح 
وخحطورته وما يتطلبه من ضصرورة إنشائه في الحال دون تردد أو شك» ولزوم ترتب اثاره عليه في 
الحال. وهذا المطلوب في عقد النكاح لا يحققه تعليق صيغته ولا | إضافتها إلى المستقبل . 

فالتعليق على شي ء معدوم الآن قد يوجد في المستقبل» وقد لا يوجد يمنع إنشاءه في 
الحال. كما أن إضافته إلى المستقبل يعني تأخير ترتب آثاره في الحال» مما يتنافى وطبيعة هذا 
العقد التي تقتضي ترتب اثاره عليه في الحال ومن حين إنشائه. 

ولهذا صرح الفقهاء ء بفساد عقد النكاح المعلق على شرط» أو المضاف إلى المستقبل» فمن 
أقوالهم» ما جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية : اه المعلق بالشرط لا يصح کتزوجتك 
إن رضي ابي لتعلقه بالخطرء و یکون ا يتوقع وجوده . ولا يصح عقد النكاح - 
بإضافته إلى المستقبل كتزوجتك غداً أو بعد غد )۱۵ , 

وجاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولا يصح - أي عقد النکاح - تعليقه کما لو 
قال : إذا طلعت الشمس فقد زوجتك ابنتي » كما في البيع ونحوه من باقي المعاوضات» بل أولى 


(191۷( «البدائم» ج۲٠‏ ص۲۳۲ . )19۱1۸( «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص٥‏ . 


۹4 


يصح . a O‏ الله aT n‏ صح»» وفيه 
أيضا: «ویشترط کون النكاح مطلقاً) أي غير معلق» ولا مضاف ال المستقبل OE‏ 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «أو علق ابتداءه - أي النكاح - على شرط مستقبل 
غير مشيئة الله كقوله : زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهرء أو إذا رضيت أمهاء أو إذا رضي فلانء 
فسد العقد ولم يصح ؛ لأنه عقد معاوضةء فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ؛ ولأن ذلك 
وقف للنكاح على شرط› ولا يجوز وقفه على شرط)("* . 

وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «والرابع من مفسدات العقد هو أن يذكر فيه شرط 
مستقبل نحو أن يقول: زوجتك ابنتي إن جاء فلان غد أو إن شفی الله رض 

4 - واا كان ما قلناه بشأن الصيغة غير المنجزة وكونها لا تصلح لانعقاد عقد النكاح 
صحيحاء أقول إذا كان هذا هو القول الشائع عند الفقهاءء إلا أن الإمام ابن قيم الجوزية يرى 
صحة تعليق النكاح بشرط إذ يقول: «ونص الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بشرط . وهذا 
هو الصحيح كما يعلق العتق والجعالة والنذر وغيرها»”"*"٠.‏ وما نقله ابن القيم عن الإمام أحمد 
مخالف لمذهب الحنابلة كما نقلناه عن «كشاف القناع» . 

- هل تتولى المرأة عقد بنفسها لنفسها : 
TT‏ المراةء TS‏ ان تکون | ا أو قر 
في عفد النكاح لنفسها؟ وتعبیر آخر هل تملك المرأة أن تروج نفسها بنفسها آي بعبارتها؟ 
اختلاف بين الفقهاء نوجزه بالآتي : 

۷ _ أولاً : مذهب الشافعية : 

قالوا: لا تزوج المرأة نفسها أي لا تملك مباشرة ذلك بحال, لا بإذن ولا بغيره» سواء 
الإيجاب أو القبول""* . فالمرأة عند الشافعية لا ولاية لها في إنشاء عقد النكاح لنفسهاء فلا 
تصلح عبارتها لتكون إيجاباً أو قبولأء وسواء في ذلك أذن لها الوليّ عليها أو لم يأذن. 


(۱۹) «(مغني المحتاج» ج۳» ص١٤۱» NEY‏ 


(۰) رکشاف القناع» ج۳٠‏ ص٦9‏ . (o۲1)‏ «شرح الأزهار» ج۲ > ص۲۳۹ . 
(oY)‏ «أعلام الموقعين» ج۳ ص٤٣٣‏ . (ToT)‏ «(مغني المحتاج» ج۳ ص۷٤۱‏ . 


4° 


۸ _ ثانياً: مذهب المالكية : 
قالوا: «فلا تعقد المرأة النكاح على نفسهاء > ولا على غيرها بكرأ كانت أو ثيباً أو دنية أو 
رشيدة أو سفيهة »› حره رو أمة» أذن لھا وليها آم لم ڀأذن» فإن وقع فسخ قبل الدخحول وبعده» 
وان طال وولدت الأولاد. ولا حد في الدحول للشبهة»› وفيه الصدافق المسمى "٠‏ . 
۹ - الا : مذهب الحنابلة : 
وقالوا: «لا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرهاء ولا توكيل غير وليها في تزويجهاء فإن 
فعلت لم يصح التكاح: وعن أحمد: لھا تزویج اینتهاء وهذا يدل على صحة عبارتها في 
النكاح» فتخرج منه أ لھا تزویج نفسها بإذن وليُهاء وتزويج غیرها بالوكالة »0 . 
۰ - رابعاً : مذهب أبي حنيفة : 
وقال أبو حنيفة : '«تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقاًء إلا أنه 
خلاف المستحب. وهو ظاهر المذهب»)“* . 
١‏ _ خامساً: مذهب الجعفرية : 
وعندهم : «ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول الآخر. ولا فرق بين أن يكون 
الموجب هر الزوج أو ولیه أو وکیله» والقابلة هي الزوجة أو وليهاء إن هي لست مكلفة أو 
العکس»"*“ . 


نين أدلة هذه الأقوال المختلفة فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
وسہیں فوا بعد ر 


. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالکي» ص‌۲۲۲-۲۲۱‎ )٠١۲٤( 

. ٤٥۰-٤٤۹ «المغني» لابن قدامة الحنبلي > ج۰1 ص‎ )٠٠۲١( 

. «الهداية وفتح القدیر» ج۰۲ ص۳۹۱‎ )٠٥۲١( 

. «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم الحلي» ص۷‎ )٠١۲۷( 


۹٦ 


لی لدان 
شروط عقد الزواج 
۲ - تمهيد» ومنهج البحث: 
نريد بشروط عقد النكاح شروط انعقاده وصححته ونفاذه ولزومه.» والشروط التي يشترطها 
العاقدان أو أحدهما في العقد» وهي التي تسمى بالشروط المقترنة بالعقد. 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 
المطلب الأول: شروط الانعقاد. 
المطلب الثاني : شروط الصحة. 
المطلب الثالث: شروط النفاذ. 
المطلب الرابع : شروط اللزوم . 
المطلب الخامس: الشروط المقترنة بالعقد. 


شروط انعقاد عقد الزواج 
۳ _ اول فيما يخص طرفي العقد: 


يشترط لانعقاد عقد الزواج أن يكون كل من طرفي العقد عاقلا ولو بالحد الأدنى من العقل 
وهو عقل الصبي المميز؛ لأن عقد الزواج يقوم على تلافي الإيجاب والقبول المعبرين عن 
العاقدين» والتعبير عن الإرادة يكون معتبراً | إذا صدر عن ذي أهلية وهو العاقل المميزء و 
درجات العقل والتمييز عقل الصبي المميز» وعلى هذا لا ينعقد زواج المجنون. و غير 
المميز بعبارتهماء أو بما يقوم مقامهما من إشارة أو كتابة . أما البلوغ فليس بشرط للانعقادء وإنما 


۹۷ 


هو شرط للنفادذ کما ا (, 

٤‏ - الجد والهزل في عقد الزواج سواء: 

ولا يشترط في العاقدين كونهما جادين في إنشاء العقدء فسواء كانا جادين أو هازلين في 
الإيجاب والقبول أو بهماء فإن عقد النكاح ينعقد صحيحاً ولا أثر لهزلهما في انعقاد العقد؛ لأن 
جد النكاح وهزله سواء للحديث النبوي الشريف الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه_ أن رسول الله کا قال : «ثلاث جا د وهزلهن جل النكاح» 
والطلاق» والرجعة» . 


وعلى هذا فليس لأحد أن يهزل فيما جعل الشرع هزله وجه سواء» قال تعالى : ولا 
تتخذوا آيات الله هزوا(" . ولأنه لو أبيح للإنسان الهزل في مباشرة الأسباب الشرعية التي 
تحت اام رغه می و اغا ا و ا رالد ف ا وا ات 
الشرعية ولا ترتب أحكامها عليها؛ لأدى ذلك إلى تعطيل الأحكام وزعزعة الثقة بهذه الأسباب 
الشرعية» وما رتب الشارع عليها من أحكام . 

قال الإمام الخطابي معلقاً على الحديث الشريف الذي ذكرناه: «لو أطلق للناس ذلك 
لتعطلت الأحكامء ولم يؤمن مطلق أو ناكح أو معتق» - کما جاء في رواية أخرى للحديث العتق 
بدلا عن الرجعة - أن يقول: كنت في قولي هازلأء فيكون في ذلك إبطال حكم الله تعالى» 
وذلك غير جائز. فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه» ولم يقبل 
منه اذعاء حلافه» وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له" , 

وبهذا صرح الفقهاء فعندهم نكاح الهازل ينعقد صحيحاً ولا يفسده الهزل» فمن أقوالهم : 

أ جاء في «المغني» : «وإذا عقد النكاح هازلاً صح ؛ لأن اللبي ا قال: «ثلاث هزلهنْ 
چا وجدهنٌ جد: الطلاقء والنكاح» والرجعة "٠)‏ . 


ب - وجاء في «نهاية المحتاج» : «يصح النكاح بإیجاب ولو من هازل. ومثله القبول»""* . 


. «البدائم» ج۲» ص۲۳۲‎ )٠٩۲۸( 

. ۲٠۳ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤ » ص۳1۲٠ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰‎ )٠١۲۹( 
.]۲۳١ [سورة البقرة: الآية‎ )٠٠۳١( 

. ۲٠۳۴ص‎ »٦ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )٠٩۳١( 

. ه٥ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج٦» ص‎ )٠٥۳۲( 

. ۲٠أ۹ «نهاية المحتاج» للرملي الشافعي» ج٦» ص‎ )٠١۳۳( 


۹۸ 


ج- وجاء في «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي : «الهزل في النكاح کالجد 
اتفاقً ٠°۳۶‏ 

د وجاء في «البدائم» للكاساني : «وكذلك الجدّ لیس من شرائط جواز النكاح حتی يجوز 
نكاح الهازل؛ لأن الشرع جعل الجد والهزل في باب النكاح سواء. . . .٠*"»‏ 

٠‏ - ثانياً: أن لا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول: 

الإيجاب غير ملزم للموجب قبل ارتباط القبول به”"*٠.‏ فإذا رجع الموجب عن إيجابه قبل 
صدور القبول من العاقد الآخر» صح الرجوع وانعدم الإيجاب. فإذا صدر القبول بعد ذلك لا 
نادف اا قايا يرتبط به فلا ينعقد العقد؛ لأنه ارتباط القبول بالإيجاب ولم يوجدء فلا 
يوجد العقد. 

٩‏ - زوال أهلية الموجب قبل صدور القبول: 

وإذا صدر الإيجاب من ذي أهلية» ثم زال عقله بجنون ونحوه قبل أن يرتبط به القبولء 
سقط الإيجاب واعتبر غير موجودء فإذا صدر القبول لم يصادف إيجاباً معتبراً يرتبط بهء فلا ينعقد 
العقد-") . 

۷ء - ثالثاً: اتحاد المجلس» وسماع كل عاقد لفظ الآخر: 


والمقصرد باتحاد المجلس» مجلس الإيجاب والقبول. ويراد بهذا الشرط أن يكون 
المجلس الذي صدر فيه الإيجاب هو نفسه الذي صدر فيه القبول» كما يشترط أن يسمع كل 
من العاقدين لفظ الآخر. أي : لفظه المعبر عن الإيجاب أو القبول. وهذا الشرط يشترط إذا كان 
العاقدان حاضرين في مجلس واحد» فإن كان أحدهما غائباً وكتب كتاباً إلى الطرف الآخر 
(موجبا) في كتابه - أي : طلب الزواج -» فإن اتحاد مجلس الإيجاب والقبول يتحقق بأن يقرأ 
المرسل إليه الكتاب على الشهودء ويعلن قبوله النكاح أمامهم - أي بحضرتهم -. وتكون هذه 
القراءة للكتاب بالنسبة للمرسل إليه» وكذلك بالنسبة للشهودٍ قائمة مقام سماعهم لفظ مرسل 
الكتاب (الموجب)» کما یعتبر ي الإيجاب والقبول قائماً بهذه القراءة للكتاب المرسل . 
وكذلك إذا أرسل :أحد طرفي العقد ر بإيجابه وسمعه الطرف الآخر والشهود الحاضرونء كان 


. «قواني نين الأحكام الشخصية» لان جزي المالكيء ص۲۹۹‎ (orf) 
۰ «البدائع» ج۲» جن‎ (۳°) 
. ٥۳٥ص‎ ٠٦ج «المغني»‎ (or) . «البدائع» ج۲» ص۲۳۲‎ (or) 


۹۹ 


وبالتالي يعتبر قبول الطرف الآخر ل ا لأنه صدر EN‏ ائ o‏ 2 بالإيجاب 
کان في هذا المجلس ”^“ . 


۸ - رابعاً: عدم الفصل بين الإيجاب والقبول: 


والمراد من هذا الشرط أن يتم ارتباط القبول بالإيجاب في مجلس العقد دون فصل بينهماء 
ره كان هدا القمل جففة احا 

والفصل حقيقة يكون بتحول أحد العاقدين عن مجلس العقد - أي بانتقاله منه انتقالا مادياً - 
بأن يذهب إلى مكان اخر غيره بعد أن أعلن إيجابه» وقبل إعلان الطرف قبوله. 

والفصل حكماً يكون بأن يصدر القبول متراخياً عن الإيجاب بأن ينشغل (القابل) قبل إعلا 
قبوله بما يدل على إعراضه عن الإيجاب» كأن ينشغل بما لا علاقة له بالعقد فإذا قال الأب 
للخاطب: زوجتك ابنتى فلانة على مهر كذا وهما في مجلس واحد» فقال الخاطب: قبلت 
الزواج بابنتك فلانة على هذا المهر. انعقد النكاح لعدم الفصل بين الإيجاب والقبول. اکن 
لو قام الخاطب من مجلس العقد بعد أن سمع إيجاب الأب» وخرج من المجلس ثم رجع إليه 
وقال : قبلت الزواج» > لم ينعقد العقد لوجود الفصل بين الإيجاب والقبول حقيقة أي لاختلاف 
المجلس حقيقة -. وكذلك لو قال الأب للخاطب زوجتك ابنتي فلانة على مهر كذا وهما في 
مجلس واحد» وتشاغل الخاطب بشيء آخر کما لو قال للأب: بم اشتريت هذه الدار» وأحذ 
يحادثه بأمور أخرى ثم قال بعد ذلك : قبلت الزواج لم ينعقد العقد للفصل بين الإيجاب والقبول 
لاغتلاف مجن العفد كتا .٠*02‏ 


4ء _ لا تشترط الفورية في القبول: 


ولكن لا تشترط الفورية في القبول» فيصح مع التراخي ما دام العاقدان في مجلس العقدء 
ولم يصدر عنهما أو عن أحدهما ما يدل على الإعراض عن الإيجاب أو القبول . جاء في «کشاف 
اا ى لج «وإن تراخحى القبول عن الإيجاب» صح ما داما في المجلس» » ولم 
يتشاغلا بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل أي ولو طال الفصل بين الإيجاب والقبول -» وإن تفرقا 


(TeTA)‏ «البدائم» ج۲ » ص ۲۳۳-۲۳۲ رالدر المختار ورد المحتار» ج۳٠‏ ص۰۲۱ «شرح الأحكام الشرعية فى 
الأحوال الشخصية» للأبياني» جا» ص١٠‏ . 
)10۳۹4( «المغني» ج٦٠‏ ص۳۹٥‏ . 


قبله - أي قبل القبول - بطل الإيجاب» وكذلك إن تشاغلا بما يقطعه عرفاً؛ لأن ذلك إعراض 
عنه آشبه بما لو رده( . 

٠‏ _ وقال الشافعية : «ويشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول ولو كتابة أو 
إشارة أخرس» فإن طال ضرٌ؛ لأن طول الفصل يخرج الثاني - أي القبول- عن أن يكون جواباً 
عن الأول - أي عن الإيجاب -. والطويل - أي الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول - كما جاء 
في «زيادة الروضة» في النكاح : هو ما أشعر بإعراضه عن القبول بخلاف الفصل اليسير لعدم 
إشعاره بالإعراض عن القبول. ويضر تخلل كلام أجنبي عن العقد ولو يسيراً بين الإيجاب 
والقبولء وإن لم يتفرقا عن المجلس؛ لأن فيه إعراضا عن القبول»(““٠.‏ 

والحاصل من هذا الكلام أن الشافعية يرون أن التراخي اليسير عندهم سكوت القابل قبل 
قبوله» أو حمده لله تعالى أو الصلاة والسلام على رسوله محمد ية قبل إعلان قبوله كما جاء 
في «شرح الرملي )0“ . 

ما إذا كان الفصل اليسير بكلام خارج عن موضوع العقد ‏ عقد النكاح - وهو المعبر عنه 
عندهم ب «كلام أجنبي عن العقد»ء فإن هذا الفصل يضر ولا يغتفر» ولا ينعقد العقد بالقبول 
بعده. وحجتهم في ذلك أن التشاغل بما لا علاقة له بالعقد دليل على الإعراض عنه. 

١‏ -_ وقال الحنفية كما جاء في «البدائم» للكاساني : «أما شرط الانعقاد فنوعان. . وأما 
الذي يرجع إلى مكان العقد فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين» وهو أن يكون 
الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح بأن كانا حاضرين 
فأوجب أحدهماء فقام الآخر عن المجلس قبل القبولء أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف 
المجلس لا ينعقد النكاح»“*. 

۲ه - وقال المالكية : «ويلزم فيه الفور في الطرفين فإن ترأخحى فيه القبول عن الإيجاب 
یسیرا جاز)“) . 

۳ _ خامساً: موافقة القبول للإيجاب: 


ويشترط لانعقاد عقد النكاح موافقة القبول للايجاب» کما لو قال الأب للخاطب: زوجتك 


. ٠-٥ص «مغني المحتاج» ج۲»‎ )1١٤١( . «کشاف القناع» ج۳» ص۲۲‎ )٠٥٤٩( 
. ۲٠۰۳-۲۰۲ ۰٦ج «نهاية المحتاج» للرملي»‎ )٠٠٤۲( 

. «البدائم» ج۲ ص۲۳۲‎ )٤۳( 
. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالکي» ص۲۱۹‎ )٠١٤٤( 


۱۰۱ 


ابتتي فاطمة على مهر قدره مائ دينار. فقال الخاطب: قبلت الزواج بابنتك فاطمة على مهر قدره 
مائة دينار. انعقد النكاح لموافقة القبول للايجاب موافقة تامة في کل جزئياته» فإذا خالفه بأن 
قبل الخاطب الزواج بخير فاطمة أو بأقل من المهر الذي سماه الأب لم ينعقد النكاح لمخالفة 
القبول للایجاب . 

ولكن لو كانت المخالفة في صالح الموجب فالمخالفة لا تضر ولا تمنع انعقاد عقد النكاح» 
كما لو قال الأب للخاطب: زوجتك ابنتي فاطمة على مهر قدره مائة دينار» فقال الخاطب: قبلت 
الزواج بابنتك فاطمة على مهر قدره مائتا دينار» انعقد عقد النكاح في هذه الحالة؛ لأن مخالفة 
القبول للإيجاب في مصلحة الموجب ومنفعة الزوجة » فلا تضر ولا تمنع انعقاد النكاح*“* . 


المطلب الثاني 
شروط صحة عقد الزواج 
٤‏ _ أولاً : أن تكون المرأة محلا للنكاح : 
الشرط أن لا تكون المرأة محرمة على من يريد نكاحهاء سواء كان سبب التحريم 


القرابة» أو الرضاع» أو المصاهرة» وسواء كان التحريم موؤقتاً كالجمع بين الأختين» أ و کان 
التحريم مؤبداً كحرمة نكاح الأمهات مما سنفصله فيما بعد - إن شاء الله -. 


6 -ثانياً : أن لا يكون الرجل أو المرأةء أو من ينوب عنهما مُخرماً عند الجمهور: 

ویشترط أن ١‏ يکوت الرجل أو المرأة كلاهما أو أحدهما في حالة إحرام بحج أو عمرة› فإن 
کان أحدهما ا أو کان کلاهما محرمین › أو کان الولي أو الوكيل هما أو لأحدهما شرا 
وعقد هرلاء عقد النكاح» لم يصح العقد» وبهذا صرح الفقهاء ء من الظاهرية› والمالكية› 
والشافعية» والحنابلة؟*. 


فمن أقوالهم في هذه المسألة ما جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : أن المحرم إذا عقد 
النكاح للمته أو عقد النكاح لغیره باعتباره وکيک وولا فإن النكاح لا يصح لقول رسول الله 


. ٠١ص‎ » «شرح الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية» للأبياني » ج۱‎ )٦٠ ٤٥( 
»٠ج «المحلى» لابن حزم» ج۷» ص۱۹۷ء «نهاية المحتاج» ج٠٠ ص٠۲۴. «مغني المحتاج»‎ )٠٥٤٩( 
«الشرح الكبي» للدردير» ور«حاشية الدسوقي» ج٣› ص ۰۲۳۱-۲۳۰ «المغني» ج“‎ ۰۱١۹۹٦ ص‎ 


. ٦٥۰-٦٤۹ ص‎ 


1۰۲ 


ا في الحديث الذي رواه مسلم : دلا ینک ا ولا ينح ولا یخطب» . وإن عقد الحلال 
- غير المحرم - نکاحاً لمحرم ا کان وک و ا أو عقد على محرمة» و 
لدخوله في عموم هذا الحديث“*) . 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية تفصيل في هذه المسألةء فقد جاء فيه : «وإحرام 
أحد العاقدين من ولىًولو حاكماًأ ودی أو وكيل عن أحدهما أً و أحد الزوجين› بنسك - أي إحرام 
من ذکر بحح أو عمرة - ولو فاسداً يمنع صحة النكاح لحديث : «المحرم لا ینکح ولا ینکح» ولا 
يقل ا للوي الأبعد؛ لأنه لا يسلب ا انما E‏ کما یمنعه حرا 
إحرام لا الوليّ الأبعد. ويجوز أن تزف إلى المحرم زوجته عقد قبل إحرامهء 
ون تزف المحرمة إلى زوجها الحلال - غير المحرم - والمحرم . وينعقد النكاح بشهادة المحرم؛ 
لأنه لیس بعاقد ولا معقود عليه). 

٠‏ _ مذهب الحنفية مخالف لمذهب الحمهور: 


وقول الحنفية في نكاح المحرم أو المحرمة مخالف لقول الجمهورء فقد قال الحنفية : يجوز 
للمحرم والمحرمة أن يعقدا النكاح وهما في حالة الإحرام . كما يجوز للوليّ المحرم تزويج موليته 
محتجین بأنه قد روي أنه يي تزوج ميمونة وهو محرم . وقالوا: وما رواه القائلون بعدم الجواز من 
حديث رسول الله يل: «لا يكح المحرم ولا يُنكح» محمول على الوطء وليس على 
النكاح* . 

وقال الكمال بن الهمام الحنفي صاحب «فتح القدير» محتجَاً لمذهب الحنفية : «ولنا ما روا 
الستة - أي أئمة الحديث أصحاب الكتب الستة وهم : : البخاري» ومسلم» وأبو داودء والترمذي» 
ااي ابن ن ماجه - في کتبهم عن طاووس» عن ابن عباس - رضي الله عنما قال: «تزوج 
رسول الله ية ميمونة وهو محرم»» وزاد البخاري في روايته لهذا a e‏ الصحيح»» 
في باب عمرة القضاء ء في كتاب المغازي : «وبنى بها زف اال وماتت بسرف»)('* . 

۷ - وأجاب الجمهور على احتجاج الحنفية بحديث ابن عباس الذي فيه زواج النبي 
يي بميمونة - رضي الله عنها - بجملة أجوبة : 


. ٠٠٠-1٤۹ص‎ ٦ج «المغني» لابن قدامة الحنبلي»‎ )٠١٤۷( 
. ۲۳۷٤ص‎ » «الهداية» في فقه ألحنفية» ج۲‎ )٠١٤۹( . ۱۹٦۹ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )٠٩٤۸( 
. «فتح القدير شرح الهداية» للکمال بن الهمام» ج“ ص۳۷۹‎ ê) 


1۰۳ 


(منها) : بأن حديث ابن عباس مخالف لرواية أكثر الصحابة» فترجح روايتهم على روايته . 

(ومنها) : أنه ية تزوح ميمونة في أرض الحرم وهو ب حلال - غير محرم - فاطلق ابن 
عباس - رضي الله عنهما- على من في الحرم أنه محرم . 

(ومنها) : أن غاية حديث ابن عباس أنه حكاية فعل» وهي لا تعارض صريح القول - أي 
الحديث النبوي الشريف - الذي فيه النهي عن نكاح المحرم(*“*. 

E ENE ea I EEN وقال الشوكاني‎ 
:٠۰9نرهتجلاهبلإ فی کا تعب‎ 


۸ _ ال - أن لا يکون النكاح مؤقتاً : ١‏ 


ويشترط في النكاح عدم توقيته» فلا يصح عقد النكاح إذا كان مؤقتاء وبهذا صرح الفقهاءء 
فمن أقوالهم : 

أ جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «يشترط كون النكاح مطلقاء فلا يصح توقيته 
بمدة معلومة کشهر» أو مجهولة کقدوم زيد» وهو نکاح المتعة المنهي عنه)(°°۳) , 

ب وجاء في «البدائم» للامام الكاساني الحنفي : «فلا يجوز اللكاح المؤقت» وهو نکاح 
المتعة»(0 ° . 

ج۔ وجاء في «شرح الأزهارء في فقه الزيدية: «ويفسده أي النكاح - التوقيت»(***) . 

وسنتکلم فما بعد - إن شاء الله تعالی - عن النكاح المؤقت» وأقوال الفقهاء في عدم جوازه» 
وأدلتهم في ذلك وقول المخالف وما احتج به» والرد عليه . 

۹ ۔ رابعاً: الكقاءة : 

ومن شروط صحة النكاح أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة التي يتزوجهاء وهذا الشرط في بعض 
الحالات بناء على بعض الأقوال في المذاهب الإسلامية المختلفة. ونذكر فيما يلي هذه 
الحالات. وأقوال الفقهاء الذين اعتبروا الكفاءة شرطاً فيهاء وماهية هذا الشرط» وما يترتب على 
فواته من أثر في عقد النكاح من جهة صحته وعدمها. 


. «نیل إلأرطار» للشوكاني» ج٥۰ ص۱۹‎ )٠٥٥۲( . ۱٥ص «نیل الأوطار» للشوكاني  چ‎ )٠٥٥۱( 
. ۲۱٩ص «(مغني المحتاج» ج۳ ص۲٤۰۱ ومثله في «نهاية المحتاج» للرملي» جا‎ (Teor) 


. «شرح الأزهار» في فقه الزيدية» ج۲» ص‌۲۳۸-۲۳۹‎ )٠٥٥٥١( «البدائع» للكاساني » ج۰۲ ص۰۲۷۲‎ )٠٥١ ٤( 


1۰4 


٠‏ - أولاً : أقوال الحنفية في شرط الكفاءة: 
إذا زوجت نفسها بنفسها من غير الكفء نكاح لا يجوز معللين ذلك بأنه کم من واقع لا 
يرفع ° . 

ي ذلك أن ا في هذه الحالة من ن شروط صحة عقد کک فإذا تخلف هذا 
على «الهداية» هذا القول ال عن ا ا يوسف» بقوله : e‏ ا الأرلياء. 
قال شمس الأئمة : وهذا أقرب إلى الاحتياط» فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضى ولا 
کل قاضص, يعدل» وهو معنی قولهم : أنه کم من واقع ل یرفع )0 . 

ب - وعلى رأي الإمام محمد بن اللحسن الشيباني صاحب ق حنيفة : تعتبر الكفاءة رطا 
لنفاذ عقد النكاح وليس شرطاً لصحته؛ ؛ لأنه - رحمه الله - جعل عقد النكاح إذا فات شرط الكفاءة 
فيه » موقوفاً على إجازة الوليّ فیما إدا زوجت البالغة العاقلة نفسها بنفسها من غير کفء؛ لأن 
الخلل المحتمل بترویج المرأة البالغة العاقلة نفسها من عير کفء يرتقع بإجازة الولى** , 

١ء‏ -_ ثانياً: أقوال الشافعية في الكفاءة : 

ا _ جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : : «إذا روجا الوليّ المنفرد کاب ا و عم» عير عير 
کفء برضاهاء أو زوجها بعض الأولياء المستوين - أي المستوين في الدرجة من القرب منها- 
كأخوة وأعمام» برضاها ورضا الباقين ممن في درجته » غير کفء صح التزويج ؛ لأن الكفاءة 
حقها فإن رضوا بإسقاطها - أي بإسقاط الكفاءة - فلا اعتراض . ولو زوجها 
أحدهم - نمستوین - في الدرجة بغير الكفء راھ دون رصاهم - أي دون رضا باقي 
الأولياء لم يصمح التزويج نه ؟ لأن لهم حقاً في الكفاءة فاعتبر رضاهم . وفي قول : 
يصح العقد ولهم الفسخ<**٠.‏ 

وعلی هذا فتزویج أحد الأولياء المتساوين في الدرجة» المرأة برضاها دون رضا باقي 
الأولياء نغتیر وجا عير صحيح ) ومعنی ذلك أن الكفاءة تعتبر شرطاً أصحة النكاح . 

وفي قول في مذهب الشافعية : يعتبر النكاح صحيحاً مم فوات شرط الكفاءة مع ثبوت حق 


. ۳۹۳٣ص «شرح العناية على الهداية» ج۲‎ )٦٥٥۷( .۳۹۳ «الهداية» في فقه الحنفية» ج٣ ص‎ )٠٠١٦( 
. ۱١٤ص‎ ٣ج «مغنی المحتاج»‎ )٦90۹( . «الهداية» ج۲ ص۳۹۲‎ (100۸) 
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الفسخ لباقي الأولياء الذين لم يرضوا بتزويج بعضهم المرأة من غير كفء› وعلی هذا القول تعتبر 
الكفاءة من شر وط اللزوم ولیس من شروط الصحة . 

ب - وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويجري القولان في تزويج الأب ترا 
صغيرأً أو بالغة غير كفء برضاهاء فعلى الأظهر التزويج المذكور باطل؛ لأنه على خلاف 
الغبطةء وفي القول الآخر يصح وللبالغة الخيار في الان ولاخ افا إا 9 

ومعنى هُذا: تعتبر الكفاءة شرطاً لصحة عقد النكاح على القول الأظهر في مذهب الشافعية 
ولو کان المزوج هو الأب وعلی القول الآخر: يعتبر من شروط اللزوم لا الصحة. 

۲ _ ثالث : أقوال الحنابلة في الكفاءة : 


جاء فی «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة 
فروي عنه أنها شرط له . والرواية الثانية عنه: أنها ليست شرطاً في النكاح» وهذا 
هل العلم» . 
قال ابن قدامة: «والصحيح أنها غير مشترطة» وما روي فيها يدل على اعتبارها في 
الجملة ولا يلزم فيه اشتراطها وذلك لأن الزوجة وكل واحد من الأولياء له فيها حق ومن لم يرض 
منهم فله الفسخ». 
ثم قال ابن قدامة : «فإذا قلنا باشتراطها لصحة النكاح» فإنما يعتبر وجودها حال العقد» 
فإن عدمت بعده لم بطل النكاح» وإن کانت معدومة حال العقد فالنکاح فاسد» حکمه حکم 
العقود الفاسدة»("* . 


۴۳ - رابعاً: أقوال المالكية في الكفاءة : 

قالوا: المعتبر في الكفاءة أمران : الدين» أي : كون الزوج غير فاسق . (والثاني) السلامة 
من العيوب التي توجب الخيار في الزواج . وللمرأة ولوليها ترك الكفاءة وتزويجها من فاسق يؤمن 
عليها منه» وکذا تزویجها من معیب . 

ولكن ذهب بعض فقهاء ء المالكية إلى منع تزويجها من الفاسق ابتداء» وإن کان يؤمن عليها 
منه» وأنه ليس لها ولا لوليا الرضا به؟ لان مخااطة الفاسق ممنوعة» وهجره واب غا فکیف 


. ٠٠١-۱۹٤ «مغني المحتاج» ج۳» ص‎ )٠٩٦٠( 
. ٤۸١۱-٤۸٠ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج٦» ص‎ )٠١١1( 


۱۰۹ 


بخلطة النكاح؟ فإذا وقع وتزوجها لزم فسخه أيضاًء وهذا هو ظاهر قول اللخمي» وابن بشي 
وابن فر حون" . 

۳م - هذه بعض آقوال الفقهاء ء في الكفاءة في النكاح باعتبارها من شروط صحة عقد 
النكاح» وسنتکلم عن الكفاءة فيما بعد عند کلام عن شروط لزوم عفدل النكاح» کما سنتکلم 
عنها بشي ء من الإسهاب» وفي فصل على حلده ليان أدلة القائلين باعتبارها في النكاح» وأدلة 
القائلين بعدم اعتبارهاء ثم بیان مدی اعتبارها» بمعنی هل تعتبر من شروط الصحة أو اللزوم» 
ودليل ذُلك» ثم نبيّن ما تتحقق به الكفاءة - أي خصال الكفاءة -. 

وقد ذکرنا الكفاءة هنا باعتبارها من شروط صحة عقد النكاح عند البعض» وفی حالات معينة 
دون الخوض فيما يتعلق بالكفاءة تاركين ذلك لما ستکلم عنه فیما بعد کما آشرت. 

°٤‏ - الشرط الخامس: حضور الشهود: 

ويشترط حضور الشهود عقد النكاح لصحته . والكلام على ا الشرط یستلزم بيان أدلة هذا 
الشرط» وأقوال الفقهاء فيهاء ثم بيان صفة الشهود وعددهم » وغير ذلك مما يتعلق بهذا الشرط . 

: أدلة اشتراط حضور الشهود عقد النكاح‎ - ٠٥ 

أ أخرج الامام الترمذي في «جامعه» عن لني ية أنه قال : «البغايا اللاتي پنکحر أنفسهرً 
بغير بينة» والتسمية بالبغايا تشديد» والمراد بالبينة الول والشهودء ولكن الظاهر أن المراد بها 
الشهود؛ لأنه لم يعهد إطلاق البيّنة على الولي شرعاً أو عرفً"*٠.‏ 

8 الإمام الترمذي تعليقاً على هُذا الحديث: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحداً رفعه 

E TS E 
نکاح إلا بشهود» لم‎ Yo : من اا الني ا ومن ا اا وعیرهم › الوا‎ 0 
. ٠*5 . . . يختلفوا فى ذلك‎ 


ب - وأخرج الإمام البيهقي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله بل : « 
(oY)‏ «الشرح الكبير» للدردیرء و«رحاشية الدسوقي ٠»‏ ج۲“ ص ۲٤۹-۲٤۸‏ 


. ۲۳٤ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )٠١٦۳( 
. ۲۳۹۔۲٣٣۹ «جامع الترمذي» ج٤ > ص‎ (10€) 
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نكاح إلا بول وشاهدي عدل» فإن تشاجروا - وفي رواية اشتجروا - فالسلطان ولي من لا ولي 
أ( , 

ج - وعن عمران بن حصين عن النبي ا قال: ولا نکاح إلا بول وشاهدي عدل,» . ذکره 
الامام أحمد بن حنبل في رواية آنه عبد آ09 : 

j‏ وأخرج الإمام مالك في «الموطأً» أن عمر بن الخطاب - رصي الله عنه ا بنکاح لم 
یشهد عليه إلا رجل وامرا آ0 فقال : هذا نكاح الس ولا ا ولو کنت تقدمت فيه لرجمت . 

وجاء في شرحه: وإنما قال عمر - - رصي الله عنه (لا اجیزه) ؛ لأن النبي ي قال: «لا نكاح 
إلا بوليّ وشاهدي عدل». وقول عمر: (ولو تقدمت فيه) اي ي غيري» أو سبقت غيري » 
(لرجمت) أي : : لرجمت فاعله . وجعله عمر - رضي الله عنه - وسر ؛ لأن الشهادة لم تتم في 
هذا العقد۷ ٠‏ . 


٩ه‏ - دلالة هذه الأحاديث والآثار على اشتراط حضور الشهود: 

ذکر الإمام الشوكاني حدیث عمران بن حصین»› وحديث عائشة» وحديث ابن عباس » وقد 
ذكرناهاء قال الشوكاني رحمه الله -: «وقد استدل بأحاديث الباب من جعل الإشهاد شرطاء وقد 
حكي ذلك في «البحر» عن علي › وعمر» وابن ن¿ عباس » والعترة» والشعبي . . OA‏ وقد ذکرنا 
قبل قليل أن الإمام الترمذي روی حدیث ابن عباس ثم قال : ys‏ العلم 
من اأصحاب النبي يد ومن بعدهم من التابعين وغيرهم › قالوا: لا نکاح إلا بشهود. 

۷ _ أقوال الفقهاء في شرط الإشهاد لصحة النكاح : 

القول الأول : 

لصحة النكاح الإشهاد عليه وإلا كان فاسدأ» روي ذلك عن عمربن الخطاب» 
وعلي بن ابي ي طالب» وهو قول ابن عباس» وسعيد بن المسيب» والحسن› والنخعي » وقتادة » 


(ه٦٠٠)‏ «السنن الكبرى» للبيهقي» ج۷» ص ٥١۲١ء‏ والمراد بقوله : «تشاجروا» أي منع الأولياء تزويج موليتهم › 
وهذا هو (العضل) وبه تنتقل الولاية إلى السلطانء كما سنبينه فيما بعد. 

. ٠۲٥ص‎ »٦ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )٠٥۹٩( 

. ٠٤١-۱٤٤ص «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج۳»‎ )٠٥٩۷( 

. «نیل الأوطار» للشوکاني › ج٦۰ ص‌۱۲۷-۱۲۱‎ )٠٩۹۸( 


۰۸ 


والثوري» والأوزاعي» وهو قول جمهور الفقهاء من الشافعيةء والحنفيةء والحنابلةء 
والزيدية*“ . 


۸ - القول الثاني : 


يصح النكاح بغير شهود» فعله ابن عمر» والحسن بن علي» وابن ¿ الزبير» وسالم وحمزة ابنا 
عبد الله بن عمر. وبه قال عبدالرحمن بن مهدي » ویزید ر بن هارون» والعنبري › وأبو ٹور» وابن 
المنذر» وهو قول الإمام الزهري""). وهو مذهب الجعفرية(" . 


۹ _ القول الثالث: 

الأشهاد على النكاح ليس شرطاً لصحتهء ولكن الإشهاد شرط عند الدخول بالزوجةء وهذا 
مذهب المالكية . وروي عن الامام مالك الاكتفاء أصحة النكاح بالإعلان نه » ونذكر فيما يلي 
ا لأقوال فقهاء المذهب المالكي في الإشهاد على النكاح» وهل هو شرط لصححته أم لا؟ 
وهل يفوم غیره مقامه أ ل؟ 


أ قال الفقيه ابن عرفة المالكي : «البينة على عقد النكاح» نقل الأكثر عن المذهب أنها 
مستحبة» وهي شرط في البناء - أي الدخول بالزوجة ٠*۷١»‏ . 


٠۳٠ص‎ » ٥ج‎ » «الأم» للشافعي» جه ص۲۲ «مغني المحتاج» ج۴٠ ص٤٤١ «المبسوط» للسرخسي‎ )٠9۹۹( 
«البدائم» جه» ص۲٠۲٠ «الهداية وفتح القدير» ج۰۲ ص۱١٠۳ «شرح الأزهار» ج۲ ص١۲٤۲ «المغني»‎ 
. )٥۱-٤٥٩ لابن قدامة الحنبلي » ج٦ ص‎ 

ويلاحظ هنا أن ابن قدامة الحنبلي قال في «المغني» ج٦٠‏ ص٠٥٠٠‏ : «وعن أحمد أن النكاح يصح 

بغير شهود» . ولكن فقهاء الحنابلة المتأحرين لم يذكروا هذه الرواية . وإنما قالوا بوجوب الإشهاد على النكاح 
لانعقاده» فکأنهم لم يصححوا هذه الرواية عن أحمد» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة» ج٣‏ 
ص۳۷: «الشرط الرابع الشهادة على النكاح فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين». وجاء في «غاية المنتهى في 
الجمع بين الإقناع والمنتهى» في فقه الحنابلة المتأخرين» ج٣»‏ ص۲۷ : «فلا ينعقد النكاح إلا بشهادة 
ذكرين . . .» ويلاحظ هنا أن قولهم : لا ينعقد النکاح. . . یراد به - على ما يبدو لا ينعقد النكاح صحيحا 
ولا يراد به : لا ينعقد النكاح أصلا. 

. ٤٥۱-٤٥٩ «المغني» ج٦ ص‎ )٥۷۰( 

. ٠۹٩ص «شرائع الإسلام» للحليء ج۲ ص۲۷۲ «المختصر النافع»‎ )٠١۷1( 

. ٤۱۸ص «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» ج۲»‎ )٠٩۷۲( 


۹ 


ب - وقال أيضاً ابن عرفة : «لأن الإشهاد ليس شرطاً في صحة العقد» بل هو مندوب حالة 


العقد»١۷*٠.‏ 
ج وقال ابن عرفة أيضاً: الشهادة على النكاح هي شرط كما في العقد» وشرط جواز في 
الدخحول . 


د ولا يلزم حضور الشهود عند العقد» بل يندب ذلك فقط» ولکن يجب ان یحضر شاهدان 
عند الدخول بها. فإن دخل عليها - على زوجته - من غير حضور شاهدين فسخ النكاح بطلغة 
لأنه عقد صحیح فیکون فسخه طلاق(*) . 

ه- وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» : «وحكي أيضاً عن مالك أنه يكفي الإعلان»*. 

و وفي «البدائع» للكاساني : «وقال مالك : الشهادة ی ليست بشرط› وإنما الشرط هر 
الإعلان» حتی لو عقد النكاح وشرط الإعلان جاز» وإن لم يحضر شهود. ولو حضر شهود وشرط 
عليهم الكتمان لم یجز)(* . 

رک - وفي «المبسوط» للسرخسي : : «وكان مالك وابن ا لیلی» وعثمان البتي - رحمهم الله 
تعالی - يقولون : الشهود لین بشرط في النكاح» إنما الشرط الإعلان حتی لو أعلنوا بحضرة 
الصبيان والمجانين صح النكاح» ولو 8 الشاهدان بأن لا يظهرا العقد لم يصحَ)*. 

ح - وجاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «وندب إشهاد عدلين غير الولي بعقد 
النكاح» وهذا هو مصب الندب . وأما الإشهاد عند البناء - أي الدخول بالزوجة - فواجب. وفسخ 
النكاح إ إن دحل بلا إشهاد بطلقة بائنة لصحة العقد؛ لأنه فسخ جبري من الحاكم . ND‏ 

ط _ وقال المقيه الدسوقي في «حاشیته على ال الكبير» للدردير: «والحاصل أن الاشهاد 
على النكاح واجب» وکونه عند العقد مندوتب زائداً على الواجب. فإن حصل الإشهاد عند 


. ۳۷١ص «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردیر» ج۱»‎ )٠٥۷۳( 

. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي » ص۲۱۸‎ )٠١۷٤( 

)٠٠۷٥(‏ «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري» ج٤»‏ ص۲۳ «فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» 
للملطاوي» ص۲۷ . 

. ٠۲۷ص‎ »٦ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )٠٥۷١( 

. ۲٠٣۲ص «البدائع» للکاساني» ج۲»‎ )٠٥۷۷( 


. ۲۱۷-۲۱۹٣ «الشرح الكبير» للدردير» ج۲ > ص‎ (10۷4) PIP. ` «المبسوط» للسرخسي › ج٥» ص‎ (TeVA) 
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العقدى فقد حصل الواجب والمندوب› وإن لم یحصل عند العقد كان وخا عند البناء»( ^ , 

: خلاصة مذهب المالكية في شرط الشهود‎ _ ٠ 

أ وخلاصة مذهب المالكية في اشتراط حضور الشهود لصحة عقد النكاح أن المالكية 
يتفقول مع الجمهور القائلين بشرط الشهود لصحة عقد النكاح» ولكنهم يختلفون م الجمهور 
في عدم اشتراط حضور الشهود عند عقد النكاحء بل يجوز أن لا يحضروا عقد النكاح» ولکن 
يجب حضورهم عند الدخحول؛ لأن الغرض من حضور الشهود إعلان النكاحء وهذا الإعلان 
يتحقق إما بحضور الشهود عند عقد النكاح» وإما عند البناء بالزوجة - أي عند الدخول بها -. 

ب - قال ابن المنذر: وقد اعتق النبي ية صفية بنة حي » فتزوجها بغير شهودا۸*٠.‏ 

ج_ وقال يزيد بن هارون : آمر الله تعالی بالأشهاد في البيع دون النكاح» فاشترطوا الشهادة 
للنکاح ولم یشترطوها للبیع ٠*^۳‏ . 

٤‏ - أدلة القول الثالث: 

وهذا قول المالكيةء وقد احتجوا لمذهبهم الذي ذكرناه عنهم» بالأدلة التالية : 
أولاً : أن النكاح إنما يمتاز عن السفاح بالإعلان» فإن الزنى يكون سرا فيجب فیجب أن یکون النکاج 

علانية. وقد روي عن النبي يلا ي الس والنهي عن السرّ يكون أمراً 

بالإعلان؛ لأن النهي عن الشيء امز بضدهء وقد روي عن النبي ڪيا آنه قال : «أعلنوا 
النكاح ولو بال ف» ^“ . 
وهذا يدل على أن المعول عليه في النكاح هو الإعلان. والإعلان كما يتحقق 
بالإشهاد على عقد النكاح يتحقق بالإشهاد عند الدخول» ويتحقق أيضاً بإعلانه بضرب 
الدف وإشهاره بين الناس . 
ٿانيا: أن اشتراط الإعلان لنفي التهم؛ لأن الزنى لا يكون إلا بالسر» فالحلال وهو النكاح لا 
يکون إلا ضده» وذلك بالإعلان عنه حيث تنتفي التهمة عن الزوجين بالإإعلان عله لد 
الدحول» ودفع التهم مطلوت 0^ , 


)1°0۸°( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيں) للدرديرء ج٣“‏ ص٣۲۱‏ . 
)19۸1( «المغني» ج٦‏ ص۱٥٤‏ . (AY)‏ «المغني» ج٦‏ ص۱٥٤‏ . 
(ToAY)‏ «البدائع» ج۲» ص۲٣۲‏ . (19۸46) «المبسوط» للسرخسي » ج٥»‏ ص۳۱ . 
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: أدلة القول الرابع‎ _ ٥ 
وهو قول الظاهرية وحجتهم فيما ذهبوا إليه ما يا‎ 
أولاً : عن عائشة - رضي الله عنها  قالت : «قال رسول الله َة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء‎ 
وشاهدي عدل» فنکاحها باطل . ا الخ» فلا يصح في هذا الباب شىء غير هذا السنده‎ 
ثانياً : وأما إجازة النكاح بالإعلان الفاشي » أو بشهادة رجل وامرأتين عدول» أو بشهادة أربع نسوة‎ 
عدول» فمرد ذلك أن كل من صدق في خبر فهو في ذلك الخبر عدل صادق بلا شك»‎ 
. فإذا أعلن النكاح فالمعلنان له بلا شك صادقان عدلان فيه‎ 


. (1A0) ~ 
ني‎ 


٠۲٠٠‏ _ مناقشة أدلة القول الأول: 
أدلة القول الأول هي الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرناهاء وما تدل عليه من اشتراط 
الشهرد لصحة النكاح» وإذا قیل إنها ضعيفة » فیمکن أن يقال إن هذه الأحاديث ولو أن في 
سندها ا لکن يقوي بعضها بع )°۸ . 
كما يمكن أن يحتج لهذا القول بالحديث الذي احتج به ابن حزم» وفيه اشتراط حضور 
شاهدين عدلين عقد النكاح» وقال ابن حزم عنه إنه حدیث صحیح لا يصح غيره في هذا الباب. 
۷ _ مناقشة أدلة القول الثاني : 
أصحاب هذا القول قالوا بعدم اشتراط الشهود لصحة النكاح» ويرد على أدلتهم ما يأتي : 
أولاً: ما احتجوا به من ضعف أحاديث الإشهاد على النكاح يرد عليه أن هُذه الأحاديث وإن كان 
فيها ضعف» فإن بعضها يقوي بعضاً. 
ثانياً: ما احتجوا به من أن النبي ي أعتق صفية بنت حيي وتزوجها بغير شهود» يجاب عليه بأن 
ذلك من خحصائص النبي جي قال ابن قدامة الحنبلي : «فأما نكاح النبي يي بغير ولي وغير 
شهود» فمن خصائثصه في النكاح فلا یلحق به غیره)*. 


(1۸) «المحلی» لابن حزم» ج۹ ص٥٦٤‏ . 
(TOA)‏ «المحلى» لابن حزم ج۹ ص٥٦٤‏ . 
)٠١۸۷(‏ «المغني» ج٦‏ » ص۱٥٤‏ . 
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ثالشاً: ما قاله يزيد بن هارون من أن الله تعالى أمر بالأشهاد في البيع دون النكاح فاشترطوا 
الشهادة للنكاح دون البيع» يرد عليه أن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد» 
فاشترطت الشهادة فيه لثلا يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع ٠*0»‏ . 

ويمكن أن يضاف إلى قول ابن قدامة أن عدم ذكر الاشهاد على النكاح في القران 

الكريم لا يعني عدم جواز اشتراطه في السنة النبوية» فإن أحكام الشريعة الإسلامية تؤخذ 
من وحي الله في القرآن أو من وحي الله في السنة النبوية كما هو معلوم ومعروف. ثم قد 
يكون ذكر الإشهاد على البيع في القران الكريم هو لإرشاد الناس إلى ذلك ولفت 
أنظارهم إليه ؛ لأن الناس يتهاونون فيه غالبً» فكان في ذكره في القرآن لفت لأنظارهم إليه . 
ثم ان الإشهاد في البيع مندوب لا يفسد البيع بعدمهء بينما الإشهاد في النكاح شرط 
لصحته . 
۸ _ مناقشة أدلة القول الثالث ٠*^١‏ : 


وهذا القول هو قول المالكية» ويرد على ما استدلوا به ما پاتی: 

أ إن المطلوب في النكاح الإظهار والعلانية ليمتاز عن السر» كما قال المالكية» وإذا کان الشرط 
هو إظهار النكاح وعدم سريته» فالإظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعا» وهو حضور 
شاهدين عدلين عند عقد النكاح كما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة؛ ولأن بحضور 
الشاهدين تنتفی السرية عن النكاح وتحصل العلانية. 

ب - وأما قوله ية : «أعلنوا النكاح ولو بالدف». فإن الشاهدين إذا حضرا عقد النكاح» فقد 
حصل إعلانه بحضورهما. وأما الضرب بالدّف فهذا ندب إلى زيادة إعلانه. ثم إن أمر 
النكاح يشيع عادة ويشتهر بكثرة الشهود عليه بالسماع من العاقدين» أو من الشهود الذين 
حضروا عقد النكاح . 

۹ -_ مناقشة أدلة القول الرابع : 

وهذا قول الظاهرية وعندهم » كما قلناء يشترط لصحة النكاح حضور الشهود على عقد 
النكاح» أو الإعلان العام عنه. ويرد عليه أن الحديث الشريف الذي ذكره ابن حزم وفيه اشتراط 
حضور شاهدین» وقال عنه إنه حديث صحيح » هذا الحديث الشريف يشهد لصحة قوله في 


. ٤۹ص »ا لمغنو ج‎ (T0AA) 
. ۲٣۳۔۲٣۹۲ «المبسوط» للسرخسي » ج٥ ص۳۱ «البدائم» ج۲ صض‎ )٠۸۹( 
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عوضا عن الأشهاد. وفرّق بين الاشهاد على النكاح وبين الإعلان عنه» ففي الأشهاد يشهد 
وفرّق بين هذه N‏ وبين حالة ا وهم يسمعون a‏ والقبول» ويعلمون شا 5 
عقد النكاح قد تم وفق الضوابط الشرعية . 

٠‏ - القول الراجح في شرط الشهود: 

والراجح من الأقوال قول الجمهور» فيشترط لصحة النكاح الأشهاد على عقده» فإذا لم 
يحصل الإشهاد كان العقد فاسداً لورود الأحاديث الشريفة الدالّة على ذلك. مع الندب إلى 
الزيادة في إعلانه ولو بضرب الدف ونحو ذلك كما أبينه في الفقرة التالية : 

۱ ۔ استحباب إعلان النكاح بعد عقده : 

قلنا؛ إن الشرط لصحة النكاح حضور الشاهدين عند عقده» وإن من المندوب إليه الزيادة 
في إعلانه بعد تمام عقده» وذلك لحدیث رسول الله ا الذي أخرجه الإمام الترمذي عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله بلا : «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجد» 
واضربوا عليه بالدفوف» . 

وجاء في شرحه: أن المراد بإعلان النكاح أحد شيئين : إما إعلانه بإحضار الشهود فيكون 
الأمر للوجوب . وإما أن يراد بإعلانه أي بالإإظهار والاشتهار فيكون الأمر للاستحباب . وأما الأمر 
بجعله في المساجد؛ فلأنه في المساجد أدعى للاعلان أو لحصول البركة فهو أمر للاستحباب . 
وأما صرب الذفوف فلأن يه إظهارً و وإعلااً e‏ ویکون ضرب N‏ خارج المسجد 8 


(الأولى) : بإعلانه عن طریق عقذه بیحضور شاهدین في الأقل . 

(الثانية) : بإظهاره بعد تمام عقده بحضور الشاهدين . 

ويكون هذا الإظهار أو الإعلان بضرب الدفوف؛ لأن الشأن بهذا الضرب جلب انتباه الناس 
وأنظارهم إلى مصدر الصوت» فيأتون إليه فيعلمون بحصول النكاح . والأمر بالنكاح في المساجد 
یزید من شیوع أمر النكاح وإظهاره؛ لأن المسجد محل عام » فإذا عقد فيه فلا بد ان یحضصره 
)٦9۹١(‏ «تحقة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤‏ » ص۲۱۰ . 
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عدد غير قليل من الناس زيادة على عدد الشهود. 

ويقوي ما استظهرته من معنى هذا الحديث الشريف» ما جاء في الحديث الآخر الذي 
«فصل ما بين الحرام والحلال الف والصوت». 

وجاء في شرحه : أن الفرق بين الحلال والحرام - أي بين النكاح والسفاح - إعلان النكاح» 
وذلك بالصوت والذكر به في الناس والضرب بالدف. ولكن ليس المراد أن لا فرق بين الحلال 
والحرام في النكاح إلا هذا الأمن فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند العقدء بل المراد 
الترغيب في إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على الأباعد . فالسنة إعلان النكاح بضرب الف 
وأصوات الحاضرين بالتهنئةء أو النغمة في إنشاد الشعر المباح أو الغناء المباح والضرب بالف 
فإنه جائز في العرس ۰۱2 . 

فهذا الحديث الشريف يؤيد ويقوي ما ذهبت إليه» وهو أن الإعلان العام في النكاح هو 
الذي 2 بعد عقد e‏ بحضور e‏ ۰ يغني عن على عقد ۰ لأن 
اھان کما أن جعل لنکاح في ا به مزید إعلان واظهار للنکاے» إلا أنه 
١‏ يغلي عن ضرورة عفد النكاح بإیجاب وقبول يسمعهما الشاهدان . 

ايض فإن هناك أحاديث أخرى الحديث و بإعلان و بأنه «لا CC‏ 
بد منه ا العقدء وأن من الت اليه ا بعد غقدء إعلانا عام بضرب الدفوف ورفع 
الصوت ونحو ذلك مما تتحقق به الزيادة في إظهاره وإعلانه. 

كما أن زيادة الإعلان للنكاح قد تكون مقترنة مع عقده بحضور الشاهدين وذلك بإجراء 
Ts‏ ؛ لأنه مکان عام يحضره المسلمون عادة فيحضر عقد النكاح عدد كثير زيادة 

۴ - التواصي بکتمان النكاح : 

وإذا كان إعلان النكاح مندوباً إليه» ومرغوباً فيه شرعاًء فهل يبطل النكاح أو يتأثر بالتواصي 
على کتمانه بعد انعقاده بصورة صحيحة؟ 


. ۲۰۹-۲۰۸ صض‎ ٠ ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )٦٥۹١( 
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قال الحنابلة : ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه؛ لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوماًء 
فإن كتمه الزوجان والوليّ والشهود قصداً صح العقد وكره كتمانهم له لأن السنة إعلان 
النکاے١۹٠.‏ 

رامذب الظاهرية أيضاء ققد جاه فيو المخلى): لابن حزم «وقال قى إا استكتم 
الشساهدانء # E‏ 7 حزم : و خطاً من ٠‏ آنه نه لم 
حمسة : ال ا والشاهدان ۰۰٥,‏ . 

وقال الإمام مالك : هو نکاح تسیز ويفسخ النكاح* , 

` الراجح في مسألة كتمان النكاح‎ - ٤4 

والراجح كما يبدو أن يقال: إن الأصل عدم جواز كتمان عقد النكاح.ء والاستثناء الجواز 
للمصلحة الشرعية» ولكن إذا لم يوجد المسوغ الشرعي للكتمان وتواصوا به» فالعقد - عقد 
النكاح ‏ يبقى صحيحاً وإن كره لهم كتمانه كما قال الحنابلة . 

٥‏ _ عدد الشهود» وهل تدخل معهم النساء؟ 

SS‏ ولكن اختلفوا في 
قبول شهادة رجل وامراً تين لعقد النكاح صحيحاأًء > على قولین : 

: القول الأول» وححته‎ - ٥٩ 

لا تقبل شهادة رجل وامرآتين في النكاح» بل لا بد من شهادة رجلين لانعقاده صحيحاً. 
وهذا مذهب الحنابلة» والشافعية › وهو قول النخعي» والأوزاعى . 

والحجة لهذا القول أن الزهري - رحمه الله - قال: مضت السنة عن رسول الله اة أن شهادة 
النساء لإ تجوز في الحدود» ولا في النكاح» ولا في الطلاف؛ ولأن النكاح عمد لیس بمالء 
ولا المقصود منه المال» ويحضره الرجال في غالب الأحوال» فلا يثبت بشهادتهن كما في 
الحدود»)(۹°٠)‏ 


(۲ 10۹( کشاف القناع» ج۳ ص۳۸ . 
)٠۹۳(‏ «المحلى» لابن حزم » ج ص۹ )٠۹ ٤( . ٤٦٦-٤٦‏ «بداية المجتهد» لابن رشد» ج۰۲ ص٤۱‏ . 
(10۹4) «المغني» ج٦‏ ص ٤٥۳-٤٥۲‏ » «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص٤٤۱‏ . 
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: ٩ القول الثاني : تقبل شهادة رجل وامرأتین‎ _oY1¥Y 

وهُذا مذهب الحنفية» والزيدية» والظاهرية» فعقد النكاح ينعقد صحيحاً بشهادة رجل 
وامرأتين » بل إن الظاهرية أجازوا شهادة ربع نسوة في النكاح عرضا عن شاد رجل وامرأتین . 

۸ -_ والحجُّة لهذا القول -قبول شهادة رجل وامرأتين - قوله تعالى : «واستشهدوا 
شهيدين من رجالکم » فإِن لم يکونا رجلين فرجل وامرأتان . . . 4 الأية"*٠.‏ 

وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى جعل لرجل وامرأتين شهادة على الإطلاق؛ 
لأنه سبحانه وتعالی جعلهم من الشهداءء والشاهد المطلق هو من له شهادة على الإطلاق› 
فاقتضى ذلك أن يكون لهم شهادة في سائر الأحكام إلا ما قيد بدليل» وقد روي عن سيدنا 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أجاز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة» ولم ينقل 
أنه أنكر عليه منكر من الصحابة » فكان إجماعا على الجواز؛ ولأن شهادة رجل وامرآتين في إظهار 
المشهود به مثل شهادة رجلين لرجحان جانب الصدق فيها على جانب الكذب . 

۹ _ استحباب الزيادة على الشاهدين : 

قال الشافعية : يسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والصلاح«*٠.‏ 
ويبدو أن هذا القول لا يخالف فيه أحد حتى من قال بكفاية شهادة رجل وامرأتين ؛ لأن المرغوب 
فاا إعلان النكاح وإظهاره» ولا شك أن في كثرة من يشهد عقد النكاح زيادة في إعلان 
النكاح » فيكون حضور أكثر من العدد المطلوب للشهادة على النكاح من الحضور المستحب. 

: القول الراجح : قبول شهادة رجل وامرأتين‎ - ٠١ 

والراجح قبول شهادة رجل وامرأتين على النكاح لما احتج به أصحاب هذا القول؛ ولأن بهذه 
الشهادة يحصل الإعلان والاظهار المطلوب من شهادة رجلین › فلا وجه لعدم قبول شهادة 
المرأتين مع الرجل لعقد النكاح . 

١‏ _ عدالة الشهود وأقوال الفقهاء فيها: 


)٠۹٩(‏ «المبسوط» للسرخسي» جه» ص۴۳ «البدائم» ج٦۰‏ ص۲۸۰ «المحلى» ج۹» ص٥٦٤‏ «شرح 
الأزهار» ج۲٠‏ ص۱٣٤۲‏ . 
)٠۹۷(‏ [سورة البقرة: الاآية ۲۸۲]. )1٥۹۸(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص٤٤٠‏ . 
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القول الأول: تشترط العدالة فيهم» وهذا قول الشافعية » والظاهرية» والحنابلة في إحدى 
الروايتين في مذهبهم كما ذكر صاحب «المغني »» إلا أن متأخري الحنابلة لم يذكروا إلا شرط 
العدالة في الشهود كما فعل صاحب «كشاف القناع»» وصاحب «غاية المنتهى »» مما يدل على 
استقرار مذهب الحنابلة على اشتراط العدالة. وهذا أيضاً مذهب الزيدية» وإن كان منهم من 
يقول بجواز شهادة الفاسق مطلقا» ومنهم من يقيدها بعدم وجود العدل في البلد*“ . 


۲ _ والمقصرد بالعدالة عند مشترطيها العدالة الظاهرةء ولهذا تصح شهادة مستور الحال 
ومن لا يكون ظاهر الفسق . وعلّلوا ذلك بأن النكاح يكون في القرى والبوادي وبين عامة الناس 
ممن لا يعرف حقيقة العدالةء فاعتبار ذلك يشق على الناس فاكتفى بظاهر الحال. وكون الشاهد 
مستور الحال لم يظهر عنه فسق» فإن تبيّن بعد العقد أنه كان فاسقاً لم يؤثر ذلك في صحة 
العقد؛ لأن الشرط لصحة العقد كون الشاهد عدلاً حسب الظاهر بالمعنى الذي بيناه حال انعقاد 
العقدء وقد تحقق ذلك فلا يضر زوال عدالة الشاهد بعد ذلك<“. 
۴۳ _ والحجة لاشتراط العدالة فى شهود النكاح ورود الحديث الشريف» وهو قوله مل : 
«لا نکاح إلا بولیٌ وشاهدي عدل» . ولأن النكاح لا يثبت بشهادة الفاسق ؛ لأن مبنى قبول الشهادة 
الصدق والكذب» ولا يقع الترجيح إلا بعدالة الشاهد» فكان اشتراط العدالة فى الشاهد مما 
يقضى به الاحتياط وصيانة الأنكحة من الجحودا'"' . 
- القول الثاني في عدالة الشهود: عدم اشتراطها: 
لا تشترط العدالة فى شهود النكاح» فیصح بشهادة شاهدين فاسقين» وهذا مذهب الحنفية ؛ 
لأن الأصل عندهم : أن كل من يصلح أن يكون قابلاً للعقد بنفسه ينعقد النكاح بشهادته» وکل 
من يصلح أن يكون ويا في نكاح يصلح أن يكون شاهدا في ذلك النكاح . وبناء على هذا 
الأصل عند الحنفية قالوا: ينعقد النكاح ویصح بشهادة الشاهدين الفاسقين لانطباق هذا الأصل 
علیهما'“" ‏ . 
(۹۹) «مغني المحتاج» ج٣‏ ص٤٤۱‏ › «المغني» ج٦٠‏ ص۹۲٥٤‏ » رکشاف القناع» ج۳ ص۰۳۷ «غاية 
المنتھی» ج۳ ص۲۷ » «المحلى» ج۹ ص۹٦٤۰‏ «شرح الأزهار» ج۲ ص۱٤۰۲‏ «نهاية المحتاج» ج٦‏ 
ص۲۱۳ . 

. ۲٠٤ص‎ » ٦ج «المغني» ج٦ ص٤٤٠ «نهاية المحتاج»‎ )٠٦٠١( 

)1٦٠١(‏ «المغني» ج٦‏ ص۲٥٤‏ . «مغني المحتاج» ج٠»‏ ص٤٤٠‏ «نهاية المحتاج» جا ص٤۲۱‏ «البدائم» 
جا“ صض ۲۷۱-۲۷۰ ِ : (T° YT)‏ «المبسوط» جه» صا" . 
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٥‏ _ الرد على مشترطي عدالة الشهود: 

وقال الحنفية في رهم على مشترطي العدالة: بأن عموم الآية الكريمة : «واستشهدوا 
شهیدین من رجالکم » فان لم يکونا رجلین» فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء . . . )» 
وعموم قوله َة : «لا نكاح إلا بشهود» هذا العموم في الحديث والآية يدخل فيه الشاهد الفاسق . 

وأيضاً فإن قوله تعالى : لإممن ترضون من الشهداء) قسم ربنا تعالى الشهود إلى مرضيين 
وغیر مرضیین » فدلٌ ذلك على كون غير المرضي وهو الفاسق شاهداً. 

وأيضاً فإن حضور الشهود في باب النكاح لدفع تهمة الزنى لا للحاجة إلى شهادتهم عند 
الجحود والإنكار؛ لأن النكاح بعد وقوعه يشتهرء فيمكن دفع جحوده وإنكاره بالشهادة بالتسامع» 
وتهمة الزنى تندفع بحضور الشاهدين ولو كانا فاسقين» فينعقد بهما النكاح صحيحاً. 

أما كون الشهادة مبناها على الصدق فنعم» ولكن الصدق لا يقف على العدالة - لا محالة - 
فإن من الفسقة من لا يبالي بارتكابه أنواعاً من الفسق» ولكنه يستنكف عن الكذب» وكلامنا في 
فاسق يتحرى القاضي الصدق في شهادته» فيغلب على ظنه صدقه» ولو لم يكن كذلك لا 
يجوز القضاء بشهادته . 

أما الحديث الشريف فقد روي بذكر الشهود دون قيد العدالة . ثم على هذه الآية التي احتج 
بها المشترطون للعدالة فإنها جاءت : «لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل»» فلم تأت العدالة 
صفة للشاهدين؛ لأنه لو كان كذلك لجاء الحديث بلفظ : «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين عدلين»» 
وحيث إن الرواية جاءت بإضافة الشاهدين إلى كلمة «العدل» وهي كلمة (الإسلام)» وحيث إن 
الفاسق مسلم» على النكاح مقبولة فينعقد النكاح صحيحا بحضوره"". 

وقال الحنفية أيضا: إن الفسق لا يخرج المسلم من أهلية الشهادة بدليل عدم خروج الإمام 
الأعظم من أهلية الإمامة العامة على المسلمين» ومن ضرورة أهليته للإمامة كونه أهلا للقضاء؛ 
لأن تقلد القضاء يكون من الإمام . ومن ضرورة كونه أهادٌ لولاية القضاء وتقليده للغير أن يكون 
أهلا للشهادة5““. 

٠‏ - القول الراجح في اشتراط عدالة الشاهد: 


والراجح اشتراط العدالة الظاهرة في الشاهد لورود الحديث الشريف بعدالة الشاهد» ولكن 


. «المبسوط» للسرخسي » ج٥ ص ۱٣۔۰۳۲ «البدائم» ج٦ ص۲۷۱‎ (TTT) 
«المبسوط» للسرخحسي » ج٥ ص۳۲ .۔‎ CUT ٤( 
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تقبل شهادة مستور الحال وهو من لا يكون ظاهر الفسق باعتبار عدالته الظاهرة لعدم ظهور الفسق 
منه. ولكن تجوز شهادة الفاسق في النكاح إذا تعذر وجود الشاهد العدل لغلبة الفسق على 
الناس» أو لجهل طرفي عقد النكاح بحال الشاهدء أو نحو ذلك من الأعذار المقبولة شرعأى 
ويدل على ذلك قول صاحب «المغنى» ابن قدامة الحنبلى : «فإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقاً 
کر لت ا ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الجهل - جهل العاقدين - بحال الشاهد وهو كونه فاسقاً كان عذراً مقبولا 
لقبول شهادته وإن كان فاسقاًء وبالتالي لم يؤثر في انعقاد العقد وصحته . وإذا كان الجهل بحال 
الشاهد الفاسق عذراً مقبولاًء فكلك بقية الأعذار كغابة الفسق على الناس في مكان معين أو 
زمان معين» مما يجعل من الشاق على الناس معرفة الشاهد العدل للنكاح . 

وأيضاً فإن الشهادة في النكاح تراد في الأصل لدفع تهمة الزنى كما قال الحنفية» وتمييز 
النكاح عن السفاح» وهذا المقصود يحصل بشهادة الفاسقء إذا تعذر الشاهد العدل لا سيما 
وأن النكاح يشتهر ويشيع ويكثر من يشهد عليه عن طريق التسامع» فيوجد الشهود العدول 
المرضية شهادتهم عن هذا الطريق » فيؤمن بذلك الإنكار والجحود. 

°۷ إسلام الشاهد: 

لا حلاف في اشتراط إسلام الشاهد في النكاح إذا كان الزوجان مسلمين. أما إذا كان الزوج 

مسلما والزوجة غير مسلمة يجوز نكاحها كاليهودية والنصرانية > فهل يشترط في الشاهد على 
احا ان کن ا 

ذهب الحنابلة» والظاهرية» والشافعية إلى اشتراط الإسلام في الشاهد على هذا 
النكاح'"٠»‏ وفي هذا قال ابن قدامة الحنبلي : «إن النكاح لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين» سواء 
كان الزوجان مسلمين» أو الزوج وحده» نص عليه أحمدء وهو قول الشافعي»". 

والحجة لهذا القول حديث رسول الله ي : «لا نكاح إلا بول وشاهدي عدل»» لأنه نکاح 
مسلم» فلم ينعقد بشهادة ذميين كنكاح المسلمين*"٠.‏ 
)1٦٠٥(‏ «المغني» ج٦‏ ص۲٥٤‏ . 
)1٠٦(‏ «المغني» ج ص١١٤.‏ «المحلى» ج۹ ص٥ ٠٠٦-٤١‏ «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» في فقه 

الشافعيةء ج۲» ص۷۲۷۱ كتاب «الأم» للشافعي » ج۱» ص٣٠‏ . 

. ٤٥۱ص «المغني» جا‎ )1٠۷( 
٠٦ج «المغني» ج٦ ص۲٥٤ «المجموع في فقه الشافعية» ج١٠٠ ص٤٠ «نهاية المحتاج»‎ )11٠۸( 


. ۲۱٣ص‎ 
۰ 


۸ - الشهود على زواج المسلم بذمية عند الحنفية : 

وعند أف حنيفة وأبي يوسف» يجوز نکاح المسلم ذمية بشهادة ذمیین على هذا النكاح . 
وقال محمد وزفر صاحبا ابي حنيهة : لا يجوز. احتج محمد وزفر بما روي عن رسول الله كار 
آنه قال: رلا نکاح إل بوليٌ وشاهدي عدل»م» والمراد منه عدالة الدين أي کونهما مسلمین ؛ ولأن 
الاشهاد شرط جواز النكاح وصحته» وعفد النكاح يتعلق وجوده بالطرفين طرف الزوج وطرف 
الزوجة» ولم يوجد اللإشهاد على الطرفين ؛ لأن شهادة غير المسلم حجة على مثله وليس حجة 
کک فکانت شهادته في حق المسلم کأن لم تكن فلم يوجد الإشهاد في جانب الزوج» 

ah DS ET‏ : «إفانکحوا ما طاب لكم من 
کک . f.‏ «تزوجوا ت ا e‏ 
کک کونه شرطاً في زواج ج السام ذمية فعليه الدليل . 
بدون العدالة - متحقق في شهادة الذميين في نكاح المسلم ذمية؛ لأن الشهادة في اللغة هي 
عبارة عن الإعلام والبيان» وغير المسلم هو من أهل الإعلام والبيان ؛ لأن ذلك يقف على العقل 
واللسان والعلم بالمشهود به» وکل ذلك موجود في غير المسلم» إلا أن شهادة ع غير المسلم على 
المسلم خضت من عموم الحديث» فبقيت شهادته للمسلم مشمولة به. ثم ليس في شهادة 
الذمي على نكاح المسلم ذمية شهادة عليهء وإنما هي شهادة له في إثبات حق الزوج على زوجته 
مثل حل وطئه لھا وشهادته عليها جائزة ؛ لأن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض تجوز. وعلی 
هذا فالنکاح - نکاح المسلم دمية _ - صحيح بشهادة دمیین . 

أما حديث: رلا نکاح إل بولیٌ وشاهدي عدل»» فهذا نحمله على الندب والاتات ى 
استحباب كون الشاهدين مسلمين في نكاح مسلم ذمية -. على أن يلاحظ هنا أنه عند إنكار 
الذمية للزوجية» فإن شهادة الشهود الذميين على اللكاح تقبل هنا؛ لأنها شهادة على الذمية 
ولیست شهادة على الزوج المسلم» بل هي شهادة له ولکن إن کان إنكار الزوجية من قبل الزوج 
المسلم» فإن شهادة شهود النكاح الذميين هنا لا تقبل ؛ لأنها شهادة على الزوج المسلم» وشهادة 
غير المسلم على المسلم لا تجوز لما فيها من معنى الولاية» ولا ولاية لغير المسلم على 
ال 
(۹ 1( «البدائم» ج۲ ص .۲١ ٤٠۲٠٣۳‏ «الهداية وفتح القدير» ج۲. ص ۲٠٤٠٠٠٣١۳‏ . «العناية على الهداية» ج۲» 


of 
۱۲۱ ق‎ 


۹ -_ شروط أخرى في شاهد النكاح : 

ویشترط في شاهد النكاح العقل والبلو غ(" فلا يصح النكاح بشهادة صبیین ولا بشهادة 
مجنونین › وقال ابن قدامة الحنبلي : «ویحتمل أن ينعقد النكاح بشهادة مرافقین عاقلین»'"“ . 

٠‏ _ حرية الشاهد: 

والحرية ليست شرطاً في شاهد النكاح» وبهذا صرح الحنابلة والظاهرية خلافاً للحنفية 
والشافعية» فعندهم > يصح النكاح بشهادة عبدين"'"“ . والراجح قبول شهادة العبد وانعقاد 
النكاح وصحته بهذه الشهادة» ! اد ل دلیل على 2 
الصوت. | e‏ د علیه قول فلا بد من سماعه» ا ی ا 
أصمين . ويشترط أيضا أ أن يفهم الشاهدان كلام العقدين › فإن لم يعرفا لختهما لم ينعقد 
النكاح یا بشهادتهها"“ . 

۲ _ واشترط الشافعية أن يكون الشاهد بصيراً حتى يصح النكاح بشهادته معلّلين ذلك 
أن المشهود د عليه وهو الإيجاب والقبول من العاقدين - قول» والأقوال | ID‏ ت إلا بالمعاينة 
والسماع . ولكن هناك وجه في مذهب الشافعية بانعقاد النكاح ا بشهادة 9 عمى ٩"‏ . 

وعند الحنابلة ينعقد النكاح ا اة لاع غا ها فكرة الاه ر لن 
المتعاقدين على وجه لا يشك فيهما كما يعلم ذلك من يراهماا"“. 

وهذا مذهب الحنفية » فقد قال الإمام الكاساني الحنفي : «وكذا بصر الشاهد ليس بشرط› 
فينعقد النكاح تحضور الأعمى»""“ . 


(1) 


. «البدائم» ج۲» ص۴٠٠۲. «غاية المتتهى بين الإقناع والمنتھی» ج۳» ص۲۷‎ )٠٩۱۰( 

. ٤٥۳ص «المغني» ج»‎ )1٦١١( 

٠۲ج «المغني» ج٦ › ص۳٥٤ » «المحلى» ج٩۰ ص۱۲٤ » «مغني المحتاج» ج٣ ص١٤۰۱ «البدائم»‎ (TITY) 
. ۲٣۳ص‎ 

(11۱۳) «المغني» ج٦»‏ ص۴٥٤‏ «مخني المحتاج» ج۳» ص٤٤۰۱‏ «البدائم» ج۲» ص٣٠٠۲‏ . 

. ٠٤٤ص «مغني المحتاج» ج۰۳‎ )٦٦1١( . «الفتاوى الهندية» ج۱» ص۲۹۸‎ )11٤( 


. ٠٠٣ص‎ »٥ج «البدائع»‎ )٦٩۱۷( . ٠٤٥۴ص‎ »٦ج «المغني»‎ )1١( 


1۲۲ 


وههذا أيضا مذهب الظاهريةء فقد قال ابن حزم الظاهري : «وشهادة الأعمى مقبولة 
کا لصحیح )۳" . 
أخرسين . ا ذلك 4 کک الأداء منھما 1 e ٠‏ على هذا ا 
الحنابلة أجازوا انعقاد عقد النكاح بإشارة الأخرس» جاء في واف القناع» في فقه الحنابلة : 
«ويصح إيجاب أخرس النكاح بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه العاقد» ويفهمها 
الشهود»""“. فلماذا لا يصح أن یکون شاهد النكاح أخرس إذا كان قادراً على فهم الإيجاب 
والقبول عن طريق سماعه إن کان قولاً وکان قادرا على سماعه؟ أو عن طريق فهمه إشارة 
أو بقراءته إن كان الإيجاب أو القبول بالكتابة» وكان قادرا على أداء ذلك کله بإشارته المفهومة 
أو بالكتابة؟ فالظاهر لي قبول شهادة الأخرس بالقيود التي ذكرتهاء فأما إذا لم يكن الأخرس قادراً 
على شيء من ذلك؛ فلا تعتبر شهادته› ولا يصح النكاح بها . 

وعند | لحنفية : «ينعقد النكاح بشهادة | لمعتقإ لسانه» والأخرس إن کان يسمع )"" . 

4 -_ وهل ينعقد النکاح صحیحاً بشهادة عدوي العاقدين أو أحدهماء وبشهادة ابني 
العاقدين أو ابن أحدهما - الزوج أو الزوجة _؟ 

للحنابلة قولان : 

القول الأول: ينعقد النكاح صحيحاً لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «لا نكاح إلا بول 
وشاهدي عدل»؛ ولأنه ینعقد بشهادتهما نکاح غير هذا النكاح» فينعقد هذا النكاح بشهادتهما 
اشا 

القول الثاني : لا ينعقد النكاح صحيحاً بشهادتهما؛ لأن العدو لا تقبل شهادته على عدو 
والابن ل تقبل شهادته لوالده") . 
أحدذهما الآخر. کما ينعقد النكاح وا بشهادة lage‏ 


. ٤٣ص‎ ٩ج «المحلى»‎ (TTA) 

(11۹( «المغني» جا ص۴٥٤‏ «غاية المنتھی» ج۳» ص۲۷ . 
(11۲۰) «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص۲۱ . 

. ۲٣۸ص‎ » «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج۱‎ )1٩۲١( 


(11۲۲) «المغني» ج٦»‏ ص۳۴٥٤‏ . (۷) «مخني المحتاج» ج٤‏ » ص٤٤٠‏ . 


۲۳ 


وهذا مذهب الحنفية ا فعندهم ينعقد النكاح ا بشهادة عدوي الزوجين أو 
أحدهما ويشهادة اننيهماء آو بشهادة ابن أحدهما ويشهادة ابن الآخر AYO‏ 


۳ه _ شرط خلو الرجل والمرأة من المرض: 


اشترط المالكية لجواز اک وصحته أن يكون الرجل والمرأة المراد عقد النكاح لهماء 
خاليين من المخوف - أي غير مريضين مرض الموت ۔» فإن عقد TT‏ 
مرض الموت» أو كان أحدهم e‏ وكان الآخحر 2 مرض الموت» كان النكاح فاسداً 
واجب الفسخ قبل الدخول وبعده» فإن حصل دخول فلها المهر المسمى » وقيل: مهر المثلء 
وإن لم يحصل دخول فلا مهر لها. والفسخ في جميع الأحوال واجب . ولكن إذا مح از 
المريض فلا يفسخ النكاح . وعللوا فساد النكاح في حالة عقده بين مريضين مرض الموت» أو 
عقده بين صحيح ومريض مرض الموت بأن الزوج المريض قصد بزواجه إدخال وارث a‏ 
ورثته» فنرد قصده السيء بفسخ نكاحه حتى لا يتحقق مقصده"". 


۷ - القول الراجح 


والراجح عدم ا و ا م می الوت کو ا کی 
إليه المالكية » فالنكاح صحيح إذا توافرت شروطه» سواء تم بين زوجين صحيحين» أو مريضين› 
1 و أحدهما صحيح والآخر مريضء إذ لا دليل على ما ذهبوا إليه من اشتراط هذا الشرط› قال 
الفقيه ابن حزم ردأ على قول المالكية : «أباح الله تعالى ورسوله ب النكاح ولم يخص في القران 
ولا في السنة ر وصحيحة من مريض ومريضةء وما كان ربك . وما نعلم للمخالف 
حجة أصلاً لا من قرآن ولا من سنة» ولا قول صاحب» ولا من رأي يقبل . . . إلى أخر ما قاله 


(YY 


ابن حزم 


. ۲٠-۱۹‌ص‎ » «شرح الأحكام الشرعية» للابياني» ج۱‎ )٠٦۲١( 

)1۲١(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص۲۲۱ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» 
ج۲» ص ٠‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۰۱ ص٤۳۹‏ . 

. «المحلی» لابن حزم» ج٠۱» ص۲۷‎ )1۲١( 


۲٤ 


المطلب الثالك 
شر وط نفاذ عقد الزواج 

: المقصود بالعقد النافذ وشر وط نفاذه‎ AAs 

العقد النافذ هو الذي تترتب عليه آثاره حال تمام انعقاده . فالمقصود بشروط نفاذ عقد النكاح 
ما یشترط له من شروط حتی تترتب عليه اثاره حال انعقاده صحیحا . فإذا توافرت فيه هذه الشروط 
کان عقد النکاح نافذاً» وإِن لم تتوافر فیه کان موقوفاً - آي تقف آثاره ولا تترتب عليه - إلى حین 
إجازته ممن له الحق في إجازته . فما هي شروط نفاذ عقد النكاح؟ 

۹ - الشرط الأول: أهلية العاقد: 

برط ف :العاقد أن يرن 5ا آهل تعفد بان کر بال حاف راء فاا کان ذه 
الأوصاف وعقد النكاح لنفسه» وكان الطرف الآخر بهذه الأوصاف أيضاً انعقد النكاح صحيحاً 
نافذأًء وإذا تخلفت هذه الأوصاف أو بعضها في العاقدين أو في أحدهماء بأن كان أحد العاقدين 
صسیا أو معتوها ممیزا أو رقيقاء كان العقد موقوفا على إجازة ولي الصبي أو المعتوه أو إجازة مالك 
الرقيق » فإن حصلت الإجازة نفذ العقد وترتبت عليه آثاره» وإن لم تحصل بطل العقد. وما قلناه 
هو مذهب الحنفية"") . 

٠١‏ - الشرط الثاني: الولاية على إنشاء العقد: 

فإذا كان العاقد بالغاً عاقلا حرأًء فهذا لا يكفي» بل لا بد أن يكون ذا ولاية على إنشاء 
عفد النكاح» کما لو عقد النكاح لنفسه أو لموليته أو لموكله» ففی هذه الحالات تكون له الولاية 
شرعاً على إنشاء عقد النكاح وبالتالي يكون العقد نافذاً تترتب عليه آثاره. ۰ 

أما إذا لم يكن للعاقد ولاية على إنشائه» كما لو عقد النكاح لصغيرة وهو ليس ولي 

عنه» أو کان وکیک عنه وخالفه في الوكالةء کما لو وکله بان يزوجه امرأة معينة فزوجه بغیرهاء 
ففي هذه الحالات يكون العقد موقوفاً على إجازة صاخب الشأنء فإن أجازه نفذ عقد النكاحء 


(11۲۷) «البدائم» ج۲ ص۲۳۳ وعند غير الحنفية : لا تصلح عبارة المرأة لإنشاء عقد النكاح حتى ولو كانت 
بالغة عاقلة رشيدة. كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 


\Yo 


وإن لم یجزه بطل ۳ . 

: من صور العقد الموقوف‎ _ ١ 

ومن صور العقد الموقوف إذا زوجت المرأة العاقلة البالغة نفسها من غير كفءء فالنكاح 
صحیح ولکنه موقوف على إجازة وليّهاء وهذا عند محمد بن الحسن الشيباني صاحب آي 
حنيفة 0" . 

۲ _ الرشد ليس بشرط للنفاذ : 

هذا ويلاحظ هنا أن رشد العاقد ليس بشرط لنفاذ عقد النكاح» فيصح عقد الزواج وينفذ 
من السفيه ولو كان محجوراً عليه ؛ لأن موضوع الحجر هو التصرفات المالية» وليست التصرفات 
الشخصية التي منها النكاح . فيجوز زواجه ولكن لا يثبت من المهر في هذا العقد أكثر من مهر 
المثل إذا كان السفيه هو الزوجء ويثبت لها مهر المثل على الأقل إن كانت الزوجة هي 
1 فر 4 


المطلب الرابع 
شروط لزوم عقد الزواج 
۳ _- معنی لزوم العقد: 
يراد بالعقد اللازم ما لا ينفرد أحد عاقديه ولا غيرهما بحق فسخه. 


ويراد بالعقد غير اللازم ما ينفرد أحد عاقديه أو غيرهما بحق فسخه. 
بالمعنی الذي ذكرته للعقد اللازم. 

: شروط لزوم عقد النكاح عند الحنفية‎ _ ٤4 

ذكر الحنفية جملة حالات تتضمن شروط لزوم عقد النكاح» نذكر منها ما يلي » کما ذکروا 
)۱٦۲۸(‏ «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للا بياني » ج۱ » ص۲۰۸ وما بعدها . 


(1۲۹) «الهدایة» ج۰۲ ص۳۹۲ . 
)٩۳١(‏ «عقد الزواج واثاره» لأستاذنا محمد أبي زهرة - رحمه الله تعالى - ص٩٩‏ . 


1۲٦ 


٠١‏ _أولاً : في نك اح الصغيرأوالصغيرة» قالوا : يشترط أنيكون الول في إنكاح الصغيرأو 
الصغيرة هو الأب أو الجد أبو الأب؛ ليكون عقد النكاح لازماًء فإن كان الوليّ غير الأب أو 
الجدّ كالأخ أو العم لم يلزم النكاح - أي يكون عقد النكاح غير لازم - وللصغير أو الصغيرة خيار 
فسخ النكاح عند البلوغ» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد"". 


وكذلك الحكم بالنسبة للمجنون والمجنونة إذا زوجهما الأب أو الجد كان العقد لازماًء وإِذا 
زوجهما غير الأب والجد كان العقد غير لازم » ويكون لهما خيار الفسخ إذا أفاقا من جنونهما. 

٩ه‏ - ثانياً: وقال الحنفية : تشترط الكفاءة - كفاءة الزوج - ليكون عقد النكاح لازماً إذا 
زوجت المرأة الحرّة البالخة العاقلة نفسها من غير رضا أوليائها بمهر مثلها""“. أما إذا زوجت 
نفسها من غير کف فلأوليائها حق فسخه؛ لأنه غير لازم في حقهم في هذه الحالة”". 

جاء فى «الهداية» فى فقه الحنفية : «وينعقد نکاح الحرّة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد 
عليها ولي » بكرا كانت أو ثيباً عند أبي حنيفة» وأبي يوسف في ظاهر الرواية . . . ثم في ظاهر 
الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء» ولكن للولي الاعتراض في غير الكفى". 

ولکن هذا الحق للأولياء في الاعتراض مقید بعدم دخحول الزوج بزوجته وولادتها بولد منه» 
فقد جاء في «شرح العناية على الهداية»: «وقول «الهداية»: ولكن للولي الاعتراض في غير 
الكفء. يعني إذا لم تلد من الزوج وأما إذا ولدت» فليس للأولياء حق الفسخ كي لا يضيع 
الولد عمن يربيه»"" . 


۷ - الث : ومن شروط لزوم العقد أن يكون خالياً من التغرير» وعلى هذا إذا غر ازوج 
الوليّ أو موليته التي تزوجها بأنه كف لها» أو اذعى نسباً غير نسبه فظهر نسبه دون ما ادعاه لنفسه 
من نسب وكان ذلك مخلً في الكفاءة فحق الفسخ ثابت للمرأة ولأوليائها ؛ لأن العقد في حقهم 
في هذه الحالة غير لازم للتغرير بهم » ولكن إن كان ما ظهر من نسبه الحقيقي فوق ما اذعاه وأخبر 
به» فلا حق لأحد في الفسخ ؛ لأن العقد هنا يعتبر لازما في حقهم جميعا لعدم الضرر عليهم 
بما اذعاه لنفسه”" . 

. ٠٠۷ص «البدائم» ج۲ ص١٠۳ «الهداية وفتح القدير» ج۲»‎ )1٦۳۱( 

(۳۲) «البدائع» ج۲ ص۳۱۷ . 

(۳۳) «شرح الأحكام الشرعية» للاأبياني» جا» ص١٠٠‏ . 

. «العناية على الهداية» ج۰۲ ص۳۹۳‎ )١٦۳٠( «الهداية» ج۰۲ ص۳۹۳-۳۹۱.‎ )1٦۳٤( 


. ٠٠١۳-۱۰ «شرح الأحكام الشرعية» للأبیاني » ج۱ » ص۲‎ )1٦۳١( 
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۸ - رابعاً: ومن شروط لزوم عقد النكاح عند الحنفية كمال مهر المثل في إنكاح الحرَة 
البالغة العاقلة نفسها من كفء بغير رضا أوليائهاء فإذا زوجت نفسها من كفء بأقل من مهر مثلها 
حنيفةء إلا إذا أبلغ الزوج المهر إلى مهر المثل. 

وعند اف یوسف ومحمد : کمال المهر في هذه الحالة لسن بشرط للزوم المهر ما دام الزوج 
الذي تزوجته کمؤا» ولهذا يلزم النكاح بدونه» أي بدون کمال مهر المثل""“. 

4 _ خامساً: ومن شروط لزوم عقد النكاح عند الحنفية خلو الزوج من عيب الجبٌ أو 
العّة عند عدم رضا الزوجة بهذا العيب» وهُذا عند عامة العلماء كما قال الإمام الكاساني 
الحنفي . وللزوجة في هذه الحالة - آي عدم رضاها بالعیب - طلب التفريق› والقاضي يجیبها 
إلى ذللی ۵ . 

: شر وط لزوم عقد النكاح عل الحنابلة‎ O0۰ 

وعند الحنابلة في شروط لزوم عقد النكاح وحالات فسخه لعدم لزومه ما پاي د 

أ _ الكفاءة شرط للزوم عقد النكاح» وهذا هو المذهب عند أكثر المتقدمين والمتأخرين من 
الحنابلةء فیصح النكاح مع فقدهاء وھی حق للمرأة والأولياء كلهم القريب منهم والبعيد"“ . 

ب _ عدم لزوم العقد بسبب الغرور: 

وإذا غر الزوج المرأة أو أولياءها بسب » فظهر نسبه دونه» وکان ذلك مخلا بالكفاءة 
المطلوبةء أو غرّها أو غر أولياءها بغير النسب مما يؤثر في الكفاءة» فظهر خلاف ما غرها به 
كان لها ولأوليائها حق فسخ النكاح؛ لعدم لزومه العقد في هذه الحال بسبب غرور الرجل للمرأة 
أو لأوليائها“". 

ج عدم لزوم العقد بسبب العيوب : 


العيوب التي تجعل عقد النكاح غير لازم وتجيز فسخه ثلالة أنواع : 


. «البدائع» ج۲ › ص۳۲۲‎ (TITY) 
«البدائم» ج۲» ص٠۳۲ الجبًّ: قطع ذكر الرجل أو أكثره. والعنة : شلل في الذكر.‎ )13۳۸( 
. «غاية المنتهى» ج۳ ص۲۸‎ » ٤ ٤ص‎ »٣ج «کشاف القناع» ج٠ ص۰۳۸ «شرح منتھی الإرادات»‎ )11۳۹( 


. ٥۲٥ص‎ »٦ج «المغني»‎ )11٤١( 
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(الأول) : عيوب يشترك فيها الزوجان - أي یمکن أن تصیبھما ۔» وهي الجنون» والجذام » 
والبرص . 

(الثاني) : عيوب تختص بها المرأة» وهي الرتق - ومعناه انسداد الفرج -» والقرن - ومعناه 
لحم ينبت في الفرج فيسده-» والعفل وهو كالقرن. 

(الثالث) : عيبان يختص بهما الرجلء وهما الجبٌ والعتة . 

فإذا وجدت الزوجة أو الزوج شيئاً من هذه العيوب في الزوج الآخرء كان للزوج الآخر حق 
فسخ النكاح؛ لأن مع وجود هذا العيب فيه لا يكون عقد النكاح لازماً في حقه» فيكون له حق 


فسىخە(4) . 
المطلب الخامس 
الشروط المقترنة بالعقد 
١‏ - تمهید: 


العقود في الشريعة الإسلامية أسباب تفضي إلى مسبباتها -أي إلى اثارها- بجعل من 
الشارع › بمعنی أن الشارع هو الذي جعل هذه الآثار تترتب على هذه العقود» وفي هذا المعنى 
قال الفقيه الشاطبي : «وإنما المسببات من فعل الله تعالى وحكمه0“"). 

ثم إن هذه العقود باعتبارها أسباباً لهذه الآثار هي أيضاً من فعل الله وحكمه؛ لأن السبب 
من أحكام الشرع الوضعية”“". 

۲ _ اثار العقود تثبت بحكم الشرع : 

ومما ذكرناه يتبيّن لنا أن عمل الإنسان هو إنشاء العقود بالكيفية الشرعية لهاء أما آثارها فهى 
بجعل من الشارع وحكمه - أي تترتب على هذه العقود - فالشارع هو الذي قضى بأن تترتب هذه 
الآثار إذا وجحدت هذه العقود. 

وإذا كان الأمر كما بيّناء فهل يملك الإنسان أن يعدل هذه الآثار التي قررها الشرع وجعلها 


)£( «المغني» ج٦‏ ص ٦٥۲-٦۹۰‏ . 
)٦٤۲(‏ «الموافقات» للشاطبي› ج۱ > ص٤۱۲‏ . )1٤۳(‏ کتاینا «الوجيز فى أصول الفقه» ص۲۰-۱۷ . 
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وإذا كان له هذا الحق بإرادته» فما حدود سلطان إرادته في هذا المجال؟ وهل الأصل في العقود 
والشروط المقترنة الحل أو الحرمة؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 
۴۳ _ هل الأصل في العقود والشروط الحلَ أو الحرمة؟ 
للعلماء في هذه المسألة کلام کثیر یمکن رده إل قولین :- 
القول الأول : الأصل في العقود والشروط الحظرء ولا يباح منها إلا ما أُذن الشرع في إباحته 
له وهذا مذهب الظاهرية . 
القول الثاني : الأصل في العقود والشروط الحلّ» ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على 
تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً. وأصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل أكثرها يجري على 
هذا القول. والإمام مالك قریب منه . لكن الإمام أخمك أك تیه ارو فن الإمام 
مالك وغيره . فليس في الفقهاء أكثر تصحيحا للشروط من الإمام أحمد. وقد رجح شيخ 
الإسلام ابن تيمية هذا القول» وساق أدلة كثيرة على الرجحان5؛"“ . 
٤‏ حدیث الشروط في النكاح : 
أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عقبة عن النبي با قال: «أحق ما أوفيتم من 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»(“" . 
وجاء في شرحه : «معنى الحديث الشريف أن أحقّ الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره 
أحوط وبابه أضيق . وقال الإمام الخظابي : الشروط في النكاح مختلفة» (فمنها) ما يجب الوفاء 
الحديث. و(منها) : ما لا يوفی به اتفاقا كسؤال طلاق أختهاء ورمنها) : ما اختلف فيه» كاشتراط 
أن لا يتزوج عليها أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله . 
وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح؟ 
لأن تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطهاء 
وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك؛ لأن لفظ : «أحق الشروط» يقتضي أن يكون بعض الشروط 
يقتضي الوفاء بهاء وبعضها أشدّ اقتضاء بينما الشروط التي هي من مقتضى العقد مستوية في 


. ٤٤١۹-٤۱۲ «المحلی» ج۰۲۸ ص‎ ۰۱٠١١-۱۲۹ «مجموع الفتاوی» لابن تيمية» ج۲۹› ص‎ )٦٦٤٤( 
«(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩ ص۲۱۷‎ (174°) 
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وجوب الوفاء بها»٣٠٠.‏ 
و - وقد أخرج الحديث السابق الإمام مسلم في «صحيحه» بلفظ : حقّ الشرط 
أن يوی به ما استحللتم به الفروج» . 
وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «قال الشافعي وأكثر العلماء : إن هذا محمول 
على شروط لا تنافي مقتضى النكاح» بل تكون من مقتضياته ومقاصده» كاشتراط العشرة 
بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف» وأن لا يقصر في شيء من حقوقها. وأما 
شرط يخالف مقتضاه» كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق عليهاء ولا پسافر بها 
ونحو ذلك فلايجب الوفاء به» بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله ب : وکل شرط 
لیس في كتاب الله فهو باطل» . وقال الإمام أحمد وجماعة : يجب الوفاء ارط بطلا لحدیث : 
اڭ الشروط بالوفاء. . . الخ" . 
00٦‏ - وأخرج الحديث الإمام الترمذي في «جامعه» عن عقبة بلفظ : «قال رسول الله اة : 
إن احق الشروط أن یوی بها ما استحللتم به الفروي» . قال الترمذي بعد روایته هذا الحديث: 
«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية منهم عمربن الخطاب» قال : 
إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرهاء فليس له أن يخرجها. وهو قول بعض 
آهل العلم . وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: شرط الله قبل شرطها - كأنه رأى للزوج أن 
یخرجها من مصرها» وإن کانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها - وذهب بعض اهل العلم 
إلى هذاء وهو قول سفيان الثوري» وبعض أهل الكوفة»“". 
وجاء في شرح هذا الحديث: المعنى أن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. قال 
e‏ المراد بالشروط المهر؛ لأنه الشروط في مقابلة البضع . وقيل : جميع ما تستحقه المرأة 
بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة» فإن الزوج التزمها بالعقد» فكأنها شرطت 
فيه . وقیل: كل ما شرط الزوج را للمرأة في ما یکن محظوراً؛". 
۷ - وأخرج أبو داود الحديث المتقدم بلفظ : «إن أحىٌ الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
به الفروج» . وجاء في شرحه : أي ا حق الشروط کک النكاح . والظاهر أن المراد به كل 


. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص‌۲۱۸-۲۱۷‎ )٩٤0( 


. ۲۰۲-۲۰۱ ۰٩ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )٤۷( 
. ۲۷٦-۲۷۹ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤ > ص‎ )٦٤۸( 
. ۲۷٦ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )114۹( 
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ما شرط الزوج ترغيباً للمرأة في النكاح ما لم يكن محظور"٠.‏ 
۸ - القول الراجح في دلالة الحديث: 


وفي ضوء ما ذكرناه من أقوال العلماء في معنى الحديث الشريف وما يدل عليه» بترجح 
عندنا على ما يبدو- أن المراد بالشروط التي تشتر ط في عقد النكاح ويجب الوفاء بها هي كل 
ور ا أي غير مخالف للشرع -» سواء ء كانت هذه المخالفة لما أمر به الشرع» 
أو لما نهى عنه. يدل على ذلك حديث البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله با : جل لا ة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتهاء e‏ 

e‏ البخاري لهذا الحديث ترجحمة اي عنواناً الشروط التي لا تحل في 
النكاح. ثم ذكر البخاري بعد هذا الحديث قول ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق اها 

وهذا السياق الذي سلکه الامام البخاري في ذکره الحديث» وما وصع له من ترجمة› ودکره 
بعده قول ابن مسعود» کل هذا يدل على ميل البخاري وإشارته إلى تخصيص الحديث السابق 
الذي فيه الحتٌ على الوفاء بالشروط تخصيصه بما يباح شرعاً لا بما ينهى عنه شرعأًء أي أن 
المراد من الشروط الواجب الوفاء بها هي التي لا تخالف ما أمر الشرع به أو نهى عنه. 


وأما الحديث: «لا يحل لامرأة تسألٌ طلاق أختها لتستفرغ صفحتهاء فإِنْ لها ما در لهاي» 
فقد جاء في شرحه: ومعنى الحديث نهي المرأة أن تسأل رجلا طلاق زوجته» أو تشترط عليه 
ذلك إذا أراد الزواج بها لتستأثر به دونها» فصر اها من تفت دونه oT‏ 
منه» وعبر عن ذلك بقوله : «لتستفرغ صفحتها» . وقوله : وفانا لها ها قذر تا إشارة إلى أنها 
وإن سألت ذلك أو اشترطته» فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله» فينبغي أن لا تتعرض لهذا 
المحظور»*". 

۹ _ وكذلك أرجح أن الشروط الواجب الوفاء بها غير مقصورة على ما يقتضيه عقد 
0 بل تشمل أيضاً ما لا يقتضيه العقد في إطلاقه؛ لأن ما يقتضيه العقد - عقد النكاح - 

فى إطلاقه واجب الوفاء بموجب العقدء فلا حاجة إلى ا الحاجة إلى ما لا يجب 
الوفاء به إلا بالشرط› ولذلك نه الحديث الشريف› رحب على و وجوب الوفاء بما يشترط في عقد 
النكاح» وبين أن هذه الشروط أحق بالوفاء من الشروط التي تشترط في غير عقد النكاح» وإن 


. ۱۷٦٣ص‎ ۰٣ج «عون المعبود شرح سنن ابی داود»‎ )٦٦6١( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» صض‌۲۲۰-۲۱۹‎ )1٦٥١( 
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كانت هذه الشروط لا يقتضيها العقد بدون اشتراطهاء ولكن يجب أن لا تخالف مقصوده - أي 
مقصود عقد النكاح» ولا ما صرح به الشرع آراة أو ا 2. 

٠‏ _ كما أرجح أن الشروط الواجب الوفاء بها تشمل ما تشترطه المرأة لنفسها 
يشترطه الرجل لنفسه في عقد النكاح. أما كلمة «ما استحللتم به» وإن كان الخطاب فيها 
للرجال» مد وروی ل الب > فيدحل في مفهومها الرجال والنساءء فیکون لهم جمیعاً 
اشتراط الشروط الجائزة شرعاء ويجب على الطرف الآخر المشترطة عليه هذه الشروط وجوب 
الوفاء بها. ويدل على ما قلناه كلمة «الفروج» فهي تشمل فروج الرجال والنساء*"٠.‏ 

: أقسام الشروط المقترنة بعقد النكاح‎ - ١ 


تقسم الشروط المقترنة بعقد النكاح إلى الأقسام التالية كما ذكره فقهاء الحنابلة» وهم أكثر 
الفقهاء الآخذين بجواز الشروط في عقد النكاح . 

۲ - القسم الأول من الشروط المقترنة بعقد النكاح : 

وهذا القسم يشمل ما يلزم الوفاء به » وهو ما يعود إلى الزوجة نفعه وفائدته مثل : أن تشترط 
لنفسها أو يشترط الزوج لها أن لا يخرجها من دارهاء أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج 
عليها. فهذه الشروط واجبة الوفاء لهاء فإن لم يفعل - أي لم يف - بهذه الشروط فللزوجة حق 
فسخ النكاح» وهذا مذهب الحنابلة . 

ویروی هذا عن عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» ومعاوية» وعمروبن العاص 
- رضي الله عنهم - وبه قال شريح » وعمر بن عبد العزيزء E‏ وطاووس» والأوزاعي » 
وإسحاق . 

وأبطل هذه الشروط الزهري» وقتادة» وهشام» وعروة» ومالك» والليث» والثوري› 

والشافعي » وابن المنذر» وأصحاب الرأي . واحتج هؤلاء بقول النبي ب : «كل شرط ليس فى 
کتاب الله فھو باطلٌ وإن كان مائة شرط»» وهذه الشروط ليست في كتاب الله وعقد النكاح لا 
يقتضيها» فتكون باطلة غير جائزة. 

وقد قال ب : «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلَ حراماً أو حرم حلالام. وهذه 
الشروط التي ذكرناها وأمثالهاء تحرم الحلال كالتزوج بامرأة أخرى» أي شرط عدم التزوج بامرأة 
أخرى؛ ولأن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضياته» فكانت شروطاً فاسدة كما لو 


. ۲۷۹-۲۷٣۹ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )٠٠١۲( 


۱۳۴۳ 


اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها لزوجها كما يقضي عقد النكاح". 
۳ - ويرد على قول المانعين لهذه الشروط بما يأتي 9" : 

أولاً : الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء وقد ذكرناه وهو قوله كلا : 
«إن أحقّ ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج»ء وقوله بي : «المسلمون على 
شروطهم» . ۰ 

ثانياً : القول بصحة الشروط التي ذكرناها هو قول من ذكرنا من الصحابة الكرام» ولا نعلم لهم 
مخالفا في عصرهم . 

ثالثاً: روى الأثرم بإسناده - كما جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي -: أن رجا تزوج امرأة 
وشرط لها دارهاء ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر بن الخطاب فقال: «لها شرطهاء مقاطع 
الحقوق عند الشروط»؛ ولأنه شرط لها فيه منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح» 
فكان لازماً كما لو شرطت عليه زيادة في المهر. 

رابعاً: وأما قوله ل : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» فمعناه: كل شرط ليس في 
حکم الله وشرعه فهو باطل» وهذه الشروط مشروعة» وقد ذکرنا ما دل على مشروعیتها. 

خامساً: وقول المانعين: إن هُذه الشروط تحرَّم الحلالء فلا تجوز فالجواب : أنها لا تحرم 
حلالًى وإنما تلبت للمرأة المشروط لها هذه الشروط عند عدم الوفاء بهاء خيار الفسخ . 

سادساً: وقول المانعين: إن هذه الشروط ليست في مصلحة العقد ولا مما يقتضيها العقد - أي 
عقد النكاح -ء فالجواب : أنها من مصلحة المرأة المشروط لها هذه الشروط› وما کان من 
مصلحة أحد العاقدين كان من مصلحة العقد الذي يعقده كاشتراط الرهن والكفيل في 
البيع. 

ثم يبطل قول المانعين بجواز شرط الزيادة في المهرء إذ أن هذا الشرط جائز عند 


)٦۳(‏ «المغني» ج ص ٠٤۹-٥٤۸‏ وقال الإمام ابن حزم الظاهري : لا يصح نكاح على شرط أصلا حاشا 
الصداق الموصوف فى الدّمةء ومن أمثلة الشرط الفاسد نكاحها على أن لا يرخَلها عن بلدهاء أوعن دارهاء 
أو آلا ینکح › أو لا يتسرى عليهاء أو أن لا يخيب مدة أكثر من كذا: «المحلى» ابن حزم» ج۹٠‏ 
ص۹41٤‏ . 

. ٥٤۹ص‎ »٦ج «المغني»‎ )٠٦٠ ٤( 


۳٤ 


: للزوجة حق الفسخ لعدم الوفاء بالشروط‎ _ ٤4 

وإذا ثبت أن هذه الشروط التي ذكرناها لازمة وواجبة الوفاء - وهو ما نرجحه - ولم يف بها 
الزوج» فللزوجة حق فسخ النكاح» ولهذا قال الذي قضى عليه عمر بن الخطاب بوجوب الوفاء 
بالشرط : «إذن تطلقها»» فلم يلتفت عمر بن الخطاب إلى قوله هذا فقال عمر: «مقاطع الحقوق 
عند الشروط»؛ ولأنه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كشرط تقديم الرهن 
والكفيل بالثمن في عقد البيع". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلّلا حق المرأة في فسخ عقد النكاح لعدم الوفاء بما شرطت 
لها فيه : بأن التراضي في البيع يوجب اعتباره في النكاح من طريق الأولى لحديث رسول 
لله کل : إن حى الوط أن ترقا به ما استحللتم به الفروج»» فجعل الوفاء بالشروط التي 
ستحل بها الفروج أحقّ من غيرها بالوفاء . ومعلوم أن المرأة إذا اشترطت شرطا في النكاحء فإنها 
لم ترض بإباحة فرجها لزوجها إلا بذلك الشرط . 

وإذا کان من اشترط شرطاً في البيع» فلم یحصل له لم يلزمه البیع بل له فسخه» فالنكاح 
أولی بذلك إذا إذا اشترطت المرأة فيه شرطأً ولم يحصل لهاء كان حق الفسخ لها بطريق أولى ؛ لأن 
شان الفروج أعظم من شأن المال". 


: اشتراط المرأة لنفسها حق الطلاق‎ _ ٥ 
وإذا اشترطت المرأة لنفسها في عقد النكاح حق الطلاق - أي حقها في تطليق نفسها من‎ 


زوجها - فالنكاح صحيح والشرط جائزء وبهذا قال المجيزون لشروط القسم الأول التي ذكرناها 
نهم الحنابلة 
ومنهم الحنابلة. 


وكذلك قال بجواز هذا الشرط الحنفية» ولكن بشرط أن يكون اشتراط هذا الشرط بالصيغة 
الصحيحة› وهي ما بای 


: الصيغة الصحيحة لاشتراط المرأة حق الطلاق‎ - ٦ 
إذا قالت المرأة في إيجابها: زوجتك نفسي على أن يكون أمري بيدي» أطلق نفسي كلما‎ 


لو بدأ الرجل الإيجاب في عقد النكاح بأن قال: تزوجتك على أن الأمر بالطلاق بيدك. فقالت 


(10( را نو لابن قدامهة الحنبلى . جا ص ٤٥۰-٤٤۹‏ 
)٠٠٠١(‏ «نظرية العقد» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص١١٠٠‏ . 


\o 


المرأة قبلت. لم يصح الشرط» ولكن النكاح صحيح » أي : يصح العقد ويلغو الشرط". 

۷ _ ويعلّل الفقيه أبو الليث السمرقندي الحنفي - رحمه الله تعالى - الفرق بين 
الصيغتين اللتين ذكرتهما في الفقرة السابقة » وصحة الأولى بشرطها دون الأخرى» بقوله - رحمه 
الله -: «لأن البداءة إن كانت من الزوج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح الشرط . 
أما إذا كانت البداءة من قبل المرأة يصير التفويض لها - أي تفويض تطليق نفسها - بعد النكاح 

فيصح الشرط ؛ لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة - أي بعد إيجابها وهو قولها: تزوجتك على 
TT‏ شئت ۔» ثم قال الرجل : قبلت. والجواب يتضمن إعادة 
ما في إيجاب المرأة صار كأنه قال: قبلت على أن يكون الأمر بيدك» فيصير مفوضاً لها أمر 
الطلاق بعد النكاح»"٠.‏ 


۸ - القسم الثاني من الشروط المقترنة بعقد النكاح : 

ويشمل هذا القسم ما يصح العقد به ويبطل الشرط وحده» مثل أن يشترط أن لا مهر لهاء 
أو لاينفق عليهاء أو أصدقها أي دفع لها مهراً رجع عليها بما دفعه لها - . أو تشترط عليه أن 
لا بطاها > أو يعزل عنهاء أو يقسم لها أقل من قسم زوجته الأخرىء أو لا يکون عندها في 


الأسبوع إلا ليلة واحدةء أو شرط أن يكون عندها نهاراً لا ليلا أو شرط على المرأة أن تنفق عليه 
أو تعطيه شيئاً. 

فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها لأنها تنافي مقتضى العقد؛ ولأنها تتضمن إسقاط حقوق 
تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح» كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع » فأما العقد في نفسه 
فصحیح ؛ ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل بهء 
فلم يبطل كما لو شرط في العقد مهراً محرماً؛ ولأن النكاح يصح مع الجهل بالمهر» فجاز أن 
ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاق» فقد نص الإمام أحمد في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن 
يبيت عندها في كل جمعة أي أسبوع ليلة» ٹم رجعت وقالت : : لا أرضى إلا ليلة وليلةء فقال : 
لھا آن تنزل بطب نفس منهاء فإن ذلك جائز. وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقاً 
لها تطالبه إن شاءت . 


ونقل الأثرم عن الإمام أحمد في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام : 
يجوز الشرطء فإن شاءت رجعت. وقال في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر 


. «الفتاوى الهندية» ج۱» ص۲۷۳‎ )٠٩٥۷( 
. «الفتاوى الخانية» المطبوع على هامش الفتاوى الهنديةء جا > ص۳۲۹‎ )٠۹۸( 
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خمسة دراهم أو عشرة دراهم : النكاح جائز» ولها أن ترجع في هذا الشرط . 

وقال ابن قدامة بعد أن ذكر ما قلناه من شروط القسم الثاني : وقد نقل عن أحمد كلام في 
بعض هذه الشروط يحتمل إبطال العقد بهاء فقد نقل عنه المروزي في النهاريات والليليات - أي 
اللاتي يأتيهن أزواجهن نهارا فقط.» أو ليلا فقط حسب الشرط -: ليس هذا من نكاح أهل 
الإسلام. 

وقال القاضي الحنبلي : فإن شرط عليه ترك الوطء احتمل أن يفسد العقد؛ لأنه شرط ينافي 
المقصود من النكاح . وإن شرط عليها أن لا يطأها يحتمل أن يفسد؛ لأن لها فى الوطء حقأً 
ولذألك تملك مطالبته به إذا آلى» ولها الفسخ إذا تعذر الوطء بالجبة والعنة*"٠.‏ 

064 _ والراجح »› إبطال هذه الشروط ا وبقاء العقد ER‏ وهو ما ذکره ابن 
قال - رحمه الله -: «واتفق على وجوب الوفاء بالشروط . . . واتفق على عدم الوفاء باشتراط ترك 
الوطء» والإنفاق والخلو عن المه»""٠ء‏ وهذا يعني أن العقد يبقى صحيحاً نافذاً» والشرط 
وحده هر الذي یہطل . 

: شرط تطليق الضرة‎ _ ٠۰ 

وإذا شرطت المرأة على الرجل في عقد النكاح أن يطلق ضرتها فهل يصح هذا الشرط؟ وإذا 
لازم" . 
ولكن جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي خلاف ذلك فقد جاء فيه : «فإن شرطت عليه 
أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط لما روى أبو هريرة قال: «نهى النبي بي أن تشترط المرأة طلاق 
أخحتها» وفي لفظ لهذا الحديث: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتنكح»» والنهي يقتضي فساد 
المنهي علنه؛ ولأنها شرطت عليه فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته» فلم يصح کما لو 


(119۹) «المغني» ج٦»‏ ص ٥١١-٠١۰١‏ . 
)11٦٠(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج٤»‏ ص٥‏ . 
)٩٩٦1(‏ «كشاف القناع» ج۲» ص۲٥‏ . 


۱۳۷ 


وقال أبو الخطاب : هو شرط لازم ؛ لأنه لا ينافي العقدء ولها فيه فائدة فأشبه ما لو شرطت 
عليه أن لا يتزوج عليها. قال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً على قول أبي الخطاب: ولم ار هذه 
اله رقف دكا انيدل عل اد5 : 

۱ _ والراجح » بل والصحیح › هو ما ذكره ابن قدامة من أن شرط تطليق الضرة شرط 
باطل لمخالفته المنصوص عليه شرعاً» وهو النهي عن هذا الشرط بحديث رسول الله بلا . 

وأما قول أبي الخطاب : إن هذا الشرط مثل اشتراط المرأة عدم زواجه عليهاء وهذا جائزء 
فكذا ذلك جائزء فالجواب : أن هُذا تشبيه أو قياس مع الفارق» وذلك أن شرط عدم الزواج لا 
يخرج شيئاً عن ملك نكاحه» ولا يلحق ضرراً بزوجة» بينما في شرط تطليق الضرة يخرج زوجة 
من ملك نكاحه ويلحق ضررا بها» فافترقا. 

على نّا نقول: إن مجرد نهي رسول الله ل عن هذا الشرط يجعله شرطاً باطلا لاغيً لا 
قيمة له» فلا يصح شرعاً اشتراطه . وقد رد ابن القيم على من صحح شرط تطليق الضرة» فقال: 
فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذاء وأبطلتم 
شرط طلاق الضرة؟ قيل : الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها» وكسر 
قلبهاء وخراب بيتها» وشماتة أعدائهاء ما ليس في اشتراط عدم نكاح غيرهاء وقد فرق النص 
بينهماء فقياس أحدهما على الآخر فاسد“""“ . 

۲ _ وإذا بطل شرط تطليق الضرة» فهل يبطل عقد النكاح أيضاً أم يبقى صحيحا؟ 

لم يبيّن ابن قدامة رأيه صراحة في هذا السؤال» والظاهر أنه يرى صحة العقد وبطلان الشرط 
وحده؛ لأنه ذكر هذه المسألة وهو يتكلم عن القسم الثاني من الشروط التي يصح العقد معها 
وتبطل هي وحدهاء وإنما أفردها بالذكر لخلاف أبي الخطاب فيها. 

وعلى كل حال فالعقد يبقى صحيحاً ويبطل شرط تطليق الضرة؛ لأنه ليس هذا الشرط بأكثر 
منافاةَ لمقتضى عقد النكاح من شروط القسم الثاني التي ذكرناها» وهي تبطل وحدهاء ويبقى 
عقد النكاح صحيحا. 


۴۳ - القسم الثالث من الشر وط المقترنة بعقد النكاح : 


)٦۳(‏ «المغني» ج٦»‏ ص١٠٠‏ وحديث النهي أن تشترط المرأة طلاق أختها لتتكح » وذكرنا ذلك في الفقرة 
»»۵۹۸٥(«‏ وحديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها في «سنن أبي داوده . 
(۳) «زاد المعاد» لابن القيمء ج٤‏ ص٥‏ . 
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ويشمل هذا القسم الشروط التي يبطل معها عقد النكاح من أصله» مثل راط تأقیت 
النكاح» وهو المسمى ب «نكاح المتعة»» أو يشترط التحليل لمطلقها وهو نكاح المحلل: بأن 
يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انتهاء عدتها بشرط أنه متى أحلها لمطلقها طلقها. وسنتکلم عن نکاح 
المتعة ونكاح المحلّل فيما بعد. 

ومن شروط هذا القسم ما يشترط في نكاح الشغار» وهو أن يزوج الرجل ابنته بشرط أن يزوجه 
من هي تحت ولایته دون أن يدفع أحدهما مهرا. 

وقد جاء النهي عن هذا النكاح فقد روي عن ابن عمر أن رسول الله ب نهى عن نكاح 
الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته » وليس بينهما صداق9". 

ويلاحظ على شروط هذا | لقسم بأنها تنافي المقصود من النكاح» كما في نكاح المتعة 
ونكاح المحللء أو أنها تناقض النهي الشرعي الصريح كما في نكاح الشغار. 

ومن شروط هُذا القسم أيضاً شرط الخيار في عقد النكاح للزوجين أو لأحدهما؛ لأن النكاح 
يجب أن يقع لازمأء وشرط الخيار ينافي ذلك فيبطل العقد ويبطل الشرط«“. 

: اعتراض ودفعه‎ - ٤ 
الزواج على المرأة» أو عدم السفر بهاء أو شرط إعطاء المرأة الحق في تطليق نفسها. بأن هذه‎ 
الشروط تنافي ما قلناه من قبل بان آثار العقود في الشريعة الإسلامية هي بجعل من الشارع‎ 
وحکمه» وهذه الشروط تعدل في هذه الآثار التي قررها الشرع› وهذاهو وجه منافاتها لما قلناه‎ 
من أن اثار العقود هي بجعل الشارع وحكمه.‎ 

والجواب على ذلك أن الشرع الإسلامي جعل هذه العقود ومنها عقد النكاح أسباباً لآثارها 
المقررة لھا شرعاء وهذه الآثار هي التي تترتب على هذه العقود إذا خلت من الشروط المعتبرةء 
ولكن الشرع الإسلامي أذن لعاقدين أن يعدّلوا بهذه الآثار بالزيادة أو النقصان لمصلحة الطرفين 


(TTT)‏ «المغني» ج٦»‏ ص۱٥٥‏ «کشاف القناع» ج۲٠‏ ص۳ه-٦ه.‏ وحديث الشغار روي عن نافع عن ابن عمر 
بالنص الذي ذكرناه» وقال عنه صاحب «نيل الأوطار» بأنه رواه الجماعة . ولكن الإمام الترمذي رواه ولم يذكر 
تفسير الشغار من جملة الحديث . وأبو داود روى هذا الحديث ولكنه جعل تفسير الشغار الوارد فيه من كلام 
نافعم» وهو كذلك في رواية متفق عليها كما ذكر صاحب «نيل الأوطار»» انظر: «نيل الأوطار» ج٠‏ » ص١٤٠‏ . 
)٦٦٠(‏ «المغني» ج» ص۱٥٥٠ ٠٥۲‏ . 
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أو اة اخلهةا وذلك عن ط یی ما شر د اط اجه س وط و غا 
وهذا الإذن من الشرع بتعدیل اثار العقود بالشروط المعتبرة إنما هو إذن محدود آي إذن 

يعدل الآثار المقررة بقدر محدود -» فالتعديل باثار العقود بالشروط لن د طلقا قيا 
بالقدر المأذون فيه شا 

فإذا جاء الشرط في هذا الح المحدود والقدر المأذون فيه شرعاًء کان شرطاً EE‏ لازنگ 
وإن جاء الشرط خارج نطاق هذا الحدً المحدود والقدر المعلوم الان ف ا 
وباط وظل العقد دا إلا إذا کان هذا الشرط لا یمکن إبطاله وحده» بل یبطل هو ویبطل 
معه العقد: إما لمنافاته أمقصود العقده وفي بحئنا لمنافاته لمقصود عقد النكاح منافاة كاملة تأتي 
على العقد من أصلهء وإما لمخالفته ومناقضته لمقتضى العقد مناقضة تامة كما بينا. 

: اشتراط صفة معينة فى أحد الزوجين‎ _ ٥ 

قد يشترط أحد الزوجين صفة معينة في أحد الزوجين في عقد الزواج» كأن يشترط الرجل 

في المر کک أو تشترط هي e a. ٠ 8 e‏ 
e‏ ا أقوال الفقهاء 
فی هذه المسألة: 

: أولاً: مذهب الحنفية‎ - ۲۷١ 

أ_ جاء فى «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «فإذا شرط أحدهما لصاحبه السلامة من 
العمى أو الشلل والزمانةء أو شرط صفة الجمال» أو شرط الزوج عليها صفة البكارةء فوجد 
بخلاف ذلك» لا يثبت له الخياںء""“. 

ب - وفيها أيضاً: «رجل تزوج امرأة على أنه مدني فإذا هو قروي . يجوز النكاح إن كان 
کفۇاًء ولا خیار لھا۷ . 

ج وقالوا أيضاً : «وفي النكاج لو شرط FF‏ ا فيه كالعذرة - البكارة ..» والجمالء 
والرشاقة› وصعر السء فظهرت ا ا أو شوهاءء أو ذات شق مائل› ولعاب سائل» 


. «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفيةء ج۱» ص۲۷۳‎ )1٩٩٩( 
. «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج۱ » ص۲۷۳‎ )11٩۷( 
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وانف هائل» وعقل زائل» لا خیار له في فسخ النکاح»«">. 

د وفي المادة )۱١(‏ من «مجموعة قدري باشا» - رحمه الله تعالی - في «الأحكام الشرعية 
في الأحوال الشخصية» على مذهب الإمام ابي حنيفة - رحمه الله تعالى -: «لا يثبت في النكاح 
خیار رؤية › ولا خیار عیب» سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة . فإدا شرط للزوج في العقد 
شفاهاً أو كتابة جمال المرأة» أو بکارتها > أو سلامتها من العيوب» او اشترو طت المرأة سلامته من 
الأمراض والعاهات فالعقد صحیح والشرط باطل» حتی إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما 
اشترطه» فليس له الخيار في فسخ النكاح» وإنما يكون الخيار للمرأة بشروطه إذا وجدت زوجها 
عنيناً أو نحوه) . 

۷ - ثانياً : مذهب الحنابلة : 

قالوا : «فإن تزوج رجل امرأة على آنها مسلمة فبانت كتابية » أو تزوجها يظنها مسلمة ولم 
تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة - كتابية -» فله الخيار في فسخ النكاح؛ لأنه شرط صفة مقصودة 
فبانت بخلافهاء فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة . وبالعكس بأن شرطها أو ظنها كافرة - كتابية - 
فبانت مسلمة لا حيار له؛ لأن ذلك زيادة خير فيها. وإن شرطها بكرا فبانت ثيباً فله الخيار. أو 
شرطها بيضاء» أو طويلة› أو شرط نفي العيوب التي لإ فسخ بها النكاح كالعمی › والخرس»›» 
والصمم› والشلل ونحوه اجج وچو فبانت الزوجة بخلافه » آي بخلاف ما شرطه فله 
الخيار نصاً؛ لأنه شرط وا فووا فبانت بخلافه )"° . 

۸ _ الا : مذهب الشافعية : 

جاء في «المهذب»: إذا تزوجت امرأة رجلا على أنه على صفة معينة» فخرج بخلافها أو 
على نسب فخرح بخلافه» ففیه وجهان : 

(الأول) : أن العقد باطل؛ لأن الصفة المشترطة مقصودة كالعين» واختلاف العين يبطل 
العقدء فكذلك اختلاف الصفة . ولأن المرأة لم ترض بنكاح الرجل على هذه الصفةء فإذا فاتت 

(الثاني) : والوجه الثاني في مذهب الشافعية يصح العقد» وهذا هو الصحيح ؛ لأن ما لا 
يفتقر العقد إلى ذكره إذا ذكره العاقد وخحرج بخلافه» لم يبطل العقد كالمهر. فعلى هذا إن خرج 


. «فتح القدیر» ج۳» ص۲۹۷‎ )1٩۹۸( 
. ٥۷ص «کشاف القناع» في فقه الحنابلةء ج۰۳‎ )11۹۹( 
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أعلى من المشروط لم يثبت الخيار؛ لأن الخيار يثبت للنقصان لا للريادةء فان خرج دونها فان 
كان عليها في ذلك نقص بان شرطت بأنه حر فخرج عبداًء أو أنه جميل فخرج قبيحاًء أو أنه 
عربي فخرح أعجميأ» يثبت لها الخيار؛ لأنه نقص لم ترض به. وإن لم يكن عليها نقص بان 
شرطت انه عربي فخرج أعجميا وهي أعجميةء ففيه وجهان : 

(أحدهما) : لها الخيار؛ لأنها ما رضيت أن يكون مثلها. 

و(الثاني) : ا خیار لها؛ لأنه لا نقص عليها في صفة ولا كفاءة . 

وفي «مغني المحتاج» : ولو نکح امرأًة وشرط في العقد في الزوج آو الزوجة نسب أو حرية 
أو غیرهما کبکارة وشباب»› فلم یحقی الشروط فالأظهر صحة النكاح("" . 

4۹ - رابعاً: مذهب المالكية : 

قالوا: لا خيار بغير العيوب المتقدمة إلا بشرط» فيعمل به وله الرد ولو بوصف الوليّ لها عند 
الخطبة» كأن يقول: هي سليمة العينين طويلة الشعر لا عيب فيها فتوجد بخلافه» فله الردء لأن 
وصفه لها منزل منزلة الشرط» ومن تزوج امرأة يظنها بكرأ فوجدها ثيباًء ينظر: فإن لم يكن شرط 
البكارة فلا رد مطلقاً علم الوليّ بشيوبتها أم لاء وإن شرط العذارة فله الرد مطلقاًء أو شرط البكارة 
وكان زوالها بنكاح . وإن شرط البكارة وكان زوالها بوثبة أو زنى ينظر: فإن علم الوليّ وكتم على 
الزوج کان له الرد وإن لم يعلم الولي ففيه ترددا. 

۰ _ خامساً: مذهب الظاهرية : 

قال e‏ الظاهري : ولا يصح نكاح على شرط أصلد حاشا الصداق - المهر - الموصوف 
بالذمة . . فإن اشترط ذلك في نفس العقد فهو عقد مفسوخ» وإن اشترط ذلك بعد العقدء 
فالعقد صحیح والشروط كلها باطلة" . 

: سادساً: مذهب الجعفرية‎ - ١ 

قالوا: إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمَةء كان له الفسخ ولو دحل بها. وإذا تزوجت 
المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكاء كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده. . . وإذا تزوج امرأة 


. ۲۰۸-۲۰۷ «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠ ص١٤٤» «مغني المحتاج» ج۳» صض‎ )11۷٠( 
. ٤۲٦-٤۲٥ «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي» ج١» ص‎ (YY) 
. ۹۱۷-٥۹۱٦ «المحلى» لاين حزم ج۹ ص‎ (ITY) 
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وشرط کونها بکراً فوجدها ثیباً لم یکن له الفسخ لإمکان تجدده بسبب خفي » فکان له أن ینقص 
من مهرها ما بین مهر البکر والئیں""“. 

وإذا اشترط الزوج في العقد جمال المرأة أو سلامتها من العيوب» أو اشترطت المرأة سلامته 
من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح » وإذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط» وثبت أن 
الشرط كان منتفيا قبل العقدء فله الخيار في فسخ النكاح9". 

۲ - القول الراجح : 

والراجح عدم ثبوت خيار الفسخ للزوج مطلقاًء ولو فات ما اشترطه في الزوجة؛ لأنه يملك 
فراقها بالطلاق . كما لا تملك الزوجة خيار الفسخ إلا بعيوب معينة اشترطت سلامته منها كالجبٌ 
والعنة ونحو ذلك مما سنبينه عند الكلام عن فرق النكاح . 

والسبب في هذا الترجيح أن عقد النكاح من العقود الخطيرة» فلا يجوز تعريض هذا العقد 
الخطير للاهتزاز والفسخ بشروط غير منضبطة مثل جمال المرأة أو جمال الرجل» والجمال كما 
هو معروف شيء نسبي وغير منضبط . أما البكارة فهذه قد تزول بوثبة من المرأة أو طفرة . 

فمصلحة استقرار عقد الزواج ومصلحة الزوجة وكذا الزوج» ومصلحة الستر والارتفاع بهذا 
العقد عن مستوى عقد البيع والشراء وما يخضع له من خيار الرد بالعيب» كل ذلك وغيره يقضي 
بترجيح ما رجحناه» لا سيما وأن الشرع ندب إلى حسن اختيار الزوجة أو الزوج والتأكد مما يريد 
كل طرف الوقوف عليه من الطرف الآخر» وأن الشرع أباح للخاطب أن يرى مخطوبته قبل 
الخطبة» وكذلك فإن معظم الأوصاف التي يريد كل طرف من طرفي عقد النكاح معرفتها يمكنه 
التعرف عليها بالتحري عنها أو بإرسال الثقات من النساء لمعرفة حال المرأةء وإرسال الثقات من 
الرجال لمعرفة صفات وأخلاق الرجل ونسبه ومركزه الاجتماعي ونحو ذلك. ولأن عقد النكاح 
ليس عقد بيع حتى ينطبق على عقد النكاح كل ما ينطبق على عقد البيع . 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: «ولو تزوج الرجل امرأة على أنها جميلة شابة موسرة 
تامة بكر» فوجدها عجوزاً قبيحة معدمة قطعاء ثيباً أو عمياء أو بها ضر» ما كان الضر غير الأربع 
التي سمينا فيها الخيار فلا خيار له. وقد ظلم من شرط هذا نفسه» وسواء في ذلك الحرّة والأمة 
إذا كانا متزوجتين» وليس النكاح كالبيع » فلا خيار في النكاح من عيب يخص المرأة في بدنها 


. «شرائع الإإسلام» للحلي» ج۲ ص ۳۲۱۔۳۲۲‎ (YT) 
. ٠ص «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف عبد الكريم الحلي»‎ (VE) 
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ولا خيار في النكاح عندنا إلا من أربع : أن يكون في حلق فرجها عظم لا يوصل إلى جماعها 
بحال» أو تكون جذماءء أو برصاءء أو مجنونة . E‏ 


. ۸٤ص‎ »٥ج‎ » کتاب «الأم» للشافعي‎ )1٦۷٥( 


٤ 


رلی ی اہ 
مستحبات الزواج 


۳ = تمهید : 

نبين في هذا المبحث مستحبات الزواج ما تعلق منها بالعقد ذاته» أو بمكان العقد وزمانهء 
وبمن يحضره» أو ما يتعلق بما يرافق هذا العقد أو يتبعه مما هو مباح أو مندوب» وذلك في 
الفقرات التالية : 

: خطبة النكاح‎ _ ٤4 

روی ابو داود في «(سننه) عن عبد الله بن مسعود فی خطبة الحاجة فی النكاح وغیره» قال : 

علمنا علمنا رسول الله عة حطبة الحاجة : إن الحمد لله نستعینه ونستغفره » ونعوذ به من شرور أنفسناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا ٳله إلا اش ايك أن تدا 
عبده ورسوله . واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم رقیباً&چ يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله ق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)› یا أيها الذين آمنوا اتقوا ١‏ اله وقولو| 
قولاً سدیداً يصلح لکم أعمالكم» ویغفر لکم ذنوبکم» ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عط يما“ . 
اة 0۷۷( 

0۸0 _ وقال الإمام الترمذي في «(حامعه) بعد آن روی حدیث ابن مسعود» وقد قال بعضص 
أهل العلم : إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم«٠.‏ 
۷۷) «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج» ص ۱٠١٤-۱١۹۳‏ ورواه الترمذي في «جامعه» ج٤‏ » 

ص ۲۳۷۔۲۳۸ ۰ والنسائي في «سننه» ج۰ ص ۷٤-۷۳‏ وابن ماجة في «سننه» ج١‏ > ص۹ ٦۱١-1۰‏ . 
)٦۷۷(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰ ص۹٣١۱‏ . 


. «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ج٤۰ ص۲۳۹‎ )1٩۷۸( 


14° 


وقال ابن قدامة الحنبلي : والخطبة - أي خطبة النكاح - غير واجبة عند أحد من أهل العلم 
علمناه إلا داود - أي داود الظاهري - فإنه أوجبها*"“ . 

- والصحيح أن الخطبة مستحبة وليست واجبةء فقد أخرج بو داود فی «سننه» عن 
رجل من بني سليم قال: «خحطبت إلى النبي ية أمامة بنت عبد المطلب» فأنكحني من غير أن 
يتشهد» . وجاء في شرح هذا الحديث: وفيه دليل على جواز النكاح بغير الخطبة“ . 

وفي حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاري في المرأة التي عرضت نفسها على رسول 
الله ية فقال رجل : يا رسول الله : زوجنیهاء وجاء فيه : فقال النبي بي : «أملكناكها بما معك 
من القرآن» ولم يرد فيه خطبة لا من النبي بل ولا من غيره*٠.‏ 

OAV‏ _ والمستحب خحطبة واحده يخطبها ولي المرأة أو الخاطب أو غیرهما. وقال الامام 
الشافعي : المسنون خطبتان: هذه التي ذكرناها في حديث ابن مسعود يقولها الولي قبل إيجابهء 
والثانية خحطبة من الزوج - أي الخاطب - قبل قبوله . قال ابن قدامة الحنبلي : والمنقول عن النبي 
ية وعن السلف أن خطبة النکاح ` خحطبة واحدة وهي ھی آولی بالاتباع ۹ . 

۸ _ والخطبة يخطبها أحد العاقدين - الخاطب أو ولي المرأة - أو غيرهما قبل صدور 
الإيجاب من أحد العاقدين › ثم يتبعها إنشاء العقد بالإيجاب والقبول» لقول رسول الله عل : 
كل أمر في بال, لا يدأ فيه بالحمد لث فهر اقطع». 

وقال اشا : وک خحطبة ليس فيها. شهادة فهي كاليد الجذماء» . ويجزىء من ذلك أن 
يحمد الله ويتشهد ويصلي على النبي ا والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود 
التى ذكرناهاء والتي ورد بها الحديث النبوي الشريف”“'. 


۹4 _ حضور أهل الصلاح : 


(11۷۹) «المغني» ج٦»‏ ص۳۷٥‏ . 

(11۸۰) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٦»‏ ص١١٠‏ . 
(11۸1) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص١۷٠‏ . 
(11۸1۲) «المغني» ج٦»‏ ص۳۷٥‏ . ٤‏ 

(1۸۳) «المغني» ج٦»‏ ص٦۳٥‏ . 


۱٤٩ 


زيادة على 'الشاعد :٠١5‏ 

۰ ۔ عقد النكاح في المسحد: 

يستحب أن يعقد النكاح في المسجد» فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله : «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجدى 
واضربوا عليه بالدفوف». والأمر بجعله في المساجد إما لأن جعله فيها أدعى للإعلان» أو 
لحصول بركة المكان**“. 

١‏ - زمان العقد: يوم الجمعة: 

يستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك منهم سمرة بن 


حبیب» وراشد بن سعید» وحبیب بن عتبة ؛ ولأنه یوم شریف» ویوم عید» وفیه خلق الله آدم عليه 
السلام. والأولى أن یکون العقد مساء الجمعة ”^“ . 

۲ - الدخول وقبله العقد في شهر شوال : 

وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «تزوجني رسول 
الله ية في شوالء وبنی بي في شوال» فاي نساء رسول الله ية كان أحظى عنده مني . قال 
عروة: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال» . 
شوال. وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وبعض العوام من كراهة التزويج 
والتزوج والدخول في شوال» وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك 
لما فی اسم «شوال» من الإشالة والرفع*"") . 


(۸4) «مغني المحتاج» ج۳» ص٤٤٠‏ «نهاية المحتاج» ج٦‏ » ص۲۱۳ . 

. ۲٠٠ص‎ » ٤ج «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي»‎ )11۸٥( 

. «غاية المنتھی» ج۳ ص۱۰‎ ٥۳۹-٥۳۸ «المغني» ج٦٠ ص‎ (13A) 

)1٩۸۷(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۹» ص۹٠۲‏ وأخرجه النسائي في «سننه» ج» ص۸٥‏ والترمذي في 
«جامعه» ج٤‏ » ص٣٢٠۲‏ . وقوله : «بنى بي» جاء في «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤‏ » ص۹٠٠۲‏ : 
قال في النهاية : البناء والانبناء : الدخول بالزوجة . والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة 
ليدخل بها فيها . 


۱14۷ 


۴۳ - ما يقال للمتزوج : 

أخحرج أو داود» والترمذي› وابن ۰ ماجه عن ا هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي کا کان 
إذا ر اللإنسان إذا تزوج قال : بارك الله لك وبارك عليك» وجمع بینکما في حیر» ۸“ . . ومعنی 
قوله : «إذا رفا اللإنسان إذا تزوج» أي : إذا ودعا له . وکان من دعائثهم للمتزوج ان يقولوا : 
بالرفاه والبنين» قال ابن الأثير: الرفاء کک اق والبركة والنماء. وإنما نهى عنه كراهية ؛ 
لأنه کان من عادتهم في الجاهلية ولهذا سن فيه غیره . ا وقال الزمخشري : معنی «إذا رفا 
الإنسان إذا تزوج» أي أنه كان يصنع الدعاء له بالبركة موضع الترفيه المنهي عنهاء*“. 

ا الحديث ل @ 2 ماجه عن ب آبي طالب انه تزوج امرآة من 
«اللهم بارا i‏ ا O:‏ 

وجاء في «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للعسقلاني : وعبارة «بالرفاء والبنین» کانت 
تقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنهاء وأبدلهم الإسلام بما علمهم نبيهم ية أن يقولوا: «بارك 
اللهم لهم› وبارك عليهم» وعلة النهي عن استعمال «بالرفاء والبنين» ؛ لأنها لا حمد فيها ولا ثناء 
ولا ذكر لله . وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغخض البنات لتخصيص البنين بالذكر“ . 

4 _ الغناء وضرب الدفوف في النكاح : 

يسن إعلان النكاح وشهره ليتميز تماماً عن السفاح الذي يكون عادة في السرّ لا في العلنء 
ومن أجل ذلك أبیح الغناء الذي لا فحش فيه» والضرب بالدفوف عند عقد الزواج› وبعده عند 
الزفاف والعرس» وبهذا جاءت السنة النبوية المطهرةء ونذكر منھا ما يلي : 

٠‏ _ أولاً : أخرج البخاري في «صحيحه» عن خالد بن ذكوان قال : «قالت الربيع بنت 
معوذ بن عفراء: جاء النبي ية يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني» 
فجعلت جويرات لنا يضربن بالف» ويندبن من قتل من آباثي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا 


(11۸۸) «سنن ابي داود» ج٩»‏ ص٣٩۱.‏ و«جامع الترمذي» ج٤‏ » ص۰۲۱۳ «سنن ابن ماجه» ج۱» ص٤۱٦‏ 
ورواه البيهقي في «سننه الکبری» ج۷ ص۸٤۱‏ . 

. ۱١۷-۱۹۹ص «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۰‎ )٩٩۸٩( 

(۱۱۹۰) «سنن ابن ماجه» ج۱ ص٤ ۰٦۱٥-٦۱‏ «سنن النسائي» جا ص٤ ٠١‏ . 

(1۹1) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج٩»‏ ص‌۳-۲۰۲٠۲‏ . 


۱4۸ 


نبي يعلم ما في غډ. فقال ڳل : دعي هذا وقولي بالذي کنت تقولين». ومعنى «بني ٻي» ي 
المرأة والبناء بها . 

وأخحرج الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي له مر بنساء من 
الأنصار في عرس لهن وهن يغنين . قال المهلب: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء 
المباح» وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح”“. 

١ه‏ - ثانياً: وأخرج الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أنها زفت امرأة إلى رجل 
من الأنصارء فقال نبي الله ب : «يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو . 

وجاء في شرح هذا الحديث للإمام ابن حجر العسقلاني : أن هذه المرأة التي زفتها عائشة 
رضي الله عنها - كانت يتيمة في حجرها . وقوله : (ماكان معكم لهو)» وفي رواية شريك فقال 
ب : فهل بعتم معها جارية تضرب بالف وتغني؟ قلنا - أي قالت عائشة -: نقول ماذا؟ قال : 
تقولون : 
اتا أتيناكم فحيانا وحياكم 
ولولا التدذوت الاي ما خلت بوادیکم 
ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاریک ٩٦۹۳‏ 

۷ - الا : وأخرج النسائي في «سننه» عن عامر بن سعد قال: «دخلت على فرَظَة بن 
كعب» وأبي مسعود الأنصاري في عُرس» وإذا جواري يغنين. فقلت: أنتما صاحبا رسول الله 
ية ومن اهل بدر» بُفعل هُذا عندکم؟ فقال: اجلس إن شثت فاسمع معنا» وإن شئت اذهب . 
فا ق لوعت الس ا 

والحديث صريح في إباحة الغناء عند العرس؛ لأنه من وسائل إعلانه واشتهاره بين الناس. 
۸ - رابعاً: وأخرج الترمذي في «جامعه» : «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجدء 


(11۹1) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج٩»‏ ص۲۲۲ . 
(1۹۳) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج٩۰‏ صض۲۲۱-۲۲۰۹. 
)۱٩۹٩(‏ «سنن النسائي» ج۰1 ص۹١۱‏ . 
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واضربوا عليه بالدفو ف٠٠‏ . 


الحديث صرح في إباحة 2 2 لإعلان ويكون عادة بعد عقد 
بالف في العرس ؛ ولان إعلان النكاح ا فيه بالدف إنما یکون ف الغالب ' بعد 
عقد ه۹7 . 


۹ - إهداء العروس إلى بيت زوجها والدعاء لمن يزفها : 
النبي ية فأتتني أمي فأدخلتني الدارء فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن : «على الخير والبركة 
وعلی خير طائر» 

ومعنی الحديث ان من حضر من النسوة في دار الزوج يدعو لمن أحضر العروس من النساء 
إلى بيت زوجهاء ويدخل في هذا الدعاء العروس نفسها وزوجها. ومعنى إهداء العروس إلى 
بيت زوجها أي زفها إليه . والعروس اسم للزوجين عند أول اجتماعهماء فيشمل الزوج والزوجة› 
ويدخلان في قول النسوة على الخير والبركة”“٠.‏ 

: يقوله الزوج إذا زفت إليه زوجته ودخل بها‎ lb o۰ 


ويستحب للزوج إذا زفت إليه زوجته ودخل عليها أن يقول ما رواه صالح عن أحمد عن أبي 
سعيد مولى أبي أسيد قال: «تزوج فحضره عبد الله بن مسعودء وأبو ذر» وحذيفة وغيرهم من 
اأصحاب رسول الله کی فحضرت الصلاة فقدموه وهو مملوك» فصلى بهم ثم قالوا له: إذا 
دخلت على أهلك فصل رکعتین› ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك 
لاهلي في وارزقني منهم» وارزقهم مني ثم شأنك وشان آهلك“ . وآخرج البيهقي في 
«سننه» أن النبي به قال : «إذا أفاد أحدكم امرأةء فليأخذ بناصيتها وليسم الله - عر وجل - وليقل : 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه» وأعوذ بك من شرها وشرٌ ما جبلت عليه" . 


. ٥۳۸-٥۴۷ «المغني» ج٦» ص‎ (AY) . «جامع الترمذي» ج٤ › ص۲۲۰‎ )٦۹٥( 


. ۲۲٣۔۲۲۲ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» € ص‎ )٠٦۹۷( 
. ٥۳۹ص‎ ٦ج )114۷م( «المغني»‎ 
. ۱٤۸ص «السنن الکبری» للبيهقي › ج۰۷‎ (CNTAA) 


10۰ 


۱ -_ ما یقوله إذا اتی زوجته: 

روى الإمام البخاري في «جامعه الصحيح» عن ابن عباس قال : «قال النبي ل : أما لو 
أ ا يقول حين ياتي أهلة: : بسم الله » لهم 8 الشيطان» وکت الشيطان ما رزقتنا 
ثم و بینهما فی ذلك أو قضيٰ ولد لم 2 الشيطان آبداً ٩۹‏ . 

۲ - وليمة الزواج : 

وليمة الزواج هي الطعام الذي يصنع عند العرس('" . وهي مستحبة » يقوم بها الزوج في 
هذه المناسبة السعيدةء فقد أخرج البخاري في «(صحیحه) عن عبدالرحمن»› وقد تزوج › أن النبي 
هو قال له: «أولم ولو بشاةم('" . 

۴۳ _ وقت وليمة الزواج : 

اخحتلف ١‏ لسلف في وقت وليمة الزواج› هل هو عند عقد الزواج› أو عقيبه» أو عند الدحول 

على أقوال: قال الإمام النووي : اختلفوا في وقت الوليمة» فحكى عياض أن الأصح عند 
المالكية استحبابه بعد الدخول. وعن جماعة أنها عند العقد. 

وعند ابن حبيب عند العقد وبعد الدخول. وقال في موضع آخر يجوز قبل الدخول وبعده. 
وذكر ابن السبكي عن أبيه أن وقتها موسع من حين العقد. والمنقول من فعل النبي ي أنها بعد 
الدحول. 

وقد صرح الماوردي بأنها عند الدخول. وفي حديث أنس في زواج النبي ب بزينب بنت 
جحش أن وليمة نكاحها كانت بعد الدخول. 

واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبهاء وعليه عمل الناس 
ايوم" . 


. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹٩» ص۲۲۸‎ )11۹٩4( 

. ۲۲٠ص «النهاية» لابن الأڻير» جه»‎ )۷٠٠( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص۲۲۹‎ )٩۷٠١( 

. ٥٤۸ص‎ ٠٥١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩» ص۲۳۰ «المهذب»‎ )٦۷٠۲( 
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‰٤‏ _ هل وليمة الزواج مستحبة ام واجبة؟ 


جاء في «فتح الباري بشرح صحیح البخاريء الامقلاني : وللطبراني في «الأوسط» من 
طريق مجاهد عن أبي هريرة» رفعه : «الوليمة حى وسنةًء فمن دعي فلم يُجب» فقد عصی) . 

وروی أحمد من حدیث بريدة» قال: لما حطب علي فاطمةء قال رسول الله كل : «أنه لا 
بد للعروس من وليمة» وسنده لا باس به . قال ابن بطال: قوله : «الوليمة حق» أي : ليست بباطل 
بل يندب إليها» وهي سنة فضيلة» وليس المراد بالحق الوجوب. 

وقال بعض الشافعية : هي واجبة؛ لأن النبي ية أمر بها عبدالرحمن بن عوف ؛ ولأن الإجابة 
إليها واجبة فكانت واجبة . وأجيب بأن الوليمة طعام لسرور حادث فأشبه ساثر الأطعمةء والأمر 
فيها محمول على الاستحباب» ولكون النبي ي أمر بشاة كما جاء في الحديث الشريف: «أولم 
ولو بشاةٍ» والشاة غير واجبة اتفاقا"'" . 

: ۔ طعام الوليمةء» وهل لها قدر معلوم‎ ٥ 


وم ار کون بیو ما ای ف ر ترط للوليمة طعام معين أو نوع معين أو مقدار 
معین › وبهذا جاءت السنة النبوية الشريفة» ففي الحديث الذي رواه الببخاري وذکرناه» وهو قول 
النبي ية لعبدالرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة»ء وأنه له : «أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها 
صداقهاء وأولم علیها بحیس ۰'5 . 

وعن صفية بنت شيبة قالت: «أولم النبي ل على بعض نسائه بمدين من شعير»*'" . 

ولهذا كله أجمع العلماء على أن لا حدٌ لأكثرها. وأما أقلها فكذلك. ومهما تيسر أجزا. 
والمستحب آنها على قدر حال الزوح""٠.‏ 

٠٠٠‏ - المفاضلة في قدر الوليمة بين الزوجات: 

ویجور للرجل المفاضلة بين نسائه في قدر الوليمة› فقد جاء في حدیث البخاري عن انس 
قال : وما أولم النبي 4 من نسائه ما أولم على زینب» أولم بشاة» وقال ابن بطال في هذا 
(۷۰۳) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹»› ص۲۳۰ . 
(4 1۷۰( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹٠‏ ص۲۳۲ . والحبس أن يۇحذ التمر فينزع نواه» ویخلط بالأقط 

أو الدقيق أو السويق» ولو جعل فيه السمن لم يخرج عن كونه حيساً. ۰ 

. «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩ ص۲۳۸‎ )1۷۰٥( 
. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩ ص۲۴۹‎ )1۷*٩( 


\o۲ 


الحديث: لم يقع ذلك قصداً لتفضيل بعض النساء على بعض» بل باعتبار ما أنفق"""٠.‏ 

ویبدو لي ٠‏ أن ما قاله ابن بطال محتمل› كما أن قصد المفاضلة بين النساء ف فى الوليمة جاثز 
كما يشير إليه الحديث الشريف»› وعلی هذا» فكلا الأمرين جائزء والأمر متروك للزوج» فإن شاء 
فاضل بین نسائه في وليمة العرس» وإن شاء لم يفاضل . 

۷ ۰ _ الثثار ذ في الوليمة وحکمه : 

النثار - بضم النون وکسرها - هو ما ينثر في النكاح وغیره*'". والمراد به ما ينر من دراهم 
أو مطعومات : کاللوزء والجوز» والزبيب» والسكر ونحو ذلك على الحاضرين في وليمة العرس . 

وقد اختلف في حكم الثثار فقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في نثر السكر واللوز 
والجوز: لو ترك کان أحب إلى ؛ لأنه يۇحذ بحبسه ونهبه'۷) . 

وقال الإمام الخرقي الحنبلي : النثار مكروه؛ لأنه يشبه النهبة» وقد يأخحذه من غيره أحب إلى 
صاحب النثار نه(" , 

وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً على قول الخرقي : اختلفت الرواية عن أحمد في حكم النثار 
والتقاطه» فروي عله أن ذلك مکروه في العرس وغیره» وروي ذلك عن أبي مسعود البدري› 
وعكرمة› وابن سیرین › وعطاءء» وبه قال مالك والشافعي . 

وعن أحمد رواية ثانية : النثار ليس بمکروه» اختارها بو بکر وهو قول الحسن» وقتادة» 
والنخعي» وأبي حنيفة » وأبي عبيدة» وابن المنذرء لما رواه أب داود آن النبي بي نحر خمس 
أو سٽت بدنات» وقال : :من شاء اقتطع . وهذا جار مجری النثار؛ ولأنه نوع إباحة فأشبه إياحة 


الطعام للضيوف('"“ ر 


واحتج ابن قدامة للقول بان الثار مكروه - وهو الرواية الأولى عن أحمد - بما روي عن النبي 
أنه قال : «لا تحل النهبة والمثلة» رواء البخاري . وفي لفظ أن النبي کل : «نهى عن النهبة 
والمثلة»؛ انا فة يا واا ورا اخ من بک صاحب النٹاں E E‏ 


أن يأخحذه لمروءته وصيانة نقسه» وهذا هو الغالب. وأما خبر البدنات» فيحتمل أن البي أن 


(۷۰۷) «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۲۳۲ ۲۳۸ . 
(1۷۰۸) «نیل الأوطارم للشوكاني » ج٦‏ » ص١۱۸. )٦۷١۹(‏ «المجموع شرح المهذب» ج٥٠‏ ص١١٥‏ . 
)1۷۱١(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۲٠‏ . )11( «المغني» ج٦»‏ ص۱۲ . 


\or 


لا نهبة في ذلك لكثرة اللحم» وقلة الآخذينء أو فعل ذلك لاشتغاله بالمناسك عن 
تفریقها"'" . 

۸ -_ الخلاصة في حكم الثثار والقول الراجح فيه : 

والخلاصة فإن الخلاف في حكم النثار في كراهته وليس في تحريمه» وعلى هذا فیباح 
فعله ويباح التقاطه؛ لأنه نوع إباحة لماله فأشبه سائر الإباحات“"). 
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والراجح عندي أن ترك النثار هو الأولى لما فيه من تزاحم وتدافع بين الحاضرين على التقاط 
النثارء وربما دی ذلك إلى شيء من الأذى غير المقصودء فيقلب جو السرور إلى شيء من 
الخصام غير المحمود. والأولى قسمة ما يراد نثره على الحاضرين وهو ما نبيّنه فى الفقرة التالية : 

۹ _ قسمة ما يراد نثره على الحاضرين 

وإذا قسم على الحاضرين ما يراد نثره مثل اللوز والسكر ونحوهماء فلا خلاف في أن ذلك 
ین ی ر وقد روي عن ابي ا الله عنه - قال : 
تمرة ا إل منها شدت الي ا رواه البخاري کما قال ِ E‏ 
وكذلك وضع ما یراد نثره بین الحاضرين» بین أيديهم» والإذن لهم في أخحذه على وجه لا يقع 
فيه تناهب» فلا یکره أیضا*۷٠‏ . 

٠‏ -_ ما يقع من النثار في حجر الإنسان: 

وإذا وقع النثار فعلا» فمن سقط في حجره شيء منه فهو له» وغیر مکروه أخذه؛ لأنه مال 
مباح حصل في حجره» فملكه كما لو وثبت سمكة من النهر فوقعت في حجره» وليس لأحد أن 
يأخحذه من حجره؛ لأنه صار مملوکاً له ولا يجوز أحذ مملوك الغير بغير إذنه”'"“ . 

١‏ - إعانة المتزوج على إعداد الوليمة: 

في قصة زواج النبي ية بزينب بنت جحش أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن 
مالك قال : تزوج رسول الله ية فدخحل بأهلهء قال : فصنعت أمي أمٌ سليم حيساء فجعلته في تور 
)٩۷۱٧5(‏ «المغني» ج٦‏ ص۱۳۱۲ . 
(۷۳) «المغني» ج٦»‏ ص۱۳ . )1۷۱٤(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۳٠‏ . 
)۷1°( «المغني» ج٦»‏ ص۱۳ . OVID‏ «المغني» ج٦»‏ ص ۱٤-۱۳‏ . 
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فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله ية فقل: بعثت بهذا إليك ت وهي تقرئك 
وتقول : إن هذا لك منا قليل يا رسول الله ل ایی عیب ان سرن ا ا لت ل 
ا تقرئك السلام وتقول : إن هذا لك منا قليل يا رسول الله . فقال ي : ضعه. ثم قال: اذهب 
فادعٌ لي فلاناً وفلاناً ومن لقیت وسمی رجالا . قال أنس: فدعوت‌من سمى رسول الله به ومن 
لقيث. قال الراوي -راوي الحديث - لأنس: كم كان قال: زهاء ثلثمائة . وقال لي 
رسول الله ية : يا أنس هات السّور. قال انس : فدخلوا حت آمتلات الصفة والحجرة فقال 
رسول الله کا Ty‏ . قال نس : فأکلوا حتى شبعوا. 
قال : فخرجت طائفة» ودخحلت طائفة حتى أكلوا كلهم فقال النبي ي يا نس : ارفع . قال : 
فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت»" . 

وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن يبعثوا 
إلیه بطعام یساعدونه به على ولیمته*'" . 

وفي قصة زواجه إلا بصفية بنت حي » أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» حديثاً بشأن هذا 
الزواج وقد جاء فيه : «حتى إذا كان ية بالطريق - أي في طريق رجوعه من خيبر إلى المدينة - 
جهزتها له آم سليم فأهدتها له من الليل» فاصبح النبي ب عروساً وقال : من كان عنده شيء» 
فليجيء به . قال: وبسط نطعاًء قال : فجعل الرجل يجيء بالأقط» وجعل الرجل يجيء بالتمر 
وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيساًء فكاثت وليمة رسرل اله يو۷ ٠‏ 

وجاء في شرح هذا الحديث للإمام النووي : «وفيه إدلال كبير على أصحابه» وطلب طعامهم 
في نحو هذا. وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعام من 
عندهم 

۲ - تكرار الوليمة : 


قال البخاري في «جامعه الصحيح»: «لم يوقت النبي ية أي في الوليمة يوماً ولا 
یومین )(" . 


(WYY*) 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۹ ص‌۲۳۲-۲۳۱. والتور: إناء مثل القدح‎ )٩۷۱۷( 

. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹» ص۲۳۱‎ )٩۷۱۸( 

. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩۰ ص۲۲۲ .(1۷۲۰) «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۹ ص۲۲۲‎ )٩۷۱۹( 
. ۲٤٠١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۹‎ )٠۷۲١( 
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وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه: أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أنس قال: «تزوج . 
النبي يي صفية وجعل عتقها صداقها - مهرها -» وجعل الوليمة ثلاثة أيام» . 

وأخرج ابن آي شية من طريق حفصة بنت سيرين› قالت : ولما تزوج أبي 2 الصحابة 

سبعة أيام» ا يوم الأنصار دعا ا بن کعب» وزید بن ثابت وغیرهما» فکان ا ائم 
فلما طعموا دعا وأثنی» . 

ثم ذكر العسقلاني بعض الأحاديث ومنها: «أن الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف» 
والشالث رياء وسمعة»» ولكن الإمام البخاري لم يصحح هذا الحديث وأمثاله . وبعد أن ذكر 
العسقلاني ما ورد من أحاديث وآثار في تکرار الوليمة وما ورد بذم وليمة اليوم الثالث؛ لأنها 
للسمعة والمباهاةء قال العسقلاني - رحمه الله تعالى -: «وإذا كثر الناس فدعا في كل يوم فرقة 
لم يكن في ذلك مباهاة غالباً. 

وقال عياض : استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً. قال: وقال بعضهم : محله إذا 
دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم . . . فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة 
على اليومين عند الأمن من ذلك E‏ عند الأمن من المباهاة والسمعة ونحو ذلك OY‏ 


۳ - القول الراجح 

من المعلوم أن الوليمة وهي سنة ومستحبة شرعأء يقوم بها الزوج بمناسبة زواجه» وهي تسهم 
في إعلان الزواج وإشهاره فيكفي فيها مرة واحدة» وهذا هو الأصل فيها؛ لأنه لم يثبت تكرار 
فعلها بدليل شرعي کما أشار البخاري . ولكن لا ماتع من تكرارها إذا وجد المبرر لتكرارها 
وسلمت من السمعة والرياء والمباهاة. ومن المبرر لتكرارها كثرة الناس المراد دعوتهم إلى هذه 
الوليمة » وقدرة المتزوج وسعة حاله المالية » ومكانته في الناس كما لو كان شيخ قبيلة يتفقد أفراد 
قبيلته» ويرغب في إشراكهم في أفراحه ومناسبات سروره» وهذا أمر مألوف عادة في القرى 
والبوادي وبين الأعراب حيث يدعون إلى وليمة العرس» وقد تكون محلات سكناهم متباعدة» 
فلا يتيسر حضورهم في يوم واحد. 

والأمر بعد هذا وذاك هين فإنه يدخحل فى دائرة الاستحباب». ويعتمد على القدرة المالية 
للمتزوج ويتأئر بعادات الوسط الذي يوجد فيه المتزوج» ويشترط فيه - على كل حال - عدم 
السمعة والرياء والمباهاةء والأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى» ولا يكلف الله نفا إلا 
وسلعها.. 
(1۷۲۲) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩۰‏ ص ۲٤۳-۲٤۱‏ . 
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٤4‏ - المدعوون إلى الوليمة: 


والذين يدعون إلى الوليمة هم أصحاب الزوج ومن يعرفهم من الجيران» ثم غيرهم. بمعنى 
أن الدعوة لهذه الوليمة تقرب من صفة العموم» یدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في 
«رصحيحه» في قصة زواج النبي بل بزينب بنت جحش» وفيه : أن أم سليم صنعت حيسا 
وأرسلت به أنس بن مالك إلى رسول الله ية فجعله رسول الله يي وليمة عرسهء وقال بلا 
لأنس: ضعه. ثم قال له: اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً ومن لقيت وسمى رجالاء قال أنس: 
فدعوت من سمی رسول الله ييو ومن لقیت»"". 

فقوله کل : «ادعٌ فلا وفلاناً) يصلح دلیلا على استحباب دعوة الأصحاب ومن يعرفهم 
المتزوج . 

وقوله ي : «ومن لقيت» أي وادع من لقيت» يصلح دليلا على استحباب جعل الدعوة إلى 
الوليمة عامة للجميع» أي يدعى إليها من يعرفه المتزوج ومن لا يعرفه. 
وأقارب زوجته وأصحابه وجیرانه وأهل محلته ومن يسکن في منطقته» ثم يبیح لغیر هؤلاء الحضور 
إلى هذه الوليمة إذا كان ذا قدرة مالية تكفي لذلك. 

أما إذا كان غير قادر على ذلك فيسعه أن يقتصر في دعوته على الأولى فالأولى من الأقارب 
والأصحاب والجيران وأهل المحلَة. 

: النهي عن دعوة الأغنياء دون الفقراء إلى وليمة الزواج‎ - ٥ 

والاقتصار على الأغنياء دون الفقراء في الدعوة إلى وليمة الزواج» م القدرة على شمول 
الفريقين بالدعوة إلى الوليمة› مسلك دمم غير حمید ومنهي عنه» فقد أخحرج الامام البخاري 
في «جامعه الصحيح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه كان يقول: «شرٌ الطعام طعام الوليمة : 
يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. . . »“"". أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفةء 
ولهذا قال أبن مسعود : إذا خص الغني وترك الف امان لا نجيب - أي لا نجيب الدعوة ۔» . 

وقال ابن بال : وإذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فاطعم کاڈ على حدة» لم یکن به 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹» ص۲۳۱‎ (VYTT) 
. ۲٤۲٤ص‎ ۰٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )1۷۲١( 
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وروي أيضاً عن بي هريرة - رضي الله عنه - أنه کان يقول: أن نتم العاصون في الدعوة» 
تڏعون من لا يأتي وتدعون من يأتي . يعني بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء . وعن ابن عباس : 
«بئس الطعام طعام الوليمة› یدعی إليه الشبعان» ویحبس عنه الجيعان»*"" . 


٠ه‏ - الدعوة إلى وليمة الزواج تكون عامة: 


ويخلص مما ذكرناه بشأن دعوة الأغنياء دون الفقراء أن الدعوة ينبغى أن تكون على وجه 
العموم ما أمكن ذلك وأن لا تقتصر على الأغنياء فقط إذا أراد eT‏ عامة» بل 
يشمل بها الفقراء مع الأغنياء فإن أخوة الإسلام تجمع بين الأغنياء والفقراء» والمساواة من أصول 
e‏ والتقديم بين الناس يكون على أساس معاني الإسلام» وین ا ای کل ال ال المال 
لذاته أو الغنى لذاته. 


۷ _ إجابة الدعوة إلى الوليمة واجب : 


إجابة الدعوة إلى الوليمة واجب» فمن دعي إليها ولم يجب فقدعصى »كما جاء في الحديث 
الذي رواه البخاري في «صحيحه» عن ا هريرة قوله: «. . . ومن ترك الدعوة - أي إلى 
الوليمة - فقد عصى الله ورسوله بية»» وهذا القول لا يكون رأياً من أبي هريرة مما يرجح رفعه 
واعتباره حدیثاً عن رسول الله لز" . 

وروى الإمام البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله كي قال : «إذا ڏعي 
أحدكم إلى الوليمة فلیأتها»۷" . 

وأخرح البخاري أيضاً عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله كي قال : 
«أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها» . قال نافع : كان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير 
العرس وهو صائم )۵ . ۰ 

فظاهر هذه الأحاديث وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس. وقد نقل ابن عبد البر» ثم 
القاضي عياض. ثم الإمام النووي الاتفاق على القول بوجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس» 


. ۲٤٠٥ص‎ ۰٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )٦۷۲٠( 
. ۲٤٤ص‎ »٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )٦۷۲١( 
. ورواه مسلم في «صحیحه» ج۰۹ ص۲۳۳‎ »۲٤١ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩ ص‎ )۷۲۷( 
. «صحیح الببخاري بشرح العسقلاني» ج٩ ص٦٤۰۲ ورواه مسلم في «صحیحه» ج٩ ص۲۳۹‎ )۷۲۸( 
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ولكن قال ابن حجر على هذا الاتفاق المنقول: فيه نظرء نعم المشهور من أقوال العلماء 
الوجوب . 

وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأن الإجابة فرض عين»› ونص عليه مالك . 

وعن بعض الشافعية وبعض الحنابلة أنها مستحبة » وذكر اللخمى من المالكية أنه المذهب. 
وكلام صاحب «الهداية» في الفقه الحنفي يقتضي وجوب الإجابة مع تصریحه بأنها سنة» فکأنه 
ا 

وعن بعض الشافعية وبعض الحنابلة أن الإجابة فرض كفاية » وحكى ابن دقيقق العيد أن 
محل ذلك - أي كونها فرض كفاية - إذا عمْت الدعوةء أما لو حص كل واحد بالدعوةء فإن 


الإجابة تتعین 


(VTA) 


۸ _ شروط وجوب حضور الوليمة : 


ويشترط لوجوب إجابة الدعوة لحضور وليمة العرس أن يكون الداعي إليها حرا مكلفاً 
رشيدأء وأن يكون مسلما على الأصح. وأن يختص باليوم الأول للوليمة إن كررها صاحبها وأن 
لا بُسبّق» فمن سبقت دعوته غيره تعينت الإجابة له دون الثاني » وإن جاءا معاً قدم الأقرب رحما 
على الأقرب جواراً على الأصح فإن استويا أقرع بينهماء وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره 
من منکر وغیره» وأن لا يكون له عذر بما يرخص به فى ترك الصلاة جماعة("" . 

۹4 _ أعذار عدم إجابة الدعوة: 

وهذه الأعذار منها ما يعرف من شروط وجوب إجابة الدعوة؛ لأن تخلف هذه الشروط يعتبر 
من الأعذار في ترك الإجابة . ويضاف إلى ذلك بيان ما يأتي لمعرفة ما يصلح منه أن يكون عذراً 
لترك الإجابة» فمن ذلك: 

أ الصوم» فإذا كان المدعو صائماًء فالأصل أن صوم المدعو ليس عذراً لعدم الإجابةء 
فقد كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يأتي الوليمة وهو صائم كما روى ذلك البخاري عنه» 
وذكرناه. وفي رواية للامام مسلم في إجابة الدعوة لوليمة العرس: «ويأتيها وهو صائم» . 


ووقع عند ابی داود من طريق أبى أمامة عن عبيد بن عمر فی آخر الحديث المرفوع : «فإن 


. ۲۳٤ص‎ »٩ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۲٤۰۲ «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )٦۷۲۹( 
. ۲٤۲ص ((صحیح الببخاري بشرح العسقلاني» ج۰۹‎ (VT*) 
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کان مفطراً فلَطْعَمْ» وإن کان صائماً فلیدع» . 
وكان عبد الله بن عمر إذا دعي أجاب» فإن كان مفطراً أكل» وإن كان صائماً دعا لهم وبرك 
أي قال لأهل الوليمة بارك الله لكم وعليكم - ثم انصرف». 
ما قلناه في الصوم وهل يصلح عذراً لعدم الإجابة أم لا يصلح هو الأصل والاستثناء يصلح 
أن يكون عذرأً» وذلك إذا اعتذر المدعو للداعي عن عدم حضوره الوليمة بسبب صومه» فقبل 
الداعي غذرن لكرنة يشن عليه أن بخضر ولا ياكل» أوالخير ذلك :من الأغذار المقبرلة كان ذلك 
عذراً له في عدم الحضورا"“ . 
- ومن الأعذار لترك إجابة الدعوة للوليمة أن يكون في طعامها شبهة » أو يخص بها 
الداعي الأغنياء فقط للمباهاة والسمعةء أو أن يكون في الوليمة منكر لا يستطيع دفعه ومنعه : 
من خمر» أو لهو أو فرش حرير» أو صور حيوان غير مفروشةء أو آنية ذهب أو فضة”"". 
٠‏ _ ما يفعله المدعو إذا رأى في الوليمة منكراً: 
إذا حضر المدعو الوليمة فرأى فيها أو في مكانها منكراً فماذا عليه فعله في هذه الحالة؟ 
روى الإمام البخاري في «صحيحه» أن عبد الله بن مسعود رأى صورة في البيت - بيت 
الوليمة - فرجع . وأن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما دعا أبا أيوب فرأى في البيت ستراً على 
الجدارء فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال أبو أيوب: من كنت أخشى عليه فلم أكن 
أخشى عليك وال لا أطعم لكم طعاماً فرجع ٠"‏ . 
وظاهر هذه الأخبار يدل على أن المدعو يرجم إذا رأى منكراً في مكان الوليمة . وقال الإمام 
ابن بطال شارح صحیح البخاري : وفيما ذکره الإمام البخاري من هذه الآثار أنه لا يجوز الدخحول 
في الدعوة وحضور الوليمة إذا كان فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه؛ لما في ذلك من ! إظهار 
الرضا به. 
نقل ابن بال مذاهب الفقهاء القدامى في ذلك وحاصله إن كان هناك محرم وقدر 
المدعو على إزالته فأزاله» فلا بأس بالبقاء وحضور الوليمة» وإن لم يقدر على إزالة المنكر 
فليرجع . 


(1۷۳۱) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص۷٤۲‏ . 
(۷۳۲) «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۹ ص٤۲۳‏ . 
(۷۳۳۲) «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۹٤۲‏ . 


۱11۰ 


وإن كان المنكر مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفى الورع» أي أن الورع يقضي بالرجوع» ومما 
يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عمرء» فيحمل فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه» ويحتمل أن 
يكون أبو أيوب كان يرى التحريم» والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة9". 


. ۲٣۹ص (صحيح البخاري بشرح الحسقلاني» ج۹‎ (VTE) 
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لہ لااب 
الزواج المؤقت 

: تمهید‎ _ ١ 

شرع الله تعالى الزواج لبقاء النوع البشري حتى تنتهي الحياة الدا ر ف اشا لحف 
مقاصد وغايات سامية منها إنشاء الأسرة المستقرة الصالحة ينشأً فيها الأولاد برعاية آبويهم » 
ولهذا قال الفقهاء: إن من شروط صحة عقد الزواج التأبيد - أن يکون الزواح مۇبداء آي 
لا یکون مؤقتاً -؛ لأن توقیته ينافي مقاصده وطبیعته . وتوقیت ا عند عامة الفقهاءء 
وله ثلاث صور عند بعضهم : 

فالصورة الأولى : وهي التي تعرف ب «زواج المتعة» كما لو قال لھا : تمتعت بك یوما بدینار» 

والصورة الثانية : للزواج المؤقت وهي أن يقول لها تزوجتك مدة كذاء كعشرة أيام مثا على 
مهر قدره كذا فتقول: قبلت» وهذه الصورة في الحقيقة كالأولى فهي زواج متعة عند عامة 
الفقهاءء ولکن الإمام زفر من الحنفية قال عنها: إنها ليست (زواج متعة)» وإنما هي من حيٽٹ 
الصيغة (زواج مۇقت) تختلف أحكامه عن زواج المتعة. 

والصورة الغالثة للزواج المؤقت وهو ما يعرف ب «زواج المحلل» : وهو أن يتزوج الرجل 
المطلقةثلاثأًبعدانتهاءعدته ابأنيعقدعليه اعقدنكاحشرعي بإيجاب وقبولوحضوروشهود 
وتعيين مهر» ولكن يشترط عليه أن يطلقها بعد العقد مباشرة» أو بعد الدخول بها مباشرة لتحل 
الزواج المؤقت الذي قال به الإمام زفر» کما لا یبحٹونه عند الكلام عن نکاح المتعة. 

والذي أراه أن الأليق به أن يبحث مع بحث نكاح المتعة ومع النكاح المؤقت الذي قال به 


1۲ 


فجعلت عنوان هذا المببحث «الزواج المؤقت»› وجعلت موضوعه الصور الثلاث للنكاح المؤقت 
وهي التي ذکرتها. 
وعلی هذا جعلت هذا المبحث د ئة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الثالث: زواج المحلل. 
المطلب الأول 
زواج المتعة 
۲ _ تعریفه» وأسماؤه : 
هو عقد الرجل الزواج على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم . والمدة هي ما تراضيا عليه طالت 
هذه المدة أم قصرت كالسنة والشهر واليوم . ولو اقتصرا على بعض يوم جاز العقد بشرط أن يقرنه 
بغاية معلومة كالزوال والغروب . وينتهى هذا العقد بانتهاء مدته إذ لا يقع فيه طلاق""٠.‏ وعلى 
هذا لو قال لها: تمتعت بك مدة يوم بمهر قدره دينارء فقالت: قبلت متعتك› انعقد زواج المتعة 
لمدة يوم » فإذا انقضى اليوم انتهى عقد الزواج بانتهاء مدته. 
ويسمي الجعفرية - وهم القائلون بحل هذا الزواج - زواج المتعة باسم اخر هو «الزواج 
المنقطع»"" . ما الزواج غير المؤقت» وهو المعتاد عند الناس فيسمونه ب «الزواج الدائم»» 
أو «الزواج المستدام»» أو «زواح الغبطة)“" . 
۳ -_ حكم زواج المتعة: 


أ زواج المتعة جائز عند الجعفرية» فقد جاء في كتاب رالنهاية» للطوسي في فقه 
الجعفرية : «نکاح المتعة مباح فی شريعة الإسلام )0" . 


. ۳١۷ «النهاية» للطوسي » ص۸44٤ . «شرائع الإسلام» للحلي» في فقه الجعفرية» ج۲» ص۳۰۹‎ )٩۷۳٠( 
. ۲٠۷ص «شرائع الإسلام» للحلي » ج۲ ص۳٠۳ «المختصر النافع» في فقه الجعفريةء‎ )۷۳0( 
. ۲٠٣۹ص «النهاية» للطوسي » ص٩٥٤ » «شرائع الإسلام» ج۰۲‎ )٩۷۴۷( 

(1۷۳۸) «النهاية» للطوسي » ص1۸4۹ . 


A 


فجميع فقهاء الأمصار على تحریمها»" . 

وقال صاحب «الهداية» في فقه الحنفية : «ونکاح المتعة باطل» وهو أن يقول لامرأة: أتمتع 
بك كذا مدة كذا بكذا من المال»(“". 

وقال صاحب «المهذب» في فقه الشافعية : «ولا يجوز نکاح المتعة "٠)‏ . 

4 - الأدلة على تحريم زواج المتعة: 


قال جمهور الفقهاء : أباح النبي بي زواج المتعة على وجه الرخحصة» ثم نهى عنه على وجه 
التحريم » واستقر النهي إلى وفاته ية وهذه هي خلاصة ما ورد بشأن زواج المتعة في السنة 
النبوية الشريفة» نذكر منها ما يلي وما قاله أهل العلم فيها. 

-_ أولاً: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله ٤ة‏ نهى عن نكاح 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 
لحوم الحمر الإنسية. متفق عليه" . 

E o1‏ وأخرج الإمام مسلم في «صحیحه» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه أن رسول 
الله ی نھی یوم الفتح فتح مكة عن متعة النساء. وفي رواية أخرى للإمام مسلم عن 
اربع ين رة عن أبیه حدثه آنه کان مع رسول الله ل وقال: «يا ايها ET‏ 
الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن 

شيء فليخلِ ار ا ان ا 9 

۷ _- قال الامام النووي في شرحه أحاديث إباحة المتعة وتحريمها التي رواها الإمام 
مسلم» وما رواه أيضاً عن فعل بعض الصحابة للمتعة في زمن النبي بي وزمن أبي بكر» وفترة 
من خلافة عمر بن الخطاب قال الإمام النووي في ذلك كله ما خلاصته: 


. ۳۸٤ص‎ ٠۲ج «الهداية وفتح القدير»‎ )1۷٤١( . ٤1۸ص‎ “٣ج «بداية المجتهد» لابن رشد»‎ (Y4) 

)1۷٤١(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج ٩٥٠۱ء‏ ص٥ ٤١‏ . وانظر ف في فقه الحنابلة «غاية المنتهى ف في الجمع بين الإقناع 
والمنتھی» ج۰۳ ص ۰:٤۱-۳۹‏ «شرح الأزهار» في فقه الزیدية» ج۰۲ ص‌ ۲۳۸-۲۳۹ . 

٤ ۱۳٤ص «نيل الأوطار» للشوكاني » جا“‎ (VEY) 

“TAV < ۱۸٦٣ص‎ »٩ج اصع مسلم بشرح النووي»‎ (VET) 
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والصواب المختار أن التحريم والإباحة للمتعة كانا مرتين: فكانت المتعة حلالاً قبل غزوة 
حیبر؛ ثم حرمت یوم خیبر» ثم أبيحت يوم فتح مكةء ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحرياً 
مؤبدا إلى يوم القيامة واستقر تحريمها. أما من فعل المتعة في زمن النبي يل وفي خلافة بي 
بكر الصديق وفترة من خلافة عمر بن الخطاب فذلك محمول على عدم علمهم بنسخ 
المتعة9؛"). 

۸ - تقييم أدلة الجمهور. قولهم ببطلان المتعة: 

والواقع أن أدلة الجمهور صحيحة إذ إنها تقوم على السنة النبوية الصحيحة الثابتة التى رواها 
الببخاري ومسلم وغیرهما» وهي صريحة في دلالتها على ما ذهب إليه الإمام النووي فيجب 
المضي إليه. 

وأما فعل بعض الصحابة لزواج المتعة وقول النووي عنه : «فڏلك محمول على عدم علمهم 
بنسخ المتعة)» فهذا رد سلیم ومقبول؛ لأنه لیس من شروط ثبوت الأحكام علمها من قبل 
الجميع ولا العمل بها من قبل الجميع»› ثم إن من علم حجة على من لم يعلم. 

4 - قول الجمهور هو الصحيح : 

وعلى هذاء فقول الجمهور ببطلان زواج المتعة هو القول الصحيح ؛ لأنه يقوم على أساس 
السنة النبوية الشريفة الصحيحة الصريحة في دلالتها على تحريم نكأح المتعة إلى يوم القيامة . 

۳١‏ أدلة الجعفرية على إباحة زواج المتعة: 

اول قوله تعالی : #فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهنٌ4»› والمقصود بهذه الآية نکاح 
المتعة؛ لان وان کان في الأصل هو الانتفاع والالتذاذ إلا أنه صار في عرف الشرع 

O‏ نسخت باية 
الطلاقء ومعنى ذلك أنها واردة في نكاح المتعة. 

واا فان النبي ا آذن بالمتعة باتفاق الجميع المجوزين:والمانين ومن المعلوم أن النبي 
ب لا يقول بحل المتعة من عند نفسه بل بوحي مُنرّل عليه من عند الله تعالى» وحيث لم ينزل 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩» ص۰۱۸۱ ۰۱۸۳ «نیل الأرطار» للشوكاني» ج ص۱۳۸‎ (OYE) 
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عليه فى المتعة غير هذه الآية فهى إذن تدل على إباحة المتعة“". 


١‏ _ ثانياً: احتجوا بما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» من أحاديث تصرح أن النبي 
ية أباح المتعةء وأن الصحابة فعلوها في زمن النبي ب وأن بعضهم فعلها في زمن أبي بكر 
وعمر حتى نهى عنها عمر مما يدل على أن النهي عن المتعة كان من عمر نفسه» وليس من النبي 
, 

۲ - ثالثاً: إباحة المتعة في أول الإسلام ثبت بالإجماع» وما يثبت بالإجماع لا ينسخ 
بالإجماع على خلافه"). 

۳ - رابعاً: : روي عن علي بن أ بی طالب أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى 
إلا شقي . ومثل هذا روي اشا ع اوا 

٤‏ _ خامساً: عدم النكير على عمر في نهيه عن المتعة مع أنها مباحة لا يدل على 
eT‏ با وإنما مردّه خوف الصحابة وعلي بن أبي طالب من عمر 
وبطشه . وان علي بن أ بي طالب لو كان يستطيع الإنكار على عمر لكان من المستحيل في حقه 
إقراره على النهي عن المتعة» ألا ترى الأحكام العرفية المستعمل فيها الشدة في زماننا هذاء 
فهل يستطيع أحد بشيء بعد إعلانها؟" . 

- سادساً : جمع أهل البيت كما أجمع علماء الجعفرية على مشروعیتهاء E‏ أن 
E‏ وعلى أن علا أباحها وقال: «لولا ما سبقني من 
عفرن الخطاب ما زی إلا شقي»» وكان عبد اله بن عباس يقت بحلها*"٠:‏ 


٥۳۳٠‏ - مناقشة أدلة الحعفرية » والرد عليها 
ا e‏ سارن اسن ت ا 
e‏ فما Et‏ استمتعتم E‏ 


.٥٣ ٥۲ ء۱١ «المتعة في الإسلام» تألیف حسین یوسف مکی العاملی» ص۹‎ (Y€) 
. ۱۷-۱۹ المرجح الان ص‎ (Y€) 
. ٠١ المرجع السابق» ص۱۲‎ (YEA) ٤۳ ۳۲-۳٣۷ المرجع السابق» ضص‎ (VEY) 


(۷4۹( المرجع السابق» ص٤۷١۷‏ . )¥0°( المرجع السابق ص۲۹ ۸٥-۸٤‏ .۔ 
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أي مهورهنٌ كاملة . 

فهذه الآية تتعلق بوجوب المهر كله على الزواج بدخوله بزوجته . ويوضح ذلك أن الله تعالى 
لما حرم من ذکر تحریمه في قوله تعالی : حرمت علیکم أمهاتکم . . . 4 الخ» وعنی به نکاح 
الأمهات ومن ذكر معهن › نم عطف عليه قوله تعالی : إواحل لكم ما وراء ذلكم) اقتضى ذلك 
إباحة e‏ المحرمات المذكورةء ثم قال تعالى : أن تبتغوا بأموالكم مخصنين غير 
مسافحين# يعني أن تطلبوا بأموالكم اا تکونون به محصنین أنفسکم وزوجاتکم . 

ثم عطف عليه حكم النكاح وما يترتب عليه من لزوم كل المهر إذا اتصل به الدخول بالزوجة 
بقوله تعالی : فما استمتعتم به منهن فاتوهن او ا : إذا استمتعتم بالدخول بهن - أي 
بوطئهن - فاتوهن مهورهن كاملة» فأوجب الشرع بهذه الآية على الزوج كامل المهر إذا دخل 
بزوجته( ٩"‏ . 

۷ _ ومما یوید هذا التفسير للآية الكريمة ما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» عن 
قیس» قال : و مم e‏ فقلنا: ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ٹم رخ لا ا ن ننکح المرأة بالثوب إلى أجل . 2O‏ 

وجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن عبد الله وغيره من الصحابة سألوا: ألا نستخصى؟ 
ولو كانت الآية الكريمة: لإفما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهنٌ) تتعلق بنكاح المتعة 
وإباحتها لما سألوا: ألا نستخصي » ولفعلوا المتعة» وإذ لم يحصل شيء من ذلك فقد دل هذا 
الحديث على أن الآية لا تعلق لها بنكاح المتعة ولا بإباحتهاء وإنما استفيد حلها من ترخيص 
النبي ية أولا ثم حرّمها أخيرا كما قال الجمهور. 

۸ - ما يترتب على التفسير الصحيح للآية : 

وإذ تبين أن ية : فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن) لا علاقة لها بنكاح المتعة 
وإنما تتعلق بالنكاح الصحيح المعروف - أي النكاح الدائم -» ودخول الزوج بزوجته بموجب هذا 
النكاح وما يترتب عليه من كامل المهر للمرأةء أقول: إذا تبين ذلك كلهء فإن الآية الكريمة: 
#زوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين » فمن 
ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون 04" 2 بها الاحتجاج على تحریم نکاح المتعة؛ 
لأن هذه الآية أفادت أن وطء الرجل للمرأة لا يحل له إلا إذا كانت الموطوءة زوجة له أو مملوكة 


. ٤۹ص «أحكام القران» للجصاص» ج۰۲ ص۸٤۰۱ «تفسیر الرازي» ج۰۱۰‎ )٦۷١١( 
.]۷-١ [سورة المؤمنون: الآيات‎ )٠۷٠۳١( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹» ص۱۸۲.‎ )٦۷٥۲( 
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له» وحیث ET‏ المتعة لا يصيّر المرأة مملوكة للزوج - وهذا واضح - ولا يصيرها زوجة 


ما وجه عدم صيرورة المرأة زوجة للرجل بعقد المتعة؛ فلأنها لو كانت زوجة له بموجب 
هذا العقد - عقد المتعة - لترتب عليه ما يترتب على عقد النكاح الصحيح » ومن ذلك التوارث 
لقوله تعالی : إولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يکن لهنْ ولد . . . 4 وقوله تعالی : #ولهن 
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. . .) بينما لا يجري التوارث في نكاح المتعة بين 
الطرفب 5" . 

۹ _ ومما يدل أيضاً على أن المرأة في عقد المتعة لا تعتبر زوجة في العرف ولا في 
إطلاق لفظ «الزوجة» في القرآن والسنة زيادة على ما ذكرناه من عدم التوارث بين الطرفين في 
عقد المتعة» أن لوازم الزوجية منتفية عنها مثل الطلاقء والإيلاءء وحصول الإحصان بهاء 
وإمكان اللعان» ووجوب النفقة والكسوة لها. 


كما أن الجعفرية - وهم يجيزون نكاح المتعة - يجيزون بعقد المتعة الجمع بين أكثر من 
أربع نسوة مع أن الجمع بين أكثر من أربع زوجات لا يجوزء فدل هذا على أن المرأة بعقد المتعة 
لا تعتبر زوجة ؛ لأن نفي اللازم دليل على نفي الملزوم“*". 

وعلى هذا فإن الاحتجاج بالآية الكريمة: إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) على تحريم نكاح المتعة احتجاج سليم» قال 
الإمام الآلوسي في تفسير هذه الآية : «ولعل الأقرب إلى الإنصاف أن يقال : متى قيل بنفي اللوازم 
- في نكاح المتعة - من الإحصان ونفي حرمة الزيادة على الأربع اي على أربع نسوة بعقد 
المتعة E‏ كانت الآية : : لإوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإتهم غير ملومين) دلبلا على التحريم تحريم نكاح المتعة ؛ لأن المتبادر من 
الزوجية من هذه الآية الزوجة التي يلزمها مثل ذلك" 

٠١‏ _ ثاثياً: احتجاجهم بفعل الصحابة للمتعة في زمن النبي 4 وزمن أبي بكر وعمر 
حتى نهى عنها عمر» وأن هذا النهي كان من عمر نفسهء وليس من النبي 5ل . 

يرد على هذا الاحتجاج ما يأتي : 


. ٥*ص‎ »٠٠ج «تفسير الرازي»‎ )۷٥٤( 


. «تفسیر الآلوسي» ج۰۱۸ ص۸‎ )٠۷٩٩( «تفسیر الآلوسي» ج۰۱۸ ص۸ ۔‎ )٦۷٥٥( 
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أما من فعلها في زمن أبي بكر وعمر» فهذا محمول على عدم علمهم بنسخ إباحة 
المتعة كما قال الإمام النووي”"). وهذا كما قلنا سابقاًء رد سليم ومقبول؛ لأنه ليس من شروط 
ثبوت الأحكام الشرعية الناسخة لغيرها علمها من قبل الجميع أوالعمل بها من قبل الجميع» ثم 
إن من علم حجة على من لا يعلم . 

ج- نهي عمر بن الخطاب عن المتعة هو من قبيل إعلان التأكيد على تحريم المتعة الثابت 
بنهي النبي بي عنهاء وليس من قبيل إنشاء الأحكام الشرعية وتشريعها أو مخالفة الثابت فيها. 
ولو كان مراد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» كما يقول المجؤزون» أنه يحرم المتعة التي 
أباحها ا للرم من ذلك تکفیر عمس وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه على هذا التحريم» 
ولأفضى ذلك الف تكفير علي - رضي الله عنه ؛ لأنه سكت على نهي عمر عن المتعة“" . 

ەه الا : قولهم : إن إباحة المتعة في أول E‏ و 
لا ينسخ بالإجماع على خلافه . يرد على هذا القول أن إباحة المتعة ثبت في أول الإسلام بالسنة 
النبوية الصحيحة وحرمت ا ا النبوية الصحيحة»› فلا علاقة للإجماع في ثبوتها أو ولا 
في تحريمها آخيراً. 

۲ - رابعاً: ادعاء المجوزين للمتعة بأن سكوت علي والصحابة على نهي عمر عن 
المتعة مع أنها مباحة مره خوفهم من عمر وبطشه بالمخالفين له» وبأن عليا لو كان قادرا على 
الإنكار على عمر لكان من المستحيل في حقه السكوت» مشبهین سکوته وسکوت غیره عن 
الإنكار على عمر بسكوت الناس عن المعارضة وقت إعلان الأحكام العرفية في زماننا هذا. 

والجواب على هذا الادعاء من وجوه: 
الوجه الأول: أن في هذا الادعاء قدحا في علي وغیره من الصحابة وذماً لهم ؛ لأن سكوتهم يعني 

جبنهم وعدم نطقهم بالحق . 
الوجه الثاني : ادعاؤهم بعجز علي - رضي الله عنه - عن الإنكار على عمر اذعاء غير مقبول وغير 

معقول» فمن المعروف أن عمربن الخطاب - رضي الله عنه - كان على شدته وقافاً عند 

حدود الشرع يتسع صدره لرأي المخالفين ونقد التاقدي ويرجع إلى قولهم إذا تبین له 
صوابه . 


ويكفي أن أذكر هنا واقعة واحدة تدل على صحة ما أقول عن طبيعة عمر وأخلاقه 


. ٥٤ص‎ »| ٠ج «تفسیر الرازي»‎ )٦۷9۹۸( .۱۸۳ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩» ص‎ )٦۷9۷( 
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الوجه 


وتقواه وموقفه من المخالفين له في الرأي» فقد حطب - رضي الله عنه مرة في المسجد» 
وکان مما جاء في خطبته نهيه عن المغالاة ة فى المهور مستدلاً بقلة مهور نساء النبي يلا 
وهن أمهات المؤمنينء فقامت امرأة EEE‏ يا عمر» يعطينا 
الله وتحرمنا؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول: #وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج 
وآتیتم إحداهنٌ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً. . . 4 فقال عمر - رضي الله عنه -: «أصابت 
امرأة وأخطاً عم" . 


فهل کان علي - رضي الله عنه - أقل شجاعة من تلك المرأة حتى وصل به الخوف 
من عمر إلى حد السکوت عن مجرد تذكيره بما علمه - إن كان عنده علم - بشرع الله » 
وبما سمعه من رسول الله ية بإباحة المتعة واستقرار هذه الإباحة كما يدعي المجيزون؟ 

وإذا بلغ الخوف بعلي من عمر إلى هذا الحد بحيث أسكته عن الرد على عمر وتذكيره 
بشرع الله وبقول الرسول» فهل الخوف من عمر سرى وفشا بين الصحابة جميعاً حتى 
أخرس ألسنتهم ومنعهم من أن يقولوا لعمر بن الخطاب : كيف تنهى عن المتعة وقد أباحها 
لنا رسول الله ية كما قالت المرأة لعمر: كيف تحرمنا مما أعطانا الله من المهور وإن 
عظمت؟ وهل هذا معقول ویمکن قبوله وتصدیقه؟ 
الثالث : أما تشبيه حالة علي والصحابة مع عمر وهو ينهى عن المتعة بحالة إعلان الأحكام 
العرفية في زماننا حيث يسكت الناس ويخافون من معارضة الحكام» أو من النطق بما 
يزعج هؤلاء الحكام الذين أعلنوا الأحكام العرفية» فهذا تشبيه سقيم للفارق الجسيم بين 
الحالتين› فالأمر هين وسهل وبسيط» عمر يقول: نكاح المتعة حرام لما علمه من نسخ 
النبي ية لإباحتها أولاء فإذا كان عند علي - رضي الله عنه _ أو عند غيره علم بخلاف 
ذلك فلا خوف عليه إذا أعلنه وأظهره وبيّنه» وكم من مسألة أو واقعة قال فيها عمر رأيه 
وخالفه فيها علي - رضي الله عنه - وغيره» فلماذا تنفرد مسألة نكاح المتعة بالخوف من 
إبداء ما علمه علي من شرع الله وسنة رسوله مء فيها؟ 

o 
ولا تتعلق بأمن الدولة واستقرارهاء را تغل هر ذلك من الأمور التي تعلن من أ‎ 
الأحكام العرفية» ويخاف الناس إبداء آرائهم فيها.‎ 


EF‏ فإن عصر عمر» وعصر الخلفاء الراشدين ا هو عصر إعلان الأحكام 


(۷۹) «تفسیر أبن کثیر» ج۱ > ص۷٩٤‏ » «تفسير القرطبي » ج٥‏ » ص44 والآية فى سورة النساءء ورقمها ٠١‏ . 
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الشرعية لا الأحكام العرفية » والنقاش يجري على أساسهاء والاحتجاج يکون بهاء 
والاحتكام إليهاء والساكت عن الحق شيطان أخرس» والذي نعرفه من علي وبقية الصحابة 
أنهم ما كانوا يسكتون عن الحق ولا عن معاني الإسلام وهم الذين جاهدوا بأنفسهم في 
رف و اعا ا و ا 
۳ _ خامساً: احتجاجهم بأن علي بن أبي طالب أجاز المتعة وكذا ابن عباس» وقولهم : 
إن عليا - رضي الله عنه ‏ قال : لولا نهي عمر عن المتعة . ما زنى إلا شقي . . الجواب من وجوه: 
أولاً : ذكرنا ما رواه علي - رضي الله عنه - من نهي النبي بي عن المتعةء وهذا النقل عن علي 
متفق عليه - أي رواه البخاري ومسلم ٠"‏ . 
ثانياً: ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما- الرجوع عن قوله بحل المتعة لما تبيّن له 
نسخها""". وهذا يحدث من أهل العلم يقول أحدهم قولاً يخالف النص الصريح في 
السنة النبوية لعدم علمه بهء فإذا ذكر به أو وصل إليه وعلمه رجع عن قوله الأول المخالف 
ثالث : قولهم : إن علياً - رضي الله عنه - قال : «لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي». هذا 
القول يناقض المنقول عن علي في نهيه هو عن المتعة» ويناقض ما رواه عن النبي ييا 
في نهيه عن المتعة. 
ثم إن هذا القول المزعوم متناقض في نفسه؛ لأن المتعة إذا كانت حلالاء وبين علي 
يره كرتها حاولا وأن عليا أجازة» فما فيمة هى عبر عن المتحة؟ وك ابه الاس ا 
شيا أضحاب الشهرات على نهيف وتركرن حك إلى 4 بإاعة المتعة رجور الاما 
علي لها وإفتاء ابن عباس بحلها؟ 
٤‏ -_ سابعاً: قولهم : إن أئمة أهل البيت وعلماء الجعفرية أجمعوا على إباحة المتعة» 
يرد عليه ما يأتي : 
أولاً : لا إجماع لأهل البيت على إباحة نكاح المتعة» فقد ذكرنا حديث البخاري ومسلم عن علي 
- رضي الله عنه - من أن النبي ييه نهى عن المتعة . ولا يظن بسيدنا علي - رضي الله عنه - 


.)٠٠٠١۲(« الفقرة‎ )1۷٦٠١( 
«تفسیر الرازي» جح١٠» ص4٤ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤ » ص۲۹۸ «نيل الأوطار»‎ )1۷٦۱( 
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أنه يخالف ما رواه هو من نهي النبي َي عن المتعة. 

ثانياً: لم ينفرد البخاري ومسلم بالرواية عن علي عن رسول الله ية من النهي الصريح عن 
الفقه الكبير» في فقه الزيدية : «عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم 
السلام - قال : «نهی رسول الله يو عن نکاح المتعة عام خیبر» . 

وعن علي - عليه السلام - قال: «حرّم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المتعة من 

النساء يوم خحیبر )۲" . 

ثالثاً : حجاء في «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ان علا د رشي الله عنه _ قال: رل 
أجد أحداً يعمل بها - أي بالمتعة ‏ إلا جلدته» وأن علياً قال لابن عباس: «إنك امرؤ تائهء 
إن النبي ل ھی عن نکاح المتعةء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن نح ٩۷۹‏ 

رابعاً: وعن الحسن بن يحيى بن زيد فقيه العراق» أنه قال : أجمع آل رسول الله ية على كراهية 
المتعة والنھی عنه"" . 

خامسا: روئ أن بساماً الصيرقي سأل أبا عبد الله جعقر الصادق رضي الك تغالى عنه- عن 
المتعة» ووصفها له» فقال - رضي اه لك ال 

تاقسا : ونقل الإمام البيهقي عن جعفر بن محمد - رضي الله عنه - أنه سئل عن المتعةء فقال: 
هي الزنى بعينه ٩"‏ . 
٥‏ _ سادساً: لا إجماع لأهل البيت على إباحة المتعة : 
فأين إجماع أهل البيت على إباحة المتعة مع هذه النقول الصريحة عنهم في تحريمها؟ وإذا 

كان هذا هو المنقول عن علي وزيد وجعفر الصادق - رضي الله عنهم - في تحريم المتعة أو 


. «الروض النضیر شرح مجموع الفقه الکبیر» ج٤ » ص۲۱۷‎ )1۷٩۳( 
. «الروض النضیر شرح مجموع الفقه الکبیر» ج٤» ص۲۱۷‎ )1۷۹۳( 
. «الروض النضير شرح مجموع الفقه الکبیر» ج٤ » ص۲۱۷‎ )٠۷٠٤( 
. «الروض النضير شرح مجموع الفقه الکبیر» ج٤» ص۲۱۸‎ )1۷٦٠( 
. ٠۳٣ص‎ ٦ج «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ج٤ ص۰۲۱۷ «نیل الأوطار»‎ )1۷٦0( 
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النهي عنهاء فلا يصح القول بإجماع أهل البيت على إباحتها حتى ولو تشبثوا ببعض النقول في 

°۳٦‏ القول الصحيح في نکاح المتعة: 

والقول الصحيح في مسألة نكاح المتعة هو تحريم هذا النكاح لما ذكرناه من أدلة صريحة 
على تحريمها» وهو قول جميع الفقهاء عدا فقهاء الجعفرية. 

ونضيف إلى ما ذكرناه من أدلة على تحريمها ما يأتي : 

أن الزواج الذي جعله الله تعالی من ایاته» وجعل به بین الزوجين موده ورحمة» وجعل فيه 
الزوجة سكناً لزوجها واستقراراً له هو الزواج الدائم لا المؤقت» وهذا هو المشار إليه في القرآن 
بقوله تعالیٍ : ومن آياته أن خلق لکم من أنفسكم أُزواجاً لتسكنوا إليها» وجعل بينكم مدا 
ور إن في ذلك لآيات لقوم یتفکر ون چ" . 

وقد قال أهل العلم في تفسير هذه الآية الكريمة : إن الله تعالى جعل بين الزوجين تواداً 
واا بسبب الزواج بعد أن لم یکن بینهما سابق معرفة ولا لقاءء ولا سبب موجب للتعاطف 
والمودة بينهما من قرابة أو رحم. 

ثم إن المودة بين الزوجين تفضي إ إلى الرحمة أ ي إلى الشفقة بينهما۔. فالزوجة قد تخرج 

E‏ بكبر أو مرض ويبقى قيام الزوج بها وشفقته عليها وبره لها وبالعكس. 

فهذا الصنيع من رت العالمين بجعل المودة والرحمة بين الزوجين آیات ظاهرات على قدرة 
الربٌ وعظيم نعمته على البشر بنعمة الزواج الذي جعله سبباً لهذا السكن» والاطمئنان والاستقرار 
والمودة والرحمة بين الزوجين“" . 

ومن الواضح الجليّ أن هذا الذي قاله أهل e‏ الآية إنما 
eS‏ کک 
هذه الآثار الجليلة التي أشارت إليها الآية الكريمة» ووضحها وبينها أهل هل العلم من أهل 


۷ - نكاح المتعة الذي أبيح ثم حرم: 


.]٠١ [سورة الروم : الآية‎ )1۷٦۷( 
٠٤ج «تفسير القرطبي»‎ ١١١-١١٠١ «تفسير الزمخشري» ج۳» ص۷۳٤ ۰ «تفسیر الرازي» ج٥۰۲ ص‎ )٩۷٩۸( 
. ص۱۷‎ 


\¥۳ 


ومن المفيد هنا أن أبيّن نكاح المتعة الذي رخص فيه النبي ية ثم حرّمه بعد ذلك» لنعرف 


أولاً : 


انيا : 


TS e 


ذلك. 0 a‏ ا اا ا E E‏ 


في نكاح المتعة في أسفارهم وليس في حال إقاسته في بيوتهم » قال الحازمي : ولم يبلغنا 
أن النبي ية أباحه - أي نكاح المتعة - وهم في بيوتهم(". 

وقال القاضي عياض : «وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضرء وإنما 
کانت - أي المتعة - في أسفارهم في الغزو وعند ضرورتهم وعدم النساء - أي عدم وجود 
نسائهم معهم ٩‏ . 
قال الامام ابن عطية في «تفسيره» : «وكانت المتعة التي اشع أو أن يتزوج الرجل المرأة 
بشاهدين وإذن الول إلى أجل مسمى» وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه . 
ی اما ميل و و ا 
فإن لم تحمل حلت لغیره»٥'".‏ 
۸ _ شروط نکاح المتعة الذي كان مباحاً في أول الإسلام» وبيان ماهيته وأحكامه : 


فنکاح المتعة الذي أب بیح ولا على وجه الرخصة یتمیز بأنه کان من رخص السفر؛ se‏ 


إلیه» وأنه کان يشترط ر ا إذن ولي المرأة وحضور شاهدين» وأن ف يتفقان 
عليه» وأنه إذا انتهى الأجل لزمتها العدة حتى يتبيّن حملها من عدمه؛ لأن النسب ثابت في هذا 
النكاح . 


فالفرق المهم بينه وبين الزواج الدائم هو الأجل والاتفاق على عدم التوارث بين الطرفين . 


وهذا النكاح - النكاح إلى أجل» أي المتعة - الذي شا معالمه وحدوده» والذي حرم فیما 
بعد» هذا النكاح يختلف احتلافاً جوهريا مع نکاح المتعة الذي يقول بإباحته الجعفرية» كما 
یتین مما نذکره ٠‏ في الفقرة التالية من شروط هذا النكاح - نكاح المتعة - عندهم واثاره . 


. ٠١١ «نیل الأوطار» للشوکاني » ج٦۰ ص۰۱۳۳‎ )1۷٩٩( 
. ۱۳١ «نیل الأوطار» للشوکاني » ج٦ ص۱۳۳‎ )۷۷۰( 
. «(صحیح مسدم بشرح النووي» ج٩۰ ص۱۸۰-۱۷۹‎ )٦۷۷۱( 
. ٠۳۲ص «تفسير القرطبي» جه»‎ )1۷۷۲( 


1۷€ 


۹ _ نكأح المتعة عند الجعفرية: 

قلنا: إن الجعفرية يجيزون نكاح المتعة خلافاً لغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى كما 
ذكرنا من قبل» وبينا أدلة الطرفين والصحيح من القولين . 

ونبيّن فيما يلي معالم وحدود وشروط وأحكام نكاح المتعة عند الجعفرية كما وردت في 
كتبهم المعتبرة التي أمكننا الرجوع إليها؛ ليتبين لنا أن نكاح المتعة الذي يجيزه الجعفرية مخالف 
بل يظهر لنا مما يقوله فقهاء الجعفرية في شروط وأحكام واثار نکاح المتعة الذي يجيزونهء أنه 
ليس بنكاح المتعة الذي رخص فيه النبي با أولاً قبل تحريمه. 

وأذكر فيما يلي ما قالوه في انعقاد نکاح المتعة وشروطه واتار 


۰ _ شر وط واثار نکاح المتعة عند الحعفرية : 


وم ۹0 . 


ثانياً: يشترط في المرأة المتمتع بها أن تكون مسلمة أو كتابية - يهودية أو نصرانية - وكذا 
المجوسية على أشهر الروايتين*". 

ثالثا: المهر شرط في نكاح المتعة ويتقدر بتراضي الرجل والمرأةء قل المهر أو كثش» ولو كان 
کھا . (MWY)‏ 

من بر 

رابعاً: الأجل شرط في عقد المتعة . وتقدير مدته إلى طرفي العقد طال هذا الأجل أو قصر كالسنة 
والشهر واليوم . ولو اقتصر على بعص 2 جاز بشرط ان يقرنه بغاية معلومة کالزوال 
والغرو س . فإن دک المرة والمرتين - أي الوطء والجماع مرة أو مرتین - جاز له ذلك 
إدا اكه إلى يوم معلوم ٩‏ . 


(1۷۷۳) «شرائع الإسلام» للحلي» ج۲» ص۳٠۳‏ «المختصر النافع» ص۲۰۷ . 

(1۷۷4) «شرائع الإسلام» للحلي» ج۲» ص۳٠‏ «المختصر النافع» ص۷٠۲‏ . 

. ۲٠۷ص «شرائع الإسلام» للحلي» ج۲» ص١٠۳ «النهاية» للطوسي» ص١4٤ء «المختصر النافم»‎ )1۷۷١( 
. ۲٠۷ص «شرائع الإسلام» للحلي » ج۲ ص١٠٠ «النهاية» للطوسي » ص41٤ . «المختصر النافع»‎ )1۷۷١( 
. «المختصر النافع» ص۲۰۸‎ ۳۰٦-۳۰ ٥۹ص «النهاية» للطوسي» ص۹۱٤ ۰ «شرائع الإسلام» ج۲‎ )۷۷۷( 


\Vo 


خامساً: الإشهاد أو الإعلان ليسا بشرط لعقد المتعة«"٠.‏ 

سادساً: يكره للرجل أن يتمتع بزانية » فإن فعل فليمنعها من الفجور» وليس شرطاً في صحة عقد 
المتعة"). 

سابعاً: ليس على الرجل أن يسأل المرأة التي يريد التمتع بها: هل لها زوج أم لا؟ لأن ذلك 
لا يمكن أن تقوم له به بينةء فإن اتهمها في ذلك احتاط في التفتيش عن أمرهاء وإن لم 
یفعل فليس عليه شي ء٠‏ . 

ثامناً: يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب» فإن فعل فلا يفتضهاء ولیس بمحرم*". 


تاسعاً : إن كانت البكر بين أبويهاء وكانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلا بإذن أبيها. وإن 
كانت بالغاً وقد بلغت حد البلوغ وهو تسع سنين إلى عشر جاز له العقد عليها من غير إذن 
آبیها إلا أنه لا يجوز أن يفضي إليها*"٠.‏ 

عاشراً: للبالغة الرشيدة أن تمتع ا و ا فی کک کک او یا عا 
الأشهر”". 

أحد عشر: إذا اشترط حال العقد ألا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه » فإن رضيت بعد 
العقد بذلك كان ذلك جائزا9"). 


اثنا عشر: لا بأاس بأن يتزوج الرجل متعة ما يشاء من النساء دون تقيد بأربع نسوة*". 


(1۷۷۸) «النهاية» للطوسي » ص۸44٤‏ . 

(1۷۷۹) «شرائع الإسلام» للحلي» ج۲ ص٤ ٠٠‏ «المختصر النافع» ص۷٠۲‏ «النهاية» للطوسي » ص٠44‏ › 
«منهاج الصالحين» للسيد محسن الحکيم» ج۲» ص۲١٠٠‏ . 

. ٤٩ص‎ » «النهاية» للطوسي‎ )1۷۸١( 

(1۷۸1) «شرائع الإسلام» ج۲ ص٤ ٠١‏ «المختصر النافعم» ص۷٠۲‏ وفي «النهاية» للطوسي » ص٠1۹‏ : «ولا 
بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير ولي ويدخل بها». 

(1۷۸۲) «النهاية» للطوسي » ص٠۹٤‏ . 

(۷۸۳) «شرائع الإسلام» ج۰۲ ص٣۳۰۹‏ . 

. ٤۹ص‎ . «النهاية» للطوسي‎ )1۷۸٤( 

. ۲٠۷ص «النهاية» للطوسي » ص4۲٤ «المختصر النافع»‎ )1۷۸١( 


۱1۷٦ 


ثلاثة عشر: لا يقع في نكاح المتعة طلاق إجماعأء وتبين المرأة بانقضاء المدة. ولا يقع فيها 
إيلاء ولا لعان على الأظهر» ولكن يقع فيه الظهار على تردد”" . 


(YAY) 


أربعة عشر: لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين 

خمسة عشر: لا نفقة للمستمتع بها“ . 

ستة عشر: إذا انقضى أجل المتعة اعتدّت المرأة بحيضتين › وإن کانت لا تحیض ولم تیأس 
فعدتها خحمسة وأربعون يوماً. وتعتدّ من الوفاة ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن 
كانت حائلاء وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح9". 

سبعة عشر: لو حملت بنكاح المتعة لحق الولد بأبيه» ولكن لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ولم 
يفتقر إلى اللعان("“ . 

ثمانية عشر: ١‏ يشت بنکاح المتعة إحصان للرجل ولا للمرأةء ولهذا ل يرجم الزاني إذا کانت 
له زوجة بالمتعة» ولا ترجم المرأة إذا زنت وکان لها زوج بالمتعة ؛ لأن الشرط في رجم 
الزاني أو الزانية إحصانهما بالزواج الدائم» والمتعة زواج مؤقت فلا يحصل بها 
إحصان(“ ‏ , 


وبهذه المعالم والشروط والأحكام لعقد نكاح المتعة عند الجعفرية› والتي ذكرناها فى الفقرة 
السابقة مأخوذة من كتبهم المعتبرة» يظهر بوضوح وجلاء بطلان هذا النكاح» وأنه ليس نكاح 
المتعة الذي آبیح ولا في الإسلام ثم حرم» بل معظم هذه الشروط والأحكام في هذا النكاح 
عند الجعفرية والتي ذكرناها لا تحتملها معاني الإسلام ولا مقاصده في النكاح» ولا أحكامه 
العامة في الزواج وفلسفته فيه» وتنكرها الفطر السليمة. 


)۷۸١(‏ «شرائع الإسلام» ج۲» ص۷٠۳‏ «المختصر النافعم» ص۸٠۲‏ «منهاج الصالحين» للحكيم» ج۲ 
ص۹۳١۱‏ . 

(۷۸۷) «شرائع الإسلام» ج۲ ص۳۰۷ «المختصر النافع» ص۲۰۸ . 

. «شرائع الإسلام» ج۲» ص۷٤۳ «المختصر النافم» ص۲۲۰‎ )٩۷۸۸( 

(۷۸۹) «شرائع الإسلام» ج۲ ص۷٠۳‏ «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحکيم» ج۲» ص۴١٠‏ . 

. ۳٠٣ص «شرائع الإسلام» ج۰۲‎ )٩۷۹۰( 

)٩۷۹۱١(‏ «شرائع الإسلام» ج٤»‏ ص ١٠١٠ء‏ «النهاية» للطوسي » ص 1۹٤-1۹۳‏ ص۸٠۲‏ «المختصر النافع)» 
ص۲۹۲ . 


YY 


والمرجو والمامول من علماء الجعفرية أن يعلنوا بطلان نكاح المتعة إتباعاً للمنقول عن 
سيدنا علي - رضي الله عنه - من أن نكاح المتعة لا يجوز» وأن النبي ييا قد حرم هذا النكاح» 
واتباعا للمنقول عن سیدنا جعفر الصادق بإنکاره هذا النكاح ووصفه له بالزنی . 

والأحذ بهذه الروايات في تحريم نكاح المتعة لا يخرج علماء الجعفرية عن مذهبهم ؛ لأنهم 
بهذا الأخذ يرجحون بعض الروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت في تحريم نكاح المتعة على 
الروايات الأخرى في إباحتهاء وليس في هذا الترجيح خروج على المذهب» بل بقاء فيه مع اتباع 
لبعض أئمته في هذه المسألة. 
البيت لا رجل منهم ولا امرأة منهم» فلنا فيهم أسوة حسنة . 

۲ - نکاح المتعة والمشاكل الجنسية : 


قال بعض علماء الجعفرية المعاصرين المجيزين نكاح المتعة: إن هذا النمط من النكاح 
هو العلاج الحاسم لمشاكل الشباب الجنسية في العصر الحاضر الذي تفاقمت فيه مشاكل 
الاخحتلاط بين الجنسي” أصبح حقيقة واقعة ١‏ یمکن تجاهلها. . . الخ" . 
والجراب المجيل: الاح اة سرام والرام في الإ لام ل يجوز فلولا دل 
ونذكر فيما يلي بعض ما قالوه من تبريرات لنكاح المتعة مع رد موجز على ما قالوه: 
۴۳ _ من أقوال بعض علماء الجعفرية المعاصرين : 
أولاً : قال صاحب كتاب «المتعة في الإسلام» : «إن الزواج الدائم لما يتطلبه من لوازم وتبعات 
العلوم . . وبما أن أكثر هؤلاء الغير المتمكنين من الزواج الدائم هم الشباب الذين يشتد 
فيهم الشبق والشوق إلى الأزواج إذ هم في زمان النمو الجنسي » والرغبة الجامحة مع كثرة 
المغريات التي توقعهم صرعى أمام الشهوات النفسية الهائجة التي يقوى هيجانها 
بالاختلاط من الشباب والشابات» وبكثرة الابتذال مع عدم الوازع» وبما أن في الصبر 


. «الزواج المؤّقت ودوره في حل مشکلات الجنس» بقلم محمد تفي الحكيم» ص۸‎ (TV۹۲) 
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على ذلك والتعفف عن النساء حتى لا يقع الإنسان في الزنى عسراً وحرجاًء وقد يبتلى 
الصابر المتعفف بالأمراض المهلكة . . . فشرع الله تعالى شأنه لهم المتعة صيانة للأخلاق 
والشرف ويسلموا من الوقوع في العار والزنى . . . وليطيب النسل ويتمحض من 
الخاثة» ۹۳“ 
‰4 _ الرد على هذا القول: 
والجواب أن يقال: 
(أولاأً): إن في هذا الكلام انحيازاً ظاهراً للرجل على حساب المرأة» فالرجل هو الذي يخاف 
عليه الكاتب من ضغط الغريزة الجنسية» ويعطى له العذر لأن يتلهى بالمرأة المسكينة 
ويقضي فيها شهوته ويفرغ ماءه في إنائها ثم يمضي إلى حال سبيله. . . 
أما المرأة المسكينة التي حلت مشكلة الرجل بزعم الكاتب عن طريق ما يسمى بنكاح 
المتعة» وما يلحق بها من هوان وضياع وصيرورتها ملهاة للرجالء وإناءً يفرغون فيه مياههم 
ویذهبون» فهذا کله لا يهم الکاتب ولا يبحثه . 
ويقال (ثانياً) : إن العلاج لما ذكره الكاتب من مشاكل الشباب نجده في الوصفة العلاجية 
الحقيقية التی وصفها رسول الله ا بقوله : ریا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 
فالحلَ الإسلامي لمشاكل الشباب الجنسية هو بالزواج الشرعي الدائم» فإن عجز 
الشاب عن ذلك فعليه بالوقاية بما يضعف شهوته ويضعف هيجانهاء وعلى رأس الوقاية 
الصوم» ومثل الصوم كل ما يضعف الشهوة وضغطها على الشباب» ومن ذلك انشغاله بما 
هو نافع وممید وصارف له عن مواصيع الجنس› كالرياضة» والقراءة النافعة» ونوافل 
العبادة. 
٥‏ _ هل يطيب النسل بنکاح المتعة؟ 
وقوله : «ولیطیب النسل» أي يطيب النسل بنکاح المتعة» ولا أعرف کیف یطیب النسل بهذا 
وإيجاد المتنفس له لعجزه عن الزواج الدائم» فهو ليس في مقام الرغبة في إيجاد النسل أو 
تحسینه » أو تطييه › ونكاح المتعة لا يراد لهذا الغرض كما هو ظاهرء ولا يطيب به النسل» بل 


(1۷۹۳) «المتعة في الإسلام» تأليف السيد حسين يوسف مكي العاملي» ص ٠١-۱۲‏ . 
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يضيع ؟ لان الذي تولد من مائه أراق ماعءه» وذهب إلى حال سبیله . والنلسل يطيب إذا وحد المربي 

والمعيل والأسرة المستقرة» ونکاح المتعة لا ر َو نحق شيا من ذلك فکیف یطیب اللسل بهذا 

النكاح! 

: قول آخر لعالم معاصر من علماء الجعفرية‎ - ٠۳١ 

ثانياً: قال الأستاذ محمد تقي الحكيم : «وهو - أي الزواج المؤقت - من هذه الناحية - أي كونه 
عقدا ‏ كالزواج الدائم مع فارق وإحد وهو أن المرأة هنا تملك أن تحدد أمد العقد ابتداء 
ولا تملکها في الزواج الدائم» بل تظل تحت رحمة الزوح إن شاء طلقهاء وإن شاء مد 
بها إلى نهاية الحياة»" . 

۷ ر الرد على قول محمد : تقي الحكيم : 
والجواب : 

أ تستطيع المرأة في النكاح الدائم أن تشترط لنفسها حق إيقاع الطلاق. 

ب - لا قيمة ولا ميزة للمرأة في زواج المتعة بكونها تستطيع تحديد أجل العقدء بل إن هذا 
التحديد يصيرها فعا ««رسلعة تؤجر للمتعة»» ولیست زوجة الحياة وشريكة ا 
وشتان د بين الحالتين : حالة ا ا 0 أو بعض 
يوم ۰ وحالة امرأة تعفد زواجها على ساس الديمومة والبقاء؛ لتکون شريكة العمر مع 
زوجها. 


ومن المعلوم أن الأصل في الزواج الدوام فلا يقطعه إلا الموت» ومن ثم كان أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق كما سنبينه فيما بعد. 


ثم إن ما تريده المرأة هو أن تبقى زوجة داثمة لا أن تتنقل بين أحضان الرجال» ولذلك 
يسمي فقهاء الجعفرية النكاح الدائم يانه «نکاح الغبطة»» فكيف يكون امتلاك المرأة 
تحديد أمد الزواج في النكاح ا وانقطاعه بمضي مدته امتیازاً لها ولیس له؟ 


۸ ۔ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم : 

وقال الأستاذ الحكيم أيضاً: «فليست هي - أي المرأة في نكاح المتعة - سلعة تؤجر إذن» 
وإنما هى كالطرف الآخر في المعاملة تعطي من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منهاء وربما تكون 
)۷۹٤(‏ «الزواج المؤقت ودوره في حل مشکلات الجنس» بقلم محمد تقي الحكيم» ص۲۲ . 
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هي الرابحة أخيرأً؛ لأنها باكتشافها لأحلاق الزوج ومعاملته وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومباذله 

تستطيع تحديد موقفها منه» فيما إذا كانت تقوى على تكوين علائق دائمة معه بتحويل الزواج 

المؤقت إلى زواج دائم تأمن معه من الاختلافات نتيجة عدم توافق الطباع أم لا" . 
۹ _ الرد على هذا القول: 
والجواب من وجوه : 

(أولاً) : قوله : «فليست هي سلعة تؤجر» هي في الواقع سلعة» بل وسلعة رخيصة» تؤجر المرأة 
جسدها للرجل ليتلهى ويتلذذ بها بدراهم معدودة» ويستأجرها من يريد الاستمتاع بها يوما 
أو بعض يوم . 

(ثانياً) : وأما كونها طرفاً في المعاملة أو كالطرف الآخرء فهذا الوصف أو التكييف لمركز المرأة 
في عقد النكاح المؤقت لا يخرجها عن كونها «مأجورة» للاستمتاع بها مدة محددة. 

وأما كونها تعطي من الالتزامات بقدر ما تأخذ منهاء فهذا غير صحيح» إن كل ما 

تأخذه بموجب هذا العقد هو حفنة من حنطة هي أجرة الاستمتاع بها وإن سميت هذه 
الأجرة مهرأء وتلتزم مقابل ذلك أن تسلم نفسها وجسدها للرجل ليتلهى به ويستمتع ويتلذذ 
به يوما أو بعض يوم» فهل هذه هي الالتزامات المتعادلة والمتكافئة بين الطرفين؟ حفنة 
حنطة مقابل استمتاع بجسد المرأة يوماً كاملا مع احتمال فض بكارتها؟ 

(نالفا) : وقوله: «وربما تكون هي الرابحة» والجواب: أي ربح لهذه المسكينة التي فقدت 
بكارتهاء والبكارة للمرأة توهب لها مرة واحدة في العمرء وإذا فضت هذه البكارة فلن ترجع 
إليها مطلقاء فيا حسرة على هذه المسكينة التي خسرت بكارتها» وربحت معرفة هزيلة 
بأخلاق المستمتع بها كونتها خلال يوم واحد فقط هو مدة العقد الذي ينتهي بانتهاء هذا 
اليوم. 

(رابعاً) : وقول الكاتب : «وربما تكون هي الرابحة أخيراً؛ لأنها باكتشافها لأخلاق الزوج ومعاملته 
وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومباذله » تستطيع تحديد موقفها منه بتحويل الزواج المؤقت 
إلى زواج دائم». 

والجواب : هل يمكن لهذه المرأة التعيسة أن تكتشف أخلاق هذا الرجل في مختلف 

حالاته ومباذله - كما يقول الكاتب ‏ ومدة العقد لا تسمح» فهي قد تكون يوماً أو بعض 


. «الزواج المؤقت» بقلم محمد تقي الحكيم» ص۲۲‎ )۷۹٥( 
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يوم» وحتى لو كانت عدة أيام فكيف تستطيع هذه المسكينة أن تكتشف أخلاق هذا التيس 

الذي ما جاء إليها ليكون شريك حياتها وإنما لينزو عليها ويفرغ ماءه في إنائها؟ وهل 

بها وتزيد هي من استمتاعه بها؟ 

ولو شاا جلا أنها عرفت أخلاقه ورضيت أن تكون له زوجة دائمة» فهل تستطيع 
بإرادتها المنفردة تحويل زواجها المؤقت إلى زواج دائم» وهل تضمن أن يرغب للزوج أيضا 
في تحويل زواجه المؤقت بها إلى زواج دائم فيحولها ويقلبها من زوجة مؤقتة إلى زوجة 

٠ دائمة؟‎ 

أكبر الظن أ نه لن يفعل ذلك؛ لأنه استمرأً فض البكارات عن طريق هذا النكاح» فلن 
تشبعه امرأة واحدة» ر نم إنهم يقولون : إن نکاح المتعة يحل مشكلة الشباب العاجرين عن 
متطلبات الزواج الدائم» فكيف يصير هذا الشاب العاجز عن متطلبات الزواج الداء ئم قادرا 

عليه بمجرد رغبة زوجته المؤقتة في قلب الزواج المؤقت إلى الزواج الدائم؟ 

٠١‏ _ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم أيضاً: «ويا حبذا لو استعاض الراغبون في الزواج 
بهذا الزواج المؤقت عن فترة الخطوبة التي يقضونها باسم التعرف على بعضهماء كما شاع ذلك 
فى كثير من البلدان المتحضرة)*"' . 
TT ET‏ 
هنا. 

وليس مما شرعه الإسلام مما أشار إليه الأستاذ الحكيم من فترة الخطوبة التي يقضونها باسم 
التعرف على بعضهماء وما يقع في أثناء ذلك من خلوة بينهما ولقاء بينهماء فكل هذا لا يجوز 
في شرع الإسلام؛ لأن الخاطب يبقى أجنبيا عن المرأة التي یرید خطبتها أو نكاحها إلى أن يتم 
عقد النكاح بينهما» ومن المعروف في الإسلام تحريم خلوة الأجنبي بالمرآة الأجنبية . 

وعلى هذا فاقتراح الأستاذ الحكيم بالاستعاضة بالزواج المؤقت عن نظام الخطبة الإسلامي 
أو عما سماه بفترة الخطوبة التي شاعت كما يقول في البلاد المتحضرةء هو اقتراح ساقط لا 
المؤقت› والله يعلم» کم من بکارة تقض› وکم من زواج مقت يقطع ولا يتحول إلى دائم لو 


(۷47( «الزواج المؤقت» بقلم محمد تقي الحكيم» ص۲۲ . 
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أخذ باقتراح الأستاذ الحكيم»ء ثم نقول: هل وصل الحال بالمرأة أن صارت (مادة) للاختبار 
والاستکشاف عن طریق الراغبين ى الزواج؟ 
إن الخسارة في هذا النموذج البديل الذي يقترحه الأستاذ الحكيم ستقع على رأس المرأة 
المسكينة وحدها التي تفقد بكارتها عند أول طارق» وإذا ما ولى عنها بعد أن مزق غشاء عفتها 
SLSR CGR AE E EE SER OAS EEE‏ 
أخلاقها وأخلاقه عن طريق النكاح المؤقت . 
وهکذا قد يطول اخحتبارها وامتحانها ولا يع لها من ترضاه ويرضاها زوحة دائمة» وفي أثناء 
هذا الامتحان العسير تذهب نضارتها وبشاشتها بعد أن ذهبت بكارتها. 
وهكذا تمضي الأيام على هذه المرأة المسكينة ويفوتها قطار الزواج الشرعي الدائم وقد 
تضطر عند ذاك إلى الوقوع في هاوية الفاحشة» فتمارسها صراحة وباسمها الصريح : الزنى » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء فهل هذا مما يمكن أن تأتي به شريعة الإسلام؟ 
٥۱‏ ۔ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم : 
خامساً: وقال الأستاذ الحكيم : «وهو- أعني الزواج المؤقت - كالزواج الدائم في جميع أحكامهء 
اللهم» إلا في النفقة والميراث - على قول والطلاق»ء لأدلة خاصة خصصت بها الأدلة 
العامة بالنسبة لأحكام الزوجة)"“" . 


۲ - الرد على هذا القول: 
الفروفق بين الزواج المؤقت والدائم فروف جسيمة وكبيرة حدا في شروط إنشاء کل منهماء 
وفي بقائهما واثارهما» ويكفي أن يرجع القارىء إلى ما ذكرته من شروط وأحكام نكاح المتعة 
- النكاح المؤقت -» ويقارن ذلك بشروط وأحكام الزواج الدائم التي يعرفها والتي سنذكرها فيما 
or‏ - وقال الأستاد محمد تفي الحكيم : 
سادساً: وقال الأستاذ الحكيم مزكياً الزواج المؤقت الذي اقترحه بديلاً عن فترة الخطوبة» قال: 
«وإذا صح هذا فأية مهانة على المرأة في أن تنشىء مع زميلها في الحياة وشريكها في 
الشعور علائق شريفة متكافئة يعترف بها القانون» وتتبناها الشريعة» وتتوفر فيها كرامة 


(1۷۹۷) «الزواج المؤقت» المصدر السابق» ص۱۸ . 
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٤‏ _ الرد على هذا القول: 

والجواب : أما المهانة التي تلحقها فأمر واضح » فهي معتبرة منذ إنشاء عقد النكاح المؤقت»› 
زوجة مؤقتة اتخذها الرجل ليطفىء نار شهوته ويفارقهاء فهو لم يتخذها ليكون بها أسرة» وإنما 
ليتلهى بها مدة من الزمن . 

أما العلائق الشريفة التي ينشئها معها بعقد النكاح المؤقت. فهي علائق لا تتبناها الشريعة ؛ 
لأنها ناتجة عن عقد محظور ليس هو بعقد النكاح الشرعي المعروف. 

وأما أن هذه العلائق تتوفر فيها كرامة الحرف أي الكلمة وعنصر الوفاءء بالالتزام» فالوفاء 
بالالتزام بموجب عقد النكاح المؤقت لا يرفع المرأة من الحضيض الذي هوى بها إليه هذا 
العقد؛ e‏ 
ویترکها وحيدة» فتلزم العدة - إن کان لھا من الدين ما يجعلها تلتزم بها بها -» فإذا ما انتهت عدتها 
عرضت نفسها من جديد على الرجال أو تعرضوا بها فتعقدمع أحدهم صفقة جديدة ‏ أي عقد 
عة ديد :وهكدا تقل هاه الفنكينة بين أحضان الرجال واخدا بعد الأخز عسي أن رى 

بها رجل» فتصير زوجة دائمة له. 

وأما قول الأستاذ الحكيم : «ولها بعد ذلك حرية إمدادها أو الوقوف عند انتهائها بانتهاء أمد 
العقد» فالجواب : ان هذه الحرية ناقصة لا قيمة لهاء ولا تفعل شيعا لأنها متوقفة على اختيار 
زوجها المؤقت إياها لتكون زوجة دائمة له. 

وأكبر الظن أنه لا يختارها؛ لأن العقد لا يلزمه بذلك؛ ولأنه قد لا يقوى على متطلبات 
الزواج الدائم» وإن قدر عليها فهو يريد مزيدأ من الفحص والاختبار والاستكشاف حتى يجد 
المرأة الصالحة له ويكلمة أخرى يحتاج أو يريد ضحایا أخريات من النساء يفض بکاراتهن › 
ا الأقل يتساهل في موضوع البكارة فيقبل بالثيبات ا لتجاربه واختباراته واستکشافانه 
تحت غطاء ما يسم بنكاح المتعة أو النكاح المؤقت ووا کو ا 5 ل ا 
وقفزه من بائسة إلى أخری؛ لأن الخسارة كلها تقع على رأس المرأة المسكينة . 


: ر قول اخر للأستاذ الحكيم‎ ٥ 
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سابعاً: ثم قال الأستاذ الحكيم في مسألة ولد نكاح المتعة وعدم ضياعه وحفظ نسبه» قال: 
«. . . ولكن هذه المفارقة لا تتوفر في الزواج المؤقت لعدم اختلاط الأنساب وضياعها فيه » 
بل الولد ولد لأبويه»*“". 
وكان الأستاذ الحكيم قد قال قبل هذا القول: «والولد يلحق بأبيه بعد انتهاء دور 
الحضانة. ونفقته على الأب فى أثنائها)('* . 
٦ه‏ - الرذ على هذا القول: 
والجواب : أن الأستاذ في دعوته إلى الأخذ بالزواج المؤقت كما جاء في كتابه الذي نقتبس 
منه» مرد دعوته هذا هو عجز الشباب أو عدم استطاعتهم تکوین الأسرة عن طريق الزواج الدائم» 
اما لعدم قدرتهم المالية» أو لانشغالهم بتلقی العلم م ضصعف حالتهم الماليةء وكذلك ذهب 
العلامة حسین العاملي في تبریره الأخحذ بالزواج المؤقت('* . 
وإذا كان تبرير الزواج المؤقت كونه هو العلاج لمشاكل الشباب الجنسية في عصرناء فكيف 
نحل مشاكلهم عندما يصيرون (آباءً) لولد أو لأولاد كثيرين يتسببون في إيجادهم عن طريق الزواج 
المؤقت؟ ومن أين ينفقون على هؤلاء الأولاد؟ وكيف يمكنهم أن يقوموا على تربيتهم» وهم ابتداءٌ 
لم يريدوا تكوين أسرة يتربى فيها من يولدون بهذا الزواج المؤقت؟ 
إن الشاب قد يكون أباً لعشرة أولاد خلال سنة واحدة أو أقل» كما لو تمتع بعشر نسوة في 
أيام متتالیات أو تمتع بهن مرة واحدة وجمعهن عنده بعقود» متتالية - لأنه يجوز للمتمتع أن يجمع 
بالمتعة أكثر من أربع نسوة - وكلهن علقن منه وولدن له أولادا» فكيف تحل مشكلته الجديدة 
مع مشكلته الجنسية؟ 
وأما لحوق نسب الولد في المتعة بأبيه» فهذا اللحوق محفوف بالشكوك ؛ لأن الرجل بإقدامه 
على نكاح المتعة لا يفكر بولد يأتيه بهذا الزواج» وإنما يفكر بإفراغ ماء شهوته في إناء هذه المرأة 
المسكينة» وبالتالي فإنه 5 یعترف بهذا الولد الذي قد تلده المرأة 5 سیما وهو لا يستطیع أن 
يتأكد من أن هذا الولد من مائه. 
e E E‏ الملاعنة مع المرأة كما في الزواج الدائم 
وهكذا يضيع الولد نسبا وتربيةء ولا يوجد في الواقع من يقول إن نسبه يلحق بأبيه. 


(1۷44( «الزواج المؤقت» المرجع السابق» ص۲۷ . )1۸٠١(‏ «الزواج المؤقت» المرجع السابق» ص۱۸۱۷ . 
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۷ _ قول اخر للأستاذ الحكيم : 
ثامتاً: وقال الأستاذ الحكيم : «إلا أن إيماننا به - أي بالزواج المؤقت - نفسياً يحتاج إلى رياضة 
ومعاناة طويلة الأمد حتى يصبح من عاداتنا المألوفة التي لا نأنف منهاء وتصبح الدعوة إلى 
حضور زواج مؤقت كالدعوة حضور حفلة لزواج دائم لا تحمل أية علامة من علامات التندر 
والاستهزاءی e‏ نها من وجهة منطقية 5 تختلف عنها بحال)0 '*) . 
۸ _ الرد على هذا القول : 


والجواب من وجوه : 
(الوجه الأول) : أن الحاجة إلى رياضة ومعاناة طويلة الأمد للإيمان بالزواج المؤقت نفسياً - كما 
يقول الأستاذ الحكيم - دليل على أن هذا الشكل من الزواج يناقض الفطرة السليمة› ولهذا 
تأباه وتنکره› ولهذا یحس الأستاذ بالحاجة إلى رياضة طويلة لتطويع الفطرة إلى ما 
يناقضهاء ولهذا حرمت الشريعة هذا النوع من النكاح؛ لأن الشريعة الإسلامية تراعي الفطر 
السليمة فيما تستقر عليه أحكامه في التحليل والتحريم . 
وأيضاً فإذا كان زواج المتعة حلالاء فإن نفوس المسلمين تقبله وترضاء ولا تحتاج إلى 
ریاضات ومعاناة» فترویضها على قبوله دلیل إضافي مستل من الفطرة السليمة يضاف إلى 
الأدلة الأحرى على عدم مشروعية هذا الزواج في الإسلام. 
(الوجه الثاني) : وقول الأستاذ الحكيم : «وتصبح الدعوة إلى حضور زواج مؤقت كالدعوة إلى 
حضور حفلة لزواج دائم لا تحمل أية علامة من علامات التندر والاستهزاء»» يجاب عليه 
بأن يقال : 
(أولأً): لا تبدو هناك حاجة إلى حفلة زواج متعة يحضرها الناس إذ من المعلوم 
أن مدة هذا الزواج قد تكون يوماً واحداً أو بعض يوم » فهل يستحق مثل هذا الزواج - وههذا 
و(ثانياً) : لا تبدو هناك رغبة لدى الزوح المؤقت ولا الزوجة المؤقتة في إقامة حفلة عقد 
زواج ؛ لأن كل ما يراد من هذا الزواج هو التنفيس عن الشهوة المكبوتة» وإفراغ ماء الرجل 
فى مكانه المعد من بدن المرأة المسكينة» وكل هذا لا يستوجب إقامة حفلة. 
و(ثالا) : لم يبن لنا الأستاذ الحكيم من يتحمل نفقات حفلة الزواج المؤقت» هل 
(AY)‏ «الزواج المؤقت» المرجح السابق» ص۲۹ . 


۱1۸٦ 


الزوج أم الزوجة؟ أما الزوح فأكبر الظن أنه لا يستطيع ذلك؛ لأنه شاب فر إلى الزواج 
المؤقت لضعف حالته الماليةء وأما الزوجة» فهي لا تكلف بنفقات حفلة الزواج حسب 
العرف. 

وعلى هذا يمكن أن يقال إن الحفلة للزواج المؤقت إذا أريد إقامتهاء فينبغي أن تكون 
متواضعة جداً لا يحضرها إلا نفر قليل من أصدقاء الرجل وفي بيت أحدهم» وليس في 
قاعة مستأجرة» ولا تقدم فيها الحلوى والمناديل . 

و(رابعا) : من المعلوم جواز جمع أكثر من أربع نسوة في زواج المتعة فيجوز للرجل 
أن يجمع ما يشاء من النساء على وجه نكاح المتعة» وعلى هذا فإذا أراد الرجل أن يقيم 
حفلة زواج مؤقت لكل عقد يعقده» وشاء أن يعقد في كل يوم عقد زواج مؤقت لقدرته 
المالية على ذلك مثلاء مما عقود زواجه تبلغ أكثر من أربع في أيام متتاليات» وأجل كل 
عقد مدة يوم أو يومين» فهل یمکن أن لا يقع تندر ولا استهزاء ممن يسمع بحفلات هذه 
العقود للزواج المؤقت أو ممن يحضرها؟ 
۹ - الخلاصة في زواج المتعة: 


وحلاصة القول في زواج المتعة أنه باط e‏ وأنه لن من مصلحة الرجل ولا المرأة 
ولا ا ولا الأسرةء وأنه يلحق a‏ ا بالمراة ويفقدها بکارتها دون أن تصير زوجة 
حفيقية › NE‏ ل برها اغا رصا لون ا أصحاب الشهوات . 

إن مصلحة المرأة الحقيقية هي أن تكون زوجة كريمة دائمة فتعقد عقد النكاح على هذا 
الأساس وبهذا القصد أما إذا قدر الله وانقطع هذا العقد بالطلاق. فإن انقطاعه لا يثلم كرامة 
المرأةء ولا ينقص من کرامتها؛ لأنها ما عقدت النكاح ايتداء على وجه التوقيت . 

هذا وإن على الذين ينادون بالدعوة إلى حل مشاكل الشباب الجنسية عن طريق الترويج 
للأخذ بالزواج المؤقت» أن يعلموا أنهم بدعوتهم هذه لا يحلّون مشاكل الشباب الجنسية وإنما 
يضحون بالفتيات والنساء المسلمات ويسهلون لهن الوقوع في هوة سحيقة من المهانة والضياع» 
ويشجعون على عزوف الشباب عن الزواج الشرعي الدائم» ويساعدون على تفكيك الأسرء 
وضياع الأولاد الذين يولدون في نكاح المتعة. 

إن حل مشاکل الشباب لإ يڪون على حساب النساء البائسات وتکثير ا الضائعين 
المحرومين من العشوش الأمينة الاشرا المستقرة التي یتربول فيها برعاية ابائهم ا 

وإنما يكون حل مشاكل الشباب والشابات الجنسية باتباع وتطبيق المناهج الإسلامية في 

۱A۷ 


إقامة المجتمع الإسلامي النظيف» وتربية الشباب والشابات على معاني العفة والفضيلة والدين . 
وتسهيل أمور الزواج - كما بنا من قبل -» والأخذ بالوقاية الشرعية إذا تأخر الزواج لأي سبب كان 
كما أشار الحديث الشريف الذي رويناه ونذكره هنا: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج› فانه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 


المطلب الثاني 
الزواج المقترن بالتوقيت 


۰ - تعريفه وعلاقته بزواج المتعة : 

الزواج المقترن بالتوقيت هو الذي ينشأ بالصيغة المعتبرة الصالحة لإنشاء الزواج» ولكن 
يقترن بهذه الصيغة ما يفيد توقيت النكاح بوقت معين كأن يقول لها: تزوجتك مدة عشرة أيام . 
فتقول: قبلت . 

وهذا العقد بما اقترن به من توقيت يعتبر من زواج المتعة» ولهذا فهو باطل عند الجمهورء 
وجائز عند الجعفرية - كما بينا ذلك من قبل -. 

1 - رأي الإمام زفر: 
به ما یفید التوقیت . 

ويترتب على هذه التفرقة عند الإمام زفر أن النكاح في الحالة الأولى خو كاج متعة»» 
وبالتالي فهو باطل . وأن النكاح في الحالة الثانية» فإن عقد النكاح ينعقد ضا ویبطل 
ا قال لها: تزوجتك لمدة شهرء فقالت : فتلت فازواج بقع صحيحاً ميد بطل 
التو 

orvY‏ 2 لوم زفر في هذا: أنه في ال الحالة الثانية في «تزوجتك» 
التأبيد؛ لان كلمة «تزوجتك» لم تون توضصع شرعاً إلا لذلك آي إلا ازوج ا وجه 
التأبيد -» فإذا قرن بها مدة معينة كشهر كان هذا التوقيت شرطاً فاسداً لكونه مخالفاً لمقتضى عقد 
النكاحء والنکاح لا يطل بالشرط الفاسد» فيقع عقد النكاح صحيحاً مؤبدأ ویبطل التوقيت . 


1A۸ 


ومن الحجة أيضاً لقول الإمام زفر القياس» ووجه القياس على ما لو تزوجها على أن يطلقها 
بعد شهر» فإن النكاح بهذا الشرط يقع صحيحا مؤبدا ويبطل شرط التطليق . 

TT 

e‏ لا فرق بين قوله : «تزوجها على أن يطلقها بعد شهر»» وبين قوله: «تزوجها لمدة 

شهر» في أن كل من الصيغتين اقترن بها شرط التوقيت» وحيث أن شرط التطليق يبطل وينعقد 
اللكاح a‏ مۇبداًء فكذلك ينبغي أن یکون الحكم في الحالة الأخرى التي يقول فيها : 
«تزوجها لمدة شهر» ينعقد النكاح صحیحاً مؤبدا» ویلغو ويبطل شرط التوقیت”'*. 

۳ - الرد على قول الإمام زفر: 

وقد رد الحنفية على قول الامام زفر بأن عقد المقترن بالتوقيت إما أن يقع و 
مۇقتاً بالوقت المذكور فيه وإما أن يقع ی چا لا سبيل إلى الأول؛ لأنه إذا وقع مۇقتاً 
كان ذلك معنى نكاح المتعة إلا أنه عبر عن المتعة بلفظ الزوا- ٤‏ بأن قال : تزوجتك لمدة كذا 
والقاعدة الفقهية تقتضى «بأن العبرة فى العقود للمعانى لا للألفاظ والمبانى»». كالكفالة بشرط 
براءة الأصيل أنها حوالة لوجود معنی الحوالة وإن لم يوجد لفظهاء والمتعة باطلة كما قدمناء فکذا 
ما هو في معناها. 

وكذلك ل ل لاعتبار الزواج الواقع مۇبداً؛ لن الطرفين ما رضيا إيقاعه إلا مۇقتاً؛ فلا 
يیجور اعتباره ا بدول رضاهما فيقع باطلا . 


ا ا e‏ 
a‏ واللكاح اليد لا تبطلة الشروط الباطلة:.: بینما 
في حالة شرط التوقيت في ارح فإن هذا الشرط يقع ف النكاح ذاته لا في قاطعه وهو 
الطلاق» أي أن النكاح انعقد مۇقتاً لا مۇبدأى والنكاح المؤقت هو نكاح متعةء والمتعة لا 
تجوز A‏ 
4 _ ويلاحظ هنا أن عقد النكاح بشرط التطليق وإن صححه الحنفية وأبطلوا الشرط 
الحنابلة لم يصححوا عقد النكاح بشرط التطليق بعد مدة» وإنما أبطلوا العقد بهذا الشرط» فقد 


. ۳۸۷-۳۸۹ «البدائع» ج۲ > ص۲۷۳ › «ألهداية وفتح القدير والعناية» ج۲ > ص‎ (AT) 
. «العناية على الهداية» ج۰۲ ص۲۸۷‎ . ۲۷٤-۲۷۳ «البدائع» ج۲٠ ص‎ )۸۰ ٤( 
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قالوا: «وإن شرط الزوجح في عقد النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولأء فهو كالمتعة فلا 
يصح )°0 . 

٥‏ _ مدة التوقيت المبطلة للعقد: 

ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت المقترنة بعقد النكاح» في إبطال عقد 
النكاح أي في بطلانه بسبب التأقيت -» ولكن روي عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - 
أنه قال : إذا ذكر الزوجان في عقد النكاح مدة لا يبقيان أحياء فى نهايتها عادة كمائة سنة أو أكثر 

ولكن المعتبر في مذهب الحنفية أن النكاح يقع باطلا بالتوقيت طالت مدة التوقيت أو 
قصرت › وهذا ما زص عليه «الهداية» وصرحت به» وھی من مراجع الحنفية المعتبرة”'“) . 

وقال الكمال بن الهمام صاحب «فتح القدير» في ھ الحنفية في تعليل بطلان عقد النكاح 
بالتأقيت مهما طالت مدته» بقوله : «قلنا: ليس هذا تأبيدا معنى » بل توقيت بمدة طويلة» وهى 
التي لا يعيشان لمثلها والمبطل هو التوقيت»"'“* . 

۹ - توقيت النكاح بمدة عمر أحد الزوجين : 

وإذا عقد الزواج صحیحاً مقرونا بمدة حياة الزوج أو الزوجة كما لو قال لها: تزوجتك مدة 
عمرك أو مدة عمري . فقالت: قبلت. فهل يقع هذا الزواج باطلا لاقترانه بالتوقيت؟ 

الظاهر أن النكاح يبطل عند الحنفية قياساً على ما ذهبوا إليه من بطلان النكاح بمدة لا 
يعيشان لمثلها؛ لأن المبطل هو التوقيت ولیس مدته . وهذا التعليل موجود في توقيت النكاح مدة 
عمر أحد الزوجين فیقتضی بطلانه أيضا في هذه الحالة. 

۷ _ وذهب بعض الشافعية إلى تصحيح عقد النكاح المقترن بالتوقيت مدة عمر أحد 
الزوجين › کما لو قال لها: تزوجتك مده عمري ۰ أو مدة عمرك› بحجة آن النكاح المطلق 5 
بيد غلى ذلك د آئ لا تزيد مدته على مدة عمر أحدهما۔» والتصريح بمقتضى الإطلاق لا 
يضر» فينبغي إذنء أن يصح النكاح في هذه الحالة - أي في توقيته مدة عمر أحد الزوجين -. 

ولكن هذا الرأي غير مأخوذ به في مذهب الشافعيةء فقد جاء في «مغني المحتاج» تعقيبا 


. ٥٤ص «کشاف القناع» ج۳»‎ )٦۸۰٥( 
. «فتح القدير شرح الهداية» ج۲» ص۲۸۷‎ )۸٠۷( . «الهداية» ج۲» ص۲۸۷‎ )1۸٠( 
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على قول هذا البعض وما احتج به: «وهذا ممنوع» فقد صرح الأصحاب في البيع بأنه لو قال: 
بعتك هذا حياتك. لم يصح البيع› فالنکاح وی ^“ . 

وعلى هذا فالشافعية يبطلون عقد النكاح بأي توقيت كان» سواء طالت مدته أو قصرت» بل 
وحتی لو كان التوقيت بمدة لا يعيشان لمثلها أو بمدة عمر أحدهماء فقد قالوا: «وکذا لا يصح 
أي عقد النكاح - إذا أقته بمدة لا تبقى إليها الدنيا غالبا كما قاله شيخي» وهذا مبني على أن 
الاعتبار بصيغ العقود لا معانيها»*'“. 

۸ - القول الراجح في الزواج المقترن بالتوقيت : 

والقول الراجح في الزواج المقترن بالتوقيت أنه من أفراد أو أنواع زواج المتعة» ومن صيغ 
هذا الزواج» والمتعة باطلة بجميع صيغ نكاحهاء فكذا هذا النمط من الزواج الذي ذكرنا صيغه» 
وسواء كان التوقيت لمدة طويلة أو قصيرة يعيش لمثلها الزوجانء أم لا يعيشان إليها عادة؛ لأن 
الذي شرعه الإسلام في النكاح وفي صيغه التي ينعقد بها هو النكاح المؤبد» وصيغه الصريحة 
في التأبيد التي لا يقترن بها شيء من التوقيت» فمثل هذا النكاح هو الذي شرعه الإسلام وهو 
الذي لا يقطعه إلا موت أحد الزوجين» أو لعارض الطلاق المشروع . 


المطلب الثالث 
نكاح المحلل 
۹ - تمهید : 
إذا طلق الرجل زوجته لا لم يستطع إرجاعها إلا بشروط هي : أن ی ا و 
2 زوجاً آحر زواج رغبة» ويدخل بهاء ثم إذا فارقها الزوج الثاني بطلاق أو موت» 
وانقة عدتهاء جاز أمطلقها الأول أن يتزوجها برضاها ورضا ولیها بعقد نکاح ري جدید 


ومهر جديد . 
١‏ _ المقصود بنکاح المحلّل : 
أما إذا تزوجها الزوج الثاني بقصد أن يلها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاث وشرط على 


. «مغني المحتاج» ج۴» ص ١٤٠١ء ومثله في «نهاية المحتاج» ج٦» ص۲۱۱‎ )1۸٠۸( 
. «(معنی المحتاج» ج٣٠ ص۲٤۰۱ ومثله في «نهاية المحتاج» ج٦ ص۲۱۱‎ (1۸۰٩4( 
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الزوج الاي في عقد النكاح أن يطلقها بعد ان يد عليها ويدخل بهاء E‏ هذا یسمی 
(نكاح المحلل)» وسمي هو (محللا) لقصد الحل في موضع لا يحصل فيه الحل بأن يتزوجها 
بشرط ا ا (1۰), 

۱ - نکاح المحلل نکاح مؤقت : 

ومن التعريف بنكاح المحلل الذي ذكرناه والمقصود به يتبيّن بكل وضوح أن نكاح المحلّل 
هو نکاح موقت لا يراد به الدوام» وإنما عقد لمدة مؤقتة يدحل خلالها الزوج بمن عقد عليهاء 
ثم يطلقها لتحل لمطلقها الأول. 

۲ - أوجه الشبه والاحتلاف بين نكاح المحلّل ونكاح المتعة : 

نكاح المحلل نكاح مؤقت كما قلنا. ونكاح المتعة نكاح مؤقت كما بينا. والنكاح المقترن 

وجه الله اين نكاح الملل ونكاح الجتة هو أن كلا مها تكاج موقت ٠‏ فالتوقيت هما 
هو مظهر الشبه بينهماً. 

أما وجه الاحتلاف بينهما فهو أن الرجل في نكاح المحلّل يعقد النكاح ولا رغبة له فيه 
وإنما فقط ليحل المرأة لزوجها الأول. 

أما في نكاح المتعة فإن الرجل يعقد هذا النكاح لرغبته فيه وهي لغرض الاستمتاع بالمرأة 
مدة العقد. 

۴۳ - النصوص في إحلال المطلقة ثلاثاً لمطلقها: 

إن المطلقة ثلاثا يجوز - كما قلنا - بأن ترجع إلى مطلقها بعقد نكاح جديد» ومهر جديد 
بعد أن يتزوجها الراغب فيها بعد انتهاء عدتها من الطلاق» ثم إذا حدث وأن طلقها زوجها الثاني 
طلاقاً طبيعياً لسبب ما أو مات عنهاء ثم انتهت عدتهاء فيجوز أن يتزوجها زوجها الأول. هذا 
هو السبيل لإحلال المطلقة ثلااً لمطلقهاء ولكن بشرط جوهري هو أن تتم مراحل الإحلال أو 
شروطه بصورة طبيعية لا يراد بها إحلال المطلقة لمطلقها. 

أما النصوص الواردة في هذا الإحلال بالكيفية التي ذكرناهاء فقد جاءت في القران الكريم 
والسنة النبوية المطهرة ونذكرها فيما يلي : 


. ٥٤ص «کشاف القناع» ج۳»‎ )1۸۱١( 
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4 -_ أولاً: من القرآن الكريم 

قال تعالی : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تكح زوجاً غیره» فإن طلقها فلا جناح 
عليهما أن يترا جعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود اله ينها لقوم يعلمو ن 4(“ . 

والمراد بقوله تعالى : #فإن طلقها# الطلقة الثالثةء لفلا تحل له من بعد حتی تنکح ا 
غيره)» فزواج هذه المطلقة زوجاً غير مطلقها شرط لإحلالها له بالإجماع» ولا خلاف فيه. 

وأهل العلم جميعاً على أن المراد بالنكاح في قوله تعالى : إحتى تنكح) في هذه الآية 
- فرج الرجل وفرج المرأة ‏ هذا الالتقاء الذي يوجب الخسلء على رأي الجمهور"'*. 

٥‏ _ اتيا : من السنة النبوية المطهرة: 

أ أخرج البخاري في «جامعه الصحيح» أن رفاعة القرظي تز امرأة» ثم طلُقها فتزوجت 
آخر» فأتت النبي ب فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثل هدبة. فقال عة : : o‏ 
حتی تذوقی غسيلته ويذوق عسيلتك »۳*^ . 

قال جمهور العلماء: إن المقصود ب «ذوق العسيلة» كناية عن المجامعة» أي الوطء. وهو 
تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. وقال أبو عبيد : العسيلةء لذة الجماع» والعرب تسمي كل 
شی ء تستلذه عساا. 

واستدل بهذا الحديث على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الزوج الثاني » 

فارقها بطلاف أو غیره وانقضت عدتها*) . فلا يكفي مجرد عقد النكاح بدون دخول حقيقي 
لتحل لزوجها الأول بعد مفارقة الثاني لها وانقضاء عدتها منه. 

ب وروی حديث رفاعة الإمام مسلم في «صحيحه» ا ر البخاري 
الطلقة الثالثة -. 


.۱٤۸-۱٤۷ص «تفسیر القرطبي» ج۳»‎ )٩۸۱۲( .]٠٣١ [سورة البقرة: الآية‎ )1۸١١( 

(TAI)‏ (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص٤٦٤۰‏ والهدية: طرف الثوب الذي لم ينسج › بهت به 
الة ازوج في عدم انتشارها: «شرح العسقلاني» للبخاري» ج۳٠‏ ص۷٦٤‏ . 

. ٤٦۷-٤٦ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص۹‎ )٦۸۱٤( 
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اا ر تنکح و غیره ربطاهاء ئم يفارقها وتتقضي E‏ ما مجرد e‏ 
دون دخحول بھا۔» فلا يبيحها للأول» وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . 
ولو وطأها في نكاح فاسد» لم تحل للأول على الصحيح ؛ لأنه ليس بزوح»*'*). 

- لعن المحلّل والمحلُل له: 

أخرج امام الترمذي في «جامعه» عن جابر وعلي - رضي الله عنهما _ قالا : : ل رسول الله 
َي لعن المحل انا له) . وجاء في بعض الروايات كلمة (المحلل) ر عن (المحل). 

وجاء في شرح هذا الحديث : «المحلّل : هو الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثاً على قصد أن 
يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحهاء أي ليحل لزوجها الأول إرجاعها بنكاح جديد. 
والمحلل له هو زوجها الأول . وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية والدلالة 
على خسّة النفس وسقوطها: أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر. وما اة إلى المحلل :فان 
يعير نفسه بالوطء لخرض الغيرء فإنه إنما يطؤها ليحلها إلى مطلقها الأول بأن يطلقها بعد وطئهاء 
ولذلك مثله ية بالتيس المستعارء"'*. 

وقال صاحب «سبل السلام» : والحديث دليل على تحريم التحليل؛ لأنه لا يكون اللعن إلا 
على فعل المحرم› وکل محرم منهي عله والنهي يقتضي فساد العقل ۷^ . 

وقال صاحب «سبل السلام» أب أيضاً: وذكروا للتحليل صوراً منها: أن يقال له في العقد إذا 
اا ج ولمذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت. eS‏ 
طلقتها . ومنها أن يكون قصد الإحلال مضمراً عند العقد بأن يتواطأً الطرفان على التحليلء وا 
یکون النكاح الدائم هو المقصود. وظاهر شمول اللعن فساد العقد بجميع الصورء 
حلاف بلا دلیل ناهض ^^ ,. 


۷ - أقوال الفقهاء في نكاح المحلّل: 

نكاح المحلل قد يكون بشرط التحليل في عقد النكاح» وقد يكون الشرط قبل إنشاء العقدء 
(A1)‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠›‏ ص ۳-۲ . 
)1۸۱١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤»‏ ص٤۲۹-١٠٠‏ . 


. ٠١۹۹ص «سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للصنعاني » ج۱۳»‎ )٩۸۱۷( 
. ۱١۹ص «سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للصنعاني » ج۱۳»‎ )1۸1۸( 


۹٤ 


وقد لا يكون هناك شرط التحليل لا في العقد ولا قبله» ولكن يقصده طرفا العقد» فهل يعتبر 
النكاح بهذه الصورة نكاح المحلل ويأخذ حكمه؟ وقد تقصد المرأة أو وليّها التحليل دون الزوج» 


۸ _ أولاً : إذا شرط التحليل في عقد النكاح كأن يقول ولي المرأة: زوجتكها إلى أن 
تطاهاء أو إل أن تلا أو بشرط أنك إذا وطأتها أو إذا أحللتها بانت منك» أو فلا نكاح 
بینکما» أو قال: على أنك تطلقها إذا أحللتها للمطلق . فهذا النكاح بجميع هذه الصيغ نکاح 
بشرط التحليل› ويعتبر باطلا في قول عامة أهل العلم متهم : الحسن» وقتادة» والنخعي » 
ومالك والليث› والئوري › وابن المبارك» والشافعی › والحنابلة0 ^ . 

۹ - ثانياً : أن يشرط على المحلّل التحليل قبل إنشاء عقد النكاح» ولا يذكر هُذا الشرط 
في العقدء وينويه المحلل فى العقد بناء على هذا الشرط المشروط عليه قبل العقد. وكذلك 
لو نوى المحلل التحليل من غير شرط سبق قبل العقد» فهذا النكاح باطل عند الحنابلة» وقد 
قال صاحب «المغني» فيه : «فالنكاح باطٰل انشا وهو قول الحسن› والنخعي » والشعبي » 
وقتادة» والليث› ومالك» والثوري » وإسحاق . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : العقد صحيح ؛ لأنه خلا من شرط التحليل الفاسد فأشبه ما لو 
نوى طلاقها لغير الإحلالء أو ما لو نوت المرأة ذلك؛ ولأن العقد إنما يبطل بما شرط فيه لا بما 
قصد به . 

ورد ابن قدامة الحنبلي على ذلك بحديث رسول الله ب : «لعن الله المحلّل والمحلّل له . 
وبما روى عن بعض الصحابة في بطلان مثل هذا النكاح ؛ ولأنه قصد بهذا النكاح التحليل» 
فلم يصح کما لو شرطه( "^ . 

٠‏ - ثالثاً: وإذا قصدت المرأة أو وليّها التحليل دون الزوح لم يؤثر ذلك في صحة 
العقد. 

وقال الحسن وإبراهيم : يفسد النكاح» ولكن رد ابن قدامة الحنبلي على هذا القول: بأن 
العقد إنما يبطل بنية الزوج؛ لأنه هو الذي يملك المفارقة والإمساك. أما المرأة فلا تملك رفع 
العقد» فوجود نيتها وعدمها سواء(*). 


)1۸۱1۹( «المغني» لابن قدامة» ج ص٦٤٦‏ . 
(AT)‏ «المغنى » لان قدامه» ج٦»‏ ص٦٤ (TAT!) . ٦٤۸-٦‏ «المغني» ا قدأمةء ج ص۸٤٦‏ . 
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: رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في نكاح المح لل‎ - ١ 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بطلان نكاح من يتزوج المطلقة ثلا َة إحلالها لزوجها 
الأول» سواء كان ذلك بشرط في العقد أو قبل العقدء أو بدون شرط صل ولكن بني المحللء 
وسواء علم بنيته زوجها الأول أو المرأة فقد قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «فإذا تزوجها 
رجل بنيّة أن يطلقها لتحل لزوجها الأولء كان هُذا النكاح حراماً باطلاء سواء عزم بعد ذلك على 
إمساكها أو فارقها» وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح» أو شرط عليه قبل العقد» أو لم يشرط 
غا ا بل كان ما بينهما من الخطبةء أو لم يکن شيء من ذُلك» بل أراد الرجل أن يتزوجها 
ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاث من غير أ ن تعلم المرأة ولا ولبَّها شيئاً من ذلك» سواء علم الزوج 
المطلق ثلاثاً أو لم يعلم» > مثل أن يظن المحلّل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته 
بإعادتها إليه . بل لا يحل للمطلق ثلاثاً أن يتزوجها حتى ينكحها رجل نكاح رغبة لنفسه لا ناح 
O DN‏ 
أو طلاق أو فسخ » جاز للأول أن يتزوجها. ولو أراد هذا المحلل أن يقيم معها بعد ذلك استانف 
النكاح» فإن ما مضى عقد فاسد لا يباح المقام به معها . هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنةء 
وهو المأثور عن أصحاب رسول الله ييو وعامة التابعين لهم بإحسان» وعامة فقهاء 
الإسلام»*. 

ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أسماء من قال بما قاله من الصحابة الكرام» ومن بعدهم 
من التابعين وفقهاء الأعصار» ثم ذكر الأدلة على ذلك بإسهاب وتفصيل"*٠.‏ 

۲ - نکاح المحلّل لا يحل المطلقة لمطلَقها 

قلنا: إن ناح المحلل باطل» ويترتب على ذلك ما يترتب على الأنكحة الباطلة أو الفاسدة 
كما سنبينه فيما بعد» والذي يهمنا ذكره هنا أن نقول: إن هذا النكاح لا يحل المرأة المطلقة 
ثلائاً لمطلقها - أي لزوجها الأول - فإذا طلَّقها المحلّل وانقضت عدتهاء لم يجز لزوجها الأول 
أن و و ال ا ا . فن قيل : قد سماه النبي 
کل « محللا وسمي الزوج الأول المطلق - محللا له فالجواب : أل اة الا الاه قن 
التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل» ولو كان محللا في الحقيقة وكان الآخر محلَادٌ له لم 
يکونا ملعونین"*. 
ا فلن رسال لمكن الم بال الال سن وا ابن ت رة 
(۸۲۳) «إقامة الدليل على إبطال التحليل» الملحق بالجزء الثالث من «فتاوى ابن تيمية» ص ٠٠٠-٥‏ . 
(1۸۲4) «المغني» لابن قدامة» ج٦‏ ص۹٤1‏ . 
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۳ - تعلیل بطلان نکاح المحأّل: 

ا ر مال سا اد أطت الرهة اة كام الملل وقد اي 
بأركان النكاح وشروطهء وتم عقد النكاح على ذلك» ثم باشر حقاً له وهو الطلاق؟ وإذا قيل بأنه 
قصد بعقده النكاح على المرأة إحلالها لزوجها الأول فأي ضرر في هذا؟ وفيه إعانة للزوجين 
على استثناف حياتهما الزوجية بعقد جديد؟ 

والجواب أن الشرع الإسلامي بما شرعه من شروط لحل المطلقة ثلاث لمطلقهاء إنما قصد 
زجر الرجل وردعه عن تطليق زوجته ثلاثاً؛ لأن شروط إرجاعها عند ذاك صعبة وغير ميسورة؛ لأنه 
كما قلنا يجب أن تنقضي عدّتها ثم تتزوح زوجاً غيره زواج رغبة تامة منها منهء ثم إذا حدث 
وفارقها بموت أو طلاق» ثم انقضت عدتهاء جاز أن يعقد عليها زوجها الأول عقد نكاح جديد 
إذا رضيت ورضي وليّها . 

ومن الواضح أن هذه الشروط ثقيلة وصعبة جدأ تجعل الزوج لا يسلك سبيل الطلاق 
الغالث إذا أراد مفارقة زوجتهء بل يأخذ بالطلاق الشرعى بأن يطلقها طلقة واحدة» ويدعها حتى 
ی اا و وا و ا ا هی اة رم هروط اول الا وا 
لمطلقها٣٠.‏ 

ومن الواضح أن زواج المحأل بالمطلقة ثلاثا بقصد إحلالها لزوجها الأول يضادد ويناقض 
حكمة ما شرعته الشريعة الإسلامية من شروط ثقيلة وصعبة لإحلال المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء 
ويفوت ما قصده الشرع من تشريع هذه الشروط الصعبة» ولهذا أبطلت الشريعة نكاح المحلّل 
حتى تؤدي هذه الشروط الغرض المقصود من تشريعهاء وهو الردع والزجر لأولئك الذين يطلقون 
أزواجهم الطلاق الثلاث» فجاء تحريم نكاح المحلل وإبطاله صریحا حتی لا یبقی مجال 
للاجتهاد في جواز نکاح المحلّلء فقال عي : «لعن الله اف الفا له»» وفي هذا اللعن 
دليل على تحريم نكاح المحلل وبطلانه. 


)1۸۲١(‏ «تفسير الرازي» ج٦‏ ص۳١١‏ «تفسير المنار» ج۲ ص۳۹۲ «حجة الته البالغة» للدهلوي. ج۲ 
ص ۷۱۷-۷۱۹ . 


1۹۷ 


انس ررر 
رز س شد 


قلنا: إن من شروط صحة عقد الزواج أن تكون المرأة غير محرمة على الرجل الذي يريد 
نکاحهاء وقد ارجأنا الكلام عن هذا الشرط إلى هذا الفصل حتى نعطيه حقه من البيان والتفصيا 


لأهميته . 
وحرمة المرأة على الرجل قد تكون مؤبدة» وقد تكون مؤقتة . 
والحرمة المؤبدة لها أسبابهاء ولذا فهي أنواع بتنوع هذه الأسباب. 
والحرمة المؤقتة أيضاً لها أسبابهاء ولذا فهي أنواع بتنوع هذه الأسباب. 
٥‏ _ منهج البحث: 
ولبيان الحرمة المؤبدة وأنواعهاء والحرمة المؤقتة وأنواعهاء نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: المحرمات مؤبداً - أو على وجه التأبيد -. 
المبحث الثاني : المحرمات مؤقتاً - أو على وجه التوقيت -. 


۱۹۹ 


و 
یی زرل 
المحرمات يدا على وجه التأبيد 

- المقصود بالمحرمات مؤبداً: 

المقصود بالمحرمات من النساء مۇبداً أو على وجه التأبيد أو حرمة مؤبدة› النساء اللاتي 
لا بحل للرجل نكاحهن أبداً؛ لأن السبب الذي دعا إلى هذه الحرمة وصف لاصق بهن لا يتصور 
زواله. ولهذا تبقى هذه الحرمة مؤبدة أو على وجه التأبيدء مثل حرمة نكاح الأم على ابنهاء 
فییحرم على الابن أن يتزوج أمه» وسبب التحريم «الأمومة» وهو وصف لاصق ٤‏ بالنسبة لها 
ولا یتصور زوال هذا الوصف عنهاء فتہبقی حرمتها عليه مؤبدة» فلا یجور أن يتزوجها أبداً. 


۷ -_ منهج البحث: 

والمحرمات على التأبيد أنواع بالنظر لأسباب الحرمة» وهذه الأنواع هي : محرمات بالقرابة» 
ومحرماات بالمصاهرةء ومحرمات بالرضاع › ومحرمات باللعان . 

وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 

المطلب الأول : المحرمات بالقرابة . 

المطلب الثانى : المحرمات بالمصاهرة. 

المطلب الثالث: المحرمات بالرضاع . 
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المطلب الأول 
المحرمات بالقرابة 

۸ _ النص الشرعى فى المحرمات بالقرابة : 

قال الله تعال : اخم ا »> وبناتکم» وأخواتکم» وعماتکم » وخالاتکم» 

ل اله تعالی : حرمت علیکم مهاتکم وبناتکم وأخواتکم» وعمانکم» وخالاتکم 
وبنات الأخ» وبنات الاخحت. . , CATA‏ , والمعنى : جزم علیکم نکاح أمهانتکم» ونکاح بناتکم 
والمذكورات فى هذه الاي“ . 

وعلى هُذاء فالمحرمات بهذا النص في القرآن الكريم : الأمهات. والبنات» والأخوات» 
والعمات والخالات. وبنات الأخ»› وبنات الأخحت . فلا بد من بيان المقصود من كل صنف من 
هذه الأصناف وما يشمله. 

۹ - أولاً : الأمهات : 

Rid اتر‎ ٤ <6 

وضابط الأم هو: كل من ولدتك فهي امك حقيقةء أو ولدت من ولدَّك ذكرا کان أو انى 

كام الأب وإن علت. وأم الأم وإن علت» فهي أمك مجازا. 
و 

وإن شئت قلت في تعريف ضابط الام : كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة أو بغير واسطة 
فهى أمك. وهذا هو المعنى المراد من الأمهات بالنسب - أي بالقرابة _"“. 

وعلى هذا بحرم على الرجل الزواج بجداته من قبل أبيه أو من قبل أمه» وإن علون كأمٌ أبيه» 
e Ca E‏ 
النساء مهما كانت درجة هؤلاء الأصول من جهة القرب والبعد من الرجل . 

ولا يقال: إن الآية الكريمة نصت على تحريم نکاح الأمهات. فلا تشمل هذه الآية 
الجدّات. لأنا نقول إن الجدّات أمهات ؛ لأن الأم معناها في اللغة : الأصل . قال تعالى : إهن 
ام الكتاب + آي : آ ف وقال كلا : «الخمر أم الخبائث» آي أصلهاء وعلی هذا تکون حرمة 
الجدّات ثابتة بنص هذه الآية الكريمة("“ . 


. ٠٠١ص‎ »٥ج [سورة النساء: الآية ۲۳]. (1۸۲۷) «تفسير القرطبي»‎ )1۸۲١( 

(1۸۲۸) «المغني» ج٦‏ ص۷٩٥-۸٩٥.‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص٤۱۷‏ «الروض النضیر» ج٤‏ » ص٣٣۲‏ . 
(۱۸۲۹) «تفسیر القرطبي» ج٥‏ » ص۱۰۸ . 

. ٤١ص «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني » ج١ ء»‎ )1۸۳١( 


1۰1 


أو نقول: إن تحريم الجذات وإن علون ثبت بدلالة النص؛ لأن الله تعالى حرم العمُات 
والخالات وهن أولاد الأجداد والجدّات فكانت الجدات أقرب منهن» فكان تحريمهن و 
للجدات من طريق الأولى . وعلى تحريم نكاح الجدّات وإن علون إجماع الأمة"" . 

۰ - انيا : البنات 

ویحرم على الرجل نکاح بناته بنص الآية الكريمة التي ذکرناها. 

وضابط السنت التي حرم نکاحها : کل من ولدتها فهي بنتك حقيقة » أو ولذت من وها ذکراً 


کان أو أنثى › کبنت ابن وان نزل» وبنت بنت وان نزلت» فهي بنتك» اا . وإن شئنا قلنا: 
ضابط البنت: کل انث پنتھی إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغير واسطة» فھ ك2 


۱ -وعلی هُذا» يحرم على الرجل فروعه من النساء أي بناته وبنات بناته» وبنات أبنائه 
وإن نزلن. 

ودلیل ارم هو دلالة نص الآية الكريمة؛ لأنهن أقرب من بنات الأخ وبنات الأخحت» 
ومن الأخحوات اشا لأن الأخحوات اولاد بيه » وهن أولاد أولادهء فكان ذكر الحرمة هنا ذکراً 
للحرمة هاهنا دلالة» وعليه إجماع الامة ”^ . 

وأيضاً فإن البنات وإن نزلن كنت البنت» وبنت الابن» يشملهن اسم البنات» فيشملهن 
تحريم نكاحهن . قال تعالى : يا بني آدم). وقال بي في الحيض الذي يصيب النساء: «هذا 
شيء کتبه الله على بنات ادم)9"*. 


- هل تحرم البنت من الزنى؟ 
فهل يحرم عليه أیضا نکاح بنته من الزنی؟ 


عند الشافعية وبعض الزيدية : e‏ فقد قالوا: : «والمخلوقة من ماء زناه» سواء 
كانت المزني بها مطاوعة أم لاء وسواء د تحقق انها من مائه ام لاء تحل له؛ لآنها أجنبية عنه» 


e «البدائع» للكاساني» ج۲»‎ )1۸۳١( 
. «المغني» ج1 ص۸٦۰9 (» مغني المحتاج» ج۳ ص۱۷۹ » «الروض النضير» ج٤٠ ص۲۳۹‎ (ATTY) 


. ٥۲۱ص‎ ٩ج «المحلی» لابن حزم»‎ )1۸۳٤( . «البدائع» ج۲ > ص۲۹۷‎ (ATT) 


۲ 


إذ لا حرمة لماء الزنى بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنهاء فلا تتبعض 
الأحكام )(*" . 

ولکن مع قولهم بالحل إلا أنه يكره ٠‏ عندهم ذلك فقد قال الفقيه الرملي الشافعي : 
«والمخلوقة من ماء زناه قحل له؛ لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من ا 
اللسب؛ لأن الشرع قطع نسبها عنه» فلا نظر لکونها من ماء سفاح . نعم یکره له نکاحها خروجا 
من الخلاف»0“. 


۴۳ - الرد على من أباح نكاح البنت من الزنى : 

وقد رد أهل العلم على ما ذهب إليه الشافعية وبعض الزيدية من حل نكاح البنت من الزنى » 
وما علّلوا به هذا الحلَ . ونذكر فيما يلي بعض هذه الردود: 

‰4 _ أ قال الإمام علاء الدين الكاساني في «بدائعه»: إن بنت الإنسان اسم لأنی 
مخلوقة من مائه حقيقة » وكلامنا فيه » فكانت بنته حقيقة › إلا أنه لا تجوز الإضافة شرعا إليه لما 
فيه من إشاعة الفاحشة» وهذا لا ينفى النسبة الحقيقية ؛ لأن الحقائق لا مرد لها. وهكذا يقال 
في الإرث والنفقة : إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع اعتبر في الإرث ثبوت النسب شرعا 
لجريان الإرث والنفقةء فمن ادعى ذلك هنا في النكاح فعليه الدليل"*. 


: ب _ وقال ابن قدامة الحنبلي في رده على من قال بحل نكاح البنت من الزنى‎ _ ٥ 
«قال تعالى : «إحرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وهُذه ابنته؛ لأنها أنشى مخلوقة من مائه»‎ 
Da O a 
کک‎ E ys E RES 
۸۳۵ دی‎ i ينفي کونها كما في ا بعض الأحكام أو‎ 


٥۰٩‏ - ج وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وتحرم بنته من الزنى» قال الاإمام أحمد في 


(1۸۳) «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۹٥۱۷‏ «شرح الأزهار» ج۲» ص٤ ۲١‏ . 

)1۸۳١(‏ «نهاية المحتاج» للرملي » ج٦٠‏ ص٦٠۲‏ ولكن الشافعية قالوا: يحرم على المرأة وعلى سائر محارمها 
ولدها من الزنى بالإجماع - أي لا يجوز للمرأة أن يتزوجها ابنها من الزنى - كما أجمعوا على أنه لا يرثها. 
وقالوا : والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنساناً ء ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة 
للأب: «مغني المحتاج» ج۳ ص١۱۷‏ ورنهاية المحتاج» ج٦»‏ ص‌٣۷-۲۱۱٣۲‏ . 

(1۸۳۷) «البدائع» للکاساني» ج۰۲ ص۷٣۲‏ . (1۸۳۸) «المغني» ج٦‏ » ص۷۸٥-۷۹٥‏ . 


۳ 


رواية أبى طالب في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجهاء > فاستعظم أحمد ذلك وقال : : يتروج 
ابنته؟ ا القتل» بمنزلة المرتد. وحمل القاضي قوله : (عليه القتل) على أنه لم يقع له 
الخلاف. فاعتقد أن المسألة إجماع )0" . 
ه ‏ القول الراجح في نكاح البنت من الزن : 

والقول الراجح » بل والصحيح في مسألة نكاح البنت من الزنى قول الجمهور بحرمة هذا 
النكاح لقوة حجتهم وسلامة أدلتهم في هذا التحريم» وضعف حجة من قال بجواز هذا النكاح 
ولو مع الكراهة. 

۸ - الا : الأخوات والعمات والخالات : 

وحرمة هؤلاء ثابتة بالنص لقوله تعالى في سياق ذكر المحرمات من النساء في الآية التي 
ذكرناها: #.. . وأخواتكم وعماتکم وخالاتكم # سواء كن لأب وأم» أو لأب فقط. أو لأم فقط» 
لإطلاق اسم الأخحت والعمة والخالة. 

وعلى هذا فضابط الأحت هو: كل من ولدها أبواك أو أحدهما فهي آختك . 

أما ضابط العمّة فهو: كل من هي أخت ذكر ولك بلا واسطة» فهي عمتك حقيقة أو بواسطة 
فهي عمتك مجازاً كاحت أبي أبيك أي كعمة أبيك. 

SS‏ كل من هي أخت أنشى ودنك بلا واسطة» فهي خالتك حقيقةء أو 
بواسطة U IS‏ فهي حالتك مجازا0؟* . 


بناء على هذه الضوابط. پم على الرجل عمته وخالته ف ةه وخحالة بيه لأب وأم» أ و لأب 
a‏ أولأم فقط. ويحرم عليه أيضاً عمَة أمه وخالته لأب 0 أو لأب فقط» أو لام 2 
بالإجماع . وكذا يحرم عليه عمة حده وخالته وعمة جدته وخالتها لأب 1 أو لأب فقط› ا ول 
فقط› بالاجماع(“ . 
۹ - رابعاً: بنات الأخ» وبنات الأخت : 


ويحرم نكاح بنات الأخ»› وبنات الأخحت بالنص الصريح في الآية الكريمة التي ذكرناها فقد 


. ۲٣۹ص‎ > ٤ج «الروض النضير»‎ ۱۷١-١۷١ «مغني المحتاج» ج۳» ص‎ )1۸٤٠( 
. 9٦۸ص‎ »٦ج «البدائم» ج۲٠ ص۹۷٣۲ › «المغني»‎ (A1) 
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جاء فيها: إحرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) . 
فقيل )٨٤‏ . 

۰ - يحل نکاح ما سوی المذكورات : 

ويحل للرجل النكاح من قريباته بالنسب ما عدا المذكورات اللاتي نصت الآية الكريمة على 
تحريم نكاحهن» والتي ذكرناها وهي : حرمت عليكم أمهاتكم . . . الخ 

وعلی هذا يحل للرجل نکاح نت العمة والخالة» و العم ؛ لان الله ا 2 
المحرمات في ية التحريم» > ٹم آخبر سبحانه وتعالى أ خلا وراه ذلك بقوله تعالی :اح 
م ما وراء ذلکم)» وبنات الأعمام والعمات» والأخوال والخالات لم يذكرن في المحرمات» 
فکنٌ مما وراء ذلك فك محللات. 

وقد ورد نص خاص فيهن وهو قوله عز وجل : ليا أيُها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك 
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. . . AED‏ , 

وهذه الآية الكريمة وإن خاطبت النبي ل وأفادت حل العم والخال» وبنات العمة 
E‏ إلا e‏ انه بيت لاته» ولا يبت الخصوص من 
لبنات العم والعمَة والخال والخالة9؛^) . 

١‏ - حالة قد يشتبه على البعض حلها: 

وهناك حالة قد يشتبه على البعض حلهاء وهي لو كان لرجل ابن من غير زوجته التي هي 
تحته» ولهذا الزوجة بنت من غيره» أو کان له بنت من غيرهاء ولها ابن من غيره» جاز تزويج 
أحدهما من الآأخحر في قول عامة 2 


. ٠۷١٣ص «البدائع» ج۲» ص۷٥۲ «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۸٤۲( 
. ۲٠٣۷ص «البدائم» ج۲»‎ )۸٤6( .]٠١ [سورة الأحزاب : الاآية‎ )1۸٤۳( 


Y0 


ذلکم؛ انه لس :تا نسب ولا سمب بقن التخريمء وكرت أا لأحها ا ی ا لاعت 
زوجته - لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم» فيبقى على الإباحة لعموم الآية ٠٠‏ . 

۲ _- حكمة التحريم› وحكمة التشريع عموما: 

أ حكمة تحريم نكاح المذكورات : 

ومن حكمة تحريم نكاح المذكورات في اية التحريم التي ذكرناها في الفقرات السابقة من 
الأمهات وغیرها» قال الإمام علا الدين الكاساني في «البدائم» : «ولأن نکاح هژلاء يفضی ج ناف 
قطع الرحم؛ لأن الجن ١‏ یخلو عن مباسطات تجري بین الزوجين عادة» وبسببها تجري 
الخشونة بينهماء وذلك يفضي إلى قطع الرحم» فکان النكاح ا لقطع الرحم مفضيا إليه» 
وقطح الرحم حرام» والمفضي إلى الحرام حرام» وهذا المعنى يعم الفرق السبع أي الامّهات 
ومن ذکر معهن في الآية ۔؛ لأن قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل . I E‏ 

وما ذكرناه عن الإمام الكاساني - رحمه الله - هو بعض حكمة التحريم بالنسبة لهذا الصنف 
من المحرمات» ولكن ليس هو كل الحكمة . فيمكن أن يقال ما قاله وغيره وأكثر منه في مجال 
بيان حكمة تحريم هذا الصنف من المحرمات"“““ كأن يقال: إن تحريم هذا الصنف ينسجم 
مع الفطرة السليمة التي تنفر من نکاح الأمهات ونحوهن › ولا نجد صاحب فطرة سليمة يرغب 

ب - ما يلاحظ عند ذكر حكمة التشريع عموماً: 

ومما يجب ملاحظته عند ذكر حكمة تشريع الأحكام الشرعية مثل حكمة تشريع تحريم نكاح 
بعض النساء 2 e‏ السابقة» ما يأتي من الملاحظات: 

أو الإباحة» أو الوجوب» أو الندب» أو الكراهة» إنما كان ذلك لمعنى فيه استحق هذا 
ثانياً: وأن ما شرعه الله لنا على الوجوه الخمسة التي ذكرناها - أي التحريم والإباحة. . . الخ - 

إنما كان لمقاصد وغايات تلتقي كلها لتحقيق مصلحة الإنسان بجلب المنفعة له» ودرء 


. ۲٣۷ص‎ » «البدائم» ج۲‎ (AT) . «المغني» ج٦ ص0۸۸‎ (A4) 
انظر كتاب «حجة الله البالغة» للدهلوي حيث ذكر بعض ما رآه من حكمة تشريع تحريم الأمهات‎ )۸٤۷( 
. ۷۰۰۹-٦۹۹ ص‎ a  نهوحنو‎ 


۲۰۹٦ 


المفسدة عنه في الدنيا والأخرة. 
ثالثاً: إن قبولنا ورضانا بما شرعه الله لنا والتزامنا به» تحريماً كان هذا التشريع أو بغير التحريم 

لا يتوقف شيء من ذلك على معرفة حكمة التشريع » فسواء علمنا حكمة التشريع أو لم 

نعلم» فالذي علينا هو الرضا والقبول بما شرعه الله لناء والمسارعة إلى العمل به. 
رابعاً: وما قلناه لا يعني المنع من البحث والتأمل والنظر لمعرفة حكمة ما شرعه الله لنا من 

تحريم» أو إباحة أو إيجاب أو ندب أو كراهة» وإنما الممنوع هو تعليق إيماننا ورضانا 

وبكلمة مختصرة جامعة نقول: ينبغي أن يكون شعار المسلم a‏ أولاً عما شرعه الله 
للعمل به» ثم النظر والبحث» أو السؤال إن شاء لمعرفة حكمة التشريع › ولکن لا يتوقف قبول 
المسلم ورضاه بما شرع الله على معرفته حكمة التشريع › قال تعالی : فلا وربك لا يۇمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیماً ۵“ . 

المطلب الثانى 
المحرمات بالمصاهرة 

۳ - معنى المصاهرة: 

جاء في «النهاية» لابن الأثير: «الصهر: حرمة التزويج » والفرق بينه وبين النسب» أن 
السب ما رجح إلى ولادة قريبة من جهة الآباعى والصهر ما کان من خحاطة تشبه القرابة یحدنها 
التزويج ا“ . 

وفي «لسان العرب» لابن منظور: «الصهر: القرابة» والأصهار أهل بيت المرأة. ولا يقال 
لأهل بيت الرجل إلا (الأختان). ويقال: صاهرت القوم إذا تزوجت فيهم . وأصهرت بهم إذا 
اتصلت وتحرمت بجوار a‏ وقال ابن الأعرابي الف هو ن ا ون 
آخته . والختن آبو امرأة الرجل وأ خو امرأته . ومن ألفرنك. من يجعلهم أصهارا كلهم . والفعل 
المصاهرةء» وقد صاهرهم» وصاهر فیهم › وأصهر بهم وإليهم› صار فيهم صهراً ۰٣‏ . 
فالمحرمات بالمصاهرة هن اللاتي يكون سبب حرمتهن النكاح» حيث تحرم بعض من لهن علاقة 
)1۸٤۸(‏ [سورة النساء: الآية )1۸٤۹( . ]٠٠‏ «النهاية» لابن الأئیں ج۳ ص۳٦‏ . 
(A0°)‏ «لسان العرب» لان منظور» جا ص1٤ ۱٤۲-۱‏ : 


¥ 
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٤‏ - التصوص الشرعية في المحرمات بالمصاهرة: 

أ قال الله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم . . . 4 إلى قوله تعالى : طوأمهات نسائکم 
ورات اللاي فى جور فن نسائكم اللاتي دخلتم بهن › فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا 
جنا علیکم» وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم . . Df.‏ , 


ب - وقال تعالى قبل الآية التي ذكرنا: ولا تنكحوا ما نكح آباكم من النساء إلا ما قد 
سلف. إنه کان فاحشة وا وساء سبیلا ه٠‏ . 


٥‏ - منهج البحث: 


وقد دلّت الآيتان الكريمتان على أن المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف هي : أمهات 
النساء ا 2 الأبناءء ومنكوحة الأب . 


بالمصاهرة» والفرع E‏ 


الفرع الأول: أمهات نسائكم - أمهات الزوجات -. 

الفرع الثاني : الربائب. 

الفرع الثالث: حلائل الأبناء . 

الفرع الرابع : منكوحة الأب - زوجة الأب -. 

الفرع الخامس : ما تثبت به حرمة المصاهرة. 

الفرع الأول 
مهات نسائکم أمهات الز وجات - 

: المقصود بأمهات نسائكم» ودليل تحريمهن‎ - ٦ 

والمقصود بأمهات نسائكم أي أمهات الزوجات. أصول الزوجة من الإناث وهي : أمهاء وأم 
أمهاء وأم أبيها. أي أم الزوجة وجدًاتها من جهة الأب أو الأم وإن علون» وسواء كن من نسب 
)٦۸١١(‏ [سورة النساء: الآية )۸٥۲( .]٣٣‏ 1سورة النساء: الآيةَ .]۲٣١‏ 


۹۸ 


أو رصاع . د على الرجل أ زوحته بنص الكتاب العزيز وهو قوله : #وأمُهات 
نسائكم 4 معطوفاً على قوله عز وجل : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . 

وأما تحريم أصول الزوجة ای جداتھا۔- من جهة الأب أو الأم وإن علون» فقد نتت 
حرمتهن بالإجماع أو بأن النص يشملهن باعتبار أن لفظ «الأمهات» يشمل «الجدات» 
مجاز ٩*۳‏ . 

۷ - هل يشترط الدخول بالزوجة لتحريم أمها على الزوج؟ 

وهلل يشترط الدخول بالزوجة لتحريم أمها وسائر أصولها من الإناث - أي جداتها - على 
الزوج» أو أن الدخول بالزوجة ليس بشرط لهذا التحريم؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحريم أصول الزوجة على زوجها يثبت بمجرد عقد النكاح 
الصحيح علیهاء ولا یشترط لثبوت التحريم الدخحول بها وهذا مروي عن ابن مسعود» وابن 
عمر» وابن ن¿ عباس › وجابر» وعمران بن حصين › وكثير من التابعين»› وله قال المالكية» 
والشافعية » والحنفية » والحنابلة» والزيدية › وهو مڏذهب الجعفرية في أشهر الروايتين في 
مذهبهم . 

وحکي عن علي - رضي الله عنه - أن الحرمة لا تثبت إلا بالدخحول بالزوجة» وروي هذا عن 
ابن الزبير ومجاهد وهو اختيار بعض الزيدية** . 

وعن زيد بن ثابت: إن طلقها قبل الدخول جاز له أن يتزوج أمُهاء وإن ماتت قبل الدخول 
حرم عليه أن يتروج امه(“ . 

۸ - أدلة الحمهور على أن مجرد العقد على المرأة يحرم أمها على الزوج: 


e e 


. ٠۷۷ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ .۲٠۹ «تفسیر القرطبي» ج٥۰ ص۰۱۰۹ «البدائع» ج۰۲ ص۰۲۹۸‎ )1۸٩۳( 

(1۸6) «المغني» ج٩۰‏ ص۹٦٥٠‏ «البدائع» ج۲٠‏ > ص۸١۲‏ «مغني المحتاج» اج» ج۳ ص۱۷۷ . «الدر المختار 
ورد المحتار) » ج۲ ص ۰۳۹ «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص ۲۳۱-۲۳۰ . «المحلى» 
لابن حزم » ج٩‏ ص۲۸٠٠‏ «الروض النضير» ج٤‏ » ص۲۴۳۴ . «شرائع الإسلام» للحلي » ج۳» ص۲۸۷ › 
«المختصر النافع» ص۲۰۲ . 

. «أحكام القرآن» للجصاص» ج۲» ص۱۲۷‎ )٦۸٠٥( 


۰۹ 


بها وهذه الأدلة هي . 
الدليل الأول: 


قوله تعالى : لإوأمهات نسائكم من غير قيد الدخول» والمعقود عليها هي من نسائه» 
فتدحل في عموم الآية بدون قيد الدخحول. ال ابن عباس - رضي الله عنهما - في المراد بقوله 
تعالى : إوامهات نسائكم# أبهموا ما أبهم القران. يعني عمموا حكمها في كل حال» ولا تفرقوا 
بين المدخول بها وبين غير المدخول بها“ . 


- الدليل الثاني : 


وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي إل قال: «أيّما رجل تزوج امرأة فطلقها 
قبل أن يدخحل بها» أو ماتت عنده» فلا باس بأن يتزوج بنتهاء وأيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل 
أن يدخحل بها» او ماتت عنده فلا ا له أن يتزوج مھا )۷ . 


: الدليل الثالث‎ of 


إن حرمة أمٌ الزوجة على الزوج تشبت بالدخول بالزوجة بالإجماع» والعقد عليها سبب 
الدخول بهاء والسبب يقوم مقام المسبّب في موضع الاحتياط» وهذا يقتضي حرمة نكاح أم 
البنت بمجرد العقد على البنت› فلو تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها» لم يحل له الزواج 

بأمها؛ لأنها حرمت عليه بمجرد العقد على ابنتها*“ . 

١‏ - أدلة المشترطين الدخول بالزوجة لتحريم أصولها على الزوج: 

أ - احتجوا بقوله تعالى : [وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن ووجه الاحتجاج بهذه الآية ‏ في نظرهم - أف الله تعالى ذكر أمهات النساءء 
وء طف ربائب الشاء عليهن في التحريم بحرف العطف» تم عقب الجملتين بشرط 
اللسر ل فيرف هذا الط إلى الجخلتين مياه فلا نت الحرمة ون0 

ب - بالقياس على البنت» فإن تحريم الزواج بها على زوج أمها مشروط بالدخول بالأم» فكذلك 


. ٩٦۹ص‎ ٠٦ج «المغني»‎ (1۸0٦) 
. ۲٣۸ص «المغني» ج٩۰ ص٩۹٥ «البدائم» ج۲»‎ )1۸٩۷( 
. ۲٣۹-۲۰۹۸ضص «البدائم» ج۲»‎ )۸۸( 


. ۲۳ «البدائم» ج۲» ص۸١۲ والآية في سورة النساء» ورقمها‎ )1۸٩۹( 


11۰ 


ينبخي أن يكون الحكم بالنسبة للام » فلا تحرم على زوج بنتها إلا بالدخول بالبنت("". 
۲ - الأدلة لقول زيد بن ثابت فى هذه المسألة: 


قلنا: إن المحكي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه فرق بين الطلاق والموت في 
اشتراط الدخول أو عدمه في تحريم الزواج بأم الزوجة» فقد روى سعيد بن المسيب عن زيد بن 
ثابت أنه قال في رجل طلَق امرأته قبل الدخول بها: إنه يجوز له أن يتزوج أمهاء ولو ماتت المرأة 
قبل أن يدخل بها زوجها لم يجز له أن يتزوج أمها. 

وقال الإمام الجصاص بعد أن ذكر هذا المنقول عن زيد بن ثابت» قال الجصاص: «ويشبه 
أن يكون زيد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم ؛ لأن الطلاق قبل الدخول لا 
يتعلق به شيء من أحکام الدحول» ألا ترى أنه يجب فيه نصف المهر ولا تجب عليها العدَّة. 
وأما الموت» فلما كان في حكم الدخول في باب استحقاق كمال المهر ووجوب العدة» جعله 
كذلك في حکم التحريم)"“ ٠‏ . 


۳ه _ مناقشة الأدلة : 


أولاً : ما قيل من حجة لقول زید بن ثابت يرد عليه عموم قوله تعالى : «إوأمهات نسائكم)» ولیس 
فیها شرط الدخول. کما نقل عن زید خلاف ما رواه سعید بن المسیب عنه» فیکون قوله 
كقول الجمهور - أي لا يشترط الدخول بالزوجة لتحريم أصولها على الزوج .٠“""_‏ 

٤ء‏ - ثانياً : الاحتجاج بأن شرط الدخول في الزوجة لتحريم بنتها على الزوج» هُذا الشرط 
ينسحب أيضاً على أم الزوجة» فلا تحرم على الزوج إلا بالدخول بالزوجة - أي الدخول 
بابتتها۔ء هذا الاحتجاج يرد عليه أن قوله تعالى : #وأمهات نسائکم کلام تام بنفسه 
ومنفصل عن المذكور بعده» وهو قوله تعالی : ۋوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن). وأيضا فإن قوله تعالى : «لوأمهات نسائكم) معطوف على قوله 
تعالی : حرمت علیکم آمهاتکم). فکان معنی قوله تعالى : إوأمهات نسائكم) أي : 
وحرمت عليكم أمهات نسائكم» وأنه مطلق عن شرط الدخول غير مقيد به . 


. ۲۳۷-۲۳٣‌ص‎ » ٤ج «الروض النضیر شرح مجموع الفقه الکبیر»‎ )1۸٦٠( 
. «أحكام القرآن» للجصاص» ج۲» ص۱۲۷‎ )1۸٦1( 
. «أحكام القران» للجصاص» ج۲» ص۱۲۷‎ )1۸٦۲( 


۲۱١ 


ثم إن شرط الدخول في الأم لتحريم الربيبة - أي البنت - هو في الحقيقة وصف 
لأمهات الربائب في قوله تعالى : #وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن فالدخول بهن وصف للنساء اللاتي تحرم بناتهن على أزواج أمهاتهن» وهُذا 
الوصف مقصور عليهن» ولا ينسحب إلى النساء في قوله تعالى: «وأمهات 
نسائکم چ . 

وعلی هذاء وحیث إن قوله تعالی : (وأمهات ا کلام مستقل بنفسه» وان قوله 
تعالی : لوربائبکم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) هو كلام مستقل 
بنفسه أيضا» فيجب إجراء كل كلام على حاله» فيجري الكلام الأول على : #وأمّهات 
نسائكم 4 على إطلاقه بدون قيد الدخول» ويجري الكلام الثاني : لوربائيكم اللاتي 
في حجورکم . . الخ على تقبیده بالدخول9٣٠.‏ 

٥‏ _ الا : احتجاج الجمهور بحديث عمرو بن شعيب على عدم اشتراط الدخول بالزوجة 
لتحريم أصولها على الزوجء يرد عليه أن هذا الحديث ضعيف» ضعفه محمد بن جرير 
الطبري» ولكن جاءت الفتوى بمعناه عن كثير من الصحابة“ . 

٠ء‏ - رابعاً: الاحتجاج بالقياس على البنت من جهة أنها لا تحرم على زوج أمّها إلا بالدخول 
بأمهاء يرد عليه أن القياس على زوجة الأب وزوجة الابن أولى من حيث إن الدخول لا 
يعتبر شرطأً في تحريمهما - أي في تحريم زوجة الأب على ابنه» وزوجة الابن على 
أبيه -. ووجه هذه الأولوية في القياس عليهما وجود الفارق بين الأم وابنتهاء فالأم لا 
تصيبها نفرة ولا غضاضة ولا غيرة من بنتها إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بهاء وتزوج ابنتها 
كما هو الجاري في عادات النساء وطبائع الأممهات. ولا كذلك بالنسبة للبنات. فالبنت 
تجد غضاضة ونفرة إذا طلقها زوجها قبل الدخول وتزوج بأمها مما يؤدي إلى القطيعة مع 
أمهاء والقطيعة حرام » فكان تحريم الزواج بالأم بمجرد العقد على بنتها دافعاً لهذه القطيعة 
المحرمةء فتبقى الصلة بين الأم وبنتهاء وهذا بخلاف ما لو تزوجت الأم ودخل بها زوجهاء 
فهنا يحرم على الزوج الزواج بابنتهاء لأن الأمر استقر بينها وبين زوجهاء وصارت بنتها 


. ۹ «البدائم» ج۲» ص۰۲۹۸‎ (A1) 
. «أحكام القرآن» للجصاص» ج۲» ص۱۲۸‎ )1۸٦4( 


. ٠١۳۴ص‎ - «عقد الزواج واثاره» لأستاذنا أبى زهرة - رحمه الله‎ )1۸٦٥( 


۲1۲ 


کانھا بنت زوجها"* . 

۷ - القول الراجح : 
أصولها الإناث على زوج البنت دون اشتراط للدخول بالزوجة - البنت - لقوة أدلة هذا القول» 
وعلى رأس هذه الأدلة العموم في قوله تعالى : «وأمهات نسائكم) . 

۸ _ حالة يجهل البعض حكمها: 

وإن تزوج امرأة لم تحرم أمها ولا ابنتها على أبي الزوج ولا على ابنه لعدم وجود أسباب 
التحريم بينهما. فمن تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها جاز ذلك لعدم وجود سبب من أسباب تحريم 
هذا الزواج . فإذا ولد لكل من الأب وابنه ولد كان ولد الابن خال ولد الأب وكان ولد الأب 


(TATY) 


عم ولد الاين 
الفرع الثاني 
الربائسب 


۹ - النص الشرعي بالربائب: 

قال الله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . . 4 إلى قوله تعالى : #وربائبكم 
عليكم . . . ٨۳‏ . 

۰ ۔ المقصود بالربائب» ودلیل تحریمهن : 

الربائب جمع ربيبة» وهي بنت امرأة الرجل من غيره. وسميت (ربيبة)؛ لأن زوج أمها 
يربها» يقال : ربيت فلانا أربه وأربها وربيته وأربها بمعنى واحد» أي أقوم بتربيتهما» فهي مربوبة 
)1۸714( 


وربيبة وهو ربیب 
۱ - ما یشمله مفهوم الربائب : 
(ATTY)‏ «البدائع» ج۲ > ص۲۹۸ . «الروض النضير» ج٤‏ > ص ۲۳۷-۲۳٦‏ . 


. «المخني» ج٦٠ ص۸۹‎ (TAY) 


(414) [سورة النساء: الآية ۲۳]. )1۸1٩(‏ «تفسیر الرازي» ج۰۱۰ ص۳۳ . 


1۳ 


ويشمل مفهوم (الربائب) كل بنت لامرأة الرجل من غيره» سواء كانت بنتها من نسب أو 
رضاع» قريبة أو بعيدةء وارثة أو غير وارثة بشرط أن یکون الزوج قد دحل بأمها. وبتعبیر آخر 
يشمل مفهوم «الربائب» فروع زوجة الرجل التي دخل بها من غيره» وهن بناتها وبناتهن» وبنات 
أبنائها وإن نزلن . 

ودليل تحريم بنات امرأة الرجل من غيره عليه الآية الكريمة التي ذكرناها. أما دليل تحريم 
فروعهن على زوج الأم فهو الإجماع("“ . 

۲ -_ تحریم بنت الربیب على زوج أمه: 

الربيب هو ابن الزوجة الذي يربيه الزوج . وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وبنت الربيب 
أيضا حرام - أي تحرم على زوج أمه - كما نص عليه الأئمة المشهورون الشافعي» وأحمد 
وغ أعلم فيه نزاعاً ٩٩۷‏ . 

۳ ۔ شروط تحریم الربائب : 

أولاً: أن تکون الربيبة في حجر زوج أمها: 

وقد أخذ بهذا الشرط فقهاء المذهب الظاهري» فعندهم : لا تحرم الربيبة على زوج مها 
إلا إذا كانت في حجره ودخل بأمّهاء لقوله تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجورکم من نسائکم 
اللاتي دخلتم بهن . . . ) فلم يحرم الله تعالى الربيبة - بنت الزوجة - إلا بالدخول بأمهاء وأن 
تکون هي - أي الربيبة - في حجره» فلا تحرم عليه إلا بتحقق هذين الشرطین “٥‏ . والمقصود 
لفي حجوركم) في الآية الكريمة» آي في تربيتكم أو بيوتكم”"“). 

4 _ قول الجمهور في هذا الشرط : 

وقال جمهور العلماء: كون الربيبة في حجر زوج أمها ليس بشرط لتحريمها عليه؛ لأن ما 
ورد في الآية من قيد: [في حجوركم إنما خرج مخرج الوصف لغالب أحوال الربائب» وهو 
بجعله شرطا للحكم - بحيث ينتفي الحكم بانتفائه. 


. ۳٠۲ص‎ » ٠٥۹ج «المجموع»‎ ۲٠۰-۲١۹ «المغني» ج٦» ص۹4٩٥ «البدائم» ج۰۲ ص‎ )1۸۷٠( 


. ٦٥ص «(مجموع فتاوی ابن تیمية» ج۳۲›‎ (AV1) 
. ٣٣ص‎ ١ ٠ج «تقسير الرازي»‎ (AYY) ٥۲۷ص «المحلى» لابن حرم الظاهري › ج‎ (AYY) 
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وهذا كقوله َيه في أنصبة زكاة الإبل: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» وفي ست 
وثلاثين بنت لبون . وليس كون المخاض واللبن بالأم شرطا في المأخوذء وإنما ذكره كيا لأن 
الأغلب أنها إذا دحلت فى السنة الثانية كان بأمَها مخاض. وإذا دخحلت فى الثالة كان بأمها لبن» 
فأجرى الكلام على غالب الحال. كذلك قوله تعالى : في حجوركم) ورد على هذا الوجه» 
أي على غالب حال الربائب» وهو كونهن في حجور أزواج أمهاتهن"“). 

: القول الراجح‎ - ٥ 

والراجح قول الجمهور» ويدل على هذا الرجحان قوله تعالى : طفإن لم تكونوا دخلتم بهن 
فلا جناح عليكم. فقد دل هذا القول الكريم على رفع الحرج في تزوج e‏ لم يحصل 
بأمها دخول» ولو کان وجودها في حجر الزوج شرطا أيضا لذكر أيضا باعتباره شرطا لرفع التحريم 
کما اشترط عدم الدخول ٩‏ . 

٦ه‏ - الشرط الثاني: الدخول بالأم: 

وهذا شرط نصَت عليه الآية الكريمة التي ذكرناها وهي قوله تعالى : «[وربائبكم اللاتي في 
حجورکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهن وعلی هذل إدا لم يدخحل الزوج بزوجته» وفارقها 
بطلاق لم تحرم عليه بناتها من غیره» وجاز له أن يتزوج بهن" . 

۷ - هل يقوم الموت مقام الدخول؟ 

قلنا: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخحول جاز له أن يتزوج ابنتهاء ونسأل هنا: هل موت 
المرأة قبل الدخول بها يقوم مقام دخحول زوجها بهاء وبالتالي يجوز له أن يتزوج ابنتها بعد موتهاء 
أم لا يقوم موتها مقام الدخول وبالتالي لا يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ 

في المذهب الحنبلي (روايتان) : 
الحقيقي » وبهذا قال زيد بن ثابت» وهو اختيار أبي بكر من فقهاء الحنابلة بحجُة أن الموت أقيم 
CAVE)‏ «أحكام القران» للجصاص › ج٣“‏ ص۰۱۲۹ «المغني» جا » ص ۰٥۷۰-٥٦۹‏ «البدائع» ج٣“‏ 
ص ۰۲٦۰-۲۹۹‏ «شرائع الإسلام» ج۲ ٤‏ ص۲۸۷ 

(AY®)‏ «أحكام القران» للجصاص› ج 
(1۸۷0) «المغني» ج٦»‏ ص .٥۷۰٩‏ «البدائع» ج۲» ص۰٠۲‏ . 


1° 


مقام الدخول في تكميل العدة وفي تكميل مهر المرأةء فيقوم الموت أيضاً مقام الدخول الحقيقي 
بالمرأة» فتحرم الربيبة على زوج أمّها. ٠‏ 
الدخول الحقيقي» وهذا قول علي - رضي الله عنه -» وهو قول عامة العلماء. 

قال ابن المنذر: أجمع عوام علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج امرأةء ثم طلقهاء أو 
ماتت قبل الدخول بهاء جاز له أن يتزوج ابنتها. 

كذلك قال مالك والثوري » والأوزاعي » والشافعي » وأحمدء وإسحاق› وأبو ٹورء ومن 
تبعهم في قولهم» والحجة لهم قول الله تعالى : ومن نسائکم اللاتي دخلتم بهن » فان لم تکونوا 
دخلتم بهن فلا جناح علیکم )» وهذا نص لا يترك لقياس ضعيف؛ ولأنه بالموت تقع فرقة قبل 
الدحول بهاء فلا تحرم الربيبة كفرقة الطلاق قبل الدخول. ثم إن الموت لا يجري مجرى 
الدخول في الإحصان ولا في عدَةَ لاف فقیامه مقام الدحول من وجه لیس بأولی من مفارقته 
إياه من وجه آخر. وحتى لو قام الموت مقام الدخحول من كل وجهء فلا يترك صریح نص الله تعالى 
ونص رسوله ية بشرط الدخول الحقيقي لقياس أو غير“ . 

: القول الراجح » اشتراط الدخول الحقيقي‎ - ٨۸ 

وهذا القول هو الراجح لظهور رجحانه بما استدل به من صريح الآية الكريمة في اشتراط 
الدخول بأم الربيبة حتى تحرم الربيبة على الزوجء فلا يقوم موت الزوجة مقام الدخول بها. 


4 ° _ المقصود بالدخول بالزوجة: 


والمراد من الدخول بالزوجة لتحريم الربيبة على الزوج هو وطؤهاء كنى عنه بالدخول» 
وعلى هذا فإذا خلا بها ولم يطأهاء لم تحرم ابنتها عليه" . 


۷ «المغنی) حا ص١۷٥‏ «غاية المنتھی » ج۳ ص۳۱ «البدائع» ۰۲٣‏ ص۰۹٣۲‏ . 
EO LL‏ چن تع ج۲» ص 
(TAVA)‏ «المغني» ج٦‏ ص۷۰٥۰ 0A1‏ . 


۲1١ 


الفرع الثالٹث 
حلائل الأبناء 


_ النص الشرعي : 

قال الله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . .4 إلى قوله تعالى : إوحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم . . CVO.‏ , 

: المقصود بحلائل الأبناء‎ - 4١ 

والمراد من قوله تعالی : وحلائل أبنائكم) أ زواج ابنائکم . وسميت امرأة الرجل حليلة لأنها 

محلل له أو لأنها تحلَ مع زوجها حيث حل . وقيل لان کل واحت منهما حل إزار صاحه A:‏ 

ویشمل معنی «حلائل ابنائكم) حليلة الابن»› وحليله ابن الابنء وحليلة ابن الت وإن 
نزلوا . وإن شتنا قلنا: يشمل مفهوم «حلائل أبنائکم) زوجات فروع الرجل وإن نزلت درجة هؤلاء 
الفروع» وسواء کان هولاء الفروع من نسب أو رضاع» ولا حلاف في هذ! بين ُهل العلي ا“ . 

> المراد من قوله تعالی : #الذين من أصلابکم‎ of 

والمراد من قوله تعالى : «إمن أصلابكم في قوله تعالى : إوحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم 4 أي من ظهوركم . وإنما ذكر «الصلب» إما لبيان الخاصية وإن لم يكن الابن إلا من 
الصلب كقوله تعالى : «ولا طائر يطير بحناحيه وإن کان الطائر لا يطير إلا بجناحيه. وأما 
دک «الصلب» لبیان القسمة والتنويع ۽ لان الابن قد يكون من «الصلب»» وقد یکون من الرضاع . 

ولا يقال: إن النص ورد بتحريم زوجة الابن الصلبي فلا يشمل زوجة الابن من الرضاع بناء 
على دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ؛ لأن دليل الخطاب إنما يؤخذ به إذا لم يعارضه نص»› 
وهاهنا نص أقوى منه فيقدم عليه» وهذا النص هو قوله ية : «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة ^٠)‏ . 


(1۸۷۹) [سورة النساء: من الآية ۲۳]. 

. «تفسیر القرطبي» ج٥ ص۱۰۳‎ ۳٤ص‎ rs 

(1۸۸1) «المغني» ج٦‏ ص ۰.٥۷۰‏ «البدائع» ج۲ ص ٤٦۰‏ «المجموع» ج۹٥۰۱‏ ص ۳۷۲-۲۷۲ . 
(TAAY)‏ «البدائع» ج۲٠‏ ص۰٣۰۲‏ «المجموع» ج١٠‏ ص٤۰۳۷‏ «شرح الأزهار؛ ج٤‏ ص۲۰۹ . 


1۷ 


ويبدو لي أن من الممكن أن يقال: إنما ذكر لفظ : لإمن أصلابكم) ليخرج من حكم الآية 
الأبناء بالرأضاع في حكم الآية فبالسنة النبوية - كما قالوا -. 
۳ - دلیل تحريم حلائل الأبناء: 


دليل تحريم زوجة ابن الرجل من صلبه هو قوله تعالى : حرمت علیکم أمهاتکم 
وبناتکم ...... وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) . 

tn‏ دليل تحريم زوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وإن نزل فهو اللإجماع؛ ولأن ابن الابن 
أو ابن البنت وإن ل و واا ماران قال تعالی : ليا بني آدم»؛ ولأن حكمة تحريم حليلة 
الاين على أبيه متحققة في تحریم حليلة ابن ابنه عليه ارضا۳*) . 

: حكمة التحريم‎ - ٤4 


أما حكمة تحريم حلائل الأبناء على الآباء فهي : أن الابن إذا طلق زوجته» فقد يندم على 
طلاقه وفراقه لزوجته» وربما يرغب في إعادتها إليه بعقد نكاح جديد» فإذا لم تكن محرمة على 
أبيه ربما تزوجها أبوه» فيورث ذلك ضغينة » والضغينة تورث قطيعة بينهماء وقطع الرحم حرام» 
فيجب أن يحرم نكاحها على الأب حتى لا يؤدي هذا النكاح إلى الحرام - وهو قطيعة الرحم -» 
ولهذه الحكمة - وهي منع قطيعة الرحم - حرمت منكوحة الأب على الابن» فكذا حرمت حليلة 
الابن على الس(“ . 

: لا یشترط الدخول لثبوت التحريم‎ _ ٥ 

ولا يشترط دخول الابن بزوجته لثبوت تحريمها على أبيه؛ لأن النص جاء مطلقاً عن شرط 
أو قيد الدخول. كما أن حكمة التحريم لا توجب الفصل - أي لا توجب هذا الشرط -؛ ولأن 
عقد النكاح الصحيح سبب إلى الدخول» والسبب يقام مقام المسبْب في موضع الاحتياط» وما 
نحن فيه من مواضع الاحتياط( ^ . 


(۸۸۳) «البدائم» ج۰۲ ص۰٦۲‏ «المغني» ج٦»‏ ص »٥۷‏ «المجموع» ج١٠‏ ص۳۷۰۹ . 
(AAS)‏ «البدائم» ج۲» ص۰٠۲‏ . 


(AA)‏ «البدائع» ج٣“‏ ص۰٦۰۲‏ «المغني» جا ص ۰٥۷۰‏ «المجموع» ج١٠‏ ص۳۷۲. «قوانین الأحكام 
الشرعية» لابن جزي المالكى. ص ۲۳۱-۲۳۰ «الروض النضیر» ج٤‏ » ص٣۲۳‏ . 


1۸ 


- بنت زوجة الاين من غيره: 

وبنت زوجة الابن من غيره لا تحرم على أبيه ؛ لأنه ليس فيها ولا فيما بينها وبين الابن - زوج 
أمَها _ ما يقتضي تحريمها على الأب - أب زوج أمها ؛ ولأن أمها وهي زوجة الابن إنما حرمت 
لوأحل لكم ما وراء ذلکم 4“ . 

منكوحة الأب 

۷ - النص الشرعي : 

قال تعالی : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من الُساء إلا ما قد سلف» إنه كان فاحشة ومقتاً 
وساء سبی ا ی۸۸۷٩‏ : 

۸ - المقصود ب «منكوحة الأب»». ومن يشملهن التحريم : 


والمقصود ب «منكوحة الأب» التي يشملها التحريم زوجة الأب التي عقد عليها عقد النكاح 
الصحيح » سواء دحل بها أولم يدخحل؛ لأن اسم «النكاح» يقع على العقد وعلى الوطءء فيحرم 
بکل واحد منهما. 

ويشمل «منكوحة الأب» امرأة الأب وامرأة الجد أبي الأب وامرأة الجد أبي الأم» قرب 
الجدّ أو بعد. فتحرم على الرجل امرأة بيه قریباً کان أو بعيدأ» وارثاً أو غير وارث» من نسب 
أو رضاع» وسواء في هذا امرأة أبيه» أو امرأة جده لأبيه وجذه لأمه» قرب أو بعد. قال ابن قدامة 
الحنبلي : وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه“). 

۹ - دليل التحريم : 

ودليل تحريم زوجة الأب الآية الكريمة التي ذكرناها وهي : ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف. . .4 . 


(1۸۸7) «المخني» ج٦»‏ ص٥۷٩٥‏ . (1۸۸۷) [سورة النساء: الأية .]۲١‏ 


۸ ) «المغنی)» ح٦‏ ۲۷۱-۷۰ «البدائع» ح۲ ۰ «شرح الأزهارم ج۲ ٥‏ و(رشراد 
) ( ي ج۰ ص نع» ج۲» ص ڑج جا» ص سراح 
الإسلام» ج۲» ص۲۸۷ . 


11۹4 


ودليل تحريم زوجات الأجداد على أحفادهم الأبناء هو اللإجماع ؛ ولأن اسم (الأب) يطلق 
على والح وان وعد الد على ا 
بعدهم . ا ا لقو من أصحاره e‏ یرمون : ا فان اک ا کان e‏ فسمی 
إسماعيل أباهم م رعلە(۹ ۲٨‏ , 

00° حكمة التحريم : 


إن إباحة نكاح زوجة الأب للابن يفضي إلى قطيعة الرحم ؛ لأنه إذا طلق الأب ر 
يندم على فراقها ويريد إعادتها إليه بعقد نكاح جديد» فإذا أبيح للابن نكاحها ونكحها فعلا بعد 
أن طلقها أبوه أوحشه ذلك الفعل من ابنه» وربما أورثه الضغينة فالقطيعة» وقطيعة الرحم حرام 
وما يؤدي إليها حرام » ومن أجل ذلك حرمت زوجة الأب على الابن دفعاً لوقوع هذا الحراء<*). 

وأيضاً فإن زوجة الأب تشبه الأم فهي في مقامهاء فكانت مباشرتها رجواز نكاحها من أفحش 
الفواحش» ولهذا سمی الله تعالی نکاح زوجة الأب بنكاح المقت» قال تعالى عنه: إنه كان 
فاحشة ومقتاً وساء سبيلا . 

وقد جاء في «تفسير الرازي» بصدد نکاح الابن زوجة أيه : : «وكانت العرب تقول لولد الرجل 
الذي يتزوج امرأة أبيه «مقتي » وذلك لأن زوجة الأب تشبه الأمء وکان 2 الأمهات من أقبح 
الأشياء عند العرب» فلما كان هذا يشبه ذلك لا جرم کان مستقىحا عندهم» فبین الله 
تعالی أن هذا النکاح أبداً کان ممقوتاً قبيحاً ٠*٠‏ . 


۱ - بنت زوجة الأب : 

وبنت زوحجۀ الأ فن غين جل عل انه لأنها ليست بزوجة للأب وليس فيها ما يقتضي 
تحريمها على الابن» ولهذا فهي تدخل في المراد من قوله تعالى : «وأحلل لكم ما وراء 
ذلکم ۰*٥4‏ . 


(1۸۸۹) «المغني» ج٦۰‏ ص۰۲۷۱ «البدائم» ج۲٠‏ ص ۲٦۰‏ «المجموع» ج٠٠»‏ ص٠۲۷‏ و«قوانين الأحكام 
الشرعية» لابن جزي المالكي. صر 

( ۸۹۰( «البدائم» ج۲» ص۰۹٣۲‏ . 

(1۸۹۱) «تفسیر الرازي» ج۱۰» ص٤۲‏ . (1۸۹1) «المغني» ج٦‏ ص٥۷٥‏ . 


۰ 


الفرع الخامس 
ما تثبت به الحرمة بالمصاهرة 
۲ه _ حرمة المصاهرة تثبت بالعقد أو بالوطء: 
قلنا: إن المخرمات مؤبدا بالمصاهرة آربعة أصثاف: 
(أولاً) : أمهات الزوجات وإن علون. 
ف رخات الوزن لرا 
(ثالف) : زوجات الأبناء وإن نزلوا. 


(رابعاً : بنات الزوجات «الربائب» وإن نزلن. 


۳ - حرمة المصاهرة بالعقد: 

والأصناف ال تثبت حرمتهن بالمصاهرة بمجرد عقد النكاح هي الأصناف الثلاثة الأولى 
أي أمهات الزوجات وإن علونء وزوجات الآباء وإن علوا. وزوجات الأبناء وإن نزلوا. ويشترط 
في عقد النكاح الذي تحرم به هذه الأصناف الثلاثة أن يكون عقد نكاح صحيح» فإن كان 
فاسندا) فلا تت به وحده حرمة المصاهرة. 

4 حرمة المصاهرة بالوطء : 

وشت حرمة المصاهرة بالوطء› ولکن باي وطء» وفي أي صنف شت هذه الحرمة؟ 

الجواب : أن الوطء اة آنواع : وطء مباح» ووطء فاسد» ووطء حرام ونبین فیما يلي أثرِ 
کل نوع من هذه الأنواع الثلاثة للوطء في ثبوت حرمة المصاهرة في كل صنف من الأصناف 
الأربعة ال أشرنا إليها. 

0 - أولاً: الوطء المباح : 


وهذا الوطء يكون بعقد النكاح الصحيح فيتعلق به ويثبت الحرمة بالمصاهرة بالإجماع في 
جميح أصناف المحرمات بالمصاهرة بما فيها الأصناف الثلائة الأولى التي تحرم بمجرد العقد 


الصحيح ؛ لأنه إذا تت الحرمة في هذه الأصناف بمجرد عقد النكاح الصحيح › فثبوتها م 
الوطء بهذا النكاح أولى . 


۲۲١ 


وكذلك بالنسبة للصنف الرابع الربيبة - أي بنت الزوجة -؛ لأن الشرط في حرمتها على زوج 
أمها وطء هذا الزوج لأمها بعقد نكاح صحيح » فإذا حصل هذا الوطء حرمت الربيبة على زوج 
أمها لثبوت حرمة المصاهرة بينهما بهذا الوطء المباح”""). وصار هو محرما لها؛ لأنها حرمت 
عليه لسبب مباح - الوطء المباح - فأشبه النسب9"". 


ە - انيا : الوطء الفاسد: 


وهذا الوطء يكون بموجب عقد نكاح فاسد» سواء كان فساد العقد للشبهة » أو لفوات شرط 
من شروط صحتهء أو لغير ذلك من أسباب الفساد كما لو وطأً امرأة يظنها زوجته . فهذا الوطء 
الفاسد يتعلتق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح فتثبت به حرمة المصاهرة في جميع أصناف 
المحرمات بالمصاهرة» كما تثبت هذه الحرمة في هذه الأصناف بالوطء المباح» وعلى هذا 
إجماع العلماء. 


قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء 
امرأة بنكاح فاسد» فإنها تحرم على أبيه» وعلى ابنهء وعلى أجداده» وعلى ولد ولده. وهذا 
مذهب مالك والأوزاعي» والثوري» والشافعي » وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي؛ ولأن هذا الوطء يلحق به النسب» فيثبت به تحريم المصاهرة كما يثبت بالوطء 
الا 


۷ _ ولكن لا يصير الرجل بهذا الوطء الفاسد مَحرماً لمن حرمت عليه بهذا الوطء؛ لأن 
الوطء ليس بمباح» وعلى هذا لا يحل له الخلوة بها ولا السفر بها. وبتعبير آخر تثبت بهذا الوطء 
الفاسد حرمة المصاهرة فقط فلا يحل للرجل الزواج بمن حرمت عليه» ولكن لا يعتبر مَخرما 
لها كما يكون محرماً لها في حرمة المصاهرة بالوطء المباح١*).‏ 


۸ _ إدخال الزوجة ماء الزوج في فرجها: 
إذا أدخلت الزوجة ماء زوجها فى فرجهاء كان هذا الإإدخحال منها بمنزلة الوطء» فتثبت به 


. «المجموع» ج١٠ ص۳۷۴۳‎ ٥۷۷ «المغني» جا صر‎ (A4۳) 

(£ ۸۹( «المعني» ج٦‏ ص۷۷ 

)1۸4°( «المغني» ج٦‏ ص۷۷٥.‏ (مغنی المحتاج» ج٣‏ ص۱۷۷ ۰۱۷۸ (نهایة المحتاج» للرملى. جا 
ص۰۲۹۹ «المجموع» ج١٠‏ صر ۳۷٣‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج۲ ص ۳۰۹۔٣۳۱‏ . 

. «المغني» ج٦ ص ۷۷. «مغنی المحتاج» ج۲ ص۱۷۸‎ (1۸۹ ٦( 


Y۲ 


حرمة المصاهرة. وهذا ما صرح به الشافعية . واشترط الفقيه الرملي الشافعي لوت حرمة 
المصاهرة بهذه الطريقة أن يكون استدخال الزوجة ماء زوجها في فرجها حال إنزاله» وقال إن 
هذا هو الراجح*. 

4 _ وعند الحنابلة : لا تثبت حرمة المصاهرة بهذا الاستدخال» ولكن قال بعض 
الحنابلة : تثبت» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يثبت تحريم المصاهرة. . . 
لو استدخلت المرأة ماءه - أي ماء زوجها - بقطنة أو نحوه» فلا تحرم بنتها عليه لعدم الدخول 
ولو استدحلت مني زوج أو أجنبي بشهوة » یت النشت والعدة والمصاهرة› وتہعه في «المنتهى» 
(من کتبهم) في الصداق )^ . 

٠‏ - وطء الميتة هل تثبت به حرمة المصاهرة؟ 

قال الحنابلة : وطء الميتة يحتمل وجهين : 

(الأول) : ينشر الحرمة› فتثبت به حرمة المصاهرة؛ لأنه معنی تثبت به الحرمة المؤيدة› فلم 
يختص بالحياة. 

(الثاني) : لا تبت به حرمة المصاهرة؛ لأن التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء» والموت 
يبطل المنافع» ولا يصح القياس على الرّضاع ؛ لأن الحرمة بالرضاع لما يحصل به من إنبات 
اللحم وإنشاز العظم» وهذا يحصل من لبن الميتة كما يحصل من لبن الحية» وهذا مذهب أبي 
حنيفة والشافعي ** . 

١‏ - أهلية الواطىء والموطوءة: 

ویشترط في الواطى ء والموطوءة أهليتهما للوطء حتی تت بوطگهما حرمة المصاهرة» فقد 
قال الحنابلة : «لا يثبت التحريم بالوطء إن كانت الموطوءة صغيرة لا يُوطاً مثلها» . 

وقالوا أيضاً: «لا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي بشرط حياتهماء 
وکون مٹلهما یطأ ويْوطاً( ٠‏ . 

(1۸۹۷) «مغني المحتاج» ج۲ »› ص۱۷۷ «نهاية المحتاج» للرملي » جا ص۱۹٣۲‏ . 
(1۸۹۸) «کشاف القناع» ج۳» ض ٤-٤‏ 

(1۸۹4) «المغني» ج٦‏ ص۷۹ «مغني المحتاج» ج۲» ص۱۷۸ . 

(۹۰۰) «کشاف القناع» ج۰۳ ص١٤‏ «غاية المنتھی» ج۳ » ص٣٠۳٠‏ . 


A 


۲ ° _ طروء ما يستدعى حرمة المصاهرة: 


وإذا طرأً مؤبد تحريم على نكاح قائم قطعه وأبطله؛ لأنه معنى ا 
طرأً على نكاح قائم أبطله كالرضاع . وعلى هذا إذا تزوج امرأة ثم وطأً أمها أو بنتهاء أو وطأها 
أبوه أو ابنه بشبهة» انفسخ النكاح إلحاقا لحالة دوام النكاح بابتدائه» أي كما لو حصل وطء الأم 
ابتداء لحرمت عليه ابنتهاء فكذلك لو وطأً الأم بشبهة بعد زواجه باننتها» انفسخ نکاح هذه 
الت( 


۳ - ثالث : الوطء الحرام: 

الوطء الحرام المحض الذي هو الزنى» هل تثبت به حرمة المصاهرة أم لا؟ 
للعلماء أقوال في هذه المسألة نذكرها فيما يلي : 

: القول الأول» وأدلته‎ - ٤4 


الوطء الحرام - الزنى - وإن كان حراماً إلا أنه تثبت به حرمة المصاهرة» فهو من هذه الجهة 
كالوطء الحلال - المباح - وكالوطء الفاسد. فإذا زنى رجل بامرأة حرمت على أبيه وابنه» وحرمت 
عليه أمَّها وابنتها كما لو وطأها بشبهة أو حلالا. وهُذا مذهب الحنابلة» وروي نحو ذلك عن 
عمران بن حصين» وبه قال الحسن» وعطاء» وطاووس» ومجاهد. والشعبي» والنخعي» 
والثوري» وإسحاقء والخنفية«٠٠٠.‏ 

٥‏ -_ واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالی : ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم من 
النساء. . . 4 والوطء يسمى نكاحا”"'"“ . وإذا قيل : يستعمل لفظ (النكاح) في العقد والوطء» 
وآنه حقيقة في هذا الاستعمال للعقد والوطءء أو أنه حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر» فعلى 
جميع هذه الاعتبارات يجب القول بتحريمهما جميعاً إذ لا تنافي بينهماء كأنه قال عز وجل : 
ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء عقداً ووطا٠.‏ 


: القول الثانى. وأدلته‎ - ٥۹٦ 


(1۹۰1) «المغني» ج٦٠‏ ص٦۷٥۰‏ «المجموع شرح المهذب» ج١٠ء‏ ص۳۷۳ «نهاية المحتاج» ج٦٠‏ ص۰۲۷۱ 
«مغني المحتاج» ج۲» ص۱۷۹ . 

)1۰۲( «المغني» جا ص٦۷٥۰‏ «البدائم» ج۲٠‏ ص۰٦۲‏ . «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكيء 
ص۲۳۱ . 

(1۹۰۳) «المغني» ج٦»‏ ص٩۷٥‏ . (4 ۹۰( «البدائم» ج۰۲ ص۱٣۲‏ . 


4 


إن الوطء الحرام لا يحرم أي لا تثبت به حرمة المصاهرة -» وهذا مروي عن ابن عباس» 
وبه TS‏ المسيب» ویحیی بن یعمر» وعروة» والزهري› ومالك» والشافعي » وأبو ثور» 
بن المنذر ( OA‏ 
۷ _ واستدل أصحاب هذا القول بما روي عن النبي ية أنه قال: «لا يحرم الحرام 
الحلال)7'“ . وان هناك قرفا بین وء حلال ووطء حرام » فالأول تثبت به حرمة المصاهرة لا 
في هذا التحريم من تحقيق حكمة التشريع ومصالح الزوجينء وإدامة الرابطة الزوجية بينهما 
واستقرارهما. فحرمة المصاهرة نعمة» وهذه النعمة لا تنال بالزنى وهو حرام فلا تثبت به حرمة 
المصاهرةء ولهذا روي عن الامام الشافعي آنه قال : وطء حمدت به» ووطء رجمت به فکیف 
شيا ن؟ 0 2۹۹ 
ومن الأدلة لهذا القول قوله تعالى : لإوهو الذي خلق من الماء بشراًء فجعله نسباً 
وصهرا)» فأثبت تعالى الصهر في الموضع الذي أثبت فيه النسب» ولما لم يثبت بالزنى النسب 
يثبت به الصهر ”^“ . 
٨۸‏ - القول الثالث. وأدلته : 
لا يحرم وطء حرام نكاحاً حلالاً إلا في موضع واحد» وهو أن يزني الرجل بامرأةء فلا يحلّ 
نکاحها لأحد مما تناسل مله أبدا. وهذا مذهب الظاهرية ٠“‏ ومعنی ذلك أن الوطء الحرام 
9 تت به حرمة المصاهرة. 
۹ - اح الظاهرية لقولهم بقوله تعالى : #ولا تنكحوا ما نكح آباۋکم من النساء. 
e‏ الوطء كيف كان بحرام أو حلال. 


١ و(الآخر):‎ 


)1۹٠٥(‏ «المغني» ج1٠‏ ص٦۷ه.‏ «المجموع شرح المهذب» ج١٠‏ ص۳۷۹ «مغني المحتاج» ج۲ 
ص۱۷۸ . 

. ۴۳۷٣ص‎ » ۱٥ج «المغني» ج٦. ص۷1ه. «المجموع شرح المهذب»‎ )1۹٠( 

(۱۹۰۷) «تفسیر الرازي» ج ٠‏ ط٣۲‏ «الهداية» ج۲٠‏ ص۷٣۳‏ . 

. ٠٤ «المجمرع» ج١٠ء ص۴۷۷. «مختي المحتاج» ج۲ ص۱۷۸ . والآية في سورة الفرقان» ورقمها‎ )1۹٠۸( 

(1۹۰۹) «المحلى» لابن حزم الظاهري» ج ص۳۲٥‏ . 


Yo 


فأي نكاح نكح الرجل المرأة حرة أو أمة» بحلال أو حرام» فهي حرام على ولده بنص 
القرآن» ولكن لم يأت نص بتحريم نكاح حلال من أجل وطء حرام» فالقول به لا يحل ولا 
۰ یجوز؛ لأنه شرع لم يأذن به الله عر وجل ۹ 
4۷١‏ القول الرايع 

الزنى -الوطء الحرام - بالعمة والخالة يحرم بناتهما - أي فتثبت به حرمة المصاهرة - أما 
الزنی بغیرهما ففیه روایتان : 

(الأولى): ينشر الحرمة - أي تثبت به حرمة المصاهرة -» وهذه الرواية أوضح الروايتين 
طريقا. 

(الثانية) : لا تثبت به حرمة المصاهرة. 

وما قلناه كله هو مذهب الجعفرية'“ ولم أقف على أدلة هذا القول لأصحاب هذا 
القول» ولكن يمكن القول: إن أدلته هي أدلة القولين الأول والثاني . 

: مناقشة الأدلة‎ - ١ 

أولاً: الاحتجاج مجان »لا بحرم الحرام الحلال» الذي احتج به أصحاب القول الثاني » 
قال عنه الإمام قدامة الحنبلي : ل نعرف صحته» وإنما هو من کلام بعضص قضاة العراق»› 
كذلك قال الإمام أ حمد. وقیل : إنه من قول ابن عباس'“» ولكن رواه الإمام ابن ماجه في 
(رسننه )۳ . 

وعلى فرض صحته فإن الحنفية - وهم من اضضاب القول الأول - يقولون: إن المراد من 
هذا الحديث هو أن الحرام لا يحرم بغار کته تراما ون نقول بموجبه ؛ لأننا لا نقول بأن 
الزنى شت به حرمة المصاهرة باعتباره زنی» بل باعتبار کونه وطعاًد“ . 

۲ د اا الاحتجاج بأن التحريم بالمصاهرة نعمة فلا تنال بالزنى ؛ لأنه حرام» فقد 
أجاب الحنفية على هذا الاحتجاج بأن النعمة ليست بالتحريم بالمصاهرة من حيث هو تحريم» 


. ٥۳۲ص «المحلى» لابن حزم الظاهري» جڄ۹»‎ )1۹۱١( 

(1۹۱۱) «شرائع الإسلام» ج۲» ص۲۸۹ «المختصر النافع» ص۲٠٠۲‏ . 

٤ . ٥۷۷ص‎ »٦ج «المغني»‎ )14۱۲( 

سن اہی ماج جا ن۹ )1۹١١(‏ «فتح القدير شرح الهداية» ج۲» ص٦۹٠٠.‏ 


۲۲١ 


بل من حيث هو ما يترتب على المصاهرة» فحقيقة النعمة هي المصاهرة؛ لأنها هي التي تصيَر 
الأجنبي قريباً وعضداً وساعداً يهمه ما أهمك همك» ولا مصاهرة بالزن على هذا الوجه - أي على 
الوجه الذي یحقق ما یترتب على المصاهرة بالوطء الحلال ۔ء وذلك للنفرة بي بين الزاني وأهل 
المزني E‏ 1 ئم إن الوطء الحرام - الزنى اسن E‏ المصاهرة بصفته زنی» وإنما 
باعتباره ا لها من حیٹ إن سبب للولد الذي يعتبر جزءا من الواطىء؛ لآنه متولد من 


مائە 0۹1 . 

۳ - تحرير أصل الخلاف : 

ويبدو لي أن محل الخلاف أو أصل الخلاف بين القائلين بشبوت حرمة المصاهرة بالوطء 
حرام - الزنی CE ES‏ هو النظر إلى ا 
عن صفته من د أو ت فوجدوه ا لتولد الولدي وإنه لذلك يعتبر هذا الولد من 
الواطىء والموطوءة لتولده من مائهماء فیکون لهذا الوطء نفس اثار الوطء الحلال من حیث ثبوت 
حرمة المصاهرة. وأما القائلون بعدم ثبوت حرمة ة المصاهرة بهذا الوطء الحرام» فإنهم نظروا ای 
(الوطء الحرام) بصفته زنى» فلم يثبتوا به ما يثبت بالوطء الحلال ٠“‏ . 

٤‏ - القول الراجح 

والراجح هو القول الأول فالوطء الحرام ت ست به حرمه ة المصاهرة باعتباره رظ یتولد يسمه 
الولد وتتحمق بهذا الولد الجزئية فیما ينه وبين ا والموطوءة › کما هو الحال في الوطء 
الحلال؛ ولأن ما تعلق ف اريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور کوطء الحائض )41۸( فوطاً 
الحائض ج ولکن 2 کونه حراما شت به حرمة المصاهرة» فكذلك يقال : الزنى وطء حرام 
ف کونه راا شت به حرمۀ المصاهرة. 

-ofVo‏ الوطء في الدبر: 

الوطء. في دبر الأجنبية كالزنى في يلها فرجها - فتثبت به حرمة المصاهرة؛ لأنه يتعلتق به 

التحريم إذا حصل في الزوجة» فتحرم عليه ابنتها وأمّها فكذلك إذا فعله فى الزنى ٠“‏ . 


. ۳٣٣ص «فتح القدير شرح الهداية» ج۲»‎ )1۹٠١( 
. ۳٣٦٣ص «العناية على الهداية» ج۲ صس ۹٣٣۳ء ۳۹۹. (1۹۱۷) «فتح القدير شرح الهداية» ج۲‎ C410) 
. ٥۷۷ص‎ ٦ج «المغني»‎ )1۹۱۹( .۳٦٦ «فتح القدير شرح الهداية» ج۲ ص‎ )1۹۱۸( 


۷ 


_ هل يوجب النظر أو اللمس حرمة المصاهرة؟ 

بينا فيما سبق الوطء الموجب لحرمة المصاهرة» فهل يقوم النظر أو اللمس مقام الوطء في 
ثبوت حرمة المصاهرة؟ هذا ما نبينه فى الفقرات التالية . 

ونظراً لأهمية الموضوع وما يترتب عليه من نتائج خطيرةء أذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم» ثم 
أبين الراجح منها. 


۷ _ أولا: مذهب الحنفية : 


قالوا: من مسته امرأة بشهوة بدون حائل أو بحائل رقيق تصل معه حرارة البدن إلى اليد 
a‏ حرمت علي آمها وها وشترط كزنها مشتهاة خالا أو اضيا فلو هن 
فا بشهوة( OS‏ ثبتت الحرمة - حرمة المصاهرة » وکذا إذا کانت صغيرة تشتھی . 

وحدّ الصغيرة E‏ فن كانت بنت خمس سنين فهي غير 
مشتهاة» وإن كانت بنت ست أو سبع أو ثمان ينظر: فإن كانت عبلة"““٠‏ كانت مشتهاة وإلا فلا. 
وكذا يشترط في الذكر. 

ولا فرق في ثبوت الحرمة که ادا او اسا ار مها او طا 

وكذلك تثبت < ,مة المصاهرة بنظر الرجل إلى نرج المرأة ونظرها إلى آلته - ذكره -. وعلل 
الحنفية ما دهبوا إليه ا ot‏ اال والنظر داعیان إل الوطء, فيقام کل منھما مقام الوطء في موصع 
الاحتياط» 2 فيه من ۹ ا الاحتياط ؛ ١‏ کک الشرع مزید اعتناء 
الرضاع مقام حقیقتها : ف إثبات ال دون سائر کک ۾ حتی ورد في ٠‏ : يحرم بلأضع 
۶ يحرم من ال0 


واحتجوا أيضاً لمذهبهم بما روي عن النبي بَا أنه قال: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل 


)۹۲١(‏ وح الشهوة عند الحنفية أن تنتشر آلة .الرجل «ذكره» أو تزداد انتشارأًء وهذا قول الإمام السرخسي إلا أن 
كثيراً من مشايخ الحنفية لم يشترطوا سوى أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها: «فتح القدير» ج۲ 
ص۷٦۳‏ (قلت) : وهذا الذي ذهب إليه كثير من مشايخ الحنفية يشمل حد الشهوة عند المرأةء فهو لهذا 
أولى بالاعتبار. 

)1۹۲١(‏ جاء في «المعجم الوسيط» ج۲٠‏ ص۸۷ : العبل: الضخم من كل شيء وامرأة عبلة : تامة الخلق. 

.۳۹۸-۳٣۹ص «الهداية والعناية وفتح القدير على الهداية» ج۰۲‎ )٠۹۲۲( 


۲۲۸ 


له مها ولا ابنتها»» وفي رواية أخرى: «خرّمت عليه أمها وابنتها» فإذا ثبتت الحرمة بالنظر 
فباللمس أولى ؛ لأن النظر دون اللمس في تعلق الأحكام بهما"“. 


- النظر من وراء الزجاج إلى فرج المرأة: 


وفرع الحنفية على قولهم بتحريم المصاهرة بالنظر إلى فرج المرات 1 النظر إلى الفرج 
من وراء الزجاج أو في المراةء فقالوا: 

النظر من وراء الزجاج إلى الفرج محرم - أي تثبت به حرمة المصاهرة - بخلاف النظر في 
المراة إلى الفرج . ولو كانت المرأة في الماء» فنظر الرجل فيه فرأى فرجها ثبتت الحرمة. ولو 
كانت المرأة على الشط أو على حافة النهر» فنظر في الماء فرأى فرجها لا يحرم E‏ 
هذا النظرء أي لا تثبت به حرمة المصاهرة -. 

ويبدو أن العلة في تفريق الحنفية بين النظر إلى فرج المرأة في الماء أو من وراء الزجاج» 
وبين النظر إليه في المرآةء ان النظر إليه في المرآة هو نظر إلى مثال الفرج» وليس نظراً إلى عينه. 
ولهذا قالوا : يثبت التحريم بالنظر إلى فرج المرأة من وراء الزجاج» وعلَّلوا ذلك بقولهم : بناء على 
نفوذ البصر منه فيرى نفس المرئي - وهو فرج المرأة -» بخلاف النظر إليه في المراة أو في 
الماء<". 


4 _ انيا : مذهب الشافعية : 
لا يثبت الشافعية حرمة المصاهرة بلمس المرأة أ و بالنظر إلى فرجهاء فمن أقوالهم الدالة 
ا جاء في «مغني المحتاج»: «وليست (مباشرة) كلمس وقبلة بشهوة في زوجة أو أمة أو ي 
كوطء في القول الأظهر؛ لأنها لا توجب العدَّة» فكذا لا توجب الحرمة . والقول الثاني : 


أنها كالوطء بجامع التلذذ بالمرأة؛ ولأنه استمتاع يوجب الفدية على المحرم في الحج 
فكان كالوطءء وبهذا قال جمهور العلماء«"“. ۰ 


ب وجاء في «المجموع شرح المهذب»: «المباشرة فیما دون الفرج بشهوة في ملك أو شبهة» 
في أحد القولين» هو كالوطء في التحريم ؛ لأنها مباشرة لا تستباح إلا بملك - أي إلا بملك 


(۳) «بدائع الصنائم» ج۲ ص۲۹۰ ۲۹۱. )1۹۲٤(‏ «فتح القدير» ج۲٠‏ ص۳۹۸ . 


(۹۲۰) «مغني المحتاج» في فقه الشافعيةء TE‏ ص۱۷۸ . 


آ4 


نكاح أو ملك يمين » فتعلتق بها تحريم المصاهرة كالوطء. والقول الثاني : لا يحرم بها 
ما يحرم بالوطء لقوله تعالی : فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم ) ؛ ولأنها مباشرة ` 
لا توجب العدَّة» فلا يتعلتق بها التحريم كالمباشرة - أي المس - بغير شهوة""". 

ج - وقالوا أيضا : إذا زنى بامرأة لم ينشاً بهذا الزنى تحریم المصاهرة» وكذلك إذا قَبْلها بشهوة 
حراماًء أو لمسهاء أو نظر إلى فرجها بشهوة حرام" . 

د - وفي «البدائع» للكاساني الحنفي وهو ينقل مذهب الشافعية في هذه المسألة ويبين ما احتجوا 
به قال الكاساني : «وعند الشافعي : لا تثبت الحرمة بالزنی ۰ فأولی أن لا تثبت باللمس 
والنظر بدون الملك. احتج الشافعي بقوله تعالى : #وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن حرُم الربائب المضافة إلى نسائنا المدخولات بهنء وإنما 
تكون المرأة مضافة إلينا فکان الدخول بالنکاح شرط ثبوت الحرمة» واا 
الزنی - دخول بلا نکاح» فلا تئہت تبت به الحرمة . ولا يثبت التحريم بالنظر اا لأنه ليس 
بمعنى الدخول» ألا ترى أنه لا يفسد به الصوم» ولا يجب به شيء في الإحرام في الحج 
وكذلك اللمس في قول» وفي قول آخر يثبت التحريم ؛ لأنه استمتاع بها من وجه فكان 
بمعنى الوطء)““ . 

: ثالثاً: مذهب الحنابلة‎ - ٠١ 


- قالوا: المباشرة فيما دون الفرج إن كانت لغير شهوة لم تنشر الحرمة - أي لم تثبت بها حرمة 
المصاهرة - بغير خلاف نعلمه. وإن كانت المباشرة فيما دون الفرج لشهوةء 
e‏ ف قال الجوزجاني : شالت أحمد عن رجل نظر إلى أم 
بشهوة أو قبّلها أو باشرها فيما دون الفرج»› فقال أحمد: آنا أقول: لا يحرم شيء من من لك 
إلا بالجماع . 
وإن كانت المباشرة فيما دون الفرج لامرأة محللة له كزوجته لم تحرم عليه ابنتهاء قال 
ابن عباس: لا يحرم الربيبة إلا جماع امهاء؛ لأن الله تعالى قال: فإن لم تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليکم )› وهذا ليس بدخول» فلا يجوز ترك النص الصريح من 
أجل" . 


(۲۹ ۹( «المجموع شرح المهذب» ف فقه الشافعية» چ9 « ص۳۷۳ . 
(۲۷ 0۹ «المجموع شرح المهذب» في فقه الشافعية» ج٥۱‏ ¢ ص۳۷۷ . 
(4۲۸( «البدائع» للکاسانی » ج۲“ ص ۲٣۱-۲٣۰۹‏ . )4۳۹( «المغخني» ج٦‏ ص ۸۰-٥۷۹4‏ . 


۳ 


ki‏ ولا e e e‏ ى e‏ و إلى غیره» ولا 
e‏ الرطء e‏ هي ُلك ائ فعلت ما ذکرناء من i‏ والنظر إلى 
الفرج ا برجل لم تحرم ابنتها عليه؛ لأنه لم يدخحل بأمها("" . 

چ - وقالوا ار يضاً: «ولا يحرم في مصاهرة. . . ولا تحريم - أي ولا تحريم مصاهرة - بوطء ميتة» 
ومباشرة ونظر فرح بشهوة»)"" . 
۱ - رابعاً: مذهب المالكية : 


قالوا في تحريم المصاهرة : «وحرم فصول الزوجة كبنتها وبنت بنتها إن تلذذ بزوجته التي هي 
الأم لقوله تعالى : #وربائبکم اللاتي في حجوركم . والمراد بالدخول مطلق التلذذ ولو 
بغير جماع » وإن كان التلذذ بالأم بعد موتهاء ولو تلذذبنظر لغير وجه وكفين كشعرها وبدنها 
و 

وأما التلذذ بالقبلة والمباشرة - أي فيما دون الفرج - فمحرم مطلقاً - أي تحريم 

المصاهرة -» وإنما الخلاف في النظر» قال ابن بشير: انط لةه لخر اقاق ولغیره : 
کک ر آنه ٠‏ لكن المحرم فيه التلذذ""". 

ب - وقالوا أيضاً: أما بنات الزوجة فلا يحرمن بمجرد العقد» بل بالوطء فيه . وفي معنى الوطء 
مقدماته من نحو القبلة والمباشرة آي فيما دون الفرج - إذا کان ذلك للذة. وكذلك النظر 
إلى باطن الجسد بشهوة على المشهور”"٠.‏ 


۲ - خامساً: مذهب الظاهرية : 


ا e‏ أو ملكها ولها ابنة» فإن كانت البنت في حجره ودخل بالأم 
مع ذلك وط أ ولم يط لکن خلا بها بالتلذذء لم ټل له ابنتها أبدا»۵"٠.‏ 


ب وقالوا: «أما من حرّمها - أي حرم الربيبة بالمس لأمها للشهوة دون ما دون ذلك أو بالنظر 


(1۹۳۰) «کشاف القناع» ج۳» ص ٤۲-٤۱‏ . 

.٠۳٠ص «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھى» ج۳‎ )1۹۳١( 
. ٠٠٠-۳۹۹ص «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي»» ج۱»‎ )۹۴۲( 
. ٤۹۲ص «التاج والإكليل لمختصر خلیل» للمواق» ج۳»‎ )۷( 

. ٥۲۷ص «المحلى» لابن حزم الظاهري» ج۰۹‎ )1۹۳١( 


۳1 


إلى الفرج ا ك و اظ إلى اا اه دون ما عدا ولف 
فأقوال لا دلیل على صحة شيء منهاء > إنما هي آراء مجردة لا يؤيدها قران ولا سنة» ولا 
رواية ساقطة ولا قياس . . . »"““ . 


E ofAY‏ مذهب الزيدية 


أ قالوا: فصول الزوجة - فروعها - وأصولها لا يحرّمن إلا بعد وطء أو لمس بشهوة» ولو لمس 
الزوجة والمملوكة بحائل غير کثیف بینه وبين جسمهاء > فإن ذلك يقوم مقام الوطء في 
اقتضاء التحريم إذا قارنته الشهوة . أو حصول نظر إلى الزوجة أو الأمة بشهوة» فإنه يقتضي 
2 تحريم المصاهرة -» بخلاف نظرها هي إلى الزوج بشهوه » فإن نظرها هذا لا 

يقتضي يقتضي التحريم . 

ويشترط في نظر الزوج إلى زوجته بشهوة الذي يحصل به تحريم المصاهرة أن يكون 
فاش ا من جسمها أو شعرها بدون حائل؛ لأن الاستمتاع بالنظر لا يتم إلا بدون 
حائل بخلاف اللمس» فانه يکون به وبحائل ک۹ , 

ب - - وفع الزيدية على ما قالووء مسألة النظر من وراء شيء صقيل› > فقالوا : ولو نظر إليها من 

E OS‏ إليهاء أو ينظر إليها من 

خلف زجاج ليش بغليظ مالع ؛ فإن ذلك يقتضي التحريم إذا قارنته الشهوةء لا إذا نظر إليها 
في مرآة نحو أ أن تكون المرآة في يده مقابلة لوجههء والمرأة من خلفه فينظر إلى وجهها في 
المراةء فإن ذلك لا يقتضي التحريم ولو لشهوة""" . 


: سابعاً: مذهب الجعفرية‎ _ ٤4 
قالوا: كما جاء في «شرائع الإسلام» للحلي : «مما يسوغ لغير المالك من النظر واللمس»›‎ 


كنظر الوجه ولمس الكف» لا ينشر الحرمة. وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج› والقْلةء 


ولمس باطن الجسد بشهوة» فيه ترددء أظهره أنه يثمر كراهية . ومن نشر به الحرمة فصر التحريم 
على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة وابنتهما)“"". 


. «المحلی» لابن حزم الظاهري» ج۹» ص9۲۷‎ )14۳٥( 
. ۲۰٠۹ص «شرح الأزهار» ج۲»‎ )۱۹۳١( 
. «شرائع الإسلام» للحلي» ج۲» ص۲۸۹‎ )1۹۳۸( e eT N A 


FY 


أو 


الغا : 


: خلاصة أقوال الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالنظر واللمس‎ _ ٥ 
: ويمكن تلخيص أقوال الفقهاء التي ذكرناها ومبررات هذه الآقوال بالآتي‎ 


E‏ والنظر إذا كانا بشهوة ثبتت بهما حرمة المصاهرة بحجة أن اللمس داع إلى الوطء 


وكذلك القول بالنسبة للنظر تقع به حرمة المصاهرة؛ لأنه كاللمس داع إلى الوطءء 
فیقام مقامه احتیاطاً . کما احتجوا ببعض ما رووه من أحادیث تدل على ما ذهبوا إليه. وهذا 


مذهب الحنفية ومن وافقهم . 


: اللمس والنظر قدیکونان‌علی وجه التلذذ فهما من معانيهء والتلذذ هو المقصود ب «الدخحول» 


بالمرأة» فليس هو مقصوراً على وطئهاء وبناء على ذلك قال المالكية ومن وافقهم : وقوع 
حرمة المصاهرة باللمس أو النظر على وجه التلذذ على النحو الذي بيناه عنهم . 

عدم اعتبار اللمس والنظر من أسباب حرمة المصاهرة؛ لأن هذه الحرمة تثبت بالدخول 
بالمرأةء والدخول بها هو الجماع - أي وطؤها-ء وهذا مذهب الشافعية والحنابلة الذي 
استقر عليه فقهاؤهم المتأخرون كصاحب «كشاف القناع»» وهو مذهب الموافقين للشافعية 
والحنابلة كالظاهرية الذين قالوا: لم يرد دليل باعتبار اللمس والنظر من أسباب تحريم 
المصاهرة . : 

1 - القول الراجح : 


والراجح ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم فيما ذهبوا إليهء وهو أن حرمة المصاهرة تثيت 


بالوطء ولا تبت باللىس› أو بالنظر بشهوة أو بغير شهوةء وذلك لما ا 


۷ - الدليل الأول على الترجيح : 


حديث: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وابنتها» وفي رواية : «لا ينظر الله إلى رجل 
الى فرج امرأة وابنتها»» هذا حديث ضعيف قاله الدار قطني » وقيل : هو موقوف على ابن 


مسعود . ثم إنه قد يحمل على الكناية عن الوطء» فلا يكون حجة للقول بوفوع حرمة المصاهرة 
بالنظر ٠"‏ . 


)4۳۹( «المغني» ج٦‏ ص ۸۹ . 


۳۴۳ 


: الدليل على الترجيح‎  OfAA 


الاحتياط e‏ فيه وجود سند شرعي لب ولأنه يسبب 2 a‏ الآمنة 
المي في بيتهاء الغافلة التي تواجه بالتحريم ؛ لأنه مس آمهاء أو نظر إ إليها بشهوة فتنقطعم 
ارا الزوجية بينها وبين زوجها» وفي هذا خراب البيوت؛ لأن النكاح الصحيح القائم ينفسخ 
بهذه الحرمة الطارئة ؛ لأن المحرم الطارىء إذا ورد على النكاح القائم أبطله لا سيما وأن حرمة 
المصاهرة تقع عند الحنفية بالمس» ولو على سبيل النسيان» أو الإكراهء أو الخطاا““. 

ثم إن الأخذ بالاحتياط يقضي بعدم تحريم فرج حلال» وهو فرج الزوجة القائمة زوجيتها . 
الصحيحة فعلا بسبب مس أمها بشهوةء وهو أمر مختلف في حصول حرمة المصاهرة به» ولیس 
هو بدليل على ذلك بیقین» وراد به تحريم زوجته عليه وهي حلال بيقین عليه . 

n الدلیل‎ - 4۹ 

إن ما تثبت به حرمة المصاهرة أحد شيئين : إما عقد النكاح الال فن انر راا ا 
لأن لفظ النكاح يطلق على هذين ا کما ذکرنا ذلك من قبل(“ . 

والوطء هو المعبر عنه بالدخول في قوله تعالى : E MEA‏ 
اللاتي دخلتم بهن فتفسیر (الدخحول) يانه يعني التلذذ بالوطء أ و بمقدماته من القبلة واللمس 
لك وهو من قبيل تحميل النص من المعاني أكثر مما يحتمل» فلا یجوز. يدل على ذلك 
أن المفسرين قالوا في قوله تعالی : بۋدخلتم بهن كناية عن الجماع أي الوطء _١؛“‏ . 

وبهذا التفسير الصحيح یخرج اللمس والنظر من مفهوم «الدحول»» ولو كانا بشهوة فلا تبت 
بهما حرمة المصاهرة . 


)۹٤۰(‏ جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية في حرمة المصاهرة» ج۲» ص۷٦۳‏ : «ولا فرق في ثبوت الحرمة 
بالمسل بین كونه عامداً أو ناسياً أو مكرهاً أو مخطتاً حتى لو أيقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده إلى بنتها منها 
فقرصها بشهوة وهي ممن تشتهى بظن نها أمها - أي زوجته - حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة» ومعنى ذلك 
انفساخ عقد النكاح القائم على هذه الزوجة“المسكينة. 

.»)٦۱۷١( فقرة‎ )٦۹ ٤1( 

. «تفسير الزمخشري» ج۰۱ ص٩۹٤ › «تفسیر ابن کثير» ج١ › ص۷۱٤ » «تفسير النسقي» ج۱ » ص۲۱۸‎ )1۹ ٤۲( 


۳4 


المطلب الثالكث 
المحرمات بالرّضاع 

۰ - تعريف الرّضاع : 

الرضاع في اللغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه. وفي اصطلاح الفقهاء: وصول لبن المرأة 
إلى جوف الطفل بالتقامه ثدي المرأة وامتصاصه اللبن منهء أو ما يقوم مقام الارتضاع بشروط 
معينة۳؟ . 

: دليل التحريم بالرضاع‎ - ١ 

والتحريم بالرضاع حرمة مؤبدة ثابت بالكتاب العزيز» والسنة النبوية المطهرةء وإجماع 
الفقهاء . ۰ 

أما الكتاب العزيز فقد جاء فيه قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم . . . 4 إلى قوله تعالى : لوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة). 
فالأمهات والأخوات من الرضاعة محرمات كالأمهات والأخحوات من النسب. 

وفي السنة النبوية المطهرة ورد قوله ل : «(یحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 
اختلفوا في بعض مسائله وجزئیاته . 

۲ - منهج البحث: 

والكلام عن المحرمات بسبب الرّضاعة يتطلب بيان أصنافهن - أي بيان من يحرمن 
بالرضاع -» ثم بيان. صفة الرضاع المحرْم » ثم بيان ما تثبت به الرضاعة التي يكون بها التحريم» 

الفرع الأول: أصناف المحرمات بالرضاع . 

الفرع الثاني : صفة الرضاع المحرّم. 


( ۳ 4( «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص۰۲۰۹ «مغني المحتاج» ج۳ ص٤۱٤‏ : 


o 


الفرع الثالث: ما يثبت به الرضاع - وسائل إثبات الرضاع -. 
الفرع الأول 
أصناف المحرمات بالرضاع 

۳ - النصوص الشرعية : 

أولاً: من القرآن الكريم : 

قال تعالی : إخرّمت علیکم ا وبناتکم وأخواتكم . . . ¢ إلى قوله تعالى : 
«(وأمهاتکم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة . TT‏ 

4 - ثانياً: من السنة النبوية الشريفة : 

أ عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ب قال: «الرّضاعة تحرم ما تحرَم الولادة» رواه 
البخاري ومسلم وغیرهما . 

ب وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي يا قال: «يحرم من الرّضاعة ما يحرم من 
النسب» رواه مسلم وغیره ٤۷‏ . 

< قال ميو عن ١ابنة‏ حمزة : ا ل ی إنها أبنة أخي من الرضاعة› e‏ 
الرضاعة ما يحرم من النسب »)^ . 

ذ- وقال. ب عن درة بنت أبي سلمة: «إنها لولم تكن في حجري ما حلت لي» إنها ابنة 
أخي من الرشسانعة» أرضعتني وأا سلمة تويبة) رواه مسلم؟ ٩‏ . 

هھ E‏ - رضي الله عنها قالت: جاء A‏ 


.]۲۴ [سورة النساء: الآبة‎ )1۹٤( 

۰٥۳۴ص‎ ۰٦ج «صحيح البخاري» ج٩» ص ١٩٤۱ء «صحیح مسلم» ج٠۱» ص۰۱۸ «سنن بي داود»‎ )۹٤٩( 
. ٠۰٤ص‎ »٤ج «جامع الترمڏذي»‎ 

(€۷ 34( (صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠»‏ ص۲۲ «جامع الترمذي» ج٤‏ » ص۲٠٠‏ . 

. ٠٤٠١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹»‎ )1۹٤۸( 

. ص۲۷‎ »٠٠ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج‎ )٦۹٤۹( 


۳٦ 


نزل الحجاب. فكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة» قالت عائشة: فقلت: والله لا اذن 

لافلح حى أستأذن رسول الله اة فان أبا القعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني 

امرأته . قالت عائشة: فلما دخل رسول الله ي قلت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس 
جاءني يستاذن علي » فكرهت أن اذن له حتى أستأذنك . قالت: فقال النبي بل ائذني له فإنه 

عمك» آخرجه مسلم وغیره(*". 

: دلالة هذه النصوص على المحرمات بالرّضاع‎ - ٥ 

أ دلت الآية الكريمة على تحريم الأمهات والأخحوات من الرضاعةء إلا أن الحرمة غير مقصورة 
عليهن؛ لأن رسول الله ية قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فكل امرأة 
حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع» وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات 
والخالات وبنات الأخ وبنات الأخحت. 

على أن يلاحظ أن التحريم في كل صنف من هذه الأصناف المذكورة يشمل فروعهن ‏ 
الإناث وإن نزلن. وأصولهن الإناث وإن علون على النحو الذي بيناه عند كلامنا عن 
المحرمات بالقرابة على وجه التأبيدا“ . 

ب دلّت الآية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة على انتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة» 

وبینه وبين زوج المرضعة» فلا بد من الكلام على هذين النوعين من الحرمة» ثم عن مدى انتشار 

الحرمة إلى قرابة الرضيع» ثم نتكلم عن التحريم بالرضاع لما يحرم بالمصاهرة. 
٦ه‏ - أولاً: انتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة”*“٠:‏ 
وهذه الحرمة هي التي يعبر عنها صاحب «البدائع» الإمام الكاساني ب «الحرمة في جانب 

المرضعة»"“٠‏ أي المتأتية عن طريق المرضعة» وتشمل ما يأتي : 

أ المرضعة» تحرم على الرضيع ؛ لأنها صارت أمَاً له بالرضاعة فتحرم عليه لقوله تعالى : 
«إوأمُهاتكم اللاتي أرضعنكم) معطوفاً على قوله تعالى : حرمت عليكم أمهانكم 
وبناتکم) . 


ب _ بنات المرضعة : يحرمن على الرضيع سواء كن من صاحب اللبن - أي الرجل الذي كان 


(140۰( «صحیح مسلم» ج١٠۰‏ ص۰۲۱ «سنن أبي داود» ج٦۰‏ ص9۸ . 
(41) الفقرات »٠٠٠١«‏ وما بعدها. (4°۲( «البدائم» ج٤‏ › ص۲-۔٣‏ . 


(1۹۳) «البدائع» ج٤۰‏ ص۲ . 


۳۷ 


سبباً في إدرار لبنها بسبب وطئه لها ۔. أو كن من غير صاحب اللبن» أي من زوج سابق 
لھاء وسواء ء من تقدم منهن» ومن تأخرن؛ لأنهن خا أخواته من الرضاعة› وقد قال 
عر وجا لوأخواتكم من الرضاعة أثبت الله تعالى الأخوة بين بنات المرضعة وبين 
الرضيع › كما أثبت الحرمة بينهما مطلقاً من غير فصل بين أخت وأحت 

ج- بنات بنات المرضعة وبنات بنائها ون سفلن ؛ لأنهن بنات أخ للرضيع وأخته من الرضاعة» 
وهن يحرمن من النسب كذا من الرضاعة. 

د لو أرضعت امرأة صغیرین من آولاد الأجانب صارا أخوين لکونهنا من أولاد المرضعة 
بالرضاعة» فلا يجوز المناكحة بينهما إذا كان أحدهما ذكراً والآخر أنش . والأصل في 
ذلك : أن كل اثنين إذا اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين أو أخاً وأختاًء فلا 
يجوز لأحدهما آن يتزوج الآخر ولا بولده کما في النلسب. 

ه- أمهات المرضعة يحرمن على الرضيع؛ لأنهن جداته من قبل أمه من الرضاعة. 

و- آباء المرضعة يعتبرون أجداد الرضيع من الرضاعة» فيحرم عليهم كما في النسب. 

ز- أخوات المرضعة يحرمن على الرضيع ؛ لأنهن خالاته من الرضاعة وإخوان المرضعة أخواله» 
فيحرم عليهم كما في النسب. فأما بنات إخوة المرضعة وأخواتهاء فلا يحرمن على 
الرضيع ؛ لأنهن بنات أخواله وخالاته من الرّضاعة» وأنهن لا يحرمن عليه من النسب» فكذا 
لا يحرمن عليه من الرّضاعة . 

۷ء انيا انتشار الحرمة بين الرضيع وزوج المرضعة١*“٠:‏ 
وهذه هي الحرمة التي يعبر عنها صاحب «البدائع» الإمام الكاساني : «الحرمة في جانب 

زوج المرضعة التي نزل لها منه لبن - أي بسببه ٠»‏ . 

وهذه الحرمة هي التي يعبر عنها صاحب «المغني» : «لبن الفحل يحرم ومعناه أن 
المرأة إذا أرضعت طفل بلبن هذا الفحل» أي الرجل الذي کان وطؤہ لھا سبباً في إدرار لبن هذه 
المرأةء فإن هذا الطفل ترادا لھماء فالمرأة تصير آمه بالرضاعة وهو ولدها بالرضاعة› والرجل 
أي _ذوج المرأة يصير با له» وهو ولده بالرضاعة» وعلی هذا» تصیر علاقته بهما وبأقاربهما مثل 


(14٥ 4(‏ «البدائم» ج٤‏ » ص۰۳ «المغني» ج٦‏ ص۷۲٥‏ . 
)1۹٩٩(‏ «البدائم» ج٤‏ ص۳ . (1۹70) «المغني» ج٦»‏ ص۷۲٩٥‏ . 


۳۸ 


علاقة ولدهما بالنسب منهما ومن أقاربهماء فإذا كان الرضيع أنثى فإن علاقتها بالمرضعة وزوجها 
المرضعة ؛ لأنهم إخوتها لأب من الرّضاعةء وكذا تحرم على أبناء أبنائه» وأبناء بناته من 
غير المرضعة ؛ لأنهم أبناء إخوتها وأبناء أخواتها لأب من الرضاعة» وعلى هذا إذا كان 
ل او ف ج وار اة معا ف اجا فد ار ا ات 
من الرضاعة ! فإذن كان أحدهما أنشى فلا يجوز النكاح بينهما؛ لأن الآخر أخوها لأبيها من 
الرضاعة» وإن كانا أنثيين فلا يجوز لرجل أن يجمع بينهما بنكاح واحد؛ لأنهما أختان لأب 
من الرّضاعة » ولا يجوز نكاح الأختين على وجه الجمع بينهماء قال تعالى في النهي عن 
ذلك : إوأن تجمعوا بين الأختين) . 
ب - وتحرم على آباء زوج المرضعة؛ لأنهم أجدادها من قبل الأب من الرضاعة . 
ج- وتحرم على إخوة زوج المرضعة؛ لأنهم أعمامها من الرضاعة. 
د وتصير أخوات زوج المرضعة عماتها من الرضاعة . وأما أولاد إخوته وأخواته» فلا تحرم 
بالرضاعة . 
۸ - لبن الفحل يحرم» ثبت بالسئة وقال به العلماء: 


والقول بأن لبن الفحل يحرم وما يترتب على ذلك من انتشار الحرمة بين الرجل «الفحل» 
وأقاربه» وبين الولد الذي يرضع من امرأة هذا الرجل على النحو الذي بيناه» هو قول جماهير 
هذه السنة الشريفة حديث أبي القعيس» وفيه أن النبي يي «أذن لعائشة - رضي الله عنها - بأن 
يدخل عليها أفلح أخو أبي القعيس معلَلا ذلك بأنه عمُها - عم عائشة - من الرضاعة» . 

وقد ذكرنا هذا الحديث» الذي قال فيه ابن قدامة الحنبلي : «وهذا نص قاطع في محل 
النراع» فلا يعول على ما خحالفه )°۷ . 

وذكرنا أيضاً حديث البخاري في ابنة حمزة وفيه قول النبي لا : انها لا تحل لي إتها اة 
أخي من الرضاعة» . وعلى هذاء لا تجوز مخالفة هذه النصوص الصريحة الصحيحة القاطعة 


(4۷( «المغني» ج ص۷۳٥‏ . 


۳۹ 


بأن «لبن الفحل يحرم) . 
وما أحسن وأصدق قول ابن القيم : «إن لبن الفحل يحرم › E e e a‏ 
من المرآةء وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيرهء فسنة رسول الله إلا أحق تی آن تتبع» 
ويترك کل ما خالفها لأجلهاء ولا تترك هي لأجل قول أحد کائناً من کان. . .)۵ , 


ويلاحظ هنا أن الشرط في كون (لبن الفحل يحرم) أن يكون وطؤه E‏ 
صحيح للمرأة ة التي وطأها. أما إذا كان رظ راما مخضا بان گان N Ob‏ الذي 
صار عندها بسبب زناه بها لا ينشر الحرمة بين رضيع هذا اللبن وبين هذا الزاني» وعلى هذا 
إذا ولدت من الزنى فنزل لها لبن فأرضعت به طفلاء م يكون منها خاصة لا من الزاني ؛ 
لأن نسبه يثبت منها فقط لا من الزاني » والأصل آن كل من يث E‏ 
ر ا ت مه العا لا ت مالاع 

۹ - تعليل التحريم بلبن الفحل : 

وتعليل التحريم بلبن الفحل أن اللبن هو سبب التحريم ؛ لأنه ينبت اللحم وينشز العظم» 
واللبن في المرأة يوجد بسبب ماء الرجل وماء المرأة» وبارتضاعه تثبت الجزئية بين الرضيع وبين 
المرأة وزوجها وهما اللذان بسبب مائهما حصل اللبن» واللبن هو سبب إنبات اللحم وانتشاز 
العظم . وهذا بدوره سبب الجزئية بين الرضيع وبين مسببي الجزثية أي ي الرجل وامرأته» والسبب 
يقوم مقام المُسبّب خصوصاً في باب الحرمات» الا ترى أن المرأة ة تحرم على جدّها كما تحرم 
على أبيها وإن لم یکن تحريمها على جدّها منصوصا عليه في القرآن العزيز؛ لأن البنت» وإن 
حدثت من ماء الأب حقيقة دون ماء الجدء ولكن الجدّ سبب ماء الأب فأقيم السبب مقام 
السب في حق حرمة النكاح احتياطاء كذا هاهنا. 

e‏ - رضي الله عنهما - إلى هذا المعنىء فقد روي آنه سئل عن 
رجل له امرأتان» أرضعت إحداهما جارية الاخزئ غلاا ا أن يتزوج الجارية؟ 
فقال ابن عباس: لا؛ لأن اللقاح واحد. 


وبهذا الجواب بين ابن عباس رضي الله عنهما الحكم» وأشار إلى, المعنى وهو اتحاد 


اللقاح ؛ لن المحرم هو اللبن»› وسہب اللبن م الرجل وماء امرأته eS‏ فیجب آن یکون 
الرضاع ھا ی کیا کان الول ا ا 0 


(1۹9۸) «زاد المعاد في هدي خير العباد» للامام ابن القيم» ج٤»‏ ص١۷١‏ . 
(۹۹) «البدائم» ج٤»‏ ص٤‏ . ( ۹7۰ «البدائم» ج٤٠‏ ص۳ ۰٤٢‏ «المغني» ج٦›‏ ص۷۲ . 


4۰ 


: ثالثاً: مدى انتشار الحرمة إلى قرابة الرضيع‎ _ ٠٠١ 
أ تنتشر حرمة الرضاع إلى المرتضع وإلى اولاده وإن نزلوا.‎ 
ب - ولا تنتشر حرمة الرّضاع إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه»‎ 
. وأعمامه وعمائه» وأخواله وخالاته» وأجداده وجداته‎ 
جح فلا يحرم على المرضعة نکاح اتن الطفل المرتضع »› ولا أخيه ولا عمه ولا خحاله.‎ 
. د ولا يحرم على زوج المرضعة نكاح أم الطفل المرتضع› ولا أخحته» ولا عمته» ولا حالته‎ 
ه- ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته. قال الإمام‎ 
, فالمنظور إليه في معرفة التحريم والمحرمات بسبب الرضاع › وجود الرضاع وعدمه( ا"‎ 
والعلة في ذلك أن سبب التحريم في الرّضاع هو أن ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو‎ 
اللبن» فإذا اغتذى الرضيع منه صار جزءاً من أجزائهماء فانتشر التحريم بينهم» بخلاف قرابات‎ 
. المرتضع الذين لا صلة لھم بالرضاعة0"“‎ 
مسألتان يختلف فيهما حكم النسب والرضاع°““:‎ _ ٥۱ 
4 
المسألة الأولى : لا يجوز للرجل أن يتزوج أخحت ابنه لامّه من النسب» وهو أن يكون لابنه أخت‎ 
لأمه من النسب من زوج آخر كان لها من قبل . ولكن يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه‎ 
. من الرّضاع» وهو أن يكون لابنه من الرضاع أخحت من النسب لم ترضعها امرأته‎ 
ووجه الفرق بين المسألتين أن المانع من الجواز في مسألة النسب كون أم الأخحت‎ 
موطوءة الزوج ؛ لان أمها إدا کانت موطوءة» کانت هي نت الموطوءة وأنها حرام . وهذا‎ 
المعنى لم يوجد في مسألة الأضاع» ولو وجد 8 یجوز» کما لإ يجوز في اللسب.‎ 
المسألة الثانية : لا يجوز للرجل أن يتزوج آَم أخته من النسب لأبيه. وهو أن يكون له أخحت من‎ 
آبيه من السب لا من أمهء فلا يجوز له أن يتزوج أم هذه الأحت. ولکن يجوز له آن يتزوج‎ 
ام آخته من الرضاع» وهو أن یکون له أخحت من الرضاعةء فيتزوج أمها من النس:‎ 


(1۹11) «المغني» ج٦‏ ص۲٤٩‏ . 
(۹7۲) «الع قلاني في شرحه لصحیح البخاري» ج۹» ص ۱٤۲-۱٤۱‏ . 
)1۹٩۳(‏ «البدائع» ج٤‏ ص٤‏ . 


ا3 


ووجه الفرق بين المسألتين أن المانع في مسألة النسب كون المتزوجة موطوءة أبيه» 
۲ _ حالات من اللسب والرضاع يحوز فيها النکاح9"“ : : 
الجواز. ومن هذه الحالات ما يأتي : 
أ يجوز للرجل أن يتزوج أخحت أخيه لأبيه من النسب. وصورة هذه الحالة : أن يكون لرجل ابن 
هو زيد» ويتزوج امرأة فتلد له ابناً هو خالد» ولها بنت من زوج آخر قبله . فهذه لبنت هي 
خت خالده أي هي أخحت أخ زيد لأبيه (وهو خالد) من النسب» فیجوز لزيد أن يتزوجها. 
ب - يجوز للرجل أن يتزوج أخحت أخته من الرضاع . ۰ 
ج- يجوز لزوج المرضعة أن يتزوج آم الرضيع من النسب؛ لأن الرضيع ابنه من الرأضاع» ويجوز 
للرجل أن يتزوج أم ابنه من النسب. ا 


د - يجوز لأبي الرضيع من النسب e‏ لأنها أم ابنه من الرضاع» فهي كام ابنه 
من اله 


هھ a SS‏ ة من محارم أب بي الصبي من الرضاعة. 
00۴۳ - رابعاً : المصاهرة المحرمة بالرٌضاع ٩‏ : 
| 
القاعدة عند الفقهاء في المصاهرة المحرمة بالرّضاع هي : «كل من يحرم بالمصاهرة بالنسب 
يحرم فيها بالرٌضاع» . ويترتب على ذلك ما ڀأتي: 
أ أم الزوجة من الرّضاع تحرم على الزوج بمجرد عقد النكاح الصحيح حسب القاعدة المعروفة 
عند الفقهاء : «العقد على البنات يحرم الأمهات» سواء كانت البنات بالنسب أو بالرضاع . 
ب - بنت الزوجة من الرّضاع» بأن كان لرجل زوجة لها بنت من زوج سابق من الرضاع» فإذا 
دخل الرجل بزوجته حرمت عليه بنتها من الرضاع . وكذلك تحرم على الزوج فروع زوجته 
من الرضاع» أي بنات بناتهاء؛ وبنات أبنائها من الرضاع وإن سفلن» كما في النسب. 


ج- زوجة الابن وابن الابن» وابن البنت من الرضاع » تحرّم على الأب وأب الأب من الرضاع 
(۹۹4) «البدائم ج٤ )1۹٩٩( oT‏ «البدائم» ج٤‏ ص٤‏ . 
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وإ غاا كما فى النب: 

د زوجة الأب أو الجدّ من الرضاع وإن علا تحرّم على الابن أو ابن الابن أو ابن البنت من 
الرضاع وإن سفلواء وسواء دحل الأب أو الجدّ بالزوجة أو لم يدخل» وسواء كان عقد 
النكاح رجا أو اشا : 

وكيفية هذه الحالة : أن يرضع طفل من رة وجل فر هدا الرجل اا للطفل 

بالرضاع » ويصير الطفل ابناً له بالرّضاعء فإذا كان لهذا الأب من الرّضاع زوجة أخرىء 

فإن هذه الزوجة تكون زوجة من الرضاعةء فتحرم عليه أي تحرم على الابن من الرّضاعة 
٠٤‏ _ الدليل على تحريم المصاهرة بالرضاع : 

والدليل على تحريم المصاهرة بالرّضاع هو أن هذا التحريم يدخل في قوله بيا : «يحرم من 

للنسب من التحريم يثبت للرضاعة مثلهء فإذا حرمت امرأة الأب والابن وأم المرأة وابنتها من 

النسب حرم نظيرها بالرّضاع - أي حرمت المذكورات بالرضاع ٠“‏ . 

: رأي ابن تيمية في المصاهرة بالرّضاع‎ - ٠ 

وذهب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن المصاهرة لا تثبت بالرّضاع خلافا 
لما عليه جماهير العلماءء ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم» فقد جاء في «اختيارات ابن تيمية 
الفقهية» قوله : «وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع » فلا يحرم على الرجل نكاح ام زوجته وابنتها 

من الرضاع» ولا يحرم على المرأة نکاح ا زوجها وأمه من الرّضاع ٠»‏ . 

وقد بسط الإمام ابن القيم في كتابه القيّم «زاد المعاد» أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية فيما 
ذهب إليه» ومما ذکره عله قوله : «والنبي کا قال : «(یحرم من الرضاع ما يحرم من الولادةء وفي 
رواية : ما يحرم من النسب» ولم يقل وما يحرم بالمصاهرة› ولا ذکره الله سبحانه وتعالی في کتابه 

كما ذكر التحريم بالصهر» ولا ذكر تحريم الجمع في الرضاع كما ذكره في النسب» والصهر: 

السب وشقيقه» قال تعالى : هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهرأً. فالعلاقة بين 

الناس بالنسب والصهر وهما أسباب التحريم» وهما سببا التحريم» والرّضاع فرع على النسب 


)1۹٦7١(‏ «زاد المعاد» لابن القیم» ج٤»‏ ص۱۹۹-۱۹۸. 
)1۹٦۷(‏ «الاختيارات الفقهية» لشیخ الإسلام ابن تیمية» ص۲۱۳ . 
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ولا تعقد المصاهرة إلا بين الأنساب»“““ . 
الفرع الثانى 
صفة الرّضاع المحرم 
٥۹٦‏ ۔ تمهید : 
ا أي صفة َ الذي تثبت به الحرمة a‏ 
وتثبت للرضاع هذه الصفة إذا تحققت فيه شروط التحريم من جهة مصدر اللبن الذي 
يرنضعه الطفل› ومقداره» ووقت تناوله» وغیر ذلك من الشروط اللازمة لاعتبار الرضاع ا 
وهذا ما نريد بيانه في هذا الفرع في الفقرات التالية . 
۷ _ أولاً : مصدر اللبن : 
یشترط في اللبن الذي یتناوله أو يرتضعه الطفل أن یکون لبن امرأة . ویخرج بهذا الشرط لبن 
الرجل» فقد قال الفقهاء - على وجه الافتراض - لو صار لرجل لبن يمكن للطفل أن يرتضعه من 
ثديه لم يتعلق بذلك تحريم . 
a aE‏ > فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ؛ ولأنه 
لا ت تت به الأمومة فالأخوة أولى أن لا د تبت به بخلاف لبن المرأةء فإنه خلق لخذاء المولود وتہت 
به الأمومة وبهذا قال الحنابلةء ا والشافعية » والمالكية ء والزيدية“" . 
۸ - لبن الخشی لا يحرم : 


وكما لا يثبت التحريم اتد لبن الرجل كذلك لا يثبت بارتضاع لبن الخنشى المشكل 
وهو الذي لا يتبين أنه ذكر أو و أنٹی - وبهذا قال الحنابلة . 


. ۱٦۹ص‎ > ٤ج «زاد المعاد» لابن القيم»‎ )۹٩۸( 
«العدة شرح العمدة» في فقه الحنابلة» ص ۳۷۸-۳۷۷ «مغني المحتاج» ج۴٠ ص٤١٤ «الدر المختار‎ )1414( 
ورد المحتار» ج۳ ص۲۱۹ «الشرح الصغير» للدردير» و«رحاشية الصاوي» ج١ ص٤١ «شرح الأزهار»‎ 
. ٥۹۸ص‎ 4 
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وقال المالكية : الظاهر أن لبن الخنشى المشكل ينشر الحرمة. 

وقال الشافعية في لبن الخنى المشكل : المذهب توقفه على البيان فإن ظهرت أنوثته حرم 
الارتضاع من لبنه وإلا فلاء وإن مات قبل ظهور أنوثته لم يثبت التحريم 

وعند الحنفية : لا يثبت التحريم بلبن الخنثى المشكل إلا إذا قالت النساء لا يكون هذا 
اللبن إلا من أنثى» فيثبت به التحريم على أساس ترجيح أنوثته"". 

- هل يشترط في لبن المرأة كونها حيَة؟ 

وإذا كان الشرط لبن امرأة» فهل يشترط فيها أن تكون حية» فلا يثبت التحريم بلبن الميتة؟ 

ذهب الحنابلة» والحنفية » والمالكية» والظاهريةء والزيدية إلى أن لبن المرأة يحرم » سواء 
كانت حية أو ميتة» فلا يشترط لتحريم لبن المرأة كونها حية . وعلى هذا N‏ 
امراة ميتة » فإن هذا الرضاع ينشر الحرمة( . 


وقال الشافعية » والجعفرية : إن لبن الميتة غير محرم» فلا ينشر الحرمة إذا ارتضع 8 


٠‏ -_ احتج القائلون بالتحريم - وهم الجمهور- بأن الارتضاع من الميتة كالارتضاع من 
الحية ولا أثر للموت فيه ؛ لأن اللبن لا يموت وهو ينبت اللحم» وينشز العظم» مثل لبن الحية ؛ 
ولأنه لو حلب منها في حياتها فشربه الطفل بعد موتها لنشر الحرمة» وكذلك بقاء اللبن في ثديها 
۷ يمنع ثبوت الحرمة بشربه ؛ لن تديها ل يزيد على الإناء فى عدم الحاة۷) , 


: حجة من لم يثبت التحريم بلبن الميتة‎ _- ١ 


واحتج القائلون لعدم نشر الحرمة بشرب لبن الميتة بأن المرأة خرجت بالموت عن التحاق 
أحكام الرضاع بها فقد صارت من هذه الناحية كالبهيمة““ . 


)1۹۷٠١(‏ «العدة شرح العمدة» ص۳۷۸. «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدرديرء جا» ص٤۱٥‏ «مغني 
المحتاج» ج٣‏ ص٤١٤‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص۲۱۹ . 

(1۹۷1) «المغني» ج٦‏ ص ١٠٤٠ء‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص۲۱۸ «الشرح الصغير» للدرديرء ج١‏ 
ص٤‏ ۱ «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۰4 «شرح الأزهار» ج۲» ص۹۸٥‏ . 

(14۷1) «المغني» ج٦‏ ص١٠٤٠‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج٣»‏ ص۲۱۸ «الشرح الصغير» للدردير»ء ج١ء‏ 
ص٤۱‏ «المحلی» لابن حزم ج۰۱۰ ص٩‏ «شرح الأزهار» ج۲٠‏ ص۸٥‏ . 

(۹۷۳) «مغني المحتاج» ج۳ ص٥٩٤٤‏ «شرائع الإسلام» ج۰۲ ص۲۸۳ . 
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۲ _ القول الراجح : 

والراجح قول الجمهورء فلبن المرأة الميتة يحرم آي ينشر الحرمة إذا ارتضعه الطفل کما 
بقل ذلك لن الفراة اة :لان اللبن كماقال الجهرر ل بمرت فا يدو آل مرت فى هة 
لبن المرأة» فيبقى هذا اللبن محرّماً ناشراً للحرمة إذا ارتضعه الطفل كما هو الحال في شرب لبن 
الحية. 

۳ _ هل يشترط في المرأة أن تكون موطوءة ولها سن معينة؟ 

وإذا كان الشرط في مصدر اللبن أن يكون لبن امرأة» فهل يشترط أن تبلغ سنا معينة» وأن 
۰ قال الحنابلة» والشافعية » والحنفية : لا يشترط في المرأة أن تكون ذات زوج قد وطأهاء فلو 
كانت بكرا لم توطأً بنكاح أو سفاح وحصل أن درّ ثديها بلبن كان ذلك اللبن محرما ناشراً للحرمة 

أما بلوغ المرأة سناً معينة» فقد صرح الحنفية والشافعية بلزوم بلوغ الأنثى تسع سنين حتى 
یکون لبنها محرما» فان لم تبلغ هذه السن فإن لبنها لا يحرم - آي لا ينشر الحرمة - إذا قدر 
حصوله ؛ لأن اللبن لا يتصور حصوله للمرأة إلا ممن يتصور منها الولادةء والولادة لا تتصور من 
الأنثى قبل بلوغها تسع سنين؛ فإذا ظهر فيحكم على أنه ليس لب5٠.‏ 

: لبن البهيمة‎ - ٤ 

وإذا كان اللبن المحرم الذي تنتشر بشربه الحرمة هو لبن المرأة» فمن البديهي آن لبن 
البهيمة 5 تبت به حرمة الرضاع بین الآدميين› وبهذا صرح الفقهاء("“ . 

فمن أقوال الشافعية : «فلو ارتضع صغيران من شاة مثلا لم تبت بينهما أخوة؛ لأن الأخوة 
فرع الأمومة» فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع”. 


٠٠ج «الدر المختار ورد المحتار»‎ ء٤‎ ٠١-٤١ ٤ص‎ ٠۳ج «العدة شرح العمدة» ص۳۷۷ «مخني المحتاج»‎ )4۷٤( 
. ص۲۱۸-۲۱۷‎ 

)٩۹۷٩(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص٤١٤‏ «العدة شرح العمدة» ص۳۳۸ «شرح الأزهار» ج۲ »> ص۹۸٥‏ «الشرح 
الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۱» ص١٠٠‏ . 

. ٤١٤ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )1۹4۷١( 
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0 _ ايا : مقدار اللبن المحرم: 

وإذا كان اللبن المحرم هو لبن المرأة لا غيرهاء فما مقدار هذا اللبن الذي يشربه الطفل 

أقوال للفقهاء في هذه المسألة: 

٩ه‏ - القول الأول: في مقدار اللبن المحرم: 

قال أصحاب هذا القول: يستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره» وهذا مذهب الحنفيةء 
والمالكية › والثوري › والزيدية Ee‏ ا بن عباس › وبه قال 
سعید بن المسيب» والحسن› ومکحول» والزهري › وقتادة» والأوزاعي» والليث-“ . 


۷ _ أدلة القول الأول« : 


ا - قوله تعالی : (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ي > فالرضاع في هذه 
الآية الكريمة جاء مظاقاً عن مقدار معین» ومعنی ذلك أن التحريم معلق باسم الرضاعة» 
فحيث وجد اسمهاء وجد حکمهاء وهو التحريم بها دون تقيد باي مقدار منها. 

ب - قوله بي : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»". من غير فصل بين القليل والكثيرء 
وهذا موافق لإطلاق القرآن للرضاعة وتعليق التحريم بها. 


ج وقد ثبت في «الصحيحين» عن عقبة بن الحارث آنه تزوج ام یحی بنت أبي إهاب» فحاءت 
أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكماء فذكر ذلك للنبي يي فقال: كيف» وقد زعمت أن قد 
أرضعتكما؟ ولم يسال النبي ييا عن عدد الرضعات ولا عن المقدارالذي سقته من لبنها. 


ا بان اللبن المحرم هو الذي ينبت اللحم وينشز العظم. وأن قليل الرضاع لا ينتج 
ذلك فلا یکون مما فالجواب : أن القليل من اللبن ينبت اللحمء n‏ 


(1۹۷۷) «البدائع» ج۲ > ص۷ «الهداية وفتح القدير» ج۴» ص٤‏ » «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» 
a‏ > ص۲ ٥۰‏ «موطاً الإمام مالك» ج۲ ص٤ ۰٦۰‏ «المغني» ج۷ ص٦۳٥‏ . 
(1۹۷۸) «البدائم» ج۲» ص۸۷ «الهداية وفتح القدير» ج۳» ص٤‏ » «زاد المعاد في هدي خير العباد» لالإمام ابن 


القيم» ج٤‏ » ص٤۷٠‏ . 
(1۹۷۹) [سورة النساء: من الاية ۲۴۳]. 


. ۱ء ص۲۲“ والترمذي في «جامعه» ج۲» ص۳۰۲‎ ٠ رواه الإمام مسلم في «(صحیحه» ج‎ )1۹۸٠( 


€۷ 


فیجب أن يحرم بأصله. 

ه- المشترطون للتحريم بالرضاع عدداً من الرضعات لثبوت التحريم» اختلفت أقوالهم في عدد 
الرضعات وفي حقيقة الرضعة» واضطربت أشد الاضطراب» وما كان هكذا لم يجعله 
الشرع نصاباً للتحريم لعدم ضبطه والعلم به. 

٨ه‏ - القول الثاني : في مقدار اللبن المحرم'*" : 

الرضاع المحرم هو ما کان ثلاث رضعات فأكشثر» وهذا قول اف ٹور» وبه قال أبو عبيد» 
وابن المنذر» وداود الظاهريء وأصحابه ما عدا الإمام ابن حزم الظاهري . 

۹4 _ أدلة القول الثاني : 


۶ . 


أ أخرج الإمام مسلم وغيره عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله بي : «لا تحرم 
المصة ولا المصتان»١^“.‏ 

ب - وعن آم الفضل أن النبي ب قال : «لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان» أو المصة والمصتان». 
وفي رواية أحرى عن أم الفضل أخرجها الإمام مسلم أيضاً قولها: قال كيل : «لا تحرّم 
الإملاجة والإملاجتان»”٠.‏ 

فل الأخاذيت الشر ية دلت فهنها على أن اا ون الكت من الرضحات غير 
محرم » وأن الثلاث فما فوقها يتعلق بها التحريم . 

ج- ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث؛ لأن الثلاث أقل مراتب الجمع »وقد اعتبرها 

الشارع في مواضع كثيرة١*“).‏ 


(14۸1) «المغني» ج۷ ص٠۳٠‏ «المحلى» لابن حزم الظاهري» ج٠٠ء‏ ص١٠‏ . 

› ٤ج «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٠٠۰ ص۲۸» «سنن أبي داود» ج٩» ص14 «جامع الترمذي»‎ )٦۹۸۲( 
. ص۳۰۷‎ 

(1۹۸۳) «صحيح مسلم» ج »٠٠١‏ ص۲۸. والرضعة هي المرة من الرضاع » فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه 
ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة . وأما «المصة» فهي من المص وهي آخذ اليسير من الشيء . 
و«الإملاجة» هي الإرضاعة الواحدة مثل المصة. وملج الطفل أمه أي تناول ثديها بأدنى فمه . وامتلج اللبن 
آي امتصه . وأملجه: أرضعه : «نیل الأوطار» ج٦٠‏ ص۳۱۰ . 

. ١۷٤ص‎ » ٤ج «زاد المعاد» لابن القيم»‎ )1۹۸٤( 


€۸ 


۰ _ القول الثالث: في مقدار اللبن المحرم: 

عد الله بن مسعود» وابن الزبير» وعطاءء وطاووس› وسعید بن جبیر» وهو قول الفقيه ابن حزم 

الظاهري وغير هؤلاء من أهل العل ٠‏ . 
١ه‏ _ أدلة هذا القول : 

أ كان المحرم في الرّضاع في عهد رسول الله ية عشر رضعات» ثم نسخ ذلك بجعل الرضاع 
المحرم خمس رضعات› وقد توفي رسول الله ا والأمر على ذلك . رواه الامام مسلم في 
«صحيحه» عن عائشة آم المؤمنين - رضي الله عنها _”*“ . 

ب - أخرج الإمام مالك عن عروة بن الزبير أن النبي ب قال لسهلة بنت سهيل - وهي امرأة ابي 
حذيفة -: أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم بلبنها"“. 

ج الرُضاع الوارد في الآية الكريمة بصورة مطلقة» وكذلك الوارد في السنة النبوية بصورة 
مطلقة» قد فسرته السنة النبوية وبينت المراد منه وهو خمس رضعات. أي أن التحريم 
بالرٌضاع يتعلتق بهذه الخمس«““. 

۲ _ القول الرابع : في مقدار اللبن المحرم» وأدلته : 
الأضاع المحرم هو عشر رضعات فأكثر. روي ذلك عن عائشة وحفصة - رضي الله عنهما۔ء 
وهو مذهب عروة بن الزبير". فقد روى الإمام مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر 

أخبره أن عائشة آم المؤمنين أرسلت به وهو يرصع إلى أختها ام کلثوم نت ای بكر الصديق»› 

فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتی يدخحل علی( . 
وروى الإمام مالك أيضاً أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله إلى أختها فاطمة 


)1۹۸٥(‏ «المغني» ج۰۷ ص ٥۳۹-٥۳٩۹‏ . «مغخني المحتاج» ج۳ ن۹٤‏ «المحلى» ج ١٠ء‏ ص١۰۱‏ «نیل 
الأوطار» ج٦٠‏ ص۳۱۲ . 


. ۳۰-۲۹ «(صحیح مسلم بشرح النووتي» ج١٠٠ ص‎ (1۹۸7٩( 
٥۳۷-٥۳٦ المغني» ج۷“ ص‎ « (34۸۸) . ٦۰ ٥ص‎ ٠۲ج «موطاً الإمام مالك»‎ (3۹A) 


. ٦ صن * ١۔-١١. (۹۹۰) «موطاً الامام مالك» ج۲٠ ص۳‎ ۱ ٠ «المحلى» ج‎ (۹۸٩( 
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بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخحل عليهاء وهو صغير ففعلت . DE‏ 
وقال ا السبيوتي في هڏين الحديثين وما جاء فيهما من الأمر بالإرضاع بعشر رضعات 
حتی یکۈن الأضاع ا قال السيوطي - رحمه الله -: «هذه خحصوصيه ة لأزواج البي ية حاصة 
دون ساء ئر الناس»٠“.‏ 
وقال الامام طاووس وهو من أمة التابعين : کان لأزواج البي ا رضعات محرمات» ولسائر 
الناس رضعات معلومات» ٹم ترك ذلك بعد» ۹۹۳" , 


Ew‏ ذلك کله أن الإرضاع المحرم بعشر رضعات هو خاص بأزواج البي ا ولیس هر 


۴۳ - القول الخامس: في مقدار اللبن المحرم» وأدلته: 
الأضاع المحرم هو رضاع يوم وليلة » أو رضاع ينبت اللحم» ويشد العظم» أو خمس عشرة 
رضعة. وهذا مذهب الجعفرية'““. ولم أقف على دليل لهذا القولء وربما کان دلیلهم 
روایات رووها بهذا المعنى عن أئمتهم» أو اجتهاداً منهم باعتبار أن تعلیق التحريم بالرٌضاع مبناه 
أن اللبن ينبت اللحم وينشز العظم» وأن هذا المقصود د في نظرهم لا یوجد على نحو معتبر إلا 
برضاع يوم وليلة أو بخمس عشرة رضعة . 
٤4‏ - مناقشة الأقوال» وبيان القول الراجح : 
القول الأول: وهو أن التحريم بالرضاع يتعلق بقليل الرضاع وكثيره» قول قوي تعضده أدلة قويةء 
وقد مال إليه الإمام البخاري في «صحيحه» كما أشار إلى ذلك الإمام ابن حجر 
العسقلاني» ثم ذكر ابن حجر - رحمه الله - ما يقوي هذا القول» فقال: «وقوي مذهب 
الجمهور - وهم أصحاب القول الأول - بأن الأخبار اختلفت في العدد - عدد الرضعات - . 
وعائشة - رضي الله عنها - التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك» فوجب 
الرجوع إلى أقل ما يطلق عليه الاسم . ويعضده من حيث النظر أنه معنى طاریء يقتضيِ 


(1۹۹1) «موطأ الإمام مالك» ج۲» ص۴٠٠‏ . 

(1۹4۲) «شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك» ج۳ ص۱٤۲‏ . 

(۹۹۲۳) «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤»‏ ص١أ۷١‏ . 

(1۹4) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم» الطبعة السابعةء ج۲ ص۹٤۱ء‏ «الأحكام الجعفرية في 
الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي» ص۹۷ . 


۲o٠ 


يشترط فيه العدد. . . )““ . 

٥‏ -ولکن مع قوة آدلة القول الأول وما قاله الإمام ابن حجر رحمه الله -» فهذه الأدلة 
لا تقوی على ترجیح هذا القول؛ لأن بين أيدينا كثرة من الأحاديث الصحيحة التي تشترط عددا 
من الرضعات للتحريم بالرضاع › وکون هذه الأحاديث احتلفت فيما يقع به التحريم من عدد 
الرضعات. لا يعني إهدار اشتراط في الرضعات. وإنما يعني الاتفاق على اشتراط العدد. 
وينحصر الخلاف في عدد الرضعات لا في أصل اشتراط العدد. 
الاكتفاء بأي قدر كان من الرضاع للتحريم كما ذهب إلى هذا أصحاب القول الأول . 

۔ وإذا کان الراجح اشتراط عدد من الرضعات للتحريم بالرضاع» فما هو عدد هذه 
الرضعات؟ والجواب يتبين مما يائ 
أ - إن عشر رضعات غير وارد؛ لأن هذا العدد من الرضعات كان خاصاً لأزواج النبي بيه كما 

قال الامام طاووس والامام السيوطي › وذکر قولھما من قبل . 
وأاقول هنا: حتى لولم يكن اشتراط عشر رضعات خاصاً لأزواج النبي بي فهو 
اجتهاد أو رغبة مشروعة من عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - في زيادة عدد الرضعات 
وإبلاغها إلى عشر رضعات للتحريم بالرضاع ؛ لأن الإرضاع المحرم بعدد معين من 
الرضعات لا يعني عدم جواز تجاوز هذا العدد» وإنما يعني فقط أن الحد الأدنى للتحريم 
هو بهذا العدد. 
ب - ویبقی عندنا حدیث : Y‏ تحرم الرضعة والرضعتان» وحدیٺث | لخمس من الرضعات التي 
نسخت العشر من الرضعات. وحديث سهلة بنت سهيل الذي ورد فيه أن النبي ية أمرها 
أما حديث «لا تحرم الرضعة والرضعتان» فهذا يدل بمفهومه على التحريم بما زاد على 
الرضعتين . ولکن هذا المفهوم غير وارد هنا ولا يۇحذ به لمسين: 
(الأول): إن حديث الخمس الرضعات الناسخة للعشر يعتبر إن فيما يحرم من 


(1۹4) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج٩»‏ ص ٠٤١۷-۱٤١۹‏ . 
)1۹۹٩(‏ الفقرة .»٠٠٠١(‏ 
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والنص على مفهوم حدیث الرضعة والرضعتين RE‏ 
من الأخحذ بمفهوم حدیث : 2 تحرم الرضعة والرضعتان» . 
وبناء على ما تقدم من وجوه المناقشة لأدلة الأقوال المختلفة یتبین لا أن الراجح منها هو 
القول بأن الرضاع المحرم هو ما كان بخمس رضعات فأكثر كما جاء في الأحاديث الصحيحة» 
ويكون المراد من الرّضاع المحرم الذي ورد مطلقاً في القرآن» وفي بعض الأحاديث الصحيحة 
هو الرّضاع بخمس رضعات ؛ لأن السنة الو تقید مطلق القران» وهذا التقييد یعتبر من وجوه 
بيان السنة النبوية للقرآن» وهو من جملة ما ا رسول الله 1 ومما آمره به ربه» قال تعالی : 


«إوأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما رل إليهم» ولعلّهم یتفر وني« . 

۷ه . صفة الرضعة» والرضعات المحرمة : 

وإذ قد رجحنا أن الرضاع المحرم هو ما كان بخمس رضعات فأكثر» فما صفة هذه الرضعة 

اشترط الحنابلة والشافعية أن تكون الرضعات متفرقات. والمرجع في معرفة الرضعة إلى 
العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقاً ولم يحدّها بزمن ولا مقدار فدلّ ذلك على أنه رهم إلى 
العرف. ۰ 

وعلى هذا: إذا ارتضع وقطع رضاعه قطعاً بيناً باختياره» كان ذلك رضعة» فإذا عاد كانت 
أو قطعت عليه المرضعة رضاعه» نظرنا: فإن لم يعد قريباً إلى رضاعه فهي رضعةء وإن عاد بعد 
طول زمن فهي رضعة ثانيةء وإن عاد في الحال ففيه وجهان عند الحنابلة : 

(الوجه الأول): أن الأولى رضعةء فإذا عاد فهي رضعة أخرى» وهذا اختيار أبي بكر من 
الحنابلة وظاهر کلام أحمد» وذلك؛ ۽ لأن الأولى رضعة ة لولم يعد» فکانت رضعة وإن عاد كما 
لو قطع باختياره. 

(الوجه الشاني): أن جميع ذلك رضعة وهذا مذهب الشافعية إذا قطعت عليه 
المرضعة رضاعهء فعندهم - أي الشافعية - وجهان : ۰ 

(الأول): أن ذلك ليس برضعة؛ لأنه قطع عليه رضاعه بغير اختياره. 


(1۹۹4۷) «المجموع شرح المهذب» ج۱۷ ص٥٥‏ . CAAA)‏ [سورة النحل: الايةَ .]٤٤‏ 
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و(الثاني) : أنه رضعة ؛ لأن الرضاع يصح بکل واحد منھما"' . 

۸ _ وعند الجعفرية: يشترط في الرضعة أن تكون كاملة» ويرجع في تقديرها إلى 
العرف . وقيل في تقديرها: أن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه» فلو التقم الثدي ثم لفظه 
وعاود» فإن كان أعرض أولا فهي رضعة» وإن كان لا بنية الإعراض كالنفس أو الالتفات إلى 
ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى ثدي كان الكل رضعة واحدة. ولو منع من قبل استکمال 
الرضعة لم يعتبر في عدد الرضعات( ٠‏ 

۹ _ التوالي بين الرضعات : 

اشترط الجعفرية أن تكون الرضعات متوالية » فقالوا: لا بد من توالي الرضعات بمعنى أن 
المرأة الواحدة تنفرد باکمال الرضعات› فلو رضع من امرأة ب بعض الرضعات› ثم رضع من امرأًة 
أخری» بطل حكم الرضعات من الأولى('' . 

۰ _ والتوالي بالرضعات ليس بشرط عند الحنابلة» وإنما الشرط عندهم كون الرضعات 
متفرقات» ولهذا لم يبطلوا حكم الرضعة الأولى من المرأة الأولى إذا انتقل إلى الرأضاع من امرأة 
أخرى» فقد جاء في «کشاف کک في فقه الحنابلة : «ويشترط أن تكون الذمس متفرقات»› 
فمتی امتص الطفل ثم تركه - ي الرّضاع - شبعاً أو لانتقاله من امرأة إلى امرأة غيرها» فهي 
رضعة)0''") . 

وكذلك مذهب الشافعية » فالتوالي بين الرضعات ليس بشرط» وإنما الشرط بلوغها خمس 
رضعات متفرقات('' . 

۴۳ _ هل السعوط والوجور کالرضاع؟ 

السعوط : هو أن يصب اللبن في أنف الطفل من إناء أو غيره. 

والوجور: هو أن يُصبٌ اللبن في حلقه صباً من غير الثدي . 

)۹۹٩(‏ «المغني» ج۷٠‏ ص۳۷٥‏ «المقنع والشرح الکبير» ج۹٠‏ صض ۰۲۰۲-۲۰۱ «المجموع شرح المهذب» 
ج۰۱۷ ص٥٥.‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۷٤‏ . 

. «شرائع الإسلام» للحلي » ج۲ » ص۲۸۳-۲۸۲‎ )۷٠٠٠( 

(۷۰۰۱) «شرائم الإسلام» للحلي» ج۲ » ص۲۸۳ «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم » ج۲٠‏ ص۹٤۱‏ . 


(۷۰۰۲) «کشاف القناع» ج۳» ص٦۲۸‏ وانظر: «غاية المنتهى» ج۳» ص٣۰۲۲‏ «المغني» ج۷› ص۷٤٥‏ . 
)۷٠٠۳(‏ «المجموع شرح المهذب» ج۱۷» ص٥٥‏ . 
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فهل يقوم السعوط والوجور مقام الارتضاع من ثدي المرأة؟ أقوال للفقهاء في هذه المسألة 
نوجزها في الآتي : 

۲ - أولاً : مذهب الظاهرية:' 

قالوا: الرضاع المحرم هو امتصاص الطفل س المرأة من ندیهاء فلا يقوم السعوط ولا 
الوجور ولا غيرهما مقام ارتضاع الطفل من ثدي المرأةء فقد قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «وأما 
صفة الرضاع المحرم فإنما هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفمه فقط. فأما من سقي 
لبن امرأة فشربه من إناء أو حلب في فمه فبلعه» أو أطعمه بخبز أو في طعام» أو صب في فمه 
أو في أنفه» أو حقن به» فكل ذلك لا يحرم شيئاًء ولو كان ذلك غذاءه دهره کله. 

برهان ذلك قول الله - عز وجل -: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة). 
وقال رسول الله لا : «يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب»» فلم يحرم الله تعالی ولا رسوله 
بيا في هذا المعنى نكاحاً إلا بالإرضاع والرّضاعة والرّضاع فقط» ولا يسمى إرضاعاً إلا ما وضعته 
المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضاع » ولا يسمى رضاعة ولا رضاعاً إلا ما أخذ المرضع أو 
الرضيع بفمه الثدي وامتصاصه إياه. وأما ما عدا ذلك مما ذكرناء فلا يسمى شيء منه إرضاعا 
ولا رضاعة ولا رضاعاًم9. 

۴۳ _ انيا : مذهب الحعفرية : 

ومذهبهم شبيه بمذهب الظاهرية فى هذه المسألةء فقد قالوا: «ولا بد من ارتضاعه من 
الثدي في قول مشهور تحقيقاً لمسمى الارتضاع» فلو وجر في حلقه» أو أوصل إلى جوفه بحقنة 
وما شاکلها لم ينشر الحرمة''" . 

۳ه _ ل : قول الحمهور: 

وعند الحنابلة في أصح الروايتين في مذهبهم أن التحريم يحصل بالسعوط والوجور كما 
يحصل بالرضاع . وهذا مذهب الشافعية» والحنفية» والمالكية» وهو قول الشعبي والثوري . 

والحجة لهذا القول أن المؤثر في التحريم بالرضاع هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم» 
وإنشاز العظم» وسد المجاعة. وهذه الأمور تحصل بالوجور والسعوط كما تحصل بارتضاع 
الطفل من ثدي المرأة» فيجب أن يتساويا مع الرضاع في التحريم" ٠.‏ 
)۷٠٠٤(‏ «المحلى» لابن حزم الظاهري» ج٠٠‏ ص۷ )۰۰0( «شرائع الإسلام» للحلي» ج۲ ص۲۸۳ . 
)۷٠٠٦(‏ «المغني» ج۷» ص۳۷٠-۳۸ه.‏ «المجموع شرح المهذب» ج1۷» ص۹4٥‏ «نهاية المحتاج» ج۷» 
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_ وصول اللبن إلى الرضيع بالحقنة : 


وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع بالحقنة» لا يحصل به التحريم E‏ 
والظاهريةء والجعفرية» وكذلك عند الشافعية في (قولهم الأظه معللين ذلك بأن الحقنة 
تستعمل لإسهال ما انعقد في الأمعاءء فلم يكن فيها تغذي للطفل فهي كصب اللبن في الأذن 
أو تقطیره في القبّل"“. 

وعند الحنفية : الحقنة لا تحرم بأن حقن بها الطفل بلبن المزأة في ظاهر الرواية . وروي 
عن الإمام محمد أنها تحرم بحجة أنها توصل اللبن إلى الجوف» فكانت كالفم . 

ووجه ظاهر الرواية أن المعتبر في الحرمة بالرضاع هو معنى التغذي» وبالحقنة لا يصل 
اللبن إلى موصع الغذاء وهو المعدة فلا یحصل بها نبات اللحمء ونشور العظم» واندفاع الجوع 
فلا توجب الحرمة*''" . 

وعند المالكية» الحقنة تحرم إذا حقن بها الطفل بلبن المرأةء وكان ذلك غذاءٌ له بالفعل» 
فإن لم تكن الحقنة بهذه الصفة» فإن اللبن الواصل إلى جوفه بالحقنة لا يحصل به 
التحريم'' . 

٥۳٩‏ - هل يشترط العدد في السعوط والوجور: 


وإذا كان السعوط والوجور كالرّضاع في التحريم » فهل يشترط فيهما العدد وهو خمس مرات 
کما في الرضاع یشترط خمس رضعات؟ 

الجواب نعم فقد قال الحنابلة إنما يحرم من ذلك مثل الذي يحرم بالرضاع وهو خمس» 
فإنهما فرع على الرّضاع فيأخذان حكمه» وعلى هذا فإذا ارتضع وكمل الخمس بسعوط أو وجور 
أو استعط أو أوجر وکل اللخمس برضاع » ثىت التحريم ؛ لا جعلناهما کالرضاع في أصل 
التحريم» فكذلك في العدد أو إكمال العدد'. ومذهب الشافعية مثل مذهب الحنابلة في 
هذه المسألة“'. 


= ص۹٠۲.‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص ٥٠۳-٠۰۲‏ «البدائع» ج٤‏ » ص٠‏ . 
)۷٠٠۷(‏ «المغني» ج۷» ص۳۹٥‏ «المحلى» ج .٠١‏ ص۷» «نهاية المحتاج» ج۷» ص٩٠١‏ «شرائع الإسلام» 
ج۲“ ص۲۸۳ . 
(۷۰۰۸) «البدائع» ج٤۰‏ ص٩‏ . 
(۷۰۰۹) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۲ » ص ٠٠۴-٠١۲‏ . 
)۷٠٠٠١(‏ «المغني» ج۷» ص۳۸٥‏ . )۷۰١١(‏ «المجموع شرح المهذب» ج۰۱۷ ص۹ . 
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۷ - الاعتبار بأوقات شرب اللبن المحلوب» وليس بأوقات حابه : 

لو حلبت المرأة مقداراً من لبنها في إناء دفعة واحدة» ثم سقته طفل في خمسة أوقات فهو 
خمس رضعات . ولو حلبت من لبنها في إناء عدة حلبات في خمسة أوقات ثم سقته طفل دفعة 
واحدة كان رضعة واحدةء فالاعتبار بشرب الطفل لا بحلب المرأةء فإذا شرب اللبن المحلوب 
دفعة واحدة» فهو رضعة واحدة» وإن حلبته فى خمسة أوقات» وإذا شربه فى خمسة أوقات»› 
کان ذلك منه خمس رضعات وان حلبته EL EES‏ مذهب الحنابلة«“٠.‏ 

وعند الشافعية: لو حلبت من لبنها دفعة واحدة» وسقته طفلا فى خحمسة أوقات» فهو يعتبر 
ا عار ال عا ا و اف ر ا ها ی وا 
سقته طفلا دفعة واحدة» فهو يعتبر رضعة واحدة اعتبارا بحال وصول اللبن إلى جؤف الطفل دفعة 
واحدة. آما لو حلب منها خمس دفعات وسقته طفلا من غير خلطه بشیء خحمس دفعات فإنه 
يعتبر خمس رضعات› ن اط امار ما وکو افر مه ا یی دات فإنه 
يعتبر خمس رضعات على الأصح "١‏ . 

۸ ۔ شرب لبن أكثر من امرأة : 

قال الشافعية : لو حلبت خمس نسوة في إناء وسقينه لطفل دفعة واحدة حسب من كل واحدة 
ف د د فر خن وهات نلك ر من ك ا ر ع ال اع 
۰ في مذهبهم9''' . 

وقال ابن قدامة الحنبلي : «وإن حلب من نسوة وسقينه الصبي » فهو كما لو ارتضع من كل 
واحدة منهن؛ لأنه لو شيب -خلط - بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعاً محرماًء فكذلك 
إذا حلط بابن اى . 

ومعنى ذلك أن مذهب الحنابلة إذا شرب الطفل هذا اللبن دفعة واحدةء فهو كرضعة واحدة 
من كل امرأةء أما إذا شربه الطفل خمس دفعات». فيبدو لي» أن مذهبهم اعتبارها خمس 
رضعات من كل امرأة؛ لأن مذهبهم هو الاعتبار بأوقات شرب الطفل وليس بوقت انفصال اللبن 
من المرأة. 


)°1۲( «المغني» ج۷» ص۳۸٥‏ . (۰۳) «مغني المحتاج» ج۳ ص۱۷٤‏ . 
)۷۰۱٤(‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص۹۷٤‏ . )¥۰16( «المغني» ج۷» ص۹٤٥‏ . 
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۹ _ هل اللبن المشوب كالمحض؟ 

اللبن المشوب هو المختلط بغیره . واللبن المحض هو الخالص الذي 5 يخالطه سواه . 

ومذهب الحنابلة 2 إن كانت صفات اللبن باقية وهي : ارت e‏ 
خلط بطعام أو شراب أو غيرهما"'". ومعنى i‏ أن اللبن إذا کو ی الال غا 
وإنما الغالب هو الشيء الذي اختلط به اللبنء فإن التحريم لا يتعلق بشربه. 

۰ _ وقال الشافعية والمالكية : لو خلط لبن المرأة بمائع تعلق التحريم بشربه إن کان 
اللبن هو الغالب على المائع المختلط به وغلبته تکون بظهور صفاته من طعم ولون وریح ؛ لان 
المغلوب كالمعدوم . فإن كان اللبن مغلوبا بأن زالت أوصافه وشرب الطفل الخليط كله تعلق 
به التحريم على القول الأظهرء لوصول اللبن إلى جوفه""'. 

١‏ - وعند الحنفية في اللبن المشوب تفصيل نوجزه في الآتي“': 

ا إن اخحتلط لبن المرأة ق فإن مسته النار حتى نضج» > لم يحرم أي لم يتعلق بتناوله تحريم 
في قول الحنفية جميعاً؛ ؛ لأنه تغير عن طبعه بالطبخ . وإن لم تمسسه النارء فإن كان الغالب 
هو الطعام لم تبت الحرمة بتناوله ؛ ۽ لأن الطعام إذا غلب سلب قوة اللبن وأزال معناه وهر 
التغخذي» فلا تتشت به الحرمة. 

وإن كان اللبن غالباً للطعام - وهو طعام يستبين - لا تثبت به الحرمة في قول أبي 
وعند أبي يوسف ومحمد: تشبت الحرمة. وجه قولهما أن اعتبار الغالب وإلحاق 
المغلوب بالعدم أصل في الشرع » فيجب اعتباره ما أمكن كما إذا اختلط بالماء أو بلبن 

شاة. 

ولأبي حنيفة أن الطعام وإن كان أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبنء > فلا تقع الكفاية 
به في تغذية الصبي› > فكان اللبن مغلوبا معتى وإن كان غالبا صورة. 


. «المغني» ج۷» ص۳۹٥ «کشاف القناع) ج۳» ص۲۸۹‎ )۷٠۱١( 
. ٥٠۳ص «مغني المحتاج» ج۳ ص۱۷٤ «الشرح الكبير» للدردير» ج۲»‎ )۷٠۱۷( 
. ۱۰-۹ «البدائم» ج٤ > ص‎ (۷۰۱۸( 
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ب _ وإن اختلط اللبن بالدواء أو بالدهن أو بالنبيذ اعتبر فيه الغالب» فإن كان اللبن غالباً تعلق 
التحريم بشربه؛ لأن هذه الأشياء المخلوطة به لا تخل بصفة اللبن وصيرورته غذاءً؛ لأنها 
إنما تخلط باللبن لإمكان إيصالها إلى الطفل بسهولة ويسر. وإذا كان الغالب هو الدواء 
ونحوه» لا یٹ تثبت بشربه الحرمة؛ أن لن إذا عار مغلريا ضار مهلكا > فلآ یقع به 
التغذي» فلا تثبت به الحرمة . 

ج ° احتاط ط اللبن بالماء الغالب اغا فان كان اللبن غالا تتت يشريه الحرمة 

د وإن اختلط اللبن بلبن E‏ كلت الا افر فة اغالب أيغا. 

ھ - وإن اختلط لبن امرأة بلبن امرأة أ خری»› فالحكم للغالب منهما في قول أبي يوسف» وروي 
عن أبي حنيفة أيضاً. وعند محمد : تثبت الحرمة من المرأتين ا و ف 
004۲ - الحبن المعمول من لبن المرأة: 

وإذا صنع من لبن المرأة جبن وأطعم به الطفل» فهل تثبت به الحرمة كما تثبت تبت بالرٌضاع؟ 
قال الحنابلة : يثبت بتناوله التحريم» وهو قول الشافعية أيضاً؛ لأنه يحصل به ما يحصل 

باللبن من إنبات اللحم» وإنشاز العظم' . 

وقال الحنفية : لا يثبت به التحريم ؛ لأن اسم الرّضاع لا يقع عليه» ولا يكتفي به الطفل 

فی الاغتذاء("'. 

وهذا مذهب الظاهرية والجعفرية""' . 


س ٥٥٤۳‏ ۔ وقت الرضاع : 
وإذا کان لبن المرأة هو المحر > وإن المقدار المحرم هو حمس رضعات - على ما رجحناہ - 
وبالكيفية التي بيناها أو بما يقوم مقامهاء ففي أي وقت إذا وقع فيه الرضاع تعلق به التحريم؟ 
وبتعبير آخر في أي زمن من عمر الطفل إذا وقع فيه الرضاع تعلق به التحريم بالرضاعة؟ 
للجواب على ذلك نذكر أولاً ما ورد في كتاب الله العزيز» وما ورد في سنة النبي الكريم 
)۷٠۱۹(‏ «المخني» ج۷» ص۳۹٥‏ «المجموع» ج1۷» ص۲٦‏ . 


(۷۰۲۰) «البدائم» ج٤»‏ ص٩.‏ 
)۷*۱( «المحلى» ج١٠ء‏ ص۰۷ «شرائع الإسلام» ج۲» ص۲۸۳ . 
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ية مما له علاقة بزمن الرضاعة حتى يمكننا أن نتبين الزمن الذي إذا وقع فيه الارتفاع تعلق به 
التحريم . 

٤‏ _ النصوص المتعلقة بوقت الرضاع ودلالاتها: 

أولاً : من القرآن الكريم : 

أ قال تعالى: لوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة 4" . 

ب - وقال تعالی : طوحمله وفصاله ثلاثون شهراً"'» وقال تعالی : (وفصاله في 
عامین 4چ" . 

ەە انيا من السنة النبوية» حديث البخاري : 

في حديث أخرجه الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله عنها _ أن اللبي به قال: «.. . 
فإنما الرضاعة من المجاعة»("'. 

وجاء في شرح هذا الحديث: واستدل بهذا الحديث على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال 
الصغر؛ لأنها الحال التي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر» وضابط ذلك تمام 
الحولين كما في قوله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة) . 

وقال الإمام القرطبي في قوله ية : «فإنما الرضاعة من المجاعة» تثبت قاعدة كلية صريحة 
في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يتغذى فيه باللبن» ويستغني به عن الطعام . ويعتضد ذلك 
بقوله تعالى : «إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)» فإنه يدل 
على أن هذه المدة هي أقصى مدة الرّضاع المحتاج إليه عادة المعتبرة شرعأء فما زاد على هذه 
المدة أي على الحولين لا يحتاج إليه الطفل عادةء فلا يعتبر شرعاً إذ لا حكم للنادر“"". 


.]٣١۳ [سورة البقرة: الآية‎ )۷٠۲۲( 

.]١٤ [سورة لقمان: الآية‎ )۷٠۲٤( .]١٤ [سورة الأحقاف : الآية‎ )۷٠۲۳( 

)۷٠٠٠(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص١٤٠‏ ورواه مسلم في «صحیحه» ج۰٠۰۱‏ ص۰۳۲ وأبو 
داود في «سننه» ج٦»‏ ص٩٠‏ » وابن ماجة في «سننه» ج۲» ص٣۰1۲‏ و«سنن الدارمي» ج۲ » ص۱۹۸ . 

(۷۰۲۹) «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۸٤۱‏ . 
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وقال الإمام الخطابي في هذا الحديث: «. .. فإنما الرّضاعة من المجاعة» أن معناه أن 
الرضاعة التي بها تقع الحرمة هي التي تكون في حال الصغرء والرضيع طفل يقويه اللبن ويسدّ 
جوعه . أما ما كان من الرضاع بعد ذلك» أي في الحال التي لا يسدَ جوعه اللبن ولا يشبعه إلا 
الخبز واللحم» فلا حرمة ل۷( 

هه - ثالثاً: من السنة النبوية أيضاًء حدیث مسلم : 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها _ قالت: «جاءت سهلة بنت 
سهيل إلى النبي ي فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة - زوجها- من دخول 
سالم - وهو حليفه -» فقال النبي بي : أرضعيه. قلت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم 
رسول الله ية وقال : قد علمت أنه كبير» . وفي رواية للامام مسلم : «أرضعيه تحرمي عليه) . 
وفي رواية أخرى لمسلم : «أرضعيه حتى يدخل عليك». 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: قالت عائشة - رضي الله عنها : تثبت حرمة 
الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث» وبه أخذ داود الظاهري . 

وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار: إن حرمة الرّضاع لا تثبت إلا 
بالرّضاع في حال الصغر» وهي ما دون السنتين - أي ما لا تتجاوز السنتين - لقوله تعالى في الآية 
الكريمة: «. . . حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلا أن الإمام أبا حنيفة جعل مدة 
الصغر التي يقع فيها الرضاع المحرم هي سنتان ونصف . وقال الإمام زفر: هي ثلاث سنوات . 
وجمهور العلماء على أن زمن الرضاع المحرم هو ما كان خلال السنتين من عمر الطفل كماقلناء 
واحتجوا بقوله تعالى : طإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) . 

أما حديث سهلة» فقد حمله الجمهور على أنه مختص بها وبسالم . وقد روى مسلم عن 
أمه سلمة وسائر أزواج رسول الله اة أنهن خالفن عائشة في ذلك - أي فيما ذهبت إليه - واعتبرن 
ما جاء في حديث سهلة بأنه من خصائص سالم. 

وفي «تفسير القرآن» للجصاص بعد أن ذكر حديث سالم الذي أخرجه الإمام مسلم وذكرناهء 
قال الجصاص في هذا الحديث: «فيحتمل أن يكون ذلك خاصأ لسالم كما تأوله سائر نساء النبي 
يو كما حص ية أبا زياد بن دينار بالجذعة في الأضحية» وأخبر ييه أنها لا تجزىء عن أحد 
بعده)(۳ ۳ , 
)۷١۲۷(‏ «عون المعبود شرح سنن ابي داوده ج » ص٠٦‏ . 
)۷٠۲۸(‏ «أحكام القران» للجصاص»› ج۱» ص١٠٤‏ . 
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وقوله ب في حديث سهلة «أرضعيه» قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه - أي شربه سالم - 
من غير أن یمس ندیهاء ولا التقت بشرتاهما'') . 

وقال المحب الطبري : إن تحريم الرضاعة برضاع الكبير كما جاء في حديث سالمء هذا 
الحكم منسوخ("'. 


۷ - وجه احتجاج أبي حنيفة بالحديث النبوي : «الرضاعة من المجاعة»: 


والحجة لقول أبي حنيفة أن زمن الرضاع المحرم هو ما كان خلال مدة سنتين ونصف من 

عمر الطفل› هو قول النبي يلا : «الرأضاعة من المجاعة»» وهذا يدل على أن التحريم بالرًضاعة 
غير متعلق بالحولين ؛ لأنه لو كان الحولان توقیتاً له لما قال: الرضاعة من المجاعةء ولقال: 
الرضاعة في الحولين . 

فلما لم يذكر الحولين وذكر المجاعةء ومعناها أن اللبن إذا كان يسد جوعته ويقوى عليه 
بدنه» فالرضاعة المحرمة هي التي تکون في تلك الحال وذلك قد يكون بعد الحولين. 


وكذلك ما روي عن النبي يلي آنه قال : : «الرضاعة ما أنبتَ اللحمء وأنشز ز العظم»» يدل أيضا 
على نفي توقيت الحولين بمدة الرضاع . 

ولما كانت أحوال الأطفال تختلف في الحاجة إلى الرّضاع» فمنهم من يستغني عنه قبل 
SS‏ 

تفق الجميع نفي الرضاع المحرم للكبير» وثبوته للصغير» ولم يكن الحولان دا 

ترد حد أن يسمیه صغيرأًء وإِن تى عليه حولان علمنا أن الحولين ليست بتوقيت 
لمدة الأضاع» ألا ترى أن النبي ي لما قال: «الرّضاعة من المجاعة»» وقال: «الرضاعة ما 
نبت اللحمء وأ نشز العظم» فقد اعتبر معنى تختلف فيه أحوال الصغار» وإن كان الأغلب أنهم 
قد يستغنون عنه بمضي الحولين» فسقط اعتبار الحولين في ذلك. ثم مقدار الزيادة على الحولين 
طريقه الاجتهاد؛ لأنه تحديد يبين الحال التي يكتفي فيها باللبن في غذائه وينبت عليه لحمه 
وبين الانتقال إلى الحال التي يكتفي فيها بالطعام ويستغني عن اللبن» وكان عند أبي حنيفة أن 
هذه الزيادة على الحولين هي ستة أشهرء وذلك اجتهاد منه في التقديرء والمقادير التي طريقها 
الاجتهاد لا يتوجه على القائل بها سؤال مثل تقويم المستهلكات وأروش الجنايات التي لم يرد 


(۰4( «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠‏ ص ۲۰۔۳۱ . 
(۷۳۰) «ف الباري يشر . البخارى» للعسقلانی» A7‏ ۹ 
کح ري بسح صحح 2 ي ج ص 
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بمقاديرها توقيف» وما جرى مجرى ذلك ليس لأحد مطالبة من غلب على ظنه شيء من هُذه 
المقادير بإقامة الدلالة عليه . وكان اجتهاد الإمام زفر في فى الزيادة على الحولين»› آنها Eh TE‏ 

0۸ - رابعاً: ومن السنة النبوية اشا حديث الترمذي : 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه») عن آم سلمة قالت : قال رسول الله ا : رلا يحرم من 
الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء ف الثدي» وکان قبل الفطام» . قال الإمام الترمذي بعد روایته هذا 
الحديث: E E‏ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول 
الله با وغيرهم : : أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولينء وما كان بعد الحولين الكاملين 
فإنه لا يحرم ش٣‏ 0 

وجاء في شرح هذا الحديث - حديث الترمذي - أن الذي يحرم من الرضاع ما كان في أوان 
الرصاع قبل الفطام» فان هذا الرضاع هو الڌي یفتق أمعاء الطفل كالطعام e‏ الغذاء. 
وقوله «(في الڻدي» أي اللبن کائاً في الئدي فائضاً منه» سواء کان بالارتضاع أو بالإيجار. 

وقال 2 قوله «في لي ې ف في زمن ا ي في زمن ا 0 
الدارقطني» وابن غ عدي 2 ا والموقوف ارہ ¢ 

4 _ خامساً: ومن السنة النبويةء حديث ی داود: 

وأخحرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي مي : «لا رضاع إلا ما أن نشز العظم وأنبت 
اللحم»°" 44 

۰ - سادساً : في الآثار عن الصحابة والتابعين : 

الآثار عن الصحابة والتابعين في زمن الرّضاع المحرم نذكر منها ما يلي : 

٤ 

أ أخرج الإمام مالك في «الموطأ» أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لبن ارضصع 

في الصغرء ولا رضاعة RECS‏ 


. ٤١١-٤۱۱ «أحكام القرآن» للجصاص»› ج اء ص‎ )۷۰۳١( 

. ٠٠٤-۳۱۳ص‎ »٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۷٠۳۲( 

.۳٠٤-۳۱۳ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۷٠۴۳( 

. ومعنى أنشز العظم : أي زاد في حجمه فأنشره‎ ٠۲-٦۱ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٦٠ ص‎ )۷٠۳٤( 
. ٠۰٣ص «موطأ الإمام مالك» ج۲»‎ )۷٠۳٠( 
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ب وأخرج الإمام مالك في «الموطاً» اھا عن ج بن سعید آنه قال: سمعت سعید بن 
المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهدء وإلا ما أنبت اللحم والدم . وعن إبراهيم بن 
علقمة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة» فقال: كل ما كان في الحولين فهو محرم» وما 
كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله . وقال عروة بن الزبير مثل قول سعيد بن المسيب في جوابه 
عن سؤال إبراهيم عن الرضاعة*" . 

١ه‏ . القول الراجح في وقت الرضاعة المحرمة : 

دلت الأحاديت الشريفة عن رزسول اف ك والاتاز عن بخقن. الصحابة والتانعين »وما قالة 
العلماء في معاني ودلالات هذه الأحاديث» وقد ذكرناها سابقاً على أن الرضاع الذي يتعلق به 
التحريم هو ما کان في زمن الرضاع المعتادء وهو مدة سنتين من حيث ولادة الرضيع لقوله تعالى : 
إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4" . 

وأما ما ورد في قصة رضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير مما قد يدل على أن رضاع الكبير 
محرم كرضاع الصغيرء فقد قال العلماء : إن ذلك كان خاصا بسالم» فهو من قبيل الرخحصة لسهلة 
زوجة أبي e anh E‏ وهذا ما ذهبت إليه أمهات 
الان جا إلا عائشة - رضي الله عنهن جميعا -. وبهذا أخذ جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين . 

قال الإمام النووي : واختلف العلماء في هذه المسألة» فقالت عائشة» وداود الظاهري : 
تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لحديث رضاعة سالم. 

وقال سائر العلماء من الصحابةء والتابعين» وعلماء الأمصار إلى الآن: لا یثبت إلا بارتضاع 
من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصف. وقال زفر: ثلاث سنين . وعن مالك : سنتين 

ثم قال النووي : واحتج الجمهور بقوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملین 
لمن ا أن يتم الرضاعة ‏ كما احتجوا بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وفيه : «إنما الرضاعة 
من المجاعة» مشهورة» وحملوا EE‏ وقد روی 
الإمام مسلم عن آم سلمة وسائر أزواج النبي بيه أنهن خالفن عائشة في هذا الرأي*". 


)°7( «موطاً الإمام مالكڭ» ج۲» ص٤ ٦٠‏ . 
(YTV)‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» للامام اق القيم» a‏ > ص٦۱۷‏ . 
(VFA)‏ «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠‏ ص ۳۰۔۳۱ . 

۳ 


وعلى هذا فقول الجمهور هو الراجح » وهو أن الرضاعة المحرمة ما كان خلال السنتين من 
عمر الطفل حيث فيها يتم فطامه عادة. 

۲ - مسائل في الرضاع هي محل نظر واجتهاد: 

وإذ قد رجحنا أن الرّضاع المحرم هو ما كان في حال الصغر قبل الفطام خلال سنتين من 
تاريخ ولادة الطفل» وكان ترجيحنا في ضوء ما دلت عليه النصوص الشرعية في كتاب الله العزين 
وفي سلنة نميه الكريم ۰ وما روي عن بعض الصحابة الكرام» وما قاله أهل العلم في هذه 
المسألة . 

وبقي أن نقول: إن هناك بعض مسائل تتعلتق بالرضاعة المحرمة هي في نظرنا محل نظر 
واجتهاد» وهذه المسائل هي : 


۳ هه - المسألة الأولى: هل الاعتبار بالحولين أو بالفطام؟ 


إذا فطم الرضيع وله من العمر عام واحد» واستمر فطامه بعض الوقت ثم عاد إلى الرضاع 
قبل مضي الحولين» فهل يعتبر رضاعه الجديد مُحرّما؟ 

قال الامام الأوزاعي» والحنابلة : إذا فطم الرضيع وعمره عام واحد» واستمر فطامه» ثم 
رضع في الحولین - أي قبل مضي سنتین من تاریخ ولادته - کان هذا الرضاع محرما. فإِن تماد 
واستمر في رضاعه ولم يفطم » کان رضاعه وهو في الحولين رضاعا محرما» وما کان من رضاعه 
بعد الحولين» فإنه غير محرّم وإن تمادى في رضاعه"'“. وهُذا اجتهاد سائغ لا يعارض 
الأحاديث الشريفة وهذا ما نرجحه. 

٤4‏ _ المسألة الثانية : هل يكون رضاع الكبير محرماً للحاجة؟ 

إن رضاع الکبیر وإن لم یکن محرماً كما بنا إلا أنه يمكن أن يكون محرماً للضرورة أو 
للحاجة استنادا إلى حديث سهلة فی قصة إرضاعها لسالم وما کانت تجده من مشقة في دخوله 
ها وقد كانت هى وزوجها أ دة سيران اتا لما لأ أا دة كان فد تاد ولا 
أبطل الإسلام التبني وجب اعتباره أجنبياً لا يحل له الدخول عليهما إلا كما يدخل الأجنبي لا 


)۷٠۳۹(‏ «المغني» ج۷» ص۳٤‏ ه. «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج٤»‏ ص٦۱۷.‏ «عون المعبود 


شرح سنق ای داود» ج٦»‏ ص۲٩‏ . 


“€ 


لضيق بيتهما كما جاء في بعض روايات الحديث» فقد أخرج الإمام مالك حديث سهلة وسالم 
وفيه : «فقالت سهلة يا رسول الله كنا نرى سالا ودا لنا ‏ أي بالتبني ۔» وکان یدخل علي وأنا 
فصل - أي مكشوفة الرأس والصدر- وليس لنا إلا بيت واحد» فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول 
الله ب أرضعيه خمس رضعات فيحرم عليك»( ٠“‏ . 

وعلى هذا يكون إرضاع الكبير محرماً على وجه الرخحصة للضرورة أو للحاجة كمن لا 
يستغني عن دخوله على المرأةي ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. وهذا 
ما أخذ به ورجحه ابن القيم وقال عنه: إنه مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية«؛'“. 

وهو کما قال ابن القيم رحمه الله _ فقال: قال ابن تيمية في «اختياراته» : «ورضاع الكبير 
تنتشر به الحرمة من حيث الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه 
للحاجة لقصة سالم مولى ا حذيفة » وهو مذهب عائشة» وعطاءء والليث» وداود ممن يرى أنه 
ينشر الحرمة مطلقا»١؟“.‏ 

وقول الفقيه الشوكاني في قول ابن تيمية : «وهذا هو الراجح عندي» وبه یحصل الجمع 
بين الأحاديث. . . ويؤيد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» 
وهي مصرحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية» فلا يبخصص منها غير من استثناه الله 
تعالى إلا بدليل كقضية سالم» ومن كان مماثلا له في تلك العلة وهي الحاجة إلى رفع الحجاب 
من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب» ولا لشخص من 
الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضع معلوم»0“". 

0ه _ المسألة الثالثة : الزيادة اليسيرة على مدة الرضاع : 


إدا مضت مدة يسيرة على مدة الرضاع المحرم وهي ستتان كما قلناء فهل تعتبر الرضاعة 
خلال المدة اليسيرة الزائدة على السنتين رضاعة محرمة أم لا؟ 

روي عن ربيعة وهو شيخ مالك بن نس أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين واثني عشر 
يوما بعدهما أي بعد الحولين9". 


. ٠٠٥ص «موطا الإمام مالك» ج۲»‎ )۷٠٤١( 

. «زاد المعاد» للامام ابن القيم» ج٤» ص۱۸۲‎ )۷١٤١( 

. «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲۸۳‎ )۷١٤۲( 

.۳٠آ٣ص‎ ٦ج‎ » «نیل الأوطار» للشوكاني‎ )۷۰٤٤( .۳۱آ٣۹ص‎ ٦ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )۷٠٤۳( 
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ويبدو لي اکان الأحذ بهذا القول؛ لأن مدة ٿنتي مشر ا مدة يسيرة لا سيما إذا علمنا 
أن الغالب على الناس عدم ضبط تواريخ ولادات أطفالهم » لا سيما الأعراب» وأهل البوادي . 


الفرع الثالث 
ما يثبت به الرضاع - وسائل إثبات الرضاع - 


: حدیث نبوي في شهادة المرضعة على الرضاع‎ - ٥٥٩٩ 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت امرأة فجاءتها امرأة 
سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتیت النبي َي فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان» فجاءت امرأة 
سوداء فقالت لي : إني قد أرضعتكما ‏ وهي كاذبة - فأعرض عني » فأتيته من قبل وجهه» قلت : 
إنها كاذبة . قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكماء دعها عنك»(“'. 

: أقوال العلماء فى هذا الحديث النبوي الشريف‎ _ ٥۷ 


أولاً : قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى -: «ويؤحذ من الحديث عند من يقول: إن 
الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة» بل للاحتياط»“'. 

ثانياً: وقال الإمام العيني في شرحه لهذا الحديث: قوله: (دعها) أي اتركهاء وهو أمر من يلع 
أمره بالترك» والأخذ بالورع والاحتياط لا على الإيجاب . وروي عن علي بن بي طالب 
وابن عباس في رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهماء فقالا : ينزه عنها فهو 
خير» أما أن يحرمها عليه أحد فلا. وقال زيد بن أسلم : أن عمربن الخطاب لم يجز 
شهادة امرأة واحدة في الرضاع»“' . 

ثالثاً: وقال الإمام الترمذي بعد أن روى حديث عقبة بن الحارث الذي رواه البخاري» قال 

الترمذي - رحمه الله -: «والعمل على هذا عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي بل 

وغيرهم › أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع»“ . 


۱٣۷ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩ ص۹۲٩۱ ورواه أیضاً الدارمي في «سننه» ج۲»‎ )۷٠٤٠( 
. ٣۱۱ص‎ » ٤ج والنسائي في «سننه» ج٠۰ ص۰ والترمذي في «جامعه»‎ 

. ٠١١۳ص‎ »٩ج‎ » «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني‎ )۷۰٤٩( 

. «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني » ج٠۲» ص۹۹‎ )۷١٤۷( 

. ۳٠۲-۳۱۱ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤ » ص‎ )۷٠٤۸( 


۳۹٦ 


رابعاً: وقال الإمام الترمذي أيضاً بعد روايته لحديث عقبة بن الحارث: «وقال ابن عباس: تجوز 
شهادة امرأة واحدة في الرْضاع ويؤخحذ بيمينها»'. 
خامساً: وقال الإمام الشوكاني : وقد استدل بالحديث على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل 
بها وحدها» وهو مروي عن عثمان» وابن عباس»› والزهري› والحسن› وإسحاق› 
فيفارق زوجته ولا يجب الحكم على الحاكم . 
والاستدلال على عدم قبول شهادة المرضعة بقوله تعالى : [واستشهدوا شهيدين من 
لما ثبت عنه اا ذ : e‏ 
وأما ما قيل من أمره ية من باب الاحتياط» فلا يخفى مخالفته لما هو الظاهر لا سيما 
بعد أن كرر السؤال أربع مرات» كما جاء في بعض الروايات والنبي ياء يقول له في 
جميعها: «كيف وقد قيل» . وفي بعضها: «دعها عنك» . وفي بعضها: «لا خير لك فيها» . 
مع أنه لم يثبت في رواية أنه َا أمره بالطلاق» ولو كان ذلك من باب الاحتياط لأمره به . 
فالحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة رة كانت أو اأً مة» حصل الظن بقولها أو 
لم يحصل لما ثبت في رواية أن السائل قال : «وأظنها كاذبة» . 
- فيكون هذا الحديث الصحيح هادماً لتلك القاعدة المبنية على غير أساس أعني 


قولهم : إنها لا تقبل شهادة فيها تقرير لفعل الشاهد. ويكون ا ف و 
لعمومات الأدلة كما خحصصها كفاية المرأة العدلة في عورات النساء»*' . 


٥٠۸‏ - أقوال الفقهاء في قبول شهادة المرضعة وحدها: 

أولاً: ذهب الحنابلة إلى أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضعة» 
وبهذا قال طاووس.» والزهري» والأوزاعي» وابن ابي ذئب0*“ . 
)۷١٤۹(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤»‏ ص۲٠۳‏ . 
)۷٠٠١(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٦»›‏ صض۳۲۰-۳۱۹. )۷۰١۱(‏ «المغني» ج۷» ص۸٥٥‏ . 
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وعن الإمام أحمد بن حنبل رواية أخرى: لا يقبل في الشهادة على الرضاع إلا شهادة 
امرأتين» وهو قول الحكم؛ لأن الرجال أكمل من النساءء ولا يقبل إلا شهادة رجلين فالنساء 
أولى ٠*١‏ , 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة» وتستحلف مع شهادتهاء 
وهو قول ابن عباس» وإسحاق؛ لأن ابن عباس قال في امرأة زعمت أنها أرضعت رجلا وزوجته 
فقال: إن كانت مرضية استحلفت وفارق امرأته"*'. 

۹ه _ اتيا : مذهب الحنفية : 


وقال الحنفية : يثبت الرضاع بالشهادة بأن يشهد على الرضاع رجلان» أو رجل وامرأتان» 
ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك ولا شهادة النساء بانفرادهن . وإذا شهدت امرأة واحدة على 
الرضاع» فالأفضل للزوج أن يفارقها لحديث عقبة بن الحارث» وفيه قول النبي ب : «دعها) . 
أو فارقهاء وهذا ندب إلى الأفضل والأولى ء ألا ترى أنه بء لم يفرق بينهما بل أعرض» ولو 
كان التفريق واجباً لما أعرض. فدل قوله يا : فارقهاء على بقاء النكاحء وإن لم يطلقها فهو 
في سعة من المقام معها؛ لأن النكاح قائم في أحكام القضاء١“*"'.‏ 

۰ - الا : مذهب الظاهرية : 


وعند الظاهرية » كما قال ابن حزم الظاهري : «يقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة» 
أو رجل واحد عدل») . 

: رابعاً: مذهب الشافعية‎ - ٥۱ 

وقال الشافعية : یہت الرضاع بشهادة رجلین › أو رجل وامرأتین › أو بشهادة أربع نسوة 
لاطلاعهن عليه غالباً كالولادة*"٠.‏ 

۲ _ خامساً: مذهب الزيدية : 

وعند الزيدية : يثبت الرضاع بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين سوى المرضعة ؛ لأنها تشهد 
على إمضاء فا 


. ٥٥۸ص «المغني» ج۷»‎ (Yor) . ٥۹۸ص «المغني» ج۷‎ (Vo) 
. ۳۹۹٣ص‎ ۰٩ج «المحلى» لابن حزم»‎ )۷٠٠١( . ٠١-۱٤ص‎ »٤ج «البدائم»‎ )۷۰٥٤( 
. ٩٦٤ص‎ > «شرح الأزهار» ج۲‎ (YoY) . «نهاية المحتاج» ج۷ ص۱۷۹‎ )۷٠٥٩( 
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۳ ۔ سادساً: مذهب الحعفرية : 


وعند الجعفرية : يثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين»ء أو رجل وامرأتين عدول. ولا يثبت 
بالتساء ذا أنفردن ٠#‏ 

: القول الراجح فيما يثبت به الرّضاع من الشهادة‎ - ٠٤ 

والقول الراجح في الشهادة المثبتة للرضاع هو قول من قال : يثبت الرضاع بشهادة المرضعة 
وحدها؛ لدلالة الحديث الشريف الصحيح على ذلك وهو حديث عقبة بن الحارث الذي أخرجه 
البخاري وغيره» وذكرنا قول الفقيه الشوكاني في مناقشته للمخالفين الذين لا يشتون الرضاع 
بشهادة المرضعة وحدها. 

ونزيد هنا على قول الشوكاني ما قاله ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله - إذ قال: «وقال 
الزهري : فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان - رضي الله عنه - بشهادة امرأة في الرضاع . وقال 
الأوزاعي : فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرّضاع . وقال الشعبي : كانت 
القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرّضاع»0*"“ . 

وعلى هذا فتقبل شهادة امرأة واحدة على الرّضاع » سواء كانت هي المرضعة أو غيرها استناداً 
إلى الحديث الشريف الذي ذكرناه. 

: شروط قبول شهادة المرأة الواحدة على الرضاع‎ _ ٥ 

وإذ قد رجحنا قبول شهادة امرأة واحدة على الرضاع » إلا أن هذا القبول متوقف على تحقق 
جملة شروط نذكرها فيما يلي مع بيان موجز لها : 

٥٠٦٦‏ - الشرط الأول: العدالة: 

يشترط في المرأة التي تشهد على الرضاع أن تكون «مرضية» كما روي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما۔. أو (عدلة) كما قال ابن حزم . فالعدالة شرط لقبول شهادة الشاهد» وهي 
في مسألة الرضاع شرط مهم جداً يجب على القاضي أن يتحقق منه عن طريتق التزكية السرية 
والعلنية ؛ لأنه یترتب على هذه الشهادة التفريق بین الزوجين . 


)۷٠١۸(‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم رضا الحلي» ص۹۸. 
(۷۰٥۹(‏ «المغني» ج۷ ص۹٥٥‏ . 


۲۹ 


۷ _ الشرط الثاني : اليمين : 


و ا تحليف الشاهدة أو الشاهد اليمين› وهذا مروي عن ابن عباس»› وا 
E YE BA A EL AAR E e‏ 

۸ه - الشرط الثالث: تفسير الشهادة: 

ويشترط لقبول الشهادة على الرضاع من قبل المرأة أو الرجل أن تكون مفسرة» أي على 
الشاهدة أو الشاهد أن يبينا كيفية الرضاع وعدد الرضعات؛ لأن الفقهاء اختلفوا في صفة الرّضاع 
المحرم» فمنهم من يثبت به الحرمة» سواء كان الرضاع كثيراً أو قليلاء ومنهم من اشترط لثبوت 
التحريم به أن يكون خمس رضعات وهكذاء فيلزم الشاهد أو الشاهدة تبيين كيفية الرضاع» وهل 
يمكن للمفتي أن يفتي بثبوت الرضاع أو عدمه حسب اجتهاده . فيقول الشاهد في شهادته : أشهد 
أن هذا الصبي أو هذا الرجل قد ارتضع من هذه المرأة خمس رضعات متفرقات» وهو في 
الحولين من عمره وأن لبن المرأة في هذه الرضعات وصل إلى جوفه. 

فإن قيل : وصول اللبن إلى جوفه لا طريق له إلى مشاهدته» فكيف تجوز الشهادة عليه؟ 

والجواب : إذا علم الشاهد أو الشاهدة أن هذه المرأة ذات لبنء ورأى الصبي قد التقم 
ثديها» وحرك فمه في الامتصاص» وحلقه في الاجتراع» حصل ظن يقرب إلى اليقين أن اللبن 
قد وصل إلى جوفه» والقاعدة تقضي : بأن ما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة يكتفى فيه بالظاهر. 
ولكن لو قال الشاهد أو الشاهدة: أشهد أن هذه أرضعت هذاء فالظاهر أنه يكفي في ثبوت أصل 
الرضاع؛ لأن المرأة التي قالت لعقبة بن الحارث وزوجته: قد أرضعتكماء اكتفي بقولها. ولكن 
لو قال الشاهد أو الشاهدة: أشهد أن هذا ابن هذه المرأة من الرّضاع» لم تقبل منه هذه الشهادة 
لإثبات الرضاع ر 

۹ - إثبات الرضاعة بالإقرار"“ : 


وكما يثبت الرضاع بالشهادة» يثبت أيضاً بالإقرار. وهذا الإقرار إما أن يكون إقرار الزوجء 
وإما أن يكون إقرار الزوجةء ولكل من الإقرارين حكمه وأثره في إثبات الرضاع وعدمه» على 
النحو الذي نفصله فيما يلي : 


(*۷۰) ا لمغنو ج۷» ص ٥٦۰-٥٥۹‏ . 
)۷٠٦١(‏ «المغني» ج۷» ص ٥٦١-٠٦٠‏ «البدائع» ج٤‏ ص٤١‏ «نهاية المحتاج» ج۷» ص٤۱۷‏ «الشرح 
الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي › جا ص٦۱‏ . 
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: أولاً : إقرار الزوج بالرضاعة‎ _- ٠ 

إذا أقر الزوج أن زوجته هي أخته من الرضاعة» فهي محرمة عليه بسبب الرضاعة» انفسخ 
نکاحه وفرق بینهماء وبهذا صرح الحنابلة» وهو مذهب الشافعية» والمالكية» والحنفية ؛ لأنه قر 
ببطلان مايملك إبطاله في الحال فيصدق فيه على نفسه. وهذا سواء صدقته زوجته أو كذبته 
لأن الحرمة ثابتة في زعمه. | 

تم إن کان ما جری من إقراره وانفساخ نکاحه قبل الدخحول» فلها نصف المهر إن کذبته 
بزعمه؛ لأن الزوج مصدق على نفسه لا عليها بإبطال حقها في المهر: وإن كان إقراره بحرمة 
الرضاع بعد الدخولء فلها كمال المهر والنفقة والسكن؛ لأنه غير مصدق في إبطال حقها. 

فإن أقر بالرضاع ثم قال: وهمت أو أخطات أو غاطت أو نسيت أو كذبت» فهما على 
نكاحهما ولا يفرق بينهماء وهذا عند الحنفية . 

وال الابلة والشافية لا بعر ذلك مه رجا عن إفرارة؛ لأنه آقر جما فصن تحر نها 
عليه» فلم يقبل رجوعه عنه كما لو أقرٌ بالطلاق ثم رجع» وهذا في أحكام الدنياء أما فيما بينه 
وبين الله تعالى » فينبني ذلك على علمه بصدقه: فإن علم أن الأمر كما قال» فهي محرمة عليه 
بسبب الرّضاع» ولا نكاح بينهما. وإن علم كذب نفسه» فالنكاح باق بحاله؛ لأن قوله الكذب 
لا يحرمها عليه ؛ لأن المُحرّم حقيقة الرضاع لا ادعاء الرضاع كذباً. وإن شك في ذلك لم 

وإذا تبين ذلك فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته المرأةء فلا شيء لها؛ لأنهما اتفقا على 
أن النكاح فاسد من أصله» فلا يستحق فيه مهر. وإن أكذبته فلها نصف المهرء إن كان ذلك 
قبل الدخحول» وكل المهر إن كان بعد الدخحول. 

وإذا كان إقرار الزوج غير قابل للتصديق كما لو قال لأصغر منه سناً: إنها أمي من الرضاعة 

١ه‏ - ثانياً: إقرار الزوجة بالرّضاعة : 

وإذا أقرت الزوجة بأن زوجها محرم عليها رضاعاً كان قالت: هو أخي من الرضاعة» فأكذبها 
الزوج لم يقبل قولها في فسخ النكاح؛ لأنه حتق عليهاء فإن كان إقرارها هذا قبل الدخحول. فلا 
مهر لها؛ لأنها تقر أنها لا تستحقه» فإن كانت قد قبضته لم يكن للزوج استرداده منها؛ لأنه يقر 
بأنه حق لها. 


۷1 


وإن كان إقرارها بعد الدخولء فأقرت بأنها كانت عالمة بأنها محرمة عليه من الرضاعة لأنها 
أخته رضاعاً وطاوعته بالوطءء فلا مهر لها لإقرارها بأنها زانية مطاوعة . 

وإن أنكرت شيئاً من ذلك فلها المهر؛ لأنه وطء بشبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم؛ لأن 
قولها عليه غير مقبول» فأما فيما بينها وبين الله تعالى» فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل 
لها مساکنته وتمکینه من وطئهاء وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها بما أمكنها؛ لان وطأہ لھا زنی ‏ 
لها السلس مه مها امكتها: 

۲ - ثالث : الإقرار بحرمة الرضاع قبل النكاح”"“: 


وإن كان إقرار المرة بحرمة الرّضاع فيما بينها وبين الرجل قبل النكاح لم يجز لها نكاحه» 
ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم - أي في أحكام القضاء . 

a A IES E E NOR LS, 
الرضاعة» وأمكن صدقه لم يحل له تزوجها فيما بعد في أحکام الدنياء وأما فيما بينه وبين الله‎ 
تعالى فينبني على علمه بحقيقة الحال.‎ 

۳ه _ الشك في الرضاع : 


إذا وقع شك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة» أو هل حصل الرضاع في 
الحولين من عمر الرضيع أو بعد الحولين» أو حصل الشك في دخول اللبن إلى جوف الرضيع › 
أو حصل شك في اللبن نفسه» هل هو لبن امرأةء أو لبن بهيمة» فقي جميع هذه الحالات التي 
حصل الشك فيما ذكرناه فيها لا يقع التحريم بالرأضاع؛ لأن الأصل عدم ما ذكر في هذه 
الحالات. فلا نتحول عن اليقين بالشك. 

وعلى هذا: إذا وقع الشك بوقوع الرضاع» فاليقين عدم وقوعه. وإذا وقع الشك في عدد 
الرضعات فاليقين هو أقل عدد الرضعات . وإذا وقع الشك في وقوع الرضاع في الحولين أو 
بعدهماء فاليقين وقوعه بعد الحولين . والشك في كونه لبن امرأة أو بهيمة» فاليقين أنه لبن بهيمة ؛ 
لكونه لا تثبت به حرمة الرضاع» والأصل عدم التحريم"". 


. ٥٦۲ص «المغني» ج۷»‎ )۷٠1۲( 
. ٤۱۷ص‎ ٠۳ج «المغني» ج۷ ص۳۷٥ «مخني المحتاج»‎ (YT) 


¥۲ 


الفرع الرابع 
e‏ 
وإكرام المرضعة 


: الجزئية بين الرضيع ومرضعته‎ - ٤4 

ارتضاع الطفل لبن مرضعته من شأنه أن يسدّ جوعته» وينبت لحمه» وينشز عظمه» كما جاء 
في الأحاديث النبوية الشريفة . ولبن المرأة جزء منهاء فهي إذن. بإرضاعها الطفل تقيم بنيته بجزء 
منهاء فتتحقق بينهما الجزئية أو البعضية» فهو إذن جزء منها كما آن ولدها النسبي جزء منهاء 
وإذا كان للرضاع هذا الأثر في تکوین الرضيع› E‏ ان ال 
لرضيعها بسبب الرضاع ای کون ا بارا کا یرن اما لولدها النسبي بالولادة - قال الإمام 
الدهلوي - رحمه الله تعالى -: «فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب اجتماع أمشاج 
بنيته وقيام هيكله» غير أن الأم جمعت خلقته في بطنهاء وهذه - أي المرضعة - درت عليه ما 
يسد رمقه في اول نشاته فهي ام بعد الأم. O‏ 


: المرضعة 0 والأم تحرم على ابنها‎ _ ٥ 

وإذا کان الرضاع د يحقق الجزئية المادية بين الرضيع که کا و کا من أعظم 
2 ا e‏ وارضاعه م من ي بهذا کله تستحق أن 
Ey a‏ 

۷ه ۔ الام بالرضاعة تستحو الإكرام: 

ات ارخا اما عت الا فإنها تستحق الإكرام والتبجيل من ولدها بالرضاع» 
وأن التفريط في أداء ما تستحقه من إكرام وتبجيل من ولدها بالرّضاع يعتبر هذا التفريط من 
العقوق والخلتق الذميم. 


. «حجة الته البالغة» للشيخ خمد الدهلوي. ج۲٠ ص۷۰۰‎ )۷٠٦٤( 


V۳ 


۷ ه٥‏ - إكرام النبي يي مرضعته حليمة السعدية: 

كان من خلق نبينا الكريم ية إكرام مرضعته وشكر صنيعها بالرضاعة معه» فمن ذلك 
الإكرام : أن حليمة السعدية قدمت على رسول الله ي في مكةء وكانت مرضعته» وشكت إليه 
جدب البلاد فكلّم ب حديجة زوجته - رضي الله عنها - فأعطتها أربعين شاة وبعيراً. ثم قدمت 
حليمة عليه بي بعد النبوةء فأسلمت وبايعت وأسلم زوجها"' . 

۸ - من إکرام النبي د مرضعته : 

وقال محمد بن المنكدر: استأذنت امرأة على النبى بء وقد كانت أرضعته» فلما دحلت» 

ا ِء 

قال عاو : امی» امی» وعمد إلى ردائه فسطه لها فجلست عليه" . 

وقال الامام الترمذي : ویروی عن بي الطفيل : قال : کت جالاً م النبي کا إذ أقبلت 
امرأة» فبسط النبي بي رداءه فقعدت عليه» فلما ذهبت» قيل هذه كانت أرضعت النبي 
و ۷0 ۰ , 

وجاء في شرح هذا الخبر: أن النبي ب رذ اتتاطا وإكراما لها وقال اء 
فيه إشارة إلى وجوب رعاية الحقوق القديمة» ولزوم إكرام من له صحبة قديمة وحقوق سابقة. 
وقد قال في «المواهب»: إن حليمة السعدية جاءت إلى النبي ب يوم حنين» فقام إليها وبسط 
رداءه لھا خلت 0 

- إكرام النبي ية مرضعته ثويبة : 

وأرضعت ثوببة النبي يف وكان ل يكرمها ويصلها في مكة . فلما هاجر بل إلى المدينة 
كان عليه الصلاة والسلام يبعث إليها بكسوة وصلة' . 

۰ه - ما يستحب إعطاؤه للمرضعة إكراماً لها: 


أخرج أبو داود والترمذي عن حجاج بن حجاج عن أيه قال : «قلت: يا رسول الله ما يذهب 


. ۱۹٩ص «صفوة الصفوة» للامام ابن الجرزي› ج۱»‎ )۷٠٠٠( 
. «صفوة الصفوة» للامام ابن الجوزي» ج۱» ص۱۹‎ )۷٠٦٩( 
. ۳٠٣ص‎ »٤ج «جامع الترمڏي»‎ )۷۰٩۷( 

. ۴٠١ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۷٠٦۸( 
. ۲٠ص‎ »١ج «صفوة الصفوة» للامام ابن الجوزي»›‎ )۷٠٩۹( 


۷€ 


عنى مذمة الرضاعة؟ قال: الخرةء العبد أو الأمة»""'. 

وجاء في شرحه: قوله: «ما يذهب عني مذمة الرضاعة» آي ما يزيل عني (مذمة الرضاع) 
أي حق او أو حق ذات الرضاع وهي المرضعة . والمذمة والذمام - بالكسر والفتح - الحق 
والحرمة التي ذم مضيعها. والمعنى : أي شي ء سقط عني حق الإرضاع حتی کون بأدائه مؤدياً 

حق المرضعة بكماله. 

وقد كانت العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر - أي يعطوا بلا تقدير محدد للمرضعة - بشي ء 
سوى الأجرة عند الفصال آي عند الفطام -» وهو المسؤول عنه في الحديث. قوله: «الغرة» 
أي المملوك: (العبد أو الأمة) بدل من الغرة. 

قال الطيبي : ي المملوك» وأصلها البياض في جبهة الفرس»› ٹم استعير لأكرم كل 
شي ء. وقیل : الغرة هي اأ س يملك» ولما کان الإنسان المملوك خير ما يملك سمي غرة. 
ولما جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها بأن أعطيت الغرة. 

وقال الإمام الخطابي في معنى الحديث: إن المرضعة قد خدمتك وأنت طفل» وحضنتك 
وأنت صغير» فكافئها بخادم يخدمها ويكفيها المهنة قضاء لحقها وجزاءً لها على إحسانها. 

وقد استدل بهذا الحديث على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام» وأن تكون هذه 
الط عدا ار 9 

المطلب الرابع 
المحرمات باللعان 


۱ - المقصود باللعان : 

إذا قذف الزوج زوجته بأن رماها بالزنى أو بنفي ولدها منه بأن قال لها: يا زانية» أو لقد 
زنيت» أو قال: هذا الولد الذي ولدته ليس مني» فإنه يعتبر قاذفا زوجته» ويجب اللعان بينهما 
إذا لم تعترف الزوجة بما قذفها به» ولم يأت هو بأربعة شهداء على قذفه لها" . 


(۷۰۷۰( «سنن آبي داود» ج٦۰‏ ص۷۰-1۹» «جامع الترمڏذي» ج٤»‏ ص١٠۴‏ . 

٠٠٠١ص‎ » ٤ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٦ ص ۷۰ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۷٠۷١( 
. «نيل الأوطار» للشوكاني» ج٦ » ص۳۲۰‎ 

= «تفسير القرطبي» ج۲٠» ص٩۱۸ء وسنتكلم فيما بعد عن اللعان وشروطه بتفصيل عند كلامنا عن فرق‎ )۷٠۷۳( 


Vo 


وما يجري بينهما بعد القذف وإنكار الزوجة وعجزه عن تقديم الشهودء يسمى «اللعان» 
لورود (اللعن) في صيغة ما يقوله الزوج في لعانه» فإذا لاعنت الزوجة بعد ملاعنة الزوج لم 
يعاقب الزوح بحد القذف» ولم تعاقب هي بحد الزنى» ويحكم القاضي بالتفريق بينهما. 
فالزوجة التي جرى اللعان بينها وبين زوجها تسمى (المُلاعنة) كما يسمى الزوج (المُلاعن) . 

OA‏ _ النص الشرعي في اللعان: 

قال تعالى في كتابه العزيز: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بال إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين. ويدرا عنها العذاب أن تشهد أر بع شهاداتِ باله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن 
غضب اله عليها إن كان من الصادقين 04" . 

وقد دلّت هذه الآية الكريمة على إجراء اللعان بين الزوجين إذا رمى الزوج زوجته بالزنى 
وكذبته» ولم يأت بأربعة شهداء على زناها. كما بيّنت هذه الآية الكريمة كيفية اللعان وصيغته» 
وما يقوله کل من الزوجين في ملاعنته. 

۴۳ _ أثر اللعان في العلاقة الزوجية : 

وإذا تم اللعان بين الزوجين حكم القاضي بالفرقة بينهماء وحرمت المرأة على زوجها الذي 
لاعنها حرمة مؤبدة» فلا يجوز بعد هذا اللعان للزوج الملاعن أن يتزوجها بعد نكاح جديد لما 
ورد في أحاديث اللعان من دلالة على هذه الحرمة المؤبدةء ومن هذه الأحاديث حديث سهل بن 
سعد فى قصة المتلاعنين وقد جاء فيه: ففرق رسول الله ية بينهما وقال: «لا يجتمعان أبدأي» 
فن آي عاس ان الي كد قال الملاعان اذا رة لا ان آنه ن عل بن ات 
طالب قال: «مضت ا في المتلاعنين أن لا يجتمعا آبداي > وعن علي وابن ب قالا: 
«مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان». رواهن الدارقطني 9" . 


٤4‏ - هل ترتفع الحرمة إذا أكذب الزوج نفسه؟ 


قلنا: إن أثر اللعان إذا تم بين الزوجين وقوع الفرقة بينهما مع ثبوت الحرمة المؤبدة» فلا 
يحل للزوج أن يعيد نكاحها بعقد نكاح جديد» وهذا لا حلاف فيه إذا لم يكذب الزوج الملاعن 
نفسه فیما رماها به من الزنی . 


= الزواج - إن شاء الله تعالى د. 
)۷٠۷۳(‏ [سورة النور: الآيات )۷٠۰۷٤( .]۹-٦‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٦‏ » ص۲۷۱ . 


۲۷۹ 


ولكن إذا أكذب الرجل نفسه فيما رمى زوجته به من الزنى بعد الملاعنة وحكم القاضي 
بالتفريق بينهماء فهل يجوز للزوج الملاعن إرجاعها إليه بعقد نكاح جديد على أساس أن الحرمة 
المؤبدة زالت بإكذاب نفسه فيما رماها به من الزنى؟ 

حلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي : 

00۸0 - أولاً : مذهب الحنابلة وموافقیهم : 

الذي عليه ظاهر مذهب الحنابلةء أن الحرمة المؤبدة لا ترتفع بإكذاب الزوج الملاعن 
نفسه» فلا تحل له الزوجة التي لاعنهاء وبهذا جاءت الأخبار عن عمربن الخطاب» وعلي بن 
ف طالب» وعبدالله بن مسعود - رضي الله عنهم -: أن المتلاعنين لاان د 
الحسن» وعطاء» وجابربن زيد» والنخعي» والزهري. ومالك والثوري. والأوزاعي» 
والشافعي » وأبو عبيد» وأبو ٹور» وأبو يوسف<'. 

بن الب إن أكدت ا ر عا الات 

أي : ترته تفع الحرمة المؤبدة -» فتحل له فيجوز أن يخطبها ويتزوجها بعقد نكاح جديد. 

وبقول سعيد بن المسيب قال أبو حنيفة› وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني» فعندهما: 
تحل له إذا أكذب نفسه أو صدقته فيما رماها به» فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «قال آبو 
حنيفة ومحمد: الفرقة في اللعان فرقة بتطليقة بائنةء فيزول ملك النكاح وتثبت حرمة التزوج 
بينهما ما داما على حالة اللعانء فإن أكذب الزوج نفسه فجلد الحد. أو أكذبت المرأة نفسها 
أن صدقته جاز النكاح بينهما ويجتمعان. وقال بو يوسف» وزفر» والحسن بن زياد: هي فرقة 
بغير طلاق» وأنها توجب حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع والمصاهرة» واحتجوا بقول النبي كلا : 
المتلاعنان لا يجتمعان أبدأً»«. 

OOAV‏ _ الراجح في حرمة الملاعنة على زوجها: 

والراجح تحريم الملاعنة على زوجها الملاعن ا فلا تحل له من بعد وقوع الفرقة 
بينهما بهذا اللعان» ولا يمكنه إرجاعها بعقد نكاح جديد» وذلك لورود الأحاديث الصحيحة 
الصريحة بوقوع الحرمة المؤبدة بينهماء وكذلك الآثار المروية عن ابن عباس» وعلي» وابن 
مسعود وقد ذكرناها. ولیس في هذه الأحاديث والاآثار تعليق هذه الحرمة المؤبدة على عدم إكذاب 
الملاعن نفسه» كما ليس فيها إشارة إلى أن هذه الحرمة المؤبدة ترتفع إذا أكذب الزوج الملاعن 
نفسه . 
)۷٠۷(‏ «المغني» ج۷ ص ٤۱٤-٤۱۳‏ . 


. ٤١٤ص‎ ٠۷ج «المغني»‎ (۷۰۷٦) 
VV ا‎ 


. ۲٤٦-۲٤۹ «البدائم» للكاساني» ج۳ ص‎ (V* VV) 


رل ان 
المحرمات مقتاً 
۸٨۸‏ ۔- تمهید : 
المحرمات من النساء مؤقتاً - أي على سبيل التوقيت لا التأبيد -» هن من يحرم نكاحهن 
لوصف معين فيهن › أو لحالة خحاصة تتعلق بهن › أو لسبب معين يمنع نكاحهن . وهذه العوارض 
من أوصاف أو حالات أو أسباب يجمعها جامع التوقیت» أي کونها يمکن أن تزول فيزول 
التحريم ويسقط المانع» ويعود جواز نكاحهن؛ لأنه إذا زال المانع جاز الممنوع . 
۹ _ منهج البحث: 
سبب على حدة. 
طا عل غل الو اا 
المطلب الثاني : الزواج بأکثر من ربع نسوة . 
المطلب الثالث : زوجهة الغير ومعتدته. ‏ . 
المطلب الرابع : المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً آخر. 
المطلب الخامس : عدم الدين السماوي . 
المطلب السابع : نكاح الأمة على الحرة. 


۸ 


۰ 00۹ المقصود بالجمع ب بين المحارم: 

المقصود بالجمع بين المحارم في باب النكاح هو حرمة الجمع بين امرأتين لو فرضت 
إحداهما رجلا لم يحل نكاحه بالأخحرى على أن يكون هذا الافتراض بالنسبة لكل منهما"' . 

ويشمل هذا الجمع المحرم: الجمع بين الاختين» والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء 


: النص الشرعي في تحريم الجمع بين الأختين‎ - ١ 

قال الله تعالى في المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم . . . 4 إلى قوله تعالى : 
بإوأن تحمعوا بين الأختين . . . 4 دڵّت هذه الآية الكريمة على حرمة الجمع بين الأختين فى 
النكاح» سواء ء کانتا من نسب و رضاع » حرتین کانتا أو أمتين › أو حرة وأمة» من أہوين كانتا ا 
من أب أو من أم» وسواء في هذا ما قبل دخحول الزوج بهما أو بإحداهما أو بعد الدخحول» وکل 
ذلك لعموم الأية٠٠.‏ 

۲ _ يجوز نکاح أخت الزوجة بعد مفارقتها : 
جاز له أن يتزوج أختها؛ ۽ لأن a‏ ولیس 

من الممنوع أن يروج الأختين بالتوالي بعد أن یفاری الأخحت الأولى بطلاق أو بموتهاء ئم يتزوج 
الأخحت الأخحرى؛ لأن زواجه بهڏه الكيفية لا یسمی ا بين الأخحتين. 
وقت واحد» وليس المحظور أن يتزوجهما بالتوالي بعد مفارقة الأولى بطلاق أو غيره. 


(۷۰۷۸) «کشاف القناع» ج۳ ص۳٤۰‏ «البدائع» ج۲ ص۲٣۲۹‏ . 
(۷۰۷۹) «المغني» ج٦»‏ ص۷1 «المحلى» ج۹ ص۲ه. «البدائع» ج۲ ص۲٦۲‏ «المجموع» ج١٠‏ 
ص۳۸۲. «قوانین ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي > ص۲۳۲ . 


۹ 


۳ - لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها : 

لا يجوز المح بين الحراة متي أ EE AE,‏ 
ودلیل هذا المنع ما ورد في السنة النبوية الشريفة ومنها: 

‰٤‏ ر الدلیل الأول: 

ا - روی الامام البخاري - رحمه الله تعالى - عن أبي هريرة - رصي الله عنه - أن رسول الله 
ا قال : E‏ بين المرأة وعمتهاء ك TT‏ 
الخالة ^١»‏ . 

: الدلیل الثاني‎ _ ٥ 

ب - وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله باز : «لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا العمة على شس أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على ست ایا ولا 
تنکح الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى»”*'. والمقصود بالكبرى العمة أو 
الخالة والمقصود بالصغرى ابنة الأخ أو ابنة الأخحت. 

۹ _ الدليل الثالث: 

قال الإمام الترمذي بعد أن روى هذا الحديث: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا 
کک SS‏ ر 


آهل e‏ 
۷ - الدليل الرابع 


وقال الإمام النووي في شرحه لحديث الإمام مسلم : «لا يجمع بي بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها»» هذا دلیل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها» وبينها وبين 


٠.۱۹١ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص‎ )۷٠۸٠( 

(۷۰۸۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۹ ص‌ ۱۹۱-۱۹۰ . 

. «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج٦ ص۷۱. «جامع الترمذي» ج٤ » ص۲۷۴۳‎ )۷٠۸۲( 
. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمڏي» ج٤ » ص۲۷۳۴‎ )۷٠۸۳( 


۸۹ 


خالتهاء سواء كانت عمة حقيقة أو خالة حقيقة » وھی أحت الأب أو أخحت الأم» أو كانتا عمة 
علت» فکلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بینهما )9^ . 

00۸ _- الدليل الخامس : 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «(یحرم الجمع بین المرأة وبين عمتهاء وبینها وبين 
خالتها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به للسنة الثابتة به عن رسول الله 
الو ( ۰7° , 

4 - یکره الجمع بین العمة والخالة» وبين الخالتين والعمتين : 

أخرج أبو داود في «سننه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما- عن النبي ي : «أنه كره أن 
يُجمع بين العمة والخالة» وبين الخالتين والعمتين »^ . 


٠‏ _ كيفية حصول هذا الجمع المكروه: 


ويتصور حصول هذا الجمع المحظور وتصور حالاته التي يشير إليها الحديث الشريف الذي 
أخرجه أبو داود وذكرناء على النحو الذي جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة وهو كما 
.(V'AV) of,‏ 
الي . 

أ - يحرم الجمع بين خالتين: بأن ينكح كل واحد من رجلين بنت الآخر» فيولد لكل واحد 
منهما بنت» فكل من البنتين خالة للأخرى؛ لأنها أخت أمها لأبيها. 


ب - ويحرم الجمع بين عمتين : بأن ینکح کل واحد من رجلین أم الآخحر فيولد لكل واحد 
منهما بنت» فكل من البنتين عمة للأخرى؛ لأنها أخحت أبيها لأمه. 


ج- ويحرم الجمع بين عمة وخالة : بأن ينكح الرجل امرأة» وينكح ابنه أمهاء فيولد لكل 


واحد منهما بنت» فبنت الابن خالة ابن بنت الأب. وبنت الأب عمة بنت الأبن. 


. ۱۹۱-۱۹۰ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩ ص‎ (VAN 
. ٥۷٩ص‎ ٦ج «المغني»‎ )۷۰۸( 

)۷*۸1( «عون المعبود شرح سنن ابي داودا ج٦۰‏ ص٣۷‏ . 
(۷۰۸۷) «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص٣٤‏ . 


۸1 


- جمع ا رضاع : 


بنسب ودام لان يحرم ا ما يحرم E‏ ولأن الضاربط في تحریم ا ن 
ذکرناه من قبل ونعیده هنا نا وهو: حرمة الجمع ب بین امرآتین لو فرضت إحداهما رجلا لم يحل نكاحه 
بالأخرى على أن یکون هذا الافتراض بالنسبة لکل منھما ۷ . 

وهذا الضابط يشمل المحارم بسبب الرّضاع كما يشمل المحارم بسبب النسب» وقد صرح 
الشافعية بهذا الشمول فقالوا: «وضابط من يحرم الجمع بينهماء كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع 
لو قدرت إحداهما ذكراً لحرم تناكحهما»^“. 
قطيعة الرحم؛ العداوة بين E‏ ظاهرة اا تفقضي إل ا ات وقطيعة ات 
حرام فکذا ما يفضي إليه('“' . 

والواقع أن هذا المعنى› الذي تقوم عليه حكمة التحريم» موجود في أنواع الجمع المحظور 
في النكاح كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء بل قد وردت بعض الأحاديث النبوية الشريفة 
وفيها بيان لهذه الحكمة» من ذلك ما أخرجه الطبراني في النهي عن الجمع بين من ذكرنا» وهو 
قوله ية : «فإنكم إن فعلتم ذلك - أي جمعتم من لا يحل الجمع بينهما - قطعتم أرحامكم» 
وأخرج بو داود في «مراسیله» عن عیسی بن طلحة قال : «نهى رسول الله ك أن تنکح المرأة 
على قرابتها مخافة القطيعة»٠“'‏ . 


: يحرم الجمع بين ابنتي العم والخال۹°'‎ YJ o۳ 
ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم أو ابنتي الخال في قول عامة أ هل العلم لعدم النص فيهما‎ 
بالتحريم » ولدخحولهما في عموم قوله تعالی : لاحل لکم ما وراء ذلکم)؛ ولأن إ إحداهما تحل‎ 


(۷۰۸۸) «کشاف القناع» ج۳» ص۳٤۰‏ «البدائعم» ج۲» ص۲٣۲‏ . 

. «نهاية المحتاج» ج٦» ص۲۷۲‎ )۷۰۸4( ٠ 

(۷۰۹۰) «البدائم» ج۲» ص۲۹۲ «المغني) ج٦۰‏ ص ٥۷٤-٥۷۳‏ «المجموع» ج٥۱‏ » ص۳۷۹ . 
)۷٠۹١(‏ «تفسير الآلوسي» ج٤‏ » ص١٦۲‏ «المغني» ج٦‏ ص٤۷٥‏ . 

(۷۰۹۲) «المغني» ج٦‏ ص٤۷٥‏ «البدائم» ج۲» ص۳٠۲‏ . 


YAY 


- هل يكره الجمع بينهما؟ 
(الرواية الأولى) : یکره ذلك . وروي ذلك عن ابن مسعود» وبه قال جابر بن زيد» وعطاء 
والحسن› وسعيد بن عبد العزيزء ولما رواه آبو حفص بإسناده عن عیسی بن طلحة قال: « 
رسول الله اة أن توح المرأة على ذي قرابتها كراهية القطيعة»؛ ولأنه يفضي إلى قطيعة الرحم 
المأمور بصلتهاء فأقل أحواله الكراهة. 
(الرواية الثانية): لا يكره وهو قول سليمان بن يسار» والشعبي » والأوزاعي » والشافعي » 


وإسحاق» وأبي عبيد؛ لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع بينهماء فلا يقتضي كراهته كسائر 


: حالة من الجمع جائزة‎ ٥ 

وهناك حالة جائزة من الجمع قد تشتبه 3 البعض فيظنها غير جائزة وهي : يجوز الجمع 
بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها. وبهذا الجواز قال سائر الفقهاء إلا الحسن» وعكرمة» 
وابن أبي ليلى » فقد رويت عنهم كراهية هذا الجمع ؛ لأن إحداهما لو كانت ذكراً حرمت عليه 
الأخحرى فأشبه المرأة وعمتها. 

lT E‏ کک 
القريبةء ولا رابة بین هان المرأتین ا بغارق ما 


- حكم عقد النكاح على من لا يجوز الجمع بينهما١"“:‏ 


إذا جرى النكاح على امرأت تين لا يجوز الجمع بينهما كالأختين مثلأ أو على المرأة وعمتهاء 
أو خالتهاء بأن جرى النكاح عليهما بعقد واحد» فسد النكاح» أي فسد نکاحهما جمیعاً؛ ؛ لأنه 


(۷۰۹۳) «المغني» ج٦‏ ص۸۸ . 

)۷۰۹٤(‏ «المخني» ج٦۰‏ ص۷۱٥ ٥۸۲‏ «البدائع» ج۲ ص۳٦۲‏ «المجموع» ج٥۱»‏ ص۳۸۲ «شرح 
الأزهار» ج۲» ص٠۲۲‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص۲۳۲ «شرائع الإسلام» 
ج۰۲ ص۲۹۰. 


YAY 


è/‏ يمکن تصحيحهما ولا تصحيح أحدهما؛ لأنه لا مزية لأحداهما على الأخرى حتى یرجح 
تصحيح نكاحها دون الأخرى» وسواء علم بحرمة الجمع حال العقد أو بعده. 

۷ - إن تزوج إحداهما بعد الأخرى. فنكاح الأولى هو الصحيح : 

فإن تزوج إحداهما بعد الأخرى والأولى لا تزال في نكاحهء فنكاح الأولى صحيح ؛ لأنه لم 
يحصل فيه جمع بين اثنتين لا يجوز الجمع بينهماء ونكاح الثانية باطل؛ لأنه به حصل الجمع 

۸ - إن لم يعلم أي العقدين أسبق› وجب التفريق بينهما: 

فإن تزوجهما بعقدين» ولم يعلم أي العقدين هو الأول» وجب التفريق بينهما إن لم يتفرقا 
رضا باختيارهما؛ لأن إحداهما نكاحها باطل ولا نعرفه» ولا سبيل لتجنب وطئها المحرم إلا 
بفراقهما بأن يطلق الاثنتين . 

وإن كان هذا التفريق قبل الدخول بهما أو بإحداهماء جاز له أن يعقد على إحداهما 
بالحال. 

وإن كان التفريق بعد أن دحل بإحداهما فإن أراد نكاحها طلق التي لم يدخل بها وعقد على 
التي دحل بها في الحال. وإن أراد نكاح التي لم يدخل بها طلّق التي دخل بهاء ثم انتظرها 
حتی تنقضو عدتها ثم يتزوج الأخحرى . 

وإذا کان قد دحل بهما جميعاً» وجرى التفريق بينهماء فليس له نكاح واحدة منهما حتی 
يطلق الأخرى وتنقضي عدتهاء وتنقضي عدة الثانية من حين دخوله بها. وإن لم يرد واحدة منهما 
طلقهما. وإن ولدت إحداهما أو كلاهما فالنسب لاحق به. 

۹ _ الجمع في حالة الطلاق: 

إذا طلّق الرجل زوجته» فهل يجوز له أن يتزوج من لا يجوز الجمع بينها وبين زوجته لو 

الجواب. في هذه المسألة حالات» ولکل حالة حكمها على النحو التالي : 

: الحالة الأولى‎ _ ٠ 

إذا كان الطلاق قبل الدخولء جاز للزوج المطلق أن يتزوج أختها ونحوها من اللاتي لا 
يجوز الجمع بين إحداهن وبين مطلقته قبل الطلاق؛ لأنه لا عدة له عليهاء فيرتفع النكاح بالكلية 


YA 


بهذا الطلاق» وفي هذا قال الشافعية : «فإن كان الطلاق قبل الدخول صح تزويجه - آي بأخت 
مطلقته ‏ لأنه لا عدة له على المطلقة»(“'. 

' الحالة الثانية‎ - °١ 

إذا طلّق زوجته المدخول بها طلاقاً رجعياًء فالتحريم باق في قول الفقهاء جميعاً فلا يجوز 
فتبقی هي زوجته خلال العدةء فلا یجوز نکاح من لا يجوز جمعھا معها کأختها مغلا . 

۲ه _ الحالة الثالةة-). 


وإن کان الطلاف بائاً أو زا وانقضت عدتها فصار بائناى فكذلك ا علد الحنابلة 
- أي لا يجوز له أن ينكح من لا بحل له الجمع بينها وبين مطلقته قبل أن يطلقها حتى تنقضي 

عدتها -. وروي ذلك عن علي وابن عباس» وزید بن ¿ ثابت» وبه قال سعيد بن المسيب» 
ومجاهد» والنخعي » والثوري › والحنفية . 

وقال القاسم بن محمد» وابن : اي لیلی» ومالك» والشافعي » وأبو ثورء وأو عبيد» وابن : 
المنذر: يجوز له نكاح أختهاء وروي ذلك عن زید بن ¿ ثابت؛ لأن المحرم هو الجمع بينهما في 
النكاح بدلیل قوله تعالی : : إوأن تجمعوا بین الأختين#. والبائن ليست في نکاحهء فأشبهت 
المطلفة قبل الدحرل 

واحتح الأولون بما روي عن عبيدة السلماني أنه قال : «ما أجمعت الصحاية على شي ء 
كإجماعهم على : أربع قبل الظهرء وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها»» ولأن المطلقة محبوسة 
عن النكاح لحقه أشبه ما لو كانت مطلقة طلاقاً رجعياًء ولأنها معتدة لحقه ولا يحل لها الزواج 
وهي في العدة. ولو جاءت بولد في المدة التي يثبت فيها النسب لحق نسب الولد به. 

هذه ٠‏ وهي ڊ کک ۰ u e‏ قائماً من وجه بىقاء بعض 

وا ا قبل الطلاق إنما حرم لكونه مفضياً 3 ف ۰ لأنه العداوة 
ويفضي إلى القطيعة. والعداوة هاهنا أشد؛ لأن النكاح كله قد زال في حق المعتدة من جهة 
حظوظها من زوجها فكانت أدعى إلى القطيعة بخلاف ما بعد العدة. 
(۷۰۹4) «(المجموع» ج١٠ء‏ ص۳۸۳ . )۷۰۹4٦(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۳٤٥‏ . 
)۷٠۰۹۷(‏ «المغني» ج٦‏ ص ٥٤٤-٥٤۳‏ «البدائع» ج۲٠‏ ص ۲۹٤-۲۹۳‏ «المجموع) ج۹٥٠۱‏ » ص۹۸۳ . 


YA 


المطلب الثاني 


الزواج بأكثر من اربع زوجات 

۲۳ - تمهید» ومنهج الببحث: 

أباحت الشريعة الإسلامية للرجل الزواج بأكثر من واحدة في وقت واحد» وحرمت عليه 
الزواج بأكثر من أربع زوجات» بمعنى أن للرجل أن يكون عنده أربع زوجات في وقت واحد . 

وفي إباحة التعدد إلى حد أربع زوجات حكمة من المفيد بيانها قبل الكلام عن حرمة ما 
زاد على أربع وحدود هذا التحريم› وما يندرج فيه . 

وعليه» نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي :- 

الفرع الأول: تعدد الزوجات وحكمته . 

الفرع الثاني : حرمة ما زاد على أربع زوجات . 


الفرع الأول 
تعدد الزوجات وحکمته 


٤‏ - النص الشرعي في إباحة التعدد: 

قال تعالى في كتابه العزيز: وان خفتم الا تقسطوا في التامی فانکحوا ما طاب لکم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا 
تعولوا“ وهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته» فللرجل في 
شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعاًء > بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد 

فن الزجات: 


إلا أن هذه الإباحة مقصورة على الجمع بين أربع زوجات كحد أقصى للجمع» ولا يجوز 
له الزيادة على الأربع» وبهذا قال المفسرون والفقهاء» وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف 


فے(۷۰۹۹) 


.]۳ [سورة النساء: الآية‎ )۷٠۰۹۸( 
۰۱۸ ›» «تفسیر الرازي» ج۹»› ص٩۱۷ «تفسیر ابن کثیر) جا » ص ` ۰ «تفسیر القرطبي» ج٩ » ص۱۲‎ )۷۰۹۹( 
«المغني» ج٦٠ ص۳۹٥ : ليس للحر أن يجمع بین بين أكثر من ربع زوجاات أجمع آهل العلم على ذلك.‎ 


YA" 


ولهذا كان من أسلم في عهد النبي ية وعنده أكثر من أربع زوجات يأمره النبي ية بإمساك 
أربع زوجات ويفارق الباقيات كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

a E LILO SANE E E ES 
على واحدة إن حصل بها الإعفاف لما فيه من التعرض إلى المحرم» قال تعالی : #ولن تستطيعوا‎ 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4 وقال ييه : «من کان له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم‎ 
. القيامة وشقه مائل»'"''‎ 


6٥‏ - الراجح في مسألة الزواج بواحدة أو بأكثر: 


إن التعدد مباح قطعا بشروطه» وإن الاقتصار على واحدة قد يكون هو الأولى إذا حصل به 
الإعفاف» ولكن مع هذا قد يكون التعدد هو الأولى ولو حصل الإعفاف بالواحدة؛ وذلك بسبب 
ظروف وأسباب معينة» وبالسبة لبعض الأشخاص فمن ذلك إذا كان الشخص قادرا على التعدد 
ولكن له قريبة منقطعة فاتها قطار الزواج فيريد إعفافها بضمها إليه كزوجة. أو أن هناك يتيمة لا 
أهل لها ولا معيل» ويريد الإحسان إليها بأن يتزوجها ليضمها إلى بيته باعتبارها زوجة» فيحقق 
لها الإعفاف والنفقةء أو أن يجد امرأة اعتنقت الإسلام وقاطعها أهلها على ذلك فيتزوجها المسلم 
في ديارها أو في دياره؛ ليحفظها من الضياع والافتتان في دينها الذي اعتنقته وهداها الله إليهء 
أو أن تقع الحرب فتحصد الرجال فيكثر عدد النساء فمن الأولى والمستحب أن يتزوج القادرون 
على الزواج بأكثر من واحدة لإعفاف أكبر عدد ممكن من النساء الذين فقدوا أزواجهم» أو لم 
يتزوجوا بعد وهكذا فلا يمكن القول بأن الاقتصار على الواحدة إذا حصل بها الإإعفاف هو الأولى 
دائماً» بل يمكن أن يقال: إن هذه الأولوية هي الأصل أو المبداً العام» ولكن يمكن أن يكون 
التعدد هو الأولى والأفضل لما يحققه هذا التعدد من أغراض مرغوبة ومستحبة في الشرع كما 
مثلنا. 

: شروط إباحة تعدد الزوجات‎ - °٠١ 

أ الشرط الأول: العدل: 


قال تعالى : «إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4" أفادت هذه الآية الكريمة أن (العدل) 
شرط لإباحة التعددء فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة» كان 
محظورا عليه الزواج بأكثر من واحدة. 


.(۰۰/) «کشاف القناع» ج۳» ص٤‏ . )۷٠١١(‏ [سورة النساء: الآية ]٣‏ . 


YAY 


غالب ظنه أنه إذا تزوج زوجة أخرى مع زوجته» لم يستطيع العدل بينهما حرم عليه هذا 
الزوا YE‏ 
زواج 

۷ه _ المقصود بالعدل كشرط للتعدد: 

والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له» هو التسوية بين زوجاته في النفقة 
والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون فى مقدوره واستطاعته . 

ما التسوية بین زوجاته في المحبة ومیل القلب ونحو ذلك من الأحاسيس› فهذه الأمور غير 
مکلف بھاء ولا مطالب بالعدل فيها بین زوجاته؛ لأنه لا يستطیعهاء وهذا هو معنی قوله تعالی : 
مولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولهذا كان يي يقول: «اللهمٌ هذا قسمي 
فيما أملك فلا تؤاحذني فيما تملك ولا أملك». أي في المحبة لبعض أزواجه أكثر من البعض 
الآخر. 

فالعدل الذي هو شرط لإباحة التعدد في قوله تعالى : طإفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) هو 
العدل فى الأمور المادية المستطاعة والمقدور عليها كالنفقة والكسوة والمبيت. 

أما العدل غير المستطاع بين الزوجات والمشار إليه في قوله تعالی : طإولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتمي. فهو العدل في المحبة وميل القلب» وبهذا قال 
المفسرون""“ . 

°۸ ۔ ب ۔ الشرط الثاني : القدرة على الإنفاق : 

والشرط الثاني لإباحة التعدد القدرة على الإنفاق على الزوجات - أي القدرة على الإنفاق 
على زوجته القديمة وزوجته الجديدة ۔. 

والواقع أن شرط الإنفاق على الزوجة هو شرط لزواج الرجل» سواء كان هذا الزواج بالزوجة 
الأولى أو بالثانية» ويبقى هذا الالتزام ثابتا في ذمة الرجل نحو زوجته ما دامت زوجته» ولا يسقط 
عنه بزواجه باخری» بل يزيد التزامه التزاماً آخر بالنفقة على زوجته الثانية» فإذا كان عاجزاً عن 
الإنفاق على زوجته الثانية مع الأولى » حرم عليه الزواج بالثانية. 

وقد دل على هذا الشرط - شرط الإنفاق - قوله تعالى : إوليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً 


(۷۱۰۲) «تفسیر الرازي» ج٩»‏ ص٣۱۷۷-۱۷.‏ «تفسير ابن كثير» ج١‏ » ص١١٤‏ » «تفسير القرطبي » جه » ص۲٠‏ . 
)۷۱١۳(‏ «تفسیر الرازي» ج١٠١ء‏ ص۷٦۰‏ «تفسير القرطيي » ج٥٠‏ ص۷٨٤‏ . 


AA 


حتی يغنيهم الله من فضله 4" . فقد أمر الله تعالى بهذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح 
ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف› ومن وجوه تعذر النکاح من لا يجد مأ ينکح به من مهر» 
ولا فدرة له على الإنناق على زوحجته(') . 

وكذلك يستدل على شرط الإنفاق بقوله تعالى : لإفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
ذلك أدنی 1 تعولوا 4" . فقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال في معنی : »ل 
تعولوا) : «أی أل یکثر عیالکم)"''' . 

وفی هذا إشارة إلى شرط الإنفاق ؛ لأن الخوف من كثرة العيال لما تؤدي إليه هذه الكثرة من 
ضرورة كثرة الإنفاق التي قد يعجز عنها من يريد الزواج بأكثر من واحدةء فيفهم من ذلك أن 
القدرة على الإنفاق على الزوجات علل إرادة التعدد شرط لإباحة هذا التعددء كذلك قد یستدل 
على شرط القدرة على الإنفاق بالحدیث الصحح يح عن ان نی کار وهو قوله : «یا معشر الشباب 

من استطاع منکم الباءة فليتزوج › فإنه اغ ااا ا فمن لم يستطع فعليه بالصوم 
له وجاء) E‏ 

فإذا لم يستطع على مؤونة الرواج ل جرال رواج وان كان هو زواجه الأولء > فمن باب 
أولى أن لا يباح له الزواج بالثانية - وعنده زوجة إذا كان عاجرا زا عن الإنفاق على الثانية مع إنفاقه 
على الأولى 

ثم إن الإقدأم على الزيجة الثانية مع علمه بعجزه عن الإنفاق عليها مع الأولى - عمل 
يتسم بعدم المبالاة بأداء حقوق الغير» ويعتبر من أنواع الظلم» والظلم لا يجوز في شرعة 
الإسلام. 

وبناء على جميع ما تقدم» يعتبر من الظلم المحظور أن يقدم الرجل على الزواج بأخری 
ص وجود زوجة عنده» وح علمه بعجزه عن الإنفاق على زوحته الجديدة والقديمة. 

: حكمة تعدد الزوجات‎ ٥۹ 

والحكمة من تعدد الزوجات بعد توافر شروطهء هذه الحكمة ظاهرة جلية بالنسبة للرجل 
والمرأة وبالنسة للمجتمع» ونذكر فیما يلي بعض وجوه هذه الحكمة: 


” «تفسير القرطبي» ج۱۲‎ )۷٠٠١( .]١۳ [سورة النور: الأية‎ )۷٠١ ٤( 
«تفسير الرازي» ج۹ ص‎ (Y1) .]٣ [سورة النساء: الآية‎ )۱۰٩( 


(Y1°۸A)‏ (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۹ ص۹١۰۱‏ (صحیح مسلم بشرح النووۃ 


۸۹ 


١ه‏ - أولاً : قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تصلح للحياة الزوجية لمرضهاء والزوج يتطلع 
إلى الذرية وهو تطلع مشروع» ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح» ولا سبيل 
لذلك إلا بالزواج بأخرى»ء فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة» 
وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى. 

١ء‏ - ثانياً : وقد لا يكفي الرجل زوجة واحدة لنشاطه الجنسي » والمرأة عادة تكون معطلة 
وعاجزة عن مشاركته هذا النشاط أيام الحيض والولادة والنفاس» وقد لا يصبر الرجل عن ذلك 
طيلة هذه المدةء فمن العدل أن لا نضيّق عليه الأمر» بل نيسره له بإباحة الزواج له بأخرىء 
وهذا ما أباحته شرعة الإسلام. 

٣ه‏ - ثالثاً: وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لهاء وهي غير متزوجة. أو أرملة 
مات زوجهاء ويرى هذا الرجل أن من أحسن ا ا ارا ا 
الأولى» فيجمع لها الإعفاف والإنفاق عليهاء وهذا خير لها من أن يتركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق 
عليها. 

۴۳ - رابعاً: وقد تكون المرأة قد مات زوجها شهيداً وهي لا تزال شابة أو بحاجة إلى 
زوج » فمن الخير والصيانة لها أن تكون زوجة ثانية لزوج يرغب في نكاحها وترغب في نكاحه. 

٤‏ _ خامساً: قد یکون في زمان معین أو مكان معين عدد النساء أكثر من عدد الرجالء 
ولا سبيل إلى تصريف الزائد من عدد النساء إلا عن طريتق تعدد الزوجات إذا أريد للمرأة الكرامة 
والصيانة والحفاظ على شرفهاء وبدون ذلك تبقى عانساً أو عرضة لضياعها وسقوطها وفقدان 
شرفها. 

۔ سادساً: : هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد: كالحاجة إلى توثيق روابط 
بين عائلتين» أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته» ويرى أن مما يحقق 
هذا الغرض هو المصاهرة - أي بالزواج - وإن ترتب عليه تعدد الزوجات . 

- سابعاً: وفي أعقاب الحروب تظهر عادة مشكلة كثرة النساءء وقلة الرجال بسبب 
فقد الأزواج والرجال» وما ينتج عن ذلك من كثرة الأرامل والنساء الباكرات مع قلة الرجال» وهذه 
مشكلة خحطيرة جداً وتلقي بثقلها على المجتمع المبتلى بهاء ولا سبيل لحلّها إلا بأحد طريقين 

(الأول) : بإباحة التعددء بل وتشجيعه حتى يمكن امتصاص الفائض الزائد من عدد النساءء 
وجعلهن زوجات كريمات في وضح النهار» يعترف بهن القانون زوجات شرعيات» ويقرر لهن 
كامل حقوق الزوجية . 
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(والشاني) : والطريق الثاني ترك المشكلة تحل نفسها بنفسها مع الإصرار على منع تعدد 

عن تنقلهن في أحضان الرجال الفاسقين عشيقات يتمتع بهن هؤلاء الفساق» وليس لهن من كرامة 
٤‏ 1 

۷ه - ثامنا: وفى التعدد كثرة النسل» وكثرة الأيدي العاملة» وفي هذه الكثرة قوة للامةء 
وزيادة في إنتاجها» ومصلحة مؤكدة لأفراد العائلةء ونرى ذلك واضحاً في القرى والبوادي حيث 
يکون تعدد الزوجات يحقق مثل هذه المصالح من تعاون.» وكثرة إنتاج العائلة في الزراعةء أو 
في تربية الحيوانات وغير ذلك . 

°۸ _ اعتراض: 

وقد يعترض البعض ويقول : إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت الواحد وما ينشاً 
عن ذلك أو يترتب عليه من منافسات وعداوات بين الضرائر تنعكس على من في البيت من زوج 
وأولاد وغیرهم . وهذا ضرر» والضرر یزال» ولا سبیل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات. 

۹ - دفع الاعتراض: 

والجواب: أن النزاع في العائلة قد يقع بوجود زوجة واحدة» وقد لا يقع مع وجود أكثر من 
زوجة واحدة كما هو المشاهد. وحتى لو سلمنا باحتمال النزاع والخصام على نحو أكثر مما قد 
يحصل مع الزوجة الواحدة» فهذا النزاع حتى لو اعتبرناه ضررا وشرا إلا أنه ضرر مخمور في خير 
کثیر» وليس في الحياة شر محض ولا خير محض› والمطلوب دائما تغلیب ما کثر خیره وترجیحه 
على ما كثر شره» وهذا القانون هو المأخوذ والملاحظ فى إباحة تعدد الزوجات. 

۰ - اعتراض اخر: 

وقد يقال أيضاً: إن الأخذ بإباحة التعدد يهدم قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة؛ لأن المرأة 
ممنوعة من تعدد الأزواج» بينما يباح للرجل تعدد الزوجات» ولا سبيل إلى رفع هذا الحَيّف إلا 

- دفع هذا الاعتراض: 

والجواب: آن المساواة في الحقوق لا تعني المساواة بينهما في كل ما يعطاه الرجل وفى 
كل ما تعطاه المرأة» وإنما المساواة أن يعطى كل منهما ما يستحق إعطاءه كما بينا ذلك فى بحثنا 
عن الحقوق والواجبات عند كلامنا عن الأصول العامة فى الحقوق والواجبات» وكما سنبينه 

۹۱ 


بالنسية لحقوق الزوجين . 

ونقول أيضاً: إن المرأة لا يفيدها أن تعطى حق تعدد الأزواج» بل يحط من قدرها وكرامتها 
ویضیم عليها نسب ولدها؛ لأنها مستودع تکوین اللسل» وتکوینه لا يجوز أن یکون من میاه عدد 
من الرجال وإلا ضاع کی ا ا و و و ا وو 
الأبوة مع الأولادء وليس هذا بجائز في الإسلام» كما أنه ليس في مصلحة المرأةء ولا الولدء 
ولا المجتمع . 


۲ _ منع التعدد اعتداء على حرية المرأة: 
ومنع التعدد اعتداء على حرية المرأة؛ لأن زواجها لا يكون قسراً وجبرأًء فلا يتم إلا برضاها 
مع رضا وليهاء فإذا رضيت هي بزواجها برجل متزوج وزوجته لا تزال حية» وهي أعرف 
بمصلحتهاء فما شأن الآخرين بهذا الأمر؟ وهل يجوز أن يرفعوا أصواتهم بمنع التعدد بحجة 
مصلحة المرأة؟ ألا يكون المناداة بمنع التعدد مع مخالفته للشرع الإسلامي تدخلا في شؤون 
المرأة» بل وفي أخحص شؤونها الشخصية» وهي اختيار قرين حياتها عن طريق الزواج الشرعي» 
ولو كان هذا القرين ذا زوجة؟ 
۳ _ للمرأة أن تشترط عدم الزواج عليها: 
وإذا كانت المرأة تخشى التعددء فلها أن تحتاط لنفسها بأن تشترط في عقد النكاح أن لا 
يتزوح عليها زوجهاء فإن فعل جاز لها أن تطلق نفسها - كما سنبينه فيما بعد -. وربما تفضل 
المرأة المشترطة لهذا الشرط البقاء زوجة بالرغم من زواج زوجها عليها امرأة أخرى؛ لأنها ترى 
٤4‏ _ هل يشترط إذن القاضى لإباحة التعدد؟ 
وأخيراً نسأل هنا: هل يشترط إذن القاضي لإباحة التعدد لمن يريد الإقدام عليه؟ 
قال بعض الكتّاب المعاصرين بالإيجاب بحجة أن من شروط التعدد عدل الزوج» والقدرة 
على الإنفاق. وإذن القاضي هو للتأكد من توافر هذين الشرطين وليس هو بشرط جديد. 
والجواب: أن الصحيح في هذه المسألة أن شرطي إباحة التعدد وهما: العدل بين 
الزوجات› والقدرة على الإنفاق عليهن »› هذان الشرطان متروك تقدیرهما ا الرجل نقسه» 
۹۲ 


إن شاء الله تعالى - على اعتبار أن خوفه من الجور كان في غير محله. وكذلك إلقدرة 
على الإنفاق هو يقَدّر حاله. 
تم )5 إعطاء هذه الرقأية للقاضى على مرید التعدد لا طائل من ورائها» ولا يستطیع أن يصل 
فبها إلى ما يفيد؛ لأن مسألة العدل والجور عند الرجل لا يمكن معرفتهما ولا التأكد منهما؛ 
انها من الأشياء المستقبلية» ولا يكن الح عهما شقا کما ان الرجل قد يبدو عاد 
ا وإذا هو منخمس في الجور لا سيما في معاملته لزوجتهء أو قد یظن به 
الحور فلا يجورء وقد يظن به قَلَة ذات اليد ولكنه رجل كسوب» والرزق بيد الله ٹم إن کون 
أل رجل يعد او یجور» ويقدر على الإنفاق أو لا يقدر من المسائل التي تتعلق بالمرأًة وو 
ونتعلق تعائلتیهما والمرأة وأهلها حریصول على معرفة هذه المسائل من الرجل الذي يخطب 
امرآتهم» فهم أقدر من القاضي على معرفة الحقيقةء فرك الأمر لهم وك يد القاضي عن 
التدخحل بهذه المسألة هو الذي يحقق مصلحة المر أ قطعاً؛ ؛ لأنها وأهلها أحرص قطعاً على 
مصلحتهم من حرص القاضي عليها. 
- يجوز التعدد يدون إذن القاضي : 
ولهذا كله لا أرى من الجائز شرعاً إعطاء هذه الصلاحية للقاضى » أو تعليق إباحة التعدد 
على إِذن القاضي . 
وقد أحسن مجمع البحوث الإسلامية وأصاب الحقيقة في قراره الذي اتخذه فى مؤتمره 
الثاني في القاهرة في سنة (١۸١۳٠ه)‏ الموافق للسنة (١٠۱۹م)‏ بشأن تعدد الزوجاث» ومدى 
مشر وعية اشتراط إذن القاضى للاباحة تعدد الزوجات. فقد جاء فى قراره: 
«بشأن تعدد الزوجات› يقرر المؤتمر أن تعدد 
الزوجات مباح بصريح نصوص القرآن الكريم وبالقيود 
الواردة فيه» وأن ممارسة هذا الحقَ متروكة إلى تقدير 
الزوج» ولا يحتاج في ذلك إلى إذن القاضي ٠٠٠١»‏ 
د الإجماع على عدم اشتراط إذن القاضى لاباحة التعدد: 
ومما يويد ما ذهب إليه مجمع البحوث في قراره سالف الذكر أً نه لم ينقل إلينا 


(۷۱۰۹) من کتاب «دراسة في قضية تعدد الزوجات» للدكتور عبد الناصر توفيق العطار. 


4۲۳ 


القاضي لإباحة تعدد لمن یریده» ولو کان ها ٠‏ ر لما 2 کک ن 
والقضاء من ذكر وقوعه أو اقتراحه» فعدم ذلك شيء من من ذلك يدل دلالة قاطعة على إجماع 
سکوټي على عدم تعليق إباحة تعدد الزوجات على إذن القاضي» فاقتراحه الآن خرق لهذا 
الإجماع. 
الفرع الثاني 
حرمة ما زاد على أربع وجات 
۷ - تحریم ما زاد على أربع زوجات : 
تحریم نکاح ما زاد على أربع زوجات ثابت بنص القران الذي نص على إباحة التعدد إلى 


حد أربع زوجات» وهو قوله تعالی : #فانكحوا ما طاب لکم من اللساء مثنی ونثلاث 
ورباع . .4 . فما زاد على هذا العدد - آي نکاح ما زاد على الأربع _"'' لا يجوز. 


فيحرم على الرجل أن يجمع في وقت واحد أكثر من أربع زوجات» وعلی هذا أجمع 
العلماءء قال ابن قدامة الحنبلي : : «ليس للحرٌ أن يجمع ب بين أكثر من أربع زوجات» أجمع آهل 
العلم على ذلك»٣.‏ 


°۸ _ بطلان عقد الخامسة : 


إذا تزوج الرجل خامسة وعنده أربع زوجات» او نکح أربع زوجات بعقد واحد أو بعقود 
متعاقبة » ثم عقد الزواج على الخامسة كان عقده الأخير على الخامسة باطا آما عقوده أو عقده 


على زوجاته الأربع قبل الخامسة فهي صحيحة ؛ لأن الجمع فيها في حدود المباح٣'''.‏ 
4 - تزوج الخامسة فى عدة طلاق إحدى الزوجات الأربع : 


أ - فى حالة الطلاق الرجعي : 


.]۳ [سورة النساء: الآية‎ )۷١١( 

(۷۱۱۱) «تفسیر ابن کثیر» ج۱ » ص۹٥٤‏ ۰ «تفسير القرطبي » ج٥ ٠‏ ص۰۱۲ ۰۱۸ «(تفسير الرازي» ج۰۹٠‏ ص۱۷۹ . 
)111۳( «المغني» لان قدامة الحنبلي»› ج ص9۳۹ . : 

. «المغني» ج٦ ص۸۲ه. «نهاية المحتاج» ج٦۰ ص۲۷۳‎ )۷۱١۱۳( 
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إذا طلّق الرجل إحدى زوجاته الأربع وكان الطلاق رجعياًء فلا يجوز له أن يتزوج خامسة 
في عدة طلاق مطلقته ؛ لأن الطلاق الرجعي يبقي النكاح والحلَ بين الزوجين» وبالتالي فتعتبر 
الزوجية قائمة ما دامت عدة الطلاق الرجعي غير منتهية . 

ب - في حالة الطلاق البائن: 

وإن كان الطلاق بائناً أو كانت الفرقة فسخاًء فكذلك الحكم عند الحنابلةء فلا يجوز للرجل 
أن يتزوج خامسة حتى تنتهي عدة الطلاق البائن أو عدة الفسخ . وروي ذلك عن علي» وابن 
عباس وزید بن ثابت» وبه قال سعید بن المسیب» ومجاهد. والنخعي » والثوري » والحنفية . 


وقال e‏ وعروة» وابن ن آي یا ومالك» ٠‏ وأبو عبیدء 
الأربع» وحيث إن المطلفة بائاً ال تعد زوجة؛ لأن الطلاق يرفع ملك ك 


والحل» فلا یکون ج E‏ بين أكثر من أ ربع زات 
بل يبقي بعضهاء وبقاء بعض أحكام النكاح في العدة يجعل ر قائما من وجه » والثابت من 
ر لدی باابج ن کل وة ف بات رة اشا : 

: الزواج بخامسة في حالة وفاة إحدى زوجاته الأربع‎ - ٠ 

إذا ماتت إحدى الزوجات الأربع لرجل› جاز له أن يتروج امرأة في الحال؛ لأنه لم ببق ٠‏ 
لنكاحها أثر. 

المطلب الثالك 
تحريم نكاح زوجة الغير ومعتدته 
١‏ - النصوص الشرعية ودلالاتها: 


أولا: قال تعالى : [والمحصنات من النساء. . . 4 معطوفاً على قوله تعالى : حرمت ى 
أمھاتکم 4" . دلت هذه الآية الكريمة على تحريم نکاح المتزوجات - أي ذوات 


)118( «المغني» ج٦»‏ ص۸۲٥.‏ («نهاية المحتاج» ج٦‏ صض ۰۲۷٥۹‏ «البدائم» ج۲» ص ۲۹۳۔٤۲۹‏ . 
)۷١٠١(‏ [سورة النساء: الآية ۲۳]. 
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الأزواج» ا زوجاث الغير؛ لأن المراد ب «المحصنات من النسساء ذوات 
لارو فيحرم زواجهن ما دمن في عصمة أزواجهن . 

ثانياً: وفال ال٠‏ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلهي""'"“ . دلت هذه 

الكريمة على تحريم عقد النكاح على المعتدة ی اکا ا آي حتى تنقضي 

۹ 


غدة المعتدة A‏ فنکاح معتده الغير أي المعتدة لح الغير بسنب فرقتها مله .. ل 


۲ه _ أقوال الفقهاء : 

وبناء على ما دلت عليه الآيتان الكريمتان» قال الفقهاء بحرمة نكاح زوجة الغير ما دامت 
في عصمة زر وجها وملك نکاحه. وهذا سواء كان الزوج مسلما A‏ واف 

وكذلك پحرم نکاح معتدة الغير قبل انقضاء عدتهاء سواء كانت العدة عدة طلافق أو وفاة» 
وحن دخول في نکاح فاسد أو شبهة نکاح۱9, 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إن المعتدة لا يجوز اها أن تنكح ع جاع 
أي عدة كانت لقوله تعالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ي(" . 

۳ . حكمة تحريم زوجة الغير: 

ا ال را e‏ ا رر 
بديهيات أحكام الإسلام وتعاليمه تحريم تعدد الأزوأج بالنسبة للمرأة» فلا يجوز لها أن تكون 
زوجخة کر من رجل في وقت واحد؛ ولأن هذا اللكاح يفضي إلى اختلاط المياه» واشتاه 
الأنساب» وضصياع الولدء وتفكك الأسرة. 


٤‏ _ حكمة تحريم معتدة الغير: 


. «تفسير الآلوسي» ج٥» ص۲‎ )۷١١( 


. «تفسیر القرطبي» ج۳» ص۱۹۳‎ )۷۱۱۸( .]٠٣١ [سورة البقرة: الآية‎ )۷١١۷( 


(۷۱۱۹) والبدائم» ج۲٠‏ ص۰۲۹۸ «الفتاوری الهندية» ج٠‏ ۰ ص ۲۸۰ «كشاف القناع» ج٣٠‏ ص۷٤‏ «المجموع» 


ج۱۹ > ص ۳۹ء «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلي» ص١‏ . 
(۷۱۲۰) «المغني» ج۷ ص٩۸٤‏ . 


۴۹٦ 


أمأ حكمة تحريم معتدة الغير؛ فلأن بعض أحكام النكاح يعتبر ثابتاء فیکون النکاح ثابتا 
من وجه والثابت من وجه E‏ في باب الحرمات احتیاطاً؛ ولأنه 5 يجوز خحطبة 
المعتدة فى أثناء عدتها لا تصريحاً ولا تلميحاً إذا كانت في فترة عدة الوفاة» فإن كانت في عدة 
الوفاة ۾ جازت خحطتها لل فلا وجه ولا محال ! لتزوجها في العدةء وهذا التتدد الذي نلحظه 
‌ ألخطة» والخطبة وعد ف الزواج ولیس دعقد زواج ؛ ولأن عقد النكاح على المعتدة قد 
يفضي إلى الدخول بهاء وهذا إذا حصل يفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب» وهذا 
حرام » وما يفضي إلى الحرام حرام , 

٥ ٥‏ ۔ استشناء من تحریم نکاح المعتدة: 

قلنا: إن نكاح معتدة الغير أثناء العدة لا يجوز رعاية لحىَّ هذا الغير الذي تعتد المرأة من 
أحله» ورعاية فة وصيانة لمائه من ألاختلاط . 

ویناء على هذا التعليل لهذا التحريم ووجه الحكمة منه» يجور لهذا الغير صاحب العدة 
أي الذي تعتد المرأة من أجله _ أن يتزوجها وهي في العدة» وبهذا صرح الفقهاءء فقد جاء 
في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها» كذا في «محيط» 
اسر خ۹ 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا خالع الرجل زوجته أو فسخ نكاحه» فله أن 
بتزوجها في عدتها في قول جمهور الفقهاءء ونه قال سعید بن المسيب› وعطاء» وطاووس› 
والزھ دري »› والحسن › وفتادة» ومالك» والشافعي » وأصحاب الرأي : ». وش بعضص المتأخحرين 
فقالوا: ا يجور نکاحها ولا خحطتها؛ لأنها معتده . 

ولكن رد ابن قدامة على هذا القول الشاذ فقال: «إن العدة لحفظ نسبه وصيانة مائهء ولا 
يصان ماؤه عن مائه إذا کان من نکاح صحیح»)'“. 

وقال الكاساني في رده على هذا القول الشاذ*"': «إن العدة حقّه قال تعالى : لإفمالكم 
عليهن من عدة تعتدونها). أضاف العدة إلى الأزواج فدلّ أنها حى الزوجء وح الإنسان لا 


(V1)‏ «البدائم» E‏ ص۲۹۹ > وج٣۰‏ ص٤۲۰‏ «کشاف القناع» a‏ > ص۷٤‏ » «المجموع شرح المهذب» 
ج۱۹ ص ۹3 
(۷۱۲۲) «الفتاری الهندية» جا ھن ۲۸ (Y1)‏ «المغني» ج۷ ص۸9۹٤‏ . 


. ۲٢۰ ٤ص «البدائم» للکاساني . ج۲ ص۰۲۹۹ وج۰۳‎ (YI) 
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يجوز أن يمنعه من التصرف فيهء وإنما يظهر أثره في حق الغير - أي في منعهم من التزوج بها 
وهي في العدة -. 

- حکم نکاح معتدة الغير ("'" : 

قلنا: : إن نكاح معتدة الغير من قبل غير الذي تعتد لأجلهء هذا النكاح باطل؛ لأنها ممنوعة : 

من النكاح لحق الزوج الأول فکان نکاحها باطل کما لو تزوجت وهي في نکاحه» ويجب أن 
یفرف بينه وبينها: فإن لم يكن قد دحل بهاء فالعدة بحالها ولا تنقطع بعقد النكاح الثاني ؛ لأنه 
باطل لا تصير به المرأة فراشاً للعاقدء وإن وطأها - دحل بها - انقطعت العدة» سواء علم 

وقال أبو حنيفة : لا تنقطع . 1 

وقال القاضي الحنبلي : : إن دخل بها عالماً بأنها معتدة وأنها تحرم عليه TT‏ 
العدة بوطئه ؛ ؛ لأنها لا تصیر به فراشاًء ولا یلحق به نسب» وإن کان جاهلا أنها معتدة أو جاه 
بالتحريم انقطعت العدة بالوطء؛ لأنه تصیر به فراشاًء والعدة تراد للاستبراءء وکونها فراشاً ينافي 
ذلك فوجب أن يقطعها. 

وقال ابن قدامة موضحاً ما بيّنه أولاً ومحتجاً له ورادا على ما خالفه فقال: (ولنا) أن هذا وطء 
بشبهة نكاح فتنقطع به العدة كما لوجهل . وقولهم إنها لا تصير به فراشأًء قلنا: لكنه لا يلحق نسب 
الولد الحادث من وطئه بالزوج الأول. إذا ثبت هذا فعليه فراقهاء فإن لم يفعل وجب التفريق 
بینهماء فان فارقها أو فرق بینهما» وجب عليها آن تكمل عدة الأول؛ لأن حقه أسق: وعدته 
وجبت عن وطء في نکاخ صحیح › فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتد من الثاني ولا 
تتداحل العدتان؛ لأنهما من رجلين وهذا مذهب الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يتداخلان فتأتي بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني تكون عن بقية عدة الأول 
وعدة الثاني ؛ لأن القصد معرفة براءة الرحم» وهذا تحصل به براءة الرحم منهما جميعاً. 

ولكن رد ابن قدامة على القول بتداخحل العدتين فقال - رحمه الله -: ولنا ما روى مالك عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي › 
فطلقهاء ونكحها غيره في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات بمخفقة» وفرق 
بينهما ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق 


۹ ٤۸۲-٤۸۰۹ ص‎ a » «المغنى» ا قدامة الحنبلي‎ (Y1) 


14۸ 


بينهما» > تم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وکان ا من الخطاب. وإن کان دل 
فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ا ا 


ثم قال ابن قدامة في رذه: وروى مالك بإسناده عن علي أنه قضى في التي تزوج في 
أنه يفرق بينهماء ولها الصداق بما استحل من فرجهاء E‏ ائات رة 
الأولء وتعتد من الآخحر. 


ئم قال ابن قدامة: وههذان قولا سيدين من الخلفاء الراشدين لم يعرف لهما من الصحابة 
مخالف؛ ولأنهما - أي العدتان - حقان مقصودان لآدميين » فلم يتداخلا كالدَيتيّن واليمينين؛ ولأنه 
حبس يستحقه الرجال على النساء» فلم يجز أن تكون المرأة في حبس رجلين كحبس الزوجة . 
المطلب الرابع 
المطلقة ثلاثاً 


°۷ - النصوص من القرآن الكريم 
أولاً : قال تعالى : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو ترج يإحسان چ“ . 
ثانياً: : ثم قال تعالى بعد الآية السابقة : فان طلقها فلا تحلُ له من بعد حتی تنکح زوجاً غير 
فإن طلَقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود اله نها 
لقوم يعلمو نے" . 
°۸ - تفسیر هذه النصوص ودلالتها : 
قالوا في تفسير الآيتين الكريمتين وبالتالي بيان ما تدلان عليه ما يأتي ٩‏ : 
ان للزوج مع زوجته بعد أن يطلقها الطلقة الثانية ثلاث حالات: 
(الأولى): أن يراجعها في العدة» وهو المراد بقوله تعالى : «إفإمساك بمعروف4. 
و(الثانية): أن لا يراجعها بعد الطلقة الثانية» بل يتركها حتى تنقضي عدتها وتقع البينونة 
بينهما» وهو المراد بقوله تعالی : أو تسریح بإحسان 4 . 


.]٠۳٠١ [سورة البقرة: الاي ۲۲۹]. (۷۲۷) [سورة البقرة: الآية‎ )۷۲١( 
. ۱٤۸-۱ ٤۷ص‎ ٠۳ج «تفسیر الرازي» ج٦» ص۰۱۱۱ «تفسیر القرطبي»‎ )۷۱۲۸( 
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ورالثالثة) : أن يطلقها طلقة ثالثةء وهو المراد بقوله تعالى : : فان طلّقهاء فلا تحل له من 
بعد حتی تنکح زوجاً غیره)» ومعنى ذلك أن هذه المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح 
زوجا غیره» ثم يفارقها بطلافق ارت فی عا دا کت م ورب اه 
الأول أن يتراجعا بأن يعقدا عقد نكاح شرعي صحيح جديد جاز لهما ذلك وما قلناه مجمع عليه 
بين العلماء ولا حلاف فيه . 

ومعتى ذلك كله أن المطلقة ثلا تعتبر محرمة على مطلقها حرمة مؤقة قبل أن تتم شروط 
إحلالها لمطلقها وهي التي أشرنا إليها. 

۹ - المراد بالناح في قوله تعالی: [حتی تنح زوجاً غیره): 

ان ال الكرية e‏ زا و 
صریح هذه الآية» ثم يفارقها بموت أو طلاق وتنقضي عدتهاء ثم إن آرادا عقد نکاح جدید بینهما 
جاز لهما ذلك . ونسأل هنا ما المقصرد بقوله تعالى : لإحتی تنکح زوجاً غیره) بمعنی هل بکفي 
أن يعقد عليها الزوج الجديد عقد نكاح جديد» أم لا بد بعد العقد من الدخول بها؟ 

قال سعيد بن المسيب: مجرد عقد النكاح يكفي لتحقق شرط #إحتى تنكح زوجاً غيره)» 
وقال عامة العلماء: لا يكفي مجرد العقد بل لابد من الوطء أيضا ‏ أي لا بد من الدخول بها -ء 
واحتجوا بما يأتي : 

۰ _ الدليل الأول : 

قوله تعالی : #حتی تنکح ا غیره» قال آهل العلم: إن «النكاح» في هذه الآية يعلي 
«الجماع» - أي وطء الرجل زوجته ؛ لأن الله تعالى قال: إزوجاً غيره. فقد تقدمت الزوجية 
على النكاح» فصان عاي الجماع - أي ى الوطء -» آي أن قوله تعالی : : #حتى تنکح 4 یدل على 
الوطءء وقوله : «إزوجأ4 يدل على عقد الزواح*"'"“. 

: الدليل الثاني‎ - ١ 

أ أخرج الإمامان الجليلان : البخاري»› ومسلم کن عائشة - رصي الله عنها قالت : 

«جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي يلو فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي» 
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» إنما معه مثل هدبة الثوب» فقال ييا : أتريدين أن ترجعي إلى 


(۷۱۲۹) «تفسیر الرازي» ج٦۰‏ ص۱۱۲ «تفسير القرطبي» ج۰۳ ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 
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رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسیلته ویذوف عسیلتك»)("'' . 


وا ی و - رضي الله عنها -: ون رجلا طلتى امرأته ثلا 
فتزوجحت فطلق» فسئل النبي : أتحل للأول؟ فقال: لا حت حتی یذوق عسیلتها کما ذاق 
الأول»٠"'.‏ 


۲ - الدليل الثالث: 


وقال العلماء في دلالة هذين الحديثين الشريفين اللذين رواهما ومسلم : 1 
يحصل التحليل للزوج الأول المطلق إلا بدخول الزوج الثاني بها - أي بوطئها۔» وهذا هو 
معنى : «حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته»؛ لأن هذه العبارة كناية عن الجماع ولذته؛ ولأن 
العرب تسمی کل شي ء تستلذه عسا ۳5 


۳ الدليل الرابع 


وقال الإمام النووي في شرحه الحديث الأول - حديث امرأة رفاعة القرظي -: «وفي هذا 
السدت أن المطلة ثلاثاً لا تحلَ لمطلقھا حتی تنکح زوجاً غيره ويطأها» ثم يفارقها وتنقضي 
عدتها. فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأولء وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم» وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقهاء حلّت للأول ولا 
يشترط وطء الثاني . وقد قال الجمهور: لعله لم يبلغه هذا الحديث»“"". 

: الدلیل الخامس‎ _ ‰٤ 


واستدل بوجود الذوق منهما: «حتى يذوق عسيلتها» وتذوق عسيلته» لاشتراط علم الزوجين 
بهي ا عليهاء Cs‏ 
- أي لم ثحل اا الأول بعد أن بطلقيا زوحها الثاني وتنقضي عدتها مله( ") . 


. «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفى عليه الشيخان» ج۲٠ ص۹۸‎ )۷۱۳١( 
. «اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» ج۲» ص۹۸‎ )۷۱۳١( 
. ٤٦۷-٤٦ ٦ص «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۹‎ (VITY) 
. ٣۰۲ص «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج۳‎ (YITT) 


. ٤٦۷ص (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹‎ (YI) 


۳۰۱ 


: القول الصحيح وجوب الوطء للتحليل‎ . 0٥ 

والصحيح قول الجمهورء فلا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنکح 2 غیره فيطأهاء 
ثم إذا فارقها بطلاق أو موت» وانقضت عدتها جاز لمطلّقها أن يعقد عليها عقد نكاح جديد 
برضاها . فلا يكفي لحلها مجرد عقد النكاح عليها دون وطئها . لقوة أدلة قول الجمهور وصراحة 
وضصوح هذه الأدلة. 

٥٦٦‏ - هل یشترط الإنزال مع الوطء؟ 


وإذا كان شرط الإحلال وطء الزوج الثاني للمرأة بعد عقد النكاح عليهاء فهل يشترط الإنزال 
بهذا الوطء؟ 
في فرح ا وهذا ا هو المقصود (بذوفق العسيلة)» وبه یجب ا ا والح في 
الزنى › وه یتحقی الإحصان» ویفسد الحج والصوم › فکذ! يحصل به الإحلال للمطلقة ثلاث 

سواء حصل به إنزال أو لم يحصل . 

وقال الحسن البصري : لا بد من الإنزال مع الوطء ليتحقق شرط الإحلال» ولا يكفي مجرد 
الوطء؛ لأن حقيقة العسيلة أو ذوقها يكون بالإنزال. 

وقال الجمهور: بدخول ذكر الرجل في فج امرأته تحصل اللذة والعسيلة» فلا حاجة لما 
اشترطه الحسن البصري» ولو كان ما قاله شرطاً لکان کافیً بدون يلاج ذکره بفرج امرأته ولیس 
كذلك؛ لأنه لو أنزل قبل الإيلاج - أي قبل إدخال ذكره في فرج امرأته لما کان هذا کافاً 
لإحلالها لمطلقها. 

وقول الجمهور هو الصحيح » فيكفي الوطء لإحلالهاء سواء حصل بهذا الوطء إنزال أو لم 

°۷ _ صحة عقد النكاح : 

ی ی ن الزوج الثاني على المطلقة ثلاث أن يکون عقد نكاح صحيح › فان 
کان فاسداً e ٠ eT‏ ۽ لأن هذا 


۸ - يشترط في نكاح الثاني أن يكون نكاح رغبة : 

ويشترط في نكاح الزوج الثاني للمطلَقة ثلاثاً أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليلء أي لا 
TT e e‏ 
والشرط أن يكون عقد E‏ صحيحاء فإذا ا صحيحاً لم يقع به الإحلال. وما 
قلناه من بطلان عقد النكاح بقصد الإحلال» سواء كان هذا القصد أو الغرض مصرحا به في 
REA‏ متفقاً عليه قبل العقد» أو كانت قرائن الأحوال تدل عليه» ففي جميع هذه الأحوال 
يعتبر العقد باطلا ولا يقع به الإحلال""“. 

: تحليل المطلقة ثلاثاً إذا كانت ذمية‎ - ٥۹ 

وإذا كانت المطلقة ثلاثاً ذمية وزوجها الذي طلَقها مسلم» فإنها تحلّ لمطلَقها بنفس 
الفر وط الى دكراها إد اكات زوا الاي سلا : 

أما إذا تزوجها ذمي ودخل بها ثم طلقها وانقضت عدتهاء فهل تحلَ لزوجها المسلم الأول؟ 

والجواب : ر ال الاي الذي قاله ابن تيمية »› فقد قال - رحمه الله تعالی ۔: «وقطع 
جمهور أصحاننا بحل المطلَّقة د بوطء المراهق والذمي إن کانت ذمية . وقال ابن تيمية : 
النكاح الذي يبيحها له هو النكاح الذي ينبغي أن يقر عليه بعد الإسلام» فعلى هذا يحلها 
النكاح ب بلا ولي ولا شهود» وكذلك و جي أخحت» ثم ماتت الأحت قبل مفارقتها . فأما 
لو تزوجها في عدة أو على أحت» ثم طلقها مع قيام المفسدء »> فهذا موضع نظر. . . فينبغي أن 
۷ تحل ل )0 , 


٠‏ - حكمة تشديد شروط الإحلال: 


e‏ الت المؤقت عنها بالنسبة 
مع الحرم 
کک 8 هذه الشروط تقيلة وصعبة» وهي ا قطعا من الشارع الحكيم» 


.)٥۳۹۴۳-۰۳۸۷( انظر الفقرات من‎ )۷۱۳١( 
. ۲۷٤ص «الاختيارات المقهية من فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۷۱۳١( 


۳ 


ري أو عدم وطئها من قبل الزوج الثاني» ثم مفارقتها لإحلالها للزوج الأول - أي مطلَقها 
الأول -. 

ا و ن الشروط أن الزوج إذا عرف أنه إذا طلقها ثلاثا» سد على نفسه 
طريق الرجعة بإرادته وس على نفسه طريق إرجاعها بموافقتها بعقد جديد» وأنه لا بد أن يتزوجها 
غيره زواج رغبة ويدخل بها: . إل . أقول: إذا علم الزوج بهذه الشر و ي 
بالطلاق ولا يستعجل في قاع u‏ الثلاث» بل يطلق الطلاق ا أي الذي جاءت به 
السنة كما سنذكره فيما بعد بأن يطلقها طلقة واحدة رجعية» فيكون له الحق ف فى إرجاعها 
بإرادته خلال العدةء فإن لم يرغب في إرجاعها تركها حتى تنقضي عدتهاء فإذا أراد e‏ 
نقتا عدتها فلا بد من عقد نكاح جديد بتراجعهما وهذا أيسر مما لو طلقها ثلا 

المطلب الخامس 
عدم الدين السماوي 


°۱ - تمهید : 
من أسباب الحرمة المؤقتة كون المرأة لا تدين ديناً سماوياًء فلا يحل للمسلم' أن يتزوجهاء 
فإذا اعتنقت الإسلام زال سبب الحرمة المؤقتة» وحل للمسلم أن يتزوجها. فما المقصود بالدين 
السماوي الذي إذا كانت المرأة متدينة به وتعتنقه» جاز للمسلم أن يتزوجهاء وإذا لم تكن متدينة 
بدين سماوي»› حرم نكاحها حرمة مؤقتة» هذا ما نفصله في هذا المطلب. 
۲ه - النصوص من القران الكريم : 
ا ت € 4 4 ء 
آولا: قال الله جل جلاله : #ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن › ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو 
اع بتکم E‏ 
ثانياً: وقال 8 : لاليوم أحلّ لكم الطيبات» وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وطعامكم 
تخ لهم › والمحخصنات من المؤمنات› والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم إذا 
اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدانِ. . MA.‏ 
°۳ _ دلالة هذه النصوص: 
(۷۱۳۷) [سورة البقرة: الآية .]۲۲١‏ (۷1۳۸) [سورة المائدة: الآية ]٥‏ . 


i: 


دلت الآية الكريمة الأولى على أن من المحرم غل : لمسلم أن ینکح المشركات"'" . 


ودلّت الآية الكريمة الثانية على جواز نكاح نساء أهل الكتاب» فيجوز للمسلم أن يتزوج 
امرأة من أهل الكتاب(“'"). فما المراد بالمشركين وبأهل الكتاب؟ 

°٤‏ ۔ المراد بالمشرکین وأهل الكتاب: 

قلنا: إن الآية الكريمة الأولى حرّمت على المسلم أن ينكح المشركةء وأن الآية الثانية دلت 
على إباحة زواج المسلم بالكتابية - أي بالمرأة من نساء أهل الكتاب - فلا بد أن نعرف من هم 
المشركون» ومن هم أهل الكتاب؛ ليعرف المسلم من يحل له أو يحرم عليه من نساء غير 
المسلمين . 

: المقصود بالمشركين‎ _ ٥ 

أولاً : القول الأول : 


ذهب فريق من أهل العلم إلى أن «المشركين» لفظ يشمل جميع الكفار» سواء أطلق عليهم 
اسم «أهل الكتاب» أو أطلق عليهم اسم اخر. وعلى هذاء يشمل لفظ «المشركين» اليهود 
والنصارى كما يشمل غيرهم من أصناف غير المسلمين من سائر ملل الكفار وطوائفهم 

ودل على ما ذهب إليه هذا الفريق من أهل العلم قوله تعالى : إوقالت اليهود عرْيرٌ ابن 
الله » وقالت النصارى المسيح ابن اله“ ثم قال تعالى في الآية التالية : #سبحانه عما 
يشركون. وفي هذا دلیل على أن اليهود والنصاری مشركون . وأيضا قوله تعالى : إن الله لا 
يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)“' وكفر اليهود والنصارى غير مغفور لهماء 
فدلّ هذا على أن كفرهما شرك . 

وأنضا فق اترات النقل عن رسول الله آنه کان یسمی کل من کان کافراً باسم المشرك 
مع آنه کان في الکفار من لا يؤمن إله أصلاء أو كان شاکاً في وجوده» ای اقرا ليوم القيامة 
وبعث الناس فيه أو كان يعبد الأوثان» ومن كان يجعل لله تعالى را ف العبادةء وهذا يدل 
على أن لفظ «المشرك» يقع على کل کافر» سواء کان من أهل الكتاب أو کان من غیرهم”؛'". 
(۷۱۳۹) «تفسير القرطبي» ج۰۳ ص۹۸ . 
)۷۱٤٩(‏ «تفسیر ابن کثیر» ج۰۲ ص٠۲‏ . )۷١١(‏ [سورة التوبة : الآية .]٠٠‏ 


. ٠٠-٥۹۹ «تفسير الرازي» ج٤ » ص‎ )۷۱٤۳( .]+۸ [سورة النساء: الآية‎ )۷٤۲( 


۳.0 


٦ه‏ - القول الثاني : 


وذهب فريق اخحر من أهل العلم إلى أن لفظ «المشرك» لا يشمل (الكتابي)؛ لأن 
(المشركين) طائفة خحاصة من الكفار؛ وأن (أهل الكتاب) طائفة خاصة من الكفار. واستدلوا على 
ذلك بأن القرآن الكريم فرق بين أهل الكتاب» وبين المشركين فهو يذكر كل فريق باسمه 
الخاص به مثل قوله تعالى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 4" . وقوله 
تعالى : لما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين4”“'. ففي هاتين الآيتين 
التغايرء وأن لفظة «المشركين» بإطلاقها غيز متناولة لأهل الکتاں“'“ . 

°۷ - الراجح في المراد من «المشركين» : 

والراجح أن لفظ «المشركين» يشمل الكفار من «أهل الكتاب» كما ا سائر أصناف 
الكفار الذين يسمون باأسماء أخرى خحاصة بهم ۰ مثل «عبدة الأوثان»› وکون بعضص الكفار يسمى 
باسم «أهل الكتاب» ا و باسم آخر» فهذا < ينفي عنهم شمولهم | بلفظ «المشركين» واندراجهم 
تحت مفهوم هذا ا کما ت قوله ا غا له وملائکته ك ٠‏ 
«الملائكة» لا يشملهم . 

°۸ ۔ ما يترتب على القول الراجح 

وعلى هذا القول الراجح في المراد من لفظ «المشركين» وهو اأ نه يشمل الكفار» سواء ء کانوا 

من آهل | الكتاب أو من ية المائدة التي e‏ نساء الكتاب 
الكتاب من الکفاں 8 إن اية المائدة ناسخة لآية البقرة E‏ 
الكتاب برفع التحريم عن نكاحهن . 

وإذا قلنا إن «أهل الكتاب» لا يندرجون تحت مفهوم لفظ «المشركين»» فلا توجد معارضة 
بين الآيتين إذ كل آية تتعلق بما ذكر فيهاء فاية البقرة تعلق بنكاح المشركات» وتجعل هذا 
النكاح محرماً لا يجوز للمسلم . وآية المائدة تتعلق بنكاح نساء أهل الكتاب وتجعل هذا النكاح 


.]٠٠٠١ [سورة البقرة: الآية‎ )۷٠٤١( .]١ [سورة البينة : الأية‎ )۷٤٤( 
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جائزاً فی حق ال 

4 - المراد بأهل الكتاب : 
إبراهيم - عليه وشیت وزبور داود - عليه 8 فهو من الکتاب»۵'“ . 
نسائهم هم N E‏ کا کک کا الإنجيل. 

وقد دل على أن أهل الكتاب هم هاتان الطائفتان - اليهود والنصارى -ء قوله تعالى : أن 
تقولوا إنما أنرل الكتاب على طائفتين من قبلنا . وأما ما سوى ذلك من الكفار مثل المتمسك 
صحف إبراهيم» وشیت وزبور داود» فلیسوا من آهل الكتاب ولا تخل مناکحتهم 0 . 


۷۱ - هل المحوس من أهل الكتابت؟ 


المجوس ليسوا من أهل الكتاب فلا يحل للمسلم نكاح نسائهم عند عامة العلماء ء إلا أبا 
ثور فإنه باح ذلك لقوله مَل : وسوا بهم سنة أهل الكتاب»؛ ؛ ولأنهم يقرون بالجزية فأشبهوا 
اليهود والنصارى» وقد تزوج حذيفة - رضي الله عنه - وهو صحابي جليل امرأة مجوسية . 
ولكن قول عامة العلماء هو الصحيح لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات€ واستثني نساء 
أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» فمن عداهم يبقى على العموم. 
ثم إِنه لم يثبت أف لر کا ا أحمد بن حنبل - رحمه الله -: 
اصح عن علي - رضي الله عنه - القول إن للمجوس كتاباً؟ فقال: هُذا باطل . ويقال أيضاً: لو 
او اجون کان فقد بيّنا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير اليهود والنصارى؛ لأن هؤلاء 
هم أهل الكتاب. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» دل على أنه 
لا کتاب لهم »وأنه أراد به ية حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية لا غير. أما زواج حذيفة بمجوسية 
فلا يثبت. على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة» فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة الكتاب وقول 
ساثر العلماء<*". 
)۷۱٤۷(‏ «تفسیر ابن کثیر» ج۰۲ ص۲۱-۲۰ . 
)۷١۸(‏ «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفيةء ج۱» ص۲۸۱ . 
)۷۱٤۹(‏ «المغني» ج٦‏ ص ٥۹۱-۹۹۰‏ «المجموع» ج۹٥۱‏ ص ۳۸۹-۳۸۸ . 
وآية : #[أن تقولوا. . . 4 الخ من سورة الأنعام ورقمها .]٠١١‏ 
)۷٠١١(‏ «المغني» ج٦‏ ص ٥۹۲-٥۹۹۱‏ «المجموع» ج۱۹» ص۳۸۹ . 
¥ 


°۲ ۔ هل الصابئون من أهل الكتاب؟ 

اخحتلف العلماء في الصابئين» فعن أبي حنيفة أنهم أهل كتاب . وقال أبو يوسف ومحمد 
صاحا حنيفة : کتاب بو الحسن الي وهو من أئمة الحنفية 
لإنجيل وأا الصابئون ٤‏ يعبدون فانم ليسوا بأل ٤‏ کتاب ا جم ما1 

۳ه _ وقال ابن قدامة الحنبلي e‏ فإن کانوا یوافقون اليهود والنصارى في دينهم 
أو کتابهم فهم منهم » وإلا فلیسوا من اهل الکتاب٠*"“‏ . 

V4‏ وروي عن الحسن البصري نهم بمنزلة المجوس . وعند الأوزاعي والامام مالك 
أنهم قوم من المشركين بين اليهود والنصارى ليس لهم كتاب*'“. 

: الراجح في المقصود ب «أهل الكتاب»‎ - ٥ 

والراجح في المراد بأهل الكتاب هو أنهم اليهود والنصارى دون غيرهم ؛ لأن القران الكريم 
أطلق ا «أهل الكتاب» على ا والنصارى دون غيرهم من ا فصار هذا 
الاصطلاح 0 لهم و اا بهم . ثم إن قوله تعالی : أن تقولوا إنما انزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا» صريح في أن O‏ 
وههذا ما صرح به الفقيه الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي9* . 

٥۷٦‏ - المشركة التي لا یحوز للمسلم نکاحها: 

ومما تقدم يتبين لنا أن المقصود بالمشركة التي لا يجوز للمسلم نكاحها هي الكافرة من غير 
أهل الكتاب» وان هل الكتاب هم الذين یدینون بدين سماوي أي بدین کان له عند ظهوره 
ٺبي مرسل من الله وکتاب منزل من تلد الله -» وهؤلاء هم اليهود والنصارى» وهم وحدهم 

۷ه . أصناف المشركين : 

والمشركون من غير اليهود والنصارىء وهم لا يدينون بدين سماوي» ولا يباح للمسلم أن 


. «أحكام القرآن» للجصاص» ج۰۲ ص۳۲۸‎ )۷٠١١( 
. ص۹۱‎ a «أحكام القران» للجصاص›‎ (V\oer) . ٤۹۷-٤۹٦ «المغني» جا» ص‎ (Y1oY) 


. ٩۱ص «أحكام القران» للجصاص › ج٣“ ص۰۳۲۷ ج۳‎ (V1) 


۳۹۸ 


ينكح نساءهم. هؤلاء المشركون أصناف شتى منهم : المجوس. والصابئة» وعبدة الشمس 
والكواكب والملائكة والأوثان. والمقرون بوجود الله تعالى ولكن لا يفردونه بالعبادة» بل يشركون 
معه غيره فيهأء المنكرون لوجود الله تعالى » أو المنكرون لبعثة الرسل أو البعث بعد 
الموث. ومنهم البوذيون والهندوس والبراهمة وعبدة البقر» وغيرهم كثيرون من أصناف 
el‏ 

وبكلمة مختصرة: المشركون هم من لا يدينون بالإسلام من غير اليهود والنصارى» فكلهم 
كفرة مشركون لا يحل للمسلم نكاح نسائهم مهما اختلفت أسماؤهم . 

۸ - نکاح المرتدّة: 


المرتدة هي من كانت مسلمة» ثم رجعت عن الإسلام بأن كفرت به وجزاؤها كما هو جزاء 
المرتدى القتل لقوله ية : «من بدّل دينه فاقتلوه) . 

ولا يجوز للمسلم نكاح المرتدة؛ لأنها لا تقر على ردتها وتستحق القتل . 

كما لا يجوز للكافر أن يتزوجها لبقاء علقة الإسلام فيها. 

ولا يجوز للمرتد أن ينكحها؛ لأنه مثلها لا يقر على ردذته؛ ولأنه مستحق للقتل» وهذا ينافي 
مقاصد النكاح التي تستلزم الدوام”*"'. 


۹ - حكمة تحريم نكأاح المشركة: 


قال تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤْمنْء ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم» ولا تنکحوا المشركين حتى يؤمنواء ولعب مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» أولئك 
يدعون إلى النار» والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنهء ویبین ایاته للناس لعلْهم 
س 


e‏ فقد جاء في a‏ ولتك إشارة إلى المشركات e‏ يدعون إلى النار 


)۷٠١١(‏ «المغني» ج۷ ص٦۷۹4‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص۱۸۹4. «الدر المختار ورد المحتار) ج۳“ 
جس ۳۹۹-۳۹١۹‏ . 

)¥107( «السغني » ج۰۸ ص ۱۳١‏ «المبسوط» جه» ص۸4٤-۹)‏ ۰ «البدائم» ج۲» ص ۰۲۷۰ «مغني المحتاج» 
f~‏ ص ۱۹۰ . 


.]۲۲١ [سورة البقرة: الاية‎ )۷٠١۷( 
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أي إلى الأعمال الموجبة للنارء لأن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في کٹیر من هواهم 
مع تربیتهم النسل على معاني الشرك*"'٠؛‏ ولأن الزوجة مظنة الألفة والمحبة والمودة» وكل ذلك 
يوجب الموافقة في المطالب والأغراض» وربما يؤدي ذلك إلى انتقال ال عن الإسلام بسبب 
موافقته لزوجته ٠‏ ٹم إن الخلاف بين المسلم والمشركة حلاف کبیر جدا مما يجعل ا 
العشرة الزوجية المطلوبة» ولو في حدَها الأدنى عسيرة چا إن لم تكن متعذرة . 

۰ - سؤال» وجوابه : 

وقد يسال سائل فيقول؛ إن الخلاف بين المسلم نالرات عدف کن دا 
أيضاًء وإن اليهودية أو النصرانية قد تؤثر في زوجها المسلم وتضعف عقيدته الإسلامية» كما قد 
تور في تربية أطفالها منه» فتعودهم على معاني الكفر التي تحملها وتدين بهاء وهذا کله 
يستدعي إلحاقها بالمشركة في حرمة نكاحهاء فما وجه الحكمة في إباحة نکاح اليهودية أو 
النصرانية دون المشركة؟ 

والجواب : أن اليهودية والنصرانية تؤمنان بالله واليوم الآخرء ولهما كتاب منزل» وتؤمنان بنبي 
مرسل» فكفرهما أخف من كفر المشركة» واحتمال تأثرهما بعقيدة الزوج المسلم أرجح من تأثره 
هو بعقيدتهما؛ لأن المسلم يؤمن بنبوة موسى وعيسى وبالتوراة والإنجيل» مما يقرب الزوجة 
اليهودية أو النصرانية لزوجها المسلم . وبالنسبة لتربية أطفالهء فإن الشأن بالمسلم أن يشرف على 
تربية أطفاله ويمنع زوجته الكتابية من تلقينهم معاني الكفر. ا فإن احتمال الألفة ودوام 
العشرة بين المسلم وزوجته الكتابية أقرب ناحتمال ذلك ين المسك وزوجته المشركة» فافترقا 
ی في الحكم . 

المطلب السادس 


نكاح الزانية 
۱ - تمهید : 


من أسباب تحريم المرأة كونها زانية . إلا أن هذا التحریم تحریم مؤقت یزول بزوال سببه 
وهو الزنى بأن تتوب المرأة من الزنى » فيزول عنها هذا الوصف - الزنى - فيحل نكاحها. ولكن 
هذه الجملة لا تكفي لبيان كل ما يتعلتق بنكاح الزانية في ضصوء أقوا أقوال الفقهاء في المسألة . ولأهمية 


(۷۱۹۸) «تفسیر القرطبي» ج۳ ھن )۷۱٥۹(‏ «تقسير الرازي» ج٦›‏ ص٥٦‏ . 


۳1۰ 


الموضوع رأيت من المفيد تخصيص هذا المطلب للكلام بشيء من التفصيل عن هذه المسألة 

°۲ - نص القران الكريم في نكاح الزانية : 

قال تعالى : #[الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركةء والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» 
وحرم ذلك على المؤمنين 4( "' . 

°۴۳ - دلالة الآية على تحريم نكاح الزانية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في هذه الآية الكريمة : «لما أمر الله تعالى 
ثم قال - رحمه الله تعالى -: وقوله تعالى : «االزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة. فإن هذا يدل 
على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة» وأن ذلك حرام على المؤمنين»٠""".‏ 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية: «وأما نكاح الزانيةء فقد صرح الله تعالى بتحريمه في سورة 
النور» وأخبر أن من ينكحها فهو إما زان أو مشرك فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه 
عليه أولا فإن لم یلتزمه ولم یعتقده فهو مشرك› وإِن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان» ٹم 
صرح بتحريمه فقال تعالى : وحم ذلك على المؤمنين4”٠.‏ 

4 - قول الفقهاء في تحريم نكاح الزانية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم عنه الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيرهم » وفيه آثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه» وليس مع من أباحه ما 

عله . 
٥‏ _ يشترط توبة الزانية لصحة نكاحها: 


وإذا قلنا بتحريم نكاح الزانيةء فمعنى ذلك أنه لا يصح نكاحها إلا بعد توبتهاء وههذا ما 
ذهب إليه الإمام أحمد بناء على الآية الكريمة التي ذكرناهاء كما ينقل عنه الإمام ابن كثير في 


.]٣ [سورة النور: الآية‎ )۷١١( 

. ۳۲ »۳۰ «تفسير سورة النور» لشيخ الإسلام أبن تيمية» ص‎ )۷۱١١( 
«زاد المعاد» للإمام ابن القيم» ج٤ » ص۷.‎ )۷١١۲( 

. «تفسير سورة النور» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص۳۲‎ )۷٠٠٦۳( 


۳1١ 


«تفسیره) › والإمام ابن تيمية في «اختياراته الفقهية»» فقد قال أبن تيمية : وتحرم اأزانية حتى تتوب 
وتنقضي عدتهاء وهو ما ذهب إليه الامام أحمد وعیره» ویمنع الزاني من تزوج العفائف حتی 
يتو ٦5‏ . 

وقال ابن كثير في «تفسیره) »: ونقل عن الإمام أحمد آنه ذهب !أ لى أنه لا يصح عقد النكاح 

من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب» > فإ تابت صح العقد عليهاء 
وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزویج المرأة الحرة العقيفة بالرجل الفاجر المسافح جتی يتوت توبة 
صحيحة لقوله تعالى : وحُرّم ذلك على المؤمنين 4" . 

٥٦‏ - اختلاف الفقهاء في شرط توبة الزانية لصحة نكاحها: 

قلنا: إن کک ک التوبة الصحيحة مر ن الزنی ؛ هذا َ 
ا n‏ کا الزانة اخحتلافاً ب بين الفقهاءء فقد قال ایر ET‏ الله 


«وإذا زنت المرأة لم خلب لمن له ذلك نكاحها إلا بشرطين: (الأول): ١‏ 
عدتها. . e e‏ : أن تتوب من الزنی › قاله قتادة وإسحافق وأبو عبيد. وقال ا سیف ا فمالك 


ا :الا شت ط ذلك لما روي أن عمربن الخطاب - رضي الله عنه - - ضرب رج وامرأة 
فی الزنی ۰ وحرص أن ۰ بينهماً فأبی الرجل . وروي أن زا سال ابن عباس عن نکاح 
الزانية فقال: یجون أ یت لو سرق من کرم ثم ابتاعه أکان يجوز؟"'" . 


۷ ۔ الراجح اشتراط توبة الزانية لصحة نكاحها: 
والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم من وجوب اشتراط توبة الزانية لصحة نكاحها 
للأدلة التالية : 
أولاً : قول الله تعالى : . . . والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» وحُرّم ذلك على المؤمنين)» 
وهي قبل التوبة في حكم الزانيةء فإذا تابت زال عنها وصف الزنى لقول النبي اة : «التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له»'“ . 


ٿانيا: وفي سنن اف دأود» : «أن مرند بن ف مرد الغنوي استأذن اللبي کل أن يتروج امرأة يقال 


. ۲٠۲ص «تفسیر ابن کثیر» ج۳‎ )۷۱١١( . ۲۱٩۹ص «الاختيارات الفقهية» لابن تیمیة‎ )۷۱۹٤( 
. ٦۰۲ ۰٦۱ص‎ ٠٦ج‎ » «المغنى» لابن قدامة الحنبلي‎ )۷١١( 
. ٠٠۲ص‎ ٦ج «المغني»‎ )۷١١۹۷( 


۳1۲ 


لھا رعناق». as‏ ففرا يا آي النور: #الزانی ي لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا پنکحها إلا زان أو مشرك› وخرم ذلك على المؤمنين #› وقال مٍَ: لا 
in <i‏ 

اغا : إذا كانت مقيمة على الزنى لم يأمن الزوج أن تلحق به ولد غيره» وتفسد فراشه"'". 

رابعاً: قوله تعالى: (الخبيشات للخبيثين» والخيتون للخبيشات4› والخبيشات هن 
1 رؤاتی( ٩‏ زمعی لاء E NG‏ الخبيثة ؛ لأنه ليس بخبيث.› وإنما زول 
حبٹها بانتوبة النصوح. فإذا زال حل نكاحها؛ لأنها لم تعد خبيثة . 

خامسا: من أقبح القبائح أن يون الرجل زوج بخي» وقبح هذا مستقر في فطر الناس» وهو 
عندهم غعأاية أل a,‏ 

سادساً: أما حبر عمر بن الخطاب الذي احتجوا بهء فالظاهر أنه استتابها فتابت» فلم يبق مانم 
شرعي من تکاحها". 

سابعا: وخبر ابن عباس الذي احتجوا به لقولهم بعدم اشتراط التوبة» فليس فيه بيان ولا تعرض 
لمحل النراع» فاا يعسلح ححة لقولھہ“"'. 


۸ه - كيف تحصل توبة الرأنية؟''٠‏ 
وتعحصل توبة الرانبة من الزنى أن تأت a‏ التوبة التى تحققها وهي : الإقلاع عن الزن 


ا E‏ 
والاستغفار. ومعنی ذلك أ ن نوبة الرانية من الزن مثل التوبة من سائر الذنوب . 


4 - من سبلل التعرف على توبة الزانية 


وروي عن أبن عمر - رضي الله عنهما ‏ انه قل له : «کیف تعرّف توبتها؟ قال: یریدها على 
ذلا فان طاوعته فلم تتب» إن بت ففد تابت» . 


. المعبود شرح سن ا داود» ج ص1۸4‎ نوع«١‎ )۷1٦۸( 
. ٦١ «المغني» ج٦ ص۲‎ )¥14( 
. ۲١ «زاد المعاد» لابن القيم ج٤۰ ص۷ والآية فو ى سورة النورء ورقمها‎ )۷۱۷١( 


.٦۰ «المغني» ج ص۲‎ (YIVY) اقيم ج“ ص‎ a «زاد المعاد»‎ )۷۷١( 
E E ٦ج «المغني»‎ (YY) ّ . ٦٠ «المغني» ج٦٠ ص۲‎ (YY) 


۳Y۴ 


وصار الإمام أحمد إلى قول ابن عمر اتباعاً له. ولكن قال ابن قدامة الحنبلي : والصحيح 
القول الأولء فإنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى ويطلبه منها؛ ولأن طلب ذلك منها 
E Ee‏ 
يحل التعرض لمثل ا ولأن من ساثر الذنوب وفي حق سائر الناس وبالنسبة 
الأحكام على غير هذا الوجه» فكذلك يكون هذا بالنسبة لتوبة الزانية» فتكون توبتها بالإقلاع 
عن الزنى حال والعزم على عدم العودة إليه وبالندم على ما فعلته وبالاستغفار. 

0۹۰ - يشترط توبة الزانى لصحة نكاحه؟ 

وإذا تابت الزانية » فهل يشترط توبة من زنى بها ليصح زواجه بها أو بغيرها من العفائف؟ 

والجواب : ذكرنا ما ذكره ابن كثير في «تفسيره» من أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا 
يصح تزويج المرأة الحرّة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة نصوحا لقوله تعالى : 
إوحرم ذلك على المؤمنين 4" . 


ولكن قال صاحب «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: بأن توبة الزاني ات طا لصحة , 


نکاحه فقد جاء فيه : «فإذا تابت من الزنى واققت عدتها سل تکان) لزاني وغیره» ولا یشترط 
لصحة نكاحها توبة الزاني بها إذا نكحها - أي إذا أراد أن ينكح الزانية بعد توبتها وانقضاء عدتها - 
کالزانی بغیرها*: 

١‏ - الصحيح اشتراط توبة الزاني لصحة نكاحه: 

والصحيح اشتراط توبة الزاني من زناه لصحة نكاحه بالزانيةه التائبة أو بالعفيفة التي لم تزن» 
وبهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال - رحمه الله -: «وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي 
عدتهاء وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره. ويمنع الزاني من تزوج العفيفة حتى تتو ب )0" . 


وأيضاً فقد احتج الحنابلة بتحريم نكاح الزانية قبل توبتها وأن الشرط في حل نكاحها هو 


توبتها من الزنی » احتجوا بقوله تعالى : #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها 
إلا زان أو مشرڭ» ورم ذلك على المؤمنين ٠‏ وقالوا في وجه هذا الاحتجاج : وهي قبل التوبة 
في حكم الزنى » فإذا ابت زال ذلك لقول النبي با : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له" , 


)¥1۷( «تفسیر ابن کثیر» ج۳ » ص۲٦۲‏ . )۷۱۷١(‏ «کشاف القناع» ج۳ ص۸٤‏ . 


۷ ) «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية» ص۹٠۲۱‏ . (۷۱۷۸) «المغنى» ح٦»‏ ص۲٠٠‏ . 
) ( بن ص ن 


۳1€ 


فهذا الاحتجاج لاشتراط توبة الزانية ليحل نكاحها هو نفسه احتجاجنا للقول بشرط توبة 
الزاني ليصح نكاحهء وأيضاً فآخر الآية قوله تعالى : #وحُرّم ذلك على المؤمنين 4 هذا التحريم 
وهو نکاح الزاني أو الزانية يشمل الصنفين : الزناة والزواني ما داما متلبسین بوصف الزنی » ویزول 
عنهما أو عند أحدهما هذا التحريم بزوال الوصف الذي ترتب عليه التحريم وهو وصف الزنى » 
ويزول هذا الوصف بالتوبة النصوح» فالتوبة إذن شرط لصحة نكاح الزاني » كما هو شرط لصحة 
نكاح الزانية . 

°۲ _ شرط انقضاء عدة الزانية لجواز نكاحها: 


وإذا تابت الزانية من الزنى » فقد تحقق فيها الشرط الأول لحل وصحة نكاحهاء ولكن عليها 
أن تلزم العدةء فلا يحل نكاحها قبل انقضائها فانقضاء العدة هو الشرط الثاني لحل نكاحهاء 
ولكن هذ الشرط ليس محل اتفاق بين الفقهاء» وعلى هذا نذكر أقوالهم فيه ثم نبيّن الراجح 
منها. 

۳ _ أولاً : مذهب الحنفية : 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «لا تجب العدة على الزانيةء وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد»"'". فيجوز نكاحها دون اعتبار للعدة ولا لانقضائهاء وإذا كانت حاملا من 
الزنى جاز نكاحها قبل أن تضع حملها في قول أبي حنيفة ومحمد. ولكن لا يطأها زوجها قبل 
أن تضع حملها. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز نكاحها وهو قول زفر. 

(وجه) قول أبي يوسف أن هذا الحمل يمنع الوطء فيمنع العقد أيضاً كالحمل الثابت 
النسب. وهذا لأن المقصود من النكاح هو حل الوطءء فإذا لم يحل له وطؤها لم يكن النكاح 
مفيدا فلا يجوز» ولهذا لم يجز النكاح إذا كان الحمل ثابت النسب كذا هذا. 

(وجه) قول أبي حنيفة ومجمد أن المنع من نكاح الحامل حمل ثابت النسب لحرمة ماء 
الوطء» ولا حرمة لماء الزنى بدليل أنه لا يثبت به النسب» فإذا لم يكن له حرمة لا يمنع جواز 
النكاح إلا أنها لا توطأً حتى تضع حملها لما روي عن رسول الله كو أنه قال : «من کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يسقَينٌ ماؤه زرع غيره»» ثم إن حرمة الوطء لعارض طارىء على المحلَ 
لا ينافي النكاح لا بقاءٌُ ولا ابتداءً كالحيض والنفاس» فكذلك لا ينافي النكاح حرمة وطء الحامل 


(۷۱۷۹) «الفتاوى الهندية» جا» ص٦۲٠٥‏ . 
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٤‏ _ ولكن لا خلاف بين الحنفية في جواز زواج الرجل بمن زنى بها إذا كانت حاملا 
منه» فقد جاء في «الفتارى الهندية» : «إذا تزوج إمرأة قد ری شو بها وظهر بها حبل › فالنكاح 
جائز عند الكل وله أن يطأها عند الكل وتستحق النفقة عند الكل»*' . 

: اا مذهب الشافعية‎ 6٥ 

عند الشافعية : إذا زنت المرأة لم تجب عليها العدة سواء كانت حاماٌ أو حائلا ‏ غير 
حامل ۔» فإن كانت حاثلدً جاز للزاني بها ولغيره عقد النكاح عليها. وإن كانت حاملا من الزنى 
كره نكاحها قبل وضع الحمل“*“. 

- الا : مذهب المالكية : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا زنت المرأة لم لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها 
إل بشرطین : (أحدهما) : انقضاء عدتها» > فان حملت من ! الزنى ء ففضاء عدتها وضعه» ولا بحل 
نكاحها قبل وضعه» وبهذا قال مالك»5'. 

وفي «المحلى» لابن حزم : «قال مالك : لا تزوج الحامل من الزنى حتى تضع حملهاء ولا 
إن کانت غير حامل إلا حتی تعتد للائة قروء»(**) , 

۷ - اا مذهب الظاهرية : 

وقال الظاهرية : لا عدة على الزانية من الزنى» ويجوز نكاحها وإن كانت حاملاء ولكن إذا 
تزوجها وهي حامل لا يجوز وطؤها حتی تصح حملها» فقد اء في «المحلى» لابن حرم «وآن 
حملت المرأة زنى » فلها أن تتزوج قبل أن تضع حملها إلا أنه لا يحل للزوج أن يطأها حتى تضع 
حملها )۸ . 
وحجة ابن حزم أنه : «لم يأت في القرآن ولا في السنة إيجاب عدة عليهاء > وإذا لم تكن 


)1۸۰( «البدائع» ج۲ > ص۰۲۹۹ «البدائم» ج٣‏ ص۱۹۳ . 
(Y1۸1)‏ «الفتاری الهندية» شن فقه الحنفيةء جا ص ۲۸۰ 0 


(۷۱۸۲) «الفتاری الهندية» ج١‏ ص ۲۸۰ . 
(۷۱۸۳) «المجموع شرح المهذب» ج١٠‏ ص۳۹۸. )۷۱۸٤(‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج1 ص١٠٠‏ . 


)¥1۸6( «المحلى» لابن حزم» ج »۱١‏ ص۲۸ . )۷۱۸١(‏ «المحلی» لابن حزم ج١۱.۔‏ ص۲۷ 
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المرأة في عدة ولا فراش زوج» ولا يحل بالنص وطء حامل إلا أن يكون الحمل منه. . 
روي عله و وین الخطاب فقد أجاز أن تزوج الزانية ولم یستشن حتی e‏ 
إن کانت حاماا ۷ . 

کما احتج ابن حزم بما رواه بسنده أن غلاماً زنی بجارية» فظهر بها حمل ورفع أمرهما إلى 

قال ابن حزم معقباً على هذا الخبر الذي رواه بسنده: «فهذا عمر يبيح للحامل من زنى 
الزواج بحضرة الصحاية - رضصی الله عنهم » ل یعرف له مخالف منهم ۲" . 

°۸ _ خامساً: مذهب الحنابلة : 

وعندهم : تجب على الزانية العدة» ومن نم لا يجوز نکاحها قبل توبتها وانقضاء عدتها» 
وإِن کانت حاملا فلا يحل نکاحها قبل وضع حملها؛ لان انقضاء عدتها بوضع حملهاء فقد جاء 
في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نکاحھا إلا 
بشرطين : (أحدهما) : انقضاء عدتهاء فإن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه - أي بوضع 
حملھا۔» ولا يحل نکاحها قبل وضعه . 2AD‏ 

واحتج ابن قدامة لقول الحنابلة بأن النبي ييو قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يسقي ماؤه زرع غيره»» يعني وطء الحامل . وقول ا ل : رلا توطاً حامل حتی تضع» قول 
و . وروي عن سعيد بن المسيب أن رجا تزوج امرأة فلما فلما أصابها وجدها حبلى » 
فرفع ذلك إل النبي َي ففرق بينهماء وجعل لها الصداق وجلدها مائة» رواه سعيد»(' . 

ولا يجوز عند الحنابلة أن يتزوج الزاني بمن زنى بها قبل انقضاء عدتها؛ لأن شرط انقضاء 
عدة الزانية يسري عليهاء سواء أراد نكاحها من زنى بها أو غيره«“'. 

°۹ _ سادساً: مذهب الجعفرية : 


وعندهم : لو زنی بامرآة لم يحرم نكاحها عليه ولا على غيره» وإن كانت مشهورة بالزنی » 
ولا عدة على المزني بها من الزنى » فيجوز لها أن تتزوج ويجوز لزوجها أن يطأها. 
(Y1A۷)‏ «المحلى» لابن حزم › چ ص۲۸۲۷ . (۷۱۸۸) «المحلى» لابن حزم» ج٢۱‏ » ص۲۸ . 
(۷۸۹) «المغني» ج٦‏ ص۱ ٦۰‏ «کشاف القناع) ج۳ ص۷٤-۸4٤‏ . 
(۷1۹۰) «المغني» ج٦‏ صا ٦۰‏ . 
(۷۱۹۱) «المغني» ج۷ ص۸۳٤‏ . «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص۷٤‏ . 
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_ القول الراجح 
والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم» فلا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتهاء 
لضرورة براءة الرحم» ولمنع اختلاط المياه والأنساب» وللأحاديث والآثار التي احتجوا بها . 


- إذا وحد الشرطان› فهل من خلاف في نکاح الزانية؟ 
ا الزانية بأن تابت وانقضت عدتهاء فهل من خلاف في حل نكاحها 


وصحته؟ 
والجواب : : نعم هناك خغلاف . فقد جاء في «المغني» لابن قدامة س : «واذا 
الشرطان - التوبة وانقضاء الخدة ل اها للزاني وغيره في قول أكثر هل العلمء منهم أبو 


بکر» وعمر»› وابنه» وابن غ¿ عباس» وجابر بن زید» وعطاءء» ٠ eb‏ والزهري › 
والثوري › والشافعي › وابن المنذر» وأصحاب الرأي . وروي عن أبن مسعود» والبراء د بن عازب› 
وعائشة› أنها لا تحل للزاني بحال» وقالوا : لا یزالان زانیین ما اجتمعا لعموم الأية والخبر») "٠‏ . 


قال ابن قدامة في هذا المروي عن مسعود» والبراءء وعائشة : «ویحمل اذ نهم أرادوا 
بلك ما كان قبل التوبة أو قبل استبرائها - أي قبل انقضاء عدتها ۔» فیکون ی ییا فأما 
تحریمها على الإطلاق» فلا يصح لقول الله تعالی : اواحلّ لکم ما وراء دلکم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنین غير مسافحین # ؛ با خا لغير الزاني› فحلت له کغیرها» . 

: وانقضاء عدتها‎ yT 
لما احتج به ابن قا قدامة وهو قله نالی: وواحل لک ما وراء‎ a - زی 0 - بعد توبته‎ 
وهذا عموم تدخل فيه الزانية بعد ثبوت الشرطين في حقهاء > فتكون محللة للزاني‎ Kf. . . ذلکم‎ 
وخی ولکن بشترط للها لزاني تویه من الزقی کما یا‎ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وإن زنت امرأة رجل أو زنى زوجهاء > لم ينفسخ النكاح» سواء کان 
قبل الدحول أو بعده في قول عأامة اهل العلم» وبڏلك قال مجاهد» وعطاء» والنخعي › 
والثوري» والشافعي »› وإسحاق» وأصحاب الرأي . وعن جابر بن عبد الله أن المرأة إذا زنت يفرق 


(۷۱۹۲) «المغني» ج٦‏ ص۳٠٠‏ . (۷۱۹۳) «المغني» ج٦»‏ ص٣٠‏ . 
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بينهما وليس لها شي ء» وكذلك روي عن الحسن . وعن علي - رضي الله عنه - أنه فرق بين رجل 
وامرأته زنى قبل الدخول بها. واحتج لهذا القول بأنه لو قذفها - أي رماها بالزنى - ولاعنها بانت 
منه لثبوت الزنى عليهاء فدل على أن الزنى يفرق بينهما»“"'“ . 

: الحجة لعدم انفساخ النكاح بزنى أحد الزوجين‎ - ٤4 

واحتج ابن قدامة لقول عامة العلماء بعدم انفساخ النكاح بزنى أحد الزوجين ورادا على من 
قال بانفساخ النكاح بزنى أحد الزوجين محتجاً بالقذف بالزنى واللعان» بقوله : «إن دعواه للزنى 
عليها لا يبينهاء ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواه؛ ولأن الزنى معصية لا تخرج 
صاحبها عن الإسلام فأشبهت السرقة . فأما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنى بدليل أنها إذا 
لاعنته فقد قابلته» فلم یشبت زناها )۹ . 

٥‏ _ استحباب مفارقة الزوجة إذا زنت: 

وإدا کان زی الزوجة أو e‏ یوجب فسخ النكاح ولا انفساخحه» فإن المستحب للرجل 
مفارقة زوجته إذا زنت بأن يطلقهاء وقد روي هذا الاستحباب عن الإمام أحمد فقد جاء في 


«المغني» لابن قدامة الحنبلي : : «ولكن أحمد استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت. وقال: لا 
أرى أن يمسك مثل هذه وذلك أف لا ن أت ت وراش ل ب ر قال ابن 


المنذر: لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم » فيكون مثل قول أحمد«*“. 
٥۷٠٦‏ - استبراء الزوجة قبل وطئها إذا زنت : 

وقال الامام أحمد: ولا يطؤها ای لا یطأً الرجل امرأته التي زنت - حتی یستبرئها بثلاث 

حیضات › وذلك لہا روی رویقع بن ثابت» قال : سمعت رسول الله يه يقول یوم حنین : رلا 

يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماؤه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى ؛ ولأنها ربما تأتي 

بولد من الزنى فينسب إليه. 
قال ابن قدامة الحنبلي : والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة؛ لأنها تكفي في 
استبراء الإماءء وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها أو بإعتاق سيدهاء فيكفي كذلك هاهنا 


إل 5 |ء ر و 7„ 


. ٠٠۴۳ص‎ » ٦ج «المغني»‎ )۷۱۹١( . ٠٠۳۴ص «المغني» ج»‎ )۷۹٤( 
. ٠٠٤ص‎ »٦ج «المغني» ج٦ ص٤٠٠ . (۷۱۹۷) «المغني»‎ )۷۱۹١( 
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المطلب السابع 
نكاح الإماء 


- هل يمتنع نکاح الأمة لرقها: 

الأمة هي الأنشى الرقيقة - أي المملوكة لمالكها-. ورقها قد يمنع نكاحها في بعض 
الأحوالء ولکن هذا المنع في هذه LL‏ وحه التحريم i‏ وإنما هو على وحه 
المنع المؤقت - أي على وجه التحريم المؤقت - وعلى هذا يمكن اعتبار كون المرأة «الأمة» من 
حملة المحرمات مۇققاًء ولکن بشروط معينة كما O‏ في الفقرات التالية مع الإشارة إلى 
اخحتلاف الفقهاء في بعض الجزئيات . 

۸ _ النص الشرعي المتعلق بنكاح الإماء: 

فال ال تال ومن لم يستطع منكم طُولاً أن ينكح المحصنات المؤمناتء فمن ما 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» واه أعلم بایمانکم بعضکم من بعض» فانکحوهن بٳذن 
أهلهن واتوهن أجورهنُ بالمعر وف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» فإذا ات 
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصئات من العذاب» ذلك لمن خشي العنت منكم› 
وان تصبر وا خير لکم» والله غفور رحیم 4 , 

4 _ تفسير الآية الكريمة: 

قوله تعالی : E‏ الطول هو السعة والغنى » والمعنى : من لم يجد 
ما ینکح به #المحصنات المؤمنات) أي الحرائر المؤمنات» فمن ما ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات» أي : ا الغير المؤمناتء أي : فليتزوج بالإماء المملوكات 
لغیرکم «فانکحوهن بإذن أملهن) أي آي 2 e‏ > وواتوهن أجورهن)» 
المؤمنات للذين لا يجدون سعة وغنى لنكاح الحرائر ۰ ويخشون الضرر والمشقة من 
العزوبة التي قد توقعهم في الزنى » وما يترتب على ذلك من عقاب في الدنيا والآخرة"'. 


(۷۱۹۸) [سورة النساء: الآية .]٠١‏ 


(۷1۹۹) «تفسیر الرازي» ج٠ «c1 »٥۷ص ١‏ «تفسير القرطبي» ج۲٠‏ » ص٣۱۳‏ وما بعدها. 
1 


۰ 


: خلاصة أحكام الآية‎ _ ١ 

وخلاصة ما تضمنته هذه الآية من أحكام تتعلق بنکاح الأمةء أنه لا يجوز لحر مسلم أن 
يتزوج أمة مسلمة إلا إذا لم يجد سعة وغنى للزواج بحرّة مسلمةء وبشرط أن يخاف الوقوع في 
الزنی إن لم يتزوح'"' . 

۱ -_ شروط نكاح الأمة : 

لا حلاف بين الفقهاء فى أن للمسلم أن ينكح الأمة ال لمسلمة المؤمنة إذا لم تكن عنده زوجة 
حرة إذا جد فيه الأمران: 

(الأول) : عدم الطول - أي عدم استطاعته نكاح الحرة المؤمنة - لضيق ذات يده. 

و(الثاني) : أن يخاف العنت - أي المشقة التي توقع صاحبها في الزنى - إن لم يتزوج . 

ولكن إن توفر هذان الأمران أو الشرطان واستطاع المسلم أن يحفظ نفسه من الوقوع في 
الزنى إذا لم يتزوج أمة» فإن عدم زواجه ر دالأمة هو الأفضل له لقوله تعالی : #وأن تصبروا خير 
لکم چ" . 

۲ _ هل يجوز نكاح الأمة عند تخلف الشرطين؟ 

وإذا تخلف الشرطان أو أحدهماء وهما: : عدم الطولء» وخحوف العنت . لم شش ل للمسلم 
نکاح الأمة المسلمة روي ذلك رن جابر وابن عباس» وبه قال عطاء وطاووس › والزهري › 
وعمرو بن دينار» ومكحول» ومالك والشافعي » والحنابلة» وإسحاق"“ , 

ومن الواضح أن حرمة نكاح الأمة المسلمة في هذه الحالة هي حرمة مؤقتة تزول إذا تحقق 
الشرطانء» وهما : عدم الطول _ كأن يفتقر المسلم بعد عنی ۰ وخحوف العقض 

: مفهوم الطول عند الحنفية وما یترنب عليه‎ -_ o1۳ 

والمحظور عند الحنفية على وجه التحريم المؤقت نكاح الأمة على الحرة. فلا يجوز لمن 
e‏ . والأصلل في هذا عنده قوله تعالى : : اومن لم يستطع منكم 
طولا أن ینکح المحصنات المؤمنات#» والمقصود ب «الطول» هو وجود الزوجة الحرة عند 
المسلمء > فمن يعدم هذه الزوجة - أي من لم تكن عنده هذه الزوجة - يعتبر غير واجد للطولء 


)۲۰۰۹( «المغني» ج٦‏ ص٦۹۹‏ . 
(۷۲۰۱) «المغني» ج٦‏ ص۹۷٥‏ . (۷۲۲) «المغني» ج٦‏ ص۹۷٥‏ . 
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أما من يجدها فيعتبر واجداً للطول» وبالتالي يجوز للأول أن ينكح الأمة وإن كان قادراً على نکاح 
الحرةء ولا يجوز ذلك للثاني . 

کما انهم احتجوا بما روي عن علي - رضي الله عنه - عن رسول الله علا آنه قال : «لا تنک 
الأمة على الحرة»» واحتجوا أيضا لمذهبهم بان زواج المسلم بالأمة» وعنده زوجة حرة يشعر 
ا ھا ھا شیو ته ن ل جو عا ااا هه ا هن 
الأمة"") . 


: لحنفية‎ ١ القدرة على نكاح الحرة لا يمنع من نكاح الأمة عند‎ _ ٤4 


وإذا كان المانع عند الحنفية من نكاح الأمة وجود زوجة حرَة عند المسلم ؛ لأن هذا الوجود 
يحقتق الطوْل» فإن مجرد قدرته المالية على نكاح الحرة» والحرّة موجودة لنكاحه» لا يمنع من 

ا بالأمة؛ لأن المنظور إليه E‏ وجود الزوجة الحرة عند الرجل المسلمء » فوجودها هو 
وجود «الظول»» وعدم وجودها عنده فعلا هو عدم وجود «الطول»» وبالتالي يجوز لهذا أن ن ینکح 
أمة . 

قال الإمام الكاساني مصرَحاً برأي الحنفية في هُذه المسألة: «وأما عدم طول الحرة وهو 
القدرة على مهر الحرة وخشية العنت» فليس من شرط جواز نكاح الأمة عند أصحابنا". 

: مفهوم الول عند الجمهور وما يترتب عليه‎ _ ٥ 

ومفهوم الطول عند الجمهورء أن يجد المسلم القدرة على نكاح الحرة» أو تكون عنده زوجة 
حرّةء فالمنظور إليه عند الجمهور في تحقق الطول أو عدمه هو: إذا وجدت الزوجة الحرة عند 
المسلمء أو لم توجد عنده» ولكن وجد عنده المال الكافي للزواج بالحرة» ففي هاتين الحالتين 
بغر و ادا للطول» ولا يحل له نکاح أمة مسلمة. وإذا لم توجد عنده زوجة حرة وليس عنده 
ما يكفيه للزواح بحرّة» فهو غير واجد للطول» وبالتالي يحق له نكاح الأمة المسلمة. 

٥۷۱٦‏ - أدلة الحمهور: 

اتال الاه الكربةا ومن لم يستطع منكم طَوْلاً أن ينكح المحصنات المؤمنات . . . ) 
الآيةء دلّت الآية الكريمة على عدم جواز نكاح الأمة إلا مع عدم القدرة على نكاح الحرة 
المؤمنة» فلا ول نکاح الأمة مع القدرة على کح الحرَة؛ ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده؛ 
لأن الولد يتبع مهفي الرق والحرية» فلا يجوز ذلك كما لو كان عند زوجة حرة» وإنما يجوز 


. ۲٦۱۷ص «البدائم» ج۲‎ (YS . ۲٦۷-۲۹٦ «البدائع» ج۲ > صض‎ (VT) 
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نکاح الأمة للضرورة› وهي ضرورة العنت أي خوف الوقوع في الزن - ولا ضصرورة لنکاح الأمة 
عند الاستطاعة على نكاح الحرة"٠.‏ 


۷ _ أدلة الحنفية : 


اا ت ا اتو و ا ی ی وھ ا ع 
NE ENE‏ 

وقالوا أيضا: : وحتی لو فسرنا «الطؤل» بالقدرة على نكاح الحرةء فهذا لا يمنع من إباحة نكاح 
الأمةء قال الإمام الكاساني ا معنى الآية : «والآية فيها إباحة نکاح الأمة عند عدم حصول 
طول الحرةء وهذا لا ينفي الإباحة عند وجود الطول» فالتعلیق بالشرط عندنا يقتضي الوجود عند 
وجود الشرط» ولكن لا يقتضي العدم عند عدمه كما في قوله تعالى : إفإن خفتم أن لا تعدلوا 
e‏ ثم إذا جاز ّ كان لا يخاف الجور في کح والثلاٹ 
eT CT e‏ أثر ذلك 

ور الحرمة» ولهذا يكره عندنا _ عند الحنفية نکاح الأمة عند القدرة على نكاح 
الحرّة المؤمنة» ولكن لا يحرم هذا النكاح»” 8 

۸ - هل يشترط في القدرة على 2 أن تكون مسلمة؟ 


الإيمان ا فى الحرةء ا هذا إذا قدر على حرة كتابية» ولم ر حرة 
مسلمة» لاله تجوز اك أن يزوح أمة مبنلة 


ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن ذكر الإيمان في المحصنات - الحرائر- فى الآية الكريمة 
ورد على سبيل الندب والاستحباب ؛ لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية » وبين الحرّة المؤمنة فى كثرة 
المؤونة وقلته)۷") . 

راغا ا ق ن ا ی ا ا ا ا 

وفي «المغني» لابن قدامة : «وإن قدر على الزواج بكتابية تعفه لم يحل له نكاح الأمةء 


. ٥۸-٥۹۷ص‎ ٠١ج «المغني» ج٦ ص۹۹۷. «تفسیر الرازي»‎ (Y۰) 
. ٥٩ص‎ ۱ ٠ج «البدائم» ج۲٠ ص۲۹۸ . (۷۲۰۷) «تفسیر الرازي»‎ (1۰7) 


۳ 


طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات4. وهذا غير مستطيع لذلك». 

ولكن رد ابن قدامة على هذا الوجه بقوله : «ولنا قول الله تعالى : ذلك لمن خشي العنت 
منکم &› وهذا غير خائف له؛ ولأنه قدر على صيانة ولده عن الرق» فلم يجز له إرقاقه كما لو 
قدر على نکاح المؤمنة )^ . 


وإذا تحقق شرط نكاح الأمة» فهل يشتر ط فيها أن تكون مسلمة كما ورد في الآية الكريمة : 
من فتياتكم المؤمنات 4؟ 

قال الجمهور: نعم يشترط في الأمة أن تكون مسلمة ؛ لأنه شرط ورد في هذه الآية الكريمة› 
فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية. 

وها.! ظاهر مذهب نحمل وهو قول الحسن› والزهري› ومالك والشافعي › والثوري› 
والأوزاعي » والليث» وإسحاق» وروي عن عمر» وابن مسعود» ومجاهد'"' . 

: عند الحنفية يجوز نكاح الأمة الكتابية‎ _ ١ 

وقال الحنفية: الإسلام ليس e‏ اا فیجوز الأمة الكتابية 


ان کہ من النساء). وقوله e E‏ لکم ما وراء ذلکم)» 0 تعالى في 
الكتابيات : لوالمحصنات من الذي أوتوا الكتاب من قبلكم4 . 


أب قول تعالی : من فياتكم المزمنات)» فن لم رد يه صف «المزنات» على سيل 
الشرط وإنما ورد على سبيل الوصف المُفْصّل» بمعنى أن الأفضل له أن لا يتزوج إلا مؤمنة 
ولكن لو تزوج بغير المؤمنة لجاز. 

واحتجوا اا بالقیاس على نکاح الحرائ وذلك أنه لما لم س قوله تعالى «المؤمنات» 
E‏ للحرائر اللاتي باح نکاحهن من نکاح الكتابيات الحرائرء فكذلك لا یمنع قوله تعالی 
«المؤمنات» وصفاً للإماء من نكاح الإماء الكتابيات<"“. 


)۰۸( «المغني» ج٦»‏ ص۹۸ . (۷۲۰۹)( «المغني» ج٦»‏ ص٦9۹۹‏ . 
(V1)‏ «البدائم» ج۲٠‏ ص ۲۷۱-۲۷۰ » «تفسیر الرازي» ج١٠‏ › ص ٦۰‏ (تفسیر القرطبي» جه › ص۹٤٠‏ : 


۳4 


رشن راہ 
ان٣‏ ق ددع 


: المقصود بالكفاءة‎ _ ١ 


اللغة : المماثلة والمساواة""“. والكفؤ 2 والمساوي”""“. وهي في 


الكفأءة فی 
الاصطلاح الفقهى : لمهي في باب الزواج : مساواة ة الرجل للمرأة في ِ أمور مخصوصة کالنسب والدين 
٩‏ والحرية زغیرها مما دک 0۳ 


۲ _ هل الكفاءة معتبرة في الزواج؟ 
ادا فیا سبق إن الكفاءة ئ الزواج من شروط لزوم عقد الزواح9")» وقلا اشا إن 
الكفاءة اعتبرت من شروط صحة عقد الزواج في بعض الحالات عند بعض الفقهاء*". 
ولهذا الاعتبار أو لذاك قال الحنفية : إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها من كفو ومن 
غير رضا أوليائهاء كان العقد غير لازم» وكان لأوليائها حق الاعتراض وفسخ العقد”". 
وقال الحنابلة : إذا زوجها وليّها من غير كفؤ كان لمن لم يرض بهذا الزواج من أوليائهاء 
أو من المرأة نفسها حى الاعتراض وفسخ العقد""'. 
ومحعی ذلك کله اعتبار الكفاءة في الزواج کشرط لزوم لعقد الزواج . 


۳ _ الكفاءة غير معتبرة في الزواج علد بعضص الفقهاء : 


3 الفقهية) للنسفي» > ص‎ N «طابة الطلبة فى‎ » (YI) 


(۷۲۹۳) «الفقه على الاش الأربعة» للجزيريء ج٤‏ ص٤ه.‏ 
(Y۲1°(‏ الفقرات ( 4-01۹۰ 01۹). 


(۷۲۱۹) الفقرات .»)٥۲٣۰-٥۲٤٩«‏ 
(۷۲۱۷) «کشاف القناع» ج۳ ص۳۸ . 


. ۳۹۸-۳۹۷ «البدائع» ج۲ ص‎ (Y1) 
Yo 


وقال بعضصض الحنفية : الكفاءة غير معتبرة في الزواج› فیصح العقد ویلزم بدونها» فقد جاء 
في «البدائم» للكاساني عن الكفاءة في الزواج : «وقال الكرخي : ليست الكفاءة بشرط أصلاء 
2 قول الوري وحسن الر 9 

e‏ الفقيه ج ا ال ۷ يجن على ٤‏ زنجية کک 
للملىة الفاضلة . E‏ الفاضل ا ا الفاسقة ما لم تکن نیت9 

‰4 _ أدلة عدم اعتبار الكفاءة في الزواج : 

استدل القائلون بعدم اعتبار الكفاءة و في الزواج جملة حملة أدلة منها : 

أولاً: قول الله تعالى : لإنما المؤمنون إخوة). وقوله تعالى مخاطباً جميع المسلمين: 
«إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) . وقد ذکر الله تعالی ما حرم علینا من 
النساء ٹم قال بعد ذکر المحرمات : إوأحل لکم ما وراء ذلکم ٠4‏ (, 

ثانياً: أنکح النبي بيا زينب ابنة عمته زيداً مولاه قبل أن يتزوجها ية بأمر ربه» وأنكح 
المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب"'" . 

ثالث : أمر النبي بيا قوماً من الأنصار خطب منهم بلال الحبشي امرأة أن يزوجوا بلالا - رضي 
الله عنه - مع اخحتلاف النشب الذي هومن خصال الكفاءة» ولو کانت الكفاءة معتبرة في النكاح 
لما أمرهم 2 بالترون9, 

رابعاً: قوله ية : «ليس لعربيّ على عجميّ فضل إلا بالتقوى»» وهذا نص في المسألة ؛ 
لأن الأعجمى ليس كفؤاً للعربية عند القائلين بالكفاءة"". 

خامساً: لو كانت الكفاءة معتبرة في الشرع» لكان أولى الأبواب بالاعتبار باب الدّماء 
والقصاص فيها؛ لآنه یحتاط فيه ما لا یحتاط بغيره» ومع هذا لم يعتبر حتى يقتل الشريف 
بالوضيع › فهاهنا - أي في الزواج - أولى بعدم اعتبار الكهاءة9""" . 


(۷۲۱۸) «البداثم» ج۰۲ ص۳۱۷ . 

(۷۲۹۱۹) «المحلى» ج١٠ء‏ صن )۷۲۲١(‏ «المحلى ج ١۱ء‏ ص٤۲‏ . 
(۷۲۲۱) «البدائم» ج۲» ص۳۲۱ «تفسير ابن العربي المالکي» ج۴» ص۲۸١٠‏ . 
(۷۲۲۲) «البدائم» ج۰۲ ص۳۱۷. 


(۷۲۲۲۳) «البدائع» ج۲» ص۳۱۷ . )۷۲۲٤(‏ «البدائم» ج۲» ص۳۱۷ . 


۳۲٢ 


سادساً: ومما يدل على عدم اعتبار الكفاءة في الزواج أنها لا تعتبر في جانب الزوجة» 
فكذلك يجب أن لا تعتبر في جانب الزوے""'. 
٥‏ -_ أدلة اعتبار الكفاءة في الزواج : 
أ- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ب : «تخيّروا لنطفكم» وانكحوا . 
الأكفاءى وأنكحوا إلیهم )0" . 
ب - وفي الحديث النبوي الشريف أن النبى يل قال : رألا لا يزو النساء إلا الأولياءٌء ولا 
يزوجن إلا من الأكفاء» . وهذا الحديث وإن کان فا ولکن قوي بتضافر الشواهد» ومنها: 
ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء"""“. 
ا ه الحاكم وصححه من حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي بء قال له: ( 
علي ثلاث 5 تؤخرها : الصلاة إذا ا والجنازة إذا حضرت › والأيم إذا وحدت Rt‏ 
٩‏ _ مناقشة أدلة عدم اعتبار الكفاءة: 
أولاً : الاستدلال بالآيات الكريمة التي احتج بها ابن حزم - رحمه الله تعالى - لقوله بعدم اعتبار 
الكفاءة في الزواج لا يعارضها اشتراط الكفاءة في الرواج؛ فیبقی المؤمنون إخوة مع اشتراط 
الكفاءة في الزواج فيما بينهم . وقوله تعالى : «إواحل لکم ما وراء دلکم) بعد ذکر 
المحرمات ١‏ ينافیه شرط الكفاءة آل یری أن شرط الشهادة أصحة النكاح 5 ينافي هذه 
الآيةء فكذلك ل ينافیها شرط الكفاءة واعتبارها في النكاح . 

انيا : إنكاح النبي يو زينب ابنة عمته i‏ مولاه لا يعني عدم اعتبار الكفاءة» وإنما يعنى جواز 
إسقاطها؛ لأن اشتراطها لح الزوجة وحىّ أوليائهاء فإذا رضوا ورضيت لم يكن لها اعتبارء 

وصح النكاح بدونها ولزم . 
ثالثا: زواج بلال الحبشي من الأنصار وأمر النبي ية بتزويجه» يحمل على أن النبي ية أرشدهم 

إلى ما هو الأولى » وهو اعتبار الدين والاقتصار عليه في حقّ بلالء وترك الكفاءة فيما 
سواه" , 


. ۱۳٣۳ص «السنن الكبرى» للبيهقي › ج۷‎ )۷۲۲١( . «البدائم» ج۲ > ص۳۱۷‎ (VY) 
. ٤۱۷ص‎ > e «فتح القدير» للکمال ابن الهمام»‎ (VYTYY) 


(۷۲۲۸) «فتح القدیر» ج۲ ص۱۷٤‏ . ۵ ) «البدائم» ج۲» ص۳۱۷ . 


۷ 


رابعاً: وقوله ب : «ليس لعربّ على عجمي فضل إلا بالتقوى»ء فالمراد به في أحكام الآخرة 
إذ لا يمكن حمله على أحكام الدنيا لظهور فضل العربي على العجمي في كثير من 
الأحكام في الدنيا“"“. 
خامساً: وأما الاحتجاج بالقصاص الدماء» وعدم اعتبار الكفاءة فيه وبالتالي ضرورة القباس عليه 
في عدم اعتبار الكفاءة في الزواج» فهذا احتجاج غير سديد؛ لأن القصاص شرع لسصلحة 
حفظ الحياة للناس من الاعتداء عليهاء واعتبار الكفاءة فيه يفوت هذه المصاحة» بخلاف 
اعتبار الكفاءة في الزواج فإنها تساعد على تحقيق مصلحة النكاح لما یترتب على مراعاتها 
دوام الألفة وحسن العشرة بين الزوجي ا" . 
سادساً: وأما عدم اعتبار الكفاءة في جانب الزوجة مما يقتضي عدم اعتبارها بجانب الزوج أيضأًء 
فالجواب : أن الرجل لا يستنكف عن استفراش المرأة وإن كانت غير كفؤة له» بينما 
تستنكف المرأة أن يستفرشها الرجل إذا لم يكن كفو لهاء فافترقا في الحكم فكانت 
الكشاءة معتبرة بالنسبة لها وغير معتبرة بالنسبة له" . 
۷ _ مناقشة أدلة اعتبار الكفاءة : 


القائلون باعتبار الكفاءة احتجوا ببعض الأحاديث النبوية وأقوال بعض الصحابة » وهي وإن 
٨۸‏ _ القول الراجح في شرط الكفاءة: 
والراجح اعتبار الكفاءة في الزواج كشرط لزوم للعقد وليس كشرط صحة له للأسباب التالية : 
أولا : أدلة القائلين بعدم اعتبار الكفاءة في عقد الزواج أقصى ما تدل عليه عدم اعتبار الكفاءة 
کشرط أمصحة عقد الزواج» ولکن ۷إ تنفي اعتبار الكقاءة کشرط زوم أعقد التكاح. 
ثانياً : وأدلة القائلين باعتبار الكفاءة في الزواج لا تدل على أنها شرط لصحة عقد النكاح» وإنما 
في الاعتبار هو اعتبارها من شروط لزوم العقد. ولیس من شروط صحنه . 


ثالفاً: إن اعتبارها يحقق مصلحة الزوجين ويحقق مقاصد النكاح؛ لأن مراعاة الكفاءة يهىء 


Eh «البدائم» ج۲‎ (VT) 


(۷۲۳۱) «البدائی» ج۲» ص۳۱۷ . (۷۲۳۲) «البدائع» ج۰۲ ص۳۱۷ . 


۴۸ 


اپا 


EE E AR E O 
دوام حسن العشرة وبقاء الرابطة الزوجية» وهذا من أهم مقاصد النكاح إذ به تتحقق‎ 
أغراضه من إيجاد النسل وبقاء العائلة» وتربية الأطفال من قبل أبويهم المتالفين المتحاببين‎ 
وفي جو الأسرة المتماسكة.‎ 

وقد لا يحصل هذا الذي أشرنا إليه إذا لم تعتبر الكفاءة وتم الزواج بدون النظر إليهاء 
فقد يدب الخلاف بين الزوجين لما ينظر به أحد الزوجين للآخر من نظرة استعلاء واحتقار 
لكونه غير كفؤ له في نظره» وهذا يؤدي قطعاً إلى التنافر وسوء العشرة» وما يؤدي ذلك إلى 
خراب البيت وفك العائلة وعدم تهيئة الجو المناسب لتربية الأطفال كما ينبغي . 
إن الزواج ليس عقدأ خاصا بالزوجين فقط» ولا علاقة له بالآخرين من أقارب الزوجين 
دأولياء المرأةء فهو في الحقيقة شديد الصلة بين عائلتي الزوجين ء فإذا كان الزوج غير كفو 
الراب كان لك معت أذ وش رر اة الراة وا اها كما لا في القارت رالشاد 
بين العائلتين» ولذلك يعلل الفقهاء اعتبار الكفاءة في الزواج بقولهم : «وهي - الكفاءة - 
معتبرة في النكاح دفعاً للعار وليست شرطاً في صحة النكاح» بل هي حى للمرأة وللولي» 
فلهما إسقاطها»(""“. 

وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية في تعليل اعتبار الكفاءة: «إن المقصود من 

شرعية النكاح انتظام مصالح کل من الزوجين اجون فی ب العمر؛ لأنه وضع ناسسن 
القرابات الصهرية ليصير البعيد قرا ق ا وذلك لا يكون إلا بالموافقة 
والتقارب» ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب - وسائر حصال الكفاءة )5" . 


۹4 _ من تعتبر له الكفاءة؟"'٠‏ 


اما بيان من تعتبر له الكفاءة فالكفاءة تعتبر في الرجال للنساء للزوم عمد النكاح» ولا تعتبر 


فى جانت التشاة للرجال» لان التصوض وروت تاعتارها فى جانب الرجال خاصة . ردك 
المعنى الذي شرعت له الكفاءة يوجب اختصاص اعتبارها بجانبهم ؛ لأن المرأة هي التي 
E‏ يكن الرجل كفؤاً لها وليس الرجل إذا لم تكن كفْؤاً له؛ لأنه هي المستفرشة 


فأ 


ا ولا تلحقه الأنفة من قبلهاء ولهذا لو تزوجت المرأة ا یا أو 


(۷۲۳۳) «مغنی ي المحتاج» EE‏ ص٤٦۰۱‏ «نهاية المحتاج» جا ص۲۸٤۲‏ . 


. ج القدیره ج۲٠ ص1۱۸‎ J) (VTTE) 


. «البدائع» ج۲ ص۳۲۰ «الفتاوی الهندية» جا ص ۲۹۰ «کشاف القناع» ج۳ ص۳۹‎ (VT) 


أ 


زوجها أحد الأولياء ا منها» فليس للأولياء الآخرين حی الاعتراض . 

ومعنى ذلك أن الشرط للزوم عقد النكاح أن يكون الرجل هو الكفؤ للمرأة» وليس الشرط 
للزومه أن تكون المرأة كفؤة للرجل. 

-_ الكفاءة حق للمرأة ولأوليائها : 

٠قلنا:‏ إن الكفاءة تعتبر للمرأة» ومعنى ذلك أن الكفاءة شرعت واعتبرت حقًا لها» ولكن في 
الحقبقية ليست الكفاءة حقَاً للمرأة فقط» بل لأوليائها معها أيضاً؛ ولهذا كان لهم الاعتراض على 
عقد النكاح وفسخه إذا انعقد والزوج غير كفؤ للمرأة. ولو لم يكن لهم حقّ في الكفاءةء لما 
كان لهم حق الاعتراض وفسخ العقد. 

وقد صرح الفقهاء بحق الأولياء في الكفاءة مع تصريحهم بحق المرأة فيها» فمن أقوالهم : 

أ - قال الشافعية : «هى - الكفاءة - حى للمرأة وللولى » فلهما إسقاطهما»“"' . 

ب _ قال الحنابلة : «فهي NS‏ للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد حتی من 
يحدث منهم بعد العقد؛ لتساويهم فى لحوق العار بفقد الكفاءة»""“. 

ج وقال المالكية : «لأن الح لهما - أي للمرأة ووليها - في الكفاءة»“" . 

د وقال الحنفية : «الكفاءة حق للزوجة ولأوليائها»*"' . 

والكفاءة عند القائلين بها یجب اعتبارها عند ابتداء النكاح - أي علد إنشاء عقده -» ولا يضر 
زوالها بعد ذلك. جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ثم الكفاءة تعتبر عند ابتداء 
النكاح» ولا يعتبر استمرارها بعد ذلك حتی لو تزوج وهو کفۇ» ثم صار فاجرا داعرا لا يفسخ 
النكأح . . . كذا في «السراج الوهاج»)('“"“ . 

ویعلل بعض الفقهاء المحدثين عدم اشتراط استمرار الكفاءة بعد العقد» بأن في اشتراط 


(۷۲۳۹) «مغني المحتاج» ج۳» ص٤١٠‏ . 

(۷۲۳۷) «کشاف القناع» ج۰۳ ص۳۸ ۔ 

(۷۲۳۸) «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» للدردیر» ج۲» ص۹٤۲‏ . 
(۷۲۳۹) «رد المحتار على الدر المختار» ج۳٠»‏ ص٥٠۸‏ 

. «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج۱» ص۲۹۱‎ )۷۲٠١( 


۳۰ 


دوامها 2 شدیداً؛ لأن بقاء الشخص على حالة واحدة نادر EY‏ 

oY‏ _ وعند الحنابلة: دوام الكفاءة شرط للزوم عمد النكاح بالنسبة للمرأةء ولیس 
لأوليائهاء فإذا زالت الكفاءة بعد عقد النكاح جاز للمرأة فط دون أوليائها تخو فسخ کک فقد 
جاء في «رکشاف القناع» في فقه الحنابلة: : «ولو زالت الكقاءة بعد العقدى فلها - أي للزوجة - 
الفسخ قط دون أوليائها کعتقها تحت عبد؟ ولان حی الأولياء فی ابتداء العقد ١‏ فو 
استدامته )۲ . 


: التغرير بالكفاءة‎ - of 


ولو غر رجل امرأة أو وليّها بما يتحقق به الكفاءة للمرأة ليتزوجها كأن اذعى لنفسه نسباء 
فتقبل المرأة ووليها بتزويجها منه» Cg‏ فالحكم في هذه الحالة 
أن ينظر: فإذا ظهر أن نسبه مثل ما اذعاه أو أعلى منهء فعقد النكاح لازم ولا خيار للمرأة ولا 
لأوليائها في فسخ العقد. وإن كان ما ظهر من نسبه أدون مما اذّعاه فالخيار في الفسخ للمرأة 
وأوليائها"“" . 


Lı _ o4‏ تعتبر فيه الكفاءة ‏ خصال الكفاءة_: 

أما ماتعتبر فيه الكفاءة - أي خصال الكفاءة -» فهى عند الفقهاء على النحو التالى : 

O O لخ‎ a aan e أ‎ 

ثانياً: عند الشافعية : سلامة الرجل من العيوب المثبتة للخيار في النكاح كالجنون والجذام 
والبرص› فمن به بعض هذه العيوب لیس كفؤاً للمرأة السليمة منھاء والحرية› والنسب» والدين 
والصلاح» والحرفة(*؛"") . 


ثالغاً : عند الحنابلة: الدين» والنسب» والحريةء والصنائع -أي الحرفة -» واليسار 
بالمال0؛ . 


. ٠٥ص‎ »١ج‎ » «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني‎ )۷۲٤١( 
. «کشاف القناع» ج۳» ص۳۸‎ )۷۲٤۲( 

. ٥۲١-٥۲٤ «البدائم» ج۰۲ ص۳۲۱ «المغني» ج٦۰ ص‎ )۷۲٤۳( 

. «البدائع» ج۰۲ ص۳۱۸ وما بعدها‎ )۷۲٤٤( 

. ٠١١ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۷۲٤١( 

. ۲۹-۲۸ «المغني» ج٦. ص۸4۲٤ «غاية المنتھی» ج۳› ص‎ )۷۲٤١( 


۳۳1 


رابعاً: عند المالكية : الكفاءة في النكاح تتحقق بالمماثلة في أمرين : (أحدهما) : التدينء 
بان يكون مسلماً غير فاسق . (الثاني): السلامة من العيوب التي توجب للمرأة الخيار في الزوج 
کالبرص والجنون والجذام". 

خامساً: عند الزيدية : المعتبر في الكفاءة (الدين) فقط لا في النسب ولا في غيره» وهو 
قول زید ن علي » والناصر (¥) , 

سادساً: علد الحعفرية : تعتبر الكفاءة بالإسلام والصلاح› واللسب» والمال» والحرفة» 
وشرف العلم فوق شرف النسس 0" . 

٥‏ _ شرح خصال الكفاءة: 

١ أولاً:‎ 

والمراد بالدين e‏ ویراد به في بحث الكفاءة التقوى والصلاح»› والكفٌ عما لايل 
فلو تزوجت امرأة عفيفة ة صالحة رجا فاا کان غرها بصلاحه فتزوجته أو زوجها له أولياؤهاء 
كان لها ولأوليائها حق فسخ النكاح . 

وإذا كان المراد بالدين هو التقوىء فلا يكون الفاجر الفاستق كفو للمرأة الصالحة ؛ لأنه 
مردود الشهادة والرواية وغیر مأمون على النفس والمال» وذلك نقص في إنسانيته» ويؤیده قوله 
تعالى : أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً ڈ ثم إن الا ت ر ةا فرق ار ا 
نسبه» وأن الاعتزاز بالدين والتقوى فوق a‏ بالنسب والمال(" . 

AA‏ - وروي عن الامام محمد بن اللحسن صاحب ا حنيفة أنه قال: لا ا 


في الدين أي في التقوى والصلاح -؛ لأن هذا من أمور الآخرةء والكفاءة من أمور الذّنيا 
e‏ فلا يقدح فيها الفستق إلا إذا كان شيعا فاحشاً بأن كان الفاسق ممن يُسخر منه ويضحك 


عليه ويصفع . . فإن اا وا و قتالاء فإنه يكون كفؤا؛ لأن هذا الفسق 
لا بعد شيا ف العادة فلا يقدح في الكفاءة. 


. ۲٤۹-۲٤۸ «الشرح الکبیر» للدردیر» ج۰۲» ص‎ )۷۲٤۷( 

. «شرح الأزهار» ج۳» ص۳۰۱‎ )۷۲٤۸( 

.٠١-١٣ص «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي»‎ )۷۲٤۹( 

)۷۲٠١(‏ «المغني» ج٦٠‏ ص۸4۲٤‏ «كشاف القناع» ج۳ ص۳۸٠‏ «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص٦۹١‏ «فتح القدير» 
ج۲ ص ۲۲٤۔۲۳٤‏ . 


۳۲ 


وعن أبي يوسف أن الفاسق إذا کان معلناً بفسقه لا یکون كفو وإن کان مستتراً يون 
کفۇا ٠‏ . 

oVfY‏ والراجح اعتبار التقوى والصلاح من عناصر معاني الكفاءة واعتبار الفسىق والفجور 
E EC‏ بالكفاءة وقادحة فيها. وكون أمور الديانة والتقوى من أمور الآخرة لا یمنع 
من ابتناء أحكام الدنيا عليها إذا قام الدليل على اعتبارها. 
عناصر الكفاءة: «والحق أن المعتبر في كل موضع مقتضى الدليل فيه من البناء على أحكام 
ا e‏ نبن إلا على مر دنيوي» وهو ما ذکر من أن المرأة تعيّر بفسق الزوح 
فوف ما ا بضعة نسبه يعني ا اشکالها إ إن کانت من بٺات الصالحين»٠*""‏ . 

۸ _ انیا : النسب من خصال الكفاءة: 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «الكفاءة تعتبر في النسب؛ لأنه يقع به التفاخر» فقريش 
بعضهم بعض› والعرب بعضهم بعضهم ر أكفاء لبعض . والأصل فيه عليه الصلاة ولام 
«(قریش بعضهم أكفاءٌ لبعض› بطنُ ببطنِ» والعرب بعضهم ء لبعض» قبيلة 
بقبيلة . . )۳" . 

وقال الكمال بن الهمام تعليقاً على قول «الهداية»: «إن هذا الحديث: قريش بعضهم 
لبعض أكفاءُ. . . هذا الحديث ضعيف. بل لا يصح . وروى البزار عن معاذ بن جبل يرفعه: 
العرب بعضهم أكفاء لبعض». 

ثم قال الكمال بن الهمام : «وبالجملة فللحديث أصل. فإذا ثبت اعتبار الكفاءة بما قدمناهء 
فیمکن ثبوت تفصیلها أيضاً بالنظر إلى عرف الناس فما يحقرونه ويعيُرون به» فيستأنس بالحديث 
الضعيف فى ذلك )5" . 

۹ - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «اختلفت الرواية عن أحمد» فروي عنه أن 
غير قریش من العرب لا یکافهاء وغير بني هاشم لا يکافهم. لماروي عن النبي يي أنه قال : 


. ٠۳۲۰ص «البدائعم» ج۰۲‎ )۷۲١۱( 

. ٤۲۳ص «فتح القدير» للكمال ابن الهمام» ج۰۲‎ )۷۲٠۲( 

. ۱۳٤ص والحدیث رواه البيهقي في «سننه» ج۷‎ . ٤۳۰-٤۲۹ «الهداية» ج۲ ص‎ (VYor) 
: ۴ «فتح القدير» ج۲٠ صن‎ )۷۲۴( 


۳۴۳ 


ا امي كام واه اعا وای من کا قر وای ن ورن هاا 
واصطفاني من بني هاشم» . (والرواية الثانية) عن الإمام أخل + ن العرب بعضهم ا 
والعجم بعضهم لبعض أكفاء؛ لأن النبي ي زوج ابنتيه عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» وزج 
اا e‏ وهما E‏ وأبو العاصي eT‏ ونج 
أكفاء وإن تفاضلوا وشرف بعضهم على بعض» وكذلك العرب»*"". 

٠١‏ _ والراجح عندي اعتبار النسب في الكفاءة بين العرب ما داموا يحتفظون بأنسابهم» 
ويعتبرول حسب عرفهم - السب من خصال الكفاءة. 

وعلی هذا ۷ يکون الموالي أو غ غير العرب بصوره عامة أكفاء للعرب» ور لكن الموالي والعجم 
بعضهم لبعض آكھاء ٥‏ , 

١‏ _ وأرجًح أيضاً ما تقرر في المذهب الحنفي من أن : «العالم الأعجمي كفؤ للعربيةء 
بل للعلوية والفاطمية ؛ لأن شرف العلم فوق التب .ودا مدهت الجحفرية ايض" . 

۲ _ الغا : الحرية : 

والحرية من خصال الكفاءة؛ لأن النقص والشين بالق فوق النقص والشين بدناءة النسب» 
فلا یکون الرقيق كفو ل لحر" ؛ لأن النبي ية خير بريرة حين عتقت وكانت زوجة لعبد. فإذا 
ثبت لها الخيار بالحرية اللاحقة لعقد الزواج» فبالحرية المقارنة له أولى . ولأن نقص الرق كبير 
وضرره واضح » فإن العبد مشغول عن امرأته بحقوق سيده. 

ولكن الرق لا يمنع صحة النكاح ؛ لأن النبي و قال لبريرة : «لو راجعتیه . قالت : یا رسول 
الله أتأمرنى؟ قال: إنما أنا شفیع . قالت: فلا حاجة لي فيه» رواه الإمام البخاري . ومراجعتها 
له لو تمت لکانت ابتداء النكاح» فإنه قد انفسخ نکاحها باختیارها» ولا يشفع إليها النبي اا ٠‏ 
في ان تنكح عبداً إلا والنكاح صحيح("'' . 


(۷۲) «المغني» ج۰1 ص (V٦) . ٤۸٤-٤1۸۳‏ «البدائع» ج۲ > ص۳۱۹ . 
)۷۲٠۷(‏ «عقد الزواج وآثاره» لأستاذنا محمد أبي زهرة - رحمه الله تعالى - ص٣۱۷‏ . 
(۷۲۸) «الأحکام الجعفرية فى الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي» ص١٠‏ . 


(۷۲۵۹) «البدائع» ج۰۲ ص۳۱۹ . (۷۲۹۰) «المغني» ج٦»‏ ص٤4٤‏ . 


۳€ 


۳ - رابعاً: المال: 


والمعتبر في اليسار بالمال القدرة على مهر مثلهاء والإنفاق عليها حسب ما يجب لها شرعاً. 
وقال ابن عقيل الحنبلي في حد يسار الزوج : بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيت 
زوجها. 

وقد دل على اعتبار المال يسار الزوج به الحديث النبوي الشريف عن فاطمة بنت قيس حيث 
سألت النبي ييا عن معاوية وقد خطبها: «أما معاوية فصعلوك لا مال له»٠".‏ 

وغلى هذا فمن لا امال له بالقدر الذي 'ذكرناف لا يعجر كقفو لموسة ولان على المراة 
ا ر في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ونفقة أولادهاء ولهذا ملكت فسخ النكاح إذا 
عجز عن الإنفاق عليها. 

وأيضاً فال عجز الرجل عن المهر والنفقة يعتبر نقصاً في عرف الناس» ويستحقر ويستهان 
في العادة كمن له نسب دنيء. ولكن لا يشترط لكفاءة الرجل من جهة المال مساواته للمرأة في 
يسارها؛ لأن الغنى لا ثبات له» وهذا ما صرح به الحنابلة والحنفية » وهو مذهب الجعفرية 
ایض . 

٤‏ - ولكن لو تزوج صبي وکان قادراً على الإنفاق على زوجته عاجزاً بنفسه عن مهرها 
وأبوه غني » فقد قال الحنفية : الكفاءة هنا متوفرة في جانب الزوج من جهة المال؛ لأن العادة 
جرت بأن الآباء يزوجون أبناءهم الصغار ويدفعون مهورهم» جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه 
الحنفية : «رجل زوج ابنته الصغيرة من صبي له طاقة النفقة» وليس له طاقة المهر فقبل الأب 
النكاح وهو غني » جاز؛ ولأن الصبي يعد غنياً بغنى الأب في حق المهر دون النفقة؛ لأن العادة 
جرت فيما بين الناس نهم يتحملون مهور الأبناء الصغار دون النفقة»“""“ . 


: خامساً: الحرفة‎ _ ٥ 
والكفاءة في الحرفة أو الصناعة فمن كان من أصحاب الحرف أو الصناعات الدنيئة‎ 
فليس بکفرؤ لبنات ذوي المروءات أ و أصحاب الصناعات الجليلة؛ لأن ذلك نقص في عرف‎ 


. ٣٣٣۹ص رواه البيهقي في «سننه الکبری» ج۷»‎ )۷۲١۱( 

(۷۲۹۲) «المغني» ج٦‏ ص٤۸٤‏ «البدائم» ج۲ ص۳۱۹. «کشاف القناع» ج۰۳ ص۳۹ «الأحكام الجعفرية 
في الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي » ص٣٠-۷١‏ . 

(۷۲۹۳) «الفتاری الهندية» ج١‏ > ص۳۹۱ . 


ro 


الناس وعادتهم › فأشبه نقص النۓ: 

وت الكماءة عند تمائل الحرف آو تقاربهاء فإذا تباعدت فلا تثبت الكفاءة وبهذا صرح 
الحنفية» وعو مذهب الحنابلة» وكذلك هو مذهب الجعفرية٥"“.‏ 

۷ - سادساً: السلامة من العيوب: 

السلامة من العيوب من خحصال الكفاءة في الزواج عند الشافعية» فقدقالوا: «وخحصال 
الكفاءة : السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح» فمن به بعضها كجنون أو جذام أو برص 
لیس كفۇا للسليمة „ 

۷ - وقال الحنابلة کما جاء في «المغني» : وأما السلامة من العيوب» فليس من شروط 
الكفاءة» ولكن بعدمها يثبت الخيار للمرأة دون وليها في فسخ العقد؛ لأن ضرره مختص بها. 
ولوليها منعها من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون» وما عدا هذا فليس بمعتبر في 
إلکفاءة ۷ . 


ويفهم من هذا أن السلامة من الجذام والبرص والجنون معتبرة في الكفاءة» وبالتالي يحق 


للمرأة ولوليْها فسخ النكاح إدا عرهم الزوح بسلامته من هذه الأمراض› ولکن ۷ يعتبر ما سوی 
هذه الأمراض من معاني الكفاءة. 


۸ _ الحمال ليس من خصال الكفاءة: 

وجمال الرجل ليس من شروط الكفاءة» ولكن يستحب للوليّ ملاحظة ذلك في نكاح من 
هي تحت ولایته» فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والجمال لا يعتبر في الكفاءة 
کذا في «فتاوى قاضيخان» . قال صاحب الكتاب : النصيحة أن يراعي الأولياء المجانسة في 
الخ الا د 

4 _ حكمة اعتبار الكفاءة في الزواج : 


ذکرنا بعض حكمة اعتبار الكفاءة فی الزواح عند ترجیحنا قول القائلين باعتبارهاء ونرید هنا 


(Y4)‏ «المغني» ج1 › ص ٩۸4٤ء‏ «کشاف القناع» ج۰۳ ص۰۳۹ «البدائم» ج۲٠‏ ص ۳۲۰ «االفتاوى الهندية» 
جا ص۲۹۲ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للحلي» ص۷ . 
)۷۲٣۰١(‏ «مغنی المحتاج» ج۳» ص۹٣٦۱‏ . 


. «المغني» ج٦» ص٥۸٤ . (۷۲۹۷) «الفتاوى الهندية» ج۱ ص۲۹۳‎ )۷۲۹١( 


ا 


أن نجمل القول ببيان حكمة اعتبار الكفاءةء yS‏ فنقول : 

قد يبدو للبعض أن في اعتبار الكفاءة من شروط لزم عفد التكاح شيا من إقرار التمايز 
والقاضل على أساس السب امال وتخو ذلك ا لا يصلح ااا a‏ الإسلام؛ لأن 
الأصل في الإسلام أن «التقوى» هي الأساس في تقدير الشخص وقيمته وأفضليته وتقدمه على 
الآخرين . 

فما وجه الحكمة فى اعتبار الكفاءة بالمعايير والمعانى التى ذكرناها ما عدا الكفاءة بالتقوىء 
والتي قد تبدو منافية لاعتبار التقوى هي الأساس؟ . 

والجواب على ذلك: أن اعتبار الكفاءة يقوم على أساس ملاحظة واقع الناس وأعرا انهم 
واعتبار هذه الأعراف» وذلك لغرض تحقيق الانسجام والوئام بين الزوجين» وما يترتب على ذلك 
من تحقيق مقاصد الزواج . 

وتفصيل هذا الإجمال أن نقول: إن من مقاصد الزواج إيجاد النسل وتكوين الأسرة 
المتماسكةء وهذا يقتضي دوام الحياة الزوجية واستقرارها وهذا يستلزم الالفة بين الزوجين 
واستمرار حسن العشرةء وهذا يستلزم فيما يستلزمه أن يحس كل زوج باحترام الزوج الآخر» هذا 
الاحترام القائم على أساس الإحساس بأنه كفؤ له وبالتالي يستحق منه الاحترام والتقدير. 

والإإحساس بالكفاءة يقوم على توافر معاني ومستلزمات الكفاءة التي شرحناهاء وبالتالي تنظر 
ا إلى زوجها نظرة التقدير والاحترام كما ينظر هو إليها بهذه النظرة» وهذا كله يساعد على 
الالفة ودوام العشرة بينهماء ودوام الحياة الزوجية وتماسك الأسرةء وإيجاد النسل وتربيته التربية 
الصالحة. وهذا بخلاف ما لو كان الزوج غير كفؤ لهاء فإنها ستنظر إليه نظرة استعلاء وتكبر لا 
تنسجم وما يجب أن تكون عليه الزوجة نحو زوجها مما سيؤدي بالتأكيد إلى الجفاء بينهماء ثم 
الهجر وخراب البيت وانقطاع الحياة الزوجية وضياع الأطفال. 


ف إذن اعتبار الكفاءة شرطاً للزوم النكاح حتى يمكن تدارك الأمر قبل التوغل فيه 
وذلك بفسخ النكا اح إذا ن فوات شرط الكفاءةء واعطي هذا الحق للمرأة ولأوليائها : لها لأنها 
هي صاحبة الحق الكفاءة والمتضررة بفقدها» ولأوليائها لأنهم يتضررون ا بفقدهاء 
هذا بالنسبة للزوجة. 

وأما بالنسبة لعائلتي الزوجين . ف فمن المعلوم أن من مقاصد الزواج التقارب بين عائلة الزوج 
وعائلة الزوجة عن طریق المصاهرةء وما یترتب على دة المصاهرة من تعاضد وتعاون بین 

۲۷ 


وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا وجدت عائلة المرأة لا سيما أولياؤها بأن هذا الرجل كفؤ 
لامرأتهم ومناسب لهم وفي مستواهم حسب معاني وشر وط الكقاءة -« 5 في هذه الحالة 
سيتقرب بعضهم من بعض ويتعاضدون ويتساعدون حقا. 

ولا يتحقتق شيء من هُذا إذا وجد أولياء المرأة أن هذا الرجل ليس كفواً لامرأتهم ولا يناسبها 
أن يكون زوجاً لها ولا صهراً لهم »بل لا نغالى أن العلاقة ستكون بين العائلتين علاقة كراهة 
وبغضاء بل وعداوة . ولهذا کان من الخير إعطاء الحىّ لأولياء المرأة بفسخ النكاح ذا تبین لھم 
أن الزوج غير كفؤ لامرأتهم» وبهذا يحسم الأمر من الابتداء قبل التوغل فيه . 

0۷0° اما إذا رضي أولياء المرأة ورضيیت المرأة بالزوج غير الكفؤمع علمهم بعدم کفاءته 
وبدون تغریر منه» فلا شأن للآخحرين بذلك» ويكون عقد النكاح صحیحا؛ لأنه في هذه الحالة 
يرجح أن المرأة وأولياءها رأوا أن من مصلحتهم الرضا بهذا الزوج وإن لم يكن كفؤا لها ولهم» 
وهم أعرف بمصلحتهم» وأحرص عليها من غيرهمء وفي هذه الحالة تزول المحاذير من زواج 
المرأة بغیر الكفؤ بالرغم من عدم رضاها أو عدم رضا أوليائها . 


۳۳۸ 


رال( وس 
(ارارٍ ادر 
٥۷٥۱‏ - تمهید: 
يقال : ولي الشيء وعليه ولاية : ملك مره وقام به . والولىّ کل من ولي أمراً أو قام به . وولیٰ 
اليتيم هو الذي ف مره ويقوم بکفایته( ٩"‏ . 
وفي الاصطلاح الفقهي عرفت الولاية بأنها: تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى*"“ ولكن 
هذا التعريف قاصر على بعض أنواع الولاية على ما ذكره الفقيه ابن عابدين - رحمه الله 
تعالی YL‏ 
۲ - تعريف الولاية في الاصطلاح : 
ويمكن تعريف الولاية في الاصطلاح الفقهي في ضوء استعمالات الفقهاء لهاء بأنها قدرة 
الشخص شرعاً على إنشاء التصرّف الصحيح النافذ على نفسه أو ماله» أو على نفس الغير وماله . 
۳ - تقسيمات الولاية : 
وفي ضوء التعريف المختار للولاية في الاصطلاح الفقهي يمكن تقسيم الولاية إلى عدة 
تقسیمات : 5 
أولاً : الولاية القاصرة» والولاية المتعدية : 
فالولاية القاصرة هي قدرة الشخص شرعاً على إنشاء التصرف الصحيح النافذ على نفسه. 
والولاية المتعدية هي قدرة الشخص شرعاً على إنشاء التصرف الصحيح النافذ لخيره. 


. «المعجم الوسيط» ج۲» ص۱۰۷۰‎ (YA) 
. ٥ص «الدر المختار شرح تنویر الأبصار» ج ۳ء‎ )۷۲٠۹۹( 
. 9٥ص (رد المحتار على الدر المختار» ج۳‎ (V۰) 


۳۹4 


ثانياً : الولاية المتعدية : 

وهذه الولاية قسمان: (الأول): ولاية على المال. ورالثاني): ولاية على النفس . والولاية 
على المال هي التي تتعلتق بالمال. والولاية على النفس هي التي تعلق بالنفس. 

ثالقاً: الولاية على النفس : 

وهذه الولاية أنواع : 

أ ولاية الحضانة. 

ب - ولاية الضم ضم الصغير لصيانته -. 

ج- ولاية التزويج . 

4 _ منهج البحث : 

موصوع هذا الفصل ولاية التزويج › وهي من أنواع الولاية على النفس› ونئہت للوليٰ 
الشرعي الذي يتوافر فيه سبب من أسباب هذه الولاية على من تحت ولايته» مع توافر الشروط 
العامة فيمن يتمتع بهذه الولاية - أي الولي -. 

وعند تعدد الأولياء تكون الأولوية لمن قام فيه بسبب الأولوية والتقديم . ثم إن ولاية التزويج 
قد تكون مجبرة للل عليه » وقد تكون غير مجبرة . ثم إن الولي عند ممارسته حقوق ولایته 
يتمتع بحقوق ويلتزم بالتزامات حتی یمکنه أن يؤدي مهمته» ویقوم بمتطلبات ولايته على النحو 
المطلوب . 

وبناء على ما تقدم ولغرض الوفاء بالكلام على مواضيع الولاية - ولاية التزويج - التي أشرنا 
إليهاء نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: أسباب ولاية التزويج . 

المبحث الثالث: الولى . 


المبحث الرابع : المولى عليهم . 


۳4° 


ہیی زرل 
أسباب ولاية التزويج 
٥‏ _ خمسة أسباب لولاية التزويج : 


خحمسة أسباب لولاية تزور يج الغير - المولى عليه -» أي واحد منها قام ‏ فى الشخص نلبتت 
له هذه الولاية إن لم يكن معه من هو أولى منه بهذه ا وهذه الأسباب هى : القرابةء 
الملك الولاءء الإمامةء الوصية""“. مع اختلاف في بعضهاء ونتكلم بإيجاز عن هذه 

۷ - أولاً: القرابة : 

والمقصود بها رابطة النسب بين من تست له هذه الولاية وبين من تثبت عليه . وقد اشترط 
أكثر الفقهاء في هذه القرابة أن تکون قرابة عصوبة بین الولىّ والمولى عليه » بینما ذهب بعضص 
الفقهاء إلى أن مطلق القرابة يكفى لثبوت هذه الولاية""“ . كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله -. 

۷ _ انيا : الملك: 

ويراد بالملْك ملك الرقيقء فإذا ملك شخص عبداً أو أمة ثبتت له الولاية الكاملة عليهما 
ومنها ولاية التزويج » وإن كان في ولاية التزويج شيء من الخلاف بين الفقهاء"" كما سنبينه 
فيما بعد إن شاء الله -. 

۸ _ الثاً: الولاء: 

E a a‏ ا ت ت 
لثبوت هذه الولاية فكلك الولاء. والولاء نوعان: (الأول): ولاء العتاقة. ورالثاني): ولا 
الموالاة. 
(Y1)‏ «البدائم» ج۲ ص۲۳۷ . 


(VTVY)‏ «البدائم» ج۲٠‏ ص۲۳۷ «المغني» ج ص٤ ٥٠‏ وما بعدها. 


۳١ 


_ ولاء العتاقة : 


ولاء العتاقة يثبت للسيد الذي يعتق مملوكه» ويکون له بهذا الولاء ولاية على عتيقه بشرط 
أن لا يكون لهذا العتيق عصبة من جهة القرابة » فإن كان له مثل هذه العصبة» فلا ولاية لوليّ 
العتاقة أي السيّد المُعتق ‏ لأن مولى العتاقة - أي السيد المعتق - يعتبر أخر العصبات في 
استحقاق هذه الولاية . وعلى هذا إذا لم يكن للعتيق عصبة من جهة القرابة» ثبتت عليه لمولى 
العتاقة ولاية التزويج › O TES NN aa O‏ 

۰ - ولاء الموالاة: 

ومعنی ولاء الموالاة أن یعاهد شخص شخصاً آخر على أنه یرثه إذا مات» ویعقل عنه - يدفع 
ديته - إذا ارتكب جناية . وبهذا العقد يكون لمولى الموالاة ولاية التزويج في قول أبي حنيفة عند 
تحقق جميع شروط الوليّ فيه › وانعدام سائر الورثة؛ لأنه آخر الورئة . وقال أبو يوسف ومحمد : 
ليس لمولى الموالاة ولاية التزويج أصلا؛ لأن العصوبة شرط عندهما ولم توجد<"'. 

1 - رابعاً: الإمامة : 


والمقصود بها الإمامة العامة» فتثبت لصاحبها وهو الإمام العام أي الخليفة أو نائبه وهو 
القاضي - هذه الولاية -ولاية التزويج - على من لا ولي له» ففي الحديث النبوي الشريف : 
«. . . فالسلطان ولي من لا ولي له»» ویشترط لثبوت هذه الولاية للساطان أو نائبه عدم وجود 
أحد من الأولياءء أو مع وجود أحدهم إذا تعسف في إنكاح موليته بأن امتنع تزويجها من الكفؤ 
وامتناعه هذا هو المسمى ب «عضل الولي»". ويوضح هذا الإمام الكاساني بقوله: «لأن 
الحرة البالغة العاقلة إذا طلبت الإنكاح من الكفؤ وجب على الوليّ التزويج منه؛ لأنه - أي 
الولي - منهي عن العضل» والنهي عن الشيء أمر بضدهء فإذا امتنع فقد أضرٌ بهاء والإمام نصب 
لدفع الضررء فتنقل الولاية إليه»“"“. 


۲ _ خامساً : الوصية : 


(VYVYT)‏ «المغني» جا» ص * ٤1‏ ۰ «البدائع» ج۲» ص۲٣۰۲‏ «المبسوط» ج٤٠‏ ص۲۲۳-۲۲۲. «الهداية وفتح 
القدير» ج۲» ص۳١٤‏ . 

. «البدائع» ج۲» ص۲٥۲ «المبسوط» ج٤ » ص۲۲۳‎ )۷۲۷٤( 

. ٠١١-۱١١ «الهداية وفتح القدير» ج۲ › ص٤١٤ «سبل السلام» للصنعاني» ج۰۳ ص‎ )۷۲۷٠( 

(۷۲۷۹) «البدائم» ج۰۲ ص۲٣۲‏ . 


EY 


إذا أوصى شخص إلى آخر بأن يزؤج ابنته بعد موته» فهل يصير الوصي ولاً على ابنة 
الموصي في تزويجها بعد موته؟ 

احتلاف بين الفقهاء نوجز القول فيه على النحو التالي : 

۳ - القول الأول: 

ليس للوصي أن يزوج الصغير أو الصغيرة وإن أوصى إليه بذلك أبو الصغيرين» وبهذا صرح 
الحنفية""“. وروي عن أبي حنيفة قوله: إن أوصى إليه الأب بذلك يجوز فيملك ولاية 
تزویب )۷( 

4 - القول الثاني : 

في المذهب الحنبلي روايتان في المسألة : 

(الأولى): إن الولاية في النكاح تستفاد بالوصية» وهذا اختيار الفقيه الحنبلي الإمام 
الخرقي » وهو قول الحسن› وحماد بن ابي سليمان . 

و(الثانية) : الولاية لا تستفاد بالوصية » وبه قال الثوري» والشعبي » والنخعي › والشافعي » 
وابن المنذر؛ لأنها ولاية تنتقل إلى غير الموصي بحكم الشرع» فلم يجز أن يوصي بها 
كالحضانة؛ ولأنه لا ضرر على الوصي في تضييع مقصود الولاية› فلا يجوز أن تبت له 
كالأجنبي ؛ ولأن ولاية النكاح لا يجوز الوصية بها كولاية القاضي . 

والحجُة للرواية الأولى في المذهب الحنبلي : أن الولي يجوز له أن يستنيب في هذه الولاية 
غیره في حياته » فیجوز له أن ینیب عنه غیره بعد وفاته وهو الوصي . وعلى هذه الرواية الأول 
في المذهب الحنبلي تجوز الوصية بالنكاح - أي بالتزویج - من کل ذي ولاية» سواء کان ا 
یا أو غير مجبرء وإن وصيَ کل ولي يقوم مقامه» فإن کان للوليّ حى الإجبار في التزويج › 
فكذلك يكون لوصيه» وإن كان يحتاج في التزويج إذن المولّى عليه فكذلك يحتاج الوصي إلى 
إذنه؛ لأنه يقوم مقامه کالوکیل 0 . 


: القول الرابع‎ _ ٥ 


(۷۲۷۷) «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» جا» ص٥٠‏ . 
(۷۲۷۸) «جامع أحكام الصغار» للآسروشني » ج۱» ص۲۱۷ . 
(۷۲۷۹) «المغني» ج٦٠‏ ص٤٦٤‏ . 


rer 


وقال أبو عبد الله بن حامد من فقهاء الحنابلة : إن كان للمولى عليها عصبة لم تجز الوصية 
بنكاحها؛ لأنه يسقط حقهم بوصيته» وإن لم يكن لها عصبة جاز لعدم حصول هذا 
1 1 و۸( 

: القول الخامس‎ - ۷٦٦ 


وعند المالكية : أن الوصي من قبل الأب يقوم في النكاح مقام الأب فله الجبر والتزويج 
قبل بلوغ مولیته وبعده» ومن غير إذنها إن جعل له الأب ذلك في وة 2 


. ٤1٤ص‎ » »ا لمعنو ج‎ (V1۸۰*) 
. «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص۰۲۲۲ «الشرح الصغير» للدرديرء جا > ص۳۸۲‎ )۷۲۸۱( 


١ ۳t4 


لی ان 
أنواع ولاية التزويج 
0۷V‏ - أولاً : ولاية الإجبار: 


وهذه الولاية تعني أن الوليّ بهذه الولاية ينفرد برأيه في تزويج من تحت ولايته دون أن يكون 
له حى الرفض والاعتراض . 


وبهذه الولاية مها الحنفية : «ولاية إالحتم والایجاب »^ . 


5 
أمثلة ولان الحا :۹ الأب ابنته األصغيرة عند الأحناف وغيرهم وتزويح البكر 
ون O E DE‏ صعيره وعير هم » وارویج ٢‏ 
البالغة عند الشافعية كما سين فيما بعد. 


۸ _ انیا : ولاية اندب والاستحباب: 


وهه الولاية سشٿث لاولي ا س مولبته على وحه النذب والااستحبات ولیس على وحه الإإجبار. 


ومن أمشلتها الولاية في نزويج الحرّة البالغة العاقلة الكر. فهذه بستجب لها أن تأذن لوليْها بأن 
يزوجهاء بان بباشر هو بنفسه عقد الزواج لها» فتشست هده الولاية لول على الحرة البالغة العاقلة 
البكر - عند الحنفية - على وحه الندب والاستحباب «ينحقق ذلك بإذن هذه المرأة وموافقتها أن 
يباشر وليها تزويجها بأن بعقا. لها عقد النكاح بعبارته . 

رعلی هذا إذا زوّجها الولي من غير إذنها وبدون موافقتها كان العقد فا فإن أجازته نمذ» 
وإ رفضته بطل وانعدم . فالأمر لها في تزويج نفسهاء والوليّ يشمل ولايته في تزويجها من 
موافقتها» والمستحب أن تولبه هذه الولاية » فيعقد لها عقد النكاح صيانة لنفسها من التبذل وسوء 
الأدب» كما يقول الأحناف في تبرير هذا الاستحباب في هذه الولاية"" . 


(YTAY)‏ «البدائع» ج ص۲ 


. ۳۹۳ رفت القدیر: ج۲ ص‎ ۲٤۷ ۲:۲ ۲٤١ص «البدائم» ج‎ (YYTAT) 
م‎ i 


to 


: ثالثاً : ولاية الشركة‎ _ ٩ 


وهذا النوع من ولاية التزويج قال به الشافعية ومن وافقهم » وتعني هذه الولاية أن لا بد من 
اشتراك الولي وول فی الرضا بالزوج› فالوليّ في هذه الولاية لا ينفرد ولا يستبد بتزویج مولّیته 
كما في ولاية الإجبارء وإنما لا ب لنفاذ ولايته من رضا موليته وإذنها في الزواج› م الوليّ بعبارته 
ينشىء عقد الزواج عليها؛ ۽ لأن عبارتها لا تصلح لإنشاء عقد النكاح خلافا لري محمد بن 
الحسن؛ لأنه يقول: ينعقد النكاح بعبارتهاء وينفذ بإذن الوليّ وإجازته كما ينعقد بعبارة الوليّ 
رتفد انها او جازتها5+: 


وسنبيّن فيما بعد - إن شاء الله - متى تكون ولاية الشركة التي قال بها الشافعية. 


= 


. «البدائم» ج۲» ص۲۴۲۷‎ )۷۲۸٤( 


۳٤٦ 


لىی لر 
الوليّ 


۰ _ تمهید : 
الكلام عن الوليّ يستلزم بيان ما يشترط فيه» وقد يتعدد الأولياءء فلا بذ من معرفة ترتيبهم 
من جهة استحقاق الولاية نظراً لاختلاف أسباب ولايتهم» ثم قد يتساوون في أسباب استحقاق 
الولاية فلمن تكون الولاية في هذه الحالة. وهل للوليّ الأبعد حى في الولاية مع وجود الأقرب 
في بعض الأحيان» وعلى كل حال فما هي حقوق وواجبات الوليّ في ممارسته مقتضيات ولايته؟ 
١‏ - منهج البحث: 
ومن أجل ما قدمناه وتسهي للبحث وترتيباً له» نقسم هذا المبحث إلى ستة مطالب على 
النحو التالي : 
المطلب الأول: شروط الوليّ . 
المطلب الثاني : حقوق الوليّ . 
المطلب الثالث: واجبات الوليّ . 
المطلب الرابع : ترتيب الأولياء عند تعددهم . 
المطلب الخامس: تساوي الأولياء في استحقاق الولاية . 


۳4۷ 


المطلب الأول 


شروط الولي 

۷۲ _ ولا : العقإ(*”" : 

لا حلاف فى اشتراط العقل للولى ؛ لأن الولاية إنما تثبت نظراً لمصلحة المولى عليه لعجزه 
عن النظر لنفسه› ومن لا عقل له لا یمکنه النظر لنفسهة فکذا لغیره» فلا ولاية لطفل ولا أمجنون. 
ویلحق بفاقد العقل الشيخ ٤ j‏ الذي إخحتلط عقلهء ولم بعد یعرف وجوه المصلحة لنفسه 
ولغيره . فأما اللإغماء فلا اثر له في استحقاف الولاية ما دام مده رن ولا يدوم فهو کالنوم 1 

: ثانياً : البلو غ‎ _ oVVY 

الولاية لا تثبت لغير البالغ كالصبي ؛ لأن أهلية الرلاية بالقدرة على تحصيل النظر للمولى 
عليه وذلك بکمال الرأي والعقلء وهذا غير موجود في الصبي كما هو غير موجود في المجنونء 
ولهذا سلبت الولاية عنهما على نفسيهماء فكيف يهءطيانها على غيرهما؟ وعن الإمام أحمد رواية 


أنه إذا بلغ الصبي ڪش ر سین »› حار ز له الزواج والتزويج والطلاف . ولکن شرط البلرخ هو المعتبر 
علد الحنابلةء وهر الصحيح کما قال ابن قذدامة الحنبلي معلد ذلك أن الولاية یعتبر لھا كمال 


الحال؛ ااه ا اک ان وشرعت رعاية لمصلحة هذا الغيرء والضبي يولى 
عليه لقصور عقله لعدم بلوغهء فلا تشت له الولاية كما لا تثبت للمجنون . 


4 _ ثالثاً: الحرية 


ويشترط فى الول أن يكون حرأ فلا ولاية لعبد في قول جماعة أهل العلم؛ لأن العبد لا 
ولاية له على نفسه» فعلى غيره أولى ؛ ولأن الولاية تنبىء عن المُلكية» والشخص الواحد لا يكون 
مالکاً مشا فی وقت واسحر ٣۷‏ . 


۷0 - رابعاً: اتحاد الدین ^ : 


. ۱١٤ص «المغنى» جا ص۹٦٤ › «البدائع» ج“ ص۰۲۳۹ «معني ج“‎ (VTA) 

. ٠١٤ص‎ al (م المحتاج‎ >» ٤٦٦-٤1٦۹ ص‎ ٠ ٦ج «البدائم» ج۲ › ص۲۳۹ > «المخني لمغني»‎ (YAT) 

. ٠١٤ص ج۳‎ e «المغني» جا› ص٥٩٦٤ «کشاف القناع»؛ ج٣٠ ص ۰۳۰ «مغني‎ (YYAY) 

(۷۲۸۸) «المغني» ج٦‏ ص٩٩٤‏ «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۸١۱‏ «البدائع» ج۲ ٠‏ ص۲۳۹ «الفتأرى الهندية» 


حا ص٤۲۸‏ . 


۴€۸ 


إسلام الول شرط ثبوت الولاية له إذا كان المولّى عليه مسلماًء فلا ولاية لكافر على مسلم 
أو مسلمة» وهو قول عامة العلماء. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على هذا؛ ولأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين 
وغيرهم من الكفار بقوله تعالى : #ولن بجعل اله للكافرين على المؤمنين سبيلا) ولقوله 4ل : 
«الإسلام يلو ولا يعلى عليه» ؛ ولأن ولاية الكافر على المسلم أو المسلمة إذلال لهماء وهذا 
لا یجوز. 

-_ وكما لا تجوز ولاية الكافر على المسلم أو المسلمة» فكلك لا ولاية لمسلم على 
كافر أو كافرة» جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «فلا يزوج كافر مسلمة ولا 
عكسه»"*"" وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمةء 
ولا لمسلم على كافر وكافرة»“"'. ويستثنى من ذلك السيّد المالك المسلمء فله أن يزوح أمته 
الكافرة» والسلطان أو القاضي يزوج كافرة لا ولي لها" . 

۷ _ وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة وإن اختلف دينهماء فيزوج اليهودي 
النصرانية » ويزوج النصراني اليهودية لقوله تعالى : «إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض#؛ ولأن 
الكفر لا يقدح في الشفقة الباعثة على تحصيل النظر في حق المولى عليه" . 

۸ -_ لا ولاية لمرتد على أحد: 


ولا ولاية للمرتد على أحدي لا على مسلم» ولا على کافر» ولا على مرتد مثلە"")؛ لأن 
المرتذ لا ملّة له يقر عليهاء وهو مستحق للقتل إن لم يرجع إلى الإسلام خلال إمهاله مدة 


4 _ خامسأاً: العدالة ٠‏ 


(۷۲۸۹) «کشاف القناع» ج۳» ص۳۰ . 

(۷۲۹۰) «الفتاری الهندية» ج١‏ > ص٤۲۸‏ . 

(۷۲۹۱) «كشاف القناع» ج۳. ص٠۳‏ «الفتاوى الهندية» ج١‏ ص٤۲۸‏ . ويلاحظ هنا أن الظاهرية لم يستشنوا 
السيّد المسلم في تزويج أمته الكافرةء فقد جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري» ج۹ ص۹۲٤‏ : «ولا 
يكون الكافر ويا للمسلمةء ولا المسلم ولا للكافرةء والأب وغيره سواء» . 

(۷۲۹۲) «البدائم» ج۰۲ ص۲۳۹ . 

(۷۲۹۲۳) «الفتاری الهندية» ج١‏ > ص٤۲۸‏ . 


۳4۹ 


حرط في الول أن يكون عدلاء قال الشافعية : لا ولاية لفاسق» فتنتقل الولاية للولي 

الأبعد العدل إذا كان الأقرب فاسقا لحديث: «لا نكاح إلا بولي مرشد» رواه الإمام الشافعي 
دمسنده بسند صحیح . والمراد «بالمرشد» فی هذا الحديث : العدل. ولأنه - أي الفسق - نقص 
يقدح في الشهادة» فيمنع الولاية كالرق<“" . 

١‏ _ وقال ابن قدامة الحنبلي : وفي كون العدالة شرطاً روايتان في المذهب: 

(الأولى): هي شرط لما روي عن ابن عباس أنه قال: «لا نکاح إلا بولي مرش وشاهدي 
عدل» . قال الإمام أحمد في هذا الخبر عن ابن عباس: أصح شيء في هذا قول ابن عباس . 
وروي ا عن ابن عباس قوله : قال رسول الله ل : رلا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل» وأیما 
امرأة آنکحها ولي مسخوط عليه » فنکاحها باطل» ؛ ولأنها ولاية افر موی عليه > فلا يستبد بها 
الفاسق كولاية المال. 

(والرواية الثانية): في مذهب الحنابلة : ليست العدالة شرطاً في الولىّ» وهذا قول مالك» 
وأبي حنيفة ؛ لأنه يلي النكاح لنفسه ¢ فتئىت له الولاية على غیره کالعدل؛ ولأن سبب الولاية 
القرابة وشرطها :لامو عليه › والقرت وإ ل يكن عدا إلا أنه ينظر في مصلحة قريبه 
الل علیه» فیستحق الولاية عليه( . 

وفقهاء الحنابلة المتأخحرون اختاروا الرواية الأولى » فذكروا العدالة في شروط الوليّء ولم 
يذكروا أن في شرط العدالة روايتين في المذهب كما فعل صاحب «المغني »“" . 

4 - وقد اکتفی الحنابلة بالعدالة الظاهرة» فلم يشترطوها ظاهراً وباطناًء فقالوا معالین 


قولهم : «ولو كان اللي عدل ظاهرأًء فيكفي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة ظاهراً وباطنا 
حرج ومشقة ويفضى إلى بطلان غالب الأنكحة»“"' . 


كما أن الحنابلة استشنوا «السلطان» أو نائبه من شرط العدالة فقالوا: لا تشترط فيه العدالة 
فى تزويجه بالولاية العامة من لا ولنّ لهاء وعللوا ذلك بقولهم : «للحاجة"' . 
۲ -_ والعدالة عند الحنفية ليست شرطاً في الول » فعندهم وای ان کون و 


. ۱٥۹ص‎ »٣ج «مغني المحتاج»‎ )۷۲۹٤( 

. ٤١٦ص «المغني» ج1»‎ )۷۲۹٥( 

(۷۲۹۹) «کشاف القناع» ج۰۳ ص۰۳۰ «شرح المنتھی» ج۳» ص۱١٠‏ . 
(۷۲۹۷) «کشاف القناع» ج۳» ص ۳۰. «شرح المنتھی» ج۳» ص۱۳۱ . 
(۷۳۹۸) «کشاف القناع» ج۳» ص ۳۰ «شرح المنتھی)» ج۳ ص۱۳۱ . 


o. 


ية : «زؤجوا بناتكم الأكفاء» من غير فصل كما أن إجماع الأمة على ذلك فإن الناس ما زالوا 
عامهم وخاصهم من لدن رسول الله بي إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من أحد. 

ثم إن هذه الولاية ولاية نظر» والفسق لا يقدح في تحصيل القدرة على تحصيل النظرء ولا 
في الدواعي إليه وهو الشفقة على المولى عليه والفسق لا يقدح في الوراثةء فلا يقدح في 
اة 

ولأن الفاسق من أهل الولاية على نفسهء فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل. ولأن 

وأما الحديث الشريف الذي فيه : «لا نکاح إلا بولیّ مرشد»» فقد قالوا عنه إنه لم یثبت بدون 
كلمة (مرشد). فكيف يثبت بهذه الكلمة؟ على أنه إذا ثبت فالمراد «بالمرشد» من عنده آلة 
الإرشاد وهو العقل. والفاسق ده عقل» فنحن نقول بموجبه على هذا التأويل“"“ . 

۳ _ سادساً: الذكورة: 

والذكورة شرط للولاية عند جمهور الفقهاء؛ لأن الولاية يعتبر فيها الكمال؛ ولأن الولاية في 
الزواج لا تبت للمرأة على نفسها؛ فلأن لا تثبت لها على غيرها أولى<"". 

ومما ذكره الشافعية في حجتهم لهذا الشرط : أن الإمام ابن ماجه روی في «سننه» عن رسول 
الله بي أنه قال: «لا تزوج المرأة المرأةء ولا المرأة نفسها». وقالوا: وقد رواه أيضاً الإمام 
الدارقطنى"". 
ويدخحل في أولي الأرحام النساء کالأم» فقد جاء في «البدائع» للامام الكاساني : «وإن لم يكن 
ثمة عصبة » فلغير العصبة من القرابات من الرجال والنساء نحو الأم والأخحت والخالة ولاية التزويج 
الأقرب فالأقرب إذا كان المزوج ممن يرث المزوج» وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة»0"". 

٥‏ _ سابعاً: الرشد: 


والمقصرد بالرشد باعتباره من شروط ولاية التزويج » القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح 


(۷۲۹۹) «البدائم» ج۲ ص۲۳۹ «الفتاوی الهندية» ج٠‏ > ص٤۲۸‏ . 
)۷۳٠١(‏ «المغني» ج٦‏ ص٩٩٤۰‏ «كشاف القناع» ج۰۳ ص۰۳۰ «شرح المنتھی» ج۳» ص٠٠‏ . 
(۷۳۰۱) «مغني المحتاج» ج۳ ص۷٤۱‏ . (VT)‏ «البدائم» ج۲٠‏ ص۹٤۲‏ . 


| 


النكاح» فليس هو حفظ المال وتثمیره» فإن رشد کل مقام بحسبه» فلا يصلح لهذه الولاية الشيخ 
الكبير إذا كان جاها بمصالح النكاح» وما هو أحظى لموليته في هذا الباب”". 

: لا يشترط في الولي البصر ولا النطق‎ _ ٩ 

ولا يشترط في الوليّ البصر ولا النطق» فتصح ولاية الأعمى ؛ لأن المقصود في النكاح يعرف 
بالسماع والاستفاضة فلا يفتقر إلى البصر. وكذلك يجوز أن يكون الأخرس ولياً في النكاح إذا 
كان مفهوم الإشارة؛ لأن إشارته تقوم مقام نطقه في سائر العقود والأحكام» فكذلك في 
النكاح0'". 


المطلب الثاني 
حقوق الولي 
۷ _ حقوق الولي مقررة لمصلحته» ومصلحة المولى عليه : 
من حقوق الول التي يستمدًها من ولايته في التزوج حقه في اختيار الزوج الكفؤ لمن هي 
تحت ولايته. وقد لوحظ في ذلك مصلحة الول والمولى عليه أما بالنسبة للمولى عليهء 
كالصغيرة مث فلتحصيل الرجل الكفؤ؛ لأن الظفر بالزوج الكفؤ لا يكون ميسوراً دائماً؛ لأن 
الكفر عادة عریز» والزوج الكفر ضروري لتحقیق مقاصد النكاح» أذ بالكفؤ تصلح الحياة 
الزوجية غالباً؛ لأنه يعرف متطلباتها وحقوقها وواجباتها معا يؤدي إلى دوامها واستمرارها. 
وتحصيل الكغؤ يكون عن طريق الوليًّ لصغر المولّى عليهاء وكذلك بالنسبة للبالغة عند من يقول 
إذن الولي لا بد منه لنكاحهاء فإن الوليّ أقدر منها على معرفة الكفؤ ومعرفة الرجل المناسب لها . 
۸ - ما تظهر به مصلحة الولي بتقرير جقوق الولاية له: 
وأما ملاحظة مصلحة الولي نفسه في تقرير هذه الحقوق له فتظهر في أن الزواج في 
الحقيقة لا يقتصر على ارتباط الزوجين» بل يتعداهما إلى ذويهما وعائلتيهما وأقاربهما عموماء 
فمن مصلحة الولي وهو قريب المرأة عادة _ أن یکون الزوج ا فقا وهذا يحمله على 
بذل الجهد الصادق لمعرفة الزوج الكفؤ لموليته» فكان من حقوقه اختيار الكفؤ لمن هي تحت 


ولايته . 


(۷۳۰۳) «کشاف القناع» ج۳» ص ۰۳۰ «شرح المنتھی» ج۳» ص۳۱ . 
)۷۳١ ٤(‏ «المغني» ج٦‏ ص٦ ٤٩۷-٤۹‏ «نهاية المحتاج» ج٦۰‏ ص۲۳۳ . 
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۹ _ من حق الولي اختيار الكفؤ لمن تحت ولايته : 


وبناء على ما تقدم» فمن حق الوليّ - بناء على ولايته - أن يختار الكفؤ لمن هو تحت 
ولايته» وأن يرفض نكاح المرأة البالغة العاقلة إن زوجت نفسها من غير كفؤ عند من يقول 
بصحة نكاحها بنفسها -؛ لأن مثل هذا النكاح يمس مصلحة الوليّ واعتباره» كما يمس مصلحة 
من هي تحت ولایته . 


المطلب الثالك 


واجبات الول 


: ۔ تمهید‎ ١ 

إن واجبات الولي كحقوقه مقررة لمصلحته ومصلحة المولّى عليه؛ لأن الغرض من هذه 
الواجبات تحصيل الزوج الصالح الكفؤ لموليته» وفي تحقيق هذا الغرض مصلحة مؤكدة لها وله 
أيضا؛ لأن الوليّ وهو قريب لها يهمه أن یکون زوجھا مرضیا وکفؤا لھا وحتی لا یتضرر إن لم 

۱ - منهج البحث: 

ويمكن إجمال واجبات الوليّ بأن يزوج موليته بالمرضي ديناً وخلقاً وبالمرضي خلقةًء وأن 
يسرع في تزويجها إذا بلغت وأن يمتنع من عضلها. 

وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 

الفرع الأول: تزويج موليته بالمرضي ديناً وخلقاً. 

الفرع الثاني : تزويج موليته بالمرضي خلقة وصورة. 

الفرع الرابع : الامتناع عن عضل موليته . 


ror 


الفرع الأول 
تزويج الولي موليته بالمرضي دينا وخلقا 
۲ - إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه: 


روی الإمام الترمذي في «جامعه» عن ابي مریرة ال : قال رسول الله ل : «إذا خطب إليكم 
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتن في الأرض وفساد عريض»"". ومن 
الواضح أن هذا الحديث الشريف يدل على أن من واجبات الوليّ اختيار المرضي دیتا وخلقا 
ليزوجه مولّيته» وأنه إذا جاء يخطب موليته فعلى الوليّ أن يجيب طلبه. 

وقد جاء في شرح هذا الحديث: (إذا خطب إليكم) أي إذا طلب منكم أن تزوجو امرأة 
کم (من ترضون) أي تستحسنون (دینه) أي دیانته» وة آي معاشرته » (فزوجوه) إياهاء 
(ٳلا تفعلوا) أي وٳن لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه» وروا في مجرد الحسب والجاه أو 
المالء فإن رفضكم هذا سيجلب لكم وللمرأة ا ؛ لأنه إذا لم تزوجوا نساءكم إلا من 
ذي المال والجاه» فربما يبقى أکثر نسائکم بلا أزواج» وأكثر رجالكم بلا نساء» کک 
بالزنی» وربما يلحق لارا غار لك فتهيج الفتن والفساد العريض - أي الكبير-» 
ويترتب عليه قطع النسل والنسب وقلة الصلاح ا E‏ 


۳ _ من حكمة قبول المرضي ديناً وخلقاً: 


e‏ - رضي الله عنهما أنها قالت: «إنما 
النكاح رق» فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته» . وقد روي هذا القول مرفوعاً إلى النبي بء ولكن 
الموقوف على أسماء أصح كما قال البيهقي'" . 

وفي هذا القول نتلمس شيا من الحكمة في هُذا الحرص على الظفر بذي الدين والخلق 
القويم» ووجوب تزويجه إذا جاء اطا وبيان ذلك: أن للزوج حقوقاً كثيرة على زوجته» وقد 
لا تقوم بها فلا يتحمل تقصيرهاء وقد يتعسف هو في مطالبته إياها بالقيام بها» فيلحق الضرر 
بها من جراء هذا التعسف منهء أو من جراء تقصيرها هي » كما يلح الرقيق الضرر إذا تعمسف 


(۷۳۰۵) «جامع الترمذي» ج٤‏ » ص٤٠۲‏ . 
)۷۳٠١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤»‏ ص٤۲‏ . 
)۷۳١۷(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷» ص۸۲ . 


of 


سيّدها باستيفاء حقوقه منهاء أو إذا هي قصرت في ادائها. 

ولا يقف الضرر عند حد الزوجة فقط» بل يتعداها إلى أهلها وذويها؛ لأنهم يؤذيهم ما 
يؤذيها. والمانع من تعسف الزوج في استعمال حقوقه نحو زوجته وفي استيفاء حقوقه منها هو ما 
عند الزوج من دين متین وخلق قویم» يجعله یرفق بزوجته ویعفو عن زلتها نحوه» وعن تقصیرها 
في حقوقه كما يمنعه دينه وخلقه من التعسف في استعمال سلطته الزوجية ؛ لأنها في مركز ضعيف 
بالنسبة إليه كمركز الرقيقة بالنسبة لسيدهاء والشأن بصاحب الخلق القويم أن يترفع عن إظهار 
عضلاته وقوته أمام ضعيفة تربطه بها رابطة الزوجية . 

فالنكاح كما قالت أسماء رق من جهة أنه يجعل الزوجة تحت سلطة الزوج» وقد يسيء 
معاملتها ويتعسف في استعمال سلطته معهاء وقد یکون فظاً غلیظاًء وقد يتخلى عنها بالطلاق 
a BS‏ ¿ أجل هذا كان واجب الول الحرص على أن يزوج موليته بذي 
الدين وبذي الخلتق القويم. 

: عرض الوليّ موليته على أهل الخير والصلاح‎ _ ٤4 

وإذا كان من واجب الوليّ أن يزوج موليته بالمرضي ديناً وخلقاًء فمن الجائز له أن يتقدم 
الولي نفسه بعرض مولیته على أهل الخير والدين والصلاح والخلق القويم» ولا غضاضة في هذا 
الرفر لاه فة را وة اوو تعرض عليه ؛ ولأن النكاح من سنن الإسلام ؛ ولأن 
تزويج المرضي ديناً ولا مما أمرت به السنة النبوية» وقد ذكرنا الحديث النبوي الشريف. 

ومما يدل على جواز قيام الوليّ بعرض موليته على أهل الخير والصلاح الخبر الذي أخرجه 
الإمام البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: «إن عمربن 
الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي - وكان من أصحاب رسول 
الله َة وتوفي في المدينة فقال عمر بن الخطاب : أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصةء 
فقال : TT‏ قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: 

فلقيت آبا بكر الصديق فقلت : إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر» فصمت فصمت أبو بكر فلم يرجع 

إل شي وكنت أوجدعليه مني على عثمان» فلبشت ليالي ثم خحطبها رسول الله 4 فانکحتها 
إياه . فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت على حفصة» فلم أرجع إليك شيعا؟ 
قال عمر: قلت نعم . قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أني 
كنت علمت أن رسول الله ييه قد ذكرهاء فلم أكن أفشي سر رسول الله بء ولو تركها رسول 
الله ية قبلتها» . 
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وجاء في شرح هذا الخبر: «وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره 

وصلاحه لہا فيه من النفع العائد على المعروضة عليه» وأنه لا استحیاء فى ذلك )۰ . 
الفرع الثاني 
اختيار الولىّ لموليته حسن الخلقة 

: حسن الخلقة مطلوب‎ _ ٥ 

وإذا كان من وإاجب الول تزويج مويته بمرضي الدين والحلق» فكذلك ينبغي أن يراعي 
اولي حسن الخلقة والصورة فيمن يزوجه موليته . ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: «لا تنكحوا المرأة الرجل القبيح الذميم» فإنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون 
لأنفسكم»'". 

ی الکودی وراب لین اراد روت اتان شط ها هاا سح 
الصورة؛ لأن المرأة تحب ما يحب الرجل»)('"' . 

هذا ومن الجدير بالذكر أن المراد بالزوج حسن الخلقة هو المقبول صورة ومظهرأء وليس 
المطلوب أن يكون جميلا وحسن الصورة كجمال المرأة وحسن صورتها. 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وفي النوادر: وينبغي أن نخان لوه اا ج 
الصورة؛ لأن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها»''". 

: التقارب في السن بين الزوجين‎ - ٩ 

ومما يتصل بحسن الخلقة والضورة أن يكون مين الرجل الذي برتضيه الرلن زوجا لموليته 
أن يكون مقاربا في السنْ معهاء فلا يزوًجها شيخا وهي شابة ؛ لأن في مثل هذا الزواج مع هذا 
التفاوت الكبير فى السنْ بينهما عدم حصول الانسجام بينهماء وربما دفع الزوجة الشابة إلى 


(۷۳۰۸) «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص ۱۷۸-۱۷۹ > وقوله : «تأيمت» اى صارت رأيماً) وهي التي 
يموت زوجها أو تبین منه وتنقضي عدتهاء وأكٹثر ما تطلق على من مات زوجها. والعرب تطلق على كل امرأة 
لا زوج لھا وعلی کل رجل لا امرأة له أيماً. 

(۳۰۹( «أحكام النساء» لابن الجوزي» ص۳۰۹ . 


. «کشاف القناع» ج۳٠ ص۳۰‎ (T11) . «أحكام النساى لابن الجوزي› ص۳۰۹‎ (V1۰) 
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الفاحشةء قال الفقيه ابن الجوزي : «وإياك أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه» فربما حملها 
دلاك على ما لا ينبغی . . . ٥)‏ . 

وفي «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ الصبية»"". وفي 
شر - سح المنتهى » في ففه الحنابلة : «(ومن ¿ التغفيل تزویج شيخ بصبية )0" . 

E e‏ ن E‏ ا ا 
فالظاهر ل a‏ و My‏ ا ع الخلق. أا التقارب فی 0 
بين المرأة وزوجها فمطلوب. وعلى الولي أن يلاحظه» فلا يزوح مولّيته الشابة شيخاً كبيراء والعلَة 
ما قاله ابن الجوزي وصاحب و کشاف القناع» . 


الفرع الثالك 
إسراع الولي في تزويج موليته إذا بلغت 

۷ - الإسراع في تزويج الفتاة صيانة لها: 

جاء في الكتاب العزيز: «وأنكحوا الأيامى منكم والصًالحين من عبادكم وإمائكم إن 
یکونوا فقراء يغنهم اله من فضلهء واله واسعٌ عليم). 

وجاء في تفسيرها: «هذه المخاطبة تدخحل في باب الستر والصلاح . أي زوجوا من لا زوج 
له منکم فإأنه طریق التعفف . والخطاب للأولياء»(*" . 

ومن الواضح أن الستر والصلاح والتعفف كل ذلك يقتضي الإسراع في نزويج الفتاة إذا 
بلغت» وكذلك تزويج الصبي إذا بلغ. 

وفي «تفسير الرازي» و«الكشاف»: إذا طلبت المرأة من وليّها التزويج وجب أن 
يزوجها"'"» ووجوبه يقتضي الإسراع في تنفيذه. 


.)١( «أحكام النساء» لابن الجوزي» ص۹٠٠۳ هامش رقم‎ )۷۳١۲( 

(۷۳۱۳) «کشاف القناع» ح٣‏ ص٥‏ . 

. ٤ص‎ ٤ج المنتهى»‎ 8 (V1) 

. ٠۲ «تفسير القرطبي» ج۱۲ ص۲۳۹ والآية في سورة النور» ورقمها‎ )۷۳٠١( 

. ۲٣٤۔۲٣۳٣ ج۰۲۳ ص۰۲۱۱ «تفسیر الکشاف» للزمخشري › ج۳ ص‎ ١ «تفسير الرازي»‎ )۷۳۱١( 
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۸ - السنة النبوية تأمر بالإسراع في تزويج من لا زوج لها: 


جاء في الحديث الشريف : «إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه» إلا تفعلوا تکن 
فتنة فی الأرض وفساد عريض»)-'"' . 

ومن الواضح أن هذا الحديث الشريف يأمر بتزويج المرضي ديناً وخلقاًء وأن عدم تزويجه 
يؤدي إلى الفتنة والفساد» ودفع ذلك یتأتی بالإسراع وعدم التباطؤ والتأحر فيه ولهذا 
ا فى e‏ عن - رضي الله عنه ا قال له: ریا E‏ لان ل 

تۇخرھا : الصادة إا أت والجنازة إدذا حضرت › والأيم إذا وجحدت لھا کفۇاً) ۵" . والمعنى 

أن ثلاثاً من المهمات لا تؤخر وهي : الصلاة إذا آنت أي إذا حان وقتهاء وصلاة الجنازة إذا 
حضرت › والأيم - وهي من لازوج لها إذا جاءها الخاطب الكفؤ أو وجد الولى لھا الكفوا" , 

۹4 - تفسير لحديث برواية الحاكم : 

وفي رواية للحاكم ذكرها السيوطي في «الجامح الصن: بلفظ : «ثلاتُ لا تۇخروهن : 
الصلاة إذا تک والجنازة إذا حضرت » والأيم إِذا و کفۇاً)٠ CONS‏ 0 بقوله : «والأيم 
إذا وجدت کفواً) ان الأيم هي نفسها وجدت لها کا 


وقد جاء في 2 هذا الحديث: : جم تعجیل الصلاة والجنازة والأيم لما يشملها من معنی 
اللزوم فيهاء وثقل محلها على من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها)۱"" . 


فهذا الحديث برواية الترمذي ورواية الحاكم ينهى عن تأخير زواج من لا زوج لها إذا وجدت 
هي الكفؤ لنفسهاء أو وجده لها وليّهاء وأكد هذا النهي بقرنه مع النهي عن تأخير الصلاة إذا 
حان وقتهاء وعن الصلاة على الجنازة إذا حضرت إلى المصلى . ومن الواضح أن النهي عن 
تأخير التزويج هو بنفس الوقت يعني الأمر بالإسراع فيه إذا جاء الخاطب الكفؤ. 


(۷۳۱۷) «جامع الترمذي» ج٤‏ » ص٤۲۰‏ . 

:۸٥ص‎ »١ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤ » ص٩۱۸ وجاء في «النهاية» لابن الأثير»‎ )۷۳١۹۸( 
. والأيم في الأصل هي التي لا زوج لها بکراً كانت أو ثيباً مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها‎ 

. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤» ص۱۹۰-۱۸۹‎ )۷۳١۹( 

. ۳٤۷۸ «الجامع الصغير» للسيوطي » جا» ص١۷٤ ورقم الحديث‎ )۷۳۲١( 

. ٠٠١ص «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي» ج۳»‎ )۷۳۲١( 


0۸ 


: إثم الولي إذا أخر زواج موليته‎ - ٠ 

وإذا أخل الول بواجبه في الإإسراع بتزویج مولیته» كأن رفض الخاطب الكفؤ الذي تقدم 
لخطبة موليتهء فإن الإثم د يلحقه جزاء تقصیره ه في حقها بتأخير تزويجها ورفضه الخاطب الكفؤ 
فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي آنه قال : «مکتوب في التوراة: من بلغت له ابنة 
ائنتی عشرة سنة» فلم يزوجها فأصابت إثماء فإٹم ذلك علیه»""۰. 
المؤدي إلى فسادها. وذكر الاثنتي عشرة سنة؛ لأنها مظنة البلوغ المثير للشهوة""". 

۱ - أضرار تأخير زواج الفتاة : 

والواقع أن في تأخير زواج الأنشى إذا بلغت أضراراً كثيرة : 

(منها) : احتمال انرلاقها إلى الفاحشة. 

(ومنها) : أن يفوتها الزوج الكفؤ. 

(ومنها) : قد يفوتها قطار الزواج بالكلية . 

(ومنها) : كدورة نفسها وكراهية وليها الذي أخر زواجها بعدم قبوله من تقدم إليها من 
الخظاب الأكفاء . وقد يصدر منها نحوه ما لا تحمد عقباه. 

(ومنها) : قد يصيب نفسها شيء من التعقيد والسخط على كل من حولها. 

ولا شك ان الولي تحمل قسطه من هذه النتائج والآثام بسبب تأخير تزويجها. 

- قول عمر بن الخطاب في تأخير زواج الأولاد : 

وعن زید د بن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «زوجوا أولادكم إذا بلغواء 

لا e‏ کک یشمل اوا 2 ي أن e‏ 


الفتاة من ذلك إ ا تزوج . 


(۷۳۲۲) «الجامع الصغير من حديث البشير النذير» للسيوطي » ج۲ ص٩٠٤‏ » وقد رمز له السيوطي بأنه ضعيف» 
وقال: رواه الإمام البيهقي في «شعب الإيمان». 

(۷۳۲۲) «فیض القدیر شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي» ج٦‏ ص٣.‏ 

. ٠٠٤ص «أحكام النساء» لابن الجوزي»‎ )۷۳۲١( 


۳۹ 


امتناع الولي عن عضل موليته 


۴ - العضل في اللغة: 
يقال : عضل به الأمر» يعضل عضلاً اشتد واستغلق . وعضل عليه أي ضيق عليه وحال بينه 


رن راد فل الر اة معا الر طا 


: المقصود د بعضل الولي في اصطلاح الفقهاء‎ .OA* f 


قال الحنابلة : عضل الولي منع موليته أن تتزوج بكفؤ إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما 
فی صاحبه بما صح مهرا» ولو کان بدون مهر مثلها""". 


: وقال الشافعية : يحصل عضل الولي إذا دعت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة إلى التزوج 


بكفؤ وامتنع الولي غير المجبر من تزويجها منه؛ لأن الواجب عليه تزويجها من 


کف ۷۳۲۷) 


: وعند الحنفية: العضل امتناع الولي عن تزويج الصغيرة من الزوج الكفؤ بمهر المثل أو 


أكثر. فهذا الامتناع منه عضل لموليته*"". 


: وعند المالكية» وفي عضل الولي تفصيل» فقد قالوا: على الولي ولو كان أب غير مجبر 


وجوباً الإجابة لتزويج المرأة بكفؤ رضيت هي به أو دعت لكفؤ ودعا ولبها هذا لكفؤ غيره» 
كان كفؤها الذي رضيته أو دعت إليه أولى من الكو الذي عینه هو أي وجب الأخذ 
بالكفؤ الذي أرادته هي فإدذا امتنع من تزويجها به مره الحاكم بان یبین وجه امتناعه» فإِن 
لم يبد وجهاً صحیحاً مقبواً وكل الحاكم من يعقد عليها إذا أصرٌ الولي على امتناعه» ولو 
کان الوکيل أجنياً منهاء ولا تنتقل ولاية تزويجها للولي الأبعد؛ لأن الولي الممتنع يصير 
بامتناعه عاض برده ول كفو رضیت به أو دعت إليه. 
أما إذا كان الولي مجبراً كالأب ووصيه» فلا يصير عاضادٍ ر ال ب 
للخاطب الکفؤ وإن تکرر رده حتى يتحقق عضله وإضراره ولو برده الكفؤ مرة واحدة» 


. ٦۱۳ص «المعجم الوسيط» ج۲›‎ (VTYo) 
. ٠١٤١ ء٠٠١۳ «کشاف القناع» ج٠٠ ص٣۳ . (۷۳۲۷) «مغني المحتاح» ج۳» ص‎ )۷۳۲۹( 


. ٦۷-٦ ٦ص‎ > «أحكام الصغار» ج١ > ص۲۲۷ »۰ «شرح الأحكأم الشرعية» للا بياني» ج‎ (VTA) 


۳۹۰ 


وذلك لما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة على ابنته ولجهلها هي بمصالحهاء فربما 

علم الأب من حالها أو من حال الخاطب ما لا يوافق مصلحتها ولا يحقق سعادتها وراحتها 
ف اتات ٠‏ فاو رم عاد رة الخاطت الكو ب قى ع 9 : 
خامساً: وقال الزيدية : حقيقة العضل أن يمتنع الولي من تزويج الحرَة البالغة العاقلة من الكفؤ 
الذي ارتضته("". 
٥‏ -_ ما يستفاد من أقوال الفقهاء في عضل الولي : 
ا e‏ ا ل E‏ 
في هذا التعريف لعضل الولي امتناعه من تزويج الصغيرة كما قال الأحناف. وامتناعه من تزويج 
البالغة العاقلةء كما قال غيرهم . 
٩‏ - من صور عضل الولي : 
أولا: من صور عضل الولي ما ذكرناه عن الفقهاء في بيان المقصود من العضل. 
ثانياً : قال الشافعية : إذا دعت البالغة العاقلة إلى كفؤ ولكنه عنين أو مجبوب لزم الولي إجابتهاء 
فإن امتنع كان عاضلاً إذ لا حى له في المنع أو التمنع» بخلاف ما إذا دعته إلى أجذ 
أو أبرص أو مجنون ؟ لأنه ت بذلك إدا تزوجته('"") . 

ثالثاً : وقال الشافعية : إذا ظهرت حاجة البالغة المجنونة إلى النكاح» وامتنع الولي من تزويجها 
کان عاض 

رابعاً: وقال الشافعية : لو عيّنت المرأة البالغة العاقلة رجلا كفؤاً وأراد الأب أو الجدّ - وكل منهما 
ولي مجبر- كفواً غيره» فله ذلك في القول الأصح في المذهب؛ لأنه أكمل نظراً منها 

والقول الثاني في المذهب يلزمه إجابتها إعفافاً لهاء واختاره الإمام السبكي الشافعي . 

أما إذا كان الولي غير مجبر فالمعتبر قبول الكفؤ الذي عينته جزمأً؛ لأن أصل تزويجها 


. «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج۲٠ ص ۲۳۱۔۲۳۲‎ (Y4) 
. کک الأزهار» ج۰۲ ص۲۲۷‎ (VT) 

(۷۳۳۱) «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۳١٠‏ . 

. ۲٤۲ص‎ ٦ج و«نهاية المحتاج»‎ ۰.٠١۳۴ معني المحتاج» ج۳ ص‎ (YTTTY) 


۳۹۱ 


يتوقف على إذنها؛ لأنه ولي غير مجبر"" . 
خامساً : وقال الحنابلة خد بتعیین بت تع مين سنين فأكثر كفا لتتزوجه» ولا يؤحذ بتعيين الأب 

أو وصيه . وعللوا ذلك بأن النكاح يراد للرغبة » فلا تجبر على من لا ترغب فيه فإن امتنع 

الولي المجبر بتزويج من عينته بنت تسع سنين فأكثر» فهو عاضل» وسقطت ولايته ويفسق 

إن تكرر عضله9"". 

- من عضل الولي منع موليته من الرجوع إلى مطلقها : 

ومن صور عضل الولي امتناعه من تزويج مولّيته التي طلقها زوجها إذا رغبت بالرجوع إليه 
بعقد نکاح جدید» فقد فقد أخرج الإمام البخاري في «صحیحه» عن معقل بن یسار قال: زوجت 
أختاً لي من رجل فطلَّقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك 
ل وکان رجلا لا باس به» وکانت 
المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله تعالى هذه الأية : «إوإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهنء فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)»› فقلت: الآن أفعل يا رسول الله . قال: فزوجها إياه»» وفي 
رواية فأنكحها إياه وكفر عن يمينه*"". 

والآية الكريمة وهذا الحديث الشريفان صريحان في نهي الوليّ عن الامتناع من تزويج 
موليته بالزوج الذي طلَقها وترغب هي بالرجوع إليه بعقد جديد . وأن امتناعه من تزويجها يعتبر 
عضلا منه والعضل لا يجوز. ويقاس على هذه الحالة امتناع الولي من تزويجها بالكفؤ إذا رغبت 
فيه» وبهذا أخذ الحنابلة ومن وافقهم كما ذكرنا ذلك قبل قليل. 


المطلب الرابع 
ترتيب الأولياء عند تعددهم 
۸ - المقصود بترتيب الأولياء : 
المقصود بترتيب الأولياء ذكرهم حسب مراتبهم من جهة الأولوية» وتقدم بعضهم على بعض 


(۴۲) «مغني المحتاج» ج۳“ ص٤٥١۱‏ . 
)۷۳۳٤(‏ «کشاف القناع» ج۳» ص٤۲‏ . 
(VY)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج ص۱۸۳ وروی القصة آبو داود في ((سنله) جا 


ص۱۱۰-۱۰۹ . 


۳۹۲ 


في استحقاق الولاية عند تعددهم وتزاحمهم » بحيث يعرف من هو الأولى في استحقاق الولاية 
والتقدم على غيره» وبالتالي تكون له الولاية دون غيره . علماً بأن المقصود بهذه الولاية وترتيب 

ونذكر فيما يلي ترتيبهم في المذاهب الفقهية المختلفة : 

۹ - أ - عند الحنفية0""): 

وترتيب الأولياء عند الحنفية يكون على الوجه التالى : 

أولا: العَصبة النْسََة : 

والمقصود بها العاصب بنفسه» وترتيب هذه العصبة في الولاية كترتيبهم في الإرث والحجب 
»وهم أربع جهات : بنوة» وأبوة» وأخوة» وعمومة على الترتيب التالي : 

الجهة الأولى : (البنوة)» وتشمل الابن وابن الابن وإن نزل. 

الجهة الثانية : (الأبوة)» وتشمل الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا. 

الجهة الثالثة : (الأخحوة)» وتشمل الأح الشقيق» والأخ لأب وابن الأخ الشقيق› وان الأخح 
لأب وإن نزل کل منهما. 

الجهة الرابعة : (العمومة)» وتشمل العم الشقيق» والعم لأب» وابن العم الشقيق» وابن 
العم لأب وإن نزل كل منهما. 

۹ _- الترجيح بين العصبة النسبية عند تعددهم : 

فإن وجد واحد فقط من أية جهة فالولاية له لعدم المزاحم . وإن وجد اثنان فالترجيح يكون 
اوا بالجهة» فتقدم جهة البنوةء ثم جهة الأبوةء ثم جهة الأخوةء ثم جهة العمومة . 

فمتى وجد واحد من الجهة المتقدمة فَدّم على من بعده من الجهات الأخرى وإن قربت 
درجته» فيقدم ابن الابن على الأب؛ لأن جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة. 

فإن وجد اثنان واستويا بالجهة كان التقديم بالدرجة كالابن وابن الأبنء فهما في جهة واحدة 
وهي البنوة ولكن اختلفا في الدرجةء فيقدم الابن على ابن الابن؛ لأن الابن أقرب درجة من 
ابن الأبن. 
(۴۷) «فتح القديرا ج۲» ص۷١٤‏ وما بعدها» «الفتاوی الهندية» ج١‏ » ص ۰۲۸٤-۲۸۳‏ «جامع أحكام الصغار» 


للآسروشني » Aa‏ ص۲۱۰ وما بعدهاء «شرح الأحكام الشرعية» للابياني» جا ص۹ وما بعدها. 


۳۹۳ 


فإن استويا في الجهة والدرجة كان الترجيح بالقوة كالأخ الشقيق مع الأخ لأب فالولاية للأخ 
الشقيق ؛ لأنه يرجح على الأخ لأب لأنهما استويا بالجهة والدرجة واختلفا في القوة فيقدم الأخ 
الشقيق ؛ لأنه أقوى من الأخ لأب لانتسابه من جهة الأب ومن جهة الأم بينما الأخ لأب ينتسب 
فإن تساويا في الجهة والدرجة والقوة كالأخوين الشقيقين فالولاية لهما. 
فاا العصية المة: 
ا استحقاق الولاية بعد العَصَبة النْسبيّةء وعلى هذا إن لم يوجد أحد من العصبية 
النسبية انتقلت الولاية إلى العصبة السّببية وهي الآتية من ولاء العتاقة » فتثبت الولاية للمعتق أولاً 
ولو أنى وهو المسمى بمولى العتاقةء ثم لعصبته النسبية على الترتيب والترجيح والاستواء بين 
الأولياء على النحو الذي بيّناه في العضشنة النسة: 
۲ _ الا : الأقارب غير العصبات : 
وإذا لم يوجد أحد من العصبة النسبية أو السببية انتقلت الولاية إلى ذوتيالأرخام - أي إلى 
الأقارب غير العصبات -» وترتيبهم في استحقاق الولاية على النحو التالي : 
أولاً: تقدم الأم على أم الأم وأم الأب لقرب الأم . وتقدم أم الأب على أم الأم لقوة أم الأب 
لقوتها ٳِذ هي منتسبة بالعاصب» وهو الأب بخلاف أم الأم. 

ثانياً: فإن لم يوجد واحد ممن ذكر في (أولاً) انتقلت الولاية إلى الفروع مع الملاحظة المذكورة 
في التقديم» وحينئذ تدم إلت على نت الابن» ونت البنت لٰقرب النت: وتقدم نت 
الابن على بنت البنت لقوتها إذ هي منتسبة بعاصب» وهو الابن بخلاف بنت البنت. 

ثالث : فإن لم يوجد أحد من هذه الفروع انتقلت الولاية إلى الج غير الصحيح » وهو أبو الأم . 

رابعاً: فإن لم يوجد أبو الأم انتقلت الولاية إلى طبقة الأخوات مطلقاً والإخوة لأم مع الملاحظة 
المذكورة في التقديم : وحینگذ تقدم الأخحت ال لشقيقة على الأخحت لأب والأخحت لأم» وتقدم 
الأخحت لأب على الأخحت لأم وعلى الأخ لأم. 

اا فإن لم يوجد أحد من الطبقة الرابعة انتقلت الولاية إلى أولادهم حسب ترتيبهم المتقدم . 

سادساً: فإن لم يوجد أحد من الطبقة الخامسة انتقلت الولاية إلى طبقة العمات والأعمام لأم 
مع المالاحظة المذكورة في التقديم . فإن لم يوجد أحد منهم انتقلت الولاية إلى أولادهم . 


۳4 


سابعاً: فإن لم يوجد أحد منهم انتقلت إلى الأخوال والخالات فإن لم يوجد أحد منهم انتقلت 

الولاية إلى أولادهم حسب الترتيب المذكور. 

وقال بو يوسف ومحمد صاحا ابي حنيفة : ١‏ ولاية لغیر العصبات لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الإنكاح إلى العصبات»؛ ولأن الولاية إنما تجب صوناً للقرابة عن نسبة من 
لايكافئهم» وذلك يحصل من العصبة ؛ لأنهم يعيُرون بعدم الكفاءة» فيكون ذلك باعثاً لهم على 
صيانة القريب من غير الكفؤ. 

واستدل أبو حنيفة بأن ثبوت الولاية للنظر إلى المولى عليه والنظر يحصل بالشفقة الباعثة 
عليه وهي موجودة في (الأم) وغيرها من الأقارب من غير العصبات. فتثبت لهم ولاية التزويج . 
إلا أن قارب الأب يقدمون باعتبار العصوبة» وهذا لا ينفي ثبوتها لهم عند عدمهء والمعول عليه 
عند الحنفية قول أبى حنيفة . 

۳ - رابعاً: مولى الموالاة: 

فإذا لم توجد العصبات النسبية ولا السببية ولا غيرهم من الأقارب كانت الولاية إلى مولى 
الموالاة إن وجد» وهو الذي أسلم ابو الصغير أو الصغيرة على يديه ووالاه أن قال اھ أنت 

1 

مولاي ترثني إذا مت» وتعقل عني إذا جنيت. فيكون لمولى الموالاة الولاية على تزويج الصغير 
أو الصغيرة. 

٤4‏ _ خامساً: السلطان: 

فإذا لم يوجد أحد من الأصناف التي ذكرناهاء انتقلت الولاية إلى السلطان لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «السلطان ولي من لا ولي له» ولما كان السلطان لا يتولى مثل هذه الأمور» فإن 
القاضى يتولاها نيابة عنه إذا أذن له السلطان بذلك. 

: "۷ ب _ مذهب المالكية‎ _ ٥ 

قالوا في ترتيب الأولياء : أما الوليّ الذي يجبر» فالأب ثم وصيه . وأما اثذي ليست له سلطة 
الإجبار على من تحت ولايته › فالوليّ من القرابة» تم مولی العتاقةء م السلطان. والمقدّم من 
الأقارب الابن ثم ابنه» وإن سفل» ثم الأب ثم الأخ» ثم أبنه» ثم الجدي م العم م أبنه . 
(۷۳۳۷) «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص۰۲۲۳ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» 

جا ص ۰۳۸٤-۳۸۲‏ «الشرح الكبير» للدردیر» و«رحاشية الدسوقي» ج١‏ 3 ص ۲۲٣-۲۲۳‏ 


۳16 


التساوي في الرتبةء وإن تنازع متساوون في الرتبةء والفضل كأخوة كلهم علماء نظر الحاكم 
فيمن يقدمهء فإن لم يكن حاكم أقرع بينهم . ثم من بعد هؤلاء مولى العتاقة وهو من أعتق 
المرأةء فعصبته» فمولاه وهو من أعتق معتقها وان علا. 

_ ولاية الكافل : 


فإن لم يوجد أحد ممن ذكر فيستحق الولاية (الكافل)» وحاصل هذه الولاية ومن يستحقها 
أن البنت إذا مات أبوها أو غاب وكفلها رجل - أي قام بأمورها حتى بلغت عنده -» أو خيف عليها 
الفسادء سواء كان مستحقاً لحضانتها شرعاً أو كان أجنبياًء فإنه يثبت له الولاية عليها ويزوجها 
بإذنها إن لم يكن لها عصبة. 

ا أن ا إن کان 2 فلا a‏ وهر 
الولاية . 

أما مدة الكفالة التي يستحتق بها الكافل الولاية على المكفولة» فقد قالوا: إنها المدة التي 
تحصل فيها للكافل الشفقة والحنان عليها عادةء ولا يحدّ بأربعة أو بعشرة أيام على الأظهرء 
ولكن لا بد من ظهور الشفقة عليها منه بالفعلء وإلا فالحاكم هو الذي يتولى عقد نكاحها. 

۷ - إن لم يوجد ولي ولا کافل فالولاية للقاضي : 
نكاح المرأة السلطان أو القاضي إن ثبت عنده خلوها من موانع النكاح كالإحرام والعدة» وأنه 
لا ولي لها أو لها ولي ولكن عضلهاء أو غاب عنها غيبة بعيدة وأن ترضى بالزوج» وأنه كمؤ لها . 

۸ - إن لم يوجد ولي ولا کافل ولا قاضي : 

نإف ل بوجت لرا اجا من كرح أي لم يوجد لها عاصب. ولا مولى عتاقة» ولا كافل 
ولا حاكم شرعي -» تولّى عقد نكاحها أي رجل من عامة المسلمين بإذنها حيث علم خلوها من 
موانح النكاح . ویدخحل في هذه الولاية الخال e‏ الأم والأخ لام فهم من أهل الولاية 
العامة بإذنها ورضاها . 

۹ _ ج مذهب الشافعية* ٩"‏ : 


۸ «مغنے المحتاح» ج۳» صض ٠١۲-۱٠١۹۱‏ «نهاية المحتاح») ج » ص ۲۲۸-۲۲۹٣‏ . 
یی ااج ا ج ا ن جا جآ ص 


۳٦ 


وعندهم : أحق الأولياء في ولاية الزواج الأب» ثم الجدّ أبو الأب ثم أبوه وإن علا 
لاختصاص كل منهم عن سائر العصبات بالولادة مع مشاركته في العصوبة. ثم الأخ لأبوين أو 
لأب» ثم ابن كل منهما وإن سفل» ثم العم لأبوين أو لأب» ثم ابن کل منهما وإن سفل» ٹم 
باقي العصبة من القرابة . 

ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب» وابن أح لأبوين على ابن أخ لأب» وهكذا التقديم في 
الأعمام وأبنائهم : يقدم من كان منهم لأبوين على من كان لأب. 

١‏ -_ فإن لم يوجد أحد من العصبة النسبيّة الذين ذكرناهم» فالولاية لمولى العتاقةء 
فتكون للرجل المعتق ثم لعصبته بحقّ الولاءء سواء كان المعتق رجلا أو امرأة إذا لم يكن للعتيقة 
غاص یی 

وإذا كان المعتق امرأة فالولاية على العتيقة تكون لمن له الولاية على المعتقة ما دامت حية» 
فيزوج العتيقة الأب والجد» ثم بقية الأولياء على ما مر ذكره في ترتيبهم برضا العتيقة . ولا يعتبر 
إذن المعتقة في الأصح؟ لأنه لا ولاية لها على العتيقةء وفي القول الآخر المرجوح يعتبر إذنها؛ 
لأن الولاء لهاء والعصبة إنما يزوجون بالولاية الناتجة من صاتهم بها وانتسابهم إليهاء فلا أقل 
من مراجعتها وأخذ إذنها. 

1 - فإن لم يوجد المعتق وعصبته» زوج السلطان المرأة في محل ولايته؛ للحديث 
النبوي الشريف: «السلطان ولي من لا ولي له». 

۲ _ د مذهب الحنابلة"" : 

ترتيب الأولياء حسب استحقاقهم الولاية وضوابط الأولوية في هذا الاستحقاق عند الحنابلةء 
يمكن تلخيصه بالاآتي : 

۳ _ أولاً : العصبية السبة : 

وترتيب استحقاق العصبية النسبية يكون بالترتيب التالي : 

أ جهة الأيوة : 

فقد قال الحنابلة : أحقّ الناس بنكاح المرأة الحرّة أبوها؛ لأن الأب أكمل نظراً وأشد شفقةء 


(VT)‏ «المغني» ج٦»‏ ص٩٥٤‏ وما بعدها» «کشاف القناع» ج۳» ص۲۹-۲۸. «شرح المنتهى» ج۳ 
ص۲۹-۲۸ . 


۳۹۷ 


فوجب في الولاية لتقديمه على الجدّء ثم بعده أبوه وإن علا أي الجد أبو الأب وإن علت 
الأجد اد واحقز بالمیرات: 

ب جهة البنوة: 

فإن لم يوجد أحد من جهة الأبوة فأحق الناس بالولاية في التزويج الابن»ء ثم ابنه بعده وإن 
نزت درجتهء الأقرب فالأقرب منهم . . واستدلوا على ولاية الابن بالترویج ب بما روي عن أم سلمة 
ا EA‏ - رضي الله عنها- آنها انقضت عدتها س در ٤ e‏ الله ا 
غائب یکره ذلك فقالت : : قم يا عمرو فزوج 8 الله ۳ فزوجه) e‏ . قال الأثرم» 
قلت لأبي عبد الله - الإمام أحمد فحدیث عمروبن أبى ي سلمة حين تزوج النبي ب كان صغيرا؟ 
قال : ومن يقول كان صغيرا؟ ليس فيه بيان ؛ ولأن الابن عدل من عصبتها فتثبت له ولاية تزويجها 
كما تثبت لأخيها. 

ج جهة الأخوة: 

ولا حلاف هل العلم في تقديم الأخ لأبوين بعد جهة الأبوة وجهة البنوة. وأما الأخ 
لأب» فالمشهور عن أحمد أنه والأخ لأبوين سواء . والرواية الثانية عن أحمد: الأخ من الأبوين 
أولى » واخحتارها 

وقال عنها ابن قدامة الحنبلي : وهو الصحيح - | إن شاء الل -؛ لأنه حق يستفاد بالتعصيب 
فيقدم فيه الأخ من الأبوين کالمیراٹ . وهکذا الخلاف فيي بني بني الإخوة لأبوين› وبني الأخحوة 
ا 

: جهة العمومة‎ a 

وتشمل هذه الجهة الأعمام ثم بنوهم وان سفقلوا» ثم بنو جد د الأب وهم أعمام الأب وإن 
علواء نم بوهم وإن سفلوا» وهکذا الأقرب فالأقرب؛ لأن مبنی الولاية على النظر والشفقة وذلك 
الأقرب فالأقرب . 

ويلاحظ هنا أيضاً أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب» وعلى هذا لا 


۳۸ 


تكون الولاية لبني آب أعلى من بني أب أقرب منه» وان نزلت درجتهم › وأولى ولد کل أب 
أقربهم إليه. 

ON‏ - ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب كالخ من الأم والخال وعم الأمء والجد أب 
الأم ونحوهم . 

: اتيا : العصبية السببية‎ - ٥ 

فا م خد خان الغفمة الميية كانت الرية لمو العافت أن كبا شي الحنااة 
«المولى المنعم» أي المنعم بالعتق ؛ لأنه يرث عتيقته ويعقد عنها عند عدم عصبتها من اللسب»› 
فكان له الولاية ثم أقرب عصباته فأقربهم على ترتيب الميراث» ثم مولى المولى - أي معتق 
المعتق ۔. ٹم عصباته كذلكڭ . فإن لم يوجد المولى أو وجد ولم یکن من أهل الولاية کالمرأة 
فعصباته الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث . 

- ثالثاً: السلطان: 

فإن لم يوجد أحد من العصبات النسبية أو السببية فالولاية للسلطان . زالأصل فيه قول النبى 
َة : «فالسلطان ولي من لا ولي له» . وروی آبو داود عن ام حبيبة - رضي الله عنها-: «أن 
النجاشي زوجها رسول الله ية وكانت عنده» ؛ ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال 
فوض إليه ذلك . 

۷ - إن لم يوجد أحد ممن ذكروا: 

فإن لم يوجد أحد ممن ذكرناهم» فإن ولاية التزويج تكون لمن له سلطان في المكان الذي 
توجد فيه المرأة التي یراد تزویجهاء کوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحو هؤلاء ممن له سلطة 
في مكانه . فإن تعذر هذا أيضاً ولم يوجد زوجها رجل عدل بإذنها؛ لأن اشتراط الولاية في هذه 
الحالة يمنع النكاح بالكليةء فلم يجز لما فيه من ضرر كبير بالمرأة» كاشتراط كون الولى عصبة 
في حقَ من لا عصبة لها. 

۸ - لا ولاية للملتقط على اللقيط : 
لا ولاية لمن ألمت على يديه عليها؛ لأنه لا نسب ولا ولاء 0 
)۷۳٤۰(‏ «کشاف القناع» ج۳ ص۲۹ . 


۳۹۹ 


ولكن ذكر ابن قدامة الحنبلي أن في المرأة تسلم على يد الرجل روايتين : 

(الأولى): لا يكون ولياً لها ولا يزوجها؛ لأنه ليس من عصباتهاء ولا يعقل عنھا ولا يرثها 
فأشبه الأجنبي . ۰ 

و(الثانية): يزوجها هو وهذا قول إسحاق(“". 

ويىدو لئ أن هذه الرواية لها وحه وجيه ذلك أن هذا الرجل أولى من غیره في تزویجها 
إذا عدمت العاصب النسبي والسببي لما حصل لها على يديه من نعمة الإسلام؛ لأن الغالب أنه 
كان هو السبب في إسلامهاء وإذا كان للمعتق نعمة على عتيقه بعتقه والتسبب بذلك إلى رد 
الحرية له» فإن نعمة الإسلام أعظم سن نعمة الحرية » فهو إذن أولى من المعتق في ثبوت الولاية 
له على من أسلم على يديه . 

۹ ۔ هھ مذهب الظاهر ية١“"‏ : 

قال ابن حرم الظاهري : ا ت للمرأة نکاح» ا کانت أو 0 إلا باذن وليها الأب 
أو الإخوة» أو الجد. أو الأعمام» أو بني الأعمام وإن بعدواء والأقرب فالأقرب أولى . وليس ولد 
المرأة ولاً لها إلا إن كان ابن عمهاء ولا يكون في القوم أقرب إليها منه» ومعنى ذلك أن يأذن 
لها في الزواج» فإن أبى أولياؤها من الإذن لهاء زوجها السلطان. 


۰ _ و مذهب الزيدية“"' : 

وترتيب الأولياء عندهم من جهة استحقاقهم الولاية على النحو التالي : 

أولاً: العصبة اللسبية : 

وترتيبهم في الاستحقاق هو: الابن» ثم ابنه وإن نزل» ثم إلآباء وأقربهم الأب ثم أبوه» 


ثم كذلك ما علوا. ثم الإخوة لأبوين» ثم لأب ثم ابن الأخ لأبوين» ثم لأب» ثم الأعمام 
كذلك» ثم بنوهم كذلك» ثم أعمام الأب كذلك» ثم بنوهم كذلك. 


١‏ _ ولا ولاية للأقارب من ذوي الأرحام على النكاح» وإن کان یستحب تقديمهم في 
التوكيل في النكاح من ذوي الولاية عليه. 


. ٤٦اص »ا لمغنو ج‎ (VT£1) 


)۷۳٤۲(‏ «المحلی» ج٩۰‏ ص۱٥٤‏ . )۷۳٤۳(‏ «شرح الأزهار» ج۳» ص۲۲۱ وما بعدها. 


PV 


۲ _ ثانا : العصبة السببية : 

فإن لم توجد العصبة النسبية » فالولاية للعصبة السببية وهو المعتقء فإن لم يوجد المعتق 
كما لو مات أو غاب غيبة منقطعةء فالولاية لابن المعتقء ثم لابن ابنه مرتباً على ذلك التدرج 
والتسلسل في انيت فان لم يوجد المعتق ولا عصبته» فالولاية لمعتق المعتق ومن بعده لعصبته 
على الترتيب السابق في عصبة النسب. 

۳ ال الوصي : 

وإن لم يوجد أحد من العصبة النسبية أو السببية كان الول على نكاح المرأة الوصي به 
فإذا كان ولي نكاحها قد أوصى إلى شخص بأن يزوجها فإن هذا الوصي أولى من الإمام والحاكم 
بتزویجها ولکن بشرطين : 
فيعقد لها النكاح بموجب هذا الأمر. أما لو أمر الموصي الوصي بأن يزوجها دون أن يعين له 

(الشرط الثاني): أن تكون هذه الوصية في حى تزويج الصغيرة فقط . 

4 - رابعاً: الإمام: 
الحاكم إذا كانت ولايته من جهة الإمام. 

: خامساً: الوكيل» ومن صلح من المسلمين‎ _ ٥ 

وإدا لم یکن للمرأة ولي من نسب ولا سہب» ولم يکن إمام ولا حاکم» أو كانوا موجودین 
خضل عذر في عدم إمكان ممارسة ولایتهم» وأرادت المرأة أن تزوج نفسها» فإنها توکل رجا 
بالغا عاقلا يزوجها إذا كانت هي بالخة عاقلةء وأما إذا كانت صغيرة فوليّها رجل صالح من 


. "٤9مل‎ 1 


)۷۳٤٤(‏ ولکن کیف یمارس رجل صالح من المسلمين هذه الولاية على الصغيرة دون إذن من أحد؟ ويبدو في هذه 
الحالة إعطاء الولاية على الصغيرة لذوي الأرحام باعتبارهم من عامة المسلمين» ويزيدون عليهم بصلة 
القرابة . وتكون الولاية لهم الأقرب فالأقرب من الصغيرة . 


۳۷١ 


: ر مذهب الحعقر ية"‎ 5 o1 
فالوا: الولاية للأب وإن علاء ثم لوصيه» ثم للحاكم . فالأب له الولاية على ابنه أو ابنته‎ 
الصغيرين والمجثونین إذا ا لك ولاية له على اران ولاية اک‎ 
المطلب الخامس‎ 
تساوي الأولياء في استحقاق الولاية‎ 


۷ - المقصود بهذا التساويء ومن يستحق الولاية عند حصوله : 

المقصود بتساوي الأولياء في استحقاق الولاية تساويهم في جهة القرابة الموجبة للولاية 
وتساويهم في درجة هذه القرابة وفي قوتها. أو تساويهم في السبب الموجب للولاية إذا لم يكن 
هذا السبب هو القرابة ء كتساويهم في العصبة السببية الموجبة للولاية . فإذا وجد هذا التساوي 
بين الأولياءء» فمن يستحق الولاية فيكون هو الوليّ؟ وعلى أي أساس يكون ذلك؟ أم أن الولاية 
تبقى كاملة لكل واحد منهم؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 

۸ _ القول الأول: بقاء حق الولاية كاملا لكل ولي : 

ذهب الحنفية إلى أن الأولياء إذا تساووا في انعخفا ی کا لی اا معا خو 
لأبوين» فإن الولاية تثبت لكل واحد منهم على الكمال. ورتبوا على ذلك ثبوت الحقّ لكل واحد 
منهم بتزویج موليته دون حاجة إلى رضا وموافقة الأولياء الآخرين ما دام النكاح بكفؤ وبمهر 
السا 

وحجتهم أن الولاية لا تتجراً؛ لأنها تثبت بسبب لا يتجزأً وهو القرابةء وإذا ثبت بجماعة 
سبب لا يتجزأ ثبت لكل واحد منهم على الکمال کأنه لیس معه غيرهء كولاية الأمان» بخلاف 


ولاية الملك على الرقيق فإنها تتجزاً؛ لڎن سببها وهو الملك يتجزأً فیتفدر بقدر الا 
ومذهب الزيدية فى هذه المسألة كمذهب الحنفية“" . 


8 ۱٤۹ص‎ “٣ج «منهاج الصالحين» لاحك محسن الحكيم»‎ ٤ ۲۷۹٣ص‎ 0 «شرائع الإسلام» ج۲‎ (VT) 
4 «البدائم» ج۲ » ص۹۱٥۲ › «جامح أحكام الصغار» ج٠ 6 ص۰۲۱۸‎ (Y€) 
. ۲۲٣ص «شرح الأزهار» ج۳»‎ )۷۳٤۷( 


VY 


۹ - القول الثاني : القرعة بين المتساوين عند التنازع : 

وذهب الحنابلة إلى أن الأولياء إذا تساووا في استحقاق الولاية كإخوة كلهم لأبوين أو لأب 
کک التزویج a‏ فیصح تزویجه لمولیته ولکن الأولى نقديم أفضلهم دينا وعلماء 

١ ٍ 

فإن تنازعوا وتشاحنوا فطلب كل واحد منهم أن يزوج موليته» اقرع بينهم لتساويهم في الحق 
وتعذر الجمع بينهم . 

فإن سبق غير من خرجت له القرعة فوح موليته وكانت قد أذنت لكل واحد منهم بتزويجهاء 
صح التزويج لصدوره من ولي كامل الولاية» وبإذن موليته فأشبه ما لو انفرد بالولاية“". 

وهذا ايها مدهت الشاف ةه 

۰ - استڅناء من إجراء القرعة : 

ولا حاجة للقرعة ولا تجري إذا عيّنت المرأة أحد أوليائها دون غیره ليقوم بتزويجها؛ لأنها 
بهذا التعيين لأحدهم والإإذن الخاص له بتزويجها تعين هذا المأذونء فيملك تزویجها وحده دون 
غیره » فلا فائدة من إجراء الاقتراع فیما بينهم . 

ورف عن دلت آنا خی لر ھن ادت له بر وها ان وها آذ لم تعد له ولاية عليها 
بعد إذنها لمن أذنت له" . 

وهذا أيضاً مذهب الشافعية فى هذا الاستفناء٠*"٠.‏ 


: القول الثالث: الرجوع إلى رأي القاضي‎ - ١ 
في الرتبة والفضل ا علماء نظر الحاكم‎ E وإن تنازع‎ ll. عند التساوي في‎ 
. "0) فيمن يقدمه إن کان حاکماً . ولا يکن دائ إن لم يوجد حاکم ت اقرع بینهم‎ 


)۷۳٤۸(‏ «کشاف القناع» ج ج٣»‏ ص٣٣‏ «شرح منتھی الإرادات» ج٣‏ ص٣۳‏ .۔ 
e» (Y۳4۹)‏ معني غني المحتاج» ج۳٠‏ ص۰٦۰۱‏ «المجموع» ج١٠ء‏ ص۳۱۲ . 
)۷۳١١(‏ «شرح منتهی الإرادات» ج۳ ص٦۳‏ «کشاف القناع» ج۳ ص٣٣‏ . 
)۷۳١١(‏ «مغني المحتاج» ج٣‏ ص۱۹۰ «المجموع» ج٥۰۱‏ ص۲٠۳‏ . 
)۷۳١۲(‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج اء ص۳۸۳ . 


۴۷Y 


۲ _ تعدد عقود النكاح يبرمها الأولياء : 


وفي ضوء الأقوال التي ذكرناها في حالة تعدد الأولياء وتساويهم في استحقاق الولاية » نسأل: 
إذا عقد كل ولي عقد نکاح على حدة لمولّیته» فتعددت عقود النكاح بالنسبة لموليتهم» > فأي عقد 
من هذه العقود هو العقد الصحيح النافذ؟ ا ر اعا يوا عقا د اف لحرمة 
تعدد الأزواج في وقت واحد للمرأة الواحدة. والجواب هو الآتي : 

۴۳ - النصوص الشرعية في المسألة : 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن سمرة بن جندب أن رسول الله ية قال: «أيما امرأة 
ولان فهي للأول منهما. . .». قال الإمامٍ الترمذي: : هذا حديث حسن» والعمل على هذا 

هل العلمء لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً. إذا زوج أحد الوليين قبل الآخرء فنكاح الأول 

الآخر مفسوخ . ا ا ا ی ج مفسو خ0" . 

. °۶) هذا الحديث أبو داود ا في ((سىننه‎ a. 

4 - أقوال الفقهاء في المسألة: 

أ - ذكرنا قول الإمام الترمذي بعد روايته الحديث بأن لا حلاف يعلمه بين أهل العلم في أن نکاج 
الول الأول لمولیته هو الجائز» ونكاح الوليّ الثاني هو المفسوخ . a‏ 
فنکاحھما جمیعا مفسوخ . 

ب _ قال الفقهاء ما دل عليه الحديث الشريف وهو أن عقد النكاح الأول هو الجائز. ولكن نقل 
عن الإمام مالك كما جاء في «المغني» - أن المعقود له الثاني إذا دحل بالزوجة فهي 
له» ونكاحه هو الصحيح الافن وان كان عق ر اللوي مهنا باه روئ فن غمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - آنه قال: «إذا أنكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل الثاني»؛ 
ولأن الثانى اتصل بعقده القبض - والقبض هنا الدخول بالزوجة -» فكان أحىّ بالمرأة من 
الأول. ۰ 

وقد رد ابن قدامة الحنبلي على هذا القول ودليله بحديث سمرة بن جندب الذي رواه 
الترمذي وأبو داود وذکرناه ذ في الفقرة السابقة» كما احتج ابن قدامة في رڌه بان المروي عن 


. ۲٤۲۸ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۷۳١۳( 
. «عون المعبود شرح سنن ا داود» ج٦» ص۱۱۱‎ )۷۳١ ٤( 
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قبض› فلا وجه ٠‏ القبض في هذه المسألة(*") . 
ME E oN‏ وهو 
مذهب الحنفية . وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقرع بينهما فمن تقع له القرعة» أمر صاحبه 
بالطلاق› ثم یجدد من وقت القرعة له نکاحه» فإن کانت زوحته لم يضره تحدید النكاح 
شيا وان کانت روحه ة الآخر بانت منه بطلاقه وصارت زروحه ة هذا بعقده الثاني ؛ لأن القرعة 
ترجع إليها للتمييز بالحقوق عند التساوي كالسفر بإحدى نساثه ونحو ذلك" . 
وعند المالكيةء كما قال ابن جزي المالكي : «إن زوجها وليان من رجلين» فالداخحل 
من الزوجين أولى إذا لم يعرف السابق)۷"". 
د - وإن اذعى كل منهما أنه السابق بالعقد ولا بينة له لم يقبل قولهما. وإن أقرّت المرأة لأحدهما 
لم يقبل إقرارها» نص عليه أحمد. 
وقال أصحاب الشافعي : يقبل إقرارها كما لو أقرت ابتداء . وحجة الحنابلة أن الخصم 
في ذلك هو الزوج الآخرء فلم يقبل إقرارها في إبطال حقه كما لو أقرّت عليه بطلاق**" . 
ه- وإن علم أن العقدين وقعا معا لم يسبق أحدهما الآخر» فهما باطلان لا حاجة إلى 
فسخهما؛ لأنهما باطلان من أصلهماء ولا مهر على واحد منھما ولا میراث لها منهماء ولا 
يرثها واحد منهما كذلك . وإن لم يعلم أنهما وقعا معاً فسخ نكاحهماا*". 


. ٥۱١ص‎ » ٦ج «المغني»‎ )۷٠١( 

. «المغني» ج٩۰ ص۱۱١۱۲-۰ه. ٫البدائم» ج۲» ص۱١۲. «الفتاوى الهندية» ج۱» ص۲۸۹‎ )۷۳١٨( 
. ۲۲٤۲ص «قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» لابن جزي المالكي»‎ )۷١۷( 

. ٥۱۳ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۷۳١۸( 

)۳0۹( «المغني» ج٦»‏ ص۱۳٥‏ «الفتاری الهندية» جا» ص۲۸۹ . 
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ولاية الوليّ الأبعد مع وجود الأقرب 

٥‏ - تمهيد. ومنهج البحث: 

بيّنا عند كلامنا عن ترتيب الأولياء أن الولاية تكون للأقرب منهم إلى المولى عليه كما في 
الأخ وابن الأخء فالولاية للأخ؛ لأنه هو الأقرب» وليست الولاية لابن الأخ لأنه هو الأبعد. 

ولكن توجد حالات تكون فيها للوليّ الأبعد مع وجود الول الأقرب لسبب يدعو إلى ذلك 
وهو إما فوات شرط من شروط الولاية في الأقرب» فلم يعد صالحاً للولاية» وإما لغيبته على نحو 
يتعذر الرجوع إليه لمعرفة رأيه في تزويج مولّيته » وإما لتعسفه في استعمال حقه أو الإخلال بواجبه 
في التزويج › وهو المسمى في الفقه الإسلامي «عضل الوليّ» . 

وللكلام عن هذه الحالات التي تكون الولاية فيها للوي الأبعد مع وجود الأقرب إلى الموى 
عليه » نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: فقد بعض شروط الولاية في الأقرب. 

الفرع الثاني : غيبة الوليّ الأقرب . 

الفرع الثالث: عضل الولي الأقرب موليته . 


الفرع الأول 
فقد بعض شروط الولاية في الولي الأقرب 

- المقصود بفقد شروط الولاية : 

المقصود بفقد شروط الولاية أو بعضها» وجرد هذه الشروط في الوليّء ثم زوالها عنه كلها 
أو بعضها. وهذه 0 غير حالة عدم توفر شروط الولاية في الشخص ابتدائً وبالتالي عدم 
ثبوت الولاية له أصلا ومن الابتداءء أما فى حالة فقد شروط الولاية أو بعضهاء فإن هذه الشروط 
تحققت فعلا في الشخص› فشبتت له الولاية ET‏ ثم طراً عليه ما أفقده هذه الشروط أو 

۷ _ أثر فقد شروط الولاية : 

والقاعدة أن فقد شروط الولاية يترتب عليه فقد الولاية - أي زوالها عن الوليّ -» وبالتالي 
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انتقالها إلى الولي الأبعد الذي يليه ؛ لأن استحقاق الولاية بتوافر شروطها فإذا زالت عن الوليّ 
زال ما تتوقف عليه الولاية فتزول عنه» وتنتقل إلى المستحق لها وهو الذي يليه في سلم الولاية 


جاء فی «مغنی ال لمحتاج» فى فقه الشافعية : «ومتی کان الأقرب ببعض هذه الصفات المانعة 
للولايةء قالو ية للأبعد لخروج الأقرب عن أن يکون ولا فأشبه المعدوم)("". 

۸ _ شروط الولاية التى يمكن فقدها: 

قلنا إن شروط الولاية ھی : العقلء والبلوغ » والحرية› واتحاد الدين»› والعدالة» والذكورة» 
والرشد. ون الواضح أن شرط البلوغ 5 يتصور زواله عن الولي وكذلك الذكورة. 

ما الشروط الأخرى من عفل ۰ وحرية» واتحاد دين ۰ وعدالة» ورشد فیمکن زوالهاء فإدا 
زالت أو زال بعضها زالت ولاية الول وانتقلت إلى الذي يليه - كما قلنا-. وفى زوال بعض هذه 
الشروط شىء من الاخحتلاف بين الققهاءء نذكره فى أثناء كلامنا الموجز فى هذه الشروط التى 
يمكن فقدهاء وذلك فیما یلی: 

۹ _ أولاً: فقد العقل : 

أ سات الور ون طق ا و ا کاو ج ر می ان کان مقطا يجن 
اا ویفیی ا فإن ذلك ا يؤثر فی ولايته فتبقی ولا تزول له ؟ لأنه ا یستدیم زوال عقله 
فهو كالاغماء» وهذا مڏذهب الحنابلة""' . 

اماه اة فد فقد قالوا: «وغير المطبقء تبت له الولاية فى حال إقامته 
بالإجماع» وقالوا أيضاً: «وغير المطبق الولاية ثابتة له فلا تزوج - موليته ‏ وتنتظر إفاقته 
کالنائہ". 

وقول الحنفية بالإجماع - إجماع الحنفية ‏ لا إجماع الأمة؛ لأن فيه حلاف الشافعية ؛ لأن 
الولاية عندهم تزول فی الجنون غير المطبق»› فقد قالوا: «ولا مجنول فی حال جنوه المطبق 
وكذا إن تقطع جنونه . . . تغليبا لزمن الجنون في المتقطع ء فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب 
دول إفاقزه )0" , 
(YT)‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص٤١۱‏ . (V1)‏ «المغني» ج٦٠‏ ص٥٦٤‏ . 
(YT)‏ «فتح القدير شرح الهداية» ج ص۱۲٤‏ . (YT)‏ «(مغني المحتاج» ج۳ ص٤١٠‏ . 
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ولكن إن كان زمن الجنون المتقطع قصيراً جداً لم تنتقل الولاية إلى الأبعد» كما صرح 
الشافعيةء فقد قالوا: «أو قصر زمن الجنون كيوم في سنة لم تنتقل الولاية» بل ينتظر إفاقته 
کالاغمای ۰5 : 

ايا الفسق : 

إذا فسق الوليّ» فهل تزول عنه الولاية وتنتقل إلى غيره؟ 

قال الحنفية : لا تزول» فقد جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية : «فأما الفستق» فهل 
يسلب الأهلية كالكفر؟ المشهور عندنا: لابه" . 
واخحتلاف الدينء فإن الولاية تنتقل فيهما إلى الأبعده“"'. 

۱ه _ الغا اختلاف الدين : 

إذا كان الوليّ نصرانياً وأسلمت ميته النصرانية زالت الولاية عن الوليّ لاختلاف الدين؛ لأن 
النصراني لا يكون ويا للمسلمة» فتنتقل الولاية إلى السلطان أو نائبه القاضي إن لم يكن لها 

ولكن لو أسلم الولي النصراني» فإن ولايته لا تزول عن موليته النصرانية عند من يقول: 
يجوز للمسلم أن يكون ويا على غير المسلمة» وأما من لم يجوز ذلك فإن اختلاف الدين 
يتحقق بإسلام الول وحده وبقاء موليته غير مسلمة» وبالتالي تزول الولاية عنه وتنتقل إلى قريبها 
الموافق في الدين إن كان مستحقاأ للولاية بتحقق شروطها فيه . 

۲ - ارتداد الولي المسلم : 

وإذا كان الولىّ مسلماً ثم كفر وارتدّ عن الإسلام» سقطت ولايته وزالت عنه وصار 
كالمعدوم» وانتقلت الولاية على موليته المسلمة إلى الذي يليه في ترتيب الأولياءء ولا خلاف 
في هذا. 

oAoY‏ _ رابعاً : عدم الرشد: 

قلنا: إن الرشد باعتباره من شروط الولاية يعني القدرة على تحصيل مصلحة المولّى عليه 


. ۱١٤ص «مغني المحتاج» ج۳‎ (Y€) 


. ٠١٣٤ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )۷۳۹١( . ٤۱۲ص‎ ٠۲ج «فتح القدير»‎ (Y1) 
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باختيار الكفؤ الصالح لمن هو تحت ولايته» فإذا ضعف عن ذلك لكبر سنه ونحو ذلك زالت 
عنه الولاية إذ لم يعد أهلً لها وانتقلت إلى الذي يليه من مستحقي الولاية. 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والشيخ الذي قد ضعف لكبره» فلا يعرف موضع 
الحفظ لها - أي لموليته - لا ولاية له»“". 

وقال الشافعية : رل ولاية لرقیق ولا مختل النظر بهرم وهو كبر السن . e‏ لعجزه عن اخحتیار 
الأكفاءء وفي معناه من شغلته الأسقام والآلام عن ذلك»»“". 

4 - إحرا م الوليٰ د يمنع النكاح ولا يسلب الولاية : 

E‏ لا يصح نكاح المحم و المحرمة ر بحج أو عمرة» سواء 
عمد المحرم النكاح لنفسه أو عقد لغیره باعتباره ل أو وکیا . 

وقال الشافعية: لا ينقل الإحرام الولاية من الوليّ المحرم للأبعد في القول الأصح في 
مذهبهم ؛ لأن الإحرام لا يسلب الولاية لبقاء الرشد والنظر لدى الوليّ المحرم وإنما يمع النكاح 
کما يملعه إحرام الزوج أو الزوجة» فيزوج السلطان علد إحرام الوليّ مولية هذا الولىّ ولا يزوجها 
الأبعد. والقول المرجوح في مذهب الشافعية : تنتقل الولاية للأبعدء كما في حالة جنون 
الول" . 

الفرع الثانى 
غيبة الوليّ الأقرب 

: أولاً : مذهب الحنفية‎ _ A00 

قال الإإمام أبو حنيفة» وصاحباه : أبو يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى -: إذا غاب الول 
الأقرب غيبة منقطعة » فللا بعد أن يزوج المولّى عليها. ومعنى ذلك زوال ولاية الأقرب بسبب غيبته 
المنقطعة وانتقالها إلى الأبعد. 

وقال بعض مشايخ الحنفية : إن ولاية الأقرب الغائب باقية إلا أنه حدثت للأبعد ولاية بغيبة 
الأقرب» فيصير كأن للمولى عليها وين مستوبين في الدرجة واستحقاق الولاية كالأخوين. 
(۷۳۹۷) «المغني» ج٦‏ ص٥٦٤‏ . ) «مخني المحتاج» ج۳ ص٤١٠٠‏ . 
)۳34( «مغني المحتاج» ج۳» ص ١۹١٠ء‏ «نهاية المحتاج» ج٦‏ ص٣۲۳‏ . 
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وقال بعض آخ بر من الحنفية : تزول ولايته وتنتقل إلى الأبعده وهذا هو الأصح كما قال 
الإمام الكاساني ؛ لأن ثبوت الولاية للأ بعد زيادة نظر في حى الول عليها؛ لأنه أقدر على 
تحصيل مصالحها في النكاح من الأقرب الغائب» فكان أولى بثبوت الولاية له» والمرجوح في 
مقابلة الراجح ملحق بالعدم في الأحكام . ثم إن المعقول يدل عاى ثبوت الولاية للأبعدء وهو 
أن ثبوت الولاية لخاجة المولى عليه ولا مدفع لحاجته برأي الأقت لر وة أن بكرق فا ب 
بسبب غيبته » فكان ملحقاً بالعدم» فصار كأنه جن أو مات إذ الموجود الذي لا ينتفع به والعذ م 
الأصلي سواء ؛ ولأن القول بثبوت الولاية للأبعد مع ولاية الأقرب يؤدي إلى الفساد؛ لأن الأقرب 
ربما يزوجها من رجل حيث هو ولا يعلم الأبعد بذلك» فيزوجها من غيره فيطأها الثاني » ثم يظهر 
أنها زوجة الأول" . 

٦‏ _ واختلفت أقوال الحنفية في تحديد مدة غيبة الوليّ الأقرب التي تجيز للا بعد تزويج 
الخولة ا جح ما قيل فيها هو: إذا كان الوليّ لازت ني مينرت ال تز اا إا 
کک ا فهو غيبة معتبرة تجيز للأبعد تزويجهاء وإن كان لا يفوت الكفؤ الخاطب 
باستطلاع رأي الأقرب» فليست غيبته غيبة معتبرة؛ لأن التعويل في الولاية على تحصيل النظر 
لوي عليه ودفع الضرر عنه» وذلك حاصل في هذا القول"""'. 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ثم قدر الغيبة بمسافة القصر وهو اختيار أكثر 
المتأخرين» وعليه الفتوى. وقال السرخحسي ومحمد بن الأفضل : ا أنه مقدر بفوات الكفؤ 
الحاضر الخاطب إذا أريد استطلاع رأيه - رأي الوليّ الغائب ۔» وهذا أحسن» كذا في «التبيين»» 
وعليه الفتوى» كذا في «جواهر الإخلاطي» حتى لو كان مختفياً في البلدة لا يوقف عليه» يكون 
غيبة منقطعة كذا في «مجمع البحرين» . فإن كان الأقرب جروالا لا يوقف على أً ثره» او کان سردا 
عزف كانه ركان خا في البلدة لا يوقف عليه» قال الإمام أبو الحسن علي السخدي 
يكون هو بمنزلة الغائب غيبة منقطعة » فإن كان زوجها الأبعد ثم ظهر أن الأقرب كان مختفياً في 
المصر جاز نکاح الأبعد»0"""). 


۷ _ انيا : مذهب الشافعية<""٠:‏ 


(۷۳۷۰) «البدائع» ج۲ ص۲۹۱ . 
(۷۳۷۱) «البدائم» ج۲ > ص۹۱٠۲‏ «المبسوط» ج٤‏ » ص۲۲۲ . 

(۷۳۷۲) «الفتاوی الهندية» ج٠‏ »> ص۲۸۹ . 

(۷۳۷۳) «نهاية المحتاج» ج٦‏ ص٣۲۳‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص۹١٠٠‏ . 
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إذا غاب الولي الأقرب لانتقاله إلى مسافة مرحلتين ولا وكيل له حاضر في البلد كان للسلطان 
أو نائبه تزويج مولية الوليّ الغائب» ولا تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد ويعلّلون قولهم هذا بأن 
الخائب لا يزال متمتعاً بصفة (الولي)» وولاية التزويج حق له» فإذا تعذر استيفاؤه من قبله» قام 
السلطان أو نائبه القاضى مقامه وناب عنه» وهذا على القول الأظهر فى مذهب الشافعية . 

وهناك قول آخر في مذهبهم : يزوج الأبعد كما في حالة جنون الأقرب. ومعنى هذا أن 
الولاية تنتقل إلى الأبعد بغيبة الأقرب . 

وقال بعضهم : والأولى أن يأذن القاضي للأبعد أن يزوج أو أن القاضي يستاذن الأبعدء 
فيزوج القاضي للخروج من الخلاف . أما إذا غاب الول الأقرب إلى أقل من مسافة مرحلتين» 
فلا يزوج القاضي مولية هذا الولي إلا بإذنه في القول الأصح لقصر المسافة» فيراجع فيحضر أو 
یوکل کما لو کان مقیما. 

٨۸‏ _ هل یعتبر الولي السجين كالغائب؟ 

وإذا كان الوليّ الأقرب في البلد ولكن في السجن وتعذر الوصول إليه» فإنه يعتبر بمنزلة 
الغائب» فيزوج القاضي مولية هذا الوليّ . ويلاحظ هنا أن قولهم إنه إذا كان في السجن وتعذر 
الوصول إليه . . إلخ يقتضي أن الوليّ الأقرب إذا كان مختفيا في البلد ولا يعرف مكانه» أو تعذر 
الوصول إليه أن يعتبر بمنزلة الخائب كما قالوا بالنسبة لمن هو في السجن ويتعذر الوصول إليه. 

۹ - للقاضي أن يزوج مولية المفقود : 

وللقاضي اشا أن يزوج موا المفقودء وهو الذي ل یعرف مکانه ولا حیاته ولا موته . وهذا 

۰ - ال : مذهب الحنارلة9") : 
إلى الوليّ الأبعد دون السلطان لقوله عليه الصلاة والسلام : «السلطان ولي من لا ولي له» وهذه 
لها وليّ » إلا إذا كانت التي تحت ولاية الغائب رقيقة» فيزوجها الحاكم ؛ لأن له نظرأً في مال 
الغائب» والرقيق من جملة ماله 


١‏ _ الغيبة المنقطعة عند الحنابلة: 


. رث نتھهی الإرادات» ج۳ ص۳۲‎ ٣ «کشاف القناع) ح۳ ص‎ ۷٤ 
EE سرح منتھی ا‎ e ( ) 
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والغيبة المنقطعة عندهم هي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة وتكون فوق مسافة قصر الصلاة . 
وكذلك تكون غيبة منقطعة إذا لم يعرف مكانه أو تعذرت مراجعته بسبب أسره أو حبسه أو نحو 
ذلك ففي هذه الحالات تنتقل الولاية إلى الولىّ الأبعد وهو الذي يلي الوليّ الخائبء أو من 
هو بحكم الول الخائب. 

۲ - رابعاً: مذهب المالكية"٩:‏ 

وعندهم أن الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب بانتقاله إلى مسافة ثلاثة أيام من بلد المولى 
عليهاء فللحاكم أن يزوج ا هذا اولي الغائب إذا اڏعت غيبة ة وليّها و خحاطبها . ولا تکون 
للولي الأبعد ولاية تزويجهاء ولکن لو زوجها فعلاً صح تزویجه . ا الول مجبراً كان أو 
غير مجبر» أو فقد بان لم یعرف مکانه» فإن اولي الأبعد يزوج ا الأسير أو المفقود. . ومعنى 
ذلك أن الولاية تنتقل منهما إلى آلولي الأبعد. 

وقالوا أيضاً: إذا غاب الول المجبر كالأب غيبة بعيدة جداً كانتقاله إلى مسافة ما بين المدينة 
المنورة وأفريقياء فإن الحاكم يزوج أينة هذا الغائب وهو ولي مجر إدذا لم يرج قدومه بسرعة » ولو 
لم يستوطن ولو دامت نفقتها» فإن خحيفَ فسادها زوجها بلا > على المعتمد في المذهب. 

۳ _ خامساً: مذهب الزيدية" : 

وعندهم : إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة » انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء. 
واختلفوا فی تحديد مسافة الغيبة» فالمذهب وهو قول الهادي» أنها شهر - أي انتقاله إلى مسافة 
تقطع بمدة شهر من مكان المولّى عليها-. وفي حكم الغيبة المنقطعة تعذر مواصلة الوليّ 
ومراجعته كأن يكون في سجن ويتعذر الاتصال به أو في مكان والطريق إليه مخوف» أو لا يعرف 
مکانه . 

‰4 - الراجح من الأقوال : 

والراجح في تحديد مفهوم غيبة الولي الأقرب التي يترتب عليها زوال ولايته وانتقالها إلى من 
يليه في الولاية من الأولياء . 

قول : الراجح في ذلك أن يقال : إن هذه الغيبة تتحقق حيث يكون الولي الأقرب في مکان 
لا يمكن الاتصال به أو مراجعته واستطلاع رأيه إما لتعذر السفر إليه لبعد المسافة جدا أو لعدم 


. ۲۳۰-۲۲۹ «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج۲ › صض‎ (YTV) 
. ۲۲۷-۲۲٣ «شرح الأزهار» ج۲ > صض‎ (YY) 
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إمكان السفر إليه لأي سبب كان أو لخفاء مكانه وعدم معرفته» سواء كان هذا المكان المجهول 
داخحل البلد أو خارجه . وأن يكون مع ذلك خشية فوات الخاطب الحاضر الكفؤ إذا انتظر قدوم 
الوليّ الغائب الذي لا يعرف متى ۰ 

الغائب E‏ عنه e‏ وتن تنتقل إلى الي الأبعد - آي e‏ يلي الولي الغائب - في 
انتقال الولاية إليهما؛ لأن الحديث النبوي الشريف صريح في أن ولاية السلطان تكون لمن لا 
ولي لهاء فقد جاء في هذا الحديث عن رسول الله اة : «السلطان ولي من لا ولي له»» وهذه 
المرأة لها ولي وهو الوليّ الأبعد الذي تلي مرتبته في الولاية مرتبة الولي الغائب. ثم إن هذا الوليّ 
الأبعد تتوفر فيه دواعى SS‏ 
يحرص على ل ارچ الكفؤ لها أكثر من حرص القاضي عليهاء فيجب أن يتقدم عليه 
هذا الول الأبعد. 

الفرع الثالكث 
عضل الولي الأقرب موليته 

: المقصود بعضل الولي‎ - ٥ 

بينا فيما سبق المقصود بعضل الوليّ مولیته » وذكرنا أمثلة له" . ونذكر هنا التعريف الذي 
اخحترناه لمفهوم العضل في الاصطلاح الفقهي وهو: «عضل الولي يعني امتناع الوليّ من تزويج 

من الكفرٌ حيٹث یجب عليه التزويج» . 

ومن حالات الوجوب أن يأتيه الخاطب الكفؤ ديناً وخلقاً وخلقة فیرفض الوليّ تزویجه» أو 
أن مولیته تطلب منه أن يزوجها بالكفؤء أو يعيّن لها الكفؤ ليزوجها منه فيرفض . 

: لمن تكون الولاية عند عضل الوليّ الأقرب‎ - ٦ 

أولاً : مذهب الحنابلة : 

قال الحنابلة : إذا عضل الوليّ الأقرب وليه انتقلت الولاية - ولاية التزويج -للوليٌ الأبعد 
فيزوج هو المرأة» وعللوا ذلك بأن a‏ فوجوده کعدمه فتنتقل ولاية 
التزويج إلى الذي يليه من الأولياء. وإذا عضل الوليّ الأشك ايضا رها الحاكم لقوله عليه 


. ٠٥۳۹-٦٥۳۲ ( الفقرات‎ )۷۳۷۷( 
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الصلاة والسلام : «فإن اشتجروا فالاطان ولي من لە وليّ ل۴۷۸ 
۷ - ثائياً : مذهب الشافعية : 


3 الشافعية : إذا إذا عضصل الوي مول لم اى ي الأبعده ر 
لها على وليّهاء فإذا ا من وفائه واه الحاكم آي قام ek‏ من الكفز. يزوجها 
الحاكم بموجب ولايته العامة أم بالنيابة الشرعية؟ 

وجهان عند الشافعية والأوجه عند بعضهم أن يقال : إن القاضى يزوجها بنيابة اقتضتها ولايته 
العامة" . 

: الا : مذهب الحنفية‎ oA1۸ 

قال الحنفية : إن الولاية تنتقل إلى السلطان أو نائبه القاضي عند عضل الوليّ» وفي هذا 
يقول الامام الكاساني : «فلا تتشت تبت الولاية للسلطان إل کک من الولي »('* . 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : : «وأجمعوا أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية 
إل الأبعدى کذا فی «الخلاصة»› وفيها اسا «غاب الوليّ أو عضل أو کان الأب أو الحدّ 
ET‏ فللقاضي أن يزوجها من کفۇ. . کذا في «الوجيز) للکردري ۲ 3 

وقالوا أيضاً: «إذا امتنع الوليّ عن تزويج الصغيرة» وقد وجد لها خاطب كفو كان للقاضي 
أن يزوّجها؛ لأنه عضلها وفي ذلك إضرار بها»”*". 

وفي «مجموعة قدري باشا» - رحمه الله تعالى -: «إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج 
الصغيرةء فليس للأبعد ولاية تزويجهاء بل يزوجها القاضي ٠",‏ . 

۹ _ ويبدو أن المسألة خلافية عند الحنفية» فبعضهم يرى انتقال الولاية إلى الوليّ 
الأبعد إذا عضل الولي الأقرب كما جاء في «الفتاوى الهندية» غاا هذا القول إلى «الخلاصة» . 
وبعضهم يرى انتقال الولاية إلى السلطان أو نائبه القاضي عند عضل الوليّ ولا تنتقل إلى الوليّ 


(۳۷۸) «کشاف القناع» ج۳» ص۳۰ . 


(۷۳۷۹) «مغني المحتاج» ج۳ ص۴٣۱‏ . (YTA*)‏ «البدائم» ج۲٠‏ ص۹۱٣۲‏ . 
(۷۳۸۱) «الفتاوى الهندية» ج۱» ص۲۸۹. (۷۳۸۲) «جامع أحكام الصغار» ج۱» ص۲۲۷ . 


(۷۳۸۳) «مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة»» المادة ٤١‏ . 
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الأبعده کما حاء في «البدائم»» وکما حاء صريحاً في ((مجموعة قدري باشا»» رهی على مذهب 


e‏ البعض النتقال الولاية إلى القاضي عند عضل الوليّ الارن وبينما تنتقل إلى الأبعد 
في غيبة الأقرب بقوله : والفرق بين الولىّ العاضل والولىٌ الغائب ن العاضل ظالم» فتنتقل الولاية 
إلى الحاكم؛ ؛ لأن رفع الظلم إليه ‏ والغائب غير ظالم فتنتقل الولاية للولیّ الأبعد الذي يليه" . 


: رابعاً: مذهب المالكية‎ _ ١ 


وقال المالكية: ! ل إن عضل الوليّ مولیته آمره السلطان أو نائىه القاضي بتزویجهاء فإن امتنع 
زوّجها السلطان أو القاضي » وذلك إذا دعت إلى كفو وبمهر مثلها ٠"‏ . 

وقاا آنا إن البكر إذا عضلها وليّها المجبر - أبوها - فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم 
والحاكم يامر أباها بأن يزوجهاء فإن زوجها لم يحتج إلى إذنهاء وإن رفض تزويجها وزوّجها 
الحاكم » فلا بد من إذنها الصريح ولو أنها رفعت أمرها إليه”^". 


: خامساً: مذهب الزيدية‎ _ ١ 


قالوا: تنتقل ولاية النكاح من كل ولي إلى من يليه فوراً ولا يحتاج إلى انتظار مدة بأحد أمور 


ستة. . . وأما السادس» فهو أن يعضل الوليّ عن إنكاحها لغير عذر» فإن ولايته تنتقل بأدنى 
عضل فى حى المكلفة الحرة۷. 


۲ -_ سادساً: مذهب الجعفرية : 


وعند الجعفرية : إذا عضل الأب أ و الج وامتنع من تزويج الصغيرة» فليس لغيرهما من 
ا و ولو لم يكن عضله لسبب معقول . فلو زوجها الحاكم والحالة 
هذه وقف ذلك على إجازتها بعد البلوغ (A;‏ , 


. ٦١ص «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» جا»‎ )۷۳۸١( 
. ۲۲٤۲ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالکي»‎ (VFA) 
. «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲ ص۲۲۸‎ ) /١( 
. ۲۲۷-۲۲۹٣ضص «شرح الأزهارا ج۰۲‎ )۷۳۸۷( 
. ١١ص «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم رضا الحلي»‎ )۷۳۸۸( 
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۳ - القول الراجح : 


والراجح من أقوال الفقهاء انتقال الولاية من الوليّ الأقرب العاضل إلى الولي الأبعدء وهو 
الڌي يلي الولي العاضل؛ لأن الأقرب بعضله صار كالمعدوم » فتؤول الولاية إلى الذي يليه من 

أما السلطان» فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود الول للحديث الشريف : «السلطان ولي من 
PE‏ له» إلا أنه إثبات عضل الوليّ أمام القاضي وإسناد الولاية إلى الولي الذي يليه بحكم 
من القاضي» ولا أرى انتقال الولاية إلى الأبعد فوراً بمجرد عضل الولي الأقرب كما ذهب إليه 
الزيدية . 

ثم إن إثبات ذلك أمام القاضي » ثم إسناد الولاية للأبعد بقرار منه يبعد الخصام بين الولي 

ثم بالرجوع إلى القضاء يندفع ف ف ال الال اعد تاعا 
للمرأةء الأبعد باعتبار أن الولاية انتقلت إليه» والعاضل باعتبار أن ولايته لا زالت له؛ لأنه هو 
الولي الأقرب» وأنه لم يعضل موليته أو أنه رجع عن عضله» وفي عقد النكاح لرجلين على امرأة 
واحدة فساد عظيم لا یخفی» ودفعه یکون بالرجوع إلى القضاء لإثبات عضل الولي ولإسناد 
الولاية إلى الولي الأبعد. 


۳۸٦ 


لی رك 
المُولى عليهم 
OAV‏ - تمهيد» ومنهج البحث : 
هذه الولاية عليهم على وجه الحتم والإيجاب - أي الإجبار-. أو كانت على وجه الاستحباب 
وحه الشركة. 
ئم إن المولى عليهم ة قد یکونون صغاراً ُو مجانین أو نساءً بالغات عاقلات» مات کار 
کما قد یکونون سفهاء. اا قد یکونون ف تاز ا ا 
ولتعدد أصناف الول عليهم » ولتسهیل البحث وتوضيحه وإبعاد التشويش والارتىاك 
والخغموض عنه» نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 
المظلب الأول:: الرلانة على الصغار. 
المطلب الثاني : الولاية على المجانين. 
المطلب الثالث: الولاية على النساء البالغات العاقلات 
المطلب الرابع : الولاية على السفيه. 
المطلب الخامس : الولاية على الرقيق . 
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المطلب الأول 
الولاية على الصغار 
٥9‏ . تمهید : 


نريد بالصغار في بحثنا الذكور والإناث دون سن البلوغ. فهل تثبت على هؤلاء ولاية 
التزويج لمن یستحی هذه الولاية اَم ل؟ نم إدا تخت فهل هي ولاية إجبار أم y؟‏ وهل للصغير 
أو الصغيرة إذا زوجهما الوليّ خيار البلوغ؟ 


o۸۷‏ منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 
الفرع الأول: هل تثبت ولاية التزويج على الصغار؟ 
الفرع الثاني : نوع الولاية على الصغار» ومن يستحقها. 
الفرع الثالث: خيار البلوغ للصغار» ولزوم عقد أنكحتهم . 
الفرع الأول 
هل تبت ولاية التزويج على الصغار؟ 
۷ - ثلاثة أقوال في المسألة : 
في مسألة ثبوت ولاية التزويج على الصغار ثلاثة أقوال هي : 
(الأول): لا ولاية لأحد في تزويج الصغار. 
(الثاني) : تست ولاية التزويج على الصغيرة دون الصغير. 
(الفالث): تثبت الولاية على الصغار ذكورا كانئوا أو إناثا. ٠“‏ 
۸ - القول الأول وأدلته : 
ذهب ابن شبرمة وأبو بكر الأصم إلى أنه لا ولاية لأحد في تزويج الصغير أو الصغيرة^")؛ 


. «المحلى» ج۹ ص۹٥٤ › «نیل الأوطار؛ ج٦» ص۱۲۰‎ (Y۳۸4) 
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لأ تبرت الولاية الحاجة المولى عليه لهذ الزلاية ولا خاجة للصخير ولا لصي لنوت اة 
التزويج عليهما؛ لأنهما لا حاجة بهما إلى النكاح؛ لأن مقصود النكاح طبعاً هو قضاء الشهوة 
وشرعاً النسل» والصغر ينافي هذين المقصودين. ثم إن عقد النكاح يعقد عادة للعمر وتلزمهما 
أحكامه بعد البلوغء فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك إ إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ , 
وأما زواج النبي ي بعائشة - رضي الله عنها - وهي دون البلوغ» فهذا من خصائصه لاز" . 


۹ - القول الثانى وأدلته : 


قال ابن حزم الظاهري : للأب أن يزوج ابنته البكر الصغيرة ما لم تبلغ بغير إذنهاء ولا حيار 
لها إذا بلغت. وأما الصغيرة البكر التي لا أب لهاء فليس لأحد أن يزوجها لا من ضرورة ولا 
من غير ضرورة حتى تبلغ . 

والحجة لهذا القول أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - زوج ابنته عائشة - وهي صغيرة - 
إلى ابي ب فمن اعى أن هذا من خصائصه بي لا يلتفت إلى قوله ما لم يأت بدليل 
الخصوص ؛ لأننا مأمورون بالتأاسي برسول الله ی قال تعالی : لقد کان لکم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر > فکل ما فعله يو فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن 
يأتي نص بأنه له يا خحاصة . 


وإنما خصصنا قولنا بالصغيرة البكر التي لها أب حي للحديث النبوي الشريف: «الثيبُ أحق 
بنفسها من لها والبکر يستأذنها أبوها»» فخرجت اليب صعغيرة كانت أو کہ 5 وخرجت البكر 
البالغ ؛ لأن الاستئذان لا يكون إلا للبالغ العاقلء وخرجت البكر التي لا أب لها بهذا الحديث 
أيضاء فلم تبق إلا الصغيرة البكر ذات الأب فقط«؟"٠.‏ 


oOAA*‏ 0 ا فلا 8 لحد ع ف تزویجه» e e‏ 3 لأن 


ا TT a yt‏ وأنه في ذلك 
بخلاف الأنثى إذا بلغت إذ تبقى الولاية عليهاء إما ولاية إجبار» أو ولاية استحباب"“. 


وذكر ابن حزم أن هناك من منع تزويج الصغير» وذكر منهم سفيان الثوري . 


(Y4 ۰)‏ »ا لمبسوط» للسرخحسي» ج٤“‏ ص۲۱۲ . )¥۳۹4۱( «المحلى» لانن حرم» ج۹ ص۹۹٤‏ . 
(۹۲) «المحلی» لابن حزم ج٩۰‏ ص ٤٦۰-٤۹۹‏ . (۷۳۹۳) «المحلی» لابن حزم» ج۰۹ ص۲٠٤‏ . 


۳۸۹ 


9۸۱ - القول الثالث› وأدلته : 


وهو قول الجمهورء وعندهم : تثبت الولاية على الصغير والصغيرة» ويجوز لوليهما الشرعي 
تزويجهما. وقد E‏ 

۲ _ | دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى : واللائي يسن من المحيض 
من نسائکم إن ارتبتم» فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائي لم یحضن ۹9" فهذه الآية الكريمة 
جعلت عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهرء والصغيرة لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر» والعدة لا 
تکون إلا من طلاق في نكاح أو في فسخ لنكاح» فدلٌ ذلك على أن الصغيرة ة تزوج وتطلق 
وزواجها صحيح » والذي يزوجها ویتولى عقد زواجها هو وليّها إذ لا يعتبر إذنهاء ولا تصلح 

عبارتها لانعقاد النكاح» فال ذلك على ثبوت ولاية التزويج علي ها۹ . 

۳ _ ب _ أن النبي يي تزوج عائشة - رضي الله عنها - وهي صغیرة كما ذکرنا» ولا دليل 
على خحصوصية ذلك بالنبي بي بل ورد ما يدل على الخصوصيةء فقد روى الأثرم أن 
قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير يوم ولدت» وان علي بن ابي ي طالب و - زوج ابنته 
أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب - رضي اله عنه -» وزوح ابن عمر بتتاً له صغيرة من 
عروة بن الزبير - رضي الله تعالى عنهما _"“" . 

4 _ ج - واستدلوا على ثبوت ولاية التزويج على ا وأن لوليه أن يزوجه وهو 

صغير» بعمل الصحابةء فعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - زوج ابنه وهو صغیر"". ومعنی 
aT‏ وزوج عروة بن بن الزبير - رضي الله عنهما- بنت 
أخيه بابن أخته وهما صغيران""“. كما يمكن الاستدلال بقياس الصغير على الصغيرة من جهة 
ثبوت ولاية التزويج عليهاء فتثبت عليه أيضاً. 


٥‏ - القول الراجح 


والقول الراجح قول الجمهور› فتشت ولاية الترويج على الصغير والصغيرة» ویجوز لولیهما 
الشرعي في هذه الولاية تزویجھما لما استدلوا بە» أما من منع ذلك فحجته ضعيفة» ویرد عليها 
ما يأ 

ياي : 


.]٤ [سورة الطلاق: الآية‎ )۷۳۹ ٤( 
. ٤۸۷ص‎ ٦ج «المغني»‎ )۷۳۹١( . ٤۸۷ص‎ ٦ج «المغني»‎ )۷۳۹۰( 
E E E aE . «کشاف القناع» ج۳» ص۲۳‎ )۷۳۹۷( 


۳۹۰ 


۹ -_ أولاً : بالنسبة لثبوت الولاية على الصغيرة وجواز تزويجها من قبل وليه فقد ذكرنا 
ما احتج به اأصحاب القول الثاني » وأصحاب القول الثالث لقولهم بجواز تزويج الصغيرة من قبل 
وليها الشرعي » فلا نعيد ما ذكرناه هنا. وحجتهم قوية لا سبيل للرد عليها 

۷ - ثانیاً: في النكاح أغراض ومقاصد مشروعة لا تتحقق غالاً إلا إذا كان الزوج كفو 
والكفؤ عزيز ولا يحصل في كل وقت» فكانت الحاجة ماسّة إلى إثبات الولاية في الزواج على 
الصغيرة لتزويجها بالكفؤ؛ لأنه لو انتظرنا بلوغها لفات ذلك الك فو" . 

۸ _ الفا : وبالنسبة لتزويج الصغير وردت آثار عن الصحابة الكرام تفيد أنهم فعلوا 
ذلك وقد ذكرنا بعضها ولم ينقل إلينا إنكار عليها؛ فكان ذلك إخخاعا سكرتا غل صحة تزويج 
الصغير من قبل وليه الشرعي وثبوت الولاية في التزويج على الصغير. كما يمكن الاستدلال 
بالقياس على الصغيرة حيث جاز تزويجها من قبل وليّها الشرعي» فيجوز تزويج الصغير أيضاً 
من قبل وليه الشرعي . 

4۹ ۔ رابعاً: قد تكون هنا حاجة مشروعة ومصلحة معتبرة في تزويج الصغير يقدرها وليه 
الشرعي کما یقدرها ولي الصغيرةء إذ الغالب أن زواج الصغير یکون بصغيرة مثله» وأن هذا 
و يکون غالا بين الأقارب حيث يرون أن مصلحتهم خا تقضي بمثل هذا الزواج . 
وكذلك قد تكون الحاجة لتزویج الصغير من أجل خدمته من قبل الزوجة البالغة . 

۰ _ الأولی عدم تزویج الصغار إلا لمصلحة: 

ومع جواز تزويج الصغير والصغيرة» ولكن الأولى عدم تزويجهما إن لم تكن هناك مصلحة 
ظاهرة في التعجيل في تزويجهما وهما صغيران؛ لأن تزويجهما غير واجب وإنما هو جائز؛ ولأن 
الزواج تتعلق به حقوق وواجبات» كما أننا لا ندري ما يؤول إليه هذا النكاح بعد أن تبلغ الصغيرة 
ويبلغ الصغير؛ وقد يكون لكل منهما رأي فيه يؤثر في بقاء النكاح» وقد يعجل في زواله 
وانقطاعه» وقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «فإن الصغيرة الثيب العاقلة لا تزوج 
بحال حتی تبلغ وتستأذن»("'“) . 

١‏ - هل يشترط في الصغيرة أن تكون بكراً: 

وبعد اتفاق الجمهور على ثبوت ولاية الترويج على الصغيرة اختلفوا في اشتراط البكارة فيها 


(۷۳۹۹) «المبسوط» للسرخسي . ج٤‏ » ص۲۱۳-۲۱۲ . 


. ۱۳۰ «مخني المحتاج» ج ۳ء ص‎ )۷٤۰١( 


۴۹۱ 


أي أن تکون بكرا لا يبا - حتى يجوز تزويجها من قبل وليّها وهي صغيرة» ونوجز أقوالهم فيما 
يلي : 

۲ _ القول الأول: يشترط أن تكون بكراً: 

يشترط لتزويج ال فلا يجوز تزويج الصغيرة الثيب» وبهذا صرح 
الشافعية فقد قالوا: «وإن كانت الثيب صغيرة لم يجز لأحد من الأولياء تزويجها قبل 
البلوغ0“٠.‏ 

وهذا أيضاً مذهب الظاهرية» فقد قال ابن حزم الظاهري : فإن كانت الصغيرة ثيبا من زوج 
مات عنها أو طلقهاء لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ » ولا .إذن لها قبل أن 
تبلغ . 

وهذا أحد القولين للحنابلة للحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم : «لا تنكح الأيم حتى 
تستأمر. . . ٠“‏ . والمراد بالأيم الثيب كما جاء في رواية أخرى لمسلم : «الثيب أحق بنفسها 
من وليّها»» فالحديث دل على أن الثيب لا تزوج إلا بإذنهاء والصغيرة لا يعتبر إذنهاء فيجب أن 
ا تزوج حتی تبلغ فتشاور وتستأذن'“ . 


۴۳ - القول الثاني : لا يشترط أن تكون بكراً: 


لا يشترط في الصغيرة أن تكون بكرأ لجواز تزويجها وهي ىغيرة من قبل وليّهاء فيجوز ن 
يزوجها وهي صغيرة ولو کانت یبا . وهذا مذهب الحنفية» والمالكية› وأحد القولين عند 
الحنابلة“ . 


)۷٤١۲(‏ «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص۹٤١‏ وفيه أيضاً: وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام ولا أثر لزوالها بلا 
وطء كسقطة . والظاهرية اشترطوا في إزالة بكارتها بوطء حلال» كما هو ظاهر من كلامهم الذي ذكرناه عنهم 
في أعلاه . 

. ٤٥۹-٤۹۸ «المحلی» ج۰۹ ص‎ )۷٤۰۳( 

. ٤۹۲ص‎ ٦ج «المغني»‎ )۷٤١ 4( 

»١ج «المحلى» ج۹ ص ٩٩ء «المغني»‎ ۲٠۳٠-۲۰ «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹٠ صض۲‎ )۷٤٠٩( 
. «المبسوط» ج٤ » ص۲۱۷‎ » ٤4۲ص‎ 

١ج «المبسوط» للسرخسي » ج٤ › ص۲۱۸-۲۱۷. «الشرح الصغير» للدردير»‎ ٤4 «المغني» ج٦٠ ص۲‎ )۷٤٠٩( 
. ص۳۸۱‎ 


۳4۲ 


‰4 _ والحجة لهذا القول أن علة ثبوت هذه الولاية على الصغيرة هي الصغر وليس 
الثيوبة» باعتبار أن الصغر قرينة على قصور رأيها وعجزها عن تدبير أمور نفسهاء وهُذا المعنى 
لا يزول عن الصغيرة بثيوبتها. 

أما الحديث النبوي الشريف : الام تستأمر. . .» أو «الثيب أحق بنفسها» فالمراد من 
«الأيم» أو من «الثيب» البالغة العاقلة لا الصغيرة لأنه علق ب «الثيب» وى «الأيم» ما لا يتحقق 
إلا بعد البلوغ » وهو المشاورة وأخذ رأيها في أمر النكاح» وكونها أحىّ بنفسهاء وذلك إنما يتحقق 
بالبالغة دون الصغيرة"““. 

: القول الراجح‎ - ٥ 

والراجح ثبوت الولاية على الصغيرة الثيب كما هي ثابتة على الصغيرة البكر لاستواء العلة 
فيهما» وهي قصور رأيهما وعجزهما عن تدبير أمور نفسيهما بقرينة الصغر. ثم بالقياس على 
الصغير في الولاية عليه» والصغيرة لا تزيد بالثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورة كما قال ابن 
قدامة الحنبلي ^ “)؛ ولأن المراد (بالثيب) أو «بالأيم» في الحديث الشريف هي البالغة العاقلة 
کما قال اُصحاب القول الثاني . 

: الولاية على الصغيرة التي لها تسع سنوات‎ - ٦ 

قلنا: إن ولاية التزويج تثبت على الصغيرة والصغير» وحدٌ الصغر هو ما كان دون سن 
البلوغء فإذا بلغت الأنثى من العمر تسع سنوات» فهل تبقى بحكم الصغيرة لكونها لم تبلغ سن 
البلوغ المعتاد ولم تظهر عليها علامات البلوغ للأنثى من الحيض ونحوه» وبالتالي تبقى عليها 
ولاية الترويج ؟ أ تعتبر بحكم البالغة فلا تبقى عليها ولاية الإجبار في الزواج؟ 

عرض الإامام ابن قدامة الحنبلي هذه المسألة فقال: وإذا بلغت الجارية تسع سنين» ففيها 
روایتان : 

(إحداهما) : أنها كمن لم تبلغ تسعاًء نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم» وهو قول 
مالك والشافعي » وأبي حنيفة» وسائر الفقهاء» قالوا: حكم بنت تسع سنين حكم بنت ثمان؛ 
لأنها غير بالغة؛ ولأن إذنها لا يعتبر في سائر التصرفات فكذلك في النكاح. 

(والرواية الثانية): حكمها حكم البالغة نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور. وقد 
روى الإمام أحمد بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: إذا بلخت الجارية تسع سنين 
N EON‏ (۷۰۸) «المغني» ج٦‏ ص۹۲٤‏ . 


۳۹۳ 


فهي امرأة؛ ولأنها بلغت سنا يمكن فيه حيضهاء ويحدث لها حاجة إلى النكاح» فيباح تزويجها 


كالبالغة 9 . 

۷ - وفي «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» في فقه الحنابلة: وعن أحمد لا يجوز 
تزويج ابنة تسع سنين بغير إذنها. والمشهور عنه الجواز» وهو مذهب مالك والشافعي وسائر 
الفقهاء<'“ . 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولهم - أي سائر الأولياء - تزويج بنت تسع سنين 
فأكثر بإذنهاء ولها إذن صضجح معتبر نصاء لما روی أحمد بسنده إلى عائشة : إذا بلغت الجارية 
تسح سٽين فهي امرأة» وروي مرفوعا عن ابن عمر» ومعناه نها في حکم المرأة؛ ولأنها تصلح 
بلك للنكاح وتحتاج إليه أشبهت البالغة»““. 

ويفهم من هذه النقول عن فقهاء الحنابلة أن المتأخرين منهم - كما في كشاف القناع - 
أخذوا بالرواية الثانية عن أحمد بشأن الجارية التي تبلغ تسع سنين» وهي معاملتها كالبالغةء 
وبالتالي ل تکون عليها ولاية إجبار في الزواج كما هو بالنسبة للصغيرة› وهذا خلاف ما عليه 
سائر الفقهاء . 


۸ - القول الراجح : 


والراجح اعتبار من بلغت تسع سنين ولم تصل إلى حد البلوغ الشرعي بالعلامات كالحيض 
ولا بالسنين» أنها تبقى صغيرة وتعامل على هذا الأساس» فتبقى عليها ولاية التزويج باعتبارها 
صغيرة؛ لأن الولاية على الغير في النفس - ومنها ولاية التزويج - أو في المال. 

هذه الولايات الشرعية إنما تكون على عديمي الأهلية أو,ناقصيهاء ونقص الأهلية يكون 
بعدم الوصول إلى حد البلوغ . والبلوغ يحصل إما بالعلامات كالحيض بالنسبة للأنثى » والإنزال 
بالنسبة للذكرء وإما ببلوغ سن البلوغ» وليس من سن البلوغ بلوغ الأنثى تسع سنين إلا إذا 
اقترن به شيء من علامات البلوغ كالحيض كما قلناء فيكون التعويل على هذه العلامات وليس 
على بلوغها تسع سنین . 


(۷۰۹) «المغني» ج٦»›‏ ص ٤٩۱-٤۹‏ . 
)۷٤1۰(‏ «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص٦۲٤‏ . 
(Y€11)‏ کشاف القناع» ج۳٠‏ ص٥۲‏ . 


۳٤ 


فالمعول عليه لمعرفة البلوغ ظهور علاماته في الذكر والأنثى إن وجدت» وإلا ببلوغ سن 
ا 

۹ - وفي «المخني» لا قدامة الحنبلي : : البلوغ يحصل بالاحتلام من الذكر والأنى » 
ِو بإنبات الشعر حول القَبّلء > أو بلوغ خمس عشرة سنة . وهذه العلامات الثلاث في حى الذكر 
والأنثى » وتزيد الأنثى بعلامتين : الحيض والحمل. فمن لم يوجد فيه علامة منهن فهو غير 


بالغ . 
الفرع الثاني 
نوع الولاية على الصغار وبيان مستحقيها 
٠‏ ً- الولاية على الصغار ولاية إجبار 
الولاية على الصغار ولاية حتم وإيجاب كما يعبر الحنفية» أو هي ولاية إجبار كما يسميها 
غيرهم . والمقصود بها أن الوليّ على الصغير أو الصغيرة يزوجهما جبراً عنهماء كرها ذلك أو 


رضياه» ودون توقف على إذنهما ولا على إذن أحد غیرهما» ودون انتظار بلوغهما وبهذا صرح 
الفقهاء*“'“. 


١‏ - المستحقون ولاية الإجبار على الصغار: 
وإذا كانت ولاية تزويج الصغار هي ولاية إجبار» فمن يستحق هذه الولاية شرعاً؟ 
والجواب على ذلك نوجزه فيما يلي في مختلف المذاهب الإسلامية : 

أولاً: مذهب الحنابلة : 


وعندهم يستحق ولاية تزويج الصغار ذكوراً أو إناث على وجه الإجبار الأب ثم وصيّه. وإذا 
عدم الأب ووصيه وكان للصغير حاجة فى زواجه كخدمته مثل ٹبتت ولاية تزویجه للقاضی دون 


. 4۷۷-٤۷۹ ص‎ “A «المغني» ا قدامة الحنبلى»‎ (YE1) 

٠ج «البدائم» ج۲ غ «المغني» ج٦ ص۸۷٤۰ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي»‎ (Y1) 
«المجموع شرح المهذب» ج١٠ ص۹٥۰۳ «مغني المحتاج» ج۳ ص۹٤۰۱ «شرائحع‎ ۰۲۷٦٣ صس‎ 
۲۷۹٣ص الإسلام» ج۲»‎ 


۳4٥ 


غیره من الأولياء. ما الصغيرة هذ فلا ولاية للقاضي على تزویجها ۱ . 


۴۳ _ ثانياً: مذهب الشافعية : 


وعندهم : تثبت ولاية الإجبار للأب على ابنته الصغيرة البكر» فله أن يزوجها برأيه دون توقف 
على إِذن من أحد. والجد آبو الأب وان علا کالأب عند عدمه أو عدم أهليته ؛ لأنه له ولاية 
وعصوبة كالأب . ولا يجوز لغير الأب والجدَ تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن(*) , 

وللأب والجدّ ولاية تزویج الصغيرء کما لهما ولاية تزویج الصغيرة» فقد قالوا: «إن للأب 
والجدَ تزويج صغير عاقل ولو أربعا لوفور شفقتهما؛ ولأن تزويجه بالمصلحة وقد تقتضي 
ذلك . 

4 - الا : مذهب المالكية : 


وعندهم: تثبت ولاية الإجبار على الصغيرة للأب» فله تزويج ابنته الصغيرة بكرأ كانت أو 
ثيباء جبرا عليها ولو بدون مهر المثل» أو من زوج أقل كفاءة منهاء أو كان قبيح المنظر. 
وعند 0 الأب فالولاية على تزويج ابنته على وجه الجبر لوصيه إن عيْن له الأب الموصي 
الزوج أو و آمره بتزويجها بان قال له: زوجها جبراًء وما في معنى ذلك کأن قال له: زوجها قبل 
البلوغ . أما إذا قال الأب لوصيه : زوج ابنتي» دون آن یعین له زوجاً ولم یأمره بالإجبار فالراجح 
في مذهب المالكيةء أن للوصي ولاية الإجبار““ . 
٥‏ _ وبالنسبة للصغير قال المالكية : تثبت ولاية الإجبار للأب ووصيه فلهما تزويجه» 
فقد قال ابن جزي المالكي : «خمسة يلزمهم النكاح إذا ع غ سخطوا أم رضوا» 
وهم : الطفل الصغير» والبكر يزؤجهما أبوهماء والعبد والأمة يزؤجهما سيدهماء واليتيم الصغير 


يزوجه وصبه )۱ . 


(Y1)‏ «المغني» ج٦»‏ ص٤٦٤۰ ۰٤۸٩‏ ٩4۹٤ء‏ «کشاف القناع» ج۳ ص۹٩۲‏ «مختصر الإنصاف والشرح 
الكبير» للشيخ محمد عبد الوهاب» ص٣۲٤‏ . 

. ٤۲٤ «مغني المحتاج» ج۳» ص۹٤۱ «المجموع» ج۹٥۰۱ ص۳۲۱‎ )۷٤٠٠١( 

. «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۱۹۹‎ )۷٤۱٩( 

)۷٤١۷(‏ «الشرح الصغیر» للدردیرء ج۱» ص ۳۸۲-۳۸۱ «الشرح الکبیر» للدردیر» ج۲» ص ٠۳۲٤-۳۲۲‏ «قوانين 
الأحكام الشرعية» لابن جزي» ص۲۲۲ . 

. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص۲۲۳‎ )۷٤۹۸( 


۳۹٦ 


وفي «المغني» لابن قدامة : «فأما الغلام السليم من الجنونء فلا نعلم بين أهل العلم خلافً 
في أن لأبيه تزويجه» ومن هذا مذهبه: الزهري. ومالك»'“. 
والمالكية وإن قالوا بولاية الإجبار على ابنته إلا أنهم قالوا: ليس للأب ولاية إجبار 
على تزويج ابنته مما يترتب به عليها ضرر عادة» كما لو زوًجها بذي عاهة موجبة لخيارها» كما 
ویىدو أن وصي الأب کالأب فیما ذکرناه بالنسىة لترویج نت الموصي ؛ لأنه لا يجوز أن 
۷ - رابعاً: مذهب الحنفية : 
وعندهم : تثبت ولاية الإجبار على الصغير والصغيرة للعصبات النسبيةء ثم للعصبات 
السببية» ثم لقرابات ذوي الأرحام» ثم للسلطان أو القاضي على ترتيبهم في الإرث“. وقد 
ذكرنا ذلك من قبل" . 
وهؤلاء ا وإن بتت لهم ولاية الإجبار | إلا أنهم یختلفون في تمتع CA ks‏ 
دا زوجهم بعض ھؤلاء الأولياء - كما سنبينه فيما بعد .. 
۸ -_ خامساً: مذهب الظاهرية : 


قالوا: الصغيرة البكر يزوجها أبوها بغير إذنهاء فإن كانت ثيباً من وطء 
طلقهاء TS‏ أن يزوجها حتى تبلغ حتى يستأمرها. والصغيرة التي لا أب 
ليس لأحد أن يزؤجها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ . والصغيرة ل 
في حكم البكر. ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الصغير الذكر» فإن زوج فزواجه مفسوخ 


بدا . 


(۷4۱۹) «المغني» ج٦‏ ص1۹۹٤‏ . 

)€۰( «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲ ص ۲۲۲۔۲۲۳ «الشرح الصغير» للدرديرء ج١ء‏ 
ص ۳۸۱۔۳۸۲ . 

٤ج «فتح القدير» ج۲» ص١٠٠ وما بعدهاء «المبسوط»‎ ۲٤١-۲٤۲١ «البدائع» ج۲ ص‎ )۷٤۲١( 
«الأحكام الشرعية» للأبياني» ج۱ ص٩٥ وما بعدها.‎ ۲١ ٤-۲۱۳ص‎ 

. ٦٥٤٤-٦0۳۸ ( الفقرات من‎ )۷٤۲۲( 

. ٤٦۲-٤۹۸ «المحلی» ج۰۹ ص‎ )۷٤۲۳( 


۳۹۷ 


: ا مذهب الزيدية"“‎ aR 


قالوا: للأب تزويج الصغيرة وإن لم تأذن» وسواء كانت بكراً أو ثيباًء وكذلك للعصبات 
السبية» ثم للعصبات السببية الأقرب فالأقرب» فإن لم يكن ولي» فولي نكاح الصغيرة هو 
الوصي» فهو أولى من الإمام أو نائبه القاضي» ولكن بشرط أن يكون ولي الصغيرة قد أمره 
بتزويجها من شخص معین» أما لو آمره بتزويجها مطلقاً دون تعيين شخص معين» فالإمام أو 
القاضي يقدمان على الوصي . فإن لم يوجد وصي » فالولاية على الصغير في تزويجها إلى الإمام 
أو القاضي . 

: سابعاً: مذهب الجعفرية‎ _- ٠١ 


تشبت عندهم الولاية للأب والجدّ على تزويج الصغير والصغيرة”"» ولو كانت الصغيرة 
ٹیا بأن ذهبت بكارتها بوطء أو بغيره""'“. ولا ولاية لوصي الأب أو الجذ على تزويج الصغير 
أو الصغيرة» ولو نص له الموصي على التزويج في القول الأظهر في مذهبهه"'“ . ولکن في 
قول في المذهب له ذلك" ورجح بعضهم هذا القول للمصلحة'“. 
١‏ - أدلة الأقوال : 
أولاً : أدلة تزويج الأب ابتته الصغيرة: 
والحجة لولاية الأب على تزويج ابنته الصغيرة تزويج أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
ابنته عائشة - وكانت صغيرة - للنبى ية . وفعل الصحابة الآخحرين ذلك فقد زوج علي - رضي 
الله عنه - ابنته أم كلثوم وهي صغيرة لعمر بن الخطاب» وزوج عبد الله بن عمر أبنه وهو صغير؛ 
ولأن الأب يتصرف في مال ابنه الصغير بغير تولية» فملك تزويجه كما ملك تزويج ابنته 
الصغيرة"“. وأيضا فإن الأب أشفق من غيره على أولاده الصغار» وأحرص على مصلحتهم 
)۷٤۲٤(‏ «الروض النضیر» ج٤‏ » ص۰۲۲۷ «شرح الأزهار» ج۰۲ ص‌ ۲۲٤۲-۲۲۳‏ . 
)۷٤٠٠١(‏ «منهاج الصالحين» للحكيم» ج۲» ص١٤١‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص۲٠‏ . 
)۷٤۲١(‏ «شرائع الإسلام» ج۲» ص٠۲۷‏ «المختصر النافع» ص۱۹۸ء «الأحكام الجعفرية في الأحوال 
الشخصية» ص١١‏ . 
)۷٤۲۷(‏ «شرائع الإسلام» ج۲» ص٣۲۷‏ . 
)۷٤۲۸(‏ «منهاح الصالحین» ج۲» ص١٤٠‏ . 
)۷٤۲۹(‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص ٠١-٠١‏ . 
)۷٤۳١(‏ «المغني» ج٦‏ ص۸4۷٤. ٤۹۹4‏ «العدة شرح العمدة» ص٤٦۳»‏ «نيل الأوطار» ج٦٠‏ ص۱۲۰ . 


۳۹۸ 


من غيره وأعرف بها من غيره» فکان أحق منهم بالولاية عليهم . 
۲ - ثانياً: أدلة ولاية الحدً: 


والحجة لولاية الجد أبى الأب على تزويج أولاد ابنه الصغار أن له ولاية إيلاد كالأب 
فيملك مثله ولاية التزويج إجباراً كالأب٠“.‏ 


ومن منع ولاية الج الجبرية احتج بأن الولاية على الحرَ والحرة باعتبار الحاجة لهذه الولايةء 
ولا حاحة للصغير ولا للصغيرة في ولاية التزويج عليهما قبل البلوغ لعدم الشهوة» إلا أن ولاية 
الأب ثبتت بالنص على خلاف القياس› فإن أبا بكر الصديق - رضي الله عله - زوج عائشة وهي 
صغيرة من النبى ياء فلا يقاس غيره عليه وهو الجدّ. كما أن اا ا هد واا 
أما دلالة فالجدّ ليس فى معنى الأب؛ لأن الولد جزء الأب فكانت الولاية للأب عليه كالولاية 
على نفسهء والجزئية قد ضعفت بالج وشفقته قد نقصت فلا يكون في معنى الأب . 

۳ - الرد على مانعي ولاية الجدّ: 

وقد رد على حجُة المانعين لولاية الد بأن ثبوت الولاية للجدّ في تزويج الصغار - كما هي 
ثابتة للأب - هو الموافق للقياس ؛ لأن النكاح يراد لمقاصده ولا تتوفر هذه المقاصد والمصالح 
إلا بين المتكافئين عادة» ولا يوجد الكفؤ في كل زمان» فإثبات ولاية الأب بالنص بعلَة إحراز 
الكفؤ إذا ظفر به للحاجة إليهء إذ قد لا يظفر بمثله إذا فات بعد حصولهء فيعدّى الحكم وهو 
إثبات الولاية للج" . 

‰4 - ثالثاً: أدلة قصر الولاية للأب والجدً : 


احتج من منع ولاية الإجبار على الصغار عما سوى الأب والجدّ أبي الأب بأن النظر في 
مصالح الصغار لا يتم بالتفويض إلى غير الأب والجد؛ لقصور شفقته وبعد قرابته» ولهذا لا 
يملك التصرف في المال مع أنه أدنى رتبة ؛ فلأن لا يملك التصرف بالنفس وإنه أعلى رتبة أولى . 
e‏ أنه قال : «لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر» واليتيمة هي الصغيرة 
التي لا أ ب لها لقرله مل : e ET‏ 
لاسمها قبل البلوغ» ومن لها ار ت قلست نمه فدلّ هذا على عدم الولاية لغير الأب على 


. ۱٤۹ص «المغني» ج٦» ص1۸44 «نهاية المحتاج» ج٦ ص٣۰۲۲ «مغنی المحتاج» ج۳‎ (YETI) 
. ٤۹۸-٤٨ «کشاف القناع» ج۳ ص۲۳ «الهداية وشرحها العناية وفتح القدير» ج۲ ص۷‎ )۷٤۳۲( 


۳4۹ 


الصغيرة ؛ لأن استئمارها لا يكون إلا بعد بلوغهاء والجد كالأب عند عدمه» ولما روي أن 
قدامة بن مظعون أنكح ابن عمر ابنة أخيه عثمان بن مظعون» فرفع ذلك إلى النبي يي فقال: 
«إنها يتيمة» ولا تنكح إلا بإذنها»""“. 

: رابعاً: أدلة من جعل الولاية لسائر العصبات والقرابات‎ - ٥ 


واحتج من لم يقصر الولاية على الأب والجدّء وإنما جعلها لسائر العصبات والقرابات بأن 
القرابة وإن لم تكن قرابة الأب والجد إلا أنها على كل حال قرابة تدعو إلى الشفقة» غير أن في 
هذه الشفقة قصورا من حيث مقدار ما تستدعيه من شفقة وحرص على مصلحة الصغير 
والصغيرة» ولهذا أثبتنا الخيار للصغير والصغيرة خيار البلوغ» فإذا بلغا ووجدا أمر النكاح كما 
ينبغي مضيا في النكاح»' وإن وجدا غير ذلك فسخا النكاح» وهذا بخلاف التصرف في المال؛ 
لأن الخلل الواقع في التصرف بالمال بسبب قصور النظر في غير قرابة الأب والجدّى هذا الخلل 
غير ممكن التدارك؛ لأنه يتكرر بتداول الأيدي بأن يبيع الوليّ مال الصغير أو الصغيرة» ثم يبيع 
المشتري من آخر وهكذاء وقد يغيب بعضهم ولا يمكن توقف ذلك» أو إيقافه إلى وقت البلوغ . 

وأيضاً فإن الحاجة إلى الكفؤ ثابتة ؛ لأن مقاصد النكاح إنما تتم بين الزوجين المتكافئين . 
والكفؤ يوجد في وقت دون وقت» والولاية مبنية على هذه الحاجة» فيجب إثباتها لسائر الأقارب 
وعدم حصرها في الأب تحصيلا لهذه المصلحة - مصلحة الظفر بالكفؤ۔ء وأما 
الاستدلال بحديث: «لا تنکح | ليتيمة حتى تستأمره» فالمراد باليتيمة هنا البالغة فهي التي 
تستأمر» وت اا ا وحديث قدامة تأويله أن النبي بي خيرهاء 


فاختارت الفسخ 95" . 


۹ - رابعاً: أدلة ولاية وصي الأب : 


والحجة لمن جعل ولاية التزويج على الصغير والصغيرة لوصي الأب بأن ولاية تزويج 
الصغار ثابتة لأبيهم ؛ فجازت وصيته بها كولاية المال؛ ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته» 
فیکون نائبه قائماً مقامه في حاته فكذلك يجوز أن يستنيب فيها بعد موته عن طريق الوصية 
بها فیکون قائماً مقامه بعد موته . وحيث إن للأب ولاية إجبار في تزويج أولاده الصغارء فكذلك 
تكون ولاية وصيّه؛ لأنه يقوم مقامه فیما کان يملکه<"“ . 


. ۳۲٣-۳۲۱ «المغني» ج٦ ص٩4٤۰ «المجموع» ج۹٥۱ء» صض‎ )۷٤۳۳( 
. ٤٨٦-٤١ ٥ص‎ ٠۲ج «الهداية العناية وفتح القدير»‎ )۷٤۳١( 
. ٤٦٤-٤1٣ «المغني» ج٦» ص‎ (Vo) 


0 


۷ _ خامساً: أدلة ولاية السلطان: 


واحتج من قال بولاية السلطان أو نائبه القاضي في تزويج الصغير أو الصغيرة بالحديث 


انبوي الشريف عن الي إل: «السلطان ولي من لا ولي ل٠٠‏ . 


۸ - القول الراجح : 
والراجح في الولاية على الصغيرة والصغير على التفصيل التالي : 


أولاً : تثبت ولاية الإجبار في تزويج الصغيرة للأب فقط ؛ لأن السنة النبوية وردت بذلك حيث زوج 


انيا : 


ابو بکر - رضی الله عنه - ابنته عائشة وکانت صغيرة» رسول الله ا« ولحدیث رسول الله 
هة : «البنت أحقُ بنفسها من وليّهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها 
صماتها»""٠.‏ فخرجت بهذا الحديث البكر البالغة ؛ لأن الاستئذان لا يكون إلا للبالغة 
الافلة ٤‏ ور جت غا بهذا الحديث البكر التي لا أب لها بالنص المذكورء فلم يبق إلا 
الصغيرة البكر ذات الأب فقط“. فهي التي يزوجها أبوها لولايته عليها. ويدخحل فى 
الصغيرة التي يكون للأب عليها ولاية الإجبارء الصغيرة وإن كانت ثيباً؛ لأن علَة ثبوت 
الولاية على الصغيرة هي «الصغر»» وأن المراد ب «الثيب» الواردة في الحديث هو البالغة 
العاقلة - كما بيّنا من قبل _١"؛.‏ 

وبالنسىة لترویج الصغيرء فالراجح ثبوت ولاية التزويج عليه للأب فقط ؛ لأن الآثار الواردة 
عن الصحابة في تزويج الصغير هي في تزويجه من قبل الأب فقط فتقتصر على ما وردت 
فيه فقط. ولا تجيز لغير الأب تزویج الصغيرء ولا يقاس على الصغيرة في ېوت الولاية 
عليها؛ لأنا رجحنا قصر ولاية الترويج على الصغيرة للأب فقط» هذه واحدة . والثانية ان 
القائلين بجواز تزويج الصغيرة من قبل غير الأب احتجوا فيما احتجوا به بأن هذا الجواز 
للظفر بالزوج الكفؤ للصغيرة لئلا يفوتهاء ولا يوجد هذا الغرض في تزويج الصغير؛ لأن 
الكفاءة تعتىر للمرأة ولیس للرجل کا شا من قل 


4 - ثالثاً: ونرجح على وجه الاستحباب أن لا يزوج الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ إلا إذا 


وجد المبرر المقبول لتزويجها وهي صغيرة؛ لأن الزواج يتعلق بذاتها ونفسها ومستقبل 


(/) «الهداية» ج۰۲ ص٤۱٤‏ . 
(VEY)‏ («(صحيح مسلم بشرح النووي» ج٩»‏ ص۲۰۹۹ . )۷٤۳۸(‏ «المحلى» ج٩‏ ص ٤٦‏ . 


.»۷۲۹( الفمَرة‎ )۷4١( . ٥۹۸۹٩ الفقرات ,۹۸۹۳ ۔‎ )۷٤۳۹( 


١ 


حياتهاء ومن الخير أن يكون لها رأي في زواجهاء ورأيها إنما يعتبر عند بلوغها لا قبل 

البلوغ» وكون أن الأب موفور الشفقة عليها وشديد الحرص على مصلحتها لا يكفي 

كقاعدة عامة _؛ لتحقيق مصلحتها دائما بتزويج الأب لها كما لا ينفي الحاجة المعتبرة 

لمعرفة رأيها في هذا الزواج»ء ورأيها المعتبر يكون عند البلوغ لا قبله - كما قلنا-. 

وإذا قيل إن استعجال الأب في تزويج ابنته الصغيرة للظفر بالرجل الكفؤ يعطي 
المبرر المقبول دائماً؛ لترجيح تزويجها وهي صغيرة دائماًء فالجواب من وجوه : 

(الأول): قد يوجد الكفؤ المرضي بعد البلوغ . 

(الثاني) : قد يصير الكقؤ عند عقد الزواج غير كفؤ بعد بلوغ الصغيرة. 

(الثالث): الزواج الذي يحقق مقاصده وأغراضه هو الذي يتحقق فيه الانسجام 
والوفاق بين الزوجين› ومن ¿ أجل ذلك کانت الخطبة» وکانت الرؤية قبل الخطبة» وکان 
استئذان الولي المرأة لعقد النكاح عليها إما على وجه الندب» وإما على وجه الوجوب 

(الرابع) : وملاحظة رغبة ة المرأة في الزواج والانتظار بالصغيرة حتى تبلغ لمعرفة 
ورضاها في الزواج هو ما أشار إليه أهل العلم فقد قال الإمام النووي : «واعلم أن 
الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها؛ لثلا 

يوقعها في اسن الزوج وهي كازهة»0““ . 

٠‏ -_وكذا أرجح على وجه التفضيل والاستحباب الشديد أن لا يزوج الأب ابنه الصغير 
حتی يبلغ » ویکون له ریه الموجب الأحذ فيمن بتزوجها؛ لن الزواج يخصه ؛ ولأن الاعتبارات 
والمبررات التي قيلت وتقال لتبرير تزويج الصغيرة لا تقال بنفس التأكيد في تزويج الصغير. 

۱ -_ ما رجحناه على وجه الاستحباب لا يعني سلب ولاية الأب : 

ویجب أن یعلم أن ما قلناه من استحباب عدم تزویج الصغيرة والصغير وهما صغيران» 
واستحباب الانتظار إلى بلوغهماء لا يعني هذا الترجيح على وجه الاستحباب أننا نميل إلى 
سحب ولاية ا من الأب على اولاده الصغارء وإنما نرید فقط إرشاد الأب إلى ما هو حير 


وأحسن» واكر فعا وائرت احق المصلحة له ولأولاده الصغار في مسألة تزويجهم عن طريق 
التأنى› وعدم الاستعجال في استعمال حقه بترويجهم بموجیب ولايته عليهم إلا دا ری 


. ۲۰٣ص «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹›‎ )۷٤٤۱( 
۲ 


المصلحة الظاهرة في تزویجهم › وتقدير هذه المصلحة یعود له وحده دول غیره . 
الفرع الثالكث 
خیار البلوعغ للصغار ولزوم عقود أنكحتهم 

۲ = تمهید : 

وإذا كان للوليّ المجبر حى تزويج الصغيرة والصغير» فهل يعتبر تزويجه ملزماً لهما دائماً 
إذا لم يكن في مصلحتهما قبل بلوغهما؟ أم لا يفسخ إلا بعد بلوغهما وبناء على طلبهما على 
استاس ما يعرف بخيار البلوغ لهما؟ هذا ما نريد بيانه في هذا الفرع فى ضوء أقوال فقهاء 
المذاهب الإسلامية المختلفةء ثم نبين الراجح منها. 

۳ -_ أولاً : مذهب الشافعية : 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: «يجوز أمر الأب على البكر في النكاح إذا كان 
النكاح حظاً لها أو غير نقص عليهاء ولا يجوز إذا كان النكاح نقصاً لها أو ضرراً عليها وكذلك 
أبنه الصغير»١““.‏ 


وقال ا الشافعي مبيناً بعض ما يكون فيه ضرر على الصغيرة: «ولو زوجها غير كفۇ لم 
یجر؛ لأن في ذلك عليها نقصا . ولو زوجها كفؤاً أجذم أو مجنوناً أو خصياً مجبوباً أو غير مجبوب 
لم جز عليها؛ لأنها لو کانت بالغا کان لها الخيار إذا علمت هي رد اء من هذه الأدواء)؟“. 

ويعتبر تزويج الصغيرة بأقل من مهر المثل من قبيل النقص عليهاء ولذلك اشترطوا في جواز 
تزویج الأب ابنته ١‏ لصغيرة أن یکون بمهر المثل9؟““ . 

4 _- وبالنسة للصغير قال الإمام الشافعي : «ولو زوا جذماء أو برصاء أو مجنونة أو 
رتقاء لم یجز عليه النكاح» وكذلك لو زوجه امرأة في نکاحها ضرر عليه أو ليس له فيها وطر 
مثل عجوز فانية أو عمیاء أو قطعاء أو ما أشبه DNS‏ 


٥‏ - ویترتب على تقصير الولىّ بعدم مراعاة ما ینبغی مراعاته فی تزویجه الصغيرة أو 
(VEY)‏ «الأم» للامام الشافعي » ج٥‏ ص۱۹ . (VEEP)‏ «الأم» لالإمام الشافعى› ج٥‏ ص۱۹ . 
)۷٤٤٤(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص۹٤٠‏ . )۷٤٤٥(‏ «الأم» للإمام الشافعي» ج٥»‏ ص۱۹ . 


۴۳ 


لرجل به بعض الأدوای ثم ذهب عنه قبل أن تبلغ أو عند بلوغها فاختارت المقام معه لم يكن 
لها ذلك؛ لن أصل العقد كان ا 

وقال الإمام الشافعي ا «ولو زوج اينه ا أو مخبولا أمة كان النكاح مفسوخاً ۹0 . 
ومعنى ذلك أن عقد النكاح في هذه الحالات يقع باطلا غير منعقد. 


٠‏ _ خيار البلوغ للصغيرة: 

ولو عفد الولي عقد اه و لمن نحت ولایته ولکن عرض عارض لو کان وخا 
وت العقد لجا انعقك جا > ففي هذه يكون للصغيرة الخيار عند البلوغ» فان شاءت رضیت» 
وإن شاءعت طلبت فسخ النكاح» قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالی E‏ «ولو زوجها ا 
ی ٿم عرض له داء من هذه الأدواء ء لم یکن له أن یفرق بینه وبینها حتی تبلغ » > فإذا بلغت 
فلها الخيار»"؟“. 

ویقاس على 1 لصعغيرة في هذه الحالة ١‏ اصعير إا زوه وله زوحة» ثم عرص لها داء من 
الأدواء التي ذكرها الشافعي»› فيكون للصغير خيار البلوغ عند بلوغه» فإن شاء رضي بالزواج وإن 
شاء فسخه . 

۷ - ثائياً : مذهب الحنابلة : 

أ إذا زوج الولي من تحت ولايته بمعيب: 


الإرادات»: «وليس لولي ا أو ولي مجنول أو مجنونة e‏ 
أو رجل عيبا برد به في النكاح لوجوب نظره لهم بما فيه الحظ والمصلحة» وانتفاء ذلك في هذا 
العقد. فلو فعل لم ب يصح النكاح إن علم العيب؛ لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده» كما لو 
N TB ES‏ 
إذا علم» ۵ . 


. «الأم» للإمام الشافحعي» ج٥۰ ص۱۹‎ )۷٤٤٩( 
. «الأم» للإمام الشافعي» ج» ص۱۹‎ )۷٤٤۷( 
. ٩۱ص شرح منتھی الإرادات» للشيخ منصور بن يونس البهوتي » ج۳“‎ (Yf4A) 


٤ 


ولكن ذهب بعض الحنابلة إلى أن الولي إذا لم يعلم العيب» a‏ 
عقد النكاح» فقد جاء في رکشاف القناع» : «ولیس لولي صغيرة أو صغير ولا ولي مجنون أو 
مجنونة تزويجهم معيباً يرد به في النكاح؛ لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ والمصلحةء ا 
في هذا العقد. فلو حالف وفعل بان روجهم معيباً برد به في النكاح» > لم يصح النكاح فيهم مع 
علمه؛ لأنه عقد لهم عقدأ لا يجوز عقده» وإن لم يعلم الولىّ عيبه صح النكاح ويجب عليه 
الفسخح إذا علم. . . )0“ . 


٨۸‏ -- ب - إذا زوج الولي مولیته بغیر کفۇؤ: 


وإذا زوج الولي موليته بغير كفؤ فنكاحها باطل في إحدى الروايتين عن أحمد. . ولابن 
قدامة الحنبلي تفصيل واختيار في هذه المسألة» فقد جاء في «المغني» : «قال الخرقي : وإذا 
زوج الرجل ابنته البكرء فوضعها في كفاءة فالنکاح ثابت وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة»('“). 
وقال ابن قدامة تعقيباً على قول الخرقي : «وقول الخرقي : فوضعها في كفاءة يدل على أنه 
إذا زوجها من غير كف فنكاحها باطل وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وأحد قولي الشافعي ؛ 
لأنه لا يجوز له تزويجها من غير كف فلم يصح كساثر الأنكحة المحرمة؛ ولأنه عقد لموليته 
ما حط ا ر إذنهاء ا ی ا و ی 
تمن مثله ؛ ولأنه نائب عنها شرعاً فلم يصح تصرفه لها شرعاً بما لا حظٌ لها فيه كالوكيل . (والرواية 
الثانية) : يصح لأنه عيب في المعقود عليه فلم يمنع الصحة كشراء المعيب الذي لا يعلم 
ثم قال ابن قدامة الحنبلي : ويحتمل أنه لا يصح النكاح إذا علم أن الزوج ليس بكفر 
ویصح إذا لم يعلم؛ ولأنه إذا علم حرم عليه العقدء »> فبطل لتحریمه بخلاف ما لم یعلمه کما 
لو اشترى لها معيباً يعلم عيبه. 
ثم قال ابن قدامة الحنبلي : وإن كانت صغيرة فعليه - أي على وليّها - الفسخ» ولا يسقط 
برضاه؛ لأنه يفسخ لحظهاء وحقها لا يسقط برضاه. ويحتمل أن لا يكون له الفسخ» ولكن يمنع 
الدخول عليها حتى تبلغ وتختار. . 
ثم قال ابن قدامة: وعلى الروایتين لا يحل له تزويجها من غير كف ولا من معيب؛ لأن 
ا ر > فلا 
يجوز له فعل ما لا حط لها فيه كما في مالها؛ ولأنه إذا حرم عليه التصرف في مالها ما لا حط 


. ٤۸۷ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۷٤٠١( . ٦۷ص‎ ٠۳ج «کشاف القناع»‎ )۷٤٤۹( 


0 


فيه » ففي نفسها أولى »*“ . 

4 _ ج _ وقال الحنابلة : وللأب خاصة تزويج بنيه الصغار» وحيث زوج الأب ابنه 
لصغرهء فإنه يزوجه بغير أمة «رقيقة» لئلا يسترق ولده ولا يزؤجه بمعيبة عيباً يرد به النكاح كرتقاء 
وجذماء لما فيه من التنفير. ويزؤج الأب ابنه الصغير بمهر المثل وغيره ولو كرهاً؛ لأن للأب 
تزویج ابنته البكر بدون صداق مثلهاء وهُذا مثله فإنه قد يرى المصلحة في ذلك فجاز له بذل 
المال فيه . وليس لهم - أي للبنين الصغار- إن زوجهم الأب خيار إذا بلغوا»”“. فتزويج الأب 
ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلهاء وتزويج الأب ابنه الصغير بأكثر من مهر المثلء لا يعتبران مما 
يخل بولاية الأب ولا في صحة النكاح الذي يعقده لهما. وهذا بخلاف تزويجهما بمعيب» أو 
تزويج الصغير بغير كف فقد ذكرنا أن هذا التزويج غير ملزم للصغير ولا للصغيرة» وأنه يفسخ 
على التفصيل الذي بيناه عن الحنابلة. 


- ثالثاً : مذهب المالكية : 


قال ابن جزي المالكي : «خمسة يلزمهم النكاح إذا عقده عليهم غيرهم سخطوا أو رضوا 
وهم : الطفل الصغيرء الکن خوط اوغا ٩9‏ ۰ 

ولكن للزوجة الخيار إذا وجدت زوجها معيبا بعيب يعطي لها حت الخيار إذا لم تكن تعلم 
علمت به بعد العقد. ومن هذه العيوب البرص والجذام والخصاء . 

وكذلك للزوج حقّ الخيار إذا وجد فيها عيباً يعطيه حق الخيار إذا لم يسبق له علم بالعيب 
قبل العقد» ولم یرض به بعد علمه واطلاعه عليه » ومن هذه العيوب في المرأة قرنها وجذامها 
وبرصها. . . الخ59“ . 

وعلى هذا إذا عقد الول عقد النكاح لمن تحت ولايته من صغير أو صغيرة دون أن يعلم 
بعیب الطرف الآخرء فللصغيرة وللصغير حق الخيار عند بلوغهما. فإن شاءا فسخا عقد النكاح» 
وإن شاءا لم يفسخاه. ولکن لو كان الول يعلم بالعيب ومع هذا أجرى عقد النكاح على الصغيرة 


. ٤۸4۹-٤۸٩ «المغني» ج٦۰ ص‎ )۷٤١١( 

. «کشاف القناع» ج۳» ص۲۴‎ )۷٤٥۲( 

. «قوانين الأحكام الشرعية في الفروع الفقهية» لابن جزي المالكي» ص۲۲۴‎ )۷٤٠۳( 
. ٤۲٤-٤۲۳ «الشرح الصغیر» للدردیر» ج۱» ص‎ )۷٤١٤( 
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أو أجراه للصغير» فهل لهما حقَّ الفسخ » آم لا حقّ لهما في ذلك؛ لأن الولىّ كان يعلم بالعيب؟ 

لم أقف على قول للمالكية في هذه المسألة» والظاهر لي أن لهما حق الفسخ» ولا يقوم 
علم الوليّ بالعيب مقام علم الصغيرة أو الصغير به؛ لأن تصرف الولىّ منوط بالمصلحة - أي 
الل فاه اا أو صغيرة» ويخص ذاتيهما بعقد النكاح؛ ولأن 
في عدم إعطائهما حى الفسخ » لا سيما للصغيرة إذا بلغت» ضررا بهما دون تسبب فيه والضرر 
مرفوع . 

۱ - رابعاً: مذهب الحنفية : 

أ إذا كان الول هو الأب أو الج وتولى أحدهما عقد نكاح الصغير أو الصغيرةء ولم يعرف 
الأب أو الجدّ بسوء الاختيار مجانة وفسقا - أي لم يعرف بسوء الاختيار المتأتي من جهة المجانة 
أو الفسق» والماجن هو الذي لا يبالي بما يصنع ولا بما يقال له فإن عقد نكاحهما - أي عقد 
الأب أو الجذ نکاح الصغير أو الصغيرة - صحيح ونافذ ولازم » ولا يثبت للصغير ولا للصغيرة حق 
فسخ العقد بعد بلوغهما ولو كان الزوج غير كفؤ أو كان الزواج بأقل من مهر المثل بالنسبة 
للصغيرة وبأكثر من مهر المثل بالسبة للصغير. 

ويعلل الحنفية ذلك بوفور شفقة الأب والجدّ وبأنهما ما رضيا بغير الكفق أو بأقل من مهر 
المثل للصغيرة وبأكثر من مهر المثل للصغير إلا لما رأياه من المصلحة للصغيرة أو للصغيء كأن 
يكون الزوج ذا دين» وحسن الأخلاق» لطيف العشرة سمحاً حليماً كريماً تسع أخلاقه ما قد 
عسى أن يصدر من موليته الصغيرة زوجة المستقبل من تقصير في حقه باعتباره زوجاً. 

ولا شك أن مشل هذا الزوج يحرص على الظفر به كل أب عاقل أو جد عاقل لموليته 
الصغيرة» وإن كان هذا الزوج غير كفؤ لها أو قدم لها أقل من مهر المثل ؛ لأن كونه ذا دين وبهذه 
الأخلاق العالية يرجح على رقيق الدين سيء الأخلاقء وإن کان ذا نسب رفیع ومال کثیر» ویدفع 
أكثر من مهر المثل. 

وكذلك الأمر بالنسبة للصغير فإن الأب أو الجدّ ما رضيا بتزويجه بأكثر من مهر المثل إلا 
لما رأياه من المصلحة المؤكدة للصغير بزواجه بهذه المرأة لدينها وخلُقها ونحو ذلك من المعاني 
التي تغلو بها قيمة المرأة«“٠.‏ 


۲ -_ ب - وإن عرف الأب أو الجد بسوء الاختيار مجانة وفسقاًء فإذا زوج أحدهما 


. ٦٦-٦۹ «الهداية» ج۲ » ص۷٨٤ » «الدر المختار ورد المحتار» ج۳٠ ص‎ (¥4٥6) 


¥ 


الصغيرة بكفؤ وبمهر المثل صح التزويج » وكذلك إذا زوج أحدهما الصغير بمهر المثل صح 
التزويج » وإن لم يكن التزويج للصغيرة أو الصغير بهذه الكيفية لم يصح العقد؛ لأنه لا يمكن 
حمله على الصحة لما عرف عنهما من سوء الاختيار ME‏ 
yT aT TT‏ 
وإن كان تزويجهما من كفَرٌ وبمهر المثل› فالنكاح صحیح نافذ ولکنه غير لازم وللصغيرة 
والصغير خيار فسخ عقد النكاح عند بلوغهما إذا علما بالنكاح قبل بلوغهماء أو بعد بلوغهما إذا 
لم يعلماه قبل البلوغ» وتعليل حقهما في خيار الفسخ عند البلوغ أو بعده هو قصور شفقة غير 
الأب والجدّ خلافا للأب والجدّ إذ أنهما موفورا الشفقة على الصغيرين» فلم يكونا بحاجة إلى 
خيار البلوغ لتدارك ما قد عسى أن يقع فيه غيرهما من الأولياء من تقصير في تزويجهما مما 
وقال أبو يوسف : لا خيارلهما عند البلوغ في فسخ عقد الزواج كما لا خيار لهماإذا زوجهما 
الأب أو الجدّ؛ لأن غير الأب والجد من الأولياء E‏ الزواج بولاية مستحقة له بالقرابةء 
فلا يست فيه خیار البلوغ کعقد الأب والجده وهذا لأن القرابة سبب کامل لاستحقاق الولايةء 
والوليّ بسبب القرابة لنظر للمولى عليه لا لنفسه وهو قائم مقام الأب أو الجد في التصرف في 
النفس» فيكون عقده لازماً كعقد الأب أو الجرّاه؛“. 

‰4 - د - وأما إذا كان الولي في الزواج القاضي» ففي ظاهر الرواية يثبت لهما الخيار 
عند البلوغ؛ لأنه جاء في ظاهر الرواية : ولهما الخيار في نكاح غير الأب والجد إذا أدركا - أي 
ذا وصلا سن البلوغ - وروي عن بي حنيفة - رحمه الله - أنه ١‏ يست لھما الخيار. 

وجه هذه الرواية عن أبي حنيفة أن للقاضي ولاية تامة تثبت في المال والنفس جميعأ 
فتكون ولايته في القوة كولاية الأب . 

ووجه ظاهر الرواية أن ولاية القاضي متأخرة عن ولاية العم والأخ» فإذا ثبت الخيار لهما في 
تزويج الأخ والعم» ففي تزويج القاضي أولى*“. 
(Vf)‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص ۷-٦1‏ . 


. «المبسوط» ج٤ » ص۲۱۹ ۰ «الدر المختار ورد المحتارء ج۳٠ ص1۹-1۸‎ (VfoV) 
. «المبسوط» ج٤ » ص۲۱۹‎ (Vfo۸) 
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: شر وط استعمال حق الخيار للصغار عند الحنفية‎ - ٥ 


ويشترط لاستعمال حى الخيار للصغير والصغيرة عدم الرضا بالنكاح» ومراجعة القاضي . 
ونتكلم عن هُذين الشرطين فيما يلي :- 

- بالنسبة لشرط عدم الرضاء ينظر إذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح فسكتت» 
فإن سكوتها يعتبر رضاء فيسقط حقها في الخيار - أي حقها في طلب فسخ النكاح -. 

وإن لم تعلم بالنكاح» فلها حقّ الخيار حتى تعلم بعد البلوغ بالنكاح فتسكت. ولكن لا 
يشترط علمها بأن لها حقَ الخيار؛ لأن علمها بأحكام الشرع مفترض فيها ما دامت هي في دار 
الإسلام؛ لأن هذه الدار تشيع فيها أحكام الإسلام» فلا يعتبر الجهل بأحكام الإسلام عذراً 
لمدعي الجهل بهذ الأحكام0؛٠.‏ 

۷ -_ وإذا كان خيار الصغيرة البكر يسقط بالسكوت إذا بلغت» e‏ 
أو سكتت بعد علمها بالنكاح بعد بلوغها إذا لم تعلم به إلا بعد البلوغ» إلا أنه لو دخل بها زوجها 
قبل البلوغ» فإن خیارها لا بطل بعد البلوغ بمجرد سکوتهاء > بل لا بد لبطلانه من الإعلان 
الصريح منها برضاها بالنكاح» أو ما يقوم مقامه من فعل يدل على هذا الرضاا"“. 

۸ - وبالنسبة للصغير إذا بلغ وكان قد علم بالنكاح أو علم به بعد البلوغ فإن خياره لا 
يبطل إلا إذا قال رضيت بالنكاح» أو يأتي ما يعلم أنه رضا بالنكاح» فلا يكفي لسقوط خياره مجرد 
السكوت»ء خلافً للصغيرة البكر إذا بلغت وقد علمت بالنكاح» أو لم تعلم به إلا بعد البلوغ 
فسکتت» فان سکوتھا یعتبر رضا کما قلا“ . 


۹ - والشرط الثاني لاستعمال خيار البلوغ للصغير أو الصغيرة مراجعة القاضي والطلب 
SO O O‏ 
الصغيرة أو الصغير بعد بلوغهما-» بسبب قصور شفقة الولي» ولهذا يشمل الفسخ الذكر 
والأنشى ؛ لأن قصور شفقة الولي كما هو ممكن في حقّ الصغيرة» فهو ممكن أيضاً في حى 
لفن 

وأيضاً فإن فسخ عقد النكاح بسبب خيار البلوغ مختلف فيه بين الفقهاء فيحتاج إلى حكم 


. ٤۹ «الهداية وفتح القدير» ج۲٠ ص۹‎ )۷٤٥۹( 
. ٤١١ص «الهداية والعناية» ج۲»‎ )۷٤٦١( . ٤۱١ص‎ ٠۲ج «الهداية والعناية»‎ )۷٤٦٠١( 
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الحاكم ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف”“. 

: خيار الصغيرة لعلَة في الزواج‎ _ ٠ 

وعند الحنفية : إذا زوج الأب أو الجدَ أو غيرهما من الأولياء الصغيرة بزوج عنين أو مجبوب 
حقّهاء فلا يمنعها أحد من ذلك وإن اختارت فسخ النكاح» فهذا من حقها ولكن عليها e‏ 
الأمر إلى الماصى ام ج النكاح بناء على طلبها؛ لأن حقّ الفسخ لهاء ولا يجبر أحد 
على اعمال حقه وبمراجعتها القضاء ء يعرف نها ترید الفسخ . 

وعند الإمام محمد صاحب أبي حنيفة : للزوجة أن تطلب فسخ النكاح إذا وجدت زوجها 
فاا بجنول أو جذام أو برص . 

وعلی رأي محمد : : إذا زوج وج الأب أو الج أو غيرهما من الأولياء الصغيرة» وکان الزوح مجنونا 
ا ا أو أبرص» فلها الخيار إذا بلغت» ولم ترض به زوجا أن تراج القاضي لیصدر حکمه 
بالفسخ » کما تفعل فیما إذا وجدته سا أو فاا عن . 

: خامساً: مذهب الظاهرية‎ _- ١ 


قالوا: «للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بغير إذنهاء ولا خیار لها إذا بلغت ولا يجوز للأب 
ولا لغيره تزويج الصغير الذكر حتى يبلغ» فإن فعل فهو مفسوخ أبداً»٥“.‏ ولو زوجها بمن فيه 
جذام أو برص أو جنون» فالظاهر أن ليس لها طلب الفسخ إذا بلخت؛ لأن الظاهرية لا يرون 
فسخ النكاح بعد انعقاده صحيحاً لعيب تجده الزوجة في زوجهاء أو يجده الزوج في 
زوجته . 


۲ - سادساً : مذهب الحعفر ية“ : 


- إذا ولي الأب أو الجدّ بنفسه نکاح الصغير أو الصغيرة» وكان غير معروف قبل العقد بسوء 
الاختيار مجانة وفسقاً لزم النكاح بلا خيار لهما بعد البلوغ . 


)۷٤٦۲(‏ «الهداية والعناية» ج۲ » ص۹۸٤۰‏ «المبسوط» ج٤‏ › فر 

1 . ٤١١ص‎ » «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» جا‎ )۷٤۹۳( 
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ولكن لو كان النكاح للصغير بمهر أكثر من مهر المثل لمن تزوجهاء أو كان النكاح للصغيرة 
بمهر أقل من مهر مثلهاء ولم تكن هناك مصلحة للصغير في الزيادة على مهر مثل من تزوجهاء 
ولا مصلحة للصغيرة في تنقيص مهرها عن مهر مثلهاء فالعقد لازم ويتوقف استمرار المهر على 
إجازتهما بعد البلوغ. فإن لم يجيزاه ثبت مهر المثل . 

وإذا كان الزوج غير كفؤ لها أو غير سالم من العيوب» فلها الخيار بعد البلوغ» فإن شاءت 
أجازته» وإن شاءت طلبت فسخه. 

۴۳ _ ب - وإذا كان الأب أو الجدّ مشهوراً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً وزوج 
صغيره أو صغيرته بخبن فاحش في المهر أو بغير كفؤ للصغيرةء فالنكاح موقوف على إجازتهما 
بعد البلوغ لعدم ثبوت ولاية مثله . وكذلك يكون عقد النكاح موقوفاً على الإجازة ولو زوجها بكفؤ 
ومهر المثل . 


‰4 - ج- وإذا كان المزوج للصغير أو للصغيرة غير الأب والجد كان العقد موقوفاً على 
إجازتهما بعد البلوغء ولو كان الزواج بكفؤ وبمهر المثل . 


٥‏ - د - وإذا بلغ الصغير أو الصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي عقده غير الأب والجدّى 
فإنه ينفسخ بعدم رضاهما دون حاجة إلى رفع الأمر إلى القاضي . 


- ه- والصغيرة إذا بلغت وهي بكر واختارت فسخ نكاحهاء فعليها أن تبادر إلى 
إعلان ذلك والإشهاد عليه فوراً حال بلوغها أو حال علمها إن لم تكن عالمة به وقت البلوغء 
فإن سكتت عن اختيار نفسها مختارة عالمة بأصل النكاح» وبالخيار وفوريته بطل خيارها 
بالسكوت» ولكن يقبل عذرها إذا اعتذرت بجهلها بالخيار ووقته . ومتى أشهدت على اختيارها 
فسخ النكاح ساعة بلوغها أو ساعة علمها بالنكاح» حصل الفسخ وإن لم ترفع أمرها إلى 
القاضي . 

۷ - و- والصغيرة إذا بلغت ثيباً وسكتت على اختيارها فسخ نكاحها ساعة بلوغها أو 
ساعة علمها بالنكاح إن كانت غير عالمة به قبل البلوغ بطل اختيارها بالسكوت» كما يبطل بالرضا 
بالنکاح صراحة أو دلالة. 


وكذلك الصغير يبطل خياره بالفسخ إذا سكت ولم يفصح عن هذا الخيار عند بلوغه أو عند 
علمه بالنكاح» کما يہطل خحیاره بإافصاحه بالرضا بالنكاح أو بما یدل على هذا الرضا. ويقبل 
عذرهما إذا اعتذرا بجهلهما بالخيار أو بالفورية . 


1۱ 


أولا: 


ثالث : 


رابعاً: 


۸ -_ الراجح من الأقوال : 
والراجح من أقوال الفقهاء التي ذكرناها هو الآتي : 
إذا ولي عقد نكاح الصغير أو الصغيرة الأب ولم يكن معروفاً بسوء الاختيار» فالنكاح 
صحيح ونافذ ولازم ولو كان من غير كف أو كان بأقل من مهر المثل بالنسبة لزواج 
الصغيرةء وبأكثر من مهر المثل بالنسبة لزواج الصغير. 

آنا إذا: كان الان a‏ 0 قیقر فإن زوجهما ۰ وزج 
ا 


gg SS 


فاا ا ار کات الزوجة رتقاءء جاز لهما فسخ النكاح بعد بلوغهماء سواء علم 
لول بالعيب ا E‏ 
من ولايته التزويج بالمعيب» فيكون عقده منفسخاً آو مستحقاً للفسخ . 

إذا ولي غير الأب عقد نكاح الصغير أو الصغيرةء فلهما خيار الفسخ مطلقاً بعد بلوغهما. 
إن فسخ النكاح إذا وجد موجبه لا يقع تلقاباً بمجرد الإعلان عنه من قبل من له حقّ 
الفسخ » » بل لا بد من رفع الأمر إلى القاضي» وإصدار حكم بالفسخ وما لم : يفسخ النكاح 
بحکم من القاضي» فالنكاح يعتبر قائماً وتترتب عليه أحكامه كالتوارث بين الزوجين إذا 
مات أحدهما قبل فسخ النكاح . 


خامساً: يسقط حق الفسخ بالرضا بالنكاح ممن له حق الفسخ» ويشترط في الرضا أن يكون 


صريحاً بالقول الصريح أو بالفعل الدالّ على الرضا الذي لا شك في دلالته على الرضاء 
أما مجرد السكوت› فلا يعتبر رضا لا من الصغيرة ولا من الصغير بعد بلوغهما إلا إذا ثبت 
علمهما بما وجب حی الفسخ المستحقة» ومضت مده مناسبة دون رفع الأمر إلى 


| القاضي › وتقدیر هذه المدة للقاضي ؛ لأن من له حق الفسخ قد يتأمل في الأمر ويفكر في 


مصلحته» وهل من مصلحته طلب الفسخ أم الرضا بالنكاح › وقد يستلزم ذلك المشاورة» 
ولكن الأصل هو المسارعة في طلب الفسخ » ورفع الأمر إلى القضاء ممن له الحق في 
الفسخ عند العلم بموجب الفسخ . 


سادساً: لا يقبل العذر في عدم طلب الفسخ» أو التأخير في طلبه بالجهل بخيار الفسخ ما دام 


العلم بأصل النكاح حاصلاً للصغير أو للصغيرة قبل البلوغ» أو بعده للقاعدة المعروفة : 
۲ 


ولا يصح الدفع بالجهل بالأحكام الشرعية فی دار الإسلام »۷ . 
المطلب الثانى 
الولاية على المجانين 
۹ - تمهيد» ومنهج البحث: 
ولاية إجبار أم لا؟ ومن يستحقها؟ وهل لهؤلاء المجانين خيار في فسخ أنکحتهم بعد إفاقتهم من 
وعلی هذا نقسم هذا المطلب إلى فرعين : 
الفرع الثاني : خیار المجانين عند إفاقتهم » ولزوم نکاحهم . 
الفرع الأول 
نوع الولاية على تزویج المجانين › وبيان مستحقيها 
۰ _ أولا: مذهب الشافعية : 
قالوا: للأب وللجد عند عدم الأب تزويج المجنون والمجنونة إذا ظهرت المصلحة في 
تزویجهماء وسواء كانت المجنونة ا صغيرة أو كبيرة . وكذلك بالنسىة للمجنون» سواء 
كان صغيراً أو كبيراً؛ لأن الأب والجدّ يملكان ولاية الإجبار في تزويجهما. 
وإنما لم يجز للأب ولا للج تزويج الئب الصغيرة غير المجنونة؛ لأن الشرط في تزويجها 
أحذ إذنهاء وإذنها لا يعتبر إلا إذا بلخغت. والمجنونة ليست من أهل الإذنء ولا یرجی لھا حال 
تصير فيه من أهل الإذن فكان للأب تزويجها ولو كانت ثيباً صغيرة كانت أو كبيرة إذا كانت 
مجنوزة ^ , 


١‏ - وقالوا: يجب على الأب أو الج عند عدم الأب تزويج مجنونة أطبق جنونها إذا 


. «الهداية وفتح القدیر» ج۲» ص۹٨٤ » كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص۸۸‎ )۷٤۹۷( 
. «مغلي المحتاج» ج۳» ص۱۹۹‎ ۲٤۲-۲٤۲۱ «المجموع» ج١٠ > ص۳۲۸ «نهاية المحتاج» ج1 ص‎ (YEA) 
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كانت بالغة ومحتاجة إلى النكاح ولو كانت ثيبا ا . وكذا للأب أو الجد تزويج مجنون بالغ أطبق 
جنونه إذا ظهرت حاجته إلى النكاح بظهور أمارات هذه الحاجة بدورانه حول النساءء أو توقع 
الشفاء له بالزواج بقول طبيب عدل كما جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية» أو بقول 
.عدلين من الأطباء كما جاء في كتاب «مغني المحتاج»» أو باحتياجه إلى من يخدمه ولا يوجد 
من يقوم بلك له من نحو محرم من أقاربه""“. 

۲ _ إلا أن هذا الإلزام على الأب والجد بتزويج المجنون أو المجنونة إذا كانا بالغين» 
أما إذا كانا صغيرين مجنونين» فلا يجب على الأب أو الجد تزويجهما وإن ظهرت الخبطة لهما 
في تزويجهماء لعدم الحاجة لهما إلى الزواج حال أو مآلا مع ما في الزواج من الأخطار 
والتکالف <( . 

۴۳ - وٳذا کان ولي المجنون أو المجنونة غير الأب والجدّ من العصبات» لم يملك 
تزويجهما؛ لأن الولاية في تزويجهما ولاية إجبار» وغير الأب والجد من العصبات لا يملكون 
هذه الولاية عليهما. وفي هذه الحالة و في حالة عدم وجود ولي لهماء فإن الولاية عليهما تنتقل 
إلى الحاكم» > فإن كانت المجنونة صغيرة أو كان المجنون e‏ لم يجز للحاکم تزویجهما؛ 
لأنه لا حاجة لهما إلى الزواج . 

وإن كان المجنون والمجنونة كبيرين - أي بالغين - جاز له تزويجهما إذا كان لهما حاجة في 
الزواج . وإنما جاز للحاكم أن يزوجهما دون وليّهما من العصبات غير الأب والجدَ؛ لأن ا 
يزؤجهما بالحكم ااا له سلطة الحكم والقضاب الات غير الات والجد د حورن 


المجنون والمجنونة بالولاية › وهم ل يملکون ولاية الإجبار عليهما؛ ؛ لأن تزویجهما ل یکون إلا 
بولاية الإجبار"““. 


‰4 _ الجنون المتقطع : 
اذا كان رهما مقطا بان افا يجان حينا ويفيقان سيا حل ققد فال:الشافعي :ولم 
يزوجا حتى يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد»“. 


(۷£74)( «المجموع» ج1 ص ۰۲۲۲-۳۲۱ CFTAFTY‏ «نهاية المحتاج» ج٦٠‏ ص۱٤۰۲‏ «مغني المحتاج» 
ج۳ ص۱۹۹ . 

. ٠٠١ص «نهاية المحتاج» ج٦ ص۲٤۲» «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۷٤۷١( 

. ۳۲۸-۳۲۷ ۳۲۲ «المجموع» ج ٥٠ء ص۳۲۱‎ )۷٤۷۱( 

. ٠١۹۹ص‎ » «نهاية المحتاج» ج٦» ص۲٤۰۲ «مغني المحثاج» ج۳‎ )۷٤۷۲( 
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وواضح من هذا الكلام أنه يتعلتق بالمجنون والمجنونة البالغين إذا كان جنونهما متقطعاً 
لأن انتظارهما حتى يفيقا ويأذناء لا يكون إذنهما معتبراً إلا إذا كانا بالغين. 

أما إذا كان المجنون والمجنونة صغيرين وجنونهما متقطع > فلا يزوجان إذ لا حاجة لهما إلى 
الزواج وهذا هو حالهماء كما قالوا فيهما إذا كان جنونهما ا 

0 _ انيا : مذهب الحنابلة : 


قالوا: للأب ولاية إجبار على تزويج ابنته المجنونةء ولو كانت بلا شهوةء ولا ميل للرجالء أو 
كانت ثيباً أو بالغة . ويزوجها مع شهوتها كل ولي لها لحاجتها إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها 
وصيانتها عن الفجور» ولا سبيل إلى أخذ إذنهاء فأبیح تزويجها بدون إذنها كالبنت مع أبيها. 
ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبعها الرجال» وميلها إليهم ونحو ذلك من القرائن 
اخراك : 

وكذلك يزوّجها كل ولي لها بدون استئذانها إن قال أهل الطب: إن علَتها تزول بتزويجها؛ 
لأن تزويجها في هذه الحالة من أعظم مصالحها. ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي 
إلا الحاكم» زوجها الحاكم لما سبق من القول في تحصيل مصلحتها بتزويجها كإعفافها 
وصيانتها عن الفجور”"“ . 

١‏ - وللأب ولاية الإجبار على تزويج ابنه المجنون وإن كان بالا وكان جنونه مطبقاً 
أو کان معتوهاً ولو كان بلا شهوة؛ لأنه غير مكلف أشبه الصغیر» وربما کان النکاح دواء له يرجی 
به شفاؤه» وقد يحتاج إلى الإيواء والحفظ» ونكاحه وسيلة إلى ذلك. 

وإن لم يوجد الأب ووجد وصيه» زوجه هذا الوصي ؛ لأنه يقوم مقام الأب في ولاية الإجبار 
غل انه الفجنون با 

وإذا كان المجنون البالغ يفيق أحياناًء فلا يجوز تزويجه إلا بإذنه بعد إفاقته(“. 

۷ - وان لم یکن البالن أب ولا وصي » زوجه الحاكم إن كان المجنون بحاجة 
إلى النكاح - أي الوطء -» أو بحاجة إلى غير الوطء كخدمة» فإن لم يكن المجنون بحاجة إلى 
النكاح لم يجز للحاكم تزويجه؛ لأنه إضرار به ولا منفعة فيه . ولا يملك بقية الأولياء - وهم ما 


. ۲٣ص «المغني» ج٦» ص۹4۷٤ » «کشاف القناع» ج۳ ص ۰۲۹-۲۹ «شرح منتھی الإرادات» ج۳»‎ (VEVY) 
. ۲٣ص «کشاف القناع» ج۳ ص۰۲۹ «شرح منتھی الإرادات» ج۳»‎ )۷٤۷4( 
. ۲٣ص «شرح منتھی الإرادات» ج۳‎ ۰٥٩ * «المغني» ج٦٠ ص‎ (4¥) 
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عدا الأب ووصيه والحاكم - ولاية تزويجه“ . 
۸ - الا : مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : المجنون والمجنونة ولو كانا بالغين يملك وليّهما الشرعي تزويجهما إذا كان 
جنونهما جنوناً مطبقاًء وهو الذي يستمر شهراً فأكثر”“. 

وهذه الولاية - ولاية تزويج المجنون أو المجنونة - ولاية إجبار» بمعنى أن الوليّ يزوجهما 
E ul‏ 

۹4 -_ والذي يملك ولاية تزويج المجنون والمجنونة هم العصبات النسبية والسّببية وسائر 
الأقارب من ذوي الأرحام على الترتيب الذي ذكرناه من قبل“ . 


: رابعاً: مذهب المالكية(^“‎ - ٠ 


قالوا: وللأب ولاية إجبار على تزويج ابنته المجنونة البالغة الثيب لعدم تمييزهاء وسواء كان 
عندها ولد أم لا؟ لأن الأب مقدم على ولدهاء وهذا في المجنونة جنوناً مطبقاً. أما من تفيق من 
جنونها أحياناًء فإنها تنتظر إفاقتها لتستأذن ولا تجب وإنما ذكروا المجنونة البالغة الثيب؛ لأن 
للأب ولاية إجبار على ابنته الصغيرة أو البكر على کل حال مجنونة كانت أو عاقلة. 

ومحل جبر الأب وا ا رای را ضرر مثل تزويجها من خصي أو ذي 
عاهة كبرص وجذام مما يفسخ به النكاح شرعا وإلا فلا يملك الأب تزويجها جبرا. فإن لم يوجد 
للمجنونة أب ووجد لها وصي من قبل الأب» فإن لهذا الوصي ولاية إجبار على المجنونة كولاية 
أبيها عليها؛ لأن وصي الأب له الجبر فيما للأب فيه جبر» وعلى هذا فللوصي أن يزؤجها جبراً. 

وهذا الجبر الذي يملكه الوصي في تزويج المجنونة إنما يثبت له إذا عين الأب للوصي 
الزوج الذي يزوج ابنته المجنونة منه بأن قال له: زوجها من فلان. فالوصي في هذه الحالة 
يجبرها عليه فقط دون غيره إن بذل مهر المثل» وهذا بخلاف الأب فله جبرها مطلقاً: 


وكذلك يملك الوصي رلابة الإجبار على المجنونة إذا أمره الأب بالجبر بأن قال له: أجبرها 


. ۲٣ص «کشاف القناع» ج۴» ص٥۲ «شرح منتهی الإرادات» ج۳»‎ )۷٤۷٩( 

. «الفتاوی الهندية» ج۱» ص۲۸۳‎ ۰٦٦-٦٥ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص‎ )۷٤۷۷( 
. ۲۸٣ص‎ > ٠ج «الدر المختار ورد المحتار» ج۳“ ص ةه «الفتاری الهندية»‎ )۷٤۷۸( 
.)0۹۸۱٤-٥۸۰۹( الفقرات من‎ )۷٤۷۹( 

)۷۸°( «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي» ج٠‏ > ص۳۸۲ . 


Ab 


على الزواج» وما في معناه ولو ضمنا كما لو قالله : زوجها قبل البلوغ وبعده على أية حال شت . 
وإذا أمره بالزواج ولم يأمره بالجبر عليه» أو لم يعن له الزوج بأن قال له : زؤجهاء أو زؤجها 
و ا ممن ترضاه» فله الجبر على القول الأرجح عند المالكية . 

١‏ - وأما تزويج المجنون. فالظاهر أن للأب ولاية إجبار على تزويجه» وإن كان بالغاً 
لعدم تمییزه › فهو في حکم الصغيرء وللأب ولاية إجبار على الصغرر "^١‏ بل ولايته على 
المجنون البالغ على وجه الإجبار أولى من ولايته على الصغير لاحتمال احتياج المجنون البالغ 
إلى الزواج . 

۲ _ خامساً: مذهب الحعفرية : 


قالوا: «للأب والجد ولاية إنكاح الصغير والصغيرة بشروطه جبراً ولو كانت ثيباًء وحكم 
المعتوه والمعتوهة والمجنون والمجنونة مع الحاجة كالصغير والصغيرة"*““. ومعنى ذلك أن 
أحكام تزويج الصغير والصغيرة التي ذكرناها"“ تسري على تزويج المجنون والمجنونة سوى 
أن ما يثبت للصغير والصغيرة عند البلوغ يثبت للمجنون والمجنونة البالغين عند إفاقتهما من 
الجنون. 

۳ - القول الراجح : 

والراجح من أقوال الفقهاء في مسألة تزويج المجنون والمجنونة ضرورة تزويجهما كلما 
كانت حاجة إلى هذا التزويج مثل الصيانة لهما من الوقوع في الفاحشة أو لحاجة المجنون إلى 
من يؤويه ويحفظه. أو لقول أهل الخبرة والطب أن الزواج قد يكون وسيلة لشفائهما من الجنون. 

ر أن تكون ولاية التزويج للأب ولسائر الأولياء من العصبات» فإن لم يوجد أحد منهم 
فلسائر الأقارب من أولي الأرحام کما هو مذهب الحنفية لضرورة تزویجهما عند الحاحة إلى 
النكاح. 

4 

وارجح جواز بذل أكثر من مهر المثل في تزويج المجنون؛ لأن المرأة لا تقبل بالزواج 
بمجنون غالبا فعسى أن تكون الزيادة في المهر مشجعة لها على القبول. 

۶٤ 1 1 

وكذلك ارجح تزويج المجنونة بأقل من مهر المثل تسهيلا لزواجها؛ لأن الرجل عادة لا 
)۷٤۸1(‏ الفقرة .»٥۹۰٩(‏ 
)۷٤۸۲(‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص١٠‏ . 


. )٦۹۸۰-٦٦۷٥( الفقرات من‎ )۷٤۸۳( 
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٠‏ يرغب في الزواج من مجنونة» فإذا رضي وليّها بتزويجها بأقل من مهر المثل» كان ذلك محفزاً 
للبعض على الإقدام على قبول تزوجها. 

ی ا و ا ا 

أما ذا کان جنونهما متقطعاً يصيبهما في وقت دون وقت» فالراجح عندي تزويجهما عند 
إفاقتهما حتى يمكن مشاورتهما وسماع رأيهما في الزواج» اللهم إلا إذا كانت مدة إفاقتهما يسيرة 
جداء وأن الغالب استمرار جنونهما في أكثر الأوقات ففي هذه الحالة يعاملان معاملة المصاب 
بالجنون المطبق الدائم . 

الفرع الثاني 
خيار المجانين عند إفاقتهم» ولزوم أنكحتهم 

: تمهید‎ - ٤ 

إذا زوج الولي المجنونة أو المجنون» فهل يعتبر هذا الزواج ا ب ل ان ا 
فسخ النكاح عند إفاقتهماء أم أن لهما هذا الخيار عند إفاقتهما من الجنون؟ هذا ما نبينه فى 
الفقرات التالية : 
٥ ۰‏ _ أولاً : مذهب الحنفية 5^“ : 

إذا ولي عقد نکاح المجنون أو المجنونة ابنهما أو الأب أو الج أبو الأب عند عدم وجود 
الابنء وکان هؤلاء غير معروفین قبل عقد اوج بسوء الاختيار مجانهة قق فإن ترویج 
المجنون والمجنونة من قبل هؤلاء يعتبر نافذاً ولازماً ولا خيار لهما عند إفاقتهما من جنونهماء 
حتی ولو كان تزويج الولي لهما من غير كفؤ وبغبن فاحش في المهر؛ لأن الولي من هؤلاء لم 
يرضص جر وھجا بن ف جن ي المهرء E‏ 
e‏ 2 أكثر نفعاً للمجنون والمجنونة» ورأي ي الولي من هرلاء الأولياء محترم وتر نظرا 


أما إذا كان الابن أو الأب أو الجدّ معروفين بسوء الاختيار» فإن تزويجهم لا يصح إلا إذا 
كان الزواج بكفؤ وبمهر المثل . 


. وما بعدهاء «الدر المختار ورد ا لمحتار» ج۳» ص1۹-11‎ ٤ «البدائع» ج۲ ص۱‎ (VA) 
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٩‏ - وإذا كان الوليّ المزوج غير الابن والأب والجد. فالنكاح يصح إذا كان من كفر 
وبمهر المثلء ولكن لهما الخيار - خيار فسخ النكاح - عند إفاقتهما من الجنون. 

۷ - اا المذاهب الأخرى : 

أ- صرح الحنابلة بان الأب إذا زوج المجنون أو المجنونةء فالزواج نافذ ولازم» ولا خيار 
لهما إذا أفاقا من جنونهما^" . 

ب - وغير الحنابلة وإن لم يصرحوا بما صرح به الحنابلةء فإن حكم تزويجهما مثل حكم 
تزويج الصغير والصغيرة من جهة مدى لزوم زواجهماء ومدى حى الخيار لهما عند الإفاقة على 
النحو الذي تكلمنا عنه بالنسبة لتزويج الصغيرة والصغير"“ء باعتبار أن الجميع - الصغار 
والمجانين - عاجزون عن تدبير شؤونهم وأمور أنكحتهم ؛ مما استوجب الولاية الشرعية عليهم» 

المطلب الثالكث 


الولاية على تزویج البالغة العاقلة 


: تمهید‎ - ٨۸ 
نريد بالبالغة العاقلة : الحرَة البالغة العاقلةء أما الرقيقة» فسنتكلم عنها فيما بعد - إن شاء‎ 
.- الله تعالى‎ 


والحرّة البالغة العاقلة قد تكون بكراً أو ثيباً . والفقهاء غير متفقين على استقلاليتهما في إجراء 
عقد الزواج» فمنهم من يجيز لها تزويج نفسها بنفسها بكرا كانت أو ثيباء EG‏ 


ثم إن الفقهاء يختلفون في تحديد المعنى المراد من البكر والثيب» كما يختلفون فيما تصير 
به المرأة بالغة . 


۹ - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 
الفرع الأول: تعريف البالغة العاقلة . 
)۷٤۸(‏ «کشاف القناع» ج۳» ص۲۳ . )۷٤۸٩(‏ الفقرات .)٥۹٤۸-٥۹۲۲(‏ 


۹ 


الفرع الثاني : المقصود بالبكر والثيب. 
الفرع الثالث: تزويج البالغة العاقلة البكر. 


الفرع الأول 
تعريف البالغة العاقلة 


: تعريف البالغة‎ _ ١ 


البلوغ لغة: الوصول» واصطلاحاً: انتهاء حدَ الصغر. ويمكن تعريف البالغة بأنها الأنثى 
التي ظهرت عليها علامات البلوغ أو بلخت سن البلوغ . فما هي تلك العلامات» وما مقدار هذه 


السن؟ 

هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 

: علامات البلوع‎ _ ١ 

علامات البلوغ في الأنشى هي : الحيض. والاحتلام» والحبل"““. وأدنى سن لظهور 
علامات بلو الأنشى من العمر تسع سنوات» وفال الشافعية : أستكمال تسع سين قمرية. 
وبالنسبة للذكر أدنى سن للاحتلام تسع سنوات أيضاً عند الشافعية . 


وعند الحنفية : أدنى سن لاحتلام الذكر اثنتا عشرة سنة«". 


۲ _ أ الحيض : 


فکان ظهوره دلیلا علی بلوغهاء وأدنی سن لظهوره هو ما قلناء» وهو بلوغها من العمر تسع 


سنوات . 


(VAY)‏ «المبسوط» ج۹ ص٤۰۱۸‏ «أحكام الصغار» ج۲٠‏ ص۰۲۹ «البدائع» ج۷٠‏ ص١۱۷‏ «الشرح الكبير» 
للدرديرء» ج۳ ص۲۹۳ . 
)۷٤۸۸(‏ «المبسوط» ج٩‏ ص٤۱۸‏ «أحكام الصغار» ج۲» ص۲۹ «مغني المحتاج» ج۲» ص۷١٠‏ . 


< 


۳ _ ب - الاحتلام: 


وهو خروج المني من ذكر الرجل أو قبل الأنثى في يقظة أو منام» وهذا لا حلاف فيه١.‏ 
واستدلوا للاحتلام باعتباره علامة للبلوغ بقوله تعالى : إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» 
فلیستأدنوا كما استأذن الذين من قبلهم . . . 4 . وبحدیث رسول الله هل وفيه : «رفع القلم 
عن ثلاث. . . وعن الصبي حتى يحتلم». والحْلّم والاحتلام هو ما يراه النائم من الجماع» 
فيحدث معه إنزال المني غالبا فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام لكثرة 
الاستعمال(“) . 


: ج - الحبل‎ _ ٤4 


والحجُة لكونه علامة للبلوغ» أن الحبل في المرأة» دليل على نزول المني منهاء وباختلاطه 
بماء الرجل يتكون الولد ويظهر الحبل» فكان من علامات البلوغ في المرأة"“. 


٥‏ _ هل نبات الشعر من علامات البلوغ؟ 

قال الحنابلة : إنبات الشعر الخشن حول القبل للذكر والأنثى من علامات البلوغ بدليل ما 
روي عن عطية القرظي » قال: «كنت من سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون من أنبت الشعر - أي 
حول العانة - قتل» ومن لم ينبت لم يقتل» فكنت ممن لم ینبت» رواه الأثرم والترمذي . وعن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يقتلوا إلا من جرت عليه 
المواسي » ولا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي »< . 

وعند الشافعية : نبات شعر العانة - حول اليل - للذكر والأنشى الذي يحتاج في إزالته لنحو 
حلق يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسلم في القول الأصح في مذهب الشافعية» سواء 
کان ولد الكافر ذكراً أو أنش . 

واحتج الشافعية لقولهم : إنه لا يمكن الرجوع إلى قول الكفار في الاحتلام وبلوغ السن. 
ولهذا لا يكون إنبات الشعر من علامات البلوغ في حق المسلمين لإمكان الرجوع إلى آباء أولاد 


.]٥۹َةيلا [سورة النور:‎ )۷4۹۰( 4 ٤۷٥ص‎ cA «المغني» اش قدامة»‎ (Y4A۹) 


. ۱٣۳ص‎ ٦ج «مغني المحتاج» ج۲ ص۹۷٦١ «الدر المختار ورد المحتارء‎ )۷٤۹۱( 
. ٤۷۷-٤۷٦ «المغني» ج۰۸ ص‎ (YAT) . ۱٦۷ص‎ > «مغنی المحتاج» ج۲‎ )۷٤۹۲( 


۲١ 


المسلمين أو أقاربهم لمعرفة أعماره 95“ . 

و رد 2 قدامة ى الشافعية بأن إنبات a‏ العانة خاص بولد بقوله : 
في حق E‏ كالعلمين الآخرين : ا 3 والحبل؛ ولان أ ا البلوغ غالا فکان 
عليه ت e‏ نه حق a‏ والسن› فالجواب : لا تتعذر 
علامة كغير الإنبات ٠“‏ . 

› وعند المالكيةء يعتبر إنبات الشعر حول العانة من علامات البلوغ للذكر والأنثى‎ - ۹۷٦ 
فقد قالوا وهم يعددون علامات البلوغ : «أو الإنبات -أي النبات الخشن لا الزغب‎ 
DT للعاده‎ 

۷ _ وعند الجعفرية : يعتبر إنبات شعر العانة من علامات البلوغ فقد قالوا: «ويعلم 
بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة . . . وخروج المني . ويشترك في هاتين العلامتين الذكور 
الات 

o۷۸‏ ج يذكر الحنفية إنبات الشعر حول العانة ا علامات البلوغ بل صرحوا بعدم 
اعتبارهء ففی «رد المحتاں» : «لا اعتبار لنبات العانة خلافً للشافعي» . ونقل الإمام القرطبي في 
«تفسیره» عن ا حنيفة - رحمه الله - أنه قال : «لا يثبت لإنبات حکم» ولیس هو ببلوغ » ولا 
دلالة على البلوغ»“ . 

۹ - سن البلوغ : 

فإذا لم تظهر على الأنثى علامة من علامات البلوغ» فالبلوغ يكون بالسن» والفقهاء 
یختلفون في تقدیره» كما یختلفون في مساواته بسن الذكر» ونذكر أقوالهم في سن الذكر والأنثى 
لنعرف مدى تساويهما في سن البلوغ» كما تعرف بنفس الوقت سن بلوغ الأنش . 


۰ - أقوال الفقهاء في سن البلوغ : 


أولاً: عند الحنفية : 
)۷٤۹٤(‏ «مغني المحتاج» ج۲» ص۷١٠‏ . )۷٤۹(‏ «المخني» ج۰۸ ص٩۷٤‏ . 
(۷۹( الکبیر» للدردیر» ج۳» ص۲۹۳ . )۷٤۹۷(‏ «شرائع الإسلام» ج۰۲ ص٩۹۹‏ . 
)۷٤۹۸(‏ «تفسير القرطبي» «أحكام القرآن» للقرطبي » جه» ص٣۴‏ «الدر المختار ورد المحتار ج٩»‏ ص۳۴١٠‏ . 


<۲ 


عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: سن البلوغ بالنسبة للغلام دخوله في التاسعة عشرة سنة 
من عمره. وسن البلوغ بالنسبة للجارية دخولها في السنة السابعة عشرة من عمرها. 
وعند أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة يحكم ببلوغ الذكر والأنشى إذا بلغا خمس عشرة 


٤۹۹ سة‎ 

: ثانياً: عند الحنابلة والشافعية‎ - ١ 

وعندهم : سن البلوغ للذكر والأنثى بلوغهما خمس عشرة سنة . وفي إحدى الروايتين عند 
الحنابلة : يحكم ببلوغ الأنشى إذا أكملت التاسعة من عمرها"*“. 

۲ - ثالثاً : عند المالكية : 

عندهم : سن البلوغ للذكر والأنثى تمام ثمان عشرة سنة. وقيل : يكفي دخولهما في هذه 
ال ولا بط ا 0 

۳ - رابعاً: عند الجعفرية : 

وعندهم : سن البلوغ للذكر خمس عشرة سنة» وللأنشى تسع سنوات ٩‏ . 

‰4 - أدلة سن البلوغ خمس عشرة سنة : 
من الأدلة للقائلين بأن سن البلوغ للذكر والأنشى خمس عشرة سنة ما يأتي : 

أ - روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «عرضت على النبي با ونا ابن 
أربع عشرة سنة» فلم يجزني في القتال» وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في 
المقاتلة» . فقد جعل عليه الصلاة والسلام حمس عشرة سنة حدًا للبلوغ. 

ب _ قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: رد النبي يي سبعة عشر من الصحابة وهم 
أبناء عشر سنوات ؛ لأنه لم يرهم بلغوا» ثم عرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم» 
(۷4۹4) «البدائع» ج۷“ ص1۳۲ء «الدر المختار ورد المحتار) ج٦‏ ص۹۳١٠‏ «أحكام الصغار» ج۲“ 

ص ۳۲-۳۰ . 
(۷۰۰٩ (‏ «المخني» ج٦»‏ ص۹۰٤۰‏ ج۰۸ ص٩۷٤۰‏ «مغني المحتاج» ج۲» ص۱۹۹ . 
(۷0۰۱( «الشرح الكبير» للدرديرء ج۳ ص۲۹۳ . 


. «منهاج الصالحين» للحکيم» ج٣“ ص۱۰۹‎ (Y۰) 
. ٠۷۲ص «المغني» لابن قدامة» ج۸ ص٩۷٤ «مغني المحتاج» ج۲» ص۹٩٦۱ «البدائع» ج۷‎ )۷٠٠۳( 


AA 


منهم زید بن ثابت» ورافع بن خدیج » وابن عمر۵"*. 

ج إن المؤثر في تحديد سن البلوغ في الحقيقة هو العقل» وهو الأصل في الباب إذ به 
قوام الأحكام» وإنما الاحتلام جعل حداً للبلوغ في الشرع لكونه دليلا على كمال العقلء 
والاحتلام لا يتأخر عن خمس عشرة سنة عادة» فإذا لم يحتلم إلى هذه المدة علم أن ذلك لآفة 
في خلقته» والافة في الخلْقة لا توجب آفة في العقل» فكان العقل قائما بلا آفة» فوجب اعتباره 
في لزوم الأحكام*. 


: الأدلة لأبي حنيفة‎ - ٥ 


قلنا: إن سن البلوغ عند أبي حنيفة للذكر دخوله في التاسعة عشرة سنة من عمره» وبالنسبة 

للأنشى دخولها في السنة السابعة عشرة من عمرها. 
والحجة لأبي حنيفة كما يعرضها الإمام الكاساني أن الشرع لما علق الحكم والخطاب 

بالاحتلام بالدلائل التي ذكرناهاء فيجب بناء الحكم عليه - أي على الاحتلام - ولا يرتفع الحكم 
عنه ما لم نتيقن عدمه ويقع اليأس من وجوده» وإنما يقع اليأس بهذه المدة التي ذكرها أبو حنيفة ؛ 
لأن الاحتلام إلى هذه المدة متصور في الجملةء فلا يجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلام عنه 
مع هذا الاحتمالء وعلى هذا أصول الشرع فالتفريق بين العنين وزوجته لايثبت ما دام احتمال 
وصوله إليها قائمأء ولهذا يؤجل سنة لاحتمال وصوله إلى زوجته في فصول السنةء فإذا مضت 
السنة ولم يصل إليها وقع اليأس من ذلك فيحكم بالتفريق. 

وكذلك أمر الله تعالى بإظهار دلائل الإسلام للكفار ودعوتهم إلى الإسلام» فإذا رفضوا فقد 
وقع اليأس من قبولهم فيباح لنا قتالهم» فكذلك هاهنا ما دام الاحتلام مرجوا يجب الانتظارء» ولا 
يأاس بعد مدة خمس عشرة سنة إلى هذه المدة التي قالها أبو حنيفة» بل هو مرجو فلا يقطع 
الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع رجاء وجوده بخلاف ما بعد هذه المدةء فإنه لا يحتمل وجوده 
بعدها0“*. 

وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه ؛ لأنه يحتمل أنه أجازه َة لعلمه بأنه احتلم في ذلك 
ارقت ول اقا أن اجان لاء مالا للح ب ما على سيل الاعاراللجياد 
فلا يكون الحديث حجة لقولهم مع الاحتمال"*. 


3 ۰ ) «مغني المحتاج» ج۲» ص٣٣۱‏ . )¥6۰6( «البدائم» ج۷٠‏ ص۱۷۲ . 
(۷6۰٦)‏ «البدائعم» ج۷» ص۱۷۲ . (V0°۷)‏ «البدائم» ج۷ ص۱۷۲ . 


4 


: القول الراجح في سن البلوغ‎ - ٦ 

الأصل في البلوغ ظهور علاماته التي ذكرناهاء فإن لم توجد فالاعتبار بالسنّ» وأولى ما قيل 
في السنْ هو بلوغ الذكر والأنشى خمس عشرة سنة؛ لأن هذا هو الذي يشهد له حديث ابن عمر 
الذي ذكرناه» وفيه أن النبي ل رده ولم يقبله مع المقاتلة يوم كان عمره أربع عشرة سنة» وقبله 
يوم كان عمره خمس عشرة سنة. 

قال الإمام ابن العربي المالكي في اعتبار سن البلوغ خمس عشرة سنة لدلالة حديث ابن 
عمر: «فإن لم يكن هذا دليلاء فكل عدد من السنين يذكر فإنه دعوى. والس التي اعتبرها النبي 
َة أولى من سن لم يعتبرهاء ولا قام في الشرع دليل عليها**٠.‏ 

۷ - اذعاء البلوغ : 

وإذا اذعی الصبي المراهق البلوغ» أو اعت الجارية المراهقة البلوغ» فهل يقبل قولهما؟ 

نعم يصدق قولهما إن كانا مراهقين بأن كان عمر الصبي اثنتي عشرة سنة» وعمر الجارية 
تسع سنوات؛ لأن هذين الحدين هما أدنى مدة لبلوغهما بالاحتلام» وبشرط أن يكونا بحال 
يمكن أن يقع منهما الاحتلام» جاء في «البدائع» للإمام الكاساني : «وإذا أشكل أمر الغلام 
المراهق في البلوغ فقال: قد بلغت. يقبل قوله ويحكم ببلوغه» وكذلك الجارية المراهقة؛ لأن 
الأصل في البلوغ هو الاحتلام» وأنه لا يعرف إلا من جهته» فألزمت الضرورة قبول قوله كما في 
الإإخحبار عن الطهر والحيض»'*. 

وفي «المبسوط» للامام السرخحسي : «فأما البلوغ بالعلامة. فالغلام بالاحتلام أو بالإحبال» 
وأقل المدة في ذلك اثنتا عشرة سنة. وفي الجارية بالحيض أو بالحبل أو بالاحتلام» وأدنى 
المدة في ذلك تسع سنین)('* . 

وفي «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» في فقه الحنفية : «وأدنى مدته - أي مدة البلوغ 
للغلام اثنتا عشرة سنة» وللجارية تسع سنين» وهو المختار. فإن راهقا بأن بلغا هذه السنء 
فقالا: بلغناء صدَقَا إن لم يكذبهما الظاهرء وهو أن یکونا بحال يحتلم مثلهما وإلا لا یقبل 
قولهما. وهما حينئذ كبالغين حكماء فلا يقبل جحودهما البلوغ بعد إقرارهما»*. 


. ۳۲٠ص «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» ج۱‎ )۷٠٠۸( 
. ۱۸٤ص «المبسوط» للسرخسي » ج۹‎ )۷٠( . «البدائم» ج۷ ص۱۷۲‎ )۷٩۰۹( 
. ٠١ ٤ص‎ ٠1ج «الدر النختار شرح تنویر الأبصار مع حاشية ابن عابدين رد المحتار»‎ (911) 


{Yo 


: تعريف العاقلة‎ -- ٨۸ 


عرف العقل بأنه ما يكون به التفكير والاستدلالء وما به يتميز الحسن من القبيح » والخير 

من الشرء والحق من الباطل”'*. 

وفي «المفردات في غريب القرآن» عرف العقل بأنه القدرة المتهيئة لقبول العلم» وفقدها 
يرفع التكاليف الشرعية ١‏ . 

والذي نريده ب (العاقلة) في بحثناء المكلفة شرعاًء لأن العقل مناط التكليف» وفقده يرفع 
التكاليف الشرعية كما جاء في التعريف الثاني للأصفهاني . ولكن العقل الذي هو مناط التكليف 
هو الذي يصل | خد ورن رن فدات ا للتكليف . 

ولكن لما كان العقل أمراً غير منضبط ومتفاوتاً بين الأفراد» فقد أقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً 
منضبطاً إذا بلغه الإنسان كان ذلك قرينة على أن عقله كمل بالقدر الكافي الذي يصح معه أن 
يكون (مكلفا) بالتكاليف الشرعية ومخاطبا بخطابات الشرع . وهذا الأمر المنضبط الظاهر الذي 
إذا وصله الإنسان صار مكلفاً هو: البلوغ . 

فإذا بلغ الإنسان کان أ و آنثی› وکانت أقواله وتصرفاته جارية على النهج المعتاد 
المألوف بين الناس» مما يستدل به على سلامة عقله من الخلل والانحراف الذي يعتبر ويعرف 
عند الناس ب «الجنون»ء فإنه يعتبر عاقلا ويحكم بتكليفه شرعاً لتوافر شرط التكليف» وهو البلوغ 
عاق . 

4 - وعلی هذا» فالمقصود ب «العاقلة» فى بحثنا البالغة الخالية من الجنون والتي تعتبر 
أقوالها وأفعالها حسب المألوف المعتاد عند الناس العقلاء البالغين . ومن لم تصل | إلى هذا الحدّ 
لكونها لم تصل إلى سن البلوغ مع سلامة عقلها من الخلل والجنون» أووصلت إلى سن البلوغ 

مع الخلل بعقلها أو بجنونهاء فهي ليست عاقلة ولا مكلفة شرعأًء ولا تدخحل في مفهوم البالغة 
في بحثنا تزويج البالغة العاقلة. 


. ٦۲٣ص‎ e «المعجم الوسيط»‎ (Yo1۲) 
. ۳٤۲-۳٤۲۱ «المفردات في غریب القران» للأصفهاني » ص‎ )۷ه١۳(‎ 
. ٦۷ص كتابنا «الوجيز في أصول الفقه»‎ )۷٥۱٤( 


ETT 


الفرع الثاني 
المقصود بالبكر والثيب 

۰ -_ أولاً: البكر: 

البكر حقيقة هي المرأة العذراء*'*“. أي التي بقيت فيها العْذرَةَ ‏ أي بقي فيها غشاء 
البكارة -. ولكن هذا المعنى للبكر ليس وحده هو المقصود من كلمة (البكر) في بحث تزويج 
البالغة العاقلة وإنما يشمل أيضاً (البك في الحكم لا في الحقيقةء أي التي تعتبر في الحكم 
کر وإن لم تكن بكرا في الحقيقة . وعلى هذا فيكون المراد من كلمة (البك كل أنثى تعتبر 
في الحكم کا سواء کانت 1 حقيقة لبقاء غشاء البكارة فيها أو مع زواله. 

۱ من زالت بکارتها بغیر وطء: 


لا حلاف بين أهل العلم في أن من زالت بكارتها - أي عُذرتها - بغير وطء كوثبة أو طفرة 
أو حدّة حيضة أو طول التعنيس › أو بضرب أو بعود أو بإصبع » فإنها في حكم البكر التي بقيت 
فيها العذرة دای غشاء البكارة -» وبهذا صرح الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية”* . 
۲ - الوطء في الدبر والمباشرة فیما دون الفرج : 


إذا وطئت في دبرهاء فإنها تبقى بحكم البكر؛ لأن بكارتها باقية فعلا؛ ولأنها غير 
موطوءة في (قبلها) . وكذلك تبقى بحكم البكر إذا حصلت لها مباشرة فيما دون الفرج» كما لو 
تزوجت امراة بکر رجلا وحصلت له معها خلوة شرعية اسر فيما دون الفرح دون أن يدحل بها» 
فارقها بهمسخ أو طلاق» فإنها تبقی في الحكم بکرا۱۷ . 
۳ - الموطوءة بالزنى : 


وإذا وطئت المرأة بالزنى فزالت بكارتها به» فعند المالكية» هي في حكم البكر بل قالوا: 


. ٦٦ص‎ »١ج «المعجم الوسيط»‎ )۷٠٠١( 

(۷9۱٦)‏ «البدائم» ج۲ ص٤٤۲‏ » «المغني» ج٦٠‏ ص٩4٤‏ » «غاية المنتهى في الجمع سن الإقناع والمنتھی » في 
فقه الحنابلةء ج۳٠‏ ص١٤٠‏ «نهاية المحتاج» ج٦‏ ص۰۲۲۹ «المجمرع شرح المهذب» ج١٠‏ 
ص٣٠۳۲‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج١‏ ص٠۳۸.‏ «منهاج الصالحين» للحکيم» ج۲» ص١٤٠‏ . 

. ۲٣ص «المغني» ج٦ ص٩٦٤ «كشاف القناع» ج۰۳‎ )۷١۱۷( 


<Y 


حتى لو ولدت من الزنى» فإنها تبقى في حكم البكر؛ لأن الزنى وطء حرام فلا اعتبار له ولا 
احترام ۵ . 

٤‏ -وعند ابي حنيفة : إذا زالت عذرتها بالزنى فهي في حكم البكرء وتزوج كما تزوج 
الأبكار. وعند صاحبيه أبی یوسف ومحمد» والشافعية » والحنايلة : تصیر ٹیا وتزوج بهذا 
الاعتبار* . 

٥‏ _ وقال الجعفرية : «وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر» وكذا إذا زالت 
بالوطء شبهة أو زنى على الأظهر»("" . 

۹ - من خلقت بغير بكارة : 

ومن خلقت بغير بكارة فحكمها حكم الأبكار» وبهذا صرح الشافعية فقد جاء في «نهاية 
المحتاج» : و اف بلا بکارة فحکمها حکم الآبکاں» ا" . 

۷ _ انیا : المقصود بالثيب : 

الثيب هي من زالت عذرتها - بكارتها - حقيقة . ولكن هل تعتبر كل من زالت عذرتها ثيبا 
في الحكم؟ 

هذا ما نبيّنه فى الفقرات التالية : 

۸ _ أ مذهب الحئفية : 

قالوا: من زالت عذرتها - بكارتها - بوطء يتعلتق به ثبوت النسب» وهو الوطء بعقد نكاح جائز 
أو فاسد أو شبهة عقد» فوجب لها مهر بذلك الوطء أنها تكون ثيباء وتزوج كما تزوج الثيب . 

وأما إذا زالت عذرتها - بكارتها ‏ بزنى » فعند أبي حنيفة» تبقى في حكم البكر. وعند أبي 
يوسف ومحمد تصیر ثیباً» وتزوج كما تزوج الثيب”"*. 


. «الشرح الصغیر» للدردیر» ج۱» ص۳۸۱‎ )۷١۱۸( 

. ٤۹٤ص‎ »٦ج «البدائم» ج۰۲ ص٤٤۲ «المجموع» ج١٠» ص٠۳۲ «المغني»‎ )۷٥۱۹( 

)۷٥۲۰(‏ «منهاج الصالحين» للسيد ميحسن الحكيم» ج۲» ص١٤٠ء‏ وجاء في كتاب «الأحكام الجعفرية في 
الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي» ص٤٠‏ : ومن زالت بكارتها بزنى فهي ثيب» 
كالموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد. : 

. ۲٤٤ص «البدائم» ج۲‎ )۷٥۲۲( . ۲۲٣ص‎ »٦ج «نهاية المحتاج»‎ )۷٥۲۱( 


4۲۸ 


4 - ب مذهب المالكية : 


قال ابن جزي المالكي : «والمعتبر في الثيوبة المانعة من الجبر الوطء الحلال دون الحرام 
على المشهور)"*. 

وفي «الشرح الصغير» «فأب له الجبر ولو بدون صداق المثل لبکر ما دامت ا 
وثيب لم تبلغ فتأيمت بعد أ ن أزال الزوج ب بکارتهاء فله جبرها - أي على الزواج - لصغرها إذ لا 
عبرة بثيوبتها في هذه الحالة» أو کبرت بان بلغت وزالت بکارتها بزنی ولو تکرر» أو ولدت منه 
فساده» فليس له جبرها إن منع الح بشبهة)<"*. 

ويخلص لا من هذه النقول أن الثيب في الحكم هي التي زالت بکارتها بوطء حلال» فلا 
تزوج من قبل وليّها جبرا إذا كانت بالغة» وكذلك تعتبر ثيبا في الحكم إن زالت بكارتها بنكاح 
فاسد إن منع هذا النكاح الحدَ عنها. 

أما البالغة التي 6 کار ھا یی اا رک ۶ في الحكم ويكون لوليّها جبرها على 
الزواج ولا عبرة بشيوبتها في هذه الحالة؛ لأن زوال بكارتها جاء عن طريق الزنى . 

: ج _ مذهب الحنابلة‎ _- ٠ 

الت عندهم هي الموطوءة في القبل سواء کان الوطء حلدل أو ر بمعنی أن اليب 
هي التي زالت بكارتها بالوطء الحلال أو الحرام» وحجتهم في ذلك أن الثيب هي التي زالت 
بكارتها لوطئها في القبل» وهذه الموطوءة بالحرام زالت بكارتها فتكون ثيبا كما لو زالت بكارتها 
بالوطء الحلال. ويدل على ذلك أنه لو أوصى لثيب النساءء فإن هذه الثيب التي جاءت بثيوبتها 
بالوطء الحرام تدخل في الوصية» ولو أوصى للأبكار لا تدخحل في الوصية"*. ولو وطئت في 
القبل ثم عادت البكارة» فإنها تبقی في حکم ال۷ , 


: د مذهب الشافعية‎ - ١ 


قالوا: الثيب هي من زالت بكارتها بوطء في يلها سواء كان هذا الوطء حلالاً أو حراماً 


. «قوانین ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص۲۲۲‎ (Vo) 
. ص۳۸۱‎ > e «الشرح الصغير») للدردير»‎ (Yo) 


. «غاية المنتھی» ج۳ ص۱۹‎ )۷9۲١( . 44٥-٤۹ ٤ص‎ »٦ج «المغني»‎ (o۲) 


۹ 


كالزنى » أو بوطء لا يوصف بهما كشبهة ؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا بحرمة*“. 

وقالوا: لو زالت البكارة بذكر حیوان کقرد فالأوجه آنها كالثي"*. 

الفرع الغالك 
تزویج البالغة العاقلة البكر 

۲ -_ أولاً : مذهب الحنفية : 

لا ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكر: 

قالوا: لا يجوز للوليّ أباً کان أو غيره إجبار البالغة العاقلة البكر على النكاح ؛ ء لأن علَّة ولاية 
الإجبار في النكاح هي الصغرء وقد زالت ببلوغها عاقلة ومن ثم صارت مكلفة شرعاًء وأهلا لتوجه 
الخطابات الشرعية إليهاء وممارسة حقوقها الشخصية بنفسهاء ولم يعد لأخد عليها ولاية 
إجبار* . 

۳ - للبالغة العاقلة البكر تزويج نفسها: 

وحيث أن ولاية الإجبار قد زالت عن البالغة العاقلة البكر ببلوغها عاقلة فقد صار من حقها 
أن تزوج نفسها بنفسها دون حاجة إ إلى إذن الوليّ ولا إلى أن يتولى عقد نكاحها نيابة عنها . فلها 
أن تزؤج نفسها وتتولى هي عقد نكاحها بنفسها» سواء کان الزوج كفو أو غير کف بمهر بمهر المثل 
أو بغير مهر المثل؛ لأنها تتصرف بخالص حقهاء فلا يملك أخد متها من ذلك :٠‏ 

-٤‏ للولي حقّ الاعتراض على زواجها: 

ولكن للوليّ حق الاعتراض على زواجها بغير كف أو بأقل من مهر المثل إذا كان هذا الولي 
من ع E‏ إلى القاضي طالاً فح لعدم کفاءة الزوج» أ bs‏ فسخ 


وحقی ٠‏ ف الاعتراض الذي e‏ فقد قالوا بأنه يسقط إذا لم يتقدم 


. ۱٤۹ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۷١۲۷( 

. ۲۲٣ص‎ »٦ج «نهاية المحتاج»‎ )۷٥۲۸( 

. «الهداية وفتح القدير» ج۲ › ص٩۳۹ «الدر المختار» ج۳٠ ص9۸‎ )۷٥۲۹( 
. «الهداية وشرح العناية» ج۲ ص۳۹۱‎ )۷٥۳١( 


{ 


به إلى القاضى حى ولدت المرأة ممن تزوجته» وعللوا هذا السقوط بأنه رعاية لحي الولد؛ لئلا 
يضیع بالتفريق بين والدیه ؛ لأن بقاءهما مجتمعین کزوجین حفظ له بلا AOE‏ 

: أدلة الحنفية‎ _ ٠١ 

استدل الحنفية على مذهبهم بشأن حى البالخة العاقلة البكر في تزويج نفسها بنفسها بجملة 
أدلة منها ما يأتى : 

الدليل الأول: 

أولاً : قوله تعالی : فان طلّقها فلا تحلٌ له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره» فإِن طلَقها فلا 
جناح عليهما أن يتراجعا. . . 4" والدلالة في هذه الآية الكريمة من وجهين""*“: 

الوجه الأول : إضافة عقد النكاح إليها من غير ذكر الوليّ في قوله تعالى : إحتى تنكح زوجا 
غیره% . 

الوجه الثاني : إضافة المراجعة إليهما من غير ذكر اللي في قوله تعالى : [فلا جُناح عليهما 
أن يتراجعا) . 

: الدليل الثاني‎ - ٩ 
أي خيرها بين فسخ النكاح وبين بقائه وعدم‎ . ٠» زوؤجها وهي كارهة» فخَيّرها النبي‎ 

۷ - الدليل الثالث : 

إن البالغة العاقلة البكر في تزويج نفسها بنفسها إنما تتصرف في خالص حقهاء وهي من 
آهل التصرف لكونها بالغة عاقلة » ولهذا كان لها التصرف فى مالها فكذا التصرف بزواجها". 

۸ - الدليل الرابع : 

اتقاق الفقهاء جما على جواز قيام الرجل بعقد النكاح لنفسه إذا كان جائز التصرف بمالهء 


(Yor 1)‏ «الهداية» ج۲» ص۳۹۲ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص٦‏ . 
(۲) [سورة البقرة: الآية )۷٥۳۳( .]۲۳١‏ «أحكام القرآن» للجصاص» ج۱ » ص٠٠٠٤‏ . 
(Yort)‏ «الهداية» ج۲ > ص۲ ۳۹ . (Yoo)‏ «أحكام القران» للجصاص› e:‏ > ص۲ ٤٢‏ . 


<۳1 


والمرأة البالغة العاقلة لما كانت جائزة التصرف بمالها وجب جواز عقد نكاحها بنفسها”"*“ . 
۹ . ولاية الندب والاستحہاب : 


وإذا لم يكن على البالخة العاقلة البكر ولاية إجبار في نكاحها عند الحنفية » فإن عليها ولاية 
ندب واستحباب» بمعنى أنه يستحب لها أن تفوض أمر زواجها إلى وليّها ليعقد لها عقد زواجها؛ 
كي لا تنسب إلى الوقاحة إذا باشرت هي عقد نكاحها بنفسها. وهذه الولاية في الحقيقة ولاية 


وكالة استمدها الولىٌ من توكيلها له" . 

٠‏ - الوليّ يستأذنها في تزويجها: 

وإذا لم يكن لأحد من الأولياء ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكرء فإن للولي أن يستأذنها 
في تزويجهاء فإن أذنت له بذلك كان ذلك منها رضا في تزويجها ومباشرة وليّها عقد نكاحها لها 
بنفسه . وقالوا عن هذا الاستئذان بأنه من السنة» وأن إذنها للولي يعتبر توكيلا منها له بتزويجها 
ورضا منها بهذا التزويح 0" , 

: كيفية الاستغذان» وما يذكر فيه‎ - ١ 

ما كيفية استئذان الولىّ » فهو أن يقول لها - أي للبالغة العاقلة البكر- قبل عقد النكاح : 
إن فلاا يخطبك. وإني مزؤجك إياه فماذا تقولين؟ فالشرط في الاستئذان أن يقع قبل عقد النكاح 
وأن يذكر الوليّ فيه اسم الزوج على وجه تقع به المعرفة . وقيل : يشترط أيضا ذكر المهر» وهذا 
ما ذکره فقهاء الحنفية المتأخحرون*". وهو شي ء حسن ویم المرأة وذويها معرفة نوعه ومقداره . 

۲ - ما يعتبر إذناً للولي بتزويجها: 

والإإذن من البالغة العاقلة البكر للوليّ بتزويجها بعد أن سمعت استئذانه بالكيفية التي 
ذكرناهاء هذا الإذن يمكن أن تعبر عنه بالسكوت وبغير السكوت إذا كان دالا على الإذن والرضاء 
فقد قال الحنفية : «فإن استأذنها الولي فسکتت أو ضحکت غير مستهزئة » أو تبسمت أو بکت 
بلا صوت فهو إذن وتوکیل»('“ . 


. ٤٠۲ص «أحكام القرآن» للجصاص» جاء‎ )۷٠۳١( 

. ٥۹۔-٥۸ص «الدر المختار ورد المحتار» ج۳‎ )۷٥۳۸( «الدر المختار ورد المحتار ج٠» صهه.‎ )۷٠۳۷( 
. «المبسوط» جه» ص٤ » «الفتاوى الهندية» ج۱» ص۲۸۷‎ )۷٥۳۹( 

.٥۹-٥۸ص «الدر المختار ورد المحتار» ج۳›»‎ )۷٥٤٩( 


۲ 


وإنما اعتبر سكوتها إذنا للوي في تزويجها؛ لأن الشرع جعل السكوت منها رضا بالزواج 

ادا للوليّ بالقيام به لها لعلة حيائها من التصريح بالموافقة والرضا بالزواج ؛ لأن الحياء يمنعها 

من النطق بالرضا بالزواج لما فيه من إظهار الرغبة إلى الرجال» فتكون بسبب حيائها بمنزلة 
الخرساء» والخرساء تقوم إشارتها مقام عبارتها فكذا يقوم سكوتها مقام نطقها بالإذن والرضا. 

ومشل السكوت في دلالته على الرضا بالزواج والإذن للولي فيه تبسمها أو ضحكها؛ لأن 
الضحك أدل على الرضا بالتصرف من السكوت. وكذلك إذا بکت من غیر صوت البکاء لم یکن 
هذا ردا للزواج وا للاذن» وإنما هو رضا به مع إظهار الحزن على مفارقة بيت أبويهاء وإنما 
یکون ذلك عند إعطاء الإذن بالتزويج والرضا به“ . 

۴۳ --_ حكم تزويج الولي بغير إذن البالغة : 

وإذا زوج الولي البالغة العاقلة البكر بغير إذنهاء ثم أخبرها بزواجها بعد ذلك كان الزواج 
موقوفاً على إجازتهاء فإن أجازته نفذء وإن رفضته بطل وسقط . وإجازتها تكون بإعلان رضاها 
بتزويج الولي لها. 

ویعرف رضاها بسکوتها بعد أن ن أخبرها به الوليّ مع ذكر اسم الزوج ومقدار المهر. أما إذا 
أخبرها بالزواج ولم يذكر لها اسم الزوج ولا مقدار المهر فسكتت. فإن سكوتها لا يعتبر رضا ولا 
إجازة لتزويجها من قله“ . 

٤‏ - رضا المرأة بالزواج بعد رفضها: 

وإذا زوج الولي البالخة العاقلة البكر دون استئذان مسبق» ثم أخبرها بالزواج فقالت: لا 
أرضى بهذا الزواج» ثم قالت: قد رضيت . فهذا الرضا اللاحق بعد الرفض السابق لا قيمة له؛ 
لأن عقد الزواج الذي عقده لها الولي قد بطل وسقط بعدم رضاها به ورفضها له. أما رضاها 
اللاحق فهو رضا بعقد نكاح باطل ومفسوخ» فلا يقوى رضاها على إعادته إلى الوجود بعد أن 
بطل وسقط . 

ولکن لو استأذنها الولي في تزويجها من رجل معين خطبها فرفضت ذلك» ثم زوجها منه 
الوليّ وأخبرها بذلك فسكتتء فإن سكوتها يعتبر رضا منها؛ لأنها لما رفضت قبول الزواج من 
الشخص الذي خطبها وذكره لها الوليّ واستأذنها في تزويجها منه» كان رفضها هذا مبطلاً 
لاستغذان الوليّ » فإذا تقدم الولي بعد ذلك وزوجها منه» فکأنه زوجها من غير استځذان» فیکون 


(۷941( «المبسوط» جه > ص۳٤‏ . )۷٤۲(‏ «الفتاری الهندية» ج١‏ > ص۲۸۷ ۰ ۲۸۸ . 


A 


الزواج موقوفاً على إجازتهاء والسكوت منها يصلح أن يكون إجازة للنكاح الذي قام به الوليّ 
ورضا منها بهذا النکاح0؛*. 


ثانا : مذهب الشافعية0؛* : 

-٠‏ لا تزوؤج المرأة نفسها: 

قال الشافعية : لا تزوج المرأة نفسها - أي لا تملك مباشرة عقد النكاح بحال - لا بإذن من 
وليها ولا من غیره» وسواء کانت هي الموجبة في عفد النكاح أو القابلة له فعبارتها عندهم لا 
تصلح أصلد لإنشاء عقد النكاح» سواء كانت هي الطرف الموجب فيه أو القابل» وأن الذي يباشر 
عقد النكاح لها هو وليها وليست هي» واحتجوا بما يلي : 


٠٠٠١‏ - الأدلة على أن المرأة لا تزؤج نفسها: 


| - قوله تعالی : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن دليل على اعتبار الوليّ في النكاح» وأنه 
هو الذي يتولى عقده لمويته . ولو كان الحق لها في عقد النكاح لنفسها لما كان لعضله 
أي لمنعه - معنى » إذ لو جاز للمرأة تزويج نفسها لما كان لعضله تأثير. 

۲ صح في السنة النبوية الشريفة قوله ية : «لا نكاح إلا بولي» وقوله بلا : «أيّما امرأة أنكحت 
نفسها بغير إذن ويها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل». ولا يقال إن هذا 
الحديث الشريف صريح في بطلان نكاحها بغير إذن وليهاء فيدل على صحة نكاحها بإذن 
ليها بأن تتولى عقده بنفسها بإذن وليّهاء كما ذهب إلى هُذا التأويل أبو ثور - رحمه الله 
تعالی -» لا يقال هذا؛ لأن المراد بالإذن في هذا الحديث - كما يقول الشافعية - الإذن 
لغيرها من الرجال بأن يأذن ويها لرجل ليعقد لها النكاح» ويدل على هذا التأويل قوله 5ل : 
«لا تنك المرأة المرأة ولا تنكحٌ نفسها»» ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإذن اللي أو بغير 
إذنه. 

۳ - لا يليق بمحاسن العادات دخول المرأة في أمر النكاح ولا اشتراكها مع الرجل في إنشاء عقد 
النكاح ؛ لأن الحياء المفروض فيها يقتضي ابتعادها عن ذلك» بل ويقتضي أن لا تذكر 
الزواج أصل. 


. ٩ص‎ ۰٥ج «المبسوط»‎ )۷٥٤۳( 
a «نهاية المحتاج»‎ eT of «الأم» للشافعي» جه ص ۱۳-۱۲ 0 «المجموع» ج١٠» ص۲‎ (Yo) 
. ۱٤۷ص صض ۰۲۲۰-۲۱۹ «مغني المحتاج» ج۳‎ 
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٤‏ - إن الوليّ لا يجوز له أن يفوض أمر زواجها لموليته لسرعة انخداعهاء وعدم تبصرها في أمور 
الزواج وإن كانت بالغة عاقلة بكراً. 


: استفناء للحاجة‎ - ٦٠١۷ 

ومع أن مذهب الشافعية هو ما بيّناهء إلا أنهم أجازوا للمرأة البالغة العاقلة البكر للضرورة 
أو للحاجة أن تولّي أمر زواجها لمجتهد أو لرجل عدل ليزوجها من خاطبها عند عدم وجود 
الحاكم» فقد قالوا: «لو عدم الولي والحاكم فولّت مع خاطبها أمرها رجلا مجتهدأ ليزوجها منه 


صح ؛ لأنه محكم والمحكم كالحاكم. وكذا لو ولت مع خاطبها عدلا لیزوجها منه صح على 
المختارء وإن لم يكن مجتهداً لشدة الحاجة إلى ذلك«؛*٠.‏ 


۸ - للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة: 

وعند الشافعية : للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة العاقلة البكر» فله أن يزؤجها بدون 
حاجة إلى إذنهاء ولا توقف على هذا الإذن. ويحتجون لقولهم هذا بالحديث النبوي الشريف 
الذي رواه الدارقطني عن النبي بي أنه قال: «الثيب أحق بنفسها من وليّهاء والبكر يزؤجها 
أبوها» . وعلَّلوا ذلك بأنها لم تمارس الرجال بالوطء» فهي شديدة الحياء. 


وأما رواية مسلم لهذا الحديث بلفظ : «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يستأمرها 
أبوها» . فقد حملوا هذا الاستئمار أو هذا الاستئذان على الندب والاستحسان؟*. 


۹“ شروط تزويج الأب ابنته البالغة العاقلة البكر: 

قال الشافعية : لتزويج الأب ابنته البالغة العاقلة البكر شروط تلزم مراعاتها وهي : 
أ أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة. 

ب _ وأن يزوجها من کفڙ. 

ج- وأن يزوجها بمهر مثلها وبنقد البلد. 

د وأن لا يكون الزوج معسراً بالمهر. 

ه- وأن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كالأعمى والشيخ الهرم. 


)¥64( «نهاية المحتاج» ج٦»‏ ص ۰۲۲۰-۲۱۹ «معني المحتاج» ج۳ ص۷٤۱‏ . 
)۷۵٤٩(‏ «الأم» للشافعي» جه» ص۱۹ «مغني المحتاج» ج۳» ص۹٤۱‏ «نهاية المحتاج» ج۰ ص‌۲۲۲-۲۲۲ . 
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و وأن لا يكون قد وجب عليها الحج؛ لأن الزوج قد يمنعها من الحج لكون وجوبه على 
التراحي» ولها غرضص في تعجیل برأءة ذمتها من واجب الحح "١‏ , 

: طبيعة هذه الشروط‎ _ ٠٠٠١ 

وهل هذه الشروط التي ذكرناها شروط لصحة تزويجها بغير إذنهاء أم هي شروط لجواز إقدام 
الأب على تزويجها؟ 

قالوا في هذه الشروط ما هو معتبر لهذا وما هو معتبر لذاك» a i Ca‏ 
إذنها ُن لا يکون بينها وبين أبيها عداوة ظاهرة»› وان يکون الزوج كفؤأء وأن يکون الزوح موسراً 
بالمهر الحال. وما عدا لتا شروط لجواز الإقدام على تزویجها* . 

۱ -_ استحباب استئذانها : 

وقال الشافعية : يستحب للوليّ المجبر ‏ الأب - أن يستأذن ابنته البالخة العاقلة البكر في 
أبوها» وتطييباً لخاطرها . 

والمستحب في الاستئذان أن يرسل إليها : نسوة ثقات ت ينظرن ما في نفسهاء والأم بذلك أولى ؛ 
لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها؛ ولأن ابنتها تخبرها بصراحة عما في نفسها . . وإذا استأذنها 
الأب مباشرة» فسکوتها يعتبر ! إذنا ولا یشترط نطقةها؛ . 

۲ - الجدّ كالأب عند عدمه: 

والجد أبو الأب وإن علا کالب في ولاية الإإجبار عند الشافعية عند عدم وجود الأب آو 
عند عدم آهليته للترويج . وإنما کان الجد کالأب؛ لأن له ولاية وعصوبة e‏ 

۳ - حكم تزويج المرأة نفسهاا**: 

وإذا زوجت البالغة العاقلة البكر نفسها بأن تولّت بنفسها عقد نكاحهاء فهذا النكاح غير 
صحيح عند الشافعية . ولکن لو حکم بصحته حاکم یری صحته» ففيه وجهان : 


. «الأم» للشافعي» ج٥» ص۱۹‎ )۷٥٤۷( 

. ٠٠١ ۱٤۹ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۷٥٤۹( . ۱٤۹ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۷٥٤۸( 
. ٠٤۹ص «نهاية المحتاج» ج٦» ص٤۲۲ «مغني المحتاج» ج۰۳‎ )۷٠١( 

. ٠٠١ «نهاية المحتاج» ج٦ ص۰۲۲۰ «المجموع شرح المهذب» ج٥٠۱» صض۳۰۲»›‎ )۷١۵١( 
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الوجه الأول : وهو قول أبي سعيد الأصطخري أنه ينقض حكمه؛ لأنه مخالف لنص الحديث 
الذي روته عائشة - رضي الله عنها - عن النبي بي أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليّهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» کا باطل» فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 
لا ولي له فإن أصابها فلها مهرها بما استحلّ من فرجها» . 
الوجه الثاني : لا ينقض - وهو الصحيح ۔؛ لأنه مختلف فيه» فلا ينقض فيه حكم الحاكم 
كالشفعة للجار. وأما الحديث. فليس بصريح في دلالته؛ لأنه يحتمل التأويل» فيكون من 
e SY‏ وإن وطأها 
کک 
٤‏ - إلزام الوليّ المجبر باختيار موليته : 
والولي المجبر كالب والجد وإن کان يملك تزویج ا البالغة العاقلة اکر اجر ولکن 
يلزمه أن يزوجها بمن عينته إن كان كفو فقد قالوا: لو طلبت التزويج برجل وادّعت كفاءته 
وأنکر الوليّ رفع الأمر إلى القاضي» فإدذا تتت کفاءته ألزمه تزویجها» فإن 2 روجا القاضي 
به . I‏ و الجدّ كفؤاً غيره» فله ذلك في 
اقول الأصح عند الشافعية ؛ لأنه أكمل نظراً منها . والقول الثاني في مذهب الشافعية يلزم إجابتها 
إعفافً لها واختاره السبكي 0“ . 
وإذا لم يكن للبالغة العاقلة البكر أب أو جد أبو الأب وإن علا لم يجز لخيرهما من الأولياء 
إجبارها على الزواج؛ لأنهم لا يملكون عليها ولاية إجبار. وعلى هُذاء يزؤج الولي - غير الأب 
والجد _ البالغة العاقلة البكر بإذنهاء فإن لم تأذن له لم يملك تزویجها. 


واحتجوا بأن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما AT‏ 
فذهہت أمَها إلى رسول الله ية وقالت : إ إل ابنتي تکره ذلك . فأمره رسول الله ا أن يفارقها» 
وقال عليه الصلاة والسلام : رلا تنکحوا اليتامى تستامروهنْ› فإن سکتن فهو إذن» . 


كما احتجوا بأن الوليّ غير الأب والجدً ناقص الشفقة» فلا يكون بمنزلة الأب والجدً”**. 


. «المجموع شرح المهذب» ج١٠ء ص۳۲۱‎ (Voor) . ۱١٤۔۱۹۳ «مغني المحتاج» ج۳» ص‎ (VoeoY) 


A2 


٠٠۲٠‏ - استئذان الولي غير المجبر: 

قلنا: إن الوليّ غير المجبر - وهو ما عدا الأب والجد - لا يزوج البالخة العاقلة البكر إلا بعد 
إذنهاء ولكن هل يشترط في إذنها النطق أم يكفي سكوتها للدلالة على إذنها ورضاها بالتزويج؟ 

وجهان في مذهب الشافعية : 

الوجه الأول: إن إذنها لا يكون بالسكوت» فلا بد من نطقها بالإذن؛ لأنه لما افتقر 
تزويجها إلى إذنها افتقر إلى نطقها بخلاف الأب والجد. 

الوجه الثاى : أن إذنها بالسكوت معتبر» وهذا هو القول الأصح في مذهب الشافعية*** . 

۷ - هل یشترط ذکر الزوج في الاستئذان : 

وهل يشترط ذكر الزوج في اا ا ا واف ف فال ا عط دك 
لصحة الاستئذان في التزويج بغير معن › فقد جاء في «مغني المحتاج» : «ولو استؤذنت في 


التزويج برجل غير معيّن فسکتت كفى فيه سكوتها بناء على أنه لا يشترط تعيين الزوج في الإذن» 
وهو الأصح عند الشافعة»(** . 


۸ - دلالة بعض العبارات في الاستئذان : 

ولو قال اللي في استعذانه : أيجوز أن أزؤجك أو تأذنين؟ فقالت لم لا یجوز» أولم .لا آذن . 
كان ذلك منها إذناً؛ لأنه يشعر بالرضا وبالإذن فنها ولو قال ریت بن رضت به آمي أو 
بمن اختارته» وهم في ذكر الزواج» كفى كفى ذلك واعتبر إذتاً منها. ولكن لو قالت بعد استئذانها : 
رضيت إن رضيت امي » فهذا لا يكفي ولا يعتبر إذناً منها. 

ثالغاً : مذهب الحنابلة : 

۹- لا تزوج المرأة نفسها*“ : 

قالوا: لا تملك المرأة البالغة العاقلة البكر تزويج نفسها لحديث رسول الله ب : «لا نكاح 
إلا بولي» . فوليها هو الذي يلي عقد نکاحهاء أما هي فلا تليه كالصغيرة . 

وقالوا: إن الآية الكريمة : ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن). دلت على أن نكاحها 


. ۱١۹ص‎ »٣ج «مغني المحتاج»‎ )۷٥٥٩( . ۱١۰ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )۷٥٩٤( 


. ۲۷-۲۹ «کشاف القناع» ج۳ ص‎ » ٤٥۰-٤ ٤۹ص‎ ء٦ج «المغني»‎ (۷0٦) 
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إلى الولي» ويدل على ذلك أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته» فدعاه 
النبي يي فزوجها. 
أما إضافة النكاح إليها في قوله تعالى : «إأن ينكحن أزواجهن) فلأنها محل له وإذا ثبت 
هذا فلا يجوز لها تزویج نفسها» ولکن روي عن الامام أحمد قوله : لها تزویج أمتها. وهذا 
يدل على صحة عبارتها في النكاح» فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها 
بالوكالة» وهو مذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة لقول النبي يي : «أيّما امرأة زوجت 
نفسها بغير إذن وليّهاء فنكاحها باطل . . .». فمفهومه صحة نكاحها بإذن وليّها؛ ولأن المرأة إنما 
مُنعت الاستقلال بالنكاح لئلا تخدَّع فيقع نكاحها على وجه المفسدة» وهذا المحذور مأمون منها 
فيما إذا أذن فيه وليّها. 
الغالب أنها لا تزوج نفسها بغير إذن وليّها. 
والعلّة في منعها صيانتها عن مباشرة عقد النكاح الذي قد يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى 
الرجال» وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة. 
۰ - حکم تزويج المرأة نفسها: 
وإذا زوجت المرأة البالغة العاقلة البكر نفسها ولو بإذن وليّها لم يصح النكاح لعدم وجود 
شرطه وهو (الوليّ). والولي لا يملك إجازتها أمر النكاح» فلم يكن لإذنه لها فيه تأثير في وقوعه 
صحیحا. ولکن لو حکم بصحته حاکم» > أو كان المتولي عقده حاكماً يرى صحته لم بنقّض؛ 
لأنه مما يسوغ فيه الاجتهادء فلم يجز نقض الحكم بصحته كما هو الحكم في سائر مسائل 
الاجتهاد(*. 
-١‏ هل للأب ولاية الإجبار؟١**٠‏ 
وهل للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة العاقلة البكر فيزوجها جبراً دون توقف على إذنها؟ 
قال ابن قدامة الحنبلي : عن أحمد روايتان : 
الرواية الأولى : له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة . 
)۷٠١۷(‏ «المغني» ج٦‏ ص٩٥٤‏ » «کشاف القناع» ج۳ » ص۲۷ . 
(۷۸) «المغني» ج٦‏ » ص۸4۷٤-۸۸٤‏ . 
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الرواية الثانية : ليس له ذلك واختارها أبو بكر من الحنابلة. 

۲ - والحجة للرواية الأولى قوله ية : «الأيمٌ أحق بنفسها من ولّها والبكر تستادَنء 
وإذنّها صماتها» رواه مسلم وأبو داود. فالحديث قشم النساء قسمين» وأثبت الحق لإحداهما 
وهي «الأيم» فدلّ على نفي هذا الحقّ عن القسم الآخر وهو «البكر»» فيكون وليّها أحق منها 
بتزويجها . 

۴ -_ والحجًة للرواية الثانية قول النبي بل : «لا تنكح الآیم حتی تستأمر» ولا تنح 
البکر حتی تستأذن» فقالوا: یا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» وهذا حديث متفق 
عليه . 

وروی أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية 5 تت الي و فذكرت أن أباها 
زؤجها وهي كارهة» فخيرها النبي ب ؛ ولأنها جائزة التصرف في مالهاء فلم يجز إجبارها على 
الزواج كالثيب والرجل . 

٠٤‏ - وفقهاء الحنابلة المتأاخحرون أخذوا بالرواية الأولى » فذكروها في كتبهم ولم يذكروا 
الرواية الأخرىء فقد جاء في Ss:‏ القناع» : «وللأاب تزویچج بناته الأبكار وو بعد البلوغ 
لحديث ابن عباس مرفوعاً: «الأيمُ احق بنفسها من ولّهاء والبكر تستأمر وإذنها صماتهاء**“. 

ولكن يلاحظ على استدلالهم بهذا الحديث الشريف على ولاية الإجبار للأب على ابنته 
البالغة البك أن هذا الحديث ليس فيه النص الصريح على هُذه الولاية الإجبارية للأب» وإنما 
فيه ثبوت هذه الولاية لكل ولي شرعاً. وعلى هذاء فالظاهر أن الحْجّة التي يمكن الاحتجاج بها 
لولاية الإجبار للأب هي الرواية الأخحرى لهذا الحديث التي أخرجها مسلم في «(صحيحه» وهي : 
«الثيب أحى بنفسها من وليّهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها»("*. 


: استغذان الأب ابتته وأمَها‎ _ ٠ 

ويستحب للأب أن يستأذن ابنته البالخة العاقلة البكر وأمها في ويها فقد فالوا :وسن 
استئذان بكر بالخة وأمها. أما هى فلما تقدم من حديث ورد فيه : «والبكرٌ تستأمر وإذنها صماتها»» 
وأما استعذان أمها فلحديث ابن عمر مرفوعاً: «آمروا النساء في بناتهن» رواه أبو داود ولأن أمها 


. «کشاف القناع» ج۳٠ ص۲۲ ومثله في «غاية المنتهى ف في الجمع بين الإقناع والمنتھی » ج۳» ص۱۹‎ )۷٥۵۹( 
. «صحیح مسلم» ج۰۹ ص۲۰۹‎ (¥0٦) 
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تشاركه في النظر لابنتها وتحصيل المصلحة لها لشفقتها عليهاء كما أن في استئذانها تطییب 
فلىه) . 
۹ - ما یذکر في الاستئذان : 


يذكر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفة المرأة به بأن يذكر لها مع اسمه» نسبه 
ومنصبه ونحو ذلك لتكون على بصيرة من أمرهاء وفي |ذنها لوليها في تزویجه منه. ولا يشترط 
تسمية المهر؛ لأنه ليس ركنا في النكاح ولا مقصوداً منه١٠*.‏ 

ويبدو لي أن هذه الأمور المعتبرة في الاستئذان يستحب أن يفعلها الأب ولو كان ويا مجبراً؛ 
لأن الغرض من الاستئذان معرفة رأيها في الرواج» وقد یکون في إظهار رأيها فائدة مؤكدة للوليّ 
تجعله يأخذ برأيها في الرفض. ولا يتأتى ذلك إلا بذكر هذه الأمور في استذانه . 


۷ - من يقوم بالاستئذان؟ 

ادان الوليّ اينته البالغة. العاقلة البكرء اما أن يقوم به الوليّ ی الأب - بنفسه» وإما 
بإرساله نسوة ثقات إليها ينظرن ما في نفسها ۽ لآنها قد تستحي من أبيها فلا تخبره بشيء . وإرسال 
أمها إليها آولی من إرسال غيرها لأنها - آي البنت ا ما تخفیه على غیرها"". 

۸ - ما يكون به الإذن إذا استأذنها الأب : 

وإذا استأذن الأب ابنته البالغة العاقلة البكر في أمر تزويجها وسكتت» فإن سكوتها يعتبر إذناً 
لحيائها من التصريح بالموافقة بخلاف رفضهاء فقد قالوا: وإذن البكر الصمات لما روى أحمد 
دة عن آي هريرة مرفوعا : «لامر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت لم 
8 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «يا رسول الله إن البكر تستحي . قال: رضاها 
ا 

وإن ضحكت أو بكت فذلك كسكوتها في الدلالة على رضاهاوإذنها. لماروى أبو بكر من 
فقهاء الحنابلة بإاسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : «تستأمر اليتيمة» فإن بکت أو 


. ۲٣ص‎ ٣ج «ألمغني» ج٦ ص۰4۹۱ «کشاف القناع»‎ )۷٦1( 
: «کشاف القناع» ج۳ ھن‎ )۷٥٦۲( 


. ۲٣ص‎ ٠۳ج «المغني» ج٦ ص۸4۹٤ ۰ «کشاف القناع»‎ (Yo) 


٤١ 


سكتت فهو رضاهاء وان أبت فلا جواز عليها» ؛ ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها 
للاستغذان» فكان ذلك إذنا منها. ولكن نطق البكر بالإذن أبلغ من سكوتها وضحكها وبكائها؛. 
لأنه الأصل في الإذنء وإنما اكتفي بالصمات من البكر للاستحياءء فإن أذنت البكر نطقاً فلا 
كلام وإن لم تأذن البكر نطقاً استحب أن لا يجبرها على النطق واكتفي بسكوتها إن لم تصرح 
بالرفض 79 


۹ ¬-_- لوصي الأب ولاية الإجبار: 


ولوصي الأب ولاية الإجبار على ابنة الموصي البالغة العاقلة البكر؛ لأن الوصي يقوم مقام 
الموصي › فتكون له ولاية التزويج الإجبارية كولاية الموصي» فقد قال الحنابلة : «ووصي كل 
واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته لقيامه مقامه» فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له 
الموصي على التزويج شرا کان الولي الموصي كالأاب و غیر مجبر کأخ ؛ لأنها ولاية ثابتة للولي» 
فجازت وصيته بها كولاية المال؛ ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حیاته ویکون نائبه انما فام 
فجاز أن يستنيب فيها بعد موته» فإن كان الوليّ له الإجبار كالأب بالنسبة لابنته البالغة العاقلة 
البكرء فذلك الإجبار يكون لوصيه» فيجبر وصي الأب ابنة الموصى - الأب - على الزواج كما 
کان أبوها يجبرها على الزواج في حياته . وإن كان الوليّ الموصي و غير مجبر يحتاج إلى إذن 
المرأة لتزويجها فوصيّه كذلك يحتاج إلى إذنها لتزويجها"*“. 

٠‏ - ليس لغير الأب ووصيه ولاية الإجبار: 


وإِن کان هذا الفير ا i‏ الأب 0 کان أا او e‏ ان غير الأب قاصر 


اة فالا يل تاها عل وجه الت 00 
٠٠ ٤١‏ - إلزام الولي المجبر باختيار ابتته: 


عليها ولاية الاجا ا ا ات e‏ لیکون ا ب ۽ لأن e‏ 
بذاتها ومستقبلها› فکان اخحتیارها ول من اخحتيارهماء وفي هذا قول الحنابلة : «وحیث أجبرت 


. ۲٣-۲٣ «کشاف القناع» ج۳» ص‎ )۷٥٦٤( 
. «المغني» ج٦» ص4۱٩٤ «کشاف القناع» ج۳» ص۲۳‎ )۷٠٦٥( 
. «المغني» ج٦ ص٩۸٤ ۰ «کشاف القناع» ج۰۳ ص۲۴‎ )۷9٩٩( 
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البكر خد معن بشت صم سين فاك كفو لا بين :المج من أب ار وة لأن النكاح 
يراد للرغبة» فلا تجبر على من لا ترغب فيه» فإن امتنع المجبر من تزويج من عينته بنت تسع 
فأکثر» فهو عاضل سقطت ولایته ویفسق به إن تکرر». 


۲ - التزويج من قبل غير الأب ووصيه : 


وإذا لم يوجد ولي مجبر - وهو الأب ووصيه -ء فإن بقية الأولياء كالأخ والعم يزوؤجون البالغة 
العاقلة البكر بعد استثذانها وجوباً؛ لأنهم لا يملكون عليها ولاية الإجبار في الزواج فإن أذنت 
للوليّ من هؤلاء بتزويجها زوجها الولې وصح تزويجه» وان لم تأذن له لم یجز له تزویجها 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا تنکح الايم حتى تستأمں ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: 
يا رسول الله » وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» متفق عليه( . 


۳ - الولي غير المجبر يستأذن البالغة البكر: 

والوليّ غير المجبر - وهو غير الأب ووصيه - يستأذن البالغة العاقلة البكر وجوباً كما قلت 
بالكيفية التي ذكرناها من جهة ما يذكر في الاستئذان«*٠.‏ 

ونضيف هنا بالنسبة للوليّ غير المجبر أن الاحتياط يقضي بأن يُشهد على إذنها إذا أذنت 
بتزويجها كما يشهد - آي يأتي بشهود - على خلوها من الموانع الشرعية بعد إذنها له. فقد يزرّجها 
الولي ثم تنكر إذنها له» وبالشهادة على إذنها ضمان له على صحة تزويجه لها. 

ما إذا لم يشهد على إذنها ثم زوجها فأنكرت الإذن» فإنها تصدق في إنكارها إذا لم يحصل 
دخول بها من قبل الزوج؛ لأن الأصل عدم الإذنء ولكن لو أنكرت بعد آن دخل بها الزوج لم 
يقبل إنكارها؛ لأن تمكينها من نفسها دليل إذنها“"*. 


: عضل الوليّ‎ - ٤ 


وإذا عضل الوليّ موليته البالغة العاقلة البكر بأن امتنع من تزويجها من الكفؤ سواء كان 
الوليّ مجبرا أو غير مجبر» سقطت ولایته وانتقلت ولاية تزویجها إلى من يليه من الأولياء. فان 
عضل الوليّ الأبعد الذي آلت إليه الولاية لعضل الوليّ الأقرب» زوّجها الحاكم لقوله عليه الصلاة 


. ۲٤ص «رکشاف القناع» ج۳‎ )۷9٦۹۸( . ۲٤ص «کشاف القناع» ج۳‎ )۷٥٦۷( 
. ۲٣ص «کشاف القناع» ج۳‎ )۷٥۷۰( .»٦۷٨۹( الفقرة‎ )۷۹۹( 
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والسلام : «فإن اشتجروا فالسلطان ول من لا ولي له" . 

ومن الواضح أن قيام الحاكم بتزويج البالغة العاقلة البكر التي امتنع وليها من تزويجها إنما يكون 
بعد أن ترفع هذه المرأة أمرها إليه - أي إلى الحاكم -؛ لأن الحقّ لها وهي التي تتضرر من عضل 

اللي والشرع أسقط ولاية الأقرب لعضله ونقلها إلى الولي الأبعد لرفع الضرر عنهاء فإذا عضلها 

هذا الول الأبعد أيضأًء فالشرع نقل ولاية تزويجها إلى ولکن القاضي لا يباشر 

تزويجها إلا إذا رفعت ظلامتها إليه طالبة منه تزويجها من قبله بعد أن يثبت عضل الوليّ» فإذا 

ثبت ذلك قام القاضي بتزويجها من الكفؤ. 


راتفا مذهب المالكية : 

e‏ المرأة نفسها 
المرأة فک عل سیا لا لی را کک a e‏ رشیدة ۴ و سفيهة» حرة 
أو أمة» أذن لها وليّها أو لم يأذن. فإن وقح أي نکاحها فسخ قبل الدخول وبعده» وإن طال 
وولدت الآرلادء ولا حد في الدخحول للشبهة» وفيه الصداق المسمى )0" . 

٠٠ ٤٦‏ - للأب ولاية الإجبار: 


وتثبت ولاية الإجبار للأب الرشيد على ابنته البالغة العاقلة البكر» فيزوجها ولو بدون مهر 
مثلهاء ا أو لقبيح منظر 
رضت أو لم ترض» أذنت أو لم تأذن» ما دامت بكرا ولو صارت عانسا بلغت من العمر ستين 
سنة إلا إذا رشدها الأب - أي اعتبرها رشيدة ‏ أو أطلق الحجر عنها e‏ من حسن 
التصرف . ففي هذه الحالة لا جبر عليهاء ولا يملك تزويجها إلا بإذن منها صريح بالقول. 

ويلاحظ هنا أن محل جبر الأب إذا لم يلزم على تزويجها ضرر عادة كتزويجها من خصي 
او ذي عاهة كمجنون وإلا فلا جبر له" . 


. ٣۳'ص «کشاف کک‎ )۷٥۷۱( 
. ۲۲۲-۲۲٢ «قوانين الأحكام الشر عية) عية» لابن جزي المالكي›‎ (YoY) 
›٠ج «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي»» جا > صض ٣۳۸۱۔۰۳۸۲ «الشرح الكبير» للدردير»ء‎ (YoY) 


ص۲۲۲ . 


٤ 


۷ - لوصي الأب ولاية إجبار: 


وتثبت لوصي الأب ولاية الإجبار على ابنة الموصي البالخة العاقلة البكر إن عيْن له الأب 
ا زوج بنتي من فلان. فللوصي جبرها عليه فقط دون غيره إن بذل مهر المثل. 
ا و أمره الأب باروج جيرا - أي بترویج آنه ان اق د اوا ن أو بما 
في معناه ولو ضمناً كما لو قال للوصي : زوجها قبل البلوغ وبعده» أو قال له : : زؤجها على أي 
حالة شئت . وكذلك إذا قال له: زوا a EEN‏ 
يذكر له الإجبار على الزواج وإنما تكون للوصي ولاية الإجبار إذا بذل الزوج مهر المثل فليس 
هو کالب من کل وجه . 


: ولاية غير الأب ووصيه‎ - ٨۸ 


وليس لغير الأب ووصيه ولاية إجبار على البالخة العاقلة البكر فليس له أن يزيجها جبرة 
وإنما بإذنها ورضاهاء فان أذنت جاز له أن يزوجهاء ون لم تأذن له لم یجز له تزویجها . وسکوتها 
إذا استأذنها الولي غير المجبر يعتبر | ذا لحيائها من النطق بالإذن(. 

۹ - متى يصير الولي غير المجبر مجبرا؟ 

قلنا: : إن غير الأب ووصيه عند عدم الأب لا يملك ولاية الإجبار على البالغة العاقلة البكر 
وإنما يزوجها بإذنها. 
وقد ا من السنن ب بعد مشاون في انر داجیا کد سن خاو م من الموانع 
عليها الفساد في اليا آو أو في مالهاء oT‏ علیها رضیت او ترض› 
آذنت أ ولم تأذن. 

ویجب على هذا الولي مشاورة القاضي في أمر زواجها ليثبت عنده ما ذكر وأنها خالية من 
الموانع الشرعية لزواجهاء فيأذن القاضي لوليّها إجراء عقد نكاحها ولا يتولى القاضي العقد بنفسه 


)۷٠۷٤(‏ «الشرح الصغير» للدرديرء جا١ء‏ ص۳۸۲٠‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي» ص۲۲۲. و«الشرح 
الكبير» » للدردیرء» ج ص۲۲۲ . 
)¥0۷( «الشرح الصغير» للدردي جا ص۳۸۲ . 
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مع وجود غیره من الأولياء""*. 

خامساً: مذهب الظاهرية : 

ت ا 

قال الإمام ابن حزم الظاهري SS‏ ولا لخيره أن يزوجها 
إلا بإذنهاء فإن وقع فهو مفسوخ أبدا. . . »“*. 

٠٥١‏ - الأدلة: 
أ احتج ابن حزم بحديث ابن عباس وفيه أن البي ية قال : «الثيبُ أحى بنفسها من وليهاء 


والبکر e‏ في نفسها» ا الئيب صغيرة كانت أو کبیرة 


O ڪڪ‎ TT 
الصغيرة ذات الأب‎ e يبلغ» وخرجت البكر التي لا أب لها بالنص المذكور أا‎ 
. فة ط)("‎ 


ب واحتح ابن حزم أیضاً بأن قوله تعالی : ولا تکسب کل نفس إلا علیها) موجب أن لا يجوز 
على البالغة البكر إنكاح أبيها بغير إذنها. وقد جاءت بهذا آثار صحاح: (منها) : عن 
جابر بن عبد الله أن رجا زوج ابنته وهي بکر من غير مرها فأتت النبي 4 ففرق بينهما. 
(ومنها) : عن ابن عباس : ا ا أتت النبي ية فقالت : إن ابي وجني - وهي 
كارهة - فرد د النبي بي نكاحها)» . (ومنها) : عن ابن عمر قال: إن رجلا زج ابنته گرا 
فکرهت فأتت النبي اة فرد نکاحها ۷ . 


٠٠۲‏ - البالغة البكر تأذن بسكوتها: 
وإذا استأذن الأب ابنته البالغة E‏ > کان سکوها | إذناً منها للأب في 


تزویجها لحديث رسول الله علا کا : yb‏ تنکح الأيم حتی تستامر ولا تنکح البكر حتى تستأذن . 
قالوا : يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت»( ^ . 


. ۳۸۲۳-۳۸۲ «الشرح الصغيں» للدرديرء و«حاشية الصاوي»» ج۰۱ ص‎ )۷٥۷١( 
. ٤٦١ص‎ ۰٩۹ج «المحلی» لابن حزم ج٩» ص۹٥٤ . (۷۷۸) «المحلی» لابن حزم»‎ )۷9۷۷( 


. ٤٦۱ص‎ ٩ج «المحلی» لابن حزم» ج۹» ص۱٦٤ . (۷9۸۰) «المحلی» لابن حزم»‎ )۷٥۷۹( 
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EE 

۴ - المرأة لا تزوج نفسها : 

قالوا: عقد النكاح له خحمسة أركان: (الأول): أن يقع من ولي فلا يصح من المرأة أن تزؤج 
نفسها عندناء وإنما يصح العقد إذا صدر من ولي مرشد ذكر حلال - أي غير محرم بحج أو 
عمرة _۸) , 

وذهب بعضهم إلى أن المرأة إذا عقدت النكاح لنفسها ثم إجازه الولي نفذ فقد جاء في 
«شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «قيل لو زوجت المرأة نفسهاء فأجاز الولي ذلك نفذ 
عقدها . . . وعند المؤيد بالل لا يصح إجازته لعقدهاء وصحح کٹیر من المذاكرين قول المريد 


بالى 0^“ . 

٠٠ ٤‏ - الولي يستأذن البالغة البكر في تزويجها: 

وقالوا : إن البالغة البكر لا يزوجها وليها إل بإذنها ورضاهاء فإن کرهت تزویجه بان لم یکن 
بإذنها فلا يلزمها ذلك» واحتجوا بما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - رضي 
الله عنه _ قال : «إذا زوج الرجل اینته وهي صغيرة» a‏ ت ات ھاو ا أن تأبی . 
وان کانت كبيرة فکرهت لم يلزمها النكاح» . 

كما احتجوا بالحديث الشريف عن النبي ي وفيه : «لا تنكح البكر حتى تستأذن» فإنه مطلق 
في حی الأب وغیره من الأولياء ولحدیث أ سلمة أنه کی رد نکاح امرأة زوجها أبوها بير 
رضاها٥**۰.‏ 

ايا : ذهب الفرة: 

-٠٥‏ لا ولاية إجبار على البكر الرشيدة ولها أن تزوج نفسها: 


حاء في «شرائع الإسلام» : «وهل تثبت ولایتهما ای الأب والجد ۔ على البكر الرشيدة؟ 
روايتان : أظهرهما سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطم»5**. والرشيدة 


. «شرح الأزهار» ج۲» ص۲۲۸‎ )۷٥۸۱( 

. «شرح الأزهار» ج۰۲ ص۲۳۰‎ )۷٩۸۲( 

(۷۸۳) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الکبیر» ج٤»‏ ص٣۲۲›‏ ۲۲۸ . 
(۷۸) «شرائع الإسلام» ج۲» ص٣۲۷‏ . 
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لا تكون إلا بالغة. 

ولكن لا حلاف عندهم في جواز زواج نفسها بنفسها إذا عضاها الولي ء E‏ 
الرشيدة: «أما إذا عضلها الولي وهو أن لا يزوجها من کفؤ مع رغبتهاء فإنه يجوز لها أن تزوج 
اا أي ولو كره الأب أو الد إتتاعا ۹0 


وعلى هُذاء فقد قالوا: «عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد» فيجوز لها أن تزوج 
نفسھا. . . ۷^ , 

٠٠٠٩‏ _ ويبدو أن فقهاء الجعفرية المتأخرين قد استقروا على أن للبالغة العاقلة البكر أن 
تزوج نفسها بنفسها دون حاحة إلى حضور الوليّ ولا إذنه ولا أن يعقد النكاح لها بعبارته » فقد 
جاء في کتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»: «وللحرْة المكلفة - أي البالغة 
الفافلة اشا أن تزوج نفسها بلا ولي E‏ سح وینفذ زواجها إذا باشرت عقده 
بنفسها وبدون وليّها» وسواء رضي أو کره» وسواء کان بمهر المثل أو غيره» وسواء کان الزوج كفؤاً 
أو غير کف . 

٠٠ ۷‏ - تزويج الولي البالغة بدون إذنها: 

وإذا ًح الولي موليته البالغة العاقلة البكر بدون إذنها كان الزواج موقوفاً على رضاهاء فإن 
رضيت نفذ عقد الزواج وان لم ترض بطل العقد^ . 

: كيفية الاستئذان والإذن‎ - ٠٠۸ 

وحيث لا ولاية إجبار على البالغة العاقلة البك وأن وليها لا يملك ولاية تزويجها إلا بإذنهاء 

فإن على الوليَ كالأب والجذ أن يستأذنها في أمر تزويجها قبل e‏ 
يعلمها بالزوج»› فیذكر لها أسمه وما همها أن تعرفه عنه» کما یخبرها بمقدار المهرء فان أذنت 
زوجها ونفذ عليها التزويج . 

ولا یشترط في إذنها أن یکون نطقاً بالكلام› بل يکفي سکوتها للدلالة على إذنها وموافقتها 
على الزواج»› ومثل السكوت في دلالته على الإذن تبسمها أو ضحكها غير مستهزئة . كما یعتبر 


. «شرائع الإسلام» ج۲» ص۲۷۷‎ )۷۸٩( 

(۷۵۸۷) «شرائع الإسلام» ج۲» ص۰۲۷۸ «الفصول الشرعية» تأليف محمد جواد مغنية» ص٥۲‏ . 
)۷١۸۸(‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» المرجع السابق» ص۴٠‏ 

. ٠٤ص «شرائع الإإسلام» ج۲ › ص۲۷۷ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»»‎ )۷٥۸۹( 


۸ 


سكوتها ونحوه إجازة منها لعقد الزواج إذا زوجها الوليّ بدون إذن مسبق منها وعامت به بعد 
و 

۹ - القول الراجح في تزويج البالغة البكر: 

والراجح من أقوال الفقهاء في مسألة تزويج البالغة العاقلة البكر هو ما يأتي : 

آل وة اجار لخد على البالعة العافلة البكن افلا ترز ليها أبا كان أو غير أن برها 
إلا بإذنها ورضاها. 

ب - إذا زوجها الولي بدون إذنها ورضاها فالنكاح مفسوخ إلا إذا أجازته . 

ج - لا يجوز للمرأة أن تزؤج نفسها بنفسها إلا إذا أذن لها الولي ء فإن أذن فعبارتها صالحة لإنشاء 

د - إذا عضلها الولي ولم يأذن لها بتزويج نفسها ولا بأن يزؤجها بالكفؤ راجعت القاضي لرفع 
الظلم عنها. 

ونذكر فيما يلي الأدلة على ترجيح ما رجحناه : 
٠١‏ - أولاً: الأدلة على أن الولي لا يزوجها إلا بإذنها: 

: أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ب قال‎ - ١ 
رلا تنکح الأيم حتی ا تنکح البکر حتی تستأذْن . قالوا: يا رسول الله وکيف إدنها؟‎ 
قال: أن تسكت» . وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : «باب: لا ینکح الأب وغيره‎ 
. «والحديث دال على آنه لا إجبار عليها - أي البكر- إذا بلغت»(*"‎ 

۲ ۔ وأخرج ا الإمام مسلم في «صحیحه»» کما أنه أخرجه بروایات أخحری: 
(منها) «عن ابن عباس أن النبي بي قال: الثيب أحى بنفسها من وليّهاء والبكر تستأمر 
وإذنها سكوتها» وفي رواية أخرى لاإمام مسلم : «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها) ۹ . 


. ٠٤ص «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» المرجع السابق»‎ )۷٥۹٠( 
. «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩ ص۱۹۱‎ )۷۹۱( 
. ۲۰٣-۲۰۲ «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩ ص‎ )۷9۹۲( 
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E‏ وأخرج هذا الحديث برواية اللبخاري› وبروایات مسلم وأصحاب «السنن» : أبو داود» 
والترمذي› والنسائي» وابن ماجه» کما آخرجه الدارمي» والبيهقي ۳ . 


٤‏ - قال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر أحاديث استئذان البكر قبل تزويجها: «وظاهر أحاديث 
الباب» أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد»“*. ومعنى ذلك أن الولي 
ليست له ولاية إجبار على البالغة البكر وأنه لا يزوجها إلا بإذنهاء ولهذا إذا زوؤجها لم يصح 
عمد النكاح 
١‏ -ثانياً : الأدلة على أن تزويج الولي البالغة البكر بدون إذنها مفسوخ إلا أن تجيز: 

١‏ - أخرج أبو داود عن ابن عباس: «أن جارية بكراً أتت النبي ية فذكرت أن أباها زوجها وهي 
كارهة فخيرها النبي بي . 

وجاء ى شرحه : «في الحديث دلالة على تحریم الإجبار للأب لابنته البكر على 
النكاح» وغیره من الأولياء بالأولی )۹ . 


وجاء في کتاب «سبل السلام» في شرح هذا الحديث: «وقد تقدم حديث آي هريرة 
المتفق عليه وفيه : «ولا تنكح البكر حتى تستأذن» وهذا الحديث اقا ما ا فل على 
تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح» وغيره من الأولياء بالأولى . ثم قال صاحب 
«سبل السلام» وهو يشرح هذا الحديث: وقال البيهقي : حدیث ابن عباس هذا محمول 
على أنه زوجها من غير كفؤ. قال صاحب «سبل السلام»: تأويل البيهقي لا دليل عليه» 
فلو كان كما قال لذكرته المرأة» بل قالت: إنه زوّجها وهي كارهة . فالعلة كراهيتهاء وعليها 
ل التخيير. فأينما وجدت الكراهة في تزويج الولي للبالغة العاقلة 0 وهو 
التخيي»““*" . 
۲ - أخرج النسائي في «(سننه) عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ قالت: إن فتاة دحلت 
عليها فقالت : ا ابي زجني ابن ا ليرفع بي خحسيسته وآنا كارهة . فقالت عائشة: 


(۷۹۳) «سنن ابي داود» ج٦»‏ ص ۱۱۹-۱۱۹ » «جامع الترمذي» ج٤‏ » ص ۰۲٤۱-۲٤١‏ «سن النسائي» جا» 
ص1۹-٠۷»‏ «سنن ابن مأاجة» ج١‏ ص۰۱٦-۲ ٠٠‏ «سئن الدارمي» ج۲» ص1۳۸ . «السنن الكبرى» 
للبيهقي » ج۷» ص١٠١‏ . 

. «نیل الأوطار» للشوكاني» ج٦» ص۱۲۳‎ )۷۹٤( 

. ۱۲۱-۱۲۰ «عون المعبود شرح سنن بي داود» ج۰ ص‎ )۷٥۹٥( 

. ٠١۲ص «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» ج۳»‎ )۷١۹١( 
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اجلسي حتى يأتي رسول الله ییو فجاء رسول الله ية فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه 
أللنساء من الأمر شی ء؟ )۹۷ , 

وقال صاحب «سبل السلام» في تعليقه على هذا الحديث الشريف : «والظاهر أنها 
بكرء ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس» وقد زوجها أبوها كفؤًاً: هو ابن أخيه. وإن 
كانت ثيبا» فقد صرحت أنه ليس مرادها إلا إعلام النساء أنه ليس للاآباء من الأمر شيء 
ےکا جاء في رواية ابن ماجه س ولفظ «النساع عام لل للثيب والبكرء وقد قالت هذا الكلام 
عند النبي اة فأقرها عليه دااع ا ي التزويج للكراهة ؛ لأن السياق 
في ذلك فلا يقال هو عام لکل شي )۹ , 

۳ وأخرج هذا الحديث ابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي ي 
فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه TT‏ . قال: فجعل الأمر إليها. فقالت: قد 
أجزت ما صتح آہی› ولکن أردت أن ن تعلم النساء أن لن ال الآباء من الأمر شيء»٠“‏ 9 

وروی هذا الحديث الدارقطني عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ : «جاءت فتاة إلى 
النبي ي فقالت: يا رسول الله: إن أبي -ونعم الأب هو- زوجني ابن 
أخحيه. . . إلخ )0" . 
۲ - دلالة الأحاديث على ما رجحناه: 
وواضح من هذه الأحاديث النبوية الشريفة أن الأب إذا زوج ابنته البالغة البكر بدون إذنها 
وقد يقال: ليس في هذا الحديث برواياته المختلفة تصريح بأن الجارية التي زوجها أبوها 
وهي كارهة كانت بكرأًء أليس من الجائز أن تكون ثيباً؟ وبالتالي لا يكون في هذا الحديث دلالة 

على ما رجحناه من أن البالخة البكر لا بد من إذنها لصحة تزويجها من قبل الولي؟ 

والجواب أن يقال : وأيضاً ليس في الحديث صراحة على أن الجارية التي زوجها أبوها كانت 


)۷٥۹۷(‏ «سنن النسائي» ج٦‏ » ص۷۱ والمقصود ب «خسیسته» أي دناءته» أي إنه خحسيس فأراد أن يجعله غا 
بإنكاحي إیاه فتزول خسیسته . 

(۷۹۸) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني » ج۳» ٠١۳-۱۹۲‏ . 

. «سنن الدارقطني» ج۳» ص۲۳۲‎ )۷٦۰۰( . ٠۰۳-۹۰۲ «سنن ابن ماجه» ج۱» ص‎ )۷9۹٩( 
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BR ۰‏ شرَاح هذا الحديث قالوا: إن الجارية التي زوجها أبوها وأشار إليها 
الحديث كانت 5 والثالثة أن حکم الحديث يشمل البكر لأن لفظ «النساء» في الحديث 


الشريف عام فیشمل البكر والثيب» وقد أشار إلى هذا صاحب «سبل السلام». 
٠۳‏ - ثالث : الأدلة على بطلان تزويج البالغة البكر نفسها بنفسها بدون إذن وليها: 


قلنا: الراجح ا أن تزوج نفسها بنفسها بدون إذن وليهاء 
فإن فعلت ذلك e‏ وإن أذن لها بتزويج نفسها بنفسها جاز لها ذلك ؛ لأن عبارتها 
صالحة لإنشاء عقد النكاح بأن تكون إيجابا أو قبولا في هذا العقدى والأدلة على ما نقول ما 
٤‏ --_ الدليل الأول : 


قال إوإذا طلَقتم الساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف 4 ٠"‏ . 

وقد روی ا البخاري في سبب نزول هذه الآية عن معقل بن يسار قال : «إنها نزلت 
فيه » قال: زوجت أختاً لي من رجل» > فطلقها حت إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: 
زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبهاء . لا والله ات ن وان و 
بأس به. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية : لفلا تعضلوهن فقلت: الآن 
أفعل يا رسول الله » قال : فزوجتها إياه»"". 

٥‏ _ وقال الامام ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث معقل بن يسار» وما دلت عليه 
الآية الكريمة : «قوله: فأنزل الله هذه الآية صريح في نزول هذه الأية في هذه القصة› ولا يمنع 
ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها: #وإذا طلقتم النساء# لكن قوله 
في بقية الآية : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ظاهر أن العضل يتعلق بالأولياء. وهذه 
أي : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) أصرح دليل على اعتبار الوليّ وإلا لما كان لعضله 
معنى ؛ ولأنها لو كان لها أن تزؤج تفسها لم تحتج إلى أخيها. ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره 
منعه مئه . وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة حلاف ذلك”“. 


.]٠۳۲ [سورة البقرة: الاي‎ )۷٦٠١( 
. (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩ ص۱۸۳‎ (VT) 
. «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩» ص۱۸۷‎ )۷۳( 
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7 وجاء في تسيز القرطين) في هذه الآية بعد أن ذكر الإمام القرطبي قصة معقل بن 
یسار شان زواج ا وأن هذه القصة هي سبب نزول الآيةء قال القرطبي :ا ت هذا 
ففي الآية دليل على آنه لا يجوز النكاح بغير ولي ؛ ؛ لأن أت مل کات ا ولو كان الأمر 
إليها دون وليّها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقلء فالخطاب إذن في قوله تعالى : فلا 
تعضلوهن 4 للأولياى وأن الأمر إليهم في التزويح ج رضاهن)0 YY:‏ 

۷ --_ وقال الشافعي بعد أن ذكر أن هذه الآية نزلت في قصة معقل بن يسار بشأن زواج 
آخته» قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: «وهذا أبين ما في القران من أن للوليّ مع المرأة في 
غ أن لا يعضلها - أي يمنعها من الزواج - إذا رضيت أن تنكح 
بالمعروف)0'" . 

۸ -- الدليل الثاني : 


والدليل الثاني ما جاء في الحديث النبوي الشريف عن أبي موسى عن النبي بي قال: « 
نكاح إلا بولي»"". وقد جاء في شرحه: قوله : «لا نكاح إلا بولي» هذا النفي يتوجه إما إلى 
الذات الشرعية ؛ لأن الذات الموجودة أعني صورة العقد بدون ولي ليست بشرعية» أو يتوجه هذا 
النفي إلى الصحة»ء فيكون النكاح بغير ولي باطلاً كما هو مصرح في حديث عائشة”“٠.‏ 
وحديث عائشة هو الذي نذكره ف في الفقرءة التالية . 

۹ --الدليل الثالث: 


وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها _ أن النبي َة قال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليّها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل . فإن دخل بھا فلها المهرٌ بما استحلَ من 
فرجهاء فان اشتجروا» فالسلطان ولي من ل ولي ل۵ , 

ا افق سن هدا الخدك اللريف أا مر زك تسا بو إن ولا تاها 
باطل» فإن دخل بها فلها المهر المسمى بما استحل من فرجهاء فإن تشاجر الأولياء وتنازعوا 


. ۱٥۹-۱۹۸ «تفسیر القرطبي» ج۳ صض‎ )۷٦١ ٤( 

. کتاب «الأم» للشافعي » ج٥٠ ص۱۲‎ )۷٦۰٥( 

. ٠۰ ٥ص‎ » «جامع الترمذي» ج٤ » س۰۲۲۹ «سنن ابن ماجه» جا‎ )۷٦۰٩( 
. ا للشوکاني» ج٩ » ص۱۱۹‎ (¥۰۷) 


(۷۹۰۸) «سنن أبی داود» ج٦۰‏ ص۰۹۹-۹4۸ «سنن ابن ماجه» جا ص۹ ٦۰‏ . 
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واختلفوا فيما بينهم اختلافاً لعضل المرأة ومنعها من الزواج» فالسلطان ولي لها؛ لأن الولي إذا 
امتنع من تزويجها فكأنها لا ولي لهاء فيكون السلطان ولباً لها»*"". 

: الدليل الرابع‎ _-- ٠ 

وعن ای هريرة - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله : رلا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج 
المرأة نفسها؛ فإن الزانية ھی الت تزوج نفسها» رواه ابن ماجە( 1" . 

وجاء في بيان معناه : أن مباشرة المرأة لعقد النكاح من شأن الزانية» فلا ينبغي أن تباشره 
المرأة في النكاح الشرعي <" . 

: رابعاً: الأدلة على جواز إنشاء البالغة البكر عقد نكاحها بنفسها بإذن ويها‎ - ١ 

قلنا: إن الراجح أن البالغة العاقلة البكر يجوز لها أن تكون بنفسها طرفاً في عقد النكاح» 
تشترك مع الطرف الآخر (الزوج) في إنشاء عقد الزواج بعبارتها بشرط أن يأذن لها وليها بذلك» 
وهذا قول الإمام ا ثور ومحمد بن الحسن» وهو ما رجُحناه» والأدلة على ترجيحه ما يأتي : 

۲ - الدليل الأول : 

قال يلا : «أيْما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . . . إلخ» قال الإمام أبو ثور 
- رحمه الله تعالى -: «يجوز لها - أي البالغة العاقلة البكر- أن تزؤج نفسها بإذن وليّها» وحجُته 
الأحذ بمفهوم قوله ملد : «أيما امراة نکحت بغير إِذن وليها فنكاحها باطل . ck...‏ فدلّ هذا على 
ص نکاسھا ذا کان ادن :ولا : 

ذكر الإمام الشوكاني هذا القول للإمام أبي ثور وحجُته» ثم قال الشوكاني في رده على أبي 

ثور: ويجاب عن ذلك بحديث أبي هريرة وهو: «لا تزوج المرأة المرأةء ولا تزوج المرأة نفسهاء 
فإن الزانية هي التي تزوج نفسها )۳" . 

وفي «سبل السلام» للصنعاني» قوله ية : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 


› ٤ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٦» ص44-4۸4» «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۷٦٠۹( 
. ص۲۲۸-۲۲۷‎ 

(۷1۱۰) «سنن ابن ماجه» جا » ص٦ ٦‏ . 

3 ۱ هامش الحدیث رقم ۲ من «سنن ابن ماجه» ج۱ > ن1 +1 

. «نیل الأوطار» للشوكاني » ج٦۰ ص‌۱۱۸-۱۱۷‎ )۷٦۱۲( 
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باطل . . .» يفهم منه أنه إذا أذن لها الوليّ جاز أن تعقد لنفسها عقد النكاح . واب ا 
مفهوم المخالفة - لا يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه الولي لصحة النكاح“". 

۳ - ويرد على الشوكاني بأن الحديث الشريف : «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة 
نفسها. . .» يمكن حمله على قيام المرأة بإنشاء عقد النكاح لنفسها أو لغيرها من النساء بدون 
إذن من وليها. 

وكذلك يرد على الصنعاني في احتجاجه بشرط الول لصحة النكاح بأن هذا الشرط متحقق 
في حالة إذن الولي للمرأة بإنشاء عقد النكاح لنفسها أو لغيرها من النساء؛ لأن عقدها في هذه 
الحالة كان بإذنه» فكأنه هو الذي عقد النكاح مباشرة. ثم إن شرط الول المستفاد من الحديث 
الشريف «لا نكاح إلا بولي» يحتمل أن يكون المراد منه لا نكاح إلا بعبارة الولي » ويحتمل أن 
يون المراد لا نكاح إلا بإذنه. 

: الدليل الثاني‎ -- ٤ 


إن عبارة المرأة البالغة العاقلة البكر تصلح لإنشاء عقود البيع والإجارة والمضاربة وغيرها؛ ' 
لأن لها أهلية أداء كاملة» وعقد النكاح من جملة العقود التي يلزم لعقدها أهلية الأداء الكاملة» 
والمرأة متمتع بها كما قلناء إلا أن عقد النكاح اشترط لصحته (الولي) لحديث رسول الله ل : 
«لا نكاح إلا بولي» لما في هذا الشرط من مصلحة ظاهرة للمرأة ولوليهاء وهذا الشرط كما يتحقق 
بمباشرة الوليّ عقد النكاح للمرأة يتحقق أيضاً بمباشرة المرأة عقد النكاح لنفسها وبنفسها إذا أذن 
لها الولي بذلك؛ لأن عبارتها في الأصل تصلح لإنشاء العقود ومنها عقد النكاح وشرط الولي 
يتحقق بإذنه» فلم يبق ما يمنع من صحة مباشرتها عقد النكاح لنفسها بنفسها. 

-٥‏ ومما يقوي ترجیحنا قول الامام أحد أن للمرأة تزويج امتها. قال ابن قدامة 
الحنبلي بعد أن ذكر هذا القول المروي عن الإمام أحمد: «وهذا يدل على صحة عبارتها في 
النكاح» فيخرج منه أن لها أن تزؤج نفسها بإذن وليّها وتزؤج غيرها بالوكالة» وهذا مذهب 
محمد بن الحسن» وينبخي أن يكون قولاً لابن سيرين ومن معه لقول النبي ية : «أيّما امرأة 
زوجت نفسها بغير إذن ويها فنكاحها باطل» فمفهومه صحته بإذنه . ولأن المرأة إنما منعت 
الاستقلال بالنكاح لقصور عقلهاء فلا يؤمن انخداعها ووقوعه منها على وجه المفسدةء وهذا 
مأمون فيما إذا أذن فيه وليّها»5"“ . 


. ۱٣١۹ص‎ aa » «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني‎ (Y11۳) 
. ٤٥١ص‎ ٠٦ج «المغني» لابن قدامة الحنبلي»‎ )۷11٤( 
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I إلا أن ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله‎ - ٩ 

عن الامام حك قال ابن قدامة: : والصحيح لزوم مہاشرة الوليّ عفد نکاح المرا ف ولا يکفي 
لصحة العقد إدنه - أي إذن الول - لها بعقده. 
الخطاب؛ ولأن العلة في منعها من مباشرة عقد النكاح صيانتها عن مبأاشرة ما يشعر بوقاحتها 
ورعونتها وميلها إلى الرجالء وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة . 

ثم قال ابن قدامة - رحمه الله - في قوله ب : «آيما امرأة زوجت نفسها بغير إن وليها 
فنکاحها باطل» خرج مخرج الغالب» فإن الغالب أنها لا تزوج نفسها إلا بغير إذن ويها" . 

۷ “-_ الرد على ابن قدامة الحنبلي : 

ولکن يرد على قول ابن قدامة وما احتج به من وجوه : 

(منها) : أن إذن الوليّ يتحقق به شرط الولي كما قلنا. 

(ومنها) : القول بأن مباشرة المرأة عقد النكاح بنفسها يشعر بوقاحتها وميلها إلى الرجال 
إلخ . فالجواب : لا وقاحة في ذلك ما دامت تباشر شيئا حلالا في الشرع الإسلامي » بل ومندوب 
إليه وهو النكاح» وأما الميل إلى الرجال» فهذا شي ء طبيعي وعر ريزي ولا پحاسبت عليه ؛ الشرخ 
لا يلام عليه ابه ا ذام يستجيب له بالطريقة الشرغبة وهو النكاح الشرعي: وکل هذا لا ينافي 
حال الصيانة والمروءة. 


(ومنها) : القول بأن الحديث الشريف خرج مخرج الغالب وهو أن الغالب في المرأة أنها 
ا تزوح نفسها إلا بغير إذن وليهاء فالجواب أن الظاهر» بل والغالب أن ا حم نفسها 
إل برضا و وموافقة وإذن وليّهاء لما يغلب عليها من طبيعة الحياءء هذا إذا ا أن تباشر عفد 
اللكاح بنقسها لسبب من الأسباب» كأن يكون وليّها غائباً فیأذن لها ٻأن تزوج نفسها لقريبها 
۸ -- الإذن المعتبر من الولي لتزويج المرأة نفسها 


والإذن المعتبر من اولي للبالغة العاقلة البكر لتزوجح نفسها بنفسهاء هو إذن الوليّ الصريح 
لھا بالتزوج من الشخص الذي عینته ورصي به الوليّ او عينه هو لها رورضیت به . 


. ٤6+ «المغني» لابن قدامة الحنبلى» جا“ ص‎ (Y1) 
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أما إذا أذن لها بتزويج نفسها بنفسها ومباشرة عقد الزواج بنفسها دون تعيين منها أو منه للزوج 
المتظرء فهذا الإذن غير معتبر ولا يخول المرأة تزويج نفسها بنفسها؛ لأن اشتراط الولي هو 
لصيانة المرأة من الانخداع ولقدرة الولي على اختيار الزوج الكفء لها. وهذا يمكن تحقيقه 
بتعيين المرأة وموافقة الولي ورضاه وبالتالي إذنه لها بالزواج منه وعقد النكاح بنفسها. كما يمكن 
تحقيقه بتعيين الول وموافقة المرأة ورضاها وبالتالي إذنه لها بالزواج منه وعقد النكاح بنفسها. 
فإن لم يحصل الإذن بهذه الكيفية بأن أعطاها الإذن لتزويج نفسها مطلقاء فهذا يعني في الحقيقة 
تخلف شرط (الولي) لصحة النكاح لانعدام هذا الشرط حقيقة ومعنى . 

أما انعدامه حقيقة فظاهر؛ لأن الولي لم يباشر عقد النكاح لها بنفسه. وأما انعدامه معنى 
فلعدم صدور الإذن على وجه يحقق الغرض من اشتراط (الولي) وهو تزويجها بالكفء» وصيانتها 
من الانخداع» إذ كيف يعرف الكفء الذي ستتزوجه وهو لا يعرف شخصه أصلا؟ 


۹ -_ خامساً: مراجعة القاضي عند عضل الولي : 

وإذا لم يزوج الولي البالخة العاقلة البكر بالكفؤ الذي عينته» ولم يأذن لها بأن تتزوجه وتعقد 
معه عقد نكاحها بعبارتهاء فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي لإثبات عضله» ويأمره بتزويجها 
أو تنقل الولاية إلى ولي أخر ليزوجها أو ليأذن لها بتزويج نفسهاء أو يتولى القاضي تزويجها بنفسه 
أو يأذن لها بذلك في ضوء ما بنا من أقوال الفقهاء في عضل الولي وما رجَحناه. ولكن لا يجوز 
للمرأة أن تزوج نفسها بحجة عضل الولي» بل لا بد لها من مراجعة القاضي . 


: الأحاديث النبوية الشريفة‎ _- ٠١ 


أولاً: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي E AoE‏ 
الا جى عا رلا تكم الكر ن ادن قارا با شرك اه ف ها فال 
أن : کت )۷7 , 


() «صحیح البخاري» ج۹ ص۰۱۹۱ «صحیيح مسلم» ج٩‏ ص۲ ۲۰ . ورواه الترمذي ج٤‏ 
ص ۲٤٣-۲٤٣١‏ والدارمي في «سننه» ولفظه في ج۰۲ ص۱۳۸ : ملا تنكح الثيب حتى تستامر. . . إلخ»» 
والنسائي ج٦‏ ص٣۷:‏ دلا تنکح الت حى :تافر ا رواه البيهقي في «سننه الكبرى» ج۷» 
ص۱۲۲ . 
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والبکر 1 وإذنها سکوتھا۲ ٩‏ 

ثالغاً : وأخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها 
وهي ثيب فكرهت ذلك» فأتت رسول الله ی فرد نکاحها»*". 

رابعاً: أخرج أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله ب قال: «ليس للوليّ مع الثيب 
آمر. OND‏ 

-١‏ ليس لأحد ولاية إجبار على الثيب: 

حاء في حدیث ابن عباس الذي ذكرناه: «لا تنکح الأيم حتی تستأم» و«الأيم» هي الئيب 
کما جاء في رواية للامام مسلم وذکرناها؛ ولأنها جعلت مقابلة للبکر("" . 

والمراد ب «الأيم» أي الثيب. البالغة العاقلةء لأنها هي التي وتان وا ويعتبر مرها 
وإذنها. ما الصغيرة والمجنونة» فھما ١‏ تستأمران ولا تستاذنان لعدم اعتبار أمرهما أو إذنهما کما 
بينا من قبل . 

والمقصود ب (تستأم) أي يطلب الأمر منها في زواجها فالمعنى : لا يعقد عليها الوليّ النكاح 
حتى يطلب منها الأمر والإذن بإجراء عقد النكاح عليها والغرض من ذلك اعتبار رضاها لصحة 
عفد نکاحها الذي یتولاه ولیها"" . 

۲ _ رضا الثيب شرط لصحة تزويجها من قبل وليها: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أن الثيب الكبيرة لا يجوز للأب ولا لخيره تزويجها 
إلا برضاها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن قال: له تزويجها وإن کرهت والنخعي قال : 


. ۱۲٤ص‎ » «(صحیح مسلم» ج۰۹ ص۹ ۲۰» ورواه أبو داود في «سننه» ج‎ )۷٦۱۷( 

۰٦۰۲ص‎ » «صحیح البخاري» ج۹ ص٤۱۹ »۰ ورواه النسائي ج٦ ص۷۱» وابن ماجه في «سننه» ج۱‎ )۷٦۱۸( 
رھ و فیا کا اھا کت اا ل ن عد ال‎ 

. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج» ص۱۲۷‎ )۷٦۱٩( 

. ۲٠۳۴ص‎ »۹٩ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۷٦۲۰( 

٠۲٠٤ص‎ »٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹٠ ص۱۹۲ «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )۷٦۲١( 
. ۱٣۷ص «سبل السلام شرح بلوع المرام» ج۳»‎ 
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يزؤجها إن كانت في عياله» فإن كانت نائية عنه ليست في عياله وجب أن يستأمرها قبل أن 
يزوجها ٩"۲)‏ 1 

والحدیث صح في ي E‏ ليعرف رضاها بالتزویجء فھو حجة على 
وبعضصهم لە ا فيه » وبعضهم يذكر الخلاف و ویعتبره شاداً . قال او 
«فالئیب البالغ ل ا الأب ولا غیره إلا برضاها اتفاقاً لا من شد وقال الشوكاني : 
«وأما الثيب فلا بد من رضاها من غير فرق بين أن يكون الذي زوجها هو الأب أم غيره» وقد 
حکي في «البحر» الإجماع على رضاها)9'"" . 

۳ - إذن الثيب أو مرها يحب أن یکون ضرا 

والشرط في إذن الثيب آو أمرها للوي بتزويجها يجب أن يكون صريحاً بأن يكون نطقاً 
بکلامهاء فلا يکفي سکوتها للدلالة على إذنها ورضاها بالتزويج › وبهذا قال العلماء ولا حلاف 
فيه. جاء في «المغني» «وأما الثيب فلا نعلم بش أهل او خلافاً أن إذنها الكلام 
للخبر. . . »"". ويعني بالخبر حدیث رسول الله ب : : ولا تنکح الأيم حتى تستأم» أي يطلب 
الوليّ مرها بتزويجهاء کک بالقول لا بالسکوت› قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله _ 
في شرحه لهذا الحديث : ۶ . بخلاف الأمر فإنه عر في القول "١)‏ . 

: الولي يزوج الثيب بدون رضاها‎ - Af 


وإذا كان الشرط في صحة تزويج الولي للثيب أن يكون بإذنها أو أمرها الدال على رضاها 
بالتزويج فما حكم تزويج الولي لها بدون سبق إذنها ورضاها؟ 

والجواب على ذلك : : رد هذا e‏ وفسخه لحديث خنساء بنت خحذام الذي ذكرناه» التي 
زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيباء فرد النبي ية نكاحها. 

وعلى هذا العمل عند أهل العلم . قال اللإمام الترمذي في «جامعه» بعد أن روى حديث 


(۷1۲۲) «المغني» ج٦‏ » ص4۲٤‏ . 

(۷۲۲) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۹ ص۱٩۱۹‏ . 
)۷٦۲٤(‏ «نيل الأوطار» للشوکاني » ج٦»‏ ص۱۲۳ . 

)۷1۲°( «المغني» ج٦»‏ ص۹۳٤‏ . 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني » ج۰۹ ص۱۹۲‎ )۷٦۲١( 


۹ 


خنساء : «والعمل عند أهل العلم أن الثيب لا تزؤج حتى تستأمر» وإن زوؤجها الأب من غير أن 
پستأمرها فکرهت ذلك فالنکاح مفسوخ عند عامة أهل العلم »"" . 

وقال ابن حجر العسقلاني : «وردً التكاح إذا كانت ثيباً فزوجت بغير رضاها إجماع» إلا ما 
نقل عن الحسن i N‏ وعن النخعي : إن كانت الثيب في عياله 
جاز نکاح إلأب وإلا رد(" . 

: إجازة النكاح بعد وقوعه‎ _-٠٥ 


وإذا عقد الولي النكاح على الثيب بدون رضاها وبدون أمر مسبق منهاء فما حكم هذا 
الزواج؟ 

قال الحنفية والجعفرية : إن ن أجازته الئيب جاز ونفذ. 

وعند المالكية: إن اُجازته عن قرب جاز وإِلا فلا. ورده الفقهاء الآخحرون مطلة"» أي 
رأوا بطلانه وعدم إمكان إجازته. 

۹ -- ما اميل إلى ترجيحه : 

والذي أميل إليه رد هذا النكاح وعدم تصحيحه بالإجازة من الثيب بعد وقوعه بدون إذنها؛ 
لأن الحديث النبوي الشريف صريح في أن الثيب لا تنكح حتى تستأمر. ثم إن في جواز 
تصحيحه بإجازتها قد يحمل الول على إكراهها على الإجازة بحجة أن نه أنكحها على ظن أنها 
تجیز» أو أنه حريص على عقده ونفاذه اہمصلحتهاء وأن عدم إجازته يمس بمكانته ويلحق الضرر 
بسمعته . خراك من التبريرات التي قل تحمل المرأة على الإجازة وهي كارهة . 

۷ -_ هل يجوز للثيب أن تزوج نفسها ولو كره الولي؟ 

قلنا: إن الشرط في صحة تزويج الثيب من قبل الولىّ رضاها المسبق على تزويجه» فهل 
يشترط رضا الولي وإذنه لصحة تزويج الثيب نفسها من الكفؤ؟ وهذا يجرنا إلى السؤال عن 
عبارتها: هل تصلح لإنشاء عقد النكاح بأن تكون طرفاً فيه إما موجبة » أو قابلة؟ 

الجواب: جاء في الحديث النبوي الشريف: «الثيب أحق بنفسها من وليّهاء والبكر تستأمر 
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وإذنها سكوتها» وفي رواية أخرى للإمام مسلم : «الثيب أحق بنفسها من وليّهاء والبكر يستأذنها 
أبوها في نفسها وإذنها صماتها»('"' . 
ولكن ما المقصود بهذا الحديث الشريف وما معناه» وما دلالته بالنسبة للثيب؟ 


جاء في «شرح النووي لصحیح مسلم» بشأن هذا الحديث وأمثاله : «قال القاضي : واختلفوا 
أيضاً في قوله لاء : «الثيب أحق بنفسها من وليها» هل هي أحق بالإذن فقط؟ أو بالإذن والعقد 
على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط» وقال بعضهم : بهما جميعاً. وقوله ب : أحق بنفسها 
يحتمل من حيث اللفظ أن المراد: أحق من وليها بكل شيء من عقد وغيره كما قاله أبو حنيفة 
ا لظاهري . اويحتمل آنها أحق بالرضا أي لا ثزوح حت تنطق بالإذن بخلاف البكرء ولکن 
لجا صح قوله کو : «لا نکاح إلا بولي» مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين 
الاحتمال الثاني(" . 

ثم قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: «واعلم أن لفظة «أحق» هنا للمشاركة» معناه 
ان لها في نفسها في النكاح حقاء وآن لولیها حا وحقَها أوکد من حقه» فإنه لو راد تزويجها 
كفؤاً وامتنعت لم تجبر» ولو أرادت أن تتزوج كفو فامتنع الولي اجر فإن أصرٌ زوجها القاضي » 
فدلٌ على تأکید حقها ورجحانه»"". 

۸ _ مذهب الظاهرية : 

ومذهب الظاهرية في هذه المسألة يقرره الفقيه ابن حزم الظاهري بقوله: «وإذا بلغت البكر 
والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزؤجها إلا بإذنهاء فإن وقع فهو مفسوخ أبدا. فأما الثيب فتنكح 
من شاءت وإن كره الأب»"". وحجته في ذلك أن النبي ية قال: «الثيب أحق بنفسها من 
وليّهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها» فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة 
بعموم هذا الخبر. . . وأما من جعل للثيب أو البكر إذا بلغت أن تنكح من شاءت وإن كره أبوهاء 
ون جحل للات أن نها رإن كرفت نكا طا بن للا الات الذى :ذكرنا آنا هن 
قول رسول الله ية : «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها»» ففرق عليه الصلاة 
والسلام بين الثيب والبكر» فجعل للثيب أنها أحق بنفسها من وليّهاء فوجب بذلك أنه لا أمر 
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للأب في إنكاحهاء وأنها أحق بنفسها منه ومن غيره. . . 5" . 
۹4 _ مذهب الحعفرية : 


وعند الجعفرية : يجوز للثيب أن تزوج نفسها بعبارتهاء كما يجوز للبالغة البكر ذلك فقد 
قالوا : رولا ولاية لما ۔ أي لأب والجدٌ - على الثيب مع البلوغ والرشد. 4 وعبارة المرأة معتبرة 
في العقد مع البلوغ والرشدء فيجوز لها أن تزجح نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجابا 
وقبولا»(°""). 

۰ - خلاصة الأقوال في تزويج الثيب نفسها بنفسها: 

وحلاصة الأقوال في تزويج الثيب البالغة العاقلة نفسها بنفسها أي بعبارتهاء فالجمهور لا 
يجيزون لها ذلك؛ لأن كونها «أحق بنفسها من وليها» يعني اعتبار إذنها ورضاها بالنكاح» فلا 
يجوز لوليّها أن يزوجها بدون إذنها ورضاها. فإذا أذنت له بالتزويج زوّجها وليها بعبارته؛ لأن 
عبارتها لا تصلح لإنشاء عقد النكاح» ولهذا فإن الوليّ هو الذي يعقد النكاح عليها بعبارته وليست 
هي بعبارتها . 

وعند الحنفية والظاهرية والجعفرية : يجوز للثيب البالغة العاقلة أن تعقد عقد النكاح 
لنفسها بعبارتها ولو بدون إذن الولي» والحجُة لهذا القول ما ورد في الحديث النبوي الشريف 
من كونها «أحق بنفسها من وليها» فهذه «الأحقية» تشمل إذنها لوليها بأن يزوجهاء وأن تزويج 
الولي لھا لا يصح بدون إذنها ورضاهاء كما تشمل هذه «الأحقية» مباشرة الثيب عمد النكاح 

٩۱‏ - الراجح في تزویج الثيب: 


والراجح في تزويج الثيب هو ما يستفاد مما جاء في الحديث النبوي الشريف من أن «الثيب 
تستأمر وأنها أحق بنفسها من وليها» وهذه الأحقية تشمل ضرورة إذنها ورضاها لتزويج وليهاء وأنها 
لا تجبر على الزوج الكفؤ الذي يختاره لها الولي » وأنه يجبر على تزويجها بالكفؤ الذي تختاره 
عن طريتى القضاء إذا رفض تزويجها به؛ لأنه يكون عاضل. وأن إذنها للولي بتزويجها يجب 
أن یکون صریحاً بالقول ولا يكفي سکوتها . وأنها إذا أرادت تزویج نفسها بعبارتها بأن تون طرفا 
في عقد النكاح موجبة أو قابلة فيه فيشترط لها إذن الولي؛ لأن هذا الإإذن ورد في الأحاديث النبوية 
وعامَاً في كل نكاح» سواء كان في نكاح الثيب أو البكر كما في الحديث: «لا نكاح إلا بولي»» 
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وأنه إذا عضلها الولي بعدم إذنه لها بالزواج بالكفؤ أو بعدم تزويجه لها به» فلا يجوز لها أن 
تباشر النكاح بنفسهاء بل عليها مراجعة القاضي لتثبت العضل» ثم يأذن لها بأن تزوج نفسها أو 
يأذن للولّ الذي يلي العاضل بتزويجها أو يزوجها القاضي . 


المطلب الرابع 


الولاية على تزویج السفيه 
۲ -_- تعریف السفه والسفيه: 
السفه في اللغة الخفة والطيش . والسفيه هو الجاهل ومن يبذر ماله فيما لا ينبغي"" . 


وجاء في الكتاب العزيز قوله تعالى : «ولا وتوا السفهاء واكم التي جَعَلَ اله لَكمْ 
قیاماً چ“ . 

وقال الزمخشري في معنى «السفهاء» في هذه الآية: هم المبذرون أموالهم الذين ينفقونها 
فیما ۷ ينبغی ۸"") . 

وقال الإمام القرطبي : ولا فرق بين أن ينفق السفيه ماله في المعاصي أو في القرب 
والمباحات 0 . 

وإتلاف المال في القربات واعتباره سفهاً كما قال الإمام القرطبي » محل نظر ويمكن حمل 
قوله هذا على إنفاق المال فيما لا يجب على المنفق» على نحو يجعله يقصر في أداء الواجبات 
التي عليه أو يجعله محتاجا إلى الغير» غير صابر على ما حل فيه من فاقة وعوز. أما إذا كان 
إنفاق المال في القربات لا يؤدي بالمنفق إلى ما ذكرت» فلا يكون هذا الإنفاق سفهاً أو دال 
على السفه. 


وقال الإمام الرازي المراد ب (السفهاء) في الآية الكريمة: «كل من لم يكن له عقل يفي 
بحفظ المال. وهذا القول أولى ؛ لأن تخصيص السفهاء بمعلی معین بغیر دلیل لا يجوز(" . 
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۳ -- السفه في الاصطلاح الفقهي : 

والسفه في الاصطلاح الفقهي ۷إ یخرج عن معناه الذي قاله اللغويون والمفسرون» فقد جاء 
في «مشكاة الأنوار» لابن جيم : «وقد غلب في عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على خلاف 
مقتضی الشرع والعقل»(“" . 

: الحجر على السفيه والولاية عليه‎ - ٤ 

السفيه يحجر عليه حفظاً لماله من الضياع . فإذا بلغ الصغير سفيهاً ثبتت الولاية عليه في 
ماله لمن كانت له الولاية عليه لصغرهء وإن بلغ رشيدا ثم طرأً عليه السفه حجر عليه القاضي 
وثتت الولاية عليه لمن ينصه القاضي و عليه . 


جاء في «کشاف في فقه الحنابلة : : «(ومن بلغ ا وسر ار في ماله لوليه 
قبل البلوغ من أب أو وصيه أو الحاكم . وإن فك عنه الحجر بأن بلغ عاقلا رشيداًء فعاوده السفه 
ا عله الحجرء ولا یحجر عليه إلا الحاكم . OED.‏ 

فالولاية على السفيه الذي ٠طراً‏ عليه السفه بعد بلوغه عاقلا رشيدا تثبت للحاكم ٠“‏ أو لمن 
يختاره الحاكم للولاية عليه ؛ لأن الحاكم لا يستطيع بنفسه مباشرة مقتضيات الولاية على السفيه» 
ولهذا ینیب غیره فیها“"' . 

: زواج السفيه وإذن الولي فيه‎ - ٥ 

قلنا إن السفيه يحجر عليه وتثبت عليه الولاية في ماله حفظاً لماله من الضياع» ولهذا لا 
يملك السفيه التصرف بماله إلا بإذن وليه والذي يهمنا في بحثنا هنا معرفة مدى تأثير الحجر 
على السفيه بالنسبة لزواجه» وهل يملك السفيه الولاية على تزويج نفسه» أم لا يملك ذلك إلا 
بإذن ولیه؟ 

أقوال عند الفقهاء نوجزها في الأآتي : 

۹ - أولاً: مذهب الحنفية : 


للسفيه أن يتزوج دون حاجة إلى إذن وليه ؛ لأن النتحاح لا يؤثر فيه الهزل» فلا يؤثر فيه 
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السفه» وعلى هذا إذا تزوج السفيه امرأة جاز وصح نكاحهاء وأيضاً فإن النكاح يعتبر من الحوائج 
الأصلية لالإنسانء فلا يحتاج السفيه لمباشرته إذن وليه . وإن سمى السفيه لامرأته مهرأً جاز منه 
مقدار مهر مثلها؛ لأنه من ضرورات النكاح وبطل ما زاد على مهر المثل؛ لأنه لا ضرورة فيه؛ 
ولأن ما زاد على مهر المثل التزام منه بتسميته في العقد ولا ولاية له على إلزام نفسه بمازاد على 
مهر المثل› فلم تصح هذه الزيادة وصار كالمريض مرض الموت في عدم ولايته على التبرع یما 
زاد على الثلث”“". ومن الواضح أن المهر المسمى إذا كان أقل من مهر المثل صح هذا 
المسمى دون مهر المثل . 


۹۷ انا مذهب الحنابلة : 


قالوا: لا يصح تزوح السفيه إلا بإذن وليه ؛ لأنه تصرف يجب به مال فلا يصح بغير إذن وليّه 
كالشراءء وهذا إذا لم يكن السفيه محتاجاً إلى النكاح» فإن احتاج إليه صح تزوجه بغير إذن وليه ؛ 
لأنه في هذه الحالة يعتبر زواجه مصلحة محضة له» وسواء احتاج النكاح للاستمتاع وقضاء 
الشهوة أو احتاجه للخدمة. ويتقيد السفيه إذا تزوج بمهر المثل فلا يزيد عليه؛ لأن الزيادة عليه 
تبرع وليس هو من أهل التبرع*“". 


۸ - الغا : مذهب الظاهرية : 

قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ 
أو على المجنون ف حالة جنونه "٩)‏ . فالسفه لن من امشات الحجر عند الظاهرية› ومعنی 
ذلك أن السفيه يملك الولاية الكاملة على تزويج نفسه دون حاجة إلى إذن من أحد. 

۹ -_ رابعاً: مذهب المالكية : 

رعندهم» زواج السفيه يكون بإذن وليه» فإن تزوج السفيه بدون إذنه» فلوليه فسخ نكاحه 
إذا رأى المصلحة فى فسخهء وله إجازته إذا رأى المصلحة فى إجازته*"“. 

: خامساً: مذهب الزيدية‎ _ ٠١ 


لا يرى الزيدية السفه من أسباب الحجر» فقد قالوا: «ولا يصح الحجر للتبذير والسفه 
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عندنا»““". ومعنى ذلك أن للسفيه ولاية تامة على تزويج نفسه بنفسه دون حاجة إلى إذن من 
غیره . 

۰۱ - سادساً: مذهب الجعفرية : 

جاء ی «شرائع الإإسلام» في فقه الجعفرية: «ولو أذن له - أي للسفيه - الوليّ ڇر 
نکاحه»'". ويفهم من هذا أن نکاح السفيه لا يجوز إلا بإذن من وليه . 


۲ سابعاً: مذهب الشافعية(*": 


وعند الشافعية تفصيل في زواج السفيه نوجزه بالآتي : 

أ - السفيه لا يستقل بنكاح لئلا يفني ماله في مؤن النكاح» بل يتزوج بإذن وليه؛ لأنه مكلف 
صحیح العبارة وإنما حجر عليه حفظا لمتاله وقد زال المانع باذن الوليّ فیصح نکاحه. 

ب _ فإن أذن له الولىّ وعيّن له امرأة بشخصها أو نوعها كتزوح فلانة أو من بني فلان لم يجز 
للسفيه أن يتزوح غير من عيْنها له الوليّ ؛ لأن الإذن جاء مقيدا بها ومقصوراً عليهاء فلا 

ز أن ينكح غيرها وإن زادت عليها في المهر أو نقصت عنها. 

تخ ۰ اة e‏ ا ينها له الولي ران أي بقدره؛ لأنه e‏ 

د- ولو قال اولي الل الت e‏ ولم يعيّن امرأة ولا قبيلة جاز للسفيه أن 
يتروج وح بالأقل من ٠‏ الألف ن و ۽ لأن الزيادة على إِذن الولي أو على مهر المثل 
ممنوعة . وعلى هذاء فإذا تزوج امراة ة بألف دينار وهو أكثر. من مهر مثلهاء صح النكاح بمهر 
ا SS‏ 

- ولو قال الول eT e‏ ولا مقداراً من المهرء فالأصح صحتهء ‏ 

ويتزوج بمهر المثل فأقل ؛ لأنه هو المأذون فيه » ويتزوج في هذه الحالة من تليق به. ولكن 
لو تزوج شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح كما اختاره البعض وجزم به الخزالي . 
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و وإذا تزوج السفيه بلا إذن وليه فنكاحه باطل» وهذا إذا لم يصل حال السفيه إلى العنت 
والمشقة إن لم يتزوج» فإن وصل إلى هذه الحال صح . 
۴۳“ -_ تعقيب على أقوال الشافعية : 
أولاً : قولهم إن عيّن له الوليّ امرأة بشخصها أو نوعها لم ينكح غيرها. 
التعقيب: إن الذي يتزوج هو السفيه وليس الوليٌء فينبغي أن تروق للسفيه وليس 
لوليه» ولهذا أذن الشرع لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى من يتقدم إلى خطبتهاء فكيف 
يتفق هذا المطلوب الشرعي وتقييده بمن يريدها الوليّ ويعينها له؟ ولهذا قال القاضي ابن 
ات الدم الشافعي الد هة تا ته غل قولهم لو عين الولي للسفيه امرأة بشخصها أو 
بنوعها» قال ابن آي الدم - رحمه الله تعالی -: راما لو کانت خیرا ا 
ا ا ا فينبغي الصحة أي صحة نكاحه ا ۽ كما لوعن مهراً فنکح 
بدونه )° . 
وهذا توجيه حسن من الفقيه القاضي ابن أبي الدم» ومع هذا فهو غير كاف في الرد 
والتعقيب؛ ۽ لأن المنظور إليه في الزواج أن تروق المرأة في عین خاطبهاء ولهذا آبیح له 
النظر ا اي الحديث النبوي الشريف معلا هذه الإباحة في النظر إليها بقوله 
: «فإنه أحرى أن يۇدم بینکما» کما بینا ما م من قبا ۳" . 
وعلی هذا فالراجح أن ترك تعيین المرأة التي يتزوجها السفيه لاختیاره هو ولیس 
لتخيير وليه . نعم يمكن أن يعيّن الولي المرأة إلى السفيه بشخصها أو بنوعها على سبيل 
المشورة والإرشاد والنصيحة وليس على سبيل التقييد والإلزام . 
ا قولهم ببطلان زواج السفيه بلا إذن وليه إذا لم يصل حاله إلى العنت وإلا فيصح نكاحه. 
التعقيب: N ID oT‏ 
ا فکیف يھ الل بطلان ا لکونه تزوج بلا إذن 
لامل. وهو أن د لک م الأصلة له باعتباره اانا : E‏ إن ا اشر 6 


. )۲۸۵۹-۲۸۱۳( الفقرات من‎ )۷٦۳( . ۱۷١ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۷٦۵۲( 


۷ 


الغا : 


اا 


إلى منعه من مباشرة المباح رغال رل ا شرعاً وهو النكاح» وإنما يقال في 
حال تزوج السفيه بدون إذن الولىّ النكاح صحيح » والواجب فيه المسمى أو مهر المثل 
أيهما هو الأقل . 
تقييد إذن الوليّ زواج السفيه بمهر المثل كما قال الشافعية» وجد أن هذا المهر يفني مالهء 
أو لم يقيده الولي بمهر أصادٌ وأنه في هذه الحالة يصح نكاحه بمهر المثل في القول الأصح 
ولكن لو تزوج بشريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح كما اختاره البعض وجزم به الخزالي . 

التعقيب : أما تقييد الوليّ السفيه بالزواج بمهر المثل عند إذنه له بالزواج» هذا التقييد 
حسن» ولكن يرد عليه إذا كان مهر المثل يفني ماله أو لم يقيده الولي بمهر فتزوج امرأة 
بمهر مثلها ووجد أن مهرها يفني ماله» فکیف يصح القول ببطلان النكاح في هذه الحالة؟ 
ألا يكون الأقرب إلى الصواب القول بصحة النكاح وأن يكون مهرها مهر المثل بشرط أن 
لا يستأصل هذا المهر ماله کله أو معظمهء فإن كان e‏ الواجب دفعه للمرأة 
هو المقدار الذي لا يستأصل مال السفيه أو معظمه ويکون الباقي دیا في ذمته إلى 
الميسرة؟ 

نحن نرى أن هذا الحل يحفظ المصلحة للطرفين ويبقي رابطة الزواج» وهي في 
الأصل لا تقوم ولا تؤسس على أساس كثرة المال المدفوع إلى المرأة» بل إن من المرغوب 
فيه تقليل المهر قدر المستطاع لتسهيل أمر النكاح . 
لو قال له الوليٌ : تزوج بألف دينار فقط مثلا ولم يعن له امرأة ولا قبيلة جاز للسفيه أن 
يتزوج بالأقل من ألف ومن مهر مثلها. . . الخ . 

التعقيب: هذا القول حسن ویتقید به السفيه والمفروض أن الوليّ عند تعيينه مقدار 
المهر أن ينظر إلى أن ن أموال السفيه تتحمل هذا المقدار من المهر» ولكن لو فرضنا أن الوليّ 
صن فته هرا يتزوّح به» ووجد أن هذا المهر يستأصل أموال السفيه أو معظمهاء وتزوج 
السفيه بما عينه له الوليّ من مهر» فما الحكم في هذه الحالة؟ والجواب : الحكم أحد 
امرین : 


(الأول) : ما اخترناه في الفقرة السابقة فيلزم السفيه تسليم المرأة من مهرها ما لا 
يستأصل 2 أو معظمها E‏ الباقي دیا لها في ذمته . 


مهرها باعتبار أنه غر فى تعيينه هذا المقدار من المهر دون أن يلاحظ مصلحة السفيه ومقدار 


۸ 


ما تتحمله أمواله من المهر. أو أن يكون ما يدفعه الول للمرأة من مهرها ديناً له في ذمة 
السفيه إلى حين ظهور ميسرته أو ظهور مال له. 
وهذا الأخير هو ما أرجحهء فيدفع الولي إلى المرأة الباقي من مهرها فلا تتضررء 

ويكون الباقي ديناً للولي على السفيه. فلا يتضرر الوليّ» وكذلك لا يتضرر السفيه؛ لأن 

المدفوع من قبل الول للمرأة هو من مهرها الذي ارتضاه السفيه؛ ولأن مال الزوجة يؤول 

هو أو نفعه بصورة من الصور إلى زوجها ومن هذه الصور الميراث . 

: الراجح من أقوال الفقهاء‎ --“-٤ 

يصح زواج السفيه بإذن الول بمهر المثل إن عينه له ولم يجحف بمال السفيه» فإن أجحف 
بماله بأن استأصله أو معظمه» وكذلك إذا أذن له بالزواج ولم يعيّن له مهراء فتزوج بمهر المثل 
ووجد أن هذا المهر يستأصل ماله أو معظمهء ففي الحالتين النكاح صحيح ويجب المهر 
المسمى ؛ لئلا تتضرر المرأة» ولكن لا يدفع السفيه للمرأة من مهرها إلا المقدار الذي لا 
یستأصل ماله ولا معظمه» ويدفع الولىّ الباقي من المهر إلى الا 2 
السفيه عند ميسرته . 

وإن تزوج السفيه بدون إذن الولىّ فزواجه صحيح لحاجته إليه لقضاء الشهوة بقرينة رجولته 
وغريزته الجنسية أو لحاجته إلى خدمة زوجية ؛ لأنه يحتاج إلى خدمة من يباح له النظر إلى عورته 
في حال صحته ومرضه» وليس غير الزوجة يباح له ذلك. 

وأما المهر الذي يسميه السفيه في نكاحه فيلزمه المسمى إن لم يستأصل ماله أو معظمه وإن 
زاد على مهر المثل؛ ؛ لأن عقد الزواج ليس عقد بيع وشراء» وليست المرأة محل المعاوضة وا 
الح ا ان وإنما هو هدية مفروضة في الشرع › وإنما روعي بالنسبة للسفيه مهر المثل حفظا 
لماله» ولهذا وجب على الولي أن لا يأذن له بالزواج بأكثر من مهر المثل. 

وفي حالة زواجه بدون إذن الولي وعقده النكاح بنفسه وتسميته المهر وهو عاقل مختار فمن 
الأقرب إلى السداد القول بلزوم هذا المهر الذي ارتضته المرأة وتزوجت على أساسهء ولكن إذا 
كان هذا المسمى يستأصل مال السفيه أو معظمه. فمن الأقرب إلى السداد والأقرب إلى ملاحظة 
ا ا ا ا ا ا 
مال السفيه ولا معظمه» ويكون الباقي دیتاً لها في ذمة زوجها إلى الميسرة. 

هذا وان من المرغوب فيه دائماً استحصال السفيه إذن الولىّ بالزواج وأن يتشاور معه فيمن 
يتزوجها وفي مقدار المهر الذي تتحمله أمواله حتى يقدم على الزواج على بينة من الأمر ودون 
إضرار به أو بمن يتزوجها. 

4۹ 


المطلب الخامس 

-٠٥‏ تمهيد» ومنهج البحث: 

الرقيق هم الآدميون المملوكون لغيرهم من الآدميين» سواء كان هُؤلاء الرقيق المملوكون أو 
المالكون ذکورا او اناتا: . فهم ای الرقيق _ محتاجون لى النكاح كما أن الأحرار محتاجون إل 
النكاح» فهل يملکون مباشرته - أي الولاية على تزویج أنفسهم دون توقف على إذن أحدء ام 
أنهم لا يملكون هذه الولاية» وإنما الذي يزوجهم أو يأذن لهم بزواجهم هو السيّد - أي المالك 
لهم؟ ثم هل يملك مالكهم - السيد - إجبارهم على الزواج ام ل؟ وهل هو الذي E‏ 
e E‏ 

الفرع الأول: الولاية على تزويج الرقيق الذكور - أي العبيد -. 

الفرع الثاني : الولاية على تزويج الرقيق الإناث - أي الإماء -. 

الفرع الأول 
الولاية على تزويج العبيد 

۹- لا بد من إذن المالك لعبده بالزواج : 

أ أخرج ابو داود في «سننه» عن جابر قال: قال رسول الله د : «أيما عبد تزوج بغير إِذن 
موالیه فهو عاهر)"). 


ب - وأخرج أبو داود أيضاً في «سننه» عن ابن عمر» عن النبي ية قال: «إذا نكح العبد 
بغير إذن مولاه فنكاحه باطل )0" . 

وجاء في شرح الحديثين : أيما عبد تزوّج بغير إذن مالكه فهو عاهر - أي زان -. وقد استدل 
بهذا الحديث من قال إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيّده وذلك للحکم عليه بأنه عاهري 
والعاهر هو الزاني » والزنى باطل وحرام . وقال الإمام الخطابي : إنما بطل نكاح العبد من أجل 


)۷٦٩ (‏ «سنن ابي داود» ج٦۰‏ ص۹۲٩‏ . )۷٦۵(‏ «ستن بي داود» جا“ ص۹۲ . 


2 


أن رقىته ومنفعته مملوکتان ليده آي مالکه» والعبد إدا تزوج واشتغل ر بحق الزوجة لم يتفرع 
ألخدمة كو وکان شی ذلك ذهاب ن فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه. وعلی هذا 
فالحديث حجة لمن ذهب إلى بطلان هذا النكاح" . 

۷ - أقوال الفقهاء في بطلان نكاح العبد بدون إذن مالكه : 

أولاً: مذهب الحنابلة : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل»)" . 

وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقا وتعقيباً على قول الخرقي : اختلف أهل العلم في صحة نكاح 
العبد بغير إذن سيده» فعن أحمد فى ذلك روايتان : 

(الأولى) : وهي أظهرهما أنه باطل . وهو قول عثمان وان عمر» وبه قال شریح وهو مذهب 
الشافعي . 

(الثانية) : والرواية الثانية عن أحمد أنه موقوف على إجازة السيّد. فإن أجازه جاز» وإن رده 
بطل وهو قول أصحاب الرأي ؛ لأنه عقد يقف على الفسخ فيقف على الإجازة كالوصية . 

ثم قال ابن قدامة محتجاً للرواية الأولى : ولنا ما روى جابر قال: قال رسول الله بل : «أيّما 
عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» رواه الأثرم وابن ماجه؛ ولأنه نكاح فقد شرطه» فلم يصح 
کما لو تزوجها بغیر شهود**"۰. 

۸“ --_ ثانياً: مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : «ونكاح عبد بلا إذن سيّده ولو امرأة أو كافراً باطل لعموم قوله ية : «أيّ مملوك 
تزوج بغر إذن سيّده فهو عاه ۶ . 

وقال الشافعي في کتابه «الأم»: «ولا أعلم بین أحد لقيته ولا حکي لي عنه من اهل 
العلم اخحتلافا في آنه 5 يجور نکاح العبد إلا بإذن مالکه» وسواء ء کان مالکه ذکراً أو انى وإذا 
أُذن مالکه جاز نکاحه ولا احتاج إلى أن يعقد مالکه عقدة نکاح» ولکنه بعقدها إن شاء لنفسه 


إذا أذن له(“ . 

)۷٦9١(‏ «عون المعبود شرح اس آبي داود» ج٦۰‏ ص۲ ٩٤-۹‏ ۔ 

. ٩۱۹ص «المغني» ج‎ (Y10۸) . ٩۱۹ص‎ »٦ج «المغني» لابن قدامة»‎ (Y۷) 

. ٤۲-٤۱ «(مغني | لمحتاج» ج۳» ص۱۷۱ . )11°( کتاب «الأم» للامام الشافعي » جه ص‎ )۷٦٥۹( 


۷1 


۹ - الغا : مذهب المالكية : 

قالوا: «وللسيد ذکراً کان او انٹی رد نکاح عبده الذكر القن - أي الخالص لمالكه - ومن فيه 
شائبة كمكاتب حيث تزوّج بغير إذنهء وله الإمضاء ولو طال الزمن بعد علمه“٠. ٠‏ 

ومعنی ذلك أن الشرط في اه العبد الذي يعقده بنفسه لنفسه هو إذن مالكهء 


فان e‏ کان العقد موقونا على إجازة سیده - مالکه ۔» فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل» 


وما قلناه يسري على العبد الخالص لمالکه» والمکاتب» وهو العبد الذي اتف م سیده 
على مبلغ من المال يؤديه إليه فيعتقه . 

: رابعاً: مذهب الحنفية‎ -- “٠١ 

وقال الحنفية : «لا يجوز نكاح E REE‏ 
نفاذه على إذن المولى - أي سيّده - وإذنه يثبت تارة صريحأ وطورا دلالة» فالصريح مثل أن 
قول : رضصيٽت›» أو أجزت› أو أذنت . والدلالة أن يسوق إليها المهر أو بعضصه . وسکوته ت 
سکوت سیده - لا یکون إجازة)"“ . 

: خامساً: مذهب الظاهرية‎ _ ١ 

" 5 أ م گا ص ۰ ۴ 

قال الظاهرية : «لا يحل للعبد ولا للامة أن ينكحا إلا بإذن سيدهماء فايهما نكح بغير إذن 
سيّده عالماً بالنهي الوارد في ذلك فعليه حدّ الزنى وهو زان وهي زانية ولا يلحق الولد - أي لا 
یثبت نسبه من أبيه -» وبرهان ذلك قوله بلا : «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاه»”"". 

ورد ابن حزم على قول من قال إنه موقوف على إجازة السيد ‏ مالك العبد أو الأمة - بقوله: 
«لا يخلو عقد العبد على نفسه بغير إذن سيده ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما : ما أن يكون 
ا اما أن یکون باطلا فإن كان صحيحاً فلا خيار للسيّد في إبطال عقد صحيح » وإن 
کان باط فاا يجوز لكشك تصحیح الباطل»)9""" . 

٢‏ _ سادساً: مذهب الجعفرية: 


و و ا ن ا ن ف من غ ادن رفت 


(¥171( «الشرح الكبير» للدردیرء ia‏ ص۸٤۲‏ .۔ (YI)‏ «الهداية وفتح القدير» ٤۸۸ ۰٤۸٦ص rak‏ . 
(۷۳) «المحلى» ج4 ص1۷٤‏ . (Y1)‏ «المحلى» ج۹ ص۹۸٤‏ . 


VY 


0 ااك عل القرل اأ 
۲۳-_ القول الراجح 


عمد النکاع المختلف فى صحته» وألحدود تدرا بالشبهات » ولکن فرق بينهما. 


س 
“٤‏ -_ من یتولی عقد نكاح العبد: 


ویجوز أن یتولی العبد عقد نكاحه بنفسه بإذن من سيّده؛ لأنه مكلف يصح طلاقهء فکانٰ 
من أهل مباشرة عقد النكاح کالرجل الحرٌ. ویجوز أن یتولی عقد نکاحه سيده فيعقد له" . 


: حدود إذن السيد لعبده بالنكاح‎ _ ٠ 


{٤ 
ا‎ 


يجوز للسيد أن يأذن لعبده بالنكاح مطلقا ومقيداء فإن عيْن له امرأة أو نساء بلد أو قبيلة أو 
امرأة حرة أو أمة» صح الإذن ا تقد به فلا يلك العبد امخالفة دللء:فإذا تزوج غير التي 
أذن له سیدہ بنکاحھا لم يصح ن و ا 
وان أذن له اذا مطل فله أن بتزوج من AE‏ 


a NET‏ لانيل أن يعین a‏ ا وله أن فإذا تزوج بالمهر الذي عينه له بتك او 


دونه أو بمهر المثل ك الإطلاق إو دونه » لزم لمهر المسمى . وإِن تزوج بأکثر من ذلاف لم يلزم 


السيد الزيادة“. 
۷ المهر والنفقة على السيد - مالك العبد-: 


والمهر في نکاح العبد ونفقة زوجته يتحملهما السيّد وليس العبدء سواء ضمنهما السيد أو 
بضمنهماء وسواء باشر 1 ی عمد نکاح العبد أو باشره العبد ادن س سیده نص عليه 


(۷7٩4) ات‎ 


)۷٩(‏ «شرانع الإسلام» ج۲ ن۹ 

. ٥٢۷ص‎ ٠٦ج «المغني»‎ )۷٦٦١( 

. ١۷۲ص «المغئي» ج٦ ص۰۷ «مخني المحتاج» ج۳»‎ )۷۹٦۷( 

. «المغنى ي٤ ج۰1 ص۰۸‎ )۷۹٦۸( 

a 334)‏ ص۰۷٠‏ وعند الحنفية : المي لمهر المدفوع س السيّد دين له فى رقبة العبد يبا فیه» انظر 
«اهداية» ج۲» ص۸۷٤‏ . 


AA 


۸-_ حق الزوجة» وح السيد على العبد: 

من خو الزوجة E‏ زوجها العبد عندها وعلى هذا يلزم السيد أن یرسل عبده لیک إلى 
مسكن زوجته التي هي في بلده» وإن أحب السيد أن يسكنها في مسكن من داره» فله ذلك 
إذا كان مسكن مثلها. 

ولا يلزم السيد إرسال العبد إلى مسكن زوجته نهارأً؛ لأن سيده يحتاج إلى استخدامه في 
التهاز :ولا تناه الزوجة؛ لأن النهاز لين :محلا للاستمتاع . 

ولسیده أن يسافر بعبده » فهذا من حى الك لسن من حى المرأة البقاء معها وعدم السفر 
مع سیده؛ لأن حق امرأة العبد عليه لا يزيد على حق امرأة الحر على الحر» والحرّ من حقه أن 
یسافر وحده وإن کرهت زوجته کذا هاهتا ۷۷ . 

۹“ هل للسيد إجبار عبده البالغ على الزواج؟ 

أولاً : ذهب الحنابلة والظاهرية وكذلك الشافعية على القول الأظهر في مذهبهم أن السيد 
لا يملك إجبار عبده البالغ العاقل على الزواح٠".‏ 

ثانياً: وعند المالكية : للسيد إجبار عبده على الزواج بلا إضرار عليه فيه» فإن كان فيه إضرار 
کتزویجه من دات عاهة» لم يجز له الجبر وللعبد الفسخ ولو طال ال 0 

ثالثاً : وعند الحنفية : يجوز للسيد إجبار عبده على الزواج» فقد قالوا : «إن للمولى - السيد- 
إجبار عبده وأمته وأن يعقد لهما عقد النكاح فينفذ عليهما» علما ورضيا به أو لا كإجبار الولي 
الصغيرة. 

واحتجوا بن تزويج السيد عبده طريق لتحصينه عن الزنى الذي هو سبب الهلاك أو نقصان 
قیمته» فیملکه السيد کما يملك تزویج مته“ . 

۰--_ هل على السيد تزویج عبده إذا طلبه؟ 


وإذا طلب العبد من سیده أن يزوجه»› فهل > یجب على سیده أن يزوجه ام ل؟ أقوال للفقهاء 
نذكر بعضها فيما يلي : 
)۷۷١(‏ «المغني» ج٦۰‏ ص۸٠٥‏ . 
)1۷۱1( «المغني» ج٦‏ ص۹٠٠‏ «المحلى» لابن حزم» ج۰۹ ص1۹٤۰‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۷۲ . 


. ٤4۲-٤۹4۱ص‎ » «الشرح الکبير» للدردير» ج۲» صض۲۲۱. (۷1۷۳) «الهداية وفتح القدير» ج۲‎ )۷٦۷۲( 
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أولاً: قال الشافعية : لا يلزم السيّد إجابة طلب عبده التزويج » وهذا على القول الأظهر في 
لأن المنع أو الامتناع من تزويجه يوقع العبد في الفجور. وهذا الخلاف خاص بمن يخشى 
العنت إذا لم يتزوج» أما إذا لم يخش العنت. فلا يجبر السيد على تزويجه إذا طلبه 
الىی ر۷9 , 
ED AES Saa E Û‏ 
«المغنى» لابن قدامة الحنبلى : «وإنما یجب على اسيك تزویج عبده إذا طلىه)(*"") . 
ثالث : وقال المالكية : لا يجبر السيد على تزويج عبده ولو حصل للعبد ضرر بسبب عدم تزويجه» 
ولا يومر السيد ببيع عبده لامتناعه عن تزویجه» وعللوا ذلك بأن الضرر إنما يجب رفعه إذا 
طلبه أو لم يطلہه ”۷ . 
--١‏ الراجح تزويج العبد إذا طلب الزواج : 
والراجح ما ذهب إليه الحنابلة» فيجب على السيد أن يزوج عبده إذا طلب الزواج ؛ لأن فيه 
ويؤيد ترجيحنا قوله تعالى : لوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم . . N‏ والأیامی مم الذين ۷ زواج لھم من الرجال والنساءء واحدهم أيم . 
والمقصود من قوله تعالى : إوأنكحوا الأيامى منكم) الحرائر والأحرار» ثم بين تعالى حكم 
العبيد المماليك فقال تعالى : #والصالحين من عبادكم وإمائكم# أي العبيد والإماء*". 
وقال القرطبي : واخحتلف العلماء في هذا الأمر إوأنكحوا» على ثلاثة أقوال: فقال علماؤنا 
- أي المالكية -: «يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت ومن عدم 
صبره ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه. وإذا خاف الهلاك فى الدين أو الدنيا أو 
فیهما فالنکاح حتم ٩0)‏ . 


. ١۷۲ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۷1۷٩( 

. ٥٠٦ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۷۷٥( 

(۷1۷0) «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ج۲ ص۲۲۱ . 

.]۳١ [سورة النور: الأية‎ )۷٦۷۷( 

. ۲٤۲١-۲۳۹‌ص‎ » «تفسیر القرطبي» ج۱۲‎ )۷٩۷۹( . ۲٤۲٩-۲۳۹ص «تفسیر القرطبي» ج۰۱۲‎ )۷٩۷۸( 
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فالنكاح يتحتم على المسلم إذا كان وسيلة لتحصين نفسه عن الزنى» والعبد المملوك 
بحاجة ا کالمسلم الحر الف تحصين نهسه عن الزنى ول يتحقق ذلك إل بقيام السيد بتزویجه 

وأيضا فإن تزويج العبيد والإماء في قوله تعالى : والصالحين من عبادكم وإمائكم) 
معطوف على إنكاح الأيامى في قوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم) وإنكاح الأيامى واجپ 
عند خوف العنت والوقوع في الزنى » فكذا يجب أن يكون إنكاح العبيد والإماء واجبا على 
سيدهم إذا طلبوه ؛ لأن طلبهم قرينة على إحساسهم بالحاجة إلى النكاح» فعدم إجابتهم أي عدم 
تزويجهم قد يوقعهم في الزنى» فيجب دفع هذا المحذور المخوف بتزويجهم . 

إذا قيل إن تزويجهم ليس بواجب على مالكهم بحجة «أن في تزويج العبد التزام مؤونة 
وتعطيل خحدمة» وذلك لن براجب على السيّد»( ^ . 

فالجواب: أن السيد مسؤول عن مملوكهء ففي الحديث الشريف: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته» ومن معاني المسؤولية وجوب إعفاف العبد وتحصينه عن الزنى بتزويجه من 
قبل سيّده فيكون تزويجه إذا طلبه العبد واجباً على سيّده. وإذا حاف السيد من فوات شيء من 
منافع عبده إذا زوجهء فإن عليه في هذه الحالة أن يبيعه لئلا يتحمل إثم وقوعه في الزنى . 

۲ - يحرم على العبد تزوج سیدته مالکته ۔: 


وإذا كان العبد مملوكاً لامرأةء فيحرم عليه أن يتزوجهاء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن نكاح المرأة عبدها باطل ؛ لأن أحكام النكاح مع أحكام الملك يتنافيان . وقد روى الأثرم 
بإسناده عن أبي الزبير قال : سألت جابرا عن العبد ينكح سيدته» فقال جابر: جاءت امرأة إلى 
عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدهاء فانتهرها عمر - رضي الله عنه - وهم برجمها 
وقال: لا يحل لك“ . ولو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحهاء قال ابن قدامة الحنبلي : «ولا 
نعلم في هذا خلافا»٥٨.‏ 


. «تفسیر الرازي» ج۲۳ › ص۲۱۳‎ )۷٩۸۰( 
. ۲٣۹۹ص «المغني» جا» ص۱۰٦۰ «البدائم» ج۲٠ ص۰۲۷۲ «الشرح الكبير» للدرديرء ج۰۲‎ (Y1A1) 
. ٦٠١ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۷٩۸۲( 
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الفرع الثاني 
۳“ - المالك يزوج أمته بدون إذنها: 


والسيد - أي المالك - يزوج أمته ‏ مملوكته - ولو بغير إذنهاء قال الإمام الخرقي الحنبلي : 
«وإذا زوج أمته بغير إذنهاء فقد لزمها النكاح كبيرة كانت أو صغيرة»» وتعليقاً على هذا القول قال 
ابن قدامة الحنبلي : «لا نعلم في هذا خلافا وذلك لأن منافعها مملوكة له والنكاح عقد على 
منفعتهاء فأشبه عقد الإجارة ولذلك ملك الاستمتاع بهاء وبهذا فارقت العبد؛ ولأنه ينتفع 
بتزويجها لما يحصل له من مهرها وولدها وما يسقط عنه من نفقتها وكسوتها بخلاف العبد“*" . 

٤4‏ - ليس للمالك أن يزوج أمته بمعيب: 


وإذا كان للمالك أن يزوح أمته بدون إذنهاء فليس له أن يزؤْجها دون رضاها بمعيب بعيب 
يرد به في النكاح كالجب والعنة ؛ لأن مثل هذا العيب يؤثر في الاستمتاع وذلك حى لهاي فإن 
زوجها بمعيب دون رضاهاء فهل يصح زواجها؟ على وجهين» فإن قلنا يصح» فلها فسخ 
النکاح9““. 

“-_ نكاح الأمة بدون إذن سيّدها: 

لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن سيدها؛ لأن منافع بضعها ملك له غلا يصح العقد عليها بدون 
إذنه» وهذا مذهب الحنفية”"“. إلا أنهم قالوا: إذا فعلت ذلك بأن زوجت نفسها بلا إذن 
سيدها» فالنكاح موقوف على إجازتهء فإن أجازه نفذ وإن رده بطل“ . 

٩‏ -_ وعند المالكية : إذا زوجت الأمة نفسها بدون إذن سيدها تحتم فسخ النكاح بخلاف 
نكاح العبد بدون إذن سيدهء إذ له الخيار في فسخ النكاح أو إمضائه”. 


. «الهداية وفتح القدير» ج۲» ص4۱٤۰ «مغني المحتاج» ج۳» ص۱۷۲‎ » ٥١ ۵-٥١ ٤ص «المغني» ج‎ (VAY) 
. ٥٠٦ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۷۸4( 

. ٤4٦ص «الهداية وفتح القدير» ج۲»‎ )۷1۸٠( 

(۷۸0) «شرح العناية على الهداية» ج۲» ص٦۸٤‏ . 

. «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۰۲ ص۲۲۲‎ )۷٦۸۷( 
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۷ -_- الأمة تطلب من سيدها تزويجها: 

وإذا طلبت الأمة من سيدها تزويجهاء فهل يجب عليه إجابة طلبها؟ 

قال الشافعية : فإن طلبت من سيدها التزويج لم يلزمه تزويجهاء وإن حرمت عليه لما فيه 
من تنقيص القيمة وتفويت الاستمتاع عليه . وقيل : إن حرمت عليه تحریما مؤبدا بنسب أو رضاع 
أو مصاهرة أو كانت بالغة تائقة خائفة من الزنى ‏ كما قال الأذرعى - لزمه تزویجها إِذ لا يتوقع 
منه قضاء شهوة ولا بد من إعفافيا۵"٠.‏ 


1A‏ - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي تفصيل جيد لهذه المسألة» فقد جاء فيه : فإن 
طلبت الأمة من سيدها تزويجهاء فان کان يطؤها لم يجبر على تزويجها؛ أله را فى 
تزویجهاء ووطؤه لها يدفع حاجتهاء فإن كان لا يطؤها لكونها محرمة عليه أو كانت محللة له 
ولكن لا يرغب في وطئها أجبر على تزويجها كالحرّة؛ ولأن حاجتها قد تشتد إلى ذلك فيجبر على 
دفعها بتزويجها كالإطعام والكسوةء وإذا امتنع أجبره الحاك*" . 


4۹-_ وما جاء في «المخني» هو الراجح ؛ لأن فيه دفع الضرر عن الأمة وأي ضرر أعظم 
من تعريضها إلى الزنى بالامتناع عن تزويجهاء والضرر يزال. 

٠١‏ --_ أولاد الرقيقة رقيق إلا إذا اعتقد الزوج حريتها: 

وأولاد الرقيقة الأمة رقيق ؛ لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق"٠»‏ ويتبع خير الأبوين ديناً. 
ولكن لو تزوج الأمة على أنها حرة فإن ولادها يعتبرون أحراراً بغیر خلاف نعلمه» کما قال ابن 


قدامة الحنبلي ؛ ۽ لان الزوج اعتقد حریتها فکان أولاده اخرارا لاعتقاده ما يفتضصي حریتهم» وعلی 
ازج فداء ولاده لقضاء الصحاية بذلك» ولأنهم نماء الأمة المملوكة فسبیله آن یکول هذا النماء 


نلا لمالكها» وقد فوت رقهم باعتقاد الحرية في آمهم فلزمه ضمانهم . وفداؤهم یکون بقیمتهم 
حین ولادتهہ" . 
وليس للمالك أن يتزوج مملوكته - أمته -؛ لأن ملك الرقبة يفيد ملك المتعة» وإباحة البضع 


. ٥۰۹ص‎ ٦ج «مغني المحتاج» ج۳٠ ص۱۷۳ . )۷۸۹( «المغنو‎ )۷٩۸۸( 
. ۰۲٠-۵۹۱۸ص «المغني» ج٩» ص9۱۹ : (۷۱) «المغني» ج۰‎ )۷1۹4۰( 
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للمالك. فلا يجتمع مع عقد أضعف منه. ولو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحهاء ولا حلاف 
فی ھز|۹۲٦)‏ . 

: تزوج الأمة بعد عتقها‎ _- “١ 

عن ابی موسی قال قال رسول الل ٠:44‏ «آيما رجل كانت غنده وليدة د آى آمة د فعلمها 
فأحسن تعليمهاء وأذّبها فأحسن تأديبها» ثم أعتقها وتزؤجها فله أجران» رواه الجماعة إلا أبا داودء 
فإنه رواه رلفظ : «من أعتق أمة ثم تزوجها کان له أجران )۳ . 

قال الفقيه الشوكاني : في هذا الحديث دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهن 


(146) 


ثم إعتاقهن والتزوج بهن» وأن ذلك مما يستحق فاعله أجرين 

ولأنه إذا تزوجها بعد أن رد عليها نعمة الحرية» فقد أحسن إليها بإعفافها وصيانتها» وسواء 
في هذا أعتقها لوجه الله تعالى ثم تزوجها أو أعتقها ليتزوجها. ولا يقال إن في تزوجها من قبل 
معتقها رجوعا منه فيما قصده من عتقها لوجه الله ؛ لأنه إنما يتزوجها بمهرها فهو بمنزلة من اشترى 
منها شیغا» کما انه محسن ی تزوجه بها لإإعفافها كما KSDI‏ 

۲ -_ من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها: 

إذا أعتق الرجل أمته وتزوجها وجعل عتقها صداقها - أي مهرها-» فهو نكاح صحيح نص 
عله الإمام أخملن وروي ذلك عن على - رضي الله عنه - وفعله أنس بن مالك وبه قال 
سعيد بن المسيب. وأبو سلمة بن عبدالرحمن» والحسن» والزهري » وإسحاق““" . 

والحجة لهذا القول ما روي عن أنس أن النبي يي : «أعتق صفية وتزوجها. فقال ثابت 
لأنس: ما أصدقها؟ قال : نفسها أعتقها وتزوجها» رواه الجماعة إلا الترمذي . وروي هذا الخبر 
بلفظ اخر: أن النبي ييه أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها. رواه الإمام البخاري 0" . 


قال الشوكاني : وفي هذا الحديث دليل على صحة العقد والعتق واعتبار العتق هو مهر 
المعتقة ۹0 . 


(۷1۹۲) «المغني» ج٦‏ ص١٠٦‏ . (۷۹۳) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۰ ص٤١٠‏ . 
)۷٦٩ ٤(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج٦»‏ ص١٠٠. )۷٦4٦(‏ «المغني» ج٦»‏ ص١۴٥٠‏ . 

(۷4۷) «المغني» ج۰ ص۲۸-۰۲۷٥.‏ «المحلی» ج٩»‏ ص ٥۰۲-٠۰۱‏ . 

(۷1۹۸) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج٦»‏ ص۹٣۱‏ . )۷1۹٩4(‏ «نيل الأوطار» للشوکاني. ج» ص۹٥٠‏ . 


۹ 


هذا وإن النكاح ينعقد بقول مالك الرقيقة : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك" . 

۳“ الخيار للأمة إذا أعتقت وهي زوجة عبد: 

إذا أعتقت الأمة التي هي تحت عبد - أي زوجته ۔ء فالخيار لها إن شاءت فسخت النكاح» 
وإن شاءت لم تفسخه وبقيت زوجتهء وبهذا جاءت السنة. الشريفة» ونذكر منها ما يلي : 

: الحديث الأول‎ _ ٤ 


عن عائشة - رضى الله عنها - أن بريرة كانت تحت عبد فلما أعتقها قال لها رسول الله بي : 
«اختاري فان شت أن تمکثی تحت هذا العبد» وإن شئت أن تفارقيه» رواه أحمد والدارقطنى . 

: الحديث الثانی‎ _ ٥ 

وعن القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - أن بريرة خيرها رسول الله َه وكان زوجها عبدا. 
روأه مسلم وأبو داود وابن ماجه. 

٦‏ - الحديث الثالث ؛ 

وعن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أن بريرة أعتقت وكانت زوجها عبداء فخیرها رسول 
الله ا ۰ ولو کان حرا لم ييخيرها . رواه أحمده ومسلم » وأبو داود والترمذي . 

۷ _ الحديث الرابع : 

وعن عروة عن عائشة أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث - عبد لآل آي أحمد _ فخيرها رسول 
الله ب وقال : «إن قربك فلا حيار لك» رواه ابو داود. 

ذكر هذه الأحاديث الأربعة الشوكاني في كتاب «نيل الأوطار» وذكر من خرجها من أصحاب 
اللشت غل الو الى دك 

۸ - دلالة هذه الأحاديث : 

فهذه الأحاديث دلت على أن الأمة إذا كانت زوجة عبد وأعتقت» فإن الخيار لها: إن شاءت 
أقامت مع زوجها وبقيت على نكاحه» وإن شاءت اختارت نفسها وفارقته وقطعت علاقتها الزوجية 
)۷۷٠٠(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۳۲٥‏ . 
)۱ ۷۰ «نیل الأوطار» للشوكاني » ج٦›‏ ص۱۹۲ . 


A 


معه . بشرط أن یکون خیارها قبل أن تمکنه من نفسهاء » فان مکنته من نفسها فوطأها بطل خيارها 
کما دل على ذلك حدیث داود وفيه : «فإن قربك فلا خيار لك». 


۹-- إذا أعتقت الأمة وزوجها حر" : 
أولا: رأي الجمهور: 
وإذا أعتقت الأمة وزوجها حر فهل يثبت لها الخيار أيضا؟ 


الكفاءة ؛ 0 ا o e‏ القول قول 
عائشة - رضي الله عنها -: «ولو كان حرا لم یخیرها» . 


تاليا الراى الاخ 
وذهب الشعبي » والنخعي » والثوري. والحنفية إلى أن الخيار يثبت لها ولو كان زوجها حرا 


لما ورد في بعض الروايات أن زوج بريرة التي أعتقت كان حرا ولكن هذه الرواية ضعيفة 
ومرجوحة كما قال البخاري . 


وقال أصحاب هذا القول في تعليل قولهم : إنها بالعتق ملكت نفسها واستقلت بالنظر في 
مصالحهاء وهذا المعنى لا يختلف باختلاف الزوج في الحرية أو العبودية . 


والراجح أن لا خيار للأمة إذا أعتقت وكان زوجها حرَاً» وهو قول الجمهور. 


(۷۷۰۲) «نیل الأوطار» للشوکاني » ج٦۰‏ ص ٠٥۳-۱١۹۲‏ . 


۸۱ 


هددد 

٠١‏ - تعريف الوكالة بصورة عامة: 

الوكالة في الاصطلاح الفقهى : «استنابة جائز التصرف مثله فى الحياة فيما تدخله النيابة» 
وهذا تعريف الحنارلة«' . 

وقال الشافعية : «الوكالة تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله فى 
حیاته )0 . 

وعند الحنفية : «الوكالة هي إفامة الشخص غیره مقام نفسه ی تصرف جائز معلوم »)(*'" . 

: الوكالة نوع من الولاية‎ -_-“-١ 

ولما كان تصرف الوکیل ینفذ على موکله بموجب توکیله له کما ينفذ تصرف الولیٌ على 
المولى عليه» كانت الوكالة بهذا الاعتبار نوعاً من الولاية» ولهذا تذكر الوكالة في الزواج عادة 
بعد الكلام على الولاية في الزواح'' . 

۲ - مشر وعية الوكالة في الزواج : 

الوكالة بصوره عامة مشروعة في المعاملات› ومنها النكاح . وقد د ي النكاح 
بفعل النبي ا فقد روي عنه ي a E O‏ وول E‏ زوین 


أمية في تزويجه أم حبيبة»)'. 


. ٠٠١ص «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج۲»‎ )۷۷٠۳( 

. «مغني المحتاج» ج۲» ص۲۱۷‎ )۷۷١ ٤( 

.۸۹۲ «مرشد الحيران» لقدري باشا في فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة » المادة‎ )۷۷٠١( 
٤۲۷-٤۲٦ «فتح القدير» ج٠٠ ص‎ (YY*ل)‎ 


)۷۷٠۷(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۲٦٤۰‏ وج٥‏ » صا۸. 


AY 


۴۳ --_ ما يشترط فى الموكل فيه : 

ويشترط في الموكل فيه لتصح الوكالة أن يكون مما تدخله النيابة - أي مما يصح القیام به 
من قبل الغير» ولا يشترط فيه أن يقوم به به الموكل نفسه؛ لأن الوكالة إنابة فيما لا يقبل الإنابة 
لا تصح الوكالة فيه ولهذا لا تصح الوكالة في العبادات كالصلاة ونحوهاء وإنما صحت في 
بعضص العبادات على وجه الاستشناء لمعنی فيها جعلها قابلة للنيابة» کالحح والعمرة وتفریق الركاة 
ودبح الهدي ولحو ذل ۷ . 

: النكاح يقبل الوكالة‎ -- ٤4 


والنكاح - أي إجراء عقد النكاح - يقبل النيابة عن الغير فتصح الوكالة فيه » ولهذا ذكر الفقهاء 
أحكام الوكالة في النكاح باعتبار أن التركيل فيه شيء معروف ومسلّم فيه ولا حلاف فيه . 

على أن بعضهم نص صراحة على جوز التوكيل في النكاح» فمن ذلك قولهم : «يصحّ 
التوكيل في النكاح وإن لم يحضره الشهود»'" . 

: القاعدة فيمن يملك التوكيل‎ _-- ٥ 


القاعدة فيمن يملك الوکیل هی : «کل من صح تصرفه في شيء بملك( ٠"‏ أو ولاية")» 
عين الوكيل وكان هذا الشيء مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه غيره» فالشرط إذن في الموكل» 
صحة مباشرته بنفسه ما وكل فيه بملك أو ولاية ؛ لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى 
غیره» فما لا یملکه من التصرف بنفسه کیف یحتمل التفويض إلى غیره ۱0٩‏ . 

٦‏ -_ من يملك التوكيل؟ 

وفي ضوء القاعدة العامة في التوكيل أو ما يشترط في الموكل لصحة توكيله يمكن أن نعرف 
من يملك التوكيل في النكاح. 

إن أطراف عقد النكاح هم : (أولً) : الرجل العاقل البالغ» (ثانيً) : المرأة العاقلة البالغة 


. «المغني» ج٥۰ ص۷4 «البدائم» ج٦ ص٠۲ «مغني المحتاج» ج۲» ص۲۱۹‎ )۷۷٠۸( 
. ۲۹٤ص‎ » «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفيةء جا‎ )۷۷٠۹( 

. كتوكيل نافذ التصرف في ماله‎ )۷۷٠١( 

. كتوكيل الأب في مال أبنه الصغير الذي هو تحت ولايته‎ )۷۷١١( 

. «المغني» ج٦ ص1۲٤ . «البدائم» ج٦» ص ٠۲ء «مغني المحتاج» ج۲» ص۲۱۷‎ )۷۷١۲( 


Af 


(ثالا) : الولي إذا کان طرفا عفد النكاح أو أحدهما من عديمي أو ناقصي الأهليةء أو کان أحد 
طرفي العقد امرأة مطلقا - أي ولو كانت بالغة عاقلة على رأي الفقهاء ء الذين يرون أن عبارة المرأة 
لا تصلح أصلا أن تكون إيجاباً أو قبولاً في عقد النكاح . . فمن يملك أهلية التوكيل في النكاح 
من هؤلاء؟ 

۷-- أولاً: توكيل الرجل البالغ العاقل : 

يجوز للرجل البالغ العاقل أن يوکل في تزویجه من يصلح للوكالة عنه؛ لأنه یمکنه أن یتولى 
بنفسه لنفسه عقد النكاح» فیمکنه أن يوګل غيره في إجرائهء للقاعدة وهي : «کل من صح تصرفه 
ف شىء بنفسه» وکان مما تدخله النيارة صح أن یوکل فيه غیره )۳ . والرجل البالغ العاقل 
يصح منه عقد النكاح لنهسهء فیصح منه التوکیل لغیره فيه . 

رل الا الال الماقلة: 

احتلف الفقهاء في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة غيرها في عقد النكاح لها» فمنهم من 
منعه ومنهم من أجازه» ومنهم من أجازه بشروط» ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء ء في هذه المسألة 
بإيجاز: 

۹ مذهب الحنابلة : 

ذهب الحنابلة إلى أن المرأة ولو كانت بالغة عاقلة لا تملك توكيل غيرها لتزويجها؛ لأنها 
لا تملك ترویج نفسها بنفسها؛ لأن عبارتها لا تصلح لإنشاء عفد النكاح» والقاعدة أن من ل 
يملك إجراء التصرف بنفسه لنفسه لا يملك توكيل غيره فيه» جاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : «ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يوكل فيه كالمرأة في عقد 
النكاح» ADT‏ 

: مذهب الشافعية‎ _ ٠١ 

ومذهب الشافعية مثل مذهب الحنابلةء فقد قالوا: «ولا يصح توکیل امرأة آجا: ما 
المرأة فإانها ا تزوج نفسها فلا توکل فيه )(°) , 

إلا أن المرأة البالخة العاقلةء إذا أذنت لوليّها في تزويجهاء وجاء إذنها بصيغة الوكالة اعتبر 


(۲/) «المغني» ج» ص۷۹ . 
Jl» (YY14)‏ غو ١‏ ج٩»‏ ص۸۰ . )¥1( «(مغني المحتاج» ج۲ ص۲۱۷ . 


{Ao 


هذا الإذن منها توکیلا صحيحاًء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولا يصح 
توکیل المرأة أجنبياً. . . أما لو أذنت للوليّ بصيخة الوكالة فإنه يصح»0'". 

: مذهب المالكية‎ _ ١ 

ومذهبهم كمذهب الشافعية والحنابلة فعندهم : «لا يصح مباشرتها له" أي لا يصح 
مباشرة البالخة العاقلة لعقد النكاح . ولكن المالكية أجازوا للمرأة البالغة العاقلة أن توكل وليها في 

۲ _ مذهب الحنفية : 

قال الحنفية : يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن توكل من يزوجها؛ لأنها تملك تزويج نفسها 
بعبارتهاء فتملك توكيل غيرها في تزويجهاء جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «كل عقد جاز 
أن يعقده الانسان بنفسه جاز أن وکل به غیره)'" . 

وجاء في «الهداية» أيضاً: «وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد عليها عقد 
النكاح بحضرة شاهدین جان)('") . 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من نفسه فقال: 
ا نفسي من فلانة» يجوز وإن لم يقل قبلت»(""") . 

وفي «مجموعة قدري باشا» على مذهب ات حنيفة : «يجوز للزوج أو للزوجة أن يتوليا عقد 
نکاحهما بأنفسهماء وأن يوكلا به من شاءا»)"". 

۳ _ مذهب الجعفرية : 


وعندهم : يجوز للمرأة البالغة العاقلة توكيل غيرها في تزويجهاء فقد قالوا: «يعتبر فيه - أي 


. «مغني المحتاج» ج۲» ص۲۱۷‎ )۷۷۱١( 

(۷۷۱۷) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص۲۳۰ . 

(۷۷۱۸) «الشرح الكبير» للدردي و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص۲۳۲ . 

(۷۷۱۹) «الهداية» ج٦»‏ ص٣.‏ 

. ٤۲۷ص «الهداية» ج۲»‎ )۷۷۲١( 

(۷۷۲۱) «الفتاوی الهندية» ج۰۱ ص٩۲۹۰‏ . 

. 0۷ «مجموعة قدري باشا في الأحكام الشرعية على مذهب أبي حنيفة» المادة‎ )۷۷۲١( 


A٦ 


في الموكل - البلوغ وكمال العقل» وأن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه مما تصحَ فيه 
النيارة )("") 

والمرأة البالغة العاقلة عندهم جائزة التصرف بعبارتها في النكاح» فقد قالوا: «عبارة المرأة 
معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد» فيجوز لها أن تزوج نفسهاء وأن تكون وكيلة لغيرها إيجابا 
وقبولا»*""» وعلى هُذاء يجوز لها أن توكل غيرها ولو كان هذا الغير امرأة لإجراء عقد النكاح . 

4 -_ ثالثا: توكيل الولي غيره في التزويج: 

أ - مذهب الحتابلة : 

يصح توكيل الولي غيره في تزویج من تحت ولايته» ويقوم الوكيل مقام الوليّ فيما له من 
ولاية وسلطة . ولا يشترط في صحة توكيل الولي إذن ورضا من تحت ولايته ؛ لأن ولايته ثابتة على 

وما قلناه يصدف على توکیل الولي المجبر وغير المجبرء وعلی مولیته البالغة العاقلة» فاد 
يشترط إذنها ورضاها لتوكيل وليها غيره في تزويجها؛ لأن ولايته عليها لم تثبت بإذنها وإنما من 
قبل الشرع ٠‏ وإنما إذنها حيث اعتبر إنما هو شرط لصحة تزويجه(""). 


٥0-۔-‏ ب مذهب الشافعرة""' : 
أولاً: بالنسبة للولى المجبر: 
قالوا: للولي المجبر أن يوكل في تزويج موليته بغير إذنها كما يزوجها بغير إذنهاء ولا يشترط 


لصحة توكيل الولي المجبر تعيين الزوج للوكيل في القول الأظهر عند الشافعية ؛ لأن شفقة الولي 
تدعوه إلى أن لا یوکل إلا من یش بنظره واختياره . 

5 اا بالسبة الول فير الجر 

أما الوليّ غير المجبر لكونه غير أب أو جد أو لكون موليته ثيباً» فينظر في إذنها له وما يقترن 
(۷۷۲۳) «شرائع الإسلام» ج۲ ص٣۱۹‏ . 
)۷۷۲٤(‏ «شرائع الإسلام» ج۲» ص۲۷۸ . 


.٣۲-۴۳۱ص‎ ٣جو‎ ۰۲۳٤-۲۳۳ «المغني» ج٦ ص۲٦٤-۱۳٤» «کشاف القناع؛ ج۰۲ ص‎ )۷۷۲٩( 
. ۱١۹۸۱۹۷ «مغني المحتاج» ج۳٠ ص‎ )۷۷۲١( 


AV 


بهذا الإذن» فإن قالت له؛ : - زوج ای زوجني ووکل . فللولي الأمران : التزويج بنفسه والتوكيل 
فيه . وإ قالت له: و وسکتت عن التزويج › فله التوكيل ا 

وإن أذنت في التزويج ونهته عن التوکیل فلا يوکل فیه. وإِن قالت له: زوجني وسکتت 
عن التوكيل والنهي عنه» فله التوكيل في القول الأصح ؛ لأنه باللإذن منها بالتزويج فتصرف بالولاية 
فأشبه الوصي والقيم» وهما يتمكنان من التوكيل بغير إذن بل هو أولى منهما؛ لأنهما نائبان وهو 

ولا يشترط تعيين الزوج للوكيل» ولكن إن عينت المرأة في إذنها للولي في تزويجها ا 
وجب على الوليّ تعيينه للوكيل في توکيله له» وإلا لم يصح النكاح. 

ولو ول الولي غير المجبر غيره في تزويجها قبل إذنها له في النكاحء لم يصح التوكيل على 
القول الصحيح المنصوص عليه في مذهب الشافعية ؛ لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ لعدم 
SS‏ 
eT‏ ا 

۷ _ ج مذهب المالكية ۷" : 

وعندهم : يجوز للولي أن يوكل من يعقد النكاح لموليته بعد تعيين الزوج للوكيل؛ لأن 
التوكيل يصح في النكاح ممن يملكه» والوليّ يملك تزويج موليته» سواء كان ذلك على وجه 


الإجبار أو على غير وجه الإجبار» وإنما بعد إذنهاء فإن للولي توكيل غيره فيما له من ولاية تزويج 
لموليته إجباراً أو بعد إذنها. 


۸ _ د مذهب الحنفية : 


الو يجوز للولي أباً کان E‏ من له الولاية عليه» سواء ء کان 
ا أو صغيرة ومن يلحق بھما من عديمي الأهلية أ و ناقصي ها(" . 


وأما البالغة العاقلةء فليس عليها ولاية إجبار ولا يزوجها وليها إلا بإذنهاء وعلى هذا جاز أن 


(۷۷۲۷) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص٤۲۲ .٠٠٦‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج۲٠‏ 
ص۱۸۱ . 
(۷۷۲۸) «مجموعة قدري باشا في الأحكام الشرعية على مذهب ابي حنيفة» المرجع السابق» المادة ٥۷‏ . 


AA 


توكل من يزوجهاء سواء كان الوكيل هو الولي غير المجبر أو غير هذا الولي» فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية» : «الوكيل بالنكاح من قبل المرأة إذا زوجها ممن ليس بكفؤ لهاء قال بعضهم 
لإ يصح على قول الكل وهو الصحيح )0" . 


۹ - شروط الوكيل في الوكالة بصورة عامة: 

القاعدة فيما يشترط في الوكيل هي صحة تصرفه في الشيء الموكل فيه لنفسه» فإن صح 
ذلك منه صح توکیله عن غيره في هذا الشيء. وان لم يصح ذلك منه لم يصح توکله فيه عن 
غيره. وهذا هو ما صرح به الفقهاء أو دلت عليه آقوالهم ومنها ما يأتي : 

أ «كل ما يصح أن يستوفيه بنفسه وتدخله النيابة» صح أن یتوكل لغیره فيه" . 

ب ۔ لا يصح أن يتوکل في شيء من لا يصح منه لنفسه(۷۳) . 

ج ۔ وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسهء وإلا فلا يصح توكله" . 


د - شرط جواز التوكيل أن يكون الموكل مالكاً للتصرفات فتلزمه الأحكام . والوكيل من يملك 
ال 


ه- کل من جاز له التصرف لنفسه في شيء جاز له أن ينوب فيه عن غیره" . 


۰ - شروط الوكيل في النكاح : 


شروط الوكيل في النكاح هي شروطه في أي عقد وفقاً للقواعد والضوابط التي ذكرناها في 
الفقرة السابقة. e‏ النكاح لنفسهء فإن لم يصح منه عقد 
النكاح لنفسه لم يصح منه التوكل فيه لغيره. وعلى هذا فلا خلاف في صحة توكل الرجل البالغ 
العاقل في النكاح من قبل من له الحق في توكيله . ولكن الفقهاء اختلفوا في جواز توكل الصغير 
الذي يعقل في النكاح كما اختلفوا في توكل المرأة في النكاحء وهذا ما نذكره فيما يلي : 


(۷۷۲۹۵) «الفتاوی الهندية» ج١‏ ص۲۹۹ . )۷۷۳١(‏ «المغني» جه ص۸۰ . 
(۷۷۳۱) «کشاف القناع» ج۲» ص۲۳۲ . (۷۷۲) «مغني المحتاج» ج۲» ص۲۱۸ . 
(۷۷۳۳) «خزانة الفقه وعيون المسائل» تأليف أبي الليث السمرقندي » ج۱» ص٤٣٠٠‏ . 

(۷۷۳) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص٦٠٠‏ . 


۸۹ 


١‏ - توكل الصغير في النكاح*"“: 

الصغير إن كان لا يعقل فهو في حكم المجنون لا يجوز توكيله في النكاح؛ لأنه لا يصح 
منه عقد النكاح لنفسه» فلا يصح أن يتوكل فيه لغيره. 

ردا کان الصير قل فهو كلك فيك المجترن» فلا يصح ن یکون وکیل في 

وقال الحنفية : يجوز أن يكون الصغير الذي بعقل وکیلا فې النكاح» واحتجوا بما روي عن 
رسول الله لا : «أنه لما خطب ا سلمة قالت: إن أوليائي غبت «أي غائبون؟ يا رسول الله . 
فقال ا : ليس منهم من يكرهني» ثم قال اة لعمروبن أم سلمة ق فرج أمّك مني » فزوجها 
الله اة وكان صبيا» . 
TT‏ إلا أن حقوق العقد فى 
البيع ونحوه ترجع إلى الوكيل إذا کان بالغا» ما إذا کان را يعقل فترجع إل: الموكل: 

۲--_- هل يجوز أن تکون المرأة وكيلة في النكاح : 

أ - مذهب الشافعية : 


عند الشافعية : لا يجوز» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وشرط الوكيل 
صحه مباشرته التصرف لنفسه وإلا فلا يصح ح توكله کالصبي والمجنون» ا توکل المرأة 
في عقد النكاح اناا 0 لسلب عبارتها فيه»". وقالوا ا رلا تزوج المرأة نفسها بإذن 
ولا غیرها بوكالة 0" . 


۳ ب ۔ مذهب الحنابلة : 


وكذلك عند الحنابلة لا يجوز توكل المرأة في النكاح» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 


٦ج «البدائع» ج٠ ص۰۲۹ «المغني» ج٥»› ص ۰۸۹ «مغني المحتاج» ج٣“ ص۰۲۱۸ «المغني»‎ (VT) 
. ٤٦٥ص‎ 
. «مغني ]1 لمحتاج» ج۲ › ص۲۱۸‎ (YY) 


1 ۱٤۷ص‎ ٣ج «مغني المحتاج»‎ (VVTYV) 
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الحنبلي : «ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه» كالمرأة في عقد النكاح 
وقبوله )(^" . 

وفي «المغني» باه «ولأنه لا يجوز أن شل عقد النكاح بنفسه» فلم يجز أن یتوکل فڃه 
کالمراًة )0 . 

: ج مذهب الحنفية‎ _-٤ 

أما عند الحنفية » فالظاهر يجوز توكل المرأة في النكاح؛ لأنها تملك أن تعقد النكاح لنفسها 
إذا كانت بالغة عاقلةء فتملك أن تكون وكيلة فيه؛ لأن من يملك إجراء التصرف لنفسه يملك 
أن یکرت وکیلا لین ف ما قلا من قر 5 

: الوكالة فی نکاح المحرم أو المحرمة‎ _ ٥ 

ولا يصح توكيل المحرم أو المحرمة , بحج أو عمرة في نكاحهما N E‏ 


في النكاح» سواء کان الوا سرا وااو - أي غير محرم - كما بنا ذلك عند کلامنا عن 
شر وط صحة النکاح(؛ . 


: صيغة الوكالة في النكاح‎ _- ١ 
الوكالة عقد فتنعقد بإيجاب وقبول. ويجوز الإيجاب بكل لفظ يدل على الإذن والتوكيل فيما‎ 
وكل فيه نحو أن يأمر الموكل الوكيل بتزويجه» أو أن يوكله فيه » أو تقول المرأة لوليّها غير المجبر:‎ 
أذنت لك في تزويجي ونحو ذلك. ويكون القبول بلفظ قبلت» ويجوز بكل لفظ يدل على‎ 
القبول؛.‎ 
ويجوز أن يكون التوكيل مطلقاً ومقيدأً» فمن المقيد التوكيل في تزويج المرأة برجل‎ --۷ 
معين» أو تزويج الرجل بامرأة معينة . والمطلق : التوكيل في تزویح من يراه أو من يشاء. ومنع‎ 
بعضهم التوكيل المطلق» ولا يصح يصح هذا المنع» فقد روي أن رجلا وکل عمربن الخطاب في‎ 
تزویج ابنته بمن يراه کفؤا ھا فر فزوجها عمر من عثمان بن عفان» واشتهر ذلك ولم ینکر؛ ولأنه‎ 


۸۰٩ص «المغني» جه»‎ (YYT4) :۸ «المغني» جه» ص‎ (YYTA) 
.»٥۹۱۳-٥۹۱۱( الفقرات‎ )۷۷٤۱( .»)1۹۹ ٤(« الفقرة‎ )۷۷٤١( 


. ۲٠ص‎ »٦ج «المغني» ج٥» ص٤۸ «البدائم»‎ )۷۷٤۲( 


۹۱ 


إذن في التكاح از مظاغا ادن اا ۷ 

۸ -_ شرط نفاذ تصرف الوکیل فى على 
هذ TT‏ ا e‏ الوكيل 
حدود وکالته» وان ل یکون متهماً فیما قام فيه من تصرف بموجب وکالته » و في ضوء هذه الشروط 
يتیین وجه ما قرره الفقهاء ء من أحكام بشأن تصرفات الوكيل في النكاح» ونفاد بعضها في حق 
موکله وعدم نمادذهاء بل وعدم صحتها بالنسبة أبعض التصرفات الأخحرى» فمن ذلك ما یأتی : 

۹ - أمثلة لنفاذ تصرف الوكيل وعدم نفاذه: 

ر( A OS‏ > فزوجه من قبيلة آخرى لم ۾ يجز "٠ء‏ ولم ينفذ النكاح على 
الموكل لمخالفة الوكيل ما أمره به الموكل . ومثله ما لو وله ليزوجه من امرأة معيلة فزوجه غيرها . 

(ب) - وکله أن يزوج ابنته فلانة رجلا ذا علم ودين بمشورة فلان» فزوجها من رجل ذي علم 
ودين دون مشورة فلان الذي عینه الموكل» صح النكاح؛ لأن غرض الموكل من شرطه قد 
حصل» فاا يعتبر الوكيل مخالفا لأحدود وشر وط وکالته(*“) . 

(ج) - وكله أن يزوجه امرأة معينةء فزوجه إياها وامرأة أخرى في عقد واحد. صح النكاح 
في المعينة فقط. ولم ينفذ في الثانية لعدم التوكل فيه“ . 

۰ - وکلها أن تزوجه فزوجته نفسها: 

(د) - رجل وکل امرأة في زواجه» ولم يعین لهأ امرأة فزوجته نفسها لا یجوز. ولا ينفذ عليه 
هذا الزواج للتهمة ۷ . 

۱ - وکله أن یزوجه دون تعیین ولا تقیید : 

(ھ) ۔ أمره أن يزوجه امرأة دون تعیین ولا تقييد» فزوجه امرأة لا تکافئه» أوازوجه بامرأة معيبة 
بعيب جسماني» صح النكاح عند أبي حنيفة عملا بإطلاق التوكيل» إذا انتفت التهمة كما لو 
كانت المرأة أجنبية عن الوكيل لا تمت له بصلة القرابة . 
(VVE)‏ «المغلي» ج٦‏ ص۲ ٤1٦۳-٤٦‏ . 

. ۲۹٦ص «الفتاوی الهندية» ج۰۱‎ )۷۷٤٩( . «الفتاوی الهندية» ج۰۱ ص۲۹۹‎ )۷۷٤٤( 


. ج۱» ص۲۹۹‎ ١ «الفتاوى الهندية»‎ )۷۷٤۷( . ٤۳ص «الهداية وفتح القدير» ج۲»‎ )۷۷٤١( 


4۹۲ 


ولا ينعقد هذا النكاح في حن الموكل عند أبي يوسف ومحمد؛ لأن «المطلق» في التوكيل 
ينصرف إلى المتعارف وهو التروج بمن تکافىە(؟") , 

والكفاءة وإن كانت في الأصل معتبرة من جانب الرجال للنساءء إلا أنها في الوكالة في 
النكاح حه غك ها من جانب التنتاء للرجال ٩‏ . 

ومذهب الشافعية في لزوم 2 الوكيل في النكاح ا مثل مذهب ابي یوسف 
ومحمد» فقد ل ا ا الإطلاق فلا يزوج غير كفوۇ؛ ۽ لان الإطلاق معتبر 


۲ -- تزویج الوكيل موکلته من نقسه : 

إا ا ا ف و ت و کک 
ی ا او ل 0 

و زفر والشافعي : لا يجوز أن يتولى الوكيل طرفي العقد؛ لأن الواحد لا يتصور 
أن یکون e‏ ومتملکاً کما في 


عن إضافة عقد ی إلى a‏ وحقوق ا لا ترجع إلى الوكیل بل إلى الموكل» ولهذا 
5 یطالب الوكيل بالمهر ولا بتسليم الزوجة بخلاف البيع» ولذلك لا يصح أن یکون الواحد في 
عقد البيع وكيل من جهة البائح والمشتري؛ لأن الوكيل في عقد البيع مباشر وليس بسفير عن 
موکله» ولهذا ترج حقوق العقد إليه ويستغني عن الإضافة الف الموكل . 

وعلى هذا فالوكيل في النكاح يصلح أن يكون معبراً عن اثنين على التوجيه الذي 
ذکرناه۳" . 

۳ -- تزویج الولي مولیته من نفسه : 


إذا أذنت المرأة لوليها الذي يحل له نكانحها كابن عمها أن يتزوجهاء فهل يجوز له أن يتولى 
بنفسه طرفي العقد» فيصدر منه الإيجاب والقبول؟ أو يصدر عنه الإيجاب فقط باعتباره يتضمن 


. ٤۳۲ص‎ > «الهداية وفتح القدير» ج۲‎ (VYEA) 
. «مغنی المحتاج» ج۳ ص۱۹۸‎ )۷۷٥۰( . ٤۳۲ص‎ > «شرح العناية على الهداية» ج۲‎ )۷۷٤۹( 


44۳ 


القبول أيضاً؟ أو لا بد من شخص آخر يعقد لهما النكاح؟ اختلاف وتفصيل بين الفقهاء نوجزه 
اا 

: أولاً : مذهب الحنفية‎ _--٤ 

عندهم : يجوز الاكتفاء بالإيجاب من الولي فينعقد به النكاح» فقد قالوا: «ويجوز لابن العم 
عمي فلانة بنت فلان» أو يقول: زوجتها نفسي »۳ . 

: ثانياً: مذهب الشافعية‎ -“ ٥ 

وعندهم : لا يجوز للولي كابن العم أن يتولى طرفي عقد النكاح ليتزوج موليته كابنة عمه التي 
تحلَ له ذا أُذنت له بنکاحها منه» وإنما یزؤجه منها ابن عم شقیق له أو لأب في درجته بأن کان 
مساوياً له فيهاء فإن لم يوجد زوجه قاضي بلدها بالولاية العامة . ولو قالت لابن عمها زؤجني 
ن افك ج لقا ا ا ان9 

: ثالقاً: مذهب الحنابلة‎ - ٩ 

وعند الحنابلة روايتان في مذهبهم : 

(الأولى) : له ذلك فیتولی ابن العم الذي هو ولي ابنة عمه عقد نكاحه عليها بعد أن أذنت 
له بتزوجها. وهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول أم يكتفي بهجرد الإيجاب؟ فيه وجهان : 
(الوجه الأول): يحتاج أن يقول: زوجت نفسي فلانة وقبلت هذا النكاح؛ لأن ما يفتقر إلى 

الإيجاب يفتقر إلى القبول كسائر العقود. 
(الوجه الثاني): يكفي أن يقول: زوجت نفسي فلانة . أو تزوجت فلانة ؛ لأن إيجابه يتضمن 

القبول» وبهذا قال الحسن» ومالك وإسحاق. وأبي ثور» وابن المنذر. 

و(الرواية الثانية) : لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولكن يوكل رجلا يزوجه إياها بإذنها؛ لأنه 


عقد ملكه بالإذن» فلم يجز أن يتولى طرفيه كالبيع . وعلى هذه الرواية إن وكل من يقبل له النكاح 
وتولی هو الإيجاب جاز النکاے(٥٥۷)‏ 1 


. ٤۲۷ص «الهداية وفتح القدير» ج۲»‎ )۷۷٠۴( 


. ٤۷۰-٤1٩۹ «مخني المحتاج» ج۳» ص۳١٠ . (۷۷) «المغني» ج٦ » ص‎ )۷۷٥٤( 
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ررك لدب 
کتاب البیت المسلم 
أحكام العائلة وسائر الأقارب 
٥‏ _ تمهيد - ٤4٦٦‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب: 
الباب الأول 
الزواج واثاره 
۷ - تمهيد - ٤4٩۸‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى اثني عشر فصا . 


الفصل الأول : تعریف الزواج وبیان حکمته وحکمه 
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الزواج الواجب - ٤4۸١‏ - مذهب المالكية في الزواج الواجب - ٤4۸۲‏ - مذهب الحنفية في 
الزواج الواجب - GAAY‏ - مذهب الظاهرية في الزواج الواجب - € 64A‏ - الاستدانة لتحصيل 
مؤونة الزواج الواجب - ٤4۸٥‏ - رضا المرأة بعدم الإنفاق عليها - ٤۹۸٦‏ - الزواج الواجب للمرأة 
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44٠ -‏ - مذهب الحنفية - ٤44١‏ - مذهب الفقهاء الآخرين - ٤44۲‏ - الزواج المحرم بالنسبة 
للمرأة - ٤۹۹۳‏ - اجتماع الحظر والوجوب في الزواج - ٤4٩4 ٤‏ - مذهب الحنفية في هذه الحالة 
144٠١‏ - مذهب المالكية - 444١‏ - القول الراجح بالنسبة للرجل - ٤44۷‏ - القول الراجح 
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الثاني - ٠٠۲۳‏ - القول الشالث: الأصل في الزواج الندب - ٠٠٠٤‏ - أدلة القول الثالث - 
٥‏ _ القول الراجح - ٠٠۲١‏ حكم النكاح في الوقت الحاضر - ٠٠۲۷‏ - ضرورة العمل 
الجاد لتشجيع الزواج - ٠٠۲۸‏ - من أنواع العمل الجاد لتشجيع الزواج - ٥٠۲۹‏ - تأخر الزواج 
وما يجب فيه - ٠٠٠١‏ _ وجوب الاستعفاف عند تأخر الزواج - ٠٠۳١١‏ - الاستعفاف واجب على 
المرأة وجوبه على الرجل - ٠٠١۲‏ - الصوم وسيلة الاستعفاف - ٠٠٠۳‏ - حديث الصوم في 
الاستعفاف يشمل النساء - ٠٠١١‏ ما يقاس على الصوم للاستعفاف - ٠٠٠١‏ - ولي الأمر 
والاستعفاف . 


الفصل الثاني : مقدمات الزواج 

- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين : 
المبيحث الأول : اختیار الزوجة والزوج 

- تمهيد: تقسيم المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: اختيار الرجل للمرأة 

۸ _ ضرورة هذا الاختیار ۔ ٥۰۳۹‏ - ضوابط الاختيار - ول : ذات الدين - 

- ٠٠٤۳ - أفضل متاع الدنيا المرأة الصالحة‎ - ٠٠٤۲ - الحث على نكاح ذات الدين‎ _ ١ 
الزوجة المؤمنة تعين زوجها على‎ - ٠٠٤٤ - الزوجة الصالحة خير ما يؤتاه المسلم بعد تقوى الله‎ 
الإشارة لذات الجمال في الحديث النبوي‎ - ٠١ ٤٩ - ثانياً: ذات جمال‎ - ٠١ ٤٠٠ - أمور الآخرة‎ 
- ٥٠٤۹ - خلاصة القول في جمال المرأة‎ - ٠١٤۸ - الجمال مطلوب في المرأة‎ - ٠٠٤۷ - 


السؤال عن جمال المرأة قبل السؤال عن تدينها - ۰ _ الغا : : نکاح البکر ۔ ٥٠١۱‏ ۔ حديث 
في نكاح البكر - ٠٠٠۲‏ _ تفضيل الزواج بالثيب لسبب شرعي - ٠٠٠۳١‏ - من أمثلة السبب 
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الشرعي كون الثيب ذات دين - ٠٠٠١٤‏ _ من أمثلة السبب الشرعي للزواج بالثيب : الحاجة إليها 
٠٠١ -‏ _ كون الثيب لا معيل لها ولا كافل أو لها قرابة من الرجل - ٠٠٠١‏ - رابعاً: نكاح المرأة 
الولود - ٠٠٠۷‏ - نكاح البكر لا يعارض نكاح الولود - ٠٠١۸‏ - خامساً: أن تكون المرأة حسيبة 
٠٠۵۹ -‏ - سادساً: الحنون على الصغير والمحافظة على مال الزوج - ٠٠٠٠‏ - سابعاً: أن تكون 
من بيت دين وصلاح  ٠٠٦١‏ - ثامناً: اختيار المرأة البعيدة لا القريبة - ٠٠٦۲‏ - اغتربوا لا تضووا 
٠٠٦۳ -‏ - الراجح في مسألة اختيار البعيدة أو القريبة . 


المطلب الثاني : اختيار المرأة الرجل 

٤4‏ - تمهيد - ٠٠٠٠‏ - عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح - وفيه حديثان للبخاري 
- وقول ابن حجر العسقلاني في دلالة هذين الحديثين - ٠٠٦٦‏ - شرح الإمام العيني لحديث 
عرض المرأة نفسها على رسول الله ييو - ٠٠٦۷‏ - شرح الإمام القسطلاني للحديث - ٥٠٦۸‏ - 
قول الإمام النووي في هذا الحديث - ٠٠٦۹‏ - شروط جواز اختيار المرأة للرجل وكيفية إخبارها 
له برغبتها فيه - ٠٠۷١‏ - الراجح لجواز عرض المرأة نفسها على الرجل ليتزوجها أن يكون متدينا 
٠٠۷١ -‏ - ما يتبع اختيار المرأة لمن يتزوجها - ٠۷۲‏ _ اختيار المرأة غير المباشر للرجل . 
المبحث الثاني : الخطبة 

۴ - تعريف الخطبة - ٠٠۷٤‏ حكم الخطبة وحكمة تشريعها - ٠٠۷١‏ _ حكمة 
تشريعها - ٥٠۷١‏ . المشورة في الخطبة - ٥٠۷۷‏ - المستشار مؤتمن ولا غيبة فى مشورته - 
۸ _ قول الإمام النووي في الخطبة - 4 _ قول المالكية في الاستشارة في الخاطب 
والمخطوبة - ٠١‏ - الاستخارة في الخطبة - ٠۸١‏ - استخارة المخطوبة - ٥٠۸۲‏ - كيفية 
الاستخارة - ٠٠۸۴۳‏ - شروط من تحل خحطبتها - ٠٠۸٤‏ - الشرط الأول: أن لا تكون محرمة على 
الخاطب - ٠٠۸١‏ _ خحطبة المعتدة - ٠٠۸٦‏ - أ المعتدة عدة الوفاة - ٥٠۸۷‏ - التعريض بالخطبة 
من قبل الرجل - ٥٠۸۸‏ - تعريض المعتدة في الجواب - ٥٠۸۹‏ - من أمثلة تعريض المعتدة في 
الجواب - ٠٠۹١‏ _ الوعد بالزواج لمعتدة الوفاة - ٠٠۹١‏ _ مذهب المالكية في هذا الوعد - 
۲ _ ب _ خحطبة المعتدة لطلاق رجعي ۔ ٥٠۹۳‏ - ج_ المعتدة من الطلاق الثلاث يجوز 
SE a e e a‏ لفرقة هي بينونة 
صغرى - ٠0٠۹١‏ - المرأة المعتدة كالرجل في الخطبة تعريضاً وتصريحاً - ٠٠۹‏ - حكمة تحريم 
خطبة المعتدة - ٥٠۹۷‏ - حكم الزواج بعد الخطبة المحرمة للمعتدة - ٥۰۹۸‏ - الشرط الثاني : 
أن لا تكون مخطوبة للغير - ٥٠۹۹‏ - أنواع الخطبة على خطبة الخير - ٠٠١‏ - القسم الأول من 
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حال المخطوبة _ ١٠١١‏ - القسم الثاني من حال المخطوبة _ ٥٠٠۲‏ _ تعليل جواز خطبة 
المخطوبة من القسم الثاني - ٠٠۳١‏ - القسم الثالث من حال المخطوبة - ٠١٤‏ - مذهب 
الظاهرية فى الخطبة على خطبة الغير - ١٠٠١‏ - نظر الخاطب إلى المخطوبة - ۱۰٩‏ - نظر 
ال خاطبها _- ٩۱۰۷‏ أقوال الفقهاء في نظر المرأة إلى خاطبها - ١٠٠۸‏ - نظر المرأة 
إلى خاطبها في غير خلوة - ۱۰۹ _ ما تنظره المرأة من خاطبها - ۱٠١‏ - سؤال وجوابه - 
١ه‏ . الخلوة بالمخطوبة - ١١١١‏ _ خلوة الخطيبة بخطيبها لا تجوز وإن اعتادها الناس - 
ڪ ١١٠۳١‏ - الاعتياض عن رؤية الخطيبة  ١١١١‏ - العدول عن الخطبة - ١٠٠١‏ - تعليل جواز 
العدول عن الخطبة - ١١١١‏ - الخلاصة في الرجوع عن الخطبة - ١۱١١۷‏ - ما يترتب على 
الرجوع عن الخطبة - أ مذهب الحنفية - ١١۸‏ - ب - مذهب المالكية فيما يترتب على الرجوع 
عن الخطة _ ١١١١‏ ج مذهب الحنابلة - ٠٠١‏ - التعويض عن الرجوع عن الخطبة - 
١‏ - الرجوع عن الخطبة يجوزء والجواز الشرعي ينافي الضمان - ٥۱۲۲‏ _ قذف الخاطب 
المخطوية بالزنى لتبرير رجوعه يستوجب مسؤوليته الجنائية - ٩٠۲۴۳‏ - ادعاء الضرر الأدبي 
بالرجوع عن الخطبة لا يستوجب التعويض - ٠۲٤‏ - تضرر الخاطب أو المخطوبة من الرجوع 
عن الخطبة لاء يستوجب التعويض . 
الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه ومستحباته 
٥‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث : 
المبحث الأول: أركان عقد الزواج 
۹٩‏ - تعریف الرکن ۔ ٥۱۲۷‏ - أركان عقد الزواج - ۱۲۸ - ركن عقد الزواج هو 
الإيجاب والقبول ۔ ١۱۲۹‏ - معنى الإيجاب والقبول _ ٥٠١١‏ _ ألفاظ الإيجاب والقبول - 
٠۴١‏ - التصحيف أو الخطأ في ألفاظ الإيجاب والقبول - ۲١۳٠ء‏ - الإيجاب والقبول بغير لفظي 
التزویج والإنکاح - ٥٠۳١۳‏ - القول الأول - ١٠١١‏ _ الحجة لهذا القول - ١٠٠١١‏ - القول الثاني 
۱۳۹ - القول الثالث - ٠۳١۷‏ - حجة الحنفية لجواز عقد النكاح بكل لفظ يفيد تمليك العين 
۔ ۹۱۳۸ ۔ القول الرابع - ٥۱۳۹‏ - القول الخامس _ ١٠٤١‏ _ القول السادس - ١٠٤١‏ - القول 
الراجح فيما يصح به الإيجاب والقبول - ١١٤١‏ - استعمال اللغة الأعجمية في الإيجاب والقبول 
ممن يعرف اللغة العربية - ١٠٤١‏ - من لا يعرف العربية يعقد النكاح بلغته وهذا مذهب الحنابلة 
١٠٤٤‏ - وعند الشافعية: يصح عقد النكاح بغير العربية وإن عرف العاقد اللغة العربية - 
‰٥‏ _ قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ١٠٤١‏ - إعادة لفظ النكاح في القبول - ٠٤۷١‏ - صيغة 


4۹۸ 


الإيجاب والقبول - ٠٤۸‏ - يصح أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين أحدهما للماضي والآخر 
lT‏ أمثلة لصيغ الإيجاب والقبول ‏ الحالة الأولى : لفظ للمستقبل 
واحر للماضي - ٥٠٠١‏ - الحالة الثانية : لفظ للماضي واخر للحال - ١٠١١‏ - الإيجاب والقبول 
NS EN EE NERO BE BET‏ 
۳ _ مذهب الحنفية - ١٠١ ٤‏ - الإإيجاب والقبول بالكتابة - ٠٠٠١‏ - كيفية التعبير بالكتابة عن 
الإيجاب والقبول - ٥٠٠١١‏ _ ما استظهره في هذه الحالة - ٠٠١١‏ - الإيجاب والقبول بالرسالة - 
۸ - الإيجاب والقبول يقوم بهما شخص واحد - ١٠١۹‏ - رأي الإمام زفر والإمام الشافعي 
٩٠١١ -‏ - دليل زفر ودليل الشافعي - ٥٠١١‏ - حجة الحنفية في تجويزهم أن يكون الإيجاب 
والقبول بعبارة شخص واحد - ٥۱٦۲‏ - صيغة الإيجاب والقبول - ٩٠١۳‏ - الصيغة المنجزة وغير 
المنجزة - ٠٦١‏ - الصيغة المنجزة ينعقد بها النكاح دون غيرها - ٠٠٠٠١‏ - قول ابن القيم في 
تعلیق النکاح بشرط - ٥۱۹٩‏ - هل تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها لنفسها؟ - ۷ ۔ اول : 
مذهب الشافعية - ٥١۱٠٦۸‏ ا : مذهب المالكية - 4 - ال : مذهب الحنابلة - ١١۱۷١‏ _ 
رابعا: مذهب الإمام أبي حنيفة - ٥١۷١‏ - خامساً: مذهب الجعفرية. 


المبحث الثاني : شروط عقد الزواج 
۲ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب: 
المطلب الأول : شروط انعقاد عقد الزواج 
۳ _ ولا : فيما يخص طرفي العقد - ٥٠۷١‏ - الجد والهزل في عقد الزواج سواء - 


o\1Vo‏ 2 : أن لا يرجع الموجب عن إبجابه قبل القبول - ٥۱۷١‏ - زوال أهلية الموجب قبل 
صدور القبول - ٥۱۷۷‏ _ ثالثاً: ٩۱۷۸ - as‏ - رابعاً: 


عدم الفصل بين الإيجاب والقبول - ٥۱۷١‏ - لا تشترط الفورية في القبول - ٥۱۸١‏ _ مذهب 
الشافعية فى الفورية فى القبول والتراخى السائغ فيه - ٥۱۸١‏ - مذهب الحنفية فى هذه المسألة 
- ۱۸۲ - مذهب المالكية - ٥۱۸۴‏ _ خامساً: موافقة القبول للإيجاب. 


المطلب الثاني : شروط صحة عقد الزواج 


4 _ أولا : أن تكون المرأة ة محلا للنکاح - ۱۸۵ه ا أن لا يكون الرجل أو المرأة 
أو من ينوب عنهما مُحرماء وهذا عند الجمهور - ٥٠۱۸١‏ مذهب الحنفية مخالف لمذهب 
الجمهورء وبيان حجة الحنفية - ۱۸۷ - رد الجمهور على حجة الحنفية - ۱۸۸ - ثالثاً: أن 
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لا یکون النكاح مؤقتا - ۸4 - رابعاً: الکفاءة - ۰٩۱۹ء‏ - أولاً : أقوال الحنفية في شرط الكفاءة 
- ۱ -ثانياً: : أقوال الشافعية في الكفاءة ۹۲ - ثالث : أقوال الحنابلة فى الكفاءة - ۱۹۳ _ 
رابعاً: أقوال المالكية في الكفاءة - 4 ۹٠ء‏ - الشرط الخامس: حضور الشهود - ٠۹١‏ - أدلة 
اشتراط حضور الشهود عقد النكاح ۱۹٩‏ _ دلالة هذه الأحاديث والآثار على اشتراط حضور 
الشهود - ٥۱۹۷‏ - أقوال الفقهاء في شرط الإشهاد لصحة النکاح ‏ القول الأول - ٥۱۹۸‏ - القول 
الثاني - ۱۹۹4ء - القول الثالث - ٠٠٠١‏ - خلاصة مذهب المالكية في شرط الشهود - ٠۲١١‏ - 
القول الرابع - ٠٠٠۲‏ - أدلة الأقوال في شرط الشهود - أدلة القول الأول - ٥۲٠۳‏ _ أدلة القول 
الثاني - ٥٠٠٤‏ - أدلة القول الثالث - ٥٠٠١‏ _ أدلة القول الرابع - ٠٠١‏ - مناقشة أدلة القول 
الأرل _ ٥۲٠۷‏ _ مناقشة أدلة القول الثانى - ٥۲٠۸‏ - مناقشة أدلة القول الثالث - ٠۲٠۹‏ - مناقشة 
أدلة القول الرابع - ٠٠٠١‏ - القول الراجح في شرط الشهود - ٠۲١١‏ - استحباب إعلان النكاح 
بعد عقده - ٥۲٠۲‏ -دلالة ما جاء في حديث الترمذي في إعلان النكاح - ٥۲٠۳١‏ - التواصي بكتمان 
النكاح - ٠٠١٤‏ - الراجح في مسألة كتمان النكاح - ٥۲٠١‏ - عدد الشهود وهل تدخل معهم النساء؟ 
قولان للفقهاء - ٥۲٠١‏ - القول الأول وحجته - ٥۲٠۷‏ - القول الثاني - ٥۲٠۸‏ - حجة القول الثاني 
٠۲۱۹ -‏ _ استحباب الزيادة على الشاهدين - ٥۲۲١‏ - القول الراجح قبول شهادة رجل وامرأتين - 
١‏ _ عدالة الشهود وأقوال الفقهاء فيها ‏ القول الأول - ٥۲۲۲‏ - المقصود بالعدالة - ٠۲۲۳‏ - 
الحجة لاشتراط العدالة - ٥۲۲١‏ - القول الثاني في عدالة الشهود - عدم اشتراطها - ٥۲۲١‏ - الرد 
على مشترطي عدالة الشهود - ٥۲۲٠‏ - القول الراجح في اشتراط عدالة الشاهد - ٥۲۲۷‏ - إسلام 
الشاهد - ٥۲۲۸‏ - الشهود على زواج المسلم بذمية عند الحنفية ٥۲۲۹‏ - شروط أخرى في شاهد 
النکاح ۔ E ٠۲۳١‏ - أن يكون الشاهد سميعاً ويفهم كلام العاقدين -oY-‏ 
أن يكون الشاهد بصيرأًء عند الشافعية - ٠۲٣۳‏ أن يكون الشاهد متكلماً وهذا عند الحنابلة خلافً 
للحنفية - ٥۲۴١١‏ - عداوة الشاهد أو بنوته لأحد الزوجين أو كليهما ‏ مذهب الحنابلة - ٠۲۳١‏ - 
مذهب الشافعية والحنفية - ٠۲۳١١‏ - شرط خلو الرجل والمرأة من المرض -مذهب المالكية في هذا 
الشرط - ٥۲۳۷‏ - الراجح عدم اشتراط هُذا الشرط ورد ابن حزم على مشترطيه . ٠‏ 


۸ _ المقصدد بالعقد النافذ وشروط نفاذه - ٥۲۳۹‏ _ الشرط الأول: أهلية العاقد - 


٠‏ _ الشرط الثاني : الولاية على إنشاء العقد - وفوات هذا الشرط يجعل العقد موقوق عند 
الحنفية - ٠۲٤١‏ - من صور العقد الموقوف في مذهب الحنفية orfY-‏ الرشد ليس شرطا لنفاذ 


المطلب الرابع : شروط لزوم عقد الزواج 
۴۳ -_ معنی لزوم العقد - oto lC U ٥۲٤٤‏ - ولا 
يشترط للزوم نكاح الصغير أو الصغيرة أن يكون الولي هو الأب أو الجد أبو الأب - ٥۲٤١‏ - ثانياً: 
كفاءة إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها بغير رضا أوليائها بمهر المثل - ٥۲٤۷‏ - ثالثاً: خلو 
من التغریر - ٥۲٤۸‏ - رابعاً: كمال مهر المثل في إنكاح البالخة العاقلة نفسها من كفء 
بغیر رضا اولیائها - ٥۲٤۹‏ _ خامساً: : خلو الزوج من عيب الجبٌ أو العنة عند عدم رضا الزوجة 
٠٠٠١ -‏ _ شروط لزوم العقد عند الحنابلة (أً) الكفاءة: كفاءة الزوج للزوجة (ب) التغرير إذا غر 
الزوج المرأة أو أوليائها بنسب أو غيره مما يؤثر في الكفاءة (ج) العيب في الزوج أو في الزوجة . 


المطلب الخامس : الشروط المقترنة بالعقد 


۱ -_ تمهید - ٥۲٥۲‏ _ آثار العقود تثبت Ts‏ فهل يملك العاقدون تعديلها 
بالشرط؟ - ٥٠٠۴۳‏ هل الأصل فى العقود والشروط الحلَ أو الحرمة؟ قولان للفقهاء - ٠٠٠4‏ _ 
حدیث للبخاري في الشروط في التكاع - o00‏ - الإمام مسلم أخرج حديث البخاري بلفظ 
خر ٥۲۵٦‏ وأخرج هذا الحديث الإمام الترمذي - ٥۲٥۷‏ _ وأخرجه أبو داود في سننه - 
۸ - القول الراجح في دلة الحدیث - ٠٥٠١۹‏ _ ما أرجحه من الشروط الواجب الوفاء بها في 
عقد النكاح - ٠٠٠١‏ - وأرجح وجوب الوفاء بما تشترطه المرأة لنفسها وما يشترطه الرجل لنفسه 
في عقد النکاح - ٠٥۲١۱‏ - أقسام الشروط المقترنة بعقد النكاح - ٥۲۹۲‏ - القسم الأول من 
الشروط وهو مما يعود إلى الزوجة نفعه وفائدته ویلزم الوفاء به - ٥۲۹۳‏ - الرد على المانعين شروط 
هذا القسم - ٥۲۹١‏ - للزوجة حق الفسخ لعدم الوفاء بشروط هذا القسم - ٥٠٠١‏ _ اشتراط 
المرآة لنفسها حق الطلاق - ٥۲٠١‏ - الصيغة الصحيحة لإشتراط المرأة لنفسها حق الطلاق - 
۰ ۷ - الفرق بين الصيغة الصحيحة وغير الصحيحة لإشتراط المرأة لنفسها حق الطلاق - 
۸ - القسم الثاني من الشروط المقترنة بعقد النكاح - ويشمل هذا القسم ما يصح العقد به 
ويبطل الشرط وحده - قول البعض ببطلان العقد مع الشرط - ٥۲۹۹‏ - الراجح بطلان الشرط وحده 
دون العقد - ٥۲۷١‏ _ شرط تطليق الضرة - ٥۲۷١‏ - بطلان هذا الشرط - ٥۲۷۲‏ _ بقاء عقد النكاح 
صحيحاً وبطلان شرط تطليق الضرة - ۷۳ - القسم الثالث من الشروط المقترنة بعقد النكاح - 
ویشمل هذا القسم الشروط التي يبطل معها عقد النکاح ۔ ٥۲۷٤‏ ۔ اعتراض ودفعه ۔ ٥۲۷١‏ ۔ 
اشتراط صفة معينة في أجك الروجينة وما أثر هذا الشرط في عقد النكاح وما يترتب عليه؟ - 0۷ 
اوا : مذهب الحنفية - ٥۲۷۷‏ 9 : مذهب الحنابلة - ٥۲۷۸‏ _ ثالاً : مذهب الشافعية ۔ ٥۲۷۹‏ _ 
ib‏ : مذهب المالكية - ٥۲۸١‏ _ حاماً : مذهب الظاهرية - ٥۲۸١‏ اا : مذهب الجعفرية 


٥۲۸۲ -‏ - القول الراجح 


٥°۱١ 


المبحث الثالث: مستحبات الزواج 

۳ - تمهيد - ۲۸٤‏ _ خطبة النكاح ٠۲۸٠‏ _ خحطبة النكاح غير واجبة إلا عند داود 
الظاهري - ٥۲۸٦‏ - والصحيح أن الحطة مسخخة وليست واجبة والدليل على ذلك ۲۸۷ د 
والمستحب خطبة واحدة يخطبها ولي المرأة أو الخاطب أو غيرهما - ٥۲۸۸‏ - والخطبة تكون قبل 
الإيجاب والقبول - ٥۲۸۹‏ - حضور آهل الصلاح زيادة على الشاهدين ‏ ۲۹۰ _ عقد النكاح 
ف المسجد ۔ ٥۲۹۱‏ _ زمان العقد: يوم الجمعة - ٥۲۹۲‏ - الدخول وقبله العقد في شهر شوال 
٥۲۹۳‏ _ ما يقال للمتزوج - ٥۲۹٤‏ - الغناء وضرب الدفوف في النکاح ۔ ٥۲۹٩‏ - حديث 
البخاري في الخناء وضرب الدف في النكاح - ٠۲۹٩‏ حديث أخر للبخاري - ٥۲۹۷‏ - حديث 
ثالث أخرجه النسائي - ۲۹۸ - حديث الترمذي في ضرب الدف في النکاح - ۲۹۹٩‏ - إهداء 
«زفاف» العروس إلى بيت زوجها والدعاء لمن يزفها - ٥١٠٠١‏ - ما يقوله الزوج إذا زفت إليه زوجته 
ودخحل علیها ۔ ٥۳۰۱‏ - ما یقوله الزوج إذا اتی زوجته - ٠۳٠۲‏ - وليمة الزواج - ٠٥۴٠۳‏ - وقت 
وليمة الزواج - ٠٠٠٤‏ - هل وليمة الزواج مستحبة أم واجبة؟ - ٠٠٠١‏ _ طعام الوليمة وهل لها 
مقدار معلوم؟ - ٠۳٠١‏ - المفاضلة في قدر الوليمة بين الزوجات - ٥۳١۷‏ - النثار في الوليمة 
وحكمه - ٥۳٠۸‏ - الخلاصة في حكم النثار والقول الراجح فيه - ٥۳٠۹‏ - قسمة ما يراد نثره على 
الحاضرين - ٠۳٠١‏ - ما يقع من النثار في حجر الإنسان - ٥۳١١‏ - إعانة المتزوج على إعداد 
الوليمة - ٠۳١١‏ - تكرار الوليمة - ٠۳١۳‏ - القول الراجح - ٥۳٠١‏ - المدعوون إلى الوليمة - 
٥‏ _ النهي عن دعوة الأغنياء فقط دون الفقراء إلى وليمة الزواج - ٥۳١١‏ - الدعوة إلى وليمة 
الزواج تكون عامة - ٥۳١۷‏ إجابة الدعوة إلى الوليمة واجب - ٥۳١۸‏ - شروط وجوب حضور 
الوليمة - ٥۳١۱۹‏ - أعذار عدم إجابة الدعوة - ٥۳۲١‏ - ما يفعله المدعو إلى الوليمة إذا رأى فيها 
منکرا. 

س المبحث الرابع : الزواج المؤقت 

١‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: زواج المتعة 

۲ - تعریف زواج المتعة وأسماؤه - ٥۳۲۳‏ - حكم زواج المتعة - ٥۳۲٤١‏ _الأدلة 
على تحريم زواج المتعة - ٠۴۲١‏ حديث نبوي يرويه علي رضي الله عنه أخرجه 
البخاري ومسلم - ۳۲۹ _ حديث آخر أخرجه الإمام مسلم في تحريم نكاح المتعة - 
۷ _ قول الإمام النووي في أحاديث نكاح المتعة - ٥۳۲۸‏ - تقييم أدلة الجمهور وقولهم 
ببطلان نکاح المتعة - ٥۳۲۹‏ - قول الجمهور هو الصحيح - ٥۳۳١‏ - أدلة الجعفرية على 


CD! 


إباحة زواج المتعة - أولاً: قوله تعالى : لإفما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن) - ٠۳۴۳۱‏ _ 
ثانياً: احتجوا بأحاديث إباحة نكاح المتعة وأن الصحابة فعلوها في زمن النبي ييه - ٥۳۳۲‏ _ 
ثالتاً: إباحة نكاح المتعة في أول الإسلام ثبت بالإجماع وما ثبت بالإجماع لا ينسخ بالإجماع 
غل خلافه - ۳ - رابعاً : قول علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ۔ ٥٠۳٤‏ - 
ا SCTE‏ 
ار › وإنما مرده خوف الصحابة وعلي بن أ بی طالب من عمر وبطشه - LS ٥۳۲۳۰‏ 
أهل البيت وعلماء الجعفرية على مشروعيتها وعلى أن عمر هو الذي نهى عنه وليس النبي ييا 
٥۳۳١ -‏ - مناقشة أدلة الجعفرية والرد عليها أولاً: : بخصوص قوله تعالى : فما استمتعتم به 
منهن فاتوهن أجورهن# - بيان تفسيرها ا يؤيد هذا التفسير حديث الإمام 
مام ۳۳۸2 - ما ورا غاي اير المجج للاي ۔ ٥۳۳۹‏ - ومما يدل أيضا على أن المرأة 
Ea al‏ - ۰ - انيا : الرد على احتجاجهم بفعل الصحابة. . 
الخ - ۳ه ثالتاً: : الرد على احتجاجهم بالإجماع - ۳٤۲‏ _ رابعاً: الرد على ادعائهم بأن 
سکوتهم مرده الخوف من الرد على عمر - ٥۳٤۳‏ _ خامساً: : الرد على احتجاجهم بأن علي رضي 
الله عنه أجاز المتعة وقوله : لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي  e ٠۳٤٤‏ ارذ 
على احتجاجهم بان أهل البيت وعلماء الجعفرية أباحوا نكاح المتعة - ٠٠٤٠١‏ - لا إجماع لأهل 
البيت على إباحة المتعة - ٠۳٤١‏ _ القول الصحيح في نكاح المتعة - ۳٤۷‏ _ نكاح المتعة الذي 
أبیح ٹم حرم - ۳٤۸‏ - شروط نكاح المتعة الذي كان مباحأً في أول الإسلام وبيان ماهيته 
وأحكامه - ٥۳٤۹‏ - نكاح المتعة عند الجعفرية - ٠٠٠١‏ - شروط وآثار نكاح المتعة عند الجعفرية 
٠٠١١ -‏ - نكاح المتعة باطل بموجب ما يقوله عنه الجعفرية - ٠٠٠١١‏ _ نكاح المتعة والمشاكل 
الجنسية - ٠٠٠۴‏ من أقوال بعض علماء الجعفرية المعاصرين - ٠٠٠٤‏ - الرد على هذا القول 
٠۳٠١ -‏ - هل يطيب النسل بنكاح المتعة؟ - ٥٠٠١‏ - قول أخر لعالم معاضر من علماء الجعفرية 
٠۴١۷ -‏ - الرد على قول محمد تقي الحكيم - ٠۴١۸‏ - وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم - 
۹ - الرد على هذا القول - ٥۳٠١‏ - وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم» والجواب على ما 
قال - ٥۳۹١‏ - وقال الأستاذ محمد تقي الحکيم - ٥۳۹۲‏ - الرد على هذا القول - ٥۳۹۳‏ - ويقول 
الأستاذ محمد تقي الحكيم - ٥۳٦٤‏ - الرد على هذا القول - ٠۳٠١‏ - قول أخر للأستاذ الحكيم 
٥۳۹٦١ -‏ - الرد على هذا القول - ۳۹۷ - قول اخر للأستاذ الحكيم - ٥۳۹۸‏ - الرد على هذا 
القول - ٥۳۹۹‏ - الخلاصة في نكاح المتعة. 


المطلب الثاني : الزواج المقترن بالتوقيت 


۰ - تعریفه وعلاقته بزواج المتعة - ٥۴۷١‏ - رأي الإمام زفر - ٥۳۷۲‏ حجة الإمام زفر 
٥۳۷۴۳‏ _ الرد على قول الإمام زفر - ٥۳۷٤‏ _ عقد النكاح بشرط التطليق» يصح العقد ويبطل 
الشرط عند الحنفية ويبطل العقد والشرط عند الحنابلة - ٥۳۷١‏ _ مدة التوقيت المبطلة للعقد - 
- توقيت النكاح بمدة عمر أحد الزوجين الظاهر أن العقد يقع باطلا عند الحنفية - 
۷ -_ ذهب بعض الشافعية إلى تصحيح العقد في هذه الصورة - ٥۳۷۸‏ القؤل الراجح في 
الزواج المقترن بالتوقيت. 
المطلب الثالث: نكاح المحلل 

۹ _ تمهید ۔ ۳۸۰ - المقصود بنكاح المحلل - ٥۳۸١‏ - نكاح المحلل نكاح مؤقت 
- ۴۸۲ _ أوجه الشبه والاختلاف بين نكاح المحلل ونكاح المتعة - ٥۳۸۳‏ - النصوص في 
إحلال المطلقة ثلاث لمطلقها - ۳۸١‏ - أولاً: من القرآن الكريم - ٠۴۸١‏ - ثانياً: من السنة 
النبوية المطهرة - ٥۳۸١‏ لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له - ٠۳۸۷‏ - آقوال الفقهاء في 
نکاح المحلل - ٥۳۸۸‏ - أولا : إذا شرط التحليل في عقد النكاح - ۹ - ثانياً: أن يشرط على 
المحلل التحليل قبل إنشاء عقد النكاح ولا يذكر هذا الشرط في العقد ۔ ٠۳۹۰‏ - ثالثاً: إذا 
قصدت المرأة أو وليها التحليل دون الزوج - ۱ - رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في نكاح 
المحلل ۔ ٥۳۹۲‏ - نكاح المحلل لا يحل المطلقة لمطلقها - ٥۳۹۳‏ - تعليل بطلان نكاح 
المحلل. 


الفصل الرابع : المحرمات من النساء 
٤4‏ س تمهید ۔ ٥۳۹١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: المحرمات مۇبداً (على وجه التأبيد) 
_ المقصود بالمحرمات مؤبداً - ٥۳۹۷‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى 
أربعة مطالب : 
المطلب الأول: المحرمات بالقرابة 


۸ _ النص الشرعي في المحرمات بالقرابة - ٩۳۹۹‏ - أولاً : الأمهات - ٠٤٠٠١‏ - ثانياً: 
٥۰۳ -‏ الرد على من أباح نكاح البنت من الزنى _ ٠٤١ ٤‏ أ الرد الأول للكاساني - ٠٤٠١١‏ - 
ب _ الرد الثانى لابن قدامة - ٥٤٠٠١‏ - ج- الرد الثالث لابن تيمية - ٠٤٠١‏ - القول الراجح في 


U: 


نکاح البنت من الزنى - ٥٤٠۸‏ ثالث : الأخحوات والعمات والخالات ۔ ٥٤٠١۹‏ - رابعاً: بنات الأخ 
وبنات الأخحت - ۰ _ يحل نکاح ما سوى المذكورات - ٥٤١١‏ - حالة قد يشتبه على البعض 


حلها _- ٥٤١۲‏ _ حكمة التحريم. 


المطلب الثاني : المحرمات بالمصاهرة 


۳ - معنى المصاهرة - ٠٤١٤‏ - النصوص الشرعية في المحرمات بالمصاهرة - ٠٤١٠١‏ _ 
منهج البحث: تقسيم المطلب إلى خمسة فروع . 
الفرع الأول: أمهات نسائکم «أمهات الزوجات» 

٦‏ - المقصود بأمهات نسائكم ودليل تحريمهن - ٥٤١١‏ - هل يشترط الدخول بالزوجة 
لتحريم أمها على الزوج؟ - ٥٤١١۸‏ - أدلة الجمهور على أن مجرد العقد على البنات يحرم 
أمهاتهن على أزواجهن - الدليل الأول - ٠٤٠١‏ - الدليل الثاني - ٠٤٠٠١‏ - الدليل الثالث - 
1 _ أدلة المشترطين الدخول بالزوجة لتحريم أصولها على الزوج - ٥٤۲١‏ - الأدلة لقول 
زيد بن ثابت في هذه المسألة - ٠٤٠٠١‏ _ مناقشة الأدلة - الإيراد الأول - ٠٤٠٠٤‏ - الإيراد الثاني 
٥4۲١ -‏ - الإیراد اثالث ٥٤۲١‏ - الإيراد الرابع - ٥٤۲۷‏ - القول الراجح - ٥٤۲۸‏ - حالة يجهل 
البعض حكمها. 


الفرع الثاني : الربائب 

۹ - النص الشرعي بالربائب - ٠٤١١‏ - المقصود بالربائب ودليل تحريمهن - ٠٤١١‏ ۔ 
ما یشمله مفهوم الربائب - ٥٤۴۲‏ - تحریم بنت الربیب على زوج أمه ۔ ٥٤۳١‏ - شروط تحريم 
الربائب - أولاً: أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها - ٠٤١١‏ - قول الجمهور في هُذا الشرط 
٠٤۳١١ -‏ - القول الراجح - ٥٤١١‏ - الشرط الثاني : الدخحول بالأم - ٠٤۴۷‏ - هل يقوم الموت 
مقام الدخحول؟ - ٠٤۳۸‏ - القول الراجح : اشتراط الدخول الحقيقي - ٥٤۴١‏ - المقصود بالدخول 
بالزوجة . 


الفرع الثالث: حلائل الأبناء 

٠‏ - النص الشرعي - ٠٤٤١‏ - المقصود بحلائل الأبناء - ٠٤٤١‏ - المراد من قوله 
تعالى : الذين من أصلابكم) - ٠٤٤١‏ دليل تحريم حلائل الأبناء - ٠٤٤٤‏ - حكمة التحريم 
٥66٥‏ - لا یشترط الدخول لثبوت التحريم - ٥٤٤١‏ - بنت زوجة الابن من غيره. 


0۰0 


الفرع الرابع : منكوحة الأب 
۷ - النصض الشرعي - 64۸ - المقصود e‏ الأب» ومن يشملهن التحريم ت 
۹4 - دلیل التحريم _ ٠٤٥١‏ _ حكمة التحريم - ٠٤٥١‏ - بنت زوجة الاين. 


الفرع الخامس: ما تثبت به الحرمة بالمصاهرة 

۲ _ حرمة المصاهرة تئبت تة بالعقد أو بالوطء - oto‏ خرمة المضاهرة بالحقد -0f04-‏ 
حرمة المصاهرة بالوطء - ٥٤٥٥١‏ _ أولاً : الوطء المباح - ٠٤١٩‏ - ثانياً: الوطء الفاسد - ٥٤٥١۷‏ _ 
الفرق بين الوطء الفاسد والوطء المباح - ٠٤٠١۸‏ - إدخال الزوجة ماء الزوج في فرجها - مذهب 
الشافعية في هذا الإدخال - ٠٤١۹‏ _ مذهب الحنابلة في هذا الإدخحال - ٠٤٠١‏ _ وطء الميتة هل 
تثبت به حرمة المصاهرة؟ - ٥٤٦١‏ - أهلية الواطىء والموطوءة لثبوت حرمة المصاهرة - ٥٤٦1‏ - 
روا ی حرمة المصاهرة - ٠٤٦۴‏ - ثالثاً: الوطء الحرام وهل تثبت به حرمة المصاهرة؟ 
- ٤ه‏ - القول الأول وأدلته - ٠٤٠٠٠‏ - ومن أدلة القول الأول - ٥٤٩٩‏ - القول الثاني وأدلته 
- ۷ه - ومن أدلة القول الثاني - ٠٤٦۸‏ - القول ا ا 
للقول الثالث - ٥٤۷١‏ - القول الراب ٤6۷١‏ _ مناقشة الأدلة وما يرد عليها - الإيراد الأول - 
۲ - الإيراد الثاني - ٠٥٤۷۳‏ - تحرير أصل الخلاف في المسألة - ٥٤۷٤‏ - القول الراجح - 
٥‏ _ الوطء في الدبر ٥٤۷٦‏ - هل يوجب النظر أو اللمس حرمة المصاهرة؟ - ۷ - أولاً: 
مذهب الحنفية - ٠ ٤۷۸‏ - النظر من وراء الزجاج إلى فرج المرأة - a ٠٤۷۹‏ : مذهب الشافعية 
ofA" -‏ _ ال : مذهب الحنابلة - ٤۸١‏ - رابعاً: مذهب المالكية - SEE ٥٤۸1۲‏ مذهب 
الظاهرية - ۳ - سادساً: مذهب الزيدية - ٥٤۸٤‏ - سابعاً : مذهب الجعفرية - ٥٤۸٥‏ - 
خحلاصة أقوال الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالنظر واللمس - ٥٤۸٦‏ - القول الراجح - 
۷ ه _ الدليل الأول على الترجيح - ٤۸۸‏ - الدليل الثاني على الترجيح - ٥٤۸۹‏ - الدليل 
الثالث على الترجيح . 


المطلب الثالث: المحرمات بالرضاع 


۰ - تعريف الرضاع - ۱ -دليل التحريم بالرضاع - ٥٤۹۲‏ - منهج البحث: تقسيم 
المطلب إلى أربعة فروع : 


الفرع الأول: أصناف المحرمات بالرضاع 
۴ _ النصوص الشرعية - أولاً: من القرآن الكريم - ٠٤۹٤‏ - ثانياً: من السنة النبوية 
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الشريفة - ٠٤۹١‏ - دلالة هذه النصوص على المحرمات بالرضاع - ٠٤۹١‏ - أولاً : انتشار الحرمة 
بين الرضيع والمرضعة - ٥٤۹۷‏ - ثانياً: انتشار الحرمة بين الرضيع وزوج المرضعة - ٤۹۸‏ - 

لبن الفحل يحرم» ثبت بالسنة وقال به العلماء - ٠٤۹۹‏ - تعليل التحريم بلبن الفحل - ٠٠٠١‏ - 
ثالفاً: : مدى انتشار الحرمة إلى قرابة الرضيع - ۱ _ مسألتان یختلف فیهما ر النس 
والرضاع - ٠٠٠۲‏ - حالات من النسب والرضاع يجوز فيها النکاح - ٠٥۰۳‏ - رابعاً: المصاهرة 
المحرمة بالرضاع - ٠٠٠٤‏ _ الدليل على تحريم المصاهرة بالرضاع - ٥‏ _ ري ابن تيمية 
في المصاهرة ءبالرضاع . 


الفرع الثاني : صفة الرضاع المحرم 
٥۹‏ ۔ تمهید ۔ ٥٥۰۷‏ - أولاً: مصدر اللبن - ٠١٠۸‏ - لبن الرجل لا يحرم - ٠١١۹‏ - هل 
N NE E ES‏ -00۰_ 
حجة الجمهور - ٠١١١‏ حجة من لم يثبت يثبت التحريم بلبن الميتة - ٥١١١۲‏ _ القول الراجح - 
۴۳ - هل يشترط في المرأًة ee NEE N‏ 
ثانياً: مقدار اللبن المحرم - ٠١٠١‏ - القول الأول - ٠١١١‏ - أدلة القول الأول - ٠١٠۸‏ - القول 
الثاني - ٥١١۹١‏ - أدلة القول الثاني ٥٠٠٠-‏ _ القول الثالث - ٥١١١‏ - أدلة هذا القول - ٥٠۲۲‏ _ 
القول الرابع وأدلته - ٠٠١۲١‏ - القول الخامس وأدلته - ٠٠۲١‏ - مناقشة الأقوال وبيان القول الراجح 
بالنسبة للقول الأول - ٠٠٠١‏ - أدلة القول الأول على قوتها لا ترجحه - ٠٠۲١‏ - الراجح اشتراط 
عدد من الرضعات للتحريم بالرضاع والراجح من عددها المحرم هو خمس رضعات - ٥٥۲۷‏ _ 
صفة الرضعة والرضعات - ٥٥۲۸‏ - ما يشترط في الرضعة عند الجعفرية - ٥٥۲۹‏ - التوالى بين 
الرضعات - ٠٠١١‏ - توالي الرضعات ليس بشرط عند الحنابلة والشافعية - ٠٠۳۴١‏ - هل السعوط 
والوجور کالرضاع - ٩۳۲‏ _ أولاً : مڏذهب الظاهرية - ٠٥۳١۳‏ ه _ ثانياً : مذهب الجعفرية - ٥٥۴۳٤‏ _ 
ثالثا: قول الجمهور - ٠٠٠١١‏ - وصول اللبن إلى الرضيع بالحقنة - ٥٠۳١١‏ - هل يشترط العدد 
في السعوط والوجور - ٥٥۳۷‏ - الاعتبار بأوقات شرب اللبن المحلوب وليس بأوقات حلبه - 
۸ _ شرب لبن أكثر من امرأة - ٠٥٥۳۹‏ _ هل اللبن المشوب كالمحض؟ - مذهب الحنابلة 
٠٠٤١ -‏ _ مذهب الشافعية والمالكية - ٠٥٠١٤١‏ _ مذهب الحنفية a Ss‏ 
لبن المرأة - ٠٥٤٣‏ وا PN NE N ale‏ ولا : 
من القران الكريم - oof‏ - انيا : من السنة النبوية - حديث البخاري - 0 : من السنة 
النبوية أیضاً ۔ حدیث مسلم - ٥٥٤۷‏ - وجه احتجاج أبي حنيفة بالحديث النبوي : «الرضاعة من 
المجاعة» - 4۸ - رابعاً: ومن السنة النبوية اا ت الترمذي _ ٥٥٤۹‏ _ خامساً: ومن 


0۰¥ 


السنة النبوية - حديث أبى داود - ٠٠٠١‏ _ سادساً: الآثار عن الصحابة والتابعين - ٠٠١١‏ _ القول 


الراجح في وقت الرضاعة المحرمة - ۲ _ مسائل في الرضاع هي محل نظر واجتهاد - 
۳ه _ المسألة الأولى - ٥٠٠١٤‏ _ المسألة الثانية - ٠٠٠١‏ _ المسألة الثالثة . 


الفرع الثالث: ما يثبت به الرضاع «وسائل إثبات الرضاع» 


٥٥٩‏ حدیث نبوي في شهادة المرضعة على الرضاع ۷ه _ آقوال العلماء في هذا 
الحديث النبوي الشريف ٠٥۵۸‏ _ أقوال الفقهاء ء في قبول شهادة المرضعة وحدها _ مذهب 
الحنابلة ۔ ٠٥٥۹‏ ثانياً : مذهب الحنفية - ٠٥٠٠‏ _ الا“ مذهب اا ا - رابعاً: 
مذهب الشافعية ۲ _ خامساً: مذهب الزيدية - ۳ _ سادساً: مذهب الجعفرية - 
٤‏ _ القول الراجح فيما يثبت به الرضاع من الشهادة - ٠٠٠٦١‏ _ شروط قبول شهادة المرأة 
الواحدة على الرضاع - ٥٠٥٦٦‏ _ الشرط الأول: العدالة - ٠٥٦۷‏ _ الشرط الثاني : اليمين - 
۸ه _ الشرط الثالث : تفسير الشهادة - ۹4 _ إثبات الرضاعة بالإقرار - 00۷° - ولا : إقرار 
الزوجة بالرضاعة _ ٥٥۷١‏ ثانياً؛ : إقرار الزوجة بالرضاعة o۲‏ _ ال : : الإقرار بحرمة الرضاع 
قبل النكاح ۷۳ _ الشك في الرضاع . 


الفرع الرابع : حکم تحریم الرضاع وإكرام المرضعة 

‰4 - الجزئية بين الرضيع ومرضعته - ٥٥۷١‏ - المرضعة أم والأم تحرم على ابنها - 
٦ه‏ - الأم بالرضاعة تستحق الإكرام - ٠٥۷۷‏ _ إكرام النبي ي مرضعته حليمة السعدية - 
ooVA‏ - ومن ا مرضعته _ 00۷4 _ إكرام النبي ا مرضصعته تويبة _ * Lo _ oA‏ 
المطلب الرابع : المحرمات باللعان 

١‏ _ المقصود باللعان - ٥٥۸۲‏ - النص الشرعي في اللعان - ٥٥۸۴۳‏ - أثر اللعان في 
العلاقة الزوجية - ٠١۸٤‏ - هل ترتفع الحرمة إذا أكذب الزوج نفسه؟ - ٠٠۸١‏ - مذهب الحنابلة 
وموافقیهم - ٥٥۸٦‏ - مذهب سعيد بن المسيب وأبي حنيفة ومخمد بن الحسن - ٥٥۸۷‏ الراجح 
المبحث الثانى : المحرمات مۇقتاً 

۸ - تمهید۔ ٥٥۸۹‏ ۔ منهج البحث: تقسیم هذا المبحث إلى سبعة مطالب: 
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المطلب الأول : الجمع بين المحارم 


٠‏ - المقصود بالجمع بين المحارم - ٠٥١١‏ - النص الشرعي في تحريم الجمع بين 
الأختين - ٠٥۹۲‏ - يجوز نكاح أخحت الزوجة بعد مفارقتها - ٠٥۹۳‏ - لا يجوز الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها - ٥٥۹٤‏ _ الدليل الأول - ٥٥۹١‏ _ الدليل الثاني - ٥٥۹٦‏ - الدليل الثالث - 
۷ - الدليل الرابع - ٠٥۹۸‏ - الدليل الخامس - ٠٥۹۹‏ - يكره الجمع بين العمة والخالة أو بين 
E‏ 0۱° ك الجمع کک yT‏ 
ا - ©0 n e‏ 
لا يجوز الجمع بينهما - ٥۹٠۷‏ - إن تزوج إحداهما بعد الأخرى فنكاح الأولى هو الصحيح - 
۸ - وإن لم يعلم أي العقدين أسبق وجب التفريق بينهما - ٥1٠۹‏ - الجمع في حالات 
الطلاق - ٥٦٠١‏ - الحالة الأولى - ٥٦١١‏ _ الحالة الثانية - ٥٦١١‏ _ الحالة الثالثة . 


المطلب الثاني : الزواج بأکثر من أربع زوجات 

۳ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين : 
الفرع الأول : تعدد الزوجات وحکمته 

٤‏ - النص الشرعى في إباحة التعدد - ٠٠٠١‏ - الراجح في مسألة الزواج بواحدة أو أكثر 
٥٦١٠١ -‏ - شروط إباحة تعدد الزوجات _ الشرط الأول : العدل - ٥٦١۷‏ - المقصود بالعدل كشرط 
للتعدد - ٥٩۱۸‏ - الشرط الثاني : القدرة جلى الفاق - °1۹ - حكمة تعدد الزوجات ۔- 0۹ 
أو : قد تكون الزوجة عقيمة - ٥٦۲١‏ اة : قد لا يكفي الرجل زوجة واحدة - ۲ ال 
قد تکون المرأة من أقارب الرجل - ۳ - رابعاً: قد تکون المرأة أرملة مات چا شا 
o4‏ حامساً: و عدد النساء تستوجب التعدد - ٦۲٠١‏ تادا التعدد سبیل لتوثیق 
ال روابط - “٦‏ اغا : في أعقاب الحروب یکثر عدد النساء ویقل الرجال» والتعدد يحل هذه 
المشكلة - ٥۹۲۷‏ _ ثامناً: : في التعدد كثرة النسل - ۹۹۲۸ - اعتراض - ۹۲۹ دفع الاعتراض 
۰ - اعتراض آخر- °1 دفع هذا الاعتراض - ۳۲ - منع التعدد اعتداء على حرية 
المرأة _- off‏ للمرأة آن تشترط عدم الزواج عليها - o4‏ هل يشترط | إذن القاضي لإاباحة 


التعدد؟ - ٥٦۳١‏ - يجوز التعدد بدون إذن القاضي - ۳٦‏ - الإجماع على عدم اشتراط إذن 
القاضي لإباحة التعدد. 


الفرع الثاني : حرمة ما زاد على أربع زوجات 

۷ _ تحریم ما زاد على أربع زوجات - ٥٩۳۸‏ - بطلان عقد الخامسة - ٥1۳۹‏ - تزوج 
الخامسة في عدة طلاق إحدى زوجاته الأربع - ٠٦٤١‏ - الزواج بخامسة في حالة وفاة إحدى 
زوجاته الأربع . 
المطلب الثالث: تحریم نکاح زوحة الغير ومعتدته 

١‏ - النصوص الشرعية ودلالاتها - ٥٦٤۲‏ - أقوال الفقهاء - ٥٦٤۴‏ - حكمة تحريم زوجة 
الغير - ٥٦٤٤‏ - حكمة تحريم معتدة الغير - ٥٠٤١‏ - استشناء من تحريم نكاح المعتدة ٥٦٤٦‏ - 
حکم نکاح معتده الغير. 
المطلب الرابع : المطلقة ثلاثا 


۷ه - النصوص من القرآن الكريم - ٥۹٤۸‏ - تفسير هذه النصوص - ۹٤۹‏ - المراد 

بالنکاح في قوله تعالی : «وحتی تنکح زوجا غيره : الدخول بالزوجة وليس مجرد العقد عليها 

٠٦٠١‏ _ الدليل الأول - ٥٠١١‏ - الدليل الثاني ۔ ٥٦٥۲‏ _ الدليل الثالث - ٥۹٠۴۳‏ - الدليل 

٠٠٠٤ 2‏ _ الدليل الخامس - ٥٦٠١‏ _ القول الصحيح وجوب الوطء للتحليل - ٥٦٥١‏ - 

يشترط الإنزال مع الوطء؟ - ٠٦٥۷‏ - صحة عقد ج ۔ ٥٦۵۸‏ ۔ یشترط في نکاح الثاني 

أن ا رغبة - ٥٦٥۹‏ - تحليل المطلقة ثلااً إذا كانت ذمية - ٥٦٦١‏ _ حكمة تشديد 
شروط إحلال المطلقة ثلاثاً لمطلقها. 


المطلب الخامس : عدم الدين السماوي 


۱ _ تمهید - ٩1٦۲‏ - النصوص من القران الكريم - ۳ - دلالة هذه النصوص - 
٤‏ _ المراد بالمشركين وأهل الكتاب - ٥٠٠١‏ - المقصود بالمشركين : أولاً: القول الأول - 
٠ه‏ _ القول الثاني - ٥٦٦۷‏ - القول الراجح في المراد من «المشركين» - ٥٦٦۸‏ - ما يترتب 
على القول الراجح ۔ ٥۹1۹‏ - المراد بأهل الكتاب - أولاً : قول الحنفية - ٥٦۷٠‏ - ثانياً: قول 
الحنابلة والشافعية - ٥٦۷١‏ - هل المجوس من أهل الکتاب؟ - ۹۷۲ - هل الصابئون من أهل 
الكتاب؟ قول أبى حنيفة وصاحبيه - ٥۷۴‏ - قول ابن قدامة في الصابئين - ٥٦۷٤‏ - قول الحسن 
البصري والإمام مالك والأوزاعي في الصابئين - ٥٦۷١‏ - الراجح في المقصود بأهل الكتاب - 
_ المشركة التي لا يجوز للمسلم نکاحھا ۔ ٥۹۷۷‏ ۔ أصناف المشرکین ۔ ٥٦۷۸‏ ۔ نکاح 
المرتدة - ٥۷۹‏ - حكمة تحريم نكاح المشركة - ٥۹۸٠‏ - سؤال وجوابه . 
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1 _ تمهید - ٥٦۸۲‏ - نص القرآن الكريم في نكاح الزانية - ٥۹۸۴‏ - دلالة الآية على 
تحریم ناح الزانية - ٥٦۸٤‏ - قول الفقهاء ء في تحريم نکاح الزانية - ٥۹۸٠‏ - يشترط توبة الزانية 
لصحة نكاحها - ۹۸٦‏ - اختلاف الفقهاء في شرط توبة الزانية لصحة نكاحها - ٥۹۸۷‏ - القول 
الراجح اشتراط توبة الزانية لصحة نكاحها - ٥۹۸۸‏ - كيف تحصل توبة الزانية ٥۹۸٩4‏ - من سبل 
التعرف على توبة الزانية - ٥٦۹٠‏ - هل يشترط توبة الزاني لصحة نكاحه - ٥۹4١‏ - الصحيح 
اشتراط توبة الزاني لصحة نکاحه - ٥۹۹۲‏ _ شرط انقضاء ع رار اع راان الها 
في هذا الشرط - o4‏ وا مذهب الحنفية - ٥٦۹ ٤‏ - جواز نکاح الزانية الحامل بمن زنى 
بها وحملت منه _ ٥۹۹٥‏ اا مذهب الشافعية - ٥٦۹٦‏ مله المالكية ۔ ٥٦۹۷‏ _ 
رابعاً: مذهب الظاهرية - 1۹۸ - خامساً: مذهب الحنابلة - ٥1۹٩‏ - سادساً: مذهب الجعفرية 
۷٠١ -‏ _ القول الراجح - ٥۷١١‏ - إذا وجد الشرطان فهل من خلاف في نكاح الزانية oV‏ 
الراجح تخل نکاخها بعد توبتها وانقضاء عدتها - ٥۷۰۳‏ - لا ينفسخ النكاح بزنى أحد الزوجين 
٥۷٠٤ -‏ - الحجة لعدم انفساخ النكاح بزنى أحد الزوجين - ٥۷٠١‏ _ استحباب مفارقة الزوجة 
إذا زنت - ٥۷٠١‏ - استبراء الزوجة قبل وطئها إذا زنت. 
المطلب السابع : النص الشرعي المتعلق بنكاح الإماء 

۷ - هل يمتنع نكاح الأمة لرقها؟ - ۷٠۸‏ - النص الشرعي المتعلتق بنكاح الإماء - 
۹ - تفسير الاآية الكريمة - ٥۷٠١‏ _ خلاصة أحكام الآية - ۱ - شروط نكاح الأمة - 
۲ - هل يجوز نكاح الأمة عند تخلف الشرطين : عدم الطول وخوف العنت - ٥۷١١‏ - مفهوم 
الطول عند الحنفية وما يترتب عليه - ٥۷١٤١‏ - القدرة على نكاح الحرة لا يمنع من نكاح الأمة 
عند الحنفية - ٥۷٠١‏ _ مفهوم الطول عند الجمهور وما يترتب عليه - ٥۷١١‏ - أدلة الجمهور - 
۷ - أدلة الحنفية - ٥۷1۸‏ - هل يشترط في القدرة على نكاح الحرة أن تكون مسلمة؟ - 
۹ - هل يجوز نكاح الأمة الكتابية؟ عند الجمهور: لا يجوز لأن الشرط إسلام الأمة لصحة 
نکاحھا _ ٠١‏ _ عند الحنفية : يجوز نكاح الأمة الكتابية. 


الفصل الخامس : الكفاءة في الزواج 
۲١‏ _ المقصود بالكفاءة - ۷۲۲ - هل الكفاءة معتبرة في الزواج؟ - ٥۷۲۳‏ _ الكفاءة غير 


معتبرة في الزواج عند بعض الفقهاء - ٥۷۲١‏ - أدلة عدم اعتبار الكفاءة في الزواج - ٠۷۲١‏ _ 
أدلة اعتبار الكفاءة في الزواج - ٥۷۲١‏ _ مناقشة أدلة عدم اعتبار الكفاءة - ٥۷۲۷‏ _ مناقشة اعتبار 
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الكفاءة - ۷۲۸ - القول الراجح في شرط الكفاءة واعتبارها - ٥۷۲۹‏ - من تعتبر له الكفاءة؟ - 
۴۳٠‏ _ الكفاءة حق للمرأة ولأوليائها - ٥۷۳١‏ - وقت اعتبار الكفاءة عند إنشاء عقد النكاح ولا 
يشترط دوامها عند الحنفية - ٥۷۳۲‏ - دوام الكفاءة شرط عند الحنابلة - ٥۷۳١۴۳‏ _ التقرير بالكفاءة 
۔ ۷۳٤‏ - ما تعتبر فيه الكفاءة - ٥۷۳١‏ - شرح خصال الكقاءة: ولا 2 الدين - 6۷۴۹ رأي 
محمد بن الحسن في الكفاءة بالدين - ٥۷۳۷‏ - والراجح اعتبار الدين أي التقوى والصلاح من 
حصال الكفاءة - ٥۷۳۸‏ - ثانياً : النسب من خصال الکفاءة ۔ ٠۷۴۳۹‏ اتلاف الرواية عند أحمد 
في اعتبار النسب في الكفاءة _ ٥۷٤١‏ ا اعتبار النسب في الكفاءة - ٥۷٤١‏ ولکن أ رجح 
أن شرف العلم فوق النسب _ ۷٤٢‏ _ ثالثاً: الحرية _- ٥۷٤۴۳‏ - المال - ٥۷٤٤‏ - كفاءة الصبي 
المالية ¥ اشا الحرفة - ٥۷٤١‏ - السلامة من العيوب _ مذهب الشافعية - ٥۷٤۷‏ - 
مذهب الحنابلة - ٥۷٤۸‏ - الجمال ليس من خصال الكفاءة - ٥۷4۹‏ - حكمة اعتبار الكفاءة في 
الزواج - ٥۷٠١‏ - إذا رضي أولياء المرأة ورضيت هي بالزوج غير الكفء فالزواج صحيح لازم 
ولا حق لاعتراض الغير عليه . 


الفصل السادس: الولاية في الزواج 

- تعريف الولاية في الاصطلاح ۷۳ _ تقسيمات الولاية‎ _ ٥۷٠۲ - تمهيد‎ _- ١ 
منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث:‎ - ‰4 
المبحث الأول: أسباب ولاية التزويج‎ 

6 _ حمسة أسباب لولاية التزويج _ ۷٩‏ _ أولا: القرابة - ٠۷١۷‏ - ثانياً: الملك - 
۸ _ ال : الولاء _ ٥۷0۹‏ _ ولاء العتاقة - ٥۷٦١‏ - ولاء الموالاة - ٥۷٦١‏ - رابعاً : الإمامة 
٥۷۲‏ _ خامساً: الوصية - أقوال الفقهاء فيها - ٥۷٦۳‏ - القول الأول - ٥۷٦٤‏ - القول الثاني 
والثالث - ٥۷٠١‏ - القول الراب ٥۷٦٩‏ - القول الخامس . 
المبحث الثاني : أنواع ولاية التزويج 

۷ _ أولاً : ولاية الإجبار - ۸ - ثانياً: ولاية الندب والاستحباب - ٥۷۹۹4‏ - ثالث : 
ولاية الشركة . 

المبحث الثالث: الولي 

۰ _ تمهید - ٥۷۷١‏ _ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب: 
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المطلب الأول: شروط الولي 

۲ -_ أولاً : العقل - ۷۷۳ - ثانياً: البلوغ - ٥۷۷٤‏ - ثالثاً: الحرية - ۷۷١‏ - رابعاً: 
اتحاد الدين - ۷۷١‏ - لا ولاية لمسلم على غير المسلم - ٥۷۷۷‏ - تثبت ولاية التزويج بين 
الكفار - ١۷۷۸‏ - لا ولاية لمرتد على أحد - ۷۷۹ - خامساً: العدالة - ٥۷۸١‏ - العدالة في 
مذهب الحنابلة - ٥۷۸١‏ _ اكتفاء الحنابلة بالعدالة الظاهرة - ٥۷۸۲‏ - العدالة عند الحنفية ليست 
شرطاً في الولي - ۷۸۳ - سادساً: الذكورة - ۷۸4 - تجوز ولاية النساء في التزويج عند الحنفية 
عند عدم العصبات - ۷۸١‏ - سابعاً: الرشد - ۹۷۸١‏ - لا يشترط في الولي البصر ولا النطق . 


المطلب الثاني : حقوق الولي 

۷ - حقوق الولي مقررة لمصلحته ومصلحة المولى عليه - ٥۷۸۸‏ - ما تظهر به مصلحة 
الولي بتقرير حقوق الولاية له - ٥۷۸۹‏ - من حق الولي اختيار الكفؤ من تحت ولايته. 
المطلب الثالث: واجبات الولي 

: منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع‎ - ٥۷4١ - تمهيد‎ _- ١ 


الفرع الأول: تزويج الولي موليته بالمرضي ديناً وخلقاً 
۲ - لذا جاء‌کم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه - ٥۷۹۴۳‏ - من حكمة قبول المرضي دينا 
وخلقا - 4 - عرض الولي مولیته على أهل الخير والصلاح . 


الفرع الثاني : اختيار الولي لموليته حسن الخلقة 
٥‏ ۔ خسن الخلقة مطلوب - ٥۷4١‏ - التقارب في السن بين الزوجين - ۷۹۷ _ ما 
يستخلص من أقوال الفقهاء في حسن الخلقة والتقارب في السن. 


الفرع الثالث: إسراع الولي في تزویج مولیته إذا بلغت 

۷ - الإسراع في تزويج الفتاة صيانة لها - ۷۹۸ - السنة النبوية تأمر بالإسراع في 
تزويج من لا زوج لها ٥۷۹٩‏ - تفسير الحديث برواية الحاكم - ٠۸٠ ١‏ - إثم الولي إذا أحر زواج 
مولیته - ۸۰۱ - أضرار تأخير زواج الفتاة - ٥۸٠۲‏ قول عمربن الخطاب في تأخير تزويج 
الأرلاد. 


الفرع الرابع : امتناع الولي عن عضل موليته 

۴ _ العضل في اللغة - ۸٠ ٤‏ - المقصود بعضل الولي في اصطلاح الفقهاء - ٠۸٠٠١‏ - 
ما يستفاد من أقوال الفقهاء في عضل الولي - ٥۸٠١‏ - من صور عضل الولي - ۸٠۷‏ - من عضل 
الولي منع موليته من الرجوع إلى مطلقها. 


المطلب الرابع : ترتيب الأولياء عند تعددهم ۰ 

۸ - المقصود بترتيب الأولياء - ٥۸٠۹‏ - (أ) عند الحنفية» ويكون و 
العصبة النسبية - ٥۸٠١‏ - الترجيح بين العصبة عند تغددهم - 0۸۱۱ - انيا : : العصبة السببية - 
۲ _ ثالفاً: الأقارب غير العصبات - ۸۱۳ - رابعاً: مولى الموالاة - ١۸٠٤‏ - خامساً: 
السلطان - ٠۸٠١‏ (ب) مذهب المالكية - ٥۸١١‏ - ولاية الكافل - ٥۸١۷‏ - إن لم يوجد ولي 
ولا كافل فالولاية للقاضي - ۸۱۸ - إن لم يوجد ولي ولا کافل ولا قاضي فولاية تزويجها لواحد 
من عامة المسلمين بإذنها - ۸١١‏ _ (ج) مذهب الشافعيةء الولاية للعصبة النسبية حسب 
الأولوية في الاستحقاق - ٥۸۲١‏ - فإن لم توجد العصبة النسبية فالولاية لمولى العتاقة - 0۸۲١‏ - 

إن لم يوجد المعتق وعصبته فالولاية للسلطان أو نائبه - ٥۸۲۲‏ - (د) مذهب الحنابلة وللأولياء 
عندهم ترتيب خحاص حسب الأولوية في الاستحقاق - ٥۸۲۳‏ - أولا : العصبة النسبية - ٥۸۲٤‏ - 
ولا ولاية لغير العصبات النسبية من الأقارب ا الخضة الحة - Û oA‏ : 
السلطان - ٥۸۲۷‏ - إن لم يوجد أحد من ذكروا - ٥۸۲۸‏ - لا ولاية للملتقط على اللقيط - 
۹ _ (ه) مذهب الظاهرية - ۹۸۳۰ - (و) مذهب الزيدية : أولاً : العصبة النسبية - ٥۸۳١‏ - 

لا ولاية للأقارب من ذوي الأرحام ۳۲ - ثانياً: العصبة السببية - JÛ _ oAFF‏ : الوصي - 
4 - رابعا: الامام - ۸۳۰ - الوکیل ومن صلح من المسلمین - ٥۸۳١‏ - (ز) مذهب 
الجعفرية . 


المطلب الخامس: تساوي الأولياء في استحقاق الولاية 

۷ _المقصود بهذا التساوي› ومن يستحق الولاية عند حصوله - ٥۸۳۸‏ - القول الأول : 
بقاء حتق الولاية كاماد لكل ولي - ۸۴۳۹ء - القول الثاني : القرعة بين المتساوين عند التنازع - 
٠۰‏ -_ استثناء من إجراء القرعة - ٥۸٤١‏ القول الثالث: الرجوع إلى رأي القاضي - ٥۸٤۲‏ - 
تعدد عقود النكاح يبر الأولياءء وأي عقد هو المعتبر - ٥۸٤١‏ - النصوص الشرعية في المسألة 
- 6 - أقوال الا ء في المسألة. 
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المطلب السادس: ولاية الولي الأبعد مع وجود الأقرب 
٥‏ _- تمهید ومنهج الببحث: تقسيم هذا المطلب إلى تلاڻة فروع : 


الفرع الأول: فقد بعض شروط الولاية في الولي الأقرب 

٨‏ - المقصود بفقد شروط الولاية - ۸٤۷‏ - أثر فقد شروط الولاية - ۸٤۸‏ - شروط 
الولاية التي يمكن فقدها - ۹ _ ولا : فقد العقل ‏ ۰ انيا الفسق - ۸ _ الا : 
احتلاف الدين - ۸٠۲‏ - ارتداد الولي المسلم - ۳ - رابعاً: عدم الرشد - ۸4 - إحرام 
الفرع الثاني : غيبة الولي الأقرب 

0 _ ولا : مذهب الحنفية - ٥۸١١‏ - اختلاف الحنفية في مدة غيبة الولي الأقرب - 
oA‏ ثانا : مذهب الشافعية - ٥۸١۸‏ - هل يعتبر الولي السجين كالغائب؟ - ۸۹ - للقاضي 
أن يزوج مولية المفقود ‏ ۰ - ٿال : مذهب الحنابلة - ٥۸٦١‏ - الغيبة المنقطعة عند الحنابلة 
- ۲ - رابعاً: مذهب المالكية - ٥۸۹۳‏ _ خاماً: مذهب الزيدية - ۸٦٤‏ - الراجح من 
الأقوال. 
الفرع الثالث: عضل الولي الأقرب موليته 

٥‏ _ المقصود بعضل الولي - ۸٦١‏ - لمن تكون الولاية عند عضل الولي الأقرب؟ 


ولا : مذهب الحنابلة - ٥۸٦۷‏ ا مذهب الشافعية - ۸۸ - ال : مذهب الحنفية - 
۹ _ المسأالة خلافية عند الحنفية - ٥۸۷١‏ _ رابعاً : مذهب المالكية - ۸۷١‏ - خامساً: 
مذهب الزيدية - ٥۸۷۲١‏ _ مذهب الجعفرية - ۸۷۳ - القول الراجح 
المبحث الرابع : المولّى عليهم 

64 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الولاية على الصغار 

. منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع‎ - ٥۸۷١ - تمهيد‎ - ٥ 
الفرع الأول: هل تثبت ولاية التزويج على الصغار؟‎ 

۷ _ ثلاثة أقوال في المسألة - ۸۷۸ - القول الأول وأدلته - ٥۸۷۹‏ - القول الثانى وأدلته 
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۸٠ -‏ - لا ولاية على الصغير في تزويجه - ۸۸١‏ - القول الثالث وأدلته - ٥۸۸۲‏ أ الدليل 
الأول - ۸۸۴ _ ب _ الدليل الثاني ۸۸٤‏ - ج الدليل الثالث - ۸۸١‏ - القول الراجح قول 
الجمهور وضعف قول من منع ولاية التزويج على الصغار - ۸۸٦‏ - الدليل الأول على ضعف 
القول المخالف للجمهو ۸۸۷ - الدليل الثاني على ضعف القول المخالف لقول الجمهور 
- ۸۸۸ - الدليل الثالث على ضعف القول المخالف للجمهور - ٥۸۸۹‏ - الدليل الرابع على 
ضعف القول المخالف للجمهور - ٠۸۹۰‏ - الأولى عدم تزويج الصخار إلا لمصلحة - ٨۸٩۱‏ - 
هل يشترط في الصغيرة أن تکون بکرا؟ - ٥۸۹۲‏ - القول الأول: یشترط أن تکون بكرا - ۸۹۳ - 
القول الثاني : : لا یشترط أن تکون بکراً - ۰۸٩ ٤‏ حجة القول الثاني - ٥۸۹١‏ - القول الراجح 

۸۹١ -‏ - الولاية على الصغيرة التي لها تسع سنوات - ۸4۷ - في مذهب الحنابلة: لا يجوز 


تزویج ابنة تسح سنین بغير ! إذنها - ۸۹۸ - القول الراجح ۸۹4 _ علامات البلوغ في مذهب 
الحنابلة. 


الفرع الثاني : نوع الولاية على الصغار وبيان مستحقيها 

٠‏ _ الولاية على الصغار ولاية إجبار - ٥۹١١‏ - المستحقون ولاية الإجبار على الصغار 
o0۲‏ ولا : : مذهب الحنابلة ۔ ٥۹۰۳‏ ثانياً : : مذهب الشافعية ۔ ٥۹۰٤‏ _ العا : مذهب 
المالكية _- ٥۹٠٠‏ - قول المالكية بالسبة للولاية على الصغير ۹۰٩‏ - ولاية الإجبار بتزويج 
الصغيرة مقيدة بعدم الإضرار بها _ ۹١۷‏ - رابعاً: مذهب الحنفية ۰۸ - خحامساً: مذهب 
الظاهرية ۔ ٥۹۰۹٩‏ ا : مذهب الزيدية - ٥۹٠١‏ 0 : مذهب الجعفرية - ٥۹١١‏ أدلة 
الأقوال: ولا : : أدلة تزويج الأب ابنته اا ثانياً: أدلة ولاية الجدّ ۔ ٥۹۱۳‏ - الرد 
على مانعي ولاية الجد - ٥۹۱٤‏ - ثالثاً: : أدلة قصر الولاية للأب والجد ۱١‏ . رابعاً: أدلة 
من جعل الولاية لساثر العصبات والقرابات ۱٩‏ - رابعاً: : أدلة ولاية وصيِ الأب ۔ ٥۹۱۷‏ - 
خحامساً: أدلة ولاية للسلطان - ۹۱۸ - القول الراجح : أولاً : ولاية الإجبار في تزويج الصغيرة 
تثبت للأب فقط _ وثانياً: تثبت للأب فقط ولاية تزويج الصغیر - ٥۹۱۹‏ - وأرجح على وجه 
الاستحسان أن لا يزوج الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ _ ٥۹۲١‏ - وأرجح على وجه التفضيل 
والاستحباب أن لا يزوج الأب ابنه الصغیر حتى يبلغ - ٥۹۲۱‏ - ما رجحناه للأب على وجه 
الاستحباب لا يعني سلب الولاية منه. 


الفرع الثالث: خيار البلوغ للصغار ولزوم عقود أنكحتهم 
۲ -_ تمهيد _- ٥۹۲۳‏ - أولاً: مذهب الشافعية - ٥۹۲٤‏ - قول الشافعي بالنسبة للصغير 
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۔ ٥۹۲۰‏ _ ما یترتب على تة تقصير الولي - o۹‏ - خيار البلوغ للصغيرة - ٥۹۲۷‏ ا : مڏذهب 
الحنابلة (أً) ا ج الول ون جج ولات ما 90۹1 ( بدا زع الزلى راه بير 
كفء - ۹۲۹ (ج) للأب خاصة تزویج بنيه الصغار - ٥۹۳١‏ ثالثا: مذهب المالكية - 
١‏ - رابعاً: مذهب الحنفية : (أ) إذا كان الولي هو الأب أو الجد ولم يعرف بسوء الاختيار 
وزوجا الصغير أو الصغيرة - ٥۹۳١‏ - (ب) وإن عرف الأب أو الجد بسوء الاختيار وزوجا الصغير 
أو الصغيرة - ٥۹۳۳‏ - (ج) وإن زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجدّ - ٥۹۳۲‏ - (د) إذا كان 
القاضي هو الولي في تزويج الصغار - ٥۹۳١١‏ - شروط استعمال حق الخيار للصغار عند الحنفية 
٥4۳١ -‏ - خيار البلوغ للصغيرة يسقط بسكوتها بعد بلوغها وعلمها بالنكاح - ٥۹۴۷‏ - خيار البلوغ 
للصغيرة المدخول بها قبل البلوغ لا يسقط بمجرد السكوت بل لا بد من الرضا الصريح بالنكاح 
۹۹۳۸ - وبالنسبة للصغیر لا سقط خیاره بمجرد سکوته إذا بلغ وقد علم بالنکاح بل لا بد من 
تصريحه بالرضا به - ٥۹۳۹‏ - الشرط الثاني لاستعمال خيار البلوغ للصغير وللصغيرة - ٥۹٤١‏ - 
خيار الصغيرة لعلة في الزوج - ٥۹٤١‏ - خامسا: مذهب الظاهرية - ۹٤۲‏ - سادسا: مذهب 
الجعفرية : (أ) - إذا ولي الأب أو الجد نكاح الصغيرة أو الصغيرة - ۹٤۳‏ - (ب) - إذا كان الأب 
أو الولي معروفاً بسوء الاختيار - ۹٤٤‏ - (ج) - إذا كان ولي نكاح الصغير أو الصغيرة غير الأب 
والجد - ٥۹٤١‏ _ للصغير أو الصغيرة فسخ النكاح بعد بلوغهما إذا زوجهما غير الأب والجدٌ - 
4 چ - شروط استعمال الصغير البكر خيار الفسخ - ٥۹٤۷‏ - متى يبطل خيار الصغيرة 
إذا بلغت ثيبا؟ - ٥۹٤۸‏ - الراجح من الأقوال. 


المطلب الثاني : الولاية على المجانين 
۹4 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين : 


الفرع الأول: نوع الولاية على تزويج المجائين وبيان مستحقيها 

٠١‏ - أولاً: مذهب الشافعية - ٥۹١1‏ _ على الأب أو الج تزويج المجنون أو المجنونة 
إذا احتاجا إلى الزواج - ٠۹٥۳‏ - غير الأب والجدّ لا يملك تزويج المجانین - ٥۹٩٤‏ - لا يزوج 
من جنونه متقطع حتی یفیق ویاذن 0 - انيا : : مذهب الحنابلة - ۹٠٦‏ - للأب ولاية إجبار 
على تزویج ابنه ا البالغ - ۷ - القاضي يزوج المجنون البالغ إن لم یکن له أب ولا 
وصي - ۸ _ ا : مڏذهب الحنفية ۔ ٥۹٥۹‏ - الولي في تزويج المجنون وجوه تي 
الولاية من العصبات النسبية والسببية وسائر الأقارب على الترتيب السابق - ٥۹٦۰‏ - رابعاً: مذهب 
المالكية - ٥۹٦١‏ - وأما تزويج المجنون فالظاهر أن للأب ولاية تزويجه - ۹٩۲‏ _ خاماً: 


o۱۷ 


مذهب الجعفرية - ٥۹٦۳‏ - القول الراجح . 


الفرع الثاني : خيار المجانين عند بلوغهم › ولزوم انكحتهم 
4 - تمهيد - ٥٩١‏ - أولاً: مذهب الحنفية - ۹٦٦‏ - وإذا كان الولي في أنكحتهم 
غير الابن والأب والجد فلهم الخيار - ٥۹٦۷‏ - ثانياً: المذاهب الأخرى. 


المطلب الثالث: الولاية على تزویج البالغة العاقلة 
۸ -- تمهيد - ٥۹٦4‏ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى أربعة فروع : 
الفرع الأول: تعريف البالغة العاقلة 


۰ _ تعریف البالغة ۔ ٥۹۷۱‏ - علامات البلوغ ۔ ٥۹4۷۲‏ - (أ) الحيض - ۹۷۴ - (ب) 
الاحتلام - ۹۷٤‏ - (ج) الحبل - ۹۷١‏ - هل نبات الشعر من علامات البلوغ؟ مذهب 
الحنابلة ومذهب الشافعية - ٥۹۷٦‏ _ مذهب المالكية - ۹۷۷ _ مذهب الجعفرية - ٥۹۷۸‏ - 
مذهب الحنفية - ۹۷۹ - سن البلوغ - ۹۸٠‏ - أقوال الفقهاء في سن البلوغ: أولا: عند 
الحنفية - ۹۸١‏ - ثانيا: عند الحنابلة والشافعية - ٥۹۸۲‏ - ثالثا: عند المالكية ۔ ٥۹۸۳‏ - رابعا: 
عند الجعفرية - ٥۹۸4‏ - أدلة سن البلوغ خمس عشر سنة - ٥۹۸١‏ - الأدلة لأبي حنيفة على 
قوله في سن البلوغ - ٥۹۸٦‏ - القول الراجح في سن البلوغ - ٥۹۸۷‏ - ادعاء البلوغ - ٥۹۸۸‏ - 
تعريف العاقلة - ٥۹۸4‏ - المقصود بالعاقلة في بحثنا. 


الفرع الثاني : المقصود بالبكر والثيب 

۰ _ أولاً: البکر - ۹۹٩۱‏ - من زالت بكارتها بغير وطء - 4۹۲ - الوطء في الدبر 
والمباشرة فيما دون الفرج - 4۳ - الموطوءة بالزنى : عند المالكية هي في حکم البکر - 
٤4‏ -_ مذهب ابي حنيفة وصاحبيه والحنابلة والشافعية في هذه المسألة ۔ ٥۹٩٩‏ _ مذهب 
الجعفرية فى هذه المسألة - ۹4٦‏ - من خلقت بغير بكارة - ٥۹4۷‏ - ثانياً : المقصود بالثيب 
E a‏ ت ا ا 


٠١١ -‏ - مذهب الشافعية . 
الفرع الثالث: تزويج البالغة العاقلة البكر 
۲ -_ أولاً: مذهب الحنفية : لا ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكر - ٠٠٠۴‏ - للبالغة 
العاقلة البكر تزويج نفسها  ٠٠٠٤‏ - للولي حق الاعتراض على زواجها بغير كفؤ أو بأقل من 
۸ه 


مهر المثل - ٠٠٠١‏ - أدلة الحنفية - الدليل الأول - ٠٠٠٦‏ - الدليل الثاني - ٠٠٠۷‏ - الدليل 
الثالث - ٠٠۸‏ - الدليل الراب - ٠٠٠۹‏ - ولاية الندب والاستحباب على البالغة العاقلة البكر 
٠٠٠١ -‏ - الولي يستأذنها في تزويجها - ٠٠٠١‏ - كيفية الاستئذان وما یذکر فيه - ٠۰۱۲‏ - ما يعتبر 
إذتاً للولي بتزويجها - ٠٠٠١‏ - حكم تزويج الولي بغير إذن البالغة - ٠٠٠١‏ - رضا المرأة بالزواج 
بعد رفضهاً. 
انيا مدهب القافية 

6- لا تزوج المرأة نفسها - ٠٠٠١‏ - الأدلة على أن المرأة لا تزوج نفسها - ٠۰٠۷‏ - 
استثناء للحاجة - 1۱۸ - للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة - 1۰1۹ - شروط تزويج الأب 
ابنته البالغة العاقلة البكر - ٠٠۲١‏ - طبيعة هذه الشروط ۔- ٠١ ۲١‏ استحباب استئذانها۔ ٦۰۲۲‏ _ 


الج الأب عند عدمه - ٠٠۲۳‏ - حكم تزويج المرأة نفسها - ٠٠۲٤‏ - إلزام الولي المجبر باختيار 
موليته - ٠٠۲١‏ - تزويج غير الأب والجد البالغة العاقلة البكر - ٠٠۲١‏ - استئذان الولي غير 


المجبر - 1٠۲۷‏ - هل يشترط ذكر الزوج في الاستئذان؟ - 10۲۸ - دلالة بعض العبارات في 
الاستئذان . 
ثالثاً : مذهب الحنابلة 

۹- لا تزوج المرأة نفسها - ٠٠۳١‏ - حكم تزويج المرأة نفسها - ٠٠۳١‏ - هل للأب 
ولاية الإجبار - ۲ - الحجة للرواية الأولى في مذهب الحنابلة - 1٠۳۴۳‏ _ الحجة للرواية 
الثانية فى مذهب الحنابلة - ٠٠۳٤‏ - فقهاء الحنابلة المتأخرون أخذوا بالرواية الأولى - ٠٠۴٠١‏ _ 
استعذان الأب ابنته وأمها في تزويجها - ٠٠۳١‏ - ما يذكر في الاستئذان - ۹0۳۷ - من يقوم 
بالاستئذان؟ - 1۰۳۸ - ما يكون به الإذن إذا استأذنها الأب - ٠۳۹‏ - لوصي الأب ولاية الإجبار 
٠٠٤١ -‏ - ليس لغير الأب ووصيه ولاية الإجبار - ٠٠٤١‏ - إلزام الولي المجبر باختيار ابنته - 
٠۲‏ - التزويج من قبل غير الأب ووصيه - ٠٠٤١‏ - الولي غير المجبر يستأذن البالغة البكر - 
٤‏ - عضل الولي . 
رابعاً: مذهب المالكية 

-٥‏ لا تزوج المرأة نفسها - ٠٠ ٤٦‏ - للأب ولاية الإجبار - ٠٠ ٤۷‏ - لوصي الأب ولاية 
إجبار - ٠١ ٤۸‏ - ولاية غير الأب ووصیه - ٦۰ ٤۹‏ - متی يصير الولي ر الح ع 


اا مذهب الظاهرية 


ADÎ 


٠١‏ _ يجب استئذان البالغة البكر - ٠٠١١‏ الأدلة - ٠٠٠۲‏ - البالغة البكر تأذن 
بسکوتها. 
سادساً: مذهب الزيدية : 

٠٠۴‏ - المرأة لا تزوج نفسها - ٠٠٠٤‏ - الولي يستأذن البالغة البكر في تزويجها. 
اا ا اة 

-٠‏ لا ولاية إجبار على البكر الرشيدة ولها أن تزوج نفسها - ٠٠٠١‏ - ما استقر عليه 
فقهاء الجعفرية المتأحرون - ٠٠١۷‏ - تزويج الولي البالغة بدون إذنها - ٠٠١۸‏ - كيفية الاستئذان 
والإذن - ٠٠١۹‏ - القول الراجح في تزويج البالغة البكر - ٠٠٠٠‏ - أولاً: الأدلة على أن الولي 
لا يزوجها إلا بإذنها - ٠٠٠١‏ - ثانياً : الأدلة على أن تزويج الولي البالغة البكر بدون إذنها مفسوخ 
إلا أن تجيز - ٠٠٦۲‏ - دلالة الأحاديث على ما رجحناه - ٠٠۴‏ - ثالث : الأدلة على بطلان تزويج 
البالغة البكر نفسها بدون إذن وليها - ٠٠٦٤‏ - الدليل الأول - ٠٠٠٠‏ - قول ابن حجر العسقلاني 
٠٦١ -‏ - ما جاء في تفسير القرطبي - ٠١۷‏ - قول الإمام الشافعي - ٠٠٦۸‏ - الدليل الثاني 
٠٠٩4‏ - الدليل الثالث - ٠٠۰۷١‏ - الدليل الرابع - ٠۰۷١‏ - رابعا: الأدلة على جواز إنشاء البالغة 
البكر عقد نكاحها بنفسها بإذن وليها - ٠۰۷۲‏ - الدليل الأول - ٠۰۷۳‏ - الرد على الشوكاني - 
٤‏ “-_ الدليل الثاني - ٠٠۷١‏ - ومما يقوي ترجيحنا قول الإمام أحمد - ٠٠۷١‏ - قول ابن قدامة 
في تعليقه على المنقول عن الإمام أحمد - ٩۰۷۷‏ - الرد على ابن قدامة - ٩0۷۸‏ - الإذن المعتبر 
من الولي لتزويج المرأة نفسها - ٩٠۷۹‏ - مراجعة القاضي عند عضل الولي . 

- ٠1٠۸۲ - ليس لأحد ولاية إجبار على الثيب‎ _ 10۰۸١ - الأحاديث النبوية الشريفة‎ - ٠١ 
رضا الثيب شرط لصحة تزويجها من قبل وليها - 1۰۸۳ - إذن الثيب أو أمرها يجب أن يكون‎ 
- ٦٠۸٦ - إجازة النكاح بعد وقوعه‎ - 1٠۸٥ - الولي يزوج الثيب بدون رضاها‎ - ٠٠۸٤ - صريحاً‎ 
ما أميل إلى ترجيحه  1۰۸۷ - هل يجوز للثيب أن تزوج نفسها ولو كره الولي؟ - 1۰۸۸ - مذهب‎ 
خلاصة الأقوال في تزويج‎ - ٠٠۹١ - مذهب الجعفرية‎ - 1٠۰۸4 - الظاهرية فى هذه المسألة‎ 
الراجح في تزويج الثيب.‎ - ٠٠۰۹١ - الثيب نفسها بنفسها‎ 


۲ - تعريف السفه والسفيه - ٠0۹۳‏ - السفه في الاصطلاح الفقهي - ٠٠۹٤‏ - الحجر 


o۰ 


على السفيه والولاية عليه - ٠٠۹١‏ - زواج السفيه وإذن الولي فيه - ٠٠۹١‏ - أولاً: مذهب الحنفية 
- ۹۷ - ثانيأً: مذهب الحنابلة - 1۰۹۸ - ثالث : مذهب الظاهرية - ٠۰۹4‏ - رابعاً: مذهب 
العالكة ١‏ شاا مت الز رده ا ساها: متهي الجرة ا 
سابعاً: مذهب الشافعية - ٠٠٠١‏ - تعقيب على أقوال الشافعية - ٠١١‏ - الراجح من أقوال 
ا 


المطلب الخامس: الولاية على تزويج الرقيق 
٥-ح-‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: الولاية على تزويج العبيد 

-٠‏ لا بد من إذن المالك لعبده بالزواج - ٩٠١۷‏ - أقوال الفقهاء في بطلان نكاح العبد 
بدون إذن مالكه - أولا: مذهب الحنابلة - 1۱٠۸‏ - ثانيا: مذهب الشافعية - 1۱٠۹‏ _ الا : 
مذهب المالكية - ٠٠٠١‏ - رابعاً: مذهب الحنفية - ١١١‏ - خامساً: مذهب الظاهرية ٠١١١‏ - 
سادسا: مذهب الجعفرية - 11١1١‏ - القول الراجح - ٦۱۱٤‏ - من یتولی عقد نکاح العبد - 
-“_ حدود إذن السيد بعده بالنكاح - ٩١١‏ - للسيد أن يعين لعبده المهر أو يطلقه - ٦١١١‏ - 
المهر والنفقة على السيد مالك العبد - ٦١١۸‏ - حق الزوجة وحق السيد (المالك) على العبد 
٩۱١۹١ -‏ - هل للسيد إجبار عبده البالغ على الزواج؟ - ٠٠٠١‏ - هل على السيد تزويج عبده 
إذا طلبه؟ - ٩۱١١‏ - الراجح تزويج العبد إذا طلب الزواج - ٩۱١١‏ - يحرم على العبد تزوج 
سیدته (مالکته) . 


الفرع الثاني : الولاية على تزويج الإماء 
۴ - المالك يزوج أمته بدون إذنها - ٠٠۲١‏ - ليس للمالك أن يزوج أمته بمعيب - 
٥‏ -_- نکاح الأمة بدون إذن سيدها - 1۱١١‏ _ مذهب المالكية - 1۱١۷‏ - الأمة تطلب من 
سيدها تزويجها - ٩۱۲۸‏ - تفصيل ابن قدامة لهذه المسألة - 1۱۲١‏ - القول الراجح - ٦٠۳١‏ - 
أولاد الرقيقة «الأمة» رقيق إلا إذا اعتقد الزوج حريتها - 1۱۳١‏ - تزوج الأمة بعد عتقها - ٦1۳۲١‏ - 
من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها - ٦۱۳١۳‏ - الخيار للأمة إذا أعتقت وهى زوجة عبد وبهذا 
جاءت السنة النبوية - ٦۱۳١٤١‏ - الحديث الأول - ٦٠۳١١‏ - الحديث الثانی - ۹ _ الحديث 
الثالٹ - ۱۳۷ - الحديث الرابع - ٩۱۳۸‏ - دلالة هذه الأحاديث - 11۹ - إذا أعتقت الأمة 
ا رأي الجمهور - ثانياً: الرأي الآخر - والقول الراجح . 


o۱ 


الفصل السابع : الوكالة في الزواج 

“٠١‏ _- تعريف الوكالة بصورة عامة - ٦۱٤١‏ - الوكالة نوع من الولاية - ٦٠٤١‏ - مشروعية 
الوكالة في الزواج - ٦٠٤١‏ - ما يشترط في الموكل فيه - ٠٠٤٤‏ - النكاح يقبل الوكالة - ٠٠٤١‏ - 
القاعدة فيمن يملك التوكيل - ٦٠٤١‏ - من يملك التوكيل في النكاح؟ - ۷ - ولا : توکیل 
الرجل البالغ العاقل ٩۱٤۸‏ - ثانياً: توكيل المرأة البالخة العاقلة غيرها وأقوال الفقهاء - ٦1٤۹‏ - 
مذهب الحنابلة في هذه المسألة - ٦٠٠١‏ _ مذهب الشافعية - ٦٠١١‏ _ مذهب المالكية - 
۲ _ مذهب الحنفية - ٦٠١۴۳‏ _ مذهب الجعفرية - ٠٠١٤‏ _ الفا“ توکيل الولي غيره في 
الترويج (أ) مذهب الحنابلة - ٠٠٠١‏ - (ب) مذهب الشافعية : أولأً: بالنسبة للولي لمرد 
۹ -_ ثانيا : بالنسبة للولي غير المجبر - ٦٠١١‏ - (ج) مذهب المالكية - ٩1١۸‏ - (د) مذهب 
الحنفية - ٦٠١۹١‏ - شروط الوكيل في الوكالة بصورة عامة - ٦٠٦١‏ - شروط الوكيل في النكاح - 
“١‏ - توكيل الصغير في النكاح - ٦۱٦۲‏ - هل يجوز أن تكون المرأة وكيلة في النكاح؟ - أ - 
مذهب الشافعية - ٦1٦۳‏ - ب _ مذهب الحنابلة - ٦1٦٤‏ - ج- مذهب الحنفية - ٦٠٠١‏ - 
الوكالة في نكاح المحرم أو المحرمة - ٦۱٠٦١‏ - صيغة الوكالة في النكاح - 11٩۷‏ - يجوز أن 
يكون التوكيل مطلقا ومقيدا - ٦۱٠٦۸‏ - شرط نفاذ تصرف الوكيل في النكاح على موكله - ٦۱٦۹‏ - 
أمثلة لنفاذ تصرف الوكيل وعدم نفاذه - ٩۱۷۰‏ - وکلها أن تزوجه فزوجته نفسها - ٩۱۷١‏ - وکله 
أن يزوجه دون تعیین ولا تقیید - ٠۱۷۲‏ - تزویج الوکیل موکلته من نفسه - IVT‏ - تزويج الولي 
موليته من نفسه وأقوال الفقهاء ء في هذه المسألة - ۷4 - أولاً : مذهب الحنفية - ٩۱۷١‏ - ثانياً : 
مذهب الشافعية - 1۱۷١‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة . 
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۷ -- تمهید : 

نريد بالزواج بين المسلمين وغيرهم أن يكون أحد طرفي الزواج مسلماً والطرف الآخر غير 
مسلم» فما مدى جواز مثل هذا العقد في الشريعة الإسلامية؟ 

۸-“- منهج البحث: 

هذا ما ننه في هُذا الفصل. وعلى هذا» نقسمه إلى مبحثين : 

المبحث الأول: زواج المسلمة بغير المسلم. 

المبحث الثاني : زواج المسلم بغير المسلمة. 


ہی لرل 
زواج المسلمة بغير المسلم 

4۹ - ولا تنکحوا المشرکین حتى يؤمنوا: 

قال تعالی : ولا تنکحوا المشرکین حتی يؤمنواء ولعب مؤمن خير من مشرك ولو أعجيكمء 
أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه» ويبين آياته للناس لعلّهم 
یتذکر ون ه0 . 

: دلالة الآية على تحريم نكاح المسلمة بغير المسلم‎ _ ٠١ 

وقد دلت الآية الكريمة التي ذکرناها على تحریم زواج المسلمة بغیر المسلم» » قال الامام 


القرطبي في تفسيرها: «أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك. وأجمعت الأمة على أن المشرك لا 
رط 0 بوجه لما في ذلك من الغخضاضة ا 
المفسر ي e ٠۷۸‏ اا الفقهاء» فلا ا بینهم في تحریم زواج الل بغير 
المسل "١‏ . 

1۸1 التحريم ثابت مھما کان دين عير غير المسلم : 

N MN CG‏ غير المسلم› 
أي سواء كان من أهل الكتاب - اليهود والنصارى اکان ونا او موا او يدين بأي دين . . 
قال الإمام الرازي في تفسیر قوله تعالی : ولا تنکحوا المشرکین حتی يؤمنوا)» قال - رحمه الله 


.]۲۲١ [سورة البقرة: الآية‎ )۷۷٠١( 

. «تفسير القرطبي» ج۳» ص۷۲‎ )۷۷١۷( 

(۷۷۸) «تفسیر ابن کثیره ج۰۱ ص۸١۲»‏ «تفسير الرازي» ج٦›‏ ص٤٦»‏ «تفسیر المنار» ج۲» صض ٠٠١۱-۳۰٣۰‏ . 
)۷۷٥۹(‏ «الأم» للإمام الشافعي› جه» ص۷ «المغني» ج٦‏ » ص٤۳٠‏ . 


- 


تعالى -: «فلا حلاف هاهنا أن المراد به الكل - أي جميع غير المسلمين - وأن المؤمنة لا يحل 
تزوجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة»"". وبهذا الذي ذكره الإمام الرازي وقال 
لا خلاف فيه صرح به الفقهاء» فمن أقوالهم :- 

۲“ - أقوال الفقهاء في تحريم نكاح المسلمة بغير المسلم: 

أولاً : قال الإمام الشافعي في كتابه القيم «الأم»: «فإن أسلمت المرأة أو ولدت على 
حال ۷۷٦‏ . 

ثانياً: وقال علاء الدين الكاساني في «البدائم» : «فلا يجوز إنكاح المسلمة الكافر الكتابي» 
كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي»<". 

ثالاً : وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : إن أسلمت الكتابية قبله - أي قبل زوجها الكافر - 
وقبل الدخول تعجلت الفرقة» سواء كان زوجها كتاباً أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح 
مسلمة . قال ابن المنذر: أجمع على هذا کل من نحفظ عنه من اهل العلم»"". 

رابعاً: وفي «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال حتى 
يسلم لقوله تعالى : ولا تنكحوا لرن حتى يۇمنوا&چ› وقوله تعالی : لفان علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» لا هَن حل لهم ولا هم يحلون لهني<“. 

خامساً: وقال الإمام ابن حزم: «ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلً برهان ذلك قول 
تعالی : ولا تنكحوا المشركين حتى يۇمنوا 4¥" . 

سادساً: وقال الفقيه ابن جري المالكي : «ونکاح کافر مسلمة يحرم على الإطلاق 
بإجماع )0 . 


. ٦٤ص‎ ٠٦ج «تفسیر الرازي»‎ )۷۷١۰( 

)۷۷٦۱(‏ «الأم» للإمام الشافعي» جه» ص۷. 

. «البدائع» للكاسانيء ج۰۲ ص۲۷۲ . ومثله في «الفتاوی الهندية» ج۱» ص۲۸۲‎ )۷۷٦۲( 

. ٦۳٤ص‎ ٦ج «المغني»‎ )۷۷٦۳( 

)۷۷٦٤(‏ «کشاف القناع» ج۳ ص۸٤‏ . ومثله في «شرح منتهی الإرادات» ج٠‏ ص۴۳٠‏ والآية في سورة الممتحنةء 
ورقمها ١ . ٠١‏ 

. ٤٤۹ص «المحلى» لابن حزم» ج۰۹‎ )۷۷٦( 

. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالکي» ص۲۱۹‎ )۷۷٦0( 


V۷ - 


۳ - الاستدلال بآية : إولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) على تحريم زواج المسلمة 
بالكتابي . 

قد يسأل البعض ويقول: إن الآية الكريمة: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا4 صرحت 
الاستدلال بهذه الآية على تحریم نکاح المسلمة بالكتابي؟ 

والجواب: أن حكم هذه الآية يشمل نكاح المسلمة بالكتابي» فيحرم للأدلة التالية : 

: الدليل الأول‎ -- ٤ 


أن لفظ «المشركين» يندرج في مفهومه الكفار من أهل الكتاب» وهُذا ما قاله أكثر العلماء 
وهو القول المختار كما قال الرازي وذكر أدلة كثيرة عليه . 
--“-٥‏ الدليل الثاني : 


ومن قال من العلماء إن لفظ (المشركين) عند إطلاقه لا يشمل الكفارء فإنهم لا يختلفون 
في أن لفظ «المشركين» في هذه الآية يشمل أهل الكتاب قال الرازي : «وأما قوله تعالى : «إولا 
تنکحوا المشرکین حتى يؤمنوا)» فلا حلاف هاهنا أن المراد به الكل - أي كل الكفار-ء وأن 
المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة»"""٠.‏ وهذا القول ذكره 
الإمام الرازي بعد أن ذكر الخلاف في لفظ «المشركين»» وهل يشمل جميع الكفار بمن فيهم 
أهل الكتاب» أو يقتصر مفهومه على عبدة الأوثان . 

٩‏ - الدليل الثالث: 

ذکرنا قول الحنابلة : «لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال»» وأنهم استدلوا بقوله تعالى : ولا 
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) › وبآية : إفإن علمتموهن مؤمنات» فلا ترجعوهن إلى الكفارء 
لا هَن حل لهم ولا هم يحلون لهني“". ولفظ «الكفار» يشمل أهل الكتاب؛ لأنهم كفار 
والقرآن الكريم أطلتق عليهم اسم «الذين كفروا» قال تعالى : طلم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 4< فأهل الكتاب كفار قطعاً بنص هذه الآية 
الكريمة»› والمسلمة لا تحلَ للكافر ولا هو يحل لها بنص الآية السابقة: يإفإن علمتموهن 


. ٦٤ص «تفسیر الرازي» ج۰‎ )۷۷٩۷( 


.]١ [سورة البينة : الآية‎ (۷۷14) .]٠١ [سورة الممتحنة: الآية‎ )۷۷٩۸( 


-۸- 


مؤمناتِ فلا ترجعوهن إلى الكفار. . . 4 إلخ» فيتحصل من ذلك أن نكاح المسلمة من الكتابي 
حرام بنص القرآن . | 


۷-- الدليل الرابع : 


قال تعالی i E‏ وال ہما تعملون بصیر 4(" 
فالاية الكريمة جعلت الناس صنفين : (الأول) : کافر» ورالتاني) : : مؤمن› ويدحل في مفهوم 
(کاض کل من لا یدین بالإسلام» ولا يؤمن بنبیه محمد 4 . والكتابي اليهودي والنصراني لا يدين 
بالإسلام ولا يؤمن بنبي الإسلام محمد بلا فهو كافر قطعأًء لال الملا لعاف طعا زتها ؛ 
فلا تحل المسلمة للكتابي ا وا 

۸“ الدليل الخامس : 

عل تحريم نكاح المسلمة بالمشرك هي كون المشركين يدعون إلى النار كما جاء في قوله 
تعالی : وولا تنکحوا المشركات حتی يۇمنْ› ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم» ولا 
تنكحوا المشركين حتى يؤمنواء ولعبد مؤمن خير من مشرك أعجبكم» أولئك يدعون إلى 
الثار. . .). 

وهذه العلة موجودة في أهل الكتاب» E‏ 
کي قال الإمام الكاساني : «والنص وإن ورد في المشركين لکن العلَة وهي الدعاء إلى النار 

تعم الكفرة ة أجمع» فت فيتعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز اګ المسلمة الكتابي کما لا یجوز 
إنكاحها الوثني والمجوسي ۲ . 

۹ “- الدليل السادس: 


الشرع ف ولاية الكافرين عن المؤمنين قال تعالی : ران يجعل الله للکافرين 
المؤمنين سیلاچ . فلو جاز إنكاح الكافر المؤمنة للبت عليها عليها السبيل وهذا حرام لا 
يجوز . والكتابي کافر قطعاً لما بیناه ف فى الفقرة السابقةء فلا يجوز له نکاح المسلمة للا 


یکون له عليها سبيل وهو منفي بنص الآية. 


. [سورة التغابن : الآية ۲] . (۷۷۷۱) «البدائع» ج۰۲ صض‌۲۷۲-۲۷۱‎ )۷۷۷١( 


. «البدائم» ج۲ ص۲۷۱‎ (YVVT) .]١٤١ [سورة النساء: الآية‎ )۷۷۷١( 


= 


: حكمة تحریم زواج المسلمة بغير المسلم‎ ٠١ 

من حكمة تحريم نكاح المسلمة من الكافرء أي كافر كان» خشية وقوعها في الكفر بتأثير 
زوجها الكافر لما للزوج من سلطان وتأثير على زوجته. وفي هذا المعنى قال الإمام الكاساني : 
«ولآن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها إلى دينهء 
والنساء ء في العادات يتبعن الرجال فیمایؤثرون من الأفعال ويقلدونهم في الدين» وإليه وقعت 
الإشارة فو فى أخر الآية بقوله عز وجل : يدعون إلى 2 م بار المژمنات إلى 
سبباً داعياً إلى الحرام فكان حرا 

۱ - زواج المسلمة بالمرتدٌ باطل وحرام : 

المرتد هو الراجع عن ا فهو کار وقد بينا من قبل ما ل e‏ فإذا تزوج 
المرتد له کان زواجه باط واا ویجب التفريق بینهما حال وبهذا صرح الفقهاءء فمن 
أقوالهم : 

أ جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن تزوج المرتد لم يصح تزوجه؛ لأنه لا يقر 
على النكاح» وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة»٠"".‏ 

ب _ وجاء في «المبسوط» للامام E‏ «ولا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمة 
ولا کافرة أصلية ؛ لأن النكاح يعتمد الملّةء ولا مل للمرتد فإنه ترك ما کان عليه وهو غير مقر 
على ما اعتقده» ٩"‏ . 

ج- وفي «الهداية» في فقه الحنفية: «ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا 
مرتدة )۸ . 

د وفي «شرح الأزها» فى فقه الزيدية : «وكذا المرتد لا يحل لكل امرأة»“". 

۲ “- زواج المسلمة بالشيوعي باطل وحرام: 

ال إذا اعتنق الشيوعية وأصر عليها صار مرتدأء فإذا تزوج مسلمة وهو في ردته كان 


. ٥۳٤١-٥۳۳٤١ الفقرات‎ )۷۷۷٥( . «البدائع» ج۲ ص۲۷۱‎ )۷۷۷٤( 
. ٤4ص‎ ۰٥ج‎ » «المغني» ج۸» ص۳۰٠ . (۷۷۷۷) «المبسوط» للسرخسي‎ )۷۷۷١( 
. «الهداية وفتح القدير» ج۲ > ص٩٩٥ . )¥۷۹( «شرح الأزهار» ج۲ > ص۲۰۹‎ )۷۷۷۸( 


١ 


زواجه باطلا وحراماًء وبهذا أفتت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر» فقد جاء في هذه الفتوى: «إن 
الشيوعية مذهب مادي لا يؤمن بالله وينكر الأديان ويعتبرها خرافة . فالشيوعى الذي عرف بشيوعيته 
ولا يزال مصرَا عليها يعتبر في حكم الإسلام مرتداً. وإذا كان الإسلام حرم زواج المسلمة من 
مشرك» فمن باب أولى أن يكون ذلك ممنوعا بالنسبة لمن لا دين لهي" . 


(۷۷۸۰) قلا من كتاب «أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية» للأستاذ نعمان عبد الرزاق السامرائي» ص۲۹۹ . 


-ا۱- 


I) 
زواج المسلم بغير المسلمة‎ 
تمهید» ومنهج البحث:‎ -- ۴۳ 
غير المسلمة التي يريد المسلم نكاحها إما أن تكون من نساء أهل الكتاب» وإما أن تكون‎ 
من غير أهل الكتاب» فما حكم هذا النكاح من جهة الحل والحرمة أو الجواز والبطلان؟‎ 
: هذا ما نجيب عليه في هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبين على النحو التالي‎ 
المطلب الأول: زواج المسلم بالكتابية.‎ 
. المطلب الثاني : زواج المسلم بغير الكتابية‎ 


: ايتان من القران الكريم‎ _-“ ٤ 
. أولاً : قال الله تعالی : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ . . . چ"‎ 
# 4 ۶ 
ثانيا: وقال تعالى : «اليوم أ الطيبات الذين أوتوا الكتا طعا‎ 
يا: وقال تعالى : طاليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل‎ 
م والمحصنات من المؤمنات» والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من‎ 
. ^7 . . . قبلكم‎ 


٥‏ “_ دلالة الآيتين والعلاقة بينهما: 


دلت الآية الأولى على تحريم نكاح المشركات» فلا يحل للمسلم أن يتزوج مشركة . ودلت 
الآية الثانية على حل نساء أهل الكتاب الحرائر أو العفائف» فيجوز للمسلم أن يتزوج من نساء 


. ]١ [سورة المائدة: من الآية‎ )۷۷۸۲( .]۲۲١ [سورة البقرة: من الاآية‎ )۷۷۸١( 


-۱۲- 


أهل الكتاب» سواء قلنا إن (الكتابية) مشركة» فيحرم نكاحها بموجب الآية الأولى ولكنها 
استثنيت من التحريم بموجب الآية الثانيةء أو قلنا أن لفظ (المشركات) عند إطلاقه لا يشمل 
الكتابيات . 

وأيضاً فإن الآية الثانية هي المتأخرة في النزول وهي صريحة في إباحة زواج المسلم بنساء 
أهل الكتاب» فيكون العمل بها لا بالآية الأولى بالنسبة لزواج المسلم بالكتابية. 

۹ - أقوال الفقهاء في زواج المسلم بالكتابية : 

القول الأول: حل نساء أهل الكتاب: 

يحل للمسلم نكاح نساء أهل الكتابء فيجوز له أن ينكح يهودية أو نصرانية» وهُذا قول 
جماهير أهل العلم من السلف والخلف. بل قال بعضهم : لا حلاف فيهء فقد قال الإمام 
الجصاص: إباحة نكاح الحرائر منهن - أي من نساء أهل الكتاب - إذا كن ذميات. فهذا لا 
خلاف فيه بين السلف وفقهاء الأمصار إلا شيئاً يروى عن عبد الله بن عمر أنه كرهه*. 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ليس بين أهل اختلاف في حل حرائر 
نسأء أهل الكتاب . وقال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أً نه حرم ذلك وبه قال سائر 
آهل العله9". 

۷-“- القول الثاني : تحريم نكاح نساء أهل الكتاب : 


ا مما ذكره الجصاص وما جاء في «المغني» وما قاله ابن المنذر من عدم وجود حلاف 
في حل نساء آهل الكتاب» فقد وجد من قال بتحريم ذلك على المسلمء فقد ذهب الهادي 
والقاسم - من فقهاء الزيدية - إلى تحريم نكاح الكتابية وغيرها من المشركات لقوله عر وجل : 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤْمنْ. وهذا هو ما اختاره المتأخحرون من فقهاء الزيدية*" . 

ا القول ‏ تحریم نکاح الکتابیات - ما يستفاد من قول عطاء - رحمه الله 
تعالى - إذ جاء في «تفسير الرازي» عنه: «وروي عن عطاء أنه قال: إنما حش الله تعالى في 
التزوج بالكتابية في ذلك الوقت؛ لأنه كان في المسلمات قَلَة . وأما الآن ففيهن الكثرة العظيمة 


. ۳۲٤ص‎ >» «أحكام القرآن» للجصاص› ج۲‎ (VYAT) 
. ٥۹۰-٥۸۹ص‎ » «المغني» لابن قدامة الحنبلي » ج‎ )۷۷۸6( 
. «شرح الأزهاره ج۰۲ ص۲۰۸‎ )۷۷۸٥( 


-۳- 


فزالت الحاجةء فلا جرم زالت الرخصة»*"٠.‏ ومعنى ذلك أن ناح الکتابیات لا يحل لزوال 


اا 


۸ - وعند الجعفرية يحرم نکاح الكتابية في النكاح الدائم ل المؤقت» فقد قالوا: «وفي 
تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان: أشهرهما المنع في النكاح الدائم والجواز في 
المؤجل آي نکاح المتعة وملك اليمين»""' . 

“۹Q‏ - القول الثالث: كراهة نكاح نساء أهل الكتاب: 


وهذا منقول عن ابن عمر كما ذكر الجصّاص“". وهو المنقول عن الإمام مالك وهو 
مذهب المالكية» فقد جاء في «تفسير القرطبي » : «وعن مالك نكاح اليهودية والنصرانية » وإن كان 
قد أحلّه الله تعالى مستنقل مذموم»". 

وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «وحرّمت الكافرة إلا الحرة الكتابية فيحل 
کا بكر عند الإمام مالك وجوزه ابن القاسم»<“". 

وفي «شرح الخراشي» في فقه المالكية : «يجوز زواج الكتابية الحرة ويكره»(“". 

وهذا مذهب الشافعية أيضاً إلا أنهم قيدوا كراهة نكاح الكتابية بوجود مسلمة يتزوجها 
المسلم . فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وحل نكاح كتابية لكن تكره حربية» 
وكذا تكره ذمية على الصحيح . . هذا إذا وجد مسلمةء وإلا فلا كراهة كما قاله الزركشي ٠"٠»‏ . 

: حجة القول الأول: (إباحة نكاح الكتابيات)‎ _ “٠١ 


استدل أصحاب القول الأول وهم جماهير أهل العلم على حل نساء أهل الكتاب بجملة 
أدلة منها ما يأتي : 
أ قوله تعالى : لاليوم أحل لكم الطّبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حلّ 


. ۱٤۷ص‎ >۱ ٠ج «تفسیر الرازي»‎ )۷۷۸١( 

(۷۷۸۷) «شرائع الإسلام» للحلي» ج۰۲ ص٤۲۹‏ . 
() «أحكام القرآن» للجصاص» ج۲» ص٤۳۲‏ . 
(۷۷۸۹) «تفسير القرطبي» ج » ص۷۹ . 

. ٤٠٦ص «الشرح الصغير» للدرديرء ج۱»‎ )۷۷۹٠( 
. ۲۲٣ص «شرح الخرشي» في فقه المالكية» ج۳»‎ )۷۷۹1( 
. «مخني المحتاج» في فقه الشافعية» ج۳» ص۱۸۷‎ )۷۷۹1( 


ا٤‎ 


لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلکم .:04 "» فقد أباحت هذه الآية الكريمة نكاح المحصنات من نساء أهل 
الكتات وهن الحرائر أو العفيفات منھن 5" . 


ب - الحديث النبوي عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه- أن النبي ييي قال في 
المجوس : ارا ا أهل الكتاب غير ناكحي ا ولا اکل ذبائحهم» . قال الإمام 
الرازي : : ولو لم یکن نکاح نساء أهل الكتاب جائزاًء لكان هذا الاستشناء ع , 

ج تزوج عثمان بن عفان - رضي الله عنه .. نائلة الكلبية وهي نصرانية» وتزوج طلحة بن عبيد 
الله - رضي الله عنه - يهودية من أهل الشام» ولم ينقل أن أحدا من الصحابة أنكر ذلك» 
فعلم أنهم متفقون على جواز نكاح الكتابيات”". 

: ححة القول الثاني : (تحریم نکاح الكتابيات)‎ ١١ 


أ قال تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. . . 4 والكتابية مشركة فلا يجوز 
نکاحها"“» ويؤيد هذا ما روي عن ابن عمر أنه کان إذا سئل عن نکاح اليهودية 
والنصرانية قال: إن الله حرم المشركات على المسلمين» ولا أعلم من الشرك شيئاً أكبر 
من أن تقول ربها عيسى أو عبد من عبيد الله" . 

وفي رواية أخرى عن ميمون بن مهران قال: قلت لابن عمر: إا بأرض يخالطنا فيها 
أهل الكتاب» أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ قال: فقوأ علي آية التحليل التي في سورة 
المائدة واية التحريم التي في سورة البقرة وهي : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» 
قال: قلت لابن عمر: إني أقرأ ما تقرأ» أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ قال: فأعاد علي 
ية التحليل وآية التحريم". 

ووجه الاستدلال بهذه الرواية الأخيرة عن ابن عمر أن الأصل في الأبضاع - أي وطء 


(۷۷۹۳) [سورة المائدة: الأية ]٥‏ . 

(6 ۷۷۹) «تفسير القرطبي» ج٠‏ ص۷4 «تفسير الزمخشري» ج٠‏ » ص۸٨٠‏ «المغني» ج» ص٩4‏ . 
)۷۷۹٠(‏ «تفسير الرازي» ج٦‏ ص۷4 «تفسير الزمخشري» ج۱ » ص۸٨٠‏ «المغني» ج٦۰‏ ص٩۹٥‏ . 
)۷۷۹٩(‏ «أحكام القران» للجصاص» ج۱» ص۳۳۳ . 

(۷۷۹۷) «تفسير الرازي» ج٦‏ صا٦٠‏ . 

(۷۷۹۸) «أحكام القرآن» للجصاص» ج۰۱ ص۳۳۲ . 

(۷۷۹۹) «أحكام القران» للجصاص» ج۱ ص۳۳۲ . 


0ا - 


النساء - الحرمةء فلما تعارض دليل الحلَ وهو آية : إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم) دليل الحرمة وهو أية : «إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) تساقط الدليلانء 
فوجب بقاء حكم الأصل وهو الحرمة('* . 


۲- رد الجمهور على القول الثاني : 


والجمهور أصحاب القول الأول القائلون بحل نكاح نساء أهل الكتاب روا على أصحاب 
القول الثاني القائلين بمنع ذلك - أي بتحريم نكاح نساء أهل الكتاب - بما يأتي : 

أولاً : إن ظاهر لفظ المشركات أو المشركين إنما يتناول عبدة الأوثان عند الإطلاقء ولا 
يدخل فيه أهل الكتاب وإن كان أهل الكتاب مشركين حقيقة» ولكن اسم «المشركات» 
و«المشركين» في متعارف الناس وفي موارده في القران الكريم بطلق على الكفرة من عبدة الأوثان 
ونحوهم ولا يطلق على أهل الکتاب» قال الله تعالی : لما يوذ الذين كفروا من ھل الکتاب 
ولا المشركين أن ينرّل عليكم من خير من ربكم . . . 4" وقال تعالى : لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة)”"" ففرق بين أهل الكتاب وبين 
المشركين في اللفظ» وظاهره يقتضي أن المعطوف غير المعطوف عليه إلى أن تقوم الدلالة على 
غير ذلك كما في قوله تعالی : من کان عدوا له وملائکته ورسله وجبریل ومیکال . . . ) الخ 
الآية فأفرد سبحانه وتعالى جبريل وميكال بالذكر تعظيماً لشأنهما مع أنهما من جملة 
الملائكة«'*“ . 

ومعنى ذلك كله أن تحريم نكاح المشركات لا يتناول الكتابيات» واية المائدة أفادت حل 
الكتابيات . 


۳ -- انیا : على أنه لو كانت اية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . .€ على 
العموم» وأن لفظ «المشركات» يشمل الكتابيات» لوجب أن تكون هذه الآية مخصوصة بقوله 
تعالى : لاليوم أحل لكم الطيبات . . . والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . . . )» 
فلا يشمل التحريم نكاح الكتابيات . أو يقال : إن الآية الأولى : ولا تنكحوا المشركات . . . 4 


(۷۸۰۰) «تفسیر الرازي» جا » ص۲٦‏ . 

.]٠٠٠١ [سورة البقرة: الآية‎ )۷۸١١( 

.]١ [سورة البينة : الآية‎ )۷۸٠۲( 

)۷۸٠۴(‏ «أحكام القرآن» للجصاص» ج١‏ ص۳٣۳۳»‏ «المغني» ج٩»‏ ص۹۰٥‏ «البدائع» ج۲» ص١۲۷‏ والآية 
في سورة البقرة» ورقمها ۹۸ . 


- ۱ - 


نسختها آية: «اليوم أحل لكم الطيبات . . . 4 إلى قوله تعالى : لوالمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم . . . 4 وهُذا النسخ بالنسبة للكتابيات» فصار نكاحهن حلالاًء ويؤيد ذلك أن 
هذه الآية في سورة المائدة ونزولها متأخر عن نزول الآية الأولى في سورة البقرة؟'*. 

4 - ثالثاً: وبما ذكرناه من تخصيص أو نسخ آية: ولا تنكحوا المشركات) بالآية 
الأخرى التي أحلت نكاح نساء أهل الكتاب» لا يبقى قولهم مقبولاً بأن الآيتين متعارضتان فيلزم 
تساقطهما؛ لأن العمل بآية المائدة الصريحة بحل نساء أهل الكتاب» وهي الآية المتأخرة في 
النزول عن الأولى . 

- رابعاً: وأما المنقول عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وتلاوته للآيتين ‏ فلا يدل هُذا 
المنقول على أنه كان يرى تحريم نساء أهل الكتابء وإنما يدل على توقفه في المسألة كما هو 
واضح في رواية ميمون بن مهران حيث سال ابن عمر عن نكاح نساء أهل الكتاب» فقرأ عليه 
الآيتين ولم يزد على ذلك فدلّ على توقفه في المسألة» ولو كان يعتقد جازماً تحريم نكاح 
الكتابيات لصرح بذلك؛ لأنه لا يجوز للعالم المسؤول الذي عنده علم بالمسألة أن يسكت ولا 
يجيب السائل عن حكمها. 

وأيضاً فقد روي عن ابن عمر جواز نكاحهن كما روي عنه كراهة ذلك وعلی کل حال 
فالكراهة غير التحريم ٠‏ . 


-۔ خامساً: وأما ما نقل عن عطاء - رحمه الله - من أن نكاح الكتابيات كان رخصة 
يوم كانت النساء قليلات. وقد كثر عدد المسلمات فارتفعت الرخحصة» فهذا يرد عليه بأن آية حل 
نساء أهل الكتاب في سورة المائدة» وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم وقد كثر 
عدد المسلمين وبضمنهم المسلمات. على أن آية حل الكتابيات جاء مطلقاً غير مقيد بقل عدد 
المسلمات» فلا يجوز القول به بدون دليلء ولا دليل على هذا القول. 


%۷ = القول الراجح : 
والراجح هو قول الجمهور لما استدلوا به» وعلى هذا يباح للمسلم أن يتزوج الكتابية يهودية 
أو نصرانية . 


(VY۸* $)‏ «أحكام القران» للجصاص.› ج۰۱ ص٣٣٣۰‏ «المغني» ج٦‏ ص۹۰٥‏ «البدائم» ج۲ ص۲۷۱ . 
(YA* ®)‏ «أحکام القران» للجصاص. جا > ص٣٣٣‏ . 


-۱۷- 


۸ _ حكمة حل نكاح الکتابيات : 


والحكمة في حل نكاح الكتابية تألف أهل الكتاب ليروا حسن معاملة المسلمين وسهولة 
شريعة الإسلام؛ لأن هذا يظهر بالتزوج منهم ؛ لأن الرجل هو صاحب الولاية والقوامة على 
المرأةء فإذا تزوج المسلم كتابية وأحسن معاملتها وعشرتهاء كان ذلك دليلا على أن ما هو عليه 
من الدين القويم يدعو إلى الحقّ وإلی العدل وحسن المعاملة مع المسلمين ومع غير المسلمين»› 
وقد يدعو ذلك المرأة الكتابية إلى اعتناق الإسلام عن رضا واختيار منها دون جبر أو إكراه"'* . 

وقال الإمام علاء الدين الكاساني في بيان حكمة نكاح الكتابية من قبل المسلم : «إنه جوز 
نکاح الكتابية لرجاء إسلامها؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء ورسله في الجملة . . . والزواج يدعوها 
إلى الإسلام وينبهها إلى حقيقة الأمر» فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامهاء فجاز نكاحها 
ليذ الخاقة الخ . 

ويمكن أن نضيف إلى قول الكاساني هُذا قوله أيضاً: «والنساء في العادة يتبعن الرجال فيما 
يؤثرون من الأفعالء ویقلدونهم في الدين»*'* . 

وقد نقل عن الإمام القفال وهو من فقهاء الشافعيةء قوله: إن الحكمة في إباحة نكاح 
الكتابية ما یرجی من میلها إلى دين زوجها المسلم؛ لأن الغالب على النساء الميل إلى آزواجهن 
وإيثارهن لهم على الآباء والأقارب"* . 


۹-“- هل الأولى للمسلم أن لا يتزوج كتابية؟ 


ما يجوز فعله وتركه» والخيار في الفعل والترك للمسلم . فما هو الأولى للمسلم في مسألتنا زواجه 
بكتابية أم عدم زواجها منها؟ 


: الأولى للمسلم أن لا يتزوج كتابية‎ “٠ 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلى : «الأولى أن لا يتزوج المسلم كتابية؛ لأن عمر قال 
للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهن» إلا حذيفةء فقال له عمر: طلقهاء قال حذيفة : 


. ٠٠١۱ص «تفسیر المنار» ج۲»‎ )۷۸۰٩( 

. «البدائع» ج۲»› ص۲۷۰‎ (YAY) 

. «البدائم» ج۲ ص۲۷۱‎ (YA*A) 

)۸*4( «مغني المحتاج» في فقه الشافعيةء a‏ ص۹۹٠‏ . 
-۱۸- 


ك 
%8 


e 


تشهد أنها حرام؟ . . . إلخ»» ثم طلقها حذيفة بعد ذلك؛ فقيل لحذيفة : ألا طلقتها حين أمر 
عمر؟ قال : کرهت أن یری الناس ني رکبت أمرا ١‏ ينبغي لی 

وقد ذکن المفسرون قصة حذيفة ومحاورته مع عمربن الخطاب حین مره بتطلیق زوجته 
الكتابية فقالوا: وقد روي أن حذيفة تزوج بكتابية فأراد عمر منه أن يفارقهاء فقال له حذيفة: 
أتزعم أنها حرا ك - رضي الله عنه -: لا أزعم أنها 
حرام ولکن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن ۸۱ . 

وقال الكمال بن الهمام: «ویجوز تزوج الكتابية» والأولى أن ل يفعل المسلم إل 
لضرورة»*" . 

۱-- متی یکره للمسلم نکاح الكتابية؟ 

ا آنه من المباح للمسلم نكاح الكتابية» وان الأولى له أن لا يفعل ذلك» ونسأل هنا : هل 
یکره ه للمسلم نکاح الكتابية ی بعض الحالات؟ 

والجواب : نعم یکره له نکاح الحتابية فی حالتین : (الأولى) : إِذا كانت حربية . و(الثانية) : 
إذا وجد المسلم مسلمة يتزوجها. 

۲ -- أولاً: إذا كانت الكتابية حربية١*٠:‏ 


قال الكمال بن الهمام في كتابه «فتح القدير» في فقه الحنفية : «وتكره الكتابية الحربية 
إجماعاً لانفتاح باب الفتنة من إمكان التعلق - أي تعلق المسلم بزوجته الحربية - المستدعي 
للمقام معها في دار الحرب» وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرق أن 
تسبی وهي حبلی » فیولد رقيقاً وإن کان مسلماً5*. 


. ٥۹۰ص‎ ۰٦ج‎ » «المغني» لابن قدامة الحنبلي‎ )۷۸۱١( 

٦ج «أحكام القرآن» للجصاص» ج۱» ص۴۴۴ «تفسير القرطبي» ج۴ ص1۸ «تفسير الرازي»‎ )۷۸١١( 
. ٦۳٦۱ص‎ 

)۷۸۱١(‏ «فتح القدير» للكمال بن الهمام» «شرح الهداية» في فقه الحنفيةء ج۲ ص۳۷۲. 

(۷/ الحربية هي غير المسلمة التي تنتسب إلى دولة غير إسلامية » وتعتبر من رعايا هذه الدولة . ودولتها تسمى 
«دار الحرب» وقد تدخل (الحربية) إلى دار الإسلام بأمان من الدولة الإسلامية - أي بإذن منها فتسمى 
«مستأمنة» فهي حربية ؛ لأنها من رعايا دولة غير إسلامية «دار الحرب» وهي مستأمنة ؛ لأنها دخلت دار 
الإسلام - أي دخلت إقليم الدولة الإسلامية بأمان _: انظر كتابنا: «أحكام الذميين والمستأمنين». 

. «فتح القدير». المرجع السابق» ج۲» ص۳۷۲‎ )۷۸۱٤( 


-۱۹- 


وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وتحلَ كتابية ولكن تكره حربية ليست بدار 
السام ب 

وقال المالكية : «ويتأكد الكره - كراهية نكاح الكتابية - إن تزوؤجها بدار الحرب؛ لأن لها قوة 
بها لم تكن بدار الإسلام فربما رنت ولده على دینها ولم تبال بإطلاع أبيه على ذلك**“. 

۴۳ ثانياً: وجود المسلمة التي يمكنه نكاحها: 


والحالة الثانية التي يكره فيها للمسلم الزواج بالكتابية» وجود المسلمة التي يمكن للمسلم 
نكاحهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ویکره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر 
المسلمات. قاله القاضي - أي القاضي أبو يعلى الحنبلي - وأكثر العلماءء كما يكره أن يجعل 
آهل الكتاب ذباحين مع كثرة ذباحين مسلمين» ولکن لا يحرم »0 . 

وهُذا تقييد حسن» وهو أن كراهة نكاح الكتابية مقيد بوجود الحرائر المسلمات؛ لأن 
المسلمة أولى من الكتابية بزواج المسلم؛ لأن بهذا الزواج إعفافها وصيانتها وعدم بوار 
المسلمات وإمكان تربية الطفل تربية إسلامية من قبل أبوين مسلمين . 

وبقول شيخ الإسلام ابن تيمية أحذ فقهاء الحنابلة المتأخرون» فقد ذكروا قوله دون تعقيب 
ولا تعلیق**“ مما يدل على إقراره والأخذ به؛ لأن قول شيخ الإسلام ابن تيمية مأخوذ به في 
فقه الحنابلة . 

وكذلك قال الشافعيةء فقد علّقوا كراهة نكاح الكتابية بوجود المسلمة» فقد جاء في «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية : «وتحل كتابية لكن تكره حربية ليست بدار الإسلام» وكذا تكره ذمية 
على الصحيح لما مر من خوف الفتنة لكن الحربية أشد كراهة منهاء هذا إذا وجد مسلمة» وإلا 
فلا كراهة كما قال الزركشي “٠)‏ . 


: _۔ یستحب نکاح الكتابية إذا رجي إسلامها‎ ٤ 


. «مغني المحتاج» ج۰۴ ص۷۱۷ ومثله في «نهاية المحتاج» ج٦» ص۲۸۹‎ )۷۸٠٥( 

. ٠٠ ٦ص «الشرح الصغير» للدردیرء ج۱»‎ )۷۸۱١( 

. «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲۱۷‎ (VA1۷) 

(۷۸۱۸) «کشاف القناع» ج۰۳ ص۸٤‏ . 

(۷۸۱۹) «مغني المحتاج» ج۳؛ ص۱۸۷ ومثله في «نهاية المحتاج» جا» ص٩۲۸‏ والذمية هي غير المسلمة 
التي تقيم في دار الإسلام بموجب عقد الذمة وتعتبر من رعايا دار الإسلام . 


٣ - 


جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وقال الزركشي : وقد يقال باستحباب نکاح 
الكتابية إذا رجي إسلامهاء وقد روي ان عثمان بن عفان - رض الله عنه - تزوج نصرانية فأسلمت 
وحسن إسلامها»(" . 

وفي «نهاية المحتاج» للرملي في فقه الشافعية : «والأوجه كما بحثه الزركشي ندب نکاح 
الكتابية إذا رجي إسلامها كما وقع لعثمان - رضي الله عنه - أنه نكح نصرانية فأسلمت وحسن 
إسلامها )۸ . 

ويبدو أن هذا الاستحباب الذي قاله الشافعية في نكاح الكتابية غير مقید بعدم وجود 
المسلمة التى يمكن أن يتزوجها المسلم؛ لأن سبب الاستحباب قائم بذات الكتابية وهو رجاء 
إسلامهاء وهذا السبب لا علاقة له بوجود أو عدم وجود المسلمة. ويؤيد ما نقوله أن سيّدنا عثمان 
- رضی الله عنه - تزوج نصرانية ص وجود المسلمات الكثيرات . 

6 “- نؤيد مذهب الشافعية في استحباب نكاح الكتابية المرجو إسلامها: 


وما ذهب إليه الشافعية هو ما نؤيده وندعو إلى الأخذ به» ولکن بشرط أن کون رجاء إسلام 
الكتابية قوياً وتحققه راجحاً رجحاناً ظاهراً بوجود القرائن على ذلك ومن هذه القرائن كونها حسنة 
السيرة» تثني على الإسلام وتألف مخالطة المسلماتء وتحضر المحاضرات العامة في المواضيع 
الإسلامية» وتقرأ المجلات والكتب الإسلامية» ويعرف عنها الحياءء أو أنها منقطعة ولا معيل 
لھاء وتعيش بين المسلمين ولا يعرف عنها ما يشين» أو أن لها قريباً أسلم وحسن إسلامه» وهذه 
الكتابية تجلّه وتحترم رأيه» فزواجه بها مما يسهل عليها أمر إسلامها. 

“١‏ - زواج المسلم بالكتابية الحربية في دار الحرب في الوقت الحاضر: 

قلنا: إن الحربية هي المرأة الكافرة من رعايا دولة كافرة» وتعيش عادة في إقليم دولتها 
الكافرة. فإذا كانت كتابية من رعايا دولة غير إسلامية وتعيش في إقليم دولتهاء فهل يجوز للمسلم 
في الوقت الحاضر أن يتزوجها إذا سافر إلى دولتها طلاً للعلم أو للتجارة» أو كان أسيراً في هُذه 
الدولة؟ 

والجواب : يجب التفريق بين حالتين : (الأولى): إذا كان دخوله دار الحرب بأمان منهاء وأنه 
يستطيع الخروج منها باختياره كطالب العلم والتاجر ونحوهما. و(الثانية) : إذا كان مكرهاً على 
البقاء في دار الحرب ولا يستطيع الخروج منها باختياره كالأسير. 


. «نهاية المحتاج» ج٦ ص۲۸۹‎ )۷۸۲١( . «مغني المحتاج» ج۳ ص۱۸۷‎ (VAT*) 


١ - 


۷ “_ الحالة الأولى : من يدخل باختياره وبأمان دار الحرب: 


وفي هذه الحالة يقول صاحب «المخنى» ابن قدامة الحنبلي : «وأما الذي يدخل بأمان 
کالتاجر ونحوه» فلا ينبغي له التزوج؛ لأنه لا يأمن أن تأتى امرأته بولد فيستولي عليه الكفارء وربما 
نشا بينهم فيصير على دينهم . فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة؛ لأنها حالة ضرورة 
ويعزل عنها کي لا تأتي بولد ولا يتزوج منهم ؟ لأن امرأته إذا کانت منهم غلبته على ولدهاء 
فیتبعها على دینها»"* . 

ویستفاد من هذا القول: 

)١(‏ لا ينبغي للمسلم أن يتزوج في دار الحرب التي دخلها بأمان من هذه الدار. 

(۲) إذا غلبت عليه شهوته أبيح له الزواج ب e‏ 

)۳( ولا يتزوج من كتابية من نساء دار الحرب التي دخلها. 

۸“ _ ما أرجحه في هذه الحالة : 

ولكن ابن قدامة - رحمه الله تعالى - لم يذكر حالة ما إذا غلبت عليه شهوته ولم يجد مسلمة 
يتزوًجها. ويبدو أنه يمنعه من الزواج منهم مع غلبة الشهوة عليه . 

ويبدو لي أن في حالة غلبة الشهوة على المسلم في دار الحرب له أن يتزوج مسلمة مقيمة 
في دار الحرب» فإن لم يجد مسلمة يتزوجها وأمكنه الرجوع إلى بلده» فليرجع ويتزوج مسلمة» 
ولیرجع بها إلى دار الحرب لتقيم معه حتى تنقضی حاجته التي جاء من أجلها إلى دار الحرب 
ککمال دراسته إن کان طالب علم» أو إكمال ما تقتضيه تجارته إن جاء تاجرأ» ولغرض التجارة 

فإن لم يتيسر له الرجوع إلى بلده للزواج بمسلمة والرجوع بها إلى دار الحرب» فيجوز له 
للضرورة أن ينكح امرأة كتابية منهم» وهذا ما يفهم من قول الشافعيةء فقد جاء في «نهاية 
المحتاج» في فقه الشافعية : «ولكن يكره للمسلم إن لم يخش العنت أن يتزوج فيما يظهر كتابية 
حربية في دارهم ؛ لثلا يرق ولدها إذا سبيت حاما فإنها لا تصدق أن حملها من مسلم؛ ولأن 
في الإقامة بدار الحرب تکثیر سوادهم » ومن ثم کره الزواج بمسلمة مقيمة هناك )"^ . 


فقوله : «یکره للمسلم إن لم يخش العنت أن يتزوج كتابية حربية في دارهم» أنه إذا خشي 


8 «نهاية المحتاج» جا“ ص۲۸۹‎ (VAY) 2 ٤٥٦-٤٥٥ «المغني» ج۸» ص‎ (YAYY) 


-- 


العنت ل یکره له التزوج بكتابية حربية فی دارهم . 

وينبغي للمسلم الذي تضطره غلبة الشهوة ان يتزوج امرأة منهم أن يتخیرها من اللاتي یرجی 
إسلامهن حسب ما يظهر منها من حسن السيرة والحياءء والثناء على الإسلام والمسلمين › وسماع 
المحاضرات الإسلامية العامة وقراءة الكتب والمجلات الإسلامية. 

وأما العزل عنهاء فقد ذكرنا قول ابن قدامة في الذي يتزوج بمسلمة في دار الحرب بسبب 
غلبة شهوته أن عليه أن يعزل عن زوجته المسلمة لئلا تأتي بولد» فمن الأولى على مقتضى قول 
ابن قدامة أن يعزل عن امرأته الكتابية الحربية. 
المسلم بمسلمة» فالأولى عدم العزل إذا کان سببه الوحید هو کونه وزوجته في دار الحرب أما 
إذا وجد سبب شرعي للعزل غير سبب إقامتهما في دار الحرب» فالعزل جائز. 

۹- كيف يعقد المسلم نكاحه في دار الحرب؟ 

ونكاح المسلم في دار الحرب يجب أن يجري بالكيفية وبالشروط الشرعية» سواء كانت 
المرأة التي يعقد عليها عقد النكاح مسلمة أو كتابيةء فلا يجوز له أن يعقد نكاحها فى الكنيسة 


اف ف و لأن المسلم لا يعقد نكاحه إلا بالكيفية الشرعية وبشرط أن تحكم 
هذا النكاح أحكام الشريعة الإسلامية في عقده وفي ما يترتب عليه من أحكام . 


0٠ح‏ - الحالة الثانية : زواج الأسير المسلم في دار الحرب: 


وإذا كان المسلم في إقامته في دار الحرب مضطراً أو مكرهاً على نحو لا يمكنه الخروج 
من دار الحرب بإرادته واختیاره كالأسيرء أو المسلم الذي دخل بأمان ومنعته دار الحرب من 
الخروج وألزمته بالإقامة الجبرية في إقليمهاء أو حبسته» فهؤلاء لا يجوز لهم النكاح في دار 
الحرب لا من كتابية حربية ولا من مسلمة» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلى : «وأما 
الأسير» فظاهر كلام أحمد أنه لا يحل له التزوج ما دام أسيراً؛ لأنه منعه من وطء امرأته إذا أسرت 
معه مع صحة نكاحها فمنعه من ابتداء النكاح» والوطء فيه أولى بالمنع . وهذا قول الزهري فإنه 
قال: لا يحل للأسير أن يتزوج ما کان في يدي العدو. وكره الحسن أن يتزوج ما دام في أرض 
المشركين؛ لأن الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقاً لهم» ولا یأمن أن یطأ امرأته غیره منهم . وسثل 
الإمام أحمد عن أسير أسرت معه امرأته أيطأها؟ فقال: كيف يطاأهاء فلعلَ غيره منهم يطؤهاء 
قال الأثرم : قلت له ولعلّها تعلق بولد فيكونء قال: وهذا أيضاً . 


۳ - 


ويقاس على الأسير من ذكرناهم من الممنوعين من الخروج من دار الحرب . 
--١‏ من هي الكتابية التي يحل نكاحها؟ 
تکلمنا فی الفقرات السابقة عن حكم زواج المسلم بالكتابية › سواء كانت حربية أو ذمية ء 

ونسال هنا من هي الكتابية؟ ومن هم أهل الكتاب الذين تحل لنا نساؤهم أي يحل لنا أن نتزيج 
نساءهم؟ 

والجواب : نبينه في الفقرات التالية : 

۲ --_ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى 

أهل الكتاب هم أهل كتاب التوراة وكتاب الإنجيل وهم اليهود والنصارى» قال الله تعالى : 
ان تقولوا إنما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ي0" . 

والطائفتان هم اليهود وكتابهم التوراةء والنصارى وكتابهم الإنجيل > وهذا ما صرح به 
الحنابلة وحجُتهم الآية التي ذكرناها"“. 

وأهل الكتاب عند الحنفية كل من يعتقد ديناً سماوياً» وله كتاب منزل كالتوراة» والإنجيل» 
وصحف إبراهيم» وشیت وزبور داوږ "۳" . 

۳ -_ هل المجوس من أهل الكتاب؟ 

المجوس ليس لهم كتاب» وبالتالي لا تحلَ لنا ذبائحهم ولا نکاح نسائهم نص عليه أحمد» 
وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور والظاهرية . 


اما أبو ثور فإنه رأى حل نكاح نسائهم للمسلم لقول النبي 5ل بل : «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب»؛ ولأنه يروی أن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - تزوج مجوسية ؛ ولأنهم يرون 


بالجزية فأشبهوا اليهود والنصارى“"* . 
وأما الظاهرية فقد قالوا: المجوس أهل كتاب فنكاح نسائهم حلال» وكانت امرأة حذيفة 


س ۷۸۲۸(3( 


.]٠١١ [سورة الأنعام : الآية‎ )۷۸۲١( 
. «الفتاوى الهندية» ج۱» ص۲۸۱‎ )۷۸۲١( . ٥۹۰ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۷۸۲١( 


. «المغني» ج٦› ص۹۱٥۰ «الفتاری الهندية» ج١ › ص۰۸۱ «مغني المحتاج» ج٠٠ ص۱۸۷‎ (YATY) 
. ٤٤٥ص «المحلی» ج۹‎ )۷۸۲۸( 


“€ 


4 - الرد على أبي ثور والظاهرية : 

وقد رد أهل العلم على ما ذهب إليه أبو ثور والظاهرية بقول الله تعالى : ولا تنكحوا 
المشركات). وبقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر4 فرحص من ذلك في أهل الكتاب 
فمن عداهم يبقى على العموم . 

ولم يثبت أن للمجوس كتاباًء وقد سئل الإمام أحمد: أيصح عن علي - رضي اله عنه أن 
للمجوس کتاباً؟ فقال : هذا باطل» واستعظمه جداً. 

ثم إن قوله کل : «سوا بهم سنة أهل الكتاب» دليل على أن لا كتاب لهم وإنما أراد به 
النبي ية في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية لا غير. ولم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية» وقال 
ابن سيرين : كانت زوجة حذيفة نصرانيةء وقال غيره: كانت يهودية » ومع تعارض الروايات لا 
يثبت حكم إحداهن إلا بترجيحه على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج به مع 
مخالفة الكتاب وقول سائر العلماء. وأما إقرارهم بالجزية فلأنا غلبنا حكم التحريم لدمائهم» 
فيجب أن يغلب حكم التحريم في ذبائحهم ونسائهي ^“ . 

- هل الصابثة من أهل الكتاب؟ 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «وأما الصابثات. فتجوز للمسلم عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى - وتكره ولا تجوز عندهما - أي عند أبي يوسف ومحمد -» وهذا الاختلاف بناء 
على ما وقع عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنهم قوم من النصارى يقرأون الزبور» ويعظمون 
بعض الكواكب كتعظيمنا القبلة. وهما - أبو يوسف ومحمد ‏ جعلا تعظيمهم لبعض الكواكب 
عبادة منهم لهاء فكانوا كعبدة الأوثان»""*. 

وقال ابن قدامة الحنبلي في الصابئة : «والصحيح فيهم أنهم إن كانوا يوافقون النصارى أو 
اليهود في أصل دينهم ويخالفونهم في فروعهم فهم ممن وافقوهء وإن خالفوهم في أصل الدين 
فلیس هم منهې»۳۱. 

۹“ _ المتمسك بصحف شيت وإبراهیم وزبور داود: 


قلنا: إن الحنفية يعتبرون كل من اعتقد ديناً سماوياً وله كتاب منزل فهو من أهل الكتاب» 


. ۹۲-٥۹۱ «المغني» جا ص‎ (YATA) 
. «المغني» ج٦٠ ص4۱‎ (YAT1) . «الفتاری الهندية» ج١ ص۲۸‎ )۷۸۳۰( 
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وعلى هُذا الأساس اعتبروا المتمسكين بصحف إبراهيم» أو بصحف شيت» أو زبور داود من 
أهل الكتاب. . 

وعند الحنابلة : لا يعتبر أهل الكتاب إلا اليهود والنصارى» لقوله تعالى : «إأن تقولوا إنما 
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا)» فجعل أهل الكتاب طائفتين وهم أهل التوراة - اليهود -ء 
وأهل الإنجيل - النصارى -. ولأن هذه الصحف كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فيهاء فلم يثبت 
لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام*"". 

۷ -“-- الول في نكاح الكتابية”"“: 

وإذا أراد المسلم أن يتزوج كتابية فمن يكون ويها في هذا الزواج؟ 

من المقرر عند الفقهاء أن الولاية في النكاح تثبت لغير المسلم على غير المسلم» فالأب 
الكتابي الذمي مثلا له الولاية على تزويج ابنته الكتابية الذمية» وسواء كان دين الولي مثل دين 
المولّى عليها أو مخالفاً لهاء ما دام الاثنان - الولي والمولى عليها - غير مسلمين. 

۸“ -_ولكن الحنابلة اشترطوا لوت الولاية في التزویج بين غير المسلمين اتحاد الدين 

SS‏ بينهما. ولهذا مثلا لا ولاية لنصراني على 
تزويج ابنته المجوسية أو اليهودية . 

: والحجُة لثبوت الولاية في النكاح لغير المسلم على غير المسلم قوله تعالى‎ --4Q 
«إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض4""؛ ولأن الكفر لا يقدح في الشفقة الباعثة على‎ 
تحصيل النظر في حق المولى عليه.‎ 

٠°‏ “- والولاية في النكاح تثبت لغير المسلم على غير المسلمة سواء أراد الولي تزويج 
من تحت ولایته بمسلم أو بغير مسلم . وعلى هذاء SS EC‏ 
هو وليها في هذا الزواج . 

وهذا مذهب الشافعية» والمالكية» والحنفية ء والظاهرية» والزيدية» والحنابلة إلا أن أبا 


(۷۸۳۲) «المغني» ج٦۰‏ ص۱٩٥‏ . 

(۷۸۳۳) «المغني» ج٦‏ ص۷۲٤-۷۳٤»‏ «شرح منتهی الإرادات» ج۰۴ ص۳۰ «البدائم» ج۰۲ ص۲۳۹ «الدر 
المختار» ج۲» ص۲۹٤‏ «المحلى» ج۹ ص۷۳٤‏ «مغني المحتاج» ج٠»‏ ص٤١٠ء‏ «شرح الأزهاره 
ج۲ ص۲۲۸ . 

.]۷۳ [سورة الأنفال: الآية‎ )۷۸۳١( 


- ٦ - 


الحنبلي قال: لا يزؤجها للمسلم إلا الحاكم ؛ لأن الإمام أحمد قال: لا يعقد يهودي ولا 
نصراني عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة؛ لأنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين فلا يصح بولاية غير 

وقد رد ابن قدامة الحنبلي على قول أبي يعلى بأن الشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم 
بخلاف الولاية . ۰ 

1“ - ولا ولاية لغير المسلم على المسلمة وعلی هذا إجماع العلماءء ولا ولاية للمسلم 
على غير المسلمة. فلو کانت المرأة يهودية أو نصرانية » وأبوها مسلم فلا ولاية له في تزویجهاء 
ولکن تبت ولاية على غير المسلمة بالسبب العام كولاية السلطان أو القاضي المسلم 
عند عدم وجود الولي الخاص لغير المسلمةء ففي هذه الحالة تكون للقاضي أو السلطان المسلم 
ولاية تزویج غير المسلمة للمسلہ(" . 

وعند الجعفرية : تثبت الولاية في النكاح للمسلم على غير المسلم أو المسلمة ولو لم 
تکن بالسہب العام . 


۲“ - الشهود في نكاح الكتابية : 

وإذا تزوج المسلم كتابية فلا بد لصحته من شهودء ولكن هل يشترط فيهم أن يكونوا 
مسلمين؟ اختلاف بين الفقهاءء اشترط ذلك بعضهم كالحنابلة والشافعية» ولم يشترطه البعض 
الآخر كأبي حنيفة» ونذكر فيما يلي القولين وأدلتهما. 

۳ “-_ أولاً: مذهب الحنابلة والشافعية : 

قالوا : ل يجوز نکاح المسلم كتابية إلا بشهادة شاهدین مسلمین » واحتجوا بقوله ا : »ل 


نکاح إلا بولي وشاهدي عدل»؛ ولأنه نکاح مسلم فلا يجوز إلا بشهادة مسلمين › کزواج المسلم 
ر 1 „(YAD‏ 


(۷۸۳) «الفتاوی الهندية» ج٠١‏ ص٤۲۸‏ «الهداية وفتح القدير» ج۲ ص۱۲٤۰‏ «البدائع» ج۲ ص۰۲۳۹ 
«مغني المحتاج» ج۳» ص٤١٠‏ «المحلى» ج٩‏ ص۷۳٤‏ «المغني» ج٦‏ ص۷۲٤‏ «شرح الأزهار» 
ج۰۲ ص۰۲۲۸ «شرح الزرقاني على الموطأ» ج۳» ص۱۸۲ . 

. ١١ص «كتاب الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»‎ )۷۸۴١( 

(۷۸۳۷) «المخني» ج٦‏ ص ٠٠۲١-٠١٠‏ «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في فقه الشافعية» ج۲ » ص۷۱ ۷۲ . 


۷ - 


4 - ثانياً: مذهب الحنفية “٠"^‏ : 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز زواج المسلم بكتابية بشهادة ذميين فلا يشترط فيهم أن 
وقال محمد وزفر صاحبا أبي حنيفة : لا يحوز إلا بشهادة شهود مسلمين . 


٤‏ _ ححة محمد وزفر: 


احتج محمد وزفر بما روي عن رسول الله َة آنه قال : «لا نکاح إلا بول وشاهدي عدل»» 
والمراد منه عدالة الدين ؛ ولأن الإشهاد شرط جواز العقدء والعقد يتعلق وجوده بالطرفين : طرف 
الزوج وطرف الزوجة» ولم يوجد الإشهاد على الطرفين؛ لأن شهادة غير المسلم حجُة على مثله 
وليس بحجة على المسلم» فكانت شهادته في حق المسلم كأن لم تكن فلم يوجد الإشهاد 
في جانب الزوج فلا يصح النكاح. 

-- حجة أبي حنيفة وأبي يوسف: 


احج أبو حنيفة وأبو يوسف بعمومات الكتاب والسنة نحو قوله تعالى و ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثُلاث ورباع . . .€ وبقوله 5 : «تزوجوا ولا تطلَقوا» من غير شرط 
الشهود. إلا أن كون الشاهدين من امن ار ا في نكاح الزوجين المسلمين 
بالإجماع» فمن ادعى كونه شرطاً في زواج المسلم بالكتابية فعليه الدليل. 

تم إن قوله ل : دلا نکاح إا بشاهدین» متحقق في نکاح المسلم كتابية بشهادة كتابيين ؛ 
لأن الشهادة في اللغة عبارة عن الإعلام والبيان» وغير المسلم من هل ا والبيان ؛ لأن ذلك 
يتوقف على وجود العقل واللسان والعلم بالمشهود به» وكل ذلك موجود في غير المسلم إلا أن 
شهادة غير المسلم على المسلم خصت من عموم الحديث. فبقيت شهادته للمسلم د داخلة 

وليس في شهادة الذميين على النكاح شهادة على المسلم» بل شهادة له بإثبات ملك المتعة 
له على الكتابية الذميةء وشهادة أهل الذمة على الذمية جائزة» وعلى هذاء فالنكاح صحيح 
بشهادة الذميين من أهلل الكتاب. 


(YATA)‏ «البدائع» ج۲“ ص ۲٠٤-۲٠۳‏ . «الهداية وفتح القدير»ء ج۲ > ص ۲٣٤-۲٣۴۳‏ » «شرح العناية على الهداية» 
ج٣‏ »> ص٤٣۲‏ . 
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أما عند الإنكار - أي إنكار الزوجية - ينظر إن كان إنكار الزوجية من الزوجة» فإن شهادة 
شهود النكاح من أهل الذمة تقبل ؛ لأنها E‏ ل عليه» وإن کان الإنكار من الزوج فلا 
تقبل شهادتهم ؛ لآنها شهادة على على المسلمء وشهادة غير المسلم على المسلم 5 تجوز ز لما فيها 
من معنی الولايةء ولا ولاية لغير ی لغير المسلم على المسلم . 

0 - القول الراجح 


والراجح قول الحنابلة والشافعية ومن وافقهم من أن الشرط في شهود زواج المسلم بالكتابية 
أن يكونوا مسلمين ؛ لأن الحديث الشريف : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ينصرف إلى عدالة 
الشهود المسلمين» ولم يقيد الحديث الشريف النكاح الذي يشترط فيه هذا الشرط بنكاح المسلم 
مسلمة» فيجب إذن اشتراط هذا الشرط في أي نكاح يعقده المسلمء أي سواء كان زواجه 
بمسلمة أو كتابية . 

۷ -- دين ولد المسلم من زوجته الكتابية : 

ومن الجدير بالذكر هنا أن نبيّن أن ولد المسلم من زوجته الكتابية يعتبر مساما تبعاً لأبيه في 
الإسلام ؛ ؛ لأن القاعدة ا المعروفة أن الصغير يتبع خير الأبوين دیا إذا اختلفا في الدين› 
والإسلام خير الأديان فطغاء فیتبع الصغير باه المسلم في الدين فيكون اا 

ولهذا لو کان الزوجان من آهل الكتاب وأسلم أحدهماء فإن ولدهما الصغير يتح من أسلم 
منھما بالإسلام فیصیر مسل0 ۳ , 

۸ نکاح الامّة الكتابية : 

ما تكلمنا عنه في الفقرات السابقة من جواز أو عدم جواز نكاح الكتابية هو بالنسبة للمرأة 
الحرة الكتابيةء أما بالنسبة للأمة ا الكتابيةء فقد قال الفقيه الإمام الخرقي الحنبلي : 
«وليس للمسلم وإن کان عبداً أن يتزوج أمة كتابية» . 


وتعليقاً على هذا القول قال ابن قدامة الحنبلي : «لأن الله تعالى قال: لمن قتياتكم 
المؤمنات)»› هذا هو ظاهر مذهب أحمد رواه عنه جماعة. وهو قول الحسن» والزهري› 
ومکحول» ومالك» والشافعي » والأوزاعي » والليث› وإسحاق› وروي ذلك عن عمر» وابن 


. ٥٩٦ص «المغني» ج۸٠ ص1۳۹. «الهداية وفتح القديره ج۲›‎ (YAT) 
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مسعود» ومجاهد. وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم نكاحها؛ لأنها تحلّ بملك اليمين فتحل 
بالنكاح كالمسلمة<؛“. 

كما احج أبو حنيفة بعموم قوله تعالى : لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع# وهذا النص يشمل الحرة والأمة» ولا يوجد دليل على التخصيص*. 

4-“- حجة المنع من نكاح الأمة الكتابية : 

وقال ابن قدامة محتجاً لمذهبه بالمنع من نكاح الأمة» بأن هذا المنع لأن ولد الأمة الكتابية 
مملوك لسيّدها ويقرٌ ملكه عليه وعليهاء ومن هذا الوجه يفارق نكاح الأمة المسلمة» فإن نكاحها 
لا يؤدي إلى :استرقاق الكافر ولدها؛ لأن الكافر لا يقر ملكه على مسلمة» والكافرة تكون ملكا 
لكافر ويقرٌ ملكه عليهاء وولدها مملوك لسيدها؛ ولأن الشرط في إباحة نكاح الأمة كونها مؤمنة 
لقوله تعالى : «إفمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ي”؛*. 


المطلب الثاني 


زواج المسلم بغير الكتابية 

: يحرم على المسلم أن يتزوج غير كتابية‎ -“- ٠١ 

قلنا فيما سبق : إن المسلم يجوز له أن يتزوج كافرة إذا كانت من نساء أهل الكتاب» ولا 
يجوز له» بل ویحرم عليه أن يتزوج كافرة ليست من أهل الكتات. فمن عداهم من الكفار ليسوا 
من أهل الكتاب» وبالتالي يحرم على المسلم أن ينكح نساءهم» وعلى هذا إجماع أهل العلم . 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما 
استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان» فلا حلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم 
وذبائحهم لما ذکرنا من الآأيتين وعدم المعارض لما . 

والآیتان اللتان ذكرهما هما قوله تعالی : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤْمنٌ› وقوله 
تعالی : ولا کا بعصم الكوافر 94#“ . 
(VAf°*)‏ «المغني» جا ص٦9۹۹‏ . 
(YA€1)‏ «البدائم» ج۲» صض ۲۷۱-۲۷۰ «الهداية وفتح القدير» ج۲»› صض ۲۷۷-۲۷٦٣‏ » «رد المحتاره ج٠»›‏ ص٥٤‏ . 
)۷۸٤۲(‏ «المغني» ج٦۰‏ ص٦۹٥‏ . 


. ٥٩۱ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۷۸٤٤( . ٥۹۲ص‎ ٦ج «المغني»‎ )۷۸٤۳( 
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١‏ -- بطلان زواج المسلم بالمرتدة عن الإسلام: 
المرتدّة هي الراجعة عن الإسلام بعد أن كانت مسلمة» وقد بيّنا من قبل ما يصير به الشخص 
مرتدأً» سواء كان مسلماً أو مسلمة”“*. ونين فيما يلي حكم زواج المسلم بمرتدة» وأقوال 
الفقهاء في بطلان هذا الزواج . 
۲ -- أقوال الفقهاء في زواج المسلم بمرتدة: 
أولا: : جاء في «المغني»: «والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت؛ لأنه لم يثبت لها حكم 
اهل الدين الذي انتقلت إليه ولا في إقرارها علیه» ففي ايا وی۸۵ 
ثانياً: في «المبسوط» للسرخسي : «وكذڏلك لا يجوز نكاح المرتدة مع أحد؛ لأنها مأمورة بالتامل 
لتعود إلى الإسلامء وممنوعة من الاشتغال بشي ء آخحر؛ ولأنها بالردة صارت محرمه ة والنكاح 
مختص بمخل الحل ابتداءٌ فلهذا ١‏ يجوز نکاحها م ا حل )۷۸٤۷()‏ . 
وفي «الهداية» في فقه الحنفية أيضاً: «وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كاف“ . 
وكذلك لا يجوز أن يتزوجها مرتدًّ مثلها؛ لأنهما لا يقرّان على ردتهما. جاء في «الفتاوى 
الهندية» في فقه الحنفية : «فلا يجوز للمرتد أن يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا 


ذم ة )۷۸٤۹(‏ 1 


٠٠ ٠٠‏ ثالشا: وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «المرتدة فإنها محرمة على كل أحد من مسلم وكافر 


مرتد مثلها أو كافر أصلى»('**. 
۴۳ -“- زواج المسلم بمسلمة شيوعية ونحوها: 


اعتاق الشيوعية من قبل المسلم أو المسلمة يعتبر ردة يرت بها المسلم أو المسلمة عن 
الإسلام» وقد ذكرنا فتوى لجنة الفتوى بالأزهر حول المسلم الذي اعتنق الشيوعية وبقي شرا 
عليهاء إذا تزوج مسلمة فزواجه باطل ؛ ۽ لأنه مرتد وزواج المرتد بمسلمة حرام وباط (۱* . 


.»٥۳٤٥-۔٥۳۴۳٤(« الفقرات‎ )۷۸٤٥( 


. ٤۹ص «المبسوط» للسرخسي › ج۰9‎ )۷۸٤۷( . ٥۹۹۲ص‎ ٦ج «المغني»‎ (YA) 
. ۲٥٥ص‎ > «الفتاری الهندية» ج۲‎ )۷۸٤۹( . ٥٩٩ص‎ > «الهداية» ج۲‎ (YASA) 
.»11۹۲( الفقرة‎ )۷۸٥1( . «شرح الأزهار» ج۲» ص۲۰۹‎ )۷۸۰( 
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وكذلك يقال بالنسبة للمرأة المسلمة إذا اعتنقت الشيوعية وظلّت مصرَة عليها فإنها تصير 
مرتدة . 

وكذلك الحكم في حرمة زواج المسلم بامرأة تعتنق مبدأ أو عقيدة تعتبر كفراً في شرع 
الإسلام وفي ميزان الإسلام وحكمه؛ لأن بهذا الاعتناق تصير مرتَدَّة إن كانت مسلمةء والمرتدّة 
لا يجوز نکاحها. 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «كل مذهب أو اعتقاد يكفر به معتقده لا يحل 
للمسلم أن يتزوج صاحبة هذا الاعتقاد كالزنادقة والباطنية ونحوها»*** . 


. «الفتاوى الهندية» ج۲ » ص۲۸۱‎ (YAeY) 


-"- 


لن 
کی رس یی 
٤‏ “- لماذا تبحث هذا الموضوع؟ 


قد يسال سائل: لماذا نبحث موضوع زواج أو أنكحة غير المسلمين فيما بينهم؟ وما وجه 
العلاقة بين هذا الموضوع وموضوع كتابنا؟ 

والجواب : إن المجتمع الإسلامي مجتمع مفتوح لغير المسلمين› ودار الإسلام لا تضيق 
بغير المسلمين» بل تتسع لهم وتقبلهم مواطنين فيها ويحملون جنسيتها على أساس عقد الذمة» 
ويصيرون بهذا العقد من أهل الذمةء ومن أهل دار الإسلام . وغير المسلمين من رعايا الدول 
غير الإسلامية قد يأتو ن إلى دار الإسلام بأمان من دار الإسلام - أي بإذن منها-ء ويقيمون فيها 
إقامة مؤقتة» وهؤلاء هم المستامنون. 

والذميون والمستأمنون يعقدون أنكحتهم فيما بينهم وفقاً لما یعتقدونه من تعالیم دیاناتهم . 
وقد تكون أنكحتهم هذه صحيحة في حكم الإسلام كما هي صحيحة عندهم. 

وقد تکون فاسدة في حكم الإسلام» وهنا تظهر الحاجة لمعرفة موقف الإسلام من هذه 
الأنكحة الفاسدة» أيقرُون عليها في دار الإسلام مع فسادها وبطلانها؟ أم يمنعون منها باعتبارها 

من المنكرات» والمنكر تجب إزالته بناء على واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما 
مر بنا من بحث في هذا الواجب؟ 

ثم قد يسلم أحد الزوجين أو كلاهماء فما حکم أنکحتهم التي عقدوها قبل إسلامهما أو 

إسلام ا وأيضاً قد يثور تزاع فيما بين الزوجين قبل إسلامهما فيرفعان الأمر إلى القاضي 
المسلم» وقد يجره النظر في نزاعهما إلى النظر في أصل نكاحهما من جهة صححته وفساده» فعلى 
أي ساس ينظر في نزاعهما وفي أصل نكاحهما؟ 

ومن كل ما تقدم تظهر وجه العلاقة بين هذا الموضوع وموضوع الكتاب . وفضلا عما تقدم» 

فمن الضروري للمرأة المسلمة التي نريدها أن تكون داعية أن تعرف بعض أحكام الإسلام فيما 


۳ 


يتعلق بموضوع أنكحة غير المسلمين فيما بينهم من الجهات التي ذكرناها لا سيما والمجتمع 
الإسلامي لا يخلو عادة من غير المسلمين. 

٥‏ “- منهج البحث: 

أنكحة غير المسلمين فيما بينهم قد تكون صحيحة عندهم وعندنا. وقد تكون فاسدة عندنا 
أي في شريعتنا الإسلامية» فما حكم الإسلام فيها قبل أن يترافعوا إلينا بشأنها وقبل أن يسلم 
الزوجان أو أحدهما؟ فهل نقرهم عليها أم نمنعهم منها؟ ثم ما حكم هذه الأنكحة الفاسدة بعد 
الترافع إلى القاضي المسلم بشأنهاء أو بعدم إسلام أحدهما أو كليهما؟ هل نقرهم عليها أو 

٠‏ -“- تقسيم هذا الفصل إلى مباحث: 

وبناء على ما تقدم» نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: أنكحة غير المسلمين الصحيحة . 

المبحث الثاني : أنكحة غير المسلمين الفاسدة قبل الترافع وقبل إسلام الزوجين أو 
أحدهما. 

المبحث الثالث: أنكحة غير المسلمين بعد الترافع أو بعد إسلام الزوجين أو أحدهما. 


-۳€- 


3 
یی زرل 
أنكحة غير المسلمين الصحيحة 

۷- كل نكاح صح بين المسلمين صح بين غير المسلمين : 

قال فقهاء الحنفية : «كل نكاح صح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكض٠*“.‏ 
وعللوا ذلك بقولهم : «لتضافرالاعتقادين على صحته ولعموم الرسالة» فحیث وقع من الكفار وفق 
الشرع العام وجب الحكم بصحته» وبه قال الشافعي وأحمد »°0 . 

۸-_-_ ومذهب الشافعية كما ذكر عنهم الحنفية» فقد صرح الشافعية بأن ما صح من 

بين المسلمين صح بين غير المسلمين*“. 

ومذهب الحنابلة كما ذكر الأحناف عنهم ؛ لأن الحنابلة قالوا: «باب نكاح الكافر» وهو 
صحیح وحکمه کنکاح المسلمين فیما یجب به. ودلیل صحته قوله تعالی : وامرأته حمالة 
الحطب#. وقوله تعالى : وامرأة فرعون فأضاف النساء إليهم» وحقيقة اران ي زوجية 
صحيحة )(۷۸°۳) . وهذا يعني بداهة أن ما صح من نکاح ب E‏ صح بين غير المسلمين . 

۹“ _ مذهب المالكية : 
المالكية : «إن أنكحة الكفار فاسدة على المشهورء ولا يتأتى استيفاء الشروط فيها؛ لأن من 
شروط صحة النكاح إسلام الزوج› فقول من قال إنه إذا استوفی الشروط فصحیح وإلا فلا 
ىمل »(۸°۷) . 


. ۲٠۰ص «الدر المختار ورد المحتارء ج۲ ص ۳۰. «المبسوط» ج٥ ص٤٠٤۰ «البدائم» ج۲»‎ )۷۸٠۳( 
. ٥۰ ٤ص «المبسوط» جه» ص٠٤ «فتح القدير» ج۲‎ (V€) 

. «مغني المحتاج» ج۲» ص۱۹۲ «حاشية البجيرمي» ج۲» ص۳۷۹‎ )۷۸٩٩( 

. «شرح منتهى الإرادات» ج۰۳ ص۹۲‎ )۷۸9١( 

. «شرح الخراشي» ج۳» ص۲۲۷‎ )۷۸٩۷( 


o 


وفي «مواهب الجليل» للحطاب: «وأنكحتهم أي أنكحة الكفار- فاسدة»ء اجتمعت 
الشروط أو لم تجتمع› وهو المشهور› وقيل صحيحة ۸°۸٨)‏ . 

: القول الراجح‎ _- ١ 

والقول الراجح » بل والصحيح هو قول الجمهور» وأما قول المالكية فضعيف ومردود من 
وجوه كثيرة» ذكرها الحنفية في رهم على قول المالكيةء فقالوا: إن الله تعالى قال: طوامرأته 
حمالة الحطب). فهذه الإضافة قاضية عرفا ولغة بالنكاح» وقد قصها الله تعالى في كتابه العزيز 
مفيدة هذا المعنى . والنبي ية قال: «ولدت من نکاح لا من سفاح» فسمی بيو ما وجد من 
أنكحة الجاهلية نكاحاً. 

وأسلم فيروز عن زوجتين هما أختان فقال له النبي بل : اختر إحداهما. ولولم يكن نكاحه 
لھما صحیحا لما خیره النبي ا ولأمره بتجدید نکاحه. 

وابن غیلان أسلم على عشر زوجات فقال له النبي بل : «أمسك أربعاً». وقد أسلم خلق 
كثير على عهد النبي ب ولم ينقل قط أن أهل بيت جددوا آنكحتهم** . 


. ٤۷۸ص‎ fa «مواهب الجليل بشرح مختصر خلیل» للحطاب»‎ (YA6N) 
. ۳٠ص «الدر المختار ورد المحتاره ج۲»›‎ ۰٠۰۲ «فتح القدير» ج › ض‎ (A6۹) 


-۳- 


لی ان 
أنكحة غير المسلمين الفاسدة 
قبل ترافعهم إلينا وقبل إسلامهم 
۱ _۔ تمهید : 
إذا كان النكاح فاسداً بین المسلمينء فهل یعتبر فاسداً في حى غير المسلمين إذا عقدوه 
فیما بینهم؟ وإذا فاسداً» فهل نقرهم عليه ولا لھم بشأنه قبل أن يترافعوا إلى 
القاضي المسلم أو قبل أ ن يسلم الزوجان أو أحدهما؟ أم لا نقرهم عليه ولو لم يترافعوا بشأنه 
إلى القاضي المسلم» أولم يسلم الزوجان أو أحدهما؟ هذا هو موضوع هُذا المبحث» ونوجز 
القول فيه في الفقرات التالية : 
۲ -“- أولاً : مذهب الحنابلة والشافعية : 
ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن هذه الأنكحة الفاسدة في حى المسلمين تعتبر صحيحة في 
حى غير المسلمين إذا عقدوها فيما بینهم معتقدین جوازها وصحتها بموجب دیانتهم » ويقرُون 
عليها ولا نتعرض لهم بشأنها"* . 
۴۳ --_ ثانياً : مذهب المالكية : 
وعند المالكية: يقَرُون على أنكحتهم ولا نتعرض لهم بشأنهاء وإن كانت هي بذاتها 
فاسدة» فقد قالوا: «ولا يمنعون - أي الكفار- من الزواج من البنات والأمهات»"*. ومعنى هذا 


)۷۸٦١(‏ «المغني» ج٦‏ ص1۳۸-۹۱۳. «کشاف القناع» ج۴ ص۰1۷ «شرح منتهی الإرادات» ج۳ ص۹۲ 
«الاختيارات الفقهية من فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲١٠‏ . 
وفي فقه الشافعية : : «مغني المحتاج؛ ج٣‏ ص٩1۹ء‏ «تحفة المحتاج» ج۷ ص۳۴۲-٣۴۳.‏ «شرح 
المنهج وحاشية البجيرمي» ج۰۳ ص۳۷۹ . 
)۷۸٦۱(‏ «شرح الخراشي» ج۳ ص۹٤۱‏ . 


“۳۷ - 


أنهم يقرون على الأنكحة الفاسدة التي يجرونها فيما بينهم » وإن كانت هذه الأنكحة فاسدة في 
حق المسلمين . 

4 -_ الغا : مذهب الزيدية : 

يرى الزيدية أن الأنكة لاست قطها ين الملمين تكون قاس انشا فى جى عير 
المسلمين» ولا يرون عليها إذا عقدوها فيما بينهم كنكاح المحارم» ونتعرض لهم بشأنها وإن 
لم يترافعوا إلينا بشأنها أو لم يسلم الزوجان أو أحدهما. 


وقال ر بعض الزيدية : يقرُون عليها ولا نبطلها ما داموا لم يترافعوا إلينا بشانهاء ولم يسلم 
الزوجان أو آحدهما ۸ . 


- رابعأً : مذهب الحنفة ^ : 
عند الحنفية احتلاف وتفصيل: فعند أبي حنيفة تعتبر الأنكحة الفاسدة بين المسلمين 
صحيحة في حى غير المسلمين إذا عقدوها وهم یعتقدون صحتها حسب دیانتهم» ولا نتعرض 


ا 
وة أبي حنيفة - رحمه الله تعالی أن هذه الأنكحة الفاسدة ثبتت ثبشت حقاً 
ا وهم أي غير المسلمين لايخاطبون بحقوة شت تثبت في حقهم ؛ ر کی اا 


حا لازوج ؛ O eT‏ 
لأ مرا بترکهم وما یدینون . 

ولكن لو تزوج غير المسلم كتابية وهي في العدة لفراقها من زوجها المسلم بموت أو طلاق» 
فإن زواجه هذا زواج فاسد بالإجماع لحق المسلم ويفرق بينهما. 

٩‏ - وعند ابي يوسف ومحمد : الأنكحة الفاسدة في حق المسلمين فاسدة في حق غير 
المسلمين أيضاً إلا النكاح بلا شهود هو فاسد في حقّ المسلمين غير فاسد في حقّ غير 
المسلمين. ولكن لا نتعرض لهم بشأن أنكحتهم الفاسدة رعاية لعقد الذمة إعراضا عنهم لا 


. ٠٤۷ص «البحر الزخار» ج۳»‎ )۷۸٦۲( 

٠۴۱۱ص «أحكام القرآن» للجصاص» ج۲» ص٩۳٤ «المبسوط» ج٥» ص۳۹-۳۸ «البدائع» ج۲»‎ )۷۸٩۲( 
٠٠۴ص «الدر المختار ورد المحتاںء ج۲»‎ ٠١ ٤٠٠٠۲ص «الهداية وفتح القدير وشرح العناية» ج۲»‎ 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية » ج٠ > ص۳۳۷ «إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة» للشيخ‎ 
. محمد نجيب المطيعي» ص‌۲۲-۲۱‎ 


-۳۸- 


ا لأنكحتهم الفاسدة. 

وقال أبو يوسف في قوله الأخير: نتعرض للذمي إذ تزوج محارمه کأخته وأمه ونفرق بینهما 
ولو لم يترافعا إلينا أو لم يسلم الزوجان أو أحدهما. 

وحجة أبي يوسف ومحمد هي أن هُذه الأنكحة الفاسدة في حق المسلمين كالنكاح في 
العدة ونکاح المحارم ع على فسادها عند المسلمين عدا النكاح بلا شهود» فتلزم آهل 
الذمة؛ لأنهم يلتزمون أحكاماً منها المجمع عليها بخلاف المختلف فيها کالنکاح بلا شهود» فإنه 


مختلف في فساده بين فقهاء المسلمين فلا يلزمهم؛ لأنهم لا يلتزمون أحكامنا بجميع 
الاخحتلافات. 


وحجة أبي يوسف في قوله الأخير بوجوب التعرض لهم في نكاح المحارم هو ما روي عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى الولاة أن فرقوا بين المجوس ومحارمهم - أي 
زوجاتهم من محارمهم -. ولقول الله تعالی : إوأن احکم بینهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) 
من دون شرط الترافع إليناء أي من دون شرط الترافع إلى القاضي المسلم بشأن نكاحهم والنزاع 
فيه» وقد أنزل الله حرمة هذه الأنكحة الفاسدة فيلزم الحكم بها مطلقاًء سواء عقدها المسلمون 
فيما بينهم أو عقدها الكفار فيما بينهم . 


واحتج ار شف ضا بان الأصل في الشريعة الإسلامية العموم في حى الناس كافة إلا 
أنه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية عليها وأمکن ا في دار الإسلام» فیلزم تنفيذها 
فیها. 


یعتبر زنی من وجه» aT‏ 

10¥ - القول الراجح 

والقول الراجح هو أن الأنكحة الفاسدة في حى المسلمين تعتبر صحيحة في حى غير 
المسلمين إذا اعتقدوا صحتها بناء على ما يعتقدون من دينهم» ويقرّون عليها ولا نتعرض لهم 
بشأنها قبل الترافع إليناء أو قبل إسلام الزوجين أو أحدهما. 

۸-“- أدلة القول الراجح 

والأدلة على رجحان ما رجحناه من وجوه كثيرة : (منها) : ما احتج به الحنفية في ردهم على 

۳۹ - 


قول المالكية إن أنكحة الكفار مطلقاً هي أنكحة فاسدة بذاتها؛ لأن من شروط صحتها كون 
الزوج ۱ (ATÎ‏ , 


ونضيف إلبها أن النبي إا أقرٌ مجوس هجر على أنكحتهم مع أنهم كانوا يستحلّون نكاح 
المحارم . وكذلك لم يتعرض ية لنصارى نجران وغيرهم الذين عقد لهم الذمة» لم يتعرض لهم 
بشأن أنكحتهم وأقرهم عليها. ثم إن المسلمين لما فتحوا بلاد فارس لم يتعرضوا للمجوس في 
أنكحتهم وإنما أقروهم عليها. 

أما الآية التي احتج بها أبو يوسف وهي قوله تعالی : ون احكم بينهم بما أنزل 
ال4“ . فقد قال في دلالتها الإمام الجصاص الحنفي وغيره : «إنها تفيد الحكم بما أنزل الله 
إذا ترافعوا إلينا؛ لأن قوله تعالى : «إفإن جاؤك فاحكم ينهم أو أعرض عنهم)› يدل على أنهم 
يركون وما يدينون به إذا لم يجيئوا إليناء إلا أن التخيير بين الحكم بينهم وعدمه نسخ بقوله 
تعالى : «إوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا دليل على نسخ شرط المجيء إليناء فيكون تقدير 
الآيتين : فإن جاؤوك فاحكم بينهم بما أنزل الله“ . 


.)٠٠٠١( الفقرة‎ )۷۸٦٤( 

.]١٤١ [سورة المائدة: من الآية‎ )۷۸٠٦٠( 

)۷۸٩٩(‏ «أحكام القرآن» للجصاص» ج۰۲ ص٦۳٤-۳۷٤.‏ «المبسوط» جہ» ص۳۹ «البدائع» ج۲ء 
ص ۳۱۱۔۳۱۲ . 
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رلی یاس 
أنكحة غير المسلمين الفاسدة 
بعد الترافع إلينا أو بعد إسلام الزوجين أو أحدهما 


۹ - تمهید 

قد يترافع الزوجان غير المسلمين إلى القاضي المسلم بشأن نكاحهماء أو يسلم الزوجان» 
فما حكم نكاحهما إذا كان فاسداً من جهة إقرارهما عليه أو عدم إقرارهما؟ وقد يسلم أحد 

هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 

٠١‏ -- الحالة الأولى : ترافعهما إلى القاضي المسلم أو إسلامهما: 

أولاً: عند جمهور الفقهاء : 

إذا ترافع الزوجان غير المسلمين بشأن نكاحهما أو أسلم الزوجان» فالحكم بشأن نكاحهما 
کان فاسداً عند جمهور ع ء من الحنابلة e‏ والمالكية وغيرهم وفق التفصيل 

١-|أ-‏ يقرّان على نكاحهما إذا كانت المرأة للزوج حال المرافعة أو حال 
إسلامهماء ولا ينظر إلى صيغة العقد ولا إلى كيفيته ولا إلى توافر شروط صحته من وجود الوليّ 


والشهودء فقد أسلم خلق كثير في عهد النبي ية وأقرُوا على أنكحتهم ولم يسألهم النبي ي 
عن کیفیتها . 


أما إذا كانت المرأة لا تح للزوج وقت المرافعة أو وقت إسلامهما كما لو كانت الزوجة من 
محارمه» فإنه يفرق بينهما ولا يقرّان على نكاحهما لحرمة المحلٌ ۷“ . 
(YAY)‏ «المغني» ج٦٠‏ ص۱۳٦۰‏ «الأم» للإمام الشافعي» ج٥۰‏ ص٤٤ ٥١ .٠۰‏ و«کشاف القناع» ج۳ = 


- ا 


۲ --_ ب - ولو كان للزوج أكثر من زوجة واحدة لا يجوز جمعهن كأكثر من ربع زوجات» 
وکلهن يحل له نکاحهن منفردات. أو کان له زوجتان هما أختان» فعليه في هذه الحالة أن يمسك 
من الأخحتين واحدة تبقى زوجة له» ويفارق الأخرى. ويمسك من الأكثر من الأربع أربع زوجات 
ويفارق ما زاد على الأربع» وهذا کله سواء جرى نكاحهن بعقد واحد أو بعقود متفرقة** . 

۴۳-- ج ولو کان قد تزوج امرأة وأمَها وأسلمتا معه قبل الدخول» فسد نكاح الام وثبت 
نکاح البنت» ولزم التفريق بينه وبين الأم. وإنما اختصت الام بفساد نكاحها؛ لأنها تحرم عليه 
بمجرد العقد على ابتتهاء والبنت لا تحرم قبل الدخول بأمّها. 

وإذا کان قد دخل بهما - أي بالبنت وأمها - حرمت عليه الاثتتان البنت وأمها على التأبيد : 
الأم؛ لأنها أم زوجته» والبنت؛ لأنها ربيبة من زوجته التي دخل بها. 

وإن کان قد دخل بالأم وحدها فكذلك الحكم؛ لأن البنت تكون اف بانّهاء والأم 
حرمت عليه بمجرد العقد على ابنتها. 

وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح أمها كما لو لم يدخل بها ولزم التفريق 
بینه وبين الام . 

ونفس هذه الأحكام تثب تثبت في حالة ترافعهم إلى القاضي المسلم بشأن هذا النكاح قبل 
إسلامه 9^ . 

وعند المالكية : إذا أسلم غير المسلم وكان قد تزوج امرأة وأمها ولم يمسهماء > فإن له أن 
يمسك أيتهما شاء ويفارق الأخرى. وإن مس إحداهما أي دخل بها أمسك التي مس وفارق 
الأحرى. وإن مس الائنتين فارقهما جميعاً"". 


ص1۸٦‏ «تحفة المحتاج» ج۷» ص ۳۳١‏ وما بعدهاء «المدونة الکبری» ج٤»‏ ص ١٦۲-٠١۱‏ «البحر 
الزخحار» ج٠»‏ ص۷٤۱»‏ «سفينة النجاة» للشيخ أحمد آل كاشف الغطاءء ج۲» ص۱۳۸ . 

(۷۸۹۸) «المغني» ج٦۰‏ ص۲۰٦۰ ۰٦۲١‏ «كشاف القناع» ج۳» ص۷۴ «مخني المحتاج» ج۴» ص٦۱۹‏ «الأم» 
للشافعي» ج٤‏ ص۳۳١ء‏ «مختصر المزني» ج۴» ص۲۸۹ «شرح الخرشي» في فقه المالكية» ج٠»‏ 
ص ١٠۲۳ء‏ «التاج والإكليل لمختصر خليل» ج۲» ص٠۸٤‏ «سفينة النجاة»» المرجع السابقء» ج۲» 
ص۲۸۷ . 

. ۱۹٩-۱۹۰۹ «المغني» ج٦ ص۲۷٦-1۲۸. «کشاف القناع» ج۳٠ ص۷۳ «مغني المحتاج» ج۰۳ ص‎ )۷۸٦4( 

. ٤۸٠ص «المدونة الكبرى» ج٤» ص٠٦٠ء «شرح الخرشي» ج۳» ص۲۳۱ «التاج والإکليل» ج۲»‎ )۷۸۷١( 


-- 


:٠*۷١ةيفنحلا ثانياً: مذهب‎ --“ ٤4 

ا - إذا جری نکاح ر امت لدو اوی کے برا ی اة بب درا 
زوجها غير المسلمء والعدة لم تنقضص وهما یدینان ذلك - أي يعتقدان جواز نکاح المرأة فى في 
عدتها -» فعند أبي حنيفة - رحمه الله - يقرّان على نكاحهما. وعند الإمام زفر: لا يقرّان عليه . 

وأبو يوسف ومحمد مع آي حنيفة في النكاح بلا شهودء ومع زفر في النكاح في العدة. 

احتج أبو حنيفة بأن هذا النكاح وقع صحيحاً في حقهم؛ لأنهم يدينون ذلك وإذا صحٌ 
النكاح فإن حال المرافعة أو حال إسلامهما هو حال بقاء النكاح» والشهود شرط ابتداء النكاح 
ولیس شرط بقائه . وكذلك العدة لا تمنع بقاء النكاح» آلا یری أن امرأة تحت زوج لو طرأت عليها 
العدة من وطء بشبهة » لم یمنع ما وجب من العدة بقاء النكاح . 

واحتحٌ زفر بأنهم لما التزموا بعقد الذمة أحكام الإسلام ومنها فساد النكاح إذا جرى بلا شهود 
أو في العدة لزمهم الحكم بالتفريق بینهما لفساد هذا النكاح . 

واحتج أبو يوسف ومحمد بأن النكاح بلا شهود مختلف في فساده» وأهل الذمة لم يلتزموا 
أحکامنا بجمیع الاختلافات. بخلاف النكاح في العدة» فإنه مجمع على فساده» فیلزمهم حکمه 
وهو وجوب التفريق بينهما. 

-٥‏ ب - واا کان فساد ع 2 المحل الان فلا حلاف بين أبي 
حنيفة ؛ يرون فساده في حقهم للاجاع على فساده عند المسلمين› وبالمرافعة قبل 
إسلام الزوجين أو بعد إسلامهما» يجب التعرض لھما بشأن هذا النكاح الفاسدي والتفريق 
بينهما؛ لأنهما لا يقران عليه . 

وأما على قول أبي حنيفةء فهذا النكاح وإن كان له حكم الصحة فيما بينهم إلا أن حرمة 
المحل تنافي بقاء النكاح کہا تنافي ابتداءه» فیلزم التفريق بینهما لهذا السہس ۱ . 


)۷۸۷١(‏ «المبسوط» جه» ص۳۸-٠٤.‏ «الهداية وفتح القدير والعناية» ج۲» ص ٠٠٠١-٠٠١۲‏ «شرح الكنزه 
للزيلعي» ج۰۲ ص۱۷۲-۱۷۱ . 

(۷۸۷۲) «الهداية وفتح القدير» ج۲٠‏ ص٤ »٠۰‏ «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحره ج١»‏ ص۳۷۰» «شرح الكنزه 
للزيلعي» ج١»‏ ص۳٦1.‏ «حاشية الشلبي» ج۲» ص۷۲١‏ . 


۳ - 


٦‏ --_- ج وان کان غير المسلم عنده أكثر من أربع زوجات وکان قد تزوجهن بعقد 
واحد» أو کان عنده زوجتان هما أختان كان قد تزوؤجهما بعقد واحد ثم أسلموا» وجب أن يمسك 
أربعاً ويفارق ما زاد على الأربع» وأن يمسك إحدى الأختين ويفارق الأخرى. 

وإن کان قد تزوجهن بعقود متتالية» فنکاح الأربع الأولى هو الصحيح وأنكحة الأحريات 
فاسدة فيجب التفريق بينه وبينهن . وكذلك يعتبر نكاح الأخت الأولى هو الصحيح ونكاح الأخرى 
هو الفاسد ويجب التفريق بينه وبينها. وهُذا على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال الإمام محمد: یختار مما زاد على الأربع ازا ومن الأختين واحدة» سواء عقد عليهن 
بعقد واحد أو بعقود متفرقة”"*). وهذا الحكم نفسه إذا ترافعوا إلينا قبل أن يسلموا*“. 

۷ - د - ولو کان عنده زوجتان : البنت» وأمها. فإن كان قد تزوجهما بعقد واحد فالنكاح 
باطل» وإن كان قد تزوجهما بعقدين» فنكاح الأولى جائز وصحيح » ونكاح الثانية باطل . وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد: نکاح البنت هو الجائز الصحيح دون الأم» سواء تزوجهما بعقد واحد أو 
بعقدين؛ لأن مجرد العقد على الأم لا يحرم البنت. وهذا كله إذا لم يكن قد دخل بواحدة 
منهماء فإن دخل بإحداهما ثم تزوج الأخرى فنكاحها باطل؛ لأن الدخول يحرم الأحرىء سواء 
کان بالاأم أو بالبنت. وإِن دحل بالثانية فقط» فإن كانت الأم بطل نکاحھما تا اتفاقاً؛ لأن 
نکاح البنت e‏ رم الا والدخحول يحرم البنت. وإن كانت التي دحل بها هي البنت فكذلك 

وقال الإمام محمد: نكاح البنت هو الجائز» ونكاح الأم هو الباطل'* . 

۸ -“-_- القول الراجح 

أقوال الفقهاء التي ذكرناهاء هي بصورة عامة متقاربة فيما بينهاء والراجح منها قول 
الحنابلة ومن وافقهم . أما أقوال الآخرين المخالفة لبعض ما قاله الحنابلة فهي أقوال مرجوحة» 
من ذلك ما قاله الإمام زفر - رحمه الله - في النكاح بلا شهودء وقول أبي حنيفة - رحمه الله - في 


. ۳۱٤ص «البدائع» ج۲»‎ (VAYY) 
. ٥۴۲ص «الدر المختار ورد المحتار» ج۲‎ (YAY) 
. 04٦-٥ ٤٥ص‎ ٠۲ج «البدائع» ج۲ ص۰۳۱۹ «الدر المختار ورد المحتارء‎ (VAY) 


- 


واحد مع أن الثابت أن فيروز أسلم على أختين» وأن ابن غیلان أسلم على عشر زوجات» ففارق 
زوجات بعقد واحد«*۰. 


۹“ - الحالة الثانية : إذا أسلم أحد الزوجين ٠:‏ 


أ إذا أسلم الزوج وحده وكانت زوجته كتابية» يجوز ابتداء النكاح عليها في الحالء فإنهما 
قران على نکاحهما؛ لأنه يصح نکاحهما ابتداء فاستدامته أولی بالصحة والجوازء ولا حلاف في 
هذا عند القائلين بجواز نكاح نساء أهل الكتاب"*. 

_-٠‏ ب - وإذا أسلم الزوج وحده وزوجته غير كتابية كما لو كانت وثنية أو أسلمت الزوجة 
وحدهاء سواء كانت كتابية أو غير كتابية» ففي هاتين الحالتين تتعجل الفرقة بين الزوجين على 
رأي بعض الفقهاء» ولا تتعجل على رأي فريق آخر من الفقهاء وإنما تقع الفرقة إذا أصر الطرف 
الذي لم يسلم على كفره وأبى أن يسلم» وسنوضح هذه المسألة عند كلامنا عن فرق النكاح 
ومنها: (الفرقة بإباء الإسلام) - إن شاء الله تعالى -. 


(۷۸۷0) «المخني» ج٦‏ » ص۲۰٦‏ » 1۲۹ . 

(VAYY)‏ «المغني» ج٦“‏ ص٤۳٦‏ «کشاف القناع» ج۳ ص14 «الهداية» ج۰۲ ص۹٠٥‏ «البدائعم» ج۲ 
ص۲۳۹ کتاب «الأم» للشافعي » جه » ص۴٤‏ » «تحفة المحتاج» ج۷» ص۳۲۸٠‏ «شرح الخرشي» ج۳» 
ص۳۲۷. «المحلى» لابن حزم» ج۷» ص۲٠۳‏ «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» في فقه 
الزيديةء ج٤٠‏ ص٦٦‏ «سفينة النجاة» المرجع السابق» ج۲» ص١۴۸‏ . 


- 0 


ران رایز 
ورد 


: تمهید» ومنهج الببحث‎ -_-- 1١ 
تترتب على عقد الزواج الصحيح آثار معينة بجعل من الشارع وحکمه: وهذه الآثار بجملتها‎ 
هي الحقوق التي تکون لكل من طرفي عقد الزواج وهما الزوج والزوجة على الطرف الآخرء مع‎ 
: وعلی هذا نقسم هذا الفصل إلى ثلائة مباحث على النحو التالي‎ 
المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها.‎ 
المبحث الثاني : حقوق الزوج على زوجته.‎ 
. المبحث الثالث: حقوق مشتركة بين الزوجين‎ 


۷ 


ای لزل 
حقوق الزوجة على زوجها 
۲ -“- تمهيدء ومنهج البحث: 
يئت للزوجة بعقد الزواج الصحيح ما یعرف بالاصطلاح الشرعي : المهر أو الصداق› کما 
يثبت لها بهذا العقد أيضاً النفقة على زوجها مع العدل في معاملتها ومعاشرتها بالمعروف. 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 
المطلب الأول: المهر (الصداق) . 
المطلب الثاني : النفقة . 
المطلب الثالث: العدل في المعاملة مع المعاشرة بالمعروف. 
المطلب الأول 
المبهسر 
۳ “- تمهید : 
يجب في عقد النكاح الصحيح للمرأة مقدار من المال يعرف بالصداق أو المهر» فما هو 
التكييف الشرعي لوجوب المهر؟ وما دليل مشروعیته؟ وما مقداره عادة؟ 
يتحدد باتفاق الطرفين الزوج والزوجةء وهُذا هو المهر المسمى . وإن لم يذكرا المهر في 
عقد النكاح» فالمرأة تستحق ما يعرف ب «مهر المثل»؛ لأن عدم ذكر المهر في عقد النكاح لا 
يعني سقوط حى المرأة في المهر؛ لأن وجوبه لها هو بحكم الشرع» فإن اتفقا على مقداره فبها 
ونعمت» وإن لم يتفقا وجب لها بحكم الشرع مهر مثيلاتها وهو ما يعرف بمهر المثل. 


ثم إن المرأة قد لا يسمى لها مهر في عقد النكاح ويطلقها زوجها قبل الدخول بها فتستحق 
في هذه الحالة ما يعرف بالمتعة - أي متعة الطلاق -. وقد يحدث بعض الخلافات المتعلقة 
A‏ - 


بالمهر مما يمكن أن نسميها بقضايا المهر والاختلاف فيهاء فكيف يمكن حلها؟ 

ا فإن المرأة عادة» تنفق مهرها أو بعضه على تجهيز بيت الزوجية بشراء بعض أثاثه 
ومتاعه» مما یمکن تسمیته بالجهاز» ومتاع البيت» فلمن یعود هذا الجهاز ومتاع البيت عند وقوع 
الفرقة ب بين الزوجين ا و إذا اذا حصل خلاف حوله قبل الفرقة؟ 

-۶٤‏ منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 

الفرع الأول: تعريف المهر وبيان مشروعيته وتكييفه وحكمته . 

الفرع الثالث: مهر المثل. 

الفرع الرابع : المتعة (متعة الطلاق). 

الفرع الخامس: قضايیا المهر. 

الفرع السادس: جهاز الزوجة. 


الفرع الأول 
تعریف المهر» وبیان مشروعیته» وتکیيفه» وحکمته 


٥‏ “-_ تعريف المهر: 

المهر هو المال الذي یجب في عفد النكاح على الزوج لزوجته إا بالتسمية أو بالعق د( , 
ویسمی أيضاً ب «الصداق» لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب 
المهر. 

وللمهر أسماء أخرى هي : الصدقةء النخلةء والفريضةء والأجر والعلائق» والعْش 
والحبّاء. وزاد بعضهم في أسمائه اسم «الطول» لقوله تعالی : ومن لم يستطع منكم طولا)» . 
وزاد بعضهم اسم «النكاح» لقوله تعالی : لولیستعفف الذين لا يجدون نكاحا ¥" . 


. ٤۳٤ص‎ > «العناية على الهداية» ج۲‎ (YAVN) 
. «المغني» جا»› ص۷۹٦۰ «مغني المحتاج» ج۳ ص۲۲۰‎ (YAY۹) 


- ۹ - 


“٩‏ - دليل مشروعية المهر: 

الأصل في مشروعية المهر الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : واخ لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحین 4 . وقوله تعالی : وآتوا الُساء صَدَقَاتهنٌ نحل« . قال او اع بی عن 
طيب نفس بالفريضة التي فرضها الله تعالى . وقیل : النحلة ت تعنى الهبة؛ لأن کل واحد من 
الزوجين یستمتعم بصاحبه» وجعل الصدّاق للمرأة» فکأنه عطية اا وقال تعالی : (واتوهن 
أجورهن بالمعروف#› وأجورهن - أي مهورهن -. 

وأما السنة» ففي حديث صحيح عن رسول الله ئي جاء فيه أن عبد الرحمن بن عوف قال: 
یا رسول الله » ني تزوجت» فقال کار : ما أصدقتها - أي ما _قال: و 


فقال : بارك الله لك أولم ولو بشاة» . وعن نس ا ن النبي د ية أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها» متفق عليه . 


ول أجمع المسلمون على مشروعية المهر في النکاے ^ . 
۷ “--_ يجب المهر في کل نکاے۹9: 


والمهر واجب شرعاً في كل عقد نكاح على الزوج لزوجته بمجرد عقد النكاح الصحح . 
e TS‏ 
اغ وصحته بدون تسمية ا 


إلا أنه إذا سمي المهر كان هو الواجب على الزوج بهذا العقدء وإن لم يسم المهر كان 
الواجب على الزوج بهذا العقد هو مهر المثل؛ لأنه لا يجوز عقد النكاح إلا بالمهر لقوله تعالى : 
أن ڌ تبتغوا بأموالكم مخصنين غير مُسافحين) فلا بد من المهر في النكاح» ولكن هذا المهر 
سا أن يكون باتفاق الزوجين على مقداره في عقد النكاح فيكون هو الواجب» وإما أن لايتفقا عله 


.]۲١ [سورة النساء: الآية‎ )۷۸۸١( 
. ٦۷۹ص «المغني» ج»‎ )۷۸۸۲( .]٤ [سورة النساء: الآية‎ )۷۸۸1( 
. ۲۳٤ص «المخني» ج ص۰1۸۰ «البدائع» ج۲» ص٤۲۷ «فتح القدیر» ج۲»‎ )۷۸۸۳( 
.]۲۳١ [سورة البقرة: الآية‎ )۷۸۸4( 


فلا يذكراه في العقد» فيكون الواجب مهر المثل . 

ويدل على ما ذكرناه من وجوب مهر المثل عند عدم تسميته في العقد أن عبد الله بن مسعود 
سئل عن امرأة مات عنها زوجها قبل أن يدخل بهاء ولم يكن قد سمى لها مهرا في عقد النكاح 
فقال : لم أسمع في هذا شيئا عن رسول الله ية ولكن أجتهد برأيي» فإن أصبت فمن اللهء وإن 
أخطات فمني ومن الشیطان والله ورسوله بریثان. ری أن لھا مھر نسائها لا وکس ولا شطط . 
فقام رجل يقال له معقل بن سنان وقال: أشهد أن رسول الله ب قضى في بروع بنت واشق 
الأشجعية مثل قضائك هذاء ثم قام رجال من أشجع» وقالوا: إنا نشهد بمثل شهادتهء ففرح عبد 
الله بن مسعود - رضي الله عنه - فرحا لم يفرح مثله في الإسلام لموافقة قضائه قضاء رسول الله 
ية؛ ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداقء فصح من غير ذكره 
کا لن فة ۸° , 

۸“ - تکییف وجوب المهر: 


وإذا کان المهر واجباً شرعاً في كل عقد نكاح» فما تكييف هذا الوجوب؟ أي لحقَ من وجب 
المهر في عقد النكاح؟ 

وللجواب يجب التفرقة بين حالتين: (الأولى) : عند ابتداء عقد النكاح. (والثانية): عند 
انتهاء عقد النكاح - أي بعد انعقاده ولزومه -. 

۹-- الحالة الأولى: عند ابتداء عقد النكاح : 

وفي هذه الحالة يلاحظ في المهر أن فيه حقَاً لله إضافة لحن المرأة وأوليائها. 

أما أن فيه حقَاً لله فهذا واضح من وجوب المهر في كل عقد نكاح إما بتسميته في العقد 
وإما بمقدار مهر المثل إن لم يسم في العقدء فلا يملك الزوجان نفيه باتفاقهماء فدلٌ ذلك 
أن في المهر حقَاً لله لا يملکان إسقاطه» ويؤيد هُذا أن بعض الفقهاء اشترط حدَاً أدنى في المهر 
إبلاغه إلى الحد الأدنىء فعند الحنفية : الحد الأدنى للمهر عشرة دراهم» فإذا عقد النكاح على 
مهر أقل من عشرة دراهم زيد ليبلغ العشرة. وعللوا ذلك بأن هذا المقدار وجب حقَاً 
للشر ع . 


. «المغني» ج » ص۷۱۲‎ )۷۸۸٥( 
. ٤۴۳۷-٤۳ ٤ص «الهداية وفتح القدير والعناية على الهداية» ج۰۲‎ )۷۸۸١( 


0 - 


: الحالة الثانية : بعد انعقاد عقد النكاح ولزومه‎ _ ٠١ 

وإذا تم عقد النكاح وصار لازماً فإن المهر الواجب فيه يكون حقاً خالصاً للزوجة ولا يبقى 
فيه حى لغيرهاء وبالتالي يكون لها الحقّ في التصرف فيه كما سنبينه فيما بعد. 

۱--_ حكمة وجوب المهر في النكاح : 


قلنا: إن المهر يجب في كل عقد نكاح إما بتسميته في العقد» وإما بقدر مهر المثل عند 
عدم تسميته . . بل ويجب مهر المثل حتى لو عقدا عقد النكاح على أن لا مهر للزوجة فالعقد 
صحیح ويجب لها مهر المثل"**“؛ لأن في المهر حمَاً لله تعالى كما قلنا. 

والحكمة في وجوب المهر في النكاح أنه شرع لإظهار شرف محل هذا العقد فهو لم یشرع 
بدلا كالشمن للمبيع أو كالأجرة للمأجور؛ لأنه لو كان كذلك لوجب تقديم تسميته» ولما صح عقد 
النكاح بدون هذه التسمية«*. 

ويؤيد أن المهر شرع لإظهار شرف محل عقد النكاح» ولم یشرع عوضاً أو بدلا قوله تعالى : 
إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة). وقد جاء في تفسيرها: «والخطاب في هذه الآية للأزواج» 
أمرهم الله تعالى أن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم . وقوله تعالى : «إنحلة) يدل 
على ذلك؛ لأن أصلها من العطاء١*“.‏ 

وفي «تفسير المنار : «النحلة تطلق على ما ينحله الإنسان ويعطيه هبة عن طيب نفس بدون 
مقابلة عوض. وأن هذا العطاء - المهر - آية من أيات المحبة» وأنه واجب حتم لا تخيير 


, ٨۹° فره)(‎ 


وفي «تفسير الرازي»: «قال الكلبي : «نحلة» أي عطية أو هبة. وعلى هذا القول فالمهر 
عطية» ولكن هذه العطة ن؟ ف الان (أحدهما) : أنه - أي المهر- من الزوج› وذلك 
لأن الزوج لا يملك بدله شيئا؛ لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبلهء والزوج أعطاها 
المهر ولم يأخذ منها ا يملكه» فكان في معنى (النحلة) التي ليس بإزاثها بدل» وإنما الذي 
يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك. (الثاني): والاحتمال الثاني وقد قاله 


(۷۸۸۷) «الهداية» ج۲» ص٤٤‏ «المغني» ج٦‏ » ص۲٠۷.‏ 

(۷۸۸۸) «الهداية وفتح القدير والعناية» ج۲» ص٤ ٤١-٤‏ . 

(۷۸۸۹) «تفسير القرطبي» جه ص ۲٤٠-۲۳۴‏ وآية : «إواتوا النساء صدقاتهن نحلة) في سورة النساء» ورقمها ٤‏ . 
(۷۸۹۰) «تفسیر المنارء ج٤‏ » ص٣١۳۷‏ . 


SOT 


0 وهو أن الله تعالی جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتر بين الزوجين» ثم 

مر الزوج بأن يؤتي الزوجة المهرء فكان ذلك عطية من الله تعالى ابتدا ۰۹ 

فالمهر «عطية من الله مبتدأة؛ لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو أكش» فكأنها تأحذ 
الصداق 8 المهر- - من غير مقابل »)۹ . 

الفرع الثاني 
۲ - استحباب تسمية المهر: 
يستحب أن يسمى المهر في عقد النكاح» قال ابن قدامة ا : «ويستحب أن ل پیعری 

ّ عن تسمية الصداق» "۹ . وقال الفقيه الرملي الشافعي : وت تسمیته › أي تسمية 
المهر»5““ . 


والحجة لاستحباب تسمية المهر في عقد النكاح أن الي ب کان يزوج بناته وغيرهن 


ویتزوج» فلم يكن بُخلى ذلك من مهر. وقال ية لذي زوجه المرأة الموهوية : التمس ور اتا 
من حديد» فلم يجد شيثاً فزوّجه إياها بما معه من القرآن. ولأن تسمية المهر في عقد النكاح 


أقطع للنزاع وللخلاف فيه(“ . 

٣‏ - أي شيء تصح تسميته مهراً؟ 

وإذا كان المستحب أ و المسنون تسمية المهر في عقد النكاح» فأي شيء تصح تسميته 
مهراً؟ 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله تعالى -: «كل ما کان مالا جاز أن يكون 


(۷۸۹۱) «تفسیر الرازي» ج٩»‏ ص۱۸۹ . 

. «مغني المحتاج» ج٠ ص۲۲۰‎ (A41) 

. «المغني» ج٦ ص1۸۹‎ (VAAY) 

(۷۸۹4) «نهاية المحتاج» للرملي» ج٦۰‏ ص۳۲۸ ومثله في «المحتاج» ج۳» ص۲۲۰ . 

)۷۸4°( «المغني» ج۰1 ص۰1۸۰ «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج۴» ص١١٠‏ «نهاية المحتاج» la‏ 
ص۳۲۸ . 


„o - 


صداقاً)“. ویدل على ما قاله ابن قدامة قوله تعالى : إوأحلَ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالکم محصنین غير مسافحین )0“ . 

الال الذي ینغ به النکاح بان بُجعل مهراً فيه هو ما جاز تملکه وحلّ الانتفاع به شرعا 
في الأحوال العادية - أي في حال السعة والاختيار - لا في حال الضرورة والاضطرار. 
الانتفاع بها شرعاً تصلح أن تكون مهراً إذا كانت معلومة ومقدوراً على تسليمها. أما ما لا يعتبر 
مال أصاد كالميتة حتف أنفهاء أو ما لا يعتبر مالا متقوماً في حق المسلم لعدم حل الانتفاع به 

ويشترط في المال الذي يصلح أن يكون مهراً بالإضافة إلى معلوميته وحل الانتفاع به والقدرة 
عل تسلیمه أن يكون له نصف يتمّل آي بتخذ مال عادة بحيث إذا طلقها قبل الدخول بقي 
لها من نصف المهر الذي تستحقه مال حلال. وعلى هُذا» فما لا يتمول عادة كحبة حنطة لا 
يجوز أن یکون مھ را۹0 . 

-٤‏ هل تكون المنفعة مهراً: 

قال الجمهور: تصح تسمية المنفعة مهراً في عقد النكاح كسكن الدار أو منفعة عمل يقوم 
به حر أو ع۷۸۹0 , 

وذهب الحنفية إلى التفصيل>"“. 

وقال المالكية بالمنع«'"“. 


. «المغني» ج٦۰ ص1۸۰‎ )۷۸4٩( 

)۷۸4۷( [سورة النساء: الآية .]٠١‏ 

(۷۸۹۸) «المغني» ج٦›‏ ص1۸۲٦ء‏ ۸۷ء «مغني المحتاج» ج۴» ص۰۲۲۰ «المحلی» ج٩۰‏ ص٤4٤‏ وما بعدهاء 
«الفتاوى الهندية» ج١‏ > ص۰۲٠۳‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ج١‏ > ص۹١٤‏ «القوانين الشرعية» لابن 
جزي المالکي› ص۲۲۹» «شرح الأزهار» ج۲» ص٥٠۲‏ «شرائع الإسلام» ج۲» ص۳٤۳‏ . 

)۷۸۹٩4(‏ «المغني» ج٦›‏ ص1۸۲ «مغني المحتاج» ج۴ ص۲۲۰» «المحلى» ج۰۹ ص٤٥٤‏ وما بعدها» «شرح 
الأزهاره ج۲› ص‌ ۰۲٣۹-۲۰۹‏ «شرائع الإسلام» ج۰۲ ص ۳۲٤۲-۳۲۳‏ . 

(۷۹۰۰) «البدائم» ج۲» ص۲۷۹-۲۷۷» «الفتاوى الهندية» ج٠‏ » ص۲١٠‏ . 

)۷۹٠١(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي› ص١۲۲‏ : «النكاح على إجارة كالخدمة وتعليم القران لا 
يجوز في المشهور وفاقا لأبي حنيفة» . 


0 


ونذكر فيما يلي أقوال الجمهور والحنفية وأدلتهم : 

٥‏ -_ أولاً : قول الجمهور: 

القاعدة عندهم كل اا ا في البيع أو أجرة في الإجارة من العين والدين» والحالَّ 
والمؤجلء والقليل والكثيرء ومنافع الحر والعبد وغيرهما جاز أن يكون صداقاً - أي مهراً_"“. 
وترتب على ذلك ما يأتي : 

--٦‏ أ يجوز أن يكون المهر عملا يقوم به الزوج حرا كان أو عبداً فيه منفعة لزوجته» 
سواء كان خدمة معينة لها كسنة مثلاً جاز. وكذلك لو جعل مهرها ا 1 و یخیط ثوب 
لهاء أو يرعى غنمها مدة معينةء أو يعلمها صناعة معينة» أو يعلمها فقهاء أو لخة» أو نحواًء أو 
غير ذلك من العلوم الشرعيةء أو المساعدة لها التي يجوز أخذ الأجرة على جاز ذلك 
و وصخت تسميته؛ لأنه يجوز أخذ الأجرة عليه فجاز صداقاً لها كمنافع الدار"""'. 

۷ --_ ب - أما تعليم القرآنء فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جعله صداقاً فقال 
في موضع : أكرهه. وقال في موضع : لا بأس بأن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن . 

وحجّة هذه الرواية O‏ 
سعد الساعدي» وفيه قول النبي بل : «زوجتکها بما معك من القرآن ؛ ولأن تعليم القرآن أو 
سورة منه منفعة معينة مباحة فجاز جعلها مهراً كتعليمها نحواً أو فقهاً. 

ووجه الرواية الأولى في عدم الجوازء أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال تجعل مهراً في عقود 
النكاح» قال تعالی : أن تبتغوا بأموالکم محصنین غير مسافحین)» وقال تعالی : ومن لم 
منکم طوْلاً أن ينكح المحصنات المؤمنات)» والطول هو المال؛ ولأن تعليم القرآن لا 
يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله» فلا يصح أن یکون صداقاً كالصوم والصلاة. 

وعند الشافعية : يجوز أن يكون المهر تعليم الزوج زوجته سورة من القرآن» وبهذا أيضاً قال 
الظاهرية» والزيدية» والجعفرية“٠.‏ 


(۲ 4۰( «المغني» ج٦٠‏ ص1۸۲ . 
(۳ 4°( «المغني» ج ص1۸۳-1۸۲. «المجمو ٩‏ ج٥۰۱‏ ص٤۸٤۰‏ «المحلى» ج۹» ص٤ ٤۹‏ » «شرح 
الأزهارء ج۲ ص ۲٥۸-۲٥۹‏ «شرائع الإسلام» ج۲ ص ۲۳۲۳۔۲٤۳۲‏ . 


٤(‏ ۷۹۰( ا لمغنو ٣‏ ج٦۰‏ ص ۰٦۸٤-1۸۳‏ «المجموع» ج١٠‏ ص٤۸٤‏ » «المحلى» ج۰۹ ص٤٥٤»‏ «شرح 
الأزهاره ج۲ ص٥٠۰۲‏ «شرائع الإسلام» ج۲» ص٤۳۲‏ . 


۸ “-- ثانياً: مذهب الحنفية : 

آ- منافع الأعيان : 

عند الحنفية : منافع الأعيان من المنقولات والعقارات تصح تسمیتها مهراً في عقد النكاح؛ 
لأن هذه المنافع تعتبر أموالا أو أنها ألحقت بالأموال في ساثر العقود لمكان الحاجة إليها فكذا 
في النكاح» وفي هذا قول الإمام علاء الدين الكاساني : : «ولو تزوجها على ن ساثر الأعيان 
من سکنی داره وخدمة عبیده ورکوب دابته» والحمل عليهاء وزراعة أرضه ونحو ذلك من منافع 
الأعيان مده معلومة» صخت التسمية ؛ لأن هذه المنافع أموال أو التحقت بالأموال شرعاً لمکان 


الحاجة إليهاء والحاجة في النكاح متحققةء وإمكان الدفع بالتسليم ثابت بتسليم 
محالها. . . ٩“‏ . 


ب - منافع الحر: 

أما منافع الشخص الحرء ففيها عند الحنفية تفصيل نوجزه بالآتي : 

أولاً : جعل مهرها خدمتها ٩‏ : 

قالوا: لو تزوج رجل حر امرأة على أن يخدمها سنة فالتسمية فاسدة» ولها مهر المثل في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف . وعند محمد: التسمية صحيحة ولها قيمة خدمة سنة. 

(وجه) قول محمد أن منافع (الحن مال؛ لأنها مال في سائر العقود حتى يجوز أخذ العوض 
عنها فكذا في النكاح» وإذا كانت مالا صخت التسميةء إلا أنه تعذر التسليم لما في التسليم 
من استخدام الحرة زوجها وهذا لا يجوز لما فيه من الإهانة والمداة للزوج› فيجب الرجوع إلى 
قيمة الخدمة لا إلى مهر المثل . 

(وجه) قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن المنافع ليست بأموال متقومة على أصل الحنفيةء 
ولهذا لم تكن مضمونة بالغصب والإتلاف» وإنما يثبت لها حكم المتقوم في ساثر العقود شرعا 
للضرورة دفعاً للحاجة بهاء ولا يمكن دفع الحاجة بها هناء؛ لأن الحاجة لا تندفع إلا بالتسليم 
وأنه ممنوع عنه شرعاً لأن استخدام الحرة زوجها الح حرام لكونه استهانة ذال وهذا لا يجوز» 
ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة» فلا تسلم خدمة ازوج لها شرعأء ن 
الحاجة بها فلم يثبت لها التقوم» فبقيت على الأصل - أي على أنها ليست أموالا-ء فصار کما 


. «البدائع» ج۰۲ ص۲۷۸‎ (4۰٩) . «البدائع» ج۲ »> ص۲۷۹‎ )۷۹۰٥( 
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هاهنا*. 


ثانياً: تزوجها على فعل لها غير خدمتها: 

أما لو تزوجها على مهر هو أن يقوم لها بفعل» وليس في هذا الفعل استهانة له ولا مذلة 
كزراعة أرضهاء ونحو ذلك من الأعمال خايج البيت التي لا مهانة فيها ولا مذلة صخت تسمية 
هذه الأفعال مهراً في عقد النكاح . وعللوا ذلك أنه من باب القيام ب بشؤونها ولیس من باب 


خدمتها“'". وكذلك لو تزوجها على أن يرعى غنمها سنة أن التسمية هنا صحيحة ولها رعي 
غنمها مدة سنة. 


وقال الكاساني : لفظ رواية الأصل يدل على أن التسمية لا تصحَ في رعي غنمها كما لا 
تصح في خدمتها؛ لأن رعي غنمها کخدمتها. ومن مشايخ الحنفية من جعل في رعي غنمها 
روايتين» ومنهم من قال : يصح في رعي الخنم بالإجماع» وإنما الخلاف في خدمته لها“ . 

ويبدو أن الذي استقر عليه الفقه الحنفي هو جواز أن يكون مهر الزوجة رعي الزوج أغنامها 
مدة معينة» فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ولو تزوجها على أن يرعى غنمها 
أو يزرع أرضها. في رواية لا يجوز وفي رواية : جاز. والأولى رواية الأصل والجامع . . 
والصواب أن چ لھا إجماعاً استدلا بقصة موسى وشعيب - عليهما السلام -» وشريعة من 
قبلنا تلزمنا إذا قص الله تعالی أو رسوله بلا إنکا(““. 

ویعلّل صاحب «الهداية» الحنفي جواز رعي غنم المرأة مهراً لها من قبل الزوج بقوله: 
«وبخلاف رعي الأغنام ؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجية»٠“.‏ 


ثالثاً: جعل مهرها تعليمها القرآن : 
وقالوا: لو تزوجها وجعل مهرها تعليمها القرآنء أو تعليمها الحلال والحرام من الأحكام» 


(۷۹۰۷) «البدائم» ج۰۲ ص۲۷۸ وقد استثنى الحنفية العبد فقالوا: إذا تزوج العبد حرة بإذن مولاه وجعل مهرها 
أن يخدمها سنة جاز: «البدائم» ج۲ ص۲۷۹ «الهداية» ج۲ ص١٥٤‏ . 

(۷۹۰۸) «البدائع؛ ج۲» صض۲۷۹-۲۷۸ . 

(۷۹۰۹) «البدائع» ج۰۲ ص۲۷۸ . 

. «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج۱ ص۳۰۲‎ )۷۹١١( 

(4۱1۱( «الهداية» ج۲» ص۱٥٤‏ . 
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أو على الح عنها ونحو ذلك من الطاعات» لا تصح التسمية ؛ لأن المسمى ليس بمال فلا يصير 
شىء من ذلك مهراً؛ ولأن الأجرة لا تستحق على تعليم القرآن كالأذان والإقامة والحج حتى يقال 
إن المستحق من الأجرة بتعليم القرآن ونحوه هو المهر”"'". 

۹ - هل يصح العتق مهراً للعتيقة : 

من کانت عنده رقيقة - أمة - وأراد أن يعتقها ويتزوجها على أن يجعل عتقها مهرهاء فهل 
يصح ذلك؟ 

والجواب: نعم يصح للرجل أن يعتتق مملوكته ويجعل عتقها صداقها - مهرها - ونکاحه 
صحيح بمهر صحیح ؛ لأنه يصح أن يكون عتق الأمة مهرا في نكاحها. نص على هذا الإمام 

وعلى هذا إذا قال مالك الأمة: قد جعلت عتتق أمتي صداقها مهرها بحضرة شاهدين فقد 
ثبت العتق والنكاح . والحجة لهذا ما روى أنس - رضي الله عنه - «أن رسول الله ية أعتق صفية 
وجعل عتقها صداقها»» متفق عليه . 

وروی الأثرم بإسناده عن صفية قالت : «أعتقني رسول الله ا وجعل عتقي صداقي آي 
مهري -». إذا قال: أشهد أني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح أيضا ثابتين › 
سواء تقدم بالقول العتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل" . 

ولو أعتقها على أن ترجه نفسها بأن قال لها: أعتقتك على أن تزؤجيني نفسك ويكون عتقك 
صّداقك فقبلت» عتقت ولم يلزمها أن تزؤجه نفسها. ولكن إذا لم تزوجه نفسها فعليها أن تدفع 
له قيمة نفسها. أوماً إلى هذا الإمام أحمدء وهو مذهب الشافعي والظاهرية والزيدية<'" . 

وقال الحنفية : لا يصح جعل عتق الأمة مهراً لهاء فعندهم: إذا أعتق السيّد أمته على أن 
تزوّج نفسها منه فقبلت عُتقت» وبعد ذلك إن زوجت نفسها منه بمهر مسمى سوى الإعتاق فلها 
المسمى إن كان عشرة دراهم فأكثر» وإن كان أقل من ذلك أكمله عشرة دراهمء وإن لم يسم 
لھا 7 فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الإعتاق ليس مالا . وعند أبي يوسف : 


(۷۹۱۲) «البدائم» ج۲» ص۲۷۷ «الهداية وفتح القدير» ج۲» ص٤٥١٤‏ . 

(۷۹۱۳) «المغني» ج٦»‏ ص‌۲۷٥۲۸-۰٥‏ . 

)۷4۱٤(‏ «المغني» ج٦‏ ص۲۹٥-۳۰٥.‏ «المحلی» ج٩‏ ص١٠٠‏ «المجموع» ج١٠»‏ ص۸۸٤‏ «شرح 
الأزهار» ج۲» ص۹٣٠۲‏ . 
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إعتاقها هو صداقها؛ لأن العتق بمعنى المال«““. 

ومذهب مالك كمذهب الحنفية ٠۹‏ - آي مذهب أبي حنيفة ومحمد -. 

“٠١‏ - القول الراجح فيما تصح تسمیته مهرا: 

والراجح من الأقوال فيما يصلح أن يكون مهراً في عقد النكاح هو كل ما يعتبر مال متقوماً 
في حق 2 شرع وكان معلوم المقدار» ويمكن تنصيفه» کان هذا المال صالحاً لأن يکون 

TS‏ سواء كانت هذه المنفعة منفعة أعيان أو منفعة عمل كتعليم 
الزوج زوجته سورة من القرآن أو صنعة مباحة معينةء وقد دل على ذلك الحديث الذي أخرجه 
الإمام البخاري في «صحيحه» عن سهل بن سعد الساعدي» وفیه : «أن النبي ية قال للرجل : 
هل معك من القران شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما 
معك من القرآن )۷“ . 

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب الترويج على القرآن وبغیر صداق». وقال 
ابن حجر العسقلاني فلا على هذه الترجمة: «أي على تعلیم القرآن وبغیر صدافق 
مالي )۵ . 0 قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: واستدل به على جواز جعل 
المنفعة صداقاً ولو كان تعليم القرآن*“ . 


۱- أولاً : أقل المهر المسمى عند المالكية : 
أقل المهر عند الإمام مالك هوربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضةء أوما يساوي 
أحدهما إن كان المهر من العروض» أو مما يصلح أن يكون مهرأً“"“. 
١‏ -- ثانياً: عند الحنفية : 
قال الحنفية : أقل المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم لما روي عن النبي له أنه 
(۷41۰) «البدائم» ج۲٠‏ ص۲۸۱ . 
)۷۹۱٩(‏ «قوانین ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالکي» ص۲۲۹ . 


)¥4۱1۷( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩‏ ص۲۰۹ . 
)¥41۸( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۲۰۹ . 


)¥۹14( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص۲۱۲ . 
)۷4۲١(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالکي» ص٠۲۲-٠۲۲‏ . 
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قال: «. .. ولا مهر قل من عشرة دراهم»» واحتجوا أيضاً بأن المهر حى الشرع من حيث وجوبه 
عملا بقوله تعالى : أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)» والمال الحقير كالحبة 
والدانق ونحوهما لا یعدان 9 فلا یصلح ا وقوله تعالى : أن تبتغوا بأموالكم) أي 
تبتغوا بأموالكم فالا عقدراة ون الخدت الشر ف مقدارة؛ لان کل مال ا وجبه الشرع هو 
بيان مقداره كالزكوات والكفارات وغيرها فكذلك المهر. وحيث إن المهر وجب حقا للشرع إظهاراً 
شرف المحلء فیتقدر بما له خطر وشان» وأقل ذلك عشرة دراهم استدلاک بنصاب السرقة الذي 
تقطع به يد السارق"“ . 

وقال الحنفية عن الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في المهر: وليس فيها تقديره بعشرة 
دراهم» بان بعض هذه الأحاديث محمول على مقدم المهر لا على جميعه على ما جرت العادة 
بتعجيل شيء من المهر قبل الدخول. 

والبعض الآخر من هُذه الأحاديث ضعيف لا تقوم به حْجُة وإذا كانت تقوم به حجة فحديشا 
الذي يحدد المهر بعشرة دراهم وأن لا مهر دون هذا المقدار أولى من أحاديثهم ؛ لأنه قال 
بمضمونه عمر» وعلي» وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -» وكلهم قالوا ‏ على ما نقل 
عنهم - : لا مهر بأقل من عشرة دراهم» والغالب أنهم ما قالوا ذلك اجتهادا منهم» بل سماعاً 
من رسول الله م . 

ثم إن الأحاديث التي فيها المهر أقل من عشرة دراهم لا تنفي الزيادة عليه حتى يبلغ عشرة 
دراهم» وقد ثبت عندنا إبلاغه إلى عشرة دراهم لما روينا. 

ER N SAD‏ أن المهر حق المرأة على 
الخلوص» فكان التقدير فيه على ما يتفق عليه الزوجان» يرد الحنفية على هذا الاحتجاج 
بقولهم : ر اا ا أما في حالة ثبوته ابتداءً فهو حى الشرع متعلق 
به إظهارا لشرف المحل» وصيانة له عن شبهة الابتذال بإيجاب ما له خطر في الشرع كما في 
نصاب السرقة» فقدر به - أي بعشرة دراهم -؛ لأن ما دونه من المال لا حطر له" . 

فإن كان المسمى أقل من عشرة دراهم وجب جعله عشرة دراهم عند أبي حنيفة وأبي پوسف 
ومحمد. 


وقال الإمام زفر: للمرأة في هذه الحالة مهر المثل؛ لأن ما دون العشرة لا يصلح مهراً 
)۷۹٠١(‏ «الهداية وفتح القدير وشرح العناية على الهداية» ج۲» ص ٤١١-٤۳٩‏ . 
(AYY)‏ «البدائع» ج۲ › ص٦۰۲۷‏ «فتح القدير» ج۲ ص٦۳٤‏ . 


- 


ولكن رد بقية الأحناف على الإمام زفر وهو أيضاً حنفي من أصحاب أبي حنيفة» بأنه لما 
کان آدنی المقدار الذي يصلح مهراً في الشرع هو عشرة دراهم » كان ذكر بعض العشرة ذکراً 
للكل؛ لأن العشرة في كونها مهراً لا تتجزأء وذکر البعض فیما لا یتبعض یکون ذکراً لکله ‏ أي 
لجميعه - كما في الطلاق والعفو عن القصاص“'“ . 

۴۳ - ثالث : عند الزيدية : 

جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «فكل ما يسمى مالاً صح مهراً إذا بلغ عشرة دراهم 
هو أو قيمته يوم العقد وكان مما يتملك والمنفعة التي في حكم المال نحو خدمة عبد أو حر 
أو سکنی دار. OE‏ 

4“ - رابعاً: عند الجمهور: 

ذهب الجمهور إلى أن المهر المسمی غير مقدر لا أقله ولا أکثره» بل کل ما کان مالا جاز 
أن يکون صَداقا فل أو كثر إذا توافرت فيه شروط المال الذي تصح تسميته مهراً والتي 
ذکرناها(". 

وهذا مذهب الحنابلةء وبه قال الحسن» وعطاءء وعمروبن دینار» وابن ای لیلی » 
والثوري» والأوزاعي» والليث» والشافعي» وإسحاق. وأبو ثور» وهو مذهب الظاهريةء 
والجعفرية“ . 

“٥‏ -_ والحجة لقول الجمهور الأحاديث النبوية الشريفة الواردة فى المهر دون تقييده بحد 
أدنى والتي سنذكرها عند بياننا للقول الراجح . 

1 “< 4 

ومن الحجة لقول الجمهور قوله تعالى : «إواحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين). فيدخل في مفهوم بأموالكم) القليل والكثير من المال. 

وأيضاً فإن المهر هو حن المرأق فجاز ما تراضيا عليه وإن كان أقل من عشرة دراهم . 


(۲/) «البدائم» ج۲» ص۲۷۹ . 

. ۲٠٠٣ص «شرح الأزهار» ج۲»‎ )۷۹۲٤( 

)۷۹۲٠(‏ الفقرة ,ءءء وإذا كان المهر منفعة وهو جائز عند الجمهور فلا تقدر بحد أدنى من المال. 

)۷۲١(‏ «المغني» ج٦»‏ ص١٠٠‏ «المجموع» ج١٠‏ ص۸۲٤‏ «المحلى» ج۹ ص٤‏ ۹٩4٤ء‏ «شرائع الإسلا» 
ج۲» ص٤۳۲‏ . 


-- 


والحديث الذي احتجَ به الحنفية القائلون بتقدير المهر بعشرة دراهم لا يصح» وإذا صح فيمكن 
حمله على اللاستحباب أو على مهر امرأة بعینها . 

وأما الاحتجاج بالقياس على نصاب السرقة الذي تقطع به يد السارق فهو قياس غير 
صحيح ؛ لأن النكاح استباحة الانتفاع بالجملة» وقطع اليد في السرقة إتلاف عضو دون استباحته 
وهو عقوبة» والمهر عوض أو بمنزلة العوض» فقياسه على الأعواض أولى"". 

“٩‏ القول الراجح في أقل المهر المسمى: 

وقول الجمهور هو الراجح › فليس لأقل المهر المسمى مقدار محدد» وکل ما رط 
أن یکون مما یعتبر مالا يصح أن یرف هرا وینگن ف غه غل نحو نای تفه را ما 
لأنه قد يقع الطلاق قبل الدخول فيجب للزوجة نصف المهر المسمىء > فإذا لم يعتبر النصف 
مالآ فلا صح تسمیته کله مهراً خلافاً لما ذهب إليه ابن حزم من جواز أن يكون المهر ولو حبة 
بر"“. وقد نقل القاضي عياض الإجماع أن الشيء الذي لا يتمول وليس له قيمة لا يصلح 
أن یکون مرا . 

۷ - الأدلة على رجحان قول الجمهور: 

والأدلة على ترجيح قول الجمهور بالإضافة إلى ما احتجوا به ما يأتي : 

۸ - الدليل الأول : 

ما يروی من أحاديث في أقل المهر لا يثبت منها شيءَ قال الإمام ابن حجر العسقلاني 
رحمه الله تعالی -: «وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يبت فیها شىء(" . 


۹ _ الدليل الثاني : 


روی البخاري في «صحيحه» عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي َي قال لرجل : «تزوج 
ولو بخاتم من حدید»(" . قال ابن حجر العسقلاني : «(وفيه دلیل للجمهور بجواز النكاح بخاتم 


)4۲۷( «المغني» ج٦٠‏ ص ٤۸۱-٤۸۰‏ ۰› «المحلى» ج٩»‏ ص٤ ٤۹۷-٤۹‏ . 
(۷4۲۸) «المحلی» ج۹٩۰‏ ص٤۹٤‏ . 

(۷۹۲۹) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص١١۲‏ . 

(۷۹۳۰) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص١١۲‏ . 

. ۲٠۹ص‎ »٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۷۹۳١( 


Ee 


من حديد وما هو نظير قيمته . قال ابن العربي المالكي : «لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي 
دبع دینارء» وهذا 9 جواب عنه لأحد ولا عذر فيه )"۹ . 


٠١‏ -_ الدليل الثالث: 
وعن جابر أن رسول الله ية قال: «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقاً يدن طغاماء كانت 


له حلالاً) رواه أحمد وأبو داود بمعناه"". أي لو تزوج امرأة وجعل مهرها ملء يديه طعاماً 
لانعقد النكاح وصح بهذا المهر وصارت له زوجة ة حلالاً . 


١‏ “- الدليل الرابع 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» : «أن امرأة من بني فزارة زوجت على نعلين» فقال رسول 
ا کل شيت من فك فاك ل وزی: نعم» قال الراوي : فأجازه النبي بية». وجاء 
في شرحه قوله : «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين» » أي : «أرضيت ببدل نفسك مع وجود مالك 
بنعلین؟» وقد استدل بهذا الحديث من قال بجواز كون المهر شیئاً حقيراً له قيمة5"). 


۲ - لا حدٌ لأكثر المهر المسمى : 


وإذا كان الفقهاء اختلفوا في تحديد أقل المهر المسمىء e‏ 
لأكثره» فيجوز أي مقدار تراضی عليه الزوجان» قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: 
وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلمء قاله ابن عبد البر. وقد قال سبحانه وتعالی : 
إوإن أر دتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیا(" . 

وقال أبو سعيد الخدري : «القنطار ملء مسك ثور ذهباًء وعن مجاهد: سبعون ألف 
مثقال )"۹ . 


وفي «المجمرع» في فقه الشافعية: O‏ 
تعالی : طواتیتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیا فأخبر تعالى أن القنطار يجوز أن يكون 


(۷۹۳۲) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩‏ ص۲۱۱ . 

(۷۹۳۳) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج » ص٣١۱ء‏ «سنن ابي داوده ج٦‏ ص١٤۱‏ . 

)۷۹۳١(‏ «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج٤»‏ ص٣۰٣۱-۲٣۲.‏ وقد رواه ابن ماجه في «سننه» ج۱ 
ص۹۸٦‏ . 

. «المغني» ج٦ ص1۸۱‎ )۷4۳١( . ]٠١ [سورة النساء: الآية‎ )۷۹۳١( 
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صداقاً . قال ابن عباس: القنطار سبعون ألف مثقال. وقال أبو سعيد الخدري : القنطار ملء 
مسك ثور ذهباً. ومسك الثور جلدم“ . 
۴۳ _- المستحب عدم المغالاة في المهور: 
وإذا كان الاتفاق حاصلاً على عدم وجود حد لأكثر المهر المسمى في الشريعة الإسلاميةء 
فإن الإجماع قاد ئم على استحباب عدم المغالاة ف فى المهورء وبذلك صرح الفقهاء» فمن أقوالهم 
قول ابن قدامة الحنبلي : «ویښتحب أن لا ا الصداق»*"“ . 
وفي «المجموع» في فقه الشافعية: «قال الشافعي - رضي الله عنه -: والاقتصاد في المهر 
أحب إلى من المغالاة فيى“"“. 
٠٤‏ - أدلة استحباب عدم المغالاة في المهور: 
أولً: عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله بل قال: «إن أعظم النكاح بركة أيسرهن 
صداقاً( “٤‏ . 
٥‏ - انيا : : عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ية : «من يمن المرأة 
ن تتیسر خطبتهاء وأن يتیسر صداقها. . VDE,‏ 
١‏ - ثالث : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: کان صدافنا إذ کان فینا رسول الله 
ا عشر أواق »0 . 
¥ زاغا أخرج الترمذي في «جامعه» والبيهقي في «سننه الكبرى» عن ابي العجفاءء 
قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: وألا لا تغالوا صَدفَةَ النساءء فإنها لو كانت مكرمة 
في الدنيا أو تقوى عند الله ؛ لكان اولاكم بها رسول الله ٤ء‏ ما علمت رسول الله ل نكح شيثا 
من نسائه» ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية» . قال الترمذي : الوقية عند 


(۷4۳۷) «المجموع» ج۹٥٠»‏ ص۸۲٤‏ . 

(۷4۳۸) «المغني» ج٦‏ » ص1۸۱ . 

(۷4۳۹) «المجموع» ج٥٠۱»‏ ص٣۸٤‏ . 

»٦ج «السنن الكبرى» للبيهقي» ج۷ ص١٠۲۴» وأخرجه أحمد بلفظ : أيسرهن مؤونة : «نيل الأوطاره‎ )۷۹٤١( 
. ص۱۹۸‎ 

. ۲۴٣ص «السنن الکبری» للبيهقي » ج۷»‎ )۷۹ ٤۲( . ۲٣۰٣ص «السنن الکبرى» للبيهقي » ج۷»‎ )۷۹٤۱( 
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آهل العلم اونعون رشان وثنتا عشرة وفية هو أربعمائة وثمانون درھاً۹ . 

۸ - خامساً: وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - كم كان صداق 
رسول الله ي؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أوقية وسا قالت: أتدري ما النش؟ 
قلت: لا. قالت: نصف أوقيةء فلك خمسمائة درهم» أخرجه الجماعة إلا البخاري 
والترمذ ي5٤‏ . وأخحرجه البيهقي فی «سننه)(٤‏ , 

ويلاحظ أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - ذكرت في روايتها أن صداق رسول الله با 
لأزواجه اسا عشرة أوقية ونشاً. وأن عمرا- رضی ايله عنه - ذکر فی روایته أن صدافق رسول الله 
ل كان اثنتي عشرة أوقية . فكيف الجمع بين الروايتين؟ 

والجواب أن ما ذكرته السيدة عائشة - رضي الله عنها - في روايتها من عدد الأواقي لم يتجاوز 
يلتفت إلى كسور الأوقية . أو أنه - رضي الله عنه - نفى الزيادة على هذا المقدار الذي ذكره 
«حسب علمه. ولعله لم تبلغه الزيادة التي روتها عائشة رضی الله عنها )۹٤_‏ , 

۹ - حد المغالاة في المهور: 


ونظراً لهذه الأحاديث الشريفة والآثار عن الصحابة الكرام في مهور أزواج النبي ب وفيما 
كان يسمي الصحابة من المهور في أنكحتهم على عهد رسول الله بي كما جاء في رواية أبي 
هريرة» قال الفقهاء باستحباب عدم تجاوز المهر ما ورد في هذه الروايات وهي نخحمسماثة درهم 
وكراهة ما زاد عليهاء .فكأن المغالاة المكروهة في المهور هي ما زاد على هذا المقدار - أي على 
حمسمائة درهم -. فمن أقوالهم : 

٠‏ -_ حد المغالاة في المهر عند ابن قدامة: 


أ قال ابن قدامة الحنبلي : «فلا يستحب الزيادة على هذا - أي على خمسمائة درهم ‏ وهو 
المقدار الذي ورد في مهور أزواج النبي ية . وعلّل ابن قدامة ذلك بأنه إذا كثر المهر ربما تعذر 


)۷۹٤۳(‏ «جامع الترمڏي» ج٤‏ » ص ۲٠۹-۲٠١‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷» ص٤۲۴.‏ وقوله : «صدقة النساء» 
أي مهور النساء؛ لأن صدُقة جمع صداق وهو المهر. وكذلك صَدّق جمع صداق. 

. «نیل الأوطار» للشوكاني › ج٦ ص۱۹۸‎ )۷۹٤٤( 

. ۲۳٤ص «السنن الکبری» للبيهقي » ج۰۷‎ )۷4 ٤٥( 

. ۲٣۹٦ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۷۹٤١( 


عليه فيتعرض لضرر الدنيا والآخرة”؛“ . 

1--_ ب - وفي «المجموع» في فقه الشافعية : «والمستحب أن لا يزيد على خمسمائة 
درهم وهو صداق أزواج النبي يي وبناته عليهن السلام ورحمة الله 0“ . 

ج- وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة 
درهم . ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه يي ولم يسم لها مهرا كان مهرها خمسمائة 
درهم»0٤‏ . 1 

۲ “- رأي المالكية في حد المغالاة: 

قالوا : كالمغالاة في الصداق فتكره. والمراد بها ما خرجت عن عادة أمثالهاء إذ هي تختلف 
باختلاف الناس» إذ المائة قد تكون كثيرة جد بالنسبة لامرأة وقليلة جدا بالنسبة لأخرى»*"٠.‏ 

۳ -“-_- القول الراجح في حد المغالاة: 

إن مقدار المهر يتأثر بعدة عوامل : 
يختلف باختلاف المكان والزمان. 

(ومنها) : الخلاء والرحص في قيم الأشياء وأثمانها. 

(ومنها) : مستوى الثراء أو الفقر في المجتمع» فالمجتمع الذي يشيع فيه الغنى والثراء لا 
يجد بأسا من زيادة المهور عما هو فى مجتمع أخر فقير تندر فيه حالات الغنى والثراء. 

(ومنها) : درجة الوعي الإسلامي بين الناس»ء فكلما كان فهم الناس لمعاني الإسلام فهماً 
صحيحا هو الشائع كلما كانت نظرتهم إلى مقدار المهور نظرة متواضعة لا يرغبون الزيادة 
والإفراط في مقاديرها. وكلما كان الوعي الإسلامي ضعيفاً كلما جنح الناس إلى الزيادة والإفراط 
في المهور. 

(ومنها) : اخحتلاف طبقات الناس فى مستواها الاجتماعى والاقتصادي حسب العادات 
الشائعة فى كل طبقة. 


. ٤1۸۳ص‎ ٠١ج «المغني» ج » ص1۸ . )۷44۸( «المجموع»‎ )۷۹٤۷( 
«الشرح الکبیر» للدردیر» ج۲» صض۳۰۹.‎ )۷۹٩۰( .۳۲۰٩ص «شرائع الإسلام» للحلي. ج۲‎ )۷۹٤۹( 
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ولكن مع اعترافنا بتأثير ما ذكرناه من عوامل في مقدار مهور النساء» إلا أن المطلوب داثاً 
جعل المهور في أقل مستوى ممكن لها. ونميل إلى أن يحرص المسلمون داثماً على جعلها 
بمستوی مهور أزواج النبي بي وأن لا تزيد عليها إلا بقدر ما تستدعى الحاجة إلى هذه الزيادةء 
نقول هذا على وجه الاستحباب فقط في ميلنا هذا» ولكننا نؤكد على السعي دائماً إلى جعل 
المهور في أقل قدر ممكن لها. 

-٤‏ هل يجوز لولي الأمر تحديد المهور وإلزام الناس بها؟ 


وإِذا کان المرغوب فيه شرعاً عدم المغالاة ذ في المهور أو الزيادة فيها زيادة مفرطة لا تستدعيها 
الحاجة ولا تأثيرات العوامل التي ذكرناهاء فهل يجوز لوليّ الأمر تحديد المهور وإلزام الناس بها 
بحيث لا يجوز لهم أن يتجاوزوها بحجة أن المغالاة فى في المهور تجعل النكاح صعباً غير ميسور 
على الراغبين فيه» وفي ذلك ضرر على الرجال والنساء والضرر يزال في شرع الإسلام» وإزالته 
بتحديد المهور من قبل ولي الأمر» إما بقدر مهور أزواج النبي يي أو أكثر منها بمقدار ما يراه 
ولي الامر. 

° “- والجواب على ذلك يستلزم الجواب على سؤالين: 

السؤال الأول: هل ورد في الشريعة شيء محدد في جواز المهور الكثيرة ولو تجاوزت 
الخمسمائة درهم أم لا؟ وهل بحثت مسألة تحديد المهور في عصر الصحابة أو في العصور التي 
تلته؟ وإذا بحثت» فماذا كانت نتيجة البحث والاجتهاد؟ 

السؤال الثاني : هل في تحديد المهور مصلحة على فرض جواز الاجتهاد فيها وإصدار ولي 
الأمر أمره بتحديدها؟ 


۹ _ جواب السؤال الأول : 


ولا : جاء في سورة النساء قوله تعالی : وان أردتم استبدال زوج مکان ذوج, واتيتم 
إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيعاء أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً4*. وقد جاء في تفسير هُذه 
الآية الكريمة: أنها تدل على جواز جعل المهر مالا كثيراً بدلالة كلمة (قنطار) وهي تعني المال 
الكثير. 

ونذكر فيما يلي بعض آقوال المفسرين - رحمهم الله تعالى - في دلالة هذه الآية الكريمة 
على جواز أن یکون المهر مالا كثيراً على ما يتراضى عليه الزوجان. 


.]٠١ [سورة النساء: الآية‎ )۷۹١١( 
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۷ “- أقوال المفسرين في تفسير الآية: 

أ قال القرطبي : «قوله تعالى : لوآتيتم إحداهن قنطارً)» دليل على جواز المغالاة في 
المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح»*". 

ب - وقال ابن كثير في قوله تعالى : وآتيتم إحداهن قنطارا# في هذه الآية دلالة على جواز 
الإصداق بالمال الجزيل»“"“. 

ج- وقال ابن العربي المالكي في قوله تعالى : «لوآتيتم إحداهن قنطاراي. فيه جواز كثرة 
الصداق» وإن كان النبي ب وأصحابه كانوا يقللون فيه . . . "١‏ . 

۸ - تفسير الرازي للاية : 

وقال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية : «إواتيتم تم إحداهن قنطاراًي قال رحمه الله : «قالوا: 
الآية ا ا المغالاة کک روي E‏ - رضي الله عله 5 آە 
هذه الآية فقال عمر: کل الناس أفقه من عمر» ورجع عن کراهة المغالاة. وعندي أن الات ل 
دلالة فيها على جواز المغالاة؛ لأن قوله تعالى : لواتيتم تم إحداهن قنطاراًي لا يدل على جواز إيتاء 
القنطار كما أن قرله تعالى : الو كان فيهما آلهة إلا اله لفسدتا) لا يدل على حصول الآلهة . 
والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء شرطأ لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين» ولم يلزم منه جواز القتل»2*" . 

4“ - الرد على الإمام الرازي: 

ويرد على قول الإمام الرازي بما يأتي : 

أولاً: بما ذكرناه من أقوال المفسرين» وبقول الإمام القرطبي : لأن الله تعالى لا يمثل إلا 
بمباح - وهو إعطاء المرأة قنطارا مهرا لها -. 

۰ _ ثانياً: لو كان حراماً جعل المهر مالا كثيراً لما أمر الله تعالى بأحذ شيء منه بعد 


. ۹٩ص‎ » ٥ج «تفسير القرطبي»‎ )۷۹٩۲( 

. ٤٤٦ص «تفسیر ابن کثیر» ج۱»‎ )۷۹٥۳( 

)۷4١٤(‏ «تفسير ابن العربي المالكي» «أحكام القرآن»» ج٠»‏ ص٤٠۳٠‏ والقنطار: هو المال الكثير الوزن: ابن 
العربي » المرجع السابق» ج۰۱ ص٣٠۳‏ . 

. «تفسیر الرازي» ج۰٠۰ ص۱۴‎ )۷۹٥٩( 
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أغطاف لل وا لها أو بعد التزامه له بالذمة؛ لأن الالتزام بإعطاء الحرام لا يجوز الوفاء به 
وإعطاء الحرام للغير لا يمح من استرداده من قبل معطيه . 

-- الغا : وقوع المغالاة وإجماع الفقهاء على جوازها: 

وقوع المغالاة في المهور في عصر الصحابة بدلیل نهي عمر بن الخطاب عنها وإجماع 
الفقهاء على أن لا حد لأكثر المهر استدلالاً بهذه الآية جاء في «تفسير القرطبي»: «وقد أجمع 
العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق لقوله تعالى : «واتيتم إحداهن قنطاراًه«*“٠.‏ 

: رابعاً: نهي عمر عن المغالاة والرد عليه‎ - ١ 


إن عمر بن الخطاب عندما خطب في الناس ينهاهم عن المغالاة في المهور ردت عليه امرأة 
ان نهيه لا يجوز واستدلت بالآية الكريمة : إوآتيتم إحداهن قنطاراً فأقرها سيدنا عمر - رضي 
الله عنه - على استدلالهاء ورجع عن نهیه کما سنذکره بعد قلیل»› کما لم یعترض أحد من 
الحاضرين على استدلال المرأة بالآية . فكان ذلك كله دليلا على أن دلالة الآية على جواز 
المغالاة في المهور - أي جعل المهر مالا كثيراً-» هي الدلالة الصحيحة لهذه الآية الكريمة؛ 
لأن عمر - رضي الله عنه - والحاضرين أفقه وأعلم بدلالة الأية من الإمام الرازي . 

وبقهم عمر لدلالة هذه الآية والتي فهمتها المرأة التي ردت عليه وبإقرار الحاضرين لهذا 
الفهم قال المفسرون» وقد ذكر بعض أقوالهم وكذلك أذ بهذا الفهم لدلالة الآية الفقهاء عند 
احتجاجهم بأن لا حدّ لأكثر المهر المسمى » وذكرنا قول القرطبي بإجماع العلماء على أن لا حدٌ 
لاک المهر استدلا منهم بھذه الأية. 

۳۴ “- خامساً: الرد على الإمام الرازي بنفس أقواله: 

إن قول الإمام الرازي : «والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك 
الشرط في نفسه جائز الوقوع» يرد عليه وكذلك نقول: لا يزم من جعل الشيء شرطاً لشيء 
اخر كون ذلك الشرط في نفسه محرم الوقوع . وإذا احتمل الشرط لشيء الجواز والحرمة لوقوعهء 
فالراجح البين الرجحان حمل هذا الشرط - إيتاء القنطار - في هذه الآية على جواز وقوعه. 

ودليل الرجحان من وجوه: 

(الوجه الأول): سياق الآية الكريمة. 


. ۱١۱ص «اتفسير القرطبي» جه‎ (40٦) 


> ۹ - 


(الوجه الثاني) : ما قاله القرطبي بأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح . 
(الوجه الفالث): ما قلناه لو أن إعطاء القنطار للمرأة مهراً لها أو الالتزام به في الذمة من 
المحرمات شرعاًء لما نھهی الله تعالى عن استرداد شيء منه بعد إعطائه أو بعدم بإیتائه 
للمرأة إن كان التزاماً بالذمة ؛ لأن الوفاء بالتزام الحرام لا يجوز؛ ولأن معطي الحرام لا 
استرداده . 

(الوجه الرابع): إجماع العلماء على أن لا حد لأكثر المهر المسمى» كما قال الإمام 
القرطبي» ونقلنا قوله من قبل . 

(الوجه الخامس): قوله تعالى : أن تبت تبتغوا بأموالكم محصنین غير مسافحین) دون تقیید 
كلمة «بأموالكم» بقلة أو كثرة» فيدخل في مفهوم «بأموالکم» المال الكثيرء» را دا ا 

وقد قال بهذا الإمام الرازي نفسه» فقد قال في تفسير قوله تعالى : أن تبتغوا بأموالكم 
محصنین غير مسافحین # قال رحمه الله تعالی -: «وقال الشافعي - رضي الله عنه _: يجوز 
بالقليل والكثير ولا تقدير فيه - أي في المهر-». 

ثم قال الرازي - رحمه الله : «ثم نقول: الذي یدل على آنه لا تقدیر ف فى المهر وجوه: 
(الحجة الأولى): التمسك بهذه الآية وذلك لأن قوله تعالى «بأموالكم» مقابلة اج بالجمع 
فيقتضي توزع الفرد على الفردء فهذا يقتضي أن یتمکن کل واحد من ابتغاء النکاح بما یسمی 
مالاء والقليل والكثير في هذه الحقيقة وفي هذا الاسم سواء» فيلزم من هذه الآية جواز ابتغاء 
النكاح باي شيء یسمی ا من غير تقدیر»(°۷ . 

وما ذکره الرازي في معنی «بأموالکم» ذکره القرطبي وهو أنه یمثل المال القليل والكثير وجعله 
مهرا» فقد قال الإمام القرطبي في تفسیر هذه الآية: «وتعلق الشافعي بعموم قوله تعالی : 
«بأموالكم» في جواز الصداق اهرت بقليل وکثير أي بقليل المال وكثيره وهو الصخج . وقال 
الشافعي : كل اا ن ا لشيء أو جاز أن يكون أجرة» جاز أن يكون صَداقا» وهُذا 
قول جمهور العلماء وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرهاء كلهم أجازوا الصداق بقليل 
المال وكثيره»“*" . 

هذاء ولا يفهم من قول الإمام القرطبي : «وهذا قول جمهور آهل العلم . 2 کلهم أجازوا 
الصداق بقليل المال وكثيره» أن هناك من يقول بعدم جواز الصداق بكثير المال؛ لأن الواقع أن 


. «تفسير الرازي» ج٠٠» ص٤٤ . (۷4۹۸) «تفسير القرطبي» ج٥ » ص۱۲۸‎ )۷4٥۷( 


۷۰ 


لا خلاف في جوازه بالمال الكثير كما ذكرنا قول القرطبي بالإجماع على ذلك وإنما الخلاف 
E E‏ فجمهور العلماء ء يقولون بجواز جعل 
المهر أقل من عشرة دراهم خلافاً للحنفية » ما جوازه بالمال الكثير غير المحدود فهو قول جمیع 
العلماء ولا خلاف فيه . 


٤‏ “-_- سادساً: : قوله تعالی : «إوکیف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض4 منکراً 
أخذهم الصداق وهو القنطار من الزوجة وقد أفضى الزوج إلى زوجته وأفضت الزوجة إلى 
زوجها*" . فهذا الإنكار عليهم بأخذهم القنطار الذي أعطوه للمرأة مهراً لھا یدل على جواز 
جعل المال الكثير مهراً للمرأة. 


- هل جری بحث واجتهاد في تحديد المهور فى عهد الصحابة؟ 


والجواب: نعم» فقد نهى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الناس من المغالاة في 
المهور» وعزم على تحديدها بما لا يزيد على مهور أزواج النبي ياء وأن من يخالف ذلك يجعل 
الزائد على مهور أزواج النبي يلا في بيت المال كما جاء في بعض الروايات» وأنه - رضي الله 
عنه - أعلن ما عزم عليه في خطبة له في الناس في المسجد» ولكن ردت عليه امرأة بالآية 
الكريمة: واتيتم إحداهن قنطاراً» فأقرها على فهمها للآية ودلالتها على إباحة جعل المهر 
مالا کثیراء وأنه - رضي الله عنه - عاد الى انبر والب في التاس مينالهم رجوعه عن رأبه الاول 
في نهيه عن المغالاة في المهور تاركاً مر تحديده إليهم حسبما يتفقون عليه . 
وقد ذكر المفسرون اجتهاد عمر ومحاورة المرأة له في مهور النساء» وما أعلنه بشأنهاء ذكر 
هذه القصة المفسرون والفقهاء وأهل الحديث» ونذكر فيما يلي بعض ما قالوه: 


۹ -- أولاً: من «تفسير القرطبي» وابن العربي: 


جاء فيهما: «وخطب عمر - رضي الله عنه - فقال: ألا لا تغلوا في صدقات - أي مهور۔ 
النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوی عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ب ما 
أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية . فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر» 
يعطينا الله وتحرمنا أنت؟ اليس الله تعالى يقول: إواتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئاً4؟ 
فقال عمر: أصابت امرأة وأحطاً عم( . 


. ٤1۷ص‎ » «تفسیر ابن کثیر» ج۱‎ )۷۹٩۹( 
. ۳٦ ٤ص‎ ١ج «تفسیر القرطبي » جه ص۰۹۹ «تفسیر ابن العربي المالكي»‎ )۷۹٦۰( 
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۷ -“- ثانیاً: من «تفسیر ابن کثیر» : 

روى الحافظ أبو يعلى عن الشعبي» عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول 
الله کی ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صدُق النساء - أي مهور النساء - وقد كانت صدقات 
زرل ال ا واشحابه قيما ينه ربسا درشم فما دون فلك وار كان الإكتار في ذلك تقو 
عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم . 
قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا في 
مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال : 
وأيٍ ذلك فقالت: أما سمعت الله يقول: واتيتم إحداهن قنطاراً) الآية. قال عمر: اللهم 
غفراًء كل الناس أفقه من عمر» ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن 
تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب» ٩‏ . 

۸- وفي «السنن الكبرى» للبيهقي بسنده عن الشعبي قال: «خطب عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -َ الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساءء فإنه 
لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ية أو سيت إليه إلا جعلت فضل ذلك 
في بيت المال» ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين كتاب الله أحق أن 
يتبع أو قولك؟ قال : بل كتاب الله تعالى » فما ذاك؟ قالت: نهیت الناس آنفاً ن يغالوا في صداق 
النساءء والله تعالى يقول في كتابه : : إواتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا). فقال عمر 
- رضي الله عنه كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثاء ثم رجع إلى المنبر وقال للناس: إني 
کنت نهیتکم أن تغالوا في صداق النساءء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له" . 

4۹“ -_ وذكر الفقهاء اجتهاد عمر - رضي الله عنه - في تحديد المهور وعدم المغالاة فيها 
ورجوعه عن هذا الاجتهادء من ذلك ما جاء في كتاب «المجموع» في فقه الشافعية""» 
وكذلك يذكر اجتهاد عمر شراح كتب الحديث» من ذلك ما جاء في «تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي »5 . 


. ٤٦۷ص «تفسیر ابن کثیر؛ ج۱‎ )۷۹٦۱( 

. ۲٣۴ص «السنن الکبری» للبيهقي› ج۰۷‎ (¥4٦۲) 

)¥4۳( «المجموع في فقه الشافعية» ج١٠‏ > ص ۳۸۴۳-۳۸۲ . 
)۷۹٦4(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٠٠‏ »> ص٦۲۹‏ . 
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% 


٠١‏ _ خلاصة جواب السؤال الأول: 


وخلاصة الجواب على السؤال الأول وهو: هل ورد نص في موضوع المغالاة ف في المهور 
أي في جعل المال الكثير مهراً للمرأة-؟ 

والجواب : نعم » وهو قوله تعالی : «إواتيتم إحداهن قنطاراً E ES‏ وأن هذا 
یدل على إباحة جعل المهر قنطاراً أي مالا کثيراً» والقنطار هو المال الكثير الذي قال فيه آهل 
العلم مقادير كبيرة ذا منها ما ذكر ابن العربي في «تفسيره»» والبيهقي في «السنن 
الکبری»“ . 


وأن المغالاة في المهور كانت موضع اجتهاد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد أداه 
اجتهاده إلى نهي الناس عن المغالاة في المهورء وجعل حد المغالاة تجاوز مهوره زواج النبي 
َة وأنه عزم على أخذ الزائد على هذا الحدّ ووضعه في بيت المال كما جاء في رواية البيهقي . 
وأنه - رضي الله عنه - رجع عن اجتهاده هذا وأعلم الناس بذلك. وأنه يجوز لهم بذل ما يشاؤون 

من أموالهم في مهور النساء وذلك عندما اعترضته امرأة وذکرته بقول الله تعالی : «إواتيتم إحداهن 
قنطاراً وهُذا يعني جواز أن يكون المهر مالا كثيراًء وأن عمر أقرها على فهمها لدلالة الآية . 

۱ -- تبرير نهي عمر ورجوعه عن نهیه : 

وقد ا اھر ایر ی عمر عن المغالاة في المهور؟ وهل خفيت عليه الآية 
التي استدلت بها المرأة في اعتراضها عن نهي عمر؟ وما تبرير رجوعه؟ 

والجواب من وجوه : 

(الوجه الأول): أن نهي عمر عن جعل المهر مالا كثيراً هو على وجه الندب لا التحريم» 
قال الإمام ابن العربي المالكي : «وهذا - أي نهي عمر سالف الذكر- لم يقله عمر على طريق 
التحريم» وإنما أراد به الندب إلى التعليم» وقد تناهى الناس في الصدقات - أي في المهور- 
حتى بلغ صداق امرأة ألف ألف. وهذا قل أن يوجد من حلال»«"*“ . 

(الوجه الثاني) : أن الآية الكريمة أباحت إيتاء المرأة المال الكثير - القنطار- مهراً لهاء ولم 
توجب ذلك» وللإامام أن يجتهد في تقييد المباح بالنهي عنه أو الأمر به في بعض الأوقات 
والأحوال لمصلحة يراهاء على ما قاله بعض العلماء المحققين» وقد بيّنا ذلك من قبل“ . 
)۷4٦٥(‏ «تفسير ابن العربي» ج1 ص٤٦۳‏ «السنن الکبرى» للبيهقي » ج۷» ص۳٣۲۳‏ . 


.»٤۳۹۲ »٤۲۹۱(« الفقرتان‎ )۷۹٩۷( ۰۳٦٥-۳٦ ٤ص‎ » «تفسیر ابن العربي» ج1‎ )۷4٩7٩( 
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(الوجه الثالث) : الظاهر أن سيدنا عمر - رضي الله عنه - رجع عن اجتهاده في تحديد أكثر 
المهر عندما سمع كلام المرأة وما في اعتراضها من دلالة على أن النساء لا يرغبن في التنازل 
عما أباحه الشرع لهن من الزيادة في المهورء وأن هذا إذا كان فيه مصلحة للرجال ففيه عدم 
رضا النساء» ويعتبرنه من الضرر بهن» فرأى سيدنا عمر أن ترجيح مصلحتهن على مصلحة 
الرجال هو الأولى . 

(الوجه الرابع): ويمكن أن يقال أيضاً إن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أراد حمل الناس 
على التأاسي بمهور زوجات النبي ية وبناته بدليل أنه ذكر مهورهن فنهى عن الزيادة على هذه 
المهور» ولكن لما اعترضت المرأة عليه دل ذلك على أن النساء لا يرغبن في تقليل مهورهن إذا 
رغب الرجال بتقديم المال الكثير مهراً لهن وإن زاد على مهور زوجات النبي ياء فرجع عمر 
عن تحقيق ما أراده من حمل الناس على التأسى بمقدار مهور زوجات النبى ية ؛ لأن هذا 
التأسي إن كان مستحباً فإن الزيادة عليه تبقى في دائرة المباح التي دلت عليه الآية الكريمة: 
«إوآتيتم إحداهن قنطاراً وفي ترك هذا المباح إلى تقدير الناس بالتراضي بين الزوجين أولى من 
إكراههم على التأسي بما قلنا. 

۲ -- الجواب على السؤال الثاني : 


كان السؤال الثاني : هل في تحديد المهور مصلحة على فرض جواز الاجتهاد في هذا 
التحديد وإلزام ولي الأمر الناس به؟ 

والجواب : لا مصلحة فيه وبالتالي لا يسوغ الاجتهاد فيه من قبل ولي الأمر ولا يجوز حمل 

۴۳ “--_ السبب الأول : 

الأصل الأصيل في الشريعة الإسلامية عدم المساس بحرية الإنسان في دار الإسلام ما 
دامت حریته تجول وتتحرك في حدود المباحات ولا ضرر فيها على الآخحرين؛ لأن ما أباحته 
الشريعة ي یعنی أنها ترکته لإرادة الإنسان واختیاره› فإن شاء فعل المباح» وإن شاء ترکه لما يراه 
من ا في الترك أو الفعل . 

وما كان مستحباً في الشريعة الإسلامية تركته أيضاً لإرادة الإنسان واختياره ما شاء فعله وفي 
فعله خير له وأجر وثواب» وان شاء ترکه ولا إثم عليه وإِن کان یفوته أجره وثواب فعله» فلا یجوز 
لولي الأمر حمل الناس على فعل أو ترك مباح أو مستحب إلا إذا اقتضت المصلحة العامة 
المؤكدة أو الضرورة المعتبرة شرعاً أظروف خاصة . 

-۷4- 


ما بدون هذا المبرر الشرعي فلا يجوز لولي الأمر التدخحل في حرية الإنسان فيوجب عليه 
أو يحرم عليه ما أباحه الله له أو ما استحبه دون إيجاب» ولهذا لما سثل عطاء عن رجل غالى 
في صداق امرأته أيرده السلطان؟ قال: لا. 

فهل هناك ضرورة لتدحل ولي الأمر في تحديد المهور وإلزام الناس به؟ وهل في تحدیده 
مصلحة عامة مؤكدة معتبرة شرعا؟ 

والجواب أن لا ضرورة لتدخل ولي الأمر في موضوع المهور وتحدیدها كما هو واضح 
ومعروف من معنى الضرورة وضوابطها في الشريعة الإسلامية. وكذلك لا يحقق هذا التحديد 
مصلحة عامة مؤكدة معتبرة شرعاً؛ لأن الأصل في المباح المطلق الذي أباحته الشريعة هو الذي 
يحقق المصلحة العامة بدليل أن سيّدنا عمر - رضي الله عنه - لما نهى الناس عن المغالاة في 
المهور التي وقعت في زمانه وذكرته المرأة بالآية الكريمة» وأعلمته بأن هذا ما أعطاه الله للنساءء 
ومعنى ذلك أنهن يرغبن في الاستمساك بهذا العطاء» رجع عمر عن نهيه ؛ لأن المصلحة العامة 
المتأتية من إبقاء إباحة المهور على إطلاقها وهي مصلحة مؤكدة» أولى من تركها بتحديد هذه 
الإباحة في المهور رجاء مصلحة مرجوحة» وهي تسهيل الزواج على الرجال مع عدم رضا النساء 
بهذا التحديد لما أباحه الله لهن من جعل مهورهن قنطاراً. 


“- السبب الثاني : 


إذا حدد ولي الأمر المهر وألزم الناس به» فسيلجاأ الناس إلى اعتماد مهرين: (الأول): مهر 
السر» و(الثاني): مهر العلانية . وسيكون ذلك سببا للنزاع والخلاف بين الزوجين لا سيما عند 
الفرقة بينهماء وقد ينجر النزاع بين عائلتي الزوجين إذا وقعت الفرقة بسبب وفاة أحد الزوجين . 
وذلك بأن يتمسك أحد الطرفين بمهر العلانية ؛ لأنه الأصلح له لكونه هو الأقل عادة ويمكن 
إثباته» بينما يتمسك الطرف الآخر بمهر السر؛ لأنه أكثر من مهر العلانية. 

: السبب الثالث‎ _- ٠ 


إن الزواج - والمهر فيه - من أخص خصوصيات الرجل والمرأة فلا يجوز التدخل في ذلك ' 
مطلقاً ما داما يعقدان عمل النكاح وفق الضوابط الشرعية وقد اتفقا ورضيا بالمهر الڌذي سمیاه في 
عمل اح ب س إن التدخحل في مقدار المهر وإلزامهما بمقدار معین منه» هو في 
الحقيقة أكثر ضرراً من ترك تحديد المهر إلى تراضيهما واتفاقهما. 

_- السبب الرابع : 


إن جعل حد أعلى للمهور لا يحل مشكلة العزوف عن الزواج» بل يعقدها ولا يحققها؛ 
-۷0- 


لأن هذا الحدً الأعلى الذي قرره ولي الأمر وألزم الناس به بحيث لا تعترف المحاكم المختصة 
بالزيادة عليه» هذا الحد الأعلى قد يكون أقل مما تطمح إليه 0 ا أولياؤها نظراً لحالتها 
وحالتهم الاجتماعية» وما عليه من غنى أو صفات معينة من مال» أو جمال» أو خلق» أو دين› 
أو علمء أو مهنةء أو كونها تعيش في مدينة لا في قرية ولا ريف ونحو ذلك» فتلجا هي وأولياؤها 
١‏ اطا م رم رین لے الأمرء فيعطى هذا الزائد على المهر المحدد سرا إلى 

أو إلى أوليائها باعتباره جزءاً من المهر ويعقد عقد النكاح بالمهر المقرر من قبل ولي الأمرء 
٤‏ وقعت الفرقة قبل الدخول وجب للمرأة نصف المهر المسمى في عقد النكاح وعلى المرأة 
أن ترد نصف الذي تسلمته سراً. وهنا قد يثور النزاع حول الجزء المقبوض سرا زيادة على المهر 
المحدد. 


۷ _ السبب الخامس : 

إن تحديد حد أعلى للمهر قد يزيد مشكلة الزواج ويقلل من فرص الزواج للرجال والنساء 
على حد سواءء وبيان ذلك أن المرأة تتطلع إلى أن يكون مهرها بالحد الأعلى الذي قرره ولي 
الأمر مع أنها لا تستحق هذا المقدار إما لوسطها الاجتماعي» أو لكونها تعيش في الريف أو 
2 متقدمة في السن» أو لأي سبب آخر. وهذا يؤدي إلى عدم التقدم لخطبتها لما تریده أو 
يريده أولياؤها من مهر بحدّه الأعلى وهي لا تستحقهء ولو كان الأمر بدون هذا التحديد لرضصيت 
ورصي أولياؤها بأقل من المهر المحددء ویترتب على ذلك قلة الراغبين من الرجال في الزواج 
وفوات فرص زواج كثيرة على النساءى ولیس هذا في مصلحة أحد 


۸ _-_ السب السادس : 

إن الناس عادة أعرف بمصالحهم الخاصة لا سيما في قضايا الزواج من ولي الأمر» فترك 
الحرية لهم في مسألة المهور وما يتراضون عليه أولى من التدخل في هذه المسألة. 

۹ “- السبب السابع : 

إن المرأة عادة تنفق مهرها أو قسماً منه على جهازها وأثاث بيتها الجديد» وهذا يعود نفعه 
عليها وعلی زوجها مما يسهل على الزوج الغني السخاء والزيادة في المهرء فلا حاجة لتحديد 
المهر في حقه. 

وأما إذا كان فقيراً أو متوسط الحال فسيحجم عن السخاء ءي الور هجر ٠‏ عن ذلك. وهنا 
قد ترضی المرأة بالمهر القليل ويرضى به أهلها كذلك إذا كان الزوج مرضياً ديناً وخلقاًء > فلا حاجة 
إلى تحدید المهر فى حقه. 


-۷- 


٠‏ --_ خلاصة القول في تحديد المهر: 

وخلاصة القول في قيام ولي الأمر بتحديد مهور النساء أننا لا نرى مسوغاً شرعياً لهذا 
التحديد لمخالفته لما أباحته الشريعة الإسلامية من ترك تحديد المهر إلى اتفاق وتراضي الرجل 
والمرأة وأوليائهاء وعلى هذا جرى العمل في عصر النبي ية وعصر الخلفاء الراشدين والعصور 
التي تلت ذلك ولم ينقل إلينا أن ولاة الأمور قاموا بتحديد المهور ولا أن الفقهاء طالبوا بڏلك» 
فيكون ذلك إجماعاً على عدم جوازه. كما أن تحديده لو وقع لما حصلت به مصلحة بل مضرة 
وتعقيد لمشكلة الزواج كما بينا. 

-١‏ كيف نحمل الناس على الاعتدال في المهور؟ 

وإذا كان تحديد المهور من قبل ولى الأمر لا مبرر له شرعاً كما بيّناء إلا أن الاعتدال فيه 
مرغوب فيه شرعا» ولكن تحقيقه يجب أن يكون بتراضي الرجل من جهة والمرأة وأوليائها من 
الجهة الأخرى» فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ 

والجواب : على ولاة الأمور وأهل العلم إشاعة الوعي الديني الإسلامي بين الناس وتعليمهم 
أحكام الإسلام ومقاصده في الزواج وأن الشأن بالمسلم آن تكون تصرفاته ومنها الزواج وما يتعلق 
به وفق أحكام الشرع ومحققة لمقاصد الإسلام» وذلك بإشاعة المفاهيم الإسلامية التالية 
المتعلقة بالزواج . 

۲ -- أولاً : تعليم الناس الغرض من الزواج : 

تعليم الناس أن مقاصد الإسلام في تشريع الزواج هي سد حاجة الرجل والمرأة الفطرية 
الغريزية بطريق حلال هو الزواج» وتحصين الرجل والمرأة وإعفافهما بحفظهما من الوقوع في 
الزنى » وتکوین أسرة مسلمة يیجد فيها الرجل سسکا وتقوم بين الزوجين مودة ورحمة کما أخبرنا 
الله تعالى » ولغرض تكثير النسل في المشلمين ليكثر من يعبد الله ويجاهد في سبيله. 

فالزواج إذن وسيلة لتحقيق هذه المقاصد الشرعية الشريفة » ولا شك أن التعجيل بإيجاد هذه 
الوسيلة - أي الزواج - يعجل في تحقيق هذه المقاصد الشرعيةء ولا يجوز أن تكون المهور 
العالية عائقاً لتأخير إيجاد الوسيلة لتحقيق هذه المقاصد» وبالتالى فإن مما يساعد على تعجيل 
إيجاد الوسيلة وتحقيق مقاصدها تقليل المهور والاعتدال فيها وعدم المغالاة في مقادیرها. 

۴۳ -“- ثانياً: تقليل المهور يعجل الزواج: 

إن التعجيل بالزواج احتياط مشروع ووقاية سليمة من التعرض إلى الوقوع في الفاحشةء ولا 
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شك أن تقليل المهور مما يشجع على الإقدام على الزواج وفي هذا مصلحة مؤكدة للمرأة 
وأولياثها . 

4 ثالتاً : : من عضل الولي المغالاة ف في المهر: 

تعليم أولياء المرأة بأنهم ممنوعون شرعاً من عضلها - أي من منعها من الزواج - إذا جاءها 
الكفؤ أو هي أرادت الكفؤء ويدخل في مفهوم العضل التشدد في موضوع المهر الذي يقدمه 
الكفؤ على نحو يصرفه عن الخطبة. 

-٥‏ رابعاً: الزواج ليس بيعاً وشراء: 

تعليم الناس أن الزواج ليس پغا وشتراء وإنما هو إقامة لسنة من سنن الإسلام وإسهام من 
المرأة والرجل في تکوین أسرة مسلمة û‏ وإشباعا لرغبة مشر وعة في المرأة لتکون زوجة وا 
وإشباعاً لرغبة مشروعة في الرجل لک وا اا فت الکن ع الرجل الكفؤ وليس 
على المغالاة في فى المهرء وتقديم من يدفع الأكثر مهراً وإن كان غير كفؤ ديناً وخلقاً. 

: خامساً: الاقتداء بالسلف الصالح‎ - ٦ 

ضرب الأمثلة للناس بما كان عليه السلف الصالح من قلة في المهور بصورة عامة» 
وحرصهم على الرجل الكفؤ المرضي دينا وخلقاء ولیس على من يدفع مهرا أكثر من غيره وبهذا 
كله ونحوه نأمل أن يأخذ الناس بالاعتدال في مهور النساء دون إكراه ولا إلزام من ولي الأمر. 

۷ --_ اقتران المهر بشرط : 

قد يقترن المهر المسمى بشرط فيه منفعة لأحد العاقدين : الزوج أو الزوجة» وقد يذکر في 
العقد مهران على تقديرين مختلفين فيهما نفع لهماء فما أثر هذا الشرط في المهر؟ هذا ما نبينه 
فيما يأتي : 

۸ -- أولاً : اقتران المهر بشرط فيه منفعة لأحد العاقدين : 
لها وجعل ما نقص من مهر مثلها مقابل المنفعة التي اشترطها لها كما لو كان مهر مثلها ألفا 
ضرتهاء فإذا وقى لها ما اشترطه لها فلها المهر المسمى ؛ لأنه صلح أن يكون مهرا وقد تم رضاها 


ب 
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ئة ل بف باط امير اها لاما ريت باهر اليإ انه افرط هاما 
فيه منفعة لهاء فعند فواتها ينعدم رضاها بالمهر المسمى فيكمل لها مهر المثل. ولكن إذا كان 
المهر المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر ولم يف بما اشترطه» فليس لها إلا المهر المسمى“"'“ . 

وقال الحنفية أيضاً: إذا تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها واشترط في مقابلة الزيادة وصفاً مرغوباً 
فيه في المرأة كالبكارة والجمالء فإن وجد ما اشترطه لزمه كل المهر المسمى» وإن لم يوجد 
فلا يلزمه إلا مهر المثل وتسقط عنه الزيادة؛ لأنه ما التزمها SSE‏ يوجد» فلا 
تستحق المرأة هذه الزيادة على مهر مثلها“““ . 


۹ “-_ والحنابلة ذكروا ما يصح اذ شتراطه في عقد کح وا لا بمح وما قالوه يصلح 
أن یکون أيضاً لما يصح اقترانه بالمهر المسمى ؛ لأن الغالب أن المهر يتأثر مقداره بهذا الشرط 
وما يتضمنه من منفعة للزوجة أو للزوج» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «أو 
تشترط عليه أن لا ينقلها من دارها أو بلدها أو أن لا يسافر بهاء أو شرطت أن لا يتزوج عليها 
أو شرط لها طلاق ضرتها. فهذا النوع من الشروط صحيح لازم للزوج بمعنى ثبوت الخيار لها 
بعلمه)('۹۷) ,. 

وجاء أيضاً فيه : «وإن شرطها بكراً فبانت ثيباًء فله الخيارء أو شرطها جميلة أو نسيبة أو ذات 
نسب فبانت بخلافه فله الخيار» أو شرطها بيضاء أو طويلة» أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ 
بها النكاح كالعمى والخرس والصمم, والشلل ونحوه كالعرج والعور» فبانت بخلافه أي بخلاف 

ما شرطه فله الخيار؛ لأنه شرط وصفاً مقصوداً فبانت بخلافه 0 . 

٠١‏ “_ ويلاحظ أن الحنابلة فيما نقلناه من أقوالهم يعطون الخيار للزوجة أو للزوج في 
فسخ العقد إذا لم يتحقق مضمون الشرط» ولم يتطرقوا إلى المهر زيادة عليه أو حطا منه» فالظاهر 
أن المهر المسمى يبقى هو اللازم إذا لم يكن خيار لأحد الزوجين في فسخ العقد. وإلا فلا 


. ٤٥۹-٤٥۸ص «الهداية وفتح القدير والعناية» ج۲‎ )۷۹٦۸( 

)۷۹٩۹(‏ «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني» جا ا 

(۷۹۷۰) «کشاف القناع» ج۲ ص۷٥‏ . 

(۷۹۷۱) «كشاف القناع» ج۲» ص۷٥‏ . ويلاحظ هنا أن شرط طلاق ضرتها الذي ذكره صاحب «كشاف القناع»» 
شرط لا يصح لنهي الشرع عنه فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج٦‏ ص٠٠٠‏ : فإن شرطت 
عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط لما روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله ية أن تشترط المرأة طلاق 
أختها. 
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يستحق أحدهما شيئاً من المهر عند استعمال خياره في الفسخ . 

: ثائياً: تسمية مهرين واقترانهما بشرطين‎ -“ ١ 

قد يذكر في عقد النكاح مهر بشرط» ويذكر مهر آخر بشرط آخر» أي يذكر مهر على تقدير 
حصول حالة معينة» ويذكر مهر آخر على تقدير حصول حالة أخرى كما لو تزؤجها على ألف 
إن أقام بها في بلدها أو لا يتزوج عليهاء وعلى ألفين إن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها. أو 
يتزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة صح الشرطان» ووجب المسمى 

وقال أبو حنيفة في شرط الإقامة في بلدها وشرط عدم التزوج عليها: إذا وفى الزوج بالشرط 
فلها ما اتفقا عليه من المهرء وإذا لم يف الزوج بالشرط فلها مهر المثل على أن لا يزيد على 
ما سمياه من مهر في حالة عدم الوفاء. 

أما في تسمية مهر في حالة قبح المرأة ومهر آخر في حالة جمالهاء فأبو حنيفة - رحمه الله - 
یصحح الشرطين فهو في هذه الحالة مع صاحبیه ا يوسف ومحمد۷۱ . 

۲ “_ وعند الحنابلة : إذا تزوج رجل امرأة على ألف إن لم يخرجها من بلدهاء وعلى 
ألفين إن خرج بها من بلدهاء أو على ألف إن لم يكن له زوجة وعلى ألفين إن كانت له زوجة 
صحت التسمية فى الحالتين فأيهما وجدت استحقت المرأة المهر المسمى فيها“ . 

۴ “- اقتران المهر بشرط المنفعة لأبي الزوجة أو إعطائه جزءً من المهر: 

قال الحنابلة: «يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيعا من صداق ابنته لنفسه» وبهذا قال 
إسحاق» وروي نحو ذلك عن علي بن الحسين )0“ . 

وقال عطاءء وطاووس › وعكرمة» وعمر بن عبد العزيزء والئوري› وأبو عبيد: یکون کل 
المهر للمرأة. 2 


(۷۹۷1) «الهداية وفتح القدير وشرح العناية» ج۲» ص۸١٤-۹٥٤.‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج٠»‏ 
ص۲۴٠-١1۲ء‏ «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج١‏ > ص۸٠۳‏ «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال 
الشخصية» للأبياني» ج١‏ > ص ۱۳۷۔۱۳۸ . 

(۷۹۷۳) «المغني» ج٦۰‏ ص۲٤۷-١٤۷.‏ 

. 1۹٦ص‎ » «المغني» ج‎ )۷4۷٤( 
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وقال الشافعي : «إذا فعل ذلك فلها مهر المثل»*". 
۶٤‏ - واحتج الحنابلة لمذهبهم بقوله تعالی في قصة شعيب وتزويجه إحدى ابنتيه موسى 
عليه السلام.: لإي ارذ أن انك ادى ابتتي هاتين على أن تأجرني ثماني 


حجج 04 . فجعل المهر الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه؛ ولأن الأحذ من 
مال ولده بدلیل قوله عليه الصلاة والسلام : «أنت ومالك لأبيك»› وقوله : ن إن أولادکم من 


کک رڈ شه یسن ار یود ن عا ن د 
شعیب فإنه ا الجميع ا 

ولكن قال ابن قدامة الحنبلي : «ويشترط أن لا يكون ذلك مجحفاً بمال ابنته» فإن كان 
ا بمالها لم ي يصح الشرط وکان لھا کما لو اشترطه سائر الأولياء»*" . 

ولکن جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة: أن ع الإجحاف بمال البنت ليس بشرط 
أصحة اشتراط الأب ا من مهر الت ۷۹۷0 فإن شرط ذلك غير الأب من الأولياء کالجد والأخ 
والعم فالشرط باطل نص عليه أحمدء وجمیع المهر المسمى لها. وقال الشافعي : يجب لها مهر 
ال9“ 

“oo‏ أما عند الحنفية » فقد جاء في «الدر المختار ورد المحتار» : : «وضابطه أن يسمي 
الزوج لها قدراً من المهر» ومهر مثلها أكثر منه ويشتر Ss‏ 
وكانت المنفعة مباحة الانتفاع كأن تزوجها بألف على ألا يخرجها من بلدهاء أو على أن يزوج 
أباها ابنته أو على أن يعتق أخاهاء فإن وفى فلها المسمى وهو الألف»““. 

ويفهم من هذا ان النكاح إذا عقد على مهر مقداره ألف للزوجة وألف لأبيهاء أن الذي 
تستحقه المرأة هو الألف إذا أعطى أباها الألف المشترطة. 

: مهر السر ومهر العلانية‎ - “١ 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وإذا تزوؤج على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان 


.]۲۷ [سورة القصص: الآية‎ )۷۷١( . «المغني» ج » ص1۹41‎ )۷۹۷٥( 
«المغني» ج٦ ص٦۹٦۰ «کشاف القناع» ج۳ ص۸۱.‎ (4۷V) 
. «المغني» ج۰ ص1۹۸4 . (۷۹۷۹) «کشاف القناع» ج۳» ص۸۹‎ (¥47۸) 
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السر قد انعقد به النكاح»“ . 

وتعليقاً على هُذا القول قال الإمام ابن قدامة الحنبلي : «ظاهر كلام الخرقي أن الرجل إذا 
تزوح المرأة في السرٌّ بمهر» ثم عقد عليها في العلانية بمهر آخر أن يؤخذ بالعلانية وهذا ظاهر 
قول أحمد في رواية الأثرم» وهو قول الشعبي» وابن اي لیلی» والڻوري» وأبي عبيد . 

وقال القاضي : الواجب هو المهر الذي انعقد به النكاح سرا كان أو علانية وهذا قول أبي 
حنيفة والأوزاعي والشافعي . 

ووجه قول الخرقى أنه إذا عقد فى العلانية عقداً بعد عقد السرء فقد وجد منه بذل الزائد 
على مهر الس فيجب ذلك عليه كما لو زادها على صداقها. فأما إن اتفقا على أن المهر ألف 
وأنهما يعقدان العقد بألفين تجملا وسمعة أمام الناس وفعلاهء فالمهر ألفان؛ لأنها تسمية 
صحيحة في عقد صحيح » فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافهاء وهذا قول القاضي 
وهو مذهب الشافعى ۳ , 

۷“ وقال الحنفية : إذا تزوجها في السر بألف ثم في العلانية بألفين» فظاهر المنصوص 
عليه في الأصل أنه يلزم عند أبي حنيفة الألف» ويكون ذلك زيادة في المهر. 

وعند أبي يوسف: المهر هو الأول؛ لأن العقد الثاني لغو فيلو ما فيه . 

وعند أبى حنيفة : العقد الثانى وإن لغا لا يلغو ما فيه من الزيادةء فتلحق بالمهر الأول“ . 

۸ -_وعند الجعفرية : «إذا تزوّجها بمهر سرا وبآخر جهرأً كان لها المهر الأول»٠“‏ . 

۹“ - الزيادة على المهر والحط منه: 

الزيادة على المهر المسمى في عقد النكاح بعد العقد تلحق به» نص عليه الإمام 
آحمد ۷۹۸7 . 

وهو مذهب الحنفية فقد قالوا: الزيادة فى المهر صحيحة حال قيام النكاح إذا قبلت المرأة 
الزيادة. أو قبلها ولي الصغيرة وكانت الزيادة معلومة" . 


٠١‏ -“--واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهب الحنابلة المنصوص عليه من قبل الإمام أحمدء 


(۷۹۸۲) «المغني» ج٦»‏ ص۷۳۹ . (۷۹۸۳) «المغني» ج٦»‏ ص ۷٤۰-۷۳۹‏ . 
(۷۹۸6) «الدر المختار ورد المحتار»ء ج۳ ص‌۱۱۲. )۷۹۸٥(‏ «شرائع الإسلام» للحلى» ج٣“‏ ص٣۳۲‏ . 
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بالآية الكريمة: ولا جناح علیکم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة4““'؛ ولأن ما بعد العقد 
زمن لفرض المهرء فكان حالة الزيادة كحالة العقر ^“ . ویؤید ما قاله ابن قدامة قول المفسرين 
في هذه الآيةء فقد قالوا فيها: «أي من زيادة ونقصان في المهرء فإن ذلك سائغ عند التراضي 
بعد استقرار الفريضة»(“ . 

-_--١‏ وعند الإمام الشافعي - كما يذكر ابن قدامة فى «المغنى» -: «لا تلحق الزيادة 
بالعقد» فإن زادها الزوج فھی هبة تفتقر إلى شروط الهبة . . VD.‏ 

۲ --_ مؤكدات الزيادة عند الحنفية : 


قال الحنفية : والزيادة على المهر تتأكد بأحد معان ثلاثة: إما بالدخولء وإما بالخلوة 
الصحيحة.ء وإما بموت أحد الزوجين . فإن وقعت الفرقة بينهما من غير هذه المعاني الثلاثة 

بطلت الزيادة وتنصف الأصل› ولا تنصف الزيادة٠“‏ . 

۳ -- لا حاجة لمؤكدات الزيادة عند الحنابلة: 

وقال الحنابلة : إن معنى لحوق الزيادة بالعقد أنه يثبت لها حكم المهر المسمى في العقد 
في أنها تتنصف بالطلاق قبل الدخول» وتستقر بالدخول وتسقط كلها إذا جاء الفسخ من قبل 
المرأة. 

وأما من جعل الزيادة هبة للمرأةء فإنه جعلها جميعها للمرأة لا تتنصف بطلاقها قبل الدحول 
إلا أن تكون غير مقبوضة» فإنها تسقط في هذه الحالة لكونها تعتبر عدة غير لازمة٠.‏ 

٤‏ - الراجح قول الحنابلة: 


والراجح مذهب الحنابلة بما قرره ابن قدامة. فالزيادة على المهر المسمى ما دامت تلحق 
بالعقد - أي بالمهر المسمى فيه - فإنه تكون بعضه» ويجب أن تعامل معاملته» إذ لا يجوز 
إفرادها بالمعاملة وقد ألحقت به وصارت بعضه. وعلى هذاء فإذا وقعت الفرقة قبل الدخول وبعد 
الزيادة على المهر تنصفت هذه الزيادة كما يتنصف أصل المهر - أي المهر المسمى -. 

٥‏ -_ الحط من المهر: 


(۷۹۸۸) [سورة النساء: الآية )۷۹۸٩( .]۲٤‏ «المغني» ج٦‏ ص٥٤۷‏ . 
(۷۹۹۰) «تفسیر القرطبي» جه » ص٣۳٠‏ . (۷۹4۱) «المغني» ج٦٠‏ ص٤٤۷‏ . 
(۷۹۹۲) «الفتاوى الهندية» ج۱ ص۳٠۳‏ . (9 ۹ المغتي چ ض٥ :۷٤‏ 
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ومعنى الحط من المهر إسقاطه كله أو بعضه عن الزوج› سواء قبل الزوج هذا الإسقاط أو 
لم يقبل ولكن يرتد بره وهذا إذا كان المهر ديناً في ذمة الزوج. أما إذا كان المهر من الأعيان 
كالعروض من الثياب أو الحيوان ونحو ذلك فلا يصح الحط منهاء ومعنى عدم صحته أن للزوجة 
أن تأخذ المال الذي تعلق الحط به إن كان قائماًء فإن هلك في يد الزوج فإنه يهلك من المهر. 
وما قلناه هو مذهب الحنفية«۹“"٠‏ . 


: تعجيل المهر وتأجيله‎ _ ١ 

يجوز أن یکون المهر معجاٌ أو مؤجل أو بعضه معجاٌ وبعضه مؤجلاء كما يجوز ذلك 
في ثمن المبيع . ولكن إن أطلق ذكر المهر المسمى اقتضى هُذا الإطلاق الحلول - أي حلول 
المهر أي اعتباره معجا - كما لو أطلتق الثمن في عقد البيع . وإن أجله ولم يذكر أجله - أي موعد 
حلوله -» فقد قال في هذه الحالة ابن قدامة الحنبلي : المهر صحيح» ووقت حلوله هو وقت 
الفرقة؛ لأن الإمام أحمد - رحمه الله - قال: إذا تزوج على مهر عاجل وآجل لا يحل الآجل إلا 
بموت أحد الزوجين أو بالفرقة في حال حياتهما““". 

وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد قال - رحمه الله -: «ولو تزوجها على مائة مقدمة 
ومائة مؤجلة صح العقدء ولا تستحق المطالبة بالمؤجل إلا بموت أو فرقة أي بفرقة في 
حیاتهما» ۹5 . 

۷“ وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولو قال نصفه معجل أي المهر ونصفه 
مؤجل كما جرت العادة في زماننا ولم يذكر الوقت المؤجل» اختلف المشايخ . وقال بعضهم : 
يجوز ويقع ذلك على وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق. وروي عن أبي يوسف ما يؤيد هذا 
القول»(٠“).‏ 


۸ “- أهمية معرفة مقدار المعجل والمؤجل من المهر: 
معرفة مقدار المعجل والمؤجل من المهر» مهمة من ناحيتين : 


)4۲م( «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص۳٠1.‏ «الفتاوى الهندية» ج۱» ص۴۳٠۳‏ . 
(۷4۹۳) «المغني» ج ص۹۳٦‏ . 

س ٤(‏ ۷۹۹4) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص٠۲۳‏ . 
(۷۹4) «الفتاوى الهندية» ج۱» ص۳۱۸ . 
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(الأولى) : معرفة المرأة ما تستحقه من معجل مهرهاء وبالتالي لها أن تمتنع من تسليم نفسها 
إلى زوجها ما لم تتسلم معجل مهرها. 

(والثانية) : معرفة وقت استحقاق المؤجل بالتصريح بوقته أو بالرجوع إلى العرف في تعيين 
وقته حتى يمكن المطالبة بالمؤجل حين حلول وقته . 

۹4 -“- للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها إلى زوجها قبل تسليم معجل مهرها: 

وعلى هذاء» فإن للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها إلى زوجها قبل أن يسلمها معجل مهرهاء 
فقد جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية : «وللمرأة أن تمنع نفسها من الدخول بها ومن أن يسافر 
بها حتى يوفيها معجل مهرها»”“". وهُذا المعجل يشمل ما يتفق عليه الزوجان حتى ولو كان 
المهر كله. 

وإن لم يكن بينهما اتفاق صريح حول المعجل ومقداره نظراً لذكر المهر مطلقاء فالمرجع 
في معرفة مقدار المعجل من المهر هو العرف» جاء في «فتح القدير» : «یتناول المعجل عرفا 
و فان کان قد شرط تعجیله کله فلها الامتناع حتی تستوفیه کله» أو بعضه فبعضه» أي 
حسب الشرط . ون لم يشترط تعجيل شيء» بل سکتوا عن تعجیله وتأجیله» فان کان عرف في 
تعجيل بعضه وتأخير باقيه إلى الموت أو الميسرة أو إلى الطلاق. فليس لها أن تحتبس إلا إلى 
تسليم ذلك القدر أي الذي تعين تعجيله بالشرط أو بالعرف<““. 

٠١‏ _ ضمان المهر: 

الضمان هنا يعني الكفالة فيجوز أن يكفل مهر المرأة وليها أو شخص أجنبي عنهاء ثم 
هي بالخيار إن شاءت طالبت زوجها بالمهر المكفول به أو طالبت الكفيل إن كانت أهلا 
للمطالبة . ويرجع الكفيل سواء كان أباً أو غيره على الزوج إن كان قد كفله بأمره. ولكن إن كان 
الزوح صغيرأًء فالمرأة تطالب كفيله بالمهر وليس لها أن تطالب الزوج الصغير ما لم يبلغ» فإذا 
بلغ کان لھا أن تطالبه کما لها أن تطالب كفیله*“ . 

: ضمان الولي‎ _-- ١ 

للولي أن يضمن المهر للزوجة› ویشمل الولي ولي الصغير إذا زوجه وضمن عنه المهر 
)۷4۹١(‏ «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية» ج۲» ص۷۲٤‏ . 
)¥44۷( «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفيةء a‏ ص۲ ٤۷۳-٤۷‏ 
(۹۹۸) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفيةء جا > ص٣۴۳۲‏ .۔ 
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لزوجته» كما يشمل الولي ولي الصغيرة إذا زوجها وضمن لها المهر عن زوجها. ويرجع الولي 
- إذا أدى - على الزوج بما اداه عنه من مهر إن کان الضمان بإذنهء ما إذا کان قد ادى عن ابنه 
الصغير الذي زوجه وكفله عنه المهر لزوجته» فلا يرجع عليه لوجود العرف بين الناس القاضي 
بأن الأب إذا زوج ابنه الصغير فهو الذي يتحمل المهرء اللهِمٌ إلا أن يشهد أنه أدى المهر أو يؤديه 
ليرجع على ابنه. ثم إن المرأة الصغيرة إذا بلغت فإنها بالخيار إن شاءت طالبت الزوج إن كان 
بالغاً أو طالبت وليّها الذي كفل« . 

۲ -_ هلاك المهر واستحقاقه( ٠"‏ 


إذا كان المهر المسمى متعيناً في عقد النكاح بأن تزؤجها وجعل مهرها هذا البيت أو هذه 
السيارة أو هذه الفرس أو هذه الثياب ونحو ذلك وهلك هذا المعين بافة سماوية أو استهلكه 
أو أتلفه الزوج أو غيره» أو استحق هذا المهر المعين بأن ظهر له مالك أثبت ملكيته واسترده» 
فالحكم في هذه الحالات ما يأتي :- 

۴۳ -- الحالة الأولى : 


إذا كان هلاك المهر بعدما تسلمته الزوجةء فلا ترجع على أحد بشيء لا على زوجها ولا 
على غیره؛ لأن الزوج سلمها مهرها وقد هلك تحت يدها . وإن استهلك بيدها بأن استهلکته ھی 
بالإتلاف أو بغیره» فكذلك الحكم فلا ترجع على أحد. وإن کان الذي ا شخص ا 
سواء كان الزوج آو ف رمت عله یله إن کان ملا وبشنته إن کان قيا 

: الحالة الثانية‎ _ ٤ 

إذا كان الهلاك - هلاك المهر- قبل أن تقبضه المرأة من زوجها بأن هلك تحت يده» فإنها 
تأحذ منه مثله إن کان مثلیاً أو قیمته إن کان قیمیاً؛ لأنه مضمون عليه ما لم يسلمه لها سالماً. 
وإن استهلك في هذه الحالة أي وهو في يد الزوج› فإن كانت الزوجة هي التي استهلكته فإنها 
تكون بهذا الاستهلاك مستوفية مهرهاء فلا ترجع على أحد 
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مثلياً أو قيمياًء ويرجع الزوج على المستهلك بما ضمن. وأما أن تضمن المستهلك مثله أو 


قيمته» وحينئذ تبرأً ذمة الزوج . 

: الحالة الثالثة‎ _--“ ٥ 

وإن استحق المهر بأن ظهر له مالك أثبت ملكيته للمهر»ء سواء کان في يد الزوج أو في يد 
الزوجةء رجعت الزوجة على الزوج بمثل المهر إن كان مثلياً وبقيمته إن کان قیمیاً: 

۷ - الحالة الرابعة : 

فإن استحق ستحق نصف المهر» ينظرء فإن كان المهر مثلياً فلا حقّ لها إلا في أخذ نصفه والرجوع 
على الزوج بمثل النصف المستحق . 

ون کان فیا ت المرأة بين أمرين : 

(الأول) : أخذ قيمة نصف المهر من الزوج وتصير شريكة للمستحق . 

(والثاني): أخذ قيمة الكل - أي كل المهر- من الزوج وهو يشارك المستحق. 


وإنما كان الحكم كما ذكرناء لأن الشركة عيب في القيمي لا في المثلي» وهي بالمهر 
استحقت الشيء وحدهاء فإذا طرأت الشركة بالاستحقاق تضررت فتتخير بما ذكرنا؛ لأن الخيار 

ينفى الضرر. ومحل تخيرها في القيمي بين هنين الأمرين إذا لم يطلقها قبل الدخول» فإ فإن 
حمل الك ن ع لالا ن اد الت ؛ لأن الشركة حاصلة على كل حال»ء سواء استحق 
النصف أو لم ي يستحق "^ , 


۷ “--_ قبض المهر : 
إذا تم عقد الزواج ولزم كان المهر المسمى خالص حق الزوجةء فلها قبضه أو توكيل من 
شاءت في قبضه . إلا ان هذه الجملة تحتاج إلى شىء من التقصيل فنقول: 
أولاً: إذا كانت الزوجة قاصرة كما لو كانت صغيرة أو مجنونةء كان لمن له الولاية على أموالها 
)۸٠۰۱(‏ وما ذكرناه من أحكام نصت عليه المادة )٠١١(‏ من مجموعة قدري باشا في «الأحوال الشخصية على مذهب 
أبي حنيفة» ونصها: «إذا كان المهر معيناًء فهلك في يد الزوج أو استهلك قبل التسليم أو استحق بعده/ 
فللمرأة الرجوع عليه بمثله إن كان من ذوات الأمثال أو بقيمته إن كان قيمياً. ولو استحق نصف العين 
المجعولة مهرا 1 فالمرأة بالخيار إن شاءت أخحذت الباقي ونصف القيمة » وإن شاءت رذته وأحذت كل القيمة . 
فإن طلقها زوجها قبل الدخول بها فلها النصف الباقي» . 


-AV- 


ا یر وی مر واا ر اوا ويعتبر قبض قبض الولي صحيحاً تبراً به ذمة 
الزوج» فلا تطالبه به المرأة بعد بلوغها“"*. 
ثانياً: أما إذا كانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة» فإن لها الحىّ في قبض المهر؛ لأنه حالص حقها 
كما قلناء ولها أن توكل في قبضه من تشاء. إلا أنها إذا كانت بكراً جاز لأبيها أن يقبض 
مهرها دون حاجة إلى توکیل صریح منهاء بل يكفي سکوتها وعدم نهیها له من قبضه. وإذا 
كانت ثيبا والعرف يقضي بمساواتها مع البكر بالنسنبة لقبض مهرها من قبل أبيهاء جاز لأبيها 
قبض مهرها كما في البكر ما لم تنهه عن ذلك . وإن لم يكن عرف بمساواة الثيب بالبكرء 
فلا بد من توكيل صريح للأب كما لغيره في قبض المهر”"'"“. 
۸“ -_ مؤكدات وجوت المهر المسمى: 
قلنا: إن المهر يجب بنفس عقد الزواج؛ لأنه من آثار هذا العقدء فإن اتفق تى عليه الطرفان 
فهو المهر المسمى وهو الواجب بعقد الزواج»› ولكن هذا الوجوب يبقى قلقاً لا یستقر ولا یتاکد 
وجوبه ویلزم الزوج به إلا إذا حصل ما يؤكده» ومؤکداته هي : الدحول» أو موت أحد الأزوجين » 
أو الخلوة الصحيحة . 
كما أن هناك بعض الأمور E‏ بعض الفقهاء سنشير إليها عند 
کلامنا عن مؤكدات وجوب المهر في الفقرات التالية : 
4“ - أولاً: الدخول بالزوجة 
يتأكد وجوب المهر ويلزم به الزوج بدخوله بزوجته» وهذا متفق عليه بين الفقهاء. والوجه 
فيه أن المهر قد وجب بالعقد وصار دَينا في ذمة الزوج» والدخول بالزوجة لا يسقطه؛ لأنه استيفاء 
المعقود عليهء واستيفاء المعقود عليه يقرر البدل لا يسقطه كما في الإجارة؛ ولأن المهر يتأكد 
بتسليم المبدّل من غير استيفائه» فلأن يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى9"*. 


. ٠١ «مجموعة قدري باشا» المادة‎ ٠٤١-٠۴١۹ «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني » ج٠» ص‎ )۸٠١۲( 

(۸۰۰۳) «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني » ج١‏ ص١٤1.‏ والمادة ٩٠١‏ من مجموعة قدري باشا. 

)۸٠٠ ٤(‏ «البدائع» ج۲ ص۲۹۴. «الهداية وفتح القدير» ج۲» ص۳۸٤‏ «الدر المختار ورد المحتاںء ج۴» 
ص۲١٠ء‏ «كشاف القناع» ج۳ ص۸4. «الشرح الصغير» للدردير»ء جا ص۳١٤‏ «قوانين الأحكام 
الشرعية» لاين جزي المالكي» ص٠۲۲‏ «المجموع» ج١٠ء‏ صض ٠۰۲۳-٥۰۱‏ «شرح الأزهار» ج۲» 
ص۲٦۲‏ . 


-AA- 


-٠‏ تحمل الزوجة ماء الزوج لا يقوم مقام الدخول: 

وتحمل الزوجة ماء زوجها - أي المني - لا يتأكد به المهر؛ لأنه لا يقوم مقام الدخول؛ لأن 
المراد بالدخحول الذي يتأكد به وجوب المهر هو الوطء المعروف» أو ما يقوم مقام الدخول وهو 
الخلوة الصحيحة - كما سنبينه فيما بعد -ء وفي تحمل الزوجة ماء زوجها لا يتحقق به 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة ة: «ولا يقرره أيضاً - أي المهر- تحملها ماء الزوج - أي 
منیه - من غير خلوة منه بها ولا وطء؛ لأنه لا استمتاع منه بها فیه» ویثبت به ا 
اللسب» فإذا تحملت بمائه وأتت بولد لستة أشهر فأكثر لحقه نسبه»'““ . 

١‏ - هل يقوم اللمس والنظر مقام الدخول؟ 

إذا مس الزوج زوجته دون دخول بها أو باشرها فيما دون الفرج» أو نظر إلى عورتها دون 
أن يختلي بها خلوة صحيحة» فهل ما صدر منه يقوم مقام الدخول بالنسبة لتأكد وجوب المهر 
على الزوج؟ 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : فإن سن بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج من غير 
خلوة بها كالقبلة ونحوهاء فالمنصوص عليه عن أحمد أ نه يكجل به المهن: فإنة قال: :| إذا أخذها 
فمسّها وقبض عليها من غير أن يخلو بهاء فلها المهر كاملا إذا نال منها شيثاً لا يحل لغيره. 

وقال أحمد أيضاً: إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل أوجب عليه المهر. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي في تكميل الصداق بما ذكرنا وجهان : 

(أحدهما) : يكمل به الصداق لما روى الدارقطني عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان قال : 
قال -رزترل الله #5 : «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل»؛ 
ولأنه مسیس فیدخل في قوله تعالی : من قبل أن تمسوهن)؛ ولانه استمتاع بامرأته فیکمل به 
المهر كالوطء. 

. (الوجه الشاني): لا يكمل بما ذكرنا المهر وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن قوله تعالى : 
إتمسوهن) إنما أريد به في الظاهر الجماع› کما أن مقتضی قوله تعالی : وان طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن) أن لا يكمل المهر بغير الوطء''“. 

۲ -_ وفقهاء الحنابلة المتأخرون لم يذكروا هذا التفصيل» وإنما ذكروا وجوب المهر 
المسمى كله وتأكد هذا الوجوب بالمس والنظرء فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة 


)۸۰۰٩(‏ «کشاف القناع» ج۰۳ ص۰٩‏ . )۸٠۰٩(‏ «المغني» ج٦›»‏ ص۷۲۸-۷۲۷. 


-۸۹ - 


في بحث ما يتأكد به المهر: «ويقرره - أي الصداق - كاملا لمس للزوجة ونظر إلى فرجها بشهوة 
فيهما - أي اللمشن وهبذا النظر بشهوة - وتقبيلها ولو بحضرة الناس؛ لأن ذلك نوع استمتاع 
کالوطء + ولان نال متها شا لا يباح لغيره» ولمفهوم قوله تعالی : «إوإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن . . . 4“ الآية» وحقيقة اللمس التقاء البشرتين . ولا يتقرر الصداق بالنظر إليها دون 
فرجها؛ لأنه ليس منصوصاً عليه» ولا هو في معنى المنصوص عليه»*'٠.‏ 


۴۳ -_ والقول الراجح هو الوجه الثاني الذي ذكره ابن قدامة في «المخني»» وهو قول أكثر 
الفقهاء. فلا يتأكد وجوب المهر بالمس والنظر؛ لأن المس في الآية الكريمة: [وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن) كناية عن الوطءء قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتاب «أحكام 
القران» في معنى المسيس في هذه الآية: «المسيس هاهنا كناية عن الوطء بإجماع»''“. 
وحديث ثوبان محمول على حصول الخلوةء وأنها تؤكد المهر» وبهذا الحديث يحتج القائلون 
بتأكد المهر بالخلوة. 


: انيا : موت أحد الزوجين‎ -- ٤4 


ومما يؤكد وجوب المهر موت أحد الزوجين ولو قبل الدحول . فلا خحلاف بين العلماء ء في 
أن أحد الزوجين إذا مات حتف أ نفه قبل الدخول في نكاح فيه تسمية مهر أنه يتأكد المهر 
المسمى»› سواء کانت الزوجة حرة أو أمة؛ لان المهر کان واا بالعقد» والعقد لم ینفسخ 
بالموت» بل انتهى نهايته؛ لأنه عقد للعمر فتنتهي نهايته عند انتهاء العمرء وإذا انتهى يتأكد 
فيما مضى ويتقرر بجميع ما يستوجبه؛ ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد صار دَينا في ذمة 
الزوج» والموت لم يعرف مسقطاً للدّين في أصول الشرع» فلا يسقط شيء منه بالموت كسائر 
الديون(''“ . 


)۸٠٠۷(‏ «الآية في سورة البقرة» ورقمها ۲۴۷ ونصها: إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة» فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفر الذي بيده عقدة النكاح» وأن تعفوا أقربٌ للتقوى» ولا تنسوا 
الفضل بينكم). 

(۸۰۰۸) «کشاف القناع» ج۳» ص4۰ ومثله في «شرح منتهی الإرادات» ج۳» ص۷۳۳ . 

)۸٠٠۹(‏ «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي المالكي» ج١ء»‏ ص۲۱۸ وانظر «تفسير الزمخشري» جاء 
ص٤۰۲۸‏ و«تفسیر الرازي» جا ص۷٤۱‏ . 

٠٣ج «البدائع» ج۲ ص۲۹۳ «الهداية وفتح القدير» ج۲» ص۲۳۸ «الدر المختار ورد المحتار»‎ )۸٠۱٠( 
«کشاف القناع» ج۳٠ ص۰۸۹ «الشرح الصغير» للدرديرء ج۱» ص۱۳٤۰ «قوانین ن الأحكام‎ ٠۰۲ص‎ 
«شرح الأزهارء ج۲»‎ ٠۰۴-٠١٠ الشرعية» لابن جزي المالكي.» ص٠۲۲ «المجموع» ج١٥٠» ص‎ 


. ۲٦۲ص‎ 
va 


-وكذا الحكم - وهو تأكد وجوب المهر- إذا قتل أحد الزوجين أجنبي» أو قتل أحد 
الزوجين الآخرء أو قتل الزوج نفسه. أما إذا قتلت المرأة نفسها وكانت حرة» فكذلك الحكم 
وهو تأکد المهر عند الحنابلةء والزيدية والقول الأصح عند الشافعية» وهو قول الحنفية عدا 
الإمام زفر» فقال: يسقط المهر عن الزوج وحجته أنها بقتل نفسها فوتت على الزوج حقّه في 
المبدل فيسقط حقها في البدل كما إذا ارتدّت قبل الدخول. 

(وجه قول الحنفية عدا زفر) : أن القتل إنما يصير تفويتاً للحقّ عند زهوق الروح؛ لأنه إنما 
يصير قتا في حقّ المحلَ عند ذلك والمهر في تلك الحالة ملك الورثة» فلا يحتمل السقوط 
بفعلها كما إذا قتلها زوجها أو أجنبي بخلاف الردة» فإن المهر وقت الردة كان ملكهاء فاحتمل 
السقوط بفعلها«ا'“ . 

:٠'١ةحيحصلا ثالقاً : الخلوة‎ -“ ٦ 


ویتأکد المهر المسمى بالخلوة ة الصحيحة بين الزوجين»› وهذا مذهب جمهور الفقهاءء روي 
ذلك عن الخلفاء الراشدين› وزید بن ثابت» وابن عمر» وبه قال علي بن الحسين» وعروة» 
وعطاءء والزهري» والأوزاعي» وإسحاق. والحنفيةء والحنابلة» والزيدية. 


وقال شريح » والشعبي » وطاووس» وابن سيرين» والشافعي في قوله الجديد: لا تقوم الخلوة 
الصحيحة مقام الدخول» فلا يستقر ولا يتأكد بها المهر. وهذا أيضاً مذهب مالك ومذهب 
الجعفرية على الأشهر عندهم» وحكي هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 
- ۳۸۷ - أدلة من لم يعتبر الخلوة مؤكدة للمهر: 


واحتج من لم يعتبر الخلوة الصحيحة بين الزوجين قائمة مقام الدخول ولا يتأكد بها المهرء 
بالأدلة التالية : 


)۸*11( «البدائع» ج۲ > ص٤‏ ۲۹ ۰ «کشاف القناع» ج۳ ص۰۸۹ «المجموع» ج١٠٠‏ ص٦۰٥۰‏ «شرح الأزهارء 
al‏ > ص۲٦۲‏ . 

۰۲۹۳-۲۹۱ «المغني» ج٦ ص٤۷۲-٣٠۷۲. «کشاف القناع» ج٣ ص۰۸۹ «البدائع» ج۲ ص‎ (A1) 
«المجموع» ج١٠٠ ¢ ص۰۲٥ 0*4« «قوانین ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكيء ص٣۲۲ » «الهداية‎ 
وفتح القديره» ج۲ ص1۷۸٤ » «الدر المختار ورد المحتارء ج۳ ص۲١۰۱ «شرح الأزهار»ء ج۲٠ ص۰۲۹۳‎ 


«المختصر النافع» ص۹٣۲‏ . 
- ۹۱ 


أولاً: 


ثانياً : 


ثالفاً: 


أولاً : 


انيا : 


ثالثاً: 


۰۳( 


إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة» فنصف ما فرضتم “٠'04‏ 
أوجب الله تعسالى نصف المهر المفروض في الطلاق قبل الدخحول في نكاح فيه تسمية 
المهر؛ لأن المراد من (المس) بالآية الكريمة الوطء» ولم يفصل بين حال وجود الخلوة 
وعدمها. فمن أوجب كل المفروض _ المهر المسمى - فقد خالف النص. 

قوله تعالی : #وإن أردتم استہدال دچ مکان زوچج› واتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
مشه شیا أتأخذونه بهتاناً وإٹما مبيناً . وکیف تأخذونه وقد أفنضی بعضکم إلى 
بعض . . . 04" والإفضاء هو الجماع» فلا يجب كل المهر إلا إذا ثأكد بالجماع ‏ أي 
بالدخحول .. 

إن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منافع الْضعء واستيفاء منافعه 
يكون بالوطء - أي بالدخول ۔» ولا يحصل هذا الاستيفاء بمجرد الخلوة الصحيحة بين 
الزوجين بلا دخول» فلا يتأكد المهر بها. 

۸ -_ أدلة من اعتبر الخلوة مؤكدة للمهر: 
آما من اعتبر الخلوة مؤكدة للمهر وقائمة مقام الدخحول» فقد احتج بالأدلة التالية : 

الآية الكريمة: «إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتیتم إحداهن قنطاراًء فلا تأخذوا 
منه شيئاً» أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. . . ) 
والإفضاء هو الخلوة بين الزوجين كما قال الفراءء سواء دحل بها أو لم يدخحل. ومأخذ 
اللفظ دليل على أن المراد منه الخلوة الصخيحة؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من 
الأرض وهو المكان الخاليء فكان المعنى : وقد خلا بعضكم إلى بعض. وعلى هذا 
تستحق المرأة كل المهر بحكم هذه الآية لتحقق الإفضاءء وهو الخلوة الصحيحة بين 
الزوجين . 

روي عن رسول الل ا آنه قال: «من کشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق 
المهر- دحل بها أو لم يدخحل»» وهذا نص في الباب. 

وروي عن زرارة بن ابي أوفى أنه قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى 
الستور وأغلق الباب. فلها الصداق كاملاء وعليها العدة دحل بها أو لم يدخل. وحكى 
الطحاوي إجماع الصحابة على ذلك. 


۸) [سورة البقرة: الآية ۲۳۷]. )۸٠١٤(‏ [سورة النساء: الآيتان .]١١ ۲١‏ 


۲ - 


رابعاً: إن الزوجة سلّمت المُبدل إلى زوجهاء فيجب على زوجها تسليم البدل إليها كما في البيع 
والإجارة» والدليل على أنها سمت المْبدل هو ما يستوفى بالوطء وقد حصل 
هذا منها بتسليم نفسها إليه ؛ لأن التسليم هو جعل الشيء سالماً للمْسلّم إليه وذلك برفع 
الموانع» وقد حصل هذا؛ لأن الكلام في الخلوة الصحيحة وهي عبارة عن التمكن من 
الانتفاع » وقد قامت الزوجة بما عليها من تسليم نفسها وتمكين زوجها من استيفاء المُْبدّل 
وهو ما يستوفی بالوطء» فیجب على الزوج تسليم البدل؛ لأن في عقد النكاح شبها بعقد 
المعاوضة وأنه يقتضي ا بإزاء التسليم قا اعارا من الف 

خامساً: وأما قوله تعالى : «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» وقد فرضتم لهن فريضةء 
فنصف ما فرضتم)» فيحتمل أنه كتى بالمْسبّب وهو المسيس عن السبب وهو الخلوة. 

سادساً: إن التسليم المستحق على الزوجة بعقد النكاح قد وجد منها وهو تسایم نفسها إلى 
زوجهاء وتمکینه من الدخول بها فیستقر به البدل كما لو دخل بها فعلا. 

سابعاً: ما حكي عن ابن عباس أنه لم يعتبر الخلوة بمنزلة الدخول لا يصح هذا عنهء فقد قال 
الإمام أحمد: هذا یرویه عن ابن عباس لي ليث ولیس هو بالقوي» وقد روی حنظلة عن ابن 
عباس خلاف ما رواه ليث عنهء طلا ای بت 


۹ _ مناقشة الأدلة : 


أولاً : الآية الكريمة التي احتج بها من لم يعتبروا الخلوة كالدخول في تأكد المهر بهاء وهي قوله 
تعالى: طوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم . . .¢ قال الإمام الجصاص في تفسيرها: «وقد احق او عل هن 
المسيس المراد بالآية أو المسيس الجماع؟ واللفظ محتمل للأمرين؛ لأن عمر وعليا 
وغيرهما من الصحابة قد تأولوه عليهاء وتأوله عبد الله بن مسعود على الجماع»"'“. إلا 
أن غير الجصاص من المفسرين قالوا إن المسيس في الآية كناية عن الدخول 
بالزوجة''“ . 


بل إن ابن العربي حكى الإجماع على هذا المعنى فقد قال: «المسيس هاهنا كناية 


. «أحكام القرآن» للجصاص» ج۲» ص١٠١ والآية رقمها ۲۴۷ في سورة البقرة‎ )۸٠٠١( 
«تفسير الزمخشري» جا ص٤۲۸ «تفسير الرازي» ج٦» ص۹۱٥۱ «تفسیر ابن کٹیر؛ ج۰۱ ص۰۲۸۸‎ )۸٠۱١( 
. «أحكام القرآن» لابن العربي» ج۱» ص۲۱۸‎ 


- ۹۳ -- 


الفا : 


رابعا: 


الوطء بإجماع»"''*. وعليه فالمعنى الراجح أن المسيس فى الآية كناية عر الوطء 
عن @ ي عن 


- أي الدخول بالزوجة -. 
: الآية al‏ التي E e‏ 7 م الآية 


منه ۾ شيئاً. u‏ إلى قول تعالی : وکیف ا وقد ار بعضكم إلى بعض# قال 
الرازي في تفسيرها: وللمفسرين في معنی (الإفضاء) في هذه الآية قولان : (الأول) : إن 
الزجاج» وابن قتيبةء ومذهب الشافعي . و(القول الثاني) في الإفضاء هو أن يخلو بها وإن 
لم يجامعهاء وهذا القول اختيار الفرًاء*'*. 

والراجح » كما يبدو هو القول الثاني فيكون المراد من (الإفضاء) في الآية هو الخلوة 
بين الزوجين» والذي يرجح هذا المعنى الآثار المروية عن الصحابة التي سنذكرها وفي 
بعضها حديث عن رسول الله ية . 
القائلون بأن الخلوة كالدخول في تأكد المهر» احتجوا بأثار وردت في كتب التفسير 
والسنن» ففي «تفسير القرطبي» روى الدارقطني عن ثوبان قال: قال م : «منِ کشف 
تار امرأة ونظر ! إليها وجب الصداق» . وقال عمر وعلي : | إذا أغلق اا وأرخی ر ورأی 
عورة» فقد وجب الصداق» وعليها العدة ولها الميراث“' ¢ 
وفي «السنن الكبرى» للبيهقي آثار باعتبار الخلوة منهاا"'“ : 

(أ): عن محمد بن ثوبان أن رسول الله ية قال: «من كشف خمار امرأة فنظر إلى 
عورتها» فقد وجب الصداق . 

(ب): وعن عمر وعلي قالا: إذا أغلتق باباً وأرخحى سترأًء فلها الصداق كاملا وعليها 
العدة. 


(ج) عن زرارة د بن أوفى قال : قضاء الخلفاء ء الراشدين المهديين آنه من أغلق با 


. «أحكام القرآن» لابن العربي» ج۱» ص۲۱۸‎ )۸٠۱۷( 
. ٠١۹۱ص‎ » ٦ج «تفسیر الرازي»‎ )۸۰۱۸( 

. ٠١۲ص «تفسير القرطبي» جه»‎ )۸٠۱۹( 

. ۲٣۹۔۲٣٣۹ «السنن الكبرى» للبيهقي › ج۷» ص‎ )۸٠۲١( 


-۹٤- 


وأرخى ستراً فقد وجب الصداق. ومشل ذلك روي عن سعيد بن المسيب» والحسن 
البصري» وعروة بن الزبير» وأبي بكربن حزم» وربيعة بن عبد الرحمن» وأبي الزنادء 
وزد بن أسلم . 

رابعاً: ما احتج به القائلون بالخلوة من أن الزوجة سلّمت ما وجب عليها بموجب عقد النكاح» 
تو تسل ها إل روجا وتمكينه من البشرل بها ف أن رقن من جانة باوخب 
عليه بالعقد وهو المهر. هذا الاحتجاج» كما يبدى احتجاج سليم. 


١‏ -- القول الراجح 

والراجح اعتبار الخلوة الصحيحة بين الزوجين كالدخحول من جهة أن المهر المسمى يتأكد 
ويستقر بها لما احتج به القائلون بذلك. ولما ظهر مما ذكرناه في مناقشة أدلة الطرفين؛ ولأن 
الآثار المروية عن الخلفاء الراشدين والصحابة في اعتبار الخلوة كالدخول من جهة استقرار المهر 
وتأکده لا یمکن تجاوزها وعدم اعتبارها. وأن الآية الكريمة التي احتج بها المانعون وهي قوله 
تعالی : طوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . . . 4 الآية وإن كان الراجح أن المسيس يعني 
الوطء إلا أن الآية الكريمة لم تمنع من اعتبار الخلوة كالدخول من جهة استقرار المهر بهاء لا 

سيما وأن آية: «وآتيتم إحداهن قنطارا. € إلى قوله تعالى : وقد أفضى بعضكم إلى 

بعض. . . ) أن (الإفضاء) يحتمل حملة على معنى الخلوة كما ذكرنا. 

: -ح_- المقصود بالخلوة الصحيحة‎ 1١ 

وإذا رجحنا أن الخلوة الصحيحة بين الزوجين كالدخول بالزوجة في تأكد المهر واستقرارهء 
فما المقصود بالخلوة الصحيحة» وکیف تستحق › وما هي شروطها؟ 

۲ -- أولاً : مذهب الحنفية"'٠‏ : 


الخلوة الصحيحة بين الزوجين عند الحنفية هو أن لا يكون هناك مانع يمنع الزوج من وطء 
زوجته لا مانع حقيقي ولا شرعي ولا طبيعي » فما المقصود من كل مانع من هذه الموانع؟ هذا 


۳ -“- المانع الحقيقي من الوطء: 


(AN‘Y1)‏ «البدائع» ج“ ص‌۲۹۳-۲۹۲. «الدر المختار ورد المحتارء ج۳ ص٤‏ ۰۱۱۷-۱۱ «المغني» ج“ 
ص٤‏ ۷۲۷-۷۲ . 


- ۹ - 


المانع الحقيقي هو أن يكون أحد الزوجين مريضاً مرضاً يمنع الجماع» اضرا او 
لا يجامع مثلهاء أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء؛ لأن الرتق والقرن يمنعان من الوطء. وتصح خلوة 
الزوح وإن کان عنيناً أو خصياً؛ لأن العنة والخصاء لا يمنعان من الوطء»ء فكانت خلوتهما كخلوة 
غیرهما. 

: المانع الشرعي‎ - ٤ 

والمانع الشرعي هو أن یکون أحد الزوجين صائماً صوم رمضان» اوافخناً بحجة فريضة 
أو نفل» أو بعمرة» أو تكون الزوجة حائضاً أو نفساء؛ لأن كل ذلك محرم للوطء» فکان مانعاً 
من الوطء ا فكان ذلك اا تحقق الخلوة الصحيحة . ثم إن الحيض والنفاس يمنعان 
من الوطء طبعاً أيضاً؛ لأنهما أذىء والطبع السليم ينفر عن استعمال الأذى. 


: المانع الطبيعي‎ “٥ 
وأما المانع الطبيعي فهو أن يكون مع الزوجين شخص ثالث يكون وجوده مانعاً من وطء‎ 

الزوج زوجته حسب الطبيعة البشرية والجبلة التي جبل عليها الرجل» فالرجل بطبعه يكره وينفر 
ان يجام زوجته بحضرَةَ شخص ثالث» سواء کان بضفیرا او اغیی: يقظان أو نائماًء بالغاً أو 
صبياً عاقلا وسواء كانت امرأته قريبة منه أو أجنبية . أما الصغير الذي لا يعقل ما يجري أمامه 
من الجماع » وكذا المجنون والمغمى عليه فلا يؤثر وجود هؤلاء في حصول الخلوة الصحيحة بين 
الزوجين . 

: ثانياً: مذهب الحنابلة‎ - ٩ 


قالوا: «ويقرر المهر كاملا خلوة زوج بزوجته عن ممیز وبالغ مطلق أي : مسلماً کان أو کافراًء 
ذکراً او نٹی» أعمی أو بصیراًء عاقلا أو مجنونا» مع علم الزوج والزوجة» ولم تمنعه من وطئهاء 
فإن منعته لم يتقرر المهر لعدم التمكين التام » إن كان الزوج يطأ مثله كابن عشرة فأكثر» وكانت 
الزوجة يوطاً مثلها كبنت تسع فأكثر» فإن كان أحدهما دون ذلك لم يتقرر المهر. 

وتقرر البخلوة المذكورة ولو لم يطأً الزوج» ولو كان بالزوجين مانع من الوطء أو كان بأحدهما 
مانع حسي کجب بان کان الزوج مقطوع الذكر» ورتتق بأن كانت الزوجة رتقاء - أي مسدودة 
الفرج » أو كان بهما أو بأحدهما مانع شرعي كحيض وإحرام وصوم واجب» فإذا خلا بها ولو 
في حال من هذه الحالات تقرر الصداق وإن لم يطأ الزوج؛ لأن الخلوة الصحيحة مقررة للمهر 
لعموم ما سبق من الأدلة ولوجود التسليم من المرأةء وهو التمكين التام لزوجها من وطئهاء والمنع 


-۹- 


من وطئها من جهة أخرى ليس من فعلهاء فلا يؤثر في التمكين كما لا يژثر في إسقاط 
النفقة» ٠٠0‏ . 


۷ “- الراجح في شروط الخلوة الصحيحة: 

Ca TS SEG aT‏ هو ما نراه 
راجحا؛ لأن الآثار المروية ف في الخلوةء وقد ذکرناھا" لم تشتر تشترط عدم المانح الشرعي من كون 
المرأة حائضاً أو أن أحد الزوجين صائماً وها واخاء .ولأ التلبس بالصيام أو تلبس المرأة 
بالحيض» لا يمنع من حصول الوطء بدليل تشريع كفارة الوطء للصائم في رمضان» وبحث 
الفقهاء فيما يجب في وطء الحائض . 

وكذڏلك بالنسبة للمانع الحسّي وهو كون الزوج مجبوباًء أو كانت المرأة رتقاءء إلا أن 
التسليم حصل من الزوجة والمنع من وطئها ليس من فعلها؛ ولأن الزوج قد استمتع تع بها وباشر 
منھا ما لا يحل لغیره منهاء فهذا القدر يكفي لجعل هذه الخلوة وما يجري فيها بمنزلة الدخول 
من جهة تأكد المهر. 

أما من جهة اشتراط كون الزوج ممن يطأً مثله والزوجة ممن يوطأً مثلها بأن يكون الزوج بعمر 
عشر سنوات» والزوجة بعمر تسع سنوات» فهذا شرط مقبول؛ لأن الخلوة اعتبرت بمنزلة الدخول 
لإمكان حصول الوطء فيهاء فان كان ذلك غير متصور لصغر الزوجين» فلا يمكن الأخذ بهذا 
لاعتباره» وشرط عدم وجود شخص ثالث مع الزوجين لتحقق الخلوة شرط مقبول. 

۸- لا خلوة في النكاح الفاسد: 

ولا يتصور تحقق الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد؛ لأن الوطء فيه حرام» فيحرم وسياته 
وهو الخلوة» فلا يتصور جوازها ولا صحتهاء فكان المانع الشرعي قائماً من تحققها؛ ولأن الخلرة 
الصحيحة مما يتأكد بها المهرء وتأكده يكون بعد وجوبه» ولا يجب بالنكاح الفاسد شيء فلا 
یتصور تأکد9 ۲'^ . 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من 
المهر؛ لأن الصداق لم پجب بالعقد وإتما يوجبه الوطء ولم يوجد» ولذلك لا بتتصصف بالطلاق 


)¥¥¥( «شرح منتھی الإرادات» ج۴» ص ۱۳۳-۱۳۲ » وکشاف القناع» ج۳ س۹۰۸۹ . 


(۲۳ ۸۰) الفقرتان 1۳۸۸ و۹۳۸۹»۔ ۲٤(‏ ۸۰ «البدائع» ج۰۲ ص۲۹۳ . 


۹۷ - 


قبل الدخول» فأشبه ذلك الخلوة بالأجنبية»("'*. 
۹4“ هل الخلوة الصحيحة کالدخول في جمیع أ 
قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وكان حكمها - أي الخلاة الصحيحة - حكم الدخول في 
جميع أمورها إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلائاًء و في الزنى فإنهما يجلدان ولا 


یرجمان»" (A‏ . ولكن هذا القول یحتاج إلى شيء من ا لتفصيل نذكره د في الفقرات التالية 
مبتدثين بالاستفناء الذي أشار إليه الإمام الخرقي . 


أ 
إ 


مه؟ 


ا 


٠١‏ -_ أ- الخلوة بلا وطء لا تحلل المطلقة ثلا لمطلّقها: 

إذا طلتق الرجل امرآته ثلاثاً فلا تحل له إلا إذا نكحت زوجاً آخر بعد انقضاء عدتها من 
الأولء وأن يدخل بها هذا الزوج» وأن يفارقها بموت أو طلاق» وأن تنقضي عدتهاء ثم بعد ذلك 
تحل لمطلقها الأول بمعنى يجوز أن يعقد عليها عقد نكاح جديد بمهر جديد إذا رضيت هذه المرأة 
فإذالم يدخل بها الزوج الثاني › وإنما خصلت له معها مجرد خلوة صحيحة بلاوطءء ٠‏ 
مات عنهاء فإنها لا تخل es‏ الأول 2 حصول الدخحول الحقيقي بها لقول النبي يي 
لامرأة رفاعة -» وقد طاتا ك وتزوجت بزوج آخر: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتی 
تذوقي کا ويذوق عسيلتك» أي حتی یدخل بها دخولاً حقيقً ۷" :2 


-١‏ ب - الإحصان في حد الزنى يكون بالدخول لا بالخلوة: 

حدّ الزنى -أي عقوبته -» الرجم إذا كان الزاني والزانية محصنينء والجلد إذا لم يكونا 
محصنین › ومن شروط الإحصان الدخحول بالزوجة - آي حصول الوطء في نکاح صحیح › فإذا 
لم يدخل الزوج بزوجته وإنما حصل له معها خلوة صحيحة فقط دون وط ٹم زنی ھو أو زنت 
هي فعقربتهما الجلد ولیس الرجم ؛ لأنھہا لا یعتبران محصنین بهذه الخلوة الصحيحة ؛ ؛ لأن 
الشرط في الإحصان دخول الزوج بزوجته ولیس مجرد الخلوة”" 0 

۲ _ ج بالنسبة للمهر: 


. ۷۲٤ص «المغني» ج۰‎ )۸٠۲١( . «المغني» جا » ص۷۲۷‎ )۸٠۲٠( 
. «المغني» ج٦٠ ص۰۷۲۹ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص۱۱۹‎ (A‘ YY) 
. «المغني» جا ص۰۷۲۹ «کشاف القناع» ج۳ ص* ۹ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص۱۱۹‎ (A* YA) 


-۹۸- 


قلنا: إن المهر يستقر ويتأكد وجوبه بالخلوة الصحيحة» فهي في هذا الحكم كالدخول 
الحقيقي بالزوجةء وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم » وأقوال المخالفين وأدلتهم» 
فلا نعيدها هنا. 

۳ -_- د-: بالنسبة للعدة: 


إذا حصلت الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح ووقعت بعدها الفرقة د بين الزوجين بموت 
الزوج أو فارقها بطلاق ونحوه» وجبت عليها العدة؛لأن الخلوة الصحيحة لما أوجبت المهر كله 
فلأن توجب العدة أولى ؛ لأن المهر خالص حق العبدء وفي العدة حق الله تعالى فيحتاط 
فیها"'* . 

فالخلوة الصحيحة كالدخول بالنسبة لوجوب العدة إذا وقعت الفرقة بعدهاء وهذا قول 
القائلين باستقرار المهر وتأكده بالخلوة"“*. 

٤‏ - ولکن إذا كانت الخلوة فاسدة لعدم توافر شروطها وانتفاء موانعها فهل تجب العدة 
إذا وقعت إلفرقة بعد هذه الخلوة الفاسدة؟ 

والجواب» ينظر: فإذا كان الفساد لمانع حقيقي فالعدة لا تجب لأنه لا يتصور الوطء مع 
وجود المانع الحقيقي كما لو كان الزوج صغيراً لا يطأ مثله. 

وإن کان المانع من الوطء قرعا أو ظا تجب العدة؛ لأن ا مع وجود هذا النروع من 
المانع ممکن» فیتهمان بالوطء فتجب العدة عند وقوع الفرقة احتیاطاً٣‏ 0 

: ^'۳" ما یترتب على ثبوت العد‎ -- ٥ 

ويترتب على العدة بعد الفرقة بعد الخلوة الصحيحة ما يترتب من آثار وأحكام على العدة 
بعد الفرقة بعد الدخحول. فیثبت نسب الولد من الزوج إذا ولدته في العدة وتتجب النفقة للزوجة 
ما دامت في العدة. ولا يجوز لازوج أن يتزروج إحدى محارم زوجته التي فارقها ما دامت في 

لعدة. ولا يجوز للزوج أن يتزوج رتا سواها ما دامت في العدة. 


. ۲۹ ٤-۲۹۳ «البدائم» ج۲ ص‎ (R'4) 

(۸۰۳۰) «المغني» ج۰ ص٤۷۲‏ «البدائم» ج۰۳ ص ۲۹٤-۲۹۳‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج۴» ص۲١٠‏ . 

. «البدائع» ج۲» ص٤۲۹ المانع الشرعي كالحيض. والمانع الطبيعي وجود شخص ثالث مع الزوجين‎ )۸٠۳١( 

(AN‘TY)‏ «المغني» ج٦٠‏ ص۹٥۷۲»‏ «البدائم» ج۳» ص۱۰۹ «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص٠4‏ «الدر المختار ورد 
المحتاره ج۳» ص۱۱۸ . 


-۹۹- 


٠٦‏ - ه- بالئسبة للرجعة: 


ٍ قال الحنفية : تختلف الخلوة الصحيحة عن الدخول الحقيقي في حقَ الرجعة للزوج . فإذا 

طلق امرأته طلاقا رجعيا واختلى بها في العدةء لم تكن هذه الخلوة رجعة ولكن لو وطأها في 
العدة يصير مراجعا؛ لأن الرجعة كما تكون بالقول تکون بالفعل ومن الرجعة بالفعل الوطء» 
وكذلك لو اختلى رجل بزوجته خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدحول بها حفيقة طلقة واحدة 
رجعية:: لم تبت له الرجعة عليها وإن ثبتت اا ان اطا . ولكن لو دخل بها دخولاً حقيقياً 
وطلقها طلاقاً رجعياً لثبتت له الرجعة ما دامت في العدة. 

وهذا أيضاً مذهب الشافعية والمالكية» فلا تثبت عندهم الا الو طلى زيه بك الل 
الصحيحة» ولكن دون حصول دخول حقيقي 0 فالطلاق عندهم بعد الخلوة الصحيحة وقبل 
الدخول حقيقة يقع طلاقاً بائأً«"'“ . 

۷“ وعند الحنابلة : يثبت للزوج حقّ الرجعة على زوجته في عدتها إا طلقها طلةة 
رجعية بعد خلوته بها خلوة صحيحة» كما هو الحكم لو طلُقها طلاقاً رجعياً بعد الدخول بهاء 
واحتجوا بقوله تعالی : #وبعولتهن أحق پردهن في ذلك4. ولأنها معتدة من طلاق في نکاح 
صحيح لم يكمل به عدد الطلقات التي يملكها الزوج ؛ ولأنه لم يطلقها بعوض حتى يقع طلاقه 
بائنا فلا تثبت له الرجعة» وعلى هذا يملك عليها حقٌ الرجعة وردها إلى نكاحه بإرادته» كما لو 
طلتى طلاقاً رجعياً بعد الدخول5**. 

۸ _ و- بالنسبة لحرمة البنات : 

أ مذهب الحنفية : 

عند الحنفية : لا تقام الخلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيقي بالنسبة لحرمة البنت على 
زوج أمّهاء فللزوج أن يتزوج بنت زوجته التي اختلى بها ولم يدخل بهاء وهُذا بخلاف ما لو دخل 
بزوجته» فإن بنتها تحرم عليه لقوله تعالى : طوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 


۰۱۲۳-۱۲۲ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص ۰۱۹۹-۱۹۸ «الأحكام الشرعغية» للأ بياني» جا ص‎ (A‘TY) 
. ٤۱۸ص‎ ٠۲ج «نهاية المحتاج» ج۷ء ص٦۰ «الشرح الكبير للدرديرء و«خاشية الدسوقي»‎ 

(A‘T4)‏ «المغني» ج1“ ص۷۲۹ «کشاف القناع» ج“ ص٩۰۹‏ وأية: إوبعولتهن أحق بردهن) في سورة 
البقرة» ورقمها ۲۲۸ . 


ا“ 


۹--_- ب ۔ مذهب الحنابلة: 


يبدو أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخحول في تحريم البنت على زوج أمَها الذي اختلى 
بها ولم يدخحل بهاء عند الإمام الخرقي الحنبلي ؛ لأنه لم يستثن من مساواة الخلوة للدحول في 
الأحكام إلا في رجوع المطلقة ثلاثا إلى مطلقها وفي الإحصان في حد الزنى » وقد ذكرنا ذلك 
من قبل" . 

ولكن الإمام ابن قدامة الحنبلي قال في «المخني»: «وأما تحريم الربيبةء فعن أحمد أنه 
يحصل بالخلوة. وقال القاضي وابن عقيل : لا تحرْم . وحمل القاضي كلام أحمد على أنه حصل 
مع الخلوة نظر أو مباشرة» . 

ثم قال ابن قدامة : «والصحيح آنه لا يحرم لقوله تعالی : #وربائبکم اللاتي في حجوركم 
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جُناح علیکم )0 . والدخول 
کناية عن الوطء» فالنص صریح في إباحتها بدونه» فلو يجوز خحلافه پ۷ , 

وهذا ما استقر عليه فقهاء الحنابلة المتأخرون» فلم يذكروا إلا ما صححه ابن قدامةء فقد 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة في أحكام الخلوة الصحيحة: «ولا تحرم بها - أي 
بالخلوة الصحيحة - الربيبة أي بنت الزوجة ؛ لأن هذه الأحكام منوطة بالدخحول ولم 
وجل(" , 

: ز- بالنسبة للميراث‎ -- ١ 

أولاً: عند الحنفية : 

إذا أوقع الزوج على زوجته طلقة رجعية بعد أن اختلى بها خلوة صحيحة ومات وهي في 
عدة الخلوة لم ترثهء وكذا لو ماتت هي في عدة الخلوة لم يرثهاء وهُذا بخلاف ما لو طلّقها بعد 
الدخول بها طلاقاً رجعياًء ومات أحدهما وهي في العدة ورثه الآخر. إلا أن هذا الحكم ليس 
محل اتفاق عند الحنفية» فقد جاء في «رد المحتار» في فقه الحنفية لاإمام ابن عابدين: «لو 
طلَقها ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث» وحكى ابن الشحنة قولاً أنها ترث» . 

وقد قال هذا القول الإمام ابن عابدين تعليقاً على ما جاء في «الدر المختار» من أن الخلوة 


.]١ [سورة النساء: الآية‎ )۸٠۳١( .»۷۲٤٠(« الفقرة‎ )۸٠۳١( 


(۸۰۳۷) «المغني» ج٦‏ ص ۷۲۹-۷۲۰۹ . (۸۰۴۳۸) «کشاف القناع» ج۳ ص۹۰ . 


-۱١- 


الصحيحة لا تكون كالدخول في الميراث بين الزوجين . 

۱ - ثانياً: عند الحنابلة : 

ويبدو أن الحنابلة يرون التوارث بين الزوجين إذا طلَقها بعد الخلوة طلقة رجعية ومات 
أحدهما وهي في العدة؛ لأنهم يرون وجوب العدة على المطلقة بعد الخلوة» ولم يستثنوا التوارث 
بين الزوجين إذا طلّقها الزوج بعد الخلوة» ومات أحدهما وهي في عدة الخلوة*"“ . 

۲- ح - أمور تختلف فيها الخلوة مع الدخول(“'“ : 

وتختلف الخلوة الصحيحة مع الدخحول في أمور: 

(منها) : الخسل» ا یجب بمجرد الخلوة الصحيحة وإنما یجب بالدخحول الفعلي بالزوجة؛ 
لأن الشرط في وجوب غسل الجنابة التقاء الختانين - أي بالوطء -. 

(ومنها) : ا تجب الكقارة إذا اختلی بها في الإحرام بینما تجب الكفارة إذا حصل دخحول 
في الإحرام. وكذلك لا إثم ولا مخالفة للشرع في خلوة الزوج بزوجته وهي حائض دون أن 
يطأهاء بينما يترتب على وطئه لها وهي حائض إثم ومخالفة للشرع . 

(ومنها) : أن العنين لا یخرج من العنة بالخلوة الصحيحة إذا أمهله القاضي المدة المقررة 
للامهال ؛ لان العنة هي العجز عن الوطء» فلا يزول هذا المعنى إلا بالوطء. 

(ومنها) : ولا تحصل بالخلوة ة الفيئة عن الإيلاء؛ E‏ الرجوع عما حلف عليه من عدم 
قربان زوجته وھذا لا یت يتحقق إلا بالوطء؛ ولأنه حى لا تستوذ فيه إلا بالوطء ولیس بمجرد الخلوة بها . 

۳ - رابعاً : من مؤكدات المهر الطلاق قبل الدخول في مرض الموت: 

إذا كان الزوح مريضاً مرض الموت وطلقها قبل أن يدخل بها ثم مات في مرضه» وجب لها 
المهر المسمى ما لم تتزوج أو ترتدء وهُذا ما ذهب إليه الحنابلةء فقد جاء في «كشاف القناع» 


في فقه الحنابلة : ووت اا - أي يقرر المهر المسمى ویژکده - طلاق في مرض موت الزوج 
المخوف قبل دخوله بها. يعني ن الزوج إذا مرض مرض الموت ارف وای زوه فار 
ثم مات تقرر عليه الصداق كاملا بالموت لوجوب عدة الوفاة عليها في هذه الحالةء فوجب کمال 


(۸۰۳۹) الفقرة .)٦۳۹۹(‏ 
(A^* 6°)‏ «المغني» جا› ص۷۲۹» «کشاف القناع» ج۳ ص۰۹۰ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص۱۱۹ . 


-1 ° 


المهر ما لم تتزوج أو تر ۸*٤»‏ . 
أولاً: الطلاق قبل الدخول: 


قال تعالی : إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة» فنصف ما 
فرصتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وأن تعفوا أقرب للتقوی. ولا تنسوا 
الفضل بينكم› إن الله بما تعملون بصير 4“ . 

وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن الزوج إذا طلّق زوجته قبل الدخولء وکان قد سمی 
لها هر فإن الواجب الذي تستحقه المرأة نصف هذا المهر المفروض - أي المسمى -. 
وتنصيف المهر المسمى في هذه الحالة أمر مجمع عليه بين العلماء. 

وقوله تعالى : إلا أن يعفون) أي النساء إذا تركن لأزواجهن مالهن من نصف المهر 
عندهم . والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسهاء فقد أذن الله سبحانه لهن في إسقاط 
نصف المهر بعد وجوبه لهن» إذ جعله خالص حقهن فيتصرفن فيه بما شئن إذا ملكن أمر أنفسهن 
بان کن بالخات عاقلات راشدات . 

وقوله تعالى : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)» والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لما 
رواه الدارقطني أن رسول الله بل قال: «وليّ عقدة النكاح الزوج»» وعفوه هو أن يتم لزوجته المهر 

کلہ إذا طلُقھا قبل الدخول إذا لم یکن قد سلُم لھا کل المھن وإذا كان قد سلَّم لها كل المهر 
فإن (عفوه) هو أن يترك نصفه منه لهاء فلا یرجع علیها به . 

وقوله تعالى : «إوأن تعفوا أقرب للتقوى) الخطاب للرجال والنساءء فالذي يعفو عن نصيبه 

في المهر من الأزواج والزوجات هو الأقرب للتقوى؛ لأن من سمح لنفسه بترك حقه فهو محسن 
محصل للثواب ؛ ولأن في ترك حقه : تقرباً إلى الله تعالی کان أبعد من آن يظلم غیره بأخذ ما لیس 
له بحق» وترك الظلم هو من حقيقة التقوى. 

وقوله تعالی : ولا تنسوا النضل پنکب)» أي : لا تتركوا الإحسان بينكم أيها e‏ 

من الرجال والنساءء والفضل هاهنا أن يعفو الرجل عن نصيبه من المهر إلى زوجته التي طلقها 
قبل الدخول» أو تعفو المرأة عن نصفها من المهر إلى زوجها بان تترکه له» وهُذا ندب لھما 


. «کشاف القناع» ج۳ ص٩۸. ومثله في «شرح منتھی الإرادات» ج٣» ص۱۳۱‎ )۸۰٤1( 
.]۲۳۷ [سورة البقرة: الاية‎ )۸٠ ٤۲( 


۳ 


ولیس پواجب علپهها"“ . 
1419 اا: حالات أخرى لوجوب نصف المهر المسمى: 


أشارت الآية الكريمة التي ذكرناها في الفقرة السابقة إلى أن الرجل إذا طلّق زوجته قبل 
الدحول وقد کان سمی لها هرا فإن من الواجپب للمرأة المطلقة في هذه الحالة نصف المهر 
ولیس کله . . فالدخول بمنع تبصيف المهرء وحیٹ أن الخْلوة الصحيحة كالدخول في تأكيد المهر 
وعدم تنصيفه» وعليه فإن المرأة تستحق نصف المهر المسمى إذا طلقها قبل الدخول أو قبل 
الخلوة الصحيحة بها, 


1“ ولكن وجوب تنصيف المهر للمرأة غير مقصور على طلاقها قبل الدخول أو قبل 
الخلوةء وإنما يجب للمرأة صف المهر بكل فرقة قبل الدخول أو قبل الخلرة الصحيحة إذا 
جاءت الفرقة من قبل الزوج او بسب مئه , 

وعلى هذاء يجب للزوجة نصف المهر بالفرقة قبل الدخحول والجلوة بالطلاق» أو بالإبلاءء 
أو باللعان ۽ أو بعنة الزيج؛ أو بردته ۽ أو بإبائه الإسلام؛ أو بفعله باصول زوجټته أو فروعها ہما 
پوجب حرمة المصاهرة, 


کما يجب تصف الحهر المسمى للزوجة إذا وقعت الفرقة بسبب من أجنبي كرضاع بان 
أرضعت أخت الزرج زوجته مثلاء والحجة لهذا أن الآبة الكريمة أوجبت نصف المهر بالطلاق 
قبل الدخولء فيثبت هذا الصف بأسباب المرقة الأحرى قياساً على الطلاق ۸'٣١‏ , 

۷“ _ وكذلك يجب للزوجة نصف المهر إذا علق الزوج طلاقها على فعلهاء ففعاته قبل 
الدخول أو قبل الخلوة. وعلّلوا ذلك بان سيب الفرقة وهو الطلاق وجد من الزرج؛ وإنما الزوجة 
حققت شرطهء والحكم إنما يضاف إلى صاحب السبب وليس إلى الشرط. 


)۸٠١ ۴(‏ «أحكام القرآن» للجصاص» ج۱؛ ص۳۹٤-4۳۸ء‏ «تفسير الرازي» ج؛ ص ۰۹١۵.۱١۱ء‏ «تفقسیر این 
کلیر؛ ج + من ۸4-۲۸۸ ؛ «تفسپر القرطبي 4 ج۴؛ ص٤‏ ۲۰۔۲۰۷ . 

£٤(‏ ۸۰) وکشافب القناع» ج۴؛ ص۸۸ «القتاوي الهندية؛ ج١»‏ ص۸ ١‏ والأحکام الشرعية» للأبياني؛ چ 
۱۲۹-۱۲۷ . هذا وسین فيما بعد - إن شاء الله تعالى ‏ معاني الإيلاء والخلع والعان وغرها عند كلامنا 
عن فرقي الزواج ؛ لأن هذه المذكورات من فرق الزواج . واللعان يتنصف به المهر عند الحنفية» ويسقط به 

, وكشاف القناع» ج ۴ء ص۸۸‎ )۸٠ ٤9( 


= f~ 


۸ “-_- هل تتنصف الزيادة على المهر؟ 

وإذا وجب نصف المهر المسمى»› فهل يتنصف ما زيد عليه بعد عقد النكاح مع تنصيف 
المهر الذي سمي في العقد؟ 

۹ _ مذهب الحنفية : 

عند الحنفية : لا يتنصف ما زيد على المهر المسمى قبل تأكيدها. وإنما يقتصر التنصيف 
على المهر الذي سمي في العقدء أما الزيادة عليه فتبطل»ء وهذا في ظاهر الرواية في مذهب 
الحنفية وهو المفتي به عندهم» فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والزيادة إنما 
تتأكد بإحد معان ثلاثة : إما بالدخول» وإما بالخلوة الصحيحةء وإما بموت أحد الزوجين . فإن 
وقعت الفرقة بينهما من غير هذه المعاني الثلاثة» بطلت الزيادة وتنصف الأصل ولا تتنصف 
الزيادة»”“'“. ومعنى ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول أو قبل الخلوة» تنصف المهر المسمى 
فقط» ولم تتنصف الزيادة عليه . 

۰ - رأي أبي یوسف : 

وروي عن أبي يوسف أن ما زيد على المهر المسمى يتنصف كما يتنصف أصل المهر الذي 
سمي في أصل العقد دون حاجة إلى ما يؤكد الزيادة. 

(وجه) : الرواية عند أبي يوسف قوله عز وجل : إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة» فنصف ما فرضتم . . . )» والزيادة مفروضة» فيجب تنصيفها في الطلاق 
قبل الدخول. ولأن الزيادة تلتحق بأصل العقد ويجعل كأن العقد ورد على الأصل والزيادة 
جميعأًء فيتنصف بالطلاق قبل الدخول كالأصل»'٠.‏ 

: وجه ظاهر الرواية في مذهب الحنفية‎ _- ١ 

(وجه) ظاهر الرواية عند الحنفية التي يفتى بها وهي عدم تنصيف الزيادة إذا وقع الطلاق 
قبل الدخول وقبل الخلوةء أن هذه الزيادة لم تكن مسماة في العقد حقيقة» وما لم يكن مسمى 
في العقد فورود الطلاق قبل الدخول يبطله كمهر المثل. 


وأما قول أيي يوسف: إن الزيادة تلتحق بأصل العقد» فالجواب : أن الزيادة على المهر لا 
تلتحق بأصل العقد؛ لأنها وجدت متأخرة عن العقد حقيقة» وإلحاق المتأحر عن العقد بالعقد 


. «البدائع» ج۰۲ ص۲۹۸‎ )۸۰ ٤۷( . ۳۱٣ص «الفتاوی الهنديةه جا»‎ )۸۰٤١( 
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خحلاف الحقيقة» فلا يصار إليه إلا لحاجة. والحاجة إلى ذلك في باب البيع قائمة لكونه عقد 
معاينة ومبادلة المال بالمالء فتقع الحاجة إلى الزيادة دفعاً للخسران» وليس عقد النكاح عقد 
معاينة ولا مبادلة المال بالمال ولا يحترز به عن الخسرانء فلا ضرورة إلى تغيير الحقيقة . 


وأما الآية الكريمة التي احتج بها أبو يوسف فإن الفرض الوارد فيهاء المراد منه الفرض في 
العقد - أي المهر المسمى فيه -؛ لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه. والدليل على ذلك 
قوله تعالى : «إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة). فدلّ على أن الزيادة ليست 
بقريضة )0" . 


۲ _- مذهب الحنابلة : 


وعند الحنابلة : تلتحق الزيادة بأصل المهر المسمى وتتنصف معه إذا وجب نصف المهر 
المسمى »› وذلك إذا وقعت الفرقة بالطلاق قبل الدحول» فقد جاء في «المخني» لابن قدامة 
الحنبلي : «الزيادة في الصداق بعد العقد تلتحق بهء نص عليه أحمدء فإن طلَقها قبل أن يدخحل 
بهاء فلها نصف الصداق الأول والذي زادها»0؟“'“ . 

واحتج ابن قدامة لمذهب الحنابلة بقوله تعالى : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة#؛ ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهرء فكان حالة الزيادة كحالة العقد»*"“ . 

۳ -_- الراجح من الأقوال : 

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة وأبو يوسف من أن الزيادة على المهر المسمى تتنصف مثله 
إذا وجب نصف المهر إذا طلَقها قبل الدخحول وقبل الخلوة الصحيحة»› ودلیل الترجيح من وجوه . 
(الوجه الأول): الزيادة على المهر المسمى بعد العقد إنما تتم بتراضى الزوجين فتصير جزءاً 

من المهر المسمى» ا ی ا ی ی ی ال ومن 

ذلك تنصيفه إذا طلقها قبل الدخول. 
(الوجه الثاني) : الآية التي احتج بها الحنابلة وهي قوله تعالی : ولا جناح علیکم فیما تراضیتم 

به من بعد الفريضة) تعني الزيادة على المهر المسمى»› > أو النقصان منه فكل ذلك سائغ 

عند التراضي بعد استقرار الفريضة - أي المهر المسمى في العقد_*'“. وإنما يكون 


.۷٤٤ص‎ ٦ج «المغني»‎ )۸٠ ٤۹( . «البدائعم» ج۰۲ ص‌۲۹۹-۲۹۸‎ )۸۰٤۸( 
في سورة النساء.‎ ۲١ «المغني» ج٦» ص١٤۷ والآية رقمها‎ )۸٠٠١( 
. «تفسير القرآن» للقرطبي › ج٥ ص۱۳۹‎ (^*1) 
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التراضي على الزيادة سائغاً ولا جناح على الزوجين في هُذا التراضي » إذا صارت الزيادة 

جزءاً من المهر المسمى وملزمة للزوج» ويسري عليها ما يسري على المهر المسمى في 

العقد. 
(الوجه الثالث) : القول بأنها لا تتنصف الزيادة إلا بأحد معان ثلاثة : إما بالدخول» وإما بالخلوة 

الصحيحة» وإما بموت أحد الزوجين . . . » كما قال الحنفية في قولهم المفتى به» يرد 

عليه أن الزيادة لو لم تلتحق بالمهر المسمى وتصير جزءاً منه لما تأكدت بهذه المعاني 

الثلاثة ؛ لأن هذه المؤكدات إنما تؤكد المهر المسمى» فلما تأكدت الزيادة عليه بهذه 

المؤكدات» دل ذلك على أنها صارت جزءاً منه» ويسري عليها ما يسري عليه من أحكام» 

ومن هذه الأحكام تنصيفها إذا وقع الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة. 

-“-٤4‏ كيف يثبت لكل من الزوجين ملك نصف المهر المسمى: 

إذا صار الواجب للمرأة نصف المهر المسمى لوقوع طلاقها قبل الدخول وقبل الخلوة 
الصحيحة» فكيف يثبت للزوجة ملكها على هُذا النصف من المهر المسمى إذا كان المهر كله 
بيد الزوج لم تقبضه منه حتى وقع الطلاق؟ وقد تحصل فيه الزيادةء فهل تستحق نصف هذه 
الزيادة أيضا؟ ثم إن الزوج قد يكون سلّم المهر كله إلى المرأة بعد عقد الزواج» ثم طلَقها قبل 
الدخول وقبل الخلوة» فكيف يعود إليه النصف الثاني من المهر» وكيف تثبت ملكيته عليه؟ وهل 
يعود له نصف نماء المهر - أي الزيادة فيه -» سواء حصل هذا النماء والمهر في يده أو في يد 
زوجته؟ ٠‏ ۰ 

هذه الأسئلة وأجوبتها هي موضوع الفقرات التالية» ونجمع جزيئات هذه الأسثلة في 
حالتين» ونجيب على كل حالةء (الحالة الأولى): إذا كان المهر بيد الزوج» و(الحالة الثانية) : 
إذا كان المهر بيد الزوجة. 

٥‏ --_ الحالة الأولى : المهر بيد الزوج: 

إذا لم يسلم الزوج افر المسمى إلى زوجته ووقع الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة 
الصحيحة. وكان المهر نقودا أو من المثليات دينا فى ذمتهء أو كان المهر من القيميات تحت 
يده كأرض أو حيوان وما أشبه ذلك فالحكم في 1 الحالة كما يأتي : 

--_ أولاً : إذا كان المهر نقوداً أو من المثليات» أو كان من القيميات ولم تحصل فيه 
زيادة ولا نقصان» عاد ملك الزوج على نصف المهر المسمى بمجرد وقوع الفرقة بالطلاق دون 
حاجة إلى قضاء القاضي أو التراضي بينه وبين الزوجة» واستحقت الزوجة نصف هذا المهر 

N= 


وعلى الزوج تسليمه إليها"*'“ . 

۷ “- ثانياً: إذا كان المهر عيناً من الأعيان القيمية كأرض أو حيوان أو دار ونحو ذلك» 
وحصلت زيادة في هذا المهر» فالحكم في هذه الزيادة على النحو التالي : 

إن كانت الزيادة متولدة من أصل المهر» سواء كانت متصلة بالأصل كالسمن والكبر والجمال 
في الحيوان» والثمرة في الشجر والزرع في الأرض . أو كانت الزيادة منفصلة كالوبر والصوف 
والشعر بعد فصلها عن الحيوان» وكالثمر بعد قطفه من الشجر وكالزرع بعد حصاده. فهذه الزيادة 
تتنصف مع الأصل؛ لأنها تابعة له لكونها نماءء» ويكون للزوج نصف الأصل وكذا للزوجة» 
ويكون لكل منهما من الزيادة بقدر حصته في المهر - أي النصف - فيكون لكل منهما نصف 
الزيادة؛ لأن هُذا النصف منها نماء ملك كل منهما في المهر» وسواء كانت هذه الزيادة حصلت 
قبل الفرقة أو بعدها. وهذا عند الحنفية**"“ . 


۸ _ مذهب الحنابلة : 


وعند الحنابلة» الحكم كما جاء في «المغني» على لسان ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله 
تعالى - إذ قال: «ذكرنا أن المهر يدخل في ملك المرأة بمجرد العقدى فإذا زاد فالزيادة لها وإن 
نقص فعليها. وإذا كان المهر غنماً فولدت فالأولاد زيادة منفصلة تنفرد بها الزوجة دون زوجها 
لأنها نماء في ملكهاء ويرجع الزوج في نصف الأمهات إن لم يكن نقصت ولا زادت زيادة 
متصلة؛ لأنه نصف ما فرض لهاء وقد قال تعالى : إفإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضةء فنصف ما فرضتم4» وإن كانت نقصت بالولادة أو بغيرهاء فللزوج الخيار 
بين أخحذ نصفها ناقصاً؛ لأنه راض بأقل من حقه وبين أخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها؛ لأن 
ضمان النقص عليها. ات مدا فلا رق ا کون الولادة قبل تسليمه إليها أو بعده إلا أن 
يكون قد منعها قبضه» فيكون النقص من ضمانه والزيادة لها فتنفرد - أي الزوجة - بالأولادء وإن 
نقصت الأمهات خيرت بين أخذ نصفها ناقصة» وبين أخذ نصف قيمتها أكثر ما كانت من يوم 
أصدقها - أي سمى لها المهر في العقد - إلى يوم طلقهاا*"“. 


۹4 _ ب - الزيادة غير متولدة من أصل المهر: 

وإذا كانت الزيادة غير متولدة من أصل المهرء فإن كانت متصلة بالأصل فإنها تمنع التنصيف 
(Ao)‏ «البدائع» ج۲» ص۰۲۹۸ «المغني» ج٦‏ ص1۹۹ . 
{(A‘of)‏ «البدائع» ج۲ ص۲۹۹ . (A‘of)‏ «المغني» ج٦‏ ص٦٤۷‏ . 
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كالثوب إذا صبغ » والأرض إذا بني عليها بناء وعلى الزوج نصف قيمة الأصل للزوجة؛ لأن هذه 
الزيادة ليست من المهر لا بالقصد ولا بالتبع ؛ لأنها لم تتولد من المهرء فلا تکون منه فلا 
تتنصف» ولا يمكن تنصيف الأصل بدون تنصيف الزيادة» فامتنع التنصيف فيجب عليه نصف 
قيمة الأصل . ۰ 

وإن كانت الزيادة منفصلة عن الأصل وهي غير متولدة منه» بل كانت بدل منافعه فهذه 
الزيادة ليست بمهر ولا يجزء منه وهي كلها للمرأة في قول أبي حنيفة ولا تتنصف» وإنما يتنصف 
الأصل فقط . 

وعند أبي يوسف ومحمد: هي من المهر فتتنصف مع الأصل <“ . 

٠‏ -_- الحالة الثانية : إذا كان المهر في يد الزوجة: 

وإذا كان المهر المسمى الذي قبضته الزوجة نقوداً أو مالاً مثلياً ثبت في الذمة» وطلُقها قبل 
الدخول وقبل الخلوة الصحيحةء فعليها رد نصف المهر المقبوض» وليس عليها رد عين ما 
قبضته؛ لأن عين المقبوض لم يكن واجبا بالعقد» فلا یکون واجبا بالفسخ » وعلی هذاء لو کان 
مهرها الذي قبضته ألف دينارء أو مائة وزنة حنطة معروفة النوع والوصف. لزمها أن ترد نصف 
الألف - أي خمسمائة دينار-» وليس عليها أن ترد نصف الألف التي تسلمتها بعينهاء وكذلك 
عليها أن ترد نصف المائة وزنة من الحنطة - أي خمسين وزنة من نفس نوع ووصف الحنطة التي 
تسلمتها-» وليس عليها أن ترد نصف ما تسلمته بعينه من الحنطة. 

وقال الإمام زفر: الدراهم والدنانیر وسائر المثليات تتعین بالتعيین وبالعقد» فتتعین بالفسخ » 
فعليها رد نصف ما قبضته إن کان قائماً - أي چا عندها _ ۹ , 

1 --_- إذا کان المهر عيناً من الأعيان القيمية : 

وإذا كان المهر الذي قبضته المرأة عيناً من الأعيان القيمية فإن كان بحالة لم يزد ولم 
ينقص › فلا تزجع ملكية الزوج على نصف هذا المهر بمجرد وقوع الفرقة بالطلاق قبل الدخحول 
وقبل الخلوة» بل لا بد من حكم القاضي له بذلك أو بالتراضي بينه وبين زوجته وتسليمها له هذا 
النصف . 

وعند أبي و ينفسخ ملك الزوجة في نصف المهر المقبوض. وتعود ملكيته إلى 
زوجها؛ لأنه مح له . وحجه ة أبي يوسف أن الموجب لعود نصف المهر المسمى إلى الزوج' 


. «البدائم» ج۰۲ ص۲۹۸‎ )۸۰٥۹( . «البدائم» ج۰۲ ص۲۹۹‎ )۸۰٥۰( 


SE 


e E ET Rs 
قبل القبض فإنه يعود ملك البائ بنفس الفسخ کذا ھذا.‎ 

ee as 
حكم القاضي أو التراضي بأن العقد وإن انفسخ بالطلاقء فقد بقي القبض - أي قبض المرأة‎ 
للمهر- بالتسليط الحاصل بالعقد» وأنه من أسباب الملك» فكان سبب الملك قائماًء فكان‎ 
الملك قائماً فلا يزول إلا بالفسخ من القاضي ؛ لأنه فسخ سبب الملك أو بتسليم الزوجة النصف‎ 
. '*”_ إلى الزوج؛ لأن تسليمها نقض للقبض حقيقة - أي بتراضيهما‎ 

۳ -_ وإذا كان المهر القيمي المقبوض من قبل الزوجة قد حصلت فيه زيادة» فالحكم 
في هُذه الحالة على التفصيل الآتي : 

۴۳ --_|أ- إن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل» فإنها تمنع التنصيف في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وللزوج عليها نصف القيمة يوم سلّمها إليها. 

وقال الإمام محمد: لا تمنع هذه الزيادة تنصيف المهر» بل يتنصف مع الزيادة» واحتج 
بقوله تعالى : إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة» فنصف ما 
فرضتم ‏ . جعل الله تعالى في الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه فرض - أي مهر مسمى - نصف 
المفروض» فمن جعل فيه نصف قيمة المفروض فقد خالف النصف. 

وإذا وجب تنصيف أصل المفروض ولا يمكن تنصيفه إلا بتنصيف الزيادة» فيجب تنصيف 
الزيادة للضرورة؛ ولأن هذه الزيادة تابعة للأصل من كل وجه لأنها قائمة به» والأصل مهرء فكذا 
الزيادة بخلاف الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل؛ لأنها ليست بتابعة محضة. 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن هذه الزيادة لم تكن موجودة عند العقد ولا عند ماله 
شبه بالعقد وهو القبض»› فلا يكون لها حكم المهرء فلا يمكن فسخ العقد فيها بالطلاق قبل 
الدخول؛ لأن الفسخ إنما يرد على ما ورد عليه العقدء والعقد لم يرد على هذه الزيادة أصلاء 
فلا يرد عليها الفسخ كالزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل» فيجب نصف قيمة المفروض لا 
نصف المفروض؛ لأن المفروض صار بمنزلة الهالك . 

وأما الآية الكريمة التي احتج بها فلا حجة له فيها؛ لأن مطلق المفروض ينصرف إلى 
المفروض المتعارف وهو الأثمان دون السلع» والأثمان لا تحتمل الزيادة والنقصان**'“ . 


)۸۰٥۷(‏ «البدائع» ج۲› ص۲۹۸ . (۸۰۵۸) «البدائم» ج۲›» ص‌۳۰۰-۲۹۹. 
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_-_٤‏ ب _ وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصلء فإنها تمنع تنصيف المهر 
المسمى» وعليها نصف قيمة الأصل» ويبقى لها الأصل*'“ . 

--_ ج- وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل» فإنها تمنع التنصيف وعليها رد 
نصف قيمة الأصل - أي نصف قيمة المهر المسمى - إلى الزوج. وقال الإمام زفر: لا تمنع هذه 
الزيادة التتصيف› ويتنصف المهر المسمى مع الزيادة. 

(وجه قول زض: أن الزيادة تابعة للأصل؛ لأنها متولدة منه فتتنصف مع الأصل كالزيادة 
الحادثة قبل القبض . 

(وجه قول أبي حنيفة وصاحبيه): أن هذه الزيادة لم تكن عند العقد ولا عند القبض فلم 
تكن من المهرء والفسخ إنما يرد على ماله حكم المهر» فلا تتنصف وتبقى على ملك الزوجة 
كما كانت قبل الطلاقء فيجب عليها نصف قيمة الأصل فقط("'“ . 

0“ - د-: وإن کانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل»› فهي للزوجة خاصة» 
والمهر المسمى بينهما نصفان لكل واحد منهما النصف'“ . 

۷ “-_- مذهب الحنابلة في الزيادة في المهر المقبوض من قبل الزوجة: 


ومذهب الحنابلة في حكم إلزيادة في المهر المسمى الذي قبضته الزوجة قبل الطلاق قبل 
الدحول» يمكن تلخيصه بالاآتي: 
أولاً: الزيادة المتولدة المنفصلة من الأصل تكون للزوجة كما أن نقص الأصل يكون عليهاء 
ويرجع عليها الزوج بنصف| المهر المسمى . جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ذكرنا 
أن المهر يدخحل فى ملك المرأة بمجرد العقد فإذا زاد المهر فالزيادة لها وإن نقص 
فعليهاء وإذا کانت a‏ فولدت. فالأولاد زيادة منفصلة تنفرد بها دونه ؛ لأنه نماء ملكها 
ويرجع في نصف الأمهات إن لم تكن نقصت ولا زادت زيادة متصلة ؛ لأنه نصف ما فرض 
لهاء وإن كانت نقصت بالألادة أو بغيرها فله الخيار بين أخذ نصفها ناقصاً وبين أخذ نصف 
قيمتها وقت ما أصدقها؛ لأن ضمان النقص عليها“"'“ . 
ثانياً: في الزيادة المتصلة غير المتولدة من المهرء فالحكم في هذه الحالة ما قاله الخرقي : «وإذا 
- أرضاً فبنتها داراً» أو أصدقها ثوباً فصبغته» ثم طلَقها قبل 


(۸۰۹) «البدائم» ج۲ ص۳۰۰ . )۸۰٦۰(‏ «البدائم» ج۲» ص۳۰۰ . 
)۸۰٦۱(‏ «البدائم» ج۲» ص۳۰۰ . )۸٠۲(‏ «المغني» ج٦‏ ص١٤۷.‏ 
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الدخول رجع الزوج عليها بنصف قيمته وقت ما أصدقها إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة 
البناء أو الصبغء فیکون له النصف أو تشاء هي أن تعطيه زائداء فلا یکون له غیره)"'“ . 
وقال ابن قدامة تعليقاً على قول الخرقي : «وإنما كان له نصف القيمة - أي نصف 
قيمة ة المهر المسمى - ۽ لأنه قد صار في الأرض والثوب زيادة للزوجة وهي البثاء والصبغ › 
فإن دفعت إليه نصف الجميع زائداً فعلیه قبوله ؛ لأنه حقه وزيادةء وإن بذل لها نصف قيمة 
البناء والصبغ ویکون له النصف. 
قال الخرقي : له ذلك. وقال القاضي : هذا محمول على أنهما تراضيا بذلك؛ لأنها 
لا تجبر على قبوله؛ لأن بيع البناء معاوضة فلا تجبر عليها. 
قال ابن قدامة : «والصحيح أنها تجبر؛ لأن الأرض حصلت له وفيها بناء لغيرهء فإذا 
بذل القيمة لزم الآخر قبولهء كالشفيع إذا أخذ الأرض بعد بناء المشتري فيهاء فبذل الشفيع 
قيمته لزم المشتري قبول ٠٦9‏ . 
۸ سقوط المهر المسمى کله : 
كل فرقة بين الزوج جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحةء فإن 
المهر المسمى كله يسقط بهذه الفرغة""'. ونذكر فيما يلي ما ذكره الحنفية والحنابلة من هذه 
4 -- فرق النكاح التي يسقط بها المهر المسم كله عند الحنفية'* . 
- الفرقة بارتدادها عن الإسلام . 
- الفرقة بامتناعها عن الإسلام. 
ج- الفرقة بفعلها بأصول الزوخ أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة. فإذا طاوعت الزوجة 
قبل الدخول أبا الزوج أو ابنه فوطأها أو قَبّلها بشهوة حرمت على زوجها حرمة مؤيدة» فلا يجب 
لها شيء من المهر المسمى ؛ لأن هذه الفرقة أتت من قبلها قبل الدخول. 


(۰۲) «المختي» ج » ص۸٤۷‏ . 

.۷٤۸ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۸٠۹4( 

)۸*1( «البدائع» ج۲ ص٦۴۳‏ «کشاف القناع» ج" ص۸۹. 

. «البدائم» ج۲ ص٣۴۳ «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج۰۱ ص۱۳۰‎ (AY 


۱۲ - 


د - الفرقة بخيار البلوغء فإذا بلغت الصغيرة التي زوجها الولي غير الأب والجد بزوج كفؤ 
وبمهر المشلء واختارت نفسها وفسخت العقد عند البلوغ قبل الدخول بها حقيقة أو حكما 
بالخلوة الصحيحة» فهذه فرقة أتت من قبلها قبل الدخول فيسقط بها المهر المسمى كله. فإن 
كان الزوج لم يعطها المهر فلا يلزم أن يعطيها شيئ لسقوط المهر كلهء وإن كان قد أعطاها المهر 
كله أو بعضه قبل أن تختار فسخ العقد فعليها رده إلى الزوج. وكذلك إذا كان الخيار للصغير 
عند البلوغ واختار فسخ عقد النكاح الذي عقده له وليه غير الأب والجدّء فلا يجب عليه شيء 
من المهر. 

ه- إذا أعتقت الأمة وهي زوجة عبد - رقيق -» فاختارت نفسها - أي اختارت فسخ عقد 
النكاح قبل الدخول بها فإن مهرها يسقط كله ؛ لأن الفرقة وقعت بسبب خيار العتق - أي بسبب 
منها - وهو اختيارها فسخ عقد النكاح . 

: فرق النكاح التي يسقط بها المهر عند الحنابلة‎ - ٠ 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة في حالات سقوط المهر المسمى كله عند حصول 
الفرقة قبل الدخحول: «وكل فرقة جاءت من قبلها ‏ أي الزوجة قبل الدخول -» كإسلامها تحت 
كافر» - أي أسلمت وبقي زوجها كافراً-» وردتها عن الإسلام أو إرضاعها من ينفسخ نكاحها 
برضاعه كما لو أرضعت زوجة له صغرى» وارتضاعها وهي صغيرة من أمه أو أخته ونحوهاء 
وفسخها لعيبه - أي لعيب الزوج - ككونه مجبوباً أو مجذوماً ونحوه» وفسخه بإعساره بمهر أو نفقة 
أو غيرهماء أو لعتقها تحت عبدء وفسخه - أي فسخ الزوج لعيبها - أو فسخه لفقد صفة شرطها 
فیها کان شرطها بکراً فبانت ثيباً وفسخ قبل الدخول» فإنه يسقط به مهرها. 

ويسقط مهرها أيضاً فسخها بشرط صحيح عليه حال العقد كان تزوجها بشرط آن لا يتزوج 
علیهاء أو لا یخرجها من دارهاء فلم يف به فلا مهر لها إذا اختارت الفسخ . 

وفرقة اللعان تسقط كل المهر؛ لأن الفسخ من قبلها لأنه إنما يحصل عند تمام لعانهاء ولو 
جعل لها الخيار - أي خيار فسخ النكاح - بسؤالها بأن سالته أن يجعل لها الخيارء فجعله لها 
فاختارت نفسها قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن الفرقة تمت بفعلها وهي المستحقة للمهر» فيسقط 
كما لو باشرت إسقاطه. وإن كان قد جعل لها الخيار بغير سؤالها فاختارت نفسهاء لم يسقط 
المهر باختيارها نفسها قبل الدخول بل يتنصف؛ لأنها تعتبر نائبة عنه ففعلها كفعله““. 


(۸۰۹۷) «کشاف القناع» ج٣٠‏ ص۸4-۸۸. وانظر «المغني» ج٦»‏ ص۳٥۷‏ . 
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الفرع الثالث 
مهر المثل 
1 .د تمهید : 
قلنا فيما سبق : إن عقد النكاح لا يخلو من مهر للمرأةء فإن كان مسمى في العقد فهذا 
المهر الواجب للزوجة . وإن لم يسم مهرا في العقد فعقد النكاح صحیح › والواجب فيه مهر 
المثل. وقد دل على وجوب مهر المثل السنة النبوية وقد ذكرناها'“ . 
۲ _ حالات وجوب مهر المثل : 
الحالة الأولى : السكوت عن ذكر المهر: 
عدم ذكر المهر في عقد النكاح لا إيجاباً له ولا نفياً له» وتسمى المرأة التي تتزوج بهذه 
الكيفية «المفوضة»0"'“ . 
عن امرأة مات زوجها ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها صداقاً فقال : «لها مثل صداق نسائها لا 
وکس ولا شطط. وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضی 
رسول الله ي في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح بها عبد الله بن مسعود فرحا شديدا 
حین وافق قضاؤه قضاء رسول الل ۰ رواه بو داود والترمذي وغیرهما» وجاء في شرحه : قوله : 
«لها صداق نسائها» أي مثل مهر نساء قومهاء لا وکس اي لا نقص» ولا شطط اي ولا 


زیادة(''* . 


۳ -- الحالة الثانية : نفى المهر: 


بأن يتزؤجها على أن لا مهرلهاء جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «وإن تزوؤجها ولم يسم 
لها مهرا أو تزوجها على ألا مهر لهاء فلها مهر المثل إن مات عنها أو دحل بها»"'“. 


(۸۰1۸) الفقرة (1۲۷۷) . 

. ١٠١ص «المغني» ج٦۰ ص۷۱۲ «الدر المختار» ج۳»‎ )۸٠۹۹( 

»٦ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤٠ ص۲۹۹ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده‎ )۸٠۷١( 
. ۱٤۹-۱٤۸ ص‎ 

. ٤٤١ص «الهداية وفتح القديره ج۲»‎ )۸٠۷١( 
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٤‏ “- الحالة الثالثة : المسمى لا يصلح مهراً: 

إذا كان المهر المسمى في عقد النكاح لا يصلح أن نون مهرا شرعياً لعدم توافر شروط 
المهر في المال المسمى» » كان يكون مالا غير متقوم في حق المسلم» کما لو تزوجها وجعل 
مهرها ا ارا أو کان في المال الذي جعله مهراً جهالة فاحشة› کما لو تزوجھا وجعل 
مهرها دابة ولم يعینهاء» أو يابا ولم يعينهاء أو سيارة ولم يعينهاء فقد جاء في «الدر المختار في 
فقه الحنفية : : «وکذا يجب مهر | فيما إذا لم يسم مهرا أو مى خمرا أو عنريرا أو دابة أو 
اوا ولم يبين جنسها له ش الجهل»”" 2 

وجاء في «رد المحتار» للفقيه ابن عابدین : «ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم 

وجاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر 
المثل»<"'“ . 

٠‏ - الحالة الرابعة : إذا كان النكاح فاسداً: 

إذا كان عقد النكاح فاسداً ووقع فيه دخول وجب مهر المثل» سواء كان في هُذا النكاح مهر 

جاء في «رد المحتار» في فقه الحنفية لابن عابدين - رحمه الله تعالى -: «ثم اعلم أن اعتبار 
مهر المثل المذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلا. . . وحکم کل نکاح فاسد بعد 
الوطء سمى فيه مهر أو لا)۷9'“. 

٩‏ -نکاح الشغار ومهر المثل: 

جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ية نهى عن 
الشغار. والشخار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ليس بينهما صداق»("'٠.‏ 

وفي رواية للإمام مسلم عن نافع» عن ابن عمر أن تفسير الشغار المذكور هو عن 


(۸۰۷۲) «الدر المختار» ج٣ء‏ ص۱۰۹ . 

(۸۰۷۳) «رد المحتاره ج۳» ص۱۳۷ «مغني المحتاج» ج۳» ص٣۲۲‏ . 

. «رد المحتار» لابن عابدين › ج٣ ص۱۳۷‎ )۸٠۷٤( 

. ٠۲ص «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» وضع محمد فؤاد عبد الباقي» ج۲‎ )۸٠۷( 
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اف وأخرجه آبو داود عن عبد الله ء عن نافع» عن ابن عمر» وجاء فيه : «قلت لنافع 
ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق» وينكح آخحت الرجل فينكحه أخته 
بغیر صداق»'“ . 

۷ - تصحیح نکاح الشغار بمهر المثل: 

جاء في «بداية المجتهد» لابن رشد - رحمه الله تعالی Ey‏ «الأنكحة التي ورد النهي فيها 
مصرحاً أربعة : نكاح الشغار. . . . فأما نكاح الشغار» فإنهم اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح 
الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته» ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع 
أم لا؟ فقال مالك :لا يصحح ويفسخ أبداً قبل الدخول وبعده» وبه قال الشافعي إلا أنه قال: 
إن سمی لأحدهما ا أو لهما معا فالنکاح ثابت بمهر المثل»› والمهر الذي سمیاه فاسدك. 
وقال أبو حنيفة : نكاح الشغار يصح بفرض صّداق المثل وبه قال الليث. . . “۷١١‏ . 

۸ --_-_والحنفية - كما نقل عنهم ابن رشد - يصححون نکاح الشغار بإيجاب مهر المثل»› 
وبهذڏا صرحوا في کتبهم» فقد جاء في «الدرّ المختار» في فقه الحنفية : «ووجوب مهر المثل في 
الشغارء وهو أن يزوجه بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أحته مثا وهو منهي عنه لخلوه عن 
المهر-» فأوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغاراً١*.‏ 

وقال الإمام الكاساني في «البدائع»: «فنكاح الشغار هو النكاح الخالي عن العوض وهو أن 
يزوج الرجل أخته لآخر على أن يزؤجه الآخر أخته» أو يزوجه ابنته» وهذه التسمية فاسدة؛ لأن 
كل واحد منهما جعل بضع كل واحدة منهما مهراً لأخرى» والبضع ليس بمال» ففسدت التسمية 
ولکل واحدة منهما مهر المثل لما قلناء والنكاح صحیح )0^ , 

4-- فقهاء قالوا بقول الحنفية : 


(۸۰۷۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۹» ص۲۰۰ . 
(۸۰۷۷) «عون المعبود شرح سنن بي داود» ج۰ ص٩ .۸٩-۸‏ 
)۸٠۷۸(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد» ج۲» ص۷٤‏ . 

(۸۰۷۹) «الدر المختارء ج۳» ص١١٠‏ . 

(۸۰۸۰) «البدائم» ج۲» ص۲۷۹ . 
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«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وحکي عن عطاءء وعمروبن دینار» ومکحول» والزهري› 
والثوري أنه يصح - أي نكاح الشغار-» وتفسد التسمية» ويجب مهر المثل ؛ لأن الفساد من قبل 
المهر لا يوجب فساد العقد» كما لو تزوج على خمر أو خنزيرء وهذا كذلك »^۰ . 

۰ _ مذهب الحنابلة في نكاح الشغار: 

ومذهب الحنابلة : : ناح الشغار فاسد ولا يمكن تصحيحه بوجوب مهر المثل فيه » قال الإمام 
الخرقي : «وإن زوجه ولیته علی أن یزوجه الآخر وليتهء فلا نکاح بینهما وإن سموا مع ذلك صداقا 
أیضاً۸۲ ° 

وجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا تختلف الرواية عن أحمد في أن نكاح الشغار 
فاسد. رواه عنه جماعة . قال أحمد: وروي عن عمر» وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه وهو قول 
مالك والشافعي» . 

ثم قال ابن قدامة محتجاً لمذهبه ورادا على من صححه بمهر المثل: «ولنا ما روى ابن عمر 
ك ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفاً في الآخر كما لو 
قال : بعني ثوبك على أ ن أبيعك ثوبي . وقولهم : إن فساده من قبل التسمية.ء قلنا: بل فساده 
من جهة آنه وقفه على شرط فاسد» أو لأنه شرط تمليك البضع لير الزوج» فإنه جعل تزویجه 
إياها مهراً للأخرىء فکان ملکه إیاه بشرط انتزاعه منه . إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يقول على 
أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخحرى أو لم يقل ذلك »۹۸۳ , 

١‏ -- مذهب الشافعية في نکاح الشغار: 

وقال ا جاء في «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «ولا يجوز زنکاح الشغار 
وهو أن يزوج الرجلِ ابنته أو أخته من رجل على أن يزوجه ذلك ابنته أو أخته» ويكون بضع کل 
وأحدة منهما صداقاً للاخری لما روی ابن عمر - رضي الله عنه ‏ وان رسول الله بیو نھی عن 
الشغار» . والشغار أن يزوج الرجل ابنته من الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق؛ 
و ر ا ب و ع فبطل العقد كما لو زوج ابنته من رجلين . فأما إذا قال : 
زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك» صح النكاحان؛ لأنه لم يحصل التشريك في البضع› 


. ٦٤ص «المغني» جا»‎ (A*AI) 
. 1٤۲-٦٤۱ «المغني» لابن قدامةء جا‎ )۸٠۸۳( . 1٤١ص‎ » ٦ج «المغني»‎ )۸٠۸۲( 
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وإنما حصل الفساد في الصداق وهو أنه جعل الصداق أن يزوجه ابنته» فبطل الصداق وصح 
النكاح. ون قال : زوؤجتك ابنتي بمائة على أن تزؤجني ابنتك بمائة صح النكاحان ووجب مهر 
المثل؛ لأن الفساد في الصداق وهو شرطه مع المائة تزوج ابنته» فأشبه المسألة قبلها. وإن قال : 
زوجتك ابنتي بمائة على أن تزؤجني ابنتك بمائة» ويكون بضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى 
ففیه ب e‏ : يصح ؛ ا هو من الصداق 2 لم 
فی البضع5^“ . 

۲ _ المقصود بمهر المثل : 
يماثلها E‏ التي 5 امرف افير الخر فم اختار يدها الذي تعيش 
فيه والزمان الذي هي فيه . ولكن ما المقصود من قريباتها اللاتي بمالنها في صفاتها التي ينظر 
إليها في تقدير المهر؟ وما ا ثر بلدها وزمانها في تقدير مهر المثل؟ وهل يعتبر حال الزوجح من جهة 
دينه وصلاحه وخلقه في تقدير مهر المثل للزوجة؟ 

هذا ما نبينه فى الفقرات التالية : 

۴۳ “--_ القول الأول: في المقصود بقريباتها : 

قريبات المرأة المراد معرفة مهر مثلها بناء على معرفة مهورهن» هن النساء القريبات لهذه 
المرأة من جهة الأب لا من جهة الأم» وبهذا قال جمهور الفقهاء» ونذكر فيما يلي بعض 
أقوالهم : 

أ جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامهاء 
ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتهاء فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه» 
فحینئذ یعتبر بمهرها لما أنها من قوم أبيها)(°*^'* . 

ب _ وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية : «والحرّة مهر مثلها الشرعي مهر امرأة تماثلها من 


(A*A$)‏ ا لمهذب وشرحه المج ٤١۲-١ c10‏ وانظر «نهاية المحتاح» حا ,:/,١‏ و(مخر 
ê‏ من € ن ي 
المحتاج» ra‏ ص۲٤۱‏ . 


. ٤١١-٤۷١ «الهداية وفتح القدير» ج۲»‎ )۸٠۸١( 


- ۱۱۸ - 


قوم أبيها لا أمها إن لم تکن من قومه کبنت عمه»^“ . 

ج- وقال الشافعية : «ويعتبر مهر المثل بمهر نساء العصبات . قال الشافعي : ومتی قلت : 
لها مهر اها فإنما أعني, ناء اغصبتها ولينن. أمها هن :تاتيا ١١‏ 

د - وقال المالكية في مهر المثل: «وأخحت شقيقة أو لأب ل الأم ولا العمة للأمء فلا یعتبر 
صداق المثل بالنسبة إليهما؛ لأنهما قد يكونان من قوم آخرين »^ . 

ھ۔ وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «واخحتلفت الرواية عن أحمد فیمن يعتبر من 
أقاربها» فقال في رواية حنبل : لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها. وقال في رواية إسحاق : 
لها مهر نسائها مثل أمها أو أختها؛ لأنهن من نسائها. قال ابن قدامة الحنبلي : والرواية الأولى 
آولی ۸۲ , 

ز- وقال الزيدية : «وإنما یرجع إلى مهر مثلها من قراباتها اللاتي من قبل آبيها)(۹'* . 


ح - وعند الجعفرية: «مهر المثل للحرّة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها 
أو بنت عمها» ولا تمثل بأمها أو خالتها إذا لم يكونا مساوين لها بالشرف»(“"“ . 


٤‏ - حجة القول الأول: 


قال الحنفية» وهم من من أصحاب القول الأولء محتجين لقولهم : «لقول عبد الله بن مسعود: 
«لها مهر مثل نسائها لا وكس فيه ولا شطط» وهن أقارب الأب؛ لأنه أضاف إليها وإنما يضاف 
إلى أقارب الأب؛ لأن النسب إليه ولأن قيمة الشيء إنما تعرف بالرجوع إلى قيمة جنسهء 
و ا من یں ی أبیه لا من جنس قوم ا ألا تری أن الأمّ قد تكون أمة والأمة تكون 
قرشية ا لأبیها»"'“ . 


. ٠۳۷ص «الدر المختار» ج۰۲‎ )۸۰۸٩( 

. ٥۳١ص‎ ٠٠ج «المهذب وشرحه المجموع»‎ )۸٠۸۷( 
.۳۱۷-۳۱۹٣‌ضص «الشرح الکبیر» للدردیر» ج۲»‎ )۸۰۸۸( 
«المغني» ج٦» صض۷۲۲.‎ )۸٠۸۹( 

(۸۰۹۰) «شرح الأزهارء ج۲» ص۹٣۲‏ . 

. «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص۱۹‎ )۸٠۹١( 
. ٤۷١ص‎ » «الهداية والعناية» ج۲‎ )۸٠۹۲( 


- ۱۱۹ - 


٥‏ _ القول الثاني : في المقصود بقريباتها: 

وهن قريباتها من جهة الأب أو من جهة الأم» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وهُذه الرواية 
هي التي أخذ بها فقهاء الحنابلة المتأاحرون ولم يذكروا غيرها. فقد جاء في «كشاف القناع» في 
فقه الحنابلة: «ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمَّها كأختها 
وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغیرهن القربی فالقربى»”““ . 

وفي «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة: «ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع 
أقاربها کأم وخحالة وعمة وغيرهن کأاخحت وبنت أخ أو عم ۹۹5 , 

: الححة للقول الثاني‎ ٠٤٩ 

واحتج الحنابلة المتأاحرون للقول الثاني بقولهم : «لما في حديث ابن مسعود (لها مهر 
نساثها) ؛ ولأن مطلق القرابة له أثر في الجملة»“'“ . 

وفي «شرح منتهى الإرادات»: «ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها. . . لقوله 
في حدیث ابن مسعود: ولها صداق نسائها. فإن المرأة تنكح لحسبها للأثرء وحسبها يختص به 
أقاربها ويزاد المهر لذلك ويقل لعدمه»٠““.‏ 

۷ -“- القول الراجح : 

والراجح اعتبار مهر المثل بنساء العصبات - أي بالقريبات من جهة الأب -ء فإن لم يوجد 
أحد منهن فالقريبات من جهة الأم ؛ لأن الانتساب يكون عادة للأب. 

۸ -- ترتيب القريبات لمعرفة مهر المثل : 

وإذا كان لا بد من الرجوع إلى مهور قريبات المرأة المراد معرفة مهر مثلهاء فإن هذا الرجوع 
يجب أن يكون مرتبا - أي حسب قربهن - من هذه المرأة» فينظر إلى القربى فالقربى منها. ونذكر 
فيما يلي بعض آقوال الفقهاء في هذا الترتيب: 


۹“ -_ من أقوال الفقهاء في ترتيب القريبات : 


(۸۰۹۳) «کشاف القناع» ج۳ ص٤۹‏ . 


. ۱٤١ص‎ ٠٣ج «شرح منتهی الإرادات» (شرح المنتتھى)‎ )۸۰۹٤( 
. ۹٤ص‎ » «کشاف القناع؛ ج۳‎ )۸۰۹٥( 


. ۱٤1ص‎ ٠۳ج «شرح المنتھى»‎ O) 


۰ - 


أ جاء في «المغني»: «وينبخي أن يعتبر الأقرب فالأقرب» فأقرب نسائها عصباتها إليها 
أخواتهاء ثم عماتهاء ثم بنات عمها الأقرب فالأقرب ٠0»‏ . 

ب وجاء في «المهذب وشرحه المجموع»: «وبعتبر مهر المثل بمهر نساء العصبات» 
وتعتبر بالأقرب فالأقرب منهن . وأقربهن الأحوات» وبنات الإخوة والعمات» وبئات 
الأعمام , 

ج وفي «مغني المحتاج» : «ویراعی في نساء العصبات قرب الذرجة وکونهن على صفتها. 
وأقربهن أحت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ لأبوين ثم لأاب» ثم عمات كذلك أي لأبوينء ثم 
لأب ثم بئات العم لأبوين ثم لأب ۹+ , 

د وفي «شرح الأزهار» : «فتعطى مثل مهر أختها فإن لم يكن لها أخحوات ولا بنات إخوةء 
فمھر عماتھا ثم بئات عمها, .۸۲ . 

ه- وفي «الندر المختار»: «والحرة مهر مثلها الشرعي مهر مثلها من قوم أبيها. وفي 
الخلاصة: ويعتبر بأخواتها وعماتهاء فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم. ومفاده اعتبار 
الترتیب» “^ , 

٠‏ ما الحكم إذا لم توجد القريبات؟ 

وإذا لم توجد قريبات للمرأة من جهة الأب من عشررتهاء وکذا لم توجد لها قريبات من جهة 
الأم عند القائلين بهذه الجهة أيضاء فالحکم هو ما يأتي : 

: أولاً: مذهب الحنفية‎ - ١ 


قالوا: «فإن لم تكن واحدة من قرم آبیھا بهذه الصفات - أي بصفات المرأة المراد معرفة مهر 
مثلها . فأجنبية موصوفة بذلك. وفي الخلاصة: ينظر في قبيلة أخرى مثلها ‏ أي مثل قبيلة 
آبپھا ۸*4 , 


)۸٠4۷(‏ «المخني» لابن قدامة الحبلي ء ج٠‏ ص۷۲۲. 

. ١۴١ص‎ ؛٠۵ج «المهذب وشرحه المجموع» في فقه الشافعيةء‎ )4١۹۸( 
, «مخني المحتاج» في فقه الشافميةء ج۳؛ ص۲۳۲‎ )4٠44( 

(۸۰۰) «شرح الأزمارء في فټه الريديةء ج۲ ء ص ۴14۔۲۷۰ . 

(۸۶9) وار المختاره ١ء‏ ص۱۳۷ . 

)44١ (‏ «الهداية وفتح القدير» ج؟» ص١4۷‏ . 


1 - 


۳ - ثانياً: مذهب الشافعية : 

قالوا: «فإن لم يكن لها نساء عصبات اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمّهات والخالات ؛ 
لأنهن أقرب إليهاء فإن لم يكن لها أقارب اعتبر بنساء بلدهاء ثم بأقرب النساء شبھاً بها“ . 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية شيء من التفصيل في هذه المسألةء فقد جاء فيه : 
«فإن فقد نساء العصبة من الأصل أو لم ينكحن أصلا فأرحام لها يعتبر مهرها بهن» تقدم القربى 
فالقربى من الجهات ؛ لأنهن أولى من الأجانب. . . وقال الماوردي (شافعي المذهب): يقدم 
من نساء الأرحام الأمء ثم الجدات» ثم الخالات› ثم بنات الأخحوات» ثم بنات 
الأخوال. . )5*^ . 

۳ - ثالاً: مذهب الحنابلة : 

جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «وينبغي أن يعتبر الأقرب فالأقرب» فأقرب نساء 
عصباتها إليها أخواتهاء ثم عماتهاء ثم بنات عمها الأقرب فالأقرب . فإن لم يكن في عصباتها 
من هو في مثل حالها فمن نساء أرحامها كأمها وجدًاتها وخالاتها وبناتهن» فإن لم يكن فأهل 
بلدهاء فإن لم يكن فنساء أقرب البلدان إليهاء فإن لم يوجد إلا دونها في الصفات زيد لها بقدر 
فضيلتهاء فإن لم يوجد إلا خير منها نقصت بقدر نقصها»"'. وقول الحنابلة هو ما نرجحه . 

: الصفات التي تعتبر في المماثلة‎ -- ٤ 

والمرأة التي تختار من قريبات المرأة المراد معرفة مهر مثلهاء يلزم أن تماثلها في الصفات 
المرغوبة في الزواج»› والتي على أساسها يغلو المهر ويرخص أو يزيد وينقص › فما هي هذه 
الصفات؟ نذكر فيما يلى أقوال الفقهاء فيها: 

: مذهب الحنابلة‎ _ ٥ 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويعتبر أن تكون في مثل حالها - أي أن تكون قريبة 
المرأة فی مثل حال المرأة المراد معرفة مهرها مثلهاء في دينهاء وعقلهاء وجمالهاء ويسارهاء 
وبکارتهاء وتيوبتها» وصراحة نسبهاء وکل ما یختلف لأجله الصداق»”'“ . 


. «مغني المحتاج» ج۳ ص۲۳۲‎ )۸۱۰ ٤( .٥۳۱ص‎ > ٠٠١ج «المهذب وشرحه المجموع»‎ )۸۱١۳( 


)۸٠١۵(‏ «المغني» ج» ۷۲۳-۷۲۲ . )۸۱١١(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۷۲۳-۷۲۲. 


-۲- 


قال الحنفية : «ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل 
والدين ؛ لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوصاف»"'*^ . 

وقال صاحب «فتح القدير» تعليقاً على هذا القول المذكور فى كتاب «الهداية» فى فقه 
الحنفية : «يعني بمجرد تحقق القرابة المذكورة لا يثبت صحة الاعتبار بالمهر حتى تتساويا سناً 
وجمالا ومالا وعقلا وديناًء وبكارة وأدباً وكمال خلق وعدم ولد وفي العلم أیضاً»*٠‏ . 


۷ -_ مذهب الشافعية : 


جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويعتبر مع ما تقدم أي وجود القريبة المطلوبة 
للمرأة» سن وعفة وعقل وجمال ويسار وبكارة وثيوبة وعلم وشرف؛ لأن المهور تختلف باختلاف 
هذه الصفات0“ ^ . 


۸ “- اعتبار البلد والزمان في المماثلة : 


ويجب ملاح ظةبلدالمرأةالمرادمعرفةمهرمثلهاوالعصرالذي تعيش فيه » فيجبعنداختيار 
من تماثلها من قريباتها في الصفات التي ذكرناها أن تكون من أهل بلدها ومن أهل زمانهاء ولهذا 
قال الفقهاء : إن المهور تختلف أيضاً باختلاف البلدان والأزمان كما تختلف باختلاف صفات 
النساء. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في هذه المسألة : 

۹-- من أقوال الحنفية في اعتبار البلد والزمان : 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «ويعتبر في مهر المشل أن تتساوى المرأتان في 
السنْ. . . والبلد والعصر؛ لأن مهر المشل يختلف باخحتلاف هذه الصفات» وكذا يختلف 
باختلاف الدار والعصرء أي باختلاف البلدان والأزمان ^٠١»‏ . 

وقال صاحب «فتح القدير» تعليقاً على اعتبار البلد والعصر بقوله: «ولو كانت من قوم أبيها 
لكن اختلف مكانهما أو زمانهما لا يعتبر بمهرها؛ لأن البلدين تختلف عادة أهلهما: فى المهر 
في غلائه ورخحصه» فلو زوجت في غير البلد الذي زوج فيه أقاربها لا يعتبر بمهورهن ٠١»‏ 


. ٤۷۱ص «الهداية وفتح القدير» ج۲‎ )۸٠١۷( 
. «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۲۳۲‎ )۸۱٠۹( . ٤۷١ص «الهداية وفتح القدير» ج۲»‎ )۸٠٠۸( 
. ٤١١ص «الهداية وفتح القدير» ج۲»‎ )۸١١١( . ٤۷١ص «الهداية وفتح القدير» ج۲»‎ )۸٠٠١( 
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٠١‏ - وفي «المغني» في فقه الحنابلة: «وأن تكون من أهل بلدها؛ لأن عادة البلاد 
تختلف فی المھ»١'“.‏ 

: اعتبار عادات قريبات المرأة في مهر مثلها‎ _-“ ١ 

وإن كان عادة قريبات المرآة التخفيف في المهر على الزوج إن كان من عشيرتهم دون 
غيرهم» اعتبر ذلك؛ لأن العادة لها أثر في تخفيف المهر. 

ولكن لا يستفيد من هذا التخفيف من كان من غير عشيرتهم من الأزواج» وكذلك إن كانت 
عادتهم التأجيلء فإن مهر المثل بفرض مؤجلا أيضا؛ لأنه مهر نسائهاء وهذا ما صرح به فقهاء 
الحنابلة”"'*. ومثله قال الشافعية بتخفيف مهر المثل إن جرت عادة قريبات المرأة بلك ^١‏ . 

۲ - هل يعتبر حال الزوج عند تقدير مهر المثل؟ 

قلنا: إن تقدير مهر المثل للمرأة في الحالات التي يجب فيها مهر المثلء هو مهر من 
يماثلها في صفاتها من قريباتها في البلد الذي هي فيه والزمان الذي تعيش فيه مع ملاحظة عادات 
قريباتها في تخفيف المهر وتأجيله . ولكن هل يلاحظ حال الرجل من صلاح ودين على نحو يؤثر 
في مقدار مهر المثل للمرأة؟ الجواب : نعم . فقد يكون مهر المثل للمرأة ألف دينار مثلاء ولكنه 
يعبر خحمسمائة بالنسبة لحال الرجل من الصلاح والتقوى والدين والعلم» وبهذا صرح الفقهاءء 
ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 

۳ -_ من أقوال الحنفية : 

جاء في «الدر المختاره في فقه الحئفية : «ويعتبر حال الزوج أيضأً*"*. وتعليقاً على هذا 
القول قال ابن عابدين - رحمه الله -: «فإن الشاب والتقي مثلا يزوج بأارحص من الشيخ 
والفاسق »^ . 


: من أفوال المالكية‎ -_ ٤ 


وجاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «وقوله : (مثله) إشارة إلى أن الزوج 
يعتبر حاله بالنسبة لصداق المثل أيضا. فقد يرغب في تزويج فقير لقرابة أو صلاح أو علم أو 


)۸1۱4( «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص٣٣۲‏ . )۸۱١۰١(‏ «الدر المختارء ج۳ س ۱۳۸ . 


. رد المحتار على الدر المختاں» للفقيه ابن عابدین» ج۳ ص۱۴۳۸‎ )۸۱۱١۷( 


>-4 


حلم وفي تزویج أجنبي لمال أو جاه» ویختلف المهر باعتبار هذه الأحوال وجوداً وعدماًم ٩۱۷‏ , 

: من أقوال الحعفرية‎ - ٥ 

وجاء في «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» : »و يىعكد آن ا حال الزوج› 
فالشريفة الأصل مهرها بالنسبة لشخص من أهل العلم والتقوى لا يماثل مهرها بالنسبة لمن لا 
يماثله في کماله ۹۱ , 

0 - كيفية إجراء المماثلة والإخبار بمهر المثل : 


«إذا أردنا أن نعرف مهر المثل لامرأة تزوجت بغير ذكر مهر في عقد الزواج» فعلينا فعلينا أن ننظر 
إلى صفاتها التي تعتبر في تقدير مهر المثل يوم عقد زواجها وننظر إلى امرأة من قوم أبيها كانت 
حین تزوجت مثل الأولى في صفاتهاء فما كان مهراً لتلك التي من قوم أبیها یکون لهذ ولا عبرة 
بما حدث بعد ذلك في واحدة منهما من زيادة جمال ونحوه إلى نقصه )۸۱۱۹ , 


۷ -- ویشترط أن يکون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلا وامر مرأتین › ویشترط لفظ 
الشهادة في إخبارهم » فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الرجل مع يمينه("٠.‏ 

۸- المفوضة ومهر المثل : 

المرأة المفوضة هي التي تتزوج بغير مهرء سواء ترك الزوجان ذكر المهر فلم يسياء في عقد 
النكاح» أو س نفيه في العقدء وهذا هو المعنى الذي ينصرف إليه إطلاق لفظ «التفويض» 
ویسمی تفویض بضع . 

وهناك نوع اخر للتفويض يسمى (تفويض مهر) وهو أن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين 

أو إلى رأي أجنبي» فيقول الوليّ مثا : زوجتك على ما شعت أو على حكمك» e‏ 

أو على حکم ي فهذه «(مفقوضة» E‏ : (مفوضة 
را ا 


. ٤۱۸ص «الشرح الصغير» للدردیر»ء ج اء‎ )۸١١۷( 

(۸۹۸) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص۱۹ . 

(۹/) ) «رد المحتار على الدر المختار» للفقیه ابن عابدین» ج۳» ص۳۸٠‏ . 
)۸١١(‏ «الهداية وفتح القديره ج۲» ص١۷٤‏ . 

(۸۱۲۱) «المغني» ج٦‏ ص۷۱۳-۷۱۲. 


DUE 


۹ -_- للمفوضة أن تطالب زوجها بفرض مهر لها: 

وللمفوضة أن تطالب زوجها بفرض مهر لها؛ لأن النكاح لا يخلو من مهر» فحقّ لها أن 
تطالب زوجها بتسميته - أي ببیان قدره -» وبهذا قال الشافعي وهو قول الحنابلة» وقال عنه ابن 
قدامة الحنبلي : ولا نعلم فيه مخالفا""'“ . 

فإذا اتفق الزوجان على فرضه جاز ما فرضاه قلیا کان أو كثيراً» سواء كانا عالمين بقدر مهر 

وقد دل على جواز فرض مقدار المهر ولو كان أكثر من مهر المثل ما بينه ابن قدامة الحنبلي 
بقوله: «عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله َة : «أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم . وقال 
للمرأة: أترضين أن أزوّجك فلانا؟ قالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه» ودخل عليها ولم يفرض 
لها صداقاًء فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ية زجني فلانة ولم يفرض لها صداقا ولم 
£ ٍ 2 
اعطها شيئأء وإنى قد أعطيتها عن صّداقها سهمى بخيبر فأاخذت سهمه فباعته بمائة ألف». 

وأيضاً فإذا اتفقا على مهر أكثر من مهر المثلء فمعنى ذلك أنه بذل لها من ماله فوق ما 
يلزمه» وإن اتفقا على مهر هو أقل من مهر مثلها فمعنى ذلك أنها رضيت بأقل مما يجب لها 
فلا تمنع من ذلك“ . 

٠‏ - إن فرض لها مهر مثلها أو أكثر: 

فأما إن تشاح الزوجان فيه» ففرض لها مهر مثلها أو أكثر منه فليس لها المطالبة بسواهء فإن 
لم ترض به لم يستقر لها حتى ترضاه» فإن طلَقها قبل الدخول فليس لها إلا المتعة ؛ لأنه لا يثبت 
لها بفرضه ما لم ثرض به كحالة الابتداء - أي كحال عقد النكاح لا يثبت لها المهر إلا برضاها 
به 5^ . 

وإن فرض لها أقل من مهر مثلها فلها المطالبة بتمامه» ولا يثبت لها ما لم ترض به. وإن 
تشاخا وارتفعا إلى القاضي » فليس له أن يفرض لها إلا مهر المثل؛ لأن الزيادة ميل عليهء 
والنقصان ميل عليهاء والعدل هو مهر المثل. ومتى صح الفرض صار كالمسمى في العقدء وإذا 
فرضه القاضي وجب ما فرضه» سواء رضیته أو لم ترضه کما یلزم ما حکم به(" . 


. «المغني» ج٦ ص۷۱۸ . (۸۲۳) «المغني» ج٦ ص۷۱۸‎ (AYY) 


(AI 4)‏ «المغني» ج٦٠‏ ص۷۱۹-۷۱۸. )۸٠۲١(‏ «المغني» ج٦‏ ص۷۱۹ . 


-۱۹ - 


: مؤكدات مهر المثل‎ -_--١ 

يتأكد مهر المثل كالمسمى بالدخحول أو الخلوة الصحيحة أو موت أحد الزوجين› جاء في 
«البدائم» للامام الکاسانی : «المهر يتأكد بأحد معان ثلائة : الدخحولء والخلوة الصحيحة» وموت 
أحد الزوجين › سواء كان المهر مسمی أو مهر مثل )0“ . 

ونتکلم فیما يلي بإيجاز عن هذه المؤكدات : 

۲ - أولاً: الدخول: 

أما تأكد المهر بالدخول فمتفق عليه» والوجه فيه أن المهر قد وجب بالعقد وصار ديناً في 
ذمة الزوج» والدخحول لا يسقطه؛ لأنه استيفاء المعقود عليهء واستيفاء المعقود عليه يقرر البدل 
لا أن يسقطه كما في الإجارةء ولأن المهر يتأكد بتسليم البدل أي بتسليم المرأة نفسها من غير 
استیفائه - فلأن يتأكد المهر بالتسليم مع الاستيفاء - أي مع الدخول - أولى "^ . 

۳ - ما النكاح الفاسد» فيجب فيه بالدخول مهر المثل إن کان خالیاً من مهر مسمی 
ويقدر هذا المهر للمرأة من وقت الدخحول وليس من وقت العقد"''“. ولكن لو كان النكاح فاسداً 
SL 1A‏ وفیه مهر مسمی »› فللمرأة الأقل من المسمى ومن مهر مثلهاء 
وهذا ما صرح به الحنفية ١“‏ . 

واختلفت الزواية عن مالك في هذه المسألةء فقال مرة: للمرأة المهر المسمى» وهو ظاهر 
مذڏهبه» وذلك ما تراضوا عليه من مهر مسمی هو يقین . ومهر المثل اجتهاد واليقين مقدم على 
المجتهد فيه ؛ ولأن الأموال لا تستحق تحو بالشك . وروی عنه ان المرأة تستحق مهر المثل . 

(ووجه هذه الرواية) أن النبي بي قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن ويها فنكاحها باطل» 
فان دخل بھا فلھا مھر مثلھا بما استحلّ من فرجها»"*. 

٤4‏ - ثانياً: الخلوة الصحيحة: 


ويتأكد بها مهر المثل للزوجة كما يتأكد بها المهر المسمى ؛ لأنها تقوم مقام الدخحول في 
(AIT)‏ «البدائع» ج۲٠‏ ص۲۹۱ . 
(۸۱۲۷) «البدائم» ج۰۲ ص۲۹۱ . (۸۲۸) «نهاية المحتاج» ج۳» ص۷٤۳‏ . 


)۸114( «الدر المختار ورد المحتاره ج۳ ص۱۳۱ ت (AIT*)‏ «(تفسير القرطبي» جه ص۱۲۹ 


- ۱۲۷ - 


تأكده"""'* على أن تتوافر شروط الخلوة الصحيحة التي ذكرناها من قبل“ . 
وإذا كان النكاح فاسداً فلا يتصور فيه تأكد مهر المثل بالخلوة؛ لأن الوطء فيه حرام ويلزم 
التفريق بين الزوجين في هذا النكاح الفاسدء فلا يتصور تحقق الخلوة الصحيحة في هذا النكاح 
وقد بنا ذلك من قبل ٠۳”‏ . 
A‏ - ثالثاً : موت أحد الزوجين : 


يتأكد مهر المثل بموت أحد الزوجين قبل الدخولء وهذا في النكاح الصحيح لا الفاسدء 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ولو مات أحدهما قبل الإصابة - أي قبل الدخول - وقبل الفرض 
ورثه صاحبه وکان لها مهر نسائها - أي مهر المثل ى“ . 

وبهذا قال الحنفية وإليه ذهب ابن مسعود» وابن شبرمة» وابن أبي ليلى» والثوري» 
واساق: 

وروي عن علي » وابن عباس» وابن عمر» والزهري» وربيعة» ومالك والأوزاعي : لا مهر 
لها بحجة أنها فرقة وردت على نكاح بلا مهر مسمى وقبل تسمية مهر لها وقبل الدخول بهاء فلم 
يجب بها مهر كفرقة الطلاق قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه مهر*""'* . 

وقد رد ابن قدامة الحنبلي على هذا القول بما روي «عن عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه - أنه قضى لامرأة لم يفرض لها زوجها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات. فقال: لها صداق 
نسائها لا وكس ولا شطط. وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: 
قضى رسول الله #4 في بروع بنت واشق مثل ما قضيت» . 

وهذا نص في محل النزاع ؛ ولأن الموت معنى يكمل به المهر المسمى فيكمل به مهر المثل 
كالدخول» وقياس الموت على الطلاق غير صحيح» فإن الموت يتم به النكاح فيكمل به 
الصداق» والطلاق يقطعه ويزيله قبل إتمامه ولذلك وجبت العدة بالموت قبل الدخول ولم تجب 
بالطلاق» وكمل المهر المسمى بالموت قبل الدخول ولم يكمل بالطلاق "^ . 


(۸۱۴۹) «البدائم» ج۲ ص۲۹۱ء «الدر المختار ورد المحتاره ج۳» ص1۱۸ 
(۸۱۳۲) الفقرات من (1۳۹۱ ۔ .)1۳۹٤‏ 

.)1۳۹٥( الفقرة‎ )۳۳( 

)4۳٤(‏ «المغني» ج1» صض۷۲۱. 

(۸۱۳۰) «البدائم» ج۲ ص۲۹۱ «المغني» ج٦»‏ ص٣۷۲‏ . 

(۸۳) «المغني» ج۰1 ص۷۲۲-۷۲۱. 


- ۱A 


وقال الإمام الكاساني في الاستدلال على تأكد المهر بموت أحد الزوجين» سواء كان المهر 
مسمى أو مهر مثل: «ولأن المهر كان واجباً بالعقدء والعقد لم ينفسخ بالموت» بل انتهى نهايته ؛ 
لأنه عقد للعمر فتنتهي نهايته عند انتهاء العمرء وإذا انتهى يتأكد فيما مضى ويتقرر بمنزلة الصوم 
يتقرر بمجيء الليل فيتقرر الواجب. ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد صار دينا عليه - على 
الزوج - والموت لم يعرف مسقطاً للدين في الشرع» فلا يسقط شيء منه بالموت كساثر 
الديون»"'“ . 


الفرع الرابع 
متعة الطلاق 
0 “_- النص في متعة الطلاق : 
قال الله تعالى في كتابه العزيز: طلا جُناح عليكم إن طلُقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة» ومتعوهن على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره مَتاعا بالمعروف حقا على 
1 نین ۸۱۳۸ 
أوجبت هذه الآية الكريمة المتعة على الزوج لزوجته إذا طلّقها قبل الدخول ولم يكن قد 
سمى لها مهرأً» وبهذا قال المفسرون*"'*» «والمتعة مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة 
في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط( ۸٣‏ , 
۷ - توضیح دلالة الآية على وجوت المتعة: 


وقد دل على وجوب المتعة قوله تعالى في الآية التي ذكرناها: «فمتعوهن»؛ لأنه أمر» والأمر 
يدل على الوجوب حتى يقوم الدليل على الندب. ولا دليل هنا على الندب؛ ولأن قوله تعالى : 
إعلى الموسع فَدَرهٌ وعلى المُتر قَدره )دل على وجوب المتعة أيضاً؛ لأن ما ليس بواجب لا 
يعتبر بحال الرجل إذ له أن يفعل ما شاء منه في حال اليسار والإعسارء فلما قذرها بحال الرجل 


. ۲۹٤ص «البدائم» ج۲‎ (AITY) 

(۸۳۸) [سورة البقرة: الآية .]۲۳١‏ 

(۸۱۳۹) «تفسیر ابن کثیر» ج۱ ص۲۸۸ «تفسير القرطبي» ج۴ ص۱4۷ء «تفسير الزمخشري» ج٠‏ » ص٤۲۸‏ 
«تفسير ابن العربي المالكي» ج١‏ ص۲۱۷ «تفسير الجصاص» ج۱ء» ص۲۸٤‏ . 

. ۲٤٣۱ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )۸٤١( 


-۱۹- 


ولم يطلّقها دل على وجوبها"“'“. وبوجوب المتعة للمطلقة قبل الدخولء ولم يسم لها مهر في 
العقدء قال الخابلة والخفة والشافتة5 ى 


۸ “- قول الإمام مالك في المتعة : 


قلنا: إن المتعة تجب على الزوج لزوجته إذا طلّقها قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهراً 
في عقد النكاح» وذكرنا دلالة الآية الكريمة عليها وأن هذا هو قول الجمهور من الحنابلة والحنفية 
والشافعية . 

ولكن قال الإمام مالك : لا تجب المتعة ولكن تستحب» فالإمام مالك لا يرى وجوب المتعة 
أصلا واحتج بأن الله تعالى قيد المتعة بالمتقي والمحسن بقوله تعالى في هُذه الآية: إحقَاً على 
المحسنين). وفي آية أخرى قيد المتعة بكونها : حًا على المتقين4. والواجب لا يختلف فيه 
المحسن والمتقي وغيرهماء فدلً أنها ليست واجبة”؛^. 


۹“ - الرد على قول الإمام مالك: 


قال الإمام الكاساني في رده على قول الإمام مالك قوله تعالى : لا جُناح عليكم إن طلقتم 
النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن . . . 4 ومطلق الأمر لوجوب العمل. 
والمراد من قوله تعالى : أو تفرضوا) أي ولم تفرضواء وقد تکون (أو) بمعنى (الواو) قال الله 
-عز وجل -: ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً أي : ولا كفوراً. واما قوله سبحانه وتعالی : حا 
. على المحسنين) فليس في ألفاظ الإيجاب كلمة أوكد من قولنا: حى عليه ؛ لأن الحقية تقضي 
الثبوت. و(على) كلمة إلزام وإثبات» فالجمع بينهما يقتضي التأكيد. وإيجاب المتعة على 
المحسن والمتقي لا ينفي وجوبها على غيرهماء ألا ترى أنه سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن 
(هدی للمتقین)» ثم لم ينف أن يون هدى للناس كافة كذا هذا9؛٠.‏ 


٠‏ --الراجح قول الجمهور: 
والراجح قول الجمهور فتجب (المتعة) إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول ولم يكن قد 
)۸٠٤١(‏ «تفسير الجصاص» جا » ص۳۱٤‏ . 


)۸۱٤۲(‏ «المخني» ج٩»‏ ص۷۱۲ ۷٠١‏ «البدائع» ج۲» ص۲٠۳‏ «المجموع» ج١٠»‏ ص۲٤٥٠‏ «مغني 
المحتاج» ج۳» ص۲۱٤۲‏ . 

. «البدائم» ج۲» ص۲٠۳» و«تفسير القرطبي» ج۳» ص۲۰۰‎ )۸۱٤۳( 

)۸۱٤٤(‏ «البدائم» ج۲» ص‌۳۰۳-۳۰۲. 


۳۰ - 


سی امیا في عقد النكاح» لقوة أدلة الجمهورء ومنها الآية الكريمة التي ذكرناهاء وما فيها 
من دلالات على وجوب المتعة . وما احتج به الإمام مالك لا ينهض حجة لما ذهب إليه كما 
بین الإمام الكاساني في رده عليه . 

--١‏ تجب المتعة أيضاً في مواضع غير الطلاق: 

وتجب المتعة أيضاً في غير الطلاق قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه مهر كما قلناء وفي 
هذه المواضع التي تجب فيها المتعة قال الإمام الكاساني : «وكذا الفرقة بالإیلاء واللعان والجبُ 
والعنة . : فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسميه توجب المتعة كرد الزوج 
وإبائه الإسلام - لذا أسلمت زوجته » وکل فرق جاءعت من قبل المرأة فلا متعة لها؛ لأنها ١‏ 
يجب بها المهر أصلاٌ فلا تجب بها المتعةي(؟٠.‏ 

وبهذا قال الشافعية فقد جاء في «مغني المحتاج» في وجوب المتعة في غير الطلاق : «وفرقة 
لا بسببها بأن كانت من الزوج كردته ولعانه» كطلاق في إیجاب المتعة . أما إذا كانت الفرقة منها 
- أي من الزوجة - أو بسببها كردته فلا متعة لهاء سواء كانت قبل الدخول أم بعده؛ لأن المهر 
يسقط بذلك»“. 

۲١‏ - حكم المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها مهراً بعد العقد: 

إذا تزوج ولم يسم مهراً في عقد النكاح ثم فرض لها مهراً بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول» 
فهل تجب لها المتعة ولا شيء لها من المهر المفروض؟ أم لها نصف المهر المفروض ولا متعة 

۴۳ - القول الأول ودليله : 


لها نصف ما فرض الزوج بعد العقد ولا متعة زوجة إذا طلقها ق الدحول» وهُذا قول 
ج 
ابن عمر» وعطاء» والشعبي » والنخعي » والشافعي» وأبي عبيد وهو مذهب الحنارلة ۷ . 


والحجة لهذا القول قوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة» فنصف ما فرضتم ) ؛ ولأنه مفروض يستقر بالدخحول فيتنصف بالطلاق قبل الدخحول 


. «البدائم» ج۲» ص۳۰۳‎ )۸۱٤١( 
. ۲٤۱ص‎ ٣ج «مغني المحتاج»‎ (۸147) 
. ۷۱٤ص‎ ٦ج «المغني»‎ (AV) 


۳ - 


كالمهر المسمى فى العقد^'“ . 

وقال الإمام الكاساني في بيان وجه الاحتجاج لهذا القولء بأن الآية الكريمة: «إوإن 
نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول مطلقا من غير فصل بين ما إذا كان الفرض - فرض 
المهر- في عقد النكاح أو بعده؛ ولأن الفرض بعد العقد كالفرض في العقد» ثم المفروض في 
.العقد يتنصف فكذا المفروض بعده0'“ . 

: القول الثاني ودليله‎ -“ ٤ 

إن لها المتعة فقط ويسقط المهر المفروض بعد عقد النكاح» وهذا رواية عن الإمام أحمد 
وهو قول ابي حنيفة ومحمدكد» والقول الأخير لأبي يوسف( ۹1° ,. 

والحجة لهذا القول أنه نكاح عري عن تسمية المهر فوجبت به المتعة كما لو لم يفرض لها 
مهر بعد العقر* . 

ومن الحجة لهذا القول قوله تعالى : طلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن . .  .‏ الآية» أي : ولم تفرضوا لهن فريضة ؛ لأن الحرف (أو) هنا 
بمعنى (الواو) وهُذا الفرض منصرف إلى الفرض في عقد النكاح؛ لأن الخطاب ينصرف إلى 
المتعارفء والمتعارف هو المهر المفروض في عقد النكاح وليس المفروض بعد هذا العقدء 
وبهذا البيان يتبين أن الفرض المذكور في قوله تعالی : وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة. . .4 منصرف إلى المفروض في العقد؛ لأنه هو 
المتعارف . 4 1^ , 

٥‏ -_-_ ما تکون به المتعة وبيان مقدارها: 

قلنا : إن المراد (بالمتعة) أي متعة الطلاق» المال الذي يجب على الزوج دفعه لزوجته عند 
طلاقها قبل الدحول في نكاح لم يسم فيه مهر للزوجة» وان هناك مواضع غير الطلاق هي بحكم 


. ۷۱٤ص «المغني» ج»‎ )۸۱٤۸( 
. «البدائع» ج۲» ص۳۰۳۴‎ )۸۱٤۹( 
. «المغني» جا ص٤۷۱ «البدائع» ج۲» ص۳۰۴‎ )۸٠٠١( 
.۷١٤ص «المغني» ج»‎ )۸٠١١( 
. ۳۰٣۳ص «البدائع» ج۲»‎ (A1) 


“۳ - 


الطلاق في وجوب المتعة ٠°"‏ , وريد أن نبین ما تکون به المتعة وما مقدارهاء وذلك فيما يلي : 
٩١‏ -“- قول الإمام الجصَاص في المتعة ومقدارها: 


قال الإمام الجصاص : المتعة» والمتاع اسم يقع على جميع ما ينتفع 1° , 

ومقدارها یتحدد بما دل عليه قوله تعالی : چومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره). قال الإمام الجصاص في دلالة هذه الاية على مقدار المتعة : «لأن الله تعالى شرط في 
مقدارها شيئين : (أحدهما) : اعتبار بيسار الرجل وإعساره. ورالثاني): أن يكون بالمعروف مع 
ذلك فوجب اعتبار المعنيين في ذلك. وإذا كان كذلك وكان المعروف منهما موقوفاً 
عادات الناس» والعادات قد تختلف وتتغير وجب بڏلك مراعاة العادات فی الأزمان 
المختلفة»(**٠‏ . 

۷ -_- مقدار المتعة عند الحنفية : 

وفي ضوء هذه القاعدة التي ذکرها الإمام الجصاص - رحمه الله تعالی نفهم سبب اخحتلاف 
فقهاء السلف في مقدار المتعة. وقد ذكر الجصَاص قول الحنفية في مقدار المتعة» فقال: إنها 
ثلاثة آثواب : : درع» وخمار» وإزار**“. 

وقال الجصاص: وعن ابن عباس: أعلى المتعة خادم . وقال عطاء : أوسع المتعة درع 
وخحمار وملحفة . 

ثم قال الجصاص بعد أن ذكر هذه الأقوال وغيرها: وهذه المقادير كلها صدرت عن اجتهاد 
آرائهم ولم ینکر بعضهم على بعض ما صار إليه من مخالفته فی٠‏ . 

۸-“- قول الكاساني في مقدار المتعة: 

وقال الإمام علاء الدين الكاساني : المتعة ثلاثة آثواب : : درع» وخمار» وملحفة» واحتج 
بقوله تعالی في المتعة: : لمتاعاً بالمعروف‰ والمتاع اسم للعروض فى العرف؛ ولأن لإیجاب 

الأثواب نظيراً ذف في الشرع وهو الكسوة ة التي تنجب لھا حال قیام النكاح والعدة» وآدنی ما تکتسي 
(۸۳) الفقرة والفقرة (14۹۱1). 
)۸٠١٤(‏ تفسير القرآن «أحكام القرآن» للامام الجصاص» ج۱ ص۳۲٤‏ . 
)۸٠(‏ تفسیر القران «أحكام القرآن» للإمام الجصاص» جا ص۳٣٤‏ . 
)۸۱٩٩(‏ تفسیر القرآن «أحكام القران» للإمام الجصاص» جا ص٤۳٤‏ . 
)۸٠١۷(‏ تفسير القرآن «أحكام القرآن» للإمام الجصاص» جا ء» ص٤٣٤‏ . 
- ۳“ 


به المرأة وتستتر به عند الخروج ثلاثة أثوات* “^ . 


4 “-_وعند الحنابلة كما قال ابن قدامة الحنبلي : «إن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره 
وإعساره نص عليه أحمد واحتج ابن قدامة بقوله تعالى : #[على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره چ وهذا نص في أنها معتبرة بحال الزوح»*'* . 

وقال الإمام الخرقي الحنبلي في تقديرها: فأعلاها خادم» وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي 
فيها إلا أن يشاء هو أن يزيدهاء أو تشاء هي أن تنقصه("'“ . 

“٠١‏ - هل يجوز دفع المتعة نقوداً؟ 

قال الإمام الكاساني في المتعة تدفع للمطلقة: «ولو أعطاها قيمة الأثواب دراهم أو دنانير 
تجبر على القبول؛ لأن الأثواب ما وجبت لعينهاء بل من حيث إنها مال كالشاة في خمس من 
الإبل في باب الزكاة"“ . 

--١‏ الراجح في المتعة: 

والراجح في المتعة : متعة الطلاق: تكون بتقديم الزوج لمطلقته ما تكتسي به وتستتر به عند 
الخروج من بيتها حسب العرف والعادة في كسوة النساء حسب المكان والزمان . ويتقدر ذلك 
بحال الزوج بیساره وإعساره» کما هو نص الآية الكريمة. 

وأنه يجوز دفع النقود بدلا عن الكسوة للمرأة في المتعة المستحقة لها على زوجها الذي 
طلقها إذا كان دفع النقود أنفع وأصلح لها من الثياب» وهذا الأنفع للمرأة يختلف باختلاف 
المكان والزمان وعرف الناس وعاداتهم فيما يدفعونه للمرأة في المتعة المستحقة لها على مطلقها . 

۲-- هل تجب المتعة لكل مطلقة؟ 

قلنا: إن المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهر في عقد النكاح على النحو 
الذي بيناه. ونسأل هنا هل وجوب المتعة مقصور على المطلقة قبل الدخول والتي لم يسم لها 
مهر في عقد النكاح؟ أم تجب المتعة لكل مطلقة» سواء طلقت قبل الدخول أو بعده» وسواء 


سمي لها مهر في العقد أو لم يسم؟ وإذا لم تجب المتعة إلا في الحالة التي ذكرناها فما مدى 
مشروعية المتعة لبقية المطلقات؟ 


. ٤۱۷ص‎ ٦ج «البدائم» ج۲ ص٤۲۰ )۸۱10۹( «المغني»‎ (A16۸) 
. ۳۰٤ص «المغني» ج٦۰ ص٣١٤ . (۸۱۹۱) «البدائعم» ج۲»‎ )۸۱٠١( 


-۳- 


اختلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي : 
۴۳ “- القول الأول: المتعة تجب لكل مطلقة : 


روى عن أحمد قوله: لكل مطلقة متعة» وروي ذلك عن علي بن ابي طالب - رضي الله 
عنه -» والحسن» وسعيد بن جبير» وأبي قلابة» والزهري» وقتادة» والضخاك. وأبي ثور» وهو 
مذهب الظاهرية» والشافعية""'*). والأدلة لهذا القول ما پا 
-٤‏ أدلة القول الأول : 
أولاً : قوله تعالى : إوللمطلقات متاع بالمعروف حقَاً على المتقين 4 وجاء في تفسيرها: 
فال ابو وز: هذه الآية محكمةء والمتعة لكل مطلقة وكذلك قال الزهري» وسعيد بن 
جبير: لكل مطلقة متعة . وقال ابن القاسم : جعل الله المتعة لكل مطلقة بهذه الآيةذ"٠‏ . 
ثانياً: وقوله تعالى لنبيه ب : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلي"٠‏ . وأزواجه بي کلهن مدخولات بهن» ومع 
هذا أوجبت الآية لهن المتعة لو اخترن المفارقة”“٠.‏ 
ثالفاً: قال ابن حزم : قوله تعالى : لوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين). وقوله 
تعالى : إومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على 
المحسنين) فعمم عز وجل كل مطلقة» ولم يخص» وأوجبه حقاً لھا على کل متتق ٠‏ . 
ثم قال ابن حزم : كل مسلم هو على أديم الأرض فهو بقوله: لا إِله إلا الله محمد 
رسول الله من جملة المتقين بقوله ذلك ومن جملة المحسنين» فكل مسلم في العالم فهو 
محسن متق من المحسنين المتقينء ولو لم يقع اسم محسن ومتق إلا على من يحسن 
ويتقي في كل أفعاله لم يكن في الأرض محسن ولا متتي بعد رسول الله لل إذ لا بد لكل 
من دونه من تقصير وإساءة لم يكن فيها من المحسنين ولا من المتقين»*٠.‏ 


. ۲٤۱ص «المخني» ج٦ ص٤١۷ «المحلى» ج١٠ ص٥٤۲. «مغني المحتاج» ج۳‎ )۸۱١۹۲( 
.]٠٤۲ [سورة البقرة: الآية‎ )۸۹۳( 

(۸۱۹4) «تفسیر القرطبي» ج۳ ص‌۲۲۹-۲۲۸ . 

.]۲۸ [سورة الأحزاب : الآية‎ )۸٠١١( 

. ٥٤١ص «المغني» ج٦ أص٤۷۱ء «مغني المحتاج» ج۳‎ )۸۱۹١( 

(۸۱۹۷) «المحلی» ج۱۰ ص٣۲٤۲‏ . (۸۹۸) «المحلی» ج۰۱۰ ص ۲٤۹-۲٤١٣‏ . 


۳ - 


: -_القول الثاني‎ ٥ 

إن المتعة مستحبة في غير المطلقة قبل الدخول والتي لم يفرض لها مهر في عقد النكاح 
وهذا مذهب الحنابلة*"'. وهو قول الإمام مالك كما جاء في «بداية المجتهد» لابن 
رش د(۷ . 

وهو مذهب الحنفية إذا كان الطلاق بعد الدخول» أما إذا كان قبل الدخول وقد سمى لها 
مهرا» فقالوا عن المتعة في هذه الحالة لا واجبة ولا مستحبة٠*‏ . 


- أدلة القول الثاني : 


وقد استدل ابن قدامة على استحباب المتعة في غير الطلاق قبل الدخول وفي النكاح الذي 
لم يسم فيه مهر» استدل بقوله تعالى : إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن). ثم قال تعالی : (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة› فنصف ما فرضتم) فخص الأولى بالمتعة» والثانية بنصف المفروض مع 
تقسيمه النساء قسمين وإثباته لكل قسم حكمأء فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه» 
وهذا يخص ما ذكروه من الآية الكريمة: إوللمطلقات متاع بالمعروف حقَاً على المتقين) فلا 
يكون فيها دلالة على وجوب المتعة لكل مطلقة . 

ويحتمل أن يحمل الأمر بالمتاع في غير المنوضة. أي في غير الني لم يفرض لها مهر في 
عقد النكاح > إذا طلقت قبل الدخولء على الاسنحباب لدلالة الآيتين اللتين ذكرناهما على نفي 
وجوبهما جمعا بين دلالة الآيات والمعنى "^ . 


۷ _ تكييف وجوب المتعة : 


قالوا: تعتبر المتعة مقابلة لنصف مهر المثل؛ لأن مهر المثل يسقط إذا حصل طلاق قبل 
الدخحول؛ لأن الآية الكريمة أوجبت نصف المهر المسمى إذا حصل الطلاق قبل الدخول» وهذه 


(۸۱۹۹) «المغني» جا› ص٤۷۱‏ «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھی» ج۰۳ ص۷۳ . 

)۸۱۷١(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد» ج۲» ص١٠۸-١۸ء‏ ويلاحظ أن الإمام مالك يجعل المتعة مستحبة حتى 
للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهر في عقد النكاح» وقد ذكرنا ذلك عنه من قبلء انظر الفقرة 
TEAM‏ . 

. ٠٠٠ص «الفتاوى الهندية» ج۱ء»‎ )۸۱۷١( 

(۸۱۷۲) «المغني» ج۰ ص٤۷۱-١٠۷.‏ 


-۳- 


الآية هي قوله تعالى : «إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة» فنصف 
ما فرضتم چ“ . 
فيفهم من هذا أنه في حالة عدم فرض المهرء وحيث يجب مهر المثل لا يكون للزوجة 
نصفه عند الطلاق قبل الدخول» وإنما يجب لها المتعة التي دلت على وجوبها الآية الكريمة: ‏ 
ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين کو9“ . 
فكان وجوب المتعة بدلا عن نصف مهر المثل الساقط ولا تزيد عليه» وفي هُذا يقول الإمام 
الكاساني : «ثم المتعة الواجبة لا تزيد على نصف مهر المثل» بل هو نهاية المتعة لا مزيد عليه؛ 
لأن المتعة بدل عن نصف مهر المثل ولا يزاد البدل على الأصل ولا ينقص عن خمسة دراهم؛ 
لأنها تجب على طريق العوض» وأقل عوض يثبت في النكاح نصف العشرة - أي خمسة 
دراهم -»"'ء وهذا لأن أقل المهر عند الحنفية عشرة دراهم» فلا يجوز أن يقل عندهم مهر 
المثل عن هذا المقدار؛ لأنه ثبت حقَاً للشرع . 
۸- ما يرد على تكييف الإمام الكاساني : 
ويرد على تكييف المتعة الذي قاله الإمام الكاساني - رحمه الله تعالى - ما يأتي : 
(أولاً) : أن نص الآية الكريمة يقتضي تقديرها بحال الزوج مطلقاً دون تقييده بمهر المثل أو نصفه 
لقوله تعالی : إوعلى الموسع قدره‰ . 
(ثانياً) : أن اعتبار نصف مهر المثل في تقدير المتعة بحيث لا تزيد عليه يعني أن المتعة تعتبر 
بحال الزوجة ولیس بحال الزوج ؛ لأن مهر المثل يعتبر في تقدیره حال الزوجة بناء على 
حال قريباتها وليس حال الزوج لما بينا من قبل" مع أن الآية الكريمة اعتبرت حال 
الزوج في تقدير المتعة. 


۹-_- الراجح في تکییف وجوب المتعة: 


والراجح في تكييف وجوب المتعة على ما يبدو لي - هو أن يقال إنها إلزام من الشرع 
للمطلق قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه مهر للزوجة؛ لئلا يخلو النكاح من واجب مالي» 


(۸۱۷۳) [سورة البقرة: الآية ۲۳۷]. )۸٠۷4(‏ [سورة البقرة: الآية .]۲۳١‏ 
)۸۱۷٥(‏ «البدائم» للكاساني» ج۰۲ ص٤۰٠‏ . )۸۱۷١(‏ الفقرة )٠٤١١«‏ . 


۳۷ - 


وجعل الشرع تقديرها بحال الزوج من جهة السعة والضيق» والغنى والفقر» واليسار والإعسارء 
ولم يجعل تقديرها بمهر المثل أو بنصفه؛ لأنها ليست بمهر. 

وعلى هذا التكييف يجوز أن تكون المتعة أكثر أو أقل من نصف مهر المثل ما دامت مقدرة 
بحالالزوجيسارأوإعسارأًء وب ذاقالبعض الشافعيةمعلًلقولهبإطلاقالآيةوع دم تقييده ابمهر 
المثل» فقد جاء في «مغني المحتاج»: «ويسنٌ أن لا تبلغ المتعة نصف مهر المثل كما قاله ابن 
المقري» فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية»”"“ . 

أا اشتراط عدم نقصان المتعة عن خحمسة دراهم كما قال الإمام الكاساني - رحمه الله 
تعالى -» فهذا منه بناء على تكييفه المتعة بأنها بدل عن نصف مهر المثل» وأنه لا يجوز أن يقل 
ما يثبته عقد النكاح وهو نصف العشرةء أما إذا أخذنا بالتكييف الذي رجحته» فليس هذا بشرط 
وإنما الشرط أن يكون حسب حال الزوج فإن كان مقتراًء وما يقدر عليه هو أقل من خمسة دراهم» 
فهذا الذي يقدر عليه هو ما يجب عليه من (متعة) لمطلقته» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

_-٠١‏ للزوج أن يزيد في المتعة: 


هُذا وإن للزوج أن يزيد في (المتعة) لمطلقته على نصف مهر المثل لهاء حتى على تكبيف 
الإمام الكاساني لوجوب المتعة؛ لأن الزائد على نصف مهر المثل يعتبر تبرعا منه» وهو غير 
ممنوع من ذلك. وقد روي أن الحسن بن علي متع امرأة له - أي دفع لها متعة - بعشرة آلاف 
درهہ ۸۱۷۵ . 

ا فإن كان ما دفعه لها الحسن هو حسب حاله» فهذا يتمشى على ما رجحناه من كيفية تقدير 
المتعة» وإن كان فيه زيادة على نصف مهر مثلهاء فالزيادة تعتبر تبرعاً منه» وإن كان هذا المدفوع 
بقدر نصف مهر مثلهاء فهذا جائز على أي تكييف. والظاهر أن هذا المبلغ الذي دفعه 
الحسن بن علي - رضي الله عنه - هو أكثر من نصف مهرهاء وإن كان مقتدراً ماليا على دفعه . 

--١‏ الحكمة من تشريع المتعة: 


قلنا: إن المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهر في عقد النكاح وفي تكييفها 
قال الإمام الكاساني : إنها في مقابل نصف مهر المثل؛ لأن مهر المثل يسقط إذا حصل طلاق 
قبل الدخول. 


(۸۱۷۷) «مغني المحتاج» ج۳ ص۲٤۲‏ . (A\VA)‏ «المغني» ج٦‏ ء ص۷۱۸ . 
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وقد رجحنا أن المتعة واجب مالي بإلزام الشرع لمن يطلق امرأته قبل الدخول في نكاح لم 
يسم فيه مهر للزوجة ؛ لثلا يخلو عقد النكاح من واجب مالي على الزوج لزوجته» وهُذا بعض 
حكمة تشريع المتعة. 

وقد آشار الشيخ محمد عبده - رحمه الله تعالى - إلى معنی آخر یصلح أن يکون ها 

جوه حكمة ر المتعة ووجوبهاء فقد جاء في «تفسیر المنار» : «قال الأستاذ امام ك 
محمد عة ا الحكمة في شرع هذه المتعة: إن في هذا الطلاق غضاضة انها للناس 
أن الزوج ما طلّقها إلا وقد رابه منها شيء» فإذا هو متّعها متاعاً حسناً تزول هذه الغضاضة ويكون 
هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها والاعتراف بأن الطلاق» كان من قبله أي لعذر يختص 
به لا من قبلها - أي لا لعلة فيها -؛ لأن الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقةء 
فجعل هُذا التمتيع كالمرهم لجرح القلب لكي يتسامح به الناس» فيقال إن فلاناً أعطى فلانة 
کذا وکذا فھو لم يطلّقها إلا لعذر وهو آسف علیها معترف بفضلهاء لا أنه رأی عیباً فیها أو رابه 
شىء من آمرها ۹۷0۲ . 


الفرع الخامس 
قضایا المهر والاختلاف فيه 


۲ - تمهید : 

الاخحتلاف في قضايا المهر مثل الاختلاف في تسميته وعدم تسميته» وفي مقداره» وسواء 
كان هذا الاختلاف في حياة الزوجين والزوجية قائمة» أو بعد وقوع الفرقة بينهما في الحياة أو 
بالموت. هذا الاختلاف في حياة الزوجين أو بعد وفاة أحدهما أو بعد وفاة كليهماء محلّه في 
كتاب الدعوى والقضاء . ولكن الفقهاء القدامى والمحدثين جروا على بحث هذا الاختلاف في 
قضايا المهر بعد فراغهم من بحث المهر» وصار هذا النهج في البحث عرفاً عندهم حتى إن 
المرحوم قدري باشا عند وضعه «مجموعته الفقهية» على شكل مواد في الأحكام الشرعية في 
مسائل الأحوال الشخصية حسب الفقه الحنفى سلك هذا المسلك. فأفرد المواد من ٠١١‏ وما 
بعدها لبيان أحكام الاختلاف في قضايا المهر بعد أن ذكر أحكام المهر نفسه. 

وعلی هذا رأيت من الأولى أن نجاري الفقهاء في هذا النهج في البحث»ء فبحثنا قضايا 
المهر والاخحتلاف فيها بعد أن فرغنا من بحث المهر نفسه» وعلى هذاء خصصنا هذا الفرع 


(۸۱۷۹) «تفسير المنارم للمرحوم رشید رضاء» ج۳ ص٣۳٤‏ . 
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لبحث الاختلاف في قضايا المهر. 

۴۳ -_ منهج البحث: 

وقد رأيت من المفيد أن يكون بحث الاختلاف في قضايا المهر في ثلاث حالات : 

(الحالة الأولى): في حياة الزوجين . 

(الحالة الثانية): بعد موت أحد الزوجين» فيكون الخلاف بين ورثة الميت وبين الزوج 
الحي . 

(الحالة الثالغة) : بعد موت الزوجين فيكون الخلاف بين ورثة الزوجين . 

الحالة الأولى 
الاختلاف في حياة الزوجين 

٤‏ - لهذه الحالة عدة صور: 

ولهذه الحالة أكثر من صورة أو وضع : 

(منها) : الاخحتلاف في تسليم معجل المهر. 

(ومنها) : الاختلاف في أصل التسمية قبل الطلاق وبعده بعد الدخول. 

(ومنها) : الاختلاف في أصل تسمية المهر بعد الطلاق وقبل الدخول. 

(ومنها) : الاخحتلاف في مقدار المهر قبل الطلاق أو بعدها وبعد الدخول. 

(ومنها) : الاخحتلاف في مقدار المهر قبل الدخحول وبعده. 

ونتكلم فيما يلي بشيء من الإيجاز عن هذه الصور للتعريف بها. 

٠‏ _ أولاً : الاختلاف في تسلم معجل المهر: 

إذا أسلمت المرأة نفسها لزوجها بعد عقد النكاح» ثم ادعت عدم تسلم معجل مهرها فلا 
تسمع دعواها؛ لأن العادة الجارية أن المرأة تقبض معجل مهرها قبل تسليم نفسها إلا إذا تزوجت 


في بلد جرى عرف أهله على عدم تسلم معجل المهر كله أو بعضه» ففي هذه الحالة تسم 
دعواها وعليها البيْنة» فإن عجزت حلف زوجها اليمين» فإن حلف ردت دعواها وإن لم يحلف 
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حكم القاضي لها بما ادذعته(*٠‏ . 

۹ - انيا : الاختلاف في تسمية المهر: 

الاختلاف في أصل التسمية قبل الطلاق وبعده بعد الدخول. 

إذا اختلف الزوجان في أصل التسمية قبل الطلاقء سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخولء 
أو اختلفا في أصل التسمية بعد الطلاق ويعد الدخول» بأن اذعى أحدهما تسمية المهر بكذا 

وأنكر الآخر التسمية أصلا فإن أثبت المدعي ما اذعاه بالبينة المعتبرة شرعاً حكم القاضي له 

بالتسمية» وكان المسمى هو المهر الواجب» وإن عجز عن إثبات ما اذعاه وحلف الطرف الآخر 
ردت دعوی المڏعي» وقضی القاضي ب بمهر المثل. 

ویعلّل الإمام الكاساني - رحمه الله _ هذا الحكم بقوله: «لأن الواجب الأصلي في باب 
النكاح هو مهر المثل؛ لأن قيمة البْضع - أي بدل ما تبذله المرأة لزوجها من نفسها - وقيمة الشيء 
مثله من كل وجه فكان هو العدل وإنما التسمية تقدير لمهر المثلء فإذا لم تثبت التسمية لوجود 
الاختلاف فيها وجب المصير لى الموجب الأصلي وهو مهر المثز “١‏ . 

۷ _ الا : الاختلاف في التسمية بعد الطلاق: 

الاختلاف في أصل التسمية بعد الطلاق وقبل الدخول وإذا وقع الاختلاف في أصل التسمية 
بعد الطلاق وقبل الدخول» وعجز المدّعي عن الإثبات وحلف الطرف الآخر اليمين» ردت 
الدعرى يقضى القاضي ب (التمة)؛ انها تبت في الطلاق قبل الدخول في نكا لم سم في 
عقده مهر للمرأةء کما ذکرنا من قبل 0^ , 

۸ -۔ رابعاً: الاختلاف في مقدار المهر بعد الدخول: 

الاختلاف في مقدار المهر قبل الطلاق أو بعده وبعد الدخول» وإذا اخحتلاف الزوجان في 
مقدار المهر بعد أن اتفقا على أصل التسمية» وكان هذا الاختلاف قبل الطلاق» سواء كان قبل 
الدخول أو بعد الدخول أو وقع الاختلاف بعد الطلاق والدخولء ففي هذه الأحوال من أقام 
منهما البينة حكم له القاضي بمقتضاهاء وإن لم يقم واحد منهما البينةء قال أبو حنيفة ومحمد: 


.)٠١٤( «مجموعة قدري باشا»ء المادة‎ )۸۱۸١( 
. ۱٤۸ص «البدائم» ج۲۲ ص۳۰۹ «الدر المختاره ج۳‎ (A1۸1) 
. )۷٣٣۳٣۳« الفقرة‎ )۸۱۸۲( 
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نحكم مهر المثل» فمن شهد له مهر المثل حكم له القاضي بما اعا كما لو اعت المرأة آن 
مهرها المسمى مائتان» واذعى الزوج أنه مائة» وكان مهر المثل مائتين أو أكثر كان القول قول 
المرأة بيمينها» فإن حلفت حكم القاضي لها بما اذعته» وإن لم تحلف بل امتنعت عن اليمين 
رد القاضي دعواها وحكم بما ادعاه الزوج . 

وإن تبيّن أن مهر المثل هو بقدر ما اذعاه الزوج أو أكثر حكم له القاضي بما اذعاه بعد حلفه 
اليمين. 

وإن أقام كل منهما البيّنة زجحت بينة الزوجة ؛ لأنها تدعي شيئاً زائدأً على ما يڌعيه زوجهاء 
وقال بعضهم : يتحالفان . 

وإن كان مهر المثل مشتركاً بينهما غير شاهد لأحدهما كما لو كان مهر المثل مائة وخمسين» 
وما تدعيه هو مائتان وما يڏعيه هو مائة› ففى هذه الحالة يحلف كل واحد منهما على نفى دعوى 
صاحبه وإثبات دعواه. 


فإن حلف أحدهما وامتنع الآخر حكم القاضي بقول الحالف على الممتنع» وإن حلف 
الاثنان أو امتنع الاثنان» أخذ القاضي بمهر المثل وحكم به. 

وقال أبو يوسف: لا نحكم مهر المثل» بل يأحذ القاضي بقول الزوج مع يمينه إلا أن يأتي 
بشيء لايجري العرف بمثله مهراً لها. 

وقول أبي حنيفة ومحمد أرجح ؛ لأن القول المقبول شرعاً وعقلا قول من يشهد له الظاهرء 
والظاهر يشهد لمن يوافق قول مهر المثل؛ لأن الناس في العادات الجارية يقدرون المسمى بمهر 
المثل ويبنون عليه ما يتفقان عليه من مهر مسمى . وعلى هُذا إذا كان مهر المثل ألفين واذعت 
هي ان المسمى ألفان وادعى هو أن المسمى ألف» حكم القاضي للمرأة بما اذعته؛ لأن الظاهر 
یشهد لها وهو أن مهر المثل بقدر ما اذعته وإن كان مهر المثل أكثر من ألفين لا يزاد على ما . 
اذعته؛ لأنها رضيت بالنقصان وإن كان مهر مثلها ألف كما اذعى الزوج› فلها ألف لأن الظاهر 
شاهد للزوج» وإن كان مهر المثل أقل من ألف لا ينقص من مهرها عن ألف؛ لأن الزوج رضي 
بالزيادة. وإن كان مهر المثل أكثر مما قاله الزوج وأقل مما قالت» فلها مهر المثل؛ لأنه هو 
الموجب الأصلي في النكاح”*“ . 

۹4 - خامساً: الاختلاف في مقدار المهر قبل الدخول: 


(۸۱۸۳) «البدائع» ج۲ > ص ۰۳۰۹-۳۰۹ «الدر المختارء ج۳ ص۸٤۹-۱٤۱»‏ «الفتاری الهندية» ج٠‏ > ص۳۱۹ . 


-- 


الاختلاف في مقدار المهر قبل الدخول وبعد الطلاق نجعل متعة المثل حكماً بينهماء 
فيكون القول للزوجة بيمينها إن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثر. ويكون القول للزوج 

E‏ وإن كانت بينهما تحالفا ولزمت متعة المثل› 
وأيها أقام البيّنة قبلت منه۵^*. 


الحالة الثانية 
الخلاف بین أحد الزوجين وورثة الآخر 


--٠‏ إذا حصل الخلاف بين أحد الزوجين وبين ورثة الآخرء فالحكم في هذه الحالة 
کالحکم في الخلاف بين الزوجين في حياتهما في تسمية المهر أو في مقدارهء فما قلناه هناك 
يقال هنا. 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهماء أي بين الحيّ 
وورثة الميت» فالجواب فيه كالجواب في حياتهما من جهة اختلافهما في الأصل والمقدا أي 
اختلافهما في تسمية المهر ومقداره» ففي الأصل يجب مهر المثل بعد الدخول. والمتعة قبل 
الدحول بعد الطلاق . والاختلاف عندهما - أي عند بي حنيفة ومحمد - بُحكم مهر المثل؛ لأن 
مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما. وعند أبي يوسف: القول قول الزوج أو ورثته ٠‏ . وحيث 
قلنا القول قول الزوج أو الزوجة - أي يقبل قولهما مع اليمين -. 


الحالة الثالثة 
الخلاف بعد موت الزوجين 
١‏ -- الخلاف بعد موت الزوجين» يكون بين ورثتيهما. فإذا كان الخلاف بينهما في 
مقدار المهر فالقول قول ورنة لزج د اي حنيفة . وعند محمد: الجواب فيه كالجواب في 
الخلاف في حال حياة الزوجين ُحکم مهر المثل . 


وإن كان الخلاف بينهما في أصل التسمية فعند أبي حنيفة القول قول من أنكرء ولا يُحكم 
مهر المثل ٠*7‏ . 


. ۱٤۹-۱٤۸ص‎ ء٠ «الدر المختار ورد المحتار»ء ج‎ )۸۱۸١( 


. «الهداية وشرح العناية» ج۲٠ ص1۷۸‎ )۸۱۸١( . ٤۷۸-٤۷۷ص «الهداية وشرح العناية» ج۲‎ )۸۱۸٠( 


“۳ - 


۲ _ الاأختلاف فيما يقدمه الزوج لزوجته : 


قد يقدم الزوج لزوجته قبل الزفاف أو بعده مالأء وقد يحصل اخحتلاف فيما بينهما في حكم 
المقدم إليهاء هو يقول: إنه محسوب من المهر» وهي تقول: هو هدية. فما الحكم في هذه 
الحالة؟ 

جاء في «الدر المختار ورد المحتاره في فقه الحنفية : «ولو بعث إلى امرأته شيعا من النقدين 
أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعده ولم يذكر جهة عند الدفع» فقالت: هوء أي 
المبعوث هدية. وقال: هو من المهر أو من الكسوة أو عاريةء فالقول له بيمينه. وإذا أقام كل 
منهما بينة تدم بينتهاء فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترذّه؛ لأنها لم ترض بكونه مهراً وترجع 
بباقي المهر أو كله إن لم يكن دفع لها شيئ منه في غير المهيأ للأكل كثياب وشاة. والقول لها 
بيمينها في المهياً للأكل كخبز ولحم مشوي ؛ لأن الظاهر يكذبه. وكذا قال الفقيه أبو الليث 
السمرقندي : المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه كخف وملاءة لا فيما يجب عليه كخمار 
ودرع . قال ابن عابدين: ومن ذلك ما يبعثه إليها قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثياب 
وحلي» وكذا ما يعطيها من ذلك أو من الدراهم والدنانير صبيحة ليلة العرس» ويسمى في العرف 
صبيحة )۸۷^ . 


۳ - الاختلاف في مهر السرّ ومهر العلانية : 


ذكرنا احتلاف الفقهاء في مهر السرّ ومهر العلانية من جهة اعتبار أحدهما دون الآخر ^“ . 
فإذا اختلف الزوجان في اعتبار أحدهما بأن قالت الزوجة: إن المعتبر هو مهر العلانية وهو ما 
اتفقنا عليه» وقال الزوج : إن المعتبر هو مهر السرٌ وهو الذي عقد النكاح عليه فالقاضي قد يأحذ 
بمهر الس وقد يأخذ بمهر العلانية حسب اجتهادهء فإذا رجح أحدهما حكم به إذا أقام مذعيه 
البينة وإلا حكم بالمهر الأخر. 


(۸۱۸۷) «الدر المختار ورد المحتارم ج۳» ص‌۹۱١٠-١١٠.‏ 
(۸۱۸۸) الفقرات من ۲٦۳۵۸ - ٦٥۹۹(‏ . 


~٤ 


جهاز الزوجة 
٤‏ -_- تمهید : 


جهاز كل شيء ما يحتاج إليه"“"'*. وجهاز الزوجة ما تحتاج إليه في بيت الزوجية . فإذا تم 
عقد الزواج ولزم تبع ذلك عادة بعد وقت» زفاف الزوجة إلى بيت زوجها بعد إعداد بيت الزوجية 
الجديدء فمن يقوم بإعداد هذا البيت من جهة جهاز المرأة ولوازم البيت مثل ما تحتاجه المرأة 
هي وزوجها من فراش للنوم وبسط ونحوها للجلوس» ومثل ما يحتاجه البيت من لوازم للطبخ 
وغيرها مما يندرج تحت مفهوم متاع البيت. فمن يقوم بإعداد هذه الأشياء الزوجة أم الزوج؟ 

إن الزوجة - كما علمنا من قبل - تملك المهر بمجرد عقد النكاح الصحيح » ويصير ملكاً 
خالصا لهاء فهل يجب على الزوجة أن تنفق هذا المهر أو بعضه على جهازها ومتاع بيت الزوجية 
الجديدء أم لا تلزم بذألك؟ وإنما الذي يلزم به هو زوجها؟ وإذا أعدت الزوجة من مالها أو من 
المهر الذي تسلمته متطلبات الجهاز ومتاع البيت فهل يبقى ذلك على ملكها أم لا؟ هذا وغيره 
مما له علاقة به هو ما نبيّنه في الفقرات التالية : 

۵ -- الزوج هو المكلف بالجهاز ومتاع البيت: 


الزوج هو المكلف بإعداد جهاز الزوجة - أي ما تحتاجه لنفسها من ملابس حسب العادة 
والعرف -» ومن فراش وغطاء ومن أثاث البيت ومتاعه ولوازمه . فلا يلزم الزوجة إعداد شيء من 
ذلك من مالها الخاص لا من مهرها الذي تسلمته» ولا من غيره مما تملكه من أموال؛ لأن مهرها 
حى خالص لها استحقته بحكم الشرع بموجب عقد الزواج» فلا تجبر على إنفاق شيء منه 
جهازها ولوازم بيتها ولا لنفقتها. 
لجهازها ولوازم بيتها ولا لنفقتها 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: «وإن المرأة إذا سلّمت نفسها إلى الزوج 
على الوجه الواجب عليهاء فلها عليه جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن». ومن 
الواضح أن المسكن يتبعه ما يحتاج الساكن فيه من فراش وأدوات طبيخ وأثاث ونحو ذلك مما 
هو من ضرورات السكن والعيش مع زوجها. 


(۸۱۸۹) «المعجم الوسیط» ج۱» ص۳٤٠‏ . 
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: رأي المالكية في جهاز الزوجة‎ - ٦ 

يرى المالكية أن الزوجة تجهز نفسها بمهرها الذي قبضته من زوجها بجهاز مثلها لمثل 
زوجها حسب المعتاد والعرف حتى لو كان العرف يقضي بشراء خادم أو دار لزمها ذلك . 

ولكن لا يلزمها أن تنفق على جهازها أكثر مما تسلمته من مهرها إلا إذا شرط عليها ذلك 
أو قضى به العرف» فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «ولزمها التجهيز على 
العادة في جهاز مثلها لمثله بما قبضته من مهرها إن سبق القبض البناء - الزفاف -» فإن تأخر 
القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز به سواء کان حال آو حل إلا بشرط أو عرف . وقضي للزوج 
إن دعاها ‏ أي دعا الزوجة - لقبض ما حل من صداقها لتتجهز به إلا أن يسمى شيا أزيد مما 
قبضته أو يجري به عرف» فيلزم ما سماه» وهذا مستثنى من قوله» ولزمها التجهيز بما قبضته» 
إلا المحتاجة فإنها تنفق منه وتكتسى الشىء القليل بالمعروف» وإلا الدين القليل كالدينار من 
مهر کثیر» وأما إن کان قليا فتقضي منه بحس(۹٩.‏ 

وقال الفقيه الدسوقي في «حاشيته» تعليقاً على قول الدردير: «وحاصل ما ذكره المصنف أن 
الزوجة الرشيدة التي لها قبض صداقها - مهرها - إذا قبضت الحال من صداقها قبل بناء الزوج 
بهاء فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر أو بدو حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار 
لزمها ذلك ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه. . . وإذا دعا الزوج زوجته لقبض ما اتصف بالحلول 
من صّداقها لأجل أن تتجهز به وأبت من ذلك فإنه يقضى عليها بقبض ذلك على 
المشهور»*'“ . 

۷ -“- قول ابن حزم ورذه على المالكية : 


قال ابن حزم في جهاز الزوجة : «ولا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه - أي إلى 
زوجها - بشيء أصلا لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من سائر مالها. والصداق كله 
لها تفعل فيه كله ما شاءت. لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض. وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأبي سليمان (داود الظاهري). وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى : «إواتوا النساء صدقاتهن 
نحلة» فإِن طبن لکم عن شيء منه نَفْساً فکلوه هنيتاً مر يتا“ . فافترض الله - عر وجل - على 


(۸۱۹۰) «الشرح الکبیر» للدردیر» ج۰۲ ص‌۳۲۲-۴۳۲۱. 
(۸۱۹۱) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردیں fa‏ ص۳۲۲ . 
(۸۱۹۲) «المحلی» لابن حزم» ج۹» ص۷٥‏ . 
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الرجال أن يعطوا النساء ا نحلةه ولم يبح لرجال منھا شیا إل بطیب نفس 
النساء. . . ۸۹۳4 . 


ثم أخذ ابن حزم بالردٌ العنيف على قول المالكية حاجة إلى ذكره؛ لأن قول الجمهور 
وابن حزم الظاهري هو الصواب› ويکفي في دلیل صوابه الآية الكريمة التي ذکرها ابن حزم » 
وبأن الفقهاء يقررون وجوب النفقة للزوجة على زوجها بما فيها نفقة المأكل والملبس 
واا & .449 

۸-“-_ يجوز للزوجة أن تجهز نفسها بمالها: 

وإذا کان الصواب أن الل ر وا تلن و ھا ن مرا ولا ن ال غر 
مهرهاء فإن الصواب أيضاً أنها لا تمنع من المساهمة بمالها أو بمهرها بشراء جهازها وما يحتاجه 
البيت من لوازم» ويكون هذا منها على وجه التبرع والاختيار المحض» وليس على سبيل الإلزام 
أو الواجب عليها. . وتبقی هذه الأشياء مملوكة لھاء وإنما س بھا الزوج ويستعملها باذن الزوجة 
ورضاهاء وإن لم یکن صراحة فدلالة . 

۹ -_ مساعدة أهل الزوجة لها في الجهاز: ۰ 

والواقع أن من العادات الشائعة في كثير من بلاد المسلمين لا سيما عند الحضر وسكان 
المدن أن أهل الزوجة يساعدونها في إعداد الجهاز وشرائه لها لتأخذه إلى بيت الزوجية الجديدء 
كل ذلك يفعلونه بدافع الحب لابنتهم والحرص على إظهارها بمظهر حسن أمام الناس» أو لأن 
الزوج لا يقوى على إعداد كل متطلبات الجهاز على النحو الذي ترغب فيه الزوجة. إلا أن 
جريان عرف الناس وعاداتهم في مشاركة أهل الزوجة في ا الجهاز لها لم يبلغ حد الإلرام 
على ما أعلم . 

۳۰ - الخلافات بشأن الجهاز وما في بيت الزوجية: 


قد تحصل خلافات بين الزوجين بشأن جهاز الزوجة ومتاع البيت من جهة ملكية الجهاز 
ولوازم البيت: أتعود للزوجة أم للزوج؟ كما قد تظهر خلافات بين أبي الزوجة من جهة وبين ابنته 
وزوجها من جهة أخرى من ملكية بعض جهاز الزوجة الذي قدمه لها أبوهاء فکیف تحسم هذه 
الخلافات؟ هذا ما نوضحه فيما يلي : 


(۸۹۳) [سورة النساء: الآية ١ .]٤‏ 
)۸۹٤(‏ انظر رد ابن حزم على قول المالكية في «المحلى» tc‏ ص ٥0۹-٥۰۷‏ . 
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۳۱ - أولاً : الخلافات بين الزوجين : 

قلنا: إن ما ت تشتريه الزوجة من متطابات جهازها ومن لوازم البيت» من مهرها أو من مالها 
غير مهرهاء تبقی هذه الأشياء مملوكة لھاء وإنما ينتفع بھا الزوج بإذن زوجته ورضاها دلالة. وقد 
یثور الخلاف بین الزوجين في ملكية هذه الأشياء وغيرها مما هو موجود في بيت الزوجية. وهذا 
الخلاف إما أن یکون حال قيام الزوجية»› وإما أن یکون بعد انقطاعه بالطلاق ونحوها ونذكر 
الح فيا يلى: 

۲ - أ الخلاف بين الزوجين حال قیام الزوجية : 

في هذه الحالة ينظر: فما كان يصلح للرجال كالعمامة والسلاح» فالقول فيه قول الزوج ؛ 
لأن الظاهر شاهد له. وما يصلح للنساء e‏ والمغزل ونحوهاء فالقول فيه قول 
الزوجة؛ لأن الظاهر شاهد لها. وما يصلح لھما خا کالدراهم والدنانير والعروض کالہسط 
ونحوهاء فالقول فيه قول الزوج» وهُذا قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف : القول قول 
المرأة إلى قدر جهاز مثلها في الكلء والقول قول الزوج في الباقي . 

(وجه) قول آبي يوسف : : أن الظاهر يشهد للمرأة | إلى قدر جهاز مثلها؛ لأن المرأة ل تخلو 

عن الجهاز عادة» فکان الظاهر شاهداً لھا في ذلك القدرء فکان القول في ذلك القدر قولهاء 
والظاهر يشهد للرجل في الباقي» فکان القول قوله في الباقي . 

(وجه) قول أبي حنيفة ومحمد: أن يد الرجل على ما في البيت أقوى من يد الزوجة ؛ لأن 
يده متصرفة ويدها يد حافظة» ويد التصرف أقوى من يد الحفظ» إلا أن فيما يصلح لها عارض 
هذا الظاهر ما هو أظهر منه فسقط اعتباره(* . 

وما قلناه: إذا لم يقم أحدهما اليّنةء فإن أقامها فما يدّعيه يكون له بموجب بينته""“ . 

وفي أحد قولي الإمام زفر» وهو قول مالك والشافعي : كل ما في البيت بينهما مناصفة . 

وقال ابن أبي ليلى : القول قول الزوج في الكل أي في كل ما في البيت - إلا في ثياب 
بدن المرأة. 

وقال الحسن: القول قول المرأة في الكل إلا في ثياب بدن الرجل. 


)۸14°( «البدائم» ج۲ ص۳۰۹ . 
)۸۱۹٩(‏ «الفتاوی الهندية» ج١‏ ص۳۲۹ «الفتاوى الخانية» المطبوع على هامش الهنديةء ج اء ص۱١٤‏ . 
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(وجه) قول الحسن: أن يد المرأة على ما في داخل البيت أظهر منه في يد الرجل» فكان 
الظاهر لها شاهداً إلا في ثياب بدن الرجل؛ لأن الظاهر يكذبها في ذلك ويصدق الرجل. 

(وجه) قول ابن أبي ليلى : أن الزوج أخص بالتصرف فيما في البيت» فكان الظاهر شاهداً 
له إلا في ثياب بدنهاء فإن الظاهر يصدقها فيه ويكذب الرجل. 

(وجه) قول زفر وهو قول مالك» والشافعي : أن يد كل واحد من الزوجين إذا كانا حرين ثابتة 
على ما في البيت» فكان الكل بينهما نصفين”*“ . 

۴۳ --_ ب: الخلاف بعد الطلاق : 

وإن طلقها ثلاثاً أو باثناً واختلفا في الجهاز أو في متاع البيت وموجوداته» فالقول قول الزوج ؛ 
لأنها بالطلاق صارت أجنبية فزالت يدها والتحقت بسائر الأجنبيات ^“ . 

ولكن إذا أقامت الزوجة البينة على ما تذعيه من ملكية موجودات البيت» فالحكم يكون لها 

۴ - ثانياً : الخلافات بعد موت الزوجين : 

وإذا مات الزوجان فاختلف ورثتهماء فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمدء 
وعند ا يوسف : القول قول ورئة المرأة إلى قدر جهاز مثلهاء وقول ورثة الزوج في الباقي ؛ لأن 
الوارٹ يقوم مقام المورث» فصار کأن المورثين - الزوجين ت احتلفا بأنفسهما وهما حیان ۹۹٩‏ , 

٥‏ -_ ثاثا : الخلافات بين الحي من الزوجين وورثة الآخر: 

وإن مات أحدهما واختلف الحيّ منهما مع ورثة الميت» فإن كان الميت هو المرأة فالقول 
أبي يوسف : القول قول ورثتها إلى قدر جهاز مثلها. 

وإن كان الميت هو الزوج فالقول قولها عند أبي حنيفة فيما يصلح للزوجين. وعند أبي 
يوسف : القول قولها إلى قدر جهاز مثلها. وعند محمد: القول قول ورثة الزوج . 


(وجه) قول أبي يوسف ومحمد ظاهر؛ لأن الوارث قائم مقام المورث . 


. ص۳۰۹‎ > a «البدائم»‎ (A14۷) 


(۸۱۹۸) «البدائم» ج۰۲ ص‌۳۰۹. )۸144( «البدائم» ج۲» ص۳۰۹ . 
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(وجه) قول أبي حنيفة : أن متاع البيت كان في يدهما في حياتهما؛ لأن الحرُة من أهل 
الملك واليدء فينبغي ان یکون بینهما نصفین ؛ لأن يد الزوج كانت أقوى» فسقطت يدها بيد 
الزوج» فإذا مات الزوج فقد زال المانع فظهرت يدها على الماع" . 

- رابعاً: وإن طلقها في مرض موته» فاختلفت مع ورثته : 

وإن طلقها ثلاثاً أو بائناً في مرض مته بدون طلبها فمات في مرض موته» ثم اختلفت هي 
وورثة الزوج› فإن مات بعد انقضاء عدتها فالقول قول ورثة ة الزوج في ملكية متاع البيت؛ لأن 
القول قول الزوج فيما يصلح للزوجين بعد الطلاق» كات القول رل وره خدة أيضا .وان ماك 
قبل انقضاء عدتهاء فالقول قولها عند أبي حنيفة فيما يصلح للزوجين من متاع البيت. وعند أبي 
يوسف في قدر جهاز مثلها . وعند محمد: القول قول ورثة الزوج؛ لأن العدة إذا كانت قائمة كان 
النكاح قائماً من وجه فصار كما لو مات الزوج قبل الطلاق وبقيت المرأة وهناك القول قولها عند 
أبي حنيفة فيما يصلح للزوجين» وعند أبي حنيفة بقدر جهاز مثلهاء وعند محمد: القول قول 
ورثة الزوج كذا هاهناا""٠‏ 

وفي كل موضع يكون القول قول الزوج أو الزوجة» فالمقصود به حالة عدم إمكان إثبات 
ما يدّعيه هذا الطرف أو ذاك بالبينة. 

۷ _ خامساً: خلافات الأب مع ابنته وزوجها في جهازها : 


إذا اخحتلفت الزوجة مع أبيها في بعض جهازها: هي تقول : هذا البعض هبة لي من ابي . 
وهو يقول: عارية» أعرت لها هذا البعض من جهازها. فالحكم هو تحكيم العرف» فمن شهد 
له العرف فالقول قوله بيمينه» وهُذا إذا لم يستطع أحدهما إثبات ما يدّعيه بالبينةء فقد جاء في 
«الدر المختار» في فقه الحنفية : «جهز ابنته ثم اذعى أن ما دفعه لها عارية . وقالت البنت: هو 
تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منهء وقال الأب أو ورثته بعد موته : ھو عار 
ST‏ والقول لها إذا كان العرف مستمراً أن الأب يدفع مثله جهازاً لا عاريةء 
وأما إن كان العرف مشتر کا فالقول للأب. والأم کالب في تجهيزها . واستحسن بعض الحنفية 
تبعاً لقاضيخان أن الأب إذا كان من الأشراف لم يقبل قوله إنه عارية . ولو دفعت الأم في تجهيزها 
لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكناً ورْفت إلى الزوج» فليس للأب أن يسترد 
ذلك من ابنته لجريان العرف به» وكذلك لو أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت 


. «البدائم» ج۲٠ ص۳۰۹ . (۸۲۰۱) «البدائ »ج« ص۳۰۹‎ (AY**) 


(0۰ - 


لا تضمن الأم»«٠.‏ 
وقال الفقيه ابن عابدين: «والعادة الفاشية الغالبة ف فلي ا الناس وأوساطهم دفع ما زاد 
على المهر من الجھاز تملیکاً سوی ما يون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلي والثياب»› فإن 
الكثير منه أو الأكثر الأكثر عاريةء فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للزوج أن يدعي أ نه لهاء بل 
القول فيه للأب أو الأم أنه عارية أو مستعار لها»۳ "۹ . 
۸ -- البينة تقدم على العرف: 


O E O 
أو بعضه لكون أن العرف يشهد لهماء فإن ينه الأب على ما يّعيه من أن ما قدمه لها في جهازها‎ 
هو غارنة بولین لکا هذه البينة منه تقدم على العرف الذي يخالفها.‎ 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وإذا كان القول للزوج E‏ 
وأقام الأب بينةء فبلّت بينته . والبينة الصحيحة أن يشهد عند التسليم إلى المرأة: أني سلمت 
هلد الشياء بطريق العارية أو يكبب نسعخة معلوة شيد ابت عار إقرارعا انا جعي ما في 
هذه اللسخة ملك والدي› عارية في يدي منه» . ۰ 


المطلب الثاني 
0 نفقة نفقة الزوجة ۰ 
۹ --_- تمهید : 
من حقوق المرأة وجوب نفقتها على زوجهاء وعلى هذا دلت نصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة ة وأجمع عليه العلماء. ولوجوب النفقة للزوجة على زوجها شروط معينة . وهي 
مقدرة شرعاً بکفایتها من الطعام» واللباس» والسكن على قدر حال الزوج ارا ارا 
والزوجة قد تصل إلى نفقتها عادة بما يحضره الزوج لها فعلا من الطعام واللباس والسكنء وهذا 
متطلبات المنفعة للزوجةء أو يقدم أقل من واجب النفقة التي عليه لزوجته» ففي هذه الحالة 
للزوجة أن تراجع القاضي ليفرض لها النفقة اني تستحقها ورای هي الإنفاق على نفسها. ثم 


(۸۲۰۲) «الدر المختار» ج۳» ص‌ ٠١۷-۱٣١۹‏ . 
)۸۲٠۳(‏ «رد المحتار على الدر المختار) في فقه الحنفية» لابن عابدین. ج۰۳ ص۹۹٠‏ . 


- ا - 


إن النفقة قد تسقط بعد وجوبها وصيرورتها ديناً في ذمة الزوج» كما أن الزوجة قد تفقد استحقاقها 

٠١‏ - منهج البحث: 

ومن أجل الوفاء بالبيان المطلوب عن مسائل النفقة التي ذكرناها وغيرها المتعلقة بهاء نقسم 
هذا المطلب إلى الفروع التالية : 

الفرع الأول: وجوب النفقة . 

الفرع الثاني : كيفية وجوب النفقة . 

الفرع الثالث: أنواع النفقة . 

الفرع الرابع : مقار النفقة . 

الفرع الخامس: استيفاء النفقة . 

الفرع السادس: الاختلاف في النفقة . 

الفرع السابع : مسقطات النفقة . 


الفرع الأول 
--١‏ أدلة وجوب النفقة الزوجية : 


قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: «واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة 
والكسوة لقوله تعالى : «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ولما ثبت من قوله عليه 
الصلاة والسلام : «ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف»» ولقوله 4 لهند زوجة ابي 
سفيان -: «خذي - أي من مال أبي سفيان ‏ ما يكفيك وولدك بالمعروف»"“ . 


وقال ابن قدامة الحنبلي : «نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع» . 
واحتج ابن قدامة - رحمه الله تعالی - بقوله تعالى : (لينفق ذو سعة من سعته» ومن فُدر 


)۸۲۰٤(‏ «بداية ! لمجتهد» لابن رشدء ج۲› ص۹٤‏ » وآية : ووعلی المولود له. . .4 إلخ› في سورة البقرة» ورقمها 
. 


«o - 


عليه رزقه فلنفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها)» وبقوله ب : «اتقوا الله في النساء 
فإنهن عوان عندكم » أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ء وله عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» . كما احتج ابن قدامة بحديث هند الذي ذكره ابن رشده"٠.‏ 

وقال علاء الدين الكاسانى : «أما وجوبها - وجوب نفقة الزوجة - فقد دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب العزيز فقوله عز وجل : [أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) أي على قدر 
ما يجده أحدكم من السعة والمقدرة. والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تصل إلى النفقة 
إا بالخروج والاکتساب وهي ممنوعة منه لحی الزوج› وقوله عز وجل : وولا تضاروهن لتضيقوا 
عليهن# أي : لا تضاروهن في الإنفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة فيخرجن . وقوله عز وجل : 
«إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف). وقوله عز وجل : «لينفق ذو سعة من سعته» 
ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه اله . 

وأما السنةء فما روي عن رسول الله ية : «. . . ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف»» 
وقوله 6ة لهند امرأة أبي سفيان: «خحذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف». ولو 
لم تكن النفقة واجبة لم يحتمل أن يأذن لها بالأخذ من غير إذنه. 

وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على هذا. 

وأما المعقول فهو أن المرأة محبوسة بحبس النساء حقَاً للزوج ممنوعة من الاكتساب بحقه» 
فکان نفع حبسها عائداً إلیه» فکانت کفایتها عليه" . 


۲-“- سیب وجوب النفقة : 

أولا: عند الحنفية : 

سبب وجوب النفقة عند الحنفية استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها» فهي 
فکانت کفایتها عليه کقوله : «الخراج بالضمان» ؛ ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن 
الخروج للكسب بحقه» فلو لم يجب كفايتها عليه لهلكت. ولهذا جعل للقاضي رزق في بيت 

4 . 

مال المسلمين لحقهم؛ لأنه محبوس لحقهم ممنوع عن الكسب» فجعلت نفقته في مالهم وهو 
)۸٠٠٠(‏ «المغني» ج۷» ص۴٦٠.‏ وآية : #إولينفق ذو سعة . . . ) إلخء في سورة الطلاق» ورقمها ۷. 


)ل*AT(‏ «البدائم» ج٤‏ > ص٣۱‏ . 


۳ا - 


بیت المال فكذا هنا" . 


وفي «المبسوط» للسرخسي في سبب وجوب النفقة: «ولأنها محبوسة لح الزوج ومفرغة 
نفسها له» فتستوجب كفايتها عليه في مالها كالعامل على الصدقات لما فرغ نفسه لعمل 
الكفاية في مالهم»*"“ . 

۳ - فنفقة الزوجة عند الحنفية - وجبہت لھا على الزوج جزاء هذا الاحتباس لمنفعة 
الزوج» وليس تبرعا وصلة منه إليها. 

ومن الأصول العامة في الشريعة الإسلامية أن کل من کان ا بح مقصود لغیره 
ولمنفعته كانت نفقته عليه ؛ ولذلك استحق القاضي وغيره من عمال الدولة الإسلامية رزقهم في 
بيت المال لتفرغهم لأعمالهم لمنفعة ومصلحة المسلمين» فاستحقوا الرزق في مالهم وهو بيت 
المال. 

ووجه منفعة الزوج في احتباس الزوجة الثابت بالنكاح له عليهاء هو استمتاعه بها وحده دون 
غيره على الوجه المشروع وصيانة مائه عن الاشتباه والاحتلاط» ولذلك تجب نفقة الزوجة على 
زوجها ولو كانت كتابية ذمية غير مسلمة أو كانت غنية ؛ لأن منفعة حبسها تعود إليه فتستحق النفقة 
ع۲04٨‏ , 

4 - انيا : عند الشافعية : 

عندهم» سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو تسليم نفسها إلیه» وتمکینه تمکینا تامأ 
من الاستمتاع بها. وهذا على القول الجديد لإمام المذهب محمد بن إدريس الشافعي - رحمه 
الله تعالى -. وفي قوله القديم » وحكي عنه في الجديد أيضاًء أن سبب وجوبها هو عقد النكاح» 
ولكنها تستقر بالتمكين'"“ . 

: الا : عند المالكية‎ _ ٥ 


عندهم » سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها دخول الزوج البالغ بزوجته المطيقة للوطء» 


. ۱٦ص‎ “٤ج «البدائع»‎ (AT*YV) 


. «المبسوط» للسرخسي » ج٥ » ص۱۸۱‎ )۸۲١۸( 
. ٥۷۲ص‎ ٣ج «الهداية وفتح القدير» ج۳» صض ۰۳۲۲-۳۲۱ «الدر المختار ورد المحتارء‎ (A۰4) 


. ٤٠٥ص «المجموع شرح المهذب» ج1۷ ص٦۷ «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۸۲٠١( 


ا 


أو تمكينها له من ذلك بأن دعته أو وليّها للدخول بها أو طلب ذلك الزوج بنفسه٠"٠.‏ 
- رابعأً: عند الحنابلة . 
سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها تسليم الزوجة المطيقة للوطء - وهي بنت تسع سنين 
۶ ۶ ' 2 س 
فأكثر - نفسها للزوج تسليما كاملاء أو بذل ذلك وليها الشرعي › فقد جاء في «كشاف القناع» في 
فقه الحنابلة : «وإذا بذلت الزوجة تسليم نفسها البذل التام بأن لا تسلم في مكان دون آخر أو 
بلد دون آخر» بل بذلت نفسها حيٹ شاء مما يليق بها» وهي ممن يوطأ مثلها بان کانت بنت 


تسع سنين» أو بذله - أي التسليم - وليّها واستلم من يلزمه تسلمها وهي التي يوطأ مثلها لزمته 
النفقة. . , ٠٠١۲‏ . 


۷ _ خامساً: عند الظاهرية : 
قال الإمام ابن حزم الظاهري : «وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعي إلى 
۴ ۴ ل 


البناء بها أو لم يدع ولو أنها في المهدء ناشزاً كانت أو غير ناشزء غنية كانت أو فقيرة» ذات 
اب کانت أو يتيمة› بکراً E‏ حرة أو أمة. „A,‏ 


وواضح من هذا القول أن الظاهرية يرون أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد 
النكاح نفسه» سواء تبعه تسلیم من الزوجة نفسها لزوجها وتمكين له منها أو لا. 
۸ - سادساً: عند الزيدية : 


قال الزيدية في نفقة الزوجات»› أي ولو کان صغيراً لزوجته 
کیف کانت - أي ولو کانت صغيرة - ANO,‏ 


ويېدو ان الزيدية يرون أن سبب وجوب النفقة للزوجة على زوجها هو عقد اللكاح نفسه» 
سواء تبعه للزوج تسليم أو تمكين من الزوجة أم لاء وسواء كان هو أو هي يصلحان للوطء أم لا 
۹ - سابعا: عند الجعفرية : 


جاء في «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»: «تجب النفقة بالتمكين لا بمجرد 


)۸۲۹۱١(‏ «بداية المجتهد» ج۲ ص۹٤‏ » «الشرح الكبير» للدرديرء ج۲ ص۰۸٠۰‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ج۱ 


ص۹۱۸ . 
(۸۲۹۲) «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص۳۰۹ . 
(۸۲۱۲) «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۸۸ . )۸۲۱٤(‏ «شرح الأزهار» ج۲» صض ٥۴۳-٥۳۲‏ . 


. 100 - 


العقد الصحيح على الزوج»*""“ . 

وفي «شرائع الإسلام» : «وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمکین تردد أظهره بين الأصحاب 
وقوف الوجوب على التمكين»”""“ . 
موضع ولا بوقت دون وقت» فلو بذلت نفسها في وقت دون وقت أو في مکان دون مکان مما 
يسوغ فيه الاستمتاع لم یحصل التمکین”""“ . 

: القول الراجح‎ _ ١ 

والراجح - كما يبدو- في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء هو قول الحنفية؛ لأن 


a NS E ر‎ 


الإمام الكاساني : «لا نفقة ة على مسلم فې نکاح فاسد سبب الوجوب» وهو حی ن الحبس 
الثابت للزوج عليها بسبب النكاح ؛ لأن حق الحبس لا يثبت في النكاح الفاسد» وكذا النكاح 
الفاسد ليس بنكاح حقيقة»*"“ . 


كما أن ما ذكره غير الحنفية من سبب لوجوب النفقة وهو التسليم - أي تسليم الزوجة نفسها 
للزوج - ذکره الحنفية باعتباره شرطاً أوجوب النفقةء ولش ما ل كما مه فا ع 
١‏ - شروط وجوب النفقة : 
يشترط لوجوب النفقة : صحة النكاح» وتسليم الزوجة نفسها للزوج» وعدم نشوزهاء ونتكلم 
عن هذه الشروط وما يتعلق بها فيما يلي : 
۲ _ الشرط الأول: صحة النكاح : 
يشترط لوجوب نفقة الزوجة أن يكون عقد النكاح صحيحاً؛ e‏ 


ا e hS‏ > فإذا کان النكاح فاسدا لم يثبت 
به حقّ الحبس للزوج عليهاء فلا تجب لها النفقة . وأيضاً فإن اغ وت ر ي 


. ٤١ص «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلي»‎ )۸۲٠١( 
. ٤۳۷ص «شرائع الإسلام» ج۳»‎ )۸۲۱١( 


(۸۲۱۷) «شرائع الإسلام» ج۳ ص۳۷٤‏ . (۸۲۱۸) «البدائم» ج٤‏ » ص٣۱‏ . 


ا - 


النكاح الفاسد؛ لأنه ليس بنكاح حقيقة» ومع وجوب التفريق شرعاً لا يثبت حقّ الحبس للزوج 
على زوجته» فلا تجب لها نفقة عليه*"^ . 

وإذا حكم القاضي للزوجة نفقة على زوجها على أساس أن عقد النكاح بينهما صحيح ثم 
ظهر فساده» كان للزوج أن يرجع عليها بما حكم به القاضي عليه من نفقة لها ووصلها ذلك منه. 
ولکن لو أنفق عليها مسامحة منه وبرضاه ومن دون فرض من القاضي» ثم ثبت فساد النكاح فلا 
يرجع عليها بما أنفقه عليها في هذه الحالة""٠.‏ 

۳ _ الشرط الثاني : التسليم : 


والشرط الثاني تسليم الزوجة نفسها إلى زوجها وقت وجوب التسليم عليها. ونعني بالتسليم 
التخليةء وهي أن تخلّي الزوجة بين نفسها وبين زوجها برفع المانع من وطئها أو الاستمتاع بها 
حقيقة إذا كان المانع من قبلها أو من قبل غير الزوج"""“. على أن تكون الزوجة بحالة تصلح 
لط لاتا إذا لم تحتمل الوطء لم يوجد التسليم الذي أوجبه العقد"""*» فإذا لم يوجد 
التسليم بهذا المعنى وقت وجوب التسليم» فلا نفقة للزوجة على زوجها*""٠.‏ 

04 - التسليم الحقيقي والتسليم الحكمي : 

ويعتبر التسليم من الزوجة حاصلا حقيقة إذا سلّمت الزوجة نفسها حقيقة إلى زوجها بأن 
رفت إلى بيته. كما يعتبر التسليم حاصلا حكماً إذا كانت مستعدة للانتقال إلى بيت زوجها بأن 
لا تمانع من الانتقال إذا طلب الزوج أو إذا طلبه الزوج فعلاً ولم تمتنع منه. 

قال الإمام الكاساني : «إذا تزوج بالغة حرة صحيحة سليمة ونقلها إلى بيته» فلها النفقة لوجود 
سبب الوجوب وشرطه. وكذلك إذا لم ينقلها وهي بحيث لا تمنع نفسها وطلبت النفقةء ولم 
يطالبها بالنقلة فلها النفقة؛ لأنه وجد سبب وجوب النفقة وهو استحقاق الحبس وشرطه وهو 
التسليم على التفسير الذي ذكرناء فالزوج بترك النقلة ترك حى نفسه مع إمكان الاستيفاءء فلا 
يبطل حقها في النفقة»5٠.‏ 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «الكبيرة إذا طلبت النفقة وهي لم ترف إلى بيت 


. ٤۷ص‎ ١ج «البدائم» ج٤ ص٣۱ . (۸۲۲۰) «الفتاوی الهندية»‎ (A114) 
. «البدائم» ج٤» ص۱۹‎ (ATTY) . «البدائم» ج٤ » ص۱۸‎ (AYY) 
. «البدائم» ج٤ »> ص۱۹‎ (ATT) . «البدائم» ج٤ > ص۱۸‎ (AYTYT) 
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الزوج» فلها ذلك إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة»""“. 

: الامتناع المشروع عن التسليم‎ -“ ٥ 

وإذا كان الشرط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها واستحقاقها هذه النفقة تسلیم نفسها إلى 
زوجها حقيقة أو حكماء LE E SKS E‏ 
وجوب النفقة لها على زوجها ثابتاء وبالتالي تستحق و النْمقَة وت تستحق أن تطالبه بها . ومن هذه 
الحالات ما يأتي : 


: الحالة الأولى: عدم إعطائها مهرها المعجل‎ - ٠٠١١ 


إذا امتنعت الزوجة عن تسليم نفسها إلى زوجها بأن امتنعت عن النقلة إلى بيته لعدم إيفاء 
الزوج لها معجل مهرهاء كان امتناعها عن تسليم نفسها امتناعا مشروعاء فتبقى لها النفقة عليه 
ولها أن تطالبه بها؛ لأنه لا يجب عليها التسليم قبل استيفاء العاجل من مهرهاء فلم يوجد منها 
الامتناع عن التسليم وقت وجوب التسليم عليه" . 

٠١ ۷‏ - الحالة الثانية : النقلة إلى دار مغصوبة: 


ولو طالب الزوج زوجته بالنقلة إلى دار مغخصوبة ليتحقق منها تسليم نفسها إليه» لم یجب 

عليها التسليم ولها الامتناع عنه مع وجوب النفقة لها عليه ؛ لأن امتناعها عن التسليم مشروع 

وبحق للا يلحقها إثم استعمال المغخصوب وسكناه» فكان امتناعها مشروعاً غير مسقط لوجوب 
النفقة لها عليه؛ لأنها لم تمتنع عن التسليم وقت وجوبه عليه)۷""* . 


۸ - الحالة الثالثة : منع زوجها من دخول دارها: 

إذا كانت الزوجة تسكن في دار تملكها ومنعت دخول زوجها إليها وامتنعت عن تسليم نفسها 
إليه في هذه الدار وطالبته بإيجار دار لتنتقل إليها وتسلم نفسها إليه فيهاء فلم يفعل كان امتناعها 
عن تسليم نفسها إليه مشروعاء ولها النفقة عليه*""“ . 


۹ - الحالة الرابعة: عدم تهيئة البيت الشرعي : 


. ٥٤٥ص‎ »٠ج «الفتاوى الهندية»‎ )۸۲۲٠( 

. ٠٤٥ص‎ »٠ج «البدائع» ج٤» ص ۱۹ء «الفتاوى الهندية»‎ ٠١ ٤ص‎ ٠۷ج «المغني»‎ )۸۲۲١( 
. «البدائم» ج٤۰ ص۱۹‎ )۸۲۲۷( 

(۸۲۲۸) «البدائم» ج٤»‏ ص۱۹. «الفتاوى الهندية» ج٠»‏ ص٥٤٠‏ . 
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جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «وعلى الزوج أن يُسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد 
من أهله إلا أن تختار ذلك؛ لأن السكنى من كفايتهاء فتجب لها كالنفقة ٠"‏ . 


٠١‏ - الحالة الخامسة: السفر بها وهو غير مأمون عليها: 
جاء في «مجموعة قدري باشا» - رحمه الله تعالى - في الأحكام الشرعية على مذهب أبي 
حنيفة في المادة e‏ «تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجها فيما هو مسافة 
قصر أو فوقها. . 
ولكن في المسألة تفصيل واختلاف عند الحنفية» فقد جاء في «الدر المختار» في فقه 
الحنفية : : «ويسافر بها بعد أداء كل المهر مؤجلا ومعجلدٌ إذا كان مأموناً عليها وإلا يژد کله أو لم 
یکن مأموناً» لا پسافر بها وبه يُتی . . . لكن في «النهر» : والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا 
ساف بها خا عا وفي «الفصول» : يفتى بما يقع عنده من المصلحة. وينقلها فيما دون مدة 
السفر من المصر إلى القرية وبالعكس»› > ومن قرية إلى قرية؛ لأنه ليس بغربة. وقيد في 
«التاتارخانية» بقرية يمكنه الرجوع منها قبل الليل إلى وطنهء وأطلقه في «الكافي» وعليه 
الفتوى»٠ A‏ 
۱ - رأي ابن عابدين في سفر الزوج بزوجته : 
e‏ ما جاء في «الدر المختار»» قال ابن عابدین - رحمه الله تعالی -: «قوله: «في 
. . إلخ ومثله في «البحر» حيث ذكر أولاً أنه إذا أوفاها المعجل فالفتوى على أنه يسافر 
بها ٠‏ في «جامع الفصولين». وفي «الخانية» و«الولوالجية»: أنه ظاهر الرواية . 
ثم ذكر عن الفقيهين أبي القاسم الصفار» وأبي الليث: أنه ليس له السفر بزوجته مطلقاً بلا 
رضاها لفساد الزمان. 
ثم قال ابن SNE‏ مويل ؛ ونقول كثيرة e E‏ المسالة 


(۸۲۲۹) «الهداية» ج۰۳ ص٤۳۳‏ . (۸۲۳۰) «الدر المختاره ج۳ ص١٤٠‏ . 
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للاضرار بها والإيذاء لا يفتيه بجواز السفر بها. . إلخ "۹ . 

۲ _ الراجح في سفر الزوج بزوجته: 

وما انتهى إليه ابن عابدين من تفويض الأمر إلى المفتي ليفتي في هُذه المسألة حسب ما 
یری من حال الزوج وكونه مأموناً عليها غير قاصد الإضرار بها فیفتیه بالجواز» وبعکسه إذا رأی 
من حال الزوج كونه غير مأمون عليها قاصداً الإضرار بها فية فيفتيه بعدم جواز السفر بها. 

وهذا هو الراجح › فعلى المفتي أن يفتي في كل مسألة على حدة من مسائل سفر الأزواج 
بزوجاتهم في ضوء ما يراه من حال الزوجين وما يحقق المصلحة للطرفين› ویمنعم الأذى والضرر 

عن الزوجة. فإذا أفتى بعدم جواز سفر الرجل بامرأته فامتنعت عن السفر معه وتسليم نفسها إليه 
في البلد الذي یرید السفر بها إليهء کان امتناعها مشروعاً وبقیت النفقة لھا على زوجها. 

۳ - الامتناع غير المشروع عن التسليم : 

وإذا كان امتناع الزوجة عن تسليم نفسها إلى زوجها امتناعاً غير مشروع لكونه بغير حق» 
فلا نفقة لها كما لو كانت قد استوفت كامل مهرها المعجل ودعاها إلى النقلة إلى بيتها الشرعي 
الذي أعده لها فامتنعت ولم تنتقل""*» وتعتبر بهذا الامتناع غير المشروع ناشزة”""“. 

وكذلك لو سلّمت نفسها إليه ولم تكن قد قبضت معجل مهرها ودخل بها الزوج برضاهاء 
لکونه امتناعا منها بغیر حقّ ؛ e‏ افر فن اام ق رن 

وعند ابي حنيفة : :لا ا فیکون امتناعها مشروعاً؛ لأنه امتناع بحق ATO‏ 

٤ه‏ - الشرط الثالث لوجوب نفقة الزوجة: عدم نشوزها: 


جاء في «النهاية» لابن الأثير: «نشزت المرأة على زوجها فهي ناشز وناشزة» إذا عصت عليه 
وخرجت عن طاعته . ونشز عليها زوجها إذا جفاها وأضرٌ بها»(*"“ . 


(۸۲۳۱) «رد المحتار على الدر المختار» ج۰۳ ٠٤١-۱٤١‏ . 

. ٥٤۹ص‎ >» ٠ج «الهداية» ج۴٠ ص٤۳۳ «الفتاری الهندية»‎ (AYY) 

(۸۲۳۲۳) «شرح العناية على الهداية» ج۳» ص٤۳۳‏ . 

. ٥٦ص «النهاية» لابن الأثير» جه»‎ )۸۲۳٠( . «البدائم» ج٤۰ ص۱۹‎ )۸۲۳٣( 
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: معنى نشوز المرأة عند الفقهاء‎ _- ٥ 

والمقصود بنشوز المرأة عند الفقهاء كما جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «معصيتها 
لزوجها فیما له علیها مما أوجبه له عقد النکاح» کما لو امتنعت من فراشه» أو خرجت من منزله 
بغير إذنه» أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلهاء أو امتنعت من السفر معه». 

وعند الجعفرية : النشوز: «التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها 
وإن کان مثل سبه أو شتمه أو بالخروج عن بيتها بغير إذنه بغير عذر مشروع»""“. 

1 - النشوز المسقط لنفقة الزوجة: 

وإذا كان معنى نشوز الزوجة معصيتها لزوجها فيما له عليها من حقوق» وخروجها عن 
طاعته» فهل يعتبر كل عصيان من المرأة لزوجها أو خروج عن طاعته نشوزا مسقطا لحقها في 
النفقة على زوجها أم لا؟ يتبين هذا فيما يأتى : 

۷ - أولاً : خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه: 

خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه يعتبر نشوزا ويجعلها ناشزة ويسقط حقها في النفقة ؛ 
لأنها بهذا الخروج قد حرجت عن طاعته» وفوتت عليه حقه الثابت عليها في الاحتباس بموجب 
عقد النكاح . 

جاء فی «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية : «وخارجة من بيته - أي من بیث 
زوجھا۔ بغیر حیٌ» وهي الناشزة بالمعنى الشرعي )"^ . 
س وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فمتى امتنعت من فراشه» أو خرجت من منزله بغير 
إذنه» أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلهاء أو من السفر معه» فلا نفقة لها ولا سكن 
في قول عامة أهل العلم»*"٠.‏ 
س وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإذا نشزت المرأةء فلا نفقة لهاء أو سافرت بغير 
إذنه فلا نفقة لها؛ لأنها ناشزء أو انتقلت من منزله بغير إذنه فلا نفقة لها لما تقدم»“"^ . 

ویعلّل الحنابلة سقوط نفقة الزوجة بسبب نشوزها بقولهم : «إن النفقة إنما تجب في مقابلة 


. ۱٦۰ص «المغني» ج۷» ص۱۱٦ «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم» ج“‎ (ATT) 
. ٥۷٦ص «الدر المختار ورد المحتار» ج۳»‎ (TTY) 


. «کشاف القناع» ج۳ ص۳۰۷‎ (ATT) . ٦۱۱ص‎ ٠۷ج «المغني»‎ (ATTA) 
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تمكينها - أي تمكين زوجها من نفسها ‏ بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه» وإذا منعها النفقة 
كان لها منعه التمكين» فإذا منعته التمكين كان لها منعها من النفقة كما قبل الدخول» وتخالف 
المهر فإنه یجب بمجرد العقد»(“؟"“ . 

۸ -_ الخروج بدون إذن الزوج لعذر مشروع : 

وإذا كان خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه يعتبر نشوزً منها مسقطاً لنفقته كما قلنا» 
فإن خحروجها بدون إذن زوجها إذا كان لعذر مشروع لا يعتبر نشوزا منها مسقطا للنفقة» وبهذا 

. صرح رح الشافعية فقد قالوا: «والخروج من بيته - أي من بيت الزوج - بلا إذن نشوز إلا لعذر» ا“‎ CL 

ومن أمثلة العذر المشروع التي ذكرها الشافعية لخروجها من بيت زوجها دون إذن منه: أن 
يشرف البيت على الانهدام» (ومنها) : ما لو حرجت إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقضي 
العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله لذلك”“"*» وينبغي أن یکون قول 
الفقهاء الآخرين في اعتبار العذر المشروع كقول الشافعية ؛ لأن العذر الشرعي من قبيل 
الضرورة› والضرورات تبیح المحظورات . 

على أن قول الحنفية في تعريف الناشزة بأنها الخارجة من بيت زوجها بغير حقّ كما ذكرنا 
من قبل» ومفهوم ذلك انها لا تعتبر ناشزاً إذا حرجت بدون إذنه ولكن بعذر مشروع ؛ لأن خحروجها 
بالعذر المشروع هو خروجها بحق وإن لم يكن بإذن من زوجها. 

۹ - ثانياً: امتناع الزوجة عن الزفاف: 


ومن نشوز الزوجة المسقط لنفقتها على زوجها امتناعها عن الزفاف إلى بيت زوجها بعد 
استيفائها مهرها المعجلء أو منعها له من الدخول إلى منزلها المملوك لها دون أن تطلب منه 
تهيئة منزل لها غير الذي تسكنهء جاء في «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية في بيان 
م الناشزة والنشوز: «عدم موافقتها على المجيء إلى المنزل - أي منزل زوجها-» سواء كان بعد 
خروجها أو امتنعت عن ان تجيء إلى منزله ابتداءًُ بعد إيفائه معجل مهرها. أو عدم تمكينها إياه 
من الدخول في المنزل المملوك لها الذي كانت تسكن معه فيه قبل أن تسأله أن يحولها إلى منزله 
او يري لھا منزلاً. E‏ 


. ٤۳۷ص‎ ٠ج «مغتي المحتاج»‎ )۸۲٣۱( . ٦۱۱ص «المغني» ج۷‎ )۸۲٠١( 
. ۳۲٤ص «فتح القدير شرح الهداية» ج۳‎ )۸۲٤۳( . ٤۳۷ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )۸۲٤۲( 
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۰-- هل یعتبر نشوزاً منع المرأة زوجها من الاستمتاع بھا؟ 


استمتاع الزوج بزوجته بالوطء وغیره من حقوق الزوج على زوجته بموجب عقد النكاح 
الصحيح فهل يعتبر نشوزا من الزوجة منع زوجها من الاستمتاع بها بالوطء ويما دون الوطء إذا 


فيه تفصيإ نوجزه في الآتي 
_-١‏ أ - مذهب الحنفية : 


سے جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية : «وخارجة من بيته - بیت الزوج - - بغیر حق وهي 

الناشزة. وقیده بالخروج ؛ لأنها لو مانعته من الوطء لم تکن ناشز ۳ ,„ 

وقال ابن عابدین في تعليقه على هذا القول: «قوله لو مانعته من الوطء لم تکن ناشزة» فده 
في «السراج» بمنزل الزوج وبقدرته على وطئها کرهاً. وقال ag‏ : لا نفقة ة لها؛ لأنها ناشزة . 
قال ابن عابدین : «والثاني - أي اعتبارها ناشزة - وجيه في حى من يستحي » وهذا يشير إلى أن 
هذا المنع في منزلها نشوز بالاتفاق»٠"٠.‏ 

۲ _ ما منع الزوجة زوجها من الاستمتاع بها فيما دون الفرج كاللىس والتقبيل ونحو 
ذلك فلم أقف على قول للحنفية فيه. ويبدو لي على مقتضى ما قالوه بالنسبة للوطء يمكن أن 


يقال: إن من اعتبر منع الزوجة زوجها من الوطء نشوزاً أو غير نشوز يقوله أيضاً بالنسبة لمنعها 
إياه فيما دون الفرج - أي فيما دون الوطء - باعتبار أن ما دون الوطء مقدمات له. 


۳ -_ ب - مذهب الشافعية : 


س عند الشافعية : يعتبر نشوزاً من المرأة إذا منعت زوجها من الوطء أو مقدماته كاللمس 
والتقبيل» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وتسقط نفقة الزوجة ولو كان نشوزها 
بمنع لمس أو غيره من مقدمات الوطء بلا عذر بها إلحاقاً لمقدمات الوطء بالوطءء فإن كان عذر 
ك وعلمت أنه متى لمسها واقعها لم يكن منعها نشوزاً. . ولو مكنت 

من الوطء ومنعت زوجها بقية الاستمناءات أنه نشوز وهو الأصح في «زوائد الروضة». » ونبّه 
باللمس على أن ما فوقه نشوز بطريق الأولى»0٠.‏ 


. ٥۷٦ص‎ ٠۳ج «الدر المختاره‎ )۸۲٤۴( 
٥۷۷۔٥۷٦ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدین» ج۴“ صض‎ (AY) 
. ٤۳٦ص «مغني المحتاج» ج۳‎ (AT) 
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4 --_ ج مذهب الحنابلة : 

قالوا: إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها؛ لأنها فى مقابلة التمكين وقد زال» أو سافرت بغير 
إذنه؛ لأنها ناشز. . أولم تمكنه من الوطء» أو مكنته منه دون بقية الاستمتاع كالقبلة والمباشرةء 
أو لم تبت - تنم - معه في فراشه فلا نفقة لها؛ لأنها لم تسلم نفسها التسليم التام»“"“. 


“٥‏ - ثالثاً: سفر المرأة إلى الحج» وهل يعتبر نشوزاً؟ 

إذا حرجت المرأة إلى الحج لأداء الفريضة أو للتطوع» وقد يكون خروجها بإذن الزوج أو 
بدون إذنهء وقد يکون زوجها معها وقد ل یکون» فهل تعتبر بخروجها ناشزة نشوا ا 
لنفقتها؟ أو لا تعتبر ناشزة؟ أو تعتبر ناشزة في بعضص الحالات غير ناشزة في البعض الآخر؟ هذا 
ما نبینه فيما يلي : 

: عند الحنفية‎ - ٠۷٦ 

إذا حجت الزوجة حجة الفريضة» فإن كان ذلك قبل النقلة إلى بيت زوجها وحجّت بلا 
محرم ولا زوج فهي ناشزة . ون حجت مع محرم لها دون الزوج› فلا نفقة لها في قول الأحناف 
جميعا؛ لأنها امتنعت عن التسليم بعد وجوبه فصارت كالناشزة . 

وإن كانت قد انتقلت إلى بيت الزوج ثم حجت مع محرم لها دون الزوج› فقد قال بو 
يوسف: لا تعتبر ناشزة» ولها النفقة. وقال محمد: لا نفقة لها. 

(وجه) قول محمد أن التسليم الواجب عليها لزوجها قد فات بأمر من قبلها وهو خروجهاء 
فلا تستحق النفقة كالناشزة. 

(وجه) قول أبي يوسف أن التسليم المطلق قد حصل بالانتقال إلى بيت الزوج» ثم فات 
بعارض أداء الفرض وهذا لا يبطل التسليم» وبالتالي لا يبطل النفقة كما لو انتقلت إلى بيت 
زوجها تم لزمها صوم رمضان . أو يقال: حصل التسليم المطلق بالانتقال ثم فات لعذرء فلا 
يستدعي هذا الفوات سقوط النفقة أو عدم إيجابها. 

ثم إذا وجبت لها النفقة على E E a a‏ 
السفر؛ لأن ازوج لا يلزمه إلا نفقة الحضرء فأما زيادة المؤونة التي تحتاج إليها المرأة في السفر 

من الكراء ونحو ذلك فهي عليها لإ عليه ؛ لأنها لأداء فرض الحج والفرض عليهاء فكانت تلك 


. «کشاف القناع» ج۳» ص۳۰۷‎ )۸۲٤۷( 
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المؤونة عليها لا عليه. 
وإذا حرج معها الزوج› فلها النفقة بلا خلاف علد الحنفية لوجود التسليم المطلق منها 
وإمكان الانتفاع والاستمتاع بها بالوطء وغيره في الطريق كالمقيمة في منزله«“"٠.‏ 


۷ - عند الشافعية ١٣0‏ : 


إن خرجت الزوجة إلى الحج بغير إذن زوجها وقفت نفقتها لفوات التسليم الواجب عليها 
إلى الزوح؛ لأنه إ إن كان حجها تطوعاً نقد منعت حقّ الزوج عليها بما ليس واجباً عليها وهو الحج 
تطوعاً. . وإن كان حجها للفريضة فقد منعت حى الزوج عليها وهو على الفور بالحج الواجب» 
ووجوبه على التراحي وليس على الفور. 

وإن حرجت للحج أو للعمرة بإذنه وخرج معها الزوج لم تسقط نفقتها؛ لأنها في قبضته ولم 
تخرج عن طاعته ویمکنه الاستمتاع بها. وإن خرجت للحج بإذنه ولكن وحدها فقولان عند 
الشافعية : (أحدهما) : تجب لها النفقة و(الثاني): لا تجب لها. 

۸ “_ عند الحنابلة : 


قالوا: إذا خرجت الزوجة لحج الفريضة أو العمرة الواجبة فلها النفقة ؛ لأنها فعلت الواجب 
عليها بأصل الشرع » فكان كصيام رمضان فلا يعتبر خروجها نشوزاً. وإن خرجت لحج تطوع ولو 
بإذن الزوج فلا نفقة لها؛ لأنها فوتت على الزوج حقه في الاستمتاع بها لحظ نفسها | لا أن يکون 
مسافراً معها متمكناً من الاستمتاع بها فلا تسقط نفقتها*"٠.‏ 

ويفهم من قولهم أن خروج الزوجة لأداء فريضة الحج لا يسقط نفقتها ولو كان خروجها بدون 
إذن الزوج باعتبار أن الشرع أذن لها بهذا الخروج . 

۹- خروج المحترفة لأعمالهاء هل يعتبر نشوزا؟ 

وإذا کانت الزوجة مر في الدولة أو ذات حرفة خارج البيت» فھل یعتبر خحروجها من بیتها 
لأداء أعمالها خارج البيت شوزا منها؟ 

والجواب : إذا كان الزوج قد منعها من الخروج وأمرها بالقرار في البيت فلم تمتنع وخرجت» 
فإن خروجها یعتبر نشوزاً؛ لأن التسليم منها لزوجها يصير ناقصاًء والاحتباس الذي هو حق الزوج 


. ۸٤ص ج۰۱۷‎ ٩ «المجمو‎ )۸۲٤۹( . ۲۱-۲۹ «البدائعم» ج٤› ص‎ (ATA) 
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عليها يصير غير تام فتصير ناشزة فلا تستحق النفقة» وفي هذا قال صاحب «الدر المختار» : «ولو 
سلّمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسهء فلا نفقة لنقص التسليم . وبه عرف جواب واقعة في 
زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحهاء وبالليل عنده فلا نفقة 
لھا ٣۳۱۲‏ . 

٠١‏ -_ اشتراط الزوجة عدم منعها من العمل خارج البيت: 

ولكن لو تزؤجها واشترطت عليه أن لا يمنعها من الاشتغال خارج البيت أو لا يمنعها من 
الاستمرار في وظيفتها في الدولة» فهذا الشرط - كما يبدو لي - ملزم للزوج فإذا أراد منعها فلم 
تمتنع» فلا تكون ناشزة بخروجها لأعمالها خارج البيت بناء على ما اشترطته عليه في عقد 
النكاح . 

ولكن لو تزوجها وهو يعلم أنها موظفة أو ذات حرفة خارج البيت وسكت ولم يشترط عليها 
ترك وظیفتها ولا اشترطت عليه عدم منعها من وظيفتهاء فهذا السكوت لا يعد رضا منه في عملها 
خارج البيت ولا بمنزلة اشتراطها عليه عدم منعها من وظيفتهاء وبالتالي يحق له أن يمنعها من 
الخروج لوظيفتهاء فإن عصته اعتبرت ناشزة. 

1-“- الرجوع عن النشوز: 

أولاً: عند الحنفية : 


وإذا رجعت الزوجة عن نشوزها بأن رجعت إلى بيت بزوجها والتزمت طاعته وتركت عصيانه» 
عادت إليها نفقتها من تاريخ رجوعها إلى بيت زوجها وعلمه بهذا الرجوع» فقد جاء في «الدر 
المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية : «وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره» أي لو عادت إلى 
بيت الزوج بعدما سافر خرجت عن كونها ناشزة فتستحق النفقة » فتكتب إليه لينفق عليهاء أو ترفع 
أمرها إلى القاضي ليفرض لها عليه نفقة»"“ . 

۲ -- ثانياً: قول الحنابلة : 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «فإن أطاعت الناشزة في غيبة الزوج» لم تعد نفقتها 
حتی یعود التسليم بحضوره أو حضور وکیله» فإن لم یحضر وکتب إليه القاضي بواسطة قاضي 


. «الدر المختار» ج۳ ص۷۷‎ (AY°1) 
. ٥۷٦ص‎ ٣ج «الدر المختار ورد المحتاره‎ (AYY) 
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بلده يعلمه بطاعة زوجته ورجوعها عن نشوزهاء فعلم بذلك الزوج ومضى زمن يقدم في مثله 
لزمته النفقة»۳*٠.‏ 


۴۳ - الغا : قول الشافعية : 


وفي «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو نشزت في حضور الزوج بأن خرجت من بيته 
بغير إذنه فغاب عنها فأطاعت بعد غيبته برجوعها إلى بیته » لم تجب نفقتها زمن الطاعة في 
الأصح لانتفاء التسليم والتسلم إذ لا يحصلان مع غيبة الزوج . والقول الثاني عند الشافعية : 
تجب نفقتها لعودها إلى الطاعة. وعلى القول الأصح فالسبيل إلى عود النفقة إليها أن يكتب 
القاضي بعد رفع الأمر إليه إلى قاضي بلد الزوج ليعلمه بالحالء فإن عاد أو وكيله واستأنف 
تسلمها عادت النفقة إليهاء وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث وكيله» عادت إليها 
النفقة أيضأًد*"٠‏ . 


٤‏ --_ حبس الزوجة» هل يوقف نفقتها؟ 

أ قول الحنفية : 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «وإذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها؛ لأن فوت 
الاحتباس منها بالمماطلة. وإن لم یکن منها بان كانت عاجزة فليس منه»"٠.‏ 

ومعنى ذلك أن الزوجة إذا حبست بدّين يمكن إيفاؤ فلم تفعل وماطلت حتى حبست فلا 
النفقة . 

أما إذا كان الحبس لدين عليها لم تستطع إيفاءء» فلا يكون هذا الحبس بسبب مماطلتها 

ولکن جاء في «الفتارى الهندية» في فقه الحنفية : «إذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها . 
الکرخی : إذا حبست في دین لا تقدر على أداثه فلها النفقة» وإن كانت تقدر على أداثه 

فة ليا والفتوی على أنه لا نفقة لها ذ في الوجهين» كذا في الجوهرة اليتيمة»""* . 
وفي «الدر المختار ورد المحتارم : («(ومحبوسه ة ولو ظلماًء شمل حبسها بدین تقدر على إيفائه 


(۸۲۲۳) «کشاف القناع» ج۳ ص۳۰۸ . (ATO)‏ «مغني المحتاج» ج٣‏ ص۳۸٤‏ . 
)۸٠٠١( ١‏ «الهداية وفتح القدیر ج۰۴ ص۳۲۹. )۸۲۵١(‏ «الفتاوى الهندية» ج۱» ص٥٤‏ . 
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أو لاء قبل النقلة إليه أو بعدها وعليه الاعتماد والفتوى؛ لأن المعتبر في سقوط نفقتها فوات 
الاحتباس له من جهة 'الزوح»”"“ . 

: ب : قول الحنابلة والشافعية‎ _-“٥ 

وقال الحنابلة : «أو حبست ولو ظلماًء فلا نفقة لها لفوات التمكين المقابل للنفقة*"*. 

وكذلك قال الشافعية» فقد جاء في «نهاية المحتاج» للرملي : «وتسقط - أي النفقة بنشوز-» 
ويحصل ولو بحبسها ظلماً أو حقَاً. . . إذ للزوج حى الحبس في مقابلة المؤن - أي مؤن 
النفقة _ ,۸ . 

: القول الراجح في نفقة الزوجة المحبوسة‎ N 

ك في حبس الزوجة أن النفقة لا تسقط عن ارو بی ا ا 
ISOLDE RIS‏ 
يجوز إيقاع ظلم آخر عليها بمنع التفقة عنها فإنها مظلومةء وحق حى البظلى أن يعان برقم الظلم 
عنه أو بتخفيفه عنه وبلإيفائه حقه» فكيف إذا كانت المظلومة زوجة؟ والله تعالى يقول: 
إوعاشروهن بالمعروف)» وهل من المعاشرة بالمعروف أن تحبس ظلما فيسارع الزوج ويقطع 
عنها نفقتها؟ ولكن إذا كان حبسها بحقٌ كما لو ارتكبت جناية بصورة عمدية استوجبت حبسها 
بحكم الشرع أو حبست بدين يمكنها إيفاؤه» فلم تفعل فحبست به» ففي هذه الحالات تعتبر 
ظالمة لا مظلومة» فإذا حبست ومنعت عنها النفقة كان هذا المنع بح جزاء ما فوتته على زوجها 
من حقّ الحبس الثابت له عليها ومن حقه في الاستمتاع بها. 

۷ “- نفقة الزوجة المريضة : 


قلنا: إن من شروط وجوب النفقة للزوجة بذل التسليم الكامل لزوجها - أي أن تسلّم نفسها 
لزوجهاء وتمكنه من الاستمتاع بها على الوجه المشروع الذي أباحه الشرع له بعقد النكاح 
الصحيح 

وقد بحث الفقهاء مدى وجوب النفقة للزوجة المريضة بناء على مدى تأثير مرضها في بذل 
(۸۲۵۷) «الدر المختار ورد المحتار» ج۴» ص۷۸٥‏ . 
(۸۲۵۸) «کشاف القناع» ج۰۳ ص۳۰۸ . 
(۸۲۰۹) «نهاية المحتاج» للرملي» ج۰۷ ص٤‏ ۱۹۰-۱۹ . 


- ۱۸ - 


التسليم الكامل لزوجها وتمكينه من الاستمتاع بهاء وإمكان زوجها تحصيل هُذا الاستمتاع بها 
إذا مكنته الزوجة منه. ونوجز القول فيه بالآتي : 


۸ --_ أولاً : مذهب الحنابلة : 


عند الحنابلة : إذا كانت الزوجة مريضة قبل الانتقال إلى بيت زوجها وبذلت له تسليم نفسها 
تسليماً كاملا أو بذل هذا التسليم ولي الزوجة» وكانت الزوجة ممن يوطأ مثلها وتسلّمها الزوج 
فعلاء وجبت لها عليه النفقة حتى ولو تعذر عليه وطؤها لمرضها. وكذلك تجب لها النفقة إذا 
رفت إليه وهي صحيحة ثم مرضت عند الزوج؛ لأن الاستمتاع بها من حيث الجملة ممكن ولا 
تفريط من جهتها. 

ولكن لو امتنعت الزوجة من تسليم نفسها والانتقال إلى بيت زوجها وهي صحيحة» ثم 
متمكن من الاستمتاع بها وبذلها في حالة ضدها““ . 

وحجة الحنابلة في إيجاب النفقة للزوجة المريضة التي لا يمكن وطؤها لمرضها هي أنها 
قامت بالتسليم الكامل» ولا تفريط من جهتها؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»» وهذا عموم يشمل الصحيحة والمريضة"“ . 

۹ - ثانياً : مذهب الشافعية : 


قالوا: إذا تسلم الزوج زوجته وهي مريضة لا يمكن وطؤها لمرد الا 
فمرضت عنده» وجبت عليه النفقة ؛ لأنه وجد التمكين منها لاستمتاع الزوج بھا» وما تعذر عليه 
من هذا الاستمتاعء» فهو بسبب لا تنسب فيه إلى التفريط""“. ويمكن التمتع بها من بعض 
الوجوء"""* . 

۰ - ثاثا : مذهب الحنفية : 


وعند الحنفية تفصيل» فقد قالوا: لو كانت المرأآة قبل النقلة إلى بيت زوجها مريضة مرضاً 
يمنع من وطئهاء فنقلت وهي مريضة فلها النفقة . كما أن لها النفقة قبل الانتقال إلى بيت زوجها 


(۸۲۹۰) «كشاف القناع» ج۳ ص ۳۰٦-۳۰٣۹‏ «شرح منتهی الإرادات» ج۳» ص۳٣٠‏ . 
(۸۲۹۱) «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص٥ ۳١‏ «شرح منتھی الإرادات» ج۰۳ ص٣٣٣‏ . 
(۸۲۹۲) «المجموع شرح المهذب» ج۱۷» ص۷۷ء .۸١‏ 

(۸۹۳) «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص۳۷٤‏ . 
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إذا لم تمتنع من النقلة وطالبت بالنفقة ولكن الزوج لم يطلب انتقالها إلى بيته» وهذا في ظاهر 
الرواية . 
_ وعند أبي يوسف: لا نفقة لها قبل النقلةء وله رذها إذا نقلت إليه وهي مريضة ؛ لأن التسليم 


“الذي أوجبه العقد هو التسليم الذي يمكن معه الوطءء فلما لم يوجد كان له أن لا يقبل التسليم 
الذي لم يوجبه العقد. 
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وقال أبو يوسف أيضاً: إذا كانت المريضة تؤنسه وينتفع بها في غير الجماع» فإن شاء رها 
ولا نفقة لهاء وإن شاء أسكنها ولها النفقة . 

(وجه) ظاهر الرواية أن التسليم في حى التمكين من الوطء إن لم يوجد» فقد وجد في حى 
التمكين من الاستمتاع بما دون الوطء» وهذا يكفي لوجوب النفقة كما في الحائض والنفساء 

وإن نقلت إلى بيت زوجها صحيحة» ثم مرضت مرضاً لا يستطيع معه الوطء لم تبطل نفقتها 
ولا خلاف؛ لأن التسليم المطلق وهو التسليم الذي يمكن معه الوطء قد حصل بالانتقال إلى 
بيت الزوج؛ لأنها كانت صحيحة ثم قصر التسليم عن التمكين من الوطء لعارض المحتمل 
الزوال فأشبه الحيض. أو يقال إن التسليم المستحق بالعقد في حق المريضة التي لا تحتمل 
الجماع قبل الانتقال وبعده هو التسليم في حى الاستمتاع فيما دون الوطءء وليس في حقّ الوطء 
كما في تسليم الزوجة نفسها لزوجها وهي حائض <" . 

: مذهب الظاهرية‎ _ ١ 

يبدو من مذهبهم وجوب النفقة للزوجة المريضة قبل الانتقال إلى بيت الزوج أو بعده» ولو 
كان مرضها يمنع من وطئها؛ لأنهم قالوا بوجوب النفقة للصغيرة ولو كانت «في المهد» ناشزا كانت 
أو غير ناشز”"“. فمن الأولى إيجابها للزوجة التي يوطأ مثلها لولا عارض مرضها. كما أنه يمكن 
للزوج الاستمتاع بها بما دون الوطء. 


۲ _ خامساً: مذهب الزيدية : 


قالوا : «تجب النفقة على الزوج لزوجته كيف كانت أي ولو صغيرة أو حائضاً أو مريضة . . 
تصلح للجماع أم لاء فإن نفقتها واجبة في ذلك كله على الزو»”“"“ . 


. ٥٤٦ص‎ > ٠ج «البدائع» ج٤ > ص ۰۲۰-۱۹ «الفتاری الهندية»‎ (A8) 
. ہ٣٣‎ ٥۳۲ص‎ > «شرح الأزهارء ج۲‎ (AT) . ص۸۸‎ ١ ۰ «المحلى» لابن حزم» ج‎ (AY) 


۱۷۹ - 


۴ -_ سادساً: مذهب الجعفرية : 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناءء لم تسقط 
النفقة لإمكان الاستمتاع بما دون الوطء وظهور العذر فيه»""*. وهُذا سواء كانت مريضة مرضاً 
يمع وطأها قبل الزفاف أو بعدهء فقد جاء في کتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» 


للحلي : «إذا مرضت المرأة مرضاً يمنع من مباشرتها تها بعد الزفاف والنقلة إلى منزل زوجها أو قبلها 
ثم انتقلت إليه وهي مريضة» فلها النفقة عليى«"٠.‏ 


٤4‏ - نفقة الزوجة الرتقاء ونحوها: 


وإذا كانت الزوجة رتقاء أو قرناء أو نضوة الخْلق - هزيلة - أو نحو ذلك من العوارض التي 

تمنع الجماع» فالنفقة واجبة لها إذا قامت بتسليم نفسها إلى زوجهاء سواء قارنت هذه العوارض 
زفافها إلى زوجهاء أو حصلت لها بعد الزفاف وانتقالها إلى بيت زوجها؛ لأنها أعذار هي معذورة 
فيها» وقد حصل منها التسليم الممكن . کما آنه یمکن للزوج الت تع بها من بعض الوجوه» وبهذا 
قال الفقهاء*"٠.‏ 


-“-٥‏ نفقة الزوجة الصغيرة: 

المراد بالزوجة الصغيرة هي التي لا يوطأ مثلها ولا تحتمل الوطء لصغرها. وقد اخحتلف 
الفقهاء في وجوب النفقة لها على زوجها إذا تحقق من وليّها تسليمها إلى زوجهاء ونوجز أقوالهم 
كما يلي : 

۹ _ أولاً: مذهب الحئابلة : 


قالوا: «ولو كانت الزوجة صغيرة لا يمكن وطؤهاء لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها أو 
تسليم وليها لها لزوجها؛ لأنها ليست محلا للاستمتاع بها فلا أثر ل 1[ یمها('"“ . 


۷ ) «شرائع الإسلام» ج۰۲ ص۳۱۸ . 

(۸۲۹۸) «الأحکام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلي» ص۲٤‏ . 

(۸۹) «کشاف القناع» ج۳» ص۳۰۹ «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۷٤‏ » «الفتاوى الهندية» ج٠‏ ص٦٤ه»‏ 
«شرائع الإسلام» ج۲» ص۳۸٤‏ «شرح الأزهار» ج۲» ص۳٠١‏ الرتقاء : هي التي انسد فرجها فلا 
يستطاع وطؤها. والقرناء: هي من نبت لها لحم أو عظم في فرجها فلا يمکن وطڙها. 

(۸۲۷۰) «کشاف القناع» ج۳ ص۳۰۹ . 
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۷ - ثانیاً : مذهب الشافعية والمالكية : 


قال الشافعية : والأظهر أن لا نفقة لصغيرة لا تحتمل الوطء لتعذره لمعنى فيها. والقول 
الثاني : تجب النفقة لها كما تجب للرتقاء والقرناء والمريضة» وأجابوا عن القول الثاني بأن 
المرض يطرأً ويزول» وأن الرتق والقرن مانع داثم وقد رضي به الزوج» ويشق معه ترك النفقة مع 
أن التمتع بغير الوطء ١‏ یقوت "^ . 

وقال المالكية : «تجب نفقة الزوجة المطيقة للوطء على الزوج البالغ إن دخل بها. . . ولا 
EEE‏ لغير مطيقة “١)‏ . 


۸ - ثالاً: مذهب الحنفية : 


قالوا : إذا کانت الزوجة صغيرة يجامع مثلهاء فهي كالبالغة في وجوب النفقة وإن کانت لا 
يجامع مثلها فلا نفقة لها؛ لأن شرط وجوب النفقة تسليم الزوجة نفسها إلى زوجها ولا يتحقق 
التسليم في الصغيرة التي لا يجامع مثلها لقيام المانع في نفسها في الوطء والاستمتاع بعدم قبول 
المحل لذلك» فانعدم شرط وجوب النفقة فلا تجب . وقال أبو يوسف : إذا كانت الصغيرة تخدم 
الزوج وينتفع بها أو كانت تؤنسه» فأراد أن يمسكها فله ذلك وعليه نفقتهاء وإِن شاء رذّها ولم 
يمسكها فلا تجب عليه نفقتها؛ لأنها إذا لم تحتمل الوطء لم يوجد التسليم الذي أوجبه العقد 
وهو التسليم الذي يتحقق فيه الوطء» فله أن يمتنع عن قبولهاء أما إذا أمسكها فقد رضي بالتسليم 
الناقص فتجب عليه النفقة لها""“ . 

۹4 - رابعاً: مذهب الجعفرية : 

وعندهم : ل تجب النفققة للصغيرة التي ل يجامع مثلهاء فقد جاء في کتاب «الأحكام 
الجعفرية في الأحوال الشخصية» : «إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجالء فلا نفقة لها على 
زوجها ولو أمسكها في بیته للاستیناس بها»۵"“ . 


۰ - خامساً ۰ مذهب الزيدية : 


. ٤۳۸ص «المجموع» ج۱۷٠ ص١۸ «مغني المحتاج» ج۳‎ )۸۲۷١( 

. «الشرح الصغير» للدرديرء جا > ص۹۱۸‎ (ATVY) 

. «البدائع» ج٤ »> ص۱۹‎ (AYVY) 

. ٤٤ص «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف عبد الكريم الحلي»‎ )۸۲۷١( 


-۷- 


قالوا: «تجب على الزوج کیف کان لزوجته کیف کانت ولو صغيرة تصلح للجماع ام 


, ۹۲۷٣(١ 
: سادساً: مذهب الظاهرية‎ - ۱ 


وعندهم : تجب النفقة للزوجة ولو کانت طقلة في المهد» فقد قال ابن حزم الظاهري : 
«وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحهاء دعي إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في 
المهد. . . "١)‏ . 

واحتج الإمام ابن حزم لمذهبه بقول رسول الله ية في النساء: «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»» وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد. ثم قال ابن حزم : إن النفقة 
نفقة الزوجة - ھی بإزاء الزوجية ولیس بإزاء الوطء ۷“ . 

۲“ - القول الراجح في نفقة الصغيرة: 

والراجح وجوب نفقة الصغيرة من حين العقد حتی ولو لم تکن صالحة للوطء» لأن الزوج 
وقد عقد عليها عقد النكاح - كان يعلم بأنها صغيرة لا تطيق الوطء فكان ذلك منه رضا دلالة 
بالتسليم الناقص» وهذا على رأي من قال الشرط في وجوب النفقة أو السبب في هذا الوجوب 
التسليم التام من قبل الزوجة المتضمن تمكين الزوج من وطئها؛ لأن امتناع الوطء لا ينسب إلى 
في النفقة . وهذا كله بالإضافة إلى ما احتج به ابن حزم لمذهبه. 

۴۳ -- نفقة الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها عاجزاً عن الوطء: 

وإذا كانت الزوجة بالغة صالحة للوطء وسلّمت نفسها إلى زوجها تسليما تاماًء فهل تجب 
لها النفقة عليه إذا كان عاجزا عن الوطء لسبب فيه مثل كونه صغيرا لا يقدر على الجماع» أو 
کان مجبوبا أو عنينا أو مريضا مرضا يمنعه من الوطء؟ 

٤‏ -- أولاً : قول الجمهور: 

قال الحنفية : إِذا كانت الزوجة كبيرة یمکن وطؤها» وکان الزيج عاجزاً عن وطئها لسبب فيه 
کما لو کان صغیراً لا يقدر على جماعهاء أو کان مو أو عنيناًء أو محبوساً بڌّین ولا يستطيع 


(۸۲۷۰) «شرح الأزهار ج۲» ص۲ ٥٣٣-٥۳‏ . 
(۸۷۲) «المحلی» ج۰۱۰ ص۸۸ . (۸۲۷۷) «المحلى» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۸۹-۸۸ . 


۳ - 


الوصول إليهاء أو كان مريضاً لا يقدر على الجماع بسبب مرضه» فإن النفقة تجب للمرأة على 
زوجها لوجود التسليم الكامل منها له» وإنما عجز الزوج عن استيفاء حقه في الوطء بسبب منه 
لا منهاء فلا يسقط حقها في النفقة بعجزه عن استيفاء حقه من الاستمتاع بزوجته بالوطء. 

وهذا أيضاً مذهب الحنابلة والزيدية وهو القول الأظهر عند الشافعية*"٠.‏ 

٠‏ - ثانياً: قول الجعفرية: 

والجعفرية صرحوا بوجوب نفقة الزوجة على زوجها الصغير الذي لا يقدر على الوطءء 
وعللوا ذلك بقولهم : لتحقق التمكين من جانب الزوجة . ولكنهم لم يصرحوا بوجوب نفقة الزوجة 
على زوجها المجبوب أو العنين أو المريض مرضا يمنعه من الوطء. 
وجوب نفقة الزوجة على زوجها الصغير العاجز عن الوطء بسبب صغره وهي أن التمكين تحقق 


من جانب الزوجة» وعدم الوطء بسبب من جهة الزوج وليس من جهتهاء فلا يسقط حقها في 
النفقة بهذا السبب١٠.‏ 


--٠‏ لا نفقة للصغيرة على زوجها الصغير: 

جاء فی «الفتاری الهندية» في فقه الحنفية : «وان کانا - أي الزوجان - صغيرين لا يقدران 
على الجماع» فلا نفقة لها للعجز من قبلهاء فصار - أي الزوج - كالمجبوب والعنين إذا كانت 
تحته صغيرة)('۸* . 

وقد وضع الحنفية قانوناً في جنس هذه المسائل» فقالوا: «ينظر إلى المرأةء فإن كانت لا 
تصلح للجماع فلا نفقة لهاء سواء كان الزوج يطيق الجماع أو لا يطيقه. وإن كانت المرأة تطيق 
الجماع فلها النفقة» سواء كان الزوج يطيق الجماع أو لا يطيق ٠»‏ . 

وبٽاء على هذا القانون ١‏ تستحقی الزوجة الصغيرة نفقة على زوجها الصغير» وبهذا صرح 
الحنفية كما جاء في «الفتاوى الهندية» الذي ذكرناه. وكما صرح بذلك أيضاً صاحب «الدر 


٤ ١۷ج «البدائم» ج٤ > ص۰۱۹ «الهداية» ج۳ ص٣۳۲ «مغني المحتاج» ج٠ ص۳۸٤ ۰ «المجموع»‎ (ATVA) 
. ٥۳۳-٠٥۳۲ص ص۷۷ «کشاف القناع» ج۳ ص۹٩ ۰۳۰۹-۳۰ «شرح الأزهار» ج۲»‎ 

(۸۲۷۹) «شرائم الإسلام» ج۰۲ ص۳۸٤‏ . 

. ۱٦ص‎ >» ٠ج «الفتاری الهندية»‎ (ATA\Y) . ۱٦ص‎ > ٠ج «الفتاری الهندية»‎ (ATA*) 
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المختاره حيث قال: «لو لم تكن كذلك - أي لا تطيق الوطء - كان المانع منهاء فلا نفقة كما 
لو کانا صغیرین)۳^* . 

أ وقال ابن عابدين تعليقاً على هذا القول: «قوله: «كما لو كانا صغيرين. لأن المانع من 
الوطء وجد منها ووجوده منه أیضا لا يضر بعد عدم وجود التسليم الموجب للنفقة منها»""" . 

ويقصد بالتسليم الموجب للنفقة منها هو ما يمكن فيه للزوج وطء الزوجة التي سلّمت 
نفسها إليه . 

۷ -- قول الحتابلة والشافعية : 

وبمشل قول الحنفية قال الحنابلةء فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وإذا 
كانت الزوجة صغيرة لايمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ» لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها 
أو تسليم وليّها لها؛ لأنها ليست محلا للاستمتاع بهاء فلا أثر لتسليمها»5*"* . 

وقال الشافعية : «وأما إذا كان الزوجان صغيرين فسلّمها الولي إلى الزوج» فهل يجب لها 
النفقة؟ 

فيه قولان: الأصح أنه لا يجب لها النفقة؛ لأن الاستمتاع متعذر من جهتها»*"“ . 

۸--_ قول المالكية : 

وقال المالكية: «ولا نفقة لغير مطيقة ولا على صبي ولو دحل بھا وافتضها؛ لأن وطاه کلا 
وطء - أي لأن وطأه کأنه لیس بوطء KATE‏ 8 

۹ - نفقة زوجة المحبوس بسببها: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن حبسته - أي حبست الزوجة زوجها- على 
صداقها أو غيره من حقوقها وهو معسر كانت ظالمة مانعة له من التمكين فلا نفقة لها مدة حبسه 
لأن المانع من جهتها. وإن كان الزوج قادرا على أدائه أي أداء ما حبسته عليه من حقوقها فلها 


(۸۲۸۲) «الدر المختار» ج۳» ص٤۷٥‏ . 

(۸۲۸۳) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدین» ج۳» ص٤۷٩٥‏ . 
)۸۲۸٤(‏ «کشاف القناع» ج۳» ص٣٠٠‏ . 

(AYA®)‏ «المجموع» ج۱۷› ص۸۱. 

. ١۱۸ص «الشرح الصغير» للدردير»ء ج۱»‎ )۸۲۸١( 
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النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين لأن المنع منه لا منها»“"“ . 
٠١‏ - قول الحنفية : 


وجاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولو حبس الزوج وهو يقدر على أداء الین 
أو لم يقدر أو هرب» فلها النفقة»“"* . 

ويبدو أن هُذا القول يشمل الزوجة إذا حبست زوجها بين لها عليه كدين مهرها أو غيرهء 
وأن نفقتها لا تسقط عنه ولو حبسته بدينها مع أنه معسر غير قادر على إيفاء دينهاء ولم يفصلوا 
تفصيل الحنابلة . 

والراجح قول الحنابلةء فإذا تسببت الزوجة في حبس زوجها بين لها عليه مع عجزه عن 
إيفاء دَينهاء فلا نفقة لها - كما قال الحنابلة ؛ لأنها ظالمة له ومخالفة لما أرشد إليه الشرع من 
إمهال المعسر قال تعالى : «إفإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) . أما إذا كان قادراً على إيفاء 
دينها فلم يفعل بالرغم من مطالبتها له بالإيفاء مما اضطرها على حبسه عن طريق القضاء لتحمله 
على الإيفاءء فنفقتها تبقى لها عليه؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه حقه في الاستمتاع بها بسبب 
مماطلته وعدم إيفائه دَيْنها مع قدرته على ذلك وهُذا ظلم منه كما جاء في الحديث النبوي 
الشريف: ملي الغني ظلم» أي مماطلة المدين القادر على إيفاء ديته ظلم للداثنء فلا تسقط 
نفقة الزوجة بسبب ظلمه» وما ترتب عليه من حبسه. 


١‏ - نفقة زوجة الغائب: 


إذا بذلت الزوجة تسليم نفسها إلى زوجهاء أو بذل ذلك وليّها والزوج غائب» لم تجب لها 
النفقة حتى يراسله قاضي بلدها بواسطة قاضي بلد الزوج الغاثب يخبره في هذه المراسلة بأن 
زوجته بذلت تسليم نفسهاء بأن أعلنت عن كامل استعدادها لذلك» ويستدعيه بالحضور 

فإن حضر الزوج أو وكل من يتسلّمها له ممن يحل له ذلك كأحد محارمهاء فوصل وتسلّمها 
هو - أي الزوج أو وکیله - وجبت النفقة حینگذ . 

فإن لم يحضر الزوج ولم يرسل وكيل عنه لتسلمهاء فرض القاضي عليه نفقتها من الوقت 
الذي كان يمكنه الوصول إليها وتسلمها؛ لأنه امتنع من تسلمها مع إمكانه وبذلها له» فلزمته 


(۸۲۸۷) «کشاف القناع» al‏ ص۳۰۸ . 
(۸۲۸۸) «الفتاری الهندية» ج٠‏ »> ص٥٤ .٠‏ «مجموعة قدري باشا» المادة ٠١۴4‏ . 


- ۱۷٦ - 


نفقتھا کما لو کان حاضراً۰9. 

۲ -_- - وإذا غاب الزوج بعد تمکین زوجته له من نفسهاء فالنعغة واج لها ايه في 
غیبته ٩"۹‏ ؛ لان SE‏ وغيبته هي التي تفوت عليه حقه في الاستمتاع 

۳-- وإذا نشزت a‏ و حضور زوجھا ولکنها عادت لی بیت زوجها في غیبته» لم 
تعد إليها نفقتها حتى يعود تسليم الزوجة نفسها له بحضوره أو بحضور وكيلهء إذ لا يتصور 
التسليم في غيبته أو غيبة وكيله. فإن لم يحضر أحدهما راسله القاضي بأن يكتب إلى قاضي 
بلد الزوج ليعلمه برجوع زوجته عن نشوزها» وبعودتها إلى بيته . فإذا لم يحضر بعد مضي وقت 
كاف لوصوله لزمته النفقة كما تقدم بالنسبة للزوجة إذا بذلت تسليم نفسها ابتداءٌ وهو غائ ب( . 

٤‏ -- ما ذکرناه هو ما قرره فقهاء الحنابلة والشافعية في نفقة زوجة الغاثب. ويبدو أن 
الحنفية لا يخرجون في هذه المسألة عما قرره الحنابلة والشافعية ؛ لأن النفقة عند الحنفية تجب 
للزوجة على زوجها الغاثب» فقد قالوا: «وتفرض النفقة بأنواعها الثلاثة لزوجة الغائب مدة 
سفره)"۹"۹ , 

ٹم إن الحنفية قالوا: إن الزوجة تجب لھا النفقة تی ولو قبل النقلة إلى بیت زوجها إذا 
طالبته بالنفقة وهي بحيث لو طالبها بالنقلة لم تمتنع» ولم يطالبها الزوج بالانتقال"""٠.‏ 

وعلى هذا إذا كان الزوج غائباً وأرادت المطالبة بنفقتهاء فلا بد أن تعلمه بمطالبتها بالنفقة 
وباستعدادها الكامل بتسليم نفسها إليه والانتقال إلى بيته. فإذا وصل الخبر إليه ولم يحضر بنفسه 
لتسلّمها ولم يرسل من ينوب عنه من محارمها لتسلًمهاء فلها أن تراجع القاضي ليفرض لها نفقةء 
وهي أولی بإجاية طلبها من الناشزة إذا رجڄعت عن نشوزها وطالبت بالنفقة فإن النفقة تعود | إليهاء 
فقد قالوا: «فتكتب إليه لينفق عليهاء أو ترفع أمرها إلى القاضى ليفرض لها عليه نفقة )5“ . 


a 
. ٤٣٦ص‎ ٣ج «کشاف القناع؛ ج۳» ص۳۰۹ «مغني المحتاج»‎ ) ۹۵ 
. ٤٣٦ص «کشاف القناع» ج۳ ص٩٠۳ «مغني المحتاج» ج۳‎ )۸۲۹۰( 
. ٤۳۸ص «کشاف القناع» ج٣ ص۸٠۳ «مغني المحتاج» ج۰۳‎ )۸۲۹۱( 
. ٦٠ ٤ص‎ »٠ج «الدر المحتار ورد المحتاره‎ )۸۲۹۲( 

(۸۲۹۳) «البدائم» ج٤ء‏ ص۱۹ «الهداية» ج۳ ص٤۲٠‏ . 

. ٥۷٦ص «الدر المحتار ورد المحتاره ج۳»‎ )۸۲۹٤( 
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الفرع الثاني 
كيفية وجوب نفقة الزوجة 
--٠‏ أولاً : رأي الحنفية : 


قالوا: إن نفقة الزوجة تجب لها على وجه لا تصير دَيناً في ذمة الزوج إلا بقضاء القاضي 
أو بتراضى ي الزوجين› فإن لم يوجد أحدهما سقطت بمضي الزمان(*“* . 


۹ - انیا : ري الحجمهور: 
أن النفقة تصير دَينا في ذمة الزوج إذا امتنع عن أدائها بعد أن وجبت عليه من غير قضاءالقاضي 
ولا رضا الزوج > ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء من الزوجة كما هو الحال في سائر الديون”“"“ . 
۷ - أدلة الحمهور: 


والحجة لرأي الجمهور أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نسائهم يأمرهم أن ينفقرا أو يطلقوا» فإن طلقوا بعثوا نفقة مامضى. ٠‏ 

واحتجُوا أيضاً بأن نفقة الزوجة حى لها يجب مع يسار الزوج وإعساره» فلا تسقط بمضي 
الزمان كأجرة العقار وبقية الديون. ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة. وتختلف عن نفقة 
الأقارب› فهذه صلة يعتبر فيها يسار المنفق وإعسار من تجب له“ . 

۸ - ومن الحجة لرأي الجمهور قوله تعالى : إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف¢› وكلمة (على) كلمة إيجاب» فأخبر سبحانه وتعالى عن وجوب النفقة والكسوة 
مطلقاً عن الزمان . وقوله عر وجل : لبف ذو سَعة من سعته ومن فر عليه رزقه فلینفق مما 
آتاه الله مر الله تعالى بالإنفاق مطلقاً عن الوقت. ثم إن النفقة وجبت» والأصل أن ما وجب 
على إنسان لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء كسائر الواجبات ؛ ولأنها وجبت عوضاً لوجوبها بمقابلة 
استمتاع الزوج بهاء فبقيت في ذمته من غير قضاء کالمهر. والدليل على ذلك أن الزوج يجبر 
على تسلیم النفقة ويحبس عليهاء والصلة لا تحتمل الحبس والجبر“"“ . 


(۸۲۹۰) «البدائم» ج٤»‏ ص٥۲‏ . )۸۲۹٩(‏ «المغني» ج۷» ص9۷۸ . 


. ۲٦۲۹ص‎ > ٤ج «البدائع»‎ (A14۸) . «المغني» ج۰۷ ص9۷۸‎ (AAV) 
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أولاً : 


۹ - أدلة الحنفية١٠:‏ 


إن نفقة الزوجة تجري مجرى الصلة وإن كانت تشبه الأعواض لكنها ليست بعوض حقيقة ؛ 
لأن الزوج ملك حق الاستمتاع بالزوجة بعقد النكاح» فكان هو بالاستمتاع متصرفاً في ملك 
نقسه» ومن تصرف في ملك نفسه لا یلزمه عوض لغیره . ثم إن ملك حى الاستمتاع قوبل 
بعوض وهو المهرء فلا يقابل بعوض آخر. وعلى هُذاء فنفقة الزوجة من قبيل الصلات» 
ولهذا سماها الله تعالى رقا بقوله عر وجل : #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف4› والرزق اسم للصلة» والصلات لا تملك بنفسهاء بل بقرينة تنضم إليها وهي 
القبض كما في الهبة أو بقضاء ء القاضي ؛ لأن القاضي له ولاية الإلزام في الجملة أو 
بالتراضي ؛ لأن ولاية الإنسان على نفسه أقوى من ولاية القاضي عليه بخلاف المهر؛ لأنه 
وجب بمقابلة ملك المتعة الاستمتاع بالزوجة» فكان عوضاً E‏ فلا سقط بمضي 
الزمان كسائر الديون المطلقة. 


: ولا حجُة في الآيتين اللتين احتجّ بهما للجمهور؛ لأن فيهما وجوب النفقة لإبقاثها واجبة . 
القول بأن ما وجب على الإنسان لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراءء فالجواب أن هذا هو حكم 


الصلة» بل حكمه أنه يسقط بمضي الزمان 


ابا :اا 0 نفقة الزوجة والحبس بهاء فالصلة تحصل لذلك في الجملةء فإنه يجبر 


على نفقة الأقارب ويحبس بها وإن كانت صلة. 
٠١‏ - ما يترتب على قول الحنفرة""٠:‏ 


ويترتب على قول الحنفية أن الزوجة إذا استدانت على الزوج لنفقتها قبل فرض القاضي 


وقبل التراضي بينهماء فإنها لا ترجع على زوجها بما استدانته» بل تكون متطوعة بالإنفاق سواء 


کان 


الزوج حاضراً أو غاثئباً؛ لأن نفقتها لم تصر ديناً في ذمة الزوج لعدم تحقق شرط صيرورتها 


ديناً في ذمته» وكذلك إذا أنفقت من مال نفسها لما قلنا. 


وكذا لو أبرأت زوجها من النفقة قبل فرض القاضي وقبل التراضي لا يصح الإبراء؛ لأنه إبراء 


عما لیس بواجب» والإبراء إسقاط» وإسقاط ما لیس بواجب ممتنع . 


وكذلك لو صالحت زوجها على نفقة وذلك لا يكفيهاء ثم طلبت من القاضي أن يفرض 


(۸۲۹۹) «البدائم» ج٤‏ » ص٣۲‏ . (۸۳۰۰) «البدائم» ج٤‏ ص٣۲‏ . 
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لها ما يكفيهاء فإن القاضي يفرض لها ما يكفيها؛ لأنها حطت ما ليس بواجب» والحط قبل 
الوجوب باطل كالإبراء. 

١‏ -_ ما يترتب على قول الجمهور: 

ویترتب على قول الجمهور أن الزوج إذا ترك الإنفاق الواجب عليه على زوجته مدة لم يسقط 
بمرور الزمن» بل يبقى دينا في ذمته» سواء ترك الإنفاق عليها لعذر أو لغير عذر؛ لأن نفقة الزوجة 
تشب تلبت دنا في ذمة الزوج من حين امتناعه عنها دون توقف على التراضي فيما بينهما ولا على حكم 
القاضي"“ . . ومعنی ذلك أن للزوجة أن تطالب زوجها بنفقتها السابقة ة التي لم تصلها من 
زوجها. 


۲ _ ضمان النفقة: 

ویصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل إذا قلنا إنها تلبت تثبت في الذمة كما 
يقول الجمهور. 

وقال الشافعي : : يصح ضمان ما وجب من النفقة» وفي ضمان المستقبل وجهان بناء على 
أن النفقة هل تجب بالعقد أو بالتمکین؟ ومبنی الخلاف على ضمان ما لم يجب إذا كان ماله 
إلى الوجوب› فعند الحنابلة يصح › وعند غیرهم ١‏ يصح °„ 

الفرع الثالك 
أنواع النفقة الزوجية 
۴۳ -_ النصوص من القران والسنة في أنواع النفقة : 


أولاً: قال الله تعالى : إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف). قال الإمام 
الجصاص في هذه الية: «تقتضي وجوب النفقة والكسوة لھا في حال الزوجية لشمول الآية 
لسائر الوالدات من الزوجات والمطلّقات»”""“. 


4 -- ثانیاً: قال الله تعالی : أسکنوهن من حيث سكتتم من وَجُدكم)» دڵّت 


. ٥۷۸ص «المغني» ج۰۷‎ )۸۳۰١( 
. ٥۷۸ص «المغني» ج۷»‎ (AT Y) 
. ۲۳۳ تفسیر القران» أحكام القرآن» للجصاص» جا» ص٤ ١٤ء والآية في سورة البقرة» ورقمها‎ )۸۳۰۲۳( 
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هذه الآية عل وجوب السكن للمطلقة* . قال ابن قدامة الحنبلي في هذه الآية : «فإذا 

أوجبت السكن للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولی )۰۱ A‏ 

11° - ثالث : أخرج أبو داود في ون جم بن معاوية القشيري قال ak a‏ 
الله ما جى زوجهة ة أحدنا علیه؟ قال : أن ايها إذا طعمت وتکسوها إذا اکتسیت› ولا تقبح 
الوجهء ولا تهجر إلا في البيتٽت» . 

وجاء في شرحه : «فالمراد بالخطاب عام لكل زوج . أي يجب عليك إطعام الزوجة وكسوتها 
عند قدرتك عليهما. . »۰۳0 . 

: رابعاً: احرج الإمام الترمذي في «جامعه» أن لبي 4 قال في خحطبة حجة ة الوداع‎ - “1٦ 
el NS . «ألا واستوصوا بالنساء خيراًء فإنما هن عوانٌ عندكم‎ 
0 کسوتهن وطعامهن»”‎ 

وجاء في شرحه: : ومعنی قوله : «عوان عندکم» يعني أسری في آیدیکم . . جم عانية : 
الأسيرة» والاستيصاء ء قبول الوصية › والمعنی : أوصيكم ھا ا فاقېلوا وصيتي بهن . a2 N.‏ 

۷- أنواع ثلاثة لنفقة الزوجة: 

وقد دلّت النصوص التي ذكرناها من القرآن العزيز والسنة النبوية المطهرة أن نفقة الزوجة 
تشمل : نفقة الطعام» والکيء والسكن» وعلی هذا نص الفقهاءء من ذلك قول ابن قدامة 
الحنبلي - رحمه الله تعالی ك : لن المرأة إذا لت ما إلى الزوج على الوجه الواجب عليهاء 
فلها عليه جمیع حاجاتها من مأکول ومشروب وملبوس ومسکن»۱'٠.‏ 


۸ - توابع نفقة الزوجة: 


ولیست نفقة الزوجة مقصورة على نفقة الطعام والكسوة والمسكن» بل لها توابع أشار إليها 
الفقهاء أثناء کلامهم عن هذه الأنواع الثلائة . . ومن هذه التوابع : خادم الزوجة ونفقته » أدوات 


. «أحکام القرآن» للجصاص» ج٣» ص۹٥٤۰ و«تفسير ابن العرپي» ج٤ » ص۱۸۲۷‎ )۸۳۰٤( 
. ٦ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷» ص14٥. والآية في سورة الطلاق»ء ورقمها‎ )۸٠٠٠١( 
. «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج٦ » ص۱۸۰‎ )۸۳٠١( 

.٠۲٦ص‎ »٤ج «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي»‎ )۸۳٠۷( 

.٠۲٣ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمڏي»‎ )۸۳٠۸( 

. ٠٦٤ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي » ج۷»‎ )۸۳٠۹( 
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التظيف والطيب وأدوات الز ينة والأدوية» وأجرة الطبيب الذي يعالجها. وهذه الأشياء - التي 
سميتها توابع نفقة الزوجة - ليست محل اتفاق بين الفقهاء من جهة وجوبها على الزوج لزوجته . 

ونتكلم فيما يلي عن هذه التوابع مشيرين إلى ما في بعضها من خلاف . 

4 - أولاً: خادم الزوجة ونفقته٠""“:‏ 

إذا كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها؛ ؛ لكونها من ذوات الأقدار أو لا يليق بها خدمة نفسهاء 
بان كانت ممن تخدم في بيت أبيها مثا بأمة أو بحرة أو مستاجرة أو نحو ذلك» > أو لكونها مريضة› 
ففي هذه الأحوال يجب على الزوج إخدامها بأن ھییء ء لها خادما لقوله تعالی : #وعاشروهن 
بالمعروف#› ومن العشرة بالمعروف أن یھییء لھا حاداً یخدمها على عادتها يوم کانت في بیت 
أبيهاء أو لکونها ممن لا تخدم نفسها. ونفقته تکون على الزوج . 

1° هل يحب للمرأة أكثر من خادم AY)‏ 

ا و ا او ی ل ا ی ا ی 


لها على زوجها أكثر من خادم واحد؛ لأن المستحق على الزوج خدمتها في نفسها ويحصل ذلك 
بواحد. وهذا قول الحنفية» والحنابلة» والشافعية ومن وافقهم . 


وقال الإمام مالك : إن كان لا يصلح للمرأة إلا أكثر من خادم وأن الواحد لا يكفي لمتطلبات 
خدمتھاء فعلی زوجھا أن یھییء أکثر من خادم وینفق علیهم. 

وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة : على الزوج نفقة خادمين . 

وقال أبو ثور: إذا احتمل الزوج فق خادين وجب خليه ذلك: 

: الخادم يكون امرأة أو من محارم الزوجة‎ - ١ 

ولا يكون الخادم للزوجة إلا ممن يحل له النظر إليهاء فيكون امرأة أو ذا رحم محرم من 
الزوجة؛ لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله» فلا يسلم من النظر إليه . 

۲-- هل يجوز استخدام الكتابية في خدمة المسلمة؟ 

وهل يجوز استخدام نساء هل الكتاب من اليهود والنصارى لخدمة الزوجة المسلمة؟ 


ا سے 
)۸۳٠١(‏ «المغني» ج۷ ص ٥۷۰-٥۹۹‏ «البدائع» ج٤‏ › ص٤۲‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص ٤۳۳-٤۳۲‏ » «قوانین 

الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي› ص١٠٤۲»‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص٣٤‏ . 
(۸۳۹۱) خادم يطلق على المذكر والمؤنث فهو أو هي خادم : «المعجم الوسيط» ج۱ » ص۲۲ . 
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قال ابن قدامة الحنبلي : فيه وجهان» ثم قال: والصحيح منهما جوازه؛ لأن استخدامهم 

وهذا قول الشافعية » فقد قالوا: ولا يجوز خدمتها بكبير ولو كان شيخاً لتحريم النظر إليهاء 
ولا بذمية لمسلمة إذ لا تؤمن عداوتها الدينية . 

۳ -- هل يشترط تمليك الزوجة خادماً؟ 


وإذا قلنا: یجب على الزوج تهيئة حادم لخدمة الزوجة على النحو الذي یناه إلا أن الزوج 
لا يلزمه أن يملّكها خادماً - عبدا أو أمة -؛ لأن المقصود تحصيل الخدمة للزوجةء فإذا حصلت 
من غير تمليك حصل المقصود» ووفى الزوج بواجب إخدام زوجتهء كما آنه إذا أسكنها دارا 
بأجرة جاز ووفى بواجب إسكانها. فإذا ملّكها خادما - إذا كانت رقيقاً - فقد زاد لها خيراً. وإن 
امرأة لخدمتها حرة كانت أو أمة. 

--٤‏ الزوجة تأتي بخادمة معها: 


وإذا جاءت الزوجة بخادمة معها إلى بيت زوجها لتخدمها وكانت راضية بخدمتها فإن نفقة 
هذه الخادمة على زوجها. وإن طلبت الزوجة من زوجها أجرة لخادمتها هذه فوافقها زوجها جاز 
ذلك وإن رفض وقال: أنا آتيك بخادمة غيرهاء فله ذلك إذا جاءها بمن تصلح لها. 

وقال الشافعية : إذا جاءها بمن يخدمها وألفته أو كانت جاءت بخادم معها وأرا اد الزوج 
إبداله» فلا يجوز لتضررها بقطع المألوف عليها إلا إن ظهرت ريبة أو خيانة فله الإبدال. 


-٠‏ هل للزوجة أن تخدم نفسها وتأخذ أجر خادم؟ 

وإن قالت الزوجة: أنا أخدم نفسي واخحذ أجرة الخادمة التي يقدمها لي الزوج لم يلزم الزوج 
قبول ذلك؛ لأن الأجرة عليه فتعیین الخادمة إليه؛ ولأن في إخدامها تفرغها لحقوقه وترفيههاء 
ورفع قدرها وذلك يفوت بخدمتها لنفسها. 

- هل يلزم الزوجة القبول بخدمة زوجها لها عوضاً عن الخادم؟ 

وإن قال الزوج: أنا أخدمك بنفسي ولا آتيك بخادم يخدمك لم يلزمها القبول بذلك؛ لأنها 
تحتشمه وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادماً لها. وفيه وجه آخر أنه يلزمها قبول ذلك؛ لأن 
الكفاية تحصل به. 
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۷ - هل الأدوية وأجرة الطبيب من توابع النفقة؟ 

وهل تعتبر الأدوية وأجرة الطبيب من توابع نفقة الزوجة على زوجها إذا مرضت الزوجة 
واحتاجت إلى مراجعة الطبيب وتناول الأدوية التي يصفها لها؟ 

والجواب : نذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة ثم نبين الراجح منها. 

۸--“-_ أولاً: قول الحنابلة : 

جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا يجب عليه - أي على الزوج - شراء الأدوية 
ولا أجرة الطبيب؛ لأنه یراد لإصلاح الجسم» فلا یلزمه کما لا يلزم المستاجر بثاء ما يقع من 
الدار وحفظ أصولهاء وكذلك أجرة الحجام والفاصد»0'"“ . 

4 - ثانياً: قول الشافعية : 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولا يجب على الزوج دواء مرض ولا أجرة 
المنفعة كعمارة الدار المستأجرة. وخالف مؤونة التنظيفة ؛ لأنه في معنى كنس الدار وغسلها. 
ويجب لها عليه طعام أيام مرضها وأدمها لأنها محبوسة عليه ولها صرفه في الدواء ونحوه»"""* . 

۰ -- ثاثا : قول الحنفية : 

جاء في «الفتارى الهندية» في فقه الحنفية : «ولا یجب للزوجة على زوجها الدواء للمرض»› 
ولا أجرة الطبيب»› ولا الفصد ولا الحجامة "١)‏ . 

- رابعاً: قول الزيدية: 

جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «والواجب للزوجة كفايتها كسوة ونفقة وأداماً ودواءً. 
وقال في «الانتصار» : لا تجب أجرة الحجَام وثمن الأدوية وأجرة الطبيب؛ لأن ذلك يراد لحفظ 
البدن. قلنا: يراد لدوام الحياة فأشبه النفقة»١""“‏ . 


(ATIY)‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي » ج۷“ ص۸٦۰۹‏ الحجام: من يقوم بالحجامة› وهي امتصاص الدم 
بالمحجم : «المعجم الوسيط» ج١‏ ص۱۹۸ . والفاصد: من یشق العرق. يقال : فصد المريض : أحرج 
مقداراً من دم وریده بقصد العلاج» فهو فاصد: «المعجم الوسيط» ج۲ › ص1۹۷ . 

(۳۱۳) «مغني المحتاج» ج۳ ص۴۱٤‏ . 

. ٥۳٤ص «الفتاوى الهندية» ج۱» ص۹٤٥ . (۸۳۱۰) «شرح الأزهاره ج۲»‎ )۸۳٣٤( 
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۲ _۔ خامساً: قول الجعفرية : 

جاء في «منهاج الصالحين» في فقه الجعفرية: «أما الزوجة فتجب لها النفقة مع القدرة من 
الإطعام. 4 والة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها ومنه الدواء وأجرة الطبيب» 
ومصاريف الولادة على الأقوى مع العقد الدائم بشرط عدم النشون"٠.‏ 

۴۳-- القول الراجح 

ار الأدوية وأجرة الطبيب تابخ النفقة للزوجة على زوجها فکما أن نفقة 
الطعام ت تر ا لحفظ المرأة من الهلاك خا فكذلك الأدوية وأجرة الطبيب تعتبر ا لإدامة 
الحياة ا شبهت نفقة الطعام . 

إن إنفاق الزوج على معالجة زوجته بشراء الأدوية وعرضها على الطبيب ودفع الأجرة له» 
کل ذلك یعتبر بکل تأکید من مظاهر العشرة بالمعروف التي أمر الله تعالی بها الأزواج بقوله 
تعالى : [وعاشروهن بالمعروف) . 

والقول بعدم وجوب ذلك على الزوج بالقياس على مستأجر الدار لا تلزمه نفقات عمارته 
وحفظ أصولهء هذا القياس قياس مع الفارق العظيم» فعلاقة الزوج بزوجته ليست علاقة إجارة 
وإنما علاقة عقد نكاح» وهي ليست مستأجرة له» وإنما هي شريكة العمر بعقد العمرء وهي لا 
تشبه بالدار المستأجرة» وإنما هي كما قال الله تعالی : ومن آياته أن خلق لکم من أنفسكم 

أزواجاً لتسکنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة ۷4" . 

ومن مظاهر المودة والرحمة أن يسارع الزوج إلى معالجة زوجته بعرضها على الطبيب کلما 
کان ذلك ووا لھا وشراء الأدوية لھاء ولیس من المودة ولا من الرحمة أن یترکها الزيج تتلوی 
وتئن من المرض دون إسعافها بعرضها على الطبيب وهي محتاجة إلى ذلك وهو قادر على ذلك. 

٤‏ - مواد التنظيف والزينة والطيب: 

ومن توابع النفقة وملحقاتها لوازم التنظيف والزينة . 


أا مواد التنظيف وأدواته فهي من توابع وملحقات النفقة» وتجب للزوجة على زوجها وعلى 
هذا إجماع الفقهاء. 


. ۱٦۰ص «منهاج الصالحين» تاليف محسن الحكيم» ج۲“‎ (ATI) 
.]٠١ [سورة الروم : الآية‎ )۸۳١۷( 
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وا ا 2 وأدواتها وكذلك الطيب فجمهور الفقهاء على أنها لا تجب على الزوج»› 
وبالتالي لا تعتبر من توابع وملحقات نفقة الزوجة. 

وقال المالكية: تجب على الزوج بشروط . 

ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاءء ثم نبين الراجح منها. 

: أولاً: مذهب الحنابلة‎ _--- ٥ 


قالوا: وعلى الزوج لزوجته مؤونة نظافتها من دهن وسدر» وثمن ماء ومشط» وأجرة قَيّمة 
«بتشديد الياء» وهي المرأة التي تغسل شعر الزوجة وتسرحه وتظفره» ويلزم الزوج ما يراد لقطع 
رائحة كريهة من جسمها. 

أما الحتاء والخضاب ونحو ذلك کثمن ما حمر به وجه أو يسود به شعر» فلا يلزم الزوج 
بذلك؛ لأن ذلك من الزينة فلا يجب عليه كما لا يجب عليه شراء الحلي لها. ولكن لو طلب 
الزوج من زوجته ما تتزین به له فهو عليه . 

أما الطيب» فما يراد منه قطع (السهوكة) كدواء العرق لزمه؛ لأنه يراد للتنظيف. وما يراد 
من الطيب» للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه إلا إذا أراده الزوج فتلزمه مؤونته*'" . 


: ثانياً: مذهب الشافعية‎ - ٩ 


قالوا: يجب للزوجة على زوجها آلة تنظيف من الأوساخ التي تؤذيهاء مثل المشط وهو الة 
تستعمل لترجيل الشعر وتسريحه» كما على الزوج ثمن دهن يستعمل في ترجيل شعرها وكذا في 
بدنها. ویتبع فيه عرف وعادات بلدها حتی آنه ا نساء بلدها استعمال المطيْب بالورد 
او بالبنفسج کےا عل ورا کا ب ااا الارن لعل ااب ت 
المعتاد. ويجب لها ما تغسل به رأسها من سدر ونحوه على حسب العادة. ويجب لها «المرتك» 
وهو مادة لقطع رائحة الإبط ونحوه لقطع رائحة الصنان. 

أا مراد الرية عل :الكل والخضات والقطر ر وها بلس من الحلل فلا بجا ذلك ليا 
عليه» ولكن لو هيأ لها ذلك وجب عليها استعماله*"٠.‏ 


۳۰ ۰-۲۹۹ رکشاف القناع» ج۳ ص‎ ۰۲٣۰-۲٣۹۹ «المغني» ج۷٠ صض‎ (ATIA) 
السهوكة : الرائحة الكريهة» جاء في «المعجم الوسيط» : سهك يسهك سهكاً: كانت رائحته كريهة وسهك‎ 
. فلان: عرق فانتشرت منه رائحة كريهة فهو سهك . والسهكة : الرائحة الكريهة‎ 

(۸۳۱۹) «مغني المحتاج» ج۳» ص ٤۳۱-٤۳۰‏ . 
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۷ - ثالث : مذهب الحنفية : 

قالوا: يجب للزوجة على زوجها ما تتنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن» وما تغسل 
به رأسها من سدر ونحوه. وما تزيل به الدرن كالأشنان والصابون على عادة أهل بلدها. 

وما الطيب» فلا يجب عليه منه إلا ما يقطع به السهوكة لا غير. ویجب عليه ما يقطع به 
الصنان . وما يقصد به التلذذ والاستمتاع مثل الكحل والخضاب فلا يلزمه ذلك؛ لأنه من الزينةء 
ولكن إذا اختار ما تتزين به له زوجته. فإن شاء هيأه لها وعليها التزين به"*. 

۸- رابعاً: مذهب الزيدية : 

قالوا: يجب للزوجة على زوجها ما تحتاجه لنظافتها كالمشط لشعرها والطيب لزوال الرائحة 
الكريهة منها. وإن کان الطيب لغير ذلك بل لاستدعاء الشهوة لم یجب عليه" . 

۹ - خامساً: مذهب الجعفرية : 

قالوا: للزوجة على زوجها ما تتنظف به وتتطيب به على عادة أهل بلدها""“. 

۰ ۔ سادساً: مذهب المالكية : 

جاء في «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق : «وعن ابن شاش : واجبات النفقة للزوجة 
ستة : الطعام» والأدام » والخادم » والكسوةء وآلة التنظيف» والسكن»”"*. 

وقالوا أيضا: للزوجة على زوجها زينة تستضر بتركها مثل الكحل ودهن من زيت ونحوه 
معتادين لها. کما يجب لها ما تخمر به رأسها من دهن وحناء. وأما المشط (بضم الميم) وهو 
الآلة فهو كالمكحلة فلا تلزمه١"٠.‏ 

: القول الراجح‎ --١ 
أولاً : بالنسبة لما تحتاجه المرأة لتنظيف بدنها وشعرها وثيابهاء فهذا ما يلحق بنفقة الزوجة وبه‎ 


. ٥٤۹ص «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج۱»‎ )۸۳۲٠( 

(۸۳۲۷) «شرح الأزهارء في فقه الزيديةء ج۳» ص٤ ٥٣٠-٥۳‏ . 

(۸۳۲۲) «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲٠‏ ص۱۲۳ «منهاج الصالحين» ج۲ ص٠٦1.‏ «الأحكام 
الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص٤٤‏ . 

(۸۳۲۳) «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» ج٤»‏ ص۱۸۲ . 

(۸۳۲۹) «الشرح الصغیر» للدردیرء ج۱» ص۱۹ . 
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الغا“ 


قال جميع الفقهاء» على أن يكون ذلك حسب العرف وعادة نساء بلد الزوجة كما قال 
الشافعية؛ لأن مواد التنظيف تختلف باختلاف المكان والزمان وباختلاف يسار الزوج 
وإعساره. ولکن على کل حال يجب أن يكون في وة الارن فة عا م هة 
الاقتصاد فيه وعدم الإإسراف. 


: بالنسبة لمواد الزينةء فقد رأينا أن جمهور الفقهاء لا يرونها من حى المرأة على زوجهاء 


والمالكية يقولون بوجوبها على الزوج إذا تضررت الزوجة بتركها وهذا ما نرجحه» فللزوجة 
على زوجها ما تتزین به ولكن حسب المعروف والمعتاد عند نساء بلدهاء وبشرط ان یکون 
هذا الاعتياد في حدود المشرع على النحو الذي فصّلناه من قبل""*؛ لأن المرأة تحب 
التزين واستعمال مواد الزينة» وهي رغبة مشروعة ما دامت في حدود الشرع ولا ضرر فيهاء 

ويزداد ميل المرأة إلى الزينة إذا صارت زوجة فينبغي أن يكون ذلك من حقها على زوجها 
بتهيئة ما تتزين به حسب العرف والعادة لنساء اخ بادا ویشرط أن یکون بقدر ما یبیحه 
الشرع وحسب يسار الزوج وقدرته المالية . 

وبالنسبة للطيب» فمنه ما يلحق بمواد التنظيف إذا أريد به إزالة الرائحة الكريهة من بدن 
المرأةء وبالتالي يعتبر من توابع النفقة الواجبة للزوجة على زوجها. ومن الطيب ما لا يراد 
لهذا الغرض وإنما يراد للترين» فيلحق بالزينة ويسري عليه ما رجحناه في الزينة. 


مقدار نفقة الزوجة 
۲ _ كيف نعرف مقدار نفقة الزوجة؟ 


وإذا كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجهاء فکیف نعرف مقدارها؟ ومعرفة مقدارها ضروري 


حتى يمكن للزوجة مطالبة زوجها بها إذا امتنع عن إيصالها إليها. 


والجواب : أن معرفة مقدار نفقة الزوجة يتوقف على معرفة شيئين : 
(الأول): معرفة ما تقذّر به النفقة . 


(الثانى): معرفة من تدر به النفقة . 


(۸۳۲۰) انظر الفقرات من .)۲۷۳۰-۲٥۹۰(‏ 
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أُولاً : ما تقدر به النفقة 
۴۳ - اختلاف الفقهاء فيما تقدّر به النفقة: 
احتلف الفقهاء فيما تقر به نفقة الزوجة على زوجها على قولين: 
القول الأول: النفقة مقدرة بنفسها ‏ نفقة الطعام -. 
القول الثاني : النفقة غير مقدرة بنفسهاء بل بكفايتها للزوجة . 
-“-٤4‏ القول الأول: النفقة مقدّرة بنفسها - نفقة الطعام -: 


النفقة مقَدّرة بنغسهاء» فهي على الزوج الموسر (مدّان) من الطعام كل يوم . وعلى المعسر 
(مد واحد). وعلى المتوسط رمد ونصف). وهذا قول الشافعية. والمعسر عندهم هو من كان 
ينطبق عليه اسم المسكين الذي يستحق أخذ الزكاةى وهو من کان له کسب ولکن لا یکفیه . وفوقه 
المتوسط وهو الذي إذا فرض عليه (مڌان) صار مسکيناء فإن لم يرجع مسكيناً فموسر. 

والواجب في جنس الطعام الذي فيه هذه المقادير هو غالب قوت البلد - أي بلد الزوجين - 
من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرهما حتى يجب الأقط واللحم في حى أهل البوادي الذين 
يعتادونه . 

فإن اختلف قوت البلد ولا غالب فيه أو اختلف الغالب وجب ما هو اللائق والمناسب 
بالزوے"٠‏ . 

: أدلة القول الأول‎ -“--٥ 


أولاً : قال تعالی : «لینفق ذو سعة من سعته ومن در عليه رزقه فلینفق مما آتاه اله وجه 
الدلالة بهذه الآية أن الشرع فرق بين الموسر والمعسر» وأوجب على کل واحد منهما على 
قر حاله» ولم يبن المقدار فوجب تقديره بالاجتهاد» وأشبه ما تقاس عليه النفقة هو 
الإطعام في الكفارة؛ لأنه إطعام يجب بالشرع لسد الجوعة» وأكثر ما يجب في الكفارة 
للمسكين (مدّان). وذلك في كفارة الأذى في الحج . وأقل ما وجب له (مد) في نحو كفارة 
الظهار. فأوجبوا في نفقة الزوجة على الموسر الأكثر وهو (مدّان) ؛ لأنه قدر الموسع . وعلى 
المعسر الأقل وهو (مد) وعلى المتوسط ما بينهما؛ لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونهء 


. ٤۲۷-٤۲٦ ص‎ >» a «(مغني المحتاج»‎ (ATT) 
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ولا بالمعسر وهو فوقه» فجعل عليه (مڏ ونصف)"'"“ . 


: واحتجوا أيضاً لمذهبهم بأن النفقة مقَدّرة بنفسها لا بكفاية الزوجة بأن الاعتبار بكفايتها لا 


سبيل إلى علمه للقاضي ولا لغيره» فيؤدي إلى الخصومة ؛ لأن الزوج يزعم أنها تريد فوق 
کفايتهاء وهي تزعم أن الذي تطلبه قدر كفايتهاء فجَعَلها مقَدّرة بنفسها يقطع الخصومة بين 
الزوجي «""“ . 


٠٩‏ - للزوجة أيضاً أدم غالب البلد: 


ومع الحنطة أو الشعير أو التمر وغيرها مما ذكرناه من نفقة الطعام ومقاديرها التي 
تستحقها الزوجة› اا على زوجها آن يقدّم لها ان غالب البلد وهو ما يطعم مع 
الخبز» مثل الزيت والشيرج والسمن والجبن والتمر والخل . 

وعلّل الشافعية وجوبه بقولهم لقوله تعالى : «إوعاشروهن بالمعروف) ولیس من 
المعاشرة بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحده» إذ الخبز غالاً لا یساغ إلا بالأذم 
وهو یختلف باختلاف الفصول وباختلاف القوت الواجب» فيجب لها في كل فصل ما 
يعتاده الناس من الأدم وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب . و یجب آن يختلف الأدم 
باختلاف الفوج الواجب» فمن قوتها التمر لا يفرض لها التمر 8 ولا ما لا يؤكل مع التمر 
عادة کالخل . ومن قوتها الأقط - وهو اللبن الجاف - لا يفرض لها الجبن ولا اللبن 


, AO 

۷--- لا تقدير في الأذم: 

ولا تقدير في أدم غالب البلد الذي يقدمه الزوج إلى زوجته مع مقادير نفقة الطعام 
بالتراضي بين الزوجين» وعند اختلافهما وتنازعهما يقدّره القاضي باجتهاده إذ لا توقيف في 
مقداره من جهة الشرع› فیفاوت القاضي في مقداره بین موسر وغیره وبين نوعه ونوع القوت 
الواجب وما یحتاجه من الأدم(“""“ . 


(۸۳۲۷) «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠‏ > ص۰۹۰ «مخني المحتاج» ج۳ ص۲۹٤‏ . 
(۸۳۲۸) «تفسیر القرطبي» ج۱۸٠‏ ۰ ص۱۷۰ . 
(۸۳۲۹) «مغني المحتاج» ج۰۲ ص۲۹٤‏ . 


(۸۳۳۰) «مغني المحتاج» ج۲» ص۲۹٤‏ . 


-۱۹۰ - 


۸ _ وللزوجة لحم ولا تقدير فيه : 

ویجب للزوجة مع ما ذکرناه من قوت وأدم» لحم یلیق بیسار الزوج وإعساره وتوسطه كعادة 
أهل بلدهء فإن كانت عادتهم تناول اللحم في كل يوم مرة كان لها دلك. ولا تقر بوزن» بل 
يعتبر فيه التراضي فیما بین الزوجين › وعند النراع يتقدّر بتقدیر القاضي . ویجب على الزوج 
لزوجته مع اللحم مؤونته وما یطبخ به" . 

۹ - وللزوجة ماء للشرب: 


وللزوجة مع ما ذکرناه من القوت وأدم غالب البلدي ومن اللحمء لھا على زوجها ماء 
للشرب» وأما تقديره فالظاهر فيه الكفاية - أي كفاية الزوجة .٠"”_‏ 


: كيف يوصل الزوج نفقة الطعام لزوجته‎ - ٠ 

یتبین لنا مما تقدم أن نفقة الطعام للزوجة على زوجها تشمل المقادير التي ذكرناها مما هو 
غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرها. ويضاف إلى ذلك أدم غالب البلدء ولحم 
على عادة أهل البلد وماء للشرب . فكيف يوصل الزوج هذه النفقة بما تشتمل عليه إلى الزوجة؟ 

قال الشافعية : على الزوج أن يملْك زوجته الطعام المذكور من حنطة وشعير إذا كان غالب 
قوت البلدء وأن يملّكها الحنطة أو الشعير حا سليماً؛ لأنه أكمل في النفع من الخبز والدقيق 
فتتصرف فيه کیف شاءت قیاساً على الكفارة وزكاة الفطر» وعلى الزوج مؤونة طحنه وعجنه وخبزه 
- في الأصح عند الشافعية - ببذل مال للزوجة لهذه الأغراض أو هو بنفسها به أو بتكليف غيره 
بالقيام بها . 


وإذا كان غالب قوت البلد غير الحبَ كالتمر والأقط واللحم فهو الواجب ليس غير ولكن 
عليه مؤونة اللحم وما يطبخ به . کما أن على الزوج أن يملك زوجته الأدم الذي يقدمه لھا مع 
ما ذکرنا من الطعام”"“ . 


--١‏ ويجوز الاعتياض نقداً أو غيره بشرط التراضي بين الزوجين على الاعتياض» ولا 
يجبر اڵ نع عن ذلك ۸۴5 . 


(۸۳۳۱) «مغني المحتاج» ج۲» ص۲۹٤‏ . (۸۳۳۲) «مخني المحتاج» ج۲» ص۲۸٤‏ . 
(۲۲۳) «مغنی المحتاج» ج > ص۲۷٤‏ . (ATT)‏ «مغني المحتاج» ج۲ > ص۲۷٤‏ . 


-۱۹۱- 


۲ ولو کلت الزوجة مع زوجها على العادة من غير تمليك ولا اعتياض سقطت نفقتها 
على القول الأصح عند الشافعية لجريان العادة به في زمن النبي يي وبعده من غير نزاع ولا إنكار 
ر خلاف» ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده - أي بعد أخذها بعادة الأكل م زوجها » ولو 
مع د E‏ إلينا قضايا 4 السات اا بنفقاتهن بالرغم 
من عيشهم المشترك واكلهم في بيوتهم سوية» وحيث لم ينقل ينقل ذلك علم أن نفة نفقة الزوجة تسقط 
بالأکل مع زوجھا*"“ . 

۳ _ خلاصة مذهب الشافعية في تقدير نفقة الطعام: 

ويخلص لنا من بيان مذهب الشافعية في تقدير النفقة بالنسبة لنفقة الإطعام أنهم يقولون 
بتقديرها بنفسها وبالمقادیر التي ذكرناها عنهم بالنسبة للواجب من هذه النفقة إذا کان غالب قوت 
ا خا ای ج او تا .. إلخ. 

ما ما يضاف إلى هذا القوت المقدّر وهو ما يۇكل م الخبز ونحوه» وهو ما پسمونه ب (الأدم) 
مثل الفاكهة أو التمر إذا كان القوت خبزاًء فهذا غير مقدّر بنفسه» وإنما يتقدّر بالتراضي بين 
الزوجين› وإلا فیقدّره القاضي باجتهاده حسب الواجب من القوت وما یحتاجه هذا القوت عادة 
من نوع الأدم ومقداره وحسب حال الزروج من يساره وإعساره. 

ویضاف إلى القوت والأدم » اللحم» وهو غير مقدر اشا وإنما يتقدّر بالتراضي ب بين الزوجين 
وإلا قذره القاضي حسب عادة أهل البلد مع تقدير مؤونة اللحم وما يطبخ به . 

والزوجة تصل إلى نفقتها في الإطعام بتمليك الزوج إياها ما يشمله إطعامهاء كما يجوز أن 
يتفقا على تقديم الزوج عوضاً لها عن تمليكها ما يشمله إطعامهاء سواء كان هذا العوض نقدا 
أو غيره. وأن الزوجة إذا أكلت مع زوجها فتعتبر مستوفية نفقتها في الإطعام» وبالتالي تسقط هذه 
النفقة ولا يحق لها مطالبته بها. 

: القول الثاني : النفقة مقدّرة بالكفاية‎ ---٤ 


وأصحاب هذا القول يذهبون إلى أن نفقة الزوجة على زوجها مقَدّرة بكفايتها» وعلى هذا 
فان مقدارها يختلف باختلاف من تجب لها النفقة » ويهذا قال الحنفية» والحنابلة» ومالك» 


. ٤۲۸ص‎ > a «مغني المحتاج»‎ (ATT) 
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والظاهريةء والزيدية» والجعفرية"""“ . 

: ٠" الأدلة على أن نفقة الزوجة مقدّرة بالكفاية‎ - ٥ 

والأدلة على القول الثاني - قول الجمهور- على أن نفقة الزوجة على زوجها مقَدّرة بالكفاية 
أي بكفاية الزوجة - ما يأتي : 

الدليل الأول : 


قوله تعالى : لوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4" أوجب الله تعالى 
. النفقة مطلقاً غير مقيّدة بالتقدير؛ ولأنه أوجبها باسم «الرزق»» ورزق الإنسان كفايته في العرف 
والعادة كرزق القاضي . 

: الدليل الثاني‎ - ٠ 

روي أن هنداً امرأة بي سفيان قالت: يا رسول الله إن با سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني 
ما يكفيني وولدي . فقال ب : «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف». وهذا 
نص في الموضوع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نص على الكفاية فدل على أن نفقة الزوجة مقدّرة 

۷ -- الدليل الثالث: 

اعتبار نفقة الزوجة بالكفارات ومقاديرها وقياسها بها غير سديد؛ لأن تقدير الكفارات بمقادير 
معينة لیس لكونها نفقة وأاجبة» بل لکونها عبادة محضة لوجوبها على وجه الصدقة کالزکاة» 
فكانت مقَدّرة بنفسها كالزكاة. ونفقة الزوجة لم تجب على وجه الصدقة» بل على وجه الكفاية 

۸ - الدليل الرابع : 


ثم في الحديث النبوي الشريف: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»» إن المنظور 


(ATT)‏ «المغني» ج۷ ص٤۳٥.‏ «البدائع» ج٤‏ ص۰۲۳ «المحلى» ج ٠‏ ۱ ص۰۹۰-۸۸ «شرح الأزهار» ج۲ 
ص٤۳ه.‏ «المختصر النافع» صْ٠۲۲.‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲ ص۳٤۱‏ . 

(۸۳۳۷) «تفسیر القرطبي» ج۱۸ ص ۱۷۱-۱۷۰۹ ›» «المغني» ج۷» ص٥٦٥۰‏ «البدائع» ج٤»‏ ص۰۲۳ «سبل 
السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني. a‏ ص۲۹۸-۲۹۷ . 

(۸۳۳۸) [سورة البقرة: الآية .]۲۳٣‏ 


- ۹۳ - 


إليه في الإنفاق عليهن أن يكون بالمعروف» وليس من المعروف إذا كان رزقهن أقل من الكفاية 
ولو كان أكثر من (مدّين) من الطعام وهي نفقة الزوجة على الزوج الموسر كما قال الشافعية . 
- وكذلك فإن إيجاب قدر الكفاية يعتبر من الإنفاق بالمعروف وإن كان أقل من (مدين) أو 
أقل من (مد)» فعلم أن المنظور إليه في نفقة الزوجة أن تكون بقدر كفايتهاء وبهذا يتحقق 
«رزقهن بالمعروف» . 

۹--- القول الراجح : 


والقول الراجح : أن نفقة الزوجة مقدرة بكفايتها وليست مقَدرة بنفسهاء ودلالة هذا الترجيح 
ما ذكره أصحاب هذا القولء وقد ذكرنا ذلك. 

وقد اعترف بعض فقهاء الشافعية بأرجحية قول الجمهور بتقدير نفقة الزوجة بكفايتها وليست 
مقدّرة بنفسها بمين أو بمدّ أو بمد ونصف» فقد جاء في «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : 
«وقيل إن نفقة الزوجة منوطة بالكفاية كنفقة القريب لظاهر قوله ية لهند: «خذي من مال أبي 
سفيان - وهو زوجها - ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف». 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «وهُذا الحديث يرد على أصحابنا - أي 
الشافعية - تقديرهم نفقة الزوجة بالأمداد. قال الأذرعي : لا أعرف لإمامنا - أي محمد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنه - سلفاً في التقدير بالأمداد (جمع مدّ) ولولا الأدب لقلت: الصواب أنها 
أي نفقة الزوجة - بالمعروف تأسياً واتباعاً»١"*.‏ 


: ما يترتب على كون نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية‎ - ٠١ 


ويترتب على كون نفقة الطعام للزوجة مقدرة بكفايتها أنه يجب على الزوج لزوجته من نفقة 
الإطعام قدر ما يكفيها من الطعام كالخبز والإدام والدهن ؛ لأن الخبز لا يؤكل عادة إلا مأدوما - أي 
بادام يناسبه -» وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالی : طمن أوسط ما تطعمون أهليكم) قال 
ابن عباس: الخبز والزيت. وعن ابن عمر: الخبز والسمنء أو الخبز والتمر. وأفضل ما 
تطعمونهم : الخبز واللحم. ففسر -رضي الله عنه- إطعام الأهل بأنه إطعامهم بالخبز 


(ATf°) 


والأدم 
وأيضاً فإن الشرع ورد بالإنفاق على الزوجة في إطعامها مطلقاً من غير تقييد ولا تقدير 


. ٥٦۹ص «المغني» ج۷»›‎ (AT€°) . ٤۲٦ص‎ a «مغني المحتاج»‎ (ATTA) 


۹ 


فوجب رده إلى العرف» والعرف يقضي بإطعام الزوجة بما ذكرناه عن ابن عباس وابن عمر أو بنحو 
ذلك مما يتعارفه الناس ویتعاملون به في إطعام أيهم(“ . 

١‏ - نفقة الكسوة: 

قلنا: إن هناك قولين في النفقة - نفقة الزوجة على زوجها- من جهة تقديرها: 

(الأول): أنها مقدرة بنفسهاء وهذا بالنسبة لنفقة الإطعام على التفصيل الذي ذكرناه. 

ورالثاني): أن نفقة الزوجة مقدَرة بكفاية الزوجة وهذا في النفقة مطلقاً أي بجميع أنواعهاء 
فهل يجري هذا الخلاف في نفقة الكسوة أم لا؟ 

۲---_ نفقة الكسوة مقدرة بالكفاية : 

لا حلاف في أن نفقة الكسوة للزوجة على زوجها أنها مقَدّرة بالكفاية - أي بكفاية الزوجة - 
عند أصحاب القولين السابقين في نفقة الإطعام للزوجة» فقد قال الشافعية - وهم القائلون بتقدير 
نفقة الطعام بنفسها: «ويجب لها كسوة تكفيها للإجماع على أنه لا يكفي ما ينطبق عليه 
الاسم . وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وسمنها وهزالها وباختلاف البلاد في الحر والبرد. فإن 
قيل: لم اعتبرتم الكفاية في الكسوة ولم تعتبروها في الطعام؟ أجيب بأن الكفاية في الكسوة 
متحققة بالمشاهدة» وكفاية الطعام ليست كذلك فلم يعتبروها للجهل بها" . 

وجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وتجب عليه - على الزوج - كسوتها بإجماع أهل 
العلم وهي معتبرة بكفايتهاء وليست مقَدّرة بالشرع كما قلنا في نفقة الطعام»““"“. 

۳ - مقدار ما د یکفیها من الكسوة١؛"‏ : 

قالوا: يجب للزوجة على زوجها كسوة في كل سنة مرتين : كسوة صيفية في الصيف» وكسوة 
شتوية في الشتاء؛ لأنها كما تحتاج إلى الطعام والشراب تحتاج أيضا إلى اللباس لستر العورة 
ولدفع الحر والبرد. فتحتاج إلى (قميص) وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن» و(سراويل) وهو 
لباس مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة إذا اعتادت لباسه» و(خمار) وهو ما يُغطى به 


/ . ٥٦٥ص «المغني» ج۷‎ (A41) 

. ٤۲۹ص‎ » «مغني المحتاج» ج۳‎ )۸۳٤۲( 

. ٥٦۸ص «المغني» ج۷»‎ (ATE) 

)۸۳٤٤(‏ «المغني» ج۷» ص۹۸٥‏ «البدائع» ج٤‏ » ص۲۳۴-٥۲»‏ «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص ٤١٠١-٤۲۹‏ » «الروضة 
البهية» ج۰۲ ص۳١٠‏ . 


- 1۹ - 


الرأس» و(مكعب) وهو مداس الرْجُل. ويزيد الرجل لزوجته (جبة) للشتاء محشوة قطناًء أو فروة 
بحسب العادة لدفع البرد. ويزيد الزوج من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى لها 
عنه دون ما للتجمل والزينة . والأصل فيما قلناه قول الله العزيز: إوعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف#» والكسوة بالمعروف هي الكسوة التي جرت عادة أمثالها بلبسها. 

: السكن للزوجة‎ -_--٤ 

ومما تشمله النفقة للزوجة على زوجها السكن لهاء فيجب على زوجها أن يهبىء لها مسكناً 
بدليل قوله تعالى : [أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4“ فإذا وجبت السكنى للمطلقة 
- والآية في سكنى المطلقة - فوجوبها للزوجة وهي لا تزال في رباط الزوجية أولى . وقال تعالى : 
«إوعاشروهن بالمعروف ومن المعروف أن يسكنها في مسكن؛ ولأنها لا تستخني عن المسكن 
للاستتار عن العيون» وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع١"٠.‏ 


: المسكن للزوجة مقدّر بكفايتها‎ - ٥ 
يجب أن يكون مسكن الزوجة كافياً لائقاً بهاء جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية : «وعلى‎ 

ازوج اا لأن ای فتجب لها كالنفقة أي كنفقة الطعام 
والكسوة - وقد أوجبه الله تعالى مقروناً بالنفقة في قوله تعالى : لأسكنوهن من حيث سكنتم من 
وجدکم 4" . 

: قول الشافعية في مسكن الزوجة‎ --۷٩ 

وقال الشافعية : يجب على الزوج أن يهيىء مسكناً لائقاً بها عادة؛ لأنها لا تملك الانتقال 
منه» فروعي فيه جانبها بخلاف نمقة الطعام والكسوة حيث روعي حال الزيج؛ لأنها تملك 
إبدالهما n‏ 
إلى ما يلیق بها من سعة أو ضيق› قال تعالی : ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن)› ولا يشتر 
في المسكن أن يكون ملكا للزوج» فيجوز إسكانها في موقوف أو مستأجر أو مستعار. کک 
هي وزوجها في منزلها مدة لسقط فيها حى السكنى لها ولا مطالبة لها بأجرة سكنه معها إن كانت 


.]١ [سورة الطلاق: الآية‎ )۸۳٤٠١( 
. ٤۳٣ص «المغني» ج۷» ص۹٦٥ «مغني المحتاج» ج۳‎ (ATE) 
. ٠۳٣-۳۳٤ «فتح. القدیر شرح الهداية» ج۳» ص‎ )۸۳٤۷( 


-۱۹٦- 


أذنت له في ذلك ؛ لأن الإذن المطلق الخالي عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة«؛"٠.‏ 
۷--_- حق الزوجة فى انفرادها بمسكن : 
أولاً : عند الحنفية : 


فلا إن السكئى من حى الزوة على زوجها > لها بجت عله أن بء لها سكا لاتا 
بها باعتبار ذلك مما تتضمنه نفقتها عليه» وأن مسكنها مقدّر بكفايتهاء ومن كفاية المسكن للزوجة 
انفرادها بمسكن وحدها مع زوجها ليس فيه أحد من أهله؛ لأنه وجب حقَاً لها فليس له أن يشرك 
غيرها فيه ؛ لأنها قد تتضرر به ويمنعها وجوده من المعاشرة مع زوجها واستمتاع كل منهما بصاحبه 
إلا أن تختار ذلك بأن يسكن زوجها معها أحداً من أهله؛ لأنها رضيت بانتقاص حمّها ون كان 
لزوجها ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معهاء وقيل: إلا أن يكون صغيراً لا يفهم الجماع» 
فله إسکانه معها؛"٩‏ . 

۸“- وللزوج أن يمنع أهلها من السكن معها في بیته حتى ولدها من غیره» سواء کان 
يفهم الجماع أو لا یفهمه؛ لأنه لا یلزمه إسکان ولدها في بيته""“. وفي «البدائم» في فقه 
الحنفية للإمام الكاساني : «ولو أراد الزوج أن یسکنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته 
وبنته من غيرها وأقاربه» فأبت ذلك عليه فإن عليه أن يسكنها في منزل مفرد؛ لأنهن ربما يؤذينها 
ويضررن بها في المساكنة» وإباؤها دليل الأذى والضرر» ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها 
في أي وقت يتفق» ولا يمكنه ذلك إذا کان معهما ثالث" ولكن لو أسكنها في بيت من 
الدارء وجعل لهذا البيت غلقاً على حدة كفاها ذلك وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر؛ لأن 
الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال٣*"٠.‏ 


۹ - انيا : عند الحنابلة : 


قال ابن قدامة الحنبلي في «المغني» : «وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد 
تخر راما ضفرا كان أو كيرا لان غلا ضور لما ها من الغداة وال واتجهاعهها 


. ٤۳۲ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۸۳٤۸( 

. ٠٣٠٠-۳۳ ٤ص «الهداية» في فقه الحنفية» ج۳‎ )۸۳٤۹( 

. ٠٠١ص «الدر المختار ورد المحتار» ج۳»‎ )۸۳٠١( 

(۸۳۰۱) «البدائم» ج٤»‏ ص۲۳ . 

. ۲٣ص‎ »٤ج «الهداية وفتح القدير» ج۳٠ ص٣۰۳۳ «البدائم»‎ )۸٠١۲( 


- ۱۹۷ - 


يثير المخاصمة› وتسمع كل واحدة منهما حسَه إذا أتى الأخرى»› أو ترى ذلك . فإن رضيا بڏلك 
جاز؛ لأن الح لهماء فلهما المسامحة بتركه»٠*"“‏ . 

والظاهر أن المقصود من قوله : «في مسكن» هو الغرفة الواحدة التي ينام فيها الرجل وزوجتاه 
بدلیل ما ذکره من إمكان سماع كل منهما حس زوجها إذا أتى الأخحرى أو رؤيتها ذلك» وبدليل 
ما ذكره ابن قدامة - رحمه الله - بعد قوله سالف الذكر: «وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة 
فی بیت جاز إذا کان ذلك مسکن مثلها۵"٠.‏ 
عنها إذ ربما يكون وجود أحد من أهله مانعا من استمتاع كل منهما بصاحبه على الوجه المرغوب 
فيه . 


: ثالاً: عند المالكية‎ - ٠١ 


قالوا : للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقاربه كأبويه في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها 
باطلاعهم على حالها وما تريد أن تستره عنهم من شأنها إلا إذا كانت وضيعة» فليس لها الامتناع 
والسكن معهم »وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم» ومحلَ ذلك فيهما ما لم يظلعوا 
على عوراتهما*"“ . 

وقال بعضهم : من تزوج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد البناء بها وأبت ذلك» 
ينظر: إن كان له من يدفعه إليه من أهله ليحفظه له ويكفله أجبر على إخراجهء وإلا أجبرت 
الزوجة على بقائه. ولو بنى بها والصبي معهاء ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك”"٠.‏ 

: من كفاية المسكن أن يكون بين جيران صالحين‎ _--١ 

ومن كفاية السكن للزوجة أن يسكنها الزوج بين جيران صالحين لتأمن أذاهم» ولهذا فالبيت 
بلا جیران لیس بمسکن شرعي”*؛ لأن خلو البيت من الجيران مطلقاً يدعو إلى استيحاش 
الزوجة وتضررها لا سيما إذا كانت وحدها في البيت وزوجها يغيب عنها ساعات كثيرة في النهارء 


(۸۳۳) «المغني» ج۷» ص٣۲‏ . 

. «المغني» ج۷» ص۲۷‎ )۸۳١٤( 

. ٠١-٥١۱۲ «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج۰۲‎ )۸٠٠١( 
. ۱۸١ص‎ »٤ج «التاج والإكليل لمختصر خلیل»‎ )۸۳٠١( 

(۸۳۵۷) «الدر المختار» ج٠‏ ص۰۲٦‏ . 


- ۱۹۸ - 


وربما في بعض الليالي أيضاً كما لو كانت له زوجة أخرى في دار أخرى ويبيت عندهاء ولهذا 
قالوا: إن على الزوج في هذه الحالة أن يأتي بمؤنسة إلى زوجته أو يسكنها في بيت من دار عند 
من لا یؤذیها إن کان مسکناً یلیق بها٣٣٠‏ 

۲ -_ أثاث المسكن : 

وإذا كان للزوجة على زوجها حى السكن - أي إسكانها في مسكن مناسب لها۔» فإن 
ضرورات السكن فيه تهيئة ما تحتاجه المرأة من أثاث لنومها وجلوسهاء وما تحتاجه من أدوات 
الطبخ والأكل ونحو ذلك؛ لأن المرأة ليس عليها إلا تسليم نفسها في بيته وعليه أن يهىء لها 
جميع ما يكفيها بحسب حالها - من أكل وشرب ولبس وفرش وأثاث وأدوات منزلية » ولا يلزمها 
أن تستعمل ما هو ملك لها من فرش وأثاث وأدوات منزليةء ولهذا قال الفقهاء - فقهاء الحنفية -: 
على الزوج أن یھی ء الة طحن وخبز» وانية شرب وطبخ »› وسائر أدوات البيت وأثاڻه کحصر 
وطنة 7„ 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة في بيان ما تحتاجه المرأة في مسكنها ويلزم الزوج 
بتهيئته لها: «وللنوم فراش ولحاف ومخدة وملحفة؛ لأنه معتاد وللجلوس بساط من 
صوف . , ٩۳‏ , 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الحنابلة: «ویجب لها فراش تقعد عه اط مير أو لبد 
في الشتاء» أو حصير في الصيف» وكذا فراش للنوم غير ما تفرشه نهاراء وكل ذلك بحسب 
العادةء ولا يجب ذلك کل سنة وإنما يجدد وقت تجديده عادةي ۹ , 

وفيه أيضا: «ولها - أي للزوجة ‏ آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرار 
ونحوها)""٩‏ . 

۳ --والواقع أن ما ذكره الفقهاء من لوازم البيت وأثاثه وفرشه وما تحتاجه المرأة من أدوات 
الطبخ والأكل. . . إلخ يعتبر كله من ضرورات السكن ومن توابع المسكن ويخضع للعرف 


والعادة حسب المكان والزمان في حدود الجائز شرعاً. 


. ٠٠۲ص «رد المحتار على الدر المختارء ج۳»‎ )۸۳٥۸( 
. ۸4 «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص0۷4‎ )۸۳١۹( 
. «کشاف القناع» ج۳» ص۲۹۸‎ )۸۳۹۰( 

(۸۳۹۱) «مخني المحتاج» ج۳» ص٠۳٤‏ . 

(۸۳۹۲) «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص۳۲٤‏ . 


-۱۹۹ - 


ثانيأً: من تقدّر به نفقة الزوجة 
-4٤4‏ من تقدّر به نفقة الزوجة: 


قلنا فيما سبق إن معرفة مقدار نفقة الزوجة يتوقف على معرفة ما تقَدّر به هذه النفقة» ومعرفة 
من تقدّر به. أما عن الأمر الأول وهو ما تقدّر به نفقة الزوجة» فقد تكلمنا عنه في الفقرات 
السابقة. أما من تقدر به نفقة الزوجة أي أتقدّر بحال الزوج فقط أو بحال الزوجة فقطء أو 
بحالهما من اليسار والإإعسار؟ هُذا ما نبيّنه فى الفقرات الآتية حيث اختلف الفقهاء في هذه 
المسألة. 


-“-٥‏ القول الأول: تقدر بحال الزوج: 


ذهب الشافعية والظاهرية إلى أن نفقة الزوجة تقدّر بحال الزوج من جهة يساره وإعساره. 
والحجة لهذا القول قوله تعالى : ليتق ذو سعة من سعته ومن در عليه رزقه» فلينفق مما 
آتاه اله لا يكلف اله نفا إلا ما اتاهاي“"“ . 

ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أنها فرقت بين الموسر والمعسر وأوجبت على كل واحد 
منهما على قدر حاله من اليسار والإعسار» فلا يكلف الزوج من النفقة على زوجته فوق 
طاقته5""^ . 

--٠‏ وهذا أيضاً قول الإمام الكرخي الحنفي» وهو ظاهر الرواية عند الحنفية وقال به 
جمع کثیر من مشایخ الحنفية» ونص عليه الإمام محمد صاحب أبي حنيفة» وقال عنه الإمام 
علاء الدين الكاساني بأنه: هو الصحيح<""“ . 

۷ --_ وقد استثنى الشافعية المسكن فقالوا : إن الواجب فيه أن يكون لائقاً بالزوجة اعتباراً 
بحالها لا بحاله بحجة أنها: «لا تملك الانتقال منه فروعي فيه جانبهاء فان لم تکن ممن يسکن 
الخان أسكنت دارا أو حجرةي»"*. 


۸-- القول الثاني : النفقة تقدّر بحال الزوجين : 


(۸۳۹۳) [سورة الطلاق : الآية ۷] . 

. «المجموع» ج۰۱۷ ص٨4 «مغتي المحتاج» ج۳» ص۳۲٤ «المحلى» لابن حزم» ج٠٠» ص۸۸‎ )۸۳۹٤( 
. «البدائع» ج٤› ص٤۲» «فتح القدیر» ج۳» ص۲۲"‎ )۸۳۹۰۵( 

. ٤۳۲ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۸۳۹١( 


۹۰ 


وهذا القول اختيار الإمام الخصاف الحنفي وهو المفتى به في مذهب الحنفية» وهو مذهب 
الحنابلة والمالكية مع شيء من التفصيلء والزيديةء والجعفرية”"٠.‏ 

والحجة لهذا القول قوله َء لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» . 

وأجاب الحنفية على احتجاج أصحاب القول الأول بالآية الكريمة : #ولينفق ذو سعة من 
سعته . . .4 الآية بقولهم : «نحن نقول بموجب هذه الأيةء فالزوج المعسر يكلف بالإنفاق على 
زوجته بقدر وسعه» والباقي یکول دیناً لھا في ذمته» ٣“‏ لان الذي ٠‏ الموسرة على زوجها 
المعسر نفقة هي دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات""*› فإذا أنفق عليها بقدر وسعه - 
وهو معسر- أي نفقة الإعسار يكون الباقي من النفقة الواجبة لها ديناً في ذمته» تستوفیه منه عند 
الميسرة. 

4۹ - والمالكية وإن كانوا من أصحاب القول الثاني من حيث الجملة إلا أنهم لهم 
تفصیل في هذه المسألةء فقد جاء في «الشرح الكبی للدردير بشأن نفقة الزوجة بأنها بقدر وسعه 
وحالها - أي حال الزوجة » فإن كان الزوج فقيراً لا قدرة له إلا على آدنی,ٍ كفاية من الأربعة : 
القوت. والإدام» والكسوة» والسكنى » فالعبرة بوسعه فقط . وإن كان غنیاً ذا قدر وهي فقيرة 
أجيبت لحالة أعلى من حالها ودون حاله. وإن كانت غنية ذات قدر وهو فقير إلا أنه له قدرة علو 
أرفع من حاله ولا قدرة له على حالهاء رفعها بالقضاء إلى الحالة التي يقدر عليها»(""“ . 

وفي «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير: «واعلم أ ن اعتبار حالهما ‏ حال الزوجين - 
لا بدمنه . لکن اعتبار حالهما عند تساويهما فقراً أو غنى ظاهر» وأما عند اختلافهما فاللازم حالة 
وسطى بين الحالتين» وحينئذ فنفقة الزوج الفقير على زوجته الغنية أزيد من نفقته على الفقيرة» 
كما أن نفقة الغني على الفقيرة أقل من نفقته على الغنيةء هذا هو المعتمد"“. 


(۸۳۹۷) «الهداية» ج۳» ص۳۲۲ «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفيةء ج٠٠»‏ ص۷٤٥‏ «المغني» ج۷٠‏ 
ص٤٦٠‏ «الشرح الكبير» و«حاشية الدسوقي» ج۲٠‏ ص۰۹٠»‏ «شرح الأزهار» ج۲» ص٥۴‏ «الأحكام 
الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص١٤‏ . 

(۸۳۹۸) «الهدایة» ج۰۳ ص۳۲۳۴ . 

(۸۳۹۹) «الهداية» ج۳» ص۳۲۲ . 

(۸۳۷۰) «الشرح الکبير» للدردير» ج۲» ص۰۹٥‏ . 

. ٥٠۹ص «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج۲»‎ )۸۳۷١( 


۰١ - 


۰- -_ ما يترتب على القولين : 

أولا: بالنسبة للقول الأول يلاحظ حال الزوج وتفرض عليه النفقة بما يناسب حاله» سواء 
كانت نفقة طعام أو كسوة أوسكنى » وكل ذلك حسب أعراف الناس وعاداتهم في نفقات الأزواج 
الأغنياء أو الفقراء أو المتوسطين على أزواجهم 

«فإذا کان الزوج فشر فينفق عليها ما یکفیها من الطعام ادم والدهن بالمعروف . 
ومن الكسوة أدنى ما يكفيها من الكسوة الصيفية والشتوية . وإن کان متوسطاً ينفق عليها أوسع من 
ذلك بالمعروف» ومن الكسوة أرفع من ذلك بالمعروف» وإِن کان غنياً ينفق عليها أوسع من ذلك 
كله بالمعروف ومن الكسوة أرفع من ذلك كله بالمعروف. . )"^ . 

١‏ - وعند اختلاف حال الزوجين ولزوم مراعاتهما حسب القول الثاني تكون النفقة وسطاً 
بين نفقة الموسرين ونفقة المعسرين» وفي هذا يقول صاحب «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : 
«فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد ودهنه وأذمه الذي جرت عادة أمثالها 
بأكله من الأررّ واللبن وغيرهما مما لا تكرهه عرفاً. ويفرض لها لحماً على عادة الموسرين بذلك 
الموضع» ويفرض لها من الكسوة مما يلبس مثلها من حرير وخر وجيد كتان وقطن» وأقل قميص 
وسراويل ومقنعة» ومداس» وجبة للشتاءء وللنوم فراش ولحاف ومخدة محشو ذلك القطن 
المنزوع الحبً إذا كان عرف البلد يقضي بذلك؛ لأنه المعروف» وملحفة للحاف وإزار تنام فيهء 
وللجلوس بساط صوف ورفيع الحصرء a ls a e Ch‏ 
عنه. ويفرض الحاكم للمعسرة تحت المعسر من أدنى خبز البلد بأدمه الملائم له عرفاً کالباقلاء 
والخل والبقل وما جرت به عادة أمثالها ودهنه ولحمه عادة. ويفرض لها ما يلبس مثلها أو ينام 
عليه من غليظ القطن والكتان» وللنوم فراش بصوف وكساء أو عا ورس او جت 
المتوسط والموسرة مع المعسر» والمعسرة مع الموسرء المتوسط من ذلك عرفا؛ لأن إيجاب نفقة 
الور على الخن واا الج هة الور ان ن المرو وهه زار با 
فكان اللائق بحقهما هو التوسط»”""٠.‏ 

۲ -_ ويترتب أيضاً على القول الثاني أن يكون المسكن مناسباً لحالهماء جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فيكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما لقول الله تعالى : 
[أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم) 

وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية : «وكذا تجب لها السكنى في بيت خال من أهله وأهلها 
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بقدر حالهما كطعام وكسوة» . 


وتعليقاً على هُذا القول قال ابن عابدين - رحمه الله تعالى -: «أي بقدر حالهما في اليسار 


والإعسار» فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء . لكن إذا كان أحدهما غنياً والآخر فقيراًء فقد 
مر أنه يجب لها في الطعام والكسوة: الوسط ويخاطب الزوج بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى 
الميسرةء فانظر هل يتأتى ذلك هنا؟»۵"*. 


۴۳ -_ والواقع أن تساؤل ابن عابدين في محلّه» وفقهاء الحنفية لم يذكروا في بحثهم في 


مسكن الزوجة ما يصلح أن يكون جواباً على سؤال الفقيه ابن عابدين» ولكن ما ذكروه من تفصيل 
في موضوع مسكن الزوجة هو تفصیل حسن ومفید نذکره ثم نتبعه بما نراه جوابا على سؤال ابن 
عابدين . فمن أقوال الحنفية في مسكن الزوجة :- 


أولاً : 


الغا 


٤4‏ - تفصيل الحنفية في مسكن الزوجة: 


في «البدائع» للكاساني : ولو كان في الدار بيوت ففرغ لها بيتاً وجعل لبيتها غلقاً على 
حدة» قالوا: إنها ليس لها أن تطالبه ببیت آخ(""٠‏ . 


£ 
: في «الفتاوى الهندية»: «امرأة أبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحمائها كامُه وغيرهاء فإن 


کان في الدار بيوت وفرّغ لها بيتاء وجعل لبيتها غلقاً على حدة ليس لها أن تطلب من الزوج 
شيئا احر» فإن لم يكن فيها إلا بيت واحد فلها ذلك“ . 
في «الدر المختار : «وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله وأهلها بقدر حالهما 
کطعام وکسوة» وبیت منفرد من دار له غلق ومرافق» ومراده لزوم كنيف ومطبخ » کفاها 
لحصول المقصود»“"“ . 

وتعليقاً على هُذا القول» قال ابن عابدين - رحمه الله -: «والمراد من الكنيف والمطبخ 
أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بان يكونا داخل البيت أوفي الدار لايشاركهما فيهما أحد 
من أهل الدار. وينبغي أن يكون هذا في غير الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش 
بحيث يكون لكل واحد بيت يخصه» وبعض المرافق مشتركة كالخلاء والتنور وبئر 
الماء»*"“ . 


۰ ۰` «الدر المختار ورد المحتارء ج۳ ص‎ (ATV) 
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رابعاً: وفي «رد المحتار» لابن عابدين : «إن المشهورء وهو المتبادر من إطلاق المتون أنه يكفيها 
بیت له غلق من دار» سواء كان في الدار ضرتها أو أحماؤها. وعلى ما فهمه في «البحر» 
من عبارة «الخانية» وارتضاه المصنف فى شرحه لا يكفى ذلك إذا كان فى الدار أحد من 
أحمائها يؤذيها وكذا الضرة بالأولى . وعلى ما نقله المصنف عن ملتقط صدر الإسلام يكفي 
مع الأحماء لا مع الضرة. وعلى ما نقله عن ملتقط أبي القاسم أن ذلك يختلف باختلاف 
الناس: ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من إفرادها في دار. ومتوسطة الحال يكفيها بيت 
واحد من دار» ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرتها 
كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش والربوع . وهذا 
التقصيل هو الموافق لما مر من أن المسكن يعتبر بقدر حالهما. . “١)‏ . 
--٥‏ تفصیل الحنفية لم يجب على سؤال ابن عابدین : 
وتفصيل فقهاء الحنفية الذي ذکره الفقيه ابن عابدین لم یجب على سؤاله وهو: ذا کان 
الزوج فقيرا والزوجة غنية» فأي مسكن يناسبهما في هذه الحالة؟ وهل تستحق أجرة المسكن 
الملائم لهما بالنظر إلى حالهما إذا لم يهيىء لها مسكنا وسطا يناسب حاليهما؟ 
٦‏ - الراجح في مسكن الزوجة بالنظر إلى حال الزوجين : 
والراجح عندي في مسألة مسكن الزوجة بالنظر إلى حال الزوجين في ضوء ما ذكرناه من 
أقوال فقهاء الحنفية» هو ما با 
أولاً : إذا كان الزوجان موسرين فعلى الزوج أن يسكنها في دار على حدة تناسب يسارهما من 
جهة سعة الدار وبنائه ومشتملاته ومرافقه وأثاڻٹه وموقعه . 
ثانياً: إذا كان الزوجان متوسطي الحالء فعلى الزوج أن يسكنها إما بدار مستقلة صغيرة تناسب 
حالهماء أو يسكنها بشقة في عمارة تناسب حالهما. 
ثالثاً: إن كان الزوجان فقيرين» فعلى الزوج أن يسكنها - في الأقل - في بيت من دار بمرافق 
مستقلة به» أو بمرافق في الدار يشترك فيها أهل البيوت الأخرى في الدار. 
رابعاً: إذا كان الزوج موسراً والزوجة معسرة» فعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة ولو صغيرة 
نظراً ليساره أو يسكنها بشقة من عمارة كما لو كانا متوسطي الحال؛ لأن مسكنها بهذه 
الكيفية هو المناسب لحالهما. 
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خامساً: إذا كان الزوج فقيراً والزوجة موسرة فالواجب على الزوج أن يسكنها في بيت من دار 
بمرافق خاصة به أو مشتركة مع البيوت الأخرى في الدار. ولا يكلف الزوج بأكثر من ذلك 
ووجه ذلك أن الآية الكريمة : (أسكنوهن من حيث سكتتم من وجدكم . . "٠04‏ وهذه 
الآية الكريمة أوجبت السكن للمطلقة» فوجود السكن للزوجة في حال قيام الزوجية 
أولى ۳۸١‏ , 

وقد جاء في تفسير هذه الآية : «أسكنوهن مكاناً من مسكنكم مما تطيقونه» والوجد 
يعني الوسع والطاقة»”*"٠؛‏ ولأن ما ذكرناه هو الح الأدنى لكفاية سكن المرأة الفقيرة على 
وجه الانفراد لهاء ولا طاقة للزوج بأكثر من ذلك؛ ولأن ما زاد على هذا القدر هو من باب 
الترفه» ولا يلزم بها الزوج العاجز عنها. ولا يقال: إن على الزوج فرق الأجرتين : أجرة 
المسكن الذي تستحقه» وأجرة هذا المسكن الذي أسكها فة ودا الفرق يكون ديا 
لها في ذمتهء لا يقال هذا لأن الفقهاء الذين يعتبرون النفقة بقدر حال الزوجين لم يقل 
أحد منهم بأن للزوجة على زوجها فرق ما بين أجرة مسكن المثل الذي تستحقه» وبين 
أجرة المسكن الذي أسكنها زوجها فيه . 
وأيضاً فإن الراجح الذي رجحناه هو الاعتبار دائماً بحال الزوج في جميع أنواع النفقة 

للزوجة. 

سادساً: : وفي جميع الأحوال والحالات على الزوجِ أن لا يسكن أحداً من أهله مع زوجته في 
مسكنهاء كما ليس من حقها أن تسكن أحداً من أهلها معها في سكنها. 

سابعاً: إن الشقق فى العمارات فى الوقت الحاضر تعتبر بمنزلة الدور المستقلة» ولا تنزل منزلة 
البيوت في الدار الواحدة» وتكون هذه الشقق مناسبة لذوي اليسار ولمتوسطي الحال بالنظر 
إلى سعة الشقق وكفاية مستحضراتها ومرافقها وموقعها. 
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الفرع الخامس 
استيفاء النفقة 
۷ - الأصل في كيفية الاستيفاء : 


الأصل في استيفاء الزوجة نفقتها المقررة لها شرعاً أن الزوج هو الذي يهبىء لها 
الصالح لها ويأتي بالطعام فتعده للأكل لھا ولزوجها مع ا الذي يأتي به مع الطعام. كما 
أن الزوج يأتيها بالكسوة المقررة لها شرعاًء ورہما أکثر من ذلك في الشتاء وفي الصيف على 
النحو الذي فصلناه من قبل . وبهذه الكيفية ي يتحقق للزوجة استيفاء ء نفقتها الواجبة لها على 
زوجها. 

۸-“- الطريقة المثلى في استيفاء النفقة : 

والواقع أن هذه الكيفية في استيفاء الزوجة نفقتها هي الطريقة المعتادة بين الناس» والطريقة 
المثلى لاستيفاء الزوجة نفقتهاء بل وهي الملائمة واللائقة بزوجین جمعتهما كلمة الله وربطت 
بینهما رابطة ا وجعل الله تعالی بينهما مودة ورحمة» قال تعالی : ومن آیاته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ليها وجعل بينكم مودة ورحمة ۸" . کما أن هذه الطريقة أو هذه 
الكيفية في استيفاء الزوجة نفقتها تزيد من الألفة بين الزوجين وتزيد من الترابط فيما بينهماء 
وتسهم في تحقيق حسن العشرة فيما بينهماء وتشعرهما بالتعاون ومسارعة الزوج بتقديم ما تحتاجه 
الزوجة. 

4۹--“- نص الفقهاء على الطريقة ة المثلى في الاستيفاء ء وما يترتب عليها: 

وقد نص الفقهاء على استيفاء الزوجة نفقتها بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية التي أشرت إليهاء 
وأشاروا هم أو بعضهم إلى أن الزوجة إذا استوفت نفقتها بهذه الكيفية» لم يكن لها حى المطالبة ' 
بها مستقباا. ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم الدالة على ما قلناه: 

أ جاء في «رد المحتار» لابن عابدين على «الدر المختار» في فقه الحنفية: «الزوج هو 
الذي يلي الإنفاق على زوجته إلا إذا ظهر عند القاضي مطله» فحينئذ يفرض لها 
النفقة. . . 5۲^" . 
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ب - وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو أكلت معه - أي أكلت الزوجة مع زوجھا۔ 
على العادة سقطت نفقتها في الأصح لجريان العادة به في زمن النبي ييه وبعده من غير نزاع 
ولا إنكار ولا حلاف ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده»(^"“ . 

ج - وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «وسقطت نفقتها إن أكلت معه ولو كانت 
مقررة» والكسوة كالنفقة فإذا كساها معهء فليس لها غيرها»*"“ . 

د - وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية :«إذا دخل بها - أي إذا دخل الزوج بزوجته - 
واستمرت تأكل معه وتشرب على العادةء لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاکلته»^"*. 

--٠‏ هل تجبر الزوجة على الطبخ والخبز؟ 

وإذا كان الزوج هو الذي يتولى الإنفاق على زوجتهء فجاءها بطعام يحتاج إلى طبخ » وعجن 
الطحين› وخبزه» ونحو ذلك فالزوجة تقوم بذلك ولکن لا تجبر عليه . 

قال الامام علاء الدين الكاساني في «البدائع» : «ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ 
والخبز فأبت المرأة الطبخ والخبز لا تجبر على ذلك» ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مُهيًاً . وذكر 
الفقيه أبو الليث أن هُذا إذا كان بها علَة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت من بنات الأشرافء 
فأما إذا كانت تقدر على ذلك وهي ممن تخدم نفسها تجبر على ذل ك») ^"4 . 

وسنتکلم عن هذه المسألة إن شاء الله تعالی - بتفصیل عند الكلام عن حقوق الزوج 
وواجبات المرأة. 

_--١‏ للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها لنفقتها: 

وإذا لم يقم الزوج بالإنفاق المطلوب منه على زوجته شرعاً جاز للزوجة أن تأخذ من مال 
زوجها الذي تصل يدها إليه بقدر ما يكفيها ويكفي ولدها إن كان لها ولد؛ لحديث الإمام 
البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا 


سفیان رجل شحیح ولیس يعطيني ما یکفيني وولدي إلا ما أخذتٌ منه وهو لا يعلم . فقال کا : 
خحڏذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(۹^" , 
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وجاء في «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني في هذا الحديث: 
«قال القرطبي : قوله «خحذي» أمر إباحة. والمراد (بالمعروف) القدر الذي عرف بالعادة أنه 
الكفاية . وهُذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظاً لكنها مقيّدة معنى » كأنه قال: إن صح ما ذكرت 
فخذي . . إلخ»(٠.‏ 

۲--_ مراجعة القاضي لفرض النفقة : 


فإذا لم ينفق الزوجح على زوجته» ولم يكن هو ذا طعام يمكن الوصول إليهء ولا ذا مال یمکن 
للزوجة أن تأخذ منه كفايتها لطعامها وكسوتهاء فللزوجة الحق في رفع الأمر إلى القاضي والطلب 
منه فرض النفقة لها على زوجهاء فقد جاء في «رد المحتار» لابن عابدين: «الزوج هو الذي يلي 
الإنفاق إلا إذا ظهر عند القاضي مطله فحينئذ يفرض النفقة لها عليه ويأمره ليعطيها لتنفق على 
شا نظراً لھا۳٩‏ . 

۳ --_ کیف یفرض القاضي نفقة الطعام والكسوة؟ 

يفرض القاضي النفقة للزوجة مواد عينية لنفقة الطعام من حنطة أو تمر ونحوهما. وكذا ما 
يفرضه لها من إدام کدهن ونحوه وحسب حال الزوج أو حال الزوجين حسب اجتهاده . وكذلك 
يفعل في فرضه الكسوة يفرضها لباسا تكتسي به على النحو الذي بیناه» وحسب حال الزوج أو 
الزوجين حسب اجتهاد القاضي . 

-٠ ١‏ هل يجوز للقاضي فرض النفقة نقودا؟ 

أولاً: عند الحنابلة : 

قال الحنابلة : لا يجوزء فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يملك الحاكم 
فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهماء ولا يجبر من امتنع منهما»*""“. 

وفى «غاية المنتهى» فى فقه الحنابلة أيضاً: «والواجب دفع قوت لا بدله» ولا يملك الحاكم 
فرض غير واجب كدراهم مثا إلا باتفاقهما. والواجب دفع كسوة وغطاء ووطاء . . إلخ»”""٠.‏ 


(۸۳۹۰) «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني ج۲» ص۹٩۰‏ . 
(۸۳۹۱) «رد المحتار لابن عابدین» ج۰۳ ص۸۰٥‏ وانظر «البدائع» ج٤‏ > ص۲۸ . 
(۸۳۹۲) «کشاف القناع» ج۳ ص۲۹۹ . 

(۸۳۹۳) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھی» ج۲» ص٣٠۲‏ . 


-*°A- 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم إن لم 
يتراضيا على شيء. فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم )5“ . 

وفي «المغني» أيضاً: «وتجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم ويرجع في ذلك إلى اجتهاد 
الحاكم » فيفرض لها على قدر كفايتها على قدر يسرهما وعسرهما وما جرت عادة أمثالهما به من 
الكسوة» فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد. . . إلخ»*“"٠.‏ 

ويفهم من هذا أن نفقة الكسوة يفرضها القاضي مواد عينية كما يفرض نفقة الطعام» فيفرض 
الكسوة قماشاً أو لباساً مخيطاًء ولا يقدرها بالنقودء أو يدفع مع القماش أجرة خياطتها إذا تعذّر 
له تقديم اللباس المخيط لها. 


0 -- انيا : عند المالكية : 


قالوا - كما جاء في «الشرح الكبير» للدردير-: يجوز للحاكم أن يقضي للزوجة بنفقتها بأشياء 
مادية» كما يجوز له أن يفرض نفقتها أثمان ذلك نقوداً مع ملاحظة الأسعار غلاء ورخم)ً«"». 

وقيّد الفقيه الدسوقي جواز دفع النفقة بالنقود برضا الزوجة معلل ذلك بقوله : «ومحلَ الجواز 
إن رضيت المرأة بلك وذلك؛ لأن الواجب على الزوج الذي يقضى عليه به ابتداءً هو الأعيان» 
لكن يجوز له أن يدفع الأثمان إن رضيت الزوجة»""*. ومعنى ذلك أن مذهب المالكية على 
قول الدسوقي يماثل مذهب الحنابلة . 


- الغا : عند الحنفية : 


قالوا: للقاضي أن يفرض النفقة للزوجة أصنافاً من الطعام وكسوة شتوية وأخرى صيفية » وإن 
شاء فرضها لها بالنقود . وكيفية فرضها بالنقود أن يحدد كفايتها من مواد الطعام والكسوة» ثم ينظر 
في أسعارها في البلد ثم يقوم مواد الطعام والكسوة بالدراهم» ثم يقدر نفقتها بالدراهم على 


(A4۸) 


حسب حال الزوجين 


۷-_ وإذا كان للزوجة خادم وزوجها موسر فرض القاضي لها نفقة للخادم وإن كان لها 


. ٥٦٦ص «المغني» ج۷»‎ )۸۳۹ ٤( 

(۸۳۹۵) «المغني» ج۷» ص۸٩٥‏ . 

. «الشرح الكبير» للدردير» ج۲» ص٤١١ وانظر «التاج والإكليل لمختصر خلیل» ج٤» ص۱۸۷‎ )۸۳۹١( 
. ١٠٤ص «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدرديرء ج۲»‎ )۸۳۹۷( 

(۸۳۹۸) «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص ۹۸٤-٥۸۳‏ . 


- °۹ - 


خادمان أو أكثر لا يفرض القاضي نفقة لأكثر من خادم عند أبي حنيفة ومحمد. 

ونفقة الخادم المفروضة على الزوج تكون بقدر نفقة المرأة على زوجها المعسر وهي أدنى 
الكفاية . وإذا كان الزوج معسرا لا تجب عليه نفقة خادمها وإن كان لها خادم فيما رواه الحسن 
عن أبي حنيفة» وهو الأصح ٠"١‏ . 

۸“ - تغيير تقدير النفقة إذا كانت نقوداً : 

ولو فرض القاضي النفقة للزوجة نقوداًء فغلا الطعام أو رحص فإن القاضي يغير ذلك بالزيادة 
أو النقصان بطلب من صاحب الشأان( ^۸٠‏ ومعنی ذلك أن الكسوة إذا غاد سعرها أو رخص فإن 
القاضي يغير ذلك بالزيادة أو النقصان أيضاً بطلب من صاحب الشأن: الزوجة أو الزوج. 

4 - الراجح جواز تقدیر النفقة بالنقود : 

والراجح تقدير النفقة بالنقود بما يكفي الزوجة لطعامها وشرابها وكسوتها على أساس الأسعار 
السائدة في بلد الزوجة» واعتبار تقدير النفقة بالنقود هو الأصل لأنه الأيسر والأرفق بالزوجة ؛ لأنها 
تستطيع أن تشتري بالنقود المفروضة ما تحتاجه فعلا لطعامها وكسوتها. إلا إذا رأى القاضي أن 
الأصلح والأيسر للزوجة فرض النفقة لها بالمواد العينية» في مکان معين أو زمان معين . وكذلك 
يفرضها القاضي مواد عينية إذا طلبت الزوجة ذلك لكون هُذا الفرض أيسر لها وأسهل كما لو كان 
الزوجان من أهل القرى النائية أو من أهل البوادي» فإن الأيسر للزوجة أن تأخذ نفقتها للطعام 
والكسوة مواد عينية . 

: تقدير نفقة السكن‎ --٠١ 

الزوج هو الذي یھی ء السكن المناسب للزوجةء فإذا هیأه ورضيت به الزوجة فبهاء وإن 
لم يفعل أو لم يكن مناسباً وكافياً لها» ولم ترض به وراجعت القاضي » فإنه يأمره بإعداد مسكن 
شرعي لها وفق الضوابط التي بيناها في المسكن الذي تستحقه الزوجة نظراً لحالها وحال 
الزوجين . 

فإذا لم يفعل الزوج جاز للقاضي أن يفرض للزوجة نفقة السكن للزوجة» وهذا ما صرح 
به الحنابلة» فقد جاء في «كشاف القناع» فى فقه الحنابلة : «ولو غاب من لزمته السكنى لها- أي 
لزوجته أو مطلقته الرجعية أو البائن الحامل ونحوها -» أو منعها من السكنى الواجبة عليه اكتراه 
(۸۳۹۹) «الفتاری الهندية» ج٠‏ ص۷٤٥‏ . 
)۸٤۰٩(‏ «الفتاری الهندية» ج١›‏ ص ١٥ه.‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج۲› ص۱۸۷ . 


۹ 


الحاكم أجرته - أي أجرة ما وجب على الغائب من المسكن - لتأخذ منه إذا حضر زوجها نظير 
ما فرضه»( ٩‏ . 

ومن الواضح» إذا كان الزوج حاضراً وامتنعم عن إعداد البيت الشرعي لسكنى زوجتهء أن 
القاضي يفرض عليه نفقة السكن» وهي أجرة البيت الذي تستحقه لسكناه كما يفرض عليه نفقة 
الطعام والكسوة . 

--١‏ مواعيد تسليم الزوجة نفقتها 

يفرض القاضي نفقة الطعام للزوجة للمدة التي تناسب الزوج کما جاء في «الدر المختارم 
في فقه الحنفية : «فيفرض لها أي يفرض القاضي للزوجة - أي يقدر لها القاضي في كل شهر 
أي في کل مدة تناسبه کیوم للمحترف وسنة للدهقان»٠“.‏ 

۲- ورجح ابن عابدين أن يكون تقدير النفقة ومواعيد تسلمها لكل شهرء أي يقدر 
القاضي نفقة الطعام لكل شهر وأن يكون دفعها من قبل قبل الزوج وتسلم الزوجة لها في كل شهر 
ايشا إلا إذا اخحتارت الزوجة تقدير النفقة وتسلّمها لمدة أقل من الشهر كيوم» فقد قال - رحمه 
الله تعالی ك «فالأولى في زماننا ما نقلناه عن «الذخيرة» من التقدير بالشهر وجعل الخيار لها في 
الأخذ كل يوم»“*. 

والراجح ما رجحه ابن عابدين وهو فرض النفقة للزوجة كل شهر» وجعل الخيار للزوجة 
لجعل النفقة لمدة أقل من شهر کأسبوع أو يوم إذا رأى القاضي المصلحة في ذلك. 

۳ ح- دفع النفقة في ابتداء المدة: 


وفي 2 الأحوال فان النفقة و للزوجة معجلة - أي في أول كل مدة قررها القاضي - 
أي سواء قرت النفقة ا او اشیرغا أو فا فإنها تدفع للزوجة معجلة في أول هذه المدة 
له فی نهایتها( ٩‏ . 


. «كشاف القناع» في فقه الحنابلة» ج۳» ص۲۷۱‎ )۸٤٠١١( 
. ٥۸۱-٥۸۰ «الدر المختار»ء ج۳ ص‎ )۸٤۰۲( 

. «رد المحتار» لابن عابدین» ج۰۳ ص۸۱‎ )۸٤۰۳( 

. «رد المحتار» لابن عابدين» ج۳» ص۸۱‎ )۸٤٠١ ٤( 


۱ - 


: نفقة الكسوة‎ _-“-٤ 

ما نفقة الكسوة» فقد قال الحنفية فيها: «تفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة لتجدد 
الحاجة حراً وبرداً. والكسوة كالنفقة - أي كنفقة الطعام - في أنه لا يشترط مضي المدة - أي 
تجب لھا معجلة ل بعد تمام المدة _ ي(“ . 

«ويجوز للقاضي أن يقدر كسوة الزوجة بالدراهم كما يفعل في تقدير نفقة الطعام على النحو 
الذي بيناه» وتأخحذ الزوجة قيمة كسوتها بالدراهم في أول مدتها»”““ . 

٥‏ - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وعلیه دفع الكسوة إليها في کل عام مرة؛ 
لأنها العادة ويكون الدفع إليها في أوله؛ لأنه أول وقت الوجوب)۷“* . 

--٩‏ والراجح ما ذكرناه عن مذهب الحنفية من أن الكسوة تفرض لها في كل نصف سنة 
باعتبارها كسوة شتوية» وأخرى صيفية» وأنه يقَذَرها بالدراهم إذا رأى القاضي المصلحة بهذا 
التقدير بناء على طلب الزوجة . 

۷ -_ طلب الزوجة كفيلا بالنفقة : 

وإذا فرض القاضي نفقة شهرية للزوجة» فهل لها أن تطلب كفي بها؟ 

اخحتلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف» فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «ولو قالت الزوجة 
للقاضي : إن زوجها يريد أن يغيب فخذ لي منه كفي بالنفقة لا يجبره القاضي على إعطاء 
الكفيل؛ لأن نفقة المستقبل غير واجبة للحال» فلا يجبر على الكفيل بما ليس بواجب» يحققه 
أنه لا يجبر على التكفيل بدن واجب فكيف بغير الواجب؟ وإلى هذا أشار أبو حنيفة فقال: لا 
أوجب عليه كفي بنفقة لم تجب بعد. وقال أبو يوسف: استحسن أن آخذ لها منه كفيلا بنفقة 
شھں) ۸“ . 

وقول أبي يوسف هو المفتى به في المذهب الحنفي» وحتى لو كانت الكفالة لأكثر من 
شهر» فقد جاء في «الدر المختار» : «ولها أخذ كفيل بنفقة شهر فأكثر خوفا من غيبته عند الثاني 
- آي عند ابی يوسف - وبه یفتی “٩‏ . 


. «رد المحتار» لابن عابدین» ج۳» ص۸۷‎ )۸٤۰٩( .٥۸۰ص «رد المحتار» لابن عابدین» ج۳»‎ )۸٤٠٥( 
. «البدائع» للکاساني » ج٤ » ص۲۸‎ )۸٤۰۸( . ٥٧۷۲ص «المغني» ج۷»‎ )۸٤٠۷( 


. ٥٥۳ص‎ ١ج «الدر المختارء ج٣٠ ص۸۲ه. وانظر «الفتاوری الهندية»‎ )۸٤٩۹( 


۲ - 


وجاء في ررد المحتار نق عن «فتح القدير» : «امرأة قالت : ان زوجي يطيل الغيبة عني ٠‏ 
فطلبت كفيلا بالنفقةء قال أبو حنيفة : ليس لها ذلك . ال ابوت عد کف اه یو 
واحد ااا وع الفتوى . فلو علم أنه يمكث في السفر أكثر من شهر أخذ عند أبي يوسف 
الکفیل باکر من شهر٠.‏ 

وهذا مذهب الحنابلة أيضاًء فعندهم يصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في 
المستقبل . 

وقال الشافعي : يصح ضمان ما وجب» وفي ضمان نفقة المستقبل وجهان'*“ . 

۸ -¬=-_- الرجوع فی النفقة المعحلة: 


وإذا تسلمت الزوجة نفقتها لمدة شهر أو أكثر بفرض القاضي » أو عجل لها الزوج نفقتها 
لمدة سنة أو أقل دون فرض من القاضي » ولكن برضاه ثم مات الزوج أو ماتت الزوجة» فلا رجوع 
لأحد فيما قبضته الزوجة من سلفة النفقة أو معجل النفقةء فقد جاء في «الدر المختار» في فقه 
الحنفية : «ولا ترد النفقة والكسوة المعجلة بموت أو طلاق عجلها الزوج ولو قائمة» به 
یفتی )“. وتوجیه ذلك : «أنها صلة لزوجته ولا رجوع فیما هبه الزوج لزوجته »۳ . 

وما ذكرناه عن الحنفية هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو المفتى به في المذهب الحنفي 
خلافاً للإمام محمد صاحب أبي حنيفة» فقد جاء في «الهداية»: «وإن أسلفها نفقة السنة - أي 
عجّلها- ثم مات لم يسترجع منها شيء» وهُذا عند أبي حنيفة» وأبي يوسف - رحمهما الله 
تعالی -. وقال محمد - رحمه الله _: يحتسب لها نفقة ما مضى » وما بقي فهو للزوج. وعلى هذا 
الخلاف. الكسوة؛ لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس» وقد بطل الاستحقاق 
بالموت» فيبطل العوض بقدره كرزق القاضي . ولهما - أي لأبي حنيفة وأبي يوسف - أنه صلة» 
وقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت؛ لانتهاء حكمها كما في الهبة» ولهذا 
لو هلکت من غير استهلاك لم تسترد بالإجماع»٠.‏ 


وفي «البدائعم» للكاساني : «فإن كان الزوج أسلفها نفقتها وكسوتها ثم مات قبل مضي ذلك 


. «رد المحتار» لابن عابدين› ج۰۳ ص۸۲‎ )۸٤۱١( 
. ٥۷۸ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷»‎ )۸٤١١( 
. ٥۹٦ص «الدر المختار» ج۰۳‎ )۸٤۱۲( 

(۱۳) «رد المحتاره ج۳» ص٦۹‏ . 

. ۳۳٣ص «الهداية» ج۳»‎ )۸٤۱٤( 


۳ - 


الوقت» لم ترجع ورثته عليها بشيء في قول أبي حنيفة وبي يوسف» سواء کان قائماً أو 
مستهلکا وكذلك لو ماتت هي لم يرجع الزوج في تركتها عندهما. وقال محمد: SE‏ 
مضی من النفقة والكسوة ويجب رذ الباقي إن کان قائماًء وإن کان هالکاً فلا شيء 
بالإجماع »0 . 

وفي ا لمغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن عجل لها نفقة شهر أو عام ثم طلّقهاء أو ماتت 
قبل انقضائه أو بانت بفسخ أو إسلام أحدهما أو ردّته» فله أن يسترجع نفقة سائر الشهرء وبه 
قال الشافعي ومحمد بن الحسن. . . ٠١)‏ . 

أولاً: نفقة الطعام: 

إذا تسلمت الزوجة نفقة الطعام» فلها أن تتصرف فيها بما تشاء من الصدقة أو الهبة أو 
المعاوضة » مالم يعد عليها ذلك بضرر في بدنها وضعف في جسمها »لما يسببه قلة تناولها الطعام 
بسبب ما تصرفت في نفقتها بالهبة ونحوهاء وإنما جاز لها أصل التصرف بنفقتها؛ لأنها خالص 
مالهاء إلا أنها تمنع من التصرف بها على نحو يضر بصحتها وبدنها؛ لأن في تصرفها هذا إضراراً 
بزوجها؛ لأن فيه تفوت حقه فيها تفا ف استمتاعه بها"'““. وفي «الدر المختار» في فقه 
الحنفية : «فلو قترت على نفسهاء فله أن يرفعها للقاضي لتأكل مما فرض لها خوفاً عليها من 
الهزال» فإنه يضره»*؛“ . 


_-“-٠‏ ثانياً: بالنسبة للكسوة: 


وكڏلك إذا تسلمت كسوتها فأرادت أن تبيعها أو تتصدق بهاء وكان ذلك يضر بها أو يخل 
بتجملها بها أو بسترهاء لم تملك ذلك كما لو أرادت الصدقة بقوتها على وجه يضر بهاء وإن 


. «البدائم» ج٤۰ ص۲۹‎ )۸٤۱٠٩( 

)۸٤۱١(‏ «المغني» ج۷» ص١۷٥»‏ ويلاحظ أن قوله: «يسترجع نفقة سائر الشهر» إما أن نحمله على أن الزوجة 
ماتت أو بانت منه قبل ابتداء مدة الشهرء وبالتالي يسترد منها أو من تركتها نفقة سائر الشهر. أو نحمله على 
خطأ الطبع ويكون الصحيح : «يسترجع نفقته الباقي من الشهر» كما هو مذهب الإمام محمد صاحب أبي 
حنيفة . 

. ٤٤ص «المغني» ج۷» ص۷۲ «مغني المحتاج» ج۳‎ )۸٤١۷( 

. ۸٤ص «الدر المختارء ج۰۳‎ )۸٤۱۸( 


“٤ - 


لم يكن في ذلك ضرر احتمل الجواز؛ لأنها ملكت كسوتها فأشبهت النفقة - أي نفقة 
اأطعاء )۸41۹١_‏ 

a 

وكذلك لو لم تتصرف بكسوتها ولكن لم تلبسهاء فقد قال الحنفية : للزوج أن يرفعها للقاضي 
ليأمرها بلبس الثوب؛ لأن في لبسه زينة لهاء والزينة حقه("؛“ . 

١‏ - المقاصة بالنفقة والإبراء منها: 


ومن وجبت عليه نفقة زوجته وکان له عليها دين» فاأرادت ن يحتسب عليها بدينها - أي 
يجري مقاصة بين نفقتها عليه وبين دينه عليها -» ينظر: فإن كانت موسرة فله ذلك؛ لأن من عليه 
حقّ فله أن يقضيه من أي أمواله شاءء ودينه عليها من جملة أمواله فله أن يقضيها دين النفقة 
من دینه عليها. 

وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك؛ لأن قضاء الدَيْن إنما يجب على المدين في الفاضل 
من قوته والزوجة المعسرة لا يفضل عندها شيء من قوتها؛ لأن الغرض في المسألة أنها معسرة 
لا تملك شيئا وما تأخذ من نفقة هو لمعيشتهاء فلا يفضل لها منه شيءء فلا يجب عليها اقتطاع 
شيء من نفقتها لإيفاء دين زوجها عليها عن طريق المقاصة؛ ولأن الله تعالى أمر بإنظار المعسر 
بقوله تعالی : #وإن کان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فیجب إمهالها وعدم استيفاء الزوج دینه 
منها عن طريق المقاصة بدين النفقة الذي لها عليه“ . 

۲--وعند المالكية : تجوز المقاصة إن لم يترتب عليها ضرر» كأن تكون الزوجة بحاجة 
إلى النفقة وسقوطها بالمقاصة بدّين الزوج عليها يضرها لعدم وجود ما تنفق منه على نفسهاء فقد 
جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «ويجوز له - أي للزوج - المقاصة بدينه الذي له عليها عما 
وجب لها من النفقة إن كان فرض ثمناً - أي نقوداً » أو كانت النفقة من جنس الدَيْن إلا لضرر 
عليها بالمقاصة بأن تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة»'؛“. 

۳- الإبراء من النفقة : 


ولو فرض لها القاضي نفقة شهرية» فقالت له الزوجة بعد أن مضى على فرضها مدة: أبرأتك 
من نفقة ما مضى وما يستقبل» يبرا من نفقة ما مضى ومن نفقة المستقبل لمدة شهر فقط؛ لأن 


)۸^€14( «المغني» ج۷ ص۷۳٥‏ . )۸٤۲۰(‏ «الدر المختارء ج۳ ص٤9۸‏ . 
(A€Y1)‏ »ا لمختو ج¥« ص٦۹۷٥‏ . (AYY)‏ «الشرح الكبير» للدرديرء a‏ ص٤۱٩‏ . 
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نفقة الشهر بحكم النفقة الحالة"؟*. 
--“-٤4‏ النفقة لزوجة الغائب5'؛٠:‏ 


إذا غاب الزوج وترك زوجته بلا نفقة» سواء كانت غيبته لخروجه عن بلده مدة السفر - أي 
مدة سفر تقصر فيها الصلاة - أو لاء وراجعت الزوجة القاضي ليفرض لھا نفقة عليه» فالحكم 
هو الآتي : 

٥‏ “-- الحالة الأولى : ليس له مال حاضر: 


إذا لم يكن للزوج الغائب مال حاضر فالقاضي يسمع بينة الزوجة على الزوجية ويفرض لها 
النفقة على زوجها الغاثب» وهُذا على رأي الإمام زفر من أصحاب أبي حنيفة» وبرأیه یفتی في 
المذهب الحنفي. ويأمرها القاضي بالاستدانة على زوجها الغائب بما يفرضه لها من نفقة . فإذا 
حضر الزوج وأنكر الزوجية أو أنكر استحقاقها النفقة أعادت الزوجة بينتها في وجههء فإن فعلت 
نفذ ما فرضه القاضي» وصخت استدانتها عليه بمقدار النفقة . 

١‏ - الحالة الثانية : للزوج الغائب مال حاضر: 


أما إذا كان للزوج الغائب مال حاضء فإن كان المال في يد الزوجة وهو من جنس النفقة 
مثل الطعام والدراهم» فلها أن تنفق على نفقسها من هُذا المال بغير أمر القاضي» ولو طلبت من 
القاضي أن يفرض لها نفقة في ذلك المال وعلم القاضي بالزوجية وبالمال فرض لها النفقة ؛ لأن 
لها أن تأخذه وتنفق منه على نفسها بغير فرض من القاضي › فلم يكن الغرض منه قضاء» بل 
كان إعانة لها على استيفاء حقها. 

۷---_ الحالة الثالثة : للزوج الغائب مال في يد الغير: 

وإن كان للزوج الغائب مال في يد مودعه أو مضاربه - أي العامل في شركة المضاربة - أو 
کان له دين على غيره» فإن كان الواحد من هُؤلاء مقر بالزوجية وبما عنده للزوج الغاثب» فرض 
القاضي لها النفقة في المال الذي عند هؤلاء لزوجها الغائب؛ لأن إقرارهم بالزوجية وبأن ما 
لديهم هو للزوج الغائب هو في الحقيقة إقرار بأن للزوجة حق الأخذ والاستيفاء مما عندهم 


(۸۲۳) «الفتاوی الهندية» ج٠‏ > ص۳٥٥‏ . 
(AY)‏ «البدائع» ج٤‏ ص۰۲۷ «الهداية وفتح القدير» ج۳ Di Ana‏ «الفتارى الهندية» ج٠‏ 
صض ٥٥۲-٥١۱‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج۳ ص٤ ٦٨۷-٦۰‏ . 


- ۱ - 


لزوجها الغائب؛ لأن للزوجة أن تمد يدها إلى مال زوجهاء فتأخذ كفايتها منه لحديث هند امرأة 
أبي سفيان» وقد مر فلم يكن القاضي في فرض النفقة لها في ذلك المال إلا إعانة لها على 
أخذ حقها وليس قضاء وحكما على زوجها الخاثب. وهُذا كله إذا كان مال الزوج الغائب من 
وديعة أو دَيْن من جنس النفقة بان كانت دراهم أو طعاماً أو ثياباً من جنس كسوتها. 

۸- وإذا أنكر الوديع الزوجية أو الوديعة» أو أنكر المدين الزوجية أو الدّينء ولا علم 
للقاضي بما أنكراه لم يسمع القاضي البيّنة من الزوجة على الزوجية ولا على الوديعة ولا على 
الدَيْن الذي لزوجها على المدين. أما إذا علم القاضي بذلك وكان الدين أو الوديعة من جنس 
النفقة فإن القاضي يأذن للزوجة بأاخذ نفقتها من مال الوديعة ومن الدين» ولا يعتبر ذلك من قبيل 
قضاء القاضي بعلمه؛ لأن قضاءه في مسألتنا من قبيل الإعانة والفتوى . 

وأما إذا كانت الوديعة أو الدين من غير جنس النفقة فليس للزوجة أن تأخذ منها شيئاً. وإذا 
طلبت من القاضي أن يفرض لها فيهما نفقة ويبيع ذلك لم يجب طلبها. 

ويبدو لي أن من الممكن القول بأنه في هذه الحالة ينزل الزوج الغاثب منزلة من لا مال 
له» وبالتالي يقضي القاضي بالنفقة على راي الإمام زفر بعد أن يسمع بينتها . 

۹4 --- القاضي يحلف زوجة الغائب : 

وإذا قضى القاضي بالنفقة على زوجها الغائب فإنه يحلّفها بأن زوجها الغائب لم يُعطها 
ألنفقة ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عدتهاء ويأخذ منها كفيا بالنفقة المفروضة . فإن حضر 
الزوج الغائب وأثبت أنه أوفاها النفقة» أو أنها لم تكن تستحقها طولبت هي أو كفيلها برد ما 
أحذت . 

: عجز الزوج عن النفقة‎ _--٠ 

إذا عجز الزوج عن التفقة على زوجته فرق القاضي بينهما إذا اختارت الزوجة الفراق» وهذا 
مذهب الحنابلة» وروي نحو ذلك عن جمع من الصحاية والتابعين› وهو مذهب الشافعي ومالك 
وغیرهم . 

وذهب أبو حنيفة وصاحباه (أبو يوسف» ومحمد)» وابن شبرمة إلى أن عجز الزوج عن 
الإنفاق على زوجته ليس بسبب لوقوع الفرقة بين الزوجين حتى ولو طلبتها الزوجة"““ . 


. ٥۷۳ص «المغني» ج۷»‎ (AfY°) 


- ۷ - 


وسنبين حجة القائلين بالتفريق بسبب عدم الإنفاق» وحجة المانعين عند كلامنا عن فرق 
النكاح ‏ إن شاء الله تعالى -. ونبين الآن مذهب الحنفية ومن وافقهم في عجز الزوج عن النفقة» 
وماذا تفعله الزوجة فى هذه الحالة. 

: مذهب الحنفية في عجز الزوج عن النفقة‎ --١ 


عند الحنفية : لا يفرق القاضي بین الزوجين إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته» وإنما 
يقدر القاضي نفقتها ويأمرها بالاستدانة . وفائدة الاستدانة أنها تستطيع أن تحيل الدائن على 
زوجها بما استدانته إذا أيسر وإن لم يرض الزوج» كما أن نفقتها المستدانة بأمر القاضي لا تسقط 
بطلاقها ولا بموتها ولا بموت زوجها. 

أما رجوعها على زوجها بما صرفته من نفقة مقدمة بتقدير القاضي» فھذہ ترجع بھا على 
زوجهاء سواء استدانتها أو لم تستدنها؛ لأنهم قالوا: «إن للمرأة حق الرجوع على الزوج بالنفقة 
بعد فرض القاضي» سواء أكلت من مالها أو استدانتها بأمر القاضي أو بدونه. فإن لم تجد من 
تستدين منه على زوجها اكتسبت وأنفقت وجعلته ينا عليه بأمر القاضي»؛٠.‏ 

وفي «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية : «المرأة المعسرة إذا كان زوجها معسراً ولها 
ابن من غيره موسر وأخ» فنفقتها على زوجهاء ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليهاء ويرجع به على 
الزوج إذا أيسر» ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع ؛ لأن هذا من المعروف. قال «شارح الكنز» : 
تبن لهذا أن الإدانة لنفقتها إذا كان الزوج معسراً وهي معسرة» تجب على من كان تجب عليه 
نفقتها لولا الزوج»"““* . 


الاختلاف فی النفقة وما يتعلق بھا 
۲ - الاختلاف في يسار الزوج : 


mn» 


إذا اذعى الزوج أنه معسرء فلا تجب عليه إلا نفقة المعسرء واذعت الزوجة أنه موسر وأن 
عليه نفقة موسر» فالقول قول الزوج إلا أن تقيم الزوجة البينة على يساره» فان أقام کل منھما 
البينة على اذعائه كانت بينة المرأة هى المقبولة*؛* . 
)۸٤۲١(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج٣‏ ص ٥۹۱-٥۹۰‏ «الفتاوی الهندية» ج٠‏ > ص*٥0‏ . 
(AETV)‏ «فتح القدير» ج۳٠‏ ص۳۳۱ . )۸٤۲۸(‏ «الفتاری الهندية» ج٠‏ > ص۸٤٥‏ . 


- ۲۱۸ - 


۳ - فرض لها القاضي نفقة إعسار ثم أيسر الزوج: 

وإذا فرض القاضي للزوجة نفقة إعسار على زوجها ثم أيسر الزوج» فطلبت الزوجة من 
القاضي زيادة نفقتها ليسار زوجهاء فإذا أثبتت ت ساره زاد القاضي في نفقتها لتناسب حال الزوج 
ويسارە'؟ . 

“- الاختلاف في الإنفاق على الزوجة : 


إذا اخحتلف الزوجان في حصول الإنفاق عليهاء وقالت الزوجة لزوجها: لم تنفق علي ولم 
شل نفقتي وال الخلاف إلى القاضي» فالقول قول الزوجة بيمينها؛ لأنها منكرة والأصل 
عدم الإنفاق - معها إلا إذا أثبت الزوج حصول الإنفاق علی ها(" , 

وهذا عند القائلين بأن النفقة تثبت دَينا للزوجة في ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الإنفاق 
عليهاء وهو مذهب الحنابلة ال ومالك والشافعي وغيرهم خلا للحنفية ومن قال بقولهم : 
إن النفقة لا تصیر دَيناً في ذمة الزوج إلا من وقت التراضي - تراضي الزوجين - عليهاء أو من 
وقت قضاء القاضي بھا ٤۳‏ . 

٥‏ -_ الاختلاف في صفة المدفوع للزوجة: 

إذا فرض القاضي نفقة للزوجة» وكان لها عليه بقية مهر فأعطاها شيثاأًء ثم اختلفاء فقال 
الزوج : ما بعثته لك هو من المهر. وقالت الزوجة: هو من النفقة اقول قول الزوج إذا کان 
ما بعثه إليها شيثا يعطى في المهر عادة. أما إذا كان المبعوث إليها شيا لا يُعطى في المهر عادة 
مثل طبق فاكهة أو خبز ونحو ذلك فلا يقبل قول الزوح*"“* . 


-- الاختلاف في قدر النفقة : 
وإذا اخحتلف الزوجان في مقدار النفقة الذي تراضيا عليه فالقول قول الزوج» إلا إذا أقامت 
الزوجة البينة على اذعائها"؛“ . 


. ٤۸ص‎ > ١ج «الفتاوری الهندية»‎ )۸٤۲۹( 

. «المغني» ج۷» ص۸۰‎ )۸٤۳۰( 

. ۲٠ص‎ »٤ج «المغني» ج۷» ص۸۰ «البدائم»‎ )۸٤۳۱( 
. ٥٥۴ص‎ > ١ج «الفتاوری الهندية»‎ )۸٤۳۲( 

. ٥٥۲ص‎ » ٠ج «الفتاری الهندية»‎ )۸٤۳۳( 


- ۲۹ - 


0 لات النفقة 

۷ -_- المقصود بمسقطات النفقة : 

مسقطات النفقة تشمل ما يسقط استحقاق الزوجة للنفقة وما يسقط النفقة بعد وجوبها» وما 
يسقط النفقة بعد صيرورتها ديناً في ذمة الزوج. هذا ما نقصده بمسقطات النفقة - أي نفقة 
الزوجة -. 

: أولاً : مسقطات استحقاق النفقة‎ _--٨۸ 

وقد د تکلمنا عن هذه ا لمسقطات فيما سبق عند كلامنا عن شروط وجوب النفقة » ومن هذه 
المسقطات امتناع الزوجة عن تسلیم نفسها لزوجها التسليم الذي يوجبه عقد النكاح الصحيح › 
وهو الذي یمکن معه استمتاع الزوج بها . ومن مسقطات استحقاق النفقة حصول النشوز من 
الزوجة بالتفصيل الذي بيناه ۳^ . 

4 -- ثانياً: مسقطات النفقة بعد وجو بها(“ : 

قلنا فيما سبق : إن للفقهاء رأيين في كيفية وجوب النفقة للزوجة على زوجها: 
الرأي الأول : وهو رأي الحنفية ومن وافقهم . وعندهم أن النفقة تجب للزوجة على زوجها إذا 

تحقق سبب الوجوب وشرطه على وجه لا تصیر دینا في ذمته إلا بقضاء القاضي أو بالتراضي 

بين الزوجين . 

على وجه تصير دينا في ذمته من وقت امتناعه عن أدائها دون توقف على قضاء القاضي 

أو تراضي الزوجين . 

_--٠١‏ ويترتب على رأي الحنفية أن نفقة الزوجة بعد وجوبها على الزوج وقبل التراضي 
عليها بين الزوجين وقبل حكم القاضي بھاء هذه النفقة تسقط بعد مضي الزمن عليها ‏ أي تقط 
بمرور الزمن - فلا يحقّ للزوجة أن تطالب بنفقة ماضية قبل رفع الدعوى بها أمام القاضي » وإنما 
يحكم لها بها من وقت رفع الدعوى بها. 
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١-وعلى‏ رأي الجمهور: تصير النفقة ديناً في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن أدائها 
للزوجة دون حاجة إلى التراضي عليها أو قضاء القاضي بهاء وبالتالي فللزوجة أن تطالب الزوجة 
زوجها بها عن مدة سابقة على رفع الدعوى ويحكم القاضي لھا بها وفي هذا کله يقول ا 
علاء ا 8 ays e 1 a‏ دنا 
الزمان . وقال الشافعي : : إنها ا في ا ا ف القاضي وا رضا 
الزوج ولا قط بمضي الزمان»"؛* . 

۲ -- الا : مسقطات النفقة بعد صيرورتها ديناً في ذمة الزوج: 

علل الجمهور: لا تسقط النفقة بعد وجوبها وصیرورتها دیا إلا بالأداء أو الإبراء حتی قبل 
أن يحكم بها القاضي . فأولى أن لا تسقط بعد الحكم إلا بالأداء أو بالإبراء. 

أما عند الحنفية : فالنفقة بعد صيرورتها ديناً في ذمة الزوج بالتراضي أو بحكم القاضي» 
فإنها تسقط بما يأتي : 

۳ -_ مسقطات النفقة بعد صير ورتها ديناً عند الحنفية : 

أولاً : بالإبراء : 

الإبراء عن النفقة الماضية يسقطها؛ لأنها لما صارت ديناً في ذمة الزوج صار الإبراء إسقاطاً 
لدین واجب فیصح کما يصح الإبراء في سائر الديون» ولو أبرأته الزوجة عما يستقبل من النفقة 
المفروضة لم يصح الإبراء؛ لأنھا تجب شيئ فشيثاً على حسب حدوث الزمان»ء فکان الإبراء منها 
إسقاط الواجب قبل وجوده وقبل سبب الوجوب ا وهو حقَّ الحبس المتجدد؛ لأنه یتجحدد 
بتجدد الزمان» فلا تصح ٠۳‏ . 

64-- ثانياً: بالهبة : 

يصح من الزوجة أن تهب نفقتها الماضية للزوج ؛ لأن هبة الدين لمن عليه الدين يكون إبراء 


عنه» فيكون إسقاط دين واجب عنه فيصح » ولكن لا يصح هبة ما يستقبل من النفقة لما قلناه 
فی الابر ء۳٤٨ ٤‏ 
يي الب 


. ۲٥ص‎ > ٤ج «البدائع»‎ (ATT) 


. «البدائم» ج٤ » ص۲۹‎ )۸٤۳۸( . «البدائع» ج٤» ص۲۹‎ )۸٤۳۷( 


-- 


٥‏ - ثالثاً : بالطلاق أو بالموت: 


وتسقط النفقة المفروضة من قبل القاضي إذا لم تتسلّمها الزوجة وطلقها زوجها أو ماتت أو 
مات الزوج . وهذا السقوط إذا لم يكن القاضي قد أمرها بالاستدانة على الزوج» فإذا كان قد 
أمرها بالاستدانة لم تسقط بالطلاق أو بالموت» وفي هذا جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه 
الحنفية : «وإذا فرض القاضي لها على الزوج كل شهر كذا أو تراضيا على نفقة كل شهر» فمضت 
أشهر ولم يعطها شيثا من النفقة وقد كانت قد استدانت. فأنفقت أو أنفقت من مال نفسها ثم 
مات الزوج أو ماتت المرأةء سقط ذلك كله عندناء وكذلك لو طلقها في هُذا الوجه يسقط ما 
اجتمع عليه من النفقات بعد فرض القاضي . هذا الذي ذكرنا إذا فرض لها القاضي النفقة ولم 
يأمرها بالاستدانة . وأما إذا أمرها بالاستدانة على الزوج» فاستدانت ثم مات أحدهماء فلا يبطل 
ذلك. وكذلك في مسألة الطلاق يجب أن يكون الجواب هكذاي١"؛.‏ 

0-وتعليل هذا السقوط بالموت إذا لم تكن النفقة مستدانة بأمر القاضي : «لأن النفقة 
صلة» والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض»(“““ . 

۷-- أما عدم سقوطها بالطلاق أو بالموت إذا كانت مستدانة بأمر القاضي» فقد علَلوا 
ذلك بقولهم : «إذا كان القاضي أمرها بالاستدانة لا تسقط بالموت؛ لأن الاستدانة بأمر من له 
ولاية تامة عليه عند رفع قضيتها له وهو القاضي » فكانت كاستدانة الزوج بنفسهء فلا تسقط بموت 
أحدهماء وعلى هذا الخلاف سقوطها بعد الأمر بالاستدانة بالطلاق» والصحيح لا تسقط»0؛““ . 

۸-_ ويلاحظ هنا أن سقوط النفقة المفروضة من قبل القاضي التي لم تقبضها الزوجة» 
أو المستدانة بدون أمر القاضي» سقوطها بالطلاق محل خلاف عند الحنفية» ففي «الدر 
المختار» : «وبموت أحدهما وطلاقها ولو رجعياً يسقط المفروض . واعتمد في البحر بحثاً عدم 
سقوطها بالطلاق» والفتوى عدم سقوطها بالرجعي كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة . وبالأول أفتى 
شيخنا الرملي » لكن صحح الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ما بحثه في «البحر» من عدم السقوط 
ولو كان الطلاق بائناء قال وهو الأصح»٠؛““‏ . 

وفي «رد المحتار» لابن عابدين في هذه المسألةء وتعليقاً على ما جاء في «الدر المختا : 
«قوله ولكن صحح الشرنبلالي وعبارته : المرأة إذا طلْقت وقد تجمد لها نفقة مفروضةء قيل تسقط 


. ٣٣۲ص‎ ٠٣ج «الهداية»‎ (A€€°) . ٥٩1ص‎ » ٠ج «الفتاری الهندية»‎ )۸٤۳۹( 


. ٥۹٩ص «الدر المختار» ج۳»‎ )۸٤٤۲( «فتح القدير شرح الهداية» ج۰۳ ص۳۳۲.‎ )۸٤٤١( 


-- 


وهو غير المختار» والأصحَ عدم السقوط ولو كان الطلاق بائناً؛ لثلا يتخذ حيلة لسقوط حقوق 
النساء ٨٤٤0‏ . 


۹- والراجح » عدم سقوط النفقة المتجمدة المفروضة من قبل القاضي» سواء ماتت 
الزوجة أو مات الزوج» أو طلقهاء وسواء كانت هذه النفقة المتجمدة مستدانة بأمر القاضي أو 
مستدانة بغير أمره» أو لم تكن مستدانة أصلا؛ لأن نفقة الزوجة المفروضة بحكم القاضي صارت 
ديناً في ذمة الزوج كباقي الديونء فيجب أن يسري عليها ما يسري على الديون الأخرى» ومن 
ذلك 0 سقوطها إلا بالأداء بالوبراء. اما 0 صلة» e‏ بقاء معنی الصلة فيها 


القاضي > فلا پسقط إلا بالأداء أو بالإبراء كما قلنا. 


المطلب الثالك 
المعاشرة بالمعروف 
۰ --_- تمهید : 


من حقوق الزوجة على زوجها معاشرته لها بالمعروف قال الله تعالى : إوعاشروهن 
بالمعروف‡› فلا بد من بیان معنی هذه المعاشرة والمقصود منها رعا وبیان حکمها. 


تم إن للمعاشرة بالمعروف أصولاً وضوابط ترجع إليها وهي في نظرنا عدم اللإضرار بالزوجة»› 
والمماثلة فيما بينها وبين زوجها من الحقوق وح الزوجة في الجماع الوطء - وما يتعلق به» 
وي المعاملة عندما یکون لازوج أكثر من زوجة . 


۱- منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 

الفرع الأول: معنى المعاشرة بالمعروف» وبيان حكمها وأهميتها. 

الفرع الثاني : عدم الإضرار بالزوجة. 

الفرع الثالث: المماثلة في الحقوق بين الزوجة وزوجها. 

الفرع الرابع : الجماع - الوطء - وما يتعلق به. الفرع الخامس: العدل بين الزوجات. 
)۸٤٤۳(‏ «رد المحتار» لابن عابدین» ج۳ ص٩۹٥‏ . 


۳ - 


الفر ع الأول 


معنی المعاشرة بالمعروف 
وبیان حکمها وأهمیتها 

۲ _۔ معلی المعاشرة بالمعروف : 

قال الله تعالی : إوعاشر وهن بالمعروف‰› والمقصود بالمعاشرة : المخالطة والمصاحبة» 
فينبغي أن تكون هذه المعاشرة «بالمعروف» فما المقصود من قوله تعالى «بالمعروف»؟ وبالتالی 
ما هو المعنى المقصود شرعاً من «المعاشرة بالمعروف»؟ والجواب يتبين من عرض أقوال 
الخضرين فن هذه الآية الكريمة» فمن أقوالهم ما يأتي : 

۴۳ - أقوال المفسرين فى المعاشرة بالمعروف: 

أولا: من تفسیر اہن کثیر: 

جاء في «تفسير ابن كثير» : «قوله تعالى : إوعاشروهنْ بالمعروف) أي : طيبوا أقوالكم لهن 
وحسّنوا أفعالکم وهیئاتکم بحسب قدرتكم کما تحبون ذلك منهن فافعلوا نتم بهن مثله»5“. 


٤‏ “- ثانياً: من تفسير الزمخشري والرازي: 


جاء في «تفسير الزمخشري» قوله تعالی : إوعاشروهن بالمعروف‰ وهو النصفة في المبيت 
والنفقة والإجمال فی القول»٠“٠»‏ ومثل هذا المعنى فى «تفسير الرازي»(““*“ . 


- الغا : من «تفسير الجصاص» : 

وجاء في «أحكام القران» للجصاص : قوله تعالى : إوعاشروهن بالمعروف) أمر الله تعالى 
الأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف. ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم - آي 
القسم بين الزوجات - وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها وترك العبوس 


(Af €(‏ «تفسیر أبن کثیر» جا ص٦٦٤‏ › وآية : ډوعاشروهن بالمعروف4» في سورة النساءء ورقمها ۱١۹‏ . 
)۸٤٤٥(‏ «تفسیر الزمخشري» ج١‏ › ص۹٤‏ . 
(pA fe)‏ «تقسیر الرازي» ج١٠›‏ ص۱۲ . 


- ٤ - 


والقطوب في وجهها بغیر ذنب وما جری مجرى ذلك“ . 


-- رابعاً: من «تفسير القرطبي» : 

وجاء في «أحكام القران» للقرطبي : قوله تعالى : «وعاشروهن بالمعروف أي : 
عاشروهن على ما أمر الله به من حسن المعاشرة» وذلك بتوفية حقها من المهر والنفقةء وأن لا 
يعبس في وجهها بغير ذنب» وأن يكون منطلقاً في القول لا فظَاً ولا غليظاًء ولا مظهراً مياد إلى 
غیرها. فأمر الله تعالى بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة - أي خلطة - ما بينهم 
وصحبتهم على الكمال» فإنه أهدا للنفس وأهنأ للعيش . . . .٠*١۲‏ 


۷ -_ خامساً: من «تفسير المنار : 


جاء في «تفسير المنار» قوله تعالى : طإوعاشروهن بالمعروف. أي يجب عليكم أيها 
المؤمنون أن تحسنوا عشرة نسائكم» بأن تكون مصاحبتكم ومخالطتكم لهن بالمعروف الذي 
تعرفه وتألفه طباعهن» ولا يستنكر شرعاً ولا عرفاً ولا مروءة. فالتضييق في النفقة والإيذاء بالقول 
أو الفعل وكثرة عبوس الوجه وتقطيبه عند اللقاء» كل ذلك ينافي العشرة بالمعروف. . . والغرض 
أن يكون كل منهما مدعاة سرور الآخر وسبب هنائه في معيشته. وجعل الأستاذ الإمام - أي 
الشيخ محمد عبده - المدار في المعروف على ما تعرفه المرأة ولا تستنكره» وما يليق به وبها 
بحسب طبقتهما في الناس. . . ٠)‏ . 


۸“ -- التفسير المختار للمعاشرة بالمعروف : 

وفي ضوء ما ذكرناه من أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى : (وعاشروهن بالمعروف4 
يمكن القول: إن ما جاء في «تفسير المنار» في معنى هذه الآية الكريمة هو التفسير الراجح لها 
وبالتالي هو ما نختاره؛ لأنه تفسير جامع لما جاء في التفاسير الأخرى؛ ولأنه بين المعنى المراد 
من كلمة «بالمعروف» بأنه ما جرى به عرف الناس مما يعتبرونه من حسن المعاشرة وتألفه طبائع 


. ٠١۹ص «أحكام القرآن» للجصاص» ج۰۲‎ )۸٤٤٩( 
. ٩۷ص «تفسير القرطبي» ج»‎ )۸٤٤۷( 
٤٥٦ص‎ “٤ج «تقسير المنار» للشيخ محمد رشید رضا - زحمه الله -ء‎ (Af €A) 


Yo 


النساءء وما يليق بكل زوجة بحسب حالها وبشرط أن لا يستنكر ذلك شرعاً؛ لأن مراعاة عرف 
الناس وعاداتهم مقيدة بعدم مخالفة الشرع . 


۹ -_ حكم المعاشرة بالمعروف: 

معاشرة الأزواج لزوجاتهم بالمعروف واجب عليهم» وبهذا قال المقسرون(“؛“* . 

وما ذكره المفسرون من وجوب المعاشرة بالمعروف على الأزواج نحو زوجاتهم يدل عليه قوله 
تعالی : #وعاشر وهن بالمعروف#› والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام الدليل على صرفه عن 
الوجوب» ولا دلیل على ذلك بل إن الأدلة متضافرة على وجوب المعاشرة بالمعروف وتأکید هذا 
الوجوب» فمن ذلك قوله ب : «استوصوا بالنساء حيرأ رواه الإمام مسلم<*“٠.‏ ورواه أيضا 
الإمام الترمذي في «جامعه)» وجاء في شرحه : «الاستيصاء قبول الوصية» والمعنی أوصیکم بهن 
خیراً فاقبلوا وصیتی فیهن ۲“ . 


: الحبٌ على المعاشرة بالمعروف‎ _ ٠١ 


ومع الأمر الشرعي الصريح في القران والسنة بمعاشرة الأزواج زوجاتهم بالمعروف» فإن 
الإسلام حت على الالتزام بهذا الأمر والقيام بهذا الواجب بإخبار المسلمين بأن خيارهم هم 
خيارهم لنسائهم» فقد جاء في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الترمذي في «جامعه» : 
«أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء وخياركم خياركم لنسائهم»*؛*. 

وفي حديث آخر عن ابن عباس عن النبي بي قال: «خيركم خيركم لأهله» وآنا خيركم 
لأهلي ٠٠١»‏ . 

وفي هذا الحديث تبيه على أن خير الناس من كان خيرهم لأهله؛ لأن الأهل هم أحقّ من 
غيرهم بالبشر وحسن الخلق وحسن المعاشرة» فإذا كان الرجل مع أهله كذلك. فهو خير الناس» 
وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر*““. 


. ٩۷ص‎ » ٥ج «أحكام القرآن» للجصاص» ج۰۲ ص۹١٠ء «تفسير القرطبي»‎ )۸٤٤٩( 

. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰٠۱» ص9۸‎ )۸٤٥٩( 

. ۳۲٣ص‎ »٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۸٤١١( 

. ۳۲٠ص‎ » ٤ج «جامع الترمذي»‎ )۸٤٥۲( 

. «نیل الأوطار» للشوكاني » جا» صض۲۰۷-۲۰۹‎ )۸٤٥٤( . ٦۳٣ص «سنن ابن ماجه» ج۱»‎ )۸٤٥۳( 


- ۲ - 


1-- مما يؤكد وجوب المعاشرة بالمعروف: 


ومما یؤکد وجوب المعاشرة بالمعروف للزوجة أن في هُذه المعاشرة ة الحسنة من الزوج لزوجته 
تأسیاً برسول الله ب والتأسي به ی مطلوب شرعاًء قال تعالی : (لقد کان لکم في رسول الله 
أسوة حسنة °° , 

وقد کان يه مع نسائه أمهات المؤمنين : «جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف 
ا ويوسعهم نفقة» ويضاحك نساءه حتی آنه کان إذا صلی العشاء يدخحل منزله پعن آهله 
قلي قبل أن ينام » يۇانسهم بڏلك °^ . 


۲ - تذكير الزوج بما يعينه على المعاشرة بالمعروف: 

ومع أن الإسلام أمر الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف وجعل ذلك واجاً ف وأكد هذا 
الات وت عل > فإن من الأمور التي تعين الزوج على قيامه بواجب معاشرة زوجته بالمعروف 
ما يأتي : 

۳ - أولاً : تعريفه بطبيعة المرأة: 


بين الإسلام أن المرآة خلقت من ضِلع أعوج» فيجب على الزوج أن لا يقسو عليها إذا صدر 
منها بعض التقصير في حقه» ولا يحمله تقصيرها على التقصير بواجب المعاشرة لها بالمعروف» 
فان التقصير منها لا يقابل بالتقصير منه» ولكن ينبغي أن يقابل منه بالصفح الجميل وبالمسامحة 
الكريمة» وهذا هو الشأن بالمسلم فهو مسامح كريم فكيف في علاقته بزوجته؟ وهي أولى الناس 
في مسامحته وکرمه . 
ثم إن على الزوج واجب معاشرتها بالمعروف» فعليه القيام بهذا الواجب نحوها وان هي 
بواجب معاشرتها له بالمعروف» فالنساء في خلقهن شيء من الاعوجاج الذي بترتب عليه 
من التقصير والقصور في خت ازواجهن» فعلى الزوج أن يفقه ذلك اا ع هذا 
ا جاء في الحديث الشريف الذي اجر الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «إنْ المرأة خلقت من ضلَّع لن تست تستقيم لك على 
طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت بها» وبها عوج» وإن ذهبت تقيمها کسرتهاء وکسرها 
طلاقها» . 


.]۲١ [سورة الأحزاب : الآية‎ )۸٤٠١( 
. ٤٦٦ص «تفسیر ابن کثیره ج۰۱‎ )۸٤٥٩( 


۷ - 


قال الإمام النووي في هذا الحديث: «وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن 


والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعفهن وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأن لا يطمع 
باستقامتها )۷“ . 


وفي رواية آخرى للإمام مسلم عن بي هريرة قال: قال رسول الله کل : « بۋاستوصيوا 
بالنساء ر فإن المرأة خلقت من ضلع» » وان أعوج شيءَ في و في الضلم أعلاه إن ذهبت تقيمه 
کسرته» ون ترکته لم یزل أعوج» استوصوا بالنساء خیرا ۵ . 


وجاء في شرحه : قوله ية : «استوصوا بالنساء خيرأ» أي اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بهاء 
وارفقوا بهن» وأحسنوا عشرتهن» فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجهاء فكما أن 
الضلع الأعوج إذا ذهبت تقيمه من الاعوجاج الذي هو شأنه كسرته لعدم قابليته لهذا التقويم› 
فكڈلك المرأة إن أردت إقامتها على الجادة إقامة تامة مرضية تذهب كل اعوجاجھا ادى ذلك إلى 
الشقاق والفراق وهو كسرها؛ لأن ما تريد من إقامة اعوجاجها بصورة تامة مرضية هو خلاف 
شأنهاء» وليس في وسعها واستعدادها. وإن صبرت على سوء حالها وعدم قيامها بحقّ الزوج عليها 
ونحو ذلك دام الأمر واستمرت المعاشرة ودام استمتاعك بها وحصل بها الإعفاف وطلب الذرية 
الصبالحة ٨۹٤0‏ , 


: وفي «جامع الترمذي» عن أبي هريرة - رضي الله عله قال: قال رسول الله‎ -- ٤ 
«إن المرأة كالضلع إن ذهبت أن تقيمها كسرتهاء وإن تركتها استمتعت بها على عوج» وقد جاء‎ 
في شرحه قوله : «إن المرأة كالضلع» يعني أن النساء في خلقهن اعوجاج في الأصل» فلا يستطيع‎ 
. أحد أن يغيرهن عما جبلن عليه»‎ 

: اعوجاج المرأة ل يملع من تقو تقویمها‎ - 6٥ 


واعوجاج المرأة على النحو الذي بيناه لا يمنع من سعي الرجل في تقويم ما یری فیها من 
اعوجاج في سلوکها نحوه أو ما یری من مظاهر تقصيرها في حقَّه أو فيما يلزمها شرعاً؛ لأن دلالة 
ل من اعوجاج تعني كما جاء في شرح هذه الأحاديث أن تقويمها على الوجه 
الكامل التام أ مر لا سيل إليه؛ لأن طبيعتها تستعصي على هذا النحو من التقويم الكامل؛ لأنه 
يخرجها عما جبلت عليه» ولكن إذا كان هذا متعذراً لما قلناء فليس من المتعذر تقويمها على 


. «صحح مسلم بشرح النووي» ج٠٠» ص9۸‎ )۸٤9۸( . ص9۸‎ >٠٠ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج‎ )۸٤٩۷( 
. ٠۲٤-۱۲۲ «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» تأليف محمد بن علان الصديقي › ج۳» ص‎ )۸٤٥۹( 


- A= 


نحو مهم وكبير بحيث يجعلها حريصة على القيام بحق الزوج عليها. وفي سبيل ذلك وحتى 
ينجح الزوج في مسعاه عليه أن يعاملها بالرفق ويسعى إلى تقويمها بالرفق واللطف. فقد جاء 
في الحديث النبوي الشريف: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله»("“ . 

وإذا لم تستقم الزوجة لزوجها ولم تقم بحقوقه على النحو الذي یرجوه ويطمع فيه» وبقیت 
فيها بقية من النشوز والاعوجاج في حقه» فعليه أن لا يستغرب من ذلك ولا يحمله ذلك على 
معاشرنه لهاء فهذا هو كرم الرجال ومروءة الأزواج الذين ائتمنهم أهل الزوجة على ابنتهم يوم 
أنكحوه إياها. 


: ثانیاً: أن یتذکر حسنات زوجته‎ -- ٩ 


قد يكون في المرأة بعض ما يكره كتقصير في حقه» وقد تبقى فيها بقية من الاعوجاج في 
حقه بالرغم من سعیه في تقویمها کما قلت» ولکن لا ينبغي له أن یرکز نظره على هذا الجانب 
الكريه منها وينسى الجانب المضيء الطيب فيهاء عليه أن يستحضر حسناتها معه وهو ينظر إلى 
سيثاتها معه» وأن يستحضر مع هذا الاستحضار المزدوج قول الله العلي القدير: إن الحسنات 
يذهبن السيثات 4“ وأن الله تعالى أمرنا أن لا نبخس الناس أشياءهم» وأن العدل يقضي 
أن لا نغمض عيوننا عن حسنات الشخص لسيثة صدرت منهء وأنه إن كره منها خلقاً وجد فيها 
حلفا موا وأن الإنسان غير معصوم من الخطاأء وأن الله تعالى عفو كريم يحب العفو والعافين 
عن الناس» فعلى الزوج أن يستحضر في ذهنه هذه المعاني كلها وهو ينظر إلى تقصير زوجته 
في حقه» وهو ما شار إليه الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َة : «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً 
رضي منها آخر» أو قال غیره» . 

وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: أي ينبغي أن لا يبغضها؛ لأنه إن وجد منها 
خلقاً يكرهه» وجد فيها خلقاً مرضياً كأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة ‏ أي ذات دين جيد - 
أو أنها جميلة أو عفيفة» أو رفيقة به أو نحو ذلك»0٠٠.‏ ) 


. ٤٤۹ص‎ ٠٠ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۸٤٦۰( 
4 [سورة هود: من الآية‎ )۸٤١١( 
. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٠٠ ص۸٥ ويفرك أي يبغخض‎ )۸٤٦۲( 
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وقال القرطبي : «يغفر سیئتها لحسنها ویتغاضی عما یکره لہا یحب) ۹٣‏ . 

۷-- ثالثاً: الخير قد يكون في زوجته التي يكرهها: 

وعلى الزوج أن يتذكر بأن الخير قد يكون مع زوجته التي يكرههاء ويأتي عن طريقهاء كأن 
يرزقه الله منها ولدا صالحا تقر به عينه» وينتفع به المسلمون فضلا عن انتفاعه هو به في الدنياء 
کما ينتفع به فى الخرة بالدعاء له عندما ينقطع عمله كما جاء في الحديث النبوي الشريف: 
«إِذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح 
يدعو له» . أو أن الزوجة تصلح حالها لما تجده من صبر الزوج عليها وحلمه على هفواتها وحسن 
عشرته معها فيهنأً ويسعد بها في مستقبل أيامه» وقد نبّه القرآن الكريم إلى ذلك قال تعالى : 
لإوعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيشا ويجعل الله فيه خيرا 
كثيرا4““. وقد جاء فى تفسير هذه الآية ما يأتى : 

۸-أ- من «تفسير القرطبي» : 

قوله تعالی : إفإن كرهتموهن» أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نشوزء 
فهذا يندب فيه إلى الاحتمالء فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزقه الله منها أولادا صالحين<“؛“ . 

: ب - من «تفسیر ابن کثیر»‎ _- ٩۹ 

جاء في «تفسیر ابن کثیر» في قوله تعالی : فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيئا ويجعل 
اله فيه خيرا كثيرا). أي فعسى أن يكون خيركم في إمساكهن هع الكراهة» فيه خير كثير لكم 
في الدنيا والآخرة» كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداء أو 
یکون في ذلك الولد خیر کٹیں۰. 

: ج - من «تفسير ابن العربي المالكي»‎ _--٠١ 

وقال ابن العربي المالكي في قوله تعالى : «إفإن كرهتموهن .  .‏ إلخ› قال: «المعنى : إن 
وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة ومن غير فاحشة ولا نشوز» فليصبر على أذاها 
وقلة إنصافهاء فربما كان ذلك خيراً ل٠.‏ 


.]1١ [سورة النساء: الآية‎ )۸٤٦4( . «تفسیر القرطبي» ج٩ » ص۹۸‎ )۸٤٩۳( 
. ٤٦٦ص «تفسير ابن کثیره ج۱‎ (AE) . «تفسیر القرطبي» جه › ص۹۸‎ (^€) 


. ۳٠۳ص‎ ١ج «أحكام القرآن» (تفسير القرآن) لابن العربي المالكي»‎ )۸٤٩0۷( 


A اا‎ 


۱- د - من «تفسير الرازي» : 
ي ا اف و و j eG‏ 
يحصل فتنقلب الكراهة محبة» والنفرة رغبة» أو حصول الثواب الجزيل من الله لاحتماله إياها 
والإحسان إليها مع كراهته لهاء«٠.‏ 


۲--“-_ ه- من «تفسير المنار» : 


یری اک ع کا را ES‏ 
النساء» وكذا الرجال في أعمالهم أو الميل منكم إلى غيرهن» فاصبروا ولا تعجلوا بمضارتهن 
ولا بمفارقتهن لأجل ذلك: «(فعسى أن تكرهوا شيا ويجعل اله فيه خيرا كثيرا) . ومن الخير 
الكثير» بل أهمه وأعلاه الأولاد النجباء» فرب امرأة يملّها زوجها ويكرهها ثم يجيئه منها من تة 
به عینه من الأولاد النجباء فيعلو قدرها عنده. ومن الخير الكثير أن يصلح حالها بصبره وحسن 
معاشرته» فتكون من أعظم أسباب هنائه . والحاصل أن الإسلام يوصي أهله بحسن معاشرة ‏ 
النساء والصبر عليهن إذا كرههن الأزواج ؛ رجاء أن يكون فيهن خير“ . 

۳ -- رابعاً : أن يعرف الزوج مرکزه في البيت: 

ومما يعین الزوج على قیامه بواجب العشرة ة الحسنة مع زوجته أن يعرف مرکزه في العائلةء 
وان يتذكر ذلك ولا ینساه . إن للزوج الكلمة النافذة في البيت» ق القوامة على زوجته» والرياسة 
على عموم العائلة في البيت وأمره نافذ عليها وواجب الطاعة شرعاً في غير معصية الله » وزوجته 
كالرعية بالنسبة إليه» وكالأسيرة بين يديه والشأن في المسلم الذي يخاف الله ويتذكر نعمه 
وفضله عليه أن جعله بمركز الراعي لزوجته - القوام عليها - وهي كالأسيرة بين يديه أقول الشأن 
بهذا المسلم أن يترفق بزوجته ويحسن إليها وأن لا يكون فظاً غليظاً معهاء قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - في قوله تعالى : طوللرجال عليهن درجة) الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن 
العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق» أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه»؟“. 

فالمأمول والمرجو من الزوج المسلم أن ينأى بنفسه عن التعسف في استعمال سلطته 


. «تفسیر الرازي» ج٠ ١ء ص۱۲‎ )۸٤٩۸( 
. «تفسیر القرطبي »ج۳ » ص۱۲۹‎ )۸٤۷۰٩( . ٤٥۷ص‎ > ٤ج «تفسیر المنار»‎ )۸٤٦۹( 


۳ - 


الزوجية وأن لا يسيء استعمال هذه السلطةء ولا يستغل مركزه في البيت على نحو يضر بالزوجة 
ويحمله المسؤولية الدينية. وليعلم أن الزوج الكريم هو الذي يزداد تسامحاً مع زوجته وعفواً عنها 
إذا هي كررت التقصير في حقه» لما يعرفه من ضعفها ونفاذ كلمته عليهاء فإن الرجل القوي 
يأنف من ظلم الضعيف وإظهار عضلاته أمامه» بل ويأنف من استيفاء كل حقه منه أومعاقبته إذا 
قصر في حقه» فكيف إذا كان الضعيف الذي أمامه هو زوجته؟ ولهذا - والله أعلم - لما أوصى 
رسول الله ب المسلمين بالنساء ذكر ية في وصيته كونهن عواناً عند أزواجهن - أي أسيرات 
عندهم » لتشور وتهيج المعاني التي ذكرنا بعضها في نفوسهم فيحسنوا العشرة مع أزواجهم 
ويحسنوا معاملتهن ويعفون عن هفواتهن» فقد جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام 
الترمذي عن سليمان بن عمروبن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول 
الله ب فحمد اللهء وأثنى عليهء وذكر ووعظ فقال ية : «ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هَن 
عوان عندکم»» ومعنی عوان عندکم أي اسری في أیدیکم . و«عوان» جمع عانِء والعاني هو 
الأسرر “١‏ . 
--٤‏ أهمية المعاشرة بالمعروف : 


المعاشرة بالمعروف كما رأينا واجب على الزوج نحو زوجتهء كما هي واجب عليها نحو 
زوجها كما سنبينه فيما بعد . وقد أكد الإسلام على حسن معاشرة الأزواج لأزواجهم وحتهم عليهء 
وقد بنا ما يعينهم على ذلك وهُذا كله يظهر أهمية معاشرة الزوجة بالمعروف من قبل زوجها. 

وتبدو هذه الأهمية وحرص الإسلام عليها بجواز كذب الزوج على زوجته فيما يحدثها فيه 
استجلابا للمودة فيما بينهماء والمودة ضرورة لحسن العشرة بين الزوجين»ء فقد قال الإمام ابن 
حزم رحمه الله تعالی -: «ولا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة كما 
روينا عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله ية يقول: لا أعدّه كذباً الرجل 
يصلح بين الناس: يقول القول يريد الصلاح» والرجل يقول القول في الحرب» والرجل يحدّث 
امراته والمرأة تحدثٹ زوجهای ٠۷‏ . 

ويبدو أن الزوج يستعمل المعاريض والكنايات في حديثه مع زوجته ويتجنب الكذب 
الصريح ما وسعه ذلك . والحكمة في جواز كذب الزوج لزوجته وبالعكس أمر واضح وهو لإدامة 
العشرة الطيبة بين الزوجين إذا تعين الكذب طريقاً للك حسب الظروف والأحوال. . 


.۳۲٣ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۸٤۷١( 
. ۷١ص‎ ٠٠ج «المحلی» لابن حزم»‎ )۸4۷۲( 
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: الزوج الكريم يذكر زوجته بعد موتها ويصل صديقاتها‎ -“ ٥ 
ذلك فیفعل بعد موتها ما كانت تحب أن يفعله زوجها من أجلها. فهو يذكرها بعد وفاتها ویتذكر‎ 
ما كانت تحب فعله منه فيفعله» وهذا من تمام الوفاء والمحبة لهاء وهكذا كان رسول الله كا‎ 
فقد أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في «صحيحه» عن عائشة  رضي الله عنها-‎ 
قالت: «ما غرت على امرأةٍ ماغرت على خديجة.ء ولقد هلكت قبل أن يتزوجني رسول الله يل‎ 
بثلاث سنين» لما كنت أسمعه يذكرها. ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب»‎ 
. وإن کان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منه»”““‎ 

وقال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: «وخلتها آي خلائلها ‏ أي 
آهل صداقتها -. ووقع في رواية لمسلم بلفظ: ثم تهديها إلى خلائلها. وللبخاري في «الأدب 
المفرد» من حديث أنس» كان النبي َة إذا أتي بالشىء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت 
صديقة لخديجة . وأخرج الحاكم والبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت عجوز 
إلى النبي ب فقال: كيف أنتم» كيف حالكم» وكيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير» بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله . فلما خرجت» قلت - أي قالت عائشة -: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا 
الإقبال؟ فقال : يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة» وإنُ حسن العهد من الإيمان»۵*. 

الفرع الثانى 
عدم الإضرار بالزوجة 

- لا ضرر ولا ضرار: 

من أصول الإسلام کف الأذى والضرر عن الآخرين» قال کل : دل ضصرر ولا ضرار» قال 
الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً. ومعناه: لا 
يضرر أحدكم أحداً بغير حق ولا جناية سابقة . وقوله ب : «ولا ضرار» أي لا تضر من ضرك 
بل اطلب حقك منه عند الحاكم»؟٠.‏ 
)۸٤۷۲(‏ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج »٠١‏ ص٠٠٤‏ » وخديجة - رضي الله عنها هي أولى زوجات الرسول 

E‏ والقصب: اللؤلؤ المجوف. 

. ٤٥ص‎ ٠٠ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۸٤۷٤( 
«شرح الأربعين النووية» للامام يحيى بن شرف الدين النووي» ص۸۷.‎ )۸٤۷١( 


- 


¥ - الإضرار بالزوجة حرام : 


وإضرار الزوج بالزوجة بغير وجه حق حرام لمناقضة ذلك للواجب الشرعي على الزوج وهو 
معاشرة زوجته بالمعروف؛ ولأن إلحاق الضرر بالغیر ظلم» والظلم حرام » والله لا يحب 
الظالمين . وإذا كان الإضرار اشر راغا فاضا الزوج بزوجته أشد حرمة؛ لأن الشرع أوصى 
بالعناية بها وبوجوب معاشرتها بالمعروف . 


۸-- النصوص في تحريم إضرار الزوج بزوجته : 

أولاً: قال تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً. . .€ أي إن أرادوا 
بالرجعة إصلاحاً لما بينهم وبينهن وإحساناً إليهن» ولم يريدوا مضارتهن بهذه الرجعة»“. 

وفي «تفسیر المنار» في هذه الآية: : «وإنما یکون بعل المرأة أي زوجها أحق بھا في مده 
الغدة اذا طلقا اقا رخا إذا قصد إصلاح ذات البين وحسن المعاشرة. أما إذا قصد 
مضارتها ومنعها من التزوج بعد العدة حتی تکون كالمعلقة لا يعاشرها معاشرة الأزواج بالحسنی 
ولا يمكنها من التزوج فهو اثم بينه وبين الله تعالى بهذه المراجعة» فلا يباح للرجل أن یرد مطلقته 
إلى عصمته إلا بإرادة إصلاح ذات البين ونية المعاشرة بالمعروف» ۷“ . 

4-- ثانياً: قال تعالى : #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف» ولا تمسکوهن ضراراً لتعتدواء ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه چھ(۷٤‏ . 

وقد جاء في تفسیرها: «وقوله تعالی : ولا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا» أي ولا تراجعوهن 
إرادة مضارتهن وإيذائهن للاعتداء عليهن بتعمد ذلك»<“ . 

ومن أنواع الإضرار بالزوجة التي أشارت إليها الآية الكريمة أن يطلّق الرجل امرأته طلاقا 
رجعياًء ثم يراجعها عند اقتراب نهاية عدتها لا رغبة فيها بل لإطالة عدتهاء فهذا من الإمساك 
بها على وجه الإضرار بها. 

قال الزمخشري في قوله تعالى : ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) كان الرجل يطلق امرأته 
ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتهاء ثم يراجعها لا عن حاجة ولكن ليطول العدة عليهاء فهو 


. ٠۲۳ص «تفسير الزمخشري» ج۱» ص۰۲۷۲ «تفسير القرطبي» ج۳»‎ )۸٤۷٩( 
. ۲۲۸ «تفسير المنار» ج۲» ص٤۳۷. والآية في سورة البقرة» ورقمها‎ )۸٤۷۷( 
.]۲٣١ [سورة البقرة: الآية‎ )۸٤۷۸( 

. «تفسیر المنار» ج۲» ص۳۹۷‎ )۸٤۷۹( 


- ۳ - 


الإمساك ضراراً ۸۸ 1 


ولا شك في دلالة هذه الآية على تحريم إضرار الزوج بزوجته سواء بهذه الكيفية التي تشير 
إليها الآية أو بغيرها من الطرق والأساليب. 

۰ --_- ثالغاً: وفي قوله تعالی : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» أي : لهن على 
أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن. قاله الإمام الطبري كما ينقله عنه 
القرطبى فی «تفسیره )۹۸ . 

۱-- رابعاً : وقال تعالى : طوللرجال عليهن درجة. قال الرازي : دات هذه الآية على 
أن على الرجال أن يوفوا الزوجات حقوقهن؛ لأنهم أعطوا عليهن درجة» فكان ذكر هُذه الدرجة 
للرجال كالتهديد لهم في الإقدام على مضارتهن؛ لأن كل من كانت نعم الله عليه أكثر» كان 
صدور الذنب عنه أقبح واستحقاقه للزجر آشد”^^ . 


۲--_ الضرر المحظور بالزوجة : 


والضرر المحظور إلحاقه بالزوجة يشمل الضرر المادي والضرر المعنوي» فقد جاء في 
الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: 
قلت: يا رسول الله » ما حى زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا 
اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبح » ولا تهجر إلا في البيت»”*“. 


وقد جاء في شرحه: لا تضرب الوجه؛ لأنه أعظم الأعضاء وأظهرها. ولا تقبح أي : لا تقل 
لها قولاً قبيحاً ولا تشتمها ولا تقل لها: قبحك الله» فإن ذلك اذى وضرر بهاء فلا يجوز۵٠٠.‏ 
والضرب نوع من الضرر المادي» والقول القبيح نوع من الضرر المعنوي لما فيه من أذى نفسي » 
فعلى الزوج أن يتوقى النوعين من الضرر بأي شكل كان» فمن الضرر المعنوي : العبوس 
والقطوب في وجهها ورفع الصوت عليهاء والنظر إليها شزراًء وتجاهل سؤالها وعدم الإصغاء إلى 
كلامهاء وعدم الاكتراث والاهتمام بهاء وعدم تلبية طلباتها المشروعة وغير ذلك من التصرفات 
التي فيها أذى وضرر بها بالقول أو بالإشارة أو بالنظر أو بالسخرية أو بعد التكلم معها ونحو ذلك . 


. «تفسیر الزمخشري» ج٠١› ص۲۷۷‎ )۸٤۸۰٩( 

. ٠۲٤ص «تفسیر القرطبي» ج۳‎ )۸٤۸۱( 

. ۱۰۲-۱۰۱ «تفسیر الرازي» ج٦» صض‎ )۸٤۸۲( 

. «سنن أبي داود» ج٦۰ ص۱۸۰‎ )۸٤۸۳( 

. ۱۸۱-۱۸۰ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج ۰» ص‎ )۸٤۸٤( 
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الفرع الثالث 
المماثلة في الحقوق بين الزوجة وزوجها 
۳-- آية من القرآن الكريم : 
قال تعالى : «إولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة4““. وقد جاء 
في تفسير هذه الآية الكريمة : 
_-“-٤‏ تفسير هذه الآية : 
أولاً: من «تفسير الزمخشري» : 


جاء في «تفسير الزمخشري» في تفسير هذه الآية الكريمة: «يجب لهن من الحق على 
الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن بالمعروف. أي بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات 
الناس» فلا يكلفنهم ما ليس لهن» ولا يكلفونهن ما ليس لهم ولا يعنف أحد الزوجين صاحبه. 
والمراد بالمماثلة : مماثلة الواجب الواجب في كونه حسنة لا في جنس الفعلء فلا يجب عليه 
إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحوها ذلك» ولکن يقابله بما يليق بالرجال. طوللرجال 
عليهن درجة) أي زيادة في الحقَ والفضيلة”^“ . 

: ثانياً: من «تفسير القرطبي»‎ -٥ 

قوله تعالى : «إولهن مثل الذي عليهن بالمعروف . . 4 أي لهن من حقوق الزوجية على 
الرجال مثل ما للرجال عليهن . وعن ابن عباس : لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على 
أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه الشرع عليهن لأزواجهن»”^“ . 


: ثالثاً: من «تفسیر ابن کثیر»‎ -“ ٩ 


قوله تعالى : «[ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. . 4 أي ولهن على الرجال من الحقَ مثل 
ما للرجال عليهن» فليؤدٌ كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف«٠.‏ 


. «تفسیر الزمخشري» ج۱» ص۲۷۲‎ )۸٤۸٩( .]۲۷۸ [سورة البقرة: الاَية‎ )۸٤۸٠( 
. «تفسیر ابن کثیره ج۱» ص۲۷۱‎ )۸٤۸۸( . ٠۲٤۔۱۲۳۴ «تفسیر القرطبي» ج۰۳ ص‎ )۸٤۸۷( 
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۷ - رابعاً: من «تفسير الرازي» : 


في تفسير الآية : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. . 4¢ قال الإمام الرازي رحمه الله -: 
واعلم أن المقصود من الزوجية لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهما مراعياً حقَّ الآخر وتلك الحقوق 
كثيرة ونحن نشير إلى بعضها: 

(فأحدها) : أن الزوج كالأمير والراعي . والزوجة كالمأمور والرعية» فيجب على الزوج بسبب 
كونه أميرا وراعياً أن يقوم بحقها ومصالحهاء ويجب عليها في مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة 
للزوے ٤۸‏ 

۸ _ خامساً: من «تفسير المنار» : 


في قوله تعالی : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف . .4 قال صاحب «تفسير المنار» : وقد 
أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في 
أهليهم» وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وادابهم وعاداتهم › فهذه الآية 
الكريمة : إولهن مثل الذي عليهن بالمعروف تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجته في 
جميع الشؤون والأحوالء فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور تذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه وليس 
المراد بالمثل المثل بأعيان الأشياء وأشخاصهاء وإنما المراد أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما 
أكفاء» فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لهاء إن لم يكن مثله في شخصه 
فهو مثله في جنسه»ء فهما متماثلان في الحقوق والأعمال كما أنهما متماثلان في الذات 
والإحساس والشعور والعقل . A,‏ , 

۹ “_- القول المختار في المماثلة في الحقوق بين الزوجة وزوجها: 

وفي ضوء أقوال المفسرين في الآية الكريمة: «إولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فإن 
القول الذي نختاره في حقوق الزوجة على زوجها ومماثلتها لحقوق الزوج عليها» هو الآتي : 
أولاً : إن مما تعنيه المماثلة في الحقوق التي لكل من الزوجين على الآخر» المماثلة في كونها 

حقوقاً واجبة الأداء على كل منهما للآخرء قال ابن قدامة الحنبلي في المقصود من قوله 

تعالی : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروفچ› قال رحمه الله : وقال بعض أهل العلم : 

التماثل هاهنا في تأدية كل واحد من الزوجين ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف» ولا 


. ۳۷٣ص «تفسیر المنار» ج۲»›»‎ )۸٤۹۰( . ۱۰١۱ص‎ ٦ج «تفسیر الرازي»‎ )۸٤۸۹( 
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يمطله به ولا يظهر الكراهة» بل ببشر وطلاقة ولا يتبعه أذى ولا منة. . ٤‏ . 


ثانيا: وتعني المماثلة في الحقوق أنه ما من حقّ للمرأة على الرجل إلا وللرجل في مقابله حى 
على المرأة على نحو يليق بكل منهما ويناسبهء فالحقوق بين الزوجين لكل منهما على 
الآخر تثبت على وجه المقابلة بين هذه الحقوق وليس على وجه المطابقة بين أعيان هذه 
الحقوق . 
ثالث : إن التماثل في الحقوق فيما بينهما قد يكون في نوع الحقوق» وقد يكون أحياناً بالنسبة 
لبعض أعيان وأفراد نوع من الحقوق» مثل (المعاشرة بالمعروف) حقّ لكل من الزوجين 
على الآخر على وجه التماثل على النحو اللائق والمناسب لكل منهما مع تماثل في بعض 
أفراد وأعيان المعاشرة بالمعروف مثل الكلمة الطيبة ء والبشاشة في الوجه» والمسامحة عند 
الهفوةء وإإصغاء كل منهما لكلام الآخحر ونحو ذلك من جزئيات أو آفراد المعاشرة 
بالمعروف» فإن هذه المفردات للزوجين متمائلة ومتطابقة . 
رابعا: والأصل في هذه الحقوق التي للزوجة على زوجها وبالعكس هو ما قرره الشرع لها 
وعليهاء وما یقرره عرف الناس وعاداتهم في مکان معین وزمان معین مما لا ینکره الشرع . 
۰ -- الزوج یتزین لزوجته کما تتزین هي له : 
ومن مفردات الممائلة في الحقوق تزين الرجللروته كما كزين هي لهء ولكن ترين كل 
منهما بما يناسبه. فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «إني لأحب أن أتزين 
لامرأتي كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى يقول: لولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف 0^“ . 
ولكن زينة الرجل لزوجته إنما تكون بما يناسب الرجل وتليق به وتجوز له وتناسب سنه فقد 
جاء في «تفسير القرطبي»: «قول ابن عباس: إني أتزين لامرأتي» قال العلماء: أما زينة الرجال . 
فعلى تفاوت أحوالهم» فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت» وزينة تليق بالشاب» 
وزينة تليق بالشيوخ» ولا تليق بالشباب . وكذلك في شأن الكسوة» ففي هُذا كله ابتناء الحقوق 
ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال. وكذلك الكحل من الرجال منهم 
من یلیق به ومنهم من لا یلیق به“ . 
)۸٤۹١(‏ «المغني» ج۷» ص۱۸ . 
)۸٤۹۲(‏ «تفسیر ابن کثیر» ج۱ »› ص۲۷۱ «تفسیر الرازي» ج٦٠‏ ص۱١۱‏ «تفسیر القرطبي» ج۳ ص٣۱۲‏ . 


. ۱۲٤ص‎ ٠۳ج «تفسیر القرطبي»‎ )۸٤۹۳( 


- YTA- 


-١‏ وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وروي عن ا يوسف - رحمه الله 
تعالی - قال: کما يعجبني أن تترین لي زوجتي يعجبها آن أتزين لها ۹۹5 . 

۲ - الزوج يفعل المباح لزوجته کما تفعله له: 

وإذا كانت الحقوق متماثلة بين الزوجين» وأن للزوج أن يطلب من زوجته فعل ما يسره من 
أن رسول الله هة أطلع السيدة عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها- على لعب الحبشة» فقد 
أحرج الإمام الببخاري في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «رأيت النبي ا 
يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد حتى أكون آنا التي أسأم»““٠‏ . 


الجماع - الوطء- وما يتعلق به 
۳ -- الوطء حقٌ للمرأة وواجب على زوجها: 


الجماع - أي الوطء - حق للمرأة وواجب على زوجهاء قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله 
تعالى -: «والوطء واجب على الرجل - آي على الزوج بأن يجامع زوجته - إذا لم يكن له عذرء 
وبه قال مالك »۹۹7 . 
٤‏ ۷۹4 أدلة وجوب الوطء على الزوج : 
أولاً: قال الإمام الجصاص: «إن عليه وطأها - أي على الزوج أن يط زوجته - بقوله تعالى : 
وفتذروها كالمعلقة 4 يعني لا فارغة فتتزوج ولا ذات زوج› إذا لم يوفها حقها من 
الوط ۸٤۹0)‏ : 
ثانياً: أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله بيا : «يا عبد 
£ 
الله ألم اخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت : بلی یا رسول الله . قال : فلا تفعل . 


. ٠٠۹ص‎ »٥ج «الفتاوى الهندية»‎ )۸٤۹٤( 

. ۳۳٣ص‎ »٩۹ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۸٤۹١( 
. ۳٠ص «المغني» ج۷»‎ )۸٤۹١( 

. ۳۷٤ص «أحكام القرآن» للجصاص» ج۱»‎ )۸٤۹۷( 


- ۳۹ - 


صمُّ وأفطر» وقمْ وم » فان لجسدك عليك حقَاً» وإن لعينك عليك حقَاً وإن لزوجك عليك 
حقا» . 

وجاء في شرحه : «لا ينبخي للزوج أن يجهد نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام 
بحقها من جماع واكتساب . واختلف فيمن كف عن جماع زوجته» فقال مالك: إن کان 
بير ضرورة الزم به أو يفرق بينهماء ونحوه عن أحمد. والمشهور عن الشافعية أنه لا يجب 
عليه وقيل يجب مرة. . .»“““. وقول مالك وأحمد هو الراجح لدلالة الحديث الشريف 
عليه . 


الغا : النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما - أي ضرر الشهوة - والوطء يفضي إلى 
ذلك. فيجب على الزوج ليدفع عنها ضرر الشهوة» كما أن هذا الوطء يفضي إلى دفع 
ضرر الشهوة عن الزوج نفسه فيتأكد الوجوب عليه١*‏ . 

رابعاً: لو لم يكن للزوجة فيه حقّ لما وجب استفذانها في العزل'** كما سنبينه فيما بعد. 

خامساً: إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أَقرٌ قضاء كعب بن سوار بإلزام شخص بالمبيت 
عند زوجته ليلة من كل أربع ليالر» قال ابن قدامة الحنبلي في هذه القضية وقضاء كعب 
فيها: «وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعأً»'** والمبيت مع الزوجة يفضي عادة 
إلى وطئها. . 

سادساً: لو لم يكن الوطء واجباً على الزوج لم يصر باليمين على تركه واجباً'*٠.‏ 


: مبیت الزوج عند زوجته‎ -٥ 

ومن حق الزوجة على زوجها أن يبيت عندها زوجها. قال ابن قدامة الحنبلي : «إذا كانت 
له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع لیال, ما لم یکن له عذر»"'*“. والواقع آن هذا 
المبيت من لوازم حقَها في الوطء ويتضمن شيثين: أحدهما المجامعة في المنزل» والثانية في 


.٠*'9عجضملا‎ 


)44۸^( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۲۹۹ . 

)۸€۹۹( «المغني» ج۷ ص۳۰ . (A0°*°*)‏ «المغني» ج۷ ص۳۰ . 
)۸6۰۱( «المغني» ج۷ ص۲۹ . (۸۰۲) «کشاف القناع» ج۳ ص٤۱۱‏ . 
ls (Ao °)‏ لمغنو tal‏ ص۲۸. ومثله في «کشاف القناع» ج۳ ص٤٤۱‏ . 

. ۲٤۷ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۸٠١ ٤( 


- ل“ 


۹“ _ مدة الوطء الواجب على الزوج : 

وإذا كان الوطء حق للمرأة على زوجها وواجب عليه نحوهاء ففي أية مدة يثبت هذا الحق 
للزوجة على نحو يصير واجبا على زوجها؟ 

والجواب: أنه مقدر بأربعة أشهر في حق المولي - وهو الذي يحلف على عدم وطء 
زوجته فيمهل أربعة أشهر- فكذلك ينبغي أن يقدر في حى غير المولي»“. وتقدير إمهال 
الزوج أربعة أشهر حتى يطأ زوجته هو في حق من لا عذر له في ترك الوطء كمرضه مثل«٠*٠.‏ 

۷ -- قول ابن حزم في مدة الوطء: 

وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى -: «وفرض على الرجل أن يجامع امرآته التي هي 
زوجته . وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالى» وبرهان ذلك 
قول الله عز وجل : ناذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ويجبر على ذلك من أبی ذلك 
بالأدب لأنه تی کا من العمل. . )۷“ . 

۸ - مدة الوطء بالنسبة للزوج الغائب 

وإذا كان الزوج غائباً لسفره لعذر أو لحاجة فإن الوطء الواجب عليه يوقت بستة أشهر لقضاء 
عمر - رضي الله عنه - بلك باعتبار أن المرأة لا تصبر عن زوجها أكثر من مدة خمسة أو ستة 
أشهر فوقّت للناس في مخازيهم ستة أشهر يسيرون شهراً ويقيمون عند أهليهم أربعة أشهر 
ویسیرون شهراً راجعین* :8 

۹ ¬-- قول الإمام الغزالي في مدة الوطء: 

قال الإمام الغزالي - رحمه الله -: «وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليالٍ مرة فهو أعدلء إذ 
أن عدد e‏ يستطیع آن يجمعهن الرجل في RS‏ فجاز التأحير إلى هذا 
وان ۶ کان لا ثبت المطالة E‏ فلك ا المطالة والوفاء u‏ ° 


. «المغني» ج۷ ص۳۰‎ (A8۰6) 
. ٤٠ص‎ ٠٠ج «کشاف القناع» ج۳» ص٤۱۱ . (۸۰۷) «المحلى» لابن حزم»‎ )۸٩۰٩( 
. ٤٦ص‎ “٣ج «المغني» ج۷» ص۳۱ . (۸9۰۹) «إحیاء علوم الدين» للغزالي»‎ (۸6*۸) 


E 


٠‏ -_ قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مدة الوطء: 

واخحتار شيخ الإسلام ابن تيمية أن حقّ الزوجة في الوطء غير مقدر بمدةء وإنما يقدر 
بکفایتها وقدرة الزوج على ذلك فقال - رحمه الله تعالى -: «ویجب على الزوج وطء امرأته بقدر 
کفایتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته» غير مُقَدّر بأربعة أشهر كالأمة . فإن تنازعا فينبغي 
أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد»(*“ . 

١‏ -- القول الراجح في مدة الوطء: 

والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن المطلوب تحصیين الزوجة صد المفاحشة 
EE‏ التحصين › فلا وجه لتقدير ذلك بمدة 
معينة كأربعة أشهر أو أكثر أو أقل» وإنما يكون التقدير - كما قلنا - بقدر كفايتها حسب قدرة الزوج 
على إيفائها حقَها من الوطء بقدر الكفاية» وهُذا كله في الأحوال الاعتيادية والزوج حاضر ويعيش 
مع زوجته. 

أما إذا كان غاثباً عنها لسفره لغرض مشروع أو لعذر مشروع» ففي هذه الحالة ينبغي أن 

وإذا كان غيابه بسبب قيامه بأعمال تنفع المسلمين كالجهاد في سبيل الله والمرابطة في ثخور 
المسلمينء فينبغي أن يُسمَح له بالعودة إلى أهله بحيث لا تطول غيبته عنهم عن أربعة أشهر 
ليقضي مدة بين أهله ثم يعود إلى مرابطته أو جهاده في سبيل الله» وهكذا كانت سياسة عمربن 
الخطاب - رضي الله عنه -» فقد جعل مدة غيبة الجند والمرابطين في الثغورء عن زوجاتهم أربعة 
أشهر فإذا مضت هذه المدة استردوا وأرسل بدلهم غيرهم أو رجعوا إلى مرابطهم* . 

۲ - ترك الوطء سبب للتفريق بين الزوجين : 

وإذا ترك الزوج وطأ زوجته وتضررت الزوجة بهذا الترك جاز لها طلب التفريق من زوجها 
ويجيب القاضي طلبهاء وبهذا صرح المالكية*'*. 


والواقع أن تعمد الزوج ترك وطأ زوجته دون عذر مشروع یدل على قصده الإضرار بها 


)۸6۱1۰( «الاختيارات الفقهية من فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ص٦٤۲‏ . 
)۸0۱1۱( «تقسیر القرطبي» ج۳ ص۰۱۰۸ «المغني» ج۷» ص۳۱ . 
(Ao\Y)‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديرء فن فقه المالكية› ia‏ ص۳۱٤‏ . 


- € - 


والإضرار لا تو غا ویصلح Î‏ للفرقة بين الزوجين إذا طلبتها الزوجة من 
القاضي» وسنتكلم إن شاء الله - عن التفريق بين الزوجين للضرر» عند كلامنا عن فرق 
النكاح . 

۳ - التعجيل في دخول الزوج بزوجته : 


وإذا کان من واجب الزوج أن يطأ زوجته ليوفيها حقها في الوطءء فهل ينسحب هذا الوجوب 
على الزوج قبل الدخول بزوجته كما لو عقد عقد النكاح على امرأة وأخر الدخول بها؟ 

والجواب : نعم» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «فإن أبى ذلك أي الوطء 
بعد انقضاء الأربعة الأشهر فرق القاضي بينهما بطلبها ولو قبل الدخول» نص عليه أحمدء فقد 
قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بهاء يقول: غداً أدخل بهاء غداً 
أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال أحمد: اذهب إلى أربعة أشهرء إن دخل بها 
وإلا فرق بينهما» فجعله أحمد كالموالي »< . 

ولكن ذكر صاحب «كشاف القناع» بعد أن ذكر رواية ابن منصور التي ذكرناهاء قال: وقال 
بو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غیره» وفیها نظرء قال في «شرح المقنع» : وظاهر 
قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك. وهو قول أكثر الفقهاء١*٠.‏ 

والراجح › کہا يبدو لي» رواية ابن منصور؛ لأنها تنسجم ومبداً دفع الضرر بصورة عامة» 
ودفع الضرر عن الزوجة من قبل زوجها بصورة خاصة» وتضرر الزوجة بترك زوجها وطأها أمر 
واضح قبل الدخحول وبعده» وقد قال صاحب «كشاف القناع» نفسه: «ويجب عليه - أي على 
الزوج - أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر» فإن أبى ذلك - أي الوطء- بعد 
انقضاء الأربعة أشهر بلا عذر لأحدهما فرق بينهما بطلبها كالمولي» وكما لو منع النفقة وتعذرت 
علیها من قېله»(“ . 


)۸٩۱۳(‏ «كشاف القناع» ج۳ ص٤١١‏ المولي هو الذي يحلف على عدم وطء زوجته فيمهل أربعة أشهر فإن 
وطاها قبل مضيها بقي نكاحه. وإن رفض وقع الطلاق على النحو الذي سنفصله فيما بعد - إن شاء الله ' 
تعالی -. 

)۸١١٤(‏ «كشاف القناع» ج٣٠‏ ص٤٠1.‏ ومثل ما جاء في «كشاف القناع» جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي» 
ج۷ ص ۳۰۔۳۱ . 

. ٠٠٤ص «کشاف القناع» ج۳‎ )۸٥۱٩( 


- ۳ - 


٠ ٤‏ - الثواب في الوطء: 


ويؤجر الرجل ويثاب إذا أتى أهله وجامعها إيفاءً لحقها من الوطء» وهذا حتى لولم تكن 
عنده شهوة للجماع» فقد سثل الإمام أحمد: هل يؤجر الرجل إذا أتى أهله وليس له شهوة؟ 
فقال: إي والله يحتسب الولدء وإن لم يرد الولد فيقصد إعفاف زوجته وتحصينها. وما ذهب إليه 
الإمام أحمد یؤیدہ ۔ كما جاء في «المغني» - أن أبا ذر - رضي الله عنه - روی أن رسول الله کا 
قال: «مباضعتك أهلك صدقة . قلت: يا رسول الله أنصيب شهوتنا ونؤجر؟ قال : أرأيت لو وضعته 
في غير حقه کان عليه وزر ؟ قلت: بلی . قال: أفتحتسبون بالسيئة ولا تحتسبون بالخیر» ؛ ولأنه 
وسيلة إلى الولد وإعفاف نفسه وامرأته وغض بصره وسكون نفسه» أو إلى بعض ذلك«'*٠.‏ 

٠‏ _ على الزوج أن يوفي زوجته حقها في الوطء: 

وإذا كان الوطء حقَاً للزوجة على زوجها ويثاب ويؤجر على إيفائه هذا الحق لهاء فعليه أن 
يحرص على هذا الإيفاء بإعطائها حقها في الوطءء فيكون بذلك قد أدى واجبه الذي عليه» مع 
ظفره بالأجر والثواب من عند الله تعالى» وعليه أن يتحرى أوقات حاجتها إلى الوطء وحالات 
رغبتها فيه » فإن أحس من نفسه عجزاً أو فتوراً عن الوطء فعليه أن يعالج عجزه ويتناول من الأدوية 
ما يزيل عنه هذا العجز ويبعث في نفسه الرغبة في الوطءء قال الإمام القرطبي : «ثم عليه - أي 
على الزوج - أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجل فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره. وإن رأى 
الرجل من نفسه عجزاً عن إقامة حقها في مضجعه أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه أي مائه - 
وتقوي شهوته حتی يعفها - أي یعف زوجته ٠*۱٩‏ . 

-- آداب الجماع : 

و 


الله عنهما - عن ابي ا قال : ۴ إذا ا ياتي 8 قال : ٠‏ اش الم جنبا 
الشيطان وجب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شیطان أب داًٌ ۸۱۵ , 


. ۳۲۔٣۱ «المغني» ج۷» ص‎ (۸0۱٦) 
. ۱۲٤ص «تفسیر القرطبي» ج۳‎ )۸٥۱۷( 
. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص۹٠ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٠٠» صه‎ )۸9۱۸( 


- 


۷- ثانياً: عدم التعري : 

ومن آداب الجماع أن لا يتجرد عنده لما رواه ابن ماجه أن رسول الله بُ قال: «إذا آتى 
أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين»0'*“ . 

۸ - ثالث : أن لا يجامع زوجته بحضور زوجته الأخرى : 

ومن آداب الجماع - إذا كانت له زوجتان - أن لا يجامع إحداهما بحيث تراهما الأخرى أو 
تسمع °1„ 

۹-- رابعاً: عدم استقبال القبلة : 

ومن أداب الجماع أن لا يستقبل القبلة حال الجماع؛ لأن عمروبن حزام وعطاء كرها ذلك . 
ويكره الإكثار من الكلام حال الجماع لما روى قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله ية قال: رلا 
تکثروا الكلام عند مجامعة النساء»(٣**‏ . 

: خامساً: استحباب ملاعبة الزوجة‎ _- ٠١ 

ویستحب للزوج أن يلاعب زوجته قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من اللذة لذة الجماع 
مثل ما ناله»۹. 

---١‏ إذا أراد العود إلى الوطء: 

وإذا أراد الزوج أن يعود إلى وطء زوجته فله ذلك» وليس عليه أن يختسل من وطئه الأولء 
فإن اغتسل فقد فعل الأفضل . قال أحمد: إذا أراد أن يعود إلى وطء زوجتهء فأاعجب إلي 
الوضوءء فإن لم يفعل فأرجو أن لا يون به بأس» وإن اغتسل بين كل وطئين فهذا أفضل"“*“ . 

۲ - العزل عند الجماع : 

قلنا: إن من حق المرأة على زوجها الوطءء وبينا مدته والآداب فيه» ولكن هل من حق 
المرأة في الوطء أن لا يكون فيه (عزل) من قبل الزوج؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 
(۸9۱۹) «سنن ابن ماجه» ج۱ » ص1۱۹ العيرين : تثنية عير وهو حمار الوحش . 
)۸٠۲٠(‏ «المغني» ج۷» ص٣۲‏ . 
)۸٩۲۱(‏ «المغني» ج۰۷ ص٣٠۲‏ . 
)۸٥۲۲(‏ «المغني» ج۷ ص٣۲‏ . )۸٥۲۳(‏ «المغني» ج۷» ص٣۲‏ . 
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۳ -- معنى العزل عند الجماع : 


جاء في «النهاية» في معنى العزل: «إنه عزل الماء - أي المني - عن النساء عند الجماع 
حذر الحمل. يقال: عزل الشيء يعزله عزلاً إذا ناه وصرفه"**. 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : العزل هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرجح"* . 
أي إخراج الزوج الته بعد إدخالها في فرج زوجته عند الجماع ليقذف ماءه - أي منيه - خارج فرج 
زوجته.  ١‏ 
وقال الإمام النووي: «العزل هو أن يجامع» فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج 
الفرح»*"* . 
4 - النصوص الواردة في العزل: 
أولاً: أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله ب 
ینزل) ٩۲۷‏ . 
يوم القيامة إلا هي كائنة»“"* . 
ثالثاً : : أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابربن عبد الله قال: سأل رجل النبي بل فقال: 
إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنهاء فقال رسول, الله "کار : «إِنٌ ذلك لن يمنع شيثاً أراده 
الله . قال جابر: فجاء الرجل فقال: با زولا إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت» 
فقال رسول الله کا آنا عبد الله ورسوله ٩»‏ . 


رابعاً: أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها قالت: حضرت 


. «النهاية في غريب الحديث والأثر» للامام ابن الأثير» ج۳» ص۲۳۰‎ )۸٠۲١( 

. ٠۹ص‎ »٩ج «شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني»‎ )۸٠۲٠١( 

. ٠١ص‎ ٠۰ج «شرح صحیح مسلم» للنووي»‎ )۸٩۲۳( 

(۸9۲۷) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۹ ۰۴۰ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠٠‏ ص٤۱‏ . 

(۸۵۲۸) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص٠۴۰»‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٠٠‏ » ص١٠‏ . 

(۸9۲۹) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩»‏ ص۰۱۳ وقوله : «أنا عبد الله ورسوله» معناه هنا أن ما أقول لكم حى 
فاعتمدوه واستيقنوه فإنه يأتي مثل فلق الصبح . قاله النووي . 
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رسول الله ي في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» فنظرت في الروم 
وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيعا . ثم سألوه عن العزل فقال 
رسول الله ية : ذلك الوأد الخفى»""**. 
خامساً: أخرج الإمام الترمذي عن جابر قال: قلنا يا رسول الله : إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنه 
الموؤدة الصغرى . فقال: كذبت اليهودء إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه». 
وروی هذا الحديث بو داود في ((ستنه) عن ي سعید الخدري ولفظه : ان رجا 
قال : يا رسول الله إن لي جارية وانا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد 


الرجال» ون اليهود تحدّث أن العزل الموؤدة الصغرى. قال : کذبت پهود» لو أراد 
الله أن یخلقه ما استطعت أن تصرفه»"*٠‏ . 


٥‏ -_ فقه الأحاديث الواردة ذ في العزل: 
القول الأول: كراهة العزل: 
قال الإمام النووي - رحمه الله - في تعليقه على الأحاديث الشريفة الواردة فى العزل: العزل 
مکروه عندنا في کل حال وکل امرأة سواء رضيت ام لا؛ لأنه طريق ! إلى قطع النسل» ولهذا جاء 
في الحديث الآخر تسميته (بالوأد الخفي)؛ لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد. وأما 
التحريم فإن زوجته الحرة إن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصحهما: لا يحرم. ثم هذه 
الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه» وما ورد في 
اوي فون ان اه ی یکر ری د نفى الكراهة . ومن حرمه بغیر إذن الزوجة 
الحرة قال: عليها ضرر فى في العزل» فیشترط لجوازه إذنها ٠۳۲‏ . 
“٩‏ القول الثاني : جواز العزل: 
في حديث الترمذي : «فزعمت اليهود أنه - أي العزل ‏ الموؤدة الصغرى -» وقول النبي ا : 
«كذبت يهود» جاء في شرحه: والمعنى أن اليهود زعموا أن العزل نوع من الوأد - الوأد دفن 
(۸۳۰) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٠٠٠‏ ص1۷. والغيلة هي أن يجامع امرأته وهي مرضصع . وفي الحديث 
جواز الغيلة فإنه َة لم ينه عنه وبين سبب ترك النهي . وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله ية : «شرح النووي 
لصحیح مسلم» ج۰۱۰ ص‌۱۷-۱۹ . 
(Aor 1)‏ «جامع الترمذي» ج٤‏ › ص۲۸۸ ۰ «سنن بي داود» ج۰ ص ۲۱۳۔٤‏ ۲۱ . 
(۸9۳۲) «شرح الإامام النووي لصحیح مسلم» ج۰ ۱»> ص۱۰-۹ . 
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البنت حية -؛ لأن فيه إضاعة النطفة التي أعدها الله تعالى ليكون منها الولدء» وسعياً في إبطال 
ذلك الاستعداد بعزلها عن ا وقوله َة : «كذبت يهود» أي في زعمهم أن العزل هو 
الموؤدة الصغرى. وهذا الحديث دليل لمن أجاز العزل“"*“ . 

۷ “-_- التوفيق بين حديثين في العزل: 

وقد يقال: إن هذا الحديث - حديث الترمذي - يعارضه حديث جذامة الذي أخرجه الإمام 
مسلم وفیه وصف العزل بأنه الوأد الخفي . 

والجواب : إن التوفيق بين الحديثين ممكن» فقد قال ابن القيم وبعض أهل العلم في 
الجمع بين هذين الحديثين : «الحديث الذي قال فيه ية : «كذبت يهدد» إنما كذبهم النبي 
ية في زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلاء وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم 
النبي ية وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه» وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأداً حقيقة. 
وإنما سماه وأداً خفياً في حديث جذامة؛ لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده 
لذلك مجرى الوأد» لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة إذ اجتمع فيه الفعل والقصدء 
والعزل يتعلق بالقصد فقطء فلذلك وصفه بکونه خفياً»۳۱**. 

وحمل بعضهم حديث جذامة على كراهة التنزيه(*"*“ . 

۸-القول الثالث: تحريم العزل: 


واحتج أصحاب هذا القول بحديث جذامة الذي أخرجه مسلم وفيه أن النبي بي قال عن 
العزل بأنه «الوأد الخفي»» فهذا يدل على تحريم العزل وهو ناسخ لأحاديث الإباحة التي هي 
موافقة للبراءة الأصلية» فمن ادعى أن العزل أبيح بعد أن منع فعليه الإثبات“*“ . 


۹-“- اعتراض على هذا القول: 

وقد اعترض على هذا القول بأن حديث جذامة ليس صريحاً في المنع من العزل إذ لا يلزم 
من تسميته وأداً فيا على طريق التشبيه أن يكون حراماً. وخصّه بعضهم بالعزل عن الحامل 
)۸٥۳۲(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤۰‏ ص۲۸۸ . 
)۸٥۳٤(‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤“‏ ص۱۷ء» «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج ص٤۰۲۱‏ و«شرح 

العسقلاني لصحيح البخاري» ج٩»‏ ص۹٠۴.‏ 

. ١۷ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القيمء»‎ )۸٠۳١( 
.٠۹ص‎ ۰٩ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»‎ )۸٥۳١( 
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لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل من حصول الحمل لكن فيه تضييع الحمل؛ لأن 
المني يغذوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المؤدي إلى موته فيكون وأداً خفياً"**. 

ثم إن ادعاء نسخ الإباحة بحديث جذامة يستلزم معرفة تاریخ الحديثين لنعرف الحديث 
اللاحق فنجعله الناسخ » ولم يذكر أصحاب القول تاریخ الحديثين **“ . 

٠‏ -- القول الرابع : جواز العزل بإذن الزوجة: 

وحجُة هذا القول حديث ابن ماجه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول 
الله ية أن يُعزل عن الحرة إلا بإذنهاء“"“. 

وقال ابن عبد البرّ: «لا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنهاء لأن 
الجماع من حقها ولها المطالبة به» وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في 
نقل هذا الإجماع ابن هبيرة('“*“. 

١‏ --_ أقوال الفقهاء في العزل: 

أولاً : عند الشافعية : 

يرى الإمام الغزالي - وهو شافعي المذهب - العزل مباحاً إلا أنه خلاف الأولى ؛ فهو مكروه 
لهذا المعنى أي باعتباره تركاً لما هو أولى أو تركاً للفضيلة» كما يقال : يكره للقاعد في المسجد 
أن يقعد فارغاً لا يشتغل بذكر أو صلاة. ووجه الفضيلة المتروكة بالعزل أنه يفوت احتمال حصول 
الولدء وما يمكن أن يحصل منه من جهاد في سبيل الله ونفع للمسلمين . فلا كراهة فيه بمعنى 
التحريم والتنزيه ؛ لأن إثبات ذلك إنما يكون بنص أو قياس على منصوص» ولا نص ولا أصل 
يقاس عليه بل هاهنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أصلاء أو ترك الجماع بعد النكاح» أو 
ترك الإنزال بعد الإيلاج» فکل ذلك ترك للأفضل ولیس بارتکاب نهي . 

ثم قال الإمام الغزالي : «فإن قلت: فقد قال النبي بي في العزل: ذاك الوأد الخفي» وقرأً: 
إوإذا الموؤدة سثلت) وهذا في الصحيح . قلنا: وفي الصحيح أيضا أخبار صحيحة في 


. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص۳۰۹‎ (AefV) 
.۱۸-١۱۷ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القیم»‎ )۸۵۳۸( 
. «سنن ابن ماجة» ج١ > ص1۲۹‎ )۸6۴۹( 

. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١» ص۳۰۸‎ (Aef*) 
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الإباحة . وقوله: (الوأد الخفي) كقوله الشرك الخفى» وذلك يوجب كراهة لا تحريماً»١؟*٠.‏ 

۲ --وقال الشيرازي في «المهذب» في فقه الشافعية : ويكره العزل لما روت جذامة بنت 
وهب قالت: حضرت رسول الله ية فسألوه عن العزل» فقال: ذلك الوأد الخفي : [وإذا الموؤدة 
سئلت . فإن وطأ زوجته وهي حرة» فإن كان بإذنها جاز؛ لأن الحق لهماء وإن لم تأذن ففيه 
وجهان : (الأول) : لا يحرم ؛ لأن حقها في الاستمتاع دون الإنزال. و(الثاني) : يحرم ؛ لأنه يقطع 
النسل من غير ضرر يلحقه”؛*٠.‏ 

۴۳ - ثانياً: مذهب الحنفية : 

قال الإمام علاء الدين الكاساني : «ويكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها؛ لأن 
الوطء إنزال سبب لحصول الولدء ولها في الولد حقّء وبالعزل يفوت الولد فكأن العزل سبب 
لفوات حقها. وإِن کان برضاها لا یکره؛ لأنها رضيت بفوات حقها) ٣٤٥‏ . 

AY f‏ - وفي «الدر المختار ورد المحتار) في فقه الحنفية : «ویعزل عن الحرة بإذنهاء لکن 
في «الفتاوى الخانية» أنه يباح - أي بدون إذنها- في زماننا لفساد الزمان»<““. 

وقال الكمال بن الهمام في «فتح القدير» : «وفي «الفتاوی» : إن خاف من الولد السوء في 
الحرّة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان» فليعتبر مثله من الأعذار مسقطاً لإذنها»“*“. ومن 
هذه الأعذار كونه في دار الحرب يخاف أن تلد زوجته» أو كانت زوجته سيئة الخلق ويريد 
فراقهاء فخاف أن تحبل ونحو ذلك<؟**. 

: ثالث : مذهب الحنابلة‎ _-- ٥ 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها لما روى عن 
عمر قال: «نهى رسول الله ية أن يُعرّل عن الحرَة إلا بإذنها» رواه أحمد وابن ماجه؛ ولأن لها 
في الولد حقاًء وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها؟**. 

ويبدو أن ما جاء في «كشاف القناع» هو اختيار فقهاء الحنابلة المتأخرين» إذ جاء فى 


(A0 €1)‏ «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج۲ غ ص۷٤-۸٤‏ . 
)۸٥٤۲(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠‏ > ص۷۷٥. )۸9٤۳(‏ «البدائع» للكاساني» ج۰۲ ص٤۳۳‏ . 
)۸١٤٤(‏ «الدر المختار ورد المحتاره ۳ء ص )۸٠٤١( . ۱۷٦-۱۷١‏ «فتح القدير شرح الهداية» ج۲ ص٤۹٤‏ . 


. «کشاف القناع» ج۳ ص۱۱۲‎ )۸٥٤۷( . ۱۷٣ص‎ » «رد المحتار» لابن عابدین» ج۳‎ )۸٩٤٩( 
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«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والعزل مکروه. . . إلا أن يكون لحاجة مثل أن یکون في دار 
الحرب فتدعو حاجته إلى الوطء فيطأً ويعزل. ثم قال ابن قدامة: ولا يعزل عن زوجته الحرَة إلا 
بإذنها ٨*۵)‏ , 

فقول ابن قدامة: «والعزل. مکروه» محمول على العزل بدون إذنها. وقول صاحب «وکشاف 
القناع»: «ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها مفهومه أنه لا يحرم إن كان بإذنها - أي يباح -. وهُذا 
يعني ۔ کما قلت _ أن فقهاء الحنابلة المتأخرين يرون تحريم العزل وليس كراهته إن كان بدون 
إذنها. 

- رابعاً: مذهب المالكية : 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «ولزوجها - أي زوج الأمة - العزل إذا أذنت وسيّدها كالحرّة 
لزوجها العزل إذا أذنت مجاناً أو بعوض»١٤*٠‏ . 


۷ _۔ خامساً: مذهب الظاهرية : 


قال الإمام ابن حزم شيخ الظاهرية في زمانه : «ولا يحل العزل عن حرَّة ولا عن أمة لحديث 
جذامة بنت وهب» وفيه قول النبي بل عن العزل: «ذلك الوأد الخفي»ء وقرأً: وإذا الموؤدة 
سئلت4 وأخبار إباحة العزل يعارضها خبر جذامة الذي أوردناهء وقد علمنا بيقين ان کل شيء 
أصله الإباحة لقول الله تعالى : (الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً وعلى هذا كان كل 
شيءَ حلالاً حتی نزل التحريم» قال تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فصحٌ أن خبر 
جذامة بالتحريم هو الناسخ لجميع الإباحات المتقدمة» ولأنه إذا أخبر النبي ب عن العزل بأنه 
الوأد الخفي» والوأد محرم فقد نسخ الإباحة المتقدمة بيقين» فمن اذعى أن تلك الإباحة 
المنسوخة قد عادت فعليه الدليل .٠**‏ 

۸ -- سادساً: مذهب الزيدية : 


جاء في «البحر الزخارء عن مذهب الزيدية في العزل: «يحرم عن الزوجة الحرة إلا برضاها 
لنهيه ا عله إلا بإذنها؛ ولأن فيه إضرارا فاعتبر الرضا»(°*٠‏ . 


0۹ - سابعاً: مذهب الجعفرية : 


. ۲٣٣ص «الشرح الكبير» للدرديرء ج“‎ (۸04۹) . ۲٤-۲۳ «المغني» ج۷» ص‎ (A94۸) 
«البحر الزخاره ج۳٠ ص۸۱.‎ )۸٥٥۱( «المحلى» لابن حزمء ج٠ ۱»> ص۷۱-۷۰.‎ (A60۰) 
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قالوا : ويكره للرجل أن يعزل عن امرآته الحرّة. وإن عزل لم يكن بذلك مأثوماً غير أنه يكون 
تاركاً فضلء الله إلا أن يشرط عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطء» فإنه لا بأس 
بالعزل عنها عند ذالك ٠*0‏ . 


۳١‏ - القول الراجح في العزل: 

والراجح عندي أن الأصل في العزل هو الحظر» ويجوز لعذر شرعي أو لمصلحة مشروعة 
أو لحاجة معتبرة» والأدلة على هذا الترجيح ما يأتي : 

: الدليل الأول‎ --“ ١ 


حديث جذامة الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» صريح في منع العزل؛ لأن النبي 
ب قال عن العزل: «ذلك الوأد الخفي» وأما حديث جابر الذي أخرجه الترمذي» وذكرناه من 
- قبل» وفيه تكذيب رسول الله ية لليهود في قولهم عن العزل إنه الموؤدة الصغرى» هذا الحديث 
لا یصلح معارضاً لحديث جذامة الذي أخرجه الإمام مسلم وذكرناه» لما بيناه من توجيه ابن القيم 
لهذين الحديثي ^*١‏ . 

۲ _ الدليل الثاني : 


الأحاديث الشريفة التي استدل بها المجيزون للعزل لا تصلح دليلا لهم؛ لأنها دلت على 
جواز العزل للعذر الشرعي أو للحاجة المشروعة وكلامنا في العزل لخير عذر شرعي هل الأصل 
فيه الحظر أو الإباحة . وأذكر فيما يلي الأحاديث الشريفة التي استدل بها المجيزونء وبيان عدم 
۳۴۳ - الدليل الثالث: 


في حديث جابر الذي جاء فيه : «غزونا مع رسول الله ئة غزوة بني المصطلق فسيينا كراثم 
العرب» فطالت علينا الخربة ورغبنا في الفداء. . فسألنا رسول الله ية فقال: لا عليكم أن لا 
وقد جاء في شرحه : «احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها 
وأخذ الفداء فيه“ ومعنى ذلك أنهم أرادوا العزل عن السبايا لئلا يلحقهن الحبل فتصير 


. ٤۸۳-٤۸۲ «النهاية» للطوسي » ص‎ )۸٠١۲( 
. ٠٠ص‎ ۰٠٠ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۸٥٥4( : .»۷٦٦1(« الفقرة‎ )۸۴( 


. o 


الحبلى منهن أم ولد فيمتنع بيعها وأخذ الفداء لفك أسرها أو رقّها. وقوله بل : «لا عليكم أن 
لا تفعلوا» قال فيه البعض: إنه لا يدل على الإباحة فقد قال ابن سيرين في قوله: «لا عليكم 
أن لا تفعلوا» أقرب إلى النهي . وقال الحسن البصري في هذه العبارة: والله لكأن هذا زجر. 
قال القرطبي في توجيه قول ابن سيرين والحسن البصري : كأنهما فهما من حرف «لاء حف 
تقدیره : لا تعزلوا وعلیکم ن لا تفعلوا . ویکون قوله : «وعلیکم ان لا تفعلوا تأکیداً للنهي ٠۰١‏ 
وحتى لو حملنا هذه العبارة «لا عليكم أن لا تفعلوا» على إباحة العزل» فهذه الإباحة جاءت 
للحاجة المشروعة المعتبرة. 


: الدليل الرابع‎ - ٤4 

وحديث جابر الذي أخرجه مسلم وفيه: «إن رجا أتى رسول الله ل وقال: إن لي جارية 
هي خادمنا وسانيتناء وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل . فقال ب : اعزل عنها إن شت فإنه 
سيأتيها ما قدر لها. .». ۰ 

وجاء في شرحه: «هي خادمنا وسانیتنا» أي التي تسقي لناء شبهها بالبعير»"**“ . 

ومن الواضح نهم کرهوا حبل جاریتهم » وهي أمة مملوكة لهم ؛ لأنها تخدمهم وتسقي لهم 
والحبل يمنعها من هذه الخدمة أو يجعلها تقصر فيهاء فأباح لهم النبي ية العزل لهذه الحاجة 
المعتبرة: حاجتهم إلى خدمتها. وأيضاً فهي أمةء والأمة ليس لها من الحقوق ما للحرّة في مسالة 
العزل والوطء وعلى كل حال» فإباحة العزل مردها إلى حاجتهم لخدمتها لهم . 

-- الدليل الخامس : 


والحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله 
ي فقال: إني أعزل عن امرأتي . فقال له رسول الله َة : لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل : أشفق 
على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله َة : «لو كان ذلك ضارا لضرٌ فارس والروم ٠*۶»‏ . 

وواضح من هذا الحديث الشريف أن الإباحة ليست هي الأصل في العزل بدليل أن النبي 
ية سأل الرجل عن سبب عزله عن زوجته» ولو كان الأصل في العزل الإباحة لما سأله عن سبب 
عزله . فلما قال الرجل إن سبب عزله هو خوف الضرر على ولده لكون أن زوجته ترضع ولدهاء 


. ص ۱۲-۱۱ واصحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۳۰۷‎ 1 ٠ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج‎ (A0®°) 
. ص۱۳‎ >١ ٠ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج‎ (A60٦) 
. ص۱۸۱۷‎ ١ ٠ «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج‎ {AoeoV) 


- or - 


وإذا لم يعزل عنها ربما تحبل» والحبل يضر ولدها. فأخبره النبي ية أن لا ضرر في ذلك؛ لأنه 
لو كان في الحبل ضرر على المرضع وعلى ولدها لضرٌ ذلك أهل فارس والروم ؛ لأنهم يفعلونه . 
المرضع وولدها لو لم يعزل عنها وحبلت . 

- الدليل السادس : 


وحدبت مام عن ابي سعید الخدري وفیه : «الرجل تکون له المرأة ترضع › فیصیب منها 
ویکره أن تحمل منه» والرجل تکون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال : فلا علیکم 
أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر»١°*٠.‏ 

. فهذا الحديث إذا دل على الإباحة فهي الإباحة لحاجة دفع الضرر الذي يتوقعه إذا رط 
زوجته الرضع أ للخرف من سبل النة تي يملكها لما رب على داك من فوا لوقل 
خدمتها له بسبب حملها أو عدم إمكان بيعها لصيرورتها (أم ولد) أو لير ذلك من الأسباب. 

۷ - الدليل السابع : 

أما حديث مسلم عن جابر: «لقد كنا نعزل على عهد رسول الله ية فبلغ ذلك نبي الله 
ي فلم ينهنا»** . 

فهذا الحديث لا يدل على الإباحة المطلقة للعزل» فقد يحمل عدم النهي عن العزل لما 
عرفه الصحابة من جوازه للحاجة المشروعة؛ ولهذا کانوا یعزلون للحاجة. 

۸ _- الدليل الثامن : 

ومن الأدلة على رجحان ما رجحته وهو أن الأصل في العزل هو الحظرء وأن إباحته للعذر 
المشروع أو للحاجة المعتبرة» الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد› قال : قال رسول 
الله يه في العزل: «أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ أقره قراره» فإنما ذلك القدر»("*). فهذا صریح 

في في النهي عن العزل؛ لأنه يأمر بإقراره - أي بإقرار المني في مكانه المعتاد وهو فرج المرأة - وليس 
بإراقته خارج الفرج ؛ ولأن الله تعالى هو الخالق الرازق وما قدّره يكون» فلا داعي للعزل ولا خوف 


. «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج٠ ۱»> ص۱۲-۱۱‎ (A00۸) 
. ۱۹٩ص‎ ۰٦ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )۸٥٦۰( . ۱٤ص‎ ۰۱٠۰ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۸٥٩۹( 
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من حبل المرأة؛ لأن الله هو الخالق وهو الررّاق ذو القوة المتين . 
۹ “- الدليل التاسع : 


ومن أدلة منع العزل وأن الأصل فيه هو الحظرء أن من مقاصد الزواج إيجاد النسل وتكثير 
المسلمين» ولهذا جاء الحث في الشريعة الإسلامية على تزوج المرأة الولود فقد أخرج أبو داود 
في «سننه» ان النبي بي قال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم»٠"“‏ . 

ولا شك أن العزل ينافي هذا المطلوب الشرعي وهو تكثير النسل فيكون الحظر هو الأصل 
في العزل. وفي «المغني»: «وقد حت النبي بي على تعاطي أسباب الولد فقال : تناكحوا تناسلوا 
تکشروا ٠0)‏ . 

٠‏ -_ الدليل العاشر: 


ومن أدلة منع العزل وأن الأصل فيه كما قلت هو الحظرء أن فيه إضراراً بالزوجة لما فيه من 
تفويت لذتها في الجماع”"**؛ ولأن في الوطء حقَاً للزوجة على زوجهاء والوطء المعتاد المألوف 
هو الذي لا یکون فيه عزل5٠.‏ 

وأيضاً فإن في العزل اعتداء على حقها في إنجاب الولد الذي يتأتى عادة من الوطء دون 
عزل ۰*٣‏ وهذا ضرر واضح بها. 

1 --_ الأعذار المبيحة للعزل: 


وإذا كان الأصل في العزل هو الحظرء. وأنه يباح للعذر الشرعي أو للحاجة المشروعةء فما 
هي هذه الحاجة أو ما هي تلك الأعذار الشرعية؟ 
- سا قال ابن قدامة الحنبلي : «والعزل مكروه إلا أن يكون لحاجة مثل أن يكون في دار الحرب 
فتدعو حاجته إلى الوطء فيطأً ویعزل أو تکون زوجته أمة فیخشى الرق على ولده» أو تكون له 
أمة فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها»”"**. 


. ٤۷ص‎ »٦ج «سنن أبي داود»‎ )۸٩٦1( 

. «المغني» ج۷» ص۲۳‎ )۸٦۲( 

. «المغي» ج۷» ص۲۳ . و«شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج٩» ص۳۰۸‎ )۸٠۹۳( 
. ۳٠۰۸ص‎ »٩ج «نيل الأوطار» ج٠ ص1۹۷ء «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»‎ )۸١٦٤( 
. «زاد المعاد» لابن القيمء ج٤۰ ص۱۸‎ )۸٥٦٩( 

. «المغني» ج۷» ص۲۳‎ )۸٦0( 
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ومن الأعذار المشروعة للعزل أن تكون الزوجة مريضة لا تتحمل أعباء الحمل والولادة أو 
كان الحمل يضرهاء والمرض عرف في الشريعة الإسلامية عذراً مشروعاً لتأجيل الواجبات أو 
إسقاطها إلى حين أو مطلقاء والضرر ممنوع في الشريعة ودفعه بعدم مباشرة أسبابه مطلوب 
شرعاء فيكون العزل جائزا شرعا لدفع الضرر عن الزوجة التي يضرها الحمل. 
۲-- هل العزل عن المرضعة مباح؟ 

7 حديث جذامة الذي أخرجه مسلم جاء فيه قول النبي ية : «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة 

حتی ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم»"**. 

وقد جاء في «سنن ابي داود» حدیث أسماء بنت یزید: «لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي 
نفسي بيده إِنه ليدرك الفارس فيدعثره . قال قلت: ما يعني؟ قالت: الخيلةء يأتي الرجل امرأته 
وهي ترضع» ثم إن ابن القيم بعد أن ذكر حديث أبي داود عن أسماء قال: إن وطء المرضع ليس 
بحرام» ونه لو کان حراماً لبّنه الرسول ةى كما أن حديث مسلم عن جذامة عارض حديث 
أسماء. ثم قال ابن القيم : «فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولدء وأن لا 
يعرضه لفساد الدين بالحمل الطارىء عليه“ . 


۴۳- هل كثرة العيال عذر مشروع للعزل؟ 
قد یکون للرجل أولاد کثیرون یعیلهم وهو فقیر لا یکفیه کسبه» فهل يجوز له العزل عن 


زوجته؟ 

تعرض الإمام الغزالي لهذه المسألة وهو يتكلم عن النيات الباعثة على العزل فقال - رحمه 
الله تعالى -: «الثالثة - أي الحالة الثالثة - الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز 
من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء. وهذا أيضاً غير منهي عنه» فإن قلة 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰٠» ص۱۷‎ )۸٩٩۷( 

)۸١٨۸(‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤»‏ ص۱۸ء أما معنى : «إنه ليدرك الفارس فيدعثره» في حديث أبي داود عن 
أسماءء فقد جاء في «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير - رحمه الله -ج۲» ص۱۱۸ : في حديث 
الغيل : «إنه يدرك الفارس فيدعثره» أي يصرعه ويهلكه . والمراد النهي عن الخيلة وهو أن يجامع الرجل امرأته 
وهي مرضع وربما حملت . واسم ذلك اللبن الغيل (بفتح الغين) فإذا حملت فسد لبنها. يريد أن من سوء 
أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن ذلك لا يزال ماثلاً فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجالء 
فإذا أراد منازلة قرن - مماثل له - في الحرب وهن عنه وانكسر» وسبب وهنه وانکساره الغيل . 


- ٦ - 


الحرج معين على الدين. نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بفضل الله حيث قال تعالى : 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)» ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك 
الأفضل»***٠‏ . 
ومعنى هذا القول أن كثرة عيال الرجل أو كثرة أولاده يعتبر عذراً شرعياً للعزل إذا كان فقيراً 
أو كان كسبه لا يكفيه وعائلته» أو أن حاجته إلى الكسب لكفاية أولاده الكثيرين قد يدخله مداحل 
السوء أو يحمُله ما لا یطیق . 
٤‏ -- إذن الزوجة بالعزل مع وجود العذر: 
كس ومع وجود العذر الشرعي للعزل» فلا يعزل الزوح عن زوجته قبل أن تأذن له بذلك؛ لحديث 
ابن ماجه عن عمربن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله بها أن لا يعرّل عن الحرة 
إلا بإذنهاء۷**. 
وجوده» ويرجّح الأخذ بهذا العموم أن من الأعذار المبيحة للعزل ما يتعلق بالزوجة نفسها كما 
لو ظنْ الزوج أن حبَلها يضرّهاء وهي لا ترى ذلك. أو أنه يخشى على رضيعها الذي ترضعه 
إذا حملت» وهي لا ترى ذلك . فالمستحب أن يأخذ إذنها بالعزل مع وجود العذر المبيح المتعلق 
به مثل كثرة الأولاد وشدَة فقره على ما ذهب إليه الإمام الخزالي في ميله إلى جواز العزل في هُذه 
الحالة. 
-٥‏ هل إذن الزوجة بالعزل يبيحه مطلقا؟ 


وإذا لم يوجد العذر الشرعي المييح للعزل» أولم تکن هتاك حاجة معتبرة للعزل» وإنما 
يرغب الزوج فقط بالعزل إبقاء جمال امرأته ورشاقتها وعدم ضعفها بالحمل والولادةء أو لعدم 
تعريضها إلى متاعب الحمل والولادةء أو لعدم رغبته في النسل والذريةء أو في كثرتهم مع قدرته 
الماليةء فهل يكفي لإباحة العزل في هذه الحالات إذن الزوجة له بالعزل ورضاها به؟ 

: رأي الكاساني وابن قدامة‎ - ٠١ 

ظاهر حديث اين ماجه عن عمر بن الخطاب الذي ذكرناه في الفقرة السابقة يدل على أن 
ا ا لان العزل وإن 


(۸۹۹) «ؤحیاء علوم الدين» لاإمام الخرالي» ج۲ ص۷٤‏ والآية في سورة هود ورقمها ١‏ . 
(۸۷۰) #سنن ين عأجةم ج ص۴ . 


„ fo¥-. 


كان يفوت حمَها بلذة الوطء عند الإنزال» ويفوّت عليها سبب حصول الولد لهاء وكلا الأمرين : 
لذة الاستمتاع بالوطء عند الإنزال وحصول الولد بتحصيل سببه» حقّ للزوجة» فإذا رضيت بفوات 
قيا برضاها بالعزل جاز«۷٠‏ . 

e‏ لابن قدامة 25 ي تبریر إباحة بإذن a‏ قوله : ا ا 

غو ال 5 ا رواه الإمام أحمد في «مسنده» وابن ماجه؛ اولان لها في الاد ' خا e‏ 
في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها»**“ . 

۷ -- ما نمیل إلى ترجیحه : 

ومع هذا فإن دلالة الحديث الشريف ليست قاطعة على إباحة العزل بإذن الزوجة مطلقاً مع 
عمر - رضي اھان إذن الزوجة ي ا ل الحاجة ا 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. 


وقد يقوّي ما نقوله أن في عدم العزل ثلاثة حقوق: حقّ الزوجة وقد بيّناه» وحقّ الزوج في 
تمام الاستمتاع وتحصيل الولد» وحق الشرع المتعلق به حقّ عامة المسلمين. فإذا أذنت الزوجة 
بالعزل دل ذلك على رضاها ورضا زوجها بإسقاط حقهما بعدم العزل» وبقي حقّ الشرع المتعلق 
به حى عامة المسلمين. 

وبيان هذا الح أن من مقاصد الشريعة الإسلامية في تشريع النكاح» والتي ترغب في 
تحقيقها تكثير النسل؛ ليكثر عدد المسلمين وفي كثرتهم قوة لهم والشأن في المسلم والمسلمة 
أن تكون مقاصدهما فيما يأخذان ويتركان نفس مقاصد الشريعة ومتفقة معهاء وأن يتصرفا فيما 
أباحته لهما الشريعة من العقود والتصرفات - ومنها عقد النكاح - على نحو يحقق ما قصدته 
الشريعة من مقاصد في هذه العقود. 

ولا شك أن مما يتفق وما قلناه أن لا تأذن الزوجة بالعزل إلا عند وجود الحاجة المشروعة 
أو العذر الشرعي لهذا العزل» وأن لا يطلب الزوج هذا الإذن من زوجته إلا عند العذر الشرعي 
أو الحاجة إليه. ومع هذا كلهء فإذا أذنت الزوجة لزوجها بالعزل في الحالات التي ذکرتها مثل 
الرغبة في إبقاء جمال المرأة ورشاقتها أو لتقليل النسل » أو نحو ذلك مما ١‏ يتفق تماماً مع مقاصد 


. ۲٤ص «البدائع» للكاساني » ج۰۲ ص٤۳۷ . (۸9۷۲) «المغني» ج۰۷‎ )۸٥۷١( 


- °۸ - 


الشريعة» فإن لهذا الإذن أثره على ما أرى - إذ يجعل العزل بهذا الإذن خارجاً عن داثرة 
الممنوع › ولكن خلاف الأولى والأفضل بل وخلاف المستحب؛ لأنه يفوت فرص وأسباب تکثیر 
أفراد الأمة الإسلاميةء وتکثيرهم من مقاصد الشريعة في النكاح کما قلت . 

كما أن بهذا الترجيح أخذاً بما دلت عليه أحاديث العزل مع التوفيق والجمع فيما بينها. 

۸ -_ سقوط إذن الزوجة: 

وإذا كان إذن الزوجة ضرورياً لإباحة العزلء فهل يسقط هذا الإذن في بعض الأحيان فيعزل 
الزوج بدون إذنها؟ 

والجواب : : نعم في بعض الحالات» فقد جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويعزل 
pe‏ عن الكل أي عن زوجته حرة كانت أو أمة بدار الحرب بلا إ إذن منھا۔» أي ۹ د یحتاج 
بدار الحرب إلى استئذان في العزل ٠»‏ , 

وجاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية : : «وفي الفتاوى: إن خحاف من الولد السوء ء في الحرة 
يسعه العزل بغیر رضاها لفساد الزمان» فلیعتبر مثله من الأعذار مسقطاً لإذنها*۷* . 

وقال الفقيه ابن عابدین : «ومن هذه الأعذار كونه في دار الحرب فخاف على الولدء أو كانت 
الزوجة سيئة الحلّق ویرید فراقهاء فخاف أن تحبل»(*٠.‏ 

۹ -_ العزل بسدّ فم رحم الزوجة: 

جاء في «رد المحتار» لابن عابدين في فقه الحنفية : «أحذ في «النهر» أنه يجوز لها - أي 
للزوجة سذ فم رحمها كما تفعله النساءء مخالفاً لما بحثه في «البحر» من أنه ينبغي ن يکون 
حراماً بغير إذن الزوج قیاساً على عزله بغير إذنها. قال ابن عابدين : لکن في «الفتاوى البزازية» ٠‏ 
أن له منع امرأته عن العزل. أ .ه. نعم بالنظر إلى فساد الزمان» الجواز من الجانبين - أي من 
جانب الزوجة وجانب الزوج -» فما في «البحر» مبني على ما هو أصل المذهب» وما في «النهر» 
على ما قاله المشایخ ٠*۷)‏ . 

ويخلص لنا من هذا كله آنه يجوز للمرأة اتخاذ ما يمنع دخول ماء زوجها في فرجها منعا 
للحبل عنهاء فيكون ذلك منها بمنزلة العزل من زوجها. ونرى جواز ذلك للعذر الشرعي القائم 


(۸۷۳) «کشاف القناع» ج۳ ص۱۱۲ . )۸٠۷٤(‏ «فتح القدير شرح الهداية» ج۲ ص٤۹٤‏ . 


. «رد المحتار لابن عابدین » ج۳“ ص۱۷۹ . (۸۷۷) «رد المحتارء لابن عابدین» ج۳ ص۱۷۹‎ )۸٥۷۰١( 


- ۹ - 


فیھا کمرضھاء فان لم یکن عذر لھا أو له جاز لها بإذن من زوجها» ویکون ذلك منهما خلاف 
الأولى والمستحب . 


: استعمال الأدوية لمنع الحمل‎ - ٠١ 


جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «وأما استعمال الرجل أو المرأة دواء لمنعم 
الحمل» فقد سئل عنه الشيخ عز الدين فقال: لايجوز للمرأة ذلك» وظاهره التحريم وبه أفتى 
العماد بن يونس» فقد سئل عما إذا تراضى الزوجان الحرّان على ترك الحبلء هل يجوز التداوي 
لمنعه بعد طهر الحيض؟ أجاب لا يجوز. أ.ه. وقد يقال : هو لا يزيد على العزل ولیس فيه 
ری سد اب ال غا وإن الظنَ لا يغني من الح شيئاً. وعلى القول بالمنع» فلو فرف 
بين ما منم بالكلية وبين ما يملع في وقت دول وقث فيکون کالعزل کان متجهاً ۹۷۷ . 

وحاصل هذا القولء فإن صاحب «نهاية المحتاج» يظهر ميله إلى أن تعاطي الأدوية لمنع 
الحمل بنبغي أن يكون حكمه حكم العزل لأنه ‏ كما قال - لايزيد على العزل. ثم قال: وحشش 
لو أخذنا بمنعه - أي من منع تعاطي الأدوية لمنع الحبل - فيجب التفريق بين الأدوية التي تمنع 
مؤقتاً فتجوز» وبين التي تمنع بالكلية» فلا تجوز. 

۹ - رأينا في استعمال مايمنع الحمل : 

وحيث جاز العزل من قبل الزوج أو من قبل الزوجة على التفصيل الذي ذكرناه» جاز للمرأة 
فعل ما يقوم مقام العزل كسد فم رحمهاء وجاز لازوج أو للزوجة أو لكليهما استعمال الوسائل 
أو الأدوية الحديثة لمنع الحمل» وذلك عن طريق منع دخحول مني الزوج في فرج زوجته» أو 
بتعطيل فعالية وأئر المني الداخل في فرج المرأة ؛ بسبب تناول الأدوية قبل الجماع» وهذا الجواز 
بشرط عدم لحوق الضرر بالزوجة أو بالزوج حاضراً أو مستقبا أو بولد المستقبل إذا رزقهما الله 
تعالی بولد بالرغم من استعمال هذه الوسائل أو بعد ترکها ونبذهاء وأن يكون هذا الاستعمال مؤقتاً 
بقدر البحاجة المشروعة إليه وليس دائمياً. 


۲ _ فتوى في استعمال ما يمنع الحمل : 
وفي فتوی صاأدرة عن لحنة الفتوى بالأز ٨٥۷۸‏ جاء فیها ما ياي 


(۸0۷۷) «نهاية المحتاج» للرملي» في فقه الشافعية» ج۸» ص۹١١٤‏ . 
(۸۵۷۸) صدرت هذه الفتوی في ۲۲ جمادى الثائية» ٠۳۷۲‏ ه» نقلا عن كتاب «نظرة الإسلام إلى تنظيم النسل» 
لأستادنا المرحوم مخمد سلام مدکور» ص۸۳ . 


۰ 


إن استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتاً لا يحرم على رأي عند الشافعية» وبه تفتي اللجنة لما 
فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج لا سيما إذا خيف من كثرة الحمل أو ضعف في المرأة 
من الحمل المتتابع» والله تعالی یقول: یرید الله بکم اليسر ولا يريد بكم العسر» ويقول 
تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج). وأما استعمال دواء لمنع الحمل أبداً فهو 
حرام» . 

۴ - خلاصة القول في العزل: 


ما ذكرناه عن العزل وحكمه وما رجحناه من أن الأصل فيه هو الحظرء وأن جوازه يفتقر إلى 
العذر الشرعي والحاجة المشروعةء وأن إذن الزوجة بالعزل في غير حالة العذر الشرعي » تخرجه 
من دائرة المحظور ولكنه يبقى خلاف الأولى والأفضل والمستحب» وأن للزوجة أو للزوج اتخاذ 
الوسائل والأدوية التي من شأنها منع احمل بصورة مؤقتة لا دائمة. 

وما ذکرناه یمکن أن يأخحد به الزوجان المسلمان أو أحدهما في ضوء توافر شروط إباحة العزل 
أو في حالة بقاء العزل في دائرة حلاف الأفضل» والمستحب على النحو الذي فصاناه. 

64 لا يجوز للدولة أن تحمل الناس على استعمال ما يمنع الحمل: 

لا يجوز للدولة بمؤسساتها المعختلفة أن تحمل الئاس على استعمال وسائل أو أدوية لمنع 
الحمل كأن توزع عليهم هذه الأدوية لتعاطيها من قبل الأزواج أو الزوجات لمنع الحملء فهذا 
من السدولة حرام ولايجوز؛ لأن الدولة الإسلامية يجب أن تكون فوية» ومن وسائل فوتها كثرة 
عددها» ومن وسائل كثرة عددها كثرة نسلهاء فعليها أن تشجع الزواج وتخصص مكافأت نقدية 
وعينية سخية للذين عندهم أولاد تتناسب هذه المكافآت مع عدد أولادهم» وأن تساعد المعوزين 
من الأزواج. وإن أية دعوة أو دعاية إلى تقليل النسل أو إلى حمل الدولة على التدخل لحمل 
الئاس على تفليل الناس أو تشجيعهم على ذلك هي دعوة حبيثة وراءها مقاصد خبيثة لا يجوز 
الثورط فيهاء وعلى المسلمين إذا وقعت أن لا يستجيبوا إليها مطلقاً. 


AE 


الفرع الخامس 
العدل بین الزوجات 


: -۔ تمهید‎ ٥ 

إذا كان للرجل زوجة واحدة وجب عليه ما بيناه في الفروع السابقة من الحقوق الزوجية 
نحوها. أما إذا كان له أكثر من زوجة واحدة فالواجب عليه - في هذه الحالة - العدل بين زوجاته 
في المعاملة بأن يعطي كل زوجة حقَها من المعاشرة بالمعروف باعتبارها واحدة من زوجاته» على 
وجه العدل بينهن . وهذا هو ما نرید بیانه فی هذا الفرع . 

: المقصود بالعدل بين الزوجات‎ - ٩ 

العدل» خلاف الجور“**ء والعدل: الإنصاف. وإعطاء المرء ما له من حى وأخذ ما 
عليه من حق ^“ . والعدالة أو العدل لفظ يقتضى المساواة"^*“. وعلى هذا فالعدل بين 
الزوجات يعني التسوية فيما بينهن فى الحقوق الزوجية فيما تمكن المساواة فيه . 

۷ -- العدل بين الزوجات حقّ لهن : 

ما دام للرجل زوجات. فعلیه آن يعدل بينهن أن يساوي بينهن في المعاملةء وحسن ‏ 
المعاشرة» وعدم الميل إلى إحداهنء قال تعالى : «إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ٠*٠4‏ . 

قال الإمام الجصاص في تفسير هذه الآية: «فجعل من حقها عليه ترك إظهار الميل إلى 
غيرهاء وقد دل ذلك على أن من حقها القَسم بينها وبين سائر نسائه؛ لأن فيه ترك إظهار الميل 
إلى غیرها )۹ . 

۸ _ التحذير من عدم العدل بين الزوجات : 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «من كانت له امرأتان يميل لإحداهما 


. «بصائر ذوي التمییز» ج٤ ›» ص۲۸‎ )۸٥۷۹( 
. «المعجم الوسيط» ج۲ »> ص٤۹ . )۸0۸1( «المفردات» للراغب الأصفهاني› ص۳۲۹‎ (A0۸ °) 


(۸9۸۲) [سورة النساء: الآية (AAT) .]١١۹‏ «أحكام القرآن» للجصاص». ج۰۲ ص٤۳۷‏ . 


- ۲ - 


على الأخرى جاء يوم القيامة 2 أحد شقیه ساقطاً أو مائا 0°۸5 . 


قال الفقيه الشوكاني : فيه دلیل على تحریم الميل إلى إحدى الزوجين دون الأخرى إذا کان 
ذلك في أمر یملکه الزوج كالقسمة آي القسم في المبيت - والطعام والکسوة(۸°** , 


۹ - في أي شيء يجب العدل بين الزوجات؟ 


المراد بالعدل بين الزوجات العدل في حقوقهن - أي التسوية في حقوقهن التي يمكن للزوج 
التسوية فيها بينهن - من القشم والنفقة والكسوة» حتى لو کان عنده زوجتان حرتان وجب عليه 
أن يعدل بينهما بأن يساوي بينهما في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة» وفي 
تهيئة مسكن على حدة لكل واحدة منهما. 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي : «ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير 
رضاهما. . . وإن أسكنهما في دار واحدة» كل واحدة في بيت جاز إذا كان ذلك مسكن مثلهماء 
فإن رضيت امرأتاه بالسكن سوية في مسكن واحد جاز ذلك لأن الحق لهماء فلهما المسامحة 
في ترکه . وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد. ولكن إن رضيتا بأن يجامع واحدة 
بحيث تراه الأخرى لم يجز؛ لأن فيه دناءة وا وسقوط مروءة فلم ي يبح برضاهما) ۹ . 


: ما لا تجب فيه التسوية بين الزوجات‎ _-- ١° 


وما لا يملكه الزوج أي لا يستطيع فعله من معاني المساواة بين الزوجات كالميل القلبي 
والمحبة» فلا يطالب الزوج بالتسوية فيما بينهن . قال الفقيه الشوكاني : «ولا يجب على الزوج 
التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوها»۸٠.‏ 

وقول الشوكاني مبني على ما جاء في السنة النبوية الشريفة» فقد روي عن عائشة - رضي 
الله عنها _ قولها: a‏ - أي في المبيت - فيعدل ويقول : «اللهم 
هذا قسمي فيما أملكڭء فلا تلمني فما تملك ولا ملك ٠۸)‏ , قال الإمام الترمذي: «معنى 


. ۲۱٣ص‎ »٦ج «نيل الأوطار» للشوكاني» وقال: رواه الخمسة»‎ )۸٥۸٤( 

. «نیل الأوطار» للشوکاني » ج» ص۲۱۹‎ )۸٥۸۰( 

. ۲۷-۲٦ «المخني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷»‎ )۸١۸١( 

. ۲۱٣ص‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني » ج‎ )۸٩۸۷( 

. ٦۳٤ص‎ » «جامع الترمذي» ج٤ » ص٤۰۲۹ «سنن ابي داود» ج۰ ص۰۱۷۲ «سنن ابن ماجه» ج۱‎ )۸٩۸٨( 


- ۳ - 


وله : لا تلمني فيما ثملك ولا أملك» إنما يعني به الحب والمودةي**“, 

١‏ العدل بين الزوجات واجب على الزوج ؛ 

فلنا: إن العدل بين الزوجات سق لهن» ومعنى ذلك أنه واجب على الزوج ونريد أن نبين 
دليل وجوبه على الزوح» ليكون هذا البيان تأكيدا لحفهن في العدل والمساواة في المعاملة بينهن 
سن قبل الزيج . 

۲ - الدليل على وجوب العدل بين الروجات : 


والأصل في وجوب العدل بين الزوجات على الزوج فوله عالى : بإفإن حفعم أن لا تمدلوا 
فواعىدة › جاء هذا غقیب فوله تعالی : فانکحوا ما طاب ب لکم من النساء ملنى وئلاث ورباع) 
أي ؛ إت خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنغقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع فواحدة. ندب 
سبخانه وتعالی إلى نگاح الواحدة عد حوف ترك العدل في الزيادة على الواحدة» ونما حاف 
غلى ترك الواجبب فدل أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجب وإليه أشار في ر الأية بقرله 
تعالی : : فلك أف أن لا تعولوا) » أي شجوروا؛ والجور رام فكان العدل واا فضرورة؛ ولان 
العدل واب مأمور به بقوله غز وجل : و الله يامر بالمدل والإعسان) على العموم 
والإطلاق( 4° , 


: اسم بین الر وجات‎ 1A۴ 
غل الزوج أت يساوي بین زوجانه في القسم أي في المبيت كد الزوجة ده قال ان قانة‎ 


الخنبلي رخمه اله ثعالى ء: «لا نعلم بين أهل العلم في وجوب الثسوية بين 2 
القسم غتالاف 44۹9 , 


وغن غاشة - رضي الله عنها ۔ قالت : :کان رسو ل ا بشم بی تساك عدل» تول 
«اللهم هذا قسي فيا أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا ابلك 


. ۲۹ ٤صا «عخامع الرعذي» ج4ء‎ (RSA) 

)الداع ج۲ ص۷٣۴‏ 

( ۸94) «العخني» ۷ء ص۴۷ . sS‏ 
(۸844) «جامع الرمفي» ج# + ٤۴۲۹ء‏ وسن ابي داودی چ۹ س۰۲۷۲ اسان ابن ge‏ ا 


DATE 


4 = القسم بين الزوجات يشمل المسلمة والكتابية : 

والقسم بين الزوجات يشمل المسلمة والكتابية : اليهودية » أو النصرانيةء قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية - غير المسلمة - 
سواء وذلك لأن القسم من حقوق الزوجيةء فاستوت فيه المسلمة والكتابية كالنفقة 
وا 5 , 

: القسم يشمل المريضة وغبرها من الزوجات‎ -- ٥ 


وپشمل القسم الزوجة المريضة وغيرهاء فيقسم فيقسم الزوج أزوجته المريضة». والصجحيحة» 
والرتقاء» والحائض› والنفساءء والصغيرة الممكن وطؤها» والكبيرةء فكلهن سراء ف في القسم , 
وبهذا قال الحنابلةء ومالك»› والشافعي؛ وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن غيرهم حلافاً کما قال 
ابن قدامة الحنبلى۹0“ . 

7 الزوج المريض يقسم بين زوجاته : 

ويقسم الزوج المريض بین زوجاته وکذا الزوج المجبوب والعنين › وبهذا قال الحنابلةء 
والثوري › والشافعي› وأصحاب الرأي وغیرهم ؛ لأن القسم ب بين الزوجات لا يراد للوطء فقط› 
بل للأنس وذلك حاصل باللسبة لهؤلاء ولمن ل يستطیع الوطء. فإن شى عليه القسم لمرضه 
استأذن زوجاته في الكون عند إحداهن كمافعل . فقد قالت عائشة - رضي الله عنها- 
إن رسول الله چ بعث | إلى نسائه چن فقال : إني لا أستطيع أن آدور بینکن » فإن ران 
أن تاذِنُ لي فأكون عند عائشة فعلتن» فاذِنُ ا 


1 
۷ -- كيفية القسم بين الزوجات : 
يجري الزوج القرعة بين زوجاته فمن كانت له البداءة بالقرعة بدأ بها. وإنما يجري الزوج 
القرعة؛ لأن البداءة بإحداهن بدون قرعة يعتبر تفضيلا لهاء والتسوية بينهن واجب؛ ولأنهن 
متساويات في الح ولا يمكن الجمع بينهن» فوجب المصير إلى القرعة كما لو أراد السفر 
بإحداهن . فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة ويصير فى الليلة الثانية إلى الزوجة الثانية بغير قرعة ؛ 


(۸۹۳) «المغني» ج۷» ص١۳‏ «المبسوط» للسرخسي » ج٥»‏ ص۲۱۸ . 
(A04 4)‏ «المغني» ج۷ ص۰۲۸ «المبسوط» للسرخحسي» ج٥۰‏ ص۲۱۸ »۰ «مغني المحتاج» ج۳» ص۲٣۲‏ . 
(۸۹۰) «سنن أبي داود» ج۰ ص۰۱۷۹ «المغني» ج۷٠‏ ض۲۷۔۰۲۸ «المبسوط» جه ص۲۲۱ . 


- 


لأن حقها تعيّن» وإن كنٌ ثلاثاً أقرع في الليلة الثانية للبداية بإحدى الباقيتين » وإن كن أربعاً أقرع 
في الليلة الثالثة ويصير في الليلة الرابعة إلى الزوجة الرابعة بغير قرعة“ . 

۸ - مدة القسم بين الزوجات : 

ويقسم بين زوجاته ليلة ليلة. وله أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاث . والأولى أن يقسم 
ليلة ليلة؛ لأن النبي ية كان قسمه بين زوجاته ليلة وليلة؛ ولأن في جعل مدة القسم أكثر من 
ليلة وليلة تأخيراً لح الزوجات الأخريات بلا مبرر» ولأن للتأحير آفات فلا يجوز مع إمكان 
التعجيل إلا إذا رضيت الزوجات الباقيات ؛ لأن الحقَ له ”۹“ . 

۹4-- مدة القسم إذا كن يسكن في مدن متباعدة: 

ولكن لو كانت زوجاته يسكن في مدن متباعدة ولم يمكنه جمعهن في مدينة واحدة» لم 
یمکنه في هذه الحالة أن يقسم بينهن ليلة وليلة كما هو ظاهرء فيجعل مدة القسم بحسب ما 
یمکنه كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب ما یمکنه» وعلی حسب تقارب مدن زوجاته ۹۹۸ , 

: الوطء لا يشمله القسم بين الزوجات‎ -_- ١ 


والقسم لا يستلزم الوطء بالضرورة؛ لأنه لا يدخل في مضمونه ولا مفهومه وإنما ينصرف 
القسم إلى البيتوتة - أي مبيت الزوج مع زوجته في نوبتها سواء حصل في هذا المبيت وطء أم 
لم يحصل -» ولا حلاف في هذا بين آهل العلم» قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: 
ولا نعلم خحلافاً بين آهل العلم في انه لا تجب التسوية بين النساء آي بین الزوجات - في 
الجماع»"*“. وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل» ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك» 
فإن قلبه قد يميل إلى إحداهن دون الأخريات. ومع هذا إن أمكنت التسوية بينهن في الجماع 
بأن حاولها الزوج وسعى لها كان أحسن وأولى» فإنه أبلغ في العدل بينهن٠"٠.‏ 

۱ _ عماد القسم الليل إلا من كان عمله فيه : 


لا حلاف بين أهل العلم أن القسم بين الزوجات إنما ينصرف إلى المبيت في الليل مع 
)۸۹٩(‏ «المغني» ج۷ ص۲۷ «مغني المحتاج» ج۳» ص۹۱٥۲ ۲٣۵‏ . 
(۸9۹۷) «المغني» ج۷ ص۳۷. «المبسوط»» للسرخسي » ج٥»‏ ص۲۱۷ . 
(۸۹۸) «المغني» ج۷» ص۳۸ . 
(۸۹۹4) «المغني» ج۷ ص۳۹ . 
(۸۰۰) «المغني» ج۰۷ ص۳۹ «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤»‏ ص۱۹ «مغني المحتاج» ج۳» ص۱٣٠۲‏ . 


EE aS 


الزوجة في نوبتها؛ لأن الليل للسكن والإيواءء يأوي فيه الإنسان إلى منزله ویسکن إلى أهله وينام 
في فراشه ى زوجته عادة» ما النهار فهو للمعاش والخروج ا والاشتغال»› قال تعالی : 
#وجعل الليل سکتاً4 وقال تعالی : #وجعلنا الليل لباساًء وجعلنا النهار معاشاًي” (A‏ 
ولکن من کان معاشه وعمله في اللیل کالحارس» فإنه یقسم بین زوجاته بالنهار ویکون النهار في 
مه کاللیل في حی غیره" "^ . 

۲ - النهار يدخل في القسم تبعاً لليل : 

والنهار يدخل في القسم تبعاً لليل بدليل ما روي أن سودة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
وهبت يومها لعائشة - رضي الله عنها -ء وقالت عائشة : قبض رسول الله َي في بيتي وفي يومي) . 
وإنما قبض النبي إل نهاراًء وتبع النهار الليلة الماضية< ٠"‏ . 

۳ - هبة الزوجة حقها من القسم : 

يجوز للزوجة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضراثرها أو لهن جميعاً. ولا يجوز 
إلا برضا الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه» فإذا رضيت هي ورضي الزوج 
جاز؛ لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما"٠ء‏ ويدل على ذلك أن سودة بنت زمعة زوج 
النبي َة وهبت يومها لعائشة آم المؤمنين › وکان النبي ا يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة) ٩"‏ , 

وجاء في شرح هذا الحديث للامام النۆۉي : «ولا يجوز أن تأحذ الواهبة على هذه الهبة 
عوضأًء ويجوز أن تهب نوبتها للزوج» فيجعل الزوج نوبتها لمن يشاء. وللواهبة الرجوع عن هبتها 
متی شاءت > ولكن ترجع في المستقبل دون الماضي ؛ لأن الهبات يرجع فيها ما لم يقبض 
منها دون المقبوض . 

ثم قال النووي : ومعنى ما جاء في الحديث: «وكان يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة» أي 
إنه كان ية يكون عند عائشة في يومهاء ويكون عندها أيضاً في يوم سودة» لا أنه يوالي لها 


.]١١ [سورة الأنعام : من الآية‎ )۸٦٠١( 

. ]٠١ [سور النبأً: الآية ۹ والآية‎ )۸٠٠۲( 

. ۲٤۹ص «المغني» ج۷ ص۳۲ «التمهید» لابن عبد البرء ج۰۱۸‎ )۸٩٠۳( 

. «المغني» ج۷» ص۳۲‎ )۸٦٠ ٤( 

. «المغني» ج۷» ص۳۲‎ )۸٦٠٠( 

. ۳٠۲ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج ٠٠ء ص۸٤ » و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹»‎ )۸۰٦( 


- ۷ - 


اليومين . ولا يجوز الموالاة للموهب لها إلا برضا الزوجات الباقيات»”""“ . 
٤‏ - هل يجوز للزوجة أخذ العوض عن حقها من القسم؟ 

أولا : قال الإمام النووي في هبة الزوجة نوبتها من القسم لإحدى ضرائرها أو لزوجها فقال - رحمه 
الله تعالى -: «ولا يجوز أن تأخذ الواهبة على هذه الهبة عوضاً**. 

انيا : وقال شيخ ارم ابن تيمية ; قال أصحابنا - يعني الحنابلة : رلا يجوز أن e‏ الزوجة 
عوضاً عن ييا من N‏ وكذا الوطء. . ووقع في کلام القاضي ما يقتضي جوازه» . 

ثم قال ابن تيمية رحمه الله : «وقياس المذهب عندي جواز أخذ العوض عن سائثر 

من القسم وغيره؛ لأنه إذا جاز للزوج أن يأخذ العوض عن حقه منهاء؛ جاز لها أن 
تأخحذ العوض عن حقها منه؛ لأن كلا منهما منفعة بدنية . وقد نص الإمام أحمد في غير 
موضصع على أنه يجوز أن تېذل المرأة العوض لیصیر أمرها بیدها )۹ :0 


٥‏ -- مدة إقامة الزوج عند الزوجة الجديدة: 


عن أنس - رضي الله عنه - قال: «من السنة إذا تزیجٍ الرجل البكر على | الثيب 8 عندها 
ا وقسم . وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ٹم قسم»( ٣‏ . 

وقد جاء في شرحه لالإمام النووي : «قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق 
للمرأة بسبب الزفاف» سواء كان عنده زوجة أم لا لعموم الحديث» إذا تزوج البكر أقام عندها 
سبعاًء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً. وقالت طائفة : الحديث مسوق فيمن له زوجة أو 
زوجات غیر هذه؛ لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره مؤنس لها متمتع بها مستمتعة 
به بلا قاطع بخلاف من له زوجات› فانه جعلت له هذه الأيام الجديدة تأنيساً لها متصلا لتستقر 
عشرتها له وتذهب وحشتها منه» ويقضي کل واحد منهما لذته من صاحبه» ولا ینقطع بالدوران 
على غيرها. واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم 
مستحب؟ فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب» وقال بعضهم: إنه على 
الاستحباب»١“‏ . 


. ٤۹-٤۸ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۰‎ )۸٩۰۷( 

. ٤۸ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۰»‎ )۸٩۰۸( 

. ۲٤۹ص «الاختيارات الفقهية من فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۸٠۹( 

. ٤٥ص‎ ء٠٠ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص٤٠۳ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج‎ )۸1١( ٠ 
. ٤۸ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۰‎ )۸٦۱۱( 


- ۲۸ - 


الراجح في مدة الإقامة عند الزوجة الجديدة: 


والراجح أن هذه الإقامة للمدة المذكورة في الحديث واجب على الزوج؛ حتى تذهب , 
الوحشة من هذه الزوجة الجديدة ويحصل التقارب والألفة فيما بينهما. ثم إن ظاهر الحديث 
الشريف يدل على أن هذه الإقامة هي حى للزوجة الجديدة وليست حقا للزوج» وسواء كان له 
زوجة غیرها آم , 

: الخروج بإحدى الزوجات في السفر بالقرعة‎ - AYY 

وإذا أراد الزوج ا فلا یخرج a‏ بقرعة» فإذا قدم من سفره ابتداً القسم بينهن › 
وهذا قول أكثر أهل العلمء لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رسول الله لا 
کان إذا أراد شقا أقرع بین نسائه»"* . وإجراء 2t‏ لتعیین من تخرج معه ي فى السفر؛ 
لأن في المسافرة ببعضهن من غير قرعة تفضياد لها وميا إليهاء فلم يجز بغير قرعة كالبداية بها 


في القس 5 


: رأي الحنفية في القرعة بين الزوجات‎ - ۸٨۸ 


عند الحنفية : الاقتراع بين الزوجات لتعيين من تصاحب الزوج في سفره» هذا الاقتراع 
مستحب ولیس بواجب» فقد جاء في «المبسوط» للامام السرخسي : : «وله أي للزوج - أن يسافر 
بأیتهما شاء - أي بأية واحدة من زوجتيه شاء - من غير اقتراع بينهما عندنا. وحجتنا في ذلك أنه 
لا حى للمرأة ذ في القسم عند سفر الزوج» ألا ترى أن له أن يسافر ولا يستصحب واحدة منهن» 
فليس عليه التسوية بينهن في حالة السفر وإنما كان يفعل ذلك رسول الله ب تطييباً لقلوبهن 
ونفياً لتهمة الميل عن نفسهء وبه نقول إن ذلك مستحب للزوع»*"٠‏ . 


۹ - الراجح وجوب الاقتراع بين الزوجات : 


والراجح » كما يبدو» وجوب الاقتراع بين الزوجات عند سفر الزوج لتعيين من تخرج معه 
لفعل رسول الله ا ولنا برسول ايله أسوة حسنة ؛ ولأن العدل ر بين الزوجات واجب» ومن مظاهر 
العدل إجراء القسم بين الزوجات وإذا تعذر عند سفر الزوج› فما لا شك فيه أن إجراء القرعة 


(۸۹۱۲) «التمهید» لابن عبد البرء ج۰۱۸ ص۲۹٤۲‏ . 

(۸11۲) «المعني» ج۰۷ ص ٤١-٤١‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤»‏ ص٠٠‏ . 
)۸٦14(‏ «المغني» ج۰۷ ص١٤‏ . 

. «المبسوط» للسرخسي » في فقه الحنفية» ج٥» ص۲۱۹‎ )۸٠٠١( 
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ليعرف من تصاحب الزوج في سفره هو أطيب لنفوسهن وأقرب لتحقيق العدالة من ترك الأمر 
لمحض اختيار الزوج . 

وأما ما احتج به الإمام السرخحسي من أن للزوج أن يسافر دون مصاحبة إحدى زوجاته له» 
فهذا الحق للزوج محمول على حالة ا ا ی ر ی 
دون مصاحبة إحدى زوجاته معه» وأا فإذا سافر دون مصاحبة واحدة من زوجاته» فهذا يحقق 
المساواة بينهن إذ لم يأخذ واحدة منهن معه في سفره» أما إذا أراد مصاحبة إحداهن» فهنا يجب 
الأحذ هو للعدل وللمساواة ولرضاهن» ولا يتحقق ذلك إلا بالقرعة. 


: نفقة ة الطعام والكسوة للزوجات‎ _- ٨5 


لیس على الزوج التسوية بین زوجاته في نفقة ة الطعام والكسوة إذا قام ey‏ 
منهن. قال الإمام أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأحرى في النفقة 
نفقة ة الطعام والشهوات› أي ذ فى الوطء ونحوه» والكسوة إذا گانت الأخرى في كفاية من نفقتها 
وكسوتها؛ لأن التسوية في هذا کله تشق تشق» فلو وجبت لم یمکنه القیام به إلا بحرج فسقط 
وجوبە”1"^ . 

-_ مسكن الزوجات : 

قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: «الأولى أن يكون لكل واحدة من زوجاته مسكن 
يأتيها فيه ؛ لأن رسول الله ي كان يقسم هكذا ولأنه أصون لهن وأستر حتى لا يخرجن من 
بیوتهن )۷" . 

وقال أيضاً: «وإن أسكن في دار واحدة كل واحدة في بيت جاز إذا كان ُلك سكن 
مثلها )۸"۱ , 

ويفهم من ذلك أن على الزوج أن یسکن زوجاته في مساکن متعددة مستقلة» لکل زوجة 
مسكنها الخاص بهاء وأنه إذا تعذر عليه ذلك وأسكن كل واحدة في بيت على حدة من دار؛ 
جاز له ذلك إذا كان ذلك مسكن مثلها. 


. «المغني» ج۷» ص۳۲‎ )۸۱١( 
. ۳٤ص «المغني» ج۷»‎ (A1۷) 
. ۲۷-۲٣‌ضص «المغني» ج۷»‎ )۸۱۸( 


۷۰ - 


۲ - أقوال الحنفية : 

عند الحنفية أقوال في كيفية إسكان الضرائر ذكرها الفقيه ابن عابدين ونذكرها فيما 
ول 4 

القول الأول: يكفي الزوجة بيت له غلق في دار» سواء کان في الدار ضرتها أو أحماؤها. 

القول الثاني : لا يكفي ما قاله أصحاب القول الأول إذا كان في الدار أحد من أحمائها 
يؤذیهاء أو کان فيه ضرتها بالأولى . 

القول الثالث: يكفيها ذلك مع الأحماء لا مع الضرة. 

القول الرابع : إن مسكن الزوجة يختلف باختلاف الناس» فالزوجة ذات اليسار لا بد من 
إفرادها فى دار متوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دار. ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار 
یکفیها بیت ولو مع أحماثها وضرتهاء كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون 
في الأحواش والربوع . 


. ٦۳ص «رد المحتار» لابن عابدين»› ج۳“‎ (A14) 
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لت ان 
حقوق الزوج 

۳ - تمهید : 

آثار عقد الزواج لا تقتصر على ترتيب حقوق للزوجة على زوجهاء بل ترتب أيضاً حقوقً 
للزوج على زوجته. وحقوق الزوج» كما سنرى أعظم واكد من حقوق الزوجة. وجملة حقوق 
الزوج تتلخص في قوامته عليها ووجوب طاعته وحسن معاشرته وحقه في تأديبها ذا خرجت عن 
طاعته» كما أن له حقوقا أخری تتعلق بالبيت»› مثل حقه في أن تقر في بيت الزوجية فلا تخرج 
إلا لحاجة. 

٤‏ -- منهج البحث: 

وبناء على مأ تقدم » نقسم هذا المبحث إلى مطالب على النحو التالي : 

المطلب الأول: تعظيم حقوق الزوج على زوجته. 

المطلب الثاني : معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف . 

المطلب الثالث: قوامية الزوج على زوجته. 

المطلب الرابع : حى الطاعة للزوج على زوجته. 

المطلب الخامس: حقوق الزوج على زوجته المتعلقة بالبيت . 

المطلب السادس : حی الزوج في تأدیب زوجته . 


“VY 


المطلب الأول 
تعظيم حقوق الزوج على زوجته 

: النصروص من القرآن والسنة‎ -- ٥9 

أولاً : من القرآن 

قال الله تعالی : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ى(" , 

وجاء في تفسيرها: أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه 
خا وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه مثله لقوله تعالى : إوللرجال عليهن 
درجة› ولم يبين في هُذه الآية ما لكل واحد منهما على صاحبه من الحق مفسرأًى وقد بينه في 


غیرها وعلی لسان رسوله 5 فمما بینه الله تعالی من حق الزوج على زوجته قوله تعالی : 
(الرٌجال قوامون على الساء)» حيث أفاد ذلك لزوم طاعة الزوجة له ؛ لأن وصفه بالقيام عليها 


یقتضی ل۱٦۸‏ . 

وعلی الجملة فإن زيادة الدرجة للرجل على زوجته تقتضي التفضيل وتشعر أن حی الزوج 
عليها أوجب من قبا عليه ^ ,. 

۹ - انیا : حدیث أخرجه أبو داود: 
وفي حدیث لرسول الله ية أحرجه أبو داود في «سننه» جاء فيه قوله َة : «لو كنت آمراً أحداً 

۷ -_ الفا : حديث عائشة : 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت رسول الله بي : أي الناس أعظم حقاً على 
المرأة؟ قال: زوجهاء قلت: فاي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال: أمه» رواه البزار 
والحاکہ 9" . 


.]۲۲۸ [سورة البقرة: الأية‎ )۸1۲١( 

(۸1۲۱) «أحکام القرآن» للجصاص» ج۰۱ ص٤۳۷-٣۳۷.‏ 
(۸۹۲۲) «أحكام القرآن» للقرطبي» ج۳» ص٣۲٠‏ . 

(۸۲۳) «سنن آي داود» ج» ص۱۷۸ . 

. ٠٥٠ص «حسن الأسوة» تأليف محمد صديق حسن خان»‎ )۸1۲١( 


-VF- 


۸ “- رابعاً: حديث الإمام أحمد: 


وعن أنس بن مالك أن النبي ب قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح لبشر أن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو كان من 
قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديدء ثم استقبلته تلحسه ما أذت حقه» رواه 
الإمام أحمده"٠.‏ 


4۹ _- دلالة هذه الأحاديث : 


وقد دلّت هذه النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية على عظيم حقّ الزوج أو عظيم 
حقوقه على زوجته مع التأكيد عليهاء وما أكدته الشريعة من الحقوق يكون الوفاء بها أوجب» 
فعلى الزوجة رعاية حقوق الزوج عليها والقيام بمضمونها وما تعلقت به وبهذا قال أهل العلم» 
فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وحق الزوجة عليها أعظم من حقها عليه لقول الله 
تعالى : إوللرجال عليهن درجة )0" . 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وحقه - أي الزوج - عليها أعظم من حقها عليه لقوله 
تعالى : إوللرجال عليهن درجة). وقوله عليه الصلاة والسلام : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق»» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح»""“ . 


: من موجبات الجنة للزوجة رضا زوجها عليها‎ --٠١ 


ورضا الزوج على زوجته من موجبات الجنة لهاء لأن رضاء عليها يعني قيامها بحقوقهء 
وقيامها بحقوقه يعني قيامها بما أوجبه الله عليهاء والقيام بما أوجبه الله عليها من أسباب الظفر 
بالجنةء وقد دل على ما قلناه حديث الإمام الترمذي الذي أخرجه عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله ية : «أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة»“"“. قال الفقيه الشوكاني في هذا 
الحديث: «وفيه الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاتهء وأنها موجبة للجنة»٠"*.‏ 


)۸٦۲۰(‏ «نیل الأوطار» للشوكاني » ج1»› ص۰۲۰۷ وفي «المعجم الوسيط» ج۲ ص ۷۳۱-۷۳۲۰ : قرح قرحاً: بدت 
به جروح من سلاح أو بثور. والقرحة : البثرة إذا دب فيها الفساد . ومعنى تنبجس : تنفجر: «النهاية» لابن 
الأثيرء جا ص۹۷ . 


(۸/۲۷) «المغني» ج۷» ص۱۸ . (۸۲۷) «کشاف القناع» ج۳» ص۹١۱‏ . 
(AITA)‏ «جامع الترمذي» ج٤‏ « ص۹٣۳۲‏ . (A11۹)‏ «نیل الأوطار» للشوكاني › جا ص۲۰۹ ۴ 


V٤ 


-١‏ من موجبات الجنة للزوجة تركها إيذاء زوجها: 

وامتناع الز وجة عن إيذاء زوجها من موجبات الجنة لهاء سواء كان هذا الإيذاء بالقول أو 
بالفعل» فقد أخرج ابن ماجه في «سننه» عن أبي أمامة قال: أتت النني ا امرأة ومعها صبيّان 
قد حملت أحدهما وهي ڌ تقود الآخر» فقال رسول الله ب : «حاملات والدات رحيمات. لولا 

يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة»"“ أي أنهن يحملن أولادهن في بطونهن بأنواع 
التعب» ثم يلدنهم كذلك بأنواع التعب ويرحمنهم» ولو تركن إيذاء أزواجهن وصلين لدخلن 
الجنة )"^ . 


المطلب الثاني 
معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف 

۲ - آية من القرآن الكريم وتفسيرها: 

قال تعالی : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)”"“ قال الزمخشري في تفسير هذه الآية 
الكريمة: يجب لهن من الح على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن بالمعروف» أي بالوجه 
الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس» فلا یکلفنهم ما لیس لهن ولا یکلفونهن ما لیس لهم» 
ولا يعنف أحد الزوجين الآخر»”"*» فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه 
بالمعروفO‏ "^ . 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية : وعن ن ابن عباس لهن من حسن الصحبة والعشرة 
بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن. ثم قال 
القرطبي : والآية تعم جميع ذلك من الحقوق الزوجية»"“. 

۳ -- أقوال الفقهاء في معاشرة الزوجة لزوجها: 

أولاً : قال الإمام علاء الدين الکاماي : «المعاشرة بالمعروف هي المعاة شرة المرضية وهي 
التي يرضى بها الشخص لنفسه» بخ أن ن ج ليه هة الماش أن يدها | إلى من 


(۸۳۰) «سنن ابن ماجة» جا ص۸4٤٦‏ . 
(۸۳۱) من تعليق محفّق سنن ابن ماجه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» ج٠‏ » ص۸٤1‏ . 


. [سورة البقرة: من الآية ۲۲۸]. (۸/۲۳) «تفسیر الزمخشري» ج۱ » ص۲۷۲‎ )۸٦۳۲( 
. ۱۲٣١-۱۲٤ص «تفسیر القرطبي» ج۰۳‎ )۸٩۳۰( . «تفسیر ابن کثیر؛ ج۱» ص۲۷۱‎ )۸۹۳۲٤( 


- Vo“ 


وجبت له على نحو يرتضيها هو لنفسه لو فعلت لهء فيدخل في ذلك المعاشرة الجميلة من المرأة 
مع زوجها بالإحسان باللسان واللطف بالكلام» والقول المعروف الذي يطيب به نفس 
الزوج»"“ . 
٠‏ ثائياً: وقال الإمام الشيرازي في «المهذب» في فقه الشافعية : «ويجب على المرأة معاشرة 

الزيج بالمعروف من کف الأذى ونحوه» کما یجب عليه في معاشرتها )۷" . 

4 -_ القول الجامع في معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف : 

والقول الجامع في معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف» قيامها بإيفاء الزوج حقوقه التي 
أوجبها عليها الشرع : من طاعة له وقرار في البيت» كما ستبينةكوامتناعها عن كل ما يؤذيه من 
قول وفعل»› وفعل ما پسره ویرضیه من قول وفعل وسلوك في حدود الشرع والعرف الصحيح ؛ أن 
للعرف الصحيح اعتباراً في الشرع الإسلامي الحنيف. 


المطلب الثالث 


قوامية الزوج على زوجته 
4٥‏ - الرجال قوامون على النساء: 
قال الله عز وجل : [الرجال قوامون على النساء بما فضل اله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 
من أموالھم ٠"4‏ . 
٦‏ _- معنى القوامية : 
قال الإمام الرازي : «القام» اسم لمن يكون مبالغاً في القيام بالأمر» يقال هذا قَيْم المرأة 
وقرامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها"“ . 


وقال الإمام القرطبي : «قوام» على وزن فعّال للمبالغةء من القيام على الشيء والاستبداد 
بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد(؛“ . 


(۸۹۳۹) «البدائع» للکاسانيء ج۰۲ ص٤۳۳‏ . 


. ص۷۷‎ >» a › «المهذب وشرحه المجموع» في فقه الشافعية‎ (ATV) 
.]١٤ [سورة النساء: الآية‎ )۸۳۸( 


(۸1۳۹) «تفسیر الرازي» ج۰۱۰ ص۸۸ . )۸٤۰(‏ «تفسير القرطبي» ج » ص۱۹۰ . 


- ۷ - 


۷ - المقصود ب (قوامية) الزوج على زوجته: 

والمقصود بقوامية الزوج على زوجته في الآية الكريمة : (الرجال قوامون على النساء. . 4 
قيامه عليها بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة""*» وتولي أمرها وإصلاح حالها”"*» آمراً ناهياً 
لها كما يقوم الولاة على الرعايا"“"“ فهو أي الزوج - رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا 


اعوجت ۹٤9‏ , 
۸- لماذا كانت القوامية للرجل على امرأته؟ 


وقد جعل الله تعالى القوامية للرجل على امرأته لسببين ذكرهما الله تعالى بقوله : [بما فصل 
اله بعضهم على بعض» وبما أنفقوا من أموالهم). 

(فالسبب الأول) : لقوامية الرجل على امرأته أن الله تعالى فصل الرجال على النساء في 
أصل الخلقة وأعطاهم من الحول والقوة ما لم يعطهن» فكان من أجل ذلك التفاوت في التكاليف 
والأحكام الشرعية وفي الحقوق والواجبات مترتباً على هذا التفاوت في فطرتهم» وأصل خلقتهم 
وجبلتهم واستعدادهم . 

(والسبب الثاني) : لقوامية الرجل على امرأته هو بما أنفقه وينفقه الرجل على امرأته من مهر 
ونفقة وتكاليف أخرى ألزمه الشرع بهاا“"“ . 


4 - قوامية الرجل في مصلحة المرأة: 
وقوامية الرجل على زوجته التي قضى بها الشرع وهي ما تقتضيه الفطرة وأصل الخلقة لكل 


(۸41) «أحكام القرآن» للجصاص» ج۲» ص۱۸۸ . 

. ٤١١ص‎ » «أحكام القران» لابن العربي» ج۲‎ )۸٤۲( 

(۸4۳) «تفسير الزمخشري» ج۱ » ص ٥۰‏ . 

. ٤۹۱ص‎ » «تفسیر ابن کثیر» ج۱‎ )۸٦٤٤( 

» ٠ج «أحكام القران» للجصاص» ج۲» ص۱۸۸ «تفسير ابن كثير» ج٠ » ص١۰44 «تفسير الزمخشري»‎ )۸٤٥( 
«تفسير القرطبي» جه » ص ۱۹ء ويذكر بعض المفسرين أن من أسباب فضل الرجال أن فيهم‎ ٠٠ ٥ص‎ 
الأنبياءء وفيهم الإمامة الكبرى» والصغرى والجهادء والأذان» والشهادة في الحدود» وزيادة السهم في‎ 
الميراث والتعصيب فيه والولاية في النكاح» والطلاق» وتعدد الزوجات . . الخ . انظر «تفسير الزمخشري»‎ 
و«تفسير الرازي» ج٠٠ ص۸۸ ومن الواضح أن اختصاص الرجال بهذه الأحكام كان‎ ٠٠٠٩ص‎ »١ج‎ 
نتيجة استعدادهم وما خلقهم الله عليه وخصهم به.‎ 


- ۷¥ - 


منهماء هُذه القوامية للرجلى هي في مصلحة المرأة نفسهاء قال الإمام القرطبي بعد أن قرر 
أفضلية الرجال على النساءء وأن هذه الأفضلية كانت أحد السببين لقوامية الرجال على | لنساءء 
قال رحمه الله تعالی -: «ثم فائدة رَد تفضيلهم عائدة إليهن»<“'“ . 

وبيان ذلك أن بهذه القوامية للرجل والتي قامت على أساس ما خلقه الله عليه وما ترتب على 
خلقته وجبلته من أحكام وتكاليف خاصة به مثل تکليفه بالكسب والإنفاق على زوجته «فقد تيسر 
للزوجة القيام بوظيفتها الفطرية وهي الحمل والولادة» وتربية أطفالها وهي أمنة في سربها مكفية 
ما همها من آمر رزقها» ٤۷‏ . 

: القوامية للرجل تقوم على أسأس المودة والرحمة‎ ٠ 

وقوامية الرجل على زوجته تقوم على أساس المودة والرحمة فيما بينهماء قال تعالى : «إومن 
آياته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة. (MNE,‏ 
والقوامية أوالرياسة التي أعطيهاالرجل على امرأته والتي تقوم على المودة والرحمة اللتان جعلهما 
الله بين الزوجين»ء هذه الرياسة تكون عادة مبرأة من التعسف في استعمال الزوج سلطته بموجب 
هذه الرياسة» ومبرأة من الرغبة في إذلال المرأة وإرادة الإضرار بها. 

ولكن قيام رياسة الزوج على زوجته على أساس المودة والرحمة وبراءتها مما ذكرناه لا 
يتعارض شيء من ذلك مع حق الزوج في إرشاد زوجته وتوجيهها لما ينفعهاء وأمره ونهيه لهاء 
ولهذا كان له عليها حق الطاعة والتأاديب شرعاء ولا تعارض ولا تناقض فيما قضى ويقضي به 
الشرع . 

وعلى هذا يجب على المرأة أن لا تستثقل قوامية زوجها عليهاء بل عليها أن تنظر إليها من 
خلال ما بينهما من مودة ورحمة وأنها شرعت لمصلحتها. 

: قوامية الرجل ضر ورية للحياة الزوجية‎ -_- ١ 

وقوامية الرجل على امرأته ضرورية للحياة الزوجية واستقرارها واستمرارها على نحو مرضي . 
وبيان ذلك أن الحياة الزوجية في جوهرها شركة عيش مشترك طيلة أيام حياتهماء ولهذا يقول 
الفقهاء عن عقد الزواج بأنه «عقد العمر» . وكل شركة بين اثنين فأكثر لا بد لها من رئيس تكون 
له الكلمة الأخيرة والنافذة عند الاخحتلاف ولهذا كان مما شرعه الإسلام اتخاذ رئيس في أقل 


. «تفسیر القرطبي» ج » ص۱۹۹‎ )۸٩٤0( 


.]٠١ [سورة الروم : الآية‎ )۸1٤۸( . «تفسير المنار» ج٥» ص1۹‎ )۸1٤۷( 


- VA - 


الاجتماعات» وفي الأمور العارضة والموقتة التي يقوم بها الناس» فقد أخرج الإمام ابن ماجه في 
«سننه» أن النبي ب قال: «إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»“"“. وقد جاء في شرحه : 
أي فليتخذوا أميراً عليهم يسمعون له ويطيعونه» وعن رأيه يصدرون؛ لأن ذلك أجمع لرأيهم 
وأدعی لاتفاقهم وأجمع لشملهم . وألحق بعضهم الاثنين بالثلائة - أي ى تأمير أحدهما 
علیھما )۹ . 

والحياة الزوجية أهم بكثير جداً من السفر العارض الذي يندب الحديث الشريف إلى اتخاذ 
أمير فيه من قبل المسافرين . ثم إن الزوجين قد يختلفانء فالاختلاف من طبائع البشر» فلا بد 
لهما من رئيس تكون له الكلمة النافذة فيما قد يطراً من اختلاف فيما بينهماء والرئيس لا يمكن 
أن يكون من خارجهماء فلا بد إذن» أن يكون هو الرئيس» والذي اختاره الإسلام وقرّره وقضى به 
هو أن القوامة - الرياسة - للزوج لا للمرأةء وما اختاره الإسلام وقرره وقضى وا 
والصواب» والموافق للفطرة ولطبيعة الرجل والمرأة وما جبل عليه كل منهماء ولما نيط به الزوج 
من تكاليف» وما تعلق به من أحكام كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 


۲ --_ رضا الزوجة بقوامية الزوج عليها: 

وعلى هذا فإن استمرار الحياة الزوجية واستقرارها وتحقيق مقاصد الزواج وحفظ مصلحة 
الزوجة» كل ذلك يستلزم أن تقر الزوجة برضا بأن القوامية في الأسرة هي للزوج بحكم الشرع» 
وأنه هو القوام عليهاء وأن القوامية لها مضمون حقيقي يجب أن تسلّم به الزوجةء وأن على الزوج 
أن يفقه الخرض من هذه القوامية التي قررها له والأساس الذي قامت عليه؛ حتى لا يسيء 
استعمالها أو يتعسف في استعمال ما تخوله هذه القوامية من سلطة. 

فإذا عرف الزوجان ذلك واستوعباه وحرصا على تطبيق ما عرفاه ؛ مضت الأمور بينهما بسهولة 
ويسر» ولا يستعصي خلاف أو اختلاف على الحلٌ؛ لأنه إذا لم يحصل الاتفاق على وجه الرضا 
التام باطناً وظاهراًء فإن هُذا الاتفاق يحصل بالحلَ الذي يراه الزوج وتقبل به الزوجة بناء على 
أمر الشرع لها في طاعة زوجها في غير معصية الله ء والشأن بالمسلمة أن ترضى بذلك؛ لأن 
الزوج يستعمل ما خوله الشرع ؛ ومكنه منه من اختيار ما هو جائز شرعاً عن الاختلاف في وجهات 
النظر بين الزوجين . 


. ٥۷٣ ورقم الحديث‎ ۰۷٦ص‎ >» la › «الجامع الصغير» للسيوطي‎ (A14۹) 
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المطلب الرابع 
حى الطاعة للزوج على زوجته 
۴۳ _ أساس هذا الحق: 
وأساس هذا الحقّ هو ما للزوج من حق القوامية على المرأة إذ لا معنى لحقّ القوامية بدون 
حى الطاعة. 
٤‏ - أدلة هذا الحق : 
أولاً : قوله تعالى : [الرجال قوامون على النساء. . . ) وقد جاء في تفسير هذه الآية: «وأن عليها 
آي على الزوجة ‏ طاعته وقبول آمره دای طاعة الزوج وقبول مره - ما لم تکن 
ية ^ . 
ثانا : قوله تعالی : (واللاتي تخافون نشوزهنٍ فعظوهن واهجر وهن في المضاجم واضر بوهن › 
فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلاء إن اله کان علا کبی راه“ . قال الإمام الكاساني 
في هذه الآية : «أمر الله تعالى بتاديبهن بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن› ونھی عن ذلك 
إذا أطعن أزواجهن. بقوله ع وجل وفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا نفدل أن 
التاديب کان لترك الطاعة» فدلٌ على لزوم طاعتهن للأزواح“" . 
ثالثاً: وقال تعالى : لولهن مثل الذي عليهن بالمعروف). قال الرازي في تفسير هذه الآية : 
«إن الزوج كالأمير والراعي» والزوجة كالمأمور والرعية» فيجب على الزوج بسبب كونه أميرا 
وراعياً أن يقوم بحمَها ومصالحهاء ويجب عليها في مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة 
للزوح»(*"* . 
٠‏ - الزوجة الصالحة هي المطيعة لزوجها: 


والىزوجة الصالحة هي' التي تطيع زوجهاء قال تعالى : [الرجال قوامون على النساء بما 


. ٠۹۹ص‎ » ٩ج «أحكام القران» للجصاص» ج۲» ص۱۸۸ «تفسير القرطبي»‎ )۸٦٠1( 
.]١٤ [سورة النساء: الآية‎ )۸٦٠۲( 

(۸۳) «البدائع» ج۰۲ ص٤۳۳‏ . 

. ۲۲۸ «تفسير الرازي» ج٦٠ ص١١٠ء والاآية في سورة البقرة» ورقمها‎ )۸٦٠٤( 
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فضسل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» فالصالحات قائتات . . . ٠*04‏ . قال 
الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى : (فالصالحات فانتات4 ما يأتي :۔ 

«واعلم أن المسرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها؛ لأن الله تعالی قال : 
يۆفالسالعات قانتات 4 ورف الألف واللام و في الجمم يفيك الاستخراق› فهذا ية يقفتضي أن کل 
امرأة تكون صالحة فهي لا بد أن تكون قانتة مطيعة . قال الواحدي رحمه الله e‏ القنوت يفيد 
الطاغة ء وهو عام في طاعة الله وطاعة الأزواج»”*٠‏ , 


۹ - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: 

وإذا كان للزوج حى الطاعة على زوجته» فإن حقه هذا مقيّد بعدم مخالفة شرع الله ؛ لأن 
الأصسل الشابت في مسائل طاعة المسلم لغيره هو: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» 
فالطاعة لا تكون بمعصية الخالق وإنما بالمعروف» وهو ما لا يحالف ما شرعه الله ثعالى حى 
إن القرآن الكريم فيد طاعة المؤمنات لرسول الله ا اللاتي بايعنه أن تكون طاعة بالمعروف مع 
أنه 6 لا يأمر إلا بمعروف أي بما لا يحالف شرع اله -؛ ليفهم المسلم أن هذا الأصل في 
طاعة الغير لا يجوز سخالفته مطلقاً مع كائن من كان» قال تعالى عن المؤمنات اللاتي بايعن 
رسول الله 6 : ولا يعصينك في معروف) . 

قال امام القرطبي في تضسير قوله تعالى : ولا يعصيئك في معر وف ) إنما شرط الث تعالى 
المعروف في بيعة النبي ب حتى يكون تنبيهاً على أن غير أولى والزم ل٠‏ 

وفي «تفسير الكشاف» للزسحشري في هذه الآية: «فإن قلت؛ لو اقتصر على قوله: وولا 
يمصيشك» فقد علم أن رسول الله 6ة لا يأمر إلا بمعروف» قلت: به بذلك على أن طاعة 
المخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي والاجتئاب ٠"0»‏ , 


۷ لا تطیع المرآة زوجها في معصية الله : 


1 ي الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة ۔ رضي الله عنها ۔ قالت: ون امرأة من 
٠‏ الأنضار زدجت ابتهاء فتمعط شمر وأسها فجاءدت إلى النبي لل فذكر ذلك له فغالت : إن زوجها 


rf [سورة الساء: الأية‎ (Ae) 
. ۸4 ٠٥ج «تفسیر الرازي»‎ )۸۵۹( 


ا ٠ ٤‏ (۸0۷) «تفسير القرآن» لالقرطي » 4 س۷4 
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أمرني أن أصل في شعرها. فقال ية : لاء إنه قد لعن الموصلات» وفي روايةء قال بل : لعن 
الله الواصلة والمستوصلة ٠"0»‏ . 

وجاء في شرحه: إن شعرها تمعًط - أي تساقط وتمزق - فأرادوا أن يصلوها - أي يصلوا 
شعرها بخيره -» فقال بي : «لعن الله الواصلة والمستوصلة»""*. ووجه الدلالة بهذا الحديث 
أن وصل الشعر بغيره محظور شرعاً وقد طلبه الزوج» فلا يجوز للزوجة طاعته في ذلك. 

۸ -- الطاعة في الوطء: 


أخرج الإمام البخاري في (صحیحه ) عن ابي هريرة - رصي الله عنه - عن اللبي ا قال : 
«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيىء لعنتها الملائكة حتى تصبح». 

وجاء في شرح ابن حجر العسقلاني لهذا الحديث: «قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن الفراش 
تصبح» وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها 
الامتناع في النهار» وإنما حص الليل بالذكر؛ لأنه المظنة لذلك. 

وقوله «فابت أن تجییء» زاد أبو عوانة في روايته عن الأعمش : «فبات غضبان عليها» وبهذه 
الزيادة يتجه وقوع اللعن؛ لأنها حينئذ تحقق ثبوت معصيتها بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك 
فإنه يكون إما لأنه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه من ذلك»٠“٠.‏ 

۹ _ ما يدل عليه ظاهر الحديث: 


ويبدو لي أن ظاهر الحديث يدل على لعن المرأة إذا لم تأت إلى فراش زوجها إذا دعاها 
دون عذر مشروع كالحيض مثلاء سواء بات غضبان عليها أم لا؛ لأن واجبها أن تطيعه إذا دعاها 
إلى فراشه فإذا لم تأت فقد عصت إلا إذا أسقط حقه في طاعتها إليه بالمجيء إلى فرأشهء 
وليس عدم غضبه قرينة قاطعة على تنازله عن حقه. 

: أحاديث في لزوم طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها لفراشه‎ --٠ 


هذا وقد وردت أحادیٹ كثيرة في لزوم طاعة المرأة لزوجها إذا دعاها إلى فراشهء وأنه لا 


)۸10۹( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص٤۳۰‏ وج ۰۱۰ ص٤۳۳‏ . 
)*۸^11( (صحیح البخاري بشرح العيني» ج٠۲‏ ص۱۹۳ . 
)۸٦11(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩۰‏ ص٤۲۹‏ . 
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يسعها عصیانه في طابه هذا“ . 

١‏ - أقوال الفقهاء في طاعة الزوجة في الوطء: 

جعل ابن حزم طاعتها له في الوطء فرضاً» تستحق اللعن إذا لم تقم به فقد قال - رحمه 
الله تعالى -: «وفرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما مالم تكن 
المدعوة حائضاً أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة في فرض» فإن امتنعت بغير عذر فهي 
ملعونة <" . 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت وعلى أية صفة 
كانت إذا كان الاستمتاع في القبل ما لم يشغلها عن الفرائض» أو يضرها فليس له الاستمتاع 
بها إذن؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف» وحيث لم يشغلها عن الفرائض ولم يضرها 
فله الاستمتاع )5" . ا 

۲-- وقت الجماع : 

ويجوز الجماع في أي وقت» وبالتالي يجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها إلى فراشه 
ليلا أو نهاراً في أية ليلة وفي أي نهار» جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يكره 
الجماع في ليلة من الليالي› ولا في يوم من الأيام»*""“ . 

۳-“-- الوطء في الدبر لا يجوز: 

وردت جملة أحاديث نبوية في النهي عن وطء الزوجة في دبرها وتحريم ذلك بدليل لعن 
من يفعله» واللعن لا یکون إلا على فعل محرم» فمن هذه الأحاديث: 

أ قوله ية : «ولا تأتوا النساء فى أعجازهن»”“““ . 


ب وقوله ية : «ملعون من أتى امرأة في دبرها)"“. 


. «جامع الترمذي» ج٤ » ص٤۳۲ «سنن ابي داوده ج٩۰ ص۱۷۹‎ )۸٩٩۲( 
. ٤٤ص «المحلی» لابن حزم» ج ۱۰ء‎ )۸۳( 

. ١١۱ص «کشاف القناع» ج۳»‎ )۸٦٦٤( 

. «کشاف القناع» ج۳ ص۱۱۱‎ )۸٦٦٥( 

(۸۹) «جامع الترمذي» ج٤‏ › ص۳۲۷ . 

. «سنن بي داود» ج۰ ص۱۹۸‎ )۸٩٩۷( 
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ج وقوله 4ل : «إلٌ الله لا بستحي من الحقٌ - قالها ثلاث مرات - لا تأتوا الئساء في 
آد بارهن (ATA‏ , 

د وقوله 5ا : «لا ينظر الله لرجل جامع امرأته في دبرها»“. 

٤‏ - الأحاديث صريحة في تحريم وطء الزوجة في دبرها: 

فهذه الأحاديث الشريفة صريحة في تحريم وطء الزوجة من قبل زوجها في دبرها. وعلى 
هذا فإذا دعا الرجل زوجته ليطأها في دبرها أو طلب منها ذلك فعليها أن تمتع ؛ لأن ما يطلبه 

٥۔‏ تعزیر من بطأً زوجته في دبرهاء وقد فرق پینهما : 

وقد سجاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويحرم الوطء في الدبر - أي في دبر 
الزوجة ‏ فإن فعل أي وطأها زوجها في الذبر عُررَ إن علم تحريمه؛ لأنه ارتكب معصية لا حدٌ 
فیها ولا كقارة» وإ تطاوع الزوجان عليه أي على الوطء في الدبر- فرق بينهما » أو أكره الرجل 
زوجته على الوطء في الدبر ونهي عنه فلم ینته فرق پینهما. . , ۲ . 

٠‏ - الطاعة في أمور الطهارة؛ 

وعلى الزوجة طاعة زوجها في أمور الطهارة كالغسل من الحيض والنفاس» وللروج إجبارها 
على ذلك إذا تلكأت أو امتنعت عن ذلك وهذا سواء كانت الروجة مسلمة أو كثابية» رة كانت 
أو أمة مملوكة ؛ لأن الحيض أو النفاس يمنع الاستمتاع بها وهو حت له فيملك إجبارها على إزالة 

وله إجبار زوجته المسلمة البالغة على الغسل من الجنابة ؛ لأن الصلاة واجبة عليها ولا 
تتمكن منها إلا بالخسل . أما إذا كانث زوجته ذمية » ففي إجبارها على الخسل من الجنابة روايتان 
في مذهب الحنابلة : 


(إحداهما) : له إجبارها عليه ؛ لأن كمال الاسئمتاع يقف عليه ؛ لأن الئفس تعاف من لا 
يغتسل من الجنابة . 


.٩۱۹ص «سنن الدارمي» ج۲ » س۰۱۹۵ «سمنن ابن ماجه» ج۱‎ )۸٩٦۸( 
. «مسشن این ماجه» ج۱ س۱۹‎ )۸11٩( 
. «کشافی القناع» ج۳ ص۱۱۲‎ )۸۹۷۰( 
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و(الثانية) : ليس له إجبارها عليه إذا امتنعت منهء وهو قول مالك. والثوري ؛ لأن الوطء لا 
بقف عليه - أي على الغسل من الجنابة -» فإنه مباح بدونه. 

وللشافعي قولان في المسألة كالروايتين في مذهب الحنابلة“. والراجح المختار عند 
فقهاء الحنابلة المتأخرين الرواية الأولى ؛ لأنهم لم يذكروا غيرها. ففي «غاية المنتهى» في فقه 
الحنابلة : «وله ء أي للروج - إلزامها - أي زوجته ‏ بغسل من حيض أو نفاس ونجاسة وجنابة إن 
كانت مسلمة مكلفة)٥۷٠.‏ 

۷ “_ الطاعة في أمور النظافة ؛ 


وينبخي للزوجة أن تطيع زوجها فيما يطلبه منها من أمور النظافة مثل إزالة الوسخ والدرن من 
بدنها» ونقليم أظفارها ونخو ذلك . ولکن هل للزوج إجبارها على ذلك إذا امتئعت مسن طاعتها 
له في ذه الأمور؟ 

عند الحنابلة وجهان: (الأول): للزوج إجبارها على ذلك؛ لأن كمال الانتفاع يقف على 
ذلك؛ لأن الزوج قد ينفر من زوجته إ إذا بقيت على هذه الحالة من الوسخ والدرن وإطالة الأظافر. 
والمسلمة والذمية سواء فيما ذكرناه لاستوائهما في حصول النفرة ممن ذلك حالها. 

(الوجه الثاني) : ليس للزوج إجبار زوجته على إزالة وسخها ودرنها وتقليم أظفارها“"“ . 

الوجه الأول أرجح. والفقهاء المتأخرون من الحنابلة لم يذكروا إلا الوجه الأول مما يدل 
على اخثیارهم له ورضاهم به » ففي «غساية المنتهى» في فقه الحنابلة : «وله إلزامها ولو ذمية 
بغسل . . . وبأخذ ما يعاف من شعر وظفر ووسخ )۵" . 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وله إجبارها على أخذ شعر وظفر تعافه النفس وإزالة 
الوسخ ؛ لأن ذلك يمنع كمال الاستمتاع»٠"*.‏ 

۸“ - الطاعة في أمور الزيئة: 

إذا هيا الزي لزوجته ما تتزین به من مواد لتجميل وجهها أو شعرها وغير ذلك کحلي» فان 


(۸۷۱) «المخني» ج۰۷ ص۲۱ . 

(۸۷۲) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج٠‏ سی 
(۸۷۳) «المغني» ج۷» ص۲۱ . 

.١١ص «غاية المنتهی» ج۳»‎ )۸۹۷٤( 

+ (۸۷) «کشاف القناع» ج۳» ص۱۱۴ . 
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على الزوجة أن تستعمل ذلك لزينتها إذا طلب زوجها ذلك منهاء ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء 
قفي هذه المسألة: 


4--_ من أقوال الحنابلة في طاعة الزوجة في الزينة : 

«ولا یلزمه ثمن حناء وخضاب ونحوه کثمن ما یحمر به وجه أو يسود به شعر؛ لأنه لیس 
بضروري . وإن أراد منها تزيينا بما ذكر أو أراد منها قطع رائحة كريهة وأتى به - أي بما يريد منها 
التزين به أو بما يقطع الرائحة الكريهة . لزمها استعماله»““ . 

۰ : من أقوال الشافعية‎ _--٠١ 

«ولا يجب لها عليه كحل ولا حضاب ولا عطر ولا ما تتزين به من الات الحلي لزيادة التلذذ 
وکمال الاستمتاع› دلاق له فلا یجب عليه . فان هاه لها وجب عليها استعماله »۹۷۷ . ومن 
الواضح أنه هيأه لها لتتزين به» فعليها أن تطيعه فى ذلك. 

1--_- من أقوال الحنفية : 

قالوا: وأما ما يقصد به التلذذ والاستمتاع مثل الخضاب والكحل فلا يلزمه» بل هو على 


اخحتياره: إن شاء هاه لھاء وإن شاء ترکه. فإِذا هاه لها فعليها استعماله ۸۷^ ومعنی ذلك أن 
عليها طاعته فى استعمال ما هيأه لها من مواد الزينة . 


۲ - الزينة المحظورة شرعاً: 

ولكن إذا طلب الزوج من زوجته التزين بزينة محظورة شرعاأ لم تطعه فيهاء بل يجب عليها 
عصيانه ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ومن أمثلة الزينة المحظورة إطالة الأظفار 
وصبغها بما يعرف ب (صبغ الأظاف) وهو يمنع نفاذ الماء في الوضوء. وكذلك ما يخص وصل 
الشعر بغیره وما يحرم منه» ١‏ يجوز أن تفعله وإن طلبه الزوج منها۷ ۹ . 


. ۳٤۸ص «شرح منتهی الإرادات» ج۳»‎ )۸۷١( 

(۸۹۷۷) «مغني المحتاج» ج۳» ص١۳٤‏ . 

. ٥٤٤ص «الفتاوى الهندية» ج۰۱‎ )۸٩۷۸( 

(۸1۷۹) انظر الفقرات السابقة فيما يخص وصل الشعر وصبغ الأظافر. 
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۲۳ _ الطاعة في ترك نوافل العبادات : 


1 ت E‏ 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا 
بإذنه»"“. وفي رواية : «لا تصوم امرأة وزوجها شاهد یوما من غیر رمضان إلا بإذنه»۸٠.‏ 


والحديث يدل على تحريم صوم التطوع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر. وسبب هذا 
التحريم أن للزوج حى الاستمتاع بها في كل وقت» وحقه واجب على الفور فلا يجوز لها أن 
تفوته عليه بانشغالها بالنوافل . وعلى هذا إذا أراد الاستمتاع جاز ويفسد صيامهاء وظاهرها التقييد 
بالشاهد أنه يجوز لها أن تصوم تطوعاً إذا كان الزوج غائأً*٠‏ . 


ويفهم من الحديث الشريف وما ذكرناه في شرحه» أن للزوج أن يمنع زوجته من صوم 
التطوع» وعلى زوجته أن تطيعه في ذلك. أما صيامها في رمضان فهو صوم الفرض فلا يملك 
الزوج منعها منهء ولو منعها لا يحل لها طاعته في هذا المنع» بل عليها أن تعصيه؛ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . 

ثم إن الحديث الشريف يدل على أن حقّ الزوح على الزوجة اكد من تطوعها بنوافل 
العبادات؛ لأنه حق واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالنوافل والمندوبات والتطوع ”** . 


4-- للزوج أن يمنع زوجته من نوافل العبادات : 

وللزوج أن يمنع زوجته من سائر نوافل العبادات الأخرى كصلاة التطوع وحج التطوع› 
والتعليل هو ما ذكرناه أن حقه في الاستمتاع بها واجب عليها على الفور» فلا يجوز مزاحمته 
بانشغالها بنوافل العبادات. وبالتالى يكون من حقه أن يمنعها منه وأن عليها أن تطيعه فى هذا 


المنع. 


(A1۸ *)‏ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص٣1۹‏ . 
)۸٩۸۱(‏ «سنن أبي داود» ج۷» ص۸٤۱‏ «جامع الترمذي» ج۰۴ ص٩4٤۰‏ «سنن ابن ماجة» ج1 » ص ٦*‏ . 


. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۹٠۳ «نيل الأوطارء للشوکاني » ج٦۰ ص۲۱۲‎ )۸٦۸۲( 
. ۳۹۹٦ص صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۹‎ (AAT) 
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حقوق الزوج على زوجته المتعلقة بالبيت 

6 -_۔ تمهید : 

يعيش الزوجان عادة في بيت واحد فهو محل سكنهما المشترك . وللزوج حقوق على زوجته 
تتعلق بهذا البيت من حيث علاقة الزوجة بهذا البيت الذي يعيشان فيه. 

ومن هذه الحقوق : قرار الزوجة في بيت الزوجية» وحقَ الزوج في منعها من الخروج منه» 
وحقه في أن لا تأذن لأحد بالدخول إلى هذا البيت إلا بإذنهء وحقه في أن تحفظ أمواله فيه من 
الضياع ومن سوء التصرف فيهاء وحقه عليها في خدمته وخدمة البيت والقيام بشؤونه . 

۹-- منهج البحث : 

وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول؛ قرار الزوجة في البيت. 

الفرع الثاني : لا تأذن لأحد بدخول البيت إلا بإذن زوجها. 

الفرع الثالث: حفظ مال زوجها في البيت. 

الفرع الرابع : خدمة البيت وخدمة زوجها. 


الفر ٤‏ الأول 
قرار الزوجة في البيت 


۷ _ الأصل قرار المرأة في البيت: 

فال الله عر وجل: طوقرن في بيوتكن )< وقد قال أهل التفسير في هُفه الآية: إن 
القرار في البيت أمر عام لجميع النساءء فهن مأمورات بملازمة بيوتهنء منهيات عن الخروج إلا 
لحاجة شرعية» وهذا هو الأصل في علاقة المرأة ب بالبيت» وقد بنا هذا من قبل عند كلامنا عن 
علاقة المرأة بالبيت»› ت» حيث ذكرتا أقوال المفسرين في هذه الآية والأحاديث النبوية الشريفة الدالة 
على هذا الاصل في علاقة المرأة بالييت«** . 


.ء۲۹۸۰-۲۹۷٩۰ الغقرات من‎ )۸۸( ٠ .]٣۴ [سورة الأحزاب: من الأية‎ (ATASY 


YAK 


۸- تأكيد قرار الزوجة في البيت لحقّ الزوج : 


وإذا كان القرار في البيتأمراً عاماً لجميع النساءء وأنه هو الأصل في علاقة المرأة بالبيت 
كما ذكرنا في الفقرة السابقةء فإن هذا الأمر يتأكد ويتحتم بالنسبة للزوجة لحق الزوج في هذا 
القرار في البيت» ولأن الآية الكريمة: إوقرن في بيوتكن# تتناول الزوجات بهذا الأمر قبل 
غيرهن ؛ لأن الخطاب مو إليهن . 

وجاء قوله تعالى : لإوقرن في بيوتكن) في سياق هذا الخطاب» مع أيات أخرى تخص 
الزوجات صراحة» وتدل على هذا الأصل وهو قرار الزوجة في البيت» ومن هذه الآيات قوله 
تعالى : [أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ٠*4‏ والأمر بالإسكان نهي عن الخروج 
والبروز والإخراج؛ لأن الأمر بالفعل نهي عن ضده» وهذا يعني لزوم قرار الزوجة في البيت. 
وقوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ٠*4‏ وهذ الآية الكريمة تفيد أيضاً لزوم 
قرار الزوجة في البيت. 

۹ ¬- القرار في البيت لا يعني عدم الخروج مطلقا: 

والأمر الشرعي بقرار المرأةء زوجة كانت أو غير زوجة» لايعني أن المرأة لا يجوز لها 
الخروج من البيت مطلقاء فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم . فيجوز للمرأة الخروج من البيت 
للحاجة الشرعية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج 
لمصلحة مأمورة بها كما لو حرجت للحج والعمرة أو حرجت مع زوجها في سفرء فإن الآية 
الكريمة : #وقرن في بيوتكن€ نزلت في حياة النبي يي وقد سافر النبي بي بزوجاته بعد ذلك 
في حجة الوداع » سافر بعائشة - رضي الله عنها - وغيرهاء وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفه 
خلفها وأعمرها من التنعيم) . 

۰ -- الخروج من البيت بإذن الزوج: 

وإذا كان الأصل هو قرار الزوجة في البيت وعدم الخروج منه وأنه يجوز لها الخروج لحاجة 


شرعية» إلا أن هذا الخروج يكون بإذن الزوج وموافقته» وقد دل على شرط إذن الزوج لإباحة 
الخروج للزوجة حديث رسول الله بء فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» أن رسول الله 


. ]١ [سورة الطلاق: الآية‎ )۸٦۸١( 
. ]١ [سورة الطلاق : الآية‎ )۸٦۸۷( 
. ۱۸١-۱۸١ «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲» ص‎ )۸٦۸۸( 
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ية قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» . 

وهذا الحديث صریح في دلالته على ضرورة إذن الزوج لخروج الزوجة إلى المسجد» 
الحديث بقوله : «باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره» قال الإمام الكرماني 
في شرحه لهذا الحديث: «فإن قلت: الحديث لا يدل على الإذن في الخروج إلى غير المسجد 
(قلت): لعل البخاري قاسه على المسجد»0“ ٣‏ . 

۱ _۔ يحرم خروجها من البیت بدون إذن زوجها: 


اوقد صرح الحنابلة بحرمة خروج الزوجة بدون إذن الزوج» فمن أقوالهم : «ويحرم على 
الزوجة الخروج بلا إذن زوجها؛ لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب»('"". 

والشافعية صرحوا بحق الزوج في منع زوجته من الخروج ولو إلى المسجد""“. ويفهم من 
هذا أن الشرط في جواز خروجها من البيت هو إذن الزوج لها بالخروج . 

وقال الجعفرية : «لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بير إذن زوجها وإن لم يكن خروجها 
منافياً لحقّ الاستمتاع بهاء فإن خرجت بغير إذنه لم تستحق النفقة كالناشز»*“*. 

۲-- حق الزوج في منع زوجته من الخروج : 

وإذا كانت الزوجة لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها فهذا يعني أن له حق منعها 
من الخروجء وبهذا صرح الفقهاء . 

۳ - من أقوال الفقهاء في هذا الحق : 

أ - قال الشافعية : «وللزوج منع الزوجة من الخروج إلى المساجد وغيرها»”*"*. 

ب - ومن أقوال الحنابلة : «وله - أي للزوج - منع الزوجة من الخروج من منزله إلى ما لها 
منه ب سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهماء أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك . قال أحمد 


. ۱۷١ص «صحيح البخاري بشرح الکرماني» ج۱۹ء»‎ )۸۹۸٩( 
. «کشاف القناع» ج۳» ص۱۱۷‎ )۸۹۹۰( 

. ٥٦۷ص‎ ٠١ج «المجموع شرح المهذب»‎ )۸٦۹١( 

(۸۹۹۲) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحکيم» ج۲» ص١١٠‏ . 
(۸۹۹۲) «المجموع شرح المهذب» ج١٠»‏ ص1۷٥‏ . 
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في امرأة لها زوج وام مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أَمّها إلا أن يأذن لها زوجهاء“"“. 

۲ - الححة لحق الزوج في مع زوجته من الخروج : 

والحجة لحق الزوج في منع زوجته من الخروج من البيت» ما روي عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما - أنه قال: «رأيت امرأة أتت إلى النبي ية وقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على 
فلا یجوز ترکه ہما لیس بواجب"* . 
بها ووجوب تمكين زوجها من الاستمتاع بهاء وفي خروجها من البيت تفويت لحقه هذا» وعدم 
قيامها بما هو واجب عليها. 

: حديث للطبراني‎ -_ ٥ 

وفي حديث رواه الطبراني عن ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت رسول الله يه فقالت : 
یما . قال ية : فإن حق الزوج على زوجته: إن سألها نفسها وهي على ظهر قتب أن لا تمنعه 
ولا يقبل منها. ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت لعنتها ملائثكة السماء وملائكة الرحمة» 
وملائكة العذاب حتی ترجع . قالت: لا جرم لإ أتزوج أبداً ۹۹ . 

0 -_- حدود حی الزوج في الإذن والمنع : 

وإذا کان للزوج حی الإذن لزوجته في الخروج ومنعها منه » فما حدود هذا المنع وذاك الإذن؟ 
من البيت ومنعها من ذلك قال: «ولو كان أبوها - أبو الزوجة -رَمناً مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها 
والزوج يمنعها من تعاهده» فعليها أن تطيعه مسلماً كان الأب أو كافراً. وفي «مجموع النوازل» : 
فإن كانت الزوجة قابلة أو غسالة أو كان لها حقّ على آخر أو لآخر عليها حقّ» تخرج بالإذن وبغير 
الإذن. والحج على هُذا. وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا 


. «کشاف القناع» ج۳٠ ص۱۱۷‎ )۸٦۹٤( 
. ۹۷٦ص «المجموع شرح المهذب» في فقه الشافعية› ج۱۹»‎ (۸1۹°) 
. ۰۰٩۱ص «(حسن الأسوة» تأليف صدیق حسن خان»‎ )۸۹٩١( 
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تخرج › ولو آذن وخرجت کانا عاصیین )۹“ . 

ويستفاد من هُذا أن الزوج يأذن لزوجته بالخروج من البيت إذا كان هناك مبرر شرعي أو عذر 
شرعي لخروجهاء كما في خروجها لخدمة أبيها المريض المحتاج إلى خدمتهاء ولا يحق لزوجها 
أن يمنعها في هذه الحالة من الخروج › وإذا منعها كان لها أن تعصيه وتخرج لتقوم بواجبها نحو 
أبيها . 

وكذلك تخرج الزوجة من بيت زوجها باذن الزوج وبدون إذنه ذا منعها إذا کان هناك حاجة 
مشروعة تقتضي خروجها كما في حالة كونها قابلة أو غسَالة أو لها أو عليها حن يقتضي خروجها 
وفيما عدا ذلك» أي في حالة عدم وجود مبرر شرعي أو حاجة شرعية يتطلبان خروجها لا تخرج 
ولا يأذن لها زوجها بالخروج كما في حضور الوليمة أو زيارة الأجانب. 

وإذا أذن لها الزوج بالخروج لحضور ما لا يجوز لها حضوره أو لخرض غير مشروع كما لو 
أذن لها بالخروج إلى حضور حفل فيه منكرات أو اجتماع فيه منكرات» فإذنه باطل ولا يجوز 
للزوجة أن تخرج» وإذا خرجت كانت هي وزوجها عاصيين . 

وما ذکره صاحب «فتح القدير» من عدم جواز إذن الزوج لزوجته وان الزوجة إذا خرجت بناء 
على هُذا الإذن كانا عاصيين» هُذا الذي ذكره محمول في رأينا على وجود ما لا يجوز شرعاً في 
هذه الزيارة» أو على عدم وجود حاجة شرعية أو مبرر شرعي للخروج . 

۷- لا يمنعها من الخروج الواجب عليها وله ذلك في المندوب: 

ولا يجوز للزوج منعها من الخروج حيث يجب عليها الخروج» كخروجها للحج مع 
إلى هذا. 

وأما خروجها إلى حيث يندب إليها الخروج» كالخروج إلى المساجد لحضور صلاة 
الجماعة» فقد تکلمنا عن هذه المسألة من قبل وبينا أقوال الفقهاء فيها وحق الزوج في منع 
الزوجة من الخروج إلى المساجد إذا استاأذنته في ذلك والقول الراجح في هذه المسألةء فلا 
نعيده هنا“"“. وإذا كان له منعها من الخروج المندوب فحقه في منعها من الخروج المباح 
أولى . 


. ٣٣٣ص «فتح القدير شرح الهداية» ج۰۳‎ )۸٦۹۷( 
.»٤١١-۔٤١١« انظر الفقرات من‎ )۸۹۸( 


- ۹۲ - 


۸- خروج الزوجة للتفقه في الدين : 


e eT a‏ : «فإن ا کک 
8 ا ا أن ترج من غير رشام ۵۹۲0 

والظاهر أن صاحب «فتح القدير» يقيد حقٌ الزوجة في التفقه في الدين إلى حدٌ كبير حيث 
لا يسمح لها بالخروج إلا في حالة واحدة هي إذا نزلت بها نازلةء وتريد أن تعرف الحكم الشرعي 
فيها ولم يسأل لها زوجها أهل العلم عن الحكم الشرعي في هذه النازلة ليخبرها بهذا الحكم 
فإذا لم ي يقم الزوج بذلك جاز لها أن تخرج من غير إذنه. 

والذي يبدو لي أن من مصلحة المرأة ومما هو مرغوب فيه للمسلم وللمسلمة هو التفقه في 
الدين لحديث رسول الله لا : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»» وهذا يشمل الرجل والمرأة 
والمتزوجة وغير المتزوجةء فينبغي للزوج أن يأذن لزوجته لحضور مجالس العلم؛ لتتفقه في 
الدين على أن یکون خروجھا لمجالس العلم لا یتعارض مع واجباتھا نحو زوجها ونحو بیتهاء 
وآن یکون منظماً محققاً غرضه» ولا يترتب عليه محظور شرعي . 


۹ ¬-_- خروج الزوجة للقيام بحوائجحها : 

إذا لم يقم الزوج بحوائج زوجته جاز لها الخروج لقضائهاء ويكون خروجها من قبيل 
الضرورة فلا يملك الزوج منعها من ذلك وبالتالي تخرج ولو بدون إذنهء فقد جاء في «کشاف 
القناع» : : «ويحرم عليها الخريج بلا إذنه هذا إذا قام الزوج بحوائجها التي لا بد لها منها. وإن 
لم يقم بحوائجهاء فلا بد لها من الخروج للضرورة»(""٠.‏ 

: زيارة الزوجة لأبويها وأقاربها بين الإذن والمنع‎ --٠١ 

أولاً : قول الحنابلة والشافعية : 

أ - قال الحنابلة : ا الخروج من منزله إلى ما لها منه بد سواء أرادت 
زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك. قال الإمام أحمد في 
ذیج وأم مريضة : : طاعة زوجها أوجب عليها من أمَها إا أن ڀاذن لها CY:‏ ومن الواضح 


)1۹۹^( «فتح القدير شرح الهداية» ج۳» ص٣٦۳۳‏ . 
(AY*°*)‏ «کشاف القناع» ج۳ ص۱۱۷ :1 


. «المغني» ج۷» ص۲۰٥ «کشاف القناع» ج۳ ص۱۱۷‎ (AY*1۱) 


۹۳ - 


الحنابلة يرون حق الزوج في منع زوجته في زيارة غير والديها من أقاربها وذوي محارمها من باب 
أولى . 

ب - وقال الشافعية : «للزوج أن يمنع زوجته من عيادة أبيها وأمها إذا مرضاء ومن حضور 
مواراتهما إذا ماتا. . . "٠‏ ومن الواضح أن الشافعية يرون حق الزوج في منع زوجته من زيارة 
أقاربها وذوي محارمها. 

احتج الحنابلة والشافعية لما ذهبوا إليه بحديث ذكروه عن أنس أن رجلا سافر ومنع 
زوجته من الخروج» فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله ية في عيادة أبيهاء فقال لها رسول الله 
ية : «اتقي الله ولا تخالفي زوجك» فمات آبوها فاستأذنت رسول الله ب فی حضور جنازته فقال 
لها: «اتقي الله ولا تخالفي زوجك»» فأوحى الله إلى النبي ية أني قد غفرت لها بطاعة زوجها»؛ 
ولأن طاعة الزوج واجبة» والعيادة غير واجبة فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب»"'"“ . 

۲ -- إلا أن الحنابلة بعد أن قالوا ما ذكرناه عنهم» استدركوا فقالوا: «لا ينبخي للزوج 
منعها من عيادة والديها وزيارتهما؛ لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته وقد أمر 
الله تعالی بالمعاشرة بالمعروف» ولیس هذا من المعاشرة بالمعروف»0''“ . 

۴۳ - وكذلك استدرك الشافعية فقالوا - بعد أن قالوا ما ذكرناه عنهم - ويكره منعها من 
عيادة أبيها إذا أثقل وحضور مواراته إذا مات؛ لأن منعها من ذلك يؤدي إلى النفور» ويغريها 
بالعقوق)('“ . 

: ثانياً: قول الحنفية والمالكية‎ -“ ٤ 

وعند الحنفية: لا تمنع الزوجة من زيارة أبويها في كل جمعة» وفي زيارة غيرهما من 
المحارم في كل سنة. 

وعن أبي يوسف في «النوادر» تقييد خروجها بأن لا يقدر أبواها على إتيانهاء فإن كانا يقدران 

ثم قال صاحب «فتح القدير» بعد قوله الذي ذكرناه: «والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا 


(۸۷۰۲) «المجموع» ج١٠»‏ ص۹٦٥‏ . 

. ٥٦۷ص‎ »٠١ج «المغني» ج۷» ص٠۲ «المجموع»‎ )۸۷٠۳( 
. ۲۱-۲۰ «المغني» ج۷»‎ )۸۷١ ٤( 

. ٥٦۷ص‎ »٠١ج «المجموع»‎ )۸۷٠٥( 


- ۹٤ - 


كان الأبوان بالصفة التي ذكرت. وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهمافي الحين 
بعد الحين على قدر متعارف» أما في كل جمعة فهو بعيدء فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة 
ا إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات. بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر. ولو كان 
أبوها زمنا مثلا وهو محتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تعصیه مسلماً کان 
الأب أو كافراً» . 


وعند المالكية: ليس للرجل أن يمنع زوجته من الخروج لدار أبيها وأخيها إن كانت 
مأمونة "^ . 


-“-٥‏ القول الراجح في زيارة الزوجة لوالديها ولڌوي محارمها: 

والراجح أن للزوجة أن تزور والديها في الحين بعد الحين بالقدر المتعارف عليه بحيث 
يتحقق فيه صلة الرحم وبر الوالدين دون تقييد الزيارة بمدة معينة» وإنما يترك ذلك للعرف وحسب 
وقت الزوجة وحاجة الوالدين إلى زيارتها وقرب أو بعد محل سكنى الوالدين عن بيت الزوجة مع 
الأخذ بالاعتبار زيارة الوالدين لها في بيتهاء فإن هذه الزيارة تقلل من حاجة الوالدين إلى زيارة 
الزوجة (ابنتهم) إليهما. 

فما ذكرناه ونحوه يؤخذ بنظر الاعتبار في السماح للزوجة بزيارة والديهاء وعلى الزوج أن 3 
يتعسف في استعمال سلطته على زوجته فيمنعها من زيارة والديهاء حيث تجب هُذه الزيارة قياما 
بواجب بر الوالدين أو لحاجتهما إلى هذه الزيارة كما لو كانا مريضين ولا من يخدمهما سوى 
ابنتهما (الزوجة). فتتعهدهما بين الحين والآخر في الزيارة لخدمتهماء ولا يجوز للزوج منعها 
من ذلك الا لمبرر شرعي» وٳذا منعها دون مسوغ شرعي مع دواعي زيارتها التي ذکرتهاء جاز 
للزوجة أن تعصيه ولا تطيعه في هُذا المنع كما أشار صاحب «فتح القدير» في حالة كون والد 
الزوجة زماً يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من الخروج لزيارة أبيها لهذا الغرض 

وما قلناه ينسحب على حق الزوجة في زيارة محارمها في مدد متباعدة؛ a‏ 
في صلة الرحم أقل من حى والديهاء وقد يكون مدة سنة كما قال الحنفية هو المقبول. 

10 - أدلة الترجيح 


والأدلة على ترجيح ما رجحته ما يأتي : 


(AY*")‏ «فتح القدير» في فقه الحنفية» ج۳ ص٣۰۳۳‏ و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواقء في فقه 
المالكيةء ج٤‏ > ص۱۸۹ . 


- 4 


أولاً : 


ثانياً : 


إن حديث انس الذي احتج به الحنابلة والشافعيةء لم يصح عند الشافعية» وقالوا عنه 
ولعدم صحته متنا ومتنه يعارض أموراً مجمعاً علیهاء فإنه یکره لزوجها منع زوجته من عيادة 
أبيها. . . فقد جاء في «المجموع شرح المهذب» في فقه الشافعية: «ولما كان هذا 
الحديث - حديث أنس - لم يصح عندنا حيث رواه الطبراني في «الأوسط»» وافته 
محمد بن عقيل الخزاعي» هُذا من جهة الإسناد. ومتنه يعارض أموراً مجمعاً عليهاء فإن 
أباها له حقوق عليها لا تحصى» أقربها وأظهرها حقّ الأبوة لقوله تعالى : طوبالوالدين 
إحسانا قارناً ذلك بعبادته . . . وإذا ثبت هذا فإنه يكره للزوج أن ينهى زوجته عن عيادة 
اھات وامھا ایشا او را او ندا اروها ا0 

إعطاء الح للزوج بمنع زوجته من زيارة أبويها يعني منعها من قيام واجب برهماء فلا 
يجوز ما دام لا يتعارض قيامها بهذا الواجب مع واجبها نحو زوجهاء والغالب أنه لا يتعارض 
إذ إنها لا تقيم عند والديها وإنما تزورهماء والزيارة غير الإقامة . 

منع الزوج زوجته من زيارة والديها لا سيما إذا مرضا يؤذيهاء ولا يتفق هذا الإيذاء مع 
المعاشرة بالمعروف المأمور بها الزوج نحو زوجته بقوله تعالى: «وعاشروهن 
بالمعروف4 . 


: من مقاصد الزواج تكوين روابط تعارف وتعاون بين عائلة الزوج وعائلة الزوجة مع روابط 

المصاهرة» ومنع الزوج زوجته من زيارة والديها وذوي محارمهاء ومنعها من عيادتهما إذا 
مرضا لا يتفق وهُذا المقصد من الزواج» وقد يسبب العداوة أو الكراهية بين العائلتين» وقد 
ينعكس ذلك على العلاقة بين الزوجين فيوهنها ويضعفهاء وهُذا شيء غير مرغوب فيه 
شرعاً» فما یؤدي إلیه ویکون سبباً لوقوعه لا یکون مرغوباً فيه شرعاً» وینبغي ترکه. 


۷-- ولكن للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها إذا كان من وراء هذه الزيارة مفسدة 


وضرر؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع ؛ ولأن دفع الضرر عنه أو عن زوجته حق شرعي 
لهماء فإذا تعين منعها من زيارة أبويها طريقا لدفع هذا الضرر جاز هذا المنع؛ لوجود المبرر 
الشرعي لهذا المنع . 


ومن أمثلة ذلك علم الزوج وتيقنه بأن والدي زوجته يحرضانها على النشوزء وعلى عدم طاعة 


الزوج ويكرهان لها القرار في البيت» ويحسَنان لها فعل ما لا يجوز شرعاً مثل خروجها سافرة 


. ٥۷١-٥٦۹ «المجموع شرح المهذب» ج١٠.» ص‎ )۸۷٠۷( 


- ۹ - 


وعدم التقيد باللباس الشرعي ونحو ذلك فيجوز للزوج منع زوجته من زيارة والديها صيانة لها 
بغرا اندها غل ما وكرت" 

۸-“- وتعليل قول الفقهاء بحقّ الزوج من منع زوجته من زيارة والديها مع علمهم بأن 
هذا لا يتفق وواجب بر الوالدين» مرذه -على ما أرى - حرص الفقهاء» المبني على حرص 
الشريعة› على بقاء الرابطة الزوجية متينة وقوية ؛ لأن عصيان الزوجة لزوجها في موضوع زيارة 
والديها مطلقاً أي حتى ولو لم يكن لهذه الزيارة مبرر شرعي» فإن هذا العصيان سيؤدي حتماً 
إلى النفرة بين الزوجين» وبالتالي تعرض الرابطة الزوجية إلى الانقطاع بالطلاق ونحوه. 

أما إذا أطاعت الزوجة زوجها في منعه لها من زيارة والديهاء فإن هذه الطاعة قد تحمله فيما 
بعد على الإذن لها بالزيارة لما يراه من طاعة الزوجة له حتى في موضوع زيارة والديها. ثم إن 
والدي الزوجة قد يقومان بزيارتها في بيتها مما يعوضها عن زيارتها لهما في بيتهماء وأخيراً فإن 
الزوجة بفطنتها وحكمتها وصبرها ولينها تستطيع أن تحمل زوجها على السماح لها بزيارة والديها . 

ومع هذا التبرير لقول الفقهاء في حى الزوج في منع زوجته من زيارة والديهاء فالراجح هو 
ما قلناه وبيّناه وليس الراجخ ما قالوه وإن بررنا قولهم . 


الفرع الثاني 
دخول الغير إلى بيت الزوج بإذنه 
۹-- لا تأذن الزوجة لأحد بدخول البيت إلا بإذن زوجها: 
من حق الزوج على زوجته أن لا تأذن لأحد بدخول البيت - بيت الزوجية - إلا بإذن زوجها . 


ومستند هذا الحقَّ السنة النبوية الشريفةء فقد حع الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله َة قال : «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنهء 


ولا تأذن فی بیته إلا بإذنه. . ٩۵۲‏ . 
وقد جاء في شرحه: «لا للزوجة أن تأذن لأحد رجا كان أو امرأة أن يدخحل في بيت 


زوجها وهو حاضر إلا بإذنه»'"“ . 


. ۲۹٩ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹»‎ )۸۷٠۸( 
. ۲۹٩ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹»‎ )۸۷٠۹( 


- ۹۷ - 


١‏ _ لا تأذن الزوجة بدخول بيتها وزوجها غائب: 

ولا يفهم من هُذا الحديث أن للزوجة أن تأذن للغير بالدخول في بيت زوجها إذا كان غاثاً 
ج آنا عة جن لكف إذا كان زوجها شاهداً - أي حاضراً - وغير ممنوعة من ذلك إذا كان 
غير شاهد - أي إذا کان غائاً _ > لا يجوز أن يفهم من هذا الحديث هذا الفهم ؛ لأنه غير وارد 
ولا مراد من هذا الحديث وقد نبه إليه الفقيه الإمام ابن حجر العسقلاني بقوله: «والقيد - أي قيد 
وزوجها شاهد - لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة 
أن تأذن لمن يدخل بيته» بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن 
الدخول على المغيبات - أي من غاب عنها زوجها ٠»‏ . 

١‏ - دخول أقارب الزوج إلى بيته بإذنه: 

ويدخل في نطاق حكم الحديث الشريف الذي ذكرناه أقارب الزوج غير المحارم للزوجة 
کاخي الزوج مثا فلا يجوز للزوجة أن تأذن له بدخول البيت - بيت الزوجية - بدون إذن زوجهاء 
فإن كان الزوج حاضراً فهو الذي يأذن لهؤلاء بالدخول ويتلقاهم» ولا يتحقق بدخولهم الخلوة 
المحرمة بالزوجة لوجود زوجها. 

وإذا كان الزوج غاثباًء فلا يجوز أن تأذن لهم للنهي عن الدخحول على المغيبات - أي على 
من غاب عنهن أزواجهن كما ذكرنا في الفقرة السابقة -. وكون هؤلاء من أقارب الزوج لا يعطيهم 
امتيازاً على غيرهم من الأجانب في السماح لهم بالدخول على الزوجة في غيبة زوجهاء فهم 
كالأجانب الآخرين بالنسبة للزوجة ويسري عليهم ما يسري على الأجانب الآخرين من جهة 
حرمة الخلوة بهذه الزوجة المتأتية من الإذن لهم بالدخحول في حال غيبة الزوج» والخلوة محرمة» 
فيحرم سببها وهو الإذن لهم بالدخول في غيبة الزوج. 

۲ _- دخول النساء بإذن الزوج : 


ويجب على الزوجة أيضاً أن تستأذن زوجها لتأذن لمن تريد من النساء بالدخول إلى بيت 
الزوج (بيت الزوجية)؛ لأن الحديث الشريف يشمل النساءء كما يشمل الرجال في لزوم إذن 
الزوج قبل أن تأذن الزوجة لهن بالدخول إلى بيت الزوج» سواء كان هذا الإذن من الزوج صراحة 
أو دلالةء فإن لم يحصل هذا الإذن لم يجز لها أن تأذن لهن . 


(۸۷۱۰) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص٦۲۹‏ . 


- ۹۸ - 


۴۳ -_ دخول والدي الزوجة وأهلها بيت الزوج : 


جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وله - أي للزوج - أن يمنع والديها - أي والدي 
الزوجة -» وولدها من غيره» وأهلها من الدخول عليها؛ لأن المنزل ملكه فله حقَ المنع من 
دخحول ملکه . وقیل : لا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقدير 
يسىنةم(11 ^ , 

٤-وفي‏ «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «وليس له - أي الزوج - منع أبويها 
وولدها من غيره أن يدخلوا إليهاء وكذا الأجداد وولد الولد» والإخوة من النسب بخلاف الأبوين 
وما بعدهما من الرضاع؛ فله المنع منه»""'"“. 


وفي «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق في فقه المالكية أيضاً: «سبْل مالك عن الرجل 
يتهم أم زوجته؛ بإفساد أهله - زوجته » فيريد أن يمنعها من الدخول عليهاء فقال: ينظر في 
ذلك فإن كانت متهمة منعت بعض المنع ولا كل ذلك» وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول 
على ابنتها. وأما ولدها من غيره فقد قال المعيطي : أما البنون الصغار الذين ليسوا مع أ 
فيقضى لهم بالدخول على أمهم في كل يوم » وإِن کانوا كباراً ففي كل جمعة . وقال ابن سلمون: 
إن اشتکی ضرر أبویھا فان کانا صالحین لم یمنعا من زیارتها والدخول علیها. وإِن کانا مسیثین 
واتهمهما بإفسادها زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم»”'"“. 

٥١‏ -_ وبالنسبة لغير الأبوين من أهل الزوجة قال المالكية» كما جاء في «الشرح الكبير 
للدردير: «واما أخوها وعمّها وخالها وابن أخيها وابن أختها فله أي للزوج - منعهم على 


e المذه‎ 


وقال الدسوقي في تعليقه على هذا القول: «فله منعهم› ولو لم يتهمهم . . وقوله: «على 
المذهب» أي ومقابله ما مر عن عبد الملك من أنه ليس منعهم وعليه» فیمکنون من زیارتها کل 
جمعتین أو في کل شهر»(°٩‏ . 


. والهداية» ج٣ ص۳۳۹‎ (AV11۱) 

. ٠٥۲٠ص‎ »٠ج «الشح الصغير» للدردير»‎ (AVIY) 

. ۱۸٩ص‎ » ٤ج «التاج والإكليل لمختصر خلیل» للمواقء‎ (AVI) 

(AV1 €)‏ «الشرح الكبير» للدردير»ء ج۲» ص۲٠١‏ . 

. ١٠۲ص «حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» للدردير» ج۲»‎ )۸۷٠١( 


-۹۹- 


۹“ القول الراجح : 

والراجح عندي جواز دخول أبوي الزوجة ومحارمها كأخيها إلى بيت الزوج» وأنه لا يسوغ 
له منعهم إلا لمبرر شرعي مثل خوفه من قیام هُؤلاء بإفساد زوجته عليه بأن يحرضوها على النشوز 
وعلى عدم طاعتها لزوجهاء أو لتحريضها على ما لا يجوز شرعا كالخروج سافرة وعدم التقيد 
باللباس الشرعي ونحو ذلك ؛ لأن هذه الأمور تسبب له ضرراء والضرر لا يجوزء ودفعه هو الجائز 
والمطلوب فإذا تعن منع والدي الزوجة وأهلها من ذوي محارمها من الدخول إليها في بيتهء إذا 
تعيّن ذلك طريقاً لدفع ما يتخوفه من أضرار جاز له ذلك - أي منعهم من الدخول إلى بيته ء 
ولكن كل هُذا بشرط أن يكون لتخوفه دليل أو قرينة معتبرة» وبدون ذلك يكون متعسفاً في 
استعمال حقه في المنع» وبالتالي يكون مخالفاً لواجب المعاشرة لزوجته بالمعروف؛ لأن منع 
والديها ومحارمها من الدخول دون مبرر شرعي يؤذيها قطعاً» وإیذاؤها بدون وجه حق يناقض 
مقتضى المعاشرة لها بالمعروف . 


الفرع الثالث 
حفظ مال الزوج 
۷ -_ المقصود بهذا الحق ودليله : 


ومن حقٌ الزوج على زوجته أن تحفظ ماله ولا تبذره أو تتصرف فيه بدون وجه حقَ» وهُذا 
هو حقه الثالث عليهاء ودليل هذا الحق قوله تعالى : «(فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما 
حفظ اله4'"“. قال قتادة في تفسير الآية: مطيعات لله ولأزواجهن . وأصل القنوت مداومة 
الطاعة . #حافظات للغيب أي حافظات لما غاب عنه أزواجهن من ماله ؛ وما يجب من رعاية 
حاله وما يلزم من صيانة نفسها له" . 

۸-- وفي «تفسير الرازي» في هذه الآية : إن حال المرأة عند حضور الزوج طاعتها له. 
وأما حال المرأة عند غيبته فقد وصفها الله تعالى بقوله : إحافظات للغيب# وذلك من وجوه : 

(أحدها) : أنها تحفظ نفسها عن الزنى ؛ لثلا يلحق الزوج العار بسبب زناها؛ ولثلا يلتحق 
به الولد المتكون من نطفة غيره. 

و(ثانيها) : حفظ ماله عن الضياع . 


. «أحكام القرآن» للجصاص»› ج۲ > ص۱۸۸‎ (AVIV) .]٤ [سورة النساء: الآية‎ )۸۷١١( 


۳ 


وإن اتا أطاعتك› وإن غبت ا ا في مالك ا هذه ا 


وقوه الى : TT ns‏ 
ee‏ 
۹ - ومن أدلة هذا الحق حديث البخاري ومسلم : 


وفي الحديث اللبوي الشريف الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر - رضي 


الله عنهما . _ قال: سمعت رسول الله 4 يقول : «كلكم راع وکلکم مسۇول عن رعیته » والمرأة 
راعية في اا ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته» وکلکم 
راع ومسؤول عن رعیته»('"“ . 

١‏ شرح هذا الحديث: 


وقد جاء في شرح هذا الحديث الشريف: أن الراعي هو الحافظ المرتمن ن الملتزم صلاح 
ما قام عليه وما هو تحت نظره» فکل من کان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقیام 
بمصالحه فی دینه ودنیاه ومتعلقاته("* . 


ورعاية المرأة تعني حسن التدبير في بيت زوجهاء والنصح له والأمانة في ماله وفي 
نفسها*""* . وهي مسؤولة عن رعيتها» هل قامت بما يجب عليها ونصحت في التدبير أو لا؟ 
فإذا أدخل الزوج قوت للبيت أو طعاماً فإن زوجته أمينة على ذلك ٠"‏ . 


(AY1۸)‏ «تفلسیر الرازي» ج٠٠‏ ص۸۹-۸۸. 
)۸۷۱٩(‏ «تفسیر الرازي» ج۰۱۰ ص ۸۹-۸۸ . 
1 

›٠۲ج ص۰۱۸۹ «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ a «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للعيني›‎ (ANVY*) 
. ۲٣٣ص‎ 

٠۲ج ص۰۱۹۰ «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ a عة القاري شرح صحیح البخاري» للعيني»‎ (AVY1) 
. ص۲۱۲‎ 

¢ ٠١ج «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للعيني » ج ص۰۱۹۱ «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ (AVYY) 
. ۲۱٣۳ص‎ 

. «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي› ج٥» ص۳۸‎ (AVY) 


E 


الفرع الرابح 
خدمة البيت وخدمة زوجها 

: اختلاف الفقهاء في هذا الحق‎ -“ ١ 

احتلف الفقهاء في حقٌ الزوج على زوجته في خدمة البيت والقيام بشؤونه وفي خدمة الزوج 
والقيام بحاجاته . فالجمهور على أن لا حقَّ للزوج على زوجته في هُذه الأمور إلا أن تقوم بها 
مختارة دون إجبار ولا إلزام عليها. وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ذلك عليها. 

ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء من المذاهب المختلفة» ثم نبين الراجح منها ودليل الرجحان. 

۲ - أولاً : مذهب الحنفية : 
والخبزء فأبت المرأة الطبخ والخبز لا تجبر على ذلك ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيا . 
وذكر الفقيه أبو الليث أن هذا إذا كان بها علَّة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت من بنات 
الأشراف» فأما إذا كانت تقدر على ذلك وهي ممن تخدم نفسها تجبر على ذلك. وإن كان لها 
خادم یجب لخادمها أيضا النفقة والكسوة»"* . 

ومعنی ذلك أن من لها خادم فإنه يقوم بخدمتها وخدمة البيت ونفقته على الزوج . 

۳ -- من أقوال الحنفية : 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وإن قالت لا أطبخ ولا أخبز لا تجبر على الطبخ 
والخبز وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مُهياء أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبزء(""“. 

٤4‏ -“- أعمال البيت واجبة ديانة على الزوجة لا قضاء: 

وأعمال البيت وإن لم تكن واجبة على الزوجة إلا أنها واجبة عليها ديانةء فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «قالوا إن هذه الأعمال - أعمال البيت وخدمته - واجبة عليها 
ديانة وإن كان لا يجبرها عليها القاضى ٠"0»‏ . 


(AVY €)‏ «البدائع» ج٤‏ » ص٤۲‏ . 
(AVY °)‏ «الفتاری الهندية» ج٠‏ « ص۸٤٥‏ . (AVY)‏ «الفتارى الهندية» ج١‏ ¢ ص۸٤٥‏ : 


-*- 


: ما يترتب على وجوب أعمال البيت على الزوجة ديانة‎ _-“ ٥ 

وحيث إن أعمال البيت واجبة على الزوجة ديانة» فقد قال الحنفية : «لو استأجرها الزوج 
للطبخ والخبز لم يجز. ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك“ . 

وعلّل الإمام علاء الدين الكاساني هذا الحكم بقوله : «لأنها لو أحذت الأجرة لأخذتها على 
عمل واجب عليها في الفتوى أي ديانة -» فكان أخذها في معنى الرشوة فلا يحل لها 


. ٨۷۸» الأخحذ‎ 

: ثانياً: مذهب المالكية‎ -- ١ 

جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «ويجب عليه إخحدام أهله - زوجته ‏ بأن 
یکون ازوج ذ ذا سعة» > وهي ذات قدر لیس م الخدمة»ء ا قدر تزري جه روچ به» 


ا فلا الاختة yT‏ 
له لا لضيوفه فیما يظهر› واستقاء ما جرت به العادة وغسل ٹیابه )"۹۷ . : 

۷ “- ثالث : مذهب الشافعية : 

جاء في «المهذب» في فقه الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي - رحمه الله تعالى -: «ولا يجب 
عليها أي على الزوجة - خحدمته أي خدمة زوجها - في الخبز والطحن والطبخ والخسل وغيرها 
من الخدم ؛ ؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع » فلا يلزمها ما سواه»(""“ . 

وجاء في «تكملة المجموع شرح المهذب» تعليقاً على قول صاحب «المهذب»: «لايجب 
على المرأة خدمة الرجل أو البيت؛ لأن المعقود عليه هو الاستمتاع إلا أن خدمتها أمر مشروع 
ل ا أحمد والبخاري ومسلم عن جابرء الاجا قال لي رشول الله 5 : هل 
نکحت» قلت : : نعم . . قال : : أبکراً م ثیبا؟ قلت : ثيب . قال : : فهل بكراً تلاعبها وتلاعبك؟ قلت : 
يا رسول الله فتل أبي يوم أحد» وترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن ولكن 
امرأة تمشطهن وتقيم عليه . قال 4ة : أصبت». فمن كان بسبيل من ولد وأخ وعائلة» فإنه لا 


(۸۷۲۷) «الفتاوى الهندية» ج٠»‏ ص۸٤٥‏ . 

(۸۷۲۸) «البدائع» للكاساني» ج٤‏ » ص٤۲‏ . 

(۸۷۲۹) «الشرح الكبير» للدردير» ج۲» ص ١١١-٠١٠۰١‏ . 
)۸۷۳١(‏ «المهذب وشرحه تكملة المجموع» ج٥٠»‏ ص۸۱ . 


۳ 


حرج على الرجل في قصده خدمة امرأته وإن كان ذلك لا يجب عليها. لكن يؤخذ منه أن العادة 
جارية بذلك» فلذلك لم ینکره النبي ٠"٠‏ . 
۸ -- رابعاً : مذهب الظاهرية : 
قال الإمام ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالى -: «وليس على الزوج أن ینفق على خادم 
لزوجته ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفةء > إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء 
ممکناً للأكل غدوة وعشية » وبمن یکفیها جمیع العمل من الكنس والفرش. . AD,‏ , 
۹ - خامساً: مذهب الحنابلة : 
1 لوا: «وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه ککنس الدار وملء 
الماء نص عليه أحمدء لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع بهاء فلا يلزمها غيره 


کسقي دوابه وحصاد زرعه) "۹۷ . ولكنهم ص هذا قالوا: «لكن الأولى لھا فعل مأ جرت العادة 
بقيامها به؛ لأنه العادة ولا تتتظم المعيشة بدونه ولا تصلح الحال إلا بم٠٠.‏ 


١‏ _ سادساً: اختيار ابن تيمية 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية : «ویجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله › 
ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليس كخدمة القروية» وخدمة القوية سنت كخدمة 
الضعيفة(*"* . 


--١‏ من قال بقول ابن تيمية 


وفاطمة» فإن E Ey‏ 
شارا عن البيت من عمل" . 


. ٥۸-۹۸۲ «المهذب وشرحه تكملة المجموع» ج١٠ > ص‎ )۸۷۳١( 

(۸۷۳۲) «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۰٩‏ . 

(۸۷۳۳) «المغني» ج۷ ص۰۲۱ «کشاف القناع» ج۳ » ص١١۱‏ . 

(۸۷۳۲) «المغني» ج۰۷ ص۲۱ «كشاف القناع» ج۳» ص١١٠‏ . 

. ٠٤٦-٥٤٥ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )۸۷۳١( 
. ١١١ص «المغني» ج۷ ص۰۲۱ «کشاف القناع» ج۳»‎ )۸۷۳۹( 


-"*&- 


۲ --_- رد صاحب «المغني» على من قال بقول ابن تيمية: 

وقد رد صاحب «المغني» على حجة أبي بكر بن شيبة وأبي إسحاق الجوزجاني بقوله: «فأما 
قسم النبي ب بين علي وفاطمة» فقد كان ذلك على ما يليق به من الأخلاق المرضية» فجرى 
مجری العادة لا على سبيل الإيجاب» كما قد روي عن أسماء بنت أبي بکر آنا كانت تقوم 
بفرس الزبير وتلتقط له النوى» وتحمله على رأسها ولم يكن ذلك واجبا عليه“ . 

۴۳ _ القول الراجح : 

والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» فيجب عليها خدمة زوجها بالمعروف من 
مثلها لمثلهء كما عليها خدمة الت أي القيام بشؤونه من طبخ وغيره حسب ما يقضي به العرف 
وعادات الناس من مثلها لمثل زوجهاء وهذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال والأمكنة 
والأزمان ولذلك قال ابن تيمية : ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليس كخدمة القروية . 

: أدلة القول الراجح‎ --٤4 

الدليل الأول: حديث البخاري : 
النبي ب تسأله خادماء فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند نومك ثلاثا 
وثلاٹین › وتحمدین الله ثلاث وثلاثین › وتکبرین الله اا ونلاٹین . TEE‏ 

: شرح حديث فاطمة‎ -٥ 

وجاء في شرح هذا الحديث» قال الطبري: يؤخذ من هذا الحديث أن كل من كانت له 
طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان 
معروفاً أن مثلها يلي ذلك بنفسه. 

ووجه الأخذ بحديث فاطمة أنها - رضي الله عنها ‏ لما سألت أباها ية الخادم لم يأمر زوجها 
بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادماء أو باستشجار من يقوم بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه» ولو 
كانت كفاية ذلك إلى علي - رضي الله عنه - لأمره النبي ب بذلك ٠“‏ . 


. «المغني» ج۷ صض۲۲-۲۱‎ (AVYV) 
. ٥*٦ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹»‎ )۸۷۳۸( 
. ٥۰۷-٥۰٦ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹٠ ص‎ (AY) 


© 


٠‏ الدليل الثاني : حديث أسماء بنت أبي بكر: 


أخرج الإمام البخاري - رحمه الله - في «صحيحه» عن أسماء بنت ابي بكر الصديق - رضي 
الله عنهما- قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير 
فرسه» فكنت أعلف فرسه» وأستقي الماء» وأخرز غربه» وأعجن» ولم أكن أحسن الخبز» وكان 
يخبز جارات لي من الأنصار» وك نسوة صدق» وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله اة على رأسي» وهي من على ثلي فرسخ . فجشت يوماً والنوی على رأسي فلقيت 
رسول الله ية ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال: أخ أخ ليحملني خلفه فاستحییت أن أسير 
مع الرجال» وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس» فعرف رسول الله بي أني قد استحييت 
فمضى . فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله ية وعلى رأسي النوى» ومعه نفر من أصحابه 
فاناخ لأرکب فاستحییت منه وعرفت غيرتك . فقال : والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك 
معه. قالت أسماء: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما 
أعتقني ٣۰‏ . 

۷ _۔ شرح حدیث أسماء: 

وجاء في شرح حديث أسماء: واستدل بهذه القضية على أن على المرأة القيام بجميع ما 
يحتاجه إليه زوجها من الخدمة» وإليه ذهب أبو ثور. وحمله الفقهاء الآخرون على أن أسماء 
تطوعت بما فعلته ولم يكن ذلك عليها واجبا. 

۸-“-_ وقال ابن حجر العسقلاني : والذي يظهر أن هذه الواقعة - واقعة أسماء وحملها 
النوى لخدمة زوجها ‏ وأمثالها كانت حالة ضرورة» ووجه هذه الضرورة شخل زوجها الزبير وغيره 
من المسلمين بالجهاد وغيره مما يأمرهم به رسول الله بء وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت 
بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بلك عنهم» فانحصر الأمر 
في نسائهم فكل يكفينهم مؤونة البيت ومن فيه ليتوفروا على ماهم فيه من نصر الإسلام . 

ثم قال العسقلاني : والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في 


هذا الباب١؛‏ . 


والظاهر من كلام ابن حجر أنه اقترب من قول القائلين بوجوب خدمة الزوج والبيت على 


. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» صض ۳۲۰-۳۱۹ ومعنی عربه : آي دلوه‎ (AY°) 
. ۳۲٤ص «صحیح البخازي بشرح العسقلاني» ج۹‎ (AY€1) 


۳°“ 


الزوجة على النحو الذي يقضي به عرف الناس وعادتهم . 

۹--وقال ابن القيم في قصة أسماء: «ولما رأى النبي ية أسماء والنوى على رأسهاء 
والزبير زوجها معه» لم يقل له عليه الصلاة والسلام لا حدمة عليها وأن هذا ظلم لهاء بل أقره 
على استخدامها وأقرٌ سائر أصحابه على استخدام آزواجهن › وهذا أمر لا ریب فيه ٣٩)‏ . 

٠‏ -- الدليل الثالث: حديث جابر: 

روى شيخ المحدثين الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في «صحيحه» عن جابر بن عبد 
لله قال: «هلك أبي وترك سبع بنات» أو تسع بنات» فتزوجت امرأة ثيباً.. فقال لي رسول الله 
: تزوجت یا جابر؟ فقلت: نعم . فقال: بکراً آم ثیباً؟ قلت : 0 قال : فاد عار 
تلاعبها وتلاعبك؟ وتضاحكها وتضاحكك؟ قال جابر: فقلت له: إن عبد الله -أبا جابر- هلك 
وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن؛ فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن» فقال: بارك 
الله لك أو خیراً ٩۷٤۳‏ . 

-- وجه الدلالة بحدیث جابر: 


ووجه الدلالة بهذا الحديث أن الإمام البخاري ترجم لهذا الحديث بقوله : باب: عون المرأة 
زوجها في ولده. 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني تعليقاً على ترجمة البخاري : «وكأن البخاري استنبط قيام 
المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته» ووجه ذلك منه بطريق الأولى»5؛"٠.‏ 

ویمکننا القول أن المرأة تقوم بيخدمة زوجهاء فهذا أولى من قیامها بخدمة آخواته أو بناته 

من غيرها. 

كما يمكن الاستنباط من هذا الحديث بأن المعرف الذي كان قائماً آنذاك في عهد رسول 
الله ل أن المرأة لا تخدم زوجها فقط» وإنما تخدم من يعيلهم زوجها في بيته. 

ویدل على هذا الاستنباط وصحته أن رسول الله ا لم ینکر على جابر مقصوده من زواجه 
بالثيب» وهو قيامها على شؤون أخواته مما يدل على أن عوائد المسلمين آنذاك تقضي بقيام 
الزوجة بخدمة من يعيلهم زوجهاء وهذا يعني أن خدمة الزوجة لزوجها مما كانت تقضي به عوائد 
)۸۷٤۲(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج٤‏ » ص“". 
)۸۷٤۳(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩‏ ص۴٠٥‏ . 


. ٥٠۳ص‎ »۹٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۸۷٤٤( 


¥ 


۲ -- الدليل الرابع : العرف: 

إن العقود المطلقة - ومنها عقد الزواج - إنما تنزل على العرف الساثد بين الناس» والعرف 
بين الناس أن الزوجة تقوم بخدمة الزوج كما تقوم بشؤون البيت الداخلية*“". بل إن العرف 
في بعض المجتمعات يقضي بأن تقوم الزوجة بأكثر من مصالح البيت وشؤونه الداخلية المعتادة. 

قال الإمام القرطيي في موضوع حدمة الزوجة لزوجها وقيامها بشو ون البيت: «وهذا آمر دائر 
على العرف الذي هو أصل من أصول الشريعةء فإن نساء الأعراب وسكان البوادي يخدمن 


(AV4 


۴۳ -_- ما عليه ا في الوقت الحاضرء وموقف الزوج منه : 
عليه العمل فى الوقت الحاضر أن الزوجة - عادة - تقوم بخدمة زوجها کما تقوم 
بشؤون البيت الداخحلية المختلفة وقد يعاونها في ذلك خادم إذا کان الزوج ا وقد یکون 
ن فائلة محر الزوج بأن جمهور الفقهاء ء لا يرون من الواجب على الزوجة القيام بخدمة زوجها 
ولا قيامها رث بشؤون البيت وخدمته» قول : قد يكون من فائدة معرفة الزوج ذلك أن لا يشتط بكثرة 
طلباته من زوجته المتعلقة بخدمته وخدمة البيت» وأن لا يحاسبها الحساب العسير إذا قصرت 
في ذلك؛ لأن ما تقوم به ليس من الواجب عليها عند جمهور الفقهاء؛ وإِن کان واجباً علیها عند 
بعضهم وهو ما رجحناه . 
ولکن وجود الخلاف بهذه الدرجة وبهذا القدر يجعل من المطلوب من الزوج أن ينظر إلى 
الزوجة بخدمته وخدمة البيت وبأنها تقوم بما هو أقرب إلى التطوع منه إلى الواجب» أو تقوم 
ls O EG RS‏ رأى منها تقصيراً في ذلك» ون 


. «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤ » ص۳۳‎ )۸۷٤٥( 
. ٠٤١ص‎ ۰٠۰ج‎ » «أحكام القرآن» للقرطبي‎ )۸۷٤٩( 


-۳*A- 


المطلب السادس 
الحقَ الخامس - حق التأديب 

: نطاق حق الزوج في تأديب زوجته‎ - A٤ 

للزوج حقَّ تأدیب زوجته إذا قصرت في أداء حقّ الله عليهاء أو إذا قصرت في أداء حقوقه 
التي أوجبها الشرع له عليها. وحقّ الله عليها هو فعل ما أمرها به وترك ما نهاها عنه. وحقوق 
الزوج عليها هي ما أوجبها الشرع له عليها على النحو الذي فصالنا في المطالب والفروع 
السابقة. 

: الأدلة على حق الزوج في تأديب زوحته‎ 1A0 

وإذا كان نطاق حق الزوج في تأديب زوجته هو في حالة تقصيرها في حق الله » أو تقصيرها 
في حق الزوج» فما مستند هذا الحقّ أو ما هي الأدلة على ثبوت هُذا الحق للزوج على زوجته؟ 
والجواب ما يأتي : 

۹ -- أولاً : أمر اله بوقايتها من النار: 

أمر الله تعالى المسلم بوقاية أهله من النار» ويدخل في هذا الأمر قطعاً الزوج؛ لأن زوجته 
من أهله» وإنما تكون الوقاية بحملها على طاعة الله تعالى واجتناب ما نهى عنه بالنصيحة 
والإرشاد وإلا فبوسائل التأديب الأخرى المشروعة كالهجر مثلا. 

أما الأمر بوقاية الأهل ومنهم الزوجة من النارء فهو قوله تعالی : #قوا أنفسكم وأهليكم 
U‏ راچ“ . قال مجاهد: : «أي أوصوا أنفسكم في أهلیكم بتقوی الله وأدبوهم ٠۵0)‏ . 

وفي الحديث النبوي الشريف الذي ذكرناه قبل قليلء وفيه: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن 
رعيته . . . والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. . . » وقد جاء في شرح هذا الحديث: 
«إن هل المرء ونفسه من جملة رعيته وهو مسؤول عنهم ؟ لأن الله تعالی آمره أن یحرص على 
وقايتهم من النار» بحملهم على امتثال أوامر الله واجتناب مناهيه 0“ . 


.]١ [سورة التحريم : من الآية‎ )۸۷٤۷( 


. ٠٥۹ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۸‎ )۸۷٤۸( 
. ۲٠٣٤ص‎ »٩۹ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۸۷٤۹( 


-۳۹- 


وبهذا أيضاً قال الفقهاءء ففي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وله - أي للزوج - تأديب 
زوجته على ترك فرائض الله تعالی»("“ . 

۷ - ثانياً: أمر الله بتأديبها عند النشوز: 
آزواجهن ۔» وعدم ا قال تعالی : اللاي تخاقون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن › فن أطعنكم فلا تبغوا عليهن E‏ إن اله کان علاً 
کییر ا ۰» ومن الواضح أن هذه الآية الكريمة تعطي الحق للزوج في تأديب زوجته إذا الت 
وقصرت في حقوقه على نحو يعتبر هذا التقصير منها وا ویصيرها ناشزاً. 

۸ _- وسائل التأديب ودليلها الشرعي : 

وإذا كان للزوج حى تأديب زوجته إذا قصرت في حى الله أو قصرت في حقوقه» فبم يكون 

والجواب : يكون التأديب بما ورد في الآية الكريمة التي ذكرناها في الفقرة السابقة وهي قوله 
تعالى : «إواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجر وهن في المضاجع واضربوهن . .  .‏ الآيةء 
وهذه الآية وإن صرحت بوسائل تأدیب الزوجة لحی الزوج› ولکن یمکن استعمال ما ورد فيها 
من وسائل التأديب لحق الله أي إذا قصرت أو أخحلّت في حى الله فوسائل التأديب التي تصرح 
بھا هذه الآية هي : الوعظ› الهجر في المضاجع › الضرب .. والدليل الشرعي لمشروعية هذه 
الوسائل هو نص الآية الكريمة. 

۹4 - التدرج في استعمال وسائل التأديب : 

يجب على الزوج التدرج في استعمال وسائل التأديب» فيبدا بوعظ زوجته إذا نشزت - أي 
خرجت عن طاعته ولم تقم بحقوقه -» وكذلك إذا قصرت في حقوق الله كما قلنا. فإن لم ينفع 
معها الوعظ تحول إلى الوسيلة الأخرى وهي هجرها في المضجع . فإن لم ينفع معها الهجر 
تحول إلى الوسيلة الأحرى وهي الضرب . وبهذا التدرج قال المفسرون والفقهاء . 

: من أقوال المفسرين في التدرج في التأديب ووسائله‎ _--٠١ 
أولاً: قال الإمام الرازي في «تفسيره» : «الذي يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ» ثم‎ 


.]١٤ [سورة النساء: الآية‎ )۸۷١١( . ٤۷ص «المغني» ج۷»‎ )۸۷٥١( 


۰ - 


ترقی منه إلى الهجران في المضاجع› ثم ترقی منه إلى الضرب» وذلك تنبيه يجري مجری 


أولأ: 


التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخحف وجب الاكتفاء به» ولم يجز الإقدام 
على الطريق الأشق»٠"*.‏ 


: قال الإمام القرطبي في تفسيره «أحكام القرآن» : «أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً ثم 


. ٩۷ حقهپ(۳‎ 

: من أقوال الفقهاء في التدرج في التأديب ووسائله‎ --١ 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وإذا ظهر منها ما يخاف نشوزها - أي معصية الزوج فيما 
فرض الله عليها من طاعته - وعظهاء فإن أظهرت نشوزاً هجرهاء فإن أردعها وإلا فله أن 
یضربها ضرباً لا یکون مبرحاً۵*٠.‏ 


وقال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي وهو یعدد حقوق الزوج على زوجته : «ومنها ولاية 


التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته بأن كانت ناشزة» فله أن يؤدبها لكن على 
الترتيب فيعظها أولً على الرفق واللين. . فلعلّها تقبل الموعظة فتترك النشوز. . وإلا 
هجرها. . . فإن تركت النشوز وإلا ضربها. . . ٠")‏ . 

۲ _- التعريف بوسائل التأديب : 


وإذا كانت وسائل التأديب التي صرحت بها الآية الكريمة هي : الوعظ. والهجر في 


المضاجع » والضرب» فما المقصود بهذه الوسائل؟ وما القدر المشروع المباح منه؟ هذا ما نبينه 
في الفقرات التالية : 


۳ -- أولاً: الوعظ : 
قوله تعالى : «[فعظوهن) قال الإمام القرطبي : أي فعظوهن بكتاب الله تعالى » أي ذكروهن 


ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة» وجميل العشرة للزوج» والاعتراف بالدرجة التي له 


(۸۷۲) «تفسیر الرازي» ج۰۱۰ ص۰٩‏ . 

(۸۷۳) «تفسير القرطبي» «أحكام القرآن» جه» ص۱۷۲ . ومثله في «تفسیر الزمخشري» ج۱ » ص۷٥٥‏ . 
)۸۷١٤(‏ «المغني» ج۷» ص٦٤‏ . 

. ۳٣٤ص «البدائم» ج۲‎ (AYo°) 


-۳1- 


عليها. ويذكرها أيضاً بقول النبي ب : «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 


لزوجها )۸۷ 
٤4‏ --_ وقال الإمام الجصاص في «تفسيره» : «في معنى (فعظوهن) : يعني خوفوهن بالله 
وعقاره )(۷°۷) 


وفي «تفسير الإمام الرازي»: «قال الشافعي : أما الوعظ فإنه يقول لها: اتقي الله فإن لي 


عليك حقأء وارجعي بما أنت عليه» واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو دُلك»۵٠٠.‏ 

-٥‏ وفي «تفسیر الآلوسي» : «إفعظوهن) أي فانصحوهن وقولوا لهن اتقين الله وارجعن 
عما أنتن عليه . وظاهر الآية ترتب هذا على خوف النشوزء وإن لم يقع وإلا لقيل: نشزن»٠‏ . 

1--_ وفي «تفسير المنار»: «في معنى : (إفعظوهن): إذا انس الزوج من زوجته ما 
يخشى أن يؤول إلى الترفع وعدم القيام بحقوق الزوجيةء فعليه أولا أن يبدأ بالوعظ الذي يرى 
أنه يؤثر في نفسها. والوعظ يختلف باختلاف حال المرأةء فمنهن من يؤثر في نفسها التخويف 
من الله - عر وجل - وعقابه على النشوزء ومنهن من يؤثر في نفسها التهديد والتحذير من سوء 
العاقبة في الدنياء كشماتة الأعداءء والمنع من بعضص الرغائب کالثیاب الحسنة والحلي : والرجل 
العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يوثر فى قلب امرأته»(""^ . 


۷-وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي في معنى وعظ المرأة والمراد منه قول ابن قدامة 
رحمه الله -: «فمتى ظهرت منها - من الزوجة - أمارات النشوز فإنه يعظها فيخوفها الله سبحانه 
وتعالى» ویذكرها ما أوجب الله له عليها من الحقَ والطاعةء وما يلحقها من الإثم بالمخالفة 
والمعصية» وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة والكسوةء وما يباح له من ضربها 
وهجرها ٩۷۹)‏ . 


۸-“-_ القول الراجح في وعظ الزوج زوجته : 
والواقع أن الوعظ يجب أن يكون بالموعظة الحسنةء قال تعالى : «ادع إلى سبيل ربك 


. «تفسیر القرطبي » جه. ص۱۷۱‎ )۸۷٥٩( 

. «أحكام القران» للجصاص» ج۲» ص۱۸۹‎ )۷٥۷( 
. ٩۰ص «تفسیر الرازي» ج۰۱۰‎ )۸۷٥۸( 

(۸۷9۹) «تفسير الآلوسي» «روح المعاني» جه» ص٤۲-٠٠‏ . 
)۸۷٦٠(‏ «تفسير المنار» ج٥»‏ ص۷۲. 

. ٤٦ص «المغني» ج۷»‎ )۸۷٦١( 
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بالحكمة والموعظة الحسنة . . . ٠”‏ والموعظة الحسنة هي التي لا يخفى على من تعظه 
بأنك تناصحه بها وتقصد ما ينفعه فيه" . 


وعلى هذا يجب على الزوج أن يشعر زوجته في وعظه إياها أنه يريد الخير لها ويقيها الضرر 
والشر بسبب تقصيرها فيما أوجبه الله له عليها من حقوق. فيذكرها بمعاني الإيمان التي تستلزم 
طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه» ومن ذلك ما أوجبه الله عليها من حقوق لزوجهاء 
فلا يجوز التفريط فيها؛ لما يترتب على ذلك مما يسوءها في الدنيا والآخرة. كما أن الموعظة 
الحسنة يجب أن تثير عواطفها وأحاسيسها نحو زوجها شريك حياتهاء وأنه لا يليق بها أن يصدر 
منها ما يزعجه ولا يسرّه» وأن العشرة بالمعروف هي شأن الزوجات القانتات الحافظات للغيب» 
وليس كثيرا عليها أن تكون واحدة منهن . 

ٿم ينبغي أن يکون وعظ الزوج زوجته سراً فیما بینه وبینها لا بحضور هلها ولا بحضور 
أهله؛ حتی لا يحصل تدخحل من الغير فيما يخصهماء فينتصر هذا الغير لأحدهما دون الآخحرء 
والأمر لم يبلغ بعد إلى حدّ بعث الحكمين لفض النزاع والشقاق . 

ثم يجب أن يكون وعظ الزوج هيناً ليناً رقيقاً خالياً من التعنيف والغلظة والشدة وروح 
الاستعلاءء مفعماً بالحب وإرادة الخير لهاء وإعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية السليمة التي 


ترضي الله . 
كما على الزوج أن یذکرها بحق الأولاد - إن کان لهم أولاد - بان لا يظهروا أمامهم بمظهر 
المختلفين المتنازعين . 


كما عليه أن يذكرها بأن نشوزها وما يتبع ذلك من نفرة وخلاف سيفرح لها الأعداء والكارهون 
لھاء فلتفوت عليهم مقصدهم وما یریدون . 

وعلى كل حال فالوعظ المؤثر متروك لفطنة الزوج وحسن سياسته مع زوجته وعدم جرح 
شعورها بإظهار العنف والتسلط عليها والمنتقم منها والمتعسف في استعمال حقه عليها في 
التأديب. 

وعلی هذاء فما ذكره المفسرون والفقهاء في المراد من «إفعظوهن) مراد كله من الوعظ 
المطلوب» وإن قال كل واحد منهم ما رآه كافياً للتنبيه إلى المعاني الأخرى المرادة من الوعظ . 


.]١٠١١ [سورة النحل: الآية‎ )۸۷٦۲( 
. ٦٤٤ص «تفسیر الزمخشري» ج۲›‎ )۸۷٦۹۲( 
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وربما ما ذکرته يجمع أقوالهم کلها وزيادةء وله الفضل والمنة. 

۹ - انيا : الهجر في المضاجع : 

فإن لم ينفع الوعظ تحول الزوج في تأديبه لزوجته إلى الوسيلة الثانية وهي الهجر في 
المضاجع» قال تعالی : #واهجر وهن في المضاجع 4 فما المراد بالهجر في المضجع؟ 

أقوال للمفسرين نذكرها فيما يلي ونبيّن المختار منها: 

۰ - أقوال المفسرين في الهجر في المضاجع : 

أجافي «تفسير الجصاص» : «قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي : المقصود بالهجر: 
هجر الكلام. وقال سعید بن جبیر: هجر الجماع . وقال مجاهد والشعبي : هجر 
المضاجعة »۸"9 . 

ب - وفي «تفسير القرطبي»: «الهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا 
يجامعها» عن ابن عباس وغیره. وقال مجاهد: جنبوا مضاجعهن»*"٠‏ . 

ج- وفي «تفسير الرازي»: «فإن أصرّت على النشوز فعند ذلك يهجرها في المضجع وفي 
ضمنه امتناعه من كلامها. قال الشافعي : ولا يزيد في هجره الكلام ثلاثاً. وأيضاً فإذا هجرها 
في المضجع» فإن كانت تحب الزوج شق ذلك عليها فتترك النشوز» وإن كانت تبغضه وافقها 
ذلك الهجران فكان ذلك دلیلاً على كمال نشوزها»«٠.‏ 

د- وفي «تفسير ابن العربي المالكي» : «والهجر في المضاجع يحتمل هجر الكلام فلا 
یکلمها الزوج› ویحتمل أن يضاجعها ويوليها ظهره» ویحتمل أن يجتنب مضجعها فینام بعيدا 
عنها ٩۷۷‏ . 

ه- وفي «تفسیر ابن کثیر» : «قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس: الهجر هو أن لا 
يجامعها ويضاجعها على فراشها ویولیها ظهره» وکذا قال غير واحد. وزاد آخرون منهم السدي 
والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها»"٠.‏ 


(۸۷۹4) «تفسير القرآن» «أحكام القرآن» للجصاص» ج۰۲ ص۱۸۹ . 

. ۱۷١ص «تفسير القرطبي» «أحكام القرآن» جه‎ )۸۷٠١( 

. ٩۰ص «تفسیر الرازي» ج۱۰‎ )۸۷٦7( 

(۸۷۹۷) «أحكام القرآن» «تفسير القرآن» لابن العربي المالکي» ج ۱ء ص۱۸٤-۱۹٤‏ . 
)۸۷٩۸(‏ «تفسیر ابن کثیر؛ ج۱ » ص۹۲٤‏ . 
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و- وفي تفسير الآلوسي «روح المعاني»: «قوله تعالى : «إواهجروهن في المضاجع) أي 
مواضع الاضطجاع› والمراد: اترکوهن منفردات في مضاجعهن فلا تدخلونهن تحت اللحف ولا 
تباشروهن» فيكون الكلام كناية عن ترك جماعهن . وإلى ذلك ذهب سعيد بن جبير. وقيل المراد 
اهجروهن ۀ في الفراش بان تولوهن ظهورکم فيه ولا تلتفتوا إليهن . وقیل : المضاجع المبايت أي 
اهجروا E‏ ومحل مبیتهن “٩)‏ . 


ز- وفي «تفسير المنار» في قوله تعالى : (إواهجروهن في المضاجع€ ولا يتحقق هذا بهجر 
المضجع نفسه وهو الفراش» ولا بهجر الحجرة التي .يكون فيها الاضطجاع » وإنما يتحقق بهجر 
في الفراش نفسه» وفي الهجر في المضجع نفسه معنى لا يتحقق بهجر المضجع أو البيت الذي 
هو فيه ؛ لأن الاجتماع في المضجع هو الذي يهيج شعوز الزوجية فتسكن نفس كل من الزوجين 
إلى الآخر ويزول_اضطرابهما الذي أثارته الحوادث قبل ذلك» فإذا هجر الزوج زوجته وأعرض 
عنها في هذه الحالة احتمل أن يدعوها ذلك الشعور والسكون النفسي إلى سؤاله عن السبب 
ويهبط من نشز المخالفة إلى مستوى الموافقة""“ . 

: الراجح في معنى: إواهجروهن في المضاجع)‎ -١ 

والراجح في المعنى المراد من قوله تعالى : (واهجروهن في المضاجع) هجرها في 
المضجع نفسه أي هجرها في النوم الذي ينامان فيه عادة» بأن يوليها ظهره ولا يجامعهاء 
ولا یکلمھا إلا بقدر قلیل جدا حتی لا يضطر إلى كلامها بعد ثلاثة يام ؛ لأنه لا يجوز عدم كلامها 
أكثر من ثلاثة أيام لحديث رسول الله لاز : ولا يحل لمستلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»٠'^؛‏ 
ولأن هذا الهجر في فراش النوم: بعدم جماعها وعدم التحدث معها إلا قليلاء يشعر الزوجة 
بجدية الزوج في تصرفه وهجره لهاء وأن هناك ما يزعجه منها حقاً إلى درجة أنه لا يرغب في 
وطئها وهي في فراش النوم› وأنه قادر على حبس نفسه عن وطئهاء وقد يحملها ذلك کله على 
ترك نشوزها والرجوع عن عصيانها. 

۲ - ثالث : الضرب: 


والضرب هو الوسيلة الثالثة إذا لم ينفع مع الزوجة وعظها وهجرها في المضجع » قال تعالى : 
إواضربوهن). وقد قال المفسرون: الضرب في هُذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح وهو 


. ۲٥ص «تفسیر الآلوسي» جه»‎ )۸۷٦۹( 
. ٤٦ص «المغني» ج۷‎ (AYY1) . «تقسیر المناره جه ص۷۳‎ )۸۷۷۰۹( 
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الذي يجرحها ولا يكسر لها عظماًء ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوهاء ويتجنب الوجه فإن 
المقصود من الضرب الصلاح لا غیره۹۳ . 

۴۳- الضرب للتأديب مباح وتركه أفضل : 

وإذا كان الضرب للتأديب مباحاً إلا أن تركه أفضل» قال الشافعى - رحمه الله تعالى -: 
«والضرب مباح وترکه أفضل»"“. وقال عطاء ‏ رحمه الله تعالی -: لا س وإن مرها ونهاها 
فلم تطعه» ولكن يغضب عليها. قال أبو بكر بن العربي في قول عطاء: هذا من فقه عطاء فإنه 
من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد» علم أن الأمر بالضرب هاهنا أمر إباحة» ووقف 
على الكراهية - أي كراهية الضرب - من طريق أخرى في قول النبي اة في عبد الله بن زمعة : 

«إني لأكره للرجل أن يضرب أمته عند غضبه ولعلّه أن يضاجعها من يومه» . وفي حدیث اخر 

أخرجه مالك أن رسول الله ل : «استئذن في ضرب النساء فقال: اضربوا» ولن يضرب 
خیارکم )۹۷۹ . 


: دلالة الأحاديث على إباحة الضرب وتركه‎ “٤ 


ولا : أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن زمعة عن النبي بي قال: «لا يجلد أحدكم امرأته 

جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم». 
وجاء في شرحه: وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد» والإيماء إلى 

جواز ضرب النساء دون ذلك . وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ ضرب 
امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو لیلته ٠°»‏ . 

ثانيا : وأخحرج الترمذي أن النبي ب قال في خطبة له في حجة الوداع : «ألا واستوصوا بالنساء 
پرا فإنما هن عوان عندکم» ليس تملكون منهن شيثاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا 


(۸۷۷۲) «تفسير القرطبي» ج٥۰‏ ص۱۷۲ «تفسير ابن كثير» جا ص۴٠٤‏ «تفسير الزمخشري» ج٠‏ » ص۷٠٠‏ 
«أحكام القرآن» للجصاص» ج۰۲ ص۱۸۹ «تفسير الرازي» ج۰٠»‏ ص۹۰ . 

(۸۷۷۳) «تفسیر الرازي» ج۱۰» ص۰٩‏ . 

(۸۷۷4) «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» ج٠ء»‏ ص٠۲٤‏ . 

(۸۷۷۵) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩‏ ص۲٠٠‏ . 
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تبغوا عليهن سبيا”"*. في هذا الحديث إباحة الضرب غير المبرح أي غير شديد ولا 


‌ و٤‏ 
ثالث : أخرج أبو داود عن عمر بن الخطاب عن النبي ب قال: «لا يسال الرجل فيما ضربه 
امرأته ٩۷۷۷)‏ . 


رابعاً: وفي حديث آخر أخرجه أبو داود عن بهز بن حكيم أن رسول الله بل قال: «. . . وأطعمها 
إذا طعمت - أي للزوجة - واكسها إذا اكتسيت» ولا تقبح الوجه ولا تضرب»(“ . 
وجاء في شرحه : قول : «ولا تقبح الوجه» آي لا تقل: قبح الله وجهك . وقوله: « 
تضرب» أي ضربا مبرحاً مطلقا ا غير مبرح بغير إذن شرعي كنشوز» وظاهر الحديث 
عن الضرب مطلقا وإن حصل نشوز» وبه أخذ الشافعية فقالوا: الأولى ترك الضرب مع 
النشون ٠۷۷‏ . 
خامساً: وأخرج أبو داود عن إياس بن عبد الله قال: قال رسول الله کل : «لا تضربوا إماء الله». 
فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ي فقال: ذثرن النساء على أزواجهن فرخص في 
ضربهن فاطاف بال رسول الله بي نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك 
بخیارکم ٩۱۰)‏ . 
وقد جاء في شرح هذا الحديث: «لا تضربوا إماء الله» جمع أمة أي زوجاتكم فإنهن 
إماء الله كما أن الرجال عبيد الله . فقال عمر (ذئرن) أي اجترأن ونشزن وقوله : 
(يشكون أزواجهن) أي من ضربهم إياهن. وقوله: (ليس أولئك بخياركم) أي الرجال 
الذين يضربون نساءهم ما شا - آي مطلقاً - ليسوا بخیارکم» بل خیارکم من لا 
يضربهن» ويتحمل عنهن أو یؤدبهن ولا يضربهن ضرباً شدیدا يؤدي الى شکايتهن ٠*۱»‏ . 
وجه في شرحه: وفيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح على أن 


. ۳۲٣ص‎ › ٤ج «جامع الترمڏي»‎ )۸۷۷٩( 

(۸۷۷۷) «سنن ابي داود» ج» ص٩۱۸‏ . 

(۸۷۷۸) «سنن أبي داود» ج٩۰‏ ص۱۸۱ . 

(۸۷۷۹) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج » ص۱۸۲-۱۸۱ . 
(۸۷۸۰) «سنن أپي داود» ج۰ ص٤۱۸‏ . 

(۸۷۸۱) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٩‏ » ص٤۱۸‏ . 
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يكون ضرباً غير مبرح» ويحتمل أن نهي النبي ية عن ضربهن قبل نزول الآية الكريمة 
التي فيها إباحة الضرب بقوله تعالى : إواضربوهن) ثم إن النساء لما نشزن على أزواجهن 
أذن النبي ية في ضربهن ونزل القرآن موافقاً له» ثم لما بالغوا في الضرب أخبر 4ل أن 
الضرب وإن كان مباحاً على شكاسة أخلاقهن» فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك 
الضرب أفضل وأجمل»١**‏ . 

٠‏ فهذه الأحاديث دلت على جواز ضرب الزوج زوجته ضرباً غير مبرح على سبيل 
التأديب إذا لم ينفع معها الوعظ والهجر. كما يفهم من بعض هذه الأحاديث أن ترك الضرب أولى 
وأفضل ؛ لأن الضرب مباح ولا تثريب على المسلم في ترك المباح» ويكون هذا الترك أفضل؛ 
لأنه يعني أن الزوج احتمل نشوز زوجته وظل يعالجها بالوعظ والهجر ويصبر على نشوزها حتى 
استقامت له وقد ذكرنا قول عطاء في ترك ضرب الزوجة وقول ابن العربي المالكي في قول عطاء 
واستحسانه له . 

: الراجح في مسألة ضرب الزوجة‎ -٠ 

والراجح أن ضرب الزوج زوجته على وجه التأديب مباح إذا لم ينفع معها الوعظ والهجرء 
ول نالفو وه ومعصيتها. ويكون ترك الضرب أفضل إذا أمكن إصلاح 
الزوجة بدون ضرب وإن استلزم ذلك الصبر عليها والاستمرار على معالجة عصيانها بالوعظ 
والهجر» لدلالة بعض الأحاديث النبوية الشريفة على أن الأولى والأفضل هو ترك الضرب» وهذا 
ما أخذ به الإمام الشافعي فعنده ترك الضرب أولى وأفضل(*"“* . 

ويؤيد هذه الأفضلية لترك الضرب أن رسول الله ية لم يضرب زوجة له قط فقد أخرج ابن 
ماجه في «سننه» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما ضرب رسول الله ية خادما له ولا امرأة 
لا شرت من شیغاً ٩*5‏ . 


۷ - على الزوج أن لا يستعجل وسيلة الضرب : 


وعلى هذا» فعلى الزوج أن لا يستعجل في اللجوء إلى وسيلة الضرب» بل يصبر على 
زوجته ويتحمل شططها وتقصيرها في حقه ويكرر المحاولة في إصلاحها بالوعظ وإلا فبالهجرء 


(۸۷۸۲) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٦۰‏ ص٤۱۸-١۱۸‏ . 
(AVA)‏ «الأم» للشافعي› چ9 ص٤۰۱۱‏ «تفسیر الرازي» ج٠‏ ۱» ص۹۰ . 
)۸۷۸٤(‏ «سنن ابن ماجة» ج۱» ص۳۸٩‏ . 
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فإذا عيل صبره ولم يعد يتحمل شططها ورأى أن الضرب قد يأتي بالإصلاح المطلوب. باشر 
وسيلة الضرب كعلاج لها وليس كانتقام منها؛ لأن بعض النساء قد لا ينقع معهن إلا الضرب» 
وفي هذا المعنى يقول الفقيه ابن العربي المالكي في تفسيره «أحكام القرآن»: «ومن النساءء 
بل من الرجالء من لا يقيمه إلا الأدب - الضرب - فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب 
- يضرب -» وإن ترك فهو أفضل»*"“ . 


. ٤١١ص «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» جا»‎ )۸۷۸٠( 
۳۱۹ - 


لی د 
الحقوق المشتركة بين الزوجين 

۸- تمهید : 

تکلمنا في المبحثين السابقين عن حقوق الزوجة على زوجهاء وعن حقوق الزوج على 
زوجته . ونتکلم في هذا المبحث عن الحقوق المشتركة بين الزوجين التي هي من اثار عقد 
النكاح الصحيح › وهذه الحقوق هي ما ای 

۹ أولاً: حل الاستمتاع : 

حل الاستمتاع حقّ مشترك بين الزوجينء ES a‏ بالآخر؛ لأن الزوجة 
تحل لزوجھاء کما یحلَ هو لها؛ لأن مقاصد النکاح لا تہ تتحقق إلا بهذا الحلّ . 

وحل استمتاع الزوج بزوجته هو اختصاص له» فلا یشرکه غیره فيه فهو اختصاص حاجز 
ولهذا لا يجوز للزوجة أن تتزوج بزوج آخر ما دامت الرابطة الزوجية قائمة بينهما. 

كما أن استمتاع الزوجة بزوجها هو استمتاع وحيد لها لا يجوز لها فعله مع غير زوجها عن 
طريق الزواج ما دامت الرابطة الزوجية قائمة . والواقع أن حل الاستمتاع لكل من الزوجين بالآخر 
هو الأثر الطبيعي أعقد النكاح الصحيح › وبه يتحقق الغرض من النكاح» جاء في «کشاف 
القناع» في فقه الحنابلة : باد اح ن لم ارين ودع العرر هدا ودي 
الوطء ون إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفعه عن الرجل» فيكون الوطء حقا 
لھما جمیعا ٨‏ 

: ثالث : ثبوت النسب‎ - ٠ 


والمقصود من ذلك أن ما يولد لهما أثناء قيام الرابطة الزوجية» يثبت نسبه من الزوج على 


. ۱۱٤ص «کشاف القناع» ج۳‎ )۸۷۸٩( 


-*- 


انه ولده من زوجته الت ھی ام۷ . 

وثبوت النسب وإن كان ذلك هو حكم الدخول حقيقة» ولكن سببه الظاهر هو عقد النكاح 
لكون الدخول أمرا باطناء فيقام مقامه عقد النكاح الصحيح فى إثبات النسب» ولهذا قال يل : 
«الولد للفراش وللعاهر الحج*۹ . 

وثبوت النسب ليس حقاً للزوجين فقط باعتبارهما والدين للمولود الذي يولد لهماء بل إن 
عن أحكام الأرلاد. 

-١‏ ثالث : حرمة المصاهرة: 

حرمة المصاهرة هى حرمة أنكحة أشخاص معینین تربطهم رابطة معينة بأحد الزوجين . 
وهذه الحرمة قل تبت أبعض الأشخاص بمجرد انعقاد عقد النكاح» بینما لإ تبت هذه الحرمة 
للبعض الآخر بمجرد عقد النكاح» بل لا بد أن يعقبه دخول لثبوت هذه الحرمة"" على النحو 
الذي فصالناه من قبل(“ . 

۲- رابعأً : حسن المعاشرة : 


ومن الحقوفق المشتركة بين الزوجين المعاشرة بالمعروف» فیلزم کل واحد من الزوجين 
معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى لقوله تعالی : #ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف» وللرجال عليهن درجة. فلكل من الزوجين حق المعاشرة بالمعروف على الآخرء 
ولكنهما يختلفان في مفردات هذا الحقّ على النحو الذي فصلناه من قبل“ . 

ومن حسن المعاشرة المطلوبة من کل زج للآخرء ما جاء في «رکشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : «ويسنُ لكل من الزوجين تحسين خلقه لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه لقوله تعالى : 
«إوبالوالدين إحسانا. . .4 إلى قوله تعالى: «والصاحب بالجنب) قيل هو كل من 
الزوجين ٠)‏ . 


(۸۷۸۷) «الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي» تأليف الدكتور محمد يوسف موسى » ص۴٤۲‏ . 
(۸۷۸۸) «البدائم» ج۰۲ ٠.۴۳۳۲-۳۳۱٣‏ 

. «البدائع» ج۰۲ ص۳۳۲‎ )۸۷۸٩( 

. ۲۲۸ الفقرات من «٠۱۸٦-١1۱۸)ء والآية في سورة_البقرة> وزقمها‎ )۸۷۹١( 

(۸۷۹۱) الفقرات من .»٦۲۱۹-٦۱٤۱١(‏ (۸۷۹۲) «کشاف القناع» ج۳» ص‌ ۱۱۰-۱۰۹ . 


-- 


۴۳ -- الشريعة تحرص على دوام حسن المعاشرة : 


هُذاء اکر ااي درن دان د ن الا بن ری ی ي 
الألفة والمودة» وتبقى الرابطة الزوجية قوية متينة ؛ ولذلك فإنها تأمر بإزالة ما يكدر صفو هذه 
العشرة ة ومن مظاهر ذلك نظام الحكمينء ال ای: : ون خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما 
من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوق الله بينهماء إن الله کان علیماً خبیراً4«٠.‏ 


۷۴ - خامساً: التوارث : 


ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين التوارث بينهما» فيرث كل منهما من مات قبله. 


- Y= 


سلو ګر 
٠‏ المقصود بالزواج غير الصحيح : 
عقد الزواج غير الصحيح هو الذي فقد شرطاً أو أكثر من شروط صحته» كأن يعقد بغير 
شهود أو بغير وليّء أو أن يتزوج امرأة في عدَّتها أو نحو ذلك. 
٩‏ “- الزواج الفاسدء والزواج الباطل : 


على الزواج غير الصحيح اسم (الزواج الباطل)ء فهل يعني ذلك أن تسمية عقد الزواج غير 
الجواب: نعم. كما جاء في «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفيةء فقد قال 

الكمال بن الهمام صاحب «فتح القدير» وهو يعلق على قول «الهداية»: «فالنكاح باطل». قال 

الكمال بن الهمام : «وذكر - أي صاحب «الهداية» - الفاسد فيما تقدم » ولا فرق بينهما في النكاح 

بخلاف البيع " . 

الحنفية . 


۷ - الزواج الفاسد والباطل عند الحنابلة : 


وعند الحنابلة - كما يبدو اختلاف في الأحكام بين الزواج الفاسد وبين الزواج الباطلء 
وإن کان کلاهما زواجاً غیر صحیح» فالزواج بلا شهود أو بلا ولي زواج فاسد عندهم» ولکن 
لو حصل فيه دخول لم يجب فيه الحد. ويعلّلون ذلك بأنه زواج مختلف في صحته مما یرٹ 
الشبهة فيه فلا يجب الحد مع الشبهة» وأنه يثبت به النسب بالوطء في هُذا الزواح“"٠.‏ 


. ٤٥٥ص «المغني» جا»‎ )۸۷۹4٥( . «الهداية وفتح القدير» ج۲ > ص۳۸۲‎ )۸۷۹ ٤( 
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وقالوا : من الأنكحة الباطلة : نکاح المرأة وهي ذات زوج أو نکاح المعتدة وقالوا : إذا علم 
الزوجان بالعدة وبتحریم النكاح فيها» أو علما بتحریم نکاح المتزوجة› ووطأها الزوج في هذا 
النكاح فهما زانيان عليهما حد الزنى ولا يلحق النسب في هذا النكاح ولا مهر فيه" . 


وهذا يعني أنهم يفرقون بين النكاح الفاسد وبين النكاح الباطل وبالتالي فهما تسميتان 
مختلفتان» ولیستا تسمیتین مترادفتین . 

ويېدو لي» أن النكاح الفاسد يطلقونه على النكاح الذي فقد بعض شروط صححته التي يقول 
بها الحنابلة ويخالف فيها بعض الفقهاء . وأن النكاح الباطل يطلقونه على النكاح الذي فقد 
بعض شروط الصحة أو بعض شروط الانعقاد من باب أولى -» وأنهم لا يرتبون على النكاح 

۸ - آثار عقد النكاح غير الصحيح : 

تظهر آثار عقد النكاح غير الصحيح في وجوب التفريق بين الزوجين» وعدم وجوب المهر 
فية وقع التفريق قبل و دفي ٤‏ ثبوت حرمة في هذا 9 وجوب 
إذا حصل فيه دخحول E e‏ الآثار جميعا ا بین الفقهاء 
في بعضها. 

۱۹ ۰ أولاً : وجوب التفريق 

إذا انعقد الزواج غير صحيح فلا تثبت الزوجية» فيلزم المتعاقدين : الرجل والمرأة أن يفترقا 
التفريق بین ه۹۷۹۷ . 

وقال الحنابلة : لا يجوز تزويج التي انعقد نكاحها غير صحيح تزويجا صحيحا لغير من 
تزوجها حتی یطلقهاء أو يفسخ نكاحهما القاضي . 

وقال الشافعي : لا حاجة إلى فسخ ولا إلى طلاق؛ لأنه نکاح غير منعقد أشبه النكاح في 
العدة. 


. ٤۸٤ص «المغني» ج٦ء ص٦٥٤ء «المغني» ج۷‎ )۸۷۹١( 
. «المغني» ج٦ ص۳٥٤۰ «الفتاری الهندية» ج١ء ص۳۳۰‎ (AVAV) 
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وقد رد الفقيه ابن قدامة الحنبلى على قول الشافعى محتجاً لمذهب الحنابلة بقوله: إنه 

وقال الحنفية : إن الطلاق في النكاح الفاسد يكون «متاركة» ولا ينتقص من عدد الطلاق 
والمتاركة في العقد الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كأن يقول لها: خليتك سبيلك» أو 
تركتك . ومجرد إنکار النكاح ل یکون متاركة ۹۷۹٩‏ , 

-٠‏ ثانياً: لا مهر للمرأة في التفريق قبل الدخول: 

إا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخولء فلا تستحق المرأة مهراًء 
سواء سمي المهر في عقد النكاح الفاسد أولم يسم وبهذا صرح الحنابلة» فقد جاء في «المغني» 
لابن قدامة الحنبلي وهو يتكلم عن النكاح الفاسد ووجوب التفريق بين الطرفين › قال - رحمه 
الله -: «ومتى فرق القاضي بينهما قبل الدخحول» فلا مهر لها؛ لأنه عقد فاسد لم يتصل به قبض 
فلم یجب به عوض کالبیع الفاسد( ٨“‏ . 

وهذا قول الحنفية » فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «إذا وقع النكاح فاسداً 
فرق القاضي بين الزوج والمرأة» فإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها ولا عدة»٠ ٠"‏ . 

-۱١‏ وجوب المهر بعد الدخول: 

وإذا حصل دخول في عقد النكاح الفاسد وجب للمرأة الم لقوله َه : «فله المهر بما 
استحلٌ من فرجها» . والواجب لها مهر المثل بالغاً ما بلغ» وهذا عند الحنابلة وهو قول الإمام 
زفر من الحنفية . وعند أبي حنيفة وصاحبيه : أبو يوسف ومحمد: الأقل من مهر مثلها ومن المهر 
1 , 


۲- ححجة الإمام زفر: 


احتج الإمام بالغاً ما بلغ بأن المنافع تتقوم بالعقد الصحيح والفاسد 
خا العاف فیلزم إظهار ا ثر التقوم وذلك بإيجاب مهر المثل بالغاً ما بلغ ؛ لأنه قيمة منافع . 


(۸۷۹۸) «المغني» ج۰ ص٤٥٤‏ . 

(۸۷۹۹) «الفتاوى الهندية» ج٠»‏ ص۳۳۰ . 

. ٤٥٤ص‎ »٦ج «المغني»‎ (AA**) 

(۸۸۰۱) «الفتاوی الهندية» ج١‏ ص۳۳۰۹ . 

(۸۸۰۲) «المغني» ج٦»‏ ص٤٥٤‏ «البدائع» للكاساني » ج۲» ص٣۳۳‏ . 
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البضعء وإنما العدول إلى المهر المسمى عند صحة التسمية ولم تصح» ولهذا المعنى أوجبنا 
كمال القيمة في العقد الفاسدء كذا هنا" . 


۳ - حجة أبي حنيفة : 


والحجة لأبي حنيفة وصاحبيه أن العاقدين : الزوج والزوجة لم يقوما المنافع بأكثر من المهر 
المسمى »› فلا تتقوم بأکثر منه؛ للا تکون الزيادة على المسمى مستوفاة من غير عقد» فلا تکون 
قيمة لهذه المنافع . إلا أن مهر المثل إذا كان أقل من المسمى لا يبلغ به المسمى ؛ لأنها رضيت 
بذلك القدر لرضاها بمهر مثلهاه'*. 

: حجة الحنابلة‎ -٤ 


واحتج الحنابلة لمذهبهم بحديث رسول الله بل : «فلها المهر بما استحل من فرجها» فجعل 
لها المهر بالدخولء والدخول في العقد الفاسد إنما يوجب مهر المثل . 

وأيضاً فإن العقد ليس بموجب للمهر بدليل الحديث الشريف» وأنه لو طلَقها قبل أن يدخل 
بھا لم یکن لها شيء. وإذا کان عقد النکاح غير موجب بذاته للمهر کان وجوده کعدمه وبقي 
الدخول - الوطء - موجباً بمفرده فأوجب مهر المثل كوطء الشبهة. ولأن تسمية المهر لو فسدت 
لوجب مهر المثلء فإذا فسد العقد من أصله كان أولى في إيجاب مهر المثل. 

وقول أبي حنيفة بأن المسمى إذا كان أقل من مهر مثلهاء فهذا يعني أنها رضيت به وإن ٠‏ 
كان أقل من مهر مثلهاء فيجب لها ما رضيت به وهو المهر افمبسمى وليس مهر المثل. 

هذا القول يرد عليه ابن قدامة الحنبلي فيقول: إنما يصح هذا القول إذا كان العقد هو 
الموجب للمهرء وقد بيّنا أن الموجب له الدخول - الوطء -ء فيجب لها مهر المثل كاملا كالوطء 
بشبھة ٨۸‏ . 


: القول الراجح‎ ٥ 


إن المرأة بعقد النكاح الفاسد إذا حصل فيه دخول تستحق كامل مهر المثل سواء سمي فيه 
مهر مسمى أو لم يسم؛ لأن استحقاقها المهر إنما هو بسبب الدخول - الوطء - وليس بسبب 
العقد نفسه؛ لأنه عقد فاسد ولكن اندرأ به الحدَ لوجود الشبهةء فإذا حصل به دخحول كان . 


. ۳٣٣۹ص‎ > e . «البدائم» للكاساني‎ (ARN‘T) 
. ٤٥٥-٤٥ ٤ص‎ ٦ج «البدائم» للكاساني » ج۲ ص۳۳۹ . )® * ۸^( «المغني»‎ (AA* £) 
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استحقاقها المهر بهذا الدخحول» والڏذي تستحقه في هذه الحالة هو مهر المثل› فلا يصح بعد 
ذلك الالتفات إلى المهر المسمى فنوجبه إذا كان أقل من مهر المثل بحجة رضاها به؛ لأن رضاها 
فاسدا. 

۷ - ثالث : حرمة المصاهرة: 

وحرمة المصاهرة لا ر شت بمجرد عقدل 2 الفاسد بالنسبة لمن تثبت تثبت لهم هذه الحرمة 
بمجرد عقد النكاح ا كام الزوجة» وإنما تثبت شت حرمه ة المصاهرة بالنکاح الفاسد إذا حصل 
فيه دخحول» فالدخحول ویس مجرد العقد هو سبب حرمة المصاهرة› كما فصلنا ذلك من 
قبل" 4 


۷ - رابعاً : عدم وجوب النفقة : 


ولا تجب النفقة الزوجية في عقد النكاح الفاسد؛ لأنه واجب الفسخ » ولا يستوجب هذا 
العقد تسليم المرأة نفسها لزوجهاء بل يحرم عليها ذلك؛ و الشرعي لها فلا 
تستحق عليه نفقة بموجب هذا العقد لحرمة التسليم منها حقيقة حقيقة أو حكمأً«'*. 


وأيضاً فإن وجوب النفقة على الزوج لزوجته يراد بها إبقاء الرابطة الزوجية بإدامة حياة الزوجة 
لتعطلها عن الكسب لحقّ الزوج ؛ لأنها محبوسة لحقه» وفي النكاح الفاسد.يراد قطع هذه العلاقة 
الزوجية لفساد عقد ١‏ إبقاء هذه العلاقة» والزوج في هذه العلاقة الفاسدة لإ یستحی عليها 

حق الحبس» فلا تستحق عليه حى النفقة«*'* . 

۸- خامساً: ثبوت النسب: 


يثبت النسب في النكاح الفاسد بعد الدخول فيه" على النحو الذي سنفصله - إن شاء 
الله تعالى - فيما بعد عند الكلام عن ثبوت النسب والقواعد التي تحكم ذلك. 


.»٥٤٥۷-٥٤ ٥۴ الفقرات من‎ )۸۸۰٩( 

. ٤٥١ص‎ » «المغني» جا‎ )۸۸٠۷( 

. «الفتاوى الهندية» ج٠ء ص۳۴۰‎ )۸۸٠۸( 

. ٠٠٠ص «المغني» ج٦» ص ٩١٥٤ء «الفتاوى الهندية» ج۱»‎ )۸۸٠۹( 


-"V- 


- سادساً: وجوب العدة: 


إذا حصل التفريق بعد الدخول في النكاح الفاسد وجبت العدة على المرأة وبهذا صرح 
الحنفية والحنابلة(١ “٠‏ . 

أما وقت وجوبها فهو من حين يفرق القاضي بينهما؛ لأن هذا التفريق بمنزلة الطلاق في 
النكاح الصحيح . وفي الطلاق تبدأ العدة من تاريخ وقوعه» فكذا في التفريق تبدأً العدة من 
تاریخ قضاء القاضي به" . وإن حصل التفريق ب «المتاركة» من قبلهما فمن وقت المتاركة 
تبدأً العدة. 


۰ -—-~_~ هل الخلوة کالدخول في وجوب العدة؟ 

قال الحنفية : والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة؛ لأنه ليس بنكاح حقيقة› ا أنه 
الحق ا الصحيح في حق المنافع المستوفاة - أي الوطء ‏ لحاجة الناكح إلى ذلك فيبقى 
في حى غير المستوفى على أصل العدم ولم يوجب استيفاء المنافع حقيقة بالخلوة؛ لأن الموجب 
للعدة في الحقيقة هو الوطء؛ لأنها تجب لتعرف براءة الرحم» ولم يوجد الوطء حقيقة فلا تجب 
العدة. إلا أننا أقمنا التمكين من الوطء في الخلوة في النكاح الصحيح مقام الوطء في حى حكم 
یحتاط فيه لوجود دلیل التمكين من الوطء وو النكاح الصحيح › وهذا الدليل 9 يوجد في 
الخلوة في عقد النكاح القاسد*'* . 

. ٠*'”ًاطايتحا وقال الحنابلة : تجب العدة بالخلوة في النكاح الفاسد‎ -۷۳١ ٠ 


۲ -س- القول الراجح 

والراجح قول الحنابلةء فتعتبر الخلوة في النكاح الفاسد بين الطرفين: الرجل» والمرأةء 
كالدخول في وجوب العدة احتياطاً. 

وما احتج به الحنفية يرد عليه أن الزوجين في عقد النكاح الفاسد يعتقدان أن هذا العقد 
يبيح للزوج وطء زوجته» وبالتالي تكون الخلوة دليلا على تمكين المرأة زوجها من وطئهاء فتجب 
عليها العدة كما تجب في الخلوة في النكاح الصحيح . 


. ۳٣۹ص‎ a «المغني» ج٦ ص٦9٤ › «البدائى» للكاساني»‎ (ARI°) 
. ۳۳٣ص «المغني» ج ص٩٥٤ «البدائع» للکاساني» ج۲»‎ )۸۸۱١( 
. ٤٥٦ص‎ »٦ج «البدائع» للکاساني» ج۰۲ ص٣۳۳ . (۸۸۱۳) «المغني»‎ )۸۸۱۲( 


-TYA- 


۳- سابعاً: لا توارث في النكاح الفاسد: 

ولا توارث بين الزوجين في النكاح الفاسد فلا يرٹ الحي منهما من مات قبله» سواء کان 
موته قبل الدخول أو بعده؛ لأن سبب الميراث هو عقد النكاح الصحيح لا الفاسدء إذ بالنكاح 
الصحيح تثبت الرابطة الزوجية التي يعترف بها الشرع ويرتب عليها الآثار الشرعية التي قررها 
الشرع نفسه» ومنها التوارث بين الزوجين . أما النكاح الفاسد فلا تثبت به الرابطة الزوجية التي 
يعترف بها الشرع» فلا تترتب عليها آثار الرابطة الزوجية الصحيحة ومنها التوارث بين 
ازوج 5 . 


. «المغني» ج٦ ص٩٥٤ «الفتاری الهندية» جا ص۳۳۰‎ (AAI) 


- ۳۹ - 


: م 
بت 

: تمهید‎ - ٤ 

قد يحتاج الزوجان أو أحدهما أو غيرهما إلى إثبات الزوجية بينهما لأي سبب كان» فما هي 
القواعد التي تحكم مسائل إثبات الزوجية بالنسبة لمدٌعيها وبالنسبة لمنكرها؟ هذا ما نريد بيانه 
هنا بإیجاز شدید؛ لأن هذه المسائل تدخحل في نطاق بحث موضوع الدعوى وكيفية رفعها إلى 
القاضي› وأصول المرافعات فيها وطرق إثباتهاء ونحو ذلك مما قررته الشريعة الإسلامية وفصله 
فقهاؤها - رحمهم الله تعالی -. 

وإنما أذكر هنا موضوع إثبات الزواج وبحثه بإيجاز شديد كما قلت إتماماً لبحث الزواج؛ 
ولأن بعض الفقهاء يتكلمون عن إثبات الزواج أو بعض مسائله وقؤاعده بعد فراغهم من بحث 
النكاح» ونحن نجاري هذا البعض في مسلکهم ومنهجهم في البحث. 

2 : طرق الإثبات الشرعية‎ - Vo 

إذا ادعی شخص على آخر بحق له عليه فإن القاضي يسال المدعى عليه عن اذعاء 
المدعي»› فإن أقرٌ به ثبت الح بإقراره» وإن أنكر طلب القاضي من لمعي إثبات ما يذعيه 
بالبينة المعتبرة شرعا كالشهادة مثلاء فإن أتى بها المعي حكم القاضي له بموجبهاء وإن عجز 
المدعي عن الإثبات عرض عليه القاضى حق تحليف خصمه المدعى عليه اليمين» فإن طلب 
تحليفه وحلف المدّعى عليه على إنكاره ردت دعوى المدّعي ولم يثبت ما اذعاه» وإن نكل 
المدّعى عليه » فإن نكل حلف اليمين ثبت الح عليه إما بنكوله وحده أو بحلف المذعي اليمين 
على صدق دعواه إذا رد المدعى عليه اليمين على المدعي ليحلفها فحلفها. 

ما إذا نكل المدعي عن حلف اليمين بعد رذها عليهء فان دعواه ترد ولا يث يئت ما يدّعيه . 
فهل يجري هذا الأسلوب فى المرافعات أمام القاضى فى إثبات الزواج وفي وسائل إثباته؟ هذا 
ما نبينه فى الفقرات التالية : 
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- إثبات الزواج بالإقرار: 


يجوز إثبات الزواج بالإقرار» كما لو اذعى رجل على امرأة بأنها زوجته فأقرت له المرأة 
بذلك. أو اعت امرأة على رجل بأنه زوجها فأقرٌ لها بذلك» فإن الزوجية بينهما تثبت بهذا الإقرار 
وتصديق الطرف الآخر له بهذا الإقرار» وبهذا صرح الحنفية وقالوا: «يجوز إقرار الرجل بالزوجة 
ويجوز إقرار المرآة بالزوج»"'**» ولكن الإقرار بالزوجية من قبل الرجل أو المرأة لا بد لاعتباره 
من تصديق الطرف الآخر بإقرار امقر« . 

۷ - ما یعتبر وما لا یعتبر إقراراً بالزوجية : 

الإقرار بالزوجية قد يكون صريحاً وبصورة مباشرة» كما لو قال رجل لامرأة: أنت زوجتي 
وادعى بذلك أمام القاضي بأنها زوجته. وقد يكون الإقرار بالزوجية غير مباشر» سواء كان من 
الرجل أو المرأة. وهذا النوع من الإقرار - أي الإقرار غير المباشر- بالزوجية منه ما يعتبر إقرارا 
ومنه ما لا یعتبر» وهذا ما نوضحه فيما يلي : 

۸ ما يعتبر إقراراً بالزوجية : 

أولاً : عند الحنفية : 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «ومن قال لغلام هو ابني» ثم مات فجاءت آم الغلام 
وقالت : أنا امرته» فهي امرآته وهو ابنه یرثانه وهذا استحسان» والقیاس أن لا یکون لها المیراث 
أي فلا تثبت الزوجية -؛ لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسدء فلم 
يكن قوله (هو ابني) إقرارا بالنكاح - أي إقرارا بأن أمه هي زوجته بنكاح صحيح -. (وجه) 
الاستحسان أن هذه المرأة ما دامت معروفة بالحرية وبكونها أم الخلام» فالنكاح الصحيح هو 
المتعيّن ما دامت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام» فالنكاح الصحيح هو المتعيّن لذلك وضعاً 
وعادة)(۸1۷ , 

وقال صاحب «فتح القدير» تعليقاً وتوضيحاً لقول «الهداية»: «وإذا ثبت كونها حرّة وهي أم 
ابنه لزوم کونه من نکاح صحيح عادة وعرفاً؛ لأنه هو الموضوع لحصول الأولاد دون النكاح 


(AR1°)‏ «البدائم» للكاساني » ج۰۷ ص۲۲۸. «خزانة الفقه وعيون المسائل» لأبي الليث السمرقندي» جا 
ص۲۹۰ . 
(ANI)‏ «البدائع» للكاساني. ج۰۷ ص۲۲۹ . (AA\IY)‏ «الهداية» ج۳ ص۳۱۴ . 
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الفاسد والوطء بشبهة» فهما احتمالان لا یعتبران في مقاومة الظاهر القوي »** . ويقصد 

۹ ثانياً: عند الحنابلة : 

وعند الحنابلة : إقرار الرجل بأن هذا الغلام ابنه لا يعتبر إقراراً منه بان آم الغلام هي زوجته 
فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي: «وإن فر نسب صغير لم يكن مقرأ بزوجية آم 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت مشهورة بالحرية كان مقرأ بزوجيتها؛ لأن أنساب المسلمين 
وأحوالهم يجب حملها على الصحة» وذلك أن تكون ولدته منه في نكاح صحيح . 

قال ابن قدامة محتجاً لمذهبه ورادا على حجة أبي حنيفة التي ذكرها: إن الزوجية ليست 
مقتضى لفظه ولا مضمونه» فلم يكن مقرا بها كما لو لم تكن معروفة بالحرية . وما ذکروه لا يصح 
فإن النسب محمول على الصحة» وقد يلحق بالوطء في النكاح الفاسد والشبهة» فلا يلزمه بحكم 
إقراره ما لم یتضمنه لفظه ولم وجب٣٩‏ . 

: الإقرار غير المباشر بالزوجية‎ - ٠ 

وفي «المبسوط» للسرخسي في فقه الحنفية اعتبار الإقرار غير المباشر إقرارً بالزوجية ومن 
ذلك( ۸۲ : 

أ - امرأة قالت لرجل : طلقني» فهذا إقرار منها بالنكاح؛ لأنها طلبت منه ما لا يصح شرعاً 
إلا بعد صحة النكاح فيكون ذلك منها بمنزلة الإقرار بالنكاح» وهذا لأن الطلاق لاإطلاق عن 
قيد النكاح» فكأنها قالت: أطلقني عن قيد النكاح الذي لك علي . 

ب - لو قالت لرجل : اخلعني بألف درهم» فهذا يتضمن إقرارها بأنها زوجته ؛ لأنها التزمت 
البدل - بدل الخلع -» ولا يجب عليها البدل إلا بزوال ملك النكاح عنها بالخلع . 

ج ولو قالت له: نت مظاهر مني › أو مولٍ» أو طلقتنو آمس» فإن شیا مما أحبرت به 
لا يصح إلا بعد صحة النكاح» فإقرارها به تضمن الإقرار بالنكاح 7 ٠٠٠‏ 

ولو قال لها: اخحتلعي مني بمال» كان هُذا إقراراً منه بأنها زوجته؛ لأن الخلع بمال لا يكون 


(۸۸۱۸) «فتح القدير شرح الهداية» ج۳» ص۳٣۳‏ . 
(۸۸1۹) «المغني» ج٥۰‏ ص۱٩١۱‏ . )۸۸۲١(‏ «المبسوط» للسرخسي » ج1۸» ص۱٣٦۲-۱١٠‏ 
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إلا بعد صحة النكاح بينهما. 

ه- لو قالت لرجل: طلقني فقال لها: اختاري» أو أمرك بيدك وغيرها من صيغ الطلاقء 
فهذا منه إقرار بالنكاح؛ لأن تفويضه الطلاق إليها لا يكون إلا بعد صحة النكاح. 

و إيقاع الطلاق من رجل على امرأة | إقرار منه بالنكاح - أي بالزوجية أي أن هُذه المرأة 
زوجته -؛ لأن الطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح . 

ز- قال رجل لامرأته: أنا مول منك أو مظاهر كان ذلك إقراراً منه بالنكاح؛ لأن الإيلاء 
والظهار تصرف منه يختص بالنكاح الصحيح . 

- قال لها: ألم أطلقك أمس؟ فهذا إقرار منه بالنكاح والطلاق؛ لأن في هذا الاستفهام 

E‏ قال تعالی : ألم يأنكم رسل منكم) أي قد أتاكم رسل منكم -. وتقرير الطلاق 
۷ کون الا بعد لاء فان إقراراً بالنكاح وبالطلاق. ولكن لو قال لها : هل طلقتك أمس؟ 
کان هذا منه إقراراً بالنكاح دون الطلاق؛ لأن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح» فکان هذا إقراراً 
بالنكاح . 

ط _ قالت امرأة لرجل: هذا ابني منك. فقال: نعم . فهو إقرار منهما بالنكاح إذا كانت 
معروفة أنها حرَة؛ لأن ثبوت النسب باعتبار الفراش والأصل فيه الفراش الصحيح » والشرع إنما 
يريد الصحيح دون الفاسدء ولا يثبت الفراش الصحيح على المرأة إلا بالنكاح الصحيح » فكان 
اتفاقهما على النسب اتفاقً على سببه وهو النکاح . 

ا٠‏ ۷- ما لا يعتبر إقرارا بالزوجية : 


أ- وفي «المبسوط» لاإمام السرخسي في فقه الحنفية : : جملة صيغ لا تعتبر واحدة منها إقراراً 
بالزوجية ومن ذل ی۸۲ : 

أ قال رجل لامرأة: والله لا أقربك. لا يكون هذا إقراراً منه بأنها زوجته؛ لأنه کلام 
محتمل» > فلعله منع نفسه من قربانها لعدم الملك له عليها وبالتالي لا تحل له أو لعلّه قصد 
الإضرار بها فيكون ذلك إقراراً منه بأنها زوجته» ولکن المحتمل لا يكون حجة. ثم هذا الكلام 
نفی موجب النكاح بينهما» ونفي موجب العقد لا يكون إقراراً بالعقد. 

ب - لو قال لها: أنت علي حرام أو بائنة لا يكون ذلك إقراراً منه بالزوجية ؛ لأنه وصفها 
بالحرمة » وموجب النكاح ضده وهو الحل فوصفها بالحرمة لا يكون إقراراً بالنكاح. 


. ۱۹۲-۱۹٣۱ «المبسوط» للسرخسي » ج۱۸ ص‎ )۸۸۲١( 
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ج- ولو قال لها: أنت علي كظهر أمي لم يكن ذلك إقراراً منه بالنكاح؛ لأن هذا إخبار 
منه بحرمتها علیه» وهو ضد موجب النکاح . 

۲- شروط صحة الإقرار بالزوجية : 

يشترط لصحة الإقرار بالزوجية» وبالتالي ثبوت الزوجية بهذا اللإقرار جملة شروط نوجزها فيما 
اي :- 

أولاً: توافر الشروط العامة لصحة الإقرار ومنها كون المقرَ عاقلا مختاراً سواء كان المقرّ 
رجا أو امرأة. فلا يصح إقرار المجنون ولا الصبي الذي لا بعقل ولا إقرار المكره""““. 

۴۳ - ثانياً : أن لا يوجد مانع شرعي من تصديق الإقرار» فلا يصلح الإقرار وسيلة لإثبات 
الزوجية إذا اعت امرأة أن فلاناً - أخوها من الرضاعة - هو زوجهاء فهذا الإقرار لا يؤخذ به لعدم 
إمكان تصديقه شرعاً لوجود المانع الشرعي من قبوله وتصديقه» وهُذا المانع قيام السبب المحرم 
للزواج بينهما وهو الرضاعة» وقد أشار الحنفية إلى ذلك بقولهم : «ويجوز إقرار الرجل بالزوجيةء 
ولكن يشترط أن تكون المرأة خالية من زوج آخر وعدته» وأن لا تكون تحت المقر أختهاء ولا 
ار بع سواها)۳٩‏ . 

٤‏ - ثالثاً: أن يصدق الطرف الآخر المقرٌ بما أقر به من وجود الزوجية بينهما. وهُذا 
الشرط يحتاج إلى شيء من التفصيل . 

٥‏ - توضيح شرط تصديق الطرف الآخر للمقر*"“: 

يجب لصحة الإقرار بالزوجية تصديق الزوج الآخر الزوج المقر بما أقرّ به» كما لو أقر الرجل 
بأن فلانة بنت فلان هي زوجته» وصدَّقته المرأة ولم يكن هناك مانع شرعي يمنع تصديق المقر 
بما أقر به . ولكن هناك حالات في التصديق نوجزها كما يلي : 

أ إذا وجد التصديق في حال حياة المقرَّ جاز بلا خلاف» سواء كان المقرٌ هو الرجل أو 
المرأةء وسواء كان المصدق الرجل أو المرأة. 

ب _ وإن کان الإقرار من الزوج بأن أَقرّ بالزوجية فمات» ثم صدقته المرأة» صح تصديقها 


. ۲۲٣-۲۲۲ «المغني» جه ص۰۱۳۸ «البدائع» ج۷» صض‎ (AAYY) 
۱٤ص «تكملة فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفيةء ج۷“‎ (AAYY) 
. «البدائع» ج۷»› ص۲۲۹‎ (AAT €) 
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وثبتت الزوجية› سواء صدقته فی حال حیاته أو بعد وفاته ؛ لأن النكاح يبقى بعد الموت من وجه 
لبقاء بعضص أحكامه في العدةء فكان محتما للتصديق . 
> وإ کان الإقرار بالزوجية من المرأة فصدقها الزوج بعد موتها» ل يصح عند أبي 


حنيفة . وعند آي يوسف ومحمد يصح . 


-۷٠ ١‏ تصديق الإقرار بعد الرجوع عنه: 

الرجوع عن الإقرار باطل فلا يؤثر في صحة الإقرار رجوع المقر عنه» فلو أقر رجل بأنه تزوج 
فلانة بألف دينار ثم جحده - أي جحد وأنكر إقراره - وصدقته المرأة في حياته أو بعد وفاته» 
فالإقرار جائز والتصديق نافذ؛ لن النكاح ظهر في حقه بقراره ڈ ثم لا یبطل بجحوده ورجوعه عنه» 
فالرجوع عن الإقرار باطل . فإذا اتصل به تصديق المقَرٌ له - المرأة - استند التصديق إلى وقت 
الإقرار» وكان كالموجود يومئذ فيثبت النكاح ولها الميراث منه - أي من زوجها الذي أقر بزوجيته 
ومات ۸۲٩(_‏ , 

۷ - ولو أقرّت المرأة بأنها تزوجت فلاناً بكذا ثم جحدته» فإن صدقها الزوج في حياتها 
ثبت النكاح لما بينا أن جحودها بعد الإقرار باطل . وإن صدَّقها بعد موتها لم يثبت النكاح في 
قول أبي حنيفة ولا ميراث للزوج منها. 

وقال أبو يوسف ومحمد : يثبت النكاح اعتباراً لجانبها بجانبه بعلَّة أن النكاح ينتهي بالموت» 
فإنه يعقد للعمر فمضي a‏ ينهيه» ولهذا ي يستحق المهر والميراث وإن لم يوجد الدخحول» 
والمنتهى متقرر في نفسه فيصح التصديق في حال تقرر المقرر به كما يصح قبل د تقرره ۲۳^“ . 

۸- إثبات الزوجية باليمين والنكول عنها: 

أولاً : عند الحنفية : 

إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة ذلك . أو اذعت المرأة على الرجل أنه 
زوجها وأنكر الرجل ذلك . فإذا أقام المدّعي - الرجل أو المرأة - البينة على دعواه ثبت النكاح» 
وإن عجز عن تقديم البينة فهل يستحلف المدّعى عليه المنكر دعوى المدعي؟ 

علل ی حنيفة - رحمه الله _: ١‏ یستحلف المنكرء سواء کان الرجل أو المرأة. 

وعند أبي يوسف ومحمد: يستحلف المنكرء فإذا نكل عن حلف اليمين حكم القاضي على 


(AAT °)‏ «المبسوط» للسرخحسي› ج۱۸ ¢ ص۲ (AAT) ° ۱٤۳-۱٤‏ «المبسوط» للسرخسي» ٤ a‏ ص۳٤۱‏ 1 
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المدعى عليه ثبوت الزوجية استناداً إلى نكول المدّعى عليه عن حلف اليمين. 

۹- ما يترتب على قول أبي حنيفة : 

ثم على قول أبي حنيفة : إذا كان لا يجري الاستحلاف في النكاح» لو كانت دعوی النكاح 

من المرأة فقالت المرأة للقاضي : : لا يمکنني أن أتزوج ؛ لأن هذا المڏعى عليه هو زوجي وقد 
انکر الزوجية فأطلب أن تأمره أن يطلقني لأتزوج»› فإذا رفض الزوج أن يطلق ؛لئلا يكون بالطلاق 
ا بالزوجية› فالحكم في هذه الحالة أن القاضي يطلب من الزوح - المدعىٍ عليه أن يقول 
للمرأة: ٳن كنت امرأتي فانت طالق . فتثبت البينونة بينهما إن كانت زوجته حقَاًء ویمکنها بعد 
انتهاء عدتها أن تتزوج . 

وإن كانت دعوى النكاح من الزوج› والمرأة تنكر الزوجية وهو يريد أن يتزوج من لا يصح 
جمعها معها لو كانت زوجته حقيقة کأختها مثا فإذا طلب من القاضي الإذن بالزواج فإن 
القاضي لا يأذن له بڏلك؛ لأنه افر لهذه المرأة بأنها زوجته» فلا سبیل له إلا أن يطلقها ویتزوج 
أختها إن شاء أو يتزوج أربعاً إن شاء ۸۸۹۲۸ . 

۰ انيا : عند الحنابلة ١۲١‏ : 


قل الإمام الخرقي الحنبلي : «(ومن ادعی زوجيهۀ ية امرأة فأنکرته» ولم تکن له بينة ةَ فرق بينهما 
ولم بُحلّف»(۳. 

وتعليقاً على قول الإمام الخرقي» قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: إن النكاح 
لا يستحلف فيه» وهو قول أبي حنيفة» ويتخرج أن يستحلف في كل حم لآدمي وهو قول 
الشافعي وابن المنذر ونحوه قول أبي يوسف ومحمد لقول النبي يل : «ولكن اليمين على المدّعى 
علیه»؛ ولأنه حی لآدمي فیستحلف فيه کالمال. ثم اختلفوا فقال أبو يوسف ومحمد : یستحلف 
في النكاح فإن نكلت ثبت النكاح وثبتت الزوجية بينهما. 

وقال الشافعي : إن نكلت ردت اليمين على الرجل فإذا حلف ثبت النكاح . 


(۸۸۲۷) «الفتاری الهندية» ج٤‏ > ص۱۹ . 

(۸۸۲۸) «الفتاری الهندية» ج٤‏ > ص ۱۹-۱۹ . 

(۸۸۲۹) «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۰۹ ۲۷۴-۲۷۲ . 
)۸۸۳١(‏ «المخني» لابن قدامة الحنبلي» ج٩»‏ ص۲۷۲ . 
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: الحجة لقول الخرقي الحنبلي‎ - ۷٠٠١ 

ثم قال ابن قدامة محتجاً لقول الإمام الخرقي الحنبلي : إن هذا - أي النكاح وما يتضمنه 
من حصول الوطء فيه - مما لا يحل بذله فلم يستحلف فيه كالحدود - هي جرائم الحدود كالزنى - 
يحقق هذا أن الأبضاع أي فروج النساء - مما يحتاط فيهاء فلا تباح بالنکول ولا به وبیمین 
الحدغي كالخدرةوذلك لأن النكول عن اليمين ليس يخجة قوية إا هز سكرت مرد يرل 
أن يكون لخوف الناكل من اليمين أو للجهل بحقيقة الحال أو للحياء من الحلف والتبذل في 
مجلس الحاكم ومع هذه الاحتمالات لا ينبفي أن بقضی به فیما يحتاط ل ویمین ين المدعي 
إنما هي قول نفسه لا ينبغي أن يُعطى بها أمراً فيه حطر عظيم» وإثم کی وگن من وط امرأة 
يحتمل أن تكون أجنبية منه. 

وأما الحديث الذي احتجوا به وهو قوله عليه الصلاة والسلام : : «ولكنٌ اليمين على المدعى 
عليه»» فهذا في الأموال والدماء فلا يدخل النكاح فيه» ولو دخل فيه كل دعوى لكان مخصوصا 
ا والنكاح في معنى الحدود» بل النكاح أولى ؛ ؛ لأنه لا يكاد يخلو من شهود لكون الشهادة 
شرطاً في صحة ة النكاح» كما يمكن الشهادة في النكاح باللاستفاضة» والحدود بخلاف ذلك. 

۲ ثم قال ابن قدامة الحنبلي : فإٍذا ثبت ما قلناه من أن النكاح لا يجري فيه 
الاستحلاف عند الإنكار» فإن الحكم عند الإنکار آن يفرق بینهما» ویحال بینه وبینها ویخلّی 

٠۴‏ ثم قال ابن قدامة الحنبلي : وإن قلنا إنها تَحلف على الاحتمال الآخرء فنكلت 
المراة المتعى عليها لم يقض علبها بالزوجية بنكولهاء > وإنما تحبس في أحد الوجهين حتى تقر 
أو تحلف 

وني الوجه لاخر لى سيلهاء نكن فاد ترجه اين إلبها تخويفها وردعها صن اإنكار 
لتقَرّ بالزوجية إن كان المڏعي محقَاً بأنها زوجته» أو تحلف فتبراً ورد دعواه إن کان مبطاد . 
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ابت لان 
J i‏ 
دہ داك 
٤‏ “- تعريف فرق الزواج: 
الفرق (بضم الفاء) جمع فرقة (بضم الفاء) . والفرقة في اللغة تعني الافتراق» وهو ضد 
الاجتماع ٠"‏ . 
وفرفق الزواج في اصطلاح الفقهاء ما تنحل به عقدة الزواج فينقطع بھا ما بین الزوجين من 
علاقة زوجي ة ۸۹۳ . 
-٠٥‏ وفرق الزواج أقسام متعددة باعتبارات مختلفة : 
وهي على اخحتلاف يجمعها جامع واحد هو انتهاء عقد الزواج» وانحلال الرابطة الزوجية 
بهذه الفرف› وإن اختلفت فيما بينها ببعض الأحكام بناء على هذه التقسيمات كما سنبينه فيما 
بعد ۔ إن شاء الله تعالى -. 
۷۰٩‏ منهج البحث: 
الفصل الأول: تقسيمات فرق الزواج . 
الفصل الثاني : الطلاق. 


الفصل الثالث: الخلع . 
الفصل الرابع : الإيلاء. 
الفصل الخامس : الظهار. 


الفصل السادس: اللعان. 


. 1۹۲ «المعجم الوسيط» ج۲ ص‎ )۸۸۳١( 
.١ «فرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي الخفيف - رحمه الله تعالى - ص‎ )۸۸۳۲( 
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الفصل السابع : التفريق للشقاق. 

الفصل الثامن : التفريق للضرر. 

الفصل التاسع : التفريق لفقدان الزوج» أو غيبته . 
الفصل العاشر: التفريق لعدم الإنفاق. 

الفصل الحادي عشر: التفريق للعيب. 

الفصل الثاني عشر: الفرقة بسبب الردة. 

الفصل الثالك عشر: التفريق بسبب إباء الإسلام . 
الفصل الرابح عشر: التفريق بخيار العتق . 

الفصل الخامس عشر: التفريق بخيار البلوغ . 
الفصل السادس عشر: التفريق لعدم الكفاءة. 
الفصل السابع عشر: التفريق للغبن في المهر أو للإعسار فيه . 
الفصل الثامن عشر: التفريق بعدم الوفاء بالشرط . 
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0 (رژرن 
ضر زږ لازت 

: أربعة تقسيمات لفرق الزواج‎ ۷٠۷ 

قال الإمام علاء الدين الكاساني - رحمه الله : «لوقوع الفرقة بين الزوجين أسباب» لكن 
الواقع ببعضها: فرقة بطلاق» وبعضها فرقة بغير طلاق» وفي بعضها يقع فرقة بغير قضاء 
القاضي» وفي بعضها لا يقع إلا بقضاء القاضي»""“ ومعنى ذلك أن فرق النكاح (من حيث 
نوع الفرقة التي تقع) قسمان: فرقة بطلاق» وفرقة بغير طلاق - أي بفسخ -» وفرق النكاح (من 
حيث احتياجها لحكم القاضي حتى تقع) قسمان: فرقة تقع بغير قضاء القاضي» وفرقة لا تقع 
إلا بقضاء القاضي . فهذه التقسيمات الأربعة لفرق الزواج - كما هو واضح - من جهة اعتبار 
الفرقة طلاقاً أو فسخاً ومن جهة احتياجها أو عدم احتياجها لقضاء القاضي حتى تقع . 
-٠۸‏ ضابط التفرقة بين الفرقة بطلاق وبين التفرقة بفسخ 

أولاً : عند الحنفية١٠:‏ 

قالوا: إن الضابط أو المعيار لمعرفة الفرقة الواقعة» هل هي فرقة بطلاق أو فرقة بفسخ هو: 
أن الفرقة تكون طلاقاً إذا حصلت بسبب من جهة الزوج مختص بالنكاح - أي يستوجبه عقد 
النكاح ۔» ولیس له مثيل من جانب الزوجة يترتب عليه حدوث فرقة من قبلها كالفرقة بسبب 
الإيلاء. وأن لر کون ف ا کات بن اب رک بے ل برد د ی جا 
الزوج» كالفرقة بسبب تمكينها ابن زوجها من نفسها. أما ما تكون الفرقة فيه بسبب يجوز أن 
یکون من جانب کل من الزوجین کارتداد أحدهما عن الإسلام أو إبائه عن اعتناق الإسلام إذا 
أسلم أحد الزوجين» واحتاج بقاء الرابطة الزوجية إلى إسلام الزوج الآخرء فهذه الفرقة تعتبر 
فسخاً إن كانت بسبب من جانب الزوج فهي فسخ عند بي يوسف» وطلاق عند محمد« وفصل 


(۸۸۳۳) «البدائع» للکاساني ج۲ ص ۳۳۹ ٠‏ 
)۸۸۳٤(‏ «البدائم» ج۲ ص ۳۳۷-۳۳۹ «الهداية وفتح القدير» ج۲ ص ٠٠۸‏ «فرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي 
الخفيف - رحمه الله تعالى - ص ۲١‏ . 
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۰ ردتها‎ beri! 


-۷٠۹4‏ والفرقة بخيار البلوغ أو بخيار العتق» هي فرقة فسخ لا فرقة طلاق» ولكن في خيار 
البلوغ لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي» أما في خيار العتق فإن الفرقة تقع بنفس الاختيار. 
واختيار المرأة نفسها لعيب في الزوج كعيب الجبً والعنة والخصاء والخنوثة ونحوهاء تكون الفرقة 
بهذا الاختيار فرقة بطلاق ولكن بتفريق القاضي ؛ لأن سبب ثبوتها حصل من الزوج وهو المنع 
من إيفاء حقها بالوطء المستحق لها عليه بالنكاح» وأنه ظلم وضرر في حقهاء إلا أن القاضي 
قام مقامه - أي مقام الزوج - في التطليق عن طريق حكمه بالتفريق بينهما. والأصل أن الفرقة 
إذا حصلت بسبب من جهة الزوج مختص بالنكاح أن تكون فرقة بطلاق» كما يقول الإمام 
الكاساني في «بدائعه». والتفريق لعدم الكفاءة أو لنقصان المهرء تعتبر الفرقة فرقة بغیر طلاق» 
- أي فرقة فسخ ۔؛ لأنها حصلت لا من جهة الزوج فلا يمكن أن يجعل ذلك طلاقاًء ولا تکون 
هذه الفرقة إلا عند القاضي . والفرقة بإباء الزوجة الإسلام إذا كانت مشركة وأسلم زوجها تكون 
فرقة بغير طلاق؛ لأن الفرقة جاءت بسبب منها وهو إباؤها الإسلام» والفرقة بسبب من المرأة لا 
تصلح أن تكون طلاقا؛ لأنها لا تملك إيقاع الطلاق فتجعل هذه الفرقة فسخا. وإن كان إباء 
الإسلام من الزوج أن يسلم» فالفرقة هنا تعتبر فرقة بطلاق في قول أبي حنيفة ومحمد» وعند 
أبي يوسف فرقة بغير طلاق . 

۷٠١‏ - ثانياً: عند المالكية"*: 


وعند المالكية على احدى الروايتين عن مالك» أن المنظور إليه في اعتبار الفرقة طلاقاً أو 
فسخاً هو النظر إلى النكاح : فان کان في صحته حلاف خارج عن مذهبه وکان الخلاف مشهوراًء 
فالفرقة عنده فرقة طلاق مثل تزویج المرأة نفسها» وزواج المحرم والرواية الثانية عن مالك : 
أن الاعتبار فيما يعتبر طلاقاً أو فسخاً من فرق النكاح هو السبب الموجب للفرقة» فإن كان غير 
راجع إلى الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجية وبقاءها مع وجود هذا السبب لم يصح بقاء 
الزوجية ووجب التفريق بينهما فالفرقة الواقعة فرقة فسخ لا طلاق» مثل نكاح المحرمة عليه 
بالرضاع أو النكاح في العدة. وإن كان السبب مما يجوز معه استمرار الزوجية إذا أراد الزوجان 
ذلك كالتفريق للعيب» فالفرقة إذا وقعت تعتبر طلاقا. 


. ۸ «بداية المجتهد» ج۲ ص‎ (AAT) 
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: ثالث : عند الشافعية والحتابلة‎ _- ١ 
وعند الشافعية والحنابلة ضابط التفرقة بين ما يعد طلاقاً وبين ما يعد فسخاً هو: تعد الفرقة‎ 
. طلاقا إذا أوقعها الزوج أو نائبه بالألفاظ الدّالة عليه وفيما عدا ذلك تعتبر الفرقة فسخاا"*‎ 


۲“ الفروق بین ما یعتبر طلاقاً وبين ما یعتبر فسخاً+٩:‏ 

1 : الطلاق منه (البائن) الذي تنحل به عقدة الزواج في الحال» ومنه (الرجعي) الذي تبقى 
معه بعض أحكام الزواج ولا تنحل به عقد الزواج في الحال» بل في المأل أي بعد انقضاء العدَّةَ 
إذا لم يراجعها الزوج خلالها. أما الفسخ فهو رفع للعقد من الأصل وجعله كأن لم يكن. 

ب : ما يعتبر طلاقاً ينقص به عدد ما يملكه الزوج من الطلقات على زوجته. وما يعد فسخاً 
لا ينقص به عدد الطلقات التي يملكها على زوجته. فإذا عاد الزوجان إلى الحياة الزوجية بعقد 
نكاح جديد. فإن الزوج لا يملك على زوجته ثلاث تطليقات» وإنما ينقص منها عدد ما أوقعه 
عليها في النكاح الأولء فلو كان قد طلّقها طلقة واحدة» ثم عقدا عقد نكاح جديد فإن له 
بموجب هذا النكاح الجديد طلقتان فقط . وأما في الفسخ فلا يؤثر في عدد الطلقات التي يملكها 
الزوج فيما لو عادا إلى الزواج من جديد» أي يبقى مالكاً ما ملكه الشرع من عدد التطليقات 
وهي ثلاث . 

ج : الطلاق حى يملكه الزوج ويملك إيقاعه متى شاء. 

أما في الفسخ فإنه يكون لأسباب قارنت العقد جعلته غير صحيح أو غير لازم أو طرأت هذه 
الأسباب على عقد النكاح بعد انعقاده» فأوجبت عدم استمراره کالفسخ لعدم الشهود على عقد 
النكاح أو لردة الزوج عن الإسلام» أو أعطت هذه الأسباب الحقّ لأحد الزوجين في فسخ النكاح 
كما في خيار البلوغ والعتق . 

د : إن الفرقة التي تخد طلاقاً لا تكون إلا في زواج صحيح . أما الفرقة التي تعد فسخاً 
فتكون في الزواج الصحيح وغيره. 

۳ الاختلاف بين حقيقة الطلاق وحقيقة الفسخ وما توجبه كل منهما: 

قال استاذنا الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله تعالى -: إن حقيقة الطلاق توجب إنهاء 
الزواج وتقرير الحقوق السابقة» وهو لا يكون إلا في نكاح صحيح» وهو من آثاره التي قررها 
(۸۸۳۷) «فرق الزواج» لاستاذنا الشيخ علي الخفیف ص ۹-۸. 


-- 


الشرع حتى لو عقدا النكاح واشترطا فيه أن لا يطلّق الزوح زوجته كان الشرط لاغيا. أما الفسخ 
فحقيقته أنه عارض يمنع بقاء النكاح» أو يكون تداركاً لأمر اقترن بإنشاء العقد فجعله غير لازم . 
وهذا الفسخ يكون لنقض العقد من أصله. ومثال الأول ردة أحد الزوجين» ومثال الثاني الفسخ 
بخيار البلوغ ٠"۵‏ . 

: لا خلاف في قسمة فرق الزواج إلى طلاق وفسخ‎ -٤4 

وتقسيم فرق الزواج إلى ما يعتبر طلاقاً أو فسخاً لا حلاف فيه بين الفقهاء وإنما الخلاف 
بينهم فيما يشمله كل قسم من هذين القسمين من أنواع فرق الزواج؛ وذلك لاختلافهم في ضابط 
التفرقة بين ما يعتبر فرقة بطلاق» وبين ما يعتبر فرقة بفسخ» وسأشير إن شاء الله تعالى في أثناء 
الكلام عن فرق الزواج إلى ما يعد فرقة بطلاق» وما يعد فرقة بفسخ حسب آراء المذاهب 
المختلفة . 

: تقسيمات أخرى لفرق الزواج‎ “٥ 

وهناك تقسيمات أخرى لفرق الزواج باعتبارات أخرى» ومن هذه التقسيمات : فرقة بإرادة 
منفردة» وهذه الفرقة هي الطلاق . وفرقة تقع باتفاق الزوجين» وهذه هي الخلع . وفرقة تقع بحكم 
القاضي كالتفريق للعيب أو للضرر أو للشقاق» وفرقة تقع لازمة بحكم الشرع سواء اشترط لها 
حكم القاضي أو لم يشترط» وسواء رضي بها الزوجان أو لم يرضياء وهذه هي الفرقة باللعان 
والإيلاء والظهار وبردة أحد الزوجين وبإباء اعتناق الإسلام» كما في إباء الزوج الإسلام إذا 
أسلمت زوجته» أو إباء الزوجة المشركة الإسلام إذا أسلم زوجها. 


(۸۸۳۸) «الأحوال الشخصية» لأستاذنا محمد أبو زهرة - رحمه الله - ص ۲۹٩-۲۹۰‏ . 
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سرس 
رال لر 


۷۰۹- تمهید تمهید» ومنهج البحث: 


بن انع ره ازع اف بلطا قد بد سن تر رین شک رک مرو 
وللطلاق أركان لا يوجد بد منهاء فهو لا يقع إلا ممن يملك إيقاعه وهو المطلقء > فالمطلق هو ٠‏ 
الركن الأول من أركان الطلاق. والطلاق لا یقع ممن یملکه إلا إذا نادف ماه وهو من يقع 
عليها الطلاق وهي المطلقة» فالمطلقة هي الركن الثاني من أركان الطلاق. 
والطلاق لا يقع ممن يملكه على من يقع عليها الطلاق إلا بما يقع به الطلاق وهو ما يعرف 
بصيخة الطلاق» فالصيغة هي الركن الثالث من أركان الطلاق. ثم إن الطلاق إذا ما وقع فقد 
يكون تأثيره قطع الرابطة الزوجية في الحال وهذا هو الطلاق البائن» أو يقطعها في المآل وهو 
الطلاق الرجعي» وعلى هذا فهو من جهة أثره: طلاق رجعي وبائن. وإيقاع الطلاق قد يكون 
يكيفية مشروعة وهذا هو الطلاق الشرعي » وقد يكون إيقاعه بطريقة غير مشروعة وهذا هو الطلاق 
البدعي» وعلى هذا» فهو من ناحية كيفية إيقاعه طلاق شرعي أو كما يسمى طلاق (سني)» 
وطلاق (بدعي) . 


وبناء على ما تقدم نقسم هذه الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريف الطلاق وبيان حكمة وحكمته. 

المبحث الثاني : من يملك الطلاق (المطلّق) . 

المبحث الثالث: من يقع عليها الطلاق (المطلقة» . 

المبحث الرابع : ما يقع به الطلاق (صيغة الطلاق) . 

المبحث الخامس: أنواع الطلاق من حيث أثره. 

المبحث السادس : أنواع الطلاق من حيث كيفية إيقاعه. 
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و 
اہی زرل 
تعریف الطلاق وبیان حکمه وحکمته 

۷ تعريف الطلاق في اللغة ١“‏ : 

يقال: طلّق طلاقاً: تحرر من قيده. وطَلَقَت المرأةٌ من زوجها طلاقاً أي تحللت من قيد 
الزواج وخرجت من عصمته . وأطلق الشيء آي حله وحرره . وأطلق الأسير أي حرره. وأطلق 
له العنان أي أرسله وتركه. وأطلق المرأةء أي حررها من قيد الزواج . وأطلق له التصرف أي 
أباحه. 

والطلاق يعني التطليق . وامرأة طالق أي محررة من قيد الزواج . 

: تعريف الطلاق في الاصطلاح الشرعي‎  -۸ 

e‏ : قال الحنابلة : الطلاق شرعاً: حل قيد النكاح”““*. وقالوا أيضاً في تعريفه : الطلاق 
شرعا: حل قيد النكاح أو بعضه إذا طلقها طلقة رجعية(؛* . 

ب : وقال الشافعية : الطلاق شرعاً: حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه«؟*٠.‏ 

ج : وقال الحنفية : الطلاق شرعياً: دفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو في المآل بالرجعي 
بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق”“*“ وقالوا أيضاً في تعريفه: الطلاق شرعاً: رفع قيد 
النكاح حال أو مالا بلفظ مخصوص ٤(0‏ . 

د : وقال المالكية : الطلاق صفة حكمية ترفع حل منفعة الزوج بزوجته؛*“ . 


(۸۸۳۹) «المعجم الوسيط» ج۰۲ ص ٥٦۹‏ . 

. ٠٦ «المغني» لابن قدامة الحنبلي ج۷ء ص‎ )۸۸٤١( 

. ۱١۹ «کشاف القناع» ج۰۳ ص‎ )۸۸٤۱( 

. ۲۷۹ «مغني المحتاج» ج۳» ص‎ )۸۸٤۲( 

. ۲۲۷-۲۲۹٣ «الدر المختار ورد المحتار» ج٣“ ص‎ (AREY) 

. ۳٤۸ «الفتاوى الهندية» ج٠» ص‎ )۸۸٤٤( 

. ۱۸ «مواهب الجلیل بشرح مختصر خليل» للحطاب» ج٤ » ص‎ )۸۸٤( 
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٩۹‏ التعريف المختار: 

ويمكن أن نعرّف الطلاق» ونجعله هو التعريف المختارء فنقول: الطلاق شرعاً: إنهاء عقد 
الزواج الصحيح في الحال أو في المآل بالصيخة الدالة عليه. أو نقول: الطلاق حل الرابطة 
الزوجية الصحيحة في الحال أو في المآل بالصيغة الدّالة على ذلك. 

: مشر وعية الطلاق‎ --٠١ 

الطلاق مشروع » والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. 

ما الات ور جور الطلاق وحلّه في آیات كثيرة» (منها) قوله س : (الطلاق مَرتان 
مساك بمُعْرُوف أو تشر يإخسان 4 . و(منها) قوله تعالی : یا بها الي ا ذا دا طلَفتمْ 

لسَاءَ فُطلَفَوهُنُ لعدَتهنْ ٠*۷»‏ . 

وأما السنة ففيها أخبار كثيرة بوقوع الطلاق مما يدل على مشروعيته من ذلك: أن عبدالله بن 
عمر۔- - رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسال عمر رضي الله عنه - رسول الله يو عن 
ذلك فقال: «مرہ فلیراجعھا ٹم لیمسکھا حتی تطھر ثم تحیض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد 
وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )۸۸ , 

وأما الإجماع» فقد أجمع المسلمون على جواز الطلاق٠؛**.‏ 

: حكمة مشروعية الطلاق‎ -١ 

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية من محاسنها ومن دلائل واقعيتها وعدم إغفالها مصالح 
الناس في مختلف ظروفهم وأحوالهم . وباين ذلك أن الشريعة الإسلامية مع حثها على الزواج 
وترغيبها فيه وحرصها على بقاء الرابطة الزوجية إلا أنها لم تغفل عن واقع افون وطيبغها ا 
قد يعتريها من تغير يودي إلى المنافرة والخلاف» ولا يسلم من ذلك الزوجان» وقد يستعصي حل 
الخلاف وإزالة النفرة فيما بينهماء فلا يكون الحل إلا بافتراقهما؛ لأن هذا الفراق أولى من بقاء 
الرابطة الزوجية مع الخلاف والنفرة د بين الزوجين»› فتکون المصلحة في حقهما في هذه الحالة 
هو وقوع الفرقة ولهذا شرع الطلاق . وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الفقهاء فمن أقوالهم : 


.]۲۲۹ [سورة البقرةء الاَية‎ )۸۸٤١( 

.]١ [سورة الطلاق» الآية‎ )۸۸٤۷( 

.٠٤١-۳٤٤١ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۹ ص‎ )۸۸٤۸( 
. ٩٦ «المغني» لابن قدامة الحنبلي ج۷ ص‎ (AA€۹) 
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أ : قال الإمام علاء الدين الكاساني - رحمه الله تعالى -: «شرع الطلاق في الأصل لمكان 
المصلحة؛ لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهماء وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحةء 
لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد - أي مقاصد النكاح ‏ فتغلب المصلحة إلى الطلاق ليصل كل 
واحد منهما إلى زوج يوأفقه » فيستوفي مصالح النكاح منه)( ۸۸٩°‏ . 

ب : وقال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: «ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير 
بقاء النكاح مفسدة محضة ا فخا بإلرا م الزوج النفقة والسکنی ؛ وحبس المرأة مع سوء 
العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة 
الحاصلة منه)(۹۸°۱) , 

۲ من حكمة الطلاق أيضاً: 

ایشا فقد یون العقم وعدم النسل بسبب من الزوج» والمرأة قد تتطلع إلى الذرية والنسل 
فتطلب من زوجها ان بطلقها علی عوض (بالخلع) أو بدون عوض ؛ لتجرب حظها وتحقق أمنيتها 
م زوج آخر» فیکون الطلاق في هذه الحالة هو الحل المقبول المحقق للمصلحة. 

۳- لماذا كان الطلاق بيد الرجل : 
ائتلافهما وبقاء الشقاق بينهما على نحو استعصى على الحل» فقد يقال لماذا كان الطلاق بيد 
الرجل» ولم يكن بيد المرأة وهي مثله طرف في عقد النكاح؟ والجواب على ذلك من وجوه: 

4 - السبب الأول : 

قلا إن القوامية بين بين الزوجين هي للرجل على امراته العكس وقد بنا دلیل ذل ٨۸۸9۲‏ 
ومن لوازم هذه القوامية أن يكون الطلاق بيد الرجل أيضا 

¥0 السبب الثاني : 

إن الطلاق أمر خطير جدا؛ لأن فيه حل الرابطة الزوجية وإنهاء عقد الزواج الذي عقد في 
الأصل ليكون عقد العمر» فلا يجوز التعجل في إنهاء هذا العقدء والعجلة تأتي من طبيعة 
الإنسان وسرعة غضبه وتوقد عاطفته عند الغضب والخصام . 


. ۱۱۲ «البدائم» للكاساني› ج۳“ ص‎ (AA6°*) 


. ۹۷-۹٦ «المغنى» لابن قدامة الحنبلي› ج۰۷ ص‎ (ARA°1) 
. 1۹۰۲-٦۸۹٩ الفقرات من‎ )۸۸۰۲( 
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وإذا كانت هذه الأوصاف مشتركة بين الرجل والمرأة» إلا أن من الملاحظ الذي يؤيده الواقع 
أن الرجل أكثر احتمالاً وصبراً على ضبط عواطفه وانفعالاته وکظم غضبه من المرأة» وبالتالي هو 
أولى منها بإعطائه حى الطلاق؛ لأنه لا يستعمله لأدنى انفعال وغضب. وقد أشار الإمام الكاساني 
إلى هذا المعنى إذ قال في تعليل اختصاص الزوج بحق الطلاق دون زوجته : «لاختصاصه - أي 
الزوج - بكمال العقل والرأي». ومن المعلوم أن من كمال العقل ضبط النفس عند الغضب وعدم 
العجلة في اتخاذ القرارات الخطيرة كالطلاق. والرجل أقدر في هذا كله من المرأة. ولا يقدح 
في قولنا هذا وجود نساء هن أقدر وأكمل من بعض الرجال في هذه المعاني ؛ لأن الأحكام على 
الغالب لا على القليل والنادر» والغالب في الرجال هو ما ذكرناه عنهم» وعلى هذا الغالب تبنى 
الأحكام ومنها جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة؛ لأنها قد تسيء استعماله لأتفه سبب لسرعة 
غضبها ورقة شعورها وعاطفتها . 

-٠٦‏ السبب الثالث: 

إن الزوج تبعات مالية كالمهر المؤجل ونفقة العدة» وأجرة الرضاعة والحضانة 
إن كان له طفل أو أطفال من زوجته المطلقةء وهذا كلّه مما يحمل الزوج على التأني وعدم 
العجلة في تظليق زوجت . وربما تزول آسباب طلاقها في حالة تأنيه وعدم عجلته وختی لو ظلق 
- والمفروض أنه یطاق طلاقً ر شرعياً - فإنه يستطيع إرجاعها خلال العدة إذا تبن له خطا 

ما أقدم عليه . كما سنبين ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى -. 
۷ السبب الرابع 


إعطاء حى الطلاق للرجل لا يعني انسداد سبل الخلاص منه إن أراد الإضرار في إمساكهاء 
إذ تستطيع أن تطلب التفريق عن طريتق القضاء للضرر أو للشقاق كما سنبينه فيما بعد - إن شاء 
الله -. 

۸-> السبب الخامس : 

ومع ما قدمناه فإن المرأة تستطيع عند عقد الزواج أن تشترط لنفسها حى الطلاقء فإذا رضي 
الزوج بهذا الشرط وانعقد بهذا الشرط صار لها حى تطليق نفسها بإرادتهاء كما للزوج حى تطليقها 
بإرادته . 

۹- حكم الطلاق : 

الطلاق تصرف شرعي يقوم به الزوج › ومن المعروف أن كل فعل أو ترك يصدر عن الشخص 
المكلف له حكمه الشرعي من حيث طلب الشرع له أو نهيه عنه أو التخيير فيه بين الفعل والترك. 
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ومن هنا كان لفعل المكلف حكمه من الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة. فهل 
تعتري هذه الأحكام الخمسة الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته؟ والجواب : نعم . ونذكر فيما 
يلى بعض أقوال الفقهاء الدّالة على ذلك. 

: حكم الطلاق عند الحنابلة‎ -٠ 

أولاً: المغني «لابن قدامة الحنبلي : «والطلاق على خمسة أضرب: واجب» ومكروه» 
ومباح» ومندوب إليه» ومحظور»**“ . 

: ثانياً - جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة‎ _- ١ 

ویباح الطلاق عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتهاء وكذا يباح للتضرر بها 
من غير حصول الغرض بها. ويكره الطلاق من غير حاجة إليه لحديث ابن عمر: «أبغخض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق» ومنه - أي من الطلاق - محرّم كالطلاق في الحيض ونحوه 
کالنفاس . ومنه - أي من الطلاق - واجب کطلاق المولي بعد التربص أربعة أشهر من حلفه إذا 
لم يفىء - أي إذا لم يطأً زوجته - ويستحب الطلاق لتفريط الزوجة في حقوق الله تعالى الواجبة 
مثل الصلاة ونحوهاء ولا يمكن إجبارها عليه . ويستحب الطلاق أيضاً في حالة إضرارها بالزوج 
بشقاقها معه ومخالفتها له بغير وجه حى . ويستحب الطلاق أيضا لتضررها ببقاء النكاح لبغضه 
أو لسبب غیره ٨°‏ . 

۲ قول ابن تيمية في وجوب الطلاق: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ويجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة فإن لم تصل » وجب 
عليه فراقها فی الصحيح )° . 

۳- حکم الطلاق عند المالكية : 

قالوا: «إن الطلاق من حيث هو جائز قد تعتريه الأحكام الأربعة: من حرمة» وكراهةء 
ووجوب» وندب ٣۹)‏ , 

: حكم الطلاق عند الشافعية‎ -٤ 

قالوا: «الطلاق (واجب) کطلاق المولي وطلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأیاه . 
(۸۸۳) «المغني» ج۰۷ ص ۹۷ . )۸۸٤(‏ «کشاف القناع» ج۰۳ ص ۱۳۹ . 
(AA)‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص٤٠۲‏ . 
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و(مندوب) كطلاق زوجة حالها غير مستقيم كسيئة الخلق . و(مكروه) كطلاق زوجة مستقيمة 
الحال. و(مباح) كطلاق من لا يحبها ولا تسمح نفسه بمؤونتها من غير استمتاع بها. و(حرام) 
کالطلاق البدعي مثل الطلاق في الحيض ٠٨١‏ , 

: حكم الطلاق عند الحنفية‎ “٥ 

وجاء في الد ر المختار» في فقه الحنفية : «وإيقاع الطلاق (مباح). و(يستحب) إذا كانت 
الزوجة مؤذية ة أو تاركة صلاة» و (یجب) لو فات إمساكها بالمعروف» و(یحرم) إذا کان الطلاق 
بدعياً(۸*۸ ولم يذکروا الطلاق المكروه» ولکن یمکن استنتاجه من الطلاق المستحب إذا کانت 
الزوجة مؤذية» فيقال: هو (مكروه) إذا كانت الزوجة قائمة بحقوق الله وحقوق زوجها عليها. 

-٠‏ هل الأصل في الطلاق الحظر أو الإباحة؟ 

بینا حکم الطلاق من حيث هو تصرف شرعي يقوم به الشخص»› وعرفنا أنه تعتریه الأحكام 
الخمسة بالنظر إلى حال الزوج أو الزوجة وظروف ودوافع الطلاق. ونريد أن نعرف الآن ما هو 
حكم الطلاق من حيث هو (طلاق)» أي تصرف شرعي تنقطع به الرابطة الزوجية بخض النظر 
عن حال الزوج وحال الزوجة» فهل الأصل فيه الحظر أم الإباحة؟ والجواب: اختلاف بين 
الفقهاء فمنهم من قال: إن الأصل في الطلاق الحظرء ومنهم من قال: إن الأصل في الطلاق 
الإباحة ففي المسألة إذن قولان: 

۷ القول الأول: الأصل في الطلاق الإباحة: 

قال فريق من الفقهاء: إن الأصل في الطلاق الإباحة» فمن أقوالهم ما يأتي : 

أ : قال الإمام القرطبي في «تفسيره» : «فدلّ الكتاب والسنة وإجماع الام على أن الطلاق 
مباح غير محظور. قال ابن المنذر: ولیس في المنع منه خبر یثبت ٨٨۹)‏ , 

ب : جاء في «المبسوط» للامام السرخحسي : «وإيقاع الطلاق مباح وإن کان سنا في الأصل 
عند عامة العلماءي(^“ . 

ج- وفي «الدر المختار» : «ویقاع الطلاق مباح عند العامة لإطلاق الآيات وهو المذهب- أي 
مذهب الحنفية - كما جاء في «البحر»""*“ ولكن هناك من الحنفية من ذهب إلى القول بأن الأصل 
في النكاح الحظر كما سنذکره . 
(AAReV)‏ «مخني المحتاج» ج۳ ص ۳۰۷ . 

. ٠١١ «تفسير القرطبي» ج۳» ص‎ )۸۸١۹( . ۲۳۱-۲۲۹ «الدر المختار ورد المحتار»» ج۳» ص‎ )۸۸٥۸( 
. ۲۲۷ «الدر المختار ورد المحتاره ج۳» ص‎ )۸۸٦1١( . ۲ «المبسوط» للرضى » ج۰ ص‎ )۸۸٠٠( 
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۸ أدلة هذا القول: 

| : قوله تعالی : 9 جاح عَلَيكمْ إن طلَمتمْ السا وقوله تعالى : «فَطلقوهُنْ لعدَتهنُ) 
وذلك يقتضي إباحة إيقاع الطلاق. وأن الأصل فيه الإباحة لا الحظر""“. 

ب : وقد طلتى النبي بي حفصة - رضي الله عنها - حتى نزل عليه الوحي يأمره أن يراجعهاء 
فإنها صرامة قوامة ولم يكن هناك فيها كبر سن ولا ريبة""*“ . 

ج : وقد طلق غير واحد من الصحابةء فقد طلّق عمر بن الخطاب زوجته أم عاصم» وعبد 
الرحمن بن عوف طلّق زوجته تماضرء والمغيرة بن شعبة طلق زوجاته وكن أربع زوجات. وأن 
الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنھما ۔ کان يستكئر من النكاح والطلاق <5“ . 

د : ثم إن الطلاق إزالة الملك - ملك النكاح - بطريق الإسقاط فيكون مباحاً في الأصل 
کالاعتاق( "^ . 

٩4‏ القول الثاني : الأصل في الطلاق الحظر: 

وقد قال بهذا القول أكثر الفقهاء» فمن أقوالهم ما يأتي : 

أولاً : قال علاء الدين الكاساني : «إن النكاح عقد مسنون» بل هو واجب لما ذکرنا فی 
كتاب النكاح» فكان الطلاق قطعاً للسنة وتفويتاً للواجب» فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا 
أنه رخص للتأديب أو التخليص»)"“ . 

ثانياً: وفي «الفتاوي الهندية»: «الطلاق محظور نظراً إلى الأصل» ومباح ا 
الحاجة )۷“ . 

ثالث : قال الكمال بن الهمام صاحب «فتح القدير» في فقه الحنفية : «والأصح حظر الطلاق 
إلا لحاجة للأدلة المذكورةء غير أن الحاجة لا تقتصر على الكبر - كبر المرأة - والريبة. فمن 
الحاجة المبيحة أن يلقى إليه عدم اشتهائها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعهاء 


. ۲۲۸-۲۲۷ «المبسوط» جا» ص۳» «فتح القدیر» ج۳٠ ص۲۲» «رد المحتارم لابن عابدین ج۳» ص‎ )۸۸٦۲( 
. «المبسوط» ج٦۰ ص۳ «فتنح القديره ج۳ ص۲۲ «رد المحتاره ج۳» ص۲۲۸‎ )۸۸۳( 

. ۲۲۸ «المبسوط»» ج٦» ص۳ درد المحتار» ج۳» ص‎ )۸۸٦٤( 

. ۳ «المبسوط»» ج٦ » ص‎ )۸۸٠٠( 

. ٩٥ص «البدائی» للکاساني» ج۰۳‎ )۸۸٩٩( 

. ۳٤۸ «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» ج١ » ص‎ )۸۸٩۷( 
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فإذا لم يكن حاجة فمحض كفران نعمة وسوء أدب فيكره»“*“ . 

رابعاً: في «شرح العناية على الهداية» في فقه الحنفية للفقيه البابرتي : «إن الأصل في 
الطلاق الحظر كما قال الإمام مالك والإباحة للحاجة بسبب العجز عن الإمساك 
بالمعروف . . 10 , 

خامساً: وقال الفقيه ابن عابدين: «وأما الطلاقء فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور 
إلا لعارض يبيحه وهو معنى قولهم : الأصل فيه الحظرء والإباحة للحاجة إلى الخلاص» فإذا 
كان بلا سب أصلاً لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص» بل يكون حمقاً وسفاهة رأي» ومجرد 
كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها؛ ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص 
مختصة بالكبر والريبة» فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعاًء يبقى على أصله من الحظر؛ 

۶ 5 0 a E 0 و٤‎ e ۰ 

ولهذا قال تعالى : فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» أي لا تطلبوا الفراق. . *“ . 

سادساً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - «إن الأصل في الطلاق الحظ 
وإنما أبيح منه قدر الحاجة»"*. وقال ابن تيمية أيضاً: «ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق 
لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصولء ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه 
بعباده لحاجتهم إليه أحیاناً ۸۷۳6 . 

سابعاً: وفي «كشُاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويباح الطلاق عند الحاجة إليه. . ويكره 
الطلاق من غير حاجة إليه. . ٠)‏ . 

ثامناً : في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ومكروه كطلاق زوجة مستقيمة الحال ٠9‏ 
ويفهم من هذا القول أن الأصل في الطلاق عند الشافعية هو الحظر» وإلا لما كان مكروهاً بالنسبة 
للزوجة المستقيمة الحال. 


(۸۸۹۸) «فتح القدیر» للکمال بن الهمام» ج۳» ص ۲۲ . 

(۸۸۹۹) «شرح العناية على الهداية» ج۴» ص ۲٤۲‏ . 

. ۲۲۸ «رد المحتارء لابن عابدین» ج۳ » ص‎ )۸۸۷١( 

(۸۸۷۱) «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة فرج الله ء ج۴» ص ٠١‏ . 
(۸۸۷۲) «فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية طبعة فرج الله ء ج۳ ص 1۲ : 
(۸۸۷۳) «کشاف القناع» ج۰۳ ص ۱۳۹ . 

. ۳١۷ «مغني المحتاج» ج۳» ص‎ )۸۸۷٤( 
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: أدلة القول الثاني‎ -٠ 

أولاً : ما ذكرناه عن الكاساني» ونعيده هنا فقد قال رحمه الله تعالى : «النكاح عقد مسنون» 
بل هو واجب فكان الطلاق قطعاً للسنة وتفويتاً للواجب» فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا 
أنه رخص للتاديب أو التخليص»٠".‏ 

ثانیاً : ا الاای ا و رن کفران النعمة» فإن النكاح نعمة على عبادة» قال تعالی : 
ومن آیاته أ خلقَ لک من ناتسک ازواجا4» وكفران النعمة حرام » وهو رفع النكاح المسنون 
فلا يحل إلا عند الضرورة”^“ . 

ثالثاً : : في الطلاق بلا حاجة إيذاء للمرأة ولأهلها ا وبالإضافة إلى ما فيه من کفران 
النعمة ومن العدوان عليها قال تعالى : طفن أطْنَكْ لا تبْغُوا عَلَيهِنُ سبیلا 0^ . 

رابعاً: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ان -: «إن الله پبغخض الطلاق» وإنما 
يأمر به الشياطين والسحرة كما قال تعالى في السحر: إفيتعلَّمُونَ مهما ما يرون به بين المَرء 
وروجه) . 

وفي الج عن النبي آنه قال: لن الشيطان ينصبٌ عرشة على البحر ويبعت جنودةٌ 
فاقرنهم إليه منزلة أعظهم فتنةء فيأتي أحدهم فيقول: ما زلت به حتی شرب الخمر 
الساعة یتو ب » وياتي الآخرٌ فيقولٌ: ما زلت به حتی فت بو امرآته فيقبْلَهُ بین عینيه 
فل نت أنت» ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل رقت تحریمە۵ ˆ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: وفي السنن عن النبي بي أنه قال: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما باس فحرامٌ عليها رائحة الجنة٠.‏ 

۷- ورد أصحاب القول الثاني على ما احتج به أصحاب القول الأول من ردودهم 
| : احتجاجهم بقوله تعالى : «ل جُتاح علَيْكمْ إن طلَََمٌ الساء ما لَمْ تَمَسُوهُنٌ اؤ تفرضوا 


(۸۷) «البدائم» ج۰۳ ص ٩٩‏ . 

. ۲ المبسوط» ج٦ ص‎ )۸۸۷٦( 

(۸۸۷۷) «رد .المحتار» لابن عابدین» ج ۳» ص ۲۲۸ . 

(۸۸۷۸) «فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» طبعة فرج الله الكردي» ج۳ ص ٦۲‏ . 
(۸۸۷۹) «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة فرج الله الكردي» ج۴ » ص ٠١‏ . 
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لَه فريضة. .) لا يدل على قولهم : لأن الآية مسوقة لبيان رفع الحرج أو الجناح عن المطلق 
إذا طلق قبل الدخول ولم يكن قد سمى لزوجته مهراً فلا علاقة للاآية فيما نحن فيه من بحث . 

وڄاء في a a‏ بصدد هذه الآية : «إخبار برفع الحرج عن المطلق کل البناء بالجماع» 
فرض ا أو لم يفرض . «(AAD‏ وكذلك احتجاجهم بقوله تعالی : (طلَقَوهُنٌ لعدتهنْ) بیان 
لوقت إيقاع الطلاقء وليس اا لحکم الأصل في الطلاق 

ب و ق فلا 
یکون دلي على أن الأصل في الطلاق هو الإباحة* , 

ج : حدیث : ابض الحلال إلى الله الطلاق» الذي رواه أبو داود في «سننه» لإ يدل على 
أن الأصل في الطلاق الإباحة؛ لأن المقصود ب (الحلال) في هذا الحديث الشريف. هو ما ليس 
تركه بلازم فيشمل المباح والواجب المندوب والمكروه"““. فالحلال بهذا المعنى يشمل المباح 
الذي يستوي فعله وتركه كما يشمل المكروه""“. فالبغض منصب على أحد نوعي الحلال وهو , 
المكروه» وهو الطلاق إذ لا قائل: إن الأصل في الطلاق هو الندب أو الوجوب. 

۲ - القول الراجح وأدلته : 

والراجح قول من قال: الأصل في الطلاق الحظر ولا يباح إلا للحاجة المعتبرة شرعأًء وذلك 
للأدلة التي قيلت لهذا القولء ويمكن أن نضيف إليها أن جملة من الأحكام والتوجيهات الشرعية 
تتفتق والقول بأن الأصل في الطلاق هو الحظرء ولا نتفتق والقول بان الأصل في الطلاق هو 
الإباحة ومن هذه الأحكام والتوجيهات الشرعية ما يأتي 


۳ --الدليل الأول : 


قال تعالی : [وعَاشروهُن بالمَعْرُوفِ إن کرهتموهُنٌ فَعَسَی أن تَُرَهُوا سيا وََجَُلّ اله فيه 
ر کثیراً ۰۸54 . فالاآية الكريمة ت الا من الطلافق وتشککهم في وجدانهم وفیما 


يحسّون به من كراهة لزوجاتهم» وتخبرهم بأن إمساك زوجاتهم وفيما يحسون به من كراهة 


.]۲۳١ «تفسير القرطبي» ج۳ ص ١1۱۸ء والآية في [سورة البقرة ورقمها‎ )۸۸۸٠( 
. ۲۲ «فتح القدیر» ج۳ ص‎ )۸۸۸۱( 


(۸۸۸۳) «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج٦۰‏ ص ۲۳۷ «رد المحتار ج۳» ص ۲۲۸ 
(۸۸۸۳) «رد المحتار» ج۳» ص ۲۲۸ . 
(۸۸۸6) [سورة النساءء الآية 1۹]. 
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لزوجاتهم » وتخبرهم بأن إمساك زوجاتهم وعدم اللجوء إلى طلاقهن مع كراهتهم لهن يماكن أن 
يحصل فيه خير كثير"“““. ومعنى ذلك أن الآية الكريمة ترّغب في إبقاء الرابطة الزوجية وتنفر 
من قطعهاء وأن مجرد كراهة الزوج لزوجته ليس مبرراً لطلاقهاء فقد يكون في إمساكها مع كراهة 
الزوج لها خير كثير. ومن الواضح أن هذا التوجيه والإرشاد لا يتفق مع القول بأن الأصل في 
الطلاق هو الإباحة» وإنما يتفق مع القول إن الأصل فيه هو الحظر. 


: الدليل الثاني‎ “٤ 


قال تعالی : وون امراة حافت من بعلا سوا أو إعراضا َل جاح علَيهما أن بضلا 
يهُا صَلْحا والصَلحٌ حر وأخضرت الأنفس اشح إن تُحسوا وتوا فإن اله كان ما ْمَلَو 
بی را۸ وقد جاء في تفسير هذه الآية: إذا توقعت المرأة من زوجها تباعداً أو إعراضاً ای 
عدم تكليمها والاستمتاع بها۔ء فلا جُناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً يتفقان عليه لبقاء 
الرابطة الزوجية . والصلح خير» أي أن الصلح الحقيقي بين الزوجين الذي تسكن إليه النفوس 
ويزيل الخلاف خير من الفرقة » وسواء كان هذا الصلح على الوطءء أو على المال» أو على 
الضم بين الزوجات في المت على نحو تنازل فيه الزوجة التي تجري الصاح عن حقها في 

بعض أيام المبيت أو كلهاء إذا كان لزوجها زوجة أو أكثر غيرها. ومن الواضح أن إرشاد الشرع 
للزوجة إلى هذا السبيل من الصلح وإن كان فيه تنازل عن بعض حقها إبقاءً لرابطة الزوجية يتفق 
مع القول بأن الأصل في الطلاق هو الحظر”“. 


٥‏ -- الدليل الثالث: 
ج ا ال في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها - في قوله تعالى : إن 


امراة حافت من بَعْلها نشوا أو إعْرَاضاً. .4 قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر 
منهاء يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك في شاني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك». 


)۸۸۸٥(‏ «تفسیر أبن کثیر؛ ج۰۱ ص ٤٩١‏ » وتفسير القرطبي» جه ص 4۸# و«تفسير ابن العربي» ج۱» ص 
۳ و«تفسیر الرازي» ج۰۱۰ ص ۰۱۲ و«تفسیر المناره ج٤‏ » ص ٤٥۷‏ . 

. ]١١۸ [سورة النساءء الآية‎ )۸۸۸١( 

(۸۸۸۷) «تفسير القرطبي» ج٥‏ » ص ٤٨٩-٤0۷‏ . 
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البغض . وقول عائشة : «الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها» أي في المحبة والمعاشرة 
والملازمة . وقولها: «أجعلك في شأني في حل» أي وتتركني من غير طلاق»“. وهذا الخبر 
عن عائشة - رضي الله عنها - في معنى الآية وسبب نزولها يتفق وما قاله أهل التفسير في معناها 
وذکرناه عنهم» ويتفق ذلك کله مع القول بان الأصل في الطلاق هو الحظر. 

۹-- لا يجوز اخضاع الطلاق لإذن القاضي : 

وإذا كان الأصل في الطلاق الحظرء فهل يجوز إخضاعه لرقابة القاضي بحيث لا يجوز 
للزوج أن يطلق زوجته إلا بعد الحصول على إذن القاضي بالطلاق؟ والجواب : لا يجوز ذلك» 
لأدلة كثيرة نذكر منها الآتي : 

أولاً: لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ية تقييد حى الزوج في تطليق زوجته 
بلزوم استحصال إذن من القاضي لطلاق زوجته . 

ثانياً: لم يقل أحد من العلماء بلزوم إذن القاضي لإيقاع الطلاق» من عصر الصحابة 
والعصور التي تلت عصرهم» وهذا إجماع سكوتي على عدم جواز هذا الشرط. 

ثالث : إخضاع س لرقابة القاضبي ولزوم إذنه لإيقاع الطلاق لا يحقق المصلحة للز وجة؛ 
لأن القاضي إذا استطاع أن يمنع إيقاع الطلاق بامتناعه عن إعطاء الإذن به» فإنه لا يستطيع أن 
يمنع سوء المعاشرة ب ا أو يزيل الأسباب التي دعت الزوج إلى رغبته في طلاقها وإلى 
استحصال الإذن لطلاقهاء ومعنى ذلك بقاء الحياة الزوجية مهزوزة وفي شقاء وتعاسة للزوجين › 
وليس هذا في مصحلة ا ا وقد تكون مصلحتهما في هذه الحالة هو ما تضمنه 
قوله تعالی : وان يرقا ُن اله کل من سعته ۸۸ قال الإإمام القرطبي في تفسيرها : «أي 
وإن لم يصطلح الزوجان» ا ا ا تعالى » فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها 
عينه وللمرأة من يوسع عليها»""“ وفي «تفسير المنار» في هذه الآية : «أي وإن يتفرق الزوجان 
اللذان يخافان - كلاهما أو أحدهما - أن لا يقيما حدود الله كالذي یکره امرأته لدمامتها أو 
ويريد أن يتزوج غيرها ولم يتصالح معها على شيء برضيان به. .. يغني الله كلا منهما عن 
E E E N a‏ ويجعل له من امرأة أخرى 


عنده أو يزو تحصنه وترضيه» فيستقيم أمر بيته وتر بية أولاده. . . ٠*٠»‏ وإذا انتفت 
يتزوج من ترضيه» فيستقيم أمر بيته وتر و 


. ۲٣۹۔۲٣١ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩ ص‎ (AAAA) 
۸ «تفسير القرطبي» جه ص‎ (۸۸۹۰) .]٠١١ [سورة النساءء الآية‎ )۸۸۸۹( 


. ٤٥۱-٤٥١ «تفسير المنار» للمرحوم محمد رشید رضا» ج٥ ص‎ )۸۸۹۱١( 


oV - 


النصلحة من بقاء آلرابظة 'الزوجة لما يشوبها من 'الختلاف ونفرة اوشقاق استعضت على الحل 
وأن المصلحة في تفرقهماء فلا حاجة لتوقف الطلاق على إذن القاضي إذ لا مصلحة للزوجة 
ولا لزوجها في ذلك . 

رابعاً: من أسباب الطلاق المقبولةء الأمور النفسية ومنها كراهية الزوج لزوجته على نحو 
یتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ؛ لما تسببه هذه الحياة الزوجية المشوبة بالكراهية من أضرار 
عليهاء وبالتالي لم تعد تحصنه وتعقّه وقد أشار إلى هذا المعنى الفقيه الكمال بن الهمام حيث 
قال: «فمن الحاجة المبيحة للطلاق عدم اشتھائها بحیث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على 
جماعها»”*“ والأمور النفسية لا تدخل تحت سلطان القضاء كما هو معلوم» وأسبابها كثيرة» 
وعلاجها عسير وقد لا يكون علاجها إلا بالطلاق» . 

خامساً: قد يكون من دواعي الطلاق وأسبابه مالا يحسن كشفه أمام القاضي لاستحصال 
الإذن منه بالطلاق» فمن الخير للمرأة ومن الستر على الناس أن تبقى دواعي الطلاق مستورة غير 

شاا : نظام التحكيم بين الزوجين عند حدوث الشقاق بينهما يغني عن الدعوة إلى إخضاع 
الطلاق إلى إذن القاضي التي ينادي بها البعض . وسنفصل فيما بعد - إن شاء الله تعالى - هذا 
النظام وأحكامه فإن أدى هذا التحكيم إلى الخرض المطلوب» وهو إصلاح ذات البين بين 
ذلك أن لا سبيل إلى بقاء الرابطة الزوجية » وبالتالي لا معنى لتوقف الطلاق على إذن القاضي . 

۸ - التعويض بسبب الطلاق : 

أ : الطلاق جائز والجواز الشرعي ينافي الضمان: 

ينادي البعض بضرورة التعويض للمرأة بسبب طلاقها مطلقاًء ويقيد البعض حقها في 
التعويض إذا طلقها زوجها على وجه التعسف في استعمال حقه في الطلاق . وهذا الرأي والدعوة 
إليه غير سديد ولا مقبول ولا سند له من الشرع ؛ لأن الطلاق من حقّ الشرع وبالتالي فهو جائز 
له» والجواز الشرعي ينافي الضمان أو التعويض . ولا يقال: إن الأصل في الطلاق الحظر فيما 


. ۲۲ «فتح القدير» للكمال بن الهمام» ج۳ ص‎ (AAA Y) 
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أو التعويض . لا يقال هذاء فإنه إذا كانت هناك مسؤولية على الزوج في إساءة استعماله حقّ 
الطلافق فهي مسؤولية دينية لا تدخحل تحت سلطان القضاء. 

: ب : المطالبة بالتعويض ليس في مصلحة المطلقة‎ -٠۹ 

وأيضاً إذا جوزنا ما ينادي به هذا البعض من الناس» وهو تعويض المرأة بسبب طلاقها على 
وجه التعسف» فهذا الجواز يستلزم قطعاً أن يبين الزوج الأسباب التي دعته إلى طلاق زوجته 
لينظر فيها القاضي ٠‏ وهل تدخحل في داثرة ونطاق التعسف في استعمال الحقّ ام لاء ولیس هذا 
من مصلحة الزوجة قطعاًء ولا من مصلحة أهلها ومن له صلة بهاء إذ قد تكون هذه الأسباب 
مما يحسن أو يجب سترها وإخفاؤها عن الناس» ولا شك أن مصلحة الستر أولى من مصلحة 
السعي لكسب التعويض المادي . 

٠١‏ -“- السبيل لمنع التعسف في إيقاع الطلاق: 

والسبيل الوحيد لمنع الزوج من التعسف في استعمال حقّه في الطلاق هي تقوية معاني 
الإيمان في قلبه» وتفهيمه بأحكام الإسلام لا سيما المتعلقة بالعلاقة الزوجية» وبما أوجبه الشرع 
من حسن معاشرة الزوجة» وإشاعة معاني الإسلام العامة ومقاصده ذ في الزواج» وتذكير الزوج بأنه 
إذا تعسّف في استعمال حقه في الطلاق بان طلَقها بدون مبرر شرعي ملحقا الأذى والضرر بهاء 
فإنه يسئل عن فعله هذا مسؤولية دينية يوم القيامة» لأن من أصول الإسلام : «لا ضرر ولا ضرار»» ` 
فهذا ونحوه هو الذي يمنع الأزواج من التعسف في استعمال حقَهم في الطلاق. وكذلك تفهيم 
الزوجات ما أوجبه الشرع عليهن من حقوق لأزواجهنءوضرورة قيامهن بهذه الحقوق» وأن 
للأزواج عليهن حى القوامةء وأن المرأة الحكيمة المؤمنة هي التي تتحمل بعض الشيء وتحسن ‏ 
مداراة زوجهاء فهذا أيضاً يساعد على تقليل العوامل والأسباب التي تدعو إلى لجوء الأزواج إلى 
تطليق نسائهم » وتمنعهم من التعسف في استعمال الطلاق إذا أرادوا إيقاعه. 


۹ - 


رل اف 
من يملك الطلاق (المطلق) 

-۷١١‏ تمهيد: 
قلنا: إن من أركان الطلاقء (المطلق) وهو الذي يملك إيقاع الطلاق ويوقعه فعلاً وهو 
الزوج . فليس للمرأة حقّ إيقاع الطلاق ابتداءٌ وإنما يجوز أن تملکه بالشرط في عفد النكاح 
بخلاف الرجل» فإنه یملکه ابتداء بموجب عقد روچ بحکم الشرع»› وعلی هذا دلت نصوص 
الخ؛ فف الاب العزيز قوله تعالی : ولا طلقتم التساءَ. (ADE.‏ وقوله تعالی : 

طلَمَهَّا فلا تحلُ لَه من بعد . . 4“ وفي الحديث النبوي الشريف: «الطلاق لمن أخذ 
بالساق ٨4°‏ أي الزوج . 

: إيقاع الطلاق یملکه الزوج بتوافر شر وط معينة‎ X۲ 

وإذا کان الطلاق بيد الزوج»› و يملك إيقاعه على وجه ر غ آثاره إلا ذا توافرت 
فيه جملة شروط : وهي أن یکون الغا عاقلا ا قاصداً إيقاع الطلاق . وهذه الشروط 
ليست كلها محل اتفاق بين الفقهاء كما سنبينه. ثم إن الطلاق وإن كان بيد الزوج ومن حقوقه» 
فقد يملكه غيره بتمليك من الشرع أو من الزوج»› فسیوقعه هذا الغیر على وجه تترتب عليه اثاره 
الشرعية المقررة له 

۳ - منهج البحث : 

زا ّ 8 المبحث تى O‏ النحو التالي : 

المطلب الالك: أن یکون ازن المطلق قاصداً r‏ 


.]۲۳١ [سورة البقرة¿ من الآية‎ (AAT) 
. 1۷۲ «سنن ابن ماجه» ج۱ » ص‎ )۸۸۹٩( .]۲۳١ [سورة البقرة» من الآية‎ ۸۸4 ٤( 
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المطلب الأول 
الشرط الأول 
أن يكون الزوج المطلق بالغاً عاقلا 
“٤‏ أولاً : شرط البلوغ : 
أ : مذهب الحنفية : 


يشترط في الزوج المطلّق أن يكون بالغاًء فلا يقع طلاق الصبي وإن كان عاقلا؛ لأن الطلاق 
لم يشرع إلا عند خروج النكاح من أن يكون مصلحة.» وإنما يعرف ذلك بالتأملء والصبي 
لاشتغاله باللهو واللعب لا يتأمل» فلا يعرف وجه المصلحة فلا يقع طلاقه» وبهذا قال 
1 نة ۸۹۹) , 

: ب : مذهب المالكية‎ _--٥ 

وكذلك قال المالكية» فعندهم لا د يصح الطلاق من صبي ولو کان مراهةً ۸۹0 . وهو مذهب 
الشافعية انتا فقد قالوا : لا يصح لطلاق من غير مکاف کصپي ٨۹۸‏ وهو مذهب ار د 

قالوا : يعتبر لصحة الطلاق بلوغ المطلّق فلا اعتبار بطلاق الصبي . وفيمن بلغ عشراً رواية بالجواز 

ولکن فيها د ف ۸۸۹۹ , 


: ج: مذهب الحنابلة‎ - ۷٠١ 


قال الحنابلة : يصح الطلاق من زوج عاقلٍ مشار مدا يعقل الطلاقء ولو كان الصبي 
المميز دون عشر سنين لعموم قوله ية : «الطلاق لمن أخدَّ بالساق» وقوله : کل طلاق جائ إلا 
طلاق المعتوه والمغلوب على عقله». وعن علي - رضي الله عنه -: «اكتموا الصبيان اللكاج» 
فيفهم منه أن فائدته أ ولأن طلاق الصبي المميز طلاق من عاقل صادف محل 
الطلاق فوقع كطلاق البالغ . ومعنى كون الصبي المميز يعقل الطلاق هو أن يعلم ان زوجته تبین 
منه وتحرم عليه إذا طلقهاد٠٠٠.‏ 


)۸۸۹٩(‏ «البدائم» ج۳ ص ١١٠٠ء‏ وفي «الدر المختار» ج۳» ص :۲٤٠۴‏ ولا يقع طلاق الصبي ولو مراهقاً. 
(۸۸۹۷) «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي ج۲ › ص ۳٠١‏ والمراهق من قارب البلوغ . 

(۸۸۹۸) «مغني المحتاج»» ج ۳» ص ۲۷۹ . 

(۸۸۹4) «المختصر النافع»» ص ۲۲۱ . 

(۸۹۰۰) «کشاف القناع في فقه الحنابلة» ج۳» ص ٠٤١-۱۳۹‏ . 


- ۳۱ - 


۷ح“ القول الراجح في شرط البلوغ : 

والقول الراجح اعتبار شرط البلوغ لصحة طلاق الزوج المطلقء فلا اعتبار لطلاق الصبي 
الذي لم يبلغ» سواء كان يعقل الطلاق أو لم يعقله» وسواء كان مراهقاً قارب البلوغ أو لم يكن 
مراهقا؛ لأن الطلاق تصرف خطير والأصل فيه الحظرء وجوازه للحاجة المعتبرة شرعاء والحاجة 
لا يقّدرها الصبي ولا يستطيع إدراكها على وجه كاف يباح معه الطلاق» فيبقى الطلاق على أصله 
من الحظر فلا يقع طلاق الصبي . وكون بعض الصبية على قدر من التمييز يماثل تمييز البالغين 
لا يكفي للقول بصحة طلاق الصبي المميز؛ لأن وجود مثل هؤلاء الصبية قليل» بل ونادرء 
والأحكام تبنى على الغالب لا على النادر» والغالب في الصبية أن تمييزهم أقل من تمييز البالغين 
وبقدر لا يكفي لتصحيح طلاقهم . 


۸-- تعليل اشتراط البلوغ لوقوع الطلاق : 

وفي تعليل عدم صحة طلاق الصبي المميز قال الكمال بن الهمام - رحمه الله تعالى - 
: «ومعلوم من كليات الشريعة أن التصرفات لا تنفذ إلا ممن له أهلية التصرف. وأدناها العقل 
والبلوغ خصوصا ما هو دائر بين الضرر والنفع» خصوصا ما لا يحل إلا لانتفاء مصلحة ضده 
القائم - النكاح - كالطلاقء فإنه يستدعي تمام العقل ليحكم به التمييز في ذلك الأمرء ولم يكف 
عقل الصبي العاقل؛ لأنه لم يبلغ الاعتدال. ولو فرض لبعض الصبيان المراهقين عقل جيد لا 
يعتبر؛ لأن المدار صار البلوغ لانضباطه فتعلق به الحكم . وكون البعض له ذلك لا ينبني الفقه 
باعتباره ؛ لأنه إنما يتعلق بالمظان الكبرى»('“٠.‏ 


۹-- تعقيب على قول صاحب «فتح القدير» : 

وکلام صاحب «فتح القدير» الكمال بن الهمام واضح وجيد ولكن قوله: «إن التصرفات لا 
تنفذ إلا ممن له أهلية التصرف. وأدناها العقل والبلوغ . . الخ». وهذا القول يشعر بأن طلاق 
الصبي المميز يكون موقوفا؛ لأن مالا ينفذ من التصرفات يكون موقوفاء ولا قائل بهذا من 
الحنفية. وعلى هذاء فكلامه هذا يحمل على أنه أراد بالنفاذ هنا الجواز والوقوع » فيكون مأل 
كلامه أن طلاق الصبي المميز لا يجوز ولا يقع » وهو نفس قول الحنفية وغيرهم وهو ما رجحناه . 

: ثثانياً: شرط العقل‎ -٠ 

ويشترط في الزوج المطلق أن يكون عاقلا فلا يقع طلاق المجنون لقوله ل : «رُفعَ القَلَمُ 
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عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبّ حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق» . ولأن 
العقل شرط أهلية التصرف؛ لأن به يعرف كون هذا التصرف مصلحة أم لا؛ ولأن الطلاق قول 
يزيل الملك فاعتبر له العقل كما في البيع. وبهذا قال الفقهاءء فلا يقع عندهم طلاق 
المجنون”'"“ وعليه إجماع الفقهاء فقد قال ابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم على أن 
الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه»ر”'““. 

1 -_ الملحقون بالمجنون: 

قلنا إن العقل شرط في المطلّق لصحة وقوع طلاقه ؛ ولهذا لا يقع طلاق المجنون لفوات 
شرط العقل فيه . وعلى هذاء فكل فاقد للعقل يلحق بالمجنون في عدم وقوع طلاقه لتساويهما 
في علَة عدم اعتبار طلاقه وهي فقد العقلء ولكن في فقد العقل بسبب السكر كلام واختلاف 
بين الفقهاء وفي وقوع طلاق السكران سنبينه فيما بعد. 

۲- والملحقون بالمجنون في عدم اعتبار طلاقهم هم : (أولاً): النائم . (ثانيأً) : 
المعتوه. (ثالثً) : المبرسم. (رابعً): المغمى عليه. (خامساً): المدهوش. 

۳ أقول الفقهاء في طلاق الملحقين بالمجنون: 

أولاً: من فقه الحنابلة : 

أ : جاء في «المغني» في فقه الحنابلة : «أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بخير سكر 
أو ما في معناه لا يقع طلاقه» وسواء زال عقله لجنون أو إغماء أو نوم» أو شرب دواء أو اكره 
على شرب خمر» أو شرب ما يزيل عقله شربه ولا يعلم أنه مزيل للعقل» فكل هذا يملع وقوع 
الطلاق ولا نعلم فيه حلافا»( ۹ . 

ب : وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يقع طلاق من زال عقله بسبب يعذر فيه 
کالمجنون والنائم» والمغمى عليه والمبرسم . . )""“ . 


(۸۹۰۲) «المغني» ج۰۷ ص ۱۱۳ «كشاف القناع» ج۳» ص ١١٤٠ء‏ «البدائم» ج٠‏ ص 4۸ء «مخني المحتاج» 
ج۳» ص ۲۷۹ . «الشرح الکبیر» للدردیر» ج۲» ص ۰۳٠۰‏ «شرح الأزهار» ج۲» ص ۳۸۲ «المختصر 
النافع» ص ۲۲١‏ . وحديث رفع القلم . . إلخ» أخرجه الإمام أحمد وأبو داودء انظر «الجامع الصغيره 
للسيوطي » ج١٠‏ ص٠٠‏ ورقم الحديث ٤٤٩۳‏ . 

(۸۹۰۳) - «المغني» ج۷ ص ۱۱۳ . 

. ٠١١-۱١۳ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷» ص‎ )۸۹٠ ٤( 

. ٠٤١ «کشاف القناع»» ج۳ ص‎ )۸۹۰٥( 


ن 


: من فقه الحنفية‎ -٤ 


ا جاء في «فتح القدير» : «ولا يقع طلاق الصبي ون کان يعقل والمجنون والناثم» 
والمعتوه کالمجنون» والمبرسم › والمغمی عليه › والمدهوش)-'““ . 

ب : وجاء في «الفتاوي الهندية» : «ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل والمجنون والنائم» 
والمبرسم »› والمغمى عليه » والمدهوش› وكذلك المعتوه ١‏ يقع طلاقه »°۷ . 

: ثالثاً: من فقه الشافعية‎ -٠ 

أ : جاء في المهذب : «فأما من لا يعقل فإنه إن لم يعقل بسببيعذر فيه كالنائم والمجنون 
والمريض› ومن شرب دواء لیتداوی به فزال عقله» لم يقع طلاقه ^'1 . 

ب : وفي «مغني المحتاج»: «يشترط لنفوذ الطلاق من المطلّق التكليف أي أن يكون 
المطلق مكلفا فيصح من السفيه والمريض» ولا يصح من غير مكلف كصبي ومجنون ومغمى 
عليه ونائم . ,0 

: رابعاً: من فقه المالكية‎ -“-٩١ 


أ : في «الشرح الكبير» للدردير «وإنما يصح طلاق المسلم المكلّف - أي البالغ العقال ولو 
سفيها -» فلا يصح من صبي ولا من مجنون ولو غير مطبق إذ طلق حال جنونه» ولا من مغمى 
علیه» ولا من سکران بحلال ٣»‏ . 


.۴۸ «فتح القدير شرح الهداية» للكمال بن الهمام» ج ۳»> ص‎ )۸۹۰٩( 
والمعتوه: هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير» ولكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون:‎ 
. ۲٤۳ «فتح القدير» ج۳ ص ۰۳۸ ورد المحتارء ج۳ ص‎ 
. ۲٤۳ والمبرسم : من البرسام» علة كالجنون: «رد المحتاره ج۳» ص‎ 
والمغمى عليه : هو من أصابه الإغماء وهو آفة من القلب أو في الدماغ تعطل القوى المدركة والمحركة‎ 
. ۲٤۳ عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوباً وهو فوق النوم» فيلزمه ما يلزم النائم وزيادة : «رد المحتاره ج۳ » ص‎ 
أو هومن يخلب عليه الخلل‎ ۲٤۳ والمدهوش : هومن ذهب عقله حياءً أو خوفاً: «رد المحتاں ج۳» ص‎ 


في أقواله وأفعاله فيهذي كثيراً ويختلط جده بهزله بسبب صدمة عصبية أصابته فأذهبت عقله : فرق الزواج 


للشيخ علي الخفيف› ص °۲ . 
)۸۹١۷(‏ «الفتاوى الهندية»› جا ص ٣٣۳‏ . )۸4۰۸( «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠ء‏ ص ٥٦‏ . 
)۸4۹۰۹4( «مغني المحتاج»» ج۳ ص ۲۷۹ . )۸4۱۰( «الشرح الکبیں للدرديرء ج ۲ ص ۳٦٣١‏ . 
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ب : وقال الفقيه الحطاب المالكي : «طلاق فاقد العاقل ولو بمنوم لغو» . وقال اللخمي : 
«والمعتوه کالمجنون»(““ . 

ج : وقال المواق المالكي : «فلا ينعقد طلاق الكافرء ولا الصبي› ولا من زال عقله بجنون 
أو إغماء أو نحو ذلك من نوم أو غيره . وفی «المدونة» طلاق المبرسم فی هذیانه ل يلزمە »1 . 

۷“ خامساً: من فقه الزيدية : 

جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «الصبي والمغمى عيه والمبرسم» والمغمور بمرض 
شدید والمبنج » وکل من عقله زائل فإن طلاق هؤلاء لا يقع»'"“ . 

۸- سادساً: من فقه الجعفرية : 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية للحلي : «ولا يصح طلاق المجنون» ولا من 
زال عقله بإغماء»5““ . 

4 -- الأدلة على إلحاق من ذكرنا بالمجنون: 

والأدلة على إلحاق من ذكرنا بالمجنون في عدم وقوع طلاقهم هو ما يأتي : 

ی 4 ت ت 

أولاً : قوله 5ء : :اور القلم عن ثلا : عن الصبيّ حتى يحتلم » وعن النائم حتی یستیقظ› 
وعن المجنون حتی يفيقَ» وهذا الحديث يحتج به الشافعية والحنارلة(۱°٠٨‏ وقد آخرجه الامام 
أحمد وأبو داود وغیرهها۷. 

ثانیاً : حديث رسول الله يل : كل طلاتی جائ إلا طلاق المعثو ه المغلوب على عقلي» 
احتج به صاحب »ا لمغني 0 وقد i‏ الإمام الترمذي فی «جامی4 ٨۸٩۱‏ وقال عه الترمذي : هة 
هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيف ذاهب الحديث» 


(۸۹۱۹) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب» ج٤‏ » ص ٤۳‏ . 

(۸۱۲) «التاج والإكليل» للمواق» ج٤»‏ ص ٤‏ . 

(۸۹۱۳) «شرح الأزهار في فقه الزيدية» ج۲» ص ٠.۳۸۲‏ 

. ٠١ «شرائع الإسلام» ج۳ ص‎ )۸۹۱٤( 

. ۲۷۹ «المغني» ج۷› ص ۰۱۱۳ و«کشاف القناع» ج۳ ص ١۰٤۱ء «مغني المحتاج» ج۳» ص‎ )۸۹۱٥( 
. ٤٤٩۳ ورقم الحديث‎ ٠٠٠ «الجامع الصغير» للسيوطي » جا› ص‎ )۸۱٩( 

(۸۹۱۷) «المغني» ج۷» ص ۱١۳‏ . 

(۸۹۱۸) «جامع الترمذي» ج٤»‏ ص ۳۷١‏ . 
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والعمل على هذا عند أهل هل العلم من أصحاب رسول الله ئي وغيرهم : أن طلاق المعتوه المغلوب 
على عقله لا يجوز إلا أن يکون معتوهاً يفیق جات فیطاق في حال إفاقته ۹۹10 , 

و الحديث: «اعلم أن هذه الحديث بهذا a a O‏ 
صحيح موقوفاً عليه . قال البخاري في «صحيحه»» وقال علي - رضي الله عنه _ : کل طلا جائ 
إلا طلاق المعتوه . قال في المرقاةء قال زين العرب : والمغلوب على عقله يعم السكران من غير 
تعد والمجنون والنائم والمريض. والزائل عقله بالمرض والمغمى عليه» فإنهم کلهم لا يقع 
طلاقهم وکذا الصبى ( . 

ثالتاً : بالقياس على النائم والمجنون. قال صاحب «المهذب» الإمام أبو إسحاق الشيرازي 
الشافعي : «فأما من لا يعقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمجنون والمريض لم يقع طلاقه؛ لأنه 
نص في الخبر: «رُفعٌ القلم عن ثلاثة : . . » على النائم والمجنون وقسنا عليهما الباقين ٣“‏ . 

رابعأً : الطلاق قول يزيل الملك» فاعتبر له العقل كالبيع”"*. 

“٠‏ القول الجامع فيمن يلحق بالمجنون: 

والقول الجامع فيمن يلحق بالمجنون في عدم وقوع طلاقه ما ذهب إليه الفقيه ابن عابدين 
حيث قال رحمه الله تعالى : «فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة 2 
الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته» وكذا يقال فيمن اختلّ عقله لكبر أو لمرض أو 
لمصيبة فاجأته» فما دام في حال غلبة الحال في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها 
ویریدها؛ لأن هذه المعرفة والإدراك غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحیح ۰ کما لا يعتبر 
من الصبى العاقل"““ . 

1-- هل يلحق السفيه بالمجنون في عدم وقوع طلاقه؟ 

السفه في اللغة الحمَةء وفي اصطلاح الفقهاء: «خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله 
بخلاف مقتضى العقل»""“. فهل يلحق السفيه بالمجنونء فلا يقع طلاقه؟ والجواب: لا 


(۸۹۱۹) «جامع الترمذي» ج٤‏ » ص ۳۷۰ . 

. ۳۷١-۳۷۰ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤ » ص‎ )۸۹۲١( 
. ٠٦ «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠» ص‎ )۸۹۲١( 

(۸4۲۲) «کشاف القناع» ج۴ » ص ٠٤١‏ . 

(۸۹۲۲۳) «رد المحتار» لابن عابدين على «الدر المختار» ج۳» ص ۲٤٤‏ . 
)۸4۲٤(‏ «رد المحتار»» ج٣“‏ ص ۲۳۹ . 
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يلحق بالمجنون في عدم وقوع طلاقه» وعلى هذا فطلاق السفيه معتبر؛ لأن السفه لا يؤثر في 
العقل من جهة إدراكه الأمور» فليس في عقله خلل يلحقه بالمجنون وبهذا صرح الحنفية» 
وكذلك قال الشافعية والمالكية("“ . 

۲-- هل يلحق المريض بالمجنون في عدم وقوع طلاقه؟ 

أ : إذا كان مرضه يؤثر في عقله : 

المریض إن کان مرضه يذهب بعقله ویجعله مجنوناً أو ملحقاً به» فان طلاقه لا یقع لا لکونه 
مريضاً وإنما للخلل الذي أصاب عقله بسبب مرضهء فجعله مجنوناً أو ملحقاً به في حکم عدم 
وقوع طلاقه» وبهذا صرح الفقهاء» فقي «مواهب الجليل» للحطاب في فقه المالكية : «طلاق 
فاقد العقل ولو بنوم لغوء والمعتوه كالمجنون.ء وكذلك المريض إذا ذهب عقله من 
المرض»"*» وفي «ردّ المختار» في فقه الحنفية : «وكذا يقال فيمن اختلّ عقله لكبر أو لمرض 
أو لمصيبة فاجأته. فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله . . “١‏ 
ومثل هذا عند المالكية أيضأً“. 


۳- ب : إذا لم يؤثر مرضه في عقله : 

أما المريض الذي لم يتأثر عقله بمرضهء a NI RUG‏ 
يقع طلاقه» جاء في «مخني المحتاج) في فقه الشافعية : «ويشترط لنفوذ الطلاق من المطلق أن 
يکون اا فیصح من السفيه والمريض)“““ . وفي «البدائم» للكاساني : : «وكذا صحة الزوج 
لیس بشرط حتی یقع طلاق المريض؛ لأن المرض لا ينافي أهلية الطلاق»("““ . 

٤‏ - طلاق المريض مرض الموت يقع 

وإذا كان مرض الشخص مرض الموت ولم يتأثر عقله بمرضهء بل ظل عقله سلیماً فان 
طلاقه يقع › والاخحتلاف بين الفقهاء في میراث زوجته منه إذا مات في مرض موته بعد أن طلٌق 


)۸۹۲٠(‏ «الدر المختار» ج۳» ص ۲۳۴۸ء «مغني المحتاج» ج٣٠‏ ص ۲۷۹ «الشرح الكبير» للدردير» ج۲» ص 
. 

. ٤٣ص‎ » ٤ج «مواهب الجليل شرح مختصر خليل»‎ )۸۹۲١( 

(۸۹۲۷) «رد المحتار» لابن عابدین ج۳» ص ۲٤٤‏ . 

(۸۹۲۸) «مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل» ج٤‏ » ص ٤۳‏ . 

(۸۹۲۹) «مغني المحتاج» ج“ ص ۲۷۹ . 

(۸۹۳۰) «البدائم» ج۴» ص ٠٠١‏ . 
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زوجته» وني ذلك عند کلام عن الميراث إن شاء الله تعالی -. 

- هل يقع طلاق السكران: 

قلنا إن العقل شرط في المطلّق لصحة وقوع طلاقهء فإذا كان فاقد العقل كالمجنون لم 
يصح طلاقه» وكذلك لا يصح طلاق الملحق بالمجنون كالمعتوه والسكران زائل العقل»ء فهل 

والجواب : أن عامة الفقهاء أو جمهورهم يفرقون بين سكران سكر بطريق محظور» وبين 
سکران سکر بطریق غیر محظور كما نبینه فيما يلي : 

٩‏ - أولا: من سکر بطریق غیر محظور: 

من سکر بطریق غير محظور کالذي. شرب شراباً فاسکره» أو تناول دواء فغیّب عقله» أو 
تناول مسكراً ولم يعلم أنه مسكر فأسكره ففي هذه الحالات إذا طلّق لم يقع طلاقه؛ لأنه زائل 
العقل حقيقة فيلحق بالمجنون؛ لأن زوال عقله لم يكن بسبب منه بطريق محظورء وبهذا صرح 
الفقهاء""“ ولا حلاف فى ذلك كما قال ابن قدامه الحنبلى "١‏ . 

۷“ ثانياً : السكر بطريق محظور: 

وأما إذا سكر بطريق محظور بأن تناول المسكر مع علمه بأنه مسكر وطلق في حال سکره 
فهل يقع طلاقه أم لا؟ اختلاف بين الفقهاء» وقبل أن نبين أقوالهم» نبيّن حد السكر الذي وقع 
الاختلاف في صحة الطلاق الواقع فيه . 

۸- حدَ السكر المختلف في صحة الطلاق الواقع فيه : 
الأرض . وقال أبو يوسف ومحمد - صاحبا أبي حنيفة -: بل يغلب على العقل فيهذي في كلامه. 
ثم قال ابن عابدین : ومال أكثر المشايخ إلى قولهماء وهو قول الأئمة الثلاثة واختاروه» للفتوى ؛ 
لأنه المتعارف “۹ . 

ب : وعند الظاهرية : «حد السكر أن يخلط في كلامه فيأتي بما لا يعقل وبما لا يأتي به 
)۸4۳١(‏ «المجموع شرح المهذب» ج١٠ء‏ ص٦٥۰‏ «فتح القدير» ج" ص ۰٤١‏ «کشاف القناع» ج۳ ص »۱٤١‏ 

«الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲ › ص ۳٦٣١۹‏ . 


(۸۹۳۲) «المغني» ج ۷ء ص ٠٠٤١‏ . 
(۸۹۳۳) «رد المحتار على الدر المختار في فقه الحنفية» لابن عابدین» ج۳» ص ۲۳۹ 
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إذا لم یکن سکران» وإِن أب تى بما يعقل في خلال ذلك»5“. 

ج : وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وحد السكر الذي يقع الخلاف في صاحبه هو 
الذي يجعله پخاط في ا ولا E‏ رداءه من رداء غیره ونعله من س غیره ا 
لأن الله تعالى قال: يا يما الین آمنوا لا تَفْربُوا الصَلةَ وام سُکارَی حتی تَعْلَمُوا مات ولون )4 
فجعل علامة زوال ا وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : استقرؤوه 
القرآن أو ألقوا رداءه في الأردية فإن قرأ أم القرآن (سورة الفاتحة)» أوعرف رداءه وإلا فأقم عليه 
الحد . ولا یعتبر أن لا يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الأنثى ؛ لأن ذلك لا يخفى على 
المجنون فعلیه أولی ۳(۲ . وهذا هر الراجح لقَوة دلیله کما هو واضح . 


۹ اختلاف الفقهاء في طلاق السكران بطريق محظور: 

احتلف الفقهاء في طلاق السكران بطريق محظور إذا وصل إلى حدَ السكر الذي أشرنا إليه 
في الفقرة السابقة› فجمهور الفقهاء قالوا بصحة طلاقه› وفریق من الفقهاء قالوا بعدم وقوعه» 
ونذكر فيما يلي القولين وأدلتهما ثم نبيّن الراجح منهما. 


٠‏ القول الأول: وقوع طلاق السكران: 

قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية وغيرهم بصحة 
طلاق من سكر. بطريق محظور”""“ وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن 
سيرين» والشعبي والنخغي وميمون بن مهران» والحكم والأوزاعي وابن شبرمة""* وهو أيضا 
قول الزهري» وحكي هذا القول أيضا علن علي وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم _*" . 

۹--~-_- القول الثاني : عدم وقوع طلاق السكران: 

وهذا قول الظاهرية» فقد قال ابن حزم الظاهري : وطلاق e‏ وحدّ السكر 

هو أن يخلط في کلامه فيأتي بمالا يعقل وبما لا يأتي به ٳذا لم یکن سکران» وان أ تی بما یعقل 


. ۲۰۸ «المحلی» لابن حزم ج۰۱۰ ص‎ )۸4۳٤( 

. ۱١١ «المغني»» ج۷» ص‎ )۸4۳٠( 

)۸4۳١(‏ «البدائع» للكاساني ج۴ ص ١٠١٠ء‏ «مغني المحتاج». ج۴. ص ۲۷4 . «الشرح الكبير» للدردير» ج۲ 
ص ۳٦٩‏ «کشاف القناع» ج۰۳ ص ١۰٤۱ء‏ «شرح الأزهارء ج» ص ۳۸۲ . 

. ۱۱١-۱۱١ «المغني» ج۷» ص‎ (AYY) 

(۸۹۳۸) «نیل الأؤطار للشوکاني» ج۰1 ص ۲۳۷-۲۳۹٣‏ . 
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في خلال ذلك»""“. وإلى هذا ذهب الجعفرية» فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه 
الجعفرية «فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران»(“"“ ويبدو أن الجعفرية يرون عدم وقوع 
طلاق السكران مطلقاً أي سواء کان سکرہ بطریق محظور او غیر محظور۔ کما آن ما ذهب إليه 
الظاهرية - كما جاء في قول ابن حزم - يشمل طلاق السكران مطلقا - أي سواء سكر بطريق 
محظور أو غير محظور-» فإن طلاقه لا يعتبر ولا يصح» ويدل على ذلك أن ابن حزم رد على 
من قال بوقوع طلاق السکران إذا کان سکره بطريق محظور. 

۲-- والقول بعدم وقوع طلاق السکران مطلقاً - أي ولو کان سکره بطریق محظور 
هو اختيار الكرخي والطحاوي من فقهاء الحنفية““ وهو أيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقد قال رحمه الله تعالى : «ولا يقع طلاق السكران ولو بسكر محرم» وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها أبو بكر عبد العزيز. ونقل الميموني عن أحمد: الرجوع عما سواهاء فقال: كنت أقول: 
يقع طلاق السكران حتى تبنت فغلب علي أنه لا يقع»”““. وهو أيضاً اختيار ابن القيم تلميذ 
ابن تيمية”"“"* وهو قول عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهو مذهب عمر بن عبد العزيز 
والقاسم وطاووس» وربيعة ويحيى الأنصاري» والليث وإسحاق وأبي ثور والمزني 

وقال ابن المنذر: وهذا ثابت عن عثمان بن عفان» ولا نعلم أحداً من الصحابة خالفه١؛**‏ . 
وقد روی البخاري فى «صحيحه»: وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن 
عباس : طلاق السكران والمستکره لیس بجائز. ٠٠٤١‏ . 

۳- أدلة القائلين بوقوع طلاق السكران بطريق محظور: 

أولاً : احتج ابن قدامة الحنبلي لهذا القول بأنه روي عن النبي ل قال: وکل الطلاتي جائڙ 
إلا طلاق المعتوه»؛ ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في حدَ القذف؛ ولأنه إيقاع للطلاق من 
مکلف غیر مکره صادف ملکه» فوجب أن يقع كطلاق الصاحي . ويدل على تكليفه أنه يقتل 


(۸۹۳۹) «المحلى» لابن حزم » ج ۱۰ء ص۲۰۸ . 

. ٠١ «شرائع الإسلام» للحلبي» ج۳ ص‎ )۸۹٤٠( 

. ٠١ «الهداية وفتح القدير» ج٠ ص‎ )۸۹٤١( 

. ۲٠٤ «الاختيارات الفقهية من فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية»» ص‎ )۸۹ ٤۲( 
. ٤١-٤١ «زاد المعاد» لأبن القيمء ج٤» ص‎ )۸۹٤۳( 

. ٠٠١ «المغني» ج۷» ص‎ )۸۹4٤( 

.۳۸۸ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹٩ ص‎ )۸٩٤٥( 
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بالقتل ويقطع بالسرقة» وبهذا فارق المجنون»0؛““ . 

: ثانياً : : احتج الإمام علاء الدين الكاساني لهذا القول: بعموم قوله عز وجل‎ ٤4 
[الطلاق مَرّان. . . إلى قوله تعالى : إن طلقا فاد تجل له من بعد حى تنك روجا عبر‎ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : کل طلاتي‎ OR 

تُر إلا طلاق الصبي والمعتوه». ولأن عقله زال بسبب هو معصيةء فينزل قائماً عقوبة عليه 
2 عن ,اكات المعصية م لهذا لر قاف إساا أو فل جت عة الخد والقضاض: وا 
لا يجبان على غير العاقل» فدل ذلك على أن عقله اعتبر قائماًء وقدر للزائل حقيقة حكم القائم 
تقديراً إذا زال بسبب هو معصية للزجر والردع» كمن قتل مورثه أنه يحرم من الميراث ويجعل 
الوت ا ا للقاتل وعقوبة عليه بخلاف ما إذا زال عقله بالبنج والدواء؛ لأنه ما زال بسبب 


هو صة(۷٤‏ ۸۹( 


- ثالثاً: : من أدلة هذا القول» كما ذكر ابن القيم » «أن ترتب الفراق على التطليق من 
باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا يؤثر فيه السكر» . وأن الصحابة أوقعوا طلاق 2 . کما احتح 
أصحاب هذا القول بحديث: «لا قيلولة في الطلاق»“ . 

- أدلة القائلين بعدم وقوع طلاق السكران بطريق ر0٤۹‏ , 

أ : القران الكريم : 

قال تعالی : يا ايها الُذِينَ آمو لا قروا الصّلاة وانتَمْ سُكَارَى حَتى تَعْلَمُوا ما 
تفًولونَ ٠*4‏ فجعل الله تعالى قول السكران غير معتبر؛ لأنه لا يعلم ما يقول. 

۷“ ب : السنة النبوية : 

وفي «صحيح البخاري» في قصة حمزة لما عقر بعيري علي بن أبي طالب فجاء النبي يلار 
فوقف عليه يلومه» فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي فرجع 
النبي بي . وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردّة وكفراء ولم يؤاخذ بذلك حمزة. 


. ۱۱١٩ «المغني»» ج ۷»› ص‎ (^ €٦) 
. ٤١ «زاد المعاد» ج٤» ص‎ )۸۹ ٤۸( . ۹٩ «البدائم» ج۳ ص‎ (AV) 


)۸۹4۹( «المغني » ج۷ ص ›۱۱١‏ «المحلى» لابن حزم » ج١۰۱‏ ص ۲۰۸۔۲۱۱ . 
)۸4١١(‏ [سورة التساء الآية .]٤۴‏ 
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۸- ج : عمل الصحابة. 

صح عن عثمان بن عفان وابن عباس - رضي الله عنهما - أن طلاق السكران لا يقع . 

۹-د : إلزام السكران بجرائمه لا يعني إلزامه بطلاقه . 

أما إلزامه بجناياته إذا ارتكبها فيقتل إذا قتل ويقطع إذا سرق. . الخ» فهذا محل نزاع بين 
الفقهاءء فقد قال عثمان البَي لا يلزمه إلا حدّ الخمر فقط . والذين قالوا بعقوبته إذا ارتكب ما 
يوجبهاء احتجوا بأن عدم معاقبته على أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص» إذ يستطيع كل من 
أراد قتل شخص أو أراد أن يزني أو يسرق أن يسكر ويفعل ذلك وهذا ذريعة للفساد فلا تجوز. 
ولكن إلغاء أقوال السكران لا يتضمن مفسدة؛ لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه 
بخلاف جرائمه» فإنه لا يمكن إلغاؤها بعد وقوعها. 


٠-ه‏ : لا يجوز معاقبة السكران بإيقاع طلاقه : 

القول بأن مؤاخحذة السكران على a‏ العقوبة له لارتكابه المحظور وهو تناول 
المسكرء فالجواب عليه: إن الشرع جعل عقو بة السكران حدّ شرب الخمر» فلا يجوز معاقبته 
بشي ء أخر زيادة على العقوبة المقررة له. كما أن في الزيادة على هذه العقوبة بإيقاع طلاقه يعني 
إيقاع الأذى والضرر بزوجته المسكينة دون ذنب جنته» وبدون قصد من زوجها بتطليقها. وهذا 
هدم للحياة الزوجية وضياع e‏ وكل هذا مما لا ترغب الشريعة فيه فلا يجوز التسبب 
بحصوله عن طريق الزيادة على عقوبة السكران باعتبار صحة طلاقه. 

- و : السكران بطريق محظور مثل السكران بطريق غير محظور: 

من سکر بطریتق غير محظور لا يؤاخذ بطلاقه لزوال عقله بالسكر» فكذلك یجب أن یکون 
الحكم بالنسبة لمن زال عقله بتناول المسكر عن طريق محظور؛ ,ٍ لان معصيته لا تنفي زوال عقلر 


ومعاملته على هذا الأساس» کمن کسرټ ساقاه فإنه يصلي قاعدا ومن کسر ساقیه يصلي قاعداً 
اشا مع أن الأول لم يعتد على نفسه بينما الثاني اعتدی على نفسه. ومن ضرب رآسه فأصابه 


الجنون» فإنه يعامل معاملة من أصابه الجنون دون تسبب بفعل منه» مع أن الأول اعتدى على 
نفسه دون الثاني . 

۲- ز : لا حجَة في حديث «لا قيلولة في الطلاق» : 

الحديث الذي احتجوا به وهو: «لا قيلولّة بالطلاق» حديث لا يصح» ولو قيل بصحته فإنه 
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يحمل على طلاق المكلّف الذي يعقل لا على من لا يعقلء ولهذا لا يشمل هذا الحديث طلاق 
المجنون والصبي . 


۳ - ج : حديثهم الآخر لا يصح : 
وحدیث : «کل طلاق جائز إل طلاق المعتوه» هذا حدیث لا يصح › ولو صح لكان المراد 
المكلف» أو يقال إن الذي لا يعقل: إما معتوه» وإما ملحق به» والسكران ملحق به. 


4٤ط‏ : القول بأن الصحابة أوقعوا الطلاق عليه : 

إن صح ذلك عنهم» فقد صح عنهم أيضاً عدم إيقاع طلاق السكران» كما نقل عن عثمان 
وابن عباس . 

: ي : الاحتجاج بعمومات الطلافق لا یفید‎ -٥ 

القول بأن عمومات الطلاق مثل قوله تعالى : #الطلاق مَرَتان) لا توجب الفصل بين طلاق 
الصاحي وطلاق السكران إلا ما حص بدليلء فالجواب : قام الدليل على عدم وقوع طلاق 
السكران» وهذا الدليل هو ما ذکرناه من حجج القائلين بعدم وقوع طلاق السكران. 


- ل : السكران زائل العقل فلا يكون مكلفاً: 

السكران فاقد الإرادة فيشبه المكره» وزائل العقل يشبه المجنون» والعقل شرط التكليف إذ 
هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي » ولا يتوجه ذلك إلا لمن يفهمه»› وأداة الفهم العقل› 
والسکران لا عقل له فلا یکون مكلَفاً. 


۷- القول الراجح 

ومن عرض أدلة القولين يتبين بوضوح قوة أدلة القائلين بعدم وقوع طلاق السكران» سواء كان 
سكره بطريتق محظور أو غير المحظور؛ لأن علَّة عدم مؤاخذة من سكر بطريق غير محظور هي 
زوال عقله» وهذه العلة موجودة فيمن سكر بطريق محظورء فيجب مساواة الائنين في الحكم أي 
في عدم اعتبار طلاقهما. أما معاقبة من سكر بطريق محظور باعتبار طلاقه صحيحاء فهذا زيادة 
على العقوبة الشرعية المقدرة لجريمة السكر وأذى بالمرأة الغافلة» وهذا لا يجوز. 
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المطلب الثانى 
الشرط الثانى 
أن يكون المطلق مختارا - غير مكره - 
۸-- المقصود بالاختيار : 
المقصود بكون المطلق مختاراً كونه غير مُكره على الطلاق من قبل الغير؛ لأن الإكراه يفسد 
۹ - اختلاف الفقهاء في طلاق المكره: 
أ : لا يقع طلاق المكره عند الجمهور: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره» وهذا مذهب الشافعية والمالكية 
والحنابلةء والظاهرية والزيدية والجعفرية*"٠.‏ وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن 
عباس» وابن الزبير وجابر بن سمرة وعكرمة والحسن» وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاووس» 
وعمر بن عبد العزيز وأيوب السختياني » والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد”*“ . 
-٠‏ ب : ذهب بعض الفقهاء إلى وقوع طلاق المُكره: 
وذهب إلى وقوع طلاق المكره فقهاء الحنفيةء وأبو قلابة والشعبي» والنخعي والزهري 
والثوری ۱“ . 
١‏ أدلة وقوع طلاق المكره: 
احتج الحنفية لقولهم بوقوع طلاق المكره» بأنه طلاق من مکلف في محل یملکه فینفذ 
كطلاق غير المكره**"“ وأن المكره قصد إيقاع الطلاق في حال أهليته» فلا يعرى تصرفه عن 
حكمه وهو وقوع الطلاق دفعاً لحاجته اعتباراً بغير المكره» إذ العلّة فيه دفع الحاجة وهو موجود 


(۸4٥۱)‏ «المجموع» ج ٩‏ ص ٠٩‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص 4٩۲۸ء‏ «المغني» ج۷» ص ۱۸ء «الشرح 
الصغير» للدردير» ج١‏ ص١0٥٤‏ «التاج والإكليل» للمواق» ج٤»‏ ص٤٤۰۲‏ «شرح الأزهار» ج۲» ص 
TAY‏ «المحلى» ج ٠‏ ۲> ص ۲٥٠۲ء‏ «کشاف القناع» ج۳ ص ۰۱٤١‏ «شرائع الإسلام» ج٣‏ ص۱۲ . 
)۸٩۲(‏ «المغني» ج۷» ص ۸١1۱ء‏ دزاد المعاد» لابن القيم» ج٤»‏ ص ٤١‏ . 


(۸4۳) «الهداية وفتح القدير» ج۳ ص۰۳۹ «المغني» ج۷» ص۱۱۸ . 
)۸4°04( «المغني» ج۷» ص ۱۱۸ . 


- V٤ 


فى المكرّه لحاجته إلى التخلص عما توعد به المكره من القتل آو الجرح أو الأذى الذي لا يطاق. 
فالمکره ه عرف الشرين والضررين: ضرر إيقاع الطلاقء ووقوع الضرر به» فاختار أهونهما وهو 
إيقاع الطلاق. وهذا أية القصد والاختيار» فهو مختار في التكلم اختيارا كاملا غير أنه محمول 
على اختياره ذلك» ولا تأثير لهذا في نفي الحكم الذي هو غير راض به؛ لأن عدم رضاه غير 

ل بترتب الحکم على قوله کالهازل۵*٠٠.‏ 


۲ الأدلة على عدم وقوع طلاق المكره: 
أولاً : حدیث ابن ماجه : 
ا ة ص oo e ٤‏ 

قوله : «إن الله وصع عن امتی الخطاً. والنسيان.ء وما استکرهوا علیه)('۹۹ . 

۳-- ثانباً : حدیثٹ أبي داود: 

أخرج أبر داود في «سننه» عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «لا طلاق ولا 
عتاق في إغلاق. أو في غلاق» قال أبو داود: الغلاق أظنه الخضب»""“ وجاء في شرحه : وفسره 
علماء غريب الحديث بالإكراه» وقيل الغضب . والحديث أخذ به من لم يوقع الطلاق والعتاق من 
المكره»”"“. وقال ابن القيم: «قال شيخنا ابن تيمية : الإغلاق انسداد باب العلم والقصد 
عليه» فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران» والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول؛ 
لأن كلا من هؤلاء قد أغلتق عليه باب العلم والقصد والطلاق إنما يقع من قاصد له» عالم 
1^ , 


‰4 - الغا : حدیث البخاری 


أخرج اللبخاري في «صحيحه» عن ابن عباس قوله: طلاق السكران والمستكره غير 
جا ۸۹19 » وعدم وقوع طلاق المكره هو قول عمرو وعلي وابن عمر وغيرهم من الصحابة 
الكرام» ولا مخالف لهم فی عصرهم فیکون إجماعا(" . 


. ٠۳۹ «الهداية وفتح القدير وشرح العناية على الهداية» ج۳» ص‎ )۸4٠( 

. ٠٥۹ «المغني» ج۷ ص ۱۸ء والحديث رواه ابن ماجه في سننه ج۱» ص‎ )۸۹٦١( 
. ۲٣۲۔۲٣۱ «سئن بي داود مع شرحه عون المعبوده جا» ص‎ )۸۹٩۱( 

(۸۹۹۲) «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج٦‏ » ص ۲۹۲ . 

. ۲٣۱ «شرح ابن القيم لسنن ابي داود المطبوع مع عون المعبود» جا» ص‎ )۸۹٦۳( 

(۸۹14) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص ۳۸۸ . 

. ٠١ «المغني» ج۷ ص ۱۱۸ء «المجموع» ج ١٠ء ص‎ )۸4٠٠( 


- Vo 


-0٥‏ لا يجتمع الإكراه مع الاختيار: 

الإكراه لا يكون مع الاختيار لإفساده إياهء والتصرف الشرعي إنما يعتبر شرعاً بالاختيارء فإن 
اعتبار التصرف موجوداً فيه . 

۷۱٩‏ - طلاق المکره أکره عليه بغیر حقّ» فلا حکم له: 

طلاق المكره في الحقيقة قول أكره عليه بغير حقّ» فلا يجوز آن یثبت له حکم» مثل كلمة 
الكفر إذا أكره علیها لا یہت لها حکم في حقّ قائلهاء فكذا كلمة الطلاق يقولها مکرھاً ۹۷ . 

V10۷‏ - القول الراجح في طلاق المكره: 

والراجح عدم وقوع طلاق المكره» وهو قول الجمهورء للأدلة التي استدلوا بها. ونضيف 
إلى أدلتهم أن الطلاق غير مرغوب فيه شرعا كما بيّناء فالإكراه عليه بغير وجه حى ظلم وبغي 
واعتداءء وتفویت لمقاصد الشرع. في النكاح وبقاء رابطته بعد وجودها» فلا ينبغي اعتباره بل 
یجب الغاؤه؛ لأن اعتبار هذا الطلاق من المكره ا ر وإعانة له على ظلمه 
وبعیه واعتدائه» فیدخل في نطاق التعاون المحرم ا ن التعاون المشروع فلا يجوز. قال 
تعالی : وتعاونوا على البر والتفوى وَل تَعَاونوا عَلَیْ الإنم والعغدوان4 ويقؤي ما قلناه ن الزوج 
غير قاصد الطلاق قطعاًء ولا راغب فيه ولا مريد له يقيناء فإيقاعه عليه لا يتفق وأساس نظام 
الطلاق في الإسلام يوضح ذلك أن الإسلام شرع الطلاق لحاجة المطلّق إلى الخلاص من 
الرابطة الزوجية» وللتأكد من حاجته هذه وإقدامه على الطلاق بسببهاء شرع الإسلام الطلاق 
الرجعي ليكون للزوج المطلق فرصة كافية ومتسع من الوقت للرجوع عن طلاقه إذا تبين خطأ ما 
أقدم عليهء فكيف يصح إيقاع طلاق المكره مع علمنا يقينا بأنه لا يريد الطلاق ولا يقصده في 
تلفظه كلمة الطلاق ولا حاجة له فيه ولا يريد التخلص من الرابطة الزوجية بل يريد بقاءها؟ أما 
کونه اختار بطلاقه أهون الشرين بدفع الضرر عن نفسه» فهذا القول لا ينفي بقاء شر الطلاق 
عليه وعلى زوجته» ولا ينفي أن هذا الشر لم يتسبب بإيقاعه» وعليه» فينبغي نفي هذا الشر عنه 
وعن زوجته بجعل طلاقه لغواً لا قيمة له. 


E 
۹ «الهداية وفتح القدير» ج۳ ص‎ (۸^) 


. ۱۱۸ «المغني» ج ۷ء ص‎ )۸4٩۷( 


- ۳۷ - 


۸- بم يتحقق الإكراه؟ 

أولاً: عند الشافعية : 

ولکن بأي شيء يتحقق الإكراه ویصیر الزوج المطلق مکرهاً الإكراه الڌذي وقع الخلاف في 
صحة طلاقه؟ قال أبو إسحاق الشيرازي صاحب «المهذب» في فقه الشافعية: لا شد مقا 
إلا بثلاثة شروط : (الأول): أن يكون المكر بکسر الراء - قاهرا للمکره - فة بفتح الراء - لا يقدر 
على دفعه . (الثاني) : أن يغلب على ظن المكزه - بفتح الراء ا ووا 
(الثالث) : أن یکون ما یهدده به المکره مما يلحق به ضرراً كالقتل والقطع والضرب المبرح» 
والحبس الطويل. والاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوي الأقدار. وأما الضرب القليل في 
حقّ من لا يبالي به والاستخفاف بمن لا يغض منه» أو أخذ القليل أو الحبس القليل فليس 
بإکراه . وأما النفي : فإن کان فيه تفریق بینه وبين ¿ الأهل فهو إكراهء وإن لم يكن فيه تفريق بينه 
وبين أهله فوجهان“* وجاء في «المجموع» تعليقاً على قول الشيرازي : «إن أوعده بالضرب 
والحبس والشتم» فإن كان المكرّه من ذوي الأقدار والمروءة ممن يؤثر ذلك فيه تأثيراً بالغاً کان 
إكراهاً له ؛ لأن ذلك يسوؤه. وإن كان من العوام أو سخفاء ء الرعاع الذين لا يسيئهم ذلك لم يكن 
ذلك إكراهاً في حمّه» وإن أوعده بإتلاف الولد فيه وجهان١٠“‏ . 

۹-- ثانياً : عند الحنابلة : 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : إذا نيل الشخص بشيء لامن العذاب كالضرب والخنق 
والعصر والحبس والخط في الماء مع الوعيدء فإنه يكون إكراهاً . وفي الرواية الثانية عن أحمد: 
آن الوغيك بمفرده إكراه» فقد قال في رواية ابن منتصور: حد الإكراه إذا خاف القتل او شرا 
شدیدا وهذا قول أكثر الفقهاء"““. 

۰ - الا : عند ابن تيمية : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه آنه يضره 
فی نفسه أو ماله بلا تهدید‹۷“ . 


(۸۹۹۸) «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠‏ ص ٠١‏ . 

)۸41۹( «المجموع شرح المهذب؛ ج١٠‏ > عض 1۷ . 

(*۸۹۷) والمخني ٤‏ ج۷ ص 1١۹‏ . 

. ۲٣٠١ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )۸۹۷١( 


- YY - 


1-_- الإكراه بحقَ يجوز: 

أ : قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة الحنبلي في «المغني» : «وإن کان الإكراه بحقَ نحو نحو إكراه الحاكم المولي 
على الطلاق بعد التربص إذا لم يفیء. وإکراهه الرجلين اللذين زوجهما الوليان ولا یعلم السابق 
منهماء على الطلاق وقع الطلاق؛ لأنه قول حمل عليه بحقّ فص . . “١‏ . 

۲-_-_ ب : قول الشافعية : 

وقال الشيرازي صاحب «المهذب» في فقه الشافعية : «وأما المكره فإنه ينظر: فإن كان 
إكراهه بح كالمولي إذا أكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه؛ لأنه قول حمل عليه بحقّ 
فصحٌ ٩۹۷۳)‏ . 

۳ - التعقيب على قول الحنابلة والشافعية : 

والواقع أن ما قاله الحنابلة والشافعية من حى القاضي في ممارسة الإكراه على الطلاق إن 
كان هذا الإكراه بحقّ» هذا القول منهم محل نظر من وجهين : : 

الوجه الأول: إن الإكراه الذي يصير به الشخص مكرهاً وبالتالي يقع الخلاف في صحة 
طلاقه هو الإكراه الذي يكون بإلحاق الأذى فعلاً بالزوج حتی يطلق أو بتهدیده بإيقاع الأذى به 
على النحو الذي بيناهء وهذا الإكراه بنوعيه محظور على القاضي فعله» فکيف يُضرَّب به المثل 
على الإكراه بحقّ؟ إن القاضي يملك إيقاع الطلاق على الممتنع عن الطلاق إذا كان امتناعه 
بغير وجه حق أو يحكم القاضي بفسخ النكاح» فلا حاجة له بمباشر ة الإكراه على الطلاق. 

الوجه الثاني: إن المولي إذا ا من الفيثة - أي من الرجوع عن إيلائه بان يرجع إلى 
معاشرة زوجه ووطئها» فإن القاضي يطلّق عليه . جاء في «المغني» لابن قدامة الخنياي: «إن 
المولي إذا امتنع من الفيئة بعد التربص»› فإن طلّق وقع طلاقهء وإن امتنع من الطلاق طلّى عليه 
الحاكم ۷9“ . 

4-“- تعقيب بعض الشافعية على بعض: ٠‏ 

وقد عقب صاحب «مغني المحتاج» في فقه الشافعية على قول صاحب «المهذب» ومن 


. ۱۱۸ «المغني» ج۷› ص‎ (AAVY) 
. ٠° «المهذب» للشيرازي وشرحه المجموع » ج١٠»› ص‎ (AAVY) 
.٣۳۰ «المغني» ج۷» ص‎ )۸۹۷٤( 


-VA- 


وافقه في حق القاضي «في إكراه المولي على الطلاق لأنه إكراه بحقّء قال صاحب «مغني 
المحتاج»: «ولا يقع طلاق مكرّه بغير حق . وصور الطلاق بحقَّ جمع بإكراه القاضي المولي بعد 
مدة الإيلاء على طلقة واحدة. . والأصح أن القاضي هو الذي يطلّق على المولي الممتنع - كما 
سيأتي في بابه - وحینلٍ فلا إکراه صلا حتی بُحتررً عنه بغیر حیٌ)٠.‏ 

المطلب الثالث 

الشرط الثالث 

أن يكون المطلق قاصدا الطلاق 

: المراد من القصد إلى الطلاق‎ “٥ 

القصد إلى الشىء: التوجه إليه وإرادته عامدأ""“ كما يعنى لفظ «القصد»: النيةء يقال 
نوى الأمر نيّة : قصده وعزم عليه“ فالمراد بكون المطلتق قاصدا الطلاق» هو كونه ناوياً إيقاع 
الطلاق مريداً له عازماً عليه بمعنى أن الزوج في تلفظه بالطلاق يكون قاصداً فعا إيقاع الطلاق 
ف هذا الإيقاع . فهل قصد الطلاق شرط لازم لاعتبار الطلاق وصحتهء فلا يكفي لاعتبار 
الطلاق مجرد التلفظ باللفظ الال عليهء إذا لم يكن هذا اللفظ معبراً عن إرادة باطنة ونية مستترة 
وقصد إلى إيقاع الطلاق؟ أم أن هذا ليس بشرط لاعتبار الطلاق صحيحاًء وإنما الشرط أن يأتي 
المطلتق باللفظ الال على الطلاقء فيكون ذلك قرينة قاطعة على قصد المطلق وإرادته إيقاع 
الطلاق؟ هذا ما نرید بیانه في هذا المطلب. 

-٩١‏ لا يقع الطلاق بالنية المجردة: 

إذا نوى الزوج في قلبه تطليق زوجته أو قصد ذلك وطلُقها في نفسه دون أن ينطق بلفظ دال 
على الطلاق وقصده في إيقاعه» فإن طلاقه لا يقع » وعلى هذا عامة الفقهاءء فمن آقوالهم :- 

أ :- جاء في «المغني»: «إن الطلاق لا يقع إلا بلفظء فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع 
في قول عامة أهل العلمء منهم عطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير ويحيی بن ابي کثيرء 
والشافعي » وإسحاق. وروي k2‏ عن القاسم والحسن )۷“ . ١‏ 

ب : في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : الا 


. ۲۸۹ «مغني المحتاج» ج۳ ص‎ (A4\Y°) 
۷4 «المعجم الوسيط» ج۲ ص‎ (AAVV) .۷٤٤ «المعجم الوسيط» ج۲ > ص‎ (AV) 
. ۱۲۱ «المغني» لابن قدامة الحنبلي ج۷ ص‎ (AVA) 


- ۳۷۹ 


غير لفظ لم يقع حلافاً لابن سیرین والزهري “٩‏ . 

ج : وفي المهذب للشيرازي الشافعي: «لا يقع الطلاق ر بصريح أو كنايةء فإن نوى 
الطلاق من غير صريح ولا كناية لم يقع الطلاق؛ لأن التحريم في الشرع على الطلاق ونية 
الطلاق ليست بطلاق»(^““ . 

2 وقال المالكية: «ورکنه E‏ الطلاق - موقعه من زوج أو نائبه» وقصد أي قصد 
النطق - باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة لا بمجرد النيةم“ . 

ه : وفي المحلى لابن حزم الظاهري : «ومن طلّق في نفسه لم يلزمه الطلاق» وبه يقول 
أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان ‏ داود الظاهري “٥)‏ . 


۷ -_ من قال 2 الطلاق بالنية دن توقف فيه : 


طفن تقس E TT 3 Ls‏ 
وهذا توقف في المسألة من الإمام ابن ش ‏ ( 14 


۸“ أدلة من قال بوقوع الطلاق بالنية : 


مە وم 


أولاً : قوله تعالی : إن يدوا ما في افم أو تخفوه بُحَاسبْكمْ ب به ا5“ . 
ثانياً : قوله که : انا الأغمال بالنيات» فاا لک امریء ما نوی)(٠.‏ 


ثالثاً : إن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلهاء وبأن أعمال القلوب في الثواب 
والعقاب كأعمال الجوارى»٠٠٠.‏ 


. ۱٤١ «کشاف القناع» ج۳ ص‎ )۸۹۷٩( 


. ٠1ص‎ ٠١ج «المهذب وشرحه المجموع»‎ )۸۹۸٠( 

(۸۹۸1) «الشرح الصغير» للدردير ج١‏ > ص ٤۲۹‏ «الشرح الکبير» للدردیر ج۲» ص ٠٣١‏ . 
(۸۹۸۲) «المحلی» لابن حزم» ج۱۰» ص ۱۹۸ . 

. ۱۹۹ «المغني» ج۷» ص ١١1١ء «المحلى» لابن حزم ج ۰ ص‎ (AAT) 

. ۲۸6 «زاد المعاد» لابن القيمء» ج٤ »> ص۳۷ والآية في سورة البقرة ورقمها‎ )۸۹۸٤( 
. ۱۹۹ «المحلی» ج۰۱۰ ص‎ )۸4۸٥( 
. «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤» ص۳۷‎ )۸۹۸٩( 
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۷⁄1۹ - أدلة عدم وقوع الطلاق بالنية المحردة: 

۰ ۰ 5 . . ا 

1 : عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : «إن الله تجاوز عن امتي ما 
حدثث به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم». أخرجه البخاري”** وأخرجه الترمذي وقال عنه: 
والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدّث نفسه بالطلاق» لم يكن شيئاً حتى يتكلم 
به )۹۹۸۸ , 

ب : الطلاق تصرف يزيل الملك. فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة» . 

۰ -- القول الرجح : 

والقول الراجح » بل والصحيح قول عامة العلماء: بأن الطلاق لا يقع بالنية المجردة لصراحة 
الحديث النبوي الشريف بأن الله تعالى تجاوز عما تحدث به نفس المسلم مالم تعمل بموجب 
هذا التحديث النفسي - أي النيّة - أو تتكلم به. 

-١‏ وأما ما احتج به من قال من الفقهاء بوقوع الطلاق بالنية وحدهاء فلا حجة لهم 
به وذلك من وجوه : 

(الوجه الأول) : إن الآية الكريمة: وان دوا ما في فيكم او E‏ 


فر لن اوت ف ا وا عن کل شَيْءٍ قدِير ليس في هذه الآية الكريمة أن 
المحاسبة بما يخفيه العبد إلزام بأحكامه بالشرع» وإنما فيها محاسبته بما يبديه ويخفيه» ثم هو 


مخفور له أو معذب. فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية؟0“ . 

(الوجه الثاني): حديث: «إنما الأعمالٌ بالنيّات. .» حُجّة للجمهور؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يفرد فيه النية عن العمل ولا العمل عن النيةء ھا جا ولم یوجب حکماً 
بأحدهما دون الآ(“ . 

(الوجه الشالث): وأما أن المصر على المعصية فاسق مؤاخذء فهذا في حقّ من عمل 
المعصية ثم أصرٌ عليهاء فهنا عمل اتصل به العزم على معاودته فهذا هو المصر. وأما من عزم 


(۸۹۸۷) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص ۳۸۸. 

(۸۹۸۸) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج٤‏ › ص۱٣۳‏ ورواه ابن ماجه في سننه ٩٥۸/۱‏ . 
)۸۹۸٩(‏ «زاد المعاد لابن القيم» ج٤٠‏ ص۳۸ والآية في سورة البقرة» ورقمها ۲۸٤‏ . 

(۸۹۹۰) «المحلی» لابن حزم ج۱ » ص۱۹۹ . 
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ترکها لله غر وجل 4۹5 : 

(الوجه الرابع) : ما الثواب والعقاب على أعمال القلوب فحقَ وصحیح ۰ ولکن وقوع الطلاق 
أعمال القلوب هو معاصٍِ قلبية د ا کما ر ا ا 
البدنية وهي - أي المعاصي القلبية - أسماء لمعاني مسمياتها قائمة بالقلب. وأما الطلاق فهو اسم 
لمسمى قائم باللسان أو ما ناب عنه من إشارة أو كتابةء فليس هو اسما لما في الل جا 

عن النطق “١‏ . 

۲ - طلاق الهازل : 

الهازل هو من يقصد التلفظ بلفظ الطلاقء ويتلفظ به فعلاً ولكن لا يريد حكم هذا اللفظ . 
أي أنه ينطق بلفظ الطلاق أو ما يدل عليه أو ما يقوم مقامه بارادته واختیاره. ولکنه لا یرید موجبه 
وهو وقوع الطلاق . فهل يقع طلاقه أم لا يقع؟ اختلاف بين الفقهاء» فمنهم من قال بوقوعه ومن 
قال بعدم وقوعه ونذكر فيما يلي أقوال الفريقين وما استدلوا به ثم نبين الراجح منها. 

۳- أولاً : من قال بوقوع طلاق الهازل: 

والقائلون بوقوع طلاق الهازل هم عامة العلماء» ومن أقوالهم : 

أ : جاء في «البدائم» للكاساني : «وكذا كونه جاداً ليس بشرط» فيقع طلاق الهازل بالطلاق 
واللاعب به )۹۹۳^ , 

ب : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نيةء بل 
يقع من غير قصد ولا حلاف في ذلك . وسواء قصد المزح أو الجد قال ابن المنذر: أجمع كل 
من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواءء وروي هذا عن عمر بن الخطاب 
وابن مسعود» ونحوه عن عطاء وبه قال الشافعي وأبو عبيدء وهو قول سفيان الثوري وأهل 
العراق»5“ . 

ر وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «فيصح الطلاق من اله والمريض أي ولو 
کان ھازلاً(۹۹^ . 


.۳۸ «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤۰ ص‎ )۸۹۹١( 
. ٠٠۰١ «زاد المعادي لابن القيم› ج٤ > ص ۳۸ . )۸44۲( « البدائع» للكاساني» ج۳ ص‎ (۸44۲) 


)۸444( «المغني» ج۷» ص۱۳۹ . )۸۹۹۰٩(‏ «مغني المحتاج» ج٠‏ ص۲۳۹ . 
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د : وفي مواهب الجليل في فقه المالكية : «ولزم - أي الطلاق - ولو هزلاً . قال ابن عرفة: 
وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقاً ٨*۹۹‏ . 

4- ثانياً: من قال بعدم وقوع طلاق الهازل: 

1 : جاء في كتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»: «ولا يقع طلاق المكره ولا 
الهازل الذي لم يقصد الطلااق»)“ ۹“ . 

ب وجاء في «نیل الأوطار شرح کتاب بلوغ المرام»» للفقيه الشوكاني : «وقال به - آي 
بعدم وقوع طلاق الهازل - جماعة من الأئمة منهم الصادق والباقر والناصر»*““ . 

٥‏ الأدلة على وقوع طلاق الهازل: 

أولاً: قول رسول الله يل : «ثلات جدهنّ جد وهزلَهنّ جد: النكاح» والطلاقء 
والرجعة»"““ والحديث صريح في دلالته على أن طلاق الهازل يقع . 

ثانياً: إنما یقع طلاق الهازل: لاه مكلف والمكلف له أن اشر الأساب. آما ف 
مسبباتها واثارهاء ذ فهو إلى الشرع الإسلامي سواء قصد الكل هذه الآثار ا ولم يقصدها» 
فالعبرة بقصد الكاف السبب ومباشرته إیاهء فإذا اختاره في حال عقله وتکلیفه وباشره رتب 
الشرع عليه حکمه آي أثره سواء کان ادا فی مباشرته السبب را حکمه أو کان هازلاً في 
ذلك ٠<‏ 
8 کل e‏ ان 0 ا إذا أراد ا من طلاقه أو نکاحه» ا 
يؤدي إلى الفوضى وارتکاب المحرم . وعلی هذا فکل من تكلم بشي ء مما جاء في الحديث 
الشريف ای اللكاح والطلاق والرجعة - لزمه حكمه ولم يقبل منه آنه کان هازلا تأكیداً لأمر 
الفروج وصيانة واختياطاً لھا٠‏ . 


()) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب» ج٤‏ » ص٤٤‏ . 

(۸۹۹۷) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلّي» ص ۸ه 
(۸۹۹۸) «نیل الأرطارء للشوكاني جا ص ۲۳٣‏ . 

. ۳٣۲ «سنن أبي داوده ج۰ ص ۰۲۹۳ «جامع الترمذي» ج٤٠ ص‎ )۸۹۹٩۹( 

٠١ (‏ «زاد المعاد» لابن القيمء ج٤»‏ ص۳۸ . 

(۹۰۰۱) «عون المعیود شرح سنن بي داوده جا ص ۲۹۳ . 
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٩‏ - أدلة من قال بعدم وقوع طلاق الهازل: 

أ استدلوا بقوله تعالى : طون عَرَّمُوا الطلاقَ . . 4 فدلت هذه الآية على اعتبار العزم» 
والهازل لا عزم منه. قال الشوكاني في هذا الاستدلال: والاستدلال بالآية على تلك الدعوى 
غير صحيح من أصله”''. 

ب : واحتجُوا بأن الهازل غير قاصد إيقاع الطلاقء والقصد شرط صحة وقوعه . 

۷ -- القول الراجح في طلاق الهازل: 

والراجح قول الجمهورء فيقع طلاق الهازل كما هو صريح الحديث النبوي الشريف حفظا 
لأحكام الشرع من العبث واللعب بها» ومسائل e‏ والطلاق فيها حل وحرمه ة وتتعلق بالفروج 
وصیانتها واجب» ومن لوازم صیانتها منع لها معا للهزل واللعب. فإن محل الهزل المباح 
واسع ولكن ليس من مجاله أمور النكاح والطلاق والرجعة . 

۸ --_ طلاق الغضبان : 

أخرج آبو داود في «سننه» عن عائشة - رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله م يقول : 
«لا طلاق 0 عتاق في . قال و في : أظنه في الغض0'““ e‏ فسره 
على الرجل قلبهء E a‏ 
ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب»› وكل من لا قصد له ولا معرفة له 
بما قال0 ° , 

۹- هل يقع طلاق الغضبان؟ 

ظاهر الحديث الشريف الذي ذكرناه يدل على عدم وقوع طلاق الغضبان» ولكن ما حدّ 
الغضب الذي لا يقع فيه طلاق صاحبه إذا طلّق؟ في قول ابن ت تيمية الذي نقله عنه ابن القيمء 
وهو أن حقيقة الإغلاق الذي جاء في الحديث: «أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام 
ار واه ننن غاي قم ورا فيدخل في ذلك کل من لا قصد له ولا معرفة له 
ہما قال». ومعنی ذلك إذا وصل الغضب بالخضبان إلى حدَ أنه لم يعد له قصد ولا معرفة بما 
قال» فهذا لا يقع طلاقه ؛ لأنه تحقق فيه معنى «الإغلاق» وحقيقته . 


(۰°۲( «نیل الأوطار» للشوكاني› ج ص ۲۴۰ . 
(۹۰۰۳) «سنن بي داود وشرحه عون المعبوده جا“ ص ۲٦۲-۲٣۱‏ . 
(8 ۰( «زاد المعاد» لابن القيم › ج4“ ص۲٤‏ . (۰۰6) وزاد المعاد» لابن القيم› a‏ ص۲٤‏ . 
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: أقسام الغضب‎ “٠ 

وقال الإمام ابن القيم : «والغضب على ثلائة أقسام: (أحدها): ما يزيل العقل فلا يشعر 
صاحبه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع . (الثاني) : ما يكون الغضب في مباديه بحیث لا 
يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده. فهذا يقع طلاقه بلا نزاع . (الثالث): أن يستحكم 
الخضب فيه ويشتد به فلا يزيل عقله بالکلية ولکن يحول بینه وبين نیته بحیث يندم على ما 
فرط منه إِذا زال غضبه. فهذا محل نظر» وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه»"''“ وقول 
ابن الق هوبا رحن فلا يقع طلاق الغضبان إذا بلغ غضبه الحد الذي ذكره ابن القيم - رحمه . 
الله تعالى - في القسم الثالث من الغضب. 


۱١‏ _ طلاق المخطىء: 

إذا أخطأ الرجل فيما يريد النطق بهء كأن يريد أن ينادي زوجته باسمها فيسبق لسانه إلى 
النطتق بكلمة (طالق) مخاطباً إياها بهذا اللفظ» أو أنه يتكلم بما يدل على الطلاق وهو لا يقصد 
النطق بما نطق به ولكن لسانه سبق إلى ما نطق به» فهل يقع طلاقه في هذه الحالة؟ خلاف 
بین الفقهاء. الحنفية قالوا : يقع › والجمهور قالوا: لا يقع . 


۲“ أولاً : قول الحنفية : 

قالوا: طلاق المخطىء يقع جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «لو أراد أن يتكلم 
بكلام فسبق لسانه بالطلاق» فالطلاق واقع'' . 

وفي «البدائعم» للكاساني : «وكذا كونه عامداً ليس بشرط حتى يقع طلاق المخطىء» وهو 
الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فيسبق لسانه بالطلاق› لأن الفائت بالخطأ ليس إلا القصد وأنه 
ليس بشرط لوقوع الطلاق»*“" وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية أيضأً: «ويقع طلاق كل زوج 
بالغ عاقل ولو عبداً أو مکرهاً أو مخطقاً بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه الطلاق› 
أو تلفظ به غير عالم بمعناه ه أو غافل أو ساهياً أو بألفاظ مصحفة . يقع الطلاق قضاءُ فقط› 
بخلاف الهازل واللاعب فإنه يقع قضاء وديانة»''“ . 


. ٤٣ص‎ a «زاد المعاد لابن القيم»‎ )۹٠١١( 
. ۱٠۰۹ص‎ ٠۴ج «الفتاوی الهندية»» ج٠ ص۴٣٣ . )4۰۰۸( «البدائم»‎ )۹۰۰۷( 
. ۲٤۲-۲٤٣۱ «الدر المختار ورد المحتارں ج۳» ص‎ )۹۰۰۹( 
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۴۳ -_ قول الجحمهور: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المخطىء» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 

أ : قال المالكية : «لا يقع الطلاق إن سبق لسانه بأن قصد التكلم بغير لفظ الطلاق فزلٌ 
لسانه فتکلم به» فلا یلزمه شيء مطلقاً إن ثبت سبق لسانه. وان لم یثبت قبل في الفتوی دون 
القضاءي(''“ . 

ب : وقال الشافعية: «ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد لغا كلغو اليمين » ولا يُصدّق ظاهراً 
بدعواه إلا بقرينة»٠'.‏ 

ج : وقال الحنابلة: «وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه فلا طلاق لفقیه یکرره» وحاكٌ ولو 
عن نفسه ولا من سبق على لسانه»''. 

د : وقال الظاهرية : «ومن طلّق وهو غير قاصدِ إلى الطلاق لكن أخطأ لسانه» فإن قامت 
عليه بيّنة قضي عليه بالطلاق» وإن لم تقم عليه بيّنة» ولكن أتى مستفتياً لم يلزمه الطلاق»'٠.‏ 

ه : وقال الزيدية: «فأما لو لم يقصد إيقاع اللفظء بل سبقه لسانه فإنه لا يقع 


الطلاق,)5''“ . 
و : وقال الجعفرية : «الشرط الرابع : القصد. فلو لم ينو الطلاق لم يقع كالساهي والنائم 
والغالط “١)‏ . 


4 : أدلة الحنفية على وقوع طلاق المخطىء: 
استدل الحنفية لقولهم بوقوع طلاق المخطىء بأن نطق الرجل العاقل بلفظ يدل الطلاق 
دليل على أنه أراد النطق بهذا اللفظ» وأنه أراد معناة وهو الطلاق فلا اعتبار لادعائه بالخطاً؛ لأنه 
-أمر باطني وقد يتخذ وسيلة إلى إحلال ما حرّم الله بان يطلق ويذعي الخطأ فيه . وهذا في 
القضاء: أي أن القاضي إذا رفع إليه النزاع في هذا الطلاق حكم بالطلاق إذ لا اعتبار بادعائه 
الخطاً إلا إذا قامت القرينة القاطعة على ذلك. أما في الفتوى والديانة فإن الطلاق لا يقع إذا 


(۰۱۰) «الشرح الکبیںں للدردیں )4۰١١١( . ۳٦٦ص a‏ «نهاية المحتاج» للرملي» جا ص ٤۳۲‏ . 


. «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھی» ج۳ ص۱۱۲‎ )۹٠١١۱۲( 
. «المحلی» ج ۱۰ء ص۲۰۰‎ )۰۱۳( 
. ۱۳ «شرائع الإسلام» ج٠ ص‎ )4۰1٥( . ص۳۸۳‎ a «شرح الأزهارءء‎ )۹۰۱٤( 
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علم من نفسه أنه أخطأً حقيقة ولم يقصد الطلاق"'“ . 

-٥‏ أدلة الجمهور على عدم وقوع طلاق المخطىء: 

٤‏ قوله ووس ّ ب ات کک 
وفي ا لهذا ا ِن الله وضع عن اي الخطا والنسيانُ وما ایرهوا 
علیه )۱۸ 2 

ثاللاً : إن الأصل المشهود له بالصحة اعتبار التيات والقصود في الألفاظ وأنها لا تلزم بها 
أحکامھا حتی یکون المتکلم بها قاصداً لها مريداً لمعناها وموجباتها أي أحكامها ‏ ولا ينتقض 
قولنا بطلاق الهازل؛ لأنه قاصد للتکلم باللفظ. وهزله لا یکون عذراً له؛ لأن اکن مع الهزل 
في الطلاق واعتبره كالجدٌ فيه حماية للفروج› فإذا حالف ما نهى الشرع عنه وطلق هازلاً بزعمه 
ألزمه الشرع بطلاقه 0 چ اشا فإن المخطىء معذور بخلاف الهازل» فينبغي أن یفترق معه 
في في الحكم فلا يقع طلاقه » ويقع طلاق الهازل("“ . 

٩‏ : القول الراجح 

والراجح عدم وقوع طلاق المخطىءء وهذا إذا ثبت لدى القاضي بأنه أخطا في التلفظ بلفظ 
الطلاق أو ما يقوم مقامه. أما في الفتوى والديانة فإن طلاقه لا يقم إذا علم المطلق من نفسه 
الخطأ في التلفظ بالطلاق» وعلى المفتي أن يفتيه بذلك. والحديث النبوي الشريف الذي احتحَ 
به الجمهور صريح بعدم وقوع طلاق المخطىء. 

۷ - طلاق المُلقن : 

ومن لقن عبارة الطلاق وهو لا يفهمها كالأعجمي يلقن كلمة الطلاق ليقولها لزوجته غير عالم 
بمعناها فيقولها لزوجته» فالطلاق لا يقع لعدم قصده إيقاع الطلاق بتلفظه كلمة الطلاق؛ لعدم 
علمه بمعناها وعدم قصده طلاق زوجته . قال ابن القيم رحمه الله تعالی - :«لو قال الأعجمي 
لامرأته أنت طالق وهو لا يفهم معنى هذه اللفظة لم تطلق امرأته؛ لأنه ليس مختاراً 
للطلاق»”"". وفي نهاية المحتاج في فقه الشافعية :-«ولو لفظ أعجمي ب (الطلاق) بالعربية مثلا ‏ 
)4٠۱١(‏ «فرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي الخفيف - رحمه الله تعالى - ص ۴ه. 

. ٥٥۹ «سنن ابن ماجه» ج۱» ص‎ )4۰۱۸( . ]٠ [سورة الأحزاب» الآية‎ )۹٠١۷( 
. ٠١ «أعلام الموقعين» ج۳» ص‎ )۰۲۰( . ٠١-٥٤ «آعلام الموقعین» ج۴ ص‎ )۹۰۱۹( 
. ٥٥ «أعلام الموقعين» لابن القيم › ج۴» ص‎ (4۰۲1( 


- AV - 


ولم يعرف معناه» لم يقع الطلاق کتافظه بكلمة کفر لا یعرف معناها لإ یکفر»""' . 
۷۸ - التلفظ بالطلاق للتعليم ونحوه: 

ومن يتلفظ بلفظ الطلاق مسنداً هذا اللفظ لنفسه ولأهله» ولكن على سبيل التعليم لغيره أو 
الحكاية عن غيره لا يعتبر أنه مطلق ؛ لأنه لم يقصد الطلاق لزوجته وإنما قصد التعليم والحكايةء 
جاء في «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة: «وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه. فلا طلاق لفقيه 
یکرره وحالٌ ولو عن زفسه)("' . 

4-- تلفظ النائم بالطلاق: 

وإذا تلفظ النائم بلفظ الطلاق موجهاً لفظه هذا إلى زوجتهء فإن طلاقه غير واقع باتفاق 
العلماء؛ لأنه غير قاصد اللفظ ولا حكمهء فلا يعد به. وقد قال ية : «رَفعٌ القلم عن ثلاثة 
عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبيّ حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق0"'٠.‏ 

٠١‏ -وفي الفتاوى الهندية في فقه الحنفية : «طلّق النائم فلما انتبه» قال طلقتك في النوم 
لا يقع»"". وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «مرٌ بلسان نائم طلاق لغاء وإن قال بعد 
استیقاظه أجزته»"'“ . 

المطلب الرابع 
طلاق غير الزوج 

: تمهید‎ - ۱١ 

الأصل أن الزوج هو الذي يطلق زوجته» فهو الذي يملك حقّ تطليقهاء؛ لأن الطلاق لمن 
أحذ بالساق کما جاء في الحديث النبوي الشريف»› وهو الزوج . ولکن هناك حالات نجد فيها 

غير الزوج يوقع الطلاق على زوجة غیره ویر اء ومن هذه الحالات : الوليّ بظلى رة 
من هو تحث ولایته › والوكيل في التطليق يطل زوجة موكلهء وقد يفوض الزوج زوجته في تطليق 
نفسها. كما أن القاضي قد يطل على الزوج في حالة امتناع الزوج عن طلاق زوجته مع وجوب 
الطلاق جل وسنشیر إلى حالات تطلیق القاضي أثناء کلام عن فرق الزواج. 


. ٤۳٤ «نهاية المحتاج» للرملي» ج۰ ص‎ )۹١۲۲( 

. «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھی» ج۰۳ ص۱۱۲‎ )4٠۰۲۴۳( 

. ٤٤٦۳ أخرجه أحمد وأبو داود: «الجامع الصغير» للسيوطي » ج٠» ص٠٠1 ورقم الحديث‎ )٩۹۰۲٤( 
. «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۸۷‎ )۹۰۲١( . ٠٠٠۳ص «الفتاوى الهندية»» ج۱»‎ )4۰۲٥( 
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۲- منهج البحث : 
وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول: ایی الوليّ . 
الفرع الثاني : ت تطليق الوكيل - التوكيل في الطلاق . 
الفرع الثالث: تطليق من فوض إليه الطلاق - التفويض في الطلاق. 
الفرع الأول 
تطليق الولسي 
۳ “- المقصود بالولي : 
نرید بالوليّ الذي نتكلم على تطليقه زوجة من هو تحت ولايته» من يت يتمتع بالولاية الخاصةء 
ومن يتمتع بالولاية العامة . أما ذو الولاية الخاصة فهو الوليّ الخاص»› وهو الوليّ على النفس 
بالنسبة للصغير والمجنون كالأب . أما ذو الولاية العامة فهو القاضى» فولايته فى نطاق وظيفة عامة 
استمدها من تولية الخليفة إياه وظيفة القضاء؛ لأن الخليفة له الولاية العامة على المسلمين وبناء 
على هذه الولاية يتصرف في شؤونهم على وجه المصلحة لهمء وهو لا يستطيع أن يقوم بنفسه 
بجميع ما يتعلق بهم وبمصالحهم» فکان له أن يولي غیره بعض صلاحیاته القائمة على ولایته 
العامة ومن ذلك توا لية الكفو وظيفة القضاء . 
--٤‏ هل يجوز للولي التطليق؟ 
إذا كان للصغير أو المجنون وليّ حاص كالأب» فهل يجوز لهذا اللي أن ا 
هو تحت ولایته وهو هو الصغير أو المجنون؟ اختلاف بین الفقهاء ء نوجزه في الآتي 
-٥‏ أأولاً: مذهب الحنفية : 
جاء في «الميسوط» في فقه الحنفية و السرخحسي رحمه الله تعالی -: «وخلع الصبي 
وطلاقه باطل ؛ له لن ل فة م ف غا ها فا شه وكذلك فعل آبيه عليه من 
الطلاق باطل ؛ لن الولاية إنما تبت على الصبي لمعنی النظر له ولتحقق الحاجة إليهء وذلكف 
لا يتحقق في الطلاق»""“ ومن الواضح أن القاضي - وولايته عامة - لا يملك تطليق زوجة 
الصغير؛ لأن الوليّ الخاص وولايته أقوى من الوليّ العام - لا يملك تطليق زوجة الصغيرء 
فأولى أن لا يملك ذلك الولي العام - القاضي -. 
)۹٠۲۷(‏ «المبسوط» للسرخسي» جا» ص۱۷۸ . 
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“٩‏ بالنسبة لولي المجنون: 

وبالنسبة للمجنون لا يملك وليه الخاص تطليق زوجته ولكن للزوجة مراجعة القاضي لطلب 
اتفريق بسبب جنته وتضررها بذلك» فبحكم لها القاضي بالتفريق ويطلًق عليه» كما سنفصل 
ذلك فيما بعد عند كلامنا عن التفريق للعيب أو للضرر. 

۷- ثانياً: مذهب المالكية : 


قالوا: وركن الطلاق موقعه من الزوج أو نائبه أو وليّه . والمراد بنائبه الحاكم والوكيل » والمراد 
بوليه : أي ولي الصغير والمجنون . أما ولي السفيه وسيد العبد فليس لهما ذلك بدون إذن الوليّ 
عليه" ولكن جواز تطليق ولي الصغير والمجنون زوجيتهما إذا كان التطليق بعوض - أي بطريق 
الخلع - أما إذا كان بخیر عوض إذا رأى المصلحة في ذلك فقد جاء في «الشرح الكبير» 
ری «موجبه - أي طلاق الخلع أي موقعه او ولو کان الزج 
امكف يها أو موجبه ولي صغير حر أو عبد أو وليّ مجنون» سواء كان الوليّ E‏ 
غيرهما كرحي وحاكم إذا كان الخلع لمن ذكر على وجه النظرء ولا يجوز عند مالك وابن القاسم 
أن يطلق عليهما بغير عوض»"). 

4۸ ثالث : مذهب الحنابلة : 

في مذهب الحنابلة قولان: (أحدهما): يملك الوليّ التطليق » أي يملك تطليق زوجة 
الصغير أو المجنون الذي تحت ولايته. وهو قول عطاء وقتادة؛ لأن ابن عمر طلّ على ابن له 
معتوه» رواه الإمام أحمد. وعن عبدالله بن عمرو آن المعتوه إذا عبٹ بأهله طلّق عليه وليه ؛ ولأنه 
يصح أن يزوجه فيصح أن يطل عليه إذا لم يكن متهماً > کالحاکم فسخ للإعسار ویزوج 
الصغير. ورالقول الآخر): لا يملك ذلك وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن النبي يي قال: 
«الطلاق لمن اخ بالساق»؛ ولأنه إسقاط لحقهء فلم چ یملکه كالإبراء من الدين ؛ ولأن طريقه 
الشهوة فلم يدخل في الولاية<""٠.‏ 

۹- رابعاً: مذهب الشافعية : 

الا ولا رر لاب إن بطل إمرا الان الجر ان اكرون يعر أو ي عرلا 
روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : «إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج»» 


)۰1۸( «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج۲ › ص ۳٣١‏ . 
)۹٠۲۹(‏ «الشرح الكبير» للدرير»ء ج۲»› ص ۳٣۲‏ . 
(۰۳۰) «المغني» ج۷»› ص۸۸۸۷ . 
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ولأن طريقه الشهوة فلم يدخل في الولاية»٠"“.‏ 

: خامساً: مذهب الجعفرية‎ “٠ 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشراً. 
ولو طلّق ولیه لم يصح لاختصاص الطلاق بمالك البضعء› وتوقع زوال حجره غالبا . فلو بلغ فاسد 
العقل طلّق وليه مع مراعاة الغبطة» ولا يصح طلاق المجنون ويطلق تى الوليّ عن المجنونء ولو 
لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصّبه النظر في ذلك». 

١‏ القول الراجح 

والراجح لا يجوز للوليّ الخاص تطليق زوجة الصغير الذي تحت ولايته ؛ «لأن الطلاق لمن 
أخذ بالساق» كما جاء في الحديث النبوي الشريف الذي ذكرناه من قبل . وأما بالنسبة للمجنون» 
فيجوز ذلك للقاضي بأن ترفع زوجة المجنون دعواها إلى القاضي تطلب التفريق ؛ لتضررها 
بجنون زوجهاء والقاضي يجيب طلبها ويحكم بتطليقها منه . 

الفرع الثاني 
تطليق الوكيسل 

۲-- هل يجوز التوكيل في الطلاق : 

الطلاق بيد الزوجء فهو يملك إيقاعه» بأن يستعمل هذا الح - حقٌ تطلیق زوجته - بنقسه 
فیطل زوجته بعبارته» کما له أن ینیب غیره في استعمال هنا الح فیطلٌق زوجته نيابة عنه» وهذه 
الإنابة عنه» وهذه الإنابة في الطلاق وكالة فيه» وبهما قال الجمهورء وخالف الظاهرية فقالوا: 
لا تجوز الوكالة في الطلاق» ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في هذه المسألة. 

۴۳ - أولاً : مذهب الحنابلة٠"“)‏ 
< قالوا: من صح طلاقه صح توکیله فيه وصح توکله فيه؛ لأن من صح تصرفه في شيء لنفسه 
مما تجوز الوكالة فيه» صح توكيله وتوكله فيه ؛ ولأن الطلاق إزالة ملك فجاز التوكيل والتوكل فيه 
کالعتق . 

-٤‏ ويجوز ان يوكل الرجل امرآته لتطلق نفسها؛ لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرهاء 


(۹۰۳۱) «المهذب وشرحه المجموع»؛ ج١٠‏ > ص ٠١۹‏ 
)٩ ۰ ۳۲(‏ «کشاف القناع» ج۲٠‏ ص ۱٤۳-۱٤۲‏ . 
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فكذا في طلاق نفسها O Ty‏ 
توکیل مطلقاً أشبه التوكيل بالبيع إلا أن يقيده الموكل بوقت معين» كأن يقول: طاقها اليوم فلا 
يملك تطليقها في يوم غیره ؛ لأنه إنما تثبت له الوكالة حسب ما يقتضيه لفظ الموكل . ويبقى 
الوكيل متمتعاً بوكالته حتى ينجز مضمونها أو يعزله الموكل. 

٠٠‏ ولا يطل الوكيل أكثر من طلقة واحدة؛ لأن الأمر المطلق يحمل على أقل ما يقع 
عليه الاسم إلا أن يجعل الموكل اله أن تطلى أكر هن اة لوقه في شاع ثلاث طلقا 
فلق واحدة وقعت لدخولها في ضمن المأذون فيه . أو وكله في طلقة واحدة فطلق لاا وقعت 
واحدة فقط ؛ لأنها هي المأذون فيها دون ما زاد عليهاء وهي في ضمن الثلاث فتقع . وإن خير 
الموكل الوكيل بأن قال له : : طق ما شئت من ثلاث ملك طلقتين فأقل؛ لأن لفظه يقتضي ذلك؛ 
لأن كلمة (من) للتبعيض . 

: ثانيا: مذهب المالكية‎ - ۷٠ 

قال المالكية : «وركنه - أي الطلاق - موقعه من زوج أو نائبه أو وليه . والمراد بنائبه الحاكم 
والوكيل . ومن الوكيل الزوجة إذا جعله بيده" . 

۷-- ولا يح للموكل أن يعزل وكيله في الطلاق إذا تعلق بالوكالة حى الغير وضربوا 
لذلك مثل في توكيل الزوج زوجته في تطليق نفسها أو ضرتها | إذا تزوج عليهاء فقد قالوا: إذا وكل 
O a‏ کان 
يقول الزوج لها في توكيله لها: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك أو فأمر من تزوجتها بيدك - 
تطلقين نفسك أو تطلقينها - ay‏ 
الضرر عنها بزواجه عليها»"'. 

۸ “- ثالث : مذهب الشافعية : 

وكذلك قال الشافعية يصح التوكيل في الطلاقء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية : «ویصح التوكيل في طرفي بیع ونکاح وطلاق . . ۲(" . 

۹-“- رابعاً مذهب الحنفية : 


برف التوكيل في الطلاقء فقد جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «وإِذا قال 


)°۳( «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج۲ ص e‏ . 
)°۳6( «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج۲٠‏ ص “£ ۰ 
)۰۳( «مغني المحتاج» ج۲ ص۲۲۰ . 
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لرجل: طلق امرآتي» فله أن يطلقها في المجلس وبعده» وله أن يرجع عنه؛ لأنه توکیل وانه 
استعانه» فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس»”"'“ . 
-٠١‏ خامساً: مذهب الجعفرية : 


جاء في «النهاية» اللطوشني في فقه ا «وإذا وکل الرجل غيره بأن یطاق عنه» لم يقل 
طلاقه إذا کان خاضا ى البلدء فإن كان غائاً جاز توکیله في الطلاق»""' . 


۱ - سادساً: مذهب الزيدية: 


يجوز التوكيل في الطلاق» وصورته أن يقول للزوجة : «وكلتك على طلاق نفسك» أو يقول 
لخير الزوجة وكلتك على طلاق زوجي . والتوكيل في الطلاق لا يتقيد بمجلس التوكيل» ويصح 
من الموكل الرجوع عن وكالته بأن يعزل الوكيل قبل الفعل» ولو أن الزوج طلَق زوجته كان طلاقه 
عزلاً للوکیل ۰۰۵ 


۲- سابعاً: مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهري : «ولا تجوز الوكالة في الطلاق. ولم يأت في طلاق أحد عن أحد 
بتوکیله إیاه قرآن ولا سنة» فهو باطل . والمخالفون لنا أصحاب قياس بزعمهم» فبالضرورة يدري 
کل أحد أن الطلاق کلام» والظهار کلام ؛ واللعان کلام والإيلاء کلام ولا يختلفون في آنه لا 
يجوز أن يظاهر أحد عن أحد» ولا أن يلاعن أحد عن أحدء ولا أن يولي أحد عن أحد لا بوكالة 
ولا بغيرها» فهل قاسوا الطلاق على ذلك؟ وكل مكان ذكر الله تعالى فيه الطلاق فإنه خاطب به 
الأزواج لا غيرهم» فلا يجوز أن ينوب غیرهم عنهم لا بوکالة ولا بغیرها»"'. 

۴۳“ القول الراجح 


والراجح قول القائلين بصحة التوكيل في الطلاق. وما ذهب إليه الظاهرية من عدم جواز 
التوكيل في الطلاق يرد عليه ما ذكره استاذنا الشيخ علي الخفيف في رده عليهم إذ قال رحمه 
الله تعالى : «ولست أر ی أن الطلاق كالظهار أو كاللعان والإيلاءء فالإيلاء واللعان أیمان ولا تجوز 
النيابة في الأيمان اتفاقاًء إذ لا يصح أن يقسم شخص بالنيابة عن آخر. أما الظهار فالإقدام عليه 
جريمة» لأنه باطل من القول وزور فلا تجوز الوكالة فيه»“" وأما قول ابن حزم : إن الخطاب 


. ه٠١ص «النهاية للطوسي»‎ )4٠۳۷( . ۱۱۱٣ص «الهداية وفتح القديره ج۳‎ )۹٠۳١( 
. ۱۹٩ص «المحلى» لابن حزم ج۰۱۰‎ )4۰۳۹( . ٤۳۱-٤۳۰ «شرح الأزهارء ج۲ ص‎ )۰۳۸( 


. ٦۴-٦۲ «فرق الزواج» لأستاذنا علي الخفيف - رحمه الله تعالى -» ص‎ )4١٤١( 
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في القرآن الكريم في الطلاق ورد للأزواج ولم يخاطب به غيرهم» فلا يجوز أن ينوب غيرهم 
عنه لا بوكالة ولا بغيرها. فالجواب : أن يقال إنهم خوطبوا به؛ لأنهم يملكون حى الطلاق عن 
طریق التوكيل في فيه . والوکيل و في ت e‏ عن طرق س من e‏ ثم إن 
الشرعي لتطليقها ر فلا سبیل ا في هذه الحالة إلا عن 8 الوكالة ان 

: الرسالة في الطلاق‎ - “٤ 

الرسالة في الطلاق هي أن يرسل الزوج طلاق امرأته الغائبة بواسطة إنسان فيذهب هذا 
الإنسان (رسول الموكل) إلى زوجة الموكل ويبلغها رسالة طلاقها على وجهها فيقع عليها 
الطلاق؛ لأن الرسول ينقل كلام المرسل فليس لعبارة الرسول أثر في طلاقهاء وإنما الأثر لعبارة 
المرسل عند نطقه بها إذ بعبارته وقع الطلاقء وما الرسول إلا مبلغ لها ما وقع»“'. 

: الرسالة في الطلاق لا تعتبر وكالة‎ -_“ ٥ 

وعلى هذاء فلا يعتبر الرسول وكيل في الطلاقء ولا تعتبر الرسالة في الطلاق وكالة فيه . 
والمرأة يقع عليها الطلاق بعبارة زوجها لا بعبارة الرسول» بينما في الوكالة يقع الطلاق بعبارة 
الوكيل لا بعبارة الزؤج الموكل . 

الفرع الثالث 
التفويض في الطلاق 

: معنى التفويض في الطلاق‎ “٩ 

الزوج يملك طلاق زوجتهء فله آن یتولاه بنفسه إن کان اه لإيقاعهء کما له أن ینیب غیره 
ليفعله له . وإن كان هذا الغير غير الزوجة سميت إنابة الزيج له توکیاا. وإن کان هذا الغير هو 
زوجته» سميت إنابة الزيج لها في تطليق نفسها تفويضاء هذا وإن إنابة الزوج لغير زوجته في 
تطليقها إذا شاء تطليقهاء هذه الإنابة تعتبر تفويضاً أيضاً لتعليق الطلاق على مشيئته كما لو قال 
لیر زوا طاق زو إن شئت 

۷ - أقوال الفقهاء في التفويض: 

أجاز جمهور الفقهاء التفويض في الطلاق ومنعه بعضهم . والذين أجازوه» منهم من فرق 
(1۰41) «البدائم» ج۳ ص۱۲۹ . 
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بينه وبين التوكيل» ومنهم من جعله مثل التوكيل أو من صور التوكيل . ونذكر فيما يلي موجز 
أقوالهم . 
أولاً : مذهب الحنفية«؛٠٠‏ 

۸- تفصيل الحنفية في التفويض: 

لفقهاء الحنفية تفصيل في التفويض» فقد بينوا ألفاظه التي يقع بها التفويض. وأنواعه» 
وحکم کل نوع والوقت الذي يصح فيه إنشاء التفويض› والفروق بينه وبين ¿ التوكيل إلى غير 
ذلك من تفصيلات تتعلق بجزئيات التفويض . ونذكر فيما يلي موجز أقوال الحنفية في التفويض . 

۹ - ألفاظ التفويض 

قالوا : تفويض الزوج الطلاق إلى غيره إما أن يكون بلفظ الطلاق الصريح حسب مشيئة هذا 
كما لو قال لزوجته مفوضاً إليها الطلاق : طلَقي نفسك إن ¿ شت . وإما أن يكون التفويض 

بلفظ من ألفاظ الكناية وهي في التفويض : «اختاري نفسك» وا بيدك» بشرط أن ينوي 
فيهما تفويض الطلاق إلى زوجته» بخلاف اللفظ الصريح في الطلاق إذ أنه لا يحتاج إلى نية. 


٠ح“‏ أنواع التفويض» وحكم كل نوع : 

التفويض قد يكون منجزاً بأن يأتي الزوح بصيغة التنجيز في تفويضه . وقد يكون التفويض 
معلقا على شرط بأن تأتي صيغته بصورة التعليق . وقد يكون التفويض مضافا إلى زمن مستقبل 
بأن تأتي صيغته بهذه الصورة. فما حكم كل نوع من هذه الأنواع؟ 

١‏ أأولاً : حكم التفويض المنجز: 

إذا جاء التفويض منجزاًء فلا يخلو من واحدة من الحالات التالية : 

الحالة الأولى : أن يکون و لوقت معين وتکون الزوجة حاضرة في مجلس التفريض› 
کما لو قال لھا: طلّقي نفسك خلال عشرة أيام . فالحكم هنا أن الخيار لها في تطليق نفسها 
خلال هذه المدة فإن انقضت بطل تفويضها. وإن كانت غائبة عن مجلس التفويض› فإن بلغها 


)۹١ ٤۲(‏ «المبسوط» للسرخحسي » ج٦۰‏ ص١٠۲‏ «البدائم» ج۳» ص۳١۱ء‏ وما بعدهاء «الهداية وفتح القديرء 
ج۴» ص44 وما بعدهاء «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص٤ .۴١‏ وما بعدهاء «الفتاوى الهندية» ج١٠‏ 
ص۳۸۷ وما بعدهاء» «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني» جا» ص۷٦۳‏ وما 
بعدهاء «فرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي الخفيف - رحمه الله تعالى - ص ٦۳‏ وما بعدها. 
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التفويض قبل مضي الوقت» فلها إيقاع الطلاق فيما بقي من وقت التفويض» وإن بلغها بعد 
مضي وقت التفويض بطل التفويض . 

الحالة الثانية : إن كان التفويض عاماً في الزمان غير مقيد بوقت معين كما لو قال لها: «أمرك 
بیدك متی د شئت» ناوياً تفويض الطلاق إليهاء فإن حقها في تطليق نفسها يبقى قائماء ولها أن 
تستعمله متی شاءت دون أن يتقيد بمجلس التفويض أو بوقت معين» كما لا يتقيد بمجلس 
علمها إن كانت غاثبة عن مجلس التفويض . 

الحا الا :ا جاء الوب عير قك بوقتا فعين ولي فيه ما يدل عاى تممه في 
کوت کا ال لا اخحتاري نفسك . أو أمرك بيدك ناوياً الطلاق . أو قال لها: طلُقي 
نفسك. فإن حقها في تطليق نفسها يتقيد بمجلس التفويض إن كانت حاضرة فيه» أو بمجلس 
علمها به إن كانت غائبة عنه» فان طلُقت وهي في مجلس تفويضها و في مجلس علمها قبل 
أن يتفرقاء فالطلاق واقع والإ بطل التفويض . 


۲- ثانياً : حكم التفويض المعلق على شرط : 
وإذا جاء التفويض معلقاً على شرط كما لو قال لها: إن جاء فلان فالأمر بيدك» ناويا 
الطلاقء فالحكم إذا تحقق الشرط كالحكم في التفويض المنجز في حالاته التي ذكرناها. 


۳“ ثالث : حكم التفويض المضاف إلى المستقبل: 

وإذا جاء التفويض مضافاً إلى زمن مستقبل كما لو قال لها: إذا جاء عيد الفطر بالأمر بيدك. 
أو قال لها: إذا حل عيد الفطر فالأمر بيدك لمدة حمسة أيام أو قال لها: إذا حل عيد الفطر فالأمر 
بيدك متى شثت. والحكم عند حلول الزمن المضاف إليه التفويض كالحكم في التفويض المنجز 
في حالاته التي ذكرناها. 


4- تكييف التفويض إلى الزوجة: 

يرى الحنفية أن تفويض الطلاق إلى الزوجة من قبيل التمليك لا من قبيل التوكيل» ولذا 
فقد يعبرون عنه: ب (تمليك الطلاق) ويجعلون وجه الفرق بين التمليك والتوكيل بأن المالك 
هو من يعمل برأي نفسه بخلاف الوكيل» فإنه يعمل برأي موكله . وأحياناً يقولون: إن مناطق 
التفرقة أن المالك من يعمل لنفسه» والوكيل من يعمل لغيره. وأحياناً أحرى يقولون: إن المالك 
هو من يعمل بمشيئة نفسه» والوكيل من يعمل بمشيئة موكله . 
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- الفروق بين التفويض والتوكيل : 

ولما كان تفويض الطلاق إلى الزوجة أو غيرها من قبيل التمليك لا التوكيل عند الحنفيةء 
فقد قالوا: إنهما يختلفان فيما يأتي : 
عن تفويضه الطلاق للمفوض إليه بخلاف التوكيل» فإن الزوج يملك الرجوع فيه عن التوكيل 
مطلقا. وسبب ذلك أن التفويض يتضمن تعليق الزوج طلاق زوجته على تطليق من فوض إليه 
أمر الطلاقء ولا يجوز الرجوع في التعليق » والطلاق مما يجوز تعليقه » فلا يجوز الرجوع فيه . 
فيه» بينما في التوكيل يملك الموكل عزل وكيله في التطليق للسبب الذي ذكرناه في الفرق 
الأولء وهو أن التفويض يتضمن التعليق » وعزل المفوض إليه يعني رجوع المفوض عن تفويضه 
وهذا لا يجوز؛ لأنه رجوع عن التعليق . 

ج : إن المفوض إليه لا ينعزل بجنون من ملكه؛ لأن التمليك فيه معنى التعليق كأن الزوج 
قد علق طلاق زوجته على تطليق المفوض إليه إياهاء والوكيل ينعزل بجنون من وكله. 

د : إن التفويض إذا كان مطلقاً ‏ أي غير مقيد بزمن ولا عاماً في الزمان - فإنه يتقيد بمجلس 
التفويض ؛ لأن ذلك هو الشأن في التمليك. والتوكيل إلا إذا قيد به. 

ه : في التفويض لا يشترط أن يكون المفوض إليه بالغاً أو عاقلا؛ لأن في التفويض معنى 
التعليق بخلاف التوكيل كما قلنا. 

۹“ اثار التفويض : 

للتفويض اثار بالنسبة للزوج» وآثار بالنسبة للمفوض إليه. وهذا ما نبينه فيما يلي : 

أولا: بالنسبة للزوج» لا يؤثر التفويض في حقه في إيقاع الطلاق على زوجته. بمعنى أن 
التفويض لا يسلبه حقه في الطلاق وإنما يشرك المفوض إليه معه في هذا الحقّ ولكن على وجه 
الانفراد» بمعنى أن لكل منهما أن يوقع الطلاق منفرداً: الزوج باعتباره زوجاً فهو يملك الطلاق 
أصااء والمفوض إليه باعتباره قد ملك حن الطلاق بالتفويض . 

ثانياً: بالنسبة إلى المفوض إليه - يملك المفوض إليه حقّ إيقاع الطلاق على الزوجة لكن 
هذا التفويض لا يوجب عليه إيقاع الطلاق»ء وإنما يبقى له حى الإيقاع إن شاء فعله» وإن شاء 
لم يفعله. 
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۷- نوع الطلاق الواقع بالتفويض: 

إذا كان التفويض باللفظ الصريج في الطلاق بأڻ قال لزوجته : طلقي نفسك إن شئت 
فطقت نفسهاء وقع الطلاق رجعياً. 

وإن كان التفويض بألفاظ الكنايات بأن قال لزوجته : اختاري نفسك. أو قال لها: أمرك 
بيدك» ونوی الطلاق» وطلقت نفسها وقع الطلاق بائناً. 

ما عدد الطلقات الواقعة بهذا الطلاق البا ٿن › فإنه ينظر: فإن نوی الزوج طلقة واحدة أو 
اثنتين فلا تقع إلا واحدة بائنة .. وإن نوى ثلاث وقع ثلاثاً إذا كان التفويض بعبارة (أمرك بيدك) . 
ويقع واحدة بائنة إذا كان التفويض بعبارة (اختاري نفسك). 


۸- متی يصح إنشاء التفويض: 
يصح التفريض عند الحنفية قبل عقد الزواج» وعند إنشاء عقد الزواج» وبعد إنشائه» 
بالتوضيح التالي : 
أ : ما صحة التفويض قبل عقد الزواج فمرده إلى أنه يتضمن التعليق » وتعليق الطلاق 
ثز عند الحنفية قبل العقد ! إِذا كان التعليق على انعقاد عقد الزواج . وعلى هذا إذا قال شخص 
ا تی شگ a‏ كان لها ذلك إذا تزوجهاء فلها أن تطلق نفسها متى 


ب : وإذا كان التفويض عند إنشاء العقد - عقد الزواج - جاز التفويض إذا كان الموجب 
هو الزوجة أو وكيلهاء والقابل هو الزوج . وسبب صحة هذا التفويض في هذه الحالة صدوره من 
الزوج وهو زوج . أما إذا صدر الإيجاب من الرجل فلا يصح التفويض؛ لأنه يكون قد فوض 
الطلاق وهو ليس بزوج فعلاً وهذا يعني أنه حين فوض الطلاق لم يكن مالكاً حى الطلاقء فلا 
يملك التفويض فيه. وعلىٍ هذاء إذا قالت المرأة للرجل : زوجتك نفسي على ان يکون أمري 
بيدي اطلّق نفسي متی شفتٌ» فقال الرجل : قبلتٌ. انعقد الزواج بشرط التفويض» ولكن لو قال 
الرجل للمرأة: تزوجتك على أن يكون أمرك بيدك تطلقين نفسك متى شئت. فقالت المرأة: 

قبلتٌ: لم يصح التفويض» وانعقد الزواج بدونه. 
ج- أما صحة التفويض بعد إنشاء عقد الزواج فمرده إلى أن الزوج يملك الطلاق فيملك 
التفويض فيه» فله أن يفوضه إلى زوجته أو إلى غيرها في أي وقت يشاء. 
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ثانياً : مذهب الشافعية0؟') 

٩4‏ “- التفويض للزوجة لا لغيرها: 

قالوا: يصح التفويض من الزوج البالغ العاقل إلى زوجته البالغة العاقلة . أما إنابة الزوج غير 
زوجته في تطليقهاء فهي عندهم توکیل لا تفويض . 

: تكييف التفويض‎ - ٠ 

يعتبر التفويض تمليكاً للطلاق» بمعنى أن الزوج بهذا التفويض يملّك زوجته تطليق نفسهاء 

وعلل الشافعية ذلك بقولهم : لأنه يتعلق بغرضها كغيره من التمليكات» فينزل منزلة قوله ملكتك 
طلاقك . وفي قول نسب لمذهب الشافعي القديم : التفويض للزوجة توكيل كما لو فوض طلاقها 
إلى أجنبي . 
-١‏ هل يشترط التطليق في التفويض فوراً: 

وإذا فوض الزوج الطلاق إلى زوجته» فهل عليها أن تطلّق تفسها في مجلس التفويض؟ 

قال الشافعية: نعم . إن عليها أن تطلق نفسها في مجلس التفويض فوراً إن أرادت تطليق 
نفسهاء فإن انقضى مجلس التفويض وتفرقا بطل التفويض . وعلَّلوا ذلك بقولهم : إن التطليق هنا 
هو في الحقيقة جواب منها لتمليكها الطلاق بالتفويض. فكان هذا التطليق كالقبول في 
التمليكات» وأنه يشترط فيه الفورية فكذا هنا في التفويض . وعلى هذا إذا أخرت الزوجة 
المفوض إليها الطلاق إيقاع الطلاق بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب» أو تخلل كلام أجنبي ‏ 
کثير بين تفويضه وتطليقها ثم طلقت نفسهاء لم تطلق . 

۲“ استثناء من شرط الفورية في التطليق : 

ويستثنى من شرط الضورية في إيقاع الطلاق من قبل المفوض إليها إذا اقترن بصيغة “ 
التفويض ما يدل على عدم اشتراط الفورية كأن قال لها: طلقي نفسك متى شئت. أو متى ما 


نھ 
سسا . 


۴۳ _ ألفاظ التفويض : 
قالوا: يكون التفويض باللفظ الصريح في الطلاق كما لو قال لها: طلّقي نفسك ويكون 


)°4۳( «المهذب وشرحه المجمو ج11“ ص۹1۸۸ «نهاية المحتاج» جا ص ۲۸۷-۲۸۹ »۰ «مغني 
المحتاج» ج۳“ ص ۲۸۷-۲۸۹ . 
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التفويض بألفاظ الكنايةء وهي الألفاظ التي تشبه الطلاق وتدل على الفراق كما لو قال لها: بيني 
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أولاً: يشترط في صيغة التفويض أن تكون منجزة غير معلقة» فلا يصح التفويض بصيغة 
التعليق كما لو قال لها: إذا رجع فلان من سفره طلّقي نفسك. وعلّلوا عدم صحة التفويض 
بصيغة التعليق بأنه تمليك. والتمليك لا يصح تعليقه . ولكن يجوز التعليق إذا قيل بأن التفويض 
توکیل مثل توکیل الأجنبي . 

ثانیاً : وتشتر 2ط النية في ألفاظ الكنايات إذا جاءت الصيغة بهذه الألفاظ کما لو قال لها 
«أبيني نفسك» فقالت: أبنت ونوياء أي نوى الزوج تفويض الطلاق إليها بقوله : 0 
نفسك». ونوت هي الطلاق بقولها: «أبنت» . فإن الطلاق يقع في هذه الحالة؛ لأن الكناية بالنية 
يقع بها الطلاق كما يقع باللفظ الصريح . وإذا لم ت تقترن النية بلفظ الكناية لم يقع الطلاق؛ لأنه 
إذا لم ينو الزوج التفويض فلا تفويض › و ؛ لأن الصيغة جاءت 
بلفظ الكنايةء والطلاق لا يقع بالكناية وحدها بلا نية. 
“٠‏ الرجوع في التفويض: 

و قلنا: إن e‏ انه توکیل 
التمليك راترکیل ب يجوز ی نای وعلی هذاء إذا رجع E‏ 

: ما يقع بالتفويض من عدد الطلقات‎ -٦ 

والواقع من عدد الطلقات بإيقاع المفوض إليها الطلاق يختلف باختلاف الأحوال على النحو 
التالي : 

أولاً : إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاًء فطلقت واحدة وقعت طلقة واحدة؛ لأن من يملك 
إيقاع ثلاث طلقات يملك إيقاع طلقة واحدة. 

ثانياً: إذا قال لها طلقي نفسك طلقة واحدةء فطلقت ثلاثاً وقعت واحدة فقط؛ لأن هذا هو 

ثالفاً : ولو قال لها : طلقي نفسكڭ› ا فقالت طلقت نفسي ونوت ثلاث وقعت ثلاث ؛ 


“) 


لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه. ولكن إذا لم ينويا شيعا أو نواه أحدهما فقط» فالواقع به طلقة 
واحدة في الأصح» لأن صريح الطلاق يعتبر كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما. 

رابعاً: ولو قال لها طلّقي نفسك ثلاث فقالت: طلَقت نفسي واحدة. أو قال لها: طلَقي 
نفسك واحدة فطلقت ثلاثا» فالواقع في الحالتين طلقة واحدة. 

خامساً: لو قال لها طلّقي نفسك ثلاثاً إن شئت» أو طلّقي نفسك واحدة إن شت فطلّقت 
ثلاثا» وقعت طلقة واحدة. 


ثالثاً: مذهب المالكية<؛٠٠‏ 

۷“ أقسام التفويض: 

قالوا إيقاع الطلاق إما بمباشرة الزوج أو بتفويضه لغيره في إيقاعه» والتفويض على ثلائة 
أقسام : توكيل» وتمليك» وتخيير. 

القسم الأول: التوكيل: 

اما التوكيل فمعناه جعل إنشاء الطلاق إلى الزوجة أو إلى غيرها: كأن يقول الزوج لزوجته: 
وكلتك على أن تطلقي نفسك. أو يقول الزوج لشخص: وكلتك على تطليق زوجتي . 

القسم الثاني : التمليك : 

اما التمليك فمعناه جعل الطلاق بيد الزوجة أو بيد غيرها دون تخيير كقوله: أمرك بيدك. 
أو طلقي نفسك. أو طلاقك بيدك. 

القسم الثالث: التخيير: 

وأما التخيير فمعناه أن الزوج فض إلى زوجته البقاء في الرابطة الزوجية أو الخروج عنها 
باختيارها تطليق نفسها. وصیغته أن يقول الزوج لزوجته : احتاري» أو اختاري نفسك. 


)۹١٤٤(‏ «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج۲ ص٥ ٤٠۷-٤٠١‏ «مواهب الجليل» للحطاب» ج٤»‏ ص 
۰44-1 «والتاج والإکلیل» للمواق» ج٤“‏ ص۹۱٩-٤۹.‏ 
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۸-- الفروق بين التوكيل وغيره: 


أولاً : إن الوكيل في الطلاق يفعل ما وكَل فيه على سبيل النيابة عن موكله» بينما المُملّك 
والمُخيّر إنما يفعلان ذلك عن نفسهما؛ لأنهما ملكا ما كان يملكه الزوج 


ثانياً : في التوكيل يجوز للزوج أن يرجع عن وكالته ما لم يطلق من وكله إلا إذا كان للزوجة 
الت وکلها حی في وکالتها کما بنا ذلك من قبل9؛““. 


أما في التمليك فلا يملك الزوج عزل من مله الطلاق . وقد ذكر ابن رشد أن مذهب مالك 
أن الرجل إذا ملك زوجته تطليق نفسها أو خيّرها فليس له أن يرجع عن ذلك. 

۹ - الحيلولة بین الزوج وزوجته في التفويض: 

في حالة تمليك الزوج زوجته أمر طلاقها أو تخييرها فيه فإنه يجب أن يحال بينها وبين زوجها 
بأن لا يقربها ولا يطأها حتى تبين موقفها من تطليق نفسها: . فإما أن تفعله وإما أن ترده . وكذلك 
الحكم إذا كان تمليكها الطلاق أو تخييرها فيه إلى مدَة معلومة كما لو قال لها: أمرك بيدك إلى 
في تطليق نفسها إذا امتنع عليه عزلها لتعلق حقها في هذه الوكالة على النحو الذي ذكرناه من 

٠‏ - الطلاق الواقع بالتفويض: 

قال ابن رشد» ذهب الإمام مالك إلى أن الرجل إذا فوض إلى زوجته الطلاق 
على وجه | ى لتمليك فأوة قعته ثلاثأًٰ أو قالت: طلّقت نفسي»› وقالت أردت به 
الطلاق الغلاث فالقول قولها إلا أن ينكر عليها زوجها فيقول لم رد 
في تفويضي إلا تمليك طلقة واحدة» فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما دامت في العدّة 
باعتبار أن ما ملكها هو طلقة واحدة رجعية ؛ لأنه إذا قال لها: جعلت أمرك بيدك فقد جعل في 
يدها ما كان بيده من طلاقهاء وهذا ظاهر اللفظ» ويحتمل أن يريد به واحدة أو اثنتين أو ثلاثاء 
فإن كانت له نية في ذلك قبلت منه مع يمينه» وإن لم تكن له نية فالقول قول الزوجة فيما أرادت 


.۷۲٠١ الفقرة‎ )م4١٤٤(‎ 
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به من طلاقها واحدة أو ثلاثاً. أما في التخيير فلا يعتبر طلاقها إلا ثلاثا في الزوجة المدخول بهاء 
فإن اختارت ثلاثاً فهي ثلاث وإن اختارت واحدة أو اثنتين فلا تعتبر شيعا وإن كانت غير 
مدخول بها فالقول قول الزوج مع يمينه إن كانت له نية فيما يقول ويدّعيه» فإن لم تكن له نية 
فيما فوضها فيه من الطلاق من جهة عدد الطلقات. فالقول قول الزوجة كما هو الحكم في 
التمليك . 


رابعاً: مذهب الحنابلةه؛٠٠‏ 

-١‏ التفويض إلى الزوجة وغيرها: 

يجوز للزوج أن يفوض أمر طلاق زوجته إليها أو إلى غيرها كأن يقول لها: أمرك بيدك. أو 
يقول لغير زوجته: أمر زوجتي بيدك. ناويا تفويض الطلاق إليهما صح التفويض . 

۲ _ ألفاظ التفويض : 

يكون التفويض بقول الزوج لزوجته : طلَقي نفسك» أو: أمرك بيدك» أو اختاري نفسك 
ناویا فيهما تفويض الطلاق إلى زوجته» صح التفويض ؛ لأن هذه الألفاظ من الكنايات فافتقرت 
إلى النية كما هو الشأن فى الكنايات . 


۳ - تکييف التفویض : 

إذا كان التفويض بقول الزوج: طلقي نفسك. أو بقوله : أمرك بيدك فالتفويض بهاتين 
الصيغتين توكيل . جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وأما: طلقي نفسك. وأمرك بيدك. 
فتوکیل )0" . وأما التفويض بقوله : «اخحتاري نفسك»» فقد قالوا عنهء إنه: «خيار تمليك» فكان 
على الفور کخیار القبول»"؛'“). 


)۰€٥(‏ «المغني» ج۷ ص ٠٥۳-۱٤١‏ . و«کشاف القناع» ج۳» ص ٠١۹-٠١۳۴‏ . «غاية المنتهى في الجمع بين 


الإقناع والمنتھی» ج۳ ص۱۱۹ . 
)۹۰٤٩(‏ «کشاف القناع» ج۳ ص۳٣۱‏ . 


. ۱٣۳۴ص «کشاف القناع» ج۳‎ )۹۰٤۷( 


“۳ - 


-٠4‏ هل تشترط الفورية في جواب المفوض إليها؟ 

وإذا فوض الزوج أمر الطلاق إلى زوجته أو إلى غيرهاء فهل يشترط لصحة إيقاع الطلاق 
إيقاعه على الفور في مجلس التفويض › أم لا يشترط ذلك؟ والجواب يختلف باختلاف الحالات 
على النحو التالي : 

٥‏ الحالة الأولى : إذا كانت صيغة التفويض منجزة وغير مقيدة بزمن لم تشترط الفورية 
في إيقاع الطلاق ولا تتقيد صحته بإيقاعه في مجلس التفويض لقول علي - رضي الله عنه - في 
رجل جعل أمر أمرأته بيدها : هو لها حتى تنكل . ولا يعرف له في الصحابة مخالف فيكون 
إجماعاً؛ ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي . وما قلناه هو بالنسبة للطلاق المنجز 
غير المقيد بزمن إذا كانت الصيغة ب (أمرك بيدك) أو (طلقي نفسك). 

٩‏ - الحالة الثانية : إذا كان التفويض بصيغة (اختاري نفسك) وهي بصيغة التنجيز وغير 
مقيدة بزمن معين» فإن الفورية في إيقاع الطلاق شرط لصححته واعتباره» بمعنى أن على المرأة 
المخيرة في إيقاع الطلاق إذا أوقعت الطلاق في مجلس التخيير صح طلاقهاء وإن أوقعته خارج 
هذا المجلس» أو أعرضت عنه في المجلس بان تشاغلت عنه بكلام خارج عن موضوع التخييرء 
أو قامت وخرجت من مجلس التخييرء› أو أتت بما يعتبر إعراضاً منها عن التخيير أو افتراقاً عن 
مجلسه» بطل التخيير ولا خيار لها بعده. واحتجوا بأن هذا هو المروي عن عمر وعثمان وابن 
مسعود وجابر - رضي الله عنهم -» ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة فكان إجماعاًء ولأنه خيار 
تمليك فكان على الفور كالقبول في البيع يجب على الفور في مجلس البيع قبل التفرق عنه . 

۷ الحالة الثالغة : إذا كان التفويض بصيغة منجزة ولكن مقيدة بزمن معين» تقيد 
التفويض بهذا الزمن . وإذا كان التنجيز مطلقاً - أي عاماً في كل زمان - صح إيقاع الطلاق في 
أي وقت كما لو قال لها : اختاري نفسك إذا شثت أو متی ڈ ششت» فالخيار لها في إيقاع الطلاق 
في عموم الأوقات . وإذا قال لها: اختاري نفسك اليوم تقید اختياره في هذا اليوم » وكذا إذا قال 
لها: أمرك بيدك متى شثت إلى مدة شهرء أو طلّقي نفسك خلال يومين. 

۸ - الحالة الرابعة : إذا كان التفويض معلا بشرط» ملكت الزوجة الطلاق عند حصول 
الشرطء كما لو قال لها: أمرك بيدك» إذا رجع فلان من سفره أو قال لها: اختاري نفسك إذا 
رجع فلان من سفره» أو طلّقي نفسك إذا رجع فلان من سفره. 

۹ الحالة الخامسة : إذا كان التفويض مضافاً إلى زمن مستقبل جاز للزوجة تطليق 
نفسها إذا حل هذا الزمن» كما قال لها: طلّقي نفسك أول الشهر القادم» أو اختاري نفسك في 


٤ 


ول الشهر القادم» أو أمرك بيدك في أول الشهر القادم . 

۰ - الرجوع عن التفويض: 

للزوج الرجوع عن تفويضهء سواء جاء التفويض بعبارة «أمرك بيدك»»› أو «اختاري نفسكڭ»» 
أو «طلقي نفسك»؛ لأن التفويض توكيل ويجوز الرجوع في الوكالة . جاء في كشاف القناع في 
فقه الحنابلة : «وإن جعله E‏ الخيار- لها اليوم کله أو جعل أمرها بیدها» فردته أو رجحم فيه 
أو وطئها بطل خیارها؛ لأنه توکیل وقد رجع عنه ٤0)‏ ۹۰) : 

: الحجة للرجوع عن التفويض‎ “١ 

وقد احتج ابن قدامة الحنبلي لرجوع الزوج عن تفويضه الطلاق لزوجته أو لغيرهاء وراداً في 
احتجاجه على من منع ذلك بحجة أن التفويض تمليك ولا يصح الرجوع في التمليك» قال ابن 
قدامة ‏ رحمه الله تعالى -: «إن التفويض توكيل فكان له الرجوع کالتوکیل 2 البيع› وقولهم : 
إنه تمليك» لا يصح . فإن الطلاق لا يصح تمليكه ولا ينتقل عن الزوج وإنما ينوب فيه غيره عنه . 
فإذا استناب غيره فيه كان توكيلا لا غير» ثم وإن سَلمّ أنه تمليك فالتمليك يصح الرجوع فيه قبل 
اتصال القبول به کالبیع»“'. 

۲- بم يكون الرجوع عن التفويض: 

رجوع الزوج عن تفويضه يكون بالقول أو بالفعل» أما رجوعه بالقول فكأنه يقول للمفوض 
إليها الطلاق : فسخت ما جعلت إليك من تفويض الطلاق أو يقول رجعت عن تفويضي إليك 
في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن وطأها الزوج كان رجوعا؛ لأنه نوع توكيلء والتصرف 
فيما وكل فيه يبطل الوكالة»(*٠٠.‏ 

۳ - للزوجة أن ترد التفويض: 

وللزوجة أن ترد تفويض الطلاق إليها؛ لأن هذا التفويض غير ملزم لهاء فلها أن ترده كأن 
تقول : اختار زوجي أو اخترت زوجي . فإذا قالت ذلك بطل التفويض ولم يقع الطلاق . 


)°۸( «کشاف القناع» ج۳» ص۹٥۱‏ . 
(۹ ۰( دا لمغني» ج۰۷ ص ۱٤۲‏ . 
)4٠٠١(‏ «المخني» ج۷» ص ۱٤۲‏ . 
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“٤‏ الطلاق الواقع بالتفويض وعدده: 

الطلاق الواقع بالتفويض وعدده يختلف باختلاف الأحوال والحالات» ويمكن إيجازها على 
النحو التالي : 

٠١‏ - الحالة الأولى : إذا قال لزوجته : طلَقى نفسك ونوى عدداً من الطلقات فهو على 
ما نوى» وإن أطلتق تفويضه من غير نة لم تملك الزوجة إلا إيقاع طلقة واحدة؛ لأن الأمر المطلق 
يتناول أقل ما يقع عليه الاسم . وكذلك الحكم لو وَل أجنبياً فقال : طلَق زوجتي فالحكم على 
ما ذكرناه . فإن طلّقت نفسها أو طلَقها الوكيل في المجلس أو بعده» وقع الطلاق لأنه توكيل . 

١‏ - الحالة الثانية : إذا قال لها: أمرك بيدك. فقالت : اخترت نفسي» أو طلَقت نفسي» 
وقعت طلقة واحدة رجعية . وروي عن على - رضي الله عنه - أنها طلقة واحدة بائنة ؛ لأن تمليكه 
إياها أمر نفسها يقتضي زوال سلطانه عنهاء ولا يكون ذلك إلا بالطلقة البائنة . وعن زيد بن ثابت 
- رضي الله عنه - آن الواقخ من الطلاق في هذه الحالة هو الطلاق الثلاث. ورد ابن قدامة القول 
بوقوع الطلاق الثلاث بأنها لم تطلق نفسها بلفظ الثلاث» ولا نوت ذلك فلم يقع الطلاق الثلاث . 
وهذا إذا لم تنو أكثر من طلقة واحدة» فإن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت ؛ لأنها تملك الثلاث 
بالتصريح فتملكه بالكناية كالزوج . 


۷-وإذا جعل أمر زوجته بید غیرها صح » وکان حکمه حکم ما لو جعله بیدهاء فیکون 
لهذا الغير أن يطلقها في المجلس وبعدهء وأن يطلّقها طلقة واحدة أو ثلاثاً كما في تطليق المرأة 
نفسها إذا فوض زوجها إليها الطلاق على النحو الذي ذكرناه. 

۸ -_ الحالة الثالثة : إذا جعل لها الخيار فى تطليق نفسها بأن قال لها: اختاري نفسك. 
فليس لها أن تختار أكثر من واحدة - أي تطلق نفسها طلقة واحدة -؛ لأن لفظ التخيير لا يقتضي 
في حالة إطلاقه أكثر من تطليقة واحدة رجعية إلا أن يجعل لها الزوج أن تطلق نفسها بهذا التخيير 
أكثر من تطليقة واحدة - والحجة لهذا القول أن هذا هو المروي عن عمر بن الخطاب وعبدالله 
E E E E‏ ن ي 
الله عنهم - ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة فيكون إجماعا. فقد قال هؤلاء الأصحاب 
رضي الله عنهم - إن اختارت نفسهاء فهي طلقة واحدة رجعية وزوجها أحقَ بها. ولأن قوله : 
اخحتاري» تفويض مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم وذلك طلقة واحدةء ولا يجوز أن تكون 
E ER‏ لأنها طلقة بغير عوض لم يكمل بها عدد الطلقات الثلاث بعد الدخول فأشبه 
ما لو طلقها واحدة. 
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وأيضاً فإن قوله : (اختاري نفسك) يخالف قوله : (أمرك بيدك)» فإنه للعموم فيتناول جميع 
مرها . ولكن إن جعل إليها أكثر من طلقة واحدة» فلها ما جعل إليها مثل أن يقول لها: اختاري 
ما شئت . أو اختاري الطلقات الثلاث إن شئت» فلها أن تختار ذلك . فإن قال لها اختاري من 
الثلاث ما شئت. فلها أن تختار واحدة أو اثنتين وليس لها اختيار الثلاث بكمالها؛ لأن كلمة 
(من) للتبعيض» ومعنى ذلك أنه قد جعل لها اختیار بعض الثلاث» فلا يكون لها اختيار 
الجميع » وكذلك إذا نوى بقوله (اختاري نفسك) عدداً من الطلقات» فإنه يرجع إلى ما نواه؛ 
لن هذه العبارة من الكنايات» فيرجع في قدر ما يقع بها إلى نيته كسائر الكنايات الخفية» فإن 
نوی ثلاثاً أو اثنتين أو واحدة فهو على ما نوى» وإن أطلق النية فهي واحدة. وإن نوى ثلاث 
فطلقت أقل منها وقع ما طلقته؛ لأنه يعتبر قولهما جميعاً فيقع ما اجتمعا عليه . وكذلك الحكم 
إذا فوض الزوج تطليق زوجته إلى غيرها على وجه التخيير بأن قال لهذا الخغير: جعلت لك الخيار 
في طلاق امرأتي . 

خامساً: مذهب الزيدية “٠١‏ 

٠١‏ - التفويض جائز: 

قالوا : يصح للزوج أن يولي غيره طلاق زوجته» سواء كان هذا الغير زوجته أو غيرها . والتولية 
على ضربين: توكيل وتمليك . والتوكيل أشرنا إليه في بحث الوكالة في الطلاق . 

1١‏ “- التفويض على وجه التمليك: 

وتفويض الطلاق على وجه التمليك يكون صريحاً أو كناية. 

۲ - أولاً : التمليك الصريح : 

وهو أن يملّك الزوج زوجته تطليق نفسها أو يملّك غيرها تطليقها مصرَحاً بلفظ الطلاق كأن 
يقول للغير: قد جعلت طلاق زوجتي إليك. أو يقول: ملكتك طلاق زوجتي . وكذلك إذا قال 
لزوجته : جعلت طلاق نفسك إليك . أو ملكتك طلاق نفسك. أو يأمر الزوج بالطلاق مع قوله 
(إن شئت) كأن يقول لزوجته : طلقي نفسك إن شئت. أو يقول لغيره: طلق زوجتي إن شئت» 


أو متی شفشت» أو کلّما شئت . فھذہ کلھا صراد ثح في التمليك» > فإن لم يكن تمليك الطلاق على 
الوجه الذي ذكرناه» فلا يكون صريحاً فى التمليك بل كناية فيه . 


. ٤٠۰-٤٤١ «شرح الأزهار» ج۰۲ ص‎ )۹۰٩۱( 


۷ 


۴۳ -- ثانياً: التمليك بلفظ الكناية : 

أما التمليك بلفظ الكناية» فمثل أن يقول الزوج لزوجته : أمرك بيدك» أو يقول لغير زوجته : 
أمر زوجتي إليك. فهذه العبارات كناية في تملیكها طلاق نفسها وفي تمليك ذلك الغير طلاقها 
بشرط أن يكون قد نوى التمليك فيما قالهء فإن لم ينو التمليك کان توكيلاً. 

۰ : من ألفاظ الكناية‎ “٤ 

ومن الكاة شا أن يقول لزوجته اختاري نفسك. أو يقول لها: اختاريني أو نفسك» ولا 
بد من النْيّة لصحة التخيير فى هذه الكنايات . 

: الرجوع في التمليك‎ “٥ 

ولا يصح الرجوع في التمليك. فإذا ملك الزوج زوجته في الطلاق باللفظ الصريح أو الكناية 
لم يصح منه الرجوع . بخلاف التوكيل فإن للزوج الموكل أن يرجع عن توكيله في الطلاق. 

۹ - الطلاق الواقع وعدده وشر وطه : 

إذا ملك الزوج زوجته الطلاق فإن شاءت طلقت نفسهاء وان شاءعت لم 
وقع منها الطلاق كان طلاقاً رجعياً بطلقة واحدة» سواء ء قالت : طلّقت نفسي أو قالت: اختره 

نفسي . . ولكن وقوع طلقة واحدة رجعية بلفظ طلقت أو اخحترت نفسي» e‏ 
(الأول): أن يقعا في المجلس - أي في مجلس تفويض الطلاق إلى الزوجة على وجه 
التمليك ۔ء فلو طلّقت نفسها أو اختارت نفسهاء أو طلقها المفرّض إليه تطليقها خارج المجلس 
لم يقع الطلاق . (الشرط الثاني) : أن يقع منها الطلاق أو الاختيار في مجلس التمليك قبل أن 
يصدر منها ما يدل على إعراضها عن تفويض الطلاق إليهاء فلو تكلمت أو فعلت ما يدل على 
إعراضها عن قبول التمليك لم يصح منها التطليق أو الاختيار بعد ذلك ولو كانت باقية في 
الى 

۷ _ استفناء مر من الشروط : 

ویستئنی من شرطي صححة وقوع الطلاق بالتفويض على وجه التمليك. التمليك المقرون 
با يفي يده الین کا ردي :طق لفك مى فب أو كلما شئت . أو إذا شئت› 

فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده. 

۸- ولا يصح تکرار الطلاق من المتملك: 

ولا يصح تكرار الطلاق من المتملك ؛ لأنه لا يملك بالتمليك إلا إيقاع تطليقة واحدةء فإذا 
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قال الزوج لزوجته : طأقي نفسك إن شفت أو متی شثت» لم یکن لها أن تطلّق نفسها أكثر من 
واحدة» فإذا أرجعها زوجها لم يكن لها تكرار الطلاقء وهكذا الحكم بالنسبة للأجنبي المتملك. 
سادساً: مذهب الجعفرية 

4۹-“- تفويض الطلاق للزوجة : 

جاء في كتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»: «وكما يجوز للزوج أن يوقع 
الطلاق بنفسه يجوز له ان يوکل غيره به ون يأذنها - أي يأذن لزوجته - بإيقاعه تفويضاً على 
نفسهاء وتوکیلا على غیرها من ضرائرها وغیرهن ٠*۱»‏ . 

٠١‏ -“- الطلاق الواقع وعدده: 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «لو قال: طلقي نفسك ثلاث فطلّقت واحدة: 
قيل يبطل . وقيل يقع واحدة. وكذا لو قال : طلَقي واحدة ذ فطلّقت ثلاثاً : E‏ 


واحدة وهو أشبه»۳* 2 
سابعاً: مذهب الظاهرية : 
-١‏ لا يجيزون التفويض في الطلاق : 
قلنا فيما سبق إن الظاهرية لا يجيزون التوكيل في الطلاق» كما لا يجيزون تفويض الطلاق 
إلى الزوجة. 
۲ - أقوالهم في منع التوكيل والتفويض في الطلاق: 
قال شيخ الظاهرية في زمانه الفقيه ابن حزم رحمه الله تعالی - ف في الوكالة والتفويض في 
الطلاق ما ياتى :۔ 
أولاً : «ولا تجوز الوكالة في الطلاق» ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا 
س فهو باطل»9*'“ . 
ثانیاً: «ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق» أو اختارت زوجها أولم تختر شيعا 
فكل ذلك لا شيء وكل ذلك سواءء ولا تطلق بذلك ولا تحرم عليه ولا لشيء من ذلك حكم» 
)٠٠٠ ۴“‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلبي» ص ٥۹‏ . 


)1۰( «شرائم الإسلام» ج۳ ص ۱۳ . 
)۹٠٥٤(‏ «المحلي 4ج ۱۰ ص ۱۹٩‏ . 
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ولو كرر التخير وكررت هي اخحتيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة. وكذلك إن ملكها أمر نفسها 
أو جعل أمرها بيدها ولا فرق»*". 

ثالثاً: «ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا» طلقت نفسها أو 
لم تطلق » لما ذكرناه قبل من أن الطلاق إنما جعله الله تعالى للرجال لا للنسا”*". 

۳ -_ حجة الإمام ابن حزم : 

وحجة ابن حزم في رفضه التوكيل والتفويض في الطلاق أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة 
النبوية شيء في إباحة ذلك وجوازه» فلا يجوز القول بجوازه . أما الآثار عن الصحابة في موضوع 
التوكيل والتفويض في الطلاق» فهي متعارضة ومضطربة وليس قول من أجاز بأولى من قول من منع 
التوكيل والتفويض والتخيير في الطلاق للزوجة . 

۶4 أما الآية الكريمة الواردة بشأن تخيير النبي ب زوجاته - رضي الله عنهن - وهي قوله 
تعالی : : ا بها الي مل لأزواجك إن ك رذن الحياء اليا زتها مالين أمتعكُن وأسرحكٌُ 
سراحاً جمیلا ون کن ترذن الله ورسُولّه والدّارَ الآخرة فان الله اعد للمحستات منْكُنْ أجراً 
عَظيماً4«* °« فإن ابن حزم يققول: لیس في هذه الآية دليل لمن أجاز تفويض 
الطلاق إلى الزوجة أو تخييرها فيهاء > وإنما هي - كما يقول ابن حزم -: «فإنما نص الله تعالى أنه 
عليه الصلاة والسلام» إن أردن الدنيا ولم يردن الآخرة» طلقهنْ حينئذٍ من قبل نفسه مختارا للطلاق» 
لا أنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنياء ومن اذعى غير هذا فقد حرف كلام الله - عر وجل - وأقحم 
في حکم الآية ما ليس فيها سنة نص ولا دليل»*'. 

: القول الراجح في مسألة تفويض الطلاق‎ “٥ 

وقبل أن أبن القول الراجح في مسألة تفويض الطلاق من جهة جوازه أو عدم جوازه» نذكر 
أولا تفسير الآيتين اللتين أشار إليهما ابن حزم والتي استدل بها من أجاز التفويض بالطلاق مع 
ما استدلوا به من أدلة أخحرى ليتبين لنا وجه الدلالة بها على تفويض الطلاق أو عدم دلالتها عليه . 

-٢‏ تفسیر قوله تعالى : يا يها الي فل لأزواجك. . 4 الآية 

و يلي أقوال المفسرين في هاتين الآيتين : يا يما التي ف زواج إن کنن 
ترذن الحيَاة الذنْيّا وزینتها فتعالينْ امتعکنّ ا سرَاحاً جمیلا ون کنن ترذْنّ اله ورسولهٌ 


. ۲۱٣ص‎ ۰٠٠ج «المحلى» لابن حزم»‎ )۹٠٠٦( . ۱١۷-١١٣ صض‎ a «المحلو » لابن حزم‎ )4۰٥( 
. [سورة الأحزاب الآیتان ۰۲۸ ۲۹]. (۹۰۸) «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۱۲۴‎ )4۰٩۷( 


١ 


والذّارَ الآخرَة قن الله اعد للمُخستات منْكُنْ أجراً عظيماًي ثم نذكر ما ورد في السنة النبوية 
بشأن هاتين الآيتين وسبب نزولهما. 

۷- أولاً : من «تفسیر ابن كثير : 

«هذا أمر من الله تعالی لرسوله ية بأن يخير نساءه بين ن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن 
يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن عند الله 
تعالى فى ذلك الثواب الجزيل . فاخترن رضى الله عنهن وأرضاهن : الله ورسوله والدار الآخرةء 
نمم الاتطالى لمن بعذ ذلك بين خير الدها مات ار 

۸ ثانا : من «تفسير الحصاص» : 

وجاء في «أحكام القران» للجصاص : «اختلف الناس في معنى تخيير الآية فقال قائلون - وهم 
الحسن وقتادة -: إنما خيرهن بين الدنيا والآخرة. 

قال اون : بل كان تخييراً للطلاق على شريطة أنهن إذا اخترن الدنيا وزيتتها كن مختارات 
للطلاق . . واحتج من قال: ا یکن ر ای و ن : إن كنت َرذْنَ الجياة الذنيّا وزيتتها 
فتعالَيْن معن واسرّحكنّ سرَاحاً جمياد4 فإنما أمر الله تعالى نبيه ية أن يطلّقهن إذا اخترن الدنيا 
ولم يوجب ذلك وقوع طلاقهن باختيارهن» كما يقول القائل لامرأته إن اخترت كذا طلقتك» يريد 
استيناف إيقاع الطلاق بعد اختيارها لما ذكره . قال الجصاص - رحمه الله تعالى -: قد اقتضت الآية 
لا محالة تخييرهن بين الفراق وبين النبي ب ؛ لأن قوله تعالى : ون كتعنْ ترذن اله ورَسُولَه وَالدَارً 
الآخرة)» قد دل على إضمار اختيارهن فراق النبي ية في قوله: لن کنن ترذن الحياةً الذنيا 
وز زينتها) إذ كان النسق الآخر من الاختيار هو اختيار الني کا والدار الآخرة فثبت أن الاختيار الآخر 
إنما هو اختيار فراقه ويدل عليه قوله تعالى : #فتعالينْ امتعکلٌ) والمتعة إنما هي بعد اختيارهن 
للطلاق»("'“ . 


4۹- ثالث : من تفسير الرازي: 
قال الإمام الرازي : «وفي الآية مسائل فقهية: (منها) : أن واحدة منهن لو اختارت الفراق 
کان یصیر احتيارها فراقاً؟ والظاهر أنه لا يصیر فراقاً» وإنما تين المختارة نفسها بإبانة من 
ا لقوله تعالی : «إفتعالين امَتعكنّ وا راا جمیلا 4" e‏ 


. ٤۸4۰ص «تفسیر ابن کثیر» ج۰۲‎ )٩۰٩۹( 
. ٣۹۸۳٣۹۷ «أحكام القرآن» للجصاص ج٣ ص‎ )٩۰٦۰( 


. ۲۰٦ص‎ ٠۲٥ج «تفسیر الرازي»‎ )۰٦۱( 
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: رابعاً : من «تفسير القرطبي»‎ -٩۰ 

«اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي بي أزواجه على قولين: (الأول): أنه خيّرهن بإذن 
الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق. فاخترن البقاء. قالته عائشة ومجاهد وعكرمة 
والشعبي وربيعة . (والثاني): إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن» وبين الآخرة فيمسكهن لتكون 
لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن› ولم يخيرهن في الطلاق» ذكره الحسن وقتادة» ومن 
الصحابة علي - رضي الله عنه - فيما رواه عنه الإمام أحمد أنه قال: لم يخير رسول الله به نساءه 
إلا بين الدنيا والآخرة. قال القرطبي : القول الأول أصح . الخ»”"'. 

۱- ما ورد في السنة النبوية بشأن الآيتين : 

أخرج البخاري في صحيحه أن عائشة - رضي الله عنها قالت: «لما ارول الله کا 
بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك آمراًء فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك» 
قالت: وقد علم أن آبوي ل یکونا يأمراني بفراقه . قالت: : ثم قال إن الله جل ثناؤه قال : يا 
4 التي ف لازواجك إن کنن ترذن الحَيّاةَ الذيّا وزیتتها فتعالَيْنَ . . إلى قوله تعالى : جرا 
عَظيماً4قالت : فقلت: ففي أي هذا استأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: 
ثم فعل أزواج رسول الله َو مثل ما فعلت»<"' . وجاء في شرح هذا الحديث: «وقال الماوردي 
اخحتلف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة. أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ على قولين للعلماء 
أشبههما بقول ا الثاني » وهو الصحيح . ثم قال ابن حجر العسقلاني بعد هذا النقل عن 
الماوردي» والذي يظهر يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين ملزوم للآخر وکأنهن ر 
الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن وهو مقتضى سياق الآية*'“. وقال العسقلاني في شرح 
هذ الحديث في موضع اخر. 

وقال القرطبي في هذا الحديث: إن الزوجة إذا خيرها زوجها فاخحتارت نفسهاء إن نفس ذلك 
الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق. 

a,‏ على قول القرطبي قال ابن حجر العسقلاني : لكن ظاهر الآية أن ذلك - أي اختيار 
الزوجة نفسها- بمجردد, لا يكون طلاقاء بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق؛ لأن في الآية : 
بإفتعالينٌ امتعكُنٌ وارك أي بعد الاختيار""“ . 


. ٠۷١ص‎ » ٠٤ج «أحكام القرآن» للقرطبي»‎ )4٠٦۲( 
. ٥۲۰ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۸‎ )۰۹۳( 
. ٥۲۱ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۸»‎ )۹٠٦٤( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩» ص۳۹۹‎ )4٠٦٥( 
۲ - 


۲-- والراجح في تفسير آية التخيير: يا ايها الي َل لازواجك. . .4 

هو ما قاله ابن حجر العسقلاني وهو أنهن - رضي الله عنهن - خيرن بين الدنيا فيطلقهن 
الي 6 زين انار الأخة فيضسكهن؛ لى هذا فلا يرن مرد ايارم اللحاة الدنا 
وزينتها - لو حدث هذا الاختيار- طلاقاء وإنما يكون بطلاق من جهة النبي ب كما أشار إلى 
هذا الإمام الرازي» وقد ذكرنا قوله. وعلى هذاء فالزوجة المخيرة بين فراق زوجها وبين زوجهاء 
لا تقع الفرقة بينها وبين زوجها بمجرد اختيار نفسهاء بل لا بد من إنشاء الطلاق من جهة زوجها 
لتقع الفرقة بينهما. 


۳ -“- القول الراجح في تفويض الطلاق : 

ومع ان ايتي التخيير لا تدلان على أن مجرد اختيار الزوجة نفسها يعني إيقاعها الطلاق 
على نفسهاء فإن قول الجمهور بجواز التفويض يبقى هو القول الراجح بدلالة الآثار الثابتة عن 
الصحابة الكرام بجواز التفويض. وأنهم أوقعوا الطلاق على المرأة إذا خيّرها زوجها واختارت 
نفسهاء وكذلك إذا فوض إليها تطليق نفسها أو قال «لها» أمرك بيدك. ودليل جواز ذلك - إضافة 
إلى آثار الصحابة بجوازه - أن هذا التخيير - أو جعل الطلاق بيد الزوجة بصراحة لفظ الطلاق 
أو بكناية - هو في الحقيقة توكيل من الزوج لزوجته في تطليق نفسهاء والوكالة في شرع الإسلام 
جائزة فيما يملكه الشخص ومنه الطلاق. وأن الزوجة يجوز أن تكون وكيلة عن زوجها فيه . 

كما أن الراجح من أقوال المجيزين للتفويض. قول الحنابلة في تكييفه وأنه توكيل وليس 
تمليكاً للطلاق للمفوض إليه؛ لأن الطلاق لا يُمَّلك. وأنّه ما دام قد رجحنا أنه توكيل فلا تشترط 
الفورية في الجواب من المفوض إليه في مجلس التفويض» بل يجوز أن يجيب أي يوقع الطلاق 
في المجلس وفي خارجه خلافا لما قاله الحنابلة في اشتراط الفورية في الجواب في المجلس 
إذا جاء التفويض بصيغة (اختاري نفسك) بصيغة منجزة محتجين بأنه خيار تمليك» مع قولهم 
بان الطلاق لا يمك وأن حقيقة التفويض أنه توكيل . 

ونرجح قول الحنفية في جواز اشتراط تفويض الطلاق إلى المرأة في عقد الزواج على أن 
يأتي هذا الاشتراط - كما قالوا - في إيجاب المرأة» وليس فى إيجاب الرجل للتعليل الذي 
ذکروه. ويبدو أن هذا الاشتراط جائز عند الحنابلة؛ لأن القاعدة عندهم لا سیما عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية - كل شرط جائز إلا ما منع الشرع اشتراطه. ولا يوجد ما يدل على منع الشرع 
اشتراط المرأة حق الطلاق لها في عقد الزواج . 
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رل لاا 
من يقع عليها الطلاق (المطلقة) 

: تمهید‎ -_- ٤4 
کما اننا تا نرد اة اني بقع علا الاق ازو الله‎ E 
حقيقة التي وتخ اها الریج الطلاق وهي مطلقة» وهذا یکون بالنسبة للمطلقة في الطلاق‎ 
الرجعي ٳذا طلقها وهي في عدتها من هذا الطلاق . . وعلى هذا » فالمرأة الأجنبية أ ي التي لا ترتبط‎ 
برباط الزوجية مع الرجل لا تصلح أن تکون محلا لطلاقه» وبالتالي إذا أوقع الطلاق عليها كان‎ 
طلاقه لخواً وكذلك المرأة ة في عقد النكاح الفاسد لا تصلح أن تكون محا للطلاق؛ کک‎ 
بزوجة شرعية للرجل المقترن معها بهذا العقد الفاسد» وليس هو بزوج شرعي لهاء وأن رابطتهما‎ 
بهذا العقد الفاسد واجبة القطع» وعليهما الافتراق بحكم الشرع فلا حاجة لقطع هذه الرابطة‎ 
الفاسدة بالطلاق؛ لأن اا لي ان الصحيح لا الفاسد. ثم إن الزوجة قد يقع عليها‎ 
الطلاق حال قیام الرابطة الزوجية. وقد د تقع الفرقة بينها وبين زوجها فتجب عليها العدة» فهل‎ 
EM sS ECS E 

۰ منهج البحث:‎ -٥ 

وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 

المطلب الأول: الطلاق حال قيام الزوجية . 

الطب الثاني : الطلاق في العدة. 

الطلاق حال قيام الزوجية 
1۸٦‏ - الطلاق الواقع بلا خلاف: 
الطلاق الذي لا خلاف في وقوعه» و 


E 


لم يمسسها فيه طلقة واحدة» ويتركها حتى تنقضى عدتها فتصير هذه الطلقة الرجعية طلقة واحدة 
بائنة بعد انقضاء عدتها وتبین المرأة من زوجها بينونة صغری» إن لم تکن هذه الطلقة مكملة 
للطلاق الثلاث. وهذا الطلاق لا حلاف في وقوعهء وأنه هو الطلاق المشروع . 

۷ “-- الطلاق المختلف في وقوعه : 

والطلاق المختلف في وقوعه هو ما خالف الطلاق المشروع - طلاق السنة - الذي ذكرناهي 
سواء كانت المخالفة في زمان وقوعه بان طلَقها في طهر قد مسها فيه او طلَقها وهي حائض› 
أو طلقها أكثر من طلقة واحدة بأن طلَقها ثلاثاً بلفظ واحدء وهذا الطلاق يسمى ب (الطلاق 
البدعي) تمييزاً له عن (طلاق السنةء أو الطلاق السني). 

۸- ولا خلاف في أن الطلاق البدعي محظور شرعاً لمخالفته للطلاق السني» ولكن 
الخلاف فى وقوعه وترتب اثاره الشرعية عليه. 

۹- منهج البحث: 

وحیث أن الطلاق الشرعي ‏ طلاق السنة - لا حلاف في وقوعه » فلا نتناوله في الببحث هناء 
وإنما نتكلم عليه فيما بعد عند كلامنا على الطلاق السني وكيفية إيقاعه 

والطلاق البدعي قسمان: (الأول): ما تعلق بحال الزوجة من حيث حيضها أو طهرها الذي 
جامعها فيه» وهو المعبر عنه بأنه المخالف للطلاق السني من حيث زمانه . ورالثاني): ما تعلق 
بعدده أي بعدد الطلاق كأن يوقعه الزوج ثلاث بلفظ واحد. وهذا سنتكلم عليه فيما بعد. 

وعليه» فالذي نتناوله في بحثنا هنا من الطلاق البدعي هو ما تعلق بحال الزوجة حين إيقاع 
الطلاق عليهاء وحالها في حال الطلاق البدعي هو أن تكون حائضاً أو في طهر جامعها فيه . 

وعلی هذا نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي :- 

الفرع الأول: الطلاق في حال الحيض - طلاق الحائض -. 

الفرع الثاني : الطلاق في طهر مسّها فيه . 

الفرع الأول 
طلاق الحائضص 

۰ _ طلاق الحائض محظور 

طلاق الزوجة وهي حائض محظور شرعاً لنهي الشرع عنه» ومن ثم قال الفقهاء إنه حرام . 
وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع . 
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“١‏ أولاً : دليل الحظر من الكتاب العزيز: 
قال تعالى : يا ايها الي إذا متم السَاء فَطلَمُومُنْ لعدُتهنْ وَأحْصًوا العدَةَ واوا اله 
رکچ . 

قال الزمخشري في «تفسيره» : قوله تعالى : إا طَلَفْتمُ إذا أردتم تطليقهن 
وعممتم به طون متهن اي فطلقرهن مستقبلات لعدتهن ٠٠0‏ 

وقال ابن کثیر في «تفسیره» : وعن ابن عباس قال في قوله تعالی : «قَطلَمُوهُنٌ لِدَتَهِنٌ) أي 
لا يطلقها وهي حائض› ولا في طهر قد جامعها فيه" فالآية الكريمة دلت على حظر الطلاق 

فى الحيض» وقد تأكد هذا المراد من الآية الكريمة بما ثبت في السنة النبوية المطهرة الذي 
دک ٩‏ في الفقرة التالية : 

: دليل الحظر من السنة النبوية‎ E 

e‏ الإمامان الجليلان: البخاري» سام عن عبد الله بن عمر - رضي الله ا أنه 
ذلك فقال رسول الله لا : لاان سکیا ی لی ت ن ر ا 
شاءَ مسك بعد اط ا أن يمس» فتلك العدَة التي أمر الله أن يطلّق لها 
النساء»“"'“ قال E‏ قوله َل : «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» 
أي فتلك العدة التي آذن الله أن يطلق لها النساء. وهذا بيان لمراد الآية وهي قوله تعالى : يا 
ما اللي إذا طلفتم النْساء فُطلفَوهُنٌ لعدّتم تن ه۷ . 

۴۳ - دليل الحظر من الإجماع : 

وأجمم العلماء على ان الطلاق ف في الحيض محظور لنهي الشرع عنه» قال الإمام النووي : 
«أجمعت ا ر طلاق الحائض الحائل بغير رضاهاء فلو طلق أثم , . 4 وکذلك 


۰7( [سورة الطلاق. الآية: .]١‏ 


. «تفسیر ابن کثیرا ج٤ ۰ ص۳۷۹‎ )۹۰٩۸( . ٥٥۲ «تفسير الزمخشري» ج٤ › ص‎ )4۰٩۷( 
Na «صخیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۹ ص۹ ٤۳۔٦٤۰۳ «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )4۰4( 
. ٦۱-٦۰ ص‎ 


(۹۰۷۰) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۹ ص۱٣١۳‏ . 
(4۰۷۱( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٠٠٠‏ ص٤٦‏ . 
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قال المالكية : «إن الطلاق في الحيض حرام بالإجماع”""“ وقال ابن قدامة الحنبلي : فإن طلَقَها 
للبدعة وهو أن يطاقها خاتضا أو في طهر أضابها فيه أثم . ولثم یکون في ارتکاب ‏ 
المحظورء فدل ذلك على أن الطلاق في الحيض حرام . ولم يذكر ابن قدامة خلافاً فيما قال» 
فدل ذلك على تحريم الطلاق في الحيض بالإجماع. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والطلاق في زمن الحيض محرم لاقتضاء النهي الفساد؛ لأنه 
خلاف ما أمر الله به" ولم یذکر ابن تيمية خلافا فيما قال» فدل ذلك على إجماع العلماء 
على تحريم طلاق الحائض . 

: س النفاس كالحيض‎ ٤4 

ويحرم الطلاق في الغاس كما يحرم في الحيض وبذلك صرح الشافعية والمالكية"'› و 
قال ابن حزم الظاهري معلل ذلك فقد جاء في «المحلى»: «وطلاق النفساء i‏ في 
الحيض . وبرهان .ذلك أنه ليس إلا حيض أو طهر وقد ذكرنا عن رسول الله ل أنه نهى عن 
الطلاق في الحيض» وأمر بالطلاق في طهر ما لم يجامعها فيه أو حاملا ولا حلاف في أن دم 
النفاس ليس طهراً ولا هو حملء > فلم يبق إلا الحيض»› » فهو حیض» بل لا خلاف في أنه له حکم 
الحيض من ترك الصلاة والصوم والوطء»٠٠.‏ 

“٥‏ استثناء من حظر الطلاق في الحيض: 

أولاً: غير المدخول بها: 

قلنا إن الشرع منع الطلاق في الحيض» فيحرم على الرجل أن يطل زوجته وهي حائض› 
ويستثني من هذا الحظر الزوجة غير المدخول بهاء فيجوز لزوجها أن يطلقها في أثناء حيضها 
أو طهرها؛ E E E bS E‏ و فلا براع في طلاقها کونها غير اض ۰ 
وقد دل على ذلك أو أشار إليه قوله تعالى : يا يها لني ! ذا طلَقَمْ النسَاء فَطلْمَوهُنٌ لعدّتهنْ). 

`AĞÎ‏ و 8 هذا الاستثناء آهل ر والفقه» فقد قال الزمخشري في «تفسيره» في 
قوله تعالی : يا ايها الي إذا طلْفتمْ النساء فَطلْقَوهُنٌ لعدتهنْعلم أنه أطلق - أي لفظ النساء 


(۹۰۷۲) «مواهب الجلیل للحطاب» ج٤»‏ ص ۴۹. 

(۰۷۳) «المغني» ج۷» ص٩۹‏ . 

. ٠٠٦ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )٠۷٤( 

(۹۰۷) «مغني المحتاج» ج۳» ص ۳۰۸ «مواهب الجليل للحطاب» ج٤ء‏ ص۰٠۱‏ . 
)4۰۷٩(‏ فالمحلی» لابن حزم ج ۱۰ء ص٣١۱۷‏ . 
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على بعضهن» وهن المدخولات بهن من المعتدات بالحيض»"'. وقال الإمام الفقيه الخرقي 
الحنبلي : «ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها: أنت طالق للسنة طلّقت من وقتها؛ لأنه لا 
سنة فيه ولا بدعة»“"'. وفى «الهداية» فى فقه الحنفية : «وغير المدخول بها يطلقها في حال 
الطهر والحيض»”"* وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «قال ابن عبد البر أجمع العلماء أن 
طلاق السنة إنما هو للمدخول بهاء أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة إلا في 
اعدد الطلاق على اختلاف بينهم فيه»(۸'“ وی ذلك أن طلاقها وهي حائض قبل الدخول غير 
محظور؛ لأنه لا يوصف بأنه بدعة. ولأن عله النهي عن الطلاق في الحيض» وهي f‏ تطول 
عدة الحائض المطلقة» غير متحققة في الحائض غير المدخحول بها؛ لأنه لا عدة عليها إذا 
طلق ف۸۱“ . 
۷“ ثانياً: التطليق من الحاكم في الإيلاء: 
التطليق من الحاكم في الإيلاء يستثنى من حظر الطلاق في الحيض» فإذا طلّق الحاكم 
على المولي لعدم فيئه برجوعه إلى زوجته ووطئها قبل مضي مدة الإيلاء» وهي أربعة أشهرء واتفق 
وقوع تطليق الحاكم عليه في حال حيض الزوجة» جاز هذا التطليق ولم يكن من طلاق 
البدعة١^')‏ . 
٠‏ ۷۲۸ - ثالث : المخالعة والمرأة حائض: 
إذا اختلعت الزوجة من زوجها صح الخلع سواء كانت الزوجة حائضاً أو غير حائض»› 
٠‏ يكن في اختلاعها من زوجها مخالفة للسنة؛ لأن علَّة تحريم الطلاق في الحيض هي لئلا تتضر 
الزوجة من إطالة عدتهاء وهذا المعنى غير موجود في حالة ا ا ج طریق اخم 
ويؤيد هذا الاستثناءء ما تشعر به الآية وهي قوله تعالی : یا ايا الي إا طلَمتمْ النساء فطلو 
لعدتهن) فإسناد الطلاق إلى الأزواج يشعر بأن الطلاق الذي يكون بإرادة الزوج وحده هو الذي 
يراعى فيه الطلاق لعدة المرأة؛ حتى يكون الطلاق على السنةء وفي الخلع لا يقع الطلاق إلا 
باتفاق الزوج وزوجته» فلا یراعی فيه ما يراعى في الطلاق المعتاد بإرادة الزوج وحده من عدم 
, إيقاعه في الحيض”*“ ويؤيد ما قلناه أيضاً الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن 


. ٠٠۹ص «تفسير الزمخشري» ج٤ » ص٤٥٥ . (4۰۷۸) «المغني» ج۰۷‎ )۹٠۷۷( 
. ٠١۹ «الهداية وفتح القدیر» ج۰۳ ص ۲۸ . (۹۰۸۰) «المغني» ج۰۷ ص‎ )4۰۷4( 
. ۳٤۷ص‎ »٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۹٠۸١( 

. ۳٤۷ص‎ »٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )4٠۸۲( 
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ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ية فقالت: يا رسول الله : ثابت بن قيس ما أعغيب 
عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول اله ل : : أتردين عليه حديقته؟ 
قالت: نعم . قال رسول الله ب : اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة»”*“ ووجه الدلالة بهذا الحديث 
EEE N E‏ فدل على جواز 
الخلع في حال حيض المرأة وطهرها. 


-4Q‏ وقد صرح الفقهاء بجواز الخلع في حال حيض المرأة المختلعة» من ذلك ما جاء 
في «مغني ا في فقه الشافعية : «ويجوز خلعها في الحيض والنفاس لإطلاق قوله تعالى : 
فلا جاح عَلَيْهمًا فیما افتَدَت ب4 ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت 
بالمال »9^ 0 


-٠١‏ حكمة تحريم الطلاق في الحيض: 


والحكمة في تحريم الطلاق في الحيض يرجع إلى أمرين: (الأمر الأول): للا تطول عدة 
المرة المطلقة» وفي إطالتها ضرر عليها. و (الأمر الثاني): لغرض التأكد من أن الطلاق كان 
لحاجة الزوج إليه وليس مرده إلى نزوة طارئة وغضب سريع وقرار متعجل . . وبيان ذلك أن الرجل 
عادة لا يميل إلى زوجته وهي حائض. الميل الطبيعي المعتاد نظراً لحرمة وطئها في الحيض› 
وربما يدعوه ذلك إلى العجلة في تطليقها لأتفه الأسباب ولأقل غضب. فكان في منع الشرع 
له من تطليق زوجته وهي حائض» وجعل الوقت المشروع لتطليقها هو وقت طهرها وقبل أن 
يجامعهاء كان ذلك کله أدل على الوثوق من تحقق الحاجة إلى طلاقها من تطليقها وهي 
حائض . وبهذا المعنى في بيان حكمة تحريم الطلاق في حال حيض المرأة» قال علاء الدين 
الكاساني وهو یتکلم عن سبب النهي عن طلاق الحائض والحكمة في عدم جوازه» فقال رحمه 
الله تعالى : «ولأن فيه تطويل العدة عليهاء؛ لأن الحيضة التي صادفها الطلاق فيه غير محسوبة 
من العدة.ء فتطول الذة ايا وذلك إضرار بها؛ ولأن الطلاق للحاجة هو الطلاق في زمان كمال 
الرغبة - أي رغبة الزوج في جماع زوجته - وزمان الحيض زمان النفرة» فلا يكون او عليه 
- أي على الطلاق - فيه دليل الحاجة إلى الطلاق»ء فلا يكون الطلاق فيه سنة بل سفهاً)(۸ 5 


. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۳۹۹‎ (۰A) 
. ۳٠۸ص «مغني المحتاج في فقه الشافعية» ج۳»‎ )4٠۸٤( 
. ۹٤ص «البدائم» للكاساني» ج۳“‎ (1°۸6) 


- ۹ - 


وبمثل قول الكاساني أو نحوه أو قريب مئه قال الفقهاء الآخحرون”^“ . 

١‏ هل التحريم لحم اله أم لحقَ الحائض المطلقة؟ 

وإذا کان الطلاق في الحيض محظورأً فهل هذا الحظر ثبت حقَاً لله تعالى أم ثبت حمًا 
للمطأقة الحائض؟ قال الإمام النووي : «أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير 
رضاها ٩۰۸۷‏ ويفهم من قول النووي جواز طلاق الحائض برضاها» ومعنى ذلك آن تحریم 
الطلاق فى الحيض ثبت ا للمطلقة الحائض» ولكن صاحب «مغني المحتاج» - وهو شافعي 
ا کالامام النووي _ قال: «وقیل إن سالته زوجته طلاقها في حيیضها لم يحرم لرضاها 
بتطويل عدتها. والأصح التحريم لإطلاق قوله تعالى : َطلْقَوهُنُ ن لعدتهن4؛ ؛ ولأنه َة لما نكر 
الطلاق في الحيض لم يستفصلء*؟. أي لم يستفصل بُ هل وقع طلاق الحائض برضاها 
آم ل فد ذلك على أن رضاها غير معتبر لجواز طلاقها وهي حائض» وهذا يعني أن تحریم 
الطلاق في الحيض لم يثبت لحقها وإنما ثبت حقَّاً لله تعالى . 

۲ --_وعند المالكية قولان في المسألة : (الأول): إن تحريم الطلاق ثبت أمراً تعبدياً حقاً 
لله تعالی بدلیل : 

1 : منع طلاق الخلع في الحيض مع أنه جاء من جهة الزوجة. 

ب : عدم جواز الطلاق في الحيض ولو رضيت به الزوجة» ولو كان حمَاً لها لسقط برضاها, 
ولجاز الطلاق وهي حائض . 

ا ف ی ال ب را ن ارد فم ف ا 

ا ذلك ف انت الطلاق في الحيض أمر تعبدي ثبت لحق الله تعالى . 

القول الثاني : تحريم الطلاق في الحيض ثبت حقاً للمرأة لئلا تطول عدتها ولهذا جاز تطليق 
الزوجة الحائض قبل الدخحول بها لعدم وجوب العدة عليها فتنتفي علَة التحريم وهي عدم إطالة 
العدة على الزوجة› ولو کان التحريم مرا قا أو لحق الله لما جاز تطليق غير المدخول بها 
إذا كانت حائضاً والقول الأول عند المالكية هو الأصح أي أن تحريم الطلاق في الحيض ثبت 


)°۸( «المغني» ج۷ ص۰۱۰۹ «فتح القدير» ج۳ ص۰۲۹ «حجة الله البالغة» للدهلوي»› ia‏ 
ص ۷۱۸-۷۱۷ . 


. ٠*ص‎ »۱ ٠ «(صحیح مسلم شرح النووي» ج‎ (۰AV) 
. ۳۰۸ مغني المحتاج» ج۳» ص‎ )۹۰۸۸( 


۹ 


لأمر تعبدي لح الله تعالى وليس لح الزوجة١^‏ . 

۳ -- القول الراجح 

والراجح عندي أن تحريم الطلاق في الحيض اجتمع فيه الحقان: حى الله وحق العبد - حق 
الحائض المطلقة -» ولكن حقّ الله هو الغالب» والدليل على ذلك أن النبي يي أنكر على ابن ` 
عمر طلاقه لزوجته وهي حائض دون ان يستفصل منه منه هل طلقها وهي راضية أم لاء كما أنه کا 
أمره بمراجعتها دون طلب من الزوجة . ويترتب على قولنا أن في تحريم الطلاق ف ا 
غالباً لله تعالى أن اطا ل وي الفی ران ر الروت ار طك م را 

: لحيض‎ ١ هل يقع الطلاق في‎ -٤ 

وإذا كان الطلاق في الحيض محرماًء فهل يقع في أحكام القضاء أم لا؟ الجمهور قالوا 
بوقوعه . وقلة من الفقهاء قالوا بعدم الوقوع » ونذكر فيما يلي القولين ومن قالهماء وأدلة كل قول» 
ثم نبين الراجح - بإذن الله تعالى -. 

“٠٥‏ القول الأول : : يقع الطلاق في الحيض: 

وهذا قول جمهور الفقهاءء فقد قال به الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية والزيديةء وهو 
قول عامة العلماء أو جمهورهم› فقد جاء في «المغني لابن قدامة الحنبلي : «فإن طلَقها 
للبدعة» وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه» أ ووقع طلاقه في قول عامة أهل 
العلم»٠ e:‏ وقال الإمام النووي وهو شافعي المذهب: «أجمعت الام على تحریم 8 
الحائض الحائل بغير رضاها» فلو طلَقها ثم ووقع طلاقه› وشذ آهل الظاهر فقالوا: 
يقع»'" °( وكذلك صرح فقهاء الحنفية والمالكية والزيدية بوقوع 8 في الحيض م ٤‏ 
موقعە ۹7 E‏ 

“-القول الثاني : لا يقع الطلاق في الحيض: 

قال بهذا القول الظاهرية بالنسبة لمن طلّق فى الحيض طلقة واحدة أو اثنتين» أما إذا كانت 
الثالثة فتقع» فقد جاء في «المحلٍ » لابن حزم الظاهري : «من أراد طلاق امرأة له قد وطأها لم 


(4۰۸۹) «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج۲» ص۳٠۳‏ . 

٩۰۹۰ (‏ ا لمغنو » ج۰۷ ص۹۹ . 

(۹۰۹۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۶٠‏ » ص٠٠‏ . 

(۹۰۹۲) «فتح القدير» ج۳ ص٤٤‏ »› «الشرح الكبير للدردير» ج۲ » ص۲٣۰۳‏ «شرح الأزهاره ج۲» ص ۳۹۲ . 


E 


يحل له أن يطلقها في حيضتهاء ولا في طهر وطأها فيه» فإن طلقها طلقة أو طلقتين في طهر 
وطأها فيه أو في حيضتها لم ينفذ ذلك الطلاق» وهي امرأته كما كانت إلا أن يطلقها كذلك ثالثة 
أو ثلاثة مجموعة فیلزم )۳" ° 


۷ -“- وبهذا القول» قال الجعفرية فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : 
«الركن الثاني في المطلقة. وشروطه خمسة: (الثالث): أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس› 
ويعتبر هذا في المدخحول بها الحائل الجامل ت الجاص وها ا i E SE‏ 
انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى أخر. فلو طلقها وهما في بلد واحد أو غائباً دون المدة 
المعتبرة وكانت اا أو نفساء» كان الطلاق باطا ۹5 0 


۸ ابن تيمية يميل إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض» فمن أقواله في هذه المسألة: 
«والطلاق هو مما أباحه الله تارة وحرّمه أخرى» فإذا فعل على الوجه الذي حرمه الله ورسوله لا 
لم یکن لازماً نافذاً کما یلزم ما أحلّه الله ورسوله. . .۲“ ثم تكلم رحمه الله تعالى عن 
الطلاق بالحيض بالذات» وذكر قول من أوقع هذا الطلاق وقول من لم يوقعه» وقال عمن لم 
يوقعه بأنه : «أشبه بالأصول والنصوص»”““' . 


وقال أيضا ا رحمه الله تعالی وقد سئل عن الطلاق في الحيض بعد کلام طویل : «ولا ریب 
أن الأصل بقاء النكاح ولا يقوم دلیل شرعي على زواله بالطلاق المحرم» بل المنصرص والأصول 
تقتضي خلاف ذلك )0 . 

۹“ وبهذا القول» قال أيضاً الإمام ابن اقيم“ وهو قول صاحب «سبل السلام» إذ 
قال: «وقد كنا نفتي بعدم الوقوع - أي بعدم وقوع طلاق الحائض . وتوقفنا مدة ثم رأينا وقوعه » 
ٹم قوي عندي ما کنت أفتي به ولا من عدم الوقوع»“ ° 


(۰4۳) «المحلى» ج١٠»‏ ص۱١۱‏ . 

. ۱٤ص «شرائع الإسلام» ج۳»‎ )۹۰۹۴٤( 

. «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۴۴ » ص۱۸‎ )4۰۹٥( 
. ۲٤ص «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۰۳۳‎ )۹۰۹٩( 
. «فتاوى ابن تيمية» طبعة فرج الله کردي» ج۳» ص۲۷‎ )۹۰۹۷( 
. ٤٤۴ص‎ »٤ج «زاد المعاد لابن القیم‎ )۹۰۹۸( 

. «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» ج۳“ ص۲۲۹‎ )۹۰۹٩( 


- ل“ 


٠١‏ --الأدلة لقول الجمهور على وقوع طلاق الحائض: 

أولاً: من القرآن الكريم : 

قوله تعالی : قان طلقا فل جل له من َد خی تكح روجا ع4 وهذا بعم كل طلاقء 
ومنه الطلاق في الحيض . وكذلك قوله تعالى : (والمطلقات ربصن بأنفسهن نة روي € ولم 
يفرف بين مطلقة في حيض وبين مطلقة في طهر. وكذلك العموميات الأخرى الواردة في القرآان 
الكريم بشأن المطلقات يدخل فيها المطلقات في الحيض إذ لا يجوز إخراج بعض المطلقات 
من هذا العموم الوارد في هذه الآيات إلا بنص أو إجماع» ولا يوجد نص ولا إجماع في إخراج 
المطلقات في الحيض من هذا العموم»""'. 

: ثانياً: من السئة النبوية‎ -١ 

ا : في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الإمامان: البخاري ومسلم بشأن طلاق زوجته 
في الحيض. وذكرناه من قبلء وفيه أن النبي ب أمر أن يراجعها. قال الإمام النووي في هذا 
الحديث: ولو لم يقع طلاقه لم تكن رجعة» فإن قيل: المراد بالمراجعة أو الرجعةء الرجعة 
اللغوية وهي الرد إلى حالها الأول لا أنها تحسب عليه طلقة . (قلنا) - أي النووي - هذا غاط 
من الوجهين: (أحدهما): أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة 
اللغوية . (الثاني): أن ابن عمر صرح في رواية لمسلم بأنه حسبها عليه طلقة"“ . 

وأحرج الإمام البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عندما طلَق زوجته وهي 
حائض» قال ابن عمر: «حسبت علي بتطليقة ٠")‏ وأخرج الدارقطني عن ابن عمر عندما طلّق ‏ 
زوجته» أن النبي بي قال: هي واحدة. أي تطليقة واحدة. قال ابن حجر العسقلاني بعد أن 
ذکر خبر الدارقطني : وهذا نص فی موصع الخلاف فیجب المصير إليه“ 8 

ج : وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عدَّة روايات في قضية تطليق ابن عمر زوجته وهي 
حائض. وفیها التصريح بوقوع الطلاق0'“ . 


)4٠٠١(‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤›‏ ص۷٤»‏ والآية الأولى في البقرة» ورقمها ۲٠١‏ . والآية الثانية في سورة 
البقرة» ورقمها ۲۲۸ . 

(4۱۰۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٠٠»‏ ص٠٠‏ . 

(۹۱۰۲) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص ٠١۱‏ . 

(۰۳) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص ٠٠١۲‏ . 

(6 ۱1۰( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٠٠‏ ص 1۷-٦٣‏ . 


E 


۲ - ثالثاً : إن الطلاق ليس بقربة حتى يعتبر لوقوعه موافقة السنةء وإنما هو إزالة عصمة 
وقطع ملك النكاح» فإيقاعه في زمن البدعة مثل زمن الحيض أولى بالوقوع تغليظاً عليه عقوبة 
ل(۰) , 

۳ - رابعاً: كون الطلاق في الحيض محرماً لا يمنع ترتيب أثره وحكمه عليه» والدليل 
على ذلك أن (الظهار) وبه تقع الفرقة بين الزوجين وصفه القران الكريم بأنه منكر من القول وزور 
وهو محرم بلا شك ومع هذاء فإن أثره يترتب عليه وهو تحريم الزوجة على الزوج إلى أن يعطي 
المظاهر الكفارة ‏ كفارة الظهار ‏ فكذلك الطلاق البدعي کالطلاق في الحيض هو محرم ولکن 
يترتب عليه ا و وكذلك طلاق الهازل يقع مع أن الهزل فيه 
محرم N‏ 

٤‏ س- أدلة القول الثاني بعدم وقوع طلاق الحائض: 

أولاً : أخرج ابو داود في «سننه» عن بي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أنس يسأل عبدالله 
بن عمر» وأبو الزبیر يسمع» قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال طلق عبد 
الله بن عمر امرآته وهي حائض» على عهد رسول الله ية فسأل عمر - رضي الله عنه - رسول 
الله ل فقال: إن عبدالله بن عمر طلق امرآته وهي حائض. قال عبدالله بن عمر فرڌها - أي 
رسول الله مي - علي ولم يرها شيئاً . وقال: إذا طهزت فليطلق أو ليمسك»""“ . 

٠٥‏ ثانياً: واحتج ابن القيّم لهذا القول بان الشارع حرم الطلاق في الحيض؛ لأنه 
یبغخضه ولا يحب وقوعه» فحرمه لئلا یقع ما یبغضه ویکرهه» فتصحیحه وتنفیذه ضد هذا 
المقصود. وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي عنهء فما الفرق بينه وبين الطلاق 
المنهي عنه؟ ألا يجب عدم تصحيحه أيضاً كما لم يصح النكاح المنهي عنه؟*"٠.‏ 

۹ ثالث : واحتج ابن القيم أيضاً لهذا القول بأن الشارع قد حجر على الزوج أن يطلق 
في حال الحيض أو بعد الوطء في ي الطهرء فلو صح طلاقه لم يكن لحَجر الشارع معنى » وكان 
حجر القاضي على من منعه من التصرف أقوى من حجر الشارع . وأيضاً فإن الطلاق في الحيض 


٠٠٠ص «المغني» ج۷»‎ )4٠٠١( 

. ٤۸ص‎ » ٤ج «زاد المعاد» لابن القيم»‎ )4۱۰١( 

(4۱۰۷) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج» ص۲۳۳-۲۳۲ . 
(4۱۰۸) «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤‏ » ص٥٤‏ . 


٤ 


محرم ومنهي عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنهء فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهي عنه 
والماذون في٠.‏ 

۷- رابعاً: واحتجَ أيضاً ابن القيّم بأن الطلاق في الحيض لم يشرعه الله تعالى البتة 
ولا أذن فيه فلا يقع ؛ لأن الذي يقع من الطلاق هو ما ملكه الله تعالى للمطلق» ومن المعلوم 
آنه لم یملّکه الطلاق المحرم ومنه الطلاق في الحيض. ولا أذن له فيه فلا يصح ولا يقع("'“. 

۸ - خامساً: وقال ابن القيم في احتجاجه لهذا القول: إن الطلاق في الحيض مخالف 
لأمر الله تعالى ورسوله» وفي الحديث النبوي الشريف : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ»» 
وهذا صريح في أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره ييه مردود وباطل» فكيف يقال إنه 
صحیح ولازم ونافذ''" . 

۹- سادساً: وحديث أبي الزبير الذي أخرجه أبو داود صريح في عدم وقوع الطلاق 
في الحيض؛ لأنه ورد بشأن طلاق ابن عمر لزوجته وهي حائض» وقد جاء في هذا الحديث أنه 
َة رد على ابن عمر زوجته ولم يرها شيئأً» . وليس في الأحاديث الأخرى ما يخالف هذا الصريح 
في حديث أبي الزبير» إذ ليس في تلك الأحاديث حديث واحد فيه أن رسول الله ب حسب 
عليه تلك الطلقة أو أمره أن يعتبرهاء والحجة في حكم رسول الله ي وقوله لا في قول 
غیره ۳ . 

-٠‏ سابعاً: أن أمر النبي ية لابن عمر أن يرجع زوجته» فالمراد بالرجعة معناها اللغوي 
وليس معناها الاصطلاحي الذي حدث بعد عصر النبي يي ومعناها اللغوي الرجوع إلى 
حالتھما التي کانا علیها من الاجتماع قبل الطلاق وقبل انقصال ابن عمر وانعزاله عن 
زوجته"''“ . 

--١‏ القول الراجح : وقوع الطلاق في الحيض: 

والراجح وقوع الطلاق في الحيض. وهو قول الجمهور» وإن كان موقعه يأثمء لأنه أوقعه 
في الحيض» والطلاق في الحيض محظورء وذلك للأدلة التالية : 

أولاً : في قصة تطليق ابن عمر زوجته وهي حائض وردت عدة أحاديث أخرجها البخاري 


(۱°۹) «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤“‏ ص٥٤‏ . 


. ٤٥ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لاأبن القيم»‎ )4۱١١( . ٤٤ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القيم»‎ )4۱٠١( 
. ٤۷ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤۰ ص٥٤ . (4۱۱۳) «زاد المعاد» لابن القيم»‎ )4۱١۲( 
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ومسلم وفيها عبارة: «حسبت علي بتطليقة». وهذه رواية البخاري› وهذه العبارة مثل قول 
الصحابي : اا ف عهد النبي ب بكذا فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئزٍ وهو النبي بء 
کذا قال بعض الشراح . ولکن ا قال : «وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه 
الخلاف الذي في قول الصحابي اتاكات فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي 4ة على 
وا وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن النبي ية هو الآمر بالمراجعة» 
وهو المرشد لابن عمر فيما يفعله إذا أراد طلاقها بعد ذلك. وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع 
منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها غير النبي بيه بعيدا جدا مع احتفاف 
القرائن في هذه القصة بذلك» وكيف يتخيل أن ابن عمر يفصل في القضية - قضية طلاقه - 
برأيه» وهو ينقل أن النبي ب تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في القضية 
المذكورة»''“ وهذا الذي ذكره ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى - صحيح ومقنع وينبغي 
الأخحذ به. 


۲ انيا : : وأما رواية أب بي الزبير التي أخرجها أبو داود وجاء فيها: «فردها علي ولم يرها 
شيئاًه» فهذه الرواية يرد عليها ا يأتي : 

ا : قال بو داود بعد أن ن أخرج الحديث برواية ا الزبير: «والأحاديث كلها على خلاف 
ما قال ہو الزبير»("'“ . 

ب : وقال ابن عبد البرّ: قوله: «ولم يرها شيا» منكر لم يقله غير أبي الزبير» وليس بحجة 
فیما خالفه فيه مثله» فکيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صح فمعناه عندي والله أعلم و ا 
شیا فا ؛ لكونها لم تقع على السنة»“'“. 

ج : وقال الإمام الخطابي : : قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا وقد 
یحتمل أن یکون معناه : ولم یرها شیتاً: تحرم معه المراجعة» أولم يرها شيئ جائزاً في السنة ماضيا 
في الاختيارء وإن کان لازماً له م الكراهة"'“ . 

د : ونقل البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت 
من أبى الزبير» والأئبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفاء وقد وافق نافعاً غيره من أهل 
۱٥(‏ ۱( «سنن بي داوده ج٦۰‏ ص٣۹٣۲‏ 2 

4۱117( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹٠‏ ص٤٣٣‏ . 

(۹۱۱۷) «صحیح البخاري بشرح | لعسقلاني» ج٩۰‏ ص٤٣۳‏ . 
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الثبت. قال البيهقي وبسط الشافعي القول في ذلك وحمل قوله: «ولم برها شيئا» الواردة في رواية 
أبي الزبير» على أنه لم يعدها شيثا صواباً غير خطأ» بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه؛ لأنه أمره 
بالمراجعة» ولو كان طلَقها طاهراً لم يؤمر بذلك» فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطا 
في جوابه : لم يصنع شيا أي لم يصنع شيئا صواباً ٠۵‏ . 


۴ س ثالث : أما الأدلة الأخزى التي قيلت للقول الثاني بعدم وقوع الطلاق في الحيض 
فإنها تقابل بأدلة الجمهور؛ لأن أدلة الطرفين متعادلة بالقوةء ولكن التعويل في ترجيح قول 
الجمهور هو الأحاديث الصحيحة الدالة على أن الذي حسب طلاق ابن عمر زوجته في الحيض 
طلقة واحدة هو النبي ية وهذا وحده يكفي لترجيح قول الجمهور» فلا قول لأحد مع قول رسول 
الله ية وحكمه. 

“٤4‏ المراجعة بعد الطلاق في الحيض: 

وإذا كان الطلاق في الحيض محظوراً شرعاًء فإذا أوقعه الزوج فهل عليه أن يراجع زوجته 
آم لا؟ والجواب: نعم يراجعها؛ لأنه في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في قصة ابن 
عمر حيث طلق زوجته في الحيض»› وسأل عمر بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك قال له 
رسول الله بل : «مُره فليرَاجعُها» فهذه المراجعة قال بها من قال بوقوع الطلاق في الحيض» ومن 
قال بعدم وقوعه . 


٠‏ -- المقصود بالمراجعة عند القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض: 
والقائلون بعدم وقوع الطلاق في الحيض قالوا في المراجعة المقصود بها هو معناها 


اللغوي. أي على الزوج أن يرجع إلى الاجتماع بزوجته» كما كان حاله معها قبل الطلاق ويترك 
اعتزالها الذي بناه على ظنه وقوع الطلاق؛ لأن طلاقه لم يقع وهي لا تزال زوجته'. 


10 “- المقصود بالمراجعة عند الجمهور: 


والجمهور الذين یرون وقوع الطلاق في الحيض› يقولون المراد بالمراجعة الراردة في 
الحديث المراجعة الاصطلاحية التي تكون في الطلاق الرجعي» والتي هي حقّ الزوج المطلق 
ما دامت زوجته في عدة هذا الطلاق الرجعى . 


)411۸( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹› ص٤٣۳‏ . 
()٩11۹(‏ «زاد المعاد» لابن القيم› ج٤‏ > ص۷٤‏ . 
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۷“ اختلاف الجمهور في وجوب المراجعة : 

وإذا كان الجمهور قد اتفقوا على أن المراد من المراجعةء المراجعة الاصطلاحية التي 
يملكها الزوج المطلق على زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة» إلا أنهم اختلفوا في 
وجوب هذه المراجعة» ونذكر فيما يلي أقوالهم» ثم نبين الراجح منها. 

۸ القول الأول: وجوب المراجعة والإجبار عليها: 

عند المالكيةء المراجعة واجبة على الزوج المطلق» فإذا راجعها فبها ونعمت» وإن أبى أمره 
الحاكم بها؛ لأنه ممتنع من أداء الواجب عليه» فإن أبى أن يراجعها بالرغم من أمر الحاكم له 
بالمراجعة أجبره عليها بالتهديد بإيقاع الأذى به» كالسجن والضرب» فإن أصرٌ الزیج على إبائه 
ورفضه ارتجعها ا عليه ؛ لإصراره على الامتناع من أداء ما وجب عليه شرعا وهو مراجعة 
زوجته» وبهذا کله صرح فقهاء المالكيةء فقد قالوا: «يجبر على الرجعة إذا طلق في الحيض 
أو النفاس» سواء وقع منه الطلاق فيه ابتداءٌء أو كان حلف به فحنثٹ في الحيض والنفاس . 
والجبر مختص بالطلاق الرجعي ويستمر لآخر العدة)"'“ «والإجبار أن يأمره الحاكم بارتجاعهاء 
وإن لم تقم المرأة بحقها في الرجعة ؛ لأن الارتجاع في هذه الحالة حى لله تعالى» فإن امتثل 
الزوج وأرجعها فبهاء وإن أبى هدد بالسجن - أي هدده الحاكم بالسجن - ثم إن أبى بعد التهديد 
به سجن بالفعل» ثم إن أبى من الارتجاع هدد بالضرب. فإن أبى ضرب بالفعل» ويكون ذلك 
كله بمجلس واحد لأنه في معصيه» فإن ارتجع فظاهرء وإلا ارتجع الحاكم بأن يقول: ارتجعت 
لك زوجتك»"'“ . 

۹“ القول الثاني : وجوب المراجعة : 

وعند الحنفية تجب المراجعة في القول الأصح » ولكن لم يصرحوا بالإجبار عليها كما ذهب 
إلى ذلك المالكيةء ومعنى ذلك أن المراجعة واجبة على الزوج ديانة لا قضاء»» فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والطلاق البدعي من حيث الوقت أن يطلق المدخول بها 
وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه وكات الطلاق اقا ویستحب 
له أن يراجعهاء والأصح أن الرجعة واجبةه”"'“. 


(1۲۰) «مواهب الجليل بشرح مختصر خلیل» للحطاب» ج٤‏ » ص*٤.‏ 
(4۱۲۲) «الفتاری الهندية» ج٠‏ > ص۹٤۳‏ . 
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: القول الثالث: الرجعة مستحبة‎ = ٠١ 


اهاب ال ين وو نها فال الخال ققد ادى الي لان قدامة الال 
«ويستحب أن يراجعها لأمر النبي يي بمراجعتهاء وأقل أحوال الأمر الاستحباب؛ ولأنه بالرجعة 
يزيل المعنى الذي حرم الطلاقء ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب. وعن أحمد رواية أخرى 
أن الرجعة تجب»"'. ولكن الذي استقَرٌ عليه فقهاء الحنابلة المتأخرون - كما يبدو هو 
استحباب الرجعة حيث لم يذكروا رواية الوجوب عن أحمد فقد جاء في «كشاف القناع» في 
فقه الحنابلة في طلاق البدعة» ومنه الطلاق في الحيض : «وتسن رجعتها ‏ أي رجعة المطلقة - 
زمن البدعة إن كان الطلاق رجعياًء فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر. . "٠)‏ وفي «غاية 
المنتهى» في فقه الحنابلة أيضاً: «وإن طلّق مدخولاً بها في حيض أو نفاس . . فبدعة محرمة ويقع 
أي الطلاق. . وتسن رجعتها. .0" . 

واستحباب الرجعة هو قول الشافعية أيضاًء فقد جاء في «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : 
«ومن طق طلاقاً بدعياً - ومنه طلاق الحائض ولم يستوف عدد الطلاق ‏ بان کان رجعياً - سن 
له الرجعة ما لم يدحل الطهر الثاني | إن طلقها في طهر جامعها فيه› أما إذا طلّقها في الحيض 
فإلى أخر الحيضة التي طلقها فيها»"'“. وفي «نهاية المحتاج» للرملي في فقه الشافعية : 
«الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضربان: طلاق في حيض. . ومن طلّق بدعياً ولم 
يستوف عدد طلاقهاء سن له ما بقي الحيض الذي طلق فيه . . الرجعة»“'“. 


١‏ - القول الراجح : وجوب المراجعة: 


والراجح › وجوب المراجعة» فعلی الزوج المطلق زوجته وهي حائض أن يراجعها لأمر النبي 
SC E E E‏ ويه قول الي 6 لار بن الحطاب؛ 


«مره فلیراجعُها» أي مر عبد الله - ابن عمر- فليراجع زوجته التي طلقها وهي حائض . والأصل 
في صيغة الأمر أنها تفيد الوجوب . 


٠٠٠ص «المغني» ج۷»‎ )4۱۲١( 

(4۱۲۰) «کشاف القناع» ج۳» ص٤٤٠‏ . 

. ٠١۷ص «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھی» ج۴‎ )4۱۲١( 
. ۳٠۹ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )4۱۲۷( 

(4۱۲۸) «نهاية المحتاج» ج۷» ص۲-٥‏ . 
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۲ -“- اعتراض ودفعه : 


وقد يقال : إن الزوج إذا طلق زوجته في طهر لم يمسسها ذ فيه لم تجب عليه المراجعة مع 
أنه طلقها طلاقً شرعياء فکیف نوجب عليه المراجعة في الطلاق البدعي المحرم» الطلاق في 
الحيض؟ والجواب ما قلناه: وهو أن النبى ية أمر بذلك؛ ولأن الطلاق لما كان محرماً فى 
الحيض كانت استدامة النكاح فيه وج۱۲۵٩‏ . واستدامة النكاح تكون بالمراجعة فتكون واجبة ؛ 
لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

۳ - زمان المراجعة: 


صرح الشافعية بأن وقت المراجعة هو مدة بقاء حيض الزوجة الذي وقع فيه طلاقهاء فقد 
جاء في «مغني ا في فقه الشافعية في طلاق الحائض : «ومن طلق طلاقاً بدعياً ولم 
يستوفٍ عدد الطلقات سَنْ له الرجعة مالم يدخل الطهر الثاني إن طلَقها في طهر جامعها فيه . 
أما إذا طلقها في القن فال آخر الحيضة التي فاا فيها»""'“. وفي «نهاية المحتاج» في 
فقه الشافعية : : «ومن طلتق بدعياً ولم يستوفِ عدد طلاقها سن له ما بقي الحيض الذي طلق فيهء 
الرجعة»"'“ ولكن إذا كان طلاق الحائض يقع ولم يستوف الثلاث» وكان طلاقاً رجعياًء 
والرجعة تكون خلال العدة» والعدة ليست حيضة واحدة وسنفصل القول في موضوع العدة عند 
بحثنا في آثار الفرقة بين الزوجين . 

٤4‏ -“- ما يفعله المطلّق ويراعيه بعد المراجعة: 


فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر» واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى» ثم 
تطهر على ما أمر به النبي ية في حديث ابن عمر الذي ذكرناه. وإنما كان الحكم ما ذكرناه من 
استحباب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر» من وجوه: (منها) : أن الرجعة لا تكاد 
تَعَلم إلا بالوطء» وهو المقصود بالنكاح ولا يحصل الوطء إلا في الطهرء فإذا وطأها حرم طلاقها 
کی تحیض م تطهر» واعتبرت مظنة الوطء ومحله لا حقيقتهء ومظنة الوطء طهر الزوجة 
ومحلّه كونها طاهرأً. و(منها) : أن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدةء فلو طلَقها عقيب الرجعة 
من غير وطء كانت في معنى المطلقة قبل الدخول» وکانت تبني على عدتهاء فأراد رسول الله 
ية قطع حكم الطلاق بالوطء» واعتبر الطهر الذي هو موضع الوطءء فإذا حصل الطهر وهو مظنة 


(1۳۰( «مغني المحتاج» ج۳ ص۳۰۹ . 
)4۱۳١(‏ «نهاية المحتاج» للرملي» ج۷ ص۲-٥‏ . 
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الوطء وموضعه» فكأنما حصل الوطء حقيقة» وإذا وطأها حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهر» وقد 
جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله ية قال: «مُره أن يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا 
طهرت أخرى» فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها» رواه ابن عبر الأ" . 

- ومن الحكمة في إمساك المطلقة في الحيض بعد إرجاعها حتى تطهر الطهر 
الثانى» كما جاء فى بعض روايات الحديث فى قصة تطليق ابن عمر زوجته الحائض» من 
الحكمة في هذا الإمساك ما ذكره ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى - إذ قال: «وقد اختلف 
فی الكة فى ذلك» فقيل الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق. فإذا أمسكها زماناً 
اا ا و ا د ا ی ا ن 
من سبب طلاقها فيمسكها. وقيل : إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلَقَها فيه كقرء واحدء 
فلو طلّقها فيه لكان كمن طلّق في الحيض وهو ممتنع من الطلاق في الحيض» فلزم أن يتأخر 
إلى الطهر الثاني »“"'“ . 

- هل يجوز للزوج تطليقها بعد إرجاعها في أول طهر لها؟ 

قال ابن حجر العسقلاني : واخحتلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع 
فيها الطلاق والرجعة . وفيه للشافعية وجهان أصحهما المنع . وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث 
E‏ وفیه قوله ل مره فليراجعهاء ثم لیمسکها» حتی تطهرء 
ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإ شاه طلى قل :أن تشی: - وفي کتب 
ا ووجه المنع أنه لو طلقا عقب 
تلك الحيضة لكان معنى ذلك آنه قد راجعها ليطلقهاء وهذا غكس مقصرد الرجعة فإنها شرعت 
لإيواء المرأةء ولهذا سماها إمساكأء فأمره الشرع كما جاء في الحديث الشريف أن يمسكها في 
ذلك الطهرء ون لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى حتى تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا 
للطلاق. ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حیث آمر بان يمسکها في الطهر الذي يلي 
الحيض الذي اقا فيه ؛ لقوله ب في رواية عبد الحميد بن جعفر: «مره أن يراجعهاء فإذا 
طهرت أمسكها» حتى إذا طهرت أخرى» فإن شاء طلَقهاء وإن شاء أمسكها» . فإذا کان قد أمره 
بان يمسكها في ذلك الطهر فکیف يبیح له آن يطلَقها فیه؟ ٠۳۵۲‏ . 


۱ ۰ «المغني» ج۷ ص۱‎ (“AITY) 
. ۳٤۹ص‎ »٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )4۱۳۳( 
. ٠٠۰-۳٤۲۹ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص‎ )4۱۳۲٤( 


١ - 


۷- وعند الحنابلةء» تر اا لا ا إرجاعها في الطهر الأول الذي يلي 
حيضتها التي طلقها فيها قبلِ أن يمسهاء وإن طلاقه لا بدعة فيه eT‏ 
- رحمه الله تعالى -: «فإن ا في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها قبل أن يمسها 
فهو طلاق سنة»(٣“‏ د ثم قال اذ قدامة: «وقال أصحاب مالك: لا طاتا حتی 
تحیض» ثم ا e‏ الحديث» . وقد رد ابن قدامة على هذا القول فقال: وا 
قوله تعالی : «فْطلقَوهُنٌ لعدتهنْ) وهذا - أي المطلق في الطهر الذي يعقب الحيضة iE‏ 
للعدة» فيدخحل في الأمر 8 الأمر الوارد في هذه الآية - وقد رزوی سغیل بن جبیر وابن سیرین 
وأبو الزبير عن ابن عمر أن رسول الله ية أمره أن يراجعها حتى تطهر» ثم إن شا طلى وان 4ء 
أمسك». ولم يذكر هؤلاء الرواة تلك الزيادة في الحديث الذي احتجوا به. وحديث هؤلاء 
صحیح متفق عليه . ولأن الطهر الذي يلي الحيضة التي طلَقها فيها هو طهر لم يمسسها فيه فأشبه 
الطهر الثاني . والحديث الذي احتج به أصحاب مالك محمول على الاستحباب»"'“. 


وقال ابن حجر العسقلاني في تبریر جواز الطلاق في الطهر الذي يلي الحيض الذي وقع 
فيه الطلاق: «ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأصل الحيض. فإذا طهرت زال موجب 
التحريم» فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده» وكما يجوز طلاقها في 
الطهر إن لم يتقدم طلاق فی الحيض»""'“ . 


۸- القول الراجح 


SEE‏ ا آد اا ف 
e‏ 
من حجة لهذا القول؛ ولأن في القول بجواز الطلاق في الطهر الأول الذي يلي الحيض› 
واستحباب إيقاع الطلاق - إذا أراده الزوج - في الطهر الثاني » جمعا بين مختلف روايات الحديث 
الواردة في قضية تطليق ابن عمر زوجته في الحيض . 


. «المغني» ج۷» ص۱۰۱‎ (Ye) 
. «المغني» ج۷ ص۱۰۱‎ (1۳۳( 
. ۳٣۰ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹‎ )۹۱۴۷( 


TY - 


الفرع الثانى 
الطلاق في طهر مسّها فيه 
(المطلقة في طهر مسها فيه) 
۹“ الطلاق في طهر مسها فيه محظور: 
أولاً : دلیل الحظر من القرآن : 
قال الله تعالی : «فَطلقوهُنٌ ن لعدّتهنٌ قال ابن عباس في هذه الآية الكريمة : اي لا يطلقها 
وهي حائض» ولا في طهر قد جامعها فيه“""'“ وقال الطبري في هذه الآية: أي فاق 
لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن ا من ر وروی الطبري بسند صحیح 
عن ابن مسعود في قوله تعالى : «قَطلَمُوهُنّ لعدَتَهنٌ) قال: في الطهر من غير جماع<“'٠.‏ 
۰ - انيا : دليل الحظر من السنة النبوية : 
أخرج البخاري ومسلم عن نافع عن عبد لله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرآته وهي 
حائض على عهد رسول الله يهو فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك»› فقال رسول 
الله ك : ور فلیراجعها ن ایکا نی طهر م تفن ٹم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد« 
وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء»“'“. قال الإمام 
النووي وهو شرح هذا الحديث: «ففيه تحریم الطلاق في طهر جامعها فیه»٣“.‏ 
“١‏ طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع : 
وعلى هذاء فالطلاق المشروع الموافق لما جاء في الكتاب والسنة أن يطلقها في طهر لم 
یمسها فيه - أي يطلقها وهي طاھر من و ج ج وهذا هو طلاق السنة. قال الإمام البخاري 
في صحيحه : «وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع»“'“ . 


(۹۱۳۸) «تفسیر ابن کثیر والآية في سورة الطلاق من الآية .١‏ 

(۹۱۳۹) «مختصر الطبري» المرجع السابق» ج۲ ص۷٣۳۹‏ . 

. ۳٤٦ص‎ »٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )4١٤١( 

Na «وصحیح مسلم بشرح النووي»‎ ۳٤٦-۳٤٣ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۹ ص‎ )۹۱٤١( 
. ٦۱-٦۰ ص‎ 

. ٦١ص‎ ٠٠ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۹۱٤۲( 

. "٤٥ص‎ »٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )4۱٤۳( 


- 


۲ “-_- المراد بطهر الزوجة : 

وإذا كان الطلاق في طهر مسها فيه» هو طلاق محظورء فما المراد بالطهر وكون المرأة 
طاهرا؟ أو بتعبير آخر هل المراد بالطهر انقطاع دم الحيض وإن لم يعقبه غسل؟ أم انقطاعه 
ویعقبه غسل؟ فلا يحصل التطهر إلا بمجموع الأمرين انقطاع دم الحيض والغخسل؟ قال ابن 
قدامة الحنبلي : «إذا انقطع الدم من الحيض فقد دخل زمان السنةء ويقع عليها طلاق السنة وإن 
لم تغتسل . كذلك قال أحمد وهو ظاهر کلام الخرقي» وبه قال الشافعي »<“'“ . 

۳ -- قول ابن حجر في المراد بطهر الزوجة: 

ورجح ابن حجر العسقلاني أن الطهر لا يحصل بمجرد انقطاع دم الحيض» بل لا بد أن 
يعقبه اغتسال المرأة محتجاً بحديث النسائي في قصة طلاق ابن عمر لزوجته وهي حائض» وفيه 
قول النبي ية : «فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى»› فلا یمسّها حتی يطلقها. .)» قال ابن حجر 
وقوله : «فإذا اغتسلت» مفسر لقوله ية : «فإذا طهرت» فليحملل عليه»“"“ . 

: حكمة تحريم الطلاق في طهر مها فيه‎ -٤ 

الحكمة في ذلك أنه إذا جامعها وهي طاهرء فلا يأمن الزوج من أنها قد حبلت بهذا 
الجماع» فإذا طلقها ثم استبان حملها فقد يندم على ذلك؛ لأنه ما كان يقدم على طلاقها لو 
علم أنها حامل رعاية لحملها منه . وأيضاً فإن طلاقها بعد وطئها مع احتمال حبلها بهذا الوطء 
يجعل الزوج والزوجة في شك من عدتها: أتكون بوضع الحمل إذا تبين أنها حامل أم تكون 
عدتها بثلاثة قروء إذا لم تكن حامااد؟' . 

وأيضاً فإن الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح للحاجة والحاجة تظهر في الطلاق في طهر 
لم يجامعها فيه ؛ لأن الطهر الذي لا يجامع فيه زمان كمال الرغبة في الجماع» والزوج لا يطلق 
امرأته في زمان كمال الرغبة في الجماع إلا لشدة الحاجة إلى طلاقها. وبالتالي لن يلحقه ندم 
في طلاقهاء وحتى إذا لحقه ندم فيمكنه أن يتلافاه بإرجاعها إذا التزم بطلاق السنة“'“ . 


. ٠١١ص «المغني» ج۷»‎ )۱٤٤( 

›۱۱٤ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۰٠۳ «وحديث النسائي في سننه» ج‎ )٩٠٤١( 
. وحدیث النسائي الذي فيه «فإذا طهرت» في سننه ج » ص۱۱۲‎ 

. ۷٤۷۳ص‎ » ٠٦ج «المغني» ج۷» ص١٠ «المجموع»‎ )۹۱٤١( 

. «البدائي» للكاساني» ج۴» ص۸۸‎ (A18۷) 


-- 


: استئناء من التحريم‎ -- ٥ 

وقد استثنى أهل العلم من تحريم تطليق الزوجة في طهرها الذي جامعها فيه زوجها إذا 
استبان حبلهاء فقد قال أبو اسحاق الشيرازي الشافعي صاحب «المهذب»: «وأما المحرم فهو 
طلاق البدعة» وهو اثنان: (أحدهما) : طلاق المدخول بها في حال الحيض من غير حمل . 
و(الثاني): طلاق من يجوز أن تحمل في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل»^'“ 
ومعنی ذلك آن الموطوءة في الطهر إذا استبان حملها لم يحرم طلاقها. وهذا القول یجد سنده 
في صريح الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سالم عن ابن عمر أنه 
طلق امراته وهي حائض» فذكر ذلك عمر - رضي الله عنه - للنبي ي فقال : «مره فلیراجعهاء 
ثم يطلقها طاهراً أو حاما ٤0‏ . 

“وقد استثنى الشافعية أيضاً من تحريم طلاق الموطوءة في طهرها من لا تحبل وهي 
الصغيرة والآيسة من الحيض.» فقد جاء في «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : «وأما طلاق 
من لا تحمل في الطهر المجامع فيه وهي الصغيرة والآيسة من الحيض. فليس ببدعة؛ لأن 
تحريم الطلاق للندم على الولد أو للريبة بما تعتد به من الحمل والأقراى وهذا لا يوجد في حقَ 
الصغيرة والآيسة»“ . 

۷- هل يقع الطلاق في طهر مسها فيه؟ 

وإذا كان طلاق الزوجة في طهر مسّها فيه زوجها طلاقاً محظوراً شرعاًء > فهل يقع هذا الطلاق 
ويعتبر إذا طلقها الزوج في هذه الحالةء أم لا یعتبر لکونه طلاقاً محرماً؟ مع ملاحظة الاستثناء 
الوارد من تحریم الطلاق في طهر المرأة إدا کانت حامک أو أيسة من الحيض . 

والجواب : الجمهور الذين أوقعوا الطلاق في الحيض مع إثم موقعه» قالوا: هنا أيضاً يقع 
الطلاق ص اتم موقعه . والقلة من الفقهاء الذين قالوا بعدم وقوع 8 في الحيض قالوا هنا 
ا بعدم وقوعه لکونه من الطلافق المحظور. ونذکر فیما يلي ب بعض أقوال الطرفين 

۸ “-“-القول الأول : يقع الطلاق : 

قال ابن قدامة الحنبلي : «فإن طلق للبدعة» وهو أن يطلَقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه 
)۹4۱٤۸(‏ «المهذب وشرحه ا١‏ لمجموع» ج١١ء‏ ص۰۷۳ ومثل ذلك قال الحنابلة » انظر «كشاف القناع» ج۳ 

ص٤٤١‏ «وغاية المنتھى» ج۳ ص۱۱۷ . 

(4144) » صحيح مسلم بشرح النووي» ج١‏ › ص٥٦‏ . 
)4٠٥١(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠‏ > ص٤۷‏ . 


(o 


ايء ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم»«*٠.‏ 

وقال الشيرازي الشافعي في «المهذب»: «وإن طلَقها في الحيض أو الطهر الذي جامعها 
فیه» وقع الطلاق . . ب١٠“‏ . وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والطلاق البدعي . . أو وفي 
طهر جامعها فيهء وكان الطلاق واقعاً۳* . 

۹ القول الثاني: لا يقع الطلاق: 

وهذا قول من لم يوقع الطلاق في الحيض»› ومن أقوالهم في عدم وقوع الطلافق في طهر 
قد مسها فيه ما يأتي : 

ا جاء في «المحلى» لابن حرم الظاهري : «من راد طلاق امرأة له قد وطأهاء لم يحل 
له أن يطلقها في طهر وطأها فيه أو في حيضتها لم ينفذ ذلك الطلاقء وهي امرأته کما کانت 
إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثة مجموعة»5*'. 


ب : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية یمر تيمية : «وإن طلّقها في طهر أصابها فيه حرم ولا يقع »° . 

ج : وبقول ابن تيمية . قال ابن القيم» وانتصر لهذا القول بأدلة كثيرة"*'“ . 

د : وفي شرائع الإسلام في فقه الجعفرية: «فلو طلّقها في طهر واقعها فيه» لم يقع 
طلاقه )۷“ . 

: أدلة القولين‎ - ٠١ 

والأدلة لهذين القولين هي الأدلة التي قيلت للقولين في وقوع الطلاق أو عدم وقوعه في 
الحيض» وفي طلاق الحائض وردت أحاديث في المنع منه» وفي طلاق المرأة في طهرها الذي 
جامعها فيه ورد في إحدۍ روایات حدیث ابن عمر قوله کل : «حتی تطهرء جين ۳ 
تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
لها النساء»» فيفهم من هذا ان الطلاق في طهر مسها فيه لا يجوز ويكون حكمه في الحظر حكم 
طلاق الحائض . 
)1٥۱(‏ «المغني» ج۷٠‏ ص۹۹ . 
(4۱۲) «المهذب للشيرازي وشرحه المجموع» ج١٠»‏ ص٤۷‏ . 
(4۱۴۳) «الفتاوی الهندية» ج١٠‏ ص۹٤۳‏ . 
)41٥4(‏ «المحلى» ج١٠ء‏ ص۱٣۱‏ . )٩۱۰٩(‏ «مختصر فتاوی ابن تیمیة»» ص٦٥۲‏ . 


. ٠١ص «شرائع الإسلام» ج۳»‎ )٩۱۰۷( . ٤۳ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القيم›‎ )4٠١١( 


-۳- 


: الراجح وقوع الطلاق في الطهر الذي مسها فيه‎ “١ 

والراجح . وقوع طلاق المرأة في طهرها الذي جامعها فيه زوجها مع إثم موقعه للأدلة التي 
قيلت لقول الجمهور في وقوع طلاق الحائض. ولأننا رجُحنا دلالة الأحاديث الشريفة على وقوع 
طلاق الحائض» فيقاس عليه وقوع طلاق المرأة في طهرها الذي جامعها فيه زوجها. 

۲ “- مراجعة المرأة المطلقة في طهر جامعها فيه : 
يستحب له المراجعة دون وجوب ولا إجبار» فهل يجري هذا الخلاف في مراجعة المرأة التي 
طلقها زوجها في طهر قد جامعها فيه؟ والجواب يتبين من عرض أقوال الفقهاء . 

۴ - أولاً: مذهب المالكية : 

جاء في «شرح الحطاب لمختصر خليل»: «ولم يجبر على الرجعة. أي في غير الطلاق في 
الحيض فقط ؛ لأن الجبر على خلاف الأصل»*"" . وفي «نيل الأوطار» للشوكاني : «وهل يجبر 
على الرجعة إذا طلّقها في طهر وطأها فيه كما يجبر إذا طلَقها حائضا؟ قال بذلك بعض المالكية» 
والمشهور عندهم الإجبار إذا طلقها في الحيض لا إذا طلق في طهر وطأً فيه" . 

: ثانياً: مذهب الشافعية‎ -“ ٤ 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ومن طلق بدعياً ولم يستوف عدد 
الطلاق» سن له الرجعة مالم يدخل الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها فيه(" . 

: الا : مذهب الحنابلة‎ - ٥ 

جاء في «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة : «وإن طلّق مدخولاً بها في حيض أو نفاس أو طهر 
وطأ فيه ولم يستبن حملها» فبدعة محرمة ويقع » وتسن رجعتها ويجب إمساكها حتى تطهر. فإذا 
طهرت أمسكها ندباً حتى تحيض حيضة أخرى»"' وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : 
«وإن طلّق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر أصابها فيه ولم يظهر ويتضح حملهاء فهو 


(۹۱۸) «مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل» للحطاب» ج٤»‏ ص۳۹ . 
)4۱٥۹(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج1 » ص۲۲۳ . 

. «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۰۹‎ )4۱١۰( 

. ١١۷ص «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهی» ج۳»‎ )4۱١١( 


- ۷ - 


ODE ا‎ 


۷ رابعاً: مذهب الحنفية : 


وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والبدعي من حيث الوقت أن يطلق المدخول بها 
وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض» أو في طهر جامعها فيه وكان الطلاق واقعاً» ويستحب 
له أن يراجعهاء والأصح أن المراجعة واجبة»“"“ . 

۷ “- القول الراجح : وجوب المراجعة: 

والراجح وجوب مراجعة المطلقة في طهر قد جامعها فيه» قياساً على ما قلناه ورجُحناه في 
وجوب الرجعة في طلاق الحائض . فإذا راجعها المطلق وجب عليه إمساكها حتى تحيض ثم 
لطن ان فا اا ون ا يا 

المطلب الثانى 


الطلاق في العدة 

۸- تمهید : 

العدة في الاصطلاح الشرعي : : تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح» فلا تستطيع أن تتزوج 
قبل انقضاء عدتها . فإذا طلّق الزوج زوجته المدخول بها الطلاق الشرعي بأن قال لها: أنت طالق 
وهي طاهرة لم يطأها في طهرهاء وقعت بينهما الفرقة ولزمتها العدة. وقد يكون الطلاق رجعياً 
وقد یکون بائناء وفي الطلاق الرجعي يستطيع الزوج المطلق إرجاعها بإرادته ما دامت هي في 
العدة وفي الطلاق البائن لا يستطيع إرجاعها بإرادته ولو لم تنته عدتهاء بل لا بد من عقد نكاح 
yT‏ إن شاء الله تعالى -. وقد تكون الفرقة بينونة كبرى إذا 
أوقع الزوج على زوجته الطلقات الثلاث التي يملك على زوجته» وفي البينونة الكبرى تلزمها 
Ss‏ ا اغا ارا ا ا ن ی و ا ا 

. وكذلك قد تقع الفرقة بفسخ النكاح وتلزمها العدة. 

۹-- موضوع البحث في هذا المطلب: 


وموضوع بحثنا في هذا المطلب هو: هل يجوز للزوج أن يوقع الطلاق على زوجته التي 
وقعت الفرقة بينهما بطلاق رجعي » أو بطلاق بائن بينونة صغرى» أو بينونة كبرى ما دامت المرأة 


. ۳٤۹ص‎ > ٠ج «کشاف القناع» ج۳» ص٤٤۱ . . (4۱۹۳) «الفتاری الهندية»‎ )۹۱٦۲( 
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في عدتها أم لا؟ هذا ما نريد بيانه في هذا المطلب. 

٠١‏ أولاً : الطلاق في عدة الطلاق الرجعي: 

الطلاق الرجعي - كما سنبينه فيما بعد - لا يزيل الملك ولا الحلّء فلزوجها أن يردها إذا 
شاء بإرادته دون توقف على رضاها ما دامت في العدة فیزول کل آثر للطلاق سوی فقدان الزوج 
طلقة من طلقاته الثلاث التي يملك إيقاعها على زوجته. فهل يجوز للزوج أن يوقع عليها طلقة 
أخرى ما دامت هي في العدّة؟ قولان للفقهاء . 

: القول الأولى: يقع الطلاق‎ “١ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المعتدة من طلاق رجعي يقع عليها الطلاق ما دامت في 
العدة؛ لأنها تعتبر بحكم الزوجة لما قلناه إن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل. ومن 
أقوالهم في وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي : : 

1 : جاء في «المغني» : «والرجعية - أي المطلقة طلا خا ےو يلحقها طلاقه» أي 
طلاق زوجهاء وظهاره وإیلاؤه ولعانه» ویرٹ أحدهما صاحبه بالإجماع ٩"5)‏ . 

ب : وفي «البدائعم»: «فإن كانت معتدة من طلاق رجعي يقع الطلاق عليهاء سواء كان 
صريحاً أو كناية لقيام الملك - ملك النكاح - من كل وجه ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك؛ 
ولهذا صح ظهاره وإیلاؤه ویثبت اللعان بینهماه"'“ . 

ج : وفي «نهاية المحتاج» : «ويلحق الطلاق رجعية؛ لأنها في حكم الزوجات"'' . 

د : وفي «المحلى»: «ونفقتها عليه في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة» ويلحقها 
طلاقه»۷٩)‏ . 

۲ -- القول الثاني : لا يقع الطلاق: 

ا : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی ۔: «والرجعية لا يلحقها الطلاق. وإن 
كانت في العدة بناء على أن إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرّم»'“ . 

ب : جاء في كتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»: «محل الطلاق المرأة 


. ۱۳٤ص «البدائم» ج۳‎ )٩17( . «المغني» ج۷» ص۲۷۹‎ ()4۱٦4( 


11%( «نهاية المحتاج» ج٦»‏ ص٥٤٤‏ . (A17۷)‏ «المحلى» لابن حزم» ج١۱‏ ص۲۱۷ . 
(4۱٦۸(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاری شيخ الإسلام أبن تیمية» ص٦٠۲‏ . 
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الطاهرة من الحيض والنفاس . : وأما المعتدة من طلاق رجعي › فإن رجح بھا ثم طلقها صح › 
وبدون الرجعة يلغو الطلاق الثاني »“ . 

۳“ القول الراجح : وقوع الطلاق : 

والراجح : وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي ؛ لأنها في حكم الزوجة» فهي تصلح 
أن تكون محلا للطلاق» وحتی لو قلنا: إن هذا الطلاق محرم لإيقاعه على المرأة وهي في عدتها 
من طلاق رجعي » فإن هذا التحريم يوجب إثم مقع هذا الطلاق ولا يوجب عدم وقوع هذا 
الطلاق» كما هو الحال بالنسبة لطلاق الحائض وقياساً عليه . 

4 س الطلقة فى العدة تحسب على المطلق : 
من طلقات على زوجته . وعلی هذا فإذا أرجعها وھی فیٰ عدتها بعد إيقاع الطلقة الثانية عليها» 
فإنه يرجعها وقد بقيت له عليها طلقة واحدة من الطلقات الثلاث التي كان يملكها عليهاء فإذا 
طلُقها بانت منه بينونة كبرى لنفاد ما يملكه عليها من طلقات» ولا خلاف في هذا بين أهل العلم 
كما قال ابن قدامة الحنبلى فى «المغنى»٠"'“.‏ 

“٠‏ ثانياً : الطلاق في العدة من طلاق بائن بينونة صغرى» وإذا كانت الزوجة معتدة 
من طلاق بائن بينونة صخرى» كما لو طلقها زوجها على مال وهذا هو - الخلع » فإنها تطلق 
منه بطلقة بائنة » فهل يقع عليها الطلاق وهي في هذه العدة؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه في 
ااي 

-_ قول الحنفية : يقع الطلاق فى هذه العدة: 

قال الحنفية إذا طلّقها وهي في العدة من طلاق بائن بينونة صغرىء» فالطلاق واقع وفي هذا 
يقول الإمام علاء الدين الكاساني : «وإن کانت معتدة من طلاق بائن أو حلع » وهي المبانة أو 
المختلعة» فيلحقها صريح الطلاق عند أصحابنا. 

وقال الشافعي : لا يلحقها الطلاق . (وجه) قوله : أن الطلاق تصرف في الملك - أي ملك 
النكاح - بالإزالة والملك قد زال بالخلع والإبانةء وإزالة الزائل محال. ثم قال الكاساني محتجاً 
لقول الحنفية : (ولنا) ما روي عن رسول الله ية أنه قال : «المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما 


(4۱۹4) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص4٥‏ . 
(4۱1۷۰) «المغني» ج۷ ص٤۲۷‏ . 
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دامت في العدة»» وهذا نص في الباب. ولأنها بالخلع والإبانة لم تخرج من أن تكون محلا 
للطلاق . . »""“. وكونها لم تخرج من أن تكون محلا للطلاق لبقاء بعض آثار عقد النكاح؛ 
لأنها ممنوعة عن الخروج والبروز والتزوج بزوج آخر“. 

وكذلك يقع الطلاق عند الحنفية على المعتدة من فرقة تعتبر طلاقاً ينقص عدد الطلقات التي 
يملكها الزوج» كالفرقة بسبب الإيلاء حيث تعتبر طلقة بائنة. ومثل الفرقة بسبب إباء الزوج 
الإسلام إذا أسلمت الزوجةء والفرقة هنا تعتبر طلاقاً بائناً بطلقة واحدة» بينونة صغرى. وإذا 
كانت الفرقة بسبب إباء الزوجة المشركة الإسلام بعد أن أسلم زوجهاء أو بسبب ارتداد أحد 
الزوجين» فإن الفرقة وإن كانت فسخاً إلا أن المرأة تبقى محل للطلاق؛ لأن الذي طرأ من ردّة 
او إباء الإسلام يعتبر مانعاً من بقاء العقد الذي وقع عند إنشائه صحیحاً فتعتبر الزوجية قائمة 
حكما ما دامت في العدة نظرا لنشوء العقد صحيحاء فتكون محلا للطلاق . أما إذا كانت الفرقة 
تعتبر فسخاً ناقضاً للعقد من أصلهء فلا تكون المرأة محلا للطلاق إذا لزمتها العدة من هذه 
الفرقة» كما في الفرقة لخيار البلوغ من قبل المرأة٣“‏ . 

۷- قول الجمهور: لا يقع الطلاق في هذه العدة: 

وقول الجمهور من غير الحنفية : إن الطلاق لا يقع على المعتدة في عدتها من طلاق بائن 
بینونة صغری» قال الإمام الخرقي الحنبلي : : «ولا يقع بالمعتدة من الخلعم طلاق»"“ وقال ابن 
قدامة الحنبلي تعليقاً على قول الخرقي : «وجملة ذلك أن المختلعة لا يلحقها طلاق بحال. وبه 
قال ابن عباس وابن الزبير وعكرمة» وجابر بن زيد والحسن والشعبي ومالك والشافعي وإسحاق 
وأبو ثور»"'. والخلع کما هو معلوم يقع به طلاق بائن بینونة صغری"“ . 


۸“ الحْجُة لقول الجمهور: 


والحْجُة لقول الجمهور: قول ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما؛ 
ولأن المرأة في الطلاق البائن لا تحل لمطلقها إلا بعقد نکاح جديد؛ لأنها صارت أجنبية عنه 


(4۱۷۱) «البدائم» ج۳» ص٤۱۳-١۳٠.‏ (۱۷۲) «البدائم» ج۰۳ ص٤ ٠۳١٠١-۱۳‏ . 

(4۱۷۳) «فتسح القدير» ج۴ ص١۴۲»‏ «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني جا» ص٤١٠ N‏ الشخصية» 
لمحمد يوسف موسی » ص ۲۱۹-۲٦۱۰۹‏ . 

. ٥۹ص «المغني» ج۰۷‎ )4۱۷٤( 

. ٥٩ص «المغني» ج۷»‎ )4۱۷٥( 

. ٤٤١ص‎ »٠ج «المغني» ج۷» ص٠٥ «نهاية المحتاج» ج٦» ص٠١٤. «الشرح الصغير للدردير»‎ )۱۷١( 


- ا« 


فلا يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول وكالمنقضية عدتها. والحديث الذي ذكره الحنفية 
واحتجوا به وهو: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة» لا يعرف له أصلء ولم يذكره 
أهل الحديث"“. 

4“ ثالث : الطلاق في عدة البينونة الكبرى: 

وإذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها ثلاثأء كما لو طلقها آخر ثلاث تطليقات يملكها 
عليهاء أو فسخ النكاح واعتبر هذا الفسخ طلقة بائنةء أكملت الثلاث طلقات التي يملكها 
الزوج» وقعت البينونة الكبرى بينهما ولزمتها العدة. وفي هذه الحالة لا تكون المرأة محلا لإيقاع 
الطلاق عليها؛ لزوال الملك والحل للزوج» فلا يقع عليها طلاقه ؛ لأنها أصبحت بالنسبة إليه 


KANE ا‎ 


(4۱۷۷) «المغخني» ج۷» ص۹٥‏ . 
(4۱۷۸) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني» ج۱ » ص۴٣۰٠‏ 
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ادت 


ما يقع به الطلاق (صيغة الطلاق) 

٩‏ -_ تمهید: 
ما يقع به الطلاق أو صيغة الطلاق هي الركن الثالث من أركان الطلاق» وهي التي تكشف 
عن إرادة الزوج إيقاع الطلاق . وقد تکون باللفظ الصريح الدال عليه » أو بما يقوم مقامه في هذه 
الدلالةء وهذه هي صيغة الطلاق الصريحة . وقد تکون بغير اللفظ الصريح وهذه هي صيغة 
الكناية فی الطلاق» ٹم إن هذه الصيغة التى يقع بها الطلاق› سواء کانت صريحة أو كناية» لها 

أحوال خاصة في وقوع الطلاق بها. 
۱- منهج الببحث: 
وفي ضوء ما ذكرناه» نقسم هذا المبحث إلى مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: صيغة الطلاق الصريحة. 
المطلب الثانى : صيغة الطلاق غير الصريحة - كناية -. 
المطلب الثالث: أحوال صيغة الطلاق . 


المطلب الأول 
صيغة الطلاق الصريحة 
۲ _-_ اللفظ الصريح في الطلاق : 
قلنا: إن الصيغة الصريحة في الطلاق تكون باللفظ الصريح الدال عليه» أو بما يقوم مقامه 
في هذه الدلالةء فما هو اللفظ الصريح في الطلاق؟ قال صاحب «مغني المحتاج»: «وهو مالا 
يحتمل ظاهره غير الطلاق»“"“ وقال صاحب «كشاف القناع» في تعریفه الصريح فى الطلاق 
(4۱۷۹) «مغني المحتاج في فقه الشافعية» ج۴ ص۲۷۹ . 


“۳ - 


هو: «مالا يحتمل غيره بحسب الوضع العرفي »'“. وفي «الهداية» في فقه الحنفية في تعريف 
اللفظ الصريح في الطلاق: «هو الذي يستعمل في الطلاق. ولا يستعمل في غيره»"*' . 
ويوصح ذلك الإمام علاء الدين الكاساني بقوله : «الألفاظ التي يقع بها الطلاق في الشرع 
نوعان : صريح وكناية . أما الصريح » فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح . وسمي 
هذا النوع صريحا؛ لأن الصريح في اللخة اسم لما هو ظاهر المراد مكشوف المعنى عند 
السامع “١)‏ . 

۳ -“- وفي ضوء ما ذكرنا من تعاريف للفظ الصريح في الطلاق» يمكن القول بأن اللفظ 
الصريح في الطلاق هو: اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح في عرف من نطق 
به» والسامع له» والموجه إليه» بناء على الوضع اللغوي لهذا اللفظ» أو بناء على العرف العام 
عند الناس في استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى . 

“- تعيين الألفاظ الصريحة في الطلاق : 

وإذا كان المراد من اللفظ الصريح في الطلاق هو الذي يستعمل في حل عقدة النكاح ولا 
يستعمل في غيره» إلا أن في تعيين الألفاظ التي ينطبق عليها هذا الوصف - وتكون هي الصريحة 
فيه دون غيرها - اختلافً بين الفقهاء يمكن أن نوجزه على النحو التالي : 

: أولاً: مذهب الحنفية‎ ٥ 

قال الإمام علاء الدين الكاساني : «أما الضريح» فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل 
قید النكاح» وهو لفظ الطلاق أو التطليق مثل قوله : آنت طالق»: أو أنت الطلاقء أو ق ت“ 
أو نت مطلقَة ٠٨۳»‏ . 

ومن الصريح أيضاً الألفاظ المصحفة مثل: طلاغ» وتلاغ» وطلاك. وتلاك. وتلاق٥٠٠‏ 
فهذه الألفاظ من آلفاظ الصريح في الطلاق؛ لأن الناطق بها یرید الطلاق» ولکنه حسب لهجته 
ينطق الطلاق بأحد هذه الألفاظ[**٠٠‏ . 


. «كشاف القناع في فقه الحنابلة» ج۳٠ ص۷٤۱ ومثله في «شرح الأزهار في فقه الزيدية» ج۲ » ص۳۸۱‎ )4۱۸١( 
. ٤٤ص «الهداية» ج۳»‎ (41۸۱( 
. ٠١٠ص «البداثع» للكاساني» ج۳»‎ )4۱۸۲( 
. ٠١١ص «البدائع» للكاساني ۰ ج۳‎ )4۱۸۳( 
. ۲٤۹ص «رد المحتار لابن عابدين على رد المختارء ج۳‎ )4۱۸٤( 
. ۲٤٣ص «رد المحتار لابن عابدین على رد المختارء ج۳»‎ )4۱۸٥(' 


-٤- 


“٠‏ ومن اللفظ الصريح عند الحنفية أيضاً مالا يشتمل على أحرف الطلاق» ولكن لا 
يستعمل عرفا إلا فيه» مثل لفظ «الحرام» . فإذا تعارف قوم إطلاق لفظ «الحرام» على الطلاق 
وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق» فإنه يعتبر من الألفاظ الصريحة في 
الطلاق حتى لو قال لزوجته: أنت علي حرام وقع الطلاق”““ . 


۷ “- ثانياً: مذهب الشافعية : 


جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «فصريحه ا (الطلاق) أي ما اشتق 
لاشتهاره فيه لغة وعرفاً. وكذا (الفراق) و (السراح) أي ما اشتق منهما على المشهور فيهما 
لورودهما فې القران بمعناه - أي الطلاق - وأمثلة المشتق من الطلاق كطلقتك. وأنت 
طالق» ومطلقةء ويا طالق . لا: آنت طلاق» والطلاق فليسا بصريحين في الأصح »۷ . 


۸“ ولفظ «الخلع» عند الشافعية من الألفاظ الصريحة على المشهور من أقوال فقهاء 
مذهبهم» فقد جاء في «نهاية المحتاج» للرملى فى فقه الشافعية: «فصريحه: الطلاق أي ما 
اشتق منه إجماعاًء وكذا الخلع والمفاداةء وكذا الفراق والسراح على المشھوں«٠.‏ 

۹ “- ثالثاً : مذهب الحنابلة : 


اللفظ الصريح عندهم في الطلاق هو لفظ (الطلاق) وما تصرف منه فقط› فقد جاء في 
«کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه؛ لأنه موضوع له على 
الخصوص وثبت له عرف الشارع والاستعمال» فلو قال: أنت طالق» أو طلاق. أو الطلاقء أو 
طلقتك أ و مطلقة فهو صريح لا غير أي ليس صريحه غير لفظ الطلاق وما تصرف منهء 
کالسراح والفراق؛ ا تادان في غير الطلاق کثیراً فلم يکونا a‏ 
قال تان : وما تفرق لين ونوا الكتابَ إلا من بعد ما جاءتهم اه4 وقال تعالی : امسا 
بمعروف او تشریح بإخسَانٍ) ولیس المراد به الطلاق إذ الآية في الرجعة» وهي ٳذا قاربت 
الششاة عذتها فاا أن كيا ية bs a EE‏ فالمراد بالتسريح في 
الآية قريب من معناه اللغوي . وهو الإرسال»*“ . 


.٠٠۹ص «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني » ج۱»‎ )4۱۸١( 
. ٤۱٣ص‎ ٦ج «مغني المحتاج» ج٠ ص۲۸۰۹ . (۹۱۸۸) «نهاية المحتاج»‎ (1A۷) 


(۹۱۸۹) «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص۷٤۱‏ . 
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: رابعاً: مذهب المالكية‎ -“- ٠ 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية في تعيين اللفظ الصريح في الطلاق: 
«ولفظه الصرب بح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها من قصد اللفظ ا 
والنطى به -: طلقت» طالق منك أو أآنت طالق› أو امطلقة او اطق ليءَ أو عليّ» أو 
مني » أو لك أو عليك. أو منك ونحو ذلك»<“. 


وجاء في «التاج والإكليل» للمواق في فقه المالكية: «أما الصریح فما تضمن الطلاق على 
أي وجه کان كطلقتك› أو انا طالق منك أو نت طالق» أو مطلقة ¢ ةى آو الطلاق له لازم» وما 
أشبه ذلك مما ينطق به بالطلاقء فیلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى النية»٠““.‏ 


۱ - خامساً : مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهري : رلا 5 2 إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ : إما الطلاقء وإما 
ااا لفراق» مثل أن يقول: أ نت طالق» أو مطلقةء أو قد طلقتك» أو أنت طالقةء أو 
أنت الطلاق» ا و أنت مسرحة» أو أنت مفارقة › أو قد فارقتك . الخ ١»‏ . ويفهم من هذا أن 
ألفاظ الطلاق الصريحة التي يقع بها الطلاق هي هذه الألفاظ دون غيرها. 


۲- سادساً: مذهب الجعفرية : 


جاء في «المختصر النافع» في فقه الجعفرية : «الركن الثالث: الصيغة تقتصر على (طالق) 
تحصيلا لموضع الاتفاق”""* فالطلاق الذي يقع به الطلاق هو لفظ (طالق) بأن يقول لزوجته : 
أنت طالق . وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «والأصل أن النكاح عصمة مستفادة من 
الشرع لا يقبل التقايل» فيقف رفعها على موضع الإذن. فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح : 
أنت طالق. أو فلانة طالق أو هذه طالق وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة» فلو 
قال : أنت الطلاق» أو طلاق› أو من المطلقاتء لم یکن شیا ولو نوی به الطلاق وکذا لو قال : 
أنت مطلَمَة ۹5“ . 


)4۱۹١(‏ «الشرح الكبير للدرديز وحاشية الدسوقي» ج۲» ص۳۷۸. 

. ٥۴ص‎ »٤ج «التاج والإكليل إمختصر خليل» للمواق»‎ )4۱۹١( 

(4۱۹۲) «المحلی» لابن حزم» ج ۱۰ء ص۱۸۹ . (۹۳) «المختصر النافع» ص۲۲۲ . 
)۹۱۹٤(‏ «شرائع الإسلام» ج۳» ص۱۷ . 


ا 


۴ “- سابعاً: مذهب الزيدية : 


وعندهم ألفاظ الطلاق الصريحة: مطلّقة» طالق» أنت طالق» وطلّقتها. واللفظ الصريح 
يقع به الطلاق<““ . 


-٤4‏ حكم اللفظ الصريح في الطلاق: 
أ : عند الحنفية : 


أما حكم اللفظ الصريح في الطلاقء فإن الطلاق يقع به ما دام الناطق به يعرف مدلولهء 

ترط لوقوع الطلاق به نية إيقاع الطلاق؛ لأن اللفظ صريح في دلالته على إرادة الطلاق 
بالتلفظ به والنية إنما تعمل في تعيين المبهم لا الصريح» وفي هذا يقول الإمام الكاساني : 
«فلا يحتاج فيها - أي في الألفاظ الصريحة. - إلى النية لوقوع الطلاقء إذ النية عملها تعيين 
المبهم ولا إبهام فیهاء وقد قال تعالی : «فَطلَفَوهُنُ لعدتهنٌّ) شرع الطلاق من غير شرط النية . 
وعبد الله بن عمر لما طلّتق امرأته في حال الحيض أمره رسول الله بل أن يراجعهاء ولم يسأله 
هل نوى الطلاق أو لم ينوه ولو كانت النيّة شرطاً لسأله» ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق» فدلّ 
على وقوع الطلاق من غبر نیت٠٠‏ . 

: ب : عند الشافعية والحنابلة‎ -٥ 


وبقول الحنفية قال الشافعية والحنابلةء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : 
«يقع الطلاق بصريحة بلا نية لإيقاع الطلاق»""'“ وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإذا 
اتی بصريح الطلاق غير حال ونحوه وقع الطلاق› نواه أو لم ينوه ؟ لأن سائر الصرائح لا تفتقر 
إلى نية» فکذا صریح الطلافق فیقع ٩۱۹۳»‏ وعلی هذا إجماع الفقهاء*'“ . 

: ج : عند المالكية‎ -٩ 


وعند المالكية» کما عند من ذکرنا من الفقياء ب اطا الف افرع ف ور لم ق 
به إيقاع الطلاق ويعلّلون ذلك بأن مجرد النطق به قاصداً التلفظ به يعني أنه قصد | إيقاع الطلاق› 


.١ «شرح الأزهار» ج۲ ص۲۸۳ : (1147( «البدائع» ج۳٠ ص۱‎ )٩۱14٥( 


(4۷( «مغني المحتاج» ج۳ صض۲۸۰۲۷۹ )41۹۸( وکشاف القناع» ج۳ ص۸٤۱‏ . 


(۱۹۹) «المغني» ج۷ ص٤۱۳‏ . 


۷ - 


فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «ولقظه الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلّها 
متى قصد اللفظ. وهو لفظ الطلاق»""“ . 

۷ - اذعاء عدم قصد الطلاق باللفظ الصريح 

وإذا كان الطلاق يقع باللفظ الصريح فيه بلا اشتراط النية فيه» فإن اذعاء الناطق به بأنه لم 
ينو الطلاق لا يقبل منه كما صرح الشافعية إذ قالوا : «يقع الطلاق بصريحه بلا نية لإيقاع الطلاق» 
ولو قال: لم نو به الطلاق 2 Av‏ 2 هذا قصد مفترن في الناطق , باللفظ 
الإمام علاء الدين الكاساني : «ولهذا لو قال لها: ات طالق» ثم قال: نها طالق من وثاق» 
لم يصدّق في القضاء لما ذكرنا أن ظاهر هذا الكلام الطلاق عن قيد النكاح» فلا يصدقه القاضي 
في صرف الكلام عن ظاهره . وکذا لا يسع المرأة أن تصدقه؛ لآنه خلاف الظاهرء ویصدف فیما 
بینه وبین الله تعالی ؛ لأنه نوی ما يحتمله كلامه في الجملة» والله تعالى مطلع على قلبه»". 

۸“ وعند الظاهرية يقع الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق كما ذكرنا عنهم» 
ولكنهم الوا «هذا كله إذا نوى به الطلاق. فإن قال فی شيء من ذلك کله لم أنو الطلاقء 
صد في الفتيّا ولم يُصدّق في القضاء ء في لفظ الطلاق وما تصرف فيه» وصْدّق في ال 
فى القضاء أيضاً»”"“. ۰ 

۹ --_ ما يقوم مقام اللفظ الصريح 
- كما يقوم مقام اللفظ الصريح إشارة الأخرس الدَالّة على إرادته إيقاع الطلاقء ونذكر فيما يلي 
أقوال الفقهاء . ۰ 

٠"9: أولاً : مذهب الحنفية‎ - ٠١ 


يقع الطلاق بالكتابة» سواء كان المطلق قادرا على النطق بلفظ الطلاق أو غير قادر. وتفصيل 


. ۳۸٤ص «الشرح الصغير» للدردير»ء ج١ ص۸٥٤ . ومثله في «الشرح الکبیر» للدردیر»ء ج۲»‎ )4۲٠٠( 

(۹۲۰۱) «مغني المحتاج» ج۳ صض‌۲۸۰-۲۷۹ . 

(4۲۰۲) «البدائم» ج۳ ص١١٠‏ . 

(۹۲۰۳) «المحلی» ج۱۰ ص۱۸۹ . 

(A۲۰٤(‏ «البدائم» ج۳» ص۱۰۹ء «الفتاورى الهندية» ج١‏ ص۳۷۸ «الهداية وفتح القدير» ج۳» ص۲٤‏ «الدر 
المختار ورد المحتار» ج۳» ص٠٤۲‏ . 
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ذلك أن الكتابة على نوعين : مستبينة وغير مستبينة . (فالمستبينة) هي التي لها بقاء بغد كتابتهاء 
وهي ما يكتب على الورق أو على الحائط على وجه يمكن فهمه وقراءته. (وغير المستبينة) ما 
یکتب على الهواء أو الما وشي ء ١‏ یمکن فهمه وقراءته . 

(وغير المستبينة) لا يقع بها طلاق وإن نواه؛ لأن مالا تستبين به الحروف لا يسمى كتابةء 
فکان ا بالعدم کما يقول الإمام الكاساني . 


أما (المستبينة) فهي نوعان: مرسومة» وغير مرسومة . أما (المرسومة)ء فهي المكتوبة على 
طريتق الخطاب والرسالة ومعنونة إلى الزوجة» كأن يكتب إليها زوجها: أما بعد يا فلانة فأنت 
طالق» فيقع الطلاق بفراغه من كتابة هذه العبارة؛ لأنها (منجزة) . أا إذا كانت معلقة کہا لو 
كتب لها: يا فلانة إذا وصلك کتابي هذا فانت طالق» فإن الطلاق لا يقع إلا من وقت وصول 
الكتاب إليها. وأما غير المرسومة). فهي غير المعنونة إلى الزوجة كأن يكتب على الورقة : فلانة 
زوجتي طالق . فإن نوى الطلاق وقع وإلا لم يقع . 

١‏ “-والطلاق يقع (بالمستبينة) سواء نوى الطلاق أو لم ينوه ما دامت عبارة الطلاق كتبها 
باللفظ الصريح ؛ لأن الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب» فصار كأنه خاطبها بالطلاق وهي 
عنده حاضرة بأن قال لها: أنت طالق . 

۲۳ -“- يقع الطلاق بالكتابة غير المستبينة بالنية : 

ما الكتابة غير المستبينةء فإن الطلاق يقع بها إذا نواه» فإن قال لم أنوه صدق في القضاء؛ 
لأن الكتابة على هذا الوجه قد تكون بقصد إيقاع الطلاق» وقد تكون بقصد تجويد الخط وتجربة 
القلم» فلا يحمل ما يكتبه على إرادة الطلاق إلا بالنية. 

۴۳ -- وقوع الطلاق بإشارة الأخرس : 

أا وقوع الطلاق بإشارة الأخرس المفهومة» فقد صرح به الحنفية › ق جاء في «الهداية» : 
وطلاق الأخرس واقع بالإشارة؛ لأنها صارت معهودة فأقیمت مقام العبارة دفعا للحاجة ي" . 

٤4‏ - إذا كان الأخرس يحسن الكتابة» فهل يقع طلاقه بالإشارة؟ 

وإن كان الأخرس يحسن الكتابة» فقد ذهب بعض مشايخ الحنفية إلى عدم وقوع الطلاق 
بإشارته» فقد جاء في «فتح القدير»: «وقال بعض الشافعية : إذا كان يحسن - أي الأخرس - 
الكتابةء لا يقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما هو أذل على المراد من الإشارة» وهو قول 


. . ٤۲ص «الهداية» ج۳‎ )4۲۰٥( 
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حسن » وبه قال بعض مشایخناع ٩"‏ وقال ابن عابدین : وما ذکره صاحب «فتح القدير» هو 
المفهوم من ظاهر الرواية عند الحنفية» فقد جاء فيها ما نصه : «فإن كان الأخرس لا يكتب» وكان 
له إشارة تعرف في طلاقه ونکاحه وشرائه وبيعه فهو جائز. وان لم يعرف ذلك منه أو شك فهو 
باطل» . فهذا الكلام يفيد أنه إن كان يحسن الكتابة لا تجوز إشارته""“. 
۷۳۹١ ٠‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة۵"٠‏ 
قالوا : إن کتب صریح طلاق امرأته ہما یتبین وقع الطلاق وإِن لم ينوه ؛ إن الكتابة حروف 
يفهم منها الطلاق أشبهت النطق ؛ ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدليل أنه عليه الصلاة 
والسلام كان مأموراً بتبليغ الرسالةء فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى. وإن نوى بكتابته طلاق 
امرأته تجويد خطه أو تجربة قلمه لم يقع طلاقه ويقبل منه ذلك حكماً؛ لأن ذلك يقبل في اللفظ 
الصریح على قول فهنا أولى . وإن كتب صريح طلاق امرأته بشيء لا یتبین مثل أن کتبه بإصبعه 
على وسادة» أو على شي ء لا یثبت عليه خط کالکتابة على الماء أو في الهواءء لم يقع طلاقه . 
۹ -- الطلاق بإشارة الأخرس : 
ويقع الطلاق عند الحنابلة» بإشارة مفهومة من أخرس فقط؛ لأنه يفهم منها الطلاق أشبهت 
الكتابةء وإن لم يفهم الإشارة إلا البعض فكتابة بالنسبة إليه. 
۷ “- ثالاً: مذهب الشافعية ٠"١:‏ 


عندهم» لو كتب ناطق» أي من يقدر على النطق» على ما يثبت عليه الخط كورق ونحوه 
لا على ما لا يثبت عليه الخط كماء وهواء» لو كتب هذا (طلاقا) كأن كتب زوجتي طالق ولم 
ينو الطلاق» فلغو لا يعت به على الصحيح في مذهب الشافعية . وإن نواه ولم يتلفظ به (فالأظهر) 
وقوعه ؛ لأن الكتابة طريق في إفهام المرادء وقد اقترنت بالنية ولأنها أحد الخطابين» فجاز أن 
يقع بها الطلاق كاللفظ . روالقول الثاني): لا يقع ؛ لأن الكتابة فعل من قادر على القول» فلم 
يقع به الطلاق كالإشارة من القادر على النطق لا يقع بها طلاق فإن قرأ ما كتبه حال الكتابة أو 
بعدها فصريح - أي المكتوب صار بقراءته كاللفظ الصريح في الطلاق -ء فإن قال قرأته حاكياً 
ما کتبته بلا نة طلاق صدّق بيمینه . 


(۹۲۰۹) «فتح القدير» ج۳» ص۲٤‏ . 

(4۲۰۷) درد المحتار» لابن عابدین ج۲» ص۱٤۲‏ . 
(4۲۰۸) «کشاف القناع»؛» ج۴ ص ٠١۰‏ . 
(4۲۰۹) «مغني المحتاج» ج۳ » ص٤۲۸-٥۲۸‏ . 
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۸ -“- تعليق الطلاق بالكتابة على وصول الكتاب: : 

فإن كتب شخص في كتاب طلاق زوجته صريحاً أو كناية ونوى في كنايته الطلاق» وعلق 
الطلاق ی الكتاب کقوله : إذا بلغك كتابي وإ ادا وصلك کتابي فأنت طالق» فإنما لی بېلوغه 
لها مكتوباً كله مراعاة للشرط» فان انمحی کله قبل وصوله لم تطلق کما لو ضاع . ولكن لو ذهب 
من الكتاب مقدمته كالبسملةء وذهبت لواحقه كالحمدَلَّة - أي الحمد لله - وبقيت مقاصده أي 
فإن الطلاق لا يقع ؛ لأنه لم يبلغها جميع الكتاب ولا ما هو المقصود الأصلي منه. وإن کتب 
في کاب 0 زوجته العرسل العا إذا 2 كاي فأنت ۳ وهي قارئة طلَّقت 
را الإمكان. والقول الثاني المقابل للقول الأصح : تطلق ؛ ۽ لأن الاش اطلاعها على 
ما في الكتاب وقد حصل . 

۹ -- الطلاق بإشارة الأخرس : 

وعند الشافعية : يعتدٌ بإشارة أخحرس ولو قدر على الكتابة في الطلاق» كما يعت بها في العقود ‏ 
کالبیع . فإن فهم طلاقه بإشارته کل أحد فصريحة إشارته لا تحتاج إلى نية لوقوع الطلاق بها كما 
لا يحتاج النطق باللفظ الصريح في الطلاق إلى نية لوقوع الطلاق به. وإن اختص بفهم طلاقه 
بإشارته البعض کاهل الفطنة والذكاء. فإشارته تعتبر من الكناية إلى 2 بالنية لوقوع 
الطلاق بها. 

-٠‏ هل يقع الطلاق بإشارة القادر على النطق؟ 

وإشارة القادر على النطق وإن فهمها كل أحد بأنها ظلاق كأن قالت له زوجته: طلقني . 
فأشار بيده أن اذهبي » > لم يقع الطلاق يإشارته هذه؛ لأن عدوله عن الا إلى الإشارة يفهم انه 
غير قاصد الطلاق. وإن قصده بها فهي لا تقصد لاافهام إلا نادراً. ê e‏ 
الإفهام بها في الجملة. 

“"٠ةيكلاملا رانا مذهب‎ V1 


قالوا : وزم الطلاق بالإشارة المفهمة بأن احتف بها من القرائن ما يقطع من عاینها بدلالتها 
على الطلاق› وسواء وقعت من أخرس أو متكلم وإن لم تفهم المرأة ذلك لبلادتها. والإشارة 


(4۲١ ۰(‏ «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج۲٠‏ ص٤۳۸‏ . 
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المفهمة كاللفظ الصريح في الطلاق فلا تفتقر إلى نية . وأما الإشارة غير المفهمةء فلا يقع بها 
طلاق ولو قصده. 

۲“ وقوع الطلاق بالرسالة : 

ويقع الطلاق لازم بمجرد إرسال الطلاق مع رسول كأن يقول له أخبرها بطلاقها. فإذا قال 
الزوج للرسول: بلغ زوجتي أني طلقتهاء فإن الطلاق يقع بمجرد قوله للرسول ولو لم يصل 
الرسول إليها. 

۴۳- وقوع الطلاق بالكتابة : 

ويقع الطلاق بالكتابة إليها أو لوليّها عازماً على الطلاق بكتابته» فيقع الطلاق بمجرد فراغه 
من كتابة : هي طالقء أو إذا جاءك كتابي فأنت طالق» ونحو ذلك . 

:٠"٠ةيرهاظلا خامساً: مذهب‎ ٤ 


قال ابن حزم الظاهري : «ومن تب إلى امرآته بالطلاق» فليس شيثا» واحتج ابن حزم بان 
لله تعالى قال: «الطْلق مَرَتانٍ. وقال تعالى : «َطلَفُوهُنٌ لعدتَهلٌ ولا يقع في اللغة التي 
خاطبنا الله تعالی بها ورسوله ب اسم تطليق على أن يكتب» إنما يقع ذلك على اللفظ به. فصح 
أن الكتاب ليس طلاقاً حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص». ولكن يصح طلاق الأخرس بإشارته 
المفهمة أنه يريد بها الطلاقء فقد قال ابن حزم - رحمه الله تعالى - ويطلق الأبكم والمريض 
بما يقدر عليه من الصوت أو الإشارة التي يوقن بها من سمعهما قطعاً أنهما أرادا الطلاق. برهان 
ذلك قول الله - عز وجل -: لا يكلف الله تَا إل وَسْعَهّا) وقول رسول الله ل : «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» فصح أن ما ليس في وسع المرء ولا يستطيعه» فقد سقط عنه وأنه 
يؤدي مما أمر به ما استطاع فقط . 

: سادساً: مذهب الجعفرية‎ - ٥ 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وو فار 
على التلفظ . نعم لو عجز عن النطق فكتب ناوياً الطلاق صح . وقيل يقع بالكتابة إذا كان غاثبا 
عن الزوجة وليس بمعتمدي""“ . 


وجاء في «النهاية» للطوسي': «ولا يقع الطلاق إلا باللسان. فإن كتب بيده: أنه طلق امرأته 


1۱( «المحلی» لابن حزم ج۱۰ » ۱۹۷-۱۹٩‏ . 
(I11۲)‏ «شرائع الإسلام» ج۴ ص۱۸ . 
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وهو حاضر لیس بغائب ل بم الطلاق: وإن کان غائباً وکتب بخطه : أن فلانة طالق› وقع 
الطلافي“""“ . 

وفي «النهاية» للطوسي في طلاق الأحرس: «ومن لم يتمكن من الكلام مثل أن يكون 
أخرس› فلیکتب الطلاق بيده إن کان ممن at‏ فان لم یحسن فليومِ (من الإيماء) إلى 
الطلاق کما پومیء إلى بعض ما يحتاج إليهء فمن فم من إیمائثه الطلاق وقع طلاقه ۹"۶“ وفي 
«شرائع الإسلام»: «ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الذالة»*"٠‏ . 

a E القول الراجح فيما يقع به الطلاق:‎ ٩ 

والراجح قول الجمهور» فالطلاق يقع بالكتابة المستبينة - أي الواضحة ۔» وأرجح التفصيل 
الذي قال به الحنفية وذكرناه عنهم ؛ لأن الكتاب كالخطاب أداة لإفهام المخاطب بالمراد» وما 
استدل به ابن حزم لا ينهض حجة لما ذهب إليه؛ لأن الآية الكريمة أو الآيتين اللتين استدلا 
بھما إن دلتا على إيقاع الطلاق باللفظ فإنهما لم تمنعا إيقاع الطلاق بالكتابة. ولآن النبي ي 
كان مأموراً بتبليغ الرسالة» فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى» كما قال الحنابلة» فدلّ ذلك على 
أن الكتابة تقوم مقام القول. 

أما وقوع الطلاق بالإشارة» فالراجح وقوعه بها من الأخرس العاجز عن الكتابة لا عن 
الأحرس القادر على الكتابةء ولا عن القادر على النطق . 
المطلب الثاني 


صيغة الطلاق غير الصريحة - الكناية - 
۷ _ ألفاظ الكناية في الطلاق : 
يقصد بألفاظ الكناية في TM‏ الطلاق وفي غيره» مثل قول الرجل 
لزوجته : أنت بائن» أو أنت خلية» أو أمرك بيدك. أو الحقي بأهلك. . الخ . وسمي هذا النوع 
من .الألفاظ كناية؛ لأن الكناية في اللغة اسم لفظ استتر المراد منه عند السامع» وهذه الألفاظ 
استتر المراد منها عند السامع» فإن قوله : أنت بائن يحتمل البينونة عن النكاح» ويحتمل البينونة 
2 أو الشر. وقوله الحقي بأهلك يحمل على الطلاق؛ لأن المرأة تلحق بأهلها إذا صارت 
“a‏ مطلقة» ويحمل على أن الزوج راد بقوله هذا الطرد والإبعاد عن نفسه مع بقاء النكاح» وإذا 
(4۲۱۳) «النهاية للطوسي» ص١٠ه‏ . )۹۲١١٤(‏ «النهاية للطوسي» ص١١ه‏ . 


(۹۲۱۰) «شراتع الإسلام» ج۳ ص۱۸ . 
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احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغير الطلاق» فقد استتر المراد منها عند السامع فافتقرت إلى النية 
[» ا المراد«"“. 
-۷٠١۸ ٠‏ الكناية يقع بها الطلاق بالنية عند الجمهور: 

وإذا كانت ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره كما قلناء فإن الطلاق يقع بها إذا نواه الزوج» 
أي إذا قصد بنطقه بها إيقاع الطلاق على زوجته» وهذا عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية 
والشافعية والحنابلة والمالكية والزيدية""“ . 

۹“ مذهب الظاهرية فى كنايات الطلاق : 

لا يرى الظاهرية وقوع الطلاق بألفاظ الكناية» فقد قال الفقيه ابن حزم الظاهري - رحمه 
الله تعالى -: «ومن قال لامرآته أنت علي حرام » أو زاد على ذلك فقال: كالميتة والدم ولحم 
الخئزیں أو ما قال من ذلك فهو کله باطل وکذب» ولا تكون بذلك عليه حراماً وهي امرأته کما 
کانت› ا بذلك طلاقاً ا يني و أيضاً : «وما عدا هذه ذه الألفاظ E‏ والسراح 
والبريت ٩‏ 

71° 2 الجعفرية في کنایات الطلاق : 

وعند ا لا يقع | ق بألفاظ الكناية» فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه ‏ 
الجعفرية : «ولا يقع الطلاق بالكناية . ولو قال هذه خلية خلية» أو بريةء أو حبلك على غاربك» أو 
الحقي بأهلك» أو نت بائن» أو حرام» أو بتة» لم یکن شیاً نوی الطلاق أو لم ينوه . . ولو قال: 
اعتدي ونوى الطلاق» قیل يصح ويقع الطلاق» ومنعه كثير وهو الأشهر»٠‏ 0 

۱- شروط وأجوال وقوع الطلاق بالكناية : 

قلنا: إن الطلاق بالكناية يقع عند الجمهور» ولكن ما هي شروط وأحوال وقوع الطلاق 
بالكناية؟ هذا ما نبينه فى الفقرات التالية فى المذاهب المختلفة : 


. ۱۰۹-۱۰٩۹ «البدائعم» ج۳» ص‎ A1 

٠٠ج «الفتاوى الهندية» ج٠» ص٤۳۷ «كشاف القناع» ج۳» ص١١٠ء «مغني المحتاج»‎ )4۲١۷( 
. «الشرح الصغير للدردیر» ج۱» ص٦٥٤. «شرح الأزهارء ج۲» ص۳۸۳‎ .۲۸٠-۲۷۹ص‎ 

(4۲۱۸) «المحلی» ج۰٠۰‏ ص٤۱۲‏ . (4۲۱۹) «المحلی» ج ۱۰ء ص٤۲٠‏ . 

(۹۲۲۰) «شرائع الإسلام» ج۳ » ص۱۸۱۷ . 
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۲ أأولاً: مذهب الحنقية : 

قال الحنفية : لا حلاف في أنه لا يقع الطلاق بشيء من ألفاظ الكنايات إلا بالنية» فإذا كان 
قد نوی الطلاق وقع فیما بینه وبين الله تعالى . وإن کان لم ينو طلاقاً لم يقع الطلاق فيما بينه 
وبين الله تعالى › وإن ذکر شيئ من ذلك وأعلنه : LORD GS‏ ن ا 
بینه وبين الله تعالی ؛ ۽ لأن الله تعالی يعلم سره ونجواه» وبهذا ية يفت ("")» ولکن ا في. 
القضاء إذا قال: ما أردت به الطلاق؟ تفصيل عند الحنفية نذكره في الفقرة التالية : 

۴۳ حالات التلفظ بالكناية : 

قال الحنفية : إذا تلفظ الزوج واحدأ من ألفاظ الكناية» فالحال لا يخلو بين الزوجين عند 
تلفظه بذلك: إما أن تكون حالة الرضا وابتداً الزوج بالنطق بلفظ الكناية . وإما أن تكون الحالة 
حالة مذاكرة الطلاق» أو سؤال الزوجة الطلاق. وإما أن تكون الحالة حالة غضب وخصومة› 

: الحالة الأولى: حالة الرضا بين الزوجين‎ “٤4 

إن كانت الحالة حالة الرضا وابتدأ الزوج بالنطق بلفظ كناية الطلاق» فإنه يسأل عن نيته» 
وهل أراد الطلاق بما تلفظ به أم لا. ويُصدّق في قوله في جميع ألفاظ الكنايات بأنه أراد الطلاق» 
كما يصدّق في قوله ما أردت بها الطلاق مع حلف اليمين. والعلّة في هذا الحكم أن كل واحد 
من ألفاظ الكنايات يحتمل الطلاق وغيره» وحال الرضا لا يدل على أحدهما: الطلاق» وغيره. 
فيسئل عن نيته ويصدّق في ذلك قضاءًُ بدون يمين إن قال أردت الطلاق» ومع اليمين إذا نفى 
نية الطلاق٠"'"“‏ . 

: الحالة الثانية : حالة مذاكرة الطلاق أو حالة الغضب والخصومة‎ ٥ 

وإن كانت الحالة حالة مذاكرة الطلاق وسؤالهء أو حالة الخضب والخصومة» فقد قالوا: 
إن ألفاظ الكناية بالنسبة لهاتين الحالتين ثلاثة أقسام : 

: القسم الأول من الحالة الثانية‎ ٩ 

ويشمل هذا القسم خمسة ألفاظ هي : أمرك بيدك» اختاري» اعتدي» استبرئي رحمك» 
أنت واحدة. 


. «البدائم» ج۴» ص۱۰۹‎ (AYY) 
. ۴۷١ص «البدائع» ج۳» ص۳١٠٠ «الفتاوى الهندية»» ج۱»‎ )4۲۲۲( 
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والطلاق يقع بهذه الألفاظ ولا يصدّق بأنه ما أراد بها إيقاع الطلاق؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل 
الطلاق والتبعيدء وحال مذاكرة الطلاق ترجح جانب إرادة الطلاق بهذه الألفاظء وكذلك في حال 
الغضب والخصومة» فإن هذه الحالة وإن كانت تصلح للشتم والتبعيد» ولكن هذه الألفاظ لا 
تصلح للشتم ولا للتبعيدء فزال احتمال إرادة الشتم والتبعيدء فتعينت الحالة للدلالة على إرادة 
الطلاق» فترجح جانب إرادة الطلاق بدلالة الحال في ظاهر كلامهء فلا يُصدّق في صرفه عن 
هذا الظاهر كما في صريح الطلاق إذا قال لزوجته أنت طالق» ثم قال أردت به الطلاق عن الوثاق 
لا يصدق في القضاء لما قلنا كذا هنا" . 

۷ -- القسم الثاني من الحالة الثانية : 

وهذا القسم من ألفاظ الكنايات خمسة ألفاظ أيضاً وهي : خليّة» وبريئة» وبتة» وبائن» 
وحرام . وھذہ الألفاظ كما تصلح للطلاق تصلح للشتم» فإن الرجل يقول لامرأته عند إرادة 
الشتم : أنت خلية من الخير» بريئة من الصلاح» باثئن من الإحسان» بتة من المروءة» حرام - أي 
مستخبث -» أو حرام الاجتماع والعشرة معك. وحال الخضب والخصومة يصلح للشتم ويصلح 
للطلاق فيبقى اللفظ في نفسه محتملا للطلاق وغيره» فإذا قصد به غيره» فقد نوى ما يحتمله 
کلامه والظاهر لا کا فیصدٌّق في القضاء. أما في حال مذاكرة الطلاق فإنه لا يصدّق بأنه ما 
أراد بهذه الألفاظ إيقاع الطلاق؛ لأن حال مذاكرة الطلاق لا يصلح إلا للطلاق؛ لأن هذه الألفاظ 
لا تصلح للتبعيد والحال لا يصلح للشتم» فتدل على إرادة الطلاق لا للتبعيد ولا للشتم فيترجح 
جانب الطلاق بدلالة الحال9"'"“ . ۰ 

۸- القسم الثالث من الحالة الثانية : 


وهذا القسم يشمل بقية ألفاظ الكنايات غير ألفاظ القسمين الأول والثاني مثل: لا سبيل لى 
عليك» أو لا نکاح لي عليك» أو أنت حرة» أو قومي» او اخرجي» أو اغربي» أو انطلقي» أو 
انتقلي» أو تقنعي » أو استتري أو تزؤجي . أو ابتغي الأزواج» أو الحقي بأهلك» ونحوذلك. 

وهذه الألفاظ لا تصلح للشتم» ولكن تصلح للتبعيد والطلاق ؛ لأن الإنسان قد يبعد الزوجة 
عن نفسه حال الغضب من غير طلاق. وكذا حال سؤال المرأة الطلاق من زوجها. فالحال ل 
يدل على إرادة أحدهما: التبعيد والطلاق . فإذا قال: ما أردت بهذا اللفظ إيقاع الطلاقء فقد 
نوی ما یحتمله لفظه. والظاهر لا يخالفه فیصدّق فى القضاء<""“ . 
(4۲۲۳) «البدائم» ج۳» ص۰۴٠٠‏ . 
“ATT‏ «البدائغ» ج۳ ص٦‏ ۰ ۷-١‏ (الفتاوى الهندية»» ج۱ ٤‏ ص۳۷۹ . 
(A۲۲۰)‏ «البدائعم» ج۳» ص۰۷ ١‏ «الفتاوى الهندية»› جا ص۳۷۹ 
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4-عدد ما يقع من الطلاق بألفاظ الكناية عند الحنفية : 

قالوا: تقع طلقة واحدة رجعية في قوله : اعتڌي» أو استبرڻي رحمك. أو أنت واحدة. فلا 
يقع في هذه الألفاظ الثلاثة إلا طلقة واحدة رجعية. ولو نوى طلقتين أو ثلاث طلقات» فلا تقع 
إلا واحدة ٩"‏ . 

٠١‏ “-_وفي غير هذه الألفاظ الثلاثة مثل قوله: أنت بائن» حرام» . . الخ فإن الواقع بها 
هو الطلاق البائن» فإن نوى بها واحدة بائنة وقعت كما نوى طلقة واحدة بائنة .. وإن نوى طلقتين 
بائنتين وقعت واحدة. وإن نوى ثلاثاً وقعت ثلاث إلا في قوله : «اختاري»» فإن نة الثلاث لا 
تصحَ فيه» ولا يقع بهذا اللفظ طلاق كما لا يقع طلاق بلفظ (أمرك بيدك) ما لم تطلّق المرأة 
نفس ها۷" . 

“١‏ تعليل الحنفية ما قالوه: 

ويعلّل الحنفية وقوع الطلاق وعدده بالكيفية التي ذكرناها عنهم بما يلي : 

أ : في قوله (اعتذي) و (استبري رحمك) في حكم اللفظ الصريح في الطلاق» وهويقع 
به طلقة رجعية واحدة فكذا هذا. وأيضا فإن اللفظ الصريح في الطلاق كقوله لزوجته: أنت 
طالق» يقع به طلقة واحدة رجعية» وإن نوى في قلبه ثلاثا؛ لأن المنظور إليه في وقوع الطلاق 
وعدده هو اللفظ الصريح ولیس النية المستترة» فكذلك الحكم بالنسبة لقوله : «اعتڌي» و 
«استبري رحمك»؛ لأنه في حكم اللفظ الصريح في الطلاق كما قلنا. ‏ 

ب : وقوله : «أنت واحدة» تقع طلقة واحدة رجعية ولو نوى ثلاثاً؛ لأن قوله: «أنت واحدة» 
لا ل ان ر اد فلا يحمل نيّة الثلاث. 

ج: وأما وقوع الثلاث بالنية ؛ فلأنه نوى ما يحتمله لفظ الكناية الذي نعلق به« بدلیل ما 
روي أن ركانة بن يزيد طلق امرأته البتة فاستحلفه النبي به ما أردت ثلاثاً . ووجه الدلالة بهذا 
الحديث آنه لولم یکن اللفظ محتمک للثلاث) لم یکن للاستحلاف معنى 0" . 


: ما وقوع اة واخدة بائنة ولو نوی طلقتين بائنتين؛ فلأن الحاصلى بالطلفتين البائنتين 
کالحامل بالطلقة الواحدة البائنة. ولا يقال: كيف يقع الطلاق ثلاثاً بالنيةء ولا يقع الطلاق 


EEN ES 
. «الدر المختارء ج۳ ص۳۰۲ «الفتاوری الهندية» ج۱ » ص١۳۷» «البدائع»ج۳» ص۱۰۸‎ )4۲۲۷( 
. ۱۰۸ «البدائم» ج۰۳ ص‎ )4۲۲۸( 
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بطلقتين بالنية؟ لا يقال : هذا لأن وقوعه ثلاثاً باعتبار الثلاث كل ما يملكه الزوج من طلقات فهو 
جنس واحد. فکان بإیقاعه کأنه أوقع شيعا واحداً لا متعدداً ٩‏ . 


ه : وأما عدم وقوع الطلاق بقوله: «اختاري»؛ فلأن هذا اللفظ يحمل على تفويض 
الطلاق للمرأةء فإن شاءت طلقت نفسهاء وإن شاءت لم تفعل . 

۲ - ثانياً: مذهب الحنابلة : 

عند الحنابلة» الكنايات في الطلاق نوعان: (ظاهرة) : وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة؛ لأن 
معنى الطلاق فيها أظهر. و(خفية): لأنها أخحفى في الدلالة من الأولى وهي الموضوعة للطلقة 
الواحدة ما لم ينو أكثر“"٠.‏ 

۳ أما الكنايات الظاهرة فهي ست عشرة كناية : أنت خليةء برية» بائن» بتة - أي 
مقطوعة بتلة أي منقطعة ۔ء آنت حرة» نت الحرج - أي الحرام والاثم -» حبلك على 
غاربك» تزوجي من شئت› حللت للأزواج» لا سبيل لي عليك» لا سلطان لي عليك» 
اعتقتك› غطي شعرك تة نمنعی » أمرك بيدك . 

‰- وأما ا الخفية فمشل : اخرجي» اذهبي وذوقي وتجرعي» خليتك» أنت 
لا نت واحدة» لست لي بامرأةء اعتڌي» استبرئي » اعتزلي » الحقي بأهلك» لا حاجة 
لي فيك ما بقي شي ء٠‏ أعفاك الله الله قد أراحك مني » اخحتاري» جری القلم ء ولفظ السراح 
والفراق وما تصرف منهما. وقال ابن عقيل من الحنابلة: ومن الكنايات الخفية قول الزوج : إن 
الله قد طلقك. وكذا: فرق الله بينى وبينك فى الدنيا والآحرةء وأبرأك الله" . 

: لا بد من النية لوقوع الطلاق بالكناية‎ -٥ 

و الكناية ولو ظاهرة لا يقع بها طلاق عند الحنابلة إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ» أو يكون 
سؤالها الطلاق» فيقع الطلاق ممن أتى بكناية في هذه الحالة ولو بلا نيّة؛ لأن دلالة الحال 
كالنية . وعلى هذاء اذعى في هذه الحالة ولو بلا نة ؛ لأن دلالة الحال كالنية. وعلى هذاء لو 
اذعى في هذه الحالات أي حال الخصومة والغضب وسؤالھا الطلاق أنه ما أراد الطلاق بما نطق 
به من ألفاظ كنايات الطلاقء أو أنه أراد به غير الطلاق قبل منه لاحتمال صدقه. وهذا في الديانة 
والفتيّاء ما في القضاء فلا يقبل منه ذلك؛ لأنه حلاف ما دلت عليه الحال٠"“‏ . 


. ٠٣۹ص‎ ٠۳ج «کشاف القناع»‎ (AYT°*) ۸ ۱١۳ «البدائم» ج٠ ص‎ (AY) 
. ۱١۱۔۱۹۰ «کشاف القناع» ج۳» ص‎ )۹۲۳۲( . ۱١۱-۱۰۰ «کشاف القناع» ج۳ صض‎ )۹۲۳۱( 
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: مالا يعتبر كناية فى الطلاق عند الحنابلة‎ - ١ 

وما لا يعتبر كثاية في الطلاق عند الحنابلةي ولا يقع به طلاق قول الزوج لزوجته کلي» 
واشربي» واقعدي» وقومي» وبارك الله عليك» وأنت مليحة أو قبيحةء فلا يقع بهذه الألفاظ 
طلاق ولو نواه؛ لأنه لا يحتمل الطلاق فلو وقع به لوقع بمجرد النيةء والطلاق لا يقع بالنية 
المجردةء وکذا قوله ن طالق» أو أنا منك طالق» أو آنا منك بائر“ ئن أو حرام» او بريء» فلا يقح 
به طلاق وإن نواه؛ لأنه محل لا ية يقع الطلاق بإضافته إليه ؛ ولأن الرجل مالك في النكاح والمرأة 
مملوكة » فلم تقع إزالة الملك ا إلى المالك. ویدل على ذلك أن الرجل لا يوصف بأنه 
(مُطلق بفتح اللام . بخلاف المرأة فوسف انا فل 

ولو قال لزوجته ااا را مي ٠‏ أو أنت علي حرام فهو ظهار؛ لأنه صريح فيه فلا 
يلزمني الحرام» أو الحرام يلزمي» فكل هذا يعتبر لخوا لا شيء فيه مع الاطلاق أي بدون ني ؛ 
لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه» ولكن مع نية تحرم الزوجة أو مع وجود قرينة تدل على 
إرادة ذلك فهو ظهار""“ . 

۷ - الغا : مذهب الشافعية<"'“ : 

قالوا: لا يقع الطلاق إلا بصريح أو بكناية مع النية . وكناية الطلاق ألفاظ كثيرة بل لا 
تنحصر. ومن هذه الألفاظ : أنت جل برية» َة بتلة ای متروكة النكاح -» بائن» اعتڌڏي» 
استبرئي رحمك» الحقي بأهلك» جا اى ا اغربي - أي صيري غريبة أجنبية مني » 
ونحو ذلك من كل ما يشعر بالفرقة إشعارا قريباً مثل : تقنعي» تستري» لا حاجة لي فيك أنت 
وشانك» نت ولية نفسك. 

VETA‏ - فان خاطب ازوج زوجته بلفظ من هذه الألفاظ ونوی به الطلاق وقع › 3 ينو 


E E e و‎ 


£ 


تساله . 
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(4۲۳۳) «کشاف القناع» ج۳» صض ۱١۲-۱٣۰‏ . 
(4۲۳۴) «نهاية المحتاج» جا ص۲۳٤‏ . «المجمو ج11 ص٤١٠‏ . 
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الحرام . وإن نواهما - أي نوى الظهار والطلاق معأ - تخير وثبت ما اختاره منهما. 

٠‏ - رابعاً: مذهب المالكية*"“: 

قالوا: كناية الطلاق الظاهرة : بتّةء حبلك على غاربك» اعتدي» ويقع بها الطلاق وإن لم 
ينوه ؛ لن حکم هذه الكنايات الظاهرة حكم اللفظ الصريح في الطلاق. 

ومن الكنايات الظاهرة عندهم قول الزوج لزوجته : أنت طالق طلقة واحدة بائنة . وإنما كانت 
كناية نظراً لقوله بائنة» فيقع بها الطلاق كما يقع بالكنايات الظاهرة. 

ومن الكنايات الخفية : ادخلي » اذهبي» انطلقي› خليت سبيلك . فيقع به الطلاق إذا نواه. 

“- القول الراجح في كنايات الطلاق: 

الراجح وقوع الطلاق بألفاظ كنايات الطلاق للأسباب التالية"٠:‏ 

أولاً: أوقع أصحاب رسول الله ية الطلاق بألفاظ الكنايات: أنت حرام» وأمرك بيدك» 
ووهبتك لأهلك» وأنت خلية. . الخ . 

ثانياً: ذكر الله - سبحانه وتعالى -: الطلاق ولم يعيّن له لفظاًء فعلم أنه رد الناس إلى ما 
يتعارفونه طلاقاً» فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية . 

ثالاً: الألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد لافظهاء فإذا تكلم بلفظ دال على 
معنى» وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه؛ ولهذا يقع الطلاق من غير العربي بلغة هذا 

افير 

۲“ والراجح أن كنايات الطلاق جميعهاً لا يقع بها طلاق إلا بالتية: ِ 

والراجح أن كنايات الطلاق جميعاً لا يقع بها الطلاق إلا بالنية للأدلة التاللة : 

أ : حديث كعب بن مالك الذي أخرجهأبو داود في «سننه» بشأن تخلفه عن غزوة تبوك» 
وأن رسول الله ية أرسل إليه من يخبره بأن يعتزل امرأته ولا يقربهاء فقال كعب بن مالك لزوجته : 
الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر»”"٠‏ قال الإمام الخطابي في 


(AYY)‏ «الشرح الصغير» للدردير ج١‏ > ص ٤٥۷-٤٥٦‏ › «الشرح الکبيں للدرديرء a‏ ص ۳۷۹-۳۷۸ «قرانین 
الأحكام الشرعية» لابن جزي» ص‌ ٠٠٤-۲٠٣۴‏ . 
)4۲۳١(‏ «زاد المعاد» لابن القيمء ج٤»‏ ص*٠۸.‏ 


(۲۴۳۷) «سنن ابي داود» ج٦۰‏ ص٦۲۸‏ . 
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هذا الحديث دلالة على أنه إذا قال لها: الحقي بأهلك ولم یرده طلاقاً أن لا یکون طلاقاًء 
وكذلك سائر الكنايات كلها على سياقه*"“. 

ب : الكناية في الطلاق بحل الطلاق وغيره» ولا يتعيّن المراد إلا بنيّة الناطق بلفظ 
الكناية» فإذا نوى به الطلاق صار طلاقاً وإذا لم ينو به الطلاق لم يصر طلاقا كالإمساك عن 
الطعام والشراب لما احتمل الصوم وغيره» إذا نوى به الصوم صار صوماً وإذا لم ينو به الصوم ٠‏ 
لم بض به صوماً ٣‏ . 


۳“ ثالث : والراجح في ألفاظ الكنايات في الطلاق أن المعتبر منها ما يشهد له العرفء 
واستعمال الناس بأنه كناية» ولا يكفي أنه مذكور في كتب الفقه؛ لأن العرف أو استعمال الناس 
قد یتغیر» وقد نبه إلى ذلك الفقيه القرافى - رحمه الله - وهو يتكلم عن كنايات الطلاق وما يقع 
بها فقال : «إن مالكاً أو غيره من العلماء إنما أفتى في هذه الألفاظ بهذه الأحكام لأن زمانهم كان 
فيه عوائداً اقتضت نقل هذه الألفاظ للمعاني التي أفتوا بها فيهاء فإذا وجدنا زمانناعريا عن 
ذلك» وجب علينا أن لا نفتي بتلك الأحكام - من وقوع الطلاق بها أو عدم وقوعه - في هذه 
الألفاظ ؛ لأن انتقال العوائد - أي تخير العادات - يوجب تغير الأحكام . . إلى آخر ما قال(“ 
وعليه فما يعتبر من ألفاظ كنايات الطلاق هو ما يعتبره عرف الناس وعاداتهم في استعمال هذه 
الكنايات في الطلاق مريدين بها إيقاع الطلاق. 

- رابعا: والراجح أن الواقع من الطلاق بالكناية هو طلقة واحدة رجعية كما قال 
الحنفية في قول الزوج : (اعتدّي) أو (استبرئي رحمك) أو (أنت واحدة) إنه يقع بهذه الكنايات 
طلقة رجعية واحدة. ولكنهم قالوا في غيرها: يقع طلاق بائن بواحدة بائنة إن نواها وبثلاث إن 
نواهن»› رجح أن ما يقع بهذه الكنايات هو طلقة واحدة رجعية ت أيضاً؛ لأن الأصل فى 
الطلاق أن يكون رجعياًء فلو قال لها: أنت طالق» وقعت طلقة رجعية ة واحدة. فيجب أن کن 
الحكم هکذا في هذه الكنايات إذا نوى واحدة. وأما إذا نوى ثلاثاء فأری جعلها ا رجعية 
ایشا e‏ أنت طالق ثلاثاً لوقعت واحدة على ري فريق من الفقهاء كما سنبينه فيما 


فليكن الحكم هنا كذلك. 


8 ۲۸٦ص «عون المعبود شرح سنن ابي داود۾ جا‎ (4 ۳A) 
. ٠١٠ص‎ »۱٩ج «المهذب وشرحه المجموع»‎ )4۲۳۹( 
«الفروق» للقرافي › جا « ص٥٤ ا‎ )4۲٤٠( 
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المطلب الثالث 
أحوال الصيغة - صيغة الطلاق - 
-٥‏ تمهید : 
ذکرنا فما سبق أن صيغة الطلاق هي ما به يقع الطلاق باعتبارها مظهر الإرادة الباطنة لإيقاع 
الطلاق. : 
والطلاق الواقع بصيغته قد يكون فورياً وحال صدور الصيغةء وهذا هو الطلاق المنجن 
وصيغته هي الصيغة (المنجزة) أو الصيغة (المطلقة) . وقد تكون الصيغة مضافة إلى زمن ماض, 
فیقع بها الطلاق مستنداً إلى هذا الزمن الماضي عند القائلين به . 
وقد تکون الصيخة معلقة على شرط» فلا يقع الطلاق إلا بعد حصول ما علق عليهء وهذا 
هو الطلاق الععلي وصيغته هي الصيغة المعلقة . 
وقد تصدر الصيغة بصورة الحلف بالطلاق بحیٹث إذا حنث الحالف بحلفه وقع الطلاق» 
وهذا هو الطلاق عن طريق الحلف وصيغته هي صيغة الحلف بالطلاق . 
٩‏ - منهج البحث: 
- الفرع الأول: الصيغة المنجزة - المطلقة . 
الفرع الثاني : الصيغة المضافة إلى زمن ماضي . 
الفرع الثالث: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل. 
٠‏ الفرع الرابع : الصيغة المعلقة. 
الفرع الخامس: الصيغة بالحلف - صيغة الطلاق بالحلف به -. 
الفرع الأول 
صيغة الطلاق المنجزة المطلقة 
۷- تعريف هذه الصيغة: ' 
يقصد بالصيغة المنجزة الصيغة التي تكون مطلقة - أي غير مقيدة بشرط يعلق الطلاق به » 
ولا مضافة إلى زمن ماضي أو مستقبل» كقول الرجل لزوجته: أنت طالق . ومن صيغة الطلاق 
المنجزة e‏ محقق الوجود كقول الرجل لأمرأته : أنت طالق إن کان السماء فوقنا . 


-- 


۸“ التنجيز هو الأصل في صيغة الطلاق: 

والأصل في صيغة الطلاق أن تكون منجزة فيقع بها الطلاق فور صدورها؛ لأن الأصل في 
الطلاق هو الحظر كما قلنا وإنما باح للحاجةء والحاجة تستلزم وقوع الطلاق فوراً حال صدور 
الصيغةء والفورية في وقوع الطلاق إنما يكون بالصيغة المنجزةء فالتنجيز إذنء هو الأصل في 
صيغة الطلاق. 

: حکم الصيغة المنحزة ف في الطلاق‎ V4 

وحکم الصيغة المنجزة ة في الطلاق وا ا وتترتب عليه اثاره 8 شرعاً من وقوع 
الفرقة» ولزوم العدّة» على الزوجةء وغیر ذلك من الآثارء ولكن بشرط أن یکون الزوج اهلا 
لإيقاع الطلاق والمرأة محا للطلاق . 

٠‏ -وقوع الطلاق بالصيغة المنجزة: 

ولا حلاف بين الفقهاء في وقوع الطلاق بالصيخة المنجزة فوراً إذا توافرت الشروط المطلوبة 
في الزوج المطلقء والشروط المطلوبة في الزوجة الواقع عليها الطلاق. وسبب عدم الخلاف 
في وقوع الطلاق بهذه الصيغة› عدم وجود الخلاف في مشروعية هذه الصيغة»› بل إن بعض 
الفقهاء ذهب إلى أن هذه الصيغة هي الوحيدة التي يقع بها الطلاقء ولا يقع بغیرها کما سنبینه 
فيما بعد - إن شاء الله تعالى -. 


الضع الثاتي ر 
صيغة الطلاق المضافة إلى زمن ماضٍِ 

ااا الفقهاء في حكم هذه الصيغة : 
إذا قال ازوج لزوجته : أنت طالق أمس. فهذه صيغة مضافة إلى زمنّ ماض - أي صيغة ` 
مضاف فيها الطلاق إلى زمن مضى وانقضى . أي أن الطلاق فيها أسنده الزوج إلى وقت مضى -. 
I E ES‏ 

في الفقرات التالية . 
۲ س أولاً : مذهب الحنفية : 
أ : الحالة الأولى : 
جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «ولو قال: أنت طالق 2 وقد تزوجها اليوم لم يقع 
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شىء؛ لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق فيلغ»”“"“ وقال صاحب «العناية» 
a‏ لهذا القول؛ لأنه أسنده إلى حالة معهودة - أي معلومة - منافية لمالكية الطلاق؛ لأنها 
لم تکن في ملکه - أي لم تكن زوجة له - في ذلك الوقت الذي أضاف إليه الطلاق لی 
ٿم جاء في «الهداية» بعد ذكر العبارات السابقة: «كما إذا قال: أنت طالق قبل أن أخلق أي 


فیلغو أيضاً - ؛ لأنه يمکن تصحيحه - أي تصحيح قوله أنت طالق أمس وقد تزوجها ايوم - إخباا 


عن عدم النكاح EEE‏ عن كونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج»”""٠‏ وال ضاخ «فتح 
القدير» تعقيباً على قول الهداية : «ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاءاً - أي تعذر تصحيح قوله أنت 
طالق أمس على أنه إنشاء للطلاق) لأنه لا يستطيع إنشاء طلاق امرأة لم تكن زوجة له في الزمن 
الذي أسند فيه الطلاق - وأمكن تصحيح قوله إخباراً عن عدم النكاح - أي أنت طالق أمس عن 
قيد النكاح إذ لم تنكحي بعد -. أو يصحح قوله إخباراً عن طلاق زوج كان لها إن كان لها 
زوج)5*" . 

۳ - ب : الحالة الثانية : 

ولو قال لها أنت طالق قبل أن أتزوجك لم يقع شيء؛ لأنه أسند الطلاق إلى حالة منافية 
لمالكية الطلاقء کک أنا طلقتك وأنا صبي أو نائم» أو يصحح قوله : أنت طالق قبل 
أن أتزوجك على أنه نه إخبار عن عدم النكاح» أو إخبار عن طلاق زوج متقدم“"٠‏ . 

٤‏ - ج : الحالة الثالثة: 

ولو قال لها: أنت طالق مس وكان قد تزوّجها أول من أمس وقع الطلاق الآن أي حال ؛ 
لأنه لم يسند الطلاق إلى حالة منافية لمالكية الطلاق؛ لأنها كانت ملكه - أي کانت زوجته في 
الوقت الذي أسند إليه الطلاق وهو (أمس) -» ولا يمكن تصحيح قوله على أنه إخبار عن إيقاعه 
الطلاق أمس لكذبه وعدم قدرته على إنشاء الطلاق في زمن مضى » وأمكن تصحيح قوله على 
آنه إنشاء للطلاق في الحال؛ لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال» فيقع لذلك الطلاق 
حا“ . 

: الخلاصة في صيغة الماضي‎ ٥ 

ويخلص لنا مما تقدم أن إسناد الطلاق إلى زمن ماضي بالصيغة المضاف فيها الطلاق إلى 


. ٠۳ص «شرح العناية على الهداية» ج۳»‎ )۹۲٤۲( . ٠٤-٦۳ «الهداية» ج۳ ص‎ )۲٤١( 
. ٦٤ص «فتح القديره ج۴‎ (Y4) . ٦٤ص «الهداية» ج۳‎ (AYET) 
. ٠٤ص «الهداية وفتح القدير» ج۴‎ )۹۲٤١( . ٠٤ص‎ ٣ج «الهداية وفتح القديره‎ )٠١٤١( 
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زمن ماضٍ» يقع بها الطلاق في الحال بشرطين : (الأول) : أن يكون الزوج المطلق أهاد لإيقاع 
الطلاقء وقت صدور الصيغة منه. (الثاني): أن تكون الزوجة محلا للطلاق في وقت إنشائه 
بصيغة الماضي» وأن تكون كذلك محلا للطلاق في الوقت الذي أسند إليه الطلاق بهذه 
الف 

: ثانياً: مذهب الحنابلة‎ - ١ 


للطلاق بصيغة الماضي حالات. ولكل حالة لها حكمها عند الحنابلة» ونوجز القول فيها 
كما يلي : 

۷أ : الحالة الأولى : 

إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق أمس . أو أنت طالق قبل أن أتزوجك. ونوى وقوع الطلاق 
حين التكلم وقع الطلاق في الحال» وإن لم ينو وقوعه حين التكلم بأن أطلق كلامه أو نوى إيقاعه 
في الماضي لم يقع الطلاق؛ لأنه رفع لاستباحة - أي استباحة ملك المتعة للزوج بزوجته - ولا 
يملك الزوج رفعها في الزمن الماضي» فلم يقع الطلاق كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زید 
بیومین فقدم زید ايوم" . 

۸- ب : الحالة الثانية : 

إن قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك قاصداً بقوله إيقاع الطلاق في الحال مستنداً . 
إلى ذلك الزمان وقع الطلاق في الحال. وإن أراد الإخبار بأنه کان قد طلَقها هو أو زوج قبله في 
ذلك الزمان الذي ذكره» وكان قد وجد ذلك قبل منه وصدق قوله» وإِن لم یکن وجد وقع طلاقه› 
ذکره أبو الخطاب من الحنابلة. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : يقبل قوله على ظاهر كلام 
أحمد؛ لأنه فسره بما یحتمله ولإ یشترط الوجود. وإن قال ردت بقولي : آنت طالق أمس» أي 
اني كنت قد طلقتك أمس لزمته طلقة واحل ۹۲٤۸‏ , 

۹- ج : الحالة الثالثة: 


إذا قال : ا و د ی ر مضي الشهر لم تطلق؛ لأنه تعليق 
للطلاق على صفة ممكنة الوجود فوجب اعتبارها. ay‏ 
لأنه لا بذ من جزء من الزمن يقع الطلاق فيه بعد مضي الشهر. ویحرم على من قال لزوجته ذلك 


. ٠٠١ص «المغني» ج۷» ص۱۷۲-۱۷۱ء «کشاف القناع» ج۳‎ )۲٤۷( 
. «المغني» ج۰۷ ص۱۷۲‎ (4۸A) 


€ - 


أن يطأها من حين قال ذلك ؛ لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه" . 

- ثالناً : مذهب الشافعية('"“ : 

لصيغة الطلاق المضافة إلى الزمن الماضي عند الشافعية حالات» ولكل حالة حكمها الذي 
يخصها» ونوجز القول في هذه الحالات على النحو التالي : 

: الحالة الأولى‎ -“ ١ 

إذا قال لها: أنت طالق أمس» أو الشهر الماضي أو السنة الماضية وقصد أن يقع الطلاق 
في الحال مستندا إلى الزمن الذي أضاف إليه الطلاق» وقع الطلاق في الحال على الصحيح 
من المذهب ولغا قصد الاستناد إلى الزمن الماضي الذي ذكره لاستحالته. 

۲ -_ الحالة الثانية : 

وإذا أسند الطلاق إلى زمن ماض كما في الأمثلة السابقة» وقال لم أرد بقولي شيئاء أو 
تعذرت مراجعته لمعرفة ما أراد بقوله لموته أو جنونه» وقع الطلاق في الحال على ما هو 

۴۳ _ الحالة الثاللة : 

إذا لم يقصد المطلتق بصيخة الطلاق المضافة إلى الماضي إنشاء الطلاق لا حال ولا ماضياًء 
بل قصد الإخبار بالطلاق» وهو أنه طلّق زوجته في الزمن الماضي الذي ذكره في هذا النكاح» 
وهي الآن معتدة من ذلك الطلاق فدلّ بيمينه في ذلك لقرينة الإضافة إلى أمس ونحوه من الزمن 
الماضي . 

: “س الحالة الرابعة‎ ٤ 

وإذا لم يقصد المطلق بصيغة الطلاق الماضيةء وقال: قصدت بما قلت: الإخبار بأني 
طلقت زوجتي هذه في نکاح آخر غیر نکاحي هذا وبانت مني ثم حددت نکاحها. أو يقول: 
قصدت الإخبار بان زوجا آخر قبلي قد طلقها. فالحكم أن ينظر فإن عرف النكاح الآخر الذي 
كان له معها قبل نكاحه الحالي ووقع الطلاق في ذلك النكاح ولو بإقرارها صدّق بيمينه في إرادة 


(4۲۹) «المغني» ج۷» صض ۱۷۳-۱۷۲ » «کشاف القناع» ج٣»›‏ ص۱۹٦۱‏ 


(4۲۰) «مغني المحتاج» ج٠‏ ص٤ ۳٠۹-۱‏ «المهذب وشرح المجموع» ج١٠›‏ ص۲۱۰ وما بعدها. «نهاية 
المحتاج» ج۷ ص ۱۷-۱٦٣‏ . 


- 


ذلك للقرينة الدالة على ترجيح صدقه › أو غرف ان زوا آخر له فر طا دی ت اشا 
وإن لم يعرف ذلك لم يُصدّق ويقع الطلاق حال . 


- رابعأً: مذهب المالكية : 
الطلاق المضاف إلى الماضي يقع في الحال» كما يبدو باعتبار أن الطلاق بصيغة الماضي 
المالكية : «ينجز عليه الطلاق لأجل هزله كقوله : أنت طالق أمس؛ لأن ما يقع الآن لا يكون واقعا 
بالأمس» فيكون هزلاً بهذا الاعتبا". 
٩‏ -_ خامساً: مذهب الظاهرية : 
لا يقع عندهم الطلاق المسند إلى وقت ماضي» فقد جاء في المحلى لابن حزم الظاهري : 
«ومن قال إذا جاء رأس الشهرفأنت طالق » أوذكروقت أمافلاتك ون طالقاًبذلك ل الآن ولا إذا 
جاء رأس الشهر. برهان ذلك أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك. وأيضاً فإن كان كل 
طلاق لا يقع حین إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فیه»") فقوله : «أو 
ذكر وقتا ما» يشمل الوقت الماضي فلا يقع الطلاق فيه . وأيضا فإن تعليله بأن الطلاق يقع حين 
إيقاعه لا في زمن غيره» هذا التعليل يدل على أن الطلاق لا يقع في زمن ماضٍ كما لا يقع 
الفرع الثالث 
صيغة الطلاق المضافة إلى المستقبل 
۷ _ اختلاف الفقهاء في حکم هذه الصيغة : 
إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق غداًء أو أنت طالق أول الشهر القادم أو أنت طالق نهاية 
الشهر الحالي. فالطلاق في هذه الصيغة طلاق مضاف إلى زمن مستقبلء والصيغة فيه مضافة 
إلى هذا الزمنء فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؟ وإذا وقع» فهل يقع في الحال أو في الزمن 
المضاف إليه في المستقبل؟ اختلاف بين الفقهاء نوجز القول فيه فيما يلي ببيان أقوال الفقهاء 
من المذاهب المختلفة فى هذه المسألة. 


. «الشرح الكبير» للدردیر»ء ج۰۲ ص۳۹۰‎ )4۲١١( 
. «المحلی» ج۱۰ ص۲۱۳‎ )4۲۰۲( 
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۸ أولاً: مذهب الحنفية : 

يقع الطلاق في الوقت المعين في الصيغةء فإذا قال الزوح لزوجته أنت طالق غدأء وقع 
الطلاق حين يطلع فجر الغد”"“. وفي «الهداية» في فقه الحنفية : «ولو قال: أنت طالق غداً 
وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر؛ لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد» وذلك بوقوعه في أول جزء 
منه» ولو نوی به آاخر النهار صدق ديانة لا قضاءًٌ؛ لأنه نوی التخصيص في العموم وهو یحتمله 
لکه مقخاافت للظاهر"“ . 

۹“ ثانياً: مذهب الشافعية : 

جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «إذا قال أنت طالق في شهر. ذا أو في غرته 
أو في أولهء وقع بأول جزء منه لتحقق الاسم بأول جزء منه» واذا قال : نت طالق آخر شهر کذاء 
فيقع الطلاق باحر جزء من الشهرب(*"“ . 

وفي «المهذب» في فقه الشافعية: «وإن قال أنت طالق في شهر رمضان» طلقت برؤية 
الهلال في أول الشهر. وإن قال: أنت طالق في أول الشهرء وقع الطلاق في أول ليلة يرى فيها 
الهلال»"“ . 

: ثالث : مذهب الحنابلة‎ -- ٠ 

قالوا: إذا قال لزوجته: أنت طالق غداً طلقت في أوله عند طلوع فجره أو قال أنت طالق 
يوم السبت طلقت في أوله؛ لأنه حصل ذلك ظرفاً للطلاقء فإذا وجد ما يكون ظرفاً طلقت. 
وحاصله إذا علق الطلاق بشهر أو وقت عينه وقع في أوله»"“ . 

وإذا قال لها: أنت طالق غداً إذا قدم زيد لم تطلتق حتى يقدم» وإن لم يقدم زيد في غد 
لم تطلق وإن قدم بعده؛ لأنه قيد طلاقها بقدوم مقيد بصفة فلا تطلق حتى توجد هذه 
الصفة«"“ , 


.۳٠٣ص‎ » «الفتاوى الهندية» ج۱‎ )4۲٠۳( 

. «الهداية» ج۴» صا‎ )4۲٠٤( 

. ۳٠۳ص «نهاية المحتاج» ج۷» ص١٠ ١١ء ومثله في «مغني المحتاج» ج۳»‎ )4۲٠١( 
. «المهذب وشرحه المجموع» ج٦۰۱ ص۱۹۸‎ )۹۲۰٩( 

(۹۲۰۷) «کشاف القناع»؛ ج۳ ص۱۹۸ . 

(۲۸) «المغني» ج۷ ص۱۷۰ 
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“١‏ رابعاً: مذهب الزيدية 


جاء في شن الأزهار» في فقه الزيدية: «وإذا علق الطلاق بوقت معين فإنه يقع بأول 
المعين» نحو: أنت طالق إذا جاء غد اا ر ا ا و 
اول الشهر لأنه علَّقه بظرف ممتد فتطلق بأوله»"“ ويلاحظ أن الزيدية يسمون 
المضاف إلى المستقبل معلقاً بوقت معيّن» وهذا اختلاف في التسمية فقط والمعنى واحد 
والحكم واحد» وهو وقوع الطلاق في الزمن المستقبل الذي أضيف إليه الطلاق. 

۲ -- خامساً: مذهب المالكية : 

الطلاق المضاف إلى زمن مستقبل يقع حالا ولا ينتظر له حلول الوقت المضاف إليه 
الطلاق» فقد جاء في «قوانين ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي : «أن يعلقه بأجل lL‏ 
العمر عادة أو بأمر لا بد أن يقع كقوله: إن دحل الشه أو إذا مات فلان فأنت طالق» فهذا 
يلزمه الطلاق في الحين ولا ينتظر به أجل الشرط<". 


وفي «الشرح الصغير للدردير: «ونجز الطلاق أي وقع ولرم في الحال إن علق ل 
aL ah E‏ غادة پبلخه عخرهها آي عجر الزوجين عادةء فينج ٩"‏ وعلّلوا 
وقوع الطلاق حالا وصير ورته منجزاً لا مضافاً إلى زمن مستقبل هو لمنع أن یکون شبیهاً بنکاح 
المتعة»""“. وتوضيح ذلك أن الزوج إذا قال لزوجته في اليوم الأول من رجب: أنت طالق في 
نهاية رجب» فمعنى ذلك أن النكاح بينهما يبقى لمدة شهر رجب فقط» ثم يزول وينقطع في 
نهاية الشهر فيكون هذا شبيها بنکاح المتعة الذي هو نکاح مؤقت» ونکاح المتعة لا يجوز فكذا 
شبيهه» ولکنه إذا لم يجز تأجيل الطلاق إلى الزمن المستقبل فإن الطلاق يقع في الحال. 
VEY‏ - وبقول المالكية قال جمع من من الفقهاء: 


وبهذا E E‏ و e E‏ وربيعة» 


«4 8 


(4۲۹) «شرح الأزهارء ج۲ »> ص٤ ٤١‏ . 

. ٠٠٥٤ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )4۲٠١( 

(4۲۹۱) «الشرح الصغير» للدردير ج۰۱ ص۲٦٤‏ ومثله في «الشرح الکبیر» للدردیر ج۲» ص ۳۹٤‏ . 
(4۲۹۲) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير»ء ج۱ » ص۲٤٤‏ . 

(4۲۹۳) «المغني» ج۰۷ ص ۱١۹-۱۹٩۹‏ . 


- 4 - 


: سادساً: مذهب الظاهرية‎ - ٤4 


وعندهم» لا يقع الطلاق بصيغة الإضافة إلى المستقبل لا في الحال ولا في الزمن المستقبل 
المضاف إليه الطلاقء فقد جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «من قال إذا جاء رأس الشهر 
فأنت طالق» أو ذكر وقتاً ماء فلا تكون طالقاً بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر. برهان ذلك 
أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك. وقد علَمنا الله تعالى الطلاق على المدخول بها 
وفي غير المدخول بهاء وليس هذا فيما علّمنا. وأيضاً فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعهء 
فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حین لم يوقعه فيه" . 

: سابعاً: مذهب الجعفرية‎ -٥ 


جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط 
والصفة في قول مشهور لم أقف فيه على مخالف منا»“""“. وفي «منهاج الصالحين» في فقه 
الجعفرية: «يشترط في صحة الطلاق تجرد إيقاعه عن الشرط المحتمل الحصول أو الصفة 
المعلومة الأصول. فلو قال: إذا جاء زيد فأنت طالق» أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق 
بطل )"“ . 


: مناقشة الأقوال:‎ -- ٩ 


أ : جمهور الفقهاء - كما رأينا - يذهب إلى وقوع الطلاق بالصيغة المضافة إلى زمن 
مستقبل» فيقع الطلاق في هذا الزمن عند حلوله. ولكن يرذ على قولهم أن الأصل في الطلاق 
الحظر ويباح عند الحاجة. فإضافة الطلاق إلى المستقبل تشعر بأن لا حاجة إلى الطلاق في 
الوقت الحاضرء فلا حاجة إلى إيقاعه بالصيغة المضافة إلى المستقبلء إذ قد لا تكون هناك 
حاجة للطلاق عند حلول الزمن الذي عينه في الصيغة. 

ب : ويرد على قول المالكية بأن إضافة الطلاق إلى زمن آتِ ليس هو من قبيل توقيت 
ا مو ایو عر یی فلن کل افر م ي الك م 
في الطلاق. فالنكاح لا يجوز عقده معلا على شرط » بينما الطلاق يجوز فيه التعليق ""“ . 


ج : ويرد على قول المانعين للطلاق بالصيخة المضافة إلى المستقبل مطلقأًء أو القائلين 


. ۲٠۳ص‎ »۱٠۰ج «المحلی» لابن حزم»‎ )4۲۹٤( 
. «شراثع الإسلام»» ج۳» ص۱۸ مثله في المختصر النافع » ص۲۲۲‎ )۹۲۹۰( 
. ١١٤ص «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم» ج۲»‎ )۹۲۹١( 
. ٠١١ص «المغني» ج۷ء»‎ )4۲۹۷( 
۷° 


بوقوعه حال بأن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول في الرجل يقول لزوجته: نت طالق 
إلى رأس السنةء قال: يطأها فيما بينه وبين رأس السنةء ومعنى ذلك أنه يصح وقوع طلاقه في 
المستقبل م بقاء الزوجية إلى حین الموعد الذي حدده لوقوع طلاقه ؛ ولان الطلاق هو إزالة ملك 
يصح تعليقه» فمن علّقه بصفة أو بشرط لم يقع قبل حصول هذا الشرط أو قبل حصول هذه 
الصفة*"“ . ۰ 

۷ -“- القول الراجح : 

وبناء على ما تقدم» وبالرغم مما يرد على قول الجمهور بوقوع الطلاق مستقبل بالصيغة 
المضافة إلى المستقبل» فإن قولهم هذا أولى من قول القائلين بوقوعه حال أو بعدم وقوعه أصلا. 

صيغة الطلاق المعلقة على شرط 

۸ - التعريف بهذه الصيغة : 

صيغة الطلاق المعلَقة على شرط تعني أن المطلق يربط حصول الطلاق بحصول ما اشترطه 
من شرط هو محتمل الوجود» كأن يقول الزوج لزوجته : إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت 
أمر محتمل الوجود. والطلاق الوارد في هذه الصيغة هو طلاق معلق على شرط أو معلق بشرط» 
وقد استعمل في هذا التعليق - كما في المثل الذي ذكرته - كلمة (إن) وهي أداة من أدوات 
الشرط0““ . 
۹“ اختلاف الفقهاء في وقوع الطلاق المعلق : 

احتلف الفقهاء في اعتبار الصيغة المعلّقة على شرط ووقوع الطلاق بهاء فالجمهور على 
اعتبارها ووقوع الطلاق بها. والظاهرية والجعفرية لا يعتبرون هذه الصيغة ولا يرون وقوع الطلاق 
بها لا حالا ولا عند تحقق الشرط» كما سنذكر ذلك عنهم . 

٠١‏ - أدلة المختلفين : أدلة الجمهور: 

من الحجة للجمهور في قولهم بوقوع الطلاق المعلّق على شرط عند تحقق الشرط بأن 


. ۱٦۹ص «المغني» ج۷‎ (11A) 
متی ماء‎ ٠ جاء فی الدار المختارج"› ص ۰٣۳۰۔۱٣۰۳ وأدوات الشرط : )® إذاء إذماء کل کلماء متی‎ )4۲١۹( 
- ۷1 - 


الطلاق من باب الإسقاطات. وما كان من باب الإسقاطات يجوز تعلیقه على شرط کالعتق» 
فيجوز تعليتق الطلاق . وأيضاً فإن الطلاق ا شرعي سواء کان منجزاً اوا فيلزم الوفاء 
به؛ لأنه يندرج في نطاق الآية الكريمة: ليا ابا لين منوا وفوا بالعقّود» ولان تعلیق 
الطلاق بالشرط يدحل في نطاق الحديث النبوي الشريف الذي جاء فيه: «المسلمون عند 
شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالا. . “٠‏ وليس في تعليق الطلاق على شرط 
تحليل حرام أو تحريم حلال. 


: حجُة القائلين بعدم وقوع الطلاق المعلق‎ - ١ 
الشرط أو لم يتحقق» أن الشرع لم يرد بصيغة التعليق لإيقاع الطلاق فلا تكون معتبرة ولا صالحة‎ 
. لوقوع الطلاق بهاء فلا يقع بها الطلاق‎ 

۲ - أقوال الفقهاء المانعين وقوع الطلاق المعلق : 

ونذكر فيما يلي أقوال ء المانعين من وقوع الطلاق المعلقء ثم أقوال الفقهاء القائلين 
بوقوع هذا 2 لأن في ب بعض أقوالهم شياً من التقصيل»› کما أن في البعض الآحر شيئاً 

من الاختلاف في ب بعض الجزئيات المتعلقة بموضوع الطلاق المعلق: 


۳ --- أ : قول الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهري : «من قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» أو ذكر وقتأ ما فلا تكون 
طالقاً بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهرء برهان ذلك أنه لم يات قران ولا سنة بوقوع الطلاق 
بذلك. وقد علّمنا الله الطلاق على المدخول بها وفي غير المدخول بها وليس هذا فيما علمنا. 
وأيضاً فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه» فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه 
فیه ٩»‏ واضح من هذا الكلام والتعليل الوارد فيه أن الطلاق المعلّق لا يقع عند الظاهريةء 
كما لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل. 


.]1 [سورة المائدةء من الآية‎ )4۲۷١( 
. ذكر هذا الحديث ابن قدامة في «المغني» ج٦ ص4٤٥ بلفظ «المسلمون عند شروطهم»‎ )4۲۷١( 


٠١ج «المحلى» لابن حزم» ج١۱ ص۰۲۱۳ ولا يقع الطلاق المعلق على مشيئة الله » «المحلى»‎ (YYY) 
. ص۲۱۷‎ 


- V1 - 


: ب : مذهب الجعفرية‎ -٤ 


جاء في «منهاج الصالحين» في فقه الجعفرية : «يشترط في صحة الطلاق تجرد إيقاعه عن 
الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصولء فلو قال: «إذا جاء زيد فأنت طالقء 
أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق بطل»”"“ . 

: أقوال الجمهور بوقوع الطلاق المعلق‎ “٠ 

فقهاء الجمهور - غير الظاهرية والجعفرية - يقولون بصحة صيغة الطلاق المعلقة على شرط 
وقوع الطلاق المعلق بهذه الصيغة. ونذكر فيما يلي أقوالهم» حیث إن هناك بعض الجرثيات 
التي يختلفون فيها والمتعلقة بوقوع الطلاق المعلّق . 


: أولاً : مذهب الحنفية‎ ٠١ 


وعندهم» يصح الطلاق المعلّق على شرط» كما لو قال الزوج لزوجته: «إن دخلت الدار 
فأنت طالق» فإذا وجد الشرط والمرأة في ملكه - أي لا تزال زوجته - أو في العدة يقع الطلاقء 
وإلا فلا یقع کما لو طلقھا وانتھت عدتھا ٹم ت تحقق الشرط» فلا يقع الطلاق ؛ لأن الطلاق المعلّق 
ا يصير عند الشرط كالمنجزء والتنجيز في غير الملك - أي في غير حالة قيام الزوجية 
حقفة أو کا (حال قيام العدة) - باطل<"“ . 


۷- شروط صحة التعليق : الشرط الأول : 


يشترط لصحة تعليق الطلاق على شرط كون الشرط معدوماً على خطر الوجودء أي متردداً 
بين أن يوجد وأن لا يوجد» فلا يصح التعليق بالشرط المحقق الوجود ولا بالشرط المستحيل» 
فإذا قال :. أنت طالق إن كانت السماء فوقناء فهذا شرط محقق الوجودء فيلغو الشرط وتكون 
الضيغة حقيقة وإن جاءت بصيغة التعليق ظاهراً؛ ولهذا يقع الطلاق بها منجزاً. وكذلك 
لو قال: أ نت طالق إن دحل الجمل في سم الخياطء N‏ 
فيلغو ولا يقع الطلاق بهذه الصيغة أصلاً؛ لأن الغرض من إيراد هذا الشرط في الصيغة تحقيق 
نفي ا حيث عله بشيء محال . 


(۷۳) «منهاج الصالحين» تأليف السيد محسن الحکيم» ج۲» ص٤١٠‏ . 
)۲۷€( «البدائم» ج۲» ص ۱۲١‏ . 
(4۷٥(‏ «الدر المختاره ج۳» ص۲٤۳‏ . 


- ۳ - 


۸ الشرط الثاني : : 

ويشترط لصحة تعليق الطلاق كون الشرط متصلا غير منفصل عن الصيغة» بمعنى أن لا 
يكون هناك انفصال بين جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط. كأن يقول: (إن دخلت الدار 
فانت طالق). أما إذا قال (أنت طالق) وسكت . ثم قال لها: (إن دخلت الدار) فهنا حصل 
انفصال بين الجملتين» فإن كان لعذر كما لو أخذه السعال أو العطاس» أو أمسك أحد فمه بعد 
أن قال (أنت طالق) فلم يستطع أن يأتي بجملة (إن دخلت الدار)» وبعد زوال هذا المانع جاء 
بجملة (إن دخلت الدار) فورا» صح التعليق ويقع الطلاق عند تحقق الشرط . 

أما إذا كان الفصل بين الجملتين بدون عذر كما لو قال لها: (أنت طالق) ثم سكت لغير 
عذر أو تكلم بکلام اخرء ثم قال: (إن دخلت الدار) فلا يصح تعليق الطلاق ولا يقع إذا حصل 
الشرط بأن دخلت الدار""“ . 

۹4 - الشرط الثالث: 

ويشترط لصحة التعليق أن يكون حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماًء بأن كانت في عدة 
طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى» كأن يقول لها وهي زوجته : نت طالق إن دحلت دار فلان. 
أو يقول لھا وهي في عدة طلاق رجعي أو بائن : نت طالق إن دخحلت دار فلان ۷۷ . 

: تعليق الطلاق على حصول الزواج‎ “٠ 

ويجوز تعليق الطلاق على حصول الزواج» كأن يقول لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق . 
وكذلك يجوز عند الحنفية تعليق الطلاق على زواجه بأية امرأة كانت كأن يقول: إن تزوجت امرأة فهي 
طالق فلا يتقيد صحة التعليق على زواجه بامرأة معينة أو بامرأة من بلدة معينة » أو بصفة معينة كالبكارة 
والثيورة*"" . 

: تعليق الطلاق على مشيئة اله‎ --١ 

ولو على الطلاق على مشيئة الله تعالى » كما لو قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى» فهذا 
التعليق لا يصح» ولا يقع به الطلاق؛ لأن مشيئة الله تعالى لا يطلع عليها أحد» فكان هذا 
التعليق كالتعليق على شرط مستحيل» فيكون هذا التعليق نفياً للطلاق وليس إرادة وقوعه. وقد 


(۹۲۷۹) «الدر المختاںں ج۴» ص۲٤۳‏ . 
(4۲۷۷) «الدر المختار ورد المحتارء ج۳ء ص٤٤۳‏ «البدائم» ج۳ ص٣۱۲‏ . 
(ATVA)‏ «الدر المختار ورد المحتارء ج۳» ص٤٤۳‏ . 


“V6 


روي أن رسول الله ٤‏ قال : «من حلفَ بطلاق أو عتا وقال: إن شاء الله تعالى متصادٌ به فلا 


.5 علیه )۹۷0 . 
۲ -- انيا : مذهب الشافعية : 


قالوا: يصح التعليق بشرط غير مستحيل كدخول الدار» فإذا وجد الشرط وقع الطلاق وإذا 
لم يوجد الشرط لم يقع الطلاق. ويدخل في مفهوم الشرط غير المستحيل» الشرط الذي يوجد 
لا محالة كطلوع الشمس. والشرط الذي قد يوجد وقد لا يوجد كدخول الدار““. 

۳ - التعليق بمشيئة الله تعالى : 

قالوا: ولو قال نت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق؛ لأن المعلّق عليه من مشيئة الله غير 
معلوم » فلا يقع الطلاق بالشك. وإن لم يقصد بقوله «إن شاء الله» التعليق بأن سبقت إلى لسانه 
لتعوده بهاء أو قصدها بعد الفراغ من قوله (أنت طالق) أو قصد بها الترك أو أن كل شيء بمشيئة 
الله تعالى » وقع الطلاق في هذه الحالات"““. ولو قال: أنت طالقء أنت طالتق إن شاء الله 
تعالی قاصداً التوکید لم تطلّق كما لو قال: أنت طالق إن شاء الله . ولو قال: أنت طالتق إلا أن 
يشاء الل“ فلا يقع في الأصح ؛ لأن معناه إلا أن يشاء الله عدم تطليقك فلا يقع شيء؛ لأن مشيئة 
الله لا اطلاع لنا عليها. وفي القول الآخر المقابل للقول الأصح في مذهب الشافعية : يقع 
الطلاق؛ لأنه أوقعه وجعل المخلص عنه المشيئة» وهي غير معلومة فلا يحصل الخلاص°^“ . 

: ٠" ثالثاً : مذهب الحنابلة‎ “٤4 


عندهم» الطلاق المعلق على شرط يعتبر إيقاعاً للطلاق عند حصول ذلك الشرط 
أي كانه أوقع اللطلاق عند حدوث ذلك الشرط . ويصح تعليق الطلاق على شيء موجود 
وعلى شيء غير موجود» ويكون التعليق بإحدى أدوات الشرط مثل إنء إذا. . الخ . ويصح 
التعليق مع تقدم الشرط وتأخره» كأن يقول الزوج لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق . أو يقول 
لها: أنت طالق إن دخلت الدار. ويصح التعليق بصريح الطلاق وبكنايته مع قصده الطلاق بهذه 


(4۲۷۹) «الهداية وفتح القدیر» ج۳» ص ٠٤١-۱٤۳٩‏ . 

. ۱١۴۳-۱۹۲ «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠ > ص‎ )۹۲۸١( 

: ٠٠۲ص «المهذب وشرحه المجموع» ص۹٦٤1 «مغني المحتاج» ج۳»‎ )4۲۸١( 

(4۲۸۲) «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۴٠۳‏ . 

(4۲۸۳) «المغني» ج۷» ص ٠٠٦٠ء‏ وما بعدهاء «كشاف القناع» ج٣»‏ ص1۷۷-۷۲ء «غاية المنتهى في المجمع 
بين الإقناع والمنتھی» ج۳» ص۷٤۱‏ وما بعدها. 


Vo. 


الكناية كما لو قال لها: أنت خلية إن حرجت من الدار ناوياً بقوله: «أنت خلية» الطلاق. أو 
وجدت قرينة تدل على إرادته الطلاق بهذه الكناية» كما لو كان في حالة غضب أو سألت الزوجة 
زوجها أن يطلقها لرفضه الإذن لها بالخروح من الدار. 

: عدم الفصل بين الشرط وجوابه‎ -٥ 
خرجت من الدار. فإذا وجد الفصل انقطع التعليق ووقع الطلاق منجزاً. ومما يقطع الاتصال بين‎ 
الشرط وجوابه السكوت والكلام كأن يقول لها: أنت طالق ويسكت ثم يقول بعد ذلك إن‎ 
حرجت من الدار» أو يقول أنت طالق استغفر الله » إن حرجت من الدار. . أو يقول لها: أنت‎ 
.- طالق» سبحان الله » إن حرجت من الدار. وحيث انقطع التعليق وقع الطلاق منجزا - كما قلنا‎ 

- لا يصح التعليق إلا من زوج : 

ولا يصح التعليق إلا من زوج ؛ لأنه يتضمن إيقاع الطلاق عند تحقق الشرط. والطلاق لا 
یکون إلا من زوج على زوجته وعلى هذاء لو قال رجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق . ثم تزوجها 
لم تطلق ؛ لأآنه عندما صدر عنه الطلاق معلقا على فلانة لم يكن زوجا لها ولم تكن هي زوجة 
له» فلا اعتبار لقوله . وكذلك لو قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق» لم تطلق إذا تزوج امرأة» 
لقوله ية : «لا طلاق ولا عتاق لابن آدمٌ فيما لا يملك» رواه أبو داود والترمذي . 

وعن المسوّر مرفوعاً قال : «لا طلاقٌ قبل نكاح ». وعلى هذا - وزيادة على الأمثلة التي 
ذكرناها ‏ لو قال لأجنبية - غير زوجته - أنت طالق إن خرجت من هذه البلدةء فتزوجها ثم خرجت 
من هذه البلدة لم تطلق؛ لأنه عند إيقاع طلاقها المعلق لم تكن زوجته. 

۷ - تحقق الشرط وهي في عدة طلاق رجعي : 

وإذا تحقق الشرط وهي زوجته أو في عدة طلاق رجعي» وقع الطلاق المعلق لوجود شرطه؛ 
ولأن الطلاق الرجعي لا يرفع الملك ولا الحلّء فهي في حكم الزوجة ما دامت في عدة هذا 
الطلاق. 

۸- لا يجوز إبطال التعليق بعد صدوره: 

ولیس للنطلق طلاقً معلّقاً بشرط آن یبطل التعليق ؛ لأن إبطاله رفع له وما وقع لا يرتفع» 
فإذا وجدت الصفة المعلق عليها الطلاق»› وهي المعبر عنها بالشرط» طلقت لوجود الصفة وإن 
لم توجد لم تطلق . 


۷ - 


۹“ اذعاء عدم قصد التعليق : 

وان قال من علق طلاقه بشرط : سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع الطلاق في الحال؛ لأنه 
يملك إيقاعه في الحال وأقر على نفسه بما هو أغلظ عليه من الطلاق المعلّق من غير اتهام له 
بإقراره . 

: تعليق الطلاق على مشيئة الله‎ -“ ٠ 

إذا علق الطلاق على مشيئة الله تعالى بأن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى وقع الطلاق . 
نص عليه أحمد. وفي رواية عنه: لا يقع الطلاق؛ لأنه علقه على مشيئة لا يعلم وجودها فلا 
يقع الطلاق» وقد قال رسول الله بي : «من حلفَ على يمين فقال إن شاءَ الله لم يحنث» رواه 
الترمذي . 

: حجَة وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله:‎ -١ 

والحجة لوقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله ء ما رواه أبو حمزة قال: سمعت ابن عباس 
يقول: «إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله » فهي طالق» رواه أبو حفص بإسناده. وعن 
عبد الله بن عمر وأبي سعيد قالا: كنا معاشر أصحاب رسول الله بل نرى الاستئناء جائزاً في 
كل شيء إلا في العتاق والطلاق . نقل هذا القول أبو الخطاب من فقهاء الحنابلةء وهذا نقل 
للإجماع» وإن قدر أنه قول بعضهم» ولم يعلم له مخالف فهو إجماع . ولأنه استثناء يرفع جملة 
الطلاق إذا قلنا باعتبار هذا الاستثناء» فلا يعتبر كقوله : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً . ولأنه إزالة ملك 
فلا يصح تعليقه على مشيئة الله كما لو قال: أبرأتك من الدين إن شاء الله أو تعليقه على مالا 
سبيل إلى علمه فأشبه تعليقه على المستحيلات. والتعليق على المستحيلات لا يمنع وقوع 
الطلاق في الحال. والحديث الذي ذكروه وهو: a eG he CE‏ 
يحنك» لا حُجة لهم فيه؛ لأن الطلاق كالعتاق إنشاء لهذا التصرف وليس هو يميناً حقيقة» وإن 
سمي بذلك مجازاً فلا تترك الحقيقة من أجل المجازء وقولهم : علق الطلاق على مشيئة لا 
تعلم» > فالجواب : قد علمت مشيئة الله للطلاق بمباشر #المظلى شيت الطلاق وعو اتات ةة 
الطلاق . قال قتادة: قد شاء الله وقوع الطلاق حين أذن أن يطلق الز وج بأن يأتي بصيغة الطلاق 
ولو سلّمنا أن مشيئة الله لا تعلمء لكن المطلق قد علق الطلاق على شرط يستحيل علمهء فیکون 
كتعليقه على المستحيلات فيلو التعليق ويقع الطلاق في الحال٥"“.‏ 


)۲۸4( «المغني» ج۷» صض ۲۱۷-۲۱۹ . 
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۲ - التعليق على شرط ومشيئة الله : 

ولو قال: آنت طالتق إن دخلت دار فلان إن شاء الله . فعن الإمام أحمد روايتان : (الأولى) 
يقع الطلاق بدخول الدار؛ لأن الطلاق ليس يمينا ولما ذكرناه في الفقرة السابقة من دقع 
الطلاق امعان عن مشيئة الله . (الثانية) لا يقع الطلاق؛ لأنه إذا علق الطلاق بشرط صار يمينا 
حلفا فيصح الاستئناء فيه لعموم قوله 4ا :دمن تلفت غلی چمین فال إن کا اله لم يحت؛» 
وفارق ما إذا لم يعلقه» فإنه لیس بيمين» فلا يدخحل في العموم ٠"‏ . 

۳ - بعض صيغ الطلاق المعلق على مشيغة ال7٨‏ : 

أولاً : إن قال لها: (أنت طالق إلا أن يشاء الله) وقع الطلاق؛ لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه 
بمشيئة لا سبيل إلى العلم بها. 

ثانیاً : وإن قال لها: (آنت طالق إن لم يشا الله) وقع الطلاق في الحال؛ لأن وقوع طلاقها 
إذا لم يشا الله محال فتلغى هذه الصيغة - أي يلغى شرط التعليق على المشيئة - ويقع الطلاق . 
قال ابن قدامة الحنبلي : ويحتمل أن لا يقع الطلاق بناء على تعليقه على محالء مثل قوله: 
إن جمعت بين الضدين فانت طالق . 

ثالثاً: وإن قال لزوجته : (أنت طالق لتدخأن الدار إن شاء الله) لم يقع الطلاقء سواء دخلت 
أو لم تدخل؛ لأنها إن دخحلت فقد فعلت المحلوف عليهاء وإن لم تدخل علمنا إن الله تعالى 
لم يشا دخولها؛ لأنه لو شاءه لوقع» فإن ما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن . 


: ٠" تعليق الطلاق على المستحيل‎ -“ ٤ 


أما التعليق على المستحيل كقول القائل لزوجته : أنت طالق إن قتلت الميت» أوشربت _ 
الماء الذي في الكوز - ولا ماء فيه -) أو جمعت بين الضدينء ونحو ذلك من صيغ تعليق الطلاق 
على المستحيل »› ففي وقوع الطلاق بهذه الصيغ وجهان : 

(الوجه الأول): يقع الطلاق في الحال؛ لأنه أتبع الطلاق بما يرفع جملته ويمنع وقوعه في 
الحال وفي المستقبلء فلا يصح هذا التعلیق ولا يعتبر» فیکون کأنه أوقع الطلاق بلا تعليق . 


. «المغني» ج۷»› ص۲۱۷ . )4۲۸7( «المغني » ج۷»› ص۲۱۸-۲۱۷‎ )41۸٥( 
. «المغني» ج۷»› ص۲۱۸‎ (AY) 
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وهذاء كاستثناء الكل كما لو قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك أو لا تنقص عدد طلاقك» 
فالطلاق يقع . 

(الوجه الثاني): لا يقع الطلاق؛ لأنه علق الطلاق بصفة لا توجد؛ ولأن ما يقصد بتبعيده 
على ءغلى المحال: 

٥‏ المعلّق على المستحيل عقلاً: 

وقيل إن علق على مستحيل عقلا وقع الطلاق في الحال؛ لأنه لا وجود له» فلم تعلق به 
الصيغة وبقي مجرد الطلاق فيقع . وإِن علّقه على مستحيل عادة كالصعود الى السماء يدون 


واسطة لم يقع ؛ لأنه له وجود» وقد وجب جنس ذلك في معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فجاز تعليتق الطلاق بهء فلا يقع الطلاق قبل وجوده. 

۹“ أما إذا علق الطلاق على فعل المستحيل كقوله : (أنت طالق إن لم تقتلي الميت) 
وقع الطلاق في الحال؛ لأنه علقه على عدم ذلك وعدمه معلوم ف الحال وفي المستقبل ‏ 

۷ - رابعاً : مذهب المالكية*^“ : 

ويمكن إجمال مذهبهم في الطلاق المعلق على النحو التالي : 


أولاً : إذا كان الطلاق معلقاً على شرط محتمل الوقوع» صح التعليق ووقع الطلاق عند وجود 
الشرط كما لو قال لها: إن حرجت من الدار فأنت طالق . 


ثانياً: إذا علق الطلاق على شرط لا بد أن يقع» أو علقه بأجل يبلغه عمر الإنسان عاد 
كقوله: (إن طلعت الشمس» أو إن دخل الشهرء أو إن مات فلان فأنت طالق) فإن الطلاق يقع 
في الحال» ولا ينتظر وقوعه إلى حين حصول الشرط . 


ثالثاً: إذا علق الطلاق بأمر يغلب وقوعه ويمكن أن لا يقع كقوله : (أنت طالق إن حضت) 
ففيه قولان: قيل يقع الطلاق حالاء وقيل يؤخر إلى حصول الشرط . 


رابعاً: إن يعلق الطلاق بشرط يجهل وقوعه» فإن كان لا سبيل إلى علمه وقع الطلاق في 


(۹۲۸۸) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي في فقه المالکية» ص‌ ٠٠۷-۲۰۹‏ . 
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الحال كقوله : (أنت طالق إن خلق الله تعالى حوتا في بحر كذا على صفة كذا)» وإن كان يمكن 
مم حصول الشرط كقوله : (أنت طالق إن ولدت أنثى) توقف الطلاق على وجود الشرط . 

خامساً: إذا علق الطلاق على مشيئة الله تعالى كقول القائل لزوجته (أنت طالق إن شاء الله 
تعالى) وقع الطلاق حالا؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة متيئه الله تعالى . 

سادساً: إن يعلق الطلاق على مشيئة إنسان كأن يقول: (أنت طالق إن شاء فلان)ء فالطلاق 

سابعاً: إن علق الطلاق على مشيئة من لا مشيئة له كقول القائل لزوجته: (أنت طالق إن 
- شاء هذا الحيوان أو الجماد)» وقع الطلاق في الحال. 

ثامناً : التعليق على شرط التزوج› نوعان : (الأول) : يصح التعليق ویقع به الطلاق عند وجود 
الشرط . وهذا إذا كان الشرط يتعلق بتزوج بعض النساء دون بعض» كقوله : (إن تزوجت فلانة 
فهي طالق)ء أو يقول: (إن تزوجت امرأة من العشيرة الفلانية أو من البلد الفلاني فهي طالق)» 
فإذا تزوجها وقع الطلاق . (النوع الثاني) لا يصح التعليق ولا يقع به الطلاقء وهذا فيما لو عم 
ولم يخصص كما لو قال: (كل امرأة أتزوجها فهي طالق)ء فالتعليق لا يصح ولا يقع به الطلاق 
إذا تزوج؛ لأنه ينسد عليه طريق الزواج بالكلية» وهذا لا يجوز. 

الفرع الخامس 
صيغة الطلاق بالحلف به 

۸ صورتان لصيغة الطلاق بالحلف ب٥“‏ : 

وصيغة الطلاق بالحلف به لها صورتان: (الأولى): أن تأتي بصورة قسم ليس فيها تعليق 
لفظي للطلاق كأن يقول: (الطلاق يلزمني لأفعلن كذا) أو يقول: (بالطلاق لأفعلن كذا). 
(الثانية) : والصورة الثانية أن تأتي الصيغة بضورة تعليق الطلاق على شرط كقول الزوج لزوجته : 
(إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق) . 

۹“ - تكييف الصورة الأولى : 

تكييف الصورة الأولى لصيغة الطلاق بالحلف به والتي ذكرناهاء هذه الصورة تعتبر يمينا 
(4۲۸۹) «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» المجلد ۳۳ ص ٠٤١-۱٤١‏ . 
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باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف الفقهاءء كما لو قال: (الطلاق يلزمني کذا)» أو قال: 
(بالطلاق لأفعلن كذا) . 


۰ _ تکییف الصورة الثانية : 

الصورة الثانية وهي التي تأتي بصورة التعليق على شرط» فهذه تعتبر يميناً إذا تضمنت واحداً 
من الأمور التالية : 

أ : إذا تضمنت حضاًء كقول القائل : (إن لم أسافر اليوم فامرأتي طالق) . 


ب : إذا تضمنت منعاً من فعل» كقول القائل لزوجته : (إن خرجت من الدار بغير إذني 
فانت طالق) . 


ج : إذا تضمنت تصديقاًء أي إذا تضمنت حمل السامع على التصديق بشيء» كقول 
القائل: «عليّ الطلاق لقد زرت فلاناً أمس» ليحمل السامع على تصديقه بقوله هذا. 

د : إذا تضمنت تكذيباء أي إذا تضمنت الصيغة حمل السامع على تكذيب شيء» كقول 
القائل: (عليّ الطلاق ما قلت هذا الذي نقله فلان إليك عني) ليحمل السامع على تكذيب ما 
نقل له عنه. َ 


١‏ _- متى يعتبر الحلف بالطلاق يمينا 

فالصيغة التي يقصد بها الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب بالتزام صاحب الصيغة» 
عند المخالفة» ما يكره وقوعه وهو الطلاقء هذه الصيغة تعتبر يمينا سواء كانت بصيغة الحلف 
بالطلاق أو بصيغة التعليق على شرطء وصاحب هذه الصيغة يعتبر حالفاً؛ لأن الحالف هو الذي 
يلتزم ما یکره وقوعه عند المخالفةء فالحالف لا یکون حالفاً إلا إذا کره وقوع الجزاء عند حصول 
الشرط . 


۴ - التعليق المحض: ' 


أما إذا لم تتضمن الصيغة شيا من معنى الصورة الأولى أو الصورة الثانيةء فإنها لا تعتبر 
يميناً بالطلاق» وإنما تعتبر تعليقاً محضاًء كما لو قال: إن جاء فلان من سفره فامرأتي طالق» 
فیقع الطلاق عند تحقق الشرط وهو مجيء فلان من سفره. 


- A\- 


۴۳- هل يقع الطلاق بصيغة الحلف به١““؟‏ 
اخحتلف الفقهاء في وقوع الطلاق بصيغة الحلف به» فذهب الظاهرية إلى عدم وقوع الطلاق 
بهذه الصيخة» سواء كانت بصورة الحلف به أو بصورة التعليق مطلقاًء أي سواء كانت بصورة 
التعليق المحض أو كانت بمعنى اليمين» فقد جاء في المحلى لابن حزم الظاهري : «واليمين 
بالطلاق لا يلزم» وسواء برّ أو خنث لا يقع به طلاق. والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق 
باليمين كل ذلك لا يلزم ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله تعالى به وعلّمه» وهو القصد إلى 
الطلاق . وأما ما عدا ذلك فباطل وتعدِ لحدود الله تعالى»٠“"٠.‏ 
٠٤‏ - ابن تيمية يبين أقوال الفقهاء في هذه المسألة”"“: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: إذا حلف الرجل بالطلاق فقال: الطلاق 
يلزمني لأفعلن كذاء أو لا أفعله . أويقول: إن لم أفعله فالطلاق يلزمني ونحو هذه العبارات التي 
تتضمن التزام الطلاق في يمينه» ثم حنث فيه فهل يقع به الطلاق؟ فيه قولان لعلماء المسلمين 
في المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب علماء المسلمين: 
أحدهما: : إنه لا يقع الطلاقء وهذا منصوص عن أبي حنيفة نفسه وهو قول طائفة من 
أصحاب الشافعي كالقفُال وأبي سعيد المتولي صاحب «التتمة» . . وبه يفتي ويقضي في هذه 
الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي وغيرهم في بلاد الشرق والجزيرة 
والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها. وهو قول داود الظاهري وأصحابه كابن حزم وغيره. 
وهو قول طائفة من السلف كطاووس وغیره» وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة 
المتأخرة من المالكية وغيرهم» وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنهء 
وأصول متف في رر 
۰ انيهما: والقول الثاني أن الطلاق يقع إذا حنث في يمينهء وهذا هو المشهور عند أكثر 
الفقهاء المتأاخجرين حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع» ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة. 
٥ .‏ -:ابن تيمية يرد على القول بوقوع الطلاق بالحلف به: ويرد شيخ الإسلام على 
أصحاب القول الثاني القائلين بوقوع الطلاق بصيغة الحلف به إذا حنث الحالف فيقول: 
(۲۰) اشرت إلى هذه المسألة عند الكلام عن الايْمان والنذور في الفقرتین ۰۲۲۲۹ ۲۲۲۷ ونتكلم عليها هنا 
لاتصاله بموضوع صيغة الطلاق . 
(4۲۹۱) «المحلی» لابن حزم» ج۱۰ ص۰۲۱۱ ۲٣۳‏ . 


(۹۲۹۲) «مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام. ابن تيمية » ج۳۳ » ص ۱۳۲-۱۳۱ ۲٠١‏ . 
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وحجتهم عليه ضعيفة جداً وهي : أنه التزم أمراً عند وجود شرط فلزمه ما التزمه . وهذا منقوض 
بصور كثيرة وبعضها مجمع عليه كنذر الطلاق والمعصية والمباح”""“ ثم قال ابن تيمية : «وما 
لاخدا من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق -عند الحنث-.ء كمالم أعلم اجا 
منهم أفتى بذلك في التعليق الذي يقصد به اليمين» وهو المعروف عن جمهور السلف حتى 
قال به داود وأصحابه» ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين - وهذا لا يقع به الطلاق 
عند الحنث - والذي يقصد به الإيقاع - أي إيقاع الطلاق.» وهذا يقع به الطلاق عند 
الحنث 5" . 

- وقال أيضاً ابن تيمية - رحمه الله -: وإذا كان الحلف بالطلاق يمينا فليس في 
الكتاب والسنة لليمين إلا حكمان: إما أن تكون اليمين منعقدة محترمة ففيها الكفارة. وإما أن 
لا تكون منعقدة محترمة كالحلف بالمخلوقات. فهذه لا كفارة فيها بالاتفاق . فإن كانت هذه 
اليمين - أي الحلف بالطلاق - من أيمان المسلمين» فقد دخلت في قوله تعالى للمسلمين: قد 
رض اله لَك تله تٌ4 وإن لم تكن من أيمانهم» بل كانت من الحلف بالمخلوقات» 
فلا يجب بالحنث لا كفارة ولا غيرها فتكون مهدرة . فهذا ونحوه من دلالة الكتاب والسنة والاعتبار 
يبين أن الالتزام بوقوع الطلاق للحانث في يمينه حكم يخالف الكتاب والسنة«"“ . 

۷ الفرق بين تعليق الطلاق بقصد إيقاعه» وبين الذي يقصد به اليمين : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين تعليتق الطلاق على شرط الذي يقصد به قائله 
إيقاع الطلاق» وبين تعليق الطلاق الذي يقصد به قائله اليمين هو ما يأتي : 

أولاً : التعليق الذي يقصد به الطلاقء هو أن يكون قائله مريدأً للجزاء عند تحقق الشرط 
وإن كان الشرط مكروهاً له؛ لكون الشرط أكره إليه من الجزاء - أي من الطلاق - فإنه وإن كان 
يكره طلاقها ويكره الشرط. لكن إذا وجب الشرط فإنه يختار طلاقهاء كأن يقول لها إن زنيت أو 
سرقت فأنت طالق . ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها إما عقوبة لها وإما كراهة لمقامه معها على 
هذه الحال» فهذا موقع للطلاق عند حصول الشرط» وليس بحالفب. 


ثانياً : أما التعليق » أي تعليق الطلاق» الذي يقصد به اليمين» فيمكن التعبير عن معناه 
بصيغة القسم (الحلف) بخلاف النوع الأول فإنه لا يمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم . 


(4۲۹۲) «مجموع الفتاوی» لابن تيميةء ج۰۳۳ ص٣۲۱‏ . 
)۹۲۹۴٤(‏ «مجموع الفتارى» لابن تيمية › E‏ ص٤۲۲‏ . 
)۹۲۹٩(‏ «مجموع الفتاوی» لابن تيميةء ج۳۳» ص۲٤۳-۱٤۱‏ . 
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وهذا الحلف إذا ذكره بصيغة الجزاء فإنما يكون إذا كان كارهاً للجزاء» وهو أكره إليه من الشرط 
فيكون كارهاً للشرط وهو للجزاء أكره» ويلتزم أعظم المكروهين عنده ليمتنع به من أدنى 
المكروهين فيقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق. أو يقول لزوجته : (إن خرجت فأنت طالق) 
يقصد منعها من الخروج وتخويفها باليمين» ولا يقصد إيقاع الطلاق إذا خالفته ؛ لأنه يكون مريدا 
لها وإن فعلت ما نهاها عنه» لكون طلاقها أكره إليه من بقائهاء فهو علق طلاقها بقصد الحض 
والمنع لا بقصد إيقاع الطلاق إذا خالفت. فهذا حالف وليس بموقع للطلاق"٠.‏ 
- - توضيح ابن تيمية رأيه : 

وقال ابن تيمية موضحاً ومؤكداً ما قاله : : فإن اليمين هي ما تضمنت حضاً أو منعاً أو تصديقاً 
أو تکذیاً بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة» فالحالف لا يكون حالفاً إلا إذا کره وقوع 
الجزاء عند الشرطء فإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفاً . فقول القائل: (إن 
فعلتٌ کذا فامرأتي طالق) يمين» إن قصد منع نفسه من الفعل . وإن قصد بتعليقه الطلاق إيقاع 
الطلاق عند وجود الشرط كقول القائل : (إن زنيت فأنت طالق) وقصده إيقاع الطلاق عند تحقق 
الصفة أي الشرط وهو فعل الفاحشة -» فهذا ليس بيمينء بل يقع به الطلاق إذا وجد 
الشرط”"" . 


۹ _ القول الراجح : 
والراجح ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية » فلا يقع الطلاق بصيغة التعليق إذا كان القصد 
من هذا التعليق الحلف بالطلاق» أي معنى اليمين وهو الحث على فعل الشيء أو تركه» أو 
السامع على التصديق بشيء أو تكذيبه» ولم يكن القصد من التعليق إيقاع الطلاق عند 
تحقق الشرط . وما نقل عن بعض الصحابة أو السلف إيقاع الطلاق المعلق فذاك محمول على 
التعليق المحض الذي لا يقصد به اليمين. أما الذي بمعنى اليمين› فلا يحفظ عن صحابي 
أنه أفتى بوقوعه عند وقوع الشرط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن اليم" . 


. ۱٤۰١-۱۳۹ «مجموع الفتارى» لابن تيمية › ج۳۳ ص‎ )4۲۹٩( 
. ٠٠-٦٤ص «مجموع الفتاوی» لابن تيمية» ج۳۳»‎ )4۲۹۷( 
. ٤۷ص «مجموع الفتاوی» لابن تيمية» ج۰۳۳ ص٤۲۲ «أعلام الموقعين» لابن القيم » ج۳»‎ )۹۲۹۸( 
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الفصل الثامن : الزواج بين المسلمين وغيرهم 

۷- تمهيد - 1۱۷۸ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: زواج | لمسلمة بغير المسلم 

4۹-“- ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا - ٩۱۸٠‏ - دلالة الآية على تحريم نكاح المسلمة 
بغير المسلم - 11۸١‏ - التحريم ثابت مهما كان دين غير المسلم - ۱۸۲ - أقوال الفقهاء في 
تحريم زواج المسلمة بغير المسلم - ٩1۸۳‏ - الاستدلال باية : ولا تنكحوا المشركين. حتى 
يؤمنوا» على تحریم زواج المسلمة بالكتابي - ٦۱۸٤‏ - الدليل الأول - 1۱۸١‏ - الدليل الثاني 
۱۸٦ -‏ - الدليل الثالث - 11۸۹٩ - e e ٠1۸۷‏ 
باطل 5 - 114۲ - زواج المسلىة بالشيوعي باطل وحرام . 
المبحث الثاني : زواج المسلم بغير المسلمة 

۳-“- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: زواج المسلم بالكتابية 

٤4‏ -- آيتان من القرآن الكريم - ٩۱۹١‏ - دلالة الآيتين والعلاقة بينهما - ٩۱۹١‏ - أقوال 
الفقهاء في زواج المسلم بالكتابية - القول الأول: حل نساء أهل الكتاب - 11۹۷ - القول 


الثاني : تحريم نكاح نساء أهل الكتاب - ٦۱۹۸‏ - تفصيل الجعفرية - 11۹١‏ - القول الثالث: , 
كراهة نكاح نساء أهل الكتاب  ٠۲٠١‏ - حجة القول الأول ۔ إباحة نكاح الکتابیات - ٦۲١١‏ - 

حجة القول الثاني - تحريم نكاح الكتابيات - ٠۲٠۲‏ - رد الجمهور على القول الثاني ولا - 
۴۳ - ٹانیاً ۔ ٦۲۰٤‏ ۔ الفا ۔ ٦۲۰٠‏ ۔ رابعاً ۔ ٦۲۰۹‏ ۔ خامساً - ۲٠۷‏ - القول الراجح - 
۸- حكمة حل نكاح الكتابيات - 1۲٠۹‏ - هل الأول للمسلم أن لا يتزوج كتابية؟ - 
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11° - الأولى للمسلم أن لا يتزوج كتابية - 1۲١١‏ - متى يكره للمسلم نكاح الكتابية؟ - 
۲ --_ أولاً: إذا كانت الكتابية حربية - ٠۲٠۴۳‏ - ثانياً: : وجود المسلمة التي يمكنه نكاحها۔- 


11€ - یستحب نکاح الكتابية إذا رجي إسلامهاء عند الشافعية - ٠٠٠١‏ - نؤيد مذهب الشافعية 
في استحباب نكاح الكتابية المرجو إسلامها - ٠۲٠١‏ - زواج المسلم بالكتابية الحربية في دار 
الحرب في الوقت الحاضر - 1۲١۷‏ - الحالة الأولى : المسلم يدخل بأمان من دار الحرب - 
۸-“-_ ما أرجحه في هذه الحالة - 1۲١۹١‏ - كيف يعقد المسلم نكاحه في دار الحرب - 
٠‏ -“-_ الحالة الثانية : زواج الأسير المسلم في دار الحرب - ٠۲۲١‏ - من هي الكتابية التي 
يحل للمسلم نکاحها؟ - ٦۲۲۲‏ - أهل الكتاب هم اليهود والنصاری - ٦۲۲۲‏ - هل المجوس من 
أهل الکتاب؟ - ٠۲۲١‏ - الرد على أبي ثور والظاهرية - ٠۲٠١‏ - هل الصابئة من أهل الكتاب؟ 
-“-١‏ المتمسك بصحف شيت وإبراهيم وزبور داود - ٩۲۲۷‏ - الولي في نكاح الكتابية - 
۸-“- اشترط الحنابلة اتحاد دين الولي والمولى عليها بالنسبة لغير المسلمين - 1۲۲۹ - الحجة 
لثبوت ولاية غير المسلم على غير المسلم في النكاح - ٦۲۳١١‏ - ولاية غير المسلم في النكاح 
فت تثبت له في تزویجه مولیته للمسلم أو للکافر - ٠۲۳۱‏ - لا ولاية للمسلم على غير المسلمة في 
النکاح - ٠۲۳۲‏ الشهود في نكاح الكتابية - ۲۴۳ - أولاً : مذهب الحنابلة والشافعية - ٠۲۳١١‏ - 
ثانياً: : عند بي حنيفة وأبي يوسف تجوز شهادة الكتابيين في نكاح المسلم بالكتابية» وعند محمد 
وزفر: لا يجوز النكاح إلا بشهادة مسلمين - ٦۲۴١‏ - حجة محمد وزفر - ٠۲١١‏ - حجة ة أبي 
حنيفة وأبي يوسف - 1۲۳١‏ - القول الراجح - ٦۲۳۷‏ - دين ولد المسلم من زوجته الكتابية - 
YA‏ - نکاح الأمة الكتابية - ٦۲۳۹‏ - حجة المنع من نکاح الأمة الكتابية . 


المطلب الثاني : زواج المسلم بغير الكتابية 

٠‏ --_- يحرم على المسلم أن يتزوج غير كتابية - ٠۲٤١‏ - بطلان زواج المسلم بالمرتدة 
عن الإسلام - ٦۲٤۲‏ - أقوال الفقهاء في زواج المسلم بمرتدة - ۲٤۳‏ - زواج المسلم بامرأة 
مسلمة شيوعية ونحوها. 
الفصل التاسع : أنكحة غير المسلمين فيما بينهم 

٤‏ -“-_-لماذا نبحث هذا الموضوع؟ - ٠۲٤١‏ - منهج البحث - ٠۲٤١‏ - تقسيم هُذا الفصل 
إلى مباحث: 
المبحث الأول: أنكحة غير المسلمين الصحيحة 

۷-“- كل نكاح صح بين المسلمين صح بين غير المسلمين - وهذا مذهب الحنفية - 
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۸“ مذهب الشافعية - ۲٤۹‏ - مذهب المالكية - ٠٠٠١‏ - القول الراجح . 
المبحث الثاني : أنكحة غير المسلمين الفاسدة قبل ترافعهم إلينا وقبل إسلامهم 

١‏ -تمهيد - ٠۲٠۲‏ - أولاً: مذهب الحنابلة والشافعية - ٠٠٠۳‏ - ثانياً: مذهب المالكية 
٠۲٠٤ _‏ - ثالاً: مذهب الزيدية - ٠٠٠١‏ - رابعاً: مذهب الحنفية - ٠٠٠١‏ - رأي أبي يوسف 
ومحمد - ٠۲١۷‏ - القول الراجح - ٦٠١۸‏ - أدلة القول الراجح . 
المبحث الثالث: أنكحة غير المسلمين الفاسدة بعد الترافع إلينا أو بعد إسلام الزوجين أو 

أحدهما . 

۹-- تمهيد - ٩۲٠١‏ - الحالة الأولى - ترافعهما إلى القاضي المسلم أو إسلامهما - 
ولا : عند جمھور الفقھاء ۔ ۹۲٦۱‏ ۔ أ یقران على نکاحھما ۔ ۹۲۹۲ - ب - إذا كان عنده أكثر 
من زوجة لا یجوز جمعھن ۔ ٦۲۹۴۳‏ ۔ ج- ذا کان قد تزوج امرأة وأمها - ٠۲۹١‏ - ثانياً: مذهب 
الحنفية - أ إذا كان نكاحهما بلا شهود أو فى العدة - ٦۲٠٠١‏ - ب - إذا كان فساد النكاح لحرمة 
المحل - ٦۲٠١‏ - ج- إذا كان عنده أكثر من أربع زوجات أو أختان کان قد عقد عليهن أو 
عليهما بعقد واحد - 1۲۹۷ - د- إذا كان عنده البنت وأمها وتزوجهما بعقد واحد أو بعقدين 
متعاقبين - 1۲۹۸ - القول الراجح - 1۲۹١‏ - الحالة الثانية ‏ أ- إذا أسلم أحد الزوجين ٦۲۷۰ ٠-‏ - 
ب إذا أسلم الزوج وحده أو أسلمت الزوجة وحدها. 


الفصل العاشر: آثار عقد الزواج الصحيح 
--١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مباحث ثلاثة : 
المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها 
۲ _۔ تمهید ومنهج البحث: تقسیم المبحث إلى تلالة مطالب : 
المطلب الأول: المهر 
۳- تمهيد - ٦۲۷١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ستة فروع : 
الفرع الأول: تعريف المهر وبيان مشروعيته وتكييفه وحكمته 


-“-٥‏ تعريف المهر - 1۲۷١‏ - دليل مشروعية المهر - 1۲۷۷ - يجب المهر في كل نكاح 
- ۲۷۸ - تكييف وجوب المهر - 1۲۷۹ - الحالة الأولى : عند ابتداء عقد النكاح - ٦1۲۸١‏ - 
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الحالة الثانية : بعد انعقاد عقد النكاح ولزومه - ٦۲۸١‏ - حكمة وجوب المهر في النكاح. 
الفرع الثاني : المهر المسمى 

۲ استحباب تسمية المهر - Af - E YAY‏ ول ود 
المنفعة مهراً؟ - ٦۲۸١‏ - أولً: قول الجمهور - ٦۲۸٦١‏ - ج آنا تک و ال غ 
۷-_ ب هل یصلح أن یکون تعلیم القرآن مهراً؟ - ۸۸ - ثانا : مذهب الحنفية : أ منافع 
الأعيان تصح تسميتها مهراً دون - منافع الحر فيها تفصيل - ۲۸۹ - هل ي يصح العتق مهرأً للعتبقة 
۲۹١ -‏ - القول الراجح قيما تصح د وا ١-ح-‏ أقل المهر المسمى - أولا: عند 
المالكية - ۹۲۹۲ - ثانيا: عند الحنفية - 1۲۹۳ - ثالثا: عند الزيدية - 1۲۹٤‏ - رابعا: عند 
الجمهور - 1۲۹١‏ - الحجة لقول الجمهور - 1۲۹١‏ - القول الراجح في أقل المهر المسمى - 
۷ “- الأدلة على رجحان قول الجمهور - ٠۲۹۸‏ - الدليل الأول - ۲۹١‏ - الدليل الثاني - 
۰“ الدلیل الثالٹث ۔ ٦۳۰۱‏ ۔ الدلیل الرابع ۔ ٦۳۰۲‏ - لا حد لأكثر المهر المسمی - ٦۳۰۳‏ - 
المستحب م المغالاة فو في المهور - ٠۳٠٤‏ - أدلة استحباب عدم المغالاة فن المهور- رلا : 
حديث عائشة - ٠٠٠١‏ ثاناً: : حديث آخر عن عائشة - ۳۹ - ثالقاً: ا هريرة - 
۷ -- رابعاً: حديث الترمذي - ٦۳۰۸‏ - خامساً: : حديث أبي سلمة - ٩۳٠۹‏ - حدَ المغالاة 
في فی المھور - ٦۳٠١‏ حدّ المغالاة عند ابن قدامة - ٦۳١١‏ - حد المغالاة عند الشافعية 
TT‏ المالكية في حد المغالاة - ٩۳٠١‏ - القول الراجح في حدَ المغالاة 
٠۳١١ -‏ - هل يجوز لولي الأمر تحديد المهور وإلزام الناس بها؟ - ٠۳٠١‏ - والجواب على ذلك 
يستلزم الجواب على سؤالين - ٦۳٠١‏ - جواب السؤال الأول: أولاً : قوله تعالى : #إوإن أردتم 
استبدال زوج . . € الخ - ۳١۷‏ - أقوال المفسرين في تفسير الآية - ۳٠۸‏ - تفسير الرازي للاآية 
۳١۹ -‏ - الرد على الإمام الرازي - ٠۳۲١‏ - ثانيا: لو كان حراما جعل المهر مالا كثيرا لما جاز 
الوفاء به - ٩۳۲١‏ - ثالثا: وقوع المغالاة في المهور في عصر الصحابة وإجماع الفقهاء ء على 
جوازه - ٩۳۲۲‏ ۔ رابعاً: نهي عمر بن الخطاب عن المغالاة والرد عليه - ٦۳۲۲۳‏ - خامساً: : الرد 
على الإمام الرازي بنفس أقواله - ٦۳۲١‏ - سادساً: دلالة الآية على جواز جعل المهر مال كثيراً 
۔ ۳۲۰١‏ هل جری بحٿث واجتهاد في تحدید المهور في عصر الصحابة - ۳۲١‏ - ما ذكره 
المفسرون في نهي عمر عن المغالاة - أولاً: من تفسير القرطبي وابن العربي - ٩۳۲۷‏ - ثانياً: 
من تفسیر ابن کثیر ٩۳۲۸‏ - ما ذكره البيهقي من نهي عمر عن المغالاة في المهور - ٦۳۲۹‏ - 
ذكر الفقهاء نهي عمر عن المغالاة ورجوعه عن نهيه - ٦۳٠١‏ - خلاصة جواب السؤال الأول - 
۱ -“- تبرير نهي عمر ورجوعه عن نهيه - ٩۳۳۲‏ - الجواب على السؤال الثاني - هل في تحديد 
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المهور مصلحة؟ والجواب : لا مصلحة في التحدید - ۳۳۴۳ - السبب الأول - ٠۳۳٤‏ - السبب 
الثاني ۔ ٦۳۳١‏ ۔ السبب الثالث ۔ ٦۳۳۹‏ - السبب الرابع ۔ 1۳۳۷ ۔ السبب الخامس ۔ ٦۳۳۸‏ - 
السبب السادس - ٩۳۳۹‏ - السبب السابع - 1۳٤١‏ - خلاصة القول في تحديد المهور- ٦۳٤١‏ - 
كيف نحمل الناس على الاعتدال في المهور - ٦۳٤۲‏ - أولاً: : تعليم الناس الغرض من الزواج 
- ۳ - انيا : : تقليل المهور يعجل الزواج - ٤‏ “-- الغا : : من عضل الولي المغالاة في 
المهور - ٠٠٤١‏ - رابعاً: الزواج ليس بيعاً وشراءا - ۳٩‏ - خامساً: الاقتداء بالسلف الصالح 
۳٤۷ -‏ - اقتران المهر بشرط - ٦۳٤۸‏ - أولاً : اقتران المهر بشرط فيه منفعة لأحد العاقدين - 
۹ -- مذهب الحنابلة في هذه المسألة - ٠٠١‏ - توضيح مذهب الحنابلة في هذه المسألة 
٦۳١١ -‏ - ثانيا: تسمية مهرين واقترانهمابشرطين۔ ٠٠٠۲‏ - رأي الحنابلة في هذه المسألة - 
۴۳ - اقتران المهر بشرط المنفعة لأبى الزوجة أو إعطائه جزءاً من المهر - ٠١٠١‏ - حجة 
الحنابلة لمذهبهم في هذا الشرط - ٠۳١١‏ - مهر السرّ ومهر العلانية - مذهب الحنابلة والشافعية 
١۷‏ - مذهب الحنفية - 1۳١۸‏ - مذهب الجعفرية - 1۳٦۲‏ _ مؤكدات الزيادة عند الحنفية 
- ۳۹۳ - لا حاجة لمؤكدات الزيادة عند الحنابلة - ٦۳٠٤‏ - الراجح قول الحنابلة - ٠۳٠١‏ - 
الحط من المهر - ٦۳٠١‏ - تعجيل المهر وتأجيله وما قاله ابن قدامة وابن تيمية في ذلك - ٦۳٦۷‏ - 
ما جاء في المذهب الحنفي من تعجيل المهر وتأجيله - ٩۳٦۸‏ - أهمية معرفة مقدار المعجل 
والمؤجل من المهر - ٦۳٠١‏ - للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها قبل تسليم معجل مهرها 
۔ ۳۷۰ ۔ ضمان المهر - ۳۷١‏ - ضمان الولى - 1۳۷۲ - هلاك المهر واستحقاقه ۔ ٦۳۷۳‏ - 
الحالة الأولى - ۳۷١‏ - الحالة الثانية - ٦۳۷١‏ - الحالة الثالفة - ۳۷١‏ - الحالة الرابعة - 
۷ - قبض المهر - ۳۷۸ - مؤكدات وجوب المهر المسمى - 1۳۷۹ -أولاً : الدخول بالزوجة 
1۳۸٠١ -‏ - تحمل الزوجة ماء الزوج لا يقوم مقام الدخول - 1۳۸١‏ - هل يقوم اللمس و 
الدحول؟ - ٩۳۸۲‏ - رأي متأخري الحنابلة - ۳۸۳ - القول الراجح في المسألة - ٩۳۸٤‏ - ثانياً: 
موت أحد الزوجين - 1۳۸١‏ - قتل أحد الزوجين من قبل أجنبي» أو قتل أحد الزوجين الآخر 
أو قل الزوج نفسه - 1۳۸١‏ - ثالثاً: الخلوة الصحيحة عند جمهور الفقهاء - ۳۸۷ - أدلة 
من لم يعتبر الخلوة الصحيحة مؤكدة للمهر - 1۳۸۸ - أدلة من اعتبر الخلوة الصحيحة 
مؤكدة للمهر 1۳۸4 - مناقشة الأدلة - 1۳۹١‏ - القول الراجح - 1۳4١‏ - المقصود بالخلوة 
الصحيحة - ٩۳۹۲‏ - أولاً : مذهب الحنفية - ۹۳۹۳ - المانع الحقيقي - ٩۳۹٤‏ - المانع الشرعي 
٩۳۹١ -‏ - المانع الطبيعي - 1۳۹١‏ - ثانيا: مذهب الحنابلة - 1۳۹۷ - القول الراجحفي شروط 
الخلوة الصحيحة - 1۳۹۸ - لا خلوة في النكاح الفاسد - 1۳۹۹ - هل الخلوة الصحيحة 
كالدخول في جميع أحكامه - ٠٤٠١‏ - أ- الخلوة بلا وطء لا تحلَ المطلقة ثلاثاً لمطلقها - 
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-١‏ ب - الإحصان في حدَ الزنى يكون بالدخحول لا بالخلوة - 1٤٠۲‏ - ج _ بالنسبة للمهر: 
الخلوة كالدخول في تأكد المهر - ٠٤٠١‏ - د - بالنسبة للعدة: الخلوة كالدخول - ٠٤٠٤‏ - هل 
تجب العدة في الخلوة الفاسدة؟ - ٠٤٠٠٥‏ - ما يترتب على ثبوت العدة - 1٤٠١‏ - ه- بالنسبة 
للرجعة: عند الحنفية تختلف الخلوة عن الدخول الحقيقى - 1٤١۷‏ - عند الحنابلة الخلوة 
كالدخول في ثبوت الرجعة للزوج - ٤١۸‏ - و- بالنسبة لحرمة البنات - مذهب الحنفية - 1٤٠۹‏ - 
مذهب الحنابلة - 1٤٠١‏ - ز- بالنسبة للميراث - أولاً : عند الحنفية - 1٤١١‏ -ثانياً: عند الحنابلة 
٤١١-‏ -ح - أمور تختلف فيها الخلوة مع الدخول - 1٤١١‏ - رابعأً: من مؤكدات المهر الطلاق 
قبل الدخول في مرض الموت - ٠٤٠٤‏ - متى يجب نصف المهر المسمى أولاً: الطلاق قبل 
الدخول - ٤٠١‏ - ثانياً: حالات أخرى لوجوب نصف المهر المسمى: طلاقها قبل الدخول أو 
قبل الخلوة الصحيحة - 1٤١١‏ - ويجب نصف المهر بكل فرقة قبل الدخول أو قبل الخلوة 
الصحيحة إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج أو بسبب منه - 141۷ - إذا علق الزوج طلاقها على 
فعل منها ففعلته - 1٤۱۸‏ - هل تتنصف الزيادة على المهر - 1٤1١‏ - مذهب الحنفية - ٦٤٠١‏ - 
ري ابي يوسف - 1٤١١‏ - وجه ظاهر الرواية في مذهب الحنفية - 1٤۲١‏ - مذهب الحنابلة - 
۳ --_- الراجح من الأقوال - ٠٤۲٤‏ - كيف يثبت لكل من الزوجين ملك نصف المهر المسمى 
٤٠١ -‏ - الحالة الأولى : المهر بيد الزوج - ٦٤۲١‏ - أولاً : إن كان المهر نقوداً - ٠٤۲۷‏ - ثاناً: 
إذا كان المهر عيناً من الأعيان والزيادة متولدة من أصل المهر - مذهب الحنفية - 1٤۲۸‏ - مذهب 
الحنابلة - 1٤۲۹١‏ - إذا كانت الزيادة غير متولدة من أصل المهر - ٠٤١١‏ - الحالة الثانية : إذأ 
كان المهر في يد الزوجة وهو من النقود أو الأموال المثلية - ٠٤١١‏ - إذا كان المهر عيناً من 
الأعيان القيمية ولم تحصل به زيادة - 1٤۳١‏ - إذا كان المهر القيمي المقبوض من قبل الزوجة 
وقد حصلت فيه زيادة - 1٤۳١۴۳‏ - أ - إن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل - ٦٤١٤‏ - ب - 
إن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل - ٠٤١١‏ - ج - إن كانت الزيادة منفصلة متولدة 
من الأصل - 1٤١١‏ - د- إن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل - 1٤۳۷‏ - مذهب 
الحنابلة في الزيادة في المهر المقبوض من قبل الزوجة - 1٤۳۸‏ - سقوط المهر المسمى كله - 
4 - فرق النكاح التي يسقط بها المهر المسمى كله عند الحنفية - ٠٤٤١‏ - عند الحنابلة. 
الفرع الثالث: مهر المثل 

-١‏ تمهيد - ٠٤٤۲١‏ حالات وجوب مهر المثل - الحالة الأولى : السكوت عن ذكر 
المهر - ٠٤٤١‏ - الحالة الثانية : نفي المهر - ٠٤٤٤‏ - الحالة الثالثة : المسمى لا يصلح مهراً 
٦٤٤6‏ الحالة الرابعة: إذا كان النكاح فاسدا - ٠٤٤١‏ - نكاح الشخار ومهر المثل - ٦۹٤٤۷‏ - 
تصسحیح نکاح الشغار بمهر المثل - 14٤6۸‏ - الحنفية يصححون نكاح الشغار بإيجاب مهر المثل ٠.‏ 
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فيه - ٠٤٤۹‏ - فقهاء قالوا بقول الحنفية - ٠٤٠١‏ _ مذهب الحنابلة في نکاح الشغار - ٦٤٥١١‏ - 
مذهب الشافعية في نكاح الشغار - ٠٤٥١‏ - المقصود بمهر المثل هو مهر من يماثلها من قريباتها 
٠٤١ -‏ - القول الأول في المقصود بقريباتها - ٠٤٠٤‏ - حجة القول - ٠٤٠١‏ - القول الثاني 
في المقصود بقريباتها - ٠٤٠٥١‏ - الحجة للقول الثاني - ٠٤٥١‏ - القول الراجح - ٦٤٥۸‏ - ترتيب 
القريبات لمعرفة مهر المثل - ٠٤٥۹١‏ - من أقوال الفقهاء في ترتيب القريبات - ٠٤٠١‏ ما الحكم 
إذا لم توجد القريبات - ٤١١‏ - أولاً: مذهب الحنفية - 1٤٦۲‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - 
۴۳ -_ ثالثا: مذهب الحنابلة - 1٤٦٤‏ - الصفات التي تعتبر في المماثلة - ٠٤٦٥‏ - مذهب 
الحنابلة - 1٤٦٦١‏ - مذهب الحنفية - 1٤٦۷‏ - مذهب الشافعية - 1٤٦۸‏ - من أقوال الحنفية في 
اعتبار البلد والزمان - ٦٤۷١‏ - ومن أقوال الحنابلة - 1٤۷١‏ - اعتبار عادات قريبات المرأة في مهر 
مثلها - ٦٤۷۲‏ - هل يعتبر حال الزوج عند تقدير مهر المثل؟ - ٦٤۷۳‏ - من أقوال الحنفية - 
_--٤4‏ من أقوال المالكية - ٦٤۷١‏ - من أقوال الجعفرية - 1٤۷١‏ - كيفية إجراء المماثلة 
والإخبار بمهر المثل - 1٤۷۷‏ - شروط الإخبار بمهر المثل - ٤۷۸‏ - المفوضة ومهر المثل - 
4“ -_ للمفوضة أن تطالب زوجها بفرض مهر لها - 1٤۸١‏ - إن فرض لها مهر مثل أو أكثر أو 
أقل منه - ٤۸١‏ - مؤكدات مهر المثل - 1٤۸۲‏ - أولاً : الدخول - 1٤۸١‏ - الدخول في النكاح 
الفاسد وما يجب فيه - 1٤۸٤‏ - ثانياً : الخلوة الصحيحة - 1٤۸١‏ - ثالثاً: موت أحد الزوجين . 


الفرع الرابع : متعة الطلاق 

٠‏ “- النص في متعة الطلاق - ٤۸۷‏ - توضيح دلالة النص - الآية - على وجوب متعة 
الطلاق - 1٤۸۸‏ - قول الإمام مالك في المتعة - 1٤۸٩4‏ - الرد على قول مالك - ٩٤۹١‏ - الراجح 
قول الجمهور - ٤۹4١‏ - تجب المتعة أيضاً في مواضع غير الطلاق - ٦٤4۲‏ - حكم المطلقة 
قبل الدخول وقد فرض لها مهر بعد العقد - ٠٤۹۳‏ - القول الأول ودليله - ٠٤٩ ٤‏ - القول الثاني 
ودليله - 1٤۹٥‏ - ما تكون به المتعة وبيان مقدارها - ٤۹٦‏ - قول الإمام الجصاص في المتعة 
ومقدارها - 1٤4۹۷‏ - مقدار المتعة عند الحنفية - 1٤۹۸‏ - قول الكاساني في مقدار المتعة - 
4 “-_ المتعة ومقدارها عند الحنابلة - ٠٠٠٠١‏ - هل يجوز دفع المتعة نقودا؟ - ٠٠١١‏ - الراجح 
فى المتعة وما تكون به ومقدارها - ٠٠٠۲‏ - هل تجب المتعة لكل مطلقة؟ _ ٠٠٠۳‏ - القول 
الأول: المتعة تجب لكل مطلقة  ٠٠١ ٤‏ - أدلة القول الأول - ٠٠٠١‏ - القول الثاني - ٠٠٠٦‏ - 
أدلة القول الثاني - ٠٠٠۷‏ - تكييف وجوب المتعة - ٠٠٠۸‏ - ما يرد على تكييف الإمام الكاساني 
٠٠۹ -‏ - الراجح في تكييف وجوب المتعة - ٠٠٠١‏ - للزوج أن يزيد في المتعة - ٠١١١‏ - 
الحكمة من تشريع المتعة. 
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الفرع الخامس: قضايا المهر والاختلاف فيه 

۲- تمهيد - ٠٥۱۳‏ - منهج البحث: جعل قضايا المهر ثلاث حالات : 
الحالة الأولى: الاختلاف في حياة الزوجين 

1014 - لهذه الحالة عدة صور - “o10‏ ولا : الاختلاف في س معجل المهر - 
۹ - انيا : الاختلاف في أصل تسمية المهر قبل الطلاق - ٠١١۷‏ - ثالث : الاخحتلاف في 
أصل تسمية المهر بعد الطلاق - ٠۱۸‏ - رابعاً: الاختلاف فى مقدار المهر بعد الدخول 
۹ _ خامساً: الاختلاف في مقدار المهر قبل الدخول. 
الحالة الثانية : الخلاف بعد موت الزوجين 

١‏ - الخلاف بعد موت الزوجين يكون بين ورثتيهما - بيان قول أبي حنيفة وقول صاحبه 


محمد - ٠١۲۲‏ - الاختلاف فيما يقدمه الزوج لزوجته - ٠٠۲۳‏ - الاختلاف في مهر السر ومهر 
العلانية. 


الفرع السادس: جهاز الزوجة 

٤--تمهيد‏ - ٠٠۲١‏ - الزوج هو المكلف بالجهاز ومتاع البيت - ٠٠۲١‏ - رأي المالكية 
في جهاز الزوجة - ٠٥۲۷‏ - قول ابن حزم ورده على المالكية - ٠٥۲۸‏ - يجوز للزوجة أن تجهز 
نفسها بماله - ٠٠۲۹‏ _ مساعدة أهل الزوجة لها في الجهاز - ٠٥٠١‏ - الخلافات بشأن الجهاز 
وما فى بيت الزوجية - ٠٠۳١‏ - أولاً : الخلافات بين الزوجين - ٠٥۴۲‏ أ - الخلاف بين الزوجين . 
خال فان الزوجية ۔ ٠٥۳۴۳‏ ۔ ب - الخلاف بعد الطلاق - ٠٠۳٤‏ - ثانياً : الخلافات بعد موت 
الزوجین - ٠٠۳١‏ _ ثالثاً : : الخلافات بين الحي من الزوجين وورثة الآخر ۔ ٠٥۳٦‏ - رابعاً- وإن . 
طلقها في مرض موته فاختلفت مع ورئته - ۴۷ ۔ خامساً : حلافات الأب مع ابنته وزوجها في 
جهازها - ٠٥۳۸‏ - البينة تقدم على العرف. 


المطلب الثانى: نفقة الزوجة 
۹- تمهيد - ٠٠٤١‏ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى سبعة فروع : 
الفرع الأول: وجوب النفقة 


- سبب وجوب النفقة - أولاً: عند الحنفية‎ - ٠٥٤١ - أدلة وجوب النفقة الزوجية‎ - ١ 
' ثانياً: عند‎ - ٠٠٤٤ - نفقة الزوجة عند الحنفية وجبت لها جزاء احتباسها لمنفعة الزوج‎ “۴۳ 
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الشافعية - ٠٠٤٥‏ - ثالثاً: عند المالكية - ٠٠٤٩١‏ - رابعاً: عند الحنابلة - ٠٠٤١‏ - خامساً: عند 
الظاهرية - ٠٥٤۸‏ - سادساً: عند الزيدية - ٠٤۹‏ - سابعاً: عند الجعفرية - ٠٠٠١‏ - القول 
الراجح - ١‏ _ شروط وجوب النفقة - ٠٠٠۲‏ - الشرط الأول: صحة النكاح - ٠٠٠٥۳‏ - الشرط 
الثاني : التسليم - ٠٠١٤‏ - التسليم الحقيقي والتسليم الحكمي - ٠٠٠١‏ - الامتناع المشروع عن 
التسليم - ٠٠٠١‏ - الحالة الأولى : عدم إعطائها مهرها المعجل - ٠٠١١۷‏ - الحالة الثانية : النقلة 
إلى دار مغصوبة - ٠٠١۸‏ _ الحالة الثالثة : منع زوجها من دخول دارها - ٠٠٥۹‏ _ الحالة الرابعة: 
عدم تهيئة البيت الشرعي - ٠٠٦١‏ - الحالة الخامسة : السفر بها وهو غير مأمون عليها - ٠٠٦١‏ - 
رأي ابن عابدين في سفر الزوج بزوجته - ٠٦۲‏ - الراجح في سفر الزوج بزوجته - ٠٥٦۳‏ - 
الامتناع غير المشروع عن التسليم - ٠٠٦٤‏ - الشرط الثالث لوجوب نفقة الزوجة: عدم نشوزها 
٠٠٦١ -‏ - معنى نشوز الزوجة عند الفقهاء - ٠٥٦٦‏ - النشوز المسقط لنفقة الزوجة - ٠٥٦۷‏ - 
أولاً : خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه - 1۹۸ - الخروج بدون إذن الزوج لعذر مشروع 
- 4 - انيا : : امتناع الزوجة عن الزفاف إلى بيت زوجها - oV‏ ل ر و منع الزوجة 
زوجها من الاستمتاع بها؟ - ٠۷١‏ - أ مذهب الحنفية - ٠٥۷۲‏ - منعها زوجها من ا 
بها فيما دون 2 ۷۳ _ ب _ مذهب الشافعية - ٠٥۷٤‏ - ج مذهب الحنابلة - ٠٥۷١‏ 
الغا : : سفر المرأة إلى لى الحج» وهل يبر نشوزا؟ - ٠٥۷٦‏ - عند الحنفية - ٠٥۷۷‏ _ عند الشافعية 
٩9۷۸ -‏ - عند الحنابلة - ٦۷۹‏ - خروج الزوجة المحترفة لأعمالها هل يعتبر نشوزاً؟ - 9۸۰ - 
اشتراط الزوجة عم ها من الل جاج البيت - ٠١۸١‏ - الرجوع عن النشوز ولا : عند 
الحنفية - ٠١۸۲‏ - ثانياً : قول الحنابلة - ٠١۸۳‏ - ثالث : : قول الشافعية - “٥۸٤‏ اح ال 
هل يوقف نفقتها؟ أ قول الحنفية - ٠٥۸٠١‏ - ب _ قول الحنابلة والشافعية EE‏ 
اراج في عة الروه المحبوسة - ٠٥۸۷‏ ا المريضة - 1٥۸۸‏ - ولا : مذهب 
الحنابلة - ٠٥۸۹‏ - ثانيا : مذهب الشافعية ۰ - الئاً: مذهب الحنفية - ٠١۹۱‏ - رابعاً: 
مذهب الظاهرية - ٠٥۹۲‏ - خامساً: مذهب الزيدية - ٠۹۳‏ - سادساً: مذهب الجعفرية - 
“٤‏ - نفقة الزوجة الرتقاء ونحوها - ٠٠۹١‏ - نفقة الزوجة الصغيرة - ٠٥۹٩‏ - أولاً: مذهب 
الحنابلة - ٠۹۷‏ - ثانياً : مذهب الشافعية والمالكية - ٠٥۹۸‏ - ثالثاً: مذهب الحنفية - ٠٥۹٩‏ - 
انا ما هت ال رة اما مهي رة 8 سادا 2 مته الطاهرة 
٠٠۲‏ - القول الراجح في نفقة الصغيرة - ٠٦٠١‏ - نفقة الزوجة الكبيرة إذا کان زوجها عاجزاً 

عن الوطءء وأفزال الفقهاء - ٦5٠٤‏ - أولاً: قول الجمهور- ٠٠١‏ - ثائياً: قول الجعفرية - 
-٠‏ لا نفقة للصغيرة على زوجها الصغيرء قول الحنفية - ٦1٠۷‏ - قول الحنابلة والشافعية 
11٠۸ -‏ - قول المالكية - 11٠۹‏ - نفقة الزوجة المحبوس بسببها - قول الحنابلة - ٦٦1١‏ - قول 
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الحنفية - ٠٦١١‏ - نفقة زوجة الغائب - ٠٦1١‏ - سلمت الزوجة نفسها إلى زوجها ثم غاب لها 
النفقة عليه - ٦٦٠١‏ - نشزت في حضور زوجها ثم عادت إلى بيت زوجها في غيبته - ٠٦1٤‏ - 
ا ذكرناه خو قول الختابلة:والشافية فى انفقة :زوجة الغائب وييدى أن هذا هو أيضا مذهت 
الحنفية . 


0 


الفرع الثاني : كيفية وجوب نفقة الزوجة 

- أدلة الجمهور‎ - ٩1۷ - ثانياً: رأي الجمهور‎ - ٠٦1١ - أولاً: رأي الحنفية‎ - “6٥ 
ما يترتب على قول‎ - ٦٦۲١ - ومن الحجة لرأي الجمهور - 1۹ - أدلة الحنفية‎ _-۸ 
. ضمان النفقة‎ - ٩٦۲۲ - ما يترتب على قول الجمهور‎ - ٦1۲١ - الحنفية‎ 


الفر ع الثالث: أنواع النفقة الزوجية 
ع نواع لز 


۴ - النصوص من القرآن والسنة في أنواع النفقة - أولاً : قوله تعالى : إوعلى المولود 
له رزقهن وکسوتهن) ۔ ٩٦۲٤‏ - ثانیاً: قوله تعالی : [سکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم) 
٩۲١ -‏ - ثالث : حديث أبي داود - ۲١‏ - رابعاً: حديث الترمذي - ٩٦۲۷‏ - أنواع ثلاثة لنفقة 
الزوجة - ٠0۲۸‏ - توابع نفقة الزوجة - ٩1۲۹‏ - أولاً : خادم الزوجة ونفقته - ٠٦۳١‏ - هل يجب 
للمرأة أكثر من خادم؟ - ٩۳١‏ - الخادم امرأة أو من محارم الزوجة - ٠٦۳۲‏ - هل يجوز استخدام 
الكتابية في خدمة المسلمة؟ - ٦٦۳۳‏ - هل يشترط تمليك الزوجة خادماً؟ - ٠٦١١‏ - الزوجة تأتي 
بخادمة معها - ٠٦۳١‏ - هل للزوجة أن تخدم نفسها وتأحذ أجرة خادم؟ - ٦٦۳١‏ - هل يلزم 
الزوجة القبول بخدمة زوجها لها عوضاً عن الخادم؟ - ٠٦۳۷‏ - هل الأدوية وأجرة الطبيب من 
توابع النفقة؟ - ٩٦۳۸‏ - أولاً : قول الحنابلة - ٠۳۹‏ - ثانياً : قول الشافعية - ٠٠٤١‏ - ثالث : قول 
الحنفية - ٦٦٤١‏ - رابعا: قول الزيدية - ٦1٤۲‏ - خامسا: قول الجعفرية - ٦٦٤۳‏ - القول 
الراجح - ٦٦٤٤‏ - مواد التنظيف والزينة والطيب - ٠٠٤١‏ - أولاً : مذهب الحنابلة - ٦1٤١‏ - 
ثانيا: مذهب الشافعية - 11٤۷‏ - ثالشا: مذهب الحنفية - ٦٤۸‏ - رابعا: مذهب الزيدية - 
۹ - خامساً: مذهب الجعفرية - ٠٠٠١‏ - سادساً: مذهب المالكية - ٠٦١١‏ - القول 
الراجح . 


الفرع الرابع : مقدار نفقة الزوجة 


. ور ٭ر 
۲-- كيف يعرف مقدار نفقة الزوجة؟ تعرف بمعرفة ما تقدرٌ به ومن تَقَدَر. 
أولاً: ما تقدّر به النفقة 
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۳ _ احتلاف الفقهاء فيما تقدر به نفقة الزوجة - ٠٠٠٤‏ - القول الأول: النفقة مقدرة 
بنفسها (نفقة العا ٦٦٠٠١‏ _ أدلة القول الأول - ٠٠٠١‏ _ للزوجة أیضاً آدم غالب البلد - 
“oY‏ - لا تقدير في الاذم - OA‏ وللزوجة لحم ولا تقدير فيه ٠۹‏ - وللزوجة ماء للشرب 
٦١ -‏ - كيف يوصل الزوج نفقة الطعام لزوجته؟ - ٠٦٦١‏ - يجوز ز الاعتياض عن الطعام بالنقود 
٦۲ -‏ - أكل الزوجة مع زوجها على العادة من غير تمليك ولا اعتياض يسقط نفقتها عند 
الشافعية - ٦٦٦۳‏ - خلاصة مذهب الشافعية في تقدير نفقة الطعام - ٦٦٦٤‏ - القول الثاني : 
النفقة مقدرة بالكفاية - بكفاية الزوجة - ٠٦٦٠‏ - الأدلة على أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية - 
الدليل الأول - ٠٦٦٦‏ - الدليل الفاني - ٦٦۷‏ - الدليل الثالث - ٦٦٦۸‏ - الدليل الرابع - 
4--“-_ القول الراجح - ٠۷١‏ - ما يترتب على كون نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية - ٦٦۷١‏ - نفقة 
الكسوة - 1۷۲ - نفقة الكسوة مقدرة بالكفاية أي بكفاية الزوجة - ٩1۷۳‏ - مقدار ما يكفي 
الزوجة من الكسوة - ٩٦۷٤‏ - السكنى للزوجة - 1۷١‏ - المسكن للزوجة مقدر بكفايتها - 
٩‏ - قول الشافعية فى مسكن الزوجة - ٩1۷۷‏ - حق الزوجة في انفرادها بمسكن - ٦٦۷۸‏ - 
للزوج أن يمنع أهلها من السكن معها في بیته - ٠٦۷۹‏ - ثانياً: عند الحنابلة - ٩٦۸٠‏ - ثالقاً: 
عند المالكية - ٦۸١‏ - من كفاية المسكن أن يكون بين جيران صالحين - ٩1۸۲‏ - أثاث 
المسكن - ٦1۸۳‏ - أثاث المسكن يخضع للعرف والعادة . 


ثانياً: من تدر به نفقة الزوجة 

- ٦۸٦ - القول الأول: تقدر بحال الزوج‎ - ٩1۸٥ - من تَقَدّر به نفقة الزوجة؟‎ -- ٤ 

من أصحاب القول الأول الإمام الكرحي وهو ظاهر الرواية عند الحنفية - ۹۸۷ - السكن یراعی 
فيه حال الزوجة على وجه الاستثناء من القول الأول - ٦٦۸۸‏ - القول الثاني : النفقة تقر بحال 
الزوجين - 11۸٩4‏ - مذهب المالكية - 1۹۰0 - ما يترتب على القولين - ٩٩٩١‏ - عند اختلاف 
حال الزوجين ولزوم مراعاتهما تكون النفقة وسطا بين نفقة اليسار والإعسار - ٩1۹۲‏ - وأن يكون 
المسكن مناسبا لحالهما - 1۹۳ - تساؤل ابن عابدين عن مسكن الزوجة الغنية وزوجها فقير - 
٤‏ -_ تفصيل الحنفية في مسكن الزوجة» وأقوالهم في ذلك - ٩14١‏ - تفصيل الحنفية لم 
يجب على سؤال ابن عابدين - ٩14٩‏ - الراجح في مسكن الزوجة بالنظر إلى حال الزوجين . 


الفرع الخامس: استيفاء النفقة 
۷ - الأصل في كيفية الاستيفاء - ٩1۹۸‏ - الطريقة المعتادة والمثلى في استيفاء النفقة 
۹٩۹‏ - نص الفقهاء ء على الطريقة المثلى في استيقاء ء النفقة وما يترتب عليها - ٦۷٠٠١‏ - هل 
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تجبر الزوجة على الطبخ والخبز؟ - ٦۷١١‏ - للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها لنفقتها 
VY -‏ - مراجعة القاضي لفرض النفقة - VY‏ د كيف يفرصن القاضي نفغة اللطعام وللكبرة؟ 
Vf‏ - هل يجوز للقاضي فرض النفقة نقودا؟ أ أولاً : عند الحنابلة - ٠۷٠٠‏ - ثانياً: عند 
المالكية _ ٦۷٠١‏ - ثالثاً: : عند الحنفية - ٩۷٠۷‏ - فرض نفقة لخادم الزوجة - ٦۷۰۸‏ - تغيير تقدير 
النفقة إذا كانت نقوداً ۔ ۷۰۹ - الراجح جواز تقدير النفقة بالنقود - ٦۷٠١‏ - تقدير نفقة السكن 
۷١١ -‏ - مواعيد تسلم الزوجة نفقتها - ٦۷١١‏ - رجح ابن عابدين تقدير النفقة وتسلمها لكل 
شهر - ۷١١‏ - دفع النفقة معجلة في ابتداء المدة - ٩۷١ ٤‏ - نفقة الكسوة عند الحنفية - ٠۷٠١‏ - 
نفقة الكسوة عند الحنابلة - 2۷١١‏ - الراجح قول الحنفية - ٩۷١۷‏ - طلب الزوجة كفيلا بالنفقة 
- ۷1۸ - الرجوع في النفقة المعجلة - 1۷١۹‏ - تصرفات الزوجة بنفقتها - أولأً : نفقة الطعام 
- ۷۲۰ - ثانا : : بالنسبة للكسوة - ٠۷۲١‏ - المقاصة بالنفقة والإبراء منها - 1۷۲۲ - مذهب 
المالكية في المقاصة بالنفقة - ٦۷۲١‏ - الإبراء من النفقة - ٦۷۲١‏ - النفقة لزوجة الخائب وأقوال 
الفقهاء فيها - ٦۷۲١‏ - الحالة الأولى : ليس له مال حاضر - 3۷۲١‏ - الحالة الثانية : للزوج 
الغائب مال حاضر - ٨۷۲۷‏ - الحالة الثالثة : للزوج الغائب مال في يد الغير - ٩۷۲۸‏ - إذا أنكر 
الوديع الزوجية أو الوديعة أو الدين - ٨۷۲۹‏ - القاضي يحلف زوجة الغائب - ٦۷۳١‏ - عجز الزوج 
عن النفقة - ۷۳١‏ - مذهب الحنفية في عجز الزوج عن النفقة . 


الفرع السادس: الاختلاف في النفقة وما يتعلق بها 

۲-- الاختلاف في يسار الزوج - ۷۳۴ - إذا فرض لها القاضي نفقة إعسار ثم أيسر 
الزوج - ٠۷۳١‏ - الاختلاف في الإنفاق على الزوجة - ٩۷۳١‏ - الاختلاف في صفة المدفوع 
للزوجة - ٠۷۳١‏ - الاختلاف في قدر النفقة. 


الفرع السابم ‏ مسقطات النفقة بعد وجوبها 

۷-- المقصود بمسقطات النفقة - ٦۷۴۸‏ - أولاً : مسقطات استحقاق النفقة - ٩۷۳۹‏ - 
ثانياً : مسقطات النفقة بعد وجوبها - ٩۷٤١‏ - ما يترتب على رأي الحنفية - ٦۷٤١‏ - ما يترتب 
على رأي الجمهور - ٦۷٤١‏ - ثالفاً: مسقطات النفقة بعد صيرورتها ديناً في ذمة الزوج عند 
الجمهور - ٦۷٤۳‏ - رأي الحنفية في هذه المسألة - سقوطها بالإبراء - ٦۷٤ ٤‏ - سقوطها بالهبة 
٦۷٤٥ -‏ - سقوطها بالطلاق أو بالموت إن لم تكن مستدانة بأمر القاضي - ٠۷٤١‏ - تعليل هذا 
السقوط - ٠۷٤۷‏ - تعليل عدم سقوطها إن كانت مستدانة بأمر القاضي - ٩۷٤۸‏ - اخحتلاف 
الحنفية في سقوط النفقة بالطلاق - ٦۷٤۹‏ - الراجح عدم سقوط النفقة المفروضة من قبل 
القاضى . 
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المطلب الثالث: المعاشرة بالمعروف 
١٠-ح-‏ تمهيد - ۷١١‏ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى خمسة فروع : 


الفرع الأول: معنى المعاشرة بالمعروف وبيان حكمها وأهميتها 

۲ معنى المعاشرة بالمعروفٍ ۴ آقوال المفسرين في المعاشرة بالمعروف: 
أولاً : من تفسیر ابن کثير - ۷4 - ثانياً: : من تفسير الزمخشري والرازي ¥ - ثالثاً: من 
تفسير الجصاص - ۷٩‏ - رابعاً: من تفسير القرطبي - ۷ - خامساً : ان الان - 
۸-_ التفسير المختار للمعاشرة بالمعروف - ٦۷٥۹‏ - حكم المعاشرة بالمعروف - ٦۷٦١‏ - 
الحث على المعاشرة بالمعروف - 1۷٦١‏ - مما يؤكد وجوب المعاشرة بالمعروف - ٦۷٦۲‏ - تذكير 
الزوج بما يعينه على المعاشرة بالمعروف - ٦۷٦۳‏ - أولاً : تعريفه بطبيعة المرأة - ۷٦٤‏ - حديث 
الترمذي - ٦۷٦١‏ - اعوجاج المرة لا يمنع من تقویمها - ٩۷٦٦‏ - ثاناً: أن يتذكر حسنات زوجته 
٩۷٩۷ -‏ - ثالا: الخير قد يكون في زوجته التي يكرههاء قال تعالى : «إوعاشروهن بالمعروف 


قان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئاً ویجعل الله فیه خیراً کثیراً - ٦۷۷۰‏ - من تفسیر ابن 


العربي المالكي - ٩۷۷١‏ - من تفسير الرازي - ٩۷۷۲‏ - من تفسير المنار - ٩۷۷۳‏ - رابعاً: أن 
يعرف الزوج مركزه في البيت - ٦۷۷٤‏ - أهمية المعاشرة بالمعروف - ٩۷۷١‏ - الزوج الكريم يذكر 
زوجته بعد موتها ویصل صدیقاتها. 


الفرع الثاني : عدم الإضرار بالزوجة 


-٦‏ لا ضرر ولا ضرار - 1۷۷۷ - الإضرار بالزوجة حرام - 1۷۷۸ - النصوص في تحريم 
إضرار الزوج بزوجته ۔ ولا ۔ ٦۷۷۹‏ ۔ ثانیاً ۔ ۷۸۰ ۔ ثالث ۔ ٦۷۸۱‏ - رابعاً - ٦۷۸۲‏ - الضرر 


المحظور بالزوجة. 
الفرع الثالث : المماثلة في 1 لحقوق بین الزوجة وزوجها 

Ê ا هذه الآية : : ولا : : من تفسير ور ا ري‎ - TVA - آية م القرآن الكريم‎ - TYAY 
الا :من تفسیر ابن کثیر - 1۷۸۷ - رابعاً : من‎ TYA" - انيا : من تفسير تير الفري‎ - “VA 


تفسیر الرازي - 1۷۸۸ - خامساً: من تفسير المنار - 1۷۸٩4‏ - القول المختار في المماثلة في 
الحقوق بين الزوجة وزوجها - 1۷۹١‏ - الزوج يتزين لزوجته كما تتزين هي له - 1۷۹4١‏ - من فقه 
الحنفية - 1۷۹۲ - الزوج يفعل المباح لزوجته کما تفعله هي له. 


الفرع الرابع : الجماع (الوطء) وما يتعلق به 
- ۷ - 


۴ “-_ الوطء حق للمرأة وواجب على زوجها - ۷۹٤‏ - أدلة وجوب الوطء على الزوج - 
٥‏ - مبيت الزوج عند زوجته - 1۷۹٦‏ - مدة الوطء الواجب على الزوج - 1۷۹۷ - قول ابن 
حزم في مدة الوطء - 1۷۹۸ - مدة الوطء بالنسبة للزوج الخائب - ٨۷۹۹‏ - قول الغزالي في مدة 
الوطء - ۸٠١‏ - قول ابن تيمية في مدة الوطء - 1۸٠0١‏ - القول الراجح في مدة الوطء - ٦۸٠۲‏ - 
ترك الوطء سبب للتفريق بين الزوجين - 1۸٠۳‏ - التعجيل في دخول الزوج بزوجته - ٦۸٠ ٤‏ - 
الشواب في الوطء - 1۸٠٥‏ - على الزوج أن يوفي زوجته حقها من الوطء - 1۸٠٦‏ - آداب 
الجماع : أولاً : التسمية - ۹۸٠۰۷‏ - ثانياً : عدم التعري - 1۸۰۸ - ثالثاً: أن لا یجامع زوجته 
بحضور زوجته الأخرى - 1۸0۹4 - رابعاً: عدم استقبال القبلة - ۸1١‏ - خامساً: استحباب 
ملاعبة الزوجة - 1۸١١‏ - إذا أراد العود إلى الوطء - 1۸١١‏ - العزل عند الجماع - ٦۸١۴١‏ - معنى 
العزل عند الجماع - 1۸٠٤‏ - النصوص الواردة في العزل - 1۸٠١‏ - فقه الأحاديث الواردة في 
العزل ‏ القول الأول: كراهة العزل - 1۸1١‏ - القول الثاني : جواز العزل - 1۸١۷‏ - التوفيق بين 
حديثين في العزل - 1۸٠۸‏ - القول الثالث: تحريم العزل - ٩۸1۹‏ - اعتراض على هذا القول 
۸۲١ -‏ - القول الرابع : جواز العزل بإذن الزوجة - 1۸۲١‏ - أقوال الفقهاء في العزل: أولاً : 
مذهب الشافعية - قول الغزالي - 3۸۲۲ - قول الشيرازي الشافعي - 1۸۲۳ - ثانيا: مذهب 
الحنفية - قول الكاساني - 1۸۲١‏ - ما جاء في الدر المختار ورد المحتار وما قاله الكمال بن 
الهمام - 1۸۲١‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة - ۸۲١‏ - رابعاً: مذهب المالكية - ٩۸۲۷‏ - خاماً: 
مذهب الظاهرية - 1۸۲۸ - سادسا: مذهب الزيدية - 1۸۲۹ - سابعا: مذهب الجعفرية - 
-“-٠‏ القول الراجح في العزل وأدلة هذا الترجيح - 1۸۳١‏ - الدليل الأول - ٩۸۳۲‏ - الدليل 
الثاني - ۹۸۳۴۳ ۔ الدلیل الثالٹث ۔ ۹۸۳٤‏ ۔ الدلیل الرابع ۔ ۹۸۳٥‏ - الدلیل الخامس ۔ ٦۸۳١‏ - 
الدليل السادس - 1۸۳۷ - الدليل السابع - ۹۸۳۸ - الدليل الثامن - 1۸۳۹ - الدليل التاسع - 
٠١‏ --_ الدليل العاشر - 1۸٤١‏ - الأعذار المبيحة للعزل - 1۸٤١‏ - هل العزل عن المرضعة 
مباح؟ - 1۸٤١‏ - هل كثرة العيال عذر مشروع للعزل؟ - 1۸٤٤‏ - إذن الزوجة بالعزل مع وجود 
العذر - 1۸٤١‏ - هل إذن الزوجة بالعزل يبيحه مطلقاً؟ - ۸٤١‏ - رأي الكاساني وابن قدامة - 
۷- ما نميل إلى ترجيحه - 1۸٤۸‏ - سقوط إذن الزوجة - 1۸٤64‏ - العزل بسدّ فم رحم 
الزوجة  1۸٠١‏ - استعمال أدوية لمنع الحمل - 1۸٥١‏ - رأينا في استعمال ما يمنع الحمل - 
۲- فتوى في استعمال ما يمنع الحمل - ٩۸٥۴۳‏ - خلاصة القول في العزل - 1۸٥4‏ - لا 
يجوز للدولة أن تحمل الناس على استعمال ما يمنع الحمل. 
الفرع الخامس: العدل بين الزوجات 

٥‏ -_ تمهيد - 1۸٥٦‏ - المقصود بالعدل بين الزوجات - 1۸٥۷‏ - العدل بين الزوجات 

- 6۹۸ - 


حق لهن - 1۸۸ - التحذير من عدم العدل بين الزوجات - 1۸٥۹4‏ - في أي شيء يجب العدل 
بين الزوجات - 1۸٦١0‏ - ما لا تجب فيه التسوية بين الزوجات - 1۸٦1‏ - العدل بين الزوجات 
واجب على الزوج - 1۸٦۲‏ - الدليل على وجوب العدل بين الزوجات - ۸٦۳‏ - القسم بين 
الزوجات - ۸٦٤‏ - القسم بين الزوجات يشمل المسلمة والكتابية - 1۸4٦٠‏ - القسم يشمل 
المريضة وغيرها من الزوجات - ٩۸٦٦‏ - الزوج المريض يقسم بين زوجاته - 1۸٦۷‏ - كيفية 
القسم بين الزوجات - 1۸٦۸‏ - مدة القسم بين الزوجات - 1۸٩4‏ - مدة القسم إذا كن يسكن 
في مدن متباعدة - 1۸۷٠١‏ _ الوطء لا يشمله القسم بين الزوجات - ٩۸۷١‏ - عماد القسم الليل 
إلا من كان عمله فيه - ۸۷۲ - النهار يدخحل في القسم تبعا - 1۸۷۳ - هبة الزوجة حقها من 
القسم - ۸۷٤‏ - هل يجوز للزوجة أخذ العوض عن حقها من القسم؟ - 1۸۷١‏ - مدة إقامة 
الزوج عند الزوجة الجديدة - ٩۸۷٦‏ - الراجح في مدة الإقامة عند الزوجة الجديدة - 1۸۷۷ - 
الخروج بإحدى الزوجات في السفر بالقرعة - ٩۸۷۸‏ - رأي الحنفية في القرعة بين الزوجات - 
4- الراجح وجوب الاقتراع بين الزوجات عند السفر - ٩۸۸٠‏ - نفقة الطعام والكسوة 
للزوجات - ٦۸۸١‏ - مسكن الزوجات عند الحنابلة - 1۸۸۲ - أقوال الحنفية في إسكان 
الزوجات . 


المبحث الثاني : حقوق الزوج 

۳ -_ تمهید - ۸۸٤‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب. 
المطلب الأول: تعظيم حقوق الزوج على زوجته 

٥‏ - النصوص من القرآن والسنة - أولاً: من القرآن - ۹۸۸٩‏ - ثانياً: 'حديث أخرجه آبو 
داود - 1۸۸۷ - ثالثاً: حديث عائشة - ٩۸۸۸‏ - رابعاً: حديث الإمام أحمد - ۸۸٩۹‏ - دلالة هذه 
الأحاديث - 1۸۹٠0‏ - من موجبات الجنة للزوجة رضا زوجها عليها - 1۸٩4١‏ - من موجبات الجنة 
للزوجة تركها إيذاء زوجها. 
المطلب الثاني : معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف 

۲ -- اية من القران الكريم وتفسيرها - 1۸4۳ - أقوال الفقهاء في معاشرة الزوجة لزوجها 
۸4٤ -‏ - القول الجامع في معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف . 
المطلب الثالث : قوامية الزوج على زوجته 

٥‏ -_ الرجال قوامون على النساء - 1۸۹٦‏ - معنى القوامية - 1۸۹4۷ - المقصود ب (قوامية) 

- ۹۹ - 


الزوج على زوجته - 1۸۹4۸ - لماذا كانت القوامية للرجل على امرأته؟ - 1۸۹۹ - قوامية الرجل 
في مصلحة المرأة - 1۹٠٠‏ - القوامية للرجل تقوم على أساس المودة والرحمة - ۹0١‏ - قوامية 
الرجل ضرورية للحياة الزوجية - 14٠۲‏ - رضا الزوجة بقوامية الزوج عليها. 


المطلب الرابع : حق الطاعة للزوج على زوجته 

۴۳ -_ آاساس هذا الحق - 1۹٠٤‏ - أدلة هذا الحق - ۹٠١‏ - الزوجة الصالحة هي 
المطيعة لزوجها - 1۹٠٦‏ - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - 1۹٠۷‏ - لا تطيع المرأة زوجها 
في معصية الله - 1۹٠۸‏ - الطاعة في الوطء - 14٠0۹4‏ _ ما يدل عليه ظاهر الحديث - 14٠١‏ - 
أحاديث في لزوم طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها لفراشه - ٦۹١١‏ - أقوال الفقهاء في طاعة الزوجة 
لزوجها في الوطء - 141١‏ - وقت الجماع - 14١۱۳‏ - الوطء في الدبر لا يجوز ودليل المنع - 
٤4‏ _- الأحاديث صريحة في تحريم وطء الزوج زوجته في دبرها - 1٩۹٠١‏ - تعزير من يطأً 
زوجته في دبرها وقد يفرق بينهما - 1٩4۱١‏ - الطاعة في أمور الطهارة - 141۷ - الطاعة في أمور 
النظافة - 141۸ - الطاعة في آمور الزينة - 1۹1۹١‏ - من أقوال الحنابلة في طاعة الزوجة في الزينة 
۹۲١ -‏ - من أقوال الشافعية - 1۹۲١‏ - من أقوال الحنفية - 1۹4۲١‏ - الزينة المحظورة شرعاً - 
۴ --_الطاعة في ترك نوافل العبادات - 1۹4۲١‏ - للزوج أن يمنع زوجته من نوافل العبادات . 


المطلب الخامس: حقوق الزوج على زوجته المتعلقة بالبيت 
- تمهيد - 1۹۲١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع . 


الفرع الأول: قرار الزوجة في البيت 

۷ -“-- الأصل قرار المرأة في البيت - 1۹۲۸ - تأكيد قرار الزوجة في البيت لحق الزوج 
- 4۲۹ - القرار في البيت لا يعني عدم الخروح مطلقاً - 1۹۳٠‏ - الخروج من البيت بإذن الزوج 
- 1۹۳۱ - يحرم خروجها من البيت بدون إذن زوجها - 1۹۳۲ - حق الزوج في منع زوجته من 
الخروج - 14۳۳ - أقوال الفقهاء في هذا الحق - 1۹۳٤‏ - الحجة لحق الزوج في منع زوجته 
من الخروج - ۹۳١‏ - حديث للطبراني - 14۳١‏ - حدود حت الزوج في الإذن والمنع - 1۹۴۳۷ - 
لا يمنعها من الخروج الواجب عليها وله ذلك في المندوب - 1۹۳۸ - خروج الزوجة للتفقه في 
الدين - 1۹۳۹ - خروج الزوجة للقيام بحوائجها - 1۹٤١‏ - زيارة الزوجة لأبويها وأقاربها بين 
الإذن والمنع : أولاً : قول الحنابلة والشافعية - ۹٤١‏ - حجة الحنابلة والشافعية لما ذهبوا إليه 
۹٤۲‏ - ولكن الحنابلة قالوا: منعها من زيارة والديها ليس من المعاشرة بالمعروف - 1۹٤۳‏ - 


ال اک ها من اة اها وها د 0 ا قل اة 
والمالكية - ٩4٤١‏ - القول الراجح في زيارة الزوجة لوالديها ولذوي محارمها - ٦۹٤١‏ - أدلة 
الترجيح - 14٤۷‏ - يجوز للزوج منعها من زيارة والديها للمصلحة ولدفع الضرر والمفسدة - 
۸-“- تعليل قول الفقهاء بحق الزوج في منع زيارة والديها. 


الفرع الثاني : دخول الغير البيت بإذن الزوج 

4-- لا تأذن الزوجة لأحد بدخول البيت إلا بإذن زوجها - 1۹٠١‏ - لا تأذن الزوجة 
بدخول بیتھا وزوجها غائب - ٩٩٥۱‏ - دخول أقارب الزوج إلى بيته بإذنه - 4٠۲‏ - دخول النساء 
بإذن الزوج - ٦4٥۳‏ - دخول والدي الزوجة وأهلها إلى بيت الزوج عند الحنفية - 4٥ ٤‏ - مذهب 
المالكية في هذه المسألة - ٦۹٠١‏ - مذهب المالكية بالنسبة لغير والدي الزوجة - 4٥٦‏ - القول 
الراجح في دخول والدي الزوجة ومحارمها إلى بيت الزوجية . 


۷ “- المقصود بهذا الحق ودليله - 1۹0۸ - من تفسير الرازي فى الآية الدالة على هذا 
الحق - 140۹ - من أدلة هذا الحق حديث البخاري ومسلم - 14٦١‏ - شرح هذا الحديث. 


الفرع الرابع : خدمة البيت وخدمة زوجها 

- ٩4٦۳ - أولاً: مذهب الحنفية‎ - ٩4٦۲ - اختلاف الفقهاء في هذا الحق للزوج‎ --١ 
ما يترتب‎ - 14٦٠ - أعمال البيت واجبة ديانة على الزوجة لا قضاء‎ - ۹٦٤ - من آقوال الحنفية‎ 
: ثالث‎ - ٩۹٦۷ - ثانياً: مذهب المالكية‎ - ٩۹٦٦ - على وجوب أعمال البيت على الزوجة ديانة‎ 
- رابعاً: مذهب الظاهرية - ۹14 - خامساً: مذهب الحنابلة‎ - 14٦۸ - مذهب الشافعية‎ 
رد صاحب‎ - ٩٩۷۲ - سادساً: اختیار ابن تيمية - 4۷۱ - من قال بقول ابن تيمية‎ _- ۰ 
: أدلة الترجيح‎ - 4۷٤ - المغني على من قال بقول ابن تيمية - 4۷۳ - الراجح قول ابن تيمية‎ 
الدليل‎ - 1۹۷٦ - ما جاء في شرح هذا الحديث‎ - 14۷٥ - أولاً : الدليل الأول: حديث البخاري‎ 
الثاني : حديث أسماء بنت أبي بکر - 1۹۷۷ - شرح حديث أسماء - 14۷۸ - قول ابن حجر‎ 
الدليل‎ - 1۹۸٠ - العسقلاني في حديث أسماء - 14۷۹4 - قول ابن القيم في حديث أسماء‎ 
وجه الدلالة بحديث جابر - 1۹۸۲ - الدليل‎ - 1۹۸١ - الثالث: .حديث جابر في صحيح البخاري‎ 
الرابع - العرف - 14۸۳ - ما عليه العمل في الوقت الحاضر وموقف الزوج منه.‎ 


المطلب السادس : الحق الخامس - حق التأديب 


0 - 


4 --_- نطاق حق الزوج في تأدیب زوجته - 4۸٥‏ - الأدلة على حق الزوج في تأدیب 
زوجته - 14۸٩‏ - أمر الله تعالی بوقایتها من النار - 1۹۸۷ - ثانياً : أمر الله تعالى بتأديبها عند 
النشوز - 1۹۸۸ - وسائل التأديب ودليلها الشرعي - 1۹۸٩4‏ - التدرج في استعمال وسائل التأديب 
۔ ۹٩۰‏ - من أقوال المفسرين في التدرج في التأديب ووسائله - ۹۹4١‏ - من أقوال الفقهاء في 
التدرج في التأديب ووسائله - 14۹۲ - التعريف بوسائل التأديب - 14۹۳ - أولاً : الوعظ : معنا 
في تفسير القرطبي - 1۹۹٤‏ - معناه في تفسير الجصاص - 1۹4١‏ - معناه في تفسير الآلوسي - 
“٠‏ -_ معناه في تفسير المنار - 14۹۷ - معناه عند ابن قدامة الحنبلي - 1۹4۸ - القول الراجح 
في وعظ الزوج زوجته - 1۹44 - ثانياً: الهجر في المضاجع - ۷٠٠١‏ - أقوال المفسرين في 
الهجر في المضاجع - -۷٠١٠‏ الراجح في معنى قوله تعالى : إواهجروهن في المضاجع) - 
۲ ثالثا: الضرب - ۷٠٠۴‏ - الضرب للتأديب مباح وتركه أفضل - ۷٠١٤‏ - دلالة الأحاديث 
على إباحة الضرب وتركه - ۷٠٠٠١‏ - فهذه الأحاديث دلت على جواز ضرب الزوج زوجته كما دل 
بعضها على أن ترك الضرب أفضل - ۷٠٠٠١‏ - الراجح في مسألة ضرب الزوجة - ۷٠٠۷‏ - على 
الزوج أن لا يستعجل وسيلة الضرب . 
المبحث الثالث: الحقوق المشتركة بين الزوجين 

۸- تمهید - ۷۰٠۹‏ أولاً: حل الاستمتاع - -۷٠٠١‏ ثانياً: ثبوت النسب - ۷١٠١‏ 


ثالث : حرمة المصاهرة - ۷٠٠١‏ - رابعاً: حسن المعاشرة - ۷٠٠۴‏ - الشريعة تحرص على دوام 
حسن المعاشرة - ۷١٠١‏ - خحامساً: التوارث . 


الفصل الحادي عشر: اثار عقد الزواج غير الصحبح 

٥‏ المقصود بالزواج غير الصحيح - ۷٠٠١‏ - الزواج الفاسد والزواج الباطل عند 
الحنفية - ۷٠٠۷‏ - الزواج اوو ا -¥۷°1۸ E‏ 
- ۷۰۱۹ - أولاً : وجوب التفريق - -۷٠۲٠١‏ ثانياً: لا مهر للمرأة فى التفريق قبل الدخول - 
-١‏ وجوب المهر بعد الدخول» وهو مهر المثل عند الحنابلة والإمام زفر والأقل منه ومن 
المهر المسمى عند أبي حنيفة وصاحبيه - ۷٠۲۲‏ ر - ۷٠۲٣۳‏ - الحجة لأبي حنيفة 
۷٠۲١ -‏ حجة الحنابلة - -١ ٠۲٠‏ القول الراجح - ۷0۲ - الا : : حرمة المصاهرة - ٠۲۷‏ 2 
اا عدم وجوب النفقة - ۷0۰۲۸ - خامساً: ثبوت النسب - ۷١۲۹‏ - سادساً: وجوب العدة - 
٠هل‏ الخلوة كالدخحول في وجوب العدة؟ عند الحنفية ليست الخلوة كالدخول في وجوب 
العدة - ۷٠۴۳١‏ - مذهب الحنابلة في هذه المسألة - ۷٠۴۲‏ - الراجح قول الحنابلة - ۷٠۴۴۳‏ - 
سابعا: لا توارث في النكاح الفاسد. 
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الفصل الثاني عشر: إثبات الزواج 

- ۷٠۳۷ طرق الإثبات الشرعية ۷۰۳۹ - إثبات الزواج بالإقرار-‎ _ ۷٠٠١  ديهمت‎ -- ٤ 
- ۷٠۳۹ - ا يعتبر وما لا يعتبر إقراراً بالزوجية - ۷۰۳۸ ها يعفيز إقرازاً بالزوجية عند الحنفية‎ 
ما لا يعتبر إقرارً بالزوجية‎ - ۷۰ ٠ ٤١ - الإقرار غير المباشر بالزوجية‎ ۷٠٤١  ةلبانحلا ثانیاً : : عند‎ 
توضیح‎ -۷۰ ٤٥ MU Vé شروط صحة الإقرار بالزوجية : : أو ۳ ۷ - ايا‎ ۷٠٤۲ 
إذا أقرت‎ - ۷۰٤۷ تصديتق الإقرار بعد الرجوع عنه‎ ۷٠٤١ - شرط تصديق الطرف الآخر للمقر‎ 
- ۷٠٤۹ - إثبات الزوجية باليمين والنكول عنها: : أولاً: عند الحنفية‎ - ۷١٤۸ - بالزوجية وأنکرتها‎ 
الحجة للخرقي الحنبلي‎ - ۷٠٠١١ - ثانياً: عند الحنابلة‎ - ۷٠٠١ ما يترتب على قول أبي حنيفة‎ 
Vo الاستحلاف لا يجري في دعوى النكاح عند الإنكار وما يترتب على ذلك‎ ۷ Vo 
إذا قلنا بتحليف المرأة عند إنكارها الزوجية ونكلت فما الحكم؟‎ 


الباب الثاني : فرق الزواج 


-٤‏ تعريف فرق الزواج - ۷٠٠١‏ - فرق الزواج أنواع أو أقسام متعددة - ۷٠١١‏ - منهج 
البحث: تقسيم هذا الباب إلى ثمانية عشر فصلا. 


الفصل الأول: تقسيمات فرق الزواج 

۷ - أربعة تقسيمات لمُرّق الزواج - ۷٠١۸‏ - ضابط التفرقة بين الفرقة بطلاق وبين الفرقة 
بفسخ : : أولاً: : عند الحنفية - -۷٠١١‏ ما يعتبر فرقة فسك. لا طلاق وبالعكس عند الحنفية - 
7 - ثانياً : مذهب المالكية في ضابط التفرقة بين ما يعتبر فرقة فسخ وما يعتبر فرقة بطلاق 
VY - A N a e-۷ -‏ الفرق بين ما يعتبر طلاقا 
ونين ما يغتبر فخا ۴ ٠١‏ الاختلاف بين حقيقة الطلاق وحقيقة الفسخ وما توجبه كل منهما 
۷٠٦٤ -‏ - لا حلاف في قسمة فرق الزواج إلى طلاق وفسخ - ۷٠٠١‏ - تقسيمات أخرى لفرق 
الزواج . 
الفصل الثاني : الطلاق 

-٩‏ تمهید ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ستة مباحث. 
المبحث الأول: تعريف الطلاق وبيان حكمه وحكمته 

۷ - تعريف الطلاق في اللغة - ۷٠٦۸‏ - تعريف الطلاق في الاصطلاح الشرعي - 
۹ _- التعريف المختار - ۷٠۷١‏ - مشروعية الطلاق - ۷٠۷١‏ حكمة مشروعية الطلاق - 
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۲ - من حكمة الطلاق أيضاً - ۷٠۷۴‏ - لماذا كان الطلاق بيد الرجل؟ - ۷٠۷٤‏ - السبب 
الأول - ۷٠۰۷١‏ - السبب الثاني - ۷۰۷١‏ - السبب الثالث - ۷۰۷۷ - السبب الرابع - ۷٠۷۸‏ - 
السبب الخامس - -۷٠۷۹‏ حكم الطلاق - -۷٠۸١‏ أولاً: في المغني في فقه الحنابلة أن 
الطلاق: واجب ومكروه ومباح ومندوب إليه ومحظور - -١‏ وفي کشاف القناع في فقه 
الحنابلة مثل ما في المغني - a ۷٠۸۲‏ - ۳ _ قال 
المالكية : الطلاق من حيث هو جائز تعتريه الحرمة أ و الكراهة أو الوجوب أو الندب - _-۷١۸٤‏ 
حكم الطلاق عند الشافعية كما جاء في مغني المحتاج - ۸١‏ 2 - حكم الطلاق عند الحنفية 
-۷٠۸١ -‏ هل الأصل في الطلاق الحظر أم الإباحة؟ - ۷٠۸۷‏ - القول الأول: الأصل في 
الطلاق الإباحة - ۷٠۸۸‏ - أدلة هذا القول - ۷۰۸٩‏ - القول الثاني : الأصل في الطلاق الحظر 
۷٠۹١ -‏ - أدلة القول الثاني - ۷٠۹١‏ - الرد على أدلة القول الأول - ٠.۹۲‏ ١-القول‏ الراجح وأدلته 
- ۷۰۹۳ - الدليل الأول - ۷۰۹٤‏ - الدليل الثاني - ۷٠۰۹٥‏ - الدليل الثالٹ - ۷۰۹٦‏ - لا يجوز 
إخضاع الطلاق لإذن القاضي - ۷٠۹۷‏ - الأدلة على عدم جواز إخضاع الطلاق لإذن القاضي 
۷٠۹۸ -‏ - التعويض بسبب الطلاق - ۷٠۹۹‏ - طلب التعويض ليس في مصلحة المطلقة - 
“٠١‏ السبيل لمنع التعسف في إيقاع الطلاق. 
المبحث الثاني : من يملك الطلاق (المطلق) 
۷۱۰۹۱- تمهید - -۷٠٠۲‏ إيقاع الطلاق يملكه الزوج بتوافر شروط معينة - -۷٠١۴‏ منهج 
البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب. 
المطلب الأول: الشرط الأول أن يكون الزوج المطلّق بالغاً عاقلا 

-٤‏ أولاً : شرط البلوغ - مذهب الحنفية - ۷٠٠١‏ - مذهب المالكية - ۷٠٠١‏ - مذهب 
الحنابلة - ۷٠١٠۷‏ - القول الراجح في شرط البلوغ - ۷٠٠۸‏ - تعليل اشتراط البلوغ لوقوع الطلاق 
-۷۱٠۹ -‏ تعقيب على قول صاحب فتح القدير - -۷٠٠١‏ ثانيا: شرط العقل - -۷١١١‏ 
الملحقون بالمجنون - ۷١١١‏ - تسمية الملحقين بالمجنون - ۷١۳‏ - أقوال الفقهاء في طلاق 
E E‏ أولاً: من فقه الحنابلة - ۷۱۱4 انيا : : من فقه الحنفية - ۷1 - الغا : 
من فقه الشافعية - ۷١١١‏ - رابعاً: من فقه المالكية - ۷١١۷‏ - خامساً: من فقه الزيدية - ۷١١۸‏ - 
سادساً: من فقه الجعفرية ۷٠١۹٠-‏ - الأدلة على إلحاق من ذكرنا بالمجنون - ۷٠٠١‏ القول 
الجامع فيمن يلحق بالمجنون - ۷٠١١‏ - هل يلحق السفيه بالمجنون في عدم وقوع طلاقه؟ _ 
۲- هل يلحق المريض بالمجنون في عدم وقوع طلاقه؟ - أ إذا کان مرضه يؤثر في عقله 
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- ۳ ب إذا لم يؤثر مرضه في عقله - VIY€‏ طلاق المريض مرض الموت يقع - 
- هل يقع طلاق السکران؟ ۷۱۲۹ - ولا : من سکر بطریق غیر محظور- ۷۱۲۷ ثانياً: 

السکر بطریق محظور - ۷١۲۸‏ حدّ السكر المختلف في صحة الطلاق الواقع فيه - ۷١۲۹‏ - 
احتلاف الفقهاء في طلاق السكران بطريق محظور - ۷٠۳١‏ - القول الأول: وقوع طلاق السكران 
۷۱۳١ -‏ - القول الثاني : عدم وقوع طلاق السكران - ۷۱۳۲ - ومن أصحاب هذا القول الثاني 
الطحاوي والكرخحي من الحنفية وهو اختيار ابن تيمية وهو رواية عن أحمد - ۷٠۳١۴‏ - أدلة وقوع 
طلاق السكران بطريق محظور: حجة ابن قدامة الحنبلي - -۷٠۴١١‏ حجة الكاساني - ۷٠۳١‏ - 
حجة ابن القيم - ۷٠۳١‏ - أدلة عدم وقوع طلاق السكران ‏ أ القرآن الکریم ۔ ۷۱۳۷ ب ۔- 
السنة النبوية - ۷۱۳۸ - ج- عمل الصحابة - -۷١۴۹‏ د- إلزام السكران بجرائمه لا يعني إلزامه 
بطلاقه - ۷٠٤١‏ - ه- لا يجوز معاقبة السکران بإيقاع طلاقه - -۷۱٤١‏ و- من سكر بطريق 
محظور مثل من سكر بطريق غير محظور في زوال العقل فيجب أن يتساويا في عدم وقوع الطلاق 
-۷٤۲‏ ز- لا حجة في حديث (لا قيلولة في الطلاق) ۳٤۷-ح‏ - حديثهم الآخر لا يصح 
۷4ط - إذا صح عن الصحابة إيقاع طلاق السكران فقد صح عنهم عدم إيقاعه أيضاً - 
5 ي الاحتجاح بعمرمات الطلاق لا فيد ۷۱٤١‏ - ك - السكران زائل العقل فلا يكون 
مكلفا - ۷۱٤۷١‏ - القول الراجح 

المطلب الثاني : الشرط الثاني أن يكون المطلق مختاراً (غير مكره) 

۸ المقصرد بالاختيار - ۷۱٤۹‏ - اختلاف الفقهاء في طلاق المكره: أ- لا يقع طلاق 
المكره عند الجمهور - ۷٠٠١‏ - ب - ذهب بعض الفقهاء إلى وقوع طلاق المکره - ۷٠١١‏ - أدلة 


وقوع طلاق ااا -۷٥۲‏ الأدلة على ع وقوع طلاق المكره: ولا : حدیث ابن ماجه - 
V1‏ - ثانياً : حدیث آبي داود ۔ V1‏ _ التاً ٠‏ حدیث الببخاري _ i _ V1‏ یجتمع الإكراه 


مع الاختيار - ۷٠١١‏ - طلاق المکره آکره عليه بخیر حق فلا حکم له - ۷٠١۷‏ - القول الراجح 
في طلاق المکره - ۷۱۵۸ - بم يتحقق الإکراه؟ اول : : عند الشافعية - ۷٠١۹‏ - ثانياً : عند الحنابلة 
۷۱١١ -‏ - عند ابن تيمية - ۷٠١١‏ - الإكراه بحق يجوز: أ قول الحنابلة - ۷١۱٦۲‏ - ب - قول., 
الشافعية - ۷٠٦۳‏ - التعقيب على قول الحنابلة والشافعية - ۷٠٦٤‏ - تعقيب بعض الشافعية على 
المطلب الثالث: الشرط الثالث أن يكون المطلق قاصداً الطلاق 

- هل يقع الطلاق بالنية المجردة؟‎ -۷١٠١ - المراد من القصد إلى الطلاق‎ ٥ 
أدلة من قال بوقوع الطلاق بالنية‎ - ۷۱٦۸ - ۷-من قال بوقوع الطلاق بالنية ومن توقف فيه‎ 
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- ۷۹۹ - أدلة عدم وقوع الطلاق بالنية المجردة - ۷۱۷١‏ - القول الراجح - ۷۱۷١‏ - الرد على 

من أوقع الطلاق بالنية المجردة - ۷۱۷۲ - طلاق الهازل - ۷۱۷۴ - أولاً : : من قال بوقوع طلاق 
الهازل ۔ ۷۱۷١‏ - ثانياً : : من قال بعدم وقوع طلاق الهازل _ ۷٠۷١‏ - الأدلة على وقوع طلاق 
الهازل - -۷١۷١‏ أدلة من قال بعدم وقوع طلاق الهازل - ۷۱۷۷ - القول الراجح في طلاق 
الھازل ۔ ۷۱۷۸ - طلاق الخضبان - ۷۱۷۹ هل يقع طلاق الغضبان؟ - ۷۱۸١‏ - أقسام الغضب 
۷۱۸١ -‏ - طلاق المخطىء - ۷۱۸۲ - أولاً : قول الحنفية - ۷۱۸۳ - قول الجمهور - -۷٠۸٤‏ 
أدلة الحنفية على وقوع طلاق المخطىء - ۷٠۸١‏ - أدلة الجمهور على عدم وقوع طلاق 
المخطىء - ۷۱۸١‏ - القول الراجح - ۷۱۸۷ - طلاق المُلقن - ۷۱۸۸ - التلفظ بالطلاق للتعليم 
ونحوه - ۷۱۸٩‏ - تلفظ النائم بالطلاق لا يقع به طلاق - ۷۱۹۰ - من أقوال الفقهاء في عدم وقوع 
طلاق النائم . 


۱- تمهید - ۷۱۹۲ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع . 


الفرع الأول: تطليق الولي 

۴- المقصرد بالولي - ۷٠۹٤‏ - هل يجوز للولي التطلیق؟ - -۷۱۹١‏ أولاً: مذهب 
الحنفية : : بالنسبة لولي الصغير - ۷۹١‏ - بالنسبة لولي المجنون - ۷۱۹۷ - ثانياً: مذهب المالكية 
- ۷۱۹۸ - الغا : مذهب الحنابلة ۔ a ۷٠۱۹۹‏ مذهب الشافعية ا ت 


الجعفرية - ۷۲١١‏ - القول الراجح 


الفرع الثاني : تطليق الوكيل 

۷۲۰۲- هل يجوز التوكيل في الطلاق؟ ۔ ۷۲٠۳‏ - أولاً: مذهب الحنابلة - ۷۲١ ٤‏ - يجوز 
أن يوکل الرجل امرأته لتطلق نفسها - ۷۲٠١‏ ما يملك الوكيل إيقاعه من عدد الطلقات - 
۹“ ثانياً : : مذهب المالكية - ۷۲١۷‏ - ليس للموكل أن يعزل وكيله في الطلاق إذا تعلق 
بالوكالة حت الغير - ۷۲٠۸‏ - ثالثاً: مذهب الشافعية - ۷۲٠۹‏ - رابعاً: مذهب الحنفية - ۷۲٠١‏ - 
خامساً: مذهب الجعفرية - ۷۲١١‏ - سادساً: مذهب الزيدية - ۷۲١١‏ - سابعاً: مذهب الظاهرية 
۔ ۷۲۹۳- القول الراجح - ۷۲٠١‏ - الرسالة في الطلاق - ۷٠٠١‏ - الرسالة في الطلاق لا تعتبر 
وكالة . 


الفرع الثالث: التفويض في الطلاق 
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٠--معنى‏ التفويض في الطلاق - ۷۲١۷‏ - أقوال الفقهاء في التفويض . 
أولاً: مذهب الحنفية 

۸-- تفصيل الحنفية في التفويض - ۷۲۱۹ - ألفاظ التفويض - ۷۲٠١‏ - أنواع التفويض 
وحکم کل نوع - ۷۲۲۱ - أولاً : حكم التفويض المنجز - ۷۲۲۲ - ثانياً: حكم التفويض المعلق 
على شرط - ۷۲۲۳ - الا : حكم التفويض المضاف إلى المستقبل - -۷۲۲١‏ تكييف التفويض 
إلى الزوجة - -۷۲۲١‏ الفرق بین التفویض والتوکیل - ۷۲۲۹ - اثار التفویض - ۷۲۲۷- نوع 
ثانياً: مذهب الشافعية 

4۹ التفویض للزوجة لا لغیرها - ۷۲۳۰ - تكييف التفویض - ۷۲۳١‏ - هل يشترط 
التطليق في التفويض فوراً؟ - ۷۲۴۲ - استثناء من شرط الفورية في التطليق - ۷۲۴۳ - ألفاظ 
التفويض - ۷۲١١‏ - ما يشترط في صيغة التفويض - ۷۲٠١‏ - الرجوع في التفویض - ۷۲۳۹ - 
ما يقع بالتفريض من عدد الطلقات . 
ثالثاً: مذهب المالكية 

۷ -“- أقسام التفويض - ۷۲۳۸ - الفرق بين التوكيل وغيره - ۷۲۴۹ - الحيلولة بين الزوج 
وزوجته في التفويض - ۷۲٠١‏ - الطلاق الواقع بالتفويض . 
رابعاً: مذهب الحنابلة 

“١‏ التفويض إلى الزوجة وغیرها - ۷۲٤۲‏ - ألفاظ التفویض - ۷۲٤۳١‏ - تكييف 


التفويض .. ۷۲٤٤‏ - هل تشترط الفورية في جواب المفوض إليها؟ - ۷۲٤٠‏ - الحالة الأولى - 
٩‏ -_- الحالة الشانية - ۷۲٤۷‏ _ الحالة الثالثة - ۷۲٤۸‏ _ الحالة الرابعة - ۷۲٤۹‏ - الحالة 


الخامسة - -۷٠٠١‏ الرجوع عن التفويض - ۷۲١١‏ - الحجة للرجوع عن التفويض - ۷٠٠۲‏ - 
بم يكون الرجوع عن التفويض؟ - ۷٠٠۳١‏ - للزوجة أن ترد التفويض - ۷٠٠٤‏ - الطلاق الواقع 
بالتفويض وعدده - ۷٠٠٠١‏ _ الحالة الأولى - ۷٠٠١‏ _ الحالة الثانية - ۷٠١۷‏ - إذا جعل أمر زوجته 
بيد غيرها صح - ۷۲١۸‏ - الحالة الثالثة . 
اما : مذهب الزيدية 

٠‏ - التفويضن جائز - ۷۲۹١‏ - التفويض على وجه التمليك - ۷۲۹۲ - أولاً: التمليك 


-۷- 


الصریح - ۷۲۹۳ - ثانياً: التمليك بلفظ الكناية - ۷۲٠١‏ - من ألفاظ الكناية - ۷۲٠١‏ - الرجوع 
في التمليك - V1‏ - الطلاق الواقع وعدده وشروطه - ۷۲۹۷ - استشناء من الشروط - VYA‏ - 
لا يصح تكرار الطلاق من المتملك. 

سادساً: مذهب الجعفرية 


-4۹Q‏ تفويض الطلاق للزوجة - ۷۲۷١‏ - الطلاق الواقع وعدده. 


سابعاً: مذهب الظاهرية 

1- لا يجيزون التفويض في الطلاق - ۷۲۷۲ - أقوالهم في منع التوكيل والتفويض في 
الطلاق - ۷۲۷٣۳‏ حجة الإمام ابن حزم زد على من اجتج خير الي 4# وجات 
۷۲۷١ -‏ - القول الراجح في مسألة تفويض الطلاق - ۷۲۷١‏ - تفسير آيتي التخبير - VY‏ 
أولاً: من تفسیر ابن کثير - ۷۲۷۸ - ثانياً: من تفسير الجصاص - ۷۲۷۹ - ثالثاً: من تفسير 
الرازي - ۷۲۸۰ - رابعاً: : من تفسير القرطبي - ۷۲۸١‏ - ما ورد في السنة النبوية بشأن الآيتين - 
۲ --الراجح في تفسير الآيتين - ۷۲۸۳ - القول الراجح في تفويض الطلاق : جوازه» وتكييفه 
على أنه توكيل وليس بتمليك وآنه يجوز للمرأة اشتراطه لنفسها في عقد النكاح على أن يأتي في 
إيجابها. 


المبحث الثالث: من يقع عليها الطلاق (المطلقة) 
64 -- تمهید - -٥‏ منهج الببحث: تقسيم المبحث إلى مطلبین : 


المطلب الأول: الطلاق حال قيام الزوجية 
-_الطلاق الواقع بلا حلاف ۔ ۷۲۸۷ - الطلاق و - ۷۲۸۸ - الطلاق 
البدعي محظور شرعاً - ۷1۸۹ - - منهج الببحث : : تقسيم المطلب إلى فرعين : 


الفرع الأول: طلاق الحائض 

۰ -_ طلاق الحائض محظور - ۷۲۹۱ - اول : دلیل الحظر من الکتاب العزیز - ۷۲۹۲ - 
ثانياً: دليل الحظر من السنة النبوية - ۷۲۹۳ - ثالث : دليل الحظر من الإجماع - -۷۲۹٤‏ النفاس 
کالحیض - ۷۲۹٩‏ - استثناء من حظر الطلاق في الحیض : أولا: غیر المدخول بها ۔ ۷۲۹٩‏ 
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ذكر هذا الاستثناء المفسرون والفقهاء - ۷۲۹۷ - ثانياً: التطليق من الحاكم في الإيلاء والزوجة 
حاثض - ۷۲۹۸ - ثالثاً: المخالعة والمرأة حائض - ۷۲۹۹ - صرح الفقهاء بجواز الخلع والمرأة 
حائض - ۷۳٠١‏ - حكمة تحريم الطلاق في الحيض - ۷۳١١‏ - هل التحريم لحق الله أم لحق ,سے 
الحائض المطلقة؟ - مذهب الشافعية - ۷۳٠۲‏ مذهب المالكية - ۷۳٠۴۳‏ - القول الراجح 
-٤‏ هل يقع الطلاق في الحيض؟ - ۷۳٠١‏ - القول الأول: يقع الطلاق في الحيض - 
٩‏ القول الثاني : لا يقع الطلاق في الحيض - ۷۳٠۷‏ - وبالقول الثاني قال الجعفرية - 
۸- ابن تيمية يميل إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض - ۷۳٠۹‏ - قول ابن القيم وصاحب 
سبل السلام بعدم وقوع الطلاق في الحيض  ۷۳٠١‏ - الأدلة لقول الجمهور على وقوع طلاق 
الحائض: أولاً: من القرآن الكريم - -۷۳١١‏ ثانياً: من السنة النبوية - ۷۳١١‏ - ثالثاً: الطلاق 
ليس بقربة فيراد له موافقة السنة - ۷۳١۴‏ - كون الطلاق محظورا في زمن الحيض لا يمنع من 
ترتب أثره عليه - ۷۳١٤‏ - أدلة القول الثاني بعدم وقوع طلاق الحائض - أولاً: من السنة النبوية 
۷۳٠١‏ - ثانيا: الشارع نهى عن طلاق الحائض فتصحيحه مناقضة لقصده ونهيه - ۷۳١١‏ - 
ثالفاً: الشارع نهى الزوج أن يطلق في حال الحيض فلو صح طلاقه لما كان لنهيه معنى - . 
۷- رابعاً: الطلاق في الحيض لم يشرعه الله والذي يقع من الطلاق ما شرعه وليس ما. 
لم يشرعه - ۷۳۱۸ - خامساً: الطلاق في الحيض مخالف لأمر الله وأمر رسوله فيلزم رده وعدم 
اعتباره - ۷۳۱۹ - سادساً: في طلاق ابن عمر زوجته وهي حائض وردها عليه بأمر رسول الله ل 
دليل على أن طلاق الحائض لا يقع - ۷۳۲١‏ - سابعاً: أمر النبي ية ابن عمر بمراجعة زوجته 
التي طلقها وهي حائض» يعني مراجعتها بالمعنى اللغوي للرجعة أي الرجوع إلى حالتهما قبل 
الطلاق - ۷۳۲١‏ - القول الراجح - وقوع الطلاق في الحيض وأدلة الترجيح : أولا: قصة تطليق 
ابن عمر زوجته وهي حائض - ۷۳۲۲ - ثانیا: توجیه بعض روايات قصة تطلق ابن عمر زوجته 
وهي حائض - ۷۳۲۴ - آما أدلة القول الثاني بعدم وقوع طلاق الحائض فهي أدلة ضعيفة» وأدلة 
الجمهور أقوى وأصح منها - ۷۳۲١‏ - المراجعة بعد الطلاق في الحيض - ۷۳۲١‏ - المقصود 
بالمراجعة عند القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض - -۷۳۲١‏ المقصود بالمراجعة عند 
الجمهور - ۷۳۲۷ - اختلاف الجمهور فى وجوب المراجعة - ۷۳۲۸ - القول الأول: وجوب 
المراجعة والإجبار عليها - ۷۳۲١‏ - القول الثاني : وجوب المراجعة - ۷۴۴١‏ - القول الثالث: 

.- ۷۳۳۳ - القول الراجح : وجوب المراجعة - ۷۳۳۲ - اعتراض ودفعه‎ - ۷۳۳١ - الرجعة مستحبة‎ ٠ 
من الحكمة في‎ - ۷۳۳١١ - ما يفعله المطلق ويراعيه بعدم المراجعة‎ - ۷۳۳١١ - زمان المراجعة‎ 
هل يجوز للزوج تطليقها بعد إرجاعها في‎ - ۷۳۳١ - إمساك المطلقة في الحيض بعد إرجاعها‎ 

- أول طهر لها؟ - مذهب الحنفية - ۷۳۴۳۷ - مذهب الحنابلة - ۷۳۴۳۸ - القول الراجح . 
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الفرع الثاني : الطلاق في طهر مسها فيه (المطلقة في طهر مسها فيه) 
4“ الطلاق في طهر مسها فيه محظور. 


أولاً: دليل الحظر من القرآن الكريم 

-٠‏ ثانياً : دليل الحظر من السنة النبوية - ۷۳١١‏ - طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من 
غير جماع - ۷۳٤١‏ - المراد بطهر الزوجة - ۷۳١١‏ - قول ابن حجر في المراد بطهر الزوجة - 
-٤‏ حكمة تحريم الطلاق في طهر مسها فيه - ۷٠٤٠١‏ - استثناء من التحريم - ۷۳٤١‏ ما 
استثناه الشافعية - ۷۳٤۷‏ - هل يقع الطلاق في طهر مسها فيه؟ - ۷۳٤۸‏ - القول الأول: يقع 
الطلاق - ۷۳٤۹‏ - القول الثاني : لا يقع الطلاق - ۷٠٠١‏ - أدلة القولين - ۷٠١١‏ - الراجح وقوع 
الطلاق م الطهر الذي مسها فيه VTE‏ المرأة المطلقة في طهر جامعها فيه - 
۴ - أولاً : مذهب المالكية - ۷٠٠٤‏ - ثانياً : مذهب الشافعية - ۷٠٠١‏ _ ثالفاً: مذهب 
الحنابلة - ۷٠١۹‏ - رابعاً: مذهب الحنفية - ۷٠١۷‏ - القول الراجح وجوب المراجعة. 
المطلب الثاني : الطلاق في العدة (المطلقة في العدة) 

۸- تمهيد - ۷۳١۹‏ - موضوع البحث في هذا المطلب - -۷۳٠١‏ أولاً : الطلاق في 
عدة الطلاق الرجعي - ۷۳١١‏ القول الأول: يقع الطلاق - -۷۳١۲‏ القول الثاني : لا يقع 
الطلاق - ۷۳۹۳ - القول الراجح : وقوع الطلاق - ۷۳٠٤‏ - الطلقة في العدة تحسب على المطلق 

Vo -‏ ثانياً : : الطلاق في العدة من طلاق بائن بينونة صغرى - ۷۳٦١‏ - قول الحنفية : : يقع 
الطلاق في هذه العدة - ۷۳١١۷‏ - قول الجمهور: لا يقع الطلاق في هذه العدة - -۷۳١۸‏ 
الحجة لقول الجمهور - ۳4 - الا : الطلاق في عدة البينونة الكبرى. 


المبحث الرابع : ما يقع به الطلاق (صيغة الطلاق) 
-١‏ تمهيد - -۷۳۷١‏ منهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: صيغة الطلاق الصريحة 


۲“ اللفظ الصريح في الطلاق - ۷۳۷۴۳ - اللفظ الصريح في الطلاق هو الذي لا 
يستعمل إلا فيه - ۷۳۷١‏ - تعيين الألفاظ الصريحة في الطلاق - ۷۳۷١‏ - أولاً : مذهب الحنفية 
۷۳۷١ -‏ - ومن اللفظ الصريح عند الحنفية أيضاً - ۷۳۷۷ - ثانياً: مذهب الشافعية - ۷۴۳۷۸ - 
الخلع عند الشافعية من الألفاظ الصريحة في الطلاق - ۷۳۷۹ - ثالثاً: مذهب الحنابلة - 
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٠‏ - رابعاً: مذهب المالكية - ۷۳۸١‏ - خامساً: مذهب الظاهرية - ۷۳۸۲ - سادساً: مذهب 
الجعفرية - ۷۳۸١‏ - سابعاً: مذهب الزيدية - ۷۳۸١‏ - حكم اللفظ الصريح بالطلاق - أ- عند 
الحنفية - ۷۳۸١‏ - ب عند الشافعية والحنابلة - ۷۳۸١‏ - ج- عند المالكية - ۷۳۸۷ - ادعاء 
عدم قصد الطلاق بالافظ الصريح ل يصدق في هذا الادعاء - ۷۳۸۸ - مذهب الظاهرية في هذه 
المسألة - ۷۳۸۹- ما يقوم مقام اللفظ الصريح _ ۷۳۹۰ - أولاً: مذهب الحنفية -۔ ۷۳۹۱ - 
الطلاق يقع بالكتابة المسية - VAY‏ يقع الطلاق بالكتابة غير المستبينة بالنية - ۷۳۹۳ - وقوع 
الطلاق بإشارة الأخحرس - ۷۳۹٤‏ - إذا كان الأخرس يحسن الكتابة فهل يقع طلاقه بالإشارة؟ - 
“٥‏ ثانياً: مذهب الحنابلة - ۷۳۹٩‏ - الطلاق بإشارة الأخرس - ۷۳۹۷ - ثالثا: مذهب 
الشافعية - ۷۳۹۸ _ تعليتق الطلاق بالكتابة على وصول الكتاب - ۷۳۹۹ - الطلاق بإشارة الأخرس 
- ۷۰۰ هل يقع الطلاق بإشارة القادر على النطق؟ - -۷٤١١‏ رابعاً: مذهب المالكية - 
۲-وقوع الطلاق ا - ۳- وقوع الطلاق بالكتابة - ۷٤١٤‏ - خحامساً: مذهب 
الظاهرية - ۷٤٠١‏ - سادساً: مذهب الجعفرية - ۷٤٠٩‏ - القول الراجح فیما یقع به الطلاق . 
المطلب الثاني : صيغة الطلاق غير الصريحة (الكناية) 

۷ - ألفاظ الكناية في الطلاق - ۷٤١۸‏ - الكناية يقع بها الطلاق بالنية عند الجمهور 
۷٤۹‏ - مذهب الظاهرية في كنايات الطلاق - ۷٤٠١‏ _ مذهب الجعفرية في كنايات الطلاق 
-۷٤١١ -‏ شروط وأحوال وقوع الطلاق بالكناية - ۷٤١١‏ - أولاً: مذهب الحنفية - ۷٤١۳‏ - 
حالات التلفظ بالكناية - ۷٤١٤‏ - الحالة الأولى : حالة الرضا بين الزوجين - ۷٤٠١‏ - الحالة 
الفانية : مذاكرة الطلاق بين الزوجين أو حالة الغضب والخصومة - ۷٤١١‏ - القسم الأول من 
الحالة الثانية - ۷٤١۷‏ - القسم الثاني من الحالة الثانية - ۷٤١۸‏ - القسم الثالث من الحالة الثانية 
-۷4١۹ -‏ عدد ما يقع من الطلاق بألفاظ الكناية اعتدى» استبرئي رحمك» أنت واحدة - 
٠‏ -- فيما عدا هذه الألفاظ الثلاثة من الكنايات يقع طلاق بائن - ۷٤۲١‏ - تعليل الحنفية ما 
قالوه - ۷٤۲١‏ - ثانيا: مذهب الحنابلة - الكنايات ظاهرة وخفية - ۷٤۲۴۳‏ - أما الكنايات الظاهرة 
۷٤۲١ -‏ - أما الكنايات الخفية - ۷٤٠١‏ - لا بد من النية لوقوع الطلاق بالكناية - ۷٤۲١‏ - ما 
لا يعتبر كناية في الطلاق عند الحنابلة - ۷٤۲۷‏ - ثالثاً: مذهب الشافعية - ۷٤۲۸‏ - الطلاق 
بالكناية يقع مع النية - V€‏ - الطلاق بلفظ الحرام - ۷٤١١‏ - رابعاً: : مذهب المالكية - ۷٤۳١‏ - 
القول الراجح في كنايات الطلاق - ۷٤۴١‏ - والراجح أن كنايات الطلاق جميعاً لا يقع بها طلاق 
إلا بالنية - ۷٤١۳‏ - والكنايات التي يقع بها الطلاق هي ما يعتبرها العرف - ۷٤١٤‏ - والراجح 
أن الواقع من الطلاق بالكنايات طلقة واحدة رجعية . 
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المطلب الثالث: أحوال الصيغة (صيغة الطلاق) 
-٥‏ تمهيد - ۷٤١١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع : 
الفرع الأول: صيغة الطلاق المنجزة «المطلقة» 


۷ - تعریف هذه الصيغة - ۷4۳۸ - التنجيز هو الأصل في صيغة الطلاق - ۷٤۳۹‏ - 
حكم الصيغة المنجزة في الطلاق - ۷٤٠٤١‏ - وقوع الطلاق بالصيغة المنجزة. 
الفرع الثاني : صيغة الطلاق المضافة إلى زمن ماض 

“١‏ اختلاف الفقهاء في حكم هذه الصيغة - ۷٤٤١‏ - أولاً : مذهب الحنفية - أ - الحالة 
الأولى - ۷٤٤۳‏ - ب _ الحالة الثانية - ۷٤٤ ٤‏ - ج - الحالة الثالثة - ۷٤٤١‏ - الخلاصة في صيغة 
الماضي - ۷٤٤١‏ اا مذهب الحنابلة - ۷٤٤١‏ _ أ الحالة الأولى - ۷٤٤۸‏ ب _ الحالة 
الثانية - ۷٤٤۹‏ - ج - الحالة الثالثة - ۷٤٠٠٠١‏ _ ثالتاً: مذهب الشافعية - ۷٤٠١١‏ _ الحالة الأولى 
۷٤١١‏ - الحالة الثانية - ۷٤٠۴‏ - الحالة الثالثة - ۷٤٠٤‏ - الحالة الرابعة - ۷٤٠٠١‏ - رابعاً: 
مذهب المالكية - ۷٤٠١١‏ _ خامساً: مذهب الظاهرية . 


الفرع الثالث: صيغة الطلاق المضافة إلى المستقبل 

۷ -- اختلاف الفقهاء ء في حكم هذه الصيغة - 40۸ - ولا : : مذهب الحنفية - ۷٤٥۹‏ _ 
ثانياً: مذهب الشافعية - ۷٤٠٦١‏ - ثالفاً: : مذهب الحنابلة - e ۷٤١١‏ مذهب الزيدية - 
۲ - خامساً: مذهب المالكية - ۷٤٦۳‏ ورل المالكية قال جمع من الفقهاء - ۷٤٠٦٤‏ 
شاا مذهب الظاهرية - ۷٤٠٦٥‏ اا مذهب الجعفرية - ۷٤٦١‏ - مناقشة الأقوال - 
۷ القول الراجح 


الفرع الرابع : صيغة الطلاق المعلقة على شرط 

۸“ التعريف بهذه الصيغة - ۷٤٦۹‏ - اختلاف الفقهاء في وقوع الطلاق المعلق - 
٠١‏ -- أدلة المختلفين - أدلة الجمهور - ۷٤۷١‏ - حجة القائلين بعدم وقرع الطلاق المعلق 
۷٤۷۲ -‏ - أقوال الفقهاء المانعين وقوع الطلاق المعلق - ۷٤۷۳‏ - أ قول الظاهرية - ۷٤۷٤‏ 
ب مذهب الجعفرية - ۷٤۷١١‏ - أقوال الجمهور بوقوع الطلاق المعلق - ۷٤۷١‏ - أولاً: مذهب 
الحنفية - ۷٤۷۷‏ - شروط صحة التعليق - الشرط الأول - ۷٤۷۸‏ - الشرط الثاني - ۷٤۷۹‏ 
الشرط الثالث - ۷٤۸١‏ - تعليق الطلاق على حصول الزواج - ۷٤۸١‏ - تعليق الطلاق على مشيئة 


0۲ - 


الله - ۷٤۸۲‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - ۷٤۸۳‏ - التعليق بمشيئة الله تعالى ر ۷٤۸٤‏ - ثالاً: 
مذهب الحنابلة - ۷٤۸١‏ عدم الفصل بين الشرط وجوابه - ۷٤۸١‏ - لا يصح التعليق إلا من 
زوج - ۷٤۸۷‏ - تحقق الشرط وهي في عدة طلاق رجعي - ۷٤۸۸‏ - لا يجوز إبطال التعليق بعد 
صدوره - ۷٤۸٩‏ - ادعاء عدم قصد التعليق - ۷٤۹١‏ - تعليق الطلاق على مشيئة الله - -۷٤۹١‏ 
حجة وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله - ۷٤۹۲‏ - التعليق على شرط ومشيئة الله - ۷٤۹۳‏ - 
بعض صيغ الطلاق المعلق على مشيئة الله - ۷٤۹٤‏ - تعليق الطلاق على المستحيل - -۷٤۹٥‏ 
المعلق على المستحيل عقلا - ۷٤۹۷‏ - رابعا: مذهب المالكية . 
الفرع الخامس: صيغة الطلاق بالحلف به 

۸-_- صورتان لصيغة الطلاق بالحلف به - ۷٤۹۹4‏ - تكييف الصورة الأولى _ ۷٠٠١‏ 
تكييف الصورة الثانية - ۷٠١١‏ - متى يعتبر الحلف بالطلاق يمينا - ۷٠١٠۲‏ - التعليق المحض 
-۷٠٠۳ -‏ هل يقع الطلاق بصيغة الحلف به؟ - ۷٠٠٤‏ - ابن تيمية يبين أقوال الفقهاء في هذه 
المسألة - ۷٠٠١‏ - ابن تيمية يرد على القول بوقوع الطلاق بالحلف به - -۷٠٠١‏ ومن رد ابن 
تيمية أيضاً على القول بوقوع الطلاق بالحلف به - ۷٠٠۷‏ - الفرق بين تعليق الطلاق بقصد إيقاعه 
وبين الذي يقصد به اليمين - ۷١٠۸‏ - توضيح ابن تيمية رأيه - ۷٠٠۹‏ - القول الراجح . 
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أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس ak‏ بجامعة بخداد سابقاً 
أستاذ الشر يعة ورئیس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
استاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 


أستاذ متمرس بجامعة بغداد 
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لی ل(ناجب 
٠‏ - تمهيد» ومنهج البحث: 
قلنا في تعريف الطلاق كما جاء في فقه الحنفية : : «الطلاق شرعاً : رفع قيد النكاح في الحال 
أو في المال ال برجي رافظ e‏ فالطلاق قد یکون اء وقد یکون 
المطلب الأرل: الطلاق الرجعي . 
المطلب الثاني : الطلاق البائن. 


المطلب الأول 


الطلاق الرجعي 

۷٥۱۱‏ - تمهید» ومنهج البحث: 

إذا وقع الطلافق ا جاز للزوج المطلق إرجاع زوجته بارادته ما دامت في العدة» فلا بك 
بن ای بی الا رجي بعد أن نین تعریفه ودلیل مشروعیته وبیان حکمته . ثم نتکلم 
عن حق ن الزوج في إرجاعها بمحض إرادتهء آي نتکلم عن «الرجعة» باعتبارها من آثار الطلاق 
الرجعي فنذكر تعريفهاء وأركانها ومن يملكهاء وما يتعلق بها من أحكام . وعلى هذاء نقسم هذا 
المطلب إلى الفروع التالية : 

الفرع الأول: تعريف الطلاق الرجعي› وبیان مشروعیته» وحکمته . 

الفرع الثاني : متی یقع الطلاق الرجعي . 

الفرع الثالث: الرجعة. 


. ۲۲۷-۲۲٣ضص‎ » مکرں) دالدر المختار ورد المحتارء ج۳‎ ٩۲۹۸( 


0 


الفرع الأول 
تعريف الطلاق الرجعى» وبيان مشر وعيته» وحكمته 

۲ - تعریفه : 

الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت فی الىر ة٩‏ , بمحض 
إرادته رضيت الزوجة أو لم رف دون حاجة إلى عقد نكاح جديد. 

۴۳ - الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً: 

والأصل في الطلاق أن يكون رجعياً؛ لأن الأصل في الطلاق الحظرء وإنما شرع للحاجةء 
والحاجة تندفع بالطلاق الرجعي» فيكون هو الأصل في الطلاق المشروع » وفي هذا قال الإمام 
علاء الدين الكاساني - رحمه الله تعالى -: «إن الطلاق شرع في الأصل بطريق الرخحصة للحاجة 
على ما بیناء ولا حاجة إلى الطلاق البائن؛ لأن الحاجة تندفع بالطلاق الرجعي» فكان البائن 
طلاقاً من غير حاجة فلم يكن من السنة» 0 

: الأدلة على أن الأصل في الطلاق هو الرجعي‎ ٤ 

ویدل على أن الطلاق الرجعي هو الأصل في الطلاق. الآيات الواردة في القرآن الكريم» 
ومن ذلك : 

: الدليل الأول‎ ٥ 

قال تعالی : «الطلاقٌ تان َمْسا بمَعْرُوفٍ أو تَسريح بإحْسان ٠4‏ . بيّنت هذه الآية 
الكريمة عدد الطلاق الذي للزوج فيه ERNE E‏ 
وفسخ و عليه > فإذا طلّقها للمرة الْانية» فالواجب عليه إا أن يرتجعها ویمسکها بمعروف 
- أي موفياً لها حقوقها الشرعية -» أو یترکھا حتى تنقضي عدتها وتکون أملك لنفسهاء وهذا هو 
المقصود د من التسريح بإحسان0 ° 


(1۲۹۹) «فرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي الخفیف - رحمه الله - ص٤‏ ۱۹ء «تفسیر المنار» ج۲» ص ۴۷٠١-۴۷٤‏ 
«المحلى» لابن حزم » ج۰۱۰ ص٣۲۱‏ . 

(4۳۰۰) «البدائم» ج۰۳ ص٩ ۹٩-۹‏ . 

.]۲۲۹ [سورة البقرةء الاَية‎ )4۳٠١( 

(4۳۰۲) «تفسير القرطبي » (أحکام القرآن)»» ج۳ ۱۲۸-۱۲۹ . 


E" 


: الدليل الثاني‎ ١ 


لاي : إوإذا طلقم السا قلغن لعن أجلن أمسكوهٌُ معزو أو سَرحومُنّ بمعرُوف 
ولا E E‏ ضرارا لتعتدواء ومن يفعل ذلك فقد ظلم فسه . . 4 . والمقصود بقوله 
تعالى : لفغن اجلَهُرٌ4 أي قاربن نهاية العدة» وليس المراد انقضاء الأجلء أي انقضاء 
العدة؛ لأنه بعد انقضاء العدة لا يمكن إمساكها بمعروف أي إرجاعها؛ لأنه لا رجعة بعد انقضاء 
العدة. وقوله تعالى : (فامسكوهُنٌ بمَعْرُوفيٍ أي بإرجاعها قبل انقضاء العدة مع القيام بما 


رتم م for‏ 


يجب لها من حقوق على زوجها. أو لإْسَرَحُوهُن بمَعْرُوفٍ معناه تركها حتى تنقضي 
عدتها»'"“ . 


۷ س الدليل الثالث: 


ٍ وای : «والمطلقات يريصن بأنهن ثلاث رو ولا يجل لَهُنّ ن بكم ما حَلق 


الله في ارحامهنٌ إن ك يمن بال نه واليوم الآخر. ویعولتهن اخ برهن في ذلك إن رادو 
إضلاحاً. . f.‏ 1 


وقوله تعالی : «وبُعُوتهُنٌ حي ٻرَدهنً)» أي وزواجهن احق بردهن» آي پإرجاعهن ما دمن 
في العدة ولم يستنفد ارت يملكه عليها من طلقات . جاء في «تفسير القرطبي» : e‏ 
العلماء على أن ال افا طلى وة ا ا بها تطليقة أو تطليقتين. أنه أحق 
برجعتها مالم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة. . .٠٠٠9.‏ 


۷۸ - الدلیل الرابع 
قوله تعالی : یا ايها الي إد طلقم السَاءَ لقُن متهن وَأحْصُوا العدَةَ واوا اله 


و و ەه م 


ربكم لا تخرجوهن من بيوتهنْ 4" وقوله تعالی : لا تَخْرجوهُنٌ من ن بيوتهن)» أي من 
مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنقضي عدتهن»"". وهذا إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعيأ""٠.‏ 


.]۲۳١١ [سورة البقرةء الآية‎ )4۳٠۳( 

. ٠٠١۹ص «أحكام القرآن» للجصاص» ج۱. ص٩۳۹ «تفسير القرطبي» ج۰۳‎ )۳١ ٤( 
. ٠۲۰ص «تفسير القرطبي» ج۳»‎ )4۳۰١( .]۲۲۸ [سورة البقرةء الآية‎ )4۳٠١( 
. «تفسیر الآلوسي» ج۰۲۸ ص۱۳۳۴‎ )4۳۰۸( .]١ [سورة الطلاق. الآية‎ )4۳٠۷( 
«تفسیر ابن کثیره ج٤ ص۳۷۹-۳۷۸.‎ )4۳۰۹( 


۷ 


۹ ما يستفاد من الأدلة التي ذكرناها: 

ومن هذه الآيات التي ذكرناها من كتاب الله العزيز يتبين لنا مشروعية الطلاق الرجعى» وأنه 
هو الأصل في الطلاق» وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم بقوله : «ومن تأمل القرآن وجده لا 
يحتمل غير ذلك فما شرع الله تعالى الطلاق إلا وشرع فيه الرجعة إلا الطلاق قبل الدخول» 
وطلاق الخلع والطلقة الثالئة "٠)‏ . 

: حكمة مشروعية الطلاق الرجعى‎ -- ٠١ 

والحكمة من مشروعية الطلاق إعطاء الزوج المطلق فرصة لتدارك ما قد عسى أن يكون قد 
وقع فيه من خطأ وسوء تقدير في تطليق زوجته» وذلك بتمکینه من إرجاعها بإرادته ما دامت في 
العدة» وفي إرجاعها فرصة للزوجة لتدارك ما قد عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأء ونشوزها 
وتقوم بحقّ الزوج عليهاء فتدوم الحياة الزوجية بينهما في وئام وعشرة طيبة» وإلى هذه الحكمة 
من تشريع الطلاق الرجعي أشار الإمام علاء الدين الكاساني في «بدائعه»» وصاحب «تفسير 


(ATI) 


المنار» في تفسیره 
الفرع الثاني 
متی يقع الطلاق الرجعي وما حکمه 
۱ - شر وط وقوع الطلاق الرجعي . 
يشترط لوقوع الطلاق الرجعي أن تكون الزوجة مدخولاً بهاء وأن لا يكون الطلاق مقروناً 

بعوض» وأن لا يكون مكملا للطلاق الثلاث. وأن يكون بالألفاظ التي يقع بها الطلاق رجعيا 
على اختلاف بین الفقهاء في هذه الألفاظ . ونتکلم بإیجاز عن هذه الشروط الثلائة . 

۲ _ الشرط الأول: أن تكون الزوجة مدخولاً بها : 

يشترط لوقوع الطلاق رجعياً أن تكون الزوجة مدخولاً بها حقيقة ‏ قال الفقيه ابن رشد - رحمه 
الله تعالى -: «أجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي» وأن 
من شرط هذا الطلاق تقدم المسبب له»”"". وفي «البدائعم» للكاساني في شروط الطلاق 
)۳٠١(‏ «إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» تأليف ابن القيم» ج۱» ص٠ .٠٠‏ 
)4۳١١(‏ «البدائع» للكاساني ج۳» ص٩4‏ «تفسير المنار» للمرحوم محمد رشيد رضاء ج۲» ص٤۲۷٠‏ 


. «بداية المجتهد» لابن رشد» ج۰۲ ص۷۰‎ )4۳١1( 


-A- 


الرجعي : «أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة»“""“ . 

Ver‏ هل تة تقوم الخلوة الصحيحة مقام الدخول: 

علد الحنفية والشافعية والمالكية› ل تقوم الخلوة الصحيحة مقام الدخحول بالنسبة ألحق الزوج 

في إرجاع زوجته إذا ل بعد الخلوة الصحيحة دون دخول بها حقيقة ؛ ولهذا ر 4 يقع الطلاق 
عندهم ت هذه الحالة طلاقاً بائناً . وعند الحنابلة تقوم الخلوة الصحيحة مقام ا حتی إنه 
لو طلقها قبل الدخول بها ولكن بعد الخلوة الصحيحة بهاء جاز له إرجاعها باعتبار أن طلاقه 
طلاق رجعي» وقد بيّنا ذلك من قبل" . 

٤‏ - الشرط الثاني : أن لا يقرن الطلاق بعوض: 

أن لا يون الطلاق مقروناً بعوض»› كما في الحم ؛ ۽ لأن الزوجة المختلاعة إنما قد منحت 
المال لزوجها حتی يطلقهاء وهذا الغرض المشروع ١‏ يتحقق لھا إذا کان الطلاق اء إِذ 
يستطيع الزوج إرجاعها في الطلاق الرجعي» فكان الواقع عن طريتق الخلع الطلاق البائن لا 
الرجعي - كما ٠‏ فیما بعد إن شاء الله تعالى -. وقد أشار ! إلى هذا الشرط الإمام ابن قدامة 
في «المغني» فقال : هل العلم على أن الحر إ إذا طلّق الحرَة بعد دخوله بها أقل من ثلاث 
بغیر عوض ولا فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها»(*""). وقال الإمام علاء 
الدين الكاساني في «بدائعه» : «وأما الصريح الرجعي» فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة 
غير مقرون بعوض . . . )7" . 

: الشرط الثالث: أن لا يكون الطلاق مكملا للثلاث‎ ٥ 


ترط في وقوع الطلاق الرجعي أن لا يكون مستوفياً الثلاث الطلقات التي يملكها الزيج 
في طلاقه الأخير» بمعنى أن الزوج ! إذا طلق زوجته لأول مرة طلقة واحدة رجعية ثم أرجعهاء ثم 
طلقها طلقة رجعية أخرى ثم أرجعهاء فیکون قد استوفی طلقتين من الطلقات الثلاث ۴ 
يملكهاء فإذا طلَقها للمرة الثالثة فهذه الطلقة تعتبر بائنة ويقع الطلاق بها باثناًء وإلى هذا الشرط 
شار صاحب «المغني» بقوله الذي ذکرناه عنه في الفقرة السابقة» ونعيده هنا إذ قال رحمه الله : 
«أجمع أهل العلم على أن الحرّ إذا طلّق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث بغير عوض ولا أمر 


. ۷۲٥۳و‎ ۷۲۰۲ الفقرتان‎ )4۳۱٤( . «البدائع» للكاساني » ج۰۳ ص۱۰۹‎ (T1۳) 
. ۱١۹ص «البدائعم» ج۰۳‎ )4۳۱١( . «المغني» ج۷» ص۲۷۸‎ )4۳۱١( 


-۹- 


يقتضي بينونتهاء فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها»""“. وقال الإمام الكاساني في 
«بدائعه» : «وأما الصريح الرجعي . فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض 
ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارة. . .٠"‏ 

١‏ - الشرط الرابع : أن يقع الطلاق بألفاظ الطلاق الرجعي 


الطلاق الرجعي يقع باللفظ الذي يقع به الطلاق رجعياًء سواء كان هذا اللفظ صريحاً أو 
كناية» على اخحتلاف بين الفقهاء فیما يقع به الطلاق رجعيا من هذه الألفاظ . ونذکر فیما یلى 
هذه الألفاظ وما يقع بها من طلاق : 


۷۷ - أولاً : ألفاظ الطلاق الرجعي الصريحة: 


قال الإمام الكاساني وهو یتکلم عن اللفظ الصريح الذي يقع به الطلاق رجعیاً فقال رحمه 
الله تعالى : «وأما الصريح الرجعي» فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة. . . ولا موصوفاً 
بضفة بى« عن البيتونةء TE SS‏ 
وبناء على ذلك إذا قال الزوج لزوجته: أنتِ طالق بائن» أو أنت طالق حرام» أو 

نت طالق البتة ونحو ذلك» وقع الطلاق اا ا د الحنفية . وقال على ما ذکره 
عنه» يقع بهذه الصيغ طلقة واحدة رجعية("" . 


۸- ولو قال لها (أنت طالق أقبح الطلاق)» قال أبو يوسف: هو طلاق رجعي . وقال 
واحدة رجعية » وهذا کله عند الحنفية""“ . 


ولو قال لها: أنت طالق مثل الجبلء فهي طلقة واحدة بائنة عند أبي حنيفة. وعند أبي 
يوسف هي طلقة رجعية . (وجه) قول أبي يوسف أن قوله : أنت طالق (مثل الجبل) يحتمل التشبيه 
بالتوحد؛ لأن الجبل بجميع أجزائه شيء واحد غير متعدد» فلا تثبت البينونة بالشك ولأبي حنيفة 
أن هذا التشبيه يقتضي زيادة لا محالةء وأنه لا يحتمل الزيادة من حيث العدد؛ لأنه ليس بڏذي 
عدد لکونه ادا في الذات فيحمل على الزيادة التي ترجع إلى الصفة وهي فیحمل 
على التطليقة الواحدة البائنة لأنها المتيقن بها" . 


. «البدائع» ج۳ ص۱۰۹‎ (T1۸) . «المغني» ج۷ ص۲۷۸‎ (T1۷) 
. ۱٠١ص «البدائع» ج۰۳ ص۱۰۹ . (4۳۲۰) «البدائعم» ج۳»‎ )4۳۱۹( 
. «البدائع» ج۳» ص١٠۱ . (۳۲۲) «البدائم» ج۳ ص۱۱۱‎ )4۳۲۱( 


DEE 


۹4 مذهب الحنابلة في لفظ الطلاق الصريح الموصوف : 

وعند الحنابلةء تقع طلقة واحدة رجعية باللفظ الصريح کما لو قال لھا . وكذلك 
تقع طلقة واحدة رجعية باللفظ الصريح الموصوف بالبينونة كما و لها: ا نت طالق واحدة 
بائنة . أو نت طالق واحدة َة . فالطلاق بهذه الصيغ يقع طلا ا بطلقة 6 رجعية ؛ لأنه 
وصف الطلقة الواحدة بغير وصفهاء فألغي ما وصفها به وبقي وصفها الأصلي وهو آنها طلقة 
واحدة رجعية"""“ . 

-٠‏ ثانياً: ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق رجعياً: 

قال الإمام الكاساني : وأما الكنايةء فثلاثة ألفاظ من الكنايات رواجع - أي يقع بها الطلاق 
رجعياً - بلا خلاف» وهي قوله : اعتدّي» واستبرئي رحمك» وأنت واحدة. واختلف في البواقي 
من الكنايات» فقال أصحابنا - أي الحنفية - إنها بوائن ن - أي يقع بها الطلاق بائناً لا رجعيا» 
وقال الشافعي : رواجع اق يقع E‏ 

۱ - مذهب الحنابلة في ألفاظ كنايات الطلاق : 

وفي «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويقع مع النيّة بالكناية الظاهرة ثلاث تطليقات وإن 
نوى واحدة». وعن أحمد بن حنبل - رحمه الله - يقع بالكناية الظاهرة ما نواه اختاره جماعة منهم 
أبو الخطاب» وعلى هذه ا إن لم ينو مع الإتيان بالكناية الظاهرة بنية الطلاق عدداء 
فواحدة كما لو قال لها: أنت طالق e)‏ 


وفي «کشاف القناع» أيضاً : : ويقع بالكناية الخفية ما نواه من واحدة أو أكثر. فان لم ينو من 
اتی بكناية خفية عدداء وقع تطليقه واحدة رجعية إن كانت ل بها" . 


۲ _-_ القول الراجح فی ألفاظ الطلاق الرجعى : 

والراجح » أن الطلاق يقع رجعياً باللفظ الصريح أو بلفظ الكنايةء فيما عدا الطلاق قبل 
الدخحول والطلاق بعوض والطلاق المكمل للطلاق الثلاث . لأن الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه 
فلا يتصور فيه رجعة» فلا يقع فيه الطلاق رجعياً. وأما الطلاق بعوض» فإنما رضيت المرأة بدفع 


(۹۳۲۳) «کشاف القناع» ج۳» ص )4۳۲٤( . ٠٠۲-۱١۱‏ «البدائع» ج۳» ص ۱٠۲-۱۱۱‏ . 
)4۳٠٠(‏ «كشاف القناع» ج۴ ص٠١٠‏ وقد بيّنا الكنايات الظاهرة عند الحنابلة في الفقرة ۷٤۷۴‏ . 


(۳۲۹) «کشاف القناع» ج۴ ص ٠٥۲-۱١۱‏ 


-۱١- 


الال إلى زوجها لبطلقها وتخلض من الرابظة الروجية) ولا يتحقى لها هدا الأمن الجاتر لها شعاً 
بوقوع الطلاق الرجعي» وإنما بالطلاق البائن. 

وأما الطلاق المكمل للثلاث. فهذا لا رجعة فيه وتبين به الزوجة بينونة كبرى» فلا يتصور 
فيه الطلاق الرجعي . وما عدا ذلك يقع الطلاق رجعياً باللفظ الصريح في الطلاق أو بلفظ 
الكناية ؛ لأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً كما بيّنا ذلك في الفرع السابق» ولا يخرج من 
هذا الأصل إلا ما أخرجه الشرع وجعله بائناًء وذلك في الحالات الثلاث التي ذكرناها وهي : 
الطلاق قبل e‏ والطلاق بعوض » والطلاق المكمل للثلاث. وقد نص القران الكريم على 
هذه الحالات» ومعنى ذلك أن ما عداها یبقی على حکم الأصل في الطلاق وهو وقوعه خا 
وقد أشار إلى هذا ا ابن القيمء > فقال - رحمه الله س : «والقران قد بين ذلك کله» فبین 
أن الطلاق قبل الدخول تبينْ به المرأة ولا عدة عليها. . وبين أن الففية تملك مها وهي التي 
ی مالا لزوجها ليطلّقها -ء ولا رجعة لزوجها عليها . وبين ن المطلقة الطلقة المسبوقة بطلقتين قبله 
e‏ فلا تحل له حتی تنح زوجاً غیره» وبين أن ما عدا ذلك من الطلاق 


فللزوج فيه الرجعة ‏ أ ي أن الطلاق فيه يقع رجعياً ء وهو مخير بين الإمساك بالمعروف والتسريح 
بإحسان )۷" . 


: حکم الطلاق الرجعي‎ - Vor 

أولاً : ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج: 

يملك الزوج إيقاع ثلاث طلقات على زوجتهء والطلاق الرجعي ينقص عدد هذه الطلقات 
التي يملكها الزوج» فإذا طلقها طلقة واحدة رجعية ثم راجعها في العدة» عادت إليه بما بقي 
له عليها من طلقات - أي طلقتين أي يملك عليها إيقاع طلقتين -. فإن عاد وطلقها طلقة واحدة 
رجعية ثم راجعها في العدة» عادت إليه بما بقي له عليها من طلقات - أي طلقة واحدة -. 

أمًا إذا لم يراجعها في العدة حتى انقضت عدتهاء فإنها في هذه الحالة تبين منه بينونة 
صغری» فلا تحل له إلا بعقد نكاح جديد. فإذا تزوجها بعقد نكاح جديد» فهل ترجع إليه بما 
بقى له عليها من طلقات» فإذا كان قد طلقها واحدة رجعية عادت إليه وهو يملك عليها طلقتين ء 
وإن كان قد طلّقها طلقتين عادت إليه وهو يملك عليها طلقة واحدة؟ أم إنها ترجع إليه وهو يملك 
عليها ثلاٹ طلقات باعتبار أنها رجعت إليه بعقد نكاح جديد؟ الجواب» ننظر: فإن تزوجها بعد 


(۳۲۷ «إغائة اللهفان» لابن القيمء جا > ص ۳۰۰-۲۹۹ . 


۱۲ - 


انقضاء عدتها بعقد نكاح جديد قبل أن تتزوج هي زوجاً غيره» فإنه في هذه الحالة يملك عليها 
ما بقي له عليها من طلقات. فإن كان قد طلقها واحدة بقيت له عليها طلقتان. وإن كان قد طلقها 
طلقتين بقيت له عليها طلقة واحدة. ولا حلاف في هذا بين أهل العلم كما قال ابن قدامة في 
«المغني»“""“. أما إذا تزوجها بعد أن تزوجت ا غيره - أي وبعد ان فارقها هذا الزوج 
وانقضت عدتها منه ۔» فإن في هذه الحالة شيئاً من التفصيل عند الفقهاء نبينه عند كلامنا عن 
أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى - إن شاء الله تعالى -. 


4 - انيا“ حق الرجعة للزوج : 

یکون لازوج حى إرجاع زوحته بمحض إرادته وبدون عقد جدید بشرط أن یکون 
إرجاعها في ا أثناء م کک 2 2 «وبوتهُنٌ رهن في في إن أرادوا 

-_ الا : بقاء الملك والحلّ : 


الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحلّ ما دامت المطلقة في العدة» فهي تبقى و 
الزوجةء والدليل على ذلك قوله تعالى : : (وبمولتهن 
احق برَدهنٌ في ذلك . . . 4 أي أزواجهن أحق بردهن. . » وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أ 
(هن) في كلمة (بعولتهن) كناية عن المطلقات› الله تعالى اا بعد الطلاقء ولا 
يكونون كذلك إ9 بعد قيام الزوجية» فدل ذلك على أن الزوجية قائمة بعد الطلاق الرجعي› 
ولهذا قلنا إ إن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك اي ا ایح قائ ا ر ا 
من حقوق لكل من الزوجين على الأخرء وحيث إن الزوج بباح له شرعاً وطء زوجته» فللمطلّق 
طلاقاً رجعياً أن يطأ زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً؛ ولهذا قلنا إن الطلاق الرجعي لا يزيل الحلّ 
أي حل الوطء وغيره مما هو حلال بين الزوجين؛ لأن الزوجية تبقن» فتبقى هذه المطلقة زوجة 
له ما دامت في العدة» ويعتبر الزوج بهذا الوطء E‏ له - کما سنبینه فیما بعد -. 


: ما يترتب على بقاء الملك والح‎ --٦ 

وقد ترتب على قيام النكاح فی الطلافق الرجعى وبقاء الزوجية من کل وجه ما دامت العدة 
قائمة» أن للزوج المطلّق أن يوقع عليها الطلاق وهي في العدة ويظاهر منهاء كما يصح إيلاؤ 
منهاء ويجري اللعان بينهماء ويتوارثان إذا مات أحدهما وهي في العدةء ويملك مراجعتها بغير 
)۳۲۸( «المغني» ج۷ ص‌۱٣۲»›‏ «البدائع» ج۳ ص۱۸۰ . 


۳ - 


رضاها؛ لأن ملك النكاح قائم من كل وجه» ولو كان ملك النكاح زائلاً من بعض الوجوه دون 
بعض لكانت مراجعة الزوج لها وهي في العدة من قبيل إنشاء النكاح على الحرة من غير رضاها 
من بعض الوجوه» وهذا لا يجوز. 

وترتب أيضاً على اعتبار النكاح قائماً في عدة الطلاق الرجعي» عدم جواز نكاح الزوج 
المطلق من لا يجوز جمعها مع مطلقته كالأخحت والعمةء فلا يجوز له أن يتزوج أخحت أو عمة 
زوجته ما دامت هي في العدة. ولا يحل المهر المؤجل بهذا الطلاق؛ لأن الزوجية قائمة في 
الطلاق الرجعي ما دامت العدة قائمة» ولكن إذا انقضت العدة بدون مراجعة انقلب الطلاق 
الرجعي إلى طلاق بائن فيحلَ عند ذاك المهر المؤجل . وما قلناه كله هو مذهب الحنفية"" . 


: مذهب الشافعية‎ - Vof¥ 


وذهب الشافعية إلى أن ملك النكاح يبقى قائماً من وجه زائلا في حى الوطءء فلا يحقّ 
للزوج المطلق طلاقاً رجعياً أن يطأً مطلقته إلا بعد إرجاعها؛ لأن الطلاق الرجعي يزول به حل 
الوطء؛ ولهذا إذا وطأها قبل أن يراجعها وجب عليه مهر المثل ولكن لا يعاقب بعقوبة الزنى» 
ولا يعزر إلا إذا كان معتقداً تحريم وطئها قبل مراجعتها. 

وما عدا الوطء وما يلحق به من وجوه الاستمتاع يبقى النكاح قائماً» وحقوق الزوجية ثابتة 
لكل منها على الآخر. وعلى هذا يجوز للزوج أن يطلّقها ما دامت في العدة» وحق الرجعة ثابت 
للزوج ما دامت في عذتهاء وله أن يلاعنها ويظاهر منهاء وإذا مات أحدهما وهي في العدة ورثه 
الآ(" . 

۸“ وعند الحنابلة كما جاء فى «المغنى»: والرجعية - أي المطلقة رجعياً - يلحقها 
طلاقه وظهاره وایلاؤه ولعانه ما دامت في العدةء ووك أحدهما الآخر إذا حصلت وفاة أحدهما 
وهي في العدة» وإن خالعها صح خلعه. 

أما حل الوطء» فظاهر كلام الخرقي الحنبلي أنها محرّمة على زوجها قبل أن يرتجعهاء 
ومعنى ذلك أنه لا يحل له وطؤهاء وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك» وحكي ذلك 
أيضاً عن عطاء ومالك . وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : ظاهر المذهب أنه يحل له وطؤها وهي 
في عدة الطلاق الرجعي ويستمتع بها استمتاع الزوج بزوجته» ويدل على ذلك أن الإمام أحمد- 


(4۳۲۹) «البدائع» ج۳ ص ٤۱۴-٣۱۳ء‏ ۱۸۰ . 
(4۳۳۰) «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠ء‏ ص۲٣۰۲ ۰۲٣٠٢‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص١٤۳‏ . 


-٤- 


رحمه الله - قال في رواية أبي طالب : لا تحتجب عنه» وتتشرف له - أي تظهر نفسها له ما كانت 
في العدة. فظاهر هذه الرواية نها حلال لهء فله أن يسافر بها ويخلو بها ويطأها؛ لأنها في حكم 
الزوجة فتباح له هذه الأشياء كما كانت له مباحة قبل الطلاق٠".‏ 

۹4 - مذهب الظاهرية : 


مذهب الظاهرية في بقاء ملك النكاح والحل یوضحه ابن حزم بقوله : «أما المطلقة طلاقً 
رجعیاً فهي زوجة للذي طلقها ما لم تنقض عدتهاء يتوارثان ويلحقها طلاقه وإیلاؤه وظهاره ولعانه 
إن قذفهاء وعلیه نفقتها وکسوتها وإسکانها فاد هي زوجته فحلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر 
اليه منها قبل أن يطلقهاء وأن بطأهاء إذ لم يات نص يمنعه من شيء من ذلك» وقد سماه الله 
تعالی «بعلا) لها إذ يقول عر وجل : وبعولتهنُ احق بردهنُ في i CE‏ 

: مذهب الجعفرية‎ -_-٠١ 

وغند الجعفرية : الطلاق الرجعي بطلقة واحدة أو بائنتين للحرّة لا يرفع أحكام النكاح» ولا 
يزيل ملك الزوج قبل مضي العدةء بل لا تزال الزوجية قائمة ما دامت المرأة في العدة» ويجوز 
للزوج المطلق الاستمتاع بها ووطؤها ويصير بذلك مراجعاً لها. وإذا مات أحدهما قبل انقضاء 
العدة ورثه الآخر. وله أن يراجعها ما دامت العدة قائمة. وله حق المراجعة ولو قال: لا رجعة 
لي: والمراجعة تكون بإرادته دون حاجة إلى رضاهاء ودون حاجة إلى عقد نکاح جدید "۹ , 

الفرع الثالث 
الرجعة 
-١‏ تعريف الرجعة : 


عرفها الحنابلة بقولهم : «الرجعة لغة: : المرة ەمن الرجوع . وشرعأً: إعادة مطلقة غير بائ 2 
آي مطلقة وخاد إلى ما کانت عليه بغير عقل )"۹ , 


. ۲۸۰-۲۷۹ «المغني» لابن قدامة الحنبليء ج۰۷ ص‎ ATTY) 

(4۳۴۲) «المحلی» لابن حزم» ج۱۰» ص۹۱٣۲‏ . 

(۴۳۳) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبدالكريم الحلي » ص١٦‏ المادة ۲۳۰ و٣٣۲‏ . 
)۹۳۳٤(‏ «کشاف القناع» ج۳» ص۲۰۹ . 
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وعرفها الشافعية بقولهم : «الرجعة شرعاً: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن - أي 
رجعي - في العدة على وجه الخصوص»*"' . 

وعرفها المالكية بقولهم : «الرجعة عود الزوجة المطلقة - أي طلاقاً رجعياً - للعصمة من غير 
تجدید عقل )۹"0 . 

۲ -_ التكييف الشرعي للرجعة : 

قال الإمام علاء الدين الكاساني : «فالرجعة عندنا استدامة الملك القائم ومنعه من الزوال» 
ونسخ السبب المنعقد لزوال الملك»”"٠.‏ وفي «الفتاوى الهندية» : «الرجعة إبقاء النكاح على 
ما كان ما دامت في العدة»“". وما ذكره الكاساني - رحمه الله تعالى -» هو التكييف الشرعي 
اج عن ا ی اج ا ریب ووا فن زرل ع اسي اه 
لزوالها - أي الطلاق - وفسخه يكون بإبطال مفعوله بإرجاع الزوجة بإرادة الزوج وحده. 

۴۳ - أدلة مشروعية الرجعة : 

وقد دل على مشروعية الرجعة الكتاب» والسنةء والإجماع» والمعقول. 

أولاً : من القران الكريم: 

أ ۔ قال الله تعالی : (الطلاق مرتان» مساك بمعرُوفٍ او تسریح بإخسانٍ¢» . وقوله تعالی : 
امسا بمعرُوفٍ) أي إرجاع المطلقة وإيفاؤها حقوقها قها الشرعية"" . 

ب - وقوله تعالی : ودا طلقم النساء فبلغن أجلهنُ امسكُوهُنُ بمعرٌوف أو سرحوهُنُ 
بمعْرُوف)» وقوله تعالی : امسكوهُنٌ بمعروف) آي بإرجاعها قبل انقضاء العدة» والقيام ہما 
يجب لها من حقوق على زوجهاا“"' . 

ج وقوله e‏ إوالمُطلَقَاتُ یترصن ن بهن لاه و .  .‏ إلى قوله تعالى : 
وبعولتهنُ احق برهن في ذلك . ..# آي وأزواج المطلقات حى برڏهن › أي بإرجاعهن مL‏ 
دُمْنْ في العدة ولم يستنفد الزوج ما يملكه من طلقات عليه“ . 


. ٤٠١ص «الشرح الکبير» للدردیر ج۲»‎ )4۳۳١( . ۳۳٣۹ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۳۳٠( 
. ٤1٦۸ص‎ ١ج «الفتاوى الهندية»‎ (ATTA) . «البدائم» ج۳ ص۱۸۱‎ (ATTY) 


(4۳۳۹) «تفسير القرطبي» ج۳ ص 1۲۷-۱۲٣‏ والآية في سورة البقرة ورقمها ۲۲۹ . 
)4۳٤١(‏ «أحكام القران» للجصّاص» ج٠.‏ ص٥٠٠۳‏ والآية في سورة البقرة ورقمها ۲۳١‏ . 
)4۳٤١(‏ «تفسير القرطبي» ج۳» ص٠1۲‏ . والآية في سورة البقرة ورقمها ۲۲۸ . 


-۱- 


: ثانياً: من السنة النبوية‎ -٤ 


ومن السنة النبوية الشريفة» قصة طلاق عبدالله بن عمر زوجته وهي حائض. وأمر النبى - 
ية - عمر بن الخطاب بأن يأمر ابنه عبدالله بمراجعة زوجته» وقد مر هذا الحديث وشرحه؛"٠.‏ 


-٥‏ ثالثاً: من الإجماع والمعقول: 


أجمع أهل العلم أن الحرٌّ إذا طلّق الحرّة دون الثلاث أن له الرجعة فى العدة”“٠.‏ وأما 
المعقول فلأن الحاجة تمس إلى الرجعة؛ لأن الإنسان قد يطلق امرأته ثم يندم» فيحتاج إلى 
التدارك. فلو لم تثبت له الرجعة لما أمكنه التدارك. ولا يقال: إنه يمكنه أن يعقد عليها عقد 
نکاح جدید؛ لأن المرأة قد لا توافقه5؛"), 

-٩‏ للزوج حقّ الرجعة: 

4 ا ا ا ن و ووي کر‎ e 

قال تعالی : طوالمطلقات یترب ن بانفسهن ثلاثة قروء. . . وبعولتهن احق بردهن في 
e ot‏ موي لاع ا ر : ا و 
ذلك . 4 فقوله تعالی : #وبعولتهن احق بردهن) صریح في أن الرجعة حق للزوج» فله وحده 
رد زوجته إلى عصمته - أي إلى ما كانت عليه قبل طلاقه واستدامة النكاح بهذا الرد دون أن ينازعه 
أحد في هذا الحقٌ أو يشاركه فيه» ودون توقف على رضا الزوجة ما دام يقع إرجاعها قبل انقضاء 

|“ ۹ 8 يي ليون کر 4 ت 

عدتها. وبهذا قال العلماء في تفسيرهم لهذه الآية : «وعُولتهُنُ حى بردُهنّ في ذلك فمن 
أقوالهم في تفسيرها: 

۷ “- أقوال المفسيرين في آية «وبعولهُنُ احق بردهن. . 4 

أ : قال القرطبي : «أجمع العلماء على أن الحرّ إذا طلّق زوجته الحرّة وكانت مدخولاً بها 
تطليقة أو تطلیقتین › آنه حى برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن کرهت المرأة»؛". 

ب : وقال الرازي : «وبعولتهن أحىَ برجعتهن في مدة التربص - العدة -. . ثم قال: لا حي 
لغير الزوج في ذلك»"٠.‏ 


. ۷۳۳۹ الفقرة‎ )4۳٤۲( 

. «المغني» ج۷» ص۲۷۳ . «البدائعم» ج۰۳ ص۱۸۱‎ )۴٤۲( 

. «البدائم» ج۰۳ ص۱۸۱‎ )۹۳٤٤( 

. ۲۲۸ «تفسير القرطبي» ج۳. ص ١٠٠٠ء والآية في سورة البقرة ورقمها‎ )۹۳٤٠( 
. ۹٩ص‎ » «تفسیر الرازي» جا‎ )۳٤١( 


-۱۷- 


ج وقال الزمخشری : «فإن قلت كيف جعلوا - آي أزواجهن - أحقّ بالرجعة كان للنساء 
حقَاً فيها؟ قلتُ: المعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأةء وجب إيثار قوله على قولها وكان 
هو أحقَ منھا. . )۷" . 

د : وقال الآلوسي : «أزواج المطلقات أحق بردّهن إلى النكاح والرجعة إليهن . . . إلى أن 
قال: إذ لا حى للزوجة فى الرجعة كما لا يخفى»“". 

: تفسير اية أخرى‎ - VoefA 

وقال تعالی : : ويا ب ا إذا طلقم السا طلَقومُنٌ لعدتهن ا العدَة. : .4 إل 
قوله تعالی : إا بُلَغْنْ أجلن فامسكوهُنٌ بمَعْرُوف ۳ ارفوهُنّ بمَعْرُوفٍ)» والخطاب في 
هذه الآية للأزواج : ¥فأمسكوهنٌ 4 يعني الخ أو اتركوهن على حكم الطلاق الأول“ 
ومعنی ذلك أن حی الرد والرجعة للزوج وحده. 

۹- حق الرجعة لا يسقط بالإسقاط : 


حى الرجعةء أثبته الشرع للزوج على زوجته في الطلاق الرجعي» فله بحكم الشرع أن 
یرجع زوجته استدامة للنكاح بمحض إرادته. وإذا أسقطه بعد حصول سببه وهو الطلاق الرجعي 
لم يسقط؛ i E‏ وما ثبت بالشرع لم يملك أحد إبطالهء وبهذا صرح 
الحنفية فقد قالوا : «ولو قال: أبطلت رجعتي » أو لا رجعة لي عليك» كان له الرجعة»"“ وبهذا 
NJ‏ 


۰ للزوج أن لإ يراجع مطلقته : 
وإذا كانت الرجعة حقَاً للزوج على مطلقته » فله أن يباشر هذا الح فيردها وبهذا يبطل عمل 
الطلاق وهو بينونتها بعد انقضاء عدتهاء كما له أن لا يستعمل هذا الحق فلا يراجعي ۽ > بل یترکھا 


حتى تنقضي عدتها فتبین منهء وعلی هذا دل قوله تعالی : : [امْبكومُیٌ مروف أو قارفُومُنٌ 
بمَعْروفٍ). وقوله تعالی : لصق ران قَإمْسَالٌ بمَعْرُوفٍ أو تريح بإحْسَانٍ) . والمعنى في 


. ٤١۲ص «تفسير الزمخشري» ج۱»‎ )4۳٤۷( 
. ۱۳٤ص «تفسیر الآلوسي» ج۰۲»‎ )4۳٤۸( 
. «أحكام القرآن» لابن العربي» ج٤» ص۱۸۲۱‎ )4۳٤۹( 
. ٤١٠ص «الفتاوى الهندية» جاء‎ )4۳٠١( 
. «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۳۷‎ )4۳١١( 


- ۱۸ - 


الآيتين الكريمتين: إما إرجاع المطلقات رجعياً ما هَمْنٌ في العدةء وإما تركهن بلا رجعة حتى 
ا عدتهن ٩"۱‏ , 

-١‏ هل تصير الرجعة واجبة على الزوج؟ 

yS‏ الرجعي» وان الخيار له في إرجاعها 
وعدم ا إلا أ نه قد تصير الرجعة واجبة عليه » وذلك إذا طلقها وهي حائض أو طلقها في 

۲ _ الرجعة الواجبة في طلاق الحائض: 

وقد دل على وجوب مراجعة الحائض المطلقة طلاقاً رجعاً حديث ابن عجر الذي خر 
وغیره وفیه : : أن ابن مز طلق وة وهي حائض فأخبر عمر- - رضي الله عنه ر 

- ي بذلك. فقال ية لعمر: «مُره فليراجعُها» . وقد أخذ بعض الفقهاء بوجوب الرجعة في 
هذه الحالة۳" , 

۴۳ - الرجعة الواجبة في الطلاق الواقع في الطهر: 

وكذلك لو طلقها في طهر قد مسها فی فإن الرجعة تجب قياساً على وجوبها في طلاق 
الحائض بجامع أن کلیهما طلاق بدعي » وبهذا قال بعض المالكية کما ذکرنا من قبل" . 

: س- أركان الرجعة‎ ٤4 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وأركانها ا الرجعة - ثلاثة : : مرتجع » 
وصيغة» وزوجة . فأما الطلاق فهو سبب لا رکن من أرکانها»*"» وعند الحنفية للرجعة ركن 
واحد فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «وا ما رکن الرجعة فهو قول أو فعل يدل على الرجعة» 
أما القولء فنحو أن يقول لها: راجعتك. وأما الفعل الدال على الرجعة فهو أن 
يجامعها. . . »"*"“. فالحنفية يقصرون ركن الرجعة على ما تحصل به الرجعة من قول أوفعل - 
أي «الصيغة» - كما يقول الشافعية» والصيغةء أو ما تحصل به الرجعة من قول أو فعل يستازم 


»۲ ج۱۸. ص۷١٠ . والاآية الأولى في سورة الطلاق ورقمها‎ .۱۲۸-۱۲١ «تفسير القرطيي» ج۳ ص‎ )4۳٠۲( 
. ۲۲۹ والآية الثانية في سورة البقرة ورقمها‎ 

(۳۳) الفقرات ۷۳۷۹-۷۳۷۲ . )۳۰٤(‏ الفقرات من ۷٤٠٥-۷٤١١‏ . 

. ج۰۳ ص٣٣٣ . (4۳۰۹) «البدائم» ج۳ ص۱۸۳‎ ١ «مغني المحتا-‎ )٠٠١( 


-۱۹- 


المطلقة . فعناصر الرجعة: مرتجع › ومرتجعة وصيغة . وهذه يعتبرها الشافعية رانا للرجعة. Lî‏ 
الحنفية فيعتبرون الصيخة - أي ما تحصل به الرجعة - هي وحدها ركن الرجعة» وهذه تستلزم وجود 
المرتجع والزوجة المطلقة . ونختار ما قاله الشافعية في أركان الرجعة تسهيلا للبحث. 

: الركن الأول: المرتجع‎ -_“ ٥ 

المرتجع هو الزوج المطلق» ويشترط فيه جملة شروط ليصح منه ارتجاع زوجته التي طلقهاء 
کما أن عليه أن يقوم ببعض الأمور عند أو بعد مباشرة حقه في الرجعة إما على وجه الوجوب» 
وإما على وجه الاستحباب» وهذه الأمور نذكرها بعد بيان شروط المرتجع . 

: شروط المرتجع : الشرط الأول‎ - ۷٠٩ 

أولاً : عند الشافعية : 

قال الشافعية يشترط في الزوج المرتجع أهلية النكاح بنفسه: بان یکون بالغاًء عاقلاء 
مختاراً غیر مرتد۔ ولا سکران بسبب غیر محظور۔ کما لو شرب دواء فأسکره -» فإِن کان سکره 
بسہب محظور بأن شرب المسكر متعمدا وهو يعلم أنه مسكر فأسكره فإن رجعته تعتبر صحيحة . 
ولو طلتق الزوج ثم أصابه جنون فلوليّه أن يباشر الرجعة عنه على الصحيح من مذهب الشافعية . 
وتصح عندهم رجعة المحرم بحج أو عمرة؛ لأن له أهلية النكاح بنفسه» وإنما الإحرام مانع من 
صحة إنشاء النكاح» فلا يشمل هذا المنع صحة رجعته(°۷") . 

۷ - ايا : عند المالكية : 
سکره بطریق غیر محظور بأن شرب المسكر جاهلا أنه مسكر. ویصح عندهم ارتجاع المحرم 
بحج أو عمرة ما دامت له أهلية النكاح ؛ لأن الإحرام مانع من صحة نكاحه وليس بمانع من صحة 
رجعته ۸" . 


۷۸ - ثالثاً: عند الحنابلة : 


قالوا: لا تصح رجعة المجنون ويقوم بها عنه وليه فقد قالوا: «ويملكها - أي الرجعة - ولي 


س 
(Tov)‏ «مغنی | لمحتاج» ج۳“ ص "1ro‏ . 
)°۸( «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدرديرء ج۲ »ص 41-0٥‏ . 


E 


المجنون؛ لأنها حى للمجنون يخشى فواته بانقضاء العدة» فيملك استيفاءه له»“" . ومعنی 
ذلك أن العقل شرط لصحة المرتجع ولهذا قام بالرجعة ولي المجنون نيابة عنه للتعليل الذي 
ذکروه. 


۹-- لم يذكر الحنابلة شرط البلوغ : 


والحنابلة ومثلهم المالكية لم يذكروا البلوغ كشرط في المرتجع كما ذكر ذلك الشافعية» 
والواقع أن لا حاجة لذكر هذا الشرط - البلوغ -؛ لأن ذكره يراد به الاحتراز عن الصبي» والصبي 
كما هو معلوم لا يصح طلاقه فلا تثبت له الرجعة ؛ لأن الرجعة تكون في الطلاق الرجعي» وحيث 
لا طلاق فلا رجعة» وبالتالي لا حاجة لذكر البلوغ كشرط في المرتجع مع شرط العقلء وقد نبه 
لهذا المعنى صاحب «مغني المحتاج»(""“ . 

۰ - رابعاً : عند الحنفية : 


قالوا: رلا تح رجعة المجنون )0" . ومعنی ذلك نهم یشترطون فيه الغفلة » ولكن هذا 

فى الرجعة بالقولء أ ما رجعة المجنون بالفعل - كالوطء ‏ فقد قالوا: إنها صحيحةء فقد جاء فى 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «رجعة المجنون بالفعل» ولا تصح بالقول»""“. 

١‏ وقال الحنفية أيضاً: لا يشترط كون المرتجع طاتها شارا وجا وغافدن فتصح 
عندهم الرجعة مع الإكراه والهزل واللعب والخطاً؛ لأن الرجعة استبقاء النكاح وإنه دون الإنشاء - 
إنشاء النكاح - ولم تشترط هذه الأمور للإنشاء» فلأن لا تشترط للإبقاء أولى » وقد جاء في 
الحديث النبوي الشريف : «ثلاتُ جدهن خا وهزلُهنُ جد: : النكاح» والرجعةء والطلاق»“"' . 


۲ الوكالة في الرجعة : 


يجوز للزوج المطلق أن يوكل غيره في ارتجاع زوجته المطلقة ؛ لأن القاعدة في الوكالة أنها 
تصح فيما يملكه الموكل وتصح الوكالة فيه» والرجعة من هذا النوع» فالزوج الطلى بماك 
ارتجاع زوجته» والرجعة من الأشياء التي تصح الوكالة فيهاء وقد صرح الفقهاء بذلك» فقد جاء 
في «المغني» : «ويجوز التوكيل في الطلاق والخلع والرجعة والعتاق؛ لأن الحاجة تدعو إليه 
كدعائها إلى التوكيل في البيع والنکاح 9^ . 


(4۳۹) «کشاف القناع» ج۳» ص١٠۲‏ . )4۳٣۰(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص٣۳۳‏ . 
(۳۹۱) «رد المحتار» لابن عابدین» ج۰۳ ص۰۳۹۹ )4۳٣۲(‏ «الفتاوى الهندية» ج٠‏ ص١١۷٤‏ . 
(۷ «البدائع» ج۰۳ ص ۱۸۳-۱۸۲ . )4۳١١(‏ «المغني» جه» صا۸. 


١ - 


۷۳ _ الشرط الثاني : قصد الإصلاح : 


ترط في 'المرتجع لتكون رجعته على الوجه المشروع أن يقصد بها الصلاح والإصلاح 
وعدم الإضرار بالزوجة المرتجعةء والأدلة على هذا الشرط ما يأتي : 
٤‏ - الأدلة على شرط قصد الإصلاح : 


الدليل الأول: 
قوله تعالی : طوالمُطلقات یترصن بانفسهنٌ و وهن اى برَذهنٌ في 
ذلك إن ارَادوا as‏ وقد جاء في تفسير هذه الآية ما يدل على شرط قصد 
فمن أقوال المفسرين : 
: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: «الرجل مندوب إلى المراجعة ولكن إذا قصد 
بإصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهماء فأما إذا قصد الإضر ار وتطو يل العدة والقطع 
بها عن الخلاص من ربقه ة النكاح فحرام ؛ لقوله تعالی : وولا تمسكوهُنُ ضرَاراً لتعتدوا) . .تم 
من فعل ذلك فالرجعة صحيحة وإن ارتكب النهي وظلم نفسه . ولو علمنا نحن ذلك المقصد 
طلقا عليه" . 


ب : وفي «تفسير ابن كثير» : «أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها إذا 
کان مراده بردها الإصلاح والخير»(""' . 


ج : وفي «تفسير الزمخشري»: «إن أرادوا بالرجعة إصلاحاً لما بينهم ون واا 
إليهنء ولم يريدوا مضارتهن»“"" ‏ . 

د وفي «أحكام القرآن» للجصاص : ودل على أ إباحة هذه الرجعة مقصورة على حال 
إرادة الإصلاح› ولم یرد بها الإضرار بها" . 

هھ : وفي «تفسیر الرازي» : «وأما قوله تعالی : : إن رادو إصلاحاً4 فالمعنی أن الأزواج 
أحی بهذه المراجعة إن أرادوا الإصلاح» وما أرادوا المضارة. وجعل الشرط في حل المراجعة 


إرادة الإصلاح» فإن قيل: إن كلمة (إن) للشرط. والشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه» 
فيلزم إذا لم توجب إرادة الإصلاح أن لا تثبت حى الرجعة . والجواب: أن الإرادة صفة باطنة 


. «تفسیر القرطبي» ج۳ ص۱۲۳‎ )۹۳۹١( . ۲۲۸ سورة البقرة» الآية‎ )4۳٦٠( 
. «تفسیر ابن کثیر» ج۱» ص۲۷۱ . (4۳۹۸) «تفسیر الزمخشري» ج۱» ص۲۷۰‎ )۳۹۷( 


(4۳۹۹) «أحكام القرآن» للجصّاص» ج۰۱ ص۳۷۳ . 


-- 


لا اطلاع لنا عليهاء E‏ > بل جوازها فیما بینه وبين الله 
موقوف على هذه الإرادة حتى 2 إنه لو راجعها لقصد المضارة | ستحق الإثم» MY:‏ 

و : وفي «تفسير المنار» : «وإنما يكون بعد المرأة أحق بها في مدة العدة إذا قصد إصلاح 
ذات البين وحسن المعاشرةء وأما إذا قصد مضارتها فهو آثم بينه وبين الله تعالى بهذه المراجعة» 
فلا یباح للرجل أن يرد مطلقته إلى عصمته إلا بإرادة إصلاح ذات البين ونية المعاشرة 
بالمعروف»)(""“ . 

٥‏ -- الدلیل الثاني على قصد 


aE مل‎ 


قوله تعالی : و طلقم التساءَ د فبلغن قلغن اجلَهُنُ موُن مروف أو سرحوهن 
بمعْرُوفي» ۴ تمسكوهُنٌ ضرَاراً لتعتدوا ومن يُفْعَل ذلك قد لم VDA. . HE‏ , 


0 أقوال المفسرين في هذه الآية - آية‎ - ۷٦ 


ولا : في ار القرطبي» : : ولا عتم الَسَاءَ د فبلغنْ لعن أَجَلَهُرٌ4 آي قاربن بلوغ نهاية 
عدتهن «فاشكوشّ بِمَعُْرُوفٍ بأن تقوموا بما يجب لها من حقوق على أزواجهن»› ولا 
تمُسكوهُنٌ ضرَاراً لتعْتدوا4. وقد روى مالك أن الرجل کان یطلّق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة 
له بهاء ولا يريد إمساکها لکي يطول بذلك العدة عليها؛ وليضارها فأنزل الله تعالى : ولا 
کون ضراراً لتعتدوا. . . وفي «تفسير الزمخشري» و«تفسیر ابن کثير» مثل ما جاء 
في «تفسير القرطبي "٠‏ . 

ثانياً: وفي «تفسير الرازي»: «طولا تَمْسكوهُنٌ ضرَاراً لتَعْتدوا) قال القفال: الضرار هو 
المضارة. ومنه سوء العشرة وتضييق النفقة» وأما قوله : «إلتعتدّوا» أي لا تضاروهن فتكونوا 
معتدين أو لا تضاروهن على قصد الاعتداء عليهن» ومن يُفْعَل ذلك ققذ ظَلَمَ تسه 
بتعريضها لعذاب الله(" . 

ثالثاً : وفي «تفسير ابن العربي»: «وهذا يدل على أن الرجعة لا تكون إلا بقصد الرغبة» فإن 
قصد أن يمنعها النكاح ويقطع بها في أملها من غير رغبة اعتداء عليها فهو ظالم لنفسهء فلو عرفنا 


(4۳۷۰) «تفسیر الرازي» ج٦‏ » ص٠٠٠‏ . (4۳۷۱) «تفسیر المنار» ج۲» ص٤۳۷‏ . 
(4۳۷۲) سورة البقرةء الآية ۲۳١‏ . (4۳۷۴۳) «تفسیر القرطبي» ج۰۳ ص ٠١۹-۱١١‏ . 
)۹۳۷٤(‏ «تفسیر الزمخشري» ج۱» ص۲۷۷ و«تفسیر ابن کثیر» ج۱» ص۲۸۱ . 

(4۳۷۰) «تفسیر الرازي» ج٦‏ » ص ۱۱۸-۱۱۷ . 


۳ - 


ذلك نقضنا رحعته وإذا لم نعرف نفذت رحعته والله حسبه )۳۷ , 


رابعاً: وفي «تفسير الآلوسي»: «. . . ولا ترجعوهن للمضارة لتعتدوا أي لتظلموهن بالإلجاء 
إلى الافتداء. . ۷“ . 

خامساً: وفي «تفسير المنار»: «ولا تراجعوهن إرادة مضارتهن وإيذائهن للاعتداء عليهن 
بتعمد ذلك . . . )۵ . 

۷ - خلاصة أقوال المفسرين : 

وخلاصة أقوال المفسرين في الآيتين اللتين ذكرناهما أن الشرط في جواز الرجعة أن يكون 
بقصد الإصلاح وعدم المضارة للزوجة» بأن يقصد الزوج بإرجاعها أن يقوم بإيفائها حقوقها 
وبمعاشرتها بالحسنى » وليس قصده من إرجاعها إلحاق الضرر بها بتطويل عدتهاء أو إمساكها 
دون إيفاء حقوقها ولا معاشرتها بالمعروف . وان من يرجع لمطلقته بقصد الإضرار بها فقد ظلم 
نفسه بتعريضه لسخط الله وعذابهء أما الرجعة نفسها فإنها تعتبر صحيحة في أحكام الدنيا ولكن 
م الإثم پسېب قصده السيء» ومع الإثم استحقاقه العذاب في الآخرة. 

۸ - أقوال الفقهاء في الرجعة بقصد الإضرار: 

وبعد أن ذكرنا أقوال المفسرين في إرجاع المطلقة بقصد الإضرار بها في ضوء الآيتين 
الكريمتين » نذكر أقوال الفقهاء في الرجعة بقصد الإضرار أي في إرجاع المطلق مطلقته بقصد 

أولاً: قال ابن حزم الظاهري : «إنما يكون البعل أحق بردّها - أي بإرجاعها - إن أراد إصلاحاً 
بنص القران»""). 

ثانياً : وفي «الروض النضير» في فقه الزيدية قال الهادي - عليه السلام -: «تحرم مراجعتها 
ليمنعها من التزوج إذ هو إضرار بهاء وقد قال تعالى : ولا تمسكوهُنٌ ضرارا عدوا . وقد 
روى البيهقي عن مجاهد قال: الضرار أن يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها عند آخر يوم من 
الأقراء» ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراءء يضارها بذلك»*"٠.‏ 


(4۳۷۹) «أحکام القرآن» لابن العربي » ج۱ » ص ` ۲۰ )۹۳۷۷(٠‏ «تفسير الآلوسي» ج۲ > ص۳٤۱‏ . 
(۹۳۷۸ «تفسیر المنار) ج۰۲ ص۳۹۷ . )4۳۷۹( «المحلى» لان حزم» ج ۱۰» ص۳۴٣۲‏ . 
(۳۸۰) «الروض النضیر» ج٤»‏ ص۳٤۳‏ . 


-- 


ثالثاً: وفي «نيل الأوطار قال الشوكاني : «فكل رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعة 


شرعية )۹۳۸) , 


۷04 _ وعامة الفقهاء لم يذکروا شرط إرادة الإصلاح وعدم قصد الإضرار من جملة شروط 
صحة الرجعة؛ لأن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر. وقصد الإضرار من الأمور الخفيةء وهي لا 
تناط بها صحة أو فساد التصرفات» وإنما يتعلق بها أحكام الآخرة من الثواب والعقاب» جاء في 
تفسير المنار: «وأما إذا قصد مضارتها فهو آثم بینه وبين الله تعالى بهذه المراجعةء فلا يباح 
للرجل أن يرد مطلقته لعصمته إلا بإرادة إصلاح ذات البين ونية المعاشرة بالمعروف. وكونه آثما 
بينه وبين الله تعالى لإفادة أن ذلك محرم لأمر خفي يتعلتق بالقصد» فلم يكن شرطاً في الظاهر 
لصحة الرجعة؛ لأن القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائ١"٠.‏ 

۷/١‏ _ الخلاصة في شرط قصد الإصلاح وعدم الإضرار: 

والخلاصة في شرط إرادة الإصلاح وعدم الإضرار لصحة الرجعةء آنه لا خلاف بين أهل 
العلم أن الرجعة التي شرعها الإسلام هي التي تکون بقصد الإصلاح وعدم قصد الإضرار 
بالزوجة المرتجعة» وهذا هو الشرط لصحتها فيما بين المرتجع وربه تعالى» فإن عريت الرجعة 
عن هذا الشرط أثم صاحب الرجعة وإن صحت في أحكام الدنيا؛ لأنه ليس كل ما يقضى 
القاضي بصحته وجوازه یکون صحيحاً وجائزاً عند الله تعالى» وفي هذا قال الإمام الرازي : 
«فالشرع لم يوقف صحة المراجعة على إرادة الإصلاح» بل جوازها فيما بينه وبين الله موقوف 
على هذه الإرادة حتى إنه لو راجعها بقصد المضارة استحق الإثم»""“ . وقال صاحب «تفسير 
المناره: «وما كل ما صح في نظر القاضي يكون جائزاً تديناً بين الإنسان وربه؛ لأن القاضي 
یحکم بالظاهر والله یتولی السرائر)5 ^" . 

١‏ -- وإذا كان الأمر كما بينا فإن الشأن بالمسلم أن يراعي هذا الشرط إذا قدر له فى 
یوم من الأیام أن یکون زوجاً مرتجعاً حت تكون تصرفاته سليمة ومقبولة عند الله تعالى » وليست 
سليمة ومقبولة فقط أمام القاضى وفى أحكام الدنيا. 

۲ إعلام الزوجة بالرجعة: 


وإذا أرجع الزوج المطلّق زوجته» فهل یجب عليه إعلامها بارتجاعه لها أُم لا يجب عليه 


(۹۴۸۱۲) «نيل الأوطار» للشوکاني» ج٦‏ ص۳۴٥۲.‏ (۹۳۸۲) «تفسیر المناں ج۲» ص٤۳۷‏ . 
(۹۳۸۳) «تفسیر الرازي» ج٦‏ » ص۰٠٠‏ . (۳۸۹) «تفسیر المنار» ج۲» ص٤۳۷‏ . 


E E 


ذلك؟ قال الظاهرية بالوجوب» وقال الجمهور بالندب والاستحباب» ونذكر فيما يلي أقوالهم وما 
استدلوا به : 


۷۳“ القول الأول: يجب إعلام المرتجعة بالرجعة : 


ذهب الظاهرية إلى وجوب إعلام المرتجعة بالرجعة فإن لم يفعل المرتجع ذلك» فلم يعلمها 
بإرجاعه لها فلا يعتبر مراجعاء وفي هذا قال ابن حزم موضحا مذهب الظاهرية ومحتجا له: «إن 
راجع ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها حتى تنقضي عدتها غائبا کان أو حاضرأًء وقد طلقها وأعلمها 
بطلاقه وأشهد فقد بانت مه ولا رجعة له عليها إلا پرضاها بابتداء نکاح. . . برهان ذلك أن اله 
تعالى سمى الرجعة إمساكا بمعروف قال تعالى : ذا بَلَغْنَ اجلَهُنْ فامسكوهُنٌ بمَعْرُوف او 
رفوه بمَفْرُوف) فالرجعة هي الإمساك ولا تکون بنص کلام الله تعالی إلا بمعروف» 
والمعروف هو إعلامها وإعلام أهلها إن كانت صغيرة أو مجنونة» فإن لم يعلمها لم يمسك 


e ٤ 


بمعروف ولکن بمنکر. وقال الله تعالی : ويعولهُنٌ احق بردهنٌ في ذلك إن زاوا إصلاحا ولَهْنْ 

مل الذي عَلَبْهنّ بالمَغْرُوفِ وإنما يكون البعل أحقٌ بردها إن أراد إصلاحاً بنص القرآن من 

کتمها الردٌ أو رد بحيث لا يبلغهاء فلم يرد إصلاحاً بلا شك» بل أراد الاد فان وا ولا رجعة 
-_ القول الثاني - يستحب إعلام المرتجعة بالرجعة: 


والقول الثاني - وهو قول الجمهور -: يستحب ولا يجب إعلام المرتجعة بالرجعة حتى إل 
ابن قدامة الحنبلي جعل عدم وجوب إعلام المرتجعة بالرجعة هو محل إجماع العلماءء فقد قال 
رحمه الله تعالى : «الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها بإجماع هل 
العلم . . »"“. 

فكأن ابن قدامة - رحمه الله - لم يبلغه اشتراط الظاهرية إعلام المرتجعةء فقال ما قال من 
إجماع أهل العلم على عدم افتقار الرجعة إلى علمها. 


: أدلة القول الثاني‎ _ ٠ 


وأدلة القول الثاني وهو قول الجمهور-: أن الرجعة ليست عقدأ فلا تفتقر إلى ما يازم 
لانعقاد العقد من رضا الطرفين أو علمهما به وبموضوعه› وإنما الرجعة تصرف بالإرادة المنفردة 


(4۳۸) «المحلی» ج۰۱۰ ص۳۴٣۲‏ . )4۳۸٩(‏ «المغني» ج۷» ص۲۷۸ ٠‏ 


- ۲ - 


لر يراد بهذا التصرف استدامة النكاح» فلا يشترط لصحتها إعلام المرتجع برجعته التي 
هي حقه على الخلوص . ومن هذا المعنى قال علاء الدين الكاساني - رحمه تعالی -: «وکذا 
إعلامها ا لیس شرطاً حتی لولم يعلمها بالرجعة جازت؛ لأن الرجعة جه على الخلوص 
اک في ملكه بالاستيفاء والاستدامة» فلا يشترط فيه إعلام الغیں«*"٠.‏ 

وفي «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة 
ولا علمها بإجماع أهل العلم؛ لما ذكرنا أن الرجعية - أي المطلقة طلاقاً رجعياً - في حکم 
الزوجة» والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها وإنما تشعث النكاح بالطلاق وانعقد به سبب 
زواله. فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونةء فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاجه إليه ابتداء 
النکاے۲۸۵» 

ر 

٣٩‏ - تعلیل الكاساني استحباب إعلامها بالرجعة: 


وإذا كان إعلام المرتجعة بالرجعة ليس بواجب عند الجمهور إلا أنه مندوب إليه ومستحب» 
وفي هذا يقول علاء الدين الكاساني معللا وجه الندب والاستحباب: «إعلامها بالرجعة ليس 
بشرط لکنه مندوب إليه ومستحب؛ لأنه إذا راجعها ولم يعلمها بالرجعة فمن الجائز أنها تتزو 
عند مضي ثلاث حيض - مدة عدتها ظناً منها أن عدتها قد انقضت» فكان ترك الإعلام فيه تسبباً 
إلى عقد حرام فاستحب له أن يعلمها»"٠.‏ 

۷- الراجح » وجوب إعلام المرتجعة: 

والراجح عندي قول الظاهرية» فيجب على المرتجع إعلام مطلقته بإرجاعها حتى تصح 
رجعتهء وأدلة هذا الترجيح ما ا 

الدليل الأول: ما رواه الإمام ابن حزم بسنده أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال في 
امرأة ة طلَقها زوجها فأعلمها ثم راجعها ولم يعلمها حتى انقضت عدتها : قد بانت منه. وهذا قول 
القاضي شریح والحسن على ما ذکره ابن حزم . وروی ابن حزم أيضاً بسنده عن مالك قال : 
بلغني أن عمر بن الخطاب قال في الذي طلق امرأته وهو غائب ثم يراجعها ولا يبلغها مراجعتهء 
وقد بلغها طلاقه أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها الآخر أو دخل» فلا سبيل إلى زوجها الأول 
إليهاد““ . وهذا الخبر عن عمربن الخطاب صريح في دلالته على وجوب إعلام المرتجعة 


(۳۸۷) «البدائم» ج۰۳ ص۱۸۱ . (4۳۸۸) «المغني» ج۰۷ ص۲۷۸ . 
)۳۴۸4( «البدائم» ج٠ء‏ ص۱۸۱ . (۳۹۰( «المحلى» ج ٠‏ اصن 9۴ 
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بالرجعة؛ حتى تصح الرجعة ويبقى نكاح المرتجع» وأنه بدون هذا الإعلام تبين منه بمضي 
عدتهاء وبالتالي يجوز لها نكاح زوج غير زوجها الأول . 

الدليل الثاني : القول بأن الرجعة ليست عقداًء فلا تفتقر إلى إعلام الزوجةء وأن الزوج 
يستعمل خالص حقه في الرجعة فلا يجب عليه إعلام الزوجة هذا الاحتجاج يرد عليه أن تصرفه 
بالرجعة أو بتركها يتعلق به حل وحرمه» فقد تنقضي عدتها ولا يعلمها مطلقها بارتجاعه» فتتزوج 
زوجاً آخر لأنها تجهل ارتجاعه لهاء والمجهول e‏ في حقّ الجاهلء فتقع المرأة في 
الحرام» ویکون زوجها الفطلق .هو التبب فى ذلك ة aS‏ 
غا لها من الوقوع بالحرام» وإلا لم تصح رجعته» وبالتالي ڌ تبین منه فیحلَ لھا أن تنکح ا 
غیره» کما هو صریح قول الإمام الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 

۸ - الإشهاد على الرجعة : 

قال الله ان إفإذا 0 أ وهن بمَعْروف 8 ارون مروف واشهدُوا 
ڏوي عَدل ر منك .4 . والمعنی أ الظلقات غلاا رجي إا قاري انقضطاه اة 
وهن بمَعْرُوفٍ) آي المراجعة بالمعروف أي بالرغبة الحقيقية في إرجاعهن من غير قصد 
المضارة فى الرجعة بتطويل i‏ المضارة او ارقو بمْعْرُوفٍ) 
أي اترکوهن حتى تنقضي عدتهن فيملکن أنفسهن”“٠.‏ 

4۹-- تفسیر قوله تعالی : طواشهوا ڏوي عَڏل منکم4: 

أولاً : في «تفسير الزمخشري» : «وأشهدوا» يعني عند الرجعة والفرقة جا . وهذا الإشهاد 
مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله: واشهدوا إ إذا تبایغتم 4 وعند الشافعي هو واجب في الرجعة 
مندوب إليه في الفرقة . وقيل : فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وأن لا يتهم في إمساكها؛ 
ولئلا يموت أحدهما فيدّعى الباقى ثبوت الزوجية ليرث»”""“. ومعنى ذلك أن الآية تحتمل القول 
بأن الإشهاد على الرجعة مندوب إليه كما تحتمل القول بوجوب هذا الإشهاد؛ لأن الزمخشري 
لم يعترض على القول. 

ثانياً: في «تفسير الرازي»ء ذكر الإمام الرازي ما قاله الزمخشري بنفس كلماته وزاد عليها 
قوله : «وقيل: الإشهاد إنما أمروا به للاحتياط مخافة أن تنكر المرأة المراجعة» فتنقضي العدة» 


(4۳۹۱( رة الطلاقء الآية ۲ . )۳4۲( «تفسیر القرطبی» ج۱۸» ص۷١٠‏ . 
سر ي ج 
)۳4۳( «تقسیر الزمخشري» ج٤‏ › ص٥٥٥‏ . 
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فتنکح زوجاً۹"5. ومعنی ذلك أن الآية تحتمل القرلين في وجوب الإشهاد على الرجعة وفي 
استحبابه لا وجوبه؛ لأن الرازي لم يعترض على هذين القولين كما هو موقف الزمخشري . 

ثالثاً: وفي تفسير الآلوسي : إواشهئوا ڏوي عَڏل ,منک عند الرجعة إن اخترتموها أو 
الفرقة إن احيرا ا عن الريبة وقظا للنزاع» وهذا مر ندب کما في قوله تعالی : واشهدوا 
إذا تبايغتم4. وقال الشافعي في القدي يم : إنه للوجوب في الرجعة»""'. ويبدو أن الت 
يرجح القول بأن الإشهاد على الرجعة مندوب إليه. 

رابعاً: وفي «تفسير ابن العربي» : «وهذا ظاهر في الوجوب بمطلق الأمر عند الفقهاءء وبه 
قال أحمد بن حنبل في أحد قوليه» والشافعي »0 , ويبدو ان ابن العربي - رحمه الله - یمیل 
إلى أن الإشهاد ليس للوجوبء فلا تحتاج الرجعة لصحتها الإشهاد عليهاء لأنه قال في معرض 
رده على الشافعية: وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تع ونحن لا نسلم فیها ولا 
في النكاح بل نقول: إنه - أي الإشهاد ‏ - موضوع للتوثتی »۳۹۷ ومعنی ذلك أن الرجعة صحيحة 
علل ابن العربي بدوں إشهادء وأن الأمر بالإشهاد عليها (للتوثق ( ولیس لوقوعها صحيحة . 

خامساً: : وفي «تفسير ابن كثير» : «وقال ابن جریج کان عطاء يقول: واشهدوا ڏوي عَدل,ِ 
منک قال لا يجوز في نکاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل کما قال الله و إلا 
أن یکون من عذر) ۳۹ , 


سادا : وقال الإمام الجصاصٍ معلَدٌ استحباب الإشهاد على الرجعة وعدم وجوبه بدلالة 
هذه الآيةء بقوله : «قوله تعالی : اواشهدوا وي عل منک آمر تعالی بالإشهاد على ارج 
والفرقة أيتهما اختار الزوج . لأنه لما جعل له الإمساك أو الفراق ثم عقبه بذکر الإشهاد كان معلوما 
وقوع الرجعة إذا e‏ وجواز الإشهاد بعدها إذ لم يجعل الإشهاد شرا في الرجعة. وأا لہا 
كانت الفرقة حقاً له وجازت بغير إشهاد وكانت الرجعة حقَاً له وجب أن تجوز بغير إشهان ٠٠‏ . 


.۳٤ص «تفسير الرازي» ج۳۰‎ )۳۹٤( 

(۹۳۹۰) «تفسیر الآلوسي» ج۲۸ ص٤۱۳‏ . 

. «أحكام القرآن» لابن العربي» ج٤» ص۱۸۲۳‎ )4۳۹٩( 
. ۱۸۲٤-۱۸۲۴۳ «أحكام القرآن» لابن العربي» ج٤» ص‎ )۸۳۹۷( 
. «تفسیر ابن کثیر؛ ج٤ » ص۳۷۹‎ )4۳۹۸( 

(4۳۹۹) «أحكام القرآن» للجصاص. ج۳ ص ٤٥٦-٤٥١‏ . 
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: خلاصة أقوال المفسرين في الإشهاد على الرجعة‎ ٠ 

ويخلص لنا من آقوال المفسرين في الإشهاد على الرجعة في ضوء ما فهموه من دلالة قول 
تعالی : : إواشهدوا ڏوي دل منك أن هذه الآية تحتمل الققول باستحباب الإشهاد على 
الرجعة كما تحتمل 2 e e‏ یرجح دلالة الاية على استحباب ا 


القول عن عطاء ولم يعقب عليه . 


١‏ أقوال الفقهاء في الإشهاد على الرجعة: 
أولاً : مذهب الحنة 0 


عندهم الشهادة لشت بشرط لجواز الرجعة»ء ويالتالي ل یجب على المرتجع أن یشهد على 
رجعته حتی ig‏ ولکن یستحب له أن يشهد عليها؛ لأن الشهادة شرط ابتداء عقد النكاح 
وإنشائه وليشت شرطاً لبقائثه» والرجعة إبقاء عقد النكاح» فلا یشترط لھا الشهادة . 


۲۴ س أما وجه استحباب الشهادة على الرجعةء فلأن المرتجع إذا لم يشهد على الرجعة» 
فإنه لا يأمن أن تنقضي العدة فلا تصدقه المرأة فى الرجعة ويكون القول قولها بعد انقضاء العدة 
و الإشهاد لهذا السبب» وعلى اا الإشهاد على الرجعة تحمل الآية الكريمة: 
هدوا ڏوي عدل منکم4 وفي هذه الآية ما يدل على أن ار بالأمر بالإشهاد استحبابه 
لا وجوبه» ففي هذه الآية قوله تعالى : فإذا لعن اجَلَهُنّ موشن بمَعْرُوف ارون 
بمعروفٍ) جمع سبحانه وتعالى بين الرجعة والفرقة وأمر بالإشهاد على أيهما يختار. ومعلوم أن 
الإشهاد على الفرقة ليس بواجب» بل هو مستحب كذا الرجعة. 


۴۳ - ثانياً: مذهب الشافعية : 


جاء في «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : «وهل یجب ا ى ارج فيه 
و (أحدهما): یجب لقوله ا سكو بمعْروف و قارقُوهُنٌ بممْرُوفِ واشهدوا 
ڏوي عدل منکمي؛ ولأنها استباحة بضع مقصود فلم يصح من غير إشهاد کالنکاح . (الثاني) : 
ان الإإشهاد مستحب ؛ لأنها لا تفتقر إلى الوليّ › فلا تفتقر إلى الإشهاد کالبیع ۲ 0 


وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً : : «الأظهر أنه لا يشترط في الرجعة الإشهاد بها؛ 


. «المهذب وشرح المجموع»؛ ج١٠ > ص۲۹۹‎ )۹٤١١( . «البدائع» ج۳ ص۱۸۱‎ )۰٩( 


۳ 


لأنها في حکم استدامة النكاح السابق . والقول القديم ااي - رحمه الله - يشترط الإشهاد 
0 ال و ابتداء ال ولظاهر قوله تعالی : : كوه بمَعْرُوف ف ارقوهُن 
بمَعْرُوفي وَاشهدُوا ڏوَي غدل ,منک وحجُة القول الأظهر أن الأمر بالإشهاد في الآية الكريمة 
محمول على الندب والاستحباب کقوله تعالی : واشهدوا إا بايعتمْ 4 ؛ ولأن الإشهاد وجب 
على النكاح لإثبات الفراش - الزوجية » وهو ثابت هناي“ . 

: ثالث : مذهب المالكية‎ “٤4 


جاء في «بداية المجتهد» لابن رشد: «واختلفوا: هل الإشهاد شرط في صحتها آي 
الرجعة -أم لیس بشرط؟ ذهب الإمام مالك إلى أنه مستحب. وذهب الشافعي - في قوله ا 
إلى أنه واجب . وسبب الخلاف معارضته القياس للظاهرء وذلك أن ظاهر قوله تعالى : (واشهدوا 
ڏوي ذل منک يقتضي الوجوب. وتشبيه هذا الحقّ - حى الارتجاع - بسائر حقوق الإنسان 
يقتضي أن لا يجب الإشهادء فكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب»“““. 

وقال الفقيه ابن جزي المالكي : «والإشهاد على الرجعة مستحب في مشهور 


المذهب)9'““ . 


: رابعاً: مذهب الحنابلة‎ -_- ۵٥ 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحتبلي : «فأما الشهادة على الرجعة ففيها روایتان : 
(إحداهما) : تجب؛ لأن الله تعالى قال : كوه ر و روُن بمَعْرُوفٍ سدوا 
ذوي دل ,منک وظاهر الأمر الوجوب؛ ولأنها استباحة بضع فوجبت الشهادة فيها کالنکاح . 
(والثانية) : لا تجب الشهادة وهي اختيار أبي بكر من الحنابلة؛ لأنها لا تفتقر إلى قبولء فلم 
تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج؛ ولأن ما لا يشترط فيه الوليّ لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع . 
وعند ذلك يحمل الأمر بالإشهاد على الاستحباب. ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة 
الإشهاد»”““. والرواية الثانية في مذهب الحنابلة هي التي أخحذت بها فقهاء الحنابلة 


. ۳۳۹٣ص‎ ٠٠ج «مغني المحتاج»‎ 6H) 

)°۳( «بداية المجتهد» لابن رشد المالكي . ial‏ ص۷۰ . 

. ۲٣٣ص «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالکي»‎ )۹٤١ ٤( 
. ۲۸۳-۲۸۲ «المغني» ج۷ ص‎ )4۰٥( 
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المتأخرون» فقد صرحوا بأن الإشهاد على الرجعة ليس بشرط لصحتهاء ولكن يندب الإشهاد 


iD و‎ 


: خامساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية‎ - ۷۸٦ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - :«ولا ت تصح الرجعة م الكتمان بحال . 
وروي عن ابي طالب قال : : سالت N‏ 
خی انقضت العدة. قال: يفرق بينهما ولا رجعة له عليها. ثم قال ابن تيمية : ويلزم إعلان 
التسريح والخلع والإشهاد کالنکاح دون ابتداء الفرقة»"'“ . 

۷ - سادساً: مذهب الجعفرية : 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ولا يجب الإشهاد في الرجعة» بل 


, 4¢ 2 


6۸ - انعا مذهب الظاهرية : 


عندهم الإشهاد على الرجعة واجب» قال الإمام ا 0 القامري : «فإن داج ولم يشهد. 
قليننن مراجعاً وة اي «إدا بلَعْنْ أجلن كوه بمَعْرُوف أو فارقُوهُنٌ مغرو 
وَاشهدُوا ڏوي عَڏل منْكمْ). قرن عرز وجل بين المراجعة والطلاق والإشهاد» فلا يجوز إفراد 
بعض ذلك عن بعض» وكان كل من طق ولم يشهد ذوي عدل أو يراجع ولم يشهد ذوي عدل 
متعدياً لحدود الله تعالی » وقال رسول الله - ية -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“ . 


4 - القول الراجح في الإشهاد على الرجعة: 


والذي أميل إلى ترجيحه أن الإشهاد على الرجعة شرط لصحتها واعتبارهاء وهو واجب على 
الزوج المطلق إذا أراد ارتجاعها. 


. ٠۷۹ص «کشاف القناع» ج۰۳ ص٠۰٠۲ «غاية المنتھی» ج۰۳‎ )4٤۰٩( 

)۹٤٠۷(‏ «الاختيارات الفقهية» من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ء اختارها علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
عباس البعلي ص ۲۷٤-۲۷۳‏ . 

. ٠٤ص‎ » «شرائع الإسلام» للحلي في فقه الجعفرية» ج۳ ص٠٠ ومثله في «النهاية» للطوسي‎ )۹٤٠۸( 

. ۲٣۱ص «المحلی» لابن حزم» ج۱۰‎ )4٤۰۹( 


-- 


۰ أسباب 


وأسباب الترجيح هي 

ولا : قوله تعالی E‏ ڏوي عَذل منک وظاهره الوجوب. لأن الأصل في صيغة 
الأمر الوجوب» وهذا مستند الظاهرة والرواية الأولى عن الإمام أحمد بن حنبل» وهو مستند 
قول عطاء - رحمه الله ۔ على ما ذکره ابن کثیر في «تفسیره» عنه٩‏ . 

ثانياً: وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أنه سئل عن الرجل بطق امرأته ثم يقع بها - 
يجامعها - ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: طلَقَت لغير سنة وراجعت لغير سنةء 
شه على طلاقها وعلی رجعتها ولا تعده. رواه أبو داود والبيهقي “ وقال الفقيه الشوكاني عن 
هذا الخبر: وقد استدل به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة١٠٠.‏ 

ثالاً : إن استكتام الشهود على الرجعة يسقط اعتبارها عند الإمام أحمد على ما جاء في رواية 
بي طالب عن الإمام أحمدء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكرناه فيما سبق٣٠“.‏ 
فعدم الإشهاد اأص أولى بعدم اعتبار الرجعة. 

رابعاً: إن الإشهاد على الرجعة وما ينتج عنه عادة من شيوع الرجعة يمنع المرأة من إنكار 
وقوع الرجعة وفي هذا وقاية لها من الوقوع في الحرام بان ڌ تتزوج بعد انتهاء عدتها بحجة عدم 
ارتجاع زوجها لها. 


“١‏ الركن الثاني : المرتجَعة الزوجة المطلقة المراد ارجاعها: 
المرتجَعّة هي الزوجة التي طلَقها زوجها طلاقاً رجعياً ويريد إرجاعها في أثناء عدتها لما له 
من حقّ في إرجاعها. فما هي الشروط الواجب توافرها فيها حتى يثبت للزوج حى ارتجاعها 
وتصح رجعته؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 
۲- شروط المرتجعة: الشرط الأول: 
تكرت ال هة مطل طلافا رعا لأن الرجعة لا تثبت إلا في هذا النوع من 


)44۱١(‏ الفقرة ۷۳۸۱ . - خامساً-. 
)۹٤۱۱(‏ «سنن ابي داود وشرحه عون المعبود» ج٦۰‏ ص .۳۰٤-۲۰۹۴۳‏ «سنن البيهقي» ج۰۷ ص۲۷۴ . 


. ۲٥۴ص «نیل الأوطار» للشوكاني. جا‎ (A41۲) 
. ۷0٥۸۸ الفقرة‎ )4۱۳( 


e 


الطلاق» فلا تثبت في الطلاق البائن سواء ء کان بائناً بينونة صغرى أو كبرى» وعلى هذا إجماع 
آهل العلہ٠.‏ 

۴۳ الشرط الثاني : أن تكون في عدتها: 

الشرط الثاني أن ل في عدتها لقوله تعالی : وإذا طلفتمٌ النساء فبلَغْنْ جهن 


فامسكوهُنٌ بمغْرُوفي او سَرخُوهُنّ ِمَعْرُوفي ٠“)‏ ي ٳذا قاربن انتهاء عدتهن فارجعوهن» أو 
فارقوهن ن تترکوهن بلا مراجعة حتی ي عدتهن. فإذا ا العدة م يعد الزح مالکاً 
حن إرجاعها لقوله تعالى: وإذا طلَفتَمْ السَاءَ فبََعْنَ أُجلَهُنُ فلا تَعْضلوهٌُ أن يكحن 
زواج چ٠‏ . . ومعنى بلوغ الأجل هنا بلوغ نهاية العدة أي انقضائهاء فلو ملك الزوج رجعتها 
بعد انقضاء عدتها لما جاء النهي للأولياء عن عضلهن عن النكاح““ . وشا فإن الرجعة تعني 
استدامة ملك النكاح» وهذا الملك يزول بانقضاء العدة» فلا تتصور الاستدامة ؛ لأن الاستدامة 
تکون للشيء القائم لصيانته من الزواج وليس للشيء الذي زال*“. وما ذکرناه من حق حق الزوج 

فى الرجعة ما دامت الزوجة في عدتها» وسقوط بق في الرجعة بعد انقضاء عدتهاء اوخل 
إجماع العلماء*““ . 

: الشرط الثالث: أن تكون مدخولاً بها‎ - ٤ 

والشرط الثالث في المرتجَعَّة أن تكون مدخولاً بها. وهذا الشرط في الحقيقة مفهوم ؛ لأن 
الشرط في الرجعة أن تکون في عدة المرتجَعَةء والعدة تكون للمطلقة المدخول بھاء أما المطلقة 
غير المدخول بها فلا عدة عليهاء فلا يثبت عليها حق الرجعةء قال تعالی : }يا اھا اين آمنوا 
إذا تگختم المُؤمات تم طلَفتمُومُنّ من قبل آن تمَسوهُنّ فما لم علَيَهنّ من عة تْتدّونهاء 
فمتعُوهُنٌّ وسرحُوهُنّ سراحاً جميّلا"“. ومعنى هذا أن الزوج لا يملك حقّ الرجعة على 
مطلقته قبل الدخول» وإنما يجوز له أن يتزوجها بعقد نكاح جديد» وعلى هذا إجماع أهل 
العل(“. 
)4٤۱٤(‏ «المغني» ج۷» ص۲۷۸ . 
)4٤٠٠(‏ سورة البقرة الأية ۲۳۱ . )4٤١١(‏ سورة البقرة الآية ۲۴۳۲ . 
)۹٤۱۷(‏ «تفسير القرطبي» ج۴ ص٩٥٠۱ ٠١۹ ٠١۸‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠»‏ ص۲١٤‏ . 
)4٤۱۸(‏ «البدائم» ج۳» ص۱۸۴ . 
(4۲۱۹) «المغني» ج۷» ص۲۷۸ . )۹٤۲١(‏ سورة الأحزاب الآية ٤۹‏ . 


(4۲۱) «المغني» ج۷ ص٤۲۷‏ › «مغني المحتاج» ج٣‏ ص۳۳۷ . 


-"4- 


“٥‏ الشرط الرابع : أن يكون نكاح المرتجَعَة صحيحاً: 


والشرط الرایع أن يكون النكاح الذي وقع فيه الطلاق الرجعي نکاحاً صحیحاً فإذا کان 
فاسداً لم ته تثبت فيه الرجعة ؛ لأن الرجعة يراد بها إدامة النكاح القائم ومنع زواله» والنكاح الفاسد 
واجب لإزالة بحكم الشرع» فلا تجوز فيه الرجعة حتى ولو حصل فيه دخول ووجبت على 
العدةء وبهذا صرح المقهاءء ففي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : : يصح ارتجاع من 

فيه أهلية النكاح طالقاً غير بائن في عدة نكاح صحيح». وقال الدسوقي تعليقاً على هذا القول : 
ا بالنکاح الصحيح النكاح الفاسدء فإذا فسخ هذا النكاح - أي الفاسد - بطلاق أو بغيره» 
فليس للزوج رجعتها في عدة ذلك النكاح»”““. 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «أن يكون النكاح صحيحاً؛ لأن مَنْ نكاحها فاسد 
تبين بالطلاق فلا تمكن رجعتها؛ ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح» فإذا لم تحل بالنكاح لعدم 
صحته» وجب أن لا تحل الرجعة إليه»“"““ . 


- لا يشترط رضا المرتحعة 


ولا ر لصحة الرجعة رضا ارج لأن رضا المرأة شرط ف 2 عقد ا 
ولیس شرطاً في استدامة النكاح9"“ . وأيضاً فان قوله تعالی : #وبعولتهنْ احق بردهنٌ في ذلك 
إن آرادوا إضلحا يد٠٠٠‏ صريح في أن الحق في الرجعة هو للزوج على الخلوص دون غيره» 
فلو شرط رضا الزوجة لم يكن الزوج أحق برجعتها منها؛ ES‏ 
بدون رضاها» وهذا وی دل ع ا الكريمة في أن حى الرد - أى الرجعة للزوج 
وح .واا فان قوله تعالی : امكو بمَعْرُوفٍ) خطاب للأزواج بالرجعة» ولم 
يجعل للزوجات المطلقات رجعياً اختياراً ذ فى الرجعة. وأيضاً فإن الرجعة تعني مشا للمرأة 
بحکم الزوجيةء فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي هي في نكاحه ولم يطلّقها""““. تَمٌ إن الرجعة 
شرعت لتدارك ما قد عسی ا ا فلو 
شرط رضا الزوجة لصحة الرجعة لفات هذا الغرض من تشريع الرجعة» إذ قد لا ترضى الزوجة 


. ٤۱١-٤١١۹ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۲ › ص‎ (“AEY) 

. «کشاف القناع» ج۴ ص۲۰۹‎ (AE) 

. ۲۲۸ سورة البقرةء الآية‎ )4٤۲٠١( . «البدائع» ج۳» ص۱۸۱‎ )4۳۲٤( 
. «البدائم» ج۳ ص۱۸۱ «المغني» ج۷» ص۲۷۸‎ )۹٤۲١( 

. «المغني» ج۷» ص۲۷۸‎ )4٤۲۷( 


- 


بمراجعة زوجها لھاء فلا یمکنه تدارك ما وفع منه طلاق “٤^‏ , وقد أ ا | 
قع منه من جمع آهل e‏ 
ما قلناه - أي على عدم اشتراط رضا المرتجعة لصحة الرجعة .“١_‏ 


۷ - الركن الثالث: صيغة الرجعة : 


والركن الثالث للرجعة : - صيغة الرجعة - ونريد بها ما تقع وتحصل به الرجعة» وهو ما يصدر 
عن الزوج المطلق من قول أو فعل يدل على إرادته إرجاع زوجته التي طلّقها طلاقا رجعياً. 
والأصل أن تكون الرجعة بالقول وهذه هي (الصيغة اللفظية للرجعة)» وقد تكون الرجعة بفعل» 
وهذه هي (صيغة الرجعة بالفعل أو الفعلية) ونتكلم فيما يلي عن الرجعة بالقول ثم عن الرجعة 
بالفعل . 

۸ “- الرجعة بالقول: 


تصح الرجعة بالقول بلا حلاف بين أهل العلم» فقد جاء في «المغني»: «فأما القول 
فتحصل به الرجعة بغير حلاف»“““. إلا أنه يشترط في القول الذي تحصل به الرجعة صادراً 

من الزيج لا ٣ن‏ الزوجة» حتى لو قالت للزوج : راجعتك لم تحصل بقولها الرجعة» لقوله تعالى : 
«طوبُعُولتَهُنٌ احق برهن أي أحقّ برجعتهن منهن» ولو كانت لها ولاية الرجعة لم يكن الزيج 
أن اة ها فظاهر النص يقتضي أن لا يكون لها ولاية الرجعة أصلاً إلا أن جواز الرجعة 
بالفعل منها عرفناه - كما يقول الكاساني الحنفي - بدلیل آخر«؛؛“. 


۹4 الرجعة بالقول الصريح : 

أ : مذهب الحنفية : 

القول الخاانحصل به الرجعة صريح وكناية» جاء في «فتح القدير في فقه الحنفية : ألفاظ 
الرجعة صريح وگايةء فالصریح : راجعتكٍ ف ال ا امرأتي في حال غيبتها 
وحضرورها ا . ومن الصريح : ارتجعتك» ورجعتك» ورددتك» وأمسكتك ٠<‏ . 


. «البدائعم» ج۳ ص۱۸۱‎ )۹٤۲۸( 

. «تفسير القرطبي» ج۳» ص ١۲۰٠ء «المغني» ج۷» ص۲۷۸‎ )4٤۲۹( 

. ۱۸٦ص «البدائع» ج۳»‎ )4٤٤۱( . ۲۸٤ص «المخني» ج۷‎ )٤٤٩( 
. ٠١١ص «فتح القدیره ج۳»‎ )۹٤٤۲( 


-۳- 


: ب : مذهب الحنابلة‎ -/٠١ 

وعند الحنابلة» الصريح من الألفاظ في الرجعة هي الألفاظ التي ا الحنفية» فقد 
جاء في «المغني» في فقه الحنابلة أن الألفاظ الصريحة في الرجعة هي : راجعتك وارتجعتك 
ورددتك» وأمسكتكِ؛ لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنةء فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب 
العزیز بقوله تعالى : «وبُعولهُنُ احق ره في لك وله تعالى: اكوم 
بمَعُرُوفٍ). والمراد بالرد والإمساك: الرجعة. والرجعة وردت بها السنة بقوا قرله كاز : مره 
| رهه في حلیت ان عر لاان زوجت ري حش لاد تر ازج في ته 
١‏ راجعت امرأتي إلى نكاحي» أو يقول: راجعتها لما وقع عليها من طلاق”؛“٠.‏ 

: ج : مذهب الشافعية‎ -١ 

وعند الشافعية» الألفاظ الصريحة في الرجعة هي : راجعتك» ورجعتّك وارتجعتك . وهذه 
الثلاثة صريحة لشيوعها وورود الأخبار بهاء ويلحق بها ما اشتق من لفظها كقوله : أنت مراجعةء 
أو مرتجَعّة» أو مسترجَعة ونحو ذلك . 

وتحصل الرجعة بمعنى هذه الألفاظ من سائر اللغات» سواء كان المرتجم يعرف اللغة 
العربية أم لاء وسواء أضاف الرجعة إليه أو إلى نكاحه أم لاء ولكن يستحب أن يضيفها إليه 
كقوله: رجعتك إلى نكاحي . 

ولا يكفي مجرد أن يقول: راجعتٌ أو ارتجعتُ» بل لا بد من إضافة ذلك إلى المرأة كأن 
ولد واف فلانة» أو راجعتك أو راجعت هذه. والأصح أن الرد والإمساك من الألفاظ 
الصريحة في الرجعة لورودهما ف القران ال 

۲ -- د : مذهب المالكية : 

وعند المالكية تصح الرجعة بالقول الصريح ومثلوا له: بقول المرتجع : : رجعت زوجتي 
لعصمتي › ارخا ايا دا إلى نکاحي» . أما لفظ (أمسکتٰ) فعندهم غير 
صریح ٤٤‏ . 


. ۲۸٤ص «المغني» ج۷‎ )4٤٤۳( 
. ۳۴٦٣ص «مغني المحتاج» ج۴»‎ (€4€) 
. ٤۷۲ص‎ a «الشرح الكبير» للدرديرء» ج٣“ ص٣۱٤۰ «الشرح | لصغير» للدردير»‎ (€4 ( 


۷ - 


۴۳-ه : مذهب الظاهرية : 


وعند الظاهرية» كما يبدو الصريح في الرجعة هو أن يأتي المراجع بلفظ الرجعة كأن 
يقول : راجعثك» فقد قال ابن حزم الظاهري : «فإن وطأھا لم یکن بذلك مراجعاً لھا حتی یلفظ 


بالرجعة»0؟““ . 
-_--.٤‏ و : مذهب الجعفرية : 


وقال الجعفرية في الرجوع - أي في الرجعة - «فيصح إنشاؤه باللفظ مثل: رجعت بك 
وراجعتك» وارتجعتك› ورج جعتك إلى نکاحی»0““ . 


٠٥‏ تقع الرجعة باللفظ الصريح بلا نية: 


والرجعة تقع بالافظ الصريح الال عليها بلا نية؛ لأن الإتيان به دلیل على إرادة ارجعةء 
فقد جاء في «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة: «وتحصل بلفظ اجا وريا وا 
ا وزددتها: ولو لم ينی“ . 

وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية : «ومن الصريح ارتجعتّك. . إلخ» وهذه يصير مراجعا 
بها بلا نية»“““. وعلى هذا إجماع الفقهاء؛ لأن صراحة اللفظ ودلالته على معناه دليل وجود 
النية على الرجعة“ . 

: الرجعة بألفاظ الكناية‎ - ۷٠ 


تقع الرجعة بلفظ الكناية مع النية . ومن ألفاظ الكناية : أنت عندي كما كنت» أنت امرأتي» 
ا بهذه الألفاظ مع النيةء وخا مذهب الحنفية فقد قالوا: «والكناية : أنت عندي كما 
ت کنت . ونت امرأتی . فلا یصیر مراجعاً إلا بالنيّة*“. وهذا مذهب المالكية أيضاًء فقد قالوا: 


«لا تصح الرجعة فرق سخا اا هة وغيرها بلا نية» کقوله: أعدت الحل ورفعت التحريم . 


. ۲١٣۱ص «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰‎ )4٤٤٩( 

. ٠١١ص «منهاج الصالحين» للحکيم» ج۲»‎ )۹٤٤۷( 

. ٠۷۹ص «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج۳»‎ )۹٤٤۸( 
. ٠١۱ص «فتح القدیره ج۳»‎ )۹٤٤۹( 

. ۲٠۱۷-۲۱۹ «فرق الزواج» لأستاذنا علي الخفیف» ص‎ )۹٤٥۰( 
. ۱۹٣۱ص «فتح القدیره ج۳›‎ ٤٦۸ «الفتاوى الهندية» ج١ ۰ ص‎ )4٤٥١( 


= FA 


فالأول يحتمل لي ولغيري ٠‏ والثاني يحتمل عني وعن غيري»"““. وهذا مذهب الشافعية ففي 
«نهاية المحتاج» : «وتحصل الرجعة بالصریح والكنايةء فتصح بكناية مع الب۳٤‏ . 

وعند الحنابلة» في صحة الرجعة بألفاظ الكناية وجهان: (الأول) : لا تصح الرجعة 
بالكناية؛ لأن الرجعة استباحة ضع مقصود» ولا تحصل بالكناية كالنكاح . (الثاني): تحصل 
الرجعة بالكناية إذا نوی کما في كناية ا ولکن فقهاء الحنابلة المتأخرين أخذوا بعدم 
وقوع الرجعة بالكناية» فقد جاء في وکشاف القناع» : وولا تحصل الرجعة بنکحتها أو تزوجتها؛ 
لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود. فلا تحل بالكناية کالنکاح»“ , 

۷ - لفظا لک الز في الرجعة: 
أو الصريحة في الرجعة؟ کما لو قال ا المطلق لمطلقته : أو قال: 
تزوجتها e‏ اوا وت فلانة - اسم مطلقته ى فلانة . فهل هذه الألفاظ من 
الكناية أو الصريحة في الرجعة؟ اخحتلاف بین الفقهاء ء نوجزه في الأتي: 


۸--_ مذهب الحنابلة : 

عنل الحنابلةء أمظ الزواج وکذا افظ النكاح ١‏ یعتبران من الألفاظ الصريحة في الرجعة 
معللین ذلك بأن الرجعة ليست بنکاح» فهي عندهم من ألفاظ الكناية١“‏ . 

۹/- مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية» هما من ألفاظ الكناية على القول في المذهب فقد ا 


الرجعة» ولان ما کان و في بان 9 یکون 2 في غیره Uê‏ والظهار. (والقول 
الثاني): هما صريحان؛ لأنهما صالحان للابتداء. فلأن يصلحا للتدارك أولى»““. 


٤۱۷ص‎ “٣ج «الشرح الكبير» للدردیرء‎ (fo) 
. ٥٥-04 «نهاية المحتاج في فقه الشافعية» ج۷ ص‎ )4٤٥۳( 


. «کشّاف القناع» ج۳» ص۲۷‎ )٩٤٥٥( . ۲۸٤ص «المخني» ج۷»‎ )٩٤٥٤( 
. ۳۳۹٣ص‎ ٣ج «مغتي المحتاج»‎ )۹٤9۷( . ۲۸٤ص «المغني» ج۷‎ ()6٩( 


-۳۹ - 


۰ -۔ مذهب الحنفية : 


وعند الحنفية› إن راجعها بلفظ التزويج › از عند الإمام مخمد رحمه الله تعالی - وعليه 
الفتوى . ولو قال لها نكحتك کان رجعة في ظاهر الرواية*“ . ويعلٌل علاء الذين الكاساني - 
رحمه الله تعالی - وقوع الرجعة بلفظ التزويج والنكاح بقوله: «ولو قال لها نكحتك أو تزوجتك 
كان رجعة في ظاهر الرواية . وروي عن أبي حنيفة أنه لا يكون رجعة. زوج ته الرواية عن 
أبي حنيفة رحمه الله أن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجهء فکان قوله : نكحتك 
إثبات الثابت› وأنه محال فلم یکن مشروعاً فكان ملحقاً بالعدم شرعأء افلم يكن رجعة بخااقف 
قوله : راجعك؛ لأن ذلك ليس بإثبات النكاح» بل هو استبقاء النكاح الثابت» وأنه ا 
للاستبقاء؛ لأنه انعقد سبب زواله» والرجعة فسخ السبب ومنع له عن العمل فيصح . . (وجه) ظاهر 
الرواية أن النكاح وإن كان ثابتاً حقيقةء لكن المحل لا يحتمل الإثبات فيجعل مجازا عن استبقاء 
الثابت؛ لما بينهما من المشابهة تفا لتصرفه بقدر الإمكان“ . 

: تعليق الرجعة وإضافتها إلى المستقبل‎ - ۷١ 

أولاً : مذهب الحنفية : 

الرجعة سواء كانت باللفظ الصريح أو بالكناية لا تصح إلا إذا كانت بصيغة منجّزة لا معلَقة 
على شرط ولا مضافة إلى المستقبلء وبهذا صرح الحنفية . فعندهم› من روط خب الرجه 
I E‏ > حتی لو قال لھا : راجعتك إن دخلت 
الدار. أو قال: راجعتك را س الشهر أو غدأً» ففي جميع هذه الصيغ لا تصح الرجعة؛ لأنها إما 
معلقة بشرط» أو مضافة إلى وقت في المستقبل . وعلَّلوا ذلك بأن الرجعة استبقاء 
فلا يحتمل التعليق على شرط ولا الإضافة إلى وقت في المستقيلء > كما لا يحتملها إنشاء ملك 
النكاح وأيضاً فإن الرجعة تتضمن انفساخ الطلاق في انعقاده سببأ لزوال ملك النكاح ومنعه عن 
عمله في ذلك؛ فإذا علق الرجعة بشرط أو أضافها إلى وقت في المستقبلء فقد استبقى الطلاق 
إلى غاية» واستبقاء الطلاق إلى غاية يكون تأیيداً لە إذ هو لا يحتمل التوقيت كما إذا قال 
لزوجته : : أنت طالق يوماً أو شهراً أو سنة أنه لا يصح التوقيت ويتأبد الطلاقء فلا تصح الرجعة. 
وكذلك لا تصح الرجعة بشرط الخيار كما لو قال لها راجعتك ولي الخيار لمدة يومين ؛ لأن الرجعة 
استبقاء النكاح» فلا يحتمل شرط الخيار كما لا يحتمل إنشاء النكاح . 


وإذا كان التعليق صورياً وقعت الرجعة منجزة» كما لو كان مدلول فعل الشرط الذي علقت 


. «البدائعم» ج۳» ص۱۸۳‎ )4 ٤٥۹( . ٤1۹-٤٦۸ «الفتاوى الهندية» ج۱ ص‎ )4٤١۸( 


ES 


0 


به الرجعة موجودا وقت التكلم بصيغة الرجعة فالصيغة منجزة» وبالتالي تصح الرجعة؛ لأن 
التعليق يكون صوريا والصيغة منجزة حقيقة . کما لو قال لھا إ إن كنت فعلت ما أمرتك به فقد 


راجعتك. وكان قد فعلت ما أمرها به» فالرجعة صحيحة وتقع حالاً؛ لأن الصيغة منجزة حقيقة 
وما قلناه کله مذهب الحنفية( „E‏ 

: ثانياً: مذهب الحنابلة‎ ۲١ 

لا تصح الرجعة عند الحنابلة إذا كانت بصيغة التعليق على شرط أو بصيغة الإضافة إلى 
وقت في المستقبل› فقد جاء في «المغني» : «ولا يصح تعليق الرجعة على ا لان استباحة 
فرج pe‏ فأشبه النكاح» فلا تصح الرجعة إن قال لها : إن قدم أبوك فقد راجعتك . أو يقول 
راجعتك إن شئت» ٠‏ , وفي «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة: رلا تصح ا إن کانت 
معلقة : e‏ شئت سئت» 8 زید ٩٤۹۲)‏ 1 يقت کک 
فقد :9 يصح لک 2 تزوجتك إذا خاء الشهر«“٠.‏ فکذا ا الرجعة إذا 
قال : راجعتك إذا جاء رأس الشهر» أو قال: راجعتك بعد شهر. 


۳ ثالثاً: مذهب الشافعية : 


ومذهبهم كمذهب الحنابلة والحنفيةء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولا 
تقبل الرجعة اا ولا تأقيتاً کالنکاح» فإِن قال: راجعتك لم تصح الرجعة»١^.‏ وفي «نهاية 
ي في فقه الشافعية : «ولا تقبل الرجعة لقا ا إن شئت»"“. وكذلك لا 
تصح الرجعة مضافة إلى زمن في المستقبل؛ لأنهم قالوا الرجعة کک والنكاح لا يصح 
2 إلى زمن في المستقبل» فقد جاء في «مغني المحتاج»: « یشترط کون النكاح منجزاً 
وحينئذ لا يصح تعليقه كإذا طلعت الشمس فقد زوَجثك ابنتي» eT‏ 
أو مجهولة كقدوم زيد»""““ وعلى هذاء لا تصح الرجعة مضافة إلى زمن في المستقبل كطلوع 


. ۳۲٠-۳۲٤ «البدائم» ج۳ ص١۱۸. «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج۰۱ ص‎ )٤۹۰( 
. «المغني» ج۷» ص۲۸۹‎ )۹٤٩1( 

. «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھی» ج۳. ص۱۸۰‎ )4٤١۲( 

. ٤١ص «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھى» ج۳‎ )4٤۹۳( 

. ٥٥ص «نهاية المحتاج» ج۷‎ )۹٤٦٥( . «مغني المحتاج» ج۴» ص۳۳۷‎ )٤۹٤( 


. ۱٤۲-۱٤١ «مغني المحتاج» ج۷» ص‎ )۹٤٨١( 


- ا - 


الشمس أو غروبها أو هلال الشهر أو بعد يومين» كما لا يصح توقيتها لمدة يوم أو شهر؛ لأن 
-٤‏ رابعاً: مذهب المالكية : 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «وفي إبطالها - أي الرجعة - حال أو مآلء 
ولا تصح رأساً إن لم تنجز بأن علقت على شيء مستقبل ولو محققاً كغدء کان قال: إذا جاء 
غد فقد راجعيّك. أوتبطل الرجعة الآن فقط» فلا يستمتع بها قبل الخد؟ فإذا جاء الغد صحت 
الرجعة وحلّت الزوجة له من غير استئناف رجعة؛ لأنها حقّ له فله تعليقها وتنجيزهاء وعليه لو 
انقضت عدتها قبل مجيء الغخد لم تصح رجعتها بمجيئه؟ تأويلان أظهرهما: الأول فينبغي 
ترجیحه»“. ومعنی هذا أن في مذهب المالكية قولين في تعليق الرجعة أو إضافتها إلى وقت 
ت المستقبل (القول الأول): أن الرجعة لا تصح بالتعليق على شرط ولا بالإضافة إلى 
المستقبل. (القول الثاني): أنها تصح بالتعليق وبالإضافة » ولكن على الزوج أن يمتنع عن 
الاستمتاع بزوجته حتى يتحقق الشرط الذي علقت به الرجعة أو يأتي الزمن الذي أضيفت إليه 
الرجعةء فإذا حصل ذلك بأن تحقتى الشرط أو جاء الزمن والزوجة في عدتها صحت الرجعة دون 
حاجة إلى تجديد مراجعتهاء وإذا تحقق الشرط أو جاء الزمن المضافة إليه الرجعة والعية قد 
انقضت» بطلت الرجعة وبانت الزوجة منه ووقعت الفرقة بينهما. 


: الرجعة بالأفعال‎ - ٥ 
الرجعة كما تكون بالقول الصريح أو بالكناية على النحو الذي بيناهء تكون الرجعة أيضا‎ 
بالأفعال» أي بفعل مادي يقوم به الزوج المرتجع تحصل به الرجعة لدلالة هذا,إلفعل على إرادة‎ 


الزوج إرجاع مطلقته . فما هذه الأفعال التي تعتبر دالّة على الرجعة» وتقع بها الرجعة صحيحة؟ 
هذا ما نبينه فى الفقرات التالية في المذاهب المختلفة . 


: أولاً: مذهب الحنفية‎ - ۷۱١ 

قال الإمام علاء الدين الكاساني - رحمه الله تعالى -: «وأما ركن الرجعة» فهو قول أو فعل 
يدل على الرجعة. . . وأما الفعل الدال على الجعة فهو أن يجامعها أو يمس_شيئا من أعضاثها 
لشهوةء أو ينظر إلى فرجها عن شهوة»“““ ويعلّل الحنفية جواز المراجعة بفعل يدل عليها بأن 
)6۷( «الشرح الكبير» للدردير»ء ج۲› ص۲۹٤‏ . )€۸( «البدائع» للكاساني» ج۳ ص۱۸۳ . 


-- 


الرجعة عندهم استدامة النكاح القائم من كل وجه فلا تختص بالقول؛ لأن الفعل قد يقع دالا 
على الاستدامة. والفعل الدال على استدامة النكاح هو الفعل الذي يختص بالنكاح» والذي 
يختص بالنكاح هو ما لا يجوز بغيره كالوطء وتقبيلها أو لمسها بشهوة أو النظر إلى فرجها عن 
شنهوة.قالوا يشا : لا فرق بين كون هذه الأفعال منها أو منه في كونه رجعة معتبرة وصحيحة 
إذا كان ما صدر منها بعلمه ولم يمنعها. فإن کان اختلاساً منها بان کان نائماً مثا ولم يكن 
بتمكينه لها أن تفعل ذلك أو أنها فعلته وهو مكره أو معتوهء» فقد ذكر بعض الحنفية - شيخ 
الإسلام وشمس الأئمة - أن على قول أبي حنيفة ومحمد تثبت الرجعة خلافا لأبي يوسف. (وجه 
قولهما) الاعتبار بالمصاهرة. إذ لا فرق في ثبوتها - ثبوت المصاهرة - بين كون ذلك منها أو منه . 
فمستند قول أبي حنيفة ومحمد القياس على ثبوت حرمة المصاهرة بهذه الأفعال سواء كانت منها 
أو منه. (وجه) قول أبي يوسف عدم اعتبار هذه الأفعال رجعة إذا صدرت منهاء أن الرجعة حى 
للزوج المطلق لا الزوجة المطلقة فهو إذن الذي يراجع وليست هي“ . وفي «البدائم» 
للكاساني : «وكذا إن جامعته وهو نائم أو مجنون اعتبر ذلك رجعة؛ لأن ذلك حلال لها عندناء 
فلو لم يجعّل رجعة لصارت مرتكبة للحرام على تقدير انقضاء العدة من غير رجعة من الزوج» 
فجعل ذلك منها رجعة شرعاً ضرورة التحرز عن الحرام ؛ ولأن جماعها كجماعه لها في باب 
التحريم فكذا في باب الرجعة . ثم قال الكاساني : وما ذكره أبو يوسف أن الرجعة لا تعتبر بغير 
اختيار الزوج يشكل بما إذا جامعته وهو نائم أنه تبت الرجعة» من غير اختيار الزوج»(““. أما 
الخلوة والسفر بها فلا يعتبران رجعة إلا عند الإمام زفر» ورواية عن أبي يوسف<“ . 
۷- ثانياً: مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : لا تحصل الرجعة بفعل كوطء ومقدماته وإن نوى بذلك الرجعة لعدم دلالة 
ذلك على الرجعة كما لا يحصل النكاح بهذه الأفعال. ولأن الوطء يوجب العدة فكيف 
يقطعها؛“ . وفي «المهذب» للشيرازي : ولا تصح الرجعة إلا بالقول فإن وطأها لم يكن ذلك 
رجعة لاستباحة بضع مقصود - فرج الزوجة - يصح بالقول» فلم يصح بالفعل مع القدرة على 
القول كالنكاح»”"““. ويوضح الإمام الكاساني الحنفي وجهة نظر الشافعي في عدم صلاحية 
الفعل لحصول الرجعة بقوله رحمه الله : «وعند الشافعي لا تجوز الرجعة إلا بالقول؛ لأن الرجعة 


. ۱۸۳ «البدائم» ج۳» ص۱۸۲‎ )4٤۷۰( ۰۱٠۲-۱۱۱ «الهداية وفتح القدیر» ج۳» ص‎ )4٤۹4( 


. «مغني المحتاج» ج٠ ص۳۳۷‎ )۹٤۷۲( . ۱١۲ص «فتح القدير» ج۳‎ )۹٤۷۱( 
. ۲٦٦ص‎ >» ٠١ج «المهذب وشرحه المجموع»‎ (“EVT) 


“۳ - 


1 
آ 


عنده إنشاء النكاح من وجه وإنشاء النكاح من كل وجه لا يجوز إلا بالقول» فكذا إنشاؤه من 


. ٤۷5 وجه‎ 


۸ - ثالث : مذهب الحنابلة : 


a‏ تقع الرجعة عندهم بالوطء فقط دون غیره من مقدمات الجماع كالقبلة واللمس ولو بشهو؟ 
لأن 3 هذه الأفعال لا يدل على إرادة رجعتها دلالة ظاهرة فلا تعتبر» فقد جاء في كاف 
القناع» في فقه الحنابلة : «وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهادء نوى الرجعة أو لم ينو به الرجعة؛ 
لان الطلافق سہب زوال الملك وقد انعقد م الخيارء والوطء من المالك یمنع زواله کوطء البائم 
ا في مدة الخيارء وكما ينقطع به التوكيل في طلاقها. 

ولا تحصل رجعتھا بمباڈ شرتها من القبلة واللمس والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرهاء ولا 
بالخلوة بها والحديث معها؛ لأن ذلك كله ليس في معنى الوطء إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة 
ظاهرة بخلاف ما ذكر»“. وهذا الذي ذكرناه مذهاً للحنابلة نق عن کشاف القناعء قال عنه 
ابن قدامة الحنبلي : | إنه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل اختارها من الحنابلة ابن حامد 
والقاضي أبو يعلى 'الحنبلي » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس 
والزهري» والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي““ . 

۹ - رابعاً : مذهب المالكية : 

تقع الرجعة عندهم بفعل يدل عليها ولكن مع نية المراجعة بهذا الفعل» فقد جاء في 
«الشرح الكبير» للدردير: «ولا تصح رجعة بدون النية ولو بأقوى الأفعال كوطء» فأولی مباشرة» . 
وقال الدسوقي تعليقاً على هذا القول: «وأما الفعل مع النية فإنه يحصل به الرجعةء والدخول 
عليها من جملة الفعل» فإن نوى به الرجعة كفى»”"“. ولكن ذهب ابن وهب من المالكية إلى 
صحة الرجعة بمجرد الوطء بلا ية« . 
٠‏ خامساً: مذهب الجعفرية : 


تصح عندهم الرجعة بفعل يدل عليها كالوطء أو مقدماته ودواعيه إن كان بشهوة كالقبلة 


. ۲۱۱-۲۱۰ «کشاف القناع» ج۴ » ص‎ )4٤۷٥( . «البدائم» ج۳» ص۱۸۱‎ )۹٤۷٤( 
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. ٤١۷ص «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ج۲»‎ (EVV) 

. ٤۱۸ص «الشرح الکبيره للدردير» ج۲»‎ )4 ٤۷۸( 


٤ 


ولي فقد جاء في شرائع الإسلام في فقه الجعفرية : : «تصح المراجعة نطقاً کقوله راجعتك» 
وفع كالوطء. ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعه ة ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة؛ 
لأنها زوجته ٩٤)‏ . 


: سادساً: مذهب الظاهرية‎ - ١ 


لا تصح الرجعة عندهم بالأفعال كالوطء؛ لأن الشرع لم يأت بصحة الرجعة بالأفعال وفي 
هذا قال ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالی -: SS‏ 
بالرجعة. . . ؛ لأنه لم يات بان الجماع رجعة قرآن ولا سنة . وا و أن الرجعة بالكلام 
رجعة» فلا يكون رجعة ة إلا بما صح أنه رجعة» وقال تعالی : كوه بمعْرُوفٍ4 والمعروف 
ما عرف به ما في نفس الممسك الراد» ولا يعرف ذلك إ9 بالكلام» OS‏ 


۲ - القول الراجح في الرجعة بالأفعال: 

1 : والراجح » كما يبدو لي » أن الوطء بنية المراجعة يعتبر رجعة لدلالة هذا الفعل على إرادة 
المراجعة» وأن هذا القول هو أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقد جاء في بعض «فتاواه» : «إن الوطء من الزوج مع نية المراجعة يعتبر رجعة وهو رواية عن 
أحمد وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول»١*٠٠.‏ 

ب : كما أرجح أن مقدمات الجماع - الوطء - ودواعيه كالمَبلَة واللمس بشهوةء تعتبر رجعة 
إذا كانت هذه الأفعال صادرة من الزوج بنية المراجعة» أو كانت صادرة من الزوجة ولكن بعلم 
الزوج ورصاه وعدم منعها من ذلك أو بتمکینه لها بأن تفعل هذه الأفعال؛ لأنه في هذه الحالات 
یکون کأن قد فعلها وباشرها بنفسه . أما إذا باشرتها هي دون علمه أو دون تمكينه لها بفعلها فلا 
تعتبر رجعة ؛ لأن الرجعة حق الزوج على الخلوص» فهو الذي يأتي بها بما يباشره من قول أو 
فعل. وأما ما ذهب إليه ابن حزم فلا حجة له فيه؛ لأن ورود الرجعة بالقول في القران والسنة 
لا یمنع صحتها بالأفعال» اشا فقد ورد في القران الكريم ما يدل على صحة ا بالأفعال» 
وقد أشتار إلى ذلك الإمام الاي حیٺث قال : «وقوله تعالی : ويعولتهنُ احق برهن من 
ذلك. .4 سمی القران الرجعة ا والرد لا يختص بالقول کرد الو ورد الوديعة» قال 
النبي - ي : «علی اليد ما أخحذت حتی ترد» . وقوله تعالی : : كوه بمَعْروف)» وقوله 


.۳٠ص «شرائع الإسلام» للحلي» ج۳‎ )۹٤۷۹( 
. ۲٠۲-۲۵١۱ «المحلی» لابن حزم» ج۱۰ ص‎ )۹٤۸۰( 
. «الاختيارات الفقهية» من فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية » ص۲۷۳‎ )۹4٤۸١( 


- 0 


عز وجل : «فإمُسا بمَعْروف) سمى الرجعة إمساكأ والإمساك حقيقة يكون بالفعل» . ٠^١‏ . 

ج : كما أرجّح قول الإمام زفر» وهو رواية عن أبي يوسف» كما ذكرناء أن الخلوة 
الصحيحة بالزوجة المطلقةء أو السفر بها يعتبران رجعةء ولكن بشرط نيّة المراجعة عند الزوج 
المطلق بهذه الخلوة أو السفر. 

۳“ النزاع في الرجعة : 

قد يحصل بين الزوج ومطلقته نزاع بشأن الرجعة إما في أصل ثبوتهاء أو في وقوعهاء أو في 
بقاء العدة عند وقوع المراجعةء أو في غير ذلك مما له علاقة بموضوع الرجعة . والواقع أن هذا 
النزاع تحكمه قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية مثل قاعدة (البينة على المدعي واليمين على 
المنك)» ولكن الفقهاء يتكلمون عن المنازعات فيما يتعلق بالرجعة وكيفية الفصل فيها بعد 
فراغهم من الكلام عن أحكام الرجعة وشروطها. وقد رأيت من المفيد اتباعهم في هذا المسلك 
فاذكر ما يتعلتق بالنزاع في الرجعة» والأصول أو القواعد العامة التي تحكم هذا النزاع . 

: أأولاً : التزاع في أصل ثبوت الرجعة‎ ٤4 

إذا راجع الزوج مطلقته فاذعت أنه لا يملك عليها الرجعة؛ لأنه طلَقها طلاقاً بائناً فمراجعته 
لا تفيد. فهذا النزاع ينسحب إلى التزاع في نوع الطلاق الذي أوقعه عليها الزوجء فإذا أثبت 
أنه طلّقها طلاقاً رجعياًء كانت مراجعته صحيحة معتبرة إذا كان قد أوقعها في أثناء عدتها. وإن 
عجز عن الإثبات وأثبتت الزوجة أن طلاقها كان بائنا ردت دعوی الزوج ولا اعتبار لادعائه أنه 
راجعها؛ لأن مراجعته كانت في عدة طلاقها البائن وهو لا يملك مراجعتها في عدة هذا الطلاق . 
وإذا أقام الزوج البيّنة على أنه طلقها طلاقاً رجعياًء وأقامت الزوجة بأنه طلَقها طلاقاً بائناء كان 
المعول على بينتهاء فتكون هي الراجحة؛ لأنها جاءت بخلاف الظاه وأثبتت شيا جديداً؛ 
لأن الأصل في الطلافق آنه رجعي ٠‏ والأصل بقاء الرابطة الزوجية حتی یوجد ما ينفي ذلك وهذا 
متحقق في بينة الزوجةء فتقدم على بينة الزوج ويحكم القاضي بموجبها"““. وإذا عجز الاثنان 
عن تقديم البنة كان للزوج حن تحايفها اليمين. 

: ثانياً: النزاع في وقوع المراجعة‎ -6٠ 
إذا اذعى الزوج أنه راجع زوجته في الزمن الماضي» كأن ادعى أنه قال لها: راجعتك أمس»‎ ٠ ٠ 
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فان صدقته الزوجة ثبتت الرجعةء سواء قال ذلك وهي في العدةء أو بعد انقضائها بعد أن کانت 
الزوجة في العدة أمس دای في الوقت الذي اذعى فيه وقوع مراجعته -. وإن کذبته الزوجة في 
اذعائهء ينظر: فإن قال لها ذلك وهي في العدة فالقول قوله؛ لأنه أخبر عمّا يملك إنشاءه في 
الحال؛ لأن الزوج يملك الرجعة في الحالء ومن أخبر عمًا يملك إنشاءه في الحال يصدق فيهء 
إذ لو لم يصدق فإنه ينشثه في الحال فلا يفيد تكذيبه فيما اذعاه. وإن قال ذلك بعد انقضاء عدتها 
فالقول قولها؛ لأنه أخبر عمًا لا يملك إنشاءه في الحال؛ ؛ لأنه لا يملك الرجعة بعد انقضاء العدةء 
ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة - أي لا يحلفها القاضي بأن زوجها لم يراجعها في العدة۔ء 
وعليها اليمين عند الحنابلة والشافعية وأبي یوسف ومحمد صاحبي بي حنيفة . وقال القاضي أبو 

يعلى الحنبلي : قياس المذهب أن لا يمين على الزوجة المنكرة» وقد أومأ إليه الإمام أحمد 
فقال: لا يمين في نکاح ولا طلاق . ولأن الرجعة لا يصح بذلها فلا تستحلّف فيها كالحدود. 

وقال ابن قدامة: والقول بأن عليها اليمين أولى لقول رسول الله - يل -: «اليمينْ على المدّعى 
عليه»؛ ولأنه حیّ آدمي يمکن صدق مدّعيه» فيجب اليمين فيه كالأموال*^“. وهذا کله ذا لم 
تستطع الزوجة إقامة البينة على ما تذّعيه. ولم يقم الزوج البينة على ما يدّعيه من قيامه 
بمراجعتها. أما إذا أقام الزوج البينة على ما يذعيه من مراجعتهاء فإن الرجعة تثبت له ويحكم 
القاضي له بها. 


۷۹ - الغا : النزاع في وجود العدة: 


وإذا راجعها الزوج المطلقء فاذعت الزوجة المطلقة أن عدتها قد انقضت. وبالتالي لم يعد 
له عليها حى الرجعةء فالحكم في هذه الحالة كما يلي : 


(i)‏ :ا اڏعت انقضاء عدتها فې مدة يمكن انقضاؤها فيها قبل قولها لقول الله تعالی : ولا 
تجل لَهُن أن يمن ما حَلَنَ لله في أزحامهنٌ)*٠.‏ قيل في تفسيرها: هو الحيض والحمل. 
فلولا أن قولهن مقبول لما نهاهن الله تعالى عن الكتمان؛ لأن النهي عن الكتمان أمرٌ بالإظهارء 
إذ النهي عن الشيء آمر بضده» والأمر بالإظهار أمر بالقبول لتظهر فائدة الإظهارء فلزم قبول قولها 
وخبرها بانقضاء عدتها. وأيضاً فإن انقضاء العدة أمر تختص المرأة ا فكان القول قولها 
فيه كالنية من الإنسان فيما تعتبر فيه النيةء أو يكون انقضاء العدة أمراًلا بُ يعرف إلا من جهتها 
فیقبل قولها فيه٠۰‏ . 
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(ب) : وإن اڏعت انقضاء العدة في مدة لا تنقضي فيها عادة حتى على أقل مدة قيلت في 
انقضائهاء فإنها لا تصدق في اذعائها انقضاء عدتهاء ويكون القول قول الزوج لظهور كذب 
الزوجة المطلةة*؛. 

أما مدة انقضاء العدةء فهذا یختلف باختلاف المعتدات› فهناك المعتدة بالقروء» وهناك 
المعتدات بالأشهرء والقرء مختلف في معناه هل هو الحيض أم الطهرء ثم مدة الحيضة مختلف 
ت مقدارهاء وکل هذا سنبینه فيما بعد - إن شاء الله تعالى -. 


۷“ رابعاً: النزاع مع المطلقة إذا تزؤجت: 

إعلام المطلقة شرط عند الظاهرية لصحة الرجعة» وليس بشرط عند الجمهور» فإذا راجعها 
زوجها وأشهد على رجعتها ولم يعلمها بالرجعة» فإذا انقضت عدتها وتزوجت علمها 
بالرجعة» ثم جاء زوجها وادّعى أنه راجعها في عدتهاء وبالتالي یکون زواجها باطلاء وأنکرت 
هي المراجعة فما الحكم في هذه الحالة؟ والجواب ما يأتي : 

۸ أولاً : على رأي الظاهرية : 


على رأي الظاهرية لا حقّ للزوج في إرجاعها؛ لأنه لم يعلمها بالرجعة» وعلى هذا فقد بانت 
منه ووقعت الفرقة بينهماء قال ابن حزم الظاهري : «إن راجع ولم يشهد» أو أشهد ولم يعلمها 
حتی انقضت عدتهاء فقد بانت منه ولا رجعة له عليها»““. وعلى هذاء فزواجها بعد انقضاء 
عدتها زواج صحيح ما دام لم يعلمها زوجها المطلق بارتجاعه لها. 

۹4 - انيا : على رأي الحمهور: 

والجمهور لا يشترطون علم الزوجة المطلقة بالرجعة لصحة الرجعة فإذا تزوجت بعد 
انقضاء عدتها بحجة عدم علمها بالرجعة» واڏّعى زوجها بطلان نكاحها لسبق مراجعته لهاء 
فالحكم في هذه الحالة كما قال الإمام الكاساني : «ولو راجعها ولم يعلمها حتى انقضت عدتها 
وتزوجت بزوج آخر» ثم جاء زوجها الأول فهي امرأته» سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل» 
ويفرٌق بينها وبين الثاني ؛ لأن الرجعة قد صحت بدون علمهاء فتزوجها الثاني وهي امرأة الأول 
فلم يصح زواجه»“). وهذا إذا أقام زوجها الأول البيّنة على رجعته وهي في العدة. وفي 


»- »ا لمغنو ¥“ ص٣۲۸۹ > «الأحوال الشخصية» لأستاذنا الشيخ محمد آبي زهرة - رحمه الله تعالى‎ (AV) 
. ص۳۳۹‎ 
. «المحلی» لابن حزم» ج ۰ ۱> ص۴٣۲ . )4۸4( «البدائع» ج۳» ص۱۸۱‎ )4٤۸۸( 


- A - 


«المغني» لابن قدامة الحنبلي تفصيل لهذه المسألة حيث قال رحمه الله تعالى : «إن زوج الرجعية 
ذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة؛ لأنها لا تفتقر إلى رضاهاء فلم تفتقر إلى علمها 
کطلاقها . فإذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها ثم تزوجت» م جاء زوجها الأول واڌعی أنه 
کان راجعها قبل انقضاء 2 وأقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته وأن نكاح الثاني فاسد؛ 
لأنه تزوج امرأة غیره» ا إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخحل بها. هذا هو الصحيح 
وهو مذهب أكثر الفقهاءء منهم : : الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن 
علي - رضي الله عنه -. وعن الإمام أحمد رواية ثانية: إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل 
نكاح الأول . روي ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» وهو قول مالك؛ لأن كل واحد 
منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهرء وع الثاني مزية الدخول فتقدم 
بها. ثم قال ابن قدامة الحنبلي محتجاً للرواية الأولى عن أحمدء وهي أن المرأة تبقى لزوجها 
الأول ویبطل کک الثاني وأن هذه الرواية هي مذهب الحنابلةء قال ابن قدامة في احتجاجه 
لها: رولنا) أن الرجعة قد صحت وتزوجت وهي زوجة الأول» فلم يصح نكاحها كما لو لم 
يطلقها . ثم قال ابن قدامة: وإن كان الثاني قد دخل بها فلها عليه مهر المثل؛ لأن هذا وطء 
بشبهة» وتعتدً ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها من الثاني . 

وإن أقام الزوج الأول البينة على المراجعة قبل دخول الثاني بها ردت إلى الأول بغير خلاف 
في مذهب الحنابلةء وهو إحدى الروايتين عن مالك. 

وأما إذا تزوّجها الثاني مع علمهما أو علم أحدهما بالرجعة» فالزواج باطل بغير خلاف» 
والوطء فيه من الزوج الثاني حرام على من علم منهماء وحكمه حكم الزاني في الحدّ 
وغیره)(٩٩٤)‏ . 


المطلب الثاني 
الطلاق البائن 
--٠‏ تمهيد» ومنهج البحث: 


إذا لم يكن للزوج حى الرجعة على مطلقته » فالطلاق يسمى بائناً . والطلاق البائن نوعان: 
بائن بينونة صغرى» وبائن بينونة كبرى. 


( 444۰ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» «المغتني» ج۷» ص ۲۹۰-۲۹٤‏ . 
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وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فرعين: 

الفرع الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى. 

الفرع الثاني : الطلاق البائن بينونة كبرى. 

الفرع الأول 
الطلاق البائن بينونة صغرى 

۳١‏ - تعريفه : الطلاق البائن بينونة صغرى هو الذي لا يملك الزوح فيه أن يرجع مطلقته 
إليه إلا بعقد جديد ومهر جديدء سواء في ذلك أن يكون في عدتها آم بعد انتهاء عدتها“ . 

۲ متى يقع الطلاق بائناً بينونة صغرى؟ 

قال الفقيه ابن رشد فى «بداية المجتهد» : «وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة 
إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول. ومن قبل عدد الطلقات ومن قبل العوض في 
الخلع»”““ . وقول ابن رشد رحمه الله تعالی - يحتاج إلى شيء من من البيان» فقد ذکر ثلاث 
حالات يکون فيها الطلاق بائناً وهي تخل اتفافق الفقهاءء ونستبعد قوله في لبا ٿن من قبل عدد 
الطلقات - أي المكمل للثلاث حيث تقع تقع فيه البينونة الكبرى» ونحن نتكلم الآن عن البينونة 
الصغرى. وعلى هذاء نتكلم هنا عن اللتين ذكرهما أولهما: الطلاق قبل الدخحولء 
والطلاق على مال - أي الخلع حيث يقع الطلاق فيهما بائنا بينونة صغرى . ثم نذكر الحالات 
الأحرى - غير هاتين الحالتين التي يقع فيها الطلاق بائاً بينونة صغرى . 

۴۳ س أولاً : الطلاق قبل الدخول: 


الطلاق قبل الدخول يق باثنا لقوله تعالی : ایا اھا انين آمنوا إذا نکحتم المُومنات د ۳ 
طلقتمُوهن مِن قبل أن تمسُوهُنُ فما لكم علَيهِنٌ مِنْ عدو تعتدوتَهاء ا 
جمياي”“ ۰ . وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن المطلقة قبل الدخو ل لا عدة عليهاء وحیث 
لا عدة عليها فلا يملك الزوج المطلق رجعتها فلا يكون الطلاق رجا بل یکون بائناء وعلی 


هذا إجماع أهل العلم9““. ويعلّل الفقيه علاء الدين الكاساني وقوع الطلاق بائناً قبل الدخول 
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بقوله : «صريح الطلاق قبل الدخول يكون بائناًء لأن الأصل في اللفظ المطلق عن شرط أن يفيد 
الحكم فيما وضع له حالاء والتأحر فيما بعد الدخول إلى وقت انقضاء العدة ثبت شرعاً بخلاف 
الأصل» فيقتصر على أمور الشرع فيبقى الحكم فيما قبل الدخحول على الأصل»<““؛“. 
٤‏ - الطلاق بعد الخلوة: 
أما الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول حقيقة» فإنه يقع بائناً عند الجمهور لعدم 
الدخول الحقيقي ومن ثم لا تجب فيه - آي الطلاق بعد الخلوة - العدةء فلا يملك الزوج حى 
الرجعة . وأما ثبوت العدة عند الحنفية فى الطلاق بعد الخلوة الصحيحة. فهى للاحتياط وليس 
لثبوت حق الرجعة فيها للزوج”“. ويعلّل الفقيه علاء الدين الكاساني وقوع الطلاق بائنأً بعد 
الخلوة الصحيحة دون دخول حقيقي بقوله: «ولو خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها صريح 
الطلاقء وقال: لم أجامعها كان طلاقا بائنا حتى لا يملك مراجعتهاء وإن كان للخلوة حكم 
الدحول؛ لأنها ليست بدخول حقيقة فكان هذا طلاقاً قبل الدخحول حقيقة» فكان بائناًم“. 
-٠‏ ثانياً : الطلاق على مال الخلع : 


والطلاق على مال يقع بائناً؛ لأن الزوجة ما دفعت المال لزوجها في الخلع ليطلّقها إلا 
لتملك نفسها وتخلص من قيد الزوجية ولا يتأتى لها ذلك بجعل الطلاق رجعياًء بل بجعله بائناًء 
وفي هذا يقول الإمام الكاساني - رحمه الله -: «وكذلك الطلاق مقرونا بعوض وهو الخلع ببدل 
والطلاق على مال؛ لأن الخلع بعوض طلاق على مال عندناء والطلاق على مال معاوضة المال 
بالنفس وقد ملك الزوج أحد العوضين بنفس القبول وهو مالها - بدل الخلع -» فتملك هي 
العوض الآخر وهو نفسها تحقيقا للمعاوضة المطلقة ولا تملك نفسها إلا بالبائن» فكان الواقع 
طلاقً بائناً 0 . 

١‏ - الث : وقوع الطلاق بائناً في بعض فرق الزواج: 

وفي بعض فرق الزواج تعتبر الفرقة طلاقا بائنا بينونة صغرى كما في التفريق للعيب أو للضرر 
أو للإيلاي» كما سنبينه فيما بعد - إن شاء الله تعالى -. 


ت عدد ما يقع عليها من الطلقات إذا طلَقها ثلاث بلفظ واحد أو متفرقةء فمن قال: إنها تقع ثلاثاًء فالبينونة 
تكون كبرى» ومن قال: تقع طلقة واحدة فالبينونة صغرى» كما سنبينه فيما بعد - إن شاء الله -. 

(٥۹٤۹).«البدائم»‏ ج۳“ ص۱۰۹ . (44۹7) «البدائع» ج۳» ص۱۰۹ . 
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۷“ رابعاً: ما يقع باثناً باللفظ الصريح في غير الحالات السابقة : 

قل يقع الطلاق بلفظه الصريح ولکنه مرصوف بما يدل على البينونة» أو موصوف بافعل 
التفضيل» أو يتشبه صريح الطلاق بالعددء ففي هذه الحالات يقع الطلاق بائنا على خلاف بين 

۸“ (أ) : الطلاق باللفظ الصريح الموصوف هل يقع بائناً؟ ويقع الطلاق بائناً باللفظ 
الصريح إذا كان موصوفاً بصفة تنبىء البينونة» أو تدل عليها من غير حرف العطف مثل: (أنت 
طالق بائن)»› أو (أنت طالق حرام)» أو (أنت طالق البتة) ونحو ذلك . وهذا عند الحنفية » وقال 
الإمام الشافعي تقع بهذا الطلاق طلقة واحدة رجعية . (وجه) قول الشافعي أنه لما قال: (أنت 
طالق) فقد اتی بصريیح الطلاق› وأنه يستدعي الرجعة حيث انها تعقب قوله» فلما قال : بائن» 
فقد أراد تمييز المشروع» وهو الرجعة» فيرد عليه كما لو قال: أعرتك عارية لا رد فيهاء وكما 
لو قال: أنت طالق» وأردت به الإبانة . واضح الحنفية لقولهم بوقوع الطلاق بائاً بهذه الصيغ : 
أن قول المطلق : (أنت طالق بائن) وصف المرأة بالبينونة بالطلاق الأول وأنه مما يحتمل البينونة» 
f‏ تری أنه تحصل به البينونة قبل الدخحول وبعده بعد انقضاء العدة» ‏ فكان قوله : (بائن) بعد 
قوله : (أنت طالق) قرينة مبينة لا مغيرة*““ . 

4 -_ مذهب الحنابلة : فقد قالوا : 

«يقع ثلاث في : أنت طالق بائن. أو أنت طالق البتة. أو أنت طالق بلا رجعة. ولكن لو 
قال لزوجته : أت طالىوانحدة اة أو واخدة ية وقع الطلاق ا لأنه وصف الواحدة بغير 
وصفها فألني۰۰۰۱. 

: الطلاق الموصوف بالقوة يقع بائناً عند الحنفية‎ ٠١ 

وكذلك الحكم عند الحنفية - وهو وقوع الطلاق بائناً - إذا قال لزوجته: أنت طالق تطليقة 
قوية أو شديدة؛ لأن الشدة تنبىء عن القوة والقوي هو البائن. وكذا إذا قال لها: أنت طالق 
تطليقة طويلة أو عريضة ؛ لأن الطول والعرض يقتضيان القوة» والقوي هو البائن“ . 

-١‏ والراجح » أن الطلاق الموصوف الذي ذكرناه يقع به الطلاق رجعياً لا بائنا» وهو 
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قول الشافعي ولما احتج به على ما ذکره عنه الإمام الكاساني . ولأن الأصل في الطلاق أن يكون 
رجا بهذا 2 أولى من لوصف ألحقه المطلق بلفظ الطلاق»ء ولأن 


۲-(ب) : الطلاق بلفظه الموصوف بأفعل التفضيل هل يقع بائناً؟ إذا قال لزوجته : 
(آنت طالق أشد الطلاق). فان م یکن له نيه ية أو نوى واحدة فهي واحدة بائنة ؛ لأن حکم البائن 
أشد من حكم الرجعي» فيقع بائناً.. وهذا عند الحنفية«٠*٠.‏ 

۴۳ --وقال الإمام الشيرازي في «المهذب» في فقه الشافعية : «وإن قال: أنت طالق أشد 
الطلاق وأغلظه وقعت طلقة ٠٠٠»‏ ویبدو نها طلقَة رجعية ؛ لأنه جاء في «المهذب» نفسه : «لو 
قال: نت طالق ملء الدنياء أو أنت طالق أطول الطلاق أو أعرضهء وقعت طلقة» .وقد جاء 
في «المجموع شرح المهذب» عن هذه الطلقة : «وتكون رجعية “٠)‏ . فقوله انت طالق أشد 
الطلاق) ليس بأشد من قوله: (أنت طالق ملء الدنيا أو أطول الطلاق. .) وهذا يقع به طلقة 
رجعية فكذا يقع بقوله: (أنت طالق أشد الطلاق) طلقة واحدة رجعية. 

٤‏ ما يقع بقوله: (أنت طالق أقبح الطلاق): 

ولو قال لها : (آنت طالق أقبح الطلاق) قال أبو يوسف هو طلاق رجعي . . وقال الإمام محمد 
صاحب أبي حنيفة : هو ٻائن ن. (وجه) قول محمد أنه وصف الطلاق بالقبح › والطلاق بالقبح هو 
الطلاق المنهي عنه» وهو البائن فيقع بائاً . (وجه) قول أبي يوسف أن قوله : أقبح الطلاق يحتمل 


القبح الشرعي وهو الكراهية الشرعية» ويحتمل القبح الطبعي وهو الكراهية الطبيعية» وهو أن 
يطلّقها في وقت يكره الطلاق فيه طبعاً“*. 


: الراجح قول الشافعية‎ -٥ 


والر اجح ما ذهب إليه الشافعية أن الطلاق وصيغة (أنت طالق أشد الطلاق ا يقع 
ا لأن الأصل في الطلاق أن یکون زا 


أن الراجح في صيغة (أنت طالق أقبح الطلاق) يقع بها طلاق رجعي» وهو قول أبي 
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يوسف . لما ذكر الكاساني له من حجة؛ ولأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً كما قلنا. 
-۷/٩‏ (ج): تشبيه صریح الطلاق بالعدد: “٠٠7‏ 


ولو شبه صریح الطلاق بالعددء فهذا على وجهين: (الوجه الأول): أن يشبه الطلاق بالعدد 
فيما له عدد. (الوجه الثاني): أن يشبه الطلاق فيما لا عدد له. فإن شبه بالعدد فيما هو ذو عدد - 
وهو الوجه الأول - فله ثلاث صور: (الأولی) : أن يقول لها: نت طالق كألف أو مثل ألف. فإن 
نوى ثلاثاً فهو ثلاث» وإن نوى واحدة أو لم تكن له نيّة فهي واحدة بائنة في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وقال محمد هو ثلاث . (الصورة الثانية) : أن يقول لها: أنت طالق واحدة كألف. فهي 
واحدة بائنة عند أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه لما نص على الواحدة علم أنه ما أراد به التشبيه من 
حيث العدد» فتعيّن التشبيه في القوة والشدة وذلك في البائنء فيقع الطلاق بائنا. (الصورة 
الثالغة) : إذا قال لها: أنت طالق كعدد ألف. فهو طلاق ثلاث؛ لأن التنصيص على العدد ينفي 
احتمال إرادة الواحدء فلا يُصدّق أنه ما أراد به الثلاث أصلا. 

۷ - وان شبه بالعدد فیما لا عدد له بان قال: انت طالق مثل عدد کذا - لشيء لا عدد 
له - كالشمس والقمر ونحو ذلك كأن يقول: أنت طالق كعدد الشمس أو كعدد القمر» فهي 
طلقة واحدة بائنة في قياس قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف هي طلقة رجعية. (وجه) و 
أبي يوسف أن التشبيه بالعدد فيما لا عدد له لخو فيبطل التشبيه ويبقى قوله (أنت طالق)» فتقع 
به طلقة واحدة رجعية . (وجه) قول أبي حنيفة أن هذا النوع من التشبيه يقتضي 


لا محالة» ولا يمکن حمله على الزيادة من حيث العدد»ء فیحمل على الزيادة من حيث الصفة› 
والصفة هنا اعتباره طلاقاً بائناً بتطليقة واحدة بائنة . (والراجح) قول أبي يوسف. 


۸-- ولو قال لها: (أنت طالق مثل الجبل)ء فهي طلقة واحدة بائنة في قول أبي حنيفة . 
وعند أبي يوسف هي واحدة رجعية. (والحجة) لأبي يوسف أن قوله: (مثل الجبل) يحتمل 
التشبيه بالجبل من حيث هو شي ء واحد بجميع أجزائه » فلا تلبت البينونة بالشك عن طريق اعتبار 
التشبيه بالجبل تشبيهاً بعظمه . (والحجة) لأبي حنيفة أن هذه التشبيه يقتضي زيادة لا محالةء 
وأنه لا يحتمل الزيادة من حيث العدد؛ لأنه ليس بذي عدد لكونه واحداً في الذات» فيحمل 
على الزيادة التي ترجع إلى الصفة وهي البينونة» فيحمل على الواحدة البائنة لأنها المتيّقن 
بها" °( 
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والراجح قول أبي يوسف؛ لأن الأصل في الطلاق أن يقع رجعياً» فهو أولى من القول بوقوعه 
بائنا ما دام قول المطلّق يحتمل القولين . 

۹ - خامساً: الطلاق البائن بالكنايات : 

ويقع الطلاق بائناً بالكنايات إذا كانت تدل على البينونةء ونذكر أقوال الفقهاء في هذه 
المسألةء وما فيها من اختلافات. 

: (أ) : مذهب الحنفية والشافعية‎ ---٠١ 

جاء في «البدائع» في فقه الحنفية : «وأما الكنايةء فثلاثة ألفاظ من الكنايات رواجع بلا 
خحلاف وهي قوله : اعتدّي» واستبرئي رحمك. وأنت واحدة. واختلف في البواقي من الكنايات» 
فقال أصحابنا - الحنقية - رحمهم الله تعالى : إنها بوائن . وقال الشافعي : رواجع . (وجه) قول 
الشافعي - رحمه الله تعالى -: ان هذه الألفاظ كنايات الطلاق فكانت مجازاً عن الطلاق ألا 
ترى أنها لا تعمل بدون نية الطلاق. فكان العامل هو الحقيقة وهي المكنى عنه لا المجاز الذي 
هو الكناية » ولهذا كانت الألفاظ الثلاثة وهي (اعتدّي» واستبريء رحمك. وأنت واحدة) رواجع 
فكذا البواقي . (ولنا) أي حجة. الحنفيةء أن الشرع ورد بهذه الألفاظ» وأنها صالحة لإثبات 
البينونة والمحل قابل للبينونةء فإذا وجدت من أهلها ثبتت البينونة استدلالاً بما قبل 
الدحول»**“ . 

١-_(ب)‏ : مذهب. الحنابلة : 

قالوا: الكنايات فى الطلاق نوعان : ظاهرة وخفية» وقد ذكرنا ألفاظهما فيما سبق“'*). كما 
بيا أن هذه الكنايات وإ كانت ظاهرة ا يقع بها الطلاق إلا بالنية» ویستدل على وجود النية 
بالقرينة الدالة عليهاء فإذا وجدت هذه القرينة لم يقبل منه أنه ما أراد الطلاق بلفظ الكناية الذي 
نطق به وهذا في حكم القضاءء أما في حكم الديانة اليا فالحكم ينبني على نيه“ . 

۲ ما يقع بالكناية الظاهرة : 

ويقع عند الحنابلة بالكناية الظاهرة ثلاث تطليقات وإن نوى تطليقة واحدة» وقد روي ذلك 
عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - في وقائع كثيرة» 
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ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة . وكان الإمام أحمد يكره لميا في الكنايات الظاهرة مع ميله 
إلى أنها ثلاث طلقات . وعن الإمام أحمد رواية أخرى: يقع بالكناية الظاهرة ما نواه . اختار هذه 
الرواية جماعة من الحنابلة منهم أبو الخطاب لما روى ركانة أنه طلّق امرأته البتةء فأخبروا النبي - 
ية - بذلك» فقال النبي ية - لركانة : «والله ما أردت إلا واحدة؟» . فقال ركانة : والله ما أردت 
إلا واحدة» فرڌها إليه النبي - ية -. وعلی هذه الرواية - وهي انه يقع من الطلاق ما نواه - أنه 
إن لم ينو عدداً من التطليقات مع إيقانه بالكناية الظاهرة بنة الطلاق أن ما يقع بها هو طلقة 
واحدة» کما لو قال لھا : : أنت طالق . ويقبل منه في القضاء ء بيان ما نواه بالكناية الظاهرة كما يقبل 
منه القول اا و ا لأنه أدری بنيته» ويقع بكنايته طلقة واحدة. والظاهر آنها طلقة واحدة 
رجعية؛ لأنهم مثلوا لكنايته بقولهم : (كما لو قال لها: أنت طالق) ومن المعلوم أن الواقع بهذا 
اللفظ هو طلقة واحدة رجعية. 

۴۳-ویقع عند الحنابلة ثلاث طلقات إذا قال لزوجته : أنت طالق بائن. وأو أنت طالق 
البتة. أو أنت طالق بلا رجعة. ولا يحتاج إلى نية في هذه الألفاظ ؛ لأنه وصف بها الطلاق 
الصريح . 

٤‏ ولکن لو قال لها: آنت طالق واحدة بائنةء أو قال لها: أنت طالق واحدة بتةء وقع 
طلاقه کا أي وقعت طلقة واحدة رجعية ؛ لأنه وصف الواحدة بغير وصفها فالغي هذا الوصف» 
وبقيت طلقة واحدة*. 


: ما يقع بالكناية الخفية‎ “٥ 

ويقع بالكناية الخفية عند الحنابلة ما ان و أو أكثر إلا في قوله : : نت وأحدة» فيقع 
بها واحدة وان نوی لاا فإن لم ينو عددا وقع بکنایته الخفية طلقة واحدة رجعية إن کانت 
الزوجة ا بهاء فان لم تکن ا بها وقعت طلقة واحدة بائنة١*“‏ . 

: ما يفهم من أقوال الحنابلة‎ - ۷٩ 

ومن العرض الذي قدمناه» يبدو أن الحنابلة ١‏ يوقعون بالکنايات طلاقاً بائناً بينونة هری 
ر في حالة الطلاق قبل الدخول. وأآما بعد الدخحول فإن الواقع بألفاظ الكناية إن كان طلاقاً 
لاا _ فهذا rH‏ تقع به البينونة الكبرى وإن کان الواقع بالكناية واحدة» فهذه طلقة واحدة رجعية . 
وفی e‏ ما يدل على ما قلناهء فقد قال ابن قدامة الحنبلي : «والطلاق الواقع بالکنایات 
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رجعي ما لم ينو الثلاث فی ظاهر المذهب»“*“. 
۷ - جہ: مذهب المالكية : 


قال المالكية : كنايات الطلاق الظاهرة: (بتة) (حبلك على غاربك) ویلزم بهما وقوع ثلاث 
طلقات» سواء کان مدخولاً بها أو لا. لأن البت يعني : القطعء وقطع الرابطة الزوجية شامل 
للثلاث وإن لم يدخل بها. ومن الكناية الظاهرة 2 و الرجل لزوجته: (اعتڌي) ويقع بها 
طلقة واحدة إلا أن ينوي أکثر» فإنه یلزمه ما نواه ويصدّق في اعائه أنه ما نوى الطلاق أصلا 
في قوله اعتڌي . 

ومن الكناية الظاهرة عندهم قول الرجل لزوجته: (أنت طالق طلقة واحدة بائنة) بناء على 
قوله «بائنة» والبينونة بعد الدخول بغير عوض إنما تكون بوقوع الطلاق ثلاثاًء ولا يعتبر لفظ 
الواحدة في قوله : «أنتِ طالق طلقة واحدة بائنة» احتياطاً للفروج؛ ولأن الواحدة صفة لمرة أو دفعة 
وليست صفة ل(طلقة) . 

ومن الكنايات الخفية عندهم : ادخلي اذهبي» انطلقي . فإن نوى واحدة بائنة فيهاء فإنه 
يلزمه الثلاث في المدخول بهاء وواحدة فقط في غيرها. وفي قوله (خليت سبيلك) يقع ثلاث 
ما لم ينو أقل من الثلاث وهذا في المدخول بها. وفي قوله (فارقتك) يقع به طلقة واحدة رجعية . 
وإن اذعى نفي إرادة الطلاق حلف عليه١*٠.‏ 


۸-- وقال ابن جزي المالكي : الكناية الظاهرة هي التي جرت العادة أن يطلق بها في 
الشرع أو في اللغة كلفظ التسريح والفراق» وكقوله : ات بائ“ ثن أو بتة أو بتلة وما أشبه ذلك 
فحکم هذا الحكم الصريح . والكناية المحتملة كقوله: الحقي بأهلك› اذهبي» ابعدي» وما 
أشبه ذلك. فهذا لا يلزمه الطلاق إلا إذا نواه وإذا قال إنه لم ينو الطلاق قبل قوله'*. 


4-- والظاهر من مذهب المالكية في ضوء ما ذكرناه عنهم» أن ما يقع بالكنايات أم 
الطلاق الثلاث. وهذا تقع به البينونة الكبرى لا الصغرى أو يقع به طلاق رجعي لا بائن. 


. «المغني» ج۷» ص۱۳۳‎ )٩۱۳( 
. ۳۷۹-۳۷۸ ص‎ a «الشرح الكبير للدرديرء‎ » ٤٥۷-٤٥٦ «الشرح الصغير» للدرديرء > جا > ص‎ )414( 
. ٠٠٤-۲٠۳ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالکي» ص‎ )4٥٠١( 
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: القول الراجح فيما يقع بكنايات الطلاق وأدلته‎ ٠ 

سبق وأن رجّحت أن كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية”*. وأرجُح هنا أن الكناية 
المقترنة بها نية إيقاع الطلاق› يقع بها طلاق رجعي لا بائن بينونة ة صخری ولا کبری» اللهم إلا 
ذا كان اوا بها من الطلاق مکملا للطلقات الثلاث. فيكون الطلاق الواقع بائاً بينونة کبری 
لکونه مکما للثلاث . 


والأدلة على ما أرجُحه - وهو أن الواقع بالکنایات هو طلاق رجعي لا بائن إلا المكمل 
للثلاث ء ما یأتی : 


: الدليل الأول‎ - ١ 
قال الحنبلي : «الكنايات مع النية كالصريح » فلم يقع به عند الإطلاق أكثر من‎ 


واحدة کقوله: أ نت طالق »0ء ومن المعلوم أن الذي يقع من الطلاق بقوله : «أنت طالق» هر 
الطلاق الرجعي ب بطلقة واحدة رجعيةء فكذلك الحكم في كنايات الطلاق يقع به طلاق رجعي 


بطلقة واحدة رجعية . 


المذهب» ا له ان قدامة ت بان طلاق 2 ا من غیر عوض ولا استیفاء عدد» 


فوجب أن یکون رجعياً كصريح الطلاق»**“ . 

۲ - الدليل الثاني : 

الأصل في الطلاق أن يكون رجعياًء إذ هو الذي شرعه الإسلام وجاء في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرةء ولم يرد الطلاق بائاً في القران الكريم والستة البوية إلا إذا وقع قبل 
الدخول أو كان بعوض - الخلع -» أو كان مكملا للطلقات الثلاث» فين E‏ 


ألفاظ کنایات الطلاق على إرادة إبقاع الطلاق الرجعي لا غیره» e,‏ اظن بالل وأنه یرید 
إيقاع الطلاق حسب المشروع ل سیما وأن كنايات الطلافق تحمل إرادة إيقاع الطلافق الرجعي . 


۳ - الدليل الثالث: 
الطلاق الصريح کما لو قال لھا: «أنت طالق» يقع به طلاق رجعي بطلقة واحدة رجعية» 


4۱%( الفقرة ۷٤۳١‏ . 
(۱۷( «المغني» ج۷ ص۱۲۸ . )4۱1۸( «المغني» ج۷٠‏ ص۱۳۴ . 


- OA 


فينبغي أن يكون الطلاق بألفاظ الكنايات طلاقاً رجعياً أيضاً؛ لأن الكناية - كما عرفناها - هى التى 
تحتمل معنى الطلاق وغيره» فإذا ترجح عندنا أن المراد منها معنى الطلاق»ء فيجب أن يكون هذا 
المعنى هو معنى الطلاق الرجعي ؛ لأنه هو المراد من قول المطلق : (أنت طالق). 

“٤4‏ الدليل الرابع 

ولا يغير ما رجحناه أن ينوي بالكناية إيقاع الطلاق ثلاثا؛ لأن الطلاق بالنية المجردة لا يقع 
بها الطلاق . فإذا نوى إيقاع الثلاث فلا يقع ما نواه وإنما يقع ما يدل عليه لفظ الكناية وهو طلقة 
واحدة رجعية على ما ذكرناه في الدليل الثالث. وأيضاً فقد أخذ بما نقول الإمام داود الظاهري 
صاحب مذهب الظاهريةء فقد قال: «إذا نوى ثلاثاً أو اثنتين في كناية الطلاق» وقعت طلقة 
واحدة رجعية ٠*۱‏ . 

ولو قلنا بوقوع الثلاث إذا نوى ذلك بالكناية» قياساً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
وقوع الثلاث إذا طلقها بالثلاث بلفظ واحد كأن يقول لها: أنت طالق ثلاث فهناك من يقول تقع 
طلقة واحدة رجعية في هذه الصيغةء فيكون في المسألة قولان كما ذكر ابن القيم"*“. فإذا 
كان هذا الخلاف في وقوع الثلاث بلفظ واحد في اللفظ الصريح بالطلاق» فمن باب أولى أن 
يكون هذا الخلاف جارياً في لفظ الكناية إذا نوى فيها إيقاع الطلاق ثلاثاً مرة واحدة. 

: الدليل الخامس‎ “٥ 


ذکر ابن حزم - رحمه الله - أن عمر بن الخطاب قال في البائنة : «(هي طلقة واحدة» وهو 
أحقّ بها»""*. وإنما يكون الزوج أحىّ بزوجته التي طلّقها إذا كان ما أوقعه عليها طلقة رجعية . 

ES ETE‏ :إن فت 
لامرأتي : (أنت eee‏ يا ايها الي إا طلقم النسَاءَ فَطلَمُومُنُ 
لمدتهرٌ) وقال له : الواحدة ب نت جع إلى أهلك . وصح هذا عن أبان بن عثمان وسعید بن جبیر 
وأبي ثور» وأبي سلیمان دای الظاهري RL‏ 

-- ج الطلاق البائن بينونة صغرى : 

أولاً: يزيل الملك لا الحلَ : 
)4٩۱۹(‏ «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۱۹۱ )٥۲۰(‏ «زاد المعاده ج٤»‏ ص٤ه.‏ 
)٥۲۱(‏ «المحلی» ج۰۱۰ ص۱۹۰ . )4٩۲۲(‏ «المحلی» ج۰۱۰ ص ۱۹۱-۱۹۰ . 


-- 


لكل منهما على الآخر سوى حقَها في النفقة عليه ما دامت في العدة إذا كانت حاملا بلا حلاف 
بين الفقهاء . أما إذا كانت حائلا أي غير حامل -» ففي وجوب نفقتها عليه حلاف بين الفقهاء. 
N‏ إن شاء الله تعالى -. ولا يکون للزوج عليها من حقَ سوى حقه في بقائها في 
مسکن الزوجية الذي کانت تسکنه طيلة مدة العدةء سواء کانت حام أو حائلا. 
وبقاء المطلقة في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه طيلة مدة العدة» هو في الحقيقة من حق 
mT‏ ولا يزيل هذا الطلاق الحلء ۰ 
يشترط لحلها لمطلقها أن تتزوج زوجاً آخر كما في الطلاق البائن بينونة كبرى» وإنما يشتر 
٠‏ أن یکون بعقد نکاح جدید ومهر جدید› سواء کانت فی العدة أو بعد 
۷- ثانا : لا يملك المطلق حق الرجعة: 


لا يملك الزوج المطلق حى مراجعتها في العدةء ولکن له أن يتزوجها برضاها في أثناء العدة 
وبعدها بعقد جدید ومهر جدید کما ذکرنا. 
۸“ ثالثاً: حلول المهر المؤجل: 
يحل أجل المهر المؤجل المسمى الذي لم يعين أجله في العقد؛ لأن حلوله في هذه الحالة 
يکون عند أقرب الأجلين : الموت أو الطلاقء كما بنا من قىل › ڍ 
4 - رابعاً: لا ظهار ولا إیلاء ولا لعان ولا توارٹ : 
ولا يصح من الزوج المطلق الظهار ولا الإيلاء من مطلقته» كما لا يجري بينهما لعان إذا 
اتهمها بالزنى . ولا يجري بينهما توارث إذا مات أحدهما وهي في العدة لوقوع البينونة بينهما 
بمجرد وقوع هذا الطلاف”<"*“ . 
۰ خامساً : إنقاص عدد الطلقات : 
والطلاق البائن بينونة صغرى ينقص عدد الطلقات التي يملكها عليها الزوج المطلقء فإذا 
أعادها بعقد نکاح جدید قبل أن تنکح ا غیره» وکان قل طلقها طلقة وأاحد بائنة» عادت إليه 
تين اپملکھما عليها . وك الحكم إذا أعادها بعقد جديد بعد آ کت زوا غیره» 


)¥ امین ج۷ ص٤۲۷‏ «البدائم» ج۳٠‏ ص۱۸۷ . 
)40۲٤(‏ الفقراتٹ ۷۲۱٤-۷۲۱۳۰‏ . 
)4٥۲٥(‏ «البدائم» ج۳» ص۱۸۷ . 


- 


وطلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بهاء ولا حلاف في هذا بين هل ولكن الخلاف 
فیما إذا نکحت زوجاً غیرہ ثم فارقها بموت أو طلاق بعد أن دخل بهاء ثم انقضت عدتها ثم 
عادت إلى زوجها الأول بعقد نكاح جديدء > فهل تعود إليه بما بقي له عليها من طلقات» وهي 
في مشالنا طلقتان» أم تعود إليه بما كان يملكه عليها ابتداءً وهو هو ثلاث طلقات؟ اختلاف بین 
الفقهاء ء في هذه المسألة التي يلقبونها بمسألة «الهدم» . 


۷/1 - مسألة الهدم: 


ومعناها» کما ينا في الفقرة السابقةء ونعیده بتعبیر اخر وهو: هل زواج المطلقة بزوج آخر 
يهدم الطلقة أو الطلقتين اللتين أوقعها عليها الزوج الأول فإذا عادت إليه بعد فراقها من زوجها 
الثاني الذي دخل بهاء بعقد نکاح جديد عادت إليه بثلاث طلقات يملكها عليها؟ أم أن زواجها 
الثاني لا يهدم ما أوقعه عليها زوجها الأول من طلقة أو طلقتين فإذا عادت إليه بعد فراقها من 
زوجها الثاني الذي دخل بها عادت إليه بما بقي له من طلقات عليها؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه 
في الاي (۷), 


۲ - القول الأول: 


ترجع إلى زوجها الأول على ما بقي له عليها من تطليقات» بمعنی إن كان قد طلَّقها واحدة 
عادت إليه وهو يملك عليها طلقتين› وإن كان قد طلَقها اثنتين عادت إليه وهو يملك عليها 
واحدة. وهذا قول عمر وعلي وعمران بن حصين وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. وروي ذلك 
عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبدالله بن عمروبن العاص» وبه قال سعيد بن المسيب 
والحسن البصري ومالك والشوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثورء 
ومحمد بن الحسن وزفر صاحبا أبي حنيفة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل» وهو قول 
ا 


قوله تعالی : TT‏ 
لا تحل لمطلقها حتی تنکح زوجاً غير فهذا النكاح الثاني هو الذي ينهي الحرمة السابقة بينها 


(46۲) »ا لمغنو ج¥« ص۱٣۰۲‏ «فتح القدير» ج۳٠‏ ص۱۷۸ . 
)۹٥۲۷(‏ «تفسیر القرطبي» ج٣‏ ص ١۱١۱۔۲١٥۱‏ «المغني» ج۷» ص ۱٣۲۔۲۹۲‏ «البدائم» ج٣‏ ص۰۱۲۷ 
«الهداية وفتح القدير» ج۳ ص۱۷۹-۱۷۸ . : 


- ٦ - 


وبين زوجها الأول» ولا انهاء للحرمة قبل ٹبوتها» ولا ثبوت لها إلا بعد الطلاق الثلاث . 

: القول الثاني‎ “٤ 

ترجع إلى زوجها الأول وهو يملك عليها ثلاث طلقات» أي أن الزواج الثاني يهدم ما صدر 
من الزوج الأول من طلقة أو طلقتين › وتعود إلى زوجها الأول بثلاث طلقات يملكها عليها. وهذا 
قول عبدالله بن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف» وهو إحدى 

“٥‏ والحجة لهذا القول: أن وطء الزوج الثاني مثبت للحل - أي لحل الزوجة على 
زوجها الأول - فيما لو طلَقها زوجها الثاني أو مات عنها وانتهت عدتهاء جاز لزوجها الأول أن 
يتزوجها بعقد نكاح جديد» فهذا الوطء من الزوج الثاني يثبت جلا لزوجها الأول يتسع لثلاث 
تطلیقات› کما ینبته لو کانت مطلقة ثلاا . ولأن وطء الزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث ولو قد 
أوقعها الزوج الأول» فأولى أن يهدم ما دونها من طلقة أو طلقتين . 

الفرع الثاني 
الطلاق البائن بينونة كبرى 

: تعریفه‎ - ٩ 

الطلاق البائن بينونة كبرى هو الذي لا يملك فيه الزوج إرجاع مطلقته لا في عدتهاء ولا 
بعد انتهاء عدتها إلا بعقد نکاح جدید ومهر جدید» وبعد أن تکون قد نکحت زوجاً آخر ودخل 
۷٦۷۷‏ متى يقع هذا الطلاق؟ 

يقع الطلاق بائناًبينونة كبرى إذا کان مما للطلقات الثلاث لقوله تعالى : «الطلاق مان : 
Aor. E e‏ گە 0 مھ gd 2 e‏ ا 
اساك بمَعْرُوف أو تريح بإخسَانٍي. . . إلى قوله تعالى : «إفإن طلقها فلا تجل له من بعد 
خی تنک رَوْجَاً ٠*4‏ . وهذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ولا خلاف فيه"*“. 

۸ هل يقع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث : 

قلنا إن الطلاق يقع باثناً بينرنة كبرى إذا كان مكما للطلقات الثلاث بان يكون الزوج قد 
(4۵۲۸) سورة البقرة» الآیتان ۲۲۹» ۲۳۰ . (4۲۹) «تفسیر القرطبي» ج۳›» ص۷٤۱‏ . 
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طلّق زوجته طلقتین سابقتین › ثم أتبعها بالطلقة الثالثة . ونسأل هنا: هل يقع الطلاق الثلاث مرة 
واحدة بلفظ الثلاث دون أن يسبقه وقوع طلقتین › کان يقول الزوج لزوجته أنت طالق لائ آم 
لا يقع هذا الطلاق إلا طلقة واحدة أو لا يقع أصلا؟ احتلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي : 

4۹4- ما يقع من الطلاق بلفظ الثلاث: 

قال الإمام الطحاوي : ذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلَق امرأته ثلاثاً معا - أي بلفظ واحد- 
فقد وقعت عليها واحدة. وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا تقع الثلاث<"* . 

: قول ابن رشد‎ -- ٠۰ 

وقال الفقيه ابن رشد في «بداية المجتهد»: «واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً باللفظ - أي وقعت 
الطلقات ثلااً باللفظ -» فجمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم 
الطلقة الثالغة. وقال أهل الظاهر وجماعة حكمه حكم الواحدة» ولا تأثير للفظ فى ذلك»<"*. 

-١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإن طلّقها ثلاثاً في طهر واحد بكلمة واحدة أو 
كلمات مثل أن يقول : أنت طالق ثلاثا. أو أنت طالق وطالق وطالق . فهذه للعلماء من السلف 
والخلف فيه ثلاثة أقوال» سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. ومن السلف من فرق بين 
المدخول بها وغير المدخول بها. وفيه قول رابع محدث مبتدع . وهذه الأقوال هي : 

(الأول): أته طلاق مباح لازم » وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنهء اختارها 
الإمام الخرقي الحنبلي : 

(الثاني): أنه طلاق محرم لازم» وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة 

(الثالث) : آنه طلاق محرم » ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. وهذ! القول منقول عن طائفة من 
السلف والخلف من أصحاب رسول الله ي - مشل الزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف. 
ویروی القولان عن علي وابن مسعود وابن عباس. وهو قول کثير من التابعين ومن بعدهم مثل 
طاووس ومحمد بن إسحاق» وهو قول داود - صاحب المذهب الظاهري - وأكثر أصحابهء وهو 
قول بعض أصحاب اف حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل . ويروى ذلك عن ابي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين»› وابنه جعفر بن محمد» ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة. 
(۳۰( «شرح معاني الآثارء للامام الطحاوي الحنفي› a‏ ص٥٥‏ . 
)4١۳١(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد» ج۲. ص٠٥‏ . 


س 
- ۳ - 


(الرابع): وأما القول الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة» وهو أنه لا يلزمه شيء. فهذا لا 
يعرف عن أحد من السلفى"“ . 
۲ -_وقال ابن القيم : «وقوع الثلاث - أي الطلقات الثلاث - بكلمة واحدة» اختلف 


(المذهب الأول): أنه يقع - أي يقع الطلاق ثلاثاً -» وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور 
التابعين وكثير من الصحابة. 

(المذهب الثاني) : أنه يقع طلقة واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ذكره أبو داود عنه . وقال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق يقول: خالف السنة فيرد 
إلى السنة. وهو قول طاووس وعكرمة . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

(المذهب الثالث): أنه يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بها وتقع 
بغيرها واحدة. وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما 
حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب «اختلاف العلماء» 

(المذهب الرا): لا يقع الطلاق؛ بهذه الصيغة بدعة محرمة» والبدعة مردودة لقوله 
: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم» وځكي 
للامام أحمد فأنکره"*. 

۳ - قول الجمهور وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ الثلاث : 

والمقرر في کتب فقه المذاهب المختلفة أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع عند الشافعية 
والمالكية وابن حزم الظاهري» وأنه لا بدعة فيه. ويقع كذلك عند الحنفية والزيدية وإن كان 
طلاقاً بدعياً . وعند الحنابلة الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع وهو مع وقوعه طلاق بدعي في إحدى 


الروايتين عن أحمد» ولیس بدعياً على الرواية الثانية عنه» وعند الجعفرية اخحتلاف› وأكثرهم قال 
بوقوعه طلقة واحدة5"“) , 


. ۹-۸ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» المجلد ۳۳ » ص‎ )۹٩۳۲( 

(4۳۳) «زاد المعاد» لابن القيم » ج٤‏ » ص٤٥‏ . 

(o4)‏ «المغني» 4 ج« ص ۰۱٠١ ٤-۱۰۲‏ «مغني المحتاج» ج٣‏ ص۰۳۱۰ «المحلى» لابن حرم > ج 
ص ۹١٠١ء‏ «الهداية وفتح القدير؛ ج٠٠‏ ص٤۲‏ » «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي » ص١٥٠٠‏ 
«شرح الأزھاںم ج“ ص ٥٥٤-٤٥۳‏ . 


- ٤ - 


4-“- أدلة القول الأول - قول الجمهور -: 


القول الأول - قول الجمهور - وهو وقوع الطلاق ثلاث بلفظ واحد» أو بتكراره ثلاث مرات 
کأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا. أو يقول لها: أنت طالق» وطالق» وطالق . وأدلة ذلك ما 
٥‏ الدليل الأول : 


ol E N i 

قوله تعالی : إن عله قلا تجل لَه من بَعْدُ حى تنك رَوْجَا عَْرهٌ فهذا الطلاق يقع على 
الثلاثة مجموعة وغير مفرقة*"“ . 

١‏ الدليل الثاني 


أخرج الإمام البخاري خبر تلاعن عويمر العجلاني وزوجته في حضرة النبي إل لما اتهم 
عويمر زوجته بالزنا. فلما فرغا من التلاعن قال عويمر: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكهاء 
فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله - ي »”". ووجه الاستدلال بهذا الخبر أن النبي - كل - 
لم ينكر عليه إيقاع الطلقات الثلاث مجموعةء فلو كان ممنوعاً لأنكره» ولو أن الفرقة وقعت بنفس 
اللعان""*“ , 


۷ - الدليل الثالك : 


وخبر فاطمة بنت قيس الذي آخرجه ابن حزم بسنده أن زوجها طلَقها ثلاثاً ثم انطلق إلى 
اليمن»› فذهب نفر من أصحاب رسول الله _ ل - منهم خالد ر بن الوليد إلى رسول الله - يلل -. 


وفي فقه الجعفرية : «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج١‏ ص۸١٤۱‏ «ولو فسرٌ الطلقة بأزيد من الواحدة 
كقوله : أنت طالق ثلاث لغا التفسير ووقع واحدة. وقيل بطل الجميع لأنه بدعة». وفي «منهاج الصالحين» للسيد 
محسن الحكيم» ج۲ ص١١‏ : وطلاق الثلاث مرسل بأن يقول: هي طالق ثلاث . أوهي طالق هي طالق هي طالق . 
والكل باطل غير الأخير فإنه يقع واحدةء ويبطل الزائد . بل المشهور ذلك فيما لو قال هي طالق ثلا وفيه نظر. وفي 
المختصر النافع ص۲۲۳ : وطلاق الثلاث المرسل. وكله لا يقع . وفي «الفصول الشرعية» تأليف محمد جواد مخنية 
ص٤٩‏ : إذا قال الرجل لزوجته أنت طالقء أنت طالق. أنت طالق . أو قال: أنت طالق ثلاثاً قاصداً بذلك ثلاث 
تطليقات يقع واحداً فحسب. 


. «المحلى» ج٠ ۱ ص۱۰۷‎ (oro) 
. ۳٣۱ص «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹‎ (AFT) 
. ۳٣۷ص «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹»‎ (or) 
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قالوا: يا رسول الله» إن ابن حفص بن المغيرة المخزومي طلّق زوجته فاطمة ثلاثاء فهل لها 
نفقة؛ فقال رسول الله - ا -: «لیس لها نفقة» وعليها العدة». ووجه الدلالة أن النبي - ب - 
لم ینکر تطلیق فاطمة °۸“ . 

۸ - الدليل الرابع 


أخرج أبو داود في «سننه» : «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البنّق فأخبر اللبي - ي - 
بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله َة -: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال 
ركانة : والله ما أردت إلا واحدةء فردها إليه رسول الله - ية -» فطلّقها الثانية في زمان عمربن 
الخطاب والثالثة في زمن عثمان»"*“. واستدل بهذا الحديث على أن الطلاق الثلاث مجموعة 
تقع لا ووجه الاستدلال أن النبي ية - أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة فدل على أنه لو أراد 

بها أكثر لوقع ما أراده» ولو لم يفترق الحال لم يحلفه»( ° . 

4 _ الدليل الخامس : 


ا اوو م ن اک ن ای ت ل ا إنه طلّق 
ارا قال مجاهد: فسکت حتى ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب 
الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس» وإن الله قال: ns‏ 
EL a‏ : يا ايها الي إا طلَمتمْ النسَاء قَطلَمُومُنٌ ۰ 
لعدتهنٌ) . قال أبو داود: روى هذا الحديث خميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس كما رواه 
آخرون عن ابن عباس» كلهم رووا عن ابن عباس أنه في الطلاق الثلاث أجازها و وأنه قال : «بانت 
منك امرأتك»؛. وفتوی ابن عباس تدل على أن الرجل إذا طلّق زوجته ثلاث مجموعة بانت 


(404 


٠١‏ - الدليل السادس: 


ثبت عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن عمروبن العاص أنهم 


(4۳۸) «المحلی» لابن حزم» ج۰٠۰‏ ص۱۷۱ . 

1-۰ «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج » ص‎ )٩٩۳۹( 
. «عون المعبود شرح سنن بي داود» ج٩» ص۲۹۱‎ )4٥٤٩( 
. ۲۷۱-۲۹۹ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٦۰ ص‎ )4٥٤١( 
. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٦ » ص۲۷۰‎ )4٥٤۲( 


- 


أوقعوا الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً؟*٠.‏ 

ولو لم يكن عند عمر حجة في إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد» لما أقره عليه الصحابة 
فضلا عن أن يوافقوه. ولو كان عند ابن عباس حجة عن رسول الله - ية - أن الثلاث تعتبر 
واحدة» لم يخالفها وبقي بغيرها موافقة لعمر. فنحن في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله - 
کا - وهم أعلم بسنته وشرعه» ولو کان مستقراً من شريعته أن الثلاث تع تعتبر واحدة وتوفي رسول 
الله - ية - والأمر على ذلك لم يخفَ عليهم ويعلمه من جاء بعدهم» ولم يحرموا الصواب فيه 
ویوفق له من بعد۲5٩.‏ 

: الدليل السابع‎ - ۷١ 


وهناك أحاديث أخرى أقرٌ فيها النبي - بي - الطلاق الثلاث جملة واحدة. ومن هذه 
الأحاديث: 


ر( : حديث فاطمة بنت قيس › وفيه أن زوجها طلّقها ثلاث وأن هذه الثلاث كانت مجموعة 
أي بلفظ واحد. 


: وفي «الصحيحين» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رجلا طلتق امرأته ثلااً. . .للخ 
ا هل طلقها ادا مجمعة ى مغر رل الت الخال ل 
الاستفصال . 


(ج) : روى النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر النبي - 5 عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطلیقات جمیعاء » فقام غضبان ثم قال: أيلعب بکتاب الله وأنا ‏ بین اُظهرکم حتی قام رجل فقال: 
یا رسول الله ألا لا أقتله؟ ولم يقل: إنه لم يقع عليه إلا واحدةء بل الظاهر أنه أجازها عليهء إذ 
لو كانت زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة لين له ذلك؛ لأنه إنما طلّقها ثلاثاً يعتقد لزومهاء فلو 
لم يلزمه لقال له هي زوجتك بعد وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 

(د) : روی الدارقطني عن معاذ بن جبل» قال: سمعت رسول الله - بل - يقول: «يا معاذ 
من طلتق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ألزمناه بدعته»ه؛*٠.‏ 


فهذه الأحاديث أكثر وأشهر وعامتها أصح من حديث ابن عباس الذي جاء فيه أن الثلاثة 


. «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤ > ص6۷‎ (of) 
. «زاد المعادي لابن القيم» ج٤ > ص0۸‎ (of) 
.٠٠١-۳۰۷ «إغاثة اللهفان» لابن القیمء ج۱ ص‎ )٠١ ٤٥( ۰ 


- ۷ 


تعتبر طلقة واحدة» فيجب تقديم هذه الأحاديث على حديث ابن عباس“ . 


۲ - الدليل الثامن : 


قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى - مرجحا وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 
ويقاع اثلاث لاإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك» ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر 
خالفه فيه . وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ أي ناسخ لجعل الثلاث واحدة في عصر النبي - 
بي - وعصر أبي بكر وإن كان قد خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد 
عمر» فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ لهم»0**“ . ومما يدل على إجماع الصحابة عدم 
مخالفة أحد منهم عمر بن الخطاب في إمضائه الطلاق الثلاث“*“ . 

۴“ الدليل التاسع : 

إن الله سبحانه وتعالى ملك الزوج ثلاث ث تطليقات» وجعل | إيقاعها إليه . فإن قلنا: إن جمع 
الثلاث جائز ثز كما يقول الشافعي وابن حزم فيمن طلتق ثلاثاً بلفظ واحد» فقد فعل ما أبیح له 
فیصح . . وإن قلنا جمع الثلاث حرام وإنه طلاق بدعي› > فالشارع إنما ملكه تفريق الطلقات 
الثلاث فسحة له فإذا جمعها فقد جمع ما فسح له في تفریقه» فلزمه حکمه کما لو فرقه . . وهذا 
كما أنه يملك تفريق المطلقات وجمعهنء فكذلك يملك تفريتق الطلاق وجمعه» فهذا قياس 
الأصول<؛*. 

: أدلة القول الثاني‎ ٤4 

وأصحاب هذا القول يقولون - كما ذكرنا عنهم نهم -: الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بتكرار لفظ 
الطلاق ثلاثاء o‏ 

: الدليل الأول‎ - ٥ 


إن الله تعالى لم يشرع قط طلاقاً باثناً بغیر عوض لمدخول بهاء إلا أن يكون اخر التطليقات 
الثلاث . ولم يشرع الله تعالى لأحد أن يطلق الثلاث جميعاً بلفظ واحد» وكل طلاق شرعه الله 


84 * «إغائة الامان» لابن القيم› جا »> ص‎ (194٩( 
. ۳٦۹ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹»‎ (€۷) 
. ۲٣ص‎ ٣ج «فتح القدير»‎ (104۸) 

(44) «إغاة اللهفان» لابن القيمء ج۱ ¢ ص۲۹۹ 2 
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في القرآن في المدخول بها ٳنما هو طلاق رجعيء قال تعالی : (الطلاق مرتان فَأمْسَالٌ بمَعرُوفٍ 
أو تريح بإحسانٍ4 فهذه الآية دلت على أن الطلاق الذي شرعه الله هو أن يكون ر 
وفي e‏ کون للزوج حقّ إرجاعهاء فإذا طلَقها الطلقة الثالثة بانت منه» فلا تحل له حتى 
تنکح زوجاً غیره قال تعالی : : إن طلقا لا جل له من َد حى تكح روجا َر . فإذا 
طلق ثلاث بلفظ واحدء لم یکن مطلقاً ثلاث مرات ولا موقعاً ثلاث تطلیقات» بل ين فطلقا 
مرة واحدة وموقعاً تطليقة واحدة. ألا يرى أن الملاعن إذا قال: أشهد بالله أربع شهادات ا 
صادق لم يكن ذلك منه إلا شهادة واحدة باتفاق الفقهاءء وكذلك إذا قال أقسم بالله ثلاثاً کان 
حالفاً مرة واحدة» فكذلك ينبغي أن يكون الحكم إذا قال أنت طالق ثلاثاء آي ينبغي أن يعتبر 
مطلقاً مرة ة واحدة وموقعا تطليقة واحدة رجعية. ثم إن الطلاق جعله الله سبباً تترتب عليه آثاره 
المقررة شرعأء وهي كما قلنا الفرقة التي تثبت فيها الرجعةء فإذا أراد المطلق أن يغير ذلك بأن 
يجعل هذا الطلاق سيب لأن يستتبع فرقة لا رجعة فیها بأن يوصف الطلاق بأنه ثلاث لم یکن له 
ذلك؛ لأنه يعتبر من قبيل تغيير شرع الله أو نسخه بعد وفاة رسول الله - ب - وهذا لا يجوز. 
وعلى هذا يقع الطلاق طلقة واحدة رجعية ويلغو الثلاث . . ثم إن الطلاق الذي يملكه الزوج 
ايك ال هرا كان جا اة التي وقع عليها التمليك» وهو أن یکون طلاقه مرة بعد 
مر وفي كل مرة يكون الطلاق رجعياً وفي الثالثة تبين منه زوجتهء فلا تحلّ له إلا بعد أن تنكح 
ا غيره. فهذا الطلاق بهذه الكيفية هو الذي يملكه الزوج› فإذا أوقعه على غير هذه الصفة 
الشرعية كما لو قال لها : أنت طالق ثلاثاء رد إلى الطلاق المشروع الذي يملکه وهو اعتبار طلاقه 
طلقة واحدة رجعية وإلغاء لفظ الثلارن<**٠٠.‏ 


7٦‏ - الدليل الثاني 


في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - ية - وأبي بكر 
وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمربن الخطاب إن الناس قل استعجلوا في 
أمر قد كانت لهم فيه أناةء فلو أمضيناه ه عليهم فأمضاه عليهم». 

۷ - الدليل الثالث: 

روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: طلّق ركانة بن عبد يزيد امرأته ته ثلاث في 
مجلس واحد فحزن علیها حزناً شدیداً فساله رسول الله ل -: «کیف طلقتها؟» قال : طلقتها 


(1۰) «مجموع فتاری شیخ الإسلام أبن تيمية» ج« ص۰۹ «إغائة اللهفان» لابن القيمء ج۱ > ص۰۲۸۳ 
٤‏ ۰۰-۲۹۹ «تقسیر القرطبي» ج٣»‏ ص۱۴۲ . 


- ٦۹ - 


ثلاثاء فقال رسول الله - ب -: «في مجلس واحد؟» قال: نعم . قال: «فإنما تلك واحدة فأرجعها 
إن شئت»› قال : فرجعها. فکان ابن عباس یری ان الطلاق عند كل طهر“ . 


۸ - الدليل الراع : 


قال تش ا ابن تيمية - وهو من القائلين. بوقوع الثلاث واحدة - قال رحمه الله : «ولا 
نعرف أن احداً طلّق على 2 الله - ل - امرأته ثلاث بكلمة واحدةء فألزمه النبي - لل - 
بالثلاث ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا نقل أهل الكتب المعتمد عليها في ذلك 
شيئاً» بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث» بل هي موضوعة**“ . 
۷/۹4 - الدليل الخامس: 
وأما إمضاء عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه _ الثلاث بافظ واحدى فقد قال فيه شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «فإنه - أي عمر رضي الله عنه لما رأى الناس قد أكثروا مما حرمه الله عليهم 
من جمع الثلاث» ولا ينتهون من ذلك إلا بعقوبة» رأى عقوبتهم بإلزامهم بها لثلا يفعلوها. إما 
من نوع التعزير العارض الذي يفعل عند الخاح واا ظا ان غاا واحدة کان مشروطاً بشرط 
. وقد زال»(“ . 


٠‏ - أدلة القول الثالث: 


وهذا القول هو وقوع الثلاث طلقة واحدة في غير المدخول بهاء ووقوعها ثلاثاً في المدخول 
بها. والذين قالوا بهذا القول جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه كما ذكر ابن 
القيم» وقد أشرنا إلى ذلك . 

: الدليل الأول‎ “١ 


روی أبو داود عن طاووس: «أن رجا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» 
قال : : أما علمت أن الرجل کان إذا طلق امرأته ڈ ثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله - بد وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلی . کان ارجل إذا طاق 
امرأته SG‏ کل - وأبي بكر وصدراً من 


)10°۹1( «مجموع فتاوی ابن تيمية» ج٣۳‏ ص۱۳ و«شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص۲٣۳.‏ 
)4٩٥۲(‏ «مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۳۴ » ص ۱۳-۱۲ . 
)٥۳(‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ص ٠١-۲٣‏ . 


۷ - 


إمارة عمر» فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم» وجاء في شرح هذا الحديث 
والتعليق عليه : «وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب إلى أن المطلقة إن كانت مدخولاً بها وقعت 
الثلاث» وإن لم تكن مدخولاً بها فواحدة*“. وقد تأول إسحاق بن راهويه حديث طاوس عن 
ابن عباس : «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - ية - وأبي بكر وعمر يجعل واحدة» على 
الطلاق قبل الدخول»*٠‏ , 


۲--- الدليل الثاني : 


واحتج البعض لهذا القول وهو وقوع الثلاث واحدة على غير المدخول بها بأنه لا عدة 
عليهاء فتبين بالواحدة ويلغو ما سواها . قال الإمام القرطبي في «تفسيره» : «وربما اعتلوا فقالوا: 
غير المدخول بها لا عدة عليهاء فإذا قال : (أنت طالق ثلاثاً) . فقد بانت بنفس فراغه من قوله : 
(أنت طالق)ء فيرد (ثلاثا) عليها وهي بائن فلا يؤثر شيئاً. ولأن قوله : (أنت طالق) مستقل بنفسهء 
فوجب أن لاتقف البينونة في غير المدخول بها على ما يأتي بعد (أنت طالق)<**٠.‏ 

۴۳“ اختلاف بين أصحاب القول الثالث : 


هذا ومن الجدير بالذكر أن نقول هنا: إن هناك اختلافات بين الفقهاء فيما يقع على غير 
المدحول بها من الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة في مجلس واحد» بغض النظر 

عن أقوالهم فيما يقع على من ذلك على المدخول بها. فالمنقول عن سعید بن جبیر وطاووس 
وأبي الشعثشاءء وعطاء وعمرو بن دينار أنهم كانوا يقولون: «من طلق البكر ثلا فهي 
واحدة»”**“. ويقصدون (بالبكر) الزوجة غير المدخول بها. والظاهر أنهم يريدون بالثلاث التي 
تعتبر واحدة» الثلاث بلفظ واحد أو متفرقة في مجلس واحد. أما فقهاء الأمصار: الثرري 
والشافعي وأحمد. فقد قالوا: إذا قال الرجل لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق» 

نت طالقء أنت طالق . فإن الفرقة تقع بالطلقة الأولى أي بعبارته الأولى : (أنت ن وتلغو 
لأن الزوجة قد بانت الأولى . وقال مالك وربيعة والأوزاعي وابن أبي ليلى : 
تقع الثلاث علیها ولا تحل لمطلّقها حتی تنکح زوجاً غیره. ولكن لو سكت بين التطليقة الأولى 


. ۲۷۰-۲۷٤ «عون المعبود شرح سنن آي داوده» ج٦ ص‎ )٩۰٩٩٤( 

. ۳۲٤ص «إغاثة اللهفان» لابن القيم» ج۱»‎ )4٠٥٠١( 

. ۱۳٣۳ص‎ ٠٣ج «تفسیر القرطبي»‎ )٩٥٩٩( 

. ٠١٤ص «إغاثة اللهفان» لابن القيم ء ج۱» ص٣۳۲ «المغني» ج۷»‎ )٠۷( 


-۷1- 


والثانية » بانت بالأولى ولم تلحقها الثانية***. وفى «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن طلَق 
ثلاثاً بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» ولا فرق بين قبل الدخول 
وبعده» روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبدالله بن عمروبن العاص وابن مسعود 
وأنس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم*“. 

٤‏ - أدلة القول الرابع 

أصحاب هذا القول يقولون إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به طلاق لا واحدة ولا 
ثلاث . واحتجوا بان الطلاق بهذه الصيغة بدعة» والبدعة حرام في شرع الإسلام ولا یترتب عابها 
أثرء فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «من أحدث في أمرنا ما لیس مله فهو رذ . 

: مناقشة أدلة القول الأول(“‎ “٠٥ 

۶ ~~ ا ق چ رھ ی ا ا 

أولا: احتجاجهم بايات الطلاق ومنها: «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح روجا 
عَيْره وأنها لا تفرق بين ثلاثة مجموعة أو مفرقة . هذا الاحتجاج يرد عليه أن هذه الآية الكريمة 
لا علاقة لها بإباحة الثلاث مجموعة أو مفرقة ؛ لأن موضوعها بيان حرمة المطلقة في تطليقتها 
الثالثة على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره. 

AA‏ ۔ ثانياً : إيقاع الطلاق ثلاثاً من قبل عويمر العجلاني بعد إجراء اللات ب ين 
زوجته لا يصلح حجة لهم ؛ ؛ لأن اروج بغت اللات تحرم على زوجها ا مۇبداًء فما زاد 
الطلاق الثلاث هذا التحريم ! إلا تأكيداً وقوة ؛ لدلالته على عزم عويمر على المفارقة التي حصلت 
باللعان» كما أن هذا الطلاق قد وقع على أجنبية لوقوع الفرقة بينهما باللعان. 

۷ ثالثاً : الطلقات الثلاث الواردة في حديث فاطمة بنت قيش لم تكن مجموعة ؛ لأن 
زوجها كان قد طلقها تطليقتين من قبل ثم طلقها اخر الثلاث. 

۸-رابعاً: أما اذعاء الإجماع على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد» فالواقع عدم وجود 
إجماع على وقوع الثلاث دفعة وأحدة» فالتراع فی هذه المسألة قدیم › فابن عباس وطاووس 
وغيرهما كانوا يقولون في الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به واحدة. بل يمكن القول إن الإجماع 
)100۸( «إغائة اللهفان» ج٠‏ ص ۰۳۲٣-۳۲۲‏ «المغني» ج۷ ص ۲۳۰۔۲۳۱ . 
)٩0۹(‏ «المغني» ج۷ ص٤١٠‏ . 


)٩٦۰(‏ «إغائة اللهفان» لابن القيم› جا ص٤‏ وما بعدهاء «زاد المعادي لابن القيم » ج٤‏ › ص٤٥‏ وما بعدهاء 
«نيل الأوطار» للشوكاني » ج٦۰‏ ص۲۳۱ وما بعدها. 


VY - 


انعقد على هذاء فقد كان الطلاق الثلاث يعتبر واحدة في عهد النبي - اة وان کر ون 
عهد خلافة عمر كما جاء في حديث ابن عباس. ول کل کان ف ی خانم با 
أصحاب القول» وقد حكى الإمام الطحاوي الخلاف في هذه المسألة كما ذكرنا من قبل: 

۹ -_ خامساً: احتجاجهم بحديث ركانة وفيه أنه طلق امرأته البتةء وأن النبي - ي - 
استحلفه ما أراد بها إلا واحدة»» فهذا حديث لا يصح فقد قال الإمام أحمد: «حديث ركانة 
ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة 
طلق امرأته لاا . وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثاً: أنه طلّق البتة. 

۰- سادساً : : الاحتجاج بأن ابن عباس أفتى بوقوع الثلاث . يرد على هذا الاحتجاج 
أن الثابت عن ابن عباس فتواه بوقوع الثلاث واحدةء وفتواه أيضاً بوقوعها ثلاثاً. وفتواه بوقوعها 
ثلاثاً هو رأيه» وفتواه بأنها واحدة هي روايته» والعبرة بما يرويه الراوي عن النبي - بل - لا بما 
يفتي به برأیه» وعلى هذا علماء الأصول. 

۱- سابعاً: حديث محمود بن لبيد في قصة المطلق ثلاثاًء لا حجة لهم فيه ؛ لأنه لم 
يرد في الحديث أن النبي - ي أجاز طلاقهء وکیف يظن برسول الله - ية - أنه أجاز عمل من 
استهزاً بکتاب الله . 

۲- ثامناً: حديث عائشة» أن رجا طلّق امرأته ثلاثاً فسال النبي - ية - أتحلَ للأول؟ 
هذا حدیث صحبح » ولکن لم يرد فيه أنه طلَقَها ثلاثاً بلفظ واحد. وقولهم : ولم يستفصل هل 
طلقها ثلاثا مجتمعة أو متفرقة . جوابه أن الحال قد کان عندهم مغلا وهو الطلاق المتفرق 
ار 

۳- تاسعاً: وأما حديث معاذ بن جبل» فالجواب عليه أن هذا حديث باطل» وإنما رواه 
البيهقي للمعرفة» وفي سنده من هو متروك الحديث. 

. . عاشراً: قولهم : إن الله تعالى ملك الزيج ثلاث تطليقات وجعل إيقاعها إليه‎ --٤4 
إلخء > يرد على هذا الاحتجاج بأن الله ر ا ا‎ 
أو مکملا للطلقات الثلاث. وجعل سبحانه وتعالی أحکام أنواع الطلاق من لوازمها التي لا تنفك‎ 
عنهاء فلا يجوز تغيير أحكامها وآثارها المقررة شرعاًء فكما لا يجوز في الطلاق قبل الدخول‎ 
أن تثبت فيه الرجعةء فكذلك لا يجوز في الطلاق غير المسبوق بتطليقتين › والطلاق الخالي من‎ 
ا أن يتغير حکمه» فیقع على وجه لا تثبت ت فيه الرجعة عن طريق اقترانه بلفظ الثلاث»‎ 
فإن هذا مخالف لحكم الله الذي حكم به بشأن هذا النوع .من الطلاق.‎ 

V۳ - 


: مناقشة أدلة القول الثاني‎ -“-٥ 

هذا القول كما ذكرنا من قبل يعني أن الطلافق الثلاث ر بلفظ واحد طلاق بدعی محظور» فلا 
يصح مله إلا طلقة واحدذة وهي المستفادة من قوله : «أنت طالق» أما كلمة «ثلاث التي تعقب 
قوله : (أنت طالق) فهذه الكلمة لغو لا یترتب عليها شي . وقد اعترض على هذا القول یما 
٩‏ - الاعتراض الأول : 

إن الطلاق بجمع الثلاث وإن كان منهياً عنه» ولكن هذا لا يمنع من وقوعه؛ لأنه كما قال 
الإمام الطحاوي : «لأنا قد رأينا أشياء مما قد نهى الله تعالى العباد عن فعلها أوجب عليهم إذا 
كان كذلك أن تحرم به المرأة على زوجها حتى يفعل ما أمره الله تعالى به من الكفارة. فلما رأينا 
الظهار قرلا منكراً وزورأًء وقد لزمت به حرمة كان كذلك الطلاق المنهي عنه هو منكر من القول 
وزور والحرمة به واجبة"* . 

۷ - رد على هذا الاعتراض: 

ولكن يرد على هذا الاعتراض اعتراض هو أن الظهار محرم في نفسه» وأنه جريمة رتب 
عليها الشارع جزاءً هي الكفارة ‏ كفارة الظهار- أما الطلاق فليس كذلك» فلا يصح إلحاقه 
بالظهار والقياس عليه . 

۸ “- الاعتراض الثانى : 

حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي جاء فيه أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول 


اله - ية - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلقة واحدة. . إلخ». هذا الحديث اعترض عليه 
بجملة اعتراضات» نوجزها فيما يأتي <“ : 


. ٥۷ص «شرح معاني الآثار» للإمام الطحاوي» ج۴»‎ )4٩٦1( 

٠٠١ج «(صحیح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۹» ص۳۹۲ وما بعدها» «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۹٩٦۲( 
ص۷۲۷۱ «نیل الأوطار» للشوکاني» ج٦۰ ص۲۳۱-٤۲۴» «سبل السلا للصتجالي» ج۳“‎ 
ص ۰۲۳۲-۲۳۰ «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص ۰۱۹۹-۱۹۸ «زاد المعاد» ج٤» ص٤ه وما بعدهاء‎ 
«إغاثة اللهفان» ج٠ ص٥۲۸ وما بعدها.‎ 


-۷4- 


-۹٩‏ أولاً : حديث ابن عباس يتعلق بغير المدخول بها: 

الاعتراض الأول على حديث ابن عباس أنه يتعلق بالزوجة غير المدخول بها ولا يتعلق 
بالمدخحول بهاء فقد جاء هذا الحديث في رواية لأبي داودء وفيها قول القائل لابن عباس: «أما 
علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - 
ية - وأبي بكر وصدر من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: بلى». ووجهوا ذلك بأن غير المدخول 
بها تبين من زوجها إذا قال لها: «أنت طالق»» فإذا أضاف كلمة «ثلاثا» إلى قوله: «أنت طالق» 
لا العدد لوقوعه بعد البينونة . 

۰ - رد على رد: 

ويرد على ما قالوه: إن قول المطلق لزوجته غير المدخول بها: «أنت طالق ثلاث كلام 
متصل غير منفصل» فكيف يصح جعله كلمتين وإعطاء كل كلمة حكما؟ أما رواية أبي داود 
لحديث ابن عباس» وأنها واردة في الطلاق الثلاث في غير المدخول بهاء هذه الرواية بهذا 
اللفظ - على فرض صحتها- لا تمنع صدق الرواية الأخرى لحديث ابن عباس, التي أخرجها 
الإمام مسلم في صحيحه على المطلقة بعد الدخول؛ لأن التقييد في رواية أبي داود بكونه قبل 
الدحول لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدخول؛ لأن غاية ما في 
رواية آبي داود أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول الرواية الصحيحة التي رواها الإمام. 
مسلم» وذلك لا يوجب الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عليه فى رواية ان داود. 

- ثانياً: اذَعاء علم ابن عباس بالناسخ : 

واعترض على حديث ابن عباس بأن طلاق الثلاث كانت واحدة بأن هذا كان قبل نسخه» 
وأن ابن عاس عل ااج ولم رن الع تخ فد قل ارمام اي عن امم 
الشافعي أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ المروي عنه بأن الثلاث تقع واحدة. 
قال البيهقي : ويقوي ما قاله الإمام الشافعي ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: «كان الرجل 
إذا طلّق امرأته فهو أحىّ برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك»»ء إلا أنه لم يشتهر النسخ فبقي 
الحكم المنسوخ معمولا به إلى أن أنكره عمر. 

۲ -- الرد على اذعاء علم ابن عباس بالناسخ : 

ولکن يرد على دعوى علم ابن عباس بالناسخ وما عضد بها من رواية أبي داود» بأن يقال 
بأن حديث أبي داود ورد بشأن ما كان عليه أمر المراجعة» حيث كان الرجل يطلق امرأته ويراجعها 
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بغير عدد فنسخ ذلك وقصر على ثلاث فيها تنقطع الرجعة . ثم كيف يستمر العمل بالمنسوخ على 
عهد رسول الله - ية - وعهد أبي کو ور وة ر ن اا وهو من 
أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج؟ ثم كيف يقول عمر- رضي الله عنه - : إن الناس قد استعجلوا 
في شيء كانت لهم فيه نة کک في المنسوخ بوجه ما؟ د ثم إن عمر- رضي الله عنه - 
لم يذكر علمه بالناسخ» وإنما ذكر رأيه فيما ذهب إليه وتبرير هذا الرأي ولو كان هناك ناسخ لذكره 
وبينه إذ في بیانه ما يفي ويغني عن تعلیل رأيه. 


۳- ثالثاً : حديث ابن عباس مختلف في حجته» فلا يقدم على الإجماع : 

واعترض بعضهم على حدیث ابن عباس بأنه مختلف في صحته» فکیف يقدم على 
الإجماع القاضي بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واجد؟ وهذا قول الإمام ابن العربي ۳ قال : 
ویعارض حديث ابن عباس حديث محمود بن لبيد» وفيه التصريح بأن الرجل طلَق ثلاثاً بلفظ 
واحد» ولم يرده النبي - ية - بل أمضاه. 

-- رد على رد : 

ويرد على هذا الاعتراض على حديث ابن عباس بما رد به ابن حجر العسقلاني 
الله تعالی - حیث قال : «وليس في سياق حديث محمود بن لبيد تعرض لإمضاء طلاق الرجل ولا 
رده» . وأما دعوی او فغير واردة إذ لا إجماع على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا. وإذا اريد 
التعلق بالإجماعء فیمکن ان يقال: إن الإجماع على وقوع الثلاث واحدة هو الإجماع الثابت 
في عهد النبي - ب - وأبي بكر وفي سنتین من خلافة عمر کما يدل عليه ظاهر حدیث ابن 
عباس . 

- رابعاً: انفراد ابن عباس بما رواه يوجب التوقف فيه : 


eS 


عن جميع أهل ذلك العصر- أي العصر الذي كانت تعتبر فيه الثلاث واحدة . والعادة تقضي 
ان يظهر ذلك وینتشر ولا ینفرد به ابن عباس» وهذا يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إذا لم 
يقتض القطع ببطلانه . 


٩‏ - - رد على رد: 


ويرد على هذا الاعتراض على حديث ابن عباس بأنه مجرد استبعادء فإنه كم من سنة نبوية 
وحادثة انفرد بها راو واحد ولم يضر هذا الانفراد ولم يقدح بصحة الرواية وثبوت الحادثة أو السنة 
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النبوية» فكيف إذا كان المنفرد بالرواية ابن عباس؟ 

واعترض البعض على حديث ابن عباس بأنه ورد في صورة خاصة هي قول المطلق: أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق . وان قائل ذلك في عهد النبي - ية - وأبي بكر وأوائل خلافة 
عمر» إنما كان يريد بهذا التكرير للفظ «أنت طالق» التأكيد لا استئناف الطلاق وتعددهء وكان 
ذلك يقبل منهم لسلامة صدورهم إذا ادعوا ت أرادوا التأكيد لا تأسيس طلاق ثانٍ أو ثالث 
ويُصدّقون بدعواهم «فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من 
ادعى التأكيدء حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم . وهذا الجواب ارتضاه القرطبي 
وقواه بقول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. وكذا قال النووي : إن هذا أصح 
الأجوبة» هذا ما نقله الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحیح البخاري» عن ابن سریج 
وغیره ولم يعقب ابن حجر على هذ! القول”*“ . 

۸- رد على رد: 


واعتراضهم أو رهم على حدیث ابن عباس بأنه ورد في صورة خحاصة هي التي ذكروها. . 
إلى أآخر ما قالوه» يرد عليه ما يلي : 

(أ) : إن ظاهر عبارة ابن عباس: «كان الطلاق الثلاث واحدة» إنه كان ذلك بأية صيغة 
كقول المطلّق (أنت طالق . أنت طالق . أنت طالق)ء فالثلاث في هاتين الصيغتين كانت تعتبر 
واحدة . 

ب) : لو كان الحديث محمولاً على ما ذكروه لظل الحكم دون تغيير؛ لأن المدار إذا كان 

8 قصد التأكيد فتقع الثلاث واحدة» وإن كان على قصد التأسيس فتقع اثلاث ثلاثأء فإن 

الحكم يترك لنية المطلق وينبغي تصديقه» سواء كان المطلق برأ أو فاجراً؛ لأن الطلاق حقّه» 

واللفظ يحتمل التأكيد والتأسيس والسبيل لحمل اللفظ على أحدهما ما نواه» ونيته تعرف عن 

طريقه وما يدعيه. وإن كان اذعاء التأكيد لا يقبل ذ في أحكام الدنياء فإنه لا يقبل من البرّ كما 
لا يقبل من الفاجر. 

2ل ارق ها مق للقول بأن الخداع كثر في الناس في زمان عمر؛ لأن الناس 


. ۳٦ ٤ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹»‎ (A) 
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في زمان عمر هم أصحاب رسول الله - ية - في غالبيتهم العظمى وهم خير خلق الله بعد 
رسول الله - ي - ومن وجد فيهم من التابعين فهم تلامذتهم والتابعون لسلوكهم في صدقهم 
وإيمانهم» وزمان عمر هو خير الأزمان بعد زمن رسول الله - ئة - وزمن أبي بكر» فكيف يصح 
القول بكثرة ة الخداع فیهم؟ وما وجه هذا الخداع؟ إنه أسلوب لإيقاع الطلاق قد يقع من البعض 
بأن يطلق لا بلفظ واحد حلاف للطلاق الذي أرشد إليه e‏ لأنهم غير معصومین من 
الخطاء ولكن لا يقدح هذا في عدالتهم ولا يعني الخداع منهم 
۹ سادساً: حمل حدیث ابن عباس على تغير عادات الناس: 
بعضهم : إن معنى قول ابن عباس: «كان طلاق الثلاث واحدة في عهد رسول الله - 
-. . إلخ» أي أن الطلاق الذي يوقعه الناس في زمن عمر بصيغة الثلاث» كانوا يوقعونه قبل 
واحدة بأن يقولٍ المطلق منهم : «أنت طالق»؛ لأنهم ما كانوا يستعملون الثلاث أصلاء أو 
کانوا يستعملونها ناذراً. فلما كثر استعمالهم للفظ الثلاث في زمن عمر أمضاه عليهم وأجازه. 
فم يفعل عمر - رضي الله عنه - أكثر من تنفيذ حكم الثلاث عليهم وهو الحكم المقرر شرع لهء 
وإنما لم يظهر تنفيذه من قبل لعدم استعمال الثلاث في الطلاق› أو ندرة استعماله . فعلی هذا 
يكون حديث ابن عباس وارداً لبيان اختلاف عادات الناس في كيفية أو صيغة إيقاع الطلاق»› 
وليس في وقوعه حسب الكيفية أو الصيغة التي يوقعون بها الطلاق» ومعنى ذلك أن الحكم 
الشرعي في وقوع الثلاث ی ا ی ی ا ا ا 
الخلاف هو فقط في استعمال الناس لهذه الصيخة أو ت ث» فالناس في زمن عمر أكثروا من 
استعمال صيخة الطلاق ثلاثاء بينما لم يكن استعمال الطلاق بهذه الصيغة من قبل أو كان نادرا؟ 
فأعلن عمر تنفيذ حكمه الشرعي المقرر له» وهو إمضاء هذا الطلاق بطلقاته الثلاث وإن جاءت 
بلفظ واحد. ۰ 
۰ - رد على رد: 
ويرد على هذا التأويل أن الناس ما زالوا يطلقون واحدة أو ثلاثأء وقد طلتق رجال نساءهم 
على عهد النبي - بلا لاا فمنهم من ردها النبي - ية - إلى واحدة» ومنهم من أنكر عليه 
النبي - بي وغضب عليه لإيقاعه الطلاق ثلاث وجعله متلاعباً بكتاب الله ولم يعرف ما حكم 
به عليه . وفي رواية عن ابن عباس : کان الرجل إذا طلق امرأته ڈ ٿا قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة. وكل هذا يدل على وقوع التطليق بصيغة الثلاث وبصيغة الواحدة» فلا يصح حمل 
الحديث على ما حملوه عليه . ثم إن قول عمر- رضي الله عنه -: «فلو أمضيناه عليهم» يدل على 
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أن الطلاق الثلاث في عصر النبي - باز ية - وأبي بكر لم يعتبر وقوعه ثلاثاً حتى رأى عمر ذلك . 

۱- سابعاً : حدیث ابن عباس موقوف عليه : 

ورد البعض حديث ابن عباس بحجة أنه موقوف عليه» فليس له حكم الرفع» أي ليس له 
حكم الخبر المرفوع إلى النبي - بي -» فلا يكون بمنزلة حديث رسول الله - بلا -. 

۲ -- رد على رد : 

ويرد على رهم هذا أن المقرر في أصول الحديث وأصول الفقه أن قول الصحابي : كنا 
نفعلء وكانوا يفعلون» في عهد النبي - ية -ء أو كان كذا يعتبر كذا في عهد النبي - ك أ 
لهذه الصيغ ومضامينها حكم الحديث المرفوع . 

۳- ثامناً: ابن عباس أفتی بخلاف ما روی: 

ورد البعض حديث ابن عباس بأن الطلاق الثلاث كان واحدة. . إلخ . إن ابن عباس - رضي 
الله عنه - أفتى بخلاف ما رواه» فقد ثبت أنه أفتى بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ولم يجعلها 
واحدة» ولا يظنٌ بابن عباس أن يحفظ عن النبي - بيا - شيئاً ويفتي بخلافه. 


--٤‏ رد على ردٌ: 

ويرد اغلىي هدا ال بان الحجة فا روق لاما رائ وهة القاغدة ياح الخلغاء 
والمسوغات للراوي لترك العمل بروايته والعمل برأيه المخالف لمضمون روايته» هذه المسوغات 
كثيرة : منها النسيانء والتأويلء أي قد يتأول الراوي الحديث فيحمله هذا التأويل على العمل 
خلافه» ولهذا أخذ امام أحمد بن حنبل - كما ذكر ابن القيم - برواية ابن عباس لحديث بريرة 
وأن ن بيع الأمَة لا يكون طلاقاً لهاء ؛ لأن النبي. _ لار خیرھا ولو أن نکاحها انفسخ ببیعها لم يخيرها 
مع آن مذهب ابن عباس أن بيع الام طلاقها. 


- تاسعاً: ليس في حديث ابن عباس إقرار النبي - كل - لمضمونه : 

قال ابن حزم في رده حدیث ابن عباس: «فلیس فيه آنه عليه الصلاة والسلام هو الذي 
جعلها - أي الثلاث - واحدة أو رذها إلى الواحدةء ولا أنه ية علم بذلك فأقره» ولا حجة إلا 
فيما صح أنه عليه الصلاة والسلام قاله أو فعله أو علمه فلم ينكره» . 
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۹-- رڌ على رد : 

ويرد على قول ابن حزم في رده لحديث ابن عباس أن من الممتنع أو المستحيل أن يكون 
خيار الخلق بعد أصحاب رسول الله - بي - يطلقون نساءهم ثلاثا في عهد رسول الله - بل - 
ويراجعون نساءهم بعد هذا الطلاق. ولا يخبرون بذلك رسول الله ب - وهو بینهم » ولا یتنزل 
عليه الوحي يخبره بذلك وبالحكم الصحيح . ثم إن قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كانوا 
يفعلون» أو کان كذا حكمه كذا في عهد رسول الله - َة -» هذا القول من الصحابي بهذه 
الصيغ له حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله - بلا -. 


۷ عاشراً: الادعاء بأن حديث ابن عباس مضطرب وشاذ: 


وقال البعض في رده حدیث ابن عباس : إنه مضطرب» وفيه شذوذ. ومختلف في صحته ؛ 
ولهذا لم يروه الإمام البخاري في «(صحیحه) . 


۸- رڌ على رد: 

ويرد على هذا الرد بأن حديث ابن عباس صحيح الإسناد ولا اضطراب فيه ولا شذوذ في 
متنه» ولا في سنده» ولا اختلاف في صحته . کا و 
حقًاظ؟ وترك الإمام البخاري روايته لا يوهنه وله حكم أمثاله من الأحاديث الصحيحة التي لم 
يخرجها البخاري . هذا وإن الشذوذ المدغين به فى هذا الحديث غير موجود؛ لأن الشذوذ هو 
أن يخالف الراوي الثقات فيما رووه فيشذ عنهم بروایته» فأما إذا روى الثقة حديثاً انفرد بروايته 
ولم يرو الثقاة خحلافه » فانفراده لا يسمى شذوذا. وإن سمي شاذا بهذا المعنى لم يكن ذلك موجبا 
لرده. قال الإمام الشافعي - فيما ذكره الإمام ابن القيم عنه في «إغاثة اللهفان» - وليس الشاذ أن 
ينفرد الثقة برواية الحديث» بل الشاذ أن يروى خلاف ما رواه الثقات» . 

4۹4 “- مناقشة أدلة القول الثالث: 


وأصحاب هذا القول» كما ذكرنا عنهم» يوقعون الثلاث على المدخول بهاء ويوقعون واحدة 
على غير المدخول بها. وقد بينا مستندهم وهو رواية أبي داود عن ابن عباس“ . وأن غير 
المدخول بها لا عدة عليها فتبين بتلفظ المطلق : (أنت طالق) ويلغو لفظ (ثلاثا) التي يأتي بها 
بعد (أنت طالق)«". 
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--_- رد على رد: 

وقد رددنا على ما تعلق به أصحاب هذا القول عند مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني 
ومناقشة اعتراضاتهم على حدیث ابن عباس » فلا نعیده ها , 

-١‏ مناقشة أدلة القول الرابع 

وأصحاب هذا القول يقولون: لا يقع بالطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاق لا ثلاث ولا واحدة؛ 
لأن الطلاق بهذه اله بدعة محرمة» فلا يترتب عليها شيء؛ لقوله ية : «من أحدث في آمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد . 

۲-- رد على رد : 

ويرد على هذا القول من وجوه: 

الوجه الأول: إن القائلين بوقوع الطلاق ثلاثاً إذا قال المطلق : «أنت طالق ثلاثا»ء والقائلين 
بأن الواقع بهذه الصيغة طلقة واحدة يحتجون كلهم بما ورد في السنة النبويةء وبما دلت عليه 
أيات الطلاق في القرآن» ومعنى ذلك أن الجميع يرون وقوع الطلاق بلفظ الثلاث» ولكنهم 
o‏ ا هل يقع ثلاث طلقات ام طلقة واحدة» فالقول 
بعدم وقوع طلاق أا اة : ا طالق ثلاث ل ج عن أقوال الجميع ولا دلیل عليه 

من القرآن أو من السنة؛ لان السنة ت طلقا ا جلا وما واحدة: 

الوجه الثاني : إن هذا القول لم يقل به أحد من سلف الأمة» فيكون شاذاً كما قال شيخ 
الإسلام ابن تیمیه 

الوجه الثالث: وکون الطلاق الثلاث بلفظ واحد محظور آو بدعة» ل یام القول 
وقوع الطلاق الثلاث أو الطلقة الواحدة. فالظهار سماه الله تعالى : لمنکراً م من القول رورا 
وح هذا ترتب عليه أثره وهو تحریم الزوجة حتى يقوم الزوج المظاهر بأداء كفارة الظهار. ثم إن 
المحظور أو الابتداع جاء من ذكر لفظ «الثلاث» مع قول المطلق : «أنت طالق»» فإذا أهدرنا 
لفظ (الثلاث) ولم نرتب عليها أثراً» واعتبرنا قول المطلق : «أنت طالق» فقط دون اعتبار للفظ 
(الثلاك). فيكون الواقع واحدة. 

۳ -- رأینا في مسألة الطلاق الثلاث مجتمعة : 

وقبل أن نبيّن رأينا في مسألة الطلاق الثلاث مجتمعة أي بقول القائل «أنت طالق ثلاثا»» 
)٩٩(‏ الفقرة ۷۷۲۴ . 
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أو أنت طالق» أنت طالق» نت طالق . يجب أن نذكر ما ورد في كتاب الله العزيز بشأن الطلاق 
المشروع وما قد يستدل به على مسألتنا. ثم نبّن ما ورد في السنة النبوية الشريفة مما له علاقة 
بمسالتناء وما قد یستدل به علیها. TS‏ 
بمسألتنا . ڻم ننظر في القياس وعلى أي شيء يدل في مسالتنا. ا و 
نبين رأينا في هذه المسألة» وبه يتبين ما نرجحه فيها. 


6٤‏ أولاً : ما يستفاد من القرآن بشأن الطلاق ثلاثاً: 


نذكر فيما يلي ما ورد في القرآن الكريم مما يستفاد منه بشأن الطلاق ثلاثا منعاً منه أو إباحة 


أ : الآية الأولى : 

قال تعالی : (الطلاق مَرتان مساك بمَعْرُوف أو تریح بإخسان 4" . وهذا إما أن 
يكون خبراً في معنى الأمر- أي إذا طلقتم فطلقوا مرتين - وإما أن يكون خبراً عن حكمه الشرعي 
الديني» أي الطلاق الذي شرعته لكم وشرعت فيه الرجعة : مرتان . وعلى التقديرين إنما یکون 
ذلك مرة بعد مرة» فلا يكون موقعاً للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق مرة بعد مرة» ولا یکون موقعا 
للطلاق المشروع بقوله : أنت طالق ثلاثاً أو مرتين . ویوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع في 
مرتين فلو شرع جمع الطلاق في دفعة واحدة لم يكن الحصر صحيحاًء ولم يكن الطلاق كله 
مرتین» بل کان منه مرتان ومنه مرة واحدة تجمعه» وهذا خلاف ظاهر القرآن وهو أنه لا طلاق 
للمدخول بها إلا مرتين وتبقى الطلقة الثالفة المحرمة بعد ذلك. ويدل على ذلك ويزيده وضوحاً 
قوله تعالی : امسا بمَْرُوفٍ أو تريح بإحْسَانٍ). فهذا حكم كل طلاق شرع الله إلا الطلقة 
المسبوقة بطلقتين قبلهاء فإنه لا يبقى بعدها إمساك“*. وبمثل هذا التفسير لهذه الآية الكريمة 
جاء في «تفسير الرازي» بصدد هذه الآية على أحد القولين في تفسیرهاء فقد جاء فيه : «اخحتلف 
المفسرون في أن هذا الكلام ‏ أي قوله تعالى : الطلاق مَرتان. . إلخ - - حکم مبتداً أو هو 
متعلتق بما قبله؟ قال قوم : إنه حكم مبتدأء ومعناه أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة 
بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة وهذا التفسير هو قول من قال: الجمع 
بين الثلاث حرام . وحجة هذا القول أن لفظ الطلاق يفيد الاستغراق؛ لأن الألف واللام إذا لم 
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يكونا للمعهود أفادا الاستغراق» فصار تقدير الآية : كل الطلاق مرتانء ومرة ثالثة»". وفي 
«تفسير الزمخشري»: قوله تعالى : «الطلاق مَرّنان) الطلاق بمعنى التطليقء أي التطليق 
الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة. ولم يرد بالمرتين 
التثنية ولكن التكري <۷ . 


: ب : الآية الثانية‎ -٥ 


قال تعالی : یا يها الي إذا طلقم النساء فطلمومُنْ لعدتهنٌ وأحصوا العدّةء واتمُوا اله 
ریم ا خرجُومن من ونه ولا E‏ أ یټین بفاحشة ميينة. وتك خود اله . 
ومَنْ يعد حدُود اله فقَدٌ ظلَم نفْسَه. لا تڏري لعل الله بُحدتُ بعد ذلك امُراً ھ۷٠‏ . 

قال الإمام الجصاص» قوله تعالی : : ومن يعد حدُود 1 فد ظلَمَ َفْسَهٌ4 یدل على انه 
إذا طلق لغير السنةء وقع طلاقه وکان ظالماً لنفسه بتعدیه حدود الله ؛ لأنه ذکر عقب طلاق 
العدة» فأبان أن من طلق لغير العدة فطلاقه واقع ؛ لانه لو لم يقع طلاقه لم يكن ظالما لته . 
ويدل على أنه أراد وقوع طلاقه مع ظلمه لنفسه قوله تعالی عقیبه: : و تذري لعل اله بدت 
بَعْدَ ذلك مرا يعني ان یحدث له ندم» فلا ینفعه لأنه قد طللتق ثلاثاً٣۷.‏ 


: تفسير الآية الثالثة‎ - ٦ 


وقال الإمام ابن العربي في معنى قوله تعالى : 3 تذري لمل لله بُخَيتُ بغ ذلك اثر 
قال جمع من المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة . ومعنى القول: التحريض على طلاق 
الواحدة والنهي عن الثلاث فإنه إذا طلق لاا اضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في 
الارتجاع» ولا يجد عند إرادة الرجعة سبيلا”*٠‏ . 


۷- وفي «تفسیر ابن کثیر» في قوله تعالی : لا ري لَعَل الله بُحدث بَعْدَ َلك أمرا) 
أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة؛ لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله 
تعالى في قلبه رجعتهاء فيكون ذلك أسهل وأيسر»*"*. وواضح من هذا التفسير أن الطلاق 
الواقع طلاق رجعي ؛ لأنه هو الذي تقع فيه الرجعة وهي الأمر الذي يخلقه الله في قلبه. والآية 
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كما قال ابن العربي فيها تحريض على طلاق الواحدة - آي على الطلاق الرجعي بطلقة واحدة » 
والنهي عن إيقاع الطلاق المخالف لذلك كالطلاق, ثلاثاً. فتفسير ابن العربي وابن كثير لمعنى 
قوله تعالی : لا تذري لَعَل اله يدت بعد ذلك مرا هو أولى وأرجح من تفسير الجصاص 
لهذه الآية. 

۸- ثانياً: ما يستفاد من السنة النبوية بشأن الطلاق الثلاث : 

وردت جملة أحاديث تتعلق بمسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد» سواء كان هذا التعلق 
اوها وها أو غير واضح » وقد ذكرنا بعضها أثناء عرضنا أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه 
المسألة. وقد تين لنا أن حديث ابن عباس في أن الطلاق الثلاث إذا أوقعه الزوج كان يعتبر 
واحدة في عهد النبي يا . . إلخ هذا الحديث صحيح لا مطعن في سنده» فقد رواه الإمام مسلم 
ي صحيحه» حتى إن الإمام أحمد لم يرد هذا الحديث إلا بإفتاء ابن عباس خلافه» فقد قال 
الأثرم سألت أبا عبدالله - أي الإمام أحمد - عن حديث ابن عباس: «كان الطلاق على عهد 
رسول الله - اة - وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة. .» بأي شيء تدفعه؟ 
قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه» أي بإفتائه بخلاف روايته . وعقب ابن القيم 
ع : وهذا المسلك إنما يجيىء على إحدى الروايتين أن الصحابي إذا عمل بخلاف 
الحديث لم ب بُحتج به واتبع عمل الصحابي . والمشهور عن أحمد أن العبرة , بما رواه الصحابي 
لا بقوله إذا حالف الحديث»*. فالحديث صحيح سنداً ومتناًء ودلالته واضحة وصريحة وهي 
أن الذي يقع بالطلاق الثلاث طلقة طلقة واحدة. وكل ما قيل في تأويله وصرفه عن هذه الدلالة 
الواضحة والصريحة غير مجد ولا مقنع › فتبقى دلالته الظاهرة هي الراجحة» وهي أن الطلاق 
الثلاث مجتمعة كان يعتبر طلقة واحدة في عهد رسول الله - کا - وعهد أبي بكر وصدر من خلافة 
عمر. أما الأحاديث الأخرى التي احتج بها القائلون بوقوع الطلاق الثلاث-ثلاثً>فهي 'آحاديث 
ضعيفة لا تصلح للاستدلال بها”"*. أو صحيحة» ولكن لا يصح الاستدلال بها على موضوع 
النزاع . 

: ثالث : ما يستفاد من دعوى الإجماع بشأن الطلاق الثلاث‎ -٩۹ 


ومما قيل في الاحتجاج لقول الجمهور بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاء ادعاء الإجماع على 
هذا القول . والواقع أن لا إجماع على ما يّعون» بل إن الإجماع على خلافه» ففي عهد النبي - 
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َة - كانت الثلاث تعتبر طلقة واحدة» وكذلك في زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر ولم ينقل 
خلاف في ذلك وإنما الخلاف في هذه المسألة بعد ذلك. وإذا تركنا موضوع الإجماع في هذه 
المسألة فإن العلماء يذكرون الخلاف فيها مما يدل على عدم وجود الإجماع على وقوع الطلاق 
الثلاث ثلاثاً. ونذكر فيما يلي أقوال ابن القيم وابن تيمية: 

(أ) : قال ابن القيم : «فقد صح - بلا شك - أنهم کانوا في زمن رسول الله - ي - وأبې 
بكر مدة خلافته كلهاء وصدراً من خلافة عمر- رضي الله عنهما - يوقعون على من طلق ثلاثً: 
واحدة فيكفي كون ذلك أي اعتبار الطلاق الثلاث واحدة - على عهد الصديق ومعه جماعة 
الصحابة لم يختلف عليه منهم أحد» ولا حکي في زمانه القولان - وقوع الثلاث أو وقوعها 
واحدة - حتى قال بعض أهل العلم : إن ذلك إجماع قديم» وإنما حدث الخلاف في زمن عمر- 
رضي الله عنه - واستمر الخلاف إلى يومنا هذا وممن حكى الخلاف الطحاوي وأبو بكر الرازي 
في كتابه «أحكام القرآن» وحكاه ابن المنذر وحكاه ابن جرير الطبري . . ٠»‏ . 

(ب) : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الطلاق الثلاث بلفظ واحد وأنها تقع واحدة: 
«وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله - اة - مثل الزبير بن 
العوام وعبدالرحمن بن عوف. ويروي القولان عن علي وابن مسعود وابن عباس. وهو قول كثير 
من التابعين ومن بعدهم مشل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق» وهو قول داود 
الظاهري وأكثر أصحابه. . “ . ويخلص لنا من ذلك أن دعوى الإجماع على وقوع الثلاث 
بلفظ واحد» دعوى يعوزها الدليلء بل يمكن القول كما قال بعض أهل (العلم) إن الإجماع 
القديم في زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر على أن الثلاث تقع واحدةء وأن الخلاف حصل 
بعد ذلك» ولم يحصل إجماع على أحد القولين . 

-٠‏ رابعاً: ما يستفاد من القياس بشأن الطلاق الثلاث: 

والقياس يشهد للقائلين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة كما في الملاعن إذا قال : 
أشهد بالله أربع شهادات» فإنه يعتبر قد أدى شهادة واحدة. والمقر بالزنى إذا قال: أقر بالزنى 
أربع مرات» يعتبر مقراً مرة واحدة. والحالف بالله إذا قال: أقسم بالله ثلاثاً اعتبر حالفاً بالله مرة 
واحدة. وكذلك ينبغي أن يكون الحكم إذا قال المطلق لزوجته: أنت طالق ثلاثاًء يعتبر موقعا 
طلقة واحدةء قال ابن القيم : «قال تعالی : ودين يمون أرواجَهُمْ وَلَمْ يكن لهم سُهَدَاء إل 
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اف هاده أحدِهم أَرَبَعُ شَهَادَاتِ بال له لمن الصادقين) » قال ابن القيم : فلو قال : أشهد 
بالله أربع شهادات أني صادق» كانت شهادة واحدة ولم تكن أربعاً» فکیف يکون قوله: أنت 
طالق ثلاثا آنه موقع ثلاث تطليقات؟»*. فالقياس مع القائلين : إن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد يقع واحدة. 

١‏ الأدلة مع القائلين بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة: 

ومما ذكرناه يتين أن الأدلة المرجحة هي مع القائلين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع 
واحدة ولكن بقي أن نين وجه فعل عمر- رضي الله عنه - في جعله الطلاق الثلاث ثلاثاء وهل 
أن ما فعله يضعف الأدلة المرجحة للقول الآخر وهو أن الثلاث تعتبر واحدة؟ 


۲ توجیه ما فعله عمر - رضی الله عنه : 


وإذا کان ما ذکرناه یدل على أن الطلاق الثلاث يعتبر طلقة واحدة» فكيف نوجه فعل عمر- 
رضي الله عنه - في إيقاع الطلاق الثلاث ثلاثاً وسكوت الصحابة على فعله؟ والجواب: أنه - 
رضي الله عنه - فعل ذلك اجتهاداً منه» وعلى وجه التعزير لمن يوقع الطلاق خلاف الطلاق 
المشروع› بأن يوقعه بصيغة الثلاث أي باقتران لفظ رالثلاث) للفظ (أنت طالق). قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «وإلزام عمر - رضي الله عنه - بالثلاث لما أكثروا منه : أما أن يكون راه عقوبة 
لوقف الحاجةء وإما أن يكون رآه شرعاً لازماً لاعتقاده أن الرحصة كانت لما كان 
المسلمون لا يوقعونه إلا قليا("**٠.‏ وقال ابن تيمية أيضاً: «فقول عمر بن الخطاب : (إن الناس 
قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةء فلو أنفذناه عليهم فأنفذه عليهم) هو بيان أن الناس 
أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث. . وإما أن يكون عمر- رضي الله عنه - جعل 
هذا عقوبة تفعل عند الحاجة» وهذا أشبه الأمرين بعم»(** . 

وقال ابن القيم في تبرير ما فعله عمر - رضي الله عنه - من إمضاء الطلاق الثلاث على 
موقعه: «وکان له - لعمر- رضي الله عنه - في التعزير اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه 
ووفور علمه وحسن اختياره للأمة» وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لهم بما يرد عنهم لم يكن مثلها 
على عهد رسول الله - ب -» أو كانت ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا فيها. . . » ومن ذلك أنه 
رضي الله عنه لما رأى الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث ورأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبةء 
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فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم ليكفوا عنهاء وذلك إما من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة» 
فهذا له وجه . وإما ظا أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعاً بشرط وقد زال» فهذا وجه آخر. وإما 
لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل الثلاث واحدةء فهذا وجه ثالث. فإن الحكم ينتفي لانتفاء 
شروطه أو لوجود موانعه . والإلزام بالفرقة فسخاً أو طلاقاً لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه 
الاجتهاد» لكن تارة يكون حقَاً للمرأة كما فى العنة والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة . وتارة يكون 
حقا للزوج كالعيوب في لو الما ل ا الد عله او كاله وان کون ا 
لله تعالى كما في وقوع الطلاق بالمولي إذا لم يفيىء إلى زوجه في مدة التربص. فالإلزام إما 
من الشارع » وإما من الإمام بالفرقة إذا لم يقم الزوج بالواجب: هو من موارد الاجتهاد. . ۲^ . 
والراجح » أن تعلیل ما فعله عمر- رضي الله عنه - هو ما ذکره نفسه رضي الله عنه وفیه بیان سبب 
ما فعله» فقد قال رضي الله عنه: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةء فلو أنفذناه 
عليهم فأنفذه عليهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا القول: «هو بيان أن الناس أحدثوا 
ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث»**. والذي استعجلوا فيهء وأحدثوه» هو الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد فأمضاه عليهم حتى يكفوا عنه. 

۳ س عود إلى بيان رأينا في الطلاق الثلاث : 


بعد أن ذكرنا ما يدل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في مسألة الطلاق الثلاث» 
وما یدٌعی من إجماع في هذه المسألةء وما يدل عليه القياس» وبعد أن ذكرنا وجه ما فعله عمر- 
رضي الله عنه - من إمضاء الثلاث على المطلق ثلاثاً بلفظ واحد» نرى في مسألة الطلاق الثلاث 
ما يأتي : 

-٤‏ أولاً : إن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد الخلافية ء فلا يجوز الطعن فيمن قال 
أو يقول : إن الثلاث بلفظ واحد تقع طلقة واحدة. کما لا یجوز وصف هذا القول بالشذوذ» ولا 
وصف صاحبه بالمنابذ والمخالف لاإجماع . 

-٥‏ ثانياً: يسوغ الأخذ بقول الجمهور القائلين بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً إذا أوقعها 
المطلق بلفظ واحد» أو بألفاظ متفرقة في مجلس واحد: كأن يقول: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق . وهذا إذا كانت مدخولاً بها. أما إذا كانت غير مدخول بها فتقع عليها الطلقة الأولى 
إذا أوقع المطلق الطلاق مفرقاً متتابعاً بقوله : أنت طالق . أنت طالق . أنت طالق. أما إذا أوقع 
(۸۲) «إغاثة اللهفان» ج۱» ص ٠۳٠-۳۳۳‏ . 
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عليها - أي على غير المدخول بها - الثلاث مجتمعة بلفظ واحد كأن يقول لها: أنت طالق ثلاثأء 
فالثلاث تقع عليها عند أكثر فقهاء الجمهور» وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو 
مذهب إسحاق بن راهُويه كما ذكرنا ذلك من قبل*“. 

۷١‏ ثالثاً: ويسوغ أيضاً الأخذ بقول من قال: الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ 
متكررة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة. وسواء في هذا الزوجة المدخول بها وغير المدخحول 
بها. وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . وهذا 
القول تؤيده دلالات آيات القرآن الكريم المتعلقة بالطلاق» وما ورد في السنة النبوية بشأن 
الطلاق لا سيما حديث ابن عباس» ويعضده القياس ويتفق مع حكمة تشريع الطلاق والكيفية 
التي جاءت في الشريعة في إيقاع الطلاق. كما يتفق وحرص الشريعة على إبقاء الرابطة الزوجية 
ما أمكن ذلك وكرا اهیتها وقوع الطلاق. ثم إن هذا القو ل ياخحذ بإرادة المطلق إیقاع الطلاق في 
قوله : «أنت طالق ثلاثا» فيوقعها واحدة» ويلغي كلمة «ثلاثا» فلا يرتب عليها حكما. وفي الوقت 
نفسه يبقي الخيار بيد الزوج» فإن شاءها أرجعها في العدة» وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها 
فتقع الفرقة بينهماء فلا تحل له إلا بعقد نكاح جديد ومهر جديد. 

۷-لا أرى وجهاً مقبولاً للأخذ بقول من قال: لا يقع أي طلاق بصيغة الطلاق المقترن 
بلفظ الثلاث. أو جاء بصيغة تكرار لفظ الطلاق» إذ لا دليل على الأخذ بهذا القول» ويرذه قول 
من قال: يقع الطلاق ثلاثأء وقول من قال: يقع الطلاق واحدة؛ ولأنه لم ينقل هذا القول عن 
أحد من السلف. 

۸“ القول الذي أميل إلى الأخذ به : 

والذي أميل إلى الأخذ به من هذه الأقوال التي ذكرناهاء هو القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد. أو بتكرير لفظ (آنت طالق) ثلاث مرات في مجلس واحد. أن الطلاق بهاتين الصيغتين 
يقع واحدة رجعيةء وهذا القول أرفق بعامة المسلمين وأقرب إلى تحقيق المصلحة المشروعة 
للأسرة المسلمة» بالإضافة إلى ما لهذا القول من مستند شرعي قوي بينا وجوهه فيما سبق - والله 
أعلم . 
۹“ حكم الطلاق البائن بينونة كبرى: 
أولاً : تترتب آثار الطلاق البائن بينونة صغرى التي ذكرناها فيما سبق» على هذا الطلاق 
أی ض٠۰‏ . 


. ۷٦۷۲-۷٦٦۹ الفقرات من‎ )4٥۸٥( . ۷٦۸٩ الفقرة‎ )40۸٤( 
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ثانياً: لا تحل لمطلقها إلا بعد أن تكح زوجاً غيره» ثم يفارقها هذا الزوج بموت أو بطلاق 
ونحوه وتنقضي عدتهاء ثم عفد عليه مها الأول عقد نكا جديد برضاهاء والدليل على هذا 
قوله تعالی : فان طلقا فلا تجل ل ِن بعد حتى تنح زؤجاً غيرهء إن طلَها فاد جنا علبهما 
أ يتراجعا إن ظا أ يقیما خود الله . وتلْكَ حدود اله ها لقو يعلَمُون ٠<‏ . وقد جاء 
في معنی قوله تعالی : إفإن طَلَقها) أي الطلقة الثالثة . فلا تجل ل من بغ حى تكح روجا 
غير أي فلا تحل لمطلقها الأول الذي طلقها الطلقة الثالثة حتى تكح جا غیره ثم يفارقها 
بموت أو طلاق وتنقضي عدتهاء ثم إذا شاء زوجها الأول أن يعقد عليها عقد کل جدید 
برضاهاء فهذا جائز وحلالء وهو محل اتفاق بين الفقهاء ولا حلاف فيه»"*. فما هو النكاح 
الثاني الذي يحصل به التحليل للزوج الأول الذي طلَّق ثلاثا؟ 

٠١‏ -- شروط النكاح الذي يحصل به التحليل لزوجها الأول: 

يشترط في النكاح الثاني للمطلقة الذي يحصل به التحليل لزوجها الأول جملة شروط هي : 
أن يكون نكاحاً صحيحاً» مقصوداً به أغراض النكاح التي من أجلها شرع النكاح» وأن يطأها 
الزوج الثاني - أي أن يحصل دخول بالزوجة في النكاح الثاني -. ونبين فيما يلي المقصود بهذه 
الشروط فيما يلي : 

۱ أولاً : أن يكون النكاح الثاني صحیحاً: 

يشترط في النكاح الثاني أن يكون صحيحاً - أي مستوفياً شروط الصحة لعقد النكاح ء فإن 
کان فاسداً لم يحصل به التحليل للزوج الأول الذي طلقها ثلاثاً. وهذا مذهب الحنابلةء وبه 
قال الحسن والشعبي وحماد» ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي 
والشافعي في مذهبه الجديد. والحجة لهذا الشرط قوله تعالى : حى تنك رَوْجَاً عَيرء 
وإطلاق النكاح يقتضي أن يکون نكاحاً صحيحً«۸*٠‏ . 

۲ ثانياً ويشترط في هذا النكاح الثاني أن يكون صحيحاً ظاهراً وباطناً: ظاهراً في 
استیفاثه شروط انعقاده وشروط صحته وباطناً أن يكون المقصود منه تحقيق أغراض النكاح التي 
شرع النكاح من أجلهاء وهي تكوين الأسرة» وإعفاف كل منهما نفسه من الفاحشة بهذا الزواج 


)9۸%( سورة البقرةء الآية . 
)4٩۸۷(‏ «أحكام القرآن تفسير القران» للقرطبي» ج۳ » ص۷٤٠‏ . 


)49۸۸( «المغني» ج۷٠‏ ص۲۷۹ . 


۸4 - 


وإنجاب الذرية . أما إذا كان المقصود من هذا النكاح إحلال المرأة المطلقة لزوجها الأول: بأن 
يطلقها الزوج الثاني بعد تمام عقد اجى تعود لزوجها الأول بعقد نكاح جديد» فهذا 
اللكاح لا يتحقق فيه معنى قوله تعالى : «حتی تنح روجا عبر ؛ ؛ لأن الغرض منه تحليل 
المطلقة لزوجها الأول ولهذا يسميه الفقهاء «نكاح المحلّل». وقد تكلمت عنه بشيء من التفصيل 
وبينت فيه أقوال الفقهاءء فلا حاجة لإعادة ما قلناه هناك١۸“‏ . 


۳- ثاثا : أن يحصل في النكاح الثاني دخول بالزوجة بان يطأها الزوج» فلا يكفي 
مجرد عقد النكاح الصحيح بدون دخول» وبهذا جاءت السنة النبوية الشريفة الصحيحةء فقد 
جاء في حديث رسول الله - ل - الذي أخرجه الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله عنها -: 
«أن رفاعة القرظي تزوج امرأةء ثم طلّقهاء فتزوجت آخرء فأتت النبي - بل فذكرت له أنه لا 
يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هُدبة . فقال: لا. حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسليتك»“*. وجاء 
في شرحه وقولها (ليس معه إلا مثل هدبة) أي طرف الثوب الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين 
وهو شعر الجفن . وأرادت بهذا التشبيه أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. وقوله : 
«حتى تذوقي عغسيلته ويذوق عسيلّتك» قال الأزهري : : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع 
الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرجء انت يها قطةة من غل وقال جمهور العلماء: 
ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرآة. وزاد الحسن 
البصري : حصول الإنزال» وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة قاله ابن المنذر واخرون. وعند 
سائر الفقهاء يكفي من ذلك ما يوجب الحدّ ويحصن الشخص» ويوجب كمال المهر ويفسد 
الحج والصوم . وقال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحلَ للأول إلا سعيد بن 
المسيب اكتفى بعقد النكاح الصحيح لتحل لزوجها الأول وإن لم يدخل بها الثاني إذا لم يقصد 
الثانى بنكاحه إياها إحلالها للأول. قال ابن المنذر: وهذا القول - قول سعيد بن المسيب -لا . 
نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» ولعلّه لم يبلغه الحديث: حديث رسول الله - كل - 
فأخذ بظاهر القرآن ٠»‏ . وجاء في «تفسير القرطبي» : «واختلفوا فيما يكفي من النكاح وما الذي 
يبيح التحليل . فقال سعيد بن المسيب ومن وافقه مجرد عقد النكاح كافي. وقال الحسن لا يكفي 
مجرد الوطء حتى يكون إنزال. وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطء 
كاف في ذلك» وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل ويفسد الصوم والحج» ويحصن 


(49۸۹) الفقرات من 1۱۱۹-٦۱۰٥‏ . 
)46۹۰( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص٤٦٥‏ . 
)۹٩۹۱(‏ «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج٩٠‏ ص ٤1۷-٤٦٩‏ . 
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الزوجين ويوجب كمال الصداق»““. وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وجمهور آهل 
العلم على أنها لا تحلَ للأول حتى يطأها الزوج الثاني وطاً يوجد فيه التقاء الختانين إلا أن 
خد ن المي فال [5 ها ها لا ترد به خلال م فا5 اش أن برها الأول قال 
ابن ار ع أحدا من آهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج بظاهر قوله 
تعالی : تی تنح Ry‏ غیره 4 ومع تصریح النبي َة - ببيان المراد من كتاب الله تعالى» 
وأنها لا تحل للأول حتى يذوق الثاني عسيلتها وتذوق عسيلته لا يعرج على شيء سواه ولا 
يسوغ لأحد المصير إلى غيره مع ما عليه جملة أهل العلم : منهم علي بن أبي طالب» وابن 
عمرو وابن عباس وجابر وعائشة - رضي الله عنهم -» وممن بعدهم مسروق والزهري ومالك» 
وأهل المدينة والثوري وأصحاب الرأي» والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وغيرهم““ . 

4- ما اشترطه البعض في وطء الزوج الثاني : 

وقد اشترط جمهور الحنابلة أن يكون الوطء حلالاء فإن وطأها في حيض أو نفاس أو إحرام 
في حج من أحدهما أو منهماء أو كان أحدهما صائماً فرضاً لم يكن ذلك كافياً لإحلال المرأة 
إلى زوجها الأول وهذا قول مالك . وحجة هذا القول أنه وطء حرام لحقّ الله تعالى فلم يحصل 
به الإحلال. وقال ابن قدامة بعد أن أورد ما ذكرناهء قال: وظاهر النص حلَّها وهو قوله تعالى : 
خی تنح رَوْجَاً عَيْرَهّ وهذه قد نكحت زوجاً غيره . وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام : «حتى 
تذوقي غسيلته» ويذوق عسيلتك» وهذا قد وجد؛ ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء 
على سبيل التمام» فأحلًّها كالوطء الحلال. قال ابن قدامة : وهذا أصح إن شاء الله تعالى » وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك ۹5 . 

: الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاث‎ ٥ 

وإذا تزؤجت المطلقة ثلاثاً بعد انقضاء عدتها ثم فارقها زوجها الثاني بسبب من أسباب الفرقة 
بعد أن دخل بهاء ثم انقضت عدتهاء ثم تزوجت زوجها الأول فإنها تعود إليه بثلاث تطليقات 
يملكها عليها» وعلى هذا إجماع العلماءء قال ابن المنذر: «أجمع هل 2 على أن الحر 
إذا طلّق زوجته ثلاثاء ثم انقضت عدتها ونکحت زوجاً آخر ودخل بھاء ثم فارقها وانقضت 
عدتھاء ثم نکحت زوجها الأول انها تکون عنده على ثلاث E‏ 


. ۱٤۸-۱٤۷ «أحکام القرآن» للقرطبي» ج۴ ص‎ )4٩۹۲( 
. ۲۷٣ص «المغني» ج۷‎ a) . ۲۷۵-۲۷٤ «المغني» ج۷٠ ص‎ (۹۴) 
٠ ٠١۲ص «المغني» ج۷ ص۱٠۲ «أحكام القرآن» للقرطبي» ج۳»‎ (040) 
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رل ی اوہ 
أنواع الطلاق من جهة كيفية إيقاعه 
٩‏ - تمهید : 
بيّنا فيما سبق أن الأصل في الطلاق الحظرء وأن جرازه للحاجة وهذا هو الاستثناء من هذا 
الإسلام بيّن الكيفية المشروعة لإيقاع الطلاق الذي هو الاستئناء من حظر الطلاق بناء على 
الحاجة إليه. وعلى هذا إذا أوقع الزوج الطلاق على زوجته بالكيفية المشروعة لإيقاعه» كان هذا 
المسنونء أو طلاق السنة»ء وإذا أوقع الزوج الطلاق بكيفية غير مشروعة كان الطلاق غير مشروع 
من جهة إيقاعه» ويسميه الفقهاء : «الطلاق البدعي» أو الطلاق المكروهء أو طلاق البدعة» . 
۷ - .> منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم فإن الطلاق من جهة كيفية إيقاعه نوعان : طلاق السنةء وطلاق البدعة. 
المطلب الأول: طلاق السنة أو الطلاق السني . 
طلاق السنة ‏ الطلاق السني - 
۸- تعریفه : ۰ 
أ : جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلي : «معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله 
تعالی» وأمر رسوله - کل ۹ . 


. «المغني» ج۷؛ ص۹۸‎ )4٩4٩( 


-۹۲- 


ب : وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «طلاق السنة ما أذن الشارع في0*٠.‏ 

ج : وفي «الشرح الكبير» للدردیر في فقه المالكية : «طلاق ا آي الطلاق الذي أذنت 
السثة في فعله» ولیس المراد أنه ىة 19۹0 

۹- سبب تسميته بطلاق السئة : 

المقصود بطلاق السنة أو الطلاق السني» كما جاء في تعاريفه» هو الطلاق المشروع من 
جهة كيفية إيقاعه» أي الذي شرع الله تعالى كيفية إيقاعه» وهذه الكيفية الشرعية للطلاق 
منصوصس عليها في القرآن الكريم؛ وإنما أضيف الطلاق المشروع إلى اة فقيل : طلاق ا 
أو الطلاق الس ؛ لأن السنة النبوية هي التي تبين معاني القران وتفصل مجمله وتؤكده أحكامه 
وتقيد مطلقه» وتخصص عامه وتأتي بأحکام لم تأت صراحة في القران الكريم . وعلى هذا 
فما أقرته السنة من أحكام أو كيفيات لتطبيق الأحكام وما بينته من ذلك يكون هو المشروع وهو 
المراد مما جاء بشأنه القرآن. 

٠١‏ الطلاق السني من حيث الوقت والعدد: 

قال الإإمام علاء الدين الكاساني - رحمه الله تعالى -: «فالطلاق بحقّ الصفة نوعان: طلاق 
سن وطلاقة بدعة . وطلاق السنة نوعان : نوع يرجع إلى الوقت» ونوع يرجع إلى العدد»۹0“ , 

وقال الكمال بن الهمام : «واعلم أن الطلاق سي وبدعي . والسني من حيث العدد ومن 
حيث الوقت» والبدعى كذلك»"“ . 

: النصوص في الطلاق السني من حيث الوقت‎ --١ 

أولاً: من القرآن الكريم: 

قال الله تعالی : يا اھا ا اذا ذا طلْفتمْ النساء فطلفومُنٌ لمدتهن واخصا العدةء واتقوا 


اله ریکم. LS‏ ولا يخرَجْن إل أن يتين بفاحشة مي . وتلك حدود الله 
ومن بتع حثوة اله فقذ لم نفة. لا تذري لعل الله بُحدت بعد ذلك أمراه« ٠٠“‏ . 


. ٠٣۱ص «الشرح الکبیر» للدردير» ج۲»‎ )٩٩۹۸( . ۱٤۳ص «کشاف القناع» ج۳»‎ )٩۹۷( 
«البدائم» ج۰۳ صض۸۸.‎ )۹6۹٩( 

. ۲۳-۲۲ «فتح القدیر» للکمال بن الهمام» ج۳ ص‎ )4٩۰۰( 

.١ سورة الطلاق الآية‎ )۹٩٠١( 


- ۹۳ - 


وقد جاء في تفسير الآية الكريمة بخصوص قوله تعالى : ونَطلَقومُنٌ متهن إذا طلقتم 
النساءء آي إذا أردتم تطليقهن فطلقوهن مستقبلات لعدتهن؛, أو طلقوهن لاستقبال عدتهن . 
والمراد من ذلك أن يطلّقن في طهر لم يجامعن فيه فلا بُطلقن وهن حيبْض اي 
الحيض “٠”‏ . وقد دل على هذا المعنى لقوله تعالى : فَطلَمَوهُنُ لعذتهنْ) ما ورد في السنة 
النبوية وهو ما نذكره في الفقرة التالية : 

۲ -- ثانياً : من السنة النبوية : 


أخرج الإمامان الجليلان: البخاري» ومسلم عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه 
طلق امرآته وهي حائض على عهد رسول الله - ية -» فسأل عمربن الخطاب - رضي الله عنه - 
عن ذلك رسول الله - ب - فقال رسول الله - ا -: «مره فلیراجعهاء» ثم لیمسکھا حتی تطهرء 
ن ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدَّة التي 
آمر الله أن تطلق لها النساءء” e‏ 


وأخرج الام ع د ابن عر روا آخری جاء فيها قول النبي - ية - لعمربن 
الخطاب : «مره فلیراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً أو حاماې “"“. وفي رواية أخرى للامام مسلم 
في فضية تطليق ابن غمر زؤجتة جاء يها : مره أن يراجعها حتى يطلقها طاهراً من غير جماع . 


وقال: يطلقها قبل عدَتها""٠.‏ 

۳-“- شرط الطلاق السني من جهة الوقت: 

ویستفاد م الآية الكريمة التي ذكرناها والأحاديث النبوية الشريفة التي بيذت المراد من قوله 
تعالی : إفطلقَوهُنٌ لعدتهنْ) أن شروط الطلاق السني من جهة الوقت بالنسبة للمرأة التي 
تحيض هي : 


(أ) : أن-تكون المرأة من ذوات القروء - أي ممن تحيض - 


)1۰۲( «تفسير الزمخشري » ج٤ ٠‏ ص٤٥٥۰‏ «تفسیر ابن کثیر» ج٤‏ ۰ ص۳۷۸. «تفسیر الرازي» ج۳۰ ص ۳۰» 
«تفسیر الآلوسي» ج۰۲۸ ص۱۲۹ . 

)۹٠۳(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص ۳٤۹-۴٤١‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۴» 
ص ٦۱-۹۹‏ . 

. ٦٩ص‎ >»۱ ٠ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۹٦۰ ٤( 

. ٦۷ص‎ »٠١ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۹٩۰( 


«€ 


(ب) : أن يكون طلاقها في طهر لم يمسسها فيه» فلا يجوز طلاق الحائض . 
(ج) : أن لا يكون قد تقدم طلاقها في طهر لم يمسسها فيه طلاق في الحيض . 
(د) : ن لا يکون طلاقها باتفاق بينها وبين زوجها. 

.VVVE‏ الشرط الأول: أن تکون من ذوات القروء: 


يشترط في المرأة التي يراد تطليقها الطلاق السني أن تكون من ذوات القروء - أي من ذوات 
الحيض» فهي التي تكون عدتها بالقروء - أي بالحيضات أو بالأطهار . وقد دل على هذا الشرط 
في المرأة حتى يمكن أن يكون طلاقها الطلاق السني حديث ابن عمر في طلاق زوجته وهي 
حائض حیث أمره رسول الله ا ۔ أن یراجعھا ویمسکھا حتی تطهرء› ثم تحيض ثم تطهرء ثم ر 
إن شاء آمسکھا وإن شاء طلَقهاء وقال عليه الصلاة والسلام فیما مر به: «فتلكف العذَّة التي 1 
الله أن تطلق لها النساء». وهذا الذي قلناه سواء كانت عدة المرأة بالأطهار أو بالحيض بناء على 
أن المراد بالقرء هو الطهر أو الحيضة”"'٠.‏ فالشرط فيمن يراد تطليقها طلاق السنة أن تكون ممن 
تحیض ؛ لأن ‏ الحيض يتبعه طهر كما هو معلوم : 

: الشرط الثاني : تطليقها في طهر لم يمسها فيه‎ -6٥ 

والشرط الثاني للطلاق السنَي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فلا يجوز ن بطلقها وهي 
حائض» كما لا يجوز أن يطلّقها وهي طاهر وقد جامعها في هذا الطهر. وقد بينا وجه الحكمة 
في منع الزوج من تطلیق زوجته وهي حائض ۷" کما بینا وجه الحكمة في منع الزوج من 
تطليق زوجته في طهر جامعها فيه(""). وخلاصة هذه الحكمة في الموضعين هي التأكد من 
حاجة المطلق إلى إيقاع الطلاق وصدق رغبته فيه . 

٦‏ الشرط الثالث: أن لا يتقدم طلاقها في طهر طلاقها في حيض: 

ومن شروط الطلاق السني إيقاعه في طهر لم يمسسها فيه وأن لا يكون قد طلقها في 
الحيض السابق لهذا الطهر. فإن كان قد طلّقها في الحيض. فعليه أن يراجعها ثم يطلقها إن 
شاء وهي طاهر على النحو الذي ورد في حدیٹث ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض وأمر 
النبي - ب - له بمراجعتهاء فقد جاء في مسألة طلاقه قوله بي لعمر بن الخطاب ليخبر به انه 


. ۱۸١۲ص‎ »٤ج «أحكام القرآن» لابن العربي»‎ )4٦٠٩( 
.۷۳٤۷ الفقرة‎ )1۰۷( 
. ۷۳۹۲ الفقرة‎ )1۰۸( 


- ۹ - 


عبدالله : «مُرہ فلیراجعھا ثم لیمسکھا حتی تطهرء ثم تحيض› ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك» وإِن 
ل ا 


۷-“- كيف يتحقق هذا الشرط إذا طلقها وهى حائض: 


قلنا إن الشرط الثالث أن لا يسبق طلاقها وهي طاهر لم يجامعها زوجهاء طلاقها وهي 
حائض فإذا طلقها وهي حائض وجب عليه أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر. وفي ضوء حديث 
ابن عمر لا يتحقق هذا الشرط إلا بطلاقها في الطهر الثاني بعد مراجعتهاء ولا يتحقق بطلاقها 
في الطهر الأول الذي يلي الحيض الذي وقع فيه طلاقها ورجعتها» وهذا ما عليه الحنابلة في 
ا المذهب» فقد جاء في وکشاف القناع» فن فقه الحنابلة : : «الستة في الطلاق أن يطلّقها 
واحدة في طهر لم يصبها فيه. . . لا في طهر يتعقب الرجعة من طلاق في حيض› فبدعة في 
ظاهر المذهب اختاره الأكثرون لحديث ابن عمر السابق»““. وهذا مذهب الحنفية في ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفةء وأنه لا خلاف فيه على ما استظهره الكمال ر بن الهمام في «فتح القدير» 
ثم قال: «وبه قال الشافعي ف في المشهور ومالك وأحمد»"“ . 


۸-وقال ابن حجر العسقلاني في هذه المسألة وهو یشرح حدیث ابن عمر: «واختلف 
في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة. وفيه للشافعية 
وجهان: أصحهما المنع . وقال ابن تيمية في «المحرر» ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه 
بدعة» وعن أحمد جواز ذلك. . وعن أبي حنيفة الجواز» وعن أبي يوسف ومحمد المنع » ووجه 
الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض» فإذا طهرت زال موجب التحريم» فجاز طلاقها في 
هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده» وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدمه طلاق 
فى الحيض("'"“ ‏ . 


4“ الراجح في كيفية تحقق الشرط الثالث إذا طلقها وهي حائض: 


والراجح في كيفية تحقق الشرط الثالث - وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه إذا كان 
قد طلقها وهي حائض ۔» هذا الشرط يتحقق بان يراجعھا ویمسکها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم 
تطهر» ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلّقها في هذا الطهر الثاني بعد مراجعتهاء ولا يتحقق 


. ٠٤٤-١۱٤۳ «کشاف القناع»؛ ج۰۳ ص‎ )4٩۰٩( 
. ۳٤ص‎ a «فتح القدير» للكمال بن الهمام»‎ )۹٦1۰( 
.٠٠٠-۳٤۹ «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۹» ص‎ )4٦١١( 
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الشرط بتطليقها الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والمراجعة لصراحة الحديث النبوي 
الشريف بذلك. 


: وجه الحكمة في هذا الترجيح‎ -٠ 


قلنا إن الحديث الشريف في مسألة تطليق ابن عمر زوجته وهي حائض صرح بأن الطلاق 
السني بعد إرجاعها يكون في طهرها الثاني وليس في طهرها الأول الذي يلي الحيضةء وأنه لهذه 
الصراحة رجحنا بأن نحقق شرط الطلاق في طهر لم يجامعها فيه يكون بتطليقها في هذا الطهر 
الثاني لا الأول. أما الحكمة في ذلك فتظهر من وجھین”""“ . 

(الوجه الأول): الزوج الذي طلَق زوجته وهي حائض وأرجعهاء لو أنه طلقها بعد إرجاعها 
في الطهر الذي يلي حيضتها التي طلقها فيهاء لكان معنى ذلك أنه راجعها ليطلقهاء وهذا عکس 
وخلاف مقصرود الرجعة» فإنها شرعت لإبقاء الزوجة لا لمفارقتهاء ولهذا سماه الشرع إمساكاء 
فجاء في حديث ابن عمر: «فأمره - أي أمر النبي - ية - عبدالله بن عمر عن طريق أبيه ‏ أن 
يمسكها في ذلك الطهرء وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر. وهذا كما هو 
واضح لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق. ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر أن 
يمسكها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاقء فقد جاء في رواية أخرى لهذا 
الحديث: «مُره أن يراجعهاء فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرىء فإن شاء طلَّقها وإن 
شاء أمسكها» . فإذا كان النبي - ب قد أمره بأن يمسکها في الطهر الذي يعقب الحيضة التي 
وقع فيها الطلاق» فكيف يباح له أن يطلقها في هذا الطهر؟ 

(الوجه الثاني): أنه إذا أمسكها إلى الطهر الثاني فإن مقامها معه سيطول. وقد يجامعها في 
هذه الفترة فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها» فيقلع عن رغبته في طلاقها ويستقر على إرادة 
إمساكها . 

: الشرط الرابع : أن لا يكون طلاقها باتفاق الزوجين‎ --١ 

ويشترط لوقوع الطلاق السي من حيث الوقت أن لا يكون هذا الطلاق واقعاً باتفاق 
الزوجين؛ لأنه إذا كان باتفاقهما كما في الطلاق على مال (الخلع)ء كان معناه أن الزوجة تريد 
الفراق من زوجها على آي حال كانت هي عملية من طهر أو حيض؛ ولهذا بذلت له المال. 


. ٠٠٠-۳٤۹ «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۹٩۰ ص‎ )۹٦1١( 


-۹۷ - 


۲ “- دلائل هذا الشرط : الدليل الأول: 

ويستفاد هذا الشرط - أي أن لا يكون طلاقها باتفاق بينهما من جملة دلائل هي 

الدليل الأول: في حدیث ابن عمر» وفیه: أنه طلّق زوجته وهي حائض» يدل على أنه 
طلّقها بمحض إرادته لا باتفاق مع زوجته؛ لأنه لو کان باتفاق معها لما أمكن مراجعتها بإرادته 
المنفردة أي لما استبد بمراجعتها بإرادته المنفردة؛ لأن الطلاق باتفاقهما كما في الطلاق على 
مال یقع به الطلاق بائناًء ولا رجعة في الطلاق البائن. 

۲۳ - الدليل الثاني :: 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويجوز خلعها في الحيض والنفاس لإطلاق 
قوله تعالى : لا جاح عَليْهمَا فما افعَدَت به ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت 
بالمال”""“ ويوضح ذلك. أن هذه الآية الكريمة أفادت جواز المفارقة بما تبذله الزوجة من مال 
لتملك نفسهاء ولا يتحقق مقصودها ! لا بوقوع البينونة بينهماء فالفداء بالمال أي الخلع - يفید 
هذا المعنى فلا وجه لاشتراط شروط الطلاق الي في هذه الفرقة؛ لأن المراد من الطلاق الستي 
إعطاء فرصة وفسحة من الأمل لإصلاح ذات البين وإبقاء الرابطة الزوجيةء أما في المخالعة 
فالمقصود خحلاص المرأة من هذه الرابطة باتفاقهما. 

: الدليل الثالث‎ “٤4 


قوله تعالی : إا طلَفتمْ السَاءَ قُطلفوهُنُ ن لعدتهنٌ ٠"5‏ يشعر بأن هذا الطلاق هو الذي 
ينفرد الزوج في إيقاعه دون اتفاق مع زوجتهء ولهذا يشترط فيه شروط الطلاق ل أما إذا 
كان إيقاع الطلاق ووقوع الفرقة باتفاقهما كما في الخلع » فلا يشترط فيه شروط الطلاق السب 

- من لا يشترط لطلاقهن شروط الطلاق السني : 

المستفاد من قوله تعالى : طفَطلَفَوهُنّ لعدَتَهنًّ4 ومن الأحاديث النبوية التي ذكرناها التي 
بينت المراد من هذه الآية أن شروط الطلاق السنّي من حيث الوقت» أي بأن يطلقها في طهر 
لم يجامعها فيه » وأن لا يسبق هذا الطلاق طلاقها في حال حيضهاء وأن لا يكون وقوع الطلاق 
باتفاق الزوجين» هذه الشروط تلزم بالنسبة لتطليق الزوجة إذا كانت من ذوات الأقراء - أي التي 


. ۲۲۹ «مغني المحتاج» ج٣ ص۰۳۰۸ والآية في سورة البقرة ورقمها‎ )٩۱۳( 
.١ سورة الطلاق الآية‎ )4٦1٤( 


-۹۸- 


تحيض وتكون عدتها بالإقراء -» سواء قلنا إن القرء هو الطهر أو الحيض. ومعنى ذلك أن من 
لا تكون عدتها بالأقراء لا يلزم لتطليقها الطلاق السني من حيث الوقت مراعاة هذه الشروط» ومن 
هنا جاء هذا الاستثناء ووجد من الزوجات من لا يشترط لطلاقهن الطلاق السني من حيث الوقت 
شروط هذا الطلاق . ونذكر فيما يلي الزوجات اللاتي لا يشترط في تطليقهن ما ذكرناه من شروط 
الطلافق الي 

7- أولاً : غير المدخول بها: 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «والسنةٌ في الوقت - أي الستة في الطلاق من حيث 
الوقت - تثبت في المدخول بها خاصةء وهو آن يها في طهر لم يجامعها فيه ل 
بها يطلقها في حال الطهر والحيض»"٠.‏ وهذا القول واضح الصحة لقوله تعالى : يا انها 
ابي إذا نحم المُؤمنات تم طلَفتّموهنٌ من قبل أن مسون فما لم علَيهنُ مِنْ عة 
تعَْدونها. . چ٠‏ . 2 المدخول بها ليس عليها عدة بُطلَق لها وتراعى في تطليقهاء فلا 
يشملها قوله تعالی : «فطاقَوهُنُ لمدتهن). وعلی هذاء فأي وقت يختاره الزوج لإيقاع الطلاق 
على زوجته غير المدخول بهاء يعتبر وقتاً مباحاً لا مخالفة فيه لوقت الطلاق المشروع بالنسبة لهذه 
الزوجة. وأا فإن من الحكمة التي من أجلها حدد الشرع وقتاً لتطليق الزوجة المدخول بها 
وهي أن لا تطول عدتهاء هذا الوجه من الحكمة غير موجود في غير المدخول بها إذ لا عدة 
عليها. 

۷“ ثانياً: الحامل : 


U |‏ يشترط وقت معين لتطليق الحامل حتى يكون طلاقها مشروعا من جهة وقت إيقاعه . فأي 
وقت يوقع الزوج الطلاق فيه على زوجته الحامل يعتبر مشروعاً من جهة وقت إيقاعه . ویدل على 
ما قلناه الأدلة التالية : 


۸- الأدلة على جواز تطليق الحامل في أي وقت: 


والأدلة على جواز تطليق الحامل في أي وقت من أوقات حملهاء وأنه يعتبر من طلاق السنَةء 
الأحاديث الشريفة الصريحة في جواز ما قلناه» مع إشارة القرآن الكريم إلى هذا الجوازء» وانتفاء 
الحكمة من تعیین وقت لطلاق الحامل . ونوضصح هذه الدلائل فیما يلي : 


. 64 سورة الأحزاب الآية‎ )۹11١( . «الهداية وفتح القدیر» ج۳» ص۲۸‎ )4٦٠٠١( 


-۹۹- 


4 (أ) : الحامل عدتها وضع الحمل» قال تعالى : واولا الأحمال أجلن أن 
يضعنَ ن حملَهنٌ ي۷" . ووقت وضع اليل مجهول لاخحتلافه باخحتلاف النساء واختلاف 
أحوالهن› فلا نكن افخدي بوت م لى ف الكافل: 

) ب) : أخرج الإمام مسلم في «صحیحه» حدیث طلاق ابن عمر وفیه قول النبي - مل -: 
«مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً أو حاما ٠"‏ . 2 يرد في هذا الحديث الشريف وقت 
محدد بطلاق الحامل»› فدل ذلك على أن طلاقها للسنة يقع فو فی أي وقت یختاره الطلن: 


۰-(ج) : : أخرج أبو داود عن سالم عن ابن عمر› قال : طلّق ابن عمر امرأته وهي 
حائض» فذكر ذلك عمر للنبي ل - فقال: «مُره فليراجعهاء ثم ليطلقها إذا طهرت. أو هي 
حامل»"“. وقال الإمام الخطابي في شرح هذا الحديث: فيه بيان أنه إذا طلّقها وهي ال 


فهو مطلق للسنّة ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل»› وهو قول كافة العلماء»(""“ . 
١1--(د)‏ : أخرج الدارقطني عن عكرمة» قال: قال ابن عباس : «الطلاق على أربعة 
أوجه: وجهان حلال» ووجهان حرام اما اللذان ها اول + فان بطلى الرجل امرأته طاهراً من 
غير جماع» أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملها. . ٠"‏ . 
۲۳-(ه) : تعليل ابن قدامة: 
قال ابن قدامة الحنبلي في تعليل مشروعية طلاق الحامل في أي وقت من أوقات حملها : 
«ولأن مطل الحامل التي استبان حملها قد طلّق على بصيرة» فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به 
الندم» كما أنها ليست مرتابة في عدتها لعدم اشتباه الأمر عليها أنها حامل»""'. 
۴-(و) : تعليل الكاساني : 


ويقول علاء الدين الكاساني في تعليل جواز تطليق الحامل في أي وقت: «وأما الحامل إذا 
استبان حملها فالأحسن أن يطلقها واحدة رجعية» وإن كان قد جامعها فيه - أي في وقت حملها - 


. ٤ سورة الطلاق الآية‎ )4٦١۷( 

. ٠٥ص‎ » «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۰‎ )۹٩۱۸( 
. «سنن بي داود شرح عون المعبوده ج» ص۲۲۹‎ )4٩۱۹( 
. «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج٦» ص۲۳۰‎ )۹٦۲١( 
. «نیل الأوطار» للشوکاني» ج» ص۲۲۲‎ )4٩۲۱( 
. ٠١١۹ص «المغني» ج۷»‎ )4٩۲۲( 


۱۰۰ - 


وطلقها عقيب الجماع ؛ لأن الكراهة في ذوات الأقراء - أي الكراهة في التطليق بعد الجماع في 
حقّ الزوجة التي عدتها بالقروء - لاحتمال الندامة لاحتمال الحبل» ومن طلّقها مع علمه بالحبل 
فالظاهر آنه لإ یندم ٩")‏ . 

“٤4‏ ثالث : الصغيرة والآيسة من الحيض: 

قال تعالی : إواللائي يسن من المحيض م نسائكم إن ا فعدَتَهُنٌ ثلا شه واللائی 
لم يحض 94“ . دلت هذه الآية الكريمة على أن عدة الآيسة من الحيض کا لوکانت کبیرة 
السن - والصغيرة ة التي لم تحض بعد عدة كل منهما ثلاثة أً شهر""“ فيكون الطلاق المشروع 
E CS CNG‏ لأنه لا عة لهما 
بالقروء حتی يطلق لعدّتهما. وعلی هذا» فمتی وقع الطلاق ابتداً حساب العدة» وهي ثلاثة أشهر 
من تاريخ وقوع الطلاق - بالتفصيل الذي سنذكره إن شاء الله عند كلامنا عن العدَة فيما بعد -. 

۵٥0‏ وعلی هذا فإذا جامع الزوج الأيسة أو الصغيرة التى لم تحض وطلق عقیب 
الجماع فالطلاق مشروع من جهة وقت إيقاعه» وفي هذا يقول الكاساني معلل وجه المشروعية 
في هذه الحالة: «إن كراهة الطلاق في الطهر الذي حصل الجماع فيه في ذوات الأقراء - أي 
اللاتي يحضن - لاحتمال أن تحبل بالجماع فيندم» وهذا المعنى لا يوجد في الآيسة والصغيرة 
وإن وجد الجماع ؛ ولأن الإياس والصغر في الدلالة على براءة الرحم فوق الحيضة في ذوات 
الأقرا اءء فلما جاز الإيقاع ثمة عقيب الحيضة فلئن يجوز هنا عقيب الجماع أولى»"". 

1١‏ “- الطلاق السنى من حيث العدد: 

أولاً: بالنسبة للمدخول بها وهي من ذوات الحيض : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع واحدة» ثم 
يدعها حتی تنقضي عدتها») حلا على هذا القول قال أبن قدامة الحنبلي : «فأما و ثم يدعها 
حتی تنقضي عدتهاء فمعناه أنه لا يتبعها طلاقاً آخر قبل انقضاء عدتهاء ار طلقا ثلا ن لابه 


. A4-_-AA «البدائع» للكاساني » ج۳ ص‎ (AT) 

. ٤ سورة الطلاق الآية‎ )۹1۲٤( 

» ٤ج «تفسیر ابن العربي»‎ ٤ ۱۹٥-۱۹۳ «تفسير الزمخشري» ج٤ › ص۷٥٥ «تفسير القرطبي» ج۱۸ ص‎ )1۲٥( 
. ۱۸۲۹-۱۸۲۹ ص‎ 


(AI)‏ «البدائع» ج۳٠‏ ص۸۹. 


۱° - 


أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد. قال أحمد: طلاق الستة واحدة ثم 
يتركها حتى تحيض ثلاث حيض»""٠.‏ وهذا مذهب المالكية""“» وهو قول الأوزاعي وأبي 
عبی د۲9٦۹‏ . 

۷“ فطلاق السنّةء إذن من حيث عدد الطلقات. بالنسبة للمدخول بها من ذوات 
الحيض» أن يطلّقها طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها بأن تحيض 
و فلا يطلقها طلقة أخرى في طهر أخر بعد طلاقه الأول عليهاء ولا يجمع عليها 
الطلقات فيطلقها ثلاثا بلفظ واحد» ولا مفرقة على أطهارها في العدة. 


4۸-“- والحجة لهذا القول أنه هو المروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. وقال 
ابن عبدالبرً: طلاق السنّة أن يطلقها وهي طاهر» ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن 
شاء( ۹ , 


۹ _ طلاق السنة عند الحنفية : 


وقال الحنفية : الطلاق السنّي من حيث العدد: حسن وأحسن. (فالأحسن) أن يطلق الرجل 
امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ولا في الحيض الذي قبله ولا طلاق فيه» ويتركها 
حتی تنقضي عدتهاء فقد روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أن الصحابة - رضي الله عنهم - 
کانوا یستحبون أن يطلقھا واحدة» ثم یترکھا حتی تحیض ثلاث حیض . فإن هذا أفضل عندهم 
من أن يطلقها الرجلٌ ثلاثاً عند كل طهر واحدة. 

وقال الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله -: بلغنا عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول 
الله - ية - كانوا يستحبون أن لا يزيدوا فى الطلاق على واحدة؛ لأنه أبعد عن الندامة حيث أبقى 
لنفسه قدرة للتدارك» حيث يمكنه رها في العدة» أو تزوجها بعد العدة دون تحلل من زوج آخرء 

كما أن هذا النهج في الطلاق أقل ضرراً بالمرأة حيث لم تبطل حليتها بالنسبة إليه٠""٠.‏ 


. «المغني» ج۷» ص۹۸‎ )4٩۲۷( 

)4٩۲۸(‏ «الشرح الصغير» للدریرء ج۱ ص۸٤٤‏ «الشح الكبير» للدرديرء ج۲» ص١٦۳‏ «بداية المجتهد» لابن 
رشد» ج۲» ص۲٥‏ . 

(41۲۹) «المغني» ج۰۷» ص۹۸ . 

. ۹٩ص «المغني» ج۰۷‎ )4٩۳۰( 

. ۲۳-۲۲ «الهداية وفتح القدیره ج۳» ص‎ )4٩۳١( 


1 - 


وأما الطلاق الحسن عند الحنفية» فهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار» أي 
يطلقها عند كل طهر طلقة واحدة سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية ؛ لأن المخاطب بإيقاع 
الطلاق هو الزوج المسله""“. 

: طلاق السنة عند الزيدية‎ - ٠ 


ومذهب الزيدية طلاق السنّة يشمل ما سمّاه الحنفية : الحسن والأحسن» فليس عند الزيدية 
هذه القسمة الثنائية لطلاق الستةء فقد روى الزيدية عن الإمام زيد بن علي قوله عن طلاق السنة 
أنه نوعان: (أحدهما): أن يطلّقها طلقة واحدة وهي طاهرة من الجماع والحيض› ثم يمهلها 
حتى تحيض ثلاثاً فتبين منه . (الثاني): أن يطلقها في كل طهر تطليقة وهو أحق برجعتها ما لم 
تكن التطليقة الثالثة» . واحتجوا أيضا بما أخرجه البيهقي والدارقطني والطبراني في «معجمه 
الكبير» عن ابن عمر أنه طلق امرآته تطليقة وهي حائض›» ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين 
عند القرئين» فبلغ ذلك رسول الله - بيا - فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى» إنك 
قد اخطأت السنةء والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل فرء مرت“ . 

: طلاق السنة عند الشافعي‎ -١ 


وعند الشافعي» من طلاق الستة أن يطلق واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها وتبين منه» 
وهذا هو الأفضل المختار» وله أن يطلقها ثلاثاً في طهر واحدء أو يفرق الثلاثة على الأطهار 
الثلاثة فيطلقها في كل طهر واحدة» فقد قال الإمام الشافعي في «الأم»: «اختار للزوج أن لا 
يطلق إلا واحدة ليكون له الرجعة في المدخول بهاء ويكون خاطباً في غير المدخول بهاء ولا 
يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاث ؛ لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق وما أباح فليس بمحظور 
على أهله. . وطلق عویمر العجلاني امراته بين يدي الرسول - ية - ثلاثاً قبل أن يأمره وقبل أن 
يخبره أنها تطلق عليه باللعان» ولو كان شيئاً محظوراً عليه لنهاه النبي - ية - ليعلمه وجماعة من 
حضر. . "5٩‏ . 

۲۴ - طلاق الستة عند الظاهرية : 

وعند الظاهرية ليس في عدد الطلقات التي يوقعها الزوج سنَةء فللزوج أن يطل امرأته طلقة 
(4۴۲) «الهداية وفتح القدیر» ج۳» ص۲۳ . 


. ۳۲۹-۳۲۸ «الروض النضیر شرح مجموع الفقه الکبیر» ج٤» ص‎ )4٩۳۳( 
. ۱۸١ص «كتاب الأم» للشافعي» جه»‎ )۹٩۳٤( 


- ۱۹ - 


واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه» كما له أن يطلق ثنتين أو ثلاثاً مرة واحدةء ن 
قال ابن حزم - رحمه الله -: «فإن طلَّقها في طهر لم يطأها فيه فهو طلاق سنة لازم كيفما أوقعه 
إن شاء طلقة واحدة» وإن شاء طلقتين مجموعتين» وإن شاء ثلاثاً مجموعة. واحتج. ابن حزم 
بعموم آيات الطلاق وبحديث عويمر العجلاني بشأن لعّانه مع زوجته» وإيقاعه الطلاق الثلاث 
على زوجته التي لاعنها في حضرة الي - ي ولم ينكر عليه ذلك النبي - مي -» فدل ذلك 
على مشروعية إيقاع الطلاق ثلاثاً وعدم تقييد سنية الطلاق بإيقاعه واحدة فقط» وتركها حتى 
e‏ عدتها ۳(۲ 

۴۳ - القول الراجح : 

والراجح قول من قال: إن طلاق السنة يتحقق بإيقاع طلقة واحدة على المرأة في طهر لم 
يجامعها فيه زوجها» ويتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منهء وأدلة الترجيح كثيرة منها ما يأتي : 

: أدلة الترجيح : الدليل الأول‎ “٤ 

إن أكثر روايات طلاق ابن عمر لزوجته» ليس فيها عبارة : «والسْنّة أن تستقبل الطهر فتطلّق 
لكل فُرء»» وإذا صحت هذه الزيادة فيحتمل - كما قال ابن قدامة الحنبلي - أن يكون ذلك بعد 
ارتجاعها» ومتی ارتجم بعد الطلقة ثم طلقها كان طلاقه للسنة”"٠.‏ 

: الدليل الثاني‎ “٠ 


قوله تعالى : #الطلاق مَرّتان فَإمْسَا بمَغْرُوفٍ أو تَسْريح بإحْسَانٍ يدل على أن الطلاق 
المشروع ما كان على دفعتين أي مرة بعد مرة» وكل واحدة من المرتين يتبعها إما رجعة وإما تركها 
حتی تقد عدتھا۔ کما بینا من قبل _. ٩‏ . 

٦‏ - الدليل الثالث: 

إيقاع الطلاق طلقة واحدة هو المأثور عن الصحابة» وقد ذكرنا عنهم أنهم كانوا بستحبون 
أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه إذا لم يرغب في 
إرجاعها أثناء العدة. واستحسانهم هذا يشعر أنهم استفادوه من السنة النبوية الشريفة . 


2 ۰۱٦۱ص «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰‎ )4٩۳( 
. ۹٩ص «المغني» ج۰۷‎ )۳١( 
. ۷٦۹۸ الفقرة‎ )4۳۷( 


-° 


۷ س الدلیل الرابع : 

إن التطليق بواحدة وتركها حتى تنقضي عدتها يتفق وحكمة نظام الطلاق في الإسلام التي 
شرعت أحكامه على أساس إعطاء الفرصة للمطلق لتدارك ما قد عسى أن يكون قد أخطأ فيه 
من تطليق زوجته أو استعجل فى هذا التطليق › فيستطيع تدارك ذلك بارتجاعها خلال العدة بعقد 
جدید بعد انقضاء العدة» وکل هذا لا یحدث إلا إذا کان طلاقه بواحدة رجعية»› ولا یمکن إذا 
طلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو بثلاث متفرقات عند أطهارها الثلاثة . 

۸ “- الدليل الخامس : 

الأصل فی الطلاق الحظرء ویباح للحاجة» والحاجة تندفع بالتطلیق بطلقة وأحدة› فلا 
حاجة في إيقاع الطلاق ثلاثاً مجموعة بلفظ واحد أو متفرقات على ثلاثة أطهار. 

۹ - الدليل السادس : 


عمومات آیات الطلاق التي احتج بها ابن حزم لا تصلح حجة لما ذهب إليه من أن طلاق 
السنة يكون بتطليق الرجل امرأته واحدة أو اثنين أو ثلاثاً مجموعةء فهذه الآيات وردت لبيان 
بعض أحكام الطلاق مثل حكم التطليقة الثالثة وحكم الطلاق قبل الدخول. أما آية (الطلاق 
مان . . . 4 والتي ذكرناها فقد دلت على الكيفية المشروعة لإيقاع الطلاق» وهي إيقاع الطلاق 


طلقة واحدة رجعية . 

۰ - الدليل السابع : 

إيقاع الطلاق ثلاث من قبل عويمر العجلاني كان بعد وقوع الفرقة باللعان» فلم يكن لطلاقه 
من أثر سوى إظهار عزمه على مفارقتها وتأكيد ما وقع من فرقة بينه وبينها بهذا اللعان - كما أشرنا 
ا ذلك من قبل ^" . 

-١‏ ثانياً : طلاق السئة بالنسبة لغير المدخول بها: 

والسنّة في الطلاق من حيث العدد يستوي فيها الزوجة المدخول بها وغير المدخول بهاء 
وهي إيقاع الطلاق طلقة واحدةء فإذا طلّق غير المدخول بها ثلاثاً كان طلاقه حلاف طلاق 
السنة*"". وأيضاً فإن إيقاع الطلاق ثلاثاً على غير المدخول بها يقع ثلاثاً عند بعض الفقهاءء 


(4۳۸) الفقرة ۷۷۰۹ . 
(4۳۹) «الهداية وفتح القدير» ج۳ ص۲۸ . 
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ومعنی ذلك أنھا لا تحلَ لمطلقها إلا إذا نکحت زوجا غيره» وهذا تشدید عليه هو في غنی عنه 
إذا طلّقها طلاق السنة - أي طلَقها طلقة واحدة -. 


۲ - الغا : طلاق السنّة بالنسبة لمن لا تحيض: 


E O EE BAL GR SS 
فان عدتها تکون بالأشهر لقوله تعالی : وَاللائي يسن من الن من سانكم إن ارتبتم‎ 
e فَعدَتَهُنّ تله شه واللائي لَمْ جضن “. وعلى هذاء فطلاق السّة بالسبة لهما‎ 
ا ا ا‎ ٤ RG أن بطلّقهما طلاق السنة » طلقهما طلقة واحدةء‎ 
طلقها أخحرى»“". وهذا قول الحنفية . ويبدو أنه بناء على ما قالوه أن طلاق السّة: حسن‎ 
وأحسن»ء وهذا الذي قالوه هو طلاق الستة الحسن؛ لأنه عندهم إيقاع طلقة عند كل طهرء‎ 
والثلاثة الأشهر وهي عدة اليائسة من المحيض والتي لم تحض. تنرل منزلّة الأطهار الثلاثةء‎ 
فكان طلاق السَنَة الحسن أن يطلقها واحدة عند كل شهرء كما يطلقها واحدة عند كل طهر. أما‎ 
إذا أراد أن يطلّقها طلاق الستة الأحسن فإنه يطلّقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها‎ 
بمضي ثلاثة أشهر من وقت طلاقها.‎ 

۴۳“ رابعاً: طلاق الستة بالنسبة للحامل : 

وإذا كانت الزوجة حاملاً فطلاق السنة بالنسبة لها من حيث العدد أن يطلقها واحدة ويتركها 
حتى تنقضي عدتهاء وانقضاء عدتها يكون بوضع الحمل لقوله تعالى : «وأولآت الأحْمّال 


af. 


أجلن د ضع ن حملهنٌ 4 . 
المطلب الثانى 
طلاق البدعة 

4٤-تعريف‏ طلاق البدعة : 

طلاق البدعة أو الطلاق البدعى هو ما حالف طلاق السنةء سواء كانت المخالفة من جهة 
الوقت - وقت إيقاعه -» أو من جهة العدد _ أي عدد الطلقات التي يوقعها في طلاقه -. جاء في 
«فتح القدير» فى فقه الحنفية : «وطلاق البدعة ما خالف قسمى ة5 . آي ما حالف 
)4٦٤٠(‏ سورة الطلاق الآية ۳. )٦٤١(‏ «الهداية وفتح القدير» ج۳» ص۲۹ . 


. ۲٤ص‎ ٠ج «فتح القدير»‎ )۹٤۳( . ٤ سورة الطلاق من الآية‎ )4٩٤۲( 
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2 ن 8 ّ 
سمي طلاق السنة: وهما طلاق السنّة من جهة الوقت ومن جهة العدد. 
“٠‏ أنواع طلاق البدعة: 


جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «وطلاق البدعة أن يطلّقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاث 
في طهر واحد» فإن فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياًه<“"٠.‏ وقال صاحب «فتح القدير E‏ 
على قول «الهداية» : «وطلاق البدعة ما خالف قسمي السنة أي قسمي طلاق السَنَة ء وذلك 
بأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو مفرقة في طهر واحد أو ثنتين كذلك - أي في طهر واحد -. أو 
واحدة في فى الحيض› أو في طهر قد جامعها فيه أو جامعها في الحيض الذي يليه»(“"“ . أي 
جامعها في الحيض الذي يليه الطهر الذي أوقع فيه الطلاق ٠٠“‏ . 


٨‏ -- وفي «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن طلَق للبدعة وهو أن يطلقها حاثضاً أو 
في طهر أصابها فيه » ا ووقع طلاقه في قول عامة آهل العلم»“““. 


۷ - الخلاف في بعض أنواع طلاق البدعة: 

وهناك خلاف في بعض أنواع طلاق البدعة مثل جمع الثلاث في لفظ واحد: كأن يقول 
لزوجته: «أنت طالق ثاثا فالحنفية والحنابلة في إحدى الروايتين عن أحمدء والإمام مالك 
وغيرهم يجعلون الطلاق ثلاث بلفظ واحد طلاق بدعة؛ لأن جمع الثلاث بلفظ واحد بدعة كما 
نقلنا عن الحنفية في الفقرة السابقة . وفي «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «والرواية الثانية عن 
أحمد أن جمع الثلاث طلاق بدعة محرم»“““. وعند الشافعية يجوز التطليق ثلاثاً بلفظ 
واحد““"“). كما يجوز ذلك عند الظاهرية ولا بدعة فيه(" . 

۸ وكذلك إيقاع الطلقات الثلاث مفرقة على أطهار المرأة هو من طلاق السنة عند 
الحنفية ولا بدعة فيه؛ لأن البدعة عندهم من جهة العدد إيقاع الثلاث مجتمعة أو متفرقة في طهر 
واحد لم يجامعها فيه» وعند الإمام مالك هو طلاق بدعة ولا يباح إلا طلاق واحد» وحجته أن 


)4 «الهداية» ج۳» ص٤۲‏ . )٩٤٩(‏ «فتح القدیر» ج۳ ص٤۲‏ . 


. ۲٤ص «حاشية سعدي أفندي على شرح الهداية» ج۳»‎ )۹٦٤١( 
. ٠١۲ص «المغني» ج۷‎ )4٩٤۸( . ۹٩ص «المغني» ج۰۷‎ )4٩٤۷( 
. ٠١١ص‎ ۰٠٠ج «المحلی» لابن حزم»‎ )4٦٠۰( . ۱۸۰١ص «الأم» للشافعي» جه»‎ )4٤۹( 
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الأصل في الطلاق هر الحظرء ااج للحاجة والحاجة تندفع بالطلقة الوا واحتج 
الحنفية لقولهم بجواز إيقاع الطلاق ثلاثاً مفرقاً على أطهار المرأة الثلاثةء ورداً على قول مالك 
بما رواه الدارقطني عن عبدالله بن عمر أنه طلّق امرأته وهي حائض» ثم راد أن يتبعها بطلقتين 
أخريين عند القرأين (الطهرين)ء > فبلغ ذلك رسول الله - ب - فقال : «يا ابن عمر ما هكذا أمرك 
الله » قد أخحطأت السنة الستّة أن د َه بل الطهر فتطلق لكل قرء»› فأمرني فراجعتها. . فقال: «إذا 
e‏ فطلّق عند ذاك أً و أمسك» . فقلت يا رسول الله : أرأب يت لو طلقتها لاا آان س 
لی ان ن أراجعها؟ فقال : ولا کانت تبین منك وکانت معصية )0" . ولکن هذا الحديث ضعيف 
كما قال البيهقي وغيره. وأشار إلى ذلك صاحب «فتح القدير»» وإن دافع هو عن هذا 
الحدي ث0" , 

كما احتج الحنفية لقولهم بأن تفريق الطلاقات على الأطهار الثلاثة ليس طلاق بدعة كما 
قال الإمام مالك بل إنه دليل الحاجة إلى إيقاع مثل هذا الطلاقء فقد جاء في «شرح العناية 
على الهداية : «إن الأصل في الطلاق الحظر كما قال الإمام مالك والإباحة للحاجة بسبب 
دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق فى زمان تجدد الرغبة فيها وهو الطهر الخالي عن الجماع 
مقامه . وكلما تكرر دليل الحاجة جعلت كأن الحاجة إلى الطلاق تكررت» فأبيح تكرار الطلاق 
المفرق على الأطهار»<"“. 


۹- وقد أشار ابن رشد في «بداية المجتهد» إلى هذا الخلاف بين الإمام مالك وأبي 
حنيفة في تفريق الطلاق الثلاث عند أطهار المرأة» فقال ابن رشد - رحمه الله -: «اختلف فيه - 
آي في ليقع الطلقات الثلاث مفرقة على الأطهار بأن يوقع طلقة عند كل طهر فقال مالك 
من شرط السنّة في الطلاق أن لا يتبعها في العدة طلاقا آخر. 
aS‏ كان مطلقاً للسنة»<"٠.‏ والحنابلة مع مالك في هذه المسألةء فهم يرون أن 
طلاق الستة أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تنقضي بانقضاء ثلاث حيیض»› فخ دك أن إيقاع 
طلقة عند كل طهر هو طلاق بدعة› فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولو طلّقها ثلاث 
في ثلاثة أطهارء كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد. قال أحمد طلاق السنة 


. ۲٣ص «الهداية» ج۳‎ )4٦٥١( 
. ۲٤ص‎ ٠۳ج «فتح القدير»‎ )۹٩۳( . ۲٤-۲۳ «الهداية» ج٠ء ص‎ (1۲) 


. ٥۲ص «بداية المجتهد» لابن رشد» ج۲»‎ )4٦٥١( .۲٤ص‎ ٠ج «شرح العناية على الهداية»‎ )۹٩۰٤( 
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واحدة ثم یتركها حتى تحيض ثلاث حيض»*“٠.‏ أما اعتبار تطليقها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء 
كتطليقها ثلاث بلفظ واحد في طهر واحد كما قال ابن قدامة» فهذا التطليق المشبّه به هو طلاق 
بدعة فى إحدى الروايتين عن أحمد وإن كان يقع › وقد أشرنا إلى ذلك من قبل“ . 

٠‏ الاتفاق على بعض أنواع طلاق البدعة: 

ولا خلاف في بعض أنواع طلاق البدعة» مثل الطلاق في الحيض» والطلاق في طهر قد 
جامعها فيه . هذا وإن النفاس كالحيض فى أن الطلاق فيه طلاق بدعة. 

: هل يقع الطلاق البدعي‎ 1١ 

أما هل يقع طلاق البدعة» فقد بيّنا أقوال الفقهاء في ذلك بالنسبة للمتفق على كونه طلاق 
بدعة وهو الطلاق في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه » كما بينا أقوا أقوال الفقهاء في ذلك بالنسبة 


للطلاق المختلف في بدعته كجمع الثلاث بلفظ واحد» أو إيقاعه مفرقاً في مجلس واحد» فلا فلا 
حاجة لإعادته ه(۸") , 


. ۱١۲ص «المغني» ج۷‎ )41٩( 

. ۷1۸1٦ الفقرة‎ )41۷( 

)4٦0۸(‏ بالنسبة لوقوع طلاق الحائض تراجع الفقرات من ۷۳۲۳-۷۳۰١‏ . وبالنسبة لوقوع طلاق المرأة في طهرها 
الذي جامعها فيه زوجها تراجع الفقرات ۷۴١۲-۷۳٤۷‏ وبالنسبة لوقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد أو مفرقاً 
في مجلس واحد تراجع الفقرات من ۷۷١٦-۷٦۷۹‏ . 
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رانس ری 
رز 


e‏ الكلام في الطلاق باعتباره تصرفاً شرعياً يقوم به الزوج بإرادته المنفردةء فتقع به الفرقة 
لزوجين وتنقطع الرابطة الزوجية بينهما. وهذا التصرف ا «الطلاق» یملکه الزوج 
ا من الشرع ویباشره بنفسه وبمحضص إرادته واختیاره ولذلك عد من التصرفات الانفرادية - 
أي من التصرفات بالإرادة المنفردة -. ويجوز للزوج أن بار في الطلاق عن طريق نائبه 
فیوکل من يشاء لإيقاع الطلاق على زوجته على النحو الذي فصلا اه من قبل" . کما له أن 
يفوض زوجته أمر تطليق نفسها على النحو الذي بیناه في بحث التفويض” Re‏ 
تقع الفرقة بين الزوجين وتنقطع الرابطة الزوجية بينهما عن طريق تاقوا على ولك ا 
یعرف في الفقه الإسلامي باسم «الخْلم» . وهذا يتم عادة بېذل الزوجة JL‏ لزوجها لقاء موافقته 
على إنشاء هذا التصرف (الخلع) معها؛ لأنهاء الرابطة الزوجية فيما بينهما. 
۳ -- منهج البحث: 
وإذ قد تبين المعنى العام للخلع» فإن هذا البيان لا يكفي» بل لا بد من تحديد المراد من 
الخلع شرغاء وبیان دلیل مشر وعیته » وحکمه E!‏ وتکییفه الفقهي. وأركانه التي ل يوجر 
بدونها» وهل يتوقف إجراؤه على أحد كالقاضي مثا وهل تصح الوكالة فيه › وإذا وقع مستوفیاً 
شروطه فما هي آثاره. 
المبحث الأول: تعريف الخلع» وبيان دليل مشروعيته . 
المبحث الثاني : حكمه وحكمته. 


۲ - تمهید : 


. ۷۳۳١۰-۷۲۹۱ الفقرات من‎ )۹٩٦۰( . ۷۲٥۹-۷۲٤۷ الفقرات من‎ )4٩۹( 
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المبحث الثالث: التكييف الشرعي للخلع . 
المبحث الرابع : أركان الخلع . 

المبحث الخامس: الوكالة في الخلع . 
المبحث السادس: إذن القاضي بالخلع . 
المبحث السابع : اثار الخلع. 
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9 
لی زرل 
تعريف الخلع» وبيان مشر وعيته 

: تعريفه في اللغة‎ -٤ 

جاء في «لسان العرب» لابن منظور: خلع الشيء اه له واخحتَلَعَه کنزعه. وخلّع النعل 
والثوب والرداء يخلعه حَلعاً؛ جرّده. 

وخلَْ امرأته خلا (بضم الخاء) وخلاعا فاختلعت: وخالعته : أزالها عن نفسه وطلّقها على 
بذل,ِ منها له فهي (خالع) والاسم الخلفة: 

وقد تخالا واختلَّت مته اخيلاعاً هي ملغ e‏ بين الزوجين حلع 
لباس 0 وهي ضجيعه وضجيعته» فإذا الف المرأة بمال تعطيه ا E‏ منه 
إلى ذلك فقد بانت منه وخلع کل واحد منهما لباس صاحبه والاسم من كل ذلك الخلع"“ . 

-- وفي «النهاية» لابن الأثير: يقال خلع امرأته خا وخالعها مخالعة» واختلعت هي 
منه فهي خالع . وأصله من خلع الثوب. 

والخلع أن يطلق زوجته على عوض تبذله له. وقد د يسمى الخلع طلاقاً ومنه حديث عمر: 
«أن امرأة نشزت على زوجها فقال له عمر: (اخلعها) آي طلَقها واترکها»""“ . 

1- تعريف الخلع في اصطلاح الفقهاء: 

1 : جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية : : «الخلع إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول 
الزوجة بلفظ الخلع أو ما في معناه1۳") . 


. ٠۹ص «النهاية» لابن الأثيرء ج۲»‎ )4٦٦۲( . ٤۲۹ص «لسان العرب» لابن منظورء ج۰۹‎ )۹٩٦1( 
. ٤۲۱-٤۳۹ «الدر المختارء ج٠ ص‎ )1٩۳( 


-۱۳- 


(ب) : وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية: «الخلم إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ 
الخلي<“. 

(ج) : وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «الخلع فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه 
الزوج من امرأته أو غیرها بألفاظ مخصوصة)*"“ . 

(د) : وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «هو لغة: انزع › وشرعاً : طلاق 
بعوض»(""“) . 

(ه) : وفي «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : «الخلم في الشرع : فرقة بين الزوجين 
بعوض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع»""“ . 

i Ca o E )(‏ الجاع ف ري 
مقصود لازم لجهة الزوح»*“"“ . 


(ز) : وفي «المحلى» في فقه الظاهرية : «الخلع هو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجهاء 
فخافت أن لا توفیه حقه أو خافت أن يبغضهاء فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدى منه ويطلقها إن 
رضی ھی“ . 


۷ - خلاصة التعاريف : 


ويخلص لنا من هذه التعاريف» أنها تنصب على معنى واحد مشتر مشترك فيما ينها هو (وقوع 
الفرقة بين الزروجين بتراضيهماء» وبعوضص تدفعة الزوجة لزوجها) فهو کالطلاق تنحل به الابة 
الزوجية» ولکن یختلف عنه بان الخلم يتوقف وقوعه على رضا الزوجين وببذل الزوجة Je‏ 
لزوجهاء أما الطلاق فهو تصرف بإرادة الزوج وحده وبدون عوض من الزوجة . 

۸“ التعريف المختار: 


والتعريف الذي نختاره ما جاء فی «فتح القدير» مع تحوير بسيط . Lei‏ الذي جاء فيه فهو: 


. ۱۲٣ص «کشٌاف القناع» ج۳»‎ )4٩٩( . «فتح القدیره ج۳» ص۱۹۹‎ )4٩٦٤( 
. ۲٣۲ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )4٩٩۷(  . ۳٤۷ص «الشرح الکبیر» للدرديرء ج۲»‎ )۹٩٩٩( 
. ٠١١ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲»‎ )4٩٦۸( 


(4114) «المحلى» لابن حزم» ج۱۰» ص۹٣٣۲‏ . 


-۱٤- 


«الخلع إزالة ملك النكاح ببذل بلفظ الخلع» والمختار بعد تحويره هو: «الخلع إزالة ملك النكاح 
بمال تدفعه الزوجة لزوجها بألفاظ مخصوصة» . 

۹ - أدلة مشروعية الخلع : 

أولاً: من القرآن الكريم : 

قال تعالی: الطادق مرتان : فإمساڭ بمعرُوف» أو تسریح بإخسان› ولا يحل ل لځ أ 
تأخُوا مما آتيتمُوهُنٌ سَيئاً إلا أن يخافًا ألا يُقيما حُذود اى فان خف ۾ ألا بقيما حذود اله فلا 
جنا عليْهما فیما افتدڌَت په » تلك خود الله فلا تعتدوهًَا . . ون يعد خود اله اولك مم 
الظالمون ي . وقوله تعالی : ولا يحل لكُمْ اَن تأخذُوا مما آتيتمُوهٌُ شيا إلا أن يخا أل 
يقيما خود الله . e‏ ¢ إلخ هذا القسم من الآية الكريمة يتعلق بإباحة الخلع بالشروط المذكورة 
في الآية الكريمةء وبذلك قال المفسرون»٠““.‏ 

° “- ثانياً : من السْنة النبوية الشريفة : 


أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس 
إلى النبي - بي - فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. 
فقال رسول الله - یی -: فتردین عليه حدیقته؟ فقالت : نعم . فردت عليه » که ففارقها ٩۷»‏ . 
وقد جاء في شرحه لابن حجر العسقلاني «وفي رواية عن ابن عباس: أول خلع كان في الإسلام 
امرأة ثابت بن قيس . . . وقولها: (ما آنقم على ثابت في خلق ولا دين) أي لا أريد مفارقته لسوء 
خلقه ولا لنقصان دينه (ولكن أكره الكفر في الإسلام) كما جاء هذا في رواية أخرى للامام 
البخاري» أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر. ويحتمل أن تريد بالكفر كفران 
العشير» إذ هو تقصير المرأة في حقّ زوجها. وقال الطيبي : المعنى أخاف على نفسي في 
الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وبغخض وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغخضة لزوجها 


. ۲۲۹ سورة البقرةء الاية‎ )4٩۷٠( 

»٠ج «تفسیر الرازي» ج٦۰ ص۱۰۹ . «أحکام القرآن» للجصاص» ج۱ ص‌۳۹۲-۳۹۱. «تفسير القرطبي»‎ )4٩۷۱( 
. ۱۳۹٣ص‎ 

)4٩۷۲(‏ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩۰‏ ص٩۳۹‏ ورواه أبو داود في «سننه» ج٦‏ » صض‌۳۱۱-۳۰۸» 
والنسائي في «سننه» ج» ص۱۳۸ وابن ماجه في «سننه» ج۱» ص۳٩٠۰‏ والدارمي في «سننه» ج٤‏ › 
ص۳٩1‏ والبيهقي في «السنن الکبری» ج۷» ص‌۳-۳۱۲٠۳.‏ 


- ۱٥ - 


إذا كان بالضد منهاء فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفض”"“. 


وأخحرج الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس قوله: «إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها على عهد النبي 8 لار ۷ . 
- الغا : الإجماع : 


قال ابن قدامة الحنبلي : «وبهذا - أي بجواز الخلعم قال > جميع الفقهاء بالحجاز والخام؛ 
قال ابن 2 کک خالف إل رن عبدالله لله المزنيء ی ر E‏ ية 
الناسخة متأخرة» a ٠‏ والقول بالخلع eS‏ وعثمان وغیرهم 
من الصحابة لم نعرف لهم في عصرهم مخالفاًء فيكون إجماعاً("٠.‏ 

وقد رد الإمام الجصاص على دعوى النسخ بقوله: «فليس في قوله تعالی : ون ارم 
استېدال زوج مکان زوج . <( الآية» ما يوجب س قوله تعالی : فان خفتم أ يقيّما خود 
الله فلا جُناح علَيْهمًا فيمَا افَدَت بهي؛ لأن كلا منهما مقصورة الحكم على حال مذكورة 
فيها»"""“. وكذلك ذکر ابن حجر العسقلاني مخالفة بکر بن عبدالله المزني وادعاءه نسخ أية 
الخلع ورد عليها بنحو رد الجصاص› ثم قال : «وانعقد الإجماع بعده على اعتبار الخلع»“"“. 


(۹1۷۳) «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۰۹ ص ٠٠٠-۳۹۹‏ . 
)4٩۷٤(‏ «جامع الترمذي» ج٤‏ » ص٤٠۳‏ . 

. ٥۳-٥۲ «المغني» ج۷» ص‎ )41۷٥( 

. «أحکام القرآن» للجصاص» ج۱ ص۳۹۲‎ )4٩۷٩( 

. ۳۹٩-۳۹۰ «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج٩ » ص‎ )4٩۷۷( 


-۱۱۹- 


ری لدان 


حكم الخلع وحكمة تشريعه 

۲- هل الأصل في الخلع الإباحة أم الحظر؟ 

قلنا إن الخلع مشروع بأنه جائز فعله إذا ما توافرت فيه شروطه التي سنذکرها. والخلع قطع 
للرابطة الزوجية بعوض» فهر کالطلاق المعروف الذي تنقطع به الرابطة الزوجية› بل إن المالكية 
قالوا في تعريف الخلع بأنه (طلاق بعوض)» فهل الأصل فيه الحظر كالطلاق» فلا يجوز إلا 
لحاجة مشروعة أو لسبب مقبول مشرعاً؟ أ م أن الأصل فيه الإباحة ولا يحظر ولا يمنع إل لسبب 
مشروع؟ وقبل الجواب» نذكر بعض ما ورد في السنة النبوية الشريفة بشأن الخلعء وبعض أقوال 
الفقهاء التي تتعلق بموضصوع الخلع . 

۳ - ما رود ذ في السنة النبوية بشأن الخلع: 

أولاً : أخرج الترمذي عن ثوبان عن النبي - بي - قال: «المختلعات هن المنافقاث» قال 
a‏ «هذا حدیث من هذا الوجهء ر إسناده کک وجاء 2 و 
والمطيعات ظاهر مبالغة ‏ في الزجر. 

وفي الباب عن ۴ هريرة مرفوعاً : «المنتزعات والمختلعات هن المنافقات» 2 أحمد 
والنسائي . وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود مرفوعاً : «المختلعات والمتبرجات هن المنافقات» 
آخرجه آبو نعیم في «الحلية »0 . 

ثانياً : وقال الترمذي في «جامعه» : «وروي عن النبي - ا - قوله : «أيما امرأةٍ اختلعت من 


)43۷۸( «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤‏ ص٣٦٣۳‏ . 


-۱۱۷ - 


زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة» . وقوله: من غير بأاس. أي من غير شدة تلجثها إلى 
سؤال المفارقة»““ . 

ثالتاً : وأخرج ابو داود في «سننه» : «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً فی غیر بأس» فحرام 
عليها ا الجنة““ . 

: أقوال الفقهاء في الخلع‎ - ٤4 

ا : قال ابن حجر العسقلاني : «هو - أي الخلع - مكروه إلا في حالة مخافة أن لا يقيماء 
أو أحد منهما ما مر به“ . 

ب : وفي «مغني المحتاج» : «ولکنه ‏ أي الخلع - مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي 
هو مطلوب الشرع»““ . 


کے وفي رکشاف القناع» : وإِن خالعته المرأة چ استقامة الحالء کره ذلك لحدیث و 


أن النبي ل _ قال: «أيما امرأة الت زوجها الطلاق من غير ما بأس,ٍ « فحرام عليها افا 
الجنة»؛ ولأنه عبث فيکون مکروھاً۰۸۵ . 


د : وفي «غاية المنتهى»: «ويباح آي الخلع لسوء عشرة ولمبغخضة لا أو فة 
وتخشى أن لا تقيم حدود الله معه)( . 

ه : وجاء في «الشرح الكبير» للدردير: «جاز الخلع على a‏ وقیل یکره 8 
الطلاق بعرض› هذا هو الأصل فيه»"“). وقال الدسوقي لا تعقيباً على هذا القول: « 
علم أن الخلاف فيه من حيث المعاوضة على العصمةء راما من حیث کونه طلاتاء 
بالنظر لأصله اتفاقاً لقوله عليه الصلاة والسلام : اأ الحلال إلى الله الطلاق ٠*۷»‏ . 


(۹۹۸۰) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج٤‏ ص٦٦۳‏ . 
(۹1۸۱) «سنن بي داود» مع شرحه «عون المعبوده ج٦»‏ ص۲۰۸ . 
(۹۹۸۲) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص۹٦۳۹‏ . 

(4۸۳) «مخني المحتاج» ج۳» ص۲۹۲ . 

. ۱۲٣ص «کشاف القناع» ج۳»‎ )4٩۸٤( 

. ٠١۲ص «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج۳»‎ )41۸٥( 
٠۳۹۷ص «الشرح الکبیر» للدردیرء ج۰۲‎ )41۸٩( 

(۹1۸۷) «حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» ج۰۲ ص۷٤۳‏ . 


-۱۱۸- 


٠‏ “- الأصل في الخلع هو الحظر وجوازه للحاجة: 

ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرناهاء يستخلص أن طلب المخالعة غير مرغوب فيه 
في الشرع › وأن التي تطلبه من غير مبرر شرعي ينتظرها تهديد شديد بحرمانها من الجنة» وهذا 
يدل على أن الأصل في الخلع هو الحظرء وإنما يجوز للحاجة . وكذلك أقوال الفقهاء تشير إلى 
أن الأصل فيه هو الحظر؛ لأنه طلاق» والطلاق في الأصل محظور وإنما يجوز للحاجة. 

: حكم طلب الخلع‎ -- ٦ 

طلب الخلع قل يصدر من الزوجة› وهو الغالب» إِذ تطلب من زوجها إجراء الخلعم معها 
لقاء مال تدفعه له. . وقد يصدر طلب الخلع من الزوج إذ يطلب هو منها إجراء الخلع معه. 
والطلب في الحالتين يعتبر فعلا من أفعال المكلفين . وأفعال المكلفين يتعلق بها خحطاب الشارع 
على وجه الاقتضاء أو التخيير أو اشح . وتعلق هذا الخطاب بها على وجه على 
وحه الإيجاب أو الندب أو التحريم أو الكراهة وتعلقه بها على وجه التخيير- آي على 9 
الإباحة -. وأثر هذا التعلق الاقتضائي أو التخيير لخطاب الشارع بفعل المكلّف» جعله واجباً 
CaS‏ آ7 أو مکروهاً اوا : فهل طلب الخلع من الزوجة أو الزوج تعتریه هذا 
الأحكام من الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحةء فیکون اا ادوا فنا 
أو رفغا اوا أم لا؟ هذه ما نيه في الفقرات التاية فنبين حكم طلب الخلع من الزوجة 
اول ثم حكم طلب الخلع من الزوج ثانياً. 

(Î) ۷‏ : إباحة طلب الخلع من قبل الزوجة: 


أولاً : عند الحنابلة : 
يباح للزوجة أن تطلب الخلع إذا 2 زوجها بسبب طبیعي کدمامته وقح صورته» أو إذا 
کرهته لسبب شرعي کنقص في دیانته أي تة تقصيره في أداء ما يجب عليه شرعاًء أو لکبر سنه 


وعجزه عن أداء حقوقها وخحشيت أن يؤدي بها ذلك إلى تفريطها بحقه وما يترتب على هذا التفريط 
من لحوق الإثم بهاء فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإذا كرهت المرأة زوجها 
لحْلقه > أو لحلقه» - آي لصورته الظاهرة (دمامته)» أو لصورته الباطنة (أخلاقه) أو كرهته لنقص 
دینه و في أداء ما يلزمه به الإسلام من فعل أو ترك ء أو لكبره» أو ضعفه» أو نحو ذلك 
وخافت إثماً بترك حقه» فیباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه لقوله تعالی : إن 


o29 


خفتم ل يقیمَا خدود اله فلا جنا عَلَيْهمَّا فیما افتَدَت ب4 
(AAA)‏ «کشاف القناع» ج۳ ص٣۱۲‏ . ومثله في «المغني» ج۷» ص۹۱ . 


-۱۱۹- 


: ثانياً : عند الظاهرية‎ -٨۸ 


وجاء في «المحلى» لابن و الظاهري : «إذا كرهت المرأة زوجها فخافت أن لا توفيه ف 
آرعافت آن ضا فلا برها حتهاء فلها أن تفتدي منه . ولا يحل الافتداء 1 بأحد الوجهين 
المذكورين أو اجتماعهما»*““ . 


4“ الفا : عند الشافعية : 


جاء في «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : «إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سو 
عشرة» وخافت أن لا تؤدي خقة جاز أن تخالعه على عوض؛ لقوله عز وجل : إن خفتم أ 
يقیمَا حدود اله فلا جنا عَلَيْهمَا فیما افتَدّت بهو(" . 


: رابعاً: عند الحنفية‎ - ٠ 


جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله » فلا بأس 
أن تفتدي نفسها منه بمال یخلعها به لقوله تعالی ؛ فلا جُناح عَلَهِمًا فیما قدت ه4“ . 
وعبارة (فلا بأس أن تفتدي) تعني إباحة الفداء أي المخالعة""“. وفي «الدر المختار»: «ولا 
باس به علل الحاجة للشقاق وبعدم الوفاق»""“ . 


: (ب) : كراهة طلب الخلع من قبل الزوجة‎ -١ 
ويكره للمرأة أن تطلب الخلع إذا كانت العلاقة بينها وبين زوجها جيدة» والعشرة حسنة ولا‎ 
يوجد ما يدعو إلى طلب الخلع» وبهذا قال الحنابلة» فقد قال اوم الخرقي الحنبلي : «ولو‎ 
خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع» . وقال ابن قدامة تعليقاً على هذا القول : «والظاهر‎ 
أنه أراد إذا خالعته لغير بخض وخشية من أن لا يقيما حدّود الله ؛ لأنه قال : کره لهاء فدلٌ ذلك‎ 
. “5). . على أنه أراد مخالعتها له والحال عامرة والأخلاق ملئمة» فإنه يكره لها ذلك‎ 


. «المحلی» ج۱۰ ص۲۳۹‎ )4۹۸٩۹( 

. «المهذب وشرحه المجموع؛ ج١٠» ص۴‎ )4۹۹٠( 

. «الهداية» ج۰۳ ص۱۹۹‎ )4٩۹1( 

(۹۹۲1) «فتح القدیر» ج۰۳ ص۱۹۹ . )4٩۳(‏ «الدر المختارء ج۳٠‏ ص١٤٤‏ . 
)4۹٤(‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷» ص ٠٤-٥۴١‏ . 


۱۲۰ - 


۲ - الشافعية لا يكرهون للزوجة طلب الخلع : 

وخالف الشافعية في هذا الحالة التي ذكرها ابن قدامة وقال فيها: يكره للزوجة أن تطلب 
الخلع لما ذكره ابن قدامة» ووجه مخالفة الشافعية أنهم جعلوا طلب الزوجة المخالعةء طلا 
شاا لا كراهة فيه» فقد قال الإمام الشيرازي في «المهذب» في فقه الشافعية: «وإن لم تكره 
منه شيئ وتراضيا على الخلع من غير سبب» جاز لقوله عر وجل : لقان طبن لَك عن شَيْءٍ مه 

فا كلوه نيئا مَريتا4؛ ؛ ولأنه ت آي الخلع - رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر» فجاز من 
غير ضرر» كالإقالة في البيع "٠)‏ . 

۴ والراجح قول الحنابلةء فالكراهة ثابتة في طلب الزوجة الخلع إذا لم يكن هناك 
ما يدعو لطلبها من بغفض منها له أو من سوء معاشرته لهاء أو من خشية أن لا يقيما حدود 
الله » وهذا شرط ذكره الكتاب العزيز» فلا ينبغي تجاوزه وعدم اعتباره» وأقل مراتب اعتباره ثبوت 
الكراهة بفواته . 

: (ج) : تحريم طلب الخلع من قبل الزوجة‎ -٤4 

قال ابن قدامة الحنبلي : «إذا كانت الحال بين الزوجين جيدة والأخحلاق ملئمة فإنه يكره لها - 
أي للزوجة - طلب الخلم». ثم قال ابن قدامة : «ويحتمل كلام أحمد تحريمه فإنه قال: الخلم 
ل جا ا تکره ا المهر» فهذا الخلع»""“. وهذا يدل على أنه لا يكون 
الخلع صحيحاً إلا في هذه الحال» وهي حالة كراهة الزوجة لزوجهاء وفي غير هذه الحالة يكون 
ae‏ . وهذا قول ابن المنذر وداودء وقال ابن المنذر: وروی می د عن ن این 
وکثير من أهل هل العلم وذلك لأن الله تعالی قال: وولا يجل لم ان تاخذُوا مما آتيموهُنٌ شيا 
إا ن يخافًا الا يما حُذود اى فإن خفتَمْ الا يما حُدُودَ اله فلا جُناح عليهما فيما افتدَتُ 
A E‏ وا ق ی ع 
تعالی : إتلك حدود الله فلا تعتدوهاء ومَنْ تعد حدُود اله فاولئك مُم الّالمُون وروی ثوبان 
قال : قال رسول الله - ية -: «أيما امرأة سألت زوجَها الطلاق في غير ما بسر فحرام عليها 
رائحة الجن . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ية _ قال : «المختلعات والمنتزعات 
هن المنافقات» رواه أبو حفص» ورواه أحمد في «المسند» وذكره ا به» وهذا یدل على 
تحريم المخالعة لغير حاجة؛ ولأنه إضرار بها وبزوجهاء وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة» 


(414) «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠ء›‏ ص۳٠ )۹14١(‏ «المغني» ج۷» ص٤٥‏ . 


-۱۲۹- 


فحرم لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا ضررَ ولا ضرا" . 
-٥‏ (د) : وجوب طلب الخلع من قبل الزوجة: 


وهل یمکن أن يكون طلب الخلع من قبل الزوجة واجبا؟ وقبل أن أجيب على هذا السؤال 
أذکر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - فقد قال: «ويجب على الزوج مر زوجته 
بالصلاة› فإن لم تصل وجب عليه فراقها في الصحيح . وإذا دعيت إلى الصلاة وامتنعت انفسخ 
نكاحها في أحد قولي العلماءء ولا ينفسخ في الخ“ . وقياساً على قول ابن تيمية يمکن 
أن يقال: إن الزوج إذا كان مصرَاً على ترك الصلاة ة بالرغم من تذکیر زوجته له بلزوم قيامه بالصلاة 
كما فرضها الله › فإن في هذه الحالة يجب على الزوجة أن تطلب من الزوج أن يطلقهاء » فإن 
أبى وجب عليها أن تطلب الخلع على مال تبذله له؛ لأنه السبيل,ٍ إلى قطع الرابطة الزوجية 
بينهماء إذ ما ينبغي للمرأة المسلمة أن تكون زوجة لتارك الصلاة عمداً الذي اختلف العلماء ء في 
کفره. وهکذا الحكم فيما لو كان الزوج متلبساً باعتقاد أو فعل يخرجه من الإسلام ويجعله مرتدأًء 
ولا تستطيع المرأة إثبات ذلك أمام القضاء ليحكم بالتفريق » أو تستطيع إثبات ذلك ولكن القاضي 
لا یحکم بردته ولا یحکم بوجوب التفريق » فعليها في هذه الحالة أن تطلب من هذا الزوج أن 
یخالعها ولو على مال تدفعه له؛ لأنه لا ينبخى للمسلمة أن تكون زوجة لمثل هذا الرجل المتلبس 
بما یکفر به اعتقاداً أو فعلاا. ۰ 

: (ه) : استحباب طلب الخلع من قبل الزوجة‎ -٠ 

ويكون طلب الخلع من قبل الزوجة مندوباً إليه ومستحباً إذا كان مفرّطاً في حقوق الله 
تعالى» فقد جاء في «غاية المنتهى» من فقه الحنابلة: «ويسن - أي الطلاق - لتضرر بالنكاح 
وبترکها نحو صلاة وعفة ولا يمكنه إجبارها. وعنه يجب لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله . 
وله عضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه . وهي کھو فيسل أن تختلع إن ترك حم 
لله تعالى )0" . فعبارته الأخيرة صريحة في استحباب طلبها الخلع إذا کان زوجها مقصراً في 
حقوق الله تعالى» مثل تقصيره في العبادات التي افترضها عليه» ولكن أرجح بخصوص تعمد 


(414۷) «المغني» ج > ص٤ ٥‏ آية ولا يحل لكم أن تأخذوا. .  .‏ في سورة البقرة ورقمها ۲۲۹ وحديث ثوبان 
أخرجه أبو داود في سننه ج٠‏ ص۸١۳‏ وقوله (في غير بأاس) أي لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة : «عون 
المعبود شرح سنن أبي داوده ج٦»‏ ص۳۰۸» وحدیٹ «لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجه في سننه 
والدارقطني ومالك في «الموطأ» : «متن الأربعين النووية» للإمام النووي » ذكر ذلك عند ذكره هذا الحديث . 

(41۹۸) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھی» ج۳» ص١١١‏ . 


-۲- 


الزوج ترك الصلاة وجوب طلب الخلع کما بینته في الفقرة السابقةء ما حقو ف الله الأخرى 


کالعبادات عليه ونحوه» فإن تقصيره في أدائها بجعل غ الزوجة الخلع 


۷- حكم طلب الخلع من قبل الزوج : 

قد يكون طلب الخلع من قبل الزوج مباحاًء سواء جاء طلبه ذلك منها صريحاً وبصورة 
مباشرة» أو كان بصورة غير مباشرة كالتضييق عليها. وقد يكون طلب الخلع محرّماً على الزوج 
ا ر ر ر ی ی ای ا ی ی ا ی 
تبذله له. ونوضح ما قلناه في الفقرات التالية : 


۸- إباحة طلب الخلع من قبل الزوج : 

يباح للزوج أن يطلب من زوجته المخالعة معه على عوض تدفعه له إذا رأى منها نشوزاً 
ونحوه ؛ لأن له أن يضيق عليها في هذه الحالة لتطلب الخلع منهء فجوازه بدون تضييق عليها 
أولى . وقال الشافعية: يجوز الخلع ولو بدون سبب» فقد قال الفقيه الشيرازي صاحب 
«المهذب» : «وإن لم تکره منه شیئ وتراضیا على الخلع من غير سبب جاز؛ لقوله عر وجل : 
لفن طبن لك عن شىء منه نفا كلوه هنيثاً مريثاً ؛ ولأنه رفع عقد النكاح بالتراخي لرفع 
الضرر» فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع»""“. وواضح من هذه الكلام أن إباحة طلب 
الخلع تشمل طلبه من قبل الزوجة أو من قبل الزوج . 

۹ - إباحة طلب المخالعة بالتضييق على الزوجة : 

وإذا كان طلب المخالعة من قبل الزوج بصورة صريحة ومباشرة مباحاً للزوج إذا وجد السبب 
المبرر للمخالعة كنشوز الزوجةء كما قال الحنابلةء أو لأن طلب المخالعة مباح ولو بدون سبب 
كما يقول الشافعيةء فإن طلب المخالعة من ّل الزوج بصورة غير مباشرة عن طريق التضيبق 
ع راا للزوج إذا كان هذا التضييق بوجه حىَّء وبهذا قال الحنابلةء فقد جاء في 
«کشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «وإن فعل الزوج ذلك آي ا دون المضارة بالزوجة بالضرب 
والتضييق والمنع من الحقوق؛ لزناها أو لنشوزها أو تركها فرضاً كصلاة أو صوم» فالخلع صحيح 


. ٣ص‎ ٠١ج «المهذب وشرحه المجموع» للشيرازي»‎ )۹۹٩( 


“۳ - 


لقوله تعالی : ولا تعضَلُوهُنٌ لدبوا ببعض ما آيْمُوهُنّ إلا أن بأتينَ بفاحشَة مبينّة4 وقيس 
الباقي عليها'" . 

: تحريم المخالعة بالتضييق على الزوجة بغير وجه حق‎ “٠١ 

التضييق على الزوجة لحملها على طلب الخلع يعتبر طلباً غير مباشر من الزوج للخلع» فإن 
کان هذا التضییق بوجھ حقّ فھو مباح کما بیناء وإن لم یکن بوجه حقَ فهو حرام على الزوج 
فعله . وبهذا صرح الحنابلة» فقد جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما إن عضل زوجته 
وضارها بالضرب والتضيبق عليهاء أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك ظلما؛ لتفتدي 
نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود. روي ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد 
والشعبي » والنخعي والقاسم بن محمد وعروة» وعمروبن شعيب والزهري . وبه قال مالك 
والثوري وقتادة»'٠.‏ وقولهم «الخلع باطل» يقتضي تحريم التضييق على الزوجة بغير وجه حقَ 
ا غ کا لانه لو لم یکن محرماً لما کان الخلع باطلا. وفي «غاية المنتهى» في 
فقه الحنابلة : : «ویحرم ولا ي يصح إن عضلها بمنع حقّ» أو ضرب لتختلع ١»‏ 0 


-١‏ هل يستحب للزوج موافقة زوجته على المخالعة: 


وإذا طلبت الزوجة المخالعةء فهل يستحب للزوج إجابة طلبها؟ والجواب : نعم يستحب 
له ذلك إذا رأى منها صدق الطلب وعزمها عليه ؛ لأن طلبها في هذه الحالة يدل على كراهيتها له . 

۲۴ -_ولكن إذا كان له ميل قوي نحوها فلا يطلب منه إجابة طلبها على وجه الاستحباب» 
وإنما يستحب من الزوجة أن تصبر على زوجها وترضى بالمقام معه ولا تطلب الخلع » وإذا كانت 
قد طلبته ن تترکه ما دام زوجها يحبها كثيراً وله ميل قوي نحوها. إلا أن استحباب الصبر منها 
وعدم طلبها المخالعة لا يعني وجوب ذلك عليهاء > بل يبقى من المباح لها طلب المخالعة من 
زوجهاء صرح الحنابلة فقد جاء في وکشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ویسنُ له 
إجابتها - أي إجابة طلب زوجته المخالعة - لحديث ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس 
إلى التي - کل فقالت یا رسول الله : ثابت بن قيس ما عیب عليه من دين ولا خلّق» ولکن 
أكره الكفر في الإسلام» فقال النبي - بل -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم فأمرها بردها 


. ٠۹ «كشاف القناع» ج۳» ص۱۲۷ والآية في سورة النساء ورقمها‎ )4۷٠٠( 
. ٥٥-0٤ ا لمغنو ج۷» ص‎ )4۷۰۱( 
. «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھی» ج۳» ص۱۰۱‎ )4۷۰۲( 


-٤- 


وأمره بمفارقتها» رواه البخاري . إلا أن يكون الزوج له إليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم 
افتدائها . قال أحمد ينبغي أن لا تختلع منه وأن تصبر. قال القاضي : قول أحمد: ينبغي لها أن 
تصبر على سبيل الاستحباب والاختيار ولم يرد بهذه الكراهة لأنه قد نص على جوازه في غير 
موضع )0" . وفي «سنن البيهقي» : قال عمربن الخطاب - رضي الله عنه - لرجل اخلع زوجتك 
لما رأی من کراهیتها لهء وكانت قد نشزت منه»'". فعند كراهية الزوجة لزوجها يستحب للزوج 
أن یجیب طلبھا فی المخالعة. أو بتقدم إليها هو بطلب المخالعة؛ لأن کراهیتها له لا سما إذا 
کان مع بعضها له نشوزها وخروجها عن طاعته؛ لأن هذا التصرف منها بمنزلة طلبها الاختلاع 
منه» وإن كان بصورة غير مباشرة وغير صريحة . 

۴۳ -_ حكمة تشريع الخلع : 

ا ن o‏ م 2 

وحكمة تشریع الخلع هي ما أشارت إليه الآية الكريمة: ولا يحل لکم ان تأخذوا مما 
آتيتموهُنٌ شيعا إلا أن افا ألا بقيما دود اله فإن خفم ألا يما حُدُود اله فل جاح عليهمّا 
فیما افتدّت به . . ي( , 

فتشريع الخلع هو للتوقي من تعدي حدود الله التي حدها للزوجين من حسن المعاشرة» 
وقيام كل منهما بما عليه من حقوق للآخرء مع ملاحظة المماثلة في الحقوق وقيام الزوجة بما 
تستدعيه وتستلزمه قوامة الرجل على المرأةء وما يلزمها من قيام بأمور البيت وتربية الأولاد وعدم 
المضارة”"“ . وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والخلع - أي شرع - لإزالة الضرر الذي 
يلحقھا۔ أي يلحق الزوجة - پسوء العشرة والمقام مع من تکرهه وتبغخضه )۷ . وفي «کشاف 
القناع» في فقه الحنابلة: «وفائدته تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا 
برضاها». ویبدو مما جاء في «المغني» و«کشاف القناع» أن تشريع الخلع كان لإزالة الضرر 
عن الزوجة بسبب بقاء النكاح بينها وبينه لبغضها له أو لعدم قيامه بحقوقها. فكأن هذا الغرض 
هو المنظور إليه في تشريع الخلع وهو في المقام الأول من حكمة تشريع الخلع . أما مصلحة 
الزوج ودفع الضرر عنهء فهذا وإن کان منظورا إليه في تشريع الخلع وأنه من حكمة هذا التشريع 
إلا آنه في المقام الثاني من هذه الحكمة؛ لأن الزوج يستطيع التخلص من ضرر بقاء الرابطة 
الزوجية بإرادته المنفردة - أى بالطلاق - دون توقف على رضا وموافقة الزوجة.. 
ل ت س 
(AV۳)‏ «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص۱۲۰۹ (A۷۰ ٤(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي ٠‏ ج۰۷ ص۹٣۳۱‏ . 
)4۷٠٠(‏ سورة البقرةء الآية ۲۲۹ . 
)۹۷٠١(‏ «تفسير المنارم للمرحوم رشید رضاء ج۲“ ص۳۸۸ . 
)4۷٠۷(‏ «المغني» ج۷» ص۲٥‏ . (۹۷۰۸) «کشّاف القناع» ج۳ ص٣۱۲‏ . 


- 10 - 


رلی ی لار 
التكييف الشرعي للخلع 
4 - تمهید : 


الخلع عادة يكون بمال تقدمه الزوجة إلى زوجها عوضاً عن موافقته على مفارتتها له بقع 
الرابطة الزوجية بينهما. وقد يكون الخلع بدون مال تبذله الزوجة لزوجهاء فيكون الواقع به طلاقا 
باعتبار أن لفظ «الخلع» من ألفاظ الكنايات التي يقع بها الطلاق - كما سنوضح ذلك فيما بعد 
إن شاء الله تعالى -. وكلامنا في هذا المبحث على التكييف الشرعي للخلع الذي یکون فيه مال 
الذي هو بدل الخلع كما يسميه الفقهاء. وهذا ما ننه في المذاهب المختلفة» وما يترتب على 
التكييف الشرعي للخلم الذي يذهب إليه فقهاء هذه المذاهب . 


: أولاً : مذهب الحنفية‎ -“ ٥ 


جاء في «المبسوط» للامام السرخحسي في فقه الحنفية : «إن إيجاب الخلع من الزوج في 
المعنى تعليق الطلاق بشرط قبولها؛ لأن العوض الذي من جانبه في هذا العقد ‏ عقد الخلع - 
طلاق وهو محتمل للتعليق بالشرط . . والذي من جانبها أي جانب الزوجة في الخلع التزام 
المال - أي بدل الخلع -ء فيكون بمنزلة البيع والشراء»'"' . 

وفي «الدّر المختار» في فقه الحنفية: «هو- أي الخلع - يمين في جانبه - أي جانب 
الزوج ؛ لأنه تعليق الطلاق بقبول المال» وفي جانبها - اي في جانب الزوجة - معاوضة»(""“ . 
وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية : «وصفته - أي الخلع - أنه يمين من جانب الزوج» معاوضة 
من جانبها. فتراعی أحكام اليمين من جانبه أو أحكام المعاوضة من جانبها عند أبي حنيفة . 
وعندهما هو يمين من الجانبين»'"“ . 


(4۷۰۹) «المبسوط» ج٦»‏ ص۱۷۳ . 
(4۷۱۰) «الدر المختار» ج۳ ص١٤٤‏ . 


(۷11( «فتح القدير» ج۴٠‏ ص۱۹۹ 4 


- ۱۲۹ - 


٠۷١ ٠ ما يترتب على تكييف الحنفية‎ -2٠ 


أولاً: إذا ابتدأ الزوج بالخلع» فلا بطل إيجابه برجوعه عنه ولا بقيامه من المجلس قبل 
قبولها؛ لأن إيجابه يمين » ولا يجوز الرجوع عن اليمين لا صراحة ولا دلالة . ولكن يبطل إيجابه 
بقيام الزوجة من المجلس - مجلس العقد - قبل أن تقبل؛ لأن الخلع بالنسبة إليها عقد معاوضة 
والمعاوضات تبطل بتفرق العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول. 

۷ - انيا : : يصح الإيجاب من الزوج في غيبتها بأن يقول: خالعت زوجتي فلانة على 
ألف دينار وهي غائبة » فإذا بلغها إيجابه فقبلت في مجلس علمها بإيجابه تم عقد الخلع» وإِن 
قامت من مجلس علمها به قبل أن تقبل بطل الإيجابء ولا ينعقد الخلع . 


۸ - الغا : : يجوز للزوج أن يعلق الخلع على شرط أو يضيفه يضيفه إلى المستقبل ؛ لأنه في 
ا واليمين يجوز فيها التعليق والإضافة كأن يقول: خا ای ر ود 
على ألف دينار. أو يقول: خلعتك على ألف دينار غداً. فيكون للزوجة القبول عند قدوم أبيه 
من سفره في مجلس علمها بقدومهء أو عند حلول الوقت الذي أضيف إليه الخلع وهو يوم غد. 
ولو قبلت قبل تحقق الشرط أو قبل حلول الوقت المضاف إليه الخلع لم يعتبر قبولها. 

۹ - رابعاً : لا يجوز للزوج أن يشترط في إيجابه الخيار لنفسه؛ لأن الإيجاب منه يمين › 
ولا يجوز الاشتراط في الأيمان. ولکن يجوز أن يشترط لها الخياں أو تشترط هي لنفسها الخيار. 
رعلى ' هذاء إذا قال: خلعتك على أف دينار ولي 2 ثلاثة آیام» لغا ا س ایجابه 
ا صح دالت وهي في الغا فإن شاءت قبلت» ون 6 رفضت 5 مده الخيار؛ 
لأن الخلع في جانبها معاوضة» واشتراط الخيار في المعاورضات يجوز. 

۰ س خامساً: إذا كانت الزوجة هي التي صدر منها الإيجاب» كان لها أن ترجع عن 
إيجابها قبل قبوله» كما أن إيجابها يبطل إذا قامت من مجلسها قبل قبوله» ويبطل إيجابها أيضاً 
بقيامه هو عن المجلس قبل قبوله؛ لأن صدور الإيجاب منها يعتبر مشروعاً في عقد معاوضةء 


والقيام من المجلس من أحد العاقدين قبل تمام العقد يعتبر إعراضاً عن الإيجاب» فيكون مبطلاً 
ك 


(AV11۲)‏ «المبسوط» ج٦‏ ص۱۷۴ . «الهداية وفتح القدير»ء ج٣٠‏ ص ۲١٤-۲۱۳‏ . «الدر المختار ورد المحتار 
a‏ ص۲٤٤‏ . 


۷ - 


-١‏ سادساً: لا يصح الإيجاب من الزوجة معلقاً على شرط أو مضافاً إلى المستقبل ؛ 
لأنه في حقها معاوضة» والمغاوضة لا تقل التعليق ولا الإضافة . ولكن يجوز لها أن تشترط 
لنفسها الخيار كما أشرنا قبل قليل» وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -. وقال أبو يوسف ومحمد : 
لا يصح شرط الخيا فيلغو بالنسبة للزوجة كما يلخو بالنسبة للزوج» فيعقد الخلع ويصح ويلغو 
شرط الخيار فيه» سواء كان للزوج أو للزوجة؛ وحجتهما أن شرط الخيار إنما هو لفسخ العقد 
بعد انعقاده» وليس لمنع العقد من الانعقاد. وعلى هذاء فشرط الخيار في عقد الخلع لا يمنع 
من انعقاد عقد الخلعء› وإذا انعقد ترتب أثره عليه وهو وقوع الفرقة ولزوم المال. والحجة لأبي 
حنيفة - رحمه الله - أن الخلع في حفَّها معاوضة » وشرط الخيار في المعاوضة جائز؛ ولهذا صح 
رجوعها عن إيجابها قبل قبوله» وإذا صح شرط الخيار لها توقف حصول أثر عقد الخلع على 
قبولها مدة الخيا فإن قبلت ترتب أثر عقد الخلع» وإن رفضت لم يترتب هذا الأثر. 


۳- سابعاً: ولكون الخلع في حن الزوجة معاوضة اشترط فيها: أن تكون راضية غير 
مكرهة على إجراء عقد الخلع . ولكون الخلع معاوضة فيها شبه بالتبرع اشترط في الزوجة أهلية 
التبرع”""٠.‏ أما الزوج فيشترط فيه أهلية إيقاع الطلاق؛ لأن الخلع في حقه تعليق للطلاق على 
قبول الزوجة ببذل العوض» فمن صح طلاقه صح خلعه. 


ثانياً: مذهب الشافعية : 

۴۳ س أولاً : تكييف الخلع بالنسبة للزوج: 

أ تكييف الخلع بصيغة معاوضة : 

إذا بدأ الزوج الخلع بصيغة معاوضة كقوله : خالعتك بكذا» فهو معاوضة فیها شوب تعلیق 
لتوقف وقوع الطلاق فيه على قبول الزوجة بدل المال» وهذا كله إذا اعتبر أن الخلع طلاق» وهو 
الراجح عند الشافعية . وأما إذا اعتبر الخلع فسخاً - وهو القول الثاني عند الشافعية - فيعتبر الخلع 
معاوضة محضة في حقّه» كما هو معاوضة في حقها. جاء في «مغني المحتاج»: «وإذا بدأ الزوج 
بصيخة معاوضة : كطلقتك. أو خالعتك بكذا كألف فقبلت الزوجةء وقلنا الخلع طلاق وهو 
الراجح » فهو معاوضة لأخذه عوضاً في مقابلة ما يخرجه عن ملكه» فيها شوب تعليق لتوقف وقوع 


)4۷١١(‏ الخلع ليس معاوضة مالية صرفاً؛ لأن الزوجة تبذل المال فيما لا يعتبر مالا وهو طلاقها منه . ولهذا يقال 
عن هذه المعاوضة في جانبها: إنها معاوضة فيها شبه تبرع . 


- ۱۲۸ - 


الطلاق فيه على قبول المال. أما إذا قلنا إن الخلع فسخ» فهو معاوضة محضة من الجانبين إذ 
ل مدخحل للتعليق فيها» بل هو کابتداء البيع )5" . 
4 - ما یترتب على تکیية الخلع , EEE‏ 


وبناء على تکییف الخلع الصادر عن الزوج بصيغة معاوضة. فإنه يجوز للزوج أن يرجع عن 
إيجابه قبل قبول الزوجة؛ لأن هذا شأن المعاوضات ويشترط لصحة قبولها - أي قبول الزوجة 
المختلعة - أن يكون في مجلس الإيجاب غير منفصل عنه بكلام أجنبي أو زمن طويل كما في 
سائر عقود المعاوضات» فتقول الزوجة : قبلت» أو اختلعت أو نحو ذلك . ويشترط أن يكون 
القبول على وقف الإيجاب كما هو الحكم في عقود المعاوضات» فلو اخحتلف إيجاب وقبول 
كقول الزوج لك الف ف ا و > كخلعتك بالفین فقبلت بألف لم يصن الخلع 
للمخالفة بين الإيجاب والقبولء وكذا لو قال لها: طلقتك ثلاثا بألف . فقالت قبلت واحدة بثلث 
ألف لم يقع الطلاق للمخالفة . ولكن لو قال لها طلقتك ثلاث بألف فقبلت واحدة بألف فالأاصح 
وقوع الثلاث. والأصح نضا وخرت لاف زعا هذا الحكم بأن الزوج مستقل بإيقاع الطلاق» 
وإنما يعتبر قبول الزوجة بسبب المال» أي يعتبر قبولها لبذل المالء فإذا قبلت بذل المال اعتبر 
في الطلاق جانب الزوج» فتقع الثلاث لأنه يملك إيقاعها. وهناك قول ثان عند الشافعية : إنه 
تقع طلقة واحدة e‏ إلى قبولها. وهناك قول ثالث عندهم: لا يقع شيء لا طلقة واحدة 
ولا ثلاث؛ لاختلاف الإيجاب والقبول١".‏ 


6۵-۔ ب - - تكييف الخلع بصيغة تعليق وما يترة تب عليه : 


وإِن بدأ الزوج بالخلع بصيغة تعليق في e‏ متى » أو متى ماء أو أي حين» أو 
آي زمان أو وقت» أعطيتني كذا فأنت طالق» فهذا تعليق محض من جانبه ولا نظر فيه إلى شبهة 
المعاوضة؛ لأنه من صرائح ألفاظ التعليق» فيقع الطلاق عند تحقق الشرط كسائر التعليقات 
وحينئذ» فلا رجوع له قبل الإعطاء كالتعليق الخالي من العوض في نحو: إن دخلت الدار فأنت 
طالق . ولا يشترط في هذه الصيخة القبول من الزوجة لفظاً؛ لأن الصية لا تقتضيه» ولا يشترط 
الإعطاء فوراً في المجلس أي مجلس الإيجاب”"٠.‏ 


. ص۳۹۹‎ ۰٦ج‎ ٩ «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۹۹ . ومثله في «نهاية المحتا-‎ )۹۷۱٤( 
. «معني المحتاج» ج۴ ص۲۹۹ «نهاية المحتاج» جا ص۳۹۹‎ )۷۱1( 
. «متن المنهاج وشرحه مغني المحتاج» ج۰۳ ص۲۹۹‎ )4۷۱١( 


-۱۲۹- 


: من صيخ تعليق الخلع‎ -٠٦ 

وإن قال: (إن) أو (إذا) أعطيتني كذا فأنت طالق فكذلك يعتبر قوله تعليقاً للطلاق لا رجرع 
له فيه قبل الإعطاءء ولا يشترط القبول لفظاًء ولكن يشترط الإعطاء فور جاء في «المنهاج» 
للانووي: «وإن قال: (إن) أو (إذا) أعطيتني كذاء فكذلك لكن يشترط الإعطاء على 
الفور»""“. وتعليل فورية إعطاء المال - أي عوض الطلاق - أن «ذكر العوض قرينة تقتضي 
التعجيل إذ الأعواض تتعجل في المعاوضات . وتركت هذه القرينة في نحو: (متى) لصرامتها في 
التأخير»*" . 


۷ ثانياً: تكييف الخلع بالسبة للزوجة : 


قال الشافعية : إن بدأت الزوجة بطلب الخلع - أي الطلاق على عوض -» سواء ء أكان طلبها 
بصيغة التعليق نحو: (إن) أو (متى) طلقتني فلك علي كذا. أو قالت: (طلقني على كذا) 
فأجابها الزوج إلى ما طلبت» فهذا يعتبر من جانبها معاوضة فيها شوب جعالة ؛ لأنها تبذل المال 
في مقابل تحقيق مقصودها وهو الطلاق الذي يستقل الزوج بإيقاعه. 

۸ - ما يترتب على هذا التكييف : 


ويترتب على هذا التكييف في حقها أن لها الرجوع قبل جوابه؛ لأن هذا هو حكم 
المعاوضات والجعالات جميعاً. ويجب أن يكون جوابه في مجلس إيجابها فور طلبها بأية صيغة 
قدمت طلبها - أي سواء كان طلبها بصيغة التنجيز أو التعليق - تغليباً لمعنى المعاوضة من جانبها. 
وبناء على هذاء إذا أجاب الزوج إلى ما طلبت» ولكن لا على الفور وإنما على التراخي» اعتبر 
ذلك منه ابتداء طلاق لا جواباً إلى طلبهاء فيقع فيقع الطلاق حينئذ رجعياً لا يستحق به العوض A‏ 
ولكن لو صرحت في إيجابها بما يفيد التراخي صح ذلك وبالتالي لا يشترط الجواب على 
الفور» كما لا يشترط التطابق بين القبول والإيجاب لشائبة الجعالة في معاوضتها. قال الفقيه 
الرملي الشافعي - رحمه الله تعالى -: «والأوجه عدم اشتراط الفور إن صرحت» أي الزوجة› 
اراي ولا يشترط هنا توافق - أي توافق بين الإيجاب والقبول - نظراً لشائبة الجعالة» فلو 
قالت : طلَفّني بالف فطلقها بخمسمائة وقع بھا۲("""“ . 


(۹۷۱۷) «متن المنهاج وشرحه مغني المحتاج» للنووي»› a‏ ص ٤۰٨-۳۹۹‏ . 
(4۷۱۸) «نهاية المحتاج» جا» ص٥٠٤‏ 
(1۷1۹) «نهاية المحتاج» ج٦‏ ص * ٤٤‏ . (۷۲۰( «نهاية المحتاج» للرملي› جا“ صا ٤٤‏ . 


“۳۰ - 


ثالثاً : مذهب الحنابلة : 
-۹Q‏ تكييف الخلع بالنسبة للزوجة وما يترتب عليه : 
جاء فې «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة : «قالت: اخلعني بألف أو إن خلعتني فلك ألف. 
فقال: طلقتك» أو خالعتك» بانت واستحقه من غالب نقد البلدء إن أجابها على الفور» ولها 


قبل إجابته»""“ . ا في حی ن الزوجة معاوضة فتطبق أحكام المعاوضة في حقها: 
ومنها أن لها حقَّ الرجوع عن إيجابهاء وقبل صدور الجواب عن الزوج . 


۰ _-_ تکییف الخلع بالنسبة للزوج وما یترتب عليه : 

جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا يصح تعليقه» أي الخلع» على شرط 
كالبيع» فلو قال لزوجته إن بذلت لي كذا فقد خلعتك» لم يصح الخلع ولو بذلت له ما سماه 
كسائر المعاوضات اللازمة»""". ومعنى هذا أن الخلع في حى الزوج معاوضة فتطبق عليه 

١-وجاء‏ في «غاية المنتهى»: «(إن) أو (إذا) أو (متی) أعطيتني ألف درهم فأنت 
طالق . لزم من جهتهء فاي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض دراهم توازن ألفاً بانت 
وملكه»""“ ومعنى ذلك أن الخلع بالنسبة للزوح تعليق» فينطبق عليه ما ينطبق على التصرفات 
المعلقة على شرط» ومن ذلك صحة تعليق الخلع على شرط. 

۲ _ وجاء في «الإنصاف» : «وإن قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق فاي وقت أعطته 
طلقت. والمذهب أن الشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله. وقال الشيخ - أي ابن تيمية - ليس 
بلازم من جهته )۲“ . . ومعنی ذلك أن الخلع تعلیق في حق الزوج: ولکن جاء في «الإنصاف» 
أيضا يضا: «ولا يصح تعليقه بقوله: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك»۷. 


۲۳ _ والظاهر أن للحنابلة قولين في تکییف الخلع بالنسبة للزوج : (القول الأول): أ 
معاوضة كما هو صریح قول «کشاف القناع»» وما جاء في «الإنصاف» من عدم صحة ll‏ 


. ٠٠۷ص «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھى» ج۳»‎ )4۷۲١( 
. ۱۰۷-۱۰۹ «كشاف القناع» ج۰۳ ص۱۲۹ . (۷۲۳) «غاية المنتھى» ج۳» ص‎ (AVYTY) 


. ٤٥۱ص «مختصر الإنصاف والشرح الکبیر»‎ )۸۷۲١( . ٤٥١ص م الإنصاف والشرح الكبير»‎ VY) 


۳ - 


الخلع . (والقول الثاني) : أنه تعليق» ولذلك صح تعليقه على شرط كما جاء في «غاية 
المنتهى». وفي «الإنصاف» . 


رابعاً: مذهب المالكية : 
VAYE‏ الخلع معاوضة : 


جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «يجوز الخلعء وهو الطلاق بعوض»» وقال الصاوي 
تعليقاً على هذا القول: «قوله : وهو الطلاق بعوض» يفهم من قوله : «بعوض» أنه معاوضة» فلا 
يحتاج لحوز كالعطاياء فلو أحال عليها الزوج - أي بما بذلته له من عوض - فماتت أو فلست 
أخذ من تركتها واتبعتْ به . 


: ما يترتب على تكبيف الخلع معاوضة‎ -٥ 


وإذا كان الخلع معاوضة على ما استظهره وفهمه الصاوي المالكي فإن أحكام المعاوضات 
aT‏ »> فيجوز للموجب فيه من الزوجين e‏ 
وأن القبول يجب أن يكون في مجلس الإيجاب دون فاصل كلامي أو زمني طويلء وإن الإيجاب 
يبطل بالرفض الصريح أو بالرفض دلالة بالإعراض عنه أو بالقيام من مجلس الإيجاب قبل 
القبول» وإنه يجب أن يطابق القبول الإيجاب» وإنه لا يقبل التعلق إلى غير ذلك من أحكام» 
وإن لم يصرح فقهاء المالكية بذلك - أو في الأقل لم أقف على تصريح لهم بذلك ؛ لأن 
مقتضى اعتبار الخلع معاوضة ثبوت أحكام المعاوضات على عقد الخلع» ومن هذه الأحكام ما 
ذکرناه. 


(AYY)‏ «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدرديرء جا » ص١٤٤‏ > ومثله أو قريب منه ما جاء في «الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقى» للدرديرء» جا > ص۷٤۳‏ . 


-\۳- 


رادت 
أرکان الخلع ۰ 
٩‏ - تمهید : 
الخلع تصرف شرعي من قبل الزوجين بصيغة معينة تترتب عليه الفرقة بينهما نظير المال 
الذي التزمت الزوجة بدفعه إلى الزوج» وهو المعروف ببدل الخلع أو بعوض الخلع أو بالعوض . 
ومن هنا يتبيّن أن أركان الخلع التي لا يوجد بدونها هي : الزوجان ويسميان المخالع والمختلعة . 
وصيغة الخلع والعوض» فأركانه أربعة» ولكن الشافعية جعلوا الأركان خمسة بإضافتهم ملتزم 
العوض» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وأركان الخلع خمسة: ملتزم 
العوض» وبضع - كناية عن الزوجة - وعوض» وصيغة» وزوج»"". وبعض الفقهاء لا يعتبر 
(العوض) من أركان الخلع - كما سنبين فيما بعد -. 


۲ ۷- منهج البحث: 

والمختار لغرض تقسيم هذا المبحث» نعتبر أركان الخلع أربعة أركان» ونجعل لكل ركن 
مطلبا على حدة. وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 

المطلب الأول: المخالع «الزوج». 

المطلب الثاني : المختلعة «الزوجة». 

المطلب الثالث: الصيغة «صيغة الخلع». 

المطلب الرابع : العوض «عوض الخلع». 


2 ۲۷٣ص «مغني أ لمحتاج» ج۳‎ (AVY) 


- ۳۳ 


المخالع «الزوج» 

: المخالع أو الخالع‎ ٠ 

المخالع ويسمى ا الخالع» هو الزوع فهو طرف في عفد الجن ب زوج الي جي 
الطرف الثاني في هذا العقد. وإنمايكون الزوج طرفاً في عقد الخلع إذا توافرت فيه شروط معينة 
تمکنه من إجراء عقداء الخلعء > فما ھی هذه الشروط؟ 

۹ - من جاز طلاقه جار خلعه : 

والقول الجامع في شروط المخالع أن يقال: (من جاز طلاقه جاز خلعه)؛ لأن 
طلاقه» والطلاق يوقعه الزوج بدون عوضص»› کان خحلعه بعوضص ض أولى بالجواز. ومن أقوالهم فيمن 
يجوز خلعه في ضوء هذه القاعدة ما يأتي : 

: أقوال الفقهاء في شروط الخالع‎ -- ٠ 

ا : جاء في فقه الحنابلة : «ویصح الخلع ویلزم ممن يقع طلاقه)(^"“) . 

ب : وجاء في فقه الحنفية : «وشرطه أي الخلع كالطلاق وهو أهلية الزوج وكون المرأة 
محا للطلاق »0 . 

ج : وجاء في فقه الشافعية : «وشرطه - أي الخلع - زؤج يصح طلاقه»٠""“‏ . 

وجاء في «مغني المحتاج» في فمه الشافعية تعليقاً على هذا القول: «أي رکنه زوج ينفد 
طلاقه » يعني أن يکون الزوج يصح طلاقه: بان يکون لا عاقلا مختارا؛ وذلك لأن الخلم 
طلاق» فلا يصح من صبي ولا مجنون» ولا مکره کطلاقهم)"“ . 

د : وفي فقه المالكية : «وموجبه أي طلاق الخلع - أي موقعه ومثبته - زوج مكلف» أو وكيله 
۷ صبي ولا مجنون)"' . 
(VA)‏ «غاية ١‏ لمنتهي في الجمع بين الإقناع وا لمنتهو »ج« ص۱۰۱ . 
(4۷۲۹) «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص1٤٤‏ .. 
(“AVT*)‏ «المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» للنووي» ج۳“ ص٣۳٣۲‏ . 
(4۷۳۱) «مغني المحتاج» ج۳ ص۳٣۲۹‏ . 
(AVTY)‏ «الشرح الكبير» للدرديرء a‏ ص۲٣٣‏ ۔ 


-۳€- 


: وفي فقه الزيدية : انا يح الخلم بشروط : (الأول) أن يقع من زوج مكلف مختار 

أو نأئبه . e‏ فا احترازاً من الصيي والمجنون فإنھہا ل يصح خلعهما»"“ . 

۱- خلع السفيه : 

السفيه يصح طلاقه فيصح خلعه حسب القاعدة التي ذكرناهاء وقد ذكرنا من قبل أقوال 
الفقهاء ء في صحة طلاق السفيه؛""“ و بدل الخلم إلى وليه فقد جاء في «متن المنهاج» 
للنووي في فقه الشافعية : : «فلو خالع es‏ بسقه صح ووجب دفع العوض إلى 
مولاه وولیه»(") , وكذلك قال المالكية› ولکن لم يشتر ط بعضهم تسلیم بدل الخلم إلى ولي 
السفيه» فقد جاء في «الشح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي» في فقه المالكية : «وموجبه أي 
موقع طلاق الخلع : : زوج مكلف ولو کان سفيهاً؛ ۽ لأن له آن یطلق بغر عوض فبه أولی . ولا يبرا 
المختلم بتسليم المال للسفيهء بل لوليه . وقال ابن عرفة ة ظاهر كلام ب بعض الموثقين كابن فتحون 
والمتيطي براءة ذمة المختلع بتسليم المال للسفيه دون وليه“ . 

۲ خلع المريض مرض الموت : 

خلع المريض مرض الموت صحبح ؛ لأنه لو طلق في مرض موته بغير عوض لصح طلاقهء 
فلئن يصح بعوض أولی بالجواز والصحة . ولكن الفقهاء ء يختلفون في مدى حقّ الزوجة المختلعة 


في الإرث من زوجها إذا مات بعد إجراء المخالعة معهاء ونوجز أقوال الفقهاء في هذه المسألة 
فیما يا 
2 ياي : 


۳ -- أولاً : مذهب الحنفية : 


إذا اخحتلعت الزوجة وهي صحيحة والزوج مريض مرض الموت» فالخلع جائز بما سمياه من 
بدل الخلع وتراضيا عليه قليلا كان هذا البدل أو كثيراً؛ لأن الزوج لو طلقها بغر عوض كان طلاقه 
صحيحا فبالعوض أولى . ولا ميراث لها منه؛ لأن الفرقة وقعت بقبولها ورضاهاء فكأنه طلَقها 
بسؤالها وطلبها منه ن يطلقها"". 


(4۷۳۳) «شرح الأزهار في فقه الزيدية» ج۳» ص٣۳٤‏ . 

. ۷۹0۸ الفقرة‎ )4۷۳٤( 

. ۲٣۳ص «متن المنهاج وشرحه مغني المحتاج» ج۰۳‎ )4۷۳٠( 
.٠٠۲ص «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير» ج۲»‎ )4۷۳١( 
. «المبسوط» ج٦ ص۱۹۳‎ )4۷۳۷( 


۳ - 


: ثانیاً: مذهب الشافعية‎ - VAAE 


قالوا: يصح خلع المريض مرض الموت بدون مهر المثل؛ لأن الزوجة لا تنتقل إلى الورثة 
بموته“""“ أي أن الزوجة لا ترث من زوجها المخالع لوقوع البينونة بينهماء أما الخلع فصحيح 
ولو کان بدل الخلع أقل من مهر مثلها*""“ . 

: ثالث : مذهب المالكية‎ ٥ 


في حکمه E‏ القتال ومحبوس لقتل . وأشار بقوله (ونفذ) إلى أن الإقدام على الخلع 
المخوف ا خالمها فيه کک العدة وتزوجت غیر ٩۷۳۵‏ . وجاء في ا الصغير» 
للدردير: «ونفذ خلع المريض ا ا وهو ما الشأن فيه أن یکون ا في الموت لا نحو 
رمد أو خفيف صداع . وأشار بقوله (ونفذ) إلى أنه لا يجوز ابتداء لما فيه من إخراج وإرٹ . وترنه 
زوجته المخالعة في مرضه إن مات منه ولو حرجت من العدة وتزوجت بغيره (دونها) » أي فلا يرڻها 
هو إن ماتت في مرضه قبله ولو كان مريضة حال الخلع أيضاً؛ لأنه هو الذي أسقط ما كان 


بسىتحقە 6'0 . 


وجاء في «حاشية الصاوي» تعليقاً على عبارة: (وترثه زوجته المخالعة في مرضه إن مات 

. .)أي على المشهور ومقابله ما روي عن مالك من عدم إرثها لانتفاء التهمة لكونها طالبة 
ا . وهذا القول المقابل للمشهور وهو المروي عن مالك بأنها لا ترثه هو القول الذي 
نرجحه للتعليل الوارد فيه وهي كونها طالبة للطلاق . 


: رابعاً: مذهب الحنابلة‎ - ٩ 

قالوا يصح خلع المريض مرض الموت بما قل أو كثر من بدل» ولا يعتبر ما خالعها به من 
الثلث؛ لأنه لو طلقها بغير عوض لصح طلاقه فلأن يصح بعوض أولى . فإن أوصى لها بمثل 
ميراڻها أو أقل صح ؛ لانه لا تهمة في أنه طلقا ليعطيها ذلك فإنه لو لم يطلتها عن طريق 


(۹۷۳۸) «مغني المحتاج» ج۳» ص ۲٠١‏ . 

(4۷۳۹) «الشرح الکبیر» للدردیر» ج۰۲ ص ۹۲٣۳۔۳٠٠‏ . 

. ٤٤٤ص «الشرح الصغير» للدردير»ء ج اء‎ )۹۷٤١( 

. ٤٤٤ص «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير»ء ج۱»‎ )4۷٤١( 


- ۳ - 


المخالعة لأخذت ما أوصى لها به عن طريق الميراث . وإن أوصى لها بزيادة على ميراثها فللورثة 
منع الزائد عنها؛ لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليهاء وحیث لم یکن له سبيل إلى إيصاله 
إليها وهي زوجة فطلقها عن طريق الخلع ليوصل ذلك إليها فمنع منه كما لو أوصى لوارث<؛"٠.‏ 

۷ -- تعقيب على قول الحنابلة : 

ولكن إذا كان من حق الورثة منع الزائد على ميراثها الذي أوصى لها به» بسبب اتهامه في 
أنه خالعها لتكون أجنبية منه وبالتالي تصح الوصية لها بأكثر من ميراثهاء أقول: إذا كان هذا 
التوجيه مقبولاًء فإن الأولى قبولاً أن يقال ينظر إلى بدل الخلع الذي بذلته له وينقص مقدار هذا 
البدل من الموصى به لها فالباقي إن كان أكثر من ميراثها منه لو لم تخالعه» هو الذي يسترد منهاء 
أما إذا كان الباقي أقل من ميراثها منه لو لم تخالعه» فلا سبيل إلى استرداد شيء منه للورثة وهذا - 
كما يبدو لي - هو مقتضى العدل والتسوية بين الخالع والمختلعة. 

۸- خلع الصغير والمجنون: 

لا يصح خلع الصغير والمجنون؛ لأنه لا يصح طلاقهما. ولكن هل يصح أن يخالع عنهما 
ولیهما؟ احتلاف بين الفقهاءء نذكر بعض أقوالهم في هذه المسألة: 

4 أولاً: من فقه الحنفية : 

جاء في «المبسوط» للسرخسي : «وخلع الصبي وطلاقه باطل» وكذلك فعل أبيه عليه من 
الطلاق باطل ؛ لأن الولاية إنما تبت على الصبى لمعنى النظر له ولتحقق الحاجة إليهء وذلك 
١‏ يتحقق في الطلاق»0؛'“ . 

۰- ثانياً: من فقه الشافعية : 

جاء في «المهذب» للشيرازي : «ولا يجوز للأب أن يطلق امرأة الابن الصغير بعوص وغیر 
عوض ؛ لما روي عن عمر- رضي الله عنه - أنه قال: «إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج»؛ 
ولأن طريقه الشهوة» فلم يدخحل في الولاية»5“" . 

۱ الغا : من فقه المالكية : 

جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وموجبه» آي طلاق الخلع› أي موقعه : زوج مكلف لا 


. «المغني» ج۷؛ ص۸۹‎ )4۷٤۲( 
3 ٩۹ص‎ ء٠١ج «المبسوط» للسرخحسي » ج ص۱۷۸ . (1۷€€( «المهذب وشرح المجموع»‎ (AVET) 


- ۳۷ - 


صبي ولا مجنون. أو موجبه ولي صغير حر أو عبد أو ولي مجنون سواء كان الوليّ أبا أو سيدا 
أو غيرهما كوصي وحاكم إذا كان الخلع لمن ذكر على وجه النظى١“"٠.‏ 
۲-“- رابعاً: من فقه الحنابلة : 


وجاء في «المغني»: «وقد توقف أحمد في طلاق الأب زوجة ابن الصغير وخلعه إياه» وسأله 
أبو الصغير عن ذلك فقال: قد اختلف فيه وكأنه رآه. قال أبو بكر: لم يبلغني في هذه المسألة 
إلا ما رواه أبو الصغيرء فیخرج على قولین : 

(أحدهما) : يملك ذلك وهو قول عطاء وقتادة ؛ لأن ابن غ على ابن له معتوه . رواه 
الإمام أحمدء ولأنه يصح أن يزوجه فيصح أن يطلّق عليه إذا لم يكن متهماً. 

(ثانیهما) : لا يملك ذلك وهو قول أبي حنيفة والشافعي لقول النبي - ي -: «الطلاق لمن 
أخحذ بالساق» رواه ابن ماجه. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إنما الطلاق بيد الذي يحل له 
الفرج» ولأنه طریقه الشهوة فلم يدخحل في الولايةي““"“ . 

۴۳ خامساً: من فقه الجعفرية : 

جاء في «شرائع الإسلام»: «ولو خالع ولي الطفل بعوض صح . ويبطل مع القول بكونه 
طلاقاً» ٩‏ . 

: الراجح من الأقوال‎ “٤4 


والراجح من هذه الأقوال كما يبدو لي جواز خلع ولي الصغير أو المجنون إذا رأى المصلحة 
في ذلك والمسألة ترجع إلى تقدير الولي . إلا أن جواز ذلك للولي على وجه المصلحة هو جواز 
ضيقق لا ينبغي الأخذ به إلا إذا كانت المصلحة في حكم المؤكدة للصغير أو المجنونء كما لو 
كانت المرأة لا تطيق البقاء مع المجنون أو كانت زوجة الصغير صالحة للوطءء والصغير لا يزال 
دون سن التمييزء E‏ بقيت تنتظر بلوغه» وبشرط أن لا يتحمل الصغير 
اوالمر ن ا ی ا عل ل م اه 


. ٣٣۲ص‎ ٣ج «الشرح الكبير» للدرديرء‎ )4۷€٥( 


. ۸۸۸۷ «المغني» ج۷ ص‎ (AYE) 
. ٥٣ص «شرائم الإسلام» للحلي ج۰۳‎ )۹۷٤۷( 


- ۱۳۸ - 


المطلب الثاني 
الزوجة (المختلعة) 

: تمهید‎ - ٥ 

الزوجة» عادة وغالباء هي التي تخالع عن نفسها سواء كانت موجبة للخلع أو قابلة لهء 
فتكون طرفاً في عقد الخلعء وهذا إذا كانت أهلاً لمباشرة المخالعة بنفسهاء بأن كانت بالغة 
عاقلة رشيدة أي أهلا للتبرع» جاء في «كشُاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويصح الخلع مع 
الزوجة البالغة الرشيدةم*"“. 

ويحصل أحياناً أن يخالع عنها فضولي لا صفة له في إجراء الخلعء فهو أجنبي عنه تماما 
فهل يقع خلع هذا الأجنبي الفضولي عن الزوجة؟ ثم إن الزوجة قد تكون صغيرةء أو كبيرة 
مجنونة» أو سفيهة» أو مريضة مرض الموت» فهل يصح منها الخلع وهي بهذه الصفة من الصخر 
أو الجنون أو السفه أو المرض؟ وإذا لم يصح منها ذلك فهل يجوز لوليها أن يخالع عنها؟ هذا 


۲ - منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول: الزوجة تخالع بنفسها عن نفسها. 

الفرع الثاني : مخالعة الأجنبي عن الزوجة. 

الفرع الثالث: الزوجة صخيرة أو مجنونة أو سفيهة . 

الفرع الرابع : الزوجة مريضة مرض الموت . 


الفرع الأول 
الزوجة تخالع بنفسها عن نفسها 
۷ -- ما يشترط في الزوجة المختلعة: 
آلا ناکرت ىة رها 
والشرط في الزوجة المختلعة التي تجري عقد الخلع بنفسها أن تكون بالغة عاقلة رشيدةء 
)4۷٤۸(‏ «کشاف القناع» ج۳» ص۱۲۷ . 


۔- ۱۳۹ - 


أي أهاد للتبرع . فالشرط إذن أن تكون رزوجة أهلدً للتبرع). وإنما تكون زوجة شرعأء وبالتالي 
تملك حق المخالعة إذا كانت زوجة بموجب عقد نكاح صحيح شرعا. وهذا شرط مفهوم 
ومعقول؛ لأن الخرض من الخلع هو خحلاصها من قيد الزوجية» وهذا القيد إنما يكون في النكاح 
الصحيح حيث تكون زوجة شرعية» فلا تستطيع الانفكاك من رباط الزوجية إلا بإرادة الزوج 
المنفردة أو بالتراضي بينهما عن طريق الخلع . 

ما في النكاح الفاسد فلا حاجة فيه إلى الخلع؛ لأن المرأة فيه لا تعتبر زوجة شرعية» ولا 
طرفاً في رابطة زواج شرعية » يُحتاج لقطعها الطلاق أو المخالعة ؛ لأنها رابطة يأمر الشرع بقطعها 
وفسخها وذهاب كل طرف إلى حال سبيله» فهي رابطة واجبة الانفصام بحكم الشرع ولا يملك 
فيها الرجل حق الحبس على المرأةء ولا حق الطلاق عليهاء فلا حاجة إذن للمرأة أن تفتدي 
نفسها وتقطع الرابطة الزوجية عن طريق الخلع . 

۸٨۸‏ -_-_ مخالعة المعتدة: 

وإذا كان الشرط في المختلعة أن تكون زوجة في نكاح شرعي صحيح وهي أهل للتبرع وأنه 
لا حلاف في صحة هذا الخلع“"“. فهل يشترط لإجرائه قيام الرابطة الزوجية فعلا؟ أم يجوز 
إجراء المخالعة فى عدة الزوجة من طلاق رجعى أو بائن بينونة صغرى؟ هذا ما نبينه في الفقرات 
التاليةء أما المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى» فلا خلاف في عدم وقوع المخالعة معهاء كما 
لا حلاف في وقوع الطلاق عليها. 

۹ - مخالعة المعتدة من طلاق رجعي : 


المعتدة من طلاق رجعي ما دامت في العدة تعتبر في حكم الزوجة حال قيام الزوجية ؛ لأن 
الطلاق الرجعي لا يرفع الحل ولا الملك - ملك النكاح - وعلى هذا فما تبذله المرأة في هذه 
العدة هو عوض عن فكاكها عن رباط الزوجية» فتصح مخالعتها وبهذا صرح الفقهاء . 

: أقوال الفقهاء في مخالعة المعتدة من طلاق رجعي‎ - ٠١ 

أولاً: جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والرجعية - أي المطلقة في طلاق رجعي ولا 
تزال في عدّتها - زوجة يلحقها طلاقه وظهاره» وإن خالعها صح خلعه»*". 

ثائياً : وفي «المبسوط» للسرخسي في فقه الحنفية : «وإنُ طلقها على جُْل بعد الطلاق 


. «المغني» ج۰۷ ص۲۷۹‎ )4۷٥٩( . ۷-٥١ «بداية المجتهد» ج۲» ص‎ )4۷٤۹( 
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الرجعي جاز ولزمها (الجعل)؛ لأن زوال الملك لا يحصل بهذا الطلاق ؛ لأن الطلاق الرجعي 
ل يزيل الملك آي ملك النكاح» . ٠۷١‏ 

ثالث : وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «إن خالعها في حال كونها مطلقة 
طلاقاً رجعياً لم تنتقض عدَتهاء صح الخلع ولزمه طلقة أخرى بائنة ؛ لأن الرجعية زوجة ما دامت 
في العدة». ۰ 

رابعاً: وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويصح اختلاع . . . ورجعية في الأظهر؛ 
لأنها في حكم الزوجات في كثير من الأحكام . والقول الثاني : لا يصح الاختلاع ؛ لعدم الحاجة 
إلى الاقتداء لجريانها إلى البينونة»*"“. 

خامساً: وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «لا يصح من الزيج ا ل کا 
الطلافق را 65 

٠١‏ - أقوال الفقهاء في مخالعة المعتدة من طلاق بائن: 


ر( : وجاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية : (وكذا الطلاق على مال فیلحق الرجعي 
ویجب المالء والبائن ولا يلزم المال». وقال ابن عابدین تعليقاً ورجا لهذا القول J):‏ أي إذا 
أبانها ثم طا في العدة على مال وقع الثاني (أي الطلاق الثاني وهو الطلاق على 8 ولا 
يلزمها المال؛ لأن إعطاءء لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل بخلاف ما قبله فإنه إذا اا 
اخ توقف الخلاص - أي خلاصها من قيد النكاح انقضاء العدة ا طلا كه بمال 
في العدة لزم المال؛ لأنها بانت مله قى الحال»5"“) . أي إدا طلقها بمال في عده الطلافق 
الرجعي» بانت منه بطلقة بائنة في الحال فيحصل لها الخلاص بهذا الطلاق فيلزمها المال. 

(ب) : وقال الشافعية : «ويصح احتلاعها رجعية في الأظهر لا بائن بخلع أو غيره» فلا يصح 
خلعها إذ. لا يملك بضعها- أي نكاحها- حتى يزيله». وحكى الماوردي فيه إجماع 
الصحارة**"“ . 


(ج, : وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : : «ورد المال الذي خالعها به اشا 
بکونها بائناًء أي بثبوت كونها وقت الخلع كانت مطلقة طلاقاً بائناًء إذ الخلع لم شاف م 


. ۱۷١-۱۷١ «المبسوط» للسرخسي » ج» ص‎ )4۷١١( 
. ٤ ص‎ a «شرح الأزهار»‎ (Vor) . ۲٠۹ص‎ “٣ج «مغني المحتاج»‎ )4۷٥۲( 


. ۲٠۹ص «الدر المحتاج» ج۳‎ (4V0) . «الدر المختار ورد المحتار» ج٣ ص۳۰۷‎ (V4) 
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حالة البينونة منه)(*) . ويېدو لي أن الخلع وإن لم يقع بدل ت إ9 آنه يقع به 
طلقة بائنة. و«هذا مفهوم من قولهم : «ورد المال الذي خالعها به . . إلخ» فهم قالوا برد 
بدل الخلع» ولم يقولوا ببطلان المخالعة كلها بما فيها من إيقاع ویذل المال. وعلى هذا 
يكون قول المالكية مثل قول الحنفية : مخالعة المعتدة من طلاق بائن يقع بها طلقة بائنة دون 
وجوب بدل الخلع . 
(د) : وقال الإمام الخرقي «ولا يقع مع بالمعتدة م من الخلع طلاق») ۷“ . والواقع 

بالخلع لد الحنابلة على إحدى الروايتين ائ . ومعنی ذلك أن الخلعم ل يصح مع 
ا ت 


۲ - ثانياً: أن تكون الزوجة أهلً للتبرع : 


ويشترط في الزوجة المختلعة أن تكون أهلا للتبرّع . ووجه هذا الاشتراط أن الخلع في حق 
الزوجة يعتبر معاوضة فيه شائبة ثبة التبرع ؛ لأنها تبذل بدل الحلع فيما لا يعتبر مال وهو خحلاصها 
من قيد النكاح عن طريق الطلاق الذي يستقل به الزوج» وبناء على ذلك کان لا بد من تحقق 
أهلية التبرع تفي الزوجة المختلعة إذا كانت هي الملتزمة ببدل الخلع بأن تكون بالخة عاقلة 
رشيدة . 


قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله -: «وظاهر كلام الخرقي : أن للمرأة الرشيدة التصرف 
في مالها كله بالتبرع والمعاوضة» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وابن المنذر. وعن أحمد رواية أخرى: ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث 
بغیر عوض إلا بإذن زوجها وبه قال مالك»۰. 


وواضح من هذا القول أن لا حلاف في خلع الزوجة الرشيدةء وإ كانت هي الملتزمة ببذل 
بدل الخلع لزوجها؛ لأن المشترطين إذن الزوج لتبرعها يعتبر إذنه حاصلدً قطعاًء لأنه هو الذي 
يجري الخلع معهاء وهو يأخذ بدل الخلع . 


. ٤٤٦ص «الشرح الصغير» للدرديرء جا»‎ )4۷١١( 
. «المغني» ج۷ء ص۹‎ )4۷9۷( 

)4۷0۸( «المغني» ج۷ ص۹۹٥‏ . 

(۷۹) «المغني» ج٤»‏ ص٤٦٤‏ . 
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۴- هل في إجراء الخلع سنة وبدعة: 

في الطلاق سنة وبدعة من جهة وقت إيقاعه وعدد طلقات ومن ثم کان فيه طلاق السنة 
وطلاق البدعة بناء على وقت إيقاع الطلاق وعدد الطلقات التي يوقعها المطلقء > فهل هناك خلع 
سني وخلع بدعي > فيكون بدعياً إذا وقع في حيض الزوجة المختلعة أو في طهرها الذي مسَّها 
فيه» ويقع سيا إذا وقع في طهر لم يمسسها فيه . 


: اختلاف الفقهاء في وجود السَنة والبدعة في الخلع‎ ١٤ 

احتلف الفقهاء في وجود السنة والبدعة في الخلع من جهة وقت إيقاعه» فمنهم من قال 
و ومعنی ذلك أن في هذه المسألة 
قولین : 

(الأول) : الخلع الس ويشتر ط فيه أن يكون في طهر لم يمسسها فيه الزوج؛ لأن هذا 
هو وقت إيقاع طلاق السنة فيكون نفسه وقت إجراء الخلعء فإذا جرى في حيض الزوجة 
المختلعة أو في طهرها الذي مسها فيه زوجهاء فالخلع بدعي كما هو الحال في الطلاق إذا أوقعه 
الزيج في أثناء حيض أو في طهر مسها منه. 

(الثاني): لا بدعة في وقت إجراء أو وقوع الخلعء فسواء أوقعه الزوجان في أثناء الحيض 
أو في طهر مسها فيه أو في طهر لم يمسسها فيه» فكل ذلك سواء وهو وقت إجراء الخلع لأنه 
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: القول الأول : اشتراط إيقاع الخلع في طهر لم يمسسها فيه‎ - ٥ 

وأصحاب هذا الاشتراط» يرون في الخلع سنة وبدعة كما أشرناء فالستة فيه أن تقع 
المخالعة في طهر المرأة التي لم يمسسها فيه زوجهاء فإذا جرت المخالعة بينهما والمرأة حائض» 
او هي طاهر ولکن جامعها زوجها في طهرها هذاء فالمخالعة بدعية لا سنيةء كما هو الحكم 
في الطلاق إذا أوقعه الزوج والمرأة في الحال التي وصفناه (ي في حال حیضها أو في طهرها 
الذي مسها فيه) . 

٠‏ “- الزيدية من أصحاب هذا القول: 

وممن قال بهذا القول الزيدية» لأنهم يرون في الخلع e‏ وقد جاء في «الروض 


-۳- 


النضير» : «وتدخله - أي الخلع الستة والبدعة كالطلاق الخالي من العوض»""“ وطلاق السنة 
عند الزيدية هو الذي يكون في طهر لم يجامعها فيه" . وعلی هذاء فالخلع الى هو ما 


کان كذلك› أ ي إجراؤها في طهر لم يجامعها فيه› فإن کان في حيض أو في طهر جامعها فيه 
کان لعا بدا 


۷ “- الجعفرية من أصحاب القول الأول : 


وجاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «ویعتبر في المختلعة أن تكون طاهراً ا 
لم يجامعها فيه إذا كانت 2 بها غير يائسة وكان اا معها. . . »""“. وفي «المختصر 
النافع» في فقه الجعفرية أيضا: «أما الشرائط . . . وفي المختلعة مع الدخول الطهر الذي لم 
يجامعها فيه إذا کان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض»”""“. وفي «منهاج الصالحين» في فقه 
الجعفرية أيضاً: «يشترط فيها - أي في الزوجة المختلعة ‏ أن تكون حال اه م 
الحيض والنفاس»› کت اف یر راف فلو کات جات او اء او طاھ وا 
افاي ار لم يصح الخلع: نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد دخجل بها بالغة غير 
e‏ الزوج حاضراً. أما إذا لم تكن مدخولاً بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاما 

أو كان الزوج غائباًء صح خلعها وإن كانت حائضاً أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة . هذاء 
والخائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضرء والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها - 
أي من جهة طهرها وحيضها - بحكم الغائب»<"" . 


۸“ القول الثاني : عدم اشتراط الطهر لصحة الخلع : 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخلع يقع صحيحاً حتى ولو كانت الزوجة المختلعة حائضا 
أو طاهرة طهرا واقعها فيه زوجهاء فلا يشترط الجمهور إيقاع الخلع . في طهر الزوجة الذي لم 
يواقعها فيه زوجها حتى يكون الخلع سنيا لا بدعيا. ونذكر فيما يلي أقوال فقهاء الجمهور وهم 
أصحاب هذا القول . 


. ٤٠ص‎ »٤ج «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير»‎ )4۷٦٠( 
. «الروض النضیر شرح مجموع الفقه الکبیر» ج٤» ص۳۲۸‎ )4۷٩1( 
. ٥٥ص‎ » «شرائع الإسلام» ج۳‎ )۷٦۲( 

(4۷۹۳) «المختصر النافع» ص۲۲۷ . 


۱۷٤ص «منهاج الصالحين في فقه الجعفرية» الحكيم > ج“‎ (AV146) 


۹- من أقوال أصحاب القول الثاني : 


)أ( : في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي 
أصابها فيه؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدةء 
والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك أعظم من 
ضرر طول العدة» 8 أعلاها بأدناها ای دفع أعلى المضرتين بتحمل أدنى المضرتين ۔؛ 
ولذلك لم يسأل النبي - يي - المختلعة عن حالهاء ولأن ضرر تطويل العدة عليهاء والخلع 
يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضا منها به ودلیک على رجحان مصالحها فيه . ("" . 


(ب) : وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : «ويجوز الخلع في الحيض؛ لأن 
المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدةء والخلع جعل للضرر الذي 
يلحقها بتطويل العدة» والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة ة والتقصير في حى الزوجة 
والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة» فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما»“". 

(ج) : وفي «رد المحتار» لابن عابدين في فقه الحنفية : «ولا بأس به - أي بالخلع - ولو 
في حالة الحيض عند الحاجة» فلا يكره بالإجماع لأنه لا يمكن تحصيل الفرض إلا به" . 


٠‏ القول الراجح 

والراجح جواز اختلاع الزوجة وهي حائض أو في طهر مسها فيه زوجها للتعليل الذي ذكرناه 
عن صاحب «المغني» وصاحب «المهذب»؛ ولأنه لا يصح . قياس الخلع على الطلاق؛ لأن 
الطلاق يوقعه الزوج بإرادته» والخلع تريده الزوجة لدفع الضرر عن نفسها فيقع باتفاقهماء فافترق 
الخلع عن الطلاق فلا قياس . لحلع بر کا ن ری ین اهن الغ فلا يقاس 
e‏ قال شیخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «ولهذا جوز کک ء الخلع 
في الحيض ؛ لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاقء بل فرقة بائنة. وهو في أ حد أقوالهم 
تستبرىء بحيضة لا عدة عليها؛ ولأنها تملك نفسها بالاختلاع فلها فائدة في تعجيل الإبانة لرفع 


. ٥ص «المغني» ج۷»‎ )٩۷٦٥( 


. «المهذب وشرحه المجموع» للشيرازي» ج۱۹» ص۱۳‎ )۹۷٦0( 
. ٤٤١ص‎ »٠ج «رد المحتار شرح الدر المختار»‎ )۹۷٦۷( 
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الشر الذي بینهماء بخلاف الطلاق الرجعي فإنه لا فائدة في تعجیله قبل وقته - وهو في طهر لم 
یمسّها فبه ۔؛ بل ذلك شر بلا خیں ۰٣۵‏ . 
الفرع الثاني 
مخالعة الأجنبي عن الزوجة 

--١‏ من هو الأجنبي المخالع؟ 

الأجنبي الذي يخالع عن الزوجة» هو الفضولي . أي الذي ليست له صفة تخوله إجراء 
المخالعة عنهاء إذ ليس هو بوليّ لها ولا بوكيل عنها في موضوع الخلع» فهو أجنبي عنها من 
هذه الجهة آي في هذه المسألة - ومن يباشر عقدا عن غیره دون ولاية له على هذه المباشرة 
کک ا 

۲-- هل يقع خلع الأجنبي عن الزوجة؟ 

احتلف الفقهاء في صحة خلع الفضولي عن الزوجة» فمنهم من أجازه وقال بصحته وهم 
أكثر الفقهاء كما قال ابن قدامة الحنبلي . ومنهم من لم يجزه. 

وقال بعدم صحته إذا وقع . ونذكر فيما يلي أقوال الطرفين وأدلتهم . 

۴۳“ القول الأول: صحة خلع الأجنبي : 

وهذا قول الجمهور ومنهم الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية» ونذكر فيما يلي بعض 
أقوالهم. 

(أ) : جاء في «المغني» في فقه الحنابلة : «ويصح الخلع مع الأجنبي بغير إذن المرأة مثل 
أن يقول الأجنبي للزوج : طق امرأتك بالف علي . وهذا قول أكثر أهل العلم»"" . 

(ب): وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويصح اختلاع أجنبي مطلق التصرف بلفظ 
خلع أو طلاق وإن كرهت الزوجة. وهو أي اختلاع الأجنبي مع الزوج كاختلاعها - أي الزوجة 
_ لفظاء أي في ألفاظ الالتزام وحكماً في اجميع ما مر - أي من أحكام الخلع -» فهو من جانب 


. ۸٩ص «المغني» ج۷»‎ )4۷1٩4( 
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الزوج ابتداءً معاوضة فيها شوب تعليق» ومن جانب الأجنبي ابتداءٌ معاوضة فيها شوب جعالة 
فإذا قال : ازع للأجنبي : طلَقَتُ امرأتي على ألف في ذمتك فقبل . أو قال الأجنبي للزوج : 
طلی امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه . بانت الزوجة المسمى وللزوج أن يرجع قبل 
قبول الأجنبي نظراً لاعتبار المبلغ في هذه الحالة معاوضة في حقه» وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة 
الزوج نظراً لشوب الجعالة)(""" . 

(ج): وفي «الشرح الكبير» للدردير: «جاز الخلع وهو الطلاق بعوض» وجاز بعوض من 
غیرها أي من غير الزوجة اجا منها إن تأهل الدافع زوجة أو غيرها لالتزام العوض بأن كان 
رشیداً ٩۷۷۱‏ ومعنی قوله «إِن تأهل الدافع» أي إن کان اهل للالتزام العوض آي عوض 
الخلع .٠""_‏ 

(2): وفي «الذر المختاں» في فقه الحنفية : «فإن خالعها الأب على مال E:‏ آي ملتزماً 
لا كفيلا لعدم وجوب المال عليها صحٌ أي الخلع - والمال عليه» كالخلع مع الأجنبي فالأب 
أولی ۷۷۳ والأجنبي هو الفضولي 5" . 

(ه): وفي «الدر المختار» اا «خلع الأب صغخيرته بمالها أو مهرها طلقت في الأصح 
ولم يلزم المال؛ لأنه س وكذا الكبيرة إلا إذا قبلت فيلزم المال. وقال ابن عابدين تعليقاً: «قوله 
وكذا الكبيرة . . .إلخ» أي إذا خلعها أبوها بلا إذنهاء فإنه لا يلزمها المال بالأولى ؛ لأنه كالأجنبي 
في حقها»(*" . 


: القول الثاني : عدم صحة خلع الأجنبي‎ -“ ٤4 
: وهذا قول الظاهرية والزيدية والجعفرية والامام اي ثور» وسنذكر في ما يلي ب بعض أقوالهم‎ 


(أ): جاء في «المحلى» لابن E‏ «ولا يجوز أن بخان جن الج 
ولا عن الصغيرة ة أب ولا غيره؛ لقول الله تعالی : ولا تسب كل نفس إلا عَلَيها4 فمخالعة 


(4۷۷۰) «مغني المحتاج» ج۳» ص٦۲۷‏ . 

(4۷۷1) «الشرح الکبیر» للدردیرء ج۲» ص۷٤۳‏ . 

. ۳٤۷ص «حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» للدردیرء ج۲»‎ AVVY) 
. ٤٥۸ص «الدڈر المختار» ج۳»‎ )۷۷۳( 

. ٤٥۸ص «رد المحتار لابن عابدين على الدّر المختار» ج۳»‎ )۷۷٤( 
. ٤٥۷ص «الدر المختار ورد المحتار» لابن عابدين ج۳»‎ )4۷۷( 
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الأب أو الوصي أو السلطان عن صغيرة أو كبيرة كسب على غيره وهذا لا يجوز. واستحلال الزوج 
مالها بغير رضاها أكل مال بالباطل فهو حرام“ . وقد يقال: إن هذا التعليل لا يشمل خلع 
الأجنبي إذا كان بدل الخلع منه لا من الزوجة. والجواب: أن ا قالوا: لا يجوز الخلعم 
إلا في أحد وجهين : إذا كرهت المرأة زوجهاء فخافت أن لا توفيه حقه» أو خافت أن يبغضها 
فلا يوفيها حقهاء فلها أن تفتدي EEE‏ الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين أو 
باجتماعهماء فإن وقع بغيرها فهو باطل»”"“. ومعنى ذلك أن خلع الأجنبي غير صحيح » لأن 
الأجنبي لا یعلم أُنها تکره زوجها أو أنها تريد الافتداء منه؛ لأنها لم تأذن له بذلك. وعليه» 
فالراجح عندي ان کلام ابن حزم يشمل خلع الأجنبي فلا يصح عنده. 

(ب): وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «الخلع إنما يصح بشروط أربعة : 
(الأول) أن يوقعه زوج مكلف . . . وقولنا (زوج) احترازاً من غير الزوج فإنه لا يصح منه المخالعة 
للأجنبيةء كما لا يصح طلاقها ^“ . 

(ج): : وعند الجعفرية قولان في صحة خلع الأجنبي المتبرع ببدل الخلع» > فقد جاء في 
«الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية»: «وفي صحته ى الخلع - من بالبذل من ماله 
قولان» أقربهما المنع»“" . وفي «منهاج الصالحين» في فقه الجعفرية أيضا: «الظاهر عدم 
صجة الخلم من کون البذل من متب ر ع» A:‏ 

(د) : وقال الامام بو ثور: «لا يصح الخلع مع الأجنبي ۾" . 

: أدلة القول الأول‎ _- ٥ 


استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور القائلون بصحة خلع الأجنبي بما ا 
أولاً : إن الأجنبي بذل ماله في مقابل إسقاط حى عن غيره كما لو قال : اعتق عبدك وعليّ 


(۷۸ 


. ۲٤٤ص «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰‎ )4۷۷٩( 

(4۷۷۷) «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۲۲۹ . 

(4۷۷۸) «شرح الأزهار» ج۳» ص۳۳٤‏ . 

(4۷۷۹) «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج١»‏ ص١٠٠‏ . 
(4۷۸۰) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكکيم» ج۲» ص٤۷٠‏ . 
)۹۷۸١(‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷» ص٥۸‏ . 

(4۷۸۲) «المغني» ج۰۷ ص ۸٦-۸٩9‏ . 
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ثانياً: الطلاق مما يستقل به الزوجء والأجنبي مستقل بالالتزام وله بذل المال والتزامه على 
وجه الفداء عن الزوجة؛ لأن الله تعالى سمى الخلع فداعً فجاز كفداء الأسير وكما يبذل المال 
في عتق عبد لسيده تخليصا له من الرق» وقد لا يكون للأجنبي فيه غرض ديني بأن يراهما لا 
يقيمان حدود الله » أو يجتمعان على محرم ر ا ا و طلا اشرات 
أو يفعل لغرض مباح”. __ 

: أدلة القول الثاني: عدم صحة خلع الأجنبي‎ _ ٩ 

أا ا جي مل فال م م اه ل ماه ي ا مال م و 
ا ی ی ر ا ها اه 
النكاح» فأشبه ما لو قال: بم عبدك لزيد بألف دينار علي . وهذا الدليل نسبه صاحب «المغني» 
للامام أبي ثور وهو من القائلين بعدم صحة خلع الأجنبي 9“ . 

ثانياً: الخلع من عقود المعاوضات» فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوض كالبيع ؛ 
ولأن الله تعالى أضاف الفدية إلى الزوجة في قوله تعالى : فلا جاح عَلَيْهِمًا فيما افتدّت ب پهگ ؛ 
ولأن الأصل بقاء النكاح إلى آن يثبت المزيل له» وحينئذ فلا يملك الزوج البدلء ولا يقع الطلاق 
إن لم يتبع به» فإن اتبع به کان رجعیا؛(٣۷.‏ 


۷ -- القول الراجح في خلع الأجنبي : 

والراجح عندي» صحة خلع الأجنبي ولكن بشرط أن يثبت لدى الأجنبي أن الزوجة تحصل 
لديها السبب المبيح لطلب الخلعء وهو أنها تكره زوجها وتخاف أن توفيه حقهء أو أن الزوج 
يضارها ويسي ء عشرتها ومعاملتهاء انها لهذا ولكن ليس عندها من المال ما 
یغریه على مخالعتهاء أو يعلم الأجنبي أن الزوج مع زوجته حال لا يقرها الشرع» كأن 
يحملها على فعل ما لا يجوز شرعا كاختلاطها مع الأجانب. ففي هذه الحالات يجوز للأجنبي 
أن يخالع عنهاء وأفضل أن يكون بأذنها صراحة أو دلالة ؛ لأن الأمر يتعلق بها إلا إذا تعذر على 
الأجنبي أخذ إذنها صراحة أو دلالة. أما بدون ذلك فخلع الأجنبي لا يجوز» كما لو خالع عنها 
ءببذل ماله ليغري زوجها على تطليقها نكاية بها أو إضرارا بهاء ولولا بذله المال لما أبانها زوجها 


. ۲۷٦ص‎ ٣ج «مغني المحتاج»‎ (AVAY) 


(4۷۸4) «المغني» لابن قدامة الحنبلي » ج۷» ص٩۸‏ . 
)۷۸٠(‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۰۱ ص ٠١٤-۱۹۳‏ . 


SE 


عن طريق الخلع . وكذلك لا يجوز للأجنبي أن يخالع عنها لمصلحته هو كما لو أراد بفعله هذا 
تطليقها عن طريق الخلع ليزوج زوجها قريبة له . وكذلك لا يجوز للأجنبي أن يفعل ذلك لا بقصد 
مضارتها ولا لمصلحة نفسه» بل لما يظنه مصلحة للزوج» فهذا أيضاً لا يجوز لمناقضته مقاصد 
الشريعة في النكاح وهي إبقاء النكاح وإدامة الحياة الزوجية وإصلاح ذات البين بين الزوجين› 
وأيضاً فإن تقدم الأجنبي بالمخالعة عن الزوجة الغافلة التي قد ترى مصلحتها في بقاء الرابطة 
الزوجية» هذا الفعل من الأجنبي ضرر بالزوجة» والضرر مرفوع في الشريعة» وما يؤدي إليه 
يمنع . والخلاصة» فإن خلع الأجنبي عن الزوجة لا يجوز إلا إذا كان في مصلحتها حقٌ بأن 
کانت ترغب هي فيه حقا ولا تستطیع فعله» أو كانت في حال لايقرّها الشرع والشرع يوجب 
مفارقتها من هذا الزوج» وأن يكون خلع الأجنبي بغير قصد الإضرار بهاء ولا يترتب على فعله 
o‏ وأن يتيقن من وجود السبب المبيح أو الموجب للخلع شرعأًء 
ن يحصل على إذنها صراحة أو دلالة كلما أمكنه ذلك وله أن يستدل على إذنها بالقرائن 
وبالسؤال ممن له صلة بها من أقاربها وجيرانهاء فيكون خلعه عنها من باب التعاون على 
البر والتقوى . 
۸ -_ وجود المصلحة في خلع الأجنبي : 
وقد أشار المالكية إلى أن حلع الأجنبي يجب أن يكون لمصلحة ودون قصد الإضرار 
بالزوجة» فقد جاء في «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» في فقه المالكية للفقيه الحطاب» 
وهو يتكلم عن مخالعة الأجنبي عن الزوجة بعوض يلتزمه هو عنهاء قال الحظاب - رحمه الله 
تعالى -: «قال ابن عبد السلام : قلت ينبغي أن يفيد المذهب مذهب المالكية - بما إذا كان 
الغرض من التزام الأجنبي ذلك للزوج حصول مصلحة ودرء مفسدة ترجع على ذلك الأجنيي مما 
لا يقصد به إضرار المرأةء وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك وليس قصده 
إلا إسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقهاء E E‏ 
وفي انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر» وقال ابن عرفة : «باذل الخلع - اي بدل الخلع - صح 
معروفه» والمذهب صحته من غير الزوجة مستقاد» . قال الحطاب: : مالم يظهر قصد ضررها 
بإسقاط نفقة العدة»*"“ فالمالكية يلاحظون في خلع الأجنبي خلوه من قصد الإضرار بالزوجة» 
ولكنهم يقصرون هذا الضرر بضرر حرمانها من نفقة العدَة» كما أنهم يقيدون صحة خلع الأجنبي 
بوجود المصلحة ودرء المفسدة في حق الأجنبي المخالع . 


. «مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل» للحطاب ج٤» ص۱۹‎ )4۷۸٩( 
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4۹ -_ تعقيب على قول المالكية فى شرط المصلحة: 


ولكن يرد على قول الحطاب وما نقله من أقوال غيره من فقهاء المالكية أن ضرر المرأة غير 
مقصود على تفويت نفقة العدة عليهاء فالضرر الأكبر يأتيها من تطليقها بغير سبب شرعي» وإنما 
يحصل ذلك بإغراء الأجنبي زوجها بتطليقها عن طريق الخلع بما يبذله الأجنبي من مال جسيم 
يحمل الزوج على قبول المخالعة . وكذلك ما نقله الحطاب عن الفقيه عبدالسلام من تقييد جواز 
الخلع بوجود المصلحة للأجنبي . . . هذا القيد غير وارد هنا ولا ينبغي الأخحذ به؛ لأن تشريع 
الخلع إنما كان لمصلحة الزوجة بدفع الضرر عنها وليس لمصلحة الأجنبي الفضولي الذي يريد 
الخلع لمصلحة نفسه. 

وعلى هذا؛ فإن ما أشار إليه المالكية من لزوم تحقق المصلحة في الخلع ومن عدم الضرر 
بالزوجة» يجب أن يحمل على تحقق المصلحة للزوجة وتحقق دفع الضرر عنها بهذا الخلع» 
فهي المنظور إليها وليس الأجنبي» فإن عري خلعه عن ذلك كان من الإضرار بالزوجة عن قصد 
أو عن غير قصد. 

: التزام الأجنبي المخالع ببدل الخلع‎ - ٠ 

وإذا خالع الأجنبي الزوج عن زوجته» وأضاف بدل الخلع إلى نفسه على وجه يفيد التزامه 
به» کما لو قال الأجنبي للزوج : احلع زوجتك على ألف دينار من مالي» أو على ألف دینار 

علي » أو اخحلم رو عي مهرها وأنا ي (أي ملتزم به)» فان الخلعم يقع ويکون هذا 
الأجنبي المخالع ماتزماً ببذل الخلع وملزماً بأدائه إلى لزج . أما إذا لم یضمنه حیث سمی 
العوض من الزوجة أو من غیرها لم يصح الخلعء ولهذا صرح الحنابلةء فقد جاء في رکشّاف 
القناع» في فقه الحنابلة : : «أو يقول الأجنبي اخلع زوجتك على ألف . أو يقول : طلقها على ألف 
أو على سلعتي هذه فیجيبه الزوج› > فیصبح الخلعم ویلزم الأجنبي وحده بالعوض ؛ لأنه التزمه 
بالعقد دون الزوجة. وإن قال الأجنبي للزوج: اخلع زوجتك على مهرها أو على سلمعتها وأنا 
ضامن صح وإن لم يضمن الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه حيث سمى العوض من الزوجة 
أو من غیرها لم يصح الخلعم ۽ لأنه بېذل مال غيره بغير إذنه فلم يصح البذل »۷^ . 

: إن لم يصرح الأجنبي بالتزامه ببدل الخلع‎ -- ١ 


وإن أطلق الأجنبي البدل ولم يضفه إلى نفسه ولم يلتزمه كما لو قال الأجنبي للزوج: اخحلع 


(4۷۸۷) «کشاف القناع» ج۰۳ ص۱۲۷ . 
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زوجتك على رألف دینار) دون أن يقول: من مالي أو هي علي أو آنا ضامن. فهل يصح 
الخلع ويلتزم الأجنبي ببدل الخلع؟ عند الحنابلة : يصح الخلع ويلتزم الأجنبي بما ذكره من بدل 
الخلعء aE o Ee,‏ أو أنه ملتزم به بقرينة طلبه المخالعة من الزوج عن 
الزوجة دون أن يضيف بدل الخلع لها أو إلى غيرهاء فیحمل ذلك على التزامه هو به» ويدل 
على هذا الذي نقوله عن الحنابلة قولهم : «وإن لم يضمن الأجنبي للزوج حيث سمى العوض 
فيها أي من الزوجة أو من غيرها لم يصح الخلع»"“ . فمفهوم هذا القول أن الأجنبي إذا أرسل 
العوض إرسال بأن لم يضعه إلى الزوجة ولا إلى غيرهاء صح الخلع والتزم هو به. 

۲ -_ وعند الحنفية تفصيل» فقد جاء في «الدّر المختار»: «خلع الأب صغيرته بمالها 
أو مهرها طلّقت في ا ولم يلزم المال؛ لأنه تبرع وكذا الكبيرة إلا إذا قبلت. فيلزمها 
المال» ^" , وجاء في «رد المختار) اقا على هذا القول: «قوله: وكذا الكبيرة ق أي إذا 
خلعها أبوها بلا إذنها فإنه لا يلزمها المال - بدل الخلع - بالأولى ؛ لأنه كالأجنبي في حقها . وفي 
الفصولين : إذا ضمنه الأب أو الأجنبي وقع الخلع - أي وجوب بدل الخلع -» ثم إن أجازت 
نفذ عليها وبرىء الزوج من المهر «بدل الخلع» وإلا ترجع به على الزوج» والزوج يرجع به على 
المخالع . وإن لم يضمن توقف الخلع على إجازتها - أي توقف وجوب بدل الخلع على إجازتها 
فإن أجازت جاز وبرىء الزوج عن المهر وإلا لم يجز. قال في «الذخيرة»: ولا تطلق . وقال 
غيره : ينبغي أن تطلق ؛ لأنه معلتق بالقبول وقد وجد أي بقبول المخالع . وفي «الفتاوى البزازية» : 
وإن لم يضمن توقف - أي الخلع - على قبولها في حق المال. قال: وهذا دليل على أن الطلاق 
واقع» وقيل: لا يقع إلا بإجازتها»"" . 


۴۳ -_ وجاء اشا في «الذر المختار» في فقه الحنفية : «فإن خالفها الأب على مال ا 
له صح والمال عليه كالخلع مع الأجنبي فالأب أولى»"“ . وقال ابن عابدين تعليقاً على هذا 
القول: «وحاصل الأمر فيه إذا حاطب الزوج - أي إذا حاطب الأجنبي المخالع الزوج - فإن 
أضاف البدل إلى نفسه على وجه يفيد ضمانه له أو ملكه إياه مثل قوله : اخلعها بألف علي أو 
على أني ضامن أو على ألفي هذه أو عبدي هذا ففعل صح - أي الخلع - والبدل عليه» ولا 


(4۷۸۸) «کشاف القناع» ج۳ ص۱۲۷ «غاية المنتهى» ج٣»‏ ص۱١۱‏ . 
)4۷۸٩4(‏ «الدر المختار» ج۳» ص۷٥٤‏ . 

(4۷۹۰) «رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار» ج۳» ص۷٥٤‏ . 
(۹۷۹۱) «الدر المختار» ج۳» ص۸٨٤‏ . 


- ۲ا - 


يتوقف على قبول المرأة. وإن أرسله - أي أرسل الأجنبي المخالع البدل بأن لم يضفه إلى نفسه 
ولم يضمنه - بأن قال: على ألف. أو على هذا العبدء فإن قبلت الزوجة لزمها تسليمه أو قيمته 
إن عجزت . وإن أضافه إلى غيره ‏ أي أضاف البدل غلى غيره - كعبد فلان» اعتبر قبول فلان. 
ولو خاطبها الزوح أو خاطبته بذلك اعتبر قبولهاء سواء كان البدل مرسلا أو مضافا إليهاء أو إلى 
الأجنبى "٠‏ . 

4 -_وفى «المبسوط» فى فقه الحنفية أيضاً: «ولو كانت - اي الزوجة - كبيرة» فإن كان 
خلع الأب بإذن البنت جاز ذلك عليهاء وإن كان خلع الأب بغير إذنها وقد ضمن الأب ازوج 
فالخلع جائز» وترجع هي بالصداق - أي المهر الذي جعله الأب الزوج بدل الخلع - على 
زوجهاء ثم الزوج على الأب بحكم ضمانه ؛ لأنه ليس له ولاية المعاوضة على مالها»”"""“. ومن 
الواضح أن هذا القول يسري على الأجنبي إذا خالع عن الزوجة بإذنها أو بغير إذنها ولكن 
بضمانهء لأن الأب إذا ضمن بدل الخلع لكون مخالعته تمت بدون إذنها مع أنها ابنته » فالأجنبي 
بجريان هذا الحكم عليه فيلزمه بدل الخلع بحكم ضمانه. 


الفرع الثالث 
خلع الزوجة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة 


٥‏ ۔ تمهید 

قد تكون الزوجة صغيرة أو مجنونة أو سفيهة» فهل يصح الخلع من الزوجة وهي بأحد هذه 
الأوصاف : الصغر أو الجنون أو السفه؟ وإذا لم يصح منها الخلع» فمن له الولاية على إجراء 
المخالعة عنها مع الزوج؟ وإذا أجرى المخالعة عنها غيرها فما الذي يلزمها من بدل الخلع؟ هذا 
ما نريد بيانه فى المذاهب المختلفة . 


أو خلع الصغيرة أو المحنونة 


(أ) : مذهب الحنفية ؛ 
إذا كانت الزوجة صخيرة غير مميزة أو مجنونة فخلعها باطل ؛ لأن أقوالها غير معتبرة في إنشاء 


ز۲ 4۷۹) «رد المحتار لابن عابدين على الذّر المختار» ج۳» ص۹۸٤‏ . 
(۷۹۳) المبسوط» ج۰ ص۱۷۹ . 


- o 


العقود لا إيجابا ولا قبولاً . أما إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة تعقل أن النكاح جالب للاستمتاع» 
وأن الخلع قاطع لذلك وقبلت الخلع وقع الطلاق ولا يلزمها المال أي بدل الخلعء فقد جاء في 
«المبسوط» للامام السرخحسي في فقه الحنفية : «وإذا اختلعت الصبية من زوجها الكبير فالطلاق 
واقع عليها؛ لأن الزوج من أهل الإيقاع - أي إيقاع الطلاق ‏ وإيجاب الخلع تعليق الطلاق بشرط 
قبولهاء وقد تحقق القبول منها فيقع » ولكن لا يلزمها المال؛ لأن التزام المال من الصبية لا 
يصح )5 . 

وفي «ردٌ المحتار على الدّر المحتار» في فقه الحنفية ايضاً: «فإن قبلت الخلع - أي إذا قبلت 
الزوجة الصغيرة الخلع - وهي عاقلة تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب» وقع الطلاق 
بالاتفاق» ولا يلزمها المال»""“. وفي «فتح القدير» «إن الصغيرة العاقلة إذا قبلت الخلع من 
زوتخهاء صح الخلع ووقع الطلاق» ولا يسقط المهر ولا يلزم المال»”"". وفي «جامع أحكام 
الصغار» في فقه الحنفية . «ولو اختلعت الصغيرة تعقل وتعبر من زوجها على صداقها يقع طلاق 
بائن ولا يسقط الطلاق»""“. إنما لم يجب المال؛ لأن الخلع من جانب الزوجة معاوضة فيها 
شبه بالتبرع؛ لأن الزوجة تبذل المال فيما لا يعتبر مالا وهو طلاقها منه» فيشترط فيها أهلية 
التبرع › والصغيرة ليست آهد للتبرع . 


۷ - (ب): مذهب الشافعية : 


وعندهم لا يصح خلع الزوجة الصغيرة» سواء كانت مميزة أو غير مميزة» وكذلك لا يصح 
حلع المجنونة» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وشرط قابله - أي الخلع - أو 
ملتمسة ليصح خلعه من زوجة أو أجنبي إطلاق تصرفه في المال بكونه مكلفا غير محجور عليه 
أي بالنسبة لثبوت المال. أما الطلاق فلا يعتبر في قابله ذلك» بل صحة عبارته فقط . وللحجر 
أسباب خمسة ذكر المصنف ثلائة : الرّق والسفه والمرض. وأسقط الصبا والجنون؛ لأن الخلع 
معهما لغو ولو كانت المختلعة مميزة؛ لانتفاء أهلية القبول فلا عبرة بعبارة الصغيرة 
والمجنونة«" . : 


. «المبسوط» للسرخسي » ج » ص۱۷۸‎ )4۷۹ ٤( 

. ٤٥۷ص «رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار» ج۳»‎ )4۷۹٠( 
. «فتح القدير» ج۳٠ ص۲۲۰‎ )4۷۹٩( 

(4۷۹۷) «جامع أحكام الصغار» للأسروشني » ج۲» ص۷. 

(4۷۹۸) «مغني المحتاج» ج۳ ص٣۳٣۲‏ . 
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۸ -=- (ج): مذهب الحنابلة: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون» فلا 
اي ن لأنه تصرف في المال وليس هي من أهلهء وسواء أذن فيه 
اوي أو لم يأُذن؛ لأنه ليس له الإإذن في التبرعات» وهذا کالتبرع . فإن خالع ای الزوج - 
N‏ وإن لم يكن اللفظ مما 
يقع به الطلاق› کان کالخلع بغیر عوض - - أي فيقع ۔» ویحتمل أن لا يقع الخلع ها هنا؛ لأنه 
إنما e‏ ولم یحصل له ولا أمكن الرجوع ببذله““". ومعنی ذلك أن الخلع لا يصح 

من الصغيرة أو المجنونةء وسواء كانت الصغيرة مميزة أو غير مميزة للتعليل الذي ذكره ابن قدامة 
وهو كون الخلع كالتبرع والصغيرة والمجنون ليسا من أهل التبرع . 

۹ “»- (د) : مذهب الجعفرية : 

وعند الجعفرية لا يصح الخلع من الصغيرة أو المجنونةء فقد جاء في «الأحكام الريب 
في الأحوال الشخصية»: «إذا جرى الخلع بين الزوج وزوجته القاصرة واشترط علیها بدلا فلا 

يصح الخلع وإن قبلت. ولا مال عليها ولا يسقط مهرهاء ويقع الطلاق البائن بلا عوض إن أتبعه 
بلفظ الطلاق)0 ٠٠‏ ولفظ القاصرة يشمل الصغيرة والمجنونة» فلا يصح خلعها ولا قبولهما. 

ثانياً: هل يخالع الولي عن الصغيرة والمجنونة؟ 


۰ _ أولاً: مذهب الحنفية : 

عند الحنفية يصح خلع الوليّ على الصغيرةء ولكن لا يلزمها بدل الخلعء ويقع على 
الطلاق في إحدى الروايتينء ووقوع الطلاق هو الأصح عندهم . جاء في «المبسوط» لالامام 
السرخسي : «وإذا خلع الرجل ابنته الصغيرة من زوجھا على صداقھا - مهرها - ولم يدخل بهاء 
فإن لم يضمن الأب فهو باطل» لأنه ليس له ولاية إلزام المال إياها بهذا السبب» إذ لا نفقة لها 
فیه» ولا يدخل في ملکها في مقابله شي ء٨‏ . وفي «الهداية» : «ومن خلع ابنته وهي صغيرة 
بمالها لم يجز عليها؛ لا نظر لها فيه . . . وإذا لم يجز لا يسقط المهرء ولا يستحق ما لھا ثم 
يقع الطلاق في رواية» وفي ورواية لا يقع » والأول صح ؛ لأنه تعليق بشروط قبوله فيعتبر بالتعليق 
بسائر الشروط»'". وفي «العناية» تعليقا على قول «الهداية»: «وإذا لم يجز الخلع لم يسقط 


(4۷۹۹) دا لمغنو ۸ ج۰۷ ص۸۳ . 
(4۸۰۰) «المیسوط» ج۰ ص۱۷۹ . (4۸۰۱) «الهداية» ج۳ ص ۲۱۸ . 


„ا٥0‎ - 


آن الطلاق واقع › الجواز منصرف إلى ا ت آي 1 کک e “D4‏ . وفي «الڌّر 
المختار» في فقه الحنفية : «خلع الأب صغيرته بمالها أو مهرها طلقت في الأصح كما لو قبلت 
هي ٠‏ وهي ممیره ة ولم يلزم المال؛ لأنه تبرع . ADE:‏ 

هذا والمجنونة كالصغيرة غير المميزة فيما ذكرناهء وإن لم يأت ذكرها في النقول التي 
ذکرناها. 


: ثانياً: مذهب الحنابلة‎ - ۳١ 


جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «وليس لأب خلع ابنته الصغيرة أو المجنونة أو 
السفيهة بشيء من مالها ولا طلاقها بشي ء ء من مالها؛ ؛ لأنه يملك التصرف بما لها فيه الحظ آي 
المصلحة - ولیس في هذا حظ» بل فيه انشا ا الواجب لها .. والأب وغیره من الأولياء في 
ذلك سواء)0 4 . ولكن قال ابن قدامة الحنبلي في «المغني» : «ويحتمل أن نملك الولي ذلك 
إذا رأى الحظ فيه» ويمكن أن يكون الحظ لها فيه بتخليصها ممن يتلف مالها وتخاف منه على 
نفسها وعقلها؛ ولذلك لم يعد بذل المال في الخلع تبذيراً» ولا سفهاء فيجوز له بذل مالها 
لتحصيل حظها - مصلحتها - وحفظ نفسها ومالهاء كما يجوز بذل مالها في مداواتها وفكها من 
الأسء وهذا مذهب مالك والأب وغیره من أوليائها في هذا سواء ٩)‏ , 

۲ _- وان خالع الولي عنها بشي ء من ماله جاز؛ لأنه يجوز من الأجنبي فمن الولي 
أولى ^ . 

۳۳ - ثالغاً: مذهب المالكية : 

وعندهم › يجوز للوي المجبر ك فقد جاء في «الشرح الاير 


للدردير في فقه المالكية : «وجاز الخلع من المجبر ائ من اولي المجبر - 1 کان اوا 
إا وشا غر شر آي التي له عليها ولاية إجبار - بغير إذنها ولو بجميع مهرهاء وذلك ظاهر 


)۹۸٠۲(‏ «العناية على الهداية» ج۰۳ ص۲۱۸ 
(۸۰۳) «الدر المختاره ج۳» ص۷٥)‏ . 

. «کشاف القناع» ج۳» ص۱۲۷‎ )۹۸۰ ٤( 
. ۸٤-٨۸۳ «المغني» ج۰۷ ص‎ )۹۸۰٥( 
. ۸٤ص «المغني» ج۰۷‎ )4۸۰٩( 
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قل التشرل: ذا خد فى الد طلقا وف الأب الوص ذا کائت بحت لر ايت بطادق 
أو موت کانت مجبرة لصغر أو جنون. ولا يجوز هذا - أي الخلع - من غير الولي المجبر من 
سائر الأولياء»"'* . 

- رابعاً: مذهب الشافعية : 


لا يجوز للأب أن يخلع ابنته الصغيرة من الزوج بشيء من مالها؛ لأنه يسقط بذلك حقَها 
من المهر والنفقة والاستمتاع» فإن خالعها بشيء من مالها لم يستحق ذلك وإن كان بعد 
الدخحول فله أن يراجعها لما ذكرناه»“'*. ولكن لوخالع عنها بماله أو بضمانه وقع الخلع والتزم 
هو بالمال؛ لأنهم قالوا بصحة خلع الأجنبي والتزامه ببدل الخلع'*. فالأب أولى . 


ثالثاً: خلع السفيهة : 
_ أولاً: مذهب الشافعية : 


لايصح اختلاع السفيهة ولو أذن لها الولي» فإن اختلعت قبل الدخول وقع طلاقها بائناًء وإن 
کان بعده وقع طلاقها رجعيا ولغا شرط المال في الحالتين› فقد جاء في «مغني المحتاج» في 
فقه الشافعية : «وإن خالع بعد الدخول سفيهة - أي محجوراً عليها بسفه - بلفظ الخلع كأن قال 
لها: خالعتك على ألف. أو قال: طلقتك على ألف فقبلتء طلَقت رجعياً ولغا ذكر المال؛ لأنها 
ليست من أهل التزامه وإن أذن لها الولي ؛ لأنه ليس لوليها صرف مالها في مثل ذلك . وإن كان 
قبل الدخول فإنه يقع الطلاق بائناً ولا مال. فإن لم تقبل لم تطلّق»*٠.‏ 

- ثانياً - مذهب المالكية : 


لا يصح الخلع من السفيهة بغير إذن اللي . وإذا اختلعت وسلمت بدل الخلع وجب رده 
إليها؛ لعدم جواز البذل منها في الخلع؛ لأنه تبرع وهي ليست من أهل التبرع . ولكن إذا لم 
يقع باختلاعها الخلع وقع الطلاق البائن مالم يقل زوجها: إن تم هذا المال - بدل الخلع - لي 
فأنت طالق . فإن قال هذا القول ورد المال إليهاء إذا كان الزوج قد تسلمهء لم يقع 
طلاق )۱ . 
)۹۸٠۷(‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج١»‏ ص۲٤٤‏ . 
)۹۸٠۸(‏ «المهذب للشيرازي وشرحه المجموع» ج١٠»‏ ص٠.‏ 
(۹۸۰۹) «مغني المحتاج» ج۳ ص٣۲۷‏ . 
(4۸۱۰) «مغني المحتاج» ج۳ ص٤٣۲‏ . (۹۸۱۱) «الشرح الکبیر للدردیر» ص۸٤۳.‏ 


0۷ا - 


۷ - ثالثاً: مذهب الحنفية : 


وعندهم إذا بلغت المرأة سفيهة» فاختلعت من زوجها بمالٍ منها جاز الخلع ولم يلزمها 
المال. اما جواز الخلع» فلأن وقوع الطلاق فيه يعتمد القبول منها وقد تحقق . واما عدم التزامها 
ببذل المال» فلأنها التزمته لا بعوض هو مالء اي بذلت مالها فيما لا يعتبر مالاء وفيما لأ منفعة 
ظاهرة لها فيه فتعتبر كالصغيرة إذا اخحتلعت من زوجها. فإن طلَقها تطليقة على ذلك المال - بدل 
الخلع - وقعت تطليقة رجعية ؛ لأن وقوع الطلاق باللفظ الصريح لا يوجب الطلاق البائن إلا 
بوجوب البدل» ولم یجب البدل فيقع الطلاق ا وهذا بخلاف ما إذا كان بلفظ الخلعء > فإن 
الطلاق يقع به بائنا لم یجب فيه المال “^ . 


عندهم» إذا خالعت السفيهة على مال منها لم يصح بذل المال منها في الخلع ؛ لأنه تصرف 
في المال وليس هي من أهله» وسواء أذن فيه الولي أو لم يأذن؛ لأنه ليس له الإذن في التبرعات» 
وهذا كالتبرع . فإن خالعت بلفظ يكون طلاقا فهو طلاق رجعي » ولا يستحق الزوج المال - بدل 
الخلع - وإن لم يكن اللفظ مما يقع به الطلاق كان كالخلع بغير عوض . قال ابن قدامة الحنبلي 
- رحمه الله تعالی ۔: «ويحتمل أن لا يقع الخلع ها هنا؛ لأنه إنما رضي به بعوض ولم يحصل 
لهء ولا أمكن الرجوع ببذله»١'“.‏ 

4 _ خامساً: مذهب الجعفرية : 

إدا اخحتلعت ال من زربا بدون إذن ويها على مال وقع الطلاق رجعياً إن أتبعه بالطلاق 
وکانت الزوجة اش بها وإن لم یکن مدخولا بها وقع بائنا ولا يلزمها المال 9^“ . 

رابعاً: هل يخالع الولي عن السفيهة؟ 


-- (: مذهب الحنابلة : 
يجوز لولي السفيهة أن يخالع عنها بمال منه؛ لأنه يجوز الخلع من الأجنبي بماله» فمن 
الولي بماله أولى . ولكن ليس لولي السفيهة أن يخالع عنها بمالها؛ لأن تصرفه بمالها مقيد 


. ٤۹۸ص «الدر المختار ورد المحتار» ج۳»‎ (AAT) 
. «المغني» ج۷» ص۸۳‎ )۹۸۱۳( 
. ۷١ص‎ » الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» لشيخ عبد الكريم الحلي‎ )4۸١٤( 
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بالمنفعة لهاء ولا منفعة لها بالخلع على مالها. وقال ابن قدامة الحنبلي : يجوز أن يكون لها 
منفعة في الخلع » فيجوز لوليها المخالعة عنها. ووجه المنفعة لها هو تخليصها من زوجها الذي 
تخاف منه التلف على مالها أو نفسها أو عقلهاء فيكون بذل مالها في هذه الحالة مصلحة ومنفعة 
لهاء فيجوز كما يجوز بذل مالها في مداواتها وفكها من الأسرء والأب وغيره من أوليائها في هذا 


سواء(۱*) , 


: (ب): مذهب الحنفية‎ _-- ١ 

قالوا: يجوز أن يخالع الأب عن ابنته السفيهة بحكم ولايته عليها فإن خالع عنها بمالها وقع 
الطلاق ولا يلزمها المال ويكون الطلاق أضافه إلى نفسه على وجه يفيد ضماننه أو ملكه إياه كما 
لو قال الأب للزوج : اخلعها بألف دينار علي » أو على أني ضامن هذا المبلغ» فالخلع صحيح 
والمال على الأب . أما إذا أرسل الأب المال كما لو قال للزوج اخلعها بألف دينار» فالآمر يتوقف 
على الزوجة فإن قبلت وقع الخلع ولزمها المال بدل الخلع -» وإن لم تقبل لم يلزمها المالء 
وفي وقوع الطلاق في هذه الحالة قولان عند الحنفية 0^ . 

۲ - (ج): مذهب المالكية : 
عند المالكية في خلع الأب عن البنت السفيهة قولان: 

(الأول): لا يجوز له ذلك إلا بإذنها. 

(الثاني) : يجوز له ذلك تنزيل لها بمنزلة البكر ما دامت في ولاية الأب وهذا على المشهور 
في مذهب المالكية وهو الجاري على قول مالك في «المدونة» . والقول الأول هو المعمول به» 
وهو أصل المذهی“۷^ . 

۴۳ -_ (د) : مذهب الشافعية : 

ليس لولّي السفيهة أن يخالع عنها ببذل من مالها حتى ولو كان ذلك برضاهاء فقد جاء في 
«مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وإن خالعم بعد الدخول سفيهة - آي مورا اها بسفه 
- بلفظ الخلع فقبلتء طلقت رجعياً ولخا ذكر المال؛ لأنها ليست من أهل التزامه وإن أذن لها 


. ۸٤-۸۳ «المغني » ج۷» ص‎ )1۸1٥( 
. ٤٥۸-٤٥۷ «رد المحتار على الدّر المختار» ج۰۳ ص‎ )4۸۱١( 
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الوأّي» وليس لوليها صرف مالها في مثل ذلك»”*. وهذا صريح في عدم ولاية ولي السفيهة 
على المخالعة عنها بمالهاء ولا في الإذن لها بإجراء المخالعة بنفسها. 


٤‏ “-ولكن يصح من ولي السفيهة أن يخالع عنها بمال من غيرها على وجه التبرع لها؛ 
لأن مثل هذا الخلع يصح من الأجنبي عنها بمال من عنده فجوازه من وليها أولى » فقد جاء في 
«مخني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويصح اختلاع أجنبي مطلق التصرف بلفظ خلع أو طلاق 
وإن كرهت الزوجة ذلك؛ لأن الطلاق مما يستقل به الزوج» والأجنبي مستقل بالالتزام وله بذل 
المال والتزامه فداعًم . ^١‏ . 


: القول الراجح‎ - ٥ 

والراجح عندي» عدم جواز مخالعة ولي السفيهة عنها ولو كان ذلك بمال من عنده إلا إذا 
أذنت له بذلك وكان في خلعها مصلحة ظاهرة لها كتخليصها من سوء عشرته ومن ظلمه لها 
واعتدائه عليهاء بل ويجوز للولي في حالة اعتداء زوجها عليها أن يفتديها ولو بمال من عندها 
ولكن بشرط الإذن منها؛ لأنها هي أعرف بمصلحتها من غيرها» وهل من مصلحتها مفارقته عن 
طريق الخلع» أم من مصلحتها الصبر عليه على أمل إقلاعه عن ظلمها؟ 


الفرع الرابع 
خلع الزوجة في مرض الموت 


: تمهید‎ - ٩ 

إذا خالعت الزوجة زوجها وهي مريضة مرض الموت على عوض معين وتمت المخالعة» 
فهل يعتبر الخلع صحيحا بجميع آثاره كما لو خالعت الزوجة زوجها وهي صحيحة غير مريضة 
أصلاء أم في المسأالة خلاف بين الفقهاء؟ الجواب: يوجد خلاف» فالظاهرية يقولون خلع 
المريضة والصحيحة سواء ولا فرق» والجمهور يقولون بالفرق بينهما. 


(۹۸۱۸) «مغني المحتاج» ج٣‏ ص٤٣۲‏ . 
(4۸1۹( «مغني المحتاج» ج٣‏ ص٣۲۷‏ . 
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: خلع المريضة مرض الموت عند الظاهرية‎ - ۷٤۷٠ 


يرى الظاهرية أن مرض الموت لا يؤثر في صحة الطلاق الواقع فيه» سواء ء كان المريض 
مرض الموت هو الزوج أو الزوجة قال ابن حزم الظاهري «وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا 
فرق. . . وكذلك طلاق الصحيح للمريضة وطلاق المريض للمريضة ولا فرق . . . .٠*"‏ 
e‏ عند اللا طلاق» قال ابن حزم - رحمه الله -: «وهو - أي الخلع - طلاق رجعي إلا 
أن يطلقها ثلاث أو آاخر ثلاث 0^“ . فالخلع عند الظاهرية فی مرض موت الزوجة خلم صحیح 
وكخلع الزوجة الصحيحة . وإذا قيل بأن بدل الخلع يخضع لأحكام المريض مرض الموت» 
وبالتالي لا يكون خلع الزوجة في مرض الموت كخلع الصحيحة. فالجواب : أن الظاهرية لا 
یرون فرقاً بين تصرفات الصحيح والمريض مرض الموت. قال ابن حزم - رحمه الله : 
ريض رصا جرت هه ازمر هه لحمل هد یل E‏ 
سواء . وسائر الناس في أموالهم ولا فرق في صدقاتهم وبيوعهم وعتقهم وهباتهم»""“. ولکن 
يشترط لصحة الع عند الظاهرية أن يقع الخلع في إحدى الحالتين التي ذكرهما الظاهريةء 
وقالوا: لابا الخلع في غيرهماء وقد ذكرناهما من قبل"“^. 
۸ - خلع المريضة مرض الموت عند الجمهور: ا 
يذهب جمهور الفقهاء إلى أن خلع الزوجة المريضة مرض الموت ليس كخلع الزوجة 
الصحيحة. بناء على أصل عندهم في تصرفات المريض مرض الموت وهو اتهامه بالمحاباة 
والإضرار بالورثة. وعلى هذاء يجب تحرير وجه الخلاف عند الجمهور بين خلع الزوجة 
الصحيحة وبين الزوجة المريضة وفى a a‏ 
۹ - وجه الاتفاق بین خلع المريضة والصحيحة عند الحمهور: 


أولً: لا حلاف في وقوع خلع الزوجة المريضة مرض الموت من جهة وقوع الفرقة به» فهو 
من هذه الجهة كخلع الزوجة الصحيحة . قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: «المخالعة 
في المرض - مرض الموت - صحيحة» سواء كان المريض الزوج أو الزوجة أو هما جميعاً ؛ 
لأنه معاوضة» فيصح في المرض كالبيع » ولا نعلم في هذا خلافا . 9" . 
)4۸۲١(‏ «المحلى» لابن حزم» ج١٠‏ ص۲۱۸ . 
(4۸۲۱) «المحلى» ج۰۱۰ ص٣۲۳‏ . 


(4۸۲۲) «المحلی» ج۰۸ ص۱۹۷ . 
(4۸۲۳) «الفقرة» )4۸۲٤( .۸٩ ٤۱‏ «المغني» ج۷» ص۸۸. 
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ثانياً: وإذا خالعت الزوجة في مرض موتها ثم برئت منه» كان خلعها كخلع الصحيحة لا 
فرق» فيستحق الزوج كل بدل الخلع وإن ماتت في العدة. قال الفقيه ابن عابدين - رحمه الله 
تعالى - في «حاشیته - رد المحتار على الذر المختار»: «قوله: خلعم المريضة» أي مرضص 
الموت» إذ لو برئت مته كان للزوج كل البدل - بدل الخلع - لتراضيهما كما لو وهبته شيثاً ثم 
برئت من مرضهاء وإن ماتت فى العدة»"^“. وقال الحنابلة: «وإن صحت من مرضها ذلك 
الذي خالعته منه» فله جميع ما خالعها به كما لو خالعها في الصحة*٠.‏ 


۰ -_- وجه الاختلاف بين خلع المريضة والصحيحة عند الجمهور: 


RT CS SG ES E 
أقوال فقهاء الجمهور:‎ a صحيحة أو لا؟ هذا هو وجه الاختلاف‎ 


: أولاً: مذهب الحنفية‎ _ ١ 


عند الحنفيةء إذا خالعت زوجها وهي مريضة مرض الموت ومات في عدتها وهي بهذا 
المرض» فان لزوجها الأقل ف ومن بدل الخلع ومن ثلث ترکتهاء فلو کان إرثه منه 
خمسین دیناراًء وبدل الخلع ستين ديناراً وثلث تركتها مائة دينار» لكان للزوج خمسون دینارا؛ 
لأنه هو الأقل . وإذا كان موتها بعد أن خالعت بعد انتهاء العدة أو قبل الدخول» فيعطى للزوج 

الأقل من بدل الخلع وثلث تركتهاء ولا ينظر إلى ميراثه منها؛ لعدم إرثه منها لموتها بعد العدةء ' 
ولبينونتها بلا عدة عند وقوع الخلع قبل الدخول. فيكون للزوج في مثالنا بدل الخلع وهو ستون 
دیناراً؛ لأنه قل من ثلث تركتها وهو مائة ديار ولو کان ثلث ترکتها أربعين دینار وبدل الخلع 
ستين دیناراً لكان للزوج أربعون دیناراً؛ لانه هو الأقل ."^“. وقال الامام زفر - رحمه الله 
تعالى -: يستحق الزوج بدل الخلع كله ويخرج من جميع تركة الزوجة» وحجة الامام زفر أن 
اا چ زیا وین رعا کا ان الا ی راح ج المريض» فإن المريض مرض 
الموت لو تزوج امرأة بمهر مثلها اعتبر من جميع ماله ؛ لأن ذلك من حوائجه» وكذلك المريضة 
إذا اختلعت؛ لأن ذلك من حوائجها لتتخلص به من أذى الزوج . وقد رد على الامام زفر بأن 


. ٤٦١ص «رد المحتار على الدر المختاره ج۳»‎ )4۸۲٠١( 


)۹۸۲١(‏ «کشاف القناع في فقه الحنابلة» ج۳» ص۱۳۷ 
(4۸۲۷) «الدّر المختار ورد المحتارء ج۳٠‏ ص*٦»‏ «المبسوط» جا » ص۱۹۲ . 
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الخلع ليس من أصول حوائجهاء فكان بدل الخلع بمنزلة الوصية منها للزوج» فيعتبر من 
الثلف ن 


۲ - ثانياً: مذهب الحنايلة : 


قالوا: وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها المخوف ص الخلعء وله ما خالعته عليه إن كان 
قدر ميراڻه منها فما دون. وإن كان بزيادة فله الأقل من المسمى في الخلع أو ميراثه منها؛ لأن ˆ 
ذلك لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منهماء فإن الخلع إن وقع بأكثر من الميراث تطرقت إليه التهمة 
من قصد إيصالها إليه شيئاً من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه أشبه مالو اوصت 
أو قرت له . وإن كان بدل الخلع أقل من الميراث» فإنه يستحق هذا البدل؛ لأنه رضي به فتعين 
استحقاق الزوج للأقل منهما““ . 

۳ - الا : مذهب المالكية : 


وعندهم لا يجوز خلع الزوجة المريضة مرضاً مخوفاًء أي يحرم عليها أن تخالع زوجهاء 
وهي في مرض مخوف يخشی عليه فيها من الموت» وکذا يحرم عليه ن يخالعها وهي في هذا 
المرض لإعانته لها على فعل الحرام » ولكن ينفذ الخلع لو وقع في أحكام الدنيا ويقع به الطلاق 
ولا توارث بينهما لو ماتت قبله في عدتها. ومحل المنغ من الخلع إن زاد بدل الخلع على إرثه 
منها لو ماتت قبله قبل الخلع» كما لو كان إرثه منها مائة دينار وخالعته على مائتين . فإن خالعته 
بقدر إرثه فأقلء جاز الخلع ولا توارث بينهما وإن خالعته على أكثر من إرثه منها وجب رد الزائد 
على إرثه منها بدل الخلع ويعرف الزائد على إرثه منها يوم موتها لا يوم خلعهاء وحينئذ يوقف 
جميع المال - أي جميع بدل الخلع - المخالع به إلى يوم الموت» فإن كان بقدر إرثه منها أو 
أقل أخذه الزوج؛ لأن هذا هو حقه» وإن كان أكثر من إرثه منها رد الزائد إلى ورثتها"“. 


4 - رابعاً : مذهب الشافعية : 
قالوا: يصح اختلاع المريضة مرض الموت؛ لأن لها صرف مالها في أغراضها وملاذها 


. «المبسوط» ج٦٠ ص۱۹۲‎ (AAA) 
. «کشاف القناع» ج۳ ص۱۳۹‎ )4۸۲۹( 
. ٤٤٥ص‎ > «الشرح الصغير» للدرديرء ج۱‎ ٣٣٣۵-۳۰١ ٤ص‎ > «الشرح الكبير» للدردیرء ج۲‎ (۸۳°) 
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من ثلث تركتها إلا قدر الزائد على مهر مثلهاء بخلاف مهر المثل أو أقل منهء فإنه ييحسب من 
كل التركة ؛ لأن التبرع إنما هو بالزائد فهو كالوصية للأجنبي » ولا يكون كالوصية للوارث لخروجه 
بالخلع عن الإرث إلا أن يكون وارثاً بجهة أخرى غير الزوجية كابن الع"*. 

المطلب الثالث 


صيغة الخلع 

: المراد بصيغة الخلع‎ -“ ٥ 

الخلع عقد بين الزوجين أو من يقوم مقامهما على إنهاء الرابطة الزوجية على عوض تقدمه 
الزوجة أو غيرها إلى الزوج على النحو الذي فصلناه من قبل . فالمراد بصيغة الخلع ما ينعقد 
به عقد الخلع » وذلك هو الإيجاب من أحد طرفي هذا العقد وقبول من الطرف الآخر» وصيغة 

۹ - منهج البحث: 

والصيغة في إنشاء العقود تكون باللفظ. وهذا هو الأصل فيهاء فإن تعذر اللفظ كما في 
الأخرس والخرساءء فالصيغة» أي الايجاب والقبول أو أحدهما يكون بالإشارة. جاء في «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية : «ويشترط قبولها أي المختلعة بلفظ . أما الخرساء فتكفي إشارتها 
المفهمة»٠"“‏ . 

وقد تكون صيغة العقد ب (المعاطاة) أي بأفعال يقوم بها طرفا العقد أو أحدهما. فهل تصح 
صيخة عقد الخلع بما تصح به صيغ العقود الأخرى؟ هذا ما نبينه في هذا المطلب» الذي نقسمه 
إلى فرعين على النحو التالي :- 

الفرع الأول: الصيغة بالأفعال (المعاطاة) . 

الفرع الثاني : الصيغة بالألفاظ . 


. ۳۸-۳۷ «مغني المحتاج» ج٣ ص٤۲۹۰-۲۹. «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠ > ص‎ (AATY) 
. «مغني المحتاج» ج۳ ص۲۱۹‎ (ATTY) 
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الفرع الأول 


صيغة الخلع بالأفعال (بالمعاطاة) 
۷ - اختلاف الفقهاء في صيغة الخلع بالمعاطاة: 


احتلف الفقهاء في صحة إيقاع الخلع (بالمعاطاة) بأن تقوم الزوجة بفعل معين يدل على 
إرادتها إيقاع الخلع» ويعتبر ذلك منها إيجاباًء ويقوم الزوج بما يدل على قبوله كأن يتسلم المال 
منها (بدل الخلع) ولا يمنعها من الخروج من بيت الزوجية . ويمكن رد اختلافهم إلى قولين: 
(الأول) بالجواز» ورالثاني) بالمنع . ونذكر فيما يلي بعض أقوال من صرح بالجواز» أو صرح 
بالمنع . 

۸ - القول الأول: ينخلع عقد الخلع بالمعاطاة: 

وبهذا صرح المالكية وبعض الحنابلةء والزيدية على ما يستفاد من أقوالهم» ونذكر بعض 
أقوال أصحاب القول الأول فيما يلي :- 

۹ - أولاً : جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «وكَمْت المعاطاة في 
الخلع عن النطق بالطلاق إن جری بها - أي المعاطاة - عرف كأن يجري عرفهم بأنھا متی دفعت 
له أسورتها أو عقدها فأخذه ‏ أي أخذه الزوج - وانصرفت كان ذلك خلعاً. ومثله قيام القرينةء 
قال ابن القاسم : إن قصد الصلح على أن يأخذ متاعة وسلَُم لها متاعهاء فهو خلع لازم ولو لم 
يقل . . أنت طالق»"“. 

“٠‏ ثانياً: وفي «التاج والإكليل لمختصر خليل» في فقه المالكية : «وكمّت المعاطاة. 
قال ابن عرفة : صيغة الخلع ما دل عليه ولو إشارة. وفي «المدونة»: إن أخذ منها شيئاً وانقلبت 
أي خرجت من البيت - وقال: ذاك بذاك ولم يسميا طلاقاء فهو طلاق لخلع»<"*. 

1- ثالثاً: وفي «مواهب الجليل» للحطاب في فقه المالكية : «قال في التوضيح في شرح 
قوله : الصيغة - أي صيغة الخلع - وهي كالبيع في الإيجاب/والقبول» ولا يشترط أن يكون بصيغة 
خاصةء بل تكفى المعاطاة. . “٠‏ . 
(ATT)‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ج۱ء ص٦٤٤‏ . 


. «التاج والإكليل» للمواق» ج٤ » ص۳۷‎ (A۳4) 
. «مواهب الجليل للحطاب» ج٤ > ص۳۷‎ )4۸۳٥( 


- ۱ - 


۲-رابعاً: وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى ما ذهب إليه المالكية من جواز انعقاد عقد 
الخلع بالمعاطاة» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا یحصل الخلع بمجردبذل 
المال - أي من الزوجة - وقبوله - أي من الزوج - من غير لفظ الزوج . قال القاضي : هذا الذي 
٠‏ عليه شيوخنا البغداديون» وقد أومأً إليه أحمد. وذهب أبو حفص العكبري وابن شهاب إلى وقوع 

الفرقة بقبول الزوج للعوض. وأفتى بذلك ابن شهاب بعكبرا. . ٠۳١)‏ 

۴۳- خامساً: وجاء في «الروض النضير» في فقه الزيدية : «واعلم أن الفقهاء شرطوا في 
صحة الخلع حصول الإيجاب والقبولء أو ما في حكمه في مجلس العقد أو الخبر به قبل 
الإعراض»› ولیس في الأدلة ما يفیده» وقد شار المحقق الجلال إلى ذلك , . ٩۸۳۷۲‏ 

‰4 - القول الثائى: لا يجوز عقد الخلع بالمعاطاة : 

وبهذا صرح الشافعية والحنابلة» فقد جاء في مخني المحتاج في فقه الشافعية ويشترط قبولها 
أي المختلعة ‏ الناطقة بلفظ غير منفصل بکلام أجنبي أو زمن طويل فنقول: قبلت .أو اختلعت 
أو نحوه» فلا يصح القبول بالفعل بأن تعطيه القدر» أي قدر العوض الذي التزمته“"“ . 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يصح الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير 
لفظ الزوج ؛ لأنه تصرف في المضع بعوضص فلم يصح بدون اللفظ» کالنکاح والطلاق» "^ . 

: أدلة القول الأول‎ - ٥ 


أولاً : العرف» وهذا واضح من قول المالكية؛ لأنهم قالوا بجواز الخلع بالمعاطاة بناء على 
جريان العرف بذلك. ومنهم من علق الجواز بجريان العرف به. ولا شك أن للعرف الصحيح 
اعتبارا في الشرع . 

ا ان و ال و لرل ن الا ما رة اسای ا مر قال فلت 
لأحمد كيف الخلم؟ قال: إذا أخذ المال فهي فرقة . وقال إبراهيم النخعي : أخذ المال تطليقة 
بائنة . وعن علي - رضي الله عنه - قال: من قبل مال على فراق فهي تطليقة بائنة لا رجعة له 
فيها»*٠‏ . وفي قصة خلع زوجة ثابت بن قيس جاء فيها قول النبي بي لها: «أتردين عليه 


. «المغني» ج۷» ص9۸‎ )4۸۳١( 

(4۸۳۷) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ج٤‏ ص٣۲٤‏ . 

(۹4۸۳۸) «مغني المحتاج» ج۳» ص۹٣۲‏ . 

(۹۸۳۹) «کشاف القناع» ج۳» ص۱۳۰ . )4۸٤١(‏ «المغني» ج۷» ص9۸ . 


حدیقته؟ قالت: نعم . ففرق النبي بيا بينهما. وقال: خذ ما أعطيتها ولا تزدد ولم يستدع منه 
لفظاً“*٠.‏ وأيضاً فإن دلالة الحال تغني عن اللفظ بدليل ما لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط 
معروفين بذلك. فعملاه استحقا الأجرة وإن لم یشترط عوضاًم 2٤0‏ . ۰ 

ثالث : واستدل الزيدية بأن ظاهر اختلاع امرأة ثابت بن قيس يقضي بعدم اشتراط اللفظ في 
عقد الخلع» وأن المعاطاة كافية في صحة انعقاده ووقوع الخلع وصحته؛ لأن رواية «الموطأ» 
للامام مالك وأبي داود والبسائي أن رسول الله بي قال: «خحذ بعض مالها وفارقها» وفي رواية 
البخاري : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ٠٠٣١»‏ . 

. أدلة القول الثاني“‎ - ٩ 


أ: إن الخلع تصرف في البُضع - أي في رفع قيد النكاح - بعوض فلم يصح بدون اللفظ 
كعقد النكاح وإيقاع الطلاق. 

ب: أخذ المال قبض لعوض. فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب كقبض أحد العوضين في 
البيع. 

ج: الخلع إن كان طلاقاء فلا يقع بدون صريحه أو كنايته . وإن كان فسخاً فهو أحد طرفي 
عقد النكاح» فیعتبر فيه اللفظ کابتداء العقد. 


د: وأما حديث قصة خلع جميلة - امرأة ثابت بن قيس -» فقد رواه البخاري : «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة» وهذا صريح في اعتبار اللفظ . وفي رواية : «فأمره ففارقها». ومن لم 
يذكر الفرقة فإنه اقتصر على بعض القصة بدليل رواية من روى الفرقة والطلاق فإن القصة واحدة» 
والزيادة من الثقة مقبولة» ويدل على ذلك أنه قال: ففرق النبي - بي - بينهما وقال: خذ ما 
أعطيتها. . فجعل التفريق قبل العوض ونسب التفريق إلى النبي ية ومعلوم أن النبي بل لا يباشر 
التفريق» فدلٌ على أن النبي ية أمر به» ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ ؛ 
لأنه معلوم منه . 


(1۸4۱( «المغني» ج۷ ص۸٥‏ . 

. ٥۸ص «المغني» ج۷»‎ )4۸٤۲( 

. ٤۲٤ص‎ » ٤ج «الروض النضير في فقه الزيدية»‎ )4۸٤۳( 
. ٥۹-۹۸ص «المغني» ج۷»‎ (۸€ €( 


- ۱۷ - 


۷ -- القول الراجح : 

والراجح قول المانعين من صحة الخلع بالمعاطاة لما استدلوا به . وأما قول المالكية بالجواز 
إذا جرى به العرف» فالجواب : أن العرف الصحيح وإن كان له اعتبار في الشرع ولكن لا ينبغخي 
التعويل عليه هنا؛ لأن الخلع أمر خحطير؛ لأن فيه قطع الرابطة الزوجية وإيقاع البينونة بين الزوجين 
وحصول الحرمة بينهما بعد الحلَّ» وكل هذا يقتضي الاحتياط في وقوعه باشتراط اللفظ في 
انعقادہ کما هو شرط في ابتدأء النكاح . 


الفرع الثاني 
الصيغة بالالفاظ 
«صيغة الخلع اللفظية» 

۸ - أولاً : مذهب الحنفية : 

قالوا» ألفاظ الخلعم خحمسة : خالعتك باينتك» بارأتك›» فارقتك› طلقي نفسك على كذا. 
ويزاد على هذه الألفاظ : لفظ البيع والشراء كبعت نفسك أو طلاقك على كذا. وقالوا: والواقع 
بلفظ الخلع أو بافظ بیع النفس أو بافظ المبارأة» الواقع بهذه الألفاظ : طلاق بائن ولو بلا مال» 
أي ولو بدون ذكر عوض الخلع» ولكن بشرط أن ينوي به الطلاق؛ لأنه من ألفاظ الكنايات فيقع 
به الطلاق مع النية وكذلك يقع طلاق بائن بصيخة الطلاق الصريح على حالء أما إذا كان بلا 
مال» أو إذا بطل وجوب المال إذا ذكر المال» فإن الواقع به طلاق رجعي(““. 

4- ثانياً: مذهب الشافعية١٣^‏ : 

عندهم ألفاظ الخلع أو صيغه هي : لفظ (الخلع) والفرقة بهذا اللفظ طلاق على القول 
الأصح » وأن لفظ (الخلع) وما اشتق منه صريح في الطلاق» فلا يحتاج معه لنية؛ لأنه تكرر 
على لسان حملة الشرع لارادة إيقاع الفرقة به بين الزوجين . وظاهره أن لا فرق بين أن یذکر مع 
لفظ (الخلع) مال أم لا. ولكن الأصح» كما جاء في «الروضة»ء أن الخلع والمفاداة إن ذكر 
مع هذين اللفظين مال فهما صريحان في الطلاق؛ لأن ذكر المال يشعر بالبينونة . فإن لم يذكر 
المال فهما كنايتان في الطلاق. ولفظ (المفاداة) كلفظ (الخلع) في كونها من الألفاظ الصريحة 


. ٤٤۴ص‎ »٠ج «الدر المختار ورد المحتاره‎ )4۸4٥( 
. «نهاية المحتاج» ج٦ ص۳۹۸-۳۹۷» «مغني المحتاج» ج۳ ص۲۹۸‎ )۹۸٤٩( 


- ۱۸ - 


في الطلاق على القول الأصح في المذهب. وعلى هذاء إذا جرى الخلع بأحد هذين اللفظين 
بغیر ذکر مال کأن قال لزوجته : خالعتك أو فاديتك بنية التماس قبولهاء ولم ينو العوض فقبلت» 

بانت» أي وقع طلاق بائن ووجب مهر المثل للزوج على زوجته في القول الأصح عند الشافعية 

محتجين باطراد الفرق بجريان ذلك بعوض. فإذا لم يذكر العوض صراحة» فيجب الرجوع إلى 
مهر المثل؛ لأن إليه المرد كالخلع بمجهول. فمجرد ذكر لفظ (الخلع) لا يوجب عوضا للزوج 

اماع وإنما يجب به لمهر المثل بالقيود التي ذكرناها. وعلى هذاء فإن الخلع يقع بصرائح 

الطلاق أي بالألفاظ الصريحة فيهء كما يقع الخلع بكنايات الطلاق مع النية بناء على أنه طلاق . 
۰ - الغا : مذهب المالكية : 


يسمى المالكية الطلاق على مال خلعاًء ومن الخلع عندهم إيقاع الطلاق بلفظ الجمع وما 
في معناه. ولو بدون عوض حيث يقع طلاق بائن . ومن هذه الألفاظ التي هي في معنى (الخلع) 
الصلح والابراء والافتداءء كما لو قال لها: صالحتك, أو أنا مصالح لك أو أنت مصالحةء أو 
آنا مبريك» أو أنت مبرأةء أو أنا مفتد منك أو أنت مفتداة۷*“. 

1 -- وهذه الألفاظ : الخلع وما في معناهء توجد بعض الفروق فيما بينهما بالنسبة لما 
تبذله المرأةء فقد قال الفقيه ابن رشد المالكي في «بداية المجتهد»: «واسم الخلع والفدية 
والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها. إلا أن اسم 
الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها . والصلح بعضه والغاية بأكثره» والمبارأة بإسقاطها عنة 
ا لھا عليه»“؛*). وقال الإمام القرطبي في «تفسيره» : «المختلعة هي التي تختلع من کل 
الذي لها على زوجها. والمفتدية أن تفتدي ببعضه - أي ببعض مالها على زوجها - وتأخذ بهضه. 
والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول: قد أبرأتك فبارئني» هذا قول 
مالك. وروى عيسى بن دينار عن مالك: المبارئة هي التي لا تأخذ شيئاً ولا تعطي . والمختلعة 
هي التي تعطي ما أعطاها وتزيد من مالهاء والمفتدية هي التي تفتدي ببعض ما أعطاها وتزيد 
من مالهاء والمفتدية هي التي تفتدي ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه» وهذا کله یکون قبل 
الدخول. والمصالحة مثل المبارئة0؛*. 


. ۳٥۹۱ص «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج۲‎ (AASV) 
. ٥٥ص «بداية المجتهد» لابن رشد» ج۲»‎ )4۸٤۸( 
. ٠٤١۔۱٤١ «تفسیر القرطبي» ج۳ ص‎ )۹۸٤۹( 


-۱۹ - 


۲ - رابعاً: مذهب الحنابلة : 


عندهم ألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح › وكناية . والصريح ثلاثة ألفاظ هي : (خالعتك)؛ 
لأنه ثبت له العرف. و(المفاداة) ؛ لأنه ورد به القرآن بقوله سبحانه وتعالی : قلا جُناح عَليهما 
فیما افتَدَت بە‡› > و(فسخت نكاحك)؛ لأنه حقيقة فيه . . فإذا اتی بأحد هذه الألفاظ وقع الخلعم 
من غير نية. وما عدا هذه الألفاظ مثل : بارأتك» وأبنتك» فهو كناية؛ لأن الخلعم أحد نوعي 
الفرقةء فكان له صریح وكناية كالطلاق(“ . 

۳ - وإذا طلبت الزوجة الخلع وبذلت العوض فأجابها الزوج بصريح الخلع أو کنایته 
صح من غير نيّة؛ لأن دلالة الحال من سؤال المخالعة وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية 
فيه . وإن لم يكن هناك دلالة حال فأتى بصريح الخلع وقع من غير نية سواء قلنا هو نسخ أو 
طلاق . ولا يقع بالكناية إلا بنية ممن تلفظ به منهما أي من الزوجين - مثل كنايات الطلاق مع 


صریحه( ° . 
٤4‏ -_ خامساً: مذهب الجعفرية : 


جاء في «الروضة البهية في فقه الجعفرية» : «وصيغة الخلع أن يقول الزوج: خلعتك على 
كذاء أو أنت مختلعة على كذاء أو خلعت فلانةء أو هي مختلعة على كذاء ثم يتبعه بالطلاق 
على الفور فيقول بعد ذلك : أنت طالقء في القول الأقوى» وقيل: يقع بمجرده من غير إتباعه 
به" . وفي «منهاج الصالحين»: «يقع الخلع بقوله : «أنت طالق على كذاء وفلانة طالق على 
کذا» 0 أو أنت مختلعة على كذاء أو فلانة مختلعة على كذاء وإن لم 
يلحق بقوله: أنت طالق أو هي طالق» وإن كان الأحوط إلحاقه به . ولا يقع الطلاق بالتقايل بين 
الزوجين»”*““. ومن ألفاظ الخلع عندهم «المبارأة»» وقد قالوا عن هذا اللفظ : «المبارأة كالخلع 
وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما - أي من الزوجين - جميعاء وبلزوم إتباعها بالطلاق فلا 
يجزىء بقوله : بارأتك. أو بارأت زوجي على کذا» حتی u‏ أنت طالق» أو هي طالق. ولا 
يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهرء“ . 


. ٥۷ص «المغني» ج۷»‎ )4۸١( 

. ٥٩۷ص «المغني» ج۷»‎ )4۸٩١( 

. ٠١۳ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲»‎ )4۸٥۲( 
. ٠۷۳ص «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحکيم» ج۲»‎ )4۸٩۳( 
. ٠۷١ص «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحکيم» ج۲»‎ )۹۸٥٤( 


وعندهم لفظ (الخلع). وكذا (المبارأة) كناية في الطلاق ولو ذكر ع لفظه فإذا 
قال: خالعتك أو بارأتك على كذا فهو كناية طلاق بخلاف قوله: طلقتك» أو أنت طالق على 
کذا فإنه صریح طلاق . وعند بعض الزيدية أن لفظ الخلع والمبارأة صریح ف ا 


: سادساً: مذهب الزيدية‎ -_-٥ 


-_ سابعاً: مذهب الظاهرية : 
قال الظاهرية: الخلعم هو الافقداءء وللزوجة أن تفتدي من زوجها وبظافيا إن رضی 


هو. . .7 , ویبدو من هذا القول أن الظاهرية لا ب يشترطون لفظاً معيناً لصيغة الخلم» فكل 
فرقة على مال تعتبر تعتبر عندهم لھا سواء كانت بلفظ الطلاق أو الخلعم أو الافتداء . 

۷ = القول الراجح 
وتراضص ب ا aT‏ 8 كانت بلفظ (الخلم) بلفظ (الطلاق 
ا قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - «الخلعم هو الفرقة بعوض » فمتی 
فارقها بعوض فهي مفتدية لنفسها به» وهو خالع لها بأي لفظ كان؛ لأن الاعتبار في العقود 
بمعانيها لا بالألفاظ . وقد ذكرنا وبيْنا أن الآثار الثابتة في هذا الباب عن النبي - ية -ء و ابن 
عباس وغيره تدل دلالة بينة أنه خلع وإن کان بلفظ الطلاق . . )°۷ . 


المطلب الرابع 
العوض (عوض الخلع) 


۸ -_ تمهید : 


ا العوض. وهو ما تلتزم الزوجة ببذله إلى الزوج وينعقد عليه 
عقد الخلع . وهذا يعني أن عقد الخلع لا يصح بدونه . ولكن ليس هذا محل اتفاق بين الفقهاء؛ 
e E OS‏ 


. ٤٥٩ص «شرح الأزهارء ج۲‎ )۹۸٩٩( 
. ۲٣۹ص‎ > ۱ «المحلى» لابن حزم الظاهري › چ‎ (41۸°) 
. «فتاوى ابن تيمية» طبعة فرج الله کردي» ج۳ ص۳۳۳۲‎ )4۸٩۷( 


-۱۷1- 


بعد -. ثم إذا ذكر العوض في عقد الخلع» » فما مدی مشروعیته بذلا من المرأة وأخذاً له من 

قبل الزوج؟ وإذا كان العوض «عوض الخلع» مشروغاً بذلا وأخذاً فإلى أي مقدار تکون هذه 

المشروعية؟ ڈ ثم العوض نفسه متى تشوبه جهالة؟ فهل الشرط فيه أن يكون معلوماً خالياً من 

E‏ فھل یشتر ط لصحته أن يكون من نوع معين ام لا؟ والمرأًة 

قد تجعل العوض في الخلع تنازلها عن حقوقها وحقوق طفلهاء فهل يصح ذلك منها به . 
۹ - منهج البحث: 


وإذا كان موضوع عوض الخلع يشتمل على هذه المسائل وغيرهاء فإننا نرى من الأفضل 
تقسيم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: هل يصح عفد الخلم بدون عوض . 

الفرع الثاني مدق مشر وة لرن دل زاخذا: 

الفرع الثالث: مقدار العوض . 

الفرع الرابع :ما يشترط في العوض (شروط العوض). 

الفرع الخامس : نوع العوض . 

الفرع الأول 

۰ _ أولاً : مذهب الحنابلة : 

في مذهب الحنابلة روایتان عن الامام أحمد بن حنبل : (إحداهما) : يصح الخلم بغیر 
عوض ؛ لأنه قطع للنكاح» فصح من غير عوض كالطلاق؛ ولأن الأصل في مشروعية الخلع أن 
توجد من المرأة رغبة عن زوجها وحاجة إلى فراقه فتسأله فراقهاء فإذا أجابها حصل المقصود من 
الخلع» فصحٌ كما لو كان بعوض . 

(الرواية الثانية): عن الامام أحمد لا يكون خلع بلا عوض . فعلى هذه الرواية لا يصح 
الخلع إلا بعوض . فإن تلفظ به بغير عوض ونوى الطلاق كان طلاقا رجعيا؛ لأنه يصلح كناية 
عن الطلاق. وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيا . 

1 -ولكن الذي استقر عليه فقهاء الحنابلة المتأخحرون هو عدم صحة الخلع بغير 


(4۸9۸) «المغني» ج۷ ص۷٦‏ . 


“۷ - 


عوض»› فقد جاء في « شاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا د يصح الخلع إلا بعوض ؛ لأن العوض 
رکن فیه» فلم يصح ترکه کالمن و في البيع » فإن خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق؛ لأن 
الشيء إذا لم یکن صحیحاً لم یترتب عليه کالبیع الفاسد إلا آن یکون بلفظ طلاق أو يته أي 
مع تلفظ الخلع ؛ لأنه كناية فيقع طلافاً رجعياً؛ لأنه طلاق لا عوض فيه فكان رجعياً كغيره ؛ ولأنه 
يصلح كناية عن الطلاق» فإن لم ينو به طلاقاً لم يكن شيئاً*٠.‏ 


۲ _ مذهب الشافعية : 


وعندهم» يصح الخلعم بدون عوض. فإذا وقع رافظ (الخلع) وقلا إنه صريح في 
الطلاق» وهو الأظهر في المذهب» ولم يذكر عوضأً - بدل الخلع - كأن قال لزوجته : 
خالعتك. أو فاديتك. ونوى التماس قبولهاء فقبلت بانت ووجب للزوج مهر مثلها في الأصح 
لإطراد العرف بجريان ذلك بعوض» فرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل؛ لأن ك المرد کالخلم 
بمجهول. ولو نفى العوض فقال لزوجته: خالعتك بلا عوض»› وقع طلاقً ا وعلى القول 
بأن لفظ الخلع من الكنايات فإنه يقع به مع النية طلاق رجعي ٣‏ . 


۴۳ - ثالثاً: مذهب الحنفية : 


يصح عندهم الخلع بلا ذكر العوض» ف نا ا أو قال لها : اختلعي» 
ولم یذکر مال فقبلت الزوجة وقع الخلع صحيحاً مسقطاً للحقوق المتعلقة بالزوجية . ولكن لو 
قال لها : ال ب ور المال او الطلاق وقع طلاق بائن؛ لأن لفظ (خلعتك) من کنايات 
الطلاق فيقع به بائناً دون توقف على قبول الزوجة» زک لای اا عا عا بل هو 
طلاق بائن غير مسقط للحقوق المتعلقة بالزوجية0٠٠٠.‏ 


64 -~ رابعاً: مذهب المالكية : 


لا يشترط عندهم ذكر العوض لصحة الخلع» فالخلع يصح بعوض وبغير عوض.» والواقع 
به في الحالتين طلاق بائن» فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «يجوز الخلع» وهو طلاق 
بعوض أو بلفظه أي الخلع ولو لم يكن في نظير شيء كأن يقول لها: خالعتك. أو أنت مخالعة» 
وهو - أي الخلعم - بنوعیه طلاق بائن ۲" . 
)4۸٦٠(‏ «مغني المحتاج في فقه الشافعية» ج۴» ص۲1۸ المغني» ج۷» ص1۷ . 
)4۸٦1١(‏ «الدر المختار ورد المحتارء ج۳» ص٥٤٤‏ . 
(۹۸۹۲) «الشرح الصغير» للدرديرء ج۱» ص١٤٤‏ . 


V۳ - 


: ۔ خامساً: مذهب الجعفرية‎ V4۸0 


یشترط ذكر العوض لصحة الخلعء» فقد جاء في 2 الصالحين» : يشتر 
الخلعم الفدية - أي عوض الخلع - ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تملکه . a‏ 
«الأحكام الجعفرية» للحلي : «العوض شرط في الخلح وبدونه لا یقع ادا إن انل يتبع بلفظ 
الطلاق. وإن أتبع به فإن كانت المرأة ا بها وقع الطلاق ت وإلا فهو طلاق 


بائن )1“ . 
٦‏ -_ سادساً: مذهب الزيدية : 
قالوا في شروط الخلم : أن يکون الخلع معقوداً على عوض : مال ا وما ن 


«وإذا اخحتل شيء من القيود التي اعتبرت في الخلع ا ل ا - أي طلاقاً رجعياً 
-» وذلك نحو أن يطلقها بعوض غير مال. . . )°^ . 


الفرع الثاني 


مذ مقر وة الغركن بذلا اغا 

۷ ۔ تمهید : 

لا خلاف في مشروعية ذكر العوض في عقد الخلع وإن كان الخلاف في كونه ركناً فيه . 
ولکن هل يکفي ذکر العوض في عقد الخلعم للقول بمشروعية بذله من قبل الزوجة»› ومشروعية 
أخذه من قبل الزوج؟ وقد يبدو هذا السؤال غريباً لأول وهلة؛ ۽ لأن الروجین رع الوس به 
الزوجة ويأخذه الزوجء واتفقا على ذلك» فما وجه السؤال عن مشروعیته بذلا واشدا؟ والجرات: 
أن من أصول الشريعة أن حل الشيء أو مشروعیته لا تستفاد داثماً من مجرد الاتفاق والتراضى 
عليه من قبل دوي الشأن بهذا الشيء› وإنما تستفاد حلية الشيء من حکم الشرع بمشروعیته 
وحليته» ألا يرى أن عقود الربا تعتبر باطلة وحراماً وإن تمت برضا أطراف هذه العقود؟ 

۸ _ حالات بذل العوض وأخذه: 


إن استقراء النصوص الواردة في الخلع يظهر لنا أن حالات الخلع ليست واحدة فبعضها 


(AY)‏ «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم» ج٣“‏ ص۱۷۳۴ ۔ 
)4۸٦٤(‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلبي» ص۷۱» ۲۷٠۴‏ . 
)۹۸٩٩(‏ «شرح الأزهاره ج۲ ص٤۳٤‏ » ٤٥١-٤٥١‏ . 
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يحل فيها للزوجة بذل العوض» ويحل فيها للزوج أخذ هذا العوض» وفي حالات أخرى لا يحل ' 

ذلك ۔ أي لا يحل للزوج أخذه. فلا بد من ذکر هذه الحالات في ضوء ما ورد في القران الكريم 

والسنة النبوية المطهرة وبيان ما يحل وما لا يحل من بذل العوض أو أخذه في هذه الحالات . 
4۹ --_ الحالة الأولى : عضل الزوج زوجته: 


قال الله جل جلاله: ولا تَعْضلَومُنٌ لمَذْهَبُوا بض ما آيتمُوهُنُ إلا أن يتين بَاحَةٍ 
مي ة ٠۸‏ ومعنی العضل: الحبس والتضييق والمنع والشدة والاضرار (Aw)‏ . ومن أقوال 
المفسرين في هذه الآية الكريمةء ما يأتي : 

(أ) قال الامام ابن كثير: ولا تعضلوهن4 أي لا تضاروهن في العشرة لتترك ما أصدقتها ٠‏ 
- أي ما أعطيتها من مهر - أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيا من ذلك على وجه القهر 
لها والإضرار بها. طلحَذهَبُوا ببَعْض ما اتيتمُوهُنًّ4 يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره . 
لصحبتهاء ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به . وکذا قال الضحاك وقتادة وغیر واحد واختارزه ابن 
جریر - رحمه الله تعالی _ AW‏ : ر 

(ب): وفي «تفسير المنار» في تفسير هذه الآية: «وقد حرم الله المضارة لأجل أن يأخذ 
الرجل منها - أي من زوجته - بعض ما كان آتاها من صداق أو غيره» فعلم منه أن المضارة لأخحذ 
جمیع ذلك أو أكثر منه حرام بالأولى . KT‏ 

(ج) -: وبهذا التفسير الذي قاله ابن كثير وصاحب «تفسير المنار» للآية الكريمة: ول 
تَعْضلُوهُنٌ لِتَذْهَبوا ببَعْض ما آيتَمُوهُنٌ. . . 4 إلخ» قال أيضاً المفسرون الآخرون كالجصاص 


والرازي والزمىخشري مع اخحتلاف في العبارات» ولكن المعنى المقصود من الآية الكريمة معنى 
وا حر( ٩٩۷‏ , 


۰ - هل يحرم البذل والأخذ في حالة العضل؟ 
والمستفاد من نص الآية الكريمة : ولا تعْضلوهُنُ لتذهَبوا ببعضصٍ م آتيتموهُنٌ . . .¥ 


.]١1۹ [سورة النساءء الآية‎ )۹4۸٦١( 

. ٤٥٤ص‎ »٤ج «تفسير الزمخشري» ج۰۱ ص٩۹٤۰ «تفسیر ابن کثیر» ج۱» ص٩٦٤ «تفسير المنارء‎ )۹۸٩۷( 
. ٤٤٥ص «تفسیر ابن کثیره ج۱‎ )۹۸٩۸( 

(4۸۳۹) «تفسیر المنار» للمرحوم رشید رضاء ج٤‏ » ص٩٥٤‏ . 

(4۸۷۰) «تفسير الجصاص» ج۲» ص۹١٠ء‏ «تفسير الزمخشري» ج۱ » ص٩۹۰٤‏ » .«تفسير الرازي» ج١٠ء ١‏ . 


- ۱1۷0 - 


ومن أقوال المفسرين فيها والتي ذكرنا بعضهاء أنه يحرم على الزوج أن يرتكب ما نهت عنه الآية 
الكريمة - وهو عضل الزوج لزوجتهء لأجل أن يأخذ منها الفداء. وإذا حرم عليه العضل حرم 
عليه أخذ ما تبذله الزوجة له من مال لتفتدي به وتتخلص من عضل الزوج لها. 

١‏ --ولكن هل يحرم على الزوجة بذل المال - العوض - في سبيل اختلاعها من زوج؟ 
الظاهر لي أن البذل غير محظور على الزوجة في هذه الحالة؛ لأنها في حكم المكرهة 
والمضطرة» وحالتها حالة ضرورة أو لها حكم ضرورةء والضرورات تبيح المحظورات ؛ ولأن الآية 
الكريمة تخاطب الأزواج بمنع عضل زوجاتهم ليأخذوا منهن ما أعطوه لهن من مهور أو غيرهاء 
عن طريق المخالعة دون أن تشير الآية الكريمة بتوجيه معين إلى الزوجات بشأن العوض وبذله 
للأزواج للتخلص من عضلهم لهنء ما يدل على أن ما تبذله الزوجة لزوجها في حالة العضل 
للتخلص من عضلهء هذا البذل يخضع لأحكام الشريعة العامة في حالة الإكراه أو الإضطرارء 
وهو ما قلناه من إباحة البذل في حقها في هذه الحالة. 

۲ س أقوال الفقهاء في حالة العضل : 

جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى - فأما إن عضل زوجته وضارها 
بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من النفقة والقشم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه ففعلت› 
فالخلع باطل والعوض مردود» روي ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي › 
والقاسم بن محمد وعروة وعمرو بن شعيب والزهري » وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي 
وإسحاق . وقال أبو حنيفة : العقد صحيح والعوض لازم وهو أثم عاص »"*. 

وفي «كشاف القناع»: وإن عضلها ظلماً لتفتدي نفسهاء فالخلع باطل والعوض مردود 
والزوجية بحالها»** . 

۴۳- والحجة للجمهور في بطلان الخلع والعوض الآية الكريمة : ولا تَعْضلومُر 
تَذْهَبُوا يبَعْضٍ ما آتيتَمُوهُنٌّ . . )؛ ولأنه عوض أكرهن على بذله بغير حقّ» فلم يستحقه الأزواج 
فلا يحل لهم أخذه»"““. وقال الإمام مالك: لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم وهو الأمر 
المجتمع عليه عندناء وهو إن كان النشوز من قبل الزوج بأن يضيق على امرأته ويضرها رد عليها 
ما أحذ منها )۷5^ . 


. ٥٥-٥٤ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي » ج۷»‎ (A۷۱1) 
. ص۱۲۹‎ a «کشاف القناع» في فقه الحنابلةء‎ )۹۸۷۲( 
. ٦ «المغني» ج۷ ص٩٥ «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠ء› ص۰۳‎ (AVY) 


(۹۸۷4) «تفسیر القرطبي» ج۳» ص۱۳۹ . 
-۱۷٦-‏ 


٤‏ -_-_وذهب المالكية إلى مدى بعيد في تحريم أخذ الزوح العوض وإبطال استحقاقه لهء 
وحقّ الزوجة في استرداد ما دفعته له ولو جرى الخلع بينها وبينه على إسقاط حقها في إقامة البينة 

على أنها لم تدفع له العوض إلا للخلاص من عضله وإضراره بهاء فقد جاء ف في الشرح الصغير 
للدردير في فقه المالكية : «ولها أي للزوجةء حيث خالعت زوجها بمال وادعت أنها إنما خالعته 
لضرر منه يجوز التطليق به» رد المال الذي أخذه الزوج منها إن أقامت بيْنة تشهد لها على الضرر 
ولو بسماع بأن تقول البينة - أي الشهود - لم نزل نسمع أنه يضارهاء وإن أسقطت القيام بها بأن 
قال لها أنا أخالعك بشرط أن تسقطي حقك من القيام ببيّنة الضرر فوافقته» فلها أن تقيمها بعد 
الطلاق وتأخذ منه المال الذي دفعته له على الأصح؛ لأن الضرر يحملها على ذلك قهرأًء فلا 
يعمل بالتزامها لذلك. وبانت منه۷۵٠.‏ 

“٥‏ الراجح في حالة العضل: 

والر ف جال الققل. اف اة تع ولحل الان قي جا فقتل الزن ره 
وهو ما صرح به المالكية» حلاف لما قاله الحنابلة من بقاء النكاح كما جاء في «کشاف القناع»؛ 
لأن المخالعة يقع بها طلاق بائنء أو فسخ » وفي الحالتين تقع الفرقة والبينونة» وتتخلص الزوجة 
من إضرار الزوج بها. أما العوض الذي بذلته الزوجة؛ فهذا لا يستحقه الزوج لنهيه عن ذلك 
بالآية الكريمة : ولا تَعْضلُوهُنٌُ لتذْهَبُوا ببَعّْض ما آتيتَمُومُنً . . ) والنهي يقتضي الفساد*؛ 
ولأنها لم تبذل له المال إلا لعضلهء وهو بهذا العضل ظالم لها معتد عليهاء فيجب أن نفوت 
عليه غرضه فنبطل استحقاقه العوض ونلزمه بردّه إلى الزوجة إن كان قد تسلمه منهاء ونمكنها من 
إقامة البينة على عضله كما قال المالكية ولو اشترط عليها إسقاط حقها في ذلك . 


۹-- استثناء من حالة العضل. ودلالة القران عليه : 


و کان ا ا على الزيج أن يعضل زوجته لأخحذ الفداء منھهاء فإن لهذا الحظر 
استشناءاً أشارت إليه الآية الكريمة» وهي قوله تعالی : إلا امان بفاحشة مبينة قال الإمام 


- 


ابن کثیر: قال ابن مسعود وآخرون معه يعني ذلك الزن :فال اب عام راون اة 
المبيّنة : النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله : الزنى والعصيان والنشوز وبذاء 
اللسان وغير ذلك. يعني أن هذا كله يبيج مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه 
ويفارقها»""“. وفي «تفسير المنار» : «والمعنى : لا تعضلوهن في حال من الأحوال إلا في 


. ٤٤٦-٤٤٩ص «الشرح الصغیر» للدردیر ج۱‎ )۹۸۷١( 
. «کشاف القناع» ج۳ ص۱۲۷‎ (AAV) 


. ٤٦٦ص‎ > «تفسیر ابن کثیره ج۱‎ (AVY) 
¥= 


الحال الذي يأتين فيه بالفاحشة المبينة دون الظنة والشبهةء فإذا نشزت عن طاعتكم بالمعروف 
المشروع وساءت عشرتهن لذلك. أو تبين ارتكابهن للزنى فلكم حينثلٍ أن تعضلوهن؛ لتذهبوا 
ببعض غا اتيتموهن من صداق وغیره . . ۸۲ . 

74۹4۷ - وفي «المغني» لابن قدامة ا : «فإن أتت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها منه 
ففعلت صحٌ الخلع لقوله تعالى : ولا تَعْضلوهُنٌ لتذهَبوا ببَعْضِ ما موُن إلا أن ياين 
بقاحشة مبينة والاستثناء من النهي إباحةى“. 

۸ “-_ الحالة الثانية : كراهية الزوج لزوجته : 


قال تعالی : وان ردنم استبدالّ ر مَکانْ ر واتتمْ إِخدَاهُنْ قنطار لا تاخذّوا مه 
شيعا . . 4f‏ 4۸°( . قال الإمام الجصاص في تفسیر هذه الآية: اهر هذه الآية الزج أحذ 
شيء مما أعطاها إذا كان النشوز من قبله؛ لأن قوله تعالى : : وان ردم استبدال رج مَکانْ 


a‏ . ... يدل على أن الزوج هو المريد ا دونه ا)۸“ , وقال 0 الرازي في 


٠‏ تفسیرها: «أنه في الآية الأولى : : ولا تَعْضلوهُن لتذهَبُوا ببعضٍ ا موشن إلا اَن ياين 


بفاحشة ميينة 4 لما آذن تعالى في مضارة الزوجات إذا أتين بفاحشة» بين في هذه الآية تحريم 
المضارة في غير حال الفاحشة. فقال تعالى : وان رذنم استبدَال ر مَکانْ روج . ..# 
وروي أن الرجل إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجته بالفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء 
منه بما أعطاها ليصرفه إلى المرأة التي يريدها»”““. وفي «تفسير المنار» : أي إن أردتم استبدال 
زوج جديدة ترغبون فيها مكان زوج سابقة ترغبون عنها؛ لكراهتكم لها وعدم طاقتكم الصبر علي 
معاشرتها بالمعروف» ويه لم تأت بفاحشة مبينةء وقد اتيتم إحداهن قنطاراً من المال أي ا 
کثیراًء فلا تأخذوا منه شیئاً؛ لأنكم إنما تستبدلون غيرها بها لأجل هواكم وتمتعكم بغير ذنب 
شرعي منها يبيح لكم أخحذ شيء منه» کان تکون هي المطالبة لفراقكم المسيئة إليكم . . “١‏ . 


(4۸۷۸) «تفسیر المنارء ج٤‏ » ص٥٥٤‏ . 

(4۸۷۹) «المغني» ج۷» ص٥٥‏ . 

.]٠١ [سورة النساءء الآية‎ )۹4۸۸٠( 

(4۸۸1) «أحكام القرآن» للجصاص» ج۲» ص١١١‏ . 
(۹۸۸۲) «تفسیر الرازي» ج۰٠۰‏ ص۱۳ . 

(4۸۸۳) «تفسیر المناره ج٤‏ » ص۸٥٤‏ . 


- ۱۷A - 


4۹- ما يفهم من من القرآن بشأن الحالة الثانية : 


والڌي يفهم من الآية الكريمة: لوان ارتم استبدال روج مَکانُ روج وا إحداهَنْ 
قنطاراً فلا تأخذوا مته شَيناً. . € وما يفهم من أقوال المفسرين فيهاء أنها تشير إلى الزوج يرغب 

في الزواج بامرة أخرى ويرغب عن زوجته التي لا يريد بقاءها زوجة له» > بل یرید مفارقتها و[حلال 
مرها اها وهو يريد أن يخملها على مفارقه عن طريق الخلع بان تبذل: له شنيتا من مالها 
لقاء أن اا : فهي غير كارهة له ولا ناشزة ولا راغبة في مفارقته وإنما هو الراغب في ذلك؛ 
ومن الواضح ُن کراهته لها ورغبته في مفارقتها تظهر في تصرفاته معها کان لا يوفيها حقها من 
الوطءء أو لا يحسن معاشرتها مما يجعلها تحس بأن زوجها راغب عنها وكاره لهاء وهذا يحملها 
على طلب المخالعة معه على مال تبذله لها وهذا هو ما يريده الزوج . فالآية الكريمة تحذره من 
ذلك وتمنعه منه» وتحرم عليه أخذ شيء من مالها بهذا الأسلوب المنافي لما حصل بينهما من 
مخالطة وحياة زوجية بسبب النكاح الشرعي . 


۰ _- وجه الفرق بین هذه الحالة والحالة الأولى : 


وهنا يمكن أن يسأل البعض عن الفرق بين هذه E 2 e‏ 
الزوج لزوجته بقوله تعالى : وا تعْضلوهٌُ لتذهَبوا بِبَعْضٍ ما آتيتَمُوهُنّ . . 4 والجواب» كما 
يبدى أن هذه الآية الكريمة تث ا إلى درجة 
«العضل» التي أشارت إلبها الآية الكريمة ولا تعْصلَومُّ. . . 4 وإنما يكون الزوج فبها في 
درجة أو في حالة هي أدنى من درجة «العضل» ومع هذا فإن الزوجة تؤذيها هذه الحالة من زوجها 
لما فيها من أذى لها وضرر بها مما يحملها على بذل المال للخلاص منهاء فيكون البذل منها 
جائزأًء فيكون الأخذ من الزوج محظوراً كما في حالة عضل الزوج لها. 


١‏ قول الحنفية في أخذ الزوج المال المبذول في هذه الحالة: 


وقال الحنفية يجوز للزوج أحذ المال المبذول من ا عضا عن خلعها - أي 
طلاقها -» وهذا الجواز في أحكام الدنيا وإن كان الأخحذ را ديانةء فقد جاء فى الهداية 
في فقه الحنفية : «وإن کان اور و آي من قبل الزيج - یکره له ن بأخذ منها عوضا 
ا تعالی : وان رذنم استبدَالٌ دوج مَکان دوج واتيتمْ إِحدَاهُنْ قنطاراً فلا ادوا 
من َي . . 4؛ ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال»*““. وقال الكمال 


. «الهداية» ج۳» ص۲۰۳‎ (\AA€) 
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بن الهمام صاحب «فتح القدير» على قول «الهداية»: «فإن الإجماع على حرمة أخذ مال 
المسلم بغير حقء وفي إمساكها لا لرغبة» بل إضراراً وتضييقاً ليقتطع مالها في مقابلة خلاصها 
من الشدة التي هي فيها معهء أخدٌ لمالها بغير حق» وقال تعالى : ولا تمْسكوهُنٌ ضرَاراً 
لتعْتدُول ومن يفعَل لك ففذ عَلَمَ سء فهذا دليل قطعي على حرمة أخذ مالها كذلك 
- أي عن طريتى المخالعة كۈت خزاغا إلا أنه لو أخذ جاز ف في الحكم أي يحكم بصحة 
التملك وإِن کان بسبب خبيث ٨۸°)‏ , 
وقال صاحب «فتح القدير» أيضاً: «فالأخذ حرام في حالة عدم نشوزها وإن كان برضاهاء 
ولو فعل كان أخذه سببا للتملك كما في البيع وقت النداء لصلاة الجمعة حيث يملك بسبب 
ممنوع ٩)‏ . 


۲ _- تعقيب على قول الحنفية : 


وقول «الهداية» a‏ ه له أن يأخذ منها عوضاً؛ لقوله تعالى : 
ون ردم استبدال روج . . .€ الآية يرد على قول «الهداية». أن الأخحذ في هذه الحالة حرام 
في حقّ الزوج وليس بمكروه - الذي هو أدنى من الحرام -» وتحريم الأخذ هو ما صرح به الكمال 
ابن الهمام صاحب «فتح القدير» في تعقيبه على قول «الهداية» ولما احتج به . وأضيف إلى 
احتجاجه أن الآية الكريمة - أية ادال زع کات زع - نفسها تدل على تحریم الأخذء فهلم 
الآية نصها: وان ارم استبدَالٌ دوج مکان دوج ويم إحداهُنْ قنطاراً فلا ادوا منه 
شیعاً . أتاخدونةُ بهتانا وإثماً مييناً. وكبْف تاخدُونة وقد أفضّى بعضكم إلى بُعض,ٍ وأخذنٌ منک 
میاق غلیظاً ٠"4‏ . فالآية صربحة في تحريم أخذ الزوج شيا مما أعطاء لها عوضاً عن طلاقها 
في حالة کراهته لها ورغبته عنها. وفي قوله تعالی : : (أتأخڈونه بهتاناً وَإثما ینا استفهام | إنكار 
وتوبیخ على أخذ المال من الزوجة . وفي قوله تعالى : إوكیف تاخدونه وقد افص بعصم إلى 
بُعْضٍ 4 إنكار اخر لأخذ شيء من مال الزوجة أكد به الإنكار الأول للتنفير من فعل الزوج بأخذه 
المال من زوجته بغير ذنب شرعي صدر منها يبيح للزوج أخذ المال منها«“). 


۲۰٣۳ص «فتح القدیر» للکمال بن الهمام» ج۳»‎ )4۸۸٥( 
. «فتح القدیر» للکمال بن الهمام» ج۳» ص۲۰۳‎ )4۸۸0( 
.]۲١ ۲۰ [سورة النساءء الآیتان‎ )4۸۸۷( 

(4۸۸۸) «تفسیر المناره ج٤‏ » ص۸٥٤-۹٥٤‏ . 
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۴۳ - تعقيب أيضاً على قول الحنفية : 
ثم قول صاحب «الهداية» وصاحب «فتح القدير» بصحة تملك الزوج ما أخذه من مال 
الزوجة في أحكام الديانة» وتشبيه صاحب «فتح القدير» ذلك بسبب التملك بالبيع وقت النداء 
لصلاة الجمعة يرد على ذلك ما يأتي : 
أولاً: إذا كان أخذ الزوج من مال الزوجة حراماًء فهذه الحرمة تبقى ثابتة ولاصقة بالمَال 
المأخوذ» وعلى القاضي أن يحكم بها ويرد المال إلى الزوجة إذا أمكن للزوجة أن تثبت بأنها 
كانت مكرهة على بذل المال لزوجها؛ للتخلص من إضراره بهاء كما قال المالكية ذلك إذا 
دفعت الزوجة المال للتخلص من عضل الزوج لها. فإذا عجزت عن الإثبات تملك الزوج ما 
أخذه منهاء ولکن یبقی تملکه حراماً في الشرع . 
ثانياً : التشبيه بالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة» يرد عليه أن البيع بذاته صحيح وسليم» 
ون النهي عنه لأمر خارج عن حقيقة البيع وذاتهء بينما النهي أخذ مال الزوجة في حالة النشوز 
من الزوج» هو نهي لتحريم الأخذ ذاته لكونه أخذاً لمال المسلم بغير وجه حقّ. 
٤‏ _ الحالة الثالثة : عدم إقامة حدود الله : 


e‏ : ولا حل اكم ن ادوا مما آتيتموهن َا لا أن اا أ يما دود اف 
إن متم الا قيا دود اث لا تاح عَلَيهمًا فيما اقندَتْ به . تلك حدود اللهء فلا تعتدُوهَاء 
ومن يعد حدود الله فاولئك م الظالمون ه٠‏ . وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: «إن 
الله تعالى نهى الأزواج أن يأخذوا من نسائهم شيعا مما آاتوهن من مهور وغيرهاء وإنما خض 
بالذکر ما أعطى الأزواج نساءهم ؛ لأن العرف بين الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق مع زوجته 
ما أعطاها من مهر وجهاز ونحو ذلك فلذلك خحص بالذكر. إلا أن تحريم أخذ شيء من 
الزوجات ای منه ما يأخذه ٠‏ الأزولج في الخلع من نسائهم إذا خافوا أن لا يقيموا حدود الله 
فقال تعالی : إلا أن يضاف أل يقيمًا خود الله . . . ٣(4‏ . 

: تفسیر: إلا أن يضاف أل يقيمَا خود الله‎ ٠ 


وإذا کان الأحذ من مال الزوجة اا واستشنی منه ما يأخذه الزوج في الخلع من زوجته 
إلا أن يَخافا الا يُقيمَا حُدُود الله فما معنى الخوف من عدم إقامة حدود الله؟ 


(۹4۸۸۹) [سورة البقرةء الآية ۲۲۹]. 
)۹۸۹٠(‏ «تفسير القرطبي » أحکام القرآن» ج۳» صض‌٣۳۷-۱۳٠‏ . 
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أ : قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية : «أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حف 
النكاح اصاحبه حسب ما یجب عليه فيه لكراهة يعتقدها »۹^ ,. 

ب : وقال الزمخشري : «إلا أن يخاف الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب 
الزوجية لما یحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها )۹“ . 

ج : وقال الإمام طاووس - كما ينقله عنه الإمام الجصاص في «تفسيره»: «إلا أن يخافا 
أن لا يقوما بما افترضه الله على كل واحد منهما ف في العشرة والصحة ۹١)‏ . 

: خلاصة أقوال المفسرين في الآية‎ - ۸٠٠٦ 

والخلاصة المستفادة من أقوال المفسرين فى معنى هذه الآية : إلا أن ياف ألا يُقيمَا 
حدُود الله خوف الزوجين من عدم قيامهما بما أوجبه الله تعالى على كل منهما من حقوق 
الزوجية نحو الآخر؛ مما يؤدي إلى سوء العشرة والشقاق بدلا من حسن العشرة والوئام . وقد يكون 
مبعث ذلك بغض الزوجة لزوجها أو سوء خلقها مما يحملها على التقصير في حق زوجها. وقد 
يكون مبعث ذلك بغض كل منهما للآخر أو سوء خلقه مما يحمل كل منهما على التقصير في 
حى الآخحرء وقد أشار إلى هذا الإمام الجصاص“““ . 

۷ حل البذل والأخذ في هذه الحالة: 

فإذا حاف الزوجان أن لا يقيما حدود الله جاز للمرأة ا ا ا 
من مال وجاز للزوج أخذ هذا المال المبذول؛ لقوله تعالى : إن خفتم ۾ ل يقیمَا حدود اله فلا 
جنا عليهما فيمًا افتدت به. . ). وبهذا قال المفسرون. 

۸ - من أقوال المفسرين فى حل البذل والأخذ: 

أولاً : قال الإمام ابن كثير: «وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته 
ولم تقدر على معاشرتهء فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء وو ھا فن بدا ل واچ 
عليه في قبول ذلك منها؛ ولهذا قال تعالى : : ولا يحل لَك أن تاخذوا مما آتيتمُوهُنّ شيئاً. .4 
اة(“ . 
(4۸۹1) «تفسير القرطبي » أحکام القرآن» ج۳ » ص‌٣۷-۱۳۹١٠‏ . 
(۹۸۹۲) «تفسیر الزمخشري» ج١٠‏ ص٤۲۷‏ . 
(4۸4۳) «أحكام القران» للجصاص» ج۰۱ ص۳۹۱ . 
(۴4 ۸4( «أحكام القرآن» للجصاص»› جا ¢ ص٣۳۹‏ . 


. «تفسیر ابن کثیر» ج۱ » ص۲۷۲‎ )4۸٩٥( 
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ثانياً: وقال الإمام الجصاص: «فأباح تعالى في هذه الآية الأخذ عند خوفهما ترك إقامة 
حدود الله وذلك على ما قدمنا من بغض المرأة لزوجها وسوء خلقهاء أو کان ذلك منهما فیباح 
على ما قدمنا من بغض المرأة لزوجها وسوء خلقهاء أو كان ذلك منهما فيباح له أخذ ما 
أعطاها )۹2^ , 

۹-_- حل البذل والأخذ لسبب من الزوجة وحدها: 

ذكرنا قول الإمام ابن كثير في حل بذل المرأة المال لزوجهاء وحلّ أخذ الزوج لهذا المال 
عوضاً عن حل الرابطة الزوجية بالطلاق عن طريق المخالعةء وإذا كانت هي الراغبة في المخالعة 
لعدم قیامها! إبحقوق الزوج وبغضها المقام عنده. وقد آشاز اك هذا الإمام الجصاص وقد نقلا 
قوله. فما هي الأدلة على هذا الحلَّ من الجانبين؟ 

٠١‏ - الأدلة على حل البذل والأخذ بسبب من الزوجة وحدها: 

أولاً: من القران الكريم : 

قال تعالی : وَل َعْصلَوهُنٌ لتبوا بض ما موه إلا أن ياين اة ميتي . قال 
المفسرون في قوله تال إل ُن ا بفاحشة مبينة4 الفاحشة هي نشوز الزوجة وسوء 
عشرتها. فإذا نرت حن لازن أن باخ مها دة أي بدل الخلع وهو العوض -؛ لأن النشوز 
من جهتها») ٩‏ . 

: ثانيأً: من السنة النبوية‎ -_-١ 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى 
رسول الله َة فقالت: يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا حُلَّق ولكن لا أطيقه. 
فال رسول الله مد : فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» وفي رواية أخرى للبخاري جاء فيها: 
a‏ الله : eS‏ وکن ا 
اقل الحديقة وطلقها تطليقة ٩۲۹۵‏ . 


. «أحکام القران» للجصاص. ج۰۱ ص۳۹۳‎ )۸۹٩( 

(۸۹۷) «تفسير الزمخشري» ج١»‏ ص٠40٤‏ «أحكام القرآن» للجصاص» ج۲» ص۹١٠ء‏ «تفسير القرطبي» 
ج٤»‏ ص٩‏ «تفسير الرازي» ج٠٠‏ ص۱۱ تفسير المنار»ء ج٤»‏ ص ٤٥٦-٤٥٥‏ . 

(۹۸۹۸) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص٩۳۹۰‏ . 
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۲ - وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث امرأة ثابت بن قيس: «وفي 
هذا الحديث من الفوائد أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية - عوض 
الخلع -» ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعاًء وأن ذلك يشرع إذا كرهتالمرأة عشرة الرجل 
وصحبته ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها؛ لأن النبي بيه لم يستفسر ثابت بن قيس» 
هل نت کارهها كما كرهتك ام ۹ . 

۳ - الا : إجماع الفقهاء: 

قال قدامة | 2 المرأة زوجها لحلقه أو خحلقه أو دینه أو کبره أو ضعفه 
منه؛ لقوله تعالی س ا ر اندع مفنات ات 4 

ثابت بن قيس . وبهذا قال - جميع الفقهاءء ولا يعرف لهذا القول مخالف من الصحابة» N‏ 

: سؤال عن ظاهر الآية‎ -- ٤ 

وقد يقال: إن ظاهر الآية الكريمة : إل أن يَخَافا ألا يُقيمَا حدُود اله أن الشرط لجواز 
الخلم وحلَ أخذ العوض حصول الشقاق والخوف منهما جميعاً أن لا يقيما حدود الله » فكيف 
جاز الخلع وحلَ أخذ العوض بسبب من الزوجة فقط بكراهتها له وشقاقها معه» دون مشاركة 
الزوج لها في ذلك؟ والجواب من وجوه: 

٠‏ جواب السؤال: أولاً : جواب الطبري: 

أجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية الكريمة بأن المراد من هذه الآية يحصل بشقاق الزوجة 
وبغضها لزوجهاء وذلك أن الزوجة إذا لم م بحقوق الزوج التي مرها الشرع بها إا لبغخضها 

له أو لسوء خلقها معه» كان ذلك منها منفراً للزوج عنها غالباً ومقتضياً لبغضه لهاء وعلى هذا 
تاا إا ذلك ال 

۸ - انا : جواب الرازي 

وأجاب الإمام الرازي بقوله: «قلنا إن سبب هذا الخوف في الآية الكريمة وإن كان أوله من 
جهة الزوجةء إلا أنه قد يترتب عليه الخوف الحاصل من قبل الزوج؛ لأن المرأة تخاف على 


. ٤١۱ص‎ »٩ج «شرح العسقلاني لصحیح البخاري»‎ (4۸٩٩۹) 
۔‎ ٥۲-٥۹ «المغني» لابن قدامة الحنبلي› ج۷“ ص‎ )4۰۰( 
. ٤٤ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹»› صا‎ )۹۰۱1( 
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نفسها من معصية الله في أمر الزوج وهو يخاف أنها إذا لم تطعهء فإنه يضربها ويشتمها وربما 
زد على قدز الواجت فكان:الخرف جاص لهسا ميا 5 : 

۷ - ثالثاً: ما يضاف إلى جواب الطبري والرازي: 

ويمكن أن نضيف إلى جواب الطبري والرازي - رحمهما الله تعالی - بأن يقال: إذا جاز 
الخلع وبذل العوض من قبل المرأة» وجاز أخذه من قبل الزوج عند حصول الشقاق من الزوجين 
وخوفهما من التقصير في القيام بالحقوق الزوجيةء فمن الأولى جواز ذلك إذا كان التقصير 
والشقاق والكراهية من الزوجة فقط ؛ لأن التقصير يكون منها فقط . 

: الحالة الرابعة : حالة الوفاق بين الزوجين‎ - ۸٨۸ 

وإذا كانت الحالة بین الزوجين جيدة» فلا شقاق ولا خصام ولا كراهية بينهما» فمن المكروه 
عند الحنابلة أن تطلب الزوجة المخالعة من زوجهاء ولكن لو فعلت صح الخلع» وجاز بذل 
العوض وأخحذه. وهذا في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي 
والشافعي """“ وصرح الشافعية بجواز الخلع وصحته في هذه الحالة بلا كراهة9'““ . 

۸۹ - وقال بعضهم بتحريم المخالعة في حالة الوئام: والوفاق بين الزوجين› فقد قال ابن 
قدامة الحنبلي في «المغني» وهو یتکلم عن الخلع في حالة الوفاق بين الزوجين : «ویحتمل کلام 
أحمد تحريمه فإنه قال : الخلع مثل حديث سهلة - زوجة ثابت بن قيس - التي أخرج البخاري 
AE aE‏ م E e‏ أنه لا 
ذلك عن ابن و من أهل العلم» 9 

٠‏ قول الظاهرية في هذه الحالة: 


وعند الظاهري : «والخلع وهو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت أن لا توفيه حقه أو 
خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقهاء فلها ان تفتدي منه ويطلقها إن رضي هو ولا لم يجبر هو 
ولا أجبرت هي إنما يجوز بتراضيهما. ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين أو 
باجتماعهما. فإن وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليها ما أخذ منها وهي امرأته كما کانت. ويبطل 


(4۹۰۲) «تفسیر الرازي» ج٦‏ » ص۸١۱‏ . . 

(44۰۳) «المغني» ج۷ ص٤٥‏ . 

٦ «المهذب وشرحه المجموع» ج٦٠ » ص۳‎ )۹۹١ ٤( 
. ٥٤ص «المغني» ج۰۷‎ )44۰( 
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طلاقه ويمع من ظلمها فةط )0“ , فالمخالعة في حال الوفاق بین الزوجين باطلةء ولا یترتب 
عليها شيء من الفرقة أو سقوط الحقوق أو تملك العوض . 

: قول الزيدية‎ - ١ 

وقال الزيدية إنما يصح الخلع بشروط أربعة . . الشرط الثاني : أن تكون الزوجة وقت الخلع 
ناشزة عن شيء مما يلزمها له من فعل أو ترك»'““». ومعنی ذلك أنه في حالة الوفاق بين الزوجين 
وقيام كل منهما بحقوق الآخر التي عليهء لا يجوز الخلع عند الزيدية . 

۲ - قول الجعفرية : 

وقال الجعفرية: لا يصح الخلع إلا مع كراهتها له فلو خالعها تکره» 


بطل ادلور اللا يجيا ١ء‏ ون الراضح أن اليل إذاابطل ت بل الزن دد اال 
المبذول له. 


وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «لو خالعها والأخحلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا 
يملك» أي الزوج» الفدية أي عوض الخلع““ . 

۳- حجة الجمهور في جواز الخلع» في حالة الوفاق بين الزوجين: ' 

احتج الجمهور لقولهم بجواز الخلع في حالة الوفاق بين الزوجين» بقوله تعالى : إن طبن 
لک عن شيءِ منه مه تفا كلوه نينا ریا . وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة أنه إذا جاز 
للزوجة ا یا وا ر ان یل ھا و ما بذلته» کان جواز بذل مالها في 
الخلع» وبه تملك حريتها وتتخلص من قيد الزوجية اولی . وأما قولہ تعالی : ولا حل َم ان 
تأخذوا مما آتیتموهُنٌ شيا إلا أن يَخافا أل يقيمَا خحدُود الله فإن كلمة ر( ا في هذه الأية 
محمولة على الاستئناء e‏ قوله تجالی: : وما کان لمؤمنٍ ان يفل مُوْمناً إلا خا 
أي لكن إن كان خطاً «فديةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهله ٠*4‏ كما احتجوا بأن هذه الآية : فن طبن 


. «المحلى» ج١٠ ص۲۳۹‎ )۹۹۰٩( 

(۹۹۰۷) «شرح الأزهارء ج۰۲ ص٦۳٤‏ . 

. ٠٠١ص «الروضة البهيةب شرح اللمعة الدمشقية في فقه الجعفرية» ج۲»‎ )4۹٠۸( 
. «شرائع الإسلام في فقه الجعفرية» ج۴» صهه‎ )۹۹٠۹( 

]. ٤ 1سورة النساءء الاية‎ )4۹1١( 

(۹۹۱۱) «تفسیر الرازي» ج٦»‏ ص۱۰۷ . 


- ۱۸ - 


كم عن شيءِ .  .‏ أباحت للزوجة بذل مالها وهبته دون قيد أو شرط وجود الشقاق منها مع زوجها 
أو كراهتها له. 

: ححة من لم یحز الخلعم في حالة الوفاق بين الزوجين‎ - ٤ 

ومن لم يجز الخلع في حال وفاق الزوجين وعدم الشقاق والكراهية بينهماء وبالتالي لا يصح 
البذل ولا الأخذ. احتج من قال بهذا القول بما يأتي : 

أولاً : إن الله تعالی حرّم على الأزواج أن يأخذوا شيئاً مما أعطوا نساءهم » وأباح لهم الأخذ 
و ا الواردة في قوله تعالی : طقن خفمْ آلا بقيما حُدُود اله لا جاح عَلَبهمّا 
فیما افتَدَت بە4› وليس حالة الوئام والوفاق بين الزوجين داخلة في حالة إباحة الخلم وأخحذ 
العوض ل۹41 , 


ثانياً: الاحتجاج بالآية الكريمة : إن طبن لَك عَنْ شَيءِ من فسا كلوه هَنيناً مَريئاً) 
على جواز الخلع وبذل المال بلا نشوز من الزوجة ولا من الزوح احتجاج غير سليم ؛ لأن هذه 
الأية تتعلق بهبة الزوجة مهرها أو بعضه إلى زوجها والرابطة الزوجية قائمة والحالة بين الزوجين 
جيدة» فلا تنطبق هذه الآية على حال المخالعة والفراق"“ . 

ثالث : وقال ابن قدامة الحنبلي ميا حجة من قال بعدم جواز 0 في حالة الوفاق بين 
الزوجين: «وذلك؛ لأن الله تعالى قال: ولا ڪل لک أ ادوا مما آتیتموهُنٌ شيعا إلا أن 
يخافًا الا يما حْدُود الله إن خف الا قيا دود اله فلا جناح عليهما فما قدت به) فدلّ 
تفه علي أن الح لاحق بهما إذا ر ثم غلظ ذلك بالوعيد فقال: 
تلك خدود اله فلا تعتدوهًاء ومن يتعدٌ حدود الله فاولئك هم الظالمُون4 وروی ثوبان قال» 
قال رسول الله ية : «أيّما امرأة سألت زوجَها الطلاقَ من غير ما بأس,ٍ > فحرام اھا اة 
الجنة»» وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة؛ ولأآنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح 
النكاح من غير حاجة» فیحرم لقوله ية : «لا ضرر ولا ضرار»'“ . وواضح من هذا الاحتجاج 
الذي ساقه ابن قدامة أن البذل في المخالعة حالة الوئام والوفاق بذل محظور لا يجوز الإقدام 
عليه» ولا على سببه وهو الخلع. 


(4۹۱۲) «الروض النضير في فقه الزيدية» ج٤‏ ص٣۲٤‏ . 
)44۱٤(‏ «المغني» ج۷» ص٤٥‏ . 
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٥‏ _ القول الراجح 
المال فيه» وعدم جواز أخذ الزوج هذا المال المبذول لما احتج به المانعون» وهو ما رجحه ابن 
قدامة بقوله : «والحجة ج من حرمه - أي الخلع في حالة الوئام والوفاق ر بين الزوجين و 
الآية في ا (وهي أية ولا ا کم . . الآيةء یجب تقدیمه على عموم اة الجواز 


0ھ - وم 


وهي : قان طبن كم عَنْ د شَيَءِ مه فسا كلوه نينا مَريئا) مع ما عضدها من الأخبا*٠.‏ 
الفرع الثالٹث 
مقدار الموض 

۸٠‏ - اختلاف الفقهاء فى مقدار العوض: 

وحيیٹٺ جاز ذل العوض فی الخلع وجاز أخحذه على النحو الذي فصلناهء فقد اختلف 
الفقهاء في مقدار العوض الجائز بذله وأخذه» ويمكن رذ اختلافهم إلى الأقوال التالية : 

۷ - القول الأول: يتحدد مقدار العوض بما تراضيا عليه : 

إن مقدار العوض يتحدد بما يتفق ويتراضى عليه الزوجان في المخالعة دون اعتبار لما 
أعطاها الزوج من مهر أو غيره» وهذا قول الجمهور. ومن أقوالهم : 

أ : في «تفسير ابن كثير» : «اختلف الأئمة - رحمهم الله تعالى - في أنه هل يجوز للرجل 
أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك وبه يقول ابن عمر وابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي» وقبيصة بن ذؤيب والحسن ب بن ضالح وغیرهم»'. 

ب : وفي «بداية المجتهد»: «فإن مالكاً والشافعي وجماعة قالوا: جائز أن تختلع المرأة 
بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قبلهاء وبمثله وبأقل منه»'““ . 

ج : وفي «ا لمحلّی» لابن حزم : «ولها أن تفتدي بجمیع مالها»۵ . 

د : وفي «مغني المحتاج» «ویصح عوضه - أي عوضص الخلع - قلي أو كثيراً دينا اوا 


. ٥٤ص «المغني» ج۷»‎ )44۱٥( 

. .۲۷۰-۲۷٤ص «تفسیر ابن کثیر؛ ج۰۱‎ )4۹۱٩( 
. ٥٦ص «بداية المجتهد» لابن رشد» ج۲»‎ )44۱۷( 
«المحلی» ج۱۰» ص۹أ۲۳.‎ )44۱۸( 
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ومنقعة »0 . وفي «المجموع شرح المهذب» في فقه الشافعية اشا «یصح آي الخلع - 
بالقليل والكثير»("“ . 

ه : وقال الإمام مالك : لم أزل أسمع أن الفدية - عوض الخلع - تجوز بالصداق وبأكثر 
مله" .. وقال الإمام مالك أيضا: «لم ار أحدا ممن یقتدی به یملع ذلك ولکنه لر من مکارم 
الأخحلاق»"““ . 

و : وفي «منهاج الصالحين»: «ويجوز أن تكون الفدية في الخلع أكثر من المهرء وأقل 


منه» ومساوية له)۹. 

۸ - القول الثاني : يتحدد العوض بمقدار ما أعطاها: 

وأصحاب هذا القول يذهبون إلى أن مقدار العوض يتحدد بمقدار ما أعطاهاء فهذا المقدار 
هو مقدار العوض الجائز في الخلع . وقد روي عنهم هذا القول فيما يأتي : 

ا :جاء في «تفسير ابن كثير» : «ولا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا قول سعيد بن 
المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري . وطاووس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان 
والربيع بن أنس. وقال معمر والحاكم : كان علي يقول لا يأخحذ من المختلعة فوق ما أعطاها. 
وقال الأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأخذ الزوج منها أكثر مما ساق إليهاء""“ . 

ب : وفي «تفسير القرطبي» مثل ما جاء في «تفسير ابن کثير»"". وهو قول أبي بکر من 
الحنابلة وقال يرد الزيادة إليها““ . 

4 القول الثالث: يتحدد العوض بما لزم للمرأة بعقد الزواج : 

وهذا قول الزيدية» فقد قالوا: «ولا يحل منها أي البذل من الزوجة» أكثر مما لزم بالعقد 


(44۱۹) «مغني المحتاج» ج۳» ص۹٣۲‏ . 

)44۲٠(‏ «المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية» ج١٠‏ ص۸. 

. ٤٠٠۲ص‎ »٩ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»‎ )44۲١( 

(44۲۲) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص۳۹۷ «تفسير القرطبي» ج۳ » ص١١٤٠‏ . 
(44۲۳) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم في فقه الجعفرية» ج۲» ص۷۴٠‏ . 
(۹۹۲) «تفسیر أبن کثیر؛ ج۱» ص۲۷۹ . 

. ٠٤١ص «تفسير القرطبي» ج۳‎ )4٩۹۲٥( 

. ٥۴ص «المغني» ج۷»‎ )۹۹۲١( 


- ۱۸۹ - 


لها ولأولاد منه صغار» وذلك هو مهرها ونفقتها ونفقة عدتهاء وأجرة تربية الأولاد الصغار ونفقتهم . 
فهذا هو الذي یلزمه بعقد النكاح لھا ولأرلادها منه. والمراد بأجرة التربية قدر سح سنین أو 
ثمان) ۷“ . ۰ 

٠‏ - القول الرابع : لا يستحب أن يكون العوض أكثر مما أعطاها: 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها» وقال ابن قدامة 
تعقيباً على هذا القول: «هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق وأنهما إذا تراضيا 
على الخلم بشيء صح › وهذا قول أكثر أهل العلم»*““. 

إ‘A-‏ القول الخامس ت التفصيل ناء على نشوز الزوجة أو الزوج : 

وهذا قول الحنفية» فعندهم لا يحل للزوج أن اد م روه ف ا5ا کان هو الت 
في إجراء المخالعة ؛ لعدم إيفاء الزوجة حقوقها. وإذا كانت المرأة هي المتسببة لإجراء المخالعة 
لنشوزها وعدم قيامها بحق الزوج» فيجوز للزوج أن يأخذ منها بقدر ما أعطاها لا أكثر. فقد جاء 
في الهداية في فقه الحنفية : «وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضاً. وإن كان 
النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء ولو أخذ الزيادة جاز فى القضاء» وكذلك 
إذا أخذ الزيادة والنشوز منه“““ . 

۲ _ أدلة الأقوال: أدلة القول الأول : 

القول الأول: يتحدد العوض بما يتفق عليه الزوجان. واستدل أصحاب هذا القول بما 

ولا : قوله تعالی : فلا جنا عَلیهما فما افتدتٌ به) فهذا عموم یشمل ما افتدت به» سواء 
کان قلیاد أو کثیراًء وسواء كان مقداره بقدر ما أعطاها الزوج أو أكثر منه أو أقل("““. 

ثانياً: أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أجاز 
مخالعة امرأة بعوض شمل ما دون عقاص رأسها. وقال ابن حجر العسقلاني تعليقا على هذا 


(۹۹۲۷) «شرح الأزهار في فقه الزيدية» ج۲ ص١٤٤‏ . 

(۹4۲۸) «المغني» ج۷» ص۲٥‏ . 

(44۲۹) «الهداية» ج۳ صض ٤-۲۰۳‏ ۲۰ . 

(4۹۳۰) «تفسیر ابن کثیر» ج۱» ص٠۲۷.‏ «تفسير القرطبي» ج۳٠‏ ص١٤۱‏ «نيل الأوطار» ج٦٥»‏ ص۱١٠۲»‏ 
ا المحتاج» ج۰1 ص۹۱٣۳‏ . 


- ۱۹۰ - 


جمعە ۹۹۳ , 
لها سوی ا شعرھا۹۳. ولم e‏ ا من الصحابة على E‏ فیما أف به الا 
فيكون إجماعاً على جواز ذلك۳٠.‏ 

۳ - أدلة القول الثاني : 

والقول الثاني : إن العوض يتحدد بمقدار ما أعطاهاء فلا يجوز الزيادة عليه. وقد استدل 
أصحاب هذا القول بما يأتي : 

ا : أخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن جميلة امرأة ثابت بن قيس أتت النبي 4 وقالت : 
والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلّق ولكني أكره الكفر في الإسلام» لا أطيقه بغضاً. فقال 
لها النبي ييا : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم . فأمره َة أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد<"““ . 
فهذا الحديث صريح في أن مقدار العوض كان بقدر ما أعطاها لا أكثر منه. 

ب : وروى الدارقطني عن أبي الزبير أن ثابت بن قيس كان قد أصدق e‏ 
حديقة» 5 e‏ ا ا ا 

قال : قد قبلت قضاء 8 الله ا e‏ 
ج : وروى عطاء أن النبي ية أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها“"““ . 
٤‏ - أدلة القول الثالث: 


وهو قول الزيدية» وعندهم يتحدد مقدار العوض بما لزم للزوجة بعقد الزواج. وهم يحتجون 


. ۳۹٤ص‎ ۰٩ج «شرح العسقلاني لصحیح البخاري»‎ )۹۹۳١( 
«شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹٩» ص۳۹۷.‎ )۹۹۴۲( 
. ٥۴ص المغني ج۷»‎ )4۹۳۳( 

. ٩٩۳ص «سنن ابن ماجه» ج۱‎ )۹۹۳٩( 

(۹۹۳۰) «نیل الأوطار» للشوکاني » ج ص۷٤۲‏ . 

. ٥۴ص «المخني» ج۷»‎ )4۹۳١( 


-۱۹۱- 


لقولهم بحديث ابن ماجه في قصة امرأة ثابت بن قيس» وفيه : «فأمره النبي ىة أن يأخذ حديقته 
ولا يزداد» وكذلك تختجود بخدیٽ الدارقطني الذي ذكرناه وفیه «أما الزيادة فلا۹۷“ . ويفسرون 
وله تال : ولا جل َم أن ادوا مُا موُن شی إل ان بخان آل قيا خود اف إن 
خفتم i‏ يقیما | خدود اله فلا جنا عَليْهمَّا فیما ادت به چفيقولون : فيما افتدت به من الذي 
أعطاها . أي أ الذي يحل للزوج أخحذه منها هو المال الذي تقدمه له من المال الذي أعطاه 
لهاء فلا يكون العوض الذي تبذله للزوج إلا أقل من المال الذي أعطاء لها وليس أكثر من" . 
ويلاحظ أن استدلال الزيدية بهذه الآية غير واضح لإسناد قولهم ؛ لأنهم يحددون العوض بمقدار 
ما لزم للمرأة بموجب عقد الزواج» وما لزم لها هو أكثر من المهر لهاء إذ ما لزم لها بعقد الزواج 
يشمل نفقتها ونفقة عدتها ونفقة تربية أولادها الصغارء بینما حدیث ثابت بن قيس يدل على أن 
الزوج لا يستحق من زوجته المختلعة أكثر من المهر الذي أعطاه لها ولم يتطرق الحديث الشريف 
إلى غير المهر وهو (الحديقة) التي أعطاها لها. SS‏ 
الزيدية إلا فيما يتعلق بالمهر بأن يكون العوض بقدره أو أقل منه 
٠‏ أدلة القول الرابع 


وهو قول الحنابلة إذ يجيزون في العوض أن يكون أكثر مما أعطاها الزوج ولكن لا يستحبون .. 
هذه الزيادة» وحجتهم في ذلك ما يأتي . 

أ : قوله تعالی : افلا جاح عَلیهما فما افتدت ب چ0 ووجه الاخجج بهذه الآية وإن 
E‏ ء کان قلیلا أو کثیراً» بقدر 
ما أعطاها أو أكثر منه أو أقل منه. 

ب : روى عطاء أن النبي بء كره أن يأخذ الزوج من المختلعة أكثر مما أعطاها. رواه بو 
حفص بإسناده» وهو صريح في كراهة أخذ أكثر ما أعطاها. قال ابن قدامة الحنبلي : «فنجمع 
بین الآية وهذا الخبر فنقول: الآية دالة على الجواز - أي جواز أن يكون العوض أكثر مما 
أعطاها - والنهي عن الزيادة على ما أعطاها للكراهة»(“". 


(4۹۳۷) «الروض النضير» ج٤‏ » ص۲۲٤‏ . 

(4۹۳۸) «الروض النضیر» ج٤‏ ›» ص ٤۲٣-٤۲٩۲‏ . 

(44۳۹) «المغني» ج۷» ص۳٥‏ والآية في سورة البقرة ورقمها ۲۲۹ . 
» )444°( «المغني» ج۷» ص۳٥‏ . 


- ۹۲ - 


- أدلة القول الخامس : 


وهذا قول الحنفية» وعندهم كما قلنا يكره للزوج أخذ أي عوض من المرأة إذا كان النشوز 
منه أي عدم إيفائها حقوقها. ولا يكره للزوج أن يأخذ منها إذا كان النشوز منهاء ولکن یکره له 
أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وفي القضاء يجوز الأخذء سواء كان النشوز منها أو منه» وسواء 
کان عوض اح بمقدار ما أعطاها أو أكثر منه. واستدلوا لقولهم بالآية الكريمة: لفلا جنا 
علیهما فما افتدت به > فهي لا تفصل بين ما أعطاها وبين الزيادة عليه ولا بين النشوز منه ‏ 
أو منها. وأما وجه الكراهة ديانة في أخذ الزوج شا من الزوجة إذا كان النشوز منه. والكراهة 
ديانة إذا أخذ الزوج أكثر مما أعطاها إذا كان النشوز منهاء فهذه الكراهة ترجع إلى ما روي في 
اختلاع زوجة ثابت منه» وقد جاء في هذه الرواية قول النبي بي : «أما الزيادة فلا» وكان النشوز 
منهاء فكان هذا القول من رسول الله َة نفياً لإباحة أخذ ما زاد على ما أعطاها فيكون أخذ 
الزيادة عليه مكروهاًء وهو يدل أيضاً على كراهة أخذ العوض والزيادة إذا كان النشوز من 
انرو( . 

۷ - القول الراجح ۰ 

والراجح أن العوض في الخلع يجب أن لا يتجاوز ما أعطاه الزوج لها من مهر؛ للأحاديث 
الشريفة التي وردت بشأن قصة اختلاع زوجة ثابت منه» وفيها نهي النبي ب لزوجة ثابت من 
تقديم الزيادة على (الحديقة) وهي التي أعطاها ليها ثابت مهراً لها. وفي رواية أخرى نهى النبي 
ية زوجها أن يأخذ أكثر منها. أما الآية الكريمة فلا جُناحَ عَليهمًا فيمًا افتدت به) . والاحتجاج 
بأن قوله تعالی : لإفيمًا افتدَت به) عموم يشمل العوض القليل والكثير» أو أنه مطلق غير مقيد 
بمقدار ما أعطاه لهاء فيجري على إطلاقه» فيجوز أن يكون العوض أكثر مما أعطاها من المهرن 
قول : هذا الاستدلال على هذا التفسير غير قطعي » إذ تحتمل الآية ا اخر کأن يقال إن 
المراد من قوله تعالى : فيم افتدّت به محمول على ما قدمه زوجها لهاء فيكون التفسير: لا 
جناح عليهما فيما تقدمه عوضاً في خلعها من المال الذي أعطاه الزوج لهاء فيكون العوض بعضه 
لا كله ولا أكثر منهء فهذا التفسير للآية الكريمة محتملء ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال 
بالآية على ما ذهبوا إليه من جواز أن يكون العوض بقدر المهر أو أكثر منه بحجة عموم الآية أو 
إطلاقهاء لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. 


. ۲٣ ٤۔۲۰۳ «الهداية والعناية وفتح القدير» ج۳» ص‎ )4 ٤١( 


- ۹۳ - 


۸“ نرجح أن مالا يجوز ديانة لا يجوز قضاء: 


أما ما ذهب إليه الحنفية من التفرقة بين عدم جواز أخذ الزيادة على المهر على وجه الديانة» 
وجواز أخذها قضاءء فلا أميل إلى هذه التفرقة» وينبغي أن يكون ما هو محظور في الديانة 
محظوراً أيضاً في أحكام القضاء؛ لأن الشأن في القضاء الإسلامي أن يطبق أحكام الديانةء 
فیقرر ما هو حلال ویحکم به» وول ما و رام وا کم بون وإذا تعذر إثبات ما يحل ديانة 
أو مالا يحل ديانة» فهذا لا يمنع من انقائه تخاضغاً لأحكام القضاء فيقضي القاضي بموجب 
واا ا وا و ان ای اکر ع عجز المڌعي عن إثبات ما يڏعيه وفي كل 
الأحوال ينبغي إخضاع ما يحل ومالا يحل من العوض في الخلع إلى حكم القاضي في ضوء 
ما ثبت أمامه من الوقائع › فهو یحکم بالظاهر حسب دلائل الإثبات التي تسنده» ولا یحکم 
بموجب الباطن الذي لا دليل عليه . 


الفرع الرابع 
شر وط العوض «بدل الخلع» 
۹ ما يصلح مهراً في النكاح يصلح عوضاً في الخلع : 
قال الإمام علاء الدين الكاساني : «ما يصلح عوضاً - مهراً- في النكاح يصلح عوضاً في 


الخلع» وليس كل ما يصلح عوضاً في الخلع يصلح عوضاً E‏ - في النكاح ؛ ا 
وسم » اذ هو يتحمل جهالة لا يتحملها النكاح»٠*“‏ . 


۰ - الشروط الإجمالية للعوض: 

وبناء على القاعدة التي ذکرها الكاساني فیما يصلح عوضاً في ال > فإن العوصن الي 
في عقد الح یجب ر إِذا توافرت شروطه وهي آن. يكون : »ما زد وا وقت 
الخلع» ar‏ أو مجو جهالة قليلة أو كثيرة إذا لم تكن متفاحشة»“" . 


١‏ الشرط الأول: أن يكون العوض مالا متقوماً: 


والمال کل ما یمکن حیازته ولاانتفاع ټه على وجه معتادء والمنافع تعتبر موالاً عند جمهور 
الفقهاء. و«المتقوم» ما کان له قيمة يضمنها متلفه عند اعتدائه عليه . ولا يثبت التقوم للمال إلا 


(4۲ 4( «البدائم» للكاساني» ج۴“ ص۷٤۱‏ . 
(44۳( «البدائم» للكاساني» ج۳“ ص۷٤۱‏ هة 


-۱۹٤- 


بتحقق شيئين: (الأول) إحرازه. ورالثاني): جواز الانتفاع به شرعاً في حال السعة 
والاختیار9؛““ . 

۲ - المنافع تصلح أن تكون عوضاً: 

ويترتب على ما قلناه أن الأموال المنقولة والعقارات تصلح أن تكون عوضاً في الخلع إذا 
كانت أموالً متقومة . وكذلك المنافع المباحة التي تقابل بالمال تصلح أن تكون عوضاً في الخلع 
كسكنى الدار» وحضانة صغير وإرضاع طفل ونحو ذلك . 

۴ - إذا لم يكن العوض مالا متقوماً: 

ويترتب على اشتراط المالية والتقوم في العوض» yT‏ 
كالميتة والدم» أو على ما ليس بمال متقوم في حى المسلمين كالخمر والخنزير» فإن الفرقة بين 
الزوجين تقع فرقة بائنة ولا شيء للزوج على المرأة؛ لأن الخلع من جانب الزوج إسقاط الملك 
(إسقاط ملك النكاح)» وإسقاط الملك قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض» فإِذا ذكر مالا 
يصلح عوضاً أصلا أو مالا يصلح عوضاً في حقّ المسلمينء فقد رضي الزوج بالإسقاط بغير 
عوض» فلا يستحق عليه شيئاً. ولأنه لا وجه لإيجاب العوض المسمى لكونه غير متقوم بحقّ 
المسلمين ولا إلى إيجاب غيره؛ لعدم التزام الزوجة به؛ ولأن منافع لضع“ عند الخروج 
عن ملك الزوج غير متقومة ؛ لأن المنافع في الأصل ليست أموالا متقومة إلا أنها جعلت متقومة 
عند المقابلة بالمال المتقوم» فعند مقابلتها بما ليس بمال متقوم - كما في مثالنا بجعل العوض 
خمراً أو خنزيراً - تبقى على الأصل أي غير متقومة . ولأن منافع البضع أخذت حكم التقوم في 
باب النكاح عند دخولها في ملك الزوح احتراماً لها وتعظيماً للآدمي لكونها سبباً لحصوله*؟"» 
فجعلت متقومة ة شرعاً صيانة لها عن الابتذال» والحاجة إلى الصيانة عند الدخول في الملك لا 
عند الخروج عن الملك؛ لأن بالخروج يزول الابتذال» فلا حاجة إلى التقوم فبقيت على أصلها 
غير متقومةء وهذا عند الحنفية. 


. ٤-۲ «مختصر أحكام المعاملات الشرعية» لأستاذنا علي الخفيف» ص‎ )4۹ ٤ ٤( 

)44٤٥(‏ البضع يطلق على عقد النكاح والجماع معا وعلى الفرج» «النهاية لابن الأثير» ج٠»‏ ص ۳۳١٠ء‏ ومنافع 
البضع : ملك الزوج المتعة بموجب عقد النكاح» ومن المتعة وطؤها . 

4%( قلنا منافع البضع ملك الزوجة المتعة بموجب عقد النكاح» ومن المتعة وطؤها الذي هو سبب لحصول 
الولد. 


(44۷( «البدائع» ج۴ ص۷٤۱‏ » «الهداية وفتح القدير» ج۳ ص۳۰۹ . 
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: مذهب الشافعية‎ - ٠ ٤ 
وعند الشافعيةء إذا كان الحوض في الخلع مالا غير متقوم في حى المسلمين كالخمر‎ 
والخنزير» وقعت البينونة بموجب عقد الخلع ووجب للزوج على الزوجة مهر المثل؛ لأنه هو‎ 
المراد عند فساد العوض»› فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «لو خالع بمجهول‎ 
كأحد هذين العبدين» أو خمر معلومة مما لا يملك بانت بمهر مثل؛ لأنه المراد عند فساد‎ 

العوض»^؛“ . 

وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو خالع بمجهول أو خمر معلومة وهما مسلمان» 
أو غير ذلك من كل فاسد يقصد والخلع معهاء بانت بمهر المثل؛ لأنه عقد على منفعة ضع› 
فلم یفسد بفساد عوضه ورجع إلى مقابله كما في النکاح»0٠.‏ 

: مذهب الحنابلة‎ - ٠ ٥ 


وعند الحنابلةء إذا خالع الزوج زوجته على عوض محرم كالخمر والخنزير لم يستحق الزوج 
شيئا» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن خالعها على محرم يعلمان تحريمه 
كالخمر والخنزير والميتة» فهو كالخلع بغير عوض لا يستحق الزوج المخالع شيئاًء وبه قال مالك . 
وأبو حنيفة . وقال الشافعي له عليها مهر المثل؛ لأنه معاوضة بالبّضع فإذا كان العوض محرما 
شرعا وجب مهر المثل كما في النكاح»(*" . 

واحتج ابن قدامة لقوله بأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم » فإذا رضي بغير عوض 
لم يكن له شيء؛ لأنه يعلم تحريم العوض. وفارق النكاح فإن دخول البضع في ملك الزوج 
متقوم(*" . 

۸١ ٦‏ - وأما الفرقة فينظر: فإن كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق رجعي ؛ لأنه خلا عن 
عوض صحيح فهو كالمعدوم . وإن كان بلفظ الخلع وكنايات الخلع ونوى به الطلاق فكذلك؛ 
لأن الكنايات مع النية كالصريح . وإن كان بلفظ الخلع ولم ينو الطلاق» انبنى على أصل وهو: 
هل يصح الخلع بغیر عوض؟ فيه روایتان : فإن قلنا: يصح» صح هناء وإن قلنا: لا يصح » لم 


. ٠٠٣ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )4۹٤۸( 

. «نهاية المحتاج» ج٦› ص۳۹۲‎ )4۹٤۹( 

. «المغني» ج۷» ص۷۳‎ )4١( 

(4401) «المغني» ج۷» ص۷-۷۳۴. (4۹0۲) «المغني» ج۷ ص٤۷‏ 


- ۱۹٦ - 


A’ f‏ الجهل بعدم تقوم العوض: 

أ : رأي الحنابلة والشافعي : 

ولا الرجل امرأته على عوض یظنه مالا متقوماً فظهر غير متقوم کأن يخالعها على حل 
اھ ر :ان الخلح صح في قول أكثر أهل العلم؟ ؛ لن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد 
بفساد العوض كالنكاح» ويرجع عليها بمثله خلا؛ لأن الخل من ذوات الأمثال - أي لأن الخل ' 
مال مثلي وقد دحل في المخالعة على أن هذا المعيّن خلء فکان له مثله کما لو کان خلا فتلف 
قبل قبضه . وقال الشافعى يرجع بمهر ا 

۸ - رأي الحنفية : 

وفي «الدّر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية: «ولو سمت حلال - أي في عوض 
الخلع - كهذا الخلء فإذا هو حمر رجع الزوج بالمهر إن كانت الزوجة قد أخذته وإلا سقط عنه» 
وهذا عند الإمام ا حنيفة » وعند ابي تسف ومد جب له شن خر وط أنه ا 
من جهتها بتسمية المال»١“‏ . 

۹ - الشرط الثاني : العلم بالعوض: 

> رأي الحنابلة والحنفية : 
وهذا قول الحنفية أيضاً. وقال أبو بكر من فقهاء الحنابلة لا يصح الخلع بالمجهولء فلا بد أن 
يكون معلوماً؛ لأن الخلع معاوضة فلا يصح بالمجهولء وهذا قول الإمام أبي ثور“ . 

: ب : رأي الشافعية‎ -٠١ 

وعند الشافعية. إذا خالعها بمجهول كثوب من غير تعيين ولا وصف. وقعت الفرقة وبانت 
الزوجة ولزوجها عليها مهر المثلء محتجين بأن الخلع عقد على منفعة بضع فلم يفسد بفساد 
عوضه» فيرجع إلى مقابله كما في النكاح»**٠.‏ 

١‏ - واحتج الحنابلة لما ذهبوا إليه بأن الخلع إسقاط لح الزوج في منافع البضع (أي 
)4۳( «المغني» ج۷ ص۷۳ . 
(44) «الذر المختار ورد المحتار » ج٠»‏ ص٦٤٤‏ . 
)4٩٥٥(‏ «المغني» ج۷» ص۱٦‏ «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص۱۳۲ «البدائع» ج۳ ص۷٤۱۔۸٤۱‏ . 
)44٩٩(‏ «نهاية المحتاج» ج٦‏ ص۳۹۲ . 


- ۱۹۷ - 


إسقاط لحق الزوج في الوطء)ء وليس فيه تمليك شيء والإسقاط تدخله المسامحةء ولذلك جاز 
من غير عوض بخلاف النكاح» وإذا صح الجلع فلا يجب مهر المثل ؛ لأن الزوجة لم تبذله ولا 
فوتت على الزوج ما يوجبه» فإن خروج البضع (أي منافع البضع) من ملك الزوج غير متقوم بدليل 
ما لو أخرجته N E E E E‏ 
شيء» ولو قتلت نفساً عمد أو قتلها أجنبي لم يجب للزوج عوض عن منافع بُضعها. وإنما يتقوم 
البضع على الزوج في النكاح خاصةء وأباح لها الشرع افتداء نفسها بما تبذله من عوض لحاجتها 
إلى ذلك فيكون الواجب عليها ما رضيت ببذله» فأما إيجاب شيء لم ترض به فلا وجه 


(۹۹۷(4 


۰۲ ۔ أقسام الخلع على عوض مجهول ۹ : 

والخلع على عوض مجهول ينقسم إلى عدة أقسام» ولكل قسم حكمه» نذكرها فيما يلي : 

۳ - القسم الأول: 

يخالعها على عدد مجهول من شيء غير مختلف كالدنانير والدراهم كما لو خالعها على ما 
في يدها من الدراهم» صح الخلع وله ما في يدها من دراهم» فان لم يکن في يدها شيء فله 
عليها ثلاثة دراهم ؛ لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة ولفظها يدل على ذلك فاستحقه 
کما لو أوصی له بدراهم . ون کان في يدها أقل من ثلاث دراهم احتما ا ر 
ما في يدهاء واحتمل أن کون له ثلاثة دراهم . 

: القسم الثانى‎ - ٤ 
مطلقء فإن الخلع صحيح ويستحق الزوج ما يصدق عليه اسم العبد» ولو خالعها على عبيد‎ 
استحق ثلاثة عبيد؛ لأنه أقل ما يقع عليه اسم العبيد.‎ 

: القسم الثالث‎ - ٥ 

أن يخالعها على عوض تعظم الجهالة فيهء كأن يخالعها على دابة أو بعير أو بقرة أو ثوب . 
فالعوض الواجب في هذا الخلع هو ما يقع عليه الاسم من ذلك. 

ومن هذا القسم أيضاً لو خالعها على ما في بيتها من المتاع» فإن كان فيه متاع فهو له قليلا 
(44۷) «المغني» ج۷»› ص ٦۲-٦۱‏ . 
(44۸) «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷ ص 1۳-٦٩‏ «البدائم» ج۰۳ ص۸٤۹-۱٤٠‏ . 


- ۱۹۸ - 


کان ایک ااا ا و وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع . وفی 
قول القاضي من الحنابلة : عليها المسمى في المهر وهو قول الحنفية . 
۸٠٩‏ - القسم الرابع 
أن يخالعها على ما في بطون غنمها أو ضروعها أو على حملها صح الخلعء فان خرج 
الحمل سليما أو كان في ضروعها لبن فهو له. وإن لم يخرج شيء فقال بعض الحنابلة: له 
مهر المثل . وقال أبو الخطاب من الحنابلة: له المهر المسمى . وإن خالعها على ما يثمر نخلها 
صح الخلع . قال الإمام أحمد بن حنبل إذا خالع امرأته على ثمرة نخلها سنتين جاز» فإن لم 
يحمل نخلها ترضيه بشي ء. 
الفرع الخامس 
انواع الموضص 
۷ - تمهید : 
قلنا إن E‏ ونرید 
في هذا الفرع أن نبيّن أنواعاً من الأموال والمنافع التي تصلح أن تكون أعواضاً في الخلع. 


۸ - أولاً : المهر المؤجل : 

المهر المؤجل يصلح أن يکون ا في الخلع؛ ؛ لأنه دين في ذمة الزوج› والدين مال 
جي قال الإمام الكاساني : «الدين مال حکمي في الندامة»*““. والمقصود د بکونه JL‏ 
ا أن له حکم المال. وفي ا القدير» للكمال شن الهمام في فقه الحنفية : : «الدين اسم 
لمال واجب في الذمة یکون بد عن مال أتلفه» أو قرض اقترضه» أو بيع عقد بيعه» أو منفعة 
عفد عليها من بضع امرأة» وهو هو المهر أو استئجار عین»( 0 

وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «ویصح عوضه أي عوض س قلیلا وکثیراً دیا 
وعيناً ومنفعة كالصداق - المهر ‏ لعموم قوله تعالی : فلا جنا عليهما فيما افتدّت ب4 . 


وفي فتح القدير: «وإن سميا المهر - أي في مخالعتهما _ فإن كان بعد الدخول ولیس 


(440۹4) «البدائم» ج٥‏ ص٤۲۳‏ . 
)4٦۰(‏ «فتح القدير» جه ص۳۱٤‏ . 
)۹۹٦۱(‏ «نهاية المحتاج» ج٦‏ ص۳۹۱ . 


-۱۹۹ - 


مقبوضاً» سقط عنه کله٩‏ . 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «إن خالعها على مهرهاء فإن كانت المرأة مدخولاً 
بها وقد قبضت مهرها يرجع الزوج عليها بمهرهاء وإن لم يكن مقبوضاً سقط عن الزوج»”٠.‏ 

۸۹ - ثائياً: نفقة الفختلعة ونفقة ولدها: 

ويصح أن يكون العوض في الخلع نفقة ماضية وجبت للزوجة في ذمة زوجها بالقضاء أو 
بالتراضي . كما يصح أن يكون العوض نفقة الزوجة المختلعة في العدةء وبهذا كله صرح 
الفقهاء . 

: أقوال الفقهاء في جعل نفقة المختلعة عوضاً في الخلع‎ - ۸٠١ 

أ: - في «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة : «ويصح الخلع على نفقة ماضية ومن حامل على 
نفقة حملها ويسقطان. ولو طلب مخالعتها فأبرأته من نفقة حملها برىء إلى فطامه - أي برىء 
من فة إلى فطامه ٩۹15)‏ . 

ب : وفي «مختصر الإنصاف والشرح الكبير) فى فقه الحنابلة : «ولو خالع حاماک فأبرأته من 
نفقة حملهاء فلا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه»("““ . 

ج : وفي «الفتاری الهندية» : «امرأة اختلعت ص زوجها على مهرها ونفقة عدتها وعلی أن 
تمسك ولدها منه ثلاث سنین أو عشر سنين بنفقتهاء صح الخلع وتجبر على TOE‏ 

د : وفي «البدائع» للكاساني : «ولو خلعها على نفقة العدة صح ٩۹‏ . 

ه : وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «وجاز الخلع بنفقة حمل - أي بنفقتها 
على نفسها مدة حملها - إن کان حمل - أي على تقدیر وجوده - وبالإنفاق على ولدها منه أو ما 
تلده من الحمل مدة الرضاع عامين أو أكثر. ولا تسقط بخلعها على نفقة ما تلده من الحمل نفقة 
الحمل على الأصح - أي نفقتها على نفسها مدة الخمل كما قلنا-» وهو قول ابن القاسم : قال 


. ۲٠٣ض «فتح القدير في فقه الحنفية» ج۳»‎ )۹٦۲( 
. «الفتاوی الهندية» ج۰۱ ص۲۸۹‎ )4۹٩۳( 

. ٠٠١ص «غاية المنتهى في فقه الحنابلة» ج۳»‎ )۹٦٤( 
. ٤٠ «مختضر الانضاف والشرح الكبير» ضصه‎ )44٦٠( ۰ 
. ٤٠٠ص‎ ٠ج «الفتاوى الهندية في فقه الخنفية»‎ )44٦0( 
. ٠٠١۳ص «البدائع» ج۳»‎ )۹٩۷( 


۹ے 


نفقة الحمل؛ لأنهما ان اق آذه عنه في ز نظير الخلع فبقي الح ^“ . 
۱ - الغا : حى السكن للمختلعة : 
والسكن للزوجة من جملة حى النفقة لهاء فهل يجوز أن يكون حقّ السكنى للمختلعة في 
مھا فرشا فی خالا عم ریا والجرات ل لات جى اه فال الاماة الکاسای = نه 
الله -: «ولو خلعها على نفقة العدة صح . ولايصح الخلع على السكنى لان النبكى تجت حقاً 
لته تعالى لقوله تعالى : إلا تُخرجوهنٌ من بيوتهنٌ ولاً بخرجن إلا أن ياين بفاحشة ميق فلا 
يملك العبد إسقاطه»“““. وفي «الدّر المختار ورد المحتار» «فتسقط النفقة إلا السكنى ؛ لأنها 
حقّ الشرع ؛ ولأن سكناها في غير بيت الطلاق معصية» ٠"‏ . وفي «الشرح الكبير» للدردير في 
فقه المالكية : «وكمخالعتها على خروجها من مسكنها الذي طلقها فيه فإنه يرد بأن ترد الزوجة 
- أي إلى مسكنها-؛ لأنه حى الله لا يجوز لأحد إسقاطهء وبانت منه ولا شىء عليها 
للزوج . . . ٤ ٩٩۷۲‏ 
۸۲ - المخالعة على مؤونة السكنى : 
ولكن لو خالعت الزوجة على مؤونة السكنى صح الخلعء فقد جاء في «الدّر المختار ورد 
المحتار» في فقه الحنفية : «فتسقط النفقة لا السكنى ؛ لأنها حقَّ الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤونة 
السكنى » فيصح الخلع بأن كانت ساكنة في بيت نفسها أو تعطي الأجرة من مالها فيصح التزامها 
ذلك»”""٠.‏ وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية بعد أن ذكر عدم جواز المخالعة على 
خروجها من مسكنها الذي طلفها افيه معلا ذلك بان حى الله ا يجوز لحد إسقاطه قال : «إلا 
أن يريد آنها تتحمل أجرة المسكن زمن العدة من مالهاء فيجوز ز الخلع»"" . 


. ٤٤١ص «الشرح الصغير» للدردير»ء ج۱»‎ )44٩۸( 

. ١ «البدائع» للكاساني ج۳ ص۴١٠ والآية في سورة الطلاق ورقمها‎ )44٩4( 
. ٤٥٥-٤٥ ٤ص «الدر المختار ورد المحتار» ج۳»‎ )4۹4۷٠( 

(44۷۱) «الشرح الکبیر» للدردیر» ج۲» ص۹٣٠٠‏ . 

(44۷۲) «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص٥٥٤‏ . 

(۹۹4۷۳) «الشرح الکبير» للدردير» ج۲» ص٠٣٠٠.‏ 


“۰ - 


۳ - رابعاً: الإرضاع : 
أ : مذهب الحنفية : 
يصح أن يكون العوض في عقد الخلع إرضاع المختلعة ولد المخالع ؛ ء لأن الرضاعة مما 

يصح e‏ عليهاء قال تعالى : إن أرضعنْ کم فاتوهُنٌ أجورهنٌ) فيصح أن يجعل 
الإرضاع شا في الخلع»<“ . 

: مدة الإرضاع‎ - ٤ 

وهل يشترط تعيين مدة الإرضاع في عقد المخالعة؟ يبدو أن هناك قولين » الراجح منهما عدم 
اشتراط التعيين وتفرق المدة إلى الحولين إذ هما مدة الرضاعة المعتادةء فقد جاء في «الدّر 
المختار : «شرط البراءة من نفقة الولدء إن وقتا كسنَة ص ورم وإلاً لا. وعن المنتقى وغيره: 
لو كان الولد رضيعاً صح وإن لم يؤقتا وترضعه حولين بخلاف الفطيم»"““. 

وقال ابن عابدين في «رد المحتار» معلل الروايتين في مذهب الحنفية بشأن تعيين المدة 
بقوله : «ولعل وجه الرواية الأولى أن الخلع إذا وقع على نفقته أو إمساكه وهو رضيع يفضي إلى 
المنازعة؛ لأن المرأة تقول أردت نفقته شهراً والزوح يقول أكثر. ووجه الرواية الثانية أن كونه 
رضيعا قرينة على إرادة مدة الرضاع» وقد جزم بهذه الرواية في «الفتاوى الخانية» 
و«البزازية )0“ . 

-٠‏ موت الرضيع قبل الإرضاع أو قبل مضي المدة: 

وإذا مات الولد الذي جرى الخلع على إرضاعه قبل أن ترضعه» رجع عليها بقيمة الرضاع 
للمدة المتفق عليها؛ لأن هلاك الولد قبل الرضاع كهلاك عوض الخلع في يدها قبل تسليمه إلى 
الزوج» فيرجع إلى قيمته . وإن مات الولد في بعض المدة المتفق عليهاء رجع عليها بقيمة ما 
بقي من المدة""“. وإذا ماتت هي قبل إكمال مدة الرضاعة» رجع الزوج المخالع على تركتها 
بقيمة ما بقي من المدة المتفق عليها«““ 


. )١( «البدائع» ج۳» ص۹٤1 . والآية في سورة الطلاق ورقمها‎ )44۷٤( 
: . ٤٥٥ص «الدر المختار» ج۳»‎ )4۹۷٥( 
. ٤٥٥ص «رد المحتار» ج۳»‎ )4۹4۷٩( 

(44۷۷) «البدائم» ج۳» ص۹٤۱‏ . 

(44۷۸) «الفتاوى الهندية» ج١‏ ء ص١١٤‏ . 


- 


٦1۔ب‏ : مذهب الحنابلة في الإرضاع : 

قالوا إذا خالعها الزوج على إرضاع ولده المعين منها أو من غيرها مدة معلومة صح الخلع 
والعوض . فإن مات الولد أو ماتت المرضعة المختلعة»» أو جف لبنهاء رجع المخالع بأجرة 
المثل لباقي المدة. وإن خالعها على إرضاع ولده وأطلتق المدة فلم يقيده بمدةء فالمدة تحمل 
على سنتين إن كان الخلع عقب الوضع - وضع الحمل - أو قبله أو بقية السنتين إن كان الخلع 
في أثنائهما حملا لكلامه المطلق على المعهود في الشرع» وهو أن مدة الرضاعة سنتان» قال 
1 2 هه و ھە £۴٤‏ و 0 ا 2 
تعالى : «والوالدات يرضعْنَ اولادهنُ خولين كاملين) وقال ب: «لا رضاع بعد 
الحولين»*“. 1 

۷- ج : مذهب المالكية فى الإرضاع : 

قالوا يجوز الخلع على أن يكون العوض فيه أجرة رضاع ما تلده المختلعة الذي هوفي بطنها 
من رضاعه» وفي هذه الحالة تسقط نفقة عدتها باعتبارها حاماد تبعاً للخلع على إسقاط أجرة 
الرضاع في مدته. وإذا مات الولد قبل تمام مدة الرضاع سقط عن أمه ما بقي» وليس للزوج أن 
يرجع عليها بما بقي منها إذا كان عادتهم عدم الرجوعء وإلا رجع عليها ببقية نفقة المدة. وإن 
ماتت مه قبل الحولين أو انقطع لبنها أو ولدت أكثر من ولد في بطن فعليها النفقة وتؤحذ من 
تركتها في حال موتها بقدر ما بقي من رضاعه في بقية الحولين(“ . 

۸ - د - مذهب الشافعية فى الإرضاع : 

وعندهم يصح الارضاع عوضاً في الخلع» فقد قالوا إذا خالع زوجته على أن ترضع ولدها 
وتحضنه وتكفله بعد الرضاع وبين مد الرضاع وقدر الطعام فإنه يصح . فإذا ماتت المختلعة فهو 
كالعين إذا هلكت قبل القبض. وإن مات الولد ففيه قولان: 

الأول: يسقط الرضاع ويرجع إلى مهر المثل في قول الشافعي الجديد» وإلى أجرة الرضاع 
في قوله القديم . 

الشاني: لا يسقط الرضاع بل يأتيها بولد أخر لترضعه؛ لأن المنفعة باقية فإن لم يأت بولد 
آخر حتی مضت المدَة فلا يرجع عليها بشيء في أحد القولين في المذهب. وفي القول الآخر 
يرجع عليها بمهر المثل في قوله الجديد. وبأجور الرضاع في قوله القديم*“. 
(۹۹۷۹) «کشاف القناع في فقه الحنابلة» ج٠»‏ ص۱۳۱ . 
(44۸۰) «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي» ج“ ص ٣٣۹۸۳۹۷‏ . 
(۹۹۸۱) «المهذب وشرحه المجموع»» ج٦۱»‏ ص٤۲-٠۲.‏ 
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۹ - خامساً: نفقة الصغير وحضانته وإمساكه : 


يجوز أن يکون العوض في المخالعة تحمل الزوجة المخلعة عة الصغر وجات وإمات 
E‏ ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء حيث إن في بعضها تفصيل مفيداً مع شيء 
٠١‏ أ - مذهب الحنفية : 


پجیر الحنفية أن يکڪون العوض في عقد الخلع نفقة نه نفقة الصغير لمدة معلومة› وکذا حضانته 
وإمساکه لمدة معلومة . ولکن هذا الجواز مقيد بشرط عدم الاضرار بالصغير ولا المساس بحقه . 
فإن كان فيما جعلته الزوجة عوضاً في اختلاعها من زوجها ضرر بالصغير ومساس بحقه بطل 
الشرط أي بطل ما جعل عوضا في الخلع» وصح الخلع . ويدل على ما قلناه ما قاله الحنفية 
في هذه المسألة. 
١‏ - من أقوال الحنفية في هذا النوع من العوض: 

أ - امرأة اختلعة مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها وعلى أن تمسك ولدها منه ثلاث سنين 


أو عشر سنين بنفقتها صح الخلع وتجبر على ذلك وإن كان مجهولاً. فن ترکته على زوجها 
المخالعم وهربت فللزوج أن يأحذ قيمة النفقة منها ^“ . 


ب _ ولو اختلعت على أن تمسك الولد إلى وقت البلوغ صح الخلع» وهذا إذا كان الولد 
أنشى » أما في الابن فلا يصح ؛ لأنه يحتاج إلى معرفة آداب الرجال والتخلق بأخلاقهم ء فإذا طال 
مکثه مع الأم تخلق بأخلاق النساء» وفي ذلك من الفساد مالا يخفى . فإن تزوجت الأم فللأاب 
أن يأخذ الولد منها وإن اتفقا لا يترك عنده؛ لأن هذا حق الولدء وينظر إلى أجر مثل إمساك الولد 
في تلك المدة ويرجع الزوج عليها بذلك““ . 

ج - رجل خلع امرأته وبینهما ولد صغیر على أن یکون الولد الصغير عند الأب سنين معلومة 

صح الخلع ويبطل الشرط ؛ لأن كون الولد الصعير عند الأم حى الولد فلا يبطل بابطالهما*““ . 

د - وجاء فى المبسوط : «وإذا اخحتلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج 
فالخلع ا باطل؛ لأن الأم إنما تكون أحق بالولد لحت الولد فإن كون الولد عندها أنفع 


(4۹۸۲) «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» جا» ص٠۹٤‏ . 
(4۹۸۳) «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية » جا ص ٤۹°‏ . 
)4۹۸٤(‏ «الفتاری الهندية» ج٠‏ > ص۱٩۹٤‏ . 
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له» ولهذا لو تزوجت لم تكن أحق بالحضانة لأنها مشغولة بخدمة زوجهاء وإذا ثبت أن هذا من 
حق الولد فليس لها أن تبطله بالشرط ٠“‏ . 

۲ _-_ ب _ مذهب المالكية : 

قالوا يجوز أن يكون العوض في الخلع تعهد المختلعة بالانفاق على ولدها مدّة الرضاع أو 
أكشرء فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وجاز الخلعم بنفقتها على نفسها مدَةَ حملها 
وبالانفاق على ولدها منه أو ما تلده من الحمل مدة الرضاع عامين أو أكثر«“٠‏ . 

۳ - المخالعة على إسقاط حضانة الأم عند المالكية : 

وعند المالكية يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط حضانة الأم لولدها من زوجها 
المخالع وتنتقل الحضانة له إن لم يكن في هذا الانتقال ضرر بالولد المحضون وإلا انتقلت 
حضانته إلى من يلي الأم بحق الحضانة. فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «وجاز الخلعم 
بإسقاط حضانتها لولده وينتقل الحق له ولو کان هناك من يستحقها غیره قبله . وهذه هو المشهور. 
ولكن الذي جرى به العمل وبه الفتوى انتقالها - أي الحضانة - لمن يليها فى الرتبة**. 

وقال الصاوي في تعليقه على قوله: «وينتقل هذا الحق له. . أي للزوج المخالع». وهذا 
مقيد بأن لا يخشى على المحضون ضرر إما لعلوق قلبه بأمه أو لكون مكان الأب غير حصين» 
وإلا فلا تسقط الحضانة اتفاقاً ويقع الطلاق. وإذا خالعته على إسقاط الحضانة - أي لتكون له 
ومات الأب فهل تعود الحضانة للأم وهو الظاهرء أو تنتقل لمن بعدها لإسقاطها حقها«٠؟‏ 


4- ج مذهب الشافعية : 


قال الإمام الشيرازي في «المهذب في فقه الشافعية» : «وإذا خالعها على أن تكفل ولده عشر 
سين وبين مده الرضاع وقدر النفقة وصفتها فالمنصوص أنه - أي الخلع - يصح»*“. وإن 
مات الصغير بعد استكماله الرضاع دون مدَة النفقة التي تلي الرضاع لم يبطل العوض؛ لأنه قد 
استوفی الرضاع› ویمکن للأب أخحذ النفقة فيأخحذ ما قدره من النفقة . وهل يحل عليها ذلك 
بموت الصغير أم لا يستحق الأب أخذه إلا على نجومهء أي على أقساطه اليومية؟ فيه وجهان : 


. «المہسوط» للسرخحسي ى فقه الحنفيةء ج“ ص۱۹۹‎ )۹4۹۸٥( 
. ۴١۸-۳٥۷ «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية» ج۲» ص‎ )۹4۹۸١( 
.٤٤١-٤٤٤ص «الشرح الصغير» للدردير»ء جا»‎ )۹۹۸۷( 

(4۹۸۸) «حاشية الصاوي على الشرح الصغيرة للدرديرء جاء» ص١٤٤‏ . 
)44۸٩(‏ «المهذب» للشیرازي» ج٣۱»‏ ص۲۳ . 
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(أحدهما) يستحق ذلك فيطالبها به الأب؛ لأن تأجيله إنما كان لحق الولد . و(الثاني) لا يستحق 
أخذه إلا على نجومه وهو الأصح؛ لأنه وجب عليها هكذاء وإنما مات المستوفي(""“ . 


: إذا مات الصغير بعد أن رضع حولاً‎ ٠ 

وإن مات الصغير بعد أن رضع حولاً وكانت مدّة الرضاعة حولين» فهل تنفسخ الإجارة في 
الحول الثاني أو لا تنفسخ»› بل يأتيها بصبي آخر لترضعه؟ 

للشافعية قولان في هذه المسألة: (الأول) : لا تنفسخ الإجارة فبأتيها بصغير أخر تقوم 
بإرضاعه والانفاق عليه . و(الثاني) : ليس له أن يأتيها بغيره بل تنفسخ الإجارة““ . 

ولكن إذا لم يتيسر للزوج المخالع أن يأتي بصغير أخر ترضعه المختلعة ما بقي من مدة 
رضاع الأول فما الحكم في هذه الحالة؟ أجاب صاحب التكملة الثانية للمجموع الأستاذ نجيب 
المطيعى بقوله : «فإذا قلا بهذا» أو قلنا بالأول ولم يأت بمن يقيمه مقامه انفسخ العقد فى الحول 
الثانی ۹۹١۲‏ : 

۸٠۷٦‏ - وإذا ماتت المختلعة نظرنا: فإن ماتت بعد الرضاع لم يبطل عقد المخالعة بل 
يستوفي الزوج المخالع النفقة من مالها. وإن ماتت بعد الرضاع أو في أثنائه أو انقطع العقد فيما 
بقي من مدَّة الرضاع؛ لأن المعقود عليه ارضاعها وقد تعذر ذلك فبطل العقد. وهل يبطل عقد 
المخالعة أو لا يبطل؟ فيه وجهان بناء على القولين في الصغير إذا مات“ . 

۷ »-_ د - مذهب الحنابلة : 

قالوا لو خالعته الزوجة على حضانة ولدهما مدَّة معينة أو خالعته على نفقته مدة معينة كعشر 
سنين ونحوها صح عقد الخلع ولو لم يصف النفقةء فلا يشترط ذكر قدر الطعام وجنسه ولا قدر 
الأدم وجنسه . والأولى أن يذكر مدَة الرضاع من تلك المدَة وأن يذكر صفة النفقة بأن يقول: 
ترضيعه من العشر سنين حولين أو أقل حسب ما تفقان عليه» ویذکر ما يقتاته الولد من طعام أو 
آدم . 

وإن لم يذكر مدَّة الرضاع من المدّة التي خالعها على حضانته فيها أو نفقته فيها كالعشر 


(4۹4۰) «المجموع» شرح المهذب» ج٦۱ء»‏ ص٣۲‏ . 

. ۲۷-۲٣ص‎ »۱٦۹ج «المجموع» (التكملة الثانية) لشرح المهذب»‎ )۹۹۹4١( 
. «المجموع» (التكملة الثانية) لشرح المهذب»› ج٦۱» ص۲۷‎ )۹4۲( 
. «المجموع» (التكملة الثانية) لشرح المهذب» ج۹٦۱» ص۲۸-۲۷‎ )444۳( 
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سنين» ولا ذكر قدر الطعام والأدم صح الخلع ويرجع إلى العرف والعادة» فمدّة الرضاع إلى 
حولين» والنفقة ما يستعمله مثله . E NEE‏ 
الولد من مؤنة وما يحتاج إليه > فإن أحب أنفقه بعينه وإن أحب آخذه ل: لنفسه وأنفق على الولد غيره؛ 
لأنه بدل ثبت له في ذمتها فله أن یستوفیه بنفسه وبغیره . وإِن أُذن بالإنفاق عليه - أي على الولد- 
جاز ۹۹۹9 , 

۸ - الحكم عند الحنابلة إذا مات الصغير: 

فإن مات الولد الذي خالعها على إرضاعه والانفاق عليه عشر سنين مثلاً بعد مدَة الإرضاع 


فلأبيه أن يأخذ ما بقي من نفقته یوما فيوماً. ولو أراد الزوج المخالع أن يقيم بدل الرضيع غيره 
لترضعه وتكفله فرفضت ذلك أو أرادت هي منه أن يأتیها بطفل آخر ترضعه وتکفله بدلا عن 


الطفل الذي مات فرفض لم يجبر أحدهما على القبول لاخحتلاف الأطفال في قدر ما يرضعون 
وفي نوع الحضانة التي يحتاجونهاه““٠. ٤‏ 

4۹ - القول الراجح 

والراجح من الأقوال في مسألة المخالعة على نفقة الصغير وحضانته وإمساكه» أن ننظر إلى 
مصلحة الصغير فإن من حقه النظر ! إلى مصلحته» وفي ضوء ذلك يترجح ما يأتي : 

أولاً : تجوز المخالعة على نفقة الصغير أي يكون عوض الخلع تحمل المختلعة الإنفاق 
على ولدها من المخالع مدة معينة . 

ثانياً: تجوز المخالعة على نفقة الصغير وإبقائه عند أمه المدَّة التي تناسبه» فإن كان انثى 
فإلى تسع سنين حيث يمكن أن تبلغ الأنى والذكر إلى سبع؛ لأن حاجة الأنى أن تبقى في 
حضانة أمها إلى هذه السن لتتعلم عادات النساءء والولد إلى هذه السن» فإن تجاوزها فكونه 
عند أبيه أنفع له ليتعلم عادات الرجالء وأما الأنثى فبعد سن التاسعة كونها عند أبيها أحفظ لها 
وأصون . 

ثالث : يرجع إلى العرف في تعيين النفقة ومقدارهاء ولا بأس من تعيينها وتحديد مقدارها. 

رابعاً: لا يجوز المخالعة على إسقاط الزوجة المختلعة حقها في حضانة ولدها الصغير 
بالتنازل عنه لأبيه الزوج المخالع ؛ لأن الأم إنما تكون أحق بالولد لحق الولد؛ لأن كونه عندها 


. ٠١١ص «كشاف القناع» ج۳»‎ ٦٦-٦٥ «المغني» ج۷» ص‎ )44۹٤( 
. دا لمغنو ¥« ص1٦۰ «کشاف القناع» ج۳“ ص۱۳۲‎ )444٥( 
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أنفع له فإذا ثبت أن هذا من حق الولد فليس لها أن تبطله بأن تجعله عوضأً في الخلع . 
خامساً: يجوز للمصلحة الشرعية الظاهرة جعل عوض الخلع ترك حضانة الصغير للأب 
المخالع» ويترك ذلك لظروف كل قضية على حدة استناداً من الأصل الذي ذكرناه؛ لأن هذا 
الاستشاء لمصلحة الصغيرء ویرجع تقدير ذلك إلى القاضي . 


. *A-= 


ای لناب 
الوكالة فى ١‏ لخلع 
-٠‏ تصح الوكالة في الخلع : 
يصح التوكيل من الزوجين ف في الخلع والقاعدة في الوكالة في الخلع هي أن 
يتصرف ا لنفسنه جاز توکیله ووکالته حراً کان أو عبدا ذكرا أو نشی E‏ أو كافراً؛ لأن 
کل واحد من هؤلاء يجوز أن يوجب الخلع فیصح أن یکون وکیل وموکاٌ فیه» وعلى هذا يصح 
التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين ومن أحدهما دون الآخر» ولا خلاف في هذا. قال 
ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالی : «وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه 
حلافاً ۹۹3 . . ومن الواضح أن الخلع يصح من الزوج أو من الزوجة إذا كان أهلا؛ لأن يخالع 
بنفسه لنفسه لتوافر ا المطلوبة فيه على النحو الذي بيناه من قبل . 
۱- توكيل الزوج من يخالع عنه: 
إدا وکل الزوج غیره ليخالع عنه فقد یحدد لوکیله العوض الذي يخالع به » وقد يطلق له 
الوكالة فلا يقیده بعوضصض معین › ولکل حالة أحكامهاء وهذا ما نبینه فیما يلي : 
۲ - الحالة الأولى : الزوج يحدد لوكيله العوض: 
إذا قدر أو حدد الزوج لوكيله العوض فخالع به أو بما زاد عليه صح الخلع ولزم العوض 
المسمى ؛ لأنه فعل ما أمره به موكله. وإن خالع بأقل منه ففيه عند الحنابلة وجهان : 
الوجه الأول : لا يصح الخلع وهذا اختيار ابن حامد من الحنابلة وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه 
حالف موکله فلم يصح تصرفه كما لو وكله في خلع امرأة فخالع أخرى» ولأنه لم ياذن له في 
الخلع بهذا العوض فلم يصح منه كالأجنبي . 


)۹۹۹٩(‏ «المخ: ي» ج۷ صض*41-4۰» « مغني المحتاج في فقه الشافعية» ج۳٠‏ ص۷٣۲‏ : والأصح صحة توکیله 
امرأة بخلع زوجته أو طلاقها. 5 وتوکیل الزوجة امرأة في خحلعها صحجح قطعاً. 
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الوجه الثاني: يصح ويرجع على الوكيل بالنقص» وهذا قول ابي بكر من الحنابلةء لأن 
المخالفة في قدر العوض لا تبطل الخلع كحالة الاطلاق”“ . 
۳ - الحالة الثانية : الزوج لا يحدد لوكيله العوض: 


وإذا وكل الزوج في خلع امرأته شخصاً وكالة مطلقة أي من غير تقدير ولا تحديد عوض صح 
التوكيل . والمستحب تقدير العوض للوكيل؛ لأنه أسلم من الفرد وأسهل على الوكيل. فإن خالعها 
الوكيل بمهرها أو أكثر صح الخلع ولزم العوض المسمى لأنه زاد خيرا. وإن نقص الوكيل من 
المهر رجع الموكل على الوكيل بالنقص وصح الخلع لأنه عقد معاوضة أشبه البيع . ولو خالع 
الوکیل بلا مال کان الخلع لغواً ولو خالع بنيّة الطلاق بل ف في الخلع ولا يصح الخلع إلا 
بعوض ۹۹۳ , 

-“-٤4‏ توكيل الزوجة من يخالع عنها 

إن من وكلت الزوجة في مخالعتها من زوجها مخالع وكيلها بمهرها فما دونه إن لم تعين له 
ما یخالع به» او خالع بما عینته له فما دونه صح الخلع لصدوره من هله في محله. وإِن زاد 
وكيلها عما عينته أو عن مهرها إذا لم تعين له ما يخالع به صح الخلع ولزمت الوكيل الزيادة؛ 
لأن الزوجة رضیت بدفع العوض الذي يقع الخلع به عند الاطلاق کما يقع ار المأذون 
فيه مع التقدير تقدير العوض. والزيادة لازمة للوکيل هو يتحملها؛ لأنها ڌ تر رشا بذله في 
الخلعم فصحٌ منه ولزمه کما لولم یکن وکیل وهذا علد الحناراة ۹“ . 

وعند المالكيةء عند عدم تسميه ة العوض يتحمل الوكيل الزيادة على مهر المثل ذا خالع ہما 
يزيد عليه كما يتحمل الزيادة على ما عينته له من عوض إذا خالع بما يزيد عليه. أما لو خالع 
بقل مما عينته له أو بأقل من مهر مثلها ن لم تعين له عوضاً» فلا شيء عليه “٠‏ 

ومذهب الشافعية كمذهب المالكية فيما ذكرناه عنهم(' ٩‏ . 

: مخالفة الوكيل لجنس العوض ونحوه‎ - ٥ 

وإن خالف وكيل الزوج أو وكيل الزوجة جنس العوض بأن ول أن يخالع على نقد فخالع 


(444۷( «المغني» ج۷ ص۱۹۱ . 

(44۹4۸) «کشاف القناع» ج۳» ص۱۳۷ . 

(4۹۹۹) «كشاف القناع في فقه الحنابلة» ج۳» ص۳۷٠‏ . 

(۰۰۰۰) «الشرح الصغير» للدرديرء جا ص۹٤۲٤‏ » «الشرح الكبير» للدرديرء fa‏ ص۹٣٣‏ . 
oe ۱)‏ 0( «نهاية المحتاج» a‏ ص٤۰۳۹‏ «مغني المحتاج» a‏ ص۷٦۲‏ . 


۱۹ - 


على عرض كثياب مثلا أو بالعكس» أو خالف بجعله العوض مؤجلا بينما كانت الوكالة بجعله 
ا أو خالف في نوع النقد كأن وكل بان يخالع على ألف دينار من نقد البلد فخالع على 
آلف دار من غر شد الد لم يصح الخلع في هذه الحالات للمخالفة إلا في حالة مخالفة 
وكيل الزوجة بجعل العوض مؤجلا مع أن وکالته بجعله حال وإلا في حالة مخالفة وكيل الزوج 
في جعله العوض حال مع أن وكالته بجعل العوض مؤجا . لأن هذه المخالفة في الحالتين تنفع 
الموكل ولا تضره""''. 

: الوكيل عن الزوجين‎ - ٦ 

يصح أن يكون الشخص وکیل عن الزوجين في المخالعة» ويتولى عقد الخلع عنهما بهذه 
الصفة فقد جاء في كشاف القناع في فقه الحنابلة : «ولو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا فله أن 
يتولى طرفي العقد كالنكاح»”'“'٠.‏ وعند الشافعية لا يصح أن يتولى شخص واحد الوكالة عن 
الزوجين ويتولى عقد ا عنهما بهذه الصفةء فقد جاء في «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : 
«ولو وکل اران ا رجلا في الخلعم تولی طرفاً منه» أي تولی أي طرف شاء من عقد الخلع › 
والطرف الآخر يتولاه أحد الزوجين أو وكيله » ولا يتولى الطرفين - أي لا يتولى وكيلهما طرفي عقد 


الخلع - كما في البيع وغیره'''') . 


. «کشاف القناع» ج۳ ص۱۳۷‎ )٠۰٠۰۲( 
. «کشاف القناع» ج۴ ص۱۳۷‎ )۰۰۰۳( 
. ۲۹۸-۲٦۷ «مغني المحتاج» ج۳ ص‎ (1۰۰ €( 


۲ - 


رل یی اون 
إذن القاضي في الخلع 

۷ - هل يشترط إذن القاضي لجواز الخلع؟ 

المخالعة عقد بين الزوجين لإنهاء العلاقة الزوجية وقطع رابطتها بالتراضي بين الزوجين 
وبإیجاب من أحدهما وقبول من الآخرء وعلی هذا فلا حاجة لاذن القاضي لجوازه وضمنه» کما 
لا حاجة لجواز العقود الأخرى كالنكاح والبيع ونحوهما. وهذا هو قول الجمهور فلا يشترطون 
لجواز الخلع أو صحته إذن القاضي . وذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط إذن القاضي لجوازه» 
ونذكر فيما يلي أقوال الطرفين . 

۸ - أقوال الجمهور في جواز الخلع بلا إذن القاضي : 

أ - جاء في «المغني»: «ولا يفتقر الخلع إلى حاكم نص عليه أحمدى فقال: يجوز الخلع 
دون السلطان. وروى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهماء وبه قال شريح والزهري 
ومالك والشافعي وإسحاق وأهل الرأي . . »'"'. 

ب - وجاء في «المبسوط» للسرخسي في فقه الحنفية : «والخلع جائز عند السلطان 
وغیره)''') . 

جح وفي «الشرح الكبير» للدردير: «جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاکم» آي جاز 
الخلع حالة کونه بحاکم او بلا حاکم»'''. 

4 - أقوال المشترطين إذن القاضي : 

1 جاء في «المغني» «وعن الحسن وابن سيرين لا يجوز - أي الخلع - إلا عند 
السلطان»". 


(ه٠٠٠٠)‏ «المغني» ج۷» ص۲٥‏ . 

. ۱۷۳٣ص‎ ›٦ج «المبسوط» للسرخسي»‎ )٠٠٠١٠٦( 
. ۳٤۷ص «الشرح الکبير» للدردير» ج۲»‎ )٠٠٠٠۷( 
. ٥۲ص «المغني» ج۷»‎ )٠٠٠١۸( 
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ب - وفي «أحكام القرآن» للجصاص : «وقد اخحتلف السلف في الخلع دون السلطانء 
فروي عن الحسن وابن سيرين أن الخلع لا يجوز إلا عند السلطان. وقال سعد بن جبير: ل 
يكون الخلع حتى يعظها فإن اتعظت وإلا هجرها فإن اتعظت وإلا ضربها فإن اتعظت وإلا ارتفعا 
إلى السلطان فيبعث حكما من أهله وحكماً من أهلها فيرويان ما يسمعان إلى السلطان. فإن رأى 
بعد ذلك أن يفرق فرق وإن رأى أن يجمع جمع»''". ومثل هذا ذكر ابن حزم في «المحلى» 
وذکر عن محمد بن سیرین قوله : «کانوا یقولون لا يجوز الخلعم إلا عند السلطان»('“'٠.‏ 

ج- وذکر ابن حجر العسقلاني في «(شرحه لصحيح البخاري» قول الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين: «لا يجوز الخلع دون السلطان» وإن أبا عبيد اختار هذا القول'""٠.‏ 

: حجة من اشترط إذن القاضي لجواز الخلع‎ -٠١ 

أولاً: قال ابن حجر العسقلاني : «استدل أبو عبيد في اشتراطه إذن القاضي لجواز الخلع 
بقوله تعالی : لإفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ويقول تعالى : وإ خفتم شقاق بيهم فابعثوا 
خکماً من هله وحَكَمَاً من أهلها . . . قال فجعل الخوف لغير الزوجين» ولم يقل فإن 
خافاء والمراد الولاة*“"٠.‏ 

ثانا : وقال صاحب «فتح القدير» : «وأما وجه ص قال ١‏ بد من إذن الإمام» أي السلطان 
أو القاضيء فلم ا ره . ويظهر أن قوله تعالى : إن خفتمْ أن لآ يما حدود اله لا جُناح عَليهمًا 
فیما افقَدَت بډ فإنه تعالى 0 رطا لخوف الأئمة والحكام إذ هم المخاطبون بقوله 
تعالی : فان جن أن ل يقيمًا حدود وهذا فرع او کک 8 

احتج الجمهور المجيزون للخلع دون إذن السلطان أو نائبه القاضي بجملة أدلة نذكرها فيما 
يلي : 


L1 


(۱۰۰۰۹) «أحكام القرآن» للجصاص› جا ص۳۹۹ . 

. «المحلى» لابن حزم» ج۱۰» ص۲۳۷‎ )٠٠٠٠١( 

)٠٠١٠١(‏ «شرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري» ج٩»‏ ص۳۹۷. 
)٠٠١١١(‏ [سورة النساء] الآية .٠٠‏ 


)1°1۳( «شرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹ ص۳۹۷ . 
(18£*°( «فتح القدير» شرح الهداية في فقه الحنفية » ج۴“ ص۲۰۲ . 
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أولً: بالنسبة لما احتج به المشترطون إذن القاضي لجواز الخلع» رد عليهم الجمهور بما 
أ _ إن الظلاق جائز دون الحاكم أي بدون حاجة إلى إذنه فكذلك الخلع'"''. 
الآية الكريمة: إن حفتَمّ أن لا قيا حدود اله لا جُناح عَليهمًا فيا ادت به)» 

ا من هذه الآية: إِذن الأئمة من تمکینهم من الخلع إذا خافوا علیھما عدم القيام بالمواجب 
فيما ارتفعوا إليهم » وليس المراد وجوب الترافع إليهم لأخحذ اللإذن منهم لاجازة الخلع فيما بينهم . 
وعلی اعتبار أن هذا هو المراد من الآية الكريمةء فإن الأئمة والحكام يمنعونهم من الخلع عند 
عدم هذا الخوف بالقول والفتوى وليس بالحكم والالترام'''. 

ثانياً: قال الإمام الجصاص: «كتاب الله يوجب جواز الخلع» وهو قوله تعالى : فلا جناح 
علیهما فیما افتدت به قاباح الأحذ منها - من الزوجة - بتراضيهما من غير سلطان»"'''. 

ET‏ أخرج البخاري في صحیحه أن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما أجازا 
الخلع دون السلطان« ''' . وأحرج البيهقى أن عثمان رضي الله عنه أجاز الخلع دون 
إل Eh SI‏ 

رابعاً: إن الخلع عقد معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح ولأنه قطع عقد 
بالتراضى أشبه الإقالة"'. 

۲ - القول الراجح 


والراجح قول الجمهور فيجوز الخلع بتراضي الزوجين دون حاجة إلى إذن اللطان أو نائبه 
القاضي لما استدل به الجمهرر ولأضعف حجة المشترطين إذن القاضي › بل لا حجة لهم كما 


. «شرح ابن حجر العسقلاني لصحیح البخاري» ج۹٠ ص۳۹۷‎ )٠۰۰۱۰( 

(۱۰۰۱۹) «فتح القدیر»» ج۳ ص۲٠۲‏ . 

(۱۰۰۱۷) «أحکام القران» للجصاص› جا ص۹٩۳۹‏ . 

٠۳۹٤ص‎ »٩ج «شرح ابن حجر العسقلاني لصحیح البخاري»‎ )٠١١۱۸( 

)٠٠١۱۹(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي . ج۷» ص١٠۳‏ : إن ربيع بنت معوذ جاءت هي وعمها إلى عبدالته بن عمر 
وأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره. 

. ٥۲ص «المغني» ج۷»‎ )٠٠٠۲۰( 


- ٤ - 


قال ابن حزم» في قولهم : «وهذا كلّه لا حجة على تصحيحه»"'» أي على اشتراط إذن 
القاضي لجواز الخلع . 


(۱۰۰۲۱) «المحلی» ج۱۰» ص۲۳۷ . 
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رلیی سل 
اثار الخلع 


۳ - تمهید : 
یمکن أن نجمل آثار الخلم بنوعين من الآثار: (الأول): وقوع الفرقة بين الزوجين . 
(والثاني) : سقوط الحقوق الزوجية» على اخحتلاف بين الفقهاء في مدى هذا السقوط وما يشترط 
له. وقد يقع اخحتلاف بین الزوجين بشأن وقوع الخلع فيدعيه أحدهما وینکره الآحرء وقد يتفقان 
عليه ویختلمفان في مقدار العوض» فما الحكم فی هذه الاختلافات؟ 
٤‏ - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 
المطلب الأول : وقوع الفرقة بين الزوجين المختلعين (وقوع الفرقة بالخلع) . 
المطلب الثاني : أثر الخلع في الحقوق الزوجية . 
المطلب الثالث: الاختلافات في الخلع ومتعلقاته. 
المطلب الأول 


وقوع الفرقة بالخلع 
-٥‏ نوع الفرقة بالخلع : 
اخحتلف الفقهاء ء في نوع الفرقة الواقعة بین الزوجين بسہب الخلع› فمنهم من قال إن هذه 
الفرقة طلاق بائن . . ومنهم من قال إنها طلاف رجعي . ومنهم من قال إن هذه الفرقة في الأصل 
هي طلاق بائن ويصير رجعياً بشروط . ومنهم من قال إن الفرقة فسخ . ونذكر فيما يلي أقوال فقهاء 
المذاهب المختلفة وتكييفهم للفرقة الواقعة بالخلع وبيان أدلتهم فيما ذهبوا إليه. 
٩‏ - أولاً : مذهب الحنفية : 


“۲۱٦ - 


عوضاًء فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً وإلا فلاء لأنه من كنايات الطلاق» وإن نوی ثلاثاً كان 
ثلاثا وإن نوى اثنتين فهي واحدة بمنزلة قوله أنت بائن. وإذا كان الخلع بعوض كما لو قال: 
(خالعتك على مائة دينار) فإن الواقع به فرقة بطلاق بائن"""". وفي «المبسوط» للسرخسى : 
«والخلع تطليقة بائنة عندنا»"""'٠.‏ 
۸۷ - أدلة الحنفية9'*٠:‏ 

إن لفظ خالعتك ونحوها من ألفاظ الكنايات وإنها بوائن ن أي يقح بها الطااق بائ إذا نواه 

E E O 
للمعاورضة» ولا تملك نفسها إلا بالطلاق البائن‎ E 


ج- إنها بذلت العوض لتخليص نفسها من قيد الزوجية. ولا تتخلص إلا بالطلاق البائن ؛ 
لأن الزوج يراجعها في الطلاق الرجعي فلا تتخلص من زوجها مع ذهاب ما بذلته من مال بغير 
شيء» وهذا لا يجوز. 

د - إن لفظ (الخلع) يدل على الطلاق لا على الفسخ ؛ لأنه مأخوذ من الخلغ وغو الع › 
والنزع إخراج الشيء من الشيء في اللغةء قال تعالى : «ونرَعنًا ما في صدورهمْ من غل 
أي أخرجنا. وقال سبخانه وتعالی : وزع يڌ أي أخرجها من جيبه . فکان معنی قول الزوج 
لزوجته (خالعتك) أی کک النكاخ» وهذا معنى الطلاق البائن. وفسخ النكاح يعني 
رفعة من الأصل وجعله كأن لم يكن رأ سا ولا يتحقق فيه معنى الإخراج . وإثبات حكم اللفظ 
على وجه يدل عليه اللفظة له أولى . 

ه- فسخ العقد لا يكون إلا بالحوض الذي وقع عليه العقد كالإقالة في باب البيع» بينما 
يجوز إيقاع الخلع على ما وقع عليه النكاح من مهر وعلى غيره» وهذا يدل على أن الخلع ليس 

و - القائلون أن الفرقة قة فسخ يحتجون بالآية الكريمة : [الطلاق مَرتّان. . € إلى قوله 
تعالی : : لفان طَلَمَها فلا تحل لَه م بُعْدي ووجه لجح أن الله تعالى ذكر أن الطلاق مرتان 

ثم ذكر الخلع بقوله : : فلا جُتاح لیما فیما افتدّت به)» ثم ذكر الطلاق أيضاً بقوله عر وجل : 


(۱۰۰۲۲) «البدائم» ج۳ . ص٤٤٠‏ . 
٠٠ ۲۴(‏ «المبسوط) ج٦۰‏ ض۱۷ . 
1°67( «البدائم» ج۳ ص٤ ٤١-١٤‏ ١ء‏ «المبسوط» ج ض ۱۷۲-۱۷۱ . 
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«إفإن طلقَها. . . 4 فلو جعلنا الخلع طلاقاً لصار عدد الطلاق أكثر من ثلاث وهذا لا يجوز. 

والحنفية يجيبون على هذا الاحتجاج بقولهم : بأن ذكر الخلع في قوله تعالى : فلا جُناح 
علیهما فیما افتڌت ب4 هذا الخلع الذي تشير إليه هذه الآية يرجع إلى الطلاقين المذكورين› 
إلا أنه ذکرهما بغیر عوض ثم ذکرهما بعوض ثم ذكر سبحانه وتعالى الثالثة بقوله تعالى : لفان 
طلقها. . &. 


ز - روي عن عمر وعلي وابن مسعود موقوفا عليهم ومرفوعا إلى رسول الله ب : «الخلع 
تطليقة بائنة» . 


۸ ثانياً: مذهب المالكية : 


وعندهم الفرقة بالخلع طلاق بائن فقد جاء في بداية المجتهد «وأما نوع الخلع فجمهور 
العلماء ا آنه طلاق بائن وبه قال مالك(" . 


وقال ابن جزي المالكي »ا لخلع جائز عند | لجمهور. و فتقع بذلك طلقة بائنة "° . 
۹ - الا : مذهب الحنابلة ٠٠"‏ : 


احتلفت الرواية عن أحمد في الخلع ففي إحدى الروايتين عنه آنه فسخ وهذا قول آبي بکر 
من الحنابلةء وهو قول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي . 
(والرواية الثانية) أنه طلقة بائنة O ROR‏ 
ومجاهد» والنخعي » والشعبي › والزهري» ومكحول» وابن أبي نجيح» ومالك» والأوزاعي» 
والثوري » وأصحاب الرأي . 


وقد روي هذا القول عن عثمان» وعلي» وابن مسعود» ولکن ضعف الامام أحمد الحديث 
e e e‏ 
لیا یا قتف نه ثم قال تعالی : و تھا ف تول له من بذ عن تع زب 
یره فذکر تطلیقتین والخلح وتطليقة بعدهاء فلو کان الخلم طلاقاً لكان اربعا. ولأنها فرقة د 
)٠٠٠۲٠١(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد» ج۲» ص۷٥‏ . 
)۱۰۰۲١(‏ «قوانین ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص۷٥۲‏ . 
)°۷( «المغني» ج۷»› ص٦٥-۷٥‏ . 


- 1۸ - 


خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ. 

(ووجه) الرواية الثانية : أن الزوجة بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها 
هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن تكون الفرقة بالخلع طلاقاً . ولأن المخالع أتى بكناية الطلاق 
قاصداً فراقها فكان طلاقاً كغير الخلع . 

٠١‏ _ ويبدو أن فقهاء الحنابلة المتأخحرين استقروا على الرواية الثانية عن أحمد القائلة 
أن الفرقة بالخلع طلاق بائن» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «والخلع طلاق 

بائن »۳ ' O‏ ویستئنی من ذلك : : «أن يقع بلفظ الخلعم أو الفسخ آو المفاداة ولا ينوي به الطلافق 

فيكون فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق ولو لم ينو بهذه الألفاظ الخلع لأنها صريحة فيه" 0 

وكنايات الخلع هي : باريتك»› أبرأتك» أبنتك . ويقع بهذه الألفاظ الخلع من زوجها وبذلت 
العوض مستعملة في طلبها لفظاً من كنايات الخلع» N a‏ 
تغني عن النية فيه"'")ء وهذا سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاق بائن"'. 


۸۰4۱- رابعاً : مذهب الشافعية*"''' : 


قالوا E EN ESE E N‏ 
في قوله تعالی : (الطلاق مرتان. قال نالي ولا جاح عليهما فيما ادت به. .¢ 
ثم قال تعالی : فإ طلَقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. . )» فدل ذلك على 
اد الل ب وا ارعن ات فا لما جار عا عر ا ئ الت ب 
استرجاع البدلء وهو أي البدل» في فسخ النكاح المهرء كما أن الإقالة في البيع توجب استرجاع 
اللمن. 
وفي قول عند الشافعية أن الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق ولهذا يجوز تجديد عقد النكاح 


بعد تكرر الخلع من غير حصر لأنها فرقة حصلت بمعاوضة فتکون فا وهذا القول منسوب 
إلى المذهب القديم للشافعي رحمه الله تعالى . 


(۱۰۰۲۸) «»کشاف القناع» ج۳ ص۱۲۸ . 
۹( «کشاف القناع» ج۳» ص۱۲۸ 
(۱۰۰۳۰) «کشاف القناع» ج۳» ص۱۲۹ . 
)٠٠٠۳١(‏ «المغني» ج۷» ص۷٥‏ . 
(۱۰۰۴۳۲) «مغني المحتاج» ج۳ ص۲۹۸ . 
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۲ - لفظ (المفاداة) كلفظ (الخلع) : 


ولفظ (المفاداة) لقول الزوج لزوجته فاديتك بكذاء حكمها (كخلع) في صراحته الأتية في 
القول الأصح في المذهب. ولفظ (الخلع) صريح في الطلاق فلا يحتاج معه لنيةء وعلى هذا ٠‏ 
لو جرى بغير ذكر مال مع زوجته بنية التماس قبولها ولم ينف العوض كأن قال لها: خالعتك أو 
فاديتك» ونوى التماس قبولها فقبلت بانت أي دفع طلاق بائن ووجب لها مهر مثل في القول 
الأصح في المذهب. ولكن لو نفى العوض في مخالعته فقال : خالعتك بلا عوض. فالواقع في 
هذه المخالعة طلاق رجعي إن قبلت ونوى التماس قبولهاء فإن لم تقبل لم تطلقء وإن قبلت 
ولم ينو التماس قبولها ونوى الطلاق وقع الطلاق رجعياً ولا مال للزوج . 

۴۳“ _ خامساً: مذهب الظاهرية : 

ومذهب الظاهرية كما بيه الإمام ابن حزم الظاهري بقوله: «وأما هل الخلع طلاق بائن أو 
رجعي» فقالت طائفة هو طلقة بائنة . وأما من قال إن الخلع طلاق رجعي فكما روينا عن سعيد 
ابن المسيب أنه قال في المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما أخحذ منها في العدّة وليشهد 
على رجعتها. ثم قال ابن حزم: وما وجدنا قط في دين الإسلام عند الله تعالى ولا عن رسوله 
بي طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التي لم يطأها ولا مزيد. وأما ما عدا 
ذلك فأراء لا حجة فيها. وأما رده ما أخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون في عصمتهء فإذا لم يتم 
لها مرادها فمالها الذي لم تعطه إلا لذلك مردود عليها»""''. 

ومعنى ذلك أن للزوج المخالع أن يراجع زوجته المختلعة في العدّة لأن الواقع بالخلع طلاق 
رجعي» ولکن عليه ان يرد عليها عوض الخلع» وإن شاء لم يراجعها في العدّة فتبين منه بطلقة 
بائنة ويبقى عوض الخلع له. ٤‏ 

: سادساً: مذهب الزيدية‎ - ۰ ٤ 

وعندهم الخلع طلاق بائن إن وقع بشروطه وإلا فطلاق رجعي» فقد جاء في شرح الأزهار 
في فقه الزيدية «وهو - أي الخلع - حيث وقع بشرط أو عقد ولم يختل شيء من قيوده المتقدمة 
فهو طلاق بائن يمنع الرجعة . وإذا اختل شيء من القيود التي اعتبرت في الخلع فإنه يصير طلاقا 
ا وذلك نحو أن يطلقها بعوض غير مال . . )۵" . 


(۱۰۰۳۳) «المحلّی» لابن حزم» ج۰۱۰ صض‌۲۰-۲۳۹٤۲.‏ 
(f)‏ «شرح الأزهار» ج٣“‏ ص ٤٥۱-٤٥٩‏ . 
أ 
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6 انعا مدهت الحفر ية 

وعندهم الفرقة بالخلع طلاق بائن ويصير رجعياً إن رجعت المختلعة في العوض الذي بذلته 
لزوجهاء فيكون لزوجها حى مراجعتهاء ويشترط في رجوع المختلعة في العدّة كما يشترط في 
مراجعة الزوج أن تكون في العدَة. وهذا ما يفهم من قول صاحب المختصر النافع : «لا رجعة 
للخالع . نعم لو رجعت في البذل رجع - أي الزوج - إن شاء» ويشترط رجوعها في العدَةء ثم 
لا رجوع بعدها»۵"''٠.‏ 

۹ - القول الراجح : 

أولاً: قول من قال إن الخلع طلاق رجعي» قول ضعيف» بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية 
خحطأه» فقال رحمه الله تعالى عن هذا القول: «وهذا خطأء فإن مقصود الافتداء لا يحصل إلا 
مع البينونة» ولهذا كان حصول البينونة بالخلع ممالم يعرف فيه خلاف بين 
المسلمين . . .٠''""»‏ وقال ابن قدامة الحنبلى : قوله تعالى : لفيما افتدت به يدل على أن 
الفرقة بالخلع لا تكون فداء بالطلاق الخو لأنها تكون فداءً إذا حرجت عن سلطان الزوج»› 
ولا تخرج عن سلطانه إلا إذا وقعت البينونة دون أن يكون للزوج حق الرجعة . ولآن القصد من 
الخلع إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر ولأن المرأة إنما بذلت المال لتملك 
نفسها فلا يملك الزوج إرجاعها بإرادته» فالقول بأن الفرقة بالخلع طلاق رجعي يناقض طبيعة 
الخلع وحكمة تشريعه"'". 

۷ - ثانياً: وإذ تبين ضعف أو خطأ القول بأن فرقة الخلع طلاق رجعي بقي السؤال هل 
الفرقة بالخلع فرقة طلاق بائن أم فرقة فسخ؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الواقع 
بالخلع فسخ وليس طلاقاً بائناً» فقد قال رحمه الله عن هذا القول بأنه «ثابت عن ابن عباس 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وهو قول أصحابه كطاووس وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي وهو 
ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث» وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة . 
واستدل ابن عباس على ذلك بأن الله تعالى ذكر الخلع بعد طلقتين ثم قال تعالى : إفإن طلَقَها 
فلا تحلٌ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره)» فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق 
ا ME.‏ 
)٠٠٠۳١٠(‏ «المختصر النافع في فقه الجعفرية» ص۲۸۰ . 

(۱۰۰۳۹) «فتاوی ابن تيمية» طبعة فرج الله كردي ج۳٠‏ ص۳۲ . 
)٠٠٠۳۷(‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷٠‏ ص*٠‏ . 
(۱۰۰۳۸) «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۳» ص۳۲ . 
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۸ - ثالثاً : والذي أميل إلى ترجيحه هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» فالخلع فسخ 
ولیس طلاقاً بائتاً لما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولآنه هو القول الثابت عن ابن عباس كما 
ذکر شیخ الإسلام ابن تيمية» وإن كل ما روي حلاف هذا القول عن ابن عباس أو عن غيره 

من الصحابة «لم يثبت يثبت عن واحد منهم بل ضعّف أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر 
وغيرهم جمیع ما روي في ذلك عن الصحابة»"'' . 

۹ اشتراط الرجعة في الخلع : 

أولاً : مذهب الشافعية : 

وإذا لم تثبت الرجعة للزوج المخالع باعتبار أن الفرقة بالخلع طلاق بائن أو فسخ » فهل 
تثبت الرجعة للزوج باشتراطها في عقد الخلع فيحق له مراجعة زوجته المختلعة وهي في العدّة 
بناء على اشتراط مراجعتها في العدَّة» كما لو قال خالعتك على مائة دينار على أن لي عليك 

حق الرجعة في العدّة فقبلت ذلك؟ قال الشافعية تثبت للزوج الرجعة بناء على اشتراطها في 
عقد الخلع وعلى أساس سقوط بدل الخلع وصيرورة الخلع طلاقاً رجعياً» فقد جاء في مغنى 
المحتاج في فقه الشافعية: «وإذا خالع أو طلّق زوجته بعوض فلا رجعة له عليهاء فإن شرطها 
عليها كقوله: خالعتك أو طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة فطلاق رجعي يقع في 
المسألتين؛ لأن شرط الرجعة والمال -عوض الخلع - متنافيان فيسقطان ويبقى مجرد 
الطلاق . . )0“ . 

: ثانياً : مذهب الحنابلة والحنفية‎ - ٠ 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن شرط في الخلع أن له الرجعة» فقال ابن حامد 
من فقهاء الحنابلة - بطل الشرط ويصح الخلع وهو قول آبي حنيفة . وإحدى الروايتين عن 
مالك لأن و لا يفسد بكون عوضه فاسداء فلا يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح . ويحتمل أن 
يبطل الخلع وتثبت الرجعة وهو منصوص الشافعي لأن شرط العوض والرجعة متنافيان فإذا 
شرطاهما e‏ وبقي مجرد الطلاق فتثبت الرجعة بالأصل لا بالشرط ولأنه شرط في العقد ما 
ينافي مقتضاه فأبطله كما لو شرط أن لا يتصرف فيي المبيع»“'''. 


(۱۰۰۳۹) «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» a‏ ص۳۲ . 
)۰*٩(‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص۲۷۱ . 
(£1 °°( «المغتني» ج۷٠‏ ص * ٦‏ . 
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۱ - الغا : مذهب الزيدية : 

وعند الزيدية إذا شرط الزوج المخالع في عقد الخلع أن له الرجعة فالشرط يلخو ويصح عقد 
الخلع؟'٠.‏ فمذهب الزيدية كمذهب الحنابلة ومن وافقهم . 

۲ - ما يترتب على اعتبار الخلع فسخاً أو طلاقً: 

وحيث اعتبرنا الخلع فسخ فإن للمخالع أن يعيدها بعقد نكاح جديد وإن تكرر منه الخلى» 
لأن الفسخ لا ينقص من عدد الطلاق الذي يملكه الزوج على زوجته وعلى هذا فهي تعود إليه 
بعقد النكاح الجديد بما كان يملكه عليها قبل الخلع . 
أما إذا اعتبرنا الخلع طلاقاً بائاً فإنه ينقص من عدد الطلاقات التي يملكها عليهاء فإن كان 


قد طلفها طلقة واحدةء ثم خالعها ثم عقد نمكاح جديد عليها فإنها تعود إليه وهو يملك عليها 
طلقة واحدة فقط . وإن لم يكن قد طلقها قبل الخلع ثم خلعها ثم أعادها إليه بعقد نكاح جديد 
فإنها تعود إليه وهو يملك عليها طظلقتين لأن مخالعته معها وقد اعتبرت تطليقة بائنة. أنقصت 
واحدة الطلقات الثلاث التي كان يملكها فبقيت له عليها طلقتان فتعود إليه وهو يملك عليها 
طلقتین“؟'' . 


المطلب الثاني 


اثر الخلع في الحقوق الزوجية 

۳“ - تمهيد ومنهج البحث: 

وإذا تم عقد الخلع بين الزوجين فهل يؤثر ذلك في الحقوق الزوجية التي لكل من الزوجين 
على الآخر أم يقتصر أثر الخلع على عوض الخلع فيملكه الزوج وتلتزم الزوجة بتسليمه إلى 
الزوج إن لم تكن قد سلمته؟ اختلاف بين الحنفية والجمهور. وعليه نقسم هذا المطلب إلى 
فرعين على النحو التالي : 

الفرع الأول: مذهب الحنفية. 

الفرع الثاني : مذهب الجمهور. 


. ٤٥١ص «شرح الأزهاره ج۲»‎ )٠٠١٤۲( 
. ٠۹۱ص «البدائع» ج۳‎ (°° €) 
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الفرع الأول 
في أثر الخلع في الحقوق الزوجية 

: اختلاف أثر الخلع باختلاف صيغه‎ _ ٤ 

الخلع بين الزوجين قد يكون بلفظ الطلاق على مال. وقد يكون بلفظ الخلع . وقد يكون 
بلفظ المبارأآة. ولكل واحدة من هذه الصيغ آثار معينة عند الحنفية مع اختلاف فيما بينهم 
بشأنهاء وهذا ما نبينه في الفقرات التالية : ۰ 

٠‏ _ أولاً : آثار الخلع بصيغة الطلاق على مال: 

الطلاق علی مال کما لو طلبت منه أن بطلقها على أن تعطيه شيئاً معيناً. ولا خلاف بين 
الحنفية في أن الطلاق على مال لا يبرا به الزيج عن سائرالحقوق الزوجية التي وجبت لزوجته 
بعقد النكاح كالمهر. ولا خلاف بينهم أيضاً في ان الديون التي وحبت للزوجة على زوجها لا 
بسبب عقد النكاح» أن هذه الديون لا تسقط إذا وقع الطلاق على مال 

٩‏ - ثانياً : آثار الخلع بلفظ الخلع أو المبارأة: 

إذا وقع الخلع بلفظ (الخلع) أو بلفظ (المبارأة) فعند أبي حنيفة : المبارأة كالخلع كلاهما 
يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح*“'"'. . ولكن يلاحظ هنا 


أن قولهم بسقوط (كلل حق حق لكل واحد من الزوجين) ليس على عمومه أو إطلاقه وإنما هر 
يتعلق بالمهر والنفقة الماضية للزوجة إدا كانت مفروضة بخلاف نفقة العدّة والسکنى في العدّة» 


فلا تقع البراءة منهما وإن کانا من الحقرق الزوجية› وللمختلعة النفقة والسکنی إلا إذا اختلعت 
على نفقة العدّة فتسقط دون السكنى لأنها حق الشرع . 

وقال الإمام محمد صاحب أبي حنيفة إذا جرى الخلع بلفظ (الخلع) أو بلفظ (المبارأة) 
سقط من الحقوق ما سماه الزوجان واتفقا عليه فقط دون مالم يسمياه . والإمام أبو يوسف مع 
الإفام محمد فيما ذهب إليه إذا وقعت المخالعة بلفظ (الخلع) . وهو - آي أبو يوسف - مع أبي 
حنيفة إذا وقعت المخالعة بلفظ (المبارأة) . 


وعلی هذا لو کان مهرها ألف درهم فاختلعت منه قبل الدخول على مائة درهم من مهرها 
فليس لها أن ترجع على الزوج بشيء في قول أبي حنيفة . وفي قول محمد وأبي يوسف ترج 


)١ 9‏ «الهداية» ج۳ ص٣۲۱‏ . 
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عليه بنصف مهرها المسمى مع نقيصة مائة درهم منه أي ترجع عليه بأربعمائة درهم . ولو دقعت 
۰ المخالعة بلفظ (المبارأة) على مائة درهم فليس للزوجة أن ترجع عليه بشيء في مثالنا هذا في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف . أما في قول محمد فإنها ترجع عليه بأربعمائة درهم كما في الحالة 
الأول .٠*“«‏ 
۷ التفصیل في سقوط المهر: 
وسقوط المهر إذا جرت المخالعة بلفظ (الخلع) أو بلفظ (المبارأة) على الخلاف الذي 
ذکرناه عن آي خنيفة وضاحبيه» فيه شيء من التفصيل إذ ليس هو على إطلاقه فقد لا ينكر 
الزوجان ا في مخالعتهماء أو يذكران المهر عوضاً فيها أو يذکران بعضص المهر اال آخر 
عوضاً فيها» ولكل حالة من هذه الحالات حکمها' :0 
۸ - الحالة الأولى : عدم ذكر العوض في المخالعة: 
إذا لم يسم الزوجان عوضاً في مخالعتهما كأن يقول الزوج لزوجته : خالعتك. فتقول 
قبلت . ففي هذه الحالة ثلاث روايات في مذهب الحنفية هي ثلاثة أقوال في المذهب: 
- الرواية الأولى أو القول الأول: لا يبرا الزوج من المهرء وللزوجة أن تطالبه به إن لم 
قد قبضته قبل المخالعة. 
- الرواية الثانية أو القول الثاني : يبرا كل من الزوجين من المهر كما يبرا من كل دين 
a‏ الان a‏ على قول آي حقة ول کان ن قير ل الدخول اد بده ا اا 


کله 2 جری قل دول ذا لأن امال بعر مذكورا عرا م في المخاةء 
۹“ الحالة الثانية : العوض مذكور في المخالعة : 


إذا سمى الزوجان المهر عوضاً في المخالعة» فالحكم في هذه الحالة كما يلي : 


. «شرح العناية على الهداية» ج۴“ ص۲۱۹‎ ID 
. ۲۱۹-۲۱۹ «فتح القدير شرح إلهداية» ج٣ صض‎ (° 47( 
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أ ۔ إن کان الخلع بعد الدخول والمهر غير مقبوض سقط عن الزوج كل المهر. وإن کان 
مقبوضاً رجع عليها بجميعه» بالشرط أي بذكره عوضاً في المخالعة. 

ب - وإن كان الخلع قد جرى قبل الدخول» وقد ذكر المهر فيه عوضاً كما قلناء فإن كان 
المهر مقبوضاً وجب - استحساناً - على الزوجة رده كله إلى الزوج: ترد نصفه بموجب الشرط 
في الخلع وترد النصف الآخر لوقوع الخلع قبل الدخحول؛ لأنها قبضت كل المهر مع أنها تستحق 
نصفه إذا وقعت الفرقة قبل الدخول. وإن لم تكن قد قبضت المهر فلا يرجع عليها الزوج بشيء 
ولا ترجع هي عليه بشيء. 

ج- وإن سمى الزوجان بعض المهر في المخالعة عوضاً فيها كأن خالعها على مائة دينار 
والمهر المسمى ألف دينار» فإن كان بعد الدخول والمهر كلّه مقبوض رجع الزوج عليها بمائة 
دينار بالشرط (أي بموجب عقد الخلع الذي جعل فيه العوض مائة دينار) وسلّم الباقي لها أي 
تركه لها ولم يسترده منها - وإن كان المهر غير مقبوض سقط عنه كلّه: المائة بالشرط والباقي 
بحكم الخلع . وإن كان قبل الدخول وكلّه مقبوض رجع عليها بالماثة بالشرط وتبرأ الزوجة من 
الباقي من المهر الذي تستحقه وهو نصف المهر أي خمسمائة دينار في مثالنا لوقوع الفرقة قبل 
الدخحول. وهذا على وجه الاستحسان وإن لم يكن المهر مقبوضاً سقط كله استحساناً: المائة 
بدل الخلع» والنصف بالطلاق قبل الدخول والباقي بحكم الخلع. 

د-وإن سميا مالا في الخلع غير الم > فإن كان بعد الدخول والمهر مقبوض فله المسمى 

في الخلع ليس غير. وإن لم يكن المهر مقبوضاًفله المسمى في الخلع وسقط عنه المهر بحكم 
الخلع. وإن كان قبل الدخول والمهر مقبوض فله المسمى وسلّم لها ما قبضته فلا يجب عليها 
رد شيء منه. . وإن لم يكن المهر مقبوضاً فللزوج المسمى بالشرط وسقط عنه المهر بحكم 
الخلع. 

٠١‏ - وحجة الإمام محمد فيما ذهب إليه من أن الذي يجب بعقد الخلع هو ما سماه 
الزوجان وجعلاه ٠‏ عوضاً في عقد الخلع دون ما سواه أي أن أثر الخلع لا يظهر إلا في بدل الخلع 
الذي تلتزم الزوجة بأدائه إلى الزوج الذي يستحقه بموجب عقد الخلع. وحجة محمد في هذا 
أن المخالعة معاوضة وأثر المعاوضة لیس إلا فی وجوب المسمی لا فی إسقاط غیرہ» وصار كما 
إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق على مال ولذا لان ر نفقة العدّة وإن كانت من اثار 
النكاح مع أن النفقة أضعف من المهر“''. 


. ۲۱۹٣ص «فتح القدیر» ج۳»‎ )٠٠١٤۷( 
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-_-١‏ وحجة أبي يوسف في کونه مع آي حنيفة في رأيه إذا كانت المخالعة بلفظ 
(المبارأة) وأنه مع محمد في رأيه إذا كانت المخالعة بلفظ (الخلع). حجة أبي يوسف فيما ذهب 
إليه أن (المبارأة) من البراءة فتقتضي البراءة من الجانبين وأنه مطلق في كل دين إلا أنا قيدناه 
بالواجب بالنكاح لدلالة ال والغرض هو قطع المنازعة الناشثة بالنكاح فتتقيد البراءة 
بالحقوق الواجبة النكاح . 

أما المخالعة بلفظ (الخلع) فإنما يقتضي فصلا وانخلاعاء وحقيقته تتحقق في حق النكاح 
غير متوقفة على سقوط المهر«؛"٠٠.‏ 

“١‏ - والحجة لأبي حنيفة فيما ذهب إليه أن الخلع صلح وضع شرعاً لقطع المنازعة 
الكائنة بسبب النشوز الكائن بسبب الوصلة القائمة بينهما بسبب النكاح» فتمام تحقق مقصودة 
يجعله مسقطاً لما وجب بسبب تلك الوصلة فيسقط المهر والإعادة على موضوعه بالنقض ؛ ولأن 
لفظ (الخلع) ولفظ (المبارأة) يفيد اطلاقهما ذلك : في المبارأة كما قال أبو يوسف. ولفظ الخلع 
يفيد انخلاع كل منهما عن الآخر على وجه الكمال من كل وجه. وثبوته بهذه الكيفية إنما يتم 
بسقوط مطالبة كل منهما للآخر بما وجب له بسبب النكاح» بخلاف لفظ الطلاق فإنه ليس فيه 
ما يدل على سقوط الحقوق الواجبة بالنكاح0؛""٠.‏ 

الفرع الثاني 
مذهب الجمهور 
في أثر الخلع في الحقوق الزوجية 

۳-“- لا أثر للخلع إلا فيما سمي في عقد الخلع : 

وذهب الجمهور ومنهم الحنابلة والشافعي والظاهرية وعطاء والأوزاعي إلى أن الخلع لا 
يترتب عليه سقوط حقوق الزوجين ؛ لأن أثر الخلع يقتصر على ما سمي من بدل الخلع في 
المخالعةء فهذا هو الذي اتفق عليه الزوجان فلا يجوز أن يمتد حكم الخلع وأثره إلى غير هذا 
المسمى› فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إذا خالع زوجته أو بارأها بعوض فإنهما 


يتراجعان بما بينهما من الحقوق» فإن كان قبل الدخول فلها نصف المه وإن كانت قبضته كلّه 
ردت نصفه» وإن كانت مفوضة فلها المتعةء وهذا قول عطاء والزهري والشافعى . 


. ۲۱٣ص «فتح القدير» ج۳ ص٣۰۲۱ و«العناية على الهداية» ج۳‎ (°° A) 
. ۲۱۷-۲۱۹٣ «فتح القدیر» ج۳» ص‌‎ )۱٠۰٤۹( 
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واحتجوا لعدم سقوط المهر بأن المهر حق للزوجة لا يسقط بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق 
فلا يسقط بلفظ الخلع والمبارأة كسائر الديون»*"'٠.‏ 

“٤‏ - والراجح قول الجمهورء لأن الخلع عقد معاوضة فلا يجوز أن يجب في هذا العقد 
إلا ما تراضى عليه الزوجان المختلعان وسمياه في عقد خلعهما وهو بدل الخلع أو عوض الخلع» 
فلا يتعدى أثر الخلع إلى غير ذلك كمهر المرأة ونفقتها. 

وأما الاحتجاج شرع لقطع التزاع بين الزوجين بسبب ما يعنيهما من صلة الزواج ولا يتم هذا 
المقصود إلا بجعل الخلع مسقطا لما وجب بسبب وصلة النكاح» أقول هذا الاحتجاج الذي قاله 
فقهاء الحنفية لقول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما وافق عليه أبا حنيفة» وهذا الاحتجاج كما يبدو 
غير مقنع لأن النزاع بين الزوجين لم يكن بشأن الحقوق المالية الناشئة بسبب عقد النكاح كالمهر 
والنفقة الماضية المفروضة قضاء أو بالتراضي » وإنما النزاع سببه نشوز المرأة أو نشوز الزوج أي 
بعدم إيفاء الزوجة حقوق الزوج أو لعدم إيفاء الزوج حقوق الزوجة. 


ثم إن نفقة العدّة وهي من حقوق النكاح لا تسقط بالخلع إلا بالنص الصريح عليها بان 
تجعل عوضاً في الخلع» والسكنى في العدَة لا تسقط حتى بالنص على سقوطها لكونها من حق 
الله » فلو كان سقوط الحقوق - المهر والنفقة الماضية - لقطع النزاع لسقطت هذه الحقوق أيضا 
نفقة العدَّة ‏ بينما لا تسقط مع أنها أضعف من حق المهر» جاء في فتح القدير في فقه الحنفية 
ا على قول الهداية : «والمبارأة کالخلم کلاهما یسقطان کل حق» قال صاحب «فتح القدير» : 
«هذا مقيد بالمهر والنفقة الماضية إذا كانت مفروضة بخلاف نفقة العدّة والسكنى في العدَة لا 
تقع البراءة منهما وإن كانا من حقوق النكاح» بل للمختلعة النفقة والسكنى» إلا إن اختلعت 
على نفقة العدَّة فتسقط دون السكنى ؛ لأنها حق الشرع»*'"» فإذا كانت نفقة العدّة لا تسقط 
إلا إذا اخحتلعت الزوجة عليها فينبغي أن يكون الحكم كذلك بالنسبة للمهر وللنفقة المفروضة 
السابقة . 


(1۰۰6۰( «المغني» ج۷ ص٦٥›‏ «المحلى» ج٠٠»‏ ص٤٤۲‏ . 
)٠۰٠۵۱(‏ «فتح القدیر» ج۰۳ ص۹٣٠۲‏ . 
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المطلب الثالث 
الاختلافات فى ١‏ لخلع ومتعلقاته 

- أنواع الاختلافات : 

قل یختلف الزوجان في وقوع الخلع› يدعيه أحد LL‏ وینکره الآخر. وقد یکون 
الاختلاف متعلقاً بالعوض» من جهة مقداره أو جنسه أو ج جيله. . الخ فما الحكم في هذه 
الاختلافات؟ وما یترتب عليها؟ هذا ما 

۹ _ الاختلاف في وقوع الخلع : 

أولاً : إذا اختلف الزوجان في وقوع الخلع فادعاه الزوج وأنكرته الزوجة بانت» أي وقعت 
البينونة بينهماء بإقرار الزوج ولم يستحق عليها عوضا لأنها منكرةء وعليها اليمين”*'". و 
إذا لم توجد بينة للزوج على ادعائه كما هو القاعدة في الإثبات. 


ثانياً : : وإن اعت الزوجة وقوع الخلع بينها وبين زوجها وأنكره ه الزوج فالقول قوله ولا يستحق 
عليها عوضاً لأنه يدعیه* ٠‏ وهذا إذا عجزت الزوجة عن إثبات ادعائها بالبينةء فقد جاء فى 


1 


اي ام عى ف الا «إذا اعت الزوجة خلعا فأنكره الزوج ولا بينة ای لا 
للزوجة - صدَقَ بيمينهء إذ الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع . وإذا أثبتت ت الزوجة الخلع بالبينة 
فلا مطالبة للزوج ببدل الخلع؛ لأنه نكر نكر وقوع الخلع إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحق 
عوضه )°0 , 


۷“ “- الاختلاف في مقدار العوض أو صفته : 
وإن اتفق الزوجان على وقوع المخالعة بينهما واختلفا في قدر العوض أو جنسه أو حلوله 


. «المغني» ج۷ ص۹۳‎ E) 
. «المغتي» ج۰۷ ص۹۳‎ (1e) 
. «مغني المحتاج» ج۳ ص۲۷۷‎ )٠٠٠١٤( 
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أو او د وا و ا ا ی ن الا ا ع اود وهو رن الك 
وأبي حنيفة . واحتج ابن قدامة لهذا القول بأن المرأة منكرة للزيادة في قدر العوض أو صفته فكان 
القول قولها لقول النبي ية : «اليمين على المدعي عليه» وأما قول الشافعي يتحالفان لأنه 
اختلاف في عوض العقد فيتحالفان فيه كالمتبايعين إذا اختلفا في الثمن» فهذا الاحتجاج يرد . 
عليه ابن قدامة الحنبلي بأن التحالف في البيع يحتاج إليه لفسخ العقد والخلع في نفسه فسخ 
فلا ينه خ0 Ny‏ 

۸ - إن اذعت أن غيرها خالع الزوج على مال بذمته: 

وإن قال الزوج لزوجته : خالعتك بألف» فقالت : إنما خالعك غيري بألف في ذمته بانت (أي 
SOS‏ لأنها منكرة له . وإن قالت نعم خالعتني 
على ألف. ولكن ضمنها لك أ بي أو غيره في ذمته لزمها ألف بدل الخلع لاقرارها والضمان لا 
یبریء ذمتها"*' E‏ 

4“ _ إن قال الزوج طلقتك على مبلغ وأنكرت المبلغ : 

وإن قال الزوج طلقتك بكذا كألف دينار وقالت: بل طلقتني مجاناً أو لم تطلقني بانت بقوله 
ولا عوض عليها للزوج إن حلف على نفيه» أما وقوع البينونة فاإقراره» وأما عدم العوض فلأن 
الأصل براءة ذمتها . فإن أقام الزوج بالعوض بينة : رجلين» أو رجا وامرأتین »› أو عادت واعترفت 
بعد يمينها بما ادعاه لزمها العوض ٠*١‏ 0 

۰ ۔ إن اذعی الزوج أن المخالعة بالدنانير وقالت هي بالدراهم : 

وإن خالعها على ألف فادعى أنها دنانير وقالت بل هي دراهم» فالقول قولهاء لأنها منكرة 
للزيادة وعليه الإثبات» فإن عجز كان له عليها حلف اليمين**''٠.‏ وعند الشافعية يتحالفان كما 
إذا اخحتلفا في البيع في الثمن» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية وإن اختلفا في 
جنس عوض الخلع أدراهم أو دنانير أو في قدره كألف فقالت هي بل بخمسمائة ولا بينة لواحد 
منهماء تحالفا كما في البيع » ووجب لها مهر مثل لبينونتها بفسخ العوض منهما أو من إحدهما 
أو من الحاكم . فإن كان لأحدهما بينة عمل بهاء وإن كان لكل منهما بينة واستويا تاريخا سقطتا 
وإن اخحتلف تاریخهما قدمت البينة السابقة ق۹٠٠‏ 7 


)1۰۰0( «المخني» ج۷٠‏ ص۹۳ . (1۰*6٦)‏ «المغني» ج۷ ص۹۳ . 
(۱۰۰۵۷) «مغنی المحتاج» ج۳ ص۲۷۷ . )°6۸ 1°( «المغني» ج۰۷ ص٤٩‏ . 
(۱۰۰۵۹) «مغني المحتاج» ج۳ ص۲۷۸-۲۷۷ . 
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١‏ ۔ تمهید ومنهج البحث: 

الإيلاء من أسباب الفرقة بين الزوجين وانهاء العلاقة الزوجية بينهماء فلا بد من بيان تعريفه 
الذي تظهر به حقیقته وپیان مدی مشروعيته ثم بیان ارکانه اتا بيان آثاره أي حکمه. وعلیه 
نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: تعريفه وبيان مشروعيته. 

المبحث الثاني : أركانه. 

المبحث الثالث: اثاره (حكمه) 


۳۱ - 


ہی زرل 


تعریف الإيلاء وبیان مشر وعيته 

۲“ - تعريف الإيلاء في اللغة ٠٠٠٠<‏ 

الإيلاء يعني الحلف واليمين. والفعل منه: آلى» يؤلي إيلاءٌ . والاسم منه الأليةء والجمع : 
ألايا قال الشاعر: 

قلیل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 

ويقال: تألى» يتألى تاليا . وأتلى ء يأتلي اثتلاء . والائتلاء يعني الحلف. 
۳ - الإيلاء في اصطلاح الفقهاء : 

أ - في «المغني» لابن قدامة : «فأما الإيلاء في الشرع فهو الحلف على ترك الوطء"'. 

ب - وفي «منتھی المنهاج» في فقه الشافعية : «الإيلاء هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن 
من وطئها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر»٠"“'“.‏ 

ج- وفي «البدائم» للكاساني «الإيلاء عبارة عن اليمين على ترك الجماع بشرائط 
مخصوصة)'". 

د - وفي «فتح القدير» للكمال بن الهمام في فقه الحنفية : «الإيلاء في الشرع هو اليمين 
على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعداً بالله أو بتعليق ما يستشقه على القربان»<"'"'“. 

ه- و في «الروضة البهية» في فقه الجعفرية: «الإيلاء شرعاً هو الحلف على ترك وطء 


(۱۰۰۹۰) «لسان العرب» لابن منظور» ج۰۱۸ ص۲٤-۳٤‏ . 
)1۰۰٦1(‏ «المغني» ج۷ ص۲۹۸ . 

. ۳٤٣ص «منتهى المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» ج۳‎ )٠٠٠۹۲( 
. ٠١۱ص‎ . «البدائم» ج۳‎ )٠۰۰۹۳( 

. «فتح القدیر» ج۳» ص۱۸۲‎ )۱۰۰۹٤( 


“.- 


الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مطلقاً من غير تقييد بزمان أو بزيادة على أربعة أشهر للاضرار 
بها(“ , 

٤‏ - هل الإیلاء معتبر في جميع الأحوال؟ 

ا - رأي الحنفية والظاهرية : 

١‏ یشترط لاعتبار الإيلاء إيقاعه في حال الرضا بين الزوجين أو فی حال الغضب کما لا 
يلاحظ في اعتباره إيقاعه بقصد الإضرار بالزوجة.ء أو بقصد إرادة اصلاح الطفل في الرضاع» 
وهذا عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضی الله عنهم ٠‏ وهو الصحيح کما قال الإمام الكاسانى ؛ 
لأن نص الآية الكريمة في الإيلاء لا يفصل بين حال وحالء» ولأن الإيلاء يمين فلا يختلف حكمه 
بالرضا والخضب ولا بإرادة الاصلاح أو الاضرار كسائر الأيمان""""٠.‏ وهذا أيضاً مذهب 
الظاهرية ٠“‏ . 


: رأي الحنابلة والشافعی‎ -A\o 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ولا يشترط في الإيلاء الغخضب ولا قصد الإضرار 
بالزوجة . 

وروي عن علي رضي الله عنه قوله : ليس في اصلاح إيلاء. وعن ابن عباس إنما الإيلاء 
في الغضب ونحو ذلك عن الحسن والنخعى وقتادة . 

وقال مالك والأوزاعي وأبو عبید: «من حلف لا يطاً زروجته حتی تفطم ولده لا یکون إِیلاء 
إذا أراد الاصلاح لولده»“'٠.‏ 

: رأي المالكية‎ - ١ 


وفي «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية : «فإذا حلف لا يطأً زوجته ما دامت ترضع أو حتی 
تفطم ولدها أو مدة الرضاع » فلا إيلاء عليه عند مالك. وقال اصبغ يكون مولياً. قال اللخمى : 


. ٠١١ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية في فقه الجعفرية» ج۲»‎ )٠٠٠٠١( 
. «البدائم» ج۳» ص۱۷۲‎ )۱۰۰۹۲( 
. ٤۲ص‎ ٠٠ج «المحلى» لابن حزم»‎ )۱٠۰۹۷( 
. ٣٣٣۔۳۱‎ ٤ص «المغني» ج۷‎ (0°) 
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وقول اصبغ أوفق بالقياس» لكن المعتمد قول مالك من أنه لا يكون مولياًء قال وهو مقيد بما 
إذا قصد بحلفه على ترك الوطء إصلاح الولد أو لم يقصد شيعا" ''. 

۷ _ مذهب الجعفرية : 

وهذا أيضاً مذهب الجعفرية فقد قالوا: «ولا يقع الإيلاء إلا في إضرار - أي في إضرار 
الزوجة - فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يکن حکم الإيلاء»("''. 

۸ - القول الراجح : 

والراجح قول الجمهور فلا فرق في وقوع الإيلاء واعتباره وصحته بين إيقاعه في حال الرضا 
أو الغضب ولا بقصد الإضرار أو بقصد الإصلاح» لأن النص في الإيلاء عام ومطلق غير مقيد 
بحال دون حال قال تعالى : للذينَ يُؤْلونَ من نسائهم تربص أربعة أشهر. . € الآية ؛ ولأن الزيج 
منع نفسه من قربان زوجته بیمینه فکان مولیا كحال الغضب التي لا حلاف في صحة وقوع 

ثم إن حکم الإيلاء ثبت لحق الزوجة فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد وسواء 
أراد اصلاح الولد أو لم يرد؛ ولأن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء في حالة الخضب والرضا 
فكذلك الإیلاء"''٠.‏ 


4 - الأصل في الإيلاء الحظر: 

الإيلاء حلف الزوج على ترك وطء زوجته» وقد يؤول ذلك إلى طلاقها ووقوع الفرقة بينها 
وبين زوجها إذا انتهت مدة الإيلاء ولم يحنث في يمينه على النحو الذي سنفصله فيما بعد. فهوء 
إذن يمنع الزوجة من استيفاء حقها في الوطءء وهذا إيذاء وإضرار بها. كما أنه قد يول إلى 
الطلاق كما قلناء والأصل في الطلاق الحظر كما بينا في بحثنا عن الطلاق. ولهذا کله یکون 
الأصل في الإيلاء الحظرء والاستئناء هو الإباحة» وبهذا صرح أهل العلم» فقد جاء في «كشاف 
القناع» في فقه الحنابلة: «وهو - اي الإيلاء - محرم في ظاهر کلامهم لأنه يعين على ترك 
الواجب»”""'٠.‏ وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وهو -أي الإيلاء- حرام 


للایذاء)''' . 
ء 


. ٤۲۷ص «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج۲»‎ )٠١٠۹۹( 

(۱۰۰۷۰) «شرائع الإسلام» للحلبي في فقه الجعفرية» ج۳» ص۸۳-٤۸.‏ 

(۱ 1۰۰۷( «المغني» ج۷› ص۳۱۹ . 

. ۲٤٣٩ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )٠٠٠۷۳( «كشاف القناع» في فقه الحنابلة» ج٣ ص۲۱۷.‎ )٠١١۷۲( 


- 


۸14° الإيلاء المحظور لمقصد الإضرار: 

وإذا كان الأصل في الإيلاء الحظر لما قلنادء فإن هذا آلحظر يتأكد إذا كان إيلاء الزوج 
بقصد اللإضرار بالزوجة دون سبب شرعي يجیز ذل والدليل على تأکد تحریم الإيلاء بقصد بقصد 
الإضرار قوله ی للذين يلون م نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاۋوا فان اله غفورٌ 
رحيم . . وإن عزْموا الطلاق فان الله سمیع عليم 94 ¢ 

قال الإمام ابن العربي المالكي في تفسير قوله تعالى : «فإن فاؤوا فن الله غفور رحيم) 
يقتضي أنه قل تقدم ذنب وهو الإضرار بالمرأة ف في المنع من الوطء»(*"٠‏ °( . وقال الإمام ابن کثیر 
في تفسيرها: «فإن فاؤوا - أي فإن رجعوا - إلى ما كانوا عليه فإن الله غفور رحيم لما سلف من 
التقصير فی حقهن بسبب اليمين»”"''٠.‏ 

وقال الزمخشري في تفسيرها: فإ فاؤوا فإن الله غفور رحيم) يغفر للمولين ما عسى 
يقدمون عليه من طلب ضرار النساء بالإيلاء وهر الغالي“'. 

وفي «تفسير الرازي في قوله تعالى : «إفإن الله فور رحيم للزوج إذا تاب من إضراره 
بامرآته کما انه غفور رحیم بكل التائبين»*"''. 

١‏ - الإيلاء غير المحظور: 

ويكون الإيلاء غير محظور إذا كان القصد منه تأديب الزوج زوجته وتربيتها على ما ينبغي 
أن تکون عليه نحو زوجهاء وفي هذا المعنى قال رشيد رضا رحمه الله تعالى في «تفسير المنار : 
«فإن کانوا يریدول به - أي بالإيلاء - ايذاء النساء ومضارتهن فالله تعالی هو یتولی عقابهم» وإن 
كان لهم عذر شرعي بأن كان الباعث على الإيلاء تربية النساء لأجل إقامة حدود الله تعالى أو 
على الطلاق -أي بأن كان الباعث على الطلاق - اليأس من إمكان المعاشرة بالمعروف فهو 
تعالی يغفر لهم»"''. 


. ۲۲۷ » ۲۲٢ [سورة البقرة] الآیتان‎ )٠٠٠*۷٤( 
. «أحكام القرآن» لابن العربي» جا» ص۱۸۳‎ )٠٠١۷١( 
. «تفسیر ابن کثیر» جا › ص۲۹۸‎ )۱۰۰٩۷٩( 

(۱۰۰۷۷) «تفسیر الزمخشري» جا ص۲۹۹ . 
(۱۰۰۷۸) «تفسیر الرازي» ج٦»‏ ص۸۷ . 

. «تفسیر المنارء ج۲ ص۳۹۸‎ )۱۰۰٩۷۹( 
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وواضح من هذا بأن المباح من الإيلاء بقصد إصلاح الزوجة مشروط بأن لا تطول مدَة 
الإيلاء بأن تتجاوز أربعة أشهرء وإنما تكون أقل من هذه المدَّة. ويؤيد ما ذهب إليه صاحب 
«تفسير المنار» من جواز الإيلاء بقصد تأديب الزوجة أن البي ا الى من ازواجه شهرا تادیاً 
لهن» فقد جاء في واكام القران» للقرطبي : «وقد الى النبي ية من أزواجه شهراً تأدیاً 
لھن» ۰۸ . 

وقال ابن حزم الظاهري : «وقد صح ن رسول الله ية آلى من نسائه شهراً فهجرهن کلهن 
شهراً ٹم راجعهن »۰۸۲ فليس إيلاء النبي ب من الإيلاء المحظور قطعاًء وبهذا صرح صاحب 
«مغني المحتاج» فقال: «وهو - أي الإيلاء - حرام للايذاء وليس منه إيلاؤه ية في السنة التاسعة 
من نسائه شهرأ»*"'٠.‏ وحتى لولم يصرح أحد من الفقهاء بما صرح به صاحب «مغني 
المحتاج» فإننا نعتقد يقينا كما يعتقد كل مسلم أن إيلاء النبي ية كان من الإيلاء المباح غير 
المحظور؛ لأن القصد منه كان التأديب كما قال القرطبي رحمه الله تعالى . 


ومما يؤيد إباحة الإيلاء لتأديب الزوجة على أن تكون مدّة الإيلاء أقل من أربعة أشهر» جواز 
تأدیب الزوج زوجته المضاجع وعدم وطئهاء وقد أشار إلى هذا القرطبي فقال: «. 
وجعل للزوج مدّة أربعة أشهر في تأديب المرأة بالهجر لقوله تعالی : ا 
المضاجع "٠ء‏ فالزوج له أن يهجر زوجته ولا يقربها تأديباً لها فإذا كد امتناعه من وطئها 
باليمين لقصد تأديبها لمدة أقل من أربعة أشهر وبر بيمينه بیمینه ولم یحنث فيهاء فلا شيء عليه وکان 
إیلاؤ مباحاً. 


(۱۰۰۸۰) «أحکام القرآن» للقرطبي › «تفسير القران» ج۳ ص۱۰۸ ۔ 
)۱١۰۸۱(‏ «المحلى» ج٠٠۱ء‏ ص۴٤‏ . 

. (۲ «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۴٤۳‏ . 

(۱۰۰۸۳) «أحکكام القرآن» للقرطبي» ج۳» ص۱۰۸ . 
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رل كان 
أركان الإيلاء 

۲-_- هل للإيلاء ركن واحد أو أكثر؟ 

أولاً : عل الحنفية : 

قال علاء الدين الكاساني : «أما ركنه - أي الإيلاء - فهو اللفظ الدال على منع النفس عن 
الجماع في الفرج مؤکداً باليمين بالله تعالى أو بصفاته أو باليمين بالشرط والجزاى9*“"٠.‏ 

۴۳“ ثانياً: عند الشافعية : 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية «وأركانه - أي الإيلاء - أربعة: حالف» ومدة» 
ومحلوف به» ومحلوف عليه زاد في الأنوار: وصيغة وزوجة ٠٠^١‏ . 

: التوفيق بني القولين‎ - ٤ 

وسواء قلنا إن للإيلاء ركنا واحداً أو أربعة أو ستة أركانء فإن الإيلاء باعتباره تصرفاً قولياً 
تترتب عليه اثار شرعية معينه ۾ فإن وجوده يستلزم وجود هذه العناصر الستة التي 'اعتبرها الشافعية 
ارکاناً للإيلاء . واعتبر الكاساني ادا منها فقط وهو اللفظ (الصيغة) وهو ركن الإيلاء. والواقع 
أن (الصيغة) تستلزم وجود حالف ومحلوف به ومحلوف عليه وزوجة ومدة. 

٥‏ - منهج البحث: 

ومهما یکن من مر الخلاف في عدد أركان الإيلاء فإننا سنتکلم عن العناصر المكونة ايلاء 
باعتباره تصرفاً قولیاً شرعياً تترتب عليه آثار شرعية معينة » : وهذه العناصر هي التي اعتبرها 
الشافعية أركاناً وسموها بأسمائها . وعليه نقسم هذا المبحث إلى المطالب الال 


المطلب الأول: الزوج (الحالف). 


)1°۸8( «البدائم» ج۳٠‏ ص۱٣۱‏ . 
)1۰*۸( «مغني المحتاج» ج۳ ص۳٤۳‏ . 


- ۷ - 


المطلب الثاني : الزوجة (المحلوف عليها) . 
المطلب الثالث: المحلوف به. 

المطلب الرابع : المحلوف عليه . 

المطلب الخامس: المدة. 

المطلب السادس: ألفاظ الإيلاء وصيغته . 


الزوج (الحالف) 

٠ الزوج هو المولي (الحالف):‎ - “١ 

المولي (الحالف) في الإيلاء هو الزوح فهو الذي يصدر عنه هذا التصرف القولي (الإيلاء) 
إلا أنه لا يكفي في المولي أن يكون زوجاً دون شروط معينة فيه» فما هي هذه الشروط الواجب 
تحققها فيه ليصح منه الإيلاء؟ 

۷“ شروط الزوج المولي (الحالف) 

1 أن يكون بالغاً عاقلا : 

ط في الزيج الحالف ليصح إيلاؤ أن يكون بالغاً عاق لأن أهلية الإيلاء بأهلية 

ا فمن صح طلاقه صح إيلاؤه» والصبي والمجنون ليسا من أهل إيقاع الطلاق» فلا يصح 
منهما الإيلاءء قال الإمام الكاساني : «لا يصلح إيلاء الصبي والمجنون لأنهما ليسا من هل 
الطلاق ٠٠٠٠١»‏ . 

ويعلل ابن قدامة الحنبلي عدم صحة إيلاء الصبي والمجنون بقوله : «أما الصبي والمجنون 
فلا يصح إيلاؤهما لأن القلم مرفوع عنهما؛ ولأن الإيلاء قول تجب بمخالفته كفارة أو حق فلم 
ينعقد منهما كالنذر»”*''٠.‏ وبهذا الشرط - بلوغ الزوج وعقله - ليصح إيلاؤ قال الفقهاء" '. 

۸“ ثانياً : إسلام الزوج : 

وهل يشترط في ازوج المولي (الحالف) أن يكون مسلما؟ قال المالكية : نعم فمن شروط 
(۱۰۰۸۹) «البدائع» ج۳ ص۱۷۱ . 
)۱٠۰۸۷(‏ «المغني» ج۷» ص۲۹۸ . 


)۱١٠۸۸(‏ «المغني» ج۷ ص۲۹۸. «البدائع» ج۴. ص١1۷‏ «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص۳٤۳‏ «الشرح 
الصغير» للدرديرء جا ص1۷۸٤‏ . 
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الزوح ليصح إيلاؤه أن يكون مسلماًء فقد قالوا: «الإيلاء حلف الزوج المسلم لا 
وقال جمهور الفقهاء ء يصح ايلاء غير المسلم» > جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : « 
إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم إذا ترافعوا إليناء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور. i‏ 
أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة : إن حلف الذمي لم يكن بحلفه بالله مولياً؛ لأنه لا يحنث 
إذا جامع زوجته لکونه غير مکلف» و ي پروي لأنه يصح عتقه 
وطلاقه»'“"''). وكذلك قال الجعفرية بصحة إيلاء غير المسله''. 

۹ - حجة الجمهور وحجة المالكية : 


يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. . &؛ ولأن غير المسلم منع نفسه بالحلف من وطء 
زوجته» فکان مولیا کالمسلم» ولأن من صح طلاقه صح إیلاژه کالمسلم”''. 

واحتج المالكية لقولهم بعدم صحة الإيلاء من الزوج الكافر أن العموم المستفاد من قوله 
تعالی : «للذين يؤل من نساتهم تربص أربعة أشهر. .) لا يشمل هذا العموم المولي الكافر 
بدلیل ما جاء ف فی آخر الآية وهو قوله تعالی : فان فاۋوا فان اله غفور رحیم) فإن الكافر ليس 

من آهل المغفرة والرحمة0؟''. 

: القول الراجح في شرط إسلام الزوج‎ - A106۰ 

والراجح قول الجمهور فلا يشترط في الزوج المولي أن يكون مسلماً لما ذكرناه من حجة 
للجمهور. أما رد المالكية على حجة الجمهورء وما ذكروه من أن غير المسلم ليس من أهل 
المغفرة والرحمة» فلا يشمل عموم «الذين يؤلون من نسائهم) فإني لم أقف على رد عليه» 
ولکن یمکن أن يرد على حجتهم هذه بان قوله تعالى : «إفإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم). إن 
هذا العموم يشمل أهل المغفرة والرحمة وهم المسلمون فقط؛ لأنه من أحكام الآخرة. 

أما العموم في قوله تعالى : إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. . ) فهذا العموم 
یشمل الأزواج المسلمين والكافرين؛ لأنه يتعلق بأحکام الدنياء والكافر كالمسلم في أحكام 


)1۰°۸4( «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكيةء جا ص۷۸٤‏ ۔ 

.۳"٠٤ص «المغني» ج۷»‎ )٠٠٠۹٠( 

. ٠۷۷ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲»‎ )٠١٠۹١( 

.۳"٠٤ص «المغني» ج ۷ء‎ )٠٠٠۹۲( 

. ٤۷۸ص «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية» جا»‎ )٠٠٠۹۳( 


- ۳۹ - 


الدنيا إلا ما استثناه الدليل ولا دليل على الاستشناء في مسألتنا. 
١‏ - الا : قدرة الزوج على الوطء: 
وهل يشترط في الزوج المولي (الحالف) القدرة على الوطء فلا يصح إيلاء العاجز عنه؟ 
في هذا الشرط فل واخحتلاف بين الفقهاء» فقد يكون الزوج عاجزاً عجزاً طلقا اما 
وقد یکون عجزه مؤقتاً ولكل حالة حكمها وأقوال الفقهاء فيهاء نوجزه في الآتي : 
۲ - الحالة الأولى : العجز المطلق عن الوطء: 


إذا كان الزوج عاجزاً عجزاً مطلقاً تاماً عن الوطء غير مرجو الزوال» كما لو كان مجبوباً أو 
عنيناء فقد اختلف الفقهاء في وقوع إيلائه وصحة هذا الإيلاءء ونذكر أقوالهم فيما يلي : 


۴۳ أ - مذهب الحنابلة : 


عند الحنابلة لا يصح إيلاء من كان عجزه عن الوطء بسبب غير مرجو الزوال ومثلوا له 
بالمجبوب والعنين ونحوهماء وعللوا ذلك بأن الإيلاءء في هذه الحالة يمين على ترك مستحيل 
وهو الوطء - فلم تنعقد هذه اليمين كما لو حلف أن لا يقلب الحجارة ذهباًء ولأن الإيلاء يمين 
تش صاحبها من الوطء» وهذه اليمين من هؤلاء العجزة لا تمنعهم من الوطء لأنه مستحيل منهم 
أصلد وممتنعین منه بحکم عجزهم ١‏ بحکم حلفهم» والمرأة لا تتضرر من حلفهہ ۹9 . 

۰ : ب _ مذهب الشافعية‎ _ ٤ 

والشافعية كالحنابلة في عدم صحة الإيلاء من العاجز عنه عجزاً مطلقأًء فقد جاء في «منتهى 
المنهاج وشرحه مغني المحتاج» : «أو الى مجبوب لم يصح - أي إيلاؤه - على المذهب لما مر 
أي لأنه لم يتحقق منه قصد الإيذاء والاضرار بالزوجة لامتناع الأمر في نفسه)'' . 

وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية ذكر القولين في إيلاء العاجز عن الوطء عجزاً 
لا یرجی زواله كالمجبوب والعنين والأشل . وقال في القول الثاني الذي هو القول الأصح في 
المذهب» مع التعليل» فقال رحمه الله : «قاله في الام - أي قاله الشافعي في كتابه الأم - 
يصح إيلاؤه» لأنه يمين على ترك مالا يقدر عليه بحال فلم يصح كما لو حلف لا يصعد إلى 
السماء؛ ولأن القصد بالإيلاء أن يمنع نفسه من الجماع باليمين وذلك لا يصح ممن لا يقدر 


(4 ۰۰۹ ا لمغني» ج۷» ص٤۳۱‏ . 
SD)‏ «منتهھی المنهاج وشرح مغني المحتاج» ج٣‏ ص٤٤۳‏ . 
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عليه ؛ لأنه ممنوع من غیر یمین)'''. 

: ج- مذهب المالكية‎ _ “٥ 
شفاؤه» فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: 4 المجبوب والخصي والشيخ‎ 
٠٠٠۹) الفانى فلا ينعقد لهم إیلاء‎ 

: د مذهب الحنفية‎ - ۸۱٩ 


وعندهم يصح الإيلاء من المجبوب ونحوه العاجز عن الوطء عجزاً مطلقاًء ويكون فيؤهم 
باللسان أي بالقول لا بالوطء لأنهم عاجزون عنه"'. وقد رد صاحب «فتح القدير» على من 
منع إيلاء المجبوب بحجة عجزه عن الوطء عجزا مطلقا وبالتالي انتفاء إيلائه من ظلم زوجته» 
رد على هذا القول وحجته بقوله رحمه الله : «ومن الناس من منع إيلاء المجبوب؛ لأنه لا يجب 
عليه الجماع فلا ظلم . وجوابه ما قلناه في المطلقة الرجعية ؛ ولأن هذا تعليل فيه إبطال حكم 
النص وذلك باطل»“''. 

۷ _ ه_ مذهب الجعفرية : 

وعندهم في صحة إيلاء المجبوب ونحوه اختلاف» فقد جاء في «شرائم الإسلام» في فقه 
الجعفرية :. «وفي صحته - أي في صحة الإيلاء - من المجبوب تردد» أشبه الجواز وتكون فيئته 
كفيئة العاجز»'''". وفي «اللمعة الدمشقية» : «ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب». وتعليقا 
على هذا القول قال الشارح صاحب «الروضة البهية» هذا الرأي عند المصنف وجماعة لعموم 
الآيات وإطلاق الروايات . ثم قال صاحب «الروضة البهية»: والأقوى عدم الوقوع - أي عدم 
وقوع الإيلاء لأن متعلق اليمين ممتنع كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء؛ ولأن شرطه الإضرار 
بها وهو غير متصور هنا" . 


. «المهذب وشرحه المجموع» ج٦۱ » ص۲۸۸‎ )۱۰۰۹٦( 

. ٤١۷-٤۲٣ الشرح الصغير» للدردير»ء ج١» ص۷۸٤ . ومثله في «الشرح الکبير» للدردیر» ج۰۲› ص‎ )٠٠٠۹۷( 
. ٤49ص «البدائعم» ج۳ ص٩۱۹. «الفتاوى الهندية» ج۱‎ )۱۰۰۹۸( 

(۱۰۰۹۹) «فتح القدير شرح الهداية» ج۳» ص۱۹۹ . 

(۱۰۱۰۰) «شرائع الإسلام» ج۳» ص٤۸‏ . 

. ١۷۸ص «اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية» ج۲»‎ )٠١٠١١( 
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۸ القول الراجح 

والراجح قول الحنفية فيصح إيلاء المجبوب ونحوه لعموم الآية الكريمة : إللذين يؤلون من 
نسائهم . . 4 وكونه لا يتصور منه الوطء لا ينفي أنه قد صدر منه الإيلاء والحلف بالله العظيم 
فيلزمه حكم الإيلاء وهو الفيئة أو الطلاق» وفيئته تكون باللسان كأن يقول فئت إلى زوجتي ونحو 
ذلك . وبهذا نكون قد عملنا على صيانة حرمة اليمين ومنعنا العبث بمباشرة الإيلاء ممن لا يتصور 
مله الوطء» لأن إیلاءه وهو عالم بعجره عن الوطء ل معنی له فنلزمه بحکمه منعاً من العبث 

۹ - الحالة الثانية : العجز الموقت عن الوطء: 


وإذا كان عجز الزوج المولي عن الوطء عجزاً موقتاً كما لو كان مريضاً مرضاً يمنعه من الوطء 
ولکن مرضه یجری زواله» فإن الإيلاء يصح منه» ولا یمتع من صحته مرضه لکونه مرضاً عارضاً 
مرجو الزوال. ومثل هذا المرض كل عارض یرجی زواله e‏ ونذکر فیما يلي ب e‏ 
الفقهاء: 

٠١‏ - أقوال الفقهاء في العجز الموقت عن الوطء: 

أولاً : جاء في «المغني» : «وأما العاجز عن الوطءء فإن كان لعارض مرجو زواله كالمرض 
والحبس صح إيلاؤه لأنه يقدر على الوطء» فصح منه الامتناع منه»"'"''. 

ثانياً: وفي «الهداية في فقه الحنفية»: «وإن كان المولي مريضاً لا يقدر على الجماع أو 
كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدَّة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه فقت 
إليها. (O,‏ ومعنی هذا صحة إیلاء من کان عجزه عجزاً موقتاً. 

ثالث : : وفي «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية في إيلاء المريض : «فإن المذهب كما قال 
ابن عبدالسلام أنه كالصحيح مطلقاً؛ لانه إن لم يمكن الوطء منه حال يمكن مآلا . واعلم أن 
ل الإيلاء للمريض إذا أطلق› وأما إذا قیده بمدَّة مرضه فلا إیلاء عليه سواء ء کان المرض 
مانعاً من الوطء أو لا ولو طال المرض إلا أن يقصد الضرر فيطلق عليه حالاً لأجل قصد 
الضرر"'''. 


."٠٤ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷‎ )٠١٠٠۲( 

. ۱۹٩ص «الهداية وفتح القدیر» ج۰۳‎ )٠١۱٠۳( 

. ٤٤۷ص «حاشية الدسوة الشرح الکبیر» للدردیرء ح۲‎ )٠١٠١٤( 
شي ن ج٢ صں‎ 


- € - 


المطلب الثاني 


الزوجة (المحلوف عليها) 

١‏ _ شر وط الزوجة المحلوف عليها: 

إيلاء الزوج يتعلق بزوجته أي بعدم وطتهاء ولا يصح الإيلاء منها إلا إذا توافرت فيها جملة 
شروط نذكرها فيما يلي» وأقوال الفقهاء في هذه الشروط : 

۲ - أولاً : أن تكون زوجة بنکاح صحیح : 

وهذا الشرط مفهوم من قوله تعالى : «إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر4 
والمقصود لمن نسائهم) أي من زوجاتهم» والتي يصدق عليها اسم (زوجة) هي التي ارتبطت 
بزوجها بعقد نكاح صحيح . وعلى هذا لا يصح الإيلاء من الأجنبية لأنها ليست بزوجة من 
المولى › ولا يحل له وطؤها وهي أجنبية عنه. وكذلك لا يصح الإيلا ء من أمته لأنه لا حق لها 
في وطئه فلا یکون مولياً منها كالأجنبية۵"'٠.‏ 


۴۳“ - الإيلاء من المطلقة رجعياً: 

وإذا كان الشرط أن تكون المرأة المحلوف عليها من قبل المولي (الحالف) زوجة له بعقد 
نكاح صحيح فهل يشترط قيام الزوجية فعلاً فلا يصح إيلاء زوجها منها إذا كانت معتدة من 
طلاق؟ 

والجواب : إن كانت معتدة من طلاق رجعي صح إيلاؤه منها وهي في عدَتها لقيام ملك 
النكاح من کل وجه» ولهذا صح طلاقه وظهاره» ویتوارثان إدا مات أحدهما وهي في العدّة. 

وإن كانت معتدَّة من طلاق بائن لم يصح إيلاؤه منها لزوال الرابطة الزوجية بينهماء وبهذا 
قال الفقهاء من المذاهب المختلفة''') . 

4 - الإيلاء من الأجنبية معلقاً على نكاحها: 

وإذا كان الإيلاء من الأجنبية غير واقع ولا صحيح فهل يجوز إيقاع الإيلاء معلقاً عن زواج 
المولى بها كأن يقول الرجل لأمرأة: إن تزوجك فوالله لا أقربك؟ قال الحنفية يصح الإيلاء لأنه 


. ١۷١ص «المغني» ج۷ ص۳۱۲ «البدائع» ج۳»‎ )٠١٠٠٥( 
ص۰۱۷۱ «مغني المحتاج» ج۳“ ص۹٤۰۳ «الشرح‎ al «المغني» ج۰۷ ص۰۳۱۳ «البدائع»‎ (11° 
. ٤۲۷ص‎ a الصغير» للدرذيرء‎ 


- €۳ - 


أضافه إلى حال قيام الزوجية فأشبه ما لو حلف بعد تزوجها٠""٠.‏ 

“٠‏ -_ وعند الحنابلة لا يصح الإيلاء من الأجنبية معلقاً على نكاحها أي التزوج بهاء لقوله 
تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) وهذه الأجنبية ليست من نسائه ولأن 
الإيلاء حکم من أحكام النكاح فلا يجوز أن يتقدمه كالطلاق ولأن المدة تضرب للزوج لقصده 
الإضرار بها بيمينه» ماذا كانت اليمين قبل النكاح لم يكن قاصداً للإضرار» فأشبه الممتنع بغير 

.0°( 
یمیں ۰ 


١‏ - والراجح عدم وقوع الإيلاء من | لأجنبية معلقاً على الزواج بهاء لأن هذا من العبث 
الذي لا معن له؛ لأن الإيلاء إنما يصدر عامة لباعث يحمل الزوج على الإيلاء من زوجتهء إما 
لقصد تأدیبهاء وإما لقصد الإضرار بها وما لإرادة المنفعة لطفلهاء ولا يوجد باعث من هذه 
البواعث في إيلاء الرجل من الأجنبية فلم يبق إلا حمل إيلائه على العبث فيرد عليه عبثه بعدم 

۷ - الإيلاء من الزوجة الذمية : 

يصح إيلاء الزوج المسلم من زوجته الذمية (غير المسلمة) قال ابن قدامة الحنبلي : «ويصح 
الإيلاء من کل زوجة مسلمة كانت أو ذمية» حرة کانت أوأمةء لعموم قوله تعالی : لللذين يُۇلون 

۰ ء 0 2 ٣‏ . 4 ۰ ن ا ۳ 
منْ نسائهم تربص أربعة أشهري؛ ولأن كل واحدة منها زوجة فصح الإيلاء منها كالحرة 
المسلمة0''). 


A1۸‏ - الإيلاء من الزوجة قبل الدخول وبعده: 

ويصح الإيلاء من الزوجة قبل أو بعد الدخول بهاء وبهذا قال الحنابلة والنخعي ومالك 
والأوزاعي والشافعي . وقال عطاء والزهري والثوري : إنما يصح الإيلاء بعد الدخحول. احتج 
الجمهور بعموم اية الإيلاء: «إللذين يؤلون من نسائهم . . 4؛ ولأن الزوج المولي ممتنع من وطء 
زوجته بیمینه فأشبه ما بعد الدخحول(١").‏ وهذا هو الراجح › ودلیل رجحانه عموم ية الإيلاء؛ 


(۱۰۱۰۷) «البدائم» ج۰۳ ص۱۷۱ . 
)۱١۱١۸(‏ «المغني» ج۰۷ ص۳۱۲ . 
)۱١۱٠۹(‏ «المغني» ج۷» ص۳٠۳.‏ 
KID‏ «المغني» ج۷» ص٣۳۱‏ . 
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ولأنها زوجته قبل الدخول كما هي زوجته بعده. 

4.“ ى ثانياً: أن تكون صالحة للوطء : 

وهذا شرط قال به الحنابلة والشافعيةء فقد جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلى : «فأما 
الرتقاء والقرناء فلا يصح الإيلاء منهما لأن الوطء متعذر دائماً فلم تنعقد اليمين على تركه كما 
لو حلف لا يصعد إلى السماء»٠'''٠.‏ 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو آلى من رتقاء أو قرناء لم يصح الإيلاء على 
المذهب لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء أو الاضرار لامتناع الأمر في نفسه»*"'''. 

“٠١‏ _ وأما الزوجة المجنونة والصغيرة فيصح الإيلاء منهما إلا أنه لا طالب الزوج بالفيئة ؛ 
لأنهما ليسا من أهل المطالبة برجوع الزوج عن يمينه""'٠.‏ 

۷1 وعند الحنفية يصح إیلاء الزوج من زوحته الصغيرة والرتقاء والقرناء وإن کن غير 
صالحات للوطءء فقد جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «وإن كان المولي (الحالف) مريضاً 
لا يقدر على الجماع أو كانت الزوجة مريضة أو رتقاء*''"٠‏ أو صغيرة لا تجامَع ففيؤه أن يقول ` 
بلسانه فئت إليها في مدَّة الايفاء»(*"“٠.‏ 


۲ - القول الراجح : 
والراجح صحة إيلاء الزوج من زوجته سواء كانت صالحة للوطءء أو غير صالحة للوطء 


. ۳٠۳ص «المغني» ج۷‎ )٠١١١١( 

. ٦٦ص «مغني المحتاج» ج۳. ص٤٤۳ ومثله في «نهاية المحتاج» ج۷‎ )٠١١١١( 

)٠١٠١١(‏ «المغني» ج۷ ص۳٠۳.‏ ويلاحظ هنا أن المجنونة إن كانت بالغة فهي تطيق الوطء وتصلح له 
وبالتالي فيكون الإيلاء منها كالإيلاء من البالغة العاقلةء وكون أن المجنونة ليست أهل المطالبة بالفيثةء 
لا يمنع من أن يطالب بها من قبل وليها أو من يعلم بإيلائه ؛ لأن الفيئة من أحكام الديانة التي يلزم 
بها ويطالب بها كلما أمكن المطالبة . أما إذا كانت المجنونة في وضع لا يمكن معه وطؤها إلا بضرر 
عليها أو على زوجهاء فإنها تكون في هذه الحالة كالصغيرة . 

)٠١٠١١(‏ الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع الوطءء والمرأة به تسمى رتقاء . (والقرن) عظم في الفرج يمنع الوطءء 
قاله الشافعي . وقال غيره: لا يكون في الفرج عظم» إنما هو لحم ينبت فيه: «المخني» لابن قدامة 
الحنبلي» جا ص١١٠‏ . 

. ٠۹٩ص «الهداية وفتح القدیر» ج۰۳‎ )٠١٠٠١( 
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لصغرها أو لاصابتها بالرتق أو القرن. وتكون فيئة الزوج المولي بالقول في مدة الإيلاء» ووجه 
هذا الترجيح عموم أية الإيلاءء وصيانة لحرمة الحلف بالله ولئلا يتسرب شيء من العبث بأحكام 
الشرع ؛ لأن إيلاء الزوج من زوجته وهو يعلم أنها لا تصلح للوطء لا يمكن حمله على محمل 
الجدء فينبغي أن نلزمه بالإيلاء وحكمه . 


المطلب الثالكث 


المحلوف به 

۳ - المحلوف به نوعان : 

قال تعالى : «للذِينَ يُؤلون منْ نسائهم تربص أربعة أشهر. . 4 والإيلاء في اللغة عبارة عن 
اليمين. واسم اليمين يقع على اليمين بالله تعالى » ويقع على اليمين بالشرط والجزاء لتحقق 
معنى اليمين وهو القوة»)”'''٠.‏ وعلى هذا فالمحلوف به نوعان: (النوع الأول) اليمين بالل 
تعالى . (النوع الثاني) اليمين بالشرط والجزاء . 

: اليمين بالله تعالى (الحلف باله)‎ - ٤ 

الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته هو النوع الأول من المحلوف به مثل قول الزوج 
لزوجته : والله لا أقربك. قال ابن قدامة عن هذا المحلوف به وإنه لا حلاف في أنه إيلاء «أن 
یحلف بالل أو بصفة من صفاته . ولا خلاف بين اهل العلم في أن الحلف بذلك إيلاء»“۷'''. 

- الحلف بغير الله لا ينعقد به الإيلاء : 

لو حلف بغير الله تعالى كما لو حلف بالنبي أو الملائكة أو الكعبة أن لا يطأً زوجته» أو 
به الإيلاء لأنه ليس بإيلاء شرعي ولا يصيّره مولياً. وبهذا قال مالك وغيره"'٠.‏ 

۸۱1۷٦‏ - الحلف بالشرط والجزاء: 


وهذا هو النوع الثاني من الحلف وهو الحلف أو اليمين بالشرط والجزاء مثل قول الزوج 


. ۱۹۲-۱۹٣۱ «البدائع» ج۳ ص‎ )۱۰۱۱١( 
«المغني» ج۷. ص۲۹۸. «المحلى» ج١٠ ص۲٤ «نهاية المحتاج» ج۷» ص٤٠ «فتح القدير»‎ )٠١١١۷( 
. ۱۸۳ ج۳ ص‎ 
«المهذب» ج١٠ء ص۰۲۹۰‎ v۳ ء٠٠ج «أحكام القران» للقرطبي» ج۳ ص٤١٠۰ «المحلى»‎ (I14) 
. ۱٦۲ص «البدائم» ج۳‎ 
- ٤ 


لزوجته إن جامعتك أو إن قربتك فعليّ حجة» أو فعبدي حر أو فإن زوجتي الأخرى طالق . فهل 
يصح الإيلاء بهذا النوع من المحلوف به؟ اختلاف بين الفقهاء نوجز القول فيه بالآتي : 
۷“ أولاً : مذهب الحتفية : 


وعندهم يصح الإيلاء بالحلف بصيعة الشرط والجزاء؛ أن فيه معنی اليمين بالل تعالى » 
ویوصح الإمام الكاساني ذلك بقوله : «وأما اليمين بالشرط والجزاء فنحو قوله : إن قربتك فزوجتي 
الأخرى طالق أو عبدي حر؛ لأن الإيلاء يمين واليمين في اللغة عبارة عن القوةء والحالف يتقوى 
بهذه الأشياء على الامتناع من و زوحته في مدة الإيلاء؛ لأن کل واحد منھما طلاق زوجته 
الأخرى أو عتق عبده - يصلح انعا سے القربان في المدة ملة الإيلاء لأنه يثقل على الطبع 
ویشق علیه» فکان في معنى يمين باق عز وجل لحصول ما وضع له يمين وهو قري على 
الامتناع من ا الشرط . أي وطء الزوجة» وکذا يعد هذا حلفا مانعاً من الوطء و في العرف 
والعادة» : فإِنْ الناس تعارفوا الحلف بهذه الأشياء»١'‏ 0 

۸ - ثانیاً : مذهب الشافعية : 

قالوا: ل من مذهب ا ا أن الإيلاء ١‏ یختص بالحلف بالل تعالی 
وصفاته » بل لو علق به أي الوطء طلاقً أو عتقاً أو قال : إن وطاتك فلله علي صلا او صم و 
حج أو عتق كان مولياً؛ لأنه يمنع نفسه من الوطء بما عله به من وقوع الطلاق أو العتتق أو التزام 
القربة كما يمنع نفسه بالحلف بال تعالى ء ولكونه يميناً في اللغة فشملته الآية الكريمة : ۈللذين 
يؤلون من نسائهم . . 04" . 

۹ الا : مذهب المالكية : 

وعندهم يصح الإيلاء بالشرط والجزاء فقد قالوا : الإيلاء یمین مسلم» والمراد بیمینه ما 
يشمل الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو التزام نحو عتق أو صدقة أو صوم أو صلاة أو طلاق 
کأن يقول الزوج لزوجته : إن وطاتك فعليّ عتق عبدي فلان أو فعليّ دينار صدقة أو فعليّ المشي 
إلى که أو فعليّ صوم شهر» أو صلاة مائة ركعة أو فأنت طالق E ٠١‏ 

۰“ رابعاً: مذهب الحنايلة : 


وعندهم كما جاء في «المغني» في وقوع الإيلاء باليمين بالشرط والجزاء روایتان في 
(۱۱۱۹) «البدائع» ج۳ ص۹٣٦۱‏ . 
)٠١١۲١(‏ «نهاية المحتاج» للرملي› ج۷» ص٩٠‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص٤٤۳‏ . 
(۰1۲۱)( «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲ ص۲۹٤‏ . 
- ۷ - 


المذهب: (الأولى) لا يكون إيلاءً . (والثانية) : يكون إيلاءَ . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : 
كل يمين منعت جماعها - أي وطء الزوجة - فهي إيلاء وبذلك قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل 
الحجاز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم ؛ لأنها يمين منعت جماع الزوجة» فكانت إيلاءٌ كالحلف 
باش ولأن تعليق الطلاق والعتق ونحوهما على وطئها حلف بدليل أنه لو قال: متى حلفت 
بطلاقك فانت طالق ثم قال: إن وطأتك فأنت طالق طلقت في الحال. ولكن قال ابن قدامة 
الحنبلي بعد أن ذكر الروايتين في «المذهب» وحجة الرواية الثانية : والرواية الأولى هي 
المشهورة؛ لأن الإيلاء المطلق هو القسمء والتعليق بشرط ليس بقسم (آي ليس بحلف) ولهذا 
E EY‏ أهل اللغة العربية في باب القسمء فلا 
يكون إيلا وإنما يسمى حلفاً تجوزاً لمشاركته القسم في المعنى المشهور في القسم وهو 
الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبرء ولکن الکلام عند اطلاقه يراد به حقيقته» ویدل 
على ذلك قول الله تعالى : فان فاؤوا فان لله غفور رحيم# . وإنما يدخل الغفران في اليمين 
بالل . 

وأيضاًء فقول النبي اة : «من حلف بغير الله فقد أشرك». وقوله بي : «إن الله ينهاكم ن 
تحلفوا بآبائكم»» يدل على ما قلناه وهو أن اليمين أو الحلف يكون بالله وليس بالشرط 
والجزاء*"''. 

١‏ -_ وعلى الرواية الثانية في مذهب الحنابلة والتي ذكرناهاء يث يشترط لوقوع الإيلاء 
بالشرط والجزاء أن يكون ذلك بما يلزمه بالحنث فيه حق كقوله : nh‏ 
طالق» أو فللّه علي صومء أو حج» أو صدقة» فهذا يكون إيلاءٌ؛ لأنه يلزمه بوطئها حق يمنعه 
من وطئها خوفه من وجوبه» أي من وجوب هذا الحق عليه إذا حنث في يمينه بأن وطأها. ولهذا 
لو قال : إن وطأتك فعلي صوم هذا الشهر لم يكن موليا؛ لأنه لو وطأها بعد مضيه لم يلزمه حق» 
فإن صوم هذا الشهر لا يتصور بعد مضيه"'''. 

۲“ - ما استقر عليه الحنابلة المتأخرون: 

ويبدو أن فقهاء الحنابلة المتأحرين أخذوا بالرواية الأولى في مذهبهم وكأنهم قد استقروا 
على اختيارها دون الثانية » فلا يصح عندهم الإيلاء إلا بالحلف بالل أما إذا جاء بصيغة الشرط 
والجزاء فلا يعتبر إيلاءء فقد جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة - وصاحبه من فقهاء 
الحنابلة المتأحرين - «الإيلاء حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى أو بصفة من صفاته لا بنذر 


(۱۰۱۲۲) «المغني» ح۷» ص۲۹۹-۲۹۸ . (۱۰۱۲۳) «المغني» ج۷» صض۲۹۹. 
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ولا طلاق ونحوه على ترك وطء امرأته الممكن جماعها. . )۵"''. 

۴۳ _ خامساً: مذهب الظاهرية : 

وعندهم لا يصح الإيلاء إلا بالحلف بال تعالى» وأن من حلف بغير الله تعالى فعليه الأدب ‏ 
ولا يصح إیلاؤه لنهي الشرع عن الحلف بغیر الله تعالى › وفي هذا کله قال الامام ابن حزم 
الظاهري : «ومن حلف في ذلك - أي في ترك وطء زوجته - بطلاق أو عتق أو صدقة أو غير ذلك 
فليس مولياً وعليه الأدب؛ لأنه حلف بما لا يجوز الحلف به برهان ذلك قول الله عر وجل : 
للذین يؤلون من نسائهم ترص أربعة أشهرء فإن فاؤوا فإن الله غفورٌ رحيم » وإن عزموا الطلاق 
فان الله سميع عليم)» » فهذه الآية تقتضي کل ما قلناه؛ لان «الألية» هي اليمين»› وقد صح عن 
رسول الله لا SS DS GL SS‏ 
ا به فليس حالفاًء قال رسول الله کا ية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد۱۳ ۰ 

٤‏ - سادساً: مذهب الجعفرية: 

قالوا: لا ينعقد الإيلاء - كمطلق اليمين - إلا باسم الله تعالى المختص به أو الغالب لا بغيره 
من الأسماء وإن كانت معظمة؛ لأنه حلف خاص. وقد قال ية : «من كان حالفاً فليحلف بالل 
تعالی أو لیصمت)"''. 

والراجح قول من قال إن الإيلاء لا يصح إلا بالحلف بالل تعالى أو بصفة من صفاته لما 
احتج به أصحاب هذا القولء أما الاحتجاج بأن الحلف أو اليمين بالشرط والجزاء فيه معنى 
اليمين بالله تعالى والحلف به من حيث إن الحالف يتقوى بذلك على امتناعه من الوطء فيرد عليه 
أن اليمين عبادة لما فيها من تعظيم المحلوف به؛ ولأن الشرع نهى عن الحلف بغير الله . أا 
كون اليمين بغير الله كالحلف بصيغة الشرط والجزاءء فيه معنى الحلف باللهء لما فيه من قوة 
منع الحالف من مخالفة ما حلف عليه » فهذا القول لا يصلح حجة لجواز ما قالوه» لأننا لو أخذنا 
بغيرهم لما في الحلف بهم من قوة مانعة للحالف من الحنث في يمينه وحلفه» وهذا غير مقبول 
لنهي الشرع عن الحلف بغير الله تعالى» فيجب أن نقف عند نهي الشرع . 
(۱۰۱۲۴) «کشاف القناع» ج۰۳ ۲۱۷-۲۱٣‏ . 


(1۰1۲)( «المحلى» لاق حرم الظاهري› ج١۰۱‏ ص ٣٤۔۳٤‏ . 
)٠١٠۲١(‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲٠‏ ص ۱۷۹-۱۷۹ . 
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المطلب الرابع 
المحلوف عليه 
٠‏ - المحلوف عليه هو الوطء: 
المراد بالمحلوف عليه هو الوطءء أي أن الزوج يحلف على ترك وطء زوجته"''٠.‏ 
والمقصود بالوطء: الوطء في الفرج» أي في فيل الزوجة وليس في دبرها"''٠.‏ 
وفي الفتاوى الهندية في فقه الحنفية : «لا يكون مولياً إلا بالحلف على الجماع في الفرج» 
أي على ترك الجماع في الفرج»"''٠.‏ 
۷“ - الوطء في غير الفرج : 
ولما كان المراد بالمحلوف عليه في الإيلاء هو ترك الوطء في فرج الزوجة أي في قبلها لا في 
دبرهاء فإذا حلف على أن لا يطأها في الدبر أو فيما دون الفرج لم يكن مولياًء جاء في «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية : «فلو حلف على الامتناع من وطئها في الدبر أو في الحيض أو في 
النفاس أو فيما دون الفرج لم يكن مولياًء بل هو محسن لا تتضرر بذلك ولا تطمع في الوطء فيما 
ذكر؛ ولأنه ممنوع من الوطء في غير فرج المرأة شرعاً فأكد الممنوع منه بالحلف»(""٠.‏ 
وفي «المهذب» في فقه الشافعية أيضاً : «ولا يصح الإيلاء إلا على ترك الوطء في الفرج» فإن 
قال : والله لا وطأتك في الدبر لم يكن مولياً لأن الإيلاء هو اليمين التي يمنع بها نفسه من الجماع» 
والوطء في الدبر ممنوع منه من غير يمين؛ ولأن الإيلاء هو اليمين التي يقصد بها الاضرار بترك 
الوطء» والوطء الذي يلحق الضرر بتركه هو الوطء في الفرج»"''٠.‏ 
المطلب الخامس 
مدَة الإيلاء 
۸ - الأقوال في مدَة الإيلاء: 
اختلف الفقهاء في تقدير المدّة التي يكون فيها الزوج مولياًء أي المدّة التي حلف على ترك 
وطء زوجته فيها - أي أثناء هذه المدة - ونذكر فيما يلي أقوالهم فيها. 


. . ٤۷۸ص «الشرح الصغير» للدردير» ج۱»‎ ١ ٠ص «المغني» ج۷»‎ )٠١٠۲۷( 
. ۱۸٤ص «غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهی» ج۴‎ )٠١٠۲۸( 

. ٠٤۳ص «مغنی المحتاج» ج۳»‎ )۱١۱۳۰( . ٤١۷ص‎ »١ج «الفتاوى الهندية»‎ )٠١۱۲۹( 
. ۲۹٤ص‎ »۱٦ج «المهذب وشرحه المجموع»»‎ )۱١۱۳۹( 


CDE 


۹ - أولاً : المدّة أكثر من أربعة أشهر: 
يكون الزوج مولياً إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر وهذا مذهب الحنابلةء وقال 
عنه ابن قدامة الحنبلى أنه : «قول ابن عباس وطاووس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعى والشافعى 
وأبي وأبي عبید ٠۰۱۳۵‏ . ك 
وكذلك کون الزيج ا إذا لم US‏ أو أطلق في حلفه ولم يذكر 
شيعا فقد جاء في «کشاف ا ي فقه الحنابلة : «وهو أي الإيلاء حلف زوج . . على ترك 
وطء امرأته المنكن جفاعها :يدا أو يطلى ف حافت لا يطاحا او ب ظا اکر أربعة 
آشهر. . »""'). وهذا ما صرح به ا الشافعية والمالكية والجعفرية"'' . 
٠‏ ثانياً: المدة هي أربعة أشهر فصاعداً: 
يكون الزوح مولياً إذا حلف على ترك الوطء أربعة أشهر فصاعداًء وهذا مذهب الحنفيةء فقد 
جاء في «البدائع» للامام الكاساني : «المدّة وهي أن يحلف على ترك الوطء على أربعة أشهر 
فصاعداً في الحرَة أو يحلف مطلقاً أو مؤبداً حتى لو حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن مولي 
في حق الطلاق "٠)‏ . 
وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية : «وأما ركنه - أي الإيلاء - فهو الحلف المذكور» وشرطه 
محلية المرأة وأهلية الحالف وعدم النقص عن أربعة أشه”"'٠.‏ وهذا أيضاً مذهب 
الزيدية"'"٠.‏ 
١‏ - ثالثاً: لا تقدير لأقل المدّة: 
لا تقدير لأقل مدّة الإيلاءء فلو كانت المدَّة ساعة فأكثر فالإيلاء صحيح ويترتب عليه حكمه» 
وهذا مذهب الظاهرية فقد جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «ومن حلف بالله عر وجل أو 
باسم من أسمائه تعالى أن لا يطاً امرأته» فسواء وقت ساعة فأكثر إلى جميع عمره أو لم يوقت» 
الحكم في ذلك واحد. . . .٠"'""“»‏ وهذا مذهب النخعي وقتادة وحماد وابن أبي ليلى واسحاق» 


)°1۳( «المغني» ج۷ ص۰۳۰۰ «المهذب م شرحه المجموع» ج١٠١›‏ ص٠‏ ۰ «نهاية المحتاج» ج۷ 
ص٤٦‏ «الشرح الکبیر» للدردیر» ج۲» ص۲۸٤‏ . 

(۱۰۱۴۳) «کشاف القناع» ج۳ ۲۱۷-۲۱۹٣‏ . 

)۱١۱۳۴١(‏ «نهاية المحتاج» ج۷» ص٤٦۰‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ج۱ ص۷۸٤۰‏ «شرائع الإسلام» ص۰۸۹ 
ج٣‏ 

(۱۰۱۳۰) «البدائع» ج۳» ص۱۷۱ . )۱۰۱۳١(‏ «فتح القدیر» ج۳ ص۱۸۲ . 

. ٤٥۱-٤٤۹ «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ج٤» ص‎ )١۱۳۷( 

(۱۰۱۳۸) «المحلٌی» ج۱۰» ص٤٤‏ . 
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فعند هؤلاء : من حلف على ترك الوطء في قليل من الأوقات أو كثير وتركها أربعة أشهر فهو مول, 
لقول الله تعالى : للذينَ يُؤلون منْ نسائهم تربص أربعة أشهر. وهذا مول فإن الإيلاء هو 
الحلف» وهذا حالفى0"'٠.‏ 
۲ - أدلة الأقوال: القول الأول: 
هذا القول يرون أن المدَّة أكثر من أربعة أشهر ويستدلون بما يأتي : 
- قوله تعالی : وللذين يۇلونْ من نسائهم ر أربعة أشهر) ووجه الاحتجاج بهذه الآية 


کرت أن الله ل ي أربعة أشهر فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيهاء 
أن الدين المؤجل لا يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل“"٠.‏ 


ب ثم إن الآية الكريمة جعلت للمولي تربص أربعة أشهرء فإذا حلف على أربعة أشهر 
أو ما دونها فلا معنی للتربص؛ لان مده الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائها . ا 2 
التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدَةٍ تناولها الإيلاءء ولأن المطالبة بالفيء إنما تكون بعد 
أربعة أشهرء فإذا انقضت المدّة بأربعة أشهر فما دون لم تصح المطالبة من غير إيلاء . وأيضاً 
فإن الضرر لا ي يتحقق بترك الوطء فيما دون أربعة أشهرء ويدل على ذلك أن عمر رضي الله سأل 
النساء كم تصبر المرأة عن زوجهاء فقلن لا يزيد ذلك عن أربعة أشهر» فكتب عمر إلى أمراء 
الأجناد أن لا تحبسوا الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر أي ارجعوه إلى أهله ٤‏ . 

۴۳ - أدلة القول الثاني : 

وأصحاب هذا القول يجعلون مدّة الإيلاء أربعة أشهر فصاعداً ويستدلون بما يأتي : 

أولاً : قوله تعالى : للذينَ يُؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) جعل هذه المدّة تربصاً 
للفيىء فيها ولم يجعل له التربص أكثر منهاء فمن امتنع من وطء امرأته باليمين هذه المدَّة أكسبه 
ذلك حكم الإيلاء وهو الطلاق ولا فرق بين الحلف على الاربعة أشهر وعلى أكثر منهاء إذ ليس 
له تربص أكثر من هذه المدة١؟٠‏ 0 

ثانياً: وقال الإمام الكاساني محتجاً لهذا القول: قوله تعالى : للذينَ يُؤلونَ مِنْ نسائهم 
رهن أربعة أشهر)› ذکر لاإیلاء في حکم الطلاق مده مقدرة فلا یکون الجت جى ما دونها 
إيلاءٌ في حى هذا الحكي وهذا لأن الإيلاء ليس بطلاق حقيقة وإنما جعل طلاقاً معلقاً بشرط 
(۱۰۱۳۹( «المغني» ج۷ ص۳۰۰ . )٠١۱٤١(‏ «تفسير القرطبي» ج۳ ص٤١٠‏ . 


(1°۱14€1) «المغني» ج۷ ص٠۰‏ «المهذب والمجموع»» a‏ ص٥۳۰۰‏ . 
)٠١۱٤۲(‏ «أحكام القرآن» للجصاص» ج۱» ص۷٠٠‏ . 


„Yo 


البرّ - أي الوفاء بمقتضى حلفه - شرعاً بوصف كونه مانعاً من الجماع أربعة أشهر فصاعداء فلا 
يجعل طلاقا بدونه» ولأن الإيلاء هو اليمين التي تمنع الجماع خوفاً من لزوم الحنث وبعد مضي 
يوم أو شهر يمکنه أن بطأها من غير حنث یلزمه فلا یکون هذا یاد E‏ 


ثالثاً : وحجة أخرى لهذا القول ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره فقال: «قال الكوفيون جعل 
الله التربص في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدَّة الرفاة أربعة اشير وفشراء فلا تربص بعدها. 
فیجب بعد المدّة سقوط الإيلاءء ولا سقط إل بالفيء وهو الجماع في داخحل المدة والطلاق 
بعد انقضاء الأربعة الأشهر<“''٠.‏ 

٤‏ - أدلة القول الثالث: 

وأصحاب هذا القول يرون صحة الإيلاء بأقل من أربعة أشهر فلا یرون لأقل فده الإيلاء 

أ م ال هدا القرل الان غل من خف عل أك من أريعة :الور ل قرت 
زوجته فإنه يكون مولياً لأنه قصد الإضرار باليمين أي بإيلائه من زوجته» وهذا المعنى موجود في 
المدّة القصية“'٠.‏ 

ثانياً : : إن المدّة المذكورة في قوله تعالى : إللذين يُؤلون من نسانهم تربص أربعة أشهر)» 
هذه المدة هي التي تضرب تحدد - للمولي» فإن فاء بعدها وإلا طلتق حتماًء ولیست هذه المدّة 
بیان للمدة التي ١‏ يصح الإيلاء بدونها٤ e‏ 

ثالث : ومن الحجة لهذا القول: الاطلاق الوارد في قوله تعالى : «إللذينْ يُؤلونً من نسائهم) 
دون تقييد لهذا الإيلاء بمدّة لا بأربعة أشهر ولا بأكثر منها"“'. 

“٥‏ - القول الراجح 

والراجح عندي قول الظاهرية ومن وافقهم وهو صحة الإيلاء بقليل المدّة وكثيرها دون تقييد 


. ٠۷۱ص «البدائم» للكاساني» ج۳»‎ )٠١٠۱٤۳( 

. ٠٠٥١ص «أحكام القرآن للقرطبي» ج۴‎ )٠١٠٤١( . ٠٠٠ص «أحكام القرآن للقرطبي» ج۳»‎ )٠١٠٤٤( 
. ۲٠٣۷ص‎ ۰٦ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١٠ ص۲۷٤ «نیل الأوطار» للشوکاني»‎ )٠١٠٤١( 
.۸٤ص «بداية المجتهد» ج۲»‎ )٠١١٤۷( 


- or 


تربص أربعة أشهر4 الإيلاء في الآية جاء عاماً لجميع المولين ومطلقاً من ناحية المدّة فتشمل 
الآية الكريمة كل مول مهما كانت مدَة إيلائه . 

وأما الأربعة الأشهر فهي مدَّة تربصه أي انتظاره . فإن فاء ف في أثنائها فقد سقط حكم إيلائه 
من جهة وقوع الطلاق إذا لم يفىء. وإن أبی الفيئة E‏ الطلاق كما . 
سنبینه» وقد جاء في «شح العسقلاني لصحيح البخاري»: «وقال إسحاق : إن حلف أن لا يطأً 
a O O‏ 

. وصنيع البخاري ثم الترمذي في إدخحال حديث أنس في باب الإيلاء يقتضي موافقة إسحاق 
eR‏ 

وجل هؤلاء قوله تعالی :ريض أرب أشهر4 على المدة التي تضرب للمولي › فإن فاء 
بعدها وإلا ألزم بالطلاق . وعن الحسن البصري : إذا قال الزوج والله لا أقربك الليلة فتركها أربعة 
أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء»“''٠.‏ فما رجحناه له سلف من السلف الصالح » وظاهر 
الآية الكريمة لا افيه بل يذل غلية وتعضده: 

١‏ - كيفية احتساب أشهر الإيلاء: 
إذا الى الزوج من زوجته أربعة أشهر وهي أقل مدَة للإيلاء عند الحنفية ومن وافقهم » فكيف 
تحتسب هذه الأربعة الأشهر؟ لا خلاف عند الحنفية أن الإيلاء إذا وقع في غرة الشهر فإن المدَّة 
تعتبر بالأهلةء أما إذا وقع في بعض الشهر فلا رواية عن أبي حنيفة في هذه المسألة. وعن أبي 
يوسف تعتبر الأربعة الأشهر بالأيام » وذلك مائة وعشرون يوماً. وروي عن الإمام زفر أنه يعتبر 
بقية الشهر الأول بالأيام » والشهر الثاني والثالث والرابع بالأهلة وتكمل أيام الشهر الأول بالأيام 
من أول الشهر الخامس0“''٠.‏ 

۷- ولا مانع من الأحذ بقول الحنفية الذي ذكرناه في كيفية احتساب مدَّة الأربعة 
الأشهر» وفي احتساب الأربعة الأشهر التي هي مدة التربص عند القائلين بصحة الإيلاء وإن 
كانت مدَّة أقل من أربعة أشهر. ويكون ابتداء احتسابها من وقت إيلائه» فإن وقع إيلاؤه في غرة 
الشهر فإن احتساب مدَة التربص وهي أربعة أشهرء يكون بالأهلة. وإذا وقع الإيلاء في بعض 
الشهر أخذنا بقول أبي يوسف أو بقول زفر في احتساب الأربعة الأشهر. 


. ٤٤۷ص‎ »٩ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»‎ )۱١٠٤۸( 
. ٤۲٤ص «البدائم» ج۳“ ص۱۷۳. «الدر المختار ورد المحتار» ج۳»‎ )۱۰۱4۹( 
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ألفاظ الإيلاء وصيغته 

۸-_- تمهيد ونهج البحث: 

لاإيلاء ألفاظ تدل عليه» وصيغة يصدر بها عن المولي» فما هي هذه الألفاظ» وهل فيها 
الصريح والكناية كما في ألفاظ الطلاق؟ وما هي صيغته وهل فيها المنجزة والمعلقة والمضافة 
إلى المستقبل كما في صيغ الطلاق؟ هذا ما نريد بيانه في هذا المطلب» وعليه نقسمه إلى 
فرعين على النحو التالي : 

الفرع الأول: ألفاظ الإيلاء. 

الفرع الثاني : صيغة الإيلاء. 

الفرع الأول 
ألفاظ الإيلاء 

۹“ - المقصود بألفاظ الإيلاء: 

نريد بألفاظ الإيلاء كل لفظ يدل على إرادة إيقاع الإيلاء. وهذه الألفاظ منها ما هو صريح 
في دلالته على الإيلاء» ومنها ما هو كناية غير صريح في دلالته على الإيلاء فيفتقر إلى النية 
لوقوع الإيلاء به. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في المذاهب المختلفة في ألفاظ الإيلاء. 

:٠"٠*(ةيفنحلا أولاً : مذهب‎ “٠ 

عندهم الصريح من ألفاظ الإيلاء لفظ «المجامعة» بأن يحلف أن لا يجامعهاء وأن الذي 
يجري مجرى الصريح هو لفظ القربان والوطء ولفظ المباضعة والافتضاض في البكر» بأن يحلف 
أن لا يقربها أو لا يطأها أو لا يباضعها أو لا يفتضها وهي بكر. 

: وتعليل ما يجري مجرى الصريح من ألفاظ الكنايات هو ما يأتي‎ - “١ 

1 - إن لفظ «القربان» المضاف إلى المرأة يراد به الجماع في العرف قال تعالى : ولا 
تقربوهن حتی طهر ن .۰۰٠۰۱(4‏ 


. ٤۷۷ص‎ »٠ج «البدائم» ج۳ ص۹۲١ء «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»‎ )٠١٠٠١( 
۳ [سورة البقرة]» من الآيةء‎ )٠١٠١١( 
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ب _ لفظ «الوطء» المضاف إلى المرأة غلب استعماله في الجماع » قال النبي ب في سبايا 
أوطاس: لا توًا الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى - غير الحبالى - حتى يستبرأن بحيضة . 

د - ولفظ الافتضاض في العرف عبارة عن جماع البكر وهو كسر العذرة في الأنثى الباكرء 

ه- وكذا يجري مجرى الصريح عند الحنفية إذا حلف لا يغتسل منها؛ لأن الاغتسال منها 
لا يكون إلا بالجماع . 


۲ - وآما الكنايات من ألفاظ الإيلاء فنحو لفظة (الاتيان) أو (الاصابة) بأن يحلف لا 
يأتيها أو لا يصيب منها يريد الجماع» لأنهما (الاتيان والاصابة) من كنايات الجماع» ولكن لا 
بد من النيّة - بنية الإيلاء - لوقوع الإيلاء بهما. وكذلك لفظ (الغشيان) بأن يحلف أن لا يغشاهاء 
لأن الغشيان يستعمل في الجماع» قال الله تعالى : لما تغشاها) أي جامعهاء فلا بد من 
النيةء نية إيقاع الإيلاء بهذه اللفظة . 


۴ - ومن ألفاظ الكناية في الإيلاء (المس) كما لو حلف أن لا يمس جلده جلدهاء 
أو حلف ألا يمسها. ومن الكنايات أيضاً (المضاجعة وقربان فراشها) كما لو حلف أن لا 
يضاجعها أو لا يقرب فراشهاء فإن قصد بذلك الجماع وقع الإيلاء. ومن الكنايات في الإيلاء 
مولياً إذا قصد بما قال ترك الجماع . 

-٤‏ لا بد من النية في ألفاظ الكنايات لوقوع الإيلاء: 

والخلاصة فلا بد من النيّة في ألفاظ الكنايات لوقوع الإيلاءء ويصدّق قضاء إذا قال: ما 
عنيت الإيلاء أو قال عنيته (أي قصدته وأردته) . 

“٠١‏ - الصريح لا يفتقر إلى النية لوقوع الإيلاء به: 

واللفظ الصريح في الإيلاء ١‏ يحتاج إلى النية فة إيقاع الإيلاء به - لوقوع الإيلاءء وهذا 


في القضاء بمعنى أنه لا يُصدّق بادعائه عدم إرادة الإيلاء بهذا اللفظ لأن اللفظ صريح فيه» 
ولکن يُصدّق فما بینه وبين الله تعالی . 
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- ثانياً : مذهب الشافعية*''': 
قالوا: لفظ الإيلاء الدال عليه صريح وكناية . 


فمن صریح ألفاظ الإيلاء: تغييب حشفة أو ذكر في فرج . . ووطء وجماع . وافتضاض بكر 
SS TT e‏ 


۷“ -_ ومن الكناية في الإيلاء: الملامسةء والمباضعةء والمباشرة والاتيان» والخشيان» 
والقربان» ونحوها كافتضاض ومس ودخول,ء وإنما كانت هذه الألفاظ من كنايات الإيلاء 
لاستعمالها في غير الوطء أيضا مع عدم اشتهارها فيه حتى المس وإن تكرر في القرآن بمعنى 
الوطء. وهذه الألفاظ تفتقر إلى النية أي نية الوطء لأنها كنايات ولم تشتهر في الإيلاء اشتهار 
الألفاظ السابقة فيه. 

۸“ ى ثالثاً : مذهب الحنابلة١٠٠٠‏ 

وعندهم ألفاظ الإيلاء التي يكون بها الزوج موليا ثلاثة أقسام : 

کک ما هو صريح في دلالته على الإيلاء فيؤخحذ به قضاء ا 
به تأویڈ أو أنه لم يرد بهذا الفط لا لله مرح هرلا تمل غرو. وألفاظ هذا القسم هي 
(لا ا أو (لا دحل أو لا اغيّب أو لا أولج ذکري في فرجك) أو (لا اف 
خحاصة -) . 

۸۰4 - القسم الثاني : صريح في حكم القضاءء RN E‏ الله تعالى فيما نواه . 
وهذه الألفاظ هي : (لا وطأتك) ورلا أصبتك) ورلا باشرتك) ورلا مسستك) ورلا قربتك) ورلا 
أتيتك) و(لا باضعتاك) ورلا باعلتك) ورلا اغتسلت منك). فهذه الألفاظ صريحة في الحكم؛ 
لأنها تستعمل في العرف في الوطءء وقد ورد القرآن الكريم ببعضها فقال سبحانه وتعالى : ولا 
تقربوهنَ حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهنْ من حيت أمركمُ الله4*. وقال تعالى : ولا 


)٠١٠١١(‏ «نهاية المحتاج» ج۷ء ص1۸1۷ «مغني المحتاج» ج۳» ص١٤۳-١٠٤۳.‏ «المهذب وشرحه 
المجموع» ج٦۰۱‏ ص ۲۹۸-۲۹۰٩‏ . 

. ۳۱۹-۳۱١۹ «المغني» ج۷» ص‎ )٠١٠۴۳( 

.]۲۲۲ [سورة البقرة» من الآية‎ )٠١٠١١( 
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عة 


تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ي“ . وقال تعالی : طمن قبل أن تمسوهنٌ چ" . 

وأما لفظ الجماع ولفظ الوطء فهما أشهر الألفاظ في الاستعمالء فلو قال أردت بهما غير 
الوطء في الفرج دين فيما بينه وبين الله تعالى ولم يقبل منه هذا الادعاء في أحكام الدنيا؛ لأنه 
خلاف الظاهر والحكم . 

٠‏ القسم الثالث: مالا يكون إيلاء إلا بالنية وهو ما عدا الألفاظ المذكورة في القسمين 
السابقين مما يحتمل الجماع وغیره کقول الزوج لزوجته : (والله 9 يجمع راسي e‏ شي ء) 
وقوله (والله لأسوءنك) وقوله روالله لأغيظنك) أو (لتطول غيبتي عنك) ورلا مس جلدي جلدك) 
و(لا قربت فراشك) ورلا أويت معك) و(لا نمت معك). فهذه الألفاظ إن أراد بها الجماع 
واعترف بذلك کان ا وإلا فلاء لأن هذه الألفاظ لست ظاهرة في الجماع کظهور التي قبلها 
ولم یرد اص باستعمالها فيه .ۋمن هذه الألفاظ ما يفتقر إلى نية الجماع والمدّة ما وهي قوله 
(لأسوءنك) و(لأغيظنك) و(لتطول غيبتي عنك) ولا یکو ا بهذ الألفاظ الثلاثة حتى ينوي 
ترك الجماع في مدَةَ تزيد على أربعة أشهر. وفي غیرها یکون ا الجماع فقط . 

۸۱۱ اا مذهب الجعفرية :۷" : 


وعندهم اللفظ الصريح في الإيلاء «واله لا أدخحلت فرجي في فرجك» أو يأتي الزوج المولي 
باللفظة المختصة بهذا الفعل أو ما ذلا رجا . واللفظ المحتمل كقوله (لا جامعتك) أو 
(لا وطأتك) فإن قصد الإيلاء صح › ولا يقع مع تجرده عن النية . أما لو قال: (لا أجمع رأسي 
ورسك في بيت أو مخدّة) أو (لا ساقفتك) . فقد قال الشيخ في الخلاف: لا يقع به إيلاء. وقال 
في المبسوط يقع مع القصد» وهو حسن 

۲ - القول الراجح 

a‏ كل لفظ دل بنفسه على الامتناع عن وطء الزوج زوجته 
في فرجها وكانت هذه الدلالة هي المتبادرة إلى الذهن نظراً لذات اللفظ أو لشيوع استعماله في 
هذا المعنى أو لجريان عرف الناس بأن المراد منه هو الوطء في فرج المرأة» فإن اللفظ يعتبر 
صريحاً في دلالته على الإيلاء . وكل لفظ لا يصل في دلالته على الإيلاء إلى هذا الحد الذي 
ذکرناه لا یکون شا في الإيلاءء وإنما هو كناية يفتقر إلى النية لوقوع الإيلاء به» ويْصدٌق 


زە )٠١‏ [سورة البقرة» الأية 1۸۷]. 
)٠١٠١١(‏ [سورة الأحزاب الآية .]٤۹‏ 
)1*1۷( «شرائع الإسلام» للحلبي في فقه الجعفرية› a‏ ص۸۳ . 
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الزوج فيما أراده منه في أحكام الدنيا. ولا يصدق في اللفظ الصريح أنه ما أراد به الإيلاء في 
أحكام الدنيا. 

۳ - الإیلاء يصح بأية لغة: 

ويصح الإيلاء بأية لغة سواء كانت عربية أو غير عربية» ممن يحسن العربية وممن لا 
يحسنها؛ لان الإيلاء یمین »› واليمين تنعقد بغير العربية وتجب فيها الكفارة. 

واا فإن المولي هو الزوج الحالف بالله على ترك وطء زوجته الممتنع من ذلك بيمينهء 
وهذا المعنى الذي يصير به الزوج موليا ایک تى مھ تحقيقه بأية لغة يقع بها الإيلاء ما دام المولي يعرف 
أن المقصود دمن أفظه وعبارته هو إيقاع الإيلاء. 

الفرع الثاني 

“٤‏ _ ثلاث حالات لصيغة الإيلاء: 

يجوز أن تكون صيغة الإيلاء منجزة كأن يقول الزوج لزوجته (والك لا أجامعك مدَّة سنة) . 
وهذه هي الصيغة المنجزة . ويیجوز أن تکون الصيغة معلقة بشرط كأن يقول الزوج لزوجته : (والله 
١‏ أجامعك مده سنه إن حرجت اليوم من البيت) وهذه هي الصيغة المعلقة . ویجوز أن تکون 
الصيغة مضافة إلى المستقبل كأن يقول الزوج لزوجته والله لا أجامعك مدّة سنة ابتداء من اول 
الشهر القادم . وهذه هي الصيغة المضافة إلى المستقبل. وهذه هي آنواع أو حالات صيغة الإيلاء 
فبأيها وقع الإيلاء صح واعتبر» وبهذا قال الجمهور*""٠.‏ 

-_- وخالف في ذلك الجعفرية» فعندهم يشرط في صيغة الإيلاء لصحته أن تكون 
منجزة مجردة عن الشرط واللإضافة إلى المستقبل على القول الأظهر في مذهبهم» فقد جاء في 
«شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ فيه قولان : 
أظهرهما اشتراطه» فلو علّقه بشرط أو زمان متوقع كان لاغياً»*٠"٠.‏ 


)۱١۱١۸(‏ «المغنى» ج۷» ص۳۰۱ وما بعدهاء «فتح القدير» ج۳ ص٤ ۱۹١-۱۹‏ » «الشرح الكبير» للدردير 
و«حاشية الدسوقي» ج۲ ص۲۷٤‏ . 
(۱۰۱۹۹) «شرائع الإسلام» ج۳» ص۸۳ . 
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۸۹ - حالات تعلیق صيغة الإيلاء: 
أولا: التعليق على شرط مستحيل : 
إذا كانت صيغة الإيلاء معلقة على شرط مستحيلء لغا الشرط ووقع الإيلاء وصح ؛ لأن 
إل ليان إصراره وعزمه على ترك وطء زوجحته؛ لأن ما یراد تأکید عدم وجوده يعلق على 
المستحيلاتء قال تعالى بشأن الكفار «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط»(""٠.‏ ومعناه لا يدخلون الجن أبداً. وعلى هذا إذا قال لزوجته والله لا جامعتك حتى 
تقلبي الحجر ذهباً أو حتى يشيب الغرابء كان في هذا القول مولا«٠.‏ 
۷“ - ثانياً: التعليق على شرط غير مستحيل : 
الحنابلة""''. 
۸ - الوجه الأول: 
ما يعلم أن هذا الشرط لا يوجد قبل أربعة أشهر من وقت صدور الإيلاء المعلق كقيام 
القيامةء أو رجوع السجين الفلاني المحكوم بالسجن حمس سنوات إلى أهله. وفي هذه الحالة 
يقع الإيلاء ويعتبر الزوج موليا. 
۹٩‏ _ الوجه الثاني : 
إذا كان الغالب في هذا الشرط أنه لا يوجد في أربعة أشهرء کان يقول الزوج «والله لا أقربك 
حتى يقدم زيد من مكة» والعادة أنه لا يقدم في أربعة أشهرء فان الإيلاء يقع ويكون الزوح مولياً. 
١‏ _ الوجه الثالث: 
أن يكون الشرط محتمل الوجود في أربعة أشهر» ويحتمل عدم الوجود احتمال متساويا 
کقدوم زید من سفر قریب. فهذا لیس بایلاء ولا يكون الزوج به مولياً. 


.]۷ [سورة الأعراف» الآية‎ )٠١٠١١( 
.۳* ١ص «المغني» ج۷»‎ )٠١۱٦١( 
. ۳۰۳-۳۰۲ «المغني» ج۷“ صض‎ (1Y) 
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١‏ - الوجه الرابع 

أن يوجد الشرط في أقل من أربعة أشهر حسب علم الزوج المولي» فهذا لا يكون مولياً؛ 
لأن الشرط في مده الإيلاء آن یکون أكثر من أربعة أشهر؛ ولانه لم يقصد الاضرار بزوجته بترك 
وطئها أكثر من أربعة أشهر فأشبه مالو قال والله (لا وطأتك شهراً 

۲ - الوجه الخامس : 

أن يكون الشرط فعلا مباحاً لا مشقة فيه كما لو قال لها: روالله لا أجامعك حتى تدخلي 
الدار أو تلبسي هذا الثوب . فهذا ليس بإيلاء؛ O Ea‏ وإذا علقه 
م هو نعل مرم کا (والله eT‏ بي الخمر)» فالإيلاء واقع لأنه علَقَه 

O‏ (والله لا أجامعك حتى تسقطي 
مهرك) فهذا إيلاء؛ لأن أخذه لمالها من غير رضاها لا يجوز فجرى مجرى تعليق الإيلاء على 
شرب الخمر. 

: ما يلاحظ على التعليق على شرط غير مستحيل‎ - ٣۳ 

ما ذكرناه من أوجه التعليق على شرط غير مستحيل على ما قرره الحنابلة من جهة المدّة التي 
يمكن أو لا يمكن أن يتحقق فيها الشرط. إنما هو بالنسبة للفقهاء الذين اشترطوا لصحة الإيلاء 
أن تكون مذته أكثر من أربعة أشهر. 

أما الذين اشترطوا أن تكون مدّةَ الإيلاء أربعة أشهر فأكش فهؤلاء يسري في حقهم الوجه 
الثاني . وأما الذين لم يشترطوا دارا لأقل مذة الإيلاء فهؤلاء يصح عندهم الإيلاء مدة وقع 
بھا الإيلاءء کما قلناء وبالتالي يصح عندهم الإيلاء في الأوجه الأربعة التي ذکرها الحنابلة في 
التعليق على شرط غير مستحيل بالنسبة للمدة التي يمكن أو لا يمكن أن يقع فيها الشرط . 
“‰٤‏ - تعليق الإيلاء على المشيئة : 

إذا قال الزوج (والله لا وطأتك إن شاء فلان) لم یصر مولیاً حتی یشاء فلان» وبھذا قال 
الحنابلة والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ؛ لأنه لا يصير ممتنعاً من الوطء حتى يشاء فلانء 
فلا یکون مولیاً حتی یشاء٣۰۱.‏ 


.٠٠٤-۳۰۲ص «المغني» ج۷»‎ )۱١۱۹۳( 
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رلی ی لاہ 
حکم الإيلاء (اثار الإيلاء) 

: تمهید‎ “٥ 
الزوج المولي (الحالف) يمنح مدَّة أربعة أشهر لقول الله تعالى : «[للذينَ يُؤلون من نسائهم‎ 
رن أربعة أشهري› فإن فاء خلال هذه المدّة ورجع إلى زوجته انتهى الإيلاءء وانحل يمينه‎ 
إذا كانت فيثته معتبرة» وإذا مضت هذه المدَّة دون فيئة وقعت تطليقة واحدة على رأي بعض‎ 
الفقهاءء وعند البعض الآخحر يوقف ویطلب مله الفيئة إلى زوجته» فان آبی مره القاضي‎ 

بالتطليق » فإن أبى طلق القاضي عليه تطليقة بائنة. 

۹“ - منهج البحث: 

وهذا الاجمال الشديد الذي ذكرناه يحتاج إلى شيء من البيان والتفصيل» بذكر أقوال 
الفقهاء فيه» وما اتفقوا عليه وما اخحتلفوا فيه» وعليه نقسم هذا البحث إلى مطالب على النحو 
التالي : 


المطلب الأول 
مذة التربص للمولي 
۷ -_- امهال المولي أربعة أشهر: 
يمهل المولي أربعة أشهر لقوله تعالى : لذي بُولونً من نسائهم تريس أربعة أشهرٍ» وهذا 
انربص - أي إمهال المولي - على وجه الوجوب لظاهر الآية الكريمة وإن لم يطالب المولى 


(الحالف) بالإمهال» وبهذا صرح الفقهاءء فقد جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : 
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«يمهل وجوباً المولي من غير مطالبة أربعة أشهر رفقاً به وللاية»٠"“٠.‏ وهذه الأربعة الأشهر 
لإمهال المولي هي مدَة التربص له. 

۸- لا اختلاف في مدَّة التربص بين حر وعبد: 

مدَّة التربص للمولي وهي أربعة أشهر لا تختلف بين حر وعبد؛ لأن مبناها ملاحظة الزوجة 
من جهة مدى اصطبارها عن ابتعاد زوجها عنها وامتناعه من وطئهاء وبهذا صرح أ ا 
قال الفقيه الرملي الشافعي معلل وحدة المدة بین الحر والعبد في الإيلاء: «إن المدّة هة 
الإيلاء ری رجا رقا میراد ای ار ی زا فك ری وکر ا 
عنة وي (۰1(, 

-۹Q‏ حكمة تشريع مدَة التربص: 

والحكمة في إمهال الزوج المولي هذه المدة - مدَّة التربص - هي إعطاء المولي فسحة من 
الوقت وفرصة كافية للتأمل والنظر فيما أقدم عليه من إيلاء من زوجته ليتدارك ما قد عسى أن يكون 
قد تعجل فیه» فأخطأ فيما أقدم عليه دون روية ولا نظ ولهذا لا تتعجل الفرقة بينه وبين زوجته 
فور صدور الإيلاء منه» کما لا تتخذ نحوه إجراءات معينة خلال مدة الإيلاء کالتي تتخذ نحوه 
بعد مضي هذه المدَة» وإن كان هذا لا يمنع من مطالبته بالرجوع إلى زوجته والفيئة إليهاء ولكن 
دون أن يترتب على امتناعه عن الفيئة قبل مضي المدة حكم معين. 

۰ ۔ وقت ابتداء مدَة التربص 

إن كان الإيلاء منجزاً فوقت ابتداء مدَّة التربص من وقت الإيلاء أي من وقت صدور اليمين 

من الزيج یعدم قربان زوجته. وان کان الإیلاء د إلى وت ا ابتداء مد 

. الشرط‎ a 

“١‏ - لا حاجة لحكم القاضي لثبوت مدَة الإيلاء: 

وتثبت مدَة الإيلاء ووقت ابتدائها بلا حاجة إلى حكم من قاض . وذلك لثبوت مدَة 
التربص بنص الآية الكريمة وللإجماع على ذلك. 

جاء في «نهاية المحتاج»: «يمهل وجوباً المولي من غير مطالبة» أربعة أشهر من حين 
)١١١١(‏ «نهاية المحتاج» ج۷ ص۷۲ . 
)٠١١١٠١(‏ «نهاية المحتاج» ج۷ء ص۷۴ . 
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الإيلاء؛ لأنه مول (حالف) من وقتئذ ولو بلا قاض لثبوتها بالنصضص والاجماع به فارقت نحو مدَة 
العتةي«١.‏ 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وابتداء المدّة من حين اليمين ولا يفتقر إلى ضرب 
مدَّة لأنها ثبتت بالتّص والاجماع . . .٠'""»‏ وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : 
«والأجل أريعة أشهر للحر من يوم اليمين على ترك الوطء»“ ٠"‏ . 

۲ _ مذهب الجعفرية : 

قال الجعفرية : «مدَّة الإيلاء من حين الترافع في المشهور كالظهار. . وقيل من حين الإيلاء 
عماد بظاهر الأية حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة» وكذا .الاخبا*"'“. 

۴ - القول الراجح 

والراجح أن وقت ابتداء المدّة - مدَّة التربص - من غير وقت وقوع الإيلاءء لأنه هو سبب 
وجوب إمهال الزوج مدّة التربص الواردة فى الآية الكريمةء أما المرافعة فيراد بها مطالبة الزوج 
بالفيء أو التطليق كما سنبينه. 

- ابتداء مدَّة التربص للمطلقة رجعياً: 

وتبد أ مدّة التربص في إيلاء ازوج من زوجته المطلقة رجعياً من وقت صدور الإيلاء منه 
جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا آلى منها ج من المطلقة رجعياً وهي في عدَتها - 
احتست المدة من حين حین آلى وإن کانت في العدةء دکره ابن حامد -من فقهاء الحنابلة - وهو 
قول أبي حنيفة . 

قال ابن قدامة : ويجيء على قول الإمام الخرقي الحنبلي أن بس غاي المدة إل من 
حين راجعهاء وهذا مذهب الشافعى ؛ لأنها معتدة منه فأشبهت البائن ؛ ولأن الطلاق إذا طرأً قطع 
المذةء ثم لا يحتسب عليه بشيء من المدَة قبل رجعتهاء فأولی أن لا يستأنف المدّة في العدَة. 
ووجه القول الأولء وهو ١‏ حتساب المدَّة من وقت الإيلاءء أن من صح إيلاؤه احتسب عليه 
بالمدة من حين إيلاثه كما لولم تكن مطلقة رجعياً؛ ولأنها مباحة - أي تحل له - فاحتسب عليه 


)٠١۱١١(‏ «نهاية المحتاج» ج۷» ص۷۳-۷۲. 

)17۷( «المغني» ج۷»› ص۳۱۹ . ٠‏ 

(۱۰۱۹۸) «الشرح الکبير» للدردير»ء ج۲» ص۳۲٤‏ . 

. «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲» ص۱۷۸‎ )٠١۱٦۹( 
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بالمدّة من حين إيلائه كما لو لم يطلقهاد. 

“٠‏ وعند الشافعية تحتسب المدّة من وقت الرجعة» أي من وقت مراجعة الزوج مطلقته 
رجعياً - لا من وقت الإيلاءء فقد جاء في «مغني المحتاج» «وابتداؤها - أي مدة الإيلاء - في 
رجعية - أي في مطلقة طلاقاً رجعياً؛ آلى منها من حين الرجعة لا من حين الإيلاء؛ لأن المدّة 
شرعت للمهلة في وقت يحل له الوطءء وفي العدّة لا يحل له الوط»0'. 

- آما مذهب المالكية فقد جاء في «حاشية الدسوقي» على الشرح الكبير للدردير في 
فقه المالكية : «إذا قال لزوجته المطلقة طلاقاً رجعياً: والله لا أرجعتك فإنه يكون مولياأ ويضرب 
له أجل الإيلاء أربعة أشهر من يوم الحلف» فإن لم يف بعدها طلّق عليه طلقة أخرى» وهذا 
إذا لم تنقض العدّة من الطلاق الأول قبل فراغ الأجلء وإلا فلا شيء علي" . 

۷“ - ما يؤخر ابتداء المدَّة أو يقطعها: 

هناك موانع تمنع من إمكان الوطءء وقد تكون هذه قائمة في الزوج أو في الزوجة وقت 
صدور الإيلاءء أوتكون طارئة أثناء مدَّة الإيلاء» فهل تؤخر هذه الموانع (الأعذار) ابتداء سريان 
مدَّة التربص إذا كانت قائمة وقت صدور الإيلاء. وتكون قاطعة وموقفة لسريان المدَّة إذا طرأت 
خلال مدّة الإيلاء؟ هذا ما نبينه فيما يلي : 

۸“ - أولاً: العذر المانع من الوطء من جهة الزوج: 

إذا الى الزوج من زوجته وكان في الزوج وقت الإيلاء عذر يمنعه من الوطء» سواء كان 
هذا العذر المانع من الوطء مانعاً حسياً كمرضه أو حبسه» أو كان مانعاً شرعياً كاحرامه بحج أو 
عمرة» فإن المدّة تحسب عليه من وقت إيلائه ؛ لأن المانع من الوطء متأتي من جهته وقد وجد 
التمكين من جهة الزوجة» وهذا هو الذي عليها. وإن طرأً هذا العذر المانع من الوطء بعد الإيلاء 
في أثناء المدّة لم تنقطع المدَّة ولم يقف سريانها للمعنى الذي ذكرناه وهو أن المانع من الوطء 
جاء من جهته وقد وجد التمكين من جهة الزوجة وهذا هو الذي عليهاء وبهذا قال الحنابلة 
والشافعية والحنفية""'". وهذا أيضاً مذهب الجعفرية فقد قالوا: «ولا تنقطع المدَّة بأعذار 


. ۳٠۳ص «المغني» ج۷»‎ )٠١۱۷١( 

.۳٤۹ص «مغي المحتاج» ج۳‎ )۱١۱۷١( 

. ٤۲۸ص «حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» للدردير» ج۰۲‎ )٠١۱۷۲( 

)٠١۱۷۳(‏ «المغني» ج۷ ص٠۲۲‏ «المهذب وشرحه المجموع»» ج١٠.‏ ص۷١۳‏ «الهداية وفتح القديرء 
ج۳» ص٩۱۹‏ . 
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الرجل ابتداءً ولا اعتراضاً ولا تمنع من المرافعة انتهائ9". 

۸۹ - العذر المانع من الوطء من جهة الزوجة: 

أ - إذا كان هذا العذر حيضاً حسبت المدَة من وقت الإيلاءء وهذا الوقت هو وقت ابتداء 
المدة. وإن طرأً الحيض في أثناء سريان المدَّة لم يقطع المدّة؛ لأن الحيض عذر معتاد لا تنفك 
منه المرأة. أما إذا كان المانع من وطئها النفاس ففيه وجهان : 

الأول: إنه كالحيض فلا يمنع ابتداء المدّة من وقت الإيلاء ولا يقطعها إذا طراً خلالها؛ 
لأن أحكام النفاس كأحكام الحيض . 

الثاني : والوجه الثاني أن النفاس كسائر الأعذار - غير الحيض - التي من جهتها؛ لأنه نادر 
غير معتاد فأشبه سائر الأعذار - غير الحيض - فيؤخر احتساب مدَة الإيلاء إلى حين زوالهء وإذا 
طر فى أثناء المدة قطعها كسائر الأعذار الأحرى. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية 
واا نف ة(۱۷°) , 


“٠‏ ب _ وأما سائر الأعذار التي من جهتها والتي من شأنها أن تمنع وطأها كصغرها 
ومرضها وحبسها وإحرامها بحج أو عمرة» وصيامها عن فرض» ونشوزهاء وغيبتهاء فإذا وجد شي ء 
من هذه الأعذار وقت الإيلاء لم تحسب المدّة أي لا يبتدىء حساب المدَّة من وقت صدور 
الإيلاءء وإنما يبدأ حساب المدّة من وقت زوال العذر المانع من الوطء. وتعليل ذلك أن المدة 
إنما تضرب للزوج المولي ويبدأً سريانها من وقت إيلائه لامتناعه من وطئهاء والمنع هاهنا من 
جهتها فلا يعتبر الزوج ممتنعاً من وطئها. 

وإذا طراً شيء من هذه الأعذار في أثناء سريان المدَّة انقطعت المدَة ولزم استئنافها من 
جديد» أي لا تبنى على ما مضى من المدّة؛ لأن الشأن في هذه المدّة أن تكون متتاليةء فإذا 
انقطعت لزم استئنافها كصوم الشهرين المتتابعين في صيام الكفارة . فإن قيل إن من هذه الأعذار 
مالا صنع لها فيه فلا ينبغي أن يقطع المدّة كالحيض» فالجواب: أن المنع إذا كان لمعنى في 
الزوجة فلا فرق بين كونه بفعلها أو بفعل غيرهاء ولا يمكن قياسه على الحيض ؛ لأن هذه الأعذار 
غير معتادة فلا تأخذ حكمه. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية”''. 


)٠١٠۷١(‏ «شرائع الإسلام في فقه الجعفرية» ج۳» ص۸۷. 

. . «المغني» ج۷. ص٠۲" .. «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠» ص۳۱۷‎ )٠١٠۷١( 

)٠١۱۷١(‏ «المخني» ج۰۷ ص۲۲" «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠›‏ ص۳۱۹-۳۱۷» «مغني المحتاج» 
ج۳ ص۹٤۳‏ . 


- ۲ - 


: ٠'۷ المقصود بالفيئة‎ ١ 


الجماع هو المقصود بالفيئة » أي أن يطأً الزوج المولى زوجته التي آلى منها. وهذا إذا كان 
قادراً على الجماع ولا حلاف في هذاء قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الفيء هو الجماع . وأصل الفيء الرجوع فسمي الجماع من الزوج المولي فيئة ؛ لأنه 
رجع إلى فعل ما ترکه. . 

۲“ - ما يتحقق به مقصود الفيئة : 

وآدنی الوطء الذي يتحقق به مقصود الفيئة هو تغييب حشفة الزوج في فرج زوجته. وعلی 
هذا إذا وطأ دون الفرج لم يكن ذلك منه فيئة . وكذلك إذا وطأها في دبرها لم يكن يكن ذلك منه فيئة ؛ 
لأن الوطء في الدبر حرام ؛ ولأنه لا يزول الضرر عن الزوجة بفعله هذا؛ لأن تضررها بترك وطئها 
في الفرج أي في القبل لا في الدبر. 

۸/۳ - وقت الفيئة عند الحنفية : 

وقت الفيئة عند الحنفية مدّة الإيلاءء وهي من وقت صدور الإيلاء مر من الزوج المولي إلى 
نهاية المدّة وهي أربعة أشهرء وهذه هي مدَّة التربص الواردة في قوله تعالى : إللذين يُؤلون من 
نسائهم رأة أشهر)› فإذا فاء الزوج خلال هذه المدّة سقط إيلاؤه. وانتهی حکمه من 
جهة وقوع الطلاق أي أن الطلاق لا يقع ؛ لأنه فاء إلى زوجته خلال مدَّة الإيلاء«'“٠.‏ 

: وقت الفيئة عند غير الحنفية‎ - ٤ 

وعند غير الحنفية » الفيئة التي تنهي الإيلاءء وقتها بعد مضي مدَة التربص وهي أربعة أشهر 
من وقت صدور الإيلاء. ولکن إذا فاء الزوج خلال مد التربص فإن فيئته معتبرة ويسقط بها 
إيلاؤه» وفي هذا المعنى قال ابن قدامة الحنبلي : «ولا يطالب بالوطء فيها - أي في مدَّة التربص - 
فإن وطأها فيها فقد جعلها حقها قبل محله وخرج من الإيلاء كمن عليه دين دفعه قبل الأجل. 


)°1۷( «المغني» ج۷ ص٤۳۲‏ . ٤‏ «مغني المحتاج» ج٣‏ ص ۰“ «رد المحتار على الدر ا ا 
ص٤۲.‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدرديء ج۳ ص۱۷۹ . 
(°1¥A)‏ «البدائم» ج۳ ص٦۱۷‏ . 


- ۷ - 


وهكذا إن وطأها بعد المدّة قبل المطالبة أو بعدها خرج من الإيلاىي"''. 

: الفيئة بغير الجماع‎ - “٥ 

وإذا تعذر على الزوج وطأً زوجته كانت فيئته بالقول کان يقول لزوجته: فقت إليك. ونذكر 
أقوال الفقهاء في الفيئة بغير الجماع أي بالقول. ۰ 

۹ - أولاً : مذهب الحنفية ٠٠٠“‏ : 

وعندهم تصح الفيئة بالقول بثلاثة شروط هي : 

أ - الشرط الأول: العجز عن الجماع : 

العجز عن الجماع فلا تصح الفيئة بالقول مع القدرة على الجماع ؛ لأن الأصل هو الفيىء 
بالجماع» لأن الظلم بتركه والحلف عليه فيندفع هذا الظلم عن الزوجة حقيقة بالجماع . أما 
الفيىء ء بالقول فهو خلف عن الوطء ولا عبره ة بالخلف مع القدرة على الأصل كالتيمم مع الوضوء . 

۷“ - أنواع العجز عن الجماع : 

e‏ حقيقي وحكمي . E AN‏ أحد الزوجين 
ا ا يتعذر معه الجماع أو كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها أو رتقاء» أو يكون الزوج 
مجبوباًء أو يكون بينهما مسافة لا يقدر على قطعها في مدَّة الإيلاءء أو تكون ناشزة مختفية في 
مكان لا يعرفه أو يكون محبوساً لا يقدر أن يدخلها إليه . ففي هذه الأحوال تكون فيثته بالقول. 

والعجز الحكمي کان یکون کو ا أو هي زوجته محرمه 2 حج أو عمرة وقت 
الإيلاءء وبينه وبين أداء الحج أو العمرة أربعة أشهر. وإنما كان عاجزاً عن الجماع حكما؛ ؛ لأن 
ت E‏ فکان هذا ا a‏ عجزاً في حقه . 
وصاحباه ا ا ۷ يصح ولا فيه ا ل وإن کان ا ب . وتال 
الإمام زفر - وهو رواية عن ابي یوسف - يصح فيئة بالقول (وجه) قول الإمام زفر أن ال كنا 
كالعجز حقيقة في أصول الشريعة كما في الخلوة يستوي فيها المانع الحقيقي والمانع الشرعي 
في المنع من صحة الخلوة كذا هذا. 

(1۰۱1۷۹) «المغني» ج۷» ص۳۱۹ . 


(۰۸۰ «البدائع» ج٣ب»‏ ص ۱۷٤-۱۷۴‏ «الهداية وفتح القدير» ج٠»‏ ص۸۳١-٤1۸ء‏ «الدر المختار ورد 
المحتار» ج۳» ص ٤١۲-٤٠١۳۳‏ «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» ج۱ » ص ٤۸٦-٤۸٩‏ . 
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(وجه) قول أبي حنيفة وصاحبيه أنه قادر على الجماع حقيقة فيصير ظالما بالامتناع منهء ولا 
يندفع الظلم عنها إلا بإيفائها حقها بالجماع» وحق العبد لا يسقط لأجل حق الله تعالى في 
الجملة لغنى الل عز وجل وحاجة العبد؛ ولأنه بإیلائه قد تسبب فیما یلزمه من الطلاق عند عدم 
الفيئة بالجماع » وبسلوكه الطريق المحظور - وهو الإيلاء - فلا يستحق التخفيف بالفيىء بالقول . 

وعلى هذاء لو كانت الزوجة حائضاً ووطأها وهي حائض كان ذلك فيا وإن كان عاصياً. 

۸ - الشرط الثاني - دوام العجز: 

والشرط الثاني دوام العجز عن الوطء إلى أن تمضي مدَّة الإيلاءء حتى لو قدر على الجماع 
في أثناء مد الإيلاء بطل الفيء بالقول وانتقل إلى الفيء بالجماع حتى لو تركها ولم يجامعها 
في المدّة حتى مضت» وقعت الفرقة بينهما؛ لأن الفيء بالقول بدل عن الفيء بالجماع» ومن 
قدر على الأصل قبل حصول المقصرد بالبدل بطل حكم البدل كالمتيمم إذا قدر على الماء في 
وقت الصلاة. وكذا إذا آلى وهو صحيح ثم مرض» فإذا كان قدر مدّة صحته ما يمكن فيه الجماع 
ففيثته بالجماع؛ لأنه كان قادراً على الجماع في مدَّة الصحةء فإذا لم يجامعها مع القدرة عليه 
فقد فرط في إيفاء حقها فلا يعذر بالمرض الحادث. 

۹ _ الشرط الثالث: قیام ملك النكاح : 

والشرط الثالث قيام ملك النكاح وقت الفيء بالقول - أي حال قيام الزوجية فعلا - أو في 
حال قيامها حكماً أي في عدتها من طلاق رجعي ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا 
الحل. 

:٠٠٠ةلبانحلا ثانياً: مذهب‎ - ٠١ 

وعندهم › إذا مضت مدَة التربص وهي أربعة آشهرء وفي الزوج المولي عذر يمنع الوطء من 
مرض أو حبس بغير حق ونحو ذلك لزمه أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت على الجماع 
جامعتها ونحو هذا. ولا يحتاج أن يقول: ندمت» لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن إيلائه وقد 
حصل ذلك بظهور عزمه عليه . 

وقال بعض الحنابلة إن فيئة المعذور أن يقول: فئت إليك. قال ابن قدامة الحنبلي : الفيئة 
بالقول أن يقول: (متى قدرت جامعتها) وهذا أحسن من القول (فعت إليك) ويعلل ابن قدامة 
ذلك بقوله: لأن وعده بالفعل عند القدرة عليه دليل على ترك قصد الإضرار» وفيه نوع من 


. «المغني» ج۷» ص۳۲۸‎ )۱١۱۸۱( 
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الاعتذار واخبار بإزالته للضرر عند إمكانهء ولا يحصل بقوله: (فثت إليك) شيء من هذا. 

وأما العاجز جب أو شلل ففيثه أن يقول: (لو قدرت لجامعتها). 

١‏ - هل الإحرام بالحج كالمرض عند الحنابلة؟ 

والاحرام بالحج كالمرض في ظاهر قول الإمام الخرقي الحنبلي» ولكن قال ابن قدامة في 
ر أصحابنا أن ل e‏ ويؤمر بالطلاق› فیتخرج من 8 أن عذر 
فعلی هذا لا يؤمر بالوطء؛ لأنه محرم i‏ ولکن يژمر بالطلاق. (وجه) القول الأول - وهو أن 
الإحرام كالمرض - أن المحرم عاجز عن الوطء بأمر لا يمكنه الخروج منه فأشبه المرض». 


: ٠٠١١ ثالتاً : مذهب الشافعرة‎ - Ao 


إذا انقضت مدَّة التربص وهناك عذر يمنع الوطء لمعنى في الزوجة كالمرض أو الحبس في 
موضع لا يصل إليه أو الاحرام أو الصوم الواجب أو الحيض أو النفاس لم يْطالبٌ الزوج بالفيئة ؛ 
لأن المطالبة تكون مع الاستحقاق وهي لا تستحق الوطء في هذه الأحوال . وإن كان العذر الماع 
من الوطء لمعنى فيه بأن كان فيه مانع طبيعي كمرض يمنع من الوطء أو يضر معه الوطء ولو بنحو 
بطء برء وشفاء» أو حبس بغير حق حبسا يمنع الوصول إليه » طولب أن يفيء فيئة المعذور بلسانه 
بأن يقول: (لست أقدر على الوطء ولو قدرت لفعلت» فإذا قدرت فعلت) ؛ لأنه بهذا القول يندفع 
به إيذاؤه لها بالحلف بلسانه بأن لا يطأها. وإن كان في الزوج مانع شرعي كإحرام فالمذهب 
أنه يطالب بطلاق ؛ لأنه هو الذي يمكنه» ولا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن يقال له: إن ففت 
عصيت وأفسدت عبادتك وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا عليك . فإن عصى بوطء 
سقطت المطالبة بالفيئة وانحلت اليمين وأثمت الزوجة بتمكينه منها إن كان المانع منها كالحيض 
وكذا إذا كان المانع خاصا به؛ لأنه إعانة على معصية. 

۴“ - رابعاً: مذهب المالكية : 


إذا كان E‏ المولي حت تطيق الوطء . وإ 
به آي و بالجماع إدا زال المانع”“ ° 


)١۱۸۲(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج١١‏ > ص۳۳۱ «نهاية المحتاج» ج۷ ص٤ ۰۷٩-۷‏ «مغني المحتاج» 
ج۳“ ص۰٣۳‏ . 
(۱۰۱۸۳) «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي» ج۲ ص٥۴٤‏ . 


۷۰ 


٤‏ - المعارضون للفيئة بالقول: 


وإذا كان جمهور العلماء يجيزون الفيئة بالقول للعاجز عن الوطءء فإن قلة من الفقهاء لم 
يجيزوا الفيئة بالقول حتى في حالة وجود العذرء فقد ذهب سعيد بن جبير وهو من فقهاء التابعين 
إلى أن الفيثة لا تكون إلا بالجماع في حال العذر وغيره. وقال الإمام أبو ثور: إذا لم يقدر المولي 
على الفيئة بالجماع لم يوقف للفيئة وإنما ينتظر حتى يصح وإذا كان غائبا ينتظر حتى يصل 
ولا تلزمه الفيئة بلسانه أي بالقول؛ لأن الضرر بترك الوطء لا يزول بالقول. وقد رَد على هذا 
القول أن القصد من الفيئة ترك ما قصده من الإضرار بالزوجة» وقد ترك قصد الإضرار بما أتى 
به من الأعذارء والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر» ولهذا نقول أن إشهاد الشفيع على طلب 
الشفعة في حال الغيبة يقوم مقام الطلب في حال الحضور في أثناء الشفعة9'٠.‏ 

: ما يترتب على الفي ئة(‎ - “٥° 

إذا فاء الزوج المولي » ففيؤه حنث بيمينه» فيترتب على ذلك سقوط الإيلاء . أما كفارة الحنث 
باليمين » فهذا يختلف باختلاف المحلوف به» فإن كان إيلاؤء أي حلفه بالله تعالى لزمته كفارة 
يمين كسائر الأيمان في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن زيد وابن عباس وبه قال ابن سيرين 
والنخعي والثوري وقتادة ومالك وأهل المدينة وأبو عبيد والحنفيةء وهو القول الأظهر في مذهب 
الشافعية . 

وفي القول الثاني في مذهب الشافعية لا تلزمه الكفارةء وهو قول الحسن» والحجة لهذا 
القول قوله تعالى : (فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم) . وقد رد على هذا القول بأن المولي حالف 
بالل حانث بيمينه فتلزمه الكفارة كما لو حلف على ترك فريضة ثم فعلها. والمغفرة في الآية 
الكريمة لا تنافي الكفارة فهي لما عصى به من الإيلاء فلا تنافي الكفارة المستقر وجوبها.في كل 
حنث. ثم إن قوله تعالی : [ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعَامٌ عشرة مساكين . 1 
إلى قوله تعالى : ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفتم) وهذا يشمل الزوج المولى؛ لأنه حالف كما 
قلنا. 

۹ - حكم الإيلاء إذا كان بالشرط والجزاء: 

وإن كان إيلاؤه - حلفه - بالشرط والجزاء كقوله: إن قربتك فعبدي حر أو فانت طالق . 


. «المغنى» ج۰۷ ص۳۲۷ ۰۳۲۸ «المهذب وشرحه المجموع» ج١۰۱ ص۳۳۱‎ )١١۸۴( 
«الفتاوى الهندية»‎ ۰ ٤۲٤-٤۲۳ «المغني» ج۷» ص ٤۳۲۔٣۳۲ «الدر المختار ورد المحتاره ج۳٠ ص‎ (1۰1۸6) 


. ۷٥ص نهاية المحتاجء ج۰۷‎ ٤۷٦ص‎ a 
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فالحكم عند الحنثء أي إذا فاء إلى زوجته» هو وقوع الطلاق أو العتاق إذا كان الجزاء في إيلائه 
وقوع أحدهما. وإن کان الإيلاء بغير العتق والطلاق کما لو کان و أو صلاة أو صدقة» أو 
ا اوغ دك م الطاعات› أو المباحات فهو مخیر بین الوفاء بما علق به إيلاءه» وبين كفارة 
وا ثفية ٠'۱۹‏ , 


المطلب الثالث 


مضي مدَة التربص بدون فيئة 

۷ - ماذا يجب بمضى المدَّة بدون فيئة؟ 

إذا مضت مدّة التربص وهي أربعة أشهر دون أن يفيىء الزوج المولي إلى زوجته بالجماع 
أو بالقول على التفصيل الذي بيناهء فماذا يجب في هذه الحالة؟ قولان للفقهاء: (القول الأول) 
تقع طلقة واحدة و(القول الثاني) يوقف المولي ويؤمر بالفيئة أو يطلق . 

۸ - القول الأول: تقع طلقة واحدة: 

إذا مضت مدَّة التربص وهي أربعة أشهر من وقت الإيلاء ولم تحصل فيئة من الزوج المولي 
خلال مدّة التربص وقعت طلقة واحدة بائنة . وهذا قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما 
وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء والحسن ومسروق وقبيصة والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلي 
والحنفية . 


وروي ذلك عن عثمان بن عفان وعلي ب بن بي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله 
عتهم . وروي عن ابي بکر بن عبد الررحمن ومکحول والزهري أن الواقع بمضي مدة التربص 
بدون فيئة تطليقة رجعية واحدة'“ . 


۹ - أدلة القول الأول .٠٠٠«‏ 


: إن الزوج بالإيلاء عزم عن منع نفسه من إيفاء حق زوجته في الجماع في مدة التربص 


)٠١۱۸١(‏ «المخني» ج۷» ص٥٤۳‏ «البدائم» ج۰۳ ص ۳۰ «الدر المختار ورد المحتار ج۳» ص۷۳۹-۷۳۸ء 
«نهاية المحتاج» ج۷» ص٦۷‏ . 

. ۱۷۹-۱۷۹ «المغني» ج۷» ص۰۳۱۹ «البدائع» ج۳ ص‎ (1A۷) 

(۱۰۱۸۸) «البدائم» ج۳ ص٣۱۷۷-۱۷ء‏ «الهداية وفتح القدیر» ج۳» ص٤۱۸-١۱۸‏ . 
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وأكد العزم باليمين» فإذا مضت المدّة ولم يفىء إليها مع القدرة على الفيء فقد حقق العزم 
المؤكد باليمين بالفعل» أي بامتناعه عن الجماع فيتأكد الظلم في حقها فتقع البينونة بينهما 
بتطليقة بائنة عقوبة عليه جزاء ظلمه لها ورحمة بهاء ونظراً لها بتخليصها من قيد الزوجية التي 
لا يرعى هذا الزوج المولي حقوقها حتى يمكنها أن تجرب حظها في زوج آخر. 

ب : إن الله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهرء فإمهال الزوج المولي بعد مضيها ليفيء 
أو يطلّق؟ هذا الإمهال يوجب زيادة على المدة المنصوص عليها في الآية الكريمة وهي مدة 
اختيار الفيء أو الطلاق» فلا تجوز الزيادة إلا بدليل ولا دليل عليها. 

: إن الفيء في حقيقته يعني نقض نقض اليمين» ونقضها حرام في الأصلء قال تعالی : ولا 
ا e‏ بعد توکيدها وقد جعلتم الله عَلَيْكم کفیلا ید" . إلا أنه ثبت جواز نقضها في 
مدة الإيلاء فبقي نقض اليمين حراماً فيما وراء هذا الموضع فلزم القول بوقوع الفيء وجوازه في 
مده aE‏ فقط. لا بعدهاء وإن ما يقع بعدها هو الطلاق وليس إيقاف المولي وإمهاله وقتاً 

د : إن الإيلاء كان طلاقاً معجا في الجاهلية فجعله الشرع طلاقاً مؤجلا والطلاق المؤجل 
يقع بنفس انقضاء الأجل من غير إيقاع أحد بعده كما إذا قال لها أنت طالق رأس الشهر. 

ه : الاحتجاج بالآية الكريمة - آية الإيلاء ‏ بأن الله تعالى ذكر الفيء بعد مدة التربص. 
هذا الاحتجاج يجاب عليه بأن ما ذكروه لا یوجب ولا یجیز أن یکون الفییء بعد مضيهاء الا 
تری أن قوله تعالی : وفإذا لعن أجلَهنُ E‏ بمعروف . . 4 ذکر الله تعالی 
الإمساك بمعروف بعد بلوغ الأجل وأنه لا يوجب الإمساك بعد مضي الأجل الذي هو العدّةء 
بل الذي يوجب الإمساك هو الرجعة في العدَّة» وتقع البينونة بعد انقضائها كذا هنا. 


: وأما الاحتجاج بقوله تعالی : إن عَرَموا الطلاق فان الله سمیع عليم. وإن العزم 
ي التربص»› وأن الطلاق يجب أن يكون مقبولاً من الزوج المولي ليكون 
فا ولا يتأتى هذا بوقوع الطلاق بنفس مضي المدّة. فالجواب على هذا الاحتجاج أن 
یقال: قال قوم من ُهل التأويل أن الجرادن ا تعالی : فان الله سمي )› أي سميع بإيلائهء 
والإيلاء مما ينطق به فيكون مسموعاً. وقوله تعالى : «إعَليم) فيصرف إلى العزم» أي عليم بعزمه 
على الطلاق وهو تركه الفيىء. 


.]۹١ [سورة النحل» الآية‎ )٠٠١۱۸٤( 
.]۲ [سورة الطلاقء من الآية‎ )٠١۱۸٠( 
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:٠'٠7ةرعجر الححة لوقوع الطلقة بائنة لا‎ ٠١ 
ثم إن أصحاب القول الأول اختلفوا في صفة هذه الطلقة الواقعة بمضي المدة» فمنهم من‎ 
. قال کک بائنةء وهؤلاء هم أكثر أصحاب القول الأولء ومنهم من قال بأنها طلقة رجعية‎ 
E 
أولاً : روي عن عثمان وعبد الله بن مسعود وعبكد الله بن عباس وزید بن ثابت - رضي الله‎ 
. عنهم - أنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة‎ 
ثانياً : إن الطلاق يقع عند مضي المدّة دفعا للظلم فلا يندفع الظلم عنها إلا بالبائن» حيث‎ 
به تتخلص من قيد الزوجية» وتستطيع بعد ذلك الزواج من شخص آخر.‎ 
ثاثا : وقوع الطلاق الرجعي يؤدي إلى العبث لأنه يستطيع الزوج أن يرجعها بمحض إرادته‎ 
ثم يولي منها مرة ثانية فيعود ظلمه لها. وحتى إذا كان إيقاع الطلاق عليها لا يكون إلا بعد إمهاله‎ 
وإبائه التطليقء # ذلك يدي أيضاً إلى العبث لأنه : طلّق عليه لرفضه التطليقء فإنه‎ 
:٠“ ^” القول الثاني : يؤمر بالفيئة أو يطلق‎ - “1 
إذا مضت مد التربص (أربعة أشهر) ولم يفىء الزوج المولي لم تطلتق زوجته بنفس مضي‎ 
المدة» خلا لہا ذهب إليه أصحاب القول» وإنما يوقف المولي ويۋمر بالفيئة إذا رافعته زوجته‎ 
إلى القاضي› فإن 1 بی آمرہ القاضي بالطلاق»› وهذا مذهب الحنابلةء فقد قال الإمام أحمد:‎ 
إن هذا هو قول الأكابر من أصحاب رسول اللهء فقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر‎ 
وعائشة» وأبي الدرداءء وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد کل‎ 
يقولون : ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف» فإن فاء وإلا طلق . وبهذا قال سعید بن‎ 
المسيب وعروة ومجاهد وطاووس ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر.‎ 
: ٠٠ أدلة القول الثاني‎ - ۲ 


أولاً: هو قول كثير من الصحابة وقد ذكر بعض أسمائهم . 
)۱۰۱۸١(‏ «البدائم» ج۳» ص۱۷۷ . 


. ۳۱۹-۳۱۸ «المغني» ج۷» ص‎ (1°1AY¥) 
. . ۱۷۹٣ص‎ . «المغني» ج۷ ص۰۳۱۹ «البدائم» ج۳‎ )۱۰۱۸۸( 


- € - 


ثانياً: قول الله تعالی : [للُذِينَ يلون من سَائهم تربص أربَعة أهُر» فإن فاؤوا فن اله عَمُورُ 
رحيم » فظاهر ذلك أن الفيئة تكون بعد أربعة أشهر لذكر الفيئة بعد المدّة (بالفآء) المقتضية 
للتعقیب» ثم قال تعالی : وإ عَرَمُوا الطلق قَإِنٌ لله سمي عَليم). ولو وقع الطلاق بمضي 
المدّة لم يحتج إلى عزم عليه. وعلى هذا فالآية دلت على تخيير المولي بين الفيئة والطلاق بعد 
مضي المدّة. 

ثالث : قوله تعالی : إن الله سميع عَلیم)» يقتضي أن الطلاق مسموع ولا يكون الكلام 
المسموع إ9 کلاماً. 


رابعاً: إن التربص (أربعة أشه ضرب للمولي تأجيادٌ فلم تستحق الزوجة المطالبة بالفيثة 
فيها كسائر الآجال» فلا يقع الطلاق بمجرد مضيه . 

خامساً: الإيلاء يمين يمنع من الجماع أربعة أشهر؛ لأن اللفظ يدل عليه فقط ولا يدل على 
الطلاق» فالقول بوقوع الطلاق بمضي المدة قول بالوقوع من غير إيقاع» وهذا لا يجوز. 

۴۳“ - دقة المسألة وقوة أدلة القولين : 

لا شك أن المسألة دقيقة ولا غرابة في اختلاف الفقهاء فيهاء وحجج المختلفين قوية» وقد 
اختلف فيها الصحابة الكرام مما يدل على دقة المسألة وصعوبتهاء ولهذا قال الإمام أبو بكر بن 
العربي في هذه المسألة التي ذكرنا قولي الفقهاء فيهاء قال - رحمه الله -: «اخحتلف الصحابة 
والتابعون في وقوع الطلاق بمضي المدّةء هذا وهم القدوة العسخ الاس البلغاء من العرب 
العْرب» فإذا أشكلت عليهم فمن ذا الذي يتضح له منا بالافهام المختلفة واللخة المعتلة؟ ثم 
قال - رحمه الله تعالی - وتحقیق الأمر أن تقدير الآية - اية الإيلاء - عندنا: : لين يۇلون من 
نسّائهم تربص أربعة أشهرء فان فاؤوا - بعد انقضائها - فَإنٌ الله عُفور رحیم» وإِنْ عَرّْموا الاق 
فان الله سمیع عليم). 

وتقرير الآية عند الآخرين : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن فاؤوا - فيها - 
فإن الله غفور رحيم» وإن عزموا الطلاق - بترك الفيئة فيها - فإن الله سميع عليم» وهذا احتمال 
متساو ولأجل تساويه توقف الصحابة فيه» فوجب والحالة هذه اعتبار المسألة من غيره**'٠.‏ 

٤4‏ - القول الراجح 


ومهما يكن من دقة المسألة وقوة أدلة المختلفين فيهاء فهذا لا يمنع من بيان الراجح أو 


. 1۸١-۱۸٠ «أحكام القران» لابن العربي المالكي» ج۱ » ص‎ )٠١۱۸۹( 
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الأولى من القولين . وعند التأمل في أدلة القولين يتبين لي أن الراجح من القولين هو قول 
الجمهورء وهو القول الثاني في هذه المسألةء فالفرقة بتطليقة واحدة بائنة لا تقع بمجرد مضي 
المدّة دون فيئة فيهاء وإنما الذي يجب بمضيها هو إمهال الزوج ومطالبته بالفيئة أو بالطلاق . 
وأوجه الترجيح ما يأتي : 

الوجه الأول : ما استدل به أصحاب القول الثاني » وقد ذكرنا ذلك . 


الوجه الثاني : قوله تعالی : وان عرموا الاق إن الله ه سجيع غليم)» والعزم هو ما عزم 
العازم على فعله کقوله تعالی : ولا تعْرموا عَقَدَةَ الاح تی بلغ الكتاب أجل . ولا يكون 
ترك الفيئة عزماً على الطلاق؛ لأن العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه . وأصحاب 
القول الأول يوقعون الطلاق بمجرد مضي المدّةء وإن لم یکن منه عزم لا على وطء ولا على 
تركه» بل لو عزم على الفيئة» ولم يجامع وقع الطلاق بمضي المدَة وإن لم يعزم عليه“'٠.‏ 

الوجه الثالث: إن آية الإيلاء أثبتت للمولين شيئاً وعليهم شيئين . فالذي لهم : تربص أربعة 
أشهرء والذي عليهم : إما الفيئة وإما الطلاق. وعند أصحاب القول الأول: ليس على المولين 
إلا الفيئة فقط. وأما الطلاق فليس عليهم ولا إليهمء وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدَّةء 
فیحکم بطلاقها شاء أم أبى » وهذا ليس إلى المولي ولا عليه وهو خلاف ظاهر النص ٠"١‏ . 

: مطالبة الزوجة زوجها بالفيئة‎ - “٠ 


وعلى قول الجمهور الذي رجحناه وهو عدم وقوع الطلاق بمجرد مضي مدة التربص بلا فيئة 
في أثنائهاء وإنما الذي يجب بعد مضيها مطالبته بالفيئة . والزوجة هي التي لها حق مطالبته 
بالفيئة ؛ لأنها هي صاحبة الحق في الإيلاءء والإيلاء يتعلق بهاء وهي المتضررة به. فإن طالبته 
بالفيئة عن طريق رفع قضيتها إلى القاضي. فإن القاضي يوقفه ويأمره بالفيئة» إن لم يكن له 
عذرء فإذا طلب الإمهال» ينظر: فإن لم یکن له عذر لم يمهل؛ لأنه حق توجه عليه لا عذر له 
فيه فلم يمهل به كالدين الحال؛ ولأن الله تعالى جعل المدّة أربعة أشهرء فلا تجوز الزيادة عليها 
بغير عذرء وإنما يؤخر قدر ما يتمكن من الجماع في حكم العادةء فإنه لا يلزمه الوطء في مجلس 
القضاء» وليس ذلك بإمهال. وإن كان لها عذر يمنع من وطئها لم يكن لها المطالبة بالفيئة ؛ لأن 
الوطء ممتنع من جهتها فلم يكن لها مطالبته بما يمنعه منه المانع الذي من جهتهاء ولأن المطالبة 
مع الاستحقاق» وهي لا تستحق الوطء في هذه الأحوالء وليس لها المطالبة بالطلاق؛ لأنه إنما 


.٠١ «زاد المعاد لابن القيم » ج٤ ص‎ )٠١۱۹١( 
.4٩١ «زاد المعاد» لابن القيمء ج٤ ص‎ )٠١١۹١( 
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يستحق عند امتناعه من الفيئة الواجبة» ولم يجب عليه شيء. ولكن تتأخر المطالبة إلى حين 
زوال العذر )۱4۲ 8 

: الزوجة لا تطالب بالفيئة‎ - ٦١ 

فإن عفت عن المطالبة بعد وجوبهاء فقال بعض الحنابلة يسقط حقها وليس لها المطالبة 
بعد ذلك . وقال القاضي الحنبلي هذا قياس المذهب؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها في الفرقة 
لعدم الوطء فسقط حقها منهء كامرأة العنين إذا رضيت بعتته . وقال ابن قدامه الحنبلي : ويحتمل 
أن لا قط مها ولها المطالبة متى شاءت» وهذا مذهب الشافعي ؛ لأن المطالبة تثبت لرفع 
الضرر بترك ما يتجدد مع الأحوال فكان لها الرجوع كما لو أعسر بالنفقة فعفت عن المطالبة 
بالفسخ ثم طالبت. وإن سكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد سكوت فلها ذلك؛ لأن حقها ثبت 
على التراخحي فلم يسقط بتأخير المطالبة كاستحقاق النفقة١“"٠.‏ 

۷“ - إذا طولب بالفيئة فامتنع طولب بالطلاق : 


إذا طولب الزوج المولي بالفيئة فامتنع منهاء طولب بالطلاق بأن يأمره القاضي بتطليق 
زوجته» فإن استجاب وطلق» وقع طلاقه الذي أوقعه واحدة أ و أكثر» وليس للقاضي إجباره على 
إيقاع أكثر من طلقة واحدة؛ لأن المقصود يحصل بها لأنها تفضي إلى البينونة والتخلص من 
ضرره9'). 

۸“ - إذا امتنع من الطلاق طلَق القاضي عليه : 

وإذا امتنع الزوج المولي من الفيئة بعد مطالبته بهاء وامتنع من تطلیق زوجته بعد أن طولب 
بالطلاق » طلّق القاضي عليه» أي يصدر حكمه بإيقاع الطلاق على زوجته» والحكم بالتفريق 
بينهما» وهذا مذهب الحنابلة وبه قال مالك. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: ليس للقاضي أن 
يطلّق عليه؛ لأن ما خير الزيج فيه بين أمرين لم يقم القاضي مقامه فيه» فعلى هذا يحبسه 
ويضيق عليه حتى يفيء أو يطلّق . وللشافعي قولان كالروايتين» والحجة لمذهب الحنابلة إن ما 
دخلته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه من أدائه قام القاضي مقامه فيه كقضاء الدين . 
قال ابن قدامة: وهذا أصح في المذهب”"“٠.‏ 


. ۳۲۳-۳۲۲ «المغني» ج۷ ص‎ )۱١۱۹۲( 

. ۳۲۳ «المغني» ج۷ ص‎ )٠١۱۹۲( 

. ۳۳۰ «المغني» ج۷ ص‎ )٠١۱۹٤( 

.۷١ «نهاية المحتاج» ج۷» ص‎ ۳۳١ «المغني» ج۷ ص‎ )1۰۱14٥( 
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۹ - حكم القاضي بالطلاق بطلب من الزوجة : 


ومن الجدير بالذكر أن القاضي لا يأمر الزوح المولي بالطلق ولا يطلق عليه إل أن تطلب 
الزوجة ذلك؛ لأنه حق لهاء والقاضي يستوفي لها الحقء ولا يكون الاستيفاء إلا بعد 
طل ها . 

٠١‏ _ صفة الطلاق الواقع بالإيلاء: 


والطلاق الواجب على المولي إيقاعه طلاق رجعي سواء أوقعه بنفسه أو طلق القاضي عليهء 
وهذا مذهب الحنابلة وبه قال الشافعي» وعن الإمام أحمد رواية أخرى» إن تطليق القاضي يكون 
بطلقة بائنة . وقال أبو ثور: طلاق المولي بائن سواء طلق بنفسه أو طلق عليه القاضي ؛ لأنها فرقة 
لرفع الضرر» فيجب أن يكون بائناً كفرقة العتة ؛ ولأنها لو كانت رجعية لم يندفع الضرر؛ لأنه 
يستطیع أن يرتجعها فيبقى الضرر. وهذا القول هو الراجح 

أما (وجه) من قال طلاق المولي أو القاضي طلاق رجعي » طلاق صادف مدر بها 
من غير عوض» ولا استيفاء عدد الطلقاتء فكان طلاقاً وا كالطلاق في غير الإيلاءء AF‏ 
فإن رجعته قد تكون دليادٌ على رغبته فيها واقلاعه عن الإضرار بها. ويفارق فرقة العنة؛ لأنها 
فسخ لغيب» وهذه طلقة؛ ولأنه لو أبيح للعنين ارتجاعها لم يندفع عنها الضرر بخلاف مسألتنا؛ 
لأن رجعة المولي قد تكون دليلا على رغبته فيها كما قلنا"""". 

۲ _ الاختلاف في وقوع الفيئة : 


ولو أمهل القاضي الزوج المولي ليفيء اك زوجته بعد أن انقضت مدة التربص» فادعى أنه 
قد فاء إليهاء حيث قد جامعها فكذبته الزوجة› فإن کانت ثيا فالقول قول الزوج بيمينه؛ لأن 
الأصل بقاء النكاح» والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه» وهو يدعي ما يوافق الأصل ويبقيه» فكان 
القول قوله؛ ولأن هذا الأمر خحفي ولا يعلم إلا من جهته فيقبل فيه قوله كقبول قول المرأة في 
حيضهاء وتلزمه اليمين ؛ لأن ما تدعيه المرأة من عدم وطئها محتمل فوجب نفيه بيمين الزوج» 
فأما إن كانت بكرا واختلفا في الوطءء فالحكم عرضها على النساء الثقات ليرينهاء فإن شهدن 
بثیوبتها فالقول قوله» وإِن شهدن ببکارتها فالقول قولها؛ لأنه لو وطأها لزالت بکارتهاء ولا يمين 
عليها؛ لأن شهادة النساء الثقات تشهد لها““٠.‏ 


. ۷٥ص «نهاية المحتاج» ج۷»‎ ۳۴١ «المغني» ج۷ ص‎ )٠١٠۹١( 
. ۷٥ص «المغني» ج۷٠ ص ۳۳۱ «نهاية المحتاج» ج۷‎ )1۰۹14۷( 
. ۳۳٤ «المغني» ج۰۷ ص‎ )۱١۱۹۸( 
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۲ - الاختلاف في مضي مدة التربص: 

وإذا اختلف الزوجان في مضي مدَة التربص» وهي أربعة أشهر» كان القول قول الزوج 
بيمينه في أن المدة لم تمض . وإنما كان الحكم كما ذكرناء لأن الاختلاف في مضي المدة 
ينبني على الخلاف في وقت يمينه (الإيلاء) ؛ لأنهما لو اتفقا على وقت الإيلاءء لحسبت المدة 
من ذلك الوقت» فعلم هل انقضت المدة أم لا وزال الخلاف. أما إذا اختلفا في وقت الإيلاء 
فقال حلفت (أي آليت من زوجي) في غرة رمضان» وقالت بل حلفت في غرَة شعبان» فالقول 
قوله؛ لأنه صدر الإيلاء من جهته وهو أعلم به فكان القول قوله فيه» كما لو اختلفا في أصل 
الإيلاء؛ ولآن الأصل عدم الحلف في غرة شعبان» فكان قوله في نفيه موافقا للأصل . وهل يجب 
مع قوله اليمين؟ قال الإمام الخرقي الحنبلي : نعم» وهو مذهب الشافعي . وقال أبو بكر من 
الحنابلة : لا يمين عليه . قال القاضي الحنبلي» وهذا أصح ؛ لأنه اخحتلاف في أحكام النكاح» 
فلم تشرع فيه يمين» كما لو اذعى أن فلانة هي زوجته» فأنكرته. ووجه قول الإمام الخرقي 
الحنبلي قول النبي ية : «اليمين على المدّعى عليه»؛ ولأنه حق لآدمي يجوز بذله له فيستحلف 
فيه کالدیون. 
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رن رنه 
رار 
۳“ تمهید: 


الظهار ليس من فرق النكاح» ولكن يفوت به ما يفوت بالفرقة البائنة بين الزوجين ما دام 
حکم الظهار قائماً؛ لأن الفائت بالظهار هو حل الوطء إذ يحرم على الزوج المظاهر وطء زوجته 
ما دام حکم الظهار قائماً لم يبطلء كما يحرم على المطلق وطء مطلقته طلاقاً بائناً. وبهذا 
المعنى أو قريب منه قال الكمال بن الهمام: «إذ هو - أي الخلع - تحريم بقطع النكاح» وهذا 
داي الظهار- تحريم مع بقاء النكاح»""''. ومن أجل ذلك رأيت من المناسب والمفيد بحث 
الظهار مع بحث فرق الزواج . 

۴ منهج البحث: 


الكلام على الظهار يتناول بيان تعريفه وذكر النصوص الشرعية الواردة فيه» وبيان حكم 
فعله» ثم بیان أرکانه» وما يترتب عليه وما ينتهي به. وعلى هذا نقسم هذا الفصل على مباحث 
على النحو التالي : 

المبحث الأول: تعريف الظهار وذكر النصوص فيه وحكم فعله. 

المبحث الثانى : أركان الظهار. 

المبحث الثالث: آثار الظهار رحكم الظها. 

المبحث الرابع: انتهاء حكم الظهار.. 


. ۲۲٤ص «فتح القدير» للکمال بن الهمام ج۳‎ )٠١۱۹۹( 
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و 
رلیی زرل 
۶ 
الظهار 
تعريفه» والنصوص فيه› وحکم فعله 
“٥‏ - تعريفه فى اللغة : 
وظهران . والظهار من النساء. وظاهر الرجل امرأته» وظاهرتها مظاهرة وظهارا إذا قال: هي على 
كظهر ذات رحم. وقوله عر وجل: «والذينْ يُظاهرُون من نسائهم)» وهو أن يقول الرجل 
لامرأته: آنت علي كظهر آمي". 
“٣‏ - تعر یفه في الاصطلاح الشرعي : 
1 : جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وحقيقته الشرعية - أي الظهار- تشبيه 
لزوجة غير البائن بأنشى لم تكن حلالاًم٠"“٠.‏ 
ب : وفي «الشرح الكبیں» للدردير في فقه المالكية : «الظهار تشبيه المسلم من تحل له من 
زوجة أو أمة أو جزءها بظهر محرم أصالة أو جزئه )0" . 
ج : وفي «غاية المنتهى» في فا واا هر ان ع ا او عفرا ها ن 
تحرم عليه ولو إلى أمد أو بعضو منها»”"""'“. وهذا التعريف ما نرجحه لوضوحه وشموله ولبيان 
حقيقة الظهار. 


(۱۰۲۰۰) ««لسان العرب» لابن منظورء ج۰ ص۱۹۲ ۲۰٠۰‏ . 
)۱۰۲۰۱١(‏ «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۲۲۹ . 

(۱۰۲۰۲) «الشرح الکبیرء للدردیر ج۰۲ ص ٤٤١-۲۳۹‏ . 

٠۹۰ص «غاية المنتهى في المجمع بين الاقناع والمتتھی» ج۳»‎ )٠١۲٠( 
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۷“ س النصوص الشرعية الواردة في الظهار: 

أولاً: من القرآن الكريم : 

قال ای والذِین يظاهرٌون منکم من نسائهم ٬‏ م ُن اتهم إن انهم ل اللائي 
ولذنهم انهم ولون مرا م من القؤل, 0 وإِن اله لعفو عَمُورُ. والْذينْ يُظاهرون من 
ناهم فم يوون لما الوا فتحرير رمه من بل أن يتماسًا لم تَوعَظُون به وله ما تعْمَلون 


خبیر. من لم جذ فصيام شهرين متابعين من قبل أن تماما فمن لم ستطع فإطَام سين 
مسکیناء ذلك لتؤمنوا بال ورَسوله» وتك ځدود اله وللكافرين عَذَابُ أليم 54" ° 


۸“ - تفسير أية الظهار: 

کان العرب في الجاهلية إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمي» وکان 
الظهار عندهم طلاقاًء فأرخص الله تعالى لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقً > کما کانوا 
یعتمدونه في وقال سعيد بين جبير: کان الإيلاء والظهار من طلاق الاح فوقّت 
الله الإيلاء ا ا وجعل ق الكفارة. وقوله : a}‏ من مهام ماهم إلا 
1 وما أشبه ذلك لا کک بذلك» انما مه التي ا ولهذا قال تعالی : ليقولون 
منکراً من القول وزوراًي» أي کلاماً فاحشاً وباطا طون اله لعف غفور» أي عما کان منكم 
في حال الجاهلية ء وعما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم کأن يقول لزوجته «يا 
أختي» لسبق لسان منه دون أن يقصد تحريمها عليه بهذا القول*"'٠.‏ 

: ثانياً: النصوص من السئة النبوية‎ - “4Q 

أ : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «أن أوس بن الصامت كان رجلا به لمم» فكان 

إذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته» فأنزل الله عر وجل كفارة الظها»"""). ومعنى اللمم هناء 
شدَة الإلمام بالنساء وشدّة الحرص والتوقان إليهن كما قال الخطابي”"“. 


.]٤-۲ [سورة المجادلةء الآيات من‎ )٠٠٠٠٤( 


. ۳۲١ ۳۲۰ «تفسیر ابن کثیر»» ج٤ › ص‎ )۱١۲۰۵( 
. ۳۸۲ «سنن أبي داود» ج» ص٩۰۳۰ «السنن | لکبری» للبيهقي» ج۷» ص‎ )۱۰۲۰۹( 
«عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج٦ » ص۳۰۹‎ )۱١۲۰۷( 
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ب : وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: 
تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفي علي بعضه» وهي 
تشتكي زوجها إلى رسول الله ية وهي تقول: يا رسول الله : أكل شبابي ونثرت له بطني حتى 
إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني . اللهم إني ا قالت عائشة شه د رضي الله 
عنها۔: , فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات : قد سَمعَ لله قول الي تاك في 
زوجها وتشتکي إلى اله وله يسمع تحاورکما. . إلى قوله تعالى : : ولك حدُود لله وللکافرین 
عَذَابٌ ألمي" . 

۰- حکم الظهار من جهة فعله: 

يحرم على المسلم أن يظاهر من زوجتهء وهذا هو حكمه من جهة الحل والحرمةء فلا يباح 
له فعله» وقد دل على ذلك وصف الظهار بأنه منکر من القولٍ وزورء قال الإمام ابن حجر 
الي رحمه الله تعالى -: «وقد استدل بقوله تعالی : وام ولون مُنکراً م من القَول 
ورور على أن الظهار حرام»"'٠.‏ وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : «إن ايار جرا 
لا يجوز الإقدام عليه ؛ لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور» فكلاهما حرام» والفرق بين 
جهة كونه منكراً وجهة كونه زوراًء أن قوله : أنت علي كظهر أمي» يتضمن اخباراً عنها بذلك» 
وإنشاء تحريمها فهو يتضمن إخباراً وإنشاءاً» فهو خبر زور وإنشاء منك" . 


(۱۰۲۰۸) «سنن ابن ماجه» ج۱ ص ۰٦٦٦‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷ ص۰۴۸۲ والآيات في سورة التحريم 
من الآية ٤-١‏ . 


. ٤۴۴ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹‎ )۱١۲۰۹( 
. «زاد المعاد» ج٤ » ص۸۲‎ )۱۰۲۱۰( 
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لی دان 
جاء في ا للكاساني : «أما ركن الظهار فهو اللفظ الال على الظهار. والأصل فيه 
كقول الرجل لأمرأته: أنت علي كظهر أمي»"'. 
وجاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وله - أي للظهار- أركان أربعة: مظاه 
ومظاهر منها» وصيغة» ومشبه به" . 
۲-_- منهج البحث: 
الواقع أن ما قاله الشافعية وجعلوه أركاناً للظهار» يتضمنه قول الكاساني الحنفي في أن ركن 
الظهار هو اللفظ الال على الظهار؛ لأن هذا اللفظ يكون الصيغة ويستلزم قائ له وهو المظاهر 
أي الزوج وفظاهرا نها أي الزوجة اقا - أي المشبه به ن ا ا 
الشافعية من جعل أركان الظهار الأربعة التي ذکروها تسهیلا وتوضیحاً للبحث. وليس تحقيقاً لما 
قالوه . وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 
المطلب الأول: المظاهر «الزوج» . 
المطلب الثاني : المظاهر منها «الزوجة» . 
المطلب الثالث: المظاهر به «المشبه به». 


. «البدائم» للکاساني» ج۳» ص۲۲۹‎ )۱١۲۱۱( 
. ٠٠۲ «مغني المحتاج» ج۳» ص‎ )۱١۲۱۲( 
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المظاهر «الزوج» 

۲۳ المظاهر هو الزوج لا الزوجة: 

المظاهر الذي يصدر عله الظهار ويملك إيقاعه هو الزوج ١‏ الزوجةء وهو ما شارت إليه 
الآية الكريمة: لين يُظّاهرونَ من نسائهم ‏ فالظهار يوقعه الزوج لا الزوجة» فهو يملكه لا 
هي ۰ وعلی هذا إجماع آهل العلمء فقد جاء في «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي : «قال 
مالك : ولیس ی النساء تظاهرء إنما قال الله تعالی : الذي ن ظاهرون نکم من ن نسائهمچ» 
ولم يقل : ولتي 38 ا و إنما e‏ الرجال. قال ابن العربي 
فی النکاح بيد الرجل»› لیس بيد البراة منه شی . وهذا | جما" O‏ 

“٤‏ ما الحكم إذا ظاهرت الزوجة من زوجها؟ 

أولاً : عند الحئفية : 


قلنا إن الظهار لا يصح إيقاعه إلا من الزوج» إذ ليس لزوجته حق إيقاعه» وعلى هذا إذا 
صدر منها كان لغواً لا يترتب عليه شيءء وبهذا صرح الحنفية» فقد قالوا: «وظهارها منه لغو 
أي إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي . أو أنا عليك كظهر أمك» فهو لغو؛ لأن التحريم ليس 
إليهاء فلا حرمة عليها إذا مكنته من نفسهاء ولا كفارة ظهارء ولا يمين عليها وبه يفتى "١)‏ . 
وما نقل عن أبي يوسف وعن ع الحسن بن زياد من أئمة الحنفيةء› خحلاف هذاء فقد يكون النقل 
عنهما غير دقیق » وعلی کل حال فقد رده الإمام الجصاص» فقد جاء في كتابه «أحكام القران» 
في ظهار المرأة من زوجها: «وعن الحسن بن زياد أنها إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي» 
أو كظهر أخي» كانت مظاهرة من زوجها. وقال أبو يوسف: هو تحريم عليها كفارة يمين كقوله 
أنت علي حرام . وقال الأوزاعي : و بن رها وال لخدن بن اح تعتق رقبة وتكفر 
بكار الان فإن لم تفعل وكِفُرّت يمينا رجونا أن يجزيها. ثم قال الجصاص رحمه الله 
تعالی - تعقیبا على هذه الأقوال: E aS‏ يمين ؛ لأن الرجل لا تلزمه بذلك 
كفارة يمين» وهو الأصل فكيف يلزمها ذلك؟ كذلك ظهارها لا يلزمها به شيء. ولا يصح منها 
(۱۰۲۱۳) «آحکام القران» لابن العربي ج٤»‏ ص۱۷۳۹ . 
)٠٠۲٠٤(‏ «الدر المختار ورد المحتارء ج٣‏ ص1۷٤ء‏ وهذا أيضاً مذهب الزيدية . انظر «الروض النضير في فقه 

الزيدية؛ ج٤‏ » ص ٤٤١‏ . 
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ظهار بهذا القول؛ لأن الظهار يوجب تحریمها بالقول» وهي ١‏ تملك ذلك کما ١‏ تملك 
الطلاق إِذا كان e‏ لتحريم يقع بالقول»(*" 0 
٥‏ - انیا : عند المالكية : 


جاء في «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية : «ففي المدونة إن تظاهرت امرأة من زوجها لم 
يلزمها شيء. لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين . ولو جعل أمرها بيدها فقالتء أنا عليك كظهر أمي 
لم يلزمه ظهار؛ لأنه إنما جعل لها الفراق أو البقاء بلا عزم . . "١)‏ . 

۹ ثالثاً: عند الحنابلة : 

عندهم ظهار المرأة من زوجها ليس بظهار ولكن تجب به عليها كفارة ظهار» فقد جاء في 
«كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي. أو قالت: إن تزوجت 
فلاناً فهو علي کظهر ابي فليس بظهار للآية؛ ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة» يملك الزوج 
رفعه» فاحتص به الرجل كالطلاق؛ ولأن الحلفي الزوجة لزوجها حق له فلا تملك ازالته كسائر 
حقوقه» وعليها کفارته - أي كفارة الظهار-؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب 
بن الزبير فهو علي كظهر أبي » فاستفتت أصحاب النبي بي فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه . رواه 
سعيد والأثرم والدارقطني ؛ ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور كالآخر؛ ولأن الظهار يمين 
مكفرة فاستوى فيها المرأة والرجل»ء قاله أحمد. ولا تجب الكفارة عليها حتى يطأها مطاوعةء 
ويجب عليها تمكينه قبلهاء أي قبل إخراج الكفارة؛ لأن ذلك حقها عليها ولا يسقط بيمينها 
کالیمین بالله ٠"۱‏ 

۷“ - رابعاً: قول الشافعي وغيره: 


جاء في «تفسير الرازي»: «قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك - رحمهم الله تعالى - لا يصح 
ظهار المرأة من زوجهاء وهو أن تقول المرأة لزوجها: آنت علي کظهر آمي . وقال الأوزاعي هو 
یمین تکفرها . وهذا خحطاً؛ لأن الرجل لا يلزمه بذاك كفارة يمين وهو الأصل»› فکيف يلزم ذلك؟ 
ولأن الظهار يوجب تحريماً بالقول» والمرأة لا تملك ذلك بدليل أنها لا تملك الطلاق»*"٠٠.‏ 


. ٤۲٤ص «أحكام القرآن» للجصاص» ج۳»‎ )٠٠۲٠( 

. ٤۳۹ «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي عليه» ج۰۳ ص‎ )٠١۲۱١( 
. ۲۲۹ «کشاف القناع» ج۳ ص‎ )۱۰۲۱۷( 

(۱۰۲۱۸) «تفسیر الرازي» ج۰۲۹ ص ۲٣۳‏ . 
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۸ - القول الراجح في ظهار المرأة من زوجها: 

و الراجح أن لا شيء على المرأة إذا ظاهرت من زوجهاء e‏ ظهار» ولا 
كفارة يمين للأدلة التي ذکرها الجصاص والرازي ؛ ولأنهم ا قالوا : ظهار المرأة من زوجها 
لیس بظهار فكيف نرتب عليه ما نرتبه على ظهار الرجل إذا ظاهر من زوجته؟ وأما قول الحنابلة 
بأن ايجاب الكفارة على الزوجة في ظهارها من زوجها؛ لأن قولها منكر من القول وزور فيرد عليه 
بأن هذا الوصف أطلقه القرآن الكريم على قول الزوج المظاهر» ورتب عليه ايجاب الكفارة لتحل 
له زوجته بعد أن حرمها عليه ظهاره› أما المرأة فإذا كان ظهارها منه يصدق عليه أنه منكر من 
القول وزور إلا أن ظهارها هذا لا يحرمها على زوجهاء فافترق ظهارها منه على ظهاره منهاء 
فافترقا في الكفارة حيث تجب على الزوج ولا تجب عليها . 

4۹ - شر وط المظاهر: 


وإذ بينا أن المظاهر هو الزوج فهو الذي يصح منه الظهار وتترتب عليه آثاره» فهل يصح 
الظهار من كل زوج› أم هناك شروط لصحة الظهار من الزوج؟ والجواب هناك شروط ولهذه 
الشروط قاعدة ترجع إليها. 

٠١‏ القاعدة في شر وط المظاهر: 

القاعدة في شروط المظاهر هي : «كل زوج 2 طلاقه صح ظهاره» ومن لا يصح طلاقه 
لا يصح ظهاره»""»» وعلى أساس هذه القاعدة يشترط في الزوج المظاهر أن يكون بالغاً 
عاقلا . يجري الخلان في شهار اران الخلاف في طلا وقد مر الاجم نه و . ویشترط 
ا في المظاهر أن يكون مختاراً لاکره وهو قول الجمهور خلافً للحنفية . ولا يشتر 
المظاهر الجدّ في ظهاره» فيصح ظهار الهازل» كما يصح ظهار الجا" . 

أما الحرية فليست بشرط في المظاهرء فيصح ظهار العبد كما يصح ظهار الحر؛ لأنه 
يستطیع أن يكفر عن ظهاره بالصوم» وإِن لم يستطع ذلك بتحرير رقبة أو بالاطعام(""'. 


. ۳۳۹-۳۳۸ «المخني» لابن قدامة الحنبلي » . ج۷» ص‎ )٠١۲۱۹( 

(۳۰*( «المغني» ج۰۷ ص ۰۳۳۹-۳۳۸ «البدائع» ج٣“‏ صض ۰۲۳۲-۲۳۱ «مغني المحتاج» a‏ 
ص ۳٠۳-۳۰٣۲‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج٠‏ ص۸۳٤»‏ «شرائع الإسلام» ج٠‏ ص1۳ «شرح 
الأزهارء ج۲» ص ٤۹۱-٤۹۰‏ . 

. ٤۸ص «المغني» ج۷ ص ۳۳۹ «البدائم» ج۳ ص۲۳۰ «المحلى» ج۰۱۰‎ )٠١۲۲١( 
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-١‏ س هل يشترط في المظاهر أن يكون مسلماً: 

1 : ذهب المالكية والحنفية والزيدية إلى هذا الشرط» فلا يصح عندهم ظهار الكافر. ومن 
الحجة لهم : أن حكم الظهار تحريم الزوجة على زوجها حرمة مؤقتة تزول بالكفارة» وهي تحرير 
رقبة يخلفه الصوم» والكافر ليس من أهل الكفارة؛ لأنها لا تصح منه» وهي الرافعة للتحريم فلا 
يصح منه هذا التحريم عن طريق الظهار. والدليل أنه لا تصح منه الكفارةء أنها عبادة تفتقر إلى 
النية فلا تصح منه كسائر العبادات . أما آية الظھاں فإنها تتعلق بالمسلم دون غيره؛ لأن أولها 
خاص بالمسلمین وهو قوله تعالی : الین اهرون منکم) فقوله تعالی «منکم» أي کناية عن 
المسلمين»› ویدل غ ذلك قوله تعالی : وان الله لغفور لغفور رحيم 4 والکافر غير جائز المغفرة. 
اما قوله تعالی : الذي يظاهرون من ن نسائهم)› » فهڏا مبني على الآية التي قبلها وهي خاصة 
بالمسلمین كما قلا" . 

ب : وذهب الحنابلة والشافعية والجعفرية إلى صحة ظهار الكافر» ومن الحجة لهم أن 
الكافر يصح طلاقه فيصح ظهاره. أما كفارة الظهار فإنها ثلاثة أنواع» فإذا لم يصح منه الكفارة 
بالصيام صح منه التكفير بالعتق أو الإطعام» فلا تمتنع صحة ة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارةء 
كما في حق العبد. وأيضاً فإن العموم في قوله تعالى : «والّذِينَ يُّاهرون منْ نسائهم)» > یشمل 
المسلم والكافرء ولا یخرج هذا العموم ن عمومه» کون أن الآية التي قبلها قل ورد فيها كلمة 
«منکم»؛ لأن هذا احتجاج بدليل الخطاب وهو ليس حجة في إخراج الكافر من هذا 
العموم""'. 

المطلب الثانى 
المظاهر منها «الزوجة» 
۲ شر وط المظاهر منها: 
الزوجة هي المظاهر منها فيشترط فيها أن تكون زوجة شرعاً للمظاهرء أي أنها ارتبطت به 


بعقد نکاح صحیح شرعاً فان کان ارتباطها به بعقد نکاح باطل أو فاسد فلا تصلح في هذه 
الحالة أن تکون محلا لإیقاع الظهار منهاء؛ لأن الظهار يفيد تحريم المرأة على زوجها المظاهرء 


(۱۰۲۲۲) «البدائم» ج۳٠‏ ص۲۳۰ «الشرح اللصغیں للدرديرء ج۳» ص۷۰۰ «شرح الأزهارء ج٦‏ ص 
۱-. 


. و«المغنى» ج۷» ۹ «مغنی المحتاح ج٣ ۲ «شرائع الإسلام» ج ص۳‎ )٠١۲۲۲۳( 
CEC ص معي جج ص‎ ٠ج‎ ٤ي‎ 
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وهي محرمة عليه غير حلال له ؛ لأن ارتباطها به بعقد باطل أو فاسد» ولا ظهار في النكاح الفاسد 
بحال كما قال ابن العربي المالكي ؛ ؛ لأنه لا يفيد حلها له فتبقى محرمة عليه» فلا تكون زوجة 
شرعية له فلا يصلح الظهار كما لا يصلح من الأجنبية. 

۴۳ ویشترط أن تکون الزوجية قائمة بين الزوجين من كل وجه» وعلى هذا لا يصح 
الظهار من المطلقة ثلاثاء ولا من المختلعةء N‏ 
وإن كن في العدَةَ؛ لأن الظهار تحريم › وقد ثبتت الحرمة لهن بالطلاق البائن ¿ أو الخلع» وتحريم 
المحرم محال؛ ولأن الظهار بالنسبة لهن لا يفيد إلا ما أفاده الخلع أو الإبانة وهو حرمة المرأة 
على زوجها فیکون الظهار عبثاً. ار ع اا ا رجعياً في عدتها"" ؛ لأن 
الزوجية تعتبر قائمة ئمة بينهما حكماً ما دامت العدَّة قائمة 


: يصح الظهار من كل زوجة‎ “٤ 
يصح الظهار من كل زوجة كبيرة أو صغيرةء مسلمة أو ذمية» یمکن وطؤها او لا یمکن کما‎ 
مریضه را یملع جماعهاء أو كانت رتقاءء أو قرناء . وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال‎ a 
الشافعي ومالك والجعفرية . وقال ابو ثور لا يصح الظهار من ت التي لا يمن وطوما؟ لان‎ 
الظهار لتحريم وطئهاء وهي لا يمكن وطؤها فيكون الظهار منها لغواً وعبثاً. ولكن رَد على قول‎ 
N اي ٹور بعمرم آية الظهار؛ ولأنها زوجة يصح طلاقها فیصح الظهار منها کغیرها"‎ 
: الظهار من الأجنبية‎ _ ٥ 
قلنا إن من شروط المظاهر منها أن تكون زوجة للمظاهر بعقد نكاح صحيح شرعأًء وأن‎ 
تكون الزوجية قائمة بينهما من كل وجه ومعنى ذلك أن الظهار لا يصح من المرأة الأجنبيةء‎ 
وهذا ما ذهب إليه فریق من الفقهاء› وذهب بعضهم إلى جواز الظهار من الأجنبية» فقد جاء فی‎ 
سواء ء قال ذلك لامرأة بعينها أو قال‎ ens «المغني» لابن قدأمة الحنبلي أن الظهار من الأجنبية‎ 
كل النساء عليّ كظهر أمي» وسواء أوقعه مطلقاً أو علَقه على التزويج فقال: کل امراة ة أتزوجها‎ 
فهي علي کظهر أمي› ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يقدم كفارة الظهارء وهذا مذهب‎ 
SE ES الحنابلة» ويروى نحو هذا عن عمر بن الخطاب - رصي الله عنه‎ 
وقال ابن قدامة الحنبلي : «ویحتمل أن لا يثبت‎ . Q: وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق"'"‎ 
«البدائم» ج۳ ص۰۲۳۲ «مغني المحتاج» ج۳٠ ص۳٣۰۲ «نهاية المحتاج» ج۷» ص۰۷۷ «أحكام‎ (°4) 
. القرآن» لأبي بكر بن العربي » ج٤“ ص۱۷۳۸‎ 
. ٠٤ص «المغني» ج۰۷ ص۳۳۹ «مغني المحتاج» ج۳» ص۳٥۳ «شرائع الإسلام» ج۳‎ )٠۱١۲۲۰( 
۰ . ۳٣٤ص «المغني» ج۷»‎ )۱١۲۲۹۲( 
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حكم الظهار قبل اروج > وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي ويروى ذلك عن ابن عباس 
لقول الله تعالى ووالذین يظاهرون من ن نسائهم والأجنبية ليست من نسائه ؛ ولأن الظهار يمين 
ورد الشرع کا هدا بنسائه فلم ثبت یثبت حکمها في الأجنبية كالإيلاءء فإن الله تعالى قال: 
والّذِين يظاهرون من نسائهم)» کما قال: «طللُذِينَ يلون منْ نسّائهم)؛ ولأنها ليست بزوجة 
فلم يصح الظهار منها؛ ولأنه نوع تحريم فلم يتقدم النكاح كالطلاق»""'. والحجة لمذهب 
الحنابلة فيما ذهبوا إليه من وقوع الظهار من الأجنبية ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن 
الخطاب. أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجهاء فقال عمر: 
عليه كفارة الظهار؛ ولأنها يمين مكفرة ة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالل تعالى . أما الآية 

- اية - الظهار فإن التخصيص الوارد فيها بالزوجات بقوله تعالی : ووالْذينْ ُظاهرون من 
نسائهم). فإنه خرج مخرج الغالب» فإن الخالب أن الإنسان إنما يظاهر من زوجته فلا يوجب 
تخصيص الحكم بهن . وأما الإيلاء فإنما اختص حكمه بالزوجة ؛ لأنه يقصد الإضرار بها دون 
غيرها» والكفارة وجبت هاهنا n‏ في الظهار من الأجنبية - لقول المنكر والزور ولا يختص ذلك 
بزوجته ^" . 

: الراجح في الظهار من الأجنبية‎ - ١ 
والراجح عدم صحة الظهار من الأجنبية لما ذكر من حجة لهذا القول» ولضعف ما استدل‎ 
به لوقوع الظهار من الأجنبية ؛ ولأنه من غير المفهوم تجويز الظهار من امرأة اجنبية لم يتزوجها‎ 
بعد أو علق الظهار منها على الزواج بهاء والزواج يراد للسكن والاستقرار وتكوين العائلة وإقامة‎ 
الرابطة الزوجية على الوئام والوفاقء وتحقيق مقاصد النكاح وأغراضه المشروعة» والظهار من‎ 
المرأة قبل نكاحها ينافي ذلك مطلقاًء » فينبغي أن يتشدد في شروط وقوعه» ومن شروطه الظاهرة‎ 
التي ينبغي أن نأخذ بها شرط أن تکون اا ا رو لأن هذا هو الذي يدل عليه ظاهر‎ 
آية الظهار بقوله تعالى : والّذين يظاهرون مِنْ نسائهم) فالأخذ بهذا الظاهر واشتراطه لصحة‎ 
وقوع الظهار هو الراجح البين الرجحان. وبهذا احتج ابن حزم الظاهري لعدم صحة الظهار من‎ 
الأجنبيةء فقال - رحمه الله تعالى -: «ومن ظاهر من أجنبية ڈ ثم ظاهر من امرأته ڈ ثم عاد لما قال»‎ 
ولم يجعل تعالى ذلك على من ظاهر من غير امرأته . فإن قيل فإنه إذا تزوجها فهو ظاهر منها‎ 
وهي امرأته (قلنا) إنما الظهار حين النطق به لا بعد ذلك» ومن الباطل أن لا يلزم الحكم للقول‎ 
قول الظهار- حین يقال ثم یلزم حین لا یقال»"۰.‎ - 
. ٠٠١٥ص «المغني» ج۷‎ )۱١۲۲۸( 
. ٥۷-٥٦۹ص‎ ».۱٠۰ج «المحلی» لابن حزم»‎ )۱١۲۲۹( 
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۱ لمطلب الثالكث 
المظاهر به (المشبه به) 

۷ المقصود بالمظاهر به : 
/ المظاهر به هو المشبه به أي من يشبه به الزوج زوجته» فإذا قال الزوج لزوجته : أنت علي 
كظهر أمي» کان المظاهر به أو المشبه به هو قوله: : كظهر أمي . ويقصد الزوج المظاهر بهذا 
التشبيه تشبيه زوجته بالمشبّه به بالحرمة أي بتحريمها عليه كما أن المشبه به محرم عليه . 

۸ _ شروط المظاهر به : 

الشرط الأول: أن يكون من جنس النساء: 

ط في المظاهر به أن یکون من جنس النساءء آي أن یکون امرأة e‏ لأن الظهار إنما 
عرف في را لآثارہ والشرع إنما ورد به فیما إِذا كان المظاهر به امرأة ة. وعلى هذا إذا 
قال الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أبي أو ابني لم يصح الظهارء وهذا ما صرح به 
الحنفية( ES‏ . وهو مذهب الشافعية› فقد جاء في «متن وشرحه مغني المحتاج» : ولو 
شبه بأجنبية . . وأب للمظاهر فلغو هذا التشبيه؛ لأن الأب أ وغيره من الرجال كالابن والغلام ليس 
محا للتشبيه في الظهار )1‘( . وهو مذهب الجعفرية» فقد جاء في «شرائع او في فقه 
الجعفرية» : «ولو قال ا لزوجته ۔ نت کظهر ا أو ا خي أو عمي لم یکن ش٣‏ ن 

وعند الحنابلة كما جاء في «المغني» از کا بالذکر» فقد جاء فيه : «وإن شبهها 
بظهر آبیه أو بظهر غيره من الرجال أو قال أنت علي كظهر البهيمة أو أنت علي كالميتة والدم 
ففي ذلك کله روایتان (أحدهما) انه ظهار. (والثانية) ليس بظهار وهو قول أکثر آهل العل”" 0 
ويبدو أن الحنابلة المتأاحرين أخذوا بالرواية الأولى» فقد جاء في رکشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : «وقوله لأمرآته نت علي كظهر أبي» أو كظهر غیره من الرجال الأجانب أو الأقارب 
حو ظهاں»5 ٩"‏ . 


. «البدائم» ج۳ء» ص۲۳۱‎ )٠۰۲۳۰( 

. ٠٠٤ص «منتهى المنهاج وشرحه مغني المحتاج» ج۳»‎ )٠١۲۳۱١( 
. ٦١ص «شرائع الإسلام» ج۳»‎ )۱۰۲۳۲( 

. ۳٤۱ص «المخني» ج۷»‎ )۱١۲۳۳( 

۰۲۳٤(‏ «کشّاف القناع» ج۰۳ ص۲۲۸ ۔ 
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4Q‏ - الشرط الثاني : المظاهر به محرمة على المظاهر: 

والشرط الثاني أن يكون المظاهر به أي المشبه به امرأة محرمة على المظاهر» ولكن هل 
یشترط أن تکون محرمة على المظاهر حرمة مؤبدة» ام إ؟ وإذا کان الشرط فيها الحرمة على 
التأبيد فما نوع المحرمة على التأبيد التي يقع بالتشبيه بها في الظهار؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه 
ف ا 

٠‏ أ : المحرّمة على التأبيد وأنواعها: 

وإذا كانت المرأة المشبه لها محرمة على التأبيد على المظاهر» فهي واحدة من أنواع ثلاثة : 

النوع الأول: أن تكون أم المظاهر كما لو قال الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي . فهذا 
ظهار إجماعاء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول أنت علي 
كظهر أمي . وفي حدیث امرأة أوس بن الصامت آنه قال لها : «أنت علي كظهر أمي . فذكر ذلك 
لرسول الله ية فأمره بالكفارة» فلا حلاف في وقوع الظهار إذا كان المشبه به ظهر الأم . 

النوع الثاني: أن يشبه الزوج المظاهر زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه كجدته . 
وعمته وخالته وأخته . فهذا تشبیه يقع به الظهار في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وعطاء وجابر 
بن زيد والشعبي والنخعي والزهري والشوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
وأصحاب الرأي» وهو مذهب الحنابلة» وهو جديد قولي الشافعي . 


وذهب الشافعي في قوله القديم» وهو مذهب الظاهرية إلى أن الظهار لا يكون إلا بالأم» 
أو بالجدّة؛ لأنها آم أيضا؛ لأن اللفظ الذي ورد به القران مختص بالأم» فلا يصح الظهار إلا 
بالتشبيه بهاء والجدَّة أم يشملها النص أيضاء فلا يصح الظهار بغير الأم والجدّة. وهذا أيضا 
مذهب الزيدية» إلا أنهم قصروا صحة الظهار بالظهار بالأم فقطء أي بتشبيه الزوجة بظهر الأم 
فقط دون الجدّةء وحجتهم أن القران الكريم ورد الظهار بالأم فقط دون غيرها فيجب الاقتصار 
على ما ورد فيه النص. 

والقائلون بوقوع الظهار وصحته بتشبيه الزوجة بظهر من تحرم على المظاهر حرمة مؤبدة من 


(1Yo)‏ «المغني» ج۷» ص ۰۳٤۱-۳٤۰١‏ «البدائم» ج٣»‏ ص٤۲۳‏ «مغني المحتاج» ج٣»‏ ص٤٣۰۳‏ «الشرح 
الكبير» للدرديرء ج۲“ ص ٤٤٠-٤۳۹‏ » «المحلى» لابن حزم ج١٠٠‏ ص۰ه» #شرائم الإسلام» ج٣‏ 
ص۱٦۰‏ «شرح الأزهار»ء ج٤“‏ ص۹۱٤‏ . 1 
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الآية - آية الظهار- فقد جاء فيها: إوإنهم يوون مُنْكراً من القَول ورور وهذا موجود في 
مسألتنا فجرى مجراه» وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كان مثلها. 

النوع الثالث: أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب» أي المحرمات 
عليه على التأبيد من غير جهة القرابةء كالأمهات من الرضاعة والأحوات من الرضاعة وحلائل 
- زوجات - الآباء والأبناء وأمهات النساءء والربائب اللاتي دحل بامهن»› فهذا تشبیه يقع به 
الظهار کا والخلاف فيه کالخلاف في النوع الثاني » ووجه القولين ما تقدم ویزید في 
الأمهات المرضعات دخولها في عموم الأمهات فتكون داخلة في النص وسائرهن في معناها 

١-ı-۔‏ ب : المحرمة حرمة مؤقتة: 

أولاً : مذهب الحنابلة : ٠‏ 

SE E O E E DE DS AEE 
الإمام أحمد بن حنبل روايتان : (أحدهما) أنه ظهار وهو اختيار الإمام الخرقي» وقول أصحاب‎ 
مالك. ورالثانية) ليس بظهار وهو مذهب الشافعي ؛ لأنها غير محرمة على التأبيد» فلا يكون‎ 
التشبيه بها ظهاراً كالحائض . (ووجه) الرواية الأولى أنه مشبهها بمحرمة عليه فاشبه مالو شبهها‎ 
بالأم» فأما الحائض فيباح الاستمتاع بها في غير الفرج› وليس في وطئها حدَ فهي بخلاف‎ 
. مال‎ 

والذي اختاره فقهاء الحنابلة المتأحرون هو الرواية الأولى - آي صحة الظهار بالتشبيه 
بالمحرمة مؤقتاً - فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «أو قال أنت علي كظهر أجنبية 
أو كظهر أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها ونحوه» ظهار؛ لأنه شبهها بظهر من تحرم عليه أشبه 
a I‏ 

۲ ثانیاً - مذهب الحمهور: 


أما الحنفية والشافعية والجعفرية » فلا يصح عندهم الظهار إذا كان المشبه به غير محرم على 
التأبيد. وهو مذهب الظاهرية أيضاً؛ لأنهم قصروا الظهار الصحيح على التشبيه بالأم والجدّةء 
وهما محرمتان على التأبيد*""٠.‏ 


. ۳٤۱١ص «المغني» ج۷»‎ (‘TY 
. «کشاف القناع» ج۴» ص۲۲۸‎ )۱۰۲۳۷( 


= «البدائع» ج۳ ص۰۲۴۴ «مغني المحتاج» ج۳ ص٤۰۳۸ «المحلى» ج١٠ ص٩٥۰ «شرائع‎ (TTA) 
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۴۳“ - الشرط الثالث: أن يكون المشبه به عضواً لا يحل له النظر إليه : 
أولاً: مذهب الحنفية : 


وإذا كان المظاهر به عضواً من امرأة لا تحل له أي محرمة عليه على التفصيل الذي ذكرناهء 
فالشرط في هذا العضو أن لا يحل للمظاهر النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ والفرج» حتى لو 
شبهها برأس أمه أو شبهها بوجهها أو بيدها أو رجلها لا يصير مظاهراً؛ لأن هذه الأعضاء من أمة 
يحل له النظر إليهاء وهذا مذهب الحنفية*" ٠"‏ . 


: انیا : مذهب الحنابلة‎ - ۰٤ 


وقال الحنابلة : «وهو - أي الظهار- أن يشبه الزوج امرأته أو يشبه عضواً منها بعضو ممن تحرم 
عليه على التأبيدء أو إلى أمد كقوله لأمرأته أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي أو كَيّد أمي» أو 
أنت علي كرأس أمي» أو يقول: يدك أو رأسك أو جلدك أو فرجك علي كظهر أمي و كيد أخي» 
فكل ذلك ظهار. وإن قال: أنت أو يدك علي كشعر أمي أو كظفرها فليس بظهار؛ لأنها ليس 

من الأعضاء الثابتة»“"'. وحاصل مذهب الحنابلة أن التشبيه بأي عضو ممن تحرم عليه يقع 
به الظهارء إلا إذا كان العضو لا ثبات له كالظفر والشعر. 


الغا : مذهب الشافعية : 


ومذهب الشافعية » إذا كان التشبيه بعضو ممن تحرم عليه مؤبداًء ينظر: إن كان العضو لا 
يذكر للكرامة عادة ويحرم التلذذ به فالظهار به يصح كما في التشبيه باليد . وإن كان ذكر العضو 
يحتمل للكرامة كعين الأم» فالمعول عليه نية المظاهرء فإن أراد به الظهار فهو ظهار وإن اراد 
به الكرامة» فلا ظهار؟"٠٠.‏ 


۰۹ - رابعاً: مذهب المالكية : 


ومذهب المالكية » يصح الظهار بأي جزء ممن تحرم عليه ولو كان هذا الجزء شعراً أو ريقاًء 
فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «الظهار تشبيه المسلم من تحل له بالأصالة من زوجة أو 


= الإسلام» ج۳ ص١٦٠‏ . 
(۱۰۲۳۹) «البدائم» ج۰۳ ص۲۳۳۴ . 
)۱۰۲٤۰(‏ «کشاف القناع» ج۳» ص۲۲۷ . 
)٠١۲4١(‏ «نهاية المحتاج» ج۷» ص۷۷ . 
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كأمي أو كرأس أمي أو يدك كيد أمي»“"'. 


۷ _ خامساً : مذهب الجعفرية : 


وعند الجعفرية لا يقع الظهار بالتشبيه بعضو ممن تحرم عليه غير الظهرء إل في رواية ضعيفة 

يقع الظهار بغير الظهر» فقد جاء في «المختصر النافع»: «ولو قال: كشعر أمي أو يدها لم يقع 
ا وقيل يقع برواية فيها ضعف»”“"'٠.‏ وفي «الروضة البهية» : «ولا اعتبار بغير لظ ا 

من أجزاء البدن كقوله نت علي کبطن أمي أو يدها أو فرجها. . وقد يقع بجميع ذلك استناداً 
إلى رواية ضعيفة»5“"'' . 


۸“ سادساً: مذهب الظاهرية : 


ومذهب الظاهرية › لا يقع الظهار إلا بتشبيه الزوجة بظهر الام فقد جاء في «المحلى» لا 
حزم الظاهري : «ولا یجب شي ء مما ذکرنا إلا بذكر ظهر الأم» ولا یجب بذکر فرج الأم ولا 
بحضو غير الظهرء ولا بذكر الظهر أو غيره من غير الأم ؛ لأن الله تعالى لم يذكر في الظهار إلا 
الظهر من ا 
المطلب الرابع 


صيغة الظهار 

۹ - المقصود بصيغة الظهار : 

الظهار تصرف انفرادي يقع بإرادة الزوج وحده بألفاظ خاصة يريد به تحريم زوجته عليه . 
والمظهر الخارجي لهذه الإرادة هي الألفاظ التي يقولها الزوج المظاهر الدالة على تلك الإرادةء 
وهذه الألفاظ هي المكونة لصيغة الظهارء کقول الزوج لزوجته (أنت علي کظهر آمي) فهذه العبارة 
بألفاظها هي صيغة الظهار التي يقع بها هذا التصرف الانفرادي : الظهار» وما يترتب عليه من 
الآثار. 

: أنواع الصيغة‎ “٠١ 
. ٤٤١-٤۳۹ص «الشرح الکبیر» للدردیرء ج۰۲‎ )۱١۲٤۲( 
. «المختصر النافع» ص۲۲۸‎ )۱١۲٤۲۳( 
. «الروضة البهية» ج۲ › ص۱۷۰‎ )٠١۲٤٤( 
. ٥٩٥ص «المحلى» لابن حزم» ج ۱۰ء‎ )٠١۲٤٠( 
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وهي من جهة تنجيزها وعدم تنجيزها قد تكون بصيغة التنجيز أو التعليق أو الاضافة إلى زمن 
مستقبل . كما قد تكون الصيغة مؤقتة لا مطلقة . ونتكلم فيما يلي عن هذه الأنواع بإيجاز. 


: الصيغة باللفظ الصريح‎ - ١ 


اللفظ الصريح في الظهار هو اللفظ الال على إرادة إيقاع الظهار بحيث لا يتبادر إلى الفهم 
لدى السامع غير هذا المراد وهو الظهار» كما لو قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي . والصريح 
لا يفتقر إلى النية لإيقاع الظهار به؛ لأنه ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السماع حتى إن 
المظاهر لو نوى بهذا اللفظ الصريح غير الظهارء لما وقع به إلا الظهار في الحكم؛ لأنه صريح 
فيه» فإذا نوى به غير هذا المعنى فقد أراد صرف اللفظ الصريح في الظهار عما وضع له إلى 
غيره» فلا ينصرف إليه كما إذا قال لزوجته: أنت طالق ونوى به الطلاق عن الوثاق أو الطلاق 
عن العملء أنه لا ينصرف إليه ويقع الطلاق لكون هذا اللفظ صريحاً في الطلاق فلا يقبل منه 
في أحكام القضاء حلاف هذا المعنى » فكذلك الحكم في اللفظ الصريح في الظهار"“"'. 

۲“ - يقع الظهار باللفظ الصريح : 

ولو قال أردت بهذا اللفظ الصريح في الظهارء الأخبار عما مضى كلباً لا يصدق في 
القضاء؛ لأنه حلاف الظاهر؛ لأن هذا اللفظ الصريح في الظهار جعل في الشرع انشاءٌ للظهار 
فلا يصدّق أنه أراد الأخبار عن الظهار ولا يسع للمرأة أن تصدقه فيما يدعيه كما لا يسع للقاضي 
أن يصدقه؛ لأن ما يدعيه الزوج خلاف الظاهر""'. 

: من صيغ الظهار باللفظ الصريح‎ ٣۳ 

أ : إذا قال لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) فهذا ظهار باللفظ الصريح ولا خلاف 
فړه ^ , 

ب : إذا قال لزوجته: (أنا منك مظاهر أو ظاهرتك) وكذا لو قال: أنت علي كبطن أمي أو 


كفخذ أمي أو كفرج أمي . فهذا كله صريح كقوله: (أنت علي كظهر أمي) لأنه يجري مجرى 
الصريح وبهذا صرح الحنفية والشافعية والحنابلة"'٠.‏ ۰ 


. «البدائم» ج۳ ص۲۳۱‎ )۱١۲٤۹( 
. «البدائم» ج۳» ص۲۳۱‎ )۱۰۲٤۷( 
. ۳٤۹٤ص «المغني» ج۰۷‎ )٠١۲٤۸( 
. ۳٣٤ص‎ ٣ج «البدائع» ج۳ ص۰۲۳۱ «المغني» ج۷» ص٤٤۰ «مغني المحتاج»‎ )۱۰۲۹( 


- ۷ 


ج : لو قال لزوجته: أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي» كان ذلك ظهاراً باللفظ 
الصريح ؛ لأنها بمنزلة قوله أنت علي كظهر أمي» وهو صریح في الظهار. وبهذا صرح الشافعية 
والخابلة زار5 

د : لوقال لزوجته: جسمك أو يدك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها. فكل ذلك صریح 
فى الظهار عند الشافعية٠*"'.‏ 

هھ : لو قال الزوج : «الحل علي حرام» أو قال : «ما أحل الله علي حرام»» فهو مظاهر من 
زوجته . نص عليه الإمام أحمد؛ لأن لفظه يقتضی العموم فيتناول الزوجة بعمومه"" '')» ويبدو 
أن الحنابلة يعتبرون هذه الصيغة من صيغ الظهار باللفظ الصريح ؛ لأنهم لم يشترطوا النية لوقوع 
الطادى دة اا 

: الصيغة بغير اللفظ الصريح (الكناية)‎ - “٤ 


ويقع الظهار بغير اللفظ الصريح - أي بالكناية - ولكن يفتقر إلى النية ؛ لأن الكناية تحتمل 
الظهار وغيره» فافتقرت إلى النية لتعيين المعنى المقصود منهاء كما هو الشأن في ألفاظ الكنايات 
في الطلاق . والفقهاء يختلفون في بعض صيغ الظهار بالكناية فبعضهم يلحقها بصيغ الظهار 
باللفظ الصريح » ولذلك لم يشترط لها النية» كما سنشير إلى ذلك. 

: من صيغ الظهار بألفاظ الكناية‎ -_-٥ 

أ : قول الزوج لزوجته: «أنت علي كأمي أو مثل أمي»» ونوى به الظهار» فهو ظهار في 
قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد. والشافعي وهو مذهب الحنابلة . 
وإن نوى به الكرامة والتوقيرء» أو نوى به أن زوجته مثل أمه في الكبرء فليس بظهار» والقول قوله 
في نيته. وإن أطلق القول ولم تكن له نية فيما قال» فقد قال أبو بكر من الحنابلة هو صريح 
في الظهارء» وهو قول الإمام مالك ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . وقال ابن أبي موسی 
من الحنابلة : في المذهب الحنبلي روايتان (أظهرهما) أنه ليس بظهار حتى ينويه» وهذا قول 
الشافعي وأبي حنيفة؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في التكريم والتوقير أكثر مما يستعمل في 
التحريم» فلا ينصرف إليه بغير النية . (ووجه) القول الأول وهو أنه صريح في الظهارء أنه شبه 
زوجته بجملة أمه فكان مشبها لها بظهرها؛ لأن ظهرها من جملتها فيكون ذلك ظهارا باللفظ 


. «المغني» ج۷» ص۲٤۰۳ «مغني المحتاج» ج٠ ص٤٥۰۳ «الروضة البهية» ج۲٠ ص۱۹۹‎ )1۰۲٥۰( 
. ٣٣۳ص «مغني المحتاج» ج‎ )۱۰۲١١( 
. ۳٤٤ص «المغني» ج۷‎ )٠٠۲٠۲( 


- ۹۸- 


الصريح . ورجح ابن قدامة الحنبلي اعتبار القرينةء فإن وجدت قرينة تدل على الظهار مثل أن 
يخرجه مخرج الحلف كأن يقول: إن فعلت كذا فأنت علي مثل أمي» أو يقوله حال الغضب 
والخصومة فهو ظهار. وإن لم يوجد شيءَ من ذلك فليس ذلك بظهار ۰۰۲۶۳ وهذا ما نرجحه . 

۹ - حكم قوله: أنت علي حرام كأمي : 

ب : ولو قال لزوجته : (أنت علي حرام کأمي) حمل معناه حسب نیته ؛ لأنه ذکر التحريم 
مع التشبيه» فلم یحتمل معنی الكرامة والتوقير فتعين أنه قصد التحريم» والتحريم الذي قصده 
يحتمل تحريم الظهار» ويحتمل تحريم الطلاقء والإيلاء فنرجع إلى نيته لنعرف مقصودهء فإن 
لم تكن له نية كان قوله ظهارا؛ لأن حرف التشبيه يختص بالظهار فمطلق التحريم يحمل عليه . 
ولو قال: (أنت علي حرام كظهر أمي). فإن نوى الظهار أو لم تكن له نية أصلا فهو ظهار. وإن 
كله فى مذهب الحنفية9"٠٠.‏ 
أحد قولي الشافعي» والقول الثاني : إذا نوى الطلاق فهو طلاق>*""٠.‏ 

۷- ج : إن قال: (أنت طالق كظهر أمي) إذا نوى بقوله (كظهر أمي) تأكيد الطلاق 
لم يكن ظهارا كما لو أطلق» أي فيقع قوله طلاقاً. وإن نوى به الظهار» وكان الطلاق بائناً فهو 
كالظهار من الأجنبية ؛ لأنه أتى بعد بينونتها بالطلاق» وإن كان الطلاق رجعیاً کان ا ا 
ذكره القاضى الحنبلى"“٠.‏ 

۸ حکم قوله : انت علي حرام : 

د : وإن قال: (أنت علي حرام)ء ونوى الطلاق والظهار معاً كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً ؛ 
لأن اللفظ الواحد لا يكون طلاقاً وظهارأًء والظهار أولى بهذا اللفظ فينصرف إليه"""٠.‏ 

۹-- حكم قوله : أنت علي حرام كظهر أمي : 

ه : وإن قال: (أنت علي حرام كظهر أمي) فإن نوى الظهار أو لا نيّة له أصاد فهو ظهارء 
)٠١۲۳(‏ «المغني» ج۷ ص۲٤۳»‏ «البدائم» ص۲۳۱ . 

. «البدائم» ج۳ ص۲۳۱‎ (۱۰۲١ ٤( 
. ۳٤٤ص «المغني» ج۷»‎ )٠١۲٠١( 


. ۳٤٥ص «المغني» ج۰۷‎ )٠١۲٥۹( 
. ۳٤٥ص «المغني» ج۷»‎ )۱١۲۰۷( 


- ۹۹ - 


وإن نوى الطلاق لم يكن إلا ظهاراً عند أبي حنيفة » وعند أبي يوسف ومحمد يكون طلاقا۵*"٠٠.‏ 

٠۰‏ حكم قوله : أنت علي كالميتة ونحوها: 

و : وإن قال : (أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخمر ارک الخنزیںع وجب الرجوع إلى 
نیته» فإن نوی الطلاق کان طلاقاء وإن نوی التحريم أو لا نية له یکون يمیناً و 
وإن قال عنيت به الكذب» لیکن شا ولا يصدق في نفي اليمين في القضاءء وهذا مذهب 
1 ق۲۶۹٠‏ , 


وعند الحنابلة لو قال لزوجته: (أنت علي كظهر البهيمة أو أنت علي كالميتة والدم)» ففي 
ذلك كله روايتان في مذهب الحنابلة (الأولى): منه ظهار. ورالثانية) : ليس بظهار وهو قول أكثر 
العلماء”"'. ويبدو أنه على الرواية الأولى التي تقول إنه ظهارء يشترط النيّة فيه؛ لأنّه غير 
صريح في الظهار فيفتقر إلى النية . 

١‏ - الصيغة المنجزة: 

ويراد بصيغة الظهار المنجزةء عدم تعليق الظهار على شرط» ولا إضافته إلى زمن مستقبل 
ولا جعله مؤقتاً . ولا حلاف في وقوع الظهار بصيغته المنجزة بل هو الأصل في إيقاعه» وقد جاء 
في «مغني المحتاج» بعد أن ذكر جملة أحكام في الظهار: «واعلم أن ما سبق حكم تنجيز 
الظهار»"""'. ومن أمثلة الصيغة المنجزة للظهار قول الزوج لزوجته : (أنت علي كظهر أمي) . 

۲ - الصيغة المعلقة : 


ویصح تعليق الظهار على شرط بصيغة التعليق كما لو قال لزوجته: (إن دخلت الدار فأنت 
علي كظهر أمي) فيقع الظهار عند تحقيق الشرطء وهو في مثالناء دخول الزوجة الدار» فقد جاء 
في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويصح تعليقه - أي الظهار- لأنه يتعلق به التحريم 
كالطلاق» وكل منهما يجوز تعليقه . وتعليق الظهار كقوله: إذا جاء زيدء أو إذا طلعت الشمس 
فأنت على كظهر أمي» فإذا وجد الشرط صار مظاهراً لوجود المعلق عليه”""'٠.‏ وبهذا قال أيضاً 
الحنابلة» فقد جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «ويصح تعليق الظهار بالشروط . . 


)1*0۸( «البدائم» ج۳» ص۲۳۲ . 
(۱۰۲۰۹) «البدائم» ج۳» ص۲۳۲ . 
)٠٠۲۹۰(‏ «المغني» ج۷» ص٠٤۳‏ . 
)٠١۲۹۱(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص٤٠٠‏ . 
)۱١۲۹۲(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص٤١٠٠‏ . 


۳۰۰ - 


قال الشافعي, وأصحاب الرأي ؛ لأنه يمين فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء؛ ولأن أصل الظهار 
أنه کان طلاقاًء والطلاق يصح تعليقه بالشرط فكذلك الظهار؛ ولأنه قول تحرم به الزوجة فصحّ 
تعلیقه على شرط کالطلاق»<"'. 

۴۳ التعليق على مشيئة الله : 

وإذا علق الظهار على مشيئة الله تعالى لم يقع ظهارهء فقد جاء في «المغني»: «فإن قال: 
أنت على كظهر أمي إن شاء الله تعالى لم ينعقد ظهاره نص عليه أحمد فقال: إذا قال لامرأته 
عليه كظهر أمه إن شاء الله فليس عليه شيء هي يمين. وإذا قال: ما أحل الله علي حرام إن 
شاء الله » وله زوجة» هي يمين ليس عليه شيء» وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب. الرأي 
ولا نعلم عن غيرهم خلافهم» وذلك لأنها يمين مكفرة فصح الاستئناء فيها كاليمين بالله تعالى 
أو كتحريم ماله وقد قال ية : «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» رواه 
الترمذي . وإن قال: أنت علي حرام إذا شاء الله أو إلا ما شاء اللهء أو إلى أن شاء الله » فكله 
استثناء يرفع حكم الظهاره"'٠.‏ 


4 -وعند الجعفرية كما جاء في الروضة البهية : «ولا يقع - أي الظهار- إلا منجزاً غير 
معلتق على شرط ولا صفة كقدوم زيدء وطلوع الشمس كما لا يقع الطلاق معلقاً إجماعاً. وقیل 
يصح تعليقه على الشرط› وجوما يجوز وقوعه في الحالء وعدمه كدخول الدار» لا على الصفة 
وهي مالا يقع في الخال فطغا ل في المستقبل كانقضاء الشهر» وهو قوي »""'. 


Ao‏ - صيغة توقیت الظهار: 


ویصح الظهار موقتاً مثل أن يقول: : أنت علي كظهر أمي شهرً أو حتى ينقضي شهر رمضان» 
فإذا مضى الوقت ال لار و المرأة على زوجها بلا كفارة» وهذا ما صرح به 
الحنابلة"""''). وهو مذهب الشافعية › فقد جاء في «نهاية المحتاج» : : «ویصح توقیته كانت کظهر 
مي ا أو سنة»۷""')» وفرعت الحنفيةء فقد جاء في «البدائع» : «وإِن کان موقتاً بأن قال 
لها أنت علي كظهر أمي يوماً أو شهراً صح التوقيت وينتهي بانتهاء الوقت بدون الكفارة عند عامة 
العلماء»*"“٠.‏ 
)٠١۲۹۳(‏ «المغني» ج۷ ص۰٣۳‏ . 

. ٠٠١۱-۳۰٣۰ «المغني» ج۰۷ صض‌‎ )٠١۲۹٤( 

. ٠۷١ص «اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية» ج۲»‎ )٠١٠٠٠١( 

. ۳٤۹ص «المغني» ج۷‎ (‘I 

. ۲۳٣۹ص «نهاية المحتاج» ج۷» ص۷۹. (۱۰۲۹۸) «البدائم» ج۳‎ )٠١۲۹۷( 


“N 


_ مذهب المالكية في توقيت الظهار: 

وعند المالكية لا يصح توقيت الظهارء» فإذا جاء موقتاً سقط التوقيت وتأبد الظهارء فقد جاء 
في «الشرح الكبير» للدردير: «وإن قیده بوقت کأنت علي كأمي هذا الشهر تأبد الظهارء فلا ينحل 
إلا بالكفارة»""') . ویستئنی من ذلك المحرم بحج أو عمرة» إذا قال لھا نت کظھر أمی ما 
دت ما وان لا يلزمه حكم الظهار إذا ما زال إحرامه» ومثله الصائم والمعتكف”""٠.‏ أي 
إذا ظاهر منها مدّة صيامه أو اعتكافه . 

۷“ - الراجح جواز توقيت الظهار: 

والراجح جواز توقيت الظهار لحديث سلمة بن صخر حيث ظاهر من زوجته حتى ينسلخ شهر 
رمضانء ثم وطأها قبل نهاية رمضان. فأخبر النبي ية بذلك فأمره يي بالكفارة»"). ووجه 
الدلالة بهذا الحديث أن النبي بيه لم ينكر عليه توقيت الظهار» وفارق الطلاق حيث لا يجوز 
توقيته ؛ لأنه يزيل ملك النكاح ويوجب تحريماً لا ترفعه الكفارة بخلاف الظهار؛ فإنه يوجب 
ا ترفعه الكفارة» فجاز توقیته کالإیلاء*"٠.‏ 

۸ - الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل : 

عند المالكية لا يصح الظهار المضاف إلى زمن مستقبلء لأنهم قالوا: «فإن بمحقق نحو 
إن جاء رمضان فأنت علي كظهر أمي تنجز من الآن ومع منها - أي من زوجته - حتى 
یکفر»"""''). ومن الواضح أن ما ضربوه مثلا لما علق على محقق هو نفسه يصلح مثلا للمضاف 
إلى زمن مستقبل فلا يصح إذن عندهم» الظهار المضاف إلى المستقبل وإنما ينجز في الحالء 
وتلغى الإضافة إلى الزمن المستقبل . 


۹ . علاقة تعليق الظهار بإضافته إلى المستقبل : 


ومن أجاز تعليق الظهار على شرط أو أجاز توقيته» فإنه يجيز إضافته إلى زمن مستقبل؛ لأن 
هذه الإضافة في الحقيقة ضرب من ضروب التعليق» إذ هو تعليق على أمر محقق الوقوع» ومن 


. ٤٤١ص «الشرح الكبير» للدردير»ء ج۲»‎ )٠١۲۹۹( 

. ٤٤٤ص «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیں» للدردیں ج۲“‎ )٠١۲۷١( 
. «جامع الترمذي» ج٤ » ص۳۸۹‎ (°۷1) 

(۱۰۲۷۲) «المغني» ج۰۷ ص۹٤۰۳‏ «البدائم» ج۰۴ ص٣آ٣۲‏ . 

. ٤4٤ص «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية ء ج۱ء»‎ (° YVT) 


“¥ 


أجاز التعليق لم يفرق بين تعليق على أمر محقق الوقوع وبين تعليقه على أمر غير محقق الوقوع» 
فقول الزوج: إن دخلت الدار فانت علي كظهر أمي» وقوله : إن جاء رمضان فأنت علي كظهر 
أمي . فالصيغة في كلا الظهارين صيخة معلقة على شرط» والظهار الثاني مضاف إلى زمن 
مستقبل» وإن جاء بصيغة معلقة بشرط . 


“۳ - 


رل یی لاس 
حكم الظهار (اثار الظهار) 


: أولاً : حرمة الوطء قبل الكفارة‎ “٠١ 

يحرم على المظاهر أن يطأا زوجته قبل أن يخرج كفارة الظهار» وليس في هذا الحكم 
احتلاف بين الفقهاء إذا كانت الكفارة الواجبة على المظاهر عتقاً أو صوماً لقوله تعالى : «والُذين 
اهرون من نسائهم فم وُو ما الوا فتخرير رقب من قبل أن يماسا فمن لم جذ فَصيام 
شهرّین متتابځین من قبل أن يتماسًا4 وأكثر أهل العلم على أن الكفارة إذا كانت بالاطعام 
فالحكم آنا حرمه ة وطئها قبل إخراج الكفارة بالاطعام . . ومن القائلين بهذا القول: : عطاء والزهري 
والشافعي والحنفية والحنابلة . 

وذهب الإمام أبو ثور إلى إباحة الوطء قبل إخراج الكفارة بالاطعام» وعن الإمام أحمد ما 
يقتضي ذلك؛ لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبل التكفير بالاطعام كما منعه قبل العتق 
والصيام*"'٠.‏ وبقول آي ثور قال الظاهرية فقد جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «ولا 
في الكفارة بالاطعام ("' . 


١‏ - القول الراجح 

والراجح قول الجمهور» وهو لا يجوز أن يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يخرج كفارة 
الظهار» ولو كانت بالإطعام . والدليل على الترجيح ما أخرجه الإمام الترمذي عن ابن عباس أن 
رجلا أتى النبي ب قد ظاهر من امرأته» فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي 
فوقعت عليها قبل أن أكفرْ - أي قبل أن أخرج كفارة الظهار- فقال ي : ما حملك على ذلك 


. ۲۳٤ص «المغني» ج۷» ص۷٤۳ «البدائع» ج۳‎ )۱١۲۷٤( 
. ٠ص «المحلّی» ج۱۰»‎ )۱۰۴۷۵( 


4 - 


يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر» قال يي : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك 
الله»""'. وجه الدلالة بهذا الحديث الشريف قوله ية : «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله»ء 
وما آمره الله به هو آداء الكفارة سواء کانت بالعتق أو بالصوم أو بالإطعام» فلا يجوز للمظاهر أن 
يطأً زوجته قبل أن يخرج كفارة الظهار» ولم يخص بقوله ية نوعا معينا من أنواع الكفارةء فعلم 
أن هذا الحكم يشمل جميع أنواع الكفارة بما فيها الإطعام . وأيضا يمكن أن يقال تأييدا لهذا 
الترجيح «إن ترك النص عليها - أي على الكفارة بالإطعام - قبل المسيس» لا يمنع قياسها على 
المنصوص الذي فی معناها )۷۷ . 

۲“ ثانياً : الاستمتاع بما دون الوطء«١٠٠.‏ 

إما استمتاع الزوج المظاهر بزوجته المظاهر منها بما دون الوطء من القبلة واللمس والمباشرة 
فیما دون الفرج› ففیه روایتان في مذهب الحنابلة : 

الرواية الأولى : يحرم ذلك على الزوج المظاهر» وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة» وهو قول 
الزهري ومالك والأوزاعي والحنفية . 

الرواية الثانية : ل يحرم شيء من ذلك قال أحمد: أرجو أن ل يکون به بأس . وهو قول 
الثوري وإسحاق» وحكي عن مالك وهو أحد قولي الشافعي . 

۳“ - القول الراجح : 

والراجح تحريم الاستمتاع بما دون الوطء قبل أن يخرج المظاهر الكفارة لقوله عر وجل في 
كفارة العتق والصيام : لمن قبل أن يتماسّا). وأخحف ما يقع عليه اسم المس هو اللمس باليدى 
إذ هو حقيقة لهما جميعاًء أي حقيقة للوطء واللمس باليد لوجود معنى المس باليد فيهما؛ ولأن 
الاستمتاع بما دون الجماع داع إلى الجماعء فإذا حرم الجماعء حرم الداعي إليه؛ ولأن هذه 
الحرمة إنما حصلت بتشبيه زوجته بأمه» فكانت حرمة الزوجة قبل انتهاء الظهار بأداء الكفارةء 
وحرمة الأم سواء» وتلك الحرمة أي حرمة الأم - تمنع من الاستمتاع E‏ بالأم - فكذا هذه 
آي حرمة الزوجة المظاهر منها(" ٢‏ . 


. ۳۸٠ص‎ »٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )٠١۲۷١( 
. ۳٤۹۸ص «المغني» ج۷‎ (VY) 

(۱۰۲۷۸) «المغني» ج۰۷ ص۸٤۳‏ «البدائم» ج۳ ص٤۲۳‏ . 
(۱۰۲۷۹) «البدائع» ج۳» ص٤۲۳‏ . 


©0 


: ما یترتب على ترجیحنا‎ ٤ 


وإذ قد رجحنا حرمة قربان الزوج المظاهر من زوجته بالوطء أو بما دون الوطءء فلا ينبغي 
للزوجة أن تمكن زوجها المظاهر منها من القربان منها بالوطءء أو بما دون الوطء قبل أن يؤدي 
كفارة الظهار الواجبة عليه قبل المسيس<*'. 

٠‏ _ حصول الوطء قبل الكفارة: 


قلنا إن الوطء حرام على الظاهر قبل أن يؤدي الكفارة على التفصيل والاختلاف الذي 
ذكرناه . فإذا حصل الوطء قبل أداء الكفارة الواجبة على المظاهر فما الحكم؟ والجواب أن عليه 
كفارة واحدة» وأن عليه أن لا یقربها حتی یکفر ویستغفر الله لما صدر منه من قربان زوجته قبل 
أدائه الكفارةء ويدل على ما قلناه حديث الترمذي في جامعه عن سلمة بن صخر البياضي عن 
النبي ب في المظاهر يجامع زوجته قبل أن يخرج الكفارة» إن عليه «كفارة واحدة» قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وهو قول سفيان الثوري ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق""'. 

قال علي القاري في «المرقاة» أنه إن وطأها قبل آن یکر استغفر الله ولا شيء عليه 
غير الكفارة الأولى » ولكن لا يعود - آي إلى الوطء - حتى يكفرء وفي الموطا للإمام مالك: قال 
مالك : SS‏ ویکف عنها 
حتى يكفر ويستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت»<*". 

: قول القرطبي في هذه المسألة‎ - ٠ 

وقال الإمام القرطبي وهو يفسر قوله تعالى : من قبل أن يتماسّا) فلا يجوز للمظاهر الوطء 
قبل التكفير» فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى » ولا يسقط عنه التكفير - أي أداء الكفارة -. 
وحكي عن مجاهد أنه إذا وطأ قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى. وعن غيره أن الكفارة 
الواجبة E‏ عنه» ولا يلزمه شيء أصلا؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة قبل المسيس› 
فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها. والصحيح كما قال القرطبي - ثبوت الكفارة؛ لأنه بوطئه 
ارتكب إثما فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة*"'. 


(۲۸۰ °( «البدائع» ج٠‏ ص٤۲۳‏ . 

(۱۰۲۸۱) «جامع الترمذي» ج٤‏ » ص۳۷۹ . 

.۳۸٠-۳۷۹ص‎ »٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۱١۲۸۲( 
. «أحكام القرآن» للقرطبي » ج۱۷» ص۲۸۳‎ )۱۰۲۸۴( 


° 


۷ إِذا ظاهر من زوجته وطلّقها ثم تزوجها٩:‏ 

إذا ظاهر من زوجته وطلّقها ثم تزوجها لم يحل له أن يطأها حتى يؤدي كفارة الظهار» سواء ‏ 
كان الطلاق ثلاثا أو أقل منه» وسواء عادت إليه بعد زواجها من زوج آخر أو قبله» نص عليه أحمد ٠‏ 
وهو قول عطاء والحسن والزهري والنخعي ومالك وأبي عبيد والحنفية . وقال قتادة: «إذا بانت 
الزوجة المظاهر منها سقط الظهارء فإذا عاد الزوج وتزوجها فلا كفارة عليه . 

والراجح قول الجمهور لعموم قوله تعالى : «وَالذين يُظاهرون منْ نسَائهُم ثم يَمُودُونْ لما 
قالوا. . . الآية» وهذا مظاهر من زوجته فلا يمسها قبل أن يؤدي الكفارة. 

۸ - إذا ظاهر منها ومات أحدھا۰۸٠:‏ 

وإذا ظاهر الزوج من زوجته ومات أحدهما قبل أن يطأها وقبل أن يخرج الكفارة» فلا كفارة 
عليه» ويجري التوارث بينهما» فيرث الحي منهما الميت. 


. ۲٣۹ص‎ ٠۳ج «المغني» ج۷ ص۲٣۰۴ «البدائم»‎ (1° Af) 
. «المغني» ج۷ ص۲٥۴ «کشاف القناع» ج۴» ص۲۳۰‎ )۱۰۲۸٩( 


“۳V - 


رلیی ابع 
انتهاء حکم الظهار 
۹ - تمهید ومنهج البحث: 
ينتهي حکم الظهار إما بالكفارة» وإما بمضي المدة أو بالموت» وعلی هذا نقسم هذا 
المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: انتهاء الظهار بغير الكفارة (بالموت أو بمضي المدة). 
المطلب الثاني : انتهاء الظهار بالكفارة. 


انتهاء الظهار بمضي المدّة أو بالموت 
۰ - أولاً : مضي المدة: 
ينتهي الظهار ويبطل حكمه بمضي عة الظهار إذا كان موق كما لو ظاهر منها مذة شهر 
ومضى الشهر دون أن يحنث بيمينه خلال هذا الشهر بأن لم يواقعها ولم يستمتع بھا بما دون 
الجماع› فإن الظهار يزول ويبطل حكمه بمضي مدة الظهارء وهي شهر في وبهذا صرح 
ا 0 و فقد جاء ي e‏ 8 مثل آن 
لزوجها بلا کمارت ۰۰۳ . 


وفي «البدائم» للكاساني : «وإن کان موقتاً بان قال لها أنت علي كظهر أمي يوماً او شهراً 
أو سنة صح التوقيت وينتهي بانتهاء الوقت بدون الكفارة عند عامة العلماء. . "٠‏ . 


.۳٤۹ص «المغني» ج۰۷‎ )۱۰۲۸٩( 
. ۲۳۹٣ص «البدائم» ج۳»‎ (1° AV) 


-۴°A- 


وفي «الروض النضير» في فقه الزيدية : : «ويحرم به آي بالظهار - الوطء ومقدماته حتى يكفر 
أو ينقضي وقت الظهار المؤقت»*”٠٠.‏ 

--١‏ ثانياً: انتهاء الظهار بالموت: 

ينتهى الظهار ويبطل حكمه بموت أحد الزوجين قبل أن يطأً الزوج زوجته» وذلك لبطلان 

الظهار» ولا يتصور بقاء الشيء ء في غير محله*"). ولا كفارة في هذه الحالةء فلا 
تجب على الزوج المظاهر إذا ماتت زوجتهء كما لا تجب في ماله إذا مات هو بعد أن ظاهر منها . 
وهذا قول عطاء والنخعي والأوزاعي والحسن والثوري ومالك وأبي عبيد والحنفية والحنابلة . وقال 
طاووس ومجاهد والشعبي والزهري » عليه الكفارة بمجرد الظهار؛ لأنه سبب الكفارة وقد وجد؛ 
ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور وهنا يحصل بمجرد الظهار. . .٠٠١‏ 

“۲١‏ القول الراجح 


والراجح قول من قال بانتهاء الظهار وبطلان حكمه بموت احد الزوجین قبل أن بحصل وط 
قبل الموت لقوله تعالى : والُذين بظاهر ون من نسائهم ثم يعُودذون لہا ًالوا فتحریر 
رقبة&» فأوجب الكفارة بأمرین : الظهار والعود» والعود هر الجماع" O‏ 
المطلب الثاني 


انتهاء الظهار بالكفارة 
۴ - نص القرآن في الكفارة : 
قال تسالی ووالُذِين يظاهر ون من نشائهم يعُوذون لہا الوا 
٠ E E SE‏ 


ذل لتؤمنوا بالل ور ل . ولك حدود الله وللا ا a»‏ 0 
سو فرین 


. ٤۹1-٤۹٥ «الروض النضير» ج۳٠ ص‎ )۱١۲۸۸( 

(1۰۲۸4( «البدائم» ج۳ ص۲۳۹ . 

)۱١۲۹۰(‏ «المغني» ج۷» ص۱١٠٠‏ «مغني المحتاج» ج۴» ص٦٠٠‏ «البدائع» ج۴» ص٠۲۴‏ و«الشرح 
الصغير» للدرديرء ج۱ ص1۸۷٤‏ . 

.٠٠۲-۳۰٣۱ضص «المغني» ج۷»‎ )۱١۲۹۱( 

]. ٤ ۳ [سورة المجادلةء الآیتان‎ )٠١۲۹۲( 


-°۹- 


٤‏ - الكفارة أحد ثلاثة أشياء: 

دلت الآية الكريمة التي ذكرناها في الفقرة السابقة» على أن الظهار يرتفع موجبه وينتهي أثره ‏ 
بالكفارة» وهي واحد من ثلاثة أشياء هي : : تحرير رقبة أي اعتاق عبد أو أمة أو صيام شهرین 
متتابعین › أو إطعام ستین سسکا إذا لم يستطع المظاهر أداء الكفارة بالإعتاق أو بالصيام . وهذه 
الأنواع من الكقارة تجب بالترتیب المذكور في الآية الكريمة بمعنی أن الواجب في الكفارة أو 
تحریر رقبة» فإن لم يستطع المظاهر ذلك تحول إلى الصيام إن استطاعه» فان عجر عنه ولم 
يستطعه تحول إلى إطعام ستين مسكيناً. وسنتكلم فيما بعد عن هذه الأنواع الثلاثة من الكفارة 
إن شاء الله تعالى . 

AYTfo‏ - هل تحب الكقارة بمحرد قول الظهار: 

رلا تجب الكفارة بمجرد قول الظهارء وإنما به وبالعودء وهذا قول عطاء والنخعي والأوزاعي 
والحسن والثوري ومالك والحنفية والحنابلة والشافعية وغيرهم . وقال طاووس ومجاهد والشعبي 
والزهري وقتادة تجب الكفارة بمجرد قول الظهار؛ لأنه سبب للكفارةء فإذا وجد السب وجبت 
الكفار 3 Ko‏ 

۸۳4٦‏ - ل تحب الكقارة إا بقول الظهار والعود: 


والصحيح قول الجمهورء فلا تجب الكفارة إلا بىجموع شين هما: قول الظهارء والعود 
لقوله تعالى : والُذِينَ يُظَاهرون من نسّائهم ثم يَعُودُونْ لما قَالوا فتَحرير رقبة من قبل أن 
يتماسّا) . قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية : «وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم 
بالقول حتى ينضم إليها العود»*""". وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في هذه الآية : «فأوجب 
الله تعالى الكفارة بأمرين : ظهار وعودء فلا تثبت بأحدهما؛ ولأن الكفارة في الظهار كفارة يمين 
فلا يحنث بغير الحنث كساثر الأيمانء والحنث فيها هو العود»“"'. 


۷ المقصود بالعود : 


وإذا كانت كمارة الظهار لا تجب بمجرد قول الظهارء بل به وبالعود فما معنی العودء وما 
المقصود به؟ اختلف العلماء فى معنى العود والمقصود منه على أقوال: 


(۰4۳) «المغني» ج۷› ص۳٣۳‏ . 
)۰۹۲۹۴٤(‏ «أحكام القران» للقرطبي › ج۰۷ ص۲۸۰ . 
(۱۰۲۹) «المغني» ج۰۷ ص‌ ٠٠٤٠٣۰٣۳‏ . 


۳۹۰ - 


۸ - القول الأول : قال الظاهرية : المقصود بالعود أن يكرر المظاهر قول الظهار الذي 
قاله أولاً؛ لأنّ العود للقول الذي قاله المظاهر لا يكون إلا بتكريره» ولا يعقل في اللغة غير 
هز |۲۹۷ 0 


۹ - القول الثاني : وهو مذهب الشافعية : «والعود هو أن يمسكها أي يمسك زوجته - 
زماناً یمکنه آن يطلقها فلم يفعل . والدليل على أن العود هو ما ذكرناه أن تشبيه الزوجة بالأم 
يقتضي آن ١‏ یمسکهاء» فإذا أمسكها فقد عاد فیما قال ۲۹۷ 0 


AY o‏ ۸- القول الثالث: وهو قول الحنفية» فقد جاء في «البدائع»: «العود هو العزم على 


وطئها عزماً مؤکدا فکان معنی قوله تعالی ENE OE‏ وذلك 


بالعزم على الوطء؛ لأن ما قاله المظاهر هو تحريم الوطء فكان العود لنقضه وفسخه استباحة 
الوطء» ^" , 


“١‏ - القول الرابع : وهو قول المالكية» (والعود) عندهم يعني العزم على وطئهاء فقد 
قالوا: «تجب الكقارةء أي يتوجه الطلب بها بالعود» وهو العزم على وطئها» وهذا تفسير لقول 
ابن القاسم هو إرادة الوطء. وتتقرر الكفارة عليه بالوطء»*"“٠.‏ 


۲ - القول الخامس : وهو قول الزيدية والجعفريةء وعندهم العود يعني إرادة الوطءء 
فقد جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «والعود الموجب للكفارة هو إرادة الوطء»<""'٠»‏ 
وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية لا تجب الكفارة بالتلفظء وإنما تجب بالعود وهو إرادة 
الوطء ٠"‏ . 


۴۳“ - القول السادس : وهو قول الحنابلة» وعندهم «العود هو الوطء» فمن وطأ لزمته 
الكفارة ولا تجب قبل ذلك» إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من إراده - أي من أراد الوطء - 
لیستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأة. وقال القاضي الحنبلي وأصحابه: العود 
هو العزم على الوطء. . "'. 


. ٠٠ص‎ »٠٠ج «المحلى» لابن حزم في فقه الظاهرية»‎ )٠١۲۹١( 

. ۳٣۷ص‎ > ٠١ج «المهذب» وشرحه المجموع»‎ )۱١۲۹۷( 

. ۲۳٣۹ص «البدائم» ج۳‎ (۰ ٧۹۸) 

. ٤۸۷ص‎ ٠ج «الشرح الصغير» للدردير»‎ )۱١۲۹۹( 

(۱۰۳۰۰) «شرح الأزهار في فقه الزيدية» ج۲» ص۹۷٤‏ . 

(۱۰۳۰۱) «شرائع الإسلام» ج٣‏ ص٥٦‏ . )٠١۳١٠۲(‏ «المغني» ج۷» ص۲٣٣‏ . 


۳۱۱ - 


٤‏ - مناقشة الأقوال في معنى العود: 

أولاً : قول الظاهرية أن العود في الظهار هو تكرار قول الظهار» يرد عليه: إن قول الظهار 
وهه :الله تعالى ٠‏ باه نكر من القول وزوز فكيفت يقال للمظاعر إذا أغدت هذا القول المحرم 
والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة؟"'. 

وأيضاً فإن النبي يل عندما أمر أوساً الذي ظاهر من زوجته بكفارة الظهار» لم يسأله ل هل 
كرر الظهار أم لاء ولو كان ذلك شرطاً لوجوب الكفارة لسأله النبي ٠"‏ 


٠‏ _ ثانياً : قول الشافعية : إن معنى العود إمساك الزوجة المظاهر منها زماناً» يمكن أن 
يطلقها فيه ولا يفعل. هذا القول يرد عليه ما يأتي : 
ا ك 
: الظهار لا يرفع النكاح حتى یکون العود لما قاله استبقاء للنكاح. 
: إن الله تعالی قال: ِم عدون لما قالّوا وكلمة (ثم) للتراخي» فمن جعل العود 
8 عن استبقاء النكاح بإمساك الزوجة» وعدم تطليقها فقد جعله عائداً عقيب القول بلا 
تراخي ؛ لأن الإمساك غير متراخي » وهذا خلاف النص«" ° 
JÛ ArT‏ : قول الحتابلة : العود هو الوطء» برد عليه» إن العود في الآية الكريمة مقدم 
على الكفارةء والوطء متأخر عنه» قال تعالی : والذين ُظاهرون من نسائهم م يَعُودُونَ لما قَالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا)» فكيف يكون العود هو الوطء؟ وقد أجاب الإمام ابن قدامة 
الحنبلي عن هذا الاعتراض بقوله : «وقولهم إن العود يتقدم التكفيرء والوطء يتاخر عنه. (قلنا) 
المراد بقوله تعالى : وئم يَعُودُون) أي يریدون العود. كقوله تعالى : (إذا متم إلى الصلاة4 
أي إذا أردتم ذلك»"'. ومحصل هذا الجواب أن المراد من العود: إرادة الوطء وليس هو 
الوطء. ولكن هذ الجواب غير مقنع اا لأن العود في الآية الكريمة راجع إلى ما قاله المظاهر 
لقوله تعالى : م يُعُودُونٌ لما قالُوا والذي قالوه هوما دل على الظهار. ولکن یمکن توجیه جواب 
ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى - بأن يقال المراد من (العود) عود المظاهر لما منعه منه ظهارهء 
والذي منعه منه ظهاره هو الوطء» فكان معنى عود المظاهر إرادته ما منعه منه الظهار وهو الوطء» 


. ٠۷٤١ص‎ »٤ج «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي»‎ )٠١۳١٠۳( 
. ۲۳٣ص «الغني» ج۷» ص٤٥۳٠ «البدائم» ج۳»‎ )٠٠۳۰ ٤( 
. ٠٠٣٤ص «البدائع» ج۰۳ ص٣۲۳ «المغني» ج۷»‎ )٠۰۳۰۵( 
. ۳٣۳۴ص «المغني» ج۷»‎ )۱۰۳۰۹( 
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فيكون المعنى الأخير من (العود) هو إرادة المظاهر الوطء. 

: القول الراجح في المقصود ب (العود)‎ . AYToY 

ل المراد ب (العود) كشرط لوجوب الكفارة فى الظهار» هو «إرادة الوطء» على ما قاله ابن 
قدامة الحنبلي وحسب التوجيه الذي ذکرته لجوابه؛ ولأن هذا المراد هو الذي يدل عليه سياق 
الآية الكريمة حیث أوجبت الكفارة على المظاهر العائد قبل أن یمس . . قال تعالی : : إوالذين 
يُظَاهرون منْ نسَائهم ثم يَعُودُونَ لما قالُوا فتخرير رقبةٍ مِنْ قبل أن تماسًا» فدل ذلك على أن 
المراد من العود هو إرادة الوطء ولیس هو الوطء فع ولا تکرار قول الظهار. رانا فإن حدیث 
وس الذي ذکرناه في ردنا على قول الظاهريةء وفيه أن النبي کا مره بكفارة الظهارء لکونه ظاهر 
من زوجتهء وأنه ب لم يسأله كرر الظهار أم لاء ومنه يفهم أيضاً أن أوسا أراد العود إلى ما كان 
له قبل أن يظاهرء والذي كان له قبل الظهار حل وطء زوجته» ومعنى ذلك أنه أراد وطأها فكان 
هذا هو (العود) منه فأمره النبي إل بالكفارة قبل أن يطأ فعلا. 

۸ کفارة الظهار: 


كفارة الظهار كما قلنا وردت في القرآن الكريم بثلاثة أنواع» وبترتيب معين يجب أن يلتزم 
المظاهر بهذا الترتيب» أي أن يکفر عن ظهاره بالنوع الأول من الكفارة» فإن لم يستطعه تحول 
إلى النوع الثاني منه» فإن لم يستطعه تحول إلى النوع الثالثء ویفید ذکر الآية الک التي 
ت هذا الترتيب. قال اتعالى وولِينَ يُظاهرون من نسائهم م يوون لما قَالوا فتحرير رقبة 

من قبل أن يتماساء ذلكُمْ تَوعَظونٌ به والله بمّا تعْمّلون خبير. فمن لم جذ فَصِيَام شهرين 
ماعن من قبل أن يماسا فمن لَمْ بَستطع فإطعَامٌ ستين مشكينً. .  .‏ ونتكلم فيما يلي عن 
کل نوع من هذه الأنواع الثلاثة من الكفارة. 

۹ أولاً: تحرير رقبة : 


والمقصود بتحرير رقبة إعتاق عبد أو أمة» فهذا هو الواجب في كفارة الظهار» وهذا بالنسبة 
للقادر على العتق» ولا حلاف في هذا بين أهل العلمء جاء في «المغني»: «إن كفارة المظاهر 
القادر على الإعتاق عتتق رقبة لا يجزيه غير ذلك بغير خلاف علمناه بين أهل العلم. والأصل 
في ذلك قوله تعالی : والُذِينَ اهرون مِنْ نسائهم تم يَعْوذُونَ لما فوا فَخريرُ رقبة من قبل 
أن يماسا . . . وقول النبي ية لأوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته أن يعتق رقبة . . ٠"١‏ 
وعلى هذا فمن كانت عنده رقبة عبد أو أمة - يستغني عنهاء أو کان عنده ٹمنها فاضلا عن 


)°۳۷( «المغني» ج۷»› ص۹٥۳۰‏ . 
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حاجاته ووجد الرقبة التي يشتريها بالشمن الذي عندهء لم يجزئه إلا الاعتاق أي اعتاق الرقبة التي 
عنده أو التى یشتریها بثمنها الذي ععنده ۳۰۸ ) , 

٠١‏ - شر وط الرقبة المراد عتقها 

أ : شرط ا 

ولا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة» فالإسلام شرط في الرقبة المراد عتقها في كفارة الظهار» وهذا 
قول الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد» وهو ظاهر مذهب الحنابلة» وعن أحمد رواية 
أخرى: تجزئه في كفارة الظهار عتق رقبة ذمية (أي غير مسلمة) وهو قول عطاء والنخعي والثوري 
وأبي ثور والحنفية والظاهرية ؛ لأن الله جل جلاله أطلق الرقبة في كفارة الظهارء والمطلق يجري 
على اطلاقه فیشمل الرقبة المسلمة والکافر 7 EF‏ وهذا هو ما نرجحه» لأن ظاهر القران یدل 
عليه ولو کان الإسلام شرطاً في الرقبة المراد عتقها في كفارة الظهارء لذكره الله تعالى : وما 
کان ربك سيا . 

: السلامة من العيوب‎ - ١ 


ويشترط في الرقبة سلامتها من العيوب المضرَة بالعمل ضررا بيناًء لأن المقصود تمليك العبد 
منافعه» وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بيناء وهذا مذهب 
الحنابلةء وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور والحنفية'""'. وعند الظاهرية تجزئه الرقبة السالمة 
والمعيہة ٠"‏ . 


۲“ ثانياً: صيام شهرین متتابعین : 


فإذا لم يجد المظاهر رقبة لعتقها تحول إلى الصيام» فتكون كفارته صيام شهرين متتابعين 
كما جاء في القران الكريم» وعليه أجمع أهل العلم . قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على 
أن المظاهر إذا لم يجد رقبة أن فرضه صیام شهرین متتابعین» وذلك لقوله تعالی : فمن لم جذ 
فُصِيَام شهرين متتابعَيْن من قبل أن يتماسًا. . .٠"”4‏ 


. ٥۰-٤۹ص «المغني» ج۷»› ص۳۹ «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰‎ )۱٠۳۰۸( 

)٠١١٠۹(‏ «المغني» ج۷» ص۹١۴‏ «المحلّى»» «أحكام القرآن» للجصاص» ج۴» ص ١٠٤٠ء‏ «أحكام القرآن» 
للقرطبي»» ج۱۷» ص۲۸۲ . 

. ۳٦٣۰ص «المغني» ج۷»‎ )٠١۴١١( 

٠٠٠ص «المغني» ج۷»‎ )٠١۳١١( 

)٠١١١۲(‏ «المحلى» لابن حزم» 
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۴۳ - الشرط في الانتقال إلى الصوم: 

والشرط في الانتقال إلى صيام شهرين متتابعين» أن لا يجد المظاهر رقبة يعتقها فاضلة عن 
حوائجه کخدمته مثا نظراً لکبره أو مرضه أو كان ممن لا يخدم نفسه في العادة» وهذا مذهب 
الحنابلةء وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي متى وجد المظاهر رقبة لزمه 
اعتاقهاء ولم يجز له الانتقال إلى الصوم سواء كان محتاجاً إليها أو لم يكن ؛ ولأن الله تعالى شرط 
في الانتقال إلى الصيام أن لا يجد رقبة بقوله تعالى : فمن لم جذ وهذا واجب فيلزمه 
الاعتاقء ولا يسعه الانتقال إلى الصيام*""٠.‏ 


“٤‏ _- من وجد ثمن الرقبة هل يلزمه شراؤها: 
حنيفة . وقال مالك يلزمه شراء الرقبة؛ لأن وجدان ثمنها كوجدانها. ولكن يرد على قول الإمام 
مالك بأن ما استغرقته حاجة الإنسانء فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل» كمن وجد 
اء يحتاج إليه لشربه لعطشه يجوز له الانتقال إلى التيمم ولو كان واجداً للماء لحأجته 
إليه١"“٠.‏ 

٥-۔-‏ من وجد ثمن الرقبة ولم يجدها : 

وإن وجد ثمن الرقبة ولم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيام كما لو وجد ثمن الماء 
ليتوضاً به» ولم يجد الماء ليشتريه فإنه ينتقل إلى التيمہ«*"'. 

۹ ۔ وجوب التتابع في صيام الشهرين : 

وأجمع أهل العلم على وجوب التتابع في صيام الشهرين في كفارة الظهار. وأجمعوا أيضاً 
على أن من صام بعض الشهرء ثم قطعه لغير عذرء وأفطر أن عليه استئناف الشهرينء وإنما 
کان الأمر كذلك لورود اظ الكتاب والسنة بصيام الشهرين بشرط التتابع» ومعنی التتابم الموالاة 
بين صيام أيامهما فلا يفطر فيها ولا يصوم عن غير الكفارة""'٠.‏ وإن أفطر لعذر مشروع 
كالمرض المخوف لم ينقطع التتابع» أما السفر إذا كان يبيح الفطر فإنه يقطع التتابع في قول 
)٠١۳۱۳(‏ «المغني» ج۷» ص۳۴٣۳‏ . 
)٠١١١١(‏ «المغني» ج۷» ص۳٦۳‏ «آحكام القرآن» للجصاص» ج۳» ص٥٤٤‏ . 


. ۳٠٤ص «المغني» ج۰۷‎ )٠٠۳٠١( 
. ۳٣٣ص «المغني» ج۷‎ (°۳1 
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الإمام مالك والحنفية . وکلام الإمام أحمد یحتمل الوجهين : انقطاع التتابعم وعدم انقطاعه. وقال 
ابن قدامة الحنبلي » وأظهرهما أنه لا يقطع التتابع"'. 


ATIY‏ > حکم الجماع في ليالي الصوم: 

وإذا جامع زوجته في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صيامه» ولزمه استثناف صيام 
الشهرين» وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال مالك والثوري وأبو عبيد وأبو حنيفة وصاحبه محمد؛ 
لأن الله تعالی قال: «فَصيام شهرین متتابعين منْ قبل أن يتماسًا). فأمر بصيام شهرين متتابعين 
خاليين عن وطء» ولم يأت بهما على وفق المأمور» فلم يجزئه صيامه» ووجب استئناف الصيام 
کما لو وطأ نهاراً؛ ولأن تحريم الوطء بالظهار لا يختص بالنهار» فاستوى فيه الليل والنهار 
کالاعتکاف . وروی الأثرم عن أحمد أن التتابع لا ينقطع بهذا» ویہنی على مامضی › ومر مدهب 
الشافعي وأبي ثور وابن المنذر. وإن وطأها في نهار الشهرين عامداء أفطر وانقطع التتابع إجماعا 
إذا كان غير معذور» وكذا إذا جامع نهاراً ناسياً في إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد 0" . 


: الفا : اطعام ستین مسکیاً‎ - A1۸ 


أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد ر قبة ليعتقها ولم يستطع صيام شهرين 
متتابعين أن كفارة الظهار بحقه إطعام ستين مسكيناً على ما أمر الله تعالى في كتابه وعلى ما جاء 
في سنة نبيه ية سواء عجز عن الصيام لكبر أو مرض يخاف بالصوم تباطو برئه أو الزيادة فيه 
أو كان فيه شبق لا يصبر فيه عن الجماع . ولا يجوز أن ينتقل إلى الاطعام لأجل السفر؛ لأن 
السفر ا یعجزه عن الصيام وله نهاية ینتھی إليها وهو من أفعاله الاخحتيارية'"'' . 

۹ _ المقصود باطعام ستین مسکیناً: 
وبه قال الشافعي والظاهريةء وقال أبو حنيفة لو أطعم مسکیاً ا في ستین ا أجزأه ؛ لأن 
المقصود سد حاجة المحتاج» والحاجة تتجدد في كل يوم فالدفع إليه في اليوم التالي كالدفع 
إلى غيره""'. ولكن يرد على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بما قاله ابن قدامة الحنبلي› 
)٠٠۳۹۷(‏ «المغني» ج۷»› ص۹٣۳‏ . 
)۱١۳۱۸(‏ «المغني» ج۷» ص۳۹۸-۳۹۷. «الهداية وفتح القدیر» ج۰۳» ص۲۳۹ . 


. «المغني» ج۷» ص۳۹۸‎ )۱١۰۳۱۹( 
. ٠٠ص‎ »٠٠ج «الهداية في فقه الحنفية» ج۰۳ ص۳٤۲ «المغني» ج۷» ص۳1۹٤ء «المحلّى»‎ )٠١١۲١( 
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بان الله تعالى قال : «فَإِطعَام سِتينَ مسكيناً) وهذا لم يطعم إلا مسكينا واحداً» فلم يمتثل الأمر؛ 
لأن الله تعالى أمر بعدد المساكين لا بعدد الأيام٠""'٠.‏ 


“١‏ مقدار الواجب في الاطعام: 


ومقدار الواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» وهذا 
مذهب الحنفية"""''). وعند الحنابلة لکل مسکین مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعیر. 
وقال الشافعي لكل مسكين مد من أي الأنواع كان. وقال مالك لكل مسكين مدان من جميع 
الأ واخ 0 , 

وعند الظاهرية إشباع ستین مسکیناً دون تعیین طعام» فقد جاء في «المحلى» لابن حرم 
ر وا ن ار ا لأنهم ليسوا ستين مسكيناء ولا 
خلاف في الإشباع» ولم يث يشترط تعالى طعاماً دون طعام»۵""'. 

: كيفية الاطعام‎ --١ 

أما كيفية الاطعام » فظاهر مذهب أحمد بن حنبل أن الواجب تمليك كل مسكين القدر 
الواجب له من الكفارة» حتى لو أنه غدّى المساكين أو عشاهم لم يجزئه سواء فعل ذلك بالقدر 
الواجب أو أقل أو أكثرء وهذا مذهب الشافعي ê?‏ وعن أحمد رواية أخری» آنه یجزئه إذا 
أطعمهم القدر الواجب لهم» وهو قول النخعي""'. وعند الحنفية يجوز اعطاء كل مسكين 
القدر الواجب له من الكفارة أو قيمته» فإن غداهم وعشاهم جاز» قليل كان ما أكلوا أو كثيراً؛ 
لأن المعتبر أكلتان مشبعتان بخبز غير مأدوم (أي ليس معه شيء) إن کان خبز بر في سائر 
الكفارات مثل كفارة الظهارء وسواء ء كانت الأكلتان غداءٌ وعشاءٌُ أو غدائین أو عشائین FV‏ ¢ 
ومذهب الحنفية أرفق وأيسر في إخراج الكفارة بالاطعام . 


)۱١۳۲۱(‏ «المغني» ج۰۷ ص۳۹۹. 

. «الهداية» ج۰۳ ص۴۳٤۲. «المغني» ج۰۷ ص۳۹۹‎ )٠١۳۲۲( 
«المغني» ج۷» ص۳۹۹۔۳۷۰.‎ )۱۰۳۲۲( 

. ٥*ص «المحلى» لابن حزم» ج۰۱۰‎ ١ ۳۲٤( 

)1°۳6( «المغني» ج۷» صض ۳۷۲-۳۷۲۱ . 

. ۲٤۲ص «الهداية وفتح القدیر» ج۰۳‎ )٠١۳۲١( 
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ران ل لو 

۲ - تمهيد ومنهج البحث: 

اللعان من سبل وقوع الفرقة بين الزوجين» فلا بد من تعريفه وبيان ماهيته ودلائل مشروعيته 
من تشريعه» وبيان شروطه التي يجب فيها اللعان أو يجوز ويصح ثم بيان كيفية إجرائه» وأخيراً 
بيان اثار اللعان المترتبة عليه. 

وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 

المببحث الأول: تعریفه ومشروعيته وحکمه وحکمته . 

المبحث الثاني : شروط اللعان. 

المبحث الثالث: إجراء اللعان. 

المبحث الرابع : آثار اللعان. 
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یری زرل 


تعریف اللعان» وبیان مشر وعیته وحکمه وحکمته 

۳ - تعر یفه في اللغة۷""*٠):‏ 

اللعن: الابعاد والطرد من الخيرء واللعنة : الاسم» والجمع لعان ولعنات» ولعنه يلعنه» أي 
طرده وأبعده . واللعان والملاعنة: اللعن بين اٿنين فضتاعدا: وتلاعن القوم : لعن بعضهم شا : 
ولاعن القاضي بينهما لعاناً. والملاعنة بين الزوجين إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل» أنه 
زنى بها فالحاكم يلاعن بينهما. وجائز أن يقال للزوجين إذا فعلا ذلك: قد تلاعناء ولاعنا 
والتعنا. وجائز أن يقال للزوج قد التعنء ولم تلتعن الزوجةء وقد التعنت هي ولم يلتعن الزوج . 

: تعر یفه في الاصطلاح الشرعي‎ ٤ 

أولاً: قال الحنفية في تعريفه: «اللعان شرعاً شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة وشهادته 
أي شهادة الزوج - باللعن» وشهادتها دای شهادة الزوجة - بالغضب» قائمة شهادته مقام حد 
القذف في حقه» وشهادتها مقام حد الزنى في حقَها*"'٠.‏ 

وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية : «اللعان اسم لها يجري بين الزوجين من الشهادات 
بالألفاظ المعروفة»""'. 

ثانياً: وعند الشافعية «اللعان شرعاً كلمات جعلت حجة للمضطر لقذف من لطخ فراشه 
وألحق به العار أو لنفى ولد عنه )( ۲۳۳ , 

ثالثاً : وعند المالكية : «اللعان حلف زوج مسلم مكلف على زنی زوجته أو نفي حملها منه» 


(۱۰۳۲۷) «لسان العرب» لابن منظور» ج۰۱۷ ص‌۲۷۳۔٤۲۷‏ . 
(۱۰۳۲۸) «الدر المختاره ج۳ ص۸۲٤‏ . 

(۱۰۳۲۹) «فتح القدیر» ج۰۳ ص۷٤۲‏ . 

. «نهاية المحتاج» ج۷» ص۹۷‎ )٠٠١۳١( 


۰۹ - 


وحلفها - أي الزوجة - على تكذيبه» أربعاً من كل منهما بصيغة أشهد بالله بحكم حاكم يشهد 
الةم ية . 

رابعاً: وعند الحنابلة : «اللعان شرعاً شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين - أي الزوجين - 
مقرونة لعن من زوج وغضب من زوجة قائمة مقام حد قذف إن كانت محصنة أو تعزير إن لم 
تکن كذلك› في جانبه» وقائمة مقام حبس من جانبها"""'' . 

خامساً: وعند الجعفرية : «اللعان شرعاً هو المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد 
بلفظ مخصوص عند الحاكم”"'٠.‏ 

ATVo‏ - التعريف المختار: 

وفي ضوء ما قيل من تعاريف للعان» يمكن أن نعرفه: «بأنه حلف بألفاظ مخصوصة من 
قبل الزوج على زنى زوجته أو نفي ولدها منه» وحلفها على تکذیبه فيما قذفها به. 

۹ _ سبب تسمیته «باللعان» 

أولاً : عند الحنابلة : 

قلنا إن اللعان شرعاً هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين. . الخ وسميت هذه 
الشهادات باسم «اللعان»؛ لأن الزوجين لا بنفكان من أن يكون أحدهما كاذبا» فتكون اللعنة 
عليه وهي الطرد والإ بعاد" . 

ثانياً: عند الحنفية : 

السبب في هذه التسمية ورود أفظ (اللعن) في شهادة الزوج . ولم يسم باسم «الخضب» ص 
آنه ورد في شهادة الزوجة ؛ لأن الزوج هو الذي يبدا بالحلف فكان ورود لفظ «اللعن» فى شهادته 
سبق من ورود لفظ «الغضب» في شهادة الزوجة» والسبق من أسباب الترجيح(*""'' . 

الغا : عند الشافعية : 

وفي «مغني المحتاج» في تعلیل هذه التسمية : «اللعان لغة المباعدة» وسمي بذلك لبعد 

. ٤۹۲ص‎ »٠ج «الشرح الصغير» للدردير»‎ )٠١۳۳١( 


. ٠۳٠١ص «شرح المنتهى» للبهوتي الحنبلي» ج۳»‎ )٠١١۳۲( 
. ۱۸١ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲»‎ )٠١۳۳۳( 
. «المغني» ج۷» ص۳۹۰‎ )۱۰۳۳۲( 

(۱۰۳۳۰) «فتح القدیر» ج۳» ص۷٤۲‏ . 
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كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبداً. وشرعاً (كلمات) معلومة . . وسميت هذه الكلمات 
(لعانا) لقول الزوج: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين . واطلاقه في جانب المرأة من مجاز 
التغليب» واختير لفظه دون لفظ (الغخضب) وإن كانا موجودين فى اللعان لكون اللعنة متقدمة في 
الآية الكريمة» وفي الواقع ولأن لعان الزوج قد ينفك عن لعانها ولا ينتک ۳ 0, 

۷“ - دليل مشروعية اللعان - من الكتاب العزيز: 

والأصل في مشروعية ة اللعان القرآن الكريم ا ا المطهرةء فمن الكتاب العزيز قوله 
تان : ودين يمون ن روجهم ول يكن لهم شهداءُ ل اسهم ُشهادة م اربع شهادات 
باله إت لَّمنْ الصادقين . والخامسة أ لَعنة اله عليه ِن کان من ن الكاذبين. ویذرا أ عنها العذات 
أن تشهد أربعٌ شهادات باه إنه لمن الكاذبين . والخامسة أ عضب الله عَلْيها إن کان من 


الصادقين ي”" 0 
۸۸ - دليل مشروعيته من السنة النبوية : 
أ : الحديث الأول: 


أخرج الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي أن 
عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأیت رجلا وجد مع 
امرأته رجا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ب فسأل عاصم 
رسول الله ئي عن ذلك» فكره رسول الله َة المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من 
رسول الله بء فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله 
بي؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير» قد كره رسول الله بيا المسالة التي سالته عنها. فقال 
عويمر: وله لا انتھی حتی أساله عنهاء فأقبل عویمر حتی جاء رسولً الله 4ة وسط الناس فقال : 
يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجالا أيقتله فتقتلونه» ام کیف يفعل؟ فقال رسول الله 
ية قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وإنا مع الناس عند 
رسول الله اء فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها 
ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ية قال ابن شهاب» فكانت سنة المتلاعنين*"'٠.‏ 


. «مغني المحتاج» ج۳ ص۳۹۱۷‎ )۱۰۳۳١( 
.]۹-٦ [سورة النورء الآيات من‎ )٠١۳۴۷( 
. «صحیح البخاري» ج۹› ص١٤٤ » «صحيح مسلم» ج٠٠۰ صض۲۲-۱۹‎ )۱۰۳۴۸( 
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۹-_ ب : الحديث الثاني : 
أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت 
4 قال فسكت النبي ب فلم يجيه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي 
سالتك عنه قد ابتلیت به» فأنزل الله عر وجل ھؤلاء الآيات في سورة النور: ودين يرمُون 
روجهم . .4 إلى اخر الآيات»“""'٠.‏ 

: حكم اللعان من جهة طابه بمباشرة سببه‎ ٠ 
اللعان من جهة طلبه بمباشرة مسببه؟ بمعنى هل يجب على الزوج أو يجوز له قذف زوجته طلبا‎ 
للملاعنة معها أم لا يجوز له ذلك؟ ثم إن للزوجة الحق في طلب الملاعنة معه إذا قذفهاء ولكن‎ 
Ms هل يجب عليها ذلك؟‎ 

: اللعان الواجب‎ ١ 


إذا تر تيقن الزوج أن حمل زوجته أو ولدها الذي جاءت به على فراشه لیس منه» فیجب عليه 
أن يقذفها بنفي هذا الولد أو ذلك الحمل منه» اي ينفي نسبهما منه -» وهذا ما صرح به 
الشافعية والحنابلة والمالكية . 

۲ من أقوال الحنابلة في اللعان الواجب: 

قال ابن قدامة الحنبلي فى «المغنى»: «القذف على ثلاثة أضرب واجب وهو أن يرى امرأته 
من حين الزنى » وأمكنه نفيه عنه لزمه قذفها ونفي ولدها؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن 
الولد من الزاني . فإذا لم ينفه لحقه الولد وورثه وورث أقاربه وورثوا منه» وليس ذلك بجائزء» 
فيجب نفيه لإزالة ذلك . ولو أقرت بالزنى ووقع في قلبه صدقها فهو کما لو رآها تزني ۲(" . 

۴“ من أقوال الشافعية في اللعان الواجب : 


وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : «وإن أتت امرأته بولد يلحقه في الظاهر بحكم 


(۱۰۳۴۳۹) دم حیح مسلم» ج۰۱۰ صض‌ ۱۲۲-۱۱۹ . 
)٠٠۳١٤١(‏ «المغني» ج۷» ص٠۲٤‏ . 
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الإمكان وهو يعلم أنه لم يصبها - أي لم يطأها- وجب عليه نفيه باللعان لما روى أبو هريرة 
- رضي الله عنه _ أن النبي يي قال : أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله 
في شيء ولن يدخلها الله تعالی جنته» فلما حرم النبي ية على المرأة أن تدخل على قوم من 
لیس منهم دل على أن الرجل مثلها؛ ولأنه | إذا لم ينفه جعل الأجنبي متاسبا له ومتخرما له ولأرلادة 
راا لهم في حقوقهم › و هذا لک يجوز(" 0 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو تت بولد یمکن کونه منه وعلم أو ظن ظا 
مؤکداً آنه لیس منه» لزمه نفیه؛ لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه» واستلحاق من لیس منه حرام . 
وإنما يعلم أن الولد ليس منه | إذا لم يطأ زوجته أصلا أو وطاهاء ولكن ولدته لأقل من ستة أشهر 

من الوطء٠؛"'٠.‏ 

“٤‏ - من أقوال المالكية في اللعان الواجب: 

جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «ويكون اللعان إنما لنفي نسب أو لرؤيتها 
تزني 3 والأول واجب» والثاني ينبغي ترکه ۳٣۳»‏ , 

٥‏ - اللعان الجائز: 

ويكون القذف من الزوج لزوجته تمهيداً لإجراء اللعان معها جائزاً بشرطين : 

أن لا یکون هناك ولد من زوجته يلحقه نسبه . 

الثاني : : أن يبت عنده زناها بالمعاينة أو باخبار الثقة أو بالإشاعة بين الناس بان زوجته تزني » 

أو بغلبة ظنه أنها تزني . 


ویجوز له أن لا يقذفها بالزنى » وبهذا صرح الحنابلة والشافعية والمالكية“"". واحتج ابن 
قدامة في «المغني»» والشيرازي في «المهذب» لهذا القول بما روي أن رجلا آتی النبي ية فقال 
الرجل لرسول الله ية : «أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجا فإن تكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه 
أو سکت سكت على غیظ» . 


ووجه الدلالة بهذا الحديث أن الرجل ذكر أنه يتكلم أو يسكت ولم ينكر عليه النبي ب قذفه 


. ٤۱۱ص‎ ء٠١ج «المهذب شرحه المجموع»‎ )۱۰۳٤١( 

. «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۷۳‎ )۱۰۳٤۲( 

. ٤٥۷ص «الشرح الكبير» للدرديرء ج۲»‎ (TE) 

. ۳٥۷ص «المغني» ج۷ ص۲۰٤ » «المهذب» ج١٠. ص۰۳۸۹ «الشرح الكبيں» للدرديرء ج۰۲‎ (٠١۳١٤ ٤( 
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أو سکوته عما رأی . ثم قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله -: وإن سكت - أي لم يقذفها ولم 
يلاعنها - جاز وهو أحسن؛ لأنه يمكنه فراقها بطلاقها ویکون فيه سترها وستر نفسه ولیس ثم ولد 
يحتاج إلى نفيه"“"'. وفي «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : «والأولى أن يستر عليها ويطلقها 
إن كرهها لما فيه من الستر عليهاء وإقالة العثرةم“"'. 

٠‏ - تعقيب على قول ابن قدامة: 

وما قاله الإمام ابن قدامة الحنبلي حسن» والأحسن منه أن يقال : يجب مفارقتها لزناها؛ لأن 
نکاح الزانية حرام على ال قال تعالى : «الراني لا نکحٌ إلا رَانية أو مش رک والرّانيةٌ لا 
ینکځها إلا زانِ أو مُشرك وخحْرُمٌ ذلك على المُؤْمنينْ4“ "١ء‏ وإذا كان ابتداءً نكاح الزانية لا 
يجوز للمسلم» بسبب آلزنی » فإذا طراً هذا السبب للزوجة منع استدامة نكاحها. ومع ذلك يجوز 
للزوج أن لا يطلقها إذا كان زناها نتيجة تغرير بها وخداع لهاء وإنها تابت توبة نصوحاًء وترجح 
لدی زوجھها صدق توبتها وأن طلاقها سيؤدي بها إلى ضياع أولاده منها وتعييرهم بهاء وإنها قد 
تعود إلى الفاحشة نتيجة طلاقها بتزيين من الشيطان والفساق» وكرد فعل منها على طلاقها» ففي 
هذه الحالة قد يكون الأفضل والأحسن الستر عليها وعدم تطليقها؛ لأن بتوبتها التوبة النصرح لم 
يعد يصدق عليها اسم أو وصف (الزانية) ؛ ولأن المصلحة الشرعية في بقائها زوجة مورا 
عليهاء وإن المفسدة في تطليقها لما ذكرنا. وينبخي لزوجها أن يعمل على تقوية معاني التقوى 
في نفسها مع دوام مراقبتها عن بعد حتی يتيقن من استقامتهاء وبهذا يؤجر على وقايتها من 
الانزلاق إلى الهاوية والفاحشة إذا طلا وبإعانته لها على العفة والاستقامةء والله أعلم . 

۷ - اللعان المحرّم: 


ویکون اللعان شد إذا توصل إليه الزيج بقذف زوجته بناء على شكوك وظنون فاسدة لا 
تصلح دللا شرعيا ولا قرينة معتبرة على ما يقذفها به من الزنى ؛ لأن القذف من الكبائر» قال 
تعالی : إن الْذينْ يرمُون المُخْصنات الغافلات المؤمنات نوا في الذنيا والأخرة ولم عَذَابُ 
عظيم )“"'. ولهذا يجب على الزوج أن لا يتسرع في قذف زوجته وأن يتفحص ما يظنه قرينة 
راجحة على زناها وهي في الحقيقة لا تصلح لهذا الاعتبار» وقد نبه الإمام ابن قدامة الحنبلي 


. ۲٤۲١ص «المغني» ج۷»‎ )٠٠۴٤٠( 
. ٣٣٣ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱۰۳٤١( 
.]٤ [سورة النورء الآية‎ )٠١١١۷( 
.]۲١ [سورة النورء الآية‎ )٠٠۳٤۸( 


إلى ما قد يقع فيه الزوج من ظنون وشكوك يعتبرها قرينة على زنى زوجته وهي ليست كذلك» 
فقد قال - رحمه الله تعالی -: «ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره؛ لأنه غير مأمون على 
الكذب علیها ولا برؤیته رجلا خارجاً من عندها من غير أن یستفیض زناها؛ لأنه يجوز ان يکون 
دخل سارقاً أو هارباً أو لحاجة أو لغرض فاسد فلم يمكنه. كما لا يجوز قذفها لاستفاضة ذلك 
أي زناها - في الناس من غير قرينة تدل على صدقهم لاحتمال أن يكون أعداؤها أشاعوا ذلك 
عنها ٩۳٣۵۲‏ . 


والذي يستفاد من قول ابن قدامة أن على الزوج أن يتريث ولا يستعجل إذا رأى بعض ما 

الك اوجرن فرك وه وان فن فا هة واه فحضا موا بون انفعال 
ا ی یھ که الان ا او ی ع ف 
زوجته مستحضراً في ذهنه أن الأصل في الزوجة المسلمة العفة والنزاهة وبراءة ذمتها مما يشاع 
عنهاء فلا يجوز إلقاء ذلك بمجرد ما يثير الشكوك حول عفة زوجته دون دليل ولا قرينة معتبرة. 

۸“ قرائن غير صالحة لنفي النسب وطلب اللعان: 

ومن القرائن التي لا تصلح لنفي نسب الولد وطلب اللعان بناء على ذلك ما قد يبدو من 
احتلاف بين لون المولود وبين لون أبيهء فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمامان البخاري 
ومسلم وغیرهماء ولفظه کما آخرجه مسلم : «عن أبي هريرةء جاء رجل من بني فزارة إلى النبي 
ية فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي ية : هل لك من إبل؟ قال: نعم . قال 
فما ألوانها؟ قال حمرٌ. قال: هل فیها من أورق؟ قال: إن فیها لورقاء قال: فأنی آتاها؟ قال عسى 
أن يکون نزعه عرق . قال يي : وهذا عسى أن يكون نزعه عرق». 

قال الإمام الثوري في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا أن الولد يلحق الزوج وإن خالف 
لون الولد لونه» حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه» ولا يحل له نفيه بمجرد 
المخالفة فى اللون» وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعة 
عرق من أسلافه(°*۳٠.‏ وقد ذهب فقهاء الشافعية المتأاخرون إلى مدى بعيد في عدم اعتبار 
احتلاف لون المولود مع لون أبيه» حتى ولو أشبه من تتهم به أمه» فقد جاء في «مغني المحتاج» 
في فقه الشافعية : «لو أتت امرأة بولد أبيض وأبواه أسودان أو عكسه لم يبح لأبيه بذلك نفيه ولو 
أشبه من تتهم به أمه أو انضم إلى ذلك قرينة الزنى لخبر الصحيحين : «أن رجلا قال للنبي کل : 


(۱۰۳4۹4) «المغني»» ج۰۷ ص٣٣٤‏ » ومثله جاء في «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠‏ »> ص۳۸۹ . 
)۳°( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠›‏ ص٤ ۱۳٣-۱۳‏ . 


- ۳ - 


إن امرأتي ولدت غلاماً سو 4 الخ" . 

۹ العزل عند الجماع لا يصلح قرينة لنفي الحمل: 

ومن القرائن ن التي ١‏ تصلح لنفي النسب وطلب اللعان» وبالتالي یکول نفي السب ا 
وكذلك طلب اللعان المبني على النفي ما قاله الشافعية : : «ولو وطأً زوجته في قبلها وعزل عنها 
أن نزع وقت الإنزال ثم أتت بولد حرم نفيه على الصحيح ؛ ۽ لأن الماء م مني مني الزوج - قد يسبق 
من غیر أن یحس به" ° 

: ما يمكن قياسه على قول الشافعية‎ “٠١ 

ويمكن أن يقال قياساً على ما قاله الشافعية إن المرأة التي تتعاطى حبوب منع الحمل أو 
زوجته» ا لان استعمال الزوجة حبوب منع الحمل أو استعمال 
الزوج ما یمنع من نفوذ منیه | RR YS‏ 
وبالتالي يحرم نفیه ویحرم طلب اللعان بٽاء على هذا النفي . 

۱ - يحرم اللعان المبني على نفي الولد كذباً: 

وإذا حرم نفي الولد بناء على شكوك وظنون لا تصلح دليلا ولا قرينة معتبرة على نفيه» فمن 
باب أولی تحریم نفي الولد مع علم الأب آنه ولده» وبالتالي يحرم اللعان المبني على هذا النفي 
الباطل»› فقد جاء في حدیث أخرجه أبو داود في سننه : لا وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر 
إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» . وجاء في شرحه : أيما رجل 
آنکر ولده ونفاه وهر (ینظر إليه) وهو كناية عن العلم بأنه ولده» احتجب الله منه آي أبعده من 
رحمته . . „(Dg‏ 

وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : «ٳذا تزوج امرأة وهي وهو ممن يولد لهء ووطاها 
ولم يشاركه أحد في وطتها بشبهة ولا غيرها وأنت بولد لستة أشهر فصاعداً لحقه نسبه ولا يحل 
له نفیه» لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ی قال حين نزلت آية الملاعنة: «أيما 
رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الأولين 
والآخحرين»5*"'٠.‏ 


. ۳۷٤ص «مغني المحتاج» جب‎ (1۰۳٥1) 

. «مغتي المحتاج» ج۳» ص٤۳۷ «نهاية المحتاج» ج۷»› ص۱۰۷‎ )۱۰۳١۲( 
.۳٠۲۔۳أ۰۱‌ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج»‎ )۱۰۳۰۴( 
. ٤١١ص‎ ء٠١ج «المهذب» للشيرازي وشرحه المجموع»‎ )٠١١٠١٤( 


-۷- 


۲ _ يجوز للمرأة طلب اللعان وتركه أفضل : 

ويجوز للزوجة أن تطلب اللعان مع زوجها الذي قذفها بالزنى أو بنفي حملها أو ولدها 
لإظهار براءتها مما قذفها به . ولكن ترك طلب الملاعنة مع زوجها أفضل لها سترا لها ومنعا من 
إشاعة الفاحشة . قال الإمام علاء الدين الكاساني : «والأفضل للمرأة أن تترك الخصومة والمطالبة 

- أي مطالبة اللعان مع زوجها۔ لما فيها 2 إشاعة الفاحشة» ترکها من باب الفضل 

والإكرام» وقد قال الله تعالی : ولا ا الفضل نکم )4 فإن تترك وخاصمته إلى القاضي 
يستحسن للقاضي أن يدعوهما إلى الترك. . .٠"‏ ومن هذا يعلم أن من الجائز للزوجة أن 
تطلب الملاعنة مع زوجها إذا قذفها بالزنى أو بنفي الولدء وترك ذلك أفضل لها. 

۴“ - الحكمة من تشريع اللعان: 


8 ارج ول ا ا جل غر وتان عة رب ع املف إا م 
الزيج البينة على قذفه لزوجته» قال تعالى : (والُذِين : يمون المُحصنات ثم لم يأتوا بأربعز شهداء 
فاجلدوهُم تُمانین جلدة 4" . وکان هذا الحكم الذي ورد في هذه الآية الكريمة عام یشمل 
الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم كما يشمل الآخرين إذا قذفوا غير زوجاتهم . ويؤيد عموم هذا الحكم 
ا لدل بن ا عن وی امرأته بشريك بن سحماء: ائتني ا E‏ 
فحدٌ في ظهرك . وهذا الحكم نسخ في حق الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم » فصار اللعان بالنسبة 
لهم يقوم مقام البينة بأربعة شهود ؛ لأن النبي ية قال لهلال بن أمية حين نزلت آية اللعان : اثتني 
بأمرآتك فقد أنرل الله فيك وفيها قران ولاعن پینهما. واية اللعان الخاصة بقذف لازو 
لزوجاتهم هي قوله تعالی : طوالذين يُرمُون أُرواجهم تم لم ين لَهُم شهّداء إلا انهم ...4 
الآيات» وبهذا قال الجصاص وابن العربي المالكي”" وهو ما أشار إليه @ والقرطيي 
وهما یتکلمان عن سبب نزول اية الملاعنة""'٠.‏ هذا ومن الجدير بالذكر أن قولهم : فصار 
اللعان بالنسبة للأزواج إذا قذفوا زوجاتهم يقوم مقام البينة بأربعة شهود» هذا في دفع حد القذف 
عنهم» كما أن هذه البينة لا تستوجب حدَ الزنا على الزوجة المقذوفة. إذا لاعنت كما جاء 
صريحاً في آية اللعان في قوله تعالی : وَيّذرأ عَنْهّا العَذَابَ أن تشهد أرب شَهَادات باه إِنهُ لمن 
الكاذبين. . الخ» كما سنبيّنه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


)1۳0°( «البدائم» ج۳» ص۳٤۲‏ . 


.]٤ [سورة النوز » الآية‎ )٠٠١١١( 
. «أحكام القرآن» للجصاص»› ج۴ ص۰۲۸۹ «أحكام القرآن» لابن العربي » ج۳ ص۱۳۲۸‎ (1°FovV) 
. ۱۸٤-۱۸۳ «تفسیر القرطبي» ج١٠ > ص‎ ۰» ۱٦١-۱٦ ٤ص «تفسیر الرازي» ج۲۳۴.‎ )۱۰۳۵۸( 


۳۸ - 


: توضيح الحكمة من تشريع اللعان‎ - --٤ 

وإذ قد تبين سبب نزول آية اللعان» وأنه حكم خاص بالأزواج إذا قذفوا زوجاتهم بالزنى أو 
ولا يستطيع إثباته بالبينة وهي أربعة شهود؛ ولأن العادة والغالب أن الزوج لا يقدم على اتهام 
زوجته بالزنی إلا لقرائن تدل على زناها وتضطره إلى رميها بالزنى ليتخلص من آثار فعلها كإلحاق 
نسب ولدها من الزنى به» ومن أجل هذا کله شرع اللعان» وكان في هذا التشريع فرج ومخرج 
لما قد عسی أن ينزل بالأزواج من ضرر بسبب زنی زوجاتهم › وهذا ما جاء في قول رسول الله 
لما نزلت آيات اللعان «أبشر يا هلال - الرجل الذي قذف زوجته - قد جعل الله لك فرجاً 
ومخرجاً ۳٣‏ . 

: سؤال وجوابه‎ - ٥ 

وقد يسأل البعض أو يقول: ألم يكن في نظام الطلاق كفاية ومخرج للزوج إذا ابتلي بما 
يدعوه إلى قذف زوجته فيطلقها ويستريح دون حاجة إلى قذفها ولعانها؟ 

والجواب» ل بکل تأکید٬‏ وإلا لما شرع الله تعالى اللعان. هذه واحدةء والثانية : أن 
الطلاق لا يحصل به نفي الولد إذا أراد الزوج نفيه» وإنما الذي ينفيه هو اللعان. والثالثة : أن 
في الطلاق تكاليف مالية تلزم المطلقء وقد لا تلزمه إذا وقعت الفرقة باللعان على رأي بعض 
الفقهاء . 


. ۳٤٤ص‎ ٦ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )٠١۳۵۹( 


- ۳۹ - 


رل ان 
شروط اللعان 
۹ - تمهید ومنهج البحث: 
اللعان لا يكون إلا بقذف الزوج زوجته بالزنى أو بنفي حملها وولدهاء ولهذا كانت شروط 
اللعان هي الشروط المتعلقة بالقذف» وهذه الشروط (منها) ما پرجع إلى القاذف خاصة» (ومنها) 
ما يرجع إلى المقذوف خاصة» (ومنها) ما يرجع إليهما جميعاء (ومنها) ما يرجع إلى المقذوف 
فیه» (ومنها) ما یرجم إلى المقذوف به» (ومنها) ما يرجع إلى نفس القذف. وهذا التقسيم لشروط 
اللعان هو ما ذكره الإمام الكاساني في بدائعه» ونحن نأخذ بهء وعليه نقسم هذا البحث إلى . 
المطالب التالية : 
المطلب الأول: شروط القاذف . 
المطلب الثالث: شروط القاذف والمقذوف . 
المطلب الخامس: شروط المقذوف به. 
شروط القاذف 
۷“ يشترط في القاذف عدم إقامة البينة : 
يشترط في الزوج القاذقة خامة عدم إقامته البينة على ها ر به زونه من الرنى خت يجوز 
اللعان؛ لآن الله تحالی شرط ذلك في أية اللعان بقوله عر وجل : ووالذين يُرمُون رواجم ولم 


يكن لهم شهداء إل اسهم فَشهادة أحدهم اربع شهادات باه إن لمن الصادقين . .4 ولهذا 
لو أقام أربعة من الشهود على المرأة بالزنی لما جاز اللعانء ولوجب إقامة حدّ الزنى عليها؛ لأنه 


۳ - 


قد ثبت زناها بشهادة الشهود(""'). 

۸“ - إذا قدر على البينة هل له أن يلاعن؟ 

وإذا قدر الزوج على إقامة البيّنة على ما رمى به زوجته» فهل له أن يطلب اللعان ولا يقدم 
البينة؟ قال الشافعية : نعم له ذلك . فله أن يثبت الزنى بالبينة» كما له أن يطلب اللعان» وبهذا 
ا وإنما کان للزوج القاذف ما قلناه؛ لأن البينة - أي تقديم الشهود - 
واللعان» بينتان في إثبات حق للزوج» فجاز إقامة كل واحدة منهما مع القدرة على الأخرى»ء 
كالرجلين » والرجل وامرأتين في الشهادة على المال» يستطيع صاحب الحق في المال أن يقدم . 
أيهما شاء لاثبات ٩*۳0‏ . 

4۹ متى يجوز اللعان مع إقامة البينة : 

قلنا إن الشرط في الزوج القاذف لإجراء اللعان بناء على طلبه أن لا يقيم البينة على زنى 
زوجته» فهل يجوز اللعان مع إقامة البينة على زنى الزوجة؟ والجواب نعم على ما صرح به 
الشافعية إذا كان اللعان لنفي نسب ولدها منه؛ لأن النسب لا ينتفي بالبينة» وإنما ينتفي باللعان؛ 


لأن الشهود لا سبيل لهم إلى العلم بان هذا الولد ليس منه. وإن أراد الزوج أن يثبت الزنى 
بالبينةء ثم يلاعن لنفي الولدء جاز له ذلك”"'. 


المطلب الثاني 
شر وط المقذوف 
٠١‏ -- شر وط المقذوف وحده: 
المقذوف في بحثنا - بحث اللعان - هو الزوجة» وشروطها المتعلقة بها وحدها شرطان : 
(الأول) إنكارها حصول الزنى منها. (الثاني) عفتها عن الزنى . 
١‏ - الشرط الأول: إنكارها الزنى : 


يشترط في الزوجة المقذوفة إنكارها وقوع الزنى منهاء حتى لو أقرت بذلك» لا يجب اللعان 
ويلزمها الحدَ - حد الزنى - وهو الجلد مائة جلدة إن كانت غير محصنة» والرجم إن كانت محصنة 


(۱۰۳۹۰) «البدائم» ج۰۴ ص١٤۰۲‏ «شرح الأزهارء ج۳» ص۱۲١‏ . 
)٠١۳۹١١(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج١١ء‏ ص۳۸۸ . 
)١ ‘۳۲(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠‏ »> ص۳۸۹ . 
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لظهور زناها بإقرارها*"'' . 

۲ -۔- شروط اعتبار إقرارها بالزنی : 

ولكن إذا قذف زوجته وصدقته وأقرت بالزنى مرَة أو مرتين أو ثلاثاً لم يجب عليها الحد؛ 
لأن الزنى لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات» ثم إن كان تصديقها له قبل لعانه فلا لعان بينهما؛ 
لأن اللعان كالبينة إنما يقام مع الإنكار» وإن كان تصديقها بعد لعانه لم تلاعن هي ؛ لأنها لا 
تحلف مع الإقرار» ولا حد عليها؛ لأنها لا تحد حد الزنى» إل إذا أقرّت بالزنى أربع مراتء 
وبهذا قال الحنابلة وأبو حنيفة . 

وقال الشافعي إن صدقته قبل لعانه فعليها الح - حدَّ الزنى - وليس له أن يلاعن إلا أن يكون 
ثم نسب ينفیه فیلاعن وحده وينتفي النسب بمجرد لعانه. وإن کان تصديقها بعد لعانه فقد انتفى 
النسب ووجب عليها الحدّ بناء على أن النسب ينتفي بمجرد لعانه» وتقع الفرقة» ويجب عليها 
حد الزنى بتصديقها لزوجها وإقرارها بالزنى۵"'٠.‏ 

۴۳ الشرط الثاني : العفة عن الزنى : 

ویشترط في الزوجة المقذوفة لإجراء اللعان معها عفتها عن الزنى» فإن لم تکن عفيفة لم 
يجب اللعان بقذفهاء كما لا يجب حدَّ القذف بقذف الأجنبية إذا لم تكن عفيفة ؛ لأنه إذا لم 
تكن عفيفة فقد صدقته بفعلها فصار کما لو صدقته بقولها""'. 

المطلب الثالكث 
شر وط القاذف والمقذوف جميعاً 

٤‏ - تمهيد ومنهج البحث: 

قال الإمام علاء الدين الكاساني - رحمه الله تعالى -: أما الشروط التي ترجع إلى القاذف 
في القذف»""'. وفي بعض هذه الشروط اختلاف بين الفقهاء» وعلى هذا نقسم هذا المطلب 
إلى فرعين : 
(۱۰۳۹۳) «البدائم» ج۰۳ ص۱٢٤۲‏ . )۱١۳۹٤(‏ «المغني» ج۷» ص٦٤٤‏ . 
aD:‏ «البدائع» ج۳٠‏ ص٤٤۲‏ وقد تکلمنا عن شرط العفة في المقذوف عند الكلام عن جريمة القذف» وهي 

نفسها في شرط العفة في الزوجة : انظر الفقرتين ٠٠۸١‏ و ٥٠۰۸۲‏ . 


. ۲٤۱٤ص «الہداد ج۰۳‎ )۱۰۳۹١( 
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الفرع الأول: شرط قيام الزوجية . 
الفرع الثاني : الشروط الأخرى المشتركة بين الزوجين . 
الفرع الأول 
شرط قيام الزوجية 

: الدليل على هذا الشرط‎ - ٠ 

والدليل على شرط قيام الزوجية بين الزوج القاذف والزوجة المقذوفة هو قول الله تعالى : 
واَذِين رمن ازواجهم ولم يكن لهم شُهداء إل اسهم َسَهَادة أحدهم أرب شَهاداتِ بال إن 
لَمنْ الصادقينَ . . ٠"4‏ الآيات . وبهذا صرح أهل التفسير إذ قالوا إن الله تعالى خص الأزواج 
بهذا الحكم وجعل لعانهم يقوم مقام البيّنة على ما قذف به زوجته“"'٠.‏ وكذلك صرح الفقهاءء 
فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «أما اعتبار الزوجية فلأن الله تبارك وتعالى خحص اللعان 
بالازواج بقوله تعالی : ودين يرون روجهم . . .٠٠"٥4‏ 

: المقصود بقيام الزوجية‎ - ۸٠١ 

وإذا كان الشرط قيام الزوجية بين القاذف والمقذوف. فما المقصود بهذا الشرط؟ والجواب 
يتبين بذكر الحالات التالية وهل يتحقق فيها هذا الشرط في ضوء ما ذكره الفقهاء . 

۷“ الحالة الأولى: الزوجية في نكاح صحيح : 

لا حلاف في أن المرأة إذا كانت في نكاح صحيح مع زوجهاء أن الزوجية تعتبر قائمة بصورة 
صحيحة» وإنه إذا قذفهاء فإن حكم آية اللعان يسري عليهماء ويصح اللعان بينهما لقوله تعالى : 
«والُذِينَ يمون أزواجهُم4. . الخ . : 

۸- لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها: 

وإذا كانت الزوجية قائمة على أساس نكاح صحيح» فلا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها 
أو غير مدخول بها في وقوع القذف مستوجبأً اللعان بينهما إذا وقع الطلب به قال ابن المنذر: 
أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار» ومنهم عطاء والحسن والشعبي والنخعي 


.]۹-٦ [سورة النورء الآيات‎ )٠١۳۹۷( 


(۱۰۳۹۸) «تفسیر الرازي» ج۰۲۳ ص٦٦۱ء‏ «تفسیر القرطبي» ج۰۱۲ ص ۱۸۷-۱۸۹ . 
(۱۰۳۹۹) «البدائم» ج۳ ص۱٢٤۲‏ . 
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وعمرو بن دينار وقتادة ومالك وفقهاء المدينة والثوري وفقهاء العراق والشافعي والحنابلة» وذلك 
لظاهر قوله تعالی : ودين يمون رواجم . .# الأية. فلم يفرق نص الأآية بين زوجة مدخول 
بها وزوجة غير مدخول بها" . 

۹ - الحالة الثانية : الزوجة في نكاح فاسد: 

وإذا كانت المرأة زوجة في نكاح فاسد وقذفها زوجها لم يلاعنها عند الحنفيةء ويعللون ذلك 
بقولهم : «لعدم الزوجيةء إذ النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة»""'٠.‏ وقال الحنابلة والشافعية 
والمالكية : يلاعن لنفي ولدهاء أي لنفي نسب ولدها منه. وإن لم يكن ولد يريد نفيه فلا حدّ 
في قذفه ولا لعان بينهما. 

ويعلل الحنابلة ذلك بأن ولدها يلحقه نسبه منه» بحكم عقد النكاح وإن كان فاسداًء فكان 
للزوج نفيه والملاعنة من أجل نفيه» كما لو كان النكاح صحيحاً. أما إذا لم يكن هناك ولد منها 
يريد نفيه فلا حاجة إلى أن يقذفها بالزنى ؛ لأنها أجنبية عنه؛ لأن عقد النكاح الفاسد لا يجعلها 
زوجة شرعية له وبالتالي يجب عليه حد القذف إن لم يثبت ما قذفها به» ولا يجري بينهما لعان 
لعدم قيام الزوجية الصحيحة بينهما. فالحاجة إذن موجودة في قذفها لنفي الولد - نفي نسب 
ولدها منه - بإجراء اللعان بينهماء وإذا لاعن سقط الحد عنه؛ لأنه لعان مشروع فأسقط الحدّ 
كاللعان في النكاح الصحيح»› وينتفي بهذا اللعان نسب ولدها منه""'“. 

: رد الحنفية على الحنابلة‎ - ٠١ 

ويقول الحنفية في ردهم على حجة الحنابلة - والشافعية يوافقون الحنابلة في حجتهم - بأن 
القذف بنفيٰ نسب ولد المقذوفة منه لا يؤدي إلى هذا النفي ؛ لأن وسيلته اللعان» ولا يصح اللعان 
بينهما؛ لأن نكاحهما فاسد» وفي هذا المعنى يقول الإمام الكاساني الحنفي : «إن قطع النسب 
یکون بعد الفراغ من اللعانء ولا لعان إلا بعد وجوبه» ولا وجوب لعدم شرطه وهو الزوجية 
الصحيحة»)""' . 

١-والراجح‏ قول الحنابلة ومن وافقهم» فيصح اللعان في النكاح الفاسد إذا كان 
الغرض منه نفي نسب الولد - ولد الزوجة المقذوفة من الزوج القاذف ‏ لأن النسب يثبت في 


)۳۷۰( لمغني ٩‏ ج۷ ص ٤-۳۹۳‏ ۳۹ . 
(۱۰۳۷۹) «البدائم» ج۳» ص۱٤۲.‏ . 


. ٤٠٠ص «المغني» ج۷‎ )۱١۳۷۲( 
. ۲٤۱ص «البدائم» ج۳‎ )۱۰۳۷۳( 
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النكاح الفاسد» فكان هذا النكاح من هذه الجهة مثل النكاح الصحيح فيجري فيه اللعان من 
هذه الجهة على هذا الأساس. 

۲ - الحالة الثالثة : الزوجة في عدَّة الطلاق الرجعي : 

قال الإمام الكاساني الحنفي : «ولو طلَقها طلاقاً رجعياً ثم قذفها يجب اللعان؛ لأن الطلاق . 
الرجعي لا يبطل الزوجية»""» ومن المعلوم أن هذا القول يصدق على المطلقة رجعياً وهي 
في العدَة؛ لأن الطلاق الرجعي ل یبطل الزوجية ما دامت في العدّة . وهذا مذهب الحنابلة» وهو 
مروي عن ابن عمر إذ قال : يلاعن ما دامت في العدّة . وقال الإمام أحمد معلل قول ابن عمر 
«بانها زوجته وهو يرڻها وترڻه فهو يلاعن»» وبهذا قال جابر بن زيد والنخعي والزهري وناد 
والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ٹور" . 

۴۳ الحالة الرابعة : الزوجة مطلقة طلاقاً بائناً: 

وإذا طلّى زوجته طلاقاً بائناًء ثم قذفها بزنى إضافة إلى حال قيام الزوجية ينظر: إن كان 
بینهما ولد یرید نفیه ‏ أي نفي نسبه منه -» فله أن ینفیه باللعان ولا حدّ عليه. وإِن لم يكن هناك ` 
ولد منها یرید أن ينفيه - أي ینفی نسبه منه - أقيم عليه حد القذف» ولا لعان بينه وبينهاء وهذا 
مذهب الحنابلة» وبه قال مالك والشافعي ”"" °( . وعند الحنفية لا لعان هما لبطلان النكاح 
بالإبانة ى بالطلاق البائن فقد جاء في «البدائع» : زل امرأته بائاً أو لاا ڈ ثم قذفها 
بالزنى » لا يجب اللعان لعدم الزوجية لبطلانها بالإبانة والثلاث»”"'. 

: تعليل الحنابلة‎ - “٤ 

وعلل ابن قدامة الحنبلى - رحمه الله تعالى - ما ذهب إليه الحنابلة وموافقوهم بأنه إذا كان 
بينهما ولد فالحاجة قائمة إلى اللعان لنفى نسبه من القاذف» فجاز اللعان بينهما كما لو قذفها 
يجري لعان بهذا القذف؛ لأنه قذفها وهي أجنبية فأشبه مالو لم يضفه إلى حال قيام 
الزوجية»""» وقول الحتابلة هو الراجح 


. ۲٤۱٣ص «البدائ» للكاساني› ج۳‎ )۱۰۳۷٤( 
. ٤٤ ۲-٤٨٤۱ «المغني» ج۷»› ص‎ (1V) 

. ٤٠٠ص «المغني» ج۷»‎ )٠٠۳۷١( 

(۱۰۳۷۷) «البدائع» ج۳ ص١٤۲‏ . 
(۱۰۳۷۸) «المغني» ج۰۷ ص۱١٤‏ . 
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: الحالة الخامسة: قذف الزوجة الميتة‎ - ٥ 

ولو قذف امرأته بعد موتها لم يلاعن عند الحنفية . وقال الشافعي - كما ينقل عنه الكاساني 
اي - يلاعن على قبرها ا بظاهر قوله عر وجل في أية اللعان: إفشهادة أخدهم اربع 
شَهَادَات بالل انه لَّمنْ الصادقينْ . .{ من غير فصل بین ال الحياة والموت. وقال الم 
ن ما لمذهب الحنفية» وردا على قول الشافعي : «ولناء قوله عر وجل : والُذين 
يمون ن¿ روجهم . ..# الآيات. . خص الله سبحانه وتعالی اللعان بالأزواج» وقد زالت الزوجية 
بالموت فلم يوجد قڏذف الزوجةء فلا يجب اللعان» وبه تبین أن الزوجة الميتة لم تدخحل تحت 
الآية الكريمة: طوالُذينْ يمون ن¿ روجهم . . .؛ لأن الله تعالى أوجب هذه الشهادة «اللعان» 
بقذف الأزواج» وبعد الموت لم تبق زوجة له»٠"'٠.‏ 

٩‏ - الحالة السادسة: إذا قذف زوجته ثم أبانها: 

وإذا قذف زوجته بان اتهمها بالزنى » ثم طلَقها طلاقاً بائناً فله أن يلاعنهاء نص عليه الإمام 
أحمد سواء كان له ولد أو لم يكن» وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال الحسن والقاسم بن 

وقال جابر بن زيد وقتادة والحكم : يقام عليه حدٌّ القذف. وقال حماد بن ابي سلیمان 
والحنفية لا حدَ ولا لعان؛ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين وليس هذان بزوجين› ولا يحد؛ 
لأنه لم يقذف أجنبية» وإنما قذف زوجته قبل إبانتها““""٠.‏ 

۷“ - والراجح قول الجمهور من الحنابلة وغيرهم لقوله تعالى : «إوالذِين يرمُون 
أرواجُهم . . . 4 وهذا قد رمى زوجته فيدخحل في عموم الآية» ولكن قيد ذلك بنفي الولدء أي 
إذا كان قذفه لزوجته لغرض نفي ولدها منهء إذ إن حاجته ظاهرة فى هذا القذف؛ ولأنه إذا لاعنها 
بعد إبانتها لنفي الولد يكون هناك تعلق بها من جهة الزوجية بسبب الولد المراد نفيه» فينزل 
لعانهما في هذه الحالة منزلة الملاعنة بين الزوجين . أما إذا لم يكن ولد يراد نفيه فلا وجه لإجراء 
اللعان؛ لأنهما ليسا بزوجين ولا يوجد بينهما ولد يراد نفيه. 

۸ - الحالة السابعة : إذا قذف أجنبية ثم تزوجها: 

وإذا قذف أجنبية ثم تزوجها فعليه الح - عقوبة القذف - ولا يلاعن لان الحدّ وجب بقذفه 


(۱۰۳۷۹) «البدائع» ج۳ ص۱٤۲‏ . 
)۱٠۳۸١(‏ «المغني» ج۷» ص۲٠٤‏ . 
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ٳياها وهي أجنبية› فلم يملك اللعان من أجله كما لو لم يتزوجهاء وبهذا صرح الحنابلة ٠"^‏ . 
بقذف الأجنبية › وهذا قد قذفها وهي أجنبية ليست زوجته فلا یشمله حکم اللعان. 

۹ الحالة الثامنة : إذا تزوجها ثم قذفها بزنى قبل الزواج : 

وإذا قذف الزوج زوجته بزنى أضافه إليها إلى ما قبل زواجه بهاء عوقب بحدَ القذف» ولم 
يلاعن سواء کان بينهما ولد أو لم یکن »› وهذا قول الحنابلة ومالك وأبي ثور» وروي ذلك عن 

وقال اللحسن وزرارة بن ابي أوفی والحنفية » له أن يلاعن ؛ لأنه قزذف امرأته فيدحل في عموم 
قوله تعالی : والًذِين يمون أرواجَهُم)؛ ولأنه قذف امرأته فأشبه مالو قذفها ولم يضفه إلى ما 
قبل النكاح . وقال الإمام الشافعي : إن لم یکن ٹم ولد لم يلاعن» وإن کان بینهما ولد ففیه 
وجهان ^" . 

“٠١‏ - والراجح قول الحنابلة ؛ لأنه قذفها بزنى إضافة إلى ما قبل زواجه بهاء فكان قذفه 
إخبارا عن قذف لها قبل الزواج» فلا یکون قاذفا زوجته. فلا يجري عليه حکم اللعان» ولا حقَّ 
له بطلبه » فيبقى قذفه الذي أخبر عنه» وهو متعلق بأجنبية› فيقام عليه حدٌ القذف إن لم يثبته . 

: الحالة التاسعة - إذا قذفها ثم مات‎ - ١ 
ولدهاء وورثته في قول الجميع ؛ لأن اللعان لم يوجد» فلم يثبت حكمه. وإن مات بعد أن أكمل‎ 
لعانه وقبل أن تلاعن زوجته» فكذلك الحكم عند الحنابلة» وقال الشافعي : تبين - أي تقع الفرقة‎ 
بینهما - بلعانه ويسقط التوارث بينهما وينتفي الولد ويلزمها الحدّ - حدّ الزنى - إلا أن تلتعن.‎ 

وقد رد ابن قدامة الحنبلي على الشافعي » فقال: (ولنا) أنه مات قبل إكمال اللعان أشبه ما 
لو مات قبل إكمال التعانه؛ وذلك لأن الشرع إنما رتب هذه الأحكام - أحكام اللعان - على 
اللعان التام» والحكم لا يثبت قبل إكمال سببه**""٠.‏ 


. ٤١ ٣ص «المغني» ج۷ء‎ )۱١۳۸١( 
. ٤٠۳-٤۰۲ «المغني» ج۷» ص‎ ۲ 
. ٤٠٦ ج¥» ص‎ ٣ «المختنے‎ )۱۰۳۸۹( 
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۲ - الحالة العاشرة: إذا ماتت الزوجة قبل اللعان: 

وإذا قذف الزوج زوجته وماتت قبل اللعان» فقد ماتت على الزوجية» ويرثها زوجها في :قول 
عامة أهل العلم . وروي عن ابن عباس قوله: ٳن التعن لم يرڻها زوجهاء ونحو ذلك روي عن 
الشعبي وعكرمة محتجين بان اللعان يوجب فرقة تبين بهاء فيمنع التوارث كما لو التعن في 
حیاتها(""' . 

والراجح قول الجمهور؛ لأنها ماتت على الزوجية - أي وهي زوجة - لم تثبت بينونتها منه» 
فثبتت الأحكام في حقها وح زوجها باعتبارها زوجة له فیرثها إذا ماتت قبله كما لو لم يلتعن؛ 
ولأن اللعان سبب الفرقة فلم ثبت حکمه بعد موتها . 

الفسرع الثاني 


الشروط الأخرى المشتركة بين الزوجين 

۴ أولاً: مذهب الحنفية : 

وعندهم» يشترط في الزوج القاذف والزوجة المقذوفة : الحرية» والعقل»› والبلوغ › 
والإسلام» والنطق› وعدم الحدّ في القذف . فلا يجري اللعان بين الزوجين ا < على 
وجه الوجوب ولا على وجه الجواز إلا إذا توافرت هذه الشروط في الزوجين کلی هما(" . 

: تعليل مذهب الحنفية‎ - “٤ 

والأصل الذي اعتمده الحنفية فيما اشترطوه من شروط لصحة اللعان على وجه الوجوب أو 
الجواز» هو أن اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان وهذه هي شروط من تقبل شهادته ویمینه » قال الإمام 
الكاساني الحنفي معللا مذهب الحنفية فیما اشتر ۵ه من شروط في الزوجين لإجراء اللعان 
بينهما: «اعتبار هذه الأوصاف - أي الشروط في الزوجين - شرطاً لوجوب اللعان فرع الكلام في 
معنى اللعان» فقد قال أصحابنا: إن اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والخضب» وأنه 
في جانب الزوج قائم مقام حد القذف وفي جانبها قائم مقام حد الزنى»""'. 


(۰۳۹۰) دا لمغني» ج۷› ص ٤٨٤٦‏ . 
)1۰۳4۱( «البدائم» ج۳ ص ۲٤٣-٤۲٩۱‏ . 
)°4۲( «البدائع» ج۴» ص ۲٤۲-۲٤٤‏ . 


-TA- 


- من أصول الحنفية في تعليل مذهبهم : 

وهناك أصل آخر ذكره الحنفية علّلوا به شروطهم وأرجعوها إليهء وهذا الأصل هو: «كل قذف 
لا يوجب الحدّ لو كان القاذف أجنبياً لا يوجب اللعان إذا كان القاذف زوجاً؛ لأن اللعان موجّب 
القذف في حق الزوج كما أن الحدّ موجّب القذف في حق الأجنبي»""''» وهذه الشروط لا 
بد من توافرها في القاذف الأجنبي إذا قذف أجنبية» لوجوب الحدّء فكذلك يجب توافرها في 

٠"9ههطورشل أدلة تعليل الحنفية‎ - “٠ 

قلنا: إن الحنفية علَلوا ما اشترطوه من شروط لإجراء اللعان على وجه الوجوب أو الجوازء 
بأن اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان» وأن هذه الشروط هي شروط من تقبل شهادته ویمینه» استدلوا 
على تعليلهم هذا بما يأتي : 

أولاً: قوله تعالی : والذین يمون روجهم ولم کک لهم شهدَاءُ ر هم »> فَشهادة 
دهم ار بع شهادَاتِ با4 . . . الخ والاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى سمی الذين یرمون 
أزواجهم (شهداء) ؛ لأنه استشناهم من الشهداء بقوله تعالی : ولم e‏ هم شهَدَاءُ ر افم 
والمستثنى من جنس المستثى منه. وأيضاً فإن الله تعالى سمَى اللعان شهادة نصاً بقوله تعالى : 
فَشهادة ِم اربع شهاداتِ بال انه لمن الصَادقينْ . والخُامسةً أي الشهادة الا 

. . إلى أخر الآية». وفي جاب الزوجةء قال تعالى : ودرا عَنها العَذابَ ان تشهد بالل 4 أرب 
ادات باله . . . . إلى أخر الآيةء والله تعالى سمى اللعان: (شهادة بالله) تأكيدا للشهادة 
بالیمین» فقوله زاشهد يكون شهادة . وقوله : (بالله) يكون يميناً. وهذا مذهبنا - أي الحنفية - أن 
اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان. 

ثانياً: وأيضاً فإن الشرع شرط في اللعان لفظ الشهادة» وهذا دليل أيضاً على أن اللعان 
شهادات . 

۷ - توضیح تعلیل الحنفية لشر وطهم(""'“: 

ويناء على تعلیل الحنفية لشروطهم› والأدلة التي ساقوها لصحة هذا التعليل› قالوا 


)1°۳4( «البدائم» ج۳٠‏ ص۳٤۲‏ . 
(4 ۰۳۹( «المبسوط للسرخحسي»» ج۰۷ ص۹٤‏ › «البدائع» للكاساني» a‏ ص۲٤۲‏ . 
(1۰۳۹۰) «البدائم» ج۳ ص٣٤۲‏ . 


- ۳۳۹ - 


موصحین هذا التعليل لهذه الشروط› بقولهم : 

أ : أما اعتبار العقل والبلوغ في الزوجين ؛ فلأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة 
واليمين» فلا يكونان من أهل اللعان بالإجماع . 

ب : وأما اعتبار الحرية ؛ فلأن الرقيق ليس من أهل الشهادة» فلا يكون من أهل اللعان. 

ج : وأما اشتراط الإسلام» فلأن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم وإن كان 
المسلم من هل الشهادة على الكافر؛ ولذلك لا يصح اللعان بين روج مسلم وزوجته الكافرة. 
وإذا كانا كافرين» فالكافر وإن كان من أهل الشهادة على الكافر إلا أنه ليس من أهل اليمين 
بالله تعالى ؛ لأنه ليس من أهل حكمها وهو كفارة اليمين» واللعان عندنا شهادات مؤكدة بالأيمان 
فمن لا يكون من أهل الشهادة واليمين لا يكون من أهل اللعان. 

د : وأما اشتراط النطق؛ فلأن الأخحرس لا شهادة له لأنه لا يتأتى منه لفظ (أشهد)؛ ولأن 
القذف منه لا يكون إلا بالإشارة والقذف بالإشارة يكون في معنى القذف بالكتابة» وأنه لا يوجب 
اللعان كما لا يوجب الحد. 

ه : وأما اشتراط أن لا يكون الزوجان أو أحدهما محدوداً بحد القذف؛ فلأن المحدود 
بالقذف لا شهادة له؛ لأن الله تعالى رد شهادته على التأبيد. 

۸-_- ثانياً: مذهب غير الحنفية : 

والمخالفون للحنفية في معنى اللعان يخالفونهم في الشروط التي اشترطوها في الزوجين 
لصحة إجراء اللعان بينهماء فاللعان عند غير الحنفية : أيمان بلفظ الشهادة وبهذا قال الشافعية 

فى القول الأصح في مذهبهم» وهو مذهب الحنابلة والظاهرية والجعفرية”"""'). فمر فمن أقوالهم 
ما جاء في «المغني»: «وقد اختلفت الرواية فيهما 3E‏ فی الزوجين - فروي أنه يصح من کل 
روجين مکلفین»› سواء ء کانا مسلمین أو کافرين › Ed‏ أو فاسقين› أو محدودين في قذف 
أو كان أحدهما كذلك» وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن وربيعة ومالك 
وإسحاق . وقال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: جمیع الأزواج يلتعنون : الحر من الحرة 
والامَةَ إذا كانت زوجة» وكذلك المسلم من البهودية والنصرانية . وعن أحمد رواية أخحرى: لا 
يصح اللعان إلا من زوجین مسلمین عدلین حرین غير محدودین في قذف» وروي هذا عن 


)۱١۳۹١(‏ «نهاية المحتاج» ج۷» ص۹۷٩‏ «المغني» ج۷٠‏ ص۰۳۹۲ «المحلى» ج ٠‏ ۱»> ص٤٤۰۱‏ «کشاف القناع» 
ج۴“ ص٤٤۲‏ «الروضة البهية» ج۲ ص۱۸۲ . 


“6 - 


الزهري والثوري والأوزاعي وحماد وأصحاب الرأي""'ء ولكن الذي استَقَرَ عليه الحنابلة 

المتأخرون ولم يذكروا غيره هو صحة اللعان بين كل زوجين مكلفين - أي بالغين عاقلين - لما 

في رواية ابن منصور التي ذكرها صاحب «المغني ٠")‏ واحتج لها ابن قدامة بأن اللعان أيمان 

وأن الآية فيه تشمل > جميع الأزواج والزوجات» فقد قال ابن قدامة - رحمه الله -: (ولنا) عموم 

قوله تعالی : لوالذين يرْمُون رجهي الآية؛ ولأن اللعان يمين فلا يفتقر إلى ما شرطوه ای 
ما شرطه الحنفية وخالفوا فيه غيرهم -» كما لا يفتقر سائر الأيمان إلى ذلك*""٠.‏ 


۹ - - ومن الأدلة على أن اللعان يمين قول النبي بيا للتي لا عنت مع زوجها: «لولا 
الأيمالٌ لكان لي ولها شأنْ»؛ ولأنه - أي اللعان - يفتقر إلى اسم الله تعالى إذ يحلف الملاعن 
بالله ويستوي فيه الذكر والأنشى . وأما تسمیته شهادة» فلقول الملاعن في يمينه: «أشهد بالله» 
فسمي ذلك شهادة وإن کان یمیناً کما قال الله تعالى : ذا جاءَڭ المُنَافقُونَ الوا تشهد نك 
اسول ال4“ . ولأن ا - أي نفي نسب ولدها منهء فشرع 
له الشرع طريقاً إلى نفيه باللعانء فلا يشترط في الزوجين من الشروط ما يسد هذا الطريق كشرط 
كون الزوجين حرين أو مسلمين أو عدلين» > ثم قال ابن قدامة - رحمه الله - عن رواية ابن منصور 
عن أحمد والتي تجيز اللعان بين أي زوجين دون شروط الحنفية منهاء قال: وهذه الرواية هي 
المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة وما يخالفها شاذ في النقل““٠.‏ 

۰ - سبب الخلاف في بعض الشروط : 


سبب الخلاف في بعض شروط الزوجين ليصح منهما اللعانء أن ألفاظ اللعان تجمع 
وصفين : اليمين والشهادة. فقد سماه الله تغالی: «شهادة» وسماه رسول الله ير : «يمیناً» حيث 
قال ي : «لولا الأيمانٌ لکان لي ولها شأنُ» فمن غلب عليه معنى الأيمان» قال: يصح اللعان 
من کل من يصح يمینه ومن غلب عليه معنى الشهادة اذ شترط فيمن يصح لعانه أهليته 
للشهادة ١“‏ . 


. «المخني» ج۷ ص۳۸۲‎ )٠١۳۹۷( 

(۱۰۳۹۸) «کشاف القناع» ج۳ ص٤٤۲‏ . 
(۱۰۳۹۹) «المغني» ج۷» ص۳۹۳ . 

. ]١ [سورة المنافقون: الآية‎ )٠٠٤٠١( 
. «المغني» ج۷ ص۳۹۴‎ )٠٠٤١١( 

. ۹٤ص «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤ ء‎ )٠١٤١۲( 


- ا" 


1 القول الراجح : 

والراجح › أن ألفاظ اللعان أيمان وليست شهادة لما احتج به ابن قدامة - رحمه الله تعالى - 
وهو ما رجّحه الإمام ابن القيم واستدلً له بمثل ما احتج به ابن قدامة» ومما قاله ابن القيم في 
استدلاله على أن اللعان يمين وليس شهادة: «ولأن حاجة الزوج الذي لا تصح منه الشهادة إلى 
اللعان ونفي الولد كحاجة من تصح شهادته» والشريعة لا تدفع ضرر أحد النوعين» وتجعل له 
فرجاً ومخرجاً مما نزل به وتدع النوع الآخر - وهو من لا تقبل شهادته - في الآصار والأغلال لا 
فرج له مما نزل بهء وهذا تأباه الشريعة الواسعة الحنيفية السمحة»“'“'. 

۲ _ شرط النطق عند غير الحنفية : 

قلنا: إن الحنفية اشترطوا لصحة اللعان بين الزوجين أن يكونا ناطقين فلا يصح اللعان من 
الأخحرس» فما قول غير الحنفية في شرط النطق في الزوجين ليصح منهما اللعان؟ 

۳۳ - أولاً: مذهب الحنابلة : 

عند الحنابلةء إذا فهمت إشارة الأخرس منهما - أي الزوجين - أو كتابته» صح لعانه بها 
كالطلاق ولدعاء الحاجة. أي للحاجة إلى قبول إشارة الأخرس أو كتابته لإجراء اللعان» وإن لم 
تفهم إشارة الأخرس ولا كتابته» . فلا يصح لعانه. ويصح اللعان ممن اعتقل لسانه وحصل اليأس 
من نطقه بإشارته إن كانت مفهومة كالأخرس الأصلي فن رجي عود نطقه بقول عدلين من أطباء 
المسلمين انتظر به ذلك«““٠.‏ 

4“ - ثانياً: مذهب الجعفرية : 

وقال الجعفرية: «يصح لعان الأحرس إذا كان له إشارة مفهومة كما يصح طلاقه وإقراره» 
ولا يصح اللعان مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة»“')ء أما الزوجة الملاعنةء فقد 
اشترطوا فيها: «السلامة من الصمم والخرس»"“''. 

: ثالئاً: مذهب الشافعية‎ - “٥ 


وعند الشافعية يصح القذف واللعان من الأخرس خلقة بإشارته المفهومة أو بكتابته» لأنهما 


)۱١ ۳(‏ «زاد المعاد» لابن القيم› ج٤“‏ ص٤ ٩٥-۹‏ 
)٠۰٤۰٥(‏ «کشاف القناع» ج۳› ص۲٤۲‏ . 
)٠۰٤۰٩(‏ «شرائع الإسلام» ج۰۴ ص٦٠‏ . 
)۱١٤۰۷(‏ «شرائع الإسلام» ج۳» ص۹۷ . 


-"{- 


في حقه كالنطق من الناطق وليس كالشهادة منه لضرورته إليها دونها. وإذا عرض الخرس» فإن 
رجي نطقه في مدة ثلاثة أيام انتظر لنطقه فيهاء فإن لم يرج نطقه أو رجي في أكثر من ثلاثة أيام 
فهو کالخرس ا اة )06 

1“ - الراجح في لعان الأخرس والخرساء: 

والراجح ؛ قبولٍ قذف ولعان الأخرس ولعان الخرساء إذا کانت إشارتهما مقهومة ة ويحسنان 
التعبير بها قذفاً ولعاناًى وكذا بكتابتهما إن كانا يحسنان الكتابة ؛ لأن الحاجة قد تدعو الزيج إلى 
اللعان ولا سبيل إليه إلا بإشارته أو كتابتهء فينبغي قبول ذلك منه كما في طلاقه . وأيضاً فإن 
الزوجة قد تحتاج إلى اللعان فتطلبه لتبرىء نفسها من تهمة الزنى » ولا سبيل إلى ذلك إلا باعتماد 
إشارتها المفهومة أو كتابتها المستبينة . 

AY‏ - وقد رجح الإمام البخاري في (صحیحه) اعتبار إشارة الأخرس أو کتابته في قذفه 
وفي لعانه» فقد قال رحمه الله تعالى في باب اللعان من «صحيحه» : «فإذا قذف الأخرس امرأته 
بكتابة أو إشارة أو إيماء 8 فهو کالمتعلم ؛ ۽ لأن النبي ل قل أجاز ن و في الفرائض› 
وهو قول بعض آهل الحجاز وأهل هل العلمء قال الله تعالى : شارت اليه الوا كيف نكلم مَنْ 
۰ کان في المهد صا وقال الضحاك : }ل ما4 إشارة . وكذلك الأصم يلاعن . وقال إبراهيم : 
الأخرس ٳذا کتب الطلافق بيده لزمه . وقال حماد: الأخحرس أو الأصم إن قال برأسه جاز 7 0 

۸ - الخلاصة في شر وط الزوجين لصحة لعانهما: 


رجحنا قول الجمهور أن التكييف الشرعي للعان أنه يمين وليس شهادة» وعليه فمن كان 
أهلا لليمين كان هلد للعانء وعلى هذا فيصح اللعان من کل زوجين بالغين عاقلين حرَين أو 
غير حرين» مسلمین أو غير مسلمين»› » أو كان الزوج مسلما والزوجة غير مسلمة» عدلين كانا أو 
فاسقین» محدودین بقذف أو غير محدودين بصيرين أو غير بصیرین('“') . أخرسين کانا أو 
ناطقين» إذا كانت إشارتهما مفهومة أو كان الأخرسان يحسنان الكتابة . 


. ۳۷٦ص «مغني المحتاج» ج"‎ )۱۰٤۰۸( 
. ٤۳۹-٤۳۸ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص‎ )1۰4۰4( 
. ٠٤١۳ص‎ ٠٠۰ج «المحلى»‎ )٠١٤٤١( 


“Er - 


المطلب الرابع 
شر وط المقذوف فيه 

۹ المقصود بالمقذوف فيه : 

نريد بالمقذوف مكان القذف» أي مكان وقوع جريمة القذف هل هو في دار الإسلام أ 
في دار الحرب؛ لأن الفقهاء يختلفون في وجوب عقوبة القذف إذا وقعت في دار الحرب» ولهذا 
الاختلاف أثره في وجوب اللعان أو جوازه. 

: أولاً : مذهب الحنفية‎ ٠ 

قال الكاساني الحنفي في «بدائعه» : «وأما الذي يرجع إلى المقذوف فيه» وهو 
المكان» فهو أن يكون القذف في دار العدل - دار الإسلام - فإن كان في دار الحرب أو في دار 
البغي فلا يوجب الحدَّ؛ لأن المقيم للحدود هم الأئمةء ولا ولاية لإمام اهل العدل على دار 
الحرب ولا على دار البغي» فلا يقدر على الإقامة فيهماء فالقذف فهما لا ينعفد رجا لخد 
حین وجوده» فلا یحتمل الاستيفاء بعد ذلك؛ لان الاستيفاء للواج ب١۰‏ 0 

: ما يترتب على قول الحنفية‎ -_“-١ 

وينبني على قول الحنفية أن المسلم إذا دحل دار الحرب ص زروجته» أو دحل وحده وتزوج 
هناك مسلمة وقذفها في دار الحرب ثم رجا إلى دار الإسلامء» فلا عقاب عليه ولا لعان؛ لأن 
قذف المسلم في دار الحرب ١‏ يقع وخا للحد؛ ولأن حکم قذف الزوج زوجته إجراء اللعان» 
وحیثٺ إن القذف في دار الحرب ١‏ یستوجب الحدّ (العقاب) فلا یستوجب اللعان؛ لأن اللعان 

ئم مقام حد القذف» قال الإمام الكاساني عن اللعان بأنه: «في جانب الزوج قائم مقام حد 
القذف» وفي جانبها جانب الزوجة قائم مقام حد الزنى “٠)‏ 0 


۲“ ثانياً : مذهب الجمهور”'٠:‏ 


جاء في «المغني»: «ويجب الحد على القاذف في غير دار الإسلام» وبهذا قال الشافعي» 
والمالكية أيضاً لا يأحذون بنظرية الحنفية » فقد قالوا : إذا زنى المسلم في دار الحرب أقيم عليه 


. ٤٦-٤٥ص «البدائع» ج۷»‎ )۱۰٤۱۱( 

. ۲٤۲ص «البدائم» ج۷»‎ )۱۰٤۱۲( 

)٠١٤١١(‏ «البحر الزخار في فقه الزيدية وغيرهم» جه» ص۹٠٠‏ . «المغني» ج۸» ص۲۱۹ «المدونة الكبرى 
للامام مالك» ج٤‏ » ص٤۳۸‏ . 


"4 


الح في دار الإسلام إذا قامت عليه البينة وكذلك الزيدية» فعندهم يؤاخذ المسلم بجرائمه التي 
ارتكبها في دار الحرب - ومنها القذف - إذا عاد إلى دار الإسلام . 

۴۳“ ما يترتب على رأي الجمهور: 

ومعنی ذلك» على رأي الجمهورء إذا قذف المسلم زوجته في دار الحرب وخرجا إلى دار 
الإسلام صح اللعان بينهما إذا أراده أحدهما؛ لأن مكان ارتكاب جريمة القذف لا يؤثر في ترتب 
آثارها» ومن هذه الآثار بالنسبة للزوجين تطبيتق اللعان على قذف الزوج زوجته . 

: القول الراجح‎ “٤ 

والراجح قول الجمهور» فالمسلم مؤاخذ بجرائمه في دار الحرب» فإذا عاد إلى دار الإسلام 
وقامت البينة على ارتكابه جريمة القذف عوقب عليها بحد القذف» وإن كان قد قذف زوجته أقيم 
عليه الحدّ إلا إذا لاعنء وإن كان سبب الح أو اللعان وهو القذف قد وقع في دار الحرب؛ 
لأنه لا تختلف الداران في تحريم الفعل فلا تختلفان فيما يترتب عليه من آثار٥'“'.‏ 

شروط المقذوف به 

٥‏ المقصود بالمقذوف به: 

المقصود بالمقذوف به الذي يجري بسببه اللعان» هو أحد شيئين: (الأول) قذف الزوج 
زوجته بالزنى بغير نفي الولد. (الثاني): قذفها بنفي الولد - أي نفي نسب ولدها أو حملها 
ونه(21۶ )0 

ومن الواضح أن قذفها بنفي الولد يتضمن قذفها بالزنى أيضاأء أما قذفها بالزنى فقط فلا 

۹ -- منهج البحث: 

وإذا كان المقذوف به نوعين كما ذكرناء فقد يكون من المناسب أن نقسم هذا المطلب إلى 


٠٤١٤( 1‏ «المهذب» للشيرازي› ج٣“‏ ص۰۲۹۸ مطبعة مصطفى محمد (المتن فقط) ۰ 
)٠۰٤۱(‏ «البدائم» ج۳» ص۲۳۹ . 
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الفرع الأول: المقذوف به زنى (بغير نفي الولد أو الحمل). 
الفرع الثاني : المقذوف به نفي الولد أو الحمل. 
الفرع الأول 
المقذوف به زنى فقط 

۷- - شروط هذا النوع من المقذوف به: 

إذا كان المقذوف به زنى فقط ‏ أي بغير نفي الولد أو الحمل أي بغير نفي نسبهما منه - 
فالشرط في هذا المقذوف به أن یکون فعلا یعتبر شرعاً آنه (زنی) وأن یکون بلفظ يدل على 
ذلك . وعلى هذا يمكن أن نجعل شروط المقذوف به نوعين من الشروط : (الأول) شروط تتعلق 
باللفظ . (الثاني) شروط تتعلق بالفعل المقذوف به» والتي يعتبر بها الفعل زنى . 

۸“ - أولاً: ما يتعلق بلفظ المقذوف به: 

المقذوف به هو (الزنى). فيجب أن يكون القذف بلفظ صريح في دلالته على الزنى كقول 
الزوج لزوجته : يا زانية» أو أنت زنیت» أو رأيتك تزنین »› ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة في 
دلالتها على الزنى . فإذا قذفها بألفاظ الكناية كقوله لها: يا فاسقةء أو يا خبيثة» مما يحتمل إرادة 
الزنى وغيره» فلا يعتبر هذا القول قذفاً بالزنى » وبالتالي لا يستوجب حد الزنى ولا إجراء اللعان. 

وكذلك لا يعتبر (التعريض) الزنى الزوجة قذفا لها بالزنى ؛ لأن التعريض ليس صريحاً في 
دلالته على الزنى » فهو من هذه الناحية كألفاظ الكناية إن لم يكن أقل من الكناية رتبة في الدلالة 
على الزنى ٠“‏ . 

۹“ - واشترط المالكية مع اللفظ الصريح في القذف بالزنى أن يبني الزوج قذفه على 
الرؤية العينية لفعل الزنى : بأن يرى الة الزاني داخلة في فرج زوجته » فقد جاء في «الشرح 
الكبير» للدردير في فقه المالكية : «إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه» تيقنه بأن راه رأي المرود 
في المكحلة - أي رأى آلة الزاني داخلة في فرج امرأته دخول الميل في المكحلة -ء فلا يعتمد 
على ظن أو شاك. .۷ .٠‏ 
°( «البدائع» ج۷ ص۲٤‏ » «المغني» ج۸» ص۰۲۲۰ «کشاف القناع» ج٤‏ › ص٥٠‏ «نهاية المحتاج» 

ج۷ ص۰۹۸ ۰ ومن (التعريض) قول الزوج لزوجته: أنا أغبط کل زوج لا تزني زوجته . أو قوله لها: 
إن السعيد من لا تزني زوجته. 
)1*1۷( «الشرح الکبیں للدردیرء ج٣“‏ ص ٤0۸-٤٥۷‏ . 


-- 


__-٠‏ ومذهب الجعفرية كمذهب المالكيةء فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه 
: الجر «ولا یترتب اللعان به أي بالقذف _ إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بهاء 
بالزنی قبا أو ديرا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة» ولو رمی الأجنبية تعین الحدّ ولا لعان» وکذا 
لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدى«'٠.‏ ۰ 
١‏ القول الراجح 
والراجح الاكتفاء بشرط اللفظ الصريح في الزنى دون اشتراط رؤية فعل الزنى ؛ لأن 
سبل العلم بالشيء غير مقصورة على الرؤية العينية » فمن سبل العلم بالشيء القرائن 
المعتبرة» وإخبار الثقات» وشيوع الأمر واشتهاره وغير ذلك . ثم إن اللعان إنما شرعه 
طنا لغرض اعتبار قذفه ابتناءء على الرؤية العينية لفعل الزنى» كان ذلك : ا 
علیه» وما شرع اللعان لهذا. وأيضاً فإن آية اللعان لم تشتر ط هذا الشرط وإنما 
رت الاد على فاي الزن اروت دون ار ا لري إو الال عن الاين اللي 
أقام الزوج عليه قذفه» قال تعالی : وَلْذِينٍ يَرمُون روجهم ولم يكن لهم شهدا رک 
ا 
انفسهم فشهادة دهم ازع شهادَاتِ باه اه لمن الصاد دقينَ . .€ الآية وإذا كان الزوج 
کاذیاً في قذفه» فهو المښڙول عن ذلك ان الله تعالی وسیصیبه اللعن الذي دعاه لنفسه 
في لعانه إن کان کاذباً . 
۲ - ثانياً : ما یشترط في الفعل المقذوف به: 
المقذوف به هو «الزنى» فيشترط. إذن» في الفعل المقذوف به أن يكون (زنى) حسب 
المفهوم الشرعي للزنى وهو الذي يستوجب حد الزنى » فإذا لم يوصف الفعل بأنه زنى شرعاء 
أو لم يستوجب الحد الشرعي للزنى» فإن القذف به لا يعتبر قذفا بالزنى » وبالتالي لا يجب فيه 
خد القذف» ولا يجري به اللعان. 
۴۳ - القاعدة فيما يشترط في المقذوف به: 
والقاعدة التي ترجع إليها الشروط في المقذوف به هي : كل ما يجب حد الزنى بفعلهء 
يجب حدَ القذف بالقذف به. وکل مالا يجب حد الزنى بفعله» لا يجب حدَّ القذف بالقذف 
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)€1۸ 1°( «شرائع الإسلام» ج۳ ص۹۳ . 
)۱۰٤۱۹(‏ «البدائم» ج۰۳ ص۲٤‏ المغني» ج۷» ص٠۲۲‏ . 
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٤‏ - أقوال الفقهاء في شروط المقذوف به: 


وأقوال الفقهاء المتفق عليها والمختلف فيها في شروط المقذوف به كلها تندرج في القاعدة 
التي ذكرناهاء فاختلافهم في شرط من شروط المقذوف به يرجع إلى اختلافهم في اعتباره شرطا 
من شروط الفعل الذي يعتبر زنى . من ذلك قول الكاساني في «بدائعه»: «ولو قذفها بعمل قوم 
لوط فلا لعان ولا حدٌ فى قول أبى حنيفة» وعند أبى يوسف ومحمد يجب اللعانء بناء على أن 
هذا الفغل لين بزنى عند فلم بوخد القذاف بالرنا عنده وغدد ها هو زى ٠0‏ وكذلك لو 
قذفها زوجها بالسحاق (وهو إتيان المرأة المرأة) فلا يعتبر هذا قذفاً مستوجباً حد القذف» فلا 
يجري فيه اللعان؛ لأن هذا الفعل (السحاق) لا يعتبر زنى مستوجباً حدَ الزنى"“"٠.‏ وكذلك 
لو قذفها بالزنى مكرهة لم يكن قذفه قذفاً مستوجباً حدّ القذف فلا يجري فيه اللعان؛ لأن زنى 
المرأة بإكراه لا حدٌ فيه عليها”"“"٠‏ وكذلك لو قذفها بأنها مكنتُ حيواناً من وطئها فلا يعتبر ذلك 
قذفاً بالزنى فلا يجري فيه اللعان؛ لأن هذا الفعل - تمكين الحيوان من وطئها - لا يعتبر بذاته 
a‏ 


الفرع الثاني 


المقذوف به نفي الولد أو الحمل 
٥‏ - المقصود بهذا النفي : 


والمقصود بهذا النفي نفي ولدها أو حملها منه أي نفي نسبهما من الزوج القاذف» جاء في 
«البدائع» للامام الكاساني : «وأما سبب وجوب اللعان فالقذف بالزنى وأنه نوعان: (أحدهما) : 
بغير نفي الولد. (والثاني): بنفي الولد. وأما الذي بنفي الولدء فهو أن يقول لامرأته هذا الولد 
من الزنى . أو يقول: هذا الولد ليس مني»“'٠.‏ وقد يستعمل الفقهاء» عبارة (نفي النسب) 
في اللعان ويريدون بهذه العبارة نفي نسب ولد الزوجة أو حملها - أي نفي انتسابهما إلى الزوج 
القاذف -ء فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «ويكون اللعان إما لنفي 


. ٤۲ص‎ ٠۳ج «البدائم»‎ )۱۰٤۲۰( 

. «المغني» ج۰۸ ص۱۸۹‎ )۱١٤۲۱( 

. ٠٤١ص‎ » ٤ج «كشاف القناع» ج٤ » ص۸٥ «المغني» ج۷ ص۲۷٤ «مغني المحتاج»‎ )٠١٤۲۲( 
. ٤۲۴ص «كشاف القناع» ج٤ ص۷ه. «المخني» ج٤ » ص٤٤٠ء «الشرح الصغير» للدردير»ء ج۱»‎ )٠١٤۲۳( 
. «البدائ» ج٣ ص۲۳۹‎ ١۰٤۲۶ 
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النسب» أو لرؤيتها تزني) وقال الدسوقي تعليقاً على قول الدردير «إما لنفي النسب»: أي لنفي 
حمل أو ولر( ٤۳‏ , 

-“١‏ صيغة القذف بنفي الولد: 

يشترط في القذف بنفي النسب أن يكون بالصيغة الدالة عليه وأن تكون هذه الدلالة 
صريحة» كما لو قال لزوجته مشيراً إلى ولدها: هذا الولد من الزنى . أو يقول عنه: هذا الولد 
لیس مني . 

۷ “»- التعريض بنفي الولد : 

التعريض بنفي نسب ولده منه لا يعتبر قذفاً لزوجته بنفي ولدها منه. والدليل على ذلك 
الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبی هريرة - رضي الله عنه _ قال: «جاء 
رجل من بني فزارة إلى النبي بل فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسودء فقال النبي ية هل لك 
من إبل؟ قال: نعم . قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. 
قال فأنی أتاها ذلك؟ قال عسی أن یکون َرَعَهُ عرق . قال: وهذا عسی أن یکون قد نزعه 
عرق»0 ٣‏ . 

۸-- شرح حديث التعريض بنفي الولد : 

وجاء في شرح هذا الحديث الشريف ما يأتي : (الأورق) هو الذي فيه سواد ليس بصاف. 
و(نزعه عرق) العرق ها هنا الأصل من النسب» وأصل النزع الجذب. والمعنى أن لونه إنما جاء 
لأنه موجود في أصوله البعيدة. وقوله : «وهذا قد نزعه عرق» أي الولد الأسودء أي عسى أن يكون 
في أصولك أو في أصول امرأتك من يكون في لونه سواد فأشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه 
أي ظهر لون هذا الأصل البعيد وهو السواد على ولده فظهر بهذا اللون الأسود<"؟"٠.‏ 


۹ - وقال الإمام النووي : وفي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفياًء وأن 


. ٤٥۷ص «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ج۲‎ )٠١ ٤٠١( 

.۲٤۰-۲۳۹‌ص «البدائم» ج۳‎ )۱۰٤۲١( 

. ٥۳۴ص‎ ۱٠٠ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص۲٤٤ » «صحیح مسلم بشرح النووي» ج‎ )٠١٤۲۹( 
.٠٠۰-۳٤۹ص «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج‎ )۱۰٤۳۰( 
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التعريض بالقذف ليس قذفاًء وهو مذهب الشافعي وموافقيه""“'')» بل هو قول الجمهور» فقد 
قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: «ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفاًء 
ويه قال الجمهوره» . 

Af‏ إنكار الولادة ونفي الولد: 

وإنکار الولادة لا یعتبر ا للنسب ولا يستوجب اللعان»ء ویمکن للزوجة أن تثبت واقعة 
الرلاد ة بشهادة القابلةء فیثبت نسب الولد من زوجها. ولکن إذا نفی الزوج الولد بعك د الولادة 
وإقراره بھا أو بعد شهادة القابلة على الولادة» کان نفیه للولد في هذه الحالة قذفاً یستوجب 
اللعان . فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «ولو جاءت زوجته بولد فقال لها: لم تلديه لم يجب 
اللعان لعدم القذف؛ لأنه نکر الولادة» وإنکار الولادة لا یکون قذفً . فإن أقر بالولادة أو شهدت 
القابلة على الولادة» ثم قال بعد ذلك: «ليس بابني» وجب اللعان لوجود القذف»”“"٠.‏ 

١‏ - أقوال الفقهاء ي چ 
اللعان بهذا القذف ل؟ ووقت ا ء اللعان إن کان 2 في ا القذف» ونذكر قوالهہ 
فيما يلي : 

N ۲‏ أولاً : مذهب الحنفية : 

قالوا: لو قال لزوجته وهي حامل: «ليس هذا الحمل مني» لم يجب اللعان في قول أبي 
حنيفة وزفر لعدم القذف بنفي الولد. وقال أبو يوسف ومحمد إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر 
من وقت القذف وجب اللعان بعد الوضع › وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يجب اللعان. 
(وجه) قولهماء أنه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت القذف. فقد تيقنا بوجوده في بطنها 
وقت القذف. وإذا ولدته لأکثر من ستة أشهر لم نتیقن بوجوده عند القذف لاحتمال حدوثه بعد 
القذف» والقذف المعتبر هو ما صادف وجود الحمل في بطنها لا مالم یصادفه . (وجه) قول ابي 
حنيفة وزفر» أن القذف بنفي الحمل لو صح» إا أن يصح باعتبار الحال أو باعتبار المأل. ١‏ 


وجه للأول؛ لأنه لا يعلم وجوده للحال لجواز أنه ريح لا حمل . ولا سبيل إلى اعتبار المال أي 
اعتباره حملا مستقبلا؛ ؛ لأنه يصير في معنى التعليق بالشرط كأنه قال : : إن كنت حاملا فأنت زانيةء 


. ۱۳٤ص‎ ۰۱٠۰ج «شرح النووي لصحيح مسلم»‎ )۱۰٤۳۱( 
. ۲٤٢۱-۲۳۹ص «البدائع» ج۳‎ )٠١٤۳۲( 
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والقذف لا يحتمل التعليق بالشرط”“٠.‏ 


۳ - ثانياً : مذهب الحنابلة : 


ذهب الإمام الخرقي الحنبلي وجمع من الحنابلة إلى أن نفي الزوج حمل زوجته غير معتبرء 
فلا ينتفي حملها بنفيه قبل الوضع»› وإنما ينتفي بنفيه بعد أن يلاعنها بعد الوضع» فينتفي عند 
ذلك. وحجتهم أن الحمل غير مستيقن الوجود وقت القذف. فقد يكون إنتفاخ بطن المرأة عن 
ريح لا عن حمل»› فيصير نفي الزوج له كأنه نفي مشروط بوجوده» ولا يجوز تعليق القذف واللعان 
بشرط ٠۰٤۳9‏ وذهب ابن قدامة الحنبلي إلى القول بصحة نفي الحمل» وينتفي عن الزوج القاذف 
بهذا النفي وباللعان وهو حمل» وقال ابن قدامة: «وهذا القول هو الصحيح لموافقته ظواهر 
الأحاديث» وما خالف الحدیث لا يغبأ به كائناً ما كان»<"؟٠٠.‏ 

4 - الا مذهب الشافعية : 


يصح نفي الحمل ويلاعن لنفيه وهو حمل قبل الوضع لحديث هلال بن أمية حيث لاعن 
على نفي حمل زوجته» فنفاه عنه النبي ب . ويجوز للزوج أن يؤخر القذف واللعان إلى أن تضع 
الزوجة حملهاء لاحتمال آن یکون انتفاخ بطنها عن ريح لا عن حمل» فیؤخر نفیه له حتی يلاعن 
عن يقین؟' . 

Af‏ : رابعاً : مذهب المالكية""؛': 


يصح نفی الحمل وإجراء اللعان بسببه إذا اعتمد الزوج فی نفيه ولعانه على إحدى هذه 
الحالات» حتی لو مات الحمل أو ماتت الزوجة» وفائدته فی هذه الحالة سقوط الحدّ عنه 
بالقذف» وهذه الحالات ھی : 

أ : إذا لم يطأها أصاٌ بعد عقد النكاح» أو وطأها وولدته بعد الوطء لمدة لا يلتحق الولد 
فيها بالزواج لقصر المدة» كما لو وطأها وجاءت بولد بعد خمسة أشهر أو أقل من وقت وطثهاء 


٠٣ج «البدائم» ج۰۳ ص١٤۲ «المبسوط» للسرخسي» ج۷ ص٤٤٥٤ «الهداية وفتح القدير»ء‎ (٠۰ ٤۳۳( 
. ۲٣۹ص‎ 

. ٤۲۳ص «المغني» ج۷‎ )٠١٤۳٤( 

. ٤۲۳ص «المغني» ج۷»‎ )٠١٤۳( 

. ٤٠١ص‎ »ء٠١ج «المهذب للشيرازي وشرحه المجموع»‎ )٠١٤۳١( 

. ٤۹۳-٤۹۲ص‎ » «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» ج۱‎ )٠١٤۳۴۷( 
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فيعتمد الزوج على هذه الحالة» ويتيقن أن الحمل ليس منه فينفيه ويلاعن . ومن الواضح أن هذه 
الحالة تعني صحة النفي ولكن اللعان يجري بعد الوضع ولیس قبله. 

ب : أن يکون قد وطأها وولدت بعد خمس سنوات من يوم الوطء فلا يلحق به ويعتمد 
الزوج على هذه الحالة ويلاعن لنفيه عنه. 

ج : أو یکون قد وطأها واستبرأها بحيضة بعد الوطء أو وضع الحمل»ء وولدت بعد ستة 
أشهر من يوم الاستبراء بالحيضة أو بالوضع» فيعتمد الزوج على ذلك ويلاعن لنفيه إذ هو ليس 
منه قطعا» ولا ينتفي الحمل بغير اللعان. 

د : فإن لاعن لنفيه من غير اعتماد على إحدى الحالات الذي ذكرناهاء كان نفيه غير 
معتبر» ولعانه باطلا ولم ينتف منه. 

: خامساً: مذهب الزيدية‎ - ۸٦ 

وعندهم» يصح من الزوج نفي حمل زوجته حال الحمل إن وضعت ذلك الحمل لدون أدنى 
مدته» فإذا ولدت لدون ستة أشهر من يوم النفي انكشف صحة ذلك النفي» وإن وضعت لأكثر 
من ستة أشهر بطل النفي . على أن اللعان لا يصح قبل الوضع› وان صح النفي إذا ولدته لدون 
ستة أشهر وقال بعض الزيدية : : يصح نقي الجمل زاللغان جال الحمل مشروطاً بان تاتي به لاقل 
من ستة أشهر» وصورته أن يقول في لعانه : والله إني لصادق فيما رميتك به من نه نفى الخمل إن 
أتيت به لدون ستة أشهر. وحجة هذا القول ظاهر حديث هلال نحيث لاعن مم زوجته وهي 
حامل »۰۳ . 

۷ - سادساً: مذهب الجعفرية : 
أشهر فصاعدا من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصی مدة الحملء وتكون موطوءة بالعقد 
الدائم . ولو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر لم يلحق به» وانتفى عنه بغير لعان. ولو أمسك عن 
نفي الحمل حتى وضعت» جاز له نفيه بعد الوضع»"“"' . 

۸ القول الراجح 

والراجح » يصح قذف الزوج زوجته بنفي حملها حال حملهاء كما يصح لعانه معها وهي 


. ٥۲۱-٥۲۰ «شرح الأزهاره ج۳ » ص‎ )۱۰٤۳۸( 
. ٠١ ۰۹٤ص‎ » «شرائع الإسلام» ج۳‎ )۱۰٤۳۹( 
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حامل لنفي حملها - أي لنفي نسب حملها منه - والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام 
مسلم في «صحيحه» عن حرملة بن يحيى عن سهل بن سعد الأنصاري» أن عويمر العجلاني 
آتى رسول الله ية وسط الناس فقال: يا رسول اللهء أرأیت رجلا وجد مع امرأته رجاڈء أیقتله 
فت نه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله م : قد نزل فيك وفي صاحبتك - أي زوجتك ۔ فاذهب ۰ 
فأت بها. قال سهل: فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله ياء فلما فرغا - أي من اللعان - 
قال عویمر کذبت علیھا یا رسول الله إن أمسکتها فطل ثلاثاً قبل أن یأمره رسول الله ٤ة‏ . وکان 
فراقه إياها بعد سنهٌ في المتلاعنين» قال سهل: وكانت - أي زوجة عويمر التي لاعنها - حاملاء 
وکان ابنها یدعی إلى أمهء ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لهاي(“ . 


وقول سهل راوي الحديث «وكانت حاملا» صريح في جواز القذف بنفي الحمل وإجراء 
اللعان والزوجة حامل» وبهذا الإمام النووي وهو یشرح هذا الحديث» حيث قال رحمه الله 
تعالی : «فیه جواز لعان الحامل»› وأنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفی عنه» وأنه يثبت 
نسبه من الام ویرنها وترٹ منه ما فرضص ایل للام“ 0 

۹ أحادیث أبي داود في نفي الحمل: 

وروی أبو داود حديث عويمر العجلاني وملاعنته مع زوجته وهي حامل في روايات 
متعل د٥٤٤۲‏ کما روی الإمام أبو داود فی ((سننه) قصة ملاعنة هلال بن أمية ى زوجته وهي 
حامل عن ابن عباس» وقد جاء فيها : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ية بشريك بن 
سحماءء فقال النبي با : «البينة أو حد في ظهرك . فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على 
OG‏ البينة أو حدٌ في ظهرك . فقال هلال : والذي بعثك 
ا نبا اني لصادق ولينزلنُ الله في أمري ما یبریء به ظهري من الحدّ فنزلت: ډإوالذين 
يرمُون رواجم . . ) الآيات» فانصرف النعي ية فأرسل إليهما فجاءاء فقام هلال بن أمية فشهد 
- أي لاعن والنبي يي يقول: لله يعلم أن أحدكما كاذب» فل کا اتا ابت 
فشهدت - أي لاعنت - فلما كانت عند الخامسة أن عضب الله عَلَيْها ِن كان من الصادقين» 
وقالوا لها : إنها موجبه ة - أي موجبه ة لغضب الله عليها إن کانت كاذبة - قال ابن عباس : : فتلکأات 
ونكصت حتى ظننا أنها سترجع» فقالت : لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت - أي جاءت 


. ۱۲۳-۱۲۲ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠› ص‎ )۱٠٤٤١( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠٠ ص۱۲۳‎ )۱١٤٤۱١( 
. ۳۳۹ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج٦ ص۰۳۳۹‎ )۱۰٤٤۲( 
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بالشهادة الخامسة - فقال النبي ب : أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج 
لکان لى ولها شأن»؟“'. 
“٠‏ أقوال الفقهاء في نفي الولد بعد ولادته: 
فإذا انفصل الحمل عن أمه» وأراد الزوج أن ينفيه - أي ينفي نسبه عنه - فهل يصح نفیه؟ 
وما هي الشروط لصحة نفيه؟ وهل لهذا النفي وقت محدود؟ لا يجوز النفي ولا اللعان بعد هذا 
الوقت؟ هذا ما بينه فى الفقرات التالية بذكر أقوال الفقهاء فى هذه المسألة. 
“١‏ أولاً: مذهب الحنفية5؛؛٠٠:‏ 
قالوا: يشترط لنفي الولدء أي لنفي نسبه من الزوح القاذف» جملة شروط ليصح النفي 
۰ وينقطع النسب باللعان» وهذه الشروط هي : 
۸۷١ ٠‏ - الشرط الأول: وقوع النفي في وقته : 
أ : إذا كان الزوج حاضراً: 
آن يکون القذف بنفي الولد بجضرة ولادته أو بعدها بیوم أو يومین أو نحو ذلك من مدة 
تحدث فيها التهنثة بالمولود أو شراء الات الولادة عادة . فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفي » بمعنی Bi‏ 
يصح نفيه ولا يجري اللعان بسبب نفيه لعدم صحة هذا النفي . ولم يوقت أبو حنيفة - رحمه الله 
تعالى ‏ لذلك وقتاًء وروي عنه أنه وقت له سبعة أيام . وأبو يوسف ومحمد وقتاه بأكثر مدة النفاس 


٦ج وجاء في شرحه في «عون المعبود»‎ . ۳٤۳-۳٤۱٤٣ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰ ص‎ EM 
ت ˆ صض۲٤۳-۳٤۳: (فتلكات) أي رجعت وتأخرت . والمعنى أنها سكتت بعد الشهادة الرابعة. وقول الراوي‎ 
(أنها سترجع) أي عن مقالها في تكذيب الزوج» ودعوى البراءة عما رماها به . وقولها (ساثر اليوم) أي في‎ 
جميع الأيام» وأريد باليوم» هنا: الجنس» وكلمة (سائ) كما تطلق للباقي تطلق أيضاً للجميع . قوله‎ 
. (أبضروها) أي انظروا وتأملوا فيما تأتي من ولدها‎ 
(أكحل العينين) أي الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال.‎ 
(سابغ الاليتين) أي عظيمهما. (خدلج الساقين) أي سمينهماء وقوله (لولا ما مضى من كتاب الله)‎ 
أي لولاً ما سبق من حكمه يدرء الحدّ عن المرأة بلعانها.‎ 
٠ج «المبسوط» ج۷ ص٤٤-۷٤. «الهداية وفتح القدير»ء‎ ۲٤۷-۲٤۲٣ ج۳»‎ »مئادبلا«-)۰٤٤٤(‎ 
. ۲٣۱-۲٣۰ صض‎ < 
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وهو أربعون يوماً. (وجه) قولهماء أن النفاس أثر الولادةء فيصح نفي الولد ما دام أثر الولادة. 
(وجه) قول ا حنيفة » أن هذا أمر يحتاج إلى التأملء فلا بد له من زمان التأمل» وأنه یختلف 
باخحتلاف الأشخاص والأحوالء وتعذر التوقيت فيه فيُحكم فيه العادة من قبول التهئنة وابتیاع آلات 
الولادة أو مضي مدة يفعل فيها ذلك عادة فلا يصح نفيه بعد ذلك . 

۳ _ ب : إذا كان الزوج غاثباً: 

وإذا کان الزوج غائاً ولم يعلم بوا زوجته حتی قدم أو بلغه خبر الولادة وهو غائب» فله 
عند أبي حنيفة - أن ينفيه في مقدار مدة تهنثته بالمولود أو ابتياع الات الولادة. وعند أبي يوسف 
ومحمد في مقدار مدة النفاس بعد قدومه e‏ لأن اللسب لا يلزم إل بعد العلم 
به . وعن أبي يوسف إن قدم قبل أن تمضي مدة الفطام» فله آن ينفیه إلى ارو ناء وإن قدم 
بعدها ET‏ الفطام - فليس له أن ينفيه أصلا؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز بعد أن 
صار شيخا وهو قبیح . 

4“ - الشرط الثاني : عدم إقرار الزوج بنسب الولد: 

أن لا يسبق النفي من الزوج ما يكون إقراراً منه بنسب الود لا نصاً ولا دلالة» فإن سبق 
هذا الإقرار نفيه لا يقطع النسب بنفيه اللاحق لإقراره؛ لأن النسب بعد الإقرار به لا يحتمل النفي 
بوجه» لأنة لما أفر به ققد يت ةن والنسب حى الولده فلا يملك الرجوع عنه بالنفي . . 
والإقرار بنسب الولد نصاً مثل أن يقول: هذا ولدي أو هذا الولد مني . والإقرار دلالة مثل 
یسکت إذا هتاه الناس بولادته ولا یرد على المهنىء؛ لأ العاقل لا يسكت عند التهنئة بولد لیس 
منه عادة» فكان سكوته والحالة هذه اعترافا بنسب الولد منه» فلا يملك نفيه بعد الاعتراف. 

٥‏ - إذا ولدت الزوجة ولدين وأقرّ بأحدهما: 

فإن جاءت الزوجة بولدين في بطن فأقرً بأحدهما ونفى الآخر» ينظر: فإن أَقرٌ بالأول ونفى 
الثاني لاعن» فإن تمت الملاعنة بلعان الزوجةء لزمه الودان جميعاً وثبت نسبهما منهء وتعليل 
ذلك: أن إقراره بالأول إقرار بالثاني ؛ لأن الحمل حمل واحد فلا يتصور ثبوت بعض نسب 
الحمل دون بعض»› کالواحد آنه لا یتصور بوت نسب بعضه دون بعض»› فإذا نفی الثاني فقد 
رجع عما أقرٌ به والنسب المُقَرٌ به لا يحتمل الرجوع عنه فلم يصح نفيه فيشت نسبهما جميعاً. 
وإنما يلاعن الزوج؛ لأن من أقرّ بنسب ولد ثم نفاه يلاعن» وإن كان لعانه لا يقطع نسب الولد 
منه؛ لأن قطع النسب ليس من لوازم اللعان التي لا تنفك عنه» بل يمكن أن ينفصل عنه ألا 
ترى أنه شرع اللعان في المقذوفة بغير ولد. وأيضاً فإن اللعان وجب؟ لأنه لما أقرّ بالأول فقد 
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وصف امرأته بالعفة » ولما نفی الولد الثانى فقد وصفها بالزنی » ومن قال لامرآته : انت عفيفة » 
ثم قال لها: أنت زانية فإنه يلاعن. 

وإن نفى الولد الأول وأقرّ بالثاني وجب عليه حدَ القذف» ولا لعان بينه وبين زوجته وثبت 
نسب الولدين منه. أما ثبوت نسب الولدين ؛ فلأن نفى الأول وإن تضمن نفى الثاني إلا أن 
الإقرار بالثاني يتضمن الإقرار بالأول» فيصير مكذباً نفسه ومن وجب عليه اللعان إذا أكذب نفسه 
يجب عليه حدّ القذف» وإذا خد لا يلاعن ؛ لأن الح واللعان لا يجتمعان؛ ولأنه لما نفى الأول 
فقد قذفها بالزنى فلما أقر بالثاني فقد وصفها بالعفة» ومن قال لزوجته أنت زانية ثم قال لها أنت 
عفيفة» فإنه يُحدٌ حدٌ القذف ولا يلاعن. 

۹ - الشرط الثالث عند الحنفية : 


أن يكون الولد حياً وقت قطع النسب وهو وقت التفريق بين الزوجين بعد الفراغ من لعانهماء 
فإن لم يكن حيا لا يقطع النسب من الزوج القاذف الملاعن؛ لأن النسب يتقرر بالموت فلا 
يتحمل الانقطاع» ولو جاءت بولد فمات ثم نفاه الزوج فإنه يلاعن» ولكن يلزمه الولد أي يثبت 
نسبه منه؛ لأن النسب يتقرر بالموت كما قلنا فلا يحتمل الانقطاع . وإنما كان للزوج القاذف أن 
يلاعن لدرء الحد عنه لوجود القذف بنفي الولدء وانقطاع النسب ليس من لوازم اللعان الحتمية . 
وكذلك إذا جاءت الزوجة بولد فنفاه الزوج ثم مات الولد قبل اللعانء فإن الزوج يلاعن ويلزمه 
الولد أي يثبت نسبه منه. 

۷- تصديق الزوجة زوجها في نفي الولد : 

وإذا نفى الزوج نسب الولد فصدقته زوجته بهذا النفي» لا ينقطع نسب الولد عن أبيه (الزوج 
القاذف) ؛ وذلك لتعذر اللعان لما فيه من التناقض . ووجه التناقض أنها تشهد في لعانها أن زوجها 
من الكاذبين» وقد قالت إنه صادق. وإذا تعذر اللعان تعذر قطع النسب؛ لأنه حكمه ويكون الولد 
ولدهما» ولا يصدقان على نفيه ؛ لأن النسب قد ثبت» والنسب الثابت بالنكاح لا ينقطع إلا 
باللعان ولم يوجب ولا يعتبر تصادقهما على النفي ؛ لأن النسب يثبت حقا للولد وفي تصادقهما 
على النفي إبطال حى الولدء وهذا لا يجوز. 

۸“ ثانياً: مذهب الشافعية<؛'٠‏ . 


)٠١٤٤٥(‏ «نهاية المحتاج» ج۷» ص٣۱۱‏ »۰ «مغني المحتاج» ج۳ ص ۰۳۸۱-۳۸۰ «المهذب وشرحه المجموع» 
ج۱۹ ص ٤۱١-٤۱۹‏ . 
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والشروط المعتبرة عند الشافعية لصحة نفي الولد وإجراء اللعان بسبب هذا النفى هى ما 
ا 
e‏ الأول عند الشافعية : 
يشترط في الولد ار ا رن واي فيصح النفي في هذه الحالة ويترتب 
عليه اللعانء ما إذا استحال ذلك فلا اعتبار لنفيه وبالتالي 9 یترتب عليه لعان كما لو جاءت 
الزوجة بولد لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح . 
۰ الشرط الثاني : 
ترط أن يكون نفي الولد على الفور أي من وقت ولادة زوجته؛ لأنه شرع لدفع ضرر 
محقق» فكان على الفور. ويعذر في التأخير لعذر مقبول كأن يبلغه خبر الولادة ليلا فيؤخر نفيه 
حتى يصبح ليذهب إلى القاضي ويعلمه بنفيه نسب الولد» ويطلب إجراء اللعان لأجل ذلك . 
ومن أخر النفي مدّعياً جهله بولادة زوجته صدّق بيمينه إذ أمكن ذلك الجهل عادة كأن كان 
غائباًء أو حاضراً وكان يقيم مع إحدى زوجتيه وولدت زوجته الأخرى في دارها الأخرى. 
1 _ الشرط الثالث : 
أن لا يصدر من الزوج اعتراف بالولد الذي ولدته زوجته لا صراحة ولا دلالةء ومن ذلك أن 
يقال له على وجه التهنئة : متعك الله بولدك. أو جعله الله لك ولد صالحاًء فيقول الزوج مجيباً 
أمين . فهذا الجواب يتضمن رضاه بالولد واعترافه به. 
۲ -- إذا ولدت الزوجة ولدين توأمين : 
وإذا ولدت الزوجة ولدين توأمين وانتفى فى الزوج عن أحدهما وأقر بالآخر أو ترك نفيه من غير 
عذر» لحقه الولدان كلاهما؛ لأنهما حمل واحد فلا يجوز أن يلحقه أحدهما دون الآخر. أما 
لماذا جعلنا الولد المنفي تابعاً للولد المُقرّ به» وبالتالي لحقه الاثنان» ولم نجعل المَُرٌ به تابعاً 
للمنفي حتی ينتفي الاثنان عنه؟ فالجواب : لأن النسب یحتاط لإثباته ولا یحتاط لنفيه» ولهذا 
إذا ولدت ولداً یمکن أن یکون مله ویمکن آن ١‏ یکون منه» الحقناء به احتیاطاً لإثباته ولم ننفه 
احتياطاً لنفيه . 
۳“ لا يشترط لنفي الولد أن يكون حياً: 
وليس من شروط صحة نفي الولد أن يكون حياً فيجوز نفيه ميتاًء فإذا ولدت الزوجة ولداً 
ومات بعد ولادته» فللزوج نفیه؛ لأن نسبه منه إذا لم ينفه لا ينقطع بالموت» ولهذا يقال: مات 
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ولد فلان . وإذا قيل ما فائدة نفيه بعد موته؟ أجاب الشافعية : فائدته إسقاط مؤونة تجهيزه عن 
الزوج . 

-٤‏ لا يشترط لعان الزوجة لنفي الولد إذا لاعن الزوج: 

ولا يشترط أن تلاعن الزوجة لنفي الولدء فلو لاعن الزوج ولم تلاعن الزوجة انتفى نسب 
الولد من الزوح الملاعن؛ لأن الولد ينتفي نسبه عن الزوج إذا لاعن سواء لاعنت الزوجة أو لم 
تلاعن . 

: ٠٠٤١ ثالث : مذهب الحنابلة‎ “٥ 

وشروط نفي الولد لانتفاء نسبه عن الزوج الذي نفاه بعد إجراء اللعان هي ما يأتي : 

1 - الشرط الأول : 


يشترط لصحة نفي الولد وترتب إجراء اللعان على هذا النفي» إمكان أن يكون هذا الولد 
من الزوج النافي» فإن لم يمكن تصور ذلك لم يصح النفي ولم يثبت اللعان بناء على هذا 
النفي ؛ لأن هذا الولد لا يلحق نسبه بالزوج دون حاجة إلى نفيه ودون حاجة إلى لعان» كما لو 
جاءت به أقل من ستة أشهر من تاريخ عقد النكاح. وفي هذا المعنى قال ابن قدامة الحنبلي 
- رحمه الله تعالى -: «فلا يلحق به في قول كل من علمنا قوله من أهل العلم لأننا علمنا أنها 
علقت به قبل أن يتزوجها»”"““"٠‏ لأنها ولدته لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد النكاح» وأقل 
مدة الحمل ستة أشهر كما هو معلوم . 

۷ - الشرط الثاني : 

أن ينفيه الزوج حال علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن له عذر في التأخير؛ لأن تأخير 
نفيه دليل إقراره به» ولا يتقدر التأخير بوقت محدد كثلاثة أيام أو يومين» بل هو على ما جرت 
به العادةء فإن كان ليل أي علم بالولادة ليلاء فحتى يصبح وينتشر الناس» وإن کان جائعاً فحتی 
يأکل» وإِن کان ناعسا فحتی ينام ویستیقظ» ویلبس ثیابه ویسرج دابته ويصلي إن حضرت 
الصلاةء ویحرز ماله إن کان ماله غير محرز وأشباه هذا من أشغاله؛ لأن قیامه بما ذکرنا لا يدل 
على إعراضه عن إعلان نفيه لجريان العادة على تقديم هذه الأمور على إعلان نفيه. فإن أخر 
نفيه بعد هذا التأخحير الذي جرت به العادة لم يكن له نفيه» وإن نفاه لم يعتبر نفيه؛ لأن تأخير 


. ۲٣۲-۲٢۹۱ «کشاف القناع» ج۳٠ صض‎ ۰٤۲۹-٤۱۸ «المغني» ج۷› ص‎ (1° £€6٩( 
. ٤۲٤ص «المغني» ج۷»‎ )٠١٤٤۷( 
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إعلان نفيه دليل على إعراضه عن النفي وهذا دليل على إقراره واعترافه بالولد» ومن شرط نفي 
الولد أن لا يوجد منه إقرار بالولد. 

۸ - الشرط الثالث: 

أن لا يصدر من الزوج إقرار بالولد لا صراحة ولا دلالة. ومن الإقرار دلالة ما ذكرناه من تأخير 

إعلان النفي بعد التأخير الذي جرت به عادة الناس» بلا عذر عن هذا التأخير. ومن الإقرار بالولد 
دلالة لا 2 احة سكوته على التهنئة بولادة مولوده الجديد أو تأمينه - قوله آمين - على دعاء 
المهنئين له كأن يقولوا له: جعله الله لك ولداً صالحاً. أو بارك الله عليك فيقول لهم : آمين 
ففي هذه الحالة يلحق نسبه به ويمتنع عليه نفيه؛ لأن الإقرار دلالة كالإقرار صراحة» والسكوت, ۰ 
قرينة على الرضا ودلالة عليه . 

۹“ - اذعاء الأعذار عن تأخير النفي : 

أ : عدم العلم بالولادة وغيرها: 

إذا ادعى العذر عن تأخير إعلان نفيه» كأن يدعي عدم علمه بالولادةء ينظر: فإن كان ما 
اذعاه بصلح أن يكون قرينة على عدم علمه بالولادة مثل كونه غائبأء أو حاضراً ولكن لا يقيم ٠‏ 
مع زوجته التي ولدت الولد» قبل منه اعاؤء وصدق بيمينه . وإذا اذعى عدم العلم بلزوم فوريةا 
النفي أو عدم العلم بأن له حقّ نفيه» فإن كان من العوام ويمكن منه هذا الجهل سومح وقبل 
قوله بیمینه . وان کان فقيهاً أو مثله لا يجهل هذا الحكم لم يقبل قوله. 

-٠‏ ب : عذر المرض ونحوه: 

وان کان عذره في التأخیر مرضه أو حبسه أو اشتغاله بحفظ مال يخاف ضياعه» لم يسقط 
حقه في النفي ؛ لأن عذره مقبول ولا دليل في هذا التأخير على إعراضه عن النفي . ولكن إذا 
كانت مدة هذه العوارض طويلة وأمكنه أن يشهد على نفسه أنه ناف لولد زوجتهء فعليه أن يفعل 
ذلك فإن لم يفعل بطل حقه في النفي ؛ لأنه إذا لم يقدر على النفي وإجراء اللعان لعذر قام 
الإشهاد مقامه حتى يزول العذر ويقدر على إعلان النفي وطلب اللعان» فإن لم يفعل كان ذلك 
قرينة الرضا بالمولود والاعتراف به فيسقط حقه في نفيه . ويبدو لي أن تقدير العذر ومدته في 
تأخير النفي مسألة موضوعية ينظر فيها قاضي الموضوع ويبت في كل مسألة على حدة حسب 
ظروف الحالة التي يعرضها الزوج ومدى دلالتها على الإقرار بالولد أو عدم الإقرار به . 


: إذا ولدت الزوجة توأمين‎ --١ 
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وإن ولدت الزوجة توأمين قاقر بأحدهما ونفى الآخر لح الاثنان به - أي ثبت نسبهما منه ؛ 
لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره» فإذا ثبت نسب أحدهما منه 
ثبت نسب الآخر بالضرورة» فجعلنا ما نفاه تابعاً لما أقرّ به» ولم نجعل ما أقرٌ به تابعاً لما نفاه؛ 
لأن النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه؛ ولهذا لو أتت امرأته بولد یمکن کونه منه ویمکن أن یکون 
ن يزد الحقاه ب اطا ولم نقطع نسبه منه احتياطاً لنفيه . 

۲ - وإذا مات أحد التوأمين أو ماتا معه» فله أي للزوج أن يلاعن لنفي نسبهماء أي 
يصح منه قذف زوجته بنفي ولدهاء وأن يطلب إجراء اللعان معها لنفي نسبهما عنه. قال ابن 
قدامة الحنبلي : وبهذا أيضاً قال الشافعي » وقال أبو حنيفة يلزمه نسب الحيّ منهماء ولا يلاعن 
إلا لنفي الحد عنه؛ لأن الميت لا يصح نفيه باللعان؛ لأن نسبه قد انقطع بموته» لا حاجة إلى 
نفيه باللعان كما لو ماتت زوجته فإنه لا يلاعن بعد موتها لقطع النكاح لكونه - أي النكاح - قد 
انقطع بالموت» وإذا لم ينتف الميت - أي لم ينتف نسبه - لم ينتف الحيّ لأنهما حمل واحد. 
قال ابن قدامة تأييداً لمذهبه ورداً على المخالف لمذهبه: (ولنا) أن الميت ينسب إليه فيقال: 
ابن فلان» ویلزمه تجهیزه وتکفینه» فکان له نفی نسبه وإسقاط مؤونته کالحی ۵ . 

۳“ - الشرط الرابع لنفي الولد عند الحئابلة : 

ويشترط الحنابلة لنفي الولد أي انتفاء نسبه عن الزوج القاذف أن يوجد اللعان منهما جميعاً ‏ 
أي من الزوج القاذف ومن زوجته -» فلا ينتفي الولد بلعان الزوج وحده فقط وأن يأتي الزوجان 
بصيغة اللعان وألفاظهاء وأن يبدا الزوج باللعان» وأن يذكر نفي الولد في لعانه» وأن يفرق الحاكم 
بینهما بنفي نسب الولد من َ 

پمک قلخيس مدب لماکية في شروط صخاتفي لادء وبالتالي إجراء اللعان بناء على 

: الشرط الأول: نفي الولد عن يقين‎ _ “٥ 

عندهم » لا يصح نفي الولد ولا يجري اللعان إلا بناء على يقين بأن هذا الولد المنفي ليس 
من الزوج النافيء ففي هذه الحالة ينفيه ويلاعن ليقطع نسبه عنه» فقد قالوا: «إذا قذفها بنفي 
حمل أو ولد فله أن يلاعن إن لم يطأها أصلٌ بعد العقدء أو وطأها وولدته بعد الوطء لمدة لا 
يلتحق الولد فيها بالزوج؛ لقلة المدة كما لو وطأها وأتت به بعد الوطء بشهر أو شهرين أو خحمسة 
)۱١٤٤۸(‏ «المغني» ج۷» ص۱۹٤‏ . 
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اک انس جت ال رر E‏ ازا رت ق 
الوطء» أو استبرأها بوضصع الحمل وأتت به بعد سته ة أشهر من يوم الاسرا بالحيضة ا بوضصع 
الحمل»› فيعتمد على ذلك ويلاعن ليقطع نسبه عنه إذ هو ليس منه قطعاً ویقیناً»0؛“؛ 0 


--٣‏ ولا يصح نفي الولد عن ظن حتى ولو كان ظناً غالاً بأن هذا الولد ليس منه» فقد 
قالوا: «ولا يعتمد فيه أي في اللعان على ظن» بل لا بد من اليقين كما تقدم . ومن الظن رؤيتهما 
- أي رؤية الزوجة والزاني - متجردين في لحاف واحد» إذ يمكن عدم وطثها أو وطؤها بين 
فخذيها. ولا يعتمد فيه - أي في نفيه وإجراء اللعان بناء عليه - على عزل منها بان يمني خارج 
الفرج عند وطء زوجته؛ لأن المني قد سبقه قهرأً. ولا يعتمد فيه - أي في النفي واللعان المبني 
عليه - على مشابهة في الولد لغيره ولا على وطء بين الفخذين دون الفرج وإن أنزل بين 
الفخذين . ولا یعتمد فيه على عدم إنزال, منه حال وطئها إن كان أنزل قبل وطئها ولم يبل - أي 
لم يتبول - بعده قبل وطئها لاحتمال أن يکون في أصل ذكره بقية مني فانصب في رحمها حال 
جماعهاء بخلاف ما لو بال قبل وطثها ولم ينزل فله ملاعنتها؛ لأن البول يخرج بقايا 
المنى»(““٠.‏ 

۷ - من اليقين الذي يصح به نفي الولد: 

ومن اليقين الذي يصح بناء عليه نفي الولدء قذفها بالزنى المرثي إذا جاءت بولد يمکن ن 
یکون من الزاني » فقد قالوا: «وانتفی بلعان التيقن برؤية وغيرهاء الولد الذي ولد كاملا لستة 
أشهر فأكثر من يوم الرؤية» فإن ذلك الولد ينتفي عنه بذلك اللعان. وإن ولدته كاملا لدون ستة 
أشهر من الرؤية لحق به للجزم بوجوده في رحمها وقت الرؤية » واللعان إنما كان للرؤية لا لنفي 
الحمل إلا إذا استبرأها قبل رؤية الزنى » فإن استبرأها بحيضة ولم يقربها بعده لم يلحق به»(٠٠٠‏ 
وقال الدسوقي تعليقاً على هذا القول: «ومحل انتفاء ما ولدته بعد اللعان لستة أشهر من يوم 
الرؤية» إذا لم تكن ظاهرة الحمل وقت الرؤية» أي رؤية زناهاء وإلا كان لاحقا به مثل ما ولدته 
لدون ستة أشهر وما فی حکمها ۰٤٥۲‏ . 


. ٤۹ ۳-٤۹۲ص‎ » «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» جا‎ )٠١٤٤۹( 
. ٤۹۳ص «الشرح الصغير للدردير وحاشية الدسوقي» ج۳»‎ )٠١ ٤٠٠١( 
. ٤٥۸ص «الشرح الکبير» للدردير» ج۰۲‎ )٠١٤١١( 

. ٤٥۸ص «حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» للدردير» ج۰۲‎ )٠١٤١۲( 
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۸ - الشرط الثاني : التعجيل بالنفي واللعان : 

قالوا: وشرطه - أي اللعان - التعجيلء أي تعجيله بعد علم الزوج بالحمل أو الولدء وأن 
لا يطأها بعد علمه هذا أو بعد رؤيته لها تزني » فإن وطأها بعد علمه بحبل من غيره أو ولادة أو 
رؤية لها تزني» أو أخر لعانها ولو يوماً واحداً بلا عذر بعد علمه بالحمل أو بالولادةء امتنع لعانه 
لها ولا يُمكن منه . فالمانع من قبول لعانه في الرؤية - أي في رؤيته لها وهي تزني - الوطء فقط 

٠‏ أي بأن يطأها بعد أن رآها تزني -» وليس تأخير النفي واللعان. أما في غير الرؤية فالمانع من 

.٠'“ريخأتلا قبول نفيه ولعانه الوطء أو‎ ٠ 

۹ - ولادته میتاء أو موته بعد ولادته: 

وعندهم» يصح نفي الولد وإجراء اللعان إذا ولدت الزوجة ولدها ميتاً أو ولدته حي ومات 
بعد. ولادتهء وفائدة اللعان في هذه الحالة سقوط حد القذف عنه. ويكفي لعان واحد وإن تعدد 
الوضع أو کان وضعا واحدا بتوأمین9“"٠.‏ 

١٠د‏ خامساً: مذهب الزيدية : 


قالوا : لا يصح من الزوج نفي الولد بعد الإإقرار به أو بعد السکوت حین علمه بولادته مع 
علمه أن له حى النفيء لأن الشرط في صحة نفي الولد أن يكون على الفور ما دام الزوج يعلم 
أن له حقّ النفي وقد علم بولادتهء فإن لم يعلم أن له حقّ نفي الولدء فإنه لا تلزمه الفورية في 
النفى إلا بعد علمه بأن له حى النفى ٠٠٠<‏ . 

۱د اسادساً: مذهب الجعفرية : 


قالوا: إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار» لم يكن له 
إنكاره بعد ذلك إلا أن يؤخره بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم» ولو قيل: له إنكاره مالم 
يعترف به كان حسناً. ومتى أقرٌ بالولد صريحاً أو دلالةء لم يكن له إنكاره بعد ذلك مثل أن يبشر 
بولادته» وهنا بالمولود الجديدء فيجيب بما يتضمن الرضا كأن يقال له: بارك الله لك في 
مولودك» فيقول: امین“ . ۰ 


. ٤۹٤ص «الشرح الصغیر» للدردیرء ج۱‎ )٠١٤٥۳( 
. ٤٥۹ص «الشرح الکبير» للدردیر ج۰۲»‎ )٠١٤٥١٤( 
. «شرح الأزهارء ج۲» ص۱۸‎ )۱۰٤٥٥( 
. ٠٥ص «شرائع الإسلام» ج۰۳‎ )٠۰٤١٩( 


۳“ - 


المطلب السادس 


شر وط نفس _القذف 

۲ أن يكون القذف منجزاً وتعليل هذا الشرط : 
يشترط فى نفس القذف أن يكون منجزاً لا معلَقاً بشرط ولا مضافا إلى وقت مستقبل؛ لأن 
ذكر الشرط أو الوقت يمنع وقوعه قذفاً للحال» وعند وجود الشرط أو الوقت يجعل كأنه نجرٌ القذف 
كما في سائر التعليقات والإضافات» فكان قاذفا تقديراً مع انعدام القذف حقيقة » فلا يجب الحدّ 
أي حد القذف"“"“ والأصل «أن كل قذف لا يوجب الحد لو كان القاذف أجنيياً لا يوجب اللعان 
إذا كان القاذف زوجاً لزوجته»*“"٠‏ ولأن اللعان في جانب الزوج قائم مقام حدً القذف»١٠٠٠‏ 
فإذا امتنع الحدّ ولم يجب لكون القذف غير منجز لتعليقه بشرط أو إضافته إلى وقت مستقبل لم 
یستوجب ما قوم الحد وهو اللعانء ن» وعلې هذاء إذا قال ازوج : | إن دخحلت الدار فأنت 


“o. 
* 


. ٤٦ص «البدائع» ج۷‎ (٠١ ٤٥۷( 
. ۲٤۳ص «البدائعم» ج۳»‎ (۱١ ٤٥۸( 
. ۲٤۲ص «البدائع» ج۳‎ (٠١ ٤٥۹( 


د 


رل یی لا 
إجراء اللعمان 
۴۳ - تمهید: 
إذا باشر الزوح سبب اللعان بان قذف زوجته بالزنی أو نفی لا أن آنکر أنه ولده ها 
فان ما تع ذلك وجرا اللعان جن الزوجين لقوله تعالی : ونين يرمُون اُزواجهُمٌ ولم يكن 
شهدا | ل اشم فُشهادة أحِممْ اربع ۰ باه إنه ت الصادقين. الآيات» 
وهذا o‏ وقد يكون هذا الحق ٠‏ کما إلا أن اللعان بعد وجوبه أو 
وجد سبب اللعان ووجد طلب إجرائه وسلم مما يستوجب سقوطه» تلا ذلك تنفيذ اللعان من قبل 
الزوجين» وهنا يجب أن تعرف اللغة التي يجري فيها اللعان والألفاظ التي یجب أن يستعملها 
الزوجان في لعانهما إذا كان سببب اللعان القذف بالزنى وحدهء أو كان به وبنفي ولدها منه» 
ثم هناك شروط معينة لصحة إجراء اللعان حتى تتر ر تب عليه اثاره المقررة رعا ومن هذه الشروط 
أن يجري اللعان أمام الإمام أو نائبه (القاضي). كما أن هناك أشياء يستحب مراعاتها والإتيان 
بهاء سواء بالنسبة للقاضي أو بالنتبة للزوجين المتلاعنين أو بالنسبة لمكان وزمان اللعان. 
۰٤‏ - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم» وما يتضمنه موضوع : «إجراء اللعان» نقسم هذا المبحث إلى المطالب 
التالية : 
المطلب الأول: طلب إجراء اللعان. 
٠‏ المطلب الثاني : الامتناع عن اللعان. 
المطلب الثالث: كيفية اللعان وألفاظه . 
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طلب إجراء اللعان 

٠‏ - من له حى طلب إجراء اللعان: 

أشرنا في التمهيد أن الذي له حى طلب إجراء اللعان هو واحد من اثنين; إما الزوجة 
المقذوفة» وهذا هو الأصلء وإمامن الزوج؛ لأنهما هما صاحبا الشأن في موضوع القذف . 

٠‏ - هل يشترط لإجراء اللعان طلبه من أحد الزوجين؟ 

وإذا كان الذي له الحق في طلب إجراء اللعان هو الزوج القاذف أو الزوجة المقذوفة» فهل 
يعني هذا أن الشرط لإجراء اللعان طلب أحد الزوجين بحيث لا يجري اللعان بدون هذا 
الطلب؟ أو أن هذا ليس بشرط لإجرائه فيستطيع القاضي إجراءه إذا علم بوقوع سببه» وهو قذف 
الزوج زوجته؟ قولان للفقهاء: (الأول): قول الظاهرية . (والثاني): قول الجمهور. ونذكر فيما 
يلي القولين وأدلتهما. 

۷ - القول الأول: قول الظاهرية : 

وعندهم » أن من واجب القاضي أن يأمر بإجراء اللعان بين الزوجين إذا علم بوقوع سببه » 
«من قذف امرأته بالزنى فواجب على الحاكم أن يجمعهما في مجلسه طلبت هي بذلك أو لم 
تطلبه» طلب هو ذلك أو لم يطلبهء لا رأي لهما في ذلك»““". 

۸ - القول الثاني : قول الجمهور: 

أ : للزوجة طلب اللعان : 

إن إجراء اللعان يستلزم طلبه من الزوجة فهي التي تتقدم إلى القاضي بطلب إجراثه» وهذا 
هو الأصل. فإن لم تتطلبه لم يتعرض للزوج بإقامة الحد عليه ولا بطلب اللعان منه؛ لأنه حقها 
فلا بد من طلبها كسائر الحقوق . وفي هذا يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي «ولا يتعرض له - أي 
للزوج القاذف - بإقامة الحد عليه ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك. فإن ذلك حى 
لھاء فلا يقام من غير طلبها کسائر حقوقها("؛') , 


. ٠٠٥ص «المغني» ج۷ء‎ )٠١۴١١( . ۱٤۳۴ص‎ ٠٠ج «المحلى» لابن حزم»‎ )٠١٤٠٦٠( 


- 


وقال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالی - «ولا یکون على الزوج لعان حتی تطلبه 
الزوجة»“'. ۰ 

وفي «فتح القدير» للكمال بن الهمام الحنفي : «ويشترط طلبها - أي طلب إجراء اللعان ؛ 
لأنه حقّها ولا بد من طلبها كسائر الحقوق» وبه قالت الأئمة الثلاثة» لأن اللعان حقها؛ لأنه لدفع 
العار عنها فيشترط طلبها»"؛'٠.‏ 

۹- ب : هل للزوج أن يطلب اللعان : 


وإذا لم تطلب الزوجة اللعانء فهل للزوج أن يطلبه؟ والجواب : إن لم يكن هناك نسب يريد 
نفيه لم يكن له أن يطلب اللعانء وهذا قول أكثر أهل العلم» بل إن ابن قدامة - رحمه الله 
تعالى - قال: لا نعلم فيه مخالفاً إلا بعض أصحاب الشافعي قالوا له : «الملاعنة لإزالة الفراش› 
والصحيح عندهم أن إزالة الفراش ممكنة بالطلاق» فلا حاجة للزوج باللعان . ولكن إن كان هناك 
ولد يريد الزوج نفيه» فقد قال القاضي الحنبلي : له أن يلاعن لنفيهء وهذا مذهب الشافعي ؛ 
لأن هلال بن أمية لما قذف زوجتهء وجاء إلى النبي ية وأخبره أرسل إليها فلاعن بينهماء ولم 
تكن قد طالبته باللعان؛ ولأنه محتاج إلى نفيه فشرع له طريق إليه كما لو طالبته ؛ ولأن نفي 
النسب الباطل عنه حقّ له» فلا يسقط برضاها به كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد"“')» ِ 
وهذا مذهب الحنفية فقد جاء في «فتح القدير» : «فإذا كان المقذوف بنفي - أي نفي الولد-ء 
فإن الشرط - أي شرط إجراء اللعان - طلبه لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه»"“'٠.‏ 

وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «وإن عفت الزوجة عن الحدّ أو التعزير ولم 
یکن نسب يريد نفيه لم يلاعن. ومن أصحابنا من قال له أن يلاعن لقطع الفراش» والمذهب 
. الأول؛ لأن المقصود باللعان درء العقوبة الواجبة بالقذف. أو نفى النسب لما يلحقه من الضرر 
بکل واحد منهما ولیس ها هنا واحد منهما٣۰۰.‏ ۰ 


. «الأم» للشافعي» ج٥» ص۲۸۷‎ )٠١٤۹۲( 

. ۲٠۰ص «فتح القدیر» ج۳»‎ )٠۰٤۹۳( 

. ٤٠٥ص «المغني» ج۷»‎ )٠١٤۹٤( 

. ۲٠٣۰ص «فتح القدیر ج۳»‎ )٠۱۰٤٠٤٥( 

)٠١٤۹0(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج٦۱»‏ ص۳۸۲. 
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المطلب الثاني 


الامتناع عن اللعان 

۸01۰ - امتناع الزوج من اللعان: 

إذا امتنع الزوج عن اللعان بعد طلب إجرائه» فقال الجمهور يُحدٌ حد القذف؛ لأن ا 
عن اللعان بمنزلة اعترافه بكذب قذفه . وقال الحنفية يُحبَس حتى يلاعن . ونذكر فيما يلي بعض 
أقوال الفريقين . 1 

۱ - أولاً : قول الحمهور: 

أ : جاء في «بداية المجتهد» لابن رشد: «فأما إذا نكل الزوج عن اللعان فقال الجمهور 
إنه يحدٌ. وقال أبو حنيفة: أنه لا حدٌ ويحبس)0“'٠.‏ 

ب : وفي کتاب «الأم» للشافعي : «وإذا قذف الرجل زوجته فلم تطلب الحدّ حتى فارقها 
أو لم يفارقها ولم تعفه ثم طلبته» التعن أو حدٌ إن أبى أن يلتعن»“““٠.‏ 

ج : وفي «المخني» لابن قدامة : «إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحدّ وحكم بفسقه 
ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن› فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع من اللعان لزمه ذلك 
كله» وبهذا قال مالك والشافعي»۹٠٠.‏ 

د : وفي «المحلى» لابن حزم الظاهري : «فإن لم يلتعن yy‏ 


ه : وفي «شرائع الإسلام» في غقه الجعفرية : «ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل» 
ثبت عليه الحدّي١“٠.‏ 


۲ - ثانياً: قول الحنفية : 


جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «فإن امتنع منه» أي امتنع الزيج من اللعان» حبسه 
الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه»١'“'.‏ 


. ۹٩ص‎ ٠۲ج «بداية | لمجتهد»‎ )٠١٤٩۹۷( 
. «الأم» للشافعي » ج٥» ص۲۹۲‎ )٠١٤۹۸( 


)1۰64( »ا خني» ج۷ ص٤ )٠١٤۷۰( . ٤٠‏ «المحلى» ج١٠‏ ص٣٤۱‏ . 
)۱١٤۷۱(‏ «شرائع الإسلام» ج۳ ص١٠٠‏ . )٠١٤۷۲(‏ «الهداية» ج۳» ص۰٠۲‏ . 


- ۳V 


۴۳ - امتناع الزوجة من اللعان: 

ذهب الجمهور إلى أن الزوجة إذا امتنعت عن اللعان وجب عليها حد الزنىء وقال الحنفية 
والحنابلة : إذا امتنعت الزوجة من اللعانء فإن الحاكم يحبسها حتى تلاعن أو تصدقه أي تصدق 
زوجها فيما قذفها به» ونذكر فيما يلي أقوال الجمهور وأقوال غيرهم . 

٤‏ أولاً: من أقوال الجمهور: 

1 : قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم»: «ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعنء فإن أبت 
خدّت - أي حدت حد الزنى ٤»‏ . 

ب : وجاء في «بداية المجتهده: اا فى الواجب عليها إذا نكلت عن اللعانء فقال 
الشافعي ومالك وأحمد الا تخد اا الرجم إن کان دحل بها ووجدت فيها شرائط 
الإحصانء وان لم یکن دحل بها فالجلد ٤5»‏ . 

ج : وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «لو نكلت هي عن اللعان أو أقرت رجمت 
وسةقط الحد عنه - عن الزوج ولم يزل الفراش ولا یہت التحريم»“'. 

: ثانياً: من أقوال الحنفية والحنابلة‎ - “٥ 

1 : جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «وإن امتنعت الزوجة عن اللعان» حبسها الحاكم 
حتی تلاعن أو تصدقه»؟'. 

ب : في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإذا لاعنها وامتنعت من الملاعنة فلا حد عليها. 
واخحتلفت الرواية فیما يصنع بهاء فروي انها تحبس حتى تلتعن أو تقر أربعاً. والرواية الثانية : 
يخلّى سبيلهاء وهو قول أبي بكر - من الحنابلة .٠"“"»-‏ والذي عليه الفقهاء المتأحرون من 
الحنابلة الأخحذ بالرواية الأولى ء فقد حاء في «غاية المنتهى ذ في الجمع بين الإقناع والمنتهی» في 


. «کتاب الأم» للشافعي ج٥» ص۲۹۲‎ )٠۰٤۷۳( 

)٠١٤۷١(‏ «بداية المجتهد» ج۲ ص44 وما نقله عن الإمام أحمد غير صحيح ؛ لأن مذهبه عدم الحد عليها كما 
جاء في «المغني» . 

. ٠٠١ص «شرائع الإسلام» ج۳»‎ )٠١٤۷٥( 

. ۲٣۱ص «الهداية» ج۳‎ (EV) 

. ٤٤١ ٤٤٤ص «المغني» ج۷‎ )٠١٤۷۷( 


“A= 


فقه الحنابلة: «وإن لاعن ونکلت» حبست حتى تلاعن أو تقر أربعاً بالزنى فتحدٌ مالم 
ترجع )۰٩۸(»‏ . 

: خلاصة أقوال الجمهور ومخالفيهم‎ - ٠ 

يذهب فقهاء الجمهور إلى إيجاب الحد على الممتنع من الزوجين من اللعان. ومذهب 
الحنفية حبس الممتنع من الزوجين من اللعان حتى يلاعن الزوج أو يكذب نقسه» وحتی تلاعن 
الزوجة أو تصدق زوجها في قذفه لها. وأن الحنابلة مع الجمهور في نكول الزوج عن اللعانء 
وهم مع الحنفية في نكون الزوجة عن اللعان. ونذكر فيما يلي أدلة الجمهور ثم أدلة مخالفيهم 
الحنفية ثم أدلة الحنابلة. 

۷ - أدلة الجمهور: 

الدليل الأول : عموم قوله تعالی : «واذين يمون المُحْصَنات نم لم ياوا بأزعة 
شُهَداءَ فاجلدومُم تمانين جَلْدَةٌ 3F‏ قبلا لهم ادا رولك هم 
الفماسفّون ي٠٠ hE‏ وهذا حکم عام في القاذف الاجي ا و الزوج› وقد جعل الالتعان 
للزيج مقام اليو في و تعالی : والذين رون ارواجَهُمْ ولم يکن لهم شهَدَاءُ ر 
انفسهم هاده حدم ا ب شَهَادَاتِ بال إنهُ لمن الصادقينَ . . . 4 الآية"““'٠.‏ فوجب 
إذا نکل الزوج أن یکون بمنزلة من قذف ولم يکن له شهود أي پحً۸؛ وفي «تفسیر 
القرطبي» : «إن لم يلتعن الزوج حدّ؛ لأن اللعان له براءة كالشهود للأجنبي » فإن لم يأات 
الأجنبي بأربعة شهداء خد وكذلك الزوج إذا لم يلتعن»”*'٠.‏ 

۸ - الدليل الثاني : ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه» فيلزمه إذا لم يأت بالبينة 
المشروعة كالأجنبي .٠٠ ١‏ 

۹ _- ا الثالث: إن الواجب على المرأة إذا لاعن زوجها هو حد الزنى » 


. ۲٠۲ص «غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتھی» ج۳»‎ )٠١ ٤۷۸( 
.]٤ [سورة النورء الآية‎ )٠١٤۷۹( 

.]١ [سورة النور» الآية‎ )٠٠٤۸١( 

. «بداية المجتهد» ج۲» ص۹۹‎ ۲۸٦-۲۸۰۹ «الأم» للشافعي » جه» ص‎ )٠١٤۸۱( 
. «أحکام القرآن» للقرطيي» ج۰۱۲ ص۱۹۱‎ )٠١٤۸۲( 

. ٤ ٤ص «المغني» ج۷‎ )٠١ ٤۸۳( 
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وک ا ان تخاّص نها مته بالعان قال :الى : ویڈرا عَنْها العَذَابَ أن تشهد اربع 
شهاداتټِ بال إنةٌ لَمنَ الكاذِبينَ والخامسّة أن عَضَبً اله عليها إِنْ كان من 
الصادقينَ 54٠؛‏ "> والعذاب الذي ر عن نفسها باللعان هو حدَّ الزنى المذكور في 
قوله تعالی : «وليشهذ عَدَابَهّمَا طائمَةَ منَ المُومنين ٠“‏ فإذا امتنعت من اللعان لم 
يوجد الدافع لما وجب عليها بلعان الزوج» وهو الحد فيجب عليه" . 

٠‏ الدليل الرابع : ويمكن أن يُحتج للجمهور بالسنة النبوية ووجه هذا الاحتجاج 
بحدیثین رواهما ابو داود وهما: 

1 ا : أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي إلا بشريك بن ¿ سحماءء فقال 
لبي ية : البيّنة أو حدٌ في ظهرك»”"*“٠٠.‏ وهذا هو حكم القاذف» فلما نزلت آيات اللعان ضار 
لعان الزوج يقوم مقام البينة - الشهود -. فإذا لم يأت بالشهود ولا باللعان وجب عليه حد القذف . 

ب : الحديث الثاني : لما نزلت آيات اللعانء لاعن رسول الله يي هلال بن أمية وامرأتهء 
وجاء في حديث لعانهما أن النبي ب : «ذكرهماء وأخبرهما أن عذاب الآخرة شد من عذاب 
الدنيا. فقال هلال: والله لقد صدقت عليهاء فقالت: قد كذب . فقال<رسول الله با : لاعنوا 
بينهماء فقيل لهلال: اشهد» فشهد فشهد أربع شهادات بالله آنه لمن الصادقين . فلما كانت الخامسة» 
قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. . ثم قيل للمرأة: 
فلما كانت الخامسةء قيل لها: اتقى الله فإن عذاب اللايا أهون من عذاب 
والمقصود بهذا إعلام الزوجين بأن لا يلاعن من علم من نفسه الكذب في ملاعنتهء ویتحمل 
عذاب الدنيا وهو حدّ القذف بالنسبة للزوج» وح الزنى بالنسبة للمرأة إذا امتنعا عن اللعان» فدل 
ذلك على أن الواجب عند الامتناع من اللعان إقامة الح على الممتنع . 

: ٠'٤۸١ أدلة الحنفية‎ _ ١ 


أ : أولاً: احتج الحنفية لقولهم : إن الواجب على الممتنع من اللعان هو اللعان وليس 
ا 
)٠١٤۸٤(‏ [سورة النورء الآية ۹۸]. 
)٠١٤۸٠(‏ [سورة النورء من ألآية ۲]. 
EA)‏ 1°( «المغني» ج۷» ص٤ ٤٤٥-٤٤‏ . 
)۱۰٤۸۷(‏ «ستن ابي داود» ج۰ ص٤٤۳‏ . 
)۱۰٤۸۸(‏ «سنن ابي داود وشرحه عون المعبود» ج » ص٥٤۳‏ . 
)۲۰٤۸۹(‏ «البدائعم» ج۰۳ ص‌۲۳۹-۲۳۸. «الهداية وفتح القدیر» ج۳» صض‌۰٣۱-۲۰١٠٠.‏ 
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الحد» سواء كان ا هو الزوج أو الزوجة» بقوله تعالى : «والّذین يرمُون اُزواجِهُمٌ ولم يكن 
لهم شهداءُ ٤‏ إل انهم فشهادة أحدهمْ اربع شهاداتِ بالله إن لمن الصادقينٌ . . .€ الآيةء آي 
فليشهد أحدهما ربع شهادات بالله . . فجعل سبحانه وتعالى اللعان هو موجب قذف الزوجات› 
فمن أوجب الح على الممتنع منهما فقد خالف النص. ولأن الحدٌ إنما يجب لظهور كذبه في 
القذف» وبالامتناع من اللعان لا يظهر كذبه إذ ليس كل من امتنع من الشهادة أو اليمين يظهر 
كذبه فيه» بل يحتمل أنه امتنع منه صوناً لنفسه عن اللعن والغضب» والحدٌ لا يجب مع الشبهةء 
فکیف يجب مع الاحتمال؟ ثم هذا الاحتمال في الامتناع من اليمين في اللعان يعني البذل 
والإباحة» والإباحة ل تجري في الحدود.ء فإن من باح للحاكم أن يقيم عليه الحد لا يجوز 
للحاكم أن يقيمه عليه . 

Ao‏ - ثانياً : وأما قوله تعالی : ويدرا عَنْها العَذَابَي فلا حجة فيه لإيجاب الحد على 
الممتنع من اللعان؛ لأن دفع العذاب يقتضي توجه العذاب لا وجوبه ؛ لأنه حينثٍ يكون رفعاً لا 
دفعاًء على أنه يحتمل أن يكون المراد من العذاب هو الحبس» إذ الحبس يسمى عذاباًء قال 
تعالى في قصة الهدهد: (لاعذبنة عَذابًا شديدًا) قيل في تفسيره: لأحبسنه. وهذا هو مذهبناء 
أن الزوجة إذا امتنعت من اللعان تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنى فيدرأ عنها العذاب وهو 
الحبس. 

۴۳ - ثالثاً: ثم إن اللعان حى مستحق على الزوج بعد أن طلبته الزوجة وهو قادر على 
إیفائه فیحبس به حتی يأتي بما هو عليه أو یکذّب نفسه. 

:٠؛(ةلبانحلا أدلة‎ - ٤ 


إن الحنابلة مع الجمهور في قولهم بالنسبة لامتناع الزوجة من اللعان آي تحبس ولا 

تحد. وأدلة الحنابلة هي أدلة الجمهور فيما وافقوهم عليه أي فيما قالوه بالنسبة لامتناع الزوج 
من اللعانء أما أدلة الحنابلة بالنسبة لامتناع الزوجة فهي : أنه لم يتحقق زنى الزوجة» فلا يجب 
عليها الحدٌ بامتناعها عن اللعان. والدليل على ذلك أن تحقق قق زناها لا يخلو: إما أن يكون بلعان 
الزوج وحده أو بنکولها عن اللغان او تيتا فا لا يجوز أن يتحقق زناها بلعان الزوج وحده؛ 
لأنه لو ثبت زناها به لما سمع لعانها ولا وجب الح على قاذفها. ولأن اللعان إما يمين وإما شهادة 
وكلاهما لا يثبت له الحقَ عليها. ولا يجوز أن يثبت بنكولها؛ لأن الح لا يثبت بالنكولء فإنه 
يدر بالشبهات فلا يثبت بها؛ وذلك لأن النكول يحتمل أن يكون لشدة خفرها وحيائها أو لعقلة 


. ٤٤٥ص «المغني» ج۷»‎ )٠١٤۹١( 
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على لسانها أو غير ذلك فلا يجوز إثبات الحد في الزنى الذي شدد الشارع في إثباته فاشترط 
| أربعة مع وصفهم لفعل الزنى مبالخة في نفي الشبهات عنه» فلا يجوز إثباته بالامتناع عن اللعان 
مع ما يحمله هذا الامتناع من احتمالات؛ ولأنها لو أقرّت بلسانهاء ثم رجعت لم يجب عليها 
الحد» فلئن لا يجب بمجرد امتناعها من يمين اللعان أولى . ولا يجوز إثبات الزنى بهما أي بلعان 
الزوج ونكولها عن اللعان؛ لأن مالا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول 
كسائر الحقوق ؛ ولأن ما في كل من لعان الزوجة ونكولها من الشبهة لا ينتفي بضم أحدهما إلى 
الآخر. والعذاب الذي تدرأه الزوجة عن نفسها باللعان يجوز أن يكون المقصود به الحبس أو 
غيره» فلا يتعيّن فى الح وإن احتمل أن يكون هو المرادء فلا يثبت الح بالاحتمال. وقال عمر 
- رضي ا إن الحدّ على من زنى وقد أحصن إذا كانت بيّنة (شهود) أو كان الحمل أو 
الاعتراف . فذكر سيدنا عمر - رضي الله عنه - موجبات حد الزنى ولم يذكر معها اللعان أو نكول 
الزوجة عنه» وقد روي عن الإمام أحمد قوله : «إنها لو أقرّت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت - أي 
عن إقرارها -» فكيف أرجمها إذا امتنعت عن اللعان؟»““٠.‏ 


٠‏ - إكذاب الزوج نفسه: 
قلنا: إن الحنفية قالوا في الزوج يمتنع من اللعان: إنه يحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه» 


فإذا أكذب نفسه» فمعنى ذلك أنه وافق زوجته على أنها لم تزن وأنه غير صادق فيما رماها به 
من الزنى» فلا يجري بينهما لعان بعد ذلك» خد حد القذزف” ٠'۹‏ . 

: تصديق الزوجة زوجها فيما قذفها به‎ - ٠ 

قلنا: إن الحنفية قالوا في الزوجة تمتنع من اللعان أنها تحبس أو تصدقه» فإذا لاعنت اندفع 
عنها الحد» وإن صدقته اندفع بتصديقها اللعانء ولكن لا يجب به الحد عليهاء؛ لأن التصديق 


ليس بإقرار قصداً بالذات ؛ ولهذا لا يجب الحد بالتصديق أربع مرات» فلا يعتبر في وجوب 
الحدّ» بل في درئه» فيندفع به اللعان ولا يجب به الحدّ”“'. 


.)°44( «المغني» ج۷› ص٦٤٤‏ . 
)٠١٤۹۲(‏ «الهداية وفتح القدير وشرح العناية على الهداية» ج۳» ص۰٠۲‏ «الدر المختارء ج۳ ص٥۸٤‏ . 
)°4۳( «فتح القدير» ج۳» ص۱١٠۲.‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص 1۸4٦-٤۸9۹‏ . 
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۷ - ولو صدقته في نفي الولدء فلا حدّ عليها بهذا التصديق ولا لعان وهو ولدهما؛ لأن 

النسب إنما يندفع حكماً للعان ولم يوجّدء وهو حى الولدء فلا يصدقان في إبطالهد“٠.‏ 
المطلب الثالكث 
كيفية اللعان وألفاظه 

۸“ - كيفية اللعان وألفاظه في القران الكريم 

وردت كيفية اللعان والفاظه, في القرآن الكريم بقوله تعالى : والذِين يرمُون 
ازواجهمْ ولم e‏ ا شهداءُ ر نهم فشهادَةٌ حدم ا شهادات بالله انه لمن 
الصَادِقينَ والخامسة أن لَعنةَ لله عَليّه ِن كان مِنَ الكاذبين . ويدرا نها العَذابَ أن تشهد 
ربع شهدات بال إِنّه لَّمنَ الكاذبينَ والخامسة أ عضب الله عَليها إن کان من 
الصادقينَ چ(٠؛٠.‏ 

۹ - أقوال الفقهاء في كيفية اللعان وألفاظه : 

وفي ضوء آيات اللعان وما ورد في السنة النبوية 8 بشأن كيفية إجراء اللعان وبيان 
ألفاظه» جاءت أقوال الفقهاء في صفة اللعان» أي في كيفيته» وبيان ألفاظه المعتمدة فيه والتي 
- يصح بها اللعان» وهي بجملتها متماثلة أو متقاربة . افاي بعض صيغ اللعان أو بعض 
کیفیاته وألفاظه التي ذكرها الفقهاء . 

۰ - أولاً : مذهب الحنفية؛'): 

قالوا: أما كيفية اللعانء فالقذف لا يخلو أن يكون بالزنى أو بنفي الولد. فإن كان بالزنى 
فينبغي للقاضي أن يقيمهما بين يديه» فيأمر الزوج أولاً أن يقول أربع مرات : أشهد بالله إني لمن 
رميتها به من الزنىء ثم يأمر المرأة أن تقول أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني 
به من الزنى» وتقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من 
الزنى . 
)۱۰٤۹٤(‏ «فتح القدير؛ ج۳٠‏ ص۰۲۹۱ وانظر ما قلناه في تعليل الحنفية لعدم اعتبار تصدیق الزوجة لزوجها في نفي 

ولدها مبرراً لنفي نسب الولد من الزوج» الفقرة )۸٤۷۷(‏ . 

. ]١-٦ [سورة النورء الآيات‎ )٠١٤۹٠( 


°47( «البدائع» ج٣“‏ ص۲۳۷ . «الهداية وفتح القديںء ج۳“ ص۴٣۲‏ . 
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: إذا كان اللعان بنفي الولد‎ - ١ 

وإن كان اللعان بنفي الولد» فإن الزوج يقول في لعانه في کل مرة : أشهد بالل إني لمن 
الصادقين فیما رمیتها به من الزنى ونفي ولده . وقال القدوري الحنفي : إن کان القذف من الزوج 
بنفي الولد» يكتفي الزوج أن يقول في لعانه: فيما رميتك به من نفي الولد؛ لأنه ما قذفها إلا 
بنفي الولد» وإن كان القذف بالزنى ونفي الولدء فلا بد أن يذكر الأمرين؛ لأنه قذفها بهما 
جمیعا. 


۲ - يبدا بلعان الزوج : 

وإنما يبدأ بلعان الزوج أولً؛ لأنه ذكر هكذا في القرآن العزيز؛ ولأن النبي اة عندما أجرى 
اللعان بين الزوجين بدأ بالزوج وأمره بالالتعانء ثم أمر الزوجة بالالتعان بعده. وأيضاً فإن لعان 
الزوج وجب حقَاً للزوجة ؛ لأن الزوج ألحق بها العار بالقذف» فهي بمطالبتها إياء باللعان إنما 
تدفع العار عن نفسهاء ودفع العار عن نفسها هو حقهاء وصاحب الحقّ إذا طالب من عليه الحقّ 
بإيفاء حقّه لا يجوز له التأخير كمن عليه الدين . 

۴۳ _ فإن أخطأً القاضي فبدا بالزوجة ثم بالزوج ينبغي أن يعيد اللعان على المرأة؛ لأن 
اللعان شهادة والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج» فلا تصح قبل وجود شهادته . فإن لم يعد 
القاضي لعانها حتى فرق بين الزوجين نفذت الفرقة بينهما؛ لأن تفريقهء أي تفريق القاضي› 
صادف محل الاجتهاد؛ لأنه يزعم أن اللعان ليس بشهادة» بل هو يمين» ويجوز تقديم إحدى 
اليمينين على الأخرى. 

4 - ثانياً : مذهب الشافعية”“ ') : 

وعندهم» يقول الزوج أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه - أي 
زوجته الحاضرة - من الزنى » فإن كانت غائبة عن مجلس اللعان سماها ورفع نسبها بما يميزها 
عن غيرها دفعأً للاشتباهء. ثم يقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها 
به من الزنى . ويشير إليها في حالة حضورهاء ويميزها بتسميتها ورفع نسبها إن كانت غائبة كما 
ذکرنا. 

٥‏ یذکر الزوج في لعانه الولد الذي ينفيه عنه: 


وإن كان ولد يريد الزوج أن ينفيه عنه» وجب على الزوج الملاعن أن يذكره في كل من 


)1°4۷( «الأم» للشافعي جه ص ۰۲۹۱-۲۹۰ «مغني المحتاج» ج۴ ص٤ ۳۷٥-۳۷‏ . 
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كلماته الخمس. أي في شهاداته الأربع» وفي كلمته الخامسة وهي : أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين» فيقول في لعانه: وأن الولد الذي ولدتهء أو يقول: هذا الولدء من زنى» ليس 
مني » ولو أغفل ذكر الولد في بعض كلماته الخمس لزمه إعادة اللعان لنفيه . 

- تلاعن الزوجة بعد لعان الزوج: 

فإذا فرغ الزوج من لعانه» لاعنت الزوجة بأن تقول أربع مرات : أشهد بالل إنه لمن الكاذبين 
فيما رماني به من الزنى . والكلمة الخامسة هي أن تقول: إن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين فيما رماني به من الزنى . 

۷“ _- ولا تحتاج الزوجة إلى ذكر الولد في لعانها إذا كان الزوج قد قذفها بنفي الولد 
ولاعنها على ذلك؛ لأنه لا يتعلق بذكره في لعانها حكم» فلم يلزمها ذكره في لعانهاء ولکن إن 
ذکرته لم یضر. 

۸ - الا : مذهب الحنابلة«؟' : 

قال الحنابلة : يبدأ القاضي بالزوج فيقيمه ويقول له» قل: أربع مرات» أشهد بالله أني لمن 
الصادقين فيما رمیت به زوجتي هذه من الزنى - ويشير إليها إن كانت حاضرةء ولا يحتاج مع 
الحضور والإشارة إلى تسميتها وذكر نسبها -» وإن كانت غائبة أسماها وذكر نسبها ورفع في نسبها 
حتی ينفي المشاركة بينها وبين غيرهاء فإذا أشهد ربع مرات وقفه القاضي وخوفه من الحلف 
كاذباء فإذا رأى منه العزم على المضي في لعانه قال لهء قل: وإن لعنة الله علي إن كنت من 
الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى . 

۹4“ _- ثم يأمر القاضي المرأة بالقيام ويقول لهاء قولي : أشهد بالله أن زوجي هذا لمن 
آلکاذین قا رماتی به نالرت وتشیر لبه : وان کان غاا امه آي ذکرت اسمه ت ونسبته 
- أي ذكرت نسبه - فإذا كررت ذلك أربع مرات» وقفها القاضي ووعظها وخوفها من الحلف كذباًء 
فإذا رأى منها العزم على المضي باللعان قال لها قولي : وإن غضب الله علي إن كان زوجي هذا 
من الصادقين فيما رماني به من الزنى. ٠‏ 

٠١‏ إذا كان اللعان لنفي الولد ذكر في لعانهما: 

وإذا كان اللعان لنفي ولدء فلا بذ من ذكره في لعانهما فيقول الزو ج: أشهد بالله لقد زنت» 
وما هذا الولد ولدي . وتقول هي : أشهد بالله لقد كذب. وهذا الولد ولده. فإن لم يذكر الولد 
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في اللعان لم ينتف عنهء وإن أراد نفيه أعاد اللعان ويذكر نفي الولد فيه . 

۱ - رابعاً: مذهب المالكة١“ ٠‏ : | 

قالوا: يشهد الزوج الملاعن أربع مرات بالله على زنى زوجته أو على نفي حملهاء بأن 

يقول: أشهد بالله رأيتها تزني» وأني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى . 

وفي نفي الحمل يقول: أشهد بالل ما هذا الحمل مني» ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين . 

۲-__ ثم تقول الزوجة بعد لعانه: أشهد بالله ما زنيت» أو ما رآني أزني . أو تقول في 
أيمانها الأربع : أشهد بالله لقد كذب علي فيهماء أي في قوله: رأيتها تزني » وقوله: ما هذا 
الحمل مني . وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين . 

Ao‏ ویشترط بدء الزوج باللعان.» فإن بدأت الزوجة فلاعنت أولاء أعادت لعانها بعده. 
كما يشترط أن يكون اللعان بلفظ أشهد في شهادات الزوج والزوجة . 

:٠"*ةيرفعجلا خامساً: مذهب‎ - ٤ 

قالوا: صورة اللعان أن يشهد الرجل بال أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به» ثم 


يقول: «إن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. ثم تشهد الزوجة بالله - أربع مرات - أنه لمن 
٠٥‏ - ويجب أن يكون الرجل قائماً عند التلفظ بألفاظ اللعان وكذا المرأة» وقيل : يكونان 
ع قائمين بين يدي القاضي . وعلى الزوج أن يعين زوجته بما يزيل الاحتمال والشك في 
أنها هي المقصودة باللعان فيذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها. 
۸٠ ٦‏ - التقيد بعدد شهادات اللعان وألفاظه : 


ألفاظ اللعان وعدد الشهادات فيه وردت في القران العزيز وفي السنة النبوية الشريفة حيث 
أجرى النبي ية اللعان بين هلال بن أمية وبين زوجته. وفي ضوء ذلك ذكر الفقهاء كيفية اللعان 
وألفاظه . والسؤال هنا عن مدى لزوم التقيد بعدد شهادات اللعان وبألفاظه؟ وهل يجوز تنقيص 
عدد الشهادات وإبدال ألفاظ اللعان بغيرها؟ هذا ما نذكره فيما يلي : 


. ٤۹٤ص «الشرح الصغير» للدرديرء جا‎ ۰ ٤٦٥-٤٦ ٤ص‎ “٣ج «الشرح الكبير» للدرديرء‎ )1۰٩4۹۹( 
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: أولاً : التقيد بعدد شهادات اللعان‎ - Ao 

يجب التقيد بعدد شهادات اللعان وهي أربع شهادات في حى كل من الزوجين المتلاعنين . 
والخامسة (اللعن) على الزوج إن كان كاذباء (والغضب) على الزوجة إن كان الزوج من 
الصادقين . فهذه الشهادات الأربع م (الخامسة) ل يجوز الإخلال بها زيادة آو ا لورود 
النص بها في القران الكريم . قال ابن قدامة الحنبلي : «وعدد هذه الألفاظ الخمسة شرط في 
اللعانء فإن أخل بواحدة منها لم يصح»**٠٠.‏ 

۸“ - ثانياً: تبديل ألفاظ اللعان : 

أ : تبديل لفظ (أشهد) : 

لا يجوز تبديل لفظة (أشهد) بغيرها مثل (أقسم) أو (أحلف)» وبهذا صرح الفقهاء”'*'. 

۹ ب: تبديل لفظ الجلالة راله) : 

< يجوز تبدیل لفظ الجلالة رالة) بلفظ (الرحمن) ونحوه من أسمائثه تعالى » وبهذا صرح 
الشافعية والجعفرية”"*"٠.‏ 

٠١‏ - جذ : تبديل لفظ (اللعن)» ولفظ (الفضب]: 

لا يجوز تبديل لفظ (اللعن) بلفظ (الغضب) وباللهكس: بأن يذكر الزوج في لعانه لفظ 
(الغضب) بدلا عن لفظ (اللعن)» وتذكر الزوجة في لعانها لفظ (اللعن) بدلا عن لفظ 
(الخضب) ؛ لأن النص في القران العظيم ورد بلفظ (اللعن) في لعان الزوج» وبلفظ (الغضب) 
في لعان الزوجة فلا يجوز تغيير ذلك وبهذا صرح الشافعية والمالكية والجعفرية'*. 

-١‏ تبديل قول الزوج (إني لمن الصادقين) و (إنه لمن الكاذبين): 

عند الجعفرية لا يصح اللعان بتبديل عبارة (إني لمن الصادقين) في لعان الرجل بقوله (إني 
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لصادق)<'*'٠.‏ وفي المغني لابن قدامة الحنبلي : «فظاهر كلام الخرقي أنه يجوز أن يبدل قوله : 
«إني لمن الصادقين» بقوله «لقد زنت»؛ لأن معناهما واحد. ويجوز لها إبدال (إنه لمن الكاذبين) 
بقولها: لقد كذب . قال ابن قدامة الحنبلي معقباً على قول الإمام الخرقي : واتباع لفظ التص . 
أولى وأحس ٠٠١١١‏ وعند المالكية» يصح أن يقول في لعانه: «إِن کت کذبتها» أي کذبت 
علیھا۔. بدل (إن کان من الكاذبين)**' . 

۲ - الراجح هو التقيد بألفاظ اللعان: 


والراجح عندي» لزوم التقيد بألفاظ اللعان الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
مع تضمینها ما يدل على ما رماها به زوجها من زنى أو نفي نسب. أما الموعظة التي يعظ بها 
القاضي الزوجين المتلاعنينء فلا يلزم التقيد بألفاظها الواردة فى السنة النبوية» وإنما يستحب 
ذلك کما سنبینه فیما بعد. 

۴۳ _ لغة اللعان: 

أ : مذهب الحنابلة : 

إذا كان الزوجان يعرفان اللخة العربية» لم يجز أن يلتعنا بغيرها؛ لأن اللعان ورد في القران 
الكريم بلفظ العربية. وإن كانا لا يحسنان اللغة العربية جاز لهما الالتعان بلغتهما لموضع 
الحاجةء وهذا ما ذكره ابن قدامة الحنبلى0*““٠.‏ 

4 ب : مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية» يصح اللعان بغير العربية» وإن كان المتلاعنان يعرفان العربية ؛ لأن اللعان 
يمين أو شهادة وهما بسائر اللغات سواء. ولكن على من يلاعن بغير العربية أن يراعي ترجمۀ 
الشهادة واللعن والغخضب في لعانه ؛ حتى يؤدي نفس معاني اللعان باللغة العربية. ولكن في 
مذهب الشافعية قول فيمن يعرف اللغة العربية أنه لا يصح لعانه بغيرها؛ لأن اللعان ورد بها في 
القرانء فليس له العدول عنها مع القدرة عليها*'*"٠.‏ 
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٥‰۔_‏ ج : مذهب الحعفرية : 
بمقدورهما منه» فإن تعذر تلفظهما بالعربية أصلا أجزاً غيرها من اللغات من غير ترجيح)'*'. 

۸٩‏ - حضور المترجم وهل يجزي الواحد: 

شتراط المترجم عند جهل القاضي لغة المتلاعتين : 

وحيث جاز اللعان بغير اللغة العربيةء فإن كان القاضى يحسن لغة المتلاعنين أجزأً ذلك 
ولم یشترط المترجم» ولكن يستحب _ كما قال صاحب «المغني » - أن يحضر معه أربعة يحسنون 
من ترجمان. وقال القاضي الحنبلي : ولا يجزیء في الترجمة أقل من انين عدلين وهو قول 
الشافعي » وهو ظاهر قول الإمام الخرقي الحنبلي . وذكر أبو الخطاب من الحنابلة رواية أخرى 
في مذهب الحنابلة أنه يجزیء مترجم عدل واحد وهو قول أبي حني فة۱ . 

۷ _ مذهب الجعفرية ذ في المترجم : 

وقال الجعفرية: إن لم يعرف القاضي لغة المتلاعنين احتاج إلى مترجمين عدلين اثنين 
يلقيان عليهما صيغة اللعان بما يخسنانه من الع وإن كان القاضي يعرف لغتهما لإلتاء 
بنفسه» ولم یحتج إلى ترجمان۰۱۱ 0 أ 

۸۸ - لعان الأخرس والخرساء: 

أولاً: عند المالكية : 

يجوز عند المالكية لعان الأخرس والخرساء بإشارتيهما الدالة على اللعانء ويكرران الإشارة 
كما في اللعان باللفظ . كما يجوز اللعان عندهم بالكتابة إن كان الأخرس أو الخرساء يحسنان 
الكتابة فيكتب الأخرس منهما بما يدل على لعانه ويكرر كما في اللفظ فقد جاء في الشرح 
الكبير للدردير في فقه المالكية : «وأشار الأحرس ذكرا كان أو أنشى بما يدل على ذلك» أو كتب 
ما يدل عليه إن كان يحسن الكتابة» وقال الفقيه الدسوقي تعليقاً على هذا القول: «أي ويكرر 
الإشارة أو الكتابة كاللفظ»'*"٠.‏ 
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00۹ - ثانياً: عند الشافعية( ٠٠*١‏ 


وقال الشافعية : يلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة؛ لأنهما في حقه كالنطق من الناطق 
وليس كالشهادة منه لضرورته إليه دونها؛ لأن الناطقين يقومان بها؛ ولأن المغلب في اللعان معنى 
اليمين» فإن لم يكن له واحد منها لم يصح قذفه ولا لعانه ولا شيء من تصرفاته لتعذر الوقوف 
على ما يريده. أما إذا عرض له الخرس فإن رجي نطقه في مدة ثلاثة أيام انتظر نطقه فيهاء فإن 
لم يرج نطقه أو رجي في أكثر من ثلاثة أيام فهو كالخرس الخَلقّي» وإن لاعن بالكتابة كتب كلمة 
الشهادة أربع مرات ثم كلمة اللعن» ولكن لو كتب كلمة الشهادة مرة وأشار إليها أربعا جاز. ولا 
فرق فيما ذكرناه بين الرجل الأخحرس والمرأة الخرساءء فالخرساء تلاعن بما يلاعن به الرجل 
الأخحرس. 

۰ - الا : عند الحنارلة( ٠*٠‏ : 

إذا كان الأخرس والخرساء غير معروفي الإشارة ولا يعرفان الكتابة فلا يتصور منهما لعان» 
ولا يعلم من الزوج قذف» ولا من الزوجة مطالبة بإجراء اللعان. وإن كانا معروفي الإشارة 
والكتابة» فقد قال أحمد: إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن؛ لأنه لا نعلم مطالبتها بإجراء 
اللعان» و كذلك ينبغي أن يكون في الأخرس. وذلك لأن اللعان لفظ يفتقر إلى الشهادةء فلم 
يصح من الأخرس كالشهادة الحقيقية ولأن الحد يدرأً بالشبهات» والشهادة بالإشارة ليست 
صريحة كالنطق فلا تخلو من احتمال وترددء فلا يجب الح بها كما لا يجب على أجنبي 
بشهادته . ۰ 

وقال القاضي وأبو الخطاب من الحنابلة : هو - أي الأخرس - كالناطق في قذفه ولعانه؛ إنه 
يصح طلاقه» فيصح قذفه ولعانه كالناطق» ويفارق الشهادة؛ لأنه يمكن حصولها من غيره فلم 
تدع الحاجة إلى الأخرس» وفي اللعان لا يحصل إلا منه فدعت الحاجة إلى قبوله منه كالطلاق . 
قال ابن قدامة الحنبلي : والأول - أي عدم صحة لعان الأخرس - أحسن. 


١‏ - القول الراجح في لعان الأخرس والخرساء: 

والراجح صحة لعان الأخرس والخرساء بإشارتيهما المفهمة الدَالّة على اللعان أو بكتابتهما 
الدالّة على اللعان ؛ لأن الحاجة تدعو أن يلاعن الزوجان إذ لا فرق فى هذه الحاجة بين الأخرس 
)٠۰٠١١۱۴٤(‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص٦۳۷‏ . 
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والناطق ولا بين الخرساء والناطقة . وإذا دعت الحاجة إلى قبول اللعان من الأخرس والخرساء 
فاللإشارة المفهمة منهما أو الكتابة الواضحة منهما تقومان مقام النطق واللفظ من الناطق والناطقةء 
ولا فرق كما قامت في الطلاقء على أن يكرر الأخرس والخرساء كتابة الشهادة أربع مرات 
ویخمُس الزوج باللعن» وتخمس الزوجة بالغضب . 
المطلب الرابع 
شر وط صحة اللعان ومستحباته 

۲- - تمهيد ومنهج البحث: 

لصحة اللعان شروط يجب مراعاتها ليكون اللعان صحيحاً متتجاً أثره. وله مستحبات 
یستحب مراعاتها . وعلی هذا نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي : 

الفرع الأول: شروط صحة اللعان. 

الفرع الثاني : مستحبات اللعان. 

الفرع الأول 
شر وط صحة اللعان 

۳ - الشرط الأول: إجراؤه بحضرة القاضي وأمره : 

أولاً: مذهب الحنابلة : 

قال الحنابلة : لا يصح اللعان إلا بحضرة القاضي و أمره أو من يقوم مقامه؛ لأن النبي يا 
أمر هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه ولاعن بينهما» ؛ ولأنه إما يمين وإما شهادة» فأيهما كان 
فمن شروطه القاضي أي يكون أمام القاضي ؛ لأن اليمين والشهادة لا تؤديان إلا بحضرته. وإن 
تراضى الزوجان بغير الحاكم يلاعن بينهما لم يصح ذلك؛ لأن اللعان مبني على التغليظ والتأكيد 
فلم يجز بغير القاضي كإقامة الحدود«ا*٠.‏ 

A0“ {‏ - إجراء اللعان خارج مجحلسر القضاء: 

وإن كانت الزوجة خفرة لا تبرز لحوائجهاء بعث القاضي نائبه وبعث معه رجالا عدولاً إن 
وجدوا لیلاعن بینهما*'. 
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: انيا : مذهب الشافعية‎ - ٥ 

ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلة» فالشرط عندهم لصحة اللعان إجراؤه أمام القاضي 
ويأمره فقد قالوا: «ويشترط فيه - أي في اللعان - أمر القاضي به أو نائبه کاليمين في سائر 
الخصومات ؛ لأن المغلب على اللعان حكم اليمين» وإن غلب فيه معنى. الشهادة فهي لا تؤدى 
إا ع نل ۰°۱۸ , 

قالوا : ويلقن القاضي كلمات- اللعان للزوجين المتلاعنين› فقول للزوج : قل کذا وكذا. 
ویقول للزوجة : قولی کذا وکذ ٠۱۹|‏ . 
۸٦‏ - إجراء اللعان من قبل المحم : 

ويجوز عند الشافعية أن يجري اللعان بين الزوجين «المحكم» الذي یرتضیانه» وهذا الجواز 
إذا لم يكن هناك ولد يراد نفيه باللعان» فإن كان هناك ولد يريد الزوج نفيه باللعان» فلا يصح 
اللعان أمام «المحكم» وإن رضي الزوجان به؛ لأن للولد حقَاً في النسب فلا يؤثر رضاهما في 
حقة فلا يصح نفيه إلا باللعان مام القاضي وأمره(**''). 

۷ _ ثالثاً: مذهب الجعفرية : 

الجعفرية : «يجب إجراء اللعان عند الحاكم» فلا يصح إلا بحضرته أو عند نصبّه 

1 eh» ا‎ ۱ 

e‏ و اللعان بخصوصه. ويجوز التحكيم فيه من الزوجين للعالم المجتهد. فإذا حضر 
الزوجان بين يدي الحاكم بدأ الرجال باللعان بعد تلقين الحاكم له الشهادة متلفظاً بما 
رمی . .)۰*۲ . 

۸۸ ۔ الشرط الثانی : أن يبدا الزوج باللعان: 

ويشترط لصحة اللعان أن يبدأ الزوج به ثم تليه الزوجة فتلاعن . فإن بدأت الزوجة باللعان 
لم يعتد بلعانها» وعليها أن تعيد اللعان بعد أن يفرع الزوج من لعانه» وبهذا صرح الفقهاءء فمن 
أقوالهم : 

أ : في «المغني »: وأو قدمت المرأة لعانها على لعان الرجل لم يعتد بهي*"*". 


(۰01۸ 1( «مغني المحتاج» ج٠‏ ص٦۳۷‏ . 


. ۳۷٦ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )٠٠٠۲۰( . ۳۷٣ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )٠۰١۱۹( 
. «الروضة البهية» ج۲ › ص٤ ۰۱۸۰-۱۸ «شرائع الإسلام» ج۳ ص۹۸‎ (1۰0۲1) 


. ٤۳۸ص «المغني» ج۷»‎ )٠٠١۲۲( 
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ب : وفي «مغني المحتاج» : «ویشترط فيه أي في اللعان - أمر القاضي » وأن يتأخر لعانها 
عن لعانه؛ لأن لعانها لاسقاط الحدَ وإنما يجب عليها الحدّ بلعانه» فلا حاجة إلى لعانها 
قېله""°'' . 


ج : وفي «الشرح الصغير» للدردير: «وأعادت الزوجة يمينها بعده أي بعد حلف زوجها إن 
ابتدأت باليمين قبله. قاله أشهب وهو الراجح . وقال ابن القاسم: يكفي» والمعتمد 
الأول ٠*٠»‏ . 

د : وفي «البدائع»: «وإنما يبدأ الرجل باللعان و سبحانه وتعالى : والذين يمون 
ا واجهم ولم e‏ لهم شُهدَاء إل اسهم فُسهَادَةٌ أخدهم ا بع شهادات باله. . . 4 الخ 
(والفاء) للتعقيب» فيقتضي أن يكون لعان الزوج عقيب القذف فيقع لعان المرأة ا وكذا 
روي لما نزلت آية اللعان وأراد رسول الله ية أن يجري اللعان على ذينك الزوجين بدا بلعان 
الرجل» وهو ب قدوتنا . . فإن أخحطأ الحاكم فبدا بالمرأة ثم الرجل ينبغي له أن يعيد اللعان على 
المرأة؛ لأن اللعان شهادةء والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الرجلء فلا يصح قبل وجود 
شهادته . فان لم يعد لعانها حتى فرق بينهما نفذت الفرقة؛ لأن تفريقه صادف محل الاجتهاد 
لأنه يزعم أن اللعان ليس بشهادة» بل هو يمين» ويجوز تقديم أحد اليمينين على 
الأخرى. .٠'"*"(».‏ 

۹4 _ شروط أخرى لصحة اللعان : 

وهناك شروط أحرى لصحة اللعان - أي لصحة إجراثه أو لوقوعه صحيحا منتجاً آثاره -» فمن 
هذه الشروط غير التي ذكرناهاء ما جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي من شروط صحة 
اللعان*). 

الشرط الثالث: أن يأتي كل واحد منهما - أي من الزوجين - باللعان بعد إلقاثه عليه» أي 
بعد أن يلقيه عليه الحاكم بأن يلقنه إياه ليقوله» فإن بادر به قبل أن يلقيه الحاكم عليه ويأمره 
بقوله» لم يصح اللعان كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم . 


. ۳۷٣ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )٠٠١۲۳( 
. ٤٤٥ص‎ »٠ج «الشرح الصغير للدردير»‎ )٠٠١۲٤( 
. ۲۳۸-۲۳۷ «البدائع» ج۰۳ ص‎ )۱۰٥۲۰( 
. ٤۳۸ص «المغني» ج۷»‎ )٠١١۲٩( 
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الشرط الرابع : أي والشرط الرابع لصحة اللعان استكمال لفظات اللعان الخمس» وهي 

الشرط الخامس: أن يأتي بصورته - أي بصيغته وألفاظه التي ذكرناها- مع ملاحظة ما في 
تبديل بعض ألفاظها بغيرها من اختلاف في جواز ذلك أو عدم جوازه. 

الشرط السادس: الترتيب» فإن قدم لفظة اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة - أي 
الشهادات الأربعة - لم يعتد بلعانه. 

الشرط السابع : الإشارة من كل واحد من الزوجین إلى صاحبه إن کان حاضراً وتسميته ونسبه 
إن کان غاثباً یتمیز عن غیره ولا یشتبه به . ولا یشترط حضورهما معاً في مجلس اللعان» فلو لاعن 
الرجل داخل المسجد ولاعنت المرأة على بابه لعدم إمكان دخولها جاز ذلك. 

٠١‏ _ من شروط المالكية: 

وعند المالكية» يجب إيقاع اللعان في أشرف مواضع البلدء فقد جاء في «الشرح الكبير» 
للدردير: «ووجب إيقاعه أي اللعان - بأشرف مواضع البلد کالجامع› فلا يقبال رضاهما 
بغيره» . وقال الفقيه الدسوقي تغليظاً على هذا القول: «لأن وقوعه بأشرف مواضع الملك واجب 
وشرط» وذلك لأن المقصود من اللعان التغليظ والتخويف على الملاعنء وللموضع مدخل 
في ذلك والمراد بالأشرف بالنظر للحالف»"*". 

-۸۷١ ٠‏ ومن شروط المالكية أيضاً: 

وعند المالكية أيضاًء يجب أن يجري اللعان بحضرة جماعة أقلها أربعة من الرجال 
العدول معلّلين ذلك بأن اللعان شعيرة من شعائر الإسلام وخصلة من خصاله؛ لأن الكفار 
لا لعان بينهم» وأقل ما تظهر به تلك الشعيرة أربعة""*'. 

مستحبات اللعان 

۲ تعداد المستحبات من جهة متعلقاتها: 

)16۷( «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج۲ ص٤٦٤‏ . 


. ٤٦٤ص‎ ٠۲ج «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير»‎ )٠٠١۵١۲۸( 
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الوجوب لا الندب كما في إجراء اللعان يحضور جماعة من المسلمين» فهو عند المالكية 
واجب كما ذكرنا» ومستحب عند غيرهم كما سنذكره. وهذه المستحبات (منها) ما يتعلق بمن 
يحضر اللعان: (ومنها): ما يتعلق بهيئة المتلاعنين» (ومنها): ما يتعلق بمكان اللعان أو 
زمانه . (ومنها): ما يتعلتق بالقاضي من جهة نصحه ووعظه للمتلاعنين » ونذكر كل ذلك فيما 
يلي : 


۴ - أولاً: اللعان بمحضر جماعة: 
قدامة الحنبلي : «ويستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين؛ لأن ابن عباس 
وابن عمر وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم فدل ذلك على أنه حضره جمع كثير؛ 
لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال» ولأن اللعان بني على التغليظ مبالغة في 
ال به والزاجر» وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة؛ لأن 
بينة الزنى الذي شرع اللعان من أجل الرمي به أربعة»*"٠.‏ 

AoVs‏ - وهذا أیضاً مذهب الشافعية» فعندهم إجراء اللعان بمحضر جماعة من المسلمين 
سنة ولیس فرضاًء فقد جاء في «مغني المحتاج» : «ویغلظ ی إجراء اللعان - بحضور جمع 


من عدول أعيان بلد اللعان وصلحائه لقوله تعالى : وليشهذ عَذابهما طائفة من المُؤمنين) . 
ولأن فيه ردعاً عن الكذب» وأقله أربعة لثبوت الزنى بهم فاستحب أن يحضر ذلك العدد في 


.٠"*<ناعللا‎ 

: ثانياً: ما يتعلق بمكان اللعان وزمانه‎ - ٥ 

أ : مذهب الشافعية : 

عند الشافعية يسن ولا يجب تغليظ لعان مسلم بزمان ومكانء أما الزمان فهو بعد صلاة 
عصر كل يوم» وبعد صلاة عصر يوم الجمعة أولى؛ لأن ساعة الإجابة فيه على ما جاءت 
به الأحاديث. أما المكان» فيسنٌ تغليظ اللعان بإيقاعه بأشرف مواضع بلد اللعان؛ لأن في 
ذلك تأثيراً ذ في الزجر عن اليمين الفاجرة الكاذبة . وأشرفية المكان في مكة تكون بين الركن 


والمقام ا شرّفها الله - وفي المدينة المنورة عند المنبر الشريف في المسجد النبوي 
الشريف» وفي بيت المقدس عند الصخرة. وأما في غير هذه المساجد. فاللعان يكون عند 


. ٤٤۳٤ص «المغني» ج۰۷‎ )٠٠١۲۹( 
. «مغني المحتاج» ج۳ء ص۳۷۸‎ )٠۰١۴۳۰( 
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منبر الجامع في بلد اللعان. . والمرأة الحائض والنفساء تلاعن بباب المسجد الجامع» فيلاعن 
الزوج في المسجد الجامع» فيلاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو 
إليها"*'٠‏ . 

۔ مکان لعان غير المسلم : 

ویلاعن الاي عند الشافعية في معبده من بيعة أو كنيسة» ويقول اليهودي في لعانه : 
أشهد بالله الذي أنزل التوراة على موسى . ويقول النصراني : أشهد بالله الذي أنزل الإنجيل 
على عیسی . ولا يحلف اليهودي بر ا اا ی كما لا يحلف المسلم بمحمد 
بء بل ذلك محظور*"*'. 

۷ _- ب : مذهب المالكية : 

قال المالكية: «وندب كونه - أي إيقاع اللعان - إثر صلاة من الخميس وبعد العصر. 
وقال سحنون: إن كونه بعد العصر ستة؛ لأن ذلك وقت تجتمع فيه ملائكة النهار وملائكة 
الليل»”“"*". 

۸-_-_ ج : مذهب الجعفرية : 

وعندهم › يستحب تغليظ الّلعان بالمکان بان يلاعن القامي وا في مرن شر ل 

بين الركن والمقام إن كانا بمكة المكرمة» وفي المدينة في الروضة وهي ما بين قبر النبي ڳل 
ا وتحت الصخرة في المسجد الأقصى وفي المساجد في أمصار المسلمين. وتغليظ 
اللعان بالزمان ايقاعه في وقت شريف كيوم الجمعة أو بعد العصر""'. 

۹ _- د : مذهب الحنابلة: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : قال القاضي ولا يستحب التغليظ في اللعان 
بمكان ولا زمان» وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأن الله تعالى أطلق الأمر بذلك ولم يقيده بزمان ولا 
مكان» فلا يجوز تقييده إلا بدليل؛ ولأن النبي ية - أمر الرجل بإحضار زوجته ولم يخصه 
بزمن» ولو خحصه بذلك لنقل إلينا ولم يهمل . وقال أبو الخطاب : يستحب أن يتلاعنا في الأزمان 
والأماكن التي تعظم. قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله -: والصحيح الأول - أي عدم 


. ۳۷۷-۳۷٦ «مغني المحتاج» ج۳ ص‎ O4) 
. ٤٦٤ص «الشرح الکبیں للدرديرء ج۲“‎ (or) . «مغني المحتاج» ج۳ ص۳۷۷‎ (1‘eorY) 
. «الروضة البهية» ج۰۲ ص٩۱۸ء «شرائع الإسلام» ج۳ ص۹۹‎ )٠٠١۳١١( 
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استحباب زمان أو مکان لإجراء اللعان؛ لأنه لم ينقل لنا استحباب شيء من ذلك عن رسول الله 
بء ثم قال ابن قدامة: فإن كان اللعان بين كافرين فالحكم فيه كالحكم في اللعان بين 
المسلمين› ويحتمل أن يغلظ عليهم في المكانء لقوله - أي قول الإمام الخرقي الحنبلي - في 
الأيمان : وإن كانت لهم مواضع يعظمونها ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها» وعلى هذا 
يلاعن بينهما في مواضعهم التي يعظمونها: النصراني في الكنيسة واليهودي في البيعة والمجوسي 
في بيت النار» وإن لم تكن لهم أماكن يعظمونها حلفهم الحاكم في مجلسه<"“٠.‏ 


۰ - الغا : ما يتعلق بالمتلاعنين : 

يستحب أن يتلاعن الزوجان قياماً فيبدا الزوج فيلتعن وهو قائم» والمرأة جالسةء فإذا فرغ 
من لعانه قعد وقامت المرأة فالتعنت وهي قائمة؛ لما روي عن النبي ب أنه قال لهلال بن 
أمية : «قم فاشهد أر بع شهادات»؛ ولأنه إذا قام شاهده الناس فكان أبلغ في شهرته فاستحب 
كثرة الجمع . وبهذا كله قال الحنابلة وأبو حنيفة والشافعي » وقال ابن قدامة الحنبلي : ولا أعلم 
فيه خحلائً ۰۳ , 

۱- رابعاً: نصح القاضي للمتلاعنين : 

يستحب للقاضي وعظ ونصح المتلاعنين وتخويفهما من عذاب الله تعالى» فقد روي أن 
رسول الله ية قال لهلال بن أمية الذي أراد الملاعنة مع زوجته: اتق الله فإنعذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة. ويقول القاضي لهما: قال رسول الله ية للمتلاعنين: «حسابكما 
على الله الله يعلم أن أحدك| كاذب فهل منكا من تائب؟»» وبعد الفراغ من الكلات الأربع 
أي من الشهادات الأربعء بالغ القاضي في وعظهما ندباً عند الخامسة من لعانهما قبل 
شروعهما فيهاء فيقول للزوج : تق الله في قولك : (عليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين) فإنها 
موجبة للعن إن كنت کاذباً. ل القاضي للزوجة: اتقيِ الله في قولك : «غضب الله علي 
إن کان من الصادقين» فإنها موجبة للغضب إن كنت كاذبة . والقاضي يقول هذا في وعظه 
ونصحه لهما لعلهما ينزجران ويتركان لعانهما. فإن ا إلا إتمارٍ اللعان تركهما على حالهما 
ولقنهما الخامسة ليقولاهاء وهي بالسبة للرجل أن يقول: أن لَعنة الله عليه إن کان من 


(۳. 1( «المغني» ج۷ ص٥۳٤‏ : 
)1*۳( «المغني» ج۷» ص٤۳٤‏ › «مغني المحتاج» ج۳ ص۳۷۸ . 
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الكاذبينْ4 وهي بالنسبة للزوجة أن تقول: أن عضب اله عَليها إن كان من الصّادقين) وبهذا 
كله قال الشافعية*"٠.‏ ۰ 

وقال أيضاً الحنابلة والمالكية والجعفرية باستحباب قيام القاضي بوعظ ونصح المتلاعنين 
فما ئن عاب اه ذا لاعن احدهما اذاه 


. «مغني المحتاج» ج" ص۳۷۸‎ )٠۰١۴۳۷( 
a «الروضة البهية»‎ » ٤٦٥-٤٦ ٤ص «المغني» ج۰۷ ص۳۸٤ ۰ «الشرح الكبير» للدرديرء ج۲“‎ (1° O0FA) 
. ص۱۸۹‎ 
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لی ا 
اثار اللعمان 
۲ - تمهيد» ومنهج البحث: 
يترتب على اللعان وقوع الفرقة بين الزوجين المتلاعنين وانتفاء الحدّ عنهماء ووقوع الحرمة 
المؤبدة بينهما» وانتفاء نسب الولد إن كان اللعان على نفي نسب الولد عن الزوج الملاعن وعلی 
هذا نقسم هذا المبحث إلى مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: سقوط الحد. 
المطلب الثاني : وقوع الفرقة بين المتلاعنين . 
المطلب الثالث: وقوع الحرمة المؤبدة بينهما. 
المطلب الرابع : انتفاء نسب الولد عن الزوج باللعان. 
سقوط الحدَ باللعان 
۳ - المراد بالحدّ الساقط باللعان ودليله: 
أ : المراد بالحد الساقط باللعان: 
الحدّ الذي يسقط باللعان هو حدَ القذف بالنسبة للزوج القاذف» وحدَ الزنى بالنسبة للزوجة 
المقذوفة» وذلك أن حد القذف كان يشمل الأجانب والأزواج إذا ارتكبوا جريمة القذف» سواء 
كانت المقذوفات زوجات للقاذفين أو كن أجنبيات عنهم» إذا لم يشبتوا قذفهم بالبينة الشرعية وهي 
أربعة شهداء» ثم نسخ هذا الحكم بالنسبة لقذف الأزواج زوجاتهم إذا لم يأتوا بأربعة شهداءء 
إذ جعل الشرع اللعان في حقهم بمنزلة أربعة شهداء؛ لأنها إذا التعنت جعل الشرع لعانها مانعا . 
من إيجاب حد الزنى عليها أو مسقطاً لحد الزنى عنها على النحو الذي فصّلناه من قبل . 


- ۳۸۹ - 


ب : التص الدال على سقوط الحدَ باللعان: 


داص الدال على سقوط الحدّ ا الزوجين اللاعن هو قوله تعالی : : ونين 
رفون أُزواجَهُم ولم يكن ل شهداءٌ ر اشيم ذشهادة أحدهم ری شهاداتټ باه ا لمن 
الصادقين. والخامسة أن لعن الله عليه إن کان من ن الكافبين , وَيذرا عَنها العذات أ تشهد 
باه ه أرب شهادات باه إنَه لمن الكاذبينْ . والخامسة د عضب اله عَليها إن کان من 
الصادقين ٠"٠‏ "“. فهذه الآيات صريحة فى دلالتها على سقوط حدَ القذف عن الزوج القاذف 
إذا قام باللعان» وأن حد الزنى يندفع عن المرأة إذا لاعنت زوجها وبهذا قال أهل التفسير<؟*". 

: س أقوال الفقهاء في سقوط الحدَ باللعان‎ ٤ 

وبناء على دلالة الآيات التى ذكرناها على سقوط الحد باللعان عن الزوجين الملتعنين› 
صرح الفقهاء بسقوط حدَ القذف عن الزوج القاذف إذا لاعن» وسقوط حدَ الزنى عن المرأة 
المقذوفة إذا لاعنت» فمن أقوالهم :- 

أ : قال الشافعية : «ويتعلق بلعانه فرقة وسقوط الحدَ عنه - أي حدّ قذف الملاعنة -. 
ویتعاتق بلعانه أيضاً وجوب حد زناها إن لم تلاعن لقوله تعالى : «ويدرأ عَنهًا العَذابَ . . 4 الآيةء 
فد على وجوبه عليها بلعانه »۶ . 

ب : وقال الحنابلة: «إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحدّ وحکم بفسقه ورد شهادته 
إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن»٠*"٠.‏ ۰ 

ج وقال الجعفرية : «ويتعلق بلعانهما معا أحكام أربعة . سقوط الحدين - حد القذف 
وحد الزنی - عنهما ١ ۰٤۳)‏ 

٥‏ ۔ إكذاب الزوج القاذف نفسه: 

وإذا أكذب الزوج القاذف نفسه في قذف زوجته» فإنه يُحدٌ حدّ القذف ولا حلاف في هذاء 
وسواء كان إكذاب نفسه قبل أن يلاعن أو بعد لعانه» وسواء قبل لعانه أو بعده» فقد جاء في 


1 


.]١-١ [سورة النورء الآيات‎ )٠٠١۳۹( 

. ۱۹۷-۱۹٦۹ «تفسیر الرازي» ج۰۲۳ ص‎ )٠۰٥٤۰( 
. «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۸۰‎ )٠٠١٤١( 

. ٤١ ٤ص «المغني» ج۷»‎ )٠٠١٤۲( 

. ۱۸١ص «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج۲»‎ )٠١١٤۳( 
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«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إن الرجل إذا قذف امرأته ثم أكذب نفسهء فلها عليه الحدَّ: 
سواء ء أكذبها قبل لعانها أو بعده» وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأيء ولا نعلم لهم 
مخالفاً؛ لأن اللعان أقيم مقام البينة - أربعة شهداء - في حى الزوجء فإذا أكذب نفسه ظهر أن 
لعانه كذب وزيادة في هتكها وتكرار لقذفهاء فلا أقل من أن يجب الحدّ الذي گان واا بالقذف 
المجرد»(؟*'): 

٦‏ ۔ تصدیق الزوجة زوجها فی القذف: 

وإذا صدّقت الزوجة زوجها فيما قذفها به من الزنى بعد لعانه لم تلاعن هي ؛ لأنها لا تُحلْف 
مع الإقرار» وحكمها حكم مالو امتنعت من اللعان من غير إقرار”“*'“ أي لا حدَ عليها لوجود 
الشبهة» والحدود تدرأ بالشبهات» ولكن لو صدّقت زوجها فيما قذفها به من الزنى وأقرّت أربع 
مرات بزناها» ولم ترجع فيه وجب عليها حد الزنى "٤0‏ . 

المطلب الثانى 


وقوع الفرقة باللعان 

۷ - هل تقع الفرقة باللعان؟ 
عثمان البتي أنه لا يتعلتق باللعان فرقة لما روي أن العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثا فأنفذه 
رسول الله ية ولو وقعت الفرقة لما أنفذ طلاقه. وقد رد ابن قدامة الحنبلي على قول عثمان البتي 
بأل النبي ية «فرق بين المتلاعنين» رواه عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وأخرجه الإمام مسلم 
في «صحيحه» . . وقال سهل بن سعد: فكانت سنة لمن كان بعدهما أن يفرق بين المتلاغنين› 
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «المتلاعنان يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدأ»0؟*"٠.‏ 

AoAA‏ - هل تقع الفرقة بلعان الزوج وحده؟ 

وإذا كان اللعان تعقبه فرقة بين الزوجين› فهل تقع هذه الفرقة بلعان الزوج وحده؟ قال 
الشافعية : : نعم تقع تقع الفرقة بلعان الزوج وحده وإن لم تلاعن الزوجة» فقد جاء في «مغني 


. ٤٠١-٤١٤ص «المغني» ج۷»‎ )٠٠١٤٤( 
. ٤٤٦ص «المغني» ج۷»‎ )٠٠١٤١( 
. ٤٤٩-٤٤٥ص «المغني» ج۷‎ )٠٠١٤٩( 
. ٤١١ص المغني» ج۷ء‎ )٠٠١٤۷( 
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المحتاج» في فقه الشافعية: «ويتعلق بلعانه أي بلعان الزوج - فرقة وإن لم تلاعن 
الزوجة»“*". ويعللون ذلك بقولهم : «لأنها فرقة حاصلة بالقول فتحصل بقول الزوج وحده 
كالطلاق»“*٠.‏ وقد رد الإمام ابن قدامة الحنبلي على ذلك بقوله: لا يصح ذلك؛ لأن الشرع 
إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان أحدهما فقط» وإنما فرق النبي 
ية بينهما بعد تمام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكم يخالف مدلول السنة النبوية 
وفعل النبي ية ؛ ولأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة فإنه : إما أيمان على زناها أو شهادة بذلك. 
ولولا ورود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق» وإنما ورد الشرع به بعد لعانهما فلا يجوز 
تعلیقه على بعضه» ولأنه فسخ ثبت بأيمان مختلفين» فلم يثبت بيمين أحدهما كالفسخ لتحالف 
المتبايعين عند الاختلاف»(**"٠.‏ 

۹4۹ - والراجح وقوع الفرقة بلعان الزوجين» فلا تقع بلعان الزوج وحده للأدلة التي ساقها 
ابن قدامة رحمه الله تعالى . 


٠‏ هل تقع الفرقة بلعان الزوجين فقط؟ 

وإذا كانت الفرقة بسبب اللعان لا تحصل بلعان الزوج وحده» بل لا بذ من لعان الزوجين› 
فهل يکفي لعانهما لحصول الفرقة دون حاجة إلى تدخل القاضي بإيقاعه الفرقة بينهماء أم لا 
بد من تفريق القاضي لوقوع الفرقة بين المتلاعنين؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي : 

١‏ _ القول الأول: تقع الفرقة بمجرد لعان الزوجين: 

الفرقة بين الزوجين تقع بعد فراغ الزوجين من لعانهما دون حاجة إلى تفريق من القاضي » 
وهذا في إحدى الروايتين في مذهب الحنابلةء والحجة لهذا القول ما روي عن عمر - رضي الله 
عنه - آنه قال: «المتلاعنان يفرق بينهما ولا یجتمعان أبدأ»؛ ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد 
فلم يقف على حكم الحاكم كالرضاع ؛ ولأن الفرقة لولم تحصل إلا بتفريق الحاكم لساغ ترك 
التفريق إذا كرهاه كالتفريق للعيب والإعسارء ولوجب أن الحاكم إذا لم يفرق بينهما أن يبقى 
النكاح مستمرا وهذا لا يجوز. وقول النبي ية للزوج الملاعن «لا سبيل لك عليها» يدل على 
هذا. وتفريقه ية بين المتلاعنين بعد لعانهما إنما هو بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة . ولكن 


. «مغني المحتاج» ج۴ ص۳۸۰‎ )٠۰١٤۸( 
. ٤١١ص «المغتني» ج۷»‎ )٠١١٤۹( 
. ٤۱۱ص «المغني» ج۷‎ )٠٠٠٠٠( 
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الفرقة لا تحصل قبل تمام اللعان بينهما"**'“. وهذا مذهب المالكية والظاهرية 
والجعفرية**"٠.‏ 

۲ القول الثاني : تقع الفرقة باللعان وتفريق القاضي : 

والقول الثاني : إن الفرقة لا تقع بمجرد لعان الزوجين» بل به وبتفريق القاضي أي أن الفرقة 
لاتقع حالاً بعد إتمام الزوجين لعانهماء بل لا بد من حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين 
الملتعنين» وهذا القول هو الرواية الثانية في مذهب الحنابلة» وهو ظاهر قول الإمام الخرقي 
الحتبلي إذ قال: «فمن تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبداأً» لقول ابن عباس في حديثه : 
ففرق رسول الله َة بينهما. وهذا يقتضي أن الفرقة لم تقع قبله. وفي حديث عويمر» قال الزوج 
الملاعن: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله بء وهذا 
يقتضي إمكان إمساكها وأنه وقع طلاقه . ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لما وقع طلاقه ولما 
أمكنه إمساكها؛ ولأن سبب هذه الفرقة يقف على الحاكم» فالفرقة المتعلقة به لا تقع إلا بحكم 
الحاكم كفرقة العنة”**"٠.‏ 

۴۳ - الحنفية من أصحاب القول الثاني : 

والحنفية من أصحاب القول الثاني » فعندهم لا تحصل الفرقة بين الزوجين بمجرد اللعان 
بينهما» بل لا بد من تفريق القاضي بعد لعانهماء فقد قال الإمام الكاساني في «بدائعه»: «قال 
أصحابنا الثلاثة : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد - هو وجوب التفريق ما داما على حال اللعان 
لا وقوع الفرقة بنفس اللعان من غير تفريق الحاكم» حتى يجوز طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤ 
ويجري التوارث بينهما قبل التفريق»0**'٠.‏ واحتج الكاساني لهذا القول بالأحاديث النبوية التي 
وردت في اللعان والمتلاعنين» وفيها أن النبي بي فرق بين المتلاعنين بعد أن تلاعناء ثم قال 
الكاساني : «فدلت الأحاديث على أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج وحده ولا بلعانهماء إذ لو وقعت 
لما احتمل التفريق من رسول الله ية بعد وقوع الفرقة بينهما بنفس اللعان فالثابت عقبه - أي 
عقب اللعان - وجوب التفريق» فإن فرق الزوج بنفسه وإلا ناب عنه القاضي في التفريق» فإذا 
فرق بعد تمام اللعان وقعت الفرقة»**". 


. ٤۱١-٤۱۰ «المغني» ج۷ ص‎ )٠٠١١١( 
. ۱۸٦٣ص «الروضة البهية»»‎ » ٤۹٦ص‎ a لصغير» للدردير»‎ ١ «المحلو ج 1° ص٤٤۱ »۰ «الشرح‎ )٠٠٥٥۲( 


. ٤٠١ص «المغني» ج۷»‎ )٠١٥٥۴۳( 
. ۲٤۳-۲٤۲ «البدائع» ج۳٠ ص‎ RD . ۲٤٤ص «البدائم» ج۳‎ (10€) 
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-_-٤‏ هل يجوز للقاضي التفريق قبل تمام اللعان؟ 
الزوجين لعانهما؟ 

: أولاً : مذهب الحنفية‎ - ٥ 

قال الحنفية : إن أخطا القاضي ففرق بين الزوجين قبل تمام اللعان» ينظر: إن كان كل 
واحد منهما قد التعن أكثر اللعان نفذ التفريق » وإن لم يلتعنا أكثر اللعان أو كان أحدهما لم يلتعن 
أكثر اللعان لم ينفذ»**"'. وحجتهم أن حكمه يقع في دائرة الاجتهاد السائغ باعتبار أن الأكثر 
يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام فاقتضى اجتهاده إلى أن الأكثر يقوم مقام الكل في 
اللعان »°۷ . 

: ثانا : مذهب الحنابلة‎ - ۸9۹٦ 

وذهب الحنابلة إلى بطلان التفريق إذا أوقعه القاضي قبل تمام اللعان من الزوجين» فقد 
جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : لا يجوز للقاضي أن يفرق بينهما إلا بعد تمام لعانهما 
فإن فرق قبل ذلك كان تفريقه باطلاء وبهذا قال مالك. والحجة لهذا القول أن الشرع ورد 
بالتفريق بعد كمال السبب» فلم يجز قبله كسائر الأسباب» ولهذا لا يؤحذ بشهادة رجل وامرأة 
بحجة أنها شهادة بأكثر النصاب°۶0*"٠‏ . 

۷ - القول الراجح : 

والراجح قول الحنابلة؛ لأن النص صريح في اللعان المقبول وفي كيفيته الصحيحة وعدد 
الشهادات التي يقولها المتلاعنان» فلا سبيل إلى تجاوز ذلك بحجة أن الأكثر له حكم الكل . 
وإذا جاز أن للأكثر حكم الكل» فهذا الجواز لا يشمل جميع الحالات» وبالتالي لا يكون حجة 
للأخذ به فى مسألتنا. 

۸ - القاضي يفرق بلا استئذان : 

وإذا تم اللعان بين الزوجين» فإن القاضي يفرق بينهما بلا استثذان منهما أو من أحدهما؛ 
)۱۰٥۵۹(‏ «البدائم» ج۰۳ ص٣٤۲‏ . 
)٠۵۷(‏ «الیدائم» ج۳» ص٣٤۲‏ . 


)1۰*00۸( «المغني» ج۷»› ص ٤۱۲-٤١۱‏ . 
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لان النبي کل فرق بین المتلاعنين ولم يستأذنهما . وروی مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا 
لاعن امرأته في زمن رسول الله بي وانتفى من ولدها ففرق رسول الله بي بينهما فألحق الولد 
بالمرأًة°*') . 

4 - النكاح باق حتى يفرق القاضي : 

وإذا كانت الفرقة لا تقع بين الزوجين إلا بتفريق القاضي » فإن النكاح بينهما يعتبر باقياً حتى 
يفرفق القاضي بینهما ؛ لأن ما يبطل النكاح لم يوجب » فأشبه مالو لم يلاعن( ° . 

ولهذا قال الحنفية يجوز طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤه ويجري التوارث بينهما قبل 
التفريق""". وبهذا أيضا قال الزيديةء فالنكاح عندهم باق ما لم يفسخه الحاكم» ويتوارثان 
قبل الفسخ”*"٠.‏ 

A1٠ °‏ فرقة اللعانء فسح ام طلاق؟ 

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان وتفريق القاضي. فهل تعتبر هذه الفرقة فسخاً 
أم طلاقا؟ عند الجمهور إن فرقة اللعان فسخ وقال أبو حنيفة وصاحبه محمد: إنها فرقة طلاق» 
ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 

“١‏ أولاً: قول الجمهور: 

أ : قال الحنابلة : فرقة اللعان فسخ ؛ لأنها فرقة توجب تحريماً مؤبداًء فكانت فسخاً كفرقة 
الرضاع ؛ ولأن اللعان ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الملاعن الطلاقء فلم يكن طلاقاً 
كسائر ما ينفسخ به النكاح؛ ولأنه لو كان طلاقاً لوقع بلعان الزوج دون لعان الزوجة”*٠٠.‏ 


ب : وقال الشافعية: «إنها فرقة فسخ كالرضاع لحصولها بغير لفظ وتحصل ظاهراً 
وباطناً»5٠.‏ 


ج : وكذلك قال المالكية: فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» : 


. ٤١١ص «المغني» ج۷‎ )٠٠٠١١۹( 
. ٤١١ص «المغني» ج۷ء‎ )٠٠١۹٦١( 
. ۲٤٤ص «البدائع» ج۳‎ )۱۰١۹۱( 
. ٥۱٩ص «شرح الأزهار» ج۲»‎ )۱۰٥۹۲( 
. ٤١۳-٤۱۲ص «المغني» ج۷‎ )٠٠١۹۳( 
. «مغني المحتاج» ج٣ ص۳۸۰‎ )٠۰١١٤( 
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«وحکمه في اللعان أي مرته المترتبة عليه. . وفسخ النكاح ورفع الحدً عنهاب(*٠.‏ 

د : وكذلك قال الظاهريةء فقد قال ابن حزم : «فإذا قالت ذلك - أي اللعان - برئت من 
الد وانفسخ نکاحها منه وحرمت عليه أبدأً١٠٠٠.‏ 

ه : وكذلك قال الزيدية» فقد جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «ثم بعد كمال 
التحليف - اللعان - يفسخ الحاكم بينهما. والأقرب أنه لا يتعين لفظ الفسخ» بل يكفي قوله: 
لا تجتمعان أبداً ٠٠۹0‏ , 

۲ ثانياً: مذهب الحنفية في فرقة اللعان*"٠:‏ 

عندهم» اختلاف في تكييف فرقة اللعان» فعند الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد 
الفرقة باللعان فرقة بتطليقة بائنة فيزول ملك النكاح» وتثبت حرمة المصاهرة والتزوج ما داما على 
حالة اللعان. فإن أكذب الزوج نفسه فأقيم عليه الحدَّ أو أكذبت الزوجة نفسها بأن صدقته» جاز 
النكاح بينهما ويجتمعان عليه » وقال أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد: إن فرقة اللعان فرقة فسخ 
وليست فرقة طلاق» وإنها توجب حرمة مؤبدة كحركة الرضاع والمصاهرة» واحتجوا بقول اى 
َي : «المتلاعنان لا يجتمعان أا والحجة ل حنيفة ومحمد أن عويمر العجلاني طلق 
زوجته ثلاثاً بعد أن أجرى رسول الله ب اللعان بينهماء فأنفذ النبي بي طلاقه» فيجب على 
كل ملاعن أن يطلق زوجته التي لاعنهاء فإذا لم يفعل ذلك وامتنع منه ناب القاضي منابه في 
التفريق فيكون طلاقا. ولأن سبب هذه الفرقة قذف الزوج وما استوجبه من لعان وبعده التفريق» 
فكانت هذه الفرقة بسبب من الزوج» وكل فرقة تكون من الزوج أو يكون فعل الزوج سببها تكون 
طلاقاًء كما في العنين والخلع والإيلاء ونحو ذلك وهو قول السلف: (كل فرقة وقعت من قبل 
الزوج فهي طلاق) ومن هؤلاء السلف إبراهيم والحسن وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم . 

۳- تعلیل وقوع الفرقة باللعان:(*'“: 

اللعان يسبب نفرة شديدة بين الزوجين المتلاعنين يصعب معها استئناف الحياة الزوجية 
بمودة وحسن معاشرة وثقة متبادلةء فقد أساء كل من الزوجين للآخر إساءة بالغةء فالزوج إن کان 
صادقاً في لعانه فقد أشاع فاحشتهاء وفضحها على رؤوس الأشهاد وأقامها مقام خزي» وحقق 
عليها الغضب من الله تعالى » وقطع نسب ولدها عنه. و إن كان كاذبا في لعانه فقد أضاف إلى 


۰0٦۵(‏ 1( «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» جا» ص٦۹٤‏ ي 
)٠٠١٦۹(‏ «المحلى» لابن حزم الظاهري› ج١۰۱‏ ص٤٤۱. )٠۰١۹٦۷(‏ «شرح الأزهار» ج۲ ص۱۹٩‏ . 
(۱۰۵۹۸) «البدائم» ج۳ ص )٠٠١۷١( . ۲٤۹-۲٤١٣‏ «المغني» ج۷» ص٣١٤‏ . 


A: 


ذلك بهتها وقذفها بهذه الفرية العظيمة . والزوجة إن كانت صادقة فقد أكذبت زوجها على رؤوس 
الأشهادء وح غ ت ق اة عابت كاذه في لها فد أفتت ”رة :وات في 
نفسهاء وألزمته العار والفضيحة فهذه الحالة بين ال يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ؛ 
فاقتضت حكمة الشارع وقوع الفرقة هاجتا لأنه إن کان کاذباً فلا ينبغي أن سط على 
إمساكها مع ما صنع من القبيح إليهاء وإن کان صادقاً فلا ينبخي أن یمسکها مع علمه بحالها. 


المطلب الثالكث 


وقوع الحرمة المؤبدة باللعان 

٤‏ - لا خلاف في وقوع الحرمة المؤبدة: 

لا يختلف الفقهاء في حصول الحرمة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين بسبب اللعان» فقد 
جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إنها تحرم عليه باللعان ا مۇبداً فلا تحل له ولا 
خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم یکذب نفسه لا تحل له»۷* "» وبهذا صرح الفقهاء**"٠‏ 

٥‏ الحجة لوقوع الحرمة المؤبدة باللعان: 

والحجة لوقوع الحرمة المؤبدة باللعان بين الزوجين المتلاعنين ما جاء في السنة النبوية 
الشريفة بشأن هذه الحرمةء وأنها حصلت بسبب اللعان فمن ذلك : 


£ 


أ : الحديث الأول : 
في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه أبو داود في «سننه» في باب اللعان» وجاء فيه : 

و فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدأ» . وجاء في شرحه : 
وقوله : «ئم لا يجتمعان أبداً» فيه دلیل على تأبيد الفرقة”*''). وقال الفقيه الشوكاني قوله: «لا 
يجتمعان أبدا» فيه دليل على تأكيد التحريم» والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤيد 
وكذلك أقوال الصحابةء وهو الذي يقتضيه حكم اللعان ولا يقتضي سواه فإن لعنة الله وغضبه 

قد حلت بأحدهما لا محالة"*'. أي فلا يصلحان لاستئناف الحياة الزوجية بعد الذي حصل 

بينهما» وأن أحدهما ملعون أو مغضوب عليه . 

. ٤١٤ص «المغني» ج۷‎ )٠٠١۷١( 

»١ج «المحلى» ج٠٠ء ص٤٤٠ «مغني المحتاج» ج۴ء ص٠۳۸ «الشرح الصغير» للدردير»ء‎ )٠٠١۷۲( 

ص٩4٤»‏ «المختصر النافع» ص٣٠۲‏ . 
)٠۰١۷۲۳(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود ج٦۰‏ ص۰۳۳۷ ۳۳۸ . 


)1+0۷6( «نیل الأوطار» للشوكاني› a‏ ص۲۷۲ . 
۔ ۳۷ - 


- ب: الحديث الثاني : 

وعن ابن عباس أن النبي ب قال: «المتلاعنان أن لا يجتمعا أبدأ». وعن علي - رضي الله 
عنه - قال: «مضت السنة فى المتلاعنين لا يجتمعان أبداًي(*“٠.‏ 

۷ - إكذاب الزوج القاذف نفسه أو تصديق الزوجة له: 

وإذا لاعن الزوج القاذف وتبعته الزوجة المقذوفة فلاعنت» وفرق الحاكم بينهما ووقعت 
الحرمة المؤبدة بينهماء فهل ترتفع هذه الحرمة إذا أكذب الزوج القاذف نفسه أو إذا أكذبت 
الزوجة نفسها بان صدقته فيما رماها به من الزنى» أو إذا كان تكذيب الزوج نفسه أو تصديق 
الزوجة له قبل اللعان أو بعده وقبل تفريق القاضى» فما أثر ذلك كله وماذا يترتب عليه؟ هذا ما 
نبينه فى الفقرات التالية : 

۸ - أولاً : مذهب الحنفية : 

: إذا أكذب الزوج نفسه : 

إذا أكذب الزوج نفسه سقطت الحرمة المؤبدة عزل أبي حنيفة ومحمد ولم تسقط عند بي 
يوسف؛ لقوله بل : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ»» وهذا نص على تأبيد الحرمة فلا ترتفع حتى 
ولو أكذب الزوج نفسه وأقيم عليه الحدَ - حد القذف -. والحجة لأبي حنيفة ومحمد» إن أكذاب 
الزوج القاذف نفسه رجوع عن الشهادة. والشهادة بعد الرجوع عنھا لا حکم لهاء وهما لا 
يجتمعان ما داما متلاعنين» ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب لما قلنا فيجوز أن يجتمعا 
لزوال الحرمة المؤيدة”*'٠.‏ 

۸/۹ - ب : إذا صدّقت الزوجة زوجها القاذف: 

وكذلك الحكم عند الحنفية» على هذا الخلاف فيما بينهمء إذا أكذبت الزوجة نفسها بعد 
القذف بان صدّقت زوجها فيما قذفها به فقد جاء في «البدائع» للإمام الكاساني : «فإن أكذب 


الزوج نفسه فجلد الحدّء أو أكذبت المرأة نفسها بأن صدقته» جاز النكاح بينهما ويجتمعان. 


وقال أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد: هي فرقة بغير طلاق» وإنها توجب حرمة مؤبدة كحرمة 
الرضاع والمصاهرة - أي فلا تسقط بإكذاب الزوج نفسه أو بإكذاب الزوجة نفسها بتصديق 
زوجها - واحتجوا بقوله ية : المتلاعنان لا يجتمعان أبداً“٠.‏ 


. ص۲۷۱‎ a ذکرهما الشوكاني وقال عنهما: رواهما الدارقطني : «نیل الأوطارء للشوكاني›‎ )٠۰٥۷۰( 
. ۲٤٣ص «البدائم» ج۳‎ )۱۰٩۷۷( . ۲٣٣ص «البدائم» ج۰۳‎ )٠۰٥۷٩( 


- ۳۹۸ - 


۸11۰ - ولو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان قبل التفريق حلت له من غير تجديد عقد 
ا ولو أكذب نفسه قبل اللعان نظرنا: فإن لم يطلقها قبل الإكذاب أقيم عليه حدَ القذف» 
وإن طلقها ثم كذّب نفسه فلا حدّ عليه ولا لعان؛ لأن اللعان آثره التفريق بينهما وهو لا يتأتى 
بعد البيونة بالطلاق؛ لأن الفرقة حصلت . ولا يجب عليه حد القذف؛ لأن قذفه وقع ا اا 
اللعان فلا ينقلب موجباً إقامة الحد» بخلاف إكذاب نفسه بعد اللعان؛ لأن حده حينئز للقذف 
الذي تضمنه كلمات اللعان وليس القذف الأول؛ لأنه أخذ حكمه وهو ترتيب اللعان عليه**"٠.‏ 


: ثانياً: مذهب الشافعية‎ - _-١ 

قالوا: يقع باللعان حرمة مؤبدة» وإن أكذب نفسه فلا يفيده ذلك عود النكاح ولا رفع تأبید 
الحرمة ؛ لأنهما حقّ له وقد بطلاء فلا يتمكن من عودهما بخلاف الحدّ ولحوق النسب» فإنهما 
یعودان لأنھما حى E‏ 

۴ - ثالاً : مذهب الحنابلة : 

إذا تم اللعان بين الزوجين وفرق الحاكم بينهماء ثم أكذب الزوج القاذف نفسه» فالذي رواه 
الجماعة عن الإمام أحمد بن حنبل أن الحرمة المؤبدة بينهما لا ترتفع وتبقى المرأة لا تحل له» 
كما لو لم يكذب نفسه. قال ابن قدامة الحنبلي : وبه قال الحسن وعطاء وجابر بن زيد والنخعى 
والزهري» ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ٹور. واحتج ابن قدامة لهذا القول 
بما روي عن سهل بن سعد أنه قال في حديث اللعان: «مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق 
بینھما ثم لا يجتمعان أبدأً»٠ a‏ ا مذهب الظاهرية ٠*۸‏ . 

۳ ۔ وإذا أکذب نفسه فعليه حدّ القذف» سواء أكذب نفسه قبل أن يلاعن زوجته أو 
بعد أن يلاعنهاء قال ابن قدامة الحنبلي : وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم 
لهم مخالفاً. وذلك لن اللعان أقيم مقام البينة في حى الزوج» فإذا أكذب نفسه ظهر أن لعانه 
كذب. وزيادة في هتك زوجته» فلا آقل من أن یجب عليه حد القزذف “^۹٠‏ , 


٠٠٠۸١” رابعاً: مذهب الجعفرية‎ - ٤4 


. ۲٣٣ص «فتح القدیر» ج۰۳‎ )۱۰٥۷۸( 

. ٤١٤ص «المخني» ج۷‎ )۱١۹۸٠١( . «مغني المحتاج» ج۳ ص۳۸۰‎ )٠٠١۷۹( 
. ٤٠١-٤٤ ٤ص «المغني» ج۰۷‎ )٠١١۸۲( . ٠٤٤ص «المحلی» ج۱۲ء‎ )۱١١۸۱( 
. «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲٠ ص۱۸۹‎ )٠٠١۸۳( 


- ۳۹ - 


قالوا: ولا نشت i Ch A E‏ . وعلى هذا > لو أكذب الزوج نفسه في 
آثناء اللعان وجب عليه حد القذف ولم یہت شيء من من الأحكام الأخحرى کوقوع الفرقة والحرمة 
المؤبدة. ولو أكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها ففي وجوب الحدً عليه قولانء وكذا القولان لو 
أكذب نقفسه بعد لعانهماء والأقوی ثبوته أي ثبوت الحدّ فیھما - ولكن لو کان رجوعه أي 
إكذاب نفسه بعد لعانهما- لا يعود الحلَء أي يبقى التحريم المؤبد بينهما. 

المطلب الرابع 
انتفاء نسب الولد باللعان 

٥‏ - النصوص في قطع نسب الولد عن الزوج باللعان: 

أولاً : قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في «صحيحه» : باب» يلحق الولد بالملاعنة 
ثم روى البخاري حديث ابن عمر وفيه : «أن النبي ية لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدهاء 
ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة». 

وجاء في شرحه : قوله» باب يلحق الولد بالملاعنة» أي إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو 
بعده. واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد»٠**"٠.‏ وأخرج هذا الحديث 
الإمام مسلم وأبو داود وفیه : ففرق رسول الله ك بينهما وألحق الولد بأمه )°^ , 

ثانیاً : وأخرج ابو داود والبيهقي عن سهل بن سعد حديثاً في متلاعنين عند رسول الله ڳلا 
وجاء فيه : «فکانت - أي زوجة الملاعن حاماا فأنكر حملها» وکان ابنها يدعى إليها»“*'' . 

: أقوال الفقهاء في انتفاء النسب باللعان‎ - ۸٩ 

ذكرنا فيما سبق أن قذف الزوج زوجته قد يكون بنفي نسب حملها أو ولدها عن الزيج 
الشريفة» وقد ذكرنا بعض ما جاء فيها في هذه المسألة في الفقرة السابقة» ونذكر فيما يلي بعض 
أقوال الفقهاء. 


. ٤٦° «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹٠ ص‎ )٠٠١۸٤( 
. ۳٤۸ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠٠ ص۰۱۲۷ سنن أبي داود» ج۰‎ )٠٠٥۸١( 
. ٠١٦ص «سنن ابي داود» ج٩.» ص۳۳۹. «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷»‎ )۱۰۸٩( 


E 


۷ - أولاً : مذهب الحنفية : 


قالوا: لو كان القذف بنفي الولد» نفي القاضي نسبه عن الزوج وألحقه بأمه . ولو قذفها بالزنى 
٠‏ . 2 
ونفي الولدء ذكر في اللعان الأمرين - أي الزنى ونفي الولد - ثم ينفي القاضي الولد ويلحقه بامه؛ 
لما روي أن النبي ية نفى ولد امرأة هلال بن أمية وألحقه بها. ولأن المقصود من هذا اللعان 
نفی الولدء فیوفر عليه مقصوده ۹۷" . 

۸“ ثانياً: مذهب الشافعية : 


قالوا: وإن نفی باللعان نسب ولد انتفی عنه لما روی ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا 
لاعن امرأته في زمان النبي يي وانتفى عن ولدهاء ففرق رسول الله ية بينهما وألحق الولد 
بالمرأة. فإن لم يذكر الزوج نفي نسب الولد في لعانه أعاد اللعانء واستدلوا بحديث ابن عمر 
المذكور أنه لا يشترط في نفي الولد التصريح بأنها ولدته من زنى ولا التصريح بأنه استبرأها 
بحيضة . وقالوا أيضاً بأن الولد ينتفي نسبه عنه بلعانه وإن لم تلاعن الزوجة١*'٠.‏ 

۹4 - ثالث : مذهب المالكية : 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وحكمه - أي اللعان - ستةء ثلاثة منها مترتبة على لعان 
الزوج : (الأول) : رفع الحد.. و(الثاني) : قطع نسبه من حمل ظاهر او سیظهر»*'). وفي 
«الشرح الصغير» للدردير: «وحكمه ا اللعان- رفع الحدّ عن الزوج › وقطع السب بولدها 
عنه)(۹۰) , 

: رابعاً: مذهب الظاهرية‎ _ ٠ 

قالوا: إن كانت الزوجة الملاعنة حاما فبتمام الالتعان منهما جميعاً ينتفي عنه الحملء 
سواء ذكر الزوج في لعانه نفي الحمل أو لم يذكره إلا أن يقر به فيلحقه نسبه. ولا حد عليه في 
قذفه لها مع إقراره بأن حملها منه إذا التعن . فإن لم يلاعنها حتى وضعت حملهاء فله أن يلاعنها 
لدرء الحدّ عن نفسه. وأما ما ولدت» فلا ينتفى عنه بعد أصلا. 


. ۲٣۷ص «الهداية وفتح القدير» ج۳‎ )٠٠١۸۷( 

. «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۳۸۰‎ ٤٥١ ء٤٤4ص‎ .٠١ج «المهذب رشرحه المجموع»‎ )٠١١۸۸( 
. ١٠٤ص «الشرح الكبير» للدردير» ج۲»‎ )٠٠١۸۹( 

. ه٠‎ ٤ص «الشرح الكبير» للدردير» ج۲ء‎ )٠١١۹۰( 


-ا*)- 


۱ خامساً : مذهب الزيدية : 


قالوا» بعد تمام اللعان بين الزوجين يفسخ الحاكم بینهما النكاح» ویحکم بنفي الولد إن 
كان ثم ولد» فيسقط الحدَ عنهما متى حكم الحاكم بالفسخ ونفي الولد«؟*"٠.‏ 
۲- - سادساً: مذهب الجعفرية : 


جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط 
الحدين - حدّ القذف عن الزوج» وحدَ الزنى عن الزوجة - وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأةء 
وزوال الفراش - انقطاع النكاح ووقوع الفرقة - والتحريم المؤبد»*''). وفي «الروضة البهية» : 
«ویتعلق بلعانهما ا 1 ونفقي الولد عن الرجل ١‏ عن المرأة إن کان اللعان لنفيه»٣۹*"٠.‏ 
۴“ - سابعاً: مذهب الحنابلة : 


قالوا: إن قذف زوجته وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم» نفي عنه إذا ذكره 
في اللعان . فلا بد أن يوجد اللعان منهما لنفي نسب الولد عن الزوج» وهذا قول عامة أهل العلم 
كما قال ابن قدامة الحنبلي . والحجة لهذا القول بأن النبي ية نفى الولد عن الزوج الملاعن 
بعد تلاعنهماء فلا يجوز النفي بلعان الزوج وحده كما ذهب إلى ذلك الشافعي5*'. 


٤‏ _ واشترط الحنابلة لنفي الولد أن يبدا الزوج باللعان أولاً قبل زوجته» فإن بدأت 
الزوجة باللعان أولاً قبل زوجها لم يعتد بلعانهاء فلا بد أن تكون البداءة باللعان للزوج» ثم تلاعن 
الزوجة بعده. قال ابن قدامة الحنبلي : وبهذا قال أبو ثور وابن المنذر. 

وقال مالك وأصحاب الرأي : إن فعل - أي إذا بدأ القاضى بلعان الزوجة أولا - أخطأ السنة 
والفرقة جائزة» وينتفي الولد عنه؛ لأن الله تعالى في القران الكريم عطف لعانها على لعانه بالواو 
وهي لا تقتضي ترتيبها؛ ولأن اللعان قد وجد منهما جميعاً فأشبه ما لو جرى اللعان مرتباً. وعند 
الشافعي لا يتم اللعان إلا بالترتيب إلا أنه يكفي عنده لعان الرجل وحده لنفي الولد» وذلك 
حاصل مع إخلاله بالترتيب وعدم كمال ألفاظ اللعان من المرأة”“*"'. وقد رد ابن قدامة على 


(۱۰۹۹۱) «شرح الأزهار» ج۲» ص ١۱١-٥۱۹‏ . 

. ٠٠٠١ص «شرائع الإسلام» ج۳»‎ )٠٠١۹۲( 

. ٠۸١ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲»‎ )٠١١۹۳( 
. ٤١۷-٤۱٦ص «المغني» ج۰۷‎ )٠١١۹٤( 

. ٤١۷ص «المغني» ج۷»‎ )٠٠١۹١( 


f - 


من لم يشترط براءة الزوج باللعان بقوله : (ولنا) أنه أتى باللعان على غير ما ورد به القران والسنةء 
فلم يصح كما لو اقتصر على لفظة واحدة - أي على شهادة واحدة-؛ ولأن لعان الرجل بينة 
لإثبات زناها ونفي ولدهاء ولعان المرأة لالإنكار فقدمت بينة الإثبات كتقديم الشهود على الأيمان؛ 
ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها ولا يتوجه عليها ذلك إلا بلعان الرجلء فإذا قدمت لعانها 
على لعانه فقد قدمته على وقته فلم يصح كما لو قدمته على القذزف”*'. 

“٠‏ واشترط الحنابلة أيضاً أن يذكر الزوج نفي الولد في لعانه» فإذا لم يذكر ذلك لم 
ينتف الولد عنه إلا أن يعيد اللعان ويذكر نفيه فيه e‏ ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي» 
وهو اختيار القاضي الحنبلي وهو مذهب الشافعي . وقال أبو بكر من الحنابلة لا يحتاج إلى ذكر 
الولد ونفيه في لعانه؛ لأنه ينتفي بزوال الفراش -أي بوقوع الفرقة بين الزوجين؛ ولآن حديث 
بل ی دای و ف الان ل وک ف ار الملاعن نفي الولدء وقال سهل في 
هذا الحديث: ففرق رسول الله ية بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لا ولا یرمی أي لا 
يقذف - ولدها. رواه أبو داودء وفي حدیث رواه مسلم عن عبد الله بن عمر ن رجلا لاعن امرأته 
على عهد رسول الله كا ففرق النبي 4ة بينهما والحق الولد بأته. وز ان فاه ابن 
القول باشتراط أن يذكر الزوج نفي الولد في لعانه ينتفي الولد عنه محتجاً بأن غاية ما في اللعان 
أن يثبت تناها .وذلت لا بوت فی للد بدو ن دک واا خدیک مهل بن معد فد روي فه: 
(وكانت حاما فأنكر حملها) من رواية البخاري وروی ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن 
رسول الله ية وانتفى من ولدهاء ففرق رسول الله اة بينهما وألحق الولد بالمرأة. والزيادة من 
الثقة مقبولة . فعلى هذا لا بد من ذكر نه نفي الولد في كل لفظة - أي في كل شهادة من شهادات 
اللعان - ومع اللعن في الخامسة؛ لأنها من لفظات اللعان”*'“. 

۸٩‏ - القول الراجح في شروط النتفاء الولد باللعان: 

والقول الراجح في انتفاء نسب الولد عن الزوج باللعان ما ذهب إليه الحنابلة وما رجحه ابن 
قدامة من أقوالهم في هذه المسألةء فلا ينتفي نسب ولد الزوجة عن الزوج إلا باللعان المستجمع 
لشروطه التي اشترطوها فيه وهي : 

أ : أن يتم اللعان بينهما. 

ب : وأن يكون الزوج هو البادىء باللعان. 


٤۱۷ص «المغني» ج۷‎ )٠١١۹٩( 
. ٤۱۸-٤11۷ «المغني» ج۷ ص‎ (1۰6۹4۷) 


۳ 


ج : وأن يأتى الزوجان اللعان بألفاظ وصيغة اللعان المقررة. 

د : وأن ا الزوج في لعانه نفي الولد. والحجة لهذا الترجيح ما ذكرناه أثناء ذكرنا لهذه 
الشروط عند القائلين بها المشترطين لها. 

۷“ - إكذاب الزوج نفسه في نفي الولد : 

إذا لاعن الزوج زوجته ونفى ولدها ثم أكذب نفسه لحقه الولد إن كان حياً - أي ثبت نسبه 
منه - قال ابن قدامة الحنبلي : بغير خلاف بين أهل العلم . وإن كان ميتا لحقه نسبه أيضاً في 
قول أكثر أهل العلم كما قال ابن قدامة أيضاًء ويعلّل ذلك بأن سبب نفيه عنه نفيه له» فإذا أكذب 
نفسه فقد زال سبب النفي وبطل» فوجب أن يلحقه نسبه بحكم النكاح الموجب للحوق نسبه 
به“ وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وإن أكذب نفسه فلا يفيده ذلك عود النكاح 
ولا رفع تأبيد الحرمة . . بخلاف الحدّ ولحوق النسب» فإنهما يعودان لأنهما حى عليه»0*". 

۸ - تصديق الزوجة زوجها في نفي الولد: 

ولو صدَّقت الزوجة زوجها في نفي ولدها قبل أن يلاعن أو بعد أن لاعن وقبل أن تلاعن 
هي» فان نسب الولد لا ينقطع ا ا الزوج القاذف لتعذر اللعان لما فيه من التناقض؛ لأنها 
في لعانها تشهد أنه من الكاذبين وقد قالت: إنه صادق» وإذا تعذر اللعان تعذر قطع النسب لأنه 
حكمه» ويكون ولدهما ولا يصدقان بنفيه ؛ لأن النسب قد ثبت بالنكاح» والنسب الثابت بالنكاح 
لا ينقطع إلا باللعان ولم يوجد» ولا يعتبر تصادقهما على النفي ؛ لأن النسب يثبت حقَاً للولدء 
وفي تصادقهما على النفي إبطال حى الولد» وهذا لا يجوز" . 

-_-٩۹‏ ما يترتب على انتفاء نسب الولد: 


وإذا تم اللعان بين الزوجين وحكم الحاكم بالتفريق وبانتفاء نسب الولد عن الزوج»› فلا 
ري التوارت بين الول الاقي وبين الزخ الملاعن: كا 3 تجري عا الت وکن بير 
النسب قائما بينهما في حقّ الأحكام التالية وهي : الشهادة» والزكاة» والقصاص» والنكاح» وعدم 
لحوقه بالغير - أي عدم انتسابه إليه - وعلى هذاء لا تجوز شهادة أحدهما للآخر» ولا صرف زكاة 
ماله إليه» ولا يجب القصاص من الملاعن بقتله الولد المنفي » ولو كان للولد المنفي ابن وللزوج 
الملاعن بنت من امرأة أخرى لا يجوز للابن أن يتزوج بتلك البنت. ولو اذعى إنسان نسب هذا 


. ٤۲۰-٤۱۹ «المغني» ج۷٠ ص‎ )٠١١۹۸( 
. «مغني المحتاج» ج٣ ص۳۸۰۹‎ )٠۰٥۹۹( 
. ۹٥۸٩ والفقرة‎ .۲١۱ «فتح القدير» ج۳٠ ص‎ )۱۰۹۰۰( 


٤ 


الولد - ولد الملاعنة - لا يصح إلحاقه به ولو صدّقه الولد بذلك. وهذا ما قاله الحنفية» وعللوا 
ذلك بقولهم : لأن النفي باللعان ثبت شرعاً بخلاف الأصل بناء على زعم الزوج القاذف وظنه 
مع كونه مولوداً على فراشه» وقد قال النبي إل : «الولد للفراش». وعلى هذاء لا يظهر أثر اللعان 
في هذه الأحكام التي ذكروهاء وقالوا: إن النسب يعتبر قائماً بينهما بالنسبة إلى هذه 
الأحكام٠٠.‏ 


(۰۹۰۱) «الدر المختار ورد المحتاره ج۳٠‏ ص۹۹۳ . 


0 


رانس رج 
ول ران 


۸/۰ - تمهید» ومنهج ال لبحٹث : 
أو وسائل علاجه التي قررتها الشريعة الإسلامية؟ وأخيراً فإذا استعصى الشقاق على العلاج 
ونیحثه في هذا الفصلء وعليه» نقسمه إلى مبحٹین على النحو التالي : 

المبحث الأول: تعريف الشقاق» وعلاجهء والتفريق بسيبه. 

المبحث الثاني : التحكيم في الشقاق. 


“۷ 


4 
لىی زرل 
الشفقاق 
تعريفه» وعلاجه والتفریق بسببه 
١‏ _ الشقاق فى اللغة : 
الشقّاق» غلبة العداوة والخلافء يقال: شاه مساق وشمَاقاً أي خالفه مخالفة . والشُقًاق: 
العداوة بين فريقين والخلاف بين اثنين ٠"‏ . واصله من الشق وهو الجانب فكأن كل واحد من 
الفريقين في شق غير شق صاحبه. وقيل إن الشقاق مأخوذ من فعل ما يُشق ويصعب فكأن كل 
واحد من الفريقين يحرص على ما يشق على صاحبه""''. 
۲ الشقاق في الاصطلاح الشرعي : 
E E N SS GT‏ 
يتکلمون عن معناه ف في الشرع باعتباره سبباً للتفريق بين الزوجين» فکأنهم اكتفوا بمعناه اللغوي 
الواضح › ونه هو المراد باعتباره ا للتفريق . 
A\YY‏ ولكن ارين ن المراد من الشقاق في قوله تعالی : وإ خفتمْ شقَاق ينما 
فابعوا حکماً من اهله وحکما من هلها . ...¥ فقال الإمام الرازي - رحمه الله -: «للشقاق 
تأویلات : 


أحدهما: أو کل واد مها شل ما ب يشق على صاحبه. 
والثاني : أن كل واحد منهما صار في شت بالعداوة والمباينة)“"'“ وفي «تفسير المنار» في 


)٠٠١٠٦١ ۲(‏ «لسان العرب» لابن منظورء ج۱۲» ص۰٥‏ «مفردات غریب القرآن» للأصفهانی » ص٤٠۲‏ . 
)٠١۹٠۳(‏ «أحكام القران» للقرطبي » ج۲ ص۳٤٠‏ . 
(۱۰٠۰ ٤(‏ «تفسیر الرازي» ج۰۱۰ ص۲٩‏ . 


-°A- 


تفسير هذه الآية : والشقاق هو الخلاف الذي يكون به كل من المختلفين في شق - أي في 
جانب )"') . 
- النص الشرعي في الشقاق بين الزوجين: 
قال .الى إن خف شاق هما انوا حكما ن أله وَحَكمَاً من هلها إن بيدا 
إضلاحاً يوق اله ينما ل الله گان عَليماً خپیرا 4 E‏ 
٥‏ _ كيف عالحت الشريعة الشقاق بين الزوجين : 
الشقاق بين الزوجين شيء مقیت وکریه وغ فو ف عا لأنه يقوض دعائم الأسرة 
ويزعزع استقرارها ويعرض الحياة الزوجية للخطر والانتهاءء فكيف عالجت الشريعة الإسلامية 
موضوع الشقاق بین الزوجين› وهل اکتفت بما شرعته في هذه الآية الكريمة من بعث الحكمين 
لتقصي أسباب الشقاق ومحاولة إصلاح الحال» أم أن الشريعة الإسلامية ذهبت في علاج الشقاق 
إلى مدى أبعدء وما هو هذا المدى الأبعد؟ ب: أن الشريعة الإسلامية» عالجت الشقاق 
قبل وقوعه بمعالجة أسبابه والقضاء عليهاء ف فمن أسبابه تجاوز کل من الزوجين على حقوق 
الآخر» أو كراهة أحدهما للآخر» أو تشدد ا في استيفاء كأمل حقوقها من الزوج دون مراعاة 
ما قد یطراً على نفسه من تغيرات . 
۸/٩‏ - الخلاصة في علاج الشريعة للشقاق: 
وخلاصة القول» إن الشريعة الإسلامية عالجت الشقاق بي“ بين الزوجين بوسیلتین : 
الأولى : بالوسيلة الوقائية بالقضاء على أسباب الشقاق. 
والثانية : بوسيلة التحكيم إذا وقع الشقاق أو خحيف من وقوعه . ونتكلم عن الوسيلة الوقائية ‏ 
فما يلي» وعن التحكيم في مبحث قادم . 
۷ د سبل الوقاية من الشقاق : 
أولاً: تعريف الزوجين بحقوقهما: 
بیلتف الشريعة الإستلامية أن الحقوق بين الزوجين متقابلةء وعلی کل طرف أن يراعي حقوق 
الطرف الآخحر. قال تعالى : وهن مفلل الذي عَلَيْهِنْ بالمْفُرٌوف لجال عَليهن 


. ص۷۷‎ a «تفسير المناره للمرحوم محمد رشيد رضاء‎ )٠٠٠١ ٥( 
. [° [سورة النساء الآية‎ )٠١٦٠١( 


-- 


دَرَجّةَ4”"'. فلا يجوز لكل منهما التأكيد على حقوقه فقط ومطالبة الآخر بإيفائها له كاملة غير 
منقوصة وعدم التفريط بهاء ولكنه يهمل حقوق صاحبه ولا يهتم بها ولا يقوم بها. ولا شك أن 
هذا الصنيع من الزوجين يساعد على بذر الشقاق بينهماء فمعرفة كل من الزوجين ما له من 
حقوق» يلزم الطرف الآخر رعايتها وإيفاؤهاء وما عليه من حقوق يلزمه رعايتها وإيفاؤها إلى 
الطرف الآخر؛ مما يساعد على إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين التي قد تأتي من الجهل بهذه 
الحقوق أو من التهاون فيها بعد معرفتها. 

۸“ - ثانياً: الأمر بالمعاشرة بالمعروف : 


ومن مسببات الشقاق التي هي کالبذور للشقاق› سوء العشرة بین الزوجين› وما تترکه 
المعاشرة السيئة في نفس المرأة؛ ولهذا أمر الله تعالى الأزواج بمعاشرة زوجاتهم بالمعروف» قال 
تعالى : [وعَاشرُوهُنُ بالمَعْرُوف4 وهذا الأمر الصريح بحسن المعاشرة له أثره في نفس المسلم 
ويحمله على نبذ الشقاق والابتعاد عن أسبابه» إذ ليس مما يتفق وتنفيذ هذا الأمر حصول الشقاق 
بين الزوجين والتسبج في حصوله» أو الرضا باستمراره*"". 

۹ - ثالث : تذكير المرأة بعظيم حقوق الزوج عليها: 

كما أن الشريعة بينت ما للزوج من عظيم الحقوق على زوجته» وأن الشأن بالزوجة المسلمة 
الصالحة أن ترعی هذه الحقوق ولا تفرط فيها وتؤديها إلى زوجها بطیب من نفسها» وقد ا ذلك 
افشلا فا ى9 و شك ان :هدا الان له أة ف ف ار وة المسكة ها تحياها 
أو يساعدها على الابتعاد عن حالة المشاقة لزوجها. 

: رابعاً: عدم الاستجابة لمقتضيات الكراهة‎ - -٠ 


قد يكره الزوج زوجته» وهذه الكراهة قد تؤدي إلى عدم إيفاء المرأة حقوقها وإلى جفوتها 
وإلى سوء معاشرتها ومعاملتها وكل ذلك يؤذي المرأة ويسبب الخلاف والشقاق فيما بينهماء 
فعالجت الشريعة هذا الأمر أي إحساسه بكراهة زوجته» بإخباره أن هذه الزوجة التي يكرهها قد 
يأتي له منها الخير الكثيرء فينبغي له أن لا يستجيب لمقتضيات الكراهةء بل یستجیب 
لمقتضيات الخير المرجو منهاء قال تعالى : إن کرهْتمُوشُنٌ فَعَسّی ن رهوا ٤‏ 
فيه خيراً ثرا . وقد جاء في تفسيرها: «فإن کرهتموهن لعیب في الخلق أ اللا 


.]۲۲۸ [سورة البقرةء من الاية‎ )٠٠١٠۷( 
. ۷٦۱۸ ۔‎ ۷٥۹۰١ انظر الفقرات من‎ )۱۰۹۰۸( 
.]١۹ [سورة النساء الآية‎ )٠١١٠١( . ۷۷۳١ - ۷۷۲۷ انظر الفقرات من‎ )۱۰۹۰۹( 


- 


التقصير في العمل الواجب عليهن في خدمة البيت والقيام بشؤونه» أو الميل منكم إلى غبرهن 
فاصبروا ولا تتعجلوا بمفارقتهن لأجل ذلك ف ان تک عرزا ا وبا ا فيه خبرا كيرا 
ومن الخير الكثير الأولاد النجباءء فوب ب امرأة يملّها زوجها ويکرهها ثم ي : یجیئه منها من تقر به عینه 
من الأولاد النجباء فيعلو قدرها عنده. . ٠"٠»‏ ولا شك أن إدراك ازج هذه المعاني وما شارت 
إليه هذه الآية الكريمة أو دلت عليه سيساعد كثيراً على إزالة ما يحنه الزوج من كراهة لزوجته» 
وبالتالي يساعده ذلك على نبذ مقتضيات الكراهة مثل سوء المعاشرة وما يتولد عنها من شقاق . 


۱ خامساً: ما | ينبغي للزوجة فعله عند نشوز الزوج: 
وعلی الزوجة E‏ تتشدد في المطالبة بكامل حقوقها من زوجها إذا رأث منه نشوزاً 
او إعراضاًء إبقاء للرابطة الزوجية ا لمسببات الشقاق» قال تعالى : لوان امراة خافت 
من بَعْلها شوزاً أو إغرَاضا لا تاح علبْهما أن بُضلِحا يما صَلْحاً. والصْلح خير 
واحضرت الانفسل الح . وان تسوا وتتقّوا فن الله کان بما َعْمَلُونَ خبیرا چ" ". وقد 
جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: وإن خافت من زوجها نشوزاً الترفع والكبر وما 
تب عليهما من سوء المعاملة - أو خافت منه الإعراض عنها بأن رات أماراته» فلا جناح 
e‏ الذي يتفقان عليه بينهما كأن تتنازل عن بعض حقوقها عليه 
كالمبيت عندها أو في إنقاص النفقة عليها حتى تبقى في عصمته مكرمة. وقد قال بعض 
مفسري السلف إن الآية نزلت في الرجل تكون عنده المرأة يكرهها أو يعرض عنها أو 
لا يميل إليها لكبرها أو دمامتهاء ويريد التزوج عليها فيكاشفها ويخيرها بين الطلاق وبين 
ا ا ا ا ومثل 
الرجل الذي عنده زوجتان ويميل إلى إحداهما لصغرها وجمالها ويعرض عن الأخرى لكبر 
سنها أو دمامتهاء ويريد مفارقتها إلا إذا صالحته على إسقاط حقها في المبيت أو في بعض 
النفقة؛ لعجزه عن كل النفقة» فإذا رضيت الزوجة على مثل هذا الصلح فالصلح خير لها؛ 
لأن بقاء الرابطة الزوجية بينهما - مع تنازلها عن بعض حقوقها - خير من انقطاعها"""» 
ومن الواضح من دلالة الآية الكريمة ومن هذا التفسير لهاء أن نشوز الزوج وما يترتب عليه 
من سوء العشرة والمعاملة يؤدي غالبا إلى الشقاق بين الزوجين د ثم إلى الطلاق» وعلاج 


.]٤٥۷ص‎ “٤ج [تفسير المنارء‎ )۱١١١١( 
: ]١١۸ [سورة النساء الآية‎ )٠١١١۲( 
. ٤٤٩ - ٤٤٥ص‎ ٥ج «تفسیر المنار»‎ )۱۰۹۱۳( 


“٤ا١‎ - 


هذه الحالة بعلاج مسبباتها وهي عزوف الزوج عنها لكبرها أو دمامتها. . الخ» فالعلاج 
الحاسم لها المبني على الواقع هو تنازل الزوجة عن بعض حقوقها التي جاء ذكرها في 
التفسيرء وبالتالي تزول أسباب نشوز الزوج وإعراضه عنها وما يترتب على ذلك من سوء 
العشرة ثم الشقاق ثم الطلاف. 

۴۳ - فإن أبت الزوجة التنازل عن حقوقها أو بعضها عند إعراض الزوج عنهاء فينبغي 
للزوج أن يوفيها حقوقهاء فإن عجز عن الإيفاء أو لم يرغب فيه كالمبيت عندها في نوبتهاء واثر 
المبيت عند زوجته الأخرى مثلاء فلا جناح عليه أن يعوضها بمال يبذله لها عوضاً عن ليالي 
المبيت عندها إذا رضيت بالتنازل عن حقها فى النفقة؛ لأن المقصد هو التراضى لبقاء الرابطة 
الزوجية*'"'. ومن الواضح أن هذه المصالحة بالتنازل عن حقوقها ف بدونه تزیل 
مسببات الخلاف والشقاق» وتبقى الرابطة الزوجيةء وهذا خير من انقطاعهاء وبدون ذلك 
سيحصل الخلاف والشقاق ثم الطلاق . 

۴۳ سادساً : ما يفعله الزوج عند نشوز زوجته : 


وإذا نشزت الزوجة بأن خرجت عن طاعته ولم تؤد حقوقه مما يؤدي إلى الخلاف والشقاق» 
فعلى الزوج أن يسعى بجد ورغبة في إصلاح حال زوجته» وتخليصها من هذا الذي وقعت فيهء 
والت هي إليه بمعصيتها لله تعالى بنشوزها وخروجها عن طاعة زوجها وعدم إيفائه حقوقه» فيداً 
الزوج معها بالموعظة الحسنة وبتخويفها من سخط الله عليها إن استمرت في نشوزها وشقاقهاء 
فإن لم ينفع ذلك معها هجرها في المضجع» فإن لم ينفع ذلك معها ضربها ضرباً غير مرح 
قاصداً إصلاحهاء ومنعها من النشوز والشقاق. وقد بينا من قبل حى الزوج في تأديب زوجته 
ووسائل هذا التأديب وحدوده""""“ ولا شك أن هذا التأديب من الزوج لزوجته الناشز بقصد 
إصلاحهاء إذا آتى ثمرته بإصلاح الزوجةء فإنه سيقضي على أسباب الخلاف والشقاق . 

: التفريق بسبب الشقاق‎ - “٤ 


وإذالم ت تمنع الوسائل الوقائية التي أشرنا إليها من وقوع الشقاق أو من إزالته إذا وقع» فهل 
يصلح الشقاق سبباً للتفريق بين الزوجين؟ قولان للفقهاء : 
٥‏ - القول الأول: لا یصلح الشقاق سبباً للتفريق بين الزوجين وهو مذهب الحنفية› 


. ٤٤٦ص‎ ٥ج «تفسیر المنار»‎ )۱۰۹۱٤( 
. ۷۸٤١ - ۷۸۲١ الفقرات من‎ )٠۰٦٠٠( 


ا 


فقد قال الإمام الجصاص موضحاً هذا القول ومحتجاً له بقوله : «لا حلاف أن الزوج لو أقرٌ 
بالإساءة إليها لم يفرق الحاكم بينهماء ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم الحكمين» 
وكذلك لو أقرّت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع ولا على رد مهرها. فإذا كان كذلك 
حكمهما قبل بعث الحكمين» فكذلك بعد بعثهما لا يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما من غير 
رضا الزوج وتوكيله» ولا إخراج المهر عن ملكها ‏ بالمخالعة - من غير رضاها»”"""'٠.‏ وهذا 
مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» وهو القول الأظهر في مذهب الشافعية» ومذهب 
الظاهرية والجعفرية*"'٠.‏ ۰ 

٠‏ - القول الثاني : يصلح الشقاق سبباً للتفريق بين الزوجين؛ لأن بقاء الشقاق ضرر 
بالزوجين» والضرر يزال» وإزالته عن الزوجة بإيقاع التفريق» وهذا في الرواية الثانية عن الإمام 
أحمد بن حنبل وهو قول مالك والقول الثاني في مذهب الشافعية“"'ء وهو قول فقهاء 
المدينة"'"'٠.‏ وهذا القول هو ما نرجحه. ا 


۷ - التحكيم يسبق التفريق : 
وعلى القول الثاني » وهو أن الشقاق يصلح سبباً للتفريق » لا بد أن يسبق التفريق تحكيم 


الحكمين الذين ينظران في أمر الشقاق» فما هو التحكيم في الشقاق؟ وما أثره في إيقاع التفريق؟ 
هذا ما نبينه في المبحث التالي : 


(۱۰۹۱۹) «أحکام القران» للجصاص» ج۲ ص۱۹۱ . 

›٠٠ج «المغني» ج۷» ص۹4٤ «مغني المحتاج» ج۳٠ ص١٠۲. «المحلى» لابن حزم الظاهري‎ )٠١۹١۷( 
. ٠١٤ص ص۸۸. «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج۰۲‎ 

. ٣٣ص‎ ٠٤ج «المغني» ج۷» ص4٤ «مغني المحتاج» ج۳» ص۹۲٠۲. «زاد المعاد» لابن القيم»‎ )٠١۹۱۸( 

. ۳٣ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القيمء‎ )۱١۹۱۹( 


-۳- 


لی ان 
التحكيم في الشقاق 


۸“ - تمهید: 
إذا لم تمنع الوسائل الوقائية حصول الشقاق بين الزوجين أو رفعه بعد حصولهء.. فإن .. 

الإجراء a‏ الذي ينبغي فعله هر ما أشارت إل الآية الكريمة» والتي ذکرناها وما 
هنا وهي و وون حفتم شاق ينها فابعوا حَكَماً من أله وحَكّماً من اهلها 
إن ریا إصلاحاً فق الله بیتهماء د الله کان علا خبیراً) . 

۸۹ - منهج البحث: 

إن نظام التحكيم الذي أشارت إليه الآية الكريمة عند خوف الشقاق بين الزوجين يرتكز على 
جملة مرتکزات هي عناصر نظام التحكيم» فإذا وجدت هذه العناصر برزت نتائج التحكيم من 
إصلاح أو تفريق بين الزوجين» فلا بد من بيان هذه العناصر: وهي : 

ولا : الخوف من حصول الشقاق بين الزوجين . 

والثاني : بعث الحكمين . 

والثالث : شروط الحكمين . 

والرابع : مهمة أو عمل الحكمين . 

وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 

المطلب الأول: الخوف من الشقاق . 

المطلب الثاني : بعث الحكمين . 

المطلب الثالث: شروط الحكمين . 


- 


الخوف من شقاق الزوجين 

: المقصود من الخوف من الشقاق‎ - ٠١ 

قال تخای: وان خف شِقاق نهنا .) فقد جاء في معنى لإخفتَمْ في هذه الآية : 
آي اقم . وقال آخرون: أي نتم 9 وفي «تفسیر الرازي»: قال ابن عباس (خفتم) أي 
علمتم . قال: 4 بخلاف س (الخوف) آي علمتم . قال: وهذا بخلاف معنى (الخوف) في 
قوله تعالی : واللاتي افون نشورَهُنٌ 4 فإن الخوف هنا محمول على الظنّ ٠"‏ ° 

: المقصود من الشقاق‎ - ١ 

والمقصود من الشقاق في هذه الآية : أن كل واحد من الزوجين يفعل ما يشق على صاحبهء 
أو أن كل واحد منهما صار في شق بالعداوة والمباينة”"""'٠.‏ ويبدو أن المعنيين (للشقاق) 
متلازمان» فإن نتيجة فعل كل من الزوجين ما يشق على صاحبه أن يصير كل واحد منهما في 
شق بالعداوة والمباينة على اختلاف في قدر العداوة والمباينة . 


المطلب الثاني 


۲ - هل بعث الحکكمين واجب أو مندوب؟ 

قال تعالی : وان حفتم شاق ينها عدوا حكَمَاً من أله وَحَكّماً من اهلها )» فهل بعث 
الحكمين واجب كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى ل(فابعتواي4 باعتباره صيغة أمر» والأصل في 
صيغة الأمر أنها للوجوب؟ اختلف الفقهاء ء في ذلك جاء في «تفسير المنار في هذه الآية وما 
يدل عليه لفظ (إفابعشوا»: وظاهر الأمر أن هذا التحكيم واجب ولكنهم اختلفوا فيهء فقال 
بعضهم إنه واجب» وبعضهم نه مندوب ۰۰٦۲۳)‏ وفي «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي : «إذا 
علم الإمام من حال الزوجين الشقاة ق لزمه أن يبعث إليهما حکمین . OTO‏ ومعنی ذلك أن 


۰ «أحکام القرآن» (تفسیر القرآن) للقرطبی» ج٥‏ ص۱۲ ٠۷١‏ . 
) ( ۴ سین ( ي“ ج۰9 ص 
(۱۰۹۲۱) «تفسیر الرازي» ج۰٠»‏ ص۲٩‏ . 

(۱۰۹۲۲) «تفسیر الرازي» ج۰۱۰ ص۲٩‏ . (۱۰۹۲۳) «تفسیر المنار» ج٥»‏ ص۱۷۹ . 


. ٤۲۷ص «أحكام القرآن» لابن العربي المالکي» ج۱»‎ )٠١۹۲۲( 


- ا٥‎ 


بعث الحكمين واجب . 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «والبعث - أي بعث الحكمين - واجب كما صححه 
في زيادة الروضة» وجزم به الماوردي . وقال الأذرعي ظاهر نص «الأم» أي کتاب «الأم» 
للشافعي 8 الوجوب»(""'' . 

وفي «الروضة البهية» في فقه الجعفرية : «وهل بعثهما - أي بعث الحكمين - وإجب أو 
مستحب؟ وجهان» أوجههما الوجوب ا بظاهر الأمر في الآيةي""'). 

۴۳ - القول الراجح 

والراجح» أن بعث الحكمين للنظر في شقاق الزوجين واجب لان قوله تعالى : ابوا 
صيخة أمر» والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره» ولا قرينة هنا 
تصرفه إلى غير الوجوب» بل القرينة هنا التأكيد على إرادة الوجوب - وجوب بعث الحكمين -؛ 
لما هو معلوم من حرص الشريعة الإإسلامية على الوفاق بین الزوجين وإدامة الرابطة الزوجية› 
واستمرار الحياة الزوجية الهادئة السعيدة التي تقوم على ا والوفاق» فهذه القرينة» مح قوله 
تعالی : «إفابعثوا) وهي صيغة أمرء بحل ارجا واا جا لاترفه فة 

٤‏ - من المكأف ببعث الحكمين؟ 

وإذا كان بعث الحكمين أل الزوجين للنظر في شقاقهما ار و فمن المكأف 
بالقيام بهذا الواجب - واجب بعث الحكمين ؟ أقوال للعلماء ذكرها أهل التفسير نذكر منها ما 
ب00 

القول الأول: المكلّف ببعث الحكمين هو السلطان أو نائبه القاضي » قاله سعيد بن جبير 
والضحاك . 

القول الثاني : المكلّف بذلك الزوجان» قاله السدي . 

القول الثالث: السلطان أو الوليان على الزوجين إذا كانا محجورين . قاله الإمام مالك . 


. ۲٣۱ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱۰٣۲۰( 

. ۱۳٣ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲‎ (٠١۹۲١ 

)۷( «أحكام القرآن» للجصاص»› ج۰۲ ص۰۱۹۰ «أحكام القرآن» لابن العربي» جا» ص۲۴٤ء‏ «تفسير 
الرازي» ج١٠‏ ص4۲ «تفسیر ابن کثیر» ج۱ ص۹۳٤‏ » «تفسیر الآلوسي» جه ص٣۲‏ «تفسير 
المنار» ج٥»‏ ص۷۹-۷۸. 


- 1 - 


القول الرابع : كل واحد من صالحي المسلمين. وذلك لأن الله تعالى قال: طفن خفتمٌ) 
وهذا خطاب لجميع المسلمين» وليس حمله على البعض أولى من حمله على البعض الآخرء 
فوجب حمله على الجميع . ثم قال تعالى : «(فابعثوا) فوجب أن يكون هذا أمرا لآحاد المسلمين 
لهذا المعنى» فثبت بهذا أن لجميعهم أن يبعثوا الحكمين سواء وجد الإمام أو لم يوجد» وأيضا 
فإن هذا يجري مجرى دفع الضرر» ولكل واحد من المسلمين أن يقوم به. 

القول الخامس: الخطاب ببعث الحكمين موجه إلى من يمكنه القيام بهذا العمل ممن 
يمثل المسلمين وهم الحكام. 

القول السادس: الخطاب ببعث الحكمين عام فيدخل فيه الزوجان وأقاربهماء فإِن قام به 
الزوجان أو ذوو القربى أو الجيران فذاك. وإلا وجب على من ب بلغه أمرهما من المسلمين أن 
يسعى في إصلاح ذات بينهما. 

٥‏ - القول الراجح 

E.‏ من الأقوالء أن يقال إن الخطاب في الآية الكريمة: انعو کا من هله 
وَحَكمًَا من اهلها وإِن کان هذا الخطاب موجهاً لجميع المسلمين› ولکن لا یتأتی ان كاف 
کل واحد منهم بهذا الواجب» - بعث الحكمين - وإنما يخاطب بهذا الواجب ويكلف به من 
يمشل المسلمين وينوب عنهم› وهم الحكام باعتبارهم E‏ للسلطان الذي يمثل جماعة 
المسلمین.. کما یمکن أن یکون المكلف بهذا الواجب أيضاً أهل الزوجين لقدرتهم على القيام 
بهذا الواجب باعتبارهم أهلا للزوجين ويهمهم أمر الشقاق بينهما وما يؤول إليه هذا الشقاق؛ ولأن 
أهل الزوجين من جملة المسلمين الذين توجه إليهم الخطاب أصلا. 

: ۔ وقت بعث الحكمین‎ ۸٦ 

رجحنا أن 'المكلف ببعث الحكمين هو السلطان باعتباره يمشل جماعة المسلمين» أو 
القاضي بالاعتباره ناثباً عن السلطان» أو أهل الزوجين باعتبارهم من جملة المسلمين ولهم 
مصلحة مؤكدة في هذا التصرف . وسؤالنا هنا كيف يتدخل السلطان أو نائبه أو أقارب الزوجين 
في موضوع شقاقهما فيبعثوا حكمين للنظر في هذا الشقاق؟ والجواب هو ما يأتي : 

۷ - أولاً : وقت بعث الحكمين من قبل السلطان أو ناثبه : 

نائب السلطانء أي القاضي. هو الذي يقوم ببعث الحكمين للنظر في أمر الشقاق بين 
الزوجين» ولكن متى وكيف يبعث الحكمين؟ بمعنى هل يبعثهما بعد رفع أمر الشقاق إليه من 
قبل أحد الزوجين؟ أم يكفي علمه بوقوع الشقاق بينهماء فيقوم هو بإرسال حكمين إلى الزوجين 


- ۷ - 


لينظر في موضوع الشقاق بينهما؟ قولان للعلماء نوجزهما في الآتي : 
۸ - القول الأول: 


يتدخحل القاضي ویبعث الحكمين للنظر في أمر الشقاق بي بين الزوجين إذا رفع إليه أحد 
الزوجين موضوع الشقاق بينهماء جاء في «أحكام القرآن» E‏ «فإذا اختلفا واذعى - أي 
الزوج - النشوز» واذعت هي - الزوجة - عليه ظلمه وتقصيره في حقوقهاء حينئٍ بعث الحاكم 
حكما من أهله وحكما من أهلها ليتوليا النظر فيما بينهما ويردا إلى الحاكم ما يقفان عليه من 
أمرهما»“"'٠.‏ وواضح من كلام الإمام الجصاص أن القاضي يتدخحل في موضوع الشقاق بين 
الزوجين ويبعث الحكمين للنظر فيه بعد أن يرفع إليه أحد الزوجين أو كلاهما موضوع الشقاق . 

۸۹ - القول الثاني : 

يتدخل القاضي ويبعث حكمين للنظر في موضوع الشقاق بين الزوجين إذا علم القاضي 
الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمين ولا ينتظر ارتفاعهما إليه ؛ لأن ما يضيع من حقوق الله تعالى 
أثناء انتظار رفعهما إليه لا جبر له»""'٠.‏ وهذا صريح في أن القاضي يتدخل في موضوع 
E‏ إلى 2 ناء على علمه بوقوع الشقاق بینهما دون انتظار إلى رفع 

: وقت بعث الحكمين من قبل هل الزوجين‎ - ٠۰ 

تدخل أهل الزوجين في موضوع الشقاق بينهما بأن يتقدم أهل الزوج فیبعٹوا حکماً منهم» 
ويتقدم أهل الزوجة فيبعثوا حكما منهم » ينظر الحكمان في موضوع الشقاق ويسعيان للإصلاح» 
هذا التدخحل من أهل الزوجين هو على سبيل التناصح والتعاون ولأن لأهل الزوجين مصلحة 
مؤكدة في رفع هذا الشقاق والنراع بین الزوجين»› ولکن لیس لهذين ولاية الإلرام فیما يقررانه؛ 
فهما لهذا يختلفان عن الحكمين الذين يبعثهما القاضي للنظر في شقاق الزوجين - كما سنبينه 
لانظر في أمر الشقاق والسعي لحسمه وإنهائه. ولا يحتاج أهل الزوجين إلى أخذ الإذن من 
القاضي ليقوما باختیار الحكمين وبعٹهما للنظر في أمر الشقاق . 


(1۰۹۲۸( «أحكام القران» للجصاص› جا ص۰1۹۰ وانظر «البدائم» ج۲» ص٤۲۳‏ . 
)٠١۹۲۹(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» ج٠ء‏ ص۲۷٤‏ . 


- 61A - 


المطلب الثالكث 
شروط الحكمين 


: أولاً : أن یکونا من أهل الزوجين‎ - ۸٦۱ 

قال تعالی : طون خفتم شاق بنا فابعتوا حَكَمَاً من اله ۾ وحَکماً من TH‏ 8 
فالآية الكريمة أمرت بإرسال حکم من آهل الزوج ا من آهل الزوجة»› فهل هذا الشرط وهو 
كون الحكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة هو شرط للوجوب» فلا يصح إرسال حكمين من غير 
آهل الزوجين» أم يصح أن يكون الحكمان من أهل الزوجين ومن غير أهلهما؟ قولان للفقهاء. 

۲ - القول الأول : 

الأولى أن يكون الحكمان من أهل الزوجين» .كما جاء في الآية الكريمة» فإن كانا من غير 
أهل الزوجين جازء وهذا قول جمهور العلماء٠""“٠.‏ 

۳ - القول الثاني : 

يجب أن يكون الحكمان من أهل الزوجين» أحدهما من أهل الزوجء والآخر من أهل 
الزوجة› وهذا قول المالكية› فقد جاء في «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي : «الأصل في 
الحكمين أن يكنا من الأهل»» وفي حاشية الدسوقي في فقه المالكية: «لأن ظاهر الآية أن 
کونهما من أهلهما أي من أهل الزوجين -مع الوجدان شرط واجب»-""''). وهذا قول مرجوح 
عند الجعفرية» فقد جاء في «الروضة البهية» : «فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين أو 


من غیرهما» وقیل یتعین کونهما من أهلهما عملا و الآية“" وفي «المحلى» لابن حزم 
الظاهري : «. . بعث الحاكم حكماً من أهله وحکماً من أهلها»؟""› وظاهر هذا القول أن کون 


.]٠١ [سورة النساءء الآية‎ )٠١١۳١( 

)۱١۹۴۱(‏ «تفسير الرازي»» ج٠٠‏ ص4۳. «تفسير الآلوسي» جه» ص٠۲‏ «المخني» ج۷» ص٠٠‏ . «مغني 
المحتاج» ج۳٠‏ ص٠٠۲‏ «الروضة البهية» ج۲» ص۳١٠‏ . 

. ٤۲١ص‎ » «أحكام القرآن» لابن العربي» ج۱‎ )٠١۹۳۲( 

. ٠١٤-۱۳۳ «الروضة البهية» ج۲ ص‎ )٠١۹۳۳( 

. «المحلى» لابن حزم ج١۱ ص۸۷‎ )٠١۹۳٤( 


- ۹ - 


4 - الراجح من القولين : 


والراجح » أن يكون الحكمان من أهل الزوجين لوروده في الآية الكريمة فدل ظاهر الآية 
غلى وجوب ذلك ویژیده أن الغرض من إرسال الحكمين إمكان التوصل إلى إزالة النزاع 
والشقاق بين الزوجين» والحكمان إذا كانا من أهل الزوجين كان احتمال توصلهما إلى إزالة 
الشقاق احتمالا كبيراً لحرصهما الشديد على الإصلاح؛ ولآن من مصلحتهما إزالة الشقاق 
بينهما؛ ولأنهما أقدر من غيرهما على تفهم أسباب الشقاق؛ لأن الزوجين يبوحان لهما مالا 
يبوحانه لغيرهما من الأجانب. 


-_- متى يجوز اختيار الحكمين من غير أهل الزوجين : 

وإذا كان اختيار الحكمين من أهل الزوج ومن أهل الزوجين واجباًء فإن هذا الوجوب مقَيّد 
بإمکانه بأن يوجد في هل الزوجين من يصلح أن يکون حكمأًء > فإن لم يكن ذلك أصلدٌ لعدم 
وجود الصالح ليكون حكمأًى جاز اختيار الحكمين من غير أهل الزوجين» وفي هذه الحالة 

يستحب أن يكونا من جيران الزوجين؛ لأن الجار أدرى بحال جاره من غيره. وإذا أمكن اختيار 
أحد الحكمين من أهل أحد الزوجين اختير هذا الحكم ويختار الحكم الآخر من الأجانبي"". 


۹ - ثانياً: أن يکونا بالغين عاقلين : 

ويشترط في الحكمين أن يكونا بالغين عاقلين - » وزاد المالكية فاشترطوا أن يكونا رشيدين - 
مسلمين عدلین › ويكون عندهم من الفقه ما يمكنهما من القيام بمهمتهما من الجمع بين 
الزوجين أو التفريق فيما بينهماء فإذا كانا جاهلين بذلك لم يهتدوا إلى المطلوب منهماء وربما 
أساءوا ولم يصلحوا”""'٠.‏ 


۷- هل تشتر ي السکمین: 


)۱۰۹۳۰١( -‏ «تفسیر القرطبي» جه ص٥۰۱۷‏ «تفسير ابن العريي» جا ٤ ٤۲٣٣ص ٠‏ «الشرح الصغير» للدرديرء جا 
۹ 


(TD)‏ «المغني» ج۷. ص۹٤۰‏ «مغني المحتاج» ج۳ صا٦٤»‏ «الشرح الصغير» للدرديرء جا ص۰۱۳۹ 
«الروضة البهية» ج۲٠‏ ص٤١٠‏ . 


۹ - 


الحنبلي : والأولى أن يقال: إن كان SE SC‏ لأن توكيل العبد 
جائز. وإن كانا حكمين بمنزلة حاكمين اشترطت الحرية فيهاء؛ لأن الحاكم لا يجوز أن يكون 


(° ۷W عل‎ 


۸ - هل يجوز أن تكون المرأة حكما 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي في شروط الحكمين: «ويكونان ذكرين؛ لأنه يفتقر 
إلى الرأي والنظر»""'“ وهو قول المالكية""'. . وعند الشافعية لا تشترط الذكورة فى 
الحكمين › فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولا يشترط فيهما - آي الحكمين - 
الذكورة»('“"''. 


A۸1۹‏ - الراجح عدم اشتراط الذكورة: 


والراج جح عدم اشتراط الذكورة فى الحكمين إذا تغذر وجود الحكم الكفر الصالح من 
الرجال؛ لأن المقصرد ET‏ > فإن تيسر ذلك على يد رجلین جامعين 
للشروط المطلوبة في الحكمين» فلا يجوز تجاوزهما واختيار امرأتين . وإذا عدم ذلك جاز اختيار 
امرأتين لتكونا حكمين بشرط أن تكونا من أهل الزوجين» فإن تعذر اختيارهما من أهل الزوجين 
جاز اختيارهما من غير أهلهما. 


۰-- هل يجوز الاکتفاء بحکم واحد: 

قال المالكية : للزوجين إقامة حكم واحد یرضیانه من غير رفع دعواهما إلى الحاكم إن كان 
قريب منهما مستوي القرابة كان يون عماً لكل منهماء أو کان أجنبیاً منهما ولکن بشرط أن يکون 
متا للشروط من کونه بالغاً عاقلا رشیداً عدلا عالماً. وهذا بخلاف الحاكم إذا رفع إليه 
الزوجان دعواهما فلا بد له من بعث الحكمين إذا كان لكل من الزوجين قريب من أهله» والآية 
تفيد ذلك لأن قوله تعالى : «قابعثوا) يفيد أن ذلك عند الرفع إلى الحاكمء وأنهما إذا رضيا 
بإقامة حکم واحد بلا رفع کفی(۰. 


. ٥٠ص «المغني» ج۷.‎ )٠١۹۳۷( 

(۱۰۹۳۸) «المغني» ج۰۷ ص۹٤‏ . 

. ٤۳۹ص «الشرح الصغیر» للدردیرء ج۰۱‎ )۱١۹۳۹( 

. ٤٤١ص «مغني المحتاج» ج۳» ص۱٣۲ . ( 1۰4م( «الشرح الصغير» للدرديرء جا‎ )٠١۹٤١( 
a 


ا 


ا 


: حكمة اشتراط هذه الشروط في الحكمين‎ - ١ 

أ : بالنسبة لشروط كون الحكمين من أهل الزوجين» هذا الشرط مفهومة حكمة اشتراطه؛ 
لأن أهل الزوجين أعرف بحال الزوجين من الأجانب» وأشد طلباً للصلاح والإصلاح فيما بين 
الزوجين ؛ ولأن لهما مصلحة مؤكدة في هذا الإصلاح لكونهما قريبين للزوجينء ثم إن الزوجين 
لا يريان حرجا من نشر أسرارهما كل إلى الحكم الذي هو قريبه» وهذا يساعد على بحث وعلاج 
أصل الشقاق ومسبباته . 

ب : وأما بالسبة للشروط الأحرى» فالحكمة في اشتراطها أيضاً واضحة جليةء فاشتراط 
البلوغ والعقل ؛ لأن القاصر والمجنون لا يصلحان لهذه المهمة التي تحتاج إلى دراية وفهم» 
واشتراط الإسلام والعدالة في الحكمين؛ لأن لهما صفة الحاكم» والشرط في الحاكم الإسلام 
والعدالة فكذلك الحكم . واشتراط العلم بموضوع التحكيم » وبالجمع والتفريق بين الزوجين ؛ 
لأن ما يقضي به الحكم هو من أحكام الشريعة فيما يتعلق بالزوجين» فلا يجوز أن يحكم بها 
عن جهل وعدم دراية. وأما اشتراط الذكورة في الحكم فمردّه قدرة الرجل على البحث 
والاستقصاء في مسببات الشقاق تمهيدأ لمعالجة هذه المسببات للشقاق معالجة موضوعية على 
أساس من المعرفة بأسباب الشقاق الأصلية . 


المطلب الرابع 
عمل الحكمين 
۲ - تمهيد» ومنهج البحث : 
عمل الحكمين لتحقيق أحد غرضين : 
الأول: إصلاح ذات البين بين الزوجين باستقصاء مسببات الشقاق وعلاجها. 
الثاني : التفريق بين الزوجين إذا استعصى أمر الإإصلاح على الحكمين» فلم يقدرا عليه . 
وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فرعين : 


الفرع الأول: إصلاح ذات البين بين الزوجين . 
الفرع الثاني : التفريق بين الزوجين . 


“۲ - 


الفرع الأول 


إصلاح ذات البين بين الزوجين 
۳ ۔ بحث أسباب الشقاق : 


إن ن¿ إصلاح ذات البين وإزالة الشقاق , بين الزوجين يستلزم بحث بحث أسباب الشقاق» فج 
هذه الأسباب معالجة حاسمة تقضي عليها حتی يأتي الإصلاح ما بين الزوجين E‏ ا 
كما تأتي العافية بعد زوال أسباب المرض» فكيف يتم بحث هذه ew‏ أسباب الشقاق بين 
الزوجين» وكيف يعالجها الحكمان؟ 

: التعرف على أسباب الشقاق بين الزوجين‎ - ٤4 

مما لا شك فيه أن الشقاق بين الزوجين لا يظهر من فراغ ولا يأتي من غير سبب» بغخضص 
النظر عن قيمة هذا السبب وكونه تافهاً لا یبر حصول الشقاق أو كان جديراً بإيجاد الشقاق . إن 
معرفة أسباب اف س الروجن مو دا وهي مفتاح الحلَّ والخطوة الأولى للوصول إلى 
الإصلاح» فکیف فکیف يتوصل اللحكمان إلى معرفة ة أسباب الشقاق ؟ والجواب : أن يخلو الحكم 
المختار من ات الزوجة بالزوجة› ويخلو الحكم المختار من أهل الزوج بالزوج خا عن أنظار 
الآخرين» وأن ر يحيط كل منهما بالمحادثات مع صاحبه (الزوج أو الزوجة) بجو من الود والحرص 
الشديد على مصلحته» وأن يبحث معه أسباب الشقاق برفق ولطف ولين وتهوين لأسباب الشقاق 
وإشعار كل حكم من يخاطبه من زوج أو زوجة بأنه يريد الخير له» وأن مصلحته الحقيقية في 
استمرار الحياة الزوجية لا في وقفها ثم انقطاعها وأن ما بين الزوجين من مودة ورحمة جعلهما 
الله ما بين الزوجين لأعظم من أن تنال منهما المنغصات والمكدرات المسببات للخلاف 
والشقاق» وأن و من ا أن يريدا حقيقة ينهم حت 
هنا فة فا في ا إن يرد اجان إصلاحاً يوفق الله بين ER‏ حتی e‏ 
بالصلاح › ویوفق الل بین الزوجين»““" 0 

: خلوة الحكم بالزوجة‎ _ “٠ 

هذا ومع فائدة خلوة کل حکم بصاحبه - الزوج والزوجة » بل وضرورة هذه الخلوة 


۲(۲ اتفسیر الرازي) ج ۱۰> ص٤ ٩‏ «تفسیر الالوسي» ج٩‏ > ص۷ 


۳ - 


لاستکشاف أسباب الشقاق الحقيقية › ومدی الرغبة والحرص في بقاء الرابطة الزوجية› أقول م 
فائدة هذه الخلوةء يجب أن تکون في حدود المباح شرعاًء بمعنی ذا کان الحكم من محارم 
الزوجة مثل عمها أو جدهاء جاز له أن يخلو بها . وإن لم یکن محرما منها کابن عمهاء ۰ 
E E TOS‏ 

٩‏ - اجتماع الحكمين وحدهما: 

ثم يجتمع الحكمان وحدهما ويبحثان أسباب الشقاق في ضوء ما سمعه وعرفه كل منهما 
E e e‏ 
وا یجب عله شرا لرفع ازال ه هذا الشقاق طاعة الله رب E‏ وحفظاً لرابطة الزواج من 


AVY‏ طريقة يقة جيدة في البحث: 


ك طريقة جيدة فى أسلوب البحث والتحري عن أسباب الققاق تنمدا لإزالة الشقاق 
وإعادة الوئام والوفاق بين اللي ويستحسن أن يسلك هذه الطريقة الحكمان.ء فقد جاء في 
«تفسير القرطبي» : «إن الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له : أخبرني بما في نفسك أتهواها 
آم لا؟ حتى أعلم مرادك. فإن قال الزوج : لا حاجة لي فيهاء خذ لي منها ما استطعت وفرق 
بيني وبينها. فيعرف E‏ أن من قبله النشوز. وإن قال: إني أهواها 
فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينهاء فيعلم - أي الحكم - آنه لیس بناشز. ویخلو 
الحكم من جهتها بالزوجة» ويقول لها: أتهوى زوجها أم لا؟ فإن قالت: فرق بيني وبينه وأعطه 
من مالي ما أرادء فيعلم - أي الحكم أن النشوز من قبلها. , وإن قالت: لا تفرق بيننا ولكن 
حنّه - أي احمله - على أن يزيد في نفقتي ويحسن إل علم - أي الحكم - أن النشوز ليس من 
قبلها» "٥‏ . 

۸ _ وعلى كل حال» فإن الأمر في البحث عن أسباب الشقاق متروك إلى فطنة الحكم» 
وحسن تصرفه مع الزوج أو الزوجة من جهة التأني والرفق في الأسئلة والإصغاء التام لما يقوله 
ويدعیه» م بقل كل حكم للحكم الأعر ما سممه ثم يعد كل منهما لى الاجتماع باب 
لمناقشة ما يذعيه في ضوء ما عرفه من أقوال الزوج الآخر والاقتراحات لحل الخلاف وإزالة 


. ۱۷٦-۱۷٣۹ «تفسير القرطبي» ج٥» ص‎ )۱١٦٤۲( 


٤ - 


الشقاق في ضوء أحكام الشرع» وبهذا كله ينكشف الأمر للحكمين ويعرفان أسباب الشقاق 
الحقيقية وأن المسبب لها أحدهما أو كلاهماء وعند ذلك يقومان بالمرحلة التالية وهي مرحلة 
الإصلاح . 


۹ - السعي للإصلاح : 


بعد أن عرف الحكمان أسباب الشقاق في نظر وتقدير كل من الزوجين › يجتمع الحكمان 
ويتدارسان هذه الأسباب وما يذّعيه كل من الزوجين» يقدر الحكمان قيمة هذه الأسباب 
والادعاءات» والمسبب للشقاق» وطرق رفع الشقاق وإزالة أسبابهاء ومنها ما جاء في تفسير 
القرطبي : «فإذا ظهر لهما ‏ أي للحكمين - الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزجر 
والنهي»”““". والمراد بالنشوز» عدم قيام أحد الزوجين بحقوق الطرف الآخر مما سبب الشقاق 

: من السبل النافعة للإصلاح‎ -_ -٠ 
والذي أراه نافعاً - إن شاء الله تعالى - للإصلاح مع ما ذكره القرطبي - رحمه الله تعالى - إثارة‎ 2 
معاني الإيمان في نفوس الزوجين» وإثارة معاني الشهامة والرجولة في نفس الزوج بأن يترفع عن‎ 
غمط المرأة حقوقها مما يحملها على الشقاق معه» فليس من المروءة ولا الشهامة ولا الشجاعةء‎ 
ولا مما يقتضيه معاني الإيمان ظلم الزوجة مما يحملها على الخلاف والشقاقء وأن يذكر‎ 
الحكمان الزج بوصية رسول الله بي بالنساءء وبقوله ب بالوصية بالزوجة : «خيركم خيركم‎ 
لإهله وأنا خيركم لأهلي» وأن المرجو والمأمول من الزوج أن يعامل زوجته بالفضل لا بالعدل‎ 
وحده؛ لأن آهلها استودعوها عنده وائتمنوه عليها ووثقوا به من آنه سیسعدها ولا يسبب لم‎ 
المتاعب بسببهاء وأنها ام أولاده أو ستكون كذلك مستقبلا والولد الصالح مما ينتفع به أبوه في‎ 
الحياة وبالدعاء له بعد الممات وأن الزوجة كالأسيرة بيد زوجها وليس من الإسلام ولا من‎ 
المروءة ولا من الشجاعة أن يسيء المسلم إلى أسيرته أو أسيره» فكيف إذا كانت الأسيرة زوجته؟‎ 
وآن الزوج الكريم هو الذي لا يستغل مركزه في العائلة ولا يتعسف في استعمال سلطته على‎ 
زوجته على نحو يلحق بها الضرر» فيحملها على الخلاف والشقاق . فهذه المعاني إذا قدمها‎ 
الحكمان إلى الزوج بأسلوب لطيف وقول ليّن» فالغالب أنها ستؤثر في نفس الزوج وسيقلع عما‎ 
أدى إلى الشقاق.‎ 


. ۱۷٣ص «تفسیر القرطبي» جه‎ )۱۰۹٤۳( 


0 - 


۱ وکذلك ينبغي للحكم من أهل الزوجة أن يكلم الزوجة بمعاني الإسلام ويذكرها 
بأحكامه المتعلقة بالزوجة في علاقتها بزوجهاء وأن يذكرها بعظيم حى الزوج عليهاء وأن من 
حسن معاشرتها له بالمعروف أن تسمعه الكلمة الطيبة اللينة وأن تسارع إلى طاعته فيما أوجبه 
الشرع عليها من طاعته وفيما يأمر به الزوج من المباحات التي يهواها وأن لا تثقل عليه بطلباتها 
الكثيرةء وأن تتحمل عبوسه وصدودهء وإساءته» وأن تقابل عبوسه بابتسامتها وصدوده بإقبالها 
عليه» وإساءته بإحسانها إليه وخدمتها له فإن الزوج إذا رأى ذلك منها فسرعان ما يزول عنه عبوسه 
وصدوده ویکفٌ عن اساءته . وعليها أن لا تستقصى من استيفاء كل حقوقها منهء وإذا أحسّت 
بكراهتها له فلتطرد هذا الإحساس ولتذكر نفسها بأنه قد يجعل اله لها فيما تكرهه الخير الكثير 
فيرزقها الله منه ولداً تقر به عينهاء ويزول عن قلبها ما تحسّه من كراهة لزوجها. كما ينبغي 
للحكم أن يذكرها بان الرابطة الزوجية رابطة خطيرة قامت على كلمة اللهء فلا ينبغي تعريضها 
إلى ما يوهنها ويعرضها للانقطاع كالشقاق» وأن على الزوجة أن تعلم بأن بقاءها زوجة مع شيء 
من غمط حقوقها خير لها من ذهاب هذا الوصف - وصف الزوجة - عنها بالطلاق الذي من أسبابه 
الشقاق . ولتعلم أن بصبرها والالتزام بإيفائها حقوق الزوج التي فرض الله عليها ولو مع تقصيره 
هو بحقوقهاء أقول إن بموقفها هذا سيكون الفوز وحسن العاقبة لها؛ لأن العاقبة الحسنة للمتقين 
دائماً في الدنيا والآخرة» وأن الزوج سيرجع عن فعل ما يؤدي إلى الخلاف والشقاق لما يراه من 
موقف الزوجة الكريم من زوجها. 

۲ - إذا لم يتيسر الإصلاح جاز التفريق : 
والشقاق» أما إذا لم ينفع ذلك ورأى الحكمان إصرارهما على الفراق وإنهاء الرابطة الزوجيةء 
أو كان الإصرار على التفريق من أحد الزوجين» ففي هذه الحالة ينتقل الحكمان إلى التفريق» 
وهذا ما نبيّنه في الفرع التالي : 

الفرع الثاني 
التفريق بين الزوجين للشقاق 
۴۳ - هل يملك الحكمان التفريق بين الزوجين : 
إذا لم ينفع الوعظ والتذكير لتحقق الإصلاح بين الزوجين وإزالة الشقاق بينهماء أو أن 


أسباب الشقاق التي تكشفت للحكمين تستعصي على الحل أو لإزالة مما يبدو معه أن السبيل 
الوحيد للعلاج هو التفريق بين الزوجين» فهل يملك الحكمان إيقاع التفريق بين الزوجين بسبب 


- 


الشقاق أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

٤4‏ - القول الأول: 

لا يملك الحكمان سلطة التفريق بين الزوجين إلا بإذنهما: إذن الزوج بالتطليق» وإذن 
الشافعية وهو مذهب الحنفية والظاهريةء وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وهو 
مذهب الجعفرية؛"' . 

: أساس القول الأول‎ - ٠ 

وأساس هذا القول اعتبار الحكمين وكيلين عن الزوجين» هذا عن الزوج» والآخر عن 
الزوجة» وتصرف الوكيل بقدر ما يأذن له به الموكل . وبناء على ذلك إذا تعذر الإصلاح على 
الحكمين ولم يوفقا إليه» فعليهما أن يردا الأمر إلى الحاكم ويخبراه بما علماه من حال الزوجين 
ليتصرف هو في ضوء ذلك بحسب اجتهاده» وقد روي هذا عن ابن عباس» وبه صرح 
ا نفية(°٤")‏ , 

1 - القول الثاني : 

يملك الحكمان سلطة التفريق بين الزوجين دون حاجة إلى إذن وموافقة منهما. روي هذا 
عن علي وابن عباس وآبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير» وهو مذهب 
مالك والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وهو الرواية الثانية عن أحمد بن حنبلء والقول الآخر 
المرجوح عند الشافعية"'٠.‏ 

۷ - أساس القول الثاني : 

وأساس هذا القول اعتبار الحكمين حاكمين. والحاكم لا يحتاج في حكمه إلى استحصال 
الإذن والموافقة من المحكوم له أو من المحكوم عليه» فكذا الحال بالسبة للحكمين. 

۸ - أدلة القول الأول: 


أصحاب القول الأول القائلون بأن الحكمين لا يملكان سلطة التفريق بين الزوجين بسبب 


)٠١۹٤٤(‏ «أحكام القرآن» للجصاص» ج۲» ص١۱۹‏ «المغني» ج۷» ص4٤‏ «المحلى» ج١٠»‏ ص۸۷ 
«مغني المحتاج» ج٠»‏ ص١٠۲‏ «الروضة البهية» ج» ٠١۳‏ . 

. ٤٤١٥ص أحكام القرآن» للجصاص» ج۲ ص٠۱۹ء «أحكام القرآن» لابن العربي ج۱»‎ )٠٠٠٤٠١( 

. ٤٤١ص‎ » «المغني» ج۷ء ص۹4٤ «مغني المحتاج» ج٠ ص٠٠۲ «الشرح الصغير» للدردير» جا‎ )٠١۹٤١( 


- ۷ - 


الشقاق إلا بإذن من الزوج بالطلاقء وإذن من الزوجة بالمخالعةء استدلوا بما يأتي : 
۹4 - الدليل الأول : 


قال الإمام الجصاص: «ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج ؛ وذلك لأنه لا حلاف 
أن الزوح لو أقرٌ بالإساءة إليها لم يُفرق بينهما ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم ِ 
الحكمين . وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع ولا على رد مهرهاء فإذا 
كان كذلك حكمهما قبل بعث الحكمين › فكذلك بعد بعثهما لا يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما 
من غير رضا الزوج وتوكيله ولا إخراج المهر عن ملكها من غير رضاهاء فلذلك قال أصحابنا أي 
الحنفية - ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين إن كان التفريق عن طريق الخلع ؛ ۽ لآن 
الحاكم لا يملك ذلك فكيف يملكه الحكمان» وإنما الحكمان وكيلان لهما: أحدهما وكيل 
المرأةء والآخر وكيل الزوج في الخلع أو في التفريق بغير جعل - أي بغير بذل, من الزوجة - إن 
کان الزوج قد جعل لوكيله ذلك»""'. 


: الدليل الثاني‎ - ٠١ 
کیف يجوز للحکمین أن يوقعا القرتة عطي الح ور الخال خن ملك الزوجة بإون‎ 


RR 


رضاهاء والله تعالی يقول: ولا ر لک ان ادوا مما اتيتموهُنٰ شيعا إلا أن يضاف أل يقيمًا 
خود اله . . a:‏ ° 


۱ - الدليل الثالث: 


قال تعالی : : إن يريا إِضلَحا يوق اله بيَهّمَا) ولم يقل ربنا تعالى : إن يريدا فرقة E‏ 
يرسل الحكمان ليعظا الظالم من الزوجين وينكرا عليه ظلمه وإعلام الحاكم بذلك ليأخذ هو على 
يده» فإن كان الزوج هو الظالم أنكر الحكمان عليه ظلمه وقالا له لا يحل لك أن تؤذيها لتنخلع 
منك وإن كانت هي الظالمةء قالا لها: قد حلت لك الفدية - بدل الخلع -» وكان الزوج في 
اغا نها مورا فإذا جعل كل واحد من الزوجين إلى الحكم الذي من جهته الح في 
التفريق والخلع» كانت لهما صفة الشاهدين ليشهدا أمام القاضي ما رأياه من أمر الزوجين» كما 
لهما صفة المصلحين في حال سعيهما إلى اللإصلاح وصفة الآمرين بالمعروف والناهيين عن 


. «أحكام القرآن» للجصاص» ج۲» ص۱۹۱‎ )٠١۹٤۷( 
. «أحكام القران» للجصاص. ج۰۲ ص۱۹۲‎ (°۸) 
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المنكر لما يأمران به الزوجين وينهيانهما عنه» ويكونان وكيلين عن الزوجين إذا فوضا إليهما 
الجمع والتفريق“"'. 

۲ - الدليل الرابع 

وفي «المغني» محتجاً للقول الأول وهو رواية عن أحمد: «البْضع حقّه - أي إدامة النكاح 
وما يتبعه من حقوق للزوج کالوطء = والمال حقها ۔ أي حق الزوجة - وهما رشیدان» فلا يجوز 
لغيرهما التصرف فيه إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما»"'٠.‏ 

۴۳ - الدليل الخامس: 


وفي «المحلى» لابن حزم الظاهري : «ليس في الأية وإ خفتم شقَاق بینھما فابعثوا حكما 
من أهْله وَحَكمَاً من أهُلها. ولا في شيء من السنن أن للحكمين أن يفرقا ولا أن ذلك 
للحاكم» وقال عز وجل : ولا تكب كل نفس إلا عَلبها)» فصح أنه لا يجوز أن يطلق أحد 
على أحد» ولا أن فرق بين رجل وامرأته إلا حيث جاء التص بوجوب فسخ النكاح فط »" ° 

۸44 - الدليل السادس : ٤‏ 

قال قتادة في قوله تعالى : «وَإِنُ خفتَمٌ شقَاقَ بينهمًا.  .‏ الآية : إنما بعت الحكمان ليصلحا 

بين الزوجين» فإن أعياهما ذلك شهدا على الظالم بظلمه وليس بأيديهما ا ولا یملکان 
ا ° 

: أدلة القول الثاني‎ - ٥ 

أصحاب هذا القول» كما ذكرناء يقولون: إن للحكمين سلطة التفريق بين الزوجين دون 
حاجة إلى إذن أو موافقة منهماء وقد استدلوا بجملة أدلة نوجزها في الآتي : 

۹ - الدليل الأول : 


اللحكمان يعتبران حاکمین › وهذه هي صفتهماء فليس هما بوديلين عن الزوجين . وما داما 
التفريق بينهما بعوض أو بغير عوض ودون حاجة إلى توكيل من الزوج بإيقاع هذا التفريق لقوله 
)٠١۹٤۹(‏ «أحكام القرآن» للجصاص» ج۰۲ ص۱۹۳ . 
)٠٠٦٠١(‏ «المغني» ج۷» ص۹٤‏ . 


. . «المحلى» لابن حزم » ج٠۱.» ص۸۸‎ )٠١٦۰۱( 
. «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۸۸‎ )۱١۹۵۲( 
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ك ا ا of‏ کیک و e‏ 0 
تعالی : فابعثوا حكما من اهله وحكما من أهُْلها)» فسماهما الله تعالى حكمين» ولم يعتبر 
رضاھهما"' . 

۷ - الدليل الثاني : 

روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال للحکمین الذين اختارهما أهل الزوجين : علیکما 
من الحقّ إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرّقا فرقتما» فرضيت المرأة بذلك» ولم 
يرض الرجل بايقاع الفرقة » فقال له علي : كذبت حتى ترضى بما رضت به. وهذا يدل على 
أنه أجبره على ذللی5 “۱ , 

۸ ى الدليل الثالث: 

لا يمتنع أن تثبت الولاية للحكمين على الزوجين الرشيدين فيوقعان الفرقة عليهما بطلاق 
أو مخالعة ؛ لأن ثبوت الولاية على الرشيد جائزة إذا امتنع من أداء الحق الذي عليه» كما يُقضى 
بالدين عنه من ماله إذا امتنع من إيفائه . والحاكم يطلق على المولي في الإيلاء إذا امتنع عن 
الطلاق بعد وجوبه عليه » فكذلك يجوز للحكمين إيقاع الفرقة على الزوجين إذا رأيا ذلك>*""٠.‏ 

۹ الدليل الرابع : 

الحكمان حاكمان وليسا وكيلين بدلالة قوله تعالی : «فابعتوا حَكَمَاً من أله وَحَكَمَاً منْ 
أهُلها. . ) وللوكيل في الشريعة الإسلامية اسم ومعنى» وللحكم في الشريعة الإسلامية اسم 
حاكمان» فلهما الجمع والتفريق حسب اجتهادهما مما يتبين لهما من حال الزوجين”""“. 

: الإمام ابن القيّم يرجح القول الثاني‎ ٠١ 

رجح الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - القول الثاني بقوله : «اختلف السلف والخلف في 
الحكمين هل هما حاكمان أو وكيلان» على قولين: (أحدهما) أنهما وكيلان. (والثاني) أنهما 
حاكمان» وهذا هو الصحيح . والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان. والله 
تعالی قد نصبهما حکمین › وجعل نصبهما إلى غير الزوجين» ولو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا 


. ٤٩ص «المغني» ج۷‎ )٠١٦۳( 
. ٤۹ص‎ ٠۷ج «المغني»‎ )٠٠١٠٤( 
. ٤٩ص «المغني» ج۷»‎ )٠١٦٠١( 
. ٤١٤ص «أحكام القرآن» لابن العربي» جا»‎ )٠١٠٠١( 


۳ - 


من الأهل آي من أهل الزوجين -» وأيضاً فإن الشرع قد جعل الحكم إليهما فقال تعالى : }إن 
بریدا إصلاحاً يوق الله هما والوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان بإرادة موكليهما. وأيضاً فإن 
الوكيل لا یسمی کا في لغة القرآن» ولا في لسان الشرع ولا في العرف العام ولا الخاص» 
وأيضاً فإنه سبحانه وتعالى خاطب بذلك غير الزوجين» وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة 
غيرهما؟ . وبعٹ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ابن عباس ومعاوية حکمين بين عقيل بن ابي 
طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعةء فقيل لهما: إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. صح عن علي 
ابن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال للحكمين بين الزوجين: عليكما إن رأيتا أن تفرقا 
فرقتماء وإن رأيتا أن تجمعا جمعتماء فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم بين 
الزوجين إلى الحكمين ولا يعرف هم من الصحابة مخالف» وإنما يعرف الخلاف بين التابعين 
فمن بعدهم»"'. 

١‏ - القول الراجح 

والراجح » هو القول الثاني أي أن الحكمين يعتبران حاكمين لا وكيلين للأدلة التي قيلت 
لهذا القول؛ لا سيما الأدلة التي ساقها ابن القيم لهذا القول الذي رجحه وقاله عنه هو القول 
الصحيح . وهذا هو ما رجحه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وقال عنه: «هو 
الصواب» ونص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه»*"'٠.‏ 


۲ - اعتراض ودفعه : 

وقد يقال: إذا ظهر أن الشقاق سببه ظلم الزوج أو الزوجة أو سوء معاملة أحدهما للآخر 
وعدم إیفائه حقه» فلماذا لا يكتفى بزجر الظالم وأخذ حى المظلوم منه وأمره بأداء حقوق الطرف 
الآخر» وإبقاء النكاح ومنع الحكمين من التفريق بينهما؟ وقد أجاب على هذا الاعتراض أو هذا 
السؤال الإمام ابن العربي المالكي بقوله : «هذا نظر قاصر يتصور في عقود الأموال» فأما في عقود 
الأبدان فلا يتم إلا بالاتفاق والتالف وحسن التعاشرء فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه» 
فكانت المصلحة في الفرقة» وبأي وجه رأياها من المتاركة أو أخذ شيء من الزوج أو 


.٠'"»ةجوزلا‎ 


.٠٤-۳۳ص‎ » ٤ج «زاد المعاد في هدي خير العباد» لالامام ابن القيم»‎ )٠١٠٦٠۷( 
. ٠٠٠ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )٠١۹١۸( ۰ 
. ٤٤٠٥ص «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» ج۱ء‎ )٠١٠١۹( 


ا - 


۳ _ كيفية التفريق الذي یحکم به الحكمان : 

يملك الحكمان إيقاع التفريق بين الزوجين إذا تعذر الإصلاح بينهماء وهذا ما نص عليه 
فقهاء المالكية» فيحكمان بالطلاق» وينفذ حكمهما ظاهرا وباطنا وإن لم يرض الزوجان 
بحكمهما أو لم يرض الحاكم به . ويُطلتى الحكمان طلقة واحدة بائنة بلا خلع أي بلا مال يأخذانه 
من الزوجة للزوج إن كانت الإساءة والشقاق منه - أي من الزوج -. وإذا كانت الإساءة والشقاق 
من الزوجةء فالتفريق يكون عن طريق الخلع بمال تدفعه الزوجة إلى الزوج. أو يأتمناه عليها 
بلا طلاق بأن يأمراه بالصبر على إساءتها - أي إساءة الزوجة - وشقاقها وعدم معاملتها بالضرر 
الواقع منهاء إذا رأى الحكمان المصلحة في هذا الحكم . وإن كان الشقاق من الزوجين كليهما 
بأن أساء كل منهما لصاحبه وكان كل منهما يشاق صاحبه ويضره بهذه المشاقة» ففي هذه الحالة 
يتعين الطلاق بلا خلعء أي بلا مال تدفعه الزوجة إلى زوجها عند أكثر المالكية إذا لم ترض 
الزوجة بالمقام مع زوجهاء ورغبت في الفراق وأصرت عليه وعند بعض المالكية يجوز التفريق 
في هذه الحالة عن طريق المخالعة بمال يسير تدفعه المرأة إلى الزوح٠“"'.‏ 

: حكم الحكمين نافذ إذا صدر باتفاقهما‎ ٤ 

وحکم الحكمين نافذ إذا صدر باتفاقهماء فإن اختلفا فيه لم يؤخذ برأي واحد منهماء قال 
الإمام القرطبي في «تفسيره» «فإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما ولم يلزم من ذلك شيء إلا 
ما اجتمعا عليه» فإن حكم أحدهما بالفرقة ولم يحكم بها الآخر» أو حكم أحدهما بمال - أي 
بخلع على مال - وأبی الآخر» فليس بشيء حتى يتفقا»""'. 

٥‏ - ما يمكن فعله إذا اختلف الحكمان: 

قلنا: إن حكم الحكمين ينفذ إذا صدر باتفاقهماء فإن اختلفا فالقاضي يختار غيرهما للنظر 
في الشقاق بين الزوجين ويصدران حكمهما بالاتفاق ليكون نافذاً على الزوجين رضياء أم كرهاهء 
فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن قلنا: إن الحكمين حاكمان» فإنهما يمضيان 
ما یریانه من طلاق وخلع › وإذا تعذر اتفاقهما على رأي واحد.فالظاهر أن الحاكم يختار حكمين 
غيرهما ينظران في الشقاق بين الزوجين ويصدران حكمهما بالاتفاقء فينفذ ذلك عليهما رضياه 
أو آبیاه»" . 


(۰٩1۰ (‏ «الشرح ١‏ لصغير» للدردیرء جا ص٥٤٤۰‏ «الشرح الكبير» للدردیر» ج٣“‏ ص٥۹٤۳‏ . 
)1۰٦1(‏ «أحكام القرآن» للقرطبي› ج ص۱۷۷ . 
(1°۲) د لمخنو ۸ ج۷» ص*٥‏ . 


-- 


: اختلاف الحكمين في عدد الطلقات‎ ٩ 

وإن اختلف الحكمان في عدد الطلقات نفذ قول من حكم بأقلهاء فقد قال الفقيه ابن المواز 
المالكي: «إن حكم أحدهما بطلقة واحدة والآخر بثلاث طلقات» فهي واحدة. وحكى ابن 
حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء»”"""'» ويبدو أن أصبغ تمسك بضرورة اتفاق الحكمين 
حتى ينفذ حكمهماء وأن ابن المواز أخذ بالقدر المتفق عليه يقيناً وهو إرادة وقوع طلقة واحدة» 
وأن الاختلاف فيما زاد عليهاء فيقع المتفق عليه وهو طلقة واحدة» ونبذ ما زاد عليها باعتباره 
اانا فيه. وقول ابن المواز هو ما نرجحه؛ ولأن الأصل في إيقاع الطلاق أن يكون بطلقة 
واحدة» كما بينا يذلك في أبحاث الطلاق . 

۷ على الحاكم أن ينفذ حكم الحكمين : 

وعلى الحاكم أن ينفذ حكم الحكمين الذي صدر باتفاقهماء ولا يجوز له التعقيب عليه 
بالزيادة والنقصان أو بنقضهء وتنفيذه يكون بحكم من الحاكم نفسه بما حكم به الحكمان» وهذا 
ما صرح به المالكية» ولا شك أن صدور حكم من الحاكم نفسه بنفس ما حكم به الحكمان 
يقطع أي اختلاف أو خلاف في لزوم تنفيذ ما حكم به الحكمان» جاء في «الشرح الصغيره 
للدردير «وحاشية الصاوي» في فقه المالكية : «وأتيا الحاكم - أي أتى الحكمان إلى الحاكم - بعد 
حکمهما بما اقتضاه النظر» فأخبراه ونفذه أي نفذ حکمهما: بأن یقول حکمت بما حکمتما به 
و ولا يجوز له تعقبه ولا نقضه وإن خالف مذهبه» وفائدته جمع الكلمة وعدم 
الاختلاف ١'9»‏ . 

۸ - الفرقة ة الواقعة بسبب الشقاق طلاق بائن: 


والفرقة الواقعة بسبب الشقاق» أي الفرقة التي تقع بتفريق الحكمين بين الزوجين» هي فرقة 
طلاق باثن لا رجعي» أي أن الحكمين يوقعان طلقة واحدة بائنة على الزوجة» ويعلّل الفقيه ابن 
العربي المالكي ذلك بقوله: «إذا حكما بالفراق فإنه بائن لوجهين: أحدهما: كلي . والآخر: 
معنوي . أما الكلي» فكل طلاق ينفذه الحاكم فإنه بائن. والثاني : أن المعنى الذي لأجله وقع 
الطلاق هو الشقاق› واو جرت فيه الرجعة لعاد الشقاق کما کان» فلم يکن إيقاعه رخا يفید 
شیا فامتنع وقوعه خا من أجل ذلك" , 


)°1( «أحكام القرآن» للقرطبي › جه ص۱۷۷ 
(174 1۰( «الشرح الصغير» للدردير وحاشية الصاوي» جا ص'٤٤‏ . 
)٠١٠٠٠(‏ «أحكام القران» لابن العربي المالكي» ج٠‏ ص١١٤‏ . 


- ۳ - 


۹ - هل الطلاق البائن يقع بطلقة أو أكثر؟ 

قلنا: إن تفريق الحكمين هو طلاق بائنء ولكن هل هذا الطلاق البائن يقع بطلقة واحدة 
بائنة أو بأكثر؟ والجواب : إذا أوقعا التفريق بطلقة واحدة بائنةء فهو كما أوقعاه؛ لأن هذا هو ما 
حكم به الحكمان» وإن أوقعاه بأكثر من واحدة» فعند ابن القاسم وأصبغ ينفذ حكمهما- أي ينفذ 
ما أوقعاه من عدد الطلقات . وقال مطرف وابن الماجشون لا يكون إلا طلقة واحدة بائنة. وقد 
بين الإمام ابن العربي المالكي مستند القولين - وأصحابهما جميعاً من المالكية - فقال: «وجه 
القول بأنه ينفذ ما أوقعاه ولو كان أكثر من واحدة» هو أنهما حكما فينفذ ما حكما به. (ووجه) 
الثاني - أي يقع واحدة -» أن حكمهما لا يكون فوق حكم الحاكم» والحاكم لا يطلق أكثر من 
واحدةء كذلك الحكمان""“٠.‏ 

٠١‏ -_ولكن الذي استقر عليه فقهاء المالكية المتأخرون هو قول مطرف وابن الماجشون» 
فلا يلزم الزوج إلا طلقة واحدةء فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «ولا يلزم الزوج ما زاد 
- على الواحدة - أي من الطلقات»""'٠.‏ وقال الصاوي تعليقاً على هذا القول: «حاصله أنه لا 
يجوز لهما ‏ أي للحكمين - ابتداء إيقاع أكثر مبن طلقة واحدة». فإذا أوقعاه» فلا ينعقد منه إلا 
طلقة واحدة؛ لأن الزائد خارج عن معنى الإصلاح»“"'. 

: لا يجوز إهمال نظام التحكيم‎ --۱١ 

نظام التحكيم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية في حالة حدوث الشقاق بين الزوجينء 
هو نظام مهم ومفيد ويحل مشاكل كثيرة قد تقع بين الزوجين وما تسببه هذه المشاكل من شقاق 
بينهما قد يؤدي إلى الطلاق. ولكن الظاهر أن هذا النظام لم يِعْطً الاهتمام الكافي لا من القضاة 
ولا من أهل الزوجين ويبدو أن عدم الاهتمام بالتحكيم لم يكن حديثً» بل كان موجوداً قبل قرون 
فقد ذكر الإمام ابن العربي المالكي عدم اهتمام القضاة بنظام التحكيم» وأعلن أسفه لذلك 
وقال: إنه دعا القضاة إلى تطبيق التحكيم عند حدوث الشقاق بين الزوجين» فلم يستجب له 
إلا قاض واحد» فقد قال رحمه الله تعالى : «وقد ندبت إلى ذلك - أي إلى تطبيتق نظام التحكيم 
عند شقاق الزوجين - فما أجابني إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد»"'. 


. ٤١١ص «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» جا»‎ )٠١۹۹١( 
. ٤٤١ص «الشرح الصغير» للدردير» جا»‎ )٠١۹٦۷( 

. ٤٤٠ص‎ »١ج «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير»‎ )٠١۹۹۸( 
. ٤٤١ص «أحكام القران» لابن العربي» جا‎ AS 


- € - 


۲ - ما يساعد على حمل القضاة على تطبيق التحكيم : 

ومما يساعد على الأخذ بنظام التحكيم وحمل القضاة على تطبيقه» اتخاذ الإجراءات 
التالية : 

أولاً ٠:‏ اعتبار أهل الزوجين من ذوي الشأن بدعاوى الشقاق بين الزوجين وأن لهم الح 
بإعلام القاضي بالشقاق الحاصل بين الزوجين وطلب تدخله بإرسال حكمين للنظر في موضوع 
الشقاق . 2 وليّ الأمر إعلام القضاة بذلك وضر ورة الأخذ بالإجراءات اللازمة للتحكيم بناء 
على طلب أ هل الزوجين» وهذا بالإضافة إلى حقّ الزوجة برفع أمرها إلى القاضي بشأن الشقاق 
الحاصل بينها وبين زوجها. 

ثانياً: على ولي الأمر أن يعلن أنه لا يجوز للقاضي الحكم بالتفريق للضرر أو للشقاق إلا 

بعد إرسال حكمين إلى الزوجين للنظر في موضوع الشقاق» ورفع توصيتهما بشأنه إلى القاضي . 

ثالتاً : من المستحسن أن لا يقضي القاضي بأي نزاع بشأن النفقة أو نشوز الزوجة أو نحو 
ذلك من المنازعات التي تحدث بين الزوجين إلا بعد إرسال حكمين إلى الزوجين لتحري أسباب 
النزاع ؛ لأن هذه الدعاوى لا تحدث غالباً إلا نتيجة حلاف وشقاق بين الزوجين. وإن لم بين 
الزوجان ذلك» وقد يستطيع الحكمان إزالة أسباب النزاع التي أدت إلى نشوز المرأة أو طلبها 
النفقة» وبالتالي إلى ترك الدعوى المقامة. 


- o 


AVIY‏ - معنى الضرر في اللغة: 

جاء في «لسان العرب» الف زالش- بفتح الضاد أو ضمها - ضد النفع . وکل ما کان من 
سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو د e‏ الخ۷5“ , 

: معنى الضرر في الاصطلاح الشرعي‎ -_-٤ 

لم يعرف الفقهاء ء الضرر في الاصطلاح الشرعي» وكأنهم تركوه لمعناه اللغوي وأن هذا 
الخحن هو المراد من الضرر شرعاً. وربما عرفوه بذكر بعض الأمثلة له وبقولهم : : إنه لا يجوز 
شرعاً. فالفقيه الدردير المالكي يعرف الضرر الذي يبيح للزوجة أن تطلب التفريق بسببه فيقول : 


«ولها - أي للزوجة - التطليق على الزوج بالضرر» وهو مالا يجوز شرعاً كهجرها بلا موجب شرعي 
وضربها كذلك وسبها وسب ابیها. . ۷۲۲ . 

AV\o‏ - التعريف المختار للضرر: 

ويمكن أن نعرف الضرر الذي يلحق الزوجة من زوجها ويبيح لها طلب التفريق بسببه بأنه : 
«کل ما يلحق الأذى أو الألم يبدل الزوجة أو نفسها أو يعرضها للهلاك »< . 

: الضرر الذي نتكلم عليه في هذا الفصل‎ ١ 

والضرر الذي نبحثه ونتكلم عنه في هذا الفصل باعتباره سبباً من أسباب التفريق بين 
الزوجين» هو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل أو ترك أو مظهر يضر بالزوجة» ويصدر عن 


الزوج بقصد وتعمد» وبدون وجه حى آي بدون موجب شرعي لهذا الإضرار. 


(۱۰۹۷۰) «لسان العرب» لابن منظور» ج٦‏ ص ٠٠٤١۱١۴‏ . 

. ٥٤ص‎ »٠ج «المعجم الوسيط»‎ )٠١۹۷١( 

. ۴٤٥ص «الشرح الکبیر» للدردیر» ج۲»‎ )٠١۹۷۲( 

(۱۰۹۷۳) والأذی أو الألم يختلف أثره وشدته باخحتلاف النساء والمجتمعات . 


- ۷ - 


۷“ - الضرر الذي يخرج عن موضوع هذا الفصل : 

فلا يدخحل في موضوع بحثنا في هذا الفصل الضرر الذي يلحق بالزوجة بسبب غيبة الزوج 
أو فقده أو إعساره؛ لأن الغالب في هذه الحالات عدم قصد الزوج الإضرار بزوجتهء وإنما 

يلحقها الضرر في هذه الحالات دون قصد منه بإضرارها وسنفرد لهذه الحالات مباحث خاصة 

ق شاء الله تعالى - وكذلك لا يدخحل في موضوع بحثنا «الشقاق بين الزوجين»؛ لأنه وإن كان 
يخلق ضرراً بالزوجة ولكن الغالب فيه تيبب كل من الزوجين في وقوعه» ثم إن الشقاق يستلزم 
غالبا وجود الزوجين في مكان واحد بينما الضرر وإيقاعه بالزوجة قد لا يستلزم هذا العيش أو 
الوجود المشترك بين الزوجين. فالزوح الذي يهجر زوجته مثلا ويعيش خارج البيت وحده يضر 
بزوجته وإن لم يسكن معها ولا يخاصمهاء ولهذا كله فقد تكلمنا عن الشقاق بين الزوجين في 
فصل سابق على حدة. 

۸-_- أنواع الضرر المبرر للتفريق بين الزوجين : 

يمكن تقسيم الضرر المبرر للتفريق بين الزوجين» والذي يصدر من الزوج ضد زوجته إلى 
قسمين أو نوعين: 

الأول: ضرر مادي . 

الثاني : ضرر معنوي أو نفسي . 

۹ الضرر المادي: 


وهو كل ما يلحق الأذى ببدن المرأة» ومنه ضربها باليد أو بالةء وبإحداث جرح في بدنها 
أو كدمة أو كسر ونحو ذلك . ومن الضرر المادي إلحاق الأذى ببدن المرأة بغير الضرب والجرح 
الفا الاد الخار مها وتر دلت فالا خرن فة فرعا ولكق الأذى جد المراة 

: الضرر المعنوي‎ - ٠١ 

والضرر المعنوي أو النفسي هو كل ما يلحق الألم في نفس الزوجةء ومنه إسماعها الكلام 
e‏ أو تشبيهها بما يعتبر شتماً لها مثل تشبيهها بالكلب أو الحمار 
أو تشبيه والديها بذلك. ومن الضرر المعنوي اشا ترك الكلام معها أو ترك المبيت في فراشها 
دون وجه حیّ وهو ما یسمی بالهجر. ومنه أيضا ترك وطئها دون مبرر شرعي مثل مرضه. ومن 
الضرر المعنوي ما يكون بمظهر الزوج مثل إظهار العبوس لها وتقطيب الحاجبين في مواجهتها 
ورفع الصوت عليهاء وعدم الإصغاء لحديثها معه كأن يتشاغل عنها بشيء ما أو يتركها تتكلم 
ویمصی . 


- TA- 


والضرر بنوعيه هل يبرر للزوجة طلب التفريق أم لا؟ والجواب: صرح المالكية بجواز 
التفريق للضررء كما ذكر غيرهم جواز طلب التفريق لبعض أنواع الضرر» ونذكر فيما يلي أقوالهم 
علما بأن المالكية أكثر الفقهاء أخذاً بالتفريق للضرر. 

۲ س أقوال المالكية في التفريق للضرر: 

أولاً: جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر» وهو 
مالا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي» وضربها كذلك وسبّها وسبَّ آبيها نحو: يا بنت 
لكلب يا بنت الكافر» يا بنت الملعون. كما يقع كثيراً من رعاع الناس» ويؤدب على ذلك 
زيادة على التطليق. وكوطئها فی د برھا ۳9 : 

ثانياً: وقالوا: «ولها التطليق بالضرر. قال ابن فرحون: من الضرر قطع كلامه عنهاء وتحويل 
وجهه في الفراش عنهاء وإيثار امرأة عليهاء وضربها ضرباً مؤلماًم("٠.‏ 

۴ ترك الوطء ضرر بالزوجة يبرر طلبها التفريق : 

وترك الوطء ضرر بالزوجة يبرر طلبها التفريق من زوجهاء وبهذا صرح المالكيةء فقد جاء 
في «التاج والإكليل» للمواق في فقه المالكية : «قال مالك : من يريد العبادة أو ترك الجماع لغير 
ضرر ولا علَة. قیل له: أما وطئت أو طلقت»۷ ٠٠‏ . 

-٤‏ بل إن شيخ الإسلام يجعل ترك الوطء مبرراً لفسخ النكاح في كل حال حتى ولو 


الوطء مقتضي للفسخ بكل حال» سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد» ولو مع قدرته و جزه 
كالنفقة وأولی "۷" , 


- لا يشترط تكرار الضرر لطلب التفريق : 
وإذا ثبت إضرار الزوج بزوجته بالبينة المعتبرة» فلا يشترط إثبات تكراره لطلب التفريق» بل 
يکفي إثبات حصوله مرة واحدة» فقد جاء في «مختصر خليل وشرحه» للدردير: «ولها - أي 


. ۴٤٠١ص «الشرح الکبیر» للدردیرء ج۲»‎ )٠١۹۷۹( 
. «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب» ج٤» ص۱۷‎ )٠١۹۷١( 
. ١۷ص‎ ٤ج «التاج والإكليل» للمواق»‎ )٠١۹۷١( 

. ۲٤۷ص «الاختيارات الفقهية من فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )٠١١۹۷۷( 


- ۹ - 


للزوجة - التطليق على الزوج بالضرر ولو لم تشهد البيّنة - الشهود - بتكرره» . وقال الدسوقي في 
«حاشیته» تعليقا على هذا القول: «قوله: ولو لم تشهد البيّنة بتكرره» بل شهدت بأنه حصل لها 
مرة واحدة فلها التطليق بها على المشهور»*"''. 

۸٠‏ - الواقع بالتفريق للضرر طلقة بائنة: 

والواقع بالتفريق للضرر طلقة بائنةء فقد جاء في «حاشية» الدسوقي على «الشرح الکبیں) 
للدردير: «قوله : ولها التطليق بالضرر» أي لها التطليق طلقة واحدة وتكون بائنة»“"'٠.‏ وذلك 
بأن يأمر الحاكم زوجها بطلاقهاء فإن امتنع طلق عليه القاضي*'. 

۷ س إذا عجزت الزوجة عن إثبات الضرر: 

وإذا عجزت الزوجة عن إثبات الضرر» فقد قال المتيطي من فقهاء المالكية : «إذا اشتكت 
المرأة إضرار زوجها بها ورفعت إلى الحاكم أمرها وتكررت الشكوى وعجزت عن إثبات الدعوى» 
فإن الحاكم يأمر زوجها بإسكانها بين قوم صالحين» ويكلفهم تفقد خبرهما واستعلام ضررهاء 
فإن كانت ساكنة معه في مثل هؤلاء القوم لم يلزمه نقلها إلى غيرهم . فإذا عمي على الحاكم 
خبرهما وطال عليه تکررها ولم یتبین له من الظالم منهما لم يمنعه أن ينظر في أمرهما. قال - أي 
مالك - في «المدونة»: إن لم يصل إلى معرفة الضار منهما أرسل الحكمين»*''. 

۸ _ للزوجة أن تقيم مع زوجها مع إضراره بها : 

وللزوجة أن تقيم مع زوجها بالرغم من إضراره بها وتطلب من الحاكم أن يكف ضرره عنها 
دون أن تطلب التفريق منهء فقد جاء في «مختصر خليل وشرحه» للحطاب : «ولها - أي للزوجة - 
أن تقيم مع زوجها ويزجره الحاكم عن إضراره بزوجته»""'“ وفي «الشرح الكبير» للدردير: 
«وبتعدّيه - أي على زوجته - زجره الحاكم فيما إذا اختارت البقاء معه»١“*'.‏ 


(۱۰۹۷۸) «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج۲» ص٥٠٤٠‏ . 
)۱١۹۷۹(‏ «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج۲ › ص٥٤۳‏ . 
(۱۰۹۸۰) «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج۲ › ص٥٤۳‏ . 
۰( «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق ج٤»‏ ص١٠‏ . 
(۱۰۹۸۲) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب ج٤»‏ ص١٠‏ : 
)۱١۹۸۳(‏ «الشرح الکبير» للدردیر»ء ج۲» ص١٠٤٠‏ . 


= 


رر د 
ررر ات ر رازن ر 
۹ - تمهید» ومنهج البحث : 
طلب التفريق لفقدان الزواج - أي لكونه مفقودا -» وبين طلب التفريق لغيبة الزوج . وعلى هذاء 
المبحث الأول: التفريق لفقدان الزوج . 
المبحث الثاني : التفريق لغيبة الزوج . 
و 
رلیری زرل 
ازات ودای 
۰ تمهید»› ومنهج البحث: 
يختلف الفقهاء في اعتبار فقدان الزوج سبباً للتفريق يمكن أن يحكم به القاضي إذا طلبته 
الزوجة . وإذا وقع التفريق بسببه» فما حكم هذا التفريق إذا عاد الزوج المفقود؟ وهذا ما نريد 
بيانه في هذا المبحث» فنبين أقوال الفقهاء في حقّ الزوجة في التفريق لفقدان زوجها ومدى هذا 
الحقّ» وحكمه إذا عاد زوجها المفقود من جهة حقه في بقائها زوجة له أو زوال هذا الحقّ. 
وعليه» نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: مدى حقّ الزوجة في التفريق لفقدان زوجها. 
المطلب الثاني : عودة الزوج المفقود بعد الحكم بالتفريق. 


- ا - 


المطلب الأول 
مدى حقّ الزوجة في التفريق لفقدان زوجها 
“١‏ - تعريف الفقدان والمفقود : 
أولاً : التعريف في اللغة<““٠:‏ 
فقَدَ الشيء يفده َقَدَاً وفقداناً: ضاع منه. وفقدت المرأة زوجها فهي فاقد. والمفعول: 
مود وفقید . وة أي طلبته عند غيبته . وفي القران الكريم : «وتفقَدَ الطيرَ قال : مالي ل 


ا الهذهد4 . وفي حدیث عائشة رضي الله عنها: «افتقّذّت رسول الله ا أي لم أجده» من 
فقدت الشىء أفقده إِذا غاب عنك. 


ثانياً: تعريف المفقود في اصطلاح الفقهاء : 

والمعنى اللغوي لكلمة الفقدان» وكلمة المفقود ملاحظ في المعنى الاصطلاحي لكلمة 
المفقود عند الفقهاءء م زيادة على هذا المعنى اللغوي› فمن تعاريف الفقهاء للمفقود: 

أ : جاء في «بدائع الصنائع» : «المفقود اسم لشخص غاب عن بلده ولا یعرف خبره هل 
هو حي ام یت۰ . 

ب : وفى «الفتاوى الهندية» «المفقود هو الذي غاب عن أهله أو بلده أو أسره العدوء ولا 
دی أهو حي أو میّت» ولا يعلم له مکان» ومضی على ذلك زمان )^ . - 

ج :؛ وفي «کشاف القناع» في فقه الحنابلة: «المفقود من لا تعلم له حياة ولا موت 
لانقطاع حبره)(۷*) . 

۲ هل يحقَ لزوجة المفقود طلب التفريق؟ 

من الواضح أن غيبة الزوج عن زوجته على نحو يعتبر فيها «مفقودأ» هذه الغيبة تسبب لزوجه 
ضرراً مؤكدا؛ لأن فقدان الزوج يفوت على الزوجة أغراض الزوإج» ولذلك كان من المتبادر إلى 


)٠١۹۸٤(‏ «لسان العربة لابن منظور ج٤»‏ ص ٠۴٠-۴۳٤۲‏ «الصحاح»« للجوهري» ج١‏ ص۱۷ «النهاية» 
لابن الأثير» ج۳» ص1۲٤‏ . «المعجم الوسيط» ج۰۲ ص .۷١ ٤-۷۰۳۴‏ 

. «البدائع» للکاساني» ج۰ ص۱۹۹‎ )٠١۹۸٥( 

. «الفتاوی الهندية» ج۰۲ ص۲۹۹‎ )۱۰۹۸٩( 

(۱۰۹۸۷) «کشاف القناع» ج۰۲ ص۹۰٥‏ . 


- 


الذهن أن يكون للزوجة حقَّ طلب التفريق ؛ لفقدان زوجها دفعاً للضرر عنهاء ولكن لم يقل بهذا 
جميع الفقهاء» كما أن القائلين بجوازه اختلفوا في بعض جزئياته وجوانبه كما يتبين ذلك من أقوال 
الفقهاء فيما يأتي : 

۳ س أولاً : مذهب الحنفية : 

القاعدة عند الحنفية في المفقود أنهم يعتبرونه حياً في حى نفسه وميتاً في حى غيره. ويترتب 
على ذلك عندهم «أنه تجري عليه أحکام الأحیاء فیما کان له فلا یورٹ ماله ولا تبین امرأته 


ية )۸“ . 


کأنه حي حقيقة 

ویستند E a‏ القاعدة في عدم جواز ا للفقدانء فلا يحىّ لزوجة المفقود 
طلب التفريق لفقد زوجهاء ويوضح ااي هذه القاعدة بقوله : «إن حاله - أي المفقود - 
غير معلوم» يحتمل أنه خي ويحتمل أنه ميت» وهذا ي يمتع التوارث والبينونة - أي التفريق بينه 
وبين زوجته ؛ لأنه إن کان ارت آقاربه ولا یرثونه ll‏ وإن کان میتاً لا یرٹ أقاربه 
ويرثونه » والإرث من الجانبين أمر لم يكن ثابتاً بيقين» فوقع الشك في ثبوته» فلا يثبت بالشك 
والاحتمال» وكذلك البينونة أي الفرقة بين الزوجين بتفريق القاضي بينهماء على الأصل المعهود 
في الثابت بيقين لا يزول بالشك. وغير الثابت بيقين لا يثبت بالشك»““. 

--٤‏ وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : وحکم المفقود أنه حي في حق نفسه لا 
تتزوج امرأته -. . . وهو میت في حقّ غیره لا يرث من مات حال غيبته»"'. وفي «الهداية» 
في فقه الحنفية أيضاً: «ولا يفرق بينه وبين امرأت"٠.‏ 


°-- متى يجوز التفريق عند الحنفية : 
وإذا كان التفريق ممنوعاً عند الحنفية بسبب فقدان الزوج» فمعنى ذلك أن الفرقة لا تقع 
بینهما إلا بطلاقه إذا عاد ا و ثبوت وفاته :اولكن إذا لم يعد المفقودء ولم شت وفاته › وظل مفقوداً 
فمتی یعتبر میتاًء إذ لا يمكن اعتباره حياً إلى مالا نهاية من الزمنء فلا بد من زمن نعتبره فيه 
آنه ميت» وبالتالي تقع الفرقة بینه وبين زوجته من تاریخ اعتباره متا فما هو هذا التاريخ؟ قالوا 
إذا إذا بلغ e‏ اعتبر ميتاً. وفي ظاهر الرواية في مذهب الحنفية : إذا ا اعتبر 
(ITAA)‏ «البدائع» ج٦٠‏ ص۱۹۹ . 
)1°۸4( «البدائع» للكاساني» ج۰1 ص۱۹۹ . 
(۱۰۹۹۰) «الفتاری الهندية» ج۲٠‏ ص۲۹۹ . 
)١۹4۱(‏ «الهداية» ج٤‏ ص۳۳٤‏ . 


۳ - 


متا فقد جاء في «الفتاری الهندية» : «ولا يفرق بينه - أي المفقود - وبين امرأته . ویحکم بموته 
بمضى تسعين سنة وعليه الفتوى. وفى ظاهر الرواية یعتبر میتاً بموت أقرانه » فإذا لم يبق أحد 
من أقرانه ll‏ حکم بموته» ویعتبر موت أقرانه في اهل بلد»"'. 

0“ - وعدة زوجة المفقود تبدأً من تاريخ حكم الحاكم بموته» فتعتد عدة الوفاة من ذلك 
الوقت”""'٠.‏ فإن عاد زوجها بعد مضى العدة فهو أحىَ بهاء وإن تزوجت فلا سبيل مله 
عليها" . 

۷ - أدلة الحنفية : 


استدل الحنفية على مذهبهم بالحديث الذي رواه الدارقطني عن رسول الله بي في امرأة 
المفقود وفي هذا الحديث: «إنها امرأته حتى يأتيها البيان» واستدلوا أيضاً بأن علي - رضي الله 
عنه ‏ قال عن امرأة المفقود: ھی امراۃ ابتلیت فلتصبر حتی یستبین موت أو طلاق . ولأن النكاح 
عرف ثبوته» والغيبة لا توجب ال والموت فى حيز الاحتمال» فلا یزال النكاح بالشك«“" ٣‏ 


۸-- ثانياً: مذهب الشافعية : 


وعندهم » لا يجوز التفريق بين المرأة وزوجها المفقود وإن طلبت هي التفريق ؛ لأنها زوجة 
كباقي الزوجات» فلا تقع الفرقة بينها وبين زوجها إلا بما يوجب الفرقة من طلاق أو وفاة» وليست 
غيبة الزوج أو فقدانه من أسباب الفرقة بين الزوجين»› وفي هذا قال الإمام الشافعي - رحمه الله 
تعالی - «وحکم الله - عر وجل - - بين الزوجين أحكاماء منها اللعان والظهار والإيلاء ووقوع 
الطلاق» فلم يختلف المسلمون في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة أو طلاق . قال الشافعي : 
فلم أعلم مخالفاً في أن الرجل أو المرأة لو غابا أو أحدهما براً أو بحرأ» علم مغيبهما أو لم يعلم 
فماتا أو أحدهما فلم يسمع لهما بخبرء أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهماء 
لم نورٹ نخدا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه» فكذلك عندي امرأة الغائب أي 
غيبة كانت مماوصفت أو لم أصف بأسار عدي أو بخروج الزوج ثم خفي مسكنه . . الخ" e‏ 


. ٠٠٠ص «الفتاوى الهندية» ج۲»‎ ٤٤١-٤٤ ٤ص‎ ٤ج «الهداية»‎ )٠١٦۹۲( 

. ٠٠٠ص «الهداية» ج٤ ص٥٤٤ «الفتاوى الهندية» ج۲»‎ )٠١۹۹۳( 

.٠٠٠ص «الفتاوى الهندية» ج۲‎ )٠١۹۹٤( 

)٠١٦۹١(‏ «الهداية وفتح القدير» ج٤‏ ص ٤٤٤-٤٤١‏ ء والحديث الذي استدلوا به وقالوا عنه أخرجه الدارقطني ء 
قال عنه صاحب فتح القدير: «إنه حديث ضعيف»› انظر «فتح القدير» ج٤‏ › ص٣٤٤‏ . 

(۱۰۹۹۰م) کتاب «الأم» للامام الشافعي» ج٥۰‏ ص۲۳۹ . 
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وهذا في الواقع قول الشافعي في الجديد من مذهبهء أما في قوله القديم وحجته فيه وفي قوله 

الجديد فقد بينه الفقيه الشيرازي بقوله : «إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره ففيه,قولان : 
أحدهما: وهو - أي قول الشافعي - في القديم أن لها أن تفسخ النكاح ؛ ؛ لأنه إذا جاز 

الفسخ لتعذر الوطء بالعنة وتعذر النفقة بالإعسارء فلأن يجوز ها هنا وقد تعذر الجميع أولى . 


والثاني : وهو قول الشافعي في الجديد» وهو الصحيح : أنه ليس لها الفسخ ؛ لأنه إذا لم 

يجز الحكم بموته في قسمة ماله لم د بجر الح بم فی کا رو E‏ 
ع «تصبر حتى يعلم موته» ويخالف فرقة التعنين (بالعثة)» والإإعسار بالنفقة ؛ لأن هناك ثبت 
سبب الفرقة بالتعنين› وها هنا لم يثبت سبب الفرقة وهو الموت»”""'. 

4“ المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود: 

وإذا كان الشافعية لا يجيزون التفريق بين المرأة وزوجها المفقود إلا إذا قامت البينة على 
موته» فليس معنى ذلك بقاء المرأة في رباط الزوجية إلى مالا نهاية أو إلى أن تموت مهما مضى 
من زمن على فقد الزوجء ولهذا قالوا: إذا مضت مدة يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يعيش 
وتا جت اهاد القاضي› فانه یحکم بموته» OT‏ 
زوا کا من ار يخ الحكم بموته» فقد جاء في «مغني المحتاج» : «ومن اسر أو فقد وانقطم 
خبره وله مال وأرید الإرث منه» وقف ماله ولا يقسم حتى تقوم البينة على موته» أو ما يقوم مقام 
البينة بأن تمضي مدة يعلم أو يغلب على الظن أنه - أي المفقود - لا يعيش فوقهاء وإذا مضت 
المدة المذكورة فيجتهد القاضي حينئذٍ ويحكم بموته» لأن الأصل بقاء الحياة فلا يُورّث إلا 
بيقين . ما عند البينة فظاهر» وأما عند مضي المدة مع الحكم فلتنزيله منزلة قيام البينة. وهذه 
المدة لا تقدر» وهو الصحيح › وقيل مقدرة بسبعين سنة» وقيل بثمانين» وقيل بتسعين» وقيل 
بمائة وعشرين . وأنه لا ب من اعتبار حكم الحاكم» فلا يكفي مضي المدة من غير حكم 
بموته )۷" . 

۰ - الا : مذهب الحنابلة : 

ويفرق بين حالتين : (الحالة الأولى): فقده في حالة ظاهرها الهلاك . (الحالة الثانية) : فقده 
في حالة ظاهرها السلامة. ولكل حالة حكمها كما يأتي : 


. ١١١ص‎ »ء٠١ج «المهذب» للشيرازي مع «شرحه المجموع»ء‎ )٠١۹۹١( 
. ص۳۹۷‎ ۰ ۲۷-۲۹٣ «مغني المحتاج» ج۳ صض‎ (34۷) 
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: الحالة الأولى‎ - ١ 

أن يکون فقده في حالة يغلب فيها الهلاك أو ظاهرها الهلاك» كالذي يفقد من بين أهله 
ليا أو نهاراً أو يخرج إلى المسجد للصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته 
ويرجع فلا يرجع ولا يظهر له خبرء أو يفقد في مفازة مهلكةء أو يفقد بين الصفين في الحرب 
وقد نشب القتال» وقتل قوم من الجانبينء ففي هذه الحالات وأمثالها تتربص زوجة المفقود أ اربع 
سنين ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة يام إذا كانت حرَّة» ونصف المدة إن كانت ت 
والحجُة لهذا القول أن عمر - رضي الله عنه - قضى بذلك ٠"‏ . 

۲ - الحالة الثانية : 

إن كان فقده في حالة ظاهرها السلامة مثل سفر التجارة وطلب العلم والسياحة. فالمرأة 
تتربص مدة يغلب على الظن موته بعد مضيهاء وقدر ذلك بتمام تسعين سنة من يوم ولد فقد 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وأما من انقطع خبره لخيبة ظاهرها السلامة كسفر 
التاجر في غير مهلكة والسفر لطلب العلم والسياحة والأسر عند من ليس عادته القتل - أي قتل 
الأسير - وسفر الفرجة ونحوه فإن امرأة المفقود تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد؛ لأن الظاهر 
أنه لا يعيش أكثر منهاء فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكمء ثم تعتد عدة الوفاةء ثم تحل 
للأزواج»"'. 

: هل یشترط حکم الحاكم لتربص الزوجة ووقوع الفرقة‎ - AVE 

عند الحنابلة» لا يشترط لتربص الزوجة المدة المقررة لها - وهي على التفصيل الذي 
ذکرناه - إلى حکم حاکم» وكذلك لا يشترط لعدتها ووقوع الفرقة بعدها إلى حكم حاكم» وهذا 
ما صرحوا به» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم 
بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة» ولا يفتقر الأمر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادهاء فلو مضت 
المدة والعدة تزوجت من غير طلاق ولي ولا حاكم»""'. وفي «شرح منتهى الإرادات» في فقه 
الحنابلة : «فتتربص تمام تسعين سنة منذ ولد إن كان ظاهر غيبته السلامة » وأربع سنين منذ فقد 
إن كان ظاهر غيبته الهلاك. ثم تعتد في الحالتين للوفاة» ولا تفتقر في ذلك التربص إلى حكم 


)1۰4۸( «المغني» ج۷٠‏ ص۸4۹٤‏ > «کشاف القناع» ج۳٠‏ ص۹٣۲‏ . 
(۱۰۹۹۹) «کشاف القناع» ج۳ ص۷٣۲۹‏ . 
( ۰۷۰۰( «کشاف القناع» ج۰۳ ص٣٣۲‏ . 
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حاكم ليضرب المدة وعدة الوفاة؛ لأنها فرقة تعقبها عدة الوفاة» فلا تتوقف على ذلك كقيام البينة 
بموته('"'') . 


٤‏ - ابتداء مدة التربص: 


في إحدى الروايتين في مذهب الحنابلةء تبدأً مدة التربص (أربع سنوات) من حين قرار 
الحاكم بها؛ لأنها مدة مختلف فيها فافتقرت إلى أن يحكم بها الحاكم . وفي الرواية ال" ه في 
المذهب. تبدأً المدة من حين انقطاع خبر الزوج المفقود؛ لأن هذا الانقطاع ظاهر في موته مكان 
ابتداء المدة منه""'"'). ويبدو أن الحنابلة المتأخرين أخذوا بهذه الرواية الثانيةء فقد جاء فى 
«كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة 
والفرقة ؛ لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح» فلم تفتقر إلى الحاكم كمدة من ارتفع حيضها ولم تدر 
ما رفعه» فیکون ابتداء المدة من حين انقطع خبر“""'٠.‏ 

“٥‏ - والراجح عندي» الأخذ بالرواية الأولى في المذهب الحنبلي» وهو ابتداء مدة 
التربص من حين قرار الحاكم لضبط الأمور والأحكام ؛ ولأنها مدة مختلف فيها؛ ولأن مدة 
التربص تختلف باختلاف حالة الفقدان كونها يخلب فيها الهلاك أو تغلب فيها السلامة» فهذه 
الأمور لا يصح تقديرها للمرأة لما يترتب على ذلك من أمور خطيرة كزواجها بحجة انقضاء مدة 
التربص وانقضاء عدتهاء والواقع خلاف ذلك . 

-_-٠‏ هل الفرقة فسخ أو طلاق؟ 

والفرقة لفقد الزوج عند الحنابلة هي فرقة فسخ لعقد النكاح وليست فرقة طلاق؛ لأنهم لم 
يشترطوا لوقوعها حكم الحاكم ولا تطليق ولي الزوج المفقود بعد اعتدادها كما ذكرنا عنهم قبل 
قليل» وهذا يعني أن الفرقة الواقعة هي فرقة فسخ لا فرقة طلاق. 

۷“ نفقة زوجة المفقود: 


إن رفعت زوجة المفقود أمرها فضرب لها مدة» فلها النفقة في مدة التربص ومدة العدة؛ 
لأن مدة التربص لم يحكم فيها ببينونتها من زوجها فهي محبوسة عليه بحكم الزوجية فأاشبه ما 
قبل المدة. وأما مدة العدة فإنها غير متيقنة بخلاف عدة الوفاةء فإن موته متيقن . وما بعد العدة 


)°۷°( «شرح منتھی الإرادات» ج۳» ص٣۳۲۹‏ . 
)۱۰۷٠۲(‏ «المغني» ج۰۷ ص۹4۲٤‏ «كشاف القناع» ج۳ ص٣٠۲‏ . 
(۱۰۷۰۳) «کشاف القناع» ج۰۳ ص۲۹۹ . 
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إن تزوجت أو فرق الحاكم بينهما سقطت نفقتها؛ لأنها أسقطتها بخروجها عن حكم نكاحه» وإن 
لم تتزوج ولا فرق الحاكم بينهما فنفقتها باقية ؛ لأنها لم تخرج بعد من نكاحه9"'. 

۸-- رابعاً: مذهب المالكية : 

عندهم» المفقود على خمسة أنواع» ولكل نوع حكمه بالنسبة لوقوع الفرقة بينه وبين 
زوجته» وهذه الأنواع هي٠:‏ 

أولً: مفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء. 

ثانيا: مفقود في بلاد الإسلام في زمن الوباء. 

ثالثا: مفقود في بلاد الشرك (في غير بلاد الإسلام). 

رابعاً: مفقود في قتال بين أهل دار الإسلام. 

خامساً: مفقود في قتال بين المسلمين والكفار. 

4 أولاً : المفقود في بلاد الإسلام في غير زمان الوباء*"'“: 

أ : لزوجة هذا المفقود أن ترضى بالمقام مع زوجها؛ إبقاء للرابطة الزوجية فيما بينها وبينه 
حتی يتبين حال زوجها من جهة حياته أو موته. 

ب : ولزوجته أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي› وعند عدمه لجماعة المسلمين - أي 
صالحي المسلمين - من جيرانها إن وجدوا وال من صالحي أهل بلدها. 

ج : وفائدة رفع أمرها إلى الحاكم هو للتحري عن زوجها المفقود ولو بإرسال رسول بكتاب 
ييّن فيه صفة الرجل المفقود ونسبه وحرفته» يرسله إلى حاكم البلد أو البلدان التي يظن أن 
المفقود يذهب إليها ليقوم حاكم تلك البلدان بالتحري عنه في ضوء الكتاب المرسل إليه من 
حاكم بلد الزوج المفقود. وأجرة الرسول على الزوجة إن كان لها مال» وإلا فمن بيت مال 
المسلمين . 

د : إذا e‏ عن الحصول على کن الزوج المفقردء او عن مکانه ضرب 
الحاكم للمفقود أجلا مقداره (أربع سنوات) إن کان حراء ونصفها إن کان عبدا» وسواء کانت 
الزوجة - زوجته - مدخولها بها أم لا. وتبداأ هذه المدة من تاريخ عجز الحاكم عن الحصول على 
خبره . 

. ٤4٤ص «المغني» ج۷»‎ )٠١۷٠٤( 
. ٠٠ ٤ص‎ »١ج «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي»‎ )٠١۷١ه(‎ 
. ٤۸٠-٤۷۹ «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي» ج۰۲ ص‎ »٠٠ ٠ص‎ »١ج المرجع السابقء‎ )٠١۷٠١( 
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ه : وعلى الزوجة أن تنتظر هذه المدة التي ضربها القاضي للمفقودء فلا يجوز لها أن 

تتزوج خلالها. فإذا انقضت هذه المدة دخلت الزوجة في عدة الوفاة. 

: ولا تحتاج الزوجة إذا انقضى الأجل المضروب - أربع سنوات - إلى إذن من الحاكم 
ا في عدة الوفاة» أو لتتروج بعد انقضاء هذه العدة؛ لان هذا الإذن من الحاكم يعتبر قد 
حصل لها ضمناً بضربه الأجل أولاً . 

ز : ولها عدم الدخول في العدة والتمسك بزوجها والبقاء في الرابطة الزوجية قبل شروعها 
بالعدة» فإذا شرعت بها لم يكن لها حقَ الرجوع عنها ولا البقاء في نكاح زوجها المفقودء لأن 
شروعها بالعدة دل على أنها تعتقد موت زوجهاء وأنها تريد التحلل من نكاحهء فلا يقبل منها 
الرجوع عن المضي بالعدة ووقوع الفرقة بعد انقضائها. وقال بعض المالكية لها ذلك ما دامت 
العدة لم تنته. فإذا انقضت العدة فلا رجوع لها عنها بلا حلاف بين المالكية . 

ح : لا نفقة لها في عدتها؛ لأن شروعها فيها يدل على قناعتها بموته» والمرأة لا تستحق 
نفقة في عدة الوفاة. 

٠١‏ - ثانياً: المفقود في بلاد الإسلام في زمن الوباء: 

إذا فقد الزوج في بلاد الإسلام في زمان الوباء كالطاعون مثا فللزوجة أن تعتد عدة الوفاة 
بعد زوال الوباء لغلبة الظن بموته» فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «وتعتد» أي زوجة 
المفقودء في المفقود زمن الطاعون بعد ذهابه» وورث ماله لغلبة الظن بموته»"'. 

:٠٠"*مالسإلا ثالثاً : المفقود في قتال بين أهل‎ - ١ 


وإذا كان فقد الزوج بسبب قتال بين أهل الإسلام أي بين المسلمين اشترك فيه الزوج 
المفقود » فقد قالوا في هذه الحالة تعتد زوجته عدة الوفاة بعد انفصال المتقاتلين بعضهم عن 
بعض؛ لأنه الأحوط إذ يحتمل موته أخر القتالء ولكن المعتمد في المذهب» وهو المروي عن 
الإمام مالك وابن القاسم أنها تعتد عدة الوفاة من يوم التقاء الجيشين للقتال . وهذا كله إذا شهد 
الشهود العدول أنهم رأوا المفقود قد حضر صف القتال . أما إذا شهدوا بأنه خرج مع الجيش فقط 
ولم يشاهدوه يقاتل» أو لم يشاهدوه قد حضر صف القتال» فإن زوجته تعتبر كزوجة المفقود في 
بلاد الإسلام في غير زمان الوباء. 


. ٩۷ص «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» جا‎ )٠٠۷٠۷( 
. ٤۸۳-٤۸۲ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۰۲ ص‎ )۱١۷١۸( 
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۲ وهل يتلوم له - أي يمهل مدة - تعتد بعدها زوجته بعد انفصال الجيشين عن 
القتالء وفي هذه الحالة يجتهد الحاكم في تقدير هذه المدةء أو لا يمهل مدة» بل تعتد الزوجة 
بعد انفصال الجيشين عن القتال من غير تلوم - إمهال أصلا؟ قولان في مذهب المالكية بسبب 
تفسيرهم لقول الإمام مالك: «تعتد من يوم التقاء الصفين». فبعض المالكية أبقى هذه العبارة 
على ظاهرها فقال بعدم الإمهال» وحمل بعضهم قول مالك على ما قاله الفقيه أصبغ : يضرب 
الحاكم لزوجة المفقود أجلا بقدر ما يستقصي أمره وخبره . 


۴ - رابعاً: المفقود في أرض الشرك""٠:‏ 

والمقصود بأرض الشرك غير بلاد الإسلام والمفقود في غير بلاد الإسلام» والأسير المسلم 
عند الكفار» تبقى زوجة هذا المفقود أو الأسير على نكاحه للتعمير أي إلى المدة التي يُظن بقاؤ 
فيهاء ومدة التعمير سبعون سنة من يوم ولد وقال بعضهم : هي ثمانون» وقال بعضهم: هي 
خمس وسبعون سنة . ولكن الراجح عندهم الأول. وإذا فقد وعمره سبعون سنة» فقال بعضهم 
یزاد عشر سنوات . ومن قال يعمر ثمانين وفقد وهو في هذا العمر قال يزاد عشر سنوات . ويلاحظ 
هنا أن المالكية يعاملون زوجة الأسير المسلم عند الكفار معاملة المفقود في بلاد الكفار. 

٤‏ _ وإذا اختلف الشهود في سنه فالحكم بشهادة الأقل ؛ لأنه أحوظ» وتجوز شهادتهم 
على التخمين للضرورة. 

. وما قلناه في زوجة الأسير والمفقود في بلاد الشرك إنما هو في حالة دوام النفقة‎ - “٠٥ 
للزوجة» وعدم الخوف من وقوعها في الزنى لبعد زوجها عنهاء فإن لم يكن لها نفقة أو خشيت‎ 
على نفسها الوقوع في الرّنى فلها طلب التطليقء فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير وحاشية‎ 
الدسوقي : «وبقيت زوجة الأسير وزوجة المفقود في المفقود في أرض الشرك للتعمير إن دام‎ 
نفقتهما وإلا فإن لهما التطليق› كما لو خشيتا الزنى فإن لهما التطليق ولو كانت نفقتهما‎ 


دائمة. .٠‏ 
۸۷١‏ - خامساً: المفقود في قتال بين المسلمين والكفار: 


قالوا : إذا فقد الزوج في قتال بين المسلمين والكفارء فإن زوجته تعتد عدة الوفاة بعد سنة 
من نظر الحاكم في أمر فقده والتحري عنهء بمعنى أن الحاكم » أو ولي الأمر» يتحرى ويفتش 


. ٤۸۲ص «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۰۲‎ )۱٠۷٠۹( 
. ٤1۸۲ص «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲‎ )1۰۷1۰( 
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عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فإذا يس من العثور عليه فإنه يؤجله مدة سنة. وبعد هذه السنة 
تعتد زوجته عدة الوفاة٠" ٣‏ 


۷ _ خلاصة مذهب المالكية : 


وقد لخص الفقيه الدسوقي مذهب المالكية في زوجة المفقود ومدى حقَها في التفريق› 
تلخيصاً جيداً مع ما استظهره من عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بموت المفقود ولا لاذنه بعدة 
الزوجة» فقال رحمه الله تعالى : «المفقود في بلاد الإسلام وحکمه أنه يؤجل أربع سنين بعد 
البحث عنه والعجز عن خبره ثم تعتد زوجته . والمفقود بأارض الشرك كالأسير وحكمهما أن تبقى 
زوجتهما لانتهاء مده التعمير ثم تعتد زوجته . والمفقود في الفتن بين المسلمين وحكمه أن تعتد 
زوجته بعد انقصال الصفين . والمفقود ذ ي لفق ن السل ین انار وک ان بل سند 
ار والكحفت جه م ت روه هذا حاصل ما تقدم . وظاهره أنه لا یحتاج للحکم بموته 
في الأقسام کلھا ولا لإذن القاضي للزوجة في العدّة ٠١١۷‏ , 


۸ _ مذهب الظاهرية : 


لم يأخحذ الظاهرية بالتفريق لفقد الزوج» وقالوا ببقاء الرابطة الزوجية بالرغم من فقدان الزوج 
حتی یوجد ما يقطعها من موت أحد الزوجين أو صدور طلاق ونحوه من الزوج› وفي هذا يقول 
الإمام ابن حزم رحمه الله : «لا ينفسخ النكاح بعد صحته. . ولا بفقد الزوج ؛ لأنه لا يدري ين 
هو وهما في کل ذلك باقيان على الزوجية کما کانا» وقال أيضاً: «ومن فقد فعرف موضعه أو 
لم يعرف» في حرب فقد أو في غير حرب» وله زوجة لم يفسخ بذلك نكاح امرأته بدا وهي 
امرأته حتی يصح موته أو تموت )۰۷۱ , 

۹ _ مذهب الجعفرية ١'١‏ : 


قالوا» على الزوجة أن تنتظر إلى أن يحضر زوجها أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامهاء وهذا 
إذا كان لها من ينفق عليهاء فإن لم يكن لها ولي ينفق عليها ولا متبرع بالإنفاق عليهاء فإن 
صبرت حتی یتبین أمره» فهذا لها ولا اعتراض عليهاء وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث عنه 
وانتظر مدة أربع سنين من حين رفع مرها إليه» فإن لم يظهر له خبر ولا عرف له مكان فإن الحاكم 
(1۰۷11( «الشرح الكبير» للدرديرء ج۰۲ ص14۳٤‏ . 
)٠١٠٠۷١١(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدرديرء ج۲» ص۸۳٤‏ . 


(۱۰۷۱۱م۲) «االمحلی» لابن حزم» ج۱۰ ص ۱۳٤-۱۳۳‏ . 
)٠١۷١١(‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲» ص۱۱۸۔۹١٠‏ . 
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يطلقها بنفسه أو يأمر اللي به وتعتد بعده. والعدة على المشهور عندهم عدة وفاةء ويجوز لها 
بعد الوفاة أن تتزوج . 

١‏ -وقالوا: وعلى الإمام أن ينفق على زوجة المفقود من بيت المال مدة غيبة زوجها 
المفقود إن صبرت على فقده» وأرادت الانتظار إلى أن يتبين أمره. أما إذا لم تصبر وأراد التفريق 
فإن الانفاق عليها يستمر طيلة مدة البحث والتحري عنهء ثم ينقطع الانفاق عليها من بيت 
المال. وهذا كله إذا لم يكن للمفقود مالء فإن كان له مال» فإن الحاكم يأمر بالإنفاق منه عليها 
مقدماً على بيت المال. 

--١‏ قول شيخ الإسلام ابن تيمية في زوجة المفقود: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - «والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة. 
فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حاكم»“"'. 

۲ القول الراجح : 

ولبيان القول الراجح في مسألة التفريق لفقد الزوج لا بد من بیان الراجح في مسائل معينة 
هي : 
أولاً: هل الراجح الأخذ بمبدا التفريق لفقد الزوج أم لا؟ 
ثانياً: وإذا قلنا: إن الراجح هو الأخذ بمبدأ التفريقء فهل يلزم مراجعة القاضي لطلب 
التفريق أم تنفذه الزوجة دون مراجعة القاضي؟ 

ثالثاً: وإذا كان التفريق لفقد الزوح يستوجب مراجعة القاضي » فما هو الأجل الذي يضربه 
لانتظار المرأة؟ 

۳ أولاً : الراجح الأخذ بمبدأ التفريق : 

لا حلاف في أن من حقّ زوجة المفقود أن تصبر وتنتظر ولا تطلب التفريق حتى يتبين حال 
زوجها المفقود من جهة حياته أو موته . وإنما الخلاف في حقها في طلب التفريق لفقد زوجهاء 
وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة . والراجح منها الأحذ بمبدا التفريق لفقد الزوج للأسباب 
التالية : 


)١ ۷1۳(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة» ص۲۸۱ . 
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AV \€‏ - السبب الأول: 


المطلوب من الزوج إمساك الزوجة بمعروف أو تسريحها بإحسان» قال تعالی : امسا 
بمَغْرُوفٍ أ سرح يإخسان) وقد فات الإمساك بمعروف بغيبة الزوج وفقده فيتعين ن¿ التسريح 
بإحسان إذا طلبته الزوجة أنه حقهڭ وقد يقال إن الزوج مفقود فلا يتوجه إليه خحطاب التسريح 
بإحسان» فلا يحكم عليه بالتفريق وهو غائب لا تعرف حجته» والجواب : يجوز الحكم للغائب 
وعلیه إذا رأى الحاكم المصلحة المشروعة في ذلك» قال الكمال بن الهمام الحنفي صاحب 
«فتح القدیں»: «إذا رأى القاضي المصلحة ف في الحكم للغائب وعلیه فحکم فإانه ینفذ؛ لأنه 
مجتهد فیه پ۵ . 

: السبب الثاني‎ - 6٥ 


ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قضى بالتفريق بين المرأة زوجها 
المفقود» وهو قول علي وابن عمر وابن عباس» وبه قضى ابن الزبير ولم ينقل إلينا - كما يقول 
ابن قدامة - حلاف فى ذلك فكان إجماعًه۷ 0 

: السبب الثالث‎ - ٦ 


من مبادىء الشريعة الإسلامية القطعية منع الضرر من الوقوع » ورفعه إذا وقع» ومن أجل 
ذلك جاء تشریع نظام (الإي يلاء) والتفريق (للشقاق) والتفريق لعنة الزوج دفعاً للضرر عن الزوجة› 
وكذا التفريق لعدم الإنفاق على الزوجة. فالتفريق لفقد الزوج هو تفريق لدفع الضرر عن 
الزوجة» فينبغي الأخذ به كما أخذ بأنظمة التفريق الأخرى التي أشرت إليها والتي شرعت لدفع 
الضرر عن الزوجة» بل التفريق لفقد الزوج أولى بالأخذ والجواز من أنظمة التفريق التي أشرت 
إليها. 

۷ - السب الرابع : 

احتجاج المانعين من التفريق بحديث عن زوجة المفقود منسوب إلى النبي ية وفيه «أنها 
امرأته حتی يأتیها البيان» هذا الحديث لا يصح كما أشار إلى ذلك صاحب «المغني» وصاحب 
«فتح القدير»» وبالتالي لا يصلح الاحتجاج به . 


. ٤٤٤ص‎ ء٤ج «فتح القدير» للكمال بن الهمامء‎ )١١۷۱١( 
. ٤1۸۹ص «المغني» ج۷‎ )٠١۷٠١( 
. ٤٤۳ص‎ ٠٤ج «المغني» ج۷ ص۹۱٤ » «الهداية وفتح القديره‎ (1°71) 
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احتجاج المانعين من التفريق بما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في امرأًة المفقود: 
. هي امرأته ابتلیت فلتصبر حتی یستبین موت أو طلاق»۷"'').» هذا الخبر يرویه الحكم وحماد 
مرسلا عن علي ولکن المروي عن علي - رضي الله عنه - وجاء مسندا هو الموافق لقول عمر 
- رضي الله عنه - وهو التفريتق لفقدان الزوح*'"'. والخبر المسند مقدم على الخبر المرسل 
وأولى بالأخذ منه كما هو مقرر عند علماء الحديث والأصول. 
۸۹ - السبب السادس : 
الاحتجاج بعمومیات أحکام النكاح مثل وجوب النفقة وأحكام الإيلاءء وعدم وجوب العدة 
على الزوجة إلا بموت زوجها أو إيقاع طلاقه عليهاء وأن هذه الأحكام - كما يقولون - تشمل 
دون تيقن وفاته أو تيقن طلاقه. هذا الاحتجاج يرد عليه بأن هذه العموميات ليست قطعية في 
دلالتها على العموم» بل إن الراجح عند علماء الأصول أن دلالة العام على العموم ظنية لا قطعية 
حتى شاع عندهم القول: ما من عام إلا خص. ثم إن هذه العموميات مخصوصة فعلا بأمور 
كثيرة منها التفريق بالإيلاء وبالعنةء فلم لا يقال: إنها مخصوصة أيضا بالتفريق بفقد الزوج؟ 
-١‏ ثانياً: الراجح لزوم مراجعة الحاكم بالتفريق: 
أرجح لزوم رفع الزوجة أمرها إلى الحاكم لطلب التفريق إذا رغبت فيه» ولا يكفي تربصها 
مدة الأجل من تلقاء نفسها دون مراجعة الحاكم وتقديره هذا الأجل كما ذهب إلى ذلك الحنابلة 
إذ قالوا: «ولا تفتقر في ذلك التربص إلى حکم حاکم لضرب المدة وعدة الوفاة. . ۾“ . 
ووجه هذا الترجيح أن التفريق لفقد الزوح مُختلف في جوازه عند الفقهاء» وما اختلفوا فيه 
لا يرتفع ويستقر على رأي ملزم بالنسبة لذوي الشأن والعلاقة فيه إلا بحكم الحاكم؛ لأن حكم 
الحاكم يرفع الخلاف فيما حكم فيه بالنسبة لذوي الشأن كما هو معروف . ثم إن التفريق للفقدان 
يسبقه تحري وتفتيش عن المفقود قبل أن تبدأ الزوجة بالتربص, وهذا التحري أو التفتيش يقوم 
به الحاكم عادة بنفسه أو بمراسلة حكام البلدان التى يظن أن المفقود يتردد عليها أو يسافر إليها. 
ثم إن طلب التفريق لفقدان الزوج رحصة للزوجة إن شاءت أخذت بها وإن شاءت تمسكت 


. ٤٤٤ص‎ » «الهداية» ج۲‎ )۱١۷١۷( 
. ٤1۹اص «المغني» ج۷‎ )۱١۷۱۸( 
. ۲٣۹٣ص «کشاف القناع» ج۰۳‎ )۱۰۷۱۹( 


° 


بزوجها وصبرت إلى ٠‏ أن يستبين أمره» ونحن لا نعرف نيتها أو رغبتها في البقاء مع زوجها أو 
بالافتراق منه إلا إذا رفعت 0 إلى القاضي مبينة ة حالها وموقفها من التفريق أو البقاء في نکاح 
زوجهاء فإذا لم ترفع مرها إلى القاضي لا يمكننا معرفة ذلك. ثم أن هذا هو الثابت عن عمر 
- رضي الله عنه - إذ أمر زوجة من فقد زوجها أن تتربص أربع 0 من حين رفع أمرها إلى 
الإمام. 

--١‏ والراجح في مدة الأجل» جعلها أربع سنوات في جميع حالات الفقدان. ذكرنا 
أقوال الحنابلة والمالكية في مدة الأجل المضروب للمفقودء وأن هذه المدة تختلف باختلاف 
حالة الفقد من كونها يغلب فيها الهلاك أو السلامة» وبأن سيدنا عمر - رضى الله عنه - جعلها 
أربع سنوات» وتعليلها عند الحنابلة بأن هذه المدة كانت لمفقود في حالة يغلب فيها الهلاك كما 
جاء في «المغني» : «وخير عمر - رضي الله عنه - ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك»(""'٠.‏ وقالوا 
في تعليل تقدير الأجل بأربع سنوات بأن هذه المدة هي أقصى مدة الحمل» وأن عمر - رضي 
الله عنه قد لااحظهاء فقد قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله -: «ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود 
أربع سنوات» ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل»""'٠.‏ كما أن للمالكية تفصيلات في مدة 
الأجل للمفقود تختلف باختلاف حالات فقده ذكرناها ولا حاجة لتكرارها هنا. 


۲۴ -- ویلاحظ أن أقرال الحنابلة والمالكية في تحديد مدة الأجل للمفقود» وهي مدة 
الأجل لانتظار زوجته» قامت على أساسين : (الأول) : حالات فقد المفقود. ورالثاني): المدة 
التي ضربها سيدنا عمر للمفقود وهي أربع سنوات» وأن هذه المدة لوحظ فیها أقصى مدة 
الحمل» كما لوحظ فيها حالة الفقد وكانت حالة يغلب فيها الهلاك. 

۳ - أما ملاحظة حالات فقد المفقود وفي ضوئها تتحدد مدة الانتظار» فيرد على هذاء 
ا سيدنا عمر لم يسأل المرأة التي رفعت إليه ار ا المفقودء وهل أنه فقد في حالة يغلب 

فيها الهلاك أو السلامة. ثم ما من حالة يفقد فيها الشخص إلا وتحتمل السلامة كما تحتمل 
اللاك انشا فإن ملاحظة معيار غلبة السلامة أو الهلاك لتحديد مدة الأجلء هذا المعيار يلحق 
الضرر بالزوجة لا سيما إذا اعتبر حال فقده يخلب فيها السلامةء فينبغي أن يلاحظ دفع الضرر 

عن الزوجة عند تحديد مدة الأجل إذ ليس من دفع الضرر عن الزوجة جعل مدة انتظارها المدة 
التي لا يعيش بعدها المفقود غالبا فتبقی تنظر بلوغه السبعين أو الثمانين سنة من يوم ولادته فتکون 
خلال هذه المدة ة معلقة لا هي ذات زوج فعلاء ولا خلية من الزوج . 
)٠١۷۲١(‏ «المغني» ج۷» ص4۹٤‏ . 
)۱١۷۲١(‏ «المغني» ج۷» ص۷۸٤‏ . 
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٤‏ إن ضرب مدة الأجل من قبل سيدنا عمر - رضي الله عنه ۔ إن لم یکن لکون أن 
أقصى مدة الحمل هي أربع سنوات؛ لأنه لم يصرح بذلك سيدنا عمر؛ ولأن أقصى مدة الحمل 
مختلف فيه بین الفقهاء» فالظاهرية يجعلونها تسعة أشهر» والحنفية سنتين» وغيرهم كالحنابلة 
والشافعية والمالكية يجعلونها ثلاث أو أربع سنوات» ومستندهم في ذلك أي من جعلها ثلاث 
أو أربع سنوات - وقائع بلختهم وصدقوهاء وقد رد عليهم ابن حزم بقوله : «وكل هذه أخبار مكذوبة 
راجعة إلى من لا يُصدّق ولا يعرف من هو ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا» . وعليه 
فإن التعليل المعقول والمقبول لجعل عمر - رضي الله عنه - مدة تربص امرأة المفقود أربع 
سنوات» هو أنه رضي الله رأى هذه المدة ضرورية للتحري والتفتيش عن المفقود ولانتظار 
انكشاف حالهء كما أنها تعطى مهلة احتياط مقبولة للتأكد من حال المفقود أو لترجيح هلاكه إذا 


وعلیه» وبناء على کل ما تقدم» ارجح أن تكون مدة انتظار زوجة المفقود التي 
يحددها لها القاضي هي مدة أربع سنوات من تاريخ مراجعتها له رافعة أمر فقدان زوجهاء وأنها 
بعد مضي هذه المدةء إذا لم تتيقن حياته» فإن الزوجة تعتد عدة الوفاة. وسبب ترجيحي لهذه 
المدةء أربع سنوات» لا يستند إلى معيار غابة الهلاك أو السلامة؛ لأني أقول بهذه المدة في 
جمیع حالات الفقدانء وإنما يستند ترجيحي إلى أنه ضابط محدد في جميع حالات الفقدء 
فتستقر أحكام القضاء بالنسبة لجميع المفقودين من جهة مدة انتظار زوجاتهم» وهذا فضلا عن 
قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه بهذه المدة لتربص امرأة المفقود . وأما سبب ترجيحي جعل ابتداء 
مدة الأجل من تاريخ مراجعة الزوجة للقاضي وليس من تاريخ انتهاء عمليات التحري والتفتيش› 
فهو أن تاريخ المراجعة ثابت ومحدد ولا مجال فيه للاجتهاد والاختلاف . أما إذا جعلنا بدء سريان 
مدة الأجل من تاريخ الانتهاء من أعمال التحري والتفتيش» فإن هذا التاريخ يكون مبعث 
اخحتلاف وربما مبعث خحصام وتدخل الأهواء لعدم انضباط هذا التاريخ ولخضوعه لتقدير 
القاضي» بينما تاريخ مراجعة القاضي من قبل امرأة المفقودء هو تاريخ مضبوط ومحدد. وع 
هذا فيجوز للقاضي أن يحدد هذه المدة إذا ظهرت علامات أو دلائل على إمكان الوقوف على 
مر المفقود من جهة معرفة مكانه وكونه حي أو ميتاً. 
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المطلب الثاني 
عودة الزوج المفقود بعد الحكم بالتفريق 


۔ تمهید : 

إذا عاد الزوج قبل مضي مدة تربص الزوجة أو قبل مضي عدتهاء فإنها زوجته؛ لأن التفريق 
لم يقع وإنما الذي وقع هو بعض مقدماته من مضي الأجل أو بعضه أو مضيه ومضي بعض مدة 
العدة. ولكن ما حكم هذا التفريق من جهة بقائه وترتب كامل آثاره» أو بطلانه وزوال آثاره إذا 
عاد الزوج المفقود وقد انتهت مدة الأجل وانتهت مدة العدة؟ والجواب: قد يختلف الحكم 
باختلاف الأحوال» فقد یعود المفقود وزوجته لم تتزوج بعد» أو تزوجت ولم يدخحل بها الزوج 
الثاني» أو تزوجت وقد دخل بها الزوج الثاني ولكل حالة من هذه الحالات حكمها من جهة 
۷“ - الحالة الأولى : عودة المفقود وزوجته لم تتزوج : 

وإذا عاد المفقود حيّاء وزوجته لم تتزوج بالرغم من الحكم بالتفريق بينها وبينه فهي زوجته 
بنكاحها الأول معه» أي لا تحتاج إلى تجديد عقد النكاح معه» وبهذا صرح الفقهاء» فمن 
أقوالهم : 

1 : جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «وإذا حكم بموته - أي بموت المفقود_ 
اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت» فإن عاد زوجها بعد مضي المدة - مدة العدة - فهو أحىّ 
بهاء ون تزوجت فلا سبیل له علیها»"". 

ب : وفي «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقى» فى فقه المالكية : «إذا جاء المفقود 
أو تبین حياته وهي - أي زوجته في العدة أو بعدها وقبل عقد الثاني - أي قبل أن تتزوج الثاني 
فهو أحق بزوجته »۲ . 

ج : وجاء في «المجموع شرح المهذب»: «إذا قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج فهي 
امرآته؛ لأننا إنما أبحنا لها الزواج ؛ لأن الظاهر موته - أي موت زوجها ‏ فإذا بان حيا انخرم ذلك 
الظاهر» وكان النكاح بحاله كما لو شهد البينة بموته ثم ظهر حياً ۰۷۳ 


(۰۷۲۳) «الفتاری الهندية» ج۲٠‏ ص۰۰ . 
(1°¥Y£)‏ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲٠‏ ص ٤۸4°‏ . 
DAD‏ «المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية» ج١٠‏ ص۱۹٦‏ . 
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د : وجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن قدم زوجها الأول ا قبل ان 
تتزوج» فهي امرأته؛ لأننا إنما ابحنا لها التزويج ؛ لأن الظاهر موته» فإذا بان حياً انخرم ذلك 
الظاهر وكان النكاح بحاله كما لو شهدت البينة بموته ثم بان حياً۷ ٣‏ 

۸ م الحالة الثانية : عودة المفقود بعد أن تزوجت زوجته وقبل الدخول بها : 


وإن عاد الزوج المفقود بعد أن تزوجت»› فإن كانت عودته قبل دخول الثاني بها فهي زوجة 
المفقود ترد إليه بنكاحها الأول كما لولم تتزوج . . قال الإمام أحمد: أما قبل الدخول فهي امرأته . 
وهذا مذهب الحنابلة» وهو قول الحسن وعطاء والنخعي وقتادة ومالك وإسحاق؛ لأن النكاح إنما 
صح دا نکاح امرأة المفقود - في الظاهر دون الباطن فإذا قدم المفقود تبينا أن النكاح ۔نکاح 
امرأته - کان باطلاً؛ لأنه صادف امرأة ذات زوج فکان باطلاء کما لو شهدت بينة بموته. ولیس 
عليه - أي على الثاني مهر؛ لأنه فاسد لم يتصل به دخحول ۷ . 


۹ - وفي «المجموع شرح المهذب» في فقه الشافعية : «إذا قدم زوجها الأول. . فاما 
إن قدم بعد أن تزوجت نظرنا: فإن كان قبل الدخول بالثاني فهو زوجة الأول - أي المفقود - ترد 
إليه» ٠"‏ . 

--٠‏ وفي «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي» في فقه المالكية: «فإن جاء 
المفقود أو تبين أنه حي ۰ فتکون المرأة للمفقود فیما ذا جاء أو تبين حیاته في العدة أو بعدهاء 
وقبل عقد الثاني أو بعده وقبل الدخحول. .0 

: الحالة الثالثة : عودة المفقود بعد زواج زوجته والدخول بها‎ - 1١ 

وإن قدم الزوج المفقود بعد زواج زوجته ودخول الزوج الثاني بھاء فالحکم أن ُخیّر زوجها 
الأول (المفقود) الذي عاد بين أخحذها فتکون زوجته بالعقد الأول وبين أحذ صداقها مهرها - 
وتكون زوجة للثاني . وهذا مذهب الحنابلة لإجماع الصحابة عليه . فقد روى معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا: «إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة والصداق الذي 


ساق هو» رواه الجوزجاني والأثرم» وقضى به ابن الزبير. ولم يعرف لهم مخالف في عصرمم 
فکان إحماعاًد ٠"‏ . 


. ٤۹۲ص «المغني» ج۷»‎ )۱١۷۲۷( . ٤۹۲ص «المغني» ج۷»‎ )۱١۷۲١( 
. ٦١١ص‎ »٠١ج «المجموع تكملة شرح المهذب»‎ )۱١۷۲۸( 

. ٤۸٠ص «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲»‎ )٠١۷۲۹( 

(۱۰۷۳۰) «المغني» ج۰۷ ص۹۲٤-۹۳٤‏ . 
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۲ --وعلى هذاء فإن أمسكها زوجها الأولء المفقود» الذي عادء فهي زوجته بالعقد 
الأول» والمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يحتاج الثاني إلى طلاق؛ لأن نكاحه كان باطلاً في 
الباطن. ويجب على زوجها الأول (المفقود) اعتزالها حتى تقضي عدتها من الثاني .٠'"‏ 

۴۳ -وإن لم يخترها المفقود الذي عاد فإنها تكون للثاني » ويجب عليه أن يستأنف معها 
عقد نكاح جديد؛ لأننا تبيّنا بطلان عقد نكاحه عليها بمجيء زوجها المفقود حيا ولأن زوجة 
الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها""٠.‏ 

--٤‏ وإن اختار زوجها الأول - المفقود الذي عاد - تركها فإنه يرجع على الثاني بصداقها 
- بمهرها - لحكم الصحابة بذلك؛ ولأنه حال بينه وبينها بعقده عليها ودخوله بها. واختلف عن 
الإمام أحمد فيما يرجع به» فروي عنه أنه يرجع بالصداق الذي أصدقها هو وهو اختيار أبي 
بكر من الحنابلة وهو قول الحسن والزهري وقتادة وعلي بين المديني» لقضاء علي وعثمان بأنه 
يخير بينها وبين الصداق الذي ساق هو. فعلى هذا إن كان لم يدفع إليها الصداق لم يرجع 
بشيء» وإن كان قد دفع بعضه رجع بما دفع . وعن أحمد رواية أخرى: أنه يرجع عليه بالمهر 
الذي أصدقها الثاني . وهل يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخحذ منه؟ فيه روايتان : 
(إحداهما) يرجع به . (والثاني): لا يرجع به وهو أظهر؛ لأن الصحابة لم يقضوا بالرجوع”""'. 


. ٤۹۴ص «المغني» ج۷‎ )۱١۷۳١( 
. ٤1۹۳ص «المغني» ج۷‎ )۱١۷۳۲( 
. ٤۹٤-٤۹4۳ «المغني» ج۷» ص‎ )۱١۷۴۳( 
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رل ان 


التفريق لغيبة الزوج 

٠)۷5 العْيبة في إللغة‎ - AVA 
الغْيب خلاف الشهادةء وكل ما غاب عن العين فهو عَيّب» ويقال غابت الشمس وغيرها إذا‎ 
استترت عن العين. وأغات المرأةء وأغيبت المرأة إذا غاب زوجها فهي مُغيب ومغيبة . وفي‎ ٠ 
الحديث النبوي الشريف : «أمهلوا حتى تَمْنَشط الشَعَْةُ يسنجد المُغيبة» . المغيبة هي التي غاب‎ 
عنها زوجها.‎ 

0 - الغيبة في الاصطلاح الفقهي : 

يستعمل الفقهاء كلمة (الغيبة) في غيبة الزوج عن زوجته ویریدون بها المعنى اللغوي لهذه 
الكلمة» ثم يرتبون عليها الأحكام الفقهية ومنها إمكان طلب التفريق إذا غاب الزوج عن زوجته . 
وغيبة الزوج عن زوجته تشمل (فقدان الزوج) وتشمل غيبة الزوج التي لا يصدق عليها اسم 
(فقدان الزوج) ولذلك نراهم» غالبا يقيدون (الغيبة) بكونها منقطعة أو غير منقطعة» ويريدون 
(بالغيبة المنقطعة) حالة فقدان الزوج› و(بالغيبة غير المنقطعة) غيبة الزوج عن زوجته - أي تواريه 

وبعده عنها۔- ولکن مکانه معروف ویمکن الاتصال به . 
۷ -- تحديد المراد من غيبة الزوج: 
0 والذي نريده من (غيبة الزوج) في بحثناء تواریه وبعده عن زوجته مع معرفة مکانه وإمکان 
الاتصال به. 
۸ هل يحق للزوجة طلب التفريق لغيبة الزوج؟ 
أولا: مذهب الحنابلة : 


ا : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى -: «إذا غاب الرجل عن امرأته 


. 1۷٤-1۷۳ «لسان العرب» لابن منظور» ج۲» ص۷٤١-۸٤1. «المعجم الوسيط» ج۲٠ ص‎ )۱۰۷۳٤( 
بن ج۲ء ص ج۰۲ ص‎ ( 
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لم يخل من حالين: (أحدهما) أن تكون غيبة غير منقطعة» يعرف خبره ويأتي كتابه» فهذا ليس 
لامرآته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله» فلها أن تطلب 
فسخ النكاح» فيفسخ نكاحه»"""٠.‏ والواقع أن كلامنا يتعلق بإمكان فسخ النكاح أو إيقاع 
التفريق بين الزوجين لغيبة الزوج فقط - أي بسبب غيبة الزوج - دون أن ينضم إليها تعذر النفقة 
على الزوجة . والإمام ابن قدامة ينقل الإجماع على أن ليس للمرأة أن تطلب التفريق من زوجها- 
الغاثب المعروف المكان والذي يأتي كتابه» والإنفاق عليها من ماله ممكن . 

ويبدو لي» أن كلام ابن قدامة - رحمه الله - محمول على الغائب عن زوجته بعذر» وأن 
حاجته التي سافر من أجلها وغاب عن زوجته لم تنته أو لم تقض» ويؤيد ذلك أن ابن قدامة 
نفسه قال: «وإن سافر عن امرأته لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطءء وإن طال سفره. 
وإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهرء فإنه قيل له كم 
يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر» يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما» 
وإنما صار إلى تقديره بهذا الحديث الذي رواه أبو حفص بإسناده عن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - آنه سال ابنته حفصة فقال لها: يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان 
الله» مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقالت: 
خمسة أشهر» ستة أشهر. فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر: يسيرون شهراً ويقيمون أربعة 
ویسیرون هرا راجتين. 

وسئل أحمد كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ فقال يُررّى ستة أشهر» وقد يغيب الرجل أكثر 
من ذلك لأمر لا بد له فإن غاب أكثر من ذلك لغير عذر» فقال بعض أصحابنا يراسله الحاكم» 
فإن أبى أن يقدم فسخ نكاحه» ولا يجوز الفسخ عند من يراه إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف 
فيه" , 

ب : وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجة سقط حقها 
في القسم - أي في المبيت عندها - والوطء وإن طال سفره للعذر. وإن لم يكن للمسافر عذر 
مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلب قدومه لزمه ذلك. ومحل لزوم قدومه إن لم 
يکن له عذر في سفره كطلب علم» أو كان في غزو أو حج واجبين أو في طلب رزق يحتاج 
إليه فلا يلزمه القدوم ؛ لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره» فيكتب إليه الحاكم ليقدم» فإن 


)¥( «المغني» ج۷٠‏ ص14۸4 . 
(VT)‏ «المغني» ج۷ ص۳۱ . 
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أبى أن يقدم من غير عذر بعد مراسلة الحاكم إليه فسخ الحاكم نكاحه نصَاً؛ لأنه ترك حا عليه 
تتضرر الزوجة به أشبه المولي في الإيلاء»“""'. 

4 وخلاصة مذهب الحنابلةء أن الزوج إذا غاب أكثر من ستة أشهر فلزوجته الحق 
أن ترا جع الحاكم وتطلب منه إقدام زوجها فيكتب إليه بواسطة حاكم البلد الذي يقيم فيه الزوج 
پيستدعيه للقدوم» فإن قدم فبها وإن لم يقدم وقدم معذرة مشروعة قبلها الحاكم منهء وان لم يقم 
چ مشروعاً مقلا لعدم رجوعه وطلبت الزوجة التفريق» أجابها الحاكم إلى طلبها وحكم بفسخ 
نکاحها منه . 

: ثانياً: مذهب المالكية‎ - ٠١ 


قالوا: «اعلم أن الغائبين عن أزواجهم خمسة: 

الأول : غائب لم يترك نفقة ولا حلّف مالا ولا لزوجته عليه شرط في المغيب - تطلّق نفسها 
إذا غاب عنها -. فإن أحبت زوجته الفراق فإنها تقوم عند السلطان بعدم الإنفاق - أي ترفع أمرها 
إلى السلطان طالبة التفريق لعدم الإنفاق عليها. 

والثاني : غائب لم يترك نفقةء ولزوجته عليه شرط في المغيب. فزوجته مخيرة في أن تقوم 
بعدم الإنفاق أو بشرطها - أي تطلب التفريق بموجب شرطها - وهو أيسر عليها؛ لأنه لا يضرب 
له في ذلك أجل . 

والشالث: غائب خلف نفقة ولزوجته عليه شرط في المغيب» فهذه ليس لها أن تقوم إلا 
بالشرط خاصة . وسواء كان الغائب في هذه الثلاثة الأوجه معلوم المكان أو غير معلوم المكانء 
إلا أن معلوم المكان يعذر إليه إن تمكن من ذلك. 

والرابع : غائب خلَّف نفقة ولا شرط لامرأته عليه في المغيب» وهو مع ذلك معلوم المكان» 
فهذا يكتب إليه السلطان: إما أن يقدم أو يحمل امرأته إليه أو يفارقها وإلا طلق عليه. 

والخامس : لف نفقة ولا شرط لامرأته عليه في المغيب» وهو مع ذلك غير معلوم المكانء 
فهذا هو المفقود*"'. 

والقسم الرابع من الغائبين عن زوجاتهم» وهو الغائب عن زوجته وقد ترك لامرأته ما تنفق 
منه» ولا شرط لزوجته عليه بان تطلق نفسها في حال غيبته عنهاء وهو معلوم المكان» ففي هذه 


(۱۰۷۴۷) «کشاف القناع» ج۳ ص ۱۱۴۔١٠٠‏ . 
(۱۰۷۳۸) «مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل» للحطاب ج٤۰‏ ص ٠١۹-۱٣٣۹‏ . 


-- 


الحالة إذا راجعت زوجته القاضي طالبة التفريق » فإنه يكتب إليه: «إما أن يقدم» وإما أن يحمل 
امرأته إليه أو يفارقها وإلا طلّق القاضي عليه»"'٠.‏ 

: شروط التفريق لغيبة الزوج‎ - ١ 

ولكن كم تطول مدة غيبة الزوج عن زوجته حتى يمكنها أن تطلب من القاضي التفريق بسب 
هذه الخيبة» وهل يكفي شرط مدة الغيبة لطلب التفريق أم لا بد من شروط أخرى؟ الجواب: 
جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «لكن الغائب لا بد من طول غيبته : سنة فأكشء 
ولا بد من الكتابة إليه: إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق› فإن امتنع تلوم له بالاجتهاد 
وطلق عليه ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة إليه إن علم محلّه وأمكن الوصول إليب ولا بد 
من خوفها على نفسها الزنى » ويعلم ذلك - أي الخوف من الزنى من جهتها - لا بمجرد شهوتها 
للجماع» . وقال الفقيه الدسوقي تعليقا على هذا القول للدردير: «أي أنه لا يطلق على من ترك 
الوطء لغيبته إلا إذا طالت مدة الغيبة» وذلك كسنة فأكثر عند أبي الحسن وهو المعتمد - أي في 
مذهب المالكية - وقال الغرباني وابن عرفة : السنتان والثلاثة ليست بطول. بل لا بد من الزيادة 
علیها. ولا بد أن تخشی الزنى على نفسهاء ويعلم ذلك منها وتصدق في دوف <يث طالت 
مدة الغيبة» وأما مجرد شهوتها للجماع فلا يوجب طلاقهاء وزادا على هذين الشرطين شرطاً ثالث 
وهو الإرسال إليهء إن علم محلّه وأمكن الوصول إليه وإلا فلا يعتبر هذا الشرط» وهذا كلّه إذا 
كانت نفقتها دائمة» وإلا طلق عليه حالا لعدم النفقةم(“"'٠.‏ 

۲ - خلاصة مذهب المالكية : 


وخحلاصة مذهب المالكية في التفريق بيبا عي ازوج : في ضوء ما ذكرناه من أقوالهم› 
أن غيبة الزوج تصلح أن ترف مسا لر إذا طلبت ذلك الزوجة» ولکن بشروط هي : 


أولاً: أن تكون مدة غيبة الزوج سنة فأكثر. 

ثانياً : : وأن تخشى الزوجة الزنى على نفسهاء وتصدّق في خشيتها إذا طالت مدة الغيبة سنة 
فأكثر. 

ثالثاً : : الكتابة إلى الزوج الغائب إن علم مكانه وأمكن الوصول إليه بأن يحضر أو يضم زوجته 
إليه أو يطلّق وإلا طلّق عليه القاضي . وهذا كله إذا كانت نفقتها دائمةء وإل طلّق عليه القاضي 
حالاً لعدم النفقة . 


(۱۰۷۳۹) المرجع السابق» ص١١٠‏ . 
)٠١۷٤١(‏ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص١۳٤‏ . 


2 


۴۳ _ ثالث : مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية» لا تصلح غيبة الزوج سبباً للتفريق وإن طلبته الزوجة» قال الإمام الشافعي 
رحمه الله - في كتابه «الأم» : « وكذلك عندي امرأة الغائب» أي غیبته کانت مما وصفت أو 
لم أصف لا تعتد امرأته» ولا تنکح بدا حتی یاتیها یقین وفاته» ٿم تعتد من يوم استیقنت 
وفاته»(۱٣۷‏ ا 


: رابعاً: مذهب الحنفية‎ _--٤ 


وعندهم» لا يجوز التفريق لفقد الزوج› فأولى أن لا يكون هذا الجواز في حال غيبة الزوج 
غير المنقطعة المعلوم مكانه . وقد ذكرنا أقوالهم في زوجة المفقود, وأنها تبقی زوجته حتى يتبين 
آمره أو يبلغ العمر الذي ل یعیش أكثر منه عادة» أو حتی يموت أقرانه من آهل بلده ۷ . 


: خامساً: مذهب الظاهرية‎ _ ٥ 


ومذهبهم صریح في عدم جواز التفريق لغيبة الزوج› سواء كانت هذه الغيبة يصدق عليها 
اسم (فقدان الزوج) بالمعنی الذي بیناه آم لک وسواء ء عرف مکانه آم لا فقد قال ابن حزم 
رحمه الله تعالى -: «ومن فد فعرف أين موضعه أولم يعرف» في حرب فقد أو في سلم وله 
زوجة» لم يفسخ بذلك نکاح امرأته بدا وهي امرأته حتی يصح موته أو تموت هي . „Ve,‏ 
وقال ابن حزم - رحمه الله -: «فلا يجوز فسخ نكاح أحد بمغیبه ولا إيجاب عدة ممن لم يصح 
ولا آن لاان فیپ 

: سادساً: مذهب الجعفرية‎ ٩ 

٠‏ جاء في a‏ الشرعية» في فقه الجعفرية في المادة ( ۰ منها: «إذا غاب الزيج ف 
يکن له مال تنفق منه الزوجة ولا متبرع بالانفاق عنه» فإن عرف مكانه أرسل إليه ج إنذاراً 
بان یرسل إليها النفقة› أو يحضر إليها أو يطلبها إليهء أو يطلَقها مختاراًء شرب له الاه يتناسب 
مع مقتضى الحالء فإن تمرّد عن ذلك كله طلُقها الحاكم . . »*“"»» وواضح من هذا أن الغيبة 
وحدها لا تصلح سبباً للتفريق بدليل أن الزوج الغائب ئب ينذر بتنفيذ واحد من أربعة أشياء: إرسال 


. کتاب «الأم» للشافعي » ج٥» ص۲۳۹‎ )۱۰۷٤۱( 

. ٩٩٥٤-4٩4٥۲ الفقرات من‎ )۰۷٤۲( 

. ٠۳٤-۱۳۳ «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص‎ )۱۰۷٤۳( 

. ٠٤١ص‎ »۱٠۰ج «المحلی» لابن حزم»‎ )۱۰۷٤٤( 

. ٦۷ص‎ »٠٤١ «الفصول الشرعية» تأليف محمد جواد مغنية » المادة‎ )٠١۷٤٠( 
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النفقة» أو الحضور إليهاء أو بطلبها إليهء أو طلقا مختاراً. فإذا اختار إرسال النفقة لم يعد 
للازوجة حقّ في طلب التفريق لغيبة زوجها. 


۷ - القول الراجح 


الراجح قول الحنابلة» فتتحدد مدة غيبة الزوج بدون عذر مشروع التي تصلح أن کرت شا 
مقبولاً للتفريق» بما قالوه وهي ستة أشهر فأكثرء فإذا غاب هذه المدة وطلبت الزوجة التفريق 
أنذره القاضي بكتاب يرسله إليه يأمره فيه بالرجوع إلى زوجتهء أو نقلها إليه» فإن لم يفعل فسخ 
الحاكم نكاحهء وإن كان للزوج عذر مشروع في غيبته» أمهله الحاكم ولم يفسخ نكاحه. ولكن 
كم هي مدة إمهال الزوج الغائب إذا كانت غيبته لعذر مشروع؟ لم يحدد الحنابلة مدة الإمهال 
في غيبته إذا كان له عذر مشروع . فقد أطلقوا القول بقبول العذر للغيبة» فقد جاء في «كشاف 
القناع»: «. . ومحلّ لزوم قدومه - قدوم الزوج الغائب - إن لم يكن له عذر في سفره كطلب علم 
أو كان في غزو وحج واجبين أو في طلب رزق يحتاج إليهء فلا يلزمه القدوم ؛ لأن صاحب 
العذر يعذر من أجل عذره. . .٠""0‏ 


۸“ والذي يترجح عندي» أن لا تطول مدة إمهال الغائب صاحب العذر المشروع عن 
أربع سنوات في جميع الأحوالء لأن المنظور إليه في جعل غيبة الزوج مبرراً للتفريق عند 
القائلين به هو تضرر الزوجة من هذه الغيبة» وهذا الضرر حاصل بالزوجة وإن كانت غيبة الزوج 
لعذر» وما مثلوا له العذر الواجب المبيح لغيبة الزوج يجب تقييده بما لا يزيد على أربع سنوات؛ 
لأن هذه المدة هي التي حددها سيدنا عمر - رضي الله عنه - لتربص المرأة : - أي لانتظارها عودة 
زوجها افق کا ان سیا ور روت مدة ستة أشهر للغزاة يغيبون فيها عن أزواجهم ثم 
يرجعون إلى الغزى فقد ذكرنا قول ابن قدامة ونعيده هنا فقد قال رحمه الله : «فوقت - أي عمر 
رضي الله عنه - للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهراً» ويقيمون أربعة أشهر» ويسيرون 
شهرا راجعين . . »"“"'. فإذا لم نأخحذ بمدة ستة أشهر للغائب صاحب العذرء فلا ينبغي جعل 
المدة مطلقة بحجة وجود عذر للغائب؛ لأنه إذا كانت مراعاة مصلحة الزوج الغائب لعذرهء 
فيجب مراعاة الزوجة بدفع الضرر عنها - ضرر غيبة الزوج عنها - والضرر يزال» وإزالته بتمكينها 
من طلب التفريق بمدة معقولة إن لم تكن مدة من لا عذر له بالغيبة وهي ستة أشهرء فلا أقل 
من جعل هذه المدة أربع سنوات مثل مدة الانتظار لزوجة المفقود. وأيضاً فإذا ترجح عند الغائب 


. ٠٠١-۱۱٤ص «کشاف القناع» ج۴۳‎ )۱۰۷٤٩( 
. «المغني» ج۷ ص۳۱‎ (VEY) 


- 


غيابه عن زوجته لعذره فمعنى ذلك أنه يفوته إمساك زوجته بمعروف» فيتعين عليه التسريح 
بإحسان» فإن لم يفعل ذلك قام القاضي مقامه بالتطليق» أو يقوم بفسخ عقد النكاح . 

۹ هذا وإن ترجيحي بجعل مدة إمهال الغائب المعذور أربع سنوات لا يعني لزوم 
إمهال كل غائب لعذر هذه المدةء وإنما يعني عدم تجاوزها في جميع الأحوال ويبقى تحديد 
مدة الإمهال للزوج الغائب المعذور حسب اجتهاد الحاكم في كل قضية على حدة» فإذا رأى 
أن عذر الغائب لا يستوجب إمهاله أكثر من سنة لم يمهله أكثر من سنةء إذ لا يتحتم عليه إمهاله 
أقصى مدة الإمهال التي رجحتها وهي الأربع السنوات. 

: زوجة الأسير المحبوس‎ - ٠١ 


هل يحق لزوجة الأسير والمحبوس طلب التفريق كما يحي ذلك لزوجة الغائب الذي تكلمنا 
عليه فى الفقرات السابقة؟ . 


۹ ۔ مذهب المالكية : 


قال المالكية : «وتبقى زوجة الأسير وزوجة مفقود في أرض الشرك للتعميرء أي إلى المدة 
التي يمكن أن يعيشها الزوج ولا يعيش أكثر منها غالباًء E‏ وهذا 
E E O N SR‏ 
دائمة»““"'٠.‏ ومعنى ذلك أن الأسير المسلم في يد الأعداء» حكمه حكم المفقود في أرض 
الشرك» حیث تنتظر زوجة کل منهما بلغ زوجیهما العمر الذي لا يعيشان أكثر منه غالبا وف 
ببلوغ سبعين أو ثمانين سنة . إلا إذا حشيت الزوجة على نفسها الزنى فلها أن تطلب التطليق 
دون انتظار للتعمير» أي دون انتظار بلوغ الزوج العمر الذي لا يعيش أكثر منه. على أن يکون 
طلبها التفريق بعد أسره بمدة سنة كما قالوا في طلب التفريق لخيبة الزوج حيث اشترطوا مضي 
سنة فأكثر على غيبة الزوج . 

۲ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في زوجة الأسير والمحبوس: «وحصول الضرر للزوجة 
بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال» سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد» ولو مع قدرته 
وعجزه كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً. وعلى هذاء فالقول في امرأة الأسير 
والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرانه به إذا طلبت فرقته» كالقول في امرأة المفقود 


. ٤۸۲ص‎ ٠۲ج «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقية‎ (° VEA) 


ا 


بالإجماع كما قاله أبو محمد المقدسي»“"'. والصواب في امرأة المفقود عند ابن تيمية هو 
ما قاله : «والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو آنھا تتر 

أرنع سنوات» ثم تعتد للوفاة ويجوز أن تتزوج بعد ذلك»*"'٠.‏ وعلى هذا فإن زوجة الأسير أو 
المحبوس تتربص أربع سنين» فإذا مضت ولم يحضر الأسير ولم يخرج المحبوس» فرق e‏ 
بينهما وبين زوجيهما. وهي فرقة فسخ كما أن فرقة زوجة المفقود فسخ» وما ذهب إليه شيخ 
الإسلام يمكن اعتباره مذهباً للحنابلة ؛ لأن قوله معتبر ومأخوذ به في مذهب الحنابلة. 


۴ - القول الراجح 

والراجح ما قرره وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن مبنى التفريق لفقد الزوج أو غيبته 
هو تضرر الزوجة بفقد زوجها أو غيبته عنهاء وأن دفع هذا الضرر عنها بتمكينها من طلب 
التفريق» وهذا المعنى متحقق في زوجة الأسير أو المحبوس» كما هو متحقق في زوجة المفقود 
أو الخائب» وكون انعدام القصد والاختيار في الابتعاد عن الزوجة كما في حالة الأسير والمحبوس 
والمفقود» ووجود هذا القصد والاختيار بالنسبة للغائب» فهذا الفرق لا أثر له في حصول الضرر 
أو عدم حصوله بالزوجة» فإن الزوجة تتضرر بابتعاد الزوج وغيبته عنها بغخض النظر عن قصده 
وإرادته هذا الابتعاد والغياب» آي سواء أراده أو لم يرده. ومع تساوي العلة في الوقائع والمواضع 
يجب تساوي الحكم فيهما جميعاً. فیکون حكم زوجة ت الاير والمحبوس مثل حكم زوجة 
المفقود والغائب من جهة حقها في طلب التفريق . 

أما المدة التي يمهل فيها الأسير والمحبوس وتؤمر الزوجة بانتظار عودتهما خلالهاء هذه 
المدة أرجح أن تكون أربع سنوات في الأسير» وهي مدة إمهال المفقود وتربص زوجته. أما 
بالنسبة للمحبوس فأرجح أن تكون المدةء مدة تربص زوجته» وانتظار خروجه من الحبس أربع 
سنوات أيضاًء ولا يجوز طلب التفريق قبل مضيهاء ولا يقال ما فائدة جعل المدة أربع سنوات» 
وقد يحكم على الزوج بالحبس عشر سنوات أو أكثر» فلماذا لا تمكن الزوجة من التفريق قبل 
مضي الأربع سنوات؟ والجواب قد يصدر العفو عنه قبل مضي الأربع سنوات كما نلاحظه في 
زماننا حيث يصدر رئيس الدولة العفو عن المسجونين عما تبقى من مدة حبسهم . 


. ۲٤۷ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )٠١۷٤۹( 
. الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲۸۱‎ )٠١۷٠١( 


۷ - 


٤‏ - هل ترك الوطء يبرر التفريق كالغيبة؟ 
أولاً : عند المالكية : 


جاء في «مختصر خليل» في فقه المالكية : «واجتهد الحاكم وطلّق على الزوج في حلفه 
لأعزلن عنهاء أو ترك الوطء را وإن غائبأء . وقال الدردير تعليقاً على هذا القول: «فيطلق عليه 
بالاجتهاد إن کان حاضراً» بل وإن کان غائباً. ولا مفهوم لقوله (ضررا)» بل إذا تضررت هي من 
ترك الوطء طلق عليه بالاجتهاد ولو لم يقصد الضررء يدل عليه قوله: - أي قول خليل في 
مختصره - أو سرمد في العبادة - أي داوم العبادة - ورفعته زوجته إلى القاضي › فيقال له إما أن 
تطأً أو تطلقها أو يُطلق عليك بلا ضرب أجل على الأصح»"“. 

٠‏ والحاصل إذا حلف ليعزلن عن زوجته زمناً يحصل به ضررها أو ترك وطاها زمنا 
تضررت به الزوجة أو استمر في العبادة على وجه ترك مع هذا الاستمرار ترك وطأً زوجتهء 
فتضررت بذلك وأرادت الطلاق» فإن الحاكم يسعه أن يجتهد في أمر طلاقها . أي له ان يجتهد 
في أن يطلق عليه فوراً بدون أجل أو يضرب له جلا ويجتهد فى قدر هذا الأجل بجعله بقدر 
أجل الإيلاء أي أربعة أشهر أو جعله بقدره أو أكثر منه» فإن علم القاضي لدده وإصراره على 
الإضرار بزوجته طلَق عليه القاضي فوراً » وإلا أمهله مدة حسب اجتهاده لعله يرجع عما هو عليه . 
فإذا انقضى أجل اللوم أي الإمهال - ولم يرجع عما هو عليه من ترك وطء زوجته طلّق القاضي 
عليه» وکل هذا اذا أصرت الزوجة على الطلاق والخلاص من زوجهاء وأما إذا رضيت بالإقامة 
معه بلا وطء فلا تطلق عليه" . 

: ثانياً: مذهب الحنابلة‎ - ٠٦ 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويجب على الزوج أن يطأ زوجته في كل أربعة 
أشهر مرة إن لم يكن عذر» فإن ابی ذلك - أي الوطء بعد انقضاء الأربعة أشهر- فرق بينهما 
بطلبها كالمولي وكما لو منع النفقه وتعذرت عليها من قبله»"''. 

۷ ثالث : قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - «وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء 
مقتض للفسخ بكل حال» سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته أو عجزه كالنفقة 
(۱۰۷۵۱) «الشرح الکبیر» للدردیر على مختصر خلیل» ج۲» ص۳۱٤‏ . 


٤٣۱ص‎ “٣ج «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدرديرء‎ )٠١۷١۲( 
. ۱٠٤ص «کشاف القناع» ج۳»‎ )۱۰۷۵۴( 


- A= 


وأولى» أي أولى من الفسخ لتعذر النفقة لعجزه عنهاء وذلك للفسخ بتعذر الوطء في 
الايلاءي5" , 

۷م - ترك الوطء مبرر للتفريق : 

و آقوال المالكية والحنابلة أن ترك الوطء مبرر لحقّ الزوجة في طلب التفريق من 
زوجها دفعاً للضرر عنهاء بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى هذا الح للزوجة في طلب التفريق 
وإن کان ترك الوطء بسہب عجر الزوج عله؛ لأن المنظور إليه هو دفع الضررعن الزوجة وهذا 
حاصل وواقع بها في ترك الزجٍ الوطء» سواء قصد إضرارها بهذا الترك أو لم يقصده» وسواء 
کان قادراً على الوطء أو عاجزاً عنه» وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الراجح . وأرى الأخذ 
بالإمهال ومقداره براي المالكية وبالتفصیل الذي قالوه ٩‏ وذکرناه عنهم 

١ A-‏ - الفرقة قة للغيبة أو لترك الوطء فسخ أم طلاق؟ 

والفرقة لخيبة الزوج إذا أوقعها القاضي» هي فرقة فسخ عند الحنابلة"' والفرقة لترك 
الوطء فسخ كما قال ابن تيمية”"'. وعند المالكية الفرقة للغيبة أو لترك الوطء فرقة طلاق لا 


(1VoV) » 


. ۲٤۷ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )٠١۷١ ٤( 
. ١٠٤ص «کشاف القناع» ج۳»‎ )۱۰۷۵٥( 

. ۲٤۷ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )٠١۷١١( 
. ٤۳۱ص «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲»‎ )٠١۷١۷( 


- ۹ - 


لزل (لی ار 
لاسن ران 


۹ - تمهید : 

من حقوق الزوجة على زوجها إنفاقه عليها. وقد يمتنع الزوج عن الإنفاق عليها وهو حاضن 
التفريق؟ وإذا كان للزوجة هذا الحقَ فما هي شروط إيقاع التفريق بينها وبين زوجها بسبب عدم 
الإنفاق عليها؟ وما نوع الفرقة التي تقع في هذه الحالة» هل هي فرقة فسخ أم طلاق؟ 

۰ - منهج البحث: 

المبحث الأول: أقوال الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق. 

المبحث الثالث : عدم الإنفاق لغيمة الزوج . 

المبحث الرابع : شروط التفريق لعدم الإنفاق. 

المبحث الخامس: نوع الفرقة لعدم الإنفاق. 


ا۷ 


و 
رلیری زرل 
أقوال الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق 

-١‏ هل يجوز التفريق لعدم الإنفاق: 

إذا لم ينفق الزوج على زوجته مع توافر سبب النفقة وشروطهاء فهل يجوز لها - من حيث 
المبدأ - طلب التفريق لعدم إنفاق الزوج عليها أم لا يجوز لها ذلك؟ وما أقوال الفقهاء في هذه 
المسالة؟ والجواب: منهم من منع التفريق لعدم الإنفاق» ومنهم من آجازه» ومنهم من فصل› 
زوجها الفقير إذا عجز عن الإنفاق عليها أو على نفسه . ونذكر فيما يلي أقوالهم وبعض ما استدلوا 
به» ثم نتبع ذلك ببيان الراجح - إن شاء الله تعالى -. 

۲ س أولاً : مذهب الحنفية : 

ذهب الحنفية إلى عدم جواز التفريتق لعدم الإنفاق» جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : 
«ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهماء ويقال لها استديني عليه»0*"'» وفي «الفتاوى الهندية» 
في فقه | لحنفية : «ولا فرق بعجزه عن النفقة وتؤمر بالاستدانة عليه( . 


۴ - أدلة الحنفية: 

وقد استدل الحنفية أو استدل غيرهم لقولهم» بأدلة منها ما پأتي : 

4 س الدليل الأول : 

قوله تعالی : ون کان دو عضر فنظرة إلى مَيْسر2 ٠٠"‏ . وقد قيل في تفسيرها : «إنها عامة 
في جميع الناس» فكل من اعْسّر انظ" وبأن غاية ما يقال في نفقة الزوجة أنها تكون 


. «الهداية» ج۰۳ ص۳۲۹‎ )۱١۷٥۸( 
. 0٥° «الفتاری الهندية» ج١ ص‎ )۱۰۷۹( 
. «تفسير القرطيي» ج۳» ص۳۷۲‎ )۱۰۷٦۱( .]۲۸١ [سورة البقرةء الآية‎ )٠١۷٦١( 
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دیا في الذمةء وقد أعسر بها بها الزوج› فتکون الزوجة مأمورة بالانتظار بموجب نص هذه 
الآية ي١"‏ 0 

: الدليل الثاني‎ 6٥ 
في التفريق لعدم الإنفاق إبطال للنكاح. وفي إبطال النكاح إبطال لحت الزوجية بالكليةء‎ 
وفي إلزام الزوجة بالانتظار والصبر مع وصول حقها إليها عن طريق استدانة نفقتها لا يترتب عليه‎ 
سوی تأخیر استيفاء حقها في النفقة منه وإذا دار الأمر بين إبطال حى الزوج بالكلية وبين تأخير‎ 
.٠“"”ىلوأ استیفاء حقها کان التأخیر‎ 

1 الدليل الثالث: 

النفقة مال والعجز عن تسديد المال لمستحقه (الزوجة) لا يوجب الفرقة كالعجز عن تسديد 
المهر وتسديد النفقات المتجمعة السابقة الثابتة في ذمة الزوج؛ وهذا لأن المقصود بالنكاح هو 
تحصیل أغراضه» ولیس مقصوده تحصیل المال فكان المال أو تحصيله بحکم التبع لمقصود 
النكاح» والعجز عن التبع لا يكون سبباً لرفع الأصل<"'٠.‏ 

۷ الدليل الرابع : 
العجز عن النفقة إنما يكون عجزاً عن المال وهو تابع في باب النكاح كما قلناء والعجز عن 
الوصول إلى الزوجة لسبب العنة ونحوها إنما يكون عجزا عن الوصول إلى مقصود النكاح وهو 
الترالد والتناسل وقضاء الشهوة» ولا يلزم من جواز الفرقة بالعجز عن المقصود جواز الفرقة بالعجز 
عن التابع له۵٠.‏ 

۸ - الدليل الخامس : 


قال تعالی : : لفق ُو سَعة من سعتهء ومن ُد عليه رزقة فلينفق مها آنا اله لا يكلف 
الله تفا إلا ما آتاها. سیجعل اله بعد عُسر نراه« ° 


(۱۰۷۹۲) «فتح القدیره ج۳ ص۳۳۰ . 

(۱۰۷۹۳) «فتح القدیر» ج۳ ص۳۳۰ . 

. «المبسوط» للسرخحسي» جه ص۱۹۱‎ )١۷٦4( 
. ٠۳۰ص «شرح العناية على الهداية» ج۳۴»‎ )٠١۷٠١( 
. ]۷ [سورة الطلاق. الآية‎ )٠١۷١١( 
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قال الإمام الجصاص في تفسير هذه الآية: «. . إذا لم يقدر الزوج على النفقة لم یکلفه 
الله تعالى الإنفاق في هذه الحالء yT‏ هذه الحال لم يجز التفريق بينه 
وبين زوجته لعجزه عن نفقتهاء وفي ذلك دليل على بطلان قول من فرق بين العاجز عن نفقة 
زوجته وبينهاء فإن قيل قد آتاه الله تعالى الطلاق» فعليه أن يطلق . قيل له: قد بين بالآية الكريمة 
أنه لم يكلفه النفقة في هذه الحالء فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجلها؛ لأن فيه إيجاب 
التفريق بشيء لم يجب . وأيضاً فإن الله تعالى أخبر أنه لم يكلفه من الإنفاق إلا ما آتاا والطلاق 
ليس من الإنفاق فلم يدخل في اللفظ . وأیضاً إنما اراد آنه لا یله مالا یطیق ولم یرد أنه یکلفه 
كل ما يطيق؛ لأن ذلك مفهوم من خطاب الآية . وقوله تعالى : «ِسَيَجَعَل اله بعد عُسر يسرآ 
يدل على أنه لا يفرق بينهما من أجل عجزه عن النفقة ؛ لأن العسر يرجى له اليسر"""'. 

وخلاصة الاستدلال بهذه الآية أن يقال: «إذا لم يكلفه الله تعالى النفقة في هذه الحال» 
فقد ترك ما لا یجب عليه ولم یأثم بترکه» فلا یکؤن سبباً للتفریق بینه وبين زوجت ه۵" . 

۹ - الدليل السادس: 


قول تعالی : وأنکځوا الأيامى منْكُمْ والصًالحينَ مِنْ عبادكمْ وًإمائكمْ . إن ونوا فقراء ينهم 
اله من فضله واه وَاسعٌ عَليمٌ 4" جاء في تفسير الآلوسي : «واحتج بعضهم بهذه الآية على 
ان النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقَة ؛ YY: E E‏ وفي «تفسیر ابن کثیر» 
بصدد هذه الآية قال : «قوله تعالی : إن یکونوا َقَرَاءَ ينهم الله من ن فضله4 قال علي بن اف 
طلحة عن ابن عباس : رغبهم الله في التزويج › وأمرَ به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى»› 
فقال : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» وقد زوج النبي ب ذلك الرجل الذي لم يجد عليه 
إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد» ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن 
يعلمها ما معه من القران ٠")‏ . 

٠‏ الدليل السابع: 


لم يزل في الصحابة المعسر والموسر وكان معسروهم أضعاف موسريهم» فما مكن رسول 


. ٤٦٤-٤1٣ «أحكام القران» للجصاص› ج۳ » ص‎ )۱١۷۹۷( 
. ٠١٤ص‎ ٤ج «زاد المعاد» لابن القيم»‎ )۱۰۷۹۸( 
.]١١ [سورة النورء الآية‎ )٠١۷٦۹( 

(۱۰۷۷۰) «تفسير الآلوسي» ج۱۸.» ص١٠٠‏ . 

(۱۰۷۷۱) «تفسیر ابن کثیر ج۰۳ ص ۲۸۷-۲۸۹ . 
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الله َة امرأة قط م ل - فسخ النكاح - بإعسار زوجها ولا أعلمها أن الفسخ حقّ لها""٠.‏ 

: ثانياً: مذهب الجعفرية‎ -“- 1١ 

المشهور في مذهب الجعفرية عدم جواز التفريق بعدم الإنفاق» ولكن قال بعض متأاخري 
فقهائهم لا يبعد أن يجوز ذلك» فقد جاء ا «منهاج الصالحين» : «الأشهر أن القدرة على 
النفقة ليست شرطاً في صحة النكاح» فإذا تزوجت المرأة العاجزء أو طراً العجز بعد العفمد لم 
يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم» بل ليس لها المطالبة بالطلاق. ولكن 
لا يبعد أن يجوز لها أن ترفع مرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق» فإن امتنع طلقها 
الحاكم الشرعي ٠"‏ . 

۲ - الغا : مذهب الظاهرية : 

الظاهرية كالحنفية لا يجيزون التفريق لعدم الإنفاقء ولكنهم انفردوا برأي خاص لم يقل 
به غيرهم» وهو أن الزوجة إذا كانت غنية وزوجها فقير معسر لا يمكنه الإنفاق عليها ولا على 
نفسه أن عليها الإنفاق دون أن ترجع عليه بما أنفقته عليهء وهذا ذا لم یکن له ولد ولا والد ینفقان 
عليه» فقد جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية 
كلفت النفقة عليه» ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر إلا أن يكون عبداً فنفقته على سيّده 
لا على امرأته» وكذلك إن کان لكر ولذ أووالد فتفقبه اعا وله آواوالت إلا آن يکونا يرين , 
برهان ذلك قوله تعالی : وعَلیٰ المولود لَه رزقهن وکسوتهنُ بالمعرٌوفِ. لا كلف تقض 1 
وسعَها. ل تضارٌ والدةٌ پولدها ولا موود لَه بولده. وعلى الوارث مل َلك والزوجة وارثة فعليها 
نفقته بنص القران "١)‏ 0 

۴۳ ۔ رابعاً : قول الإمام ابن القيم : 

قال الفقيه الإمام ابن القيم : والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن 
الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك» فظهر معدماً لا شيء له او کان ذا مال 


وترك الإنفاق على امرأته» ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم أن لها الفسخ . 
وإن تزوجته عالمة بعسرته أو کان موسراً ڈ ثم أصابته جائحة أجاحت ماله فلا فسخ لها في ذلك» 


(۱۰۷۷۲) «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤»‏ ص١١٠٠‏ . 
)١۷۷۳(‏ «نهاية الصالحين في فقه الجعفرية» للسيد محسن الحكيم» ج٣“‏ ص۱٦۱‏ . 
)٠١۷۷(‏ «المحلى» ج١٠‏ ص4۲ والآية في سورة البقرة ورقمها ۲۳۳ . 
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ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحاكم ليفرق بينهم 
وبینهں (۷۷'. 

٤4‏ خامساً: مذهب الجمهور: 

ذهب أكثر الفقهاء وجمهورهم إلى جواز التفريق لعدم إنفاق الزوج على زوجته وإن كان ذلك 
لعجزه عن الإنفاق» ونذكر فيما يلي بعض أقوال هؤلاء الفقهاءء ثم نذكر أدلتهم . 

بعض أقوال الجمهور: 


ا : جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «ولها أي للزوجة - الفسخ بطلقة 
رجعيه ة إن و زوجها عن نفقة ة حاضرة ١‏ ماضية بصیروره ة الماضية دیا في ذمته )۷۷۳ 0 e‏ 


الدسوقى تعليقاً على هذا القول: «لها طلب الفسخ والقيام به أي رفعه إلى الحاكم لا أن توقع 
الفسخ الآن؛ لأنه تطليق»""'. 

ب : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وإذا أعسر الزوج بنفقة زوجلهء فإن صبرت 
صارت ديناً عليه وإن لم يفرضها القاضي وإلا بأن لم تصبر فلها الفسخ على الأظهر«"". 

ج : وفى «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما 
ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. وروي نحو ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة وبه 
قال سعید بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد ومالك ویحی القطان 
وعبدالرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ٹوں۴۰۷۷۷ . 

٩‏ - أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور على قولهم بجواز التفريق لعدم انفاق الزوج على زوجته بجملة أدلةء نذكر 
منها ما يأتي : 

۷ الدليل الأول : 

قال تعالى : مسال بمعروف أو تَسريح بإحسان) وإمساك الزوجة مع ترك الإنفاق عليها 
)۱۰۷۷٥(‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤»‏ ص۹٦١٠‏ . 
VV٦)‏ 1°( «الشرح الكبير» للدرديرء a‏ ص۱۸٩‏ . 
(۱۰۷۷۸) «مغني المحتاج» ج۳» ص۲٤٤‏ . 
(p1 VYY)‏ «المغني» ج۷ء ص۷۳٥‏ . 
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ليس إمساكا بمعروف فيتعين التسریح ٠۷۷‏ . 

۸ - الدليل الثاني : 

أخرج الإمام البخاري عن ۴ هريرة رضي الله عنه قال» قال النبي يي : «أفضل الصدقة 
ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأً بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمني 
وإما أن تطلقني . . الخ ٠”‏ . 

وجاء في «شرح العسقلاني» لهذا الحديث : «واستدل بقوله : «إما أن تطعمني وإما أن 
تطلقني) من قال يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت الزوجة فراقه» وهو قول 
جمهور العلماء. واستدل الجمهور أيضا بقوله تعالى : ولا تمْسكوهُنٌ ضرارا عدوا ي .٠٠"‏ 

4۹ - الدليل الثالث: 


قال الامام الشافعي : « ... فلما کان من حقها عليه أن يعولهاء ومن حقه ن يستمتع بهاء 
eT‏ تخير المرأة بين المقام معه وفراقه» فان اختارت فراقه فهي 
فرقة بلا طلاق» ^" . 

: الدليل الرابع‎ - ٠ 

عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - كتب إلى أمراء الأجناد في 
رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يخبروهم أن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلَقوا بعثوا بنفقة ما 
حبسوا ٩'۷۸‏ . 

: الدليل الخامس‎ - ١ 

عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأتهء قال : 
يفرق بينهما. قال أبو الزنادء قلت: سنة؟ قال سعيد بن المسيب: سنة . قال الإمام الشافعي 
ویشبه ان يكون المقصود بقوله: دة ة أي سنة رسول الله کل١۸‏ ,. 


(۷۷۷٠٠م۲)‏ «المغني» ج۷» ص۷۳٥‏ . والآية في سورة البقرة ورقمها ۲۲۹ . 
(۷۷۷٠٠م۳)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص٠٠٠‏ 
)۱١۷۷۹(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص١٠٠‏ . 

. ٩۱ص‎ ۰٥ج «الأم» للشافعي»‎ )۱١۷۸١( 

. ٤1۹ص «السنن الكبرى» للبيهقي» ج۷»‎ )۱٠١۷۸١( 

. ٤1۹ص «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷»‎ )۱١۷۸۲( 
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۲ - الدليل السادس: 

إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء» والضرر فيه أقل من ضرر عدم الإنفاق» لأن بالعجز عن 
الوطء إنما هو فقد لذة وشهوة» ويبقى البدن بدونهاء فلأن يثبت الفسخ بالعجز عن النفقة التي 
لا يقوم البدن إلا بها أولى”"'. 

۴۳ - القول الراجح 

أولاً : المسألة اجتهادية تبحث في ضوء أصول الشريعة : 

يبدو لنا من عرض أقوال الفقهاء في مسألة مدى حقّ الزوجة في طلب التفريق لعدم إنفاق 
الزوج عليهاء أنها مسألة اجتهادية ليس فيها نص قطعي يجب الركون إليه والأخذ به. وإذا كانت 
المسألة من مسائل الاجتهاد وجب تلمس الراجح فيما قيل فيها في ضوء أصول الشريعة وقواعدها 
ومقاصدها. ومن أصول الشريعة دفع الضرر عن المضرور إذ لا ضرر ولا ضرار. كما أن مقاصد 
الشريعة الترغيب في النكاح لتكثير النسل وإبقاء الرابطة الزوجية ما أمكن ذلك . ثم إن الفقر ليس 
بذاته مدعاة للمذمة ولا مما يقدح في مكانة الإنسان في ميزان الإسلام» ثم إن من خصائص 
الشريعة الإسلامية أنها واقعية لا تغفل عن واقع الناس وما جبلوا عليه» وأنهم ليسوا سواء في 
استعدادهم للأخذ بما تستحسنه الشريعة دون إلزام وإيجاب» وفي ضوء هذه الأصول والمقاصد 
والخصائص للشريعة الإسلامية يمكننا أن نبين ما يأتي» والراجح من أقوال الفقهاء : 

: نتائج بحث المسألة في ضوء أصول الشريعة‎ “٤4 

أولاً : إن التفريق لعدم الإنفاق رخصة للزوجة وليس واجباً عليهاء وهذا متفق عليه ولا خلاف 


ثانياً: من المستحسن والمرغوب فيه شرعاً أن تصبر الزوجة على إعسار الزوج» وتقف بجانبه 
وتواسيه وتعاونه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. روي عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - في 
الرجل يعجز عن نفقة امرأته » قال: تواسيه وتتقي الله وتصبر وينفق عليها ما استطاع . وعن الإمام 
الزهري في رجل لا بجد ما ينفق على امرأته» قال: تستآني به ولا فرق بینهماء وقرأ قوله تعالی : 
ولا کلف ا تفا إلا ما آتاهاء سیجعَلٌ اله بعد عُسر ي يسْراً ھ9 . 


الغا : إذا لم تستطع الصبر على حال الزوج وعجزه عن الإنفاق عليها لأي سبب يجعلها غير 


. ٥۷٤ص «المغني» ج۷‎ )۱١۷۸۳( 
. «زاد المعاد» ج٤ > ص۱۹۳‎ )۱۰۷۸۴( 
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مستطيعة على الصبرء فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي للتفريق بينه وبينها إذا لم يطلقها الزوج 
طواعية باتفاق بينهما. 

رابعاً: إن رفع أمرها إلى القاضي للتفريق دليل على عدم قدرتها على الصبر وعلى تضررها 
بعجز الزوج عن الإنفاق عليهاء والضرر يزال» ولا يجوز أن نطلب من المرأة الصبر على تحمل 
الضرر على وجه الإلزام ؛ لأن النفوس ليست واحدة والنساء لسن في مستوى واحد من الصبر 
والتحمل والمواساة لأزواجهم في خا 8 فقرهم وعوزهم إلى حد العجز عن الإنفاق عليهم . 

خامساً: وحقّ الزوجة في طلب التفريق يجد سنده الشرعي في الأدلة التي ساقها 
الجمهور على قولهم . اا ادا المانعين فلا تنهض حجة راجحة إلى ما ذهبوا إليه. وأقوى 
Sa‏ ر _ أن e e r‏ : لينف ذو سَعة من 
سعته. ومن قُدرَ ء عليه ررقهُ لينف مما آتاءُ اله لا يكلف الله فسا إل ما آتاها. . ولکن هذه 
الحجة على قوتها نکن الرد عليها بأن القائلين بالتفريق لا يقولون بتكليفه بالإنفاق حال إعساره 
وعجزه عن الإنفاق وإنما يقولون أو يقال عنهم بأن المقصود هو دفع الضرر عن الزوجةء وهذا 
لا يتم في حال عجز الزوج عن النفقة إلا بتمكين الزوجة من طلب التفريق . ومسعى الجمهور 
في رفع الضرر عن الزوجة عن طريق التفريق الإلزامي إذا رفض e‏ 
معهاء هو مسعی حمید وسائغ شرغا وبالتالي یکون قول الجمهور في هذه المسألة هو الراجح 


- الأخذ بقول الجمهور بشروط : 
هذا ومن الجدير بالذكر أن قول الجمهور الذي رجحناه وهو جواز التفريق لعدم الإنفاق هو 


ترجيح هذا المبدأء ولكن تطبيقه يستلزم شروط معينة لإمكان إيقاع التفريق بين الزوجين بسبب 
عدم الإنفاق» وهذه الشروط نيينها فی المباحث التالية . 
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رلیے اف 


عدم الإنفاق مع حضور الزوج 
٦‏ ۔ تمهید» ومنھج البحث: 
الزوج الحاضر قد لإ پنفق على زوجته لعجزه ٥‏ عن الإنفاق ا لفقره وإعساره» وقد يمتنع 


عن الإنفاق ماظلة هوا E‏ بالزوجة بالرغم من قدرته على الإنفاق . وقد يتفق الحكم 
الحالتيرء وقد يختلف باختلاف آراء القائلين بمبداً التفريق لعدم الإنفاق - كما سنرى -. و 
في ثلين بمب م سنر 
هذا نقسم هذا الميحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: عدم الإنفاق لعجز الزوج الحاضر. 
المطلب الثاني : عدم الإنفاق لتعنت الزوج الحاضر. 
المطلب الأول 


عدم الإنفاق لعحز الزوج الحاضر 

۷ ۔ عجز الزوج الحاضر عن نفقة الزوجة: 

إذا عجز الزوج الحاضر عن نفقة زوجته وثبت عجزه بالبينة الشرعية» فقد تحقق سبب 
التفريق بين الزوجين» وجاز للزوجة طلبه | إذا تحققت ت شروطه التي سنذكرها فيما بعد . ولكن هل 
یجب التفریق فوراً ام لا؟ ڈ ثم ما هي إجراءات القاضي قبل أن يوقع التفريق بين الزوجين؟ هذا 
ما نبينه في ضوء أقوال المذاهب المختلفة . 

۸ - أولاً : مذهب المالكية : 

قالوا: إذا ثبت عجز الزوج عن الإنفاق بإقراره أو بالبينة الشرعية بغير الإقرار وطلبت الزوجة 
التفريق› تلوم له القاضي أي أمهله مدة مناسبة حسب ریه واجتهاده» فان عاد إلى الإنفاق 
على زوجتا خلال مدة الإمهال فبها ونعمت» وإن ظل ممتنعاً عن الإنفاق لعجزه عنه ومضت مدة 
الإمهال طلّق عليه القاضي طلقة رجعية . وإذا لم يثبت الحجز بالبينة الشرعية المعتبرة قال له 
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القاضي : طلق زوجتك أو أنفق عليهاء فإن امتنع من الطلاق والإنفاقء فقيل يمهل مدة مناسبة» 
ثم يطلق عليه القاضي إن ظل على امتناعه . وقيل لا يمهل» بل يطلق القاضي عليه فوراً وهذا 
هو المعتمد في مذهب المالكية. وإن سكت الزوج إذا اعت الزوجة عدم الإنفاق» فلم يبيّن 
عجزه عنه ولا قدرته عليه فإِن القاضي يطلق عليه حال بلا إمهال(*"٠٠.‏ 

4 - ثانياً: مذهب الشافعية : 

وعندهم» إذا ثبت للزوجة حقّ فسخ النكاح بإعسار الزوج وعجزه عن الإنفاق عليها واختار 
المقام معه ولم تطلب فسخ النكاح ثبت لها في ذمة زوجها ما يجب للزوجة على زوجها المعسر 
من الطعام والأدم والكسوة ونفقة الخادم » فإذا أيسر طولب بها؛ لأنها حقوق واجبة عليه عجز عن 
أدائهاء فإذا قدر على أدائها طولب بها كسائر الديون. وإن اختارت الزوجة المقام بعد الإعسار 
ولم تطلب التفريق لم يلزمها تمكينه من نفسهاء ولها أن تخرج من منزله للتكسب؛ لأن التمكين 
من نفسها وعدم الخروج من بيت الزوجية ونحو ذلك هو من حقوق الزوج عليها في مقابلة إنفاقه 
عليهاء وقد فانت النفقة بإعساره فلا يلزمها التمكين ولا لزوم البيت ولا عدم الخروج للتكسب› 
ولكن إذا حرجت فعليها الرجوع إلى البيت ليلا؛ لأنه وقت الإيواء وليس وقت العمل والاكتساب . 
وإذا اختارت المقام معه على الإعسار ثم رأت أن تطلب التفريق وفسخ النكاح» جاز لها ذلك؛ 
لأن النفقة يتجدد وجوبها في كل يوم فيتجدد لها حقَ الفسخ . وإن اختارت التفريق فإن القاضي 
يمهل زوجها ثلاثة أيام على القول الأظهر في مذهب الشافعية وإن لم يطلب الزوج الإمهال؛ 
لأنه قد يعجز عن النفقة لعارض ثم يزول» وهي على كل حال مهلة قصيرة يمكن للزوجة خلالها 
تحصيل نفقتها باستدانة ونحوها. ولها بعد الإمهال فسخ النكاح صبيحة اليوم الرابع أي بعد مضي 
مدة الإمهال مباشرة إلا إذا سلم لها نفقة اليوم الرابع وعاد إلى الإنفاق""'. 

: ٠٠٠^” ثالاً: مذهب الحنابلة‎ - ٠١ 

قالواء العجز عن النفقة الذي يثبت حى الفسخ للزوجة هو العجز عن نفقة المعسر لا ما 
زاد عليها؛ لأن ما زاد عليها يسقط بإعساره» وسواء كانت النفقة التي أعسر بها أو عجز عنها نفقة 
طعام أو كسوة أو أجرة مسكن. وإذا ثبت للزوجة حقّ التفريق بفسخ النكاح» خيرت على التراخي 


. «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۰۲ ص۱۹-۰۱۸ه‎ )٠١۷۸٠( 

»٠٠٠-۲۰۱ص «المهذب وشرحه بتكملة المجموع» ج۰۱۷ ص۱۲٠-١١١ء «نهاية المحتاج» ج۷»‎ )١١۷۸١( 
. ۲٤۲٠-۲٤۲۲ص «مغني المحتاج» ج۰۳‎ 

. ١٠١-۳۱۰ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۷» ص٤۷٥-٥۷ه. «کشاف القناع» ج۰۳ ص‎ )۱١۷۸۷( 
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بين الفسخ من غير إمهال للزوج وبين المقام معه على النكاح» فإذا اختارت المقام معه فلها 
تمكينه من نفسها وتكون لها النفقة نفقة فقير بما فيها نفقة طعام وكسوة ومسكن ديناً في ذمته مالم 
تمنع زوجها من الاستمتاع بها؛ لأن النفقة حى لها وواجب على الزوج» فإذا رضيت بتأخير . 
استيفاء حقها فهو في ذمته كما لو رضيت بتأخير استيفاء مهرها. ولها المقام مع زوجها على 
النكاح ومنعه من نفسها فلا يلزمها تمكينه ولا ملازمة منزله» وعليه أن لا يمنعها من الخروج» بل 
يدعها تخرج لتكتسب ولو كانت موسرة . فإن اختارت المقام معه ثم اختارت التفريق وفسخ 
النكاح» فلها ذلك أو رضيت بعسرته ثم اختارت الفسخ فلها فلها ذلك . ويثبت للزوجة طلب التفريق 
وفسخ النكاح بعجز الزوج عن الإنفاق مطلقاً أي سواء تزوجته وهي عالمة بأنه معسر أو هي غير 
عالمة بعسره» أو تزوجته موسراً فأعسر بنفقتها. ويبقى لها حق طلب التفريق وفسخ النكاح ولو 
شرط أن لا ينفق عليها أو أسقطت هي النفقة المستقبلةء ثم بدا لها طلب الفسخ فلها ذلك؛ 
لأن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم فيتجدد لها حى طلب فسخ النكاح بعدم الإنفاق عليهاء ولا 
يصح إسقاط نفقتها فيما لا يجب لها كالشفيع يسقط شفعته قبل البيع» وكما لو أسقطت المهر 
أو النفقة قبل النكاح . 

: رابعاً: مذهب الزيدية‎ --١ 


وعندهم › إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته يؤمر بالتكسب» > فان توانی ولم يفعل أو لم يقدر على 
الاكتساب» فقد ذهب أكثر الزيدية إلى جواز التفريق إ إذا طلبته الزوجة فا للضرر عنها بعجزه 
عن نفقتهاء وهذا هو المختار عندهي"' . 


المطلب الثاني 
عدم الإنفاق لتعنت الزوج الحاضر 
۲ عدم الإنفاق مع يسار الزوج وحضوره: 
وقد يكون الزوج حاضراً وهو موسر ويمتنع عن الإنفاق على زوجته تعتتاً ومطلا وإضراراً 


بالزوجة› فهل يجوز للزوجة في هذه الجالة طلب التفريق أو عليها تحصيل نفقتها منه بواسطة 
القاضی؟ هذا ما نبینه فی الفقرات التالية ببيان مذاهب الفقهاء فى هذه المسألة. 


۴۳ - أولاً : مذهب المالكية : 
قالوا» إِذا لم ين ينفق الزوج على زوجته بالرغم من يساره وحضوره ورفعت الزوجة مرها إلى 
(۱۰۷۸۸) «شرح الأزهارء ج۲٠‏ ص 5٤۳-٥٤۲‏ . 
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القاضي» فقيل : يعجل القاضي عليه الطلاق. وقيل: يحبس» وإذا حبس ولم ينفق طلق 
القاضي عليه . قالوا: وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر يمكن تحصيل النفقة منه٠‏ . ومعنی 
ذلك» إذا كان له مال ظاهر يمكن تحصيل النفقة منهء فإن القاضي لا يجيب طلبها في التفريق 
وإنما يأمر باستحصال النفقة من ماله الظاهر. 


: ثانیاً : مذهب الشافعية‎ ٤ 


وعندهم » إذا كان الزوج الحاضر موسراً وامتنع من الإنفاق لم يثبت يثبت للزوجة حقّ فسخ النكاح 
على القول الأصح في المذهب معللين ذلك بانتفاء إعسار الزوج المثيت للزوجة حى طلب 
التفريق بفسخ النكاح» وبأن الزوجة يمكنها تحصيل نفقتها بنفسها إن استطاعت بأن تأخذ من 
مال زوجها ما يكفيها لنفقتهاء وإن لم تستطع رفعت أمرها إلى القاضي ليحصّل لها نفقتها من 
زوجها بان يضيق عليه بالحبس لحمله على الإنفاق. وعلى القول الثاني المرجوح في مذهب 
الشافعية لها حق التفريق وفسخ النكاح لحصول الضرر لها بامتناعه من الإنفاق مع قدرته 
عليه ۷۹ . 

: ٠٠۷۹١ ثالثاً : مذهب الحنابلة‎ _ ٥ 

قالوا: إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته مع يساره وقدرته على الإنفاق ورافعته 
زوجته إلى الحاكم» فإنه يأمره بالإنفاق ويجبره عليه ؛ فإن رفض حبسه الحاكم» فإن صبر على 
الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله» فإن لم يجد له إلا عروضاً أو عقاراً باعها لأخذ النفقة من 
أثمانها. 

وإن غيّب أمواله وصبر على الحبس» ولم يجد الحاكم له مالا ظاهراً يستطيع أخذ النفقة 
منه» فللزوجة الحق في التفريق بطلب فسخ النكاح في ظاهر قول الإمام الخرقي وهو اختيار 
بعض الحنابلة» وقال بعض أخر لا تملك حقّ فسخ النكاح؛ لأن الفسخ بسبب إعسار الزوج ولم 
يوجد هناء لأن الزوج موسر؛ ولأن الموسر في مظنة إمكان الأحذ من ماله» فإذا امتنع عن الإنفاق 
في يوم فربما لا يمتنع في الغد. 


. «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ج۲» ص۱۸‎ )٠١۷۸۹( 

)١ ۰۷۹۰(‏ «مغني المحتاج» ج٣‏ ص۲٤٤٠‏ «نهاية المحتا- »ج۷٠‏ ص۲ ١۲ء‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج۷٠‏ 
ص۱۱۲ . ۰ 

. ۳٠۲ص «كشاف القناع» ج۳»‎ ٥۷٩-٥۷٩ «المغني» ج۰۷ ص‎ )۱١۷۹۱( 
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: توضيح ابن قدامة الحنبلي‎ - ٩ 

وقد رجح الإمام ابن قدامة الحنبلي القول بحفّها في الفسخ محتجَاً بأن الإنفاق عليها من 
مال الزوج متعذر» فكان لها الخيار كما في حال إعسار الزوج› بل هذا أولى بالفسخ فإنه إذا 
جاز الفسخ على العاجز عن الإنفاق وهو معذور» فعلى الموسر الممتنع أولى » ولأن في إلزام 
الزوجة بالصبر ضرراً عليها يمكن إزالته بالفسخ فوجبت إزالته به؛ ولأن الإعسار جوز الفسخ 
لتعذر الإنفاقء وهذا المعنى - تعذر الإنفاق - حاصل في الموسر الممتنع » فيجب القول بجواز 
الفسخ في حقه أيضاً. وقول البعض بأن الموسر يحتمل أن ينفق فيما بعدء يرد عليه: وكذلك 
المعسر يحتمل أن يغنيه الله تعالى أو يقترض فينفق» فاستويا في هذا الاحتمال فينبغي أن يستويا 
في الحكم وهو جواز الفسخ لعدم الإنفاق. 

۷ - القول الراجح : 

والراجح» ما ذهب إليه الحنابلة؛ لأنهم لم يتعجلوا التفريق » فقالوا بحبس الزوج الموسر 
الممتنع عن النفقة لعل ذلك يحمله على الإنفاقء فإن أبى وكان له مال ظاهر باع القاضي منه 
ما يكفي لنفقة الزوجةء فإن لم يوجد له مال ظاهرء فالراجح ما رجحه ابن قدامة - رحمه الله 
تعالى - بإيقاع التفريق بفسخ النكاح» بل هو أولى بالفسخ عليه من العاجز عن النفقة - كما قال 
ابن قدامة -. 


- Af 


ری اد 
عدم الإنفاق لغيبة الزوج 

۸ تمهید : 

قد يغيب الزوج ولا يترك لزوجته نفقة ولا مال ت: تنفق منه ولا يبعث لها بالنفقة» فهل يحقَ 
للزوجة طلب التفريق لعدم الإنفاق بالرغم من غيبة زوجها؟ أو تنتظر حتى يقدم زوجها؟ هذا ما 
نبینه في هذا المبحث في ضوء أقوال الفقهاء القائلين بمبدأ التفريق لعدم الإنفاق . 

۹ - أولاً : مذهب المالكية«۷٠٠:‏ 

قالوا: إذا ثبت عسر الزوج الغائب بالنفقة بأن لم يوجد له مال يمكن أخذ النفقة منهء . فإن 
الحاكم يمهله مدة مناسبة قبل أن يطلق عليه بناء على طلب الزوجة» وهذا سواء كان قد دخل 
بزوجته أو لم يدخل» وسواء دعي إلى الدخول بها أم لا. وإنما يمهل الغائب إذا لم يعلم الحاكم 
مکانه أو علم مکانه وكان على بعد مسيرة عشرة أيام . 

أما ذا کان مکانه قریباًء فإن الحاكم يعذر إليه بأن يرسل إليه: إما أن تنفق على زوجتك 
وإلا يطلق الحاكم عليك. فإن حضر وأنفق» أو أرسل النفقة» فالزوجية باقية» وإن لم يحضر 
ولم يرسل النفقة فالحاكم يطلق عليه بناء على طلب الزوجة. 

۰ - انيا : مذهب الشافعية : 

وعندهم » إذا غاب SET‏ ثبت لها حى 
الفسخ» لأن الفسخ إنما يثبت بالإعسار بالنفقة ولم يثبت إعسار الزوج لغيبته وعدم تبن حاله. 
وفي المذهب قول أخر: إن حقّ الفسخ يثبت للزوجة لتعذر النفقة في هذه الحالة كتعذرها 
بالإعسار"'. 


(۰۷۹۲ 0( «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدرديرء ج“ ص۹۱۹ . 
)1۰74۳( «المهذب وشرحه المجموع» ج۷١‏ > ص ۱۱۳۰۱۹۱۲ . 
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: ثالئاً: مذهب الحنابلة‎ - ١ 


E DD N E‏ تنفقه» ولم یعثر له على مال ولا 
أمكن الزوجة الاستدانة لنفقتها لنفقتهاء ولا أمكن أخذ نفقتها من وكيل الزوج إن كان له وكيل ء فإن علم 
مكانه كتب له القاضي ليحضر وينفق أو يرسل نفقتها. وإِن لم یعلم مکانه أو علم مکانه وکتب 
له القاضي ولم یجب» فإن القاضي يفسخ النكاح بطلب من الزوجة9"' . 

۲ _ تحليف الزوجة اليمين : 

وقبل أن یحکم القاضي بالتفریق ویفسخح النكاح» فإنه لف الزوجة اليمين بأنھا تستحق 
النفقة على زوجها الغائب» وأنه لم يترك لھا ذفقة ة ولا ارسل بها إليهاء ولا أقام وکیا بها ولا 
أسقطتها عله . وهذا ما صرح به المالكة “١‏ خ وينبغي أن يڪون قول لغيرهم للتأكد من صحة 
اذعاء الزوجة. 

۴۳ _ ظهور مال للغاثب بعد فسخ النكاح:: 


ولو حکم القاضي بالتفريق بين المرأة وزوجها الغاثب لعدم العثور على مال للزوج الغاثب» 
وعدم ترکه لها ما تنفق منه على نفسها ثم تبین تبن أن له مالاء فالظاهر من مذهب الحنابلة نفاذ حكم 
القاضي بالتفريق وعدم نقضه؛ لان نفقتها إنما تتعلتى بما يمكن الوصول ! اليم ماله بعال 
به وأما ما عدا ذلك مما لا يمكن الوصول إليه لعدم العلم به أصادٌ أو للجهل بمكانهء فلا تكلّف 
الزوجة بالصبر والانتظار على رجاء ظهوره""'٠.‏ 

: عود الزوج الغائب بعد التفريق‎ - ٤ 

وإذا حكم القاضي بالتفريق بين المرأة وزوجها الغائب» ثم عاد الزوج وأثبت ت انه ترك لها 

نفقة أو أرسل لها نفقةء فإن كانت لم تتزوج فلزوجها الحقَ في إعادتها إليه؛ لأنه تبین ان حکم 
القاضي aa‏ أما إذا عاد الزوج الغائب بعد أن أوقع القاضي التفريق 
وتزوجت ودخل بها الزوج› فإنها تبقى زوجة للثاني ولا تعود لزوجها الأول؛ لنفاذ حكم القاضي 
بالتفريق» ولا يملك زوجها الأول نقضه""''. 


. «المغني» ج۷» ص۹٦۳٥ «کشّاف القناع» ج۳» ص۳۱۲‎ )٠١۷۹٤( 

. «الشرح الكبير» للدردير» ج۲٠ ص۱۹ «مواهب الجليل» للحطاب» ج٤ » ص۱۹۹‎ )۱١۷۹٠( 
. «کشاف القناع»» ج۳ ص۳۱۲‎ )۱۰۷۹٩( 

. فرق الزواج لأستاذنا الشيخ علي الخفيف رحمه الله ص۲۹۷‎ )٠١۷۹۷( 
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شروط التفريق لعدم الإنفاق 

: ۔ تمھهید‎ ٥ 

سبب التفريق وهو عدم إنفاق الزوج على زوجته لا يكفي لإيقاع التفريق» بل لا بد من توافر 
شروط معينة مع سبب التفريق حتى يمكن للقاضي أن يحكم بالتفريق » فما هي هذه الشروط؟ 
هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 

: ۔ الشرط الأول: صحبح استحقاق النفقة‎ ۸۸٦ 
SS ا‎ 0 
صحیح » کأن كانت بنكاح فاسد. فإن هذا النكاح يكون وإاجب الفسخ لا البقاءء فلاوجه‎ 
لمطالبتها بالتفريق لعدم الإنفاق في نكاح يجب فسخه بحكم الشرع . وقد یکون النکاح صحیحاً‎ 
ولكن الزوجة لا تستحق النفقة لسبب من أسباب عدم استحقاق النفقة كأن تكون شزا ومع‎ 
عدم الاستحقاق لا يكون الزوج ملزما بالإنفاق عليهاء فلا يكون عدم الإنفاق عليها سبباً لإيقاع‎ 
التفريق › وقد تکلمنا عن هذا الشرط بشقيه في بحثنا نفقة ة الزوجة باعتبارها من حقوق الزوجة»›‎ 

۷ الشرط الثاني : عدم وجود المسقط لحقّ التفريق : 
وجد المسقط» فلا يمكن التفريق لعدم وجود سببه والمسقطات لحقّ الزوجة في التفريق ليست 
كلها محل اتفاق بين الفقهاء» ونذكر فيما يلي هذه المسقطات. 

۸ _- المسقط الأول: العلم بفقر الزوج عند العقد: 

1 : قال المالكية : إذا علمت المرأة فقر زوجها عند عقد النكاح» ی واا 
إلا إذا كان هذا الزوج و بالعطاء وانقطع . وكذلك إذا علمت عند العقد أنه من الذين 
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يسألون الناس ويطوفون عليهم في بيوتهم يستعطونهم ويسألونهم الصدقة» فليس لها طلب 
التفريق لعدم الإنفاق إلا إذا ترك زوجها الاستجداء والطواف على أبواب الناس» فلها طلب 
التفريق بعد هذا الترك لعدم الإنفاق”""'٠.‏ 


۹ _ ب : وعند الحنابلة لا يعتبر علم الزوجة بفقر زوجها عند العقد مسقطاً لحقَها في 
طلب التفريق» بل ويبقى لها هذا الحق ولو شرط الزوج عليها في العقد أن لا ينفق عليها. ولكن 
القاضي الحنبلي قال: ظاهر كلام أحمد ليس لها في هذه الحالة طلب التفريق ؛ لأنها رضيت 
و و و ا فلم تملك حى التفريق بفسخ عقد 
النكاح» کما لو تزوجت عنيناً عالماً بعتته أو قالت بعد العقد قد رضيت به عنينا . وقد رد ابن قدامة 
الحنبلي على هذا القول منتصراً للمعروف من مذهب الحنابلة» وهو بقاء حق الزوجة في التفريق 
وإن علمت بفقر الزوج ورضيت به فقال رحمه الله : «ولناء أن وجوب النفقة يتجدد في كل يوم 
فيتجدد لها الفسخ - أي حقّ فسخ النكاح لعدم الإنفاق - ولا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب 
لها كإسقاط شفعتها قبل البيع» ولذلك لو اسقطت النفقة المستقبلة لم تسقط ولو أسقطتهاء أو 
أسقطت المهر قبل النكاح لم يسقط, وإذا لم يسقط وجوبها - أي وجوب النفقة لم يسقط 
الفسخ - فسخ النكاح - الثابت به - أي للزوجة ٠")‏ . 

: ج : مذهب الشافعية‎ _ ٠ 

وعند الشافعية» إذا رضيت الزوجة بإعسار زوجها العارض أو نكحته عالمة بإعساره» فلها 
فسخ النكاح بعده بعدم الإنفاق عليها؛ لأن الضرر يتجدد كل يوم بعدم إنفاقه ولا أثر لقولها : 
رضيت بإعساره أبداً؛ لأن هذا القول وعد لا يلزم الوفاء به . وكذلك علمها بإعساره قبل أن تنكحه 
أو عند عقد نكاحها لا يؤثر علمها هذا في حقها في فسخ النكاح لعدم إنفاقه عليها؛ لأن هذا 
العلم لا يكون أقوى من إعلانها رضاها بإعساره» وهو لا يسقط حقها في فسخ النكاح لعدم 
الإنفاقء فأولى أن لا يسقطه علمها بإعساره قبل النكاح*"'. 

: المسقط الثاني : وجود المتبرع بالنفقة‎ - ١ 


أولا: مذهب الشافعية( ٠^‏ : 


(۱۰۷۹۷م) «الشرح الکبیر» للدردیر» ج۲» ص۱۹-۰۱۸ . 

(۱۰۷۹۸) «المغني» ج۷» ص۷۷٥‏ «کشاف القناع» ج۳» ص ۳۱۱-۳۱۰ . . 
)۱١۷۹۹(‏ «مخني المحتاج» ج۳ ص٥٤٤‏ . 

. ۲٠۳-۲۰۲‌ضص «مخني المحتاج» ج۳ ص۳٤٤ «نهاية المحتاج» ج۷»‎ )۱١۸٠٠( 
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قالوا: لو تبرع أحد بالنفقة للمرأة عن زوجها المعسرء لم يلزمها قبول التبرع ويبقى لها حى 
طلب التفريق وفسخ ا وھذا کما لو کان لها دین علی إنسان فتبرع غیره بقضائه لم یلزمه 
القبول لما فيه من المنة. وحكى بعض الشافعية أنه لا خيار لها في هذه الحالة لوصول حقها 
في النفقة وإن كان عن طريق التبرع وبه أفتى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ؛ لأن المتة على 
الزوج لا عليها. 

ولكن لو سلّم المتبرع ا يفسخ النكاح لسقوط 
حقها في الفسخ» ولو كان المتبرع أ بأ أو جداً والزوج تحت ولايته وجب عليها قبول التبرع » 
وألحق الأذرعي به ولد الزوج وقال: ولا شك فيه إذا أعسر الأب وتبرع ولده بالنفقة إذا كان 
الولد تلزمه نفقة أبيه وإعفافه - أي بأن تكون عنده زوجة -. 

۲ س ثانياً: مذهب الحنابلة : 

ومذهب الحنابلة في سقوط حقّ الزوجة في فسخ النكاح عند وجود المتبرع لها بالنفقة مثل 
مذهب الشافعية» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن أعسر بنفقتها - أي بنفقة 
الزوجة - فبذلها غيره» لم تجبر الزوجة على قبولها من غيره لما يلحقها من المثةء إلا إن ملكها 
الزوج ثم دفعها الزوج لهاء أو دفعها إليها وكيلهء فإنها تجبر على القبول منه؛ لأن ٤‏ إذن على 
الزوج دونها فلا فسخ . وإن تبرع له إنسان بما ينفقه عليها بان ملکه له» اع ر غا ف 
فسخ ؛ لأن المنة عليه لا عليهاء١'^٠.‏ 

۴ ثاثا : مذهب المالكية : 

إن وجود المتبرع بالنفقة يسقط حى الزوجة في التفريق لعدم الإنفاقء فقد جاء في 4 
الجليل لشرح ور ل للحظطاب: «ولو تطوع رجل بأداء النفقة لم يفسخ أي 
النكاح»” . وفیه أيضاً: : «وفي مسألة اختلف فيها أبو بكر بن عبد الرحمن مع ابن الكاتب 
وهذه المسألة هي : سثل عن رجل غاب عن زوجته فقامت المرأة وادعت أنه لم يترك لها زوجها 
شیا ورفعت أمرها إلى السلطان وأرادت الفراق إذا لم يترك لها زوجها نفقةء ثم إن رجلا من 
قارب الزوج أو أجنییاً عنه قال لها: أا ادي عنه النفقة ولا سبيل لك إلى فراقه. فقال ابن 
الكاتب: لها أن تفارق لأن الفراق قد وجب لها. وقال ابن عبد الرحمن: لا مقال لهاء؛ لأن عدم 
النفقة الذي أوجب لها القيام قد انتفى . وقد أشار ابن المناصف إلى هذا فقال ما حاصله: قيام 


(۱۰۸۰۱) «کشاف القناع؛ ج۰۳ ص۳۱۱. 
(۱۰۸۰۲) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب» ج٤ء‏ ص ۲۰۰-۱۹۹ . 


- A۹ - 


الزوجة في غيبة زوجها لوجهين: (أحدهما): لترجع بما تنفق عليه . (الوجه الثاني): لتطلق 
نفسها لعدم الإنفاق . فإذا ثبت الزوجية والمغيب ولم يترك لها شيعاً ولم يتطوع بالنفقة عنه أحد 
ودعت إلى الطلاق فظاهره أن التطوع بإجراء النفقة يسقط مقالها كقول ابن عبد الرحمن وهو الذي 
کک «المدونة» في النكاح. . ^*٨)‏ . 

: ما يفهم من مذهب المالكية‎ - ٤ 

ويفهم من هذا کله » أن المالكية يرون أن التبرع بالنفقة يسقط حق الزوجة في طلب التطليق 
سواء سلم المتبرع النفقة للزوجة اا ومباشرة أو سلمها إلى الزوج ويسلمها الزوج إلى زوجته. 
ويبدو لي» أن عدم إلزا م الزوجة بقبول تبرع المتبرع بالنفقة دفعاً (للمتة) عليهاء لا يؤخذ به عند 
المالكية ؛ لأن المهم والمطلوب عندهم هو وصول النفقة للزوجة» سواء كان ذلك من مال الزوج 
أو من متبرع عنه. 

6٥‏ - القول الراجح 

والراجح أن وجود المتبرع بنفقة الزوجة مسقط لحقها في طلب إيقاع التفريق» ووجه 
الترجيح أنه يمنع قطع الرابطة الزوجية التي يحرص الشرع على إبقائها وعدم قطعها. أما عدم 
إلزام الزوجة بقبول نفقتها من المتبرع بها دفعاً (للمتّة) عليهاء وبالتالي يبقى لها حقّ طلب 
التفريق» هذا التعليل غير مقنع وغير سديد؛ لأن المتبرع بالنفقة عن الزوج له عادة مصلحة فيه ؛ 
لأنه إما أن يكون الزوج من أقارب المتبرع أو تكون الزوجة من أقارب المتبرع» فهو في الحالتين 
as Sa‏ بقاء الرابطة الزوجية وسبيل ذلك إيصال النفقة للزوجة» وقد يكون الزوج 
صديقاً للمتبرع سبق وأن عمل خيراً وإحسانا للمتبرع فيريد المتبرع الرد على إحسانه بإحسان» 
وقد قال تعالی : وهل جُرَاءُ الإحسان رل الإختاذي ثم إن ا تعاون على فعل الخير وهو 
مشروع في الإسلام ومطلوب قال تعالی : (وتعاونوا عَلَنْ البر والتقرّى)» ووسيلة لإبقاء الرابطة 
الزوجية› فهو مرغوب فيه قطعاً في اللإسلام ومندوب إليه > فلا ينبغي أن تمتنع الزوجة منه بحجة 
دفع المنة لأن ما ترغب فيه الشريعة ينبغي أن يرغب فيه المسلم أو المسلمة. ثم إن الزوجة ما 
أقدمت على طلب التفريق إلا لحاجتها إلى النفقةء وهذا هو الغالب» ومقتضى الظن الحسن 
بالزوجة والشأن في الزوجة الصالحة» فإذا تيسرت لها النفقة بطريق التبرع وهو طريق حلال لا 
شبهة فيه» فيجب أن تقبله ولا تمتنع منه لاندفاع حاجتها به مع بقاء الرابطة الزوجية» وأخيراًفإذا 
كانت هناك منة في هذا التبرع بالنفقةء فهذه المنة على الزوج لا عليها. 


. ۲۰۰۹ «مواهب الجليل» للحطاب» ج٤“ ص‎ (°A°Y) 
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: الشرط الثالث: رفع الدعوى بالتفريق‎ - ٠ 
. وبين زوجها ا ا يلي تول الفقهاء ء في هذا الشرط‎ E ا‎ 
: أولاً: مذهب الشافعية‎ AATY 


جاء في متن «المنهاج» للامام النووي في فقه الشافعية : «ولا فسخ حتی یثبت يثبت عند قاض 
إعساره فیفسخه» أو يأذن لھا فيه» وجاء في «مغني المحتاج» تعليقاً على هذا القول: «ولا فسخ 
بإعسار زوج بشيء مما ذکر حتی یثبت عند قاض بعد الرفع» أو عند مُحكم إعساره ببينة أو 
إقراره . فلا بد من الرفع إلى القاضي كما في العلة أي كما في طلب الفريق لالز ؛ لأنه 
الت ااا SE‏ چ غ اناق افخ قبل ارنع 
إلى القاضي ولا بعده قبل الإذن منه)(۸) . 

۸ ثانیاً : مذهب الحنابلة : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وكل موضع ثبت لها الفسخ لأجل النفقة لم يجز 
إلا بحكم الحاكم ؛ لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم كالفسخ بالعتة . ولا يجوز للحاكم 
التفريق إلا أن تطلب الزوجة ذلك؛ لأنه لحقها فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنةي(*٠٠)‏ . 

۹ - ثالثاً: مذهب المالكية : 

وعندهم » ترفع الزوجة طلب التفريق لعدم إنفاق زوجها عليها إلى الحاكمء فإن لم يوجب . 
فإلى العدول من المسلمين» جاء في «مواهب الجليل» للحطاب : «فإذا لم يكن حاكم فإنها ترفع 
للعدول»*'. وفي «حاشية الدسوقي»: «اعلم أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام 
الحاكم في ذلك. وفي كل أمر يتعذر الوصول فيه إلى الحاكم أو لكونه غير عدل»*^'٠.‏ 


. ٤٤٤ص‎ ٠۳ج «متن المنهاج وشرحه مغني المحتاج»‎ )٠٠۸١٤( 
. ٥۷۷-٥۷٦ «المغني» ج۷ ص‎ (1°۸۰) 

(۱۰۸۰۳) «مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل» للحطاب» ج٤‏ » ص۱۹۹ . 
)٠١۸٠۷(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» للدردیر» ج۰۲ ص۱۹ء . 
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لی لطاب 
نوع الفرقة لعدم الإنفاق 

: اختلاف الفقهاء في نوع الفرقة‎ ٠١ 
إنها فرقة طلاق»‎ e » إنها فرقة فسخ‎ mT 
. ونذكر فيما يلي أقوالهم وما يترتب على اعتبار التفريق بسبب عدم الإنفاق فسخاً أو طلاقاً‎ 

: القول الأول: إنها فرقة فسخ‎ ١ 

أ : جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية عن الفرقة الواقعة لعدم الإنفاق: «ليست 
هذه الفرقة فرقة طلاق» بل فسخ 0^ , 

ب : وجاء في «المغني» في فقه الحنابلة : «إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء والضرر فيه 
أقل؛ لأنه إنما هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه» فلئن يثبت الفسخ بالعجز عن النفقة التي 
لا يقوم البدن إلا بها أولى »^ . 

۲ ما يترتب على اعتبارها فرقة فسخ : 

ويترتب على اعتبار الفرقة لعدم الإنفاق هي فرقة فسخ أن هذه الفرقة لا ينقص بها 
أعادها اا د ا 
النكاح» وهي ثلاث طلقات إن لم يكن قد طلقها قبل فسخ نکاحه. أما إذا كان قد طلَّقها طلقة 
واحدة قبل فسخ نكاحه ثم أعادها إليه بعقد نكاح جديد فإنها تعود إليه بطلقتين أي يملك عليها 


طلقتين فقط ؛ لأن هذا هو ما كان يملكه عليها قبل فسخ النكاح؛ لأنه طلق طلقة واحدة قبل فسخ 
النكاح لعدم الإنفاق. 


. ٤٤٣ص‎ ٣ج «مغني المحتاج»‎ (°A°A) 
. ٥۷٦ص «المغني» ج۷»‎ )۱۰۸۰۹( 
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۳ - القول الثاني : اعتبارها فرقة طلاق: 

وبهذا قال المالكية. فهي عندهم فرقة طلاق بطلقة واحدة رجعية» جاء في «حاشية 
الدسوقي»: «وكل طلاق أوقعه الحاكم» فهو بائن إلا طلاق المولي والمعسر بالنفقة فهو 
رجعی )۰ . 

: ٠'^ ما يترتب على اعتبارها فرقة طلاق رجعي‎ ٤ 

اعتبار التفريق لعدم الإنفاق طلاقاً رجعياً يعني ثبوت حقّ الزوج بإرجاعها بإرادته ما دامت 
في العدة؛ لأن هذا هو حكم الطلاق الرجعي . ولكن المالكية وهم القائلون بأن الفرقة لعدم 
الإنفاق هي فرقة طلاق رجعي » يشترطون لح الزوج في إرجاع زوجته تحقق يساره على نحو 
يقوم بنفقة زوجته مدة شهر على رأي ابن القاسم وابن الماجشون» وقيل نصف شهرء وقيل يوم . 
قال ابن عبد السلام : وينبغي أن تؤول هذه الأقوال على ما إذا كان المظنون أن يقدر الزوج على 
إدامة النفقة بعد ذلك. أما مقدار النفقة التي يقوم بها يساره» فقد قالوا بقدر ما يجب لمثلها عادة 
لا دونه . فإذا وجد الزوج يسارا لا يمكن به الإنفاق عليها بقدر ما يجب لمثلها لم تصح رجعته. 
ولكن إذا رضيت هي بذلك فهل تصح رجعته؟ خلاف عند المالكية» فقد قيل تصح رجعته؛ لأن 
الحقّ حى النفقة - لهاء فإذا رضيت بأقل مما يجب لها من النفقة» فإنما هي ترضى بالتنازل 
عن بعض حقهاء وهذا يجوز. وقيل : لا تصح الرجعةء وهذا هو المعتمد عند المالكية» ويعلّلون 
ذلك بأن الطلاق الرجعي الذي أوقعه الحاكم إنما كان لأجل ضرر فقره وإعساره بنفقة زوجته» 
فلا يمكن من الرجعة إلا إذا أزال موجب الطلاق وهو الإعسار. 

- هذا وإن للزوجة المطلقة لعدم الإنفاق النفقة في العدة إذا وجد يساراً يملك به 
الرجعة وإن لم يرتجع ؛ لأنها كالزوجة حكماًء وهذا على المشهور في مذهب المالكية وهو ما 
جاء في «المدونة». ومقابله ما رواه ابن حبيب عن مطرف بن الماجشون أنه لا نفقة لها حتى 
يرجعها زوجها"'* ۰ . 


. «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير»ء ج۲٠ ص۱۹‎ )۱١۸۹١( 
٠ ٤۱۹ص‎ a «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدرديرء‎ (1 ۰۸11) 
. ٤۱۹ص‎ ٠۰۲ج «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»‎ (°۸1) 
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س ډو ګر 
رر( ار رارق رر 
تمهيد» ومنهج البحث: 


قد یکون في زواج الأنثى غبن في مهرها - أي نقص عن مهر مثلها - وقد يعسر الزوج في 
مهر زوجته» فهل يجوز e‏ المهر أو الإعسار فيه أم لا؟ هذا 
هو موضوع هذا الفصل» وعلى هذاء نقسّمه إلى مبحثين 

المبحث الأول: التفريق للغبن في المهر. 

المبحث الثاني : التفريق لالإعسار بالمهر. 
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ہی زرل 
التفريق للغبن في المهر 

۷ - الغبن المبرر للتفريق : 

الغبن يعني النقص» يقال غبنه في البيع أي نقصه”"*'. والغبن في المهر الذي يمكن 
أن يكون مبرراً للتفريق بين الزوجين هو: الغبن الفاحش والمقصود به النقص عن مهر المثل 
للزوجة على وجه لا يجري فيه تسامح الناس. جاء في «رد المحتار» تفسيرا واا لمغی الغبن 
الفاحش: «هو مالا يتغابن الناس فيه آي لا يتحملون الغبن فيه احترازاً عن الغبن اليسير وهو ما 
یتغابنون فيه آي یتحملونه . قال في «الجوهرة» : والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف المهر 
كذا قال شيخنا موفق الدين . وقيل ما دون العشر. فعلى القول الأول الغبن الفاحش هو النصف 
فما فوقه» وعلى القول الثاني العشر فما فوقه»<٠.‏ وقيل : إن الغبن الفاحش مالا يدخل تحت 
تقويم المقومين*'. والغبن الفاحش يتصور في جانب الزوجة الصغيرة بالنقص عن مهر 
مثلهاء وفي جانب الصغير بالزيادة على مهر مثل من يتزوجها»*“'*'. 


۸ - أقوال الفقهاء في التفريق للغبن في المهر 
أولا : مذهب الحنفية : 


£ 


أ : الحالة الأولى : 

إذا زوج الأب أو الج - أبو الأب - الصغير أو الصغيرةء أو زوج أحدهما المجنونة أو زوجها 
ابنهاء ولم يعرف هؤلاء الأولياء - الأب والجد والابن - بسوء الانشياز مجانة وفسقاً صح النكاح 
ولزم ولو کان بغبن فاحش في المهر» وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال صاحباه أبو 
)۱١۸۱٤(‏ «رد المحتار» لابن عابدين على «الدر المختار» ج۳ ص٦٠‏ . 
)٠١۸٠١(‏ «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج١‏ » ص۷۲ . 


. ٩٦ص‎ ٣ج «رد المحتار»‎ )۱۰۸۱٩١( 
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يوسف ومحمد: لا يجوز النكاح بغبن فاحش حتى ولو كان الول المزوج هو الأب أو الجد أو 
الابن» وعلى هذاء فإذا جرى النكاح من قبل هؤلاء بغبن فاحش في المهر فهو نكاح باطل . 
وقول أبي حنيفة هو الصحيح في المذهب الحنفي» كما جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه 
الحنفية» ولكن إذا عرف هؤلاء الأولياء بسوء الاختيار وكان المهر بغبن فاحش فإن النكاح في هذه 
الحالة لا يصح باتفاق ہہ بين ابي حنيفة وصاحبيه" ٩'^‏ . 


Gg 8‏ ل و م ر ت 
جميعا: أبي حنيفة وصاحبيه» فإن هذا اللكاح يجب فسخه والتفريق بین الزوجين لبطلان 


النكاح» والفرقة هنا فرقة فسخ لا طلاق . 
۹ _ ب : الحالة الثانية : 


وإذا كان الولي غير الأب والجد والابن كما لو كان المزوج للصغير أو الصغيرة الأخ أو العم 
ففي هذه الحالة ينظر: إ إن کان الزواج , بكفء وبمهر المثل صح النكاح ولزم . ون کان بغير كفء 
أو بأنقص من مهر المثل وکانت النقيصة غبناً فاحشاً فالنکاح لإ يصح ۸ م ویقتضی ذلك 

: ج : الحالة الثالثة‎ _ ٠۰ 

إن زوجت البالغة العاقلة نفسها من كفء ولكن بغبن فاحش في مهرهاء فلوليها الحق في 
فسخ النكاح إذا لم یکمل الزوج مهرها ليصير بمقدار مهر مثلهاء وفي هذه الحالة تفصيل 
واختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه » فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولو تزؤجت 
المرأة ونقصت من مهر مثلها فللولي الاعتراض عليها حتى يتم لها مهرها أو يفارقهاء وإذا فارقها 
قبل الدخحول فلا مهر لهاء وإن فارقها بعده فلها المسمى» وكذا إذا مات أحدهما قبل التفريق» 
وهذا علد آي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : ليس لوليها الاعتراض . ولا تکون هذه الفرقة إلا 
عند القاضي » وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهماء فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث 
باق »1۷^ . والفرقة هنا فرقة فسخ له طلاق ۰۸۸ . 

: ثانياً: مذهب المالكية‎ - ١ 
. 1۸-1٦۹ «الفتاری الهندية» ج١» ص٤۲۹ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص‎ )م۱۰۸۱١(‎ 
. 1۸-٦۷ص‎ ٣ج 1م( «الفتارى الهندية» ج٠ ص٤۰۲۹ «الدر المختار ورد المحتارء‎ ۰۸1٩) 


(۱۰۸۱۷) «الفتاری الهندية» ج١‏ > ص ٤-۲۹۳‏ ۲۹ . 
)١۸١۹۸(‏ «الهداية وفتح القدير» ج۲ ص۹۸٤‏ . 
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سبق وآن قلنا إن للأب الرشيد ولاية إجبار في تزويج ابنته البكر ولو كانت كبيرة - ولو كانت 
عانسا بت فن الح خن تة - ويصح هذا التزويج ولو كان بأقل من مهر المثلء بل قالوا 
ولو زوجها الأب بربع دينار وكان مهر مثلها قنطار۸۱ "“. ومعنى ذلك أن تزویج الأب ابنته لا 
يجري فيه جواز فسخ النكاح للغبن في المهر. وللوصي - وصي الأب - عند المالكية ولاية إجبار 
على ابنة الموصي» ولكن بشرط أن يكون تزويجه لابنة الموصي بمهر المثل وإلا لا جبر 
له*'. وعلى هذاء إذا زوؤجها الوصي دون مهر مثلها جاز فسخ النكاح إذ لا ولاية إجبار عليها 
١بأقل‏ من مهر المثل. 


۲ ثالثاً : مذهب الشافعية : 


ذكرنا فيما سبق أن للأب ولاية على تزويج ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة ودون توقف على 
إذنها. وأن لتزويج الأب لها شروطاًء منها أن يكون بمهر مثلهاء وهذا الشرط لجواز إقدام الأب 
على تزويجها. والجد - أبو الأب - كالأب عند عدمه"“'٠.‏ ومعنى ذلك عدم جواز تزويجها 
بأقل من مهر المثل وإلا جاز فسخ النکاح9٣٠٠٠.‏ 

أما الثيّب الكبيرةء فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها بدون إذنها وموافقتهاء ومعنى ذلك أن 
النكاح صحيح ولو كان بأقل من مهر المثل؛ لأنها رضيت وأذنت به فلا يجري فيه فسخ 
النكاح . وكذلك البكر البالخة إذا زوجها الولي غير المجبر بإذنها جاز النكاح ونفذ» وإن كان بأقل 
من مهر المثل لرضاها وإذنها به . 

۳ - رابعاً: مذهب الحنابلة : 


قالوا: إن كان الوليّ المزوج هو الأب» فالنكاح صحيح ونافذ ولازم وإن كان المهر بغين 
فاحش» سواء کانت الہتت بکراً أو ثیباء صغيرة أو كبيرة . وإن كان الولي غير الأب وزوج الكبيرة 
بأقل من مهر المثل ورضيت هي بذلك صح النكاح ولزم ؛ ؛ لأن المهر حقها وقد رضيت به وإن 
کان قل من مهر مثلها. وٳِن زوجها بخير ان يستأذنها في مهرهاء فزوجها بأقل من مهر مثلها بغبن 
فاحي وجب همير الل ويكمله الزخ؟ لأنه هو المنتفع بهذا النكاح بما ملك به من حى 
الاستمتاع بهاء ويكون الوليّ ضاماً لما لزم الزوج من تكملة المهر؛ لأن الوليّ فرط في مهرها 


. 1۷۷۹ انظر الفقرة‎ )۱١۸١۹( 

. ٦۷۸٠ انظر الفقرة‎ )٠١۸۲١( 

(۱۰۸۲۱) الفقرات من ٦۱٥۳-٦۷٥۱‏ . 

. 1۸1١ «مخني المحتاج» ج۳» ص۹٤۱ وهذا لا خلاف فيه ء انظر الفقرة‎ )۱١۸۲۲( 
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فکان کما لو باع مالها بأقل من ٹمن مثله ٠'^"‏ . 
٤4‏ _ خامساً : مذهب الزيدية : 


قالوا: تستحق الصغيرة مهر مثلها إن زوجها غير أبيها بأقل من مهر مثلها. فإن كان المزوج 
لها هو أبوها صح النكاح والمهر وإن كان بغبن فاحش. وقالوا أيضأ إذا كانت كبيرة وسمى لها 
ولي نكاحها أقل من مهر مثلها بدون رضاها وإذنها فإنها تستحق مهر المثل. ولو أذنت لوليها 
بتزويجها بأقل من مهر مثلها ولو بغبن فاحش جاز نكاحها بالمهر المسمى» ولم يكن لبقية الأولياء 
الاعتراض على هذا النكاح؛ لأن المهر حقها وقد رضيت به'*'. 

ومن هذا» يبدو لي» أن لا فسخ للنكاح للغبن الفاحش في الأمر عند الزيدية؛ لأنه إن كان 
المزوج هو الأب والزوجة صغيرة» فالنكاح صحيح نافذ ولازم والمهر المسمى لازم مهما كان 
مقداره ولو بغبن فاحش عن مهر مثلها. وإن كان المزوج غير الأب فالنكاح صحيح والزوجة 
الضغيرة تستحق مهر المثل ويطالب به الزوج بإبلاغ المهر المسمى إلى مهر المثل. وإن كانت 
الزوجة كبيرة» والمهر أقل من مهر المثلء وكانت قد أذنت لوليها بأن يزوجها به» فهي قد رضيت 
به» وهو حقها فلا سبيل للاعتراض عليه . وإن لم يستأذنها الولي (غير الأب) في زواجها فوجها 
بأقل من مهر المثل وبغبن فاحش. فلها أن تطالب بمهر مثلها ولا تلزمها تسمية المهر المسمى 
الناقص عن مهر مثلهاء سواء كان من تطالبه الزوج أو الوليّ » ولكن ليس لها حق فسخ النكاح 
لنقصان مهرها فيه عن مهر المثل» وإنما الذي لها في هذه الحالة هو المطالبة بإبلاغ المهر 
المسمى إلى مهر المثل فقط. 

۵ ۔ سادساً: مذهب الجعفرية : 

قالوا: إذا ولي الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من غير 
المكلفين» وكان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقا لزم النكاح بلا خيار لهما بعد 
البلوغ . ولكن لو كان النكاح بغبن فاحش كزيادة في المهر في نكاح الصغير أو نقص عن مهر 
المثل في مهر الصغيرة› ولم يكن هناك مصلحة لهما تقتضي ذلك فالعقد لازم ويتوقف اراز 
المهر على إجازتهما بعد البلوغ» فإن لم يجيزاه ثبت مهر المثل» ولو كان الأب أو الجدّ مشهورا 
قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً وزوج صغيراً أو صغيرة بغبن فاحش في المهر أو بغير 


(۱۰۸۲۳) «المغني» ج٦‏ ص۹۹٤ ٦۸۷‏ «کشاف القناع» ج۰۴ ص٣۲‏ ۸۱. 
)۱۰۸۲٤(‏ «شرح الأزهار» ج۲ .ب ص۲۷۷ وما بعدها. 
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كفء» يكون النكاح موقوفاً على إجازتهما بعد البلوغ لعدم ثبوت ولاية مثله۲۵٠٠٠٠.‏ 

: يفهم من مذهب الجعفرية‎ Ll - AAA 

ومن هذه الأقوال يتبين أن الجعفرية يفرقون بين حالتين : 

الأولى : إذا زوج الصغير أو الصغيرة الأب أو الجد بغبن فاحش» ولم يكن الأب أو الجد 
معروفاً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً فالعقد صحيح» أما المهر فيوقف استقراره على 
اجازتهما له بعد البلوغ فإن أجازاه استقر وإلا وجب لهما مهر المثل» ولا حق لهما في فسخ 
النكاح . 

الثانية : إذا كان الأب أو الزوج معروفين بسوء الاختيار قبل عقد النكاح الذي باشراه للصغير 
أو الصغيرة» وكان المهر بغبن فاحش في المهرء» فإن العقد كله يكون نفاذه موقوفاً على إجازته 
بعد بلوغهما فإن أجازاه نفذ وإن لم يجيزاه بطل ما فيه من غبن فاحش في المهر. 


. ٤٥ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلبي المادة‎ (11A) 
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لی لدان 
التفريق لاإعسار بالمهر 
۷ تمهید: 


إذا عجز الزوج عن أداء ما وجب عليه اداؤه من مهر إلى زوجتهء فهل يجوز للزوجة طلب 
التفريق لإعساره بالمهر؟ أم لا يجوز لها ذلك. وإنما لها أن تطالبه بما لها من مهر في ذمته فقط 
دون أن يکون لها حق في فسخ النكاح لهذا السبب؟ هذا ما نبينه فيما يلي : 


۸ - أقوال الفقهاء : 

أولاً : مذهب المالكية : 

عندهم» إذا طالبت الزوجة زوجها قبل الدخول بمهرها الحال» ينظر: إن كان له مال ظاهر 
أخذ مهرها منه. وإن لم یکن له مال ظاهر ولكنه ظاهر الملاءة والغنى ولم يؤد ما وجب عليه من 
مهر إلى زوجته حبسه الحاكم إلى أن يؤدي بأن يدفع ما وجب عليه من مهر لزوجته» أو يأتي 
ببينة (شهود) تشهد بعسره إلا أن ل للزوجة ضرر بطول مدّة الترافع إلى الحاكم وحبسه 
واحضار البينة فلها طلب التطليق عاجلا. وإن اعى الفقر امهله الحاكم لاثبات فقره مدَة مناسبة 
حسب اجتهاده . ثم يطلق عليه بشروط خمسة: أن لا تصدقه الزوجة في دعواه الإعسار» وأن 
لا يقيم البينة على صدقه» وأن لا يكون له مال ظاهرء وأن لا يغلب على الظن إعساره وأن يجري 
النفقة عليها من يوم دعاثه للدخول» فإن صدقته في دعواه الإعسار أو أقام بينة بالعسر فإنه يتلوم 
له من أول الأمر بالنظر ولا يؤجل لاثبات عسره وإن لم يجر النفقة عليها من يوم دعائه للدخول 
فلها الفسخ لعدم النفقة مع عدم الصداق على الراجح5"^"٠.‏ وأما بعد الدخول فليس للزوجة 
حق طلب التفريق للإعسار بمهرهاء وإنما لها حقَ مطالبة زوجها بما لها من مهر في ذمته كما 
طالب بسار الدیون«۲٠٠٠.‏ 


. «الشرح الكبير» و «حاشية الدسوقي» ج۲ صض ۲۹۹۔۳۰۰‎ (Ye °AT4) 
. «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي» ج۲ › ص۲۹۹‎ (1A0) 
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4 - ثانياً: مذهب الشافعية : 

عند الشافعية في إعسار الزوج بالمهر أقوالء أظهرها: القول بثبوت الخيار للزوجة في 
التفريق بفسخ النكاح إن كان الإعسار قبل الدخول بهاء فإن كان الإعسار بعد الدخول» فلا 
ثبت لها حى الفسخ ٠٠*١‏ . 

۰ _ وحیث جاز الفسخ » فلا بد أن يكون بحكم الحاكم بعد أن يثبت عنده الإعسار 
إما بالإقرار وإما بالبينةء والأظهر أن الحاكم يمهل الزوج المعسر ثلاثة أيام وإن لم يطلب ذلك؛ 
لأنها مدة قريبة عسى أن يتمكن الزوج خلالها من تهيئة ما وجب عليه من مهر ولو عن طريق 
الاقتراض› وبعد ذلك إن لم يۇد الزوج ما لزمه من مهر فسخ الحاكم النکاح ٠*۷‏ والفرقة هنا 
فرقة فسخ لا طلاق. 


: ثالث : مذهب الحنابلة‎ - ١ 


قال الإمام ابن القيم الحنبلي : «وقال جمهور الفقهاء: ١‏ ثبت لھا الفسخ بالإعسار 
بالصداق - المهر -» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله تعالى -» وهو الصحيح من 
مذهب أحمد ‏ رحمه الله - اختاره عامة أصحابه» وهو قول كثير من أصحاب الشافعي - رحمه 
الله _(°۸۲۸) , 


۲ - رابعاً : مذهب الحنفية : 


الحنفية لا يرون فسخ النكاح والتفريق بين الزوجين بالإعسار بالنفقة فأولى أن لا يروا 
التفريق بالإعسار بالمهر» ولهذا صرحوا بأن للمرأة الحقَ في الامتناع من تسليم نفسها لزوجها 
إذا لم يسلم لها المهر الذي وجب لها عليهء ولم يقولوا بحقها في التفريق» فقد جاء في 
«الهداية» : «وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة ؛ لأنه منع بحقٌ» فکان 
فوت الاحتباس لمعنی من قبله فیجعل کأنه غير فائت»"*'. وفي «العناية على الهداية»: «وإن 
امتنعت من تسليم نفسهاء فإما أن يكون الامتناع بح مثل أن تطلب المهر المعجل أو لا. فإن 


. ٤٤٤ص «المجموع شرح المهذب» ج١٠ > ص۳۳٥٠-٤۳ه. «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱١۸۲١( 

a «مغني المحتاج»‎ ۲۰٠-۲۰ ٤ص «نهاية المحتاج» ج۷‎ ٥۳۳ص‎ a «المجموع»‎ (AYY) 
. ٤٤٤ص‎ 

(۱۰۸۲۸) «زاد المعاد» لابن القیم» ج٤»‏ ص١١٠‏ . 

. ۳۳٤ص «الهداية» ج۳‎ )۱١۸۲۹( 


o‘ 


كان الأول فلها النفقة ؛ لأن كل واحد من المهر والنفقة حى من حقوقها فمطالبة أحد هما لا يسقط 
الآخحر»( ^“ . 


۴“ القول الراجح : 


والراجح عدم التفريق بإعسار الزوج بالمهر إذا طالبت به الزوجة؛ لأن المال - المهر- ليس 
هو المقصود الأصلي في النكاح» وإنما المقصود الأصلي فيه تحقيق أغراضه من إيجاد النسل 
وقضاء الشهوة وإعفاف النفس وصيانتها من الزنى » فلا ينبغي تفويت المقصود الأصلي بإيقاع 
الفرقة لفوات ما هو مقصود تبعي . ومع احتمال تحصيله مستقبلا. 


. ٠۳٣٤ص «العناية على الهداية» ج۳‎ )٠١۸۳١( 


o۳ 


انان رن کر 
رر اران 

٤‏ - تمهید: 

إذا زوج الولي الشرعي الصغير أو الصغيرة ومن يلحق بهما (المجنون أو المجنونة)» فهل 
ينعقد هذا E OS ETS‏ 
عند إفاقة انون والمجنونة» م ام يكون لهم الخيار عند ا أو الإفاقة؟ هذا ما ينه في هذا 
الفصل. علماً بان المقصود بالخيار الذي نېحئه لهؤلاء هو حقهم في التفريق أو الرضا بالزواج 
وإبقاء الرابطة الزوجية . ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء من المذاهب المختلفة . 

: أولاً : مذهب الحنفية‎ - ٥ 

ويمكن تلخيص أقوال الحنفية في التفريق بين الزوجين بخيار البلوغ أو عند الإفاقة من 
الجنون. بالآتي من الحالات : 

: الحالة الأولى‎ - ۹١ 


إذا ولي الأب أو الجد - أبو الأب - عقد زواج الصغير أو الصغيرة ومن يلحق بهما كالمجنون 
والمجنونة» ولم يعرف لهما سوء الاختيار مجانة وفسقاًء أي سواء كان سوء الاختيار متأتياً من جهة 
المجانة أو الفسق» والماجن هو من لا يبالي بما يصنع ولا بما يقال له» فإن عقد نكاحهما 
صحيح ونافذ ولازم ولا يثبت للصغير ولا الصغيرةء ولا من يلحق بهما (المجنون والمجنونة) حى 
الخيار في فسخ النكاح عند البلوغ أو الإفاقة من الجنون» ولو كان الزواج بغير كفء أو أقل من 
مهر المثل بالنسبة للصغيرة وبأكثر من مهر المثل بالنسبة للصغير. ويعلّل الحنفية ذلك بوفور شفقة 
الأب والجد وبأنهما ما رضيا بغير الكفء أو بأقل من مهر المثل للصغيرةء وبأكثر منه بالنسبة 
للصغير إلا لما رأياه من المصلحة لهما بهذا الزواج» كأن يكون الزوج حسن الأخلاق لطيف 
العشرة. . AV.‏ 8 


.٦٦٦٥ه «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص‎ . ٤١۷ص‎ ٠. «الهداية».ج۲‎ +1١ 
ن ج ن‎ ( ) 
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۷ - الحالة الثانية : 


وإن عرف الأب أو الجد بسوء الاختيار مجانة أو فسقاء وزوح أحدهما الصغير أو الصغيرة 
بكفء وبمهر المثل صح التزويج وإلا لم يصح ؛ لأنه لا يمكن حمله على وجه المصلحة لما 
عرف عنهما من سوء الاختيار”"""'٠.‏ ومقتضى عدم صحة الزواج في هذه الحالة وجوب فسخه 
والتفريق بين الزوجين؛ لأنه لا يجوز إقرارهما على نكاح فاسد. ومعنى ذلك أن هذا التفريق 
يكون قبل بلوغهما وعلى أساس حق الشرع وليس على أساس حى خيار البلوغ . 

۸ - الحالة الثالثة : 


إن ولي غير الأب والجدّ من سائر الأولياء تزويج الصغير أو الصغيرة ومن يلحق بهماء وكان 
الزواج من غير كفء أو بأقل من مهر المثل بالنسبة للصغيرةء وبأكثر منه بالنسبة للصغيرء فإن 
الزواج لا يصح أصلا. وإن كان الزواج بكفء وبمهر المثل» فالنكاح صحيح نافذ ولكنه غير 
لازم » وللصغير والصغيرة ة خيار فسخ النكاح عند بلوغهما. وتعليل ذلك قصور شفقة غير الأب 
والجد بخلاف الأب والجد إذ إنهما موفورا الشفقة على الصغير والصغيرة» فلم يكونا بحاجة إلى 
خيار البلوغ» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف لا خيار لهما في فسخ العقد كما 
لا خيار لهما إذا زوجهما الأب أو الجدء ما دام الزواج قد صادف الكفء وبمهر المثل»"*'. 


۹ - للصغير والصغيرة خيار البلوغ إذا زوجهما القاضي : 

وما قلناه في تزويج غير الأب والجدَ من الأولياءء يقال أيضاً على القاضي إذا ولي تزويج 
الصغير أو الصغيرة؛ لأن القاضي من الأولياء في تزويج الصغار وهذا هو في ظاهر الروايةء 
فللصغير والصغيرة خيار البلوغ إذا زوجهما القاضي من الكفء وبمهر المثل . (ووجه) ذلك أن 
ولاية القاضي متأخرة عن ولاية الأخ والعم فإذا ثبت الخيار للصغيرين إذا زوجهما الأخ أو العمء 
فثبوت هذا الخيار في تزویج القاضي أولى ء وروي عن أبي حنيفة أن لا خيار للصغيرة خد اوها 
إذا زوجها القاضي› (ووجه) هذه الرواية» أن ولاية القاضي تامة في المال والنفس ا 
فتکون ولايته فى القوة كولاية الأس؟"*"'٠.‏ 


(ATTY)‏ «الدر المختار ورد المحتار ج۳ ص ۷-٦٦‏ .۔ 
. (۲) «المبسوط» ج٤»‏ ص۰۲۷۹ «البدائم» ج۲“ ص١٠۳‏ «الهداية وفتح القدير» ج۲“ ص۷٠٤‏ «الدر 
المختار ورد المحتار» ج۳٠‏ ص۸٦-1۹‏ . 
(IAT)‏ «المبسوط» ج٤‏ > ص۲۱۹ . 
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۰ - وقت الخیار وما ببطله : 


ووقت الخيار للصغير أو الصغيرة عند بلوغهما إذا علما بالنكاح قبل بلوغهماء أو بعد علمهما 
بالنکاح بعد بلوغهما إذا لم يعلما به إلا بعد البلوغ”". فإذا علمت بالنكاح وسكتت في 
مجلس علمها وهي بكر بطل خيارها. وإن كانت ثيباً في الأصل أو كانت بكراً إلا أن الزوج دخل 
بها ثم بلغت عند الزوج» لا يبطل خيارها بالسکوت ولا بقيامها من مجلس علمها بالنكاح» وإنما 
یبطل خیارها إذا رضیت بالنکاح صریحا أو بفعل منها یستدل به على رضاها کتمکین زوجها من 
جماعها أو بطلبها النفقة منه وما أشبه ذلك. وإذا علمت بالنكاح ساعة بلوغها لكن جهلت ثبوت 
الخيار لها فسكتت بطل خيارها. إما إذا لم تعلم بالنكاح ساعة بلوغها كان لها الخيار إذا علمت. 
وإذا بلغت وسألت عن اسم الزوج أو عن المهر المسمى بطل خيار البلوغ . هذاء ولا یبطل خیار 
البلوغ للصغير ما لم يقل عل بلوغه رضيت › او يجيء منه ما یعرف به آنه زص 02۳ 


: لا بد من الدعوى بخيار البلوغ لفسخ النكاح‎ -١ 

ويشترط لفسخ النكاح والتفريق بين الزوجين بخيار البلوغ الترافع إلى القاضي - أي رفع 
الدعوى إلى القاضي - بطلب فسخ النكاح والحكم بالتفريق بخيار البلوغ» فيصدر القاضي 
حکمه بالتفريق بين الزوجين بعد استماع البينة . وإنما اشترط لفسخ النكاح حكم القاضي ؛ لأن 
الفسخ بسبب خيار البلوغ ها هنا لدفع ضرر خفي يدّعيه المتضرر بسبب قصور شفقة الوليّ الذي 
أنشأ عقد الزواج» إذا كان الوليّ غير الأب أو الجد. ثم إن الفسخ بسبب خيار البلوغ مختلف 
فيه بين الفقهاء» فکان لا بد من حكم القاضي للأخذ بهذا السبب للتفريق ٠"^"‏ لأن حكم 
القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية . 


. «البدائع» ج۲ صض٦١۳. «الدر المختار ورد المحتاره ج۳٠ ص1۹-1۸‎ (1A) 
«الفتاری الهندية» ج٠ > ص٦۲۸ ۔‎ c1 °-€ ۰۹٩ص‎ a «الهداية وفتح القدير»‎ (ATT) 
. ٤٠۸ص «المبسوط» ج٤ء» ص٠٠۲ «الهداية وشرح العناية» ج۲»‎ )٠١۸۳۷( 
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۲ - ثانياً: مذهب الحنابلة : 

قال الحنابلة : «للأب خاصة تزويج بنيه الصغار وبنيه المجانين ولو كان المجانين بالغينء 
وليس لهم - أي البنين الصغار والمجانين - خيار إذا بلغوا وعقلوا»"^"٠‏ وعلى هذا فليس عندهم 
تفريق بين الزوجين بخيار البلوغ . 

۴۳ ثالث : مذهب الشافعية : 


قالوا: للأب ولاية تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها»"*"٠.‏ ولم يذكروا خياراً للصغيرة 
عند البلوغ . وقالوا في المجنونة : «ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة في زوجيهماء 
وسواء في جواز التزويج صغيرة وكبيرة» ثيب وبكر» جنت قبل البلوغ أو بعده» فإذا أفاقت 
المجنونة بعد تزويجها لا حيار لها»(“*"٠‏ ويبدو لى» أن الصغيرة إذا زؤجها أبوها أو جذها - عند 
عدم وجود الأب - فلا خيار لها عند البلوغ قياسا على ما قالوه في المجنونة إذا زوجها أبوها وأفاقت 
بعد البلوغ . 

۸۹۰€ - رابعاً: مذهب المالكية : 


قالوا: «خحمسة يلزمهم النكاح إذا عقده عليهم غيرهم» سخطوا أو رضوا: الطفل الصغيرء 
والبكر يزوجهما أبوهما. . ۲“ وقالوا للأب تزويج ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة بمهر مثلها 
أو بأقل؛ لأن له عليها ولاية إجبار» وكذا يزوج المجنونة جنوناً مطبقاً«؛*"٠‏ وعلى هذاء فليس 
هنا خيار بلوغ للصغيرة إذا زوّجها أبوهاء وكذا لا خيار للمجنونة إذا زوجها أبوها وأفاقت بعد ذلك . 
٠‏ خامساً: مذهب الجعفرية : 


جاء في «المختصر النافع» في فقه الحنفية : «وولاية الأب والجدً ثابتة على الصغيرة. . ولا 
خيار للصبية مع البلوغ» وفي الصبي قولان : أظهرهما أنه كذلك»”“*"'“ وفي «منهاج 
الصالحين» : «إنما الولاية للأب وإن علا ووصيه والحاكمء فالأب على الصغيرين» والمجنونين 
إذا بلغا كذلك. ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين»“*'. 


(۱۰۸۳۸) «کشاف القناع» ج۳» ص٣۲‏ . 

(۱۰۸۳۹) «مغني المحتاج» ج۳ » ص۹٤٤۱‏ . )۱١۸٤١(‏ «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۱۹۹ . 
)٠١۸٤١(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص۲۲۴ . 

. ۲۲۲ «الشرح الكبي» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص‎ )٠۸٤۲( 

. «المختصر النافع» ص۱۹۸‎ ٠۸٤۳( 

. ٠٤٤ص «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحکيم» ج۲»‎ )۱۰۸٤٤( 
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ررك لب 
المبحث الخامس : أنواع الطلاق من حيث أثره 
--٠١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: الطلاق الرجعي 
-۱١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع : 


الفرع الأول: تعريف الظلاق الرجعي وبیان مشر وعیته وحکمه 

۲-- تعريفه - ۷١٠۳‏ - الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً - ۷٠٠١‏ - الأدلة على أن 
الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً - ۷٠٠١‏ - الدليل الأول - ۷١٠١‏ - الدليل الثاني - ۷١١۷‏ - 
الدليل الثالث - ۷١٠۸‏ - الدليل الرابع - ۷١١۹‏ - ما يستفاد من الأدلة التي ذكرناها۔- ۷٠۲١‏ 
حكمة مشروعية الطلاق الرجعي . 


الفرع الثاني: متى يقع الطلاق الرجعي وما حكمه؟ 

-١‏ شروط وقوع الطلاق الرجعي - ۷٠۲۲‏ - الشرط الأول: أن تكون الزوجة مدخولاً 
بها - ۷٠۲١‏ هل تقوم الخلوة الصحيحة مقام الدخول؟ - ۷٠١۲١‏ - الشرط الثاني : أن لا يقرن 
الطلاق بعوض ۔ ۷٠۲١‏ - الشرط الثالٹث: أن لا يون الطلاق مکمل للثلاث ۔ ۷٠١۲۹‏ - الشرط 
الرابع: أن يقع الطلاق بألفاظ الطلاق الرجعي - ۷٠۲۷‏ - ألفاظ الطلاق الرجعي الصريحة - 
۸ _ لفظ الطلاق الصريح الموصوف وما يقع به - ۷١۲۹‏ _ مذهب الحنابلة في لفظ الطلاق 
الصريح الموصوف - ۷٠١١‏ - ثانياً: ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق رجعياً - ۷٠۳١‏ - مذهب 
الحنابلة في ألفاظ كنايات الطلاق - ۷١۳۲‏ - القول الراجح في ألفاظ الطلاق الرجعي - ۷٠۴۳۴۳‏ 
حکم الطلاق الرجعى - أولاً: : ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج - ۷۳ - ثانیاً: حق 
الرجعة للزوج - Veo‏ ثالثاً : بقاء الملك والحل - Vor‏ - ما یترتب على الملك والحل عند 
الحنفية - ۷١۴۳۷‏ _ مذهب الشافعية في بقاء ملك النكاح والحل - ۷۳۸ - مذهب الحنابلة في 
بقاء ملك اللكاح والحل وما يترتب على ذلك - ۷٥۳۹‏ _ مذهب الظاهرية - ۷٠٤١‏ مذهب 
الجغفرية: 
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الفرع الثالث: الرجعة 
١‏ تعريف الرجعة _ ۷٠٤۲‏ - التكييف الشرعي للرجعة - ۷٠٤۴١‏ أدلة مشروعية الرجعة 
آولاً: : من القران الكريم - ۷٠١٤٤‏ اتيا .اله النبوية - ۷١ ٤٥‏ _ ثالثاً : : الإجماع والمعقول 
۷٠٤١ -‏ - للزوج حق الرجعة - ۷١٤١‏ - أقوال المفسرين في آية : #إوبعولتهن أحق بردهن . . .¥ 
۷١٤۸ -‏ - تفسير آية أخرى - ۷١٤۹‏ - حق الرجعة لا يسقط بالإسقاط - ۷٠٠١‏ - للزوج أن لا 
يراجع مطلقته - -١‏ هل تصير الرجعة واجبة على الزوج؟ -۷٠١۲‏ الرجعة الواجبة في 
طلاق الحائض ۷۳ _ الرجعة الواجبة في الطلاق الواقع في الطهر  ۷٠٠١٤‏ أرکان الرجعة 
Vooo-‏ - الركن الأول: المرتجع - ۷٠١١‏ - شروط المرتجع - الشرط الأول: أولاً : عند الشافعية 
V۷ _‏ انيا : عند المالكية - ۷٠١۸‏ - ثالثاً : عند الحنابلة - ۷٠٠١۹‏ لم يذكر الحنابلة شرط 
البلوغ - ۷٠٠٠١‏ - رابعاً: عند الحنفية - ۷١١١‏ - تصح الرجعة عند الحنفية بالإكراه والهزل والخطاً 
وعدم الج - ۷١٦۲‏ - الوكالة في الرجعة - ۷٠۹۳‏ - الشرط الثاني : قصد الإصلاح - ۷١٠٦٤‏ - 
الأدلة على شرط قصد الإصلاح - الدليل الأول - ۷٠٠١‏ - الدليل الثاني ۔ ۷۹٩‏ - آقوال 
المفسرين في آية الرجعة - ۷١٦۷‏ - خلاصة أقوال المفسرين - ۷١٦۸‏ - أقوال الفقهاء في الرجعة 
بقصد الإضرار - ۷١٠۹‏ - لماذا لم يذكر معظم الفقهاء شرط قصد الإصلاح وعدم الإضرار؟ - 
٠١‏ - الخلاصة في شرط قصد الإصلاح وعدم الإضرار - ۷١۷۲‏ - إعلام الزوجة بالرجعة - 
۳ س- القول الأول: يجب إعلام المرتجعة بالرجعة - ۷٥۷٤‏ - القول الثاني : يستحب إعلام 
المرتجعة بالرجعة - ۷٠۷١‏ - أدلة القول الثاني ۷۷١‏ - تعليل الكاساني في استحباب إعلامها 
بالرجعة - ۷١۷۷‏ - الراجح وجوب إعلام المرتجعة - ۷٥۷۸‏ - الإشهاد على الرجعة - ۷١۷۹‏ - 
تفسير قوله تعالى : #إوأشهدوا ذوي عدل منكم# - ۷٥۸١‏ _ خلاصة أقوال المفسرين في الإشهاد 
على الرجعة - ۷0۸١‏ - أقوال الفقهاء في الإشهاد على الرجعة - أولاً: مذهب الحنفية - ۷١۸۲‏ - 
وجه استحباب الإشهاد - ۷٠۸۳‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - ۷١۸٤‏ _ الا : مذهب المالكية - 
-٥‏ رابعاً: مذهب الحنابلة - ۷۸٩‏ - خامساً : قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ۷١۸۷‏ - 
سادساً: مذهب الجعفرية - ۷٥۸۸‏ - سابعا: مذهب الظاهرية - ۷٥۸۹4‏ - القول الراجح في 
الإشهاد على الرجعة - ۷٠۹١‏ - أسباب الترجيح - ۷٥١١‏ - الركن الثاني : المرتجعة - ۷۹۲ - 
شروط المرتجعة: الشرط الأول ۔ ۷٥۹۳‏ - الشرط الثاني ۔ ۷٥۹٤‏ - الشرط الثالث ۔ ۷١۹١‏ - 
الشرط الرابع - ۷۹١‏ - لا يشترط رضا المرتجعة - ۷۹۷ - الركن الثالث - صيغة الرجعة - 
۸ -_ الرجعة بالقول - ۷٥۹۹‏ - الرجعة بالقول الصريح - أ مذهب الحنفية - ۷٦٠١‏ ب - 
مذهب الحنابلة - ۱ - ج _ مذهب الشافعية - ۷٦٠۲‏ - د - مذهب المالكية - ۷٦٠۳‏ - ه- 
مذهب الظاهرية - ۷٠٠ ٤‏ - و مذهب الجعفرية - ۷٠٠٠١‏ تقع الرجعة باللفظ الصريح بلا نية 
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-۷۹٠١ -‏ الرجعة بألفاظ الكناية - ۷1٠۷‏ - لفظ النكاح والزواج في الرجعة - ۷٦٠۸‏ - مذهب 
الحنابلة - ۷1٠۹‏ - مذهب الشافعية - ۷٦٠٠١‏ _ مذهب الحنفية - ۷١١‏ - تعليق الرجعة وإضافتها 
إلى المستقبل - أولاً : مذهب الحنفية - ۷٦١١‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - ۷٦١۴‏ - ثالثاً: مذهب 
الشافعية - ۷١١‏ - رابعاً: مذهب المالكية - ۷٠٠١‏ - الرجعة بالأفعال - ۷٦۱١‏ - أولاً: مذهب 
الحنفية - ۷٦1۷‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - ۷٦1۸‏ - ثالئاً: مذهب الحنابلة - ۷٦1۹‏ - رابعاً: 
مذهب المالكية - ۷٠۲١‏ - خامساً: مذهب الجعفرية - -۷۹۲١‏ سادساً: مذهب الظاهرية - 
۲ القول الراجح في الرجعة بالأفعال - ۷۹۲۳- النزاع في الرجعة - ۷۹۲١‏ - أولاً : النزاع 

في أصل ثبوت الرجعة - ۷٠٦۲٠١‏ ثانا : : النزاع في وقوع المراجعة - ۷۲۹ - الا : النزاع في 
و العدة - ۷۹۲۷ - رابعاً: النزاع مع المطلقة إذا تزوجت - ۷٠٦۲۸‏ - اوا : على رأي الظاهرية 
- ۷1۲۹ ثانياً : : على رأي الجمهور. 
المطلب الثاني : الطلاق البائن 

--٠‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى 

۱- تعریفه - ۷۹۳۲ - متى يقع الطلاق بائناً ینونة صغری؟ - ۷۹۳۳ أولاً : الطلاق 
قبل الدخول - ۷٦۳١‏ - الطلاق بعد الخلوة - E ۷٠١١‏ الطلاق على مال (الخلع) - 
٦‏ - الا : : وقوع الطلاق بائناً في بعض فرق الزواج - VV‏ اراتا ما يقع بائناً باللفظ 
الصريح في غير الحالات السابقة - ۷۹۳۸ الطلاق باللفظ الصريح الموصوف هل يقع بائنا؟ 
- ۷۹۳۹ - مذهب الحنابلة - ۷٦٤١‏ - الطلاق الموصوف بالقوة يقع بائنا عند الحنفية - ۷٠٤١‏ - 
الراجح أن الطلاق الموصوف يقع واحدة رجعية - ۷٦٤۲‏ - ب _ الطلاق بلفظة الموصوف بأفعل 
التفضيل هل يقع بائنا؟ - قول الحنفية - ۷٦٤۳‏ - قول الشافعية ۷٦٤٤‏ - ما يقع بقوله: (آنت 
طالق أقبح الطلاق) - ۷٠٤١‏ - الراجح قول الشافعية - ۷٠٤١‏ - ج - تشبيه صريح الطلاق بالعدد 
VEY -‏ - وان شبه بالعدد فیما لا عدد له - ۷۹٤۸‏ - لو قال لها: (أنت طالق مثل الجبل) - 
۹-- خامساً: الطلاق البائن بالكنايات - ۷٠٠١‏ - أ مذهب الحنفية والشافعية - ۷٦٠١‏ - 
ب مذهب الحنابلة - ۷٠١۲‏ - ما يقع بالكناية الظاهرة - ۷٠٠١‏ - ويقع ثلاث بقوله: أنت طالق 
بائن . . الخ - -۷٠٠٤‏ لو قال لها: أنت طالق واحدة بائنة - ۷٠٠١‏ _ ما يقع بالكناية الخفية - 
--١‏ ما يفهم من أقوال الحنابلة - ۷٠١۷‏ - ج- مذهب المالكية - ۷0۸ - قول ابن جزي 
المالكي - ۷٠٠۹‏ الظاهر من مذهب المالكية - ۷٦٠‏ - القول الراجح فیما یقع بکنایات 
الطلاق وأدلته - ۷١١١‏ - الدليل الأول - ۷٠٦۲‏ - الدليل الثاني - ۷۹٦۳‏ - الدليل الثالكث - 
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۷٤‏ - الدلیل الرابع - ۷٦٦٠٥‏ - الدليل اجان - ۷177 حکم الطلاق البائن بينونة صخری 
أولاً: يزيل الملك لا الحل - ۷٩۷‏ - ثانياً: لا يملك المطلق حق الرجعة - ۸ - الغا : 
حلول المهر المؤجل - ۷٩‏ - رابعاً: لا يقع من المطلق ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا توارث 
بينه وبين مطلقته - ۷٦۷٠١‏ - إنقاص عدد الطلقات - ۷٦۷١‏ - مسألة الهدم - ۷٦۷۲‏ - القول الأول 
۷۷۳ - حجة القول الأول - ۷۷٤‏ - القول الثاني ۷۷٥‏ _ حجة هذه الأقوال. 


الفرع الثاني : الطلاق البائن بينونة كبرى 

--٩‏ تعریفه - ۷۹۷۷ - متی یقع هذا الطلاق؟ - ۷۹۷۸ - هل يقع الطلاق الثلاث بلفظ 
الثلاث - ۷٦۷۹‏ - ما يقع من الطلاق بلفظ الثلاث - قول الإمام الطحاوي - ۷٦۸٠‏ - قول ابن 
رشد - ۷٨۸۱‏ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ۷٦۸1۲‏ - قول ابن القيم - ۷٦۸۴‏ - قول الجمهور 
وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد - ۷٦۸4‏ - أدلة القول الأول - قول الجمهور - ۷٦۸١‏ - الدليل 
الأول - ۷٦۸٦‏ - الدليل الثاني - ۷٦۸۷‏ - الدليل الثالث - ۷۹۸۸ - الدليل الرابع - ۷٦۸۹‏ - 
الدليل الخامس - ۷٦4١‏ - الدليل السادس - ۷٦۹١‏ - الدليل السابع - ۷۹۹۲ - الدليل الثامن 
۷۹۳ - الدليل التاسع - ۷٦4 ٤‏ - أدلة القول الثاني - ۷٦4١‏ - الدليل الأول - ۷۹4٩‏ - الدليل 
الثاني - ۷۹4۷ - الدليل الثالث - ۷۹۹۸ - الدليل الرابع - ۷۹44 - الدليل الخامس - ۷۷٠١‏ - 
أدلة القول الثالث وهو وقوع الثلاث واحدة في غير المدخول بها - ۷۷٠١‏ - الدليل الأول - 
۲ -- الدليل الثاني ۷۷٠۴‏ - اختلاف بين أصحاب القول الثالث - ۷۷١ ٤‏ - أدلة القول 
الرابع ۷۷٠١‏ مناقشة أدلة القول الأول - الإيراد الأول - ۷۷٠١‏ - الإيراد الثاني - ۷۷١۷‏ - 
الإيراد الثالث - ۷۷١٠۸‏ - الإيراد الرابع 7۷۷۰4 الإيراد الخامس - ۷۷٠١‏ - الإيراد السادس - 
1-- الإیراد السابع - ۷۷۱۲ - الإيراد الثامن - ۷۷١۴‏ - الإيراد التاسع - ۷۷١١‏ - الإيراد 
العاشر - ۷۷٠١‏ - مناقشة أدلة القول الثاني - ۷۷1١‏ - الاعتراض الأول - ۷۷١۷‏ - رد على هذا 
الاعتراض - ۷۷٠۸‏ - الاعتراض الثاني - ٩‏ أولاً : حديث ابن عباس يتعلتى بغير المدخحول 
بھا ۔ ۷۷۲۰ - رد علی رد - ۷۷۲۱ - ثانیاً: ادعاء علم ابن عباس بالناسخ - ۷۷۲۲ - الرد على 
ادعاء علم ابن عباس بالناسخ ۔ ۷۷۲۳ _ ثالثا: حديث ابن عباس مختلف في صحته فلا يقدم 
على الإجماع - -۷۷۲١‏ رد على رد - ۷۷۲١‏ - رابعاً: : انفراد ابن عباس بما رواه يوجب التوقف 
فیه ۔ ۷۷۲۹ - رد علی رد - ۷۷۲۷ - خامساً: حديث ابن عباس مقصور على صورة خاصة - 
۸- رد علی رد - ۷۷۲۹- سادساً: حمل حدیث ابن عباس على تغیر عادات الناس - 
۰ -- رد على رد - ۷۷۳۱ - سابعا: حدیث ابن عباس موقوف عليه - ۷۷۳۲ - رد على رد - 
۳ ثامناً: ابن عباس افتی بخلاف ما روی ۔ ۷۷۳٤‏ رد علی رد ۔ ۷۷۳ - تاسعاً: لیس 
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في حديث ابن عباس إقرار النبي ية لمضمونه - ۷۷۳١‏ - رد على رد - ۷۷۴۷ - عاشراً: الادعاء 
بأن حدیث ابن عباس مضطرب وشاذ - ۷۷۳۸ - رد على رد - ۷۷۳۹ - مناقشة أدلة القول الثالث 
۷۷٤١ -‏ - رد على رد - ۷۷٤١‏ - مناقشة أدلة القول الرابع ۔ ۷۷٤۲‏ - رد على رد ۔ ۷۷٤۴۳‏ ۔ رأينا 
فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد - ۷۷٤٤‏ - أولاً: ما يستفاد من القرآن بشأن الطلاق ثلااً 
أ الآية الأولى - ۷۷٤١‏ _ ب _ الآية الثانية - ۷۷٤١‏ - تفسير الآية الثالثة - ۷۷٤۷‏ - تفسير ابن 
كثير لهذه الآية - ۷۷٤۸‏ - ثانياً : ما يستفاد من السنة النبوية بشأن الطلاق الثلاث - ۷۷٤۹‏ - ثالثاً : 
ما يستفاد من دعوى الإجماع بشأن الطلاق الثلاث - ۷۷٠١‏ - رابعاً: ما يستفاد من القياس بشأن 
الطلاق الثلاث - ۷۷١١‏ - الأدلة مع القائلين بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة - ۷۷١۲‏ - توجيه ما 
فعله عمر رضي الله عنه - ۷۷٠۴۳‏ - عود إلى بيان رأينا في الطلاق الثلاث - ۷۷٥٤‏ - أولا: ان 
هذه المسألة من مسائل الاجتهاد الخلافية - ۷۷٠١‏ - ثانياً: يسوغ الأخذ بقول الجمهور أي بوقوع 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة في مجلس واحد - ۷۷١١‏ - ثانياً : ويسوغ أيضاً بقول 
من قال: الطلاق بلفظ الثلاث أو بألفاظ متكررة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة - -۷۷١۷‏ 
ضعف من قال: لا يقع أصلا الطلاق بلفظ الثلاث - ۷۷١۸‏ - القول الذي أميل إلى الأخذ به 
- ۷۷۹ حکم الطلاق اا بینونة کبری - ۷۷٦۰‏ ج النكاح الذي بل به التحليل 
لزوجها الأول - ۷۷١١‏ - أواً: أن يکون النكاح الثاني صحيحاً - ۷۲ - انيا : ان يکون النكاح 
الثاني صحيحاً ظاهراً وباطاً أي لا يقصد به التحليل - ۷۷٦۳‏ - ثالً: : أن يحصل في النكاح 
الثاني دخول بالزوجة - 4 ۷۷٦‏ _ ما اشترطه البعض في وطء الزوج الثاني - ۷۷٠١‏ - الزواج الثاني 
يهدم الطلقات الثلاث . 


المبحث السادس: أنواع الطلاق من جهة كيفية إيقاعه 
1- تمهيد - ۷۷٦۷‏ - منهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: طلاق السنة (الطلاق السنى) 

۸- تعريفه - ۷۷٦4‏ - سبب تسميته بطلاق السنة - ۷۷۷١‏ - الطلاق السني من حيث 
الوقت لۇ - ۷۷۷١‏ - النصرص في الطلاق السني من حيث الوقت : أولاً : من القران الكريم 
- ۷۲ - انيا : : من السنة النبوية - ۷۷۷۳ - شروط الطلاق السني من جهة الوقت - ۷۷۷٤‏ - 
الشرط الأول - ۷۷۷٥‏ - الشرط الثانی - ۷۷۷٦‏ - الشرط الثالث - ۷۷۷۷ - كيف يتحقت الشرط 
الشالث إذا كان قد طلقها وهي حائض؟ - ۷۷۷۸ - قول ابن حجر العسقلاني في المسألة - 
۹ الراجح في كيفية تحقق الشرط الثالث إذا كان قد طلقها وهي حائض - -۷۷۸١‏ وجه 
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الحكمة في هذا الترجيح - ۷۷۸١‏ - الشرط الرابع - ۷۷۸۲ دلائل هذا ا الأول 
- ۷۷۸۳ - الدليل الثاني - ۷۷۸٤‏ - الدليل الثالث - ۷۷۸١‏ - من لا يشترط لطلاقهن شروط 
الطلاق السني - ۷۷۸٦‏ - ولا : غیر المدخول بها - ۷۷۸۷ - ثانياً: الحامل - ۷۷۸۸ - الأدلة على 
جواز تطليتق الحامل في أي وقت - ۷۷۸4 - أ - قوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن) - ب ۔ حديث الإمام مسلم ۔ ۷۷۹۰ - ج- حديث أبي داود ۔ ۷۷۹۱ - د حدیث 
الدارقطني - ۷۷4۲ - ه- تعليل ابن قدامة الحنبلي - ۷۷۹۳ - و تعليل الكاساني - ۷۷۹٤‏ - 
ثالفاً: الصغيرة والآيسة - ۷۷۹١‏ - طلاق الصغيرة أو الآيسة بعد جماعهما - ۷۷۹٩‏ - الطلاق 
السني من حيث العدد - أولا: بالنسبة للمدخول بها وهي من ذوات الحيض - ۷۷۹۷ - طلاق 
السنة لها أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها - ۷۷۹۸ - 
الحجة لهذا القول - ۷۷۹۹4 - طلاق السنة عند الحنفية - ۷۸٠١‏ - طلاق السنة عند الزيدية - 
-١‏ طلاق السنة عند الشافعية - ۷۸٠۲‏ - طلاق السنة عند الظاهرية - ۷۸٠۳‏ - القول الراجح 
-۷۸٠٤‏ أدلة الترجيح - الدليل الأول - ۷۸٠١‏ - الدليل الثاني - ۷۸٠٦‏ - الدليل الثالث - 
۷ -الدليل الرابع,ٍ - ۷۸۰۸ - الدليل الخامس - ۷۸٠۹‏ - الدليل السادس - ۷۸٠١‏ - الدليل 
السابع - -۷۸١١‏ - ثانياً: طلاق السنة بال لر المدحول عا - ۲ - ال : طلاق السنة 
بالنسبة لمن لا تحيض - ۷۸٠۳‏ - رابعاً: طلاق السنة بالنسبة للحامل. 


المطلب الثاني : طلاق البدعة 
-٤‏ تعريف طلاق البدعة - ۷۸٠١‏ أنواح طلاق البدعة - ۷۸۱١‏ - قول صاحب المغني 
في طلاق البدعة - ۷۸١۷‏ - الخلاف في ۽ بعض أنواع طلاق البدعة - ۷۸١۸‏ - طلاق يعتبره 


الحنفية سنياً يعتبره الإمام مالك بدعياً - ۷۸١۹‏ - ابن رشد يشير إلى الخلاف بين الحنفية والإمام 
مالك ۔ ۷۸۲۰ - الاتفاق على بعض أنواع طلاق البدعة - ۷۸۲١‏ - هل يقع الطلاق البدعي؟ 


الفصل الثالث: الخلع 

۲ - تمهید - ۷۸۲۳- منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى سبعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الخلع وبيان مشروعيته 

٤4‏ -تعريفه في اللغة - ۷۸۲١‏ - تعريفه في النهاية لابن الأثير - ۷۸۲١‏ - تعريف الخلع 
في اصطلاح الفقهاء - ۷۸۲۷ - خلاصة التعاريف - ۷۸۲۸ - التعريف المختار - ۷۸۲۹ - أدلة 
مشروعية الخلع ول : من القران الكريم - ۰ ثانياً: من السنة النبوية - ۷۸۳١‏ - ثالث : 
الإجماع. 
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المبحث الثاني : حكم الخلع وحكمة تشريعه 

۲- هل الأصل في الخلع الإباحة أم الحظر - -۷۸۳١‏ ما ورد في السنة النبوية بشأن 
الخلع - ۷۸۳١‏ - أقوال الفقهاء ء في الخلع - ۷۸٠١‏ - الأصل في الخلع هو الحظر وجوازه للحاجة 
- ۷۸۳۹ حکم طلب الخلع - ۳۷ - أ إباحة طلب الخلع من قبل الزوجة - أولاً: عند 
الحنابلة - ۷۸۳۸ 2 : عند الظاهرية - ۷۹ - الا : عند الشافعية - ۷۸4۰ - رابعاً: عند 


الحنفية - -۷۸٤١‏ ب _ كراهة طلب الخلم من قبل الزوجة - ۷۸٤١‏ _ الشافعية لا يكرهون 
للزوجة طلب الخلع - ۷۸٤١‏ - الراجح قول الحنابلة - -۷۸٤٤‏ ج- تحريم طلب الخلع من 
قبل الزوجة - -۷۸٤١‏ د - وجوب طلب الخلع من قبل الزوجة - ۷۸٤١‏ - ه- استحباب طلب 
الخلع من قبل الزوجة - ۷۸٤١‏ - حكم طلب الخلع من قبل الزوج - ۷۸٤۸‏ - إباحة طلب الخلع 
من قبل الزوج - ۷۸٤۹‏ - إباحة طلب المخالعة بالتضييق على الزوجة - ۷۸٠١‏ - تحريم المخالعة 
ES ET -_-۱ EES‏ المخالعة 


الخلع . 


المبحث الثالث: التكييف الشرعي للخلع 

-6٤‏ تمهيد - ۷۸٠١‏ أولاً: مذهب الحنفية - ۷۸١١‏ - ما يترتب على تكييف الحنفية 
ا إذا ابتداً اا برج عه - ۷۸0۷ - انيا : 
EY N‏ أن ر ا A E il‏ خحامسا: : للزوجة 
أن ترجع عن إيجابها في الخلع قبل قبرله - ۷۸٩۱‏ - سادساً: lT‏ 
على شرط أو مضافاً إلى المستقبل - -۷۸١۲‏ سابعاً: ط في الزوجة أهلية التبرع والرضا 
بالخلع . 
ثانياً: مذهب الشافعية 

۳ ولا : 7 تكييف الخلع بالنسبة للزوج - أ - تكييفه بصيغة معاوضة - ۷۸٦٤‏ - ما يتر 
على تكييف الخلع بصيخة معاوضة - ۷۸٦٩‏ - ب E SR‏ 


SS - V1 -‏ - ۷ - انيا : : تكييف الخلع بالنسبة للزوجة - ۷۸٦۸‏ - ما 
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ثالثاً: مذهب الحنابلة 

۹ _ تکییف الخلم بالنسبة للزوجة وما يترتب عليه - ۷۸۷١‏ - تكييف الخلم بالنسبة 
للزوج وما يترتب عليه - ۷۸۷١‏ - ما يفهم مما جاء في غاية المنتهى - ۷۸۷۲ - ما يفهم مما جاء 
في الإنصاف - ۷۸۷۳ - الظاهر من أقوال الحنابلة أن في مذهبهم قولين في تكييف الخلع في 
حق الزوج . 
رابعاً: مذهب المالكية 

. ما يترتب على تكييف الخلع معاوضة‎ - ۷۸۷١ - الخلع معاوضة‎ “4٤ 


المبحث الرابع : أركان الخلع 

1- تمهيد - ۷۸۷۷ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المخالع «الزوج» 

VAYA‏ المخالع أو الخالع - ۷۸۷۹ - من جاز طلاقه جاز خلعه - ۷۸۸۰ - أقوال الفقهاء 


في شروط الخالع - ۷۸۸۱ - خلع السفيه - VAAY‏ خلع المريض مرض الموت - A‏ - ولا : 
مذهب الحنفية - ۷۸۸٤‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - ۷۸۸١‏ - ثالثاً: مذهب المالكية - ۷۸۸١‏ - 


رابعاً: مذهب الحنابلة - ۷۸۸۷ تعقیب على قول الحنابلة - ۷۸۸۸ حلع اضر والمجرن 
۷۸4 - اول : من فقه الحنفية - ۷۸۹۰ - انیا من فقه الشافعية - ۷۸۹۱ ثالث : من فقه 
المالكية - -۷۸۹١‏ رابعاً: من فقه الحنابلة - ۷۸۹۴۳ - خامساً: من فقه الجعفرية - -۷۸۹٤‏ 


الراجح من الأقوال . 
المطلب الثاني : الزوجة «المختلعة» 
-٥‏ تمهيد - ۷۸۹١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع : 


الفرع الأول: الزوجة تخالع بنفسها عن نفسها 
۷“ ما يشترط في الزوجة المختلعة ولا : أن تکون زوجة شرعاً - ۷۸۹۸ - هل يجوز 
للمعتدة أن تخالع وهي في عدتها؟ - ۷۸۹٩‏ - مخائغة المعتدة من طلاق رجعي - ۷۹٠١‏ - أقوال 
الفقهاء ء في مخالعة المعتدة من طلاق رجعي - ٠١‏ ۰ _ أقوال الفقهاء وف ال ال ن 
طلاق بائن - ۲ ۷- ثانياً: : أن تكون الزوجة هلا للتبرع -۰۳- هل هة e‏ 
۷۹١ ٤ _‏ - اختلاف الفقهاء في وجود السنة والبدعة في الخلع - ۷۹٠٠١‏ القول الأول: اشترا 
-- 


إيقاع الخلع في طهر لم يمسسها فيه - ۷۹٠١‏ الزيدية من أصحاب هذا القول - ۷۹۰۷ _ ٠‏ 
الجعفرية من أصحاب القول الأول - ۷۹٠۸‏ - القول الثاني : عدم اشتراط الطهر لصحة الخلع 
- ۷۹۰۹- من أقوال أصحاب هذا القول الثاني - ۷۹٠١‏ - القول الراجح . 


الفرع الثاني : مخالعة الأجنبي عن الزوجة : 
-١‏ من هو الأجنبي المخالع؟ - -۷۹١١‏ هل يقع خلع الأجنبي عن الزوجة؟ _ 


۳ - القول الأول : صحة خلع الأجنبي - ۷۹١٤١‏ - القول الثاني : عدم صحة خلع الأجنبي 
۷۹١١ -‏ - أدلة القول الأول - ۷4١١‏ - أدلة القول الثاني : عدم صحة خلع الأجنبي - ۷۹۱۷ 


القول الراجح في خلع الأجنبي - ۷۹1۸ شرط المصلحة في خلع الأجنبي - ۷۹۱۹- تعقيب 
على قول المالكية في شرط المصلحة - ۷۹۲١‏ - التزام الأجنبي المخالع ببدل الخلع - ۷۹۲۱ 
إن لم يصرح الأجنبي بالتزامه ببدل الخلع - عند الحنابلة - -۷۹۲١‏ عند الحنفية تفصيل في 
المسألة - ۷۹۲١‏ من أقوال الحنفية في المسألة - ۷۹۲١‏ - ومن أقوال الحنفية أيضاً. 
الفرع الثالث: خلع الزوجة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة 
-- تمهید . 
أولاً : خلع الصغيرة أو المجنونة 
٩آ‏ مذهب الحنفية - ۷۹۲۷ ب _ مذهب الشافعية - ۷۹۲۸ - ج مذهب 
الحنابلة - ۷۹۲۹- د مذهب الجعفرية . 
ثانياً: هل يخالع الولي عن الصغيرة والمجنونة 
°-- ألا : مذهب الحنفية - ۷۹۳١‏ - ثانا : مذهب الحنابلة - ۷۹۳١‏ ويجوز للولي أن 
يخالع عنها بشيء من ماله - ۷4۳۳ - ثالث : مذهب المالكية - ۷۹۳١١‏ - رأبعاً: مذهب الشافعية . 
ثالث : خلع السفيهة 
٥‏ - أولاً : مذهب الشافعية - ۷۹۴١‏ - ثانياً: مذهب المالكية - ۷۹۳۷ - ثالثاً: مذهب 
الحنفية - ۷۹۳۸ - رابعاً: مذهب الحنابلة - ۷4۳۹ - خامساً: مذهب الجعفرية . 
رابعا: هل يخالع الولي عن السفيهة؟ 
١٠-|أ-‏ مذهب الحنابلة - ۷۹4١‏ ب - مذهب الحنفية - ۷۹٤١‏ - ج - مذهب المالكية 
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٤۳ _‏ ۷ - د مذهب الشافعية _ ٤٤‏ ۷۹ - للولي ن يخالع عنها بمال من غيرها على وجه التبرع 
لها - ۷۹٤١‏ - القول الراجح 


الفرع الرابع : خلع الزوجة في مرض الموت 

1 -- تمهيد - ۷۹٤۷‏ - خلع المريضة مرض الموت عند الظاهرية - ۷۹٤۸‏ - خلع 
المريضة مرض الموت عند الجمهور - ۷۹٤۹‏ - وجه الاتفاق بين حلع المريضة والصحيحة عند 
الجمهور ۔ ۷۹٥١‏ - وجه الاختلاف بين خلع المريضة والصحيحة عند الجمهور - ۷41 أولاً: 
مذهب الحنفية - ۷۹٥۲‏ - ثانا : مذهب الحنابلة - ۷۹٥۳‏ _ ثالث : مذهب المالكية - ۷۹٥٤‏ - 
انعا متشت العاف 
المطلب الثالث: صيغة الخلع 

: منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين‎ - ۷۹١١ - المراد بصيغة الخلع‎ ٥ 
الفرع الأول: صيغة الخلع بالأفعال «بالمعاطاة»‎ 

۷ اختلاف الفقهاء في صيغة الخلع بالمعاطاة - ۷۹٥۸‏ - القول الأول: ينعقد عقد 
الخلع بالمعاطاة - ۷۹٩۹‏ - أولاً : من أقوال المالكية - ۷۹٦١‏ - ثانياً: من أقوال المالكية أيضاً 
۷۹٩١‏ - ثالث : ومن أقوال المالكية 8 ۷۲ - رابعاً: من أقوال بعض الحنابلة بعد وقوع 
الخلع بالمعاطاة 74۳ _ حامساً: : من أقوال الزيدية - ۷4٤‏ القول الثاني : i:‏ يجوز عقد 
الخلع بالمعاطاة _ ۷۹٩٥‏ - أدلة القول الأول ۷۹٩٦‏ - أدلة القول الثاني - ۷۹٩۷‏ - القول 
الراجح 
الفرع الثانى : الصيغة بالألفاظ «صيغة الخلع اللفظية» 

۸ ولا : مذهب الحنفية - ۷4٦4‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - ۷4۹۷١‏ - ثالث : مذهب 
المالكية - ۷۹۷١‏ - توجد بعض الفروق فيما بين ألفاظ الخلع وما في معناه بالنسبة لبدل الخلع 
۷۲ -رابعاً: : مذهب الحنابلة - ۷۹۷۳ - وقوع اع الزوج طلب الزوجة المخالعة - 


VV4‏ حامساً: مذهب الجعفرية - ۷۹۷٥‏ - سادساً: مذهب الزيدية - ۷۹۷٩‏ اناا : : مذهب 
الظاهرية ۷4۷۷ - القول الراجح 


المطلب الرابع : العوض «عوض الخلع» 
۸- تمهید - ۷۹۷۹ - منهج الببحث: تقسيم المطلب إلى خمسة فروع : 


- 01۸A - 


الفرع الأول: هل يصح عقد الخلع بلا عوض 

۰ ولا : مذهب الحنابلة - ۷۹۸١‏ عدم صحة الخلع بدون عوض - ۷۹۸۲ - ثانيً: 
مذهب الشافعية - ۷۹۸۴۳ _ ثالئاً“ مذهب الحنفية - ۷۹۸٤‏ - رابعاً: مذهب المالكية - ۷۹۸٥‏ _ 
حامس مذهب الجعفرية - ۷۹۸٩‏ - سادساً: مذهب الزيدية. 


الفرع الثاني : مدى مشروعية العوض بذلا وأخذاً 

۷- تمهید - ۷۹۸۸ ۔ حالات بذل العوض وأخذه - ۷۹۸۹ - الحالة الأولى : عضل 
الزوج زوجته ۔ ۷۹۹۰ هل يحرم البذل والأخحذ في حالة العضل؟ يحظر على الزوج أخذ العوض 
۷۹١١ -‏ - هل يحرم على الزوج بذل العوض في حالة عضلها؟ - ۷۹۹۲ - أقوال الفقهاء في حالة 
العضل - قول الجمهور: الخلع باطل والعوض مردود - ۷۹۹۴ - حجة الجمهور - ۷۹۹٤‏ - قول 
المالكية: الخلع واقع» والعوض مردود في كل حال - -۷۹4١‏ الراجح في حالة العضل - 
1- استثناء من حالة العضل ودلالة القرآن عليه - ۷۹۹۷ - قول صاحب المغني في هُذا 
الاستشناء - ۷۹۹۸ الحالة الثانية : كراهية الزوج لزوجته» ودلالة القرآن عليها - ۷۹۹۹ - ما يفهم 
من القرآن بشأن الحالة الثانية - -١‏ وجه الفرق بين هذه الحالة والحالة الأولى - ۸٠١١‏ _ 
قول الحنفية في أخحذ المال المبذول في هذه الحالة - -۸٠٠١‏ تعقيب على قول الحنفية - 
۴۳ - تعقیب أیضاً على قول الحنفية - ۸٠ ٠ ٤‏ - الحالة الثالثة - عدم إقامة حدود الله - ۸٠٠١‏ - 
تفسیر قوله تعالی : «إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله - ۸٠٠١‏ - خلاصة أقوال المفسرين في 
الآية - ۸٠٠۷‏ - حل البذل والأخذ في هذه الحالة - ۸٠٠۸‏ - من أقوال المفسرين في حل البذل 
والأخذ - ۸٠٠۹‏ حل البذل والأخذ بسبب من الزوجة وحدها - ۸٠٠١‏ الأدلة على حل البذل 
والأخذ بسبب من الزوجة وحدها ۔ - ۸٠٠١‏ - ثاناً: من السنة النبوية - ۸٠٠١‏ - شرح العسقلاني 
لحديث البخاري - ۸٠۱۳‏ - ثاثا : إجماع الفقهاء - ۸٠٠١‏ - سؤال عن ظاهر الآية - -۸٠٠١‏ 
جواب السؤال ‏ أولاً : جواب الطبري - ۸۰۱١‏ - ثانياً: جواب الرازي - ۸۰۱۷ - ثالث : ما يضاف 
إلى جواب الطبري والرازي - ۸٠٠۱۸‏ - الحالة الرابعة : حال الوفاق بين الزوجين - جواز المخالعة 
عند الجمهور - ۸٠٠۹‏ - قال بعضهم بتحريم المخالعة في هذه الحالة - ۸٠٠١‏ - قول الظاهرية 
في هذه الحالة - ۸٠۲١‏ - قول الزيدية - ۸٠۲۲‏ - قول الجعفرية - ۸٠۲١‏ حجة الجمهور في 
جواز الخلع في حالة الوفاق بين الزوجين - -٤‏ حجة من لم يجز الخلع في حالة الوفاق 
بين الزوجين - ۸٠٠١‏ - القول الراجح . 
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الفرع الثالث: مقدار العوض 

- اختلاف في مقدار العوض - ۸٠۲۷‏ - القول الأول: يتحدد مقدار العوض بما 
تراضيا عليه - ۸٠۰۲۸‏ - القول الثاني : يتحدد العوض بمقدار ما أعطاها - ۸٠۲۹‏ - القول الثالث : 
يتحدد العوض بما لزم للمرأة بعقد الزواج - ۸٠۳١‏ - القول الرابع : لا يستحب أن يكون العوض 
أكثر مما أعطاها - ۸٠۴۳١‏ - القول الخامس: التفصيل بناء على نشوز الزوجة أو الزوج - ۸٠۳۲‏ - 
أدلة الأقوال - أدلة القول الأول - ۸٠۳۴۳‏ - أدلة القول الثاني - ۸٠٠٤‏ - أدلة القول الثالث - 
۴٥‏ _ أدلة القول الرابع - ۸٠١١‏ - أدلة القول الخامس ۔ ۸۰۳۷ - القول الراجح - -۸٠۳۸‏ 
نرجح أن ما لا يجوز ديانة لا يجوز قضاء . 
الفرع الرابع : شروط العوض «بدل الخلع» 

۹ ما یصلح مهراً في النكاح يصلح عوضاً في الخلع - ۸٠٠١‏ - الشروط الإجمالية 
للوق ۸6١‏ الط الأول: أن يكون العوض مالا متقوماً - ۸٠٤١‏ - المنافع تصلح أن 
تکون عوضاً - ۸٠ ٤۳‏ - إذا لم يكن العوض مالا متقوماً - عند الحنفية - ۸٠ ٤٤‏ - مذهب الشافعية 
۸٠ €٠ _‏ - مذهب الحنابلة : لا يستحق الزوج المخالع شيئا - ۸٠ ٤١‏ - وفي وقوع الفرقة تفصيل 
عند الحنابلة - ۸٠٤١‏ - الجهل بعدم تقوم العوض - رأي الحنابلة والشافعية - ۸٠٤۸‏ - ب - رأي 
الحنفية _ ۸٠٤۹‏ - الشرط الثاني : العلم بالعوض - أ رأي الحنابلة والحنفية - -۸٠٥۰‏ ب - 
راي الشافعية - ۸٠١١‏ حجة الحنابلة - ۸٠٠۲‏ - أقسام الخلع على عوض مجهول - ۸٠٥۴۳‏ - 
القسم الأول _ ۸٠٠٤‏ - القسم الثاني _ ۸٠٥١‏ - القسم الثالث - ۸٠٠١‏ - القسم الرابع . 
الفرع الخامس: أنواع العوض 

۷ - تمهید - ۸۰0۸ - ولا : المهر المؤجل - ۸٠١۹‏ - ثانياً: نفقة المختلعة ونفقة ولدها 
۸٠٠ _‏ - أقوال الفقهاء في جعل نفقة المختلعة عوضاً في الخلع - ۸٠٠١‏ - ثالثاً: ا 
للمختلعة - ۸٠٦۲‏ - المخالعة على مؤنة السكن - ۸٠٩۳‏ - رابعاً: الإرضاع - أ - مذهب الحنفية 
_ ۸4- مدة الإرضاع ۸٠٦٠‏ - موت الرضيع قبل الإرضاع أو قبل مضي المدة - ۸٠٦٦‏ - 
ب _ مذهب الحنابلة - ۸۰٦۷‏ - ج - مذهب المالكية - ۸٠٦۸‏ - د - مذهب الشافعية - ۸٠1٩‏ - 
خحامساً: نفقة الصغير وحضانته وإمساكه - ۸٠۷١‏ - أ - مذهب الحنفية جواز المخالعة على نفقة 
الصغير وحضانته بشرط عدم الإضرار به - ١‏ -_ من أقوال الحنفية في هذا النوع من العوض 
_ ۷۲ - ب _ مذهب المالكية - ۸٠۷۳‏ - المخالعة على إسقاط حضانة الأم عند المالكية - 
۴ ج ۔ مذهب الشافعية - إذا كان العوض كفالتها الصغير عشر سنين بما فيها مدة الرضاع 
صح العوض» والحكم إذا مات بعد مدة الرضاع - ۸٠۷١‏ - رأي الشافعية إن مات الصغير بعد 
أن رضع حول ۔ ۸۰۷٩‏ - إذا ماتت المختلعة فعند الشافعية تفصيل - ۸٠۷۷‏ - د - مذهب الحنابلة 
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جواز مخالعتها على إرضاع الصغير والإنفاق عليه مدة معينة - ۸٠۷۸‏ - الحكم عند الحنابلة إذا 
مات الصغير - ۸٠۷۹‏ - القول الراجح . 


المبحث الخامس: الوكالة في الخلع 

-٠‏ تصح الوكالة في الخلع - ۸٠۸١‏ - توكيل الزوج من يخالع عنه - ۸٠۸۲‏ - الحالة 
الأولى : الزوج يحدد لوكيله العوض - ۸٠۰۸۳‏ - الحالة الثانية : الزوج لا يحدد لوكيله العوض - 
٤‏ - توكيل الزوجة من يخالع عنها - ۸٠۸٠‏ - مخالفة الوكيل لجنس العوض ونحوه - ۸٠۸٦‏ - 
الوكيل عن الزوجين . ۰ 


المبحث السادس: إذن القاضي في الخلع 
۷- هل يشترط إذن القاضي في الخلع؟ - ۸۰۸۸ - آقوال الجمهور في جواز الخلع 
بلا إذن القاضي - ۸٠۰۸۹‏ - أقوال المشترطين إذن القاضي - ۸٠۹١۰‏ - حجة من اشترط إذن 
القاضي لجواز الخلع - ۸٠۹١‏ - حجة الجمهور لجواز الخلع بلا إذن القاضي - ۸٠۹۲‏ - القول 
الراجح . 
المبحث السابع : اثار الخلع 
۳ -_- تمهيد - ۸٠۹٤‏ - منهج المبحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: وقوع الفرقة بالخلع 

- أدلة الحنفية‎ - ۸٠۹۷ - أولاً: مذهب الحنفية‎ - ۸٠۹١ - نوع الفرقة بالخلع‎ -٥ 
ما عليه فقهاء‎ - ۸٠٠١ - ثالغا: مذهب الحنابلة‎ - ۸٠۹4 - ثانيا: مذهب المالكية‎ “۸ 
لفظ (المقاداة) كلفظ (الخلم)‎ - ۸٠١١ - رابعاً: مذهب الشافعية‎ - ۸٠١١ - الحنابلة المتأخرون‎ 
سابعا:‎ - ۸٠٠١ - سادسا: مذهب الزيدية‎ - ۸٠١٤ - خامسا: مذهب الظاهرية‎ - ۸١۳ - 
_ القول الراجح - أولاً: ضعف القول بأن الخلع طلاق رجعي‎ - ۸٠١١ - مذهب الجعفرية‎ 
أرجح ما اختاره‎ - ۸٠٠۸ - ثانيا: القول بأن الواقع بالخلع فسخ هو اختيار ابن تيمية‎ -_-“-۷ 
ثانيا: مذهب‎ - ۸١١٠١ - اشتراط الرجعة في الخلع - أولا: مذهب الشافعية‎ - ۸٠٠۹ - ابن تيمية‎ 
ما يترتب على اعتبار الخلع فسخا‎ - ۸۱١١ - ثالثا: مذهب الزيدية‎ - ۸١١١ - الحنابلة والحنفية‎ 
. أو طلاقاً‎ 
المطلب الثاني : أثر الخلع في الحقوق الزوجية‎ 

۳“ _-_ تمهيد ومنهج المبحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين : 

- ۲ - 


الفرع الأول: مذهب الحنفية في أثر الخلع في الحقوق الزوجية 

٤‏ - اختلاف أثر الخلع باحتلاف صيغه - ۸٠٠١‏ - أولاً : آثار الخلع بصيغة الطلاق على 
مال - ۸١١١‏ - ثانياً: آثار الخلع بلفظ الخلع أو المبارأة - ۸١١١‏ - التفصيل في سقوط المهر 
۸۱١۸ -‏ - الحالة الأولى : عدم ذكر العوض في المخالعة - ۸١١۹١‏ - الحالة الثانية : العوض 
مذكور في المخالعة - ۸٠۲١‏ - حجة الإمام محمد - ۸٠۲١‏ - حجة أبي يوسف - ۸٠۲١‏ - الحجة 
الفرع الثاني : مذهب الجمهور في أثر الخلع في الحقوق الزوجية 

۳ - لا أثر للخلع إلا فيما سمي في عقد الخلع - ۸٠۲١‏ - القول الراجح . 
المطلب الثالث: الاختلاف في الخلع ومتعلقاته 

أنواع الاخحتلافات - ۸۲١‏ - الاختلاف في وقوع الخلع - -۸١۲۷‏ 
الاختلاف في مقدار العوض أو صفته - ۸۱۲۸ - إن ادعت أن غيرها خالع الزوج على 
مال بذمته - ۸۱۲۹ - إن قال الزوج طلقتك على مبلغ وأنكرت المبلغ - ۸٠۳١‏ - إن ادعى 
الفصل الرابع : الإيلاء 

1-“ _- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإيلاء وبيان مشر وعيته 

۲“ _- تعريف الإيلاء في اللغة - ۸٠۳١١‏ - الإيلاء في اصطلاح الفقهاء - ۸۱۳١‏ - 
هل الإيلاء معتبر في جميع الأحوال؟ - ۸٠٠١١‏ - رأي الحنابلة والشافعية في المسألة - 
- رأي المالكية - ۸۱۳۷ - مذهب الجعفرية - ۸۱۳۸ - القول الراجح - ۸۱۳۹ - 
الأصل في الإيلاء الحظر - ۸٠٤١‏ - الإيلاء المحظور لقصد الإضرار - ۸٠٤١‏ - الإيلاء 
غير المحظور. 
المبحث الثاني : أركان الإيلاء 

۲“ - هل للإيلاء ركن واحد أو أكثر؟ _ أولا : عند الحنفية - ۸٠٤۳‏ - ثانياً: عند 
الشافعية - ۸٠٤٤‏ - التوفيق بين القولين - ۸٠٤١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث 
إلى ستة مطالب: 


o - 


المطلب الأول: الزوج «الحالف» 

: ارت اوي اا ۷ - شروط الزوج المولي «الحالف» أولا‎ ۸14٦ 
حجة الجمهور وحجة‎ - ۸1٤۹ - ثانيا: إسلام الزوج‎ - ۸٠٤۸ - ان يکون بالغا عاقلا‎ 
ثالثاً: قدرة الزوج‎ - ۸٠١١ - القول الراجح في شرط إسلام الزوج‎ - ۸٠٠١ - المالكية‎ 
أ مذهب‎ ۸٠٠۴۳ - الحالة الأولى : العجز المطلق عن الوطء‎ - ۸٠١١ - على الوطء‎ 
د‎ - ۸٠١٩ - ج _ مذهب المالكية‎ ۸٠٥٥١ - ب _ مذهب الشافعية‎ ۸۱١٤ الحنابلة ۔‎ 
۸٠١۹ القول الراجح ۔‎ - ۸۱٥۸ هھ مذهب الجعفریة ۔‎ - ۸۱٥۷ - مذهب الحنفية‎ 
أقوال الفقهاء في العجز المؤقت عن‎ - ۸٠٠١ - الحالة الثانية - العجز المؤقت عن الوطء‎ 
الوطء.‎ 


المطلب الثانى : الزوجة «المحلوف عليها» 

--١‏ شروط الزوجة المحلوف عليها - ۸٠۹۲‏ - أولاً: أن تكون زوجة بنكاح 
صحيح - ۸٠١۳‏ - الإيلاء من المطلقة رجعياً - ۸٠١١‏ - الإيلاء من الأجنبية معلقاً على 
نكاحها - ۸٠٠١‏ - حكم المسألة عند الحنابلة - ۸٠١١‏ - الراجح عدم وقوع الإيلاء من 
الأجنبية - ۸1٦۷‏ - الإيلاء من الزوجة الذمية - ۸٠١۸‏ - الإيلاء من الزوجة قبل الدخول 
وبعدہ ۔ ۸۱٦۹‏ - انیا : أن تکون صالحة للوطء - ° AV‏ الإيلاء من الزوجة المجنونة 
والصغيرة - ۸1۷١‏ - الإيلاء من الزوجة الصغيرة ونحوها عند الحنفية - ۸١۱۷۲‏ - القول 
الراجح صحة الإيلاء من الزوجة الصغيرة ونحوها . 
المطلب الثالث: المحلوف به 

۴ - المحلوف به نوعان - ۸۱۷٤‏ - اليمين بالله تعالى (الحلف بالله) - ۸۱۷١‏ - 
الحلف بغير الله لا ينعقد به الإيلاء - ۸۱۷١‏ - الحلف بالشرط والجزاء - ۸۱۷۷ - أولا : 
مذهب الحنفية - ۸۱۷۸ - ثانيا: مذهب الشافعية - ۸۱۷۹ - ثالثا: مذهب المالكية - 
“٠‏ - رابعاً: مذهب الحنابلة - ۸۱۸١‏ - قول الحنابلة على الرواية الثانية في مذهبهم 
- ۸۱۸۲ - ما استقر عليه الحنابلة المتأحرون - ۸۱۸۴ - خامساً: مذهب الظاهرية - 
4- سادساً: مذهب الجعفرية - ۸۱۸١‏ - القول الراجح . 
المطلب الرابع : المحلوف عليه 

o - 


المطلب الخامس: مدة الإيلاء 

۸“ - الأقوال في مدة الإيلاء - ۸٠۸٩‏ - أولاً: المدة أكثر من أربعة أشهر - 
٠١‏ - ثانياً: المدة هى أربعة أشهر فصاعداً - ۸٠۹١‏ - ثالثاً : لا تقدير لأقل المدة - 
۴ - أدلة الأقوال: القول الأول - ۸۱۹۳ - أدلة القول الثاني - ۸٠۹٤‏ - أدلة القول 
الثالث - ۸۱۹٩‏ - القول الراجح - ۸۱۹٩‏ - كيفية احتساب أشهر الإيلاء - ۸1۹۷- لا 
مانع من الأخذ بقول الحنفية في كيفية احتساب المدة. 
المطلب السادس: ألفاظ الإيلاء وصيغته 

۸-- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين : 
الفرع الأول: ألفاظ الإيلاء 

4“ - المقصود بألفاظ الإيلاء - ۸٠٠١‏ - أولاً: مذهب الحنفية - ۸٠١١‏ - تعليل 
قولهم فیما يجري مجری الصریح من ألفاظ الکنایات - ۸۲۰۲ - الكنايات من ألفاظ 
الإیلاء - -۸۲٠۲‏ من ألفاظ الكناية في الإيلاء - ۸٠١٤‏ - النية في ألفاظ الكنايات - 
“٠‏ - الصريح لا يفتقر إلى النية لوقوع الإيلاء - ۸٠٠١‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - 
۷“ من ألفاظ الكناية في الإيلاء - ۸۲٠۸‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة - القسم الأول 
من ألفاظ الإيلاء - ۸۲٠۹‏ - القسم الثاني من ألفاظ الإيلاء - ۸۲٠١‏ - القسم الثالث من 
ألفاظ الإیلاء - ۸۲١١‏ - رابعا: مذهب الجعفرية - ۸۲۱۲ - القول الراجح - ۸۲١۳‏ - 
الإيلاء يصح بأية لغة. 


الفرع الثاني : صيغة الإيلاء 


- ۸۲١١ - مذهب الجعفرية‎ _ ۸۲٠١ - ثلاث حالات لصيغة الإيلاء عند الجمهور‎ - ٤ 
ثانياً : التعليق على‎ - ۸۲١۷ - حالات تعليق صيغة الإيلاء - أولاً : التعليق على شرط مستحيل‎ 
- الوجه الثالث‎ - ۸۲۲٠١ - الوجه الثاني‎ - ۸۲٠۹ - شرط غير مستحيل - ۸۲۱۸ - الوجه الأول‎ 
الوجه الرابع - ۸۲۲۲ - الوجه الخامس - ۸۲۲۳ - ما يلاحظ على التعليق على شرط‎ - 1 


غير مستحیل - ۸۲۲٤‏ - تعليق الإيلاء على المشيئة . 
المبحث الثالث: حكم الإيلاء «اثار الإيلاء» 
“۴٥‏ - تمهید - ۸۲۲١‏ - تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
of‏ 


المطلب الأول: مدة التربص للمولي 

۷“ - إمهال المولي أربعة أشهر - ۸۲۲۸ - لا اختلاف فى مدة التربص بين حر وعبد - 
-٩‏ حكمة تشريع مدة التربص - ۸۲۳۰ - وقت ابتداء مدة التربص - ۸۲۳۱ - بوت مدة 
التربص بلا حكم القاضي - ۸۲۳۲ - مذهب الجعفرية في هذه المسألة - ۸۲١۴‏ - القول الراجح 
-۸۲۳١ -‏ ابتداء مدة التربص للمطلقة رجعيا - ۸۲۳١‏ - مذهب الشافعية - ۸۲۳١‏ مذهب 
المالكية - ۸۲۳۷ - ما يؤخر ابتداء المدة أو يقطعها - ۸۲۳۸ - أولاً : العذر المانع من الوطء من 

جهة الزوج - ۸۲۳۹ - العذر المانع من الوطء من جهة الزوجة - ۸۲٤١‏ - الأعذار الأخرى من 
والتي تمنع وطأها. 
المطلب الثاني : الفيئة في مدة التربص وبعدها 

١‏ - المقصود بالفيئة - ۸۲٤۲‏ - ما يتحقق به مقصرد الفيئة - ۸۲٤۳‏ - وقت الفيئة عند 
الحنفية - ۸۲١٤‏ - وقت الفيئة عند غير الحنفية - ۸٠٤١‏ - الفيئة بغير الجماع - ۸۲٤١‏ - أولً: 
مذهب الحنفية : تصح الفيئة بثلاثة شروط : الشرط الأول: العجز عن الجماع - ۸۲٤۷‏ - أنواع 
العجز عن الجماع - ۸۲٤۸‏ - الشرط الثاني : دوام العجز - ۸۲٤۹‏ - الشرط الثالث: قيام ملك 
النكاح - ۰ ثانیاً: مذهب الحنابلة - ۸٠١١‏ - هل الإحرام بالحج كالمرض عند الحنابلة؟ 
JÛ _AYoY‏ : مذهب الشافعية - ۸ - رابعاً: : مذهب المالكية - ۸٠٠٤‏ - المعارضون للفيئة 
بالقول - ۸۲٠١‏ - ما يترتب على الفيئة - ۸٠٠١‏ - حكم الإيلاء إذا كان بالشرط والجزاء . 
المطلب الثالث: مضي مدة التربص بدون فيئة 

۷“ ماذا يجب بمضي المدة بدون فيثة؟ - ۸۲١۸‏ - القول الأول: تقع طلقة واحدة - 
۹ - أدلة القول الأول - ۸۲١١‏ - الحجة لوقوع الطلقة بائنة لا رجعية - ۸۲١١‏ - القول 
الثاني : يؤمر بالفيئة أو يطلق - ۸۲۹۲ - أدلة القول الثاني - ۸۲٠۳‏ - دقة المسألة وقوة أدلة الطرفين 
۸۲١١ -‏ - القول الراجح - ۸٠٠١‏ - مطالبة الزوجة زوجها بالفيئة - ۸۲٠١‏ - الزوجة لا تطالب 
بالفيئة - ۸۲۹۷ - إذا طولب الزوج بالفيئة فامتنع طولب بالطلاق - ۸۲۹۸ - إذا امتنع من الطلاق 
طلق عليه القاضي - ۸۲٦۹‏ - حكم القاضي بالطلاق بطلب من الزوجة - ۸۲۷١‏ _ صفة الطلاق 
الواقع بالإيلاء - -۸۲۷١‏ الاختلاف في وقوع الفيئة - ۸۲۷۲ - الاختلاف في مضي مدة 
التربص . 

الفصل الخامس: الظهار 
۳“ - تمهید - ۸۲۷٤‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث. 


o0 


المبحث الأول: الظهار تعريفه والنصوص فيه وحكم فعله 
“٥‏ - تعریفه في اللغة - ۸۲۷٦١‏ - تعريفه في الاصطلاح الشرعي - ۸۷۷ - النصوص 
الشرعية الواردة في ولا : هق القرآن e‏ ب الظهار - ۸۲۷۹ ثانياً : 


المبحث الثاني : أركان الظهار 


۱-- هل للظهار رکن واحد أو ارکان؟ - ۸۲۸۲ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث 
إلى أربعة مطالب: 


المطلب الأول : المظاهر «الزوج» 


AYTAY‏ - المظاهر هو الزوج لا الزوجة - ۲۸۲ - ما الحکم إذا ظاهرت الزوجة من زوجها 
- ولا : عند الحنفية - ۸۲۸١‏ - ثانياً: عند المالكية - ۹ ۔ الا : عند الحنابلة -۔ ۸۲۸۷ - 
رابعاً : قول الشافعي وغیره - ۸۲۸۸ - القول الراجح في ظهار المرأة من زوجها - ۸۲۸۹ - شروط 
المظاهر - ۸۲۹١‏ - القاعدة في شروط المظاهر - ۸۲۹۱ - هل يشترط في المظاهر أن يكون 
مسلما؟ 


المطلب ا المظاهر منها «الزوجة» 


A140 -‏ اا الأجنبية - e ۸۲۹٦٩‏ في ا الأجنية . 


المطلب الثالث: المظاهر به «المشبه به» 


۷ - المقصود بالمظاهر به - ۸۲۹۸ - شروط المظاهر به - الشرط الأول: أن يكون من 
جنس النساء - ۸۲۹۹ - الشرط الثاني : المظاهر به محرمة على المظاهر - ۸١٠١‏ - أ- المحرمة 
على التأبيد وأنواعها - ۸۳١١‏ - ب - المحرمة حرمة مؤقتة - أولأً : مذهب الحنابلة - ۸۳۰۲ - 
ثانياً: مذهب الجمهور - ۸۳٠۳‏ - الشرط الثالث: أن يكون المشبه به عضواً لا يحل النظر إليه 
- أولاً: مذهب الحنفية - ۸٠٠٤‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - ۸٠٠١‏ - ثالث : مذهب الشافعية - 
۹ - رابعاً: مذهب المالكية - ۸۳٠۷‏ - خامساً: مذهب الجعفرية - ۸۳۰۸ - سادساً: مذهب 
الظاهرية . 


- 0“ - 


المطلب الرابع : صيغة الظهار 

۹“ المقصود بصيغة الظهار - ۸۳٠١‏ - أنواع الصيغة - ۸٠١١‏ - الصيغة باللفظ الصريح 
۸۳١۲ -‏ - يقع الظهار باللفظ الصریح - ۸۳۱۳ - من صيغ الظهار باللفظ الصریح - -۸۳١٤‏ 
الصيغة بغير اللفظ الصريح «بالكناية» - ۸۳٠١‏ - من صيغ الظهار بألفاظ الكناية - ۸۳١١‏ - حكم 
قوله : نت علي حرام کأمي - ۸۳۱۷ - حکم قوله : آنت طالق كظهر أمي - ۸۳۱۸ - حكم قوله : 
أنت علي حرام - ۸۳۱۹ - حکم قوله: أنت علي حرام كظهر أمي - ۸۳۲۰ - حكم قوله: أنت 
علي كالميتة ونحوها - ۸۳۲١‏ - الصيغة المنجزة - ۸١۲١‏ - الصيغة المعلقة - ۸۳۲۳ - التعليق 
على مشيئة الله - ۸۳۲١‏ - مذهب الجعفرية في الصيغة المعلقة - ۸۲١‏ - صيغة توقيت الظهار 
۸۳۲١ -‏ _ مذهب المالكية في توقیت الظهار - ۸۳۲۷ - الراجح جواز توقیت الظهار ۔ ۸۳۲۸ - 
الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل - ۸۳۲۹ - علاقة توقيت الظهار بإضافته إلى المستقبل. 
المبحث الثالث: حكم الظهار «آثار الظهار» ۰ 

٠ ۰‏ أولاً : حرمة الوطء قبل الكفارة - ۸۳۴١‏ - القول الراجح - ۸۳۳۲ - ثانياً: الاستمتاع 

بدون الوطء واخحتلاف الفقهاء في جوازه - ۸۳۳۴۳ - القول الراجح - ۸۳۳٤‏ - ما يترتب على 
ترجيحنا - ۸۴٠١‏ - حصول الوطء قبل الكفارة - ۸۳۳١‏ - قول القرطبي في هذه المسألة - 
۷“ إذا ظاهر من زوجته وطلقها ثم تزوجها - ۸۳۳۸ - إذا ظاهر منها ومات أحدهما. 
المبحث الرابع : انتهاء حکم الظهار 

۹- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: انتهاء الظهار بمضى المدة أو بالموت 

٠‏ أولاً: مضي المدة - ۸۳١١‏ - ثانياً: انتهاء الظهار بالموت - -۸١٤١‏ القول 
الراجح . 
المطلب الثاني : انتهاء الظهار بالكفارة 

۳ - نص القران في الكفارة - ۸٠٤٤‏ - الكفارة أحد ثلاثة أشياء - ۸٠٤١‏ - هل تجب 
الكفارة بمجرد قول الظهار؟ - ۸۳٤٩‏ - لا تجب الكفارة إلا بقول الظهار والعود - ۸۳٤١۷‏ 


المقصدد بالعود - ۸۳٤۸‏ - القول الأول - ۸۳٤۹‏ - القول الثاني - ۸٠٠١‏ - القول الثالث - 
۱“ - القول الرابع - ۸۳٠۲‏ - القول الخامس - ۸٠٠۳‏ - القول السادس - ۸٠٠١‏ _ مناقشة 


o۷ - 


الأقوال في معنى العود - أولاً: قول الظاهرية - ۸٠٠١‏ - ثانياً: قول الشافعية - ۸٠٠١‏ - ثالثاً: 
قول الحنابلة - ۸٠١۷‏ - القول الراجح في المقصود بالعود ۔ ۸٣١۸‏ ۔ کفارۃ الظھار ۔ ۸۳١۹‏ - 
أولاً تحرير رقبة - ۸۳٠١‏ - شروط الرقبة المراد عتقها - أ- شرط الإسلام في الرقبة - ۸۳١١‏ - 

السلامة من العیوب - ۸۳۹۲ - ثانيا: صيام شهرين متتابعين - ۸۳۹۳ - الشرط في الانتقال 
إلى الصوم - ۸۳٠٤‏ - من وجد ثمن الرقبة هل يلزمه شراؤها؟ - ۸۳٠١‏ - من وجد ثمن الرقبة ولم 
يجدها - ۸۳٦١‏ - وجوب التتابع في صیام الشهرین - ۸۳۹۷ - حكم ا في ليالي الصوم 
- ۸ - ثالث : : إطعام ستين مسکینا - ۸۳۹۹ - المقصود بإطعام سین شنکتا ۸۳۷۰ - مقدار 
الواجب في الإطعام - ۸۳۷١‏ - كيفية الإطعام . 


الفصل السادس: اللعان 

۲“ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف اللعان وبيان مشر وعيته وحكمه وحكمته 

۳“ - تعريفه في اللغة - ۸۳۷١‏ - تعريفه في الاصطلاح الشرعي - ۸۳۷١‏ - التعريف 
المختار - ۸۳۷٦١‏ - سبب تسميته «باللعان» - ۸۳۷۷ - دليل مشروعية اللعان من الكتاب العزيز 
- ۸۳۷۸ - دليل مشروعيته من السنة النبوية - أ الحديث الأول - ۸۳۷۹ - ب الحديث الثاني 
- ۸۳۸۰ - حكم اللعان من جهة طلبه بمباشرة سببه - ۸۳۸١‏ - اللعان الواجب - ۸۳۸۲ - من 
أقوال الحنابلة فى اللعان الواجب - ۸۳۸۳ - من أقوال الشافعية في اللعان الواجب - ۸۳۸٤‏ - 
من أقوال المالكية في اللعان الواجب - ۸۳۸١‏ _ اللعان الجائز - AFAT‏ تعقیب على قول ابن 
قدامة - ۸۳۸۷ - اللعان المحرم - ۸۳۸۸ - قرائن غير صالحة لنفي النسب وطلب اللعان - 
4 العزل عند الجماع لا يصح قرينة لنفي الحمل - ۸۳۹۰- ما يمكن قياسه على قول 
الشافعية -۔ ۸۳۹۱ - يحرم العان الببني عاي تفي الزلد كذبا ۲ ۸۳۹ - يجوز للمرآة طلب اللعان 
وترکه أفضل - ۸۳۹۳ - الحكمة من تشريع م اللعان - ۸۳۹٤‏ - توضيح الحكمة من تشريع اللعان 
۸۹٩ -‏ _ سؤال وجوابه . 


المبحث الثاني : شروط اللعان 
۲ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب: 
المطلب الأول: شروط القاذف 
۷“ يشترط في القاذف عدم إقامة البينة - ۸۳۹۸ - إذا قدر على البينة هل له أن يلاعن؟ 
- 0۸ - 


A4۹ -‏ متی يجوز اللعان م إقامة البينة؟ 


المطلب الثانى: شروط المقذوف 
۰ -۔ - شروط المقذوف وحدہ ۔ ۸٤۰۱‏ - الشرط الأول: إنکارها الزنی - ۸٤١۲‏ شروط 
اعتبار إقرارها بالزنى - ۸٤٠۳‏ - الشرط الثاني : العفة عن الزنى . 


المطلب الثالث: شروط القاذف والمقذوف جميعاً 
-٤‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: شرط قيام الزوجية 

٠‏ الدليل على هذا الشرط - ۸٠٠٦١‏ - المقصدد بقيام الزوجية - ۸٤١۷‏ - الحالة 
الأولى : الزوجة في نكاح صحيح - ۸٤٠۸‏ - لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها - 
۹ - الحالة الثانية : الزوجة في نكاح فاسد - ۸٤٠٠١‏ - رد الحنفية على الحنابلة - -۸٤١١‏ 
الراجح قول الحنابلة - ۸٠١١‏ - الحالة الثالثة : الزوجة في عدة الطلاق الرجعي - ۸٠٠١‏ - الحالة 
الرابعة : الزوجة مطلقة طلاقاً باثناً - ۸٤١١‏ - تعليل مذهب الحنابلة لهذه الحالة - ۸٤٠١‏ - الحالة 
الخامسة: قذف الزوجة الميتة - ۸٤١١‏ - الحالة السادسة: إذا قذف زوجته ثم بانھا - ۸٤۱۷‏ - 
الراجح قول الجمهور - ۸٤١۸‏ - الحالة السابعة : إذا قذف أجنبية ثم تزوجها - ۸٤١١‏ - الحالة 
الثامنة : إذا تزوجها ثم قذفها بزنى قبل الزواج - ۸٠٠١‏ - الراجح قول الحنابلة - ۸٤١١‏ - الحالة 
التاسعة: إذا قذفها ثم مات - ۸٤۲١‏ - الحالة العاشرة: إذا ماتت الزوجة قبل اللعان. 
افرع الثاني : الشروط الأخرى المشتركة بين الزوجين 

۳ - أولاً : مذهب الحنفية - ۸٤٠٤‏ - تعليل مذهب الحنفية - -۸٤١١‏ من أصول 
الحنفية في تعليل مذهبهم - ۸٤۲١‏ - أدلة تعليل الحنفية لشروطهم - ۸٤۲۷‏ - توضیح تعلیل 
الحنفية لشروطهم - ۸6۲۸ - ثانا : مذهب غير الحنفية - ۸٤۲۹‏ - من الأدلة على أن اللعان يمين 
NEY» -‏ - سبب الخلاف في بعض الشروط القول اراج ۲ شرط الى غب جير 
الحنفية - ۸٤۳۳‏ - أولاً : مذهب الحنابلة - ۸٤۳٤‏ - ثانياً : مذهب الجعفرية - ۸٤٠١١‏ _ ثالث : 
مذهب الشافعية - ۸٤۳١‏ - الراجح في لعان الأخرس والخرساء - ۸٤۳۷‏ - ري البخاري في لعان 
الأخرس - ۸٤۳۸‏ - الخلاصة في شروط الزوجين لصحة لعانهما. 
المطلب الرابع : شر وط المقذوف 

۹ المقصود بالمقذوف فيه - ۸٤٤١‏ - أولاً : مذهب الحنفية - ۸٤٤١‏ - ما يترتب على 


ESE 


قول الحنفية - ۸٤٤١‏ - ثانياً: مذهب الجمهور - ۸٤٤۴١‏ - ما يترتب على رأي الجمهور- ۸٤٤٤‏ - 
القول الراجح 


المطلب الخامس : شر وط المقذوف به 


“٥‏ _ المقصود بالمقذوف به - -۸٤٤١‏ منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى 
فرعين : 


الفرع الأول: المقذوف به زنى فقط 

۷ -- شروط هذا النوع من المقذوف به - ۸٤٤۸‏ - أولاً: ما يتعلق بلفظ المقذوف به - 
۹4 _ ما اشترطه المالكية - ۸٤٠١‏ _ ما اشترطه الجعفرية - ۸٤٥۱‏ - القول الراجح - ۸٤٥١‏ - 
ثانياً: ما يشترط في الفعل المقذوف به - ۸٠٠١‏ - القاعدة فيما يشترط في المقذوف به - ۸٤٥٤‏ - 
أقوال الفقهاء في شروط المقذوف به. 


الفرع الثاني : المقذوف به نفي الولد أو الحمل 

٥‏ المقصرد بهذا النفي - ۸٠٠١‏ - صيغة القذف بنفي الولد - ۸٤٥١‏ - التعريض بنفي 
الولد -۔ ۸٤٥۸‏ - - شرح حديث التعريض بنفي الولد ۸٤0۹‏ - قول النووي في هذا الحديث - 
٠‏ إنكار الولادة ونفي الولد - n ١‏ أقوال الفقهاء ء في نفي الحمل - ۲ - ولا : 
مذهب الحنفية - ۸٤٦۳‏ اتيا مذهب الحنابلة - 4 - ثل : : مذهب الشافعية - ۸٤٦٥‏ - 
رابعاً: مذهب المالكية - ۸٤٩٦‏ - خامساً: مذهب الزيدية - ۸٤٩۷‏ - سادساً: مذهب الجعفرية 
۸٤٩۸ -‏ - القول الراجح - ۸6۹۹ - أحاديث أبي داود في نفي الحمل - ۸٤۷١‏ - أقوال الفقهاء 
في نفي الولد بعد ولادته - ۸٤۷١‏ - أولاً: مذهب الحنفية - ۸٤۷٣‏ - الشرط الأول: وقوع النفي 
في وقته - أ إذا كان الزوج حاضراً - ۷۲۳ - ب ۔ إِذا کان الزوج غاا ۸٤۷ ٤‏ - الشرط الثاني : 
عدم إقرار الزوج بنسب الولد - ۸6۷٥١‏ - إذا ولدت الزوجة ولدين وأقرَ بأحدهما - ۸٤۷٦‏ - الشرط 
الثالث عند الحنفية - ۸٤۷۷‏ - تصديق الزوجة لزوجها في نفي الولد - ۸٤۷۸‏ ثانياً : مذهب 
الشافعية - ۸٤۷۹‏ - الشرط الأول عند الشافعية - ۸٤۸١‏ الثاني - ۸٤۸١‏ - الشرط الثالث 
- ۸۸۲ - إذا ولدت الزوجة ولدين توأمين - ۸٤۸۳‏ - لا يشترط لنفي الولد ن یکر ا2 
-_“-٤4‏ لا يشترط لعان الزوجة لنفي الولد إذا لاعن الزوج - 6٥‏ - ثالث : مذهب الحنابلة - 
٦‏ الشرط الأول - ۸٤۸۷‏ - الشرط الثاني - ۸٤۸۸‏ - الشرط الثالث - ۸٤۸۹‏ - ادعاء الأعذار 
عن تأخير النفي - أ عدم العلم بالولادة وغیرها - ۸٤۹۰‏ - ب _ عذر المرض ونحوه - ۸٤۹۱‏ - 


o۰ 


إذا ولدت الزوجة توأمين - ۸٤۹۲‏ - إذا مات أحد التوأمين - ۸٤۹۳‏ - الشرط الرابع لنفي الولد 
عند الحنابلة - ۸٤۹٤‏ - رابعاً: مذهب المالكية - ۸٤۹١‏ - الشرط الأول: نفي الولد عن يقين 


A46۹٦ -‏ - لا يصح نفي الولد عن ظن - A44AV‏ - من اليقين الذي يصح به نفي الولد - A64۸‏ - 
ا الثاني : التعجيل بالنفي واللعان A۸44۹۹‏ وه ا ار بد م بعد الر ا د 
امنا : مذهب الزيدية - ۸٠١١‏ ا : مذهب الجعفرية . 
المطلب السادس : شروط نفس القذف 

۲ أن يكون القذف منجزاً وتعليل هذا الشرط . 
المبحث الثالث: إجراء اللعان 

۳- تمهيد - ۸٠١ ٤‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 


Ao*o‏ - من له حق طلب إجراء اللعان - Ao*"“‏ - هل د يشترط لإجراء اللعان طلبه من ٠‏ أحد 


الزوجين؟ - ۸٠١۷‏ _ القول الأول : قول الظاهرية - ۸٠٠۸‏ - القول الثاني : قول الجمهور: أ- 
للزوجة طلب اللعان _- ۸0°۰4 ب - هل للزوج طلب اللعان؟ 


المطلب الثاني : الامتناع عن اللعان 

٠‏ - امتناع الزوج عن اللعان - ۸١١١‏ - أولاً: قول الجمهور - -۸١٠١‏ ثانياً: قول 
الحنفية - ۸٠١٠۳١‏ - امتناع الزوجة من اللعان - ۸٠٠٤‏ - أولاً : من أقوال الجمهور - ۸٠٠١‏ - ثاناً: 
من أقوال الحنفية والحنابلة - ۸١١١‏ خلاصة أقوال الجمهور ومخالفيهم - ۸١١۷‏ - أدلة 
الجمهور - الدليل الأول - ۸١٠۸‏ - الدليل الثاني _- ۸١١۹‏ ا الثالث ۔ ۸٠۲١‏ _ الدليل 
الرابع - ۸٠۲١‏ - أدلة الحنفية - أولاً - ۸٠۲۲‏ _ ثاناً - ۳ - ثالثاً: - ۸٠۲١‏ - أدلة الحنابلة 
۔ ۸۲۰ - إکذاب الزوج نفسه - ۸9۲١‏ - تصديق الزوجة زوجها فيما قذفها به - ۸٠۲۷‏ - إذا 
المطلب الثالث: كيفية اللعان وألفاظه 

۸ - كيفية اللعان وألفاظه في القرآن - ۸٠۲۹‏ - أقوال الفقهاء في كيفية اللعان وألفاظه 


Ao‘ -‏ 8 : مذهب الحنفية - ۳۱ _ إذا کان اللعان بنفي الولد - ۸٥۴۳۲‏ - يبد أ بلعان الزوج 
AofY -‏ إن بدا ث الزوجة باللعان قبل الزوج أعيد لعانها بعده  Aor‏ - انیا : مذهب الشافعية 


-۳۱ - 


۳١‏ ۔ پذکر الزوج في لعانه الولد الذي ينفيه عنه - ۸٥۴۳٦‏ ا الزوجة بعد لعان الزوج 
۸۳۷ لا حاجة للزوجة قي ذكر الولد في لعانها - ۴ - الا : : مذهب الحنابلة ۔ ۸٥۳۹‏ - 
ثم تلاعن الزوجة  ۸٥٤١‏ - إذا كان اللعان لنفي الولد» ذكر في لعانھما - ۸٩٤۱‏ - رابعاً: : مذهب 
المالكية - ۸٠٤١‏ - ثم تلاعن الزوجة - ۸٠٤١‏ - إن بدأت الزوجة باللعان أعادته بعد لعان زوجها 
۸٠4 _‏ - خامساً: مذهب الجعفرية - ۸٠٤١‏ - التقيد بعدد شهادات اللعان وألفاظه - ۸٥٤۷‏ - 
أولاً : التقيد بعدد شهادات اللعان - ۸٥٤۸‏ -تبديل ألفاظ اللعان أ - تبديل لفظ أشهد - ۸٥٤۹‏ - 
ب تېدل لفظ الله _ ۸٠٠١‏ - ج- تبديل لفظ (اللعن) ولفظ (الغضب) ۔ ۸٥٥١۱‏ - د- تبديل 
قول الزوج «إني لمن الصادقين» و«إنه لمن الكاذبين» - ۸٥٥۲‏ - الراجح هو التقيد بألفاظ اللعان 
_ ۳ه _ لغة اللعان ۔ أ مذهب الحنابلة - ۸٥٥٤‏ _ ب _ مذهب الشافعية ۔- ۸٥٥٩‏ - ج 
مذهب الجعفرية - ۸٥٥٦‏ حضور المترجم وهل يجزىء الواحد؟ ۸٠١۷‏ مذهب الجعفرية في 
المترجم - ۸٠۸‏ _ لعان الأخرس والخرساء ا عند المالكية _ ۸٠۵۹‏ _ ثانياً: عند الشافعية 
۸٦٠‏ - ثالثاً: عند الحنابلة - ۸٠٠١‏ - القول الراجح في لعان الأخرس والخرساء . 


المطلب الرابع : شر وط صحة اللعان ومستحباته 
۲ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: شر وط صحة اللعان 


۴۳ _ الشرط الأول: إجراء اللعان بحضرة القاضي وأمره: أولاً: مذهب الحنابلة - 
٤‏ - إجراء اللعان خارج مجلس القضاء - ۸٩٩٩‏ - ثانياً : مذهب الشافعية - ۸٩٩٩‏ - إجراء 
اللعان من قبل المحكم - ۸۷ - ثالثاً: مذهب الجعفرية - ۸١٦۸‏ - الشرط الثاني : أن يبدا 
الزوح باللعان - ۸۹ - شروط أخرى لصحة اللعان - -۸٠۷١‏ من شروط المالكية - ١ا۷٥۸-‏ 
من شروط المالكية أيضاً. 


الفرع الثاني : مستحبات اللعان 

۲ - تعداد المستحبات من جهة متعلقاتها - ۸٠٥۷۳‏ ولا : اللعان بمحضر جماعة - 
وهذا عند الحنابلة - -۸١۷٤‏ وهذا أيضاً مذهب الشافعية ۸٥۷٥‏ - ثانیاً: ما یتعلق بمکان 
اللعان وزمانه أ مذهب الشافعية - ۸٥۷٩‏ - مكان لعان غير المسلم ۔ ۸۷۷ ب ۔ مذهب 
المالكية - ۸٥۷۸‏ - ج- مذهب افر - ۸۷۹ _ د مذهب الحنابلة _ ۰ - ثالثاً: ما 
يتعلق بالمتلاعنين - ۱-۔- رابعاً: نصح القاضي للمتلاعنين . 


o 


المبحث الرابع : آثار اللعان 
۲ _- تمهید ومنهج البحث: تقسیم هذا المبحث إلى أربعة مطالب : 


المطلب الأول: سقوط الحد باللعان 


۴۳ - المراد بالحدً الساقط باللعان ودليله - ۸٠۸٤‏ - أقوال الفقهاء في سقوط الحدّ 
باللعان - ۸٥۸١‏ ۔ إكذاب الزوج القاذف نفسه - ۸٩۸١‏ - تصديق الزوجة زوجها في القذف. 
المطلب الثاني : وقوع الفرقة باللعان 

۷- هل تقع الفرقة باللعان؟ - ۸۸۸ - هل تقع الفرقة بلعان الزوج وحده؟ - ۸0۸۹ - 
القول الراجح - ۸۹١‏ - هل تقع الفرقة بلعان الزوجين فقط أم لا بد من حكم القاضي؟ أقوال 
للفقهاء - ۸٠۹١‏ _ القول الأول: تقع الفرقة بمجرد لعان الزوجين - ۸٠۹۲‏ - القول الثاني : تقع 
الفرقة باللعان وتفريق القاضي - ۸٠۹۳‏ - الحنفية من أصحاب القول الثاني - ۸٠۹٤‏ - هل يجوز 
للقاضي التفريق قبل تمام اللعان؟ - ۸٠۹١‏ - أولاً: مذهب الحنفية - ۸١۹٩‏ - ثانياً: مذهب 
الحنابلة - ۸۹۷ - القول الراجح - ۸٩۹۸‏ - القاضي يفرق بين المتلاعنين بلا استئذان منهما 
- ۸۹۹ - النكاح بين المتلاعنين باق حتى يفرق القاضي - ۸٠٠١‏ - فرقة اللعان: فسخ أم 
طلاق؟ ۸1۰۱ - أولاً: قول الجمهور - انها فرقة فسخ - ۸٠٠۲١‏ - ثانيً: مذهب الحنفية في فرقة 
اللعان - ۸٠۳‏ - تعليل وقوع الفرقة باللعان. 
المطلب الثالث: وقوع الحرمة المؤبدة باللعان 

4 - ل خلاف في وقوع الحرمة المؤبدة - ٠‏ الحجة لوقوع الحرمة المؤبدة 
باللعان: أ الحديث الأول - ۸1٠١‏ - ب - الحديث الثاني - ۸1٠۷‏ - إكذاب الزوج القاذف 
نفسه أو تصديق الزوجة له - ۸٠٠۸‏ - أولإً: مذهب الحنفية - أ - إذا أكذب الزوج نفسه - -۸٦٠۹‏ 
ب - إذا صدقت الزوجة زوجها القاذف - ۸٠٠١‏ _ إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان وقبل التفريق 
۸٦١١ -‏ - ثانيا: مذهب الشافعية - ۸٦١١‏ _ ثالغا: مذهب الحنابلة : إكذاب الزوج نفسه لا يرفع 
الحرمة - ۸٦١١‏ - إكذاب الزوج نفسه يوجب حد القذف عليه - -۸٦١٤‏ رابعاً: مذهب 
الجعفرية . 
المطلب الرابع : انتفاء نسب الولد باللعان 

٠‏ - النصوص في قطع نسب الولد عن الزوج باللعان - ۸٠٠١‏ - أقوال الفقهاء في انتفاء 


-orr - 


النسب باللعان - ۸٦١۷‏ _ أولاً: مذهب الحنفية _ ۸1۸ - ثانياً: مذهب الشافعية - ۸٦۱۹‏ - 
الا : مذهب المالكية ۲۰ - رابعاً: Sa‏ اتا : : مذهب الزيدية - 
e AYY‏ مذهب الجعفرية - a ۸٦۲٣۳‏ مذهب الحنابلة - ۸٦۲٤‏ - من شروط 
الحنابلة لنفي الولد أن يبدأ الزوج باللعان - ۸٦۲١‏ - ومن شروط الحنابلة أيضاً في نفي الولد ذکره 
ا - A11‏ ج الول E e‏ ۸۲۷ - إکذاب ا 


الفصل السابع : التفريق للشقاق 

۰ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: الشقاق تعريفه وعلاجه والتفريق بسببه 

1 _ الشقاق في اللغة ۸۳۲ - الشقاق في الاصطلاح الشرعي ۔ ۳۳ - آقوال 
المفسرين في المراد بالشقاق - A\Y€‏ النص الشرعي في الشقاق بين الزوجين ۸۳۰ - کیف 
عالجت الشريعة الشقاق بين الزوجين؟ ۸۳١‏ - الخلاصة في علاج الشريعة للشقاق : بالوقاية 
والتحکیم - ۸٦۳۷‏ سبل الوقاية من الشقاق: : أولاً : تعريف الزوجين بحقوقهما - ۳۸ - انیا : 
A۹ - e e‏ _ ثالث : “AN - ll e‏ 
اج - ANY‏ إذا رضت الزوجة زل عن رهاو شیا ATE‏ - سادساً: ما يفعله 
r Ato‏ لا يصاح الشقاق سيب للتفريق - a A4‏ ق 
سبباً للتفريق - ۸٦٤۷‏ - التحكيم يسبق التفريق . 


المبحث الثاني : التحكيم في الشقاق 

۸-- تمهيد - ۸٦٤۹‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الخوف من شقاق الزوجين 

٠١‏ _ المقصود من الخوف من الشقاق - ۸٠١١‏ - المقصود من الشقاق. 
المطلب الئانى : بعث الحكمين 


A“oY‏ - هل بعث الحكمين واجب أو مندوب؟ A“oY‏ - القول الراجح ت -٤4‏ من 
o۳‏ 


المكلّف ببعث الحکمین؟ - ۸٠٠١‏ - القول الراجح - ۸٦٥٦١‏ - وقت بعث الحكمين - ۸٦٥۷‏ - 
ولا : وقت بعث الحكمين من قبل السلطان أو نائبه - ۸٦۸‏ ۔ القول الأول - ۸٠٥۹‏ - القول 


الثاني - ۸٦٦۰‏ - وقت بعث الحكمين من قبل آهل الزوجين . 
المطلب الثالث: شروط الحكمين 


۱ - ولا : أن يكونا من أهل الزوجين - ۸٦۲‏ - القول الأول - ۸٠٠۳‏ - القول الثاني 
۸٦4 -‏ - الراجح من القولين - ۸٠٦١‏ - متى يجوز اختيار الحكمين من غير أهل الزوجين - 
۹ ثانیاً: أن يكونا بالغين عاقلين - ۸٩۷‏ - هل تشترط الحرية في الحكمين - ۸٦٦۸‏ - 
هل يجوز أن تكون المرأة حكماً؟ - ۸1٩‏ - الراجح عدم اشتراط الذكورة في الحكم - ۸٦۷۰‏ 
هل يجوز الاكتفاء بحكم واحد؟ - ۸٦۷١‏ - حكمة اشتراط هذه الشروط في الحكمين . 


المطلب الرابع : عمل الحكمين 
۲- - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين : 


الفرع الأول: إصلاح ذات البين بين الزوجين 

۳ بحث أسباب الشقاق - ۸1۷٤‏ - التعرف على أسباب الشقاق بين الزوجين - 
- خلوة الحكم بالزوجة - ۸1۷١‏ - اجتماع الحكمين وحدهما - ۸٦۷۷‏ - طريقة جيدة في 
الببحث - ۸1۷۸ - أسلوب البحث في معرفة أسباب الشقاق متروك للحكمين - ۸٩۷۹‏ - السعي 
لالإصلاح - ۸٩۸٠‏ - من السبل النافعة للإصلاح - ۸٦۸١‏ - على الحكم من أهل الزوجة أن 
يعظها ويذكرها بحقوق الزوج عليها - ۸٦۸١‏ - إذا لم يتيسر الإصلاح جاز التفريق . 


الفرع الثاني : التفريق بين الزوجين للشقاق 

۴-“- هل يملك الحكمان التفريق بين الزوجین؟ - ۸۸٤‏ - القول الأول - ۸٦۸١‏ _- 
أساس القول الأول - ۸1۸١‏ - القول الثاني - ۸1۸۷ - أساس القول الثاني - ۸1۸۸ - أدلة القول 
الأول - ۸٦۸۹‏ - الدليل الأول - ۸1۹٠‏ - الدليل الثاني - ۸۹۹۱ - الدليل الثالث - ۸٠٦۹۲‏ 
الدليل الرابع - ۸1۹۳ - الدليل الخامس - ۸1۹٤‏ - الدليل السادس - ۸۹۹١‏ - أدلة القول الثاني 
۸1۹١ -‏ - الدليل الأول - ۸1۹۷ - الدليل الثاني - ۸1۹۸ - الدليل الثالث - ۸۹۹۹ - الدليل 
الرابع - -۸۷٠١‏ الإمام ابن القيم يرجح القول الثاني - ۸۷٠١‏ - القول الراجح - ۸۷٠۲‏ 
اعتراض ودفعه - ۸۷٠۳‏ - كيفية التفريق الذي يحكم به الحكمان - ۸۷١ ٤‏ حكم الحكمين نافذ 
إذا صدر باتفاقهما - ۸۷۰٥‏ _ ما يمكن فعله إذا اختلف الحكمان - ۸۷٠١‏ - اختلاف الحكمين 


oro. 


فی عدد الطلقات - ۸۷٠۷‏ - على الحاكم أن ينفذ حكم الحكمين - ۸۷٠۸‏ - الفرقة بسبب 
الشقاق طلاق بائن - ۸۷٠۹‏ - هل الطلاق البائن يقع بطلقة أو بأكثر عند المالكية؟ - ۸۷٠١‏ - 
ما استقر عليه المالكية وقوعه بطلقة واحدة - ۱ لا یجوز إهمال نظام التحکیم - ۸۷۱۲ - 


ما يساعد على حمل القضاة على تطبيق الحكم . 
الفصل الثامن: التفريق للضرر 

۴ معنى الضرر في اللغة - ۸۷١١‏ - معنى الضرر في الإصلاح الشرعي - ۸۷٠١‏ - 
التعريف المختار للضرر - ۸۷١١‏ - الضرر الذي نتكلم عليه في هذا الفصل - ۸۷١۷‏ - الضرر 
الذي يخرج عن موضوع هذا الفصل - ۸۷۱۸ - أنواع الشزرالمنرر للشريق .ن الروجين - 
۹ _ الضرر المادي - ۸۷۲١‏ - الضرر المعنوي - -۸۷۲١‏ هل يبرر الضرر طلب الزوجة 
للتفريق؟ - ۸۷۲۲ - أقوال المالكية في التفريق للضرر - ۸۷۲۳ - ترك الوطء ضرر بالزوجة يبرر 
طلبها الثفريق - ٤4‏ ترك الوطء عند ابن تيمية - ۸۷۲١‏ - لا يشترط تكرار الضرر لطلب 
التفريق - ۸۷۲١‏ - الواقع بالتفريق للضرر طلقة بائنة - ۸۷۲۷ - إذا عجزت الزوجة عن إثبات 
الضرر - ۸۷۲۸ - للزوجة أن تقيم مع زوجها مع إضراره بها. 


الفصل التاسع : التفريق لفقدان الزوج أو لغيبته 

٩‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: التفريق لفقدان الزوج 

۰ _ تمهید ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 


المطلب الأول: مدى حق الزوجة في التفريق لفقدان الزوج 

۱-۔- تعریف الفقدان والمفقود - ۸۷۴١‏ - هل يحق لزوجة المفقود طلب التفريق؟ - 
۴۳ - أولاً: مذهب الحنفية - ۸۷۳١‏ - ما جاء في الفتاوى الهندية - ۸۷۴١‏ - متى يجوز 
التفريق لفقدان الزوج عند الحنفية؟ - ۸۷۳١‏ - عدة زوجة المفقود تبدأً من تاريخ الحكم بموت 
زوجها - ۸۷۴۷ - أدلة الحنفية - ۸۷۴۸ - ثانياً: مدى الشافعية - ۸۷۳۹١‏ - المدة التي يحكم بعدها 
بموت المفقود - ٠‏ -_ ثالغا: مذهب الحنابلة : ويفرق عندهم بین حالتین - 1 _ الحالة 
الأولى - ۸۷٤١‏ - الحالة الثانية - ۸۷٤۴‏ - هل يشترط حكم الحاكم لتربص الزوجة ووقوع الفرقة 
۸۷4٤‏ - ابتداء مدة. التربص - ۸۷٤١‏ - القول الراجح ۸۷٤١‏ - هل الفرقة فسخ أو طلاق؟ 
۸۷٤۷ _‏ - نفقة زوجة المفقود - ۸۷٤۸‏ - رابعا: مذهب المالكية: وعندهم المفقود على خحمسة 


۳٦ - 


أنواع - ۸۷٤۹‏ - أولاً : المفقود في بلاد الإسلام في غير زمان الوباء - ۸۷٠١‏ - ثانياً: المفقود 
في بلاد الإسلام في زمن الوباء - ۸۷١١‏ - ثالثاً: المفقود في قتال بين أهل الإسلام - ۸۷٥۲‏ - 
هل يمهل المفقود مدة حسب تقدير القاضي أم لا؟ - ۸۷۴ - رابعاً: المفقود في أرض الشرك 
أي في غير بلاد الإسلام ينتظر إلى المدة التي يظن بقاؤه فيها - ۸۷١ ٤‏ - يؤخذ بالأحوط في تقدير 
سنه عند فقده - ۸۷٠١‏ - للزوجة طلب التفريق ولو لم تمض مدة الإمهال إذا خحشيت على نفسها 
الزنى - ۸۷١١‏ - خامسا: المفقود فى قتال بين المسلمين والكفار - ۸۷١۷‏ خلاصة مذهب 
المالكية - ۸۷۸ مذهب لار ١و‏ م ال 2 ۹ ان ا 
۸۷١١ -‏ - قول ابن تيمية في زوجة المفقود - ۸۷١۲‏ - القول الراجح - ۸۷١۳‏ - أولاً : الراجح 
الأخذ بمبدأ التفريق لأسباب كثيرة - ۸۷٦٤‏ - السبب الأول - ۸۷٠١‏ - السبب الثاني - ۸۷٦٦‏ - 
السبب الثالٹث - ۸۷۹۷ - السبب الرابع - ۸۷٦۸‏ - السبب الخامس - ۸۷٦۹‏ - السبب السادس 
۸۷۷١ -‏ - ثانيا: الراجح لزوم مراجعة الحاكم للتفريق - ۸۷۷١‏ - الراجح في مدة الأجل جعلها 
أربع سنوات في جميع حالة الفقدان - ۸۷۷۲ - أساس مذهب الحنابلة والمالكية في تحديد مدة 
انتظار المفقود - ۸۷۷۳ - ما يرد على اعتبارهم حالات فقدان الزوج عند تحديد مدة الانتظار - 
--٤‏ إن ضرب مدة الانتظار من قبل عمر لم ينظر فيها أقصى مدة الحمل - ۸۷۷١‏ - أرجح 
جعل مدة انتظار عودة المفقود ربع سنوات . 


المطلب الثاني : عودة الزوج المفقود بعد الحكم بالتفريق 

- تمهيد: حالات عرودة المفقود وحكم كل حالة - ۸۷۷۷ - الحالة الأولى : عودة 
المفقود وزوجته لم تتزوج - ۸۷۷۸ - الحالة الثانية : عودة المفقود بعد أن تزوجت زوجته وقبل 
الدخول بها - قول الحنابلة - ۸۷۷۹ - قول الشافعية في هذه الحالة - ۸۷۸١‏ - قول المالكية - 
١‏ الحالة الثالثة : عودة المفقود بعد زواج زوجته والدخول بها - مذهب الحنابلة - ۸۷۸۲ - 
لا يحتاج الزوج الثاني إلى تطليقها وتعود لزوجها الأول بالعقد الأول - ۸۷۸۳ - وإن لم يختر 
زوجها الأول إمساكها بقيت للثاني ولكن بعقد جديد - ۸۷۸٤‏ - إذا اختار الأول تركها للثاني رجع 
عليه بمهرها . 
المبحث الثاني : التفريق لغيبة الزوج 

- الغيبة في اللغة - ۸۷۸١‏ - الغيبة في الاصطلاح الفقهي - ۸۷۸۷ - تحديد المراد 
من غيبة الزوج - ۸۷۸۸ - هل يحق للزوجة طلب التفريق لغيبة الزوج؟ - ولا : مذهب الحنابلة 
- ۸۷۸۹ - خلاصة مذهب الحنابلة - ۸۷۹۰١‏ - ثانياً: مذهب المالكية - ۸۷۹١‏ - شروط التفريق 
لغيبة الزوج - ۸۷۹۲ - خلاصة مذهب المالكية - ۸۷۹۳ - ثالثاً: مذهب الشافعية - ۸۷۹٤‏ - 

۷ - 


رابعاً: مذهب الحنفية - ۸۷۹١‏ - خامساً: مذهب الظاهرية - ۸۷۹١‏ - سادساً: مذهب الجعفرية 
_ ۸۷۹۷ - القول الراجح - ۸۷۹۸ - ينبغي أن لا تزيد مدة انتظار عودة الغائب على أربع سنوات 
۸۷۹۹ - مدة انتظار الغائب يحددها القاضي - ٠١‏ -_ زوجة الأسير والمحبوس هل لها حكم 
زوجة الغائب؟ - ۸۸۰١‏ - مذهب المالكية - ۸۸٠۲‏ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ۸۸۰۳ - 
القول الراجح - ۸۸٠ ٤‏ - هل ترك الوطء ببرر التفريق كالغيبة؟ - أولاً: : عند المالكية - -۸۸٠١‏ 
حاصل ما في مذهبهم - ۸۸٠‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - ۷ - ٿال TT‏ 
تيمية - ۸۸٠۷‏ - ترك الوطء مبرر للتفريق - ۸۸٠۸‏ - هل الفرقة للغيبة أو لترك الوطء فسخ 
طلاق؟ 


الفصل العاشر: التفريق لعدم الإنفاق 
۹ تمھید ۔ ۸۸۱۰ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى خمسة مباحث: 


المبحث الأول: أقوال الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق 

1 - هل يجوز التفريق لعدم الإنفاق؟ - ۸۸۱۲ - أولاً : مذهب الحنفية - ۸۸١١‏ - أدلة 
الحنفية - ۸۸۱٤‏ - الدليل الأول - ۸۸٠١‏ - الدليل الثاني - ۸۸۱١‏ - الدليل الثالٹ - ۸۸۱۷ - 
الدليل الرابع - ۸۸۱۸ - الدليل الخامس - ۸۸١١‏ - الدليل السادس - ۸۸۲١‏ - الدليل السابع 
- ۱ - ثانا : مذهب الجعفرية ۸۸۲۲ - ثالث : مذهب الظاهرية - ۲ - رابعاً : قول الامام 


ابن القيم - ۸۸۲٤‏ - خحامساً: مذهب الجمهور - ۸۸۲١‏ - بعض أقوال الجمهور - ۸۸۲١‏ - أدلة 
الجمھور ۔ ۸۸۲۷ - الدلیل الأول ۔ ۸۸۲۸ - الدلیل الثاني ۔ ۸۸۲۹ - الدلیل الثالٹ ۔ ۸۸۳١‏ - 
الدليل الرابح ۔ ۸۳۱ ۔ الدلیل الخامس ۔ ۸۸۳۲ - الدلیل السادس - ۸۸۳۳ - القول الراجح 

أولاً : المسألة اجتهادية تبحث في ضوء أصول الشريعة - ۸۸۴١‏ - نتائج بحث المسألة في ضوء 


أصول الشريعة ۳۰ - الأخحذ بقول الجمهور بشروط . 


المبحث الثاني : عدم الإنفاق م حضور الزوج 

- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: عدم الإنفاق لعجز الزوج الحاضر 

۷ عجز الزوج الحاضر عن نفقة الزوجة - ۸۸۳۸ - أولاً : مذهب المالكية - ۸۸۳۹ - 
ثانياً : مذهب الشافعية - ۸۸٤١‏ ثالثاً: مذهب الحنابلة - ۸۸4١‏ ا مذهب الزيدية . 


- °۳۸ - 


المطلب الثاني : عدم الإنفاق لتعنت الزوج الحاضر 

۲- عدم الإنفاق مع يسار الزوج وحضوره - ۸۸٤١‏ - أولاً : مذهب المالكية - ۸۸٤٤‏ - 
اا مذهب الشافعية. - ۸۸٤١‏ - ثالث : مذهب الحنابلة - ۸۸٤١‏ - ترجيح ابن قدامة الحنبلى 
۸۸٤۷ -‏ - القول الراجح . 
المبحث الثالث : عدم الإنفاق لغيبة الزوج 

۸ تمهید - ۸۸٤٩‏ - اول : مذهب المالكية - ۸۸٠١‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - 
۱ الغا : مذهب الحنابلة - ۸۸٠۲‏ - تحليف الزوجة اليمين - ۸۸٥۴‏ - ظهور مال للغائب 
بعد فسخ النكاح - ۸۸١٤‏ - عودة الزوج الغائب بعد التفريق . 
المبحث الرابع : شر وط التفريق لعدم الإنفاق 

۸۸٥۷ - ۔ الشرط الأول:.نكاح صحيح مع استحقاق النفقة‎ ۸۸٥٩ تمھید ۔‎ ٥ 
الشرط الثاني : عدم وجود المسقط لحق الزوجة في التفريق - ۸۸0۸ - المسقط الأول: العلم‎ 
ج‎ ۸۸٦۰ - ب _ مذهب الحنابلة‎ _ ۸۸6٩۹ بفقر الزوج عند الفقر - أ مذهب المالكية -۔‎ 
- المسقط الثاني - وجود المتبرع بالنفقة - أولاً: مذهب الشافعية‎ - ۸۸٠١١ - مذهب الشافعية‎ 
ما يفهم من مذهب‎ - ۸۸٦4 - ثالً: مذهب المالكية‎ - ۸۸٩۳ - ثانياً: مذهب الحنابلة‎ ۲ 
الشرط الثالث: رفع الدعوى‎ - ۸۸٦٦ - القول الراجح‎ - ۸۸٦٥ - المالكية في هذه المسألة‎ 
ثالً-‎ - ۸۸٠۹ - ثانياً: مذهب الحنابلة‎ - ۸۸٠۸ - أولاً : مذهب الشافعية‎ - ۸۸٩۷ - بالتفريق‎ 
. مذهب المالكية‎ 


المبحث الخامس : نوع الفرقة لعدم الإنفاق 


- ۸۸۷۲ - القول الأول: انها فرقة فسخ‎ ١ - اختلاف الفقهاء في نوع الفرقة‎ ١ 
ما‎ - ۸۸۷٤ - ما یترتب على اعتبارها فرقة فسخ - ۸۸۷۳ _ القول الثاني : اعتبارها فرقة طلاق‎ 
نفقة العدة للمطلقة لعدم الإنفاق.‎ _ ۸۸۷١ - يترتب على اعتبارها فرقة طلاق رجعي‎ 
الفصل الحادي عشر: التفريق للغبن في المهر أو للإعسار به‎ 

: تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين‎ - ١ 
المبحث الأول : التفريق للغبن فى المهر‎ 


۷ - الغبن المبرر للتفريق - ۸۸۷۸ - أقوال الفقهاء في التفريق للغبن في المهر - أول: 
- ۳ - 


مذهب الحنفية - أ - الحالة الأولى - ۸۸۷۹ - ب - الحالة الثانية - ۸۸۸٠‏ - ج- الحالة الثالثة 
۸١ -‏ - ثانياً: مذهب المالكية - ۸۸۸۲ - ثالث : مذهب الشافعية - ۸۸۸۴۳ - رابعاً: مذهب 
الحنابلة - AAAS‏ _ حامساً ۰ مذهب الزيدية - ۸۸۸٥‏ - سادساً: مذهب الجعفرية - ۸۸۸٦‏ - ما 


يفهم من مذهب الجعفرية . 
المبحث الثاني: التفريق لاإعسار بالمهر 
۷ - تمهید - ۸۸۸۸ - أقوال الفقهاء - أولاً: مذهب المالكية - ۸۸۸۹ - ثانياً: مذهب 


الشافعية - ۸۸۹٠‏ - يكون الفسخ بحكم الحاكم - ۱١‏ _ ثالثاً : مذهب الحنابلة - ۸۸۹٩1۲‏ - 
رابعاً: مذهب الحنفية - ۸۸۹۳ - القول الراجح 


الفصل الثاني عشر: التفريق بخيار البلوغ 

٤‏ ۔ تمهید - A‏ - ولا : مذهب الحنفية - ۸۸۹4٦‏ - الحالة الاولى ر - ۸۸۹۷ - الحالة 
الثانية - ۸۸۹۸ - الحالة الثالغة - ۸۸۹۹4 - للصغير أو الصغيرة خيار البلوغ إذا زوجهما القاضي 
- ۸۹۰۰ - وقت الخيار وما ببطله - ٠١‏ ۸۹۰ لا بد من الدعوى بخيار البلوغ لفسخٍ النكاح - 
۲ - انیا : مذهب الحنابلة - ٠۳‏ ۰ - الفا : مذهب الشافعية - ۰ - رابعاً: مذهب 
المالكية - ۸۹۰٥‏ - خامساً: مذهب الجعفرية . 
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۹-- یر 

ذکرنا فیما سبق معنی الكفاءة ‏ كقاءة الزوج لزوجته - وأنها من شروط لزوم ا اج 
وأن بعض الفقهاء جعلها من شروط صحة النكاح يصير عقد النكاح بفواتها فاسداء وأن فريقا 
من الفقهاء ذهب إلى عدم اعتبار الكفاءة أصلا لا لصحة عقد النكاح ولا للزومهء وبينا أدلة 
الأقوال والراجح منها. ونريد أن نبين في هذا الفصل أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين لعدم 
الكفاءة سواء قلنا إنها من شروط صحة عقد النكاح أو من شروط لزومه» مع بیان ما یشترط 
لإيقاع الفرقة بسہب فوات شرط الكفاءة. 

۷-__- أولاً : مذهب الحنفية : 

إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير كفءء جاز لوليّها حى الاعتراض على زواجها 
وطلب فسخه؛ لأن الكفاءة حى لها ولوليّهاء فإذا أسقطت حقَّها في الكفاءة لم يسقط حى الول 
فيها» وبالتالي يبقی له حیّ الاعتراض» وطلب فسخ النكاح. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالی - أنه لا يجوز نكاحها. ومعنى ذلك أن الكفاءة من شروط صحة النكاح وأن 
فواتها يجعل النكاح فاسداء والنكاح الفاسد يجب فسخه» ويعلّل صاحب العناية هذا القول 
المروي عن بي حنيفة وأبي یوسف بقوله : «قال شمس الأئمة» وهذا - أي قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف - أقرب إلى الاحتياط فليس کل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي. ولا کل قاض 
يعد ل ۰۸٤°‏ , 

۸ -- تزويج البالغة العاقلة نفسها من غير كفء: 

إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير كفء سقط حقّها في الكفاءة كما قلناء فإذا رضي 
أولياؤها بهذا النكاح سقط حقّهم في الاعتراض وصار عقد النكاح لازماً. ولو رضي بعض الأولياء 
OR SE E SESE‏ 
(1°A€°)‏ «الهداية» والعناية على الهداية» ج۲ ص ۳۳۹۱۔۰۳۹ «الفتاری الهندية» ج١‏ ص۳۸۳ . 
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سقط حق الباقين في الاعتراض في قول أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف لا يسقط . 

(وجه) قول ابي يوسف» ان حقهم في الكفاءة ثبت مشتركاً بين الكلء فإذا رضي به أحدهم 
أو بعضهم› فقد أسقط حى نفسه فلا يسقط حى الباقين؛ ولأن رضا أحدهم لا يكون أكثر من 
رضاهاء وهي لو رضيت بغير الكفؤ من غير رضا الأولياء لم يسقط حقهم برضاهاء فلئن لا يسقط 
برضا أحدهم أولى . 

(وجه) قول أبي حنيفة ومحمد» أن هذا حق واحد لا يتجزأً ثبت بسبب لا يتجزأ وهو القرابة» 
وإسقاط بعض مالا يتجزأ إسقاط لكله؛ لأنه لا بعض له» فإذا أسقط واحد منهم حقه في 
الكفاءةء فلا يتصور بقاء هذا الح بالنسبة للباقين› كالقصاص إذا وجب لجماعة فعفا أحدهم 
عنه أنه يسقط حم الباقين كذا هذا . وأيضاً فإن حمَهم في الكفاءة ما ثبت لعينه» بل لدفع الضرر. 
والتزويج من غير كفء وقع إضراراً بالأولياء من حيث الظاهر وهو ضرر عدم الكفاءة» فالظاهر 
أنة لا يرضى به أحدهم إلا بعد علمه بمصلحة حقيقية هي أعظم من مصلحة الكفاءة علمها هر 
وغفل عنها الباقون» ولولاها لما رضي » وهي دفع ضرر الوقوع في الزنى على تقدير الفسخ . أما 
القول بأن حى الاعتراض ثبت مشتركاً بين الأولياء فإذا أسقط أحدهم حقه بقي حق الآخرينء 
فيرد عليه بأن هذا غير صحيح والصحيح أنه ثبت لكل واحد منهم حقّ الاعتراض على وجه 
الكمال كأن ليس معه أحد؛ لأن مالا يتجزأ لا يتصور فيه الشركة كح القصاص والأمان بخلاف 
الدين في الذمةء فإنه يتجزأ فتتصور فيه الشركة» وبخلاف ما إذا زوجت نفسها من غير كفء 
بغير رضا الأولياء؛ لأن هناك الح متعدد فحفّها حلاف جنس حقَهم ؛ لأن حقها في نفسها وفي 
نفس العقد» ولا حقّ لهم في نفسها ولا في نفس العقدء وإنما حقهم في دفع الشين عن 
أنفسهم» وإذا اختلف جنس الحقَ فسقوط أحدهم لا يستوجب سقوط الآخحر*'. 

۹ - إذا زوّجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء: 


ولو زوجها أحد الأولياء برضاها من غير کفء صح النكاح ولزم وإِن لم يرض الأرلياء الباقون؛ 
لأن لكل واحد منهم ولاية إنكاح مستقلة» وأن لكل واحد منهم حقّ الاعتراض على الكمال» 
وهذا عند بي حنيفة ومحمد . وقال بو يوسف ١‏ يلزم النكاح» والتعليل للقولين هور ما 
ذکرنا ٠۰۸۹۷0‏ . 


. «البدائم» ج۲ »> ص۳۱۸‎ (1°۸A€7) 
«البدائع» ج٣ > ص۳۱۸ .۔‎ (*AEV) 


۰-- تزویج الصغار من غير کفء: 


وفي تزويج الصغير والصغيرة قال الحنفية : إذا زوج الأب أو الجدّ الصغيرة أو الصغير 
فالتزويج صحبح ولازم ولو من غير كفءء ويعللون ذلك بأن الأب والجدٌ موفورا الشفقةء وأنهما 
ما رضيا بغير الكفء إلا لما رأياه من مصلحة حقيقية في هذا الزواج؛ لأن وراء الكفاءة وخصالها 
الظاهرة معاني معينة يحرص عليها الأب والجدَّ ويفضلانها على معاني الكفاءة الظاهرة» من ذلك 
كون الزوج حسن الأخلاق لطيف المعشر كريماً سمحاً واسع الصدر يترفق بالمرأة ويسعها حلمه 
وخلقه إذا ظهر منها ما يزعج الزوج. وهذا كلّه إذا لم يعرف الأب أو الجد بسوء الاختيار مجانة 
فقا فإن عرفا بسوء الاختيار مجانة وفسقاً فلا يصح تزویجهما من غير اڵکف ء۰۸۹۸ , 

--١‏ تزويج الصغار من قبل غير الأب والجد: 

وإذا زوج الصغيرة والصغير غير الأب والجد من الأولياءء فلا يصح النكاح أصلاً من غير 
الكفء أما إذا كان الزوج کفؤاء فالنکاح صحیح ولکنه غير لازم ولهما خيار البلوغء أي خيار 
فسخ النكاح عند بلوغهما إذا علما به قبل البلوغ أو بعد علمهما بالنكاح بعد بلوغهما إذا لم يعلما 
به إلا بعد البلوغ . ويعلّل الحنفية ذلك بأن شفقة غير الأب والجدً لا تساوي شفقة الأب والجد 
على الصغيرة والصغيرء وهذا عند أي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف غير الأب والجد مثل الأب 
والجدّ في تزويج الصغير والصغيرة من حيث لزوم النكاح» وعدم خيار البلوغ فيه للصغيرين عند 
بلوغهما0٤۸.‏ 

۲ - انيا : مذهب الشافعية(°°٠٠٠:‏ 


وعندهم إذا زوج الوليّ المرأة من غير كفء برضاهاء أو زوجها أحد الأولياء المستوين في 
درجة القرب منها كإخوة أو أعمام برضاها ورضا الباقين ممن في درجته من غير كفء صح 
التزويج ؛ لأن الكفاءة حقها وحقّ الأولياء» فإن رضوا بإسقاط حفَهم فلا اعتراض عليهم . ولو 
زوجها الوليّ الأقرب من غير كفء برضاهاء فليس للوليّ الأبعد اعتراض إذ لا حقّ له الآن في 
التزويج » ولو زوجها أحد الأولياء المستوين في درجة القرب منها بغير كفء ا دون رضا 
باقي الأولياء المستوين معه في درجة القرب منها لم يصح التزويج ؛ لأن لهم حقا في الكفاءة . 


. 1۷-٦۹ «الدر المختار ورد المحتارء ج۳» ص‎ (1 ASA) 

)۱۰۸44( «المبسوط» ج٤‏ . ص۲۷۹ ۰ «الهداية وفتح القديره ج۲ ص۷ ٤٨۹۸-4٨‏ ۰ «الدر المختار ورد المحتا 
a‏ ص 1۹-٦۸‏ . 

.٠١١-۱۹٤ص‎ » «مغني المحتاج» ج۳‎ )۱٠۸١١( 


فاعتبر رضاهم کرضا المرأةء وفي قول في مذهب الشافعية يصح النكاح ولهم حق فسح النكاح . 

۴۳ - زيادة توضیح لمذهب الشافعية : 
التفصيل الذي ذكرناه - في تزويج الأب والجد بكراً صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضا البالغة . 
ففي القول الأظهر في المذهب أن النكاح لا يصح ؛ لأنه على خحلاف مصلحة المرأة. وفي القول 
الآحر يصح النكاح وللبالغة الخيار في الحالء وللصغيرة أيضاً الخيار إذا بلغت. ولو طلبت من 
لا ولي لھا أن يزوجها السلطان أو نائبه - القاضي - بغير كفء فزوجهاء فالنکاح لا يصح في القول 

: الا : مذهب الحنابلة‎ - ٤ 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «فلو رجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرض ٠‏ 
بالنکاح الفسخء من المرأة والأولياء جميعهم فوراً وتراخياً» ويملكه الأبعد من الأولياء مع رضا 
الأقرب منهم ومع رضا الزوجة دفعاً لما يلحقه من لحوق العار. فلو زوج الأب ابنته بغير کفء 
برضاهاء فللاخوة الفسخ نصاً؛ لأن العار في تزويج من لیس بکفء عليهم > عير ۰۸ . 

: رابعاً: مذهب المالكية‎ - “٥ 

قالوا: إن الكفاءة حى للمرأة ولوليًّها فإذا رضيت المرأة بالزواج من غير كفء ولم يرض 
الوليّء فله ولغيره من الأولياء فسخ عقد النكاح ما لم يدخل الزوج بهاء فإن دحل بها فلا فسخ . 
وإن زوجها الوليّ برضاها بغير کفء فالنکاح صحیح لازم ؛ لأن الحقّ لهما في الكفاءةء فإذا 
أسقطا حقهما صح النكاح ولزم”*"". ويبدو لي إذا كان هناك أولياء غير هذا الولي الذي زوجها 
بغیر کفء ولم يرضوا بذلك أن لهم حق فسخ النكاح . 

: الترافع إلى القاضي لفسخ النكاح‎ - ٩ 

ولا بد من الترافع إلى القاضي لفسخ النكاح وإيقاع الفرقة بين الزوجين لعدم الكفاءة والذي 
يملك الخصومة في ذلك ويرفع الدعوى إلى القاضي لفسخ النكاح هم محارم الزوجة وعند 
بعضهم المحارم وغير المحارم حتى تثبت الخصومة لابن عم الزوجة» جاء في «الفتاوى الهندية) 
في فقه الحنفية : «ولا يكون التفريق لعدم الكفاءة إلا عند القاضي › أما بدون فسخ القاضي فلا 


(۱۰۸۵۱) «کشاف القناع» ج۳» ص۳۸ . 
(°AoY)‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدرديرء ج۲“ ص۹٤۲‏ . 


-A-= 


يفسخ النكاح بینهما . والذي يلي المرافعة إلى القاضي المحارم عند بعض المشايخ › وعند 
بعضهم المحارم وغير المحارم في ذلك على السواء حتی تثبت ولاية المرافعة - رفع الدعرى - 
لابن العم ومن آشبهه› وهو الصحيح . ولا تثبت هذه الولاية - ولاية المرافعة إلى القاضي - لذوي 
الأرحام وإنما شنت للعصیان» ٠"‏ . 

۷ - التفريق لعدم الكفاءة فسخ لا طلاق: 

والتفريق لعدم الكفاءة يعتبر فسخاً لعقد النكاح ولا يعتبر طلاقاًء جاء في «فتح القدير» : 
«والفرقة لعدم الكفاءة فسخ ۸°5) . 


. «الفتاوری الهندية» ج١ > ص۲۹۲‎ )۱۰۸٥۳( 
. ٤۹۸ص‎ ٠۲ج «فتح القدير»‎ (1A4) 


نایر 
PE -_- ۸‏ 


قد يكون في الزوج مرض كالجذام» أو علّة تمنعه من الوصول إلى زوجته كالعتّة والجب» 
وقد يوجد في الزوجة مرض كالجذام أو فيها علّة تمنع الزوج من الوصول إليها كما لو كانت رتقاء 
أو قرناء» فهل هذه الأمراض والعلل في أحد الزوجين تجيز للآخحر طلب التفريق وفسخ النكاح؟ 
وإذا قلنا بالإيجاب» فهل يجوز ذلك لكل من الزوجين أم هو حق مقصور على الزوجة فقط دون 
زوجها؟ وإذا جاز للزوجين كليهما أو للزوجة فقط» فما هي هذه الأمراض والعلل والتي يسميها 
الفقهاء (العيوب) التي تجيز طلب التفريق بسببها؟ ثم ما هي شروط وإجراءات التفريق للعيب؟ 
وما نوع الفرقة التي تقع به؟ وما هي الآثار المترتبة بالنسبة للزوجين؟ 

ı۹‏ منهج الببحث: 

وفي ضوء ما ذكرته من أمور تتعلق بموضوع هذا الفصل» نقسم هذا الفصل إلى المباحث 
التالية : 

المبحث الأول: مدى مشروعية التفريق للعيب. 

المبحث الثاني : من يملك التفريق للعيب. 

المبحث الثالث: العيوب التي تجيز التفريقء وأقوال الفقهاء فيها. 

المبحث الرابع : شروط وإجراءات التفريق للعيب. 

المبحث الخامس: آثار التفريق للعيب. 


-۱١- 


لوی زرل 


مدى مشروعية التفريق للعيب 
۹۲۰ - تعریف العيب: 
ذا عیب . القران الكريم : e‏ 8 اها آي ا ذات عی ٣ ۸٥۵‏ 
1١‏ العيب الذي يستوجب التفريق : 


والعيب عند الفقهاء الذي يستوجب التفريق ويكون سبباً له هو مالا تستقيم معه الحياة 
الزوجية كالجنون› او سیت سر ل طاق او بين الزوجين كالجذام» أو يمنع وصول الزوج 
إلى زوجته» سواء كان هذا المانع من الزوج كالعنةء > أو كان هذا المانع من الزوجة كالرتق 


والقرن. وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : العيوب التي يثبت فيها خيار الفسخ هي التي تمنع 
الوطء كالجبّ والعنة» أو توجب نفرة تمنع قربان أحدهما من الآخر» أو يخاف منها العدوى 
كالجذام» أو يخاف منها الجناية كالجنون**٠.‏ 

۲ هل يجوز التفريق للعيب؟ 

اخحتلف الفقهاء في جواز التفريق بين الزوجين للعيب» على قولين : 

القول الأول: لا يجوز التفريق للعيب 

القول الثاني : يجوز التفريق للعيب 

۴۳ م القول الأول: لا يجوز التفريق للعيب 

وهذا قول الظاهرية كما جاء في «المحلى» ا الظاهري › د قال رحمه الله تعالی : 


. ۱۲١۹-۱۲ ٤ص «لسان العرب» ج۰۲»‎ )۱۰۸۰٩( 


. ٠٠١١-٦٠۰ «المغني» ج٦» ص‎ )۱١۸١٩( 


-۱۲- 


«لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون كذلك ولا بأن یجد بها 
شياً من هذه العيوب» ولا بان تجده هي كذلك ولا بعنانةء ولا بداء فرج ولا بشي ء من 
العيوب ٠*۷»‏ °( 
«اخحتلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لکل واحد من الزوجين . . وقال هل الظاهر لا تيجب 
خيار الرد واللإمساك. وهو قول عمر بن عبد العزيز۸**^"٠.‏ 

وهذا قول الفقيه الشوكاني - رحمه الله تعالى - بحجة ضعف أدلة القائلين بالتفريق للعيب 
فقد قال : «ومن أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ فسخ النكاح 
للعيب بالمعنى المذكور علل الفقهاء ٠°»‏ ,. 

4 س أدلة القول الأول : 

أولاً: من السنة النبوية : 

احتج ابن حزم لمذهبه بحديث رفاعة القرظي» وفیه: أنه طلق امرأته فتزوجت بعده 
رخن بن الزبيرء فجاءت | إلى النبي کا فقالت : یا رسول الله : : إنها كانت تحت رفاعة» 
فطلقها آخر ثلاث تطلیقات فتزوجت بعده عبدالرحمن ب بن الزبيرء وار تعالی ما معه إلا مثل 
هذه الهدبةء وأخحذت بهدبة من جابابهاء فتبسم رسول الله ية ضاحكاً وقال لعلك تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعةء لا حتی تذوقي عسیلته ويذوق عسيلتك» قال ابن حزم بعد أن ذكر هذا 
الحديث الشريف: فهذه - أي زوجة رفاعة ‏ تذكر أن زوجها لم يطأهاء وأن إحليله كالهدبة لا 
ينتشر إليهاء وتشكو ذلك إلى رسول الله ية وتريد مفارقته » فلم يُشكها ولا أجل لها شيئاً ولا فرق 
بینهما)( ^ . 

۴“ ثانياً: من آثار الصحابة : 

واحتج ابن حزم أيضاً بأن الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين فيها ما يمنع 
التفريق للعيب» وفيها ما يجيزه ولكن لا حجة في قول أحد دون رسول الله اء e‏ ا 
حزم : «إنما هو النكاح كما أمر الله -عز وجل Na‏ 
)٠١۸١۷(‏ «المحلى» ج٠٠‏ ص۱۰۹ . 
(۱۰۸۵۸) «بدایة المجتهد» ج۲ ۰ ص۲٤‏ . 
)1۸0۹( «نیل الأوطار» للشوكاني › ج“ ص۱۹۷ . 
)۱١۸٠٠(‏ «المحلى» ج١٠‏ ص۲٦‏ . 


-۳- 


نص صریح فیوقف عنده چ ۸10) , 
٩‏ - الرذ على ابن حزم في استدلاله بالحديث: 


ویمکن أن يرد على ابن حزم - رحمه الله - بما ذكره ابن حجر العسقلاتني بصدد الحديث 

الذي احتج به ابن حزم فقد قال ابن حجر - رحمه الله -: «وفي قوله ييه : «حتی تذوقي 
عسيلته . . » إشعار بإمكان ذلك» لكن قولها: «ليس معه إلا مثل هذه الهدبة» ظاهر في تعذر 
الجماع المشترط للتحليل» فأجاب الإمام الكرماني : بأن مرادها (بالهدبة) التشبيه بالدقة والرقة 
۷ بالرخحاوة وعدم الحركة. قال ابن حجر: واستبعد ما قال (أي الكرماني)» وسیافق الخبر يعطي 
بأنها شكت منه عدم الانتشار» ولا يمنع من ذلك قوله لا : «حتى تذوقي» لأنه علّقه على الإمكان 
وهو جائز الوقوع› فکأنه قال: اصبري حتی یتأتی منه ذلك»^'. 

۷ - الفسخ للعيب بالشرط عند الظاهرية : 

ولكن فسخ عقد النكاح للعيب جائز عند الظاهرية إذا اشترط الزوج في عقد النكاح سلامة 
الزوجة من العيوب» فقد جاء في «المحلى» لابن حزم : «فإن اشترط السلامة في عقد النكاح» 
فوجد عيبا - أي عیب کان - فهو نکاح مفسوخ مردود لا خیار له في إجازته ولا صداق فيه ولا 
ميراث ولا نفقة» دخل بها أو لم يدخل؛ لأن الذي ادخلت عليه غير التي تزوج ولأن السالمة 
غير المعيبة بلا شك فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما»*"*^' . 

۸ - الرّد على ابن حزم في قصره حق الفسخ على الزوج : 
ويرد على قول ابن حزم في قصره حى الفسخ بالشرط على الزوج دون الزوجة كما هو الظاهر 

من قول ابن حزم» مع ان الزوجة أولى منه بهذا الشرط؛ لأنها لا تملك حى الطلاق وهو يملكه . 

وكذلك یرد على ابن حرم رحمه الله تعالی - آنه جعل الفسخ بالشرط واجباً على الزيج إذا 
ظهرت الزوجة معیبه ة حلاف لہا اشترطه . ولا نری ا لهذا الوجوب» فالشرط أعطاه حا في 
الفسخ والحىَ غير الواجب» ولصاحب الحق الخيار في استعماله أو تركه فلا وجه لإلزام الزوج 
بالفسخ عند تخلف الشرط› ولا اعتبار النكاح فشا إذا لم يوجد الشرط» فهذه مغالاة لا مبرر 
لھا. 


. ۱۱١-۱۱ ٤ص‎ »٠١ج «المحلى»‎ )۱١۸٦1( 
. ٤٦۷ص‎ »٩ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ (°A“Y) 
. ٠٠١۹ص‎ ٠۰ج «المحلى»‎ )۱۸۳( 


-- 


4۹“ - القول الثاني : يجوز التفريق للعيب: 

وهذا قول الجمهور فعندهم يجوز فسخ عقل النكاح بسبب العيب يیجده أحد الزوجين في 
الآخر» وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية^'٠.‏ وإن اختلفوا 
في العيوب التي يجري فيها الفسخ › فقد قال الشوكاني : وقد ذهب جمهور آهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب وإن اختلفوا في تعيين العيوب التي يفسخ 
بها النکاح^٠٠.‏ 

: أدلة القول الثاني‎ - ٠ 

وقد استدل أصحاب هذا القول - جواز الفسخ بالعيوب - أو استدل لهم بجملة أدلة منها : 

: الدليل الأول‎ - ١ 


أوجب الله تعالى على ر وج الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان بقوله تعالى : 
إفإساڭ بمعرُوف أو د تریح بإخسانٍ) ولیس من الإمساك پمخروت حرمانها من الحظ من 
روجا له أو لعدم قدرته من الوصول إليها أو مع نفرتها منه لجذامه مث فيتعين عليه الطلاق› 
فإن أبى فرق القاضي بينهما*٠٠.‏ 

۳۲“ _ الدليل الثاني : 


إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على التفريق لعنة الزوج فإنه روي عن عمر - رضي 
الله عنه - أنه قضى في الزوج العنين أنه يؤجل سنة» فإن وصل إلى زوجته وإلا أحذت منه المهر 
كاملاء وفرّق بينهما وعليها العدة. وروي عن ابن مسعود وعلي - رضي الله عنهما - مثل ما قضى 
به عمر» وكان قضاؤهم بهذا في محضر من الصحابة - رضي الله عنهم -» ولم ينقل أنه أنكر 
عليهم أحد منهم فيكون إجماع۷* "“. وفي کتاب «الأم؛ للشافعي : «وعن عمر - رضي الله 
عنه - أنه أجل العنين سنة. ولا أحفظ عمن لقيته خلافاً في ذلك فإن جامع وإلا فرق 
بینهما »۸^ , 


)۱۰۸۹٤(‏ «البدائع» ج۲ ص۳۲۲. «بداية المجتهد» ج۲ ص۲٤‏ «المغني» ج٦‏ ص١٠٠‏ «مغني المحتاج» 
ج۴ ص۰۲۰۲ «شرح الآزهارء ج۲ ص‌۲۹۳. وما بعدهاء «منهاج الصالحین» ج۲» ص١٣٠٠‏ . 

(۱۰۸۰) «نیل الأوطار» للشوكاني » ج٦»‏ ص۷١٠‏ . 

(۱۰۸) «البدائع» ج۲» ص۳۲۳ . 

(۱۰۸۹۷) «البدائع» ج۰۲ ص۳۲۳ . (۱۰۸۹۸) «الام» للشافعي» ج۸» ص۱۷۸ . 


0ا - 


۴۳ - الدليل الثالث: 


وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل» بها جنون أو جذام أو برص» 
فلها مهرها مما أصاب منها وصداق - المهر- الرجل على من غره» رواه مالك في «الموطأ» 
والدارقطني . وفي لفظ : قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بهاء فرق بينهما 
والصداق لها بمسيسه إياها وهو له على وليها رواه الدارقطني ^'“. قال الشوكاني بعد أن أورد 
هذا الحديث والذي قبله: وقد استدل بهذين الحديثين على أن البرص والجنون والجذام عيوب 
فسخ بها النکاح*"٠.‏ 

4 الدليل الرابع : 

وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بل : «وفرٌ من 
المجذوم كما تفر من الأسد»"*"“ ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الفرار من الزوج المجذوم 
یثبت بفسخ نکاحه"*' وقد احتج بهذا الحديث أيضا صاحب «مغني المحتاج» للقول بفسخ 
نكاح المجذوم”٠'٠.‏ 

- الدليل الخامس : 


إن وجود العلل في الزوج أو في الزوجة والتي تبيح فسخ النكاح كالجذام والجنون» تفوت 
مقاصد النكاح من إعفاف النفس وإنجاب الذرية للنفرة التي تكون بين الزوجين بسبب هذه 
العلل» جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «. . وقال الشافعي وهو - أي الجذام - مانع 
للجماع لا یکاد نفس أحد أن تطیب أن يجامع من هو به» والولد قلما يسلم منه» فإن سلم أدرك 
نسله °49 , 


- العيوب التي تمنع الوطء: 
أما العيوب التي تمنع الوطء كالقرن في الزوجة والجب والعنة في الزوج فضررها ظاهر؛ 


. ٠١١ص‎ ٦ج «نيل الأوطار» للشوكاني»‎ )۱١۰۸۹۹( 

(۱۰۸۷۰) «نیل الأوطار» للشوکاني» ج٦‏ » ص۷١٠‏ . 

. ٠١۸ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۰.»‎ )۱١۸۷١( 
. ۲٣۷ص «فتح القدیر» ج۳‎ )۱۰۸۷۲( 

(۱۰۸۷۳) «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۰۳۴ . 

. ۲٠۳ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱١۸۷٤( 


-۱- 


لأنها تفوت مقاصد النكاح من إعفاف النفس وإيجاد النسل» فكان الفسخ بسببها يتفق وأصول 
الشريعة في رفع الضرر. 

۷“ - القول الراجح : 

والراجج قول الجمهورء فيجوز من حيث المبداأ فسخ النكاح بسبب العيب في الزوج أو في 
الزوجة دفعا للضرر عن الطرف الآخرء ولوجود آثار صحيحة عن الصحابة في التفريق للعيب» 
فكان الأخذ به هو الراجح . 


-۱۷- 


رل لاف 


من يملك التفريق للعيب 

۸ _ اختلاف بين الفقهاء : 

احتلف القائلون بالتفريق للعيب فيمن يملكه» أيملكه الزوجان أم أحدهما فقط» ومن هو؟ 
قولان للفقهاء: 

الأول: تملكه الزوجة وحدها. 

والثاني : يملكه الزوجان . ونذكر فيما يلي هذين القولين» وما استدل به أصحابهماء ثم نبین 
الراجح منهما. 

4 _ القول الأول: حى التفريق بالعيب للزوجة وحدها: 

وأصحاب هذا القول هم الحنفية والنخعي والثوري› فقالوا الزوجة وحدها تملك حقّ فسخ 
النكاح لعيب في زوجها يجيز الفسخ» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 

أ : جاء في «البدائع»: «وأما في جانب الزوجة» فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم 
النكاح بلا حف بین أصحابناء حتی ١‏ فسخ النكاح بشي ء : من العيوب الموجودة فیها۸۷°(۲' . 

ب : وفي «المبسوط» للسرخحسي «ولا يرد الرجل امرآته عن عيب بها وان فحش عندنا» 
ولکنه بالخیار إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. والمرأة إذا وجدت زوجها عنيناً اورا ات 
لھا الخياري”^ ° 


ج : وفي «الهداية» وشرحها «العناية»: «وإذا كان بالزوجة أي عيب فلا خيار للزوج في 
فسخ النکاح» ٠'۹۷‏ . 


. «البدائم» ج٠ ص۳۲۷‎ (1°۸A¥°) 
۰.۹٦ ۰۹٥ص‎ a » «المبسوط» للسرخحسي‎ ( AV٦) 
. «الهداية والعناية على الهداية» ج٣٠ ص۲۱۷‎ (I °AVV) 


- ۱۸ - 


د : وفي شروط لزوم النكاح قال الإمام الكاساني الحنفي - رحمه الله تعالى -: «ومنها خلو 
الزوج عن عيب الب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما. . وأما المجبوب فإن كانت المرأة 
عالمة بذلك وقت النكاح» فلا خيار لها لرضاها بذلك . وإن لم تكن عالمة به فإنها تخير للحال 
ولا يۇجل . . 70^ . 

٠١‏ - الحجة للقول الأول: 

أولاً: احتجوا بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا ترد الحرة عن عيب». وعن علي 
- رضي الله عنه - قال: إذا وجد بامراته شيئاً من هذه العيوب فالنكاح لازم له» إن شاء طلّى» 
وإن شاء أمسك. أما ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أثبت الخيار للزوج إذا 
وجد عيبا في زوجته» فالمراد خيار الطلاق٠۸٠٠.‏ 

۱ - انیا : الاحتجاج : الحديث الشريف: «فرٌ من المجذوم كما تفر من الأسد» لا يدل 
على . حی الزوج في فسخ النكاح لعيب في زوجته؛ لأنه يستطيع الفرار منها بالطلاق وهو 
يملکه ۸۸ , 

۲ - ثالث : ثم إن العيوب في الزوجة التي يراد فسخ النكاح بسببها لا تخل بموجب عقد 
النكاح وهو الحلء فلا يثبت للزوج خيار الفسخ» كما لا يثبت له هذا الخيار في عمى الزوجة 
وشللها٣۰۰.‏ 

۴۳ - رابعاً: الزوج يمكنه أن يتزوج على زوجته المعيبة كما يمكنه أن يطلَقها ويتزوج 
غیرها» ویهذا یمکنه أن یحصل على مقصود النكاح من قضاء الشهوة وإيجاد النسلء أما الزوجة 
إذا وجدت زوجها معيبأ بعيب ينافي مقصود النكاح» فإن لم يثبت لها خيار الفسخ لعيب في 
زوجها لبقيت معلقة : لا هي ذات زوج يحصل به مقصود النكا > ولا هي خلية تستطيع الزواج 
من غیره» فأثبتنا لها خیار فسخ النكاح؛ لإزالة ظلم جعلها كالمعلقة» وهذا لا يوجد في حقّ 
الزوج إذا وجد فيها عيباً لما قلناه أنه يمكنه أن يطلَقها ويتزوج غيرهاء أو يتزوج عليها ولا يطلّقها 
ويحصل على مقاصد النكاے0*٠.‏ 


(۱۰۸۷۸) «البدائع» للکاساني» ج۰۲ ص۳۲۲ ۳۲۷ . 
(۱۰۸۷۹) «سبل السلام» ج۳ ص۱۸۰۹ . 

(۱۰۸۸۰) «المیسوط» ج٥»‏ ص٦٩‏ . 

(۱۰۸۸۱) «المبسوط» ج ص٩٩‏ . 

(۱۰۸۸۲) «المیسوط» ج٥»‏ ص4۷ . 


-۱۹- 


٤‏ - القول الثاني : لکل من الزوجين التفريق للعيب 

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن عباس وهو مذهب الجمهورء منهم الحنابلة 
والشافعية والمالكية والجعفرية والزيدية"*'. 

: أدلة القول الثاني‎ _ ٥ 

أولا: الأدلة التي ساقوها للاستدلال بها على جواز التفريق بالعيب من حيث المبدأ» وقد 
ذکرناها فلا نعیدها هن۸5 . 

- ثانياً: الآثار عن الصحابة : 

أخرج البيهقي في السنن الكبرى جملة من الآثار عن الصحابة في جواز التفريق للعيب 
يجده الزوج في زوجته ومن هذه الاثار 0A)‏ 

أ : عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام 
أو برص أو قرن» فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسّه إياها» وهو له على الولي . 

ب : عن جابر بن زید قال : أربع لا تجوز في بيع ولا نکاح : المجنونة والمجذومة والبرصاء 
والعفلاء . ومثل هذا روي عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - أجمعين . 

: الغا : وجوب مساواة الزوج بالزوجة في حق الفسخح بالعيب‎ A\4V 

امالوب بحی ن الفسخ بالعیب للزوجة فةط دول زوجها يحتجون بان الزوج إذا کان جرا 
أو عنيناً لا يتحقق معه مقاصد النكاح طبعاً وشرعاً: أما (طبعاً) فقضاء الشهوة . وأما (شرعاً)» فهو 
تحصيل النسل. وكذلك إذا كان في الزوج ما ينفر الزوجة منه كالجذام مما يفوت عليها مقصود 
الزواج من قضاء الشهوة وإيجاد النسل» فكان في إثبات حى الفسخ للزوجة من باب رفع الظلم 
عنهاء ولتمكينها من الفراق والزواج بمن تحصل معه مقاصد الزواج”*''). هذا ما قالوه في 
حجتهم لح الزوجة في فسخ النكاح بعيب في زوجهاء فينبخي أن يقولوا مثله في حق الزوج 


٠۲ج «بداية المجتهد»‎ ۰٤۲۲-٤۲۱ «المجموع شرح المهذب» ج١٠٠ ص‎ » ٦٥۰ص‎ a «المغني»‎ (1°AAYT) 
a ص۰۲۷۷ «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم»‎ a «الشرح 1 لکبیر للدرديرء‎ ›» ٤۲ص‎ 


۱١١٥ص‎ 
. ۸۹۳۹-۸۹۳۱ الفقرات‎ )۱۰۸۸٤( 


. «السنن الکبرى» للبيهقي › ج۰۷ ص۲۱۹‎ (1A۸) 


. «الهداية ج۳ ص۲۹۸-۲۹۷‎ )۱١۸۸٩( 


۹ - 


لذا رأى في زوجته عيبأ يفوت عليه مقصود الكاح في قضاء الشهوة ة وتحصيل النسل . يوضح ذلك 
العيوب في الزوجة كالجذام والرتق تمنع استيفاء ء الزوج حقه في الوطء اطعا کک 
ففی الرتق حیث لا یمکن وصول الزوے إل إليها لانسداد طريق الدخول في الفرج لعلة الرتق 
القرن . وأما امتناعه طبعاً ففي الجذام ونحوه؛ لأن الطباع السليمة تنفر من جماعهاء ر يسري 
داؤها إلى نسله. 
وأما الجنون في الزوجة» فهو مع کونه منفراً من وطثهاء فإن فيه احتمال الجناية على الزوج 
مما يجعله منفراً أيضاً من قربانها*۰٠.‏ 


۸-- رابعأً: الزوجان طرفان في عقد النكاح : 

إن الزوجين كليهما طرفان في عقد النكاح» فيجب أن يتساويا في حقّ الفسخ للعيب» فكما 
يجوز للزوجة فسخ عقد النكاح لعيب في زوجهاء فكذلك يجب أن يكون للزوج حى الفسخ 
بعيب في زوجته ۵ . 

۹ - خامساً: حق الزوج في الطلاق لا ينفي حقّه في الفسخ: 

وکون الزوج يملك الطلاقء وإن هذا يغنيه عن إثبات حقّ الفسخ له لعيب في زوجتهء لا 
يصلح حجة لسلب حم الفسخ عنه؛ لأن في إثبات حقّ الفسخ له من شأنه أن يسقط عنه المهر 
RR (10۸۸ e‏ 2 ا کون ا 
تمليك من الشارع واھ ی ی الخیں 9 
تملكه حقّ الفسخ بسبب آخر أو اعتبار آخر هو وجود عیب في زوجته. 


. ۲٣۷ص «الهداية والعناية» ج۳»‎ )٠١۸۸۷( 
. «شرح منتھی الإرادات» ج۳» ص۸۳‎ ۰.٦٥۰ «المغني» جا ص‎ )۱۰۸۸۸( 
. ٦٥٩ص‎ ٦ج «المغني»‎ (1۸۸۹) 


١ - 


رل یی الف 
العيوب التي تجيز التفريق وأقوال الفقهاء فيها 

۰ - تمهید : 

القائلون بجواز التفريق بين الزوجين للعيب يختلفون في تعيين هذه العيوب التي تجيز 
التفريق . وهذا الاختلاف قائم بين الحنفية القائلين بقصر حق التفريق للعيب بالزوجة وحدهاء 
كما أن هذا الاخحتلاف قائم بين غير الحنفية القائلين بحق التفريق للعيب لكل من الزوجين . 
وهناك احتلاف آخر بين القاثلين بالتفريق للعيب هو: هل هذه العيوب التي ذكرها الفقهاء 
باعتبارها تجيز الفسخ» هل ذكروها على سبيل الحصرء فلا يجوز الزيادة عليها عن طريق 
القياس» آم نهم ذکروها على سبيل التمثيل»› فیجوز ذکر عيوب أخرى بالقياس على ما ذکروه؟» 
وعلى كل حال» فالعيوب التي تجيز التفريق: (منها): ما يخص الرجال فقط» (ومنها): ما 
يخص النساء فقط . (ومنها) ما هو مشترك بين الرجال والنساء. 

١‏ - منهج البحث: 

المطلب الأول: العيوب الخاصة بالرجال. 

المطلب الثالث: العيوب المشتركة بين الصنفين. 

المطلب الرابع : هل العيوب محصورة بما ذکره الفقهاء . 

المطلب الأول 


العيوب الخاصة بالرجال 
۲ - أولاً: العنة 
أ : تعريفها في اللَعة : 


-۲- 


العنة في اللغْة : : عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماعء فهو عَنين وعنین ٠٠۸۹۵‏ وقيل 
سمي عنيناً للين ذكره وانعطافه» مأخوذ من عنان الدابة للينه٠٠٠٠.‏ 
۳-_- ب : العنة والعنين في اصطلاح الفقهاء : 
الفقهاء العنة والعنين بتعاريف كثيرة منها ما يأتي : 
: العنة صفة العنين وهو الذي لا يقدر على إتيان المرأًة٠*‏ "“. والعنين هو العاجز عن 
e‏ 
: العنين من لا يمكنه وطء ولو لكبر أو مرض لا يرجى زواله. وقال بعضهم العنين هو 
e‏ النساء مع قيام الآلة. ولو كان يصل إلى الثيب لا البكر لضعف الآلةء 
أو إلى بعض النساء دون بعض» أو لسحر أو لكبر سن» فهو عنين بالنسبة إلى من لا يصل إليها 
لفوات مقصود النكاح في حقها؟٠٠٠.‏ 
۳: العنین شرعاً من لا یقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه ککبر سن او سی )۰۸۹٩(‏ , 
٤‏ -وقال المالكية المقصود ب (العثة) صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجمع: ما عدم 
قدرته على الجماع لعدم انتشار آلته - ذکره -» فیسمونه «الاعتراض» وهو «معترّض»» ومعنی 
اتصافه بالاعتراض قيام مانع الوطء به لعارض کسحر أو خوف أو مرض ٠۸۹7‏ . 
٥‏ - ما تتحقق به العنة ویصیر به عنی ۰۸۹۷0 : 
ويخلص لنا من تعاريف الفقهاء ء للعنة والعنين أن ما تتحقق به العنة ويصير به الزوج عنين 
في حقَ زوجته هو عجزه عن وطئها في فُبلهاء ويترتب على ذلك ما يأتي : 
أ : لا يشترط لثبوت العجز عن الوطء سبب معين» فقد يكون السبب خلقة» وقد يكون 


)۱١۸۹۰(‏ «المعجم الوسیط» ج۲ ص1۳۹-۹۳۸. 

(۱۰۸۹۱) «مغني المحتاج» ج ٠ء‏ ص۲۰۲ . 

. ٤۷ص «طابة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للشيخ نجم الدين بن حفص النسفي»‎ )٠١۸۹۲1( 

. ٦١ص «مغني المحتاج» ج۳ ص۲۰۲ «كشاف القناع» ج۳‎ )٠۳( 

. ۰٥۲۲ص‎ ٠ج «الفتاوری الهندية»‎ ۸٤-۸۳ «شرح منتھی الإرادات» ج٣ ص‎ )۱۰۸۹٤( 

(۱۰۸۹۵) «الدر المختار ج۳ ص٤4٤‏ . 

. ٤۲۹ص «الشرح الكبير» للدرديرء ج۲٠ ص۲۷۸ . و«حاشية الصاوي على الشرح الصغیر» للدردیر»‎ )۱١۸۹١( 
. ٤۹٤ص «الدر المختار ورد المحتارء ج۳ »ب‎ )۱١۸۹۷( 


-۳- 


لمرض أو لكبر سن أو غير ذلك . فالمنظور إليه لاعتباره عنينا عجزه عن الوطء بغض النظر عن 


ب : ويشترط في العجز عن الوطء العجز عن الوطء في قبل المرأة لا في دبرها. 

ج : ويعتبر العنين عنيناً في حق من لا يصل إليها وإن استطاع الوصول إلى غيرها. وعلى 
هذا فمن عجز عن وطء إحدى زوجتيه» وقدر على وطء الأخرى فهو عنين بالنسبة للأولى وغير 
عنين بالنسبة للثانية . 

د : والوطء الذي تنتفي به العنة هو ما كان بإيلاج الزوج حشفة ذكره في فرج امرأته» فلا 
یشترط إيلاج جمیع ذکره لانتفاء العنة عنه. 

: التفريق للعنة‎ - ۸4٩ 

القائلون بالتفريق للعيب يقولون بالتفريق للعنة ؛ لأنها عيب في الزوج تفوت به مقاصد 
الزواج ويلحق الضرر بالمرأة مما يستوجب التفريق» ومن ثم كان للزوجة أن تطلب التفريق به 
بشروطه التي سنذكرها فيما بعد . 

۷ - التفريتق للعنة عند الحنفية : 

الحنفية يقولون بحقَ الزوجة في التفريق بسبب عة الزوج» ولكنهم يشترطون لذلك عدم 
وصول الزوج إليها أصلاء فلو وصل إليها مرة واحدة بطل حقها في طلب التفريق لعنة الزوج › قال 
الإمام الكاساني وهو يتكلم عن خيار المرأة في التفريق لعنة الزوج : «أما شرائط الخيار: (فمنها) 
عدم الوصول إلى هذه المرأة أصلدً ورأساً في هذا النكاح» حتى لو وصل إلبها مرة واحدةء 
والخيار لتفويت الح المستحق ولم يوجد»۰*۳۵). وسنذ کر حجتهم فيما ذهبوا إليه ومناقشتها عند 
الكلام على شروط التفريق في الببحث القادم إن شاء الله تعالی - 

۸ - ثانياً: الجبّء والتفريق به : 


جاء في اللاصطلاحات الفقهية : «المجبوب : المقطوع الذكر. والجبٌ: القطع »۰٣۹‏ وفي 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأما الجبّ فهو أن يكون جميع ذکره مقطوعاً و لم يبق منه إلا 
مالا يمکن الجماع به. . ». وفي «مغني المحتاج» المجبوب هو مقطوع جميع الذكر أو لم يبق 
نه قر الحففة 5 ۹: 


. ٤١ص «طابة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية»‎ )۱١۰۸۹۹( . . ۳۲٣ص‎ ٠۲ج «البدائع»‎ (1°۸A4۹۸) 
. لمغنو ج ص۲٥٦۰ «مغني المحتاج» ج٣» ص۲۰۲‎ 7 (۹° *( 


€ 


ولا حلاف بين القائلين بالتفريق للعيب» أن التفريق يثبت بالجبٌء فلزوجة المجبوب طلب 
التفريق بهذا السبب» جاء في «البدائي» للكاساني في شروط لزوم عقد النكاح : «ومنهاء خلو 
الزوج عن عيب الجبً والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما عند عامة العلماى“'٠.‏ 

۹ - ثالث : الخصاء والخصي : 

الخصاء: سل الخصيتين ونزعهماء والخصية من أعضاء التناسل واحدة الخصى » والتشنية : 
خصیتان»› وهو خحصي ومخصي › أي سلت خحصيتاه ۹ . والخصي عند الفقهاء هو بمعناه في 
اللغة» وهو من سلت خصيتاه""“"'. وفي «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة : «الخصي : 
من قطعت خصيتاه» أو رضت بیضتاه أو سلّت بیضتاه»( ۹ . 

--٠°‏ هل يجوز التفريق بالخصاء: 

أولاً: مذهب الحنفية : 

يجوز للمرأة طلب التفريق إذا وجدت زوجها خصياً؛ لأن الخصي كالعنين في الحكم» جاء 
في «البدائم» للكاساني : «والمؤخذ والخصي في جميع ما وصفنا مثل العنين لوجود الآلة في 
حقهماء فکان کالعنین»۰. 

وفي «الهداية» في فقه الحنفية أيضاً: «والخصي يؤجل كما يؤجل العنين؛ لأن وطأه 
مرجس"٠‏ والتأاجيل مقدمة التفريق» فإذا لم يحصل خلالها وصول الزوج إلى زوجته» فرق 
بينهما بطلب من الزوجة كما هو الحكم من العنين . 

: ثانياً: مذهب الشافعية‎ - ١ 

قال الشيرازي في المهذب في فقه الشافعية : «وإن وجدت المرأة زوجها خصياً ففيه قولان : 
(الأول) لها الخيار؛ لأن النفس تعافه. (الثاني): لا خيار لهاء؛ لأنها تقدر على الاستمتاع 


. «البدائع» للكاساني» ج۲٠ ص۳۲۲‎ )٠١۹١١( 
. ۸ ١ج «لسان العرب» ج ۸ء ص۱٣۰۲ «المعجم الوسيط»‎ (۱۰۹۰ ۲( 


. ٤۷ص «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية»‎ )۱٠١۹۰۳( 
. «شرح منتهی الإرادات» ج۳» ص۸‎ )۰ *€( 


۰ ۰) «البدائع» ج۲› ص۳۲۷ . 
(٠١ ۰‏ «الهداية» ج۳٠‏ ص۹٦۲‏ . 


- 


به"““. ولکن جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية نقلا عما جاء في «الروضة» أن لا 
خيار للزوجة في فسخ النكاح بسبب خصاء الزوح*“"'. ويبدو أن صاحب «الروضة» اختار 
القول الثاني في المذهب» ولم يعقب صاحب مغني المحتاج على ما نقله عن الروضة من أن 
الخصاء لا يجيز التفريق » مما يدل على أنه يوافقه . 

۲ - ثالث : مذهب الحنابلة : 

يثبت عندهم للزوجة خيار التفريق بسبب خصاء زوجهاء فإذا وجدته خصياً جاز لها أن تطلب 
من القاضي التفريق بينها وبين زوجهاء فقد جاء في «شرح منتھی الإرادات» في العيوب التي يثبت 
بها للزوجة حى الخيار في التفريق قوله: «أو قطع خصیتاه أو رضت بيضتاه أو سلت بيضتاه؛ 
لأن فيه نقصاً يمنع الوطء أو يضعفه» وروی أبو عبید بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سعد 
تزوج امرأة وهو خحصي» فقال له عمر - رضي الله عنه -: أعلمتها؟ قال: لا. قال: أعلمها ثم 
خیرها ٩‏ . 

۴۳ - رابعاً: مذهب المالكية : 


جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «ولها - أي للزوجة - الخيار بخصائه» 
أي قطع الذكر دون الأنشيين . وأما قطع الأنثيين - أي الخصيتين - دون الذكر فلا رد به إلا إذا 
كان لا يمني . ومثل قطع الذكر قطع الحشفة على الأرجح»('“'. 

: خامساً: مذهب الزيدية‎ ٤ 


وعندهم » يثبت للزوجة التفريق إذا وجدت زوجها خصيأء فقد قالوا: «عن علي - رضي الله 
عنه - أن خصيا تزوج امرأة وهي لا تعلم - أي بخصاثه - ثم علمت فکرهته» ففرق بینهما» قالوا : 
وهذا الخبر دليل على أن الخصاء من العيوب التي تجيز للزوجة طلب التفريق ويفسخ بها 
النكاح . وتعليله أن الزوجة تعاف عشرة الزوج الخصي <“ . 


. ٤۲۲ص‎ »٠٠١ج «المهذب وشرحه المجموع»‎ )۱١۹٠۷( 

(۱۰۹۰۸) «مغني المحتاج» ج٣‏ ص۲۰۳ . 

(۱۰۹۰۹) «شرح منتهی الإرادات» ج۳ ص۸۳ . 

. ٠٠١-٤۲٤ص «الشرح الصغير» للدردیر» ج۱»‎ )۱١۹٠١( 
. «الروض النضیر شرح مجموع الفقه الکبیر» ج٤ » ص۲۹۷‎ )۱١۹۱۱( 


- 


: سادساً: مذهب الجعفرية‎ -_-٥ 
«العيوب المجوزة لفسخ النكاح في الزوج خمسة: الجنون» والخصاءء وهو سل الأنثيين وإن‎ 
. ٠"١) , أمكن الوطء.‎ 

المطلب الثاني 

۹ - أولاً : مذهب الحنابلة : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي في عدد العيوب في المرأة التي تجيز لزوجها فسخ 
النكاح» فقال رحمه الله : «وثلائة تختص بالمرأة وهي : الفتق والقرن والعفل . وجعل القاضي 
القرن والعفل شيئاً واحداً وهو الرتق أيضاًء وذلك لحم ينبت في الفرج . وقال أبو الخطاب : الرتق 
أن يكون الفرج مسدوداً يعني أن يكون ملتصقَاً لا يدخل الذكر فيه . (والقرن والعفل) لحم ينبت 
في الفرج فيسده فهما في معنى الرتق إلا أنهما نوع آخر. وأما (الفتق) فهو انخراق ما بين مجرى 
البول ومجرى المني» وقيل ما بين القبل والدبر"“'. 

وجاء في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة : «وقسم من العيوب يختص بالمرأة وهو 
كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر» فإن كان ذلك بأصل الخلقة فهي (رتقاء)ء فالرتق تلاحم 
الشفرتين خلقة» وإن لم يكن ذلك بأصل الخلقة فهي (قرناء أو عفلاء) فالقرن والعفل في العيوب 
شيء واحد. أو بالفرج (بخر) أي نتن يثور عند الوطءء أو بالفرج (قروح سيالة) أو كونها (فتقاء) 
بانخراق ما بين سبيليهاء أو بانخراق ما بين مخرج بول ومني » أو كونها (مستحاضة) فيثبت للزوج 
الخيار بكل من هذه العيوب»5'“'٠.‏ 

۷-- ثانياً: مذهب الشافعية : 

جاء في «المهذب» في فقه الشافعية: «إذا وجد الرجل امرأته. . أو رتقاء وهي التي انسدَ 
)٠١۹١١(‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج١اب»‏ ص٤۲٠‏ «المختصر النافع» ص۲۱۲ «منهاج 

الصالحينب» ج۲“ ص۹٥۱‏ . 


. ٦۹۱ «المغني» ج٦ صض‎ )۱٠۹۱۳( 
«شرح منتھی الإرادات» ج۳“ ص٦۸۷۸ ۔‎ DG) 


۷ 


فرجهاء أو قرناء وهي التي في فرجها لحم يمنع الجماع ثبت له الخيار»*"٠٠.‏ 
وفي «مخني المحتاج» : : «أو وجدها (رتقاء) بأن انسد محل الجماع بلحم» أو وجدها (قرناء) 
بان انسد محل الجماع بعظم في الأصح وقيل بلحم» وعليه فالرتق والقرن واحد«٠٠.‏ 
ولا خيار ب (البخر) والصنان والاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة . . الخ»۷*'. 
۸“ ثالثاً: مذهب المالكية : 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وللزوج رذها - أي رد الزوجة بفسخ نکاحها - (بقرنها) 
وهو شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة يكون من لحم غالباً فيمكن علاجه» وتارة يكون 
عظماً فلا يمكن علاجه عادة: (ورتقها) وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع 
إل آنه إذا انسد بلحم أمكن علاجه» وبعظم لم يكن عادة. (وبخرها) آي نتن فرجها؛ لأنه منفر. 
(وعفلها) وهو لحم يبرز في قبلها ولا يسلم غالبا من رشح» وقيل إنه رغوة في الفرج تحدث عند 
الجماع . (وإفضائها) وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول» وأولى منه اختلاط مسلكي الذكر 
والغائط»«*۹. ۰ 

۹-- رابعاً: مذهب الجعفرية : 


جاء في «الروضة البهية» في فقه الجعفرية : «وعيوب المرأة تسعة : الجنون والجذام والبرص 
والععی ا و(القرن) بام في أحد تفسیریه ي یکون ؤ في الفرج يمع ا 
قبل النساء. (والرتق) وهو أن یکون افرح ا لیر فيه ا للذکی E ٠٠۹١‏ على 
هذه العيوب أن بعضها يختص بالنساء والبعض الآخر منها لا يختص بالنساء مثل الجنون 
۰ خامساً: مذهب الزيدية : 


جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «العيوب التي تختص بالزوجةء القرن والرتق 


. ٤۲۱ص‎ » ۱٥ج «المهذب وشرحه المجموع»‎ )۱١۹٠٠١( 
. ۲٠۲ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱۰۹۱١( 

. ۲٠۳ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱١۹۱۷( 

(۱۰۹۱۸) «الشرح الکبیر» للدردیرء ج۰۲ ص۲۷۸-۲۷۷ . 
)٠١۹۱۹(‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۱» ص١١٠‏ . 


- A- 


والعفل . أما (القرن) فهو عظم يكون في فرج المرأة. وأما (الرتق) فهي التي لا يستطاع جماعها 
مأخوذ من الرتق وهو الالتام ء وأما (العفل) فهو شيء یخرج من قبل النساء("“'), 
۷۱ - التفريق هذه العيوب: 
وهذه العيوب التي ذكرنا في الزوجة في المذاهب المختلفة تجيز للزوج الخيار في فسخ 
النكاح» إلا أن الحنفية كما ذکرنا عنهم لا يجيزون فسخ النكاح لعيب في الزوجةء وقد ذكرنا 
أدلتهم وأدلة مخالفيهم . 
المطلب الثالك 


العيوب المشتركة بين الرجال والنساء 

۲ - المقصود بالعيوب المشتركة : 

العيوب المشتركة بين الرجال والنساء هي التي يمكن أن يصاب بها كل من الرجل والمرأةء 
فلا اختصاص لأحدهما بهذه العيوب» كالجنون والجذام . ویکون لکل واحد من الزوجين الخيار 
في فسخ النكاح أو إبقائه. 

وهذه العيوب المشتركة ليست كلها محل اتفاق بين الفقهاء ففي بعضها خلاف» كما يتيّن 
من أقوال فقهاء المذاهب المختلفة. 

۴۳ - أولاً : مذهب الحئابلة : 

العيوب المشتركة عندهم : «الجنون والجذام والبرص وبخر فم أي نتنه . واستطلاق (بول)» 
واستطلاق (نجو) آي غائط» وباسور وناصور ۔ وهما داءان في المقعد- وقرع رس وله ريح 
منكرة» فإن لم يكن له ريح كذلك فلا فسخ به. وكون أحدهما خنثى غير مشكل؛ لأن الخنشى 
المشكل لا يصح نكاحهء فيفسخ بكل من ذلك لما فيه من النفرة أو النقص أو خوف تعدي أذاه 
أو تعدي نجاستە ي1“ . 

A44‏ - ولا يبت خیار لأحد الزوجين في ما ذکر من العيوب کعور وعرج وقطع ید 
وقطع رجل وعمی وخزس» وطرش وکون أحدهما ا اوا آي ا ونحوه کسمین جداً؛ 


(۱۰۹۲۰) «شرح الأزهاره ج۰۲ ۲۹۷-۲۹۹ . 
)۱١۹۲۱(‏ «شرح منتھی الإرادات» ج۳ ص۸۷ . الخنثی من له آلة الذكر والآنى . والمشکل هو من لم تتضح 
ذكورته أو أنوثته . وغير المشكل من اتضحت ذكورته أو أنوثته . 


- ۹ - 


لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ولا یخشی تعدیه ٩۰۹۲۳‏ . 
- ثانياً: مذهب المالكية"“٠:‏ 


عندهم» العيوب المشتركة أربعة : الجنون والجذام والبرص والعذيّطة» وقالوا عن الجنون: 
إنه يثبت به الخيار لكل من الزوجين سواء استغرق جنونه كل الأوقات أو غالبهاء بل حتى ولو 
حدث في كل شهر مرة إذا كان في هذا الحدوث إضرار من ضرب أو إفساد شيءء أما الذي 
لا إضرار فيه كالذي يطرح في الأرض ويفيق من غير إضرار فلا رد به. 

٠‏ وللزوجة فقط دون الزوج فسخ النكاح بالجذام البيّن» أي المحقق ولو يسيرأً 
وسواء حدث قبل العقد أو بعده. وأما الرجل فله الرد به أي فسخ النكاح - إن كان قبل العقد 
قل أو كثر» ولا رد به إن كان حادثاً بعد العقد مطلقاً. 

۷ -وأما البرص فإن کان قبل العقد رد به إن کان كثيراً فيهما أو يسيراً ف في المرأة اتفاقاًء 
وفي اليسير في الرجل قولان. وإن کان بعد العقد فلا رد لواحد منھما إن کان یسیراًء فن کان 
كثيراً فترد المرأة به الرجل وليس العكس . 

۸ وأما العذيّطة فهي التغوط عند الجماع ومثله البول عند الجماع . فيثبت فيها الخيار 
للزوجين . ولا خيار لهما في خروج الريح قولاً واحدأ» ولا بالبول في الفراش على الأصح . 

4 - ثالث : مذهب الشافعية : 

قالوا: إذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنوناً أو جذاماً أو برصاً ثبت له الخيار في فسخ 
النكاح. (والجنون) يثبت به الخيار ولو كان متقطعاً أو قابلاً للعلاج . أما (الجذام) فيشثبت به 
الخيار وإن قل» وهو علّة يحمرٌ منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر» وصور ذلك في كل عضو 
لكنه في العضو أغلب . وأما (البرص) وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته. وهذا 
کان کل من البرص والجذام مستحكمين بخلاف غيرهما من أوائل الجذام والبرص فلا يثبت 
الخيارء ویحکم أهل المعرفة لمعرفة استحكامهما9''"٠.‏ 


(۱۰۹۲۲) «شرح منتھی الإرادات» ج٣‏ ص۸۸ . 

)°4۳( «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ia‏ ص۲۷۹-۲۷۷ . و«الشرح الصغير» للدرديرء جا 
ص٤۲٤‏ . 

)۱١۹۲٤(‏ «المهذب وشرحه المجمو ج10« ص۱١٤‏ » «نهاية المحتاج» ج٦»‏ صض ۳۰۳-۳۰۲ «مغني المحتاج» 
ج۳ ص۲۰۲ . 


۳ - 


: قول الشافعية في الخنثى‎ - ٠ 

ولو وجد أحد الزوجين الآخر ختثى واضحاً بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثةء 
فلا حيار للآخر في الأظهر» وفي القول الثاني في المذهب له الخيار بذلك لنفرة الطبع عنه. 
أما الخنثى المشكل فنكاحه باطل«"٠“٠.‏ 


۱ - رابعأً: مذهب الحنفية “۹ : 


بالنساء أو کان من العيوب المشتركة بين الرجال والنساء بلا خلاف عند الحنفية . 

ب : إذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام» فلا خيار للزوجة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
- رحمهما الله تعالى - وقال الإمام محمد لها الخيار دفعاً للضرر عنها؛ لأنه تعذر عليها الوصول 
إلى حقها لمعنى فيه؛ لأن هذه العيوب منفرة» فكانت بمنزلة الجبّ والعنة» فيثبت لها الخيار 
دفعا للضرر عنها خيث لا سبيل لها سواه بخلاف جانب الزوج فيما لو رأى فيها هذه العيوب 
وغیرها؛ لأنه متمکن من دفع الضرر عن نفسه بالطلاق . 

والحجة لأبي حنيفة وأبي يوسف أن الخيار للمرأة إذا كان الزوح مجبوباً أو عنيناً أو خصياً 
إنما يثبت لها لدفع ضرر فوات حقها المستحق بالعقد وهو الوطء» وهذا الحقّ لم يفت بهذه 
العيوب؛ لأن الوطء ممكن من الزوج مع هذه العيوب» فلا يثبت لها الخيار. وأيضاً فإن الأصل 
عدم الخيار لها لما فيه من إبطال حقّ الزوج في الاستمتاع بها وإنما يثبت لها الخيار في الجبُ 
والعنة ؛ لأنهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح» وهذه العيوب غير مخلَّة بهذا المقصود فلا 
تقاس على الجبّ والعنة. 

ج : أما الخنوثة تكون في الزوج أي كون الزوج خنثى » فقد جاء في «البدائع»: «والخصي 
في جمیع ما وصفنا مثل العنين وكذلك | لخنثی )۷ . 

۲ -_ خامساً: مذهب الجعفرية : 


اعتبروا من العيوب المشتركة المجيزة لفسخ النكاح الجنون» ولكن ذهب أكثرهم إلى اعتبار 
الجذام والبرص من عيوب المرأة فقط التي تجيز للزوج فسخ النكاح» ولم يجعلوهما من عيوب 


. «مخني | لمحتاج» ج۰۳ ص۲۰۲‎ )۱٠۹۲١( 
. «البدائع» ج۲ ص۰۳۲۷ «الهداية وشرح العناية» ج٠ ص۲۹۸‎ (°4۲ 
. «البدائم» ج۰۲ ص۳۲۷‎ )۱۰۹۲۷( 


AE 


الزوج التي تجيز للزوجة فسخ النكاح من أجلهاء ولكن اختار صاحب «اللمعة الدمشقية» القول 
بأن الجذام والبرص في الزيج من اعيوب التي تجيز للزوجة طلب الفسخ بسيبهاء لما في إعطاء 
الزوجة خيار الفسخ من دفع الضرر عنها ولأنها أولى من الزوج بهذا الخيار؛ لأن الزوج يستطيع 
التخلص من زوجته بالطلاق إذا رآها مصابة بالجذام أو البرص*''. 

۳- قول الجعفرية في عيب الخنوثة : 

وبالنسبة للخنودة جاء في «الروضة البهية»: «وقيل لو بان الزوج خنثی » فلها فلها الفسخ و 
العكس» ویُضعّف بأنه إن کان مشکل فالنکاح باطل فلا یحتاج رفعه إلى فسخ › ان کان مکنا 
بذكوريته بإحدى العلامات الموجبة لهاء فلا وجه 2 ؛ لأنه كزيادة عضو في الرجل»ء وكذا 
لو كان هو الزوجة وحكم بأنوثتها؛ لأنه حينئذ كالزيادة ف في المرأة"'* 0 

: سادساً : مذهب الزيدية‎ - ۸4۸٤4 


وعندهم يثبت لكل منهما الخيار في بقاء النكاح أو فسخه إذا رأى في صاحبه عيبا من 
العيوب المشتركة وهي : الجنون» والجذام» والبرص . أما (الجنون) فهو زوال العقل بالكلية على 
وجه الاستمرار» فإن كان يعرض في وقت دون وقت كالصرع فقال في «الانتصار» : المختار أن 
يرد به النكاح لما فيه من الوحشة والتنفير. وكذا يرد به النكاح - أي يثبت به خيار فسخ النكاح - 
وإن لم يزل عقله بالكلية إذا كان لا يعقل الخطاب . وأما (الجذام والبرص)» فيكون كل منهما 
عيباً إذا كان فاحشاً أو ما يعاف معه العشرة وإن لم يفحش(""''. 


-٥‏ سابعاً : رأي ابن القيم في العيوب الموجبة للخيار: 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى -: «وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة 
بكل عيب ترد به الجارية في البيع. . وهذا القول هو القياس» أما الاقتصار على عيبين أو ستة 
أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها فلا وجه له فالعمى والخرس والطرش وكونها 
مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهماء أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات» والسكوت 
عنه من قبح التدليس والغش وهو منافي للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو 
كالمشروط عرفا وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لمن تزوج امرأة وهو 
لا يولد له» أخبرها أنك عقيم وخيّرها. والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل 


. ٠١۲-۱۲٤ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۰۲ ص‎ )١١۹۲۸( 
«الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲٠ ص۱۲۹‎ (0 ۰۹۲۹( 
. ۲۹۹-۲۹۹ «شرح الأزهار» ج۲» ص‎ )۱۰۹۳۰( 


-"- 


به 7 من 5 وجب من 2 ھا الشروط ا 
بما غر به وغبن به. ومن تدبر ا ا في i‏ وموارده وعدله وحکمته وما اشتمل عليه 
من المصالح » لم يخفَ عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة<""٠.‏ 


المطلب الرابع 


هل العيوب محصورة بما ذكره الفقهاء 

۹ - اختلاف الفقهاء في حصر العيوب المجيزة للتفريق : 

بينا في المطالب السابقة العيوب المجيزة للخيار للزوجين في فسخ النكاح لعيب يجده 
أحدهما في الآخر» وسواء كان هذا العيب من العيوب الخاصة بأحدهما أو من العيوب المشتركة 
هما وال هنا 5 هل هله الميوت التي ذكرها الففياف ككروها على لل الخصر قلا بجر 
القياس عليهاء أو أنهم ذكروها على سبيل التمثيل فيجوز القياس عليها؟ والجواب اختلاف بين ' 
الفقهاء» فمنهم من قال: إنها وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها غيرها. ومنهم من قال : 
إنها وردت على سبيل التمثيل فيجوز قياس غيرها عليها. ونذكر فيما يلي هذين القولين ومن قال 
بهماء ثم تبين الراجح منهما. 

۷ - القول الأول: العيوب جاءت على سبيل الحصر: 

وهذا قول الجمهور» ومنهم : الحنابلة والمالكية والشافعية والجعفرية وأكثر الزيدية. كما 
يمكن أن نجعل من أصحاب هذا القول أبا حنيفة وأبا يوسف - رحمهما الله تعالى - في عيوب 
الزوج التي يجوز للزوجة فيها خياز الفسخ » حيث أنهما أجازا لها الخيار إذا كان الزوج شونا 
أو عنيناً أو خصياًء ولم يجيزا لها الخيار في عيوب الزوج الأخحرى . ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء 
القائلين بحصر العيوب المجيزة لخيار التفريق بفسخ النكاح . 

۸- من أقوال أصحاب القول الأول: 

أ : جاء في «بداية المجتهد»: «اتفق مالك والشافعي على أن الردّ - أي فسخ النكاح - 
يكون من أربعة عيوب «الجنون والبرص وداء الفرج»<"٠"٠.‏ 


(۱۰۹۳۱) «زاد المعاد» لابن القیم ج٤»‏ ص ۳٠-۳۰‏ . 
)۱١۹۳۲(‏ «بداية المجتهد» ج۲» ص۲٤‏ . 


- ۳ - 


ب : في كتاب «الأم» للامام الشافعي : «ولا خيار في النكاح عندنا إلا من ربع أن يکون 
مجنونة . CAM,‏ 

ج : : في «شرح منتھی الإرادات» في فقه الحنابلة : : وولا یٹ حت يثبت خیار لأحد الزوجين بغیر ما 
ذكرنا من العيوب: كعور وعرج وقطع يد وقطع رجل وعمى» وخرس وطرش وقرع لا ريح له 
وکون أحدهما عقيماً أو نضواً أي نحيفاً جداً ونحوه كسمين جدا وكسيح ؛ لأن ذلك كله لا يمنع 
الاستمتاع ولا يیخشی تعدیه»"'. 


د : وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «والخيار ثابت بغيرها أي نر الت 
المتقدمة من كل ما يعد عيبا عرفاً إن شرط السلامة منه سواء عين ما شرطهء أو قال من كل عيب 
أو من کل العيوب» فإن لم يشترط السلامة فلا خحيار»("“'' . 

ه : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «واقتصار المصنف - أي الإمام النووي - على 
ما ذکر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها. قال فى الروضة› وهو الصحيح الذي قطع 
به الجمهور. ., ٣‏ 

: وفي «الروضة البهية» في فقه الجعفرية : «العيوب المجوزة لفسخ النكاح في الرجل 
خحمسة . . وعيوب المرأة تسعة""٠.‏ 
2 

في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «والذي عليه الجمهور من الامة أن عيوب النكاح 
منحصرة) . 

4 - القول الثاني : العيوب ذكرها الفقهاء على سبيل التمثيل : 

وأصحاب هذا القول يرون أن العيوب التي تجيز فسخ النكاح غير منحصرة بعدد معين» وأن 
ما ذکره الفقهاء منها إنما ذکروه على سبیل التمثيل› وعلی هذا يجوز القياس عليها» ونذکر فیما 
يلي بعضهم أقوالهم : 


.۸٤ص «الأم» للشافعي» جه»‎ )١۹۳۳( 

. «شرح منتهی الإرادات» ج۳ ص۸۸‎ )۱۰۹۳٤( 

(۱۰۹۳۰) «الشرح الکبیر» للدردیرء ج۰۲ ص۲۸۰ . 

۲۰٣۳ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱١۹۳١( 

. ٠١١ › ۱۲٤ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲»‎ )٠١۹۴۷( 


-"- 


: بعض أقوال أصحاب القول الثاني‎ “٠ 


1 : روي عن الإمام الزهري - رحمه الله تعالى - أنه قال: «يرد النكاح - أي يفسخ - من 
کل داء عضال ۹۳۸ , 


ب : وفي المبسوط للسرخحسي في فقه الحنفية : «وعلى قول محمد - صاحب أبي حنيفة - 
لھا الخيار إذا كان على حال لا تطيق المقام معه؛ لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى 
فيه فکان بمنزلة ما لو وجدته مجبوبا أو عنينا»"“' . فالإامام محمد لم يقيد حقَّ الزوجة بفسخ 
النكاح بعدد معين من العيوب» وإنما قيده بقيد يتسع لكثير من العيوب إذ قال: «لها الخيار إذا 
کان على حال لا تطيق المقام معه. .». 

ج : وجاء في «البدائع» للكاساني في شروط لزوم النكاح وقال محمد: «خلوه - أي الزوج - 
من كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص» شرط لزوم النكاح حتى 
يفسخ به النكاح»(٠٠٠.‏ 

د : وجاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «والذي عليه جمهور الأمة أن عيوب النكاح 
منحصرة. وذهب القاضي حسين أنها غير منحصرة» بل ما منع من توقان النفس وكسر الشهوة 
فانه يرد به النکا(۰۹۹٠.‏ 

ه : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وترد المرأة بكل عيب ينفر عن 
كمال الاستمتاع»۰0٠.‏ 

و : وقال الإمام ابن القيم : «والقياس» أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به 
مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيارء . . . ثم قال ابن القيم - رحمه الله -: «ومن تدبر 
مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح» لم يَخْفَ عليه 
رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة“*"'. 


. ۳١ص‎ »٤ج «المحلى» لابن حزم » ج٠٠ ص۱۱۲ «زاد المعاده‎ (۹۳A) 
. ٩۷ص‎ » ٤ج‎ » «المبسوط» للسرخسي‎ )٠١۹۳۹( 

. «البداثم» ج۰۲ ص۳۲۷‎ )۱۰۹٤۰( 

. ۲۹۰-۲۹٤ص «شرح الأزهاره ج۰۲›‎ )۱۰۹٤۱( 

. «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲۲۲‎ )٠١۹١۲( 
.۳١ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القيم»‎ )٠١۹٤۳( 


“o 


1 - القول الراجح : 

والراجح القول الثاني فالعيوب التي تجيز فسخ النكاح غير محصورة بعدد معين أو بنوع 
معين أو بأنواع معينة من العيوب» وما ذكره الفقهاء من عيوب تجيز الفسخ دون غيرها يرد عليه 
أنه قد توجد عيوب لم ينصّوا عليها تساوي المنصوص عليه من العيوب في علَة الحكم بجواز 
الفسخ بهاء فينبغي أن تساويها في الحكم أيضاً - أي بجواز الفسخ بها -. يوضح ذلك أن 
القائلين بجواز التفريق بالعيوب التي نصوا عليها علّلوا هذا الجواز بعلّة دفع الضررء أو بعدم 
إمكان الجماع» أو يكون العيب منفراً مما يفوت مقصود الزواج من قضاء الشهوة وتحصيل 
النسل» أو بعلة العدوى» أو بخشية الجناية من المصاب بالعيب على الطرف الأخر كما في 
الجنون. ومعنى ذلك أن كل عيب تحققت فيه علّة التفريق التي ذكروها - بصورها المتعددة - 
ينبغي جواز التفريق بهذا العيب. ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم في تعليل الفسخ بالعيوب التي 
ذکروها. 

۲ح أقوالهم في تعليل الفسخ بالعيوب التي ذكروها: 

أ : في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة : «. . الجذام والبرص والجنون ونحوهاء 
فإنها توجب نفرة تمنع من قربان المصاب بهاء ويخاف منه العدوى إلى نفسه ونسلهء والمجنون 
يخاف منه الجناية»٥٤“٠.‏ 

ب : في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية في تعليل التفريق وفسخ النكاح بعيب 
البخر: «وبخرها أي نتن فرجها؛ لأنه منفرء““'٠.‏ 

ج : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «قال الشافعي : وأما الجذام أو البرص» فإنه 
يعدي الزوج ويعدي الولد»“"'. 

د : وفي «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «وإنما اختص الفسخ بهذه العيوب؛ لأنها تمنع 
الاستمتاع المقصود بالنكاح» فإن الجذام والبرص يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه ويخشى 
تعديه إلى النفس والنسل فيمنع الاستمتاع . والجنون يثير نفرة ويخشى ضرره. والجب والرتق 
يتعذر معه الوطء. . إلخ ١»‏ . 


. «شرح منتھی الإرادات» ج۳٠ ص۸‎ )۱۰۹٤٤( 
. «الشرح الكبير» للدرديرء ج۰۲ ص۲۷۸‎ (1۰4 4٥( 
. «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۰۳۴‎ )۱٠۰۹٤٩( 
. ٠١١ص «المغني» ج»‎ )۱١۹٤۷( 


“۳ - 


ه : وفي «بداية المجتهد» لابن رشد: «واختلف أصحاب مالك في العلّة التي من أجلها 
قصر الرد على هذه العيوب الأربعة : (الجنون» والجذام » والبرص» وداء الفرج) فقيل ؛ لأن ذلك 
وقيل؛ لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناءء وعلى هذا التعليل يرد - أي النكاح - بالسواد والقرع . 
وعلی الأول یرد بکل عیب إذا علم أنه مما خفي على الزوج» ٠‏ . 

و : وفي «الهداية» في بيان مذهب محمد في الفسخ بالعيوب وتعلیله : «وإذا کان بالزوج 
جنون أو برص 2 فلا خیار لھ عند د آي حنيفة ة وأبي E‏ الله و ا 
کمک من 5 ا بالطلاق “۹٤0,‏ . 

ز : وفي «الروضة البهية»» في تعليل اعتبار (الجذام) من العيوب المبررة لفسخ النكاح عند 
القائلين به من الجعفرية: «ولأداثه إلى الضرر المنفيء فإنه من الأمراض المعدية باتفاق 
الأطباء»(*٠٠‏ . 

۴۳ ۔ ویستفاد من تعلیل الفقهاء للفسخ بالعيوب التي ذکروهاء آنه يجوز القياس على 
هذه العيوب کل عیب فيه نفس العلة التي ذکروها في هذه العيوب» وقد ذکرنا قول ابن رشد 
ذکروه لتساویهما في علة الفسخ . 

: ضوابط الأخذ بالقياس‎ _ ٤ 

وعند الأخحذ بالقياس فى العيوب التي لم يذكرها الفقهاء على التي ذكروها أن نلاحظ 
الضوابط التالية حتى يكون القياس اا 

` أأولاً : التأكد من تحقق العلَة في العيب المنصوص عليه:‎ - -٥ 

ذكر تعليل الفقهاء a e‏ عيبا یجیزون به فسخ 


النكاح» ولكن عند التأمل فيه لا تكون فيه علَةَ الفسخ التي هم قالوهاء ومثال ذلك جعل الحنابلة 
(بخر الفم) أي نتنه» من العيوب المجيزة لفسخ النكاح» وكذلك عیب ما سموه: باسور وناصور» 


. ٤ص «بداية المجتهد» ج۲‎ )۱١۹٤۸( 
. «الهداية» ج۰۳ ص۲۹۸‎ )۱١۹٤۹( 
. ٠١٤ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية في فقه الجعفرية» ج۲»‎ )٠٠۹٠١( 


“۳V - 


عا اا ي الد جعلوهما من العيوب المجيزة للفسخ › > فينظر في هذه العيوب هل تتحقق 
فيه عَلَة الفسخ من كونها منفرة» أو مانعة من الوطءء أو مضرة بالزوج الآخر أو معدية . . إلخ . 
وعند التأمل لا نرى فيها علة الفسخ» وبالتالي لا تصلح أن تكون من العيوب المجيزة للفسخ › 
فلا يجوز القياس عليها وهكذا. 

۹“ ثانياً: الرجوع إلى الأطباء لمعرفة المرض المعدي: 

من أوصاف العيوب المبررة للفسخ كون أحد الزوجين مصاباً بمرض معلٍِ كالجذام ولا شك 
أن الأمراض المعدية كثيرة ومعرفتها ميسورة في الوقت الحاضر بالرجوع إلى أهل المعرفة من 
الأطباء مع ضرورة الاستعانة بالتحاليل المرضية والصور الشعاعية» ومعرفة مبلغ خطورة العدوى 
من هذا المرض المراد فسخ النكاح من أجله» وهل يمكن معالجته وأخذ الوقاية منه» وهل 
یستوجب فسخ النكاح بسببه أم لاء وفي ضوء ذلك يمكن أن يبين المجتهد أو القاضي الحكم 
الشرعي في فسخ النكاح أو عدم فسخه. 

۷“ ثالثاً : الرجوع إلى العرف عند شرط السلامة من العيوب: 

إذا اشترط الزوج سلامة زوجته من عيوب معينة » فيعتبر شرطه إذا قضى العرف باعتبار شرطه 
بالنسبة لهذه العيوب التي عيّنها وإن أطلق في اشتراطه السلامة من العيوب» فالمرجع إلى عرف 
الناس فيما يعتبرونه من العيوب للتأكد من سلامتها منها. وقد أشار إلى هذا فقهاء المالكية 
فقالوا: «والخيار ثابت بخير الغيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور» وعرج وشلل وقطع وكثرة 
أكل من كل ما يعد عيبا عرفا إن شرط أحد الزوجين السلامة في الآخر منه» سواء عین ما شرطه 
بأن قال بشرط سلامتها من العيب الفلاني أو من العيوب» فإن لم يشترط السلامة فلا 
خيار»*“"'٠.‏ فبشرط السلامة من العيوب» يشترط أحد الزوجين في الآخر تجب السلامة من 
العيوب التي صرح بها الفقهاءء والتي يقضي بها عرف الناس أنها عيوب» وإذا لم توجد السلامة 
من هذه العيوب جميعاء جاز للمشترط أن يفسخ النكاح. 

۸- هل العقم من العيوب المجيزة للتفريق؟ 

قد يكون أحد الزوجين مصاباً بالعقم - أي عدم قابليته للنسل -» فهل ببرر عقم أحد 
الزوجين للآخر طلب التفريق وفسخ النكاح لهذه العلّة أو لهذا العيب إذا سميناه عيبا؟ قال 
الحنابلة : : لا يعتبر العقم مبرراً لفسخ النكاح» جاء في «شرح منتهى الإرادات» : «ولا ثبت خيار 


. «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲ ص۲۸۰‎ )٠١۹١١( 


-۳۸- 


لأحد الزوجين بغير ما ذكر من العيوب کعور وعرج . . وکون آحدهما عقیماً۹» وفي فقه 
المالكية» لا يفسخ النكاح بالعقم» فقد قالوا: «فلا رد به أي ولا يضر عدم النسل 
کالعقم»'. 

وقال الحسن : إذا وجد الآخر عقي ً۹۵ وفي «المغني» : «وأحب أحمد تبیین أمره وقال : 

عسى امرأته تريد الولد. قال ابن قدامة: : وهذا في ابتداء النكاح فأما الفسخ» فلا يثبت به ولو 
ثبت بذلك لثبت 2 الآأية؛ ولأن ذلك لا يعلم فإن رجا لا يولد لأحدهم ا ثم یولد 

له وهو شيخ فلا يت يتحقتق ذلك منهما۲(٠‏ ° 

۹-_- خبر عن عمر بن الخطاب في الرجل العقيم : 

وقد ذكر ابن القيّم خبراً عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الرجل العقيم فقال 
رحمه الله تعالى -: «وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لمن تزوج امرأة 
وهو لا يولد له» أخبرها أنك عقيم» وخيرها»"*"'٠.‏ فهذا الخبر صريح في حى الفسخ إذا كان 
زوجها عقيماً؛ لأن سيدنا عمر رضي الله عنه - قال له: خيّرها؛ لأنه لم يعلمها قبل عقد النكاح 
انه عقيم . 

: القول الذي أميل إليه‎ - ٠١ 

والذي أميل اليه القول بثبوت الخيار للزوجة فقط دون زوجها في فسخ النكاح؛ لأن هذا 
العقم يلحق بها ضرراً معنوياً لا يقل عن الضرر المادي؛ لأن المرأة تتطلع إلى أن تكون زوجة 
ثم تکون اما« فإذا فاتها هذا المأمول أصابها ضيق وألم» والعيب الى ب ضرا يج يردا 
للمضرور بطلب التفريق وفسخ النكاح. ومع هذا فالذي أراه لثبوت حقّ الخيار للزوجة لعقم 
زوجها أن يقيد بجملة قيود هي : 

: قيود حق الزوجة في فسخ النكاح لعقم الزوج‎ - ١ 

أولاً: : ن لا یکون لها ولد من غیره أو منه قبل أن يصیر عقيماً؛ ؛ لأنه إذا كان لها ولد فقد 
أصبحت ام وبالتالي قد حققت ما کانت تأمله وتامله کل امرأة وهي أن صر اما وبالتالي ل 


(۱۰۹۰۲) «شرح منتھهی الإرادات» ج۳ ص۸۸ . 

)٠١۹١۳(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» ج۳» ص۷۸. 
)۱٠۹١٤(‏ «المغني» ج» ص۳٥٠‏ . 

. ٠٥۳۴ص «المغني» ج»‎ )۱١۹٥٩( 

.۳١ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القيم»‎ )۱١۹٩٩( 


-۳۹ - 


تالم كثيراً إذا لم تلد من زوجهاء فلا يكون عقمه مبرراً للتفريق وفسخ النكاح لعدم لحوق ضرر 
بها بالقدر الذي يبرر التفريق . 

ثانياً: أن يثبت بالفحص الطبي والتحليلات الطبية عقمه وعدم احتمال زوال هذا العقم» 
أو يغلب على الظن ذلك إذا لم يتيسر اليقين؛ لأن غابة الظن تقوم مقام اليقين فيما لا سبيل 
للوقوف عليه . 

ثالث : أن يمضي على عقد النكاح وإمكان الدخول مالا يقل عن أربع سنوات» وهي فترة 
كافية للتثبت من عقمه ومن رغبة الزوجة بالتفريق وإصرارها عليه . 

۲ - عقم الزوجة لا يبرر الفسخ والتفريق : 

أما عقم الزوجةء فلا أراه مبرراً لطلب الزوج التفريق وفسخ النكاح؛ لأنه يمكنه الزواج 
بأاخرى» فلا حاجة لإثبات خيار الفسخ للزوج إذا تبين له عقم زوجته؛ ولأن الأصل في النكاح 
عدم فسهخه » والفسخ هو الاستثناء ولا نصير إلى الاستئناء إلا بمبرر مقبول ولیس عقم الزوجة 
مبرراً مقبولاً؛ لأنه يمکنه الزواج بأخرى ۔ كما قلنا-. 


رلیی لااب 
شروط وإجراءات التفريق للعيب 

۳ - تمهید : 

لا يكي وجود العيب في أحد الزوجين لوقوع الفرقة بينهماء بل لا بذ من توفر شروط معينة 
لوقوع الفرقة . ثم إذا تحققت هذه الشروط فلا تقع الفرقة حتما؛ لأنها رحصة لمن يريد إيقاعها 
بسبب العيب» والرخحصة لا يظهر أثرها إلا إذا اختارها صاحبها. واختيار رخصة التفريق للعيب 
ينبغي أن يكون في الوقت المقرر له؛ لأنه إذا فات فاتت الرخصة. وإذا اختار رحصة التفريق 
من يملكها فعليه أن يعلن اختياره أمام القاضي طالاً منه الحكم بفسخ النكاح. فرفع الدعوى 
أمام القاضي طالاً منه الحكم بفسخ النكاح . . فرفع الدعوى مام القاضي بطلب التفريق وفسخ 
النكاح وما يفعله القاضي من إجراءات بعد رفع الدعوى إلى حين إصدار الحكم» هو ما يمكن 
أن نسميه بإجراءات التفريق . 


٤‏ - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الثاني : إجراءات التفريق للعيب. 
المطلب الأول 
شروط التفريق للعيب 
٠‏ - الشرط الأول: ما يتعلق بزمن حدوث العيب: 


العيب في أحد الزوجين المجيز لفسخ النكاح قد يحدث قبل عقد النكاح أو بعدهء وإذا 
حدث بعده قد يحدث قبل الدخول بالزوجة أو بعد الدخول بهاء فهل يشترط للتفريق بالعيب 
حدونه في وقت معين من هذه الأرقات؟ کان یشترط حدونه قبل عقد النكاح» أو بعده ولكن قبل 


- ا 


الدخول» آم لا يهم زمن حدوث العيب من جهة إمكان التفريق بسببه؟ احتلاف بين الفقهاء يتبين 
بعرض أقوال فقهاء المذاهب المختلفة . 
٩‏ - أولاً: مذهب الحنفية : 
يبدو أن المنظور إليه عند الحنفية هو وقت العلم بالعيب وليس زمن حدوث العيب» فقد 
جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل إلى 
النساء لا يكون لها حقَ الخصومة» وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك كان لها حق 
الخصومة»”"“"'٠.‏ (وجه) الاستدلال بهذا القولء أنه اعتبر وقت العلم بالعيب ولم يعتبر وقت 
حدوثه» فلو کان حدوث العيب قبل النكاح أو عنده ولم تعلم به المرأة إلا بعد العقد يثبت لها 
حقّ الخصومة في فسخ النكاح . 
۷ - انیا : مذهب الشافعية : 
عند الشافعية: «لا اعتبار لوقت حدوث العيب» فسواء حدث قبل العقد أو بعده» قبل 
الدخول أو بعده» فهذا العيب بغخض النظر عن زمن حدوثه يجيز التفريق وفسخ عقد النكاح به» 
فقد قالوا : «ولو حدث به - آي بالزوج - بعد العقد عیب کان جب ذکره تخیرت آي الزوجة - 
قبل الدخول جزماً وبعده على الأصح لحصول الضرر به كالمقارن مع أنه لا خلاص لها إلا 
بالفسخ »› بخلاف الرجل»““'٠.‏ وقالوا أيضاً: «أو حدث بها عيب تخير الزوج قبل الدخحول 
وبعده في مذهب الشافعي الجديد» كما لو حدث به بعد العقد»0*"'. 
وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : «وإن حدث بعد العقد عيب ثبت به الخيارء 
فإن کان بالزوج ثبت لها الخيار؛ ؛ لأن ما ثبت به الخيار إذا كان موجوداً حال العقد ثبت به الخيار 
إذا حدث بعد العقد كالإعسار بالمهر والنفقة . وإن كان بالزوجة ففيه قولان: 
أحدهما: يثبت به الخيار» وهو قول الإمام الشافعي في الجديد» وهو الصحيح ؛ لأن ما ثبت 
به الخيار في ابتداء العقد ثبت به الخيار إذا حدث بعده كالعيب في الزوج. 


والقول الثاني : وهو قول الشافعي في القديم آنه لا خيار له؛ لأنه يملك آن يطلقها)("'. 


)٠١۹٥۷(‏ «الفتاوى الهندية» ج٠»‏ ص٤۲٠‏ ولكن لو حصلت العتة للزوج بعد أن وطأها مرة واحدة سقط حقها في 
خيار الفسخ » وسنذكر قولهم وحجته فما بعد . 

. «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۰۴‎ )۱١۹۸( 

. «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۰۴‎ )۱١۹٩۹( 

. ٥۲۲ص‎ »٠١ج «المهذب وشرحه المجموع»‎ )٠٠۹٦٠( 


-- 


١ ۹۸‏ - وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية شيءِ من التقصيل فقد جاء فيه: وولو 
وجدت بالزوج بعد العقد عیب EEE E‏ تخیرت قبل الدخحول وبعده لتضررها 
به کالمقارن إء عنة حدثت بعد الدخول فإنها لا ته تتخیر لها؛ لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت 
لحقها منه مع رجاء زوالهاء وبه فارقت أي العنة الجت. أو حدث عيب بالزوجة قبل الدخول 
أو بعده تخیر الزوج في قول الشافعي الجدید كما ا العيب بعده»"“') . 

۹۰۰۹ الا“ مذهب الحناباة٠"٠‏ °( 

وعندهم › يثبت حى الفسخ بالعیب سواء حدث قبل العقد أو بعده ولو بعد الدخحول فقد جاء 
في شرح «منتهى الإرادات»: «فيفسخ بكل من ذلك - أي من العيوب - لما فيه من النفرة أو 
النقص» أو خوف تعدي ذاه أو تعدي نجاسته ولو حدث ذلك بعد دخول؛ لأنه عيب في e‏ 
يثبت به الخيار RE‏ فأثبته طارئاً کالإعسار؛ ولأنه عقد على منفعه فحدوث العيب بها يثبت 
الخيار كالإجارة» إ9 في العنة إذا حدثت بعد الوطء ولو مرة واحدة» فلا حيار للزوجة؛ ا 
قدرته على الوطء وزالت عنته بالوطء. 

۰ - رابعاً : مذهب المالكية : 

وعندهم تفصیل يستوجب بیانه ولو بایجاز» كما يلي : 

في العيوب الخاصة بالزوج» وهي الخصاء والجبٌ والعنة والاعتراض» فإذا كان بالرجل 
واحد من هذه العيوب الأربعة حين العقد ولم تعلم المرأةء فلها أن تقيم - أي تبقى في الرابطة 
الزوجية -» أو تفارق - أي تختار التفريق .٠"""”-‏ ومعنى ذلك أنها إذا لم تعلم بالعيب إلا بعد 

ب : وإن حدثت بعد العقد قبل الوط فللزوجة الخيار بالتفريق"“'. 

ج : ولو حدثت هذه العيوب الخاصة بالزوج والتى ذكرناهاء بعد العقد بعد الوطء ولو مرة 
واحدة فلا خيار للزوجة» وهي مصيبة نزلت بهاا"“'٠‏ . 


د : وفي العيوب الخاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخرء فإن الخيار 


. «نهاية المحتاج» جا ص۳۰۹‎ )۱١۹٦١۱( 

(۱۰۹۹۲) «شرح منتهى الإرادات» ج٣‏ ص۸۸۸۷ «کشاف القناع» ج۳ » ص۲٦‏ . 
(۱۰۹۹۳) «التاج والإکلیل» للمواق على «مختصر خلیل» ج۳» ص٩۸٤‏ . 
)1°۹٦€(‏ «الشرح الكبير» للدرديرء ج۰۲ ص۲۷۹ . 

. ٤٤٥ص‎ »٠ج «الشرح الصغير» للدردير»ء‎ )٠١۹٠٠( 


“۳ - 


للزوج في هذه العيوب يثبت له إن وجدت قبل العقد أو حين العقد. أما الحادثة بالزوجة بعد 
العقد فمصيبة نزلت بالرجل إذ لا خيار له”“'٠.‏ 

هھ : في العيوب المشتركة وهي الجنون والجذام والبرص والعذيطة» فقد قال الفقيه 
الدسوقي في «حاشیته»: «إن الوت المشتركة إن كانت قبل العقد كان لكل من الزوجين رد 
صاحبه به أي بفسخ النكاح -» وإن وجدت بعد العقد كان للزوجة أن ترد به الزوج› ما الزيج 
فليس له أن يرد به الزوجة؛ لأنه قادر على مفارقتها بالطلاق إن تضرر؛ لأن الطلاق بيده بخلاف 
المرأةء فلذا ثبت لها الخياںء"'. 

: خامساً: مذهب الجعفرية‎ - ١ 


أ : بالنسبة لعيوب الزوج: 


للزوجة چ النكاح بجنون الزوج› سواء حدث قبل العقد أو بعده» وسواء دحل بها أو لم 
يدخحل. أما ب بقية العيوب التي قد يصاب بها الزوج فإن وجدت قبل العقد اعتبرت مبرراً للفسخ . 
وإن حدثت ت بعد العقدى فلا فسخ تمسكاً بأصالة لزوم العقد واستصحاباً لحكمه مع عدم دليل 


صالح على ثبوت الفسخ . وقيل يفسخ بها مطلقاً نظراً إلى إطلاق الأخبار بكونها عيوباء وهذا 
الإطلاق يشمل هذه العيوب» ولمشاركة العيوب الحادثة بعد العقد للعيوب الحادثة قبله في 


الضرر الواجب نفيه ورفعه بالفسخ“““'. 
۲ -۔ ب : بالنسبة لعيوب الزوجة: 


أما بالسبة لعيوب الزوجة» فعند الجعفرية : «العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة 
للفسخ › وما يتجدد بعد العقد والوطء لا يفسخ به وفى التجدد بعد العقد وقبل الدخحول تردد 
أظهره أنه لا يبيح الفسخ تمسكاً بمقتضى العقد السليم عن معارض»*"'. 

۴ - سادساً: مذهب الزيدية : 

وعندهم» أن حتى طلب التفريق يثبت بالعيب في أحد الزوجين للزوج الأخر إذا حدث 


. «الشرح الکبیر» للدردیرء ج۲» ص۲۷۸‎ )۱۰۹٦۲( 

. «حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» للدردیر» ج۲» ص۲۷۸‎ )٠١۹۹۷( 
. ٠١١-۱۲٤ص‎ » «الروضة البهية» ج۲‎ )٠١۹٦۸( 

(۱۰۹۹۹) «شرح الإسلام» ج۰۲ ص۳۲۰-۳۱۸. 


-٤- 


العيب قبل العقد أو بعده قبل الدخول» ما عدا الجنون والجذام والبرص.» فإنه يترتب على هذه 
العيوب حقّ الخيار في التفريق ولو حدثت بعد الدخول("٠.‏ 

٤‏ - حدوث العنة بعد الوطء مرة واحدة: 

ذکرنا أقوال الفقهاء في خيار أحد الزوجين في فسخ النكاح لعيب في الزوج الآخر» سواء 
حدث هذا العيب قبل العقد أو بعده. وبالنسبة لعيب العنة في الزوج إذا حدث بعد العقد وبعد 
الوطء ولو مرة واحدةء فلا خيار للزوجة في فسخ النكاح كما صرح بذلك المالكية والحنابلة 
والشافعية وغيرهم""". ونذكر فيما يلي حجتهم ثم نذكر ردنا عليهم . 

٠٥‏ - الحجة لسقوط خيار الزوجة للعنة بعد الوطء: 

أولاً : حجة الشافعية والحنابلة”"٠:‏ 

جاء في «نهاية الحح) في نه الشافية في تعليل سقزط يار الزوجة في فخ النكاح لعنة 
روجا بعد الوط : «إل عنة حدثت بعد الدخول فإنها لا ته تتخیر بها؛ لأنها عرفت قدرته على الوطء 
ووصلت لحقها منه مع رجاء زوالها» . وجاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «فإن اعترفت 
المرأة أنه ای زوجها - وطئها مرة فى فی القبل ولو کان الوطء في مرن يضرها فيه الوطء» وفي 
حيض ونحوه كنفاس أو في إحرام أو وهي صائمة وطاهرة» بطل کونه عنيناً لزوال عنته بالوطء» . 

۹۰ - العا : قول الحنفية وحجتهم : 

نذكر قول الحنفية الذي أشرنا إليه بشأن سقوط خيار المرأة للعنة - أي لعن الزوج بعد أن 
وطئها فقد قال الكاساني : «اما شرائط الخيار: (فمنها) عدم الوصول إلى هذه المرأة اص 
وراشا في هذا النکاح حتی لو وصل إليها مرة ة وأاحدة» فلا خیار لها؛ ۽ لأنه وصل إليها حقها بالوطء 
مره ة واحدة» والخيار لتفويت الحق المستحق ولم یوجب )۹۳ ١‏ 

۷ - ثم فصل الكاساني حجة الحنفية فيما ذهبوا إليه فقال: «ولأن الوطء مرة واحدة 
مستحق على الزوج للمرأة بالعقد» أي بعقد النكاح» وفي إلزام العقد - أي في جعله لازما ‏ عند 


)۱٠۹۷٠(‏ «الروض النضير» ج٤۰‏ ص‌۲۹۳-١ ۳٠‏ «شرح الأزهار» ج۰۳ ص‌۲۹۳-٥۲۹.‏ «فرق الزواج» لأستاذنا 
الشيخ علي الخفيف» ص۲۷۱ . 

(۱۰۹۷۱) الفقرات ۹۰۱۰-۹۰۰۸ . 

. ٠۳ص «نهاية المحتاج» ج٦ ص۳۰۹ «كشاف القناع» ج۴»‎ )۱١۹۷۲( 

(۱۰۹۷۳) «البدائم» ج۲» ص٣۳۲‏ . 
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تقرر العجز عن الوصول» أي عن وصول الزوج إلى زوجته بالوطء» ا المستحق بالعقد 
عليها وهذا ضرر بها وظلم في حقّها وقد قال الله تعالی : وول يظْلِم ربك أُخْدَاء وقال النبي 
ية : «لا ضرر ولا ضرار»» فيؤدي ذلك - أي اعتبار العقد لازما عند تقرر العجز عن الوطء - إلى 
التتاقض وذلك محال. ولأن الله تعالى أوجب على الزوج الإمساك بالمعروف أو التسريح 
بالإحسان بقوله تعالى عر وجل : قإفساك بمَعْروفٍ أو تسريح بإِحْسَانِ) ومعلوم أن استبقاء 
النكاح عليها مع كونها محرومة الحظ من الزوج ليس من الإمساك بالمعروف في شِيء» فتعين 
عليه التسريح بالإحسان» فإن سرح بنفسه وإلا ناب القاضي منابه في التسريح»<'٠.‏ وهذا 
التعليل إذا لم يصل الزوج إلى زوجته صلا أما إذا وصل إليها مرة واحدة فقط ثم صار عنيناًء 
فلا خيار لها للتعليل الذي ذكره ولا . 

۸ - الرد على حجة الحنفية والشافعية والحنابلة : 

الحجة التي ساقها الحنفية على لسان الكاساني - رحمه الله تعالى - وذكر جزءا يسيراً منها 
الشافعية» وأضافوا إليها (رجاء زوال عنته)» هذه الحجةء لا تصلح للقول الذي ذهبوا إليه وهو 
سقوط حى المرأة ق في التفريق لكون زوجها عنيناً إذا حدثت عنته بعد وطئها مرة واحدة» بل تصلح 
للقول ببقاء حقها في الفسخ »› ولو حدثت عنته بعد وطئها مرة واحدة. وبيان ذلك ما يأتي : 

أولاً: إن حى المرأة في الوطء المستحق لها بعقد النكاح لا يقف عند المرة الواحدة طول 
حياتها الزوجية» وإنما المستحق لها بعقد النكاح وطء الكفاية الذي هو أكثر من مرة بالتأكيد كما 
بيناه عند الكلام عن آثار عقد الزواج» ومنها حقوق الزوجية ومن حقوق الزوجة . 

ثانياً: إن مقاصد الزواج إعفاف الزوجة وإعفاف الزوج وإيجاد النسلء وهذه: المقاصد لا 
تحصل بالوطء مرة واحدةء فإذا كان السبب هو الزوج وجب التفريق إن أرادته الزوجة لتحقق 
مقاصد الزواج بزواجها من آخر. 

ثالث : إن الاكتفاء بالوطء مرة واحدة مدة الحياة الزوجية لا يكفي للقول بتحقق «الإمساك 
e aha E‏ فليس من إمساك الزوج زوجته بمعروف أن لا يطأها a‏ 
إلا مرة ة واحدة» وإذا لم يوجد الإمساك بمعروف تعين التسريح بإحسان» فإن سرح بنفسه» واا 
قام القاضي مقامه في التسريح بأن يحكم عليه بفسخ النكاح أو بالطلاق. 

رابعاً: قال تعالى : ولا تَمْسكُوهٌُ ضراراً» وإمساكها بلا وطء عدا مرة واحدة اضرار بها 
قطعاًء ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام» والضرر يزال» وإزالته بحقّ فسخ النكاح للزوجة. 


. «البدائم» ج۲» ص۳۲۷‎ )۱۰۹۷٤( 


٤ 


خامساً: وقول الشافعية في تعليلهم : «مع رجاء زوالها أي زوال عنته» لا يصلح هذا القول 
حجة لقولهم ؛ لأنه لم ينوا المدة التي تصبر فيها الزوجة على عة زوجها على أمل زوالهاء 
فالمعقول والمقبول أن يثبت لها حقّ الفسخ وهو رخحصة لها وهي التي تقدر المدة التي تستطيع 
أن تصبر فيهاء ويعدها ينفد صبرها وترفع أمرها إلى القاضي لفسخ النكاح . 

سادساً: وقول الحنابلة : «إن وطثها مرة واحدة بطل كونه عنينا» يرد عليه أن العةَ قد تطرد 
على السليم فيعجز بعد قدره» وقد تصيبه العنة بعد سلامة أو بعد وطء. 

۹ - حدوث الجب والخصاء بعد الوطء: 


قال المالكية: «لا رد لزوجة بجبه واعتراضه وخحصائه إن حصل له بعد وطئهاء ولو مرة» وهي 
مصيبة نزلت بهاء فإن لم يحصل وطء فلها القيام بحقها وفسخ النكاح )۷" . ویرد على هذا 
القول أن المصيبة التي نزلت بها يمكن رفعها بإعطائها حى فسخ النكاح . هذا» وإن معنی قولهم 
«واعتراضه» عدم انتشار آلته فهو في معنى «العنة» عند غير المالكيةء فيكون قولهم - قول 
المالكية - كقول غيرهم في سقوط خيار الفسخ للزوجة للعنة إذا حدثت بعد الوطء. أما سقوط 
خيار الفسخ (بالجبً) إذا حدث بعد الوطءء فهذا لا يقول به الشافعية» فقد صرّحوا - كما نقلنا 
قولهم في الفقرات السابقة - بحق الزوجة في خيار الفسخ إذا حصل الج بعد الوطء. ويرد على 
قول المالكية ما ذكرناه في ردنا على حجة الشافعية وغيرهم في قولهم بسقوط خيار الزوجة في 
فسخ النكاح لعنة الزوج الحادثة بعد الوطء. 

۰ _ الشرط الثاني : عدم العلم والرضا بالعيب : 

ويشترط لثبوت خيار التفريق للعيب في أحد الزوجين أن لا يعلم به الزوج الآخر ولا يرضى 
به» فان علمه ورضي به سقط حقه في الخيارء ونذكر فيما يلي أقوال المذاهب المختلفة في 
هذا الشرط : 

: أولاً: مذهب الحنفية‎ ١ 

جاء في «البدائع» للكاساني : «أما شرائط الخيار. . . (ومنها): أن لا تكون عالمة - أي 


الزوجة ‏ بالعيب وقت النكاح حتى لو تزوجت وهي تعلم أنه عتین فلا خيار لها؛ لأنها إذا كانت 
عالمة بالعيب لدى الزوج فقد رضيت بالعيب» كالمشتري إذا كان عالما بالعيب عند البيعء 


. ٤٤٥ص «الشرح الصغير» للدرديرء ج۰۱‎ )۱٠۹۷١( 


۷ 


والرضا بالعیب یمتح الرد كما فی البيع وغیره . AVE,‏ 

: ثانياً: مذهب الشافعية‎ - ١ 

أ : سقوط الخيار بالعلم بالعيب أو بالرضا به: 

إذا علم بالعيب حال العقد. فلا خيار له؛ لأنه عيب رضي به فلم يكن له الفسخ لأجلهء 
کما لو اشتری شيئا معيبا مع العلم بعيبه» فإن وجد أحد الزوجين في الآخر عيبا فرضي به» سقط 
حقه في الفسخ لأجله» وإن وجد عيبا غيره بعد ذلك ثبت له الفسخ لأجله؛ لأنه لم يرض 
ے(۹۷۷ °( 

۲ - استفناء العلم بالعنة من سقوط الخيار: 

وإذا كان العلم بالعيب مسقطاً لحق الخيار عند الشافعية» إلا أنهم استثنوا من ذلك العلم 
بالعنة فإنه غير مسقط لحق الخيار» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «لو علم 
أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد لا خيار له إلا فى العنةء فلو علمت بعنته قبل العقدء فلها 
الخيار بعده على المذهب؛ لأن العنة تحصل في حى امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح . 
ويثبت الخيار للزوجة بالعنة وإن كان قادرا على جماع غيرها»*'. 

۳ - ثالثاً: مذهب المالكية : 


قالوا: يثبت الخيار لكل من الزوجين لعيب في الآخر إن لم يرض به» فقد جاء في «حاشية 
الدسوقي» في ثبوت الخيار بالعيب بأنه يثبت: «إن لم يكن العلم من الزوج السليم بالعيب سابقا 
على العقدء ولم يرض بالعيب من علم به بعد العقد ولم يتلذذ أي يتلذذ بالزوج المعيب -» 
فإن علم السليم بعيب المعيب قبل العقد فلا خيار له بعد ذلك؛ لأن عقده مع العلم بالعيب 
دليل على رضاه بالعيب. وكذلك إذا رضي به بعد الاطلاع عليه أو تلذذ بعد العلم به أي وبعد 
العقد ‏ فلا خيار له بعد ذلك؛ لأن تلذذه بعد العلم به دليل على رضاهء ففي الحقيقة المدار 
في سقوط الخيار على الرضا وما ذكر معه من العلم والتلذذ دلائل عليه" . 


. ۲۳٣ص «البدائم» ج۲»‎ )۱۰۹۷٩( 

. ٤۲۸ص‎ » ۱٥ج «المجموع شرح المهذب»‎ )۱١۹۷۷( 

. «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۰۴۳‎ )۱١۹۷۸( 

. «حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» للدردير» ج۲» ص۲۷۷‎ )٠١۹۷۹( 
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4 - رابعاً: مذهب الحنابلة : 

قالوا: من شروط ثبوت الخيار لأحد الزوجين بهذ العيوب - التي ذكروها - أن لا يكون عالماً 
بالعيب وقت العقد ولا رضي به بعد العقدء فإن علم به عند العقد أو بعده فرضي فلا خيار له. 
قال ابن قدامة الحنبلي : لا نعلم فيه خلافاء لأنه رضي به١“'٠.‏ 

٠‏ - وإن ظن العيب يسيراً فظهر كثيرأً» فلا خيار له كمن ظن أن البرص في قليل من 
جسده فظهر في کثیر منه . ون رضي بعيب فظهر به غيره فله الخيار. ون رضي بعیب فزاد بعد 
العقد کان کان به قلیل من البرص فانبسط في جلده فلا خیار لهء لأن رضاه به رضا بما یحدث 
۰۹۸1(4( , 

: خامساً: مذهب الجعفرية‎ - ٠ 

جاء في كتاب الفصول الشرعية : «وإذا كان الرجل عالماً بوجود العيب حين العقد أو تجدد 
بعد العقد ا الفسخ › > وإذا كان جاها يفسخ عند العلم فور فإن علم بالعيب ولم يفسخ 
کان العقد لازماً. . .٠٠٠٠٥‏ 

وفي کتاب «الأحكام الجعفرية» إذا وجدت المرأة زوجها عنيناً لا يقدر على إتيانها (في القبل 
ولا في الدب)» ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه إذا لم ترض 
به»”"*"٠‏ ومن الواضح أن العلم بالعيب قبل العقد ثم السكوت عنه والمضي بعقد النكاح دليل 
على الرضا بالعيب» وكذلك إذا علمته بعد العقد وسكتت دل سكوتها على الرضا. 

۷ - سادساً: مذهب الزيدية : 


جاء في الروض النضير: «وعلی القول بثبوت الخيار يشترط فيه عدم العلم بالعيب» ومع 
العلم لا خيار له إجماعاً. قال القاضي زيد: «وذلك لأنه تصرف في المعقود عليه مع العلم 
بالعيب وهو يبطل خياره» كالمشتري إذا تسلم المبيع مع العلم بالعيب»“'. 

وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية أيضاً: «فلو علم بالعيب ولم يفسخ حينه لم يبطل خياره» 


. ٠٥٤ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۱٠۹۸۰( 

(۱۰۹۸۱) «المغني» ج٦‏ ص٤٥٦‏ . 

. ٠٠ص‎ »۳۷۴ «الفصول الشرعية على مذهب الإمامية (الجعفرية)» تأليف محمد جواد مخنية»‎ )٠١۹۸۲( 
. ۷١ص‎ ۲۹۸۴ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف عبد الكريم الحلبي»‎ )٠١۹۸۳( 
. ۲۹٦ص‎ »٤ج «الروض النضير في فقه الزيدية»‎ )٠١۹۸٤( 
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بل له أن يفسخ متى شاء مالم تحدث منه قرينة رضا بذلك العيب»*““. 

۸ - الرضا الصريح والرضا دلالة : 

أ : عند المالكية: 

والرضا بالعيب المسقط لحق الخيار قد يكون صريحاً بالقول كأن يقول الزوج السليم : 
رضيت بالعيب. وقد يكون الرضا ضمناً ودلالة بفعل يدل على الرضاء وبهذا صرح المالكيةء 
فعندهم قد يكون الرضا صريحاً بأن كان الرضا بالقول كأن يقول: رضيت. وقد يكون الرضا 
التزاما - أي بفعل يستلزم حصول الرضا - مثل تمكين الزوج السليم من نفسه للمعيب. أويكون 
الرضا ضمنا بأن تلذذ بصاحبه بعد اطلاعه على العي”*“٠.‏ 

۹ ب: عند الحنابلة : 

الرضا المسقط لح الخيار بالعيب عند الحنابلة قد يكون هذا الرضا صريحاً بالقول كقوله : 
أسقطت الفسخ أو رضيت بالعيب . وقد يكون الرضا بفعل يدل على الرضا ويتضمنه مثل الوطء 
إذا كان الخيار للزوج؛ لأنه يدل على رغبته فيها ورضاه بها بالرغم من العيب فيها - أي بزوجته -» 
ومن الفعل الدال على الرضا: تمكين الزوجة زوجها من وطئها إن كان الخيار لها؛ لأنه دليل 
رغبتها فيه . وهذا الرضا بنوعيه الصريح والضمني المسقط لح الخيار مشروط بالعلم بالعيب. 
ويلاحظ هنا أن خيار الفسخ في العنة لا يسقط بغير قول امرأة العنين أسقطت حقي في الفسخ 
أو رضيت به عنينا ولا يعتبر تمكينها لزوجها من الوطء رضا به ؛ لأن تمكينه من وطئها لتعلم أزالت 
علته آم ۰۹۷(۹ , 

٠‏ - الشرط الثالث: سلامة طالب التفريق من العيب: 


وهل يشترط في طالب التفريق بالعيب سلامته من العيب» أم ليس هذا بشرط؟ بمعنى أن 
لكل من الزوجين طلب التفريق بعيب في الآخر وإن كان هو - طالب التفريق - مصاباً بالعيب؟ 
في هذا الشرط تفصيل عند الفقهاء نوجزه ببيان ما عند المذاهب المختلفة في هذه المسألة. 


(۱۰۹۸۰) «شرح الأزهار؛ ج۲» ص٤۲۹‏ . 
(1۰۹۸٦)‏ «الشرح الكبير» للدرديرء a‏ ص۰۲۷۷ «الشرح الصغير» للدرديرء ج۱ > ص٤۲٤‏ . 
(۱۰۹۸۷) «کشاف القناع» ج۰۳ ص٥٦‏ «شرح منتهی الإرادات» ج۰۳ ص۸۹۸۸ . 
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: أولاً: مذهب الحنابلة‎ - ١ 

الحالة الأولى : اختلاف العيبين في الزوجين : 

إذا وجد أحد الزوجين في الآخر عيباً وکان هو به عيب من غير جنس عيب صاحبه كالأبرص 
يجد الزوجة مجنونة أو مجذومة» فلكل واحد من الزوجين الخيار في فسخ النكاح لوجود سببه . 
ویستثنی من هذه القاعدة أن يجد المجبوب زوجته رتقاء فلا يثبت لهما الخيار؛ لأن عیب کل 
منهما ليس هو المانع للآخر من الاستمتاع» وإنما المانع هو عیب نفسه ۹۹۳ . 

۲ - الحالة الثانية : تماثل العيبين في الزوجين : 

أن يجد أحد الزوجين في الآخر عيبا مثل العيب الذي هو فيه» ففيه وجهان : 

الأول: لا خيار لهما لأنهما متساويان بكونهما معيبين» ولا مزية لأحدهما على الآخر فأشبها 
الصحيحين . 

الثاني : لكل منهما الخيار لوجود سبب الخيار» وهو العيب وإن كان في كل منهما“'. 

۴۳ - ثانياً: مذهب المالكية : 

وعندهم اختلاف وتفصيل بين فقهاء المذهب. ففي «الشرح الكبير» للدردير يثبت خيار فسخ 
النكاح لكل من الزوجين إذا وجد بصاحبه عيبا ولو كان هو معيبا أيضاء فعيبه لا يمنعه من طلب 
الفسخ“. ويوضح الفقيه الدسوقي هذه المسألة بقوله: «سواء كان عيبه - عيب طالب 
الفسخ - من جنس عيب صاحبه أو من غير جنسه» كما صرح به الرجراجي وهو ظاهر اطلاق ابن 
عرفة . وللخمي تفصیل ونصه : وإن اطلع كل واحد من الزوجين على عيب في صاحبه مخالف 
لعيبه بان تبين أن به جنونا وبها جذام او برص أو داء فرج» کان لكل واحد منهما القيام بحقه 
من خيار الفسخ للعيب. وأما إن کانا من جنس واحد كجذام أو برص أو جنون صرع» فإِن له 
القيام بحقّه من الخيار دونها؛ لأنه بذل مهراً لزوجة سالمة فوجدها ممن يكون مهرها أقل من ذلك 
للعيب الذي فيها. قال الدسوقي قال شيخنا: والأول أظهر لأن المدرك هو الضرر“““'“. 


(۱۰۹۸۸) «المغني» ج٦‏ » ص۳٥٠‏ . 

. ٠٥۴ص «المغني» ج۰1‎ )۱۰۹۸٩۹( 

(۱۰۹۹۰) «الشرح الکبير» للدردير»ء ج۲» ص۲۷۷ . 

. «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرة للدردير»ء ج۲» ص۲۷۷‎ )٠٠۹۹١( 
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4 - ثالث : مذهب الشافعية : 
جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولا فرق في ثبوت الخيار فيما ذكر من العيوب 
بين أن يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من العيب أو لا. وقيل إن وجد مثل عيبه من الجذام 
أو البرص قدراً وفحشاًء فلا خيار له لتساويهما. ولكن يجاب عن هذا بأن الإنسان يعاف من غيره 
مالا يعاف من نفسه. أما إذا كان العيب في أحدهما أكثر أو أفحش» أو اختلف العيبان في 
الجنس» فإن الخيار يثبت لكل منهما قطعأً#٠"٠.‏ 
وفي «المهذب» للشيرازي : «وإن وجد أحدهما بالآخر عيباً وبه مثله بان وجده برص وهو 
أبرص ففيه وجهان: (أحدهما): له الخيار؛ لأن النفس تعاف عيب غيرها وإن كان بها مثله. 
(الثاني) لا خيار له لأنهما متساويان في النقص» فلم يثبت لهما الخيار""“'. 
والظاهر أن فقهاء الشافعية المتأخحرين أخذوا بالوجه الأول كما ذكرنا عن صاحب «مغني 
المحتاج» وهو من فقهائهم المتأخرين . 
٠‏ - رابعاً: مذهب الزيدية: 
وعندهم يثبت الخيار بالعيب لكل من الزوجين إذا وجد في صاحبه عيبا يجيز الفسخ» سواء 
کان هو معيباً بمثله أو لم يكن» فقد جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «وإن عمهما العيب 
متفقاً أو مختلفاًء فلكل منها الخيار كأن يكونا مجذومين أو أبرصين أو مجنونين فإن ذلك لا يمنع 
من الفسخ ٠5)‏ . 
٠۳‏ - الشرط الرابع : الفورية في طلب التفريق: ‏ 
وإذا كان لأحد الزوجين أو كليهما حقّ طلب التفريق للعيب - أي خيار الفسخ - فهل يشترط 
الفورية في طلب التفريق حتى يقع التفريق أو ليس بهذا شرط؟ فيجوز على التراخي كما يجوز 
يشترطها» ونبين أقوالهم فيما يلي : 
۷ - القول الأول: اشتراط الفورية : 
وأصحاب هذا القول يشترطون الفورية في طلب التفريق للعيب وإلا سقط الحقّ في التفريق 


. ۲٠۳ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱١۹۹۲( 
. ۲۹٦ص «شرح الأزهارء ج۲‎ (۱۰۹۹ ٤( 


للعيب. ومن القائلين بهذا القول الشافعية والجعفرية ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 
۸ - أقوال الشافعية في شرط الفورية : 


ا : جاء في «مغني المحتاج» : «والخيار في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبت يكون على الفور؛ 
لأنه حيار عيب» فكان على الفور كما في البيع . والمعنى بكونه على الفور أن المطالبة والرفع 
إلى الحاكم يكونان على الفور ولا ينافي ذلك ضرب المدة في العنة فإنها حينئزٍ تتحقق» وإنما 
يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب. ولو اذعى جهل الفورية» فقياس ما تقدم في الرد 
بالعيب أنه يقبل لخفائه على كثير من الناس. ولو قال أحدهما: علمت بعيب صاحبي وجهلت 
الخيار قبل قوله بيمينه إن أمكن وإلا فلا“ . 

ب : وفي «نهاية المحتاج»: «والخيار المقتضي للفسخ . يعيب ما مر» بعد تحققه» وهو في 
العنة بمضي سنةء وفي غيرها بثبوته عند الحاكم» على الفور كما في البيع بجامع أنه خيار عيب 
فیبادر بالرفع للحاکم» ۰۰۹ . 

ج وفي «المهذب» للشيرازي : «والخيار في هذه العيوب على الفور؛ لأنه حيار ثبت 
بالعيب» فكان على الفور كخيار العيب فى العيب»"“'. 

۹4 - أقوال الجعفرية في شرط الفورية : 

جاء في «الروضة البهية» في فقه الجعفرية : «وخيار العيب على الفور عندنا اقتصاراً فيما 
خالف الأصل على موضع الضرورة» فلو أخر من إليه الفسخ مختارا مع علمه بها يبطل خياره» 
سواء الرجل أو المرأة. ولو جهل الخيار أو الفورية فالأقوى أنه عذر فيختار بعد العلم على الفور 
وکذا لو ذز ا , 

: القول الثاني : لا تشترط الفورية‎ - ٠ 


وأصحاب هذا القول لا يشترطون الفورية في طلب التفريق للعيب» فيجوز طلب التفريق 
فوراً كما يجوز على التراخي . ومن القائلين بهذا القول الحنابلة والمالكية والحنفية والزيديةء 
ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 


( 1۰۹44( «مخني المحتاج» ج۳ ص۲۰۳ . 

. ٠٠٣ص‎ »٦ج «نهاية المحتاج»‎ )٠١۹۹١( 

. ٤۲۸ص‎ »۱٥ج «المهذب وشرحه المجموع»‎ )۱٠۹۹۷( 
. ٠١١ص «الروضة البهية» ج۲‎ )٠۹۹۸( 


o 


- من أقوال الحنابلة: 
ما 8 على الرضا د به من القول أو الاستمتاع من الزوج yy‏ المرأة. وذکر القاضي 
الحنبلي أن خيار العيب على الفور» فمتى أخر الفسخ العلم بالعیب وإمکان طلبه» بطل 
خیاره ؛ لأنه خیار الرد بالعیب» فکان على الفور كالذي ف في البيع . ولكن ابن قدامة الحنبلي رد 
على هذا القول بقوله: إن الخيار للعيب ثبت لدفع ضرر متحقق» فکان على التراخي کخیار 
القصاص ٠“‏ . 

۲ - من أقوال المالكية : 

وعندهم »› أن خيار الفسخ »› فسخ النكاح» للعيب يث RE‏ التراخي ولا سقط إلا 
بما يدل على الرضا بالعيب من قول أو فعل صراحة أو دلالة<٠.‏ 

۳ - من أقوال الحنفية : 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل 
إلى النساء لا يكون لها حقَّ الخصومةء وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك کان لها حى 
الخصومة»› ولا یبطل خا بترك الخصومة وإن طال. الزمان مالم ترض بذلك. کذا في «فتاری 
قاضيخان»( ` 0 

: من أقوال الزيدية‎ - ٤ 

جاء في «شرح الأزهار»: «وخیارهما - أي الزوجين - على التراخي لا على الفورء فلو علم 
بالعیب ولم يفسخ من حينه لم یبطل خیاره» بل له أن يفسخ متى شاء مالم تحدث منه قرينة رضا 
بذلك العيب»٠""٠.‏ 

: القول الراجح‎ ‰٥ 

والراجح من القولين أن خيار الفسخ للعيب يثبت لمستحقه على التراخي» فلا يشترط 
الفورية فيه» وقياسه على خيار العيب في البيع غير سديد؛ لأن النكاح غير البيع ؛ ولأن الأصل 


. ٦٥٤ص‎ ٦ج «المغني»‎ )۱١۹۹۹( 

(۱۱۰۰۰) «فرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي الخفيف» ص۲۷۲ . 
(۱۱۰۰۱) «الفتاوی الهندية» ج١‏ ص٤۲٥‏ . 

(۱۱۰۰۲) «شرح الأزهارں ج۲» ص‌ ۲۹٤-۲۹۳‏ . 
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في النكاح اللزوم» ورغبة الشرع فيه البقاء والاستمرار لا الفسخ والانقطاع ؛ ولأن حق الفسخ 
رخصة لمستحقه من الزوجين» وقد يحتاج مستحق هذه الرخصة لا سيما الزوجة إلى التأمل 
والصبر والانتظار إلى بعض الوقت لمصلحة يراها صاحب حق الفسخ وهو أعرف بمصلحته من 
غيره» ولا يترتب على التراحي ضرر. 


المطلب الثاني 


إجراءات التفريق للعيب 
٤٣‏ ۰ - تمهيد» ومنهج البحث: 
إذا اختار من له حقّ فسخ النكاح من الزوجين» فعليه أن يطلب ذلك من القاضي بدعوى 
يرفعها إليه. ثم إن القاضي يسير في هذه الدعوى وينظرها وفق إجراءات معينة حتى يصدر حكمه 
وعلی هذا نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي : 
الفرع الأول: رفع دعوى التفريق . 
الفرع الثاني : إجراءات القاضي في دعوى التفريق . 
الفرع الأول 
رفع دعوی بالتفریق 
۷- هل يلزم رفع دعوى بالتفريق إلى القاضي: 
إذا اختار التفريق من له خيار فسخ النكاح للعيب من الزوجين» فهل يلزمه أن يرفع دعوى 
بذلك إلى القاضي ليصدر حكمه بفسخ النكاح والتفريق بين الزوجين › أو لا يلزمه ذلك ويستطيع 
من له حقّ الفسخ أن يفسخ النكاح بإرادته أو باتفاقه مع الزوج الآخر؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى 
ضرورة رفع دعوى بطلب التفريق إلى القاضي حتى تقع الفرقة بين الزوجين بحكم منه» وذهب 
بعض الفقهاء إلى عدم الحاجة إلى رفع دعوى بالتفريق إلى القاضي» وبعضهم اشترط الرفع 
إلى القاضي عند عدم التراخي بین الزوجين على فسخ النكاح» وکل هذا نشین من عرض آقوال 
المذاهب المختلفة. 
۸ - القول الأول: التفريق بحكم الحاكم : 
وأصحاب هذا القول يرون أن فسخ النكاح لعيب في أحد الزوجين يحتاج هذا الفسخ إلى 


حكم من الحاكم ؛ لأن الفسخ للعيب مختلف فيه ومجتهد منه» فلا بد من حكم الحاكم؛ لأن 
حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية . والحاكم إنما يصدر حكمه في فسخ النكاح 
إذا رفعت إليه دعوى بطلب الفسخ» فكان رفع دعوى التفريق للعيب إلى الحاكم إجراء لا بد 
منه لوقوع فسخ النكاح والتفريق بين الزوجين . وأصحاب هذا القول هم جمهور الفقهاء» ومنهم 
الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية» ونذكر بعض أقوالهم فيما يلي : 

4 أ : من أقوال الحنابلة : 


حاكم ؛ لأنه مجتهد فيه» فهو كفسخ العنة والفسخ للإعسار بالنفقةي'"'. 

وفي شرح «منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة أيضاً: «ولا يصح فسخ من له الخيار بلا حكم 
حاکم ؛ لأنه فسخ مجتهد فيه فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيارء أو يرده إلى من له الخيار 
فيه ۰ °0 , 


: ب : من أقوال الشافعية‎ _ ٠١ 


جاء في «المهذب»: «ولا يجوز الفسخ إلا عند الحاكم»"'"'. وفي «مغني المحتاج»: 
«ويشترط في الفسخ بعيب العنة رفع إلى حاكم جزما ليفعل ما سيأتي بعد ثبوتها - أي ثبوت 
العنة -» وكذا سائر- أي باقي العيوب السابقة يشترط في الفسخ بكل منها الرفع إلى الحاكم في ٠‏ 
الأصح ؛ لأنه مجتهد فيه فأشبه الفسخ بالإعسار"""'. 

: ج : من أقوال المالكية‎ - ١ 


جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «وأّجّل المعترض (بفتح الراء) وهو من اتصف بالاعتراض 
أي عدم انتشار الذكر» سنة من يوم الحكم لا من يوم الرفع - أي إلى الحاكم ؛ لأنه قد يتقدم 
على يوم الحكم»'"''. 

۲ -د : من أقوال الحنفية : 

جاء في «الفتاوى الهندية»: «إن اختارت الفرقة أمر القاضي أن يطلّقها طلقة بائنة فإن أبى 
)۱٠٠٠۳(‏ «المغني» ج٦‏ » ص٤٥٠‏ . 
)۱۱۰۰٤(‏ «شرح منتھی الإرادات» ج۳ ص۸۹ . 
)١٠٠٠١(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج٥٠۰‏ ص۲۸٤‏ . 
)۱۱۰۰١(‏ «مغني المحتاج» ج ص۲۰۹ . 
)١٠٠٠١۷(‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ج١ء‏ ص۲۹٤‏ . 
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فرق بينهما. . ولو وجدت المرأة زوجها مجبوباً خيّرها القاضي للحال»٠.‏ ومن الواضح أن 
القاضي إنما يأمر بالتطليق أو يخير المرأة» إنما يفعل ذلك في دعوى فسخ النكاح للعيب 
المرفوعة إليه. 


٠۴‏ - القول الثاني : لا يحتاج فسخ النكاح إلى حكم الحاكم: 

وهذا قول الجعفرية» فقد جاء في «الروضة البهية»: «وخيار العيب للفور ولا يشترط فيه 
الحاكم ؛ لأنه حقَّ ثبت فلا يتوقف عليه كسائر الحقوق خلافاً لابن الجنيدء'""٠.‏ ومعنى ذلك 
لا حاجة إلى رفع دعوى بالتفريق إلى الحاكم لإيقاع فسخ النكاح والحكم بالتفريق بين 
الزوجين» ومعنى ذلك أيضاً أن الزوح السليم هو يوقع الفرقة ويفسخ النكاح بعيب في الزوج 
الآحر. ولكن في فسخ النكاح لكون الزوج عنيناً يشترط الحاكم لضرب الأجل وليس لإيقاع 
الفرقة» فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «يجوز للرجل الفسخ دون إذن الحاكم 
وكذا المرأة. نعم مع ثبوت العنن «العنة» يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل» ولها التفرد بالفسخ 


عند انقضائه وتعذر الوط<"٠.‏ 


: القول الثالث: الفسخ بالتراضي وإلا فبحكم الحاكم‎ - ٤4 

وهذا مذهب الزيدية» فعندهم يصح فسخ النكاح للعيب بالتراضي بين الزوجين» فإن تعذر 
ذلك فلا بد من رفع الدعوى به إلى الحاكم فقد جاء في شرح الأزهار: «ويصح الرد - فسخ 
النكاح - بالعيب بالتراضي أي بأن يتراضيا - أي الزوجان - على الفسخ» فلا يحتاج إلى حكم 
حينثذ. وإن لم يقع بين الزوجين تراض بالفسخ» بل تشاجرا فبالحاكم أي لا يصح الفسخ إلا 
بأن يحكم به الحاكم» وهكذا ذكر المحصلون للمذهب»'"'٠.‏ وحكي في الزوائد للقاسم 
والهادي والناصر أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم مطلقاء أي سواء تراضيا على الفسخ أو لم 
يتراضياء وقد رد على هذا القول بأن المسألة فيها خحلاف» فلا بد من حكم الحاكم”'""٠.‏ 

٥‏ - الراجح في شرط رفع الدعوى: 

أولاً : بالنسبة للزوجة : 


(۱۱۰۰۸) «الفتاوی الهندية» ج١‏ ص٤٥ ٥۲١‏ . 
)۱٠٠١۹(‏ «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج۲› ص٣۱۲‏ . 
(۱۱۰۱۰) «شرائع الإسلام» ج۲ ص۴۲۰ . 

. ۲۹٤ص «شرح الأزهار» ج۲‎ )۱۱۰۱۱١( 

(۱۱۰۱۲) «شرح الأزهارء ج۲» ص٤۲۹‏ . 
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والقول الراجح في شرط رفع الدعوى بفسخ النكاح للعيب لزوم هذا الشرط وضرورتهء فلا 
يصح فسخ النكاح بدون رفع الدعوى إلى القاضي وصدور حكم منه بالفسخ أو برد الدعوى وهذا 
إذا كان صاحب الحقَ في الفسخ هو الزوجة؛ لأن الزوجة في الأصل لا تملك إيقاع الفرقة؛ 
ولأن الفسخ بالعيب مختلف فيه بين الفقهاء وحكم الحاكم يرفع الخلاف. 

٠‏ - ثانياً: بالنسبة للزوج: 


وإذا كان الخيار للزوج في التفريق للعيب» وقلنا إن الواقع بهذا الخيار طلاق لا فسخ »› فلا 
يحتاج إلى حكم الحاكم» ولا إلى رفع الدعوى به؛ لأن الزوج يملك إيقاع الطلاق ابتداءٌ فإذا 
فسخ النكاح لعيب في الزوجة بلفظ «الفسخ» أو بما يدل على الفسخ» فإن قوله هذا يحمل 
على الطلاق وإن ما تلفظ به من لفظ الفسخ ونحوه هو كناية عن الطلاقء والطلاق يقع 
بالكنايات . أما إذا قلنا بأن خيار الزوج في إيقاع الفرقة للعيب يعني فسخ النكاح»ء أي أن الواقع 
به فسخ لا طلاق» ففي هذه الحالة لا بد من رفع الدعوى إلى القاضي لإصدار حكم بفسخ 
النكاح والتفريق بين الزوجين؛ ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في وقوع الفسخ بعيب أحد 


الزوجين . 
الفرع الثاني 


إجراءات القاضي في دعوى التفريق 
٠۷‏ أولاً : مذهب الحنفية 
أ : إذا كان الزوج عی۱ : 


إذا رفعت الزوجة دعوى التفريق لعنة زوجهاء واذعت لدى القاضي أن زوجها عنين وطلبت 
التفريق لهذا السبب» فإن القاضي يسأل الزوج هل وصل إليها أو لم يصل؟ فان أقر أنه لم یصل 
إليها أله سنةء سواء كانت الزوجة بكرا أو ثيبً. وإن نكر الزوج أنه عنين واعى الوصول إليها 
ينظر: فإن كانت الزوجة فالقول قوله مع يمينه أنه وصل إليها لأن الثيابة دليل الوصول إلى 
الزوجة في الجملةء والمانع من اا جهته ا لأن الأصل هو السلامة عن العيب› 
فكان الظاهر شاهداً له إلا أنه يستحلف دفعاً للتهمة. وإن قالت أنا بكر أمر القاضي بإرائتها 
للنساء» ونظر امرأة واحدة يكفي وامرأتان آوق؛ لأن غلبة الظن بخبر أكثر من واحدة أقوىء فإن 
قلن: هي ثيب» فالقول قول الزوج مع يمينه يمينه .لما قلنا:. إن الثيابة دليل وصول الزوج إليها وإن 


(۱۱۰۱۲) «البدائع» ج۲» ص۳۲۳-٠۳۲.‏ «الهداية والعناية وفتح القدير» ج۳» ص۹۳٠۲-٠٠۲»‏ «الفتاوى الهندية» 
ج۱» ص۲۴ . 
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قلن هي بكر فالقول قولها من غير يمين ؛ لأن البكارة فيها أصل» وقد تقوت شهادتهن بشهادة 
الأصل. 
۹٠۸‏ - التأجيل لمدة سنة: 


وإذا ثبت أنه لم يصل إليها إما بإقراره وإما بظهور البكارة أجله القاضي سنة لأنه ثبتت عنته» 
والعنين يؤجل سنة لإجماع الصحابة على ذلك؛ ولأن عدم وصوله إليها لعلّة معترضة ويحتمل 
أن يكون لعلّة أصلية» فلا بد من مدة يؤجل فيها العنين ليتبيّن لنا حاله» وقدرت هذه المدة بسنة 
لاشتمالها على الفصول الأربعة: الشتاء والصيف والخريف والربيع » فإذا مضت السنة ولم يطأها 
تبين لنا أن عجزه لعلّة أصلية» وحتى إذا قلنا: إن عجزه لعلة معترضة» فإن السنة في الحالتين 
تكفي لأن التفريق للعنة منوط إما لغلبة الظن بعدم زوال عنته لكونها أصلية فيه أو لكونها بعلَّة 
قديمة» ومضي سنة مع عدم وصوله إليها موجب لغلبة الظن هذه. . وأما إذا كان التفريق للعنة 
منوط بعدم إيفاء الزوج حقها بالوطء لأي سبب كان فالسنة جعلت غاية - أي جعلت أقصى مدة 
لصبر الزوجة على عنته - فهي مدة كافية لإمهالة فتكون معتبرة شرعا. ولكن إذا كان الزوج مريضا 
لا يقدر على الوطء فلا يؤجل مالم يصح وإن طال المرض. 

: تمديد التأجيل‎ - ٩۹ 


وإذا مضت السنة ولم يصل إليها وطلب الزوج تمديد المدة وإمهاله مهلة أخرى لايجاب 
طلبه إلا إذا رضيت الزوجة بذلك؛ لأن السنة جعلت غاية لإعذاره وإمهاله. وإذا رضيت الزوجة 
بإعطائه مهلة أخرى»› ثم رجعت عن ذلك جاز لها الرجوع . 

: وقت ابتداء سنة التأجيل‎ - ٠١ 


وتبدأً سنة التأاجيل من وقت الخصومة أي من وقت رفع الدعوى ويكون التأجيل بالسنة 
الشمسية لا القمرية . ويدخحل في سنة التأجيل أيام شهر رمضان» وأيام حيض الزوجة ولا يعوض 
عنها. 

: العوارض خلال سنة التأجيل‎ - ١ 

أ المرض: 

إذا مرضت الزوجة أو مرض الزوج واستوعب المرض أيام السنة كلهاء يعوض بسنة أخرى» 
وإن لم بستوعب المرض السنة كلهاء فالقاعدة أن قليل مدة المرض يعتبر من مدة السنةء ولا 
يعوض عنها بخلاف المدة الكثيرةء والمدة القليلة عند محمد ما دون الشهرء والكثيرة هي الشهر 
وما فوقه . وعند أبي يوسف نصف الشهر وما دونه قليل والأكثر من نصف الشهر كثير. 
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۲ - ب : الحج: 

إذا حجت الزوجة حجة الإسلام بعد التأجيل لم يحتسب على الزوج مدة الحجء لأنه لا 
يقدر على منعها من حجة الإسلام - أي الفريضة - شرعأًء فلا يتمكن من وطئها في مدة الحج 
شرعا. 

وإن حجَ الزوج احتسبت المدة عليه؛ لأنه يقدر أن يخرجها مع نفسه أو يؤخر الحج ؛ لأن 
جمیع العمر وقته. وقال الامام محمد: إن خاصمته وهو محرم يؤجل سنة بعد الإحلال من إحرام 
الحجَّ؛ لأنه لا يتمكن من الوطء شرعاً مع الإحرام» فتبدا المدة من وقت يمكنه الوطء فيه شرعاً 
وهو ما بعد الإحلال. 

۳ - لا تأجيل في بعض الحالات : 

إذا كانت زوجة العنين رتقاء أو قرناء لا يؤجل؛ لأنه لا حقّ للزوجة في الوطء لوجود المانع 
منه فیهاء فلا معنی للتاجيل . وإن كان الزوج صغيراً لا يجامع مثله والمرأة كبيرة ولم تعلم وطلبت 
التأجيل لا يؤجلء بل ينظر إلى سن البلوغ وعندئزٍ يؤجل سنة. وإن كان الزوج كبيرا أو مجنونا 
وهو عنين» قالوا: لا يؤجل» وكذا ذكر الإمام الكرخحي الحنفي ؛ لأن التأجيل للتفريق عند عدم 
الوصول إلى الزوجة» وفرقة العنين طلاق والمجنون لا يملك الطلاق» وقد أيد الإمام الكاساني 
قول الإمام الكرخي» وقال: والصحيح ما ذكره الكرخي أنه لا يؤجل أصلا لما ذكرنا. 

: الإجراءات بعد مضي سنة التأجيل‎ - ٤ 

الحالة الأولى: الاتفاق أو الاختلاف في الوطء: 

إذا مضت مدة التأاجيل وهي سنةء فإن اتفق الزوجان على أنه قد وصل إليهاء فهي زوجته 
ولا خيار لها بعد ذلك . وإن اختلفا واذعت الزوجة أنه لم يصل إليها واذعى الزوج الوصول إليهاء 
ينظر: 

فإن كانت الزوجة ثيباً فالقول قوله مع يمينه لما قلنا سابقاًء وإن كانت بكراً نظر إليها النساءء 
فإن قلن هي بكر فالقول قولهاء وإن قلن هي ثيب فالقول قوله لما ذکرنا. 

٥‏ - الحالة الثانية - إذا لم يطأها: 

وإذا ثبت أنه لم يطأها إما باعترافه وإما بظهور البكارة» فإن القاضي يخيرها فإن الصحابة 
- رضي الله عنهم - خيروا امرأة العنين ولنا فيهم قدوة حسنة» فإن شاءت اختارت الفرقةء» وإن 
شاءت اختارت الزوج فبقيت معه في رباط الزوجية . 


- 


۹٠٦‏ - ثبوت الخيار للزوجة وحكمه: 


قلنا إذا مضت سنة التأجيل للعنين ولم يصل إليها فإن القاضي يخيرها في التفريق وعدمه 
وهذا هو حكم ثبوت الخيار لها أي يثبت لها بهذا الخيار طلب إيقاع التفريق أو الرضا بالزوج . 
فإن اختارت المقام مع الزوج بطل حقها في طلب التفريق » ولم يبق لها خصومة في هذا النكاح 
من هذه الجهة لأنها رضيت بالعيب فسقط خيارها في التفريق . وإن اختارت الفرقة فرق القاضي 
بينهما إذ لا تقع الفرقة بنفس اختيارها الفرقة» بل لا بد من تفريق القاضي . وفي ظاهر الرواية 
في مذهب الحنفية أن الفرقة تقع بنفس اختيار الزوجة التفريق بلا حاجة إلى تفريق القاضي» 
كما في خيار المعتقة وخيار المُخيرة. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا تقع الفرقة مالم يقل 
القاضي : فرقت بينكما. (وجه) رواية الحسن عن أبي حنيفةء أن هذه الفرقة فرقة بطلاق بلا 
حلاف بين الحنفية والمرأة لا تملك الطلاقء وإنما يملكه الزوج إلا أن القاضي يقوم مقام 
الزوج؛ ولأن هذه الفرقة يختص بسببها القاضي وهو التأجيل لأن التأجيل لا يكون إلا من 
القاضي » فكذا الفرقة المتعلقة به كفرقة اللعان . (وجه) ظاهر الرواية » أن الفرقة تقع بنفس اختيار 
الزوجة الفرقة بلا حاجة إلى تفريق القاضي هو أن تخيير الزوجة من قبل القاضي هو تفويض 
الطلاق إليهاء فكان اختيارها الفرقة تفريقاً من القاضي من حيث المعنى وليس منهاء والقاضي 
يملك ذلك لقيامه مقام الزوج . 


۷ - ب: إذا كان الزوج خصياً أو خنثى عند الحنفية : 

جاء في «البدائع» : «و المؤخذ والخصي في جميع ما وصفنا مثل العنين لوجود الآلة في 
حقهما فكانا كالعنين» وكذلك الخنثى»'""'). وفي «الهداية» في فقه الحنفية أيضا: «والخصي 
يۇجل كما يۇجل العنين ؛ لأن وطأه مرج" . 

۸-ج: إذا كان الزوج مجبوباً عند الحنفية : 

وإذا عرف الزوج أنه مجبوب إما بإقراره أو بالمس فوق الإزار» فإن كانت المرأة عالمة بحاله 
وقت النكاح» فلا خيار لها لرضاها بذلك» وإن لم تكن عالمة بحاله فإنها تحير للحالء ولا يؤجل ر 
سنة كما يؤجل العنين؛ لأن التأجيل لرجاء الوصول إلى الزوجة» والمجبوب لا يرجى منه الوصول 
فلم يكن التأجيل مقيداً في حقه» فلا يؤجل ويفرق القاضي بينهما في الحال إذا طلب الزوجة 
ذللی ۰٣۰‏ . 
)11۰18( «البدائم» ج۲ ص۳۲۷ . )١١١١٠٠١(‏ «الهداية وفتح القدير» ج۳ ص٣٣۲‏ . 


1°۱1“( «البدائم» ج۲› ص۳۲۷ «الهداية وفتح القدير» ج٠‏ ص۹٣۰۲‏ «الفتاری الهندية» ج١‏ > ص۲۹٥‏ . 
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۹- وإذا وجدت زوجها الصغير مجبوباً وطلبت التفريق» فالقاضي يفرق بينهما 
بحضرتها في الحال ولا ينتظر بلوغه» ويكون الخصم عنه أبوه أو وصیه» فان لم یکن له ولي ولا 
ی الج خم و فإن لم يكن فالقاضي ينصب عنه خصماء فإن جاء ببينة يبطل بها حى 
المرأة في التفريق مثل رضاها بحاله» أو أنها كانت عالمة بحاله وقت عقد النكاح لم يفرق 
القاضي 00 ون طلب ولي الصغير تحليفها اليمين حلفها القاضي فن حلفت فرق بينهما. 
ولو كانت الزوجة صغيرة زوجها أبوها فتبين أنه مجبوب لا يفرق بينهما بخصومة الأب حتى تبلغ 
الزوجة» فتطلب التفريق'""'. 

۰ -د : إذا كان الزوج مجنوناً أو مجذوماً أو أيرص: 

هذه العلل في الزوج من العيوب المجيزة للتفريق إذا طلبته الزوجة على رأي الاإمام محمد 
صاحب أبي حنيفة خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف. فإذا رفعت الزوجة دعوى التفريق لجنون 
الزوج أو لجذامه أو لبرصهء فهل يحكم القاضي بالتفريق حالا أم يۇجلە كما يۇجل العنين؟ يبدو 
لي» إذا رجي شفاؤه من هذه العلل» فينبغي أن يؤجله القاضي مدة سنة» قياساً على العنينء 
فإن شفي خلال السنة فالنكاح على حاله وإن لم يشفَ وطلبت الزوجة التفريق » فرق القاضي 

: ثانياً: مذهب الشافعية‎ - ١ 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «يثبت لواجد العيب من الزوجين الخيار في 
فسخ النكاح» لكن بعد ثبوت العيب عند القاضي»”"''. ومن الواضح أن ثبوت العيب عند 
القاضي يكون بطرق الإثبات الشرعية ومنها الإقرار والشهادة . فإذا ثبت العيب وطلب من له الحقَ 
بالخ من الزوجين» قح خ القاضي النكاح بحكم يصدره بالفسخ . ولكن للشافعية تفصيل في 
فسخ النكاح للعنة نذکره فیما يلي : 

۲ - كيفية ثبوت عتة العنين ٠1١:‏ : 

قالوا: الشرط في سماع دعوى الزوجة بالتفريق لعنة زوجهاء أن يكون الزوج مكَلَفاً وهي 
غير رتقاء ولا قرناء . فإذا سمعت دعوى التفريق هذه» فالعنة تثبت بإقرار الزوج بها أمام القاضي › 
أو بشهادة الشهود على إقراره بالعنة لا على العنة إذ لا اطلاع للشهود على ذلك. وكذلك تثبت 


(۱۱۰۱۷) «الفتاوی الهندية» ج٠‏ ص۲۹٥‏ . 
(۱۱۰۱۸) «مغني المحتاج» ج٠‏ ص۲۰۲ . 
)۱۱١۱۹(‏ «نهاية المحتاج» ج٦‏ » ص۲۰۸ 
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العثة بیمین الزوجة بعك نکول زوجها عن اليمين المسبرق بانکاره في الأصح . والقول الثاني 
المقابل للقول الأصح في المذهب: 9 غاا اليمين»› ویقضی عليه بنکوله . 
۳ - إمهال العنين سنة: 


إذا ثبتت ثبتت عُنة الزوج أمهله القاضي سنة لقضاء عمر - رضي الله عنه بذلك» وحکي في هذا 
التاجيل الإجماع عليه . فإذا مضت السنة ولم يصل إلى زوجته علمنا أن عجزه عجز خلقة . وتعتبر 
السنة قمرية لا شمسية . وإنما يمهل سنة بطلب من الزوجة؛ لأن الحق لهاء فإن سکتت لم مهل 
الزوج ويكون ابتداء السنة من قرار القاضي بالتأجيل وليس من وقت ثبوت العنة. وإذا مرضت 
الزوجة أو حبست السنة كلها لم تحسب هذه السنة على الزوج› وتستأنف له سنة أخرى("". 
٤‏ - الإجراءات بعد مضي سنة الإمهال ٠":‏ : 


إذا ثبت ثبتت عنة ة الزوج امهله القاضي سنة كما قلناء فإذا انقضت سنة ة التأاجيل أو الإمهال ولم 
يطاها 0 ولم تعتزله فيهاء رفعته إلى القاضي مرة ثانية لامتناع استقلالها بالفسخ . وعليها أن 
ترفع أمرها إلى القاضي بعد مضي سنة الإمهال فوراً. فإذا قال الزوج للقاضي قد وطأت زوجتي 
في مدة ES SS E‏ إن طلبت الزوجة يمينه 
على وطئهاء فإن حلف صدق ب بیمینه » وإنما يصدق بیمینه مع أن الأصل عدم الوطء؛ لأن إقامة 
البينة على الجماع مر عسیرء ولاش السلامة ودوام النكاح» وإذا نكل عن اليمين حلفت 
الزوجة اه لطا اد کف غ دكا ا م ا استقلت هي بالفسخ» ولكن إنما 
تفسخ بعد قول القاضي لها: ثبتت العنة أو ثبت لك حى الفسخ فاختاري . وهذا على القول 
الأصح في المذهب» والقول الثاني في المذهب المقابل للقول الأصح يحتاج إيقاع الفسخ من 
قبلها إلى إذن القاضي لها بالفسخ ؛ لأنه محل نظر واجتهاد فيفعله القاضي بنفسه أو يأذن فيه 
إليها . 

: إذا اعت أنها بكر‎ - ٥ 

وإذا قالت لا تزال بكرأً؛ لأن الزوج لم يطأها فإن القاضي يأمر بعرضها على النساء فإن شهد 
أربع نسوة على أنها بكر فالقول قولها بأن الزوج لم يدخل بها؛ لأن الظاهر يشهد لهاء وتأكدت 
شهادة النسوة بهذا الظاهر. وهل تحلف الزوجة مع ذلك أم لا؟ فيه وجهان. وقال ابن الرفعة: 
لا تحلف إلا أن يطلب الزوج يمينهاء فإذا حلفت ثبتت عنته وثبت لها حقّ الفسخ» وإن نكلت 


. ۲۰۷-۲۰ ٦‌ص‎ ٣ج «نهاية المحتاج» ج٦ ص۰۲۰۸ «مغني المحتاج»‎ )۱۱٠١۲١( 
. ۲۷-۲۰ ٦ص‎ ٣ج «نهاية المحتاج» ج٦ صض ۰۲۰۹-۲۰۸ «مغني المحتاج»‎ )۱۱١۲١( 
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عن اليمين ردت اليمين على الزوج بطلبهاء فإن حلف ردت دعواها وإن نكل ثبتت دعواهاء وأوقع 
القاضي الفسخ بطلبها. 

: "<: سقوط خيار الفسخ‎ - ٠ 

ولو رضيت الزوجة بعد انقضاء مدة الإمهال أو التأجيل بالمقام مع الزوج برباط الزوجية بطل 
حقها في الفسخ» وكذا يبطل حقها لو أجلت بعد المدة المضروبة له من قبل القاضي مدة كشهر 
على القول الصحيح في المذهب؛ لأن خيار الفسخ على الفور والتأجيل مفوت له. والقول 
الثاني المقابل للقول الصحيح في المذهب: لا يبطل خيار الفسخ بالتأجيل بعد تأجيل القاضي 
له مدة سنة ؛ لأن الزوجة هي محسنة بتأجيلهاء ولكن لا يلزمها هذا التأجيل فلها طلب الفسخ . 

¥ > فسح نکاح القرناء والرتقاء : 

لم يذكر الشافعية كيفية فسخ النكاح لقرن أو رتق الزوجة» ولكن يمكن القول في ضوء 
القواعد العامة في إجراءات التقاضي أمام القاضي : إنها إذا أقرت بأنها قرناء أو رتقاء» أخحذت 
بإقرارها وفسخ القاضي نكاحها. وكذلك لو شهد الشهود على إقرارها. وإذا أنكرت أنها قرناء أو 


۸- لا تجبر الزوجة على إزالة القرن والرتق : 


قال الشافعية ليس للزوج إجبار زوجته الرتقاء على شق فرجها حتى يمكنه أن يطأهاء ولكن 
لو شقته فعلا فامكن الوطء فلا خيار للزوج في الفسخ”"٠‏ وقياساً على ما قالوه يمكن القول 
بأن الزوج لا يملك إجبار زوجته على إجراء عملية جراحية لإزالة (القرن) من فرجهاء كما لا 
يملك إجبارها على شق فرجها. 


4 - ثالث : مذهب الحنابلة : 
أ : بالنسبة للعنين : 


إذا أرادت الزوجة فسخ نكاحها لكون زوجها عنينا» ورفعت دعواها بذلك إلى القاضي » فإما 
أن ينكر الزوج ادّعاء الزوجة بأنه عنين» ولا بينة لها على كونه عنْيناًء وإما أن يقر الزوج بأنه عنين 


(۱۱۰۲۲) «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص۲۰۷ . 
)11۰۳( «مغني المحتاج» ج٣٠‏ ص۲۰۲ . 
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أو يثبت ذلك بالبينةء ولكل من هاتين الحالتين : إنكار الزوج العنة أو ثبوتها إجراءاتها وأحكامها 
الخاصة بها على النحو الذي نبينه فيما يأتي : 


٠١‏ - الحالة الأولى: إنكار الزوج العنة وعدم ثبوتها: 


إذا أنكر الزوج أنه عنين ولا بينه على كونه عنيناًء وادعى أنه قد وطأ زوجته المدّعيةء فإما 
أن تصدَقه الزوجة بأنه قد وطأهاء وإما أن تنكر ذلك» ولكل من تصديقها وإنکارها حکمه 
الخاص به على النحو التالي : 

: تصديق الزوجة زوجها بأنه قد وطئها‎ - ١ 

إذا صدّق الزوجة زوجها بأنه قد وطأهاء ولكن اذعت بأنه وطأها مرة واحدة ثم عجز عن 
الوطء بعد ذلك وصار عنيناء فهذا الدفع منها غير مقبول» لثبوت قدرته على الوطء باعتراف 
الزوجة فلا يكون عنيناًء فترد دعواهاء وبهذا صرح الحنابلة» فقد جاء في «العدة شرح العمدة : 
«وإن أصابها مرة لم يكن عنيناء فأكثرهم يقولون متى وطىء امرأته مرة ثم اعت عجزه ولم تسمع 
دعواها؛ لأنه قد تحققت قدرته على الوطأً في هذا النكاى<""٠.‏ 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة أيضاً: «فإن اعترفت المرأة أنه وطأها في القبل ولو كان 
الوطاً في مرض يضرها فيه الوطأء أو في حیض ونحوه کنفاس أو في إحرام» و وهي صاثمة» 
بطل کونه عنینا لزوال عنته بالوطا»("'" . 

۲ -- إنكار الزوجة الوطأً وهي بكر: 

وإذا أنكرت الزوجة اذعاء زوجها بأنه قد وطأهاء وهي بكرء فإن القاضي يأمر بعرضها على 
امرأة ثقة» وعلى أكثر من واحدة أحوط. للتأكد من بقاء بكارتهاء فإن شهدت النسوة على بقاء 
بكارتهاء أمهله القاضي مدة سنة للتأكد من عنته أو من زوالهاء؛ لأن بقاء‌ها بكرا يدل على عدم 
الوطا. وإن شهدن على أن بكارتها زالت فالقول قول الزوج؛ لأن البكارة تزول بالوطأء فقد جاء 
في «العدة شرح العمدة»: «وإن اذعى الوطأ فأنكرته - أي الزوجة - فإن كانت عذراء أوريت - أي 
عرضت علي على النساء الثقات - ورجح إلى قولهن» فإن شهدت أنها عذراء أجل سلة؛ لأن 
الوطأ يزيل عُذرتها - أي بكارتها - فوجودها يدل على عدم الوطءء وإن شهدن أن عُذرتها زالت 
فالقول قوله لأنها تزول بالوط»”""". وفي «كشاف القناع» «وإن ادع زوج وطء بكر» فشهد 


)١٠٠۲١(‏ «العدة شرح العمدة في فقه الحنابلة» ص۳۹۰-۳۸۹. 
(۱۱۰۲۰) «کشاف القناع» ج۳ ص۲٦‏ . 
)۱١۲١(‏ «العدّة شرح العمدة» ص۴۸۹. 
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بعذرتها ‏ أي بكارتها - امرأة ثقة أجله القاضي سنةء والأحوط شهادة امرأتين ثقتين»""''. 

۳ - اذعاء الزوج أن البكارة عادت بعد زوالها بالوطأ : 

وإذا اڌعی الزوج أنه أزال بكارة زوجته بوطئه ولکن بكارة زوجته عادت بعد أن وطأهاء فعلی 
الزوجة اليمين بأنه لم يطأها لاحتمال صدق زوجهاء جاء في «کشاف القناع» : «وإن لم يشهد 
بالبكارة أحد فالقول قوله - أي قول الزوج - لأن الأصل السلامة . وعليها - أي الزوجة - اليمين 
إن قال الزوج قد أزلتها ‏ أي البكارة - ولكنها عادت» لاحتمال صدقه لكنه خلاف الظاهرء فلذلك 
کان القول قولها بیمینها»۰۲"٠.‏ 

64 - إنکار الزوجة الوطء وهي ثيب : 

وإذا أنكرت الزوجة أن زوجها وطأها وهي ثيب» فالقول قول الزوج مع يمينه» جاء في 
«العدة شرح العمدة» : «وإن ادعی الوطء فأنکرته . فإن کانت یا فالقول قوله ى يمینه ؛ لأن 
هذا مما يتعذر إقامة البيّنة عليه » وجانبه - أي جانب الزوج أقوى فإن دعواه سلامة العقد وصحته ؛ 
ولأن الأصل في الرجال السلامة وعدم العيوب» ويُحلّف على صحة ما قال؛ لأن قوله محتمل 
للکذب فرجحنا قوله بیمینه کما في سائر الدعاوی»0'' . 

٥‏ - اذعاء الزوجة زوال بكارتها بغير الوطء: 

وإذا أنكر الزوج أنه عنين وأنه دحل بزوجته وهي بكر وأزال بكارتها بوطئه» ولكن الزوجة 
صدقهاء جاء في «كشاف القناع» : «وإن شهدت امرأة ثقة بزوالها - أي زوال بكارة الزوجة - بعد 
دعوى الزوج وطئهاء لم يثبت له حكم العنين في تأجيله سنة لبان كذبها بثبوت زوال بكارتها. 
وعليه -أي على زوجها- اليمين إن قالت الزوجة زالت البكارة بغير وطئه لاحتمال 
صدقها)( ۳ . 


(۱۱۰۲۷) «کشاف القناع» ج۴» ص۲٠‏ . 
)1°1۸( «کشّاف القناع» ج۳»› ص ۳-٦۲‏ . 
)۱۱٠۲۹(‏ «العدّة شرح العمدة» ص۳۹۰ . 
(۱۱۰۳۴۰) «کشاف القناع» ج۳» ٠۳-۹۲‏ . 
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٠‏ - الحالة الثانية : ثبوت عتة الزوج: 

أ : تأجيل العنين سنة: 

إن اعت الزوجة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصل إليها. أو لم يعترف 
بذلك أمام القاضي ولكن شهد الشهود بأن قد أقر بعنته وبعجزه عن الوطءء فإن القاضي يمهله 
سنة ليتبين أمره وحاله» وإنما يمهله ويؤجله القاضي مدة سنة لقول الصحابة بهذا التأجيل ؛ ولأن 
العجز عن الوطء قد يكون لعنته وقد يكون لمرضه»ء ومدة لإمهاله كافية لظهور وتبين حاله""". 

: ابتداء سلة التأجيلء وما يحتسب » ومالا یحتسب منها‎ - ۹ °AV 

وسنة التأجيل سنة قمرية تبدأ من وقت ترافعه إلى القاضي» ولا يحتسب من سنة التأجيل 
ما اعتزلته الزوجة له بالنشوز أو بغيره؛ لأن المانع منها. ولكن مدة اعتزاله هو عنها بإرادته أو بسفره 
لحاجة أو لغير حاجة تحتسب عليه هذه المدة من مدة سنة التأجيل؛ لأنها جاءت من قبله 
وفعله٣"‏ ۰ 

۸ - ما نتيجة التأجيل : 

أ : حصول الوطء”"'''): 

إذا اذعى الزوج وطء زوجته خلال مدة التأجيل وصدقته الزوجة بطل كونه عنيناً لزوال عنته 
بالوطء» وانتهت دعوی الزوجة برڌهاء ويکفي في زوال العنة بالوطء تغييب حشفة ذكر الزوج أو 
قدرها من مقطوع الحشفة ص انتشاره . 

4 - ب : الوطء مرة واحدة : 

وإذا ادعی الزوج حصول الوطء خلال مدة التاجيل ولكن الزوجة اعت أنه حصل مرة 
واحدة» ٹم عجر عن الوطء وبالتالي ترید بالتفريق» فالقاضي یرد طلبها هذا ویرد دعوی 
التفريق ؛ لأن الزوج بوطئه ولو مرة واحدة» فقد ثبت ثبتت قدرته على الوطء وزالت به عنته» فلم يبق 
وجه لدعواها بالتفريق وفسخ النكاح . 

4۰ ج : وطء غ غير الزوجة المدعية : 

ولو اذعى الزوج أنه وطء غير الزوجة المدعية كأن يكون قد وطء زوجته الأخرى وصدّقته هذه 
(۱۱۰۳۱) «کشاف القناع» ج۳» ص۲٠‏ . 
(۱۱۰۳۲) «کشاف القناع» ج۳ ص۲٠‏ . 


(۱۱۰۳۳)«کشاف القناع» ج۳» ص۳٦‏ . 
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الزوجةء أو صدقته الزوجة المدّعيةء وأقر بأنه لم يطء زوجته المدعيةء فإن هذا الوطء لا يدفع 
عنه دعوى الزوجة بالتفريق» لأن عنته لا تزول في حقّ المدعية بوطء غيرهاء وجاء في «كشاف 
القناع»: «فإن وطئها في نكاح سابق أو وطىء غيرها لم تزل العنة؛ لأنها قد تطرا؛ ولأن حكم 
کل امرأة تبر بنفسهاء راضخ لزوال الضرر الحاصل بعجزه عن وطئها وهو لا يزول بوطء 
غیرها۴۱' O‏ 

١‏ - اداء الوطء وادعاء الزوجة البكارة: 

وإدا اذعى الزوج أنه وطء زوجته خلال مدة التأجيل وأنكرت الزوجة ذلك واذعت أنها لا تزال 
بكرأً» فالحكم هو على التفصيل الذي ذكرناه في الحالة الأولى من حالتي العنين وهي حالة 
إنكاره العنةء وعدم ٹبوتها(*"') . 

۲۴ - اذعاء الوطء وإنكار الزوجة وهي ثيب : 

وإذا اذعى الزوج أنه وطأها خلال مدة التأجيل وهي ثيب وأنكرت الزوجة الوطء وإن كانت 
هي ثيباً» فالقول قولهاء فقد جاء في «كشاف القناع» إن أقر بعنته وأجله القاضي سنة واآعى 
وطأها في المدةء فقولهاٍ إن کانت بکراً وشھدت ببقاء بکارتھا عملا بالظاهں وإن کانت ثیبا 
واذعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الوطء وقد انضم إليه وجود 
ما يقتضي الفسخ وهو ثبوت العنة»-"""٠.‏ ولذلك أجله القاضي لمدة سنة. 

۳ - يؤجل العنين إذا كان مجنوناً: 

وإذا كان الزوج مجنوناً واذعت زوجته أنه عنين لا يصل إليهاء أجله القاضي سنة» وهذا ما 
صرح به ابن عقيل الحنبلي - رحمه الله تعالى - وصوبّه في «الإنصاف»ء والحجة لهذا القول أن 
مشروعية ملك الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء» وذلك يستوي فيه المجنون 
والعاقل""'. وهذا الحكم في تأجيل الزوج العنين إنما هو في حالة ثبوت عنته» وهذا ما جاء 
في «المنتهى وشرحه» ففيه : «ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة؛ لأن مشروعية الفسخ 
لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء» ويستوي فيه المجنون وغيره» فإن لم تثبت تثبت عنته لم 


تضرب أه مدة ع۳۸ ۰ 


(۱۱۰۳۴) «کشاف القناع» ج۳» ص۲٠‏ . 


(۱۱۰۳) الفقرات ۱۳۰۱ء ۱۳۰۲ . (۱۱۰۳۹) «کشاف القناع» ج۳ ص۳٦‏ . 
(۱۱۰۳۷) شاف القناع» ج۰۳ ص۳٠‏ . (۱۱۰۳۸) «شرح منتهی الإرادات» ج۳» ص٦۸‏ . 
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٤‏ - إذا مضت سنة التأجيل ولم يطأً المجنون: 

وإذا أجل القاضي الزوج المجنون الذي ثبت ثىتت عنته» ومضت السنة واڏعت الزوجة عدم 
وصوله إليها لعجزه عن الوطء» فالقول قولها ولو كانت ثياً؛ لأن قول المجنون لا حكم لو" Ei‏ 

0٥‏ - عجز الزوج عن الوطء لمعارض يزول: 

وإذا کان عجز الزوج عن الوطء لعارض یزول أو مرجو الزوال لم يۇجلە القاضي ؛ لأن 
التأجيل لعتین وهذا لیس بعنين › فقد جاء في «کشّاف القناع» : «وإن علم أن عجز الزوج عن 
الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم یضرب له القاضي مدة؛ لأنه لیس بعنين 
وعارضه يزول كما في الصغر أو مرجو الزوال كما في المرض<“""٠.‏ 

- العجز عن الوطء لعارض لا يزول: 

وإذا کان عجز الزفج عن الوطء لعارض لا یزول أو لا یرجی زواله» أجله القاضي ونرّله منزلة 
العنين في أصل الخلقةء جاء في «کشاف القناع» : «وإن كان عجزه عن الوطء لكبر أو مرض 
لاا يرجى زواله ضربت له المدة - أي أجله القاضي سنة ‏ كالخلقي - أي كالعجز الخلقي ؛ لأن 
عارضه لا یرجی زواله»؟٩‏ . 

۷ - ب : بالنسبة للمجبوب عند الحنابلة : 

جاء في «كشاف القناع»: «إذا وجدت المرأة زوجها مجبوباً - أي مقطوع الذكر كله أو 
بعضه - بحيث لم يبق منه ما يطأ به فلها الفسخ في الحال». . فإن جب بعض ذكره وأمكن 
وطؤه بالباقي فادّعاه - أي اعى إمكان وطئه بالباقي من ذكره وأنكرته الزوجة قبل قولها بيمينها؛ 
لأنه يضعف بالقطع › والأصل عدم الوطءي<0؟'). 

۸ - واذا کان المقطوع من ذکر الزوج حشفة الذكرء فالذي يتحقق به الوطء منه تغييب 


(۱۱۰۳۹) «کشاف القناع» ج۳ ص۳٦‏ . 

. ٦۳ص «کشاف القناع» ج۳‎ )۱۱۰٤۰( 

. ٣ص‎ ٠۳ج «کشاف القنإع»‎ )۱۱١ ٤١( 

)١٠١٤۲(‏ كشاف القناع» ج۴ ص11 ويلاحظ هنا أن قولهم : «فلها الفسخ في الحال» في خا قطع الذكر كله 
أو بعضه بحيث لم يبق ما يطأ بهء لا يعني هذا أن الزوجة تفسخ النكاح بنفسها دون حاجة إلى الرجوع 
إلى القاضي ورفع دعوى بفسخ النكاح» فقد ذكرنا قول الحنابلة بأن الفسخ للعيب يحتاج إلى حكم 
حاكم » انظر الفقرة ۸٠1۲ء‏ وعلى هذا فالمقصود بقولهم : «لها الفسخ في الحال» أي برفع الدعوى فإذا 
ثبت ادعاؤها لم يؤجله القاضي كما يؤجل العنينء إذ لا فائدة من التأجيل . 


- ۹ - 


قدر 1 و“ فی فرج الزوجة<؛'"') . 
۹4 - بالنسبة للخصي عند الحتابلة : 


وحكم الخصي من حيث الإجراءات التي تتخذ بحقّه إذا رفعت زوجته العوى بفسخ 
النكاح» مثل حكم العنين وإن لم يذكر الحنابلة ذلك؛ لأن الخصي يعجز عن الوطء أو يضعف 
عنه جداً فهو كالعنين» جاء في «شرح منتهى الإرادات» في العيوب التي تختص بالرجل: «أو 
قطع خصيتاه أو رضت بيضتاه أو سَلّت بيضتاه؛ لأن فيه - أي في الرجل الذي قطعت خحصيتاه ‏ 
زقیاً يمنع الوطء أو يضعفهي5؟'"' . 

: د : بالنسبة للعيوب الأخرى عند الحنابلة‎ - ٠١ 

أما إجراءات الفسخ بالنسبة للعيوب الأخرى عند الحنابلةء فإن إثبات العيب المدّعى به 
يخضحع في إنباته لقواعد الإثبات العامة من إقرار صاحب العيب به ومن مشاهدة العيب کالجذام 
والبرص» وشهادة آهل الخبرة بأنه جذام أو برص . 

:٠"؛بیعلا الاختلاف في وجود‎ - ١ 

وإذا اختلفا - الزوجان - في وجود العيب كما لو اختلفا في بياض في جسد المدعى عليه 
هل هو بهق أو برص» أو اختلفا في علامات الجذام مثل ذهاب شعر الحاجبين هل هو من 
الجذام أم لاء فإن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة على ما يّعيه من عيب في الزوج الآخر 
المدّعى عليه يشهدون له بما يذّعيه» ثبت الادعاء بوجود العيب» وإن لم تكن للمدّعي بينة على 
ما يدعيه من عيب في صاحبه - الزوج الآخحر- وجب تحليف المنكر للحديث النبوي الشريف: 
«البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر». والقول قوله أي قول المنكر بيمينه حيث لا بينة 

۲ - وإذا اختلفا في عيوب النساء تحت الثياب عرض القاضي الزوجة المدّعى عليها 
على النساء الثقات للتأكد من العيب كالقرن والرتق» ويقبل قول امرأة ثقة واحدة ذات خبرة 
فيكتفى بشهادتها؛ لأنه محل حاجة والأحوط شهادة اثتتين. فإن شهدت بوجود العيب عمل 
بشهادتهاء وإلا فالقول قول الزوجة في عدم وجود العيب؛ لأن الأصل السلامة منه. 


. ٠۳ص «کشاف القناع» ج۴‎ )۱۱۰٤۳( 


. «شرح منتھی الإرادات» ج۴» ص۸‎ )۱۱۰٤٤( 
. ٦۴ص «کشاف القناع» ج۳»‎ )۱۱۰٤١( 


۴۳“ - تعقيب على قول الحنابلة في الاختلاف بشأن العيب: 

والراجح في اختلاف الزوجين في وجود العيب الذي يدعيه المدعي الاستعانة بأهل الخبرة 
كالأطباء وبالنساء الثقات كالطبيبات فيما يخص العيوب الخاصة بالنساء أو المشتركة بينهن وبين 
الرجالء وأن لا يكتفي بشهود المدعي الذي يدعي بخبرتهم؛ لأن هذه العلل التي يراد فسخ 
النكاح بسببها يمكن معرفتها والتأكد من وجودها عن طريق أهل الخبرة من الأطباء فيجب 
الاستعانة بهم » وأرى أن يكون ذلك بقرار من القاضي بعرض صاحب العيب على طبيبين أو أكثر 
في عيوب الرجال» وطبيبتين أو أكثر على 2 النساء. مع الأخذ بشهادتهم حول العيب من 
جه ة رجاء زواله أو عدم هذا الرجاءء فإن رجي زواله بمدة قصيرة لا تتجاوز السنة أجله القاضي 
قياساً على تأجيل العنين . 

٤‏ - ما يفعله القاضي بعد ثبوت العيب: 

فإذا ثبت العيب سواء الذي استوجب الإمهال كالعنةء ومضت مدة الإمهال وبقي العيب» 
أو العيب الذي لا يستوجب الإمهال كالمقطوع ذكره - المجبوب - بحيث لا يتأتى منه الوطءء 
وكذلك العيوب الأخرى التي يقرر أهل الخبرة الثقات أن لا رجاء في زوالهاء فإن القاضي يخير 
الزوجة في البقاء في الرابطة الزوجية أو فراق زوجها بفسخ النكاح› فإن اختارت و فرق 
الحاكم بينهماء جاء في «العدة شرح العمدة»: «ومتى وجد أحد الزوجين الآخر وا أو أبرص 
ادوا أو وجد الرجل القراة رقا او وده سو فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك 
قبل العقدء ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم» وإن اعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها 
فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه» فإن لم يصبها خيرت - أي خيرها الحاكم - في المقام 
معه أو فراقه» فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما؛ لأن التفريق لا يجوز إلا بحكم 


حاکم»0؟ ۰ . 
وفي «كشاف القناع»: دولا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا بحكم 
حاکم» ۹ . 


: زوال العيب قبل تفريق القاضي يسقط الفسخ‎ - ٠ 
في الفسخ لزوال سببه قبل اقتران حكم القاضي به» جاء في «كشاف القناع» : «ومتى زال العيب‎ 
«العدّة شرح العمدة» صض۳۸۹-۳۸۸.‎ )۱۱١٤١( 
. ٠٦ص «کشاف القناع» ج۳»‎ )۱۱۰٤۷( 
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قبل الفسخ› فلا فسخ لزوال سببه کالمبیع یزول عیبه ي۶۵ , 

۹ - رابعاً: مذهب المالكية : 

رفع الدعوى إلى القاضي ودفعها: 

إذا اذعى أحد الزوجين على الآخر أن فيه عيباً يجيز فسخ النكاح» فدفع المدعى عليه 
الدعرى بأن المدعي کان عالما بالعیب» أو أنه رضي به بعد علمه به وأنکر المعي العلم 
والرضاء فله ‏ أي للمدعي عليه - تحلیف المدعي على عدم علمه بالعیب ورضاه به بعد علمه» 
فإن حلف المدعي ثبت له خيار الفسخ» وإن نكل عن الحلف رد القاضي اليمين على المدعى 
عليه فإن حلف ردت الدعوى» وإن نكل عن اليمين ثبت للمدعي خيار الفسخ0“"'. 

۷ - وسائل الوقوف على العيب: 

إن اذعى الرجل عيبا في زوجته في فرجهاء وأنكرت ذلك قرر الحاكم إراءتها إلى النساء 
ليشهدن بوجوده إن وجدن العيب كالرتق » أو ليشهدن بعدم وجوده إن لم يجدن العيب المُدّعى 
به وإن اعت الزوجة عيباً في زوجها مما ينفرد به الرجال» فأما المجبوب وهو المقطوع الذكر 
والأنثيين » والخصي وهو المقطوع أحدهما فيعرفان بالجس على الثوب» وكذلك الحصور وهو 
المخلوق بغير ذكر أو بذكر صغير جداً لا يتأتى إيلاجه . وأما العنين أو المعترض فإن أنكر فهو 
مُصدٌق ٠'۰‏ . 

۸ -القاضي يضرب الأجل للمعيب٠*"".‏ 

ويضرب القاضي الأجل للمعيب إذا ثبت عيبه» وكان عيبه من العيوب المشتركة بين الرجال 
والنساء» أو كان من العيوب المختصة بالرجال إذا رجي برؤهاء وإلا فلا فائدة من التأاجيل 
وللزوجة مدة الأجل النفقة على زوجها. 

۹ - مدة الأجل للزوج : 

ومدة الأجل للزوج سنة قمرية من يوم قرار القاضي بها لا من يوم رفع الدعرى» فإن لم 


(۱۱۰۴۸) «کشاف القناع» ج۳» ص٥٠‏ . 

(۱1۰44) «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» ج٠‏ ص٤۲٤‏ . 

. «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص۲۳۸‎ )۱۱۰١۰( 

)١٠٠١١(‏ «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج٠»‏ ص ٤۲۷-٤٠١‏ » ودالشرح الكبير» للدرديرء ج۲ 
ص ۲۸۲-۲۸۰۹ . 
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يترافعا وتراضيا على التأجيل فمن ع التراضي . وإذا مرض الزوج بعد قرار التأجيل» فعند الإمام 
اصبغ› إن عم المرض السنة استؤ نفت له وإن مرض بعض السنة لم يعوض عن أيام مرضه . 
وقال الفقيه ابن رشد المالكي: : يعوض عن أيام مرضه» ویزاد على مدة التاجيل بقدر أيام مرضه 
إن کان مرضه شدید 0ه ° 

:٠"*”نينعلا ما يفعله القاضي بعد إمهال الزوج‎ - “٠ 

وإذا أمهل القاضي الزوج العنين بأن ضرب له أجاد معيناًء فاذعى الوطء في مدة التأجيل »ي 
فإن القاضي يصدَقه بيمينه» فإن نكل عن اليمين حلفت الزوجة أنه لم يطأهاء وفرّق القاضي 
بينهما قبل انقضاء سنة التأجيل إذا أرادت الزوجة ذلك . وإن نكلت الزوجة عن الحلف كما نكل 
هو بقيت المدة إلى تمام الأجل أي إلى تمام السنة؛ فإن لم يع الوطء بعد تمام السنة وطلبت 
الفراق» أمره الحاكم بتطليقها فإن طلق فبهاء وإن لم يطلّقها وامتنع عن طلاقها فالمشهور أن 
الحاكم يطلقها بأن يقول: طلقتها عليك» أو هي طالق منك» أو نحو ذلك. وفي قول آخر في 
المذهب أن الحاكم يأمرها بإيقاع الطلاق بأن ڌ تقول: طلقت نفسي منه» أو نحو ذلك. 

:٠""°5ليجأتلا الخيار للزوجة بعد مضي سنة‎ - ١ 


وإذا مضت سنة التأجيل دون أن يطأها الزوج» فللزوجة الخيار في البقاء في الرابطة الزوجية 
والمقام مع زوجها للتروي والتأمل والنظر في أمرها مدة معينة أو مطلقا ودون حاجة إلى أن يحدد 
القاضي لها مدة معينةء ولها أن ترجع عن رضاها بالبقاء معه وتطلب من القاضي التفريق . 

۲ - خيار زوجة المجذوم بعد مضي مدة التلجيل : 

ما زوجة المجذوم إذا طلبت فراقه» فأجله القاضي على أمل شفائه» وبعد انقضاء الأجل 
الذي عينه القاضي دون شفائه» ورضيت الزوجة بالمقام معه فلها ذلك فإذا أرادت الرجوع عن 
رضاها والعودة إلى طلب التفريق منه» فينظر: فإن كانت قد فيدت مقامها معه مدة معينة» ففي 
هذه الحالة يكون لها طلب الفراق دون حاجة إلى أجل ثانِ للزوج من قبل القاضي . وإن لم 
تقيّد مقامه معها بمدة معينة» بل رضيت بالمقام معه أبداً ثم آرادت الفراق» فقد قال ابن القاسم : 
ليس لها ذلك إلا أن يزيد الجذام» وقال أشهب: لها ذلك وإن لم يزد الجذام**". ويمكن 


. ۲۸۲-۲۸۰ «الشرح الکبیر» للدردیرء ج۲» ص‎ )۱٠۰۰١۲( 

. ٤۲٦ص‎ ›١ج «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي»‎ (11۰e) 
. ٤١٣ص «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۱ء»‎ )١٠٠٠١٤( 
. ٤۲٣ص‎ » «حاشية الصاوي على الشرح الصغيرة للدردیر» ج۱‎ )٠٠٠٠١( 


e 
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أن يقاس البرص ونحوه على ما قالوه في الجذام بالنسبة لزوجة المجذوم . 
۴۳ - الإمهال للزوجة المعيبة : 
وإذا اذعی الزوج بعيب في زوجته وأراد التفريق للعيب» فإن القاضي يمهلها في أي عيب 
من العيوب المختصة بالنساء كالرتق حيٹ رجي زوال عيبها بالعلاج . ويقدّر القاضي الأجل أي 
مدة الإمهال باجتهاده في ضوء ما يشير به آهل الخبرة وأهل المعرفة بالطب ولكن لا تجبّر الزوجة 
على التداوي والعلاج إذا أراده الزوج ورفضته الزوجة إن كان الرتق الذي فيها خلقة. وأما إذا 
طلبت الزوجة التأجيل للتداوي والعلاج إذا أراده الزوج ورفضته الزوجة إن كان الرتق الذي فيها 
خلقة . وأما إذا طلبت الزوجة التأجيل للتداوي والعلاج وكان الرتق فيها خلقة وأبى الزوج ذلك» 
فإن القاضي ر يجيب طلبها ويؤجلها ما دام لا يحصل بهذا التداوي والعلاج عیب فیهاء فإِن کان 
فلا بد من رضا الزو9ء 8 
٤‏ - خامساً: مذهب الزيدية«*""٠:‏ 


أ : قالوا: يثبت الفسخ بالعتة إذا لم يطأها الزوج ولو مرة واحدة» فلو وطثها مرة واحدة ثم 


ب : فإن لم يحصل منه وطء قط فإن الحاكم يؤجله مدة حتى يتبين حالهء وقد اختلفوا في 
تقدير مدة التأجيل» فقال بعضهم : هي سنة شمسية لا قمرية» وقال أخرون: إنها أقل من سنةء 
وقال غيرهم متروك تقديرها لاجتهاد القاضي ٠‏ وإذا حصل ما يمنع من الوطء عادة عوض عن 
ذلك . وتحتسب عليه أيام رمضان؛ لأنه يمكنه الوطء ليلاء وكذا احتسب عليه أيام الحيض . 

٠‏ -_ فإذا انقضت أيام الإمهال ولم يطأها الزوج» فهل يكفي فسخ النكاح من قبل 
الزوجةء أو لا بد من فسخ حاكم؟ فذهب بعضهم إلى عدم الحاجة إلى الحاكم» وقال آخرون: 
لا بد من حكم حاكم بالفسخ» ولا يكفي فسخها بنفسها وهو الأقرب والأولى ؛ لأن المسألة 
خحلافية. ٠ ٠‏ 

: سادساً: مذهب الجعفرية‎ - ۹۱١١ 

1 للعنة : 


. ٤۲٤٣ص‎ a «الشرح الصغير» للدرديرء‎ )۱۱۰٦( 
. ۳۱۱-۳۰۰ «شرح الأزهار» ج۰۲» صض‎ )۱۱۰۵۷( 
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کک e a‏ ومع تحقق العجز عن 

حين الترافع إليهء E‏ ا شح میعز رلم تلب تك ر 
الحاكم ليفسخ النكاح؛ لأن حكم الحاكم إنما يشترط لضرب الأجل للعنين» ولا يشترط حكم 
الحاكم لفسخ النكاح بعد مضي م الأجل«** 0 

۷ - ب : الفسح للجذام۵١:‏ 

وقالوا ذ في الفسخ للجذام» وشرط الفسخ بالجذام تحفقه بظهوره على البدن أو بشهادة عدلین 
أو تصادق الزوجين عليهء ولا يکفي مجرد ظهور أماراته وعلی کل حال فالمعول عليه تحقق 

۸ - فسخ نكاح الرتقاء والقرناء : 

وفي فسخ نکاح الزوجة الرتقاء والقرناءء قالوا: لا خیار للزوج في فسخ نکاح زوجته الرتقاء 
أو القرناء إذا کان وطؤها ممکتاً بعد علاجه ره بفتق الموضع أو قطع المانع من الوطء» إلا أن تمتنع 
الزوجة من الاح اذل جب لها الماح لما فة من مخمل الضرر والمشقة: كما انها لر آرادت 
العلاج لم یکن لزوجها منعها منه؛ لأنه علاج وتداو ولا تعلق له به("'". 

۹ - بعض قواعد البينات في الفسخ للعيب”""١:‏ 

وعند الجعفرية بعض قواعد البينات في فسخ النكاح للعيب» نذكرها فيما يلي : 
فراع عي الیب فاب ا ی ى این 

ب : إذا کان العيب مما يحتاج أمعرفته الخبرة کالجذام والبرص» اشترط في الشاهدين مع 
عدالتهما الخبرة فيما يشهدان فيه بحيث يقطعان بوجود العيب. 

ج : وإن كان العيب لا يعلمه غالباً إلا صاحبه ولا يُطلع عليه إلا من قبله كالعنّةء فطريق 


. ٠٠١ص «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج۲»‎ )٠٠٠١۸( 
. ٠٠١ص «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج۲»‎ )١٠٠١۹( 
. ۱۲٣ص «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج۲»‎ )١٠١١١( 
.٠١۷-۱۲۹ضص «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج۰۲‎ )١٠١١١1( 
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ثبوته إقراره أو البينة على إقراره» أو اليمين المردودة من المنكرء أو من الحاكم مع نكول المنكر 
عن اليمين . 

د : في العيوب الظاهرة كالجب والخصاء يكفي لثبوتهما شهادة الشاهدين العدلين إذ لا 
يستلزم معرفتهما أو العلم بهما خبرة معينة. 

ه : وفي العيوب الباطنة للنساء» تثبت بإقرارهن أو بشهادة أربع نسوة. 


۷ - 


رلیی لطاب 
١‏ -- تمهيد» ومنهج البحث: 
الكلام في آثار التفريق للعيب يقتضي بيان نوع ا التي تقع بهذا التفريق› وهل ھی 
فرقة طلاق أو فرقة فسخ؟ كما يقتضي بيان ما يجب للزوجة من مهر في هذا التفريق . وعلى هذاء 
نقسم هذا المبحث إلى مطلبین : 
المطلب الأول: نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للعيب 
المطلب الثاني : ما يجب من مهر في التفريق للعيب 


١‏ - اختلاف بين الفقهاء: 

احتلف الفقهاء في نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للعيب فمنهم من قال: إنها فرقة طلاق» 
ومنهم من قال: إنها فرقة فسخ . ونذكر فيما يلي هذين القولين» ومن قال بهما وأدلة كل قول . 

۲ - القول الأول: إنها فرقة طلاق : 

وممن قال بهذا القول الحنفية والمالكية» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 

۳ _ بعض أقوال الحنفية : 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «وإذا كان الزوج عتيناً أله الحاكم سنةء فإن وصل 
إليها وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك . . فإذا مضت المدة ولم يصل إليها فات الإمساك 
بالمعروف» ووجب عليه التسريح بالإحسان - وهو الطلاق -» فإذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق 
بينهماء وتلك الفرقة تطليقة بائنة؛ لأن فعل القاضي أضيف إلى الزوج فكأنه طلقها 


«VV 


بنفسه)۱۰۹۳)» وإنما تقع هذه | لتطليقة بائنة لا رجعية : «لأن الغرض من هذا التفريق تخليصها 
من زوج لا يتوقع منه إيفاء حقهاء دفعاً للضرر والظلم عنهاء وعدا لا خضل إلا بالبائن لأنه 
لو کان ا يراجعها الزوج من غير رضاهاء فیحتاج إلى التفريق ثانياً وثالثاً فلا يفيد التفريق 
فائدتە »°1 . 


: بعض أقوال المالكية‎ - ٤ 


فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي : «وإن لم يدعه بعد السنة أي وإن 
لم يدع الوطء بعد تمام السنة» بل وافقها على عدمه فيهاء أو سکت ولم يلع ر ولا عدمه» 
طلقها إن شاءت الزوجة بأن يأمره الحاكم بهء فإن طلّقها فواضح وإلا يطلقها بان أبى » فهل يطلَق 
عليه الحاكم أو يأمرها به» أي يأمر الزوجة بإيقاع الطلاق كطلقت نفسي منك في معناه کأنا طالق 
منك» ويكون كل من طلاق الحاكم وطلاقها بائناً لكونه قبل البناء» ثم يحكم به الحاكم ليرفع 
خلاف من يرى أن طلاق المرأة لا يقع أصاا؟ قولان - أي لفقهاء المالكية _»"'''). وهذا وان 
ذکروه هۀ فى التفريق للعنةء ولکن على ما ری يشمل التفريق للعيوب الأخحرى کالجذام مثا 
فتکون ال به فرقة طلاق . 

6 - القول الثاني : إنها فرقة فسخ : 

وأصحاب هذا القول يرون بأن الواقع بالتفريق للعيب فرقة فسخ لا فرقة طلاق» ومن القائلين 
بهذا القول الشافعية والحنابلة والجعفرية والزيديةء ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 

: من أقوال الشافعية‎ - ٩ 

أ : قال الإمام الشافعي في زوجة العنين : «وإن شاءت فرقته فسخ نكاحهاء والفرقة فسخ 
يلا طلاق؛ لأنه يجعل فسخ العقد إليها دونه»("''٠.‏ 

ب : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً أو جذاماً. . 
ثبت الخيار في فسخ النكاح»""٠.‏ 


. ۲٠٤-۲۹۳ «الهداية وفتح القدیره ج۳ » ص‌‎ )١٠١۹۲( 
. ۳۲٣ص «البدائع» ج۲»‎ )۱۱۰۹۳( 

(۱۱۰۹) «الشرح الکبیر» للدردیر» ج۲» ص۲۸۳-۲۸۲. 
)١٠٠٠٠(‏ «كتاب الأم» للشافعي» ج٥»‏ ص٠٤‏ . 
)۱۱١١١(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۰۲ . 
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۷ -_ من أقوال الحنابلة : 

جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا يصح فسخ خيار العيب إلا بحكم 
حاكم . . . والفسخ لا ينقص عدد الطلاق لأنه ليس بطلاق»""'٠.‏ ومعنى ذلك أنه لو فسخ 
نكاحها لعيب فيه أو فيها ثم تزوجهاء فإنه يملك عليها ثلاث تطليقات؛ لأن الفرقة قة الأولى فسخ 
لا طلاق. 

۸ - من أقوال الجعفرية : 

1 : في «شرائع الإسلام»: «والفسخ بالعيب ليس بطلاق»“ ٠"‏ . 

ب في «الروضة البهية» : «وخیار العيب على الفور ولیس الفسخ بطلاق» فلا یعتبر فيه 
ما يعتبر في الطلاق ولا يعدٌ في الثلاث»“' . 

۹ - من أقوال الزيدية : 

جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «العيوب التي ينفسخ بها النكاح . . وخيارهما يكون 
على التراخي لا على الفور» فلو علم بالعيب ولم يفسخ من حينه لم يبطل خياره» بل له أن يفسخ 

شاء( ۱۷ , 
متی 


المطلب الثاني 


ما يجب من مهر في التفريق للعيب 

: أولاً: مذهب الحنفية‎ - ١ 

أ : جاء في «البدائع» في التفريق لعيب العنة في الزوج «ولها المهر كاملاًء وعليها العدة 
بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بهاء وإن كان لم يحل بها فلا عدة عليهاء ولها نصف المهر 
إن کان مسمی » والمتعة إن لم یکن مسمی )۷0 . 

ب : وجاء في «الهداية وفتح القدير» : «ولها کمال مهرها إن کان خلا بها لن خلوة العنين 
صحيحة إذ لا وقوف حقيقة العتة؛ لجواز أن يمتنع من الوطء اخحتیارا تعنتاء فیدارٌ الحكم 


(۱۱۰۹۷) «کشّاف القناع» ج۳ » ص٦٠‏ . 
)11°3۸( «شرائم الإسلام» ج۲ ص۳۲۰ . )۱۱١٦4(‏ «الروضة البهية» ج۲› ص٣۱۲‏ . 


(۱۱۰۷۰) «شرح الأزهاره ج٤‏ » ص‌۲۹۳-٤۲۹‏ . (۱۱۰۷۱) «البدائع» ج۰۲ ص٣۳۲‏ . 
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على سلامة الآلة»”""٠.‏ ولأن المرأة قد سلمت نفسها إلى زوجها فيجب عليه البدلء وقد دل 
على هذا قضاء عمر بن الخطاب وعلى - رضي الله عنهما - حيث قال: ما ذنبهنْ إذا كان العجز 
من ۆل 079 


: ما يخلص لنا من أقوال الحنفية‎ _ ١ 

ويخلص لنا من هذه النقول أن العنين ونحوه إذا خلا بالزوجة فخلوته صحيحة ويجب فيها 
المهر كاملاء وإن لم يخل بها فيجب لها عليه نصف المهر المسمى» وإن لم يكن مهر مسمى 
ول بل بها فلها التحة كما يها فما يعد ٠‏ 

۲ - ثانياً: مذهب المالكية : 

جاء في «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي»: «إن وقع الاختيار - أي اخحتيار الفرقة 
مع الرد قبل البناء - فلا صداق لهاء سواء وقع بلفظ الطلاق أو غيره» لأنه إن كان العيب بها فهي 
مدلّسة» وإن كان به فهي مختارة لفراقه . وإن وقع الرّد بعد البناء - الدخول بها - فمع الرد بسبب 
عيب الزوج ولو كانت هي معيبة أيضا يجب لها المهر المسمى لتدليسه» وهذا إذا كان يتصور 
وطؤه كمجنون ومجذوم وأبرص» فإن كان لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصي ومقطوع 
الذك فإنه لا مهر على من ذكر كما قال ابن عرفة»۷9"٠.‏ 

۳ - وإن رذها الزوج بعد البناء بها لعيبها رجع به الزوج - أي رجع بالمهر الذي وجب 
عليه للزوجة - على ولبّها الذي توى العقد ولم يخفَ عليه حالها؛ لكونه مخالطاً لها كأبيها وأخيها 
وابنها لتدليسه على الزوج بكتمان عيبها؛ لأنه لما كان مخالطا لها وعالما بعيوبها وأخفاها على 
الزوج صار غارا له ومدلّساً عليه ؛ فلذلك كانت الغرامة عليه وحده» وهذا إن كانت الزوجة غائبة 
عن مجلس عقد النكاح إذ لا شيء عليها في هذه الحالة من المهر الذي أخذته من الزوج» فلا 
رجوع للولي ولا للزوج عليها. ولكن للزوج حقّ الرجوع بما دفعه من مهر للزوجة على الولي 
المذكور أو عليها إن حضرت مجلس عقد النكاح؛ لأنها تعتبر في هذه الحالة مدلسة على الزوج 
بكتمانها عيوبها عليه» ثم يرجع الولي عليها بالمهر إن أخذه الزوج منه. وما قلناه هو في العيب 
الظاهر في الزوجة كالجذام والبرص» وأما مالا يظهر إلا بعد البناء - الدخحول - أو بالوطء كالرتق» 
فالوليّ القريب فيه كالبعيد أي في عدم الرجوع عليه» ويرجع الزوج بما غرمه للزوجة من مهر 


. ٠٠٣ص «الهداية وفتح القدیر» ج۴»‎ )١٠١۷۲( 
. ۲٣۹ص «شرح العناية على الهداية» ج۳‎ (1¥) 
. ۲۸۹-۲۸۹ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص‎ )١٠٠۷٤( 
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لعيبها عليها فقط إذا كان الذي تولى عقد نكاحها ولي بعید شأنه أن یخفی عليه حالها کابن عم 
لها لكونه غير مخالط لهاء فلا يرجع الزوج عليه وإنما رجوعه على الزوجة فقط إلا ربع دينار 
یترکھا لها؛ لئلا يخلو نکاحها من مهر«''''. 

4 - ثالثاً: مذهب الحنابلة۷١:‏ 


أ : إذا فسخ النكاح قبل الدخول» فلا مهر لها ولا متعة» سواء كان الفسخ من الزوج أو 
من الزوجة ؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتهاء وإن کان منه فإنما فسخ لعیب بها دلّسته 
بالإخحفاء» فصار الفسخ كأنه منها. 

ب : وإن فسخ بعد الدخول أو بعد خلوة» فالمهر المسمى هو ما تستحقه الزوجة» لأن 
نكاحها صحيح فتترتب عليه آثار الصحة. ومنها وجوب المهر المسمى بالدخول أو بالخلوة 
الصحيحة؛ لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول أو بالخلوة الصحيحة» فلا يسقط بحادث 
بعده. ويرجع الزوج بالمهر على من غرّه من امرأة عاقلة أو ولي أو وكيل» فأيهم انفرد بالغرر 
ضمن وحده المهر لانفراده بالسبب الموجب للضمان . واشترط بعضهم في الزوجة البلوغ إن كان 
التغرير منها. وقال ابن عقيل: إنما تكون الزوجة غارة إذا كانت تعلم بعيبهاء وأما الطفلة 
والمجنونة» فلا يعتبر منها تغرير أو تدليس . 

- رابعاً: مذهب الشافعية ١۷"‏ : 

الفسخ من الزوج أو من الزوجة لعيب فيها أو فيه مقارن للعقد أو حادث قبل الدخول» يسقط 
المهر ولا متعة لها أيضاً؛ لأنه إن كان العيب به فهى الفاسخة فلا شىء لهاء وإن كان العيب 
ها ديت اله عى ود ها فاا ي افا ٠‏ 

- الفسخ بعد الدخول: 

والفسخ بعد الدخول بأن لم يعلم بالعيب إلا بعده» فالأصح أنه يجب مهر المثل إن فسخ 
النكاح بعيب مقارن للعقدء أو فسخ النكاح بعيب حادث بين العقد والوطء جهله الواطىء إن 
كان بالموطءة (الزوجة) وجهلته هي إن كان بالواطىء؛ لأنه قد استمتع بزوجة معيبة» وهو إنما 
بذل المهر المسمى على ظنَ سلامتها من العيب» ولم يحصل له ذلك فکأن العقد جری بلا 
تسمية للمهر فيجب مهر المثل؛ ولأن الفسخ رجوع كل من الزوجين إلى عين حقه أو إلى بدله 


)11۰¥( «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج٠‏ > ص ٤1۲۸-٤۲۷‏ . 
(۱۱۰۷۹) «کشاف القناع» ج۳ » ص٦٦‏ : 
)۱۱١۷۷(‏ «نهاية المحتاج» جا ص۷-۴۰۹٠۳»‏ «مغني المحتاج» ج۳ » ص ۲٠۰-۲۰٤‏ . 
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إن تلف» فيرجع الزوج إلى عين حقه وهو المهر المسمى» والزوجة إلى بدل حقها وهو مهر المثل 
بعده؛ لأن المهر استقر بالوطء قبل وجود سبب الخيار» فلا يعْيّر. 


۷ - متی يجب مهر المثل : 

ويبدو لي» أن مقصودهم بوجوب مهر المثل إذا وقع الفسخ بالدخول إنما هو بالنسبة لمن 
يتصور منه الوطء کالمجنون والمجذوم» ما مالا يتصور منه الدحول کالمجبوب› فالذي يحصل 
منه هو الخلوة الصحيحة فقط» وكذلك القول بالنسبة للزوجة الرتقاء أو القرناءء فلا يتصور 
وطؤها» فهل یجب للزوجة مهر المثل إذا حصل الفسخ لکونه مجبوبا» أو لكونها رتقاء و قرناء؟ 
ي عدم الوجوب على مقتضی مذهب الشافعية لأنهم قالوا : «ویستقر المهر بوطاً بتغیب 

حشفة أو قدرها من فاقدهاء» أو بموت أحدهما ل بخلوة في الجديد لمفهوم قوله تعالی : ون 
طلَفَتموهُنُ من قبل ُن تَمْسوهُنٌ 4 . الآية والس هو الجماع . وفي القديم - أي في قول 
الشافعي القديم يستقر المهر بالخلوة في النكاح الصحيح حيث لا مانع حسّي كرتق ولا شرعي 
كحيض ؛ لأنه حينئ مظنة للوطء»۷0٠.‏ 

۸“ - خامساً: مذهب الجعفرية*٠:‏ 

أ : الفسخ قبل الدخول: 

إت انتوفي الفسخ »› فلا مهر للزوجة إن کان BR E‏ 
العيوب إلا في العنة حيث يجب فيها نصف المهر على أ صح القولين» وإنما استثنيت العنة 
وانفردت بهذا الحكم لموافقة ذلك للحكمة من إشراف الزوج ly,‏ فا 
غيره الاطلاع عليه منهاء فناسب ذلك أن لا يخلو من عوض . وإنما لم يجب جميع المهر 
المسمى . بالتفريق للعنة مع حصول ما ذکرناه من الزوج نحو زوجته» لانتفاء الدخحول» وقیل 

۹“ - ب : الفسخ بعد الدخول: 

وإِن کان الفسخ بعد الدخحول» فالواجب هو المهر المسمى لاستقراره بالدخول ویرجع الزوج 
بالمهر الذي دفعه على المدلّس إن كان وإلا فلا رجوع . وإن كانت هي المدلّسة رجع عليها 


ر 
)۱۱٠١۷۸(‏ «نهاية المحتاج» ج٦‏ ص۹٣۴‏ . 
)۱۱١۷۹(‏ «الروضة البهية» ج۲ ص۰۱۲۷ «شرائع الإسلام» ج۲ ص۳۲۱ . 
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بأقل ما يكون مهرأًء وهو أقل ما يتمول به على المشهور. والمراد بالتدليس السكوت عن العيب 
الخارج عن الخلقة مع العلم به» أو دعوى صفة كمال مع عدمها في الحقيقة . 

٠"۸١ةيديزلا سادساً: مذهب‎ - ٠ 

أ : الفسخ بعد الدخول: 

وعندهم : تستحق المرأة المهر المسمى إن كان الفسخ من قبلها بعد الدخول لعيب حادث 
في الزوج قبل الدخول» وهذا على رأي بعضهم» وعلى رأي البعض الآخر منهم تستحق الزوجة 
في هذه الحالة مهر المثل؛ لأنها إذا فسخت عقد النكاح صار العقد كأن لم يكن» فيكون 
الدحول كوطء الشبهة في الاستحقاق به مهر المثل . 

۱- ب : رجوع الزوج بما دفعه من مهر: 

يرجع الزوج بالمهر الذي دفعه لزوجته المعيبة على وليّها المدلّس فقط. ولا يرجع على 
الزوجة بما دفع لها ولو دلست» ولا على الأجنبي إذا دس . والتدليس هو أن ينطق بأنها غير معيبة 
أو يُسأل فيسكت. وقيل : عدم الإخبار بالعيب تدليس . فإن اختلف الزوج والولي في علم الولي 
بالعيب» فقيل: الظاهر علمه فيما يطلع عليها من العيوب . وفي «الانتصار»» من كتب الزيديةء 
يرجع الزوج على من يجوز له النظر إليها من الأولياء سواء علم بالعيب أم جهل؛ لأنه فرط في 
عدم علمه ولا يرجع الزوج على من لا يجوز النظر إليها إلا إذا علم . 


(۱۱۰۸۰) «شرح الأزھاںں ج۲ ص۲۹۹-۲۹۸ ۔ 
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.1 ۰ م 
اشن را صر 

۲ _ المقصود بخيار العتق : 

ر هذا الفصل التفريق بخیار العتق› أي إدا کانت الزوجة الرقيق ا وزوجها 
أيضا من الرقيق «عبد» ثم اعتقت الزوجة فصارت حرة» وبقي زوجها رقيقاًء فلها أن تبقى زوجة 
لزوجها الرقيق» كما لها أن تفسخ عقد النكاح بسبب عتقها وهذا ما يسمى بالتفريق لخيار أو 
بخيار العتق . 

۴۳ - النصوص في خيار العتق : 

أ : حديث البخاري: 

أخرج إمام المحدّثين البخاري - رحمه الله تعالى - عن ابن عباس أن زوج (بريرة) کان عبداً 
يقال له (مغیث)› كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته . فقال النبي لا 


ت 


لعباس : اغا ا ی و و ن ب ا . فقال النبي ياء 
أي لبريرة» لو راجعته . قالت: يا رسول الله تأمرنی؟ قال : إنما آنا أشفع . قالت: لا حاجة لى 


فره۱۱۰۸) 


: ب : حدیث مسلم‎ -٤4 

وأخرج الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - في «صحيحه» قصة بريرة وعتقها وتخيير النبي مي 
لها في البقاء في نكاح زوجها مغيث أو في فراقة» فقد جاء في حديث مسلم عن عائشة ئشة قالت : 
«كان في بريرة ثلاث قضيات. أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها . فذكرت ذلك للنبي ا 
فقال : اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق . قالت: وعتقت› أي بريرة» فخيرها رسول الله ا 
فاحتارت نفسها. .» وفي «صحيح مسلم» أيضاً في قصة بريرة عن جرير «وكان زوجها عبدا 


. ٤٨۸ص‎ »٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱٠٠۸١( 


- A 


فخیرها رسول الله بی أي بعد عتقهاء فاختارت نفسها. ولو کان حرَاً لم يخیرها»٣٣٠٠.‏ 


٥‏ - ج : حدیث بي داود: 


أخرج الامام أبو داود في «سننه» عن عائشة ئشة - رضي الله عنها - - في قصة بريرة» قالت عائشة 
- رضي الله عنها-: «كان زوجها عبداً فخيرها النبي بي فاخحتارت نفسهاء ولو كان ا لم 
يخير ها» . وأخرج أبو داود أيضاً عن ابن عباس أن مغيثاً - زوج بريرة - كان عبداً فقالٌ : : يا رسول 
الله اشفع لي إليهاء فقال رسول الله ب : يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا 
رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال: لا إنما أنا شافع . فکان دموعه - دموع مغیث زوجها - تسیل 
على خده. فقال رسول الله ية للعباس : «ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه»١^"٠.‏ 
٩‏ - د : حديث الترمذي : 


وأخرج قصة بريرة الإمام الترمتي في «جامعه»» وجاء في إحدى رواياته لقصة بريرة عن ابن 
عباس : «ٳِن زوج بريرة کان عبداً أسود لبني المغيرة يوم اعتقت بريرة. والله لكأني به في طرق 
المدينة ونواحيها» وإن دموعه لتسيل على لحيته» يترضاها لتختاره فلم تفعل »۸۵ . 

۷ - دلالة الأحاديث على خيار العتق : 

دت هذه الأحاديث النبوية على آن الزوجة الم إذا اغقت وکان زوجها عبداے فالخیار لھا 
إن شاءت بقيت في نکاحه وإن شاءت فسخت النكاح» «لصحيح 
مسلم» تعليقاً على أحاديث قصة بريرة وعتقها وتخيير النبي إل لهاء قال: يثبت الخيار للأمة 
إذا عتقت تحت عرد ٩۰۸°»‏ , وأن «لها الفسخ بعتقها وإن تضرر الزوج ا ا حبه إياها؛ 
لأنه کان - أي زوج بريرة - يبکي ۰۸٩‏ . 

۸ -- إجماع العلماء على خيار العتق : 

أ : في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» في تعليقه وشرحه لما ورد في قصة عتق 
بريرة وتخيير النبي و لهاء قال ابن حجر العسقلاني» وقال ابن بطال وهو من شراح أحادیٹث 


(۱۱۰۸۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٠٠٠‏ ص۹٤٤۱‏ . 

(۱۱۰۸۳) «سنن أبي داوده جا ص ۳۱٤-۳۱۳‏ . 

)۱۱٠۸٤(‏ «جامع الترمذي» ج٤‏ . ص۳۱۹ وروى قصة بريرة النسائي في «سننه» ج۰ ص٤۱۳-١۳٠ء‏ وابن ماجه 
في «سننه» ج۰۱ ص ۰٩۷۱-٦۷۰‏ والدارمي في «سننه» ج۲ ›» ص۱۹۹ . 

(۱۱۰۸۵) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۰ ص٩۳٤۱‏ . 

. ۱٤۳ص‎ ٠٠١ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۱۱۰۸١( 


A“ - 


البخاري : «أجمع العلماء أن الم إذا عُتقت تحت عبد فإن لها الخيارء والمعنى فيه ظاهر؛ لأن 
العبد غیر مکافیء للحرة ف فی أکثر الأحكامء» فإذا عتقفت ثبت لها الخيار بش البقاء في عصمته 
أو المفارقة ؛ لأنها فی وقت القن عليها لم تکن من أهل الاختيار»* ا 

ب : وفى «المغنى» لابن قدامة الحنبلى : «وإذا اعتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في 
فسخ النكاح» أجمع أهل العلم على هذاء ذكره ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. والأصل 
فيه حبر بريرة» قالت عائشة : «كاتبت بريرة فخيرها - أي بعد عتقها - رسول الله ي في زوجها 
وکان عبداً فاخحتارت نفسها نفسها 3 ا ولأن عليها ضرراً في كونها حرَّة تحت العبد» فکان لها 
الخيار كما لو تزوج حرة رة على أنه حر فظهر عبداً)۸۸ 0 

ج : وفي «بداية المجتهد» لابن رشد: «واتفقوا على أن الم إذا عتقت تحت عبد أن لها 
الخيار ١"‏ . 

وخيار العتق رخحصة للأمة إذا اعتقت وكان زوجها عبدأًء فإن شاءت أخذت بهذه الرخصة 
فاختارت فسخ النكاح وإن شاءت رفضت هذه الرحصة واختارت البقاء زوجة لزوجها العبد. فإذا 
اختارت البقاء في نكاحه لم يكن لها اختيار فراقه وفسخ نكاحه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقها 
«وهذا مما لا خحلاف فيه - بحمد الله تعالی ONAL‏ 

٠١‏ _ خيار العتق للأمة لا للعبد: 

وخيار العتق يثبت للامَة إذا اعتقت وهى زوجة عبد كما دلت على ذلك الأحاديث التي 
ای ی ی پو ا يثبت خيار العتق للعبد ! إذا اعتق» سواء ء كانت زوجته حرة أو 
ا وقد أشار إلى ذلك فقهاء الحنفيةء فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «إن 
خيار العتق يثبت للأنثى دون الذكر» "١‏ . 


(۱۱۰۸۷) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص۷٨٤‏ . 
(۱۱۰۸۸) «المغني» ج٦۰‏ ص۹۹٠‏ . 

. ٤٤ص «بداية المجتهد» ج۲›‎ )۱۱١۰۸۹( 

. ٠٥۹ص‎ ۰٦ج «المغني»‎ )۱۱٠۹۰( 

. ٣٣٣ص «الفتاوى.الهندية» ج۱»‎ )۱۱١۰۹۱( 


-AV- 


: هل خيار العتق على التراخى‎ - ١ 

وإذا كان خيار العتق يثبت للمعتقة بسبب عتقهاء فهل يثبت لها على التراحي فلها أن لا 
تتسرع في الخيار» أم عليها استعمال حقها في الخيار حال ثبوته فورا دون تأخير؟ قال الحنفية : 
وقت ثبوت الخيار للمعتقة وقت علمها بالعتق وبالخيار» وبأن تكون لها أهلية الاختيار» فيثبت 
لها الخيار في مجلس علمها بعتقها وبأن لها الخيار وهي من أهل الاختيار» حتى لو اعتقت ولم 
تعلم بعتقها أو علمت بالعتق ولم تعلم بأن لها الخيار» فلم تختر لم يبطل حقها في الخيار ولها 
الاختيار في مجلس العلم إذا علمت بالعتق وبأن لها الخيار إذا كانت أهلا للاختيار» ويبطل 
خيارها إذا قامت من مجلس علمها؛ لأن قيامها دليل الإإعراض عن الخيار""'"'. ومعنى ذلك 
أن الخيار يتجدد بمجلس علمهاء فلا يجوز أن يتأخر عن استعماله أكثر من مدة بقائها في 

۲ وعند الجعفرية» خيار العتق على الفور» فللامة أن تختار فسخ النكاح فتفسخه 
ولکن على الفور”"'"'٠.‏ 

۴۳ - وعند الحنابلة» خيار العتق على التراخحي مالم يوجد أحد هذين الأمرين: عتق 
زوجها أو وطئه لها“ .٠'"‏ وممن قال بقول الحنابلة بكون خيار العتق على التراخي الإمام مالك 
والأوزاعي » وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وأخته حفصة - رضي الله عنهما ‏ وللشافعي ثلاثة 
أقوال: أظهرها: أنه على التراخحى » والثانى : أنه على الفور كخيار الشفعة . والثالث: أنه إلى 
ثلائة ا0 

: حجة من قال أن الخيار على التراخي‎ - ٤ 

وروی الإمام أحمد في «(مسنده» عن الحسن بن عمرو بن أمية فال تت روا يتحدثون 
عن النبى بل أنه قال: إذا عتقت الأمة فهي بالخيار مالم يطأهاء إن شاءت فارقته» وإن وطئها 
فلا خیار لھهاء رواه الأثرم» ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم . قال 
ابن عبد البر: لا أعلم لعبد الله بن عمرو وحفصة مخالفا من الصحابة ؛ ولأن الحاجة داعية إلى 
ذلك فیثہت حيار العتق على التراخحي کخیار القصاص ٠'7‏ . 


(11۰41۲( «البدائم» ج۲ صض‌ ۳۲٣۰-۳۲۹‏ . 

. ٦٠° «المغني» ج٦ ص‎ )۱٠٠۹4( . "١١ص «الروضة البهية» ج۲»‎ )٠۹۳( 
. «الشرح الكبيره للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۰۲» ص۲۹۲‎ 11۰١ «المغني» ج» ص‎ )۱۱٠۹( 
. ٠٠۰١ص‎ » ٦ج «المغني»‎ )۱۱٠۹١( 


-AA- 


: إذا عتق العبد قبل أن تختار زوجته العتيقة الفراق‎ - ٥ 

وإذا عتق العبد قبل أن تختار زوجته المعتقة بطل خيارها؛ لأن الخيار لدفع الضرر بالق 
القائم في زوجهاء وقد زال بعتقه فسقط خيارها كالمبيع إذا زال عيبه» وهذا قول الحنابلة» وهو 
أحد قولي الشافعي <" . وعند الحنفيةء لها الخيار؛ لأنه لو كان زوجها حرا ابتداء وعتقت ثبت 
لها الخيار فأولى أن يثبت لها إذا كان عبداً وعتق » وإن كان عتقه قبل خيارها» فقد جاء في البدائع 
للكاساني : ووت الخار لها يرات كان اروها را أو عدا 0# 


۹ - هل يثبت الخيار للمعتقة تحت حر؟ 


إذا عتقت الأمة تحت حر أي وزوجها حر فهل يثبت لها خيار العتق؟ خلاف بين 
الفقهاء"" قال الحنفية يثبت لها الخيا فقد جاء في «البدائم»: «ويثبت الخيار لهاء سواء 
کان زوجها حرا أو عبداً» . وبهذا القول قال طاووس وابن سيرين ومجاهد. والنخعي وحماد بن 
ابي سلیمان والثوري(). وهو مذهب الظاهرية٠'"'٠‏ . 


۷ ۹ - وعند الحنابلةء إن عتقت تحت حر فلا خيار لهاء وهذا قول ابن عمر وابن عباس 
وسعید بن المسيب» والحسن وعطاء وسليمان بن یسار وأبي قلابة» وابن آبي لیلی ومالك 
والأوزاعي والشافعي'') . 


۸ - واحتج ابن قدامة للقول بعدم الخيار لها بأن الأمَة بعد عتقها كافات زوجها بالحرية 
فلا يثبت لها الخيار» كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم . والقول بأن زوج بريرة التي عتقت 
كان حرا لا عبدأء هذه الرواية ليست بقوة الرواية التي فيها أن زوج بريرة كان عبدأ» فينبغي الأخذ 
بهذه الرواية لا بتلك وقد قال الإمام أحمد: هذا ابن عباس وعائشة قالا في زوج بريرة: إنه عبد. 
وهذه رواية علماء المدينة وعملهمء وإذا روى أهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو أصح 


(De 


5 


.1٦١ ء٦٦٠١ «المغني» جا ص‎ )٠۹۷( 


)11۰4۸( «البدائع» ج۲»› ص۳۲۸ . )۱۱٠۹۹(‏ «بداية المجتهد» لابن رشدء ج۲› ص٤۲‏ . 
)۱۱۱۰١(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۹٥٦‏ . (۱۱۱۰۱) «المحلی» لابن حزمء ج٠٠»‏ ص٤٤‏ . 
)۱۱۱١۲(‏ «المغني» ج » ص۹٥٠‏ . (۱۱۱۰۴۳) «المغني» ج٦۰‏ ص ٠٦٠-٦۹۹‏ . 


-۸4- 


۹ - عتق الصغيرة والمجنونة : 


وإذا عتقت الصغيرة أو المجنونة وهما تحت عبد» فلا خيار لهما في الحال؛ لأنه لا عقل 
لهما ولا يعتبر قولهما ولا يملك وليّهما الاختيار عنهما؛ لأن هذا طريقه الشهوة - أي رغبة المعتقة 
في نكاح زوجها العبد - أو عدم رغبتها فيه» فلا يدخل تحت الولاية كالاقتصاص . فإذا بلغت 
الصغيرة وعقلت المجنونةء فلهما الخيار حينئذ"' . 


: مبطلات خيار العتق‎ - ٠۰ 


قال الإمام الخرقي الحنبلي : «فإن اعتق - أي العبد زوج الأمَة المعتقة - قبل أن تختار» أي 
زوجته التي عتقت قبله أو وطئهاء بطل اختيارها علمت أن الخيار لها أو لم تعلم»'''. 
فالمبطل لخيارها أحد شيئين : أن يعتق زوجها قبل أن تختار. (والثاني): أن يطأها زوجها قبل 
أن تختار. وقال القاضي الحنبلي لها الخيار وإن وطئها زوجها مالم تعلمء فإن وطئها بعد علمها 
فلا خيار لهاء وهذا قول عطاء والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. لأنها إذا 
مكنت زوجها من وطئها قبل علمها بأن الخيار لها لم يوجد منها ما يدل على رضاها ببقائها زوجة 
له» فلا يبطل خيارها بهذا الوطء”""'. واحتج ابن قدامة لقول الإمام الخرقي الحنبلي بما رواه 
الإمام أحمد بإستاده عن الحسن بن عمرو بن أمية قال : ON‏ يتحدئون عن النبي ل : 
أنه قال: «إذا عتقت الأمة فهي بالخيار مالم يطأهاء إن شاءت فارقته» وإن وطئها فلا خيار لها» . 
وهو قول ابن عمر وأخته حفصة - رضي الله عنهما - ولا مخالف لهما من الصحابة كما قال ابن 
عبد إ0 

١‏ - وقال الحنفية : يبطل الخيار بالإبطال نصا ودلالة من قول أو فعل يدل على الرضا 
بالبقاء في نكاح زوجها العبد» ويبطل بقيامها عن مجلس علمها بالعتق» وبأن لها الخيار؛ لأن 
قيامها عن المجلس دليل الإعراض عن الفسخ . ولكن لا يبطل بسكوتها بل يمتد إلى اخر 
المجلس إذا لم يوجد منها دليل الإعراض لأن السكوت يحتمل أن يكون لرضاها بالمقام معه» 
ويحتمل أن يكون للتأملء فقدر التأمل إلى اخر المجلس*'. 


. ٦٦۲ص‎ ٦ج «المغني»‎ )١١١١١( 
. ٠٦۱-٦٦۰ «المغني» ج٦ ص‎ )۱١۱١١( . ٦٠٠ص‎ » «المغني» ج‎ )١٠٠٠١( 
. «المغني» ج» ص٠٠٠ . (۱۱۱۰۸) «البدائع» ج۲» ص۳۳۰‎ )۱١۱٠۷( 


-۹- 


۲ - هل الفرقة بخيار العتق أم طلاق؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وفرقة الخيار - أي خيار العتق - فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق» 
نص عليه أحمدء ولا أعلم فيه خلافً. وقيل للإمام أحمد: ما لا يكون طلاقً؟ قال: لأن الطلاق 
ما تكلم به الرجل . .١'"0).‏ وفي المحلى لابن حزم : «ومما اختلفوا فيه هل اختیارها فراق 
زوجها فسخ أو طلاق؟ فصح عن قتادة نها واحدة بائنة ‏ أي طلقة بائنة - ورويناه عن عمر بن 
عبد العزيز» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما. وصح أنه فسخ لا طلاق عن حماد بن أبي 
سليمان وإبراهيم النخعي» ورويناه عن طاووس وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهویه › وأبي سلیمان وأصحابهم»٠‏ ۰ . وما ذکره ابن حزم عن ابي حنيفة غير صحيح » فعند 
الحنفية خيار العتق فسخ لا طلاق'"''. 


۳ - حكم المهر في خيار المعتقة : 

المعتقة إن اخحتارت المقام مع زوجها والبقاء في نكاحه قبل الدخول أو بعده أو اختارت فسخ 
النكاح بعل 2 e‏ واجب؛ وجب بالعقد وهو للسيد مالك الامَة یل عتقها؛ ؛ لأن 
لتد قر ال ار ةزر رتف رل ا 0 


. ٠٠١ص «المغني» ج‎ )۱۱۱٠۹( 

(۱۱۱۱۰) «المحلّی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۸١٠‏ . 

- فقد جاء في «البدائع» للكاساني» ج۲. ص٠۳۳: والفرقة في الخيارين - خيار البلوغ وخيار العتق‎ )١١١١١( 
جميعاً تكون فرقة بغير طلاق بل تكون فسخاً.‎ 

. 1٦٤-٦٦۳ «المغني» ج۰ ص‎ )۱۱۱١۲( 


-۹۱- 


رانس رلور 
اسرد می 


٤‏ - تمهید: 

إذا أسلم الزوجان الكافران فهما على نكاحهما إذا كانت الزوجة ممن يجوز ابتداء نكاحها 
في الحال دون اعتبار لكيفية عقدهماء على النحو الذي بيناه من قبل”'٠.‏ 

وإذا أسلم زوج الكتابية وحده ولم تسلم هي فالنکاح باق بحاله إذا کانت الزوجة يجوز 
ابتداء نكاحها في الحال» ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب 
کما اه من قا 015 

٥-موضوع‏ هذا الفصل : 

وموضصوع الببحث في هذا الفصل هو: إذا أسلمت الزوجة وحدها ولم يسلم زوجهاء أو إذا 
أسلم الزوج وحده وکانت زوجته کافرة غير كتابية لال للمسلم وأبت أن تسلم» فهل تتعجل 
الفرقة بينهما فتقع في الحال؟ أم ينتظر انقضاء عدتها - عدة الزوجة فإن أسلم الطرف الآخر بقي 
النكاح على حالهء وإِن بى أن يسلم وقعت الفرقة بينهما؟ هذا هو موضوع البحث في هذا 
الفصل. ونذكر فيما يلي أقوال المذاهب المختلفة ثم نبين الراجح منها - إن شاء الله تعالى -. 

: أولاً: مذهب الظاهرية‎ - ١ 

قال الإمام ابن حزم شيخ فقهاء الظاهرية في زمانه - رحمه الله تعالى -: «وأيما امرأة أسلمت 
ولها زوج كافر ذمي أو حربي » فحين إسلامها انفسخ نكاحها منه» سواء أسلم بعدها بطرفة عين 
هو قبلهاء فإن كانت كتابية بقيا على نكاحهما أسلمت هي أو لم تسلمء وإن كانت غير كتابية 
فساعة إسلامه قد انفسخ نكاحها منه أسلمت بعده بطرفة عين فأكثر لا سبيل له عليها إلا بابتداء 


)۱١۱۱۳(‏ انظر الفقرات ۷۰۹۹ء وما بعدها. 
(۱۱۱۱۴) انظر الفقرات ۷٠٠١‏ وانظر قبلها الفقرات من الفقرة ۰ وما بعدها . 


-۹۳- 


نکاح برضاها إن آسلمت وإلا فلاء سواء کا نا حربيين أو ذميين . وهو قول عمر بن الخطاب وجابر 
بن عبد الله وابن ¿ عباس رضي الله عنهم - وبه يقول حماد بن زيد والحاكم بن عتبة وسعيد بن 
جبير» وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وقتادة والشعبي وغيرهم»'"". 

۷ -- حجة ابن حزم لمذهب الظاهرية : 

ابن حح بقوله تعالی : ويا انیا الْذينَ منوا لذ جاءکم المُؤمنات مُهاجراتِ 
امتجنوهُنٌء اله غلم بإيمَانهن› فن علمتموهٌُ مۇمنات فلا تر جعوهُن إلى الكُفُارء لا هَن حل 
لم ولا م يجلُون لهن. وانومُم م فقوا وَل جاح علیکم اَن وهن إذا آتیتموهُنُ 
اجورهُن. ولا ت كرا ر بعصم الكوافر واسألوا ما قفتم وليسألوا ما أنفقوا. ذلکم حکم الله 
یخکم یک واه علي د 

فهذه الآية الكريمة أباحت للمسلمين نكاح من أسلمت وبقي زوجها كافراًء فدلّ ذلك على 
زوال النكاح بإسلامهاء كما دلت هذه الآية على أن الذي يسلم مأمور بأن لا يمسك بعصمة 
كافرة» بل عليه أن يفارقها فص بذلك أن إسلام أحد الزوجين ممن ذكرنا قاطع للنكاح 
(o‏ 

۸“ - من الحجة لابن حزم : 

ا : ومن الاحتجاج لقول ابن حزم : ان إسلام أحد الزوجين› المرأة وحدها أو الزيجٍ وحده 
والزوجة غير كتابية من أسباب الفرقة بينهماء فيجب أن تقع الفرقة بوجود هذا السبب حالاً دون 
توقف على شيء آخر كما هو الحكم في أسباب فرق النكاح الأخرى كالطلاق والخلع 
والرضاع ٠'١‏ . 

ب : ومن الاحتجاج لقول ابن حزم أيضأً الآثار المروية عن بعض الصحابة المؤيدة لقول 
ابن حزم» كقول عمر بن الخطاب وابن عباس والتي رواها ابن حزم» وذكرناها فيما نقلناه من 


قوله . 


4 - ثانياً: مذهب الشافعية والحنابلة والجعفرية1١:‏ 


.]٠١ [سورة الممتحنةء الآية‎ )١١١١١( ٠ .۴٠۲ضص «المحلى» لابن حزم» ج۷ء‎ )١١١١١( 

(۱۱۱۱۷) «المحلّی» ج۷» صض٣۳۱.‏ (۱۱۱۱۸) «نیل الأوطار» للشوكاني» ج٦»‏ ص٤٠٠‏ . 

(۱۱۱۱۹) دالأم» للشافعي» ج٥٠‏ ص۹١۳-١٤» ٤٤‏ المهذب وشرحه المجموع» ج١٠‏ ص١٠٤‏ «مغني 
المحتاج» ج" ص۰۱۹۱ «كشّاف القناع» ج۴ ص ۰۷۰-٦۹‏ «شرح منتھی الإرادات» ج۳ د 


-۹- 


إذا كان إسلام من أسلم قبل الدخحول وقعت الفرقة في الحال» وإن كان الإسلام بعده وقفت 
الفرقة على انقضاء العدة» فإن أسلم الآخر قبل انقضائها بقيا على نكاحهما إن كان يجوز للزوج 
أبتداء نکاحها ساعة اجتمع إسلامهماء وإن لم يسلم الآخحر حتی انقضت العدة وقعت الفرقة 

: الأدلة‎ - ١ 

أولاً: بالنسبة لتعجل الفرقة قبل الدخول: 

الدليل الأو ل: اختلاف الدين يمنع الإقرار على النكاح» فإذا وجد قبل الدخول تعجلت 
الفرقة ؛ لأن ملك النكاح غير متأكد بالدخول» فينقطع بمجرد إسلام من أسلم منهما. ولأنه إذا 
كان الذي أسلم هو الزوج» فليس له إمساك كافرة ليست من أهل الكتاب لقوله تعالى : ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر) وإن كانت الزوجة هي التي أسلمت» فلا يجوز بقاؤها على نكاح 
الكافر("''١‏ . 

الدليل الثاني : إن الطلاق قبل الدخول يقطع النكاح في الحالء فكذلك إسلام أحد 
الزوجين قبل الدخحول؛ لأن اخحتلاف الدين الطارىء على النكاح من أسباب الفرقة فإذا طراً على 
النكاح قبل تأكده بالدخول تعجلت الفرقة كما في الطلاق"''. 

١‏ - ثانياً: بالنسبة للفرقة بعد الدخول: 

وبالنسبة لأدلتهم على توقف الفرقة على انقضاء العدة دون إسلام الطرف الآخرء فقد 
احتجوا بما يأتي : 

الدليل الأول: روي عن ابن شبرمة أنه قال: كان الناس على عهد رسول الله يلاء يسلم 
الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة» فهي زوجته وإن 
أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما""'. 

الدليل الثاني : روى الإمام مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن بنت الوليد بن المغيرة كانت 
تحت صفوان بن أمية فاسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية ولم يسلم» فبعث إليه 
ت ص۹۷-۹1» «الروضة البهية» ج۲ ص۰۹۹ وعن الإمام أحمد بن حنبل رواه بوقوع الفرقة في الحال إذا 

كان الإسلام بعد الدخول: «المغني» ج٦»‏ ص١1٠‏ . 


. ۹٩٩ص «کشاف القناع» ج۳» ص۰1۹ «شرح منتهی الإرادات» ج۳»‎ »٦1 ٤ص‎ » «المغني» جا‎ )۱۱۲١( 
. «البدائم» ج۲» ص۳۳۷‎ (11111) 


19( «المغني» ج٦٠‏ ص٦۱٦۰‏ «شرح منتھی الإرادات» ج۳» ص۹۷ . 


- ۹0 - 


رسول الله کل أماناء فرجع وشهد معركة حنين والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة› ولم يفرق بينهما 
حتى أسلم واستقرت عنده امرأته بذلك النکاح . قال ابن شهاب وکان بين إسلام صفوان وبين 
إسلام زوجته نحو شهر”""'“. وقال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله 
وزوجها كافر مقيم في دار الكفرء إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا 
قبل ان a‏ عدته ۲ . 

الدليل الثالث: روى الإمام مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت 
تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة لثلا يسلم وتوجه إلى اليمن» 
عام الفتح وبايعه. ويقيا على نكاحهما ذلك" . 
۲ - ثالثاً: مذهب المالكية : 

أ : إذا أسلمت الزوجة: 

إا المت الروجة قل الدشرل وفحت الفرقة بها خالا إا اسلمت يمد التشيرل: 
توقف الأمر على إسلامه في العدة: فإن أسلم في خلالها فهما على نكاحهما إن كانت ممن يحل 
له نکاحهاء وإن لم يسلم حتی انقضت العدة وقعت الفرقة بینهما*"''). ولا يغرض على الزوج 
الإسلام إذا أسلمت زوجتهء ولكن إذا أسلم من تلقاء نفسه أي بدون أن يعرض عليه الإسلام» 
فهي زوجته وهما على نكاحهما وإلا وقعت الفرقة بينهما“""'"'' . 


(۱۱۲۳) «نيل الأوطار» ج» ص۲٦١ء‏ «أحكام القرآن» للقرطبي » ج۱۸٠»‏ ص1۸ «المغني» ج٦‏ » ص١٠٠ء‏ 
«المهذب وشرحه المجموع» ج١٠٠‏ ص۲٥٤‏ . 

)١١١١١(‏ «الموطاً» للامام مالك وشرحه للزرقاني » ج۳»› ص۹٦١٠۷-۱١٠ء‏ «نيل الأوطار» ج٠‏ ص۲١١ء‏ «المهذب 
وشرحه المجموع» ج١٠»‏ ص۴٥٤‏ . 

. 1١١ص‎ »٦ج «شرح الموطأً» للزرقاني » ج۳» ص۸١٠ «المغني»‎ )١٠٠١١( 

)١۱١۱۲١(‏ «المدونة الکبری» ج٤‏ › ص۸٤۰۱ ٠٥۴۳‏ «شرح الخرشي» ج٣»‏ ص۰۲۲۸ «التاج والإكليل» للمواق»› 
ج۳ ص۷۸٤-۷۹٤‏ . 

)۱۱۱١۷(‏ جاء في «المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس برواية الإمام السحنون» ج٤»‏ ص۳١٠‏ : قلت: «أرأيت 
إن أسلمت المرأة وزوجها كاف أيعرض على زوجها الإسلام في قول مالك آم لا؟ قال لا يعرض عليه 
الإسلام في رأيي (رأي ابن القاسم صاحب الإمام مالك) ولكنه إن أسلم في عدَتها فهو أحق بهاء وإن 
انقضت عدَّتها فلا سبيل له عليها» . «التاج والإكليل» للمواق» ج۰۴ ص۷۸٤‏ . 


-۹- 


۳-- ب: إذا أسلم الزوج: ۰ 

إذا أسلم الزوج قبل الدخول» تعجلت الفرقة بينهما أي وقعت الفرقة في الحال“'''. وإذا 
أسلم بعد الدخول وكانت زوجته كافرة غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهما على 
نکاحهما» وإن لم تسلم وقعت الفرقة بينهما. وإذا غفل عن عرض الإسلام عليها حتی تطاول 
الزمن وقعت الفرقة بينهما حتى ولو أسلمت بعد ذلك"'''٠.‏ وقدروا تطاول الزمن الذي تقع بعده 
الفرقة إذا لم تسلم بمدة شهرين("'٠.‏ 

: أدلة المالكية‎ - ٤4 

أ : في حالة إسلام الزوجة بعد الدخول توقف الأمر على إسلام الزوج في العدة» استدلوا 
لما ذهبوا إليه في هذه الحالة بحديث صفوان وحديث أم حكيم» وقد ذكرناهما قبل قليل""'. 
لول تمْسكوا بعصم الكوافر) وبأل الزوجة لا عدة عليها فينقطع النكاح بينهما حال بإسلام 
آحدهما قبل الدحول١"١.‏ 

ج : أما في حالة إسلام الزوج بعد الدخول» فإنهم استدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى : 
ولا تنسوا بعصم الكوافري”"'٠.‏ 


و 
- رابعا: مذهب الحنفة9""'': 


. ٠٠٦ص «أحكام القرآن» للقرطبي » ج1۸ ص1٦-۷٦ء «المغني» ج۱»‎ )۱۱١١۸( 

)١١۲۹(‏ «شرح الموطا» للزرقاني» ج۴» ص۸١٠-١١٠:‏ قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة 
بينهما إذا عرض عليها الإسلام» فلم تسلُم؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه : ولا كوا بعصم 
الكوافر) . وفي «المدونة الكبرى» ج٤‏ » ص۸٤۱:‏ قال مالك: إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما مجوسيان 
وقعت الفرقة بينهماء وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم . قال ابن القاسم: وأرى إذا طال ذلك» 
فلا تكون امرأته وإن أسلمت» وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك . قلت: كم يجعل ذلك؟ قال : 
لا أدري . قلت الشهرين؟ قال: لا أحد فيه حداً وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثير . 

. ٠٠٦ص‎ » ٠ج «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي»‎ )١١١١١( 

. 4۱۷۲ الفقرة‎ )۱۱١۳١( 

. ٦١٤ص‎ » «أحكام القرآن» للقرطبي» ج1۸ ص1۷ «المغني» جا‎ )١١١۴۲( 

(۱۱۱۳۲) شرح الموطاأ» للزرقاني» ج۰۳ ص‌۹-۱۰۸١٠‏ . 

(۱۱۱۳۲) «البدائع» ج۰۲ صض٣۲۳۸-۲۳»‏ «الهداية وفتح القديرء ج٠»‏ ص ٠١۸-٠۰٦‏ «الدّر المختار ورد 
المحتاره» ج۳» ص1۸۹-۱۸۸ء «شرح الكنز» للزيلعي» ج۲» ص٤۷٠‏ . 


-۹۷- 


وعندهم تفصيل في مسألة إسلام أحد الزوجين وأثر ذلك في وقوع الفرقة بينهماء وهل 
يختلف الحكم إذا حصل ذلك في دار الحرب أو في دار الإسلام» ونحن نوجز القول في بيان 
مذهب الحنفية في هذه المسألة في صورها المتعددة. 

أ : إذا أسلمت الزوجة في دار الإسلام: 


إذا أسلمت الزوجة في دار الإسلام على أي دين كان زوجهاء عرض الإسلام على زوجهاء 
فإن أسلم وكانت الزوجة ممن تحل له بقي النكاح على حاله وإن أبى أن يسلم فرق القاضي 
بينهماء ومالم يرق القاضي بينهما فالنكاح يعتبر قائما بينهما حتى لو مات الزوج قبل أن يسلم 

۷ - ب : إذا أسلم الزوج في دار الإسلام: 

وإذا أسلم الزوج وزوجته كتابية وهما في دار الإسلام بقي النكاح بحاله؛ لأن المسلم يجوز 
له ابتداء نكاح الكتابية وإذ هي محل لنكاحه ابتداءً فكذا بقاء . وإذا كانت زوجته كافرة غير كتابية 
عرض عليها الإسلام» فإن أسلمت فهما على نكاحهماء وإذا أبت أن تسلم فرق القاضي 
بينهماء ومالم يفرّق القاصي بينهما فالنكاح يعتبر قائما بينهما. 

۸- شروط عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين : 

قلنا: إن المرأة إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها فإن أسلم فهي زوجته» وإن الزوج 
إذا أسلم عرض الإسلام على زوجته الكافرة غير الكتابيةء فإن أسلمت فهما على نكاحهما. 
وإنما يكون عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين إذا كان بالغاً عاقلا أو صبياً مميزاً أو 
صبية مميزة يعقلان الأديانء فإن كانا غير مميزين انتظرنا تمييزهما؛ لأن له غاية معلومة. وإن 
كان من لم يسلم من الزوجين مجنونا لم ينتظر عقله؛ لأنه ليس له غاية معلومة ولهذا يعرض 
الإسلام على أبويهء فأيهما يسلم يتبعه المجنون في إسلامه ويبقى النكاح» وإذا أبيا أن سلما 
فرق القاضي بينهما. وإن لم يكن للمجنون أب ولا أم» نصَب عليه القاضي وصيا ليقضي عليه 
بالفرقة . 

4۹- ج : إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب: 

وإذا کان الزوجان في دار الحرب وأسلم الزوج وزوجته كتابية بقی النكاح بینهما لما قلناه 
من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتدائى فكذا بقاء. أما إذا أسلمت الزوجة على أي دين كان 
زوجهاء أو إذا أسلم الزوج وزوجته كافرة غير كتابية لم تسلم» ففي هاتين الحالتين إذا أسلم 
الزوج أو أسلمت الزوجة خلال العدة وهي ثلاث حيض بالنسبة لمن تحيض. وثلاثة أشهر بالنسبة 


-۹۸- 


لمن لا تحيض فالنكاح باق بينهماء وإذا لم يسلم من لم يسلم من الزوجين خلال هذه المدة 
وقعت الفرقة بينهما. ويعلّل الحنفية رأيهم هذاء بأن الفرقة تقع بإباء الإسلام ممن لم يسلم من 
الزوجين ولا يعرف الإباء إلا بعرض الإسلام عليه » وقد تعذر العرض عليه ؛ لأنه في دار الحرب 
ولا ولاية لدار الإسلام على دار الحرب وعلى من فيهاء وقد مست الحاجة إلى التفريق بين 
الزوجين لإسلام الزوجة وحدها أو إسلام الزوج وحده وزوجته غير كتابية ؛ لأن الإسلام لا يقر 
نكاحهما إلا إذا أسلم الطرف الآخرء فيقام شرط البينونة في الطلاق الرجعي وهو مضي ثلاث 
حيض أو ثلاثة أشهرء يقام هذا الشرط مقام سبب الفرقة ويكون مضي مدة العدة بمنزلة تفريق 
القاضي إذا لم يسلم الزوج الآخر خلال هذه المدةء أما إذا أسلم فهما على نكاحهما. ولا فرق 
فيما قلناه بين المدخول بها وغير المدخول بها. 

: أدلة الحنفية‎ - ٠١ 


احتج الحنفية لقولهم بلزوم عرض الإسلام على من لم يسلم وعند إبائه الإسلام يفرق 
القاضي بينهما بأن إباء الإسلام هو سبب التفريق وليس السبب إسلام من أسلم من الزوجين» 
والأدلة على ذلك ما ي 

: الدليل الأول‎ - ١ 

روي أن رجلا من بني تغلب أسلمت زوجته» فعرض عمر - رضي الله عنه - عليه الإسلام 
فامتنع» ففرق بينهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - فيكون إجماعاًء ولو 
وقعت الفرقة بإسلام من أسلم من الزوجين لما وقعت الحاجة إلى التفريق من قبل الامام(""'“. 

۲ - الدليل الثاني : 

إن الفرقة بين الزوجين يجب أن تضاف إلى سبب» وإسلام من أسلم من الزوجين لا يصلح 
أن يكون سبباً لرفع النكاح ووقوع الفرقة ؛ لأن الإسلام طاعة» والطاعة لا تكون سبباً لتفويت نعمة 
الزوجية وانقطاع النكاح» كما أن الإسلام عرف عاصماً للأملاك مؤكداً لهاء فلا يكون مبطلا 
لها. . وكذلك كفر المصر على كفره الرافض للإسلام لا يكون قاطعاً للنكاح؛ لأن الكفر كان 


)١١١١١(‏ الخبر الذي احتج به الحنفية عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذکره ابن القيم في کتابه «زاد المعاد 
ج۳» ص ٩۱۹۱ء‏ وهذا نصه: وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن نصرانياً أسلمت امرأته فقال 
عمر: إن أسلم فهي امرأته» وإن لم يسلم فرق بينهماء فلم يسلم ففرق بينهما. وكذلك قال عمر - رضي 
الله عنه ‏ لعبادة بن النعمان التغلبي » وقد أسلمت امرأته : إما أن تسلم وإلا نزعتها منك» فأبى فنزعها - أي 


نزع زوجته - منه» . 


-۹۹- 


جردا بینهما - بین الزوجين - ولم یمنح ابتداء النكاح؛ فلن لا یملع بقاءه» والبقاء أسهل»› 
أولى . وكذلك اختلاف الدين لا يكون سببا لقطع النكاح؛ لأنه لا يمنعه ابتداء كما لو تزوج مسلم 
كتابية » فلا يكون مانعا له بقاء أيضاً. ولكن لو أبقينا النكاح بينهما لا تحصل مقاصد النكاح لأن 
مقاصدة لا تحصل إلا بالاستفراش - أي الوطء - والكافر لا يجوز تمكينه من استفراش المسلمةء 
والمسلم لا يحل له استفراش الكافرة غير الكتابية» فيعرض الإسلام من غير إكراه على الزوج 
الذي لم يسلمء فإن أسلم فهما على نكاحهماء وإن أبى أن يسلم فرق القاضي بينهما لعدم 
الفائدة عند ذاك من بقاء النكاح» فیکون إباء الإسلام من أحد الزوجين سببا صالحا للفرقة؛ لأن 
هذا الإباء للاسلام معصية فیناسبه إضافة سبب الفرقة إليه. 

۳ - خامساً: مذهب الزيدية”"٠:‏ 

أ : إذا كان الزوجان كافرين حربيين من تبعة دار الحرب وأسلم أحدهما بعد الدخول» فإن 
الفرقة تقع بعد مضي عدة الزوجة دون إسلام الزوج الآخر. 

ب : إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين الحربيين قبل الدخول فالفرقة تقع في الحال. 

ج : إذا كانت الزوجة ذمية من تبعة دار الإسلام وأسلمت هي أو أسلم زوجها دونهاء فإن 
الفرقة تقع بينهما بأحد أمرين : 

الأول: بمضي مدة العدة دون أن يسلم الزوج الآخر» سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أو 
غير مدخحول بها. 

الشاني: عرض الإسلام على من لم يسلم منهماء فإذا امتنع من الإسلام وقعت الفرقة 
بامتناعه عن الإسلام ولو لم تمض العدة. 

د : وإن كان زوج الذمية صغيراً لم تقع الفرقة بمضي العدة قبل بلوغه» بل ينتظر بلوغه 
؟ لأن عرض الإسلام عليه في حال صغره غير صحيح لأن عبارته غير مقبولة» وفي الحكم بوقوع 
الفرقة بمضي العدة قبل بلوغه إسقاط لحقه وهو استبقاء زوجته بإسلامه ولا يمكنه ذلك في العدة 
لصغره» فوجب أن لا يحكم بوقوع الفرقة حتى يتمكن من حقه بأن ينتظر بلوغه» فيسلم فتبقی 
زوجته له» أو يمتنع فتقع الفرقة . 

٤‏ - مناقشة الأقوال المختلفة وأدلتها: 

أولاً: مناقشة ابن حزم : 


. ۳۲٣-۳۲٤ «شرح الأزهارء ج۰۲ ص‎ )۱۱۱۳١( 


-**- 


ٍ قول ابن حزم وموافقوه » إذا أسلمت الزوجة» أو أسلم الزوج وزوجته غير كتابية وقعت الفرقة 
حالا . من أسلم منهما. ويرد على هذا القول ما يأتي : 
: لم يعرف أن النبي ييه جدد نكاح زوجين أسلم أحدهما قبل الآخر قط . وقد كان الناس 
الله ب يسلم الرجل منهم قبل امرأته وبالعكس» ولم يعرف عن أحد منهم البتة 
أنه تفط بإسلامه هي واهرات ةا بحرف» ومع هذا فما كانت الفرقة بينهما بسبب تأخر إسلام 
أحدهما عن الآخر”“"' . 


ب الاحتجاج بما روي عن عمر بن بالخطاب وغیره بوقوع الفرقة بمجرد إسلام أحد 
الزوجين ليست صريحة في تعجیل الفرقة› وتعارض یما روي عنته صراحة بعدم تعجیل الفرقة 
بإسلام نحل الزوجين*"'١‏ . 

ج : الاحتجاج بالآية الكريمة : يا أيُها الْذِينْ منوا إذّا جَاءكم المُؤْمنَاتُ مُهَاجراتِ4. . 
الآة هذه الآية يستدل بها على وقوع الفرقة بين بين الزوجين إذا أسلم أحدهما دون الألر مم 
اختلاف الدار بينهماء كما ذهب إلى ذلك الحنفية . وأيضاً فإذا كانت هذه الآية يستدل بها على 
وقوع الفرقة حال بإسلام أحد الزوجين كما يقول ابن حزم - رحمه الله تعالى - فإن هذا الاستدلال 
يُعارض بقول الإمام الشافعي - رحمه الله - في هذه الآية إذ قال: إن السنة النبوية الشريفة قد 

: بيّنت آن (مراد الله من قوله هذا أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الباقي منهما في 
المتتم٠»‏ کما با یعترض على استدلال ابن حزم بالآية بقول ابن القيم : إن الذي أنزل عليه : 
ولا تمسکوا ب بعصم الكوافر وقوله تعالی : لا من حل لهم وَل مم يحون لَهُنٌ4 لم يحكم 
بتعجيل KE E‏ 

E)‏ القول أن إسلام أحد الزوجين من أسباب الفرقة ف فیجب أن تقع الفرقة حال دون توقف 
على شيء آخر» قول صحيح ومقبول لو لم ترد نصوص وآثار معتبرة بعدم وقوع الفرقة حالا. 

: ثانياً: مناقشة الشافعية والحنابلة ومواقفهم‎ - ٥ 

وهؤلاء يرون وقوع الفرقة إذا مضت العدة ولم يسلم الزوج الآخر» ويرد على قول هؤلاء 
بالاتی : 

ي ۰ 


(۱۱۱۳۷) «زاد المعاد لابن القيم» ج٤‏ ص٤٠‏ . 
(۱۱۱۳۸) «زاد المعاد» لابن القیمء ج٤» ٠١-٠١‏ . 
(111۳۹( «أحكام القرآن» للقرطبي» ج۰۱۸ ص1۷ . 
)١١١١١(‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤»‏ ص١٠‏ . 


SE 


آ :لم يعرف عن رسول الله ب مراعاة العدة لوقوع الفرقة بعد مضيها دون أن يسلم الزوج 
الآخر» قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدةء فلا نعلم أن رسول 
الله کل قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده مر“ من الرجال وأزواجهن وقرب إسلام أحد 
الزوجين من الآخر وبعده مته ۱٤‏ . 


ب : ما روي عن ابن شبرمة في مراعاة العدة عند إسلام أحد الزوجين في عهد رسول الله 
هة وأن الفرقة تقع بانقضائها دون إسلام الزوج الآخرء هذه الأخبار المروية عن ابن شبرمة أخبار 
منقطعة» فلا يصح الاحتجاج بها٣؛"'٠.‏ 

ج : ما رواه الإمام مالك عن ابن شهاب في قصة إسلام صفوان وعكرمة حديثان مرسلانء 
وفي العمل بالمرسل اختلاف بين العلماءء فالجمهور ومنهم الظاهرية لا يرون الاحتجاج 
به" وإذا قلنا بجواز الاحتجاج بالمرسل» فليس في هذين المرسلين حجة للقول بمراعاة 
مدة العدة؛ لأنه ليس فيهما ذكر للعدة» وإنما في أحدهما بيان للمدة بين إسلام صفوان وبين 
إسلام زوجته وهي نحو شهر. وليس في هذا البيان دلالة على أن صفوان لو أسلم بعد هذه 
المدةء لما افر على نکاحه» ومرسل قصة إسلام عكرمة لم يرد فيه ذكر العدة ولا ذكر المدة بين 
إسلامه وإسلام زوجته . 

: ثالثاً: مناقشة الحنفية‎ - ٩ 


أ : ما روي عن عمر - رضي الله عنه - من عرض الإسلام على الزوج الذي لم يسلم 
يعارض بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في اليهودية والنصرانية : تسلم وهي 
تحت يهودي أو نصراني » يرق بينهملا“٠٠.‏ ولم يذكر ابن عباس عرض الإسلام على الزيج» 
وهذا يدل على أن المسألة اجتهادية وخلافية ولا إجماع فيها على فعل عمر - رضي الله عنه - 
كما قال الحنفية. 

ب : قول الحنفية: إن إسلام أحد الزوجين أو كفر الزوج الآخر لا يصلح واحد منهما آن 
نکن سال و کما لا یصلح أن يكون اختلاف الدين سبباً للتفريق ؛ لأنه يجوز النكاح مع 
وجوده ابتداءء كما في نكاح المسلم كتابية» فإذا طرأً اختلاف الدين على النکاح»› فلا پژثر فيه 


. ٠١ص‎ »٤ج «زاد المعاد»‎ )۱۱۱٤١( 

۲ وزاد المعاده ج٤»‏ ص١٠‏ . 

. ٥۷ص «الأحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» ج۲ ص۲ «ارشاد الفحول» للشوكاني»‎ )۱۱۱٤۳( 
. ۳۱٤ص «المحلّی» لابن حزم» ج۷ء‎ )۱۱۱٤١( 


- ۲ - 


لأن البقاء أسهل من الابتداء. ويرد على هذا القول بأن اختلاف الدين قد يمنع النكاح ابتداء 
كما في نكاح المسلم مشركة» وعلى هذا فيجوز أن يكون اختلاف الدين مانعا من استدامة 
النكاح وبقائه کما منعه ابتداءٌ» فیصح أن تضاف الفرقة إليه أي إلى اختلاف الدين» وحيث إن 
هذا الاختلاف تأتى من إسلام أحد الزوجين وإباء الآخر الإسلام وبقائه على الكفر» فيمكن أن 
تضاف الفرقة إلى إسلام من أسلم ؛ لأن بإسلامه تحقق اختلاف الدين المانع من استدامة النكاح 
وبقائه . 

۷“ - القول الراجح 

ومن عرض الأقوال المختلفة وأدلتها ومناقشتها وما یرد عليها من إیرادات واعتراضات يترجح 
يثبت عنه َه مراعاة مدة العدة بحيث إذا لم يسلم الزوج الآخر قبل انقضائها تقع الفرقة» فلم 
يبق إلا عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين» فإن أسلم فالنكاح باق وإن أبى فرق 
الحاكم بينهما كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث حكم بالتفريق لعدم 
إسلام الزوج الآخر بعد عرض الإسلام عليه . والظاهر أن عرض الإسلام على الزوج الذي لم 
يسلم ليس له مدة محددة وإنما يعرضه الحاكم عليه عند نظره في موضوع النكاح بعد إسلام أحد 
الزوجين حيث يجب البت في أمر نكاحهما: فإما أن يقرا عليه» وإما أن يتوقف إقرارهما عليه 
على إسلام الزوج الآخرء فيعرض الحاكم عليه الإسلام» فإن أسلم أقرهما الحاكم على 
نكاحهما وإن أبى أن يسلم حكم الحاكم بالتفريق بينهما وما لم يفرق الحاكم بينهما يعتبر النكاح 
قائما. ومما یؤید ما استظهرناه وقلناه أن سیدنا عمر - رضي الله عنه - لم يحدد مدة لإسلام الزوج 
الأخر وإنما عرض عليه الإسلام بعد أن رفعت إليه قضية التغلبي النصراني الذي أسلمت زوجته 
فقال له عمر: إما أن تسلم وإما أن نزعنا منك زوجتك أي فرقنا بينك وبينها -. ولكن مع هذا 
فينبغي أن لا تطول المدة بين إسلام أحد الزوجين وبين عرض الإسلام على الزوج الآخرء وهذا 
يقتضي رفع الأمر إلى الحاكم فوراًء لا سيما وأن هذه الدعوى من دعاوى الحسبة لما فيها من 
حل وحرمة ؛ لأنه لا يجوز نکاح الكافر مسلمة» ولا يجوز نکاح المسلم مشركة» ومالم 
الزوج الذي لم يسلم يجب التفريق بينهماء وهذا يتم بعرض الإسلام عليه ليتبين إسلامه أو إباؤ 
الزوج الذي أسلم أو من قبل غيرهما؛ لأنها من دعاوى الحسبة كما قلت» ودعاوى الحسبة يجوز 
لكل مسلم أن يتدخل فيها ويرفعها إلى القاضي . 

۸ - نوع الفرقة پسېب إباء الإسلام: 


د 


وإذا وقعت الفرقة بسبب إباء الإسلام على النحو الذي فصلناهء فقد اختلف العلماء في نوع 
هذه الفرقة» فالجمهور ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف على أنها فرقة فسخ . 
وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنها فرقة فسخ إذا أسلم الزوج وأبت الزوجة الإسلام» وهي فرقة 
طلاق إذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام''٠.‏ 

۹ - أدلة الجمهور ومخالفيهم : 

أ : أدلة الحمهور: 

احتج الجمهور لقولهم إنها فرقة فسخ بأنها لم تقع بلفظ الطلاق» وإنما وقعت بحكم 
الشرع» فتكون فرقة فسخ لا فرقة طلاق كالفرقة بسبب الرضاع”“"''“. واحتج أبو يوسف بأن هذه 
الفرقة يشترك في سببها الزوجان وهو إباء الإسلام والفرقة بسببها فسخ » فكذا تكون بسبب إبائه 
الإسلام''. 

ب : حجة أبي حنيفة ومحمد: 

إن المرأة إذا أسلمت وأبى الزوج الإسلام» فقد فات الإمساك بالمعروف» فيتعين التسريح 
بإحسان» فإن طلَقها فبهاء وإلا ناب القاضي منابه فتكون الفرقة فرقة طلاق ؛ لأن القاضي ينوب 
عنه فيما إليه التفريق بهء والذي إليه هو الطلاق» فتكون الفرقة فرقة طلاق لا فسخ كما في حالة 
التفريق بالجبً والعنةء وهذا بخلاف ما لو كان الزوج هو الذي أسلم والزوجة أبت أن تسلم» 
فإن القاضي ينوب منابها فيما لها التفريق به» والذي للمرأة التفريق به» عند جوازه لها هو 
الفسخ لا الطلاق فيكون تفريق القاضي في د الخال فا لأنه نائب عنها فيه ٤‏ . 


۰ ما يترتب على القولين : 

أ : يترتب على قولنا: إن الفرقة فرقة طلاق» أنه طلاق بائن لا رجعي إذ لا يمكن أن يكون 
رجعيا وقد حصل التفريق بحكم الشرع» إذ يحرم أن تكون المسلمة زوجة كافر» ويحرم على 
المسلم أن تكون زوجته كافرة غير كتابية . كما أن هذه الطلاق ينقص من عدد الطلقات التي 


)١١١١١(‏ «المدونة الكبرى» “f‏ ص٩۱۸‏ «شرح الخرشي» ج۳»› ص۲۲۹ «المهذب وشرحه المجموع» 
ج٥۰۱‏ ص۱٥٤‏ «كشاف القناع» ج۳ ص14-٠۷»‏ «الدّر المختار ورد المحتاره» ج۴ 
ص۱۸۹-۱۸۸ . 

. ٤٠١ص‎ »٠٠ج «المغني» ج٦ ص٤١٦ «المهذب وشرحه المجموع»‎ )۱۱١۱٤۷( 

. «البدائم» ج۰۲ ص۳۳۷‎ )۱۱۱٤۸( 

. ٠١١-١۷٤ص «البدائع» ج۰۲ ص۰۳۳۷ «شرح الكنز» للزيلعي و«حاشية الشلبي» ج۲›»‎ )۱۱۱٤۹( 


€ 


يملكها الزوج عليها فيما لو جاز نكاحهما في المستقبل بعقد جديد بعد أني يسلم الطرف الآخر. 

ب : ويترتب على قولنا بأنها فرقة فسخ لا طلاق» عدم نقصان عدد الطلقات التي يملكها 
الزوج على هذه المرأة فيما لو عادا إلى النكاح بعقد جديد بعد أن يسلم الطرف الذي رفض 
الإسلام . 

-١‏ - هل يجب المهر مع التفريق؟ 

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين بسبب إباء الإسلام من أحد الزوجين على النحو الذي 
فصللناه» فهل يجب للزوجة على زوجها كل المهر إن كان التفريتق بعد الدخول أو نصفه إن كان 
التفريق قبل الدخول؟ تفصيل بين الفقهاء نوجزه بالآتي : 


۲ - أولاً : مذهب الحنفية : 


إذا كان التفريق بالإباء عن الإسلام من قبلها أو من قبله بعد الدخول» فلها المهر كله. وإن 
كان الإباء عن الإسلام قبل الدخول» فإن كان الإباء من الزوج فلها نصف المهرء وإن كان بإباء 
الزوجة فلا مهر لها. فقد جاء في «الهداية» : «ثم إذا فرق بينهما بإباثهاء فلها المهر إن كان دخل 
بها لتأكده بالدخول» وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها؛ لأن الفرقة من قبلها والمهر لم يتأكد 
فأشبه الردة»"'. وفي «رد المحتا»: «أما لو أسلمت وأبى الزوج» فلها نصف المهر قبل 
الدخول وكلّه بعده»*" وفي «الفتاوى الهندية» : «ثم إذا وقعت الفرقة بينهما بالإباءء فإن كان 
بعد الدخول فلها المهر كله وإن كان قبل الدخول» فإن كان بإبائه فلها نصف المهرء وإن كان 
بابائھا فلا مهر لها۰«۲٠۰۱.‏ 

۴۳ - ثانياً: مذهب الشافعية«*٠٠:‏ 


1 : إذا وقعت الفرقة بعد الدخول بسبب إسلامه وعدم إسلامها أو بسبب إسلامها وعدم 
إسلامه» فلها المهر المسمى کله إن کانت تسميته صحيحة لاستقراره وتأکده بالدخحول. وإ 
كانت تسميته فاسدة كما لو كان المهر خمراً أو خنزيراًء فلها مهر المثل . 


ب : وإِن وقعت الفرقة قبل الدخحول بسبب إسلامهاء فلا شيء لها من المهر؛ لان الفرقة 
)١١٠١١(‏ «الهداية وفتح القدیر» ج۲» ص۸٠٠‏ . 
)١١١١١(‏ «رد المحتار» لابن عابدين على «الدر المختارء ج۳› ص۲۱۹۰ . 
(۱۱۱۰۲) «الفتاری الهندية في فقه الحنفية» جا› ص۳۳۸ . 
)١١٠١۳(‏ «نهاية المحتاج» ج٦‏ ص٤۲۹‏ «مغني المحتاجة ج۰۳ ص٤‏ ۱۹۰-۱۹ . 


-1۰0- 


جاءت من قبلهاء وهذا على القول المشهور في المذهب» وعلی القول الآخر لها نصف المهر؛ 
لآنها أحسنت بإسلامها. 

ج : وإن وقعت الفرقة قبل الدخول بسبب إسلامهء فلها نصف المهر المسمى إن كان 
:المسمی یصلح أن یکون مھراًء فن کان فاسداً لا یصلح أن یکون مھراً كالخمر فلها نصف مهر 
المثل. 

:١٠*5ةلبانحلا ثالثاً: مذهب‎ - ٤ 

أ : الفرقة قبل الدخول: 

قالوا إذا حصلت الفرقة قبل الدخول بإسلام الزوج فلها نصف المسمى إن كانت التسمية 
صحيحة» وإن كانت التسمية فاسدة مثل أن يجعل مهرها IS‏ فلها نصف مهر 
مثلها؛ لأن الفرقة حصلت بفعله أي بإسلامه . وإن حصلت الفرقة بإسلام الزوجة فلا شيء لها؛ 
لأن الفرقة حصلت قبل الدخول وبسبب منها وهو إسلامها. وبهذا قال الحسن ومالك والزهري 
والأوزاعي وابن شبرمة . وعن أحمد رواية أخرى أن لها نصف المهر إذا كانت هي التي أسلمت» 
واختارها أبو بكر من الحنابلة وبه قال قتادة والثوري ؛ لأنها فعلت ما فرض الله عليها فكان لها 
نصف المهر المسمى . 

ب : الفرقة بعد الدخول: 

وإذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول» فلها المهر كاملا؛ لأنه استقر وتأكد 
بالدخول فلم يسقط بشي ء. فإن كان المهر المسمى صحيحا فهو لهاء وإن کان محرما وقد قبضته 
في حال الكفرء فليس لها غیره ؛ لأننا لا نتعرض لما مضى من أحكامهم» ون لم تقبضه وهو 

٥‏ - بم يصير غير المسلم مسلماً: 

ذكرنا إسلام أحد الزوجين الكافرين وأثره في بقاء النكاح أو زواله إذا رفض الزوج الآخر 
الإسلام بعد عرضه عليه» ونسأل هنا بم يصير غير المسلم مسلماً؟ والجواب: إذا نطق 
بالشهادتين بأن قال أو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول اللهء فإنه يصير 
مسلماً ونطبق عليه أحكام الإسلام ؛ لأنه صار مسلماً من حيث الظاهر ومن جملة أحكام الإسلام 
التى نطبقها عليه بسبب إسلامه ما ذكرناه من جهة بقاء نكاحه أو انفساخه على النحو الذي 


. ٦۱۸-٦1٥٩ «المغني» ج » ص‎ )١١١١١( 


۱° 


فصلناه» سواء الذي أسلم بنطقه بالشهادتين الزوج أو الزوجة . أما إعلان إسلامه أمام القاضي 
في المحكمة وتزويده بحجة إسلامه فهذا يراد لإثبات انتقاله إلى دين الإسلام وليس لصحة 
إسلامه» فالنطق بالشهادتين على وجه الإيمان وإرادة الدخول في الإسلام » يكفي لاعتباره مسلما 
من حيث الظاهر وفي أحكام الدنياء سواء كان في قلبه مصدَقاً بما نطق بلسانه أو غير مصدّق؛ 
لأننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وفي هذا يقول الإمام الغزالى - رحمه الله تعالى : 
«الدرجة السادسةء أن يقول بلسانه (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ولكن لم يصدق بقلبه» فلا 
شك في أنه في حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلّد في النارء ولا شك أنه في حكم الدنيا من 
المسلمين؛ لأن قلبه لا نطلع عليه» وعلینا أن نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه في 
قله »°° ) , 


: لا يجوز للقاضي رد إسلام من أسلم من الزوجين‎ -٩ 
ولا يجوز للقاضي رد إسلام من أسلم من الزوجين إذا أعلن إسلامه أمامه ونطق بالشهادتينء‎ 
بحجة أنه غير صادق بإسلامه وأنه يريد بإسلامه تطليق زوجته المسيحية» أو أن المرأة تريد‎ 
بإسلامها فسخ نكاحها من زوجها المسيحي إذا أصرّ على دينه ولم يتحول إلى الإسلام . فكل‎ 
هذه الحجج باطلة وغير مقبولة» ولا يجوز للقاضي مطلقاً أن يستند إليها فيرد إسلام من أسلم‎ 
من الزوجين؛ لأننا نقبل إسلام من يسلم ونعتبره مسلماً من حيث الظاهر» ونحسن به الظنَء‎ 
ونطبق عليه أحكام الإسلام» وقد ذكرنا قول الإمام الغزالي - رحمه ا ق - ونزيد هنا حجة‎ 
أخری أو دلیلا اخر على , ما قاله 32 الخزالي وهو قوله تعالی : یا بها الُذينَ آمنوا إذا ضرم‎ 
في سبیل اله فتبینوا ولا د تقولوا لمْنْ مر لمن ألقى اليم السلامّ لت مُؤمناً. . 4 وقد جاء بصدد‎ 
هذه الآية وسبب نزولها ما ذكره الإمام القرطبي في «تفسیره» فقد قال - رحمه الله تعالی -: «وهذه‎ 
الآية نزلت في قوم من المسلمين مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعهاء فسلم على‎ 
القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله» فحمل عليه أحدهم فقتله» فلما ذكر ذلك للنبي‎ 
بي شى عليه ونزلت الآية . وفي «سنن ابن ماجه» عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله‎ 
ية جيشاً من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديداً فمنحوهم أكتافهم - أي فرّوا‎ 
هاربين - فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال: أشهد أن‎ 
لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه فقتله . فأتى إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» هلكت»ء‎ 
قال : وما الذي صنعت؟ مرة أو مرتينء فاخبره بالذي صنع . فقال له رسول الله ب : فهلا شققت‎ 


. ٠٠٠١ص‎ »٠ج «إحياء علوم الدين»‎ )۱۱٠١١( 
.]١٤ [سورة النساءء من الآية‎ )١١٠١١( 
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عن بطنه فعلمت ما في قلبه» فقال: ياازشۇل اله لو شققت ت بطنه أكنت أعلم ما في قلبه؟ قال: 
لا فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه . یکت عه سول ا که فل پت 
إلا يسیراً حتی مات . . . »"*". وإذا کان الواجب - كما دلّت عليه هذه الآية ‏ قبول إسلام من 
يسلم بالحرب بنطقه بالشهادتين وعدم جواز رفض إسلامه بحجة أنه يريد بإعلان إسلامه التخلص 
من القتل مع وجود هذا الاحتمال؛ لأن الحالة حالة حرب وقتال فعلي» أقول إذا كان لا يجوز 
رد إسلام من يسلم في القتال فمن الأولى أن لا يجوز رد إسلام من يعلن إسلامه في غير حالة 
القتال كإسلام أحد الزوجين في دار الإسلام وباختياره وبمجيئه إلى القاضي ليعلن إسلامه أمامه . 


.۳۳۷-۳۳۹٣‌ص «تفسير القرطبي » أحکام القرآن» جه‎ )۱۱۱١۷( 


راس ری مر 
ریس رو: ر رازریی 


الردة في الاصطلاح الشرعي الرجوع عن الإسلام . والمرتد هو الراجع عن الإسلام سواء 
خرج من الإسلام إلى غير دين أو إلى دين أخر اعتنقه» وقد تكلمنا على الردّة باعتبارها جريمة 
وما يصير به الشخص مرتداً وعقوبة المرتد والمرتدة**"'ء كما بينا بطلان زواج المرتد أو 
المرتدة؛ لأن الزواج يعتمد الملّةء والمرتدّ أو المرتدّة لا مل لهماه*٠.‏ 

موضوع الفصل : 

وكلامنا في هذا الفصل يتعلق بأثر الردة في بقاء النكاح» وهل يترتب على ردّة أحد الزوجين 
أو كليهما وجوب التفريق بينهما أم لا؟ وما نوع الفرقة الواقعة بسبب الردّة إن قلنا بوقوعها؟ وهل 
يجب المهر أو بعضه إذا وقعت الفرقة بسبب الردة؟ هذا ما نريد بيانه فى هذا القصل بذكر أقوال 
المذاهب المختلفة. 

۸ - أولاً : مذهب الحنفية<٠"'٠٠‏ 

أ : وقوع الفرقة في الحال بردّة أحد الزوجين : 

إذا ارت أحد الزوجين المسلمينء أو ارتدّ المسلم زوج الكتابية وقعت الفرقة بينهما في 
الحال قبل الدخول وبعده؛ لأن الردة بمنزلة الموت لأنها سبب يفضي إليه» والميت لا يكون 
ولأنه لا عصمة مع الردةء وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة. 


)۱۱۱٩۸(‏ الفقرات من ٥۳۲۰‏ وما بعدها. 


. 1٤١۷ الفقرة‎ )۱١١١۹( 
١ج «الميسوط» جه» ص۹٤ «الہداڈ ¢ ج« ص۳۴۳۸۳۳۷. «الفتاوى الهندية فى فقه الحنفية»‎ (۱17۰ ( 
. ص۲۸۱‎ 
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۹ -_ ب : الفرقة تثبت بنفس ردَة أحد الزوجين : 

والفرقة بردة أحد الزوجين تثبت بنفس الردة وتعتبر فرقة بغير طلاق - أي فرقة فسخ - إذا 
كانت بسبب ردَة الزوجة بغير خلاف بين الحنفية وتعتبر أيضا فرقة فسخ إذا كانت بسبب ردة الزوج 

٠‏ - ج : إذا ارتد الزوجان معاً هل تقع الفرقة؟ 

وإذا ارتد الزوجان معاً لا تقع الفرقة بينهما استحساناً حتى لو أسلما معا فهما على نكاحهما. 
والقياس وقوع الفرقة بردتهما معا» وهو قول الإمام زفر. 

(وجه) قول زف وهو القياس» أنه لو ارتد أحدهما لوقعت الفرقة » فكذا إذا ارتا معاً؛ لأن 
في ردّتهما رة أحدهما وزيادة . 

(وجه) الاستحسان» إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فإن العرب لما رتت في زمن أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنه - ثم أسلموا لم يفرق بينهم وبين نسائهم . 

١‏ -د : إذا ارتدا وعاد أحدهما إلى الإسلام: 

إذا ارتد الزوجان معاً وعاد أحدهما إلى الإسلام وقعت الفرقة بينهما؛ لأنه لا يجوز نكاح 
وأحد طرفيه مرد سواء كان هذا الطرف الزوج أو الزوجة . 

۲-ه : زوجة المسلم الكتابية إذا تمجست: 

إذا كانت زوجة المسلم كتابية ثم تمجست أو صارت وثنية وقعت الفرقة بينهما؛ لأن غير 
الكتابية لا تصلح أن تكون زوجة لمسلم ابتداءٌ فكذا بقاءٌ . 

۴۳“ - و : زوجة المسلم يهودية فتنصرت : 

إذا كانت زوجة المسلم يهودية فتنصرت أو كانت نصرانية فتهودت لم تقع الفرقة ولم يعترض 
عليهاء ولا تجبر على العودة إلى دينها السابق ؛ لأنها انتقلت من باطل إلى باطل» والجبر على 
الباطل باطل . وکذا ل تجبر على الإسلام؛ لأنه لا إكراه في الدين. 

“٤‏ - حكم المهر بعد الردة: 

وأما حكم المهر بعد الردّة ووقوع الفرقةء فقد قال الحنفية : إن كان الزوج هو المرتد فلها 
كل المهر إن كان قد دخل بهاء ولها نصفه إن لم يكن قد دخل بها. وإن كانت الزوجة هي 
المرتدّة» فلها كل المهر إن كان قد دخل بهاء ولا مهر لها إن لم يدخل بها. 


“۱۹ - 


٥‏ -_ الزوجة المسلمة إذا ارتدت هل تجبر على الإسلام؟ 

قد ترتدً الزوجة المسلمة نكاية بزوجها ولتفسخ نكاحها تخلصاً منه» فهل تجبر على الرجوع 
إلى الإسلام؟ جاء في «الفتاوى الهندية»: «لو أجرت - أي الزوجة المسلمة - كلمة الكفر على 
لسانها مغايظة لزوجها أو إخراجاً لنفسها عن حبالته أو لاستيجاب المهر عليه بنكاح مستانف» 
تجبر على الإسلام . ولكل قاضي أن يجدد النكاح ولو بدينار سخطت أو رضيت» وليس لها أن 
تتزوج إلا بزوجها ۹ . 

:٠١٣ةيعفاشلا ثانياً: مذهب‎ - ٠ 

أ : إذا ارتدّ الزوجان أو أحدهما: 

إذا ارتد الزوجان أو أحدهماء فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة بانفساخ النكاح . وإن كان 
ارتدادهما أو أحدهما بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدةء فإن رجع المرتد منهما إلى 
الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهماء وإن لم يجتمعا على الإسلام حتى انقضت العدة 
انفسخ النكاح ووقعت الفرقة . 

۷ =- الانتقال من اليهودية إلى النصرانية وبالعكس : 

ولو تهود نصراني أو عكسه لم يقر على ما انتقل إليه من دين على القول الأظهر عند 
الشافعية» فإن كانت المتتقلة امرأة نصرانية فتهردت أو بهردية فتنصرت لم تحلّ لمسلم؛ لأنها 
N SCS‏ وإن كانت المنتقلة زوجة مسلم فكردة مسلمة عن الإسلام 


فتنجز الفرقة بينهما قبل الدخولء وكذا بعده إن لم تسلم قبل انقضاء العدة. 
۸ - ثالثاً: مذهب الحنابلة١١١:‏ 
أ : الردّة قبل الدخول: 
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الول اس التكاج»؛ قال ابن قدامة الحنبلي وهذا قول عامة 
آهل العلم» لقوله تعالى : ولا تمُسکوا به بعصم الكوافر4. 


(۱۱۱۹۱) «الفتاری الهندية» ج١‏ ص۲۸ . 
)111( «المجموع» ج١٠٠‏ ص ٤۷١-٤۷٠‏ «نهاية المحتاج» ج“ ص۰۲۸۸ «مغني المحتاج» ج۳ 
ص۱۹۰ . 

1( «المغني» ج٦‏ ص ٦٤۰-٦۳۸‏ . 


SE 


۹4-_ ب : الردة بعد الدخول: 

وإذا ارتد آحد الزوجين بعد الدخحول فعن أحمد روايتان : 

الأولى : تتعجل الفرقة؛ لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده 
کالرضاع . 

والرواية الثانية : تقف الفرقة على انقضاء العدَة» فإن أسلم المرتد قبل انقضائها فهما على 
تکاحهما» وإن لم يسلم حتی انقضت العدّةَ بانت منه من حین اختلف الدينان؛ لأنه - أي الردة - 
فظ تقع به الفرقة» فإذا وجد بعد الدخحول جاز أن تقف الفرقة على انقضاء العدَّة كالطلاق 
الرجعي» فلا يوجب فسخه في الحال کإسلام الكافرة الحربية تحت الحربي في دار الحرب . 
وقياسه على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع . 

۰ - - ج : إذا ارت الزوجان معاً: 

إن ارتدّ الزوجان معا فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما: إن كان قبل الدخول تعجلت 
الفرقة » وإن کان بعده» فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدّة؟ على روایتین في 
المذهب. 

١--د‏ : حكم المهر بردة أحد الزوجين قبل الدخول: 

إن ارتدت الزوجة قبل الدخحول فلا مهر لها؛ لأن الفسخ من قبلهاء وإن كان الزوج هو المرتد 
قبل الدخول فعليه نصف المهر؛ لأن الفسخ من جهته فأشبه ما لو طلق. وإن كانت التسمية 
- تسمية المهر - فاسدةء فعليها نصف مهر المثل . 

۲ - ه: ردة أحد الزوجين بعد الدخول: 

وإن كانت ردة أحدهما بعد الدخحول» فلها كل المهر - كما يبدو وإن لم يصرحوا به -؛ لأن 
المهر يتأكد بالدخول وقياساً على ما قالوه فيما إذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول أن 
لها كل المهر لاستقراره بالدخول. 

۳ -_ و : ردة أحد الزوجين تمنع الوطء: 

وإذا رتد أحد الزوجين أو ارتدا معأ منع ذلك من وطئهاء أي لا يجوز وطؤها فإن وطئها في 
عدتهاء وقلنا إن الفرقة تعجلت فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطء مع المهر الذي ثبت لها عليه 
بعقد النكاح؛ لأنه وطأ أجنبية فيكون عليه مهر مثلها. وإن قلنا إن الفرقة موقوفة على انقضاء 
العدّةء فإن أسلم المرتد منهما أو أسلما جميعاً في عدتها وكانت الردّة منهماء فلا مهر لها عليه 

۲ - 


لهذا الوطء؛ لأنا تبيّنا أن النكاح لم يزل قائماً؛ لأنه وطئها وهي زوجته . وإن ثبتا على ردتهما . 
أو ثبت المرتد منهما على ردته حتی انقضت عدتهاء فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء؛ لأنه وطء 
في غير نکاح . 

:١'"5ةيرفعجلا رابعاً: مذهب‎ - “٤ 

إذا ارت أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وسقط المهر إن كانت المرأة 
هي المرتدة» وسقط نصف المهر إن كان الزوج هو المرتدّ. ولو وقعت الردة من أحدهما بعد 
الدحول وقف الفسخ على انقضاء العدّة» فإن عاد من ارتد إلى الإسلام منهما على نكاحهما 
وإلا فسخ النكاح ولا سقط شيءِ من المهر لاستقراره بالدخحول. 

:١'"«ةيكلاملا خامساً: مذهب‎ _ ٥ 

أ : نوع الفرقة بردّة أحد الزوجين : 

تقع الفرقة بردة أحد الزوجين» وهي فرقة بطلاق على المشهور في المذهب» فتقع بالردة 
طلقة بائنة لا رجعية . وقال بعضهم تقع طلقة رجعية . وثمرة الخلاف عدم رجعتها إن تاب في 
العدّة إن قلنا تقع طلقة بائنةء بل لا بد من عقد جديد إن أراد إرجاعها بعد أن يسلم المرتدّ. 
وعلى القول إنها طلقة رجعيةء له أن يرجعها خلال العدّة إذا أسلم من ارتدّ منهما . وقيل إن الفرقة 
بالردة فرقة فسخ لا طلاق» وهو قول ابن الماجشون وابن بي أويس» وعلى هذا القول إذا تاب 
المرتذ منهما ورجع إلى الإسلام وجدد الزوج عقد النكاح فإنها ترجع إليه وهو يملك عليها ما 
كان يملكه عليها من عدد الطلقات قبل فرقة الردة» وعلى القول المشهور تعود إليه وهو يملك 
عليها طلقتين ؛ لأن الفرقة بالردة فرقة بطلاق بائن على المشهور في المذهب كما قلنا. 

ويبدو أن من قال منهم : إن الفرقة بطلاق رجعي» هذا إذا وقعت الفرقة بعد الدخول» أما 
إذا وقعت الفرقة بالردة قبل الدخحول. فلا بد أن تكون بطلقة بائنة ؛ لأن الطلاق قبل الدخحول لا 
عد فيه . 

: ب : رذة الزوجة بقصد فسخ النكاح‎ -_ “٠١ 

وإذا ارتدت الزوجة بقصد فسخ نكاحها تخلصاً من زوجهاء عوملت بنقيض قصدهاء فلا 
يفسخ نكاحها عند فريق من المالكية اعتماداً على ما رواه علي بن زياد عن مالك قوله: «إذا 


. ۲۹٤ص «شرائع الإسلام» ج۲۔‎ )۱۱۱۹١( 
. «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص۲۷۰‎ )١٠٠٠٠( 


-۱۱۳- 


ارتدت المرأة تريد بذلك فسخ النكاح لا يكون ذلك طلاقاء وتبقى على عصمته» أما إذا قصد 
الزوج بردته فسخ النكاح» فلا خلاف بين المالكية في اعتبار قصده؛ لأن العصمة بيده فتقع 
الفرقة التي قصدها بردته. 

۷“ - ج : حكم المهر بردّة أحد الزوجين : 

إن وقع الارتداد قبل الدخحول فلها نصف المهر» وهذا على القول بأن الفرقة بالردة طلاق . 
وأما على القول بأنها فسخ فلا شيء لها. ويلاحظ أنهم لم يفرقوا فيما قالوه بين وقوع الفرقة بردة 
الزوجة أو بردّة الزوج . أما إذا وقعت الفرقة بعد الدخول» فالظاهر أنها تستحق كل المهر لتأكده 
واستقراره بالدخحول . 

۸“ - سادساً: مذهب الزيدية“١١:‏ 

قالوا: يرتفع النكاح بأحد أمور أربعة : (الأول) أن تكون ملتهما واحدة عند عقد الزواج» 
ثم طرأ عليها اخحتلاف» فإنه يرتفع بينهما بتجدد اختلاف الملتين» كما لو كانا مسلمين فيرتد 
أحدهما فإنه ينفسخ النكاح وتقع الفرقة في الحال» وسواء كانت مدخولاً بها أم غير مدخول بها. 
وقال المؤيد بالله : إن كانت غير مدخول بهاء وقعت الفرقة في الحال» وإن كانت مدخولاً بها 
لم تقع الفرقة إلا بعد انقضاء العدَة دون أن يسلم من ارتدّ منهما. 

۹ - سابعاً : مذهب الظاهرية : 

قال الفقيه ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالى -: «ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته 
اوو 

(وثالثها) : أنه يرتد هو - أي الزوج - دونها. 

(ورابعها) : أن ترت هي - أي الزوجة - دونه . 

(وخامسها) : أن ا ¥ ففي کل هذه الوجوه ينفسخ نکاحهما» سواء راجع الإسلام أو 
راجعت الإسلام أو راجعاه معأ لا ترجع إليه البتة في كل ذلك إلا برضاهما وبصداق - مهر- 
ووليّ وأشهاد› ولا یجب أن یراعی في شيء من عدة ولا عرض إسلام ٩»‏ . 


(۱۱۱۹۲) «شرح الأزهار» ج۰۲ ۳۲۳-۳۲۲ . 
(۱۱۱۹۷) «المحلٌی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۳٤٠‏ . 


~٤ - 


: 
نكر 
\ 
لرا ارد ریا 

: ۔ تمهید‎ ١ 

تكلمنا فيما سبق عن الشروط المقترنة بعقد النكاح وأقوال الفقهاء في جوازها. وما يجوز 
اشتراطه من الشروط ومالا يجوز» وبينا الراجح من هذه الأقوال . ونرید في هذا الفصل أن نبین 
أقوال الفقهاء فیما یترتب على عدم الوفاء بما اشترطته لنفسها في عقد النكاح» وهل تملك حی 
فسخ النكاح أو تطليق نفسها لعدم وفاء زوجها بما اشترطته عليه من شروط ام لا؟ 

: للمرأة حقّ فسخ النكاح لعدم وفاء زوجها بالشرط‎ - ١ 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: «الشروط في النكاح تنقسم أقساماً 
ثلاثة : (أحدهما) يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعة وفائدته مثل أن يشترط لها الزوج أن لا 
یخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليهاء فهذا يلزمه الوفاء لها بهء فإن لم 
يفعل فلها فسخ النكاح. يروى هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن ابي وقاص ومعاوية وعمرو 
ابن العاص - رضي الله عنهم -» وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس 
والأوزاعي وإسحاق ”^ . 

وقد خحالف في هذا فقهاء آخرون فقالوا ببطلان هذه الشروط» ومن هؤلاء الزهري وقتادة 
ومالك والليث. والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي"''. وقد بينا أدلة هؤلاء والرد 
عليهاء وبينا أن الراجح قول من اعتبر هذه الشروط في عقد النكاح» فلا نعيد هنا ما ذكرناه 
نال ۱۷ , 

۲ - حق الزوجة في الفسخ على التراخي : 

وحقّ الزوجة في فسخ النكاح إذا لم يف الزوج بما اشترطه لها من شروط» هذا الحق يثبت 


(۱۱۱۹۸) «المغني» ج۰1 ص۸٤۰‏ . 
(۱۱۱۹۹) «المغني» ج1 ص۸٤۹-۰٤۰‏ . (۱۱۱۷۰) انظر الفقرات ۹۹۱-۰۹۸۰ . 


- 11° 


للزوجة على التراخي » فلا يلزمها العمل به فوراً؛ لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عنهاء فكان على 
التراخي» لأنها أدرى بمصلحتها وأعرف بما ينفعها من الفورية في الفسخ أو التاني والتامل 
والتراخحي فےے(۱۷') , 

۳۴ - ما يسقط حقّ الزوجة في الفسخ: 

وخیار الزوجة في فسخ النكاح لعدم وفاء الزوج بالشرط»› لا يسقط هذا الخيار إلا برضا 
الزوجة بعدم وفاء الزوج بالشرط» سواء كان هذا الرضا منها بالقول أو بالفعل بأن تمكنه من نفسها 
بالوطء مع علمها بعدم وفاثه بالشرط . فإِن لم تعلم بعدم وفائه بالشرط ومکنته من وطئها لم یسقط 
خحیاره)۷) . 

: خيیار الفسخ خاص بالنکاح الذي ورد فيه الشرط‎ - ٤ 

وخيار الفسخ لعدم الوفاء بالشرط يختص بعقد النكاح الذي ورد فيه الشرط فإذا طلَقها الزوج 
ثم عقد عليها عقد نكاح جديد ليس فيه الشرط القديم» لم يثبت لها خيار الفسخ إذا خالف 
الزوج مضمون الشرط القديم؛ لأنه لم يرد في عقد النكاح الجديد» فقد جاء في «كشاف القناع» 
في فقه الحنابلة: «ولا تلزم هذه الشروط إلا في النكاح الذي شرطت فيه» فإن بانت - أي 
الزوجة - المشترطة منه ثم تزوجها ثانيا» لم تعد الشروط ؛ لأن زوال العقد زوال لما هو مرتبط 
ب۷۳ . 

-“- رفع الدعوى بفسخ النكاح : 

وإذا شرطت الزوجة لنفسها أو شرط لها زوجها في عقد النكاح فلم يف بالشرط وأرادت 
الزوجة فسخ النكاح لعدم وفائه بالشرط› فهل یجب علیها رفع الدعرى بالفسخ إلى القاضي 
المختص» أم تملك فسخ النكاح بإرادتها دون حاجة إلى مراجعة القاضي ورفع دعوى الفسخ 
إليه؟ الظاهرء لا بد من رفع الدعوى لسببين: 

الأول: إن التفريق لعدم الوفاء بالشرط مختلف فيه من جهة جواز الشروط في النكاح» وفيما 
يجوز من الشروط إذا قلا بجواز الاشتراط» وفي إيقاع التفريق عزنل عدم الوفاءء وحکم القاضي 
هو الذي يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية الخلافية» ويكون حكمه فيها ملزما لذوي الشأن. 


(۱۱۱۷۱) «کشاف القناع» ج۳» ص۴٥‏ . 
(۱۱۱۷۲) «کشاف القناع» ج۳» ص۲٥‏ . 
(۱۱۱۷۳) «کشّاف القناع» ج۳» ص۳٥‏ . 


-۱۱۹- 


الثاني : إن التفريق لا يقع إلا بعد إثبات عدم وفاء الزوج بالشرط» ولا يجوز أن تكون الزوجة 
هي الخصم والحاكم في هذه المسألة بأن تقرر ثبوت عدم الوفاء وتصدر حكمها بالتفريق » وإنما 
عليها أن ترفع دعواها بالفسخ إلى القاضي وأن تقدم البينة الشرعية على عدم وفاء الزوج بالشرط 
حسب القاعدة الشرعية : «البينة على المدّعي» فإذا ثبت ذلك حكم القاضي بالتفريق - أي بفسخ 
النكاح -. 

حقّ الزوجة بالفسخ لا يسقط حق الزوج في الطلاق: 

وحقّ الزوجة في فسخ النكاح لعدم وفاء الزوج بما اشترطه لزوجته في عقد النكاح لا يسقط 
حق الزوج في الطلاق - أي في تطليقها بمحض إرادته. ولكن إذا لم يف بالشرط وقبل أن تطلب 
الزوجة فسخ النكاح بادر إلى تطليقها فهل يقع طلاقه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإذا شرط 
الزوج للزوجة في العقد أو اتفقا قبله أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها صح 
الشرط» وهو مذهب الإمام أحمد. وإذا فعل ذلك ثم قبل أن تفسخ طلّق» فقياس المذهب أنها 
لا تملك الفسخ»""''. والراجح » كما يبدو لي» أن الزوج يملك تطليقها قبل أن ترفع دعواها 
بالفسخ إلى القاضي» فإذا رفعت الدعوى» فينبغي القول بلزوم انتظار نتيجة الدعوى» فإن ثبت 
ما تدعيه الزوجة من عدم وفائه بالشرط وأصدر القاضي حكمه بالتفريق لم يملك الزوج تطليقهاء 
وإن ردت دعوى الزوجة» كان له أن يطلقها. 


. «الاختيارات الفقهية من فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية»» ص۲۱۸‎ )١١١۷١( 


-۱۷- 


۲ 
(ء 
۷ .۔ تمهید» ومنهج البحث: 
إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بسبب من أسباب فرق الزواج التي ذكرناها في الباب السابق 
أو حدثت الفرقة بسبب وفاة الزوج» وجب على الزوجة أن تنتظر مدة معينة تلتزم فيها ببعض 
الالتزامات الشرعية: مثل عدم جواز تزوجها قبل انقضاء هذه المدة التي تعرف في الاصطلاح 
الشرعي ب (العدَّة). فلا بد من تعريف (العدّة) في اصطلاح الفقهاء. وبيان دليل مشروعيتهاء 
والحكمة من تشريعها وأنواعها ومقدار كل نوع» وعلى من تجب هذه الأنواع» ووقت ابتدائها 
وانقضائهاء ویم يعرف هذا الانقضاءء وأحوال تحولها من تقدير إلى تقديرء وأخيرا بیان ما یترتب 
على العدَة من أحكام سواء ما تعلق منها بالمرأة نفسها أو بغيرها مما يمكن تسمية هذه الأحكام 
ب (أحكام العدّة) . وفي ضوء ما ذكرته من أبحاث العدَة» أقسم هذا الباب إلى الفصول التالية : 
الفصل الأول: تعريف العدَة» وبيان مشروعيتهاء وحكمة تشريعها. 
الفصل الثاني : أنواع العدّة من حيث نوع الفرقة التي استوجبتها. 
الفصل الثالث: أنواع العدّة من حيث نوع مدتها. 
الفصل الرابع : ابتداء العدّة» وانقضاؤهاء وكيفية احتسابها. 
الفصل الخامس : تحول العدَة» وتداخلها وتعددها . 
الفصل السادس: أحکام العدة. 


- ۱۱۹ - 


ا ر ۸ ر Re‏ 
ترون رفرة ری اواشر رکه وک زیی 
۸“ - تعريف العدّة في اللغة : 
العدة في اللغة إحصاء الشيء» يقال: عددت الشيء عدة» أي أحصيته إحصاءً. وعدة 
المرأة ما تعدّه من أيام أقرائهاء ويقال: اعتدت المرأةء» وانقة عدَته ا(۷ . 
4۹“ - تعريف العدّة في اصطلاح الفقهاء : 
عرف الفقهاء العدّة في الاصطلاح الشرعي بتعاريف متعددة نذکر منها ما ياي : 
أ : «العدة في عرف الشرع اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النکاح »۷ . 
ب : «العدة في الشرع تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول» أو ما يقوم 
مقامه من الخلوة أو الموت»”""''٠.‏ والمراد بالتربص الانتظارء أي انتظار انقضاء العدّة«'٠‏ . 
ج : العدّة في الشرع اسم لمدة تتربص بها المرأة أمعرفة براءة رحمهاء» أو للتعبد أو 
لتفجعها على زوجها ۷۵۲ . 
٠‏ - التعريف المختار للعدّة: 
وفي ضوء ما قاله الفقهاء في تعريف العدّة في اصطلاح الشرع» يمكن أن نعرفهاء ونختار 
هذا التعريف فنقول: العدّة في الاصطلاح مدة مقدّرة بحكم الشرع تلزم المرأة مراعاء أحكامها 
عند وقوع الفرقة بينها وبين زوجها. 


. ٠٠۳ص‎ ء١ا «الصحاح» للجوهري» ج‎ ۲۷١ «لسان العرب» ج٤ » ص۲۷۲‎ )۱١۱۷١( 
. «البدائم» للكاساني» ج۴» ص۱۹۰‎ )۱۱۱۷١( 

(۱۱۱۷۷) «فتح القدیر» ج۳» ص۱۹٣۲‏ . 

(۱۱۱۷۸) «فتح القدیء ج۳» ص۲۱۹ . 

(۱۱۷۹) «مغني المحتاج» ج۳» ص٤۴۸.‏ 


-۱۲ 


العدّة واجبة شرعاًء وقد دل على وجوبها الكتاب والستة والإجماع”*"٠.‏ أما الكتاب» ففيه 
آیات كثيرة وردت في وجوبها (منها): قوله تعالی : (والمُطلقات یترصن بانفسهن لائ 
رو٣‏ وقوله تعالی : اللاي يسن من ن اضر م ن نایم إن ارتبتم فَعدَتَهنُ تلاثة 


اشهر. اللاي م يحض . وأولاًتُ الاحمال أجلن أ ن يَضعن ن¿ حملن ”^۰ . وقوله تعالی : 
ودين يتوفون منکم ويّذرُون ازُواجاً یترصن ن بانفُسهن أربعةً اشر وَعَشراً ٠٣۳‏ . 


وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة في وجوب العدّة (منها) : قوله ية لفاطمة بنت 
قيس : «اعتڌي في بيت ابن ام مکتوم» وأجمعت الامة على وجوبها في الجملة<*"'. 

۲ - - هل تجب العدَّة على الرجل : 

قد یکون هذا السؤال غريباً بعد أن عرفنا أن العدّة تخص المرأة إذا فارقها زوجها بطلاق أو 
فسخ أو بوفاته . فكيف إذن جاء في تعريفها في «الدر المختار» في فقه الحنفية بأن العدّة شرعا 
تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه»**'. والجواب : أن الحنفية يريدون بهذا 
التعريف» أن الرجل أي زوج المعتدّة يلزمه الانتظار مدة العدَّة فلا يتزوج أثناءها بأية امرأة إذا 
كانت هذه المعتدّة هي زوجته الرابعة التي طلََها أو فسخ نكاحهاء كما لا يجوز لها أن تتزوج 
هي باي زوج آخر أثناء هذه العدَّة. وكذلك يلزم الرجل الانتظار مدة العدّة» فلا يجوز قبل 
انقضائها أن يتزوج أخحت زوجته المعتدّة. ولكن مع هذا التشابه بين المرأة المعتدّة وزوجها في 
الانتظار مدة العدة في عدم الزواج بالتفصيل الذي ذكرتهء هذا التشابه لا يبرر في نظرنا حشر 
اسم الرجل مع المرأة في تعريف العدَّة» ونفضل أن يبقى تعريف العدَة خاصا بالمرأة ومقصوراً 

۳ - حكمة تشريع العدَّة: 


العدّةَ د تجب عند وجود سببها وهو وقوع الفرقة بين الزوجين»› وحكمة ت تشريعها التأكد من عدم 
حملها من ا الذي فارقها» » فلو لم تجب العدّة مع احتمال حملها من زوجها الذي فارقها» 
فإنها قد تتزوج قبل أن تضع حملها فيطؤها زوجها الجديد وهي حامل من زوجها الأول فيصير 


.]۲۲۸ [سورة البقرة» من الاآية‎ )۱١۱۸١( . ٤٤۸ص «المغني» ج۷»‎ )۱۱۱۸١( 
.]۲٣١٤ [سورة البقرةء الآية‎ )۱١١۸۲( .]٤ [سورة الطلاق. الآية‎ )۱١١۸۲( 
٠٠١۲ص «الدر المختار» ج۴»‎ )۱۱۱۸٠( . ٤٤۸ص «المغني» ج۷›‎ )۱۱۸( 
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ساقياً ماءه زرع غيره» وقد نهى رسول الله ب عن ذلك» فقد قال ل : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر» فلا يسقين ماؤه زرع غيره» . وإذا جاءت بولد في هذه الحالة فإن نسب الولد يضيع لوجود 
الشك والاشتباه في نسبه إلى الزوج الأول أو إلى الزوج الثاني » فيضيع الولد لعدم المربي› 
فوجبت العدَّة ليعلم بها فراغ الرحم وعدم شغلها بالحمل» فلا تقع هذه العواقب الوخحيمة*"'. 

4 - حكمة أخرى في العدَّة: 

وهناك حكمة أخرى في تشريع العدّةء تظهر في عدَة الطلاقء إذ أن الأصل في الطلاق 
ا ا ر ف 
تمكين للزوج المطلّق طلاقاً رجعياً إرجاعها إليه خلال مدة العدّة إذا تبين له تسرعه وعجاته في 
تطليقهاء وفي هذا المعنى قال الإمام ابن ا «عذّة الطلاق وجبت لتمكن الزوج فيها من 
الرجعةء ففيها حقَّ للزوج» وحقّ للولدء وحقّ للناكح الثاني - أي للزوج الثاني إذا رغبت المعتدّة 

في الزواج بعد انقضاء عدتها فحقّ الزوج ليتمكن من الرجعة في العدَة » وحقّ الله لوجوب 
O O O‏ 
الواطئين» وحق المرأة لما امن النفقة زمن العدَّة لكونها زوجة - وهذا في الطلاق الرجعي - ترث 
وتورٹ . .» 

:'*0: في عدة الوفاة حكمة أخرى‎ - “٠ 

وفي عدة الوفاة حكمة أخرى» إضافة إلى ما ذكرناه من التأكد من براءة الرحم أو من وجود 
الحملء وهذه الحكمة هي إظهار ا على وفاة زوجها. وهذا ضرب من ضروب الوفاء لزوجها 
بعد وفاته» كما أن في حزنها إظهارا لتحسسها بما فاتها بوفاته من نعمة الزواج الذي شرعه الله ؛ 
لأن الزواج كان نعمة في حقها؛ لأن الزوج سبب صيانتها وعفافها وإيفائها النفقة ومؤونة ة العيش» 
وإنجاب الذرية وصيرورتها أماً وهو ما تتطلع إليه كل أنش . .» فوجبت عليها العدّة إظهاراً للحزن 
بفوت النعمة وتعريفاً بقدرها كما يقول الإمام الكاساني - رحمه الله تعالى _«. 


۹ - تجب على زوجة المسلم ولو كانت كتابية : 


وتجب العدّة ر زوجة المسلم ولو كانت كتابية (يهودية أو نصرانية) إذا وجد سبب وجوبها 
من طلاق ونحوه قبل الوفاةء أو لوفاة زوجها؛ لأن العدّة تجب بح الله وبحقّ الزوج› قال تعالی : 


114%( «البدائع» ج٣»‏ ص۰۱۹۱ «الهداية» ج٠‏ ص٥۷٤‏ . 
(۱۱۱۸۷) «زاد المعاد» لابن القیمء ج٤›»‏ ص‌۲۰۹-۲۰۸ . 
(۱۱۱۸۸) «البدائم» ج۳ ص۱۹۱ . 
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فما كم عَليهنٌ من عِدَة تعندونبا) والكتابية مخاطبة بحقوق العبادء فتجب عايها العدّةء وتجبر 
عليها لأجل حقّ الزوج وحق الولد؛ لأنها من اهل حقوق العباد*١.‏ 


. ٤٤۸ص «البدائم» ج۳ ص۰۱۹۲ «المغني» ج۷ءد‎ (۱11۸٩) 


-- 


سل رسا 
تن ارز ون نع اند کی 

۷- ت 

العدّة تكون بعد فرقة بين بين الزوجين يجمعهما عقد نكاح صحيح › وهذا هو الغالب. ولکن 
قد يجمع بين رجل وامرأة عقد نكاح فاسد مما يستوجب التفريق بينهما بعد أن حصل في هذا 
النكاح دخول» فهل تجب في هذه الفرقة عدة على المرأة؟ وقد يحصل وطء بشبهة كما لو زفت 
امرأة إلى رجل فیطئها یحسبها زوجته فإذا هي ليست زوجته مما يستوجب التفريق » فهل یجب 
على هذه المرأة الموطؤه بشبهة عدة آم لا؟ وقد يزني رجل بامرأة» فهل یجب على هذه المرأة 
المزني بها عدة أم لا؟ هذا كلّه ما نريد بيانه في هذا الفصل» وبهذا البيان يتبين أسباب وجوب 
العدّة. 

۸“ - منهج البحث: 

نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: عدَة الفرقة في النكاح الصحيح . 

المبحث الثاني : عدّةَ الفرقة في النكاح الفاسد. 

المبحث الثالث: عدَّة الموطؤة بشبهة 

المبحث الرابع : عد المزني بها. 


UE 


رلیی لرل 
عدة الفرقة في النكاح الصحيح 


“٩۹‏ - تمهيد» ومنهج البحث: 

الفرقة في النكاح الصحيح قد تكون في حياة الزوجين بطلاق أو غيره من أسباب الفرقة في 
حياة الزوجين . وقد تکون الفرقة بسبب الوفاة ونعني بها هنا وفاة الرجل حیث تجب العدة على 
زوجته. وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: عدّة الفرقة في حياة الزوجين . 

المطلب الثاني : عدَة الوفاة. 

المطلب الأول 
عدَة الفرقة في حياة الزوجين 

٠١‏ -_ لا عدَة بالفرقة قبل الدخول: 

قال الله تعالی : یا ايها الُذين آمنوا إذا تكختم المُؤمنات تم طلْقتّموهُنُ من قبل أن 
تمسوهن ن فما کم يهن من عدّةٍ تَعْتدوتهاي٠‏ ““ وهذه الآية صريحة في انتفاء العدّة عن 
الزوجة إذا طلَقها زوجها قبل آن يمسها - آي قبل الدخحول بها-» وعلى هذا إجماع العلماء. 
وأيضاً فإن العدّة تجب للتأكد من عدم حمل الزوجة وقد تيقنا ذلك ها هنا لعدم حصول الدخول. 


وهكذا كل فرقة في الحياة بين الزوجين قبل المسيس» كالفرقة بالخلع أو بسبب الرضاع أو 
احتلاف الدين ٠'١‏ . 


١‏ - الفرقة بعد الدخول توجب العدَّة: 
والفرقة بعد الدخحول في حياة الزوجين توجب العدَّة لمفهوم الآية الكريمة التي ذكرناها في 
الفقرة السابقةء والتي نصت على انتفاء العدّة عند الفرقة قبل المسيس» فعلم أن الشرط في 


. ٤٤۸ص «المغنی» ج۷‎ )۱۱۱۹۱( .]٤٩۹ [سورة الأحزاب» الآية‎ )۱۱۹١( 
ج‎ 


E 


وجوبها وقوع الفرقة بعد الدخول”'. وایضاً فإن قوله تعالی : «والمُطلقات يريصن بانفسهنٌ 
لاله قرو يفيد وجوب العدّة بالفرقة بعد الدخول؛ لأن لفظ «والمطلقات» عام خرج منه 
المطلقات قبل الدخول» فبقي الحكم - وجوب العدَة - خاصاً بالمدخول بهن»”"'''» وأيضاً فإن 
العدّة بالفرقة في حياة الزوجين وجبت بطريق استبراء الرحم للحاجة للتأكد من خلوها من الحمل 
وهذه الحاجة تثبت بعد الدخحول لا قبله<'٠.‏ 

۲ -- 8 تجب العدَّة بتحمل ماء الرجل؟ 

قلنا إن الدحول شرط لوجوب العدّة إذا وقعت الفرقة بين الزوجين في حياتهماء فإذا تحملت 
الزوجة ماء زوجهاء فهل يقوم ذلك مقام الدخول. ويالتالي تجب عليها العدَّة إذا وقعت الفرقة 
بینها وبين زوجها بعد أن تحملت ماءه؟ قال الشافعية بالإيجاب» فقد جاء في «مغني المحتاج» : 
«تجب العدَّة بعد وطا. . أو الفرقة بعد استدخال منيه أي مني الزو»*“'. 

وعند الحنابلة اختلاف ولكن الذي اختاره صاحب «كشّاف القناع» - على ما يبدو عدم 
وجوب العدّة» فقد جاء فيه : «ولا تجب العدَّة بتحملها ماء الرجل - أي منيه ‏ وقال ابن حمدان 
إن کان ماء زوجها لحقه نسب من ولدته منهء وفي العدة والمهر وجهانء فإن كان ا أو ماء 
من ظنته زوجهاء فلا نسب ولا مهر ولا عدَة في الأصح . وقال في کتاب «المنتهی» ویثبت به 
نسب وعدَةَ ومصاهرة ولو من جني ۱٩۲‏ . 

۳ - هل الفرقة بعد الخلوة توجب العدَّة: 

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين في حياتهما قبل الدخول ولكن بعد الخلوة الصحيحة» فهل 
تقوم هذه الخلوة مقام الدخول في وجوب العدّة على الزوجة؟ أقوال للفقهاء يمكن أن نجملها 
في قولين على النحو التالي : 

٤‏ _ القول الأول: تجب العدّة: 

فالعدّة تجب بالفرقة قبل الدخولء ولكن بعد الخلوة الصحيحةء وهذا قول الحنفية والحنابلة 
والزيدية» فمن أقوالهم ما يأتي : 

: من أقوال الحنفية‎ - ٥ 


(۱۱۱۹۲) «البدائم» ج۰۳ ص۱۹۱ . (۱۱۹۳) «تفسير القرطبي» ج۳» ص۲٠٠‏ 
(٩۱۱۱۹),«الہډائی»‏ ج۰۳ ص۱۹۱ . )۱۱۱۹١(‏ «مغني المحتاج» ج۰۳ ص٤۳۸‏ . 


. ۲٣۹۔۲٣۹۸ضص «کشاف القناع» ج۳»‎ )۱۱۱۹٩( 
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جاء في «البدائع» في فقه الحنفية للامام الكاساني : لا أن الخلوة الصحيحة في النكاح 
الصحيح أقيمت مقام الدخول في وجوب المدَّة؛ لأن فيها حق الله تعالى وحق الله تعالی یحتاط 
في إيجابه ؛ ولأن التسليم الواجب بالنكاح قد حصل بالخلوة الصحيحة» فتجب العدة كما تجب 
بالدخول» ۱۱۹0 . 

: من أقوال الحنابلة‎ - ٠١ 

جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن خلا الزوج بها وهي مطاوعة ولو لم يمسّها 
مع علمه بھا فعليها العدة» سواء ء کان بهما أي الزوجين مانع أو کان بأحدهما مانع من الوطء 
حسي أو شرعي : كإحرام وصیام» وحیض ونفاس ومرض»› وجب وعنة» ورتی وظهارء وإيلاء 
واعتکاف ولم يکن لہا روی أحمد والأثرم عن زرارة ہن أوفی قال : قضی الخلفاء الراشدون 
أن من أغلق باباً او آرخی ھا فقد وجب المهر ووجبت العدّةء وهذه قضية اشتهرد ت ولم تنکر 
فكان كالإجماع» وضعَف الإمام أحمد ما روي خلافه؛ ولأنه - أي عقد النكاح - عقد على 
الام فالتمکین منه يجري مجری الاستيفاء في الأحكامء والحكم معلّق على الخلوة التي 
هي مظنة الإصابة (الدخول) دون حقيقة الإصابة. ولو خلا بها واختلفا في الدخول قبل قبول 
من يدعي الوطء احتياطاً؛ ولأنه أقرب إلى حال الخلوة*"'. 

۷ - من أقوال الزيدية : 

جاء في «شرح الأزهارء في فقه الزيدية : «العدَة هي إما عن طلاق. فلا تجب إلا بعد دخحول 
أو خلوة بلا مانع عقلي من طفولة أو مرض أو نحوهما مما لا يمكن معه الوطء: كالرتق والجبٌ 
من الأصل لا كالجذام والبرص والجنون» والسلّ والعنة ونحوهما مما لا يمكن معه الوطء فتجب 
العدّة. . والمرأة المخلو بها إذا تيقنت أنه لم يطئها لم تجب عليها العدَّة بينها وبين الله تعالى » 
وإنما یجب في ظاهر الحكم»'. 

۸ - القول الثاني : لا تجب العدَة: 

لا تقوم الخلوة الصحيحة مقام الدحول في وجوب العدّة» وعلى هذا إذا وقعت الفرقة قبل 
الدخحول وبعد الخلوة الصحيحة لم تجب العدَّة على الزوجةء وهذا مذهب الشافعية والظاهرية 
والمالكية والقول الأشهر في مذهب الجعفريةء ونذكر فيما يلي ب بعض أقوالهم : 


(۱۱۱۹۷) «البدائع» ج۰۳ ص۱۹۱ . 
(۱۱۱۹۸) «کشاف القناع» ج۳ ص۲۹۸ . 
(۱۱۱۹۹) «شرح الأزهاره ج۲» ٤١۳-٤٦۹۲‏ . 
- ۱۸ - 


۹ - من أقوال الشافعية : 

جاء في «مخني المحتاج» في فقه الشافعية: «ولا تجب العدّة بخلوة مجردة عن وطأً في 
ا - أي في مذهب ا الشافعي الأخير- لمفهوم الآية السابقة. وهي قول تعالی : ایا 
ها الذي اموا إا كحم المؤبتات ثم طلقمو من قبل ان توھ فما لَكَمْ َليهنُ مِنْ 
عد تَعْتدونها ي ٠"‏ . 

: من أقوال الظاهرية‎ - ٠١ 

جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «وأما سائر وجوه الفسخ والتي لم يطثها زوجهاء 
فلا عدَّة على واحدة منهن»٠"'.‏ 

: من أقوال المالكية‎ _- ١ 

جاء في «الشرح الصغير للدردير في فقه المالكية: «إن اخحتلی بها زوج بالغ ل صبي ولو 
حال حيضها ونحو ذلك من الموانع الشرعية غير مجبوب» وهي - اي الزوجة ‏ مطيقة للوطء فى 

خلوة يمكن فيها الوطء عادة وإن تصادقا على نه نفى الوطء» لأنها أي العدَّة حی لله فلا سقطها 
تصادقهما على نفي الوطءء فإن اختل شرط مما ی فلا عدَة عليها» ٠"‏ . 

۲“ - من أقوال الجعفرية : 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «ولا يجب العدَّة بالخلوة منفردة عن الوطء على 
الأشهر. ولو خلا ثم اختلفا في الإصابة - في الوطء - فالقول قوله مع يمينه»""'. 

المطلب الثاني 
عدة الوفاة 

۴۳“ - نص القرآن العزيز في عة الوفاة : 

قال تعالی : راذن يتوفونَ منگم ويَذرُون أزواجاً يتربصنْ بانفُسهنُ اريمَة أشهُر 
وعَشراًه٥‏ 0 
SD‏ «مغني المحتاج» ج ص٤۳۸‏ . 
(۱۱۲۰۱) «المحلّی» ج۱۰» ص۹٣۲‏ . 
)۱۱۲٠۲(‏ «الشرح الصغير» ج۱ ص۹۷٤‏ . 
)1°( «شراثم الإسلام» ج٣»‏ ص٤۳‏ . 
)١١۲١١(‏ [سورة البقرةء الآية .]٣١١‏ 


-۱۹- 


٤‏ - أقوال المفسرين في آية عدَّة الوفاة: 

أ : في «أحكام القرآن» للقرطبي : «عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة» والتي 
لم تبلغ الحيض والتي حاضت واليائسة من المحيض. والكتابية (اليهودية والنصرانية) دخل بها 
أو لم يدخل بها لعموم الآيةه“'٠.‏ 

ب : في «تفسير الالوسي» : «وشملت الآية المسلمة والكتابيةء وذات الأقراء والمستحاضة› 
والآيسة والصغيرة› والحرة والامة . OEE.‏ 

ج وفي ر المنار» : : «وظاهر الآية أن هذا التحديد لعدَّة الوفاة يشمل بعمومه الصغيرة 
والكبيرة والحرة والامَة» وذات الحيض واليائة۷"'. 

٥‏ _ لا خلاف في وجوب عدَّة الوفاة: 

لا حلاف بين العلماء في وجوب عدَة الوفاة على الزوجة المتوفى عنها زوجها سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة» تحيض أو لا تحيض» آيسة أو غير آيسة مسلمة كانت أو كتابية تحت مسلم» 
زوجها صغیر أو کبیر أو مجبوب. وحجتهم في ذلك عموم الآية التي ذكرناهاء وذكر بعض أقوال 

: المفسرين فيها. 

۹۲١‏ - أقوال الفقهاء في عدَة الوفاة: 
أ : في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم على أن عدَّة الحرّة المسلمة غير 
ذات کک رها آرنة أشهر ورا مدخولاً بها أو غير مدخول بها» سواء كانت كبيرة 
بالغة أو صغيرة ةلم تبلغ وذلك لقول الله تعالی : ډوالذین يتوفونٌ منکم O ¢. e‏ 

ب : في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو 
كان طفل أو كانت طفلة لا يولد لمثلها ولو قبل الدخول والخلوةء فتعتد إن لم تکن حاملا منه 
أربعة أشهر وعشر لیال, بعشرة ة أيام إن کانت حرة0 °„ 

ج : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : : «عدّة حرة ةَ حائل غير حامل لوفاة ون لم 
ظا( أو کانت صغيرة ة أو زوجة صبي أو ممسوخ» „C۰‏ 
)١٠۲٠٠(‏ «أحكام القرآن» للقرطبي» ج۳» ص۱۸۳ . 
)11۲۰7( «تفسير الآلوسي» (دروح المعاني)ء ج٣“‏ ص۹٤۱‏ . 
(۱۱۲۰۷) «تفسير المنار» ج۲» ص١۲٤‏ . (۱۱۲۰۸) «المخني» ج۷» ص١۷٤‏ . 


(۱۱۲۰۹) «کشاف القناع» ج۰۳ ص۰٠۲‏ . ۰( «مغنی المحتاج» ج۰۳ ص٣٣۳۹‏ . 
ج ص ) ) «معني المحتج» ج 


- ۳۰ 


د : وفي «البدائم» للكاساني : «فتجب هذه العدَّة على المتوفى عنها زوجهاء سواء كانت 
مدخولاً بھا أو غير مدخول بهاء وسواء ء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض؛ لعموم قوله عر 
وجل : والدین يتوفونٌ منکم 4 الخ" . 

ه : في «المحلى» لابن حزم : «وعدة الوفاة والأحداد فيها يلزم الصغيرة ولو كانت في 
المهدي”“'. 

: وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «ولمن توفی زوجها وإن كانت مطلَقة 
طلاقً ارات فر بھا» عدتها أربعة أشهر وعشراً إن كانت حرة» کان الزوج صغيراً 
أو کبیراًء حر أو عبداًء کانت هي صغيرة ة أو كبيرة. rg‏ 

ز. : في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «وأما العدّة عن وفاة» فبأربعة أشهر وعشر كيف 
کان الزوجان - أي ولو کانا طفلين أو أحدهما كانت مدخولة أم غير مدخولة. . , .'"١‏ 

ح : وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة 
أشهر وعشراً إذا کانت حائلا صغيرة ةَ كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة› بالغاً زوجها أو لم 
یکن» دخل بها أو لم یدخل ٠"۵‏ . 

۷ _ عدَة الوفاة للمطلقة رجعياً: 

المطلّقة طلاقاً رجعياً إذا مات زوجها وهي في عدَتها لزمتها عدَة الوفاة من حين وقوعه؛ 
لان الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحلّ ما دامت المطلقة في عدَّتهاء وبهذا صرح الفقهاءء 
فقد جاء في شاف القناع» في فقه الحنابلة: : «وإن مات زوج ارج في عذتها استأنفت عدَةَ 
وفاة من حین موته؛ لأنها زوجة فتدخحل في عموم قوله تعالی : والذین وون منکم ويذرُون 
ازواجاً. ¢ الآية""""'. وفي «الشرح الصغير» للدردير: «ولمن توفى زوجها ولو رجعية - أي 
مطلقة طلاقً چا لا بائناً - أو كانت غير مدخول بها أربعة أشهر وعشراًے ۰'۹۷ . 

۸“ - لا خلاف في عة الوفاة على المطلقة رجعياً 

لا خلاف بين العلماء في وجوب عدَة الوفاة على المطلقة رجعياً إذا مات زوجها وهي في 


(۱۱۲۱۱) «البدائعم» ج۰۳» ص۱۹۳ . 


(۱۱۲۱۲) «المحلی» ج٠٠‏ ص )١٠۲۹۳( . ٠۷١‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج٠٠»‏ ص١۷٠‏ . 
(۱۱۲۱۴) «شرح الأزهار» ج۲ » ص ۲۷۰-۲٦۹‏ . (۱۱۲۱۰) «شرائع الإسلام» ج٣‏ ص۳۸ . 
)۱۱۲۱١(‏ «کشاف القناع» ج٣٠‏ ص۱٣۲‏ . (A11۷)‏ «الشرح الصغيء للدرديرء جا ص 0۰. 


- ۳۹ - 


العدَّة فقد جاء في «تفسير القرطبي»» بصدد تفسير آية عدة الوفاة التي ذكرناها: «أجمع العلماء 
على أن من طلّق زوجته طلاقاً يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء عدَتهاء أن عليها عدَةَ 
الوفاة»"'. وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا مات زوج الرجعية أي المطلقة 
رجعیاً - استأنفت عدَةَ الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا حلاف . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على ذلك. وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه فاعتدت 
للوفاة كغير المطلقة»*"'. 

۹ _ لا عدَّة وفاة على المطلقة بائنا"'١:‏ 

وإذا مات زوج المطأقة باثناً في عدتها لم تعتد لوفاته» بل تت تستمر في عدَتها عدَّة الطلاق؛ 
لأن الزوجية زالت بالطلاق البائن فيتعذر إيجاب عدَّة الوفاة عليهاا""'. 


(۱۱۲۱۸) «تفسير القرطبي» (أحکام القرآن)» ج۳» ص۱۸۲ . 
(۱۱۲۹۹) «المغني» ج۷» ص۷۱٤-۷۲٤‏ . 
)11۲۲۰( «المغني» ج۷»› ص۷۲٤۰‏ «البدائع» ج۳ ص۲۰۰ . 


“۳ - 


لی ان 
عدّة الفرفة في النكاح الفاسد 

٠١‏ - الفرقة قبل الدخول لا توجب العدَّة: 

الفرقة بین الزوجين واجبة في النكاح الفاسد؛ لأنه لا يجوز استمرار المعاشرة الزوجية بينهما 
استناداً إلى نكاح فاسد. وتكون الفرقة إما بتفريق القاضي» وإما بالمتاركة - أي بالافتراق من 
قبلهما دون تدخل القاضي -» فإذا حصل التفريق أو المتاركة قبل الدخول» فلا عَدَّة على 
المرأة""''»؛ لأن الفرقة قبل الدخول في النكاح الصحيح لا توجب العدَةء ففي النكاح الفاسد 
أولى . ١‏ 

٠ الفرقة بعد الدخول توجب العدَة:‎ - ١ 

وإذا حصلت الفرقة بعد 2 وجبت العتة ولو أن النكاح فاسد""'). لأن النكاح الفاسد 
يعتبر سخا عند الحاجة وقد مشت الحاجة ة إلى اعتباره شا لوجوب العدَّة صيانة لماء 
الرجل بثبوت نسب الولد منه إن کانت المرأة حاما منه» ويستوي في وجوب العدّة بعد الدخحول 
حصول الفرقة بالموت - أي موت الزوج -» أو في حیاتھما بتفريق القاضي أو بالمتاركة من 
الزوجين ؛ لان وجوب العدّة بالفرقة في النكاح الفاسد للتأكد من حمل المرأة أو عدم حملهاء 
وهذا یکون بعد الدخول«"٠.‏ 

۲ - هل تجب العدَة بالفرقة بعد الخلوة؟ 

وإذا د تم التفريق في النكاح الفاسد قبل الدخحول وبعد الخلوةء فهل تجب العذّة ٤‏ ل؟ 
والجواب ما يأتي : 


(۱۱۲۲۱) «الفتاری الهندية» ج۱ ص٣١٠‏ . 
(۱۱۲۲۷۲) «الفتاری الهندية» ج٠‏ ¢ من۲۹٥»‏ «مغني e‏ ص٤۳۸‏ . 
(I‏ «البدائع» ج٠»‏ ا 


“۳ - 


۳ - القول الأول: 

القائلون بعدم وجوب العدّة قبل الدخول وبعد الخلوة في النكاح الصحيح › يقولون أيضاً 

: القول الثاني : قول الحنفية‎ - ٤ 

لا تجب العدّة بالفرقة بعد الخلوة؛ لأن الخلوة الصحيحة أقیمت مقام الدحول في النكاح 
الصحيح في وجوب العدّة مع أنها ليست بدخول حقيقة لكونها سببا مفضيا إلى الدخول» فأقيمت 
مقامه احتياطاً إقامة للسبب مقام المَسبّب فيما يحتاط فيه» والخلوة في النكاح الفاسد لا تفضي 
إلى الدحول لوجود المانع وهو فساد النكاح وحرمة الوطء» فلم توجد الخلوة الحقيقية ؛ لأنها < 
تتحقق إلا بعد انتفاء الموانع » والمانع قائم كما قلنا وهو فساد النكاح . وكذلك التسليم الواجب 
بالعقد لم يوجد؛ لأن النكاح الفاسد لا يوجب التسليم» فلا تجب العدّة""'. 

: القول الثالث: قول الحنابلة‎ _ ٥ 

وعندهم إذا خلا الرجل بزوجته وهي مطاوعة له ولو لم يمسها مع علمه بها ولو كانت الخلوة 
في نکاح فاسد» فعليها العدَّة سواء كان بهما مانع أو كان بأحدهما مانع من الوطء. . ولا تجب 
العدّة بالخلوة بلا وط في نکاح مجمع على بطلانه كالخامسة› والمعتدّة سواء فارقها حا أو مات 
عنها. وإن وطثها في النكاح المجمع على بطلانه ثم مات أو فارقها اعتذّت لوطه(" . 
فمذهب الحنابلة» وجوب العدَّة بالخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد المختلف في فسادهء أما 
المجمع على فساده أو بطلانه كما يعبر الحنابلةء فلا تجب فيه العدَّة بمجرد الخلوة» وإنما تجب 
العدّة بالوطءء فإذا لم يوجد وطأ فلا عدَة. 

٠‏ - هل تجب عدَة الوفاة في النكاح الفاسد: 

عدّة الوفاة تجب على الزوجة المتوفى عنها زوجهاء سواء دخل بها أو لم يدخل» فهل تجب 
هذه العدَّة على المرأة في النكاح الفاسد؟ والجواب: لا تجب؛ لأن الشرط في وجوبها وجود 
النكاح الصحيح ؛ لأن الله تعالى أوجبها على الزوجة» ولا تصير المرأة زوجة حقيقية إلا بالنكاحج 
الصحيح . وأيضاً فإن عدَّة الوفاة تجب لمعنى آخر غير استبراء الرحم» وهو إظهار الحزن على 


(۱۱۲۲۴) «البدائع» ج۳» ص۱۹۱ . 
(۱۱۲۲۵) «کشاف القناع» ج۳» ص۸٣۲‏ . 


-۳- 


۱ 


العدّة إظهاراً للحزن على ما فات”"'٠.‏ 


۷ -ولكن لو وطئها زوجها في النكاح الفاسد ومات بعد وطئهاء وجبت عليها العدّة 
لوطئه لا لوفاته» وتكون عدّتها بموجب هذا الوطء لا بموجب الوفاة» فلا تعتد أربعة أشهر وعشراً 
- وهي عدَة الوفاة -» وإنما تعتد بالقروء إن کانت تحیض› وبالأشهر إن لم تکن تحیض ۷" . 


\ 
% 


(۱۱۲۲) «البدائم» ج۴» ص۱۹۲ . 
(۱۱۲۲۷) «کشاف القناع» ج۳» ص۸٣۲‏ . 


- ۳ - 


رلی ی اس 


عدَّة الموطؤة بشبهة 

۹۹۸ - تجب العدَّة بالوطء بشبهة : 

أ : مذهب الحنفية : 

الموطؤة بشبهة كما لو زفت إليه غير امرأته فوطئها يظتها امرأته» فالتفريق بينهما واجب» 
والعدّة واجبة على المرأة؛ لأن الشبهة تقام مقام الحقيقة في موضع الاحتياط وإيجاب العدّةَ من 
باب الاحتياط» وهذا مذهب الحنفية*"'٠.‏ 

۹ - ب : مذهب الحنابلة والشافعية : 

وهذا أيضاً مذهب الحنابلة والشافعيةء فقد جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : 
«والموطؤة بشبهة تعتد عدَة المطلقة» وبهذا قال الشافعي ؛ لأن وطء الشبهة والنكاح الفاسد في 
شغخل الرحم ولحوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح» فكان مثله فيما تحصل به 
البراءة»""'. أي البراءة من شغل الرحم» وهذا يكون بالعدَّة فتجب بالوطء بشبهة . وفي «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية : «وإنما تجب العدَّة إذا حصلت الفرقة المذكورة بعد وطء في نكاح 
صحيح أو فاسد أو شبهة(""'. 

: المتزوجة إذا وطئت بشبهة‎ - ١ 

وإذا كانت المرأة ذات زوج فوطئت بشبهة» لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدَّتها؛ 
لكي لا يفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب . ولزوجها الاستمتاع منها بما دون الفرج 
. ت ت “ 4 
منها بما دونه کالحائض‹"'''. 


(۱۱۲۲۸) «البدائعم» ج۳» ص۱۹۲ . (۱۱۲۲۹) «المغني» ج۷» ص٨٥٤‏ . 


)1۳°( «مخني المحتاج» ج۳ ص٤۳۸‏ . (1T1)‏ «المغني» ج۷» ص٥٥٤‏ 2 
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١‏ - الموطؤة بشبهة إذا مات من وطئها: 

والموطؤة بشبهة إذا مات من وطها تعتد عدَة الوطء بشبهة لا عدَة المتوفى عنها زوجها؛ لأنها 
ليست زوجة لواطئها فتعتد بسبب الوطء ل بسبب وفاة واطئها . وهذه العدّة ا بالأقرای وإما 
بالأشهر وإما بوضع الحمل كما ستينه فيما بعد. 


۷ - 


Ni 


ولیی لابح 
عدَّة المزني بها 
۲ -عدَة المزني بها : 
أولاً : مذهب الحنابلة : 
المزني بها كالموطؤة بشبهة في العدَة» وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال الحسن والنخعي . 
وعن أحمد رواية أخرى أنها تستبراً بحيضة ذكرها ابن أبي موسى وهذا قول مالك» ورُوي عن 
أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -: لا عدَة عليهاء وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ؛ لأن العدّة 
لحفظ النسب» ولا يلحق الزاني بالزنى نسب» وقد روي عن علي - رضي الله عنه - ما يدل على 
ذللی ۱'۳ . 
۳ - ثاتياً: مذهب الحنفية : 
جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «لا تجب العدَّة على الزانية» وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی (OTP,‏ وفي «رد المحتارم لابن عابدین : «لا عة على 
الحامل من الزنى أصلاه*"'٠»‏ وقال الإمام علاء الدين الكاساني : «ولا تجب عدَّة الحبل على 
الحامل بالزنى ؛ لأن الزنى لا يوجب العدَّة» إلا أنه إذا تزوج امرأة وهي حامل من الزنى جاز 
النكاح عند أبي حنيفة ومحمد» ولا يجوز له أن يطأها حتیى تضع؛ لئلا يصير ساقیا ماؤه زرع 
غیره» ۳°" . 
٤‏ _ مذهب الشافعية : 


جاء في «نهاية المحتاج» فى فقه الشافعية : «وخرج بالنکاح الزنى فلا عدَّة فيه اتفاقاً م" . 


(۱۱۲۳۲) «المغني» ج۷» ص١٥٤‏ . 
(IIYTT)‏ «الفتارى الهندية» ج١‏ › ص٦۲٥‏ . (۱۱۲۲۳۴) درد المحتار» لابن عابدین»› ج۳“ ص۰۱۱ . 


)11۳0( «البدائم» ج۳ ص۱۹۳ . )۱۱۲۳١(‏ «نهاية المحتاج» ج۷» ص۱۱۹ . 


- ۱۳۸ - 


: مذهب الظاهرية‎ _ ٥ 

وعند الظاهرية كما جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «فإن كانت المطلقة حاملا من 
الذي طلقها أو من زنى أو بإكراه» فعدتها وضع حملها ولو إثر طلاق زوجها بساعة أو أقل»”"'. 

۷ - الراجح وجوب العدّة على المزني بها : 

والراجح وجوب العدَّة على المزني بها؛ لأن الزنى وطء يقتضي شغل الرحم» فوجبت العدَّة 
منه كوطء الشبهة . وتجب بثلاث حيض لا بحيضة واحدة؛ لأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة 
كالموطوءة بشبهة . وقول النافين وجوب العدَّة» إن العدَّة وجبت لحفظ النسب. يرد عليه أن وجوب 
العدّة لا يختص بحفظ النسب؛ لأنها لو اختصت به - كما يقولون - لما وجبت العدَّة على 
الملاعنة المنفي ولدها» ولا على الأيسة من المحيض»› ولا على الصغيرة*"'' . 


(۱۱۲۳۷) «المحلی» ج۰۱۰ ص۳٣۲‏ . 
(MIYA)‏ «المغني» ج۷» ص٩٥]‏ . 


- ۱۳۹ - 


انسرد 


ن اف 

۷- یر 

إذا وجبت العدَّة لوجود سببهاء فقد تكون مدَّتها بالقروء» وقد تكون بالأشهر» وقد تكون 
بالمدة التي يستغرقها وضع الحمل. فالعدّة من حيث مدتها ثلاثة أنواع : عد تحسب بالقروء» 
وهذه هي العدَّة بالقروء. وعدَّة تحسب بالأشهر وهذه هي العدَّة بالأشهر. وعدّة تكون بوضع 
الحمل وهذه هي العدّة بوضع الحمل . 

۸“ - منهج البحث: 

ويناء على ما تقدم» نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: العدَّة بالقروء . 

المبحث الثاني : العدَة بالأشهر. 

المبحث الثالث: عة الحبل - العدَّة بوضع الحمل -. 


٤ - 


۸ 
یی زرل 
العدّة بالقروء 
4۹ - المعتدات بالقروء: 


قال الله عر وجل : اقات ربصن بأنفسهنْ تلائ روء" . والمقصود بالمطلقات 
في هذه الآية المدخول بهن غير الحوامل من ذوات الحيضِ أي ن يكن الجن فن ٠‏ 
لأن غير المدخحول بها لا م عليها لقوله تعالی : یا ابه انين منوا إذا نکحتم المؤمنات ڈ ثم 
طلقتموهُنُ مِنْ قبل أن تمسُوهُنُء› e‏ . کما لا تشمل هذه 
الآية الحوامل بقوله تعالى : إواولآت الأخمال أَجَلهُنُ أن يَضَعْنَ حَمْلَهرْي"'٠.‏ كما لذ 
تشمل هذه الآية اللاي يسن من المحيضء ا 
(واللاتي يسن من المجيضِ من نسَانكمْ إن ارت تيم فعدنهُنٌ لاله شر واللائي ل 
يحضن . . (Dg‏ , 


٠١‏ - دلالة الآية على المعتدات بالقروء: 

فالآية الكريمة : «والمُطلقات يَربْصْنْ بأنفسهنُ تَلاثة فُروء) تخص المطلقات المدخول 
بهن من ذوات الحيض غير الحوامل”“"''. سواء کن مسلمات أو كتابيات تحت أزواج مسلمين» 
إذا حصلت الفرقة بينهن وبين أزواجهن في الحياة بالطلاق أو بغيره قياساً عل کل أو الفسخ 
للعيب“"''» و كذلك تعتد بالقروء الموطؤة بغير نكاح”“"" كالموطؤة بشبهة والموطؤة بالزنى . 

: المقصود بالقروء‎ - ١ 

وقد اختلف الفقهاء بالمقصود ب (القروء) التي تعتد بها المعتدّة» فمنهم من قال: إنها 


(۱۲۳۹) [سورة البقرة» الآية )١١١٤١( .]٠۲۸‏ [سورة الأحزاب. الأية .]٤۹‏ 
)١٠١١١(‏ [سورة الطلاقء من الآية )١١١١١( .]٤‏ [سورة الطلاقء من الآية .]٤‏ 
)۱۱۲٤۲۳(‏ «تفسیر الرازي» جا› ص۸۱ و«تفسیر القرطبي» ج۴ ص۱۱۲ . 

. ٤٤٩ص «المغني» ج۷›‎ )۱٠۲٤١( . ۲٣۲ص «کشاف القناع» ج۴»‎ )۱۱۲٤٤( 
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«الأطها. ومنهم من قال: إنها: (الحيض). والواقع أذ نر لاو عن 
یترصن بهنت ل ار مل ا د (بالقرو) في هذه الآية ب راهان د فتعتد المطلقة 

۲ - القول الأول: القروء هي الأطهار: 

وأصحاب هذا القول يقولون إن المراد بالقروء في العدَة (الإطهار) والقرء هو الطهرء وممن 
قال بهذا القول من فقهاء الأمصار مالك والشافعي وجمهور أهل المدينة وأبو ثور. وأما من 
الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين"“"'٠.‏ وهذا 
مذهب الظاهرية "٠ء‏ وأشهر الروايتين عل الجعفرية*"'“ . 

۳ _ القول الثاني : القروء هي الحيض: 

وقال بهذا القول من فقهاء الأمصار أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى » وهو مذهب 
الحنابلة والزيدية » وقال به من الصحابة الكرام علي وعمر وابن مسعود وأبو موسى الأشعري . 
وحکى الأثرم عن أحمد أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله ية يقولون الأقراء - أي القروء - 
هي ا مر 40„ 

٤4‏ - أدلة القول الأول: القروء هي الأطهار: 

أولاً: الدليل الأول: 

قوله تعالى : «نَطلَقَوهُنٌ لعدتهنٌ) والطلاق في الحيض محرَم» فينصرف الإذن بالطلاق إلى 
زمن الطهر <" . 

ثانياً: الدليل الثاني : 

روي عنِ عائشة - رضي الله عنها - قولها: «هل تدرون الأقراء؟ الأقراء : الأطهار» . ثم قال 
الشافعي ا على قول عائشة: والنساء بهذا أعلمء لأن هذا إنما يبتلى به الساءا""'. 
)۱۱۲۴١(‏ «بداية المجتهد» ج۲ ص۱۷۳ . 
)۱۱۲٤۷(‏ «المحلی» ج۴ ص۷٥۲‏ «مغني المحتاج» ج۴» ص١۳۸‏ . 
(MITA)‏ «شرائع الإسلام» ج۳ ص٤"‏ . 
)۱١۲١٤۹(‏ «بداية المجتهد» ج۲» ص٤۰۷‏ «المغني» ج۷» ص ٤٥۴-٤٥۴‏ . «کشاف القناع»» aa‏ ص۲٣۰۲‏ 


«شرح الأزهار» ج۲ ص٤٦٤‏ . 
)۱٠۲٠١(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۸۹. (۱۱۲۵۱) «تفسير الرازي» ج» ص٤۹‏ . 


-- 


ثالاً: الدليل الثالث: 
ورد في الآية (ثلاثة) وهذا إذا كان المعدود مذكرأًء والطهر هو المذكر وليس الحيضة» فدل 
ذلك على أن المراد بالقروء الأطهارء ولیس الحيض بدلالة لفظ (ثلانة) ؛ لأنه کما هو معروف 
باللغة يقال ثلاثة رجال وثلاث نسوة٣"'٠.‏ 
٥‏ -“- أدلة القول الثاني : القروء هي الحيض: 
أولاً: الدليل الأول: 
قوله تعالى : «واللائي ين من الَجيض من ساتم إن ارتم فدهن لاه اهر 
واللائي لَمْ يَجضْنَ» وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الاعتداد يكون بالأشهر عند عدم 
الحيض؛ لأن الأشهر بدل عن القروء عند اليأس من المحيض والمبدل هو الذي يشترط عدمه 
لجواز إقامة البدل مقامه » فدلّ على أن المُّبدل هو الحيض» فكان هو المراد من القرء"'. 
ثانيا: الدليل الثاني : 
المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنٍ الحيضر قال رسول الله َة : «تدع الصلاة 
أيام أقرائها» رواه أبو داود وقال ية : لفاطمة بنت أبي حبيش : «انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي » 
وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» رواه النسائى› ئي» ولم يعهد في لسان الشرع 
استعمال القرء د بمعنى الطهر في موضوع › فوجب أن يحمل کلامه المعهود في لسانه °5 , 
ثالاً : الدليل الثالث: 
وروي عن النبي ب أنه قال : «طلاق الم طلقتان وقرؤها حيضتان» وهذا نص في أن القرء 
هو الحيضر "١‏ , 
رابعاً: الدليل الرابع 
ظاهر قوله تعالی : یترصن بأنفبهن تلائ قرو وجوب التربص ثلاثة كاملة» ومن جعل 
القروء ر بمعنى الأطهار لم يوجب ثلاة ؛ لأنه إذا طلّقها في طهرها ف یعتبره من عدّتها وهو لیس 
بطهر کامل› فتکون عدَتها طهرین کاملين» وبعض الطهر الذي طلَقها فيهء وهذا حلاف ظاهر 


. ٤۹۷ص «البدائم» ج٠» ص٤۱۹ء «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج۱»‎ )١٠۲١۲( 
. ۱۹٤ص‎ ٠۳ج «المغني» ج۷»› ص۳٥٤۰ «البدائم»‎ (1o) 

. «المغني» ج۷»› ص۴٥٤ «سنن النسائي» ج٦ » ص۱۷۹‎ (١٠۲١١ ٤( 

. «المغني» ج۷ ص٤٥٤ «البدائم» ج۳» ص۱۹۲‎ )۱٠۲٠١( 


€ 


التص؛ لأن (الثلاثة) اسم لعدد مخصوص. والا سم الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه. ولو 
حملنا (القرء) على معنى الحيضة يكون الاعتداد بثلاث حیض کوامل» فیکون عملا بظاهر 
التص» فیکون هو الأولى في معنی القرء أي الحيض <" . 

خامساً: الدليل الخامس: 


أما قوله تعالى : «ِفَطلَمُوهُنُ لعدّتهنٌ) فيحتمل أنه أراد: مستقبلات لعدتهن إذ لا يمكن 
حمله على الطلاق في العدَة ضرورة ۾ أن الطلاق يسبق العدة لأنه سببهاء والسبب يتقدم على 
المَب وهو الحيض فلا يوجد قبله» والطلاق في الطهر تطليق قبل العدة إذا حملا (القروء) 
على معنی را ض) 0" . 

سادساً: الدليل السادس : 

ا الاحتجاج بلفظ «ثلاثة» الواردة في الآية الكريمة: (والمطلقات : یترصن بأنشهنُ تلاثة 
روء باعتبار أن لفظ «ثلائة» جاء بصيخة التأنيث»ء وأن هذا يدل على أن المعدود مذكرء والطهر 
هو المذكرء فيكون المراد ب (القروء) الأطهار. هذا الاحتجاج لا يدل على أن ا من القروء 
هر الأطهار؛ لأن اللغة لا تمنع من تسمية شي ء واحد باسم التدكر والتأنيث کالیر والحنطة› 
فيقال: هذا ابر وهذه الحنطة. وإن كان البر والحنطة شیا ولخدا فكذا القرء والحيضة اسم للدم 
المعتادء وأحد الاسمين مذكر وهو (القرء) فيقال ثلاثة قروء. والاسم الآخر مؤنث وهو 
والحيضة› فیقال ثلاث حیض ۰۱۵ , 

سابعاً: الدليل السابع : 


العدَّة وجبت للتعرف على براءة الرحم» أي عدم حمل المرأةء وهذا المقصود تارة يحصل 
بوضع الحمل» وتارة يحصل بما ينافي الحمل» وهو الجيض الذي لا يتصور وجود الحمل معه. 
وعلى هذاء فالعلم ببراءة الرحم وعدم حمل المرأة يكون بالحيض لا بالطهر» فيجب حمل القرء 
والقروء على معنی الحيض ١'١‏ , 


. ٤٥٤ص «البدائم» ج۲» ص٤۱۹ «المغني» ج۷»‎ )۱۱۲۰١( 
. ٤٥٤ص «المغني» ج۷‎ )١٠۲١۷( 
. ۱۹٤ص «البدائم» ج۰۳‎ )۱۱۲۸( 
. ٤٥٤ص «البدائم» ج۳ ص٤۱۹ «المغني» ج۷ء‎ )۱۱۲۹( 


aE 


۹ القول الراجح : 

والراجح حمل معنى «القروء» أو «الأقراء» على الحيض لا على الأطهار لموافقة هذا المعنى 
المقصود من العدَّة وهو التعرف على براءة الرحم ؛ لأن هذا يحصل بالحيض لا بالأطهار» قال 
الفقيه ابن رشد في «بداية المجتهد» : «ومذهب الحنفية في قولهم القروء تعني الحيض أظهر من 

جهة المعنى › وحجتهم من حیٹث المسموع متساوية أو قريب من او E:‏ 

۷ - مقدار العدَّة: 

أولاً: العدّة التي لا اختلاف في مقدارها: 

لا حلاف بين أهل العلم أن عدَّة المطلقة المدخول بها إذا كانت حرَة وهي من ذوات 
الحيض ان عدَتها ثلائة قروء لقوله تعالی : (والمُطلَقات ربصن بانفسهنُ تلاثة روء ٠"‏ . 
فمن قال: إن القروء هي الأطهارء قال هي ثلاثة أطهارء ومن قال : إن القروء هي هى الحيض»› قال 
هي ثلاث حيیض . 

۸ - انيا : عدَة الام : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدَة (الأمة) قرءان روي ذلك عن عمر وعلي وسعید بن 
المسيب» وعطاء والقاسم وسالم وزید بن أسلم والزهري وقتادة» ومالك والثوري والشافعي 
وإسحاق وأبي ثور وأحمد بن حنبل والحنفية . واحتجوا بما روي عن رسول الله ب أنه قال: 
«طلاق الام تطلیقتان» وعدتها حيضتان»»› وبأنه قول من سمينا من صحابة رسول الله كل ولم 
يعرف لهم مخالف في الصحابة» فكان إجماعا"'٠.‏ 

وذهب الظاهرية إلى أن عدَةَ الأمة ثلاثة قروء مثل عدَّة الحرة لعموم قوله تعالى : 

ر IS E o‏ 
إوالمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء#› وان الحديث الذي احتج به الجمهور غير صحيح 
كما يقول ابن حزم الظاهريء وأن قولهم : وهذا قول من سمينا من الصحابةء لا حجة لهم فيه 
كما يقول ابن حزم -؛ لأن الحجة في قول الله وقول رسوله لا في قول غيرهماء وليس في كتاب 

الله ولا في سنة رسوله ية أن عدَّة المرأة حيضتان*"'. 

(1۲۹۰) «بداية المجتهد» ج۷» ص٤٥٤‏ 

. ٤٥ص «المغني» ج۷‎ )١۲۹١( 

(۱۱۲۹۲) «المغني» ج۷» ص۷٥٤‏ «تفسیر الرازي» ج٦‏ ص۱٩۰‏ «تفسير القرطبي» ج۳» ص ۱۱۸-۱۱۷ . 

(۱۱۲۹۳) «المحلی» ج۱۰ صض ۳۰۹۔۳۰۹ . 
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4 - ثالث : الاختلاف في عدَّة الملاعنة: 

قلنا إن المطلقة الحرّة المدخول بها التي هي من ذوات الحيض عدتها ثلاثة قروء» وكذلك 
عدّتها إذا وقعت الفرقة في حياة الزوجين بغير الطلاق» كما لو وقعت الفرقة بخلع أو لعان أو 
رضاع أو فسخ بعیب أو بإعسار أو إعتاق أو اختلاف دين أو غيره» ولکن روي عن ابن عباس 
أن عدَّة الملاعنة تسعة أشهر ولم يتابعه سائر أهل العلم في قوله هذاء وقالوا: عدَتها عدَةَ 
الطلاق؛ لأنها مفارقة زوجها فى الحياةء فأشبهت المطلةةد"'٠.‏ 

: رابعاً: عدَّة المختلعة‎ - ٠١ 

وأكثر أهل العلم يقولون عدَّة المختلعة عدَّة المطلقة منهم : سعيد بن المسيب وسالم بن 
عبد الله » وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز» والحسن والشعبي والنخعي والزهري» 
وقتادة وخلاس بن عمرو ومالك والليث والأوزاعي والشافعي . وروي عن عثمان بن عفان وابن 
عمر وابن عباس» وأبان بن عثمان وإسحاق بن المنذر أن عدَّة المختلعة حيضة واحدة؛ لما روى 
ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي ية عذّتها حيضة» . رواه النسائي 
وعن ربيع بنت معوذ مثل ذلك» وأن عثمان - رضي الله عنه - قضی به» رواه النسائي وابن 
ماجە( °" . 

١‏ = الرد على من قال عدَة المختلعة حيضة واحدة: 

وقد رد ان ا ا على من قال إن عدَة المختلعة حيضه ة واحدة بقوله تعالی : 
إوالمُطلقات : تربص بهن ثلاثة فُروء)» والخلع طلاق فيشمله حكم الآية . والحديث الذي 
احتجوا به یرویه عکرمة مرسلاء وهو مرسل ضعيف . وقول عثمان وابن ¿ عباس قد خالفه قول عمر 
وعلي » > فإنهما قالا عدّة المختلعة ثلاث حيض وقولهما أولى . وأما ابن عمر فقد روى مالك عن 
نافع عن ابن عمر آنه قال عدَة المختلعة عد مطلقةء وهو الأصح عن ابن عمر""'. 

۲ - اختيار ابن تيمية وابن القيم : 

واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن «المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدةء 
وقال: هو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغیره»"""''). وهو اختیار ابن القيم اشا 


(۱۱۲۹4) «المغني» ج۷ ص۹٤٤‏ . 
)۱۱۲۹١(‏ «المغني» ج۷» ص۹٤٤‏ . 
)۲۹١(‏ «المغني» ج۷ ص٩٥٤‏ . 
)٠۹۷(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» ص۲۸۲ . 
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واحتج له بأن الأحاديث النبوية الشريفة تدل على ذلك ومنها مخالعة ثابت بن قيس مع زوجته» 

وأن رسول الله ية أمرها بأن تعتد بحيضة واحدةء وأن اعتداد المختلعة بحيضة واحدة موافق 

لأقوال الصحابة» وهو مقتضی القياس؛ فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم» فتکفی فيه حيضة 
٤‏ 5 

واحدة كالامة المشتراةء والحرة المهاجرة» والزانية إذا أرادت أن تنکح ٩۱۳۵‏ . 

۳ - متى تعتد المستحاضة بالقروه؟ 

الاستحاضة هي أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة يقال استحيضت 
فھی تحاضة ۱١0‏ . 

وعدَّة المستحاضة تختلف باختلاف أحوالهاء فإن كان لها عادة معروفة لحيضها تذكرها ولا 
تنساها أو نها تمیز بین دم الحيض ودم الاستحاضة»› ففي هذه الحالة ترجع إلى عادتها أو تمييزها 
وتعتمد على ساس عادتها أو بموجب خمييزها» فتعتد ثلانة قروء أي ثلاث حیض ۔ إن قلا إن 
القروء تعني الحيض أو ثلاثة أطهار إن قلنا إن القروء تعني الأطهار» وبهذا قال الفقهاء» ومن 
أقوالهم : 

أ : جاء في «رد المحتار في فقه الحنفية : «وأما - أي المستحاضة - إذا استمر بها الدم 
وکانت تعلم عادتهاء فإنها ترد إلى عادتها» ٩"‏ . 

ب - وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وعدة مستحاضة بأقراثها المردودة إليها من 
العادة والتميين»""'٠.‏ أي أن عدة المستحاضة التي لها عادة في حيضها أو تستطيع التمييز بين 
دم الحيض ودم الاستحاضةء فإنها ترد إلى عادتها أو إلى التمييز وتعتد بناء على ذلك . 

ج : وفي قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي المالكي في فقه المالكية: «وإن كانت 
- المستحاضة - مميزة بين دم الحيض والاستحاضة ففيها روايتان : (إحداهما) أنها كغير المميزة . 
(والأخحرى): أن تعمل على التمييز فتعتد بالأقراء*"'. 

د : وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «في عدة المستحاضة : لا تخلو إما أن يكون لها 
حيض محكوم به بعادة أو تمييز. . فحكمها فيه حكم غير المستحاضة إذا مرت لها ثلاثة قروء 
(۱۱۲۹۸) «زاد المعاد» لابن القيم› ج٤“‏ ص٤۲۱‏ . 

(۱۱۲۹۹) «النهاية» لابن الأثيرء ج۱ » ص۹٤٤‏ . 

(۱۱۲۷۰) ورد المحتار» لابن عابدین» ج۳» ص۰۰۹ . 

. «مغني المحتاج»»› ج۳ ص۳۸۹‎ )۱۱۲۷١( 

. ۲٠١ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )۱١۲۷۲( 
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فقد انقضت عدتها ۱۷٣)‏ . ومعنی ذلك نها تعتد ثلاث قروء ‏ ثلاث حیض ۔ بناء على ما تعرفه 
من عادتها في حيضهاء أو بناء على تمييزها دم الحيض من دم الاستحاضة. 

ه : وفي «النهاية» للطوسي في فقه الجعفرية : «وإذا كانت المطلَقة مستحاضة وتعرف أيام 
حيضها فلتعتد بالأقراءء وإن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم - أي إن كانت تميز بين 
دم ال يض وبين دم الاستحاضةء» بَنَتْ على تمییزها - واعتدت ضا بالأقراع 9" . 


. ٤٦۷ص ج۷»‎ ٩ ا لمغني‎ (IT) 
. ٥۳۳ص‎ › «النهاية» للطوسي‎ )١١۲۷۴( 
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رل لان 
العدّة بالأشهر 
٤‏ - تمهید» ومنهج البحث: 
العدَّة بالأشهرء إما أن تكون بدلا عن العدة بالحيض» وإما أن تکون صلا بنفسها لم تجب 
بد عن غیرها» وعلی هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبین : 
المطلب الأول: العدّة بالأشهر بدلا عن الحيض . 
المطلب الثاني : العدّة بالأشهر وجبت أصلا بنفسها. 
العدة بالأشهر بدلا عن الحيض 
٥‏ - المعتدات بالأشهر بدلا عن الحيض: 
ول e‏ : (واللاثي يبسن من المجيض من سانكم إن ارتم فَعدَتهُنْ لاله اشْهُر ر اللاي 
لم ب یحضن ی فالآيسة من المحيض أو التي لم تحض لصغرها فعدتهما ثلائة شه وكذلك 
التي e Eh‏ لأنها في هذه الال يحل ي مون 


قوله تعالی : (واللائي لم یحضنَ ۰۷ . وهناك حالة أخرى تكون فيها العدَّةَ بالأشهر بدلا عن 
الحيض. وهذه الحالة تخص المستحاضة. 


۹٢‏ - منهج البحث: 
وتحصّل عندنا مما ذكرناه أن المعتدات بالأشهر بدلا عن الحيض أربعة أصناف» وعلى هذا 
نقسم» هذا المطلب إلى أربعة فروع على النحو التالي : 


.]٤ [سورة الطلاقء من الآية‎ )۱۲۷١( 


. ٤٦۱ص «المغني» لابن قدامة» ج۰۷‎ (I7) 
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الفرع الأول: اليائسة من المحيض . 

الفرع الثاني : البالغة التي لم تحض أصلا. 

الفرع الرابع : المستحاضة في بعض الحالات . 

الفرع الخامس: من ارتفع حيضها. 

الفرع الأول 

۷-“ - من هي اليائسة من المحيض؟ 1 

اليائسة من المحيض هي التي بلغت من عمرها سنا لا تحيض فيه عادة. 

۸ --_ سن اليأس عند الحنفية : 

وعند الحنفية في تحديد سن اليأس للمرأة أقوال» فقيل: إنها خمسون» أو خمس 
وخمسون»› أو ستون» أو أكثر. وفي «الذر المختار في فقه الحنفية : سن اليأس خمس 
وخمسون» وعليه الفتوى. وقيل الفتوى على خحمسين» وفي «رد المحتار على الذّر المختار» نقلا 
عن «البحر» : وفي ظاهر الرواية لا تقدير فيه» بل أن تبلغ من السن مالا بحض مثلها فيه» وذلك 
يعرف بالاجتهاد والمماثلة في ترکیب البدن والسمن والهزال«"'. 

۹ - سن اليأس عند الحنابلة والشافعية : 

احتلفت الرواية عن أحمد في سن اليأس من المحيض» فقد روي عنه أنه خمسون سنة 
لقول عائشة بذلك. كما روي عنه قوله: إنكانت من نساء العجم فخمسون وإن كانت من نساء . 
العرب فستون سنة لأنهن أقوى طبيعة . وللشافعي قولان : (الأول): يعتبر السن الذي يتيقن أنه 
إذا بلخته لم تحض . وقال بعضهم هو اثنان وستون سنة . (والثاني): يعتبر السن الذي ييئس فيه 
نساء عشيرتها؛ لأن الظاهر أن نشأتها كنشأتهن وطبعها كطبعهن . ."١‏ 

: سن اليأس عند المالكية‎ - ٠١ 

وعندهم يمكن أن يكون اليأس من المحيض ما بين سن الخمسين والسبعين» فيسأل النساء 
فيما بين هذين السنين في الدم النازل من المرأةء فإن قلن ليس بحيض اعتدت بالأشهرء وإن 
انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدَّة عليها اتفاق“"'٠.‏ 
(۱۱۲۷۸) «الدّر المختار ورد المحتار» ج۳» ص١٠٥‏ . (۱۱۲۷۹) «المغني» ج۷» ص٦٤‏ . 
)111۸۰( «الشرح الصغير» للدردير «وحاشية الصاوي» ج١‏ ص۹۷٤‏ . 
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١‏ -القول الراجح 

والراجح ما رجحه الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى -» فعنده إذا بلغت المرأة 
خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات بغير سبب» فقد صارت ايسة؛ لأن وجود الحيض 
في حى من بلغت الخمسين نادر بدليل قول عائشة وقلة وجوده» فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن 
العادة مرات حصل اليأس من وجوده» فلها حينئ أن تعتد بالأشهر. وإن رأت الدم - دم الحيض - 
بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيهاء فهو حيض في الصحيح ؛ لأن دليل الحيض 
الوجود في زمن الإمكان» وسن الخمسين يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادراً . وإن رأته بعد 
مسن عا اه ل ت لأنه لم يوجد ذلك قبل الستين فعند ذلك لا تعتد به وتعتد 
بالأشهر التي لا تری دمً٣۰۱.‏ 


الفرع الثاني 
الصغيرة التي لم تحض 
۲ - من هي الصغيرة التي لم تحض: 
والصغيرة التي لم تحض فتكون عدَتها ثلاثة أشهر هي الأنثى التي لم تحض لصغر سنها 
E E E CSE E E‏ الآية التي 
ذکرناها وهي : (واللائي يَْسْنَ من المَحيض من سانكم إن ارت تبتم فَعدَتهنْ لان شه واللائي 


َم يحض . 
۴۳ - أقل سن تحيض فيه الأنثى 
أولاً: عند الحنابلة: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي أن أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين ؛ لأن 
المرجع فيه إلى الوجود وقد وجد من تحيض وعمرها تسع سنوات . فإن رأت دما قبل هذه السن 
فليس بحیض ؛ لأنه لم يوجد مثلها متكررأًء والمعتبر من ذلك ما تكرر ثلاث مرات في حال 
الصحة» ولم يوجد ذلك فلا يعتد به" . 


: ثانياً: عند الحنفية‎ - ٠ ٤ 
وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية في سن الصغيرة التي عدتها ثلاثة أشهر لعدم حيضها:‎ 
. ٤٦۱ص «المغني» ج۰۷ ص١٦٤ . (۱۱۲۸۲) «المغني» ج۷»‎ )۱۱۲۸۱۹( 
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«والعدّة في حقّ من لم تحض لصغر بأن لم تبلغ تسعأً»”*"'٠.‏ ومعنى هذا أن أقل سن تحيض 
فيه الأنشى هو بلوغها تسع سنين . 
الفرع الثالكث 
البالغة التي لم تحض أصلاً 

°-- من هي البالغة التي لم تحض: 

المقصود بالبالغة التي لم تحض أصلا هي التي بلغت سنا تحيض فيه النساء غالباًء فلم 
تحض كخمس عشرة سنة فعدّتها ثلاثة أشهرء وهذا مذهب الحنابلة» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي كما ذكر ابن قدامة الحنبلي *"'. ومعنى ذلك أنها تعامل معاملة الصغيرة التي 
لم تبلغ السن الذي تحيض فيه عادة» فتكون عدَتها ثلاثة أشهر. 

٩‏ - الحجة لجعل العدَة بالأشهر للبالغة التي لم تحض: 

قلنا إن من بلغت السن التي تحيض فيه النساء غالباً فلم تحض» فإنها تعتد بالأشهر أي 
تكون عذتها ثلاثة أشهر وإن لم تكن صغيرة من حيث السن ولكنها في حكم الصغيرة من جهة 
عدم حيضها فتأخذ حکمها؛ لأن الاعتبار بحالها وهو کونها تحیض أو لم تحض بعد أصلاء 
وليس الأعتبار بكون غيرها يحضن وهن في نفس ستها؛ ولأن النص الذي فيه أن من لم يحضن 
فإن عدّتهن ثلاثة أشهرء هذا النص يشمل البالغة التي لم تحض أصلا؛ لأنه يصدق عليها أنها 
لم تحض» وفي هذا يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي محتجاً لمذهبه في البالغة التي لم تحض 
أصلا بأن عدَتها تكون ثلالة أشهرء قال - رحمه الله تعالی -: (ولنا: قول الله تعالی : : إواللائي 
يمسن من المحيض من نِسَائكمْ إن ارت تتم قَعدتهُنُ تلان شْهُر وَاللئي لم حضني وين 
اللاتي لم يحض؛ ولأن الاعتبار بحال E‏ غيرها؛ ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن 
يحيض في مثله النساء في الغالب مثل أن تحيض ولها عشر سنين اعتدت بالحیض »° . 


.0°¥ »٠ج «الدر المختارء‎ (IIA) 
. ٤١۱ص «المغني» ج۷»‎ )۱۲۸۹( 
. ٤٦۲ص «المغني» ج۷‎ (111۸6) 
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الفرع الرابع 
المستحاضة 

۷ - متى تعتد المستحاضة بالأشهر : 

قلنا إن المستحاضة هي التي يستمر بها نزول الدم بعد أيام حيضها المعتادء وبینا متی تکون 
عدتها بالقروء”""''. ونريد أن نبين في هذا الفرع متى تكون عدَّة المستحاضة بالأشهر. 

۸ - حالات العدَّة بالأشهر للمستحاضة : 

إذا لم یکن للمستحاضة عادة معروفة لنزول الدم (دم الحيض)»› أو کان لها عادة بذلك 
ونسیتها» أو لا تستطیع التمييز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة»› ففي هذه الحالات د 
عدّتها بالأشهر على التفصيل الآتي حسب آراء الفقهاء القائلين بوجوب اعتدادها بالأشهر في هذه 
الحالات : 

۹ - أقوال الفقهاء في عدَّة المستحاضة بالأشهر ومقدارها: 

أ : جاء في «رد المحتار» في فقه الحنفية : «أما ممتدة الطهر أو المستحاضة» والمراد بها 
المتحيرةء التي نسيت عادتها فالفتق مہا آنا تنقضى عدَّتها بسبعة أشهر”""'١٠؛‏ لأنہم جعلوا منها 
ستة أشهر للأطهارء وشهراً عن ثلاث حيض E‏ سبعة أشهر ۵. وهذه هي عدَةَ 
المستحاضة التي لنت لها عادة لحيضهاء أو کان لها عادة ونسیتها . 

ب : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وعدّة مستحاضة متحيرة لم تحفظ قدر 
دورها - اي ل تعرف عادة منها في الحيض» مبتدأة کانت أو غيرهاء بثلائة أشهر في الحال؛ 
لاشتمال کل شهر على طهر وحیض غالباً؛ ولعظم مشقة مشقة الانتظار إلى سن اليأس»)^'. 

ج : وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «وإن استحاضت مطلقة ولم تميز 
الحيض من غیره» تربصت سنة كاملة ي“ . 


. ۱١۲۸ ء٠١۲۷ «الفقرتآن»‎ )۱۱۲۸۹( 

(۱۱۲۸۷) «رد المحتار على الدر المختارء ج۳» ص۹٠٠‏ . 
(۱۱۲۸۸) «الڌر المختاره ج۰۳ ص۰۹٠٠‏ . 

(۱۱۲۸۹) «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۸۹ . 

(۱۱۲۹۰) «الشرح الصغير» للدرديرء ج٠»‏ ص۹۸٤‏ . 
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وفي «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي تفصيل لهذه السنة التي ذكرها صاحب 
«الشرح الصغير» ففيها: «وأما المستحاضة فإن كانت غير مميزة بين دم الحيض والاستحاضة» 
فهي كالمرتابة تقيم تسعة أشهر استبراء لرحمها من الحمل وثلائة عدّة٠"'٠.‏ 

د : وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن كانت - أي المستحاضة ‏ مبتدأة لا تمييز 
لها أو ناسية لا تعرف لها - أي لحيضتها - وقتاً ولا تمييزاً» فعن أحمد روايتان : 

الأولى : أن عدَّتها ثلاثة أشهر وهو قول عكرمة وقتادة وأبي عبيد؛ لأن النبي يا أمر حمنة 
بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أو سبعة أيام » فجعل لها حيضة في كل شهر تترك فيها 
الصلاة والصيام ويثبت فيها سائر أحكام الحيض . 

والرواية الثانية : تعتد سنة بمنزلة من رفعت حيضتها لا تدري ما رفعها. قال أحمد: إذا 
كانت قد اختلطت ولم تعلم إقبال الدم وإدباره اعتدت سنة لحديث عمر؛ لأنه به تبين الحمل 
وهو قول إسحاق ومالك . . ٥)‏ . 

ه : وفي «النهاية» للطوسي في فقه الجعفرية: «فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم 
الاستحاضة ولم يكن لها سبيل إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض» فتعتد على 
عادتهن في الأقراءء فإن لم تكن لها نساء أو كنْ مختلفات العادة اعتدت بثلاثة أشه»”"'٠.‏ 

٠ الخلاصة في عة المستحاضة بالأشهر:‎ - ٠ 

وخلاصة ما ذكرناه من أقوال الفقهاء في عدَة المستحاضة بالأشهر عندما لا تكون لها عادة 
لحيضهاء أو تكون ونسیتها ولا تمييز لها بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة» أو كانت مبتدأًة 
فعدتها بالأشهر على النحو التالي» وحسب الشروط التي ذكروها: 

أ : عند الحنفيةء سبعة أشهر. 

ب : عند الشافعية» وإحدى الروايتين عن أحمد ثلاثة أشهر. 

ج : عند المالكية وإحدى الروايتين عن أحمد اثنا عشر شهراً. 

د : عند الجعفرية على عادة نسائها وإلا فعدتها ثلاثة أشهر. 


(۱۱۲۹۱) «قوانین الأحكام» لابن جزي» ص۱٣۲‏ . 
)1141( «المغني» ج۷» ص1۷٤‏ . 
(۲۹۳) «النهاية» للطوسي › ص٣۳٥‏ . 
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الفرع الخامس 
عدَّة من ارتفع حيضها 

١‏ - التعريف بمن ارتفع حيضها: 

المراد بالمرأة التي ارتفع حيضهاء المرأة من ذوات الأقراء أي من اللاتي يحضن» ولكنها 
بعد أن حاضت ارتفع حيضها أي لم تعد تحيض لا لحمل ولا لبلوغها سن اليأس. 

۲ - اختلاف الفقهاء في عدَّتها : 

وقد اختلف الفقهاء في عدَّة من ارتفع حيضهاء فمنهم من قال: تنتظر إلى أن تحيض أو 
تبلغ سن الإياس من الحيض فتعتد ثلاثة أشهر. ومنهم من قال تعتد مدة سنة. ومنهم من قال 
بالتفصيل» فإن عرفت المرأة سبب ارتفاع الحيض انتظرت زوال السبب واعتدت بالقروء» وإن 
لم يكن لارتفاعه سبب اعتدت بالأشهر» ونذكر فيما يلي أقوالهم : 


۴ - أولاً : مذهب الحنفية : 

أ : جاء في «الدر المختار» : «الشابة الممتدة الطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها فتعتد 
بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس»*"'. ومعنى ذلك» أنها تنتظر عودة الحيض» فتعتد به فإن 
لم يرجع إليها الحيض انتظرت حتى تبلغ سن اليأس فتعتد بثلاثة أشهر. 

ب : وفي «البدائع» للكاساني : «وأما المرأة الممتد طهرها وهي امرأة كانت تحيض ثم ارتفع 
حيضها من غير حمل ولا يأاس» فانقضاء عدتها في الطلاق وسائر وجوه الفرق بالحيض؛ لأنها 
من ذوات الأقراء إلا أنه ارتفع حيضها لعارض» فلا تنقضي عدتھا حتی تحیض ثلاث حيض أو 
حتی تدخحل في حد الإياس» فتستأنف عدَة الآيسة ثلاثة شهور»*"'٠.‏ 

ج : وفي «الفتاوى الهندية» : «والعدّة لمن لم تحض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم 
تحض ثلاثة أشهر» وكذا لو رأت دماً يوماً ثم لم تر فعدتها بالشهور - أي بثلاثة أشهر - وهو 
الصحيح . ولو رأت ثلاثة - أي ثلاثة أيام - دماً ثم انقطع فعدتها بالحيض وإن طال إلى أن 
تيأس»”"')» وهذا تفصيل فالتي رأت الدم يوماً واحداً فقط فعدتها بالشهور أي بثلاثة أشهر 


(11۳۹4( «الدر المختارء ج٠ء‏ ص۸٨‏ . 
)۱۱۲۹٩(‏ «البدائع» ج۲» ص٩۱۹ ٠.‏ 
)۱۱۲۹۲١(‏ «الفتاری الهندية» ج٠‏ > ٥۲۷-٥۲٦‏ . 
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باعتبار أنها بلغت بالسن ولم تحض؛ لأن نزول الدم يوماً واحداً لا يعد حيضاً. أما إذا رآت الدم 
ثلاثة أيام» فهذا دم حيض فعليها أن تعتد بثلاث حيض»› أو تدحل سن اليأس فتعتد بالأشهر. 

4 - ثانياً: مذهب الشافعية : 

وعندهم من انقطع دم حيضها لعلّة تعرف كرضاع ومرض فعليها أن تصبر حتى تحيض» 
فتعتد بالأقراء أو تيأس أي تصل إلى سن اليأس وأقصاه اثنان وستون سنة فتعتد حينث بالأشهر. 

وكذلك الحكم إذا انقطع دم الحيض من غير علَة معروفةء فعليها أن تصبر حتى تحيض 
فتعتد بالأقراءء أو تياس فتعتد بالأشهرء كما في مذهب الشافعي الجديد؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والآيسة» وهذه ليست واحدة منهما؛ لأنها ترجو 
عود الدم» فأشبهت من انقطع دمها لعارض معروف”""'. 

٥‏ - الغا : مذهب المالكية: 

وعند المالكية تفصيل» إذا كان انقطاع الدم بسبب الرضاع أو بغيره أو لا سبب أصل. ونذكر 
أقوالهم فيما يلي : 

أ : : جاء في «الشرح الكبير» للدردیر: زاو قار يفن المطلقة بلا ميت أصلا او تبت 
نها مرضت قبل الطلاق آر بعله انطع سیضها» تربصت تسعة من الأشهر استبراءً لزوال الريبة؛ 
لأنها مدة الحمل غالبا ٹم اعتدت بثلاثة أشهر»"''. ولكن يستثنى من ذلك من ارتفع حيضها 
ہسہبب ارصع وهذا الاستشناء ذکره الدردير ف في الشرح الصغير فقد جاء فيه : : «ومن تأخر عنها 
الحيض لا لعلة أو لعلَّة غير رضاع سنة كاملة»*“'' . 

ب : ولو حاضت من تربصت سنة في أثناء السنة ولو في أخر يوم منها انتظرت الحيضة 
الثانية» أو تمام سنة» فإن تمت السنة ولم تر الحيض انتهت ت عدتهاء وإن رأت الحيض فيها ولو 

في في آخر يوم منهاء انتظرت الحيضة الثالثة أو تمام سنة بيضاء لا دم فيها إن كانت حرة» واکتفت 
بالسنة الثانية إن كانت أمَةَ““"٠.‏ 
بمضي سنة ما دامت ترضع» طال أو قصر مدة الرضاع» فإن انقطع الرضاع اعتدت بالأقراء فإن 


(۱۱۲۹۷) «مغني المحتاج» ج۳ ص۳۸۷ . (۱۱۲۹۸) «الشرح الكبير» للدرديرء ج۲» ص۷٤‏ . 
(۱۱۲۹۹) «الشرح الصغير» للدردير» ج۱» ص۹۸٤‏ . )١٠۳٠١٠١(‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج۲» ص١١٤‏ . 
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لم تحض حتى مضى عليها سنة من يوم قطعت الرضاع انتهت عدَتها وحلّت للأزواج«""٠.‏ 
۹ - رابعاً : فت الحنابلة : ٠‏ 
وعند الحنابلة تفصيل في عدّة المرأة التي ارتفع حيضهاء نوجزه في الآتي ونجعله في ثلاث 
حالات . 
۷ - الحالة الأولى٠""'“:‏ 


إذا طلقها ‏ أو فارقها بغير الطلاق في حياتهما بما يوجب العدَّة ‏ وهي من ذوات الأقراء - أي 
ممن تكون عدّتها بالحيض - وارتفع حيضها فلم تر الحيض في عادتهاء ولم تعرف ما رفعه فإنها 
تعتد سنة : تسعة أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة رحمها من الحمل ؛ لأن هذه المدة هي غالب 
مدة الحمل . 

فإذا لم يظهر فيها حمل علمنا براءة رحمها ظاهرأًء فتعتد بعد ذلك عدَة الآيسات ثلالة أشهر. 
وهذا قول عمر - رضي الله عنه - وقضاؤه بين المهاجرين والأنصار لم ينكره منهم منكر علمناه. 

والحجّة لهذا القول» في هذه الحالة» الإجماع السكوتي من الصحابة على قضاء عمر 
- رضي الله عنه-؛ ولأن الغرض من العدّة معرفة برأءة الرحم» وهذه المدّة تحصل بھا براءة 
رحمها» والقول بأکٹر من هذه المدة يلحق الضرر بالمرأة بتطويل عدّتهاء وقد قال ابن عباس : 
«لا تطولوا عليها الشقة كفاها تسعة أشهره . 

۸ - الحالة الثانية«""٠:‏ 

وإن عرف ما رفع الحيض» كما لو عرفت المرأة أن ارتفاع حيضها بعارض من مرض أو 
نفاس أو رضاع » فإنها تنتظر زوال العارض وعود الدم (دم الحيض) وإن طال انتظارهاء وتعتد 
بالقروء إلا أن تصير في سن اليأس» فعند ذلك تعتد عدة الآيسات . 

۹ _ الحالة الثالغة5'"١:‏ 

وإن حاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تربصت سنة بعد انقطاع 
حيضهاء وتحل للأزواج بعد مضي هذه السنة؛ وذلك لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه 
قال في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه . قال ابن 


(1۳۰۱( «الشرح الکبیں للدرديرء a‏ ص۷۱٤‏ . 
Y)‏ 1۳°"( «المغني» لابن قدامة الحنبلي› ج۰۷ ص٣٦٤‏ . 
(۱۱۳۰۴۳) «المغني» ج۰۷ ص٥٤٤‏ . )۱۱۳١ ٤(‏ «المغني» ج۷» ص٦٦٤‏ . 
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عباس : تجلس تسعة أشهرء فإذا لم يظهر بها حمل فتعتد ثلاثة أشهر فذلك سنة» ولا نعرف له 
مخالفا. قال ابن المنذر: قضی به عمر - رضي الله عنه - بين المهاجرين والأنصار ولم ینکره 


:٠""*«ةيرهاظلا خامساً: مذهب‎ _ ٠ 

ومذهب الظاهرية كما ينه الفقيه ابن حزم الظاهري بقوله: فإن حاضت حيضة ثم لم 
تحض.» أو حاضت حيضتين ثم لم تحض» أو انتظرت الحيضة الأولى فلم تأتها بعد أن كانت 
قد حاضت في عصمة زوجها أو قبلهاء فلا بد لهؤلاء من التربص أبداً حتى يحضن تمام ثلاث 
حيض كما أمر الله عر وجل - أو حتى يصرن في حد اليأس من المحيض. فإذا صرن فيه 
استأنفن ثلاثة أشهر ولا بد؛ لأن الله الى ليل اة ثة أشهر إلا على اللواتي لم يحضن 
وعلى اليائسات من المحيض»› وهذه ليست واحدة منهن» فإذا صارت من اليائسات» فحينئذ 
دحلت في أمر الله تعالى لها بالعدّة بثلالة أشهر. 

:٠""ةيديزلا سادساً: مذهب‎ _ ١ 


إذا انقطع الحيض بعد ثبوته لعارض» فإن عرف العارض ما هو كالمرض والرضاع » فإنها 
تنتظر حتى يزول ثم تعتد بالأقراء» وأما إذا كان العارض غير معروف. فإنها تنتظر إلى مدة الإياس 
وذلك أن يبلغ عمرها ستين سنة» فإذا أيست عن رجوع الحيض إليها ببلوغها هذا العمرء فعليها 
أن تستأنف العدَّة بالأشهر ولا تبني على ما مضى من الحيض إن كانت قد حاضت فتعتد ثلاثة 
أشهر عدّة الآيسة. 

: سابعاً: مذهب الجعفرية‎ - ٢ 


قالوا: «وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض المعتاد وهي في سن من تحيض› 
سواء كانت مسترابة كما عبر به كثير» أم انقطع عنها الحيض لعارض من مرض وحمل ورضاع 
وغيرهاء فإنها تعتد بثلاثة أشهرء فإن رأت الدم خلال هذه الأشهر مرة او مرتين ثم انقطع إلى 
أن انقضت الأشهر انتظرت تمام الأقراء؛ لأنها قد استرابت بالحمل غالباء فإن تمت الأقراء قبل 
أقصى الحمل انقضت عذَّتها وإلا صبرت تسعة أشهر على أشهر القولين أو سنة على قول فإن 
وضعت ولداًء أو اجتمعت الأقراء الثلاثة » فذاك هو المطلوب في انقضاء العدَّةء وإن لم يحصل 
أحد الأمرين اعتدت بعدهاء أي بعد التسعة أشهر أو السنة بثلاثة أشهر إلى أن يتم الأقراء قبلها 


(۱۱۳۰) «المحلی» ج۱۰» ص۲۹۹ . 
()11۳۰٩(‏ «شرح الأزهارء ج۲ > ص٤ 41٥-٤1‏ . 


-۱۰ 


کته بھا )۰۳۰۷ . 

۳ “ - القول الراجح : 

والراجح - كما يبدو - قول المالكية على التفصيل الذي ذكروه» ومرد هذا الترجيح أنه يحقق 
الغرض من العدَّة» وهو التأكد من براءة الرحم أو وجود الحمل» وما قاله المالكية يفي بهذا 
الغرض . (والسبب الثاني): للترجيح دفع الضرر عن المرأة بتطويل عدتها بإلزامها بالانتظار إلى 
حد اليأس وقد يطول ذلك سنين طويلة» بل وقد يدوم الانتظار عشرات السنين. (والسبب 
الثالث) , للترجيح أن في تفصيل المالكية الحالة الأولى التي ذكرها الحنابلة . (والسبب الرابع): 
للترجيح أن تشريع العدَّة ليس من أمور العبادة التي يقول عنها الفقهاء (غير معقولة المعنى)» 
وإنما جاء تشریع العبادة لحى الزج وحق الزوجة وح الولد إن كانت حاملاء وفي تشریع العبادة 
حى الله أيضاء وهذه الحقوق لإا تلم ولا تنتقص بالأخذ بمذهب المالكية ؛ لأن تفصيل المالكية 
يفي بصيانة هذه الحقوق وحفظها على اُصحابھا ۔ كما هو ظاهر -. 

4 - التباعد بين الحيضتين هل يوجب العدَة بالأشهر؟ 

جاء في «المغني»: «فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنتقض عدَتها حتى 
تحیض ثلاث حیض وإن طالت؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها ولم تتأخر عن عادتها فهي من ذوات 
القروء» باقية على عادتها فأشبهت من لم يتباعد حيضها. ولا نعلم في هذا مخالفا»“"' وفي 


٠‏ «شرائع الإسلام»: «ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة أشهر» اعتدت 


(MY 


بالأشهر»* 
المطلب الثاني 
العدّة بالأشهر التي وجبت أصلً بنفسها 
٥‏ =- التعريف بهذه العدَّة: 
العدّة بالأشهر التي وجبت أصا بنفسها وليس بدلا عن غيرها إلى الحيض» هي عدة الوفاة. 
۹ - دليل عدة الوفاة بالأشهر : 
عدة الوفاة تكون بالأشهر» جاء في كتاب الله العزيز» قوله تعالى : «وَالذِينَ يفون منم 


. ٠١١-٠١١٣ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية في فقه الجعفرية» ج۲» ص‎ )١٠۳٠۷( 
. ٤٦٦ص «المغني» ج۷»‎ )۱۱۳۰۸( 
. ٠۳٣ص «شرائع الإسلام في فقه الجعفرية» ج۳»‎ )١١۳٠۹( 


=۱ - 


ويَذرُون أزواجا يريصن نيهن أربعَةً اهر وَعَشراً. ن ا ثبتت بالقرآن 
الكريم ومقدارها محدد فيه وهو اة أشهر وعشرة أيام . 
۷ _ المعتدات عدة الوفاة: 


#0 


والمعتدات عدة الوفاة هن اللاتي يشملهن نص الآية الكريمة: «والذين يوون نكم 
ويَذرُون اروَاجاً. . . #الخ› وعلى هذاء تعتد عدَة الوفاة كل زوجة مات زوجهاء سواء كانت 
مخ بها أو غير مدحول بهاء وسواء كانت كبيرة أو صغيرة» وسواء كانت مسلمة أو كتابية تحت 
مسلم» وسواء کان الزوج كبيراً أو صغيراً» وكل ذلك لعموم قوله تعالى : «وَالَذِينْ يوون منكمْ 


ويذرُون ازواجاً. . MNE.‏ 
۸ - الشرط لعدَّة الوفاة: 


والشرط لعدَّة الوفاة أن تكون المعتدة زوجة ة بنكاح صحيح » وهذا الشرط مستفاد من قوله 
تعالی : (ويذرُون اواج لأن اسم «الزوجة» مطلقاً لا یکون إلا بعد نكاح صحيح» ويدخل 
في مفهوم هذا الاسم «الزوجة» سائر من ذكرنا من الزوجات ما دَمْنَ قد اكتسبن هذا الاسم بنكاح 
صحیح ؛ ؛ ولأن العدّة حى من حقوق النكاح» ولاج بالموت ينتهي ؛ ؛ لأنه يعقد للعمرء ومضي 
مدة العمر ينهيه» فتجب العدَّة -عدَّة الوفاة - حقَاً من حقوقه". 

۹ - مدَة عدَة الوفاة: 

لا حلاف في أن عدَّة الوفاة كما جاء في كتاب الله العزيز: رة أشهر وَعَشرأًهولكن 
الخلاف فى المقصود (بالعشر)» هل هي عشر ليال أم عشرة أيام أم هي تجمع الاثنين الليالي 
والأيام؟ علماً بأن اليوم اسم للوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس”"' والليل هو للوقت 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

عند الحنفية» المقصود بالعشر» عشرة أيام وعشر ليال من الشهر الخامس الذي يلي الأربعة 
الأشهر من عدة الوفاة'"'')ء وهذا قول الجمهورء» وخالف فيه الإمام الأوزاعي فقال الواجب في 
عدَّة الوفاة بالإضافة إلى الأربعة أشهر: عشر ليال وتسعة أيام» جاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي مبيناً هذا الخلاف: «والعشر المعتبرة في العدَّة هي عشر ليال بأيامهاء فتجب عشرة أيام 
)١١۳١١(‏ [سورة البقرة من الآية .]۲٠١٤‏ 
)١١۳١١١(‏ «المغني» ج۷ء ص۷0٤‏ .. «البدائم» ج۳» ص۱۹۲ء «الشرح الصغير» للدردير» ص٠٠٠‏ . 


. «المبسوط» جا ص۳۰‎ )۱۱۳١۲( 
. ۳٠ص‎ »٦ج «المبسوط»‎ )۱۱۳۱١( . «المبسوط» ج۳» ص۱۲۲‎ )۱۱۳۱۳( 
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مع الليالي » ويهذا قال مالك والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي . وقال الأوزاعي : 
يجب عشر ليال, وتسعة أيام» لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام وإنما دخلت الأيام اللاتي 
في أثناء الليالي تبعاً*'"'» وقد رد ابن قدامة على حجة الأوزاعي بقوله: «العرب تغلب اسم 
التأنيث في العدد خاصة على المذكر» فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها كما قال تعالى 
لزکریا : اتك 1 ا كلم الاس تلات يال سویا» یرید بأیامها بدلیل أنه تعالی قال في موضع 
آخر: ايك ألا تكلم الناس ثلاثة أا ر رما يريد بلياليها. ولو نذر المعتكف العشر الأواخر 
من رمضان لزمه الليالي والأيام»”"'. Ll‏ فإن الأصل أن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها؛ 
ولهذا يصلي المسلمون صلاة التراويح في أول ليلة ش رمضان» ولا يفعلون ذلك في أول ليلة 

من شوال""''). فدل هذا على أن المقصود ب رة أشهُر وَعَشراً4 أربعة أشهر وعشرة أيام 
بلياليها أي عشرة أيام وعشر ليال. 

: عدَة الوفاة للامّة‎ _ ١ 


قلنا: : إن عدة الوفاة: FS‏ أشهُر وعَشرا4» وهنا في حقّ الحرَة لا حلاف فيه أما في 
عدة الأمَة المتوفى عنها زوجهاء فقد 0 في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأما المَة المتوفى 
عنها زوجها فعدّتها شهران وخحمسة أيام في قول عامة أهل العلم : منهم سعيد بن المسيب وعطاء 
وسليمان بن يسار» والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي » وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي 
وغیر مم إلا ابن سيرين فإنه قال ما أرى عدَّة الامَة إلا كعدّة الحرّة إلا أن تکون قد مضت في 
ذلك ستة ة فإن السنة أحق أن ت تتبع » وأخحذ بظاهر النص وعمومه»“'"'٠.‏ واحتج ابن قدامه لقول 
الجمهور وعامة العلماء بقوله: «ولنا اتفاق الصحابة - رضي الله عنهم - على أن عدَة الأمة 
المطلقة على النصف من عدَة الحرَة» فكذلك عدَة الوفاة*""'. 


: مذهب الظاهرية فى عدَة الوفاة للامَة‎ - ١ 


وذهب الظاهرية كما جاء في «المحلى» لابن حزم إلى أن عدَة الأمة المتزوجة من الطلاق 


)۱١١١١(‏ «المغني» ج۷ ص١۷٤‏ ء واحتجاج الأوزاعي بقوله : لأن العشز تستعمل في الليالي دون الأيام » أي أن 
لفظ العشرء يذكر مع جمع المؤنث ويؤنث مع جمع المذكر» فيقال عشر ليال, وعشرة أيام . فلما جاء في 
الّص (أربعة أشهر وعشراً) دل على أن المراد به (وعشرا) أي عشر ليال, وتسعة أيام . 

. ٤۷۱ص «المغني» ج۷»›‎ (IID 

(۱۱۳۱۷) «المبسوط» للسرخسي» ج٦»‏ ص ۳٠-۳۰‏ . 

(۱۳۱۸) «المغني» ج۷» ص۱١٤‏ . )۱۳١۹(‏ «المغني» ج۷» ص١١٤‏ . 
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والوفاة كعدَّة الحرة؛ لأن الله تعالی أعلمنا بعدد اللساءء ولم يفرق بین حرة ولا 0 في ذلك» 
وما کان رب ننا . ومما أعلمنا به أن عدَّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًء وهذا عموم 
تدخحل فيه الحرة والامَة AOE‏ 

۲ -عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وأجمعوا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل أجلها وضع 
حملها إلا ابن عباس » وروي عن علي من وجه منقطع نها تعتد e‏ ا أي 
بوضع الحمل أو بمضي عدَة الوفاة أربعة أشهر وعشر,ء أيهما أبعد. وسنبین إن شاء الله تعالى - 
أدلة القولين عند كلامنا عن عدَّة الحبل. 

۴۳ عدَة الوفاة لمطلقة الفارً: 

إذا طلّق المريض مرض الموت زوجته بدون رضاها طلاقاً بائناء فإنه يعتبر قاصداً الإضرار 
بها بحرمانها من الميراث منه» وعلى هذا الأساس» سمي سمي فاراً من ميراڻهاء وسمي طلاقه لها 
ب (طلاق الفاز)» فذا مات وهي في عدّتها ورثته عند كثير من الفقهاء زا لقصده السيء کما 
سنبینه فیما بعد - إن شاء الله تعالى - عند كلامنا عن الميراث . وكلامنا هنا عن عدَتها - أي عن 
عدَّةَ مطلَقة الفار- إذا مات وهي في عدَتها هل تعتد عدَّة الوفاةء أم تمضي في عدَة الطلاق؟ 

: مذهب الحنابلة‎ _ ٤ 

قالوا : إذا كان الطلاق البائن في مرض موته ومات في العدَّة اعتدت أطول الأجلين من عدَةَ 
طلاق وعدة وفاة؛ لأنها وارثة فيجب عليها أن تعتد عدَّة للوفاةء ومطلقة فيجب عليها أن تعتد 
بأطولھما ضرورة أنها لا تخرج عن العدَة يقيناً إلا بذلك» ولكن لو طلَقها في مرض موته طلاقا 
بائنا بسبب منها كما لو سألته هي آن يطلقها فطلقهاء آو فعلت ما يفسخ نکاحها منه مثل أن ترضع 
زوجته الصغرى» فإنها تعتد للطلاق فقط ؛ لأنها ليست وارثة أشبهت المطلقة بائناً في حال 

, 4 


: مذهب الحنفية‎ _ ٠٥ 


جاء في «الهداية» : «وإذا ورثت المطلقة في المرض - أي في مرض الموت - فعدتها أبعد 
الأجلين». وقال صاحب «فتح القدير» تعليقاً على قول «الهداية» : «فعدتها أبعد الأجلين» أي 


(۱۱۳۲۰) «المحلی» ج۰۱۰ ص۹٠٠۳‏ . 
(۱۳۲۱) «المغني» ج۷» ص۷۳٤‏ . (۳۲۲ ۱ «کشاف القناع» ج۳ ص۲۹۱ . 


-€- 


الأبعد من أربعة أشهر وعشر» وثلاث حيض . e‏ 
أربعة أشهر وعشراً لم تنقض عدتها حتى تستكملهاء وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تحض 

ثلاث حيض بأن امتد طهرهاء لم تنقض عذتها حتى تحض - أي حتى تمضي لها ثلاث 
حيض - وإن مكثت سنين مالم تدخحل سن الإياس فتعتد بالأشهر»""'. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد . وقال آبو يوسف ليس عليها إلا ثلاث حيض» فهذه هي عدَتها. (وجه) قول ابي و 
أن الشرع إنما أوجب عدَة الوفاة على الزوجات. وقد بطلت الزوجية بالطلاق البائن إلا أنا أبقينا 
الزوجية في حى الإرث خاصة لتهمة الفرار» فمن اذعى بقاءها في حى وجوب عدَة الوفاة فعليه 
الدليل. (وجه) قول أبي حنيفة ومحمد» أن النكاح لما بقي في حقّ الإرث» فلن یبقی في حقّ 
وجوب العدَّة أولى ؛ لأن العدَة يحتاط في إيجابهاء فكان قيام النكاح وج كاف لت 
احتیاطاًء فيجب عليها الاعتداد أربعة أشهر وعشراًء ولكن بشرط أن يكون فيها ثلاث حيض» وإلا 
أكملتها بعد مضي الأربعة أشهر وعشر""'٠.‏ 


. «الهداية وفتح القدير» ج۳٠ ص۲۷۹‎ )١۱۳١۲۳( 
. ٥٣ص‎ ٠ج «البذائم» ج۲٠ صض ۰۲۰۱-۲۰۰ «الدّر المختارء‎ ۰ ٤٤-٤۴ لمبسوط» ج٦ » ص‎ b (ITY) 
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ولی ی ا 


عدّة الحبل 
(العدَّة بوضع الحمل) 
- الحامل تعتد بوضع الحمل: 
والتي تعتد و الخيل هي المرأة الحامل» وقد دل على ذلك صریح قوله تعالی : 
بإوارلات الأحْمّال ا ُن يَضَعْنَ حَملَهُنٌ 4<" وقد قال الإمام الجصاص بصدد هذه 
الآية الكريمة: «لم يختلف السلف والخلف بعدهم أن عدَة المطلقة الحامل أن تضع 
لھا . 
وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم في جميع الأمصار على أن المطلقة 
الحامل تنقضي عذتها بوضع حملهاء وكذلك كل مفارقة - أي لزوجها - في الحياة»""'. 
۷ عة الحامل المتوفى عنها زوجها: 
وإذا كان الإجماع منعقداً على أن عدَة الحامل هي مدَة الحمل وأن هذه العدة تنقضي بوضع 
الحمل كما هو صريح الآية التي ذكرناهاء فإن هناك بعض الاختلاف في عدَة الحامل التي يتوفى 
عنها زوجها وهي حامل» هل عدّتها عدَّة وفاة: أربعة أشهر وعشر؟ أم عدَّة حبل» وهي مدة 
الحمل»ء أي إلى أن تضع حملها؟ 
٨‏ - قولان في المسألة: 
جمهور العلماء على أن عدَة الحامل المتوفى عنها زوجها مدة الحمل فتنقضي عذتها بوضع 
الحمل» والقول الثاني عدَتها أبعد الأجلين» جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأجمعوا 
على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها إلا ابن عباس» وروي عن علي 
)١١١۲١(‏ [سورة الطلاق» من الآية ۲]. 
(۱۱۳۲۹) «أحكام القران» للجصاص» ج۰۳ ص۸٥٤‏ . 
(۱۱۳۲۷) «المغني» ج۷ ص۷۳٤‏ . 
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من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى - بأبعد - الأجلين»""'. وعند الجعفرية تعتد أبعد الأجلين 
فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ولو كانت حاملا اعتدت أبعد 
الأجلين ٠"0»‏ 

۹ - حجة من قال تعتد أبعد الأجلين : 

من قال تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين : أي وضع الحمل أو مضي أربعة 


و 


أشهر وعشر» احتج بقوله تعالی : «واوّلات الأخحمّال جهن ان ضع حَمْلَهنْ)» وهذا يوجب 
على الحامل المتوفى عنها زوجها العدّة بوضع الحمل. وقوله تعالی : : الذي يتوفونَ منكم 
ويذرون. أزْواجاً ربصن بانفسهنٌ ا أشهر وَعَشراً4 يوجب عليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشر 


فیجمع بینهما احتیاطاً؛ لأن E‏ العدّة مبني على الاحتياط 2 

: حجة من قال : عدّتها مدَة الحمل‎ - ٠ 

أولاً : : حجتهم من الكتاب العزيز: 

والجمهور في قولهم إن عدَة الحامل المتوفى, عنها زوجها ہي مدَّةَ لحمل وأنها تنقضى 
بوضع الحمل» . يحتجون بان الآية الكري يمة: «واولاث الأحمًال أجلن ا ر 
متأخر نزولها عن آية : «والُذين يَوفُوْنً منم ويَذرُونَ ارْواجاً يريصن ن بانفسهن اربع أشهر 
وعشراً» فتكون مخصصة لهاء بمعنى أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدَّتها مدة ار 
وتنقضي بوضعه» وأن غير الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بمدة أربعة أشهر وعشرء ولهذا قال 
عيد الله بن مسعود - رضي الله عنه إن الآية في سوره ة الطلاق واولاًتُ الأحمّال ..# الخ› 
نزلت بعد التي في سورة البقرة : ووالذين يتوفون مِنْكُمْ . . الآية يعني أن ية سوره ة الطلاق هى 
الأخيرة فتقدم على ما خالفها من عموم الآية المتقدمة عليها في اللنزول ویخص بها 
عمومها""' . 


: ثانياً: حجتهم من السنة النبوية الشريفة‎ -“ ١ 

واحتجوا بأن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي بي صريحة في أن عدَّة الحامل المتوفى 
عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل» فدلٌ ذلك على أن عدَتها مدة الحمل»ء فمن هذه الأحاديث 
حديث الإمام البخاري عن أم سلمة - رضي الله عنها - زوج النبي ية قالت: «إن امرأة من أسلم 


(۱۱۳۲۸) «المغني» ج۷» ص۷۳٤‏ . ` (۱۱۳۲۹) «شرائع الإسلام» ج۳» ص۳۸ . 
(۱۱۳۳۰) «المیسوط» ج٦۰‏ ص۳۱ . )۱۱۳۳١(‏ «المغني» ج۷» ص٤۷٤‏ . 
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يقال لها سبيعة كانت تحت زوجهاء توفى عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت 
أن تنكکحه» فقال: والله ما يصلح أن تنکحيه حتی تعتدي أخر الأجلين› فمکثت قریباً من عشر 
لال ثم ا البي فاستأذنته أن تنکح فقال: انکحي» . وفي رواية أخحرى» أن سبيعة 
الأسلمية فست بعد وفاة زوجها بليالٍ فجاءت البي ية فاستاذنته أن تنکح فاذن لها 
فنكحت»”""')» وخلاصة ما ورد من الأحاديث بشأن سبيعة الأسلمية أنها توفي عنها زوجها وهي 
حامل» فولدت بعد وفاته بأیام فأخبرها أبو السنابل بأن عدتها لا تنقضي إلا بمضي أبعد الأجلينء 
فجاءت سبيعة الأسلمية إلى النبي ية وسألته فأخبرها أن عدَتها انقضت بوضع حملهاء وأن لها 
أن تتزوج إن شاءت ¬" . 
۲ - ثالثاً: حجتهم من حكمة تشريع العدَة: 


واحتجوا بأن العدَّة إنما شرعت لمعرفة وا من الحملء ووضع الحمل أدل الأشياء 
على براءة الرحم من الحمل»› »> فوجب أن ت تنقضي العدّة بوضعه9""'' . 

۴۳ “ - القول الراجح : 

والراجح هو قول الجمهور لصراحة الأحاديث الصحيحة بان الحامل المتوفى عنها زوجها 

تنقضي عدَتها بوضع الحمل. ولأن آية : واولاب الأحْمّال أجلن أ ن يَضعْن ن حملَهنْ) 

بعد أية : : إوالذين فون منْكمْ وَيَذرُون ازواجاً يتَرَبصنْ امسن أ ربعة أشهر 
وعَشرا کوت E‏ ا كما قال ابن مسعود وأخرجه البخاري (ais‏ ا فإن آية : 
واولاب الأخْمَال أجلهُنْ أن يَضَعْنَ ن حَمْلّهن) بألفاظها وصیغتها دلت على أن الاعتبار في عدَةَ 
الحامل هو وضع حملهاء سواء كانت مطلقة أو متوفى عا زوجها» وقد بین ابن القيم - رحمه 
الله تعالى - وجه الدلالة بهذه الآية بقوله: فيها عموم من ثلاث جهات : 


أحدها: عموم المخبر عنه» وهو (أولات الأحمال) فإنه يتناول جميعهن . 
الثاني : عموم الأجلء فإنه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم» فجعل 
وضع الحمل جميع أجلهن» فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن. 


. ٤۷۰-٤1۹ ص‎ e وصح بشرح‎ n) 


)1€( «المغني» ج۷٠ e‏ ¢ «شرح العسقلاني ا ا ص٤۷٤‏ . 
(11o)‏ «نیل الأوطار» جا“ ص۲۸۷ . 
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الفالث: إن المتبدأً والخبر معرفتانء آما المبتداً فظاهرء وأما الخبر وهو قوله تعالى : ان أ 
يَضعن حملَهنْ > فهو في تأويل مصدر مضاف أي : أجلهن وضع حملهن . والميغدا أو الخر 
إذا کانا معرفتین اقتضی ذلك حصر الثاني في الأول کقوله تعالی : يا اھا الاس انم الفعَرَاءُ 
إل اله والله هو الغنيّ الخميدٌ4”"'٠.‏ 

٤‏ - صفة الحمل الذي بوضعه تنقضي العدَة: 

أولاً : الحالة الأولى : 

والحمل الذي بوضعه تنقضي العدّة هو ما يتبين فيه شيء من خلق الآدمي من الرس واليد 
والرجل»ء فهذا هو الحمل الذي تنقضي العدّة بوضعه بلا خحلاف بين العلماءء قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تنقضي عدتها ب (السقط) إذا علم أنه 
ولڵ ر۷ , 

: ثانياً: الحالة الثانية‎ - ٠٥ 

وإذا ألقت المرأة (مضغة) لم تظهر فيها الخلقة » فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية 
يتبين بها أنها خلقة ادمي» فهذا تنقضى به العدَّة كالحالة الأولى«"'٠‏ 

-- مالا يعتبر حملا تنقضي بوضعه العدَّة: 

أما إذا ألقت المرأة (نطفة) أو (دماً) لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لاء فهذا لا 
يتعلق به شيء من الأحكام ولا تنقضي به عدَة» وكذلك إذا وضعت مضغة لا صورة فيهاء ولم 
تشهد القوابل بأنها مبتدأً خلق ادمى» E‏ لا تنقضی به ع۳۳ , 

۷ - أقل مدة الحمل الذي تنقضي العدَّة بوضعه : 

قلنا إن الحمل الذي تنقضي العدَّة بوضعه هو الذي يتبيّن فيه شيء من _خلقة الإنسان» وأقل 
مدَّة لحصول ذلك أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها؛ لأن النبي اة قال: «إن خلْىّ 
أحدكم ليجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوماً» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 


. ۱۸۳-۱۸۲ «زاد المعاد ج٤ > ص‎ )۳۳١( 

(ITTV)‏ «المغني» ج۷» ص٩۷٤‏ » «زاد المعاد» ج٤‏ > ص۱۸۳ «مغني المحتاج» ج٣‏ ص۳۸۹ درد المحتاره 
ج۴ ص۱۱٩‏ . 

. «مغني المحتاج» ج۳ ص۳۸۹‎ » ٤۷٦-٤۷۹ «المغني» ج۷» ص‎ (ITA) 

)1۳۳۹( «المغني» ج۷ ص ٤۷٦-۲۷۹‏ » «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص۰۳۸۸ «رد المحتارء ج۳ ص۱۱ . 
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مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح». ولا تنقضي العدَّة بما دون المضغة فوجب أن يكون بعد الثمانين 
قا فأما بعد الأربعة أشهر فليس فيه فيه إشکال- „(E‏ 

وعند الحنفية أقل مدَة لذلك مائة وعشرون يوماً فقد جاء في «الدّر المختار» لابن 
عابدين - رحمه الله تعالى -: «والمراد به الحمل الذي استبان بعض خلقه أو كله فإن لم يستبن 
بعضه لم تنقضصِ بوضعه العدّة» ولا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما. وعن المجتبى : أن 
المستبين بعض خلقه يعتبر فيه أربعة أشهر»ا؛"'٠.‏ 

۸ “- أقل مدة الحمل لمن يولد تام الخلقة : 

وأقل مدّة الحمل لمن يولد تام الخلقة 7 أشهر لقوله تعالی : وحمل وفصال لاون 
شهراي وقوله تعالى : والوالدات يرْضعْنْ ن لاهن حولين کاملین لمن اراد أ يتم 
الرضاعَةي. فحولان وسته ة أشهر مجموعهما ٿلائون شهراء وهذا مذهب عامة العلماء منهم 
الحنابلة والشافعي ومالك والحنفية وغيرهم“""'. 

۹ - هل يشترط لانقضاء العدَّةَ وضع جميع الحمل؟ 

أولاً: إذا كان الحمل واحداً؟ 

أ : عند الحنابلة والشافعية : 

إذا كان الحمل واحدا انقضت العدَّة بوضعه وانفصاله جميعه. وإن ظهر بعضه فهي في 
عدّتها حتى ينفصل باقيه ؛ لأنها لا تكون واضعة لحملها مالم يخرج وينفصل كله وهذا ما صرح 
به الحنابلة والشافعية”““"'' . 


ب : عند الحنفية : 
احتیاطً5؛۰۱۳ . ومعنی هذا أن عدتها ت ٍ تنقضي e‏ ولا ي کک 
لانقضاء عدَتها. 


٤۷۹ص «المغني» ج۷‎ )۱۱۳٤۰( 

(۱۱۳۲۱) «رد المحتاںء ج۳ ص۰۱۱ . 

. ١١١ص‎ » «المغني» ج۷› ص۷۷٤ » «رد المحتار» ج۴‎ )۱۱۳٤۲( 
. «المغني» ج۷ ص٤۷٤ » «مغني المحتاج» ج۳ ص۳۸۸‎ i9) 
. «الدّر المختارء ج۳» ص۱۲‎ )۱۱۳٤٤( 
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: القول الراجح‎ - ٠ 


والراجح قول الحنابلة والشافعيةء فلا تنقضي عدَةَ الحامل إلا بوذ الحمل كله أي 
بانفصاله تماما عن آمه؛ لأن هذا هو ظاهر قوله تعالی : وواولاث الأحْمّال أجلن أ يَضعْنُ 
حمْلَهنٌ ۰"4 . 


١‏ _ ثانياً: إذا كان الحمل متعدداً: 

وإذا كان الحمل متعدداً - اثنين فأكثر- لم تنقض عدَتها إلا بوضع جميع حملها؛ لأن 
(الحمل) هو جميع ما في بطنهاء وهذا قول جماعة أهل العلم إلا أبا قلابة وعكرمة فإنهما قالا: 
تنقضي عدّتها بوضع الأول ولا تتزوج حتى تضع الآحر”“"'٠.‏ قال ابن قدامة عن قول أبي قلابة 
و وهذا قول شاذ» والصحيح خۆ قول الجماعة؛ لأن العدَّة E‏ براءة الرحم من 
الحمل»› فإذا وجود الحمل»ء فقد تیقًنا وجود الموجب للعدّة 5 فنا انتفاء براءة 2 من 
الحمل. ولأن عدَّة الحامل وضع الحمل بصريح قوله تعالى : طواولات الأخحمال جن ن 
يَضعْنَ حَمْلَهُنْ) واسم الحمل يتناول جميع ما في البطن»ء وعلى هذاء فتجب العدة أو تبقى 
العدة حتی یزول موجبها» وهو وضع جمیع الحمل“"''. 

۲ _ الشك في وجود حمل ثاني : 

وإذا وضعت واحداً مما في بطنها وشكت في وجود ثانِ لم تنقض عدتها حتى تزول الريبةء 
وتتيقن أنه لم يبق في بطنها حمل؛ لأن الأصل بقاء العدَّة» فلا يزول بالشك0""'. 

۴۳ - انقضاء العدَّة بوضع الحمل ميا : 

وإذا وضعت الحامل حملها ميا انقضت عدَتها لإطلاق الآية : «واولات الأحُمَال أجلن 
أن يضعب حَملَهُنْ4› فلم تقيد الآية وضع الحمل بكونه 00 . 


.]٤ [سورة الطلاقء من الآية‎ )١١١٤٠( 

٠۳ج «المغني» ج۷ء ص٤۷٤ «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۸۸ «الدّر المختار ورد المحتار»‎ )١١١١( 
. ٩۱۲ص‎ 

٤۷٥-٤۷٤ص «المغخني» ج۷»‎ )۱۱۳٤۷( 

٤۷٥ص «المغني» ج۷»‎ )۱۱۳٤۸( 

. ٥۱۲ص «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۸۸ «الدر المختاره« ج۳»‎ )۱۱۳٤۹( 
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ْ 0 5 چ 

- ي 

بينا فيما سبق أن العدَّة قد تكون بالقروء» وقد تكون بالأشهر» وقد تكون بمدة الحمل. 
ونرید أن نبین فی هذا الفصل وقت ابتداء العدّة وكيفية احتساب مدتهاء ووقت انقضائهاء سواء 
کانت العدة بالقروة أو بالأشهر أو بوضصع الحمل. 

٥‏ - منهج البحث: 

نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: العدّة بالقروء : ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها. 

المبحث الثاني : العدّة بالأشهر: ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها. 

المبحث الثالث: عدة الحبل: ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها. 


“VT - 


ری لرل 
العدَّة بالقروء 
(ابتداۋها واحتسابها وانقضاۋها) 
٩۳٩‏ - وقت ابتداء عدَّة القروء: 


هل تبداً العدَّة بالقروء - الحيض على ما رجحناه - من وقت وجود السبب الموجب لهاء 
آم يث يشترط مع حصول اب فام لر به » فیکون وقت ابتداء العدّة من وقت علم الزوجة 
بوقوع السبب الموجب لها؟ هذا ما نبینه فی الفقرات التالية . 

۷ - القول الأول: تہداً العدّة من وقت وجود سببها : 

وقت ابتداء العدّة هو وقت وجود سببها» سواء ء علمت e‏ بحصول سبب العذّة أو لم 
تعلم ؛ لأن العدّة عبارة عن مدّة معينة مقدرة شرعاً فلا يشترط لبدثها وسريانها علم الزوجة بها 
أو بسببها؛ ولأن الفښحب يتبع سببه» فإِذا وقع السبب وقع ا فالطلاق مثلاً سبب لوجوب 
العدّة» فإذا وقع الطلاق تبعه وجوب العدّة» وعلى هذا إذا طلق الرجل زوجته بدأت العدّة منِ 
وقت وقوع الطلاق» وإذا توفى الزوج بدأت عدَة زوجته من وقت وا وإذا كان النكاح فاسداً 
بدأت العدّة من وقت المتاركة أو التفريق من قبل القاضي› وبهذا صرح الحنفية › فقد جاء في 
«البدائع» للكاساني : : «إنها دا العدة- تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق والوفاة 
وغير ذلك حتی لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدّة من يوم طلّق أو مات عند عامة 
العلماء وعامة الصحابة - رضي الله عنهم ي" . 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ابتداء العدّة فى الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة 
عقيب الوفاةء فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت العدَّة» فقد انقضت عدتهاء وإن شكت 
في وقت موته فتعتد من حين تستيقن بموته . والعدَّة في النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزم 


(١ ۱۳۰۰)‏ «البدائعم» ج۳» ص ۹. 
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الواطىء على ترك وطئها)*"ء وهو قول مالك والشافعي کما ذکر ابن حزم۲*"'٠.‏ 

۸“ - وابتداء العدَة من وقت وجود سببها هو أيضاً قول بعض الصحابة والتابعين» 
فقد جاء في «المحلى» لابن حزم : «وصح عن ابن عمر وابن عباس انها تعتد من يوم مات او 
طلق» ورويناه عن ابن مسعود» وصح أيضا عن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وعطاء 
وطاووس» ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري وسليمان بن يسار» وأبي قلابة ومحمد بن سيرين 
و عكرمة ومسروق»۱"'') . 

۹ “ - القول الثاني : تبدأ العدَة من وقت العلم بسببها: 

وهذا قول الظاهريةء فالعدّة عندهم تبدأً من وقت علم الزوجة بسبب وجوبها من طلاق أو 
وفاة أو نحوهما» فقد جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «وتعتد المطلقة غير الحاملء 
والحامل المتوفى عنها زوجها من حين يأتيها خبر الطلاق وخبر الوفاةء وتعتد الحامل المتوفى عنها 
زوجها من حین موته فقط»"'. 

وقال ابن حزم : «وعن علي بن أبي طالب في المتوفى عنها قال : عدَتها من يوم يأتيها الخبرء 
وعن الحسن في الطلاق والموت تعتد من يوم يأتيها من زوجها الخبر»(*"'٠.‏ 

٠١‏ - القول الثالث: التفصيل في وقت ابتداء العدَّة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وإذا أقرٌ الزوج أنه طلّق زوجته من مدة 
تزيد على العدَة الشرعيةء فإن كان المقَرٌ فاسقاً أو مجهول الحال» لم يقبل قوله في انقضاء العدّة 
التي فیها حق الله تعالی » وإن کان عدلاً غير متهم مثل أن يكون غائباً» فلما حضر أخبرها أنه 
طلقها من مدة كذا وكذاء فهل العدَة تبدأً حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة أو من حين 
الطلاق كما لو قامت به بينة؟ فيه خلاف مشهور عن أحمد. والمشهور عنه هو الثاني - أي من 
حين الطلاق»٠"٠.‏ 


. ٥۳۲ص‎ ١ج «الفتاری الهندية»‎ )۱۱۳١۱١( 

(۱۱۳۰۲) «المحلی» لابن حزم» ج۱۰ ص۳۱۱ . 

(۱۱۳۰۳) «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۳۱۱ . 

. «المحلی» لابن حزم» ج۰٠۱» ص۳۱۱‎ )۱۱۳١ ٤( 

(۱۱۳۵) «المحلّی» لابن حزم» ج۱۰» ص۳۱۱ . 

. «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲۸۱‎ )١٠١١١( 


- ۱۷0 - 


والمتحصل من هذا التفصيل أنه إذا قامت البينة على وقت وقوع سبب العدَّةء فالعدّة تبداً 
من وقت وقوع سببها علمت بذلك الزوجة أو لم تعلم . وإن لم توجد بينة وكان الزوج عدلا فالعدة 
تبدأً من وقت وجود السبب الذي يخبر به الزوج . وإِن کان فاسقاً أو مجهولاً لم يقبل قوله بوقوع 
سبب وجود العدّة في وقت سابق من شأنه أن يجعل العدَّة منقضية في وقت إخباره. 


١‏ “- النزاع في وقت وقوع سبب العدَة: 

وإذا وقع نزاع في وقت وقوع سبب العدّة كالطلاق» فإذا ثبت وقته بالبينة أمام القاضي كان 
بدء العذّة من وقت وقوع الطلاق» ولیس من وقت صدور الحكم بالتفريق» فقد جاء في «الفتاوى 
الهندية» فى فقه الحنفية : «الرجل إذا طلی امرأته ڈ ثم نکر الطلاق فأقيمت عليه البينة وقضى 
القاضى بالتفريق» فإن العدَّة من وقت الطلاق لا من وقت التفريق»”"'“ . وعلى هذاء إذا 
کانت المدة من وقت الطلاق الثابت بالبينة إلى وقت صدور الحكم مستغرقة مدة العدّةء فإن 
العذّة تعتبر منقضية»› وإن كانت المدة غير مستغرقة للعدّة بقيت في عدّتها حتى تكمل مدتها. 

۲ “- إقرار الزوج بوقت وقوع سبب العدَّة: 

ولو أقرّ الزوج بأنه طلَق زوجته في وقت سابق وصدقته الزوجة أو كذبته أو قال لا أدري في 
أي وقت وقع الطلاق» فالعدَة تبدأ من وقت الإقرار لا من الوقت الذي يدعيه» وهذا هو المختار 
عند المتأخرين من فقهاء الحنفية» وإن كان المروي عن الإمام محمد أنه في حالة تصديق 
الزوجة زوجها فيما يدعيه من تطليقها في وقت سابق أن العدَّة تبدأ في هذه الحالة من وقت 
الطلاقء إلا أن المتأخرين اختاروا وجوب العدّة من وقت الإقرار حتى لا يحل له التزوج بأختها 
ولا بأربع سواها ll‏ له حیثٹ کتم طلاقها*"' . 

۳ - كيفية احتساب مدة العدّة بالقروء: 

أولاً : إذا اعتبرنا القروء تعني الحيض : 

قلنا إن وقت ابتداء العدّة هو وقت حصول سبب العدّة من طلاق ونحوه دون اشتراط علم 
الزوجة بحصول سبب العدَّة عند جمهور العلماء» كما بيّنا قبل قليل. ولكن إذا كانت العدّة 
بالقروءء واعتبرنا القروء تعنى الحيض كما رجحناء فكيف نحسب العدَّة بالحيضات؟ والجواب 
يختلف باختلاف حالات وقوع الطلاق على التفصيل الآتي : 


. ٥۳۲ص‎ > ٠ج «القتاری الهندية»‎ )۷۱۳١۷( 
. ٥۳۲ص‎ > ٠ج «الفتاری الهندية»‎ )۱۱۳۰۸( 


- ۱۷٦ - 


4 - الحالة الأولى : 


إذا وقع الطلاق وهي حائض فان حيضتها التي وقع فيها الطلاق لا تحتس تحتسب من العدة؛ لأن 
ابتداء العدَة أو احتسابها يكون من الحيضة التي تلي الحيضة التي وقع فيها الطلاقء ولیس في 
هذا خلاف بين آهل العلم كما قال ابن قدامة الحنبلي ؛ ؛ لأن قول الله - عر وجل - إوَالمُطلَقات 
بتربضن بانهن اة روء يعني ثلائة قروء كاملة فإذا احتسبت الحيضة التي وقع فيها الطلاق 
قرءاًء لم یک م الحيضتين التاليتين ثلائة و فروء كاملة› وهذا حلاف النص فلا يجوز" . 

: الحالة الثانية‎ - ٥ 

وإذا طلَقها في طهرها فإن احتساب عدَتها وهي ثلاث حيضات يكون ابتداء من أول حيضة 
تلي طهرها الذي وع فيه الطلاق“""٠.‏ 

: ثانياً : احتساب العدّة إذا اعتبرنا القروء د تعني الأطهار‎ ۹۳۹٦ 

وإذا اعتبرنا القروء تعني الأطهار وان عدّتها ثلاثة أطهارء فان احتساب عدَتها یکو ن باعتبار 
الطهر الذي وقع فيه الطلاق هو الطهر الأول من عدَّتهاء وإن لم يكن هذا الطهر كاملا - بل لو 
کن ان الا - وتنقضي عدَتها بمضي طهرين آخرين بعد هذا الطهر الذي طلُقها فيه. 
وإ طلُقها وهي حائض فعڌتها تبدا من اول طهر يلي حيضتها التي طلقا فيها. فإذا مضت بعد 
هذه الحيضة ثلاثة أطهار ودخحلت في الحيضة الرابعة» انقضت عدّتهاء ودخولها في الحيضة 
الرابعة ولو لحظة من الزمان» للتأكد من تمام طهرها الثالث٠"'٠.‏ 

۷ - انقضاء عدَة القروء: 

وفي ضوء ما ذكرناه في كيفية احتساب مدَّة العدَّة بالقروء تنقضي عدَتها بمضي ثلاث 
حيض» أو بثلاثة أطهارء مع ملاحظة كيفية احتساب عدة المستحاضة والتي ارتفع حيضهاء على 
النحو الذي فصلناه من OOS‏ 

۸ - هل يلزم الغسل من الحيض لإكمال العدَة؟ 

أولاً: عند الحنابلة : 

قلنا: إن العدّة بالقروء تنقضي بمضيَّ ثلاثة قروء لقوله تعالى : لإوالمطلقات يريصن 
(۱۱۳۹) «المغني» ج۰۷ ص٥٥٤‏ . (۱۳۹۰) «المغني» ج۷ ص٥٥٤‏ . 


)1۳1( «المغني» ج۷ ص٥٥٤‏ » «مغني المحتاج» ج۳ ص۰۳۸۹ «الشرح الصغير» للدرديرء ج٠‏ » ص۹۹٤‏ . 
(۱۱۳۹۲) الفقرات ۱۰۲۲۔۹١٠٠‏ . 


۷¥ - 


اسه ثلاثة قر وء فإذا تمت الحيضات الغلاث ولم تختسل المعتدَّة» فهل د تعتبر عذّتها منقضية 
بمضي الحيضات الثلاث› آم لا بد من اغتسالها حتى تنقضي عدّتها؟ في مذهب الحنابلة 


روایتان ۰۱۳۱ 


الرواية الأولى : لا تنقضى عدّتها حتى تغتسل» ولزوجها أن يرجعها قبل أن تغتسل إن كان 
طلقها طلاقا رجغياء وهذا ظاهر کلام الإمام الخرقي الحنبلي» فإنه قال في العدّة: فإذا اغتسلت 
من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج وهذا قول كثير من الحنابلةء وروي ذلك عن عمر وعلي وابن 
مسعود وسعيد بن المسيب والثوري وأبي عبيد» وروي نحوه عن أبي بكر الصديق وأبي الدرداء . 
وروي عن شريك أنه قال: له الرجعة وإن فرطت في الغسل - أي فلم تختسل - عشرين سنة . 

والرواية الثانية : أن العدّة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغخسلء أي : تنقضي عدَتها بطهرها 

من الحيضة الثالثةء وانقطاع دمها قبل أن تغتسل؛ لأن الغسل ليس بشرط لانقضاء عدّتهاء وإنما 
الشرط انقضاء ثلاث حيض كوامل› وهذا قول طاووس» وضعید بن جبين» والأوزاعي» واختيار ` 
أبي الخطاب من الحنابلة؛ لقوله تعالى : «والمطلقات يتَربُصن بأنفُسهنٌ ثلاثة قروء والقرء 

هو الحيض» وقد زالت فيزول الترُص وتنقضي العدّة؛ ولأن انقضاء العدّة تتعلق به بينونتها من 
زوجها وحلَّها لغیره» فلا يتعلق ذلك بفعل اختياري منها. ولأنه لم يبق حكم العدّة ‏ فيما لو طلَقها 
طلاقاً رجعياً فلا ترث لو مات زوجها ولا يقع طلاقه بعد مضيها؛ ولأنها لو تركت الغسل اختياراً 
أو لجنون أو لنحوه ففي هذه الحالة إما أن يقال بقول شريك : إنها تبقى معتدّة ولو بقيت عشرين 
سنة» وذلك خلاف قول الله تعالى : : یترصن بانفسهنٌ ثلا قروء)؛ لأنها تصير عدّتها أكثر 
ا أو يقال تنقضي عدَتها قبل الخسل» فيكون رجوعاً عن قولهم لا تنقضي عدَّتها 

۹ - ويبدو أن ابن قدامة - رحمه الله - في تعليله الرواية الثانية يميل إلى القول بهاء 
وأعظم ما يحت e RCE‏ ء العدَّة يفضي إلى مخالفة ظاهرة للاية 
الكريمة : إوالمطلّقات ترصن ن¿ بانفسهن ثلالة قروء ولا خلاص من هذه المخالفة إلا بعدم 
اشتراط الغسل لانقضاء العدَّة. 


: ثانياً : عند الظاهرية‎ - ١ 


وذهب ابن حزم إلى عدم اشتراط الخسل لانقضاء العدَّة» وقال إن من ذهب إلى هذا القول 
کان احتهاداً منه لا عن اثر اعتمد علیه ٠‏ . 


. ۲٣۰ص «المحلی» ج۰۱۰‎ )۱۱۳۹۰( . ٤٥٩ ۰۲۸۱-۲۸۰ «المغني» ج۰۷ ص‎ )۱۱۳۹٤( 


- VA 


: ٠" ثالثاً : مذهب الحنفية“‎ - ١ 

وعند الحنفية في شرط الغسل بعد التربص ثلاث حيضات تفصيل نوجزه في الآتي» حسب 
حالات حيضها : 

۲ = الحالة الأولى : 

إن كانت أيام حيضتها عشرة أيام» تنقضي عدَّتها بانقضاء الحيضة الثالثة» وقد انقضت بيقين 
لانقطاع دم الحيض بيقين؛ إذ لا مزيد للحيض على عشرة أيام . 

۷۴ - الحالة الثانية : 


وإن كانت أيام حيضتها أقل من عشرة أيام» فإن كانت تجد ماءًَ ولم تختسل ولا تيمت 
وصلت به» ولا مضی عليها وقت كامل من أوقات أدنى الصلوات إليهاء فلا تعتبر العذَّة منقضية› 
ولذلك يحل لزوجها مراجعتها ولا يحل لها أن تتزوج» واحتجوا بأن اشتراط الغسل روي عن 
الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون» ولأن أيام حيضتها إذا كانت أقل من عشرة ايام لم تستيقن 
ا دم الحيض لاحتمال المعاودة في آیام الحيض؛ لأن الدم لا يدر درا واحداًء ولکنه يدر 
مرة رة وينقطع أخرى» فكان احتمال العود قائماًء والعائد يكون دم حيض إلى عشرة ة يام - أي إلى 
أقصى مدة الحيضة - فلم يوجد انقطاع دم الحيض بيقين» فلا يثبت الطهر بيقين فتبقى العدَّة؛ 
لأنها كانت ثابتة بيقين» والثابت بيقين لا يزول بالشك» بخلاف ما إذا كانت أيام حيضتها عشرة 
أيام ؛ إذ لا يحتمل عود دم الحيض إليها بعد هذه المدة لأنها أكثر مدة الحيضة» فيحصل اليقين 
بانقطاع دم الحيض» ويحصل انقضاء الحيضة الثالثة فيثبت الطهر وتنقضي العدّة بيقين . 

: شيء من التفصيل للحالة الثانية‎ - ٤ 

وإذا اغتسلت بعد حيضتها الثالثة التي مدتها أقل من عشرة أيام» وهي الحالة الثانية لها من 
جهة مدة حيضتهاء فقد ثبت لها بهذا الغسل حكم من أحكام الطاهرات وهو إباحة أداء الصلاةء 
إذ لا یباح أداؤها للحائض» فكان اغتسالها قرينة على انقطاع الدم» فتنقضي العدّة. وكذلك إذا 
لم تختسل» > لكن مضى عليها وقت الصلاة ة فإن عدّتها تعتبر منقضية ؛ لأنه لما مضى عليها وقت 
الصلاةء 2 الصلاة دیا عليهاء فصيرورة الصلاة دیا في ذمتها. قرينة على انقضاء عدَّتها 


. ٥۲۸ص‎ »٠ج «البدائم» ج۳» ص۱۸۳-٤۱۸ء «الفتاوى الهندية»‎ )۱۱۳۹١( 


-۱۷۹ - 


٠‏ -- رأي ابن القيم في شرط الغسل”""'“: 

قال ابن القيم » مَنْ اشترط الغسل من الحيضة الثالثة لانقضاء العدّة احتج بأنه قول أو قضاء 
الخلفاء الراشدين بذلك» ولأن المرأة إذا انقطع حيضها صارت في حكم الطاهرات من وجه» 
وفي حكم الحائض من وجه والوجوه التي هي في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي في 
حکم الطاهرات» فإنها في حکم e‏ في صحة د اليم ووجوب الصلاةء وهي في حکم 
ا في قراءة القران عند e‏ على e‏ والُث في المسجد e‏ بالبیت 
الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح» ولم يخرجوا e ly‏ 
ريب به وهو ثبوت حكم الطاهرات في حقها من كل وجه إزالةٌ لليقين بيقين مثله» وذلك باغتسالها 
بعد الحيضة الثالثةء إذ ليس جعلها حاثضا في تلك الأحكام بأولى من جعلها حائضا في حق 
بقاء الزوجية - وهذا إذا كانت العدّة من طلاق رجعي - وبالتالي بقاء عذّتها وحق زوجها 
بمراجعتها. ثم قال ابن القيم : وهذا من أدق الفقه وألطفه مأخذاً. 

۹ - أقل مدة لانقضاء العدّة بالقروء : 

المرأة مصدّقة بادعائها انقضاء عدتها بشرط أن يكون ذلك في مدَّة يمكن انقضاؤها 
فما هي هذه المدّة؟ وبكلمة أخرى ما هي هذه المدة ذ في أقل مقدار لها؟ والجواب على ذلك 
ا ا للحيضة. وفي المقصود 
بالقرء ء هل هو الطهر أم الحيض»› وفي ضوء ذلك یکون الجواب. ا أقوال الفقهاء 
في أقل مدة الطهر وأقل مدة الحيضةء أما المقصود بالقرء وهل هو الطهر أو الحيضة فقد سبق 
وأن بیناه ورجحنا انه الحيض . 

۷ - أولاً : مذهب الحنابلة : 

أ : أقل مدة لانقضاء العدَّة: 

أقل مدَّة يمكن أن تنقضي فيها عدَة الحرَة بالقروء - أي بالحيض - هي تسع وعشرون يوماً 
ولحظة» بناء على أن أقل الحيض یوم وليلة» وأقل الطهر بين الحيضتين تلائ عشر يوما» وذلك 
TRT mG‏ 


(۱۱۳۹۷) «زاد المعاد» لابن القیم » ج٤»‏ ص۱۹۹ . 


- A٩ 


لم تكن هذه اللحظة من عدّتها ولكن لا بد منها لمعرفة انقطاع الحيض . هذا ومن اعتبر الخغسل 
ص اتمام لاثة ٿه حيضات لإکمال العدّة فلا ید من مرور وقت یمکنها فيه من الغسل بعد انقطاع 
الحيض *"'“ . 

۸- ب : اذعاء انقضائها في أكثر من شهر: 

وعلى ها هذا إذا اعت الحرة انقضاء عدَتها بالحيض في ا شهر قبل اڏعاؤها وصقت 
فيه ؛ لأنها مو تمنة على فرجها» ولأن ما ذکرته من مدة یمکن أن ت تنقضي فيها عدتھ "۱ . 

۹ ج : اذعاء انقضائها فى شهر: 

وإن اعت انقضاءها في شهر فلا يقبل قولها بغير بيّنة. (ووجه) الفرق بين هذه الحالة وبين 
التي قبلها دري ادعاؤها انقضاءها في أكثر من شهر _ أن حيضها فى الشهر ثلاث حيضات يندر 
حدونه جد ولکن بالبينة يقبل ویترجح . و ل يندر جاو ثلاث حیضات فیما زاد على 
الي كور حدوثه فیه» فیقبل قولها إذا اذعَتهُ من ر وهذا هو وجه الفرق. اشا فإن 
ا قال : «إذا اذعَّت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة من النساء العدول على 
ما تذدّعيه قبل ادعاؤها وصدقت فيه وانقضت عدَتهاء وقد أقرّه على - رضي الله عنه - على هذا 
الرأي» وبه أخذ أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالی ٩'۷‏ . 

۰ - د : اذعاء انقضائها في أقل من شهر: 

وإن اعت انقضاء عدّتها بثلاث حیضات في أقل من تسم وعشرین i‏ ولحظة لم تسمحع 
دعواها فلا تقبل بينتها؛ لأننا نعلم كذبهاء إذ لا يعقل أن تحيض ثلاث حيضات كوامل في أقل 


)1۳۷۱1 ا( 


من شهر 


(۱۱۳۹۸) «المغني» ج۷» ص۰۲۸۹ «کشاف القناع» ج۴ ص۳٠۲‏ . وأما أكثر مدة الحيض فهو خحمسة عشر يومأء 
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً . وقال أبو بكر من الحنابلة أقل الطهر مبني على أكثر هذه 
الحيض. فإن قلنا أكثره حمسة عشر يوماًء فإن أقل الطهر خمسة عشر يوماًء وإن قلنا أكثر الحيض سبعة 
عشر يوماًء فأقل الطهر ثلاثة عشر يوماً . وقال مالك والثوري والشافعي وبأو حنيفة : أقل الطهر خمسةب 
عشر يوماً. «المغني» ج۱» ص‌۹-۳۰۸٠۳.‏ 

(۱۱۳۹۹) «المغني» ج۷» ص۲۸۷ . 

(۱۱۳۷۰) «المغني» ج۷» ص۲۸۷ «کشاف القناع» ج۳» ص۳٠۲‏ . 

(۱۱۳۷۱) «المغني» ج۷» ص۰۲۸۷ «کشاف القناع» ج۳» ص۲۱۳ . 
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:١"*ةيفنحلا ثانياً: مذهب‎ - ١ 

أ : قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: أقل ما تصدق فيه الحرّة في اذعاثها انقضاء عدَّتها 
هو تون يزغا : وتخريج هذا القول في رواية محمد أنه يبدأ بالطهر خمسة عشر يومأًء ثم بالحيض 
خمسة آيام» ثم بالطهر خمسة عشر يوماً. ثم بالحيض خمسة آيام» ثم بالطهر خحمسة عشر يوماً 

TT‏ فتلك ستون يوماً . وتخریج قول أبي حنيفة على رواية الحسن أنه يبدا 
بالحيض عشرة يام ثم بالطهر خمسة عشر وما ثم بالحيض عشرة أيام ثم بالطهر خمسة عشر 
يوماء ثم بالحيض عشرة أيام» فذلك ستون يوماً. فاختلف التخريج مع اتفاق الحكم. 

ب : وقال أبو يوسف ومحمد: أقل ما تصدق فيه الحرّة في اذعاثها انقضاء عدّتها هو تسعة 
وثلاثون يوماً. وذلك بأن تبدأً بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومأء ثم بالحيض ثلاثة 
أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوماًء ثم بالحيض ثلاثة أيام» فذلك تسعة وثلاثون يوماً. 

ج : (وجه) قول أبي يوسف ومحمد: أن المرأة أمينة في هذا الباب» والأمين يصدق ما 
آمکن» وامكن ها اها 0 يكم بالطلاق ني اخر الور فا اة ن الفن ور 
أقله وذلك ثلاثة يام , ثم أقل الطهر ق م غر راء ثم أقل الحيض ثلاثة أيام ثم أقل 
الطهر سمه خر وما ثم أقل الحيض ثلاثة أيام» فذلك تسعة وثلاٹون ا 

د : (وجه) قول أبي حنيفة على تخريج رواية محمد أن المرأة - وإن كانت أمينة في انقضاء 
عدّتها بالحيض - ولكن الأمين إنما يصدّق فيما لا يخالفه الظاهر» وما قاله أبو يوسف ومحمد 
خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر أن من يريد الطلاق. فإنما يوقعه في اول الطهرء وكذلك حيض ثلائة 
أيام نادر وحيض عشرة أيام ایر ایشا فيؤخذ الوسط وهو خمسة» واعتبار هذا التخريج يوجب 
Ss E a‏ 
الحسن» فهو أن يحكم بالطلاق في أخر الطهر ويعتبر مدَة الحيض عشرة أيام. 

۲ المعتدة إذا كانت نفساء : 

وأما المعتدة إذا كانت نفساء بأن ولدت وطلقها زوجھا عقيب الولادة» ثم قالت: انقضت 
عڏتي . فقد اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في أقل ما تنة ي تنقضي به عذّتها وتصدق فيه» ونوجز فيما 


يلي أقوالھہ ۳" : 


. «البدائم» ج۲» ص۱۹۹-۱۹۸‎ (1Y) 
. «البدائم» ج۲» ص۰۱۹۹ ج۳ » ص۱۹۹‎ (MITVYT) 
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۳ - قال أبو حنيفة في رواية مجموعة: لا تصدق حرة في أقل من خمسة وثمانين يوماً 
(وجه) قوله أن النفاس يثبت خمسة وعشرين يوماًء لأنه لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت 
بعده خمسة عشر يوماً طهراًء ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر» لأن من n‏ 
في الأوبين بالق لاء لا يفصل بینهما طهر وإن کثر» حتی لو رأت في أول النفاس ساعة 
دما وفي آخره ساعة دما كان الكل نفاساً عنده» نجل الفا عة ورن جا ل ت 
بعده طهر خمسة عشر يوماً فيقع الدم بعد الأربعينء فإذا كان كذلك كان بعد الأربعين خمسة 
أيام حيضاً وخمسة عشر طهراً وخمسة حيضاً وخمسة عشر طهراً وخمسة حيضاًء فذلك خمسة 
ھا 

es A64‏ و ر ا يثبت أحد 
غشر پوماً نفاماً؛ ۽ لأن العادة أن ن أقل النفاس يزيد على أكثر الحيض ثم يثبت بیت ن عر را 
طهراً وثلاثة ثة أيام حيضاً وحمسة عشر يوماً طهرأً وثلاثة لام حا وة مشرو ا ت 
أيام حيضاً فذلك خمسة وستون ا 

A0‏ وقال الإمام محمد لا تصدق في أقل من أربعة وخحمسین فا لأن أقل النفاس 
e a e‏ وبعده خمسة عشراً ا ا اانه أيام حيضاً وخمسة 
عشر يوماً طهرأًوثلاثة أيام حيضاً وخمسة عشر يوماً طهراً وثلاثة أیام حيضاًء فذلك أربعة وخمسون 
پوماً: 


- اذعاء المعتدة انقضاء عدّتها<"'١‏ : 
وبناء على جميع ما تقدم من أقوال أبي حنيفة وصاحبيه في أقل ما تنقضي به عد المعتدة 
بالحيض سواء كانت نفساء أو غير نفساءء أنها إذا قالت انقضت عدتي وكذبها الزوج» وكان 
انقضاء عدّتھا فی مدّة يحتمل انقضاء عدَتھا فيھا كما ٣‏ اذعت انقضاءها فى أقل مدَة 
ا د کالردبع إذا کذبه المودع في هلاك الوديعة دون 7 تعد منه 2 تقصير. أما إذا 
اعت انقضاء عدتها في مدَّة لا تحتمل انقضاءها فيها فلا يقبل قولها أصلا 
۷ -_ الغا : مذهب المالكية*"'' : 
أقل مدَّة الحيضة يوم أو بعض يوم له بال بأن زاد على ساعة» فإن كان ساعة فأقلء فلا 
٤(‏ ۱۱۳۷( «الهداية وفتح القدیر» ج۳» ص‌۲۸۹-۲۸۸ . 


. ۰۰۰۰-٤۹۹ «الشرح | لصغیر» للدردير و«حاشية الصاوي» ج١› ص‎ )۱۱۳۷١( 
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يعتد به قطعاً ولا تسل عنه ولكن يوجب الغسل ويبطل الصوم ويسقط الصلاة. وعدّتها حينئذٍ من 
وقت الطلاق بثلاثة أشهر حيث كان هذا القدر عادة لها. وأما الطهر فأقله خحمسة عشر يوماً. 

۸ -“- رابعاً: مذهب الشافعية : ١7‏ : 

فی ا ی ي تنقضي فيها العدّة حسب حالات المعتدة» نوجز ذلك 

4۹4 - الحالة الأولى : 

إن كانت حرّة وطلقت في طهر وهي معتادة - أي لها عادة في حيضها - فأقل مدة يمكن أن 
تنقضي فيها عذَتها هي اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وتفصيل ذلك: أن تطلق في طهرها وقد بقي 
منه لحظةء فيعتبر هذا الطهر هو أول أطهارها من عدتها ثم تحيض يوماً وليلة باعتبار أن أقل 
الحيض هو هذا المقدار» ثم تطهر خمسة عشر يوماً باعتبار أ ن أقل الطهر هو خمسة عشر يوماًء 
وهذا هو الطهر الثاني ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوماء وهذا هو طهرها الثالث» 
م تدحل في الحيضة الثالثة » وهذه الحيضة ليست من العدّة وإنما الدخول فيها للاستیثاق من 
انقضاء عدّتهاء فیکون مجمرع ذلك ائنين وثلائین 2 ولحظتين . 

: الحالة الثائية‎ - ٠١ 

إن كانت حرة وطلقت في حيض وهي معتادة أي لها عادة في حيضها أو مبتدأة بالحيض 
ي eG BA ES a‏ 
ب روا ثم تدخل في الحيض ولحظة الدخول في الحيض لا تعتبر من 
العدة» وإنما للاستیثاق من انقضاء عدَتها. 

: خامساً: مذهب الجعفرية‎ - ١ 

جاء في «شرائع الإسلام في فقه الجعفرية» : «وأقل زمان تنقضي به العدّة ستة وعشرون ا 
ولحظتان» ولکن الأخيرة لشت من العدّة وإنما ھی دلالة على الخروج منها. OO,‏ 

وفي «المختصر النافع» في فقه الجعفرية أيضاً: «وأقل ما تنقضي به عدّتها ستة وعشرون 
ا ولحظتان وليست الأخيرة من العدَّة بل دلالة الخروج منهاء۵""'٠.‏ 


. «مغني المحتاج» ج۳ ص۳۹۹‎ )۱۱۳۷١( 
. ۲۲٤ص «المختصر النافع»‎ )١۱۳۷۸( . ۳٤ص‎ ٠ج «شرائع الإسلام»‎ )۱۱۳۷۷( 
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۲ - سادساً: مذهب الظاهرية : 


وعندهم لا حدٌ لأقل زمن تنقضي به عدَّة المعتدَّة ة بالقروء» واا خو ور اا ا 


المعتدة على انقضاء عدَتها إذا أنكر الزوج اذعاء انقضائهاء فقد جاء في «المحلى» لابن حزم 
رحمه الله : «وسواء ء فيما ذكرنا تقارب الأقراء أو تباعدها لا حد في ذلك إلا أنه لا تصدق المرأة 
في ذلك إذا أنكر الزوج قولها إلا بشهادة أربع عدول من النساء عالمات يشهدن آنها حاضت 
حیضاً سود ثم طهرت منه» هكذا ثلاثة أقراءء أو شهادة امرآتین ¿ كذلك مع يمينها لأن الله عر 
وجل لم يحد في ذلك جدا ولا رسوله ٤ة‏ وما کان ربك تسیا ومن الباطل المتيقن أن يكون 
الله جل جلاله أراد أن يكون للأقراء مقدار لا يكون أقل منه ثم يسكت عن ذلك ليكلفنا علم 
الغيب الذي حجبه عنا أو يكلنا نا إلى الظنون الكاذبة . وأما أنها لا تصدق في ذلك إذا أنكر الزوج 
فلأن رسول الله ية حكم بالبينة على من اعى وهي مدعية بطلان حق ثابت لزوجها في رجعتها 
إن كان الطلاق رجعياً - فلا تصدق إلا ببيّنة عدل»١"'.‏ 


(۱۱۳۷۹( «المحلى» لابن جرم ج ۱ » ص۲۷۲ . 
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رل ران 
العدّة بالأشهر 
(ابتداژها واحتسابها وانقضاؤها) 

۳ - وقت ابتداء العدَّة بالأشهر: 

قلنا: عند الكلام على العدة بالقروء إنها تبدأً من وقت وقوع سبب وجوب العدّة عند جمهور 
العلماء» ومن وقت علم المرأة بوقوع سبب العدَّة عند الظاهرية. فهل ما قلناه هناك عن ابتداء 
العدَة بالقروء نقوله هنا عن ابتداء العدَّة بالأشهرء فتبدا هذه العدَّة من وقت حصول سبب وجوب 
العدّة عند الجمهور ومن وقت العلم بالسبب عند الظاهرية؟ والجواب : نعم ؛ لأن أقوال الفقهاء 
في أبتداء العدّة جاءعت عامة ولیست خحاصة بعدة القروء» وهذا ر e‏ تشمل العدّة بالأشهر 
کما تشمل العدّة بالقروء من حیث وقت ابتدائهاء ومع هذا فقد م بعض الفقهاء بان ابتداء 
العدّة بالأشهر یکون من وقت وقوع سبب وجوب العدة» فمن هذه الأقوال : 

٠٤‏ - من أقوال الفقهاء في ابتداء العدَة بالأشهر: 

1 : جاء في «البدائع» : «آنها - أي العدّة - تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق 
والوفاة - عدة الوفاة بالأشهر- وغيرها حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدَة من يوم 
طلق أو مات عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم»(*"'٠.‏ 

ب : وفي «کشاف القناع» : «والابتداء أي ابتداء العدّة من حين وقع الطلاق سواء كان وقوعه 

فی الليل أو النهار أو في آثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله فإن كان الطلاق في أول الشهر اعتبر 
دة أشهر بالأهلة ^" . 

ج : وفي «المحلى» لابن حزم : «فإن كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقةء ولم 
تكن حاملاً وكان قد وطئها فعدّتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت 
صغ 3 )۳۸۲( . 

(۱۱۳۸۰) «البدائم» ج۳» ص۱۹۰ . (۱۱۳۸۱) «کشّاف القناع؛ ج۳» ص۳٣۲‏ . 
(۱۱۳۸۲) «المحلی» ج۱۰ ص٣٠۲‏ . 
-۱۸- 


٥‏ - كيفية احتساب أشهر العدَة: 


العدَة بالأشهر التي هي بدل عن الحيض مدتها ثلاثة أشهر بالنسبة لليائسة من المحيض»› 
وبالنسبة للتي لم تحض لصغرها أو لم تحض أصلا بالرغم من بلوغها السن التي تحيض فيها 
النساء عادة . والعدّة التي هي أصل بنفسها ولیست بدلا عن أي شيءِ آخر هي عدّة الوفاة ومدّتها 
أربعة أشهر وعشر. واحتساب أشهر هذه العدَّة بنوعيها أي التي هي بدل عن الحيض» والتي هي 
أصل بنفسها ليست بدلا عن الحيض» هذا الاحتساب يكون على التفصيل الآتي في المذاهب 
المختلفة : 

۹ - أولا: مذهب الحنفية«١٠٠:‏ 

أ : إذا وقع سبب العدَّة في أول الشهر: 

قالوا: إن سبب وجوب العدّة بالأشهر من الوفاة والطلاق ونحو ذلك إذا اتفق تفق في غرة الشهرء 
اعتبرت آشهر العدّةَ بالأهلة ؛ لأن الله تعالی آمر بالعدة بالأشهر في هذا الع من العدّة بقوله عز 
وجل : «قَععهُن نلاه أشهرٍ)» وقوله عر وجل في عة الوفاة: «أربعَة اشر وَعَشرَا» فلزم 
اعتبار الأشهرء والشهر قد کن ٿلائين ا وقد يکون تسعة وعشرین ا 

۷-- ب : إذا وقع سبب العدَّة في بعض الشهر: 

وإذا وقع سبب وجوب العدَةَ في بعض الشهر أي في خلاله ولیس في أوله فقد قال آبو 
حنيفة رحمه الله : تعتبر العدَّة بالأيام» فتعتد من حين الطلاق اة نهين با اون “الزقاة 
مائة وٺلائين ما وحجه ة ابي حنيفة أن العدّة یراعی فيها الاحتياط› فلو اعتبرناها بالأيام لزاد 
یدارا على الشهورء ولو اعتبرناها بالأهلة لنقص عن الأيام » فکان إيجاب الزيادة أولی 


احتیاطاً 
وقال الإمام محمد تعتد بقية الشهر الأول بالأيام وباقي الشهور بالأهلة ویکمل الشهر الأول 


وعن أبي يوسف روايتان» في رواية مثل قول أبي حنيفة» وفي رواية مثل قول محمد وهو 
قوله الأخير. وحجة محمد وأبي يوسف أن المأمور به هو الاعتداد بالأشهر» والأشهر اسم الأهلةء 
فكان الأصل في الاعتداد هو الأهلةء أي احتساب العدَّة بالأهلة» وإنما نتحول إلى احتسابها 
بالأيام عند تعذر اعتبار الأهلّةء وقد تعذر اعتبار الهلال في الشهر الأول فعدلنا عنه إلى الأيام 


(۱۳۸۳) «البدائم» ج۰۳ ص ۱۹۹-۱۹٩‏ . 
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ولا نعدل إليها في بقية الأشهر فلزم اعتبارها بالأهلة . 

۸ “- ثانياً: مذهب الحنابلة : 

جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «إن كان الطلاق ف أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر 
بالأهلة لظاهر اللص» وإن کان في أثناء الشهر اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة كاملين كانا أو 
ناقصین »› ومن الشهر الثالث تمام ٿلاثین ا تكملة ما اعتدته من الشهر الأول ٠"5»‏ . 

۹ - ثالثاً: مذهب المالكية : 

إن کان مبدأً العدَّة أو ل الشهر فالثلاثة الأشهر سواء كانت كاملة أو ناقصة هي عدتهاء وإن 
کان مبدؤها ليس أول الشهر فالشهران بعده على ماهما عليه من نقص (أي كون كل منهما تسعاً 
وعشرین وما أو كمال (أي ا ما ویلغی يوم الطلاق لا يحتسب في العذة وتکمل الشهر 
الأول معتبرة إياه ثلاثين يوماً من الشهر الرابع*"'٠.‏ 

۰ ° - رابعاً: مذهب الشافعية”"'١‏ : 

إن وقع سبب العدَّة في أول الشهر فالعدّة تكون بالأهلة» وإن وقع سبب العدَّة في أثناء 
الشهرء فتعتد بعده شهرین بالأهلة وتکمل الشهر الأول (معتبرة إياه ٿلاڻین يوما) من الشهر الرابع . 

: خامساً: مذهب الظاهرية‎ - ١ 

قال ابن حزم الظاهري ي : «فإن طلقها في استقبال أول ليلة من الشهر مع تمام غروب الشمس 
اعتدت حتی يظهر هلال الشهر الرابع» فإذا ظهر حلت من عدَتهاء فإن طلقها قبل ذلك أو بعده 
لزمها آن تعتد سبعاً وثمانين ليلةء فإدا أتمت ذلك حلت لقول رسول الله كلا : «الشهر تسع 
وعشرون يوماً0^". 

۲ - سادساً: مذهب الجعفرية : 

قالوا: من طلقت في أول الشهر اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلةء وإذا طلّقت فى أثنائه اعتدت 
بهلالين وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول وقيل تكمل ثلاثين يوماً وهو 


شه۱۳۸۸ 0 


. ۲٠۳ص «کشاف القناع» ج۴»‎ )۱۱۳۸٤( 
. ۳۸٦ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱۱۳۸١( . ٤۹۷ص «الشرح الصغيرء للدردیر» ج۱»‎ )١۱۳۸١( 


. ۳٦ص «شرائم الإسلام» ج۳‎ (ITAA) . ۲۲٣ص‎ .٠١ج «المحلى»‎ (MITAY) 
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۴۳ - احتساب عدَّة الوفاة : 

ما ذكرناه من أقوال الفقهاء تصرح بعدَّة الطلاق واخواته وهي ثلاثة أشهر وتبين هذه الأقوال 
كيفية احتساب هذه المدة - ثلائة أشهر- إذا وقع الطلاق ونحوه فى أول الشهر أو فى أثنائه. 
وأقوالهم هذه في كيفية احتساب عدَة الطلاق هي نفسها في كيفية احتساب عدَة الوفاة إذا وقعت 
في أول الشهر أو في أثنائهء وكل الفرق هو في مقدار العدّة إذ هى فى الوفاة أربعة أشهر وعشرء 
وفي غيره ثلاثة أشهر إذا كانت العدَّة بالأشهر. 

١ ٤‏ - انقضاء العدَة: 

وتنقضي العدَة بالأشهر بانقضاء مدّتها وهي ثلائة أشهر في الطلاق ونحوه في حياة الزوجين › 
أو بأربعة أشهر وعشر في عدة الوفاة إذا لم تكن الزوجة حاملا في الحالتينء أي في حالة الفرقة 
في حياتهما أو في حالة وفاة الزوج . على أن يلاحظ كيفية احتساب أشهر العدَّة ليعرف متى 
تنقضي العدّة وتنتهي أحكامها. 


- ۱۸۹4 - 


رل یی ارس 
عذة الحبل 


ابتداؤها واحتسابها وانقضارها 
٥‏ - وقت ابتدائها : 


هذه العدّة تتعلق بالمرأة الحبلى أي الحامل» وهي تدا من وقت وجود سبب ا من 
طلاق ونحوه في حياة الزوجين أو بوفاة الزوج وهذا في النكاح الصحيح › > أو من وقت المتاركة 
من قبل الزوجين أو تفريق القاضي بينهما في النكاح الفاسد أو في الوطء بشبهة 

۹٤۰٩‏ - احتساب مدتها: 

قال علاء الدين الكاساني - رحمه الله تعالى -: «وأما عدَّة الحبل فمقدارها بقية مدة الحبل 
قلت أو كثرت حتى لو ولدت بعد وجوب العدّة بيوم أو أقل أو أكثر انقضت به العدَّة»*"'ء فعدّة 
الحبل يتحدد مقدارها بمدة بقاء الحمل في بطن المرأة من وقت وجوب العدَّة عليها إلى وقت 
وضع الحمل. 

۷ - انقضاۋؤها : 

وتنقضي عة الحبل بوضع الحمل لقوله تعالى : «وأولاتُ الأخمال أَجَلُهُنْ أن يَضَعْنْ 
حَمُلَهُنّ4""'٠.‏ قال الإمام الكاساني : «وانقضاء عدَّة الحبل بوضع الحمل إذا كانت معتدة 
طلاق غيره من أسباب الفرقة بلا خلاف لعموم قوله تعالی : وأولات الأخمال اَجَلْهُنْ أن 


Ao 


بت > 1 , 
ولكن في عدَة الحامل المتوفى عنها زوجها اختلاف في انقضاء عدّتها بوضع الحمل» 


فالجمهور تنقضي بوضصع الحمل وبعضهم قال تعتد أبعد الأجلين» وقول الجمهور هو الصحيح 
کما بینا من قبل" . 


(۱۱۳۸۹) «البدائم» ج۰۳۴ ص۱۹۹ . )۱۳۹١(‏ [سورة الطلاق» من الآية .]٤‏ 
(۱۱۳۹۱) «البدائم» ج۳» ص۱۹۹ . (۱۱۳۹۲) الفقرات من ٩۳٤۳-۹۳۳۷‏ . 
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۸ - شروط انقضاء عدَة الحبل : 


ط لانقضاء عدَّة الحبل بوضع يكون الحمل الذي تضعه المرأة مستبين 
الخاقة أو مض الخلقة» وقد بنا أل دة : تمضى على الحمل ليستبين خلقه أو بعض خلقه أو 
ا کما ي يشترط فيما تنقضي بوضعه العْدَّة آن ينفصل عن أمه کله لا بعضه» 
وإن کان متعدداً به يشترط أن تضع الجميع فلا يكفي أن تضع واحداً من حملها ويبقى غيره في 
بطنھا کما بيا من قبل ٠<‏ . 


۹ - ولا پش يشترط طهرها أو غسلها من نفاسها لانقضاء عدَّتها إذا د تحقق شرط وضع 
الحملء جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا تنقضى عدَتها إلا بوضع كل الحمل 
ولو لم تطهر وتغختسل من نفاسها» وللعلم ببراءة الرحم بالوضع»(*". 


٠‏ - حالات لا تنقضي فيها العدَّة بوضع الحمل: 

وإذا كان الأصل انقضاء عدَّة المرأة الحبلى بوضع حملهاء إلا أنه في بعض الحالات يتم 
وضع الحمل ولا تنقضي العدَّة به» ومن ذلك إذا مات الصغير الذي لا يولد لمثله عن زوجته 
فأتت بولد لم يلحقه نسبه لم تنقضٍ العدَّة بوضعه»ء وهذا مذهب الحنابلة وبه قال مالك 
والشافعي . وقال أبو حنيفة : إن مات وبها حمل ظاهر اعتدت عنه بالوضع › وإن ظهر الحمل بها 
بعد موته لم تعتد به . وهكذا الخلاف فيما إذا تزوج امرأة ودخحل بها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر 
من حين عقد النكاحء و ی وعند أبي حنيفة تعتد بوضعه محتجاً 


Ao 


بقوله تعالی : راولت الأحمَال أجَلَهُنٌ أن يَضَعْنَ حَمُلَهُنْ). 

وقد رد ابن قدامة الحنبلي على هذه الحجة بأن هذا الحمل منفي عنه يقيناً فلا تعتد بوضعه 
كما لو ظهر بها حمل بعد موته» والآية الكريمة واردة في المطلقات١"'٠.‏ 

١‏ -وبناء على ما تقدم فإن عدَتها عند الحنابلة والشافعية لا تنقضي بوضع الحمل من 
الوطء الذي علقت به منه» سواء SS‏ 
أو وطء بشبهة أو كان من زنى لا يلحق بأحد؛ لأن العدَّة تجب من كل وطءء فإذا وضعته اعتدت 


(۱۱۳۹۲) الفقرات من .۹۳٤۸-۹۳٤٤‏ 

. ٠١٥۸۹-۱۰۸۰۵ الفقرات من‎ )۱۱۳۹٤( 

(۱۱۳۹۰) «کشاف القناع» ج۳» ص۹٣۲‏ . 

. «المغني» ج۷» ص۲۷۹ «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۸۸‎ )۱۱۳۹١( 
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من الصبي وهو زوجها الذي مات عنهاء وعدَتها عدَةَ وفاة وهي أربعة أشهر وعشر؛ لأن العدتين 
من رجلين فلا تتداخحلان» فعدّة وضع الحمل تتعلق بوطئها من قبل غير زوجها. وعدَتها أربعة 
شهر وعشر هي عدَتها لوفاة زوجها. وإن كانت الفرقة في الحياة بعد الدخحول كزوجة كبير دحل 
بها ثم طلقها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجهاء فإنها تعتد بعد وضعه بثلاثة قروءء 
وكذلك إذاطلق المجبرب زوجت SS‏ 
بوضعه وإنما تنقضي به عد الوطء ثم تستانف عة الطلاق أو عدَة الوفاة على النحو الذي 
ذكرناه» وهذا عند الحنابلة lt‏ 


. «المغني» ج۷» ص۸٤۰ «مغتي المحتاج» ج۳» ص۳۸۸‎ hh) 
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رسن ره 
کر ( رة رت ر کی اروا 

۲ کر 

قلنا: إن العدّة قد تكون بالقروء أو بالأشهر أو بوضع الحمل» ولكن قد يطرأً طارىء يوجب 
تحول العدَّة من نوع إلى نوع أخر بالرغم من أن العدَة بدأت وفق نوع معين من أنواع العدَةء 
وهذا الانتقال من عدَّة إلى أخرى هو ما نقصده ب (تحول العدَّة) . أما تداخحل العدّة.فنريد به 
اجتماع عدتين لوجود سبب لكل منهما فتدخل إحداهما في الأخرى على نحو تحتسب من 
ضمنهاء وعلی هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثین : 

المبحث الأول: تحول العدة. 

المبحث الثاني : اجتماع العدّتين وتداخلهما. 
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و 
رلیی زرل 
تحول العدَة 

۳ - تحول العدّة من الحيض إلى الأشهر : 

المعتدة إذا كانت من ذوات الحيض وحاضت حيضة أو حيضتين ثم أيست» فإنها تنتقل 
عدّتها من الحيض إلى الأشهر فتستأنف العدَّة بثلاثة أشهر لأؤنها لما أيست من صارت 
عدّتها بالأشهر لقوله تعالی : واللائي يسن من ن المحيض من ن نسائکم إن ارت تبتمُ فعدتهن لال 
آشهر ¢" والأشهر بدل عن الحيض› وإنما تستأنف العدَّة بالأشهر وا تعتبر حيضتها التي 
خا أو حیضتاها؛ لأن العدّةَ ۷ تلفق من جنسین : : الحيض والأشهرء أو يقال إن إکمال 
الأصل - وهو الحيض - بالبدل غير ممكن لأنه يصير الشيء الواحد وهر الحيض اأص ون وهذا 
لا يجو ز۳۹ , 

٤4‏ - - تحول العدَّة من الأشهر إلى الحيض: 

وهذا التحول قد يحدث للصغيرة التي تبدأ عدّتها بالأشهرء أو البالغة التي لم تحض فتبدا ٠‏ 
عدّتها بالأشهرء أو التي ظتت أنها وصلت إلى سن اليأس فتحيض قبل انتهاء عدَتهاء فيلزمها 
استئناف عدَتها بالأقراء أي بالحيض. وهذا قول عامة علماء ء الأمصار منهم سعيد بن المسيب» 
والحسن› ومجاهد» وقتادة» والشعبي » والنخعي › والزهري › والئوري»› ومالك» وإسحاق» وأبو 
عبيد» وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 

ودليل هذا التحول أن اا ا ا ا الطهر. 
وأما فى الصغيرة أو البالغة التي لم تحض. فإنها لما حاضت تبين أنها قادرة على الاعتداد 
بالأصل وهو الحيض.قبل حصول المقصود بالبدل أي بالأشهرء والقدرة على الأصل تمنع اعتبار 


(۳۹۸) [سورة الطلاق. الآية ]٤‏ . 
(11۳۹۹( «المغني» ج۷» ص11۸٤‏ ۰ «الميسوط» ج٠‏ ص۰۲۷ «البدائع» ج۳ ص٠٠۲‏ «نهاية المحاج» ج۷ 
ص۱۲۹ . 
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البدل والاكتفاء به كالتيمم مع الماءء كما أنه لا يمكن جمع الشهور التي قضتها من عدَّتها مع 
حيضها؛ لن الد لا تلفق من تن لعن فلم يبق إلا استئناف العدّة بالحيض فتحيض 
ثلاث حیض حتی تتم عدَّتها؟) . 

٥‏ -- تحول العدَّة من الأشهر إلى الأطهار: 

وإذا قلنا إن القرء هو الطهر وتحولت عدتها من الأشهر إلى القروء بمعنى الأطهارء فهل تعتبر 
ما مضى من الطهر قبل الحيض فتعتره طهراً واحداً ویبقی عليها طهران حت ١‏ تتم عدَتها؟ قال 
ابن قدامة الحنبلي : فيه وجهان (أحدهما) تع تعتبره طهراً واحداً؛ لأنه ا حیض› 
فأشبه الطهر بي بين الحيضتين . (والثاني) لا تعتبر ٥ء‏ لأن ال ء بمعنی الطهر هو الذي يکون بين 
حيضتين » وهذا الطهر لم يتقدمه حیض 8 طهراً يعتبر من عدّتها ۱ . 
وهذا مذهب الشافعية فقد جاء في «نهاية المحتاج»: «وعدة حرّة لم تحض لصغرها أو لعلة 
أو حبلة منعتها رؤية الدم أصلا أو يئست»› بثلاثة أشهر بالأهلةء فإن حاضت فيها أي في أثناء 
الأشهر وجبت الأقراء - أي الأطهار - لأنها الأصل ولم يتم البدل ولا يحسب ما مضى قرءاً أي 
طهراً٥‏ ۰ . 

٩‏ - إذا حاضت بعد انقضاء عدَّتها بالأشهر: 

أما إذا انقضت عدَتها بالأشهر ثم حاضت بعدها ولو بلحظة لم تلزمها العدَّة بالحيض ولا 
بغيره؛ لأنه معنى حدث بعد انقضاء العدَّة فلا يؤثر فيها"'“'. 

۷ - تحول عدَة الطلاق إلى عدَّة الوفاة : 

إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً ومات قبل انقضاء عدّتهاء سواء طلقها في حال صحته أو في 
حال مرضه» انهدمت عدة الطلاق وعليها أن تستأنف عدَّة الوفاة؛ لأنه لا تزال زوجته ما دامت 
عدَّة الطلاق الرجعي لم قن > فاذا مات وهي في عذتها مات وهي زوجته» فیلزمها أن تعتد 
عة وفاة أربعة أشهر وعشراًء کما لو مات قبل أن يطلقها ٠“‏ . 


)١٠٤٠١(‏ «المغني» ج۷ ص۹۷٤-1۸٤‏ » «المبسوط» جا » ص۰۲۷ «البدائم» ج۳ ص ۰ ٠١‏ «مغني المحتاج» 
ج۴» ص۳۸۹ . 


. ۳۸٣ص «المغني» ج۷ ص1۸٤ «مغني المحتاج» ج۳»‎ )١٠٤١١( 
. ۱۲۰-۱۲ ٤ص «نهاية المحتاج» ج۷‎ )۱٤١۲( 


. «البدائم» ج۳ ص۲۰۰۹‎ )۱۱٤١٤( . «المغني» ج۷ ص۲۹۸‎ )١٤١۳( 
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۸ - إذا مات وهي في عدَة طلاق بائن: 

أما لو مات وهي في عدَّة طلاق باثن فإنها تستمر في عدَة الطلاق ولا تتحول إلى عدَّة وفاة؛ 
لأن الطلاق الباثن قطع رابطة الزوجيةء فإذا مات بعد ذلك ولو لم تنقض العدَّة فإنه مات وهي 
ليست زوجته» فلا تلزمها عدَّة وفاةء إلا إذا كان قد طلقها بائناً طلاق الفار فتلزمها أبعد 


. ٠“ العدتين‎ 

۹“ - تحول العدّة إلى عدَّة وضع الحمل : 

إذا ظهر بالمعتدة حمل من زوجها في أثناء عدّتها بالحيض أو بالأشهر» سقط حكم ما مضى 
من عدّتها بالحيض أو بالأشهر ولزمها أن تعتد بوضع الحمل؛ لأنه لما ظهر أنها حامل تبين أن 
ما رأته من الدم لم يكن حيضاً؛ لأن الحامل لا تحيض» ولأن وضع الحمل أقوى بدلالته على 
براءة الرحم من الحيض أو من الأشهر. ولو حاضت ثلاث حيض ثم ظهر بها حمل لأقل من ستة 
أشهر منذ انقطعت الحيضة الثالثة فهذا يعني أن الدم الذي نزل منها ليس بدم حيض» لأنها 
كانت حاملاً مع نزول الدم والحامل لا تحيض . ولو حاضت ثلاث حیض ثم ظهر بها حمل 
پمک أن یکون خادثا بعد انقضاء العدة» بأن تأتي به لستة أشهر منذ فرغت من عدَتها لم يلحق 
بالر وا بسي اعتدادجا, وإن آتت به لدون ستة أشهر من انقضاء عدَتهاء > لحق بالزوج 


لأننا تًا أن الدم لم يكن دم حيض؛ لأنه يمكن وجوده في مدَة الحمل . وهذا عند الحنابلة 
والشافعية ٠“‏ . 


٠‏ - وفي «المحلّی» لابن حزم الظاهري : «وإن طلَقها وعدّتها بالقروء أو بالأشهر ثم 
حملت قبل تمام العدَّة منه أو من غيره بزنى أو بإكراه» فإنها تنتقل عدَّتها إلى عدَّة الحبل فتنقضى 
بوضع الحمل» r a a CS‏ 
أو إكراه فإن عتا تت تتحول إلى عة الال كي برع الحمل؛ لأن كل ذلك داخل في عموم 
قوله تعالى : وأولاًت الأحُمّال لن أذ نضح لوه 


. ٠١۷١۱-۱٥۹۹ الفقرات من‎ )۱۱٤۰٥( 
. «المغني» ج۷› ص11۸٤ » «نهاية المحتاج» ج۷»› ص۱۲۹‎ (1€) 
. ۲٣٤ص‎ ۱٠۰ج «المخلی»‎ )۱۱٤۰۷( 


- ۱۹٦ - 


رل ان 
اجتماع العذتين وتداخلهما 
١‏ -- المقصود باجتماع العدّتين 


نعني SE‏ العدتين وجود سببين لعدتين بالنسبة لامرأة معينة على نحو يقتضي تعاقب 
۲ - مثال لاجتماع العذتين 


إذا تزوجت معتدّة في أثناء عدّتهاء ا بطل لأنها مو من النكاح ما دامت في 
العدَّة لقوله تعالى : ولا تعزموا عَقَدَةَ التكاح ختی بلع الكتابُ أجلَه 4“ “. والحكمة من 
هذا المنع هو لمعرفة براءة الرحم» ولئلا يفضي نكاحها وهي في العدّة إلى اختلاط المياه وامتزاج 
الأنساب فكان في منعها من الزواج في الغدة فقا لى وها الأول في صيانة مائ ومن ثم 
كان زواجها وهي في العدَّة باطل كما قلنا» كما لو تزوجت وهي في نکاخه. وعلیه فإذا تزروجت 
وهي في العدّة وجب التفريق بينهماء فان لم يدخل بها فالعدّة بحالها ولا تنقطع بعقد الزواج 
الثاني ؛ لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشا لمن عقد عليهاء ولكن لو وطئها هذا العاقد عليها 
انقطعت العدّة سواء علم تحريم نكاحها أو جهله ولزمها أن تكمل عدَّة زوجها الأول أي تكمل 
عدّتها الأولى التي وجبت حقاً لزوجها الذي فارقها بطلاق وغيره؛ لأن حقه أسبق والعدّة وجبت 
عن وطئه في نكاح صحيح . فإذا أكملت عدَّة الأول» وجب عليها أن تعتد من الثاني ولا 
تتداخل العدّتان لأنهما من رجلين . وهذا مذهب الحنابلة والشافعى والمالكية. وقال أبو حنيفة 
تتداخحل العدتاز فتعتد بثلائة قروء بعد مفارقة الثانى لهء وتكون ا القروء بقية عدَّة الأول وعدّة 
الثاني لأن القصد معرفة براءة الرحم وبتداخل العدتين يحصل بهذا المقصود أي براءة الرحم 
E E‏ 

۴ - الحجة لاجتماع العدّتين على وجه التعاقب : 


. ]٤ [سورة الطلاق» من الآية‎ )٤١۸( 
«مغني المحتاج» ج۳» ص۰۳۹۱ «قوانین ن الأحكام الشرعية» لابن هزي‎ ۰٤۸۱-٤۸۰ «المغني» ج۷ ص‎ (014۰۹) 
. ۲٠٤ص المالكي.‎ 


- ۱۹۷ - 


واحتج ابن قدامة لمذهبه في أجتماع العدتين على وجه التعاقب لا على وجه التداخحل بما 
رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت 
رشيد الثقفي فطلقها ونكحها غيره في عدَتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات 
وفرّق بينهماء وقال: أيما امرأة نكحت في عدّتها فإن کان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق 
بینهما ثم اعتدّت بقية عدَتها من زوجها الأولء وإن كان قد دخل بهاء فرق بينهما ثم اعتدّت 
بقية عذَّتها من الأولء ثم اعتّت من الآخر ولا ينكحها أبداً . وكذلك روي عن علي - رضي 
الله عنه - أنها تعتد عدَّة أخحرى من الآخر الذي عقد عليها بعد أً ن تکمل عدتها الأولى . ولم يعرف 
لعمر وعلي في قولهما مخالف من الصحابة» وأيضاً فإن العدّتين حقان مقصودان لشخصين فلم 
یتداحلا کالدینین ۰“ . 

: تداخل العدّتين‎ - ٤4 

ويراد بتداخل العدتين وجوب عدّتين على امرأة فتډخحلِ إحداهما في الأخرى»ء ویکون 
انقضاؤها انقضاء للعدتين کما لو طلّق رجل زوجته طلاقا بائاً فوطئها وهي في عدَتها جاه 
فيما إذا كان الطلاق بائناً كما لو نسي طلافها أو طنيا وة الأخرى» ففي هذه الحالة تتداخل 
العدّتان. عدّتها الأولى بسبب طلاقه» وعدَتها الثانية بسبب وطئه لهاء وهذا التداخل يكون فيما 
إذا كانت العدتان بالقروء أو بالأشهر» أي تكونان من جنس واحد. فتبداً المرأة عدَّة القروء أو 
الأشهر من وقت انتهاء الوطء» ويدخحل في هذه العدّة بقية عدَة الطلاق؛ لأن مقصود عدَّة الطلاق 
والوطء واحد فلا معنى للتعدد. فإن لم تتفق العدّتان» بأن كانتا من جنسين» بان کانت إحداهما 
حبلا وجد قبل الطلاق أو بعده بوطء بعنف اؤكانت العدة الاخرئ قروا (أي حيضاً أو طهرا) 
بان طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل او أو طلَقها وهي حائل» غير حامل» ثم وطئها في عدَتها 
بالقروء فأحبلهاء تداخلت العدتان أيضا في هذه الحالة في القول الأصح في مذهب الشافعية؛ 
لأنهما - أي هاتان العدّتان - لشخص واحد. فكانتا كالمتجانستين فتنقضيان بوضعه أي بوضع 
الحمل«'“ . 

٠‏ _ وعند الحنابلة إذا طلّقها بائناً ووطئت في عدّتها بشبهة استأنفت العدَّة للوطء؛ لأن 
الوطء قطع العدَة الأولى » والوطء موجب للاعتداد للحاجة إلى العلم ببراءة الرحم من الحملء 
ودخلت في هذه العدَّة المستأنفة بقية العدَة الأولى ؛ لأن الوطء بشبهة يلحق به النسب فدخلت 
بقية العدّة الأولى في الثانية”'“'٠.‏ 


. ٤۸۲-٤۸۱ص «المخني» ج۷‎ )۱۱٤۱١( 
. ۲٠۹ص «كشاف القناع» ج۳»‎ )۱۱٤۱۲( «مغني المحتاج» ج۳» ص‌۳۹۲-۳۹۱.‎ )۱۱٤١١( 


-۹A- 


- یر 


يترتب على العدّة أحكام تنقرر بموجبها حقوق للمعتدّةء كما تتقرر بموجبها واجبات عليهاء 
كما يثبت في العدّة نسب من يولد في أثنائها بشروط معينةء فمن جهة حقوق المعتدّة لها حق 
الإرث بشروط» ولها حق النفقة ما دامت في العدَّة بشروط . ومن جهة الواجبات عليها أن لا 
تتزوج ولا تخطب ما دامت في العدّة» وأن لا تخرج من بيت العدى وأن تلزم الإحداد. 

۷ - منهج البحث: 


وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: الامتناع عن الزواج والخطبة . 

المبحث الثاني : النسب والإرث في العدَّة. 

المبحث الثالث: ملازمة المعتدّة بيت العدَة. 

المبحث الرابع : الإحداد في العدَّة. 

المبحث الخامس: نفقة العدَّة. 


- ۱۹۹ - 


رلیی زرل 


الامتناع عن الزواج والخطبة 
۸ -- لا يجوز زواج المعتدّة: 

[ لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة لقوله تعالى : ولا تغزموا عقدةَ الاح حت يبلغ الكتابُ 
لةه ٠'٠”‏ . أي لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدّة؛ ولأن النكاج 
بعد الطلاق الرجعي قائم من کل وجه» وبعد الطلاق الثلاث والبائن قائم من وجه حال قيام العدة 
لقيام بعض اثار النكاح» والثابت من وجه کالثابت من کل وجه في باب الحرمات احتياطا. ولكن 
يجوز لصاحب العدّة أي زوجها الذي فارقها بطلاق ونحوه أن يتزوجها وهي في العدَة؛ لأن النهي 
عن التزوج في العدّة إنما هو في حت الأجانب لا في حق الزوج› لأن عة الطلاق إنما لزمتها 
حقاً للزوج لأنها باقية على حكم نكاحه من وجه» فعلى هذا يظهر تحريم تزوجها في حق 
الأجانب لډ في ق4 ,)٤۱٥‏ وقد بنا ذلك بالتفصیل <" . 


4 - لا يجوز خطبة المعتدَّة: 
وكذلك لا يجوز خحطبة المعتدّة وهي في عذتهاء وهذا هو الأصل والقاعدة» ويجوز بالنسبة 


لبعض المعتدات تلميحاً لا تصريحاً على النحو الذي فصلناه من قبل» فلا نعيده هنا بل نحيل 
عليه ۶۱١‏ . 


.]۲٠١١ [سورة البقرة» من الآية‎ )١١٤١۳( 
. ۲۰٤ص «البدائم» ج۴‎ )۱۱٤١٤( 
. ٦۳۷۴ الفقرة‎ )١١٤١١( 


-.**“ 


OS) 
النسب والإرث في العدّة‎ 

۰ - نسب من يولد في العدَّة: 

ويثبت نسب من تلده المعتدَّة في عدّتها بشروط معينة سنتكلم عليها - إن شاء الله تعالى - 
بتفصيل عند الكلام عن أحكام الأولاد وحقوقهم › ومنها بوت نسبهم . 

1 - ثبوت التوارث بين الزوجين في العدَّة: 

أولاً : في عدَة الطلاق الرجعي : 

ویثہبت التوارث بین الزوجين في عة الطلاق الرجعي ٠‏ فاي واحد من الزوجين مات في أثناء 
العدَة ورثه الآخر؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا يرفع الحل ما دامت عدَّة الزوجة 
قائمة» فهي زوجته ما دامت في العدَّةء فإذا مات زوجها أو ماتت هي في العدَّة ورث الحي منهما 
الميت؛ لبقاء الزوجية بينهما من كل وجه. 

۲ “ - ثانياً: في عدَة الطلاق البائن : 

لا توارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في عذة الطلاق البائن» لأن هذا الطلاق يزيل 
الملك ويرفع الحلء إلا إذا طلّقها في مرض الموت بائناً بدون رضاهاء فإنها ترثه إذا مات وهي 
في عدتها؛ لأن طلاقها طلاق الفار كما أشرنا إليه . 


۰١ - 


رل لادی 
ملازمة المعتدَّة بيت العدَّة 

۳ - نص القران الكريم: 

قال الله عز وجل : بيا ھا النبي ذا طلقم الساءَ فطلَقَوهُنُّ لعدتهن وأخصوا العدَةَ واتقوا 
اله رکم لا تخرجُوهُنُ من بيوتهن IR ET‏ بفاحشة بين . Mf.‏ , 

۳4 - عدم خر أو إخراج المعتدّة من البيت : 

أفاد قوله تعالى : ل تخرجوهُنٌ من بيوتهنُ ولا يَخُرجنَ . . ) حرمة خروج أو إخراج المعتدة 
من بيت العدَّةء فإن خحرجت أثمت ولا تنقطع العدّة» جاء في «أحكام القرآن» للقرطبي بصدد 
هذه الآية: «أي ليس للزوج أن یخرجها من مسکن النكاح ما دامت في العدّة ولا يجوز لها 
الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة. .٠'٠»‏ 

وفي «تفسير الرازي» بصدد هذه الآية: «لا تخرجوا المعتدات من المساكن التي كنتم 
تساكنهنْ فيها قبل الطلاق . . وعلى الزوجات أیضاً أن لا يخرجن حقاً لله تعالى | إلا لضرورة 
و فإن خرجت -أي لغير ضرورة - ليل أو نهاراً كان ذلك الخروج ا ولا يقطع 

وفي «تقسير a‏ «فإن قلت ما معنى جت بين ا وخروجهن؟ قلت : 
وان لا بأذنوا ا ا إذا ا ذلك إيذاناً بان ا ل اثر له في رفع 
الحظر. ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ذلك““'., 


E 

. ٠١٤ص «أحکام القرآن - تفسير القران» للقرطبي » ج۰۱۸‎ )۱۱٤۱۹( 
. «تفسیر الرازي» ج۰۳۰ ص۳۲‎ )۱۱٤۲۰( 

. ٥٤6ص‎ ٠٤ج «تفسير الزمخشري»‎ )۱١٤۲١( 


- 


وفيما ذكرت من أقوال المفسرين بصدد الآية الكريمة التي ذكرناها وفيها النهي عن إخراج 
المعتدات من بيوتهن والنهي عن خروجهن. أقول: في أقوالهم دليل على وجوب ملازمة المعتدة 
بيت العدَّة حتى تنقضي وعدم الخروج منه. . 

- من يلزمها ملازمة بيت العدَة: 


المعتدة قد تکون معتدّة من نکاح صحیح بطلاق رجعي أو بطلاق ٻائن أو لوفاة زوجها. وقد 
تكون معتدة لفرقة من نكاح فاسد أو لوطء لشبهة» وأيضاً فقد تكون المعتدّة صغيرة أو مجنونةء 
مسلمة أو كتابية في نکاح صحیح فهل يلزم جمیع المعتدات هذا الحكم :ملازمة بیت العدّة فلا 
يجوز لهن الخروج ولا يجوز لأزواجهن أو غيرهم إخراجهن؟ هذا ما نبينه فيما يلي : 

- أولاً: المعتدّة من طلاق رجعي : 

لا حلاف في أن المعتَدَّة من طلاق رجعي يلزمها ملازمة بيت العدّة وعدم خروجها أو 
إخراجها منه وذلك لقوله تعالی : [. . لا تخرجوهُنٌ من بيوتهنُ ولا يرجن . . 4”“'. بل إن 
سياق الآية الكريمة يدل على أن عدم الخريج والإخراج من بيت العدَّة يتعلقان بالمعتدة من 
طلاق عی4 , ولأن المطلقة رجعيا لا تزال زوجة لمطلقها لقيام ملك النكاح من کل وجه 
فلا يباح لها الخروج كما قبل الطلاقء إلا أن بعد الطلاق الرجعي لا يباح لها الخروج»ء وإن 
أذن لها زوجها بالخروج بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدّةء 
وفي العدَّةَ حق الله تعالى فلا يملك الزوج إبطاله بالإذن لها بالخروج بخلاف ما قبل الطلاقء 
لأن الحرمة ثمة لحق الزوج خاصة فيملك إبطال حق نفسه بالإذن لها بالخروج» وأيضاً فإن الزوج 
يحتاج لتحصين مائه» والمنع من الخروج ظريق التحصين للماء؛ لأن الخروج يريب الزوج أنه 
وطثها غيره فيشتبه النسب إذا حلّع١٠.‏ 

وفي «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وحكم الرجعية المعتدّة من طلاق رجعي في العدّة 
حكم المتوفى عنها زوجها في لزوم المنزل - بيت العدَة - لقوله تعالى : لا تخرجُوهُنْ من 
بيوتهن ولا يُخرُجن). وسواء أذن لها الزوج في الخروج أو لم يأذن؛ لأن ذلك من حقوق العدّة 
وهي حق الله تعالى» فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها»("*'٠.‏ 


. ۲۰٠۹ص «البدائم» ج۴‎ )۱۱٤۲۲( 

)١١٤۲۳(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي » ج٤‏ » ص1۸۱۷ء 1۸1۸ء «المحلى» ج١٠‏ ص۲۸۲ «كشّاف القناع» 
ج۴» ص۲۷۷ . 

. «کشاف القناع» ج۳» ص۲۷۷‎ )۱۱٤۲٩( .۲۰أ٠ص «البدائم» ج۴»‎ )۱۱٤۲٤( 


۳ 


۷ - ثانياً: المعتدّة من الطلاق الثلاث أو البائن : 

المعتدة من الطلاق الثالث أو البائن يلزمها عدم الخروح من بیت العدّة كما يلزم الزوج وغیره 
عدم إخراجها من بيت العدَّة لقوله تعالى : ل تخرجُوهٌُّ مِنْ بيوتهن ولا يخرُجن . . 4 باعتبار 
أن حكم هذه الآية غير مقصور على المطلقة طلاقاً رجعيا بل يشمل سائر المطلقات» ولو كان 
الطلاق ثلاثاً أو باثناً بينونة صغرى كما جاء فى «تفسير القرطبيى»”“'٠.‏ أو أن هذا الحكم 
ملازمة المعتدّة بيت العدَّة - يشمل المطلقة ثلاثاً أو بائناً بدلالة قوله تعالى : «إأكنوهنٌ منْ 
خن کت من وجدکم)» كما جاء في «تفسیر ابن الخ , 

أو لعموم النهي من الخروج والإخراج المستفاد من الآية التي ذكرناها: لا تخرجُوهُنٌُ من 
بيوتهنْ ولا يُخرُجن ولمسيس الحاجة إلى تحصين ماء الرجل عن طريق منعها من الخروج كما 
ذکرن ٩٤۲۵‏ . 

۸ - ثالثاً : المعتدّة عدَّة الوفاة : 

أما المعتدّة عدَّة الوفاة فعليها الاعتداد في بيتها الذي كانت تسكنه يوم توفي زوجها لما جاء 
في حديث فريعة الذي استشهد زوجها فسألت رسول الله ية أن تعتد في بيت أهلها فقال يلا : 
«امكڻي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتی يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت أربعة 
أشهر وعشراً ٠۱۹۲‏ وروي ذلك أي نها تعتد في بیتها الذي کانت تسکنه یوم وفاة زوجهاء عن 
عمر» وعثمان» وابن عمر» وابن مسعود» وبه قال مالك والئوري والأوزاعي » وأبو حنيفة › 
والشافعي » وإسحاق» وقال ابن عبد البرً: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصارء وليس لها أن تخرج 
إلى الحج أو إلى غيره ما دامت هي في العدّة"“'. 

۹ - رابعاً: إذا كانت المعتدّة صغيرة : 

وإذا كانت المعتذّة صغيرة فلها أن تخرج من منزلها إذا كانت عذتها من فرقة لا رجعة فيهاء 
سواء أذن الزوج لها أو لم يأذن؛ لأن وجوب القرار فى بيت العدَّة على المعتدة لحق الله تعالى 


. ٠١٤ص «تفسير القرطبي» ج۱۸‎ )۱۱٤۲١( 

. ۱۸۲۷ «أحکكام القرآن - تفسير القرآن» لابن العربي» ج٤» ص‌۱۸۱۹»‎ )۱۱٤۲۷( 

. «البدائم» ج۳» ص۲۰۳‎ )۱۱٤۲۸( 

)۱۱٤۲۹(‏ «نیل الأوطاره ج٦٠‏ ص۲۹۸ وقال الشوكاني عن الحديث: رواه الخمسة. 

)۱٠٤۳۰(‏ «المغني» ج۷» ص۲۱٥۰‏ ۳۱ء «البدائعم» ج۲» ص١٠۲‏ «مخني المحتاج» ج۴» ص۴٠٤‏ » «كشاف 
القناع» ج۴» ص۲۷۴ . قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي» ص٤٠۲‏ . 


- 


وحق الزوج› وحق الله تعالی ا یجب على الصغيرة» وحق الزوح في صيانة مائه وحفظ نسب 
ولده وذلك بمنع ما قد يؤدي إلى حبلهاء ولا يحتمل ذلك منها لعدم إمكان وطئها لصغرها فلا 
يثبت له حق منعها من الخروج لهذا المعنى . وإن كانت العدَة من فرقة يملك فيها الزوج رجعتهاء 
فلا يجوز لها الخروج بغير إذن زوجها؛ لأنها زوجته وله أن يأذن لها بالخروح<"٠٠.‏ 

: خامساً: إذا كانت المعتدّة مجنونة‎ - ٠ 

وإذا كانت المعتدة مجنونة فلها أن تخرج من بيتها؛ لأنها غير مخاطبة بحقوق الله كالصغيرة» 
إلا أن لزوجها أن يمنعها من الخروج؛ لأن المنع في حق المجنونة لصيانة مائه لاحتمال 
الحبل""“"٠.‏ 

: سادساً: إذا كانت المعتدّة كتابية‎ - ١ 
وإذا كانت زوجة المسلم كتابية - يهودية أو نصرانية - ولزمتها العدَةء فلها أن تخرج؛ لأن‎ 
السكن في العدَّة لحق الله من وجه فتكون عبادة من هذا الوجه والكتابية غير مخاطبة بشرائم هي‎ 
عبادات إلا إذا منعها الزوج من الخروج لتحصين مائه؛ لأن له حقا في العدَة هو منعها من‎ 

وقال غير الحنفية كالحنابلة: تجب العدَّة على الكتابية إذا كانت زوجة مسلم لعموم الآيات» 
وعدّتها كعدّة المسلمة في قول فقهاء الأمصار"؛'٠.‏ ومعنی ذلك نها لا تخرج من بيت العذة 
كالمسلمة وعلی التفصيل الذي ذکرناه. فی حقها. 

۲ - سابعاً: المعتدة في النكاح الفاسد: 

المعتدة في النكاح الفاسد لها أن تخرج من بيتها؛ لأن أحكام العدَّة مرتبة على أحكام 
النكاح» بل هي أحكام النكاح السابق في الحقيقة بقيت بعد الطلاق والوفاة» والنكاح الفاسد 
لا يفيد منع الزوجة من الخروجء فكذا العدَة فيه إلا إذا منعها الزوج من الخروج من البيت 
لتحصین مائه فله ذلك ٤۳5‏ . 

۳ - المقصود ببيت العدّة: 

بيت العدَة هو المسكن الذي تقيم فيه المعتدّة ولا تفارقه لقضاء عدَّتها كما بيناء فما هو هذا 
)۱۱٤۳۱(‏ «البدائعم» ج۳» ص۲۰۸ . )۱۱٤۴۳۲(‏ «البدائع» ج۳» ص۲۰۸ . 


)1€( «البدائعم» ج٣ء‏ ص۰۲۰۸ «المغني» ج۷» ص۸4٤٤‏ . 
(IIE)‏ «البدائع» ج۳» ص۰۲۰۷ «مغني المحتاج» ج۳ ص“ ٤۹‏ . 


0 


المسکن وهل یشترط ان یکون مملوکاً لھا؟ والجواب» قال تعالی : لا تخرجُوٌُ من وهن 
ولا يرجن . . ) قال الزمخشري : قوله تعالى : طمن بيوتهنٌ أي من مساكنهن التي يسكنها 
قبل العدّة وهي بيوت الأزواج» وأضيفت إِليهِنْ لاختصاصها بهن من حيث السكن»"“'. وقال 
ابن العربي المالكي في قوله تعالى : لمن بيوتهنُ4 إضافة البيوت إليهن هي إضافة إسكان 
وليست إضافة تمليك»”“'' . وفي e‏ الآلوسي» في تفسير هذه الآية: «أي لا تخرجوهن 
من مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنقضي عدَتهن. وأضاف البيوت إليهن وهي بيوت أزواجهن 
لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسکتاها كأنها أملاكهن»"“'. فالمقصود ببيت العدَّة - في 
ضوء أقوال المفسرين التي ذكرناها ‏ البيت الذي كانت تسكنه وقت وقوع الفرقة » فلا يجوز إخراج 
المعتدّة ولا خحروجها منه. ولا يشترط فى هذا المسكن أن يكون مملوكاً لهاء وإنما الشرط أن 
BNE SE‏ 

٤‏ - أقوال الفقهاء في بيت العدَّة: 

وإذا كان بيت العدّة هو البيت ن تقضي فيه المعتدة عدّتهاء وهو الذي كانت تسكنه مع 
زوجها عادة وقت وقوع الفرقة» ولا یشترط أن یکون ملكا لھا كما فهمناه من 8 المفسرين» 
فإن الفقهاء صرَّحوا بهذا أيضاً مبيّنين أن هذا هو المقصود ببيت العدّة الذي تقضي ي فيه المعتدّة 
عذّتها. 

: قول الحنفية ومن وافقهم‎ - ٥ 


فقد جاء في «البدائع» في فقه الحنفية : «ومنزلها الذي ور ای و ع و 
الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها وقبل موته سواء كان الزوج ساكنا فيه أو لم یکن» 
لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله عر وجل : طلا تخرجُوهُنُ من بيوتهنٌ)» والبيت المضاف 
إليها هو الذي تسكنه. ولهذا قال أصحابنا نها إذا زارت أهلها فطلّقها زوجها كان عليها أن تعود 
إلى منزلها الي كانت تسكن فيه فتعتد ثمة لأن ذلك هو الموضع الذي يضاف إليهاً وإن كانت 
هي في غيره . . »"“'. وبهذا-قال _الشافعية والمالكية وكذلك هو قول الظاهرية بالنسبة للمعتدة 


(E) 


من طلاق رجعي 


. ٥٥٤ص‎ » ٤ج «تفسیر الزمخشري»‎ )۱۱٤۳١١( 
. تفسير ابن العربي «أحكام القران» ج٤ » ص۱۸۱۷‎ )١٠٤۳١( 


. «البدائم» ج۳٠ ص۲۰۹‎ (IIEFA) . «تفسير الالوسي» ج۰۲۸ ص۱۳۳‎ )۱۱٤۳۷( 
۰۱١ج «الشرح الكبيرء للدرديرء ج٣“ ص٤۸٤ › «المحلى»‎ » ٤٩ «مخني المحتاج» ج۳“ ص۲‎ (11€۳۹( 
. ”م ص۲۸۲‎ 


-*- 


: قول الحنابلة‎ - ٩0 


E 2 E Ces E a‏ ء کان لھا السکنی آم لاء بل 

يتخير الزوج بين إقرارها في الموضع الذي طلقها فيه وبين نقلها إلى مسكن مثلهاء والمستحب 
قرارها لقوله تعالی لا تخرجوهنٌ مِنْ بيوتهنّ ولا يرجن إلا أن يأتينَ بفاحشة مبينة)» ولأن 
فيه ا من الخلاف فإن الذين يقولون إن لها السكنى ولو في الطلاق البائن يرون وجوب 
الاعتداد عليها في منزلهاء وإن عجز الزوج عن إسكانها لعسرته أو غيبته أو امتنع من ذلك مع 
قدرته سکنت حیث شاءت» وكذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم يسكنها ورثته؛ لأنه إنما تلزمها 
السكنى في منزله لتحصين مائهء فإذا لم يفعلوا لم يلزمها ذلك““''». وإن كان بيت العدّة 
بالسبة للمتوفى عنها زوجها هو المنزل الذي كانت تسكنه يوم مات زوجها فقد جاء في «كشاف 
لقناع» «وتجب عدَّة الوفاة ف في المنزل الذي وجبت فيه وهو المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة 


EE‏ فيه لقوله عليه الصلاة والسلام لفريعة : : اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلهء فاعتدت أربعة 


(IEE 


أشهر وعشراً. . 

۷ -- تغيير بيت العدَّة للضرورة أو للحاجة: 

وإذا كان بيت العدَّة الذي تقضي فيه المعتدَّة عدّتها هو البيت الذي کانت تسکنه عند وقوع 
الفرقة كما قلناء . فهل يجوز للمعتدة أن تتحول عنه فتنقل منه | إلى منزل آخر تقضي فيه عدَتها 
أو بقية عدَّتها؟ . 

والجواب: نعم» إذا وجدت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك وبهذا صرح الفقهاء فمن 
أقوالهم في جواز التغيير للضرورة أو الحاجة ما يأتي : 

۸ -- من أقوال الحنفية : 

جاء في «البدائع» وفي فقه الحنفية : «فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط 
منزلها أو حافت على متاعها. . فلا بأس عند ذلك أن تنتقل. . وإنما كانت كذلك لأن السكنى 
وجبت على المعتدة بطريق العبادة حقاً لله تعالى عليها والعبادات تسقط بالأعذار» وقد روي أن 
سید نا عمر - رضي الله عنه لاقل فل جلى رصي الاخ ae a e‏ 
لأنها کانت في دار الإجارةء وروي أيضاً آن عائشة - رضي الله عنها نقلت أختها ختها آم كلثوم بنت 


. ٥۴۳۱-٥۳۰ «المخني» ج۷» صض‎ )۱۱٤٤١( 
. «کشّاف القناع» ج۳» ص۲۷۳‎ )۱۱٤٤۱( 


۷ - 


أبى بكر الصديق - رضى الله عنها - لما قتل طلحة ‏ رضى الله عنه - فدلّ ذلك على جواز الانتقال 
للعذ»١٤٤.‏ 


۹ - من أقوال الشافعية : 


وجاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «وتنتقل من الصسكن - بيت العدّة - لخوف من 
هدم أو غرق على نفسها أو مالها وإن قل» أو على نفسها من ساقي بجوارهاء» فقد أرخص ا 
لفاطمة بنت قيس في الانتقال حیث کانت في کان بف کمارو أبو داود. أو تأذّت بالجيران 
أو تأذوا هم بها أُذیٌ شدیداً لا يحتمل عادة» للحاجة إلى ذلك أي للانتقال» وحيث نقلت أو 
انتقلت سكنت في أقرب الأماكن إلى الأول . وقال الزركشي المنصوص في «الأم»: إن الزوج 
يحصنها - أي يسکنها - حيث رضي لا حیث شاءت ٣»‏ . 

۰ - من أقوال الحنابلة : 


ا : جاء في «المغني» : «وإن عجز الزوج عن إسكانها - إسكان المعتدّة - لعسرته أو غيبته 
أو امتنع من ذلك مع قدرته سكنت حيث شاءت وكذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم يسكنها 
ورثته . „TEED,‏ 

ب : وفي ركشاف القناع» : «وتجب عة الوفاة ذ فى المنزل الذي وجبت العذَّة فيه وهو 
المنزل الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه سواء كان المنزل لزوجها أو كان بإجارة أو عارية 
إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه . وإن انتقلت المعتدَّة إلى غيره لزمها العود إليه لتقضي عدَتها بهاء 
إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منهء بأن يحولها مالك المنزل منهء أو تخشى على نفسها 
من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك أو لا تجد ما تکتري به فتنتقل لأنها حالة عذر. EO,‏ , 

: المالكية‎ e 


قالوا: تقيم المعتدّة من طلاق أو وفاة في بيتها ولا تخرج إلا من ضرورة فإن حرجت من غير 
عذر رَدّها السلطان. وللمعتدة الخروج لعذر من لصوص أو لهدم الدار أو غلاء كرائهاء فإن 
انتقلت لزمها المقام حيث انتقلت”““'. وفي «الشرح الصغير» للدردير: «ولها الانتقال من محل 
عذتها لعذر لا يمكن المقام فيه كسقوطه أي انهدامه أو خوف لص أو جار سوء. وإذا انتقلت 


. ٠٤۸-۱٤۷ص «نهاية المحتاج» ج۷»‎ )۱۱٤٤۳( . ۲۰۹-۲۰٣۹ «البدائم» ج۳ ص‎ )۱۱٤٤۲( 
. «کشاف القناع» ج۳» ص۲۷۳‎ )۱۱٤٤١( _ .0۳١ص «المغني» ج۷»‎ (١١١٤ ٤( 


. ۲٠٤ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )١٠١٤١( 


-°۸A- 


لزمت ما انتقلت له إلا لعذر““"'. 

۲ - بيت العدَة الجديد يأخذ حكم القديم : 

وإذا انتقلت من بيت العدَّة إلى غيره للضرورة أو للحاجة على النحو الذي فصْلناه» لزمها 
في بيت العدَّة الجديد ما كان يلزمه في بيت العدَّة القديم ؛ لأن انتقالها كان لعذرء فصار المنزل 
الذي انتقلت إليه كأنه منزلها من الأصل»ء فيلزمها المقام فيه حتى تنقضي عدّتها“'٠.‏ 

۴۳ - إذا وجبت العدَّة والمرأة خارج بیتها: 

وإذا وجبت العدّة على الزوجة والمرأة خارج بيتهاء كما لو كانت في زيارة أهلها وطلقها أو 
مات» أو خرجت من بيتها بإذنه وطلقها أو مات وهي خارج البيت» فعليها العود إلى بيتها حالا 
تد عدّتها فے ۱٤٤۹‏ , 

٩ ٤‏ - عودة المسافرة إلى بيت العدَّة: 

قلنا: إذا وجبت العدّة على الزوجة وهي خارج بيتها لزمها العود إليه حال لتقضي فيه العدّة» 
ولكن في عودها إلى بيتها إذا وجبت عليها العدَّة وهي مسافرة شيء من التفصيل نوجزه فيما يأتي : 

: أولاً : مذهب الحنفية‎ - ٠١ 

إذا خرج مع امرآته مسافراً فطلَقها في بعض الطريق أو مات عنهاء فإن كان بينها وبين بلدها 
الذي خرجت منه أقل من مسيرة ثلاثة أيام» وبينها وبين الجهة التي تقصدها مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعدا» رجعت إلى بلدها؛ لأنها لو مضت إلى جهتها التي قصدتها لكان ذلك منها إنشاء سفر 
جدید تقصر فيه الصلاة وهي معتدة» ولو رجعت إلى بلدھا لہا احتاجت إلى ذلك فکان الرجوع 
أولى كما لو طلّقها زوجها في بلدها خارج بيتهاء فإنها تعود إلى بيتهاء فكذا هنا. وإن كان بينها 
وبين بلدها أكثر من مسيرة ثلالة أيام » وبينها وبين الجهة التي تقصدها أقل من مسيرة ثلاثة أيام» 
فإنها تمضي في سفرها؛ لأنه ليس في مضيها في سفرها إنشاء سفر هي ممنوعة منه» وفي رجوعها 

وإن كان بينها وبين بلدها مسيرة ثلاثة أيام» وبينها وبين الجهة التي تقصدها مسيرة ثلاثة 


. ٠٠۴ص‎ »١ج «الشرح الصغير» للدردير»ء‎ )١١٤٤١( 

. ۲٠٤ص «البدائعم» ج۳» ص٠٠۲ ابن جزي» المصدر السابق»‎ )۱۱٤٤۸( 

)۱۱٤٤۹(‏ «البدائع» ج۳» ص٠٠۲‏ «مغني المحتاج» ج۰۳ ص٤ ٤٠‏ «كشاف القناع» ج۴» ص۲۷۴. «الشرح 
الصغير» للدردير»ء ج۴» ص٣٠٠‏ 
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أيام فصاعداً» فإن كان الطلاق أو الموت في المفازة أو في موضع لا يصلح لاإقامة بأن خافت 
على نفسها أو على متاعهاء فهي بالخیار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إلى بلدها؛ لأنه 
ليس أحدهما أولى من الآخر سواء كان معها محرم أم لم يكن . وإن كان الطلاق في المصر أو 
ا ت اوا ف ای ب ف و جى يعوا وا ت يمد ااه 
عدّتها إلا مع محرم . وقال أبو يوسف ومحمد: إن کان معها محرم مضت على سفرهاا“". 

- اتيا : مذهب الشافعية : 


قالوا: لو أذن الزوج لزوجته في سفر حج أو عمرة أو تجارة أو لقضاء حاجة لها ثم وجبت 
عليها العدَة في أثناء الطريق» فلها الرجوع إلى بيتها أو المضي في سفرهاء لأن في قطعها عن 
السفر مشقةء لا سيما إذا بعدت عن البلد وخافت الانقطاع عن الرفقة» ولكن الأفضل رجوعها 
إلى منزلها. ولكن إذا وجبت عليها العدَة قبل الخروج من المنزلء وکذا إذا لم تفارق عمران البلد 
فعليها الرجوع إلى منزلها في القول الأصح في مذهب الشافعية ٠“‏ . 
۷ - ثالغاً: مذهب الحنايلة : 


قالوا: إن سافر الزوج بزوجته لغير النقلة فمات أو طلَّقها البتة في الطريق قريباً من بلدها 
وهي دون مسافة القصر لزمها العود؛ لأنها في حكم الإقامة ويؤيد ذلك ما رواه سعيد بن المسيب 
قال: «توفي أزواج نساؤهن حاجُات أو معتمرات فردهن عمر - رضي الله عنه - من ذي الحليفة 
حتى يعتددن في بيوتهن» ولأنه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها فلزمها الرجوع . 
وإن كان بعدها فوق مسافة القصر بالنسبة لبلدها وبالنسبة للبلد الذي تقصده خيرت بين الرجوع 
إلى سكنها وبين المضي في سفرها. وإذا مضت في سفرها فلها الإقامة في البلد الذي قصدته 
حتى تقضي ما خرجت إليه من تجارة وغيرها. 

وإن حرجت للنزهة أو للزيارة ولم يكن معها زوجهاء فإن كان زوجها قد حدد لها مدّة قبل 
موته أو طلاقهء أقامت هذه المدةء وإن لم يقدر لها مدَّة أقامت ثلائة أيام بلياليهاء فإن انقضت 
ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غر أتمُت العدَّة في مكانها للعذر. وإن أمكنها الرجوع لكن لا 
یمکنها اى منزلها حتى تنقضي عدتها؛ لأن السفر يستوعب ما بقي منهاء لزمتها الإقامة 
في مکانها حتی تنه تنقضي عدتهاء وإن كانت تصل إلى منزلها ويبقى من عدّتها شيء» لزمها العود 
إلى منزلها؛ لتعتد ما بقي من عدتها في منزلها“'. 


(۱۱٤٠٩ (‏ «البدائع» ج۳ ص۲۰۷ . )۱۱٤١١(‏ «مغني المحتاج» ج٣‏ ص٤ ٤١‏ . 


. ۲۷٠-۲۷٤ص «الغني» ج۷» ص۳۱٥ ۳۲ء «کشاف القناع» ج۳»‎ )۱٠٤١۲( 


۱۹ 


۸ - عودة المسافرة للحج إذا لزمتها العدَّة: 

إذا سافرت الزوجة للحج بإذن زوجهاء أو كانت حجُتها حجة الإسلام فأحرمت بالحج» ثم 
مات زوجها أو طلقها فخشيت فوات الحج إن قعدت» مضت في سفرها؛ لأن العدَة التي وجبت 
عليها والحج الذي نوته عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما كما 
لو سبقت العدَّة ولأن الحج كد لأنه أحد أركان الإسلام والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه. 
وإن لم تخش فوات الحج وهي في بلدها أو قريبة منه ويمكنها العود إليه أقامت لتقضي العدَّةَ 
في منزلها لأنها أمکنها الجمع ب بين الواجبين : العدَةَ ومباشرة أفعال الحج من غير ضرر بالرجوع › 
فلم يجز إسقاط أحدهماء ولأنها في حكم المقيمة. وإن لم تكن في بلدها ولا قريبة منه أو لم 
يمكنها العود إلى منزلها مضت في سفرها لأن في الرجوع عليها ضررا ومشقة وهو منتف 
شر ع۳٤۱‏ . 

4 - إخراج المعتدة من بيت العدَّة إذا أتت بفاحشة : 

مء 0 PET CTI‏ هر 2 ت 

قال تعالى : لا تخرجوهُن منْ بيوتهن ولا يُخرَجْنْ إلا أن ياتين بفاحشة مبينة) فالآية 
الكريمة صريحة في جواز إخحراج المعتدة من بيت العدَّة إذا أتت بفاحشة لتقضي عدَّتها في مكان 
آخر. ولكن ما المقصود بالفاحشة التى إذا أتتها جاز إخراجها؟ 

: المقصود بالفاحشة المبينة‎ - ٠ 


جاء في «تفسير ابن كثير» : «والفاحشة المبينة تشمل الزنى كما قاله ابن مسعود وغیره . 
وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل واذتهم في الكلام والفعال كما قاله 
بن كعب» وابن عباس» وعکرمة وغیرهم»*“'. 

وذكر أبو بكر الجصاص ما قيل في معاني الفاحشة المبينة التي تجيز إخراج المعتدة من بيت 
العدّةء مثل الزنى والبذاءة على الزوج أو على أهلهء قال - رحمه الله تعالى -: «وما ذكرنا من 
التأويل المراد - أي للفاحشة المبينة - يدل على جواز انتقالها للعذر؛ لأنه تعالى قد أباح لها 
الخروج للأعذار التي وصفناء“٠.‏ 


وفي «تفسير المعاني» للآلوسي : «والفاحشة : الزنى» على ما روي عن قثادة» والحسن» 


. ۲۷٣ص «المخني» ج۷ ص۳۲٥ «کشاف القناع» ج۳»‎ )۱۱٤١۳( 


. «تفسیر ابن کثیر» ج٤» ص۳۷۸‎ )۱۱٤١٤( 
. ٤٥٤ص «أحكام القرآن» للجصاص» ج۰۳‎ )۱٠٤٠١( 
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والشعبي » وزيد بن أسلم» وغيرهم وبه أخذ أبو يوسف. والمعنى : لا تخرجوهن إلا أن يزنين 
فأخرجوهن لإقامة الحدّ عليهنْ . والفاحشة : البذاء على الأحماء أو على الزوج» والاستثناء راجع 
إلى الأول ا الا تخرجوهُنٌ4 إلا إذا طالت ألسنتهن وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على 
أزواجهن أو أحمائهن»<*“". 

: خروج المعتدة للعذر المشروع‎ -١ 

ويجوز أن تخرج المعتدة من بيت العدَّة إما على وجه الانتقال منه إلى بيت آخر لتقضي فيه 
العدَّة أو بقيتهاء وإما لعذر مشروع كقضاء حوائجها ثم تعود إلى بيت العدّة» ونذكر فيما يأتي 
ما جاء في السنة وة من اعذار الخرج من يت المت إما على وجه الانتقال منه إلى غيرهء 
وإما على وجه الخروج ثم الرجوع إليه لعذر. 

۲ - أولاً: ما جاء في السنة النبوية من أعذار الخروج أو الانتقال من بيت العدَّة إلى 
غیره : 


أ : من صحيح مسلم في الانتقال من بيت العدَّة: 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» في قصة طلاق فاطمة بنت قيس» أنها «جاءت رسول الله 
َي تستفتيه في خروجها من بيتهاء فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى . ٠».‏ وفي رواية 
آخری «فاستأذنته في الانتقال» فاذن لها»» قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث: 
«هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال لعذر» وهو البذاءة على أحمائهاء أو خوفها أن يقتحم 
عليها أو نحو ذلك وما ا فلا يجوز لها الخروج والانتقال ولا يجوز نقلهاء قال الله 


تعالى : لا تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ ولا يُخرجنّ4”“'٠.‏ والصحيح أنها كانت في مكان وحش 
فأذن لها بالنقلة وليس لبذاءتها على أحمائها؛ فقد كانت من فضليات نساء الصحابة. 


7۳ - ب : من صحيح البخاري : 

وفي صحيح البخاري في قصة فاطمة بنت قيس وانتقالها من بيت العدَّة إلى غيره. روى 
البخاري - رحمه الله - عن عائشة ‏ رضى الله عنها _ قالت: «إن فاطمة کانت في مکان وحش 
فخیف على ناحیتهاء فلذلك أرخص لھا النبى الار ۱٤۸(‏ ) أي : أرخحص لھا بالانتقال من بیتها 
إلى غيره. وكان البيت المنتقلة إليه لقضاء عدَّتها هو بیت ابن ام مکتوم وکان أعمی » كما جاء 
)۱٠٤١٩(‏ «تفسیر الآلوسي» ج۰۲۸ ص ۱۳٤-۱۳۳‏ . 
)۱۱٤١۷(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي»» ج۱۰» ص‌۳-۱۰۱٠٠‏ . 
f0۸)‏ 11( «صحیح الببخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۷۷٤‏ . 
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هذا في حدیث الإمام مسلم الذي ذکرناه ف في الفقرة السابقة. 

4 - ج : ا و للحاجة : 

حي e E e‏ 2 
نخلك ا تصدقي اوتفعلي e‏ قال الإنام في شرحه O‏ 8 
الحديث: «هذا الحديث دليل لخروح المعتدة البائن للحاجة . ومذهب مالك والثوري والليث 
والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة» وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج 
فى عدَّة الوفاة “١)‏ . 

٥-د‏ : من سنن البيهقي في خروج المعتدة للحاجة: 

أخرج الإمام البيهقي في «السنن الكبرى» عن مجاهد قال: «استشهد رجال يوم أحد» 
فقامت نساؤهم - وکن متجاورات في دار - فجئن النبي E‏ فقلن : يا رسول الله إ نستوحش 
بالليل أفنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا؟ فقال النبي ب : تحدثن عند إحداكن 
ما بدا لكل فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها»"“'. ويفهم من هذا الحديث 
أن العذر لخروج المعتدة من بيتها غير مقصور على الأعذار المادية مثل قضاء الحوائج الماديةء 
وإنما يشمل الأعذار النفسية كالاستيحاش من الوحدة إذا كانت المعتدة وحيدة في بيت عدَتهاء 
كما هو ظاهر من خبر أولئك النسوة. ويبدو أنه لم يكن هناك خوف عليهن إذا رجعن إلى بيوتهن ؛ 
لأنهنْ كن متجاورات كما جاء فى الحديث. 

: ثانياً: من أقوال المفسرين في خروج المعتدة للعذر المشروع‎ - ٠ 

قال الإمام الرازي بصدد تفسير قوله تعالى : لا تخرجوهنٌ من بيوتهن ولا ُخرجن)» قال 
رحمه الله تعالی -: «فلم يکن لها الخروج وان رضي الزوج› ولا إخراجها وإن رضيیت إلا عن 
ضرورة» مثل انهدام المنزلء وإخراج غاصب إياهاء أو نقلة من دار بكراء قد انقضت إجارتهاء 
أو خوف فتنة أو سيل أو حريق أو غير ذلك من طرق الخوف على النفس» فإذا انقضى ما خرجت 
له رجعت إلى موضعها حیث کان(۹ ۱ . 


)۱۱٤١۹(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠»‏ ص۱۹۸ ۔ 
)۱٤٩١(‏ «السنن الکبری» للبيهقي › ج۷“ ص٣٦۱۳‏ . 
)۱۱٤۹۱(‏ «تفسیر الرازي» ج۰۳۰ ص۲٣‏ . 
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۷“ - ثالثاً: من أقوال الفقهاء في أعذار خروج المعتدة أو انتقالها: 

1 : من «سبل السلام» : 

جاء في «سبل السلام» : «وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء وقالوا: يجوز الخروج - أي 
للمعتدة من طلاق بائن - للحاجة والعذر ليک وتهاراً کالخوف» وخحشية انهدام المنزلء . ويجور 
إخراجها إذا تأت بالجيران أو تاذو بها أُذی شدیداً. (Dg,‏ 


۸ - من أقوال الحنفية : 


جاء في «البدائع»: «وأما في حالة الضرورة فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بان خافت 
سقوط منزلها أو خافت على متاعها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدَة الوفاة 
فلا بأس عندثلٍ أن تنتقل»"“'. وهذا كما يبدو في انتقالها من بيت العدَة إلى غيره للضرورةء 
ما خروجها لقضاء حوائجها ثم رجوعها إلى بيتهاء فقد جاء بشأنه في «الهداية» قولها: «ولا يجوز 
للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهاراً» والمتوفى عنها زوجها تخرج نهاراً 
وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها . أما المطلقة أي دليل منعها من الخروج فلقوله تعالی : 
لا تخرجوشٌُ من پیوتهنٌ ولا يَخْرْجْنّ. . 4 وأما المتوفىَ عنها زوجها فلأنه لا نفقة لهاء 
فتحتاج إلى الخروج نهاراً لطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم الليلء وليس كذلك المطلقة؛ 
لأن النفقة دارَة عليها من مال زوجها حتى لو اختلعت على نفقة عدّتهاء قیل : إنها تخرج نهار 
وقیل لا تخرج لآنها أسقطت حقها فلا يبطل به حق علیها)۵٠٠.‏ وفي «البدائع»: «وأما المتوفى 
عنھا زوجها فلا تخرج ليلا ولا باس بان تخرج نهاراً في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار 
للاكتساب لنفقتهاء لأنها لا نفقة لها من مال الزوج المتوفى » بل نفقتها عليهاء ولا تخرج بالليل 
لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل» بخلاف المطلقة فإن نفقتها على زوجها فلا تحتاج إلى 
الخروح»"“' . 

4 - ج : من أقوال الشافعية : 

جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «ولها الخروج في عدَّة وفاة» وكذا بائن مفسوخ 
نکاحها. وضابطه : كل معتدة لم تجب نفقتها وفقدت من يقضي حاجتهاء لها الخروج في النهار 


. ۲۷٤-۲۷۳ «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج۳» ص‎ )۱۱٤۹۲( 
. ۲۰٣ص «البدائم» ج۳»‎ )۱۱٤۹۳( 
. ۲۰۹٣ص‎ ٠٠ج «البدائم»‎ (11€ °( . ۲۹۷-۲۹٦ «الهداية» ج٣» ص‎ (114٦1 ٤6( 
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لشراء طعام وبيع وشراء غزل ونحوه لحاجتها لذلك؛ لما رواه الإمام مسلم عن جابر قال: «طلّقت 
خالتي فأرادت أن جد تقطع ا ا فزجرها رجل أن تخرج › فأتت النبي ي فقال : جڏي» 

عسى أن تصدقي أو تفعلي عر وقال الشافعي : ونخيل الأنصار قريب من منازلهم» والجذاذ 
لا یکون إلا تهاراء وقد ورد ذلك في المطلتة بائ یقاس بھا المتوفی عتھا زوجها. . ولو كان للبائن 
من يهي حوائجها لم وو إلا لضرورة ويجوز الخروج ليلا لمن احتاجت إليه ولم يمكنها 
نھارا. وکذا لھا الخروج ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما للتأنس» بشرط أن ترجع وتبيت 
في بيتها» وشرطً الخروج مطلقاً: أمُنها. 

وتنتقل من المسكن - أي بيت العدَة - لخوف من هدم» أوغرق على مالها وإن قل » أو على 
نفسها من فسّاق لجوارهاء فقد أرخص النبي 6ة لفاطمة بدت قيس في الانتقال حيث كانت في 
مکان مخيف. أو تأت بالجيران أو تأت هم بها اذى شدیداً لا يحتمل للحاجة إلى 
ذلك«۰۱. 

: من أقوال الحنابلة‎ - ٠١ 

وفي «کشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا تخرج المعتدة عدَّة الوفاة من مسكن وجبت فيه 
العدّةء ليلا ولو لحاجة؛ لما روى مجاهد أن النبي ية قال: «تحدثن عند إحداكن - وكنْ 
معتدات عدَّة وفاة - حتى إذا رذن النوم فلتأت كل واحدة إلى بيتها» . ولأن الليل مظنة الفسادء 
بل تخرج ليلا للضرورة كانهدام المنزل. ولها الخروج نهاراً لحوائجها من بيع وشراء ونحوهماء 
فلا تخرج لغير حاجة. وتخرج لحاجتها ولو وجدت من يقضيها لها لا لحوائج غيرهاء وليس لها 
المبيت في غير بيتها لخبر مجاهد الذي ذكرناه»“''. 

وقالوا عن المعتدة لطلاق بائن : تعتد حیث شاءت من بلدها في مکان مأمون ولا تبیت تبیت إلا 
في منزلهاء أي المكان المأمون الذي اختارته"“'). ومعنى ذلك أن لها أن تخرج اا القضاء 
حوائجها كما هو الشأن بالنسبة لمعتدة الوفاة. 

: ه: عند المالكية‎ - ١ 


وعندهم : للمعتدة الخروج نهارا في حوائجها الضرورية کتحصیل قوت أو ماء ونحوهما» 


١ (‏ «نهاية المحتاج» ج۷»› ص۷٤۸-۱٤۱‏ . 
)114۷( وساف القناع» ج۳ ص٣۲۷ ٤-‏ ۷ وخبر مجاهد ذکرناه ف في الفقرة 4--. 
)11۹۸( «كشّاف القناع» ج۳ ص٦۲۷‏ . 
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ولكن لا تخرج لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية ولا تبيت إلا في بيتها““٠.‏ 

۲ - عند الجعفرية : 

قالوا: لا يجوز لمن طلّق زوجته رجعياً أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة وهي أن تفعل ٠‏ 
ما يجب به الحدٌ فتخرج لاقامته علیها. وأدنی ما تخرج له أن تؤذي أهله. 

ویحرم عليها الخروج ما لم تضطرء ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد منتصف الليل 
وعادت قبل الفجر. وتخرج في العدَّة البائنة أين شاءت<“'٠.‏ 

۳ -- القول الراجح : 

والراجح هو أن يقال: إن القاعدة في المعتدة أنها لا تخرج من بيت العدَة إلا لضرورة وعذر 
مشروع » وبشرط أن يكون خروجها بأمن وسلامة على نفسها وعرضهاء ولو كان خروجها لضرورة 
الاكتساب أو قضاء حاجتها إذا لم يوجد من يقضيها لهاء وان يکون هذا الخروج في أسلم وقت 
لهاء فلا تخرج بعد منتصف الليل وتعود قبل الفجر كما قال الجعفرية في اختيارهم للوقت الذي 
تخرج فيه؛ لأنه ليس بوقت قضاء حوائجها ونحوها. 

: المعتدّة إذا كانت موظفة‎ - ‰٤ 

وإذا كانت المعتدة موظفة في دوائر الدولة» فهل يجوز لها الخروج من بيتها لوظيفتها؟ 

والجواب : آنها إذا كانت معتدة لوفاة زوجها جاز لها الخروجء فقد ذكرنا أقوال الفقهاء في 
جواز خروجها نهاراً لكسب معيشتها لأن نفقتها عليها. أما إذا كانت معتدة لطلاق باثن فلها 
الخروج باعتبار أن وظيفتها وسيلة رزقها واكتسابهاء وقد ذكرنا قول الشافعية في تجويز خروج 
المعتدة من طلاق بائن. 

وأما المعتدة من طلاق رجعي » فهي ما دامت في عدَتها فهي بحكم الزوجة»-وللزوج- أن 
يأذن لزوجته بالخروج للاكتساب» ولكن كونها في العدة فإِذنّ الزوج لها بالخروج لا يعطيها الجواز 
في الخروج؛ لأن في العدّة حق الله وحق الزوج» وإذا أبطل الزوج حقه في العدّة» فلا يبطل 
بذلك حق الله في قرارها في بيت العدَّة. ولهذا على هذه المعتدّة أن تستحصل إجازة من دائرتها 
مدّة عذَتها ولو بدون راتب» فإن تعذر عليها ذلك وتيقنت آنها إذا لم تباشر أعمال وظيفتها 
وتغيبت عنها ستفصلها دائرتها من وظيفتها ولم يكن لها مورد رزق آخرء ففي هذه الحالة تكون 


. ۲٠٤ص «الشرح الصغي للدردیر» ج٠ » ص۰۴٥ «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي»‎ )11٤7۹( 
. ٤٣ص «شرائع الإسلام» ج۳»‎ )۱۱٤۷۰( 


- ۲ - 


في حالة ضرورة» والضرورة تبيح المحظورات . 
٥‏ - المعتدة إذا كان عملها ليلا : 
وإذا كانت المعتدّة تشتغل ليل لأن طبيعة عملها تقتضي ذلك كما لو كانت عاملة أو 
موظفة في دائرة الهواتف» ونوبتها فيها ليلد أو كانت مرضعة طفل عند أهله ليلاء فهل يجوز 
لها الخروج للعمل ليل؟ والجواب: صرح الشافعية بجواز خروج المطلقة بائناً ليل للعمل إن لم 
ر کن ذلك نهارا ۰۱٤۷‏ . 
وعلى هذا القول يجوز لها أن تشتغل ليل إن كان عملها يكون في الليلء كما معنا بعاملة 
الهواتف والمرضعة. أما المعتدة عدَّة وفاة فيجوز لها؛ ذلك لأن نفقتها عليها فتحتاج إلى 
الاشتغال للتكسب. وأما المعتدّة من طلاق رجعي » فما قلناه عن الموظفة المعتدة من طلاق 
رجعي من جهة اشتغالها بوظيفتها نقوله هنا بالنسبة لاشتغالها ليل إذا اقتضى ذلك طبيعة عملها. 
- إذن الزوج للمعتدّة بالخروج بدون عذر شرعي : 
وإذا أذن الزوج للمعتدة بالخروج دون وجود العذر الشرعي المبيح لها الخروج» لم يكن 
لهذا الإذن أثر في إباحة الخروج لها؛ لأن في العدّة حق الله » وحقه تعالى أن تقر في بيت العدّة 
مدَّة العدَّة فلا يملك الزوج ولا المعتدة» ولا يملك الاثنان باتفاقهما ورضاهما إسقاط حق الله 
بإذن الزوج لها بالخروج ورضاها هي بالخروج» وبهذا صرح الفقهاء» ونذكر بعض أقوالهم : 
۷ - من أقوال الحنفية : 
جاء في «البدائع»: «لا يباح لها - آي المعتدة - الخروج وإن أذن لها زوجها أي مطلقها 
بالخروج › بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدّة.ء وفي العدَّة حق 
الله تعالى - وهو عدم خروجها من بيت العدَة - فلا يملك إبطاله»*“". 
۸ - من أقوال الشافعية : 
جاء في «مغني المحتاج» : «ولیس للزوج وغیره إخراجها ولا لھا الخروج منه وإن رضي به 
الزوج إلا لعذر؛ء لأن ف العدّة حق الله تعالى والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي 
بینهما ٩'۷۳)‏ . 


. ٠۷۲١ الفقرة‎ )۱٤۷١( 
. «البدائع» ج۳» ص۲۰۹‎ )۱۱٤۷۲( 
. ٤٤۲ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )۱۱٤۷۳( 


-۷- 


۹ -- من أقوال الحنابلة : 


جاء فى «كشاف القناء : ت“ 
۰ ي «كشاف القناع» : «ولو اتفق الوارث والمرأة علي نة “va CoN:‏ 
الله تعالی بخلاف سکن النكاح»5٠.‏ على نقلها لم يجر لن السكر هنا حق 


ا 
)۱۱٤۷٤(‏ «کشاف القناع» ج۳» ص۲۷۳ . 


- ۱۸ - 


رلیی لااب 


الإحداد فى العدَّة 

٨۰‏ - تمهید ومنهج البحث: 

يلزم المعتدّة في عدَّتها ما يعرف ب (الإحداد) فلا بد من بيان معناه ودليل وجوبه والحكمة 
من تشریعه» وهل يلزم هذا الواجب جميع المعتدات» وبماذا يتحقق الإحداد. وعليه نقسم هذا 
المباحث إلى مطالب على النحو التالى : 

المطلب الأول: تعریف الإحداد وبیان حکمه وحکمته . 

المطلب الثاني : على من يجب الإحداد. 

المطلب الثالث: ما يتحقق به الإحداد. 

المطلب الرابع : مدَّة الإحداد. 

۶ ۰ 


- ۲۱۹ - 


تعریف الإحداد وبیان حکمه وحکمته 

: تعريفه في اللغة‎ --١ 

الإحداد أو الحداد: ترك المرأة الزينة والطيب. والحاد من النساء والمُحدٌ هى : التى تترك 
الرية والطيت بعد زوجها للعدة. ويقال: دت المراة تخد خدا وخدادا .واحذت المراة تد 
إحداد ا۷۵٤١‏ . 

۲ - الإحداد في الاصطلاح الشرعي : 

أ : جاء في «الدّر المختار» في فقه الحنفية : «وهو - أي الإحداد - شرعاً ترك الزينة ونحوها 
لمعتدة بائن أو موت ٠'۷١‏ . 

ب : وقال الإمام النووي : «وأما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة»““'. 

ج : وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «الإحداد أن تمنع المرأة نفسها مما كانت تتهيا 
لزوجها من تطیب وتزیین»۵٩۰۱.‏ 

۳ - العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لالإحداد: 

ومن بيان تعريف الإحداد في اللغة وفي الاصطلاح أن معناه واحد في اللغة» والاصطلاح 
وهو ترك المرأة الزينة والطيب. وهذا الترك مطلقا يسمى في اللغة بالإحداد» فإن كان في العدَةَ 
تقوم به المعتدة بحكم الشرع كواجب عليها من واجبات العدَّة» كان هذا هو الإحداد في 
الاصطلاح الشرعي . فهو إذن ترك المعتدة الطيب والزينة باعتبار أن هذا الترك من أحكام العدَة. 


. ۱١۹ «لسان العرب» ج٤۰ ص‎ )۱۱٤۷٥( 
. ٥۰ص «الدر المختار» ج۴‎ (11€۷٦( 


. «کشاف القناع» ج۳» ص۲۷۱‎ )۱۱٤۷۸( 


۹ - 


4٤-حکم‏ الإحداد: 

نريد بحكم الإحداد مدى طلب الشرع له من جهة إيجاده أو تركه أو التخيير بين فعله وتركه» 
فحكمه بهذا المعنى الوجوب» فهو أي الإحداد» واجب على المعتدة» وقد ثبت وجوبه بالسْئّة 
والإجماع . 

٥‏ - دلیل وجوب الإحداد: 

أولاً: من السنة النبوية : 

آ أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أم سلمة : «أن امرأة جاءت إلى رسول الله كاز 
فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله 
کل : ل مرتین أو ثاثا کل ذلك قول : لا. ثم قال رسول الله لر : «إنما هي أربعة أشهر 
وعشر»› وقد کانت إحداكن في الجاهلية ترمی بالبعرة على راس الحول ٠٤١»‏ . قال ابن رشد 
فعلى هذا الحديث يجب التعويل على القول بإيجاب الإحداد«^'٠.‏ 

ب : أحرج الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في «صحيحيهما» : «عن آم حبيبة زوج 
رسول الله َة قالت: سمعت رسول الله ية يقول: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على میت فوق ثلاث لیال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا٠^'١.‏ 

قال الامام النووي في هذا الحديث: فيه دلیل على وجوب الإإحداد على المعتدة من وفاة 
زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله"^'. 

وقال الإمام العسقلاني في شرحه لهذا الحديث : استدل به على وجوب الإحداد المدة 
المذكورة على الزوے ٠١۳‏ . 

ثانياً : الإجماع : 

وقد أجمع أهل العلم على وجوب الإحداد في العدَّة على المعتدة إلا الحسن لم يقل 


)۱۱٤۷۹(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩‏ ص٤۸٤‏ . وقوله (رمي البعرة» قيل هو إشارة إلى أنها رست 
بالعدّة رمي البعرة» وقيل في معناها غير هذا: «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹ ص4٤‏ . 

. ٠١١ص «بداية المجتهد» ج۲»‎ )۱١٤۸١( 

)۱۱٤۸۱(‏ «صحيح البخاري» ج٩۰‏ ص٤۸٤‏ » «صحیح مسلم» ج۱۰ ص‌۱۱۲-۱۱۱. 

. ٠٠۷ص‎ ء٠٠ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج‎ )۱١٤۸1( 

. ٤49٥ص‎ ٩ج «شرح الحسقلاتي لصحيح البخاري»‎ )۱٤١۸۳( 


- 


بالوجوب» وخالف بقوله السنة فلا بى قوله كما قال ابن قدامة الحنبلى -رحمه الله 
جور بقوا يعرج قو بن ي 
تعالی _۹5. 
۹ - حكمة تشريع الإحداد: 
ولا : الإحداد في عدة الوفاة: 


المعتدة إما أن تكون عدتها لوفاة زوجهاء وإما أن تكون عدَّتها من طلاق ونحوه» فالإحداد 
في عدَة الوفاةء مظهر من مظاهر الوفاء لزوجها الميت الذي فقدته» وإظهاراً لحزنها على نعمة 
الزواج التي فاتتها بوفاة زوجهاء قال ابن الأثير» يقال: أحدت المرأة على زوجها إذا حزنت عليه 
ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة . وإنما يحزن الإنسان على فوات نعمة كان فيهاء والزواج 
نعمة» لأن فيه تحصين المرأة وهو سبب إنجاب الذرية» وكل امرأة تتطلع لأن تكون زوجة ثم 
أما. 

۷ - اتيا : الإحداد في عدَّة الطلاق البائن : 

وأما الإحداد في الطلاق البائن على ما ذهب إليه البعض كالحنفية » فحكمته أيضاً في إظهار 
الحزن بسبب ما فاتها من نعمة الزواج» وسواء كان سبب الفوات - الطلاق ونحوه - بسبب منها 
أو منه. وإِن کان السبب منها ربما جعلها تحسن العشرة مع زوجها الجديد لإدامة نعمة الزواج . 
اشامن حك اة المعتدة في الطلاق البائن ما أشار إليه بعض الفقهاء بقولهم : «والإحداد 
اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليهاء“““'. وقولهم ما يدعو إلى جماعها۔ كما 
يبدو لي» جماع مطلقها لھا إذا قلنا بوجوب الإحداد عليها؛ لأنها تعتد في بيتها الذي طلقت 
فيه» وزوجها اتی طاتا بات ق تش مها في دار راد وإن كان هناك سترة بينهماء فكان 
في إحدادها ومنعها من التزين ما يبعد احتمال مطلقها منها. 


۸ - ثالثاً: الإحداد وسيلة لحفظ النسب: 


الإحداد يمنع المرأة من الزينة والطيب مما يقلل الرغبة فيهاء وفي هذا التقليل زيادة احتياط 
في حفظ نسب حملها ومنع اختلاط المياه» وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الدهلوي - رحمه 
الله تعالى - بقوله: «لما وجب عليها - أي المتوفى عنها زوجها - أن تتربص أي تعتد ولا تنكح 
ولا تخطب في هذه المدة» أي مدة العدّة؛ حفظاً لنسب المتوفى عنهاء اقتضى ذلك في حكمة 


. ۱۰١۱ص «المغني» ج۷ ص۱۷٥۰ و«بداية المجتهده› ج۰۲‎ (1A4) 
. «المغني» ج۷» ص۱۸٥ «کشاف القناع» ج۳» ص۲۷۲‎ )۱۱٤۸( 


-- 


السياسة أن تؤمر بترك الزينة ؛ لأن الزينة تهيج الشهوة من الجانبين - النساء والرجال - وهيجانها 
في مثل هذه الحالة مفسدة عظيمة»”“''. وكلام الدهلوي وإن كان بالنسبة لإحداد المتوفى 
عنها زوجهاء إلا أن تعليله مقبول أيضا بالنسبة لإحداد المعتدة من طلاق بائن عند القائلين 

بوجوب هذا الإحداد. 2 


المطلب الثاني 


على من يجب الإحداد 
4 - أولاً : يجب الإحداد في عة الوفاة : 


قال ابن رشد: «أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات 
في عدَّة الوفاةء إلا الحْسّن وحدهء واختلفوا فيما سوى ذلك من الزوجات وفيما سوى عدَة 
الوفاة»"*“"). وهذا إذا كانت المتوفى عنها زوجها منكوحة بنكاح صحيح . 

٠١‏ - ثانياً: لا إحداد على المنكوحة نكاحاً فاسداً: 

وإذا مات زوج المنكوحة نكاحاً فاسداًء أو جرى بينهما التفريق أو المتاركةء فلا إحداد عليها 
إذا وجبت عليها العدّة؛ لأنها ليست بزوجة على الحقيقةء ولأن النكاح الفاسد ليس بنعمة في 
الدين لأنه معصية ومن المحال إيجاب إظهار الحزن والمصيبة عن طريق الإحداد - على فوات 
المعصية»› بل الواجب إظهار السرور والفرح على فوات هذه المعصية : النكاح الفاسد*۹^ , 

: ثالثاً: لا إحداد في عدَّة الطلاق الرجعي‎ - “١ 

ولا يجب الإحداد على المعتدة في عة الطلاق الرجعي ؛ لأن الإحداد لإظهار الحزن على 
المصيبة التي حلت بالمرأة بفوات نعمة الزواج» والزواج في الطلاق الرجعي غير فائت بل هو 
قائم ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل ما دامت الزوجة في عدّتهاء وعلى هذا لا 
يجب عليها الإحداد في هذه العدَّة» بل يستحب لها أن تتزين لتحسن في عين زوجها مما قد 
یحمله على مراجعتها فیبقی النکاے٥۹'٠.‏ 


. «حجة الله البالغة» للدهلوي» ج۲» ص۷۲۴‎ )۱۱٤۸١( 

. ٠١٠ص «بداية المجتهد» ج۲»‎ )۱۱٤۸۷( 

. «البدائعم» ج۳ ص۰۲۰۹ «المغني» ج۰۷ ص۱۸ «كشاف القناع» ج۴» ص۲۷۲‎ )۱۱٤۸۸( 
. «المغني» ج۰۷ ص۰۰۱۸ «البدائع» ج۳ » ص۲۰۹‎ )۱۱٤۸۹( 


۳ - 


۲“ - رابعاً: الإحداد في عدَة الطلاق البائن : 

وإذا وجبت العدّة في الطلاق البائن كأن طلقها بعد الدخول ثلاثاً فهل يجب عليها الإحداد 
في عدَتها آم لا؟ قولان للفقهاء في هذه المسألة نذكرهما فيما يلي ٩“‏ : 

۴ -- القول الأول: لا يجب عليها الإحداد: 

فلا يجب الإحداد على معتذة الطلاق البائن وهذا قول عطاء. وربيعة ومالك» وابن المنذرء 
فقهاء الحنابلة المتأخرون» فقالوا: يباح » ولا يجب الإحداد على المعتدّة من طلاق بائن. 

٤4‏ - القول الثاني : يجب عليها الإحداد: 

يجب الإحداد على معتدة الطلاق البائن» وهذا قول سعيد بن المسيب» وأبي عبيد» وأبي 

٥‏ ۹ - أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بعدم وجوب الإحداد على معتدة الطلاق البائن بجمله أدلة منها: 

أولاً: إن الإحداد وجب على المعتدّة في عدَّة الوفاة لحق الزوج تأسفاً على ما فاتها من 
حسن العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموت» وهذا المعنى لا يوجد في المطلقة بائناًء لأن 
الزوج أوحشها بالفرقة وقطع صلة النكاح باختياره ولم يمت عنهاء فلا يلزمها التأاسف عليه ولا 
معنی لتکليفها الحزن عليه ٩۹‏ , 

ثانيا: إن المتوفى عنها زوجها لو أتت بولد فإنه يلحق بالزوج المتوفى وليس له من ينفيهء 
فكان من الاحتياط المعقول إيجاب الإإحداد عليها لئلا يلحق بالمیت من ليس منه. وهذا بخلاف 
المطلقة بائاً فإن زوجها باق على قيد الحياةء فهو يحتاط عليها بنفسه وينفي ولدها إذا كان من 
غیر ه۹٩‏ , 


»٣ج «المغني» ج۷» ص۲۷١٠-۲۸٠. «كشاف القناع» ج۳» ص۲۷۲-۲۷۱. «مغني المحتاج»‎ )۱٠٤۹١( 
ص۳۹۹-۳۹۸. «البدائع» ج۳» ص۲۰۹ «المحلی» ج۰۱۰ ص٩۲۷ ۲۸۰ «قوانين الأحكام‎ 
الشرعية» لابن جزي المالكي » ص۴٠۲ «الشرح الصغير» للدرديرء ج١ ص٠١٠ «شرائع الإسلام»‎ 
. ص۳۸‎ ٣ج‎ 

)۱۱٤۹۱(‏ «البدائم» ج۳ ص۲۰۹. «المغني» ج۷» ص۳۸ «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۳۹۸. 

. ٥۳۸ص «المغني» ج۷»‎ )۱۱٤۹1( 
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ثالعاً: ويبدو لي أن من الممكن الاحتجاج لأصحاب هذا القول بأن يقال إن الأحاديث 
الشريفة الواردة في الإحداد كلها وردت في المعتدات عدَّة الوفاةء وهذا بدليل الخطاب أن 
الإحداد لا يجب إلى على المعتدة عدَّة وفاةء ولا يجب على غيرها من المعتدات. 

7~ أدلة القول الثاني : 

استدل القائلون بوجوب الإحداد على معتدة الطلاق البائن بجملة أدلة منها ما يأتي : 

أولاً : إن الإحداد إنما وجب على المعتدّة لوفاة زوجهاء؛ لفوات النكاح الذي هو نعمة في 
الدنيا خاصة في حقها؛ لما فيه من قضاء شهوتهاء وعفتها جن الحرام ؛ a i‏ 
اللاك بإیجاب النفقة لها على زوجهاء وقد انقطع ذلك کله بالموت ولزمها الإحداد إظهاراً 

للمصيبة والحزن» وقد وجد هذا المعنى في المطلقة ثلاثاً والبائن» فيلزمها الإحداد١؟"٠.‏ 

ثائیاً : إن العذّة تحرم نكاح المعتدة فتحرم دواعيه وهي الزينة التي يمنعها الإحداد*“'٠.‏ 

ثالث : من مقاصد الإحداد أن لا يتطلع إلى المعتدّة الرجال ولا تتطلع هي إلى الرجال» وهذا 
المقصرد یجب أن یراعی في معتدة الطلاق البائن» كما روعي في عة الوفاة؛ ا لذريعة 
الفساد وحفظاً للأنساں١۹ ١‏ . 

رابعاً القول بأن الإحداد وجب لحق الزوج لا يستقيم ؛ لأنه لو كان لحق الزوج لما زاد على 
تلاثة أيام کما في موت الأ ں١۹‏ . 

۷ -- القول الراجح 

والراجج أن الإحداد يجب على معتدة الوفاة فقط ؛ لأن الأحاديث الشريفة بالإحداد وردت 
بحق المعتدات لوفات أزواجهن فلا وجه لإلحاق المعتدات للطلاق البائن بالمعتدات للوفاة في 
وجوب الإحداى ولكن يمكن أن يقال إن الأولى في حق المعتدة لطلاق بائن الإحداد لما فاتها 
من نعمة النكاح > ولأن هذا الإحداد قد يحملها على الابتعاد عما آدی إلى طلاقها فيما إذا 
تزوجت مرَة أخرى. 


۸ - شروط وجوب الإحداد: 
تبین لنا مما تقدم أن الإحداد یجب على المعتدة لوفاة زوجها في النكاح الصحيح › وهذا 
1 


. ٥۲۸ص «المغنی» ج۷»‎ )۱۱٤۹٤( . «البدائم» ج۹ ص۲۰۹‎ )۱۱٤۹۳( 
ج ج۷ ص‎ ٤ملادب‎ 
. «البدائم» ج۳» ص۲۱۹‎ )۱۱٤۹١( . ٠٠۴ص وبدایة المجتهد» ج۲»‎ )۱۱4۹( 
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لا خلاف فيه» وأن معتدة الطلاق البائن لا يلزمها الإحداد عند الجمهور» ويجب عليها عند 
الحنفية ومن وافقهم . إ9 أن القائلين بوجوب الإحداد سواء منهم الجمهور أو الحنفية» يختلفون 


في بعض ما یشترط من شروط في المعتدة لوفاة أو طلاق لوجوب الإحداد عليها»ء ونوجز القول 
في ذلك بالاآتي : 

4 - أولاً: مذهب الحنفية : 

قال الأحناف في شرائط وجوب الإحداد: أن تكون المعتدة بالغة عاقلة مسلمة» فلا يجب 
الإحداد على الصغيرة والمجنونة الكبيرة وغير المسلمة؛ لأن الإحداد عبادة بدنية فلا تجب على 
من ليس أهادٌ للتكليف كالصغيرة والمجنونة والكافرة» كسائر العبادات التي لا تجب على هؤلاء 
لرفع التكليف عنهم» عن الصغيرة والمجنونة لعدم العقلء وعن الكافرة لأن الكفار غير مخاطبين 
بالفروع كالعبادات» وهذا بخلاف العدَّةء فإنها تجب على هؤلاءء لأن العدّة اسم لمعنى الزمان 
وهذا لا يختلف باختلاف الإسلام والكفر والصغر والكبر والجنون والعقل”“'. 

۰ - ثانياً: مذهب الجمهور«٠:‏ 


وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد على المتوفى زوجها دون اشتراط ما اشترطه الحنفية 
من شروط» وعلی هذا فیجب الاحتداد عند الجمهور على الزوجة المتوفى عنها زوجهاء سواء 
كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونةء مسلمة أو كافرةء واستدلوا بما يأتي : 

١‏ - أدلة الجمهور: 

ا عموم الأحاديث التي توجب الإحدادء فھی ل تفرق بین الحرة والأمةء ولا بين المسلمة 
والكافرةء ولا بين الكبيرة والصغيرة» ولأن غير المكلفة كالصغيرة تساوي المكلفة في اجتناب 
المحرمات كالخمر والزنى » وإنما يفترقان في الإثم فكذلك في الإحدادء ولأن حقوق غير 
المسلمة (الذمية) في النكاح كحقوق المسلمةء فكذلك فيما عليها*“'٠.‏ 


. «البدائع» ج۳ ص۲۰۹‎ )۱۱٤۹۷( 

)۱۱٤۹۸(‏ «المغني» ج۷» ص۱۷ء. «المحلى» ج٠٠ء‏ ص۲۷ «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۹۸ «قوانين 
الأحكام الشرعية» لابن جزي» ص۳٦۰۲‏ «شرائع الإسلام» ج۳» ص۳۸ . 

۰ . ٩۱۷ص «المغني» ج۷»‎ )۱۱٤۹۹( 
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الله فواجب أن نحكم عليهم بحكم الإسلام'*٠ء‏ ومن حكم الإسلام وجوب الإحداد على 
المتوفى عنها زوجها. 

ب : ومن آدلة الجمهور أن غير المكلفة - الصغيرة والمجنونة - يجتبها ويها ها 
يجب على المعتدة المكلفة تجنبه أي أن ولى الصغيرة أو المجنونة هو المخاطب شرعاً بمنعها 
مما تمتنع منه المعتدة في إحدادها ° . 

۴۳-- ج : العدَّة تجب على الصغيرة كما تجب على البالغة» والإحداد يجب على 
المعتدة البالغة فكذلك يجب الإحداد على الصغيرة في عدّتها*'*'٠.‏ 

٤--د‏ : وفي حدیث آم سلمة الذي آخرجه البخاري وفيه : «أن امرأة قالت: يا رسول 
٠‏ الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء أفتكتحلها؟ فقال رسول الله لل : لاء لا إنما 
هي أربعة أشهر وعشره قال ابن حزم محتجاً بهذا الحديث الشريف: فلم يخص عليه الصلاة 
والسلام كبيرة من صغيرة ولا عاقلة من مجنونة» ولا خاطبها بل خاطب غيرها فيهاء فهذا عموم 
زائد على ما في القران»”“'*"'). 

٠‏ -_ ه : وفي الحديث الشريف: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق 
ثلاث ليال إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً» فالتقييد ب (المرأة) وي (الإيمان بالله واليوم الخ 
في هذا الحديث الشريف لا يخرج (الصغيرة) ولا (الكافرة) من وجوب الإحداد إذا وجبت عليهما 
عدَّة الوفاة؛ لأن التصريح ب (المرأة) خرج مخرج الغالب» وكذلك التقييد (بإيمان المرأة) جرى 
على الغالب» لأن غيرها ممن لها أمان وهي الذمية الكافرة يلزمها الإحداد9'*"٠.‏ 

: القول الراجح‎ - ٩۰ 

والراجح وجوب الإحداد على المعتدة أثناء عدَّتها سواء كانت صغيرة أو كبيرة» عاقلة أو 
مجنونة» مسلمة أو كافرة؛ لما استدل به الجمهور. ولأن في وجوب الإحداد معنى معقولاً هو منع 
تشوف الرجال إلى المعتدة ومنع المعتدة من التشوف إلى الرجالء وهذا المعنى تستوي فيه 


. «المحلى» ج٠٠ ص۲۷۷‎ )١٠٠١۰( 

. «كشاف القناع» ج۰۴ ص۲۷۲ «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۹۸‎ )۱٠١۰۱( 

. ٤۸٩ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹»‎ )١٠٠١۲( 

. «المحلى» ج۰٠۰ ص۲۷۹‎ )۱٠١۰۲۳( 

. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص٩۸٤ء «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۳۹۸‎ )٠٠١١ ٤( 
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المسلمة والكافرة . وكذلك مراعاة تشوف الرجال إلى المعتدة دون تشوفها إليهم يوجب إيجاب 
الإحداد على الصغيرة(*'*" . 
المطلب الثالك 
ما يتحقق به الإحداد 

۷ - تمهيد ومنهج البحث: 

قال الإمام الكاساني رحمه الله تعالی ت «وهو - أي الإحداد- أن تجتنب الطيب ولبس 
المطيب» والمعصفرء والمزعفرء وتجتنب الدهن»› والكحل» ولا تختضب»› ولا تمتشط. ولا 
تلبس حلية»"'*''» ويمكن أن نجمع ما يتحقق به الإحداد في ضوء ما قاله الإمام الكاساني» 
بسیمین : 

الأول: اجتناب الطيب وما يتعلق به. 

الثاني : اجتناب الزينةء وعليه نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي : 

الفرع الأول: اجتناب الطيب: 

الفرع الثاني : اجتناب الزينة. 

الفرع الأول 
اجتناب الطيب 

۸ - معنی الطيب ودلیل تحریمه في الإحداد: 

الطيب كل ما يتطيب به من عطر ونحوه”"'*''). وضابط الطيب المحرم على الحادة مدة 
إحدادها: کل ما حرم على المحرم في الحج من طيب يحرم على الحادذة استعماله والتطيب به» 
وهذا ما قاله الشافعية«*٠٠.‏ 

4 - ولا حلاف في تحريمه على الحادة وضرورة اجتنابها له لورود السنة النبوية 
الشريفة بذلك"'. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن زينب بنة أبي 


. ٠١۲ص «بداية المجتهد» ج۲»‎ (١٠١١ ١( 
. «المعجم الوسيط» ج۲» ص0۷۹‎ )١٠١١۷( . «البدائع» ج۳ ص۲۰۸‎ )۱۱۰۹( 
. ٥٤۸ص «المغني» ج۷‎ )١٠١۰۹( . ٠٠٠ص «مغني المحتاج» ج۴»‎ )١٠١١٠۸( 
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أم حبيب بطيب فيه صفرة - خلوق أو غيره - فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت : : والله 
مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ب يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم 
الآخر أن تَحدٌ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ٠‏ ۰©( 

۰ ما یأخذ حکم اليب في التحريم : 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبء 
وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفا(٠*٠٠.‏ 

۱ | الامتشاط بالطیب محظور : 

ولا يحل للحادة الامتشاط بالطيب» > ففي حدیث أخرجه الامام أحمد وأبو داود والنسائي عن 
أم سلمة وفيه قول النبي بي : «ولا تمتشطي بالطيب»١٠*٠.‏ 

۲ ب أقوال الفقهاء في الطيب المحظور وما يأخذ حكمه: 

أولاً : قال الحنابلة: ولا يجوز استعمال الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والياسمين 
والبان وما اش ¢ أنه استعمال للطيب . فأما الاذهان بغیر الطيب کالزیت والشيرج والسمن فلا 
بأس بهء لانه لیس بطیب»۰۱۰۱۵. 

ثانياً: وقال المالكية : لا يجوز للحادة استعمال الطيب وعمله؛ لأنه بعمله یتعلق با۱۵ . 


الا : وقال الشافعية : يحرم عليها استعمال طيب في بدن وثوب وفي طعام . وقالوا: وضابط 
الطيب المحرم عليها هو كل ما حرم على المحرم في الحج«'٠.‏ 


)١٠١٠١(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹٠‏ ص٤۸٤‏ و(عارض) العارض : جانب الوجه وصفحة الخدء 
وهما عارضان . والعارض صفحة الفتن : المعجم الوسيط» ج۲» ص٠٠٠‏ . 

(۱۱۹۱۱) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص۹۱٤‏ من كست أظفار: نوعان معروفان من البخور وليسا 
من مقصود الطيب ولكن رخص فيه للمغتسلة من الحيض لازالة الرائحة الكريهة ء تتبع به الدم لا للتطييب . 
«شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ڄ۹» ص۹۲٤.‏ . 

(۱۱۱۲) «نیل/الأوطار» للشوکانيء ج٦»‏ ص۲۹۹. 

. «المغني» ج۷» ص۹۱۸‎ )١٠١١۳( 

. ٠٠٠ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )١٠١٠١( .٠٠۲ص‎ ١ج «الشرح الصغير» للدرديرء‎ )١٠١١١( 


- ۹ - 


رابعاً: قال الظاهرية تجتنب الحادّة فرضاً الطيب كله فلا تقربه حاشا شيعا من قسط أو 
أظفار عند طهرها فقط«۱١٠٠‏ . 

خامساً: وقال الحنفية: أن تجتنب الطيب ولبس المطيب والمعصفر والمزعفر وتجتنب 
الدهن . أما الطيب فلما روت أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي ية نهى المعتدة أن تختضب 
بالحناء وقال َل : «الحنا طيب» فيدل على وجوب اجتناب الطيب» ولأن الطيب فوق الحناءء 
فالنهي عن الحاء يكون نهياً عن الطيب دلالة . وكذا لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالعصفر 
والزعفران له رائحة طيبة فكان كالطيب*"٠.‏ 

۳ _- ما يدخل في معنی الطيب المحظور: 

ولا تمنع الحادّة من التنظيف بتقليم الأظافر» ونتف الإبط. وحلق الشعر المندوب إلى 
حلقه» ولا من الاغتسال بالسدرء والامتشاط به لأنه یراد للتنظيف لا لطی ب" . وقد أخحرج 
النسائي في سننه أن النبي ب قال لأم سلمة: «.. . ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناءء فإنه 
خحضاب . قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك »۰۱۶۱ . 


الفرع الثاني 
اجتناب الزينة 
٤‏ - اجتناب الزينة واجب في الإحداد: 
اجتناب الزينة واجب على الحادّة ما دامت في مدّة الإحداد قال ابن قدامة الحنبلي : 
«اجتناب الزينة» وذلك واجب في قول عامة أهل العلم. . »("*"'. 
٥‏ - أقسام الزينة : 
والزينة من جهة تحريمها أو حلَها للحادّة في إحدادها ثلاثة أقسام : الزينة في نفسها. وزينة 
الثياب . وزينة الحلي . ونتكلم فيما يلي عن كل قسم من هذه الأقسام : 


. ۲۷٣ص «المحلی» ج۱۰»‎ )۱۱١۱٩( 

. «البدائم» ج۳» ص۲۰۸‎ )۱٠١۱۷( 

)۱٠١۱۸(‏ «المغني» ج۷ صض۱۹١-٠۲ه٠.‏ «مغني المحتاج» ج٣٠‏ ص١١٠٤‏ «الشرح الصغير» للدردير»ء جا 
ص۰۲ . 

. «المغني» ج۰۷ ص۱۸‎ )١٠١۲۰( . «سنن النسائي» جا » ص۱۷۰‎ )۱٠١۱۹( 


۳ - 


۹ - القسم الأول من الزينة: 

يحرم على الحادّة أن تختضب وأن تحمر وجهها أو أن تبيّض وجهها بالأصباغ والأدهان التي 
تتزين بها النساء في وجوههن› أو أن تنقش وجهها ويديهاء أو أن تحفف وجهها فتزیل ما قد 
يكون فيه من شعر وما أشبهه مما يحسنها ويحظر عليها الاكتحال بالإثمد من غير ضرورة» وذلك 
لما روت أم سلمة أن النبي ية قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا 
الممشوق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل»"*'. وفي «صحيح البخاري»: عن أم سلمة 
قالت: «جاءت امرأة إلى النبي بي فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت 
عينها أفتكلها؟ فقال رسول الله ب : لاء مرتین أو ثلاثاء کل ذلك یقول: لاء ثم قال رسول 
الله ب : إنما هي أربعة أشهر وعشر. . الخ»"*"٠.‏ 

۷ _ الاکتحال للضرورة يحوز: 

وإن اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوي» فيجوز لها أن تكتحل ليلا وتمسحه 
نهاراً. وقد رخص فيه للضرورة عطاءء والنخعي » ومالك» والأحناف» لما روت أم حكيم بنت 
أسد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بالجلاءء فأرسلت مولاة لها إلى أم 
سلمة تسألها عن كحل الجلاءء فقالت: «لا تكتحلي إلا لما لا بذ منه يشتد عليك فتكتحلين 
بالليل وتمسحيه بالنهار»"*''“. ووجه الجمع بين هذا الحديث وحديث البخاري الذي أخرجه 
عن أم سلمة وذكرناه في الفقرة السابقة وفيه المنع من الاكتحال ولو للعلاج كما قال ابن حجر 
العسقلاني : «ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه - أي إلى الاكتحال - لا يحلء وإذا احتاجت 
لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه» فإن فعلته مسحته بالنها١*".‏ 

۸ - ابن حزم يمنع الاكتحال للحادة ولو للضرورة: 

وقال ابن حزم - رحمه الله تعالی -: «وفرض علی المعتدّة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله 
لضرورة أو لخير ضرورة» ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراً»(**"٠.‏ 
)١٠١۲۲(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جڄ٩»‏ ص٤۸٤‏ . 
)١٠١۲۲(‏ المغني» ج۷» ص۱۹» «البدائع» ج۴» ص۸١۲‏ «مغني المحتاج» ج٠»‏ ص٠١٠٤‏ » «الشرح الصغيرء 

'للدردیر» ج۱» ص۰۲٠‏ . والحديث آخرجه ابو داود في سننه» ج۰ ص٤٣٤٤‏ والنسائي في سننهء جا » | 
ص۱۷۰ . 

. ٤۸4۸ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹»‎ (or 
. ۲۷٣ص «المحلی» ج۰۱۰‎ )۱۱٩۲( 


- ۳۱ - 


4 - الرد على ابن حزم: 

وقول ابن حزم رحمه الله تعالى - ضعيف» ويرد عليه حديث أم سلمة الذي ذكرناه وأخرجه 
بو داود والنسائي . راشا فقد أخرج الامام مالك في «الموطأ» : «أن رسول الله 4 دحل على 
أم سلمة وهي حادٌ على أبي سلمة وقد جعلت على عينها صَبراً «أي دواء ء مر» فقال: ما هذا يا 
آم سلمة؟ فقالت : إنما هو صبر يا رسول الله . قال اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار»'*''. 
وأيضاً فإن التداوي يشمله «الضرورات تبيح المحظورات» . 

0۰~ القسم الثاني : زينة الثياب: 
وسائر الأحمر وسائر الملون للتحسين کالأزرق الصافي والأخضر الصافي والأصفر فلا يجوز 
لبسه؛ لقول النبي بل : «لا تلبسوا ثوباً مصبوغاً» وقوله ل : «لا تلبس المعصفر من الثياب ولا 
الممشق» فأما مالا يقصد بصبغة حسنه كالكحلي والأسود والأخضر المشبع فلا تمنع منه لأنه ليس 
بزينة . والمصبوغ بالعصب والعصب نبت في اليمن تصبغ به الثياب رخص النبي بء للحادة 
في لبسه؛ لأنه في معنى ما صبغ لغير التحسين . ولا تمنع من حسان الثياب غير المصبوغة› 
وان کان رقا توء ء کان من قطن أو کتان أو ابريسم» لأن حسنه من صل خلقته فلا لزم تغییره» 
كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها وتشوه نفسها"*'. 

: مذهب المالكية في زينة الثياب‎ _ ١ 

وقال المالكية يترك الثوب المصبوغ مطلقاً فتمتنع عنه المعتدّة مدَّة إحدادها؛ لما فيه من 
الترين إلا اوا کن ع كما عند نساء مصر في القاهرة وبولاق» فإنهن يتزينُ 
في خروجهن بالحرير الأسود"*'. 

۲ _ مذهب الشافعية في زينة الثياب : 

ووضع الشافعية قاعدة لما يجوز لبسه من الثياب المصبوغة للمعتدة ة في مدَّة إحدادهاء 
فقالوا: «ويباح مصبوغ لا يقصد لزينة كالأسودء وحاصل ذلك أن ما صبغ لزينة يحرم» وما صبغ 


. ٠٠۰ص «الموطا» ج۱»‎ )۱۱١۲۹( 

)١٠١۲۷(‏ «المخني» ج۷»› ص١۲ه.‏ وحديث لا تلبس المعصفر. . إلخ. رواه ابو داود في سننهء جا“ 
ص ٤١٤-٤١۳‏ . والمعصفر هو المصبوغ باللعصفرء والممشق المصبوغ بالمشق وهو الطين الأحمر. 

. ٠٠۲ص‎ ء٠ج «الشرح الصغير» للدردير»‎ )١٠١۲۸( 


-- 


لا لزينة لا يحرم ؛ لانتفاء الزيئة عنه. فإن تردد بين الزينة وغيرها كالأحضر والأزرق فإن كان براقا 
صافي اللون خرم ؛ لأنه مستحسن یتزین به وإِن کان کدرا أو مشبعاً فلا يحرم ؛ لأن المشبع من 
الأخضر والأزرق يقارب الأسودء والمشبع من الأزرق يقارب الكحلى °١‏ . 

۳ - التزين بالفرش والبسط والستائر: 

ويجوز للمعتدة في إحدادها تزيين بيتها بالفرش والبسط والستائر وأثاث البيت الأخرى؛ لأن 
الإحداد بترك الزينة إنما يكون في بدن المرأة وليس في فرش البيت وأثاثه؛ ولأنه غير متصوص 
عليه فی الشرع بمنعها مله(*°۳) , 

4 _ حالات الضرورة مستئناة: 


E E وإذا اضطرت‎ 

هذا الثوب المصبوغ» جاز لها لبسه؛ لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحظرء وقد أشار إلى 

ذلك الإمام الكاساني بقوله : «أو لم یکن لها الحادة - إلا د ثوب مصبوغ غ فلا باس أن تلبسه» 
لكن لا تقصد به الزينة؛ لأن مواضع الضرورة مستفناة ٠")‏ . 


: القسم الثالث من الزينة: الحلي‎ - 6٥ 

والقسم الثالث من الزينة الحلي» فيحرم عليها لبس الحلي كله حتى الخاتم في قول عامة 
هل العلم لقول النبي ل : «ولا الحلي»» وقال عطاء ٠‏ يباح لها حلي الفضة دون الذهب» قال 
ابن قدامة الحنبلي في رده على قول عطاء: ليس بصحيح لأن النهي عام ولأن الحلي يزيد 

, a: 

٠‏ - تفصيل الشافعية في الحلي للحادة: 

للحا تمل فما اح وما ن للحادة من الحلي» فقد قالوا : يحرم عليها حلي ذهب 
وفضة سواء كان كبيراً كالخلخال والسوار أو صغيراً كالخاتم والقرط؛ لما روى أبو داود والنسائي 
بإسناد حسن أن النبي ية قال : «المتوفى عنها زوجها لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تختضب»» 


)۱٠١۲۹(‏ «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۳۹۹. 

. «البدائم» ج۰۳ ص۲۰۸‎ )۱٠٩۳۱( . «کشاف القناع» ج۳» ص۲۷۳۴‎ )۱٠١۳۰( 

»٠ج «المغني» ج۷ ص٠۲ه. وقوله َة «ولا الحلي» جاء في حدیث آخرجه ابو داود في «سننه»‎ )١٠١۴۲( 
عن أم سلمة عن النبي ية قال : المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق‎ : ٤١۳ص‎ 
. ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل» والممشق هو المصبوغ بالمشق‎ 


- ۳ - 


وقالوا يجوز لها لبس الحلي لجاجة كال راز له اد كراهةء وبكراهة من غير حاجة. وأما لبسه 
نهار فحرام › إلا إن تعيْن طريقا لإحرازه - أي حفظه عن طريق لبسه - فيجوز للضرورة"*'. 
۷ - ویجوز أیضاً عند الشافعية التحلي بغير الذهب والفضة كالنحاس والرصاص إلا إن 
تعؤد قومها - قوم الحادّة - التحلي بهما أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا بالتأمل أو 
نها بهما فإنهما يحرمان . ويحرم عليها التزين باللؤلؤ في القول الأصح عند الشافعية لأن الزينة 
فيه ظاهرة قال تعالی : «[يْلَوْنٌ فيا مِنْ ساو مِنْ دعَب ولۇلۇ اچ9" . 
۸ - مذهب الظاهرية في زينة الحلي للحادة: 


وعند الظاهرية يجوز للحادّة أن تلبس الحلّي بحجة أنه لم يرد في الشرع ما يحرم ذلك 
عليهاء فقد قال ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالى -: «وفرض على المعتدة من الوفاة أن 
تجتنب الكحل. . ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كالذهب والفضة والجوهر 
والياقوت والزمرد وغير ذلك. . ثم قال ابن حزم - رحمه الله -: والخبر عن طريق إبراهيم بن 
طهمان: عن أم سلمة عن النبي بي قال : «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب 
ولا الممشقة ولا الحلي» قال ابن حزم : في هذا الخبر ذكر (الحلي) ولا يصح » لأن إبراهيم بن 
طهمان ضعیف ولو صح لقلنا ب ۱*۳۵ . 

۹ - الرد على ابن حزم : 

قول ابن حزم في تضعیفه حدیث إبراهيم بن طهمان الذي ورد فيه النهي عن لبس الحلي 
وبالتالي أجاز ابن حزم التحلي للحادةء يرد على قوله هذا بأن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد 
وأبو داود والنسائي كما جاء في «نيل الأوطار» للشوكاني ولم يعقب عليه بالتضعيف“*'. 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني بعد أن أشار إلى قول من قال بأن في لبس الذهب والفضة 
واللؤلؤ وجهين أصحهما جوازه» قال ابن حجر - رحمه الله -: «وفيه نظر من جهة المعنى في 
المقصود بلبسه وبالمقصود بالإحدادء فإنه عند تأملها يترجح المنع»""*"''. 


. «مخني المحتاج» ج۰۳ ص۳۹۹‎ )۱٠١۳۳( 

. ٤٠٠ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱٠١٩۴۳۴( 

(۱۳) «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص٦۲۷۷-۲۷‏ . 
)۱٠٩۳۹(‏ «نیل الأوطار» للشوكاني » ج٦‏ » ص۲۹۹ . 

. ٤١١ص «شرح العسقلاني لصحيح الببخاري» ج۹»‎ )۱٠١۴۳۷( 


“f 


٠‏ - القول الراجح في الحلي للحادة: 

والذي يترجح بل الذي يجب المصير إليه هو القول بمنع الحادة من لبس الحلي وهو قول 
عامة العلماء كما قال ابن قدامةء ولأن المنعح من لبس الحلي ورد به الحديث الشريف واحتج 
به الشوكاني ولم يذكر وجها لتضعيفه» بل قال الشوكاني في تضعيف ابن حزم: «والمرفوع من 
رواية إبراهيم بن طهمان وهو ثقة من رجال الصحيحينء وقد ضعُفه ابن حزم ولا يلتفت إلى 
ذلك فإن الدارقطني قد جزم بأن تضعييف من ضعفه إنما هو من قبيل الإرجاءء وقد قيل إنه 
ا ابن حزم - رجع عن ذلك )۳ , 

وأيضاً فإن المنع من لبس الحلي يتفق والمقصود من الإحداد ومقتضيات الإحداد. 

١‏ - النقاب للحادة: 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة. . 
والنقاب »۳ وقال الإمام ابن قدامة في تعقيبه وشرحه لكلام الخرقى : «مما تجتنبه الحادّة 
النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه» لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة - أي بإحرام الحج أو 
العمرة - والمحرمة تمنع من ذلك وإذا احتاجت إلى ستر وجهها أسدلت عليه كما تفعل 
المحرمة»““" . 

۲ - ولكن صاحب «كشاف القناع» من فقهاء الحنابلة المتأخرين لم يوافق الخرقي وابن 
قدامة على ما ذهبا إليه بشأن النقاب للحادّةء فقد قال: «ولا يحرم عليها - أي على الحادّة نقاب 
خلافاً للخرقي ؛ لأنه یس في معنی المنصرص عليه › وقیاس المعتدة بالمحرمة مردود بان 
المحرمة يحرم عليها لبس القفازين ویباح لھا سائر الثياب ولا كذلك المعتدةي(؟*"'), 

۳ - الراجح في مسألة النقاب للحادّة : 

والراجح ما قاله صاحب «كشاف القناع» فلا يحرم على المعتدّة في إحدادها النقاب» بل 
قد یکون القول بجوازه أو بأفضلیته من مقتضيات الإحداد وما يتفق والغرض منه. 


. «نیل الأوطاره ج٦۰ ص۲۹۹‎ )۱۱٩۳۸( 
. «المغني» ج۷» ص۱۷‎ )١٠١۴۹( 
. ٥۱۷ص «المغني» ج۷»‎ )١٠١٤١( 
. «کشاف القناع» ج۰۳ ص۲۷۴‎ )۱۱١٤۱( 


- o 


کے 
نفقة المدّة 
- کید 
نريد بنفقة العدَّةء ما تستحقه المعتدَّة أثناء مدّة عدَتها من النفقة بأنواعها من نفقة الطعام 
واللباس - والكسوة - والسكن . فقد تجب لها النفقة بجميع أنواعها وقد لا تجب لها مطلقاًء وقد 
تجب لھا بعضص أنواعهاء وهذا حسب نوع الفرقة وصحه ة النكاح الذي وقعت فيه الفرقة أو عدم 
صحته» وكون_المعتدة حاملا أو غير حامل. ثم إذا وجبت للمعتدة فلا بد من بيان كيفية استيفائها 
لهذه النفقة التي استحقتها. ارا فإن النفقة قد يوجد ما يسقطها بعد وجوبها أو يمنع وجوبها 
ابتداءٌ . 
٥‏ - منهج البحث: 
وفي ضوء جميع ما تقدم» وتسهيلاً للبحث وتوضيحه نقسم هذا المبحث إلى مطالب على 
النحو التالي : 
المطلب الأول: ذفقة العدة و في الفرقة من نکاح صحيح . 
المطلب الثاني : ذفقة العدَّةَ ف في الفرقة من نكاح فأاسد. 
المطلب الثالث: استيفاء النفقة . 
المطلب الرابع : مسقطات النفقة. 


المطلب الأول 
نفقة العدّة في الفرقة من نكاح صحيح 
- تمهید: 
الفرقة من نكاح صحيح قد تكون في حياة الزوجين بطلاق أو غيرهء والطلاق قد یکون رجعياً 
وقد يكون بائناًء والزوجة في البائن قد تكون حاماد أو حائلا غير حامل). وقد تكون الفرقة بغير 


- ۳ 


طلاق في حياة الزوجين وقد تكون هذه الفرقة من قبل الزوج وقد تكون من قبلها. وأخيراً فإن 
الفرقة تكون بوفاة الزوج . والزوجة في التزامها بالعدَة في هذه الفرق التي ذكرناها قد تستحق 
النفقة كلها أو بعضها فلا بد من بيان ذلك . 

۷ - منهج البحث : 

وفي ضوء ما تقدَم نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: نفقة العدَّة عن طلاق رجعي . 

الفرع الثاني : نفقة العدَة عن طلاق بائن والمعتدّة حامل . 

الفرع الثالث: نفقة العدَّة عن طلاق بائن والمعتدّة حائل . 

الفرع الرابع : نفقة العدَّة عن غير طلاق. 

الفرع الخامس: نفقة عدَّة الوفاة. 


الفرع الأول 


نفقة العدّة عن طلاق رجعي 

۸ - وجوب النفقة في هذه العدَة: 

تجب النفقة للمعتدة في عدَةَ الطلاق الرجعي بلا حلاف بين الفقهاء» لأن الطلاق الرجعي 
لا يرفع النكاح ولا يزيل الحلّء فتبقى مدَّة العدّة بحكم الزوجة ولها ما لخيرها من الزوجات اللائي 
لم يقع عليهن أي طلاق”“*"٠.‏ ولهذا أشار القرآن الكريم» وجاءت به السنة النبوية وأجمع عليه 
المسلمونء ونذكر ذلك فيما يلي : 

۹ - الدليل الأول: من الكتاب العزيز: 

جاء في «كشاف القناع» : «ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجة لقوله 
تعالی : «وبعولتهنٌ أحق ردهن ؛ ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل 
الطلاق»”؟*". 


: الدليل الثاني - من السنة النبوية‎ - ٠١ 
«عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي بي فقلت: إن زوجي فلاتاً أرسل إلى بطلاق»‎ 
. «کشاف القناع» ج۳» ص۳۰۱‎ )۱۱١٤۳( . «البدائم» ج۳ ص۲۰۹‎ )۱۱٤۲( 


۷ - 


وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي . قالوا: يا رسول اللهء إنه أرسل إليها بثلاث 
تطليقات . قالت» فقال رسول الله يل : i‏ النفقة والسكن للمرآة إذا كان لزوجها عليها 
الرجعة» . رواه أحمد والنسائي . وفي لفظ : «إنما النفقة والسكن للمرأة على زوجها ما كانت له 
عليها رجعة» فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكن». رواه أحمد. 

وقال الشوكاني في هذا الحديث بعد أن أورده في «نیل الأوطار» : «والحديث يدل بمنطوقه 
على وجوب النفقة» والسكن على الزوج للمطلقة رجعياً وهو مجمع عليه» "٤‏ , 

: -الدليل الثالث: من الإجماع‎ ١ 

وقد صرح الفقهاء أن وجوب النفقة للمعتدّة عن طلاق رجعي» مجمع عليه ولا خحلاف فيهء 
وقد ذكرنا قول الشوكاني بأن وجوب نفقتها مجمع عليه » وكذلك صرح غيره من العلماء«؛*٠.‏ 


الفرع الثاني 
نفقة العدَّة عن طلاق بائن والمعتدّة حامل 
۲ _ وجوب النفقة في هذه العدّة: 


تجب النفقة بجمیع أنواعها ل في عدّتها عن طلاق بائن بالإجماع لقوله تعالی : وان 

ك أولات حمل فأنفقوا عليهن حتی ضع I I‏ ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق 

ج عليه ولا یمکنه ذلك إلا بالانفاق علب ه ۱°٤۷)‏ ؛ ولأنها مشغولة بمائه کما قول الشافعية س فهو 

مستمتع برحمها فصار كالمستمتع بها في حال الزوجية إذ النسل مقصود بالنكاح كما أن الوطء 
مقصود ٠*۵‏ . 


.۳۰٥ص‎ ۰٦ج «نيل الأوطارء للشوکاني»‎ )١٠١٤٤( 

)۱٠۰٤١(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج ۰ ص٦۰4‏ «البدائع» ج۰۳ ص۰۲۰۹ انا ج۰۱۷ 
ص۰۱۱۷ «كشاف القناع» ج٠‏ ص٠٠‏ «مغني المحتاج» ج١»‏ ص١٤٤‏ «الروضة البهية» ج۲ 
ص۰٠۱‏ . 

.]٤ [سورة الطلاق. الآية‎ )١٠١٤١( 

)۱۱١٤۷(‏ «البدائم» ج۳» ص۹١۲»‏ «المغني» ج۷ء ص٦٠٠‏ «المجموع» ج۱۷ » ص1۱۷ء «الروضة البهية» 
ج۲ ص۱٣۱‏ . 

. ٤٤ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )۱٣١٤۸( 


- ۳A - 


؟٠*0لماحلل هل النفقة للحمل أم‎ - ٢۳ 

قلنا: إن المطلقة طلاقا باثناً وهي حامل فإنها تستحت النفقة مدة عذّتها حتى تضع حملهاء 

فيه روايتان في مذهب الحنابلة : (الأولى) أن النفقة تجب للحمل؛ لأنها تجب بوجوده 
وتسقط عند انفصاله» فد ذلك على أنها له . وهذا أشهر القولين عند الجعفرية . (والثانية) تجب 
للحامل من أجله أي من أجل حملهاء لأنها تجب هذه النفقة مع اليسار والإإعسارء فکانت لها 
كنفقة الزوجة قبل وقوع الفرقة › وهذا هو القول الصحيح لل الشافعية» کما قاله الشيرازي في 
«المهذب». 

: ما يترتب على القول إن النفقة للحمل أو للحامل‎ - ٤ 

ويترتب على قولنا إن نفقة الحامل تجب للحمل أو إنها تجب لها من أجله جملة نتائج منها 
O‏ 

ا : إن كانت حاملاً من نكاح فاسد أو وطء بشبهة» وقلنا إن النفقة للحمل» فعلى الزوج 
والواطىء النفقة حتى تضع حملهاء لأن الحمل ولده فتلزمه نفقته كما بعد وضعهء وإن قلنا إن 

ب : إذا كانت المطلقة الحامل أَمهَ» وقلنا إن النفقة للحمل فإن نفقتها على مالكهاء لأن 
الحمل ملكه» والمالك هو المكلف بالإنفاق على مملوكه. وإن قلنا إن النفقة للحامل فنفقتها 
عليه؛ لأنها زوجته ونفقة الزوجة الحامل في عدَّة طلاقها البائن على مطلقها. 

ج : لو طلقها وهي ناشز حامل» فإن قلنا إن النفقة لها فلا تستحق نفقة عدَة نشوزهاء لأن 
الزوجة الناشز لا د تستحی نفقة» فت فتستحی النفقة من وقت طلاقها بائناً وحتی انقضاء عدّتها بوصع 
الحمل. وإن قلنا إن النفقة للحمل لم تسقط نفقتها وقت نشوزها لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز 
آمه» وعلى هذا فتستحق النفقة عن حملها من وقت نشوزها إلى حين انقضاء عدَتها بوضع 
الحمل. 


)۱1٥44(‏ «المغني» ج۷ ص۸ ٦٠۹-٠٠١‏ «الروضة البهية» fa‏ ص١١١ء‏ «المهذب وشرحه المجموع» 
ج۱۱۷/۱۷. 


. ۱٣۱ص‎ ٠۲ج «المغني» ج۷ ص۹٨٦ «الروضة البهية»‎ (1106١۰) 


- ۳۹ - 


الفرع الثالٹث 
نفقة العدّة عن طلاق بائن والمعتدّة حائل 
٥‏ _ اختلاف الفقهاء في هذه النفقة : 
وإذا كانت المعتدّة عن طلاق بائن وهي حائل أي غير حامل» فهل تستحق نفقة العدَة أم 
لا؟ ثلاثة أقوال عند الفقهاء في هذه المسألة. 
٩‏ - القول الأول: لها النفقة والسكن : 
أي لها نفقة الطعام والكسوة والسكن» وهذا قول الحنفية» وابن شبرمة» والثوري» 
والحسن بن صالح» والبتي» وروي ذلك عن عمر وابن مسعود(**'' . 
۷ - القول الثاني : لا نفقة لها ولا سكن : 
أي لا نفقة طعام لها ولا نفقة كسوة ولا سكن» وهذا قول الحنابلة في ظاهر مذهبهم» وهو 
قول علي وابن عباس» وجابر» وعطاء» وطاووس» والحسن» وعكرمة» وميمون بن مهران» 
وإسحاق» وابن أبي ليلى » وأبي ثور» وداود الظاهري <" . 
۸ القول الثالث: لها السكن ولا نفقة لها 
لها السكن فقط» ولكن لا تستحق نفقة الطعام ولا نفقة الكسوةء وهذا قول مالك» 
والشافعي » وإحدى الروايتين عن أحمد» ويروى عن عائشة رضي الله عنها**". 
۹4 - أدلة القول الأول: لها النفقة والسكن: 


أولاً: قال تعالى : طا يھا التي إذا طلفتم النساء فطلفومُنٌ لعدتهن. .4 . قال آبو 
بكر الجصاص مستدلا بهذه الآية قوله تعالى : إفطلقَوهُنْ لعدّ: تهنٌ) يشمل المطلقة رجعيا 


of o 


والمطلقة بائناً. ر ثم قال تعالى بعد هذه الآية : : (اشکنوهنْ مِنٰ حیتُ سکنتم منْ وُجدکم) فیجب 


٠٠٦ص «البدائم» ج۰۳ ص۲۰۹ «أحكام القرآن» للجصاص» ج۳» ص۹4٥٤ء «المغني» ج۷»‎ )۱۱١١۱( 

. «المغني» ج۷» ص٩٠1 «أحكام القرآنة للجصاص» ج۰۴ ص4٥٤ «المحلى» ج۰٠» ص۲۸۲‎ )١٠٠١۲( 

٤١١ص «المغني» ج۷ء ص٠١٠ «الشرح الصغير» للدردير» ج١ .» ص۲۲٠ «مغني المحتاج» ج۳»‎ )١٠٠١۳( 
4 

]١ [سورة الطلاق. الآية‎ )٠٠٠١٤( 


IE 


أن يرجع (الأمر بالإسكان) أيضاً إلى المطلقات رجعياً أو بائنا»**٠٠.‏ 

ثانياً: إن الأمر بالإسكان للمعتدات هو أمر بالإنفاق عليهن أيضاًء لأنها إذا كانت محبوسة 
ممنوعة عن الخروج لا تقدر على اكتساب النفقةء SS‏ 
لهلكت. أو لضاق الأمر عليها وعسر» وهذا لا يجوز”*"٠.‏ 

ثالث : إن النفقة وجبت قبل الطلاق لكونها محبوسة عن الخروج والبروز لحقّ الزوج» وقد 
بقي ذلك الاحتباس بعد الطلاق في حالة العدَة وتأيد بانضمام حق الشرع إليه؛ لأن الحبس قبل 
الطلاق كان حقاً للزوج على الخلوص. وبعد الطلاق تعلق به حق الشرع» حتى إنه لا يباح لها 
الخروج وإن أذن لها الزوج بالخروج› فلما وجبت النفقة قبل التأكدء ‏ قبل الطلاق - فلأن تجب 
بعد التأكدء أي بعد الطلاق»ء أولى <" . 

رابعاً: أما الآية الكريمة: «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهنُ حتى يَضَعْنَ حملَهُنْ) 
فهذه الآية أمرت بالإنفاق على الحاملء ولكن لم تنفٍ وجوب الإنفاق على غير الحامل كما لم 
توجبه» فيكون الإنفاق عليها مسكوتاً عنه حتى يقوم الدليل على ذلك وقد قام الدليل على 
وجوب الإنفاق على غير حامل لما ذکرناه فیجب القول ٠٠*۵4‏ . 

خامساً: وأما حديث فاطمة بنت قي قيس التي طلَّقها زوجها آخر ثلاث تطليقات وأن النبي لا 
أخبرها أن لا نفقة لها ولا سكنى» فقد قال الحنفية : إن هذا الحديث ضعيف أو شاذ لأن عمر 
رضي الله عنه ‏ رده بقوله: «لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا ب لقول امرأة لا ندري أصدقت 
أم كذبت» . وفي رواية لعلها نسيت. وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أنكرت على فاطمة 
تحديثها بهذا الحديث» وأقل أحوال إنكار الصحابة على راوي الحديث أن يوجب طعناً 


فيه )°۹ , 

۰ - وجوب النفقة وا لسكنى لكل معتدة من طلاق بائن: 

هذا وإن وجوب النفقة والسكنى عند الحنفية ومن وافقهم يثبت للمعتدّة ون طاای بان وء 
کانت کبيرة أو صغيرة» مسلمة أو كتابية »› ويعللون هذا الشمول أو العموم بان الدلائل الدالة على 


. «أحکام القرآن» للجصاص» ج۰۳ ص۰۲۱۱ «البدائعم» ج۳ صض‌۲۱۰-۲۰۹‎ )۱٠٠١١( 
. «البدائم» ج۳» ص۲۱۰‎ )۱٠٩٩( 

. «البدائعم» ج۳» ص٠٠۲» «الهداية وفتح القدیر» ج۳» ص۳۳۹‎ )۱٠٠۵۷( 

)1100۸( «البدائم» ج۳» ص۲۱۰ . 

. ٠٤١-۳۳۹ «البدائم» ج۴ ص٠٠۲ «الهداية وفتح القدیره ج۳› ص‎ )۱٠٠۵۹( 


“١ - 


وجوب النفقة للمعتدّة من طلاق بائن ل توجب الفصل والتفريق بین هؤلاء المذكررات من 
المطلقات بائنً 1 . 

: أدلة القول الثاني: لا نفقة لها ولا سكنى‎ - ١ 

أولً: أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي ي 
في المطلقة ثلاثاًء قال: ليس لها سكنى ولا نفقة١*٠.‏ 

وقد روى الإمام مسلم قصة طلاق فاطمة بنت قيس ثلاثاً وأن النبي ية لم يجعل لها نفقة 
ولا سكنى » رواها الإمام مسلم بألفاظ مختلفةء وكلها تتفق في أن النبي ييه لم يجعل لها نفقة 
ولا 0 

ثانياً : النفقة تكون للزوجة» والمطلقة بائناً لم تعد زوجة له» فهي في حكم الأجنبية منه ولم 
يبق إا مجرد اعتدادها منه» وهذا| ١‏ يوجب لها عليه ذنفقة كالموطوءة بشبه ة0 , : : 

ثالعاً: النفقة تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذه لا يمكن استمتاعه بها بعد 
بينونتها فلا تستحق نفقة عليه . ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدَتها لوجبت للمتوفي عنها 
زوجها من ماله إذ لا فرق بينهما البتةء فإن كل واحدة منهما قد بانت عنه وهي معتدَة منه۵*'٠‏ . 

رابعاً: ولو وجبت لها السكنى فقط - كما يقول البعض - لوجبت لها النفقة أيضاً. كما يقرله 
من يوجب النفقة » فأما أن يجب لها السكنى دون النفقة فالنص والقياس يدفعهه""'. 

۲ - أدلة القول الثالث: لها السكنى ولا نفقة لها: 

أولاً: الزوجية بالطلاق البائن انقطعت فأشبهت المتوفى عنها زوجهاء فلا تجب لها 
زفق ة ٠۹0‏ . 

ثانیاً: قوله تعالی : «وإن کن أولات حمل فانفقوا عليهن حتی يضعْن حملَهُنٌ) دلّ 
بمفهومه على أن غير الحامل لا نفقة لها وإلا لم يكن لتخصيص الحامل بالذكر فائدةء وسیاق 
الآية يفهم منه آنها في غير المعتدة من طلاق رجعي لأن نفقة الرجعية واجبة على الزوج سواء 


٠١١ص‎ »٠٠ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١٠١۹۱( . ۲٠۰ص «البدائم» ج۳»‎ )۱٠١۹۰( 
٠۰١-۹ ٤ص‎ ٠٠١ج «صخیح مسلم بشرح النووي»‎ )۱۱۹۹۲( 
. «زاد المعاد» ج٤ » ص۱۹۸‎ )۱٠١۹۹٤( . «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤» ص۱۰۹۸‎ )٠٩۹۳( 


. ٤٤١ص «مغني المحتاج» ج۴‎ )۱٠١۹۹١( . «زاد المعاده ج٤ › ص۱۹۸‎ )۱۱٩۹۰( 


€ - 


کانت حاما أو EIT‏ 


ثالثاً: والدليل على استحقاقها السكنى قوله تعالى : (اسكنوهنُ من حيتُ سكتتم من 
وجدکم »۰ . 

رابعاً: وقال ا مالك في قوله تعالی : : [اسکنوهنٰ من حت سكم من جد يعني 
المطلقات اللاتي قد بُ أي طلقهن أزواجهنُ طلاقاً بائناً الت اماد فلها السكن ولا نفقة 
لها ولا کسوة؛ لأنها بائن منه» ثم قال ابن العربي بعد أن ذکر قول الإمام مالك» وسط ذلك 
وتحقيقه أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقةء فلما ذكر النفقة قيّدها 
بالحمل فدلّ على أن المطلقة البائن لا نفقة لهاا"'٠.‏ 

۴۳ - القول الراجح : 

رجح ابن القيم أن المعتدة من طلاق بائن وهي حائل لا نفقة لها ولا سكن لصحة حديث 
فاطمة بنت قيس» وكذلك رجح الشوكاني هذا القول بنفس حجة بن القيم(*"'. 

وكذلك رجح هذا القول ابن قدامة الحنبلي لصحة حديث فاطمة بنت قيس» ثم قال - رحمه 
الله تعالى -: «وأما قول عمر ومن وافقه أن لها النفقة والسكنى » فقد خالفه علي وابن مسعود ومن 
فإن قول رسول الله اة حجة على عمر وعلی غیره . , 

وكذلك رجح صاحب «سبل السلام» ما رجحه ابن قدامة لحديث فاطمة بنت قيس» وهو 
حديث صحیح واضح الدلالةء وأن المطاعن التى قيلت فيه ضعيفة لا تصلح لرد 
الحدي ٠'۷١‏ . 

٤‏ - والذي آميل إلى ترجيحه هو القول بأن المعتدة عن طلاق بائن لا نفقة لها ولا 
سکٹی؛ ؛الخديث فاظمة بنت قيس إذ هو حديث صحيح صريح في دلالته وأنه يعتبر مخصصاً 
ج آیات الإنفاق والسكن للمعتدات» ولیس بمستغرب أن تكون السنة النبوية مخصصة ة لعام 
القران أو مقيدة لہمطلقه کہا هو معروف في أصول الفقه. 


)110۹۷( «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۹» ص۸۹٤۰‏ «نیل الأوطاره ج٦‏ »› ص۳۰۳۴ . 
(۱۱۹۹۸) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص٠۸4٤‏ «نهاية المحتاج» ج٤‏ » ص٤٤٠‏ . 
(11۹۹) «أحكام القرآن» لابن العربي»› ج٤‏ > ص۱۸۲۷ . 

٤ . ۳۰ ٤-۳۰۳ «زاد المعادء ج٤» ص۱۹۷-۱۹۰ء «نيل الأوطاره ج» ص‎ )۱٠۰۷۰( 
. «سبل السلام» ج۳ ص۲۹۹‎ )۱۱۰۷۲( . ٠۰۷-٦۰ ٦ص «المغني» ج۷»‎ ()11٥۷1( 


۳ 


٥‏ -وأما قول سيدنا عمر - رضي الله عنه - في عدم أخذه بحديث فاطمة بنت قيس وقوله 
في ذلك : «لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت» فهذا القول من 
سيدنا عمر - رضي الله عنه - تردد منه في حفظ فاطمة راوية الحديث» ولم يكن رده لأنها امرأةء 
فقد قبل سیدنا عمر - رضي الله عنه - عن عائشة وحفصة أخبار عدَّة. وعلى هذا فان تردده في 
حفظها يعتبر عذراً له في عدم العمل بحديثها الذي ترويه ولا يكون شكه - رضي الله عنه ‏ حجة 
على غیره ٩۳‏ . هذا مع العلم أن الإمام أحمد بن حنبل أنكر ما روي عن عمر أنه قال: رلا 
نلع کتاب رپنا وسنة نبينا لقول امرأة» وقال أحمد: إنما قال عمر: لا نقبل في ديننا قول 
امراًة )۷5 وهل؛ یجب حمله على الشك منه - رضى الله عنه - في حفظ فاطمة بنت قيس » 
وليس في عدم قبول حديثها لكونها امرأة فقد قلنا إنه قبل أخبارا كثيرة روتها عائشة وغيرها من 
نساء الصحابة. 

الفرع الرابع 
نفقة العدَّة عن غير طلاق 

٩٠١١‏ - أنواع الفرقة عن غير طلاق: 

الفرقة عن غير طلاق إما أن تكون من قبل الزوج وإما أن تكون من قبل الزوجة» فهي من 
هذه الجهة نوعان: (الأول) الفرقة من قبل الزوج» ورالثاني) الفرقة من قبل الزوجة. 

۷ - نفقة العدّة عن فرقة من قبل الزوج : 

إذا كانت الزوجة معتدّة عن فرقة بغير طلاق جاءت بسبب من الزوج» فلها النفقة والسكنى 
مدة عذّتها كيف ما كانت الفرقة . أي سواء بسبب منه هو معصية أو غير معصيةء فمن الأول إباؤي 
الإسلام بعد أن أسلمت زوجته ومثل ردته. ومن الثاني خيار البلوغ٠.‏ 

۸ - نفقة العدّة عن فرقة بسبب من الزوجة: 

وإن كانت العدّة عن فرقة بسبب من الزوجة» ينظر: فإن كانت بسبب منها ليس بمعصية 
کالامَة ذا أعتقت فاختارت نفسهاء وامرأة العنين إذا اختارت الفرقة» فلها النفقة والسكنى . وإن 
كانت الفرقة بسبب من الزوجة هو معصية مثل ردتها عن الإسلامء فلا نفقة لها ولكن لها السكنى 


. ٠۹۹ص «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» ج۳»‎ )١۷۳( 
. ٠۰۷ص «المغني» ج۷»‎ )١٠١۷4( 
.٣٤۲ص «البدائع» ج۳» ص۲۱۱ «الهداية» ج۰۳‎ )۱٠۵۷۰( 
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لأن السكنى فيها حق الله تعالى وهي مسلمة مخاطبة بحقوق الله تعالى » وأما النفقة فتسقط عنها؛ 
في النفقة» بخلاف المعتقة وزوجة العنين إذا أختارتا الفرقة ؛ لأن الفرقة في هذه الحالة وقعت 
بسبب منهاء ولكن بحق مشروع فلا تسقط النفقة*٠٠,‏ 
نفقة عدَّة الوفاة 
۹ - أولاً : مذهب الحنفية : 


قالوا في نفقة المعتدة عن وفاة زوجهاء لا نفقة لها ولا سكنى في مال زوجها المتوفى » سواء 
كانت حائلاً أو حاملا؛ لأن أموال الزوج بموته تنتقل إلى الورثة فلا يجوز أن تنتقل النفقة والسكنى 
في مال الورثة . وسواء في هذا الحكم الزوجة الكبيرة والصغيرة والمسلمة والكتابية”"*'. 
۰ - انیا : مذهب المالكية : 


قالوا: المعتدّة من وفاة لا نفقة لها ولكن لها السكنى أن دخل بها وهي مطيقة للوطءء وأما 
غير المطيقةء› فلا سكنى لها إلا إذا أسكنها قبل الموت فلها السكنى دخل بها أو لاء وبشرط 
أن یکون المسکن الذي مات فيه ملکاً له أو کان مستأجراً وقد دفع کراءه» وإن لم یکن قد دفعه 
قَلرَب الدار إخراجها«"٠.‏ 

۱ - ثالث : مذهب الشافعية : 

تجب السکنی للمعتدة عن وفاة زوجها مدَّة العدَّة على القول الأظهر في المذهب, أما النفقة 
- أي نفقة الطعام والكسوة - فلا تجب لها. والحجة لوجوب السكنى لها الحديث النبوي الشريف 
الذي رواه الترمذي وغيره» وفيه أن النبي ب أمر فريعة بنت مالك أخحت أبي سعيد الخدري لما 
قتل زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله - أي حتى تنقضي عدتها - فاعتدت أربعة 
أشهر وعشراً. وأيضاً فإن السكنى للمعتدَة قبل الوفاة لصيانة مائه» وهذا المعنى موجود بعد الوفاة . 
ثم إن في السكنى حق الله تعالى فلا يسقط بوفاة الزوج”"'. والحجة لعدم وجوب النفقة لها 


. ۳٤۲ص «البدائم» ج۳ ص۲۱۱ «الهداية» ج۳»‎ )۱۱٥۷٩( 

. ٠٠١ص «البدائعم» ج۳ ص١٠٠۲. «الدر المختار ورد المحتار» ج۳»‎ )۱٠١۷۷( 

)١٠١۷۸(‏ الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج٠‏ » ص۲٠٠_١۳٠٠.‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 
المالكي» ص٤٠۲‏ . 

. ٠١٤ص «مغني المحتاج» ج۳» ص۲١٤ «المهذب وشرحه المجموع» ج۱۷»‎ )۱٠١۷۹( 
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أن النفقة إنما تجب مقابل التمكن من الاستمتاع» وقد زال هذا بالموت» أو تجب لها النفقة 
بسبب الحمل»› والميت ل یستحق عليه حی لأجل الحمل ٠۶۸<‏ . 

۲ - رابعاً: مذهب الظاهرية : 

لا نفقة ولا سكنى لمعتدة الوفاة فقد قال ابن حزم الظاهري : «وتعتد المتوفى عنها زوجها 
والمطلقة ثلاثا والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن لا على المطلّق» ولا على 
ورثة الميت» ولا نفقة لهن»**". 

۳ - خامساً: مذهب الحنابلة : 

إن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها ولا نفقة في عدَّة الوفاة إن كانت حاثلا؛ لأن النكاح 
قد زال بالموت . وأما إذا كانت حاملا ففیها روایتان : 

الأولى : لها النفقة والسكنى ؛ لأنها حامل من زوجها المتوفى » فتكون لها النفقة والسكنى 
کما لو طلقها زوجها وهي حامل . 

الشانية: لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لأن مال المتوفى انتقل للورثةء ونفقة الحامل وسكناها 
للحمل أو لها من أجله ولا يلزم ذلك الورثة ؛ لأنه إن كان للميت مال يورث عنه فنفقة الحمل 
من نصيبه من الميراث» وإن لم يكن للميت مال يورث عنه لم يلزم وارث الميت الإنفاق على 
حمل امرأته كما بعد الولادة. قال القاضي الحنبلي : هذه الرواية صح ٠۸۲‏ . 

4 - القول الراجح : 

أ : بالنسبة للنفقة» الراجح أن لا نفقة لمعتدة الوفاة إن كانت حاثلاً؛ لأن النكاح قد زال 
بالموت وأموال الزوج بموته انتقلت إلى الورثة فلا سبيل لإيجاب النفقة لها في أموالهم . أما إذا 
كانت حاملاء فلا نفقة لها أيضاً في تركة زوجها المتوفى ؛ لأن أمواله انتقلت إلى الورثة ولا سبيل 
إلى إيجاب النفقة عليهم فيما آل إليهم من أمواله» ولكن تكون نفقة الحمل من نصيبه في ميراثه 
منه. أما إذا لم يترك المتوفى مالا فلا نفقة للحمل لأنه لا يمكن إيجاب النفقة في أموال الورثة . 

ب : أما بالنسبة لسكنى المعتدة من وفاةء فالراجح وجوب السكنى لها في بيتها الذي كانت 
تسكنه يوم وفاة زوجهاء إذا كان هذا البيت ملكا لزوجها المتوفى ؛ لحديث الفريعة الذي أخرجه 
الإمام مالك والترمذي وغيرهما وقد جاء في هذا الحديث في رواية مالك في الموطأً: «أن الفريعة 


. ٠١٤ص المهذب والمجموع» ج۱۷‎ )١٠١۸١( 
_ . 1٨۸ص «المغني» ج۷»‎ )١٠١۸۲( «المحلی» لابن حزم» ج ۱۰ء ص۲۸۲.‎ )۱۱١۸۱( 
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بنت مالك د بن سنان» وهي أخحت ای سعید الخدري جاءت إلى رسول الله تسأله أن ترجع 
E‏ هربوا -» حتى إذا كانوا بطرف القدوم -موضع 
قريب من المدينة المنورة - لحقهم فقتلوه . قالت آي الفريعة› فسالت رسول الله ل أن أرجع 
إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة . قالت» فقال رسول الله ل : : نعم . 
قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ة ناداني رسول الله ب أو أمر بي فنودیت له» فقال: 
كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذکرت له من شأن زوجي . فقال ك : : امكشي في بيتك حتی 
يبلغ الكتاب أجله أي حتى تنقضي العدَّةَ المفروضة الت فافدوت فه أرة أشهر وغشر 
قالت: فلما کان عثمان بن عفان أرسل إل فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضی به ۰*۹٥)‏ 


٥‏ - وقد أخرج حدیث الفريعة الإمام الترمذي في «جامعه» وقال عنه: «هذا حديث 
ا E GN AS‏ 
ا FS I‏ ا 
والقول الأول اص ۱۰۸9 . 

۹٦‏ - وترجيحي أن لها السكنى» أي : : في بیتها الذي کانت تسکنه f4‏ وفاة زوجها إذا 
کان ملكا لزوجها المتوفى › وهذا مذهب المالكية› لأنه إذا لم یکن ملا له» فمالڭ البيت 
يستطيع اخراجها منهء ونل منزلة الملكية للبيت الذي كانت تسكنه إذا كان زوجها المتوفى قد 
عل أجرة البيت لمدة تقع فيها عدّتهاء فمن حقها أن تقضي فيه عدّتها لحديث فريعة . 

المطلب الثاني 
نفقة العدّة ذ في الفرقة من نکاح فاسد 
۷ - لا نفقة لمعتدّة من نکاح فاسد إذا کانت حائلا: 


لا تستحق المعتدّة من نكاح فاسد نفقة ولا سكنى ؛ ۽ لان حال العدّة معتبر بحال e‏ 
ولا سکنی ولا نفقة في النكاح الفاسد» فكذا في العذَّة منه» وهذا إذا کانت المرأة حائلا أي غير 
حامل ۸ , 


. ٥۹۱ص الموطا» للامام مالكء ج۲»‎ )١٠١۸۴۳( 
«جامع الترمذي» ج۲›» ص‌۳۹۲-۳۹۱.‎ )۱٠٥۸٤( 
. «المغني» ج۷» ص۱۰٦ «کشاف القناع» ج۳» ص۳۰۲‎ )۱٠۵۸۵( 
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۸ - لها الثفقة إن كانت حاماً: 

فإن كانت المعتدَّة من نکاح, فاسد حاماک فلها النفقة وإن كان النكاح ادا لأن نسب 
الحمل لا حق به - أي بالواطىء لفقا فن الخقغة هى للخل وان كانت الراء هي التي 
a‏ ھا۱۰۸ . 

۹ - الموطوءة بشبهة كالموطوءة في نكاح فاسد من جهة نفقتها في العدَّة كل مُعْتدَة من 
الوطم في غير نکاح صحيح كالموطوءة بشبهة إن کان یلحق يلحق الواطى ء نسب حملها لو كانت 
حاما فهي كالموطوءة في النكاح الفاسد فيما ذكرناه من وجوب آو عدم وجوب النفقة والسكنى 
لھا مدَة عدّتها ۱*۸ . 

المطلب الثالث 
استيفاء نفقة نفقة العدّة 
۰ ۔ تمهید : 


نفقة العدّة هي نفقة الزوجة مدة عدّتهاء وهي تشمل نه نفقة الطعام والكسوة والسکنی على 
النحو الذي فصلناه عند كلامنا عن نفقة الزوجة» وأنواع هذه النفقة ومقاديرها. 
نفقة العدّة وإن کانت تشمل هذه ا الثلائة. إلا أن الفقهاء قل يطلقون ا ٠‏ 
ویریدون بھا فة ة الطعام فقط› ففي «الذر المختار في فقه الحنفية : . (ويیجب لمطلقة الرجعى 
النفقة والسکنی والکسوة )۱۰۸۵ . وفي «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويجب عليه - أي على 
الزوج - نفقة المطلقة الرجعية وکسوتها وسکنھا كالزوجة )^ , 
١‏ _ القاعدة في كيفية استيفاء نفقة العدّة: 
نفقة العدّة إذا وجبت للمعتدّة» هي نفقة الزوجة من حيث أنواع النفقة ومقاديرها وكيفية 
الحصول عليها خلال مدة العدَّة. 


. ٠۰۲ص «المغني» ج۷ ص۱۰٩ «کشاف القناع» ج۴»‎ )۱۸١( 

)۱٠۸۷(‏ «المخني» ج۷» ص١٠٦.‏ «كشاف القناع» ج۳» ص۲٠۴‏ ويلاحظ هنا أن الموطوءة بالزنى لا تستحق 
نفقة عن حملها إذا حملت من الزنى لأن هذا الحمل لا يلحق بالزاني : «المغني» ج۷» ص١٠٦‏ . 

(۱۱۸۸) «الدر المختار» ج۰۳ ص۹٨1‏ . 

(۱۱۵۸۹) «کشاف القناع» ج۳» ص۳۰۱ . 
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جاء في «الفتاوى الهندية» : «لأن هذه النفقة (نفقة العدّة) نظير نفقة النكاح» فيعتبر فيها ما 
يعتبر في نفقة النكاح»(*"٠.‏ 

فالقاعدة في كيفية استيفاء المعتدّةَ نفقتها في العدَّة هي نفسها في كيفية استيفاء ء الزوجة 
نفقتها حال قيام الزوجية» والتي سبق وأن تكلمنا عنها مع بعض الفروق التي اقتضتها أحكام 
العدّة وطبيعة حال المعتدّة» لا سیما فیما يتعلق بالسکنى للمعْتَدَّة كما سنوضحه. 

۲ أولاً: سكنى المعتدَّة عن طلاق ونحوه: 

أ : مذهب الشافعية : 


إذا وجبت السكنى للمعتدّة في حال فرقتها في حياة زوجهاء کان طلُقها رجعياً و ثلاثاً وهي 
ل فن سڪتاها في البيت الذي کانت تسگنه وق المرقة و تعالی : [اسکبِوهُنٌ من حیث 
سکتتم من ن وجدکم) [الطلاق: Î‏ ولا تخرجوهُنُ من بیوتهنُ ولا يخرن . .4# [الطلاق : 
١‏ فإذا کان المسكن يلكا لزوج ويليق بها بان يسکن مثلها في مثله» تعیْن استدامتها فيه 
لتستوفي E‏ في السکنى مدَّةَ عدتها» ويس لأحد إخراجها منه» بل ولا يجوز له» أن تخرج 
هي باختيارها إلا لعُذر مشرو کالخوف من انهدامه أو غ أو خوفها على نفسها إن بقيت 
فیه» لکونه في مکان مخیف» أو لتأذيها بالجیران أذ شدیداً ونحو ذلك من الأعذار الشرعية التي 
تبيح لها التحول عن مسكنهاء لأن حقها في السكنى فيه ليس هو على الخلوص وإنما فيه حق 
الله تعالى » فلا يجوز أن تستوفي هذا الحق حق السكنى - في غير هذا المَسكن بالتحول عنه 
ر لعذر شرعي كما قلت» فإذا وجد العُذر الشرعي لتحولها عن هذا المسكن» فان مطاقيا اها 
إلى أقرب المواضع لهذا المسكن حسب اختیاره ۹ . 

۳ - ب : مذهب الحنفية : 


قالوا: على المعْتدّة أن تعد في المنزل الذي تسكنه وقت وق , الفرقة» او الکن 
المضاف إليها والممنوع إخراجها وخروجها منه في قوله تعالى : لا تخرجوهنٌ منْ بیوتهنٌ ولا 
يخرجن. . ) [الطلاق: ]١‏ . والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه» وإذا تحوْلّت منه إلى 
غیره للعْذر صار الثاني أي مکنا الجديد في حکم مسکنها الأول» فلا تخرج منه إلا لعذر 
والمسكن الذي تنتقل إليه في عدَّة الطلاق ونحوه يعود تعيينه إلى الزوح"'. 


(۱۱۰۹۰) «الفتاری الهندية» ج٠‏ ص۸١٠‏ . 
(۱۱۹۹۱۹) «مغني المحتاج» ج٣‏ ص۲ ٤١٥-٤١‏ » «نهاية المحتاج» ج۷ ص٤٤۱‏ ص٤٤۱ ٠٤١‏ . 
)١٠١۹۲(‏ «الهداية وفتح القدير» ج۳٠‏ ص۲۹۹-۲۹۸ . 
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وجاء في «المبسوط» في فقه الحنفية : فا كانت الزوجة مع زوجها في منزل مستأجرء 


فيه ا (الأجرة علی زوجھا حتی ي ب لأن ا عليه » 4 مؤنة 
ا 0 


ويبدو لي أن للزوج في هذه الحالة أن يستأجر لها مسكناً لتقضي فيه عدَتها وتعيين هذا 
المسكن المستأجر يكون لزوجهاء كما في حالة انهدام المسكن الذي يملكه وكانت تسكنهء 
فينقلها إلى غيره الذي يختاره. 

-_ ج : مذهب الحنابلة : 

وقال الحنابلة : إذا طلّق الرجل زوجته بائناًء وأراد آن ينها في منزله أو في غیره مما يصلح 
لسکناها تحصیناً لفراشه لزمها ذلك» فقد جاء في «کشاف القناع» : : «وإن أراد المبين - أي الزوج 
المطلق زوجته طلاقاً بائناً - إسكان البائن في منزله أو غیره مما يصلح لھا نضا لفراشه ولا 
محذور فيه» لزمها ذلك لأن الحقَ له فيه وضرره عليهء فکان إلى اخحتیاره کسائر الحقوق» ۹" . 

٥‏ -_ د : مذهب المالكية: 

قالوا : وللمُعتدّة من طلا بائن أو رَجْميّ وجوباً على الزوج اكع ن المحل الذي كانت 
فیه» لقوله تعالی : لا تخرجُوهُنٌ من بيوتهنُ ولا يَخْرجن.  .‏ [الطلاق: ]١‏ وهذا سواء کان 
المسكن له أو لا نقد کراءه أو ا(۹ , 

. ھا ۴ ا 5 
ومعنى ذلك أن اجرة المسكن الذي تقضي فيه عدتها تكون على زوجها الذي طلقها. 


۹ سکنیٰ الزوج مع مُطلَقته ه في مَسكن العدّة: 

قلنا إن السكنى للمعتدّة تستو فيه بسكناها في المسكن الذي كانت ت تسکنه وقت طلاقهاء وهو 
البيت الذي کانت تسکنه عادة مع زوجهاء فهل يجوز أن يسكن معها خلال مَدَة العدّة؟ الجواب 
نعم إذا كان الطلاق ا لأنها زوجتهء والطلاق الرجعي ل يرفع اح ولا يزيل الحلء أما 
إذا كان الطلاق بائناً فله أيضاً أن بسك مها إا كانت الذان اة ولا فی اة مها 
خَلوة» لكون كل منهما يسكن في جانب من الدار منفصل عن الآخر» ولكل منهما مَرافمّه 


)116۹۳( «المبسوط» للسرخحسي» جا » ص٣٣‏ . 
)۱۱۵۹٤(‏ «کشاف القناع» ج۳» ص۲۷۷-۲۷۹ . 
)١٠١۹٠١(‏ «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج٠»‏ ص۲٠٠‏ . 
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الخاصة به ومَذْخَلَةُ الخاص به. وكذلك لو كان للدار علو وسفل» وسكن الزوج في الطابق 

وإذا ضاق المَْكن بهما ولم يشيع لهما سَوة على النحو المسموح به شرعاًء فلا بد من 
انتقال أحدهماء وانتقال الزج آولی > لأن سكنى المعتدّة ة في بیت سکناها واجب علیهاء وسکناه 
هو فيه مباح ورعاية الواجب مقَدّمة على المباح إلا إذا كان هناك عدر لانتقالها. 


وفي هذا الذي ذكرته جاءت أقوال الفقهاء مصرحة به أو مشيرة إليه أو منبهة عليه» ولبعضهم 
تفصيل وشروط نذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 
۷ أ : من أقوال الحنفية : 


جاء في « الهداية وفتح القدير» : «ثم إن وقعت الُرقة بطلاتي بائن أو ثلاث لا بد من سترة 
بینهما» ثم لا باس به کی اکن وق ا لأنه معترف بالحرمةء إلا أن يكون 
فاسقاً يُخاف عليها منه» فحينئٍ تخرج لأنه عدر ولا تحرج عا انتقلت إليهء . والأولى أن يخرج 
هو ويتركهاء وإن ضاق عليها المنزل فلتخرج» والأولى خروجُةٌ ٠*١‏ . 

۸- ب : من أقوال الحنابلة : 


جاء في شاف القناع» : «فلو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكن في موضع 
منفرد كالحجرة وغلو الدارء وا ات ىة ومسكن الزوج بالباقي» جاز لأنه لا محذور فيهء 
وان لم یکن بینهما باب ملق ولها مَوضع تستتر فيه بحیث لا براها مُطلقهاء کک 
تتحفظ به جار أيضاء فإن لم يکن معها محرم لم جره آي لم جز ان يسن معها 
مطلقها۹٠.‏ 

۹ _ ج : من أقوال الشافعية : 


جاء في «مخني المحتاج» : : «وليس له مُسَاكنتّها ولا مُداخأتّها في الدار التي تعتدّ فيها؛ لأنه 
يؤدي إلى اللو بهاء وهي مُحَرمةَ عليه ولأن في ذلك إضرار بهاء وقد قال تعالى : ولا 
تضاروهنْ لتضيقّوا عليهن) [الطلاق: ٣]ء‏ أي في السَکنء فان كان في الدار الواسعة التي 
س على مسکن مثلهاء محرم لها ولو برضاع أو مُصاهرة» فمف بس منه» ذکر أو نٹ » 
کاختها أو خالتها أو عمتهاء كذلك إذا كانت ثقة > أو كان في الدار محرم له ممیز دکر أو انش 
أو زوجة أخرى جاز ما دُکر ای مسّاكنة المطلى لها في دار سكناها ‏ لانتفاء المحذورء لكن 


. ۲۷٦ص «الهداية وفتح القدير» ج۴٠ ص۲۹۹ 5 )1104۷( وکشاف القناع» ج۳‎ (۱1۹٩) 
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مع الكراهةٍ لاحتمال النظر. ويشترط في المحرم الذي يكون في دار سكتاها بصيراً. ولو کان 
في الدار ځجرة ‏ وهي کل - أو نحوها كطبقة» فسكنها أحدهما - أي المطلق 
والمعتدّة - وسكن الآخر الحجرة الاخر ى من الدار» فإن اتحدت المرافق اشترط المحرم حذراً 

من الخلوة» وإن لم تتحد المرافق فلا يشتر ط المحرم» ويجوز له مساكنتها بدونهء لأنها تصير 
حینئل کالدارین المتجاورتين . وسفل وعلو كدار وحجرة فيما دک والأولى أن يسكنها العلو حتى 
لا یمکنه الاطلاع علیها۰۱۰۹۵. 


0۸° - تدخل القاضي لتمکین المعتدّة من استيفاء ء حقها ذ في السکنى : 
أولاً: مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة: ولو غاب من لزمته السُكنى لمطلقته طلاقاً بائ وهي حامل» أو منعها من 
السكنى الواجبة عليه اكتراه القاضي من ماله - أي من مال الزوج - - إن وجد له مالا أو اقترض 
عليه ما تسکن به إن لم جد له مال أو فرض القاضي ات أي اجرة ما وجب على الغائب 

من المسكن لتأخذه منه إذا حضر» وإن کرت ی و ا کی ی ا ر 
عليه السكنى لهاء أو بإذن القاضي . أو اكترته بدون إذنهما لعجزها عن استحصال إذن أحدهما 
رجعت عليه بما دفعته من أجرة لمّسكنها الذي استأاجرته۹۵٠.‏ 

: ثانياً: مذهب الشافعية‎ - ١ 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «يکتري الحاکم من مال مطل لا مَسْكنٌ له 
مسكتاً لمعته تد فيه فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم» فإن أذن لها الحاكم أن 
رض على زوجهاء أو تڪتري المسكن من مالها جاز» وترجع به على زوجها - أي 
مُطلقها KT‏ 

۲ - أخذ المُعْتدّة أجرة عن سخناها في مُلكها: 


ولو كان للمعتدّة ة التي لھا حى السکنی على زوجها مَسْكَنٌ تملگه وأرادت أن تسکنه وتاخذ 
اجر عن ذلك من لها > جاز لها ذلك في حال غيبة الزوجء أو في حال امتناعه من تهيئة 
مسکن لھاء فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «ولو سكنت مُلكها مع غيبة من وجبت 


. ٤٨۷ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )۱۱٥۹۸( 
. «کشاف القناع» ج٣ ص۲۷۹‎ ED 
. ٠٠۲ص «المغني» ج۷» ص۱۰٦ «كشاف القناع» ج۳‎ )٠۹٠١( 
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عليه السكنى أو امتناعه» فلها ا لأنه یجب عليه إسکانهاء فوجبت عليه آجرته ٩۱٩۰)‏ . 

۴۳ - ثانياً: الشكنى لمعتدة الوفاة: 

أ : مذهب الشافعية : 

قالوا: «تجب سكنى لمعتدّة طلاق ولو بائن ولمعتدّة وفاة على الأظهر»”""'. 

وقالوا أيضاً: «وتجب سکنی لمعتدّة وفاة حيث وجدت تركة» وتقدم على الديون المرسلة 
فی e‏ 
لتستوفي حقها في السكنی بالکن فيه» وإن e‏ دارا وإنما ل موا ا فإنه e‏ 
بجزء منها سكناً لها ويقدم ذلك على ديونه الأخرى : 

وقالوا أيضاً: «وحيث لا تركة للميت لم يجب إسكائهاء فان تبرع وار بالسکنى لزمتها 
الإجابة لأن له - للوارث - غرضاً في صون ماء مورثه . وغير الوارث كالوارثِ - أي في تبرعه 
السكنى» ووجوب إجابتها له - فإذا لم يوجد متبرع سن للإمام حيث لا تركة إسكانها من بيت 
المالء وإن لم یسکتها أحد سکنت حیث شاءت ١"۵»‏ . 

ومعنى ذلك أن الدولة تقوم بإسكانها بأن تستأجر لها مسكناً لتقضي به عدَّتها إذا لم يترك 
المتوفى شيئاء ولم يتبرع أحد لها بالإسكان. 

: ب : مذهب الحنابلة‎ _ ٤ 

عند الحنابلة لا تجب السكنى لمعتدّة الوفاةء لا على الورثة» ولا في تركة زوجها المتوفى › 
ولکن لو تبرع الورثة بإسكانها في المسكن الذي مات فيه زوجها» وکانت هي تسکن فيه معه» 
وجب عليها قبول التبرع والسكنى في هذا Aw‏ ؛ لأنه هو بيت العِدّة لها الذي يجب أن 
تقضي عدّتها فيه كلما أمكنها ذلك» وقد أمكنها ذل بتبرع الورثة لها بالسكنى فيهء باعتباره ملا 
لهم» آل الم من مورڻهم زوجُها المتوفى ء أو کونهم يتبرعون باجرته إذا لم یکن مُلْکاً 
لهم› E‏ مها السكنى فيه إذا تبرع لها بذلك مالك المسكن أو تبرع الساطان - الدولة - 
أو غيره اا عنهاء وإذا خرجت منه وجب عليها الرجوع إليه لتقضي عدّتها فيه إلا ذا قضت 
الضرورة بالخروج منه والانتقال إلى غیره کما في حالة عدم وجود المتبرع لھا بالسنکنی فيه › أو 
(11۰1) «رکشاف القناع»» ج۳» ص٣۲۷‏ . )17°( . معني المحتاج» ج۳› ص ٤١ ۲-٤٨١۱‏ . 


. ٤١ «نهاية المحتاج» ج۷» ص١٤۱ . (£ 17°( «مغني المحتاج» ج۳ ص۲‎ )۱۹١۳( 
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لكونها لا تجد ما تكتري به هذا المسكن» فيجوز لها الانتقال إلى غيره حيث تشاءء لأن الواجب 
عليها القرار في بيت العدّة» وهو مَسكنها الذي كانت تعيش فيه مع زوجهاء وقد تعذر عليها 
ذلك فسقط عنها هذا الواجب» فجاز لها القرار في مسكن آخر تختاره فَقَرُ فيه أداءٌ لواجب 
العدَةَء وهو البقاء في بيت العدّة» وعدم الخروج منه» وبيت العدّة صار في حقها المسكن الذي 
أنتقل“ إليه(**"'' . 

: ج : مذهب الحنفية‎ _- ٥ 

عند الحنفيةء كما ذكرنا عنهم من قبلء لا تجب النفقة بأنواعها لمعتدّة وفاة مطلقا مطلقاً ولو كانت 
حاملا. EE‏ ولا تنتقل منه 
إلا لضرورة» کان کان المسكن باجرة ولا تجد ما تؤدیه في اخ 


وإذا كان المنزل لزوجها المتوفى فلها أن تسكن في نصيبها من ميراثها من هذا المتزلء 
وتستتر عن الورثة ممن ليسوا بمحارم لهاء وإن كان نصيبها من ميراثها من هذا المنزل لا يكفيها 
لسكناهاء وأخرجها الورثة من نصيبهم» أو خافت على متاعها منهم» فلا باس أن تنتقل منه إلى 
غيره» وإنما كان الأمر كما ذكرناء لأن السكنى في العدّة في البيت الذي كانت تسكنه قبل موت 
زوجهاء هذه السكنى وجبت عليها بطریق الحتاة حا لله تعالى عليهاء والعبادات تسقط 
بالأعذارء ولهذا إذا كانت تقدر على دفع أجرة المنزل لا يجوز الانتقال منهء إذ عليها أن تدفع 
اجرته لمالکه التنقضي العدّة فيهء وإذا انتقلت من منزلها هذا للع کان تعيين مسكنها الجديد 
لها لا لغيرهاء فهي التي تعينه وتختارء""٠.‏ 

- ا : نفقة الطعام و الكسوة: 

إذا وجبت نفقة الطعام الكو اة كما لو كانت مطلَقة رجعياً أو مطلقة باثناً وهي 
حامل» وكذلك إذا كانت حاثلا عند الحنفيةء فإنها تستوفي نفقتها بالقدر وبالكيفيّة التي بيناه عند 
كلامنا عن نفقة الزوجة حين قيام النكاح» إذ لا فرق بين الحالتين» سوى أن نفقة العدة مقَيدّة 
بمدّة العدة» بينما نفقة الزوجة حال قيام النكاح غير مقيدة بمدة محدّدة» إذ تجب لها ما دام 
النكاح قائماًء وقد أشار إلى هذا التشابه بين النفقتين صاحب «مغني المحتاج» إذ قال: «ونفقة 
العدّة مقَدّرة كنفقة زمن النكاح من غير زيادة ولا نقص. لأنها من توابعه. . ١'۷‏ . 


(۱۱۹۰۵) «کشاف القناع» ج۳» ص۲۷۳۴ . 
)١ ۱۹۰٩(‏ «البدائعم» ج۰۳ صض ۰۲۰۹-۲۰٣۹‏ «المبسوط» جا » ص۳٣۰‏ «الهداية وفتح القدير» ج"» ص۲۹۸-۲۹۷ 
(۱۱۹۰۷) «مغني المحتاج» ج۳ ص١٤٤‏ . 
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وأما ما جاء في «الدر المختا وهو: «وتجب - أي النفقة لمطلقة الرجعي والبائن والسکنی 
والكسوة إن طالت المدة»» فقد علق على هذا القول ابن عابدين - رحمه الله - فقال: «وقوله : 
إن طالت المدّة» أشار إلى الاعتذار عن محمد صاحب أبي حنيفة - حيث لم يذكر الكسرةء 
وذلك لأن العدّة لا تطول غالباًء فيستغنى عنها حتى لو احتاجت إليها لطول المدّة كممتدّة الطهر 
یجب لها الكسوة»* ۰ 

۷ - كيف تستوفي الحامل المطلقة باثئناً نفقتها؟ 


نفقة المطلقة بائناً وهي حامل واجبة لها على مُطلَقها مده عذتهاء وهي وضع الحمل كما 
ذكرنا ذلك من قبل» ولکن کیف تستوفی نفقتها؟ 

قال الشافعية : «لا يجب على الزوج دفع النفقة للحامل قبل ظهور الحمل»ء سواء أجعلنا 
النفقة لها أو للحملء لأننا لم نتحقق سبب وجوب النفقةء فإذا ظهر حملها ببينةء أو اعتراف 
الزيجح» أو تصديقه لهاء وجب ف النفقة لها ا بیوم » أي کل یوم لقوله تعالی : : وان کن 
ولات حمل فانففُوا علیهنْ حتی يَضَعْنْ حَمْلَهُنٌ [الطلاق: 1]» ولأنها لو تاخرت إلى الوضع 
لتضررت . 

وقيل لا يجب دفعها كذلك» بل حتى تضع حملها فتدفع لها جملة واحدة» لأن الأصل 
البراءة من وجوب النفقة حتى يتيقن السبب - أي الحمل - والخلاف مبني على أن الحمل يعلم 
أم لا؟ والأظهر أنه علم»"'٠.‏ 

وقال الحنابلة : : يلزم الزوج نفقة الحامل المطلقة إليها ا وا کما یلزمه دفع نفقة 
المطلقة الرجعيةء لأن الحمل يثبت بالأمارات. فتشبت أحكامه. . ١'١)‏ . 


۸ ۹ - ادعاء المعتدة ظهور الحمل . 

أ : إثباته بالبينة: 

إذا ادعت المطلقة باثناً هور الحمل فأنكره الزوج فعليها اينه وتكفي فيها شهادات 
النساء» واشترط الشافعية لقبول هذه الشهادة أن تكون من أربع نسوة عدول» ولهنٌ أن يشهدن 
بالحمل» وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفن ذلك١"'.‏ 


. ٠٠۹ص «الدر المختار ورد المحتاره ج۳»‎ )١۱۹۰۸( 
. ٤٤١ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )۱۱۹۰۹( ۴ 
. ٤٤١ص‎ »٣ج «مغني المحتاج»‎ (0١179۱) . 1٨۹ص دال غو ج¥«‎ (۱۱۹1۰ ( 
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وقال الحنابلة : تقبل شهادة امرأة واحدة إذا كانت من أهل الخبرة والعدالةء لأنها شهادة على 
ما يلع عليه الال فتقبل فيه شهادة امرأة واحد ة۱" , 

۹- ب : تصديق الزوج لها بالحمل : 

وإذا اعت الحَبل فصدُقها الزوج المطلّق ودفع إليها نفقتهاء فإن ظهر أنها حامل حقاً فقد 
استوفت حقهاء وإن تبن انها غیر حامل رجع علیها بما دفعه زائداً عل ما تستحقه» إن کان 
طلاها رجعياً أو بائناً عند من يقول أن لها النفقة في الطلاق البائنء وبكل ما دفعه إن كان طلاقّها 
بائاً عند القائلين بعدم استحقاق المطلقة بائناً النفقةء كالحنابلة والشافعية» وهذا سواء کان ما 


دفعه إليها بحكم الحاكم أو بغير حكم الحاكم» لأنه دفعه على أنه واجب» فإذا تبين أنه ليس 
بواجب استرجعه کما لو قضاها دیناً» فتبیّن أنه لم یکن عليه دین”"'. 
المطلب الرابع 
مسقطات نفقة العدّة 
٠١‏ - أولاً: تسقط بما تسقط به نفقة الزوجة : 
قال الشافعية : «وتجب لرجعية - أي لمطلّقة رجعية - المؤمن نفقة وكسوة وغيرهماء ولا سقط 
ما وجب لها إلا بما يسفّط به ما يجب للزوجة,٥'٠.‏ 
۱ - ثاناً: يسقط حى السكنى بالنشوز: 
حق السكنى من جملة نفقة العدّة کما ذکرنا من قبل وهذا الحق تفقدّه المعتدّة بنشوزها 
فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «تجب سكنى لمعتدّة طلاق ولو باثن إلا ناشرَة 
سواء کان ذلك ۔ أي نشوزها - قبل طلاقها أم في أثناء العدَة» فإنها لا سكنى لها في العدّةء فن 


عادت إلى الطاعة عاد حی اي لها. ONO,‏ ويبدو لي أن نشور ر المعتدّة يظهر في عدم 
ملازمتها بیت العدّة فتخرج منه یلا عُذر مشروع› خلاف ما تقضي به أحكام العدّة. 


۲ - ثالثاً: تسقط النفقة إذا كانت عرضاً في الع : 
وتسقط نفقة العدّة إذا كانت عوضاً في الخلع» ولكن يبقى عليها واجب مُلازمة بيت العدّة» 


(111۲۳( ا لمغني» ج۷»› ص 1° . 
(۱۱۹۱۳) «المغتي» ج۰۷ ص۹١٠-٠٠٦ء‏ «مغني المحتاج» ج۴ » ص ٤٤١-٤٤١‏ . 
(11۹18( «مغني المحتاج» ج"» ص۹٤٤‏ . (١٣١۱۱)«مغني‏ المحتاج» ج ص ٤-٤٨۱‏ ۲۰ . 
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فقد جاء في «البدائع» : «لو اختلعت بنفقة عدّتهاء فبعض مشايخنا قالوا: يباح لها الخروج بالنهار 
للاکتساب» لأنها ب بمعنى المتوفى عنها زوجها»» وبعضهم قال : لا يباح لها الخروج› لأنها هي 
التي أبطلت النفقة باختيارهاء والنفقة حق لها فتقدر على إبطالهء فأما لزوم البيت وعدم الخروج 
منه فحق عليهاء فلا تملك إبطاله»«"٠.‏ 

۳ - رابعاً: سقوط السكنى بالخلع : 

ويسقط حق السكنى للمعتدّة إذا كان عوضاً في الخلع فقد قال الحنفية : ولو اختلعت على 
أن لا سكنى لهاء فإن مؤونة السكنى تسقط عن الزوج ويلزمها أن تكتري نت الزوج› ولا يحل 
لھا الخروج من بیت العدة۷٠.‏ 

: تعقيب ابن الهُمَّام على سَقَوط التفقة والسكنى بالخْلْع‎ - ٤4 

قال الإمام "ابن الهُمام تعقيباً على ما قاله الحنفية من سقوط حق السكنى والنفقة في الخلع 
بأن جعاتهما الزوجة عوضأً في المخالعة» قال: «والحق أن على المُفتي أن ينظر في خصوص 
الوفائع؛ فإن علم في واقعة عجز هذه الىختلعة عن المعيشة إن لم تخرج› آفتاها اة وإ 
علم قدرتها أفتاها بالحرمة» أي بحرمة الخروج من بيت العدّة۵"'٠.‏ 

: خامساً: : سقوط نفقة الحمل بالخلع‎ _ ٥ 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من نفقة حملها 
وکفالته» لم یکن لها نفقة ولا للولد حتی مه۱۱۹ . 

٩‏ - سادساً: سقوط النفقة بمضي مدَّة العدّة: 

EBS aS‏ ولم تكن مقضيا بها من قبل القاضي ولا 
بالتراضي عليها من قبل المعتدّة ومُطلقها. وأما إذا كان مقضياً بها أو حصل تراض,ٍ عليها 
ومستدانة بأمر القاضي آو بأمر المطلقء» فلا تسقط النفقة . 

وإذا لم تكن مستدانة بأمر أحدهما فقد اختلف الأحناف في ذلك» فمنهم من قال: تسقط› 
ومنهم من قال: لا تسقط»› لأنها صارت ديا بالذمة بحکم القاضي أو بالتراضي » وهذا کله عند 


الحنفة("'') . 
(IHD)‏ «البدائع» ج۳» ص۲۰۹ . )۱۱١١۷(‏ «الهداية وفتح القدیر» ج۰۳ ص۲۹۷ . 
(۱۱۹۱۸) «فتح القدير» ج۳ ص۲۹۷ . (۱۹۱۹) «المغني» ج۷» ص١٠1‏ . 


. ٥٥۸ص‎ › «الدر المختار ورد المحتارء ج۳ ص۱۰٦ «الفتاری الهندية» جا‎ )١١٦۲١( 


وقولهم في هذه النفقة - نفقة العدَّة - مثل قولهم في نفقة الزوجة» وما تسقط به إذا لم تقبضها 
الزوجة . 

ويبدو لي أن غير الحنفية الذين يرون أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي المدة بل تبقى دينا 
في ذمة الزوج كالشافعية» يقولون هذا القول في نفقة العدّة» فلا تسقط إلا بالأداء من الزوج أو 
بالإبراء من الزوجة أو من المعتدّة فلا تسقط بمضي المدّة» لأن نفقة العدّة مثل نفقة الزوجة» 
وإنما يختلفان في أن نفقة العدّة محدودة بوقت محدد هو زمن العدّة» بينما نفقة الزوجة غير 
محددة بزمن محدد وإنما تبقی يبقاء النكاح . 

۷ ۹ - سابعاً: سقوط النفقة بانقضاء العدَة: 

العدَة هي سبب وجوب النفقة للمعتدّة» فإذا انقضت العدَّة انعدم سبب وجوب النفقة 
E‏ 
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رابت 
4 و 
زل رژ را رورا 

۸ - کي 

من ا الزواج المقصودة شرعاً إيجاد النسلء أي الأرلاد من الذكور والإناث. bl‏ کان 
ا شرعاً کان مرغوباً فيه شرعاًء وأقل درجات ما ترغب فيه الشريعة أن یکون من مستحباتهاء 
وهکذا ایجاد النسل من الأولاد هو بالتأكيد من مستحبات الشريعة. 

والشأن في المسلم أن يحب ما تحبه الشريعةء ويرغب فيما ترغب فيه الشريعة» فيسره أن 
تلد له زوجته ولدأء ويسره أن يُبشر بهذا المولود الذي رزقه الله إياه ذكراً كان أو أنش . 

والمولود الجديد يضع له جملة أمور جاءت بها شِرعةٌ الإسلام» كالأذان في أذنهء واختيار 

والأولاد منذ ولادتهم تلبت لھم حقوق على والديهم كالرضاعة والحضانة كما تبت عليهم 
واجبات معيُنة يندرج فیما یسمّی فی في الشرعه (بر ر الؤالدين). 

ثم إن هؤلاء ا تام ات کما تنشأاً فیما بینهم وبين غيرهم من 
أقارب والديهم قرابات معينة» فمن الأولى القرابة المحرمية قبل قرابة الأخوة والأخحوات» ومن 
الثانية القرابة غير المحرمية مثل قرابة أبناء الحُمومة والحولة . ويترتب على نشوء هذه القرابات 
على اختلاف أنواعها حقوقٌ وواجباتٌ بين أطراف هذه القرابات. 

والأولاد وهم صغار لا يستطيعون التصرف فيما لهم من حقوق» وقد يبلغون ويبقون عاجزين 
عن التصرف بحقوقهم » فلهذا كان في الشريعة الإسلامية نظام الجر والولاية عليهم لمصلحتهم 
ودرء الأضرار عنهم . 

۹ - منهج البحث: 

وبناءٌُ على ما تقدم» وتسهیلڈ للبحث» وتنظیماً لمواضيعه» نقسم هذا الباب إلى فصول على 
النحو التالى : 
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الفصل الأول - البشارة بالمولود. 

الفصل الثاني - ما يصنع للمولود. 

الفصل الثالث ‏ ثبوت النسب. 

الفصل الرابع - دين الأولاد. 

الفصل الخامس - الرضاعة. 

الفصل السادس - الحخضانة. 

الفصل السابع - كمال الأولاد (ضمهم إلى من لهم الولآية على النفس). 
الفصل الثامن - تربية الأولاد وكيفية معَاملتهم . 

الفصل التاسع : النفقة بين الأولاد والوالدين وسائر الأقارب . 
الفصل العاشر: بر الوالدين 

الفصل الحادي عشر - صله الحم . 

الفصل الثاني عشر - الحجر والولاية . 


“۰ 


رانسن(رزرل 
لات ارءبارارو 


قال ابن منظور رحمه الله ٠:‏ البشارة ما بشرت به. والبشارة المُطلقةٌ لا تكون إلا بالخير. 
ویرت الل اشن إا ار 

وقال الرْجاج : معنی شرك أي : ا ويرك ۰۱ . 

وقال الرازي في تفسيره: البشّارة هي الخبر الذي يُظهر السرور”"""'. 

وقال الآلوسي في تفسيره: وأصل البشارة الأخبار بما يسر”"'. ومن هذه التعاريف يعرف 
أن البشارة تعني الإخبار بما يفرح ويسر. 

١‏ - معنى البشارة بالمولود: 

وعلى أساس معنى البشارة يمكن القول بأن البشارة بالمولود تعني إخبار الوالد بأن زوجته 
ولدت مولوداً باعتبار أن إخباره بذلك يسره وبفرحةُ» وكذلك يذل في مفهوم البشارة بالولد إخبار 
المرأة بأنها وَلّدّت مولوداً باعتبار أن هذا الإخبار يسرها ويُفرحها. 

۲ - التهنئة بالمولود والفرّق بينها وبين البشارة به : 

البشارة بالمولود تعني ما ذكرناه» وتكون عادة عند ولادة الزوجة» ويبشر بها الزوج» فإذا فاتت 
لفوات أوانها استحبت (التهنئة) . والفَرْق بينهما أن (البشارة) إعلام العبد بما يسره» وفي بحثنا 
إعلام الوالد بما يسره وهو: ولادة زوجته. 

أما (التهنشة) فهي دعاءٌ للوالد بالخير وبهذا المولود بعد أن عَلم بولادته*""'» أو دعاء 


۰ - معنی البشارة: 


(۱۱۹۲۱) «لسان العرب» لابن منظورء a‏ صض ۱۲۷-۱۲۹ . 
(۱۱۹۲۲) «تفسیر الرازي» ج۰۲ ص۱۲۷ . (۱۱۹۲۳) «تفسیر الآلوسي» ج٤۱‏ » ص۱۹۸ . 
)١١٦۲٤(‏ «تحفة الودود بأحكام المولود» لابن القيم » اختصار جمال الدين عطية» ص ٠٤-۱۴‏ . 


- ا 


لوالدته بذلك» كأنه يقول له: بارك الله لك بما رزقك الله من ولد وجعله صالحاًء أو يقول ذلك 
لوالدته. 

۴۳ - مدى مشروعية البشارة بمعناها العام : 

قلنا إن البشارة بمعناها العام الإخبار بما يسر ويفرح» فما مدى مشروعية البشارة على أساس 
أصل معناها هذا؟ والجواب على ذلك يختلف باختلاف أنواعهاء أي باختلاف ما تتعلق به 
البشارة» فهناك البشارة المباحة» والبشارة المحظورة› والبشارة المستحبة. 

۹٠٤‏ - أولاً : البشارة المباحة: 

وتكون البشارة مُباحة إذا تعلقت بأمور مباحة» مثل بشارة الأب بنجاح ولده» أو بوصول 
بضاعته سالمة» أو بربح تجارته » أو بشفاء مريضه» أو بوصول قریبه من سفره» ونحو ذلك» فهذه 
بشارة مباحة» لأنها تتعلتق بأمور مباحة والسرور بها مباح فالإخبار بها مباح E ET‏ 
بوقائم وأحداث مباحة والسرور بها مُباح. 

٠٥‏ - ثانياً : البشارة المحظورة: 

قل يفرح الإنسان بوقائع وأحداث محظورة شرعاًء سواء کان هذا الحظر على وجه الكراهة 
أو ار کفرح الشخص وسروره بربحه أو بربح صديقه بالقمارء أو بسروره بهزیمه ة أهل 
الحذّل مام البُغاةء أو بهزيمة المسلمين مام الكفارء ولا شك أن السرور بهذه الوقاثم والأحداث 
محظور شرعاء فالبشارة بهذه الوقائع لمن يفرح بها» هي بشارة محظورة لا تجوزء انا إعانة على 
السرور المحظور بهاء ولأنها تدل على أن حامل هذه البشارة يسره ما وقع وحدث مما يكرهه 
الإسلام ولا يُحبْهء لأن الشأن بالمسلم أن لا يأكل الحرام كالربح في القمار ولا يفرح إن حصل 
له أو لغیره مثل هذا ارح المحرم» كما أن الشأن بالمسلم آن يحزن ولا يفرح لهزيمة المسلمين 
مام الكفارء فإذا کان يسره ره ذلك» فالبشار له بما حصل إيقاع له بالحرام» فعاو على الوقوع 
بالحرام» فتکون البشارة به محظورة . 

٠ : ب لمستحبة‎ ١ الا : البشارة‎ - ٩ 

وهي التي تتعلق بأمور الدين التي يحبها الشرع ويتعلق بها الثواب» ويفرح بها المسلم» 
لان الشأن بالمسلم آنه يسره ویفرحه وقوع وحدوثٹ ما يحبه الشرع من أمور الدين»› سواءَ کانت 
خاصة بالمسلم وحده» أو كانت تتعلق بعموم المسلمين» كالرؤيا الصالحة يراها المسلم لأخيه 
المسلم ویبشره بھا» ومثل بشارة الأب بحفظ ولده القرآن الكريم ؛ لأن حفظ القرآن مما يیحبه 
الإسلام ورب فيه › والمسلم يسره ما یحبه الإسلام» فالشأن بالأب المسلم أن سره حفظ ولده 
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القرآنء فالبشارة له بذلك بشارة مستحبة» ومثل انتصار المسلمين على الكفارء فإن هذا الحدث 
العظيم يسر كل مسلم» فقيام المسلم بالبشارة به لولي الأمرء و لموم الناس هي بشارة مستحبة . 
۷ من البشارات القديمة المستحبة : 
قال الله تعالى : لق اب اله على النيّ والمُهاجرينَ والأنصار الُذينْ اتبعوه في سَاعة 
المَرة مِنْ بعد ما كاد يزيغ فُلوب فريق منهم» ثم تاب عليهم» إنه بهم رؤف رحيم» وعلی 
الثلاثة الذين خلّفوا حتی إذا ضاقت عليهم الأرض بما رَحْبْتْ وضاقت عليهم انهم وظنوا 
أن لا مَلّجَا من الله إلا إليه» ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اله هو التواب الرحيم ٠"4‏ : 


۸ - بشارة الثلاثة الذين خَلفوا بتوبة الله عليهم : 

قال مجاهد وغيره» نزلت هذه الآية في غزوة تبوك» وذلك أن الني 4 ون 
المهاجرين والأنصار خرجوا إلى غزوة تبوك في شدَّة من الأمر في سنة مُجبة ور شديد وقلة 

من الراد والماءء وقد تخلف عن هذه الو ن لف المنافقينء وقد تخلّف عنها ثلاثة 
من خيار المسلمين» وهم : كَعبٌ بن مالك ومَرارة بن الربيعء وهلالٌ بن أمية . 

فلما رجع رسول الله ية من غزوة تبوك جاء المتخلفون عن الغزوة يعتذرون لرسول الله كف 

فيقبل علانيتهم ويستغفر لهم » ويکل سرائرهم إلى الله تعالى . 

وجاء كعب بن مالك فقال: والله يا رسول الله ما كان لي من عُذر في تخلفي عنك» فقال 
رسول الله هة : أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك . 

وجاء الآخران» مرارة بن الربيع وهلال بن أميةء وقالا لرسول الله هة مثلّ ما قال كعب» 
وقال لهما رسول الله بي مثل ما قال له. 

وقد نهى رسول الله ية عن كلام هؤلاء الثلاثة ء وبعد مضي أربعين ليلة على ذلك أمر رسول 
لله بل بأن يعتزل هؤلاء الثلاثة زوجاتهم فلا يقروهٌُء وبعد مضي خمسين ليلة على هذه الحال 
جاء الفرے ٠‏ . 

قال كعب: «ثم صليت صلاة الصبح صباحَ خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا 
Î‏ جالس على الحال التي ذکر الله تعالی بنا قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما 
رخبت» سمعت صارخا یقول بأعلی صوته : انشريا كحت بن مالك . فخررت ساجدا لله وعرفت 


)١١١۲٠(‏ [سورة التوبةء الآيتان ١۷١١ء )۱۱۹۲١( .]1١۸‏ «تفسیر ابن کثیره ج۳» ص‌۳۹۸-۳۹۷. 
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أن قد جاء الج من الله عز وجل بالتوبة عليناء قأذن رسول الله إلا بتوبة الله علينا حين صلّى 
الفجرء فذهب الناس یبشرونناء وذهب قبل صاحبیٌ مرو 


فلما جاءني الذي سمعت ت شرن نزعت له وبي ا إیاه ارت والله ما أملك 
غرهباء واستعرت ثوبین فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله ب فتلقاني الاس فوجاً فوجاً 
هوني بتوبة الله » يقولون: ليهنك ت ة الله عليك» حتی دحل المسجد» فإذا رسول الله كلا 
جالس في المسجد والناس حولهء فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني 
وهتأني . IVE‏ 

۹ - وجه الدلالة بقصة الثلائة الذين خلفوا: 


ووجه الدلالة بقصة الثلاثة الذين حلفوا وما جری لهم وتوبة الله عليهم» أن المسلمين 
بشروهم بتوبه تة الله عليهمء لن توبه ة الله عليهم مما يسرهم ويسر إخوانهم المسلمين› فاليشارة 
بها بشارة محمودة E‏ ولهذا فعلها أولئك الطيبون من 2 رسول الله E2‏ فرادی 
وجماعات . مما يدل على استحباب البشارة بأمور الدين التي تسر المسلم والمسلمين. 

٩ 11۰‏ البشارة بنصر المسلمين على الكافرين 

ومن البشارات القديمة المستحبة البشارة ب بنصر المسلمين على الكافرين» فهذا النصر مما 
يفرح له المسلمون» لأن فيه إعلاءُ كلمة الله وطريقه ووسيلته الجهاد» وهو ما يدعو إليه الإسلام 
ویحبه ویحث عليه . 


ومن هذه البشارات بنصر المسلمين بشارة سعد بن أبي وقاص لأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب بنصر الله له وللمسلمين في معركة القادسية» فقد قال الإمام ابن كثير في أخبار هذه 
البشارة: «وکتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يخبره بالفتح › 
وبعدد من فتلوا من المشركين › وبعدد من فتل من المسلمينء وبعث بالکتاب مع سعد الفزاريٰ» 
وكان من جملة ما جاء في كتاب سعد إلى عمر: وأصبيب من المسلمين سعد بن عبيد وفلان 
وفلان» ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله فإنه بهم عالم انوا درون بالقرآن إذا جن 
عليهم الليل كَدَويّ النخلء وهم آساد في النهار لا تشبهم الاسودء ولم يفضل من مضى منهم 
من بقي إلا بفضل الشهادة إذا لم تكتب لهم . . ثم إن عمر قرأ هذه البشارّة على الناس فوق 
المنبر - رضي الله عنهم ٠۵»‏ . 
)٦۲۸(‏ «البداية والنهاية» لابن کثيرء ج۷ ص٦٤‏ . 
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: البشارة بالمولود مستحبة‎ - ١ 

وإذ قد عرفنا أن البشارات منها المباحة ومنها المحظورة ومنها المستحبةء وذكرنا بعض 
الأمثلة من البشارات القديمة المستحبة في تاريخ الإسلام والمسلمين» فإننا نقول مطمئنين: إن 
البشارة بالمولد مستحبة شرعأًء ووجه استحبابها أن في ولادة المولود تكثير لعدد المسلمين» وهذه 
شيء يحبه الإسلام ودعا إليه رسول الله بء فتكون البشارة مستحبة» ونذكر فيما يلي ما يدل 
على استحباب البشارة بالمولود من القران الكريم ال النبوية المطهرة. 

۲ - أدلة استحباب البشارة بالمولود: 

أولاً : من القران الكريم : 

أ - قال تعالی : ولقد جاءت رُسلنا إبراهیم بالبشری قالوا سلاماء قال سلام فما لث أن 

جاء بعل حنیذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرّهم وأوجس منهم خيفة» قالوا لا تخف 
إنا أرسلنا إلى قوم لوط . وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب 4 ""''› [هرد: .]۷۱-٦۹‏ 

وجاء في تفسيرها: إن الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى قوم لوط مروا بإبراهيم وبشروه 
بالولد» وإن زوجة إبراهيم (سارة) تمنت أن يكون لها ابن» وكانت قد يئست من ذلك لكر سنها 
فبشرت بولد هو إسحاق وبإبن إسحاق وهو يعقوب . 

فكان هذا بشارة لها أن ترى ولدها وولَدَ ولدها»“""'٠.‏ 

ب : وقال تعالى في بشارة إبراهيم عليه السلام بالولد: هَل أتاك حديتُ ضيف إبراهيم 
المُكرّمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماًء قال سلا قوم كرون ر إلى آهله فجاء بعجل سمين 
فقر به لبهم » قال ألا تأكلونء فأوجس منهم خيفة» قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم ٠"4‏ 
[الذاریات : ]۲۸-۲٤‏ . 


وجاء في تفسیر قوله تعالی : «فبَشرُوه بغلام علیم) أي بشروه بولد يولد له من (سارة) 


“۱٦۳۳ زوجته‎ 


.]۷١-٠۹ [سورة هود الآيات من‎ )۱۱٦۲۹( 


(۱۱۹۳۰) «تفسير القرطبي» ج۹› ص۲٦۰ ٦۹‏ . 
)۱۱۹۳۱١(‏ [سورة الذاریات. الآیات من .]۲۸-۲٤‏ 


٤٦ص‎ ¢ ٠۷ج «تقسير القرطبي»‎ (ITY) 


- 


ج وقال تعالی : ڈیا زکریا نار بغلام اسمه یحی لم نجعل له من قبل سا۰۰ 
[مریم : ۷]. 

۳ - دلالة هذه الآيات على البشارة بالمولد: 

فهذه الآيات الكريمة فيها تصريح بوقوع البشارة ة لرسول الله إبراهيم عليه السلام» ولزكريا 
عليه السلام» ولزوجة إبراهيم (سارة) بما سیرزقهم الله تعالى من أولادء وإنما بشروا بذلك لأن 
هذه البشارة تسرهم وتف رهم . فدل على أن اليشارة بالمولود مُسْتحبَةء ولا يقال إن هذه البشارة 
کانت قبل الولادة وقبل حصول المولودء لا يقال هذا لأن ما يخبر الله بوقوعه هو والواقع فع 
وا 

فالبشارة إذن بالمولود مستحبة . 

٤‏ - ثانياً: من السنة النبوية المطهرة: 

أ : أخرج أبو داود في سننه عن مَعقل بن يسار قال: «جاء رجل إلى النبي با فقال: إني 
أصبت امرأة ذات جمال وحسب» وإنها لا تلد افاتزوجها! قال: لاء ثم أتاه الثانية فنهاه» ثم أتاه 
الثالثة فقال ب : تزوجوا الودود الولود فإني مُكاثر بكم الأمي<"٠.‏ 

ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن الإسلام يرغب في النسل» ويحرص في تحقيق 
الغرض المهم من الزواج وهو إيجاد الذرية لتكثير عدد المسلمين . 

فولادة المولود شيء مرغوب فيه شرعاً ومحبوب شرعأًء والشأن في المسلم أن يرغب فيما 
ترغب فيه الشريعة الإسلامية› ويحب ما تحبه ويسره ويفرحه أن يحصل هذا المحبوب» وهو 
ولادة المولود» فالبشارة به مُستحبة لتعلقها بما يحبه الشرع ويُحبه المْبشر به. 

ب : وفي «صحيح مسلم»: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا قال : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صَدَقة جاريةء أو علْم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له»"""'٠.‏ ووجه الدلالة بهذا الحديث أن الولد الصالح ما يحرص على وجوده الزوج المسلم 
لينتفع بدعائه بعد موته» والولد يشمل الذكر والأنثى » وولادته هو من لوازم هذا النفع المرجو 
لوالديه» فولادة الولد حدَّث يسر والديه ويفرحهما لما يرجوانه من صلاحه ودعائه. فتكون البشارة 
به بشارة بأمر مرغوب فيه شرعأً» فتكون مستحبة . 


(۱۱۹۳۲) [سورة مریم ۰ الاية ۷]. (۱۱۹۳۶) «سنن أبي داود» ج۰ ص۷٤‏ . 
a» )1۹۳(‏ ختے صحیح مسلم» للمُنذريء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ج۲ ص٤۲‏ . 
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: ثالثاً: الذرية الصالحة تسر الوالدين‎ - ٠ 


والذرية الصالحة تسر الوالدين وهي مما يدعو المسلم إلى تحصيلها وأرشد الإسلام إلى مل 
هذا الدعاء» فيکون وجودها شيا مرغوباً فيه شرعاً فتكون البشارة بحصول المولود أمراً مرغوباً فيه 
فنا لأنه من لوازم الذرية الصالحة ولادة المولودء ولهذا مدح الله الذين يار ليرزقهم 
الذرية الصالحة قال تعالى : ودين يقّولونٌ را َب لنا من ن أزواجنا وذرياتنا فر رة أعين واجعلنا 
للمتقين إماماًي”""٠‏ [الفرقان: ۷4]. 


قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية : إنه لا شبهة في أن المراد هو أن يكونوا قرة أعين 
لهم في الدين لا في الأمور الدنيوية» فهم سألوا أزواجاً وذرية في الدنيا يشاركونهم في التمسك 
بطاعة الله تعالى » فيقوى طمعهم في أن يكونوا معهم في الجنة فيتكامل سرورهم في الدنيا بهذا 
الطمع» وفي الآخرة عند حصول الثواب»"'١.‏ 

1 - البشارة بالمولد تشمل الذكر والأنثى : 

والبشارة المستحبة اراو جل الذكر والأنشش» فإن ولادة كأيهما مما يسر المسلم» لأن 
الله تعالی بعلمه وحکمته وقدرته يهب لمن يشاء الڏكور وهب لمن يشاء الإناث. قال تعالى : 
له ملك السموات والأرض يخلق ما یشاء يهب لِمَنْ يشاء إناثاً ويَهَبٌ لمن يشاء الذكور. أو 
يزوجهم دُکُراتاً وإناثاء ويجعل من يشاء عَقيماً إنه عليم قدیرچ*"'[الشوری: .]٤٩‏ 

ون اا ا ا اى ل ان ارب ام : فمنهم من يعطيه البنات فقط» 
ومنهم من يعطيه البنين فقطء ومنهم من يُعطيه من النوعين ذكوراً وإناثاًء ن ب 
وهذاء فیجعله عقیماً لا نسل له ولا ولد إنه (علیم) أي إن اله تعالی علیم بمن ب یستحق کل قسم 
من هذه الأقسام (قدير) على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك*"'٠.‏ 

فعلى المسلم أن يرضى بما يرزقه الله تعالى من ذكور أو إناث أو يجمع له بين الصنفين› 
فإن الإنسان لا يدري أين يكون له الخيرء أفي الذكور أم في الإناثء ثم إن الأنش كالذكرء 
يمكن أن تكون من الصالحات» فتدعو لوالديها فينتفعان بدعائها بعد موتهما. 

۷ - المسلم لا يحزن إذا كان المولود أثثى: 

والشأن في المسلم أن لا يحزن إذا ولدت زوجته أنثى» فإن الحُرْن لهذا الحدث من صفات 


. ١١٤ص‎ ۰۲٤ج «تفسیر الرازي»‎ )۱۱۹۳۷( .]۷٤ [سورة الفرقانء الآية‎ )١٦۳١( 
. [سورة الشورى» الآية €۹ 6°[ . (۱۱۹۳۹) «تفسیر ابن کثیر» ج٤“ ص۱۲۱‎ )۱۱۹۳۸( 


- ۷ - 


أهل الجاهاية التي ذمهم اله علیهاء قال تعالی : «وإذا شر أحدهم بالائلى ظَلَّ وجهه منوا 
وهو کظیم چ(؛۰ [النحل: .]٥۸‏ 

وجاء في تفسیرها: «کان ام الجاهلية قبل الإسلام إذا احبر أحدهم بان زوجته ولدت انش 
ظلَ وجهةُ مسوداً وهو كظيم» أي مُتغيرء وهذا كناية عن غمّه بولادة البنت» والعرب : تقول لکل 
من لقي مکروهاً قد أسود وجهه غماً وحزناً (وهو کظیم) أي ممتلىء من الفر«؛"٠.‏ 

وفي تسیر الآلوسي بصدد هذه الية «والظاهر أن ذلك الغيظ على المرأة حیث ولدت انش 
ولم تلد ذكراًء ويؤيدە ما روی الأصمعي : : أن امرأة ولدت بنتاً فهجرها زوجها. 

قال الآلوسي : قد رأیت من طلتق زوجته لأنها ولدت ای٥۰‏ فليحذر المسلم من 
التخلق بأخلاق الجاهلية فیحزن ویضیق صدره إذا ولدت زوجته أنشی أو ينقلب غيظه على زوجته 
المسكينة فيطلقها أو يهجرها لأنها ولدت انش کما خصل في زمن الآلوسي› وفي زمن الأصمعي 
۹۸٨۸‏ - خطورة کرای الإناث: 

قلنا إن کراهة الأنثى والحزن لولادتها وکره الزوج لزوجته إذا ولدت أنثى› هذا کله من أخلاق 
الجاهلية› ولا يلیق الجن وقد أنعم الله عليه بالإسلام أن يتخلق بالقبیح من أخلاقهمء› ويصنع 
صنيعهم إذا ولدت زوجته انی . 
وليعلم المسلم أنه بإصراره على كراهة الإناث وكراهة ولادتهن قد يجره ذلك إلى كراهة 
زوجته» نم إلى تطليقها دون ذنب ارتکبته » وقد یجره ره ذلك شا إلى التسخط على الأقدار» ثم ر 
إلى الطعن في حكمة الله تعالی » وربما جره ذلك إلى وصف الله تعالی E E‏ 
الشيطان في قلبه ويزينه له من معاني الكفر والردة عن الإسلام فينسلخ عن الإيمان والعياذ بالله 
تعالى» فليحذر المسلم ذلك كل الحذر» وأن يشكر الله على ما يرزقه من إناث أو ذكور. 

۹ ما يساعد المسلم على عدم حزنه بولادة الأئلى : 

ومما يعین المسلم إن شاء الله تعالی - على عدم حرزنه لولادة الانتى» وما یجره ذلك إلى 
ما ذکرناه» أن يستحضر المسلم في قلبه ما يأتي : 

٠‏ - أولاً: يتذكر ويتلو الآية الكريمة أو يستحضر معناها في قلبه إذا لم يحفظها وهي 


.]٠۸ [سورة النحلء الآية‎ )١٦٤١( 
. «تفسير الآلوسي» ج٤۱ » ص۱۹۸‎ )۱۱۹٤۲( . ١١١ص‎ » ۱٠۰ج «تفسير القرطبي»‎ )۱۱٦٤١( 


- ۸ - 


قوله تعالی : له ملك السموات والأرض» یخلی ما یشاءء يهب لمَنْ يشاء إناثاً ويهِبٌ لمن يشاء 
الذكور» أو يزوجهم ذكراناً وإناثاًء ويجعل من يشاءُ عقيماً4”""'“ [الشوری: .]٤٩‏ 

فالأمر کله بید الله فما شاء الله کان» وما لم يشا لم یکن» فلا يجوز أن يتسخط على ما 
یرزقه الله تعالی وما يشاؤه له من ذكر أو إناث أو يجعله عقيماًء وهذا من أصول الإيمان والعقيدة 
الإسلامية . 

١‏ - ثانياً: ليتذكر المسلم أحاديث رسول الله ب ودلالتها وما ترشد إليه فمن ذلك: 

۲ - الحديث الأول : 

عن عائشة زوج النبيّ َة قالت: «جاءتني امرأة ومعها ابنتان لهاء فسألتني فلم تجد عندي 
شيا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياهاء فأخذتها فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل منها شيئاء ثم قامت 
فخرجت وابنتاهاء فدخل علي النبيّ ياء فحدّثتة حديثهاء فقال النبي ي : «مّن ابتلي من 
البنات بشي ء فأاحسن إليهن»› : کن له سرا من النار» رواه الإمام مسلم في صحیحه . 

قال الإمام النووي في معنی قوله : «من ابتلي من البنات بشي ء» إنما اة کا ابتلاءٌ؛ 
لأن الناس يكرهون البنات في العادة»*“"'. فالإحسان إلى البنات وسيلة ميسورة للخلاص من 
وهو على کل حال a‏ إلى بناته » ت هذا الإحسان العائد نفعه e‏ 2 
لآبائهن. 

۳ - الحديث الثاني : 

أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بل : «من عالّ جاريتين حتى 
بلغا - أي وصلا سن البلوغ - جاء يوم القيامة أنا وهو وضمُ أصابعه» . 

وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: ومعنى عَالهما: قام عليهما بالمَؤونة والتربية 
ونحوهها( ۱٣‏ . 

وأخرج هذا الحديث أيضاً الإمام الترمذي في جامعه عن انسٍِ بن مالك قال: قال رسول 
الله ية : «من عَال جاريتين دلت انا نا وهو الجنة كهاتين› وأشار ابه أي شار بإصبعيه 


.]٠١ ء٤۹ [سورة الشوریى» الآيتان‎ )۱۱٦٤۳( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠» ص۱۷۹‎ )۱۱۹٤٤( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠› ص۱۸۰‎ )۱۱۹۱٤١( 
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السبابة والوسطی » کما جاء في شرح هذا الحدي غ0 . 

فهذا الحديث فيه ترغيب شديد في تربية الإناث» وإن ثواب ذلك دخول الجنة مع رسول 
اله ل والشأن في المسلم أن يحرص على الظفر بالجنة ومما يوصل إليها حسن تربية بتتين لهء 
فهو ثمن بسيط لدخول الجنة يفرح له المسلم ويسر به ومن لوازمه أن تلد زوجته له من الإناث 


في الأقل اثنتين ليحسن تربيتهما ويفوز بالجنةء وهذا یجعله یفرح کثیراً ویسره کثیراً أن تلد زوجته 
الإناث. 


4 - الا : ويستحضر الوالدان في قلبيهما أنهما لا يعلمان أين يكون الخير لهما 

أفي اولادهما الذكورء أم في أولادهما الإناث. فقد يسعدان بالبنات ويشقيان بالذكور» وال 
يعلم ونحن لا نعلم» وهو العليم الحكيم. 

وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالی - وهو یتکلم عن آداب الولادة: «وأن لا يكثر فرحه 
بالذکر وځُزنه بالانٹی» فإنه لا يدري الخيرة له في آيهما فکم من صاحب ابن يت یتمنی أن لا یکون 
له أو یتمنی أن یکون بنتاًء بل السلامة فيهن أكثرء والثواب فيهن أجزل»0"'. 


. ٤٤-٤۳ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جا ص‎ )١١١٤١( 
. ٤۹ص «إحیاء علوم الدين» للامام الغزاليء ج“‎ )۱۱۹٤۷( 


.۷*- 


ریس رسف 
اښ چ ارو 
11 ا 


إذا ولدت المرأة مولودا ذکراً کان أو انش استحب ان ر يون في اذنه حین ولادته» ثم يصع 
له ت پدنه ما جاءت السنة باستحباب صنعه أو .الأمر به» ویختار الاسم المناسسب له وقل بک 


۹ - منهج البحث: 

وفي ضوء ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: ما يصنع للمولود في بڏّنه وحین ولادته . 

المبحث الثاني : تسمية المولود. 

المبحث الثالث: الكنية والتكني . 

المبحث الرابع : العفيمَة 


AE 


رلیری زرل 


ما يصنع للمولود في بدّنه وحین ولادته 
٧۷‏ - تمهید ومنهج البحث: 
£ 
يسن الأذان في أذن المولود وحين ولادته» كما يسن تحنيكه وحلقه» ويباح ثقب أذن الانثى 
کما ویسن ختان المولود. 
وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: الأذان في أذن المولود حين ولادته . 
المطلب الثاني : الحلق وبَقب الأذن . 
المطلب الثالث: التحنيك. 
المطلب الرابع : الختان. 
المطلب الأول 


الأذان في أذن المولود حين ولادته 

۸ -- الأحاديث النبوية في الموضوع : 

أ : عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله ية أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمةء 
بالصلاة» رواه الإمام آحمد ٣۵‏ . 

ب : وجاء فی «سبل السلام» للصنعانی : «روی أبو داود والترمذي أن ابي 4 اڏن في 
ٍ ِ : ۶ 
اذن الحسن والحسين حين ولدا. 

وروی الحاكم : «والمراد الأذن ال 


. ٠۳٣ص «نیل الأوطار» للشوكاني» جه»‎ )۱۱۹٤۸( 
. ٠١١ص‎ »٤ج «سبل السلام بشرح بلوغ المرام» للصنعانيء‎ )۱۱۹٤۹( 
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ج : وفي «زاد المعاد» لابن القيم : «ذکر أبو داود عن ا رافع قال: ریت الي ا ا 
في آذ الحسن بن علي حين ولدته أمه فاطمة بالصلاة“*"'٠.‏ 

۹ - استحباب الأذان في أذن المولود : 

وفي ضوء ما تقدم» فمن السنة والمستحب شرعا التأذين في أذن المولود حين ولادته» فيؤذن 
أبو المولود أو جدّه أو غيرهما في أذن المولود اليمنى كما جاء في رواية الحاكم» وهذا الأذان 
هو الأذان المعهود للصلا 

العمل بالتاذین في أذن المولد وأنه من السنة : 

حرج الإمام الترمذي في جامعه: عن عبد الله بن أبي رافع عن آبیه قال: «رأیت رسول الله 
لا ادن في أذن الحسن بن علي حين ولدته أمه فاطمة للصلاة» قال الترمذي : هذا حديث 

یح والعمل E‏ 

وجاء في شرحه: «وفيه دليل على سنية الأذان في أذن المولودء والمقصود بالأذان: الأذان 
للصلاة °۲ . 

: الحكمة في الأذان في أذن المولود‎ - ١ 

الحكمة في ذلك أن يكون أول ما يقرع سم الإنسان كلمات الأذان المنتظمة لكبرياء الأب 
وعظمته» والشهادة التي هي أول ما يدخل به في الإسلام » فكان ذلك كالتلقين له بشعار الإسلام 
عند دخوله إلى الدنياء كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. 

وأيضاً فإن الشيطان يهرب من كلمات الأذان. وقد كان الشيطان يرْصْده حتى يولد فيقارنه 
إمتحانا من الله تعالى لعبده الذي قدره الله وشاءه» فيسمع هذا الشيطان القرين للمولودء هذا 
الأذان الذي یغیظه اول أوقات تعلقه به ومقارنته ٠"٣‏ . 


. ٤ص «زاد المعاد» لابن القيم» ج۲»‎ )١٠٦٠١( 

(۱۱۹۰۱) «جاہع الترمذي» جه› صض‌۱۰۸۱۰۷ . 

. ٠٠۷ص‎ »٥ج «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي»‎ )١٠٦١۲( 

. «مختصر تحفة الودود» ص٤ ١١٥٠ء «حجة الله البالغة» للدهلوي› ج۰۲» ص۷۲۹‎ )١١١١۴۳( 
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المطلب e‏ 
الحلق وثقب الأذن 


۲ - يُحلق رأس المولود ويتصدّق بوزنه فضة: 

من السنة حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره فضة» فمن الأحاديث الصريحة في ذلك 
ما يأتي : 

۴ - الأحاديث في الحلق والتصدق : 

أ : الحديث الأول: 

ارچ الإمام الترمذي في جامعه: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «عی 
رسول الله هة عن الحسن بشاة» وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدّقي بزنة شعره فضةء» فوزنته 
فکان وزنه درهماً أو بعض درهم»۵*"'. 

ب : الحديث الثاني : 


عن آيي زافع أن حن بن علي رضي اله اعنهما لها ولد ارادت امه قاطمة رضي اله نها 
أن ڌ تع عنه بکبشین› فقال رسول الله 5ل : لات تعقي عنه» ولكن احلقي شعر رأسه» فتصدقي 
وزنه من الورق ای الفضة ‏ ڈ ثم ولد حسين رضي الله عنه فصنعت مثل ذلك». رواه الإمام 
احم د(۱ , 

قال الفقيه الشوكاني في تعليقه على هذا الحديث: أخرجه أيضاً البيهقي» ويشهد له ما 
أخرجه مالك وأبو داود في المراسيل والبيهقي من حديث جعفر بن محمد زاد البيهقي عن أبيه 

اي عن ابي جعفر بن محمد - عن جَدّه : أن فاطمة رضي الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين 

وزینب وأم كلثوم رضي الله عنهم فتصدّقت بوزنه فضة» . 

وأخحرجه الحاكم والترمذي من حديث محمد بن إسحاق» عن علي رضي الله عنه قال: «عیّ 
رسول الله َة م الحسن شاة»» وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة» فوزتاه 
فکان وزنه دزهماً أو بعض درهم )۱ . 


(۱۱۹۴) «جامع الترمذي» جه» ص۱۸ . . 
)۱۱٣۰۰١(‏ «نیل الأوطار» للشوكاني» a‏ ص۱۳۹ . 
)۱۱۹۰١(‏ «نیل الأوطار» للشوکاني» ج٥»‏ صض‌۱۳۷-۱۳۹ . 
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: حلق الرأس يشمل الذكر والائشى‎ - -٤ 

قلق ران المسرلن وعو من ال وة يفل الذكر لای كما جاه فووا 
البيهقي التي ذكرها الشوكاني ونقلناها عنه في الفقرة السابقة 

وكذلك جاء في حلق رأس الأنشى في «مُوطأ الإمام مالك»» فقد جاء فيه : عن مالك» عن 
جعفر بن محمد» عن أبیه أنه قال : «وزنت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله َة شعر حسن 
وحسین وزینب وأم کلثوم فتصدّقت بزنة ذلك فضة ۷" . 

: وقت الحلاقة‎ _ ٥ 

يبدو أن وقت خلق رس المولود هو وقت العقيقة » وهو فى في اليوم السابعم من ولادته» 
فقد أخرج أبو داود في سننه» نھ بی دت أن رسول الله لل قال: «کل عُلام رهينة 
لعقیقته تذبح عله يوم سابعه» ویحلق وی05 

: تلطيخ الرأس بعد حلقه بالزعفران‎ - ٠ 

أخرج أبو داود في سننه عن عبد الله بن بريدة» قال: سمعت أبي بريدة يقول: «کنا في 
الجاهلية إذا ولد,ٍ لأحدنا غلام ذبح شاة ولخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة 
ونحلق رأسه وبلطخه بالزعفران» . 

وجاء في شرحه : فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبيّ بعد الخلْق بالزعفران أو غيره 
من الخلوق»١*'.‏ 

۷- هل یاطخ راس الإنشی بعد حلّقه؟ 

وهل يلطخ رأس الأنشى بعد حَلْقه بالزعفران كما يلخ رأس المولود الذكر بعد حلْقّه 
بالزعفران؟ الجواب : نعم ففي حديث الإمام مالك في الموطا عن فاطمة أنها حلقت رأس ابنتها , 
زينب وأم كلثوم» وكذلك رواه البيهقي . 

ولا بد أن ذلك کان بعلم رسول الله اة فينبغي أن يطخ رأسها بعد حلْقه بالزعفران» كما 
بعل ذلك بالمولود الذكر. 

۸ - ثقب أذن المولود: 


. «موطا الإمام مالك» ج۲» ص٠۰٠ . (۱۱۹۰۸) «سنن ابي داود» ج۸» ص۳۸‎ )١١٠١۷( 


. ٤٤-٤٥ص «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۸»‎ )۱١۹٥۹( 
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يجوز ثقب أذن المولود إذا كان أنثى » نص عليه الإمام أحمدء كما ذكر ذلك الإمام ابن 
القيمء وقال : ونص دای الإمام أحمد - على کراهته في حق الصبي(""'' . 

ووجه الفرق بين الانث والذکر حیث يجوز ثقب آذن الأنثى ویکره ٥‏ في حق الذكرء أن الأنثى 
4 في حا ۰ إليه E a‏ وقد آذن له ا بذلك» 0 ت 
لوضع الحلية فيها بتعليقها بهاء والصبيّ لا يحتاج إلى ذلك فلا حاجة لثقب أذنه. 

المطلب الثالك 
إل حن | 

۹ - حدیث البخاري ومسلم في تحنيك المولود: 

أخرج البخاري ومسلم عن ابي موسی رضي الله عنه قال : ولد لي غلام فأتيت به النبي › 
فسماه إبراهيم وحنکه بتمرة ودعا له بالبركة» ودفعه ايء وکان أکبر ولد آي موسی ا" , 

-١‏ - شرح الحديث: 

أ : شرح العسقلاني: 

قال الإمام أبن حجر العسقلاني في شرحه لحديث التحنيك الذي ذکرناه» : والتحنيك مضغ 
الشيء ووضعه في فم الصبي ودَلْك حنکه به. يصنع ذلك بالصبي لیتمرن على الأكل ويقوى 


عليه . وينبغي عند التحنيك أن يفتح فم المولود حتى ينزل إلى جوفهء وأرّلاه التم فإن لم يتيسر 
تمر فرطب وإلا فشي ء حلو» وعسل النحل أولی من غیره ۳" . 


ب : شرح النووي: 
وقال الإمام النووي في رچ لحديث التحنيك : اتقق العلماء ۶ على SE‏ تحنيك 
الجولود عبن رلاد بتمر» فإن تعذّر فما في معنا وقريب منه من الحلو ذ فيمضصع فيمضغ المحبَّك التمرة 


حتی تصیر مائعةء بحیث بتلع» ثم فسح فم المولود ويضعها فيه ليدحل شيء منها جوفهء 
فالتحنيك نة بالإجماع'). 

. ٠١١ص‎ »۱٤ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص۸۷ و«صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۱١١١1( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ص۸۷‎ )۱١١۲( 

. ٠٠٤ص‎ »ء۱٤ج «شرح النووي لصحیح مسلم»‎ )۱١٦۲( 
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: وقت التحنيك ومن يقوم به‎ - ١ 

دل الحديث الشريف الذي ذکرناه على أن التحنيك يکون يوم ولادة المولودء وهو ما ذکره 
الإمام الووي في شرحه لهذا الحديث› ویستحب أن يقوم بالتحنيك رجل أو امرأة من 
الصالحين . 

قال الإمام النووي في شرحه لحديث التحنيك وما يستفاد منه : (ومنها) أن يحنكه صالح من 
رجل أو امرأة ٩5‏ . 

وفي «سبل السلام» للصنعاني : «وينبغي أن يکون المحلّك من آمل الخير ممن ر 
برکته)(۰ ٩۹۳‏ . 

المطلب الرابع 


الختان 

۲ - الختان مشروع في حق الذكور والإناث: 

تكلمنا فيما سبق عن الختان باعتباره من سنن الفطرة» وبينا أنه مشروع في حق الذكور 
والإناث» وأنه واجب في حق الذكور» ومكرمة في حق الإناث عند أكثر أهل العلم""'. 

۴۳ - وقت ختان المولود: 

وإذا كان الختان مشروعاًء وأنه واجب في حق الذكر» فهل يُختتن المولود يوم ولادته أو في 
يوم سابعه» أم بعد ذلك في أي وقت يختاره أهل المولود؟ والجواب: ليس في هذا توقيت 

قال الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان الحسن يكره أن يختتن الصبي يوم 
سابعه . 

وقال حنبل: إن أبا عبد الله - أي أحمد - قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس» وإنما كره 
الحسن اختتان الصبي يوم سابعه للا يتشبّه باليهود» وليس في هذا شيء»"''. 

وعند الحنفية : ابتداء وقته المستحب من بلوغه سبع سنين إلى اثنتي عشرة سنة. 
)١۹۹١(‏ «شرح النووي لصحیح مسلم» ج٤۱»‏ ص٤١٠‏ . . 
)١٠١١١(‏ «سَبّل السلام» للصنعاني ج٤»‏ ص٣١٠‏ . 
)۱۹۹١(‏ الفقرة .۷١‏ . 


(۱۱۹۹۷) «زاد المعاده ج۲ ص٤‏ . 
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وقال بعضهم : يجوز بعد سبعة أيام من ولادته ^" , 

: وقت الختان متسع‎ - ٤4 

وعلى كل حال فوقت الختان متسع» فيجوز الختان في اليوم السابع من ولادة المولودء 
ويجوز بعد هذا الوقت». ولكن ينبغي أن يتم قبل بلوغ الصبيّ . 

قال الإمام ابن القيّم : «يجب على الولي أن يتن الصبِيّ قبل البلوغ بحيث يبلغ 
مختوناًم ٩۱‏ . وقد يكون التعجيل بالختان وإجرائه في الأيام الأولى من ولادته كاليوم السابع 
أولى من تأخيره لسرعة اندمال جرح الطفل؛ ولأن الختان شرع لمعاني التطهير والنظافة والصحةء 
فالتعجیل به يحقق هذه المقاصد في وقت مبكر. 

: وليمة الختان‎ - ٥ 

وإذا أقام أهل المولود وليمة طعام لمناسبة ختان ولدهمء ودعوا إليها الأصدقاء والأقارب 
والجيران» فهل يستحب ذلك منهم؟ وهل تجب إجابة دعوتهم إلى هذه الوليمة؟ . 


: قول الخرقي الحنبلي‎ - ٠ 

قال الإمام الخرقي الحنبلي في وليمة الختان والدعوة إليها وحكم الإجابة لهذه الدعوةء قال 
رحمه الله : «ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمونء ولا على من دعي إليها أن يجيب وإنما وردت 
السنة في إجابة من ڏعي إلى وليمة تزويج ٠'٠»‏ . ي 

۷ - قول ابن قدامة الحنبلي : 

قال معقباً على قول الخرقي : يعني بالمتقدمين أصحاب رسول الله ل : الذين يقتدى بهم 
وذلك لما روي أن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان - أي وليمة ختان - فأبى أن يجيب» 
فقيل له: لماذا؟ فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ية ولا نذعى إليه» رواه 
الإمام أحمذ بإسناده . 

ثم قال ابن قُدامة : حكم الدعوة لوليمة الختان وسائر الدعوات غير وليمة العرْس في الزواج» 
أنها مستحبة غير واجبة لما فيها من إطعام الطعام» وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابه . 
(۱۱۹۹۸) «الفتاوى الهندية» جه» ص۷١٠٠‏ . 
)۱۱۱۹٩(‏ «زاد المعاد» ج۲» ص٤‏ . 
)۱۱۹۷٠(‏ «المغني» ج۷» ص١١‏ . 
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وقال العنبري تجب إجابة كل دعوة» ومنها الدعوة إلى وليمة الختان لعموم الأمر بإجابة 
الدعوة دون تخصیص لوليمة الزواج» ولكن ابن قدامة قال: وجوب إجابة الدعوة» ورد في إجابة 
الدعوة إلى الوليمة وهي الطعام في العرس خاصة وما عداهاء فتستحب الإجابة إليها؛ لأن في 
الإجابة جبر قلب الداعي وتطييب قلبه» وقد دعي أحمد إلى وليمة ختان فأجاب وأكل . 

وأما حكم إقامة وليمة الختان في حق فاعلهاء فليست لها فضيلة تختص بها لعدم الشروع 
بهاء ولكن هي بمنزلة الدعوة لغير سبب حادث» فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه» وإطعام 
إخوانه وبذل طعامه» فله أجر ذلك إن شاء الله تعالى ۷0 . 

۸ - الراجح في وليمة الختان : 

إن فعلها مباح » ويؤجر صاحبها بالقصد والنية» كما قال ابن قدامة الحنبلي › ولكن ينبغي 
أن لا يتكلف فاعلها مالا يستطيع من الإنفاق عليهاء وأن لا يفعلها على وجه الفخر والمباهاة 
وطلب السمُعة» وأن يدعو إليها الفقراء كما يدعو غيرهم » وأن يكون من أول المدعوين الأقارب 
والجيران ثم الأصدقاءء بالإضافة إلى الفقراء من هؤلاء ومن غيرهم» ومن يذعى إليها يستحب 
له الإجابةء إلا لعذر يمنعه من الإجابة. 


(1۷1 0( «المغني» ج۷ ص۱ AN‏ 
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رلم ان 

۹۹ - بعض الأحاديث في تسمية المولود : 
فأتيتُ به النبيّ ل فسمّاه إبراهيم» فحتكه بتمرة» ودعا له بالبركة ودفعه إليّ "١‏ . 

ب : وعن نس بن مالك أن آم سلیم ولدت غلاماًء قالت: فقال لي أبو طلحة - زوجھا - 
احفظه حتى تأتي به النبنّ ية وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي إة. . . وحنكه وسمأه 
عبد الله ۱۹۷۳ . 

٠١‏ - وقت تسمية المولود: 

أ : أحادیث تسمیته حین ولادته : 

وردت أحاديث فيها تسمية المولود حين ولادته دون تأخیر تسمیته إلى يوم السابع من ولادته» 
كما فى الحديثين المذكورين فى الفقرة السابقة. كما وردت أحاديث في التسمية في اليوم 
السابع. 

ب : أحاديث تسميته في يوم سابعه : 

أولاً : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أن النبي ل أمر بتسمية المولود يوم 
سابعه» ووضع الأذى عنه والعقَ» رواه الترمذي ٠'5‏ . 

ثانیاً : وعن سمرة رضي الله عله آن رسول الله ا قال : «کل غلام مرتهن بعقيقته » تذبح 
عنه یوم سابعه ویحلق ویسمی ۲ . 


(۱۹۷1) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص۸۷٥۰‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۰۱‏ ص٣١١٠‏ . 
)١١۹۷۳(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩»‏ ص۸۷٥»‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠‏ » ص١٠٠‏ . 
(۱۱۹۷۴) «جامع الترمذي» ج۸ ص۱۲۱ . 

. ۲۳٣ص «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني» وقال عنه رواه أحمد»‎ )١١۹۷١( 
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۲ - ما یستفاد من الأحاديث في وقت تسمية المولود: 
أولا: التسمية في اليوم السابع : 
يستفاد من حديث عمرو بن شعيب أن تسمية المولود تكون في اليوم السابع من ولادته ولهذا 
قال شارح جامع الترمذي في شرحه لهذا الحديث: «فيه دليل على سنية تسمية المولود يوم 
سایعه . CVD.‏ 

وقال الشوكاني أيضاً في حديث عمرو بن شعيب: «فيه مشروعية التسمية في اليوم 
السابع »۷ . 

ثانياً : التسمية يوم ولادته : 

وهذا یستفاد من حدیث ات موسی » وحدیث انس بن مالك حيث جرت تسمية المولود 
يوم ولادته» وقد أشار إلى هذا ابن حجر العسقلاني والنووي» فقد قال الإمام ابن حجر 
العسقلاني في شرحه لحديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري ومسلم : «ففيه تعجيل تسمية 
المولود» ولا ينظر بها إلى السابع» ثم قال: ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم 

4 

في النكاح من حديث ی اسید أنه اتی النبي بي بابنه حين ولده فسماه المنذر»“""'. وقال 
الإمام النووي في شرحه لحديث أنس: «وفي هذا الحديث فوائد (منها) جواز تسميته يوم 
ولادته ۷٩‏ . 

۳ - اختيار البخاري وقت التسمية : 

قال الإمام البخاري : تکون تسمية المولود غداة يولد» أي وقت ولادتهء ولا تؤخر تسميته 
إلى يوم السابع من ولادته» وهذا بالنسبة للمولود الذي لا يعق عنه» أي لا تذبح عنه عقيقة. 

ما بال : لنسة لمن تذبح عله عقيقة » فتۇخحر د تسمیته إلى اليوم السابع» وهذا اخحتیار الإمام 
البخاري»› حیث قال في صحيحه : «باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم یعق عنه)» ویؤید 
احتياره أن من نقلت تسميته غداة ولادته» ولم تؤخر إلى اليوم السابع وهم: إبراهيم بن أبي 
موسى » وعبد الله بن أبي طلحةء وكذلك إبراهيم ابن النبي ية وعبدالله بن الزبير لم ينقل أنه 


. ٠١١ص «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج۸»‎ )١١۷١( 
. ۱۳٣ص‎ . «نیل الأوطار» للشوکاني » جه‎ )۱۱۹۷۷( 

. «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج٩» ص۸۹‎ )۱١۹۷۸( 
. ٠۲٤ص‎ ۱٤ج «شرح النووي لصحیح مسلم»‎ )۱۱۹۷۹( 
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أما من نقل أن تسميته كانت في اليوم السابع» فهذا في حق من عى عنه. قال الإمام ابن 
حجر العسقلاني بعد أن ذکر اختیار البخاري فی وقت التسمية » وما يؤيد هذا الاختيارء قال: 
«وهو جرع لطيف لم أره لغير البخاري»(“'' . 

: أقوال الفقهاء في وقت تسمية المولود‎ - ۹٤ 

أولاً: قال الفقيه ابن حزم : «ویسمی المولود يوم ولادته» فان اخرت تسمیته إلى اليوم السابع 
A 1‏ , : 
لحديث سّمرة . وإن سماه قبل السابع جاز» لأن النبي ية قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم 
أبي إبراهيم» وسمى ية الغلام الذي جاء به أنس بن مالك فحنكه وسماه عبدال»”“'. 

ثالث : وقال الإمام ابن القيم : «والتسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى؛ لأنه 
إذا وجد وهو مجهول الاسم لم یکن له ما يقع تعریفه به فجاز تعريفه يوم وجوده» وجاز تأخير 
التعريف إلى ثلاثة أيام وجاز إلى يوم العقيقة أي يوم السابع من ولادته - ویجوز قبل ذلك 
وبعده) ٩۸۳‏ . 

: القول الراجح في وقت التسمية‎ - ٥ 

أولاً : تجوز تسمية المولود يوم ولادته» ولا استحباب في تأخير التسمية إلى اليوم السابع من 
ولادته» لورود الأحاديث في تسميته في هذين الوقتين . 

ثانياً: ومع هذا الجواز فالأولى تعجيل التسمية وإيقاعها يوم ولادة المولودء لأن أحاديث 
التسمية حين ولادته أصح » فتكون هي الأولى بالأخذ» ويكون القول بتعجيل التسمية يوم ولادته 
هو القول الراجح » ومما يؤيد هذا الترجيح أن التسمية يراد بها التعريف بالمولودء وقد يموت في 
يوم ولادته أو بعده قبل السابع» وقد تکون قد ثبتت له أو عليه حقوق کالإرٹث له أو منه» فتکون 
تسمیته قبل موته للتعريف به أولى من تأخيرها. 


. 9۸۸-0۸۷ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹» ص‎ )۱۹۸١( 
. ٥۲۴ص «المحلى» ج۷ء‎ )۱۱۹۸1( 
. «مختصر تحفة الودود» صه‎ )۱۱١۹۸۳( . ٠٤۷-٦٤٦۹ «المغني» ج ۸ء ص‎ )۱۱۹۸۳( 
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۹1 - من یختار اسم المولود: 

والد المولود أي ابوه هو الذي سي مولوده» وهذا هو الأصل . وقد يستحب له مشاورة والدته 
في اختيار الاسم تطييباً لخاطرهاء؛ ولأن المولود ولدها. ويستحب أن يفوض أمر اختيار التسمية 
إلى واحد من أهل ا رجا کان أو امرأة» لحدیث انس أن أم سليم ولدت غلاماً» فأتى 
به ابوه الى ا فحنکه وسماه عبدالله» قال ا س في تعليقه هذا الحديث: 
يرتضیه )^ . 

وقال الفقيه الشوكاني في هذا الحديث: «وفيه استحباب التسمية بعبدالله» واستحباب 
تفويض التسمية إلى أهل الصلاسح»“'. 

۷ - ما يراعى في تسمية المولود: 

ويراعى في تسمية المولود اختيار الاسم الحسن» والاسم المستحب شرعاً أو المباح التسمية 
به في الأقل» وترك الأسماء القبيحة أو المنهي عنهاء أو التي تكره التسمية بهاء لما فيها من تزكية 
للنفس» أو لخير ذلك من الأسباب الداعية إلى كراهة التسمية بها. 

ويدل على هذه الضوابط في التسمية ما نذكره في الفقرات التالية من بيان الأسماء الحسنةء 
أو التي غيرها رسول الله ب لقبحهاء أو التي نھی عنھا حتی لا یسمی الوالد مولوده باسم منها . 

۸ - اختيار الاسم الحسن: 

روی بو داود في سنه عن ای الدرداء قال: قال رسول الله : «إنکم تدعون یوم القيامة 
باسمائکم وأسماء آبائکم فأحسنوا أسماءكم A,‏ . 

ودلالة الحديث واضحة في اختيار الاسم الحسن للمولودء ولأنه لا كلفة في هذا الاختيار 
على الوالدء ولأن من حق الولد على والده آن يختار له اسماً حسناً. 

۹۹4 - أحب الأسماء إلى الله تعالى : 

ويتخير الوالد من الأسماء المستحبة شرعأًء وقد ورد في أحب الأسماء إلى الله تعالى حديث 
الإمام مسلم الذي أخرجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «إن أحب أسمائكم إلى الله 
(۱۱7۸4( «شرح النووي لصحيح مسلم» ج٤۰۱‏ ص٤۱۲‏ . 
(۱۱۹۸۰) «نیل الأوطار» للشوکاني ء ج٥‏ » ص‌۱۳۸-۱۳۷ . 
)۱۱۹۸٩(‏ «سنن آبي داود» ج۰۱۳ ص۲۹۱ . 
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عبدالله وعبد الرحمن»۷“'٠.‏ 

قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث الشريف: «فيه التسمية بهذين الاسمين 
وتفضیلهما على ساثر ما یسمی به)۵٣۰.‏ 

وقال الإمام القرطبي : «يلتحو بهڏين الاسمين ما کان مثلهما کعبدالرحیم وعبدالملك 
وعبدالصمد. وإنما كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله تعالی» وما هو 
وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية» ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد 
هذه الأسماء» وشرفت بهذا التركيب» فحصلت لها هذه الفضيلة . 

وقال آخحرون: الحكمة في الاقتصار على هذين الاسمين أنه لم يقع في القران إضافة عبد 
إلى اسم من أسماء اله تعالی غیرهماء قال تعالی : لوإنه لہا قام عبداله يدعوه#[ الجن : ۹4]. 
وقال في آية أخرى إوعباد الرٌحمُن) [الفرقان: .٠'*5]٩۳‏ 

۹٠‏ - وقال الإمام الدّهلوي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: «أحب الأسماء إلى 
الله تعالی عبدالله وعبدالرحمن» . 

قال رحمه الله : «اعلم أن أعظم المقاصد الشرعية أن يدخل ذكر الله في تضاعيف ارتفاقاتهم 
الضرورية ليكون كل ذلك ألسنة تدعو إلى الحقء وفي تسمية المولود بذلك إشعار بالتوحيد. 

وإنما كان هذان الاسمان أحبّ إلى الله من سائر ما يضاف فيه العبد إلى اسم من أسماء 

الله تعالى لأنهما أشهر الأسماءء ولا يطلقان على غيره تعالى بخلاف غيرهما»١“'٠.‏ 

١‏ - وفي حدیث للبخاري في صحیحه عن جابر» أن رسول الله ا قال لرجل : سم 
ابنك عبدالرحمن» وقد ذكر الإمام البخاري في هذا الحديث باب سماه بباب أحب الأسماء إلى 
الله عر وجل ٠‏ . 

۲ - التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين : 

روی الإمام البخاري في صحیحه: عن جابر بن عېدالله الأنصاري› قال: قال رسول الله 
(11AV)‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤٠»‏ ص۰۱۱۳ وأخرجه بو داود في سننه ج۱۳۴ > ص۰۲۹۲ والترمذي 

ج۸ ص ۱۲۳-۱۲۲ . 


(۱۱۹۸۸) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱»‏ ص۱۱۳ . 
(۱۱۹۸4) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠»‏ ص۷٥‏ . 
)۱۱۹۹١(‏ «حجة الله البالغة» للدهلوي ج۲» ص۷۲۹. 
)۱۹۹١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠‏ ص١۷٥‏ . 
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يه : «سموا باسمي ولا تکتنوا بکنیتي "٣)‏ . 

۳- وروی الإمام مسلم في صحيحه: عن المغيرة بن قال لا فد ران 
سألوني فقالوا إنكم تقرأون : يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا» فلما قدمت على 
رسول الله ية سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» قال الإمام 
النووي في شرحه لهذا الحديث: «استدل به جماعة على جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم 
السلام» وأجمع عليه العلماءء وقد سمَى النبيّ ب ابنه إبراهيم » وكان في أصحابه خلائق 


oir 


مسمون پأسماء الأنبياء»"“'٠.‏ 

: وروی الإمام أبو داود في سننه : عن ابي وهب الخشميّ قال: قال رسول الله مَل‎ - ٤4 
«سموا بأسماء الأنبياءء وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن› وأصدقها حارث وهمام»‎ 
. ٠۱۹۵ و أقبحها حرب ومُرت‎ 

 -٥‏ الأسماء القبيحة والمخرّمة: 

أولاً : ذكرنا حديث أبي هريرة وفيه : «وأقبحها خرب ومرة . 

وجاء في بيان سبب قبح هذين الاسمين: لما في (حرب) من البشاعة والمُكاره ومن (مُرة) 
من المرارةء وكان ية يحب الفأل الحسن والاسم الحسن«“'٠.‏ 

ثانیاً : وفي صحیح البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : «أخنى 

ورواه مسلم ولفظه : «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك» ورواه الترمذي في 
جامعە °۹ . 

وقد استدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد بحق من 
تسمی به . ويلحق به ما في معناه مثل سلطان السلاطين وأمير الأمراءء كما يلحق به التسمي 
(۱۱۹۹۲) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠»‏ ص9۷۷ . 

(۹۹۳) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤ا“‏ ص‌ ۱۱۷-۱۱۹ . 

. «سنن أبي داود» ج۰۱۳ ص۲۹۷‎ )۱۱۹۹٤( 

. «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۳» ص۲۹۳‎ )۱۱۹۹٩( 

)۱۱۹۹١(‏ «صحیح البخاري» ج١٠‏ ص۸۸٥۰‏ «صحیح مسلم» ج٤۰۱‏ صض ۰۱۲۲-۱۲۱ «جامع الترمذي» ج۸ 
ص٣۱۲‏ . 


- Ao 


بأسماء الله تعالی المختصة به کالرحمن والقدوس والمهيمن ونحوها"٠.‏ 
 -1‏ الأسماء المكروهة كراهة تنزيه: 


في حديث آخرجه الإمام مسلم عن سم بن جنب جاء فيه : «.. ولا سين غلامك 
يسارا ولا رباحا ولا نجیحا ولا افلح » » فإنك تقول ل هو؟ فلا یکون» فیقول : لإ«. 

وروی ا مسلم عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: أراد النبي ياء أن 
ینهی عن 1 يىمى ب (یعلی) و (برکة) و (أفلح) و ریسا ٣‏ ورك ثم سکت 
oT‏ ثم ترک" 

وقال الإمام النوويّ في شرحه لهذين الحديثين الشريفين : «قال أصحابنا بكره التسمية لهذه 
الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناهاء» ولا تد تختص الكراهة بها وحدهاء» وهي كراهة تنریه 
لا تحريم › و العلّة في الكراهة ما بينه النبيّ ي في قوله : فإنك تقول: ائم هوء فیقول: لا . 
فکره لبشاعة الجواب» وربما أوقع بعضص الناس في شي ء فن فة٠‏ 

وأما قول الراوي : أراد ل أن ينهى عن هذه الأسماء فمعناه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم 
فلم ينهء وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه» فقد نهي عنه في الأحاديث الباقية«“'٠.‏ 

۷ - تغيير الاسم غير المرغوب فيه إلى غيره: 

جاء في جامع الترمذي: عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ کل كان يغير الاسم 
القبیح ۹١‏ . 

ونذكر فيما يلي بعض ما ورد في تغيير الأسماء: 

۸ ولا : ما جاء في صحيح البخاري في تغيير الأسماء: 

قال الإمام البخاري : باب تحويل الاسم إلى أحسن منه. ثم ذكر البخاري في هذا الباب 


َة 


حدیئین : 


(13۹۷( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠۱»‏ ص١۹٥۰‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤ا‏ 
ص۱۲۳ . 

(۱۱۹۹۸) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱‏ » ص۱۱۹-۱۱۷. 

(۱۱۹۹۹) «جامع الترمذي» ج۸» ص٤۱۲۵-۱۲.‏ 
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› الحديث الأول: عن ا آ وقد جاء فيه انه اتی بولده حین ولد إلى ال‎ - ۹۹٩ 
Î وأن النبي ية سأله عن اسم الولدء فقال أبو أسيد: فلانء فقال النبي يية: ولكن‎ 
. المنذرء فسمّاه يومثذ المنذ‎ 

قال الإمام ابن حجر في شرحه لهذا الحديث› وتعليقه على عنوان الباب الذي ذکره 
البخاري» قال ابن حجر: «هذه الترجمة - أي اسم الباب أو عنوانه - أخذه مما أخرجه ابن أبي 
شيبة من مرسل عروة: «كان النبي ية إذا سمع الاسم القبيح » حولّه إلى ما هو أحسن منه» . 

ثم قال ابن حجر: وقول النبي ية عن الولد: (ما اسمه؟ فقال آبوه: فلان) فکأنه کان سماه 
اسماً لیس مستحسناً فسکت عن تعیینه» فلم یذکره واکتفی بالقول: فلان» أو سمه ونسبه بعض 
الرواةء وقول النبي ل : «ولكن أسمه المنذر» أي ليس هذا الاسم الذي سمّيت به هو اسمه 
الذي یلیق به» بل هو المنذر. 

قال الداودي : سماه المُنْذر تفاؤلاً أن یکون له علم ینذر به(" . 

۰ -=-- الحديث الثاني للبخاري : أخرج البخاري (وأخرجه مسلم أيضاً) عن ابي رة 
رضي الله عنه» آن (زینب) کان اسمها (برة) فقیل: تزکي نفسها. فسَمُاها رسول الله ي 
(زینب)۷۰). 

۱ - ما جاء في صحیح مسلم في تغيبر الأسماء: 

الحديث الأول: الحديث الذي أخرجه البخاري أيضاً عن أبي هريرة وذكرناه في الفقرة 
السابقة فلا نعيده. 

۲ - الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس» قال: كانت جويرية اسمها 
(برة) فحول رسول الله بل اسمها جويرية»» وکان يكره أن يقال: خرج من عند (برة). 

قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث وما في معناه من أحاديث أخرى: «معنى 
هذه الأحاديث تغییر الاسم القبيح أو المكروه إلى 2 حسن » وقد ثبتت أحاديث بتغییره ا 
أسماء جماعة كثيرين من الصحابةء وقد بين ل العلة في النوعين وما في معناهماء وهي التزكية 
أي تزكية النفس - أو التطّ* 0 


. ٥۷٥-٥۷٤ص‎ »٠٠ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۱۷۰١( 
. ٠۲٠ص‎ »۱٤ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۰» ص٩۷٥ «صحیح مسلم»‎ )۱۱۷٠١( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤ا صض‌۱۲۱-۱۱۹‎ )۱۱۷۰۲( 
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۲۳ - ما جاء في سنن سنن أبي داود في تغییر الأسماء: 

قال ابو داود في سننه: باب في تغيير الاسم القبيح › وذكر فيه الأحاديث التالية : 

: الحديث الأول‎ - ٤ 

عن ابن عمرء أن رسول الله بيا غير اسم (عاصية) وقال: أنت (جميلة)""» ولعله لم 
يسّمها (مُطيعة) مع أنها ضد العاصية مخافة التركية5'"٠.‏ 

: الحديث الثاني‎ - ٠ 

وفي حديث أخرجه أبو داود جاء فيه أن النبي ييا سأل رجا كان في المْر الذي انه فقال 
الرجل (أصرم)ء فقال ية : بل أنت و 


مأخوذ من الرَرع» وهو مستحسن بخلاف أصرم ا منبیء عن ا 5 والبركة فبادله 
به( , 


۹٩‏ - الحديث الثالث: 

قال أبو داود: وغیر البيّ ا أسماء؛ العاص» عزيز» عتلة» شيطان» الحكيم› غراب» 
حباب» شهاب . 

وجاء في بيان معاني هذه الكلمات» وتعليل تغييرها ما يأتي WY‏ 

(العاص) لأنه من العصيان» و(عزيز) لأنه من أسماء الله تعالى» ورعتلة) لأن معناه الخلْظة 

ر 

والشدة» (الحكيم) لأن الله هو الحكيم و (غراب) لأن معناه البعد» وقيل: لأنه أخبث الطيور 
لوقوعه على الجيف وبحثه عن النجاسات» و(حُبَاب) لأنه اسم الشيطانء ويقع على الحية أو 
نوع منهاء و(شهاب) لأنه شعلة نار ساقطة . 

۹۷ - الحكمة في اختیار الاسم الحسن وتغيير القبيح : 

وقد يقال ما وجه الحكمة فی اختیار الاسم الحسن وتغییر القبيح ؟ 
(۱۱۷۰۳) «سنن ابي داود» ص٤۲۹‏ وأخرجه الترمذي في جامعه ج۸» ص۱۲۷ . 
)۱۱۷١ ٤(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۱۳ ص٤۲۹‏ . 
(۱۱۷۰۵) «سن ابي داود» ج۱۳ ص۲۹۹ . 
)۱۱۷۰٩(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۱۳» ص۲۹۰۹ . 
(۱۱۷۰۷) «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۱۳ ص۲۹۸ . 
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والجواب: أن بعض الأسماء تحمل معنى تزكية النفس مثل اسم (برة)» والإسلام ينهى 
المسلم أن ڀزكي او چان : فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى) [النجم: .]۳١‏ 
ولهذا جاء في الحديث الذي غير فيه النبي بل اسم (برة) إلى اسم (زینب) قوله کی : «لا ترکوا 
اسک الله أعلم بأهل البرّ منكم». كما بنا أسباب تغيير النبي ية لبعض الأسماء» وهذه 
الأسباب تبن وجه الحكمة في تغييرها فلا نعيدها هنا. 

۸ - وللامام ابن القيم کلام جيد في فقه هذا الباب وحكمته - وهو باب اختيار الأسماء 
الحسنة وتغيير القبيحة» نذكر منه ما يأتي على و فقد قال رحمه الله تعالى'"': وقد أمر 
رسول الله ية أمته بتحسين أسمائهم» وأخبر أنهم يذْعَون يوم القيامة بها وفي هذا والله أعلم 
تنبیه إلى تحسین الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم 
الحسن والوصف المناسب له. 


ولما كان الاسم مقتضياً لمسماه ومؤثراً فيه كان أحبٌ الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب 

ولما كان الملك الحق لله وحده» ولا ملك على الحقيقة سواه كان أخنع اسم وأوضعه عند 
الله وأغضبه له رشاه ان شاه) أي ملك الملوك وسلطان السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير الله ء 
فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل» والله لا يحب الباطل. 

ويلي هذا الاسم في الكراهة والفبح والكذب التسمية ب (سيد الناس) و (سيد الكل) وليس 

ولما كان مسمى (حرب) والمُرة) أكره شيء للنفوس وأقبحها كان أقبح الأسماء (حربا 
ومرّة)» ولما كان الأنبياء سادات بني آدم » وأخلاقهم أشرف الأخلاق» وأعمالهم أشرف الأعمالء 
كان أسماؤهم أشرف الأسماءء فندب النبي ية أمته إلى التسمي بأسمائهم» ولولم يكن في ذلك 
من المصالح إلا أن الاسم يذكر بمسماه» ويقتضي التعلق بمعناه» لكفى به مصلحة» مع ما في 
ذلك من حفظ أسمائهم وعدم نسيانها والتذكير بأوصافهم وأحوالهم . 

وأما E‏ هک 
الحديث وهو: «فإنك تقول أثمة هو؟ فيقال: لا» فهذه الأسماء توجب تَطيراً تکرهه النفوس» کما 
إذا قلت لرجل : أعندك TY‏ فإذا قال: لا. تطيرت أنت وهو من ذلك» فاقتضت 
حكمة الشارع الرؤوف بأمته أن يمنعهم من أُسماء توجب لهم سّماع ما يکرهون» وان يُعدلوا عن 
(۱۱۷۰۸) «زاد المعاد» لابن القيم ج۲“ ص۹-٦‏ . 


- ۲۸۹ - 


هذه الأسماء إلى أسماء آخرى من غير مفسدة. مع ما يضاف إلى ذلك من تسمية من لا يستحق 
هذه الأسماء لاتصافه بضد معاني هذه الأسماءء كأن يمى يساراً وهو من أعسر الناس. . ثم 
إن في هذه التسمية بهذه الأسماء ما يحمل صاحبها على الظن والاعتقاد بأنه كما تدل عليه هذه 
الأسماءء فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها وترّفُعُها على غيره» والشرع ينهى عن ذلك» ومن أجل 
غير رسول الله ل اسم (برة) إلى اسم (زينب). وبالقياس على ما تقدم تكره التسمية بالتقي 
والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديدء ونحو ذلك . 


- ۹۰ - 


رل یی لا 


الكئية والتكني 

۹ - التعريف بالكنية والتكني : 

الكنْية مأخوذة من الكناية تقول: كيت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما استدل به عليه 
صريحاً. ويقال اكتنى فلان بكذا أو كنيت الرجل بأبي فلان» وكنيت المرأة بأم فلان. وقد 
شتهرت الكنى - واحدها الكنية - عند العرب حتى ربما غلبت على الأسماء وحتى صار أصحابها 
يعرفون بها لا بأسمائهم الحقيقية» مثل أبي طالب وأبي لهب. والفاظ الاسم والكنية واللقب 
يجمعها اظ (العلم) بفتحتین . وتختلف فيما بينها وتتغاير بان (اللقب) ما أشعر بمدح أو ذم» 
و(الكنية) ما صدرت باب أو آم مثل بي زید وأم زید» وما عدا ذلك فهو (اسم) OWS‏ 

٠‏ - مشر وعية التكني باسم المولود للرجل والمرأة: 

ریجوز شرع أن یکی ارجل باسم ولده» وتکنی ر e‏ ولدها» فکلاهما e‏ 
ا با یحی » مع انه ك یک" له ا که باسم ر اة i‏ 

وکنی النبي ب زوجاته» فقد أخرج ابن ماجه» عن عائشة ثشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي 
ية : «كل أزواجك کنیته غيري» قال ي : فأنت ام عبدالل»<'"٠.‏ 

: تكنى المرأة وإن لم يكن لها ولد‎ - ١ 

ويجوز أن تکنی المرأة وإن لم یکن لها ولد فقد أخرج أبو داود عن عاثشة رضي الله عنها 
أنها قالت: «يا رسول الله کل صواحبي أي زوجات الرسول کر -لھن کئی» قال 5 : فاكتني 


(۱۱۷۱۰) «شرح صحیح البخاري للعسقلاني» جا› ص۰٦‏ «لسان العرب» لابن منظور ج۰۳۰ ص۹۹-۹۸ 
«الصحاح» للجوهري جا» ص۷۷٤۲‏ . 

)11۷11( و«زاد المعاد» ج۲“ ص۰۷ «سنن ابن ماجه» ج۲“ ص۱۲۳۱ . 

(۱۱۷۱۲) «سنن ابن ماجه» ج۰۲ ص۱۲۳۱ . 
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بابنك عبدالله - يعني بابن ختها عبدالله بن الزبیر۔ فکانت تکتی بام عبداله»٠.‏ وأخرجه ابن 
ماجه» وذكرنا لفظه فى الفقرة السابقة 

۲ - الكنية للرجل قبل أن يولد له : 
. 

وأخرج البخاري في الأدب المُفرد» عن علقمة» قال: كثاني عبدالله بن مسعود قبل أن يولد 
لي. 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن الزهري قال: كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم . 
وأخرج الطبراني» عن علقمة عن ابن مسعود» أن النبي ٢‏ گناه ا عبدالرحمن قبل آن یولد 
۱۷۱°( , 

والظاهر أن جواز التكني قبل أن يلد للمکی ولد» يشمل من له زوجة ولم تلد له ولداً بعدء 
کما يشمل من لا زوجة له صلا إذ يصدق على کليهما أنه لم يولد له ولد بعد. 

۳ - الكنية للصبيّ : 

وتجوز الكنية للصبي وهو صغير لا يولد لمثله» وقد أفرد الإمام البخاري لهذه الكنية باباًء 
فقال: باب (الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل) وذكر في هذا الباب حدقا غن انس قال: کان 
ابي 6ة احسن الناس لقا e‏ وکان إِذا جاء اء ابي ل قال: يا 
مالك من آنه و وفي SS‏ الحديث : 6 النبي # إذا جاء e‏ 


أي يُمازح الصغير- بقوله : يا أا عمير ما فعل النغير - وكان هذا الطير قد مات فحزن 
عل . 


(۱۱۷۱۳) «سنن ابي داود» ج۱۳» ص۳۱۲ . 

. «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۱۲۳۱‎ )۱۱۷۱٤( 

. «شرح صحيح البخاري للعسقلاني» ج٠٠ ص۸۲‎ )۱١۷٠١( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰٠۰۱ ص۸۳۸۲‎ )۱۱۷۱١( 
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وروى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه» وجاء في شرحه لاإمام النوويّ : «النغير 

ر ا بضم ا الغين» وهو طائر صغير جمعه 5 وفي هذا الحديث فوائد 
كثيرة : (منها) : جواز تكنية من لم يولد له» وتكنية الطفل» وأنه ليس كذباًء وجواز المزاح فيما 
ليس إثماً» وجواز تصغير بعض المسميات» وجواز لعب الصبيّ بالعْصفورء وتمكين الولي إياه 
من ذلك وجواز ملاطفة الصبيان وتأنيسهم . . ٠")‏ . 


وروی هذا الحدیث أیضاً أو داود في سنه ولفظه : «عن أنس بن مالك قال: کان رسول 
لله ب يدخل عليناء ولي أخ صغیر کی آبا عَُں وکان له نر لعب به» فمات» فدخل عليه 
النبي کا ذات يوم فرآه حزيناً فقال: ما شانه؟ فقالوا مات نُعره. فقال ڳ: يا أبا عمير ما قعل 
النْغير؟ وجاء في شرحه قوله : ما فعل النْغّْير» أي ما جرى له حيث لم أره معك. 

وفي الحديث جواز تكنية من ليس له ولدء وتكنية الطفل› وأنه لیس کذبً«٠.‏ 


: الكنية للصبية‎ - ۹٤ 

وقياساً على جواز الكنية للصبيَ تجوز الكنية للصبيةء لأن الأصل في الأحكام الشرعية 
شمولها الذكور والإناث» وفيما يجوز ومالا يجوز إلا إذا قام الدليل على اختصاص أحد الجنسين 
بالحکم» ولا دلیل على هذا الاختصاص في الكنية . 

: قول الرجل لغير ابنه «يا ابني»‎ - ٥ 

يجوز للرجل أن يقول للصغير «يا ابني» وإن لم يكن ابنه حقيقة» ولا یكون ذلك کذباً منهء 
فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال : : قال لي رسول الله 5 : : «يا بنيّ» . 

وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث : «وفي هذا الحديث جواز قول الإنسان لغير 
ابنه ممن هو أصغر سنا منه : يا ابني ويا بُّي» ويا ولدي» ومعناه تلطف» وإنك عندي بمنزلة 
ولدي في الشفقة» وكذا يقال له لمن هو في مثل سن المتكلم يا أخيء للمعنى الذي ذكرناه» 
وإذا قصد التلطف كان مستبا كما فعله النبي ل٠‏ . 

: قول الرجل لغير ابنته «يا بنتي»‎ - ٩ 

وقياساً على جواز قول الرجل لغير ابنه : يا ابني» ويا بسَيّ» للمعنى الذي ذكرناه» يجوز أن 
(۱۱۷۱۷) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤1»‏ ص۱۲۹-۱۲۸ . 


(۱۱۷۱۸) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۳» ص۳۱۱. 
(41۷1۹) (صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤ا‏ ص۱۲۹ . 
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يقول الرجل لغير ابنته: يا بنتي» ويا بنيتي» ممن هي أصغر ستاً منه. 

۷ - قول المرأة لغير ولدها: يا ولدي: 

وقياساً على جواز قول الرجل لغير ابنه : يا ابني» ويا بي يمكن القول بجواز أن تقول المرأة 
لغير ابنها ممن هو أصغر سنا منها: يا ابني أو يا بنيّ » وأن تقول لغير ابنتها ممن هي أصغر سنا 
منها يا بنتي» وتي . 

۸ - یکنی الرجل بأكبر أبنائه : 

وإذا كان للرجل أكثر من ابن واحد فالسنة أن يكتى بأكبر أبنائه» فهذا هو المستحب شرعاً 
لورود السنة .النبوية الشريفة بذلك» فقد جاء في حديث أخرجه أبو داود في سننه» عن شریح › 
عن أبيه» أن رسول الله اة قال له - أي لأبيه هانىء-: فمالك من الولد؟ قال: لي شُرَيح ومسلم 
وعبدالله » قال: فمن أکبرهم؟ قال قلت: شَرَیح . قال ٤ة‏ فأنت ابو شریح» وجاء تعلیل تكنيته 
بأكبر أبنائه بأن ذلك كان «رعاية للأكبر سناً . وفيه أن الأولى أن بُكنى الرجل بأكبر أبنائ("'٠.‏ 

۹ - هل یکی الرجل بابتته إِذا كانت أكبر أولاده؟ 

وإذا کان للرجل ذکور وإناث فهل یکی بابتته إذا کانت أکبر أولاده؟ لم أقف على أثر أو 
خبر في ذلك» ولا على قول لأهل العلم في هذه المسألةء ويبدو لي جواز تكنية الرجل بابنته 
إذا كانت أكبر أولاده» قياساً على تكنيته بابنه» إذا كان أكبر أولاده» لأن البنت مُكرمة في الشريعة 
كالابن» وأن لا ضير على المسلم أن كى بها بعد أن رفع الإسلام شأن المرأةء وأبطل عادات 
الجاهلية في تحقيرها وازدرائهاء ومعرفة الناس بأن لصاحب الكنية بنتاً ومعرفتهم باسمها لا يمنع 
ذلك من جواز التكني بهاء لأنه ليس من المحظور شرعاً أن يعرف الناس أسماء بنات الغير. 

ثم إن تسوية الأنشى بالدّكر في قواعد وأصول التكنية» ومنها تكنية الرجل بأكبر أولاده» وإن 
كان الأكبر أنثى» أقول إن هذه التسوية تتفق ونهج الشريعة ونظرتها إلى المرأة ومساواتها في 
الأحكام وفي الحقوق والواجب» إا ما استثنی بدلیل شرعي ولا دلیل على هذا الاستثناء في 
مسألة التكنية التي نتكلم عليها. 

٠١‏ - ّى المرأة بأكبر أولادها: 

وقياساً على ما قلناه في تكنية الرجل بأكبر أبنائه» تَكَنى المرأة بأكبر أبنائها؛ لأن السنة وردت 
بتكنيتهاء فيلاحظ في تكنيتها ما يستحب وما ليس في التكنية» ومنها التكنية بأكبر الأبناء» وقياسا 


(۱۱۷۲۰) «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۱۳ ص‌۲۹۷-۲۹۹ . 
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على التكنية بأكبر الأبناء تكنى بالبنت إن كانت هي أكبر أولادها. 

١‏ - الكتى المَنهي عنها: 

والكتى - جمع كنية - المنهي عنهاء لا يكنى بهاء فقد جاء في السنة النبوية النهي عن بعض 
الكنى» فيجب أن لا يكتني بها المسلم» فمن ذلك النهي عن التكني ب «أبي القاسم» كما 
جاءت بذلك الأحاديث النبوية» ونذكرها فيما يلي : 

۲ - التكني ب (أبي القاسم) والأحاديث الواردة فيه : 

أولاً: روى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: «ولد لرجل منا غلام 
اه الا او لا نكنيه حتى نسأل النبي لل فقال كلل : سوا باسمي ولا تکٽوا 
بكيتي» . 

وفي رواية للبخاري عن جابر أيضاً قال: ولد لرجل منا غُلام فَسَماه القاسم. فقلنا: لا 
نيك أا القاسم ولا كرامة» فأخبر النبي E2‏ فقال: : سم ابنك عبدالرحمن )۷ . 

ثانیاً : وروی الإمام مسلم في صحیحه » عن انس رضي الله عنه قال :۰ نادی رجا رجلا 
بالبقيع : يا أبا القاسم» فالتفت إليه رسول الله وء فقال الرجل: يا رسول الله إني لم انك 
إنما دعوت فلاا فقال رسول الله ا «تسموا باسمي ولا تکنوا | بک ت ۷۲0 , 

وفي رواية أخری للإمام مسلم» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 4لا : 
باسمي ولا تکنوا بکلیتي) فإني LÎ‏ بو القاسم› أقسم بینکم )"۷ . 

الا وأخرج بو داود جملة أحاديث في التكني (بأبي القاسم) نذکرها فیما يلي(" : 

أ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : «تَسَموا باسمي ولا نوا 

ب عن جابر أن النبي بيا قال : «من تسمی باسمي فلا یکتی بکنيتي» ومن اکتنی بکنيّتي 
فلا يتسمي باسمي» . 

ج- عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله : EY‏ اسميه 


. ٥۷١-٥۷۰ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰٠۰ ص‎ )۱۱۷۲١( 
. ١١۲ص‎ ٠٤ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۱۱۷۲۲( 

(۱۱۷۲۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱‏ » ص٤٠٠‏ . 
(۱۱۷۲۲) «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۱۳۴» ص ۳۱۰-۳۰٣۹‏ . 
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باسمك واکنیه بکنيتك؟ قال: نعم» . 

د - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «جاءت امرأة إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله 
إني قد ولدت غلاماً فسميته محمدا» وكنينه أبا القاسم فذّكرً لي أنك تكره ذلك فقال ل : ما 
الذي حل اسمي ورم کنيتي؟ و ما الذي حرم كيتي واحلَ اسمي؟ 

۴ - دلالة هذه الأحاديث على التكني ب (أبي القاسم) : 

قال الإمام النووي في شرحه لحديث مسلم في التكني ب (أبي القاسم): إن العلماء قد 
اخحتلفوا في هذه المسألة على مذاهب كثيرة في ضوء ما فهموه من هذه الأحاديث» في دلالتها 
على جواز أو عدم جواز التكني ب (أبي القاسم). وقد جمع بعض العلماء الأقوال في هذه 
المسألة وهي ما يأتي : 

:٠")مساقلا أقوال العلماء في التكني ب (أبي‎ - ٤ 


القاسم) لأي أحد أصلا سواء كان اسمه محمداً أو أحمد أم لم يكن لظاهر حديث مسلم . 


القول الثاني : أن هذا النهي منسوخ» فإن النهي عن التكني ب (أبي القاسم) كان في أول 
الأمرء لهذا المعنى المذكور في الحديث» وهو أنه ية قاسم يقسم بينهم» ثم نسخ بعد ذلك 
فيباح اليوم التكني ب (أبي القاسم) لكل أحد سواء من اسمه محمد أو أحمد» أو لم يكن» وهذا 
مذهب الإمام مالك . 

قال القاضى عياض : وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماءء وقال: إن 
جماعة تكنوا رای القاسم) في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك 
وعدم الإنكار. 

القول الثالث: وهو مذهب ابن جريرء أن النهي عن التكني ب (أبي القاسم) غير منسوخ› 
وإنما كان النهي عنه للتنزيه والأدب لا للتحريم . 

القول الرابع : أن النهي عن التكني ب (أبي القاسم) مختص بمن اسمه محمد وأحمد» 
ولا باس بالكثية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاأسمين» وهذا قول جماعة من السلف» وجاء 
فيه حدیث مرفوع عن جابر. 


(۱۱۷۲۰) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۰۱‏ ص‌۱۱۳-۱۱۲ . 
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القول الخامس: : أنه ينهى عن التكني ب (أبي القاسم) مطلقاء وينهى عن التسمية ب 
(القاسم) للد < أبوه برا القاسم)» وقد عير مروان بن الحكم اسم ابنه عبك املك ين 
بلغه هذا الحديث حدیث مسلم السابق الذكرء فسماه عبك الملك وکان قد سماه او 
«القاسم» وفعّله بعض الأنصار. 

: قول ابن حجر العسقلاني‎ - ٥ 

وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث البخاري عن جابر الذي ذكرناه» بعد أن 
ما ذكره النووي من أقوال العلماء في هذه المسألةء قال العسقلاني رحمه الله تعالى: « 
الجملة أعدل المذاهب المفصل المحكي أا مع غرابته - وهو أن النهي کان e‏ 
حياة اللبي کي ثم قال ابن حجر: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجیح 
المذهب الثالث من حيث الجواز لكن الأولى الأخذ بالمذهب الأول - أي بالمنع ماقا ن 
التكني ب (أبي القاسم) سواء ET‏ أو لاء فإنه أبرا للذمة» وأعظم للحرمة والله 
أعلم ٩'0‏ . 

: قول الإمام ابن اليم‎ - ٩ 

ذکر الإمام ابن القيم ما ورد من أحاديث في التكني ب (أبي القاسم) كما ذكر أقوال العلماء 
فیهاء ثم قال رحمه الله تعالى : «والصواب أن التسمي باسمه ي جائز» والتكني بكنيته ممنوع 
منه» في حیاته أشد» والجمع بینهما ممنوع منه» وحدیث عائشة الذي آخرجه ابو داود 
وفيه جواز التسمية باسمه ب والتكني بكنيته» هو حديث غريب لا يُعارض بمثله الحديث 
الصحيح الصريح في النهي عن التكني بكنيته َء وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظرء 
وللترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح › وقد قال علي رضي الله عنه: إنها رخحصة له وهذا يدل 
على بقاء المنع لمن د سواهچ ۷۷ . 

۹۷ - القول الراجح 

والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام ابن القيم من جواز التسمية باسم النبي مء 
والمنع من التكني بكنيته ية أي ب (أبي القاسم) للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المنع› 
والأصل في هذا المنع الإطلاق وعدم تقييده في حياته بء ولكن يمكن أن يقال إن هذا المنع 
أو النهي إنما هو للتنزيه والأدب لا للتحريم»› کما ذهب إلى ذلك ابن جریر على ما ذکره الإمام 


)11717( «شرح صحیح البخاري» للعسقلاني a‏ ۱» ص ۷٤-٥۷۲‏ . 
(MV)‏ «وزاد المعاد» لاہن القيم› a‏ ص۸۷ . 
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النووي وذكرناهء ولكن يبقى الراجح ما ذهب إليه ابن القيّم» والله أعلم . 

۸- - تغيير الكنية : 

قلنا إن اسم المولود وغيره يغير إذا كان فيه ما يدعو إلى التغيير على النحو الذي بيناه من 
قول . وكذلك تغيير الكنية إذا كان فيها ما يدعو إلى هذا التغيير» ودل على ذلك الحديث الشريف 
الذي آخرجه آبو داود في سننه عن شریح عن أبیه هانیء: «أنه لما وفد إلى رسول الله ل مع 
قومه سمعهم ينونه (بأبي الځکم) فدعاه رسول الله ل فقال : «إن الله هو الخكم وإليه الحكمْ 
فلم كى أبا الّكم؟ فقال: إن قومي ذا اختلفوا في شيء اني فحکمت بيهم فرضي کلا 
الفريقين» فقال رسول الله ية : ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم 
وعبدالله قال : فمن أكبرهم؟ قال» قلت : : شریح . . قال: فأنت ابو شريح» . وجاء في شرح هذا 
الحديث: قوله «بأبي الحكم» الحكم - بفتحتين - هو الخاكم الذي إذا حكم لا يرد حکمه»ء وهذه 
الصفة لا تليق لغير الله تعالىء ومن أسمائه تعالى : الحكم. 

ولما كان في إطلاق اأ بي الحم على إنسان ما يوهم الاشتر تراك في هذه الصفة بين الإنسان 
وبين الله تعالى» أراد بو تحويل کنیته إ إلى ما يناسبهُ كتا بأکبر أولاده ۷ . 


(۱۱۷۲۸) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۱۳ ص۲۹۷-۲۹۹. 


- ۹۸ - 


: تعريف العقيقة‎ - ۹٩۹ 

العقيقة اسم لما ببح عن المولود. وأصل العَيّ: السَىّ والقظطع» وقيل للذبيحة التي تبح 
عن المولود عَقيقة 25 عَقَيقَة لأنها د E‏ شی حلمّها«۰. 

ا العقيقة للمولود : 

العقيقة بالمعنی الذي ذکرناه مشروعة ودرجة شرعيتها نها (سنة) ولیست فرضاًء وهذا في 
قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصارء إلا 
أصحاب الرأي - أي الحنفية - فلم يَرَوها (سنة) بل قالوا إنها من أمر الجاهلية""'»» ولكن 
قولهم هذا مدفوع بالأحاديث النبوية الشريفة التي سنذكرها فيما بعد. 

وقال الظاهرية : إنها واجب. فقد قال ابام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى : «العقيقة 
فرض واجب یجبر علیها إذا فضل عن القوت مَدَارهاء وهو ان يذبح e‏ 
میتاً بعد أن يکون يقع عليه اسم غلام أو اسم جارية . . .٠'""»‏ واحتج ابن حزم بالأحاديث 
النبوية الشريفة التي ظاهرها يدل على الوجوب» مثل قوله ية في الخلام عقيقة» فأهريقوا عنه 
دا : الخ ۾ . 

: دفع التوهم والشك عن مشر وعية العقيقة‎ -١ 

وقد يتوهم البعض أو يشك في مشروعية العقيقة عن المولود بقوله ية عن العقيقة» وقد سئل 
عنها: «إن الله تعالى لا يحب العقوق» فليس في هذا القول توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لهاء 
وإنما کره 4ل الاسم - اسم العقيقة وأحب أن تسى بأحسن منها كالنسيكة والذبيحة جريا على 


(11۷۲۹)( «النهاية لابن الأثيرء ج٣‏ ص٦۰۲۷‏ «شرح صحیح البخاري» للعسقلاني ج۹» ص٦۸٥‏ . 
(11۷۳۰( «المغني» a‏ ص٤٤۰1‏ «شرح صحیح الببخاري» للعسقلاني ج۰۹ ص9۸۸ . 
(۱۱۷۳۹) «المحلیٰ» لابن حزم ج۷» ص۳٤9.‏ (۱۱۷۳۲) «المحلیٰ» ج۷» ص۲۷٠‏ . 


-۹۹- 


عادته کا في تغيير الاسم إلى أحسن منه» إذا کان فيه ما يدعو إلى تغييره”""''. 

ودل على ذلك نفس الحديث الذي ورد فيه قول النبي : «إِن الله لإا يحب ا 
فقد ورد في آخره ما یثبتها ویقرر مشروعیتها ویبین نها سنّة» فقد أخرج أبو داود في (ستنه) ٠‏ 
غ غ وو ی عن أبيه› عن جده» قال : سمل رسول الله ية عن العقيقة فقال : : لا يحب 
الله العقوق» کأنه کره الاسم وقال : من ولد له ولد فأحب أن ينسك عله فلينسك : عن 
الغلام شاتان مكافثتان وعن الجارية شاة»<"''. 

وجاء في شرحه : «فقوله كل : إن الله لا يحب العقوقء بعد سؤاله عن العقيقةء لاإشارة 
إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل واحد وهو القطع»""'٠.‏ 

وقال ابن حجر العَسقّلاني رداً على من قال بعدم مشروعيتها محتجاً بهذا الحديث» فقال 
رحمه ا : «ولا حجة فيه لنفي مشروعية العقيقة› بل آخر الحديث يثبتهاء وإنما غايته أن يؤخحذ 
منه أن الازلى أن تسمی نسيكة أو ذبيحة» وان لا تسمی م عقيقة 0" . 

۲ _ الأحاديث الواردة في العقيقة : 

أ - أخرج الإمام البخاري في «صحيحه»: عن سليمان بن عامر الضبي» قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: مع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى»'٠.‏ 

ب - وعن أمر كز قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «عن الغلام شاتان مکافئتان» وعن 
الجارية شاة») أخرج بو داود وابن ۰ ماجە ۳۸( , 

ج وأخرج ابن ماجه: : عن حقصة بنت عبد الرحمن» عن عائشة قالت: مرا رسول الله 
5 أن ٫‏ نعقی عن الغلام شاتین وعن الجارية شاة )۷۳۹ . 

۳ - حكَمة مشروعية العقيقة : 

تبدو حكمة مشروعية العقيقة من وجوه منها: 


(۱۱۷۳۳) «النهاية» لابن الأثيز ج۳» ص۲۷۷ . 

(۱۱۷۳۲) «سنن ابي داوده ج۰۸ ص٤٤٤٤‏ . )۱۱۷۳١(‏ «سنن بي داوده ج۰۸ ص٤٤٤٤‏ . 
)۱١۷۳١(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص۸۸ . 

(۱۱۷۴۷) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج٩۰‏ ص۹۰٥‏ . 

(۱۱۷۳۸) «سنن بي داود» ج۸» ص۰۳۱ «سنن این ماجه» ج۲» صض ٠۰٣١١٣‏ . 

. ٠۰١۹ص «سنن ابن ماجه» ج۲»‎ )۱۱۷۳٩( 


۹ 


إظهار الشكر لله تعالى بما أنعم من مولودء فیعق عنه» ويعمل بهذه العقيقة من توسعة على 

ومنها: أنها وسيلة إلى إشاعة نسب الولد؛ لأنه يستحسن إشاعة نسبه لئلا يقال فيه مالا يحبه 
أهله» ووجه هذه الوسيلة في إشاعة النسب» أن لحم العقيقة - كما سنبينه - قد يدعى إليه الأهل 
والأصدقاء والأقارب» وقد يوزع على الجيرانء فيعلمون سبب هذا التوزيع وهو ولادَّة المولود. 

ومنها: ما قاله الإمام الدهلوي : «إن النصارى كان إذا ولد لهم ولد صبغوه بماء أصفر 
نة المعمردةة وكاتوا بقولز ت نير الزد به تضراتا «فاحب أن بكرن للمسلمين نحل 
بإزاء فعلهم ذلك يشعر بكون الولد حنيفياً من المسلمين تابعاً لملة إبراهيم وإسماعيل» وأشهر 
الأفعال المختصة بهما المتوارثة في دُرّيتهما ما وقع لإبراهيم عليه السلام من عَمه على ذبح ابنه 
إسماعيل تنفيذا لأمر رنه ثم نعمة الله عليه بأن فداه بذبح عظيم . 

وأشهر شرائع إبراهيم وإسماعيل الحج الذي فيه الحَلق والذّبح فكان التشبه بهما في هذا 
تنويهاً بالملة الحنيفية» وإن الولد قد قعل به مايكون من أعال هذه الملةء الخ 

٤‏ ۷۰ - ما يفوت الولد ووالدیه من عدم العق عنه: 

أخرج الإمام أبو داود في «سننه» عن سمرة» قال: قال رسول الله بي : «كل غلام رهينة 
بعقيقته»٠“""'.‏ أي مرهونة » والتاء للمبالخة . 

وقال الخطابي : اختلف الناس فى معنى هذه العبارةء وأجود ما قيل فيها ما ذهب إليه أحمد 
ابن حنبل» حيث قال: هذا في الشفاعة» يريد الإمام بقوله هذا؛ أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا 
لم يشفع في أبويه. . وقيل معناه: أن العقيقة لازمة لا بد منهاء فشبه المولود في لزومها وعدم 
انفکاکه منها بالرهن في يد المرتهن OWED:‏ 

وقال ابن القيم : قال الإمام أحمد: معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه» ثم قال ابن 
القيم : والرهن في اللغة الخَبْس» قال تعالى : «[كل نفس بمّا كسبت رهينة) [المدثر: ۳۸]. 

وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به» ولا يلزم من ذلك أن 
يعاقب على ذلك في الآخرة» وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه» وقد يفوت 


)174°( وحجة الله البالغة» للدهلوي ج۲“ ص۷۲۸-۷۲۷ . 
)۱۱۷٤۱١(‏ «سنن ابي داود» ج۸» ص۳۷ . 
)١۱۷٤۲(‏ «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۸» ص۳۷. 


-۳* 


الولد خير بسبب تفريط الأبوين› وإن لم يکن من کسبه» كما لو آنه عند الجماع إذا سى أبوه 
لم يضر الشيطان ولده» وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظي١١.‏ 

: العقيقة أفضل من الصدقة‎ - ٥ 

والعقيقة عن المولود أفضل من الصدقة عنه قا ی ل د و 
النبي ي بهاء فكانت أولى من الصَدَقَةَ كالاضحيّةد"'٠.‏ 

٩‏ - عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الجارية شاة: 

عقيقة عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الجارية شاة» وهذا قول أكثر أهل العلم من القائلين بمشروعية 

العقيقة» وبه قال ابن عباس» وعائشة»› وهو مذهب الحنابلة والشافعي و[سحاق وأبي ثور 
والظاهرية . 

وسند هذا القول أحاديث رسول الله ي التي ذكرناها قبل قليل»ء فقال عنها ابن حجر 
العسقلاني : وهي حجْة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية فيما يعقَ لكل منهماه؛"'. 

١ ۷‏ -- الغلام والجارية سواء عند مالك في العقيقة : 


وغن الإمام مالك رحمه الله تاي الغلام والجارية في العقيقة 0 فیعق عن کل منهما 
شا والحجُة له «أن النبي ية عى عن الحسن والحسين كبشا كبشا أخرجه أبو داود«؟٠.‏ 
كما أن الإمام مالکاً أخرج في الموطأً عن نافع أن عبدالكه بن عمر كان يعقّ عن ولده شاة 
شاة عن الذكور والإناث. 
کما أخرج الإمام مالك في الموطاً أن عروة ر بن الزبير کان يعق ع بنیه الذكور والإناث بشاة 
شاة؛)» وقال الإمام مالك أيضاً: الأمر عندنا فی العقيقة أن من عى فإنما يعق عن ولده بشاة 
شاة ٠‏ الذكور والإناث ٠‏ , 


۸- الراجح قول الجمهور: 


. «زاد المعاد» لابن القيم ج۲» ص۲‎ )۱۱۷٤۳( 

. ٠٤٥ص «المغني» ج۸»‎ )۱۱۷٤٤( 

. ٥۹۲ص‎ »٩ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»‎ )١٠۷٤١( 

. ٤١ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص۹۲٥ و«سنن بي داود» ج۸»‎ )١۷4١( 
. ٠١٠ص «الموطاً للإمام مالك» ج۲»‎ )١١۷١۷( 

. ٥٠۲ص «الموطأً لالإمام مالك» ج۲»‎ )۱۷٤۸( 


-“*- 


والراجح قول الجمهور فيعق عن الغلام شاتان› وعن الجارية شاة واحدة» ولما استدل به 
الجمهور من أحاديث صحيحة وصريحة تدل على ما قالوه» وأن ما احتج به الإمام مالك أو احتج 
به لا يصلح حجة لما ذهب إليه» لما يأتي : 

أولاً: الاحتجاج لقول الإمام مالك بحديث أبي داود: «أن النبيّ 4ة عق عن الحسن 
والحسين كبشا كبشا قال فيه ابن حَجّر: لا حجة فيه لقول مالك» لأنه روي من وجه آخر عن 
عكرمة» عن ابن عباس بلفظ : کبشین» کبشين». وروي أيضا عن عمرو بن شعیب» عن بيه 
عن جدّه مثله . 

وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث الواردة ‏ فى التنصيص 
على التثنية للغلام والواحدة للجارية» بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار على الواحدة وهو 
كذلك فإن العدد ليس شرطاً بل مستحب ٤0‏ . 

ثانياً : قال ابن القيم حجة الجمهور: الأحاديث الصريحة في أن عقيقة الغلام شاتان وعقيقة 
الجارية شاة» وأما أن البي ا عى عن الحسن والحسين فذلك یدل على الجوازء وما ذکرناه 
في عقيقه ة الغلام من الأحاديث صریح في الاستحباب» کما أن حدیث آم کر (وقد ذکرناه مع 
الأحاديث الواردة في العقيقة) وفيه بيان لعقيقة الغلام وأنها شاتان» فإن سماع أمر كرز 
الحديث من النبي ب كان عام الحديبية» فهو متأخر عن عقيقة الحسن والحسين» وهو أولى 
بالأخذ کک 
إجزاء الشاة ا عن الغلام والجاريةء اا يقولون بذلك» ت يقرلون أیضاً إن ندنت 
أي الشاتين - في عقيقة الغلام إنما هو للاستحباب لا للإجزاءء ثم إن الأحاديث الصحيحة 
الصريحة تقدم على عمل أهل المدينة عند التعارض بينهما. 

۹ - التكافؤ بين الشاتين في عقيقة الغلام: 

قلنا إن الجمهور ذهبوا إلى أن عقيقة الغلام شاتانء وأن عقيقة الجارية شاةء وقد جاء في 
الحديث النبوي الشريف : عن النبي ب عن الشاتين للغلام بأنهما متكافثتان» وقد ذكرنا نص 
الحديث قبل قليل» فما معنى كونهما متكافئتين؟ نذكر فيما يلي أقوال العلماء في معنى التكافؤ 
(1۱۷4۹) «شرح العسقلاني أصحيح البخاري» جح۰۹ ص۹۲ . 


. ٤٤٥ص «عون المعبود د نن أ داوده» ج۸.»‎ )۱۱۷١١( 
‌C س س بي‎ 


۳ 


: أقوال العلماء في معنى التكافؤ بين الشاتين‎ - ٠ 

أ قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: متکافئتان: أي مستویتان أو 
متقاربتان ۷ . 

ب - وقال الخَطابي : المراد بالتكافۇ في السنَّ» . فلا تكون إحداهما مُسلَة والأخرى غير 
مسنة» بل يكونان مما يجزىء فى الأضحية«٠.‏ 

ج- وعن زید بن أسلم قال: متکافتتان : أي متشابهتان ڪان جیا أي لا يۇخر ذبح 
إحداهما عن الأخرى“"٠.‏ 

د - وقال الزمخشري : معنى متكافئتين: أي إنهما متعادلتان لما يجزىء في الزكاة وفي 
الاد , 

ه- وقال ابن حجر العَسَقَلاني بعد أن ذكر بعض أقوال العلماء التي ذكرناهاء قال رحمه 
الله : وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية لهذا الحديث» جاء فيها: «شاتان مثلان». وما أشار 
إليه زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى» هو قول حسن. ويحتمل الحمل على 
ال 1۷°( , 

ومن أقوال العلماء التي ذكرناها في المراد بالتكافؤ بين الشاتين» يفهم أن المقصود بالشاتين 
المتكافئتين في عقيقة الخلام : المماثلة فيما بينهما فيما تقع فيه المماثلة كالسَنْ والسلامة من 
العيوب والسَمّْن فيهما ونحو ذلك بعد أن تكون كل شاة صالحة في نفسها أن تكون عقيقة. 

1١‏ - صفة العقيقة وما يشترط فيها: 

استدل البعض بإطلاق لفظ الشاة والشاتين في أحاديث العقيقة على أنه لا يشترط في 
العقيقة ما یشترط في الأضحية› وهو ما صرح به الحنابلة» وفيه وجهان للشافعية» قال ابن حجر 
العسقلاني : أصح هذين الوجهين الاشتراط بالقياس لا بالحُْي»"٠.‏ 


. ٣٣ص «سنن ابي داوده ج۸»‎ )۱۱۷١۱( 

. ۳٤ص «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۸‎ )۱٠۷١۲( 
. ٥۹۲ص‎ »٩ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»‎ )١۷۳( 
. ٥۹۲ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۰۹‎ )۱۱۷۰۶( 
. ٥4۲ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹»‎ )۱٠۷٠١( 
. ه۹۳-٥۹۲‌ص‎ »٩۹ج «شرح العسقلاني لصحیح البخاري»‎ )١١۷١١( 


"€ 


کک في العقيقة ما يشترط في الأضحية : 
صح القولين عند الشافعية يشترط في العقيقة ما يشتر شترط في الأضحية وأنه يمنع فيها من 

E‏ ويستحب فيها من الأوصاف ما يستحب في الأضحية› ویجوز فيها 
الذكر والأنى » والدّكر أفضل؛ لأن النبي ل عَقَ عن الحسن والحسين كبشا كبشا وضخی یل 
بکبشين أقرنين . والعقيقة تجري مجرى الأضحية . والأفضل في لونها البياض ويستحب أن تكون 
هة ولا يجزىء في العقيقة أقل من الجَذّح من الضأنء والثنيَ من المَعزء ولا يجزیء فيها 
العوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء والمريضة البين ا ال التي لا شحم 
فيها» والعضباء ء التي ذهب أکثر من نصف انها أو قَرنها. وتکره فیها العيوب التي تکره في 
الأضحية؛ لأنها تشبهها فتقاس عليها"*"'. 

وقال ابن حزم : يجزیء في العقيقة المعيب سواء كان مما يجوز في الأضاحي› أو کان مما 
لا يجوز فيهاء والأفضل هو السال ٠"‏ . 
۳ - هل يجزىء في العقيقة غير الغنم؟ 

أ - القول الأول: 

الأحاديث فى العقيقة ذكر فيها الشاة والكبش» فهل معنى ذلك أنه يتعين الغنم للعقيقة فلا 
يجزىء فيها غير الغْنم؟ 

قال البندينجى من الشافعية على ما نقل عنه ابن حجر العسقلاني : لا نص للشافعي في 
ذلك» وعندي آنه لا یجزیء غیرها» کما نقل ابن حجر عن ابن المنذر ذلك» عن حفصة بنت 
عبدالرحمن بن آبی بکر) ۷۹ . 

وعند الطاهرية كا يفول ابن حزم الظاهري : «ولا يجزىء في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم 
شاة إما من الضأن وإما من الماعز فقط» ولا يجزىء في ذلك شيء من غير ما ذكرء لا من الإبلء 
ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك»<"'٠.‏ 

٤‏ - القول الثاني : قول الجمهور: 

وذهب الجمهور إلى إجزاء الإبل والبقر أيضاً في العقيقة » فتجوز فيهما كما تجوز في الغنم» 
)۱۱۷١۷(‏ «المغني» ج۰۸ ص )۱۱۷١۸( . 1٤۸ ۰٦٤٩-٦٤٩۹‏ «المحلیٰ لابن حزم» ج۷» ص۰۲۴ . 


(۱۱۷۰۹) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج٩»‏ ص۹۳ . 
(۱۱۷۹۰) «المحلیٰ لابن حزم» ج۹» ص۹۳٥‏ . 


I -E 


وفي هذا حدیث عند الطبراني› عن نس وفیه: «یعق عنه من الإبل والبقر والخنم»""'. 

6٥‏ -- الراجح قول الجمهور: 

والراجح قول الجمهور فيجزىء في العقيقة الإبل والبقر والغنم لورود حديث الطبراني فيهء 
الذي نقلناه عن ابن حجر» والذي ذکره دون تعقيب عليه بالتضعيف» ثم إن حكم العقيقة حكم 
الأضحية قياسا عليهاء فيجزىء فيها ما يجزىء في الأضحية» والأضحية تجوز بالإبل والبقر 
والغنم . 

.٠'"""”ةقيقعلا ما يصنع بلحم‎ - ٩ 

العقيقة في الأكل والاذخار منهاء وكذلك في الإهداء والتصَدَّق منها كالأضحية . فيجوز أن 
يأكل منها صاحبها الذي ذبحها عن المولود ويدخر منها ويهدي ويتصدق منها كما في الأضحية . 
وإن طبخ منها ودعا إخوانه فأكلوها فخسن» وقال ابن حزم : منها ویهدی ویتصدق» هذا 
کله مباح» وقال ابن سیرین : : اصنع بلحمها كيف شئت 

و إن عل اغاوي ولا تكسر عظامها لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «السنة شاتان مکافئتان عن الغلام» وعن الجارية شاة تطبخ جدولاً ولا يكسر عظم» ویأکل 
ويطعم ويتصدَّق وذلك في اليوم السابع». 


ومعنی یطبخ جدولاً : أي لا يکسر لها عظم» وإنما تقطع عضو عضواًء وهو الجدل. وإنما 
يفعل ذلك بالعقيقةء لأنها أول ذبيحة ذبخت عن المولودء فاستحبً فيها ذلك تفاؤلاً بالسلامةء› 
كذلك قالت عائشة رضي الله عنهاء وروي ذلك أيضاً عن عطاء وابن جريج » وبه قال الشافعي . 


۷-- يجوز بیع جلدها والتصدَّق بثمنه : 


وقال الإمام أحمد يباع جلد العقيقة ورأسها وسقطهاء ويتصدَّق بثمن ذلك کله وفارقت 
العقيقة الأضحية في جواز بیع ما ذکرناهء ان الأضحية ذبيحة لله » فلا پباع منها شيء کالهڏي» 
أما العقيقة فإنها شرعَت عند سرور حادث وتجدد نعمة» فاشبهت الذبيحة في الوليمة؛ ولأن 
الذبيحة ها هنا لم تجرج عن ملك » فكان له أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره» والصدَقة بثمن 
ما بيع منها بمنزلة الصَدَّقة به في فضلها وثوابها وحصول النفع به» فكان له أن يفعل ذلك أي : 


. ٥۹۳ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جڄ۹»‎ )۱١۷١١( 
. ٥۲۳ص «المحلى» ج‎ » ٦٤۹-1٤۷ ص‎ ia «المغني»‎ (1V1) 


° - 


يبیع ما ذکرناه۳. 
۸ _۔ وقت دح العقيقة : 


الحديث الوارد فيه : أخرج ابو داود في سننه عر سمرة بن ن أن رسول الله ب قال : 
«کل غلام رهينة بعقیقته تذبح عله يوم سابعه ویحلق ويسمى 5" . وأخرج هذا الحديث الإمام 
الترمذي في جامعه ولفظه: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وسمُی ویحلق 


رأسه)(۷°) 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم» يستجبون أن 
عله يوم إحدى وعشرین )7" . 


۹ _ قول الحنابلة في وقت الذبح : 


وقول الحنابلة : السنة أن تبح العقيقة يوم السابع» فإن فات ففي اليوم الرابع عشرء فإن 
فات ففي اليوم الحادي والعشرين . 


وقال ابن فُدَامة الحنبلي : ولا نعلمٍ جلافا بين القائلين بمشروعية العقيقة في استحباب 
ذبخها یوم السابع» والاضال فيه خاي رة ع عن النبى ب أنه قال : «کل غلام رهينة بعقيقته 
تبح عله يوم سابعه» ویسمی فيه ویحلّق رأسه» . 


وأما استحباب ذبحها في اليوم الراب عشر إن لم يتهيا الذبح في اليوم السابع» وفي اليو 
الحادي والعشرين إن لم يتهياً الذيج ى الم الرابع عشر» فالحجة فيه قول عائشة رضي الله 
عنهاء وهذا تقدير» والظاهر أنها لمتقله إلا فا ومع هذا کله إذا ذبح قبل ذلك بو بعده أجزأه ؛ 
لأن المقصود يحصل وهو ذبح العقيقة » وإن تجاوز اليوم الحادي والعشرين» احتمل أن تحب 
في كل سابع يوم بعد الحادي والعشرينء فتذبح في اليوم الثامن والعشرينء ثم في البوم 
الخامس والثلاثينء وهكذا قياسا على ما قبلهء واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء 


(۱۱۷۹۳) «المغني» ج۰۸ ص۹٤٠‏ . 
)۱۱۷۹٩(‏ «سنن آبي داوده ج۰۸ ص۳۸ . 
)۱۱۷٣٥(‏ «جامع الترمذي» جه» ص۱۱۳ . )۱۱۷٩١(‏ «جامع الترمذي» جه» ص١۱۱‏ . 


- ۷ - 


ئٽت» فلم يتوقف على يوم معیه )۱۱۷٩۷(‏ , 
٠١‏ - قول الظاهرية في وقت الذبح : 
قال ابن حزم الظاهري : : «يذبح في اليوم السابع من الولادةء ولا یجزیء قبل اليوم السابع 
اأص فإن لم یذېح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متی أمکن ۷۳ . 
١‏ - قول المالكية : 
قال ابن حجر العسقلاني وهو يعلق على حدیث رسول الله : «يذبح عله يوم السابع» 


تمسك بهذا الحديث من قال إن العقيقة مؤقتة باليوم السابع» وإن من ذبح قبله لم ي يقع الموقع 
وإنها تفوت بعده» وهو قول مالك وقال أيضاً: إن مات قبل اليوم السابع سقطت العقيقة . 


وفي رواية ابن وهب - وهو من أصحاب مالك _ مالك: إن : عق عنه فى الساد الأول 

س ن عن ص ت 
عق عنه في السابع الثاني . قال ابن وهب: ولا بأاس أن يعي عنه في السابع الثالث*٠.‏ 

۲ - القول الراجح 


والراجح إن المستحب ذبح العقيقة في اليوم السابع ؛ لأن السنة وردت بذلك» ولکن لو ذبح 
قبل هذا التاريخ أو بعده أجزأه؛ لأن المقصود د یحصل بذبحه في أي وقت ذبح کما قال ابن 
ذا ولكن يفوته الاستحباب . 

۳ -- هل يعد يوم الولادة من الأيام السبعة؟ 


قال الإمام ابن حزم : «ويُعد في الأيام السبعة التي ذكرنا يوم الولادةء ولو لم يبق منه إلا 
یسیر» ۷ . 


وقال ابن حجر العسقلاني وهر یشرح قوله 5 : «يڈبح عله f‏ السابع» أي من يوم الولادةء 
وهل یحسب يوم الولادة؟ قال ابن عبد البرَّ: نص مالك على أن أول السبعة هو اليوم الذي يلي 


. ٦1٤ص «المغني» ج۸»‎ (M1۷) 

(۱۷۸) «المحلیٰ» لابن حزم ج۷» ص۲۳٥‏ . 

. ٥۹٤ص‎ Ia «شرح العسقلاني لصحیح البخاري»‎ ()11۷٦۹( 
. ٥۳ص «المحلى» ج۷»‎ (1۷۷ ۰( 


-*A- 


يوم الولادة» إلا إذا ولد قبل طلوع الفجرء وكذا نقله البويطي عن الشافعي» ونقل الرافعي من 
الشافعية وجهين ورجح حسْبان يوم الولادة»""'' . 


£ - الحكمة في ذبح العقيقة في اليوم السابع : 
في الحديث الشريف : «یذبح عله يوم السابع» وقال الإمام الهُلّوي رحمه الله تعالی : : «وأما 


تخصیص اليوم السابع فلاأنه ل بد من فصل بين الولادة و فإن أهله مشغولون بإصلاح 
الوالدة والولد في أول الأ فلا يُكلّفون حينزٍ بما يُضاعف شعْلَهم» وأيضاً فرب إنسان لا يملك 


شاة إلا بسعي ۰ فلو سن کون العقيقة في اول 2 الولادة لضاق الأمر عليهم . والسبعة أيام مده 
صالحة للفصل المعتد به )7 . 


6 - من يتحمل العقيمَة؟ 

أ - عند الحنابلة والشافعية : 

قال ابن حجر العسقلاني : وقوله : للهيذبح عله يوم السابع» جاء ف في الفعل (يذبح) 
بالضم على المبني للمجهول» وفيه: إنه لا يتعين الذابح . 

رة لشاف شخ ف وره فف ركد اة ن الات إلا إن تدر جرت ار 
امتناع» ونص مالك على أنه يع عن اليتيم من ماله ومنعه الشافعية”"'. 

: ب _ عند الظاهرية‎ _ ٩ 
لم یکن للمولود مال» فإن كان له مال فهي في ماله» وإن مات قبل السابع عق عنه كما ذكرنا‎ 


ولا ل1۷۷0( 


۷-- هل تسن العقيقة بعد البلوغ؟ 


. ٥۹٥ص‎ »٩ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»‎ )۱۷۷١( 
«حجة الله البالغة» للدهلوي ص۳۲۸.‎ )۱۱۷۷۷( 

(۷۷۳) «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۹» ص٥۹٥‏ . 
)۱۱۷۷٤(‏ «المحلیٰ» لابن حزم ج۷» ص ٥۲٤-٥۲۴‏ . 


-۳۹- 


قال الرافعي من الشافعية : إن ارت العقيقة عن البلوغ سقطت عمن كان يريد أن بع 
عنه» لکن إِن أراد أن يَعْقَ عنه نفسه فعل . 

وعن محمد بن سيرين قال: لو أعلم أني لم يع عني لعققت عن نفسي» واختاره القفال 
من فقهاء الشافعية(*"''), 


وسئل الإمام أحمد عن هذه المسألةء أي إذا بلغ ول يق عن قال ذلك على الولدء يعني لا يع 
عن نفسه إذا بلغء لأن السنة في الحقيقة في حق غيره . 


وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه لأنها مشروعة عنه؛ ولأنه مُرتهن بها فينبغي أن يسرع 
له فكاك نفسه» ورجح ابن قدامة الحنبلي مذهب الإمام أحمد فقال: «ولناء أنها مشروعة في 
حق الوالد» فلا يكلف بفعلها غيره كصدقة الفط«٠.‏ 


۸٨۸‏ ۔- عيد الميلاد للصغار والکبار: 

من الأمور التي أخذت تتتشر بين المسلمين»› لا سيما بين أهل المدنء ما يفعله بعضهم 
عند حلول يوم ميلاد ولدهم في کل سنة ذكراً كان أو أنثى» وُسمّون ذلك اليوم (عيد الميلاد)» 
آي عید میلاد ولدهم» فيقيمون له احتفال یحضره أفراد العائلة وأقاربهم » ويحضره الولد نفسه» 
وينصبون صيوانا كبيرا أو يصقون طاولة كبيرةء وغليها قطعة كبيرة من الحلوى المصنوعة من 
الطحين والسكر والدهن والجوز ويسمونها «كعكة الميلاد»» وربما صنعوها أو جعلوها طوابق 
دائرية الشكل» وأحاطوها بشموع يوقدونها بعدد سنوات عمر ولدهم الذي يقيمون الاحتفال له» 
ثم يقطع الولد نفسه أو أحد بوه إن كان الولد صغیراً جداً فيأخحذ قطعة من «كعكة الميلاد»» 

۹ - عيد الميلاد بدعة منكرة: 

ولا شك أن هذا الذي يسمونه (عيد الميلاد) والذي وصفناه» هو من البدّع المُنكرة الواجب 
ترکھا والإنكار عليهاء وهو من أفعال غير المسلمين التي أحذ المسلمون أو بعضهم بتقليدهم 
فیهاء وهذا أمر محظور شرعاء فقد جاء في الحديث الشريف: «من تشبه بقوم فهو منهم»)' . 


)11۷¥( «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج ص٤ ٥۹٥-٥۹‏ . 
)177( «المغني» ج۸ ص٦٤٦‏ . 
(VV)‏ أخرجه أبو داود كما جاء في «الجامع الصغيرء للسيوطي ج“ ص۱۰٥‏ ورقم الحدیث ۸٥0٩۹۴۳‏ . 


۰ - 


وجاء في شرحه: من تشبه بقوم أي تزيا في ظاهره بزيهم› وفي تصرفه بفعلهم » وفي تخلة 


لمهم وسار بسيرتهم وهديهم في مَلْبسهم وبعض أفعالهم . 

وقال بعضهم : قد يقع التشبه في أمور قلبية من اعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال 
وأفعال» قد تكون عبادات» وقد تكون عادات» في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع 
وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرهاء وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة» وقد بعث الله 
المصطفى بء فكان مما شرعه الله له من الأقوال والأفعال ما يخالف سبيل المغضوب عليهم» 
والضالين - أي اليهود والنصارى - وغيرهم من الكفار» فأمر بمخالفتهم في الأمور الظاهرية التي 
يفعلونها؛ لأن المشاركة في الأمور الظاهرية قد تجر إلى موافقتهم ومشابهتهم في أخلاقهم 
وأفعالهم» وهذا أمر محسوس يقع بين المتشابهين في الأمور الظاهرة» فمثلاً من يلبس لباس 
العلماء او الج يجد في نفسه نوع انضمام إليهم» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ي هذا 
الحديث: «من تَشَبّه بقوم فهو منهم» إن أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم الشبه باهل 
الكتاب» وإن کان ظاهره يقتضي کفر التشبه بهم كما في قوله تعالی : ومن يتولهم منكم فاه 
منهم) [المائدة: [o‏ وقد يحمل لفظ (منهم) أي يصير منهم في القذر المشترك الذي شابههم 
فیه» فان کان کفراً أو معصية أو شعاراً کان حکمه كذلك ۱۱۷۵ . 

٠١‏ - على المسلمين الاكتفاء بما شرعه الإسلام للمولود: 

ومن العرض الذي قدمناه يتبين لنا أن عادة «عيد الميلاد» بدعة منكرة يلزم الاقلاع عنها 
وعلى المسلمين الاكتفاء بما شرعه الإسلام للمولود من عقيقة في يوم سابعه» وعمل وليمة له 
كما بيّناء ولا يزيد عليه» وأيضاً فإن المسلمين في عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يعرفوا 
«عيد الميلاد» ا ولم یکونوا يحتفلون في كل سنة في يوم ميلادهم › > ولا فعل ذلك أحد 
منهم» ولا فيهم قدو حسنة . 


(۱۱۷۷۸) «فیض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي ج٦›‏ ص٤١٠‏ . 


-۳ 


ردي 
م ٠‏ 
ی 
1 - د 
من مقاصد الشريعة الإسلامية بقاء النوع الإنساني في الحياة الدنياء إلا أنها لم تجعل 
وسيلة ذلك إباحة اتصال ذكران بني الإنسان بإناثه على وجه الشيوع كما هو الحال بالنسبة 
للحيوانات؛ لأن هذا الأسلوب لا يليق بالإنسان» وتكريم الله له ومكانته الممتازة بين مخلوقات 
لله تعالى» قال ربنا جل جلاله في كتابه العزيز: ولق كرمنًا ني آدمّ وحَمَلْناهُم في البرَ 
والبخر. . 4" [الإسراء: .]۷٠‏ ولهذا شرع الله تعالى الزواج الشرعي هو السبيل الوحيد 
لإيجاد النسل وبقاء نوع الإنسان في الأرض ما دامت الحياة الدنيا قائمة؛ ولأن هذه السبيل هي 
اللائقة بالإنسان. 
وإذا كان الزواج الشرعي هو وسيلة إيجاد النسلء أي الأولادء فإن الولد الذي خلقه الله من 
ماء الزوجين ينسب إليهما؛ لأنه بهذا النسب يظفر برعايتهما وتربيتهما على وجه مقبول مناسب 
لكرامة الإنسان. ولكن نسب الولد عن طريق الزواج لأبويه يكون وفق قواعد وضوابط معينة يثبت 
بها هذا النسب» وبالتالي تترتب عليه الأحكام الشرعية المقررة له. 
۲ -_ منهج البحث: 


ولغرض جمع شتات الموضوع وما يتعلق به» وعرضه على وجه واضح » آثرت تقسيم هذا 
الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: التعريف بالنسّب وبيان طبيعة قواعده. 

المبحث الثاني : نسب المولود حال قيام النكاح الصحيح . 

المبحث الثالث: نسب المولود من نكاح فاسد أو وطء بشبهة . 

المبحث الرابع : نسب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها. 


(۱۷۷۹) [سورة الأسراء الآية .]۷٠‏ 


-۳- 


المبحث الخامس: نسب ولد المَعتدة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة . 
المبحث السادس: إثبات الولادة وتعيين شخصية المولود. 

المبحث السابع : نسب ولد الزن . 

المبحث الثامن: نسب المولود بغير جماع وبالتلقيح الصناعي . 
المبحث التاسع : بوت السب بالإقرار وبالبينة. 

المبحث العاشر: بوت السب بالقافة . 

المبحث الحادي عشر: نسب اللقيط . 

المبحث الثاني عشر: التبني وعدم ثبوت النسب به. 


-٤- 


4 
لیی زرل 
التعريف بالنسب وبيان طبيعة قواعده 

۳ - تعريف السب في اللغة : 

النسب في اللغة : نسب القرابات وهو واحد الأنساب» والسّب: القرابة . وقيل هو في الآباء 
خاصة. 

وفي «التهذيب» : النسب يكون بالاباء ويكون إلى البلاد ويكون في الصناعة . ويقال للرجل 
إذا سثل عن نسبه: استنسب لاء أي انتسب لنا حتى نعرفك» ونسبت فُلاناً إلى أبيه أنسه نسب 
إذا رفعت في سه إلى جَدّه الأكبر«*٠.‏ 

4 _ النسب في الاصطلاح الفقهي : 

والنسب في الاصطلاح الفقهي يقوم على ساس معناه اللخوي› وهو صلة الشخص بغيره 
على أساس القرابة القائمة على صلة الدم. 

- الإنسان ينسب إلى أبيه : 

والغالب في استعمال السب أن ي ينسّب الإنسان إلى أبيه» ولهذا لما أبطل الله تعالى نظام 
التبني وأمرنا بإرجاع نسب الأولاد بالتبني إلى أ الحقيقية قال تعالى : (اذعوهم لابائهم 
هو أقسطٌ عند اله [الأحزاب: .]٠‏ قال القرطبي في هذه الآية : فأرشد تعالى بقوله هذا إلى 
أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه٠“""٠.‏ 

: تصريح الفقهاء بأن نسب الولد لأبيه‎ - ٠ 

وكذلك صرح الفقهاء بأن نسب الولد لأبيه مما يدل على أن الغالب في إطلاق نسب الإنسان 
هو نسبه لأبيه . 


(۱۱۷۸۰) «لسان العرب» ج۲ ص۲٣۲‏ . 
)۷۸١(‏ «تفسير القرطبي» ج٤٠‏ ص1۱۹ء والآية في سورة الأحزاب ورقمها ٠‏ . 


"0 


جاء في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة : «إذا شهدت امرأة مرضية بولادتها لهء 
لحقه نسب الولد. وتبعية نسب للأب إجماعاً لقوله تعالى : ادعوم لآبائهم [الأحزاب: 
.'“٥‏ ويقول ابن القيم : «إن النسب في الأصل للأب»”"*''ء ولكن هذا لا يعني أنه غير 
منسوب إلى أمه أو لا ينسب إليها لأن نسبه إليها ثابت قطعا لانفصاله منهاء وإن المقصود أن 


الإنسان ينسب إلى أبيه عادة. 

7۳۷ انقطاع نسب الولد عن آبيه يلحقه بأمه فقط : 

وإذا نقطع نسب الولد عن أبيه كما في اللُعانء فإن نسب الولد يكون للام فقط› ا0 
القيم وغو یکا ن اکم الان بين الزوجين: «الحكم السادس: as‏ 
عنل انقطاع نسبه من جهة أبيه . . ۷۸54 . 
۸ -- الإنسان يعرف بنسبه إلى أبيه : 

ومما تقدم يعرف أن الإنسان يعرف بنسبه إلى أبيه» وإذا أريد تعريفه ذكر نسبه إلى أبيه لا 
إلى أمه» وإن کان نسبه ثابتاً من أمه» كما أشرنا إلى هذا. 

4۹ - في النسب حق اله وحق العبد: 

في النسب حق الولد وحق الوالد وحق الله تعالى» فمن حق الولد أن يثبت نسبه من أبيه 
الذي خلقه الله من مائه» لتكون له الحقوق التي قررها الشرع له ولهذا لا يملك الوالد نفي نسب 
ولده بعد ثبوته . 

وفي النسب حت الوالدء فمن حقه أن ينسب إليه الولد الذي خلقه الله من ماه بنكاح شرعي 


صحيح » وما يترتب على هذا النسب من حقوق للوالد على ولده» وفي النسب حق الله ؛ لأن 
الله تعالی أمر بهذا النسب القائم على هذه الرابطة الماديةء وهي إيجاد الولد وخحلقه من مأء 


الأب» ولهذا أبطل الله تعالی التبني› لأنه من قبل تزویر النسب. 
٠١‏ - طبيعة قواعد النسب: 
قلنا إن في النسب حق الله وحق الولد» ومن ثم لا يملك أحد نفي نسب الولد بعد ثبوته» 


(۱۱۷۸۲) «شرح منتهیٰ الإرادات» ج٣‏ ص٣۳۲۰‏ . 
(۱۱۷۸۳) «زاد المعاد» لابن القيم ج٤۰‏ ص١٠۱‏ . 
)۱۷۸۴١(‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج٤‏ ص۹١۱‏ . 


۳۱ - 


أو إثباته لغير صاحبه» ولهذا أبطل الله تعالى التبني» فلا يجوز شرعاً أن ينسب الإنسان إليه من 

ليس ولده حقيقة › کما کان يفعل اهل الجاهلية وكذلك لا يملك أحد أن ينفي نسب مولود عنه 

إلا وفق شروط معينة بحثها الفقهاء في بحث اللُعان وسنبيّنها فيما بعد إن شاء الله تعالى» وعلى 

الاتفاق على ما يخالفهاء ولا التنازل عنهاء لأن فيها حق الله وحق الولدء فهي تشبه قواعد النظام 
١‏ - أهمية طبيعة قواعد اللسب: 


قلنا إن قواعد النسب» لأن فيها حق الله وحق الولدء لا يجوز الخروج عليها ولا التنازل 
عنهاء ولا الاتفاق على ما يخالفهاء وهذه هي طبيعتها. وفي هذه الطبيعة للنسب وقواعده أهمية 
كبيرة جداً في استقرار العائلة وثبوت الأنساب وعدم اختلاطها أو التلاعب بهاء وصيانتها من 
الأهواء والنزوات» كما أن فيها ضمانة قوية لثبوت نسب الولد والمحافظة على مركزه الشرعي في 
المجتمع» وما يترتب على هذا المركز من حقوق له أو عليه» وإبعاد الغرباء عن طريق التبني 
من مشاركته في نسبه الحقيقي» وهذا كله مما انفردت به الشريعة الإسلامية» واختصت بهع مما 
لا نجد له مثيلا في الشرائع القديمة والقوانين الوضعية القديمة والحديثة . وسيتضح ذلك في 
المباحث القادمة التي نبين فيها قواعد ثبوت النسب في مختلف الحالات والأحوال» بعون الله 


ومشیئته . 


۳1۷ - 


لی ان 

۲ -- الولد للفراش : 

جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي يلا قال: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»» رواه الإمامان البخاري ومسلم وغیرهما فهو حدیث متفق على صحته(۷۸°) , 
۳ - معنی «الولد للفراش» في اللغة : 

جاء في «لسان العرب» لابن منظور رحمه الله تعالى : «الولد للفراش» معناه: الولد لمالك 
الفراش وهو الزوج أو المولىء أي السيد. أي المالك بالنسبة (للامة)» وهذا مختصر الكلام 
كقوله تعالى : طواسأل القرية) [يوسف: ۸۲]» أي أهل القرية. والمرأة تسمى فراشاًء لأن 
الرجل یفترشها"') . 

٤4‏ - معنی «الولد للفراش» عند الفقهاء: 

أولاً : قال الإمام النووي : وأما قوله ية : «الولد للفراش» فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة 
أو مملوكة صارت فراشاً له فإذا أتت بولد لمدة إمکان کونه مله لحقه الولده أي صار بلدا له 
يجري بینهما التوارث وغیره من الأحكام . الخ ۷ , 

ثانياً : وقال الإمام علاء الدين الكاساني : «وقوله ل : الولد للفراش» أي (لصاحب الفراش) 
إلا أنه أضمر المضاف فيه احتصاراًء كما في قوله تعالى : إواسأل القرية) [يوسف: ۸۲] 
ونحوه. والمراد من (الفراش) هو المرأة فإنها تسمى (فراش الرجل) وسميت المرأة فراشاء لما 


›»٤ج «صحیح البخاري» ج۲١ ص۱۲۸» «صحیح مسلم» ج١٠۰ ص۰۳۷ «جامع الترمذي»‎ )۱۱۷۸١( 
. ٦٤۷ص ص۳۲۱ «سنن النسائي» ج٦» ص۸٤۱ «سنن ابن ماجه» جا‎ 
. «لسان العرب» لابن منظور ج۰۸ ص۲۹۸‎ )۱۱۷۸١( 


(۱۱۷۸۸) «شرح النووي لصحیح مسلم» ج۰۱۰ ص۳۸۳۷ . 


-F\A-= 


أنها تفرش وتبسط بالوطء عادة۷٠.‏ 


ثالتاً : e‏ العلامة المناوي في شرحه للحديث الشريف: «الولد للفراش» الولد يقع على 

وقوله (للفراش) أي الولد ا للفراش أو محكوم به للفراش أي لصاحب الفراش زوجاً کان 
أو سا لامَة؛ لأنهما رشان المرأة بالاستحقاق»› سواء کانت المفترشة حرة أو اش ومحل کون 
الولد تابعاً لصاحب الفراش إذا لم ینفه بما شرع لنفيه کاللٌعان. ,۰۷۹ . 

رابعاً: وقال الفقيه لزعي من فقهاء الحنفية: المراد بالفراش شرعاً في قوله كل : «الولد 
للفراش» هو تعين المرأة للولادة لشخص واحد«٠.‏ 

: الخلاصة في معنى «الولد للفراش»‎ - ٥ 

وفي ضوء ما تقدم يعرف أن معنى : «الولد للفراش» أن الولد (لصاحب الفراش) كما جاء 
بهذا اللفظ في رواية للبخاري لهذا الحديث”“"'. وصاحب الفراش هو الزوج» والفراش كناية 
عن الزوجة ؛ لأن الزوج يحق له افتراشها شرعاً بموجب عقد النكاح فيكون معنى الحديث (الولد 
للفراش) أن ما تحمله الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها باعتباره ولده 
منها"""'٠»‏ وهذا كله إذا توافرت شروط ثبوت النسب التي سنذكرها. 

: أهمية مبدأً «الولد للفراش»‎ -- ٩ 

(الولد للفراش) حديث صحيح في غاية الصحة ومتفق عليه» ومعناه كما ذكرنا أن الولد 
لصاحب الفراش» أي الزوج› أي أن المولود الذي تلده» وقد حملت به حال قيام النكاح 
الصحيح یسب إلى صاحب الفراش› وهر الزوج› لأنه بعقد النكا اح الصحيح صارت الزوجة 
فراشاً له وتعینت للولادة له دون غیره» فکان هو صاحب الفراش الذي ينسب إليه ما تلده الزوجة 
من ولد حملت به حال قيام النكاح الصحيح . 


(۱۱۷۸۹) «البدائع للکاساني» ج٦‏ » ص۲٤۲‏ . 

)۱۷۹١(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي ج٦»‏ ص۷۷". 

)۱۱۷۹١(‏ «شرح الكنن للزيلعي ج۴» ص۳٤ء‏ نقلا عن كتاب «النسب» واثاره. للدكتور محمد يوسف موس 
ص٤‏ . 

(۱۱۷۹۲) «نيل الأوطارء ج٦۰‏ ص۲۷۹ . 

(۱۱۷۹۳) ومن المعلوم أن الولد الذي ولدته الزوجة إذا ثبت نسبه من الزوج باعتباره ولده منها يثبت نسبه من 
الزوجة باعتباره ولدها منه أي من الزوج وهي أمه. 


۳۹ - 


وهذا المبدأً العظيم الذي جاء به حديث رسول الله ية يعطى حماية وصيانة لنسب الولد 
وحماية لشرف الزوجة وعرضها من العَبَث والافتراء عليهاء فما تلده المرأة من ولد على فراش 
الزوجية ينسب إلى أبيه الزوج» دون حاجة إلى اعتراف بهء لأن ولادته على فراش الزوجية قرينة 
كافية لکونه من الزوج› وأنه خلق من مائه» ولذلك فهو ينسب إليه باعتباره ولده. 

بل إن الحنفية ذهبوا إلى مدى بعيد جد في الأخذ بهذا المبدأ المستفاد من الحديث 
الشريف «الولد للفراش» فاعتبروه قرينة مقبولة على ثبوت نسب ما تلده الزوجة من ولد بعد أن 
صارت فراشاً لزوجها بموجب عقد النكاح إذا جاءت بالولد لأقل مدَّة الحمل من تاريخ عقد 
النكاح» وإن لم يثبت اجتماع الزوجين أو تلاقيهما تعلقاً منهم بعموم الحديث الشريف «الولد 
للفراش» وحرصاً على كرامة المرأة وعرضها من العبث وحفظا لمصلحة الولد وحقه في ثبوت 

۷ - أهمية أخرى لمبداً «الولد للفراش» : 


وتظهر أهمية أخرى لهذا المبدأ العظيم «الولد للفراش» الذي جاء به الجاديث النبوي 
صاحب الفراش» کما لو جاءت الزوجة لولد یختلف لونه عن لون الزوج والزوجة» کما لو جاءعت 
نولدا اتود وها ايان أو جاءت به بتقاطيع وجهه على نحو تختلف اختلافا كليا مع تقاطيع 
الزوج والزوجة» فلا اعتبار لهذه الشبهة المتأتية من اختلاف الولد مع الزوج أو معه ومع الزوجة 
في اللون» أو تقاطيع وسمات الوجه ونحوه؛ لأن هذه الاختلافات قد يكون مردها قوانين الوراثة 
التي يخضع لها المولود» فيكون مثلا لونه أسود مع أن لون الزوجين أبيض» لأن أحد أجداد هذا 
المولود كان أسود اللون فجاء لون هذا الحفيد - هذا المولود - كلون جده البعيد. . 

وفي هذا صيانة عظيمة لشرف المرأة وعرضها وكرامتها من الامتهان ورميها بما هي بريئة منه. 

۸ - دلیل ما قلناه : 

وقد دل على ما قلناه حديث رسول الله ية الذي أخرجه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه آن چان النبي يي فقال: يا رسول الله ء ولد لي غلام أسودء 
فقال ية : هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال هل فيها من أورق؟ 
قال: إن فيها لورقاً. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعلّه نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه 
عرق )۱۷۹5 . 


(11۷۹4) (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج ص۲۲٤۰‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١۱‏ = 


۰ - 


الأورق هو الأسمر كما جاء في النهاية لابن الأثير"""'“ والمراد بالعرق هنا الأصل من 
النسب» ومعنى نزعة أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه . وأصل النزع الجذب فكأنه جذبه إليه 
لشبهه» يقال: نزع الولد لأبيه وإلى أبيه. 

وفي هذا الحديث الشريف أن الولد يلحق بالزوج أي ينسب إليه وإن خالف لونه لون الزوج 
حتى لو كان الأب - أي الزوج - أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه ونسب إليه ولا يحل له - أي 
للزوج - نفيه بمجرد المخالفة في اللون. وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود وعكسه 
لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه. 

وفي الحديث أيضاً دليل على لزوم تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه بين 
المولود وبين الزوج. وفي الحديث أيضاً دلالة على الأخذ بالاحتياط للأنساب وإبقائها مع 
الامکان ۹7 . 

4 - شر وط ثېوت اللسب: 

قلنا إن معنى : «الولد للفراش» أن ما تحمله الزوجة من ولد حال قيام النكاح ا بینها 

وبين زوجها نسب هذا e‏ إلى الزوج باعتباره ولده منهاء ولكن لا يتحقق ذلك 

او إمکان کون i‏ منه» - أي من ازوج -. 

ثانياً : أن تلده الزوجة لمدة لإ تقل عن اُدنی مده الحمل. 

ثالثاً : : أن لا ينفي الزوج نسب هذا المولود منه. 

: الشرط الأول : إمکكان كون الولد من الزوج‎ - ١ 

ومعنى الشرط أن يكون الزوج في حال يتصور منه الوطء وإحبال زوجته لقدرته على الوطء 
والإنزال - أي أنزال المني - وهذا يتحقق عادة إذا كان الزوج بالغاً سليم الآلة - آلة الجماع أي 
ذکره - ولا حلاف في هذا٠.‏ 

فإذا كان الزوج دون سن البلوغء أو كان عاجزاً عن الوطء والإنزال ولو تجاوز سن البلوغ 
۰ = ص۱۳۳۔٤۱۳.‏ 
)۱۱۷۹١(‏ «النهاية» لابن الأثير ج٥»‏ ص١۷٠‏ . 


414%( «صحیح مسلم بشرح النووي» Na‏ ص ۰۱۳٤-۱۳۳‏ و«صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩.‏ 
ص۲ ٤۲٣۳-٤۲‏ . 


(۱۱۷۹۷) «المغني« ج۷ ص۲۸٤-۲۹٤‏ . 
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وولدت زوجته ولداء فهل يثبت نسبه من الزوج آم ل؟ 

في المسألة شيء من التفصيل حسب حالات الزوج من جهة سنه» ومن جهة قدرته على 
الوطء والإنزال» ونوجز هذه الحالات فیما يلي : 

: الحالة الأولى : الزوج الصغير لا يلحق به نسب المولود‎ - ١ 

إِذا كان الزوج را وولدت زوجته ولداً لم يلحقه هذا الولد ولا یثبت نسبه منه» وعلل 
الفقهاء ذلك بأن الصغير لا ماء - مني - له ولا يتأتى منه الجماع» فلا يتصور منه العلوق» وبهذا 
صرح الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية“"''. 

۲۴ - الحالة الثانية : إذا احتلم الصغير لحقه نسب المولود : 

وإذا كان الأصل عدم إلحاق المولود بالزوج الصغير لكونه لا قدرة له على الجماع› ولا یتأتی 
منه الإنزال لأنه لا ماء (مني) له فإذا احتلم الصغير في يقظة أو منام» فمعنیى ذلك أنه ن 
قادراً على الوطء والإنزال والإحبال؛ لأنه صار بالغاً بالعلامةء› - أي بالإنزال - وإن کان ا لم 


يبلغ بعد بالنظر إلى عمره بالسنين» فإذا ولدت زوجته لحق نسب الولد بالزوج. ولكن في أي 
سن يمكن للصغير أن يحتلم فيهاء وبالتالي یمکن إلحاق نسب ما تلده زوجته به؟ اخحتلاف بین 
الفقهاء في هذه المسألة نوجزه کما اتی : 
 .‏ ۷۳ - أدنى سن الاحتلام للغلام: 

أولاً: عند الحنفية : 

علد الحنفية أدنی سن الاحتلام للغلام بلوغه انتي عشرة سئة» جاء في «المبسوط» للامام 
السرخحسي : «فأما البلوغ بالعلامة : فالغلام بالاحتلام آو الإحبال وأقل المدّة ف ذلك اتنا عشرة 
نة ۷۹۹(8 , : 

وعلی هذا إذا جاءت الزوجة بولد وزوجها دون سن الاحتلام لم یثبت نسبه منه» وإن جاءت 
به وعمر زوجها اثنتا عشرة سنة ثبت نسبه منهء جاء في «أحكام الصغار» «صبي ابن عشر سنين 


(۱۷۹۸) «النهاية» و«فتح القدير»ء ج٠‏ ص۲۸۳-۲۸۱ء «أحكام الصغار» للأسروشني ج۲» ص۱۸ «مغني 
المحتاج» ج۴ ص٠۳۸ ۳۹١‏ «نهاية المحتاج» ج۷ ص ١٠١٠ء‏ «الشرح الصخير» للدردير و«حاشية 
الصاوي» ج٠ء‏ ص4۳٤‏ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي »ج۲ ص٨٦٤ء‏ «المغني» لابن 
قدام الحنبلي ج۷ ص۲۸٤-۲۹٤»‏ «شرائع الإسلام» ج۳ ص٤٠‏ . 

(۱۱۷۹۹) «المبسوط» للسرخسي» ج۰۹ ص٤۱۸‏ . 


-- 


تزوج امرأة وجاءت بولد > یہت النسب؛ لأن آدنى البلوغ آي البلوغ بالاحتلام أو الإحبال - 
انتا عشرة سنة»(' ١‏ . 

: ثانياً: عند الجعفرية‎ - ٤4 

وعند الجعفرية يمكن لابن عشر سنين فما زاد الجماع والإنزال» وبالتالي إذا ولدت زوجته 
وهو في هذه السن. أن ينسب إليه الولدء فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «ولا 
يلحق الولد - أي بالزوج - حتى يكون الوطء ممكنا والزوج قادرا. فلو دخل بالصبي لدون تسع 
سنین فولدت لم یلحق به» ولو کان له عشر سنن فما زاد لحق به لامکان البلوغ في حقه ولو 
کان نادراً) ٠۶۰‏ . 

:٠٠١٠١ ثالث : عند الحنابلة‎ - ۷١ 

أ - إن كان الزوجح صغيراً عمره أقل من عشر سنين» فهذا لا يمكنه الوطء» فإذا ولدت زوجته 
وهو في هذا العمر لم يلحق به المولود. 

ب - إن كان الزوج له عشر سنين من العمر فحبلت امرأته لحقه ولدها لقوله ية : واضربوهم 
على الصلاة لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع . 

ج وقال القاضي من الحنابلة : يلحق به إذا ولدته لتسعة أعوام ونصف عام (مدّة الحمل) 
أي إذا ولدته وعمر الزوج تسعة أعوام ونصف. لأن الجارية يولد لها وعمرها تسع سنوات» فكذلك 
الغلام. قال أبو بكر من الحنابلة لا يلحقه حتى يبلغ الزوج؛ لأن الولد إنما يكون من الماء 
- المني - ولا يحصل عنده إنزال حتى يبلغ . 

د - رجح ابن قدامة الحنبلي القول بأن الزوج إن كان له عشر سنين وحملت امرأته لحقه 
ولدها. واحتج .لترجيحه هذا بأن هذه السن يمكن فيها البلوغ - أي البلوغ .بالاحتلام» فيلحقه 
الولد كالبالغ المتيقن بلوغه. وأمرُ النبي ية بالتفريق بينهم» دليل على إمكان الوطء الذي هو 
لول 

وأما قياس الخلام على الجارية فغير صحيح » فإن الجارية يمكن الاستمتاع بها وعمرها تسع 
سنوات عادة» والغلام لا يمکنه الاستمتاع وعمره تسم سنوات» والأنٹی قد تحیض لتسع سنوات 


(* 01۸° «جامع أحکام الصغار للأسروشني ج٣“‏ ص٣۱‏ . 
)11۸۰1( «شرائع الإسلام» ج٣‏ ص٤۹‏ . 
(1A۰)‏ «المغني» ج۷» ص۲۸٤-۲۹٤‏ » «کشاف القناع» ج۳ ص٥٤۲ ۲٥۴۳‏ . 
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من عمرهاء وما عهدنا بلوغ غلام أي بالاحتلام - لتسع سنوات من عمره. 

۹۷٩‏ - لحوق المولود بمن عمره عشر سنوات لا يجعله مكلفاً: 

ولحوفق المولود بالزوج الذي عمره SL a‏ لا يجعله - آي الزوج - م بالأحكام 
الشرعية ؛ لأن شرط التكليف البلوغ يقيناء وبلوغه بالاحتلام لا يجعله بالغا يقينا؛ لأن الحكم 
ببلوغه يقيناً يستدعي ترتيب الأحكام والتكاليف الشرعية عليه التي تجب بالبلوغ المتيقن» فلا 
يحكم عليه بها مع الشك في بلوغه وبإلحاق الولد به لحفظ النسب احتياطا'*٠.‏ 

۷۷ _ الحالة الثالثة : الزوج المجبوب ١‏ يلحق به نسب المولود: 

أ - عند الشافعية : 

وإذا كان الزوج مجبوباً وولدت زوجته ولداً لم یلحقه ولا ثبت نسبه منه لعدم إمکان علوق 
زوجته منه وهو مجبوب . 

جاء في «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : «وإنما يحتاج الملاعن إلى نفي نسب ولد 
ممكن كونه منه» فإن تعذر كون الولد منه لم يلحقه الولد لاستحالة كون الولد منه» فلا حاجة 
إلى انتفائه باللعان» ومن صور التعذر ما لو كان الزوج صغيراً أو ممسوحاً على المذهب؟'*٠.‏ 

۸ _ ب _ عند المالكية : 

وعند المالكية لا يثبت نسب الولد من الزوج إذا حملت به الزوجة وزوجها مجبوب لاأستحالة 

فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «أو تأتي به - أي تأتي بالولد - وهو أي الزوج صبي 
حين الحمل أو مجبوب فينتفي عنه الولد بغير لعان لاستحالة حملها منه حينئل» . 

وقال الفقيه الدسوقي تعليقاً على هذا القول : قوله: (لاستحالة حملها منهما حينثٍ) أي عادة 
ل عقلاً. ونص التوضيح : «أو هو - أي الزوج - صغير أو مجبوب» أي فينتفي الولد عنهما بغير 
لعان لعدم إمكان الحمل منهما في العادة» وهو ظاه»(*'*'' : 


.۳٠۷ص «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة ج۴»‎ )۱۱۸٠۳( 

)۱۱۸۰٤(‏ «مغني المحتاج» ج۴» ص۰۳۸۰ والممسوح عند الشافعية هو المقطوع کل ذکره وانثییه وعللوا عدم 
لحوق الولد به بأنه لا ينزل: «مغني المحتاج» ج۳» ص٩٦۳۹.‏ 

. ٤٠١ص‎ » «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲‎ )۱۱۸۰٥( 
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۹ _ عند الحنابلة وغیرهم : 

وفي «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن ولدت امرأة من مقطوع الذكر والانثيين لم يلحق 
نسبه به في قول عامة آهل العلم؛ لأنه یستحیل منه الإنزال والإیلاج»۰*0. 

٠١‏ - الشرط الثاني : أن تلده لأدنى مدّة الحمل فأكثر: 

والشرط الثاني لثبوت النسب للمولود حال قيام النكاح الصحيح أن تلده الزوجة لأقل مدَّة 
الحمل فأكثر» وهذا الشرط يتطلب بيان شيئین «الاول) أقل مدَّة الحمل . (والثاني) من أي وقت 
یکون ابتداء أقل مده الحمل»› وهذا ما سنبینه في الفقرات التالية : 

١‏ - أقل مدَّة الحمل: 

أقل مدَّةَ الحمل ستة أشهر» وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وجه 
الاستنباط من الآيتين الكريمتين في كتاب الله العزيز (الأولى) : اوحمله وفصاله لاون 
شهرا . (والثانية) [والوالدات يرضعنَ أولادهنُ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة). 
فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر"*. 

وروي عن ابن عباس مثل قول ا ا وبه قال الفقهاء من مختلف المذاهب محتجين 
بالآيتين الكريمتين التي احتج بها علي رضي الله عنه وبعده ابن عباس رضي الله عنه*. 

۲ - ما يترتب على أقل مدَّة الحمل : 

وعلى هذا فإذا جاءت الزوجة بولد لستة أشهر فأكثر من وقت احتساب هذه المدَّةء ثبت 
نسب المولود من الزوج لقيام النكاح الصحيح . وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت 
حساب مدّة الحمل لم يثبت يثبت نسبه من الزوج› لأنه قد حصل العلوق بالزوجة قبل قيام النكاح 
على وجه اليقين» فلا يمكن إثبات نسبه منه. ولكن إذا اعترف الزوج بأنه ابنه ولم يصرح بأنه 
من الزنى » فإن نسبه يثبت منه بجعل الحمل قد حصل من هذا الزوج في فراش اخر» سواء كان 


. ٤۲۹ص «المغني» ج۷»‎ )۱۱۸۰٩( 

)١۱۸٠۷(‏ «تفسير القرطبي» ج١٠ء‏ ص۱۹۳. الآية الأول في الأحقاف ورقمها ٠١‏ والثانية في البقرة «السنن 
الكبرئ» للبيهقي ج۷ ص۲٤٤‏ . 

. ٤٤٤ص «السنن الكبرئ» للبيهقي ج۷ء‎ )١۸٠۸( 

(۱۱۸۰۹( «المبسوط» ج٦‏ ص٤٤٠‏ «نهاية المجتهده ج۲ ص۹۷»› «المحلى» ج١٠‏ ص٣۳۱‏ «مغني 
المحتاج» ج۳ ص۳۳۸ . 
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ذلك بعقد نکاح صحیح سابقاً م زوجته الحالية أو بوطء لھا بشبهة مراعاة لمصلحة الولد بثبوت 
سسھ( 1۸41 , 

۴۳ - وقت ابتداء مدَّة الحمل : 

وإذا كان أقل مدَّة الحمل ستة أشهر وهو محل اتفاق بين الفقهاءء إلا أنهم اختلفوا في وقت 
ابتداء مدَة الحمل» ومعرفة هذا الوقت ضرورية حتى نعرف مضي أقل مدَّة الحمل. ويمكن رد 
احتلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من وقت عقد النكاح . 

القول الثاني : من وقت الدخول الحقيقي بالزوجة. 

القول الثالث: من وقت إمكان الدخول بالزوجة. 

٤4‏ »-القول الأول: ابتداء المدة من وقت العقد: 

وأصحاب هذا القول وهم ١‏ لحنفية يرون أن ابتداء مدَّة اللحمل من وقت عقد النكاح 
الصحيح . وهذا ما ذكره الحنفية في ت مع ما استدلوا به» وذکره عنهم غيرهم . ونذكر فيما 
يلي بعض أقوالهم وما استدلوا به. 
٥‏ - بعض أقوال الحنفية أصحاب القول الأول: 

أولاً : جاءِ في «البدائع» : «أما النكاح الصحيح فله أحكام (منها) ثبوت النسب» وإن کان 
ذلك حكم الدخول حقيقة » لكن سببه الظاهر هو عقد النكاح لكون الدخول أمراً باطتاً فيقام عقد 
النكاح مقامه في إثبات النسب» ولهذا قال النبي ية : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» وكذا لو 
تزوج المشرقي بمغربية فجاءت بولد يثبت النسب وإن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه وهو 
إلنکا 11۸411( 

ح 

ثانياً: وجاء في «المبسوط»: «وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من 
وقت النكاح يثبت نسبه من الزوج؛ لأنها ولدته على فراشه لمدة حبل تام من وقت 
النكاح»١‏ ا 


ثااثاً: وجاء في «فتح القدير» : «ولا يعتبر إمكان الدخول بل النكاح قائم مقامه كما في تزوج 


(۱۱۸1۰) «العدة شرح العمدة» ص۳٤٤‏ »› «شرائع الإسلام» ج٣‏ ص٤۰۹‏ «المغني» ج۷› ص۷۷٤‏ . 
)۱۱۸۱11( «البدائم» ج٣“‏ ص ۴۳۱۔۳۳۲ . )۱۱۸١۲(‏ «المبسوط» للسرخحسي» جا“ ص٥٤‏ . 
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المشرقى بمغربية ١۳۲‏ . 

رابعاً: وفي «الفتاوى الهندية» :«وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر 
منذ تزوجها لم یثبت نسبه» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا - أي منذ تزوجها - يثبت نسبه منه» 
اعترف به الزوج أو سکت ۱۸۱۵ , 

١‏ - ما رتبه الحنفية على قولهم هذا: 

وقد رتب الحنفية على قولهم الذي ذكرناه وهو أن ابتداء حساب مدَة الحمل هو من وقت 
العقد أن الرجل لو تزوج المرأة ثم طلقها بعد العقد مباشرة وهما في مجلس العقد ثم جاءت 
بولد لستة أشهر من وقت العقد لحقه الولد وثبت نسبه منه . وكذلك لو تزوج مشرقي بمغربية وثبت 
عدم تلاقيهماء ثم جاء بولد لستة أشهر من وقت العقد لحقه نسب الولده*٠.‏ 

وقالوا: «من قال إن تزوجت فلانه فهي طالق فتزوجها فولدت ولداً لستة أشهر من وقت 
تزوجها فهو ولده» ٣‏ . 

۷ - قول ابن رشد في قول الحنفية : 

وقال ابن رشد في وقت ابتداء أقل مدَة الحمل: «وشدٌ أبو حنيفة فقال من وقت العقد - أي 
عقد النكاح - وإن علم أن الدخول غير ممكن حتى إنه لو تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى 
امرأة بالمشرق الأقصى فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت عقد النكاح أنه يلحق بهء إلا أن 
ينفيه بلعان. وأبو حنيفة في هذه المسألة ظاهري محض. لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله 
عليه الصلاة والسلام : «الولد للفراش» وهذه المرأة قد صارت فراشاً له بالعقد» فكأنه رأى أن 
هذه عبادة غير معللة ٠*۷»‏ . 

۸ - القول الثاني : ابتداء مدَّة الحمل من وقت الدخول: 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد قال رحمه الله تعالى : «ولا تصير المرأة فراشاً إلا 
بالدخحول» وهذا مأخوذ من کلام أحمد في رواية حرب »۱۳ , 
(۱۱۸۱۳) «فتح القدیر» ج۰۳ ص۳۰۱ . 
)١١۸١١(‏ «الفتاوي الهندية» ج١۷‏ ص٦۳٥‏ . 
(۱1۸1°( «المغني» ج۷ ص۲۹٥‏ . 
)۱۱۸١١(‏ «الهداية» و«فتح القدير» ج۰۳ ص۳۰۹ . 
)۱١۸١۷(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد ج٣“‏ ص۹۸۹۷ . 
)١١۸١۸(‏ «الاختبارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲۷۸ . 
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وفي «زاد المعاد» لابن القيم : وواحتلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلالة 
أقوال : 

إحداها: أنه بنفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل ولو طلّقها عقيبه في المجلس» 

الثاني : أنه عقد النكاح مع إمكان الوطءء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

الثالث: أنه العقد مع الدخول المحققء لا إمكانه المشكوك فيه» وهذا اختیار ڈ س الإسلام 
ابن تيمية › وقال أي ابن تيمية أن الإمام أحمد أشار إليه في رواية حرب فإنه نص في روایته 
فیمن طلق 2 الدخحول بزوجته وأتت زوجته بولد فأنکره أنه ینفی عله بغير ان۸1۹ , 
e‏ به» ا ا الزوج› EE‏ 
إمكان بعيد. وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشاً قبل البناء بها أي قبل الدخول بها - وکیف 
تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم یبن بامرآته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ 
وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة فلا تصير المرأة فراشاً إلا بدحول محقى("*. 

4 - الجعفرية من أصحاب القول الثاني : 

وا لجعفرية من أصحاب القول الثاني › فعندهم تبداً مدَةَ الحمل من وقت الدخحول لا من 
وقت عقد النكاح فقد جاء في س ثع الإسلام في فقه الجعفرية : «ولا يثبت اللعان بإنكار الولد 
حتی تضعه لستة أشهر فصاعداً من حين وطئها . (OAT,‏ وفیه اشا : «وهم أي الأولاد - 
يلحقون بالزوج بشروط تلائة : الدخحول» ومضي سته ة أشهر من حین الوط ء »^ . 

وفي الروضة البهية : «ويلحق الولد بالزوج الدائم نكاحه بالدخول بالزوجة» ومضي ستة 
أشهر هلالية من حین الوطء»٣^'‏ . 

٠‏ -_ القول الثالث: تبدأً مدّة الحمل من وقت إمكان الدخول: 

وأصحاب هذا القول يجعلون ابتداء مد الحمل من وقت إمكان لون أو إبکان 
اجتماعهما أو تلاقيهما على وجه یمکن معه إمكان وطئها» لأنها صارت له فراشاً حلول بالعقد» 


(۱۱۸۱۹) «زاد المعاد» لابن القيم ج٤»‏ ص١٠١.‏ 
(۱۱۸۲۰) «زاد المعاد» لابن القیم ج٤»‏ ص۹١۱۱‏ . )۱۱۸۲١(‏ «شرائع الإسلام» ج۳» ص٤٠.‏ 


(۱۱۸۲۲) «شرائع الإسلام» ج۲» ص١٤٠‏ . )١۱۸۲۳(‏ «الروضة البهية» ج۰۲ ص٤١٠‏ . 


- ۳۸ - 


فينظر فقط إلى إمكان الدخول. وهذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية وغيره ٠*9‏ . 
1 -- الحجة للقول الثالث: 


والحجة لهذا القول أن الولد إنما تكون من ماء الرجل والزوجة بالوطء الحقيقي لهاء ولا 
يتكون بمجرد إمكان الوطء» ولكن لما كان يتعذر علينا الوقوف على الوطء الحقيقي » فقد أقمنا 
مقامه ما يدل عليه أو يفضي إليه» وهو إمكان الدخول كما هو الشأن في الأحكام التي تناط 
بالأمور الباطنة» يربط الشارع الحكم بشيء ظاهر هو مظنة وجود ذلك الأمر الباطن الذي هو مناط 
الحكم في الحقيقة» كما في الإيجاب والقبول اعتبرها الشارع في انعقاد العقدء لأنهما مظنَة 
ترافق الإرادتين على إنشاء العقد» ولكن لما كان توافق الإرادتين على إنشاء العقد والرضا به من 
الأمور الباطنة» ربط الشارع نشوء العقد بالإيجاب والقبول» وهما شيئان ظاهران يدل وجودهما 
على وجود توافق الارادتين على إنشاء العقد والرضا به ولهذا جاءت القاعدة الفقهية «دليل 
الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامها» وقد بين ذلك الإمام ابن قدامة الحنبلي بعبارة موجزة فقال : 
«ولا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الوطء فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح»<""٠.‏ 


۲ - مناقشة القول الأول : 

بالنسبة للقول الأول» وهو اعتبار وقت عقد النكاح هو وقت ابتداء مدَّة الحمل يرد عليه أن 
احتجاجهم بعموم الحديث: «الولد للفراش» بأن هذا إذا أمكن أن تكون له فراشاً حقيقة بان 
يمكنه الاجتماع بها على وجه يمكنه وطؤهاء أما إذا استحال ذلك كما لو طلّقها عقيب عقد 
النكاح وقبل أن يفارق مجلس العقدء ثم جاءت بولد لستة أشهر من وقت العقد» فكيف نجعل 
وقت العقد مبدأ سريان مدَّة الحمل؟ ولم يحصل وطء يقيناً ولا إمكان الوطء؟ 

ثم إن الأحناف أنفسهم اعتبروا تصور إمكان الوطء لثبوت النسب ولم يكتفوا بوجود العقد» 
ابن عشر سنين تزوج امرأة فجاءت بولد لا يثبت النسب» لأن أدنى البلوغ اثنتا عشرة سنة٠"*'٠.‏ 

وقد صرح الكمال بن الهمام الحنفي بضرورة تصور إمكان الدخول واعتبار ذلك عند حساب 


(۱۱۸۲۴) «بداية المجتهد» ج۲» ص4۷ «زاد المعاد ج٤»‏ ص١٠‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۳۸ 
«الشرح الصغير» للدردير ج٠‏ »> ص۹4۳٤»‏ «العدة شرح العمدة» ص٤٤‏ . 

(۱۱۸۲) «المغني» ج۷» ص۲۹٤‏ . 

. ٠١ص «جامع أحكام الصغار» ج۲»‎ )۱۱۸۲١( 
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مدَّة الحملء فقد قال رحمه الله تعالى : «والحق أن التصور - أي تصور إمكان الدخحول شرط» 
ولهذا لو جاءت امرأة الصبي بولد لا يثبت نسبه»"*')» ولكن قال الكمال بن الهمام إن هذا 
التصور - تصور إمكان الدخول- ثابت في زواج المشرقي بالمغربية مع عدم إمكان تلاقيهما قبل 
مضي أدنى مدَّة الحمل» زاعما أن هذا ممكن على سبيل الكرامات فقد قال رحمه الله تعالى : 
«والتصور أي تصور إمكان الدخول ثابت في المغربية إذا تزوجها مشرقي لثبوت كرامات 
الأولياء»* ^" . 

ويرد على هذا الكلام أن الأحكام الشرعية تشرع للعموم الذين تحكمهم السنن الإلهية 
العادية» ولا تشرع لأصحاب الكرامات» فعلى الجميع أن يخضعوا لها. 

وأما احتجاج الحنفية» كما نقله ابن قدامة عنهم وهو قولهم : «إن الولد إنما يلحق بالزوج 
بالعقد» ومضي مدَّة الحمل ألا يرى أن القائلين بشرط إمكان الدخول يقولون: إذا مضى زمان 
الإمكان لحق الولد بالزوج» وإن علم أن الزوج لم یحصل منه وطء»"*)ء فقد رد ابن قدامة 
الحنبلي على هذه الحجة بقوله: «إنه لم يحصل إمكان الوطء بهذا العقد فلم يلحق به الولدء 
كزوجة ابن سنةء أو كما لو ولدته لدون ستة أشهرء وفارق ما قاسوه عليه؛ لأن إمكان الوطء إذا 
وجد لم یعلم أن الولد لیس منه قطعاً لجواز أن یکون قد وطئھا من حیٹ لا نعلم ولا سبیل لنا 
إلى معرفة حقيقة الوطءء فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح ولم يجز حذف الإمكان عن 
الاعتبارء لأنه إذا انتفى إمكان الدخول حصل اليقين بانتفائه عنه» فلم يجز إلحاقه به مع يقين 
کونه لیس منه' . 

۳ - مناقشة القول الثاني : 

إن اعتبار الوطء حقيقة هو وقت ابتداء مدَّة الحملء هذا الاعتبار متعذر إذ لا سبيل للوقوف 
على حقيقة الوطء» وليس من المعتاد أن يحضر شخص ليطلع على الوطء الحقيقي . وإذا قيل 
يکفي الاطلاع على ارخاء الستور وخلوة الزوج بزوجته في غرفة وحدهما أو نحو ذلك . فالجواب 
أن هذا کله یتحقق به (إمکان الدخحول) ولا يتحقق به الدخحول الحقيقي. إذ قد تحصل الخلوة 
الحقيقية وا يحصل الوطء» وعلی هذا فاعتبار وقت الدخحول هو ابتداء سريان مدَّةَ الحمل أمر 
عسیر جداے إن لم یکن مستحیلا عادةء والقاعدة في الشرع أن الأحكام تناط بمظنة العلَةَ لا 


ل إذا كانت خفية لا سبيل إلى الاطلاع عليهاء ولهذا ربط انعقاد العقد بالإيجاب 
(۱۱۸۲۷) «فتح القدیره ج۳» ص٠٠٠.‏ (۱۱۸۲۸) «فتح القدیرء ج۳» ص۳۰۱ . 
(۱۱۸۲۹) «المغني» ج۰۷» ص۲۹٤‏ . (۱۱۸۳۰) «المغني» ج۰۷ ص۲۹٤‏ . 


۰ 


والقبول لا بتوافق الارادتين لخفائهما. 

وربط القودء أي القصاص في القتل العمد بالآلة المستعملة فيه لا بالقصد القلبي 
لخفائه. فكذلك هنا ينبغي ربط ثبوت النسب بإمكان الدخولء لأنه مظنة وليس بحقيقة بحقيقة الدخحول. 

٤4‏ - القول الراجح 

ومن مناقشة القولين الأول والثاني يترجح عندي القول الثالث» وهو اعتبار وقت إمكان 
الدخول لابتداء سريان مدَّة الحمل» لأن هذا القول لا ترد عليه الاعتراضات التي أوردناها على 
القولين الأول والثاني» ولأن حجته التي ذكرناها له حجة سليمة ومقبولة . 

AVY‏ - كيف يتحقق إمكان الدخول؟ 

i‏ قد القول الثالث وهو اعتبار إمكان الدخحول هو وقت ابتداء ا مدَّة الحمل» 
فكيف يتحقق هذا الإمكان؟ والظاهر لي أن هذا الإمكان يتحقق بتحقق الخلوة الصحيحة 
المعتبرة شرعاًء وقد تكلمنا فيما سبق عن شروط الخلوة الصحيحة . 

فإذا جاءت الزوجة لولد لستة أشهر من وقت الخلوة الصحيحة ثبت ثبت نسب الولد من الزوج› 
وهذا ما صرح به ابن قدامة الحنبلي بقوله : «ولهذا لو خلا أي ا فأتت بولد لمدة 
الحمل لحقه نسبه وان لم يطاً ۰۳ . 

1 - هل يتحقق إمكان الدخول بدون حفلة الزفاف : 

جری عرف الناس في الوقت الحاضر على إقامة حفلة زفاف في ليلة الدخول أو أن الزوج 
يسافر بزوجته لخغرض البناء بها في البلد المقصود في سفره ويكون سفره مسبوقاً أيضاًء غالباً بحفلة 
يحضرها الأقرباء والأصدقاء. 

والسؤال هنا ي یہت نسب الولد إذا وقعت الخلوة الصحيحة بین الزوجين ر حفلة الزفاف 
وقبل السقر بالزوجة للبناء بها خارج بلدهما؟ 


e ا الخلوة بد ا‎ a E eT 
وقتها وقت ابتداء مةه العدَة» فإذا جاءت الزوجة بولد لستة أشهر من وقت هذه الخلوة د ہت نسبه‎ 


من الزوج . 


. ٤٥۲ص «المغني» ج۷»‎ )۱۱۸۳١( 


"1 - 


واعتياد الناس أو عرفهم أن الدخول لا يجري إلا في ليلة حفلة الزفاف أو بعد سفر 
الزوجين› هذا العرف ل یمنع الزوج من الخلوة بزوجته ووطئها قبل هذه الحفلة أو قبل السفر 
بهاء لأنها زوجته وصارت فراشا له؛ ولأن النسب يحتاط له» وإذا شك الزوج بنسب الولد منه 
فيستطيع أن يلاعن إذا توافرت شروط اللعان. 

وقد يكون من المفيد أن يبتعد الزوج عن زوجته بحيث لا يختلي بها خلوة صحيحة إلى حين 
حفلة الزفاف أو السفر على سبيل الاحتياط نظرا لعرف الناس بأن الدخحول يكون فى ليلة الزفاف 
لا قبله. ولكن لو لم يفعل وحصلت الخلوة فالحكم هو ما ذكرته . 

۷ - الشرط الثالث: أن لا ينفي الزوج نسب المولود منه : 

ویشترط لثبوت نسب الولد أن لا ينفي الزوج نسب الولد منه الذي ولدته زوجته على وجه 
يستوجب هذا النفي إجراء اللعان بينه وبين زوجته» وقد سبق أن تكلمنا عن شروط اللعان 
وموجباته وعن شروط نفي النسب الموجب للعان وما يترتب على ذلك كله من مسائل 
إل (A)‏ „ 

۸-- آثار نفي النسب: 


ومما تقدم يعلم أن الزوج إذا أقر بولادة زوجته وأنها ولدت هذا المولود» ولكنه نفى نسبه 
منه» وتوافرت في نفيه شروط النفي التي تستوجب اللعان» ولاعن أمام القاضي هو وزوجته حكم 
القاضي بنفي نسب المولود عنه» فلا يعتبر ولده» بل يصير أجنبياً عنه وينتسب إلى أمه فقط» 
ومع هذا تترتب بعض الآثار كما لو كان هذا الولد ثابت السب وذلك على وجه الاحتياط لما 
فيها من حق الله تعالى كحرمة المصاهرةء أو لما فيها من معانٍ أخرى تستوجب الاحتياط على 
النحو الذي فصاناه فن قبل" . 


(۱۱۸۳۲) راجع الفقرات ٩٥۰۸‏ وما بعدهاء والفقرات ٩٥۷۲‏ وما بعدهاء والفقرات ٠ .4۷٤١ - ٩۷۲۷‏ 
(۳) الفقرة ٩۷٤۱‏ . 
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ول یی لاا 
نسب المولود من نکاح فاسد أو وطء بشبهة 
۹ - تمهيد ومنهج البحث: 


نقسم هذا المبحث إلى مطلبين (الأول) للكلام عن نسب المولود في نكاح فاسد. (والثاني) 
نسب المولود بوطء بشبهة 


المطلب الأول 


نسب المولود من نکاح فاسد 

٠‏ - المقصود بالنكاح الفاسد: 
الصحة»› کالزواج بلا شهود» وقد سبق الكلام عن شروط الصحة لعقد النكاح . 

١‏ - نظرة الفقهاء إلى النكاح الفاسد: 
رحمه الله تعالى» فقال: «والأصل فيه أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة. . ٠"5,‏ . 

وإذا كان النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة فإن استمرار وجوده معصية» يجب الإقلاع عنها 
بمتاركة من الزوج أو بفسخ من أحدهما أو بتفريق من القاضي » فقد جاء في «الدر المختار» في 
فقه الحنفية: «ويثبت لكل واحد منهما - أي في النكاح الفاسد- فسخه ولو بغير محضر عن 
صاحبه دخل بها أو لا في الأصح خروجا عن المعصية» بل يجب على القاضي التفريق 
بینهما ۳(۲ . 


(۱۱۸۳۴) «البدائم» ج۰۲ ص٣۳۳۰.‏ (۱۱۸۳۰) «الدر المختارء ج۳» ص ۱۳۳-۱۳۲ . 


ر 


۲ - هل يثبت النسب في النكاح الفاسد؟ 
الفاسد مولود» فهل يهدر هذا المولود ولا یکون له أي اعتبار لکونه جاء من نکاح فاسد» وهذا 
النكاح لیس بنکاح حقيفة » آم أن له زا خاضاً ونظرة خاصة وإن جاء من نکاح فاسد؟ والجواب 
أن الفقهاء لا يهدرون هذا الحدث أو هذه الواقعة» ولادة المولودء وإن جاء هذا المولود من نكاح 
المولود» فلا يجوز اعتباره کالمعدوم وکولد الزنى» ومن أجل ذلك أخحذ الفقهاء بمبداً ثبوت النسب 
في النكاح الفاسد معللين ذلك بقولهم : «لحاجة الناكح إلى درء الحدّ عن نفسه وصيانة مائه عن 
الضياع بثبات النسب ووجوب العدَّة ۳١ء‏ ولکن هل يثبت النسب في کل نکاح فاسد؟ 

۳ - النكاح الفاسد الذي يثبت في النسب: 

وإذا كان الفقهاء يأخذون بمبدأ ثبوت النسب في النكاح الفاسدء فهل يأخذون به في كل 
نکاح فاسد ام ل؟ والجواب یتبین بعرض أقوالهم فی هذه المسألة. 

: أولاً : مذهب الظاهرية‎ - ٤4 

قال ابن حزم الظاهري : «الولد يلحق في النكاح الصحيح والعقد الفاسد الجاهل بفساده 
ولا يلحق العالم بفساده»”"*. ومعنى ذلك أن ثبوت النسب في النكاح الفاسد مشروط بالجهل 
بفساده» فإذا تزوج الرجل زواجاً غير مستكمل شروط الصحة جاهلً ذلك وولدت زوجته مولودا 
لحق به وثبت نسبه منه» وإن كان عالماً بفساد النكاح لم يلحق به المولود ولم يثبت نسبه منه. 
٠‏ ولكن لم يفصل ابن حزم طبيعة هذا الفساد في عقد النكاح هل هو من النوع المتفق على فساده 
كنكاح المحارم؟ أو المختلف فيه كالنكاح بلا شهود. 

: ثانياً: مذهب الحنابلة‎ - ٥ 
قدامة الحنبلي : «ولا حدٌ في وطء النكاح الفاسد سواء اعتقد حلّه أو حرمته» فإذا ثبت هذا فإن‎ 
من اعتقد حله ليس عليه إثم ولا أدب لأنه من مسائل الفروع المختلف فيها. ومن اعتقد حرمته‎ 
.٠""*»نيلاحلا أثم واب وإن أتت بولد منه لحقه نسبه في‎ 


. «البدائم» ج۲» ص۳۳۹ . (۳۷) «المحلیٰ» لابن حزم ج٠٠ ص۳۲۲‎ )۱۱۳٣( 


(۱۱۸۳۸) «المغني» جا » ص ٤٥٩-٤٥٩‏ . 
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ولكن الحنابلة يفردون بعض الأنكحة الفاسدة ويطلقون عليهم اسم «الأنكحة الباطلة» ولا 
يثبتون فيها نسب المولود إذا علم العاقدان بطلانها. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة: «فأما 
الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة أو شبهه» فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان 
وعليهما الحد ولا يلحق النسب فيه»""» ويبدو أن النكاح الفاسد إذا كان مجمعاً عل فساده 
كنكاح المرأة المزوجة فهو النكاح الباطل عند الحنابلة» وإن لم يكن كذلك بأن كان مختلفاً في 
صحته فهو النكاح الفاسد. 

۹ - ثالثاً: مذهب المالكية : 

القاعدة عند المالكية أن الأنكحة الفاسدة التي یدرا ۴ فيها الحدَ يلحق فيها النسب» وما لا 
ا ا فقد قال ابن جزي المالكي : «كل نكاح يدر فيه الحدٌ 
فالولد لاحق بالواطىء. وحيث وجب الحد لا يلحق الولد بالنسب - أي لا يلحق بالواطىء ولا 
ینسب إلیه »۹۹ . 

وفي «بداية المجتهد» لابن رشد المالكي : «وأكثرها - أي الأنكحة الفاسدة - عند الإمام 
مالك تدرا الحدَ إلا ما انعقد فيها على شخص واجب التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك 
مما لا یعذر فيه بالجهل»؛. 

ولكن الفقيه ابن جزي المالكي يضع مقياساً لما يوجب الحد من الأنكحة الفاسدة وبالتالي 
يثبت فيها النسب» فقد قال رحمه الله تعالى في شروط حدً الزنى : «أن لا يفعل ذلك - أي 
الزنىٍ - بشبهة» فإن کان بڈ بشبهة سقط الحدّ مثل أن يظن أن امرأة هي زوجته» أو أن يكون نكاحه 
نکاحاً فاسداً مختلفاً فيه کالنکاح دون ولي أو بغیر شهود. فإن کان فاسداً باتفاق الجميع كالجمع 
بین الاين ونکاح خامسة ونکاح ذوات المحارم من النسب أو ا أوت تزوج في العدة أو شبه 
ذلك فیحدٌ في ذلك کله إلا أن يدعي الجهل بتحريم ذلك کله ففیه قولان ۹٤۱)‏ . 

۷ - رابعاً : مذهب الحنفية : 

الحنفية يطلقون القول في ثبوت النسب في النكاح الفاسد» ولا يشترطون لثبوت النسب فيه 
كونه من الأنكحة الفاسدة المختلف في فسادها أو المجمع على فسادهاء أو كون العاقدين 


(۱۱۸۳۹) «المغني» ج٦‏ » ص۹٥٤‏ . 

. ۲۳٤ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي‎ )۱۸١١( 
. ۳٣٣ص «بداية المجتهد» ج۰۲‎ )۱۱۸١١( 

. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص۳۸۳‎ )۱۸٤۲( 
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يجهلان فسادها أو يعلمان فسادها ففي «البدائع» للكاساني : «وأما النكاح الفاسد فلا حكم له 
قبل الدخولء وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها ثبوت النسب. . ١*١‏ . 

۸ - خامساً: مذهب الشافعية : 

وخم لا يفرقون بين تكاخ فاسد مجع على فاده وبين نكاح مختلف في فساده؛ فعندهم 
يثبت النسب في النكاح الماسد» ولو کان مجمعاً على فساده» کما لا ي یشترطون لثبوت النسب 
جهل العاقدين بفساده» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو نكحت فاسدا كأن 
نکحت في العدّة فولدت بعد ذلك للامکان من الأول أي من زوجها الأول - دون الثاني بان 
ولدته لدون ستة أشهر من الوطء الثاني لحق الولد بالزوج الأول»٠؛*'.‏ 


4 - القول الراجح : 

والراجح من هذه الأقوال» أن النكاح الفاسد المختلف في فساده يثبت فيه نسب المولود 
سواء علم العاقدان فساده أو جهلاه . وأما النكاح الفاسد المتفق على فساده فالنسب ثبت فيه إذا 
جهل العاقدان فساده أو ادعيا الجهل وترجح صدقهما كما لو كان يعيشان في البوادي وتزوجها 
في العدّة» وادعیا الجهل بتحریم النكاح في العدّة» ‌ علمهما بوجود العدة وعلی کل حال 
فالمسألة مسألة وقائم تخضع لتقدير القاضي وما یترجح عنده من صدق أو عدم صدق ادعاء 
الجهل بقساد النكاح . 

أما جهل العاقدين بوجود المفسد لعقد النكاح كما لو كانت المرأة محرمة على الرجل بسبب 
النكاح الفاسد وإن استوجب التفريق . أما لو علما بوجود الرضاع بينهما وجهلا أنه مفسد للنكاح 
وأنه يحرم النكاح بينهما» فهذه مسألة وقائع کما قلت تخضع لتقدير القاضي فان ترجح عنده 
صدق الادعاء فالنسب یہت في هذا النكاح ون استوجب التفريق . وإن علما وجود المفسد 
للنكاح المتفق على كونه مفسداً كنكاح الأخت من الرضاع أو من النسب» فلا يثبت النسب في 
هذا النكاح المتفق على فساده وعلم العاقدين بكونه مفسداً للنكاح وأن ا معه. 

۹4۰ - شروط ثېوت اللسب اك القفاسد: 

الجواب يتبين مما يأتي : 


)۱۱۸٤۳(‏ «البدائعة ج۳» ص٣أ۴۳. )۱۱۸٤٤(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۹۱. 
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١‏ - الشرط الأول: أن يكون الزوج قادراً على الوطء: 

أن يكون الزوج يولد لمثله أي يكون قادرا على الوطء والإنزال على النحو الذي اشترطناه 
في النكاح الصحيح فاشتراطه في النكاح الفاسد أولى . 

۲ - الشرط الثاني : أن تلده لأقل مدَّة الحمل: 

أن تلده الزوجة لأقل مدَة الحمل فأكثر أي لستة أشهر فأكشر» فهذا شرط لثبوت النسب في 
النكاح الصحيح » فاشتراطه في النكاح الفاسد أولى . فإذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت 
ابتداء هذه المدّة - التي سنبينها فيما بعد - فإن النسب لا يثبت إلا إذا اذعاه الزوج ولم يصرح 
بأنه من الزنى » فيثبت نسبه بهذه الدعوة ويحمل على أن المرأة حملت منه بعقد سابق أو وطء 
بشبهة ٤°‏ , 

۳ - وقت ابتداء مدَّة الحمل: 

ولکن هل يعتبر ابتداء مدَّةَ الحمل وهي ستة أشهر فأكثر من وقت العقد أو من وقت الدخول 
أو من وقت إمكان الدخول؟ وهل الخلاف في هذه المسألة في النكاح الصحيح يجري هنا أيضاً 
في النكاح الفاسد؟ والجواب: نعم . فيكون في وقت ابتداء مدَّة الحمل ثلاثة أقوال: (الأول) 
من وقت العقد. (والثاني) من وقت إمكان الدخول. روالثالث) من وقت الدخحول. 

٤‏ - القول الأول: ابتداء مدّة الحمل من وقت العقد: 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف»› فقد جاء في «الدر المختار» : «وقالا - أي أبو حنيفة وأبو 
يوسف - ابتداء المدّة - أي مدَة الحمل - من وقت العقد كالصحيح . ورجحه في النهر بأنه 
أ وط )۱۱۸۹0 ۽ ولأن النكاح الفاسد يلحق بالصحيح في حكم النسب كما جاء في 
«المبسوط»”“*'»ء ومن أحكام النسب أن وقت العقد هو وقت ابتداء مدَّة الحمل. 

٥‏ “- القول الثاني : ابتداء المدّة من وقت الدخول: 

وأصحاب هذا القول يجعلون ابتداء مدّة الحمل من وقت الدخحول» ومعنى ذلك أن الدخول 
عندهم شرط لا بد منه لثبوت النسب؛ لأن به يتعين وقت ابتداء مدَّة الحمل وفي ضوئها يثبت 
نسب المولود أو لا يثبت في هذا النكاح» فإن جاءت به لأقل مدَة الحمل أي ستة أشهر أو أكثر 
من وقت الدخحول ثبت نسب الولدء وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الدخحول لم يثبت 


النسب. 
)۱۱۸٤١(‏ «الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني ج۲» ص٤٠‏ . 
)۱۱۸٤٩(‏ «الدر المختارء ج۳» ص٤١٠‏ . )۱۱۸٤۷(‏ «المبسوط» ج۱۷» ص۲١٠‏ . 
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۹ - من أصحاب القول الثاني وأقوالهم : 

أولاً: المالكيةء فقد قال ابن جزي المالكي : «كل نكاح يُدرأً فيه الحدّ فالولد لاحق 
بالواطى ء»““'٠.‏ ومعنى ذلك أن وقت الوطء هو وقت ابتداء مدَّة الحمل المعتبرة لثبوت النسب 
وهي ستة أشهر فأكثر كما هو الحكم في مدَة الحمل في النكاح الصحيح ؛ لأن أقل مدَّة الحمل 
وهي ستة أشهر متفق عليها ولا حلاف فيهاء وإنما الخلاف في وقت ابتدائهاء فقوله (فالولد لاحق 
بالواطیء) يفهم مله ابتداء فة الحمل من وقت الوطء. 

ثانياً: وهذا قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة فقد جاء في «الدر 
المختار في فقه الحنفية : «ويثبت النسب - أي في النكاح الفاسد - احتياطاً بلا دعوة وتعتبر مدّته 
وهي ستة أشهر من الوطء فإن كانت منه إلى الوضع أقل مدَة الحمل يعني ستة أشهر فأكثر يثبت 
وبه یفتی ۱۱٣۹0٩‏ . 

ثالث : الجعفريةء فقد قالوا: «إذا ولدت المنكوحة نكاحاً فاسداً قبل المتاركة أو التفريق أو 
بعدهما وكانت ولادتها تمام ستة أشهر فأكثر إلى أقصى مدّة الحمل التي هي تسعة أشهر على 
المشهور من حين وقاعها لا من حين العقد» ثبت نسب الولد من ابيه(°°٨‏ . 

رابعاً: الزيدية في بعض الأنكحة الفاسدة التي يسمونها «الأنكحة الباطلة ويمثلون لها 
بالنکاح في عدَةَ الغير» فقد جاء في «شرح الأزهار» في ثبوت النسب: «أو وقع بینهما نکاح باطل 
نحو أن يتزوجها في العدَّة جهلا لتحريمه فإنه يثبت النسب بشرطين : (الأول) أن يكون وقع على 
وجهه وذلك بان يکونا جاهلین غالبا بتحريمه. (والثاني) أن يکونا قد تصادقا على حصول الوطء 
فيه(°۱٨۱)‏ . 

خامساً: الشافعية» ويبدو أن مذهبهم اعتبار وقت الدخول هو وقت ابتداء مدَّة الحمل» فقد 
قالوا: «ولو نكحت فاسداً كأن نكحت في العدّة فولدت بعد ذلك للإمكان من الأول - أي من 
زوجها الأول - دون الثاني بأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء الثاني - أي من وطء الزوج 
الثاني ت لحق الولد بالزوج الأول »° . 
)۱۱۸٤۸(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص٤۲۳‏ . 
)11۸4۹4( «الدر المختارء ص۱۱۳ . 


)١۱۸٠١(‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبدالكريم المحلي ص۸۸. 
)۱۱۸٩۱(‏ «شرح الأزهارء ج۲» ص۲۷۱ . )۱۱۸١۲(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۹۱. 
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سادساً: ومن اشترط الدخحول في النكاح الصحيح ليکون وقته هو ابتداء وقت مدَة الحمل»› 
فاشتراطه هنا في النكاح الفاسد أولى . 

۷ - القول الثالث: وقت إمكان الدخول هو وقت ابتداء المدّة: 

وأصحاب هذا القول يعتبرون وقت إمكان الدخول هو وقت ابتداء مدَّة الحملء فلا 
يشترطون الدخول لمعرفة وقت ابتداء مدَّة الحمل» وبالتالي ثبوت النسب» وممن قال بهذا القول 
الحنابلةء والزيدية . 

۸ - من أقوال الحنابلة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة «ويلحق - أي المولود - في كل نكاح فاسد فيه 
شبهة كالنكاح المختلف في صحته فيكون كنكاح صحيح في لحوق النسب حيث أتت به لستة 
أشهر منذ أمكن اجتماعهما»°٠.‏ 

4۹ - من أقوال الزيدية : 

جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «أما فراش الزوجة فإنما يثبت للزوجة بشروط 
أربعة: (الأول) بنكاح أي بعقد نكاح صحيح أو عقد فاسد. (الشرط الثاني) قد أمكن الوطء 
فیهما آي في الصحيح وفي الفاسد. فإذا تزوجها بعقد صحیح أو فاسد وأمكن الوطء ثبت 
الفراش»*"ء أي ولحق الولد بصاحب الفراش وهو الزوج» لأن (الولد للفراش) كما مر 

: القول الراجح‎ -- ٠ 

والراجح اعتبار وقت إمكان الدخحول هو وقت ابتداء مدَّة الحملء فإن جاءت به لستة أشهر 
فأكثر من وقت إمكان الدخول بأن أمكن اجتماعهما وتلاقيهما على نحو يمكن معه حصول 

ويتفق والنهج العام في الشريعة الإسلامية بخصوص النسب وهو ما يصرح به الفقهاء 
بقولهم : (والنسب يحتاط في إثباته لئلا يضيع الولد) ولا شك أن الاكتفاء بإمكان الدخول في 
النكاح الفاسد كما في الصحيح يحقق هذا المقصود. 

وقول الحنفية المناصرين لقول الإمام محمد أو الموجهين لقوله في اشتراط الدخول في 
النكاح الفاسد لابتداء فة الحملء بینما ١‏ یشترطون الدخحول في النكاح الصحيح › وإنما 


(۱۱۸۰۴) «کشاف القناع» ج۳» ص۷٣۲‏ . )۱۱۸٩٤(‏ «شرح الأزهاره ج۲» ص۲۷۰ . 
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يجعلون ابتداء مدَّة الحمل فيه من وقت العقد» بقولهم: لأن النكاح الفاسد ليس بداع إلى 
الوطء» فاد يقام العقد مقامه كما فی النكاح الصحيح(١١٠‏ , 

یرد عليه بأن النكاح الفاسد مثل الصحيح داع إلى الوطء؛ لأن صاحبه يعتقد جوازه ولذلك 
أقدم عليه . ثم إن الترجيح الذي اذهب إليه هو وسط بين القائلين باعتبار وقت عقد النكاح هو 
ابتداء مدّة الحمل» ويين القائلين أن وقت الدخول هو ابتداء مدَّة الحمل» وخير الأمور الوسط . 

۰۱ - أولاد من تزوجت تظن زوجها مات : 

ولو غاب عن زوجته سنین فبلغها موته فاعتدت عدَة الوفاة وتزوجت بعد ذلك زواجاً ا 
في الظاهر ودحل بها وأولدها أولاداً ثم قدم الزوج الأول فسخ نکاح الثاني وردت إلى الأول» 
وتعتد من الثاني ولها عليه مهر مثلهاء ویثہت نسب الأرلاد منه» إنهم ولدوا على فراشه . 

روي ذلك عن علي رضي الله عنه» وهو قول الثوري وفقهاء العراق» وابن أبي ليلى ومالك 
وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف والزيدية وغيرهم من أهل العلمء إلا أبا حنيفة 
قال: الولد أو الأولاد للزوج الأول» آي يلحقون به أي ثبت نسبهم منه؛ لأنه صاحب الفراش» 
لأن نكاحه صحيح ثابت» ونكاح الثاني غير ثابت فأشبه الأجنبي . 

وقد رد ابن قدامة على قول أبي حنيفة رحمه الله بأن الثاني انفرد بوطئها في نكاح يلحق 
النسب في مثله بالواطىء فکان نسب الولد منه دون غیره» کولد الأمة من زوجها یلحقه دون 
سيدها. وفارق الأجنبي فإنه ليس له نكاح أصلا«ه٠٠.‏ 

ولکن روي عن ابي حنيفة رحمه الله آنه رجع عن قوله وقال : إن الولد يلحق بالزوج الثاني 
ویثبت نسبه منه» فقد جاء في «الدر المختار» فى فقه الحنفية : «غاب عن امرأته فتزوجت باحر 
وولدت أولاداً ثم جاء الزوج الأول فالأولاد للثاني - أي يثبت نسبهم منه - على المذهب الذي 
رجع إليه الإمام أبو حنيفة وعليه الفتوى» كما في الفتاوى الخانية والجوهرة والكافي 
وغیرهما )°۷ . 


. ٩۱۷ص «الدر المختار ورد المحتار» ج۳‎ (11۸0٥) 


.۳۷٤ص «المغني» ج۷ ص۳۱٤ «شرح الأزهارء ج۲‎ )۱۱۸۵٩( 
. ٥٥ص «الدر المختارء ج۳‎ (11۸6۷) 


E 


المطلب الثاني 


نسب المولود من وطء بشبهة 

۲ - المقصود بالشبهة : 

الشبهة ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر«٠‏ . 

۴۳ - أقسام الوطء بشبهة عند الحنفية0*"٠:‏ 

الشبهة أنواع > فالوطء الواقع بشبهة يكون أيضاً أنواعاً أو أقساما حسب نوع الشبهة» وهذا 
ما ن فیما یلی : 

4 - القسم الأول - شبهة المحل: 

شبهة المحل وتسمى شبهة حكمية وشبهة ملك» وهذه الشبهة نشأت عن دليل موجب للحل 
في المحل لقوله ية : «أنت ومالك لأبيك» فإذا وطىء الأب جارية ابنه ارتفع عنه الح لوجود 
شبهة الحد للحديث الذي ذکرناه» وإذا جاءت هذه الجارية بولد بهذا الوطء وادعاه الواطى ء ثبت 
نسبه منه؛ لأن الحديث الشريف أفاد الشبهة فى نفس جارية الابن بالنسبة للأب» وإنما أفاد 
الحديث الشريف الشبهة ولم يفد الملك للاجماع على عدم إرادة حقيقة الملك. 

٠٥‏ - القسم الثاني - شبهة العقد: 

وهي التي نشأت من وجود العقد صورة لا حقيقة» كما إذا عقد رجل على معتدة الغير أو 
على محرمة عليه بسبب الرضاع » أو النسب أو المصاهرة» فإن كان يعتقد الحد بأن كان لا يعرف 
تحريمها عليه أو جهل الحكم الشرعي بتحريمها سقط عنه الحدّ» وعزر وثبت نسب الولد الذي 
جاءت به المرأة من الوطء الحاصل بعد ذلك العقد. 

وإن كان يعتقد الحرمة في نكاح من ذكرنا لم يسقط عنه الحد ولا يثبت بهذا النكاح نسب 
المولود في هذا النكاح وإن ادعاه الواطىء وهذا عند أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة يسقط 
عنه الحدّ ويثبت نسب الولد منه إن ادعاه الواطىء. 


--١‏ القسم الثالك - شبهة الفعل: 
أي الشبهة من الفعل الذي هو الوطء» وتسمى شبهة اشتباه وهي شبهة في حق من اشتبه 


۸٠٤١ص‎ »٤ج «الدر المختاره ج٤»› ص۱۸ «فتح القدير»‎ )۱۱۸١۸( 
. ۱٤۲-۱٤٩ «الدر المختار ورد المحتار» ج٤ ص۲۴-۱۸. «الهداية» و«فتح القديره ج٤“ ص‎ )1۱۸٩۹( 


- ا - 


عليه الحلَّ والحرمة ولا دليل يفيد الحدّ. بل ظنّ غير الدليل دليلا كما لو ظنّ أن جارية زوجته 
تحل له لظنه أن وطأها نوع من الاستخدام واستخدامها حلال. فلا بد من الظن بالحل على نحو 
ماء وإلا فلا شبهة أصلا. ويسقط الحد فى هذه الشبهةء ولكن لا يثبت النسب إذا جاءت المرأة 
بولد بهذا الوطء وإن اذعاه. 

۷ _ المزفوفة إليه غير زوجته : 

ومن الوطء الذي يصدق عليه الوطء بشبهة الفعل وطء من زفت إليه غير زوجته» فإذا وطئها 
يظنها زوجته فلا حدّ عليه» ويثبت نسب المولود منه بهذا الوطء. 

فقد جاء في «رد المحتاره معلل ثبوت النسب في هذه الحالة : «لأن الزفاف شبهة ألا ترى 
آنها إذا جاءعت بولد ثبت نسبه منه)(٣‏ . 

وفي «مرشد الحيران» في فقه الحنفية : «الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا 
جاءت بولد ثبت نسبه من الواطىء إن ادعاه» وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى 
الواطىء وقیل له هي زوجتك ولم تکن كذلك )۱۸۹ . 

۸ - مدى اعتبار الوطء بشبهة في ثبوت النسب 

أولاً: عند الحنفية : 

اقات الحنفية في اعتبار الوطء بشبهة في ثبوت النسب عند كلامنا عن أنواع الشبهة 
وأقسام الوطء بشبهة في مذهبهم» وخلاصته أنهم اعتبروا الوطء بشبهة المحل والوطء بشبهة 
العقد على التقصيل الذي ذکرناه» ولم یعتبروا الوطء بشبهة الفعل»› فلا یثبت به نسب إذا جاءت 
المرأة بولد بهذا الوطءء وإن اذعاه الواطىء. واستنوا من ذلك المزفوفة إليه غير زوجته إذا وطئها 
وجاء بولد ثبت نسبه منه» وإن کانت موطوءة بشبهة الفعل. 

۹ - اتيا : مذهب الحنابلة : 

أ - جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويلحق الولد - أي بالواطىء - بوطء 
الشبهة» ٠"٠‏ . 

ب - وفي «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن وطىء امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد 


. ورد المحتار على الدر المختاره ج٤ › ص۲‎ (11۸٦۰) 


. من «مرشدالحيران» للمرحوم قدري باشا على مذهب أبي حنيفة‎ ۳٤١ المادة‎ )۱۱۸١1( 
. ۲٣۷ص‎ a «کشاف القناع»‎ )۱۱۸١۹۲( 


-- 


لحقه نسبه. قال أحمد: من درأت عنه الحدٌ ألحقت به الولدء ولأنه وطء اعتقد الواطىء حل 
فلحق به النسب کالوطء في النكاح الفاسد» وفارق وطء الزنى» فإنه لا يعتمد الحدّ فيه »۱۹۹۳ , 

ج- وفي «المغني» أيضاً بشأن المزفوفة إليه غير زوجته» قال ابن قدامة رحمه الله : «لو تزوج 
رجلان اختين فغلط بهما عند الدخول» فزقت كل واحدة منهما إلى زوج الأحرى فوطثها وحملت 
منه لحق الولد بالواطى ء؛ لأنه وطء بعتقد ا فلحق به النسب کالوطء في نکاح فاسد)۱۱۸۹۹9) , 

a ۹۸1۰‏ اران فت الحنابلة أنهم يعتبرون الوطء بشبهة إذا درأت الشبهة 
عنه الحدٌّ في هذا الوطء ويثبت فيه نسب المولود من الواطىء» إذا اعتقد حل الوطء» ويصدق 
هذا على الوطء بش بشبهة المحل وعلى الوطء بشبهة العقد إذا اعتقد حل هذا العقد عند الحنفية . 
وكذلك اعتبر الحنابلة الخطأاً في شخصية الزوجة وهي المزفوفة إليه غير زوجته شبهة تدرا الحدَّ 
ویثہت في الوطء بهذه الشبهة نسب الولد من الواطىء . 

: ثالثاً : مذهب الجعفرية‎ - ١ 

جاء في كتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»: «الموطوءة بشبهة المحل أو في 
العقد مع الجهل بالتحريم - إذ لا شبهة مع العلم به - إذا جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر بحيث 
لا يزيد عن تسعة أشهر من حين الوطء يثبت نسبه من الواطىء بعد اعترافه بالوطء» وكذلك 
الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى الوطىء» وقيل له هي زوجتك» ولم تكن كذلك ۰٣)‏ . 

وفي «شرائع الإسلام» الوطء بشبهة يلحق به النسب» فلو اشتبهت عليه اجنبية فظنها زوجته 
فوطئها آلحق په الولد» ١‏ . 

۲ - رابعاً: مذهب الشافعية : 

جاء في «المغني»: «إن وطىء رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه وهذا قول 
الشافعي وأبی حنيفة )۹١۷(‏ , 

۳ =-- شر وط ثبوت السب بالوطء بشبهة : 

ويشترط لثبوت النسب بالوطء بشبهة إمكان أن يولد لمثله ولدء أي إمكان أن يولد للواطىء 


(۱۱۸۹۳) «المغني» ج۷ ص ٤۳۲-٤۳۱‏ . (۱۸۹6) «المغني ج۷» ص۳۲٤‏ . 
(11۸٦6(‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبدالكريم المحلي ص۸۸ المادة ٠٤۲‏ . 
(۱۸0۲) «شرائع الإسلامي» ج۲» ص۲٤". )۱۱۸٩۷(‏ «المغني» ج۷» ص۳۲٤‏ . 


"fr - 


ولد بأن يكون في سن يتصور منه الوطء والإحبال على التفصيل الذي ذكرناه من قبل“*'٠.‏ كما 
يشترط أن يولد المولود لأدنى مدَة الحمل» أي لستة أشهر من وقت هذا الوطءء فإن جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه من الواطىء. 

: حالات من الوطء بشبهة‎ _ ٤ 

أولاً: الحالة الأولى : 

إذا وطىء رجل زوجة رجل آخر بشبهة في طهر لم يمسسها فيه زوجها فاعتزلها حتى أتت 
بولد لستة أشهر من حين الوطء» لحق الواطىء وثبت نسب الولد منه وانتفى عن الزوج بغير لعان . 

هذا ما ذكره ابن قدامة الحنبلي» ثم قال: وعلى قول أبي بكر (من الحنابلة) وأبي حنيفة 
يلحق الولد بالزوج» لأن الولد للفراش"*'ء وإن أتت بالولد لدون ستة أشهر من حين الوطء 
بشبهة لحق الولد بالزوج بكل حال» لأننا نعلم يقيناً أنه ليس من الواطىء<"*". 

وإن أنكر الواطىء الوطء فالقول قوله بغير يمين » ويلحق نسب الولد بالزوج» لأنه لا يمكن 
إلحاقه بالمنكرء ولا تقبل دعوة الزوج في قطع نسب الولد«"“٠.‏ 

: الحالة الثانية‎ - ٥ 


إذا وطىء رجل امرأة آخر بشبهة في الطهر الذي وطئها فيه زوجها ثم أتت بولد يمكن أن 
يكون منهماء فإنهما والولد يعرضون على القافة» وهذا قول الحنابلة وعطاء والأوزاعي والشافعي 
وأبي ثور» فإن ألحقته القافة بإحدهما لحق به» وإن نفته عن إحدهما لحق بالآخر» وهذا سواء 
ادعیاه أو لم يدعياه أو ادعاه أحدهما وأنكره الآخر«۷٠.‏ 


(۱۱۸۹۸) الفقرات من ۲۰۰۱-۱۹۹۰۲ . 
)۱۱۸٦۹(‏ «المغني» ج۷» ص۳۲٤‏ . 
)۱۸۷١(‏ «المخني» ج۷» ص۳۲٤‏ . 
)11۸۷1( «المغني» ج۷» ص۳۲٤‏ . 
(۱۸۷۲) «المغني» ج۷ ص ۳٤٤-۳٤٣٩‏ . 


- "€4 


نسب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها 

٩‏ - تمهيد ومنهج البحث: 

نتكلم في هذا المبحث عن نسب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في النكاح الصحيح 
إذا ولدته المطلقة في عدتها من الطلاق أو الوفاة . وهذا في عدَّتهاء أو تلده المتوفى عنها زوجها 
في عدَتها. 

وعلی هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلائة مطالب على النحو التالي : 

المطلب الأول: أكثر مدة الحمل. 

المطلب الثاني : نسب ولد المطلقة. 

المطلب اثالث : نسب ولد المتوفى عنها زوجها. 
المطلب الأول 


أكثر مدَّة الحمل 

۷ - اختلاف الفقهاء في أكثر مدَة الحمل: 

بينا فيما سبق اتفاق الفقهاء على أن أقل مدَّة الحمل ستة أشهرء ولكنهم اختلفوا في أكثر 
مدّة الحمل» منهم من قال: لا تزيد على تسعة أشهر» ومنهم من قال لا تزيد على سنة» ومنهم 
من قال لا تزید على سنتین»› ومنهم من قال لا تزيد على أربع» ومنهم من قال لا تزید على 
خمس. فهل لهذا الخلاف من دليل شرعي أو هو مبني على الاجتهاد أو أنه بني على المشاهدة 
والوقوع فعلا؟ هذا ما سيتبين من عرض الأقوال المختلفة وأدلتها ومناقشتها. 

۸ - القول الأول: أكثر مدَّة الحمل تسعة أشهر: 
تسعة أشهر» ثم قال ابن حزم : وممن روي عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب» وهو قول محمد 


"f0 


ابن عبدالله بن الحكم وأبي سليمان وأصحابنا”"*. 

۹ - القول الثاني - أكثر مدَة الحمل سنة: 

وهذا قول محمد بن عبدالله بن الحكم كما ذكره ابن رشد في «بداية المجتهد»5"٠‏ خلافً 
لما ذكره ابن حزم من أنه قال إن أكثر مدَّة الحمل تسعة أشهر. وهذا مذهب الجعفرية» فقد قالوا : 
«وقد اخحتلف الأصحاب في تحديد أقصى الحمل» فقيل تسعة أشهرء وقيل عشرة وغاية ما قيل 
فيه عندنا سنة. ومستند الكل مفهوم الروايات» ویمکن حمل الروايات على احتلاف عادات 
النساءء فإن بعضهن تلد لتسعة أشهر» وبعضهن لعشرة أشهرء وقد يتفق نادراً بلوغ سنة. واتفق 
الأصحاب على أنه لا يزيد عن السنةي". 

٠‏ القول الثالث: أكثر مدَّة الحمل سنتان: 

وهذا قول الحنفية» قال الإمام الكاساني : «وأما أكثرها - أي مدة الحمل - عندنا فسنتان 
لحديث عائشة رضي الله عنها آنها قالت: «لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة 
مغزل» والظاهر أنها قالت ذلك سماعا من رسول الله ية ؛ لأن هذا باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد 
ولا يُظن بها أنها قالت ذلك جزافاً وتخميناً فتعين السماع»”"*ء ولا خلاف في هذا عند 
الحنفية» فقد صرحوا به في کتبهم ولم یذکر فيه حلاف فیما بینهم ٠١‏ . 

وبقول الحنفية قال الثوري» وروي عن الإمام أحمد مثل قول الحنفيةء ففي «المغني» 
«وروي عن أحمد: أقصى مته أي مدَّة الحمل - سنتان»٠.‏ 

: القول الرابع : أكثر مدّة الحمل ثلاث سنوات‎ - ١ 

وهذا قول الليث رحمه الله تعالى فقد قال أقصى مدَة الحمل ثلاث سنوات» فقد حملت 
مولاة لعمر بن عبد العزيز ثلاث سنين ٠*0)‏ . 

۲ - القول الخامس: أكثر مدَّة الحمل أربع سنوات : 
(۱۱۸۷۲) «المحلیٰ» لابن حزم ج۷» ۳۱۷-۳۱۹٣‏ . 
)۱۱۸۷١(‏ «بداية المجتهد» ج۲» ص٠۲٣.‏ 
)۱۱۸۷١(‏ «الروضة البهية» ج۲» ص٤١٠‏ . 


. ٤٤۴ص «البدائع» ج۳» ص١١۲ وحديث عائشة رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ج۷ء‎ )۱۱۸۷١( 
. ٠٤١ص «المبسوط» ج٦ ص٥٤ «الدر المختارء ج۴‎ )۱۸۷۷( 


(۱۷) «المغني» ج۷ ص۷۷٤‏ . 
(۱۱۸۷۹) «المغني» ج۷» ص۷۷٤۰‏ «المحلى» ج١٠»‏ ص۳۱۷ . 
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وهذا مذهب الحنابلة الذي ذكره فقهاؤهم المتأآخرون» فقد جاء في وكشّاف القناع» : «وأقل 
مدَّة الحمل ستة أشهرء وغالبها تسعة أشهر وأكثرها أربع سنوات» لأن مالا نص فيه يرجع فيه إلى 
الوجودء وقد وجد الحمل لأربع سنین» فروی الدارقطني عن الوليد بن مسلم قلت لمالك بن 
أنس عن حديث عائشة قالت : : «لا تزيد المرأة في حملها على سنتين . فقال سبحان الله من يقول 
هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق زوجها رجل صدق حملت ڈ ثة أبطن في 
اثنتي عشرة سنةء وقال الشافعي بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين» وقال أحمد: 
2 بني عجلان تحمل أربع سنین) ٠۹۸۰‏ . 

۳ - قول المالكية : 


وبهذا أيضاً قال المالكية ففي «بداية المجتهد» : «وقد اختلف فيه أي فى أكثر مدَة الحملء 
فقيل في المذهب دای مذهب مالك - أربع سنین» وقیل خحمس سنوات )۸ , 

وقال ابن جزي المالكي في أكثر مدَّة الحمل أنها: «خمس سنوات في المشهور» وقيل 
أربعة وفاقاً للشافعي ٨۳‏ . 

وفي «الشرح الك للدردير: «وتر بصت المعتدة إن ارتابت بالحمل أقصی مدّة الحمل»› 
وهل تتربص کا من السنين أو أربعة؟ خلاف»» وفي حاشية الدسوقي اقا على قول 
الدردير: «إِن ابن عرفة اختار أن أقصى مد الحمل أربع سٽين › وجعلها القاضي هي القول 
المشهور في المذهب»١*٠.‏ وهذا حلاف ما ذكره ابن جزي من أن المشهور في المذهب في 
أكثر مده الحمل أنه خمس سنوات. والظاهر أن المشهور في مذهب مالك أن أكثر مده الحمل 
أربع سنوات وهو ما احتاره ابن عرفة وذکره عله الدسوقي ولم يعقب عليه . 

: قول الشافعية‎ - ٤ 

وهو مذهب الشافعية» فقد جاء في «مغني المحتاج» في أكثر مدَةَ الحمل بأنه: «أربع 
سنين» دليله الاستقراء. وحكي عن مالك أنه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان حملت ثلاثة 
أبطن في اثنتي عشرة سنة» تحمل كل بطن أربع سنين» وقد روي هذا عن غ غير المرأة 
المذكورة»^/). 


(۱۱۸۸۰) «کشاف القناع» ج۳ ص۰٠۲‏ وما ذکره عن الدارقطني جاء في «السنن الکبری» ج۷» ص٣٤٤‏ . 
)۱۱۸۸۱١(‏ «بداية المجتهد» ج۲ ص۷۷ . 

(۱۱۸۸۲) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص١٠۲‏ . 

. ٤۷٤ص «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۲»‎ (IAAT) 

. «مخني المحتاج» ج۳» ص۳۹۰‎ )۱۱۸۸١( 
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: قول الزيدية‎ - ٥ 

وهذا مذهب الزيدية فقد قالوا: «إن أكثر مدَّة الحمل أربع سنين عندنا» واحتجوا بان ذلك 
وقع› فقد روي أن محمد بن عبدالله النفس الزكية لبث في بطن أمه أربع سنين»(**'٠.‏ 

: القول السادس: أكثر مدَة الحمل خمس سنوات‎ - ٩ 

وهذا قول عباد بن العوام» وروي هذا عن مالك أيضاً أي أن أكثر مدَة الحمل خمس 
سنوات”**). والقول بأن أكثر مدَّة الحمل خمس سنوات قيل في المذهب المالكي» بل إن 
ابن جزي المالكي قال: هو المشهور في المذهب كما ذكرناه قبل قليل ونحن نين مذهب 
المالكية في هذه المسألة. 

۷ _ مناقشة الأقوال : 

من الواضح أنه لم يرد في الشرع نص صريح في أقصى مدّة الحملء فحديث عائشة رضي 
الله عنها الذي احتج به الحنفيةء في رواته (جميلة بنت سعد) وهذه امرأة مجهولة لا يدري من 
هي ٠‏ کما قال ابن حزم . 

والروايات التي نقلت عن مالك وفيها أن نساء بني عجلان يلدن لأربع سنين لم تثبت بسند 
صحیح › بل إن الفقيه ابن حزم قال عن هذه الروايات : «وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من 
لا يصدق ولا يعرف من هو ولا يجوز الحكم في دين الله بمثل هذا»0** . 

۸ -- الرجوع إلى وقائع الولادات : 

وإذا لم يوجد نص شرعي صحيح وصريح يمكن الركون إليه للقول بأكثر مدّة الحملء فلا 
بد من الرجوع إلى الوجود» فهل وجد حمل للمدد التي ذکروها کالسنتین والثلاث والأربع 
والخمس؟ 

وت أن SES‏ ا واستقراء E E‏ 
ا إنها لا ته تثبت» بل قال 
عنها إنهما مكذوبة كما أشرنا. 


(۱۱۸۸۰) «شرح الأزهارء ج۰۲ ص۳۷۹ . 
)۱۱۸۸٩(‏ «المحلیٰ» لابن حزم ج۷» ص۳۱۹. 
(۱۱۸۸۷) «المحلیٰ» لابن حزم ج۷» ص۳۱۷ . 
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۹ _ النادر لا اعتبار له: 

ثم إن بقاء الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين» إذا وقع فهو في غاية الندرة» فلا يعول عليه 
ولا يجوز بناء الحكم علیه» وفي هذا قال الإمام السرخسي ردا على من جوز بقاء الحمل في 
بطن أمه أكثر من سنتين» فقال رحمه الله : «وبقاء الولد في بطن أمه أكثر من سنتين في غاية 
الندرة فلا يجوز بناء الحكم علیه )(۸۸۸) , 

: الرد على الحنفية‎ - ٠ 

ويرد على قول الحنفية بأن أكثر مدَّة الحمل سنتان» بأن حديث عائشة الذي استدلوا به لا 
يصح لہا ذکرناء» کما یرد علی قول الحنفية بنفس حجة الإمام السرخسي في رده على المجوزين 
في غاية الندرة» فلا يجوز بناء الحكم عليه . 

: يجب الرجوع إلى المعتاد والغالب الوقوع‎ - ١ 

وإذا تبين ضعف الأقوال بأن أقصى مدَة الحمل سنتان أو أكثر» فينبغي الرجوع إلى ما هو 
المعتاد والغالب في ولادات النساء لأن العبرة للغالب الشائع لا للنادر» أي أن الأحكام تبنى على 
الغالب الوقوع والشائع الوقوع والمعتاد بين الناس» فما هو هذا الغالب والمعتاد في ولادات 
النساء؟ 

قال ابن رشد رحمه الله بعد أن ذكر أقوال من قال أقصى مدَّة الحمل أربع أو خمس سنوات» 
قال: «وقال الكوفيون: أقصى مدَّة الحمل سنتانء وقال محمد بن عبدالحكم سنة» وقال داود 
الظاهري تسعة أشهر. وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. وقول ابن عبد الحكم 
والظاهرية هو أقرب إلى المعتادء والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر»١.‏ 


۲ - القول الراجح : 

ومما تقدم وبناء عليه » یترجح قول من قال أن أكثر مده الحمل سنة» وهذه المدّة وإن کانت 
ليست الغالبة ولا المعتادة» لأن الغالب المعتاد في مدَّة الحمل هو تسعة أشهر» ولكن نقول بها 
وهي قول الفقيه محمد بن عبد الحكم لسببين : 

الأول: أن السنة وإن كانت ليست الغالبة في مدَّة الحمل» ولكنها ليست نادرة فهي قليلةء 
وقلتها وعدم ندرتها يستدعيان الأخحذ بها على وجه الاحتياط في ثبوت النسب. 
(A۸۸)‏ «المبسوط» جا» ص٥٤‏ . (۱۱۸۸۹) «بداية المجتهد» ج۲» ص٠٠.‏ 
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الثاني : أن الطب الحديث يجوز بقاء الحمل في بطن أمه مدَّة سنة لا أكثشء وبالتالي تكون 
أقصى مدَة الحمل مستندة إلى قول أهل الخبرة والعلم : «فقد لجأت وزارة الحقانية - العدل - 
في مصر إلى الأطباء الشرعيين - وهم أهل الذكر في هذه المسألةء فقرروا بناء على بحوثهم 
واستقراءاتهم أن أقصى مدَة يمكن أن يمكثها الحمل في بطن أمه هو سنة كاملة أيامها )٠٠٠(‏ 
يوم . 

المطلب الثاني 
نسب ولد المطلقة 

۳ - تمهید ومنهج البحث : 

إذا حصلت الفرقة بين المرأة وزوجها في حياة زوجها بالطلاق ونحوه"""'. ثم ولدت 
المطلقة ولدا فهل يلحق نسبه بالزوج المطلق أم لا؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما شروط 
ذلك؟ والجواب أن هناك حالات للمطلقة» فقد تكون كبيرة من ذوات القروءء - أي أنها تحيض - 
وقد تكون أيسة من المحيض وقد تكون صغيرة لا تحيض» فلا بد من بيان هذه الحالات وبيان 
حكم الولد في كل حالة من جهة ثبوت نسبه من الزوج المطلقء بعد أن نبين الأصول العامة 
التي يمكن الرجوع إليها للتعرف على نسب الولد في هذه الحالات . 

وبناء على ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الثاني : نسب ولد المطلقة الكبيرة من ذوات القروء المدخول بها. 

الفرع الثالث: نسب ولد المطلقة الكبيرة الآيسة من المحيض» المدخول بها. 

الفرع الرابع : نسب ولد الصغيرة المدخحول بھا. 


(۱۱۸۹۰) «النسب وثاراه» للدکتور محمد يوسف موسیٰ رحمه الله ص١٠‏ . 

)۱١۸۹١(‏ ومن الجدير بالذكر أن ما سنذكره في نسب ولد المطلقة في حالاتها المختلفة يقال أيضاً بالنسبة لنسب 
ولد الزوجة التي تفارق زوجها في حياته بغير الطلاق أي بأسباب الفرقة الأخرى في حياته فالخلع 
والظهار والإيلاء وخيار البلوغ وخيار العتق وغيرها. قد أشار إلى ذلك الإمام علاء الديبن الكاساني فقال 
عن بدائعه ج۳» ص٤٠۲‏ : «وهذا الذي ذكرنا هو حكم المعتدة عن طلاق - أي من جهة ثبوت نسب 
ولدها الذي جاءت به بعد الطلاق - وكل جواب عرفته في المعتدة من طلاق فهو الجواب في المعتدة 
من غير طلاق من أسباب الفرقة» . 
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الفرع الأول 
الأصول العامة في نسب ولد المطلقة 

: تمهید‎ - ٤4 

من الواضح أن بحثنا في نسب ولد المطلقة يتعلق بنسب ولدها الذي تلده بعد الطلاقء 
ومن المعلوم أن المطلقة الحامل تلزمها العدَّة. وإن عدّتها تنتهي بوضع الحمل. وحملها الذي 
تلده بعد الطلاق قد يكون ابتداؤء قبل الطلاق أي أنها حملت به من زوجها المطلق قبل الطلاقء 
فينبغي أن ینسب إلیه» وقد یکون قد حملت به بعد الطلاق من غير زوجها فلا يجوز أن ينسب 
إليهء لأنه لم يوجد من مائه» فكيف نحكم على هذا الولد المولود بعد الطلاق أنه من الزوج› 
فیکون نسبه إلیه» أو أنه من غیره فلا ینسب إلیه؟ 

الجواب» لقد وضع الإمام علاء الدين الكاساني أصلين کبیرین یمکن الاسترشاد بھما 
وإرجاع مسائل ثبوت نسب ولد المطلقة إليهماء فما هما هذان الأصلان؟ 

٥‏ -- الأصل الأول: 

«كل مطلقة لم تلزمها العدّة بأن لم تكن مدخولاً بهاء فنسب ولدها لا یثبت من الزوج إلا 
إذا علم يقياً آنه منه وهو ان تجيء به لاقل من ستة أشهرء۹. 

- تعليل هذا الأصل : 

وتعليل هذا الأصلٍ أن الطلاق قبل الدخول يوجب انقطاع النكاح بجميع علاثقه» فكان 
النكاح من كل وجه زائ بيقين › وما زال بیقین لا يث یثبت إلا بيقین مثله» فإذا جاءعت بولد لأقل 
من ستة أشهر من يوم الطلاقء فقد تيقنا أن ع الفراش أي في حال قيام 
الزوجية الصحيحةء وأن زوجها وطڻها وهي في نکاحهء فهي إذن حامل منه إذ لا يحتمل أن 
يكون حملها بوطء بعد الطلاق؛ لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء فلا بد أنه كان من وطء 
نسب الولد منه؛ لأنه حصل بوطثه وهي زوجته ٨۹۳‏ . 

ولكن بشرط أن لا تكون ولادتها لستة أشهر أو أكثر من تاريخ عقد النكاح°؟*'» وهذا عند 


(۱۱۸۹۲) «البدائع» للكاساني ج۳ ص۲۱۱ . 
(۱۱۸۹۳) «البدائم» للکاساني ج۳» ص۲۱۲ . )۱۱۸۹٤(‏ «البدائعم» للكاساني ج۳» ص۲۱۳ . 
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الحنفية إذ يعتبرون ابتداء أقل مدَّة الحمل من تاريخ عقد النكاح وليس من تاريخ الوطء أو 
إمکانه» کما بنا هذا من قبل . 

۷ - اعتراض على التعليل ودفعه : 

وقد يعترض على التعليل الذي ذكرناه للأصل الأول بأن يقال: ألا يحتمل أن الزوجة قد 
وطئها غير زوجها قبل أن يطلقها وحملت من هذا الوطء؟ فلماذا لم ينظر إلى هذا الاحتمال؟ 
والجواب أن الأصل أن نحمل حال الزوجة على الصلاح وصيانة ماء زوجها من الاختلاط بغيره» 
والقرينة الظاهرة على هذا الأصل - حمل حال الزوجة على الصلاح - قيام النكاح الصحيح الذي 
تتعين المرأة به للولادة من زوجها دون غيره ولثبوت الفراش له دون غيره. 

فالأخذ بهذا الأصل واجب ويترتب عليه القول بأن علوق المرأة بحملها كان من زوجها ل 
من غیره» قال الإمام السرخسي في «مبسوطه» : ولو لى امرأته ولم يدحل بها ولم ا بها د ثم 
جاءت بولد لأقل من ستة آشهر لزمه - ې ثبت نسبه منه - لأا تيقنا أن العلوق به كان قبل الطلاق› 
وحمل أمرها على الصحة واجب ما أمكن فيجعل هذا العلوق من الزوج ويتبين لنا أنه طلَقها بعد 
الدحول )۹ . 

۸ - اعتراض آخر ودفعه : 

وقد يقال من التناقض أن يقولوا: إذا ولدت المطلقة غير المدخول بها. . الخ إذ كيف تلد 
المطلقة وقد طلّقت قبل الدخول بها؟ والجواب أن مقصود الفقهاء من قولهم هذا إنها غير مدخول 
بها في ظنها لا في الحقيقة والواقع › لر ف را ووا وا ن دل کنا وکات د 
أو تحس بالوطء وتعرفه ولکن زوجها ینکره فيدعي أنه طلَقها قبل الدخول بها نسياناً منه أو غلطا 
أو تدا منه لالانکارء فإذا ولدت تبين لنا آنه طلَقَها بعد الدخول» كما قال الإمام السرخسي وتبين 
لنا غلط أو كذب الادعاء بأن الطلاق وقع قبل الدخول. 

۹ - ما يترتب على هذا الأصل : 


ومما يترتب على هذا الأصل أن الرجل إذا طلّق زوجته قبل الدخول بها (على التوجيه الذي 
ذكرناه في ردنا على الاعتراض الثاني) فولدت ولداً لأقل من ستة أشهر وقت الطلاق ولستة أشهر 
النکاح ۷ . 


. ۹۷٦٦٩-۹۷٩٥ الفقرات بین‎ )۱۱۸۹٥( 
. «المبسوط» ج٦۰ ص٩٥ . )11۸4۷( «البدائثى» ج۳ صض ۲۱۱۔۲۱۲‎ )۱۸۹١( 


“o 


وإذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر من تاريخ الطلاق لا يثبت نسبه منه لعدم تيقننا بعلوقه من 
الزوج حال قيام النكاح لاحتمال أن يكون العلوق بوطء بعد الطلاق. والفراش كان زاثلا بيقين 
فلا يثبت مع الشك» فلا يثبت نسب الولد من الزوج”*'ء أو يقال «لأن النكاح» بالطلاق قبل 
الدخول ارتفع لا إلى عدَة» وهي قد جاءت بولد لمدة حبل تام - وهي ستة أشهر- بعد الطلاق 
فلا ثبت نسبه من الزو ٣۹)‏ . 

٠‏ - على من يسري حكم هذا الأصل؟ 

وهذا الأصل الذي بیناه وما يبنى عليه من حكم ثبوت نسب الولد أو عدم ثبوته» هذا الأصل 
يسري على المطلقات ذوات الأقراء أي اللاتي يحضن وعلى ذوات الأشهر أي اللاتي تكون 
عدتهن بالأشهر. 

1 --الأصل الثاني : 

«كل مطلقة عليها العدَّة فنسبٌ ولدها يثبت من الزوج إلا إذا علم يقيناً أنه ليس منه وهو أن 

۲ - تعليل هذا الأصل : 

لأنه إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت الطلاق علمنا يقيناً أنه ليس منه وإنما حصل 
من وطء بعد الطلاق لا قبله» لأن الحمل لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين (وهذا عند 
الحنفيةء والتعليل لهم)ء فقد جاء في «المبسوط» للإمام السرخسي : «وإن جاءت به لأكثر من 
سنتين لا يثبت النسب من الزوج لأنا تيقنا أن العلوق كان بعد الطلاق»٠““'٠.‏ 

۳ - ما يترتب على هذا الأصل : 

إذا جاءت به لسنتين فأقل من وقت الطلاق ولستة أشهر فأكثر من وقت عقد النكاح فنسب 
الولد يثبت من الزوج المطلق لأننا لا نعلم يقيناً أنه ليس منه. وبيان ذلك: أن الحمل قد يكون 
من وطء حدث بعد الطلاق» ويحتمل أن يكون من وطء وجد في حال قيام النكاح» وكانت حامل 
وقت الطلاق؛ لأن الولد قد يبقى في بطن أمه إلى سنتين» وهذا أظهر الاحتمالين لأن الظاهر 
من حال المسلمة أنها لا تتزوج في العدّة» وحمل أمور المسلمين على الصلاح والسداد واجب 


(۱۱۸۹۸) «البدائم» ج۰۳ صض۲۱۲-۲۱۱. 
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ما أمكن فيحمل عليه فيثبت نسب الولد من الزوج. أو يقال: إن النكاح يعتبر قائما بقيام آثارهء 
ومنها العدّةء فما تلده الزوجة خلال مدَّة العدَة يعتبر مولوداً على فراش الزوج باعتبار أن النكاح 
قائم فنس إلى الزوج الملا ١٠۹١۳‏ . 

وعلى هذا إذا ولدت المطلقة المدخول بها ولداً لسنتين فأقل من تاريخ الطلاق ولستة أشهر 
فأكثر من وقت عقد النكاح ثبت نسبه منه؛ إن أقصى مدة الحمل سنتان عند الحنفية» فالمطلقة 
تكون قد ولدته خلال مدَّة الحمل المعتبرة شرعاً فيثبت نسبه من الزوج. 

٤‏ - تطبيق الأصلين مع الاختلاف في أقصى مدَة الحمل. 

هذاء والأصلان اللذان ذكرتهما يمكن تطبيقهما مع اختلاف الفقهاء في أقصى مدَّة الحمل» 
لأن الأصل الأول يتعلق بثبوت النسب بناء على أقل مدَّة الحملء وأقل مدَّة الحمل لا خلاف 
فيه . والأصل الثاني يتعلق بثبوت النسب بناء على أكثر مدَّة الحمل» فيلاحظ أقصى مدَة الحمل 
حسب الأقوال المختلفة عند ذكر التعليل وهو نفسه التعليل الذي ذكره الحنفية مع ذكر أقصى 
مدّة الحمل في التعليل. 

الفرع الثاني 
نسب ولد المطلقة من ذوات القروء المدخول بها 

: تمهید‎ - ٥ 

المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات القروء أي أنها تحيض» قد يكون طلاقها رجعياً 
وقد يكون بائناًء وهي في الحالتين قد تقر بانقضاء عدَّتهاء وقد لا تقر بانقضائهاء فما حكم الولد 
بالنسبة لثبوت نسبه إذا جاءت به المطلقة في حالة من هذه الحالات؟ هذا ما نريد بيانه في هذا 
الفرع . 

٩‏ - أولاً : إذا كان الطلاق رجعياً: 

إذا كان الطلاق رجعياًء فإما أن تقر بانقضاء عدّتها وإما لم تقر» فإذا جاءت بولد في هاتين 
الحالتين : الإقرار بانقضاء عدّتهاء وعدم إقرارها بانقضائها فهل يثبت نسب الولد من الزوج؟ هذا 

۷ - الحالة الأولى: إذا لم تقر بانقضاء عذتها: 

أ - ولدته لأقل من سنتين : 

قال الحنفية : إذا لم تقر المطلقة رجعياً بانقضاء عدّتها وولدت بعد الطلاق لأقل من سنتين 


)114°( «البدائى» ج۳“ ص۲۱۲ . 
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من وقت الطلاق ثبت نسب المولود من الزوج› ويحمل على أن المطلقة حملت به قبل الطلاق ؛ 
لأنه لم یمض عليه أكثر من أقصی مدَةَ الحمل التي هي سىنتان( ٩۰‏ , 

ولا یصیر مراجعاً لھاء » بل يحكم بانقضاء عدّتها بوضع الحمل» لأننا نسند العلوق إلى أبعد 
الأوقات وهو ما قبل الطلاقء فنا لو أسندناه إلى أقرب الأوقات صار راچا لها والرجعة لا تثبت - 
بالشىك0 ٠“‏ . 


۸ -- ب: إذا ولدته لسنتين فأكثر: 

وإذا ولدته المطلقة رجعاً التي لم تقر بانقضاء عدَتها لتمام سنتين أو أكثر من وقت الطلاق 
ثبت نسبه أيضاً من الزوج لاحتمال حملها منه أثناء العدَة؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك 
ولا الحل. جاء في «الهداية» : «ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر 
مالم تقر بانقضاء عدَتها لاحتمال العلوق ي e‏ - في حالة العدَّة لجواز أن تكون ممتدة 
الطهرء” ۰„ 

وفي «البدائع» في بيان هذه الحالة: «وإن جاءت به - أي بالولد - لأكثر من سنتين لزم الزوج 
وا ماما لها وإنما كان كذلك لأن العلوق حصل من وطء بعد e a‏ 
الوطء الحلال وهو وطء الزوج؛ لأن الطلاق الرجعي لا ر الوطء فيملك وطئها ما لم تقر ِ 
بإنقضاء عدّتهاء فوجب حمله عليه ومتی حمل عليه قار اجا بالوطء فيثبت النسب وإن طال 
الزمن لجواز أن تكون ممتدة الطهر فوطأها في أخر الطهر فعلقت به فصار مراجعا NS‏ 

وفي «المبسوط» للسرخسي : «وإن جاءت به لأکثر من سنتين ولم تقر بانقضاء عدتها ثبت 
لشت مله ويضير راجا ا لأن حمل أمرها على الصلاح واجب ما أمكن» ا 
الزوج وطئها في العدّة فحبلت كان فيه حمل أمرها على الصلاح» ولو جعلنا كأن غيره وطئها كان 
فيه حمل أمرها على الفساد»*"٠.‏ 

۹ - الحالة الثانية : إذا أقرت بانقضاء عدَتها: 

أ - مذهب الحنفية : 

عند الحنفية إذا أقرت المطلقة رجعاً بانقضاء عدَتها وكانت المدَّة بين الطلاق والإقرار 
بانقضاء عدَتها تحتمل الصدق بان كانت ستين ا على قول الإمام ابي حنيفة وتسعة وثلائين 
وما على رأي ات یوسف وفمحمد ثم جاءت بولدء فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت 
بانقضاء عدَتها ڈ ثبت نسبه من الزوج» وإن جاءت به لستة أشهر فأكثر من وقت الإقرار لم يثبت 


(4 11۹۰( «فتح القدير» ج۳ ص۰۳٣‏ . 
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نسبه من الزوج . وإنما كان الحكم كذلك لأن الأصل أن المعتدة مصدقة في الإخبار عن انقضاء 
عدّتها؛ لأن الشرع قد ائتمنها على ذلك فتصدق في ذلك ما لم يظهر غلطها أو كذبها بيقين› 
فإذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها بانقضاء عدَتها كان ذلك دليلاً على غاطها 
أو كذبها؛ لأنه تبين نها كانت معتدة وقت الإقرار بوجود الحمل في بطنها لأن المرأة لا تلد لأقل 
من ستة أشهرء فإقرارها بانقضاء عدّتها وهي معتدة بالحمل يكون إقراراً غلطاً أو كذباً فيلحق 
إقرارها بالعدم . 

أما إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت إقرارها بانقضاء عدَتها فإنها في هذه الحالة 
لا يظهر كذبها لاحتمال أنها تزوجت بعد إقرارها بانقضاء عدَتها فجاءت بولد» فلا يكون ولد 
زنی» ولكن لا يكون له تسب معروف» فلزم تصديقها بإخبارها بانقضاء عدَّتهاء لأن الأصل 
تصديقها في ذلك» إلا إذا ظهر غاطها أو كذبها ولم يظهر ذلك منها فلا يثبت نسب الولد من 
زوجها إا ملا“ (1۹۰4) , 

۰ - ب ۔ مذهب الشافعي : 

وقال الإمام الشافعي - على ما ذكره الإمام الكاساني في بدائعه - إذا أقرت بانقضاء عدَّتها 

(وجه) قوله أن إقرارها بانقضاء عدّتها تضمن إبطال حق الصبي في ثبوت نسبه» لأن النسب 
- ثبت حقا للصبي» وفي إقرارها هذا تضييع نسبه فلا يقبل إقرارها. 

وقال الكاساني ردأ على قول الشافعي : إن الشرع أثتمنها على الإخبار بانقضاء عدتها لأنه 
نهاها عن كتمان ما في رحمهاء والنهي عن الكتمان أمر بالإظهار وإنه أمر بالقبول. 

وقوله - أي الشافعي - إن اقرارها يتضمن إبطال حق الصبي في النسب» ممنوع فإن إبطال 
الحق یکون بعد ثبوته» والنسب هنا غیر ثابت لما ذکرن'*'٠.‏ 

١‏ - ثانياً: إذا كان الطلاق باثاً: 

المطلقة بائناً إما أن لا تقر بانقضاء عدَتها وأما أن تقر بانقضائهاء فما حكم نسب الولد إذا 
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۲ - الحالة الأولى: إذا لم تقر بانقضاء عدَتها: 

وعند الحنفية تفصيل في هذه الحالة نوجزه في الآتي : 

۴۳ أ - إذا جاءت به لأقل من سنتين : 

إذا جاءت المطلقة بائناً بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه من الزوج لاحتمال 
كونه موجودا في رحم أمه وقت الطلاق فلا نتيقن بزوال فراش الزوجية قبل العلوق وحصول 
الحمل»› وما دام هذا الاحتمال فالنسب ثبت احتیاطاً م ما فيه من حمل آمر المرأة على 
الصلاے ١‏ . 

: ب : ذا جاءت په لتمام سنتین‎ _- 6٤ 

وإذا جاءت به لتمام سنتین من وقت الطلاق لم يثبت نسب الولد» جاء في «الهداية» : 
«والمبتوتة - المطلقة بائناً - يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين» فإن جاءت به لتمام 
سنتين من وقت الفرقة لم يثبت نسبه؛ لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منهء لأن وطأها 
حرام )۹۱۳ . 

ولكن جاء في «البدائع» ما يدل على ثبوت نسب ولد المطلقة باثناً إذا جاءت به لسنتين من 
وقت الطلاق»ء فقد قال صاحب «البدائع» الإمام الكاساني : «فن جاءت به إلى سنتين عند 
الطلاق لزمه؛ لأنه یحتمل أن يكون العلوق من وطء حادث بعد الطلاق ويحتمل أن یکون من 
وطء وجد في حال قيام النكاح وكانت حاملاً وقت الطلاق؛ لأن الولد يبقى في البطن إلى سنتين 
بالاتفاق - أي بين الحنفية ‏ وهذا أظهر الاحتمالينء إذ الظاهر من حال المسلمة أن لا تتزوج 
في العدّة» وحمل أمور المسلمين على الصلاح والسداد واجب ما أمكن» فيحمل عليه. أو 
إلا بيقين مثله» فإذا كان احتمال العلوق على الفراش قائماً لم نستيقن بانقضاء العدّة وزوال 
النكاح من كل وجهء فلم نستيقن بزوال الفراش فلا نحكم بالزوال بالشك»<'“'. 

٥‏ _ ثبوت نسب الولد بالدعوة: 

وعلى ما جاء في «الهداية» من عدم ثبوت نسب الولد إذا جاءت به المطلقة بائنا لتمام سنتين 
من وقت الطلاق فإن نسبه يبت من الزوج بالدعوة بان يدعيه› أي يدعي آنه ولده» ولم يقل إنه 
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من الزنى › لأن ادعاءه له وجه وهو أنه وطئها بشبهة في العّة۹5 . هل یشترط تصدیی المرأة 
له؟ لأن الولد ممکن أن یکون منه - أي من الزوج - وقد ادعاه ولا معارض [ے(° ۹1( , 

وما قاله صاحب «فتح القدير» ظاهر الوجاهة والترجيح ؛ لأن فيه مصلحة الولد بثبوت نسبه . 

۹- ج- وإِن جاءت به لأكثر من سنتين : 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الطلاق لا يثبت نسبه لأنا تيقنا أن العلوق كان بعد 
الطلاق فلا يمكن إلحاق الولد به - أي بالزوے ۹ . ولكن إذا اذعاه الزوج ولم يقل إنه من الزنى 
ثبت نسبه منه على النحو الذي ذكرناه في الفقرة السابقة. 

الحالة الثانية - إذا أقَرّت بانقضاء عدَتها: 

أ - إذا ولدت لسنتين : 

إذا أقرت المطلقة بائناً بانقضاء عدتها في مدَة تنقضي في مثلها العدّة» وهي ستون يوماً على 
رأي الإمام أبي حنيفة › أو تسع وثلاڻون یوما على رأي آي یوسف کما قلناء ثم جاءت بولد إلى 
سنتين من وقت الطلاق» ينظر: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت بانقضاء عذَّتها 
ثبت نسبة الولد منه - أي من الزوج المطلق - لظهور كذبها أو غلطها في إخبارها عن انقضاء 
عدّتها؛ لأنها تبينت أنها كانت معتدة بالحمل وقت الإقرار؛ لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء 
فإقرارها بانقضاء العدَّة وهي معتدة بالحمل يكون غلطاً أو كذباً منها فيلحق هذا الاقرار منها 
بالعدم 10 . 

وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت إقرارها بانقضاء عدّتها لم يظهر كذبها في هذا 
الإقرار» والأصل أنها مصدقة في إخبارها بانقضاء عدَّتهاء فلا يكون الولد من زوجها ولا يثبت 
نسبه منه. 

أما الولد فلا يعتبر ولد زنى » لاحتمال أنها تزوجت بعد إقرارها بانقضاء عدّتها فجاءت منه 
بولد» فلا یکون ولد زنی » بل لیس له نسب معروف. ولا فرق فیما قلناه بین کونها ولدته لسنتین 
أو أقل أو أكثر من وقت طلاقها لعدم وجود ما يدل على كذبها في إقرارها بانقضاء عدّتها كما 
ق1۹1 , 
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۸ - ب ۔ إذا ولدت لأكثر من سنتين : 

وإن ولدت لأكثر من سنتين من وقت الطلاقء ولأقل من ستة أشهر من وقت إخبارها بانقضاء 
عدتهاء فلا يثبت يثبت نسب الولد من الزوج لمضي مدَة أكثر من أقصى مدَة الحمل بعد الطلاقء 
فیکون الحمل حادثاً يقیناً بعد الطلاق . ولکن لو ادعاه الزوج ولم يصرح بأنه من الزنى» ثبت 
نسبه منه» ويحمل على أنه وجد بعد حصول عقد أو بعد وطئها بشبهة۹٠‏ . 

الفرع الثالث 
نسب ولد المطلقة الكبيرة الآيسة المدخول بها 

۹ المقصود بالآيسة: 

الآيسة هي التي لا تحيض لكبرهاء فإذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها في حیاته بطلاق 
ونحوه؛ فعدتها ثلائة آشهر لقوله تعالی : «واللاتي : يسن من ن المحيض من نسائکم إن ارتبتم 
فعدَتهنٌ ثلاث أشهر ر واللائي حضني(" . 

٠١‏ - القواعد التي تحكم نسب ولد الآيسة: 

قال الحنفية إذا كانت المعتدّة عن طلاق ونحوه آيسة من المحيض وعدَتها كما هو معلوم 
ثلاثة أشهر > فإن جاءت بولد فالحكم بالنسبة إلى ثبوت نسبه يكون على التفصيل التالي ٠"‏ . 

1 أ - إن لم تقر بانقضاء عدَتها: 

وحکمھا حکم ذوات القروء في هذه الحالة على النحو الذي فصاناه من قبل» سواء ء کان 
الطلاق رجعيا او باتاء 8 جات بول ا و ثبت نسبه من الزوج ؛ لأنها 


۲ ب - إن أقرت بانقضاء عدّتها مفسراً بثلاثة أشهر: 
فإن كانت أقرت بانقضاء عدّتها مفسراً بثلاثة أشهر فنسب الولد يثبت من الزوج؛ لأنه لما 


(۱۱۹۱۹) «شرح الأحكام الشرعية» للاأبياني ج۲» ص٠۲‏ . 
)۱۱۹۲١(‏ [سورة الطلاق الآية .]٤‏ 
(۱۱۹۲۱) «المبسوط» جا ص۰٥‏ «البدائم» ج۳» ص۲۱۳ . 


0۹ - 


تبين أنها لم تكن آيسة تبين أن عدّتها لم تكن بالأشهر فلم يصح إقرارها بانقضاء عذّتها بالأشهر 
فالتحق إقرارها بالعدم واعتبرت كأنها لم تقر أصلا. أو يقال أنها لما ولدت تبين أنها غلطت فيما 
قالت؛ لأن الآيسة لا تلد فهي إذن كانت ممتدة الطهر وليست ايسة. 

۳ - ج - إقرت بانقضاء عدَتها مطلقاً : 

فإن كانت قد أقرّت مطلقاً بانقضاء عدَتها في مدَّة تصلح لثلاثة قروء ينظر: فإن ولدت لأقل 
من ستة أشهر من وقت إقرارها ثبت نسب الولد من الزوج وإلا لم يثبت؛ لأنه لما تبين أنها غير 
آيسة حمل إقرارها بانقضاء عدَّتها على الإقرار بانقضاء عدَّتها بالقروء حملا لكلام المسلمة 
العاقلة على الصحة عند الإمكان. 

الفرع الرابع 
نسب ولد المطلقة الصغيرة المدخول بها 

4 - المقصود بالصغيرة : 

المقصود بالمطلقة الصغيرة هناء الصغيرة التي يوطأ مثلهاء أو المراهقة وهي التي قاربت 
البلوغ» فقد جاء في «الهداية»: «فإن كانت المعتدة - أي المطلقة بائناً- صغيرة يجامع 
مثلها . .1„ 

فالصغيرة في هذا القول هي التي يجامع مثلهاء وهو ما نقصده في بحئنا في هذا الفرع› 
وإن لم تصل إلى حد البلوغ بالحيض أو بالسنين . 

وجاء في «الدر المختار» «ويثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعياًء المراهقة المدخول بهاء 
وكذا غير المدخولة . . إلخ»""'ء فهذا النص يبين المقصود بالصغيرة التي يمكن أن تأتي 
بولدء بأنها المراهقة» وهي المقاربة للبلوغ وهي من بلغت سنا يمكن أن تبلغ فيه بأن تحيض 
وتحبل وهو تسح سنوات» اما دون ذلك فلا یمکن منها الحبل"“''. 

6 - القواعد التي تحکم نسب ولد المطلقة الصغيرة: 


عند الحنفية إذا جاءت الصغيرة التي يجامع مثلها بولد فالأمر لا يخلو من واحد من ثلاث 
حالات : 


(۲/) ) «الهدايةه ج۳ ص٤۳۰‏ . 
(14۲۳( «الدر المختار ج۳ ص۲٤٥‏ . (114۲4( ورد المحتار» ج۳“ ص٤٥‏ . 


۰ 


الأولى: أقرت بانقضاء عدّتها بمضي ثلاثة آشهر. 

الثانية : تقر بانقضاء عذّتها بالأشهرء وإنما أقرت بأنها حامل في مده العدة آي وهي 
الثلائة أشهر. 

الثالثة : سكتت فلم تقر بانقضاء عدَتهاء ولا أقرّت بانقضائها. 

وكل حالة من هذه الحالات على وجهين» فإما أن تكون في حالة الطلاق الرجعي» أو في 
حالة الطلاق البائن. 

٠‏ - الحالة الأولى - أقرّت بانقضاء عدَتها: 

إذا أقرّت بانقضاء عدّتها بمضي ثلاثة أشهر ثم جاءت بولد» ينظر: فإن جاءت به لأقل من 
ستة أشهر من وقت إقرارها بانقضا نقضاء عدّتها ثبت النسب. 

وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت إقرارها بانقضاء عدَّتها لا يثبت النسب» لأن إقرار 
الصغيرة بانقضاء عدّتها مقبول في الظاهرء لأنها أعرف بعدتها من غيرهاء ولهذا لو أقرت بالبلوغ 
يقبل إقرارها. غير أنها لما جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فقد ظهر كذبها في 
إقرارها؛ لأنها تبين أنها كانت معتدَّة وقت الإقرار بالحمل فألحق إقرارها بالعدم» لأننا تيقنا أن 
العلوق بالولد أي بالحمل به کان قبل الطلاقء وحمل ام الزوجة على ا واجب ما أمکن 
ذلك فيجعل هذا العلوق من الزوج› ویتبین أنه لما طلَقها کان قد قد طلقها بعد الدخول لا 
قرله(۹°) , 

وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت [قرارها لا يثبت النسب لأنه لم يظهر كذبا في 
إقرارها لجواز أنها تزوجت بعد انقضاء عدَتها وهذا الولد منه. والطلاق الرجعي والبائن في هذه 
الحالة سوا ء۱۹۳ , 

۷ - الحالة الثانية - أقرت بالحمل”"'١:‏ 

أ - في الطلاق البائن: 

وإن لم تقر بانقضاء عدَتها بالأشهر > ولكنها أقرت بأنها حامل في مدَّة العدَّة أي مدَّة الثلائة 


(۱۱۹۲۰) «البدائم» ج۳» ص۲۱۳ «المبسوط» ج٦»‏ ص٠٥‏ . 

.ه١اص‎ »٦ج «البدائم» ج۴٠ ص٤٠۲ «المبسوط»‎ )۱۱۹۲١( 

(۱۱۹۲۷) «البدائم» ج۳» ص٤٠۲‏ «المبسوط» ج٦‏ ص١ه»‏ «الهداية» و«فتح القدیں ج۳ ص١٠١٠‏ دالدر 
المختار ورد المحتا ج۳ ص ٥٤۳-٥٤۲‏ . 


- ۳! 


أشه فإن كان الطلاق بائناً ثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق. وإن كان رجعياً ثبت 
السب إلى سبعة وعشرين شهراً من وقت الطلاق؛ لأنها لما أقرّت بالحمل في مدَة العدَّة فقد 
حكمنا ببلوغها فصار حكمها حكم البالغة » فإذا جاءت بولد ثبت النسب إلى سنتين من وقت 
الطلاق» وإن كان الطلاق بائناً لأننا نحكم بالعلوق قبل الطلاق» كما وم بالنسبة للمعتدَّة 
الكبيرة التي تحيض إذا طلقت بائناً. فإذا جاءت لأكثر من سنتين لا يثبت النسب؛ لأنه يحمل 
على علوق حادث بعد الوطء. 

۸ - ب - في الطلاق الرجعي 

وإن کان الطلاق ME‏ يثبت النسب إلى سنتين وثلاثة أشهر من وقت الطلاق؛ لأنه ظهر 
O‏ 
إن أكثر مدَّة الحمل سنتانء فصح أن السب يبت إذا جاءت بالولد لسبعة وعشرين شهراً من 
وقت الطلاق الرجعي . 

وإن جاءت به المعتدة من طلاق رجعي لأكثر من سبعة وعشرين شهراً لا يث يثہبت النسب؛ لأنه 
تبين أن العلوق - الحبل أو الحمل - كان بعد مضي الثلاثة أشهر؛ ولان الولد لا يبقى في بطن 
أمه أكثر من سنتين فلا يصير مراجعاً لها في آخر الثلاثة أشهرء ثم إن أكثر مدَة الحمل سنتان» 
فصح أن النسب يثبت إذا جاءت بالولد لسبعة وعشرين شهراً من وقت الطلاق الرجعي . 

Ty‏ يثبت النسب» لأنه 
تبين أن العلوق - الحبل أو الحمل - كان بعد مضي الثلاثة أشهر؛ ولأن الولد لا يبق في بطن 
أمه أكثر من سنتين فلا يصير مراجعاً لها في العدَة. 

4 - الحالة الثالثة : إن لم تقر بشيء*'٠:‏ 

وإن سكتت فلم تقر بانقضاء عذّتها ولا أقرت بانقضائهاء وإنما سكتت فلم تقر بشيء فقد 
اختلف الحنفية في هذه الحالة . فقال أبو حنيفة ومحمد: سكوتها كإقرارها بانقضاء عدَّتهاء فإذا 
جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت النسب. وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر 
من وقت الطلاق لا يثبت نسب الولدء سواء کان الطلاق بائناً أو E‏ 


وقال أبو يوسف: سكوتها كإقرارها بالحمل أو دعوى الحملء فإن كان الطلاق بائناً يثبت 


)114۲۸( «البدائع» ج۳“ ص٤٠۲‏ «المبسوط» جا صا١ه.‏ «الهداية» و«فتح القديء ج۴» ص۰۳۰۹ 
«الدرالمختار ورد المحتار ج۳ ص ٤۳-٥٤۲‏ . 


- ۳ - 


النسب إلى سنتين من وقت الطلاقء وإن كان الطلاق رجعياً يثبت النسب إلى سبعة وعشرين 
شهراً من وقت الطلاق . 

(وجه) قول أبي يوسف أن المراهقة يحتمل أن تكون عدَتها بوضع الحمل لاحتمال أنها 
حبلت ولم تعلم بذلكء فما لم تقر بانقضاء عذَّتها لا يحكم بالانقضاء كالمتوفى عنها زوجها. 

(وجه) : قول أبي حنيفة ومحمد أن عدَة الصغيرة ثلاثة أشهر على اعتبار الأصل إذ الأصل 
فيها عدم البلوغ » فكان انقضاء عدّتها بانقضاء ثلاثة أشهر كإقرارها بانقضاء عدَتهاء وهي لو أقرت 
بانقضاء عدَتها كان الجواب ما ذكرنا كذا هذا. وهذا بخلاف المتوفى عنها زوجهاء أنه لا يحكم 
بانقضاء عدّتها بمضي الشهور» لأن عدَّتها ذات جهتين : يحتمل أن تكون بالشهور» ويحتمل أن 
تکون بوضع الحمل»› > فما لم تقر بانقضاء عدَّتها لا يحكم بأحد الأمرين» بينما عَدَّة الصغيرة ذات 
جهة واحدة» وهي العدَة بالأشهر باعتبار الأصل كما ذكرنا. 

نسب ولد المطلقة غير المدخول بها 

٠‏ -- الأصل في هذا النسب: 

والأصل الذي يرجع إليه لمعرفة نسب ولد المطلقة قبل الدخول» هو الأصل الذي ذكرناه 
من قبل ونعيده هنا وهو: 

«كل مطلقة لم تلزمها العدّة بأن لم تكن مدخولاً بها فنسب ولدها لا يثبت من الزوج إلا إذا 
علم يقيناً آنه منه وهو أن تجيء به لأقل من سته أشهر»١'*)‏ . 

: تعليل هذا الأصل ودفع ما اعترض عليه‎ - ١ 

وقد بيتا المقصود من هذا الأصل وتعليل ما ورد فيه ودفع ما اعترض عليه من اعتراضات» 
فلا نعید هنا ما قلناه ھناڵ(۱۹۳۰) , 

۲ - ما يترتب على هذا الأصل : 

وبناء على هذا الأصل فإن نسب ولد المطلقة غير المدخول بها (حسب ظنها أو ادعاء 
زوجھا) يث يثبت إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاقء ولستة أشهر من تاريخ عقد 


(۱۱۹۲۹) «البدائع» ج۳“ ص۲۱۱ . 
(۱۱۹۳۰) الفقرات من ۹۸۳۸-۹۸۴۳۹ . 


YS 


النكاح» ولا يثبت إن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من تاريخ الطلاق«“""'٠.‏ 
۳ - المطلقات اللاتي يسري عليهم حكم هذا الأصل : 
وهذا الأصل الذي ذكرناه وما تضمنه من حكم يسري على كل مطلقة قبل الدخولء سواء 
كانت من ذوات القروء أي من اللاتي يحضن. أو كانت من اللائي تكون عدتهنَْ بالأشهرء وهن 
الكبيرات اللاتي يئسن من المحيض. أو الصغيرات اللاتي لم يحضن بعد”""٠.‏ 
المطلب الثالث 


نسب ولد المتوفى عنها زوجها 

: ثلاث حالات‎ - ٤ 

المتوفى عنها زوجها قد تكون كبيرة من ذوات الأقراء (الحيض) أو آيسة من الحيض»› أو 
صغيرة يجامع مثلهاء مدخولا بها أو غير مدخول بھاء فما حکم الولد ذا جاءعت به بعد وفاة زوجها 
من جهة نسبه من زوجها المتوفى؟ 

والجواب يختلف باختلاف الحالات» فهي إما أن تقر بانقضاء عدَتها أو لا تقر بانقضائهاء 
حكمها من جهة ثبوت نسب الولد الذي تأتي به في كل حالة من هذه الحالات» على النحو 
الذي نبينه فيما يلي : 

٥‏ - الحالة الأولى: إذا لم تقر بانقضاء عدّتها"""'“: 

أ - إذا جاءت بولد لستتين من وقت الوفاة: 

إذا لم تقر المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدَتها وهي عدَة الوفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام) ثم 
جاءت بولد إلى سنتین من تاریخ الوفاة ثبت نسبه من الزوج عند أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف 


ومحمدل . 


وقال الإمام : إذا لم تع الحمل في مدَة العدة ثم جاءت به لعشرة أشهر وعشرة أيام لا يثبت 


. أنظر تعليل ذلك في الفقرة ۹۸۳۹ . (۱۱۹۳۲) «البدائع» ج۳» ص۲۱۲‎ )۱۹۳١( 
a «الدر المختار ورد المحتارء ج۳“ ص٤٤٥۰ «الفتاوى الهندية»‎ ۲١٤ص‎ a «البدائى»‎ (14) 
. ص۳۷‎ 


- ۳€ - 


(وجه) قول الإمام زفر أن عدَّة المتوفى عنها زوجها هي بالأشهر عند عدم الحملء والأصل 
هو عدم الحمل. فإذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيام یحکم بانقضاء عدَّتها فتصیر کأنها أقرت 
بانقضاء عدّتها ڈ ئم جاءت بولد بعد ذلك . 

ومن المعلوم أنها في حالة إقرارها بانقضاء عدَتها لو جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت 
الإقرار يثبت النسب ولو جاءت به لستة أشهر فصاعدا لا يثبت النسب» فكذا هنا. 

(وجه) : قول أبي حنيفة وصاحبيه أن عدَة المتوفى عنها زوجها ذات جهتين لجواز أن تكون 
حاملا فتنقضي عدّتها بوضع الحمل» وقد لا تكون حاملا فتنقضي عدَتها بالأشهر» فما لم تقر 
بانقضاء عدَتها لا نعلم أنها غير حاملء فلا نحكم بانقضاء عدّتها بمجرد مضي أربعة أشهر وعشرة 
يام . 

70 - ب: إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت الوفاة: 

وإن جاءت معتدَة الوفاة بولد لأكثر من سنتين من وقت الوفاة لا يثبت نسبه لاحتمال أنها 
حملت به بعد الوفاة؛ ولأن الأصل أن كل امرأة وجبت عليها العدَّة» فإن نسب ولدها يثبت من 
الزوج إلا إذا علمنا يقيناً أنه ليس منه وهو أن تلده لأكثر من سنتين من وقت الفرقة بموت أو طلاق 
أو غيرهما من أسباب الفرقة . 

فإذا جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الوفاة لا نتيقن حصول الحمل قبل الوفاة لاحتمال 
حملها به بعد الوفاة» فلا یثہت النسب. 

۷ - الحالة الثانية - إذا أقرّت بانقضاء عدّتهاد""١‏ : 

وإ قرت المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدّتها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ثم أتت بولد» 
فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها ث ثبت نسب الولد . وإن جاءت به لستة أشهر فأكثر 
لم يثبت نسبه لاحتمال علوقها من غيره. 

۸ - الحالة الثالثة : أن تسكت فلا تقر بشيء: 


وإن سكتت فلم تقر بشيء لا بانقضاء عدَتها ولا بعدم انقضائهاء فالحكم في نسب الولد 
إا كات مجر ة يجامع مثلها فعلى قول أبي حنيفة ومحمد إن جاءت به لعشرة أشهر وعشرة أيام 
فصاعدا منذ مات لم يثبت السب منهء وعلى قول أبي يوسف» إذا جاءت به لأقل من سنتين 
كان النسب ثابتاً منه؛ لأنها جاءت به لمدة يتوهم أن يکون حملها من زوجها حال قيام النكاح» 


(۱۱۹۳۶) «البدائعم» ج۴ ص٤۲۱‏ . 


۴ - 


وهذا لأن الصغيرة التي يجامع مثلها (المراهقة) بلوغها لا يعرف إلا من جهتهاء فإذا لم تقر 
بانقضاء العدَّة» فهي والكبيرة سواءء لأن انقضاء عدّتها بالشهور أن لا تكون حامل وهذا الشرط 
لا يعلم إلا من قبلها. 

(وجه) قول أبي حنيفة ومحمد: أنا عرفناها صغيرة وما عرف ثبوته وجب التمسك به حتى 
يقوم الدليل على زواله» وعدَّة الصغيرة بالنص في الوفاة أربعة أشهر وعشر. 

فإذا جاءت بالولد لمدّة حبل تام (ستة أشهر) بعد ظهور انقضاء عدّتها لم يثبت النسب منه 
كما لو أقرّت بانقضاء العدَّة. فأما المرأة الكبيرة إذا مات عنها زوجها وسكتت فلم تقر بانقضاء 
عدَتها ولا بعدم انقضائها عند مضي أربعة أشهر وعشر. 

فإذا جاءت بولد لأقل من سنتين من وقت وفاة زوجها ثبت نسبه منه عند أبي حنيفة وصاحبيه » 
وقال الإمام زفر: لا يثبت النسب منه إذا جاءت به لعشرة أشهر وعشرة أيام فصاعداً منذ مات 
الزوج؛ لأنه بمضي أربعة أشهر وعشرء حكمنا بانقضاء عدَتها بالنص إذا لم يكن بها حبل ظاهء 
فإذا جاءت بولد لمدة حبل تام (ستة أشهر) بعد ذلك لم يثبت النسب منه لاحتمال علوقها من 
غیره. 

(وجه) قول أبي حنيفة وصاحبيه أن الحامل لا تنقضي عدّتها إلا بوضع حملها سواء كانت 
معتدّة عدَّة وفاة أو غيرهاء وكونها حاملا أو غير حامل لا يعرف إلا من قبلها فما لم تقر بانقضاء 
عدتها لا تجعل منقضية العدَّة بمجرد مضي أربعة أشهر وعشر. وهذا بخلاف الصغيرة» فإن 
الصغر ينافي الحبل فانقضاء عدَتها بمضي المدّة مطلقاً يجب الحكم به إلا إذا اعت 
الحبل ٠"١‏ . ا 


. ۱٣۹-۱۹۹ «المبسوط» ج۰۱۷ ص‎ )۱۱۹۳١( 
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نسب ولد المعتدّة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة 

4۹ - وجوب العدّة من النكاح الفاسد: 

النكاح الفاسد يستوجب التفريق لعدم مشروعيته» إلا أنه إذا حصل فيه دخول استوجب 
العدّة على المرأة بعد التفريقء وإن كان فاسداً؛ لأن الفاسد يعتبر منعقداً أو صحيحاً عند 
الحاجة» وقد مست الحاجة إلى اعتباره صحيحا لوجوب العدَّة صيانة لماء الرجل عن الضياع» 
وذلك بثبوت نسب الولد منه إن كانت الزوجة حاملا منه . ويستوي في وجوب العدّة بعد الدخحول 
في هذا النكاح حصول الفرقة بوفاة الزوج أو (بالمتاركة) من قبل الزوجين بأن يفترقا أو (بالتفريق) 
فيما بينهما من قبل القاضي» لأن وجوب العدَة في الفرقة في النكاح الفاسد لاستبراء الرحمء 
أي للتأكد من كون المرأة حاملا أو غير حاملء هذا المعنى لا يوجب الفصل بين فرقة في 
الحياةء وفرقة بالموت - موت الزوج - ما دام قد حصلل دخول في هذا النكاح . 

: وجوب العدَّةَ من الوطء بشبهة‎ - ٨۰ 

وكذلك يستوجب الوطء بشبهة لزوم العذة على الموطوءة بشبهة بعد التفريق فيما بينهما؛ لأن 
الشبهة تقوم مقام الحقيقة في موضع الاحتياط» وایجاب العدّة هنا من باب الاحتياط صيانة لماع ' 
الواطىء من الضياع فيما إذا حملت المرأة من هذا الوطء» ولا يعرف ذلك إلا بوجوب العدّةَ» 
إذ بها يحصل التأكد من براءة رحم المرأة من انشغاله بالحمل» أو انشغاله به إن كانت حاملا 

1 - بوت نسب ولد المعتدّة من نکاح فاسد وشر وطه : 

جاء في «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية في باب ثبوت اللسب: «وفاسد النكاح 
في ذلك - أي ثبوت النسب ‏ كصحيحه» ثم إن محل ثبوت النسب فيه إذا أتت به لأقل من سنتين 
من وقت المفارقة لا لأكثر منهماء""'٠.‏ ومن الواضح أن هناك شروطاً أخرى وحالات في ثبوت 


. ٥٤ص «الدر المختار ورد المحتارںء ج۳‎ (١14۳7) 
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النسب في عدَّة النكاح الصحيح يجب أن تراعى في ثبوت النسب في عدَة النكاح الفاسد ما دام 

وعلى هذا فما قلناه في ثبوت نسب الولد من نكاح صحيح من جهة مدَّة الحمل المعتبرة 
في حدها الأدنى والأقصى » يقال هناء إلا أن ابتداء هذه المدة يكون من وقت المتاركة أو التفريق 
أو الوفاة. وكذلك ما قلناه في ثبوت نسب ولد المعتدة من نکاح صحیح سواء کانت معتدة عدّة 
طلاق أو وفاة في حالة إقرارها بانقضاء عدّتها أو عدم انقضاثها يقال هنا أيضاً بالنسبة للمعتدة من 

۲ - ما يجب ملاحظته في عدَة النكاح الفاسد: 

ونكاح الفاسد وإن كان كصحيحه في ثبوت النسب كما قال الحنفيةء إلا أنه يجب أن 
يلاحظ ما يأتى لتعلقه بثبوت النسب: 

أولاً: أن ما قلناه بالنسبة لثبوت نسب ولد معتدة الطلاق الرجعي من جهة ملاحظة كون 
الزوج في الطلاق الرجعي يملك الرجعة» وبالتالي إذا جاءت بولد لتمام سنتين يثبت نسبه باعتبار 
أنه وطئها في آخر عدَتها فكان بوطئها مراجعا لها . 

هذا الحكم لا يسري على معتدة النكاح الفاسد؛ لأن زوجها لا يملك حق الرجعة في عدّتها 
فلا يجوز له وطؤها في عدَتها فلا يعتبر وطؤها لها رجعة . جاء في «رد المحتار» لابن عابدين : 
«لأن الوطء في عقد النكاح الفاسد لا یوجب الرجعة ي" . 

ثانياً: إن النكاح الفاسد لا يوجب عدَة الوفاة على المرأة إذا مات الزوج قبل المتاركة أو قبل 
التفريق . لأن عدَة الوفاة تجب في النكاح الصحيح لا الفاسد» لأن الله تعالى أوجبها على الزوجة 
والمرأة لا تكون زوجة حقيقة إلا بالنكاح الصحيح » ولكن لو وطئها قبل موته ومات عنها بعد الوطء 
وقبل التفريق وجبت عليها العدَّة لوطئه لا لموته» وتكون عدتها بناء على هذا الوطء وبموجب 
أحكامه ولیس بناء على موت الزوج› وبموجب أحكامه. 

۲۳ - ثبوت نسب ولد المعتدّة بوطء بشبهة وشر وطه : 

ویشښت نسب ولد المعتدّة بوطء بشبهة صيانة لماء الواطىء» وبنفس شروط بوت ولد المعتدة 
من نكاح فاسد التي ذكرناهاء فتعتبر منه أدنى مدَّة الحمل وأكثرهاء إلا أن ابتداءها يكون من 
وقت المتاركة» أو التفريق بين الواطىء والموطوءة بشبهة . م يلاحظ في ثبوت نسب الولد إن 


)114۳۷( ورد المحتار على الدر المختاره ج۳ ص٥٤٥‏ . 
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جاءت به الموطوءة بشبهة في حالة إقرارها بانقضاء عدَتها أو عدم انقضائها. وأنها لا تعتد عدَةَ 
وفاة إذا مات واطؤها قبل التفريق › وإنما تعتد بسبب وطئه» فتعتد بالقروء أو بالأشهر أو بوضع 
الحمل. 

4 - بعض حالات نسب ولد المعتدة من نکاح فاسد : 

إذا تزوجت المعتدة من طلاق أو وفاة في نکاح صضحيح قبل انقضاء عذّتها فنکاحها فاسد» 

فإذا جاءت بولد بعد نكاحها الفاسد» فالحكم بالنسبة لنسب الولد يكون على التفصيل الآتي 
حسب الحالات المختلفة ١"^‏ . 

: الحالة الأولى‎ - ٥ 

إن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلَقها الأول أو مات» ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها 
الثاني . فالحكم في هذه الحالة ثبوت نسب الولد من زوجها الأول؛ لأنه لا يحتمل أن يكون 
من الثاني» لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهر» ويحتمل أن يكون من الأولء لأن الولد قد 
يبقى في بطن أمه إلى سنتين» والأخذ بهذا الاحتمال أولى» لأنه يتضمن حمل أمر المرأة على 

1 = الحالة الثانية : 

إن جاءت به لأكثر من سنتين من حين طلَقها الأول أو مات عنها ولستة أشهر فصاعداً من 
حين تزوجها الثاني » فنسب الولد يثبت من الثاني » لأنه لا يحتمل أن يكون من الأول إذ الظاهر 
من حال المسلمة العاقلة أن لا تتزوج وهي في العدَّة فيصح نكاح الثاني فيكون الولد مولوداً على 
فراش صحیح فیثبت نسبه منه. 

۷ - الحالة الثالثة : 
الثاني فإن نسب الولد يثبت من الأول لأن النكاح الثاني فاسد لوقوعه في العدَّة» ومهما أمكن 
إحالة نسب المولود إلى الفراش الصحيح كان أولى» وهنا الفراش الصحيح للأولء لأن نكاحه 


. ۲۱٣۹ص «البدائم» ج۳»‎ Dh) 
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۸ - الحالة الرابعة : 


وإن جاءت به لأكثر من سنتين مذ طلّقها الأول أو مات عنها ولأقل من ستة أشهر مذ تزوجها 
الثاني لا يثبت نسب الولد من الأول ولا من الثاني ؛ لأن الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من 
سنتين» والمرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء فلا يمكن إلحاق نسب الولد بأحدهما. 
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ول ییاو 
إثبات الولادة وتعيين شخصية المولود 

۹- ید 

قد تلد الزوجة ولداً حال قيام النكاح أو حال عدَتها » وقد ينفي الزوج نسب الولد منه» 
فيلاعن فينتفي نسب الولد منه» وقد ينكر الزوج الولادة أصلاء أو يعترف بولادتهاء ولكن ينكر 
أن هذا المولود هو الذي ولدته زوجته. وقد ينكر الورثة ولادة المعتدة لوفاة زوجها أو ينكرون 
شخصية المولود أو يعترف بعضهم بالولادة والمولود وينكر الباقون فما الحكم في هذه الحالات 
من جهة ثبوت نسب الولد؟ وهل یمکن إثبات ما ينكره الزوج أو الورثة من ولادة المرأة وشخصية 
المولود بشهادة الشهود؟ وما نصاب هذه الشهادة؟ وما صفات الشهود؟ هذا ما نريدذ بيانه في هذا 
المبحث. ۰ 

٠‏ - إثبات الولادة وتعيين المولود بالشهادة: 

لا حلاف بين الفقهاء أن الولادة يمكن إثباتها بالشهادة عند إنكارها من قبل الزوج أو الورثة . 
وكذلك يمكن إثبات شخص المولود بالشهادة عند إنكاره. وإنما الخلاف في نصاب الشهادة 
وصفات الشهود من جهة الذكورة والأنوثة» وهذا ما نبينه في الفقرات التالية : 

۱ -- شهادة النساء مقبولة : 

تقبل شهادة النساء في إثبات الولادة وتعيين شخص المولودء قال الإمام الزهري : «مضت 
السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غیرهن»"'). وقال الإمام الخرقي الحنبلي : 
«ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض والعدَّة وما أشبهها شهادة امرأة 
عدل» . 

وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً على قول الخرقي : «لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول 


(1۱۹۴۹)( «المحلى» ج ص٦۳۹‏ . 
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شهادات النساء المنفردات فى الجملةي<*". 

۲ - نصاب شهادة النساء: 

اختلف الفقهاء في نصاب شهادة النساء» ونذكر فيما يلي أقوالهم ثم أدلتهم ثم نبين الراجح 
منها إن شاء الله تعالى . 

۴۳ - القول الأول: تكفي شهادة المرأة الواحدة: 

وهذا قول الحنابلة والحنفية والزيدية» ونذكر فيما يلي ب بعض أقوالهم : 

من أقوال الحنابلة : ذكرنا قول الإمام الخرقي الحنبلي في الفقرة السابقة ونضيف إليه 

قول قدامة الحنبلي : «إذا ثبت هذا فكل موضع قلنا تقبل فيه شهادة النساء المنفردات - ومن 
هذه المواضع الولادة - فإنها تقبل فيه شهادة المرأة الواحدةي١““'٠.‏ 

ب ۔ من أقوال الحنفية : جاء في «البدائع»: «وإن كذبها الزوج - في ادعائها الولادة - سواء 
کانت منکوحته أو معتدته تت تثبت ولادتها o‏ واحدة ثقة عند اصحابنا ٠۹٤٥)‏ . 

جہے۔ من أقوال 5 جاء في «شرح الأزهار» : «وفیما يتعلق بعورات النساء نحو مالا 
يطلع الرجال عليه من النساء كأمراض الفروج والولادة» فإنه يقبل فيه امرأة عدلة»١؛*'.‏ 

: القول الثاني : نصاب الشهادة امرأتان‎ - ٤4 

وهذا قول المالكية» فقد قال ابن جزي المالكي : «شهادة امرآتین دون رجل» وذلك فيما 
لا يطلع عليه الرجال كالحمل والولادة والاستهلال وزوال البكارة وعيوب النساء»<““''. وهذا 
قول الزهري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري(““'٠.‏ 

٥‏ _ القول الثالث: نصاب الشهادة ثلاث نسوة: 

وقال عثمان التي : لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات» إلا ثلاث نسوة لا أقل ٠"٣‏ . 

٠‏ - القول الرابع : نصاب الشهادة أربع نسوة: 


(۰ 1۹4( «المغني» ج“ ص١٥۱‏ . )1441( «المغني» ج٩‏ ص۹٣٠‏ . 
)۱۱۹٤۲(‏ «البداز ٩‏ ج۳» ص۲۱۹ . )۱۹٤۳(‏ «شرح الأزھاںء ج٤‏ › ص۱۸۹ . 


. «قوانین ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص۳۳۸‎ )۱۱۹٤٤( 
. ۱٣۹ص «المحلى» لابن حزم ج٩۰ ص۰۳۹۹ «المغني» ج۰۹‎ )۱۹٤١( 
. ۱٣۹ص‎ la «المحلى» لابن حزم ج ص۰۳۹۹ «المغني»‎ )۱۹٤١( 
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وهذا قول الظاهرية والشافعية والجعفرية » ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 

ا - من أقوال الشافعية : جاء فی «مغني المحتاج»: «وما یختص بمعرفته النساء أو لا يراه 
الرجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثیاب» يثبت بما سبق - أي برجلين - 
وبأربع نسوة ٩'۹٤۷)‏ . 

ب - من أقوال الظاهرية: فقد قال ابن حزم الظاهري : «ولا تقبل في سائر الحقوق كلها 
من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان 
أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك . „E,‏ 

ج- ومن أقوال الجعفرية: «إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تبت 
بشهادة أربع من النساء أو بشهادة أربع نسوة أو بشهادة رجل وامرأتین › أو رجلين › کما لو أنکر 
تعيين الولد» فإنه يثبت تعيينه بشهادة من ذكر#“'' . 

ومن أقوالهم أيضاً: «ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات : الولادة والاستهلال 
وعيوب النساء الباطنة . وکل موضصع تقبل فيه شهادة الساء لا یت بأقل من ار 

۷ - أدلة الأقوال: القول الأول: 

استدل الحنفية لمذهبهم وهم من القائلين بكفاية شهادة أمرأة واحدة لاثبات الولادة وتعيين 
المولود» استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنهء وفيه: أن النبي ية أجاز شهادة القابلة على 
الولادة. 

وفي حديث آخر استدل به الحنفية جاء فيه قول النبي ب شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع 
الرجال النظر إليه. 

(وجه) الاستدلال بهذا الحديث أن لفظ (النساء) اسم جنس يتناول الواحدة وما زاد عليهاء 
والمعنى فيه أن شهادة المرأة على الولادةء في الحقيقة خبر» فلا يعتبر فيه صفة الذكورة» فلا 
يعتبر فيه العدد كرواية الأخبار» وهذا لأن النظر إلى الفرج حرام» فلا يحل إلا عند تحقق 
الضرورة»› وعند الضرورة نظر الجنس (الإناث) هون من نظر الذكورء ولما سقطت صفة الذكورة 
لهذا المعنى سقط أيضاً اعتبار العدد؛ لأن نظر الواحدة أهو من نظر الجماعة«'. 


. ۲٣٣۹ص «المحلیٰ» ج۰۹‎ )۱۱۹٤۸( . ٤٤١ص‎ »٤ج «مغتي المحتاج»‎ )۱۱۹٤۷( 
.٠٠*ص «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبدالكريم المحلي‎ )۱۱۹٤۹( 
.٠*ص‎ » ٦ج «المبسوط»‎ )۱۱۹١١( . ٠۳۷ص‎ » ٤ج «شرائع الإسلام»‎ )۱۱۹٩۰( 
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ثم إذا ثبت ما قلناه» فإنما يثبت بشهادة المرأة الواحدة الولادة وما هو من ضرورة الولادة وهو 
عين الولد. وكذلك احتج الحنفية بأن الأصل فيما يقبل فيه قول النساء بانفرادهن أنه لا يشترط 
فيه العدد منهن» وعلى هذا أصول الشرع كما في رواية الأخبار» أما العدد منهن فإنما يشترط 
فيما لا يقبل فيه قول النساء بانفرادهنٌ ۱۹0 ,. 

۸ - أدلة القول الثاني : 

إن المعتبر في الشهادة العدد والذكورةء وقد سقط اعتبار صفة الذكورة للتعذر فيما لا يطلع 
عليه إلا النساء فيبقى اشتراط العدد في الشهادة على ظاهره» فلا تقبل شهادة المرأة الواحدةء 
بل له بد من امرآتیه ٩۱۹۳‏ , ر 

وأيضاً فإن الرجال عند انفرادهم في الشهادة لا يقبل منهم إلا اثنانء فكذلك ينبغي أن يكون 
الحكم في شهادة النساء عند انفرادهن فلا يقبل في شهادتهن إلا اثنتان<*“'٠.‏ 


۹ -- أدلة القول الثالث: 


جاء في «المغني»: «وقال عثمان البتي : يكفي ثلاث نسوة؛ لأن كل موضع قبل فيه النساء 
کان العدد ثلاثةء . کما لو کان معهنْ رجل»٠.‏ 

فدلیل هذا القول باشتراطه ثلاث نسوة بقول شهادتين» هو کون لا بد من امرأتين مع الرجل 
لقبول الشهادة» فكذلك ينبغي أن يكون العدد إذا لم يكن رجل مع المرأتين» وإنما كان مكانه 
امرأة» وکأنه يقول إذا كان لا بد من شهادة رجل مع شهادة امرأتين حتى تقبل شهادة امرأتين 
فاشتراط امرأة ثالثة مع المرأتين لقبول شهادتين أولى . 

: أدلة القول الرابع‎ - ٠١ 

إن الأصل في الشهادة أن الحجة لا تتم بها إلا بشهادة رجلين» والمرأتان تقومان مقام رجل 
واحد في باب الشهادة بالنص» حتى أن المال لا يثبت إلا بشهادة رجل وامرأتين» وقد تعذر اعتبار 
صفة الذكورة فيما لا يطلع عليه الرجال فسقط للضرورة» وبقي ما سواه على الأصل» فيشترط 
شهادة الأربع ليکون ذلك في معنى شهادة رجلين. 

ودلیل کونه شهادة» أي دليل كون ما تخبر به النساء من شأن الولادة هو شهادة» اشتراط 


)114۲( «البداثع» a‏ ص٣۲۱‏ . )1146۳( «المبسوط» ج ص۹٤‏ . 
)۱۱۹١۲٤(‏ «المغني» ج٩»‏ ص۹١٠‏ . )۱۱۹٩(‏ «المغني» ج٩۰‏ ص١۹١٠‏ . 
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الحرية ولفظ الشهادة في هذا الاخبارء فإذن هو شهادة على الولادة”*""'). كما احتجوا بحديث 
ينسبونه إلى رسول الله ية وهو: «شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد0**". 

: القول الراجح‎ -- ١ 

والراجح قبول شهادة المرأة الواحدة على إثبات الرلادة وتعیین يين المولود لہا احتج به الحنفية » 
ونضيف إلى ما احتجوا به أن الثابت عن رسول الله بل أنه أخذ بشهادة امرأة واحدة في ثبوت 
الرضاعة“"'. وإذا ثبتت الرضاعة بشهادة امرأة واحدة» والرضاعة مما يمكن أن يطلع عليها 
الرجال من حيث الجملة فثبوت الرلادة وهي مما لا يطلع عليها غير النساء عادة بشهادة امرأة 
وأحدة آولی 8 

أما الاحتجاج بالحديث النبوي الذي فيه «شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد» فهذا يرد عليه 
أن هذا في الموضع الذي تشهد فيه المرأة مع الرجل١*“'.‏ 

۲ - ثبوت عين المولود بشهادة امرأة واحدة: 

وإذ قدر رجحنا ثبوت الولادة بشهادة امرأة واحدة وهي القابلة عادة» وغالباً فإنه بشهادتها تلبت 
أيضاً شخصية المولود ا عينه ‏ فقد جاء في «المبسوط» للسرخسي : «وإذا ثبتت الولادة بشهادة 
المرأة الواحدة يثبت ما هو من ضرورة الولادة وهي عين الولد ك ذات المولود 
وشخصه _ 0144 

وقال الإمام الكاساني : «وإنما الثابت بشهادتها ای شهادة القابلة ‏ الولادة وتعيين الذي 
ولدته ۹٩‏ . 

۴۳ - شهادة رجل واحد على الولادة: 

وإذا كانت شهادة امرأة واحدة تكفي لإثبات الولادة وإثبات ما هو ضرورتها وهو تعين المولود 
على ما ذکرنا ورجحنا» فهل يثبت ذلك بشهادة رجل واحد؟ قال أبو الخطاب من الحنابلة وأبو 
يوسف ومحمد من الحنفية يثبت ذلك بشهادة رجل واحد» ففي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : 
«فإن شهد الرجل بذلك أي في الموضع الذي تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة كالولادة - فقال أبو 
الخطاب : تقبل شهادته وحده لأنه أكمل من المرأةء فإذا اكتقي بها وحدها فلأن یکتفی به أولى ؛ 
)۱۱۹٩٩(‏ «المبسوط» جا ص۹٤۱‏ . )۱۱۹٩۷(‏ «المغني» ج٩۰‏ ص۷١٠‏ . 
(۱۱۹۰۸) «وقد ذکرنا هذا من قبل» انظر الفقرة 1۲۹٤‏ . 
(۱۱۹۵۹) «المغني» ج٩»‏ ص۷٥١٠‏ . 
)11۹٦۰(‏ «المبسوط» جا› ص*٥‏ . ()114٦1(‏ «البدائم» ج٣‏ ص٣٦۲۱‏ . 
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ولأن ما قبل فيه قول المرأة الواحدة قبل فيه قول الرجل كالرواي”“٠.‏ 

وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية : «وهل يقبل شهادة رجل واحد عندهما - أي عند اي 
يوسف ومحمد ؟ قیل : نعم» ولا يفسق »۱۹ , 

١ ٤‏ - شهادة الطبيب المولد على الولادة: 

وإذا قام الطبيب بتوليد المرأة للضرورة لعدم وجود طبيبة ولا امرأة مولدة أو وجدت وتعذر 
عليها تولیدها› فإن شهادة هذا الطبيب على الرلادة وعین المولود مقبولة» فتثبت بھا الولادة» کما 
يثبت بها عين المولود» بناء على قول أبي الخطاب من الحنابلةء» وقول أبي يوسف ومحمد من 
الحنفية . 

: ادّعاء الزوجة الولادة حال قيام النكاح‎ - ٥ 

أ إذا صدَقها الزوج أو سكت : 

إذا اذعت الزوجة أنها ولدت هذا الولد فصدَقها الزوج أو سكت دون تصديق لها أو إنكار 
ثبتت ولادتها وثبت نسب الولد من الزوج؛ إن النسب منه يثبت بالفراش» وفراش الزوجية قائم 
بقيام النكاح» والولد للفراش کما جاء فی حدیث رسول الله کلو ۹5 , 

: ب: ذا کڈبھا الزوج‎ - ۰٩ 

وإن كذّبها الزوج باذعائها الولادة أو بتعين الولد الذي تدعي ولادته» فإن ولادتها لهذا الولد 
تثبت بشهادة امرأة واحدة ثقة» ويثبت نسب الولد منه حتى لو نفاه وجب عليه أن يلاعن؛ لأن 
نسب الولد یثہت بالنكاح القائم ء لا بشهادة القابلة» لأن الثابت بشهادة القابلة هو الولادة وتعین 
المولود الذي ولدته ولیس الثابت بشهادتها ثبوت نسبه من الزوح(""' . 

۷ -- ج - إن اعترف الزوج بالولادة وأنكر المولود: 

وان اعترف الزوج بولادة زوجته وأنكر أن يكون هذا هو المولود الذي تدعي ولادته» كما لو 
قال إنها ولدت نش وهذا الذي تدعي ولادته ذکر» آو نها ولدت ذکراً ولکن لیس هر الولد الذكر 
الذي تدعي ولادته» فان تعين المولود الذي ولدته الزوجة يثبت بشهادة امرأة ثقة كالقابلة التي 


. «المغني» ج۹ ص۱۹۷‎ (14٩1۲( 

(۹۳) «فتح القدير» ج٣‏ ص۳۰ . 

. ۲۱٣٣ص «المبسوط» ج٦» ص4٤ «الهداية» ج۳ ص۳۰۸ «البدائم» ج۳‎ )۱۱۹٦٤( 
. ۲٠٣۹ص «البدائع» ج۳‎ )۱۱۹٩۰( 
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ولّدت الزوجة» وبهذا صرح الحنفية والحنابلة*'٠.‏ 

۸ - ادعاء المطلقة الولادة في عدّتها"'“: 

أولا: في حالة إنكار الزوج : 

تثبت ولادة معتدة الطلاق ويتعين مولودها الذي ولدته فى عدَتها بشهادة امرأة واحدة ثقة عند 
إنكار الزوج› وبهذا صرح الحنابلة» فقد قالوا : «ومن قال عن ولد بيد زوجته أو بيد مطلقته : ما 
هذا ولدي› ولا ولدتيه › بل التقطتيه أو استعرتيه» فإن شهدت امرأة مرضية بولادتها له لحقه 
تىسىه )(1۹۸) , 

۹ - وعند الحنفية اختلاف فى هذه المسألة"""'' فقد قالوا: إذا ولدت معتدة الطلاق 
ولداء وجحد الزوج الولادة لم يثبت نسبه عند ا حنيفة»› إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل 
وامرأتان» إلا أن يكون هناك حبل ظاهر» يعرفه كل أحد أو اعتراف من الزوج بالحبل» فإنه في 
هذه الحالة تثبت ولادتها ويثبت نسب ولدها من غير شهادة» أي يثبت بقولها أنها ولدت. وقال 
بو يوسف ومحمد: پثبت فی جميع ذلك بشهادة امرأة وأحدة. 

(وجه) قولهما أن النكاح بعد الطلاق يعتبر قائماً بقيام العدّة» فيعتبر الفراش - فراش 
الزوجية - قائما في حق نسب الولد فلا حاجة إلى ما يثبت به نسبه كما هو الحكم حال قيام 
النكاح قبل الطلاق» وإنما لحاجة إلى إثبات الولادة وتعين المولود عند إنكار الزوج ذلك» وهذا 
يثبت بشهادة المرأة الواحدة كالقابلة كما في حال قيام النكاح . 


(وجه قول أبي حنيفة) أن فراش الزوجية لا يبقى بعد الولادة لانقطاع النكاح بجميع علائقه 
بانقضاء العدَّة بولادتها التي تدعيها وتقربها فتصير أجنبية » لزوال الفراش بالكلية» والفراش 
المنقضي لا يصلح حجة مؤيدة للحجة الضعيفة» وهي شهادة المرأة الواحدة» فكانت الحاجة 
ماسة إلى إثبات النسب ابتداء لصيرورة المرأة أجنبية بعد الولادة كما قلناء وإثبات نسب ولد 
الأجنبية لا يكون بشهادة المرأة الواحدة» وإنما يكون بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين . 


)۱۱۹١۹١(‏ «رد المختاره ج۳» ص٥٤٥‏ «شرح منتهیٰ الإرادات» ج٣٤‏ ص۳۱۹۔۳۲۰. 

)۱۹٩۷(‏ ومثل معتدة الطلاق المعتدة بأية فرقة من فرق النكاح الصحيح في حياة الزوجين مثل فرقة الإيلاء وخيار 
العتق وغيرها. ويلحق بالمعتدة بفرقة الطلاق ونحوه في النكاح الصحيح » المعتدة بالمتاركة أو بتفريق 
القاضي في النكاح الفاسدء وكذلك المعتدة من الوطىء بشبهة. 

(۱۱۹۹۸) «شرح منتهیٰ الإرادات» ج۳» صض۳۲۰-۳۱۹. 

(۱۱۹۹۹) «الهداية» و«فتح القدیر» ج۳ ص ۳١۷-۳۰٣۹‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص٤٤٥۔١٠٤٠.‏ 
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ولكن في حالة إقرار الزوج بحبل معتدته أو إذا كان حبلها ظاهراًء فالقول قولها في إثبات 
الولادة» وإن لم تشهد بذلك القابلة» لأنه بإقرار الزوج بالحبل» أو لكون الحبل ظاهرا فإن نسب 
الولد يكون ثابتا قبل الولادة لقيام النكاح» أو لاعتباره قائماً بقيام العدّة» فلا نحتاج إلى إثباته 
وإنما الحاجة إلى تعيين الولد الذي ولدتهء وذلك يثبت بشهادة امرأة واحدة كالقابلة““"'٠.‏ 

٠‏ - ثانياً: في حالة اعتراف الزوج بالولادة وإنكاره المولود: 

وإذا اعترف الزوج بولادة معتدته وأنکر تعیین المولود - أي أنکر آنه هو الولد الذي ولدته ت 
فإن المولود يتعين بشهادة امرأة واحدة كالقابلةء ولا يثبت تعينه بدون هذه الشهادة اجماعاًا٠.‏ 

١‏ - اذعاء معتدة الوفاة الولادة: 

إذا اعت معتدة الوفاة الولادة وأنها ولدت هذا المولود فصدَّقها الورثة أو بعضهم أو أنكروا 
جميعاً ذلك فما حكم ذلك بالنسبة لنسب الولد» وهل يمكن للمرأة أن تثبت ولادتها وتعين 
مولودها بشهادة امرأة واحدة كالقابلة؟ 

والجواب في هذه المسألة حالات» ولكل حالة حكمهاء وهذا ما نبينه فيما يلي : 

۲ - الحالة الأولى: اذعت الولادة وأنكرها الورثة: 

إذا ولدت معتَدَّة الوفاة ولداً خلال مدَة الحمل المعتبرة من وقت وفاة زوجهاء وأنكر الورثة 
ولادتهاء واعتها هي» فإن لم يكن الزوج قد أقرّ قبل وفاته بالحبلء ولا كان الحبل ظاهراًء فلا 
يثبت نسب المولود إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على الولادة في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی . 


)1۹۷١(‏ ويلاحظ هنا أن ما ذكرناه من اختلاف بين أي حنيفة وصاحبه بشأن ولادة المعتدة من طلاق» يشمل 
المعتدة من طلق رجعي وبائن كما أشار إلى ذلك صاحب فتح القدير نظراً لما يدل عليه إطلاق قول 
الهداية . ولكن جاء هو في ولادة معتدة الطلاق البائن لا الرجعي» ومعنى هذا أنهم متفقون على ثبوت 
الولادة بالنسبة لمعتدة البائن لا الرجعي» ومعنى هذا أنهم . متفقون على ثبوت الولادة بالنسبة لمعتدة 
الطلاق الرجعي بشهادة المرأة الواحدة فقد جاء في «المبسوط» للسرخسي : «ولو أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثاً أو تطليقة بائنة ثم جاءت بولد بعد الطلاق بسنتين أو أقل وشهدت امرأة على الولادة والزوج ينكر 
الولادة والحبل لم يلزمه النسب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالىٰ ما لم يشهد رجلان أو رجل وامرأتانء 
ويلزمه النسب في قولهما بشهادة امرأة واحدة»: «المبسوط» للسرخسي جا» ص٩٥٤‏ . 

(۱۱۹۷۱) «رد المحتار» ج۳» ص٥٤٥‏ . 
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(وجه قولهما) : أن النكاح يعتبر قائماً بعد الوفاة بقيام عدَّة الوفاةء فلا حاجة إلى ما يثبت 
النسب كما هو الحال في حال قيام النكاح» وإنما الحاجة إلى اثبات الولادة وتعيين المولودء 
وذلك يثبت بشهادة القابلة كما في حال قيام النكاح. 

(وجه قول أبي حنيفة) : إن النكاح لا يمكن اعتباره قائماً بعد الولادة لانقطاع النكاح بجميع 
علائقه بانقضاء العدَّة بالولادةء فتصير أجنبيةء فلا يجوز إثبات الرولادة بشهادة القابلة ؛ لأن ذلك 
ف كما رت المي ولد الأجتة هاة أمراة واخدة ودا ل بجر فلا مد ىة من 
شهادة رجلین آو رجل وامرآتین ٠٠”‏ . 

۲۳ - الحالة الثانية : إذا أقرّ الزوج بالحبل قبل وفاته : 

وإذا اعت معتدة الوفاة الولادة ولم يصدقها أحد من الورثة بادعائهاء وكان الزوج قبل وفاته 
قد قر بالحبل - حبل زوجته - أو كان الحبل ظاهرأً» فإن الولادة تثبت بمجرد قولها ولدت» دون 
حاجة إلى شهادة القابلةء أو غيرها. وهذا عند أبي حنيفة وقال بو يوسف ومحمد لا تثبت 
الولادة من غير شهادة القابلة أو امرأة ثقة ”۹ . 

: الحالة الثالثة : اذعت الولادة وصدَقها الورثة‎ - ٤ 


إذا اعت معتدة الوفاة الولادة وصدَقها الورثة بادعائها الولادة وأنها ولدت هذا المولود فإن 
نسب الولد يثبت بتصديقهم . وثبوت نسبه بتصديقهم هو من قبيل الشهادة عند بعضهم› وعند 
البعض الآخر من قبيل الإقرار. فمن اعتبر تصديقهم من قبيل الشهادة اشترط فيه لفظ الشهادة 
ومجلس الحكم ونصاب الشهادة وهو أن يكون الورثة المصدقون للمعتدة رجلين أو رجلا وامرأتين 
في الأقل» وعلى هذا إذا صدَّقها بعض الورثة وكذبها البعض الآخرء فإن صدَّقها رجلان أو رجل 
وامرآتان ثبت نسب الولد في حق جميع الورثة» وفي حق غيرهم؛ لأن الشهادة حجة مطلقة 
فكانت حجة على الكل . 

ومن اعتبر تصدیق الورثة من قبيل الإقرارء قال یثبت نسبه إِذا صدَقھا + جميع الورثة ولا يشتر 
في تصديقهم لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم ولا ذكورة الورثة ولا ا فإذا صدَقها بعض 
الورثة وجحد الباقون ولم يصدقوها ثبت نسبه في حق المصدقين وشاركهم الولد في نصيبهم من 
الميراث. ولم يثبت نسبه في حق غيرهم» لأن إقرارهم حجة في حقهم لا في حق غيرهم 9" . 


(۱۱۹۷۲) «البدائم» ج۳» ص٣٠۷-۲٠۲»‏ «المبسوط» للسرخسي ج٦»‏ ص۸٤‏ . 
)114۷۳( «البدائع» a‏ ص۲۱۷ . 
)۱۱۹۷٤(‏ «البدائع» ج۰۴ ص۲۱۷-۲۱۹. «المبسوط» ج٦‏ ص۸٤‏ 4 ويبدو لي f‏ نسب الولد وإن لم يثبت في 
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٥‏ - الحالة الرابعة : صدَّقها الورثة بالولادة وأنكروا المولود: 

وإذا صدَق الورثة معتدة الوفاة بادعاثها الولادة» ولكنهم أنكروا تعيين المولودء أي أنكروا أنها 
ولدت هذا المولود الذي تدعي هي ولادته» ففي هذه الحالة يثبت تعينه بشهادة القابلة إجماعاً 
عند الحنفية بلا حلاف بين ابی حنيفة وصاحبي ه۹۷ . 


حق الورثة الذين لم يصدقوا المعتدة بولادتها وإنما بثبت النسب في حق من صدقهاء فإن هذا الحكم 
بالنسبة للميراث. وعليه فأرى أن نسب الولد يثبت في حق غير الورثة لتصديق بعضهم ولادعاء المعتدة 
بالولادة ولأن النسب يحتاط في ثبوته رعاية للولد. 

. ٤٥ص‎ ٣ج «الدر المختار ورد المحتار»‎ )۱۱۹۷٠١( 
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نسب ولد الزنى 

0 - الولد للفراش وللعاهر الحجر: 

جاء في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم أن رسول الث بي قال: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر» وقال الإمام النووي : العاهر هو الزاني› ومعنی «وللعاهر الحجر» أي له 
الخيبة ولا حقّ له في الولد. وعادة العرب أن تقول: له الحجرء يريدون بذلك ليس له إلا 
الخيرة ١”‏ . 

۷ - لا يثبت نسب الولد من الزنى : 

وبناء على الحديث النبوي الشريف : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قال الفقهاء بعدم بوت 
نسب الولد من الزنى › أي > ثبت نسبه من الواطىء الزاني› ولا يلحق به وبذلك قال 
الفقهاء”'٠.‏ 

۸ -- من أقوال الفقهاء في عدم نسب الولد من الزنى : 

أولاً: قال ابن حزم الظاهري: «نفى إا أولاد الزنى جملة بقوله عليه الصلاة والسلام 
«وللعاهر الحجر» فالعاهر - أي الزاني - عليه الحدّ فلا يحلق به الولدء والولد يلحق بالمرأة إذا 
تت به» ولا يلحق بالرجل» ویرث أمه وترثه» لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في 
اللعان ونفاه عن الرجل»«"'٠.‏ 

ثانياً: ومن فقه المالكية: «إن ماء الزانى فاسد. ولذا لا يلحق به الولد»١٠.‏ 


(۱۱۹۷۳) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٠٠‏ ص۳۷ . 

(۱۱۹۷۷) «المغني» ج٦‏ ص٦٢۰۲ ۰٤٥٩‏ «شرح منتهىٰ الإرادات» ج۴ ص٠۳۲‏ «مغني المحتاج» ج٣»‏ 
ص۴۳۸۸ «الشرح الصغير» للدردير ج٠٠‏ ص۰۳۲۲ وج۰۱۱ ص ۲٤۷-۲٤٦٩‏ «شرائع الإسلام» ج۲ 
ص۲۸۱ و١٤۴‏ «المختصر النافع» ص۱۱۷ «منهاج الصالحین» ج۲» ص۸١٠‏ . 

(۱۱۹۷۸) «المحلیٰ» ج۱۰ ص۳۲۲ . (۱۱۹۷۹) «الشرح الصغیر» للدردیر ج۱ ص۴۷۸ . 
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ثالثاً: من فقه الحنفية «أقَرٌ أنه زنى بامرأة حرّة وأن هذا الولد ابنه من الزنى وصدقته المرأة 
فإن النسب لا يثبت من واحد منهما لقوله عليه الصلاة والسلام : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 
ولا فراش للزاني» وقد جعل رسول الله ب حظ الزاني الحجر فقط» والمراد هنا أنه لا حظ للعاهر 
من ال 0 


۹4 الولد من الزنى يلحق بالمرآة الزانية : 

والولد من الزنى لا يلحق بالرجل الزاني كما ذكرناء ولكن يلحق بالمرأة الزانية التي ولدته 
إذا ثبت ولادتها له» فقد جاء في «المبسوط» للسرخحسي : «أقرًٌ أنه زنى بامرأة حرَة وإن هذا الولد 
ابنه من الزنى وصدقته المرأةء فإن النسب لا يثبت من واحد منهما لقوله ية : «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» ولا فراش للزاني . . فإن شهدت القابلة - أي شهدت بولادتها - ثبت بذلك نسب 
الولد من المرأة دون الرجلء لأن ثبوت النسب منها بالولادة وذلك يظهر بشهادة القابلة؛ لأن 
انفصال الولد-عنها معاين فلهذا ثبت النسب منها ^٠»‏ . 

۰-- زواج الزاني بمزنیته وأثره في نسب الولد: 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولو زنى بامرأة فحملت ثم تزوجها فولدت» 
إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه منه. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه 
إل أن يدعيه - أي يدعي أن هذا الولد ابنه - ولم يقل أنه من الزنى . أما إن قال إنه مني من الزنى 
فلو یثبت نسبه ولا يرث منه ۱۹۸٩‏ . 

: استلحاق الزاني ولده من الزنى‎ - ١ 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقهء وولد 
الزنى لا يلحق الزاني - أي لا يلحق الزاني ولد الزنى إذا استلحقه - في قول الجمهورء وقال 
الحسن وابن سيرين يلحق الواطىء إذا أقيم عليه الحدّ ويرثه. وقال إبراهيم : يلحقه إذا جلد 
الحدّ أو ملك الموطوءة. 

وقال اسحاق : يلحقه» وذكر عن عروة وسلیمان بن يسار ونحوه. وروی علي بن عاصم عن 
أبي حنيفة أنه قال : لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر 
عليهاء والولد ولد له وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه أخر أنه لا يلحقهء وإنما 


(1۱4۹۸۰)( «المبسوط» ج۷» ص٤٣١۱‏ . 
(۱۱۹۸۱) «المبسوط» ج۷» ص٤٥١٠‏ . (۱۱۹۸۲) «الفقتاوى الهندية» ج۱» ص٤٩٤٥‏ . 
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الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش . 

ثم قال ابن قدامة رحمه الله : (ولنا) قول النبي ي : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»؛ ولأنه 
لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال كما لو كانت أمة فراشاًء أو كما لو لم يجلد الحدٌ 
عند من اعتبره ۸۳ . 

۲ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإن استلحق ولده من الزنى ولا فراش» لحقه. وهو مذهب 
الحسن وابن سیرین والنخعي وإسحاق» ^ . 

۳ -- تعقيب على قول ابن قدامة وابن تيمية: 

أولاً: ما ذكره ابن قدامة عن أبي حنيفة يحمل على أن مراد أبي حنيفة رحمه الله أن الزوج 
يعي الولد الذي حملت به المرأة من الزنى قبل أن يتزوجها ولا يقول إنه من الزنى » وبهذا يتفق 
وما جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية حيث جاء فيها: «ولو زنى بامرأة فحملت ثم تزوجها 
فولدت»› إن جاءت به لستة أشهر فصاعداً ثبت نسبه منه . وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم 
یثبت نسبه إلا أن يدعيه - أي يدعي أنه ولده - ولم يقل إنه من الزنى» ما إن قال إنه مني من 
الزنى» فاد یثېت نسبه ولا يرث مله (۱۹۸°) , 

ثانياً: الظاهر أن من أجاز ثبوت نسب ولد الزنى بالزاني بالاستلحاق إنما أجازه إذا لم يصرح 
بأن هذا الولد منه من الزنى . وبهذا التوجيه يتفق قول المجيزين استلحاق ولد الزنى وثبوت نسبه 
من الزاني مع قول الحنفية الذي نقلناه عنهم من «الفتاوى الهندية» وهو أن نسب ولد الزنى يثبت 
من الزاني بأن يدعيه دون ان یصرح بأنه ولده من الزنى : 

أما إذا قال إنه من الزنى فلا قيمة لهذا الاستلحاق ولا يثبت به نسب الولد. 

ثالثاً: إذا لم يستلحق الزاني ولده من الزنى لم يلحقه لأنه فراش له» وهذا ما أشار إليه ابن 
قدامة» وهو الظاهر من قوله حيث قال في رده على من أجاز استلحاق ولد الزنى إذ قال: «ولأنه 
لا یلحق به إذا لم یستلحقه فلم یلحق به بحال»٠.‏ 


(۱۱۹۸۳) «المغني» ج٦‏ ص٣٣۲‏ . 

(۹۸4) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية ص۲۷۸ . 
(۱۱۹۸۰) «الفتاری الهندية» جا ص۰٤٥‏ . 

. «المغني» جا ص۲۹۹‎ ) ۸١ 
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: القول الراجح‎ ¬ ٤ 

والراجح أن ولد الزنى لا يثبت نسبه من الزاني سواء تزوج بمزنيته وهي حامل فجاءت بولد 
لأقل من ستة شهر من وقت عقد النكاح» أو لم يتزوجهاء وجاءت بولد» ولكن إذا استلحقه بأن 
اذعاه ولم يقل إنه ولده من الزنى» فإنه يثبت نسبه منه في أحكام الدنياء وكذلك لو تزوج بمزنيته 
وهي حامل منه من الزنى فجاءت بولد لأقل من أدنى مدَّة الحمل وسكت أو اذعاه ولم يقل إنه 
من الزنى» فإن نسبه يثبت في أحكام الدنيا. 
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ایی اب 
نسب المولود بغير جماع وبالتلقيح الصناعي 
٥‏ - تمهيد ومنهج البحث: 
قد تحمل المرأة بغير جماع أي بلا وطء من قبل الرجل»ء ثم تضع حملها فما نسب هذا 
الذي وضعته؟ وقد يحصل جمع ماء الرجل وماء المرأة فينشأً منهما - بخلق الله وإيجاده - ولد فما 
نسب هذا الولد وأمثاله الذين وجدوا بهذه الطريقة المسماة «التلقيح الصناعي» ويسمون هم ب 
«أطفال أو أولاد الأنابيب»؟ هذا ما نريد بيانه في هذا المبحث» وعلى هذا نقسمه إلى مطلبين 
على النحو التالي : 
المطلب الأول - نسب المولود بغير جماع . 
المطلب الثاني - نسب المولودين بالتلقيح الصناعي . 
المطلب الأول 


نسب المولود بغير جماع 
“- الجماع هو الوسيلة لتكوين الجنين : 
الجماع» أي وطء الرجل زوجته وما یترتب على ذلك من قذف الرجل مأءه في رحم زوجته 
واخحتلاطه بمائهاء هو الوسيلة لتكوين الجنين وخلقه في بطن آم بمشيئة الله وقدرته . ويبقى هذا 
الجنين في بطن أمه مدّة الحمل التي قدرها الله تعالى ثم تضعه تضعهھ ولد سویا ذکراً او نشی کما شاء 
الله تعالی وقدر» وعلی هذا دل القران الكريم في آیات كثيرة . 
۷ -- بعض آيات القرآن في تكوين الجنين : 
قال تعالی : «إفلينظر الإنسان مم خلق. خلق مِنْ مَاءِ داف يخرجٌ مِنْ بين الصلب 
(ON .‏ وجاء في تفسیر هذه الآيات : ومن ماء ۽ داف ) أي مصبوب في رحم 
المرأة. 


)۱۹۸۷ ( [سورة الطارق.ء الآيات من -¥]. 
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والمقصود بالماء: المني» ويراد به مع مائين : ماء الرجل وماء المرأة؛ لأن الإنسان مخلوق 
مان ولك جلها ما2 واخدا لامتزاجهما. . وهذا الماء يخرج من بين الصلب أي الظهر 
والترائب أي الصدرء والصلب هنا صلب الرجل» والترائب ترائب المرأة«“'٠.‏ 

ب - وقال تعالى : إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج بلي ي”“'٠.‏ أي خلقنا ابن آدم 
من نطفة» أي من ماء» وهو المني» وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفة . «(أمشاج4 أي أخلاط : 
ماء الرجل وماء المرأة . وتستقر هذه النطفة في رحم المرأة وهو القرار المكين» حيث تمر 
بأطوار الخلق التي قدرها الله لتكوين الجنين الذي تحمله المرأة إلى حين وضعه وولادتهء قال 
تعالی : إولقد خلقنا الإنسان مِنْ سلالة مِنْ طين . ثم جعاناء نطفة في قرارٍ مكين ثم خلفنا 
نة حلت خا الاق مضفة لق المضعة ما كوت امقام لحم اانه حلفا خر 
فتبار الله أحسنَ الخالقين ه٠‏ . 


۸- قد يحصل حمل من غير جماع : 

هذا وقد یحصل حمل عند المرأة من غير جماع» أي من غير وطء الرجل زوجته» وقد ذکر 
الفقهاء ذلك وبينوا ما يترتب عليه من أحكام» كما ينوا كيفية حصول الحمل من غير الطريق 
المألوف: طريق الجماع . ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 

۹- من أقوال الفقهاء في حمل المرأة بغير جماع : 

أولاً : جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وإنما تجب العدَّة إذا حصلت الفرقة 
بعد وطء . . أو الفرقة بعد استدخال منیه › آي مني ي الزوج ؛ لأنه قرب إلى العلوق من مجرد 
الإيلاج» ولا بد أن يكون المنيّ محترما حال الإنزال» وحال الإدخال» فقد حك الماوردي عن 
الأصحاب آن شرط وجوب العدة بالاستدحال آن یوجد الإنزال والاستدخحال ا في حال 
أ الزوجية١)‏ . 

ثانياً : جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية : : «أدخلت منيه في فرجهاء هل تعتد؟ في 
«البحر» - من كتب الحلفيةا_ نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم» . 

قال ابن عابدین اقا على عبارة: «أدخلت منيه في فرجها» أي آدخلت مني زوجها في 


(۱۹۸۸) «تفسير القرطبي» ج۲» ص٤-ه‏ . 
)۱۱۹۸١(‏ [سورة الدهرء الآية:٠]‏ . (۱۱۹۹۰) «تفسیر القرطبي» ج۱۹. ص۱۲۰ . 
(۱۱۹۹۷) [سورة المژمنونء الآیات من .]۱٤-۱۲‏ (۱۱۹۹۲) «مغني المحتاج» ج۳ ص٤۳۸‏ . 
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فرجها من غير خلوة ولا دخول. 

قال صاحب «البحره: ولم أرَ حكم ما إذا أدخلت منيّه في فرجها ثم طلّقها من غير إيلاج 

وفي تحرير الشافعية وجوبها - أي وجوب العدّة ‏ ولا بد أن يحكم على أهل المذهب به 
- أي مذهب الحنفية - لأن إدخال المني يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج . 

وعن «البحر عن المحيط» - من كتب الحنفية أيضاً ‏ ما نصه: إذا عالج الرجل جاريته فيما 
دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك فعلقت 
الجارية وولدت فالولد منه والجارية أم ولد منه»١““'.‏ 

ثا : وفي «رد المحتار» أيضاً: «وما في كتب الشافعية : إذا أدخلت منياً فرجها ظنته مني 
زیج أو سيد فعليها العدَّة كالموطؤة بشبهة. قال في «البحر) ولم أره لأصحابنا والقواعد لا تأباه؛ 
لأن وجوبها لتعرف براءة الرحم»5“. 

٠‏ - حكم ادخال المرأة ماء زوجها في فرجها: 

وإذا أدخحلت الزوجة ماء زوجها - أي المنيّ - في فرجها فهل تأثم بهذا الإدخال باعتبار أن 
فعلها محرّم؟ أم لا تأثم باعتبار أن فعلها مباح؟ والجواب لا إثم ولا حرج على الزوجة إذا أدخلت 
مني زوجها في فرجهاء لأنها فراشه ويحل له وطؤها وقذف مائه في فرجهاء فهي لم تفعل أكثر 
من إدخال ماء مباح لها إدخاله في فرجهاء ولهذا اشترط الشافعية الذين نقلنا قولهم أن يكون 
المنيّ الذي تدخله المرأة في فرجها منياً محترماً أي مني زوجها في حال قيام الزوجية» ومعنى 
ذلك حرمة ادخال المرأة مني الأجنبي عنها في فرجها. 

١‏ - استئذان الزوجة زوجها في ادخال منيه في فرجها: 

ولكن هل يشترط لرفع الإثم عن الزوجة بسبب إدخالها مني زوجها في فرجها ان تستأذنه 
في ذلك أم ليس هذا بشرط لرفع الإثم عنها؟ لم أرّ قولا للفقهاء في هذا الأمر» والظاهر لي 
أن هذا ليس بشرط لرفع الإثم عنهاء ولكن الأولى لها أن تستأذن زوجها في ذلك لرفع التهمة 
عنها فيما إذا حملت من ماء زوجها الذي تحملته واتفق أنه لم يطأها حتى ظهور حملها. 


(۱۱۹۹۴۳) «الدر المختار ورد المحتارم لابن عابدين»› ج۳» ص۲۸٥‏ . 
)۱۱۹۹٤(‏ «رد المحتار» لابن عابدين ج۳» ص۹۱۷ . 


- AV - 


۲ - ماذا يترتب على إدخال المرأة مني زوجها في فرجها : 
أولاً : وجوب العدَة: 


إذا وقعت الفرقة بین بين الزوجين ولم یحصل دخول» ولک الزوجة أدخلت مني زوجها في 
فرجهاء فالعدّة تجب. فقد جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «قال ابن حمدان: إن كان 
ماء زوجها - أي الذي تحملته - اعتدّت ٠»‏ . ۰ 

وفي «مغني ا في فقه الشافعية : «وإنما تجب العدَة إذا حصلت الفرقة بعد وطء. . 
أو الفرقة بعد استدخال منيه ای مني الزوج . ,0 ۰ 

وفي «الدّر المختار» في فقه الحنفية : «أدخلت منيه في فرجها» هل تعتد؟ في «البحر» - من 
کتب الحنفية - نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم »< . 

۳ - ثانياً: ثبوت النسب: 

ودا حملت الزوجا من مام الزوج الذي أدخلته فرجها فإن هذا الحمل بعد ولادته ثبت نسبه 

من الزوج؛ لاله تکوّن من مائه في رحم زوجته فیلحق به» جاء في وساف القناع» في فقه 
الحنابلة : : «وقال في «المبدع» فیما يلحق من النسب: إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من 
ولدته مه )(0۱۹۹۸ , 

وفي «رد المحتار» لابن عابدين في فقه الحنفية : «وعن «البحر» وعن «المحيط» ما نصه: 
إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزلت» فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته 
فرجهاء فعلقت الجارية وولدت» فالولد منه والجارية ام ولد ل۱۹۹4 , ومعنی ذلك أن الحنفية 

4 - حكم إدخال المرأة ماء غير زوجها في فرجها: 

أولاً: هذا الإدخال حرام : 

هذا الإدحال حرام ؛ لأنه مني أجنبی عنهاء جاء في «كشاف القناع» : «إذا تحملت ماء 


(۱۱۹۹۰) «کشاف القناع» ج۴ صض ۲٣۹-۲۰۹۸‏ . 
)۱۱۹۹١(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص٤۳۸‏ . 

(۱۹۹۷) «الدر المختارم ج۳ ص۲۸٥‏ . 

(۱۱۹۹۸) «کشاف القناع» ج۳ صض ۲۰۹۸۔۹۹٣۲‏ . 
(۹۹۹) «رد المحتار على الدر المختارء ج۴ ص۰۲۸ . 


-TAA-=- 


زوجها لحقه نسب من ولدته منه» فإن كان حراماً - أي الماء الذي تحملته كماء الأجنبي» فلا 


(° . 


۴ - ثانياً: عدم ثبوت النسب: 
وإذا حملت المرأة من ماء الأجنبي الذي أدخلته فرجهاء فلا يثبت نسب هذا الحمل من 

الزوج ولا يلحق به بعل وضعه» جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة: ) وقال في «المبدع» 
من كتب فقه الحنابلة - فيما يلحق من النسب: إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من ولدته 
منه. فإن كان حراماً - أي الماء الذي تحملته كماء الأجنبي - أو ماء ظتته ماء زوجهاء فلا 
نسب) ۳۰ . 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية في حكم ما تدخله الزوجة من ماء زوجها أو من 
أجنبي عنها: «شرط وجوب العدّة بالاستدخال أن يوجد الإنزال والاستدخال معا في حال 
الزوجية. . ثم أبانها واستدخلته» ثم م تجب العدّة ولم يلحقه الولد»"'"٠.‏ أي أنه لو طلق 
زوجته بائ ثم أدحلت هذه المطلقة بائاً ماء زوجها الذي طلقهاة ثم حملت من هذا الماع 
فالولد الذي تضعه لا يلحق به - أي لا يثبت نسبه من زوجها المطلق؛ ۽ لأن الولد تكون من ماء 
أجنبي عن المرأة؛ لأنه بعد أن طلّقها بائناً صار أجنبياً منها. 

المطلب الثاني 


: المقصود بالتلقیح الصناعي‎ - ٠ 

المقصود بالتلقيح الصناعي في بحثنا إنجاب الأولاد بغير الطريق الطبيعي المعتاد الذي بيناه 
وهو الاتصال الجنسي بين الزوجين - أي بالجماع - وإنما يكون إنجاب الأولاد بما يعرف الآن 
ب «التلقيح الصناعي»» والأولاد الذين يولدون بهذا الطريق يعرفون أو يسمون ب «أطفال الأنابيب» 
باعتبار أن تلقيح بويضة الأنثى بمني الرجل يتم داخل الأنابيب . وللتلقيح الصناعي صور أو طرق 
متعددة نذكرها فيما يلي ٹم نبين حکمها. 


(۱۲۰۰۰) «کشاف القناع» ج۳» صض۲۹۹-۲۹۸ . 
(۱۹*٭1۲۰)( «كشاف القنا ¢ ج« صض ۹۸٣۲۔۹۹٣۲‏ ۔ 
)۱۲٠٠۲(‏ «مخني المحتاجة ج۳» ص٤۳۸‏ . 


۳۸۹ - 


۷ _ طرق التلقيح الصناعي لإيجاد الأولاد*'"“: 

أولا: يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع 
اللقيحة في رحم زوجته. 

ثانياً: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة 
في رحم الزوجة . 

الغا: أن يجري تلقیح خارجي بين مني من الزوج وبييضة مأخوذة من الزوجة» ثم تزرع 
اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. 

رابعاً: أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة من رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة 
في رحم الزوجة. 

خامساً: أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبييضة من الزوجة» ثم تزرع اللقيحة 
في رحم الزوجة الأخرى لهذا الزوج» لأن له زوجتين . 

سادساً: أن تؤخذ نطفة من الزوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياء ثم تزرع اللقيحة 
في رحم الزوجة. 

سابعاً: أن تؤخحذ زذطفة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها لتلقح 
تلقيحاً داخلياً. 

۸- حكم الشرع في طرق التلقيح الصناعي: 

قرّر مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مزتمره الثالث في عمان من ٠۲-۸‏ صفر سنة 
۷ هى بشأن هذه الطرق - طرق التلقيح الصناعي - ما يأتي : 

إن الطرق الخمسة الأولى كلها محرّمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من 

4 

اختلاط الأنساب وضياع الامومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية . 


ما الطريقان السادس والسابع » فقد رأى مجلس المجمع آنه لا حرج من اللجوء إليهما عند 
الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة والله أعلم»9'“. 


- ھ١٤١۷ قرارات وتوصيات الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في عمان سنة‎ )٠٠٠۲( 
. م‎ 
المرجع السابق ص۳-۲.‎ )٠۲٠١٤( 


-۳۹۰- 


۹“ - فتوى شيخ الأزهر في التلقيح الصناعي: 

وفي فتوى لشيخ الجامع الأزهر محمود شلتوت - رحمه الله بشأن التلقيح الصناعي قال: 
«إنه - أي التلقيح الصناعي - إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة لا یربط بینهما عقد 
زواج» فهو في هذه الحالة يكون في نظر الشريعة الإسلامية جريمة منكرة وإثماً عظيما يلتقي 

مع الزنى في إطار واحد» جوهرهما واحد ونتيجتهما واحدة وهي وضع ماء رجل أجنبي قصداً في 
n‏ . ولولا قصور في صورة الجريمة لكان 
حکم التلقيح في تلك الحالة هو حكم الزنى»"". 

: رأينا في التلقيح الصناعي‎ - ٠ 

نؤيد ما جاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمان 
والتي 2 في ار السابقة طرق التلقيح الصناعي وما يحرم الطرق وما یحل. 
رأينا في هذا هو ما e EN‏ وما جاء في فتوی شيخ 
الأزهر. 

: نسب المولود بالتلقيح الصناعي‎ -- ١ 

وفي ضوء أقوال الفقهاء التي ذكرناها بشأن إدخال المرأة ماء زوجها أو ماء غيره في رحمهاء 
وفي ضوء قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي وفتوى شيخ الأزهر بشأن التلقيح الصناعي»› 
عدم تبوته حسب التقصيل الآتي : 

44۲ الطرق 2 يثبت فيها السب e‏ 

الطريقة الأولى : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته . ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع 
اللقيحة في رحم الزوجة. 

الطريقة الثانية: أن تؤخذ نطفة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو 
رحمها لتلقح تلقيحاً داخلياً. 

فهاتان الطريقتان تشبهان إدخال الزوجة ماء زوجها في فرجها لا سيما الطريقة الثانية . أما 


(۱۲۰۰۵) «الفتاوی» للشیخ محمود شلتوت ص۳۲۸-۳۲۷. 


۔- ۳۹۱ - 


الطريقة الأولى » ففيها زيادة على إدخال ماء الزوج إذ يتم تلقيح بييضة المرأة بماء زوجها في 
الخارجء ثم إدخال اللقيحة وهي ماء الزوج وبييضة الزوجة في رحم الزوجة. وعلى هذا فإذا 
حملت المرأة بإحدى هاتين الطريقتين فالولد الذي تضعه يثبت نسبه من زوجها ومنها. 

۴۳ - الطرق التي لا يثبت فيها النسب بالتلقيح الصناعي : 

أما المولود بالطرق الأخرى للتلقيح الصناعي» فلا يثبت بها نسبه؛ لأنه تكؤن من ماء 
أجنبي » ولم يتكون بماء الزوج وماء زوجته» فلا يلحق نسبه به» فيكون حكمه من جهة النسب 
حکم ولد الزنی . 


- ۲ - 


ری لال 
ثبوت النسب بالإقرار أو بالبينة 


CH:‏ - ی 
العدة کہا ل على ثبوت ا ا الفاسد أو بالوطء بشبهة› وشروط د ہبوت ا في 
هذه الحالات ا 

وقد يثبت النسب بالإقرار المجرد وحده دون بيان سببه من نكاح صحيح أو عدَّة منه أو غير 
ذلك من أسباب ثبوت النسب المتعلقة بالنكاح نفسه أو بالوطء. ويسمى ثبوت النسب بالإقرار 
المجرد وحده ب «الدعوة»" ٠"‏ وقد يثبت أيضا النسب بغير الإقرار وإنما بالبينة وهي الشهادة. 

: المقصود بالإقرار بالنسب وبالبيئة‎ - ٥ 


الإقرار في اللغة يعني الإثبات» يقال: أقرً الشيء إذهثبت» وأقرٌ بالحق وله أي اعترف به 
وأثبته"'"٠.‏ والإقرار شرعاً هو إخبار بحقٌّ عليه - أي على المقرّ- للغير. إل أنه إخبار من وجه 
وإنشاء مر“ وچه °0 . 

وعلى هذاء فالإقرار بالنسب يعني إخبار الإنسان - المقرٌ- بوجود قرابة معينة فميا بينه وبين 
شخص آخر - أي المُقر له - فالمخبر هو المقرٌ بالنسب والمُخبر عنه هو المقرٌ له بالنسب. فإذا 
أقرَ شخص بأن فلاناً هو ابنه» كان هذا الشخص هو المقَرٌ بالنسب» وكان فلان هو المقرٌ له 
بالنسب» وکان هذا الإقرار متضمناً الإخبار عن وجود قرابة معينة بينهماء هي في مثالنا: قرابة 
البنوة التي قر بها بها المقَرٌ للمقَرٌ له. 

والمقصود بالبينة : الشهادة. فقد يثبت النسب بالشهادة المعتبرة شرعا - كما سنبينه فيما 


بعد . 


. ٤۲۲ص‎ - «الأحوال الشخصية» لأستاذنا الشيخ أبي زهرة - رحمه الله‎ )١۲٠١١( 
. «المعجم الوسيط» ج۲» ص٠۷۳. (۱۲۰۰۸) «الدر المختار» جه» ص۸۸‎ )٠١٠٠۷( 


- ۳۳ - 


-“- منهج البحث: 

الإقرار بالنسب نوعان : 
الأول: إقرار بالنسب على النفس - أي على نفس المقر- ليس فيه E‏ 
المقر. 

الثاني : إقرار فيه تحميل النسب على الغير أي على غير المقر. ثم إن البيْنة - الشهادة - لها 
نصابها المقرر رقا ولها علاقة بالإقرار - كما سنبینه مطالب على النحو التالي : 


المطلب الثالث : ثبوت النسب بالبينة . 


المطلب الأول 


الإقرار بالنسب على النفس 

۷ - المقصود بالإقرار بالنسب على النفس: 

الإقرار بالنسب على ال هو الإقرار الذي ليس فيه تحميل النسب على غير المقرء وإنما 
فيه تحميل النسب على نفس المقر ابتداء ومباشرة رجلا كان المقرّ أو امرأة» كما لو أقرٌ شخص 
بأن فلاناً ابنه . ففي هذا الإقرار تحميل نسب المقرّ له وهو كونه (ابنه) على نفس المقر» وبهذا 
المعنى قال الإمام السرخسي : «إذا أقر بابنِ فإنما يقر على نفسه؛ لأن الأب ب يتحمل نسب الولد 
على نفسه °0" . فالنسب في هذا النرع من الإقرار يثبت نسبه من المقر اوا ثم یتعداه إلى 
غیره فیکون آحاً لأرلاد المقر إن کان للمقر أولاد. 

۸ -- أنواع الإقرار بالنسب على النفس: 

الإقرار بالنسب على النفس قد يكون إقراراً (بالبنوة) كأن يقر رجل أو امرأة بان فلاناً ولده 
أو ولدها. وقد يكون إقراراً (بالأبوة) کأن يقر شخص بأن فلاناً أب . وقد يكون إقراراً (بالأمومة) 


کأن يقر شخص بأن فلانة ا ولكل من هذه إقرارات وشروط معينة 'يثبت بها نسب المقر له» 
وهذا ما نبينه فى الفقرات التالية : 


(1۲۰۰۹) «الميسوط» ج۳۰“ ص1۹ . 


- ٤ - 


۹ - أولاً : شروط صحة الإقرار بالبثوة: 

إذا قر شخص بأن فلاناً ولده» سواء کان ذكراً أو أنثى » فإن هذا الإقرار لا يصح ولا يثبت 
به نسب الولد من المقر إلا بتوافر شروط معينة» هي : 

أ - إمكان أن يولد مثله لمثل المقر. 

ب - وأن يكون المقَرّ له مجهول النسب. 

ج- وأن لا يقول المقرّ إن المقرٌ له هو ولده من الزنى . 

د - وأن يصدَّقه المقَرٌ له فى إقراره. 

ه- وأن لا ينازعه أحد في هذا الإقرار. ونتكلم عن كل شرط من هذه الشروط فيما يلي : 

٠١‏ - الشرط الأول: إمكان أن يولد مثله لمثله: 


أي من الممكن أن يولد مثل الولد المُقَرّ له لمثل المقرّ حتى يكون الإقرار محقولاً ومقبولً . 
أما إذا كان لا يمكن ولا يتصور أن يولد مثل المقرٌ له لمثل المَقَرَ فإن الإقرار لا يقبل؛ كما لو 
کان عمر المُقرْ له أكبر من عمر المقرّ أو مثله أو أقل منه بقليل بحيث لا يتأتى مع هذا الفارق 
القليل أن يولد مثل المَُرٌ له لمثل المقرَ» كأن يكون عمر المقرّ له عشر سنوات وعمر المقرّ أربع 
عشرة سنة» ففي هذه الحالات لا يقبل الإقرار؛ لأن الواقع يكذبه والعقل يرفضهء إذ يستحيل 
أن يكون المقر له ولداً للمقرٌ وعمرهما كما وصفناء""ء وبهذا الشرط صرح الفقهاء٠٠"٠.‏ 

١‏ - هل ينتفي شرط الإمكان بالقرائن؟ 

إذا كان عمر كل من المقر والمقرٌ له يسمح بأن يولد مثل المقرّ له لمثل المقرَء فهل يمكن 
نفي هذا الشرط (شرط إمكان أن يولد مثله لمثله)ء ولو كان عمرهما يسمح بإمكان ذلك إذا 
وجدت القرينة التي ترجح انتفاء هذا الشرط من غير جهة عمر كل منهما؟ 

۲ - مذهب الحنابلة في هذه المسألة: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولو قدمت امرأة من بلد الروم ومعها طفل فأقر به 
رجل لحقه لوجود الإمكان وعدم المنازع ؛ لأنه يحتمل أن يكون قد دخحل أرضهم أو دخلت هي 
دار الإسلام ووطئهاء والنسب يحتاط لإثباته» ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد 


. ۷۹٩ص‎ fa «البدائعم» ج۷» ص۰۲۲۸ «الشرح الصغير» للدردیر و«حاشية الصاوي»‎ AD 
«المغني» ج٥» ص٤۰۱۸ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۳“ ص۲١٤ «الهداية»‎ (1۲۰۱1۱( 
. ٠١١ص ورفتح القديره ج۷» ص۱۳» «مغني المحتاج» ج۰۲ ص۹٥۲ «شرائع الإسلام» ج۳»‎ 
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عشرين سنة من غيبته لحقه وإن لم يعرف له قدوم إليهاء ولا عرف لھا خروج من بلدها»۱" . 

فيفهم من هذا القول أن لا عبرة للقرائن المرجحة عدم إمكان أن يولد مثل هذا الولد لمثل 
المقرّ. إذ الراجح أن الرجل لم يدخل بلاد الروم ولا دخحلت هي دار الإسلام» وأن الغاثب لم 
يقدم إلى زوجته» وأنها لم تخرج من بلدها؛ لأنه لو حصل شيء من ذلك لأمكن معرفته» 
فالاحتمال الراجح عدم تحقق شرط الإمكان وإن كان هناك احتمال ضعيف بتحققه» ولكن لم 
يأخذ ابن قدامة بهذا الاحتمال الراجح أو القرينة المرجحة له» وبالتالي ينتفي شرط الإمكان» 
بل أخذ بالاحتمال المرجوح ما دام عمر المقر والمقر له يسمح بإمكان أن يولد مثله لمثله؛ لأن 
اللسب يحتاط لإثباته - كما قال ابن قدامة » وهذا الاحتياط يستدعي في نظره القول بتحقق شرط 
الإمكان نظراً إلى عمر المقَرّ والمقرٌ له دون نظر إلى ما سواه. 

۴۳ - مذهب المالكية : 

جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «إنما يستلحق الأب ولداً مجهول النسب 
إن لم يكذبه العقل لصغره - أي صغر الأب - أو العادةء كاستلحاقه من ولد ببلد بعيد علم أنه 
لم یدخله»”". ویفهم من هذا أن المالكية يأخذون بالقرينة المرجحة انتفاء شرط إمكان أن 
يولد مثله لمثله» فهم لا يكتفون لتحقق هذا الشرط شرط الإمکان أن يسمح به عمر كل من المقر 
والمقَرٌ له» وإنما يجب أن لا ينتفي هذا الإمكان بالاحتمال الراجح أو القرينة الراجحة على 
انتفائه» والتي عبر عنها المالكية بأن لا تكذب إقراره (العادة» وهو في مثالهم الذي ضربوه أن 
يستلحق ولد ولد في بلد بعيد علم أنه لم يدخله. إذ العادة أو المعتاد أن لا يكون هذا الولد 
من مذعيه الذي عل عدم دخوله البلد الذي ولد فيه فلا يمكن أن يقال إنه التقى بأمه ووطئها. 

- الراجح في هذه المسألة : 

والراجح » أن المعول عليه في تحقق شرط الإمكان كون عمر المقر والمقر له يسمح بتحقق 
هذا الشرط» وهو أن يولد مثله لمثله دون النظر إلى احتمال عدم تحقق هذا الشرط» وإن كان 
هذا الاحتمال راجحاً لقرينة تدل على هذا الرجحان ما دام لا يوجد منازع للمقر في إقراره» أما 
إذا وجد المنازع له» ففي هذه الحالة يكون الترجيح في إلحاق الولد المتنازع في نسبه إلى من 
, يثبت نسبه منه بالبينة. 


ووجه الترجيح لہا رجحناه أن السب مما یحتاط لإثباته» وهذا هو الاتجاه في مسائل السب 


(۱۲۰۱۲) «المغني» ج٥»‏ ص۱۹۰ . 
)°1۳( «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۳› ص۱۲٤‏ . 
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في الشريعة الإسلامية» ولا شك أن مما يتفق وهذا الاتجاه وهذا الاحتياط الأخذ بما رجحناه 
قو المستفاد من كلام ابن قدامة الحنبلي . 

٥‏ - الشرط الثاني : أن يكون المقر له مجهول النسب: 

ووجه اشتراط هذا الشرط أن كون المقرٌ له معروف النسب يمنع ثبوت نسبه من المقَرُ» قال 
صاحب «فتح القدير» في تعليل اشتراط هذا الشرط : «لأن كون نسبه معروفاً يمنع ثبوته من غيره؛ 
لأن النسب لا يقبل الفسخ بعد ثبوته»5". 

وفي «المخني» في تعليل اشتراط هذا الشرط : «فإن كان المقرٌ له بالنسب معروف النسب 
لم يصح الإقرار؛ لأنه يقطع نسبه الثابت من غيرهء وقد لعن النبي به من انتسب إلى غير أبيه 
اوت غير مواليه»'"". وقد صرح باشتراط هذا الشرط الفقهاء من مختلف المذاهب”'"٠.‏ 


: الشرط الثالث: أن لا يقول المقر أنه ولده من الزنى‎ - ١ 


ويشترط لصحة الإقرار أن لا يقول المقرً له في إقراره أن المقرٌ هو ولده من الزنى ؛ لأن ثبوت 
البنوة الشرعية من نعم الله تعالى التي انها على عباده» وهذه النعمة لا تتأتى من جريمة 
الزنى » وإنما تحصل ا امح الذي شرعه الله تعالى لعباده» وهذا ما يدل عليه قوله 
تعالی : وال جْعّل لکم من ن اكم أزواجاً وجُعّل لک من ن ارواجكم ب نين وحَفَدَةَ ٠"4‏ . 
والبنون وهم من نعم الله على عباده إنما يوجدون عن طريق وطء الأزواج لزوجاتهم في النكاح 
. الشرعي الصحيح » وليس عن طريق الوطء الحرام وهو الزنى . 

ثم إن حدیث رسول الله بيه صريح في انتفاء نسب ولد الزنى من الزاني» فقد جاء في 
«المبسوط» e‏ «أقر أنه زنى بامرأة مرة وأن هذا الولد من الزنى » وصدقته المرأةء فإن 
النسب لا يثبت من واحد منهما لقوله ية : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولا فراش للزاني» 
دجا رن اف او فار الحجر فقط» والمراد هنا أنه لا حظ للعاهر من 
النسب»""٠.‏ وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية في شروط ثبوت نسب الولد بالإقرار: «أن 


. ۱٤۔۱۳ «فتح القديرم ج۷» ص‎ )١۲٠۱٤( 

. ۱۸٤ص‎ ٥ج «المغني»‎ )۱۲۰٠١( 

(1۲۰۱17( «البدائع» ج۷» ص۰۲۲۸ «المغني» جه ص٤۰۱۸‏ «الشرح الكبير» للدردیر ج۰۳ ص۱۲٤۰‏ «مغني 
المحتاج» ج۰۲ ص۲۹۹ «شرائع الإسلام» ج۳ ص۹١١٠‏ . 

.]۷١ [سورة النملء الآية‎ )١۲١١۷( 

. ٠١٤ص «المبسوط» للسرخسي ج۱۷»‎ )۱۲١۱۸( 
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لا یکون من الزنى»*". 

۷ وهل يشترط أن يبين المقرّ مستند إقراره» أم يكفي أن لا يقول إنه ولده من الزنى؟ 

N‏ من أقوال الحنفية وغيرهم نهم یکتفون بان لا یقول المقرّ فى إقراره أنه ولده من 
أن يبن مستند إقراره أو سبب إقراره. ولكن بعض فقهاء المالكية اشترطوا أن 
إقراره بنسب الود منه» فقد جاء في «مواهب الجليل» للحطاب : «وهذا ينبني 
فيه هل يعتبر شرطاً في الاستلحاق أي في الإقرار ببنوة الولد ام لا؟ وهو أن 
أ هذا الولد أو نكاحها لهذا المقَرٌ؟ 

قال سحنون يعتبر» وقال ابن عبد السلام» وهو قول لابن القاسم» والمشهور: أن ذلك لا 
يعتبر وهو ظاهر ما في «المدونة»» وهو الأظهر في النظر؛ لأنهم اعتبروا في هذا الباب الإمكان 
وحده - أي إمكان لحوق نسب 0 بالمقرّ- مالم يقم دليل على كذب المقر. ثم قال الحظاب 
رحمه الله «فحاصله أن سحنوناً يشترط علم تقدم النكاح» وابن القاسم لا يشترطه. أما لو فرض 
آنه علم أنه لم یقع منه نکاح بدا لم یلحق بی۲۵"٩.‏ 

وخلاصة ذلك أن سحنوناً بشترط العلم بتقدم نكاح المقرّ من آم المقرً له» وهذا يعني أن 
عليه أن بین مستند إقراره وسببه وهو سبق نکاحه لام هذا الولد الذي ولدته له على فراش 
الزوجية . وابن القاسم لا يشترط العلم بذلك» ومعنى ذلك أنه لا يشترط أن يبين المقر سبب 
إقراره أو مستنده. 

۸ - والراجح عندي» عدم اشتراط أن يبيّن المقَرَ مستند إقراره» وإنما الشرط فقط أن 
لا يقول إنه ولده من الزنى» حمل لتصرفات المسلمة على الصحة والصلاح لا على الفساد. 
ولكن لو نازع منازع المقرّ في إقراره فعلى المقر أن يبين مستند إقراره وسببه حتى يدفع اعتراض 
ويظهر نسب الولد منه . وكذلك إذا قامت قرينة تدعو إلى الشك في صحة إقراره فعلی 
المقرّ أن يبيّن مستند إقراره إذا نازعه منازع محتجاً عليه بهذه القریت کھا لر گان المقر سا 
رچ أقرْ ببنوة طفل عمره ثلاث سنوات فنازعه منازع في هذا الإقرار محتجا عليه بأنه كان 
متا ھی کا أن يولد الطفل بسنين عديدة لا يتأتى معها أن يكون قد وطئها لا بنكاح ولا 
بشبهة» فعلى المقرّ أن يبيّن مستند إقراره وسببه حتى ينظر القاضي فيه» ويقضي بما يترجح 
عنده» فإما أن يأخذ بإقراره وإما أن يرد إقراره ويأخذ بما يذّعيه خصمه المنازع له فيه . 


(۱۲۰۱4) «مغني المحتاج» ج۲ ص۲۹۹ . 
(۲۰۲۰) «مواهب الجليل شرح مختصر خلیل» للحطاب جه ص۲۳۹ . 
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4 - الشرط الرابع : أن يصدّقه المقر له: 

ويشترط لصحة إقرار المقرّ أن يصدَقه المقرّ له في إقرارهء وهذا إذا كان المقرٌ له أهلا 
للتصديق بأن كان قوله معتبراً» وذلك هو قول البالغ العاقلء وهذا ما صرح به الحنابلة والشافعيةء 
وعند الحنفية يكفي أن يكون المقرٌ له مميزاً لاعتبار قوله وتصديقه . 

وإنما اشترط هذا الشرط؛ لأن للمقرٌ له حقَاً بالنسب وهو أعرف بنسبه من غيره» فلا بد من 
تصديقه للمقر في إقراره ليعرف صدق المقَرْ؛ ولأن في ثبوت نسب المقرّ له من المقر إلزاما للمقرّ 
له بحقوق النسب مثل ثبوت الإرث» ولزوم النفقة عليه إن كان موسرا والمقرّ معدما ونحو ذلك» 
وفي بعض هذه الحقوق مشقة على المقرٌ له» فلا بد من التزامه بها بتصديقه للمقر بإقراره حتى 
لا یتضررر بها رغماً عنه"۰"٠.‏ 

١‏ -- إذا كان المقَرٌ له صغيراً: 
الحنابلة والشافعية » فلا يشترط تصديقه للمقر؛ لأن في ثبوت نسبه من المقر منفعة مؤكدة له؛ 
لأنه بهذا الثبوت يدفع عن نفسه مضرة انقطاع نسبهء وهذه المنفعة تربو على ما قد عسى أن 
يلحقه من أضرار مادية محتملة تترتب عليه بسبب ثبوت نسبه منه كوجوب النفقة عليه للمقرً. 

وإذا كبر المقرٌ له بأن صار مميزاً أو بالغاً وكذّب المقرّ في إقراره لم يسمع ذلك منه ولا 
ينتقض نسبه؛ لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الفسخ» وكذلك إذا جحد المقرٌ إقراره نسب الولد 
أو رجع عنه لم يقبل منه هذا الرجوع أو ذاك الجحود؛ لما قلناه من أن النسب إذا ثبت لم يقبل 
الفسخ”"". 

: الشرط الخامس: أن لا ينازعه في إقراره منازع‎ - ١ 

ويشترط لصحة إقرار المقَرٌ أن لا ينازعه في إقراره منازع ؛ لأنه إذا نازعه فیه غیره تعارضاء 
فلم يكن إلحاق نسب الولد بأحدهما أولى من الآخر بمجرد الإقرار» فلا بذ من بينة تثبت نسب 
أحدهما دون الآخر""٠.‏ 


)°1( «المغني» جه ص١۱۸ء‏ «الهداية» و«العناية» و«فتح القدير ج۷» ص٤۰۱‏ «مغني المحتاج» ج۲› 
ص۹٥۰۲‏ «شرائع الإسلام» a‏ ص۱۹۷ . 

)٠۲٠۲۲(‏ المراجع السابقة. 

(۱۲۰۲۳) «المغني» جه» ص٩۱۸‏ «شرائع الإسلام» ج۳» ص١١٠‏ . 
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۲ - ليس من شروط صحة الإقرار صحة المقرً: 
وليس من شروط صحة إقرار المقرّ بالبنوة كونه صحيحاً غير مريض» فقد جاء في «الهداية» : 
«ومن أقر بغلام یولد مثله لمثله ولیس له نسب معروف»› آنه ابنه وصدَقه الغلام ثبت نسبه. منه» 
وإن كان مريضأً؛ لأن النسب مما يلزمه خاصة» فيصح إقراره به ولا يمتنع بالمرض؛ لأن النسب 
من الحوائج الأصلية» . 
وجاء في «فتح القدير» تعليقاً على قول «الهداية» : «وإن كان المقر مريضا؛ لأن النسب مما 
يلزمه خاصة» يعني أن النسب في الصورة المذكورة مما يلزم المقر خاصة» وليس فيه حمل 
النسب على الغير» فيصح إقراره به وإن كان مريضاً؛ لأن إقرار المريض إنما لا يصح فيما فيه 
التهمة لحق الغيرء ولا تهمة هاهنا»9""'٠.‏ 
ت الإمام الكاساني تعليل صحة إقرار المريض بالنسب» فيقول رحمه الله تعالى : « 
يشترط صحة المقرّ لصحة إقراره بالنسب حتى يصح من الصحيح والمريض جميعاً؛ TT‏ 
e‏ > بل لتعلق حقّ الغير أو التهمة› وكل ذلك منعدم› أا لن ی 
الغير فظاهر العدم ؛ لأنه لا يعرف التعلّق بمجهول النسب» وكذلك معنى التهمة ؛ لأن الإرث 
ليس من لوازم النسب»""٠.‏ هذا وأن المقصود بالمريض والمرض في بحثنا هذا هو المريض 
مرض الموت» وقد تبین لنا صحة إقراره بالبنوة للتعليل الذي ذکرناه. 
۳ - شروط إقرار المرأة بالبتوة: 
أ إن لم تکن ذات زوج : 
يشترط لصحة إقرار المرأة ببنوة ولد ما يشتر ط في إقرار الرجل ببنوة ولد منه . وعلی م 
اشر ایر د ار ب ف كرت هرل السا ن جه الام 
ل یعرف له . وأن ل تذکر في إقرارها آنه ولدها من الزنى . وان يصدَقها في إقرارها إن 
كان أهادً للتصديق بأن كان مميزاً على رأي الحنفية» وبالغاً عاقلا على رأي غيرهم كالشافعية 
والحنابلة» فإن لم يكن أهلا للتصديق لم يشترط تصديقه لصحة إقرار المرأة ببنوته . 
4 - ب - إن کانت ذات زوج أو معتدَّة: 
وما قلناه من شروط صحة إقرار المرأة ببنوة الولد هو بالنسبة للمرأة التي ليست ذات زوج› 


(ATT)‏ «الهداية» وفتح القدير» ج۰۷ ص ۱٤-۱۳‏ ۔ 
(1۲۰۲°( «البدائم» ج۷» ص۲۲۸ . 
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فان کانت ذات زوج وأقرّت بأن الولد ولدها منه» فالشرط لصحة إقرارها تصديق الزوج لها؛ لأن 
في إقرارها تحميل نسب ولدها على الزوج» فلا يقبل إقرارها إلا إذا صدَّقها الزوج أو تشهد امرأة 
مرضية على ولادتها هذا الولدء فیثہت نسب الولد منها ومنه""' . 

وعند الحنابلة في هذه المسألة روايتان» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن 
کانت ذات زوج» فهل يقبل إقرارها؟ على روايتين 

الرواية الأولى : لا يقبل؛ لأن فيه حمل لنسب الولد على زوجهاء ولم يقر به أو إلحاقاً للعار 
به بولادة امرأته من غیره. 

الرواية الثاني : يقبل إقرارها؛ لأن شخص أقَرٌ بولد يحتمل أن يكون منه فيقبل إقرارها 
کالرجل ۷" . 

: ثانياً: شروط صحة الإقرار بالأبوة‎ - ٥ 

الإقرار بالأبوة هو إقرار الولد - ذكراً كان أو أنفى - بأن فلاناً أبوه فالولد هاهنا هو المقَرَء وفلان 
هو المقَرٌ له بالأبوة. 

ترط لصحة هذا الإقرار ما يشترط لصحة الإقرار بالبنوة» جاء في «المخني» لابن قدامة 

الحنبلى : «وإن اعترف إنسان بأن هذا أبوه» فهو كاعترافه بأنه ابنه»"". 

وعلى هذاء يشترط أن يولد مثل المقرّ لمثل المقرٌ له وأن لا يقول في إقراره أنه أبوه من زناه 
بأمه» وأن يصدَقه المقرٌ له بإقراره» وأن يكون الولد مجهول النسب» وأن لا ينازعه أحد في 
إقراره. ومن ا أن إقرأر الولد لشخص ما بالا بوة و أن یکون الولد المقر مقبول العبارة 
بأن يکون بالغاً على رأي الشافعية والحنابلةء وشیا على ري الحنفية قياساً على ما قالوه 
واشترطوه في المقرَ له. 

- ثالث : شروط صحة الإقرار E‏ 

وصورة هذا الإقرار أن يقول الولد: هذه امي . ویشتر ط لصحة هذا قزار ر ط لصحة 
الإقرار بالأبوة: بان یولد مثله لمثلهاء وأن تصدَقه بإقراره» وأن لا يکون للولد 1 معروفة » وأن ١‏ 
يقول في إقراره إنها أمه من الزنى » وأن لا ينازعه منازع في إقراره“"". 


. «البدائم» ج٦» ص۳۴٣۲ : و«البدائع» ج۷» ص۲۲۹‎ (ITY 


(۱۲۰۲۷) «المغني» ج٥»‏ ص۱۹۰ . (۱۲۰۲۸) «المغني» ج٥»‏ ص۱۹۰ . 
)۱۲٠۲۹(‏ « الأحول الشخصية» لأستاذنا أبي زهرة - رحمه الله - ص٤٤٤‏ . ۰ 


ا*- 


هذا ورڈ يشترط أن يكون المقرٌ بالغاً على رأي الشافعية والحنابلة أو مميزاً على رأي الحنفية 
قياساً على ما قالوه في المقَرٌ له. 
۷ - دعوى النسب المباشر: 


دعوى النسب المباشر هي التي ليس فيها تحميل النسب على الغير كادعاء الشخص بأن 
فلاناً ابنه» فهو يقرٌ على نفسه بان فلاناً ابنه فهو يحمل نسبه على نفسه» ففي هذه الحالة إذا 
لم يصتقه المقرّ له بالنسب فللمقرّ الذي يدعي بنوة المقرّ له أن يقيم الدعوى عليه مجردة من 
المال» وعلى القاضي أن يسمعها ولو لم تكن ضمن دعوى حقّ آخر كطلب النفقة مثلا. فإن 
کان المدعى عليه ميتاًء فيشترط لصحة الدعوى أن تكون ضمن دعوى حن آخر كطلب الميراث»› 
ويكون الخصم فيها من تكون التركة تحت يده: من وارث»ء أو وصي » أو موصى له» أو دائن 
للميت وضع يده على تركته. وإنما اشترط أن تكون دعوى النسب في هذه الحالة ضمن حى 
آخر؛ لأنها دعوى على ميت ولا تسمع الدعوى غلى ميت إلا في ضمن حي للحاضر (۰, 


المطلب الثانى 
الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير 


۸ - المقصود بهذا الإقرار: 

الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغيرء هو الذي يكون فيه تحميل النسب على غير 
المقر ابتداءُ ثم یتعدی إلى نفس المقر. فلو آقر شخص لاخر بأنه أخوه» فهذا الإقرار فيه تحميل 
نسب المقرٌّ له على أبي المقَرَء فلا تثٍ تثبت اخوته للمقرٌ إلا بعد أن تد تثبت بنوته لأبي المقر. 

۹ - شروط ثبوت النسب بهذا الإقرار: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن اعترف بأن هذا أبوه» فهو کاعترافه بأنه ابنه . 
فأما إن کان إقراراً عليه وعلی غیره کإقراره بأخ» اعتبر فيه الشروط الأربعة. . »0"". 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى النسب 


منه إلى نفسھ کھذا خی ابن ابی وآمی› أو هذا عمى فيثبت نسبه من الملحق به بالشروط السابقة 
فیما إذا ألحقه بنفسه»٣""٠.‏ 


. ٤١١ص «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني ج۲» ص۳۳ و«الأحوال الشخصية» لأبي زهرة»‎ )٠١٠۳١( 
. ۲٣۱ص «مغني المحتاج» ج۲›‎ (ATTY) . ۱۸٤ص «المغني» جه‎ (NYT) 
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۰ وعلی هذاء فالشروط النسب في هذا النوع من الإقرار أن يصدق من حمل 
النسب عليه المقرّ في إقراره» وأن بذ SS‏ 
فلو أَقَرٌّ إنسان بان فلاناً أخوه» ونارت النسب بهذا الإقرار أن يصدَّق أبو المقر المقر فى 
إقراره» وأن يثبت نسب المقرٌ له من أبي المقرء أي ان تثبت بنوة المقر له من أ نالمش راف 
شروط ثبوت النسب بين المقر له وبين أبي المق وهي شروط ثبوت البنوة التي تكلمنا عنها من 
قبل . فإذا ثبت نسب المقرٌ له من أبي المقرٌ بأن صار ابناً لهء > فإن هذا النسب يتعدى إلى المقرء 
فر ال اعا لله ا بر ا لاما آي :الق 

١‏ - الدعوى في هذا النسب: 


الإقرار بالنسب الذي فيه تحميل النسب على الغير هو إقرار بنسب غير مباشرء فلا يثبت 
للمقر إلا إذا ثبت للمحمول عليه النسب. فإذا لم يصدق اش ا ا 
هذا النسب» . فللمقرٌ أن يقيم الدعوى أمام القضاء بشرط أن تكون ضمن دعوى حقَ أخر» سواء 
کان المدعى عليه حا أو ميتاً لما فيه من تحميل النسب على الغير. وهو الشخص الذي ينتهي 
النسب؛ ولأنه إذا كان میتاً فالڏعوی في هذه الحالة تكون بمنزلة دعوى على غائب» وهو من 
حمل عليه النسب» ولا دعوى على غائب yT‏ 
ترفع في ضمن دعوی النفقةء أو دعوى العمومة ترفع ضمن دعوى الميراث وهكذا""'. 

۲ - ما یترتب على عدم ثبوت اللسب بهذا الإقرار: 

وإذا لم يثبت النسب بهذا النوع من الإقرار كما لم يثبت بالبينة» فإن بعض الآثار الشرعية 
تترتب على هذا الإقرار بالنسبة للمقرّ فقط في علاقته مع المقرٌ له باعتبار أن الإقرار حجة قاصرة 
على المقرَء وهذه الآثار هي ما يأتي : 


أولاً: وجوب النفقة للمقر له على المقَرّ: 
إذا كان المقرٌ له معدماً والمقرّ موسراً» وجبت النفقة للمقرٌ له على المقرٌ بناء على القرابة 
التي اعترف بها المقرء وهذا بعد توافر شروط وجوب النفقة بين الأقارب والتي سنتكلم عنها فيما 


ثانياً : بالنسبة للميراث : 
- إذا مات المقرٌ ولم يخلف أحداً يرثه غير المقرٌ له» فإن الميراث يكون كله للمقرّ له. 


. ٤۲٦ص «شرح الأحكام الشرعية» للأبباني ج۲“ ص٣۰۳ «الأحوال الشخصية» لأبي زهرة‎ (ATTY) 
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وإن كان هناك ورثة مع المقرّ له» فإن الميراث لهم دونه؛ لأن مرتبتهم في الميراث مقدمة عليه 
کما سنوضح ا بحث المواريڻ"" . 

ب - يشارك المقر له المقر في نصيبه من الميراث» فلو مات ڈ شخص عن ابنين أحدهما مقر 
بأخوة آخر ولم يصدَقه في إقراره أبوه قبل موته ولا أخوه» فإن المقرٌ له يأحذ نصف حصة المقَرّ 

من الميراث وإن کان المقَرٌ له انی › فإنها تأخحذ ثلث حصة المقر من الميراث باعتيار أن نصیب 
الذكر مثل حظ الأنثيين"""“ وسنتكلم عن ميراث المقَرًّ له عند كلامنا عن المواريث فيما بعد 
إن شاء الله تعالى . 

المطلب الثالكث 
ثبوت النسب بالبينة 

۳ - المقصود بالبينة : 

المقصود بالبينة الشرعية في إثبات النسب الشهادة» سواء كان المقصود بها إثبات النسب 
المباشر كالادعاء بالبنوة» أو كان المقصود بها إثبات النسب غير المباشر كالادعاء بالأخوة ونصاب 
الشهادة في إثبات السب رجلان» أو رجل وامرأتان . 

4 - الأخذ بالبينة عند رد الإقرار: 

إذا لم يثبت النسب بالإقرار لفوات شروط الثبوت به جاز للمقَرٌ أن يثبت بالبينة ما اذعاه 
من نسب في إقراره» کما لو اذعی شخص بان فلانا ابنه ولم یثبت يبت ذلك لعدم تحقق قق شروط إثبات 
السب بإقراره» فإن للمقَرّ إثبات دعواه بالبينة الشرعية دای بالشهادة المعتبرة ة في إثبات السب - 
أمام القضاء . 

٥‏ - يجوز بالبينة نقض ثبوت السب بالدعوة: 

إدا ثبت النسب ا أي بمجرد اذعاء المدعى وصدر القاضي بذلك» جاز نقضه 
بإاصدار حکم بناء على بینته مدعي نسبه» فقد جاء في «البدائعم : ذا ادعی اللقيط رجل : 
الملتقط أو غيره وثبت نسبه من المدڌعي» ثم ادعاه رجل اراتم ر يقضی له ۽ لأن السب 
وإن ظهر بنفس الدّعوة» لكنه غير مؤكد فاحتمل البطلان بالبينة»”“""٠.‏ 


)٠١٠۳١(‏ وعند المالكية» إذا لم يكن للمقَرٌ وارث فالمقرٌ له یرٹ جمیع المال وإِن کان معه وارث ذو فرض ورٹث 
المقَرٌّ له الباقي : «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج۰۲ ص‌۱۹۷-۱۹۹ . 
(۱۲۰۳۰) «البدائعم؛ ج۰۷ ص۲۳۰ . (۱۲۰۳۹) «البدائم؛ ج٦»‏ ص٤٣۲‏ . 
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- تعريف القيافة والقائف : 

القيافة هي الاستدلال بشبه الإنسان لغيره على النسب. 

والقافق لغة: هو الذي يتتبع الآثار والجمع قافة كبائع وباعة. 

والقائف شرعأً: من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما حصه الله تعالى به من علم 
ذلك , 

۷ “--الدليل على مشروعية ثبوت النسب بالقيافة : 

أخرج الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: «دخحل على رسول الله اة ذات يوم وهو مسرور» فقال: يا عائشة ألم تري أن مُجَرزا 
المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهما وقال : 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض»*"". 

وجاء في شرح الحديث: قال العلماء كانت القيافة مشهورة في بني مدلج وفي بني أسد» 
والعرب تعترف لهم في ذلك . وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد 
وكان زيد أبيض. فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه - أي إلحاق نسب أسامة بزيد مع اخحتلاف 
اللون - وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي بية؛ لكونه زاجرا لهم عن الطعن في 
إل (۹ 1 , 

ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف على مشروعية العمل بالقيافة وإثبات النسب بها أن 

1 

النبي ب فرح لكونه وجد في امته من يميز أنسابها عند اشتباههاء ولو كانت القيافة باطلة لم 
(۱۲۰۳۷) «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص۸۸٤‏ . 


(۱۲۰۳۸) «صحیح البخاري» ج۲٠»‏ ص٦٥‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٠٠»‏ ص١٤‏ . 
(۱۲۰۳۹) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠٠‏ ص1٤‏ . 
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يحصل بذلك السرور”“"؛ لأنه ييل لا يسر بالباطل؛ ولأن إقراره عليه الصلاة والسلام على 
الشيء ء من جملة الأدلةء وقد أف فجرزا على قوله فیکون حًا مشروعاً(؛ OY:‏ . وقد اقضى عمر 
بن الخطاب رضی الله عنه بقول القافة بحضرة ة الصحابة» فلم ینکره منکر فکان إجماعا«؛ 0۳ 

۸ - اختلاف الفقهاء في القيافة : 

اخحتلف الفقهاء فى اعتماد القيافة والأحذ بقول القائف في إثبات النسب» فقد قال الإمام 
النووي : «اختلف العلماء في العمل بقول القائف فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق» 
وأثبته الشافعي وجماهیر العلماءء والمشهور عن مالك إثباته في الإماء ونفيه في الحرائرء وفي 
رواية عنه إثباته فيهما»"“". وقد صرح بالأخذ بقول القائف في إثبات النسب الحنابلة والشافعية 
والمالكية والظاهرية؛" . 

۹ - حجة المانعين من الأخذ بالقيافة : 


إن الحكم بقول القافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين » فإن الشبه يوجد بين 
الأجانب وقد ينتفي بن الأقارب» ولهذا روي عن النبي ا أن رجا أتاه فقال: یا رسول الله 
ِن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال نعم . قال فما ألوانها؟ قال: حمر. 
قال فهل فیها من أورق؟ قال: : نعم . قال: انى أتاها ذلك؟ قال : لعل عرقاً نزع» وأيضاً فلو كان 
الشبه کافیاً لاکتفی به في ولد الملاعنة ولجری الحكم بموجبه ولم یشرع اللعان(؛ 0 

وقالوا أيضاً: إنه لا حكم للقيافة مع قيام فراش الزوجية» فلا تكون معتبرة أيضاً عند عدم 
الفراش؛ ولأن القيافة لو كانت علماً لأمكن اكتسابه كسائر العلوم والصنائع . 

: الرد على حجة المانعين‎ -- ٠ 

أولاً : حدیث مجززر المدلجي الذي رواه البخاري ومسلم صریح في دلالته على مشروعية 
القيافة والأخحذ بقول القائف . 

ثانيأً: قول النبي ية في ولد الملاعنة : «انظروها فإن جاءت به - أي بولدها- على وصف 


. ۱۱٣ص‎ »٤ج «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠» ص۱٤۰ «زاد المعاد»‎ )۱۲۰٤١( 

. «المغني» ج۷» ص14۷‎ )۱١٠٤۲( . ٠٠٠ص‎ »٤ج «الفروق للقراني»‎ )٠۲٠١١١( 

. ٤اص‎ ٠٠ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )٠۲١٤۳( 

)٠١٠٤١(‏ «المغني» جه» ص1۹4۷ «المحلىٰ» ج ١٠ء‏ ص۸٤1ء‏ «مغني المحتاج» ج٤‏ ص۸۸)٤»‏ «الفروق» 
للقرافي ج٤›‏ ص۲۹۹ «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي ج۲ ص۱۰۸ . 

. «المغني» ج٥» ص1۹۷‎ )٠۲١ ٤٠( 
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كذا وكذاء فلا أراه إلا قد كذب عليها - أي زوجها في قذفها - وإن جاءت به على صفة كذا وكذا 
فهو الذي رميت به. فأتت به على النعت المكروهء فقال النبي ية لولا الأيمان - يمان اللعان - 
لكان لي ولها شأن». فقد حكم بالولد ية للذي أشبهه منهما. وقوله ك : «لولا الأيمان لكان 
لي ولها شأن» يدل على أنه لم يمنعه من العمل بالشبه إلا الأيمان - أيمان اللعان - فإذا انتفى 
المانحع وجب العمل بالشبه لوجود مقتضيه»"“"'. 


ثالثاً: وإن قيل إن عدم إقامة الحدَ على الملاعنة التي أتت بولد على الوصف المكروه يدل 
على عدم العمل بالشبهء وفي هذا دليل على عدم اعتبار القيافة؟ والجواب : أن الزنى لا يثبت 
إلا بأقوى البيّنات وهي شهادة أربعة شهود» وليس كذلك النسب» فإنه يثبت بشهادة امرأة واحدة 
على الولادة ويثبت بمجرد الدعوة» فيثبت كذلك بالقيافة وقول القائف. وعلى هذا فإن ضعف 
الاحتجاج بالشبه في إقامة حدً الزنى لا يوجب ضعفه في الاحتجاج به في إثبات النسب للفرق 
فیما یثبت به کل منھما کما قلنا۷؟""٩.‏ 

رابعاً: إن الحكم بالقيافة حكم بظن غالب» ورأي راجح ممن هو من أهل الخبرة فيهاء 
فجاز الأخذ بقولهم كأخذنا بقول الخبراء والمقومين*“"'. 

خامساً: الحديث الذي احتجوا به على نفي القيافة وفيه أن الرجل قال لرسول الله ل : إن 
امرآتي ولدت غلاماً أسود لا يدل على مدعاهم ؛ لأن إنكار الرجل ولده لمخالفة لونه» وعزمه على 
نفي نسبه منه لهذا السبب يدل على أن العادة خلافهء وأن في طباع الناس إنكاره» وأن ذلك 
يوجد نادرأ وإنما ألحقه النبي ي به لوجود فراش الزوجية ؛ ولأن ضعف حجة الشبه في نفي 
النسب لا يلزم منه ضعفه عن إثبات النسب؛ لأن النسب يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل““ ٠"‏ . 


سادساً: أما عدم العمل بالقيافة مع قيام فراش الزوجة» فلأن قيام النكاح دليل أقوى من 


القيافة . وأما أنه لو كان علماً لأمكن تعلمه» فالجواب : أن القيافة قوة في النفس» وقوى النفس 
وخواصها لا يمكن اكتسابها كالإصابة بالعین»*"٠.‏ 
١‏ - القول الراجح : 


والراجح قول القائلين بالقيافة ؛ لأن الحديث النبوي الشريف المتفق عليه صريح بالأخذ 


)1۰4( د1 لمغني» ج٥»›‏ ص۹۷٦-1۹۸‏ . 
)۱۲١٤۷(‏ «المغني» ج٥›»‏ ص1۹۸ . )۱۲۰٤۸(‏ «المغني» ج٥›»‏ ص1۹۸ . 
)۱۲١٤۹(‏ «المغني» ج٥»‏ ص1۹۹-1۹۸ . )٠۲٠٠٠(‏ «الفروق» للقرافي ج٤»‏ ص۲٠٠‏ . 
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بالقيافة . ثم إن الأخذ بالقيافة يكون حيث لا يوجد دليل لإثبات النسب آو يوجد دليلان متعارضان 
حول إثبات النسب» ولا شك أن الأحذ بالقيافة في هذه الحالة أولى من عدم الأخذ به. 
۲ - من حالات الأخذ بالقيافة٠*“"٠:‏ 
أولاً : إذا اذعى شخصان ولداً صغيراً مجهول النسب ذكراً كان أو أنشى ولا بينة لأحدهما على 
اذعائه» أو كانت لهما بينتان متعارضتان عرض الولد معهما على القافةء فمن حكمت له القافة . 
ألحق به. 
ثانياً : إذا اشترك اثنان في وطء امرأة فولدت ولداً یمکن أن يكون من كل منهما وتنازعاه - أي 
اذعاه كل منهما أو أحدهماء فإنه يعرض معهما على القافة فبأيهما ألحقته لحق به. والاشتراك 
بالوطء يكون في حالات : 
(منها) : أن يطأً الاثنان امرأة بشبهة . (ومنها) : أن يطاً زوجته ويطلقها فيطؤها آحر بشبهة أو 
بنکاح فاسد. 
۳ - قول القافة ينقض النسب بالدَعوة: 
جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولو اذعى نسب لقيط إنسان» فألحق نسبه به 
لانفراده بالدّعوةء ثم جاء آخرء فإن ألحقته به القافة لحق به وانقطع به عن الأول؛ لأنها بينة في 
إلحاق النسب ويزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوة*“"٠.‏ 
٤4‏ - شر وط القائف : 
وإذا رجحنا قبول القيافة والأحذ بقول القائف فما هى شروطه؟ 
قال الشافعية: الشرط في القائف أن يكون مسلماً عدلاً مجرباًء والأصح في مذهب 
الشافعية اشتراط كونه حرا ذكراً كما هو الشرط في القاضي . 
والقول الثاني عندهم لا يشترط في القائف أن يكون حرا ذكرأً» بل يجوز أن يكون عبداً 
أو نی کالمغنی °۱۲" . 
()1۲۰١۱(‏ «المغني» جه ص1۹۸-1۹۷» «مغني المحتاج» ج۲ ص۲۸٤۰‏ وج٤‏ » ص۸۹٤‏ . 
(AYY)‏ «المغني» ج٦‏ ص۰۷۰۱ ويېدو لي أن الآخر الذي جاء ينازع الأول الذي حکم القاضي نسبه منه 
بناء على اڏعائه» ينبغي ان يعي هذا الآخر بأن القافة قد ألحقت اللقيط به وثبت هذا الادعاء وللقاضي 
إن بعرض اللقيط على القافة إذا لم يثبت هذا المدعي إن القافة ألقحة به أو شك في اذعائه أو في 
شهود إثباته . 


. ۲۸۹-۲۸۸ «مغني المحتاج» ج٤» ص‎ )۱۲۰٣۴۳( 
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ولا يشترط في القائف أن يكون من بني مدلج» وهم قبيلة مجزز المدلجي الذي ورد ذكره 
في الحديث النبوي الشريف» بل يجوز أن يكون من ساثر العرب والعجم؛ لأن المنظور إليه 
هو كونه خبيراً بالقيافة» وهذا المعنى غير مقصود على بني مدلح5*"٠.‏ 

: امتحان القائف للتأكد من خبرته‎ - ٥ 

قلنا إن من شروط القاثف أن يكون مجرباً أي معروفاً بخبرته بالقيافة وقد جرب فيها فلا 
فثبتت خبرته» فإذا لم کی را بذلك أو شك القاضي بخبرته» فكيف يتأكد من ذلك؟ قال 
الشافعية : : يعرض على القائف ولد في نسوة ليس فيهن أمه» ثم يعرض عليه مرة أخرى» ئم مرة 
أخرى كذلك في نسوة فيهن امَّه» فإن أصاب في الكل فهو مجرب ويصدق عليه اسم (قائف) . 

هذا وان ذکر الت النسوة في امتحان التجربة ليس للتقييد» بل للأولوية إذ أن الأب مع 
الرجال كذلك. ۰ 

وجاء في «الروضة» من كتب فقه الشافعية في كيفية التجربة أن يعرض عليه ولد في نسوة 
ليس فيهن امه ثلاث مرات وفي الرابعة في نسوة فيهن امه فإن أصاب في الكل فهو قائف«* 0 

زي اني ن دا الان ما تمر مره الات اجره أن يترك الصبي 
مع عشرة من من الرجال ليس فيهم من يدّعيه ويعرضون جميعاً على القائف» فإن ألحقه بواحد منهم 
سقط قوله وفشل في الامتحان لجهله بالقيافة ؛ لأنه تبين خطؤه» وإن لم يلحقه بواحد منهم عرضنا 
عليه الصبي مع عشرين رجلا فيهم مدعيه» فإن ألحقه به لحقه؛ لأنه تبيّن لنا خبرته بالقيافة. 
ويمكن أن يكون الامتحان بأن يعرض على مدعي الخبرة بالقيافة صبي معروف النسب مع 
جماعة فيهم أبوه أو أخوه» فإذا ألحقه بقريبه علمت خبرته واعتبر أها للقيافةء وإن ألحقه بغيره 
سقط قوله ولم يعتبر قائفاً. قال ابن قدامة الحنبلي : وهذه التجربة بعرض من ذكرنا على القائف 
للاحتياط في معرفة أهليته للقيافة» فإن كان مشهوراً بالقيافة والإصابة فيها في مرات كثيرة جاز 
الاعتماد على ذلك ولا حاجة لامتحانه“*"٠.‏ 

--٣‏ هل يکفي قول قائف واحد؟ 

وإذا قبلنا قول القائف المجرب» فهل يكفي قول قائف واحد لثبوت النسب المدّعى به؟ 
أم لا بد من اتفاق قائفين أو أكثر على هذا النسب؟ 


)11*64( «مغني المحتاج» ج٤“‏ ص ٤۸۹-٤۸۸‏ . 
)٠١٠١١(‏ «مخني المحتاج» ج٤»‏ ص1۸4 . )٠۲٠١١(‏ «المغني» جه» ص1۹۹. 
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جاء في «المغني» في هذا السؤال وجوابه : «وهل يقبل قول واحد - أي قائف واحد - أولا 
يقبل إلا قول اثنين؟ ظاهر كلام أحمد أنه لا يقبل إلا قول اثنين؛ لأنه قول يثبت به النسب فأشبه 
الشهادة. وقال القاضي -من الحنابلة - يقبل قول الواحد؛ لأنه حكم ويقبل في الحكم قول 
وال۹۷" , 

وعند الشافعية لا يشترط التعدد للإثبات بالقيافة فيكفي قول قائف واحد لثبوت النسب 
وإلحاق مجهول النسب بمن يلحقه به القائف؛ لأن القائف في هذه المسألة كالقاضي وحكم 
القاضي يکفي لاعتباره صدوره من قاض واحد وهذا على القول الأصح عند الشافعية. 

والقول الثاني في مذهبهم يشترط التعددء فلا يكفي قول قائف واحد» بل لا بد من اتفاق 
نین من القافة فیما يقو ن کالمزکي للشهود وکالمقوم ۸" . 

۷ _ اختلاف القافة عند تعددهم : 

وإذا احتلف القافة فقال أحدهم : هذا الصبى لهذا فينبغى أن يلحق به . وقال قائف آخر: 
هذا الصبى لذاك فينبغى أن يلحق به ففى هذه الحالة يسقط القولان لتعارضهما إذ ليس أحدهما 
بأولى من الآخر. فإن كانوا ثلاثة فقال اثنان من القافة قول واحداً وخالفهم الثالث» فقول الاثنين 
هو المقبول؛ لأنه هو الأولى ؛ لأنهما شاهدان فقولهما أقوى من قول الواحد. وإن عارض قول 
ثنين منهم قول اثنين آخرين من القافة سقط قول الجميع» وإن عارض قول الاثنين قول ثلاثة 
أو أكثر لم يرجح قول الثلاثة ويسقط الجميع كما لو كانت إحدى البينتين من شاهدين» والبينة 
الأخحرى من ثلاثة شهود أو أكثر**"٠.‏ 

۸ - هل ينتقض قول القائف بقول قائف آخر: 

٠‏ إن ألحق القافة ولداً بمعيه ثم جاءت قافة أخرى فالحقته بآخر كان الولد لاحقاً بالأول؛ 
لأن نسبه ثبت من الأول بحجة معتبرة وهي قول القافة الأولى ؛ لأن قول القائف يجري مجری 
حكم الحاكم » ومتى حكم الحاكم بشيء لم ينتقض حكمه بمخالفة غيره له . وكذلك لو ألحقته 
القافة بمدعيه» ثم عادت هي فالحقته بحر كان نسب الولد ثابتاً من الأول بناء على قول القافة 
الأول فلا ينتقض برجوعها عن قولها(""'. 

4 - الحكم المبني على القيافة هل ينقض بالبينة؟ 


)1۰0۷( «المغني» جه ص٩۷۰‏ . )۱۲۰١۸(‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص۸4۹٤‏ . 
)۱۲٠۹(‏ «المغني» ج٥»‏ ص٠۷۰. )٠٠٠١(‏ «المغني» ج٥»‏ ص٠٠۷‏ . 
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نقض هذا الحكم وإثبات نسب الولد إلى غير من نسب إليه أولا بناء على بينة (شهادة شهود) 
تقدم إلى الحاكم؟ 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : «فأما إن ألحقته القافة بواحد» ثم 
جاءت قافة أخرى فألحقته بآخر كان لاحقاً بالأولء فإن أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط 
قول القائف؛ لأنه بدل» فيسقط بوجود الأصل كالتيمم مع الماء»٠""٠.‏ 

هذا ما ذكره ابن قدامة - رحمه الله تعالى - دون أن يفصل هل إن إلحاق القافة الأولى الولد 
بمدڏعيه بناء على قول القافةء أم أن المتنازعين عرضوا الولد على القافة دون اللجوء إلى الحاكمء 
فألحقته القافة بمن ألحقته به» ثم تقدم شخص إلى الحاكم ببينة لإلحاقه به؟ لم يفصل ابن 
قدامة ذلك ويبدو لي أن قوله يتسع للقول بأن حكم القاضي بثبوت نسب الولد بناء على قول 
القائف ينتقض هذا الحكم إذا تقدم أحدهم إلى الحاكم ببيّنة تثبت نسب الولد منه. 

٣١‏ - والراجح عندي» أن القاضي ما دام ينظر قضية إلحاق نسب الولد بمدعيه ولم 
يصدر حكمه فيهاء وإن عرضه على القائف» وجاء قول القائف بإلحاق الولد بمدّعيه أو بأحد 
مدعي نسبه» فعلى الحاكم أن يأخذ بقول البيّنة في إثبات نسب الولد وإن خالف قول القائف 
ویصدر حکمه بناء على هذه البينة التي قدمها من يدعي نسب الولد منه. 

ولكن لو صدر حكم الحاكم بإلحاق نسب الولد بمدعيه بناء على قول القافةء ثم جاء 
شخص يدعي نسب الولد منه ويطعن بقول القافة ويطلب من الحاكم سماع بينته ونقض حكمه 
الأول والحكم له بنسب الولد منه بناء على بينته» فأرى عدم سماع بيّنة هذا المدعي ؛ لأن حكم 
الحاكم صدر بحجة معتبرة» فلا يجوز إعادة النظر في القضية» ولا تسمع البينة لنقض الحكم 
الصادر فيها؛ ولأن النسب إذا ثبت بحجة معتبرة» فلا يجوز رفعه ونقضه. 

۱-- هل يجوز إلحاق نسب ولد من اثنين؟ 

إذا ألحقت القافة نسب ولد من اثنين» فهل يعتبر هذا الإلحاق ويثبت نسب الولد منهما؟ 
كما لو ادعى اثنان ولداً مجهول النسب فألحقته القافة بهما؟ والجواب : نعم يلحق نسبه منهما 
بناء على قول القافةء ويعتبر ابنهما من جهة الميراث فيرثهما ميراث ابن لكل منهماء ويرثانه 


.۷٠٠ص «المغني» جه‎ )۱۲٠۹١( 
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ا ميراث أب واحد. 'وهذا يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهماء وهو قول الحنابلة وأبي 
ثور" . 
ولكن الحنابلة صرحو بعدم جواز إلحاق الولد بأكثر من ام واحدة» فقد جاء في «كشاف 

القناع» في فقه الحنابلة : : ولا يلحق الولد بأكثر من أمٌ واحدة» لأنه يستحيل أن يكون من ا 
فإن ألحقته القافة بأكثر من ام سقط قولهاء ولم يلحق بواحدة منهما لتبين خطأ القافة ؛ ولأن ليس 
إحداهما بأولى من الأخرى""٠.‏ 

وعند الشافعية» لا يجوز إلحاقه بأكثر من واحد من المدّعين» فإذا ألحقته القافة باثنين سقط 
قولها ولم يحكم بثبوت النسب منهماء وإنما يوقف أمره إى أن يبلغ فيختار أحد المدعيين نسبه 
فيلحق به. واحتج الشافعية لمذهبهم بأن هذا هو المروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -» كما احتجوا بأنه لا يتصور أن يكون له أبوان» فإذا ألحقته القافة باثنين تبينا كذبها فط 
قولها كما لو ألحقته بأميّن؛ ولأن المدعيين لو اتفقا على ذلك أي على أن الولد هو ولدهما 
بالاشتراك لم يقبل اتفاقهما ولا يصير ولداً لهماء كما أنه لو اعاه كل واحد منهما وأقام بينة 
سقطت بينتهماء ولو جاز أن يلحق بهما لثبت هذا الإلحاق باتفاقهما أو عند تعارض بينتهما. 

واحتج الحنابلة لمذهبهم بأن المروي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما- أن القائف إذا 
ألحق الولد باثنين جاز الإلحاق وهو ابنهما وهما أبواه رهما ويرثانه. 

وأما ما روي عن عمر خلافه» فهذا لا تعرف صحته» كما قال ابن قدامة الحنبلي » وإن صح 
فيحتمل أنه ترك قول القافة لأمر آخرء إما لعدم ثقتهما وإما لأنه ظهر له من قولهما واختلافه ما 
يوجب ترکه» فلا ينحصر المانع من قبول قولهما في أنهما اشترکا فيه" . 

۲--إذا لم توجد القافة أو أشكل عليها الأمر: 

أولاً: مذهب الحنابلة : 

وإذا لم توجد قافة أو أشكل عليها الأمر أو تعارضت أقوالهاء فلا يلحق نسبه بأحد 
المتداعيين» وهذا مذهب الحنابلة» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وإن نفته 
القافة عنهم - أي نفت نسب الولد عن مدعيه -. أو أشكل عليهم» أو لم توجد قافة أخرى يمكن 
الذهاب إليها ضاع نسبه؛ لأنه لا دليل لأحدهم أشبه مالم يدع نسبه»""٠.‏ 


. ٤۳۸ص «المغني» جه ص۷۰۱ . (۱۲۰۹۳) «کشاف القناع» ج۲‎ (TY) 
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منهما"" . 

۳ - ثانياً: مذهب الشافعية : 

أما مذهب الشافعية» فينتظر بلوغ الولد ثم يترك له الخيار في الانتساب إلى أحد الذين 
نسبه منهم › فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «فإن لم يكن لواحد منهما - أي 
من المدّعين نسب الولد ا وار ری ایل امف 
فإن لم يكن قائف أو كان ولكن تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتظر بلوغه وأمر بالانتساب 
بعد بلوغه إلى من يميل طبعه الجبلي إليه منهما» فمن انتسب إليه منهما لحق به لما روى 
البيهقي بسند صحيح أن رجلين اڏعيا رجلا لا یدری أیهما أبوه فقال عمر - رضي الله عنه - اتبع 
أيهما ششت؛ ولأن طبع الولد یمیل إلى والده ویجد به ما لا یجد بغیره»"". 

‰4 - اذعاء امرأتين نسب ولد: 

إذا اذعت امرأتان نسب ولد ولا بيْنة لإحداهماء فإن الولد يعرض معهما على القافة. قال 
الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد في يهودية ومسلمة ولدتا فادعت اليهودية ولد المسلمة 
فتوقف. فقيل : يعرض على القافة؟ فقال ما أحسنه. ولأن الشبه يوجد بينهما وبين ابنها كوجوده 
بين الرجل وابنه» بل أكثر لاختصاصها بحمله وتغذيته . 

والكافرة والمسلمة والحرة وام في الدعوى واحدة» كما قلنا في الرجل . وإن ألحقته القافة 
ين لم يلحق بهماء وبطل قول القافة؛ لأننا نعلم خطأها يقينا . وقال أصحاب الرأي يلحق بهما 
بمجرد الدعوة؛ لأن 1 أحد الأبوين› فجاز أن يلحق باڻنین کالآباءء وقد رد ابن قدامة على 
قول أصحاب الرأي بقوله : إن کون الولد منهما محال اة فلم يجز الحكم به کما لو کان أكبر 
متھما أو مثلهماء وفارق الرجلين فان کونه منهما ممکن فإنه يجوز اجتماع النطفتين لرجلين في 
رحم امرأة » فیمکن أن يخلق منهما ولد کما يخلق من نطفة الرجل والمرأة)*“ 0 

: تنازع امرأتين باذعاء كل منهما ولد الأخرى‎ -“-٥ 

إن ولدت امرأة ذكراً وولدت امرأة أخرى أنثى واذعت كل واحدة منهما أن المولود الذكر ولدها 


(۱۲۰۹۲) «کشاف القناع» ج۲ ص۳۸٤‏ . 
(۱۲۰۹۷) «مغني المحتاج» ج۲ ص۲۸٤‏ وج٤۰‏ ص٩۹٤‏ . 
(۱۲۰۹۸) «المغني» جه ص٤٠۷.‏ 


۳ - 


دون الأنشى» ففي هذه الحالة تعرض المرأتان مع ولديهما على القافةء فيلحق كل واحد منهما 

بمن ألحقته به القافة . فان لم توجد قافة اعتبر اللبن خحاصة» فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنش › 
TT‏ الذكر يخالف لبن أ الأنشى في طبعه وزنته» فقد قيل لبن الذكر کک 
الأنثى » فمن كان لبنها لبن الذكر فهو ولدهاء والأنثى للأخرى. وإن كان الولدان ذكرين 
انثيين» وادعتا أحدهما تعين عرضه - أي عرض الولد المتنازع فيه على القافةء فيلحق بمن 
ألحقته بهما القافة١""٠.‏ 

۹- - هل يعتمد على تحليل الدم لإثبات النسب: 

ذكرنا ما جاء في «كشاف القناع» من جواز الاعتماد على لبن الأم من حيث طبيعته وصفته 
ووزنه لإثبات نسب الولدء وهنا نسأل: هل يجوز الاعتماد على تشابه فصيلة الدم بعد تحليله 
في كل من الولد المتنازع في نسبه وكل من المدّعين نسبه» سواء ء کان المدعون نسبه رجالا أو 
نساءً؟ الجواب كما يبدو لي» جواز ذلك إذا كان من الثابت طبياً أن د م الولد یشبه دم أبيه وأمه 
أو أحدهما. فهذه قرينة معتبرة لإثبات نسب الولد بناء عليها وإلحاقه بالرجل باعتباره أباه أو بالمرأة 
باعتبارها أمه بناء على تشابه الدم . 


س 


. ٤۳۹-٤۳۸ ص‎ a «کشاف القناع»‎ )۲۰٦۹( 
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۴ 
ای لاوکر 
۷-- تمهيد» ومنهج البحث: 
قد يكون من المفيد أن نقدم بعض الأحكام العامة المتعلقة باللقيط قبل الكلام عن نسبه 
وكيفية ثبوت هذا اللسب» ومن هذه الأحكام العامة للقيط التعريف بە» وحکم التقاطه وعلاقته 
إثبات هذا اللسب» وما لیس له علاقة مباشرة بموضوع نسبه» فان معرفته تبقی ذات صلة باللقيط 
ويكون ذكرها في هذا المبحث أولى من ذكرها في موضع آخر. 
وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول : التعريف باللقيط ويبعض أحكامه العامة . 
المطلب الثاني : نسب اللقيط . 
المطلب الأول 


التعريف باللقيط وببعض أحكامه العامة 

۸ - تعريف اللقيط : 

أ - تعريفه في اللغة : 

اللقبط في اللخة ما يُلقط أي يرفع من الأرض فهو فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل وجريح » 
والصبي المنبوذ يجده إنسان فهو اللقيط عند العرب» والذي يأحذ الصبي أو الشيء الساقط يقال 
له الملتقط . وإنما سمي به الولد المنبوذ أو المطروح أي الملقى على الطريق باعتبار أنه يلتقط 
عادة» أي يۇخحذ ویرني من الأرض› وتسمية الشىء باسم عاقبتە آمر سائغ في اللخة» جاء في 
ت 2E © a‏ و 5 ور رو 5 ا 
كتاب الله العزيز: «(إني أراني أغصر خمرا)» وقوله تعالی : «(إنك میت وإنهم میتون) سمی 


- ا٥‎ 


العنب خمراً والحي ميتاً باسم العاقبة لهماء فكذلك هنا النسبة لاسم اللقيط<""٠.‏ 

ب - تعريف اللقيط في الاصطلاح الشرعي : 

جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «اللقيط شرعاً طفل نبيذ - أو مطروح - بنحو 
شارع لا عرف له مدع ٩۳۷‏ 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «اللقيط صغير منبوذ في شارع أو في مسجد 
أو نحو ذلك» لا كافل له معلوم ولو مميزاً لحاجته إلى التعهد»*". 
مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة» - أي الزنى .٠"٠٣»-‏ 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه» نبذ - أي 
طرح - في شارع أو باب مسجد ونحوه» أواضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز» وقيل 
والمميز لقيط أيضا إلى البلوغء وعليه الأكش»١۷"٠.‏ 

وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية» وعرفه ابن عرفة المالكي بقوله: «اللقيط 
صغير آدمي لم يعلم ابوه ولا رقه )۷" . 

۹ -عمر اللقيط : 

يفهم من تعريف الإمام السرخسي في «المبسوط» الذي ذكرناه أن اللقيط طفل حديث 
الولادة؛ لأن أهله طرحوه أو نبذوه خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الزنى يستلزم أن يكون طرحه 
بعد ولادته ودون تأخیر. 

كما أن تعريف الشافعية للقيط شرعاً بأنه «طفل» يفهم منه أنه صغير غير مميز. . ولكنهم 
قالوا أيضاً في تعريفه «اللقيط صغير منبوذ). . . یفهم منه أنه قد یکون صغیراً ممیزاً أو غیر ممیز؛ 
لأن كلمة (صغي) تصدق على الصغير المميز وغير المميز» ويؤيد أن الشافعية يريدون باللقيط 
الصغير ولو كان مميزاً قولهم : «ويجوز التقاط الصبي المميز؛ لأن فيه حفظاً له وقياما بتربيته» 
بل لو خاف ضياعه لم يبعد وجوب التقاطه . وخحرج بالصبی البالغ لاستغنائه عن الحفظ ,<" . 


)۱۲٠۷٠(‏ «لسان العرب» ج۰۹ ص۲۹۹-۲۹۸. «البدائم» ج٦۰‏ ص۱۹۷ «فتح القدير» ج٤»‏ ص۷. 
)۱۲٠۷١(‏ «نهاية المحتاج» جه» ص٤٤٤‏ . )۱۲٠۷۲(‏ «نهاية المحتاج» ج۲ ص۱۸٤‏ . 
(۱۲۰۷۲۳) «المبسوط» ج۰۱۰ ص۹٠۳‏ . (۱۲۰۷۴) دكشاف القناع» ج۲ ص١۳٤‏ . 
(۱۲۰۷۰) «الشرح الصغير» للدردير ج۲» ص٣۳۲‏ .. )١۲٠١۷١(‏ «نهاية المختاج» جه٥»‏ ص٥٤٤۸‏ 


- 


ويفهم من قول الحنابلة كما جاء في «كشاف القناع» أن الأصل في اللقبط ما كان عمره 
إلى سن التمييزء ولكن قيل في مذهبهم أن اللقيط قد يكون مميزاً إلى E‏ 
أخذ به أكثر فقهائهم . 


٠‏ - القول الراجح في تعريق اللقيط وعمره: 
والراجح في تعريف اللقيط وتحديد عمره ما ذهب إليه الحنابلةء فاللقيط يمكن أن يكون 
حديث الولادة ويمكن أن يكون صغيراً غير مميز أو مميزاً مالم يبلغ . كما أن اللقيط يمكن أن 
ينبذه أهله لسبب ما كالفرار من تهمة الزن » كما يمكن أن يضيع من أهل بأن يضل طريق 
الوصول إليهم فيستوجب أخذه والتقاطه» على أن الغالب في اللقيط كونه حديث الولادة أو طفل 
غير ممیز. ‏ 

١‏ التعريف المختار اللقبط 

وبناء على ترجيحنا لتعريف الحنابلة للقيط ومقدار عمره» يمكن أن نضع هذا التعريف 
للقيط فنقول: «اللقيط وللا حديث الولادة نبذه أهله» أو صغير لم يبلغ نبذه أهله أو ضاع منهم» 
وسواء کان ذکراً أو أنی». 

۲ اللقيط حر حتى يثبت العكس: 

والأصل في اللقيط الحربة» فهو حر ذكراً كان أو أنثى يثبت العكس» وهذا هو المروي عن 
عمر وعلي رضي الله عنهماء فقد روي عنهما أنهما حكما بكون اللقيط حراً. ولأن الأصل هو 
الحرية في بني آدم؛ لأن الناس كلهم أولاد سيندا آدم عليه السلام وحواء وهما كانا حرّين ٠»‏ 
والمتولد من الحرّين يكون حرا وإنما حدث الرق لعارض» فيجب العمل بالأاصل وهو الحرية 
وكون اللقيط حرا حتى يثبت العكس أو كونه رقيقاً . وأيضاً فإن الدار هي دار الإسلام» ودار 
الإسلام دار حجرية وإسلام فمن كان فيها فهو حر مسلم باعتبار الظاهر أو أنه حر باعتبار الغلبة؛ 
لأن الغالب فيمن يسكن دار الإسلام هم الأحرار المسلمينء والحكم للغالب”"". 

ولهذا لو اذعى ملتقط اللقيط أن اللقبط ليس حرا وإنما هو عبده لم يصدق بعد أن عرف 
أنه لقيط؛ لأنه محكوم بحريته باعتبار الظاهر؛ ولأن الأصل هو الحرية في بني آدم حتى يثبت 
العكس كما قلناء فلا يبطل هذا الأصل بمجرد قول الملتقط ؛ ولأن يد الملتقط يد حفظهء فلا 


îa صض۱۹۸-۱۹۷ ۰ «المبسوط» ج ۰۱° صض ۰۲۱۰-۲۰۹۹ «الهداية» و«فتح القدير»‎ a «البدائع»‎ (OT VY) 
. وکشاف القناع؛» ص۳۱٤۰ «المغني» جه» ص ۰1۸۰-1۷۹4 «المحلى» ج١٠ ض۲۷‎ › ٤1۱۷ص‎ 
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يمكنه أن يحول يده إلى يد ملك بمجرد قوله من غير حجة۵""'. 

۴۳ -_ حكم التقاط اللقيط : 
على ظنه ضیاعه إن لم یلتقطه. فالتقاطه واج ب۷۱" . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التقاط اللقيط واجب لقوله تعالى : وتعاونوا عَلى البرٌ 
والتقوى)؛ ولأن في التقاطه إحياء نفس اللقيط فكان واجباً؛ ولأن اللقيط آدمي محترم » فوجب 
٠‏ حفظه كإطعامه وإنجائه من الغرق إذا كان ذلك وسيلة دفع الهلاك عنه. J.‏ أن ور اا ن 
الواجبات الكفائثية إذا قام به واحد سقط عن الباقین» فان ترکه الجميع اموا كلهم إذا علموا 
باللقيط فتركوه مع إمكان التقاطه» وإن لم يعلم باللقيط إلا واحد لزمه التقاطهء وهذا مذهب 
الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية والظاهرية وغيرهه( ^" . 

: الإشهاد على الالتقاط‎ - ٤ 

ذهب الشافعية في القول الأصح في مذهبهم» والمالكية والحنابلة في أحد القولين في 
مذهبهم إلى وجوب الإشهاد على التقاط اللقيط» وإن كان الملتقط ظاهر العدالة خوفاً من أن 
يسترقه وحتی یمکن أن یعرف نسبه مستقب ا۸05 0 

والقول بوجوب الإشهاد هو الراجح ظاهر الرجحان» بل نرى ضرورة الإعلان عن التقاط 
اللقيط بكل وسيلة ممكنة حتى يشيع أمره» وحتى يصل خبره إلى أهله إن كان قد ضاع منهم» . 
وحتى يتقدم من له علاقة بنسبه فيدعيه. 

٠٠٠٠٠١‏ - شروط الملتقط لبقاء اللقيط في يده: 

ترط في الملتقط جملة شروط حتى يمكن أن يترك اللقيط في يده ولا ينزع منه ويسلم 

إلى غیره ليقول بحفظه ورعایته › وهذه الشروط هي : 

٠٠٠٠١‏ - الشرط الأول أن يكون الملتقط مسلمأً: 


(۱۲۰۷۸) «المبسوط» للسرخسي ج۱۰» صض۲۱۰-۲۰۹٠‏ . 

. ۲۷٤ص‎ ٤ج «الهداية» و«فتح القديرم ج٤“ ص۷١)٤ء «الدر المختار ورد المحتاره‎ )۱۲٠۷۹( 

)۱١٠۸١(‏ «المغني» جه ص1۷4 «المحلىٰ» ج۸ ص۲۷۳-٤۲۷»‏ «مغني المحتاج» ج۲» ص4۱۸» 
«الشرح الصغير» للدردير ج۲» ص٣۲".‏ 

. ۳۲٣ص «المخني» جه» ص1۷۹ «مغني المحتاج» ج۲»› ص۱۹٤ «الشرح الصغير» للدردير ج۰۲‎ )١١٠۸١( 
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يشترط فى الملتقط ليترك اللقیط فى يده أن يكون مسلماً ذكراً كان أو أنثى إذا كان اللقيط 
مسلماً ذکراً کان أو أنشى ؛ لأنه لا ولاية لکافر على مسلم ؛ ولأنه لا يؤمن أن یفتنه ویعلمه . الكفرء 
بل الظاهر أنه يربيه على معاني دينه وعقيدته وينشأً على ذلك كما ينشأ أولاده» وعلى هذا فإذا 
كان الملتقط كافراً واللقيط محكوم بإسلامه فإنه يتزع من يده ويسلم إلى مسلم حافظ أمين 

ولكن إذا كان اللقيط محكوماً بكفره وملتقطه كافر جاز ترك اللقيط في يده؛ لأن الذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض (AY)‏ 

: الشرط الثاني : أن يكون بالغاً عاقلا‎ - ٠۷ 

وهذا الشرط مفهوم ومعقول المعنى ؛ لأن الصبي والمجنون عاجزان عن حفظ اللقيط 
ورعايته » فإذا التقطه أحدهما نزعه القاضي من يده وسلمه لمن هو أهل لحفظه ورعايته”*"٠.‏ 

٠۸‏ - الشرط الثالث: أن يكون عدلاً أميناً: 

ويشترط في الملتقط أن يكون عدلا أميناً؛ لأن عمر رضي الله عنه ار اللقيط في يد ملتقطه . 
E‏ ال فل ا فإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال لم تعرف 

حقيقة العدالة ولا الخيانة 1 اللقيط في يده ؛ لأن حکمه حکم العدل الأمين في لقطة المال 
u‏ في النكاح والشهادة فيه وفي أكثر الأحكام» فکذا في إقرار اللقيط في يده. ولأن الأصل 

في المسلم العدالةء ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: e‏ دول 
على بعض»*"٠.‏ فإن التقطه فاسق انتزعه القاضي ا إلى عدل أ مين يقوم بحفظه 
ورعايتة °^" . 

۱۹ ما يستحب للملتقط فعله : 

ويستحب للملتقط أن يخبر الإمام بالتقاطه؛ لأن في هذا الإخبار وسيل لتحصیل نفقته من 
بيت المالء في 0 e‏ «وڻي حدیث الزعري سنين بي جميلة› قال 
ھک قال السرخسي تعليقاً على هذا الخبر: الحديث دليل أن الماتقط 


)۱۲٠۸۲( ٠‏ «المغني» جه ,ص0٨1۹‏ «مغني المحتاج» ج۲ ص۱۸٤‏ «الشرح الصغیر» للدردیر ج۲» صض۳۲۸» 
«شرائع الإسلام» ج۲» ص٤۲۸‏ «الروضة البهية» ج۰۲ ص۲۳۹ . 

(۱۲۰۸۳) «مغني المحتاج» ج۲» ص1۸۹-1۸۸ ۰ «شرائع الإسلام» ج۲ » ص٤۲۸‏ . 

. ٤۱۸ص «المغني» جه ص۰1۸۸ «مغني المحتاج» ج۲‎ )1۲٠۸٤( 

(۱۲۰۸) «مغني المحتاج» ج۲» ص1۸۹-1۸۸ . 


`-۹ - 


لبخي الەأن يأتي باللقيط إلى و وپنبغي للامام آن يعطي نفقته من بيت المالء وأنه یکون 
ا کما قال عمر رضي الله عنه: «نفقته علینا وهو حر" . 

: الملتقط أحقَ من غيره بإمساك اللقيط‎ - ٠ 

الملتقط الذي توافرت فيه الشروط المطلوبة لإقرار اللقيط في يده» هذا الملتقط أحقَ من 
غیره بإمساك اللقيط وبقائه في يده وبرعایته » فلا یکون لغيره الحى قفي انتزاعه من يده ؛ لآنه هر 
الذي صار # لإحیائه بالتقاطه؛ ولانه مباح» والمباح یکون لمن سبقت يده إليه؛ لأنه احق 


(AY ^a‏ > لقوله : : «من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحقَ به (MY‏ > فإن نازعه أحد 
وقال أنا التقطته قبله ولا بينة لأحدهماء وكان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمینه أنه 
اأتطل ۸۹ 0 


:٠"“٠(هطيقلب انتقال الملتقط‎ -- ١ 

من عناية الفقهاء باللقيط وشدة حرصهم على مصلحته أنهم بحثوا مسألة انتقال الملتقط 
باللقيط من محل التقاطه إلى محل آخر» ومدى تأثر مصلحة اللقيط بهذا الانتقالء وبالتالي ينوا 
الحكم الواجب في حالات انتقال الملتقط بلقيطه وخلاصة ما قرروه في هذه المسألة ما يأتي : 

۲ - الحالة الأولى في الانتقال : ۰ 

إذا كان انتقال الملتقط بلقيطه للسفر الطارىء الذي يعود بعده إلى محل إقامته» ففي هذه 
الحالة ينظر: إن كان الملتقط أميناً عدلاً اختبرت أمانته وعدالته جاز له أحذ اللقيط معه فى السفر 
الطارىء. وإن لم يكن قد اخحتبرت أمانته وعدالته لم يكن له أخذ اللقيط معه في السفر الطارىء؛ 
ولأنه بهذا السفر يبعده عمن عرف حاله» فلا يمن آن بدي رقه (أي کونه رقيقاً) ويبیعه. وعلی 
هذاء إذا أصرٌ على السفر انتزع منه. وهذا عند الشافعية وأحد القولين عند الحنابلة . 

أما من عرفت عدالته وظهرت أمانته» فإن اللقيط يمر في يد الملتقط في سفره كما يقر في 
يده في إقامته ؛ لأنه مأمون عليه وسفره طاریء یعود بعده» فليس سفره للاقامة في بلد آخر. 

: الحالة الثانية في الانتقال‎ - ٠۴۳ 


(۱۲۰۸۹) «المبسوط» ج۴» ص۲۱۰ . 

. «البدائع» ج٦۰ ص۰۱۹۸ «الهداية» ج٤ ص۱۱۸‎ (TAV) 

(۱۲۰۸۸) «المغني» جه» ص۲٩1‏ . (۱۲۰۸۹) «المغني» جه» ص1۹۲ . 
)0۳۰۹۰ «المغني» ج٥‏ ص14۰-1۸۸ء «مغني المحتاج» ص۱۹٤‏ - ٤٠١‏ . 


“٣۹ - 


انتقال الملتقط باللقيط إلى بلد أخر يقيم فيه» وفي هذه الحالة يتبع ما يأتي : 

ا - إن كان الملتقط قد التقط اللقيط في الحضر - أي في المدن والقرى - وأراد النقلة إلى 
الباديةء فليس له في هذه الحالة الانتقال باللقيط إلى البادية لسببين: 

الأول : إن مقامه في الحضر أصلح للقيط في دينه ودنياه حيث يستطيع اللقيط أن يتعلم أمور 
دينه» ويتعلم بعض الصنائع » كما أن المقام في الحضر أرفه له نظرا لخشونة العيش في البادية. 

السبب الثاني : أنه إذا وجد اللقيط في الحضرء فالظاهر أنه ولد فيه فبقاؤه فيه أرجى لكشف 
نسبه وظهور هله واعترافهم به. 

- إذا أراد الملتقط النقلة باللقيط إلى بلد آخر من بلدان الحضر ففيه وجهان عند 

الحنابلة: 

و لا يقر اللقيط في ي يده ا o‏ لأن 


البادية. 


والوجه الثاني : يقر اللقيط في يده ویسمح له بالانتقال به؛ لأن ولايته على اللقيط ثابتةء 
والبلد الثاني كالأول في الرفاهية» فهو في هذه النقلة كما لو انتقل من أحد جانيي البلد إلى 
الجانب الآخحرء وهذا الوجه هو القول الأصح عند الشافعية. 

: الحالة الثالثة في الانتقال‎ - ٤ 

وإن التقطه الملتقط في البادية ء فله نقله إلى الحضر؛ لأنه ينقله إلى ما هو خير له من 
الرفاهية في العيش والدعة وإمكان تعلمه أمور الدين وصنائع الدنيا. 

: الحالة الرابعة في الانتقال‎ - ٠ 

إن التقطه بدوي من البادية وأراد البدوي الانتقال به مع أهل البادية طلباً للمرعى » فاللقيط 
يبقى في يد ملتقطه؛ لأن الظاهر أنه ولد من أبوين بدويين» وإقراره في يد ملتقطه البدوي أرجى 
لكشف نسبه» وإن تنقل به ملتقطه مع جماعته طلباً للمرعى . ويحتمل أخذ اللقيط من ملتقطه 
وتسليمه إلى أمين عدل يعيش في قرية أو بلدة؛ لأنه أرفه له وأخحف عليه. 


وأرى ترك الأمر إلى القاضي ليقرر في كل مسألة على حدة ما هو الأصلح للقيط : بقاؤه بيد 
ملتقطه في تنقله مع جماعته طلباً للمرعی » أم انتزاعه منه وتسليمه إلى أمين في بلدة أو قرية؟ 


: الشرط في انتزاع اللقيط من ملتقطه عند انتقاله‎ - ٠١ 


-- 


SS e 
ا‎ e ا ف ا‎ u ملتقطه؛ لأن‎ 
أولى به وبإمساكه وبقائه عنده» إذ لا فائدة للقيط في نزعه من يده ودفعه إلى مثله في الحفظ‎ 

والرعاية . 

۷ - الاشتراك في التقاط اللقيط«"١:‏ 

وان اشترك اثنان فى التقاط اللقيط بأن تناولاه ناولا واحداً فالحكم في هذه الحالة على 

ا E‏ أحدهما ممن يقر اللقيط في يده كالمسلم العدل الحرء والآحر ممن لا يقر في 
يده کالکافر إذا کان اللقيط کا بإسلامە › ففي هذه الحالة ا اللقيط إلى من يقر في يده 
وتكون مشاركة الآخر له في التقاطه كعدمهاء لأنه لو التقطه وحده لم يقر في يده فاذا شارکه في 
التقاطه من هو أهل لإقرار اللقيط في يده كان هو الأحق به. 

أن يكون الاثنان جميعاً ممن لا يقر في يد واحد منهماء فإنه ينزع منهما ويسلم إلى 

غیرهما. 

ج أن يكون كل منهما ممن يقر في يده لو انفرد بالتقاطه» ففي هذه الحالة يجري الترجيح 
بينهما على أساس ما هو الأنفع للقيطء فما هي هذه المرجحات؟ 

۸ - أوجه الترجيح في تسليم اللقيط”“"“: 

قلنا إن الترجيح في تسليم اللقيط لأحد ملتقطيه إذا كان كلاهما أهلا لإمساكه» هذا الترجيح 
يقوم على أساس ما هو الأنفع والأصلح للقيط» ونذكر فيما يلي المرجحات أو أوجه الترجيح في 
تسليم اللقيط : : 

الوجه الأول: يرجح الملتقط الغنى على الفقيرء وهذا هو مذهب الحنابلةء والقول الأصح 
عند الشافعية ؛ لأن الغنى قد يواسى اللقيط بمالهء فكان تسليمه إليه أنفع له. 

الوجه الثاني : يرجح المُعدّل باطناً بكونه مُزكى عند القاضي» على عدل مستور الحال - أي 
عدل ظاهراً بان لم يعلم فسقه ولا تزكيته عند القاضي -. 


(۱۲۰۹۱) «المغني» ج٥»‏ ص1۹۲-1۹۰. 
(°۹1۲( د لمخنو ج9« ص ۰٦۹۲-٦۹۰‏ «کشاف القناع» ج۲»› ص٤۳٤۰‏ «مغني المحتاج» ج۲ › ص۱۹٤‏ : 


- 


الوجه الثالث: يرجح المقيم في بلده على المسافر. 

الوجه الرابع : یرجح الحضري على البدوي. والبصير على الأعمى» والسليم على 
المجذوم والأبرص»› وها ما صرح به الشافعية . 

۹ - هل إسلام الملتقط من أوجه الترجيح؟ 

وإذا كان أحد الملتقطين مسلماً والآخر كافراً وكان اللقيط محكوماً بكفره» فهل يكون إسلام 
أحدهما مرجحاً له في تسلم اللقيط دون الآخرء آم لا ترجيح له عليه من ناحية إسلامه؟ 

قال الشافعية : لا ترجيح للمسلم على الكافر إذا كان اللقيط محكوماً بكفره؛ لأن للكافر 
ولاية على الكافر ويقرٌ اللقيط المحكوم بكفره في يده إذا انفرد بالتقاطه فساوى المسلم في ذلك» 
وهذا أيضاً قول كثير من الحنابلة» ولكن ابن قدامة الحنبلي قال: «المسلم أحقَ من الكافر 
باللقيط»› فيجب تسليمه إليه وعلّل ذلك بأن تسليمه إلى المسلم أنفع للقيط؛ لاه فة بض شيا 
بكفالة المسلم ورعايته له فيسعد في الدنيا والآخرة وينجو من النار ويتخلص من الجزية 
والصغار» فالترجيح بإسلام الملتقط أولى من الترجيح بالغنى إذ قد يكون الملتقط الغني بخيلاً 
فلا يحصل المقصود بغناه» وإذا كان الملتقط المسلم فقيراً والملتقط الآخر الكافر غنياًء فالمسلم 
أولى باللقط؛ لأن النفع الحاصل له بإسلامه أعظم من النفع الحاصل بيسار الكافر. 

۰ هل ترجح المرأة على الرجل في إمساك اللقيط ؟١۹"٠:‏ 

وإذا كان المشتركان في التقاط اللقيط رجلا وامرأةء فهل ترجح المرأة على الرجل فيدفع 
إليها اللقيط بعد أن تساويا في استحقاق تسلم اللقيط وإمساكه؟ 

قال الشافعية والحنابلة المرأة والرجل سواءء فلا تقدم عليه وعلّلوا ذلك بأن إمساك اللقيط 
لا يقوم على ما هو منظور إليه في حضانة الطفل حيث تقدم المرأة في حضانته على الرجلء 
وتوضيح ذلك أن المرأة تقدم على الرجل في حضانة الطفل لقرابتها من الطفل المقتضية لشفقتها 
عليه؛ ولأنها تحضنه بنفسها بخلاف الرجل . 

وفي مسألة اللقيط كلاهما أجنبي عن اللقيط فيستويان فيه» إذ إن الرجل يكفله بأجنبية كما 
هي أجنبية عنه. ولكن الشافعية قدموا المرأة على الرجل إذا كانت مرضعة واللقيط رضيع . 

١‏ - والذي أراه هو ترجيح المرأة على الرجل إذا كان اللقيط رضيعاً والمرأة يمكنها 


۰٤۱۹ص‎ ia وکشاف القناع» ج۲ ص٤۳٤ ۰ «مغني المحتاج»‎ ۰٦۹۲ص‎ a «المغني»‎ (O4 
. ٤۸۷ص‎ »٥ج «البدائع» ج٦» ص۱۹4ء «نهاية المحتاج»‎ 


- ۳ - 


أن ترضعه بنفسهاء» أو كان طفل صغيراً؛ لأن المرأة أقدر على حضانته ورعايته من الرجل كما 
هو معروف» أو کان اللقيط أنشى لأن تربية المرأة للأنشى أولى من الرجل» ففي هذه الحالات 
ينبغي ترجیح المرأة على الرجل ما دام أن الترجيح يقوم على أساس ما هو الأنفع للقيط» والمرأة 
في هذه المواضيع أنفع له من الرجل. على أن يلاحظ أن إمساك المرأة للقيط وترجيحها على 
الرجل في هذه المواضع مشروط فيه إذن زوجها له في إمساكه إن كانت ذات زوج ؛ لأن إمساكها 
للقيط وټربيته ورعايته قد يور ذلك في استيفاء ء الزوج حقّه منها بموجب عقد النكاح . 

۲ - استواء الملتقطين في أوجه الترجيح ٠"5:‏ 

فإن استوى المشتركان في التقاط اللقيط في أوجه الترجيح فهما فيه سواء» فإن رضي 
أحدهما بإسقاط حقه وتسليم اللقيط إلى صاحبه جاز؛ لأن الحق له فلا يمنع من الإيثاربه» وإن 
تشاحا أقرع بينهما لقوله تعالى : وما كنت لََبْهمْ إذ يلقو أقلامَهُم يهم يفل مریم )» فورد 
ذكر الله تعالى الاقتراع في كفالة مريم دون إنکارء فدلّ ذلك على أنه شرع لنا حيث لم يرد في 
شرعنا ما ينشخه» فمن تعين منهما بالقرعة كان وحده المستحق للقط*؟"'. 

٠٠۲۳‏ _ نفقة اللقيط والأصول التي تحكمها 

اللقيط نفس محترمة» فلا يجوز تركه وإهماله له وتعريضه للهلاك بعدم الانفاق عليه» فمن 
المسؤول عن الإنفاق عليه على وجه الوجوب والإلزام» وما الأصول العامة التي تحكم موضوع 
نفقة اللقيط؟ للجواب على ذلك يتين من عرض هذه الأصول العامة في نفقة اللقيط. 

4 - الأصول العامة في نفقة اللقيط : 

أ : الأصل الأول: 

الأصل أن نفقة كل إنسان في ماله | إلا الزوجة نفقتها على زوجها وإن كانت ذات مال . فنفقة 
اللقيط في ماله العام أو الخاص وماله العام كغلة الوقف على اللقطاءء وماله الخاص ما اختص 
به کثیات ملفوفة عليه أو مفروشة تحته» وما في جیبه من دراهم ودنانیر أو حلي أو مشدودذة عليه › 
أو دابة مشدود عليها أو خيمة موضوع فيها ونحو ذلك" . 


- الأصل الثاني في نفقة 


)1°46( «المغني» جه» ض۱ ۰۹ «مغني المحتاج» ج۲ ض4۱۹» زشرائع الإسلام» ج۲ ص ۲۸۸-۲۸۷ 
SD‏ «المغني جه» ص1۹۱ ۰ «مغني المحتاج» ج۲٠‏ ص۱۹٤ ٤‏ «شرائح الإسلام» ج۲٠‏ ض ۲۸۸-۲۸۷ : 
OA‏ «المغني» جه ص۰1۸4 «مغني المحتاج» ج۲ ؛› ض ٤1۲۱-٤۲۰١‏ . 


“£ 


إذا لم يوجد للقيط مال حاص ولا مال عام» فلا يلزم الملتقط بالإنفاق عليه في قول عامة 
آهل العلم؛ وذلك لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجية والملك والولاء منتفية في حى 
الملتقط نحو اللقيط فلا تجب عليه" . 

ولكن المالكية يوجبون على الملتقط الانفاق على اللقيط إذا لم يكن للقيط مال خاص به» 
ولم يتيسر أخذ نفقته من بيت المال» ويعلّلون ذلك الإلزام على الملتقط بأنه بالتقاطه اللقيط» 
فقد التزم بالإنفاق عليه إن لم يكن له مال ولم يتيسر الإنفاق عليه من بيت المال» ويستمر هذا 
الإلزام على الملتقط إلى بلوغ اللقيط قادرا على الكسب» وإن كان اللقيط أنشى فإلى أن تتزوج 
ويدخل بها الزوج» فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الصاوي عليه» في فقه 
المالكية : «ونفقة اللقيط وحضانته واجبة على ملتقطه حتى يبلغ ويصبح قادراً على الكسب» هذا 
إذا كان اللقيط ذكرأًء فإن كان أنثى فإلى دخول الزوج البالغٍ بھاء ولا رجوع له» أي للملتقط 

عليه أي على اللقيطء لأنه بالتقاطه ألزم نفسه بذلك» وهذا كله إذا لم يُعطً اللقيط ما يكفيه من 
بيت المالء فإن أعطي منه لم تجب النفقة على الملتقط . فعلم تقديم ماله - أي مال اللقيط 
في نفقته - ثم بيت المال» ثم الملتقط ^" . 

ج الأصل الثالك في نفقة 

وإذا لم يوجد مال عام ولا حاص للقيطء ولم ينفق عليه أحد لا الملتقط ولا غيره لا على 
وجه التبرع ولا بإذن القاضي » فنفقته على بيت المال؛ لأن بيت المال يرث اللقيطء فكان مال 
اللقيط مصروفا إليه والغنم بالغرم*"'. 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن التقط لقيطاً: «اذهب فهو - أي اللقيط - حر 
ولك ولاؤه وعلينا نفقته» وفي رواية: من بيت المال»"". 

وفي «الطبقات الكبرى» لابن سعد: «وكان عمر رضي الله عنهء إذا ا باللقيط فرض له 
مائة درهم» وفرض له رزقاً یأخذه وليه کل شهر ما یصلحه» ثم ينقله من سنة إلى سنة - أي يغير 
عطاءه من سنة إلى سنة نظراً إلى سنه . وكان عمر رضي الله عنه يوصي بهم آي باللقطاء ا 
ويجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت المال»'"'. 


(۱۲۰۹۷) «المغني» جه» ص۹۸۳ . 

(۱۲۰۹۸) «الشرح الصغير» للدرادير و«حاشية الصاوي» ج۲›» ص‌٣۲۷-۳۲".‏ 

(۱۲۰۹۹) «المخني» ج٥»‏ ص1۸۳ «البدائع» ج٦»‏ ص۱۹۹ء «مخني المحتاج» ج۲» ص١١٤‏ . 
(۲۱۰۰) «المغني» جه» ص1۸۳ . )١۲٠١١(‏ «الطبقات الكبرئ» لابن سعد ج٣۰‏ ص٤۲۱‏ . 
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وما ينفقه بيت المال على اللقيط لا رجوع له على اللقيط بما أنفقه؛ لأن عمر رضي الله 
عنه استشار الصحابة فى ذلك فأجمعوا على أن نفقته فى بيت المال١'".‏ 


د -: الأصل الرابع في نفقة اللقيط : 

وإذا تعذر الإنفاق على اللقيط من بيت المال لكونه لا مال فيه أو كان اللقيط في مكان لا 
امام فيه» فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه لقول الله تعالى : وتعاوئوا على البرٌ 
والتقوى؛ ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه» وحفظه واجب كإنقاذه من الغرق» وهذا فرض 
كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» فإن تركه الكل أثموا٣""٠.‏ 

وعند المالكية» إذا تعذر الإنفاق على اللقيط من بيت المال» وجب على الملتقط الإنفاق 
عليه» وقد ذكرنا ذلك قبل قليل<'". 

وعند الشافعية» إذا تعذر الإنفاق على اللقيط من بيت المال لعدم وجود شيء فيه أو کان 
ولكن هناك ما هو أهم من ذلك: كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك أو حالت الظلمة دون الأخذ 
من بيت المال للإنفاق على اللقيط. ففي هذه الأحوال يقترض الإمام من المسلمين في ذمة 
اللقيط. فإن تعذر الاقتراض قام المسلمون بالإنفاق على اللقيط على وجه الوجوب عليهم 
والكفاية له» ويثبت لهم الرجوع على اللقيط بما أنفقوا عليه ويقسطها الإمام على الأغنياء منهم 
ويجعل نفسه منهم . فإذا ظهر للقيط مال أو اكتسبه فالرجوع عليه . فإن لم يظهر للقيط مال ولا 
كسب فالرجوع على بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام . وسواء فيما 
ذكرنا اللقيط المحكوم بإسلامه أو بكفره على الأصح عند الشافعية*"". 


٠٠٠‏ - الولاية على اللقيط للسلطان: 


الولاية على اللقيط في ماله ونفسه للسلطان أو ناثبه لما روي في حديث رسول الله 4ة : 
«السلطان ولي من لا ولي له» أما الملتقط. فليس له إلا حى التربية والحفظ لكونه منفعة محضة 
في حقه» وبهذا السبب لا تثبت له الولاية""٠.‏ 


: ما يترتب على عدم ولاية الملتقط على اللقيط‎ - ٠٠٠ 


)1°1۲( «مغني المحتاج» ج۲ ص۲۱٤‏ . (T1۳)‏ «المغني» جه ص۸۳ . 
)۱١٠٠١(‏ الفقرة ٠٠٠۲٤‏ ب. )۱۲٣۰٣(‏ «مغني المحتاج» ج۲ ص۲۱٤‏ . 
)1°( «المبسوط» ج١٠‏ ص٣۲۱‏ دالہداد ٤‏ ج۰ ص۱۹۹ . 
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ويترتب على ما قلناه من أن الولاية على اللقيط للسلطان وليس للملتقط. ما يأتي : 

أولً: لا يملك الملتقط ولاية تزويج اللقبط ذكراً كان أو أنشى ولا التصرف في ماله؛ لأنه 
لا ولاية له عليه لانعدام سببها من قرابة وغيرها وإنما الذي يملك الولاية في هذه الأمور هو 
السلطان أو نائبهء فله أن يزوج اللقيط ويتصرف في ماله" . 

ثانياً : لا ينفق الملتقط على اللقيط من مال اللقيط إل بإذن القاضي ؛ لأنه لا ولاية له في 
التصرف بماله على ما صرح به الشافعية والجعفرية“"'""» وهو مقتضى مذهب الأحناف ؛ لأنهم 
يجعلون الولاية على اللقيط فى نفسه وماله للسلطان. 

وقال الحنابلة : للملتقط الإنقاق على اللقيط مما وجد معه من مال بغير إذن القاضي ۽ لأن 
له ولاية على ماله» ولكن المستحب إنفاق الملتقط عليه بإذن القاضي إن وجد؛ لأنه أبعد من 
التهمة وفيه خروج من الخلاف» وينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كوليّ اليتيم'" . 

۷ _ ما يملك الملتقط فعله للقيط : 

يجوز للملتقط أن ية يقبض الهبة للقيط ويسلمه في صناعة أو يؤاجره؛ لأن ذلك ليس من باب 
E ll SS‏ 
وغسل ٹیابه( 1" . 
وجاء في «الدّر المختار» في فقه الحنفية في علاقة الملتقط باللقيط : «ويدفعه في حرفة» . 
وقال ابن عابدين في «رد المحتار» تعليقاً على هذه العبارة : «بقي أن يقال ما قيل في وصي اليتيم 
أنه يعلّمه العلم أولأء فإن لم يجد فيه قابلية سلّمه لحرفة٠'"٠.‏ 

۸ _۔ میراث اللقيط : 

إذا مات اللقيط ولا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا زوجة» فميراثه لبيت المال لا لملتقطه؛ 


لأنه مسلم ليس له وارث معين» فيرثه جماعة المسلمين فيوضع ماله الموروث عنه في بيت المال 


(۱۲۱۰۷) «المبسوط» ج۱۰ ص۲۱۳۴ «البدائم» ج٦۰‏ ص۱۹۹ . 

)۱۲۱٠۸(‏ «مغني المحتاج» ج۲» ص١١٤‏ «نهاية المحتاج» جه» ص۱٥٤‏ «شرائع الإسلام» ج۲ 
ص ۲۸٦-۲۸۹‏ . 

. ٤٣٣ص‎ » «کشاف القناع» ج۲‎ ٩۸٦-1۸ «المغني» ج٥» ص9‎ )۱۲۱٠۹( 

(۱۲۱۱۰) «البدائع» ج» ص۸۱۹۹ 

. ۲۷٤ص‎ »٤ج «الدر المختار ورد المحتارء‎ )۱۲١١١( 
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فهو بیت مال 1 لم ٥٣۹۱١۰‏ . 

ولو كان للقيط المتوفى زوجةء فلها الربع والباقي لبيت المال/ وإن كانت لقيطة متوفاة ولها 
زوج» فله النصف من ميراثها إن لم يكن لها ولد والباقي لبيت المال”"٠.‏ 

المطلب الثاني 

۹۹ - ثبوت نسب اللقيط بالدّعوة : 

العوة بنسب اللقيط هي ان يعي إنسان نسب اللقيط منه . فهى تعنى إقرار المدعى بنسب 
اللقيط منه. فإذا اذعى شخص أن هذا اللقيط ولده وكان يمكن أن يولد منه» فان دعواه تسمع 
ولو من غير بينة ويثبت نسب اللقيط منه. 

جاء في «البدائع» للكاساني : «اللقيط مجهول النسب ولهذا لو عى إنسان نسبه تصح 
دعوته ویثبت نسبه منه ٠۱۵٣‏ . 


وفي «کشاف ا وإن قر إنسان e‏ أو ذمي أن ا ولده» ویمکن کونه منه ا 
٠‏ كان المقَرّ أو رقيقاً رجلا کان أو امرأة یا کان لبط او فيا لحن به أي بالمقرٍ»۵"٠.‏ 


وفي «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «أن يدّعيه واحد ینفرد بدعواه» ینظر فن کان المڌعي 
رجلا مسلماً حرا لحق نسبه به بغیر خلاف بین آهل العلم إذا أمکن أن یون منه. وإن کان 
المدڏعي ذمیاً لحق بهء وقال أبو ثور: لا يلحق به؛ لأنه محکوم بإسلامه"". 

9 ۔ خلاف المالكية في ثبوت نسب اللقيط بالعوة: 


وقد خالف المالكية الجمهور في ثبوت نسب اللقیط بمجرد دعوته» فقد قالوا: «ولا يلحق 
اللقيط شرعاً بملتقطه ولا غیره إن اذعاه إلا بين له بأنه ولده. فإن أقامها لحق بهء» سواء کان 
اللقيط ا بإسلامه أو بکفره. . أو ب (وجه) کمن عرف أنه لا يعيش له ولدء فزعم آنه ولده 
وإنما طرحه لما سمع أنه إذا طرح الجنين عاش. أو طرحه لغلاء ونحوه مما يدل على صدقهء 


(۱۲۱۱۲) «المبسوط» ج٠٠»‏ ص۲۱۴. «المخني» جه» ص1۸1 «الشرح الصغير» للدردير ج۲» ص۳۲۷» 
«شرائع الإسلام» ج۲» ص٦۲۸‏ هامش(١).‏ 
٠‏ (۳)) «المغني» جه ص1۸۷ «کشاف القناع» ج۷۲ ص٥٤٤‏ . 
)118( «البدائم» ج٦»‏ ص۱۹۸ . 
(۱۲۱۱۰) «کشاف القناع» ج۲» ص٩٣۳٤-۳۷٤. )١١١١١(‏ «المغني» جه ص٤1۹.‏ 
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فیلحق بصاحب (الوجه) المدعى أنه ولڵده(۱۷") , 

١‏ -_ لماذا يثبت السب بمجرد الدعوة؟ 

وقد يسأل البعض كيف يمكن أن يثبت نسب اللقيط ممن اذعاه بمجرد اذعائه بلا بينة؟ 
مضرة فيه على غيره» فقبل هذا الاذعاء أو هذا الإقرار كما لو أقرٌ له بمال"“". 

وفي «البدائع» للكاساني في تعلیل ثبوت نسب اللقيط بمجرد الدعوة ى أن القياس ١‏ يشت 
نسبه إلا بالبينة» فقال الكاساني رحمه الله تعالى : «ثبت نسبه - أي نسب اللقيط - بنفس الدّعوة 
استحساناء والقياس أن لا يثبت . (وجه) القياس أنه - أي المدعي - اذعى أمرا جائز الوجود 
والعدم» فلا بد لترجیح أحد الجانبين من مرجح ولم يوجد فلم تصح الدعوة. 

(وجه) الاستحسان» أن المدّعي عاقل أخبر بما هو محتمل الثبوت» وكل عاقل أخبر بما 
يحتمل الثبوت يجب تصديقه تحسيناً للظنّ به وهو الأصل إلا إذا كان في تصديقه ضرر بالغيء 
وهنا في التصديق نظر - مصلحة ومنفعة - من الجانبين : جانب اللقيط بالوصول إلى شرف النسب 
والحضانة والتربية وجانب المدّعي بحصول ولد له يستعين به على مصالحه: الدينية والدنيويةء 
وتصدیق العاقل في دعوی ما ينتفع به ولا یتضرر غیره به واجب»0". 

٠۲‏ - ثبوت نسب اللقيط بالدّعوة من الملتقط وغيره(""“: 

ونسب اللقيط ممن ادعاه یثبت بنفس دعوته» سواء کان المڏعي الملتقط نفسه أو غیره . 
وثبوت نسبه من الملتقط بنفس الدعوة هو على سبيل الاستحسان» والقياس أن لا يثبت إلا بيينة.. 

(وجه) القياس» أن اذعاءه نسب اللقيط منه يستلزم التناقض ؛ لأنه - أي الملتقط ۔ لما اذعى 
أنه لقیط کان نافیاً نسبه ؛ لأن ولده لا یکون لقیطاً فی يده» فلما ادعاه كان ذلك منه تناقض . 

(وجه) الاستحسان»ء أن فى هذا الادّعاء - ادعاء الملتقط - نفعاً ظاهراً للقيط بثبوت نسبه 
وبوجوب نفقته على المدعي بلا ضرر على أحد. 


)١۲٠١۷(‏ «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج۲» ص۳۲۸۳۲۷. 

(۱۲۱۱۸) «المغني» ج٥»‏ ص٤۹٦‏ «كشاف القناع»؛ ج۲» ص۳۷٤‏ . 

(۱۲۱۱۹) «البدائع» ج٦‏ ض۲٣۲‏ . 

(1۲۹۲۰( «البدائع» جا“ ص۲٥٠۲‏ «المبسوط» ج صض۲-۲۱۱٠۲»‏ و«الهداية» و«العنابة» و«فتح القدير» 
ج٤“‏ ص۱۹٤‏ . 
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وأما التناقض› فإنه لا يضر في دعوی النسب» فلا یمنع ثبوت النسب بالدعوة کالملاعن إذا 
أكذب نفسه» فان نسب ولده یثبت منه؛ وهذا لأن سببه مما یخفی » فربما اشتبه عليه الأمر في 
الابتداء» فظن أنه لقيط» ثم تبین له أنه ولده . 

وكذلك يثبت نسب اللقيط ممن ادّعاه وإن كان غير الملتقط وسواء صدقه الملتقط أو لم 
يصدقه» وهذا على سبيل الاستحسان» والقياس أن لا يثبت نسبه إذا كذبه الملتقط ولم يصدقه . 

(وجه) القياس» أن هذا إقرار تضمن إبطال يد الملتقط؛ لأن يده عليه ثابتة حقيقة وشرعاً 
: حتی لو اراد غیره أن ینزعه من يده جبراً لیحفظه لم یکن له ذلك» والإقرار إذا تضمن إبطال يد 
الغير أو حقه ل يصح . 

(وجه) الا ستحسان أن يد المدّعي أنفع للصبي من يد الملتقط؛ ؛ لأنه یقوم بحضانته وتربيته 
ويتشرف بالنسب» فكان المدعي به أولى من الملتقط . وهذا سواء كان المدعي ملا اوقا 
استحساناًء (والقياس) أن لا تصح دعوة الذمي . 

(وجه) القياس» أ لو صححنا دعوته وأثبتنا نسب الولد منهء للزمنا استتباعه في دينه» وهذا 
يضر فلا تصح دعوته . 

(وجه) الاستحسان أنه اڏعی أمرين یمکن ان ينفصل أحدهما عن الآخر: وهما النسب 
والتبعية في الدينء إ إذ لیس من ضرورة کون الولد منه آن یکون على دینه » ألا یری آنه لو اسلمت 
مه یحکم بإسلامه وإِن کان أبوه کافراً فيصدق فيما ينفعه» ولا یصدق فیما یضرّه ویکون مسلماً. 

۴ - ومذهب الحنابلة والشافعية في ثبوت النسب من مدّعيه الملتقط أو غيره كمذهب 
الحنفية الذي بيناه» وسواء كان المدّعي مسلماً أو ذميً«""٠.‏ 
إل أن الشافعية قالوا: يسن للقاضي أن يقول للملتقط الذي يدعي نسب اللقيط : من أين 
هو ولدك؟ من أمتك أو زوجتك أو شبهة؟ فإنه قد يتوهم أن الالتقاط فيد النسب» بل ينبغي کما 
قال الزرکشی وجوبه إذا کان المستلحق ممن يجهل ذلك احتیاطاً للنس ٦‏ . 

٤‏ - هل يثبت نسب اللقيط من المرأة بالدعوة؟ 

قلنا إن نسب اللقيط يثبت بالذعوة بأن يعي شخص نسب لقيط منه» فهل يلحق نسب 


. ٤۲۷ ۰٤۲۲ص‎ ٠۲ج «المغني» جه ص٤۹٦۰ «مغني المحتاج»‎ (I1۲1) 
. ٤۲۷ص «مغني المحتاج» ج۲“‎ (OATIYY) 
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اللقيط بالمرأة أيضأً إذا اعت نسبه منها بلا بيّنة؟ احتلاف وتفصيل في هذه المسألة نوجزه في 
الآتي . 

أولاً: مذهب الحنفية : 

جاء في «البدائع» للكاساني : لو اعت اللقيط امرأة أنه ولدهاء فقد ذكر في الأصل نها . 
لا تصدق على ذلك حتى تقيم البينة أنها ولدته وإن أقامت امرأة واحدة على الولادة قبلت إذا 
كانت حرَة عدلة . . وهكذا أطلق الجواب في الأصل ولم يفصل بین ما إذا کان لها زوج أم لاء. 
فمن مشایخ الحنفية من حمل هذا الجواپ غلی ا ذا کان لھا زوج ؛ لات إذا کان لھا زج کان 
في تصحيح دعوتها حمل النسب على الغيرء فلا تصح دعوتها إلا بالبينة أو بتصديق الزوج» فأما 
إذا لم يكن لها زوج» فلا يتحقق معنى تحميل النسب على الغير» فيصح اذعاؤها من غير بينة. 

ومن المشايخ من أجرى رواية الأصل على إطلاقهاء وفرّق بين الرجل والمرأة فقال: يثبت 
نسب اللقيط من الرجل بنفس (الدعوة) ولا يثبت نسبه منها إلا ببينة. 

ووجه الفرق ان النلسب في جانب الرجل یثېت بالفراش» وفي جانب النساء ثبت بالولادة 
ولا تثبت الولادة إلا بدليل» وأدنى الدلائل عليها شهادة القابلة"""٠.‏ 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «امرأة اعت أنه ابنهاء فإن صدَقها زوجها أو 
شهدت لها القابلة أو أقامت البينة صحت دعرتها وإلا فلا. وشهادة القابلة إنما يكتفى بها فيما 
إذا کان لھا زوج منکر الرلادةء اما إذا لم یکن لها زوج»› فلا بد من شهادة رجلین )5" . 

ويبدو ان ما جاء في «الفتاوى الهندية» هو ما استقر عليه فقهاء المذهب الحنفي وأنه هو 
المفتى به عندهم . 

ثائياً: مذهب الشافعية : 

قالوا في اللقيط : وإن استلحقته امرأة لم يلحق بها في الأصل في المذهب إلا ببينة وإن 
كانت خليّة - أي غير ذات زوج -. وعلَّلوا ذلك بقولهم : لإمكانها إقامة البيّنة بالولادة من طريق 
المشاهدة بخلاف الرجل . 

والقول الثاني في المذهب: يلحقها نسبه؛ لأنها أحد الأبوين» فصارت كالرجل في قبول 
ادعائها نسب الولد منها وثبوته بلا بينة . 


. ۲٣۴ص“ «البدائى» ج‎ (OTIYT) 
. «الفتاوى الهندية» ج۲» ص۲۸۹‎ )١۲١۲١( 
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والقول الثالث فى المذهب: يلحق المرأة الخلية دون الزوجة("""٠.‏ 
الا : مذهب الحنابلة“""٠:‏ 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في دعوة المرأة نسب اللقيط منهاء على النحو التالي : 

أ روي عنه أن دعوتها تقبل ويلحقها نسبه؛ لأنها أحد الأبوين فيثبت النسب بدعواها بلا 
اة كالأب» ولأنه يمكن أن يكون منها كما يمكن أن يكون من الرجل؛ ولأن في قصة داود 
وسليمان عليهما السلام حين تحاكم إليهما امرأتان كان لهما ابنان» فذهب الذئب بأحدهما 
فااعت كل واحدة منهما أن الابن الباقي ابنها وأن الذي أخذه الذئب هو ابن الأخرى» فحكم 
به داود للکبری وحکم به سلیمان للأخرى بمجرد الدعوى منهما. 

فعلى هذه الرواية عن الإمام أحمد يلحق بها اللقيط دون زوجها إن كانت ذات زوج؛ لأنه 
لا يجوز أن یلحقه نسب ولد لم يقر به. 

ب - والرواية الثانية عن الإمام أحمد: نها إن كان لها زوج لم يثبت النسب بدعواها لإفضائه 
إلى إلحاق النسب بزوجها بغير إقراره ولا رضاه» أو إفضائه إلى أن امرأته وطئت بزنى أو شبهةء 
وفي ذلك ضرر عليه» فلا يقبل قولها فيما يلحق الضرر به. وإن لم يكن لها زوج قبلت دعواها 
لعدم هذا الضرر. 

ج- والرواية الثالثة : نقلت عن الإمام أحمد في امرأة اعت ولداًء فقال الإمام أحمد: إن 
كان لها إخوة أو نسب معروف لا تصدق إلا ببينة؛ لأنه إذا كان لها أهل ونسب معروف لم تَخفَ 
ولادتها عليهم ويتضررون بإلحاق النسب بها لما فيه من تعييرهم بولادتها من غير زوجهاء وليس 

د - ترجيح ابن قدامة الحنبلى“""٠:‏ 

ورجح ابن قدامة الحنبلي قبول اذعاء المرأة نسب اللقيط ولحوقه بها بحجة أنها أحد الأبوين 
فأشبهت الأب» وإمكان إقامتها البينة على الولادة لا يمنع قبول دعوتها كالرجل فإنه يمكنه إقامة 
٠‏ البينة ويقبل قوله: إن هذا الولد ولد على فراشه. 

: تعدد مدعي نسب اللقيط والترجيح فیما بینهم‎ - ٣٥ 
إذا اذعى نسب اللقيط أكثر من واحدء كما لو اذعاه اثنان أو ثلاثةء فالحكم والترجيح فيما‎ 


. ٤۲۷ص «مغني المحتاج» ج۰۲‎ )۱۲۱۲١( 
. «المغني» جه» ص1۹1‎ )۱۲۱۲۷( . 1۹٦-1۹ ٤ص «المغني» جه»‎ )۱۲١ 


-- 


بينهم يكون حسب الحالات التالية : 

: الحالة الأولى‎ - ٠٠۴ 

إذا اعا الملتقط والخارج (غير الملتقط) معاء فالملتقط أولى لاستوائهما في الدعوة ونفع 
الصبى» فیترجح الملتقط بوضصح يده على اللقيط فیحکم له بنسبه منه» وهذا عند الحنفية*"' . 

وعد الشافعية» لا یترجح ذو اليد (الملتقط) على الخارج› بل یعرض اللقيط والمدعي 
(الملتقط والخارج) على القافةء فيلحق اللقيط بمن تلحقه به القافة""". وعند الجعفرية يقرع 
بينهما إذ لا يترجح الملتقط لكون اللقيط بيده" . 

: الحالة الثانية‎ _ ٠۴۷ 

إن سبقت دعوة الملتقط وحكم له بنسب اللقيط لا تسمع دعوة الخارج ؛ لأن نسب اللقيط 
ثبت من الملتقطء فلا يتصور ثبوته من غيره بعد ذلك إلا أن يقيم البينة؛ لأن الدعوة لا تعارض 
إلة ١۳‏ . : 

ومعنى ذلك أن الحكم الصادر بنسب اللقيط من مدعيه ينقض إذا تقدم من يدعي نسبه ببينة 
تشهد له بذلك» فيصدر الحاكم حكماً بناء عليها وينقض حكمه الأول. 

۸ _ الحالة الثالثة : 

لو اعا اثنان ليس واحد منهم الملتقط» فإن كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياً فالمسلم 
أولى ؛ لأن اللقيط يتبعه في الإسلامء فكان إلحاقه بالمدعي المسلم أنفع للقيط» فكان الحكم 
بهذا هو الأولى والأرجح وهذا عند الحنفية"""'. 

وعند الحنابلة والشافعية لا يترجح أحد المدعين على الآخر بإسلامه؛ لأن كل واحد منهما 
لو انفرد صحت دعواه» فإذا لم تکن لأحدهما بينة أو كانت لکل منهما بينة وتعارضتا وسقطتا 
عرض اللقيط مع هذين المدعيين على القافة فيلحق اللقيط بمن تلحقه به القافة”"""٠‏ 

٠٠۹‏ - الحالة الرابعة: 

إذا اذعته مسلمة وذمية فالمسلمة أولى ؛ لأنه يتبعها في الإسلام» فكان إلحاقه بها أنفع للقيط 


(۱۲۱۲۸) «البدائعم» ج۰ ص۲٣۲‏ . 


. ۲٣٣۔۲٣۲ ص‎ aa «البدائع»‎ (AYTITY) . ۲٣۲ص «البدائع» جا“‎ OATITY) 


. ٤۲۸ص «المغني» ج٩» ص14۷-1۹1. «مغني المحتأاج» ج۰۲‎ OYITT) 
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وهذا عند الحنفية5""١.‏ 
اللقيط والمرأتان على القافةء فيلحق بمن تلحقه بها القافة كما قالوا بالمسلم والذمي إذا اعيا 
نسب لقيط وقد ذكرنا حجتهم في الحالة الثالثة . 

٠٠٠‏ - الحالة الخامسة: 

إذا اذعى اللقيط اثنان ولا بيْنة لأحدهما إلا أن أحدهما ذكر علامة فى بدن اللقيط» فهو أولى 
باللقيط» فيحكم بنسبه منه لرجحان دعواه بذكر العلامة ؛ لأن الشرع ورد بالترجيح بالعلامة في 
الجملة» كما في قد قميص يوسف عليه السلام في قصة مراودة امرأة عزيز مصر ليوسف عليه 
السلامء والاستدلال بقدٌ قمیص يوسف من دبر على براءته عليه السلام مما اتهمته به امرأة 
العزيزء وعلی نها ھی التى راودته(۳"') . 

وعند الحنابلة» لا يترجح أحدهما على الآخر بذكر العلامة في بدن اللقيط”"". ومعنى 
ذلك أنهم يرون عرضه على القافة مع المدعيين» فبأيهما تلحقه القافة يلحق به اللقيط . 

١‏ -_ الحالة السادسة: 

إِذا كان لأحدهما بينة على دعواه فإنه يقدم ویرجح على الآخحر الذي لا بينة له» سواء کان 
هذا الآخر الذي ليس له إلا الدعوة الملتقط أو غيره؛ لأن الدعوة لا تعارض البينة”"". 

۲ -_ الحالة السابعة : 

إذا لم يكن لأحدهما بينة وليس لكل منهما إلا الدعوة ولا مرجح لأحدهما على الآخرء فعند 
الحنفية يلحق نسبه بهما جميعاً لاستوائهما فى الدعوةء فلو اذعى اثنان بنوة لقيط ولا بينة 
لأحدهما ولا مرجح لأحدهما ثبتت بنوته منهما» وصار ابنهما یرثهما میراث ابن» ویرثانه ا 
میراٹث أب وال۳۳ , 
ولحقه اللقيط وثبت نسبه منه. وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما واعتبر نسبه ثابتاً منهما وورٹهما 


(۱۲۱۳۶) «البدائع» ج٦»‏ ص۴٣۲‏ . 

(۱۲۱۳۰) «البدائم» ج٦۰‏ ص۴٣۲‏ . )۱۲۱۳١(‏ «المغني» جه» ص۷۰۴. 
(ITITV)‏ «البدائع» ج“ ص۳٠۲‏ «المغني» ج٩»‏ ص٦1۹‏ . 

(۱۲۱۳۸) «البدائم» ج٦‏ ص۳٣۲‏ . 
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ر۳۳۹ , 


ميراٹ ابن ویرثانه ميراث أب واحد. وهذا يروی عن علي وعمر وهو قول أبي و 
وعند الشافعية لا يلحق بأكثر من واحد فإن ألحقته القافة بهما سقط قول القافة لظهور 

كذبهما أو خطئهما“"". وإذا لم توجد قافة أو أشكل الأمر عليها أو تعارضت أقوالهاء فعند 

الشافعية وبعض الحنابلة» يترك اللقيط حتى يبلغ ت ال فر ای ت 
۳ الحالة الثامنة : 


ولو ادعى رجلان لقيطاًء فقال أحدهما: هو ابني» وقال الآخر: هو انى وهي ابنتي» فإذا 
ظهر ابناً فهو لمدّعيه» وإن كانت أنشى فهي لمدعيها؛ لأن كل واحد منهما لا يسة يستحق غير الذي 
اڏعاه. "٤١‏ . 


: الحالة التاسعة‎ _ ٤ 


ولو اڏعی نسبه رجل وامرأة فلا تنافي بینهما؛ لأنه یمکن أن یکون منهما بنکاح کان بینهما 
أو بوطء شبهة» فيلحق بهما جميعا ويكون ابنهما بمجرد دعواهما كما لو انفرد كل واحد منهما 
بادعاثه”“""'. وكذلك لو أقام كل منهما البينة على ادعائهء فإن يلحق بهما ويثبت نسبه منهما 
لعدم التنافي من ثبوت نسبه منهها؟") . 

٠٠٤٠‏ - الحالة العاشرة: 

إن ولدت امرأتان ابناً وبنتاً فاذعت كل واحدة منهما أن الابن ولدها دون البنتء احتمل 
وجهين» عند الحنابلة : 


الوجه الأول: أن تعرض المرأتان على القافة مع الولدين» فيلحق كل واحد منهما بمن 
ألحقته به القافة كما لو لم يكن لهما ولد أخر. 


الوجه الثاني : أن يُعرض لبنهما على أهل الطب والمعرفةء فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى 
في طعمه ورقته ¢ وقد قیل : «إن لبن الابن ثقيل› ولبن الأنثى خفیف›» فیعرفان بطباعهما 


(۱۲۱۳۹) «المغني» جه» ص۷۰۳۴. 

. ٤۲۸ص «مغني المحتاج»ج۲»‎ )۱۲٠١١( 

. ٤۲۸ص «المغني» جه ص۴٠۷ «مغني المحتاج» ج۲»‎ )۱١١١١( 
. ٤۲۸ص «المغني» جه» ص٠٠۷ء «مغني المحتاج» ج۲»‎ )۱۲۱٤۲( 
. «المغني» جه ص۷۰۹‎ (I14۳) 

.۷۰٥ص‎ »٥ج «البدائع»‎ )۱۲۱٤٤( 
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٠ ٠ 1‏ فهو ولدها والشت 
وور 2 


فی ار 
ویمکن أن يعول على تحلیل الدم ومعرفة فصیلته» فمن کانت دمها یشابه دم e‏ 
والأنثى تكون للمرأة الآخرى» ومن شابه دمها دم الأنثى فهي ابتتهاء والابن للمرأة الأخرى. 


)۲14°( «المغني» جه ص۷۰۹ . 


۳ - 


أ 7 
لا لك یھر 
التبني وعدم ثبوت النسب به 
معنى التبني:. 

٠‏ المقصود بالتبني أن يتخذ الشخص ولد غيره ولداً له ويجعله كولده الصلبي الحقيقي تماما 
حيث ينتسب إليه تماماً كما ينتسب إليه ولده الحقيقي الثابت النسب منهء ويتمتع بالحقوق التي 
يتمتع بها الولد الحقيقي › ویلتزم بالتزامات الولد الحقيقي . 

۷ -_ نظام التبني في الحاهلية وفي أول ظهور الإسلام: 

کان نظام التبني م به في الجاهلية قبل الإسلام» وکانوا یرتبون عليه الآثار المترتبة على 
البنوة اللسية الحقيقية حتى إن رشول الله كل قد تبنى. زيد بن حارثة قبل النبرةء فکان يقال 
له زید نن محمد(" . وقد بقي نظام البنوة برهة من الزمان بعد ظهور الإسلام» ثم جاء نسخه 
في القرآن الكريم . 

-- د نسخ نظام التبني : 

نسخ الإسلام 2 التبني وابطل جمیع آثارہ» قال 2 : وما جعل اله لرجل, من قلبین 
في جوفه› وما جعل اُزواجکم الي قن اهرون منهنْ ن امهاتگې وم جعل اذعياءكم بتاک 
لم قَولْكَمْ بأفواهكمْ» وال قول الحقٌ وهُوّ هدي السبيلي”“"٠.‏ 

۹ -- تفسير أية نسخ التبني : 

وقوله تعالی : وما جعَل اذْعياءگ ناکم4 : أدعياءكم جمع دعي وهو الذي يدعي ابناً. 
ومعنى هذه الآية : أن الله تعالى لم يجعل أدعياءكم أي - أبناءكم بالتبني - أبناءكم حقيقة ؛ لأن 


OED‏ «تفسیر ابن کثیر» ج۴“ ص٩٦٤‏ » وتفسیر ابن العرني «أحكام القرآن» ج٣‏ ص ۰۱٤۹۲‏ و«أحکام 
القران» للجصاص ج۴» ص٤٠‏ «تفسير الآلوسي» ج۰۲۱ ص١٤٠‏ . 
)١١٠١۷(‏ [سورة الأحزاب» الآية .]٤‏ 
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البنوة لا تكون بتبئيكم أبناء غيركم» فهذا اذعاء وإلحاق أولاد غيركم بكم هو مجرد قول منكم 
واذعاء محض لا تثبت به بنوة حقيقية لكم» لأن الولد بالتبني مخلوق من ماء رجل أخر ليس من 
ماء أحدکم» فلا یمکن أن یکون ابا الا للذي خلقه الله من مائهء فلا یمکن ان یکون ابنا لکم 
بقولكم أو بقول أحدكم : إن هذا قد جعلته ابني ؛ ولانه الابن لا یمکن أن یکون له أبوان» كما 
لا يمكن أن يكون للرجل قلبان كما قال تعالى فى أول هذه الآية الكريمة*". 

: إبطال اثار التبني‎ _ ٠١ 

ولما نسخ الإسلام نظام التبني بنص القرآن العزيز أبطل آثاره : ومنها إباحة زواج المتبني 
بزوجة من تبناه إذا فارقها بموت أو طلاق . ومن أجل تثبيت إبطال هذا الأثر للتبني قضى لله جل 
جلاله آن يتزوج الرسول الکريم ڳل زوجة زيد بن حارثة وهي زنب رضي اله عنها بعد آن طلقها 

وکانت الحكمة من زواج التبي ا بزینب تثبیت نسخ التبني وإبطال اثارہ» ورفع الحرج عن 
المسلمين في نكاح أز واج ادعيائهم الذين لم يعودوا أبناءهم بالتبني» كما أنهم ليسوا بأبنائهم 
في الحقيقة والواقع » وكان هذا الإبطال بعمل الرسول ية وبالإخبار عنه في القرآن العظيم مع 
بیان حکمته» قال تعالی : لما قضیٰ يد منها وطرا رَوَجُناکھا لكي لا يون على المُؤمنين 
حرج في اواج أذڏعيائهم إذا قَضوا منهُنْ وطّراء وكا أمرٌ الله مَمعولاًي"٠.‏ 

وجاء في تفسير هذه الآية : لما طلّق زيد زوجته زينب زوجناكها وكانت الحكمة في ذلك» 
لئلا يبقىٰ حرج على المؤمنين في نكاح مطلقات أدعيائهم وذلك أن رسول الله ية كان قبل النبوة 
قد تبنی زید ب بن حارتء فلا نسح اله تعالى اللي وقطح خذة النمية بين المي ومن تناه بقوله 
تعالی : وما جعَل أذعياء بتاکم تم ذلك نينا وتوکیداً بوقوع تزویج رسول الله ا 
بزینب بنت جحش - رضي الله عنها - لما طلقها زيد بن حارثة« َة( , 

۱- عدم ثبوت النسب بالتبني : 

وبنسح نظام التبني وإبطال اثاره بطل النسب عن طريق التبني. ف إثبات نسب 
أحد بالتبني » وضار المطلوب من الذين تبنوا أبناء غیرهم قبل ورود ز نسخ التبني أن يدعوهم 
_ لآبائهم .أي ينسبوهم إلى ابا ئهم الحقيقيين» فهذا هو الانتساب الحقّ e‏ > فإن جهلوا 
)۱۲۱٤۸(‏ «تفسير الآلوسي» ج۲۱ ص٩٤۰۱‏ «تفسیر ابن کثیر» ج۳» ص٦٤٤‏ . 
)۱۱٤۹(‏ [سورة الأحزاب» الآية ۳۷]. 
(1۲1۰( «تفسير ابن کثیر» ج۰۳ ص۹۱٤-۹۲٤‏ . 
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اباءهم الحقيقيين فهم إخوانهم في الدين ومواليهم» فهذه الأخوة في الدين والموالاة فيه عوض 
عما فاتهم من النسب ولا جناح عليهم إذا أحطاؤوا في نسبة أدعيائهم السابقين إلى آبائهم 
الين وهذا کله ما أشار إليه المفترون م یفسرون قوله تال : «اذعوشُم ابالهم هو 
سط عند اله فان ك تعلموا ابام إخوانكم في الذينِ وموالیکم» ولیس عليكمْ جناح فیما 
طانم ب په ولکن ما تعمُدت ت فلویکم» وکانَ اله غفوراً رحیماً ۰"۱ . 

٠٠٠۲‏ - بطلان ما يفعله البعض في الوقت الحاضر: 

ا قد تبین 2 e‏ التبني ك E‏ فلا يجوز لأحد أن يفعله سبب 
الرحمة به والعطلف علیهم وتریتهم» ا عاقراً أو کون ال عا ا 
ترید هي أن يتخذا ولدا إشباعاً لغريزة الأبوة والأمومة» فکل هذه الأسباب لا تبيح التبني ولا تجعله 
حلا بل یبقی راما ولا یترتب على الولد بالتبني أي اثار وأحكام البنوة الحقيقية » ويبقى أجنياً 
في العائلة التي اتخذته ولداً لها بهذا الطريق المحظور. 


)٠١٠١١(‏ الآية في سورة الأحزاب ورقمها ٥‏ وانظر «تفسير أبن كثيره ج٠»›‏ ص٩٩٤»‏ و«تفسير الآلوسي» ج۰۲۱ 
ص۸٤۰۱‏ و«تفسیر القرطبي» ج۲٠‏ ص۱۲۱-۲۱۹ . 


- ۳۹ - 


) اويم شلد : 
۳ مید ومتهج لحت ۰ : 
نريد بالأولاد في بحثنا في هذا الفصل الأولاد الصغار م منڏ ا إلى. سن البلوغ » أي قبل 
أن يصاوا إلى هذه السّن. وهۇلاء الأولاد ما أن یکونوا أولاد المسلمين» وإما أن يكونوا أولاد غير 
المسلمين. وهؤلاء جميعاً معروفو الست او هكذا نعتبرهم في بحئنا. وهناك أولاد غير معروفي .. 


ر النسب» وبالتالي ١‏ ندزي اهل هم أولاد مسلمين آم آولاد غير مسلمین› وهؤلاءَ هم اللقطاء . 


ر بحثنا بالنسبة لهؤلاء الأولاد جمیعا خو معرفة ة أي دين يدينون أو بكلمة آدق دين ' 
n‏ قم هذا القصل إلى مباحث على انسر افلي:. 
ل المبحك د ی اال السنلتين. 


ا الثالت: دين اللقيط.. 


E 


ایی زرل 


دين أولاد المسلمين 

٠٤‏ - أولاد المسلمين مسلمون بلا خلاف: 

إذا کان الولد مولوداً من آبوين مسلمين» فهو مسلم بلا خلاف بين العلمای وكذلك إذا كان 
مولوداً من أب مسلم و كتابية ؛ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابيةء فإذا جاء لهذين ا 
ولد فهو مسلم ؛ لأن القاعدة: : «الصغير يتبح خير الأبوين دين . والإسلام خير الأديان» في فيتبع الولد 
أباه المسلم في دينه» وبهذا صرح الفقهاء٠*""٠.‏ 

٥‏ - تعليل إسلام الصغير بالتبعية لأبويه: 

قلنا إن المولود من أبوين مسلمين هو مسلم بالتبعية لهماء وكذلك إذا كان الأب مسلماً والأم 
کتابیة کما لو تزوج مسل کتابة فولدت ولداًء فهذا يعتبر مسلماً بالتبعية لأبيه كما قلنا . ولكن لماذا 

ال يلما فعا لا المسلمين أو بكلمة أعم» لماذا نحكم على الصغير بدين أبويه 
غا لهما؟ والجواب كما يقول الإمام الكاساني : «الصبي يتبع أبويه في الإسلام والكفر؛ لأنه 
لا بد له من دين تجري عليه أحکامه» والصبي لا يهتم لذلك إما لعدم عقلهء وإما لقصوره فلا 
بڈ وأن يجعل تبعاً لغيره» وجعله تبعاً للأبوین أولى ؛ لأنه تولّد منهما»**"٠.‏ 

۱۰۰۹ هل يتیع الولد آبویه في ردتھما عن الإسلام؟ 

قلنا إن الولد يتبع أبويه المعلن في او فیکون مسلماً لإسلامهماء فهل يتبعهما في 
ردتهما إذا أرتدا عن الإسلام بالتبعية لهما في الردّة كما تبعهما في إسلامهما؟ والجواب: لا 
يتبعهما في الردّة ويبقى مسلماً. 

٠٠٠۷‏ - أقوال الفقهاء في عدم التبعية بالردة: 


)1۲( «الهداية» و«فتح القدير» ج۲ ص٦۰٠۰‏ «المغني» ج۸» ص۰۱۳۷ «مغني المحتاج» ج٠›‏ ص۰۱۹۱ 


وج٤»‏ ص۲٤٠‏ . 
(۱۲۱۰۲۳) «البدائم» ج۷» ص٤١٠‏ . 


س 4Y‏ ت 


قلنا: إن الولد يتبع أبويه المسللمين في إسلامهما ولا يتبعهما في ردتهماء ونذكر فيما يلي 
بعض أقوالهم الصريحة في م اتبعية الأولاد لوالديهم بالردة. 

أولاً : جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل 
الردةء فإنهم محکومون بإسلامهام تیا لآبائهم» ولا يتبعونهم في الردة؛ لأن الإسلام يعلوء وقد 
تبعوهم فيه › فلا يتبعونهم في الكفر. AT‏ 

ثانياً: : وفي «البدائع» في فقه الحنفية: «وأما حکم ولد المرتدّء فولد المرتد لا يخلو من أن 
یکون مولوداً في الإسلام أو في الردةء فإن کان مولوداً في الإسلام بأڻ ولد للزوجين ولد وهما 
مسلمان» ثم ارتدا ل١‏ یحکم بردته ما دام في دار الإسلام. 0e,‏ 

ثالاً : : وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : «فإن ارتدّ وله ولد أو حمل كان e‏ 
بإسلامە °" . ٠‏ 

رابعاً: وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً : «وولد المرتد أن انعقد i‏ الردة أو 
انعقد بعد الردة - أي فيها وأحد أبويه مسلم› > فمسلم ذلك الولد بالتبعية للمسلم تغلیباً۷*"٩.‏ 

: هل تقع رذة الولد قبل البلوغ‎ - ٠٠۸ 

وإذا كان الولد ي يتبع أبويه المسلمين في الإسلام آي RE‏ بإسلامهما» فهل تقع ردته 


قبل البلوغ إذا صدر منه ما يصير به المسلم مرتدا؟ تفصيل واختلاف بين الفقهاء نوجزه في 
الات 
ي : 


: أولاً: مذهب الحنفية‎ - ٠٠٠۹ 

قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : البلوغ ليس بشرط لوقوع الردة فتقع رذة الصبي 
العاقل . وقال أبو يوسف رحمه الله : البلوغ شرط لوقوع الردة» فلا تقع ردة الصبي العاقل. 

(وجه) قول آپ يوسف» أن عقل الصبي في التصرفات الضارة المحضة ملحق بالعدم» 


ولهذا لم يصح طلاقه واعتاقه وتبرعاته » والردة ضرر محض في حقه» TS‏ وهذا 
بخلاف الإيمان حيث يصح منه الإيمان - أي چ في الإسلام ؛ لأنه نفع محض 


. «المغني» ج۷» ص۱۳۷‎ )١۱١٠١۴٤( 

. «البدائع» ج۷» ص۱۳۱‎ )۱۲۱٠۵( 

. ۲٠ص «المهذب» ور«شرحه المجموع» ج۰۱۸‎ )۱۲٠١۹( 
. ٠٤١-١۱٤۱ «مغني المحتاج» ج٤» ص‎ )۱۲۱١۷( 


۳ - 


(وجه) قول بي حنيفة ومحمد» ان الصبي العاقل يصح إسلامه فتقع وتصح ردت ولکن 
لا تعتبر ردته وإن صح وقوعها منه لرجاء الإسلام منه فيحبسء E‏ 
الإسلام۵"٠‏ . : 

: ثانياً : مذهب الشافغية‎ - ٠ 

وعندهم ١‏ تصح ولا تعتبر ردة صبي و ممیرا؛ لعدم تکليفه افلا و ولا اعتداء بقوله 
واعتقاده» والمراد بعدم صحة ة الصبي» انه لا یترتب عليه حکم او 

: ثالعاً: مذهب الحنابلة‎ - ٠٠۹۱ 

جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «وتصح اا دة ای ردة إن کان ممیزاً 
يعقل الإسلام؛ لأن من صح إسلامه صحت ردته. ومعنى يعقل الإسلام أن يعلم آن الله ربه 
آ١‏ شريك له وأنْ محمداً بده ورسوله»( „N‏ 

وروي عن الإمام أحمد آنه يصح إسلامه ولا تصح ردته لقوله عليه السلام : «رفع القلم عن 
ثلاث» عن الصبي حتى يبلغ . . الخ» وهذا يقتضي أن لا يتب عليه ذنب» ولو صحت ردته 
لکتب عليه 2 ردت" . 

ويبدو أن ابن قدامة الحنبلي رجح هذه الرواية عن الإمام أحمد فإنه بعد أن ذكرها قال: 
«وأما الإسلام فلا یکتب عليه » وإنما یکتب له؛ ولأن الردة مر يوجب القتل› فلم يثبت حکمه 
في حى الصبيّ کالزنی ۽ ولأن الإسلام إتما صح منه؛ لأنه تمحض مصلحة له والردة تمحضت 
مضرة ومفسدة» فلم تلرم ها مله فعلی هذا حکمه حکم من لم یرتد فإذا بلغ : فإن صر 
على الكفر كان حينئذ مرتداًٌ ٠"۳‏ . 

۲ - ملاحظة حول وقوع ردة الصبي : 

ما ذکرناه من أقوال الفقهاء ء في وقوع رة الصبي المحكوم بإسلامه» هذه الأقوال ساقها 
الفقهاء ا ا صحة e‏ الصبي ا بعقل الأديان كأن يكون هذا e‏ 


ردته أ ۹ 

. ٣٣٣-۳۳ ٤ص «البدائم» ج۷‎ (IYYe۸) 

(۱۲۱۵۹) «مغنی المحتاج» ج٤‏ ص ۱٤۲-۱٤۱‏ . (۱۲۱۹۰) «کشاف القناع» ج٤›‏ ص۱۳۷ . 
: 0 

)1۲171( »ا لمغنو OI) . ۱۳۹٣ص cA Kk‏ وا فني» ج۰۸ ص۱۳۹ . 


E 


قد أجاب الفقهاء ء على هذا السؤال بما ذكرناه عنهم في الفقرات السابقة. ومن المعلوم أن 
أقوالهم هذه تصدق أيضاً بالنسبة للصبي المميز الذي يحكم ااذه تا لأبريه المسلين إذا 
ارت عن الإسلام؛ ولهذا ذکرتها هنا وأنا أبحث 0 إسلام الولد تبعاً لوالديه . 

۴۳ -- القول الراجح 

والراجح مL‏ رححه ابن قدامة الحنبلي وهر عدم اعتبار ردة الصبي المميز إذا صدر عله ما 
يرتد به المسلم» . فيبقى مسلماً وينتظر به إلى البلوغ فإن أصرٌ على الكفر كان حينئلٍ مرتدأً - أي 
کانه ارتد وهو بالغ» فتقع ردته ویعامل على أساسها. 


0 


لی ان 
دين أولاد غير المسلمين 

٤‏ - الولد يتبع أبويه غير المسلمين في الدين: 

قلنا فيما سبق : إن الولد ر يتبع أبويه المسلمين في دينهما الإسلام فيعتبر مسلماً بإسلامهماء 
کا الک ى بات لد من أبوين كافرين فهو يتبعهما في دينهما؛ لأن القاعدة هي : 
«الولد يتبع أبويه في الدين»١"".‏ ولهذا يعتبر الولد الحادث بعد ردة الأبوين محكوم بكفره؛ 
لأنه من أبوين کافریں("'') . 

٥‏ - دين الولد إا أسلم أبواه: 

وبناء على القاعدة التي ذكرناها: «الولد يتبع أبويه في الدين»ء فإذا أسلم الأبوان تبعهما 
ادا في انام صر سا انی را حلاف فی حلا ان لد ع من الم مر 

: دين الولد إذا أسلم اد لبوي‎ - ٠ 

إذا أسلم أحد الأبوين الكافرين تبعه ولدهما في إسلامه» سواء كان الذي أسلم الأب أو 
الام؛ ۽ لأن القاعدة الفقهية هي : «الولد يتبع خير الأبوين دیناً» )۽ ولأن الأبوين استویا في 
جهة التبعية وهو تولد ولدهما منهماء فيرجح المسلم منهما بالإسلام فيتبعه الصغير في دينه؛ ولأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه""". وبهذا قال الفقهاء. 


۷ - مره من أقوال الفقهاء في تبعية الولد لإسلام من أسلم من والديه : 
أولاً : جاء في «المغني» لابن قدامة ا «ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الصغار 


. «المغتي» ج۸ ص۱۳۹‎ OTIY) 

. «المغني» ج۸ ص۰۱۳۸ «البدائع» ج۷» ص۱۳۹‎ (I1۹8) 
. «الفتاوى الهندية» ج۰۱ ص۳۳۹‎ )١١٠٠١( 

(۱۲۱۹۷) «البدائع» ج۷» ص٤١٠‏ . 


= 


تبعاً له» وبهذا قال الشافعي ٠")‏ . 
ثانياً: : وجاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «فإن كان أحد الزوجين A‏ فالولد على دینه» 


وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلماً يإسلامه؛ لأن في جعله تبعاً له نظراً 
DS‏ 


ثالاً : : وفي «المحلى» لابن حزم الظاهري : «وأي الأبوين الكافرين أسلم» فکل من لم يبلغ 
من أولادهما مسلم بإسلام من أسلم منهما؛ ال أسلمت أو الأب وهو قول عثمان البتي 

والأوزاعي والليث بن سعد والحسر بن حمي» وأبي حنيفة ة والشافعي وأصحابهم كلهم" . 
٠٠١٠۸‏ - اشتراط الحنفية اتحاد الدار لتبعية الولد لمن أسلم من والدیه : 


واشترط الحنفية لتبعية الولد لمن أسلم من والديه في الإسلام اتحاد الدار بينهما - أي بين 
الولد ومن أسلم من والديه - جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «الولد يتبع خير الأبوين 
دين هذا إذا لم تختلف الدار بأن كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب» أو كان الصغير في 
دار الإسلام وأسلم والده في دار الحرب؛ لأنه من أهل دار الإسلام حكما. وأما إذا كان الولد 
في دار الحرب والوالد في دار الإسلام فاسلم» فلا یتبعه ولده ولا یکون مسلماً۷. 
۱۹۹ - الراجح عدم اشتراط ما اشترطه الحنفية : 


والراجح عدم اشتراط ما اڈ شترطه الحنفية من ضرورة اتحاد الدار بين الولد وبين من أسلم 
من والدیه حتی يتبعه في إسلامه؛ لأن القاعدة: : «الولد يتبع خير الأبوين ديناً» علقت التبعية على 
الخيرية في الدين ولم تعلقه على اتحاد الدار ولان هذه التبعية لمن أسلم من الوالدين؛ لأن 
الإسلام خير الأديان» وإنه يعلو ولا يعلى عليهء وهذا المعنى - الخيرية والعلو- لا يتأثر باختلاف 
الدار. 


وأيضاً جاء في الحديث الشريف الصحيح : «ما من مولود يولد إلا وهو يولد على الفطرة وأبواه 
يهردانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء»» فهذا 
الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم یدل کما قال ابن حزم : «فصح أنه لا يترك أحد على مخالفة 
الإسلام إلا من ات تفق أبواه على تهويده أو تنصيره أو تمجيسه فقط» فإذا أسلم أحدهماء فلم 


(۱۲۱۹۷) «المغني» ج۸ ص۱۳۹-۱۳۸. 
)١۱۲۱۹۸(‏ «الهداية» و«فتح القدير» ج۲» ص٦٠٠‏ . 
(۱۲۱۹۹) «المحلیٰ» ج۷» ص۳۲۲. 

)17°( «الفتاوى الهندية» جا ص۳۳۹ . 


“۷ 


يمجسه ولا نصراه ولا هوداه» فهو باق ّ ما ولد عليه من دين ا 


ا من ا منھما ا من الكتابيةء فإن e‏ إذا تزوج کتابية فوانت له ولد 
فهذا الولد يتبع أباه في 2 فكذا ولد الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما تبعه الولد في 
إسلامه۷". 

¥“ إسلام الولد بالتبعية لدار الإسلام: 

سبق وأن تكلمنا عن هذه المسألة عند بحثنا عن الأسباب المحرمة للقتل والقتال من مواضيع 
الجهاد""". ونذكر هنا ما قلناه هناك كما يخص مسألتنا هذه ما يأتي : 

أ : الحالة الأولى : 


أن يقع الولد الصغير في أسر المسلمين وحده منفرداً عن أبويه ويخرج به آسره إلى دار 
الإسلام» فهذا الولد يحكم بإسلامه بإجماع العلماء كما قال ابن قدامة الحنبلي""٠.‏ ويعلّل 
الإمام الكاساني ذلك بقوله: «فإنه يعتبر مسلماً تبعاً لدار الإسلام ؛ لأن التبعية في الدين انتقلت 
إلى دار الإسلام لعدم وجود أبويه أو أحدهما معه )۷" . 

ب : الحالة الثانية: 


بإسلامة لدار ل عند الحناباة ولانزام 

وقال أبو حنيفة والشافعي يتبع والده الكافر في دينه الذي أسر معه وأخرجا إلى دار الإسلام 
وحجتهم أن لا عبرة بالدار ولا بغيرها مع وجود الأبوين أو أحدهما مع الولد الصغيرء فالعبرة بالوالد 
في تبعية الولد في الدين وليس للدار. واحتج الحنابلة بحديث رسول الله بل : «كل مولود يولد 
على .القطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. .). وجه الاستدلال. بهذا الحديث أن 
مفهومه أنه لا يتبع الولد الصغير أحد الأبوين في دينه؛ لأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت 
1 بأحدھ ۷ . 


)0۷ «المحلى» ج۷ ص٣۳۲‏ ومعنی (جمعاء) آي سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاملتها فلا جع 


فيها ولا کي . 
(۱۲۱۷۲) «المغني» ج۰۸ ص۱۳۹ . . (۱۲۱۷۳) الفقرات من ۳۷۸۸ - ۳۷۹۳ . 
)۱۲۱۷٤(‏ «المغني» ج۸ ص٦١٤‏ (۱۲۱۷) «البدائع؛ ج۷» ص٤٠٠‏ . 


. ٠٤ض «المغني» ج۸» ص٣۲٤ «البذائم» ج۷»‎ (I1۷7) 


A= 


۱ -_ موت الوالدين الكافرين لا يؤثر في دين ولدهما: 

قلنا: إن الولد يتبع والديه الكافرين في دينهماء وهذه التبعية لا تزول عنه إذا مات أبواه 
الكافران» فيبقى على دينهما حتى يسلم بنفسه› ولا تنقطع تبعيته لهما في الدين بموتهما؛ لان 
بقاء الأصل ليس بشرط لبقاء الحكم في التبع”""٠.‏ 

۲ - إسلام الولد قبل البلوغ : 

وإذا بقي الوالدان الكافران على دينهما ولم يسلما ولم يسلم أحدهماء وإنما أسلم ولدهما 
أقوال عند الفقهاء نوجزها في الآتي : 

۴۳ _ أولاً : مذهب الحئفية : 

يصح عندهم إسلام الصبي العاقل الذي لم يبلغ استحس ان۱۷۵ . ولا خلاف عندهم في 
ذلك فقد جاء في «الجامع لأحكام الصغار» في فقه الحنفية : «وأما إسلام الصبي العاقل» يصح 
عندنا بلا حلاف بين أصحابنا في أحكام الدنيا والآخرة. وجه قول أصحابناء أن رسول الله کل 
دعا علاً رضي الله عنه إلى الإسلام وهو ابن سبع سنین فاسلم وحسن إسلامه» وكان يفتخر 
بإسلامە في صغره ویقول شعرا: 

سبقتكم إلى الإسلام طراً غلاماً ما بلغت أان حلمي 

والمعنى فيه أنه عرف الإسلام واعترف به» فوجب أن يصح منه) ۷" . 

- ثانياً : مذهب الحنابلة : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «والصبي إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو 
مسلم ^" . ومعنى أنه يعقل الإسلام أنه يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك لاو وان دا 
عبده ورسوله . ورجح ابن قدامة الحنبلي صحة إسلام ابن سبع سنین ؛ لأنه في هذه السن يمكن 
آن يعقل الإسلام ^" . 


. ٠١٤ص «البدائع» ج۷»‎ (ITIVY) 

(۱۲۱۷۸) «المبسوط» ج٥‏ ص۷٤»‏ «البدائع» ج۷» ص٤۱۳‏ . 
(۱۲۱۷۹) «الجامع لأحكام الصغار» للأسروشني ج۰۲ ص ٠١-۹۳‏ . 
)۱١۱۸٠(‏ «مختصر الإمام الحزفي الحنبلي» ص۱۸۹ . 

(۱۲۱۸۱) «المغني» ج۰۸ ص ۱۳۰-۱۳٤‏ . 
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0 _ ثاثا : مذهب الشافعية : 


وعندهم لا يصح إسلام الصبي قبل البلوغ؛ لقول النبي ب : «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يبل . ولان الإسلام قول رد O CS e‏ 
الطفل "^*١‏ . 

۱°۹۷ - القول الراجح في إسلام الصغير المميز: 

والراجح صحة إسلام الصبي الذي يعقل الإسلام لقوله لا : «رکل مولود يولد على الفطرة› 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة» تنتج البهيمة هل ترى فيها من 
جد ع )ء۱۳۱۹0 ومعنی اللحديث کما قال الإمام القرطبي على ما يرویه عله ابن حجر 
العسقلاني : «إن الله تعالى خلت قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الح كما خلق أعينهم وأسماعهم 
الحىء» ودين الإسلام هو الدين الحىً». 

ثم قال ابن حجر العسقلاني بعد نقله كلام القرطبي : وقد دل على هذا المعنى بقية 
الحديث حيث قال: «كما تنتج البهيمة» يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» فلو ترك كذلك 
كان بريثاً من العيب لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثا فخرج عن الأصل. وقال ابن القيّم كما 
يرويه عنه ابن حجر العسقلاني : «ليس المراد ق (یولد على الفطرة) أنه خرج من بطن امه 
يعلم الدين؛ لأن الله تعالى يقول: وال أخرجكُمْ من بون أمهاتم ل تعلمُون شيئأي ولکن 
المراد أن فطرته مقتضية ة لمعرفة دین الإسلام ومحبته . فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة وليس 
المراد مجرد قبول الفطرة لذلك. . فلو حلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما 
أنه یولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتی يصرفه عله الصارف 9^" . 

وعلى هذاء فإذا أسلم الصبي العاقل بأن نطق بالشهادتين» فإنما يعرب بلسانه ما تقتضيه 
فطرته التي فطره الله عليهاء بل وما تستلزمه هذه الفطرة كما قال ابن القيْم . 

۷ --_ ودليل ثانِ على ما رجحناه من صحة إسلام الصبي الذي يعقل الإسلام أن 
الإسلام عبادة محضة فيلزم أن يصح من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة والحج ؛ ولأن الله 
(۱۲۱۸۲) «المغني» ج۰۸ ص ۳٣۱۳ء‏ ۱۳۹ . 


(۱۲۱۸۳) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ص۹٤۲‏ . 
(۱۳۱۸6) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ص۹٤۲‏ . 


“£0 


تعالى دعا عباده إلى دار السلام» وجعل طريقها اعتناق الإسلام» وجعل من لم يجب دعوته 

مصيره إلى النارء فلا يجوز منع الصبي من إجابة دعوة الله بعدم قبول إسلامهء فقد أسلم علي 

وهو صبي » ولهذا كان يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن الصبيان علي ومن النساء 

خديجة ومن العبيد بلال دون إنكار من أحد» فيكون إجماعاً على صحة إسلام الصبي«“"٠.‏ 
۸ - دفع ما ینقض ترجیحنا: 


وأما الاحتجاج بقول النبي بل : «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم 
حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق» فلا حجة فيه لمن منع صحة إسلام الصبي الذي يعقل 
الإسلام؛ لأن هذا الحديث يدل على أن يكتب على الصبي مما يؤاخحذ عليه» والإسلام أي 
دخول الصبي في الإسلام والإيمان بعقيدته مما يكتب للصبي لا عليه». ومما يسعده في الدنيا 
والآخرة» فهو كالصلاة تصح مله وتکتب له وإن لم تجب عليه › وكذلك غیرها من العبادات 
المحضة7٨"')‏ . 

۹ -_ عمر الصبي الذي يصح إسلامه: 

الشرط في صحة إسلام الصبي أن يكون صبياً يعقل الإسلام بأن يعلم أن الله تعالى ربه 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» ولكن في أي سن من عمر الصبي يمكن أن يتحقق هذا 

: مذهب الحنفية‎ - ٠١ 
علي رضي الله عنه فأسلموحسن إسلامه»”*"٠. وواضح من هذا الاستدلال أن الحنفية يرون‎ 
. أن بلوغ الصبي سبع سنين يتحقق به كون الصبي يعقل الإسلام‎ 

: مذهب الحنابلة‎ -- ۸١ 

اشترط الإمام الخرقي الحنبلي في الصبي الذي يعقل الإسلام ويصح منه الإسلام أن يکون 
ابن عشر سنين كما ذكرناء ولكن ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى قال تعليقاً على قول 
الخرقي : «وأما اشتراطه العشرء فإن أكثر المصححين لإسلام الصبي لم يشترطوا ذلك» ولم 
يحدّوا حدَاً من السنين» وحكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد؛ لأن المقصود متى ما حصل لا 


(۱۲۱۸۰) «المغني» ج۰۸ ص )۱۲۱۸١( . ۱۳٤-۱۳۲۳‏ «المغني» ج۸ ص٤۳٠‏ . 
(۱۲۱۸۷) «جامع أحكام الصغار» للاسروشني ج۲» ص۳٠.‏ 
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حاجة إلى زيادة عليه . 

وروي عن أحمد إذا كان ابن سبع سنين فإسلامه إسلام صحيح ؛ وذلك لأن النبي ب قال : 
«مروهم لسبع» فدل على أن ذلك حد لأمرهم بالصلاة وصحة عبادتهم » فیکون حًا لصحة 
إسلامھ") . وهذا هو الراجح فإسلام ابن سبع سنین معتبر ومقبول . 

۲ - رجوع الصبي عن إسلامه : 

أولاً: القول الأول: 

إذا أسلم الصبي وحكمنا بصحة إسلامه فرجع وقال لم در ما قلت» لم يقبل قوله ولم يبطل 
إسلامه الأول ؛ لأنه قد ثبت عقله للاسلام ومعرفته به بأفعاله التى هى مثل أفعال العقلاء» وهكذا 
کل من تلفظ بالإسلام أو أخبر عن نفسه به ثم آنکر معرفته بما قال» لم یقبل إنکاره وكان مرتدا 
نص عليه أحمد. إذا ثبت هذا فإن الصبي إذا رجع عن إسلامه أو جاء بما يصير به المسلم 
مرنداء. وفعت رده وها متحت الخابلة ٠وب‏ قال ابو فة ون الظاهر هن 'مذحب 
مال ى14 . 

۴۳ - القول الثاني : 

وروي عن الإمام أحمد آنه يصح إسلامه ولا تصح ردته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «رفع 
القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ . . الخ»» وهذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذنب ولو 
صحت ردّته لكتب عليهء أما الإسلام» فلا يكتب عليه» بل يكتب له؛ لأن الردة أمر يوجب 
القتل› فلم یثبت حکمه في حى الصبي کالزنی ؛ ولأن الإسلام إنما صح منه؛ ولأنه تمحض 
مصلحة فأشبهت الوصية له والردة تمحضت مضرة ومفسدة له فلم تلزم صحتها منه» فعلى هذا 
حکمه حکم من لم يرتد» فإن بلغ ء فإن صر على الكفر کان ما حینئز ۹" . 

‰٤‏ س القول الثالث: 

لا تصح ردة الصبي الذي لم يبلغ بعد كما لا يصح إسلامه؛ لأنه غير مكلف» لا تعتبر أقواله 
التى رتد بها المسلمء وهذا مذهب الشافعية“""' . 


(۱۲۱۸۸) «المغني» ج۸» ص٤۱۳-٣۳٠‏ . 

(۱۲۱۸۹) «المغني» ج۸. ص۱۳۹ «البدائع» ج٦۰‏ ص٣١۳٠‏ . 

(۱۲۱۹۰) «المغني» ج۸» ص٣۳٠‏ 

(۱۲۱۹۱) «مغني المحتاج» ج٤۰‏ ص۳۷ «نهاية المحتاج» ج۷ ص۰۳۹۷ «المغني» ج۳ ص٣۱۳۹‏ . 
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: القول الراجح‎ -- ٥ 

والراجح » وهو القول الثاني فلا تعتبر ردته وإن كان إسلامه يعتبر للأدلة التي قبلت لهذا 
القول. 

: ما يفعل بالصبي إذا رجع عن إسلامه‎ - ٢ 

رجوع المسلم عن إسلامه ردة» فيكون المرتدّ قد ارتكب جريمة الردّة وعقوبتها القتل كما 
جاء في الحديث النبوي الشريف: «من بدل دينه فاقتلوه»» ولكن الصبي إذا ارتدّ لا يقتل» سواء 
قلنا بوقوع ردته أو قلنا بعدم وقوعها؛ لأن الصبي لا تجب عليه عقوبة بدليل أنه لا تجب عليه 
عقوبة الزنى ولا السرقة ولا سائر الحدودء ولا يقتل قصاصاًء فإذا بلغ فثبت على ردته ثبت حكم 
الردة فيه حينئزٍ» فيستتاب ويمهل |ثلاثة أيام » فإن تاب فيها وإلا قتل عقوبة على ردّته» سواء قلنا: 
إنه کان مرتداً قبل بلوغه آو لم نقل» وسواء كان مسلماً أصلياً فارتدّ أو كان كافراً تبعاً لأبويه فاسلم 
وهو صبي يعقل الإسلام ثم ارت وهذا كله مذهب الحنابلة”*"٠.‏ 


۷ - أما عند الحنفية» فقد ذكرنا أن إسلام الصبي العاقل معتبر عندهم» أما رذّتهء 
فعند أبي حنيفة ومحمد تقع ردّته» وعند أبي يوسف» لا تقع ردته . وردّة الصبي وإن كانت معتبرة 
عند أبي حنيفة ومحمد» ولكن لا يقتل على ردته (وجه قولهما)ء أن البالغ العاقل إذا ارتد عن 
دینه الإسلام یستتاب ویدعی إلى العودة إلى الإسلام ویبین له دلائل الإسلام ویسئل عما حمله 
إلى الردة فإن أظهر شبهة كشفت له فإذا أصر على رذته قتلء وهذا الإجراء للمرتد لا يمكن 
فعله للصبي إذا رجع عن الإسلام لقصور عقله» ولكن يحبس؛ لأن الحبس يكفيه وسيلة ل 
الإسلام» والعود إليه"""'. ولكن الحنفية لم يقولوا إلى متى يبقى محبوساء ولكن يبدو لي» 
أنه يفعل به في الحبس ما يفعل بالمرأة إذا ارتدت عن الإسلام» فعندهم لا تقتل على ردتهاء 
ولكن تحبس وتخرج كل يوم من السجن ويعرض عليها الإسلام» فإن أبت الرجوع إلى الإسلام 
ردت إلى السجن» فقد جاء في «البدائع» : «فأما المرأةء فلا يباح دمها إذا ارتدّت ولا تقتل ولكنها 
تجبر على الإسلام» واجيارها على الإسلام أن تحبس وتخرج في کل يوم فتستتاب ويعرض عليها 
الإسلام» فإن اسلمت وإلا حبست ثانیاً هذا إلى أن تسلم أو تموت»١*"٠.‏ 


1 )141( «المغني» ج۸» ص٣۳٠‏ . 
)14( «البدائع» aa‏ ص۱۳۹ . 
(۱۲۱۹۴) «البدائم» ج٦»‏ ص٣۳٠‏ . 
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رل یی ادر 


دين اللقط 


۸- کید 

اللقيط من حيث هو لقيط مجهول النسب» ويثبت نسبه بالدعوة أو بالبينة» وقد تكلمنا عن 
يثبت نسبه ؛ لأن موضوعي الدين والنسب منفصل أحدهما عن الآخر؛ ولهذا قد يثبت للقيط دين 
قبل أن یتبین نسبه أو ثبت له» فما هي هذه الأمور والقرائن الواجب ملاحظتها للتعرف على دين 
اللقيط أو للاستدلال بها للحكم عليه بدين معين؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 

۹ - ما يجب ملاحظته للتعرف على دين اللقيط : 

للتعرف على دين اللقيط أو للتعرف عى الدين الذي نحكم به على اللقيط» يجب ان 
نلاحظ دين الواجدء أي ملتقط اللقيط» وصفة المكان الموجود فيه اللقيط» كما أن ثبوت نسب 
اللقيط بالبينة يجعله محكوماً بدين صاحب البينةء أما إذا كان ثبوت نسبه بالدعوة» فالحكم 
يختلف باختلاف الأحوال والحالات كما سنبينه فى الفقرات التالية : 

٠‏ - أولاً : دين اللقيط باعتبار دين الواجد وصفة المكان: 

قد يكون واجد اللقيط مسلماً أو ذمياًء وقد يكون المكان الذي وجد فيه اللقيط من أماك 
المسلمين» أو من أماكن الكفار» أو من الأماكن التي يسكنها المسلمون والكفار والحكم بالسبة 
لدين اللقيط یختلف باختلاف هذه الأمورء ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء. 
۱ - مذهب J‏ حنفية(°"" : 

أ : اتفق الحنفية على أن اللقيط يعتبر مسلماً إذا وجده مسلم في مصر من أمصار المسلمين 
أو في قرية من قراهم . كما اتفقوا على أنه يكون ذمياً إذا وجده ذمي في بيعة أو كنيسة أو قرية 


. ٤١° )م «المبسوط» ٠۱ء ص٣۹٠۲ «البدائع» ج٦. ص۱۹۸ «الهداية» و«فتح القدير» ح٤» ص‎ ٥ 
ج۱۹ ص تع ج۰ ص قح ج‎ ( ) 
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من قری آهل الذمة وليس فيها مسلم"""'. ويبدو أن دينه يكون مثل دين الذمي الذي وجده. 

ب : إذا وجده مسلم في مكان الكفار كالبيعة أو الكنيسة أو فى قرية من قرى أهل الذمة 
أو وجده ذمي في مکان المسلمين كمصر من أمصارهم أو في قرية من قراهم» ففي هاتين 
الحالتين اختلف الحنفية في دين اللقيط لاختلاف الرواية في نقل مذهبهم» إذ هناك أربع روایات 
في هاتين الحالتين» نذكرها فيما يلي : 

۲ - الرواية الأولى فى مذهب الحنفية : 

العبرة للمكان في هاتين الحالتين فيكون اللقيط مسلماً إذا كان المكان مكان المسلمين 
كمصر من أمصارهم أو قرية من قراهم» أو وجد اللقيط في مسجد ويكون اللقيط كافراً إذا كان 
المكان مكان أهل الذمة ولا عبرة بدين الواجد - واجد اللقيط - 

(ووجه) هذه الرواية» أن المكان إلى اللقيط أسبق من يد الواجدء وعند التعارض يقدم 
ويترجح السابق» والظاهر يدل عليه فإن المسلمين لا يضعون أولادهم في مكان الكفار كالبيعة 
والكنيسة ونحوهما عادةء وكذلك الكفار (الذميون) لا يضعون أولادهم في أماكن المسلمين 
عادةء فالظاهر أن الولد يكون من أهل ذلك المكانء فإذا كانوا مسلمين فهو مثلهم مسلم» وإذا 
کانوا ذمیین فهو ذمي مثلهم . 

۴۳ - الرواية الثانية : 

رواية ابن سماعة عن الإمام محمد صاحب ب أبي حنيفة › وخلاصة هذه الرواية أن العبرة بدين 
الواجد لا مكان وجود اللقيطء أي سواء وجد اللقيط في آماكن المسلمين أو في أماكن الكفارء 
فإن اللقيط يتبع دين واجده. (وجه) هذه الرواية أن يد الواجد أقوى» فيعتبر دينه فيكون دين 
اللقيط مثله . 

e‏ ذلك أن التبعية للمکان إنما تکون لل عدم وجود يد معتبرة» آل یری أن إذا 


الإسلام» بل بکفره ا لأحد الو معه؛ لان يد الوالد أقوی في التبعية في 
الدين من دار الإسلامء فكذلك الحكم بالنسبة ليد الواجد اللقيط» یتح اللقيط دين الواجد ل 


صفة المكان من جهة إسلام ارال ذلك المكانء فيكون اللقيط مثل دين واجده» سواء 
كان الفخاة مان الم ار لبر المجي 
)٠۹١(‏ هذا القيد (ليس فيها مسلم) ذكره الكاساني في «البدائم» ولم يرد في «المبسوط» ولا في «الهداية» . 


£00 


: الرواية الثالثة‎ _-- ٤ 

إن المنظور إليه هو ما يرجح اعتبار اللقيط مسلماً سواء كان هذا المرجح باغتبار دين الواجد 
أو صفة المكان من جهة كفر أهله أو إسلامهم » وهذا عند اختلاف دين الواجد وصفة المكان . 

وجه هذه الرواية آن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وقياساً على المولود من مسلم و فإنه 
يكون مسلا عا لمل منهنا - أي من الأبوين -؛ لأن الصغير يتبع خير الأبوين ديناً. 

٠٠‏ _ الرواية الرابعة: 

الاعتبار إلى زي اللقيطء فإن كان زيه مثل زي المسلمين یحکم عليه بالإسلام وان کان 
زیه مثل زي الکفار بان کان في عنقه صلیب ونحوه» فیحکم عليه بالکفر. 

(وجه) هذه الرواية› أن اعتبار الزي والعلامة أصل شرعي معتبر عند اللاشتباه يدل عليه قوله 
تعالی : لتعرفّهم بسيمَاهُمْ؛ ولهذا إذا فتح المسلمون بلدا ورأوا شيخاً يعلم صبياناً حوله القرآن 
الكريم› وزعم أنه مسلم فإنه يجب تصدیقه» ولا يجوز استرقاقه لاعتبار الزي والعلامة الدالة 
على إسلامه وهذه العلامة هي تعليمه القران الكريم . 

٠٠٠٩‏ - الرواية الراجحة: 

وقدر رجح الإمام الكاساني في «بدائعه» الرواية الأولى التي تقوم على أساس اعتبار المكان 
مکان وجود اللقيط - ولیس دين الواجد. وهذا الترجيح بناء على اعتبار الظاهرء ولکن هذا 
الظاهر ينتقض إذا ثبت نسب اللقيط بالبينة» فيتبع اللقيط دين من ثبت نسبه منه. 

۷ _ مذهب الحنابلة : 

وعند الحنابلة تفصیل نوجزه في الآتي A)‏ 

أولاً: إذا وجد اللقيط في دار الإسلام: 

وهذه الدار قسمان : 

القسم الأول: دار اخحتطها المسلمون - أي بنوها وأقاموا فیها كبغداد والبصرة والكوفة › 
فلقط هذه الدار محکوم بإسلامه وإن کان فیها أهل الذمة تغلیاً لالاسلام ؛ ؛ ولظاهر الدار وکونها 
دار إسلام ؛ ولأن الإسلام علو ولا يعلى عليه . 

القسم الثاني : دار فتحها المسلمون کالشام» فهذه إن کان فيها مسلم واحد حکم بإسلام 
)114۷( «المغني» جه»› ص 1۸۱-٦۸۰۹‏ . 
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لقيطها؛ لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلم تغليباً للإسلام . وإن لم يكن فيها مسلم» بل كل 
أهلها ذميون» حکم بكفر اللقيط ؟ لأن تغلیب حکم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال»ء ولا 
احتمال في كونه من مسلم؛ لأن الغرض عدم وجود مسلم في هذا البلد. 

۸ - ثانياً: إذا وجد اللقيط في دار الكفر: 

الأول: بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه فهذا كالقسم الذي قبله: إن كان فيه مسلم 
واحد حكم بإسلام لقيطه» وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر. وإن كان اللقيط في بلد كان 
للمسلمين ثم غلب عليه المشركون ثم ظهر عليه المسلمون وأقروا فيه الكفار بعقد الذمة» فهذا 
كالقسم الثاني من دار الإسلام. 

۹ - ثالثاً: دار لم تكن للمسلمين أصلا: 

فهذه الدار إن لم يكن فيها مسلم فلقيطها كافر؛ لأن الدار لهم وأهلها منهم » وإن كان فيها 
مسلمون كالتجار وغيرهم من المسلمين الذين يدخلونها لحاجة ثم يخرجون منهاء احتمل أن 
یحکم بإسلام اللقيط تغليا لالاسلام» واحتمل أن يحكم بکفره تغلیبا للدار ولأكثر أهلها. 

: قول الحنابلة توضيحاً لما قالوه‎ - ٠ 

وقال الحنابلة توضيحاً لما قالوه: وفي المواضع الذي حكمنا بإسلام اللقيط فهذا يثبت 
ظاهراً لا يقيناً؛ لأنه يحتمل أن یکون ولد کافرء وعلی هذا لو أقام كافر بينة أنه ولده» ولد على 
فراشه حکمنا له به وتبعه في دينه» وقال الحنابلة أيضاً: وإذا بلغ اللقيط حدًا يصح فبه إسلامه 
وردته فوصف الإسلام» فهو مسلم » سواء کان ممن حکم بإسلامه أو کفره«۹"") . 

: مذهب الشافعية‎ _ ١ 

وعند الشافعية تفصيل في دين اللقيط هو قريب من مذهب الحنابلة نوجزه في 
الات ۰ )144( 

لي . . 

أولاً : إذا وجد لقيط في دار الإسلام بأن سكنها المسلمون وإن كان فيها أهل الذمةء . أو 
وجد لقيط في دار فتحها المسلمون وأقرًوها بيد أهلها صلحاًء أو فتحوها عنوة وأقرّوها بيد أهلها 
بجزية» أو كان المسلمون يسكنون الدار وأجلاهم عنها الكفار» وفي هذه الدار مسلم في الصور 


(۱۲۱۹۸) «المغني» ج٥‏ ص1۸۱ . 
(۱۲۱۹۹) «مغني المحتاج» ج۲ ص۲۲٤‏ . 
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الأربعة التي ذكرناها يمكن أن يولد له ذلك اللقيط. ولو کان المسلم ا مطلتق السراح» أو 
کان ا أو مجتازاً غير مقیم › حکم بإسلام اللقيط تغليباً لاإسلام؛ ۽ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه . 

ثانا : إذا وجد اللقيط في دار الإسلام ولا مشرك فيها كالحرم الشريف› فاللقيط مسلم ظاهراً 
وباطاً کما قال الإمام الماوردي الشافعي . وإن وجد في دار الإسلام وفيها آهل ذمة» فهو مسلم 
في الظاهر. 

ثالاً : إذا وجد اللقيط في دار الحرب - دار الكفر-ء فإنه يعتبر كافراً إن لم يسكنها مسل 
إذ لا وجود لمسلم يحتمل إلحاقه به. 

رابعاً: وإن سكن دار الكفر - وهي دار حرب ۔ مسلم کأسیر مطلق السراح» ولکنه ممنوع 

ل ا کر - آي من هذا المسلم الأسير أو التاجر- 


۲ _ مذهب المالكية : 
وعندهم أيضاً تفصيل في بيان دين اللقيط حسب الحالات التالية٠""٠.‏ 


۴ - أولاً: يحكم بإسلام اللقيط إن وجد في قرية من قرى المسلمين؛ لأنه الأصل 
والغالب» وإن كانت بين قرى الكفا ولو التقطه كافر. 


٤‏ - ثانياً: وإن لم يكن في القرية إلا بيت أو بيتان أو ثلاثة للمسلمين فيحكم بإسلام 
اللقيط أيضاًء إن التقطه مسلم تغليباً لإإسلامء فإن التقطه كافر فلا يحكم بإسلامه. 
وأما إن كان فيها أربعة بيوت للمسلمين فيحكم بإسلامه وإن التقطه كافر. 
٠‏ - ثالثاً: وإن وجد اللقيط في قرية من قرى أهل الكفر وليس فيها بيت من بيوت 
المسلمين» فاللقيط يحكم بكفره وإن التقطه مسلم تغليباً للدار. 
٠١٠١١‏ - مذهب الجعفرية: 


قالوا: الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه ولو استولى عليها أهل الكفر إذا كان في 
الدار مسلم ؛ نظراً للاحتمال أن يكون اللقيط منه وإن كان هذا الاحتمال بعيداً تغليباً لحكم 


(1۲۰۰( «الشرح الكبيرء للدردير و«وحاشية الدسوقي» ج٤“‏ صض ۱۲۹-۱۲۹ . ب 
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هناك من المسلمين<""٠.‏ 

۷ - ثانياً : دين اللقيط إذا ثبت نسبه بالدعوة: 

أ - إذا ادعی مسلم نسب لقیط منه بان ادعی أنه ولده ذكراً کان الولد أو أنثى» ولم ينازعه 
أحد في ادعائه ثبت نسب اللقيط منه وصار ولده واعتبر مسلماً تبعاً لمدعيه في دینه. 

ب : إذا اذعى يهودي أو نصراني نسب لقيط ولم ينازعه أحد في نسبه ثبت نسب اللقيط 
من المدّعي ولم يتبعه في دينه» بل يعتبر اللقيط مسلماء ويعلل ذلك الإمام الكاساني بقوله: 
«لو اعی نسبه ذمي تصح دعوته حتی ثبت نسبه منه لکنه یکون مسلماً؛ لأنه اذعی شیئین يتصور 
انفصال أحدهما عن الآخر في الجملة وهو نسب الولد وكونه كافراً» ويمكن تصديقه في أحدهما 
لکونه نفعاً للقیط» وهو کونه ولداً له» ولا یمکن تصدیقه في الآخر لکونه ضرراً به وهو کونه کافراً 
فيصدّق فيما فيه منفعة فيثبت نسب الولد منه» ولا بصدَق فیما یضره فلا یحکم بکفره. ولیس 
من ضرورة کون الولد منه أن يكون كافراً ألا تری آنه یحکم بإسلامه بإسلام ا الأب 
کافراًٌ٥"'.‏ 
۸ - ثالث : دين اللقيط إذا ثبت نسبه بالبيئة : 

إذا ثبت نسب اللقيط ممن اذعاه بالبيّنة أي بالشهادة» فإنه يتبع دين من ثبت نسبه منه بالبينةء 
فإن كان من ادعاه ذمياً يهودياً أو نصرانياأًء فإن اللقيط يكون على دينه» ويعلل الإمام الكاساني 
هذا الحكم مبينا الفرق بين هذه الحالة وبين الحالة التي قبلها حيث يثبت نسب اللقيط من الكافر 
الذي اذعاه» ولكن لا يتبعه بدينه» فيقول الكاسانى رحمه الله : «هذا إذا أقرّ الذمى أنه ولده ولا 
بينة له» فإن أقام البينة على ذلك ثبت نسب الولد منه ویکون على دینه بخلاف الإقرار - أي 
بمجرد الدعوة - (ووجه الفرق) بين الإقرار وبين الشهادة أنه متهم في إقراره بما يتضمنه إقراره» 
وهو کون الولد على دینه ولا تهمة في الشهادة)“""'. 

وهذا أيضاً مذهب الحنابلةء فقد جاء في «المغني»: «وفي الموضع الذي حكمنا بإسلامه 
- أي بإسلام اللقيط - إنما يثبت ذلك ظاهراً لا يقيناً؛ لأنه يحتمل أن يكون ولد كافر فيتبعه في 
الكفرء فلو أقام أنه ولده» ولد على فراشه حکمنا له به" أي وتبعه في دینهء 
فکیون کافراً مثل أ بيه على وجه التبعية لأبيه. 


(۱۲۲۰۱) «شرائع الإسلام» ج۳» ص۲۸۹ . (ATTY)‏ «البدائم» ج٦‏ ص۱۹۹ . 
(YT)‏ «البدائع» ج۰ ص۱۹۹ . A)‏ «المغني» ج٥»‏ ص1۸۱ . 
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۹ - إسلام اللقيط قبل البلوغ : 

وإذا كان اللقيط محكوماً بكفره أو بإسلامه فأسلم قبل البلوغ بأن نطق بالشهادتين» ووصف 
الإسلام فإنه يكون مسلماء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا بلغ اللقيط حدا يصح 
فيه إسلامه وردته» فوصف الإسلامء فهو مسلم» سواء کان حکم بإسلامه أو بکفره)(*۳')» 
له سواه وان محمدا عبده ورسوله» ثم ينطق بلسانه ما عقله بقلبه» فینطق بالشهادتین: وهي 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله”"". 

أما الحد أي السن الذي إذا بلغه اللقيط صح إسلامه فقد بيّناه من قبل عند كلامنا عن إسلام 
الصبى ۷" . 

ومذهب الحنفية في قبول إسلام اللقيط إذا عقل الإسلام مثل قولهم في إسلام الصبي غير 
اللقيط إذا عقل الإسلام وقد تكلمنا عن ذلك" إذ لا فرق بين اللقيط وغيره في قبول إسلامه 
وصحته إذا بلغ سنا يقبل فيها إسلامه إذ المنظور إليه في هذه المسالة كون الصبي يعقل الإسلام 
ام لا يعقله» ولیس المنظور فيها كونه ثابت اللس أو لقيطا مجهول الست 


. «المغني» ج٥» ص1۸۱‎ )١۲۲٠١( 
. ۱۳٤ص «المغني» ج۰۸‎ )۱۲۲۰١( 
. ۱۰١۰۸۱ الفقرة‎ )۲۲۰۷( 
. ٠١١۸١ الفقرة‎ )۱۲۲۰۸( 
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رسن رہ 
سا 
 -- ٠‏ کیرد 
تكلمنا عن الرضاعة فيما سبق باعتبارها من أسباب الحرمة المؤبدة في النكاح» ونتكلم عنها 
في هذا الفصل باعتبارها من أحكام الولد من حين ولادته إلى حين فطامه باعتبارها قوتا وغذاء 
له» وبالتالي فهي حى له . والكلام عنها بهذا المعنى والاعتبار يقتضي بيان تعريفها وما ورد بشأنها 
في القران الكريم . وبيان من له علاقة بها - أي أصحاب الشأن فيها - وهم كل من الرضيع 
والمرضعة والمرضع له. 
- منهج البحث: 


وعليه» نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريف الرضاعة والحاجة إليها والنصوص فيها. 
المبحث الثاني : الرضيع . 

المبحث الغالكث: المرضعة. 

المبحث الرابع : المرضع له. 
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(لیی زرل 


تعريف الرضاعة والحاجة إليها والنصوص فيها 
۲ - الرضاعة في اللغة""٠:‏ 

يقال رضح يرضع (مثل ضرب يضرب). ورضع يرضع (مثل سمع يسمع) رضعاً ورضاعاً 
ورضاعة : أي امتص ثديها أو ضرعها. ويقال رضع الثدي أو الضرع فهو راضع والجمع رضع . 
والرضيع هو الراضع . 

وأرضعت الأم الولد: جعلته يرضع فهي مرضعة . 

وامراة مرضع آي ذات رضع آي لھا ولد ترضعه . 

والرضاعة (بفتح الراء وكسرها) الاسم من الرضاع . 

۴۳ - الرضاعة في الاصطلاح الشرعي : 

والرضاع في اصطلاح الفقهاء: وصول لبن المرأة إلى جوف الطفل بالتقامه ثدي المرأة 
وامتصاصه اللبن منه» أو ما يقوم مقامه بشروط معينة("""'' . 

_ حاجة الولد إلى الرضاعة : 

ا 2 ا 

والولد» دکرا کان أو نى یحتاج إلى لبن امه أو ما يقوم مقامه من لبن غيرهاء من حين 

ولادته إلى وقت فطامه؛ لأن هذا اللبن الذي يرتضعه یعتبر قوته وغذاءه وبه قوام حیاته فلا غنی 


له عنه. 


(۱۲۲۰۹) «لسان العرب» ج۹ ص ۰٤۸۲-٤۸۱‏ «الصحاح للجوڻري» ج٣‏ ص ۰۱۲۲۰ «المعجم الوسيط» ج۲ › 
ص۱٣١٣‏ . 
)١۱۲۲٠٠١(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج۴» ص۰۲۰۹ «مغني المختاج» ج۳ ص٤١٤‏ . 
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: الرضاعة في القران الكريم‎ - ٠ 
وردت الرضاعة في القرآن الكريم باعتبارها سب من أسباب التحريم المؤبد في النكاح قال‎ 
٠"4 . . تعالی : حرمت علیکم امهانکم وبناتكم اللاتي أرضَفْتَكُم وأخواتَكُمْ من الرضاعة‎ 
. وقد تكلمنا عنها بهذا بالاعتبار عند كلامنا عن المحرمات على وجه التأبيد في الزواج‎ 
كما وردت الرضاعة في القرآن الكريم باعتبارها قوتا وغذاءً للطفلء وهذا ما نتكلم عنه في‎ 
: هذا الفصل . وبهذا الاعتبار جاء قوله تعالى في النصين الآتيين‎ 
: النص الأول في الرضاعة‎ - ٠ 
قال غاي : لإوالوالدات ب يرضعن أولادهنْ حولین کاملینء لمن اراد أن ت الرضاعة وعلی‎ 
المولو ا له رهن وكسوتهنٌ بالمعروفِ» لا نكل نفس إلا وُسْعهاء ل تضارٌ والدة بولدها ولا.‎ 
موود له بولدز وعلی الوارث مل ذلك» فإن أرادا فصالاً عن راصن مهما وتشاور فلا جناح‎ 
مهما وان ارم أن تستر ضعوا أولادكم فلا جناح علیکم إذا لت ما آتیتم اروف‎ 
e تقوا الله واعلموا أ الله یما تښون‎ 
قال نای . : . قن ف فاتوهُنُ اجر ورا پینگم بمعروفي. وإِنْ‎ 
. "٣کی تعاسرتم فسترضع له اخر‎ 


.]۲۳ [سورة النساء من الآية‎ )۱۲۲١١( 
.]۲٣۳ [سورة البقرةء الآية‎ )۱۲۲۱۲ 
.]٠١ [سورة الطلاق من الآية‎ )۱۲۲۹۳( 


۳ - 


رل ان 


الرضيع 

۸ - المقصود بالرضيع : 

نريد بالرضيع في بحثنا الولد ذكرا كان أو أنشى الذي يتغذى بلبن مرضعته عن طريق إرضاعها 
له مدة الرضاعة. 

۹ - الرضاعة حقّ للرضيع : 

التكييف الفقهي للرضاعة بالنسبة إلى الرضيع أنها حقَ ثابت له بحكم الشرع يلزم إيصاله 
إليه من قبل من وجب عليه هذا الحقّ» وقد صرح الفقهاء بأن الرضاعة حى للولد» فمن أقوالهم : 
«لأن الرضاع حق للولد )5" . 

وعلّلوا ذلك بقولهم : «لأن الرضاع في حى الصغير كالنفقة في حى الكبي٠*"""٠.‏ وما قالوه 
حقّ دل عليه القران الكريم» فقد قال تعالى : لإوعلى المولود له رزقهنْ وكسوتهنُ 
بالمعروف#» فأوجب الله تعالى على الأب الإنفاق على مرضعة ولده؛ لأن الغذاء يصل إليه 
بواسطتها في الرضاع”"""ء فالإنفاق على المرضعة في الحقيقة نفقة له» جاء في «شرح منتهى 
الإرادات» في فقه الحنابلة: «وعلى من تلزمه نفقة صغیر ذکراً کان أو آنئی نفقة مرضعته ؛ لأن 
الطفل إنما يتغذى بما يتولد في المرضعة من اللبن وذلك إنما یحصل بالغذاء» فوجبت النفقة 
للمرضعة لأنها فى الحقيقة له»"""٠.‏ 

: مدَة الرضاعة التامة سنتان كاملتان‎ _ ٠ 

قال الله تعالى ٤‏ والوالدات يُرْضعن أولادهُنٌ خولين كاملين» لمن أراد أن يم الرضاعةً 
)۱۲۲۱٤(‏ «المجموع شرح المهذب» ج۱۷» ص٤١٠‏ . 
)١۲۲٠١(‏ «المهذب» للشيرازي و«شرحه المجموع» ج۷» ص١١٠‏ . 
)۱۲۲۱١(‏ «أحكام القران القرطبي» ج۳» ص۳١٠‏ . 
(OATTIY)‏ «شرح منتهیٰ الإرادات» ج۳ ص۴۹۹ . 


٤= 


أفادت هذه الآية الكريمة أن مدَة الرضاعة التامة هى سنتان كاملتان» مراعاة للفطرة بالنسبة إلى 
ضعف الأطفال في أقل البيوت أو البيثات وعلى أساس أن لبن المرضعة هو الغذاء الموافق لكل 
طفل في هذه المدة۵". 

آما سبب ذکر (حولین کاملین) دون الاقتصار على ذكر (حولين) فقط» فذلك لرفع التوهم 
من أن (الحولين) قد تعني حول وبعض الحول» إذ جائز أن تقول أقمت في بغداد حولين» وأنت 
تقصد حولاً وبعض الحول»ء فلما قال تعالى : «حولين كاملين» زال مثل هذا التوهم» وعلم أن 
المراد هو الرضاعة لمدة حولين دون نقصان منهما“ا""'. 

١‏ - هل تحديد مدَّة الرضاعة بالحولين ملزم؟ 

وإذا كانت مدّة الرضاعة التامة هى سنتان كاملتانء فهل هذه المدّة ملزمة لا يجوز تحديد 
مدّة الرضاعة بقل منهاء ولا يجوز للام أن ترضع ولدها لأقل من مدَّة سنتين؟ والجواب: إن 
تحديد مدَّة الرضاعة بسنتين غير ملزم» فليس هو تحديد إيجاب ويدل عليه ما يأتي : 

۲ - الأدلة على أن تحديد الرضاعة بسنتين غير ملزم"""“: 

الدليل الأول: جاء في الآية نفسها بعد ذكر الحولين الكاملين: لمن أرادّ أن يتم 
الرّضاعة» فلما علق هذا الإتمام بإرادتنا ثبت أن هذا الإتمام غير واجب . 

الدليل الثاني : وفي الآية الكريمة : فان أرادا فصالاً عنْ تراضٍ منهما وتشاور فلا جنا 
عليهما) والفصال هو الفطامء فهذه الآية الكريمة تدل على أن الحولين ليسا وقتاً محدداً 
للرضاعة؛ لأنه لو كان وقتاً محدداً للرضاعة لما علقه الشرع على الإرادة والتراضي والتشاور من 
الأبوين . 

الدليل الثالث: قوله تعالى : إن أرادا فصالا .  .‏ إلخ . ورد كلمة (فصالا) نكرة غير 
معرفة» ولو أريد بذكر الحولين تحديد مدّة الرضاعة على وجه الإلزام لجاءت كلمة (فصالا) معرفة 
E‏ أطلق القرآن الكريم فيه لفظ 


ا فقال (فصالاً) دل ذلك على أ نه لم يرد به الحولين»› ومعنی ذلك أن الحولين ليسا وقتاً 
محدداً للرضاعة . 


(۱۲۲۱۸) «تفسیر المنارء ج۲» ص١٠٤‏ . (۱۲۲۱۹) «تفسیر الرازي» ج٦»‏ ص٣۱۲‏ . 
(۱۲۲۲۰) «تفسیر الرازي» ج٦»‏ ص۱۲۹ء «أحکام القرآان للجصاص» ج۱» ص۳٤٠۰‏ «أحكام القرآن» للقرطبي 
ج۳ ضصض ۱٦۱۲-۱٣۱‏ . 
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۳ -_ لماذا حددت مدَة الرضاعة بحولين كاملين؟ 

وإذ قد ثبت أن ذكر «حولين كاملين» في الآية الكريمة لم يقصد به تحديد مدّة الرضاعة على 
وجه الإلزام بحيث لا يجوز الإنفاق على أقل منهء فما الغرض إذنء من هذا التحديد؟ 

والجواب: آنه تحدید لقطع التنازع بين الزوجين في مدّة الرضاع › فلا یجب على الزوج 
إعطاء الأجرة لأكثر من حولين . وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدّة ولم ترض الأم لم يكن له 
ذلك . والزيادة على الحولين أو النقصان منه إنما یکون لل عدم الإضرار بالمولود وعند رضا 
الوالدين<"""٠.‏ 

٠٤‏ - هل تجوز الرضاعة لاقل من ستتين؟ 

وإذا كان ذكر حولين كاملين للرضاعة لا یدل على تحديدها بهذه المدة على وجه الحتم 
والإلزام» فهل يعني هذا جواز أن تكون الرضاعة لأقل من سنتين؟ 

والجواب : نعم ؛ لقوله تعالى : لمن أراد أن يم الرضاعة) فإتمام الرضاعة بجعلها سنتين 
معلق بإرادة الأب قال الإمام الرازي : يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الإرضاع من الآباء. وعن 
قتادة : أنزل الله حولين كاملين» ثم أنزل اليسر والتخفيف» فقال: «إلمن أراد أن يم الرضاعة)» 
والمعنى أنه تعالى جوز النقصان عن الحولين بذكر هذه بالآية٠"""٠.‏ 

: مقدار النقصان عن ستتين‎ _-- ٠٥ 

وإذا جاز تنقيص مدّةَ الرضاع عن سنتينء فما مقدار النقصان الجائز؟ 

الواقع أن هذا متروك لاجتهاد الوالدين إذ لم يرد ذكر لمقدار النقصان في القرآن الكريم» 
جاء في «تفسير المنار» بشأن قوله تعالى : لمن أراد أن َم الرضاعة) أجاز الاقتصار على ما 
دون الحولين ولم يحدد أقل المدّة بل وكله إلى اجتهاد الوالدين الذي تراعى فيه صحة الطفلء 
فمن الأطفال السريع النمو الذي يستغني عن اللبن بالطعام اللطيف قبل تمام الحولين بعدة 
أشهرء ومنهم القميء البطيء النمو الذي لا يستغني عن ذلك”""٠.‏ 

: شروط تنقيص مدَة الرضاعة عن الحولين‎ _ ٠ 

الشرط الأول - اتفاق الوالدين : 


(۱۲۲۲۰) «تفسیر القرطبي» ج۳٠‏ ص۲٦۱»‏ «تفسیر الرازي» جا› ص٣۱۲‏ . 
(۱۲۲۲۱) «تفسیر الرازي» ج٦‏ ص۱۲۷ و«تفسیر الزمخشري» جا» ص۲۷۹ . 
(۱۲۲۲۲) «تفسير المنار» ج۲» ص١٠٤‏ . 
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يشترط لتنقيص مدة الرضاعة عن الحولين اتفاق الوالدين ورضاهماء والدليل على ذلك قوله 
تعالی : فان أرادا فصالاً عنْ تراض مهما وتشاور فلا جُناح عليهمًا)» وقد جاء في تفسير هذه 
الآية : فإن أراد الوالدان فصالا أي فطاماً للولد قبل الحولين عن تراض من الوالدين لا من أحدهما 
فقط لاحتمال إقدامه على ما يضر بالولد بأن تمد الأم إرضاعه» أو يبخل الأب عن دفع أجرة 
الرضاع . (وتشاور) أي وعد تشاور من قبل الوالدين فيما بينهما وبين أرباب التجارب في الرضاعة 
والفطام بشأن الولد وفطامه بعد تفحص أحواله» فلا جناح عليهما في ذلك. وإنما اعتبر رضا 
الوالدة مع أن ولي الولد هو الأب وصلاحه منوط بنظره» مراعاة لصلاح الطفل؛ لأن الوالدة 
لكمال شفقتها على الصبي ربما ترى ما فيه المصلحة له فلا ترضى بتنقيص مدَّة الرضاعة عن 
سنتين» فإذا رضيت مع الأب في هذا التنقيص بعد التشاور فيما بينهما ومع أرباب التجارب» 
فإنه يبعد جدا أن تحصل موافقة الجميع : الوالدان وأصحاب التجارب في الرضاعة والفطام» 
على ما يكون فيه إضرار بالولد» بل يكون أغلب الظن الذي يقرب من اليقين على أن الفطام 
قبل الحولين لا يضر الطفل. فلينظر المسلم إلى إحسان الله بهذا الطفل الصغير وعظم عنايته 
به إذ شرط لجواز فطامه قبل مضي الحولين» هذا الشرط دفعاً للمضار عنه. فالشرط إذن» 
لتنقيص مدَة الرضاع رضا الوالدين وموافقتهما على فطام ولدهما قبل مضي الحولين وهذا هو 
صریح قول المفسرين ١"‏ . وكذلك هو قول الفقهاء<"""'. 
۷ - الشرط الثاني لتنقيص مدَة الرضاع عن الحولين : 
ترط لتنقيص مدَّة الرضاع وهي سنتان عدم الإضرار بالرضيع بهذا التنقيص» أي عدم 
الإضرار به بجعل مدَّة إرضاعه أقل من سنتين . وقد يقال لا داعي لهذا الشرط ما دام قد اشترط 
الشرع رضا الوالدين بالفطام قبل مضي السنتين باعتبار أن رضاهما يدل على عدم وجود ضرر 
من باب الاحتياط للطفل ذكر الفقهاء هذا الشرط» حتى يحتاط الوالدان فيما يقررانه بشأن فطام 
الولد ويبالغا بالحذر والتأني والنظر فيما هو أصلح للطفل 
۸ -- من أقوال المفسرين والفقهاء في هذا الشرط : 
ومن أقوال المفسرين والفقهاء في هذا الشرط - شرط عدم الإضرار بالطفل بفطمه قبل 
(۱۲۲۲۳) «تفسیر الرازي»ج٦»‏ ص۱۳۲ «تفسیر ابن کثیره جا» ص٤۲۸‏ «تفسر الكشاف» جا 
ص۲۸۰-١۲۸»‏ «تفسير القرطبي» ج۳» ص١۷١-۱۷۲ء‏ «روح المعاني» للآالوسي ج۲٠‏ 


ص۷٤۸-۱٤۱‏ ۰ «تفسير المنار للمرحوم رشید رضا ج۲» ص٤۱٤‏ . 
)۱۲۲۲٣(‏ «المحلیٰ» لابن حزم ج۱۰ ص٣۴۴۰‏ «کشاف القناع» ج۳» ص۳۱۸ . 
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الحولين - ما قاله الإمام القرطيي في «تفسيره» : «والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون 
عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين»""٠.‏ 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يفطم قبل الحولين إلا بإذن أبويه» فيجوز إلا 
أن يتضرر الصغيرء فلا يجوز ولو رضيا لحدیٹث: لا ضرر ولا ضرار»"""' . 

وفي «المحلى» لابن حزم في فقه الظاهرية : «فإن أرادا - الوالدان - جميعاً فصاله قبل 
الحولين» فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لمرض به أو لضعف بنيته أو لأنه لا يقبل الطعام 
لم يجز ذلك لھما )۷" . 

۹ -_ هل تجوز الرضاعة لأكثر من سنتين؟ 

قلنا إن ذكر (حولين كاملين) في اية الرضاعة ليس هو لتحديد مدَّة الرضاع على وجه 
الإيجاب وبينا دليل ذلك. وقلنا أيضاً: إنه يجوز تنقيص هذه المدّة بجعل مدَّة الرضاعة أقل من 
سنتين باتفاق الوالدين» ونسأل هنا هل يجوز جعل مدَّة الرضاع أكثر من سنتين؟ والجواب : نعم . 
يجوز الفطام بعد الحولين» كما يجوز قبلهما. إذا رضي الوالدان ولم يكن في تأخير فطامه ضرر 
بالطفل» وكان في تأخير فطامه مصلحة وبذلك صرح المفسرون» فمن أقوالهم : 

: من أقوال المفسرين في إرضاع الطفل أكثر من سنتين‎ - ٠ 

أ : قال الزمخشري في قوله تعالى : فان أرادا فصالاً عنْ تراضٍ منْهّما وتشاور فلا جُناح 
عليهما) أي فلا جناح عليهما في ذلك زادا على الحولين أو نقصا منه وهذه توسعة بعد التحديد 
- أي بعد تحديد الرضاعة بسنتين .٠""*_‏ 

١‏ - ب : وقال الإمام القرطبي : «والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند 
عدم الإضرار بالمولود وعد رضا الوالدين»“""'. 

۲ - ج : وقال الإمام الجصاص: «وعن ابن عباس في قوله تعألى : طفن أراذا 
فصالاً عن تراض منْهُما وتشاور فلا جُناحَ عليهمًا). أي فلا حرج إن أرادا أن يفطماه قبل 


الحولين أو بعده »)۳"۳ , 
(۱۲۲۲۰) «تفسیر القرطبي» ج۳ ص۱۱۲ . 
(TTT)‏ «کشاف القناع» ج۳ ص۳۹۸ . (AYYTYTV)‏ «المحلىٰ» لابن جزم ج٠ ١‏ ص۳۳۹ . 


(۱۲۲۲۸) «تفسیر الزمخشري» جأ۳» ص۲۸۰ . (۱۲۲۲۹) «تفسير القرطبي» ج۳» ص۲١۱‏ . 
(۱۲۲۳۰) «أحکام القرآن» للجصاص ج١ء‏ ص۹٨٤‏ . : 
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۴ - د : وقال الإمام الرازي في قوله تعالى : فان رادا فصالاً . .4 الآية أنها تدل 
على أن الفطام قبل الحولين جائز وبعده أيضا جائز» وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ٩"۳»‏ . 

۳ -ه: وفي «تفسير المنار» : «كان للوالدين أن يفطماه قبل هذه المدة - أي قبل 
الحولين - أو بعدها إذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور فيه»*"". 

: من أقوال الفقهاء في إرضاع الطفل أكثر من سنتين‎ -- ٠ 

جاء في «المحلى» لابن حزم : «قَإِنْ ارادا - أي الأبوان - التمادي على إرضاعه بعد الحولين 
فلهما ذلك فإن أراد أحدهما بعد الحولين فصاله وأبى الآخر منهما: فإن كان في ذلك ضرر 
فصاله بعد الحولينء فأي الأبوين أراد فصاله بعد تمام الحولين فله ذلك»""٠.‏ 

وفي «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : وقال ابن القيم في «تحفة الودود في أحكام المولود» : 
ويجوز أن تستمر الام على إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثره»<""٠.‏ 


(۱۲۲۳۱) «تفسیر الرازي» ج٦‏ ص١۳٠‏ . 
(۱۲۲۳۲) «تفسير المنارء ج۲» ص٤١٤‏ . 
(۲۲۳۳) «المحلیٰ» ج۰۱۰ ص٣٣۳‏ . 
)۱۲۲۳٣٤(‏ «کشاف القناع» ج۳ ص۳۱۸ . 
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رل یی اہ 
المرضعة 

- الوالدة هي المرضعة : 

والأصل أن الوالدة هي التي ترضع ولدها قال تعالى : «والوالدات يُرضعنَ أولادهُنٌ حولين 
کاملین . .4 

۷ - المقصود بالوالدة التي ترضع ولدها: 

وللمفسرين ثلاثة أقوال فى المراد من (الوالدات) في الآية الكريمة: : (الوالدت ب يرضعنْ 
أولادَهَنْ.  .‏ وهذه الأقوال هي ٠٣٣٣٣‏ . 

۸ - القول الأول وأدلته : 

إن المقصود من (الوالدات) الوالدات المطلقات» وهذا قول السدّي والضحاك وغيرهما وهو 
اختيار صاحب «تفسير المنار» والحجة لهذا القول ما يأتي : 

أ : إن الله تعالى ذكر هذه الآية : طإوالوالدات يُرضعنَ أوَلادَهُنٌ . . 4 عقيب آية الطلاق› 
فكانت هذه الآية تتمة لأحكام المطلقات؛ لأن الزوجين قد يفترقان وعندهما ولد فبينت هذه 
الآية إرضاعه . 

: إذا حصلت الفرقة بين الزوجين حصل التباغض والتعادي › وذلك قد يحمل المرأة 
على ین الولد؛ لأن إيذاءه يتضمن | إيذاء از وايضاً ربما رغبت في التزي بزوج 


تعالی الوالدات المطلقات إلى رعاية جانب أطفالهن ا د بشؤونهن ومنها اا 


ج : إيجاب رزقهن وكسوتهن على الوالد يدل على أن المقصود بهن الوالدات المطلقات ؛ 


(۱۲۲۲۳۰) «تفسیر الرازي» ج ١۲١۹-٤‏ «تفسير القرطبیى» ج٦‏ » ۰ «روح المعانی» للا 
E‏ سیر ي٤‏ ج ٠‏ صں ج معاي بسي 
ج۲“ ص۹١‏ ٤۱-٦٤۱ء‏ «تفسیر المناره ج۲ ص۸ ٤٨۹-٤٨‏ . 
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لأنه لو كان المقصود الوالدات في حال قيام الزوجية لما كان هناك حاجة إلى هذا الإيجاب؛ 
لأن نفقة الزوجة على زوجها هي بسبب الزوجية لا الرضاع . 

4 -- القول الثاني» وأدلته: ٠‏ 

المقصود بالوالدات في الآية الكريمة الوالدات حال قيام الزوجية» وهذا اختيار الواحدي» 
وهو ترجيح الإمام القرطبي» والحجة لهذا القول ما يأتي : 

أولاً: قوله تعالى : على المولُود له رهن وكسْوتهُنّ بالمعروف» يدل على أن 
المقصود بالوالدات : الوالدات حال قيام النكاح؛ لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق 
الأجرةء أما الزوجة فهي التي تستحق النفقة (الرزق) والكسوة. 

ثانياً: وإذا قيل إذا كانت الزوجية قائمة» فالوالدة - أي الزوجة - تستحق النفقة والكسوة 
بسبب الزوجية» سواء أرضعت ولدها أم لم ترضعه فما وجه تعليق هذا الاستحقاق بالإرضاع؟ 
فالجواب أن النفقة والكسوة للزوجة في مقابل التمكين أي تمكين الزوج بالاستمتاع بهاء فإذا 
اشتغلت بإرضاع ولدها ولو كان منه» لم تتفرغ إلى خدمة زوجها وبالتالي لم يحصل له منها كمال 
التمكين بالاستمتاع بها» فربما يتوهم متوهم أن ذلك يستدعي سقوط نفقتها عن زوجها لحصول 
هذا الخلل فقطع الله ذلك الوهم بإيجاب الرزق والكسوة لهاء وإن اشتغلت بإرضاع ولدها. 

٠‏ _ القول الثالث: 

المقصود بالوالدات اللاتي يرضعن أولادهن» جميع الوالدات سواء كن مطلقات أو غير 
مطلقات . والدليل عليه أن اللفظ عام وهو قوله تعالى : إوالوالدات) ولا دليل على تخصيصه 
فیجب تركه على عمومه» ويكون ذكر الرزق والكسوة خاصاً ببعض أفراد العام . 

وقد رجح هذا القول الآلوسي في «تفسيره» وقال: ولا يخفى أن الحمل على العموم أولى» 
ولا يفوت الغرض من التعقيب - أي من ورود هذه الآية عقيب أية الطلاق وفيها بعض أحكامه - 
٠‏ وإيجاب الرزق والكسوة للمرضعات لا يقتضي التخصيص؛ لأنه باعتبار البعض -أي باعتبار 
بعض أفراد الوالدات وهن المطلقات -» وإنما لم يذكر الأجرة لمن يستحقها من الوالدات 
المرضعات - وهن المطلقات - وإنما عبر بمصرفها الغالب وهو الرزق والكسوة حًا على إعطائها 
نفسها أو إعطاء ما تصرف لأجله. 


: القول الراجح‎ - ١ 
والراجح هو القول الثالث› فالأولى حمل أفظ (الوالدات) في الآية الكريمة على العموم‎ 
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أي على جميع الوالدات» أي عليهن حال قيام الزوجية - وعلى الوالدات المطلقات عملا 
بالقاعدة الأصولية : «العام على عمومه حتی يقوم دليل التخصيص». ولا دليل هنا على 
التخصيص.» وما قيل في تخصيصه لا يرقى إلى درجة الدليل المقنع للتخصيص. 

۲ - هل يجب على الوالدة إرضاع ولدها؟ 

قلنا: إن الرضاعة بالنسبة إلى الولد هي حقّ له . فما تكييفها الشرعي بالنسبة للوالدة؟ بمعنى 
هل إرضاع ولدها من قبلها واجب عليهاء أم هو حى لها؟ والجواب يتضح مما يأتي : 

۴۳ - أولاً : قوله تعالى : والولداث يُرضعنَ أوْلادَهُنُ. . 4 قال أهل التفسير: إن هذه 
الآية الكريمة وإن جاءت بصيغة الخبر بأن الوالدات يرضعن أولادهن إلا أنها في المعنى أمر. 
قال الرازي في «تفسيره» لهذه الآية : هذا الكلام وإن كان بلفظ الخبر إلا أنه في المعنى 
آمر ٠٣‏ . 

۳ ١م‏ - ثانیاً: إذا كان المقصود بالآية أمر الوالدات بإرضاع أولادهن وليس الإخبار عنهن 
بذلك» فما طبيعة هذا الأمر؟ قولان للمفسرين : 
‰٤‏ - القول الأول: إنه للندب: 
فيندب للوالدات إرضاع أولادهن» والحجة لهذا القول"""'٠‏ من وجوه : 


amo f Pu ا“‎ 

أ : قوله تعالى : فإ أرضعنَ لكمْ فاتوهُنْ اجورهُن) ولو كان الإرضاع عليها واجبا لما 
استحقت الأجرة. 

ب : قوله تعالى : وَل المولود له ررفهُنٌ وَكسوتَهُنّ والوالدة قد تكون مطلقة» فلم يكن 
وجوب زرقها على الوالد إلا بسبب الإرضاع ‏ فلو كان الإرضاع واجبا عليها لما وجب ذلك. 

ج : وإذا ثبت أن الإرضاع غير واجب عليهاء فالأمر بالإرضاع محمول على الندب من 
حيث أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان» ومن حيث أن شفقة الأم عليه أتم 
من شفقة غيرها. هذا إذا لم يبلغ الحال بالطفل إلى حد الاضطرار بأن لا يوجد من يرضعه غير 
والدته» أو أن الطفل لا يقبل غير ثديهاء ففي هذه الحالات يكون إرضاعه من قبل الأم واجباً 
عليها كما يجب على كل أحد مواساة المضطر في إطعامه. 


۹ )م «أحکام القرآن» للجصاص ح۱ ص۳٤٤٤‏ «تفسیر الرازي» ج» ص٣۲٠‏ . 
) ( ۴ ص ج۰۱ ص باج 
)١۲۲۳۷(‏ «تفسير الرازي» ج٦٠‏ ص١٠٠‏ «تفسير الزمخشري ج۱» ص۲۷۹-۲۷۸» «روح المعاني» للالوسي 
ج٣“‏ ص۹٤۱‏ . 
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: القول الثاني : إنه للوجوب بالنسبة للوالدات حال قيام الزوجية‎ = ٥ 


والقو ل ا إن دلالة الآية على في 
2 في ا الإرضاع على لأنه ل و ااك الصريح مثل: 
«وعلی الوالدات إرضاع أولادهن» ولکن 24 هذا ولاحتمال الآية الوجوب فإن إرضاع الوالدة 
لولدها يكون واجباً عليها في حال قيام الزوجية باعتبار أن هذا الوجوب من قبيل العرف اللازم 
إذ أنه قد صار كالشرط في عقد النكاح . وكذلك يجب الإرضاع على الوالدة إن لم يقبل الولد 
غير ثديهاء وكذلك يكون الإرضاع واجباً عليها إذا عدم الأب لاختصاصها به“""٠.‏ 

٠١١‏ - القول الثالث: وجوب الإرضاع على الوالدات مطلقاً: 

فيجب على الوالدات إرضاع أولادهن مطلقاً - أي سواء كن زوجات غير مطلقات أو كن 
مطلّقات ؛ لأن قوله تعالی : إوالوالدات يرضعن ن أولادهنُ وین کاملین) یدل علي الأمر 
بالإرضاع ل على الخبر عن الإرضاع › والظاهر أن الأمر بالإرضاع شو الات مطلقاًء وعلی 

£ 
هذا e‏ إرضصاع ولدها حال قيام النكاح وبعد إن لم يکن عذر مانع من 
مرض ونحوه. ولا يمنع الوجوب جواز استنابة الظثر عنها مع أمن الضرر؛ لأن هذا الوجوب 
TT‏ فإذا اتفق ES‏ أنها تقوم مقام الوالدةء فلا بأس 
بذلك كما في حال اتفاقهما على فطام ولدهما قبل مضي الحولين أو بعد مضيهما. وهذا القول 
هو اختیار المرحوم رشيد رضا صاحب «تفسیر الان وشیخه محمد عبده رحمهما الله 
تعال ۴0 ), 

14۷ ١٠-القول‏ الراجح الارضاع واجب عى الوالدة حال الزوجية : 

۰ من ا e‏ 2 إرضاع الطفل واجب على اه مطلقاً 1 شرعي 
فإ e‏ ا وأتمروا ا وان تعاسرتم فسترضع له 
اخری4 Oe‏ فهذه ار الكريمة وردت في سوره ة الطلاق في حقی المطلقات ويفهم منها عدم 
وجوب الإرضاع على الام المطلقة فلا يسري حکمها على الوالدات في حال قيام الزوجية› 


(۱۲۲۳۸) «أحكام القرآن» لابن العربي ج۱ ص٤١۲‏ «تفسير القرطبي» ج۳» ص١١٠‏ . 
(۱۱۲۳۹) «تفسیر المنارء ج۰۲ ص0۹4٠‏ _ ٤٠١‏ والظئر هي المرضعة لغير ولدها. 
)۲٠٠٠١(‏ [سورة الطلاق. الآية .]١‏ 
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وعلى هذاء لا وجه للاحتجاج بهذه الآية لعدم وجوب الإرضاع على الوالدات في حال قيام 
الزوجية كما ذهب إلى ذلك أصحاب القول الأول إلا أنه یبقی من e‏ إليه في حى الوالدة 
المطلقة أن ترضع ولدها لدخولها في عموم (الوالدات) وإن استثنيت من الوجوب بموجب آية 
سورة الطلاق التي ذكرناها. ووجه الندب أن الأم أشفق وأحنی على ا ولبنها أصلح 
الألبان لولدهاء ولا ينبغي أن يكون طلاقها من أبيه مانعاً يمنعها من إرضاعه» فإنه ولدها وإن كان 
ولد مطلقها. 

۸ - هل إرضاع الوالدة ولدها حقَ لها؟ 

قلنا: إن الراجح من أقوال المفسرين أن إرضاع الا ولدها واجب عليها حال قيام الزوجيةء 
فهل یمکن اعتباره حقَاً لها؟ 

والجواب: نعم . ولكن كيف يكون إرضاع الولد واجباً على أمّه وحقاً لها في نفس الوقت؟ 
والجواب : أن المقصود من قولنا: إن الإرضاع حقّ لها أي أن الام أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها 
ما دامت راغبة في ذلك وقادرة عليه» سواء كان إرضاعها بالمجان أو بأجر المثلء ولولا أن 
الإرضاع حى لها لما كانت أحقَّ به من غيرها. وبناء على ذلك لا يجوز للأب أن يمنعها من 
إرضاعه ولا أن ينتزعه منها ولا أن يسلمه إلى ظئر لترضعه ما دامت هي راغبة في إرضاعه» وبهذا 
قال آهل التفسير» فمن أقوالهم ما يأتي : 

۹ - أولاً : قال الإمام الجصَاص في قوله تعالى : لإوالوالدات ب يرضعن أولادَهُنُ ولین 
کاملین) إن هذه الآية قد حوت على معنيين: (أحدهما) : أن الأم أحقَ برضاع ولدها في 
الحولين وأنه لیس للأب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت بأن ترضعه“""٠.‏ ثم قال الجصّاص 
رحمه الله : : «فجعلٍ الله تعالیٍ الام أحق برضاع الولد في هذه ا ثم أك ذلك 
بقوله تعالی : لا تضار وَالدٌَ بولّدها» يعني» والله أعلم» أنها إذا رضیت بأن ترضع بمثل ما 
ST EE‏ إلى غيرهاء E‏ آية أخرى: 
إن أرضعنٍ کم فاتو من جور فجعلها أولی بالرضاع» ثم قال تعالی : وان تَعَاسرتمْ 
فسترضع له اخری)» فلم يسقط حقها من الرضاع إلا عند a‏ 


110° و الإمام القرطبي في قوله تعالی : J}‏ تضار وَالدَةَ بولّدها ولا موود له بولّد 4‰ 
المعنى: لا تاب الام أن ترضعه إضبرارا بأبیه أو تطلب أكثر من أجر مثلهاء ولا يحل للأب أن 


. ٤٠٤ص «أحكام القرآن» للجصاص ج۱»‎ )۱۲۲٤۱( 
. ٤٠٥ص «أحكام القرآن» للجصاص ج۱»‎ )۱۲۲٤۲( 
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يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع» هذا قول جمهور المفسرين»”“""'. 

1۰101 - وفي «تفسير المنار» : «کما یجب على الام إرضاع ولدهاء يجب لها ذلك بمعنی 
آنه لن للوالد أن يمنعها منه . . ٩"۵‏ . 

۲ - إرضاع الوالد حقّ للوالدة وإن كانت مطلقة: 

والوالدة أحقّ بإرضاع ولدها وإن كانت مطلقةء فقد قال تعالى : طفن أرضَعْنْ لک اتون 
اجورشُنٌ) أي إذا رضيت 1 المطلقة بأن ترضع ولدها بأجر مثلها لم يكن للأب أن يسترضع 
رها لأمر الله تعالی إياه بإعطاء الأجرة إذا أرضعت»“""'›. وقال عاي وان تعاسرتم 
فسثّرضم له أخرئى) فلم يسقط حقّها من الرضاع إلا عند التعاسس ٠"‏ وأيضاً: «فإن من حقوق 
الوالدات أن يرضعن أولادهن › وما المطلقات إلا والدات» فيجب تمكينهن من إرضاع أولادهن 
المدّة التامة للرضاع . . ٠"‏ 

۴ - أقوال الفقهاء في تكييف الرضاع بالنسبة للوالدة: 

ذكرنا التكييف الشرعي للرضاع بالنسبة للوالدة حسب ما يفهم من أقوال المفسرين ونريد 
التعرف على رأي الفقهاء في التكييف الشرعي للإرضاع بالنسبة للوالدة» فمن أقوالهم التي 
نذكرها فيما يلي : 

: أولاً: عند الحنفية‎ - ٤ 

أ : جاء في «الهداية» و«فتح القدير» : «وإن كان الصغير رضيعاً» فليس على أمه أن ترضعه 
جبراً إذا امتنعت وإن كانت الزوجية قائمة» بمعنى أنها إذا امتنعت لا يجبرها القاضي عليه؛ لأن 
المستحق عليها بالنكاح تسليم نفسها للاستمتاع إلا أن الإرضاع واجب عليها ديانة ؛ لقوله 
تعالى : إو الوالدات يُرضعْن أولادهُنٌ خولين كاملّين. إلا أن الإرضاع لا تجبر عليه لاحتمال 
عجزها نه . وعدم الجبر إنما یکون ذا وجد من ترضعه» فإذا لم يوجد أو وجد ولم يقبل هو دي 
غیرها جرت ۰"۵ . 


. ٠١۷ص «تفسير القران» للقرطبي ج۳»‎ )۱۲۲٤۲۳( 
. ٤٠١ص «تفسير المنار» ج۲»‎ )۱۲۲٤٤( 

. ٤٦٣ص «أحكام القرآن» للجصاص ج۳»‎ )۱۲۲٤١( 
. ٤٠ ٥ص «أحكام القرآن» للجصاص ج۳»‎ )۱۲۲٤۹( 
. ٤٠١ص «تفسير المنار» للمرحوم رشيد رضا ج۲»‎ )۱۲۲٤۷( 
.۳٤٠٥ص «الهداية» و«فتح القدیر» ج۷۳‎ )۱۲۲٤۸( 
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ب : وفي «الدر المختار ورد المحتار» : «وليس على التي في نكاح الأب أو المطلقة 
إرضاعه قضاءُء بل ديانة إلا إذا تعينت بأن لم چ الأب من ترضعه أو كان الولد لا يأحذ ثدي 
غیرها» وإِن لم یکن للأب ولا للولد مال تجبر الام على إرضاعه»«؛"٠.‏ 

ج : وفي «المبسوط» للسرخحسي : «لأن في حال بقاء النكاح الرضاع من الأعمال المستحقة 
عليها دیناًء TT‏ . وليس للأب أن يأخذ الولد منهاء 
وإن أخذته بمثل أجر الظئر» فهي أحق به؛ لأنها أشفق على الولد من الظثر ولبنها أوفق 
له... بت أن ترضع ولدها لم تكره على ذلك؛ لأن المستحق علبها بالكاح تسليم تفسها 
إلى e‏ وما سوى ذلك من الأعمال تؤمر بها تديناً ولا تجبر عليه في الحكم ای 
في حكم القضاء -ء نحو كنس الدار وغسل الثياب والطبخ والخبز فكذلك إرضاع الولد““"٠.‏ 

د : وفي «جامع أحكام الصغار» : «قال أصحابنا - أي الحنفية - رحمهم الله لا تجبر الأم 
على إرضاع ولدها؛ لأن الإرضاع بمنزلة النفقة » ونفقة الأولاد تجب على الأباء لا على الأمهات» 
فكذا الإرضاع"". 

٥‏ - وخلاصة مذهب الحنفية أن إرضاع الطفل واجب ديانة على أمه وليس بواجب 
قضاء» سواء كانت الزوجية قائمة أو منقطعة. وإنما يجب عليها الإرضاع إذالم یوجد من ترضعه 
أو لا يأخذ ثدي غيرها. وأنها أحىَ من غيرها إذا أرادت إرضاع ولدها بأجر المثل. 

۹ - انيا : مذهب الشافعية : 

ا لوا: اعلى الأم أن ترضع ولدها (اللبأ) وهو اللبن النازل أول الولادة؛ لأن الولد لا 
یعیش بدونه غالاً ومدته يسيرة ثم بعد إرضاع (اللبأً) إن لم يوجد إلا الأم وجب عليها إرضاعه 
إبقاء للولد. وإن وجدت أجنبية ترضعه لم تجبر الم على إرضاع ولدها وإن كانت في ناح أبيه . 
فإن رغبت الأم في إرضاع ولدها وهي منكوحة أبيه» فله منعها مع الكراهة من إرضاعه في القول 
الأصح في المذهب؛ لأن زوجها يستحق الاستمتاع بها في الأوقات المصروفة إلى 
النووي : الأصح ليس له منعها مع وجود غيرها؛ لأن فيه إضراراً بالولد لأنها عليه أشفق ولبنها 


(\YYoY) أصا‎ 


. «الدر المختار ورد المحتار» ج۳٠ ص۱۱۸‎ )۱۲۲٤۹( 


(۱۲۲۰۰) «المبسوط» ج٥‏ صض۲۰۹-۲۰۸ . 
(Y1)‏ «جامع أحكام الصغار» ج١‏ ص٣۳۲‏ . 


.۲٠۲۔-۲۱۱‌ص «مغني المحتاج» ج٣ ص۹٤٤-٠٥٤. «نهاية المحتاج» ج۷‎ )۱۲۲٠۲( 


- ۷ 


ب : وفي «المهذب» للشيرازي : «فإن كان الولد من زوجته وامتنعت من الإرضاع لم تجبر؛ 
لأنها إذا لم تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب لم تجبر على الرضاع؛ لأن الرضاع في حى 
الصغير كالنفقة في حق الكبير. 

وإن أرادت إرضاعه كره للزوج منعها؛ لأن لبنها أوفق لهء وإن منعها منه کان له ذلك؛ لأنه 
يستحق الاستمتاع بها في كل وقت إلا في وقت العبادة» فلا يجوز لها ر ا . فإن 
طلبت أجر المثل على الرضاع ولم يكن للأب من يرضع بدون أجرة كانت ا أحق ب۳" . 

۷ _ وخلاصة مذهب الشافعية أن إرضاع الطفل لين واا على اوا عا ياء لأن 
للزوج أن يمنعها منه» وتكون أحقَ بالإرضاع من غيرها إذا رضي الزوج بإرضاعه من قبلها وتبرعت 
بالإرضاع أو طلبت أجر المثل على إرضاعهء ولم يكن هناك من يتبرع بإرضاعه. 

۸ -- الغا : مذهب المالكية : 


وعندهم یجب على الأم المتزوجة بأبي الرضيع أو المطلقة شا رضاع ولده من ذلك الزوج 
بلا أجرة منه» ويستشنى من ذلك عالية القدر - أي من كانت من أشراف الناس» أي من أهل 
العلم والصلاح أومن ذوي النسب الذي شأنهم عدم إرضاع نسائهم أولادهن› فلا يلزمها إرضاعه 
حيث كان الولد يقبل ثدي غيرها. والمطلقة بائنا لا يلزمها إرضاع ولدها إلا إذا كان الولد لا يقبل 
غيرها. والأم التي لا يلزمها الإرضاع أحى بإرضاع ولدها بأجر المثل إذا رغبت في ذلك من 
الأجنبية التي ترضعه مجاناً أو بأجرة أقل مما تأخذه أم الولد. 

وقالوا: والأم التي يجب عليها الرضاع - وهي ذات الزوج والرجعية إذا كانت كل منهما غير 
علية القدر - والمطلقة البائن سواء كانت علية القدر أم ل في حالة عدم وجود الأب - أي افتقاره 
أو موته ولا مال للولد -» إن لم یکن للأم التي یجب عليها الإرضاع › وللبائن»› لبن أو لها ولا 
يكفيها أو مرضت أو انقطع لبنها أو حملت فعلى الأم في هذه الحالات أن تستأجر من يرضع 
لھا ولدها» ولا رجوع لھا بالأجرة على الأب أو الوصي إذا یسر Oe)‏ 

۹ - وخلاصة مذهب المالكية أن إرضاع الطفل واجب على أمّه وأن هذا اللإرضاع 


(۱۲۲۵۳) «المهذب» للشیرازي ج۱۷ ص۹۱٣۲-۱١٠‏ . 

٥۲۷ص‎ ء١ج «الشرح الكبير» و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص۲۹٣٥-۲۹٥. «الشرح الصغير» للدردير‎ (YY) 
«مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب ج٤» ص۲۱۳-٤٠۲. وودالتاج» و«الإكليل» لمختصر‎ 
۰ . ۲۱٤-۲۱۳ »٤ج خلیل للمواق‎ 
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حقّ لھا حتی إنها تقدم على الأجنبية التي تتبرع بإرضاعه وإن كانت هي تأخذ أجرة المثل على 
إرضاعه . 


۰ - رابعأً: مذهب الحنابلة : 


عند الحنابلة تفصيل وأقوال في علاقة الأم بإرضاع ولدهاء نذكرها فيما يلي» ثم نستخلص 
E‏ 
:إن إرضاع الولد يتحمله الأب وحده» ولیس له إجبار أم الولد على إرضاعهء سواء کانت 
8 الزوجية قائمة أو كانت الزوجة مطلقة . وقال ابن قدامة ولا نعلم في عدم إجبارها على 
ذلك إذا كانت مفارقة (أي مطلقة ونحوها) حلاف 


فأما إن كانت مع الزوج ای في حال م الزوجية -ء فكذلك الحكم أي لا تجبر على 
إرضاع ولدها لقوله تعالى : وان تعاسرتٌم فسثرضم له أخرى)» وإذا احتلفاء فقد تعاسرا. ولأن 
الإجبار على الرضاع لا يخلو إما أن يكون لحم الولدء أو لحقّ الزوج» أو لحقهما: لا يجوز 
أن يكون لحق الزوج فإنه لا يملك إجبارها على إرضاع ولده من غيرهاء ولا على خدمته فيما 
یختص به. ولا يجوز أن يكون لحقّ الولد» فإن ذلك لو كان له للزمها بعد الفرقةء ولأنه مما يلزم 
الولد لولده» فلزم الأب على الخصوص كالنفقة أو كما بعد الفرقة. ولا يجوز أن يكون لهما - أي 
للولد وللزوج ؛ لأن مالا مناسبة فيه لا يثبت يثبت الحكم e‏ بعضه إلى بعض؛ ولأنه لو كانت 
لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة . والآية: : االات ٠‏ يرضعن ن أولادهُنُ وین کامآین) محمولة 
على حال الإنفاق وعدم التعاسر«*"٠.‏ 

ب : ولكن إن اضطر الطفل إلى الارتضاع من أمّه أو يخشى عليه بأن لا توجد مرضعة 
سواهاء أو لا يقبل الارتضاع من غيرهاء فإرضاعه من قبلها واجب عليها؛ لأنه حال ضرورة وحفظ 
نفس محترمة كما لو لم يکن له أحد غيرها*"". 

ج : ويجب عليها ‏ أي على الأم - إرضاع طفلها (اللبأ) عند ولادته لتضرره بعدم إرضاعه 
ذلك بل يقال ١‏ یعیش بدونه(۷""') . 


د ولا بتع الات ام :الرضيع من إزضاعة إذا طليت ذلك إن طلبت اج مقلها وود 


. ٦۲۷ص «المغني» ج۷»‎ )٠۲۲٠۵( 
. «کشاف القناع» ج۳ ص۳۱۹‎ )۱۲۲۹١( 
. «کشاف القناع» ج۰۳ ص۳۱۹‎ )۱۲۲٣۷( 
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بان كانت مطلقة» لقره ا : (والرالاتٌ ٠‏ ضع زان حولین کامآین وهو ر را 
الأمر وهو عام في كل والدةء ولقوله تعالی : فان ازْضعن لم انومن ا ولأنها أشفق 2 
عليه من غیرها ولبنها آمراً ۲۲۸(4( , 

١‏ - وخلاصة مذهب الحنابلة» كما يفهم من أقوالهم أن إرضاع الطفل حى لوالدته 
وليس واجباً عليهاء وإنما يصير واجباً للضرورة فقط» كما لو لم توجد مرضعة ترضعه» والشيء 
لا تعرف صفته ولا كيفيته الشرعية في حالة الضرورة » وإنما تعرف صفته وكيفيته الشرعية في 
حالة السعة والاختيار. 

ومن مظاهر كون الإرضاع حقاً لها أن تقدم على الأجنبية في إرضاعه ولو كانت الأجنبية 
متبرعة والأم تأخذ على إرضاعها أجرة المثل. 

۲ _ خامساً : مذهب الزيدية : 


قالوا: يجوز للأم الامتناع من إرضاع ولدها إن قبل ثدي غيرهاء فإن امتنع من غيرها وخشي 
عليه التلف أو الضرر وجب عليها إرضاعه“"". ومعنى ذلك أن إرضاع الطفل ليس ا على 
مه إلا إذا تعينت لإرضاعه كما لو لم يقبل الارتضاع من غيرها. 

۴۳ - سادساً : : مذهب الجففرية: 

قالوا: يجب على الأم إرضاع طفلها (اللبأ) وهو أول ما يجلب عند الولادة» وربما يقيد 
بثلاثة أيام وإنما وجب عليها ذلك ؛ لأن الولد لا يعيش بدونه"""٠‏ و إرضاعه فيما عدا والب 
فقد قالوا: «وأما الرضاع فلا يجب على الأم إرضاع الولد»”"""٠.‏ ومعنى ذلك أن إرضاع الطفل 
لیس واجباً على الأم» ولكنهم قالوا: «وهي - أي الأم - أولى بإرضاعه ولو بالأجرة إذا قنعت بما 
يقنع به الغير أو نقصت أو تبرعت بطريق أولى فيهما»”""“ 

: سابعاً: مذهب الظاهرية‎ _ ٤ 


قال ابن حزم الظاهري : «والواجب على كل والدة حرة كانت أو أمة في عصمة زوج أو في 


(۱۲۲۵۸) «کشاف القناع» ج۳» ص۳۱۸ و«المغني» ج۷» ص ٦۲۹-٦۲۸‏ . 
(۱۲۲۰۹) «شرح الأزهار» ج۲» ص٣۲٥‏ . 

. ٠۹ص «الروضة البهية» ج۰۲‎ )١۲۲٠٠( 

(۱۲۲۹۱) «شرائع الإسلام» ج۰۲ ص٥٤"‏ . 

. ٠۳۹ص «الروضة البهية» ج۰۲‎ )١١۲٣۲( 
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ملك سید أو كانت خلواً منهماء ْجقّ ولدها بالذي تولد من مائه» أو لم يلحق أن ترضع ولدهاء 
أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر على ذلك إلا أن تكون مطلقة. فإن كانت مطلقة 
لم تجبر على إرضاع ولدها من الذي طلقها إلا أن تشاء هي ذلك» فلها ذلك أحب أبوه ام 
کره. . ٩۲۲۹۳۵‏ فإرضاع الطفل واجب على أمه ما دامت الزوجية قائمة وتجبر على إرضاعه» وهو 
أي الإرضاع - حقّ لها ولو كانت مطلقة . 

١ 110‏ قول اہن تی تيمية وابن ن أبي ليلى : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «وارضاع الطفل واجب على أمه بشرط أن 
تکون مع الزوج› وهو قول ابن ابي لیلی وغيره من السلف»5<"". 

وإذا كان إرضاع الطفل واجباً على أمه فمعنى ذلك أنها تجبر على إرضاعه» وهذا ما جاء 
صريحا في «المغني» عن ابن أبي ليلى وغيره» فقد جاء فيه : «وقال ابن أبي ليلى والحسن بن 
صالح : له إجبارها على إرضاعه ای إرضاع ولدها منه - وهو قول ابي ثور لقوله تعالی : 
«إوالوالڌاث ضع ن أولادَهُنُ خولین کاملین لمن أراد أن يتم الرضاعة ٠"‏ . 

۰۱٩‏ اقول الراجح 

والراجح قول من قال : إن إرضاع الولد واجب على أمه وتجبر عليه إذا كانت الزوجية قائمة 
لقوله تعالی : «والوالدات يُرْضعْنَ أولادَهُنُ حولين کاملّینِ. . وإنما قلنا إذا كانت الزوجية 
قائمة؛ لأن النص استئناها من الإيجاب» وهذا التصٍ هو قوله تعالی : إن أرضعن لک فاتوهُنُ 
ورهن وأتمرُوا بینکم بمعرُوف» وإِنْ تَعَاسرتم فسترضع له شري وكذلك یعتبر الإرضاع 
حا للأمء» ويظهر هذا التكيف بحقها إذا كانت مطلقة ورغبت في إرضاعها لم ينازعها أحد في 
إرضاعه حتى لو طلبت أجر المثل على إرضاعه ووجد الأب من يرضعه مجاناً كما صرح بذلك 
المالكية والحنابلة» ومرد هذا الترجيح ما ذكره الحنابلة من أدلة لقولهم هذا“". 

ولا نرى ما ذهب إليه الشافعية في قولهم الراجح أو المرجوح من حى الزوج في منع زوجته 
من إرضاع ولدها منه بحجة أنها تفوت عليه حقه في الاستمتاع بهاء لأن استمتاعه بها لا يعني 
استغراق جميع أوقاتها حتى وقت تناول طعامهاء وما إرضاعها له إلا اطعام لجزئها وهو ولدها ولا 


(۱۲۲۹۳) «المحلیٰ» ج۱۰ ص۴۴۰۹ . 

. ۲۸٦ص «الاختبارات الفقهية من فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١۲۲۹٤( 
. ٦۲۷ص «المغني» ج۷»‎ )۱۲۲٣۵( 

. ٠١١١ الفقرة‎ )۱۲۲۹١( 
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يستغرق منها وقتاً طويلاء ولا يتعارض مطلقاً مع حقه في الاستمتاع بها؛ لأن استمتاعه لا 
یستغرف کل الأوقات ؛ ولهذا قال النووي : : إن الأصح في مذهب الشافعية عدم حى حقّ الزوج ê‏ 
زوجته من إرضاع ولدها منه . 


۷ - هل للزوج أن یمنع زوجته من إرضاع ولدها من غیره؟ 

عند الحنابلة» إن للزوج منع زوجته من رضاع ولدها من غيره» إلا أن يضطر إليها؛ لأن 
الزوج ملك بعقد الزواج حقَّ الاستمتاع بزوجته في كل الأوقات سوى أوقات العبادات 
كالصلوات» والرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات» فكان له منعها من ذلك كما 
يمنعها من الخروج من منزله . فإن اضطر إلى الارتضاع منها بأن لا توجد مرضعة سواهاء أو لا 
يقبل الولد الارتضاع من غیرها» وجب تمکینها من إرضاعه؛ لأنها حال ضرورة وحفظ النفس 
ولدهاء فيقدم على حقّ الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن بالمالك مثل 
ضرورته۷"") . 

١ ۰۸‏ وقال الظاهرية ١‏ يملك الزوج منع زوجته من إرضاع ولدها من غيرها» فقد قال 
الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله : : «فإن كانت مطلقة تجبر على إرضاع ولدها من الذي 
طلَقها إلا أن تشاء هي ذلك فلها ذلك أحب ابوه ام کره» أحب الذي تزوجها بعده ام 
0S‏ 

۱۹ ٠-ويعلل‏ الإمام ابن حزم مذهب الظاهرية محتجاً لهذا المذهب بقوله: 
إا أن تکون مطلقة» فإن كانت مطلقة› فإنها ل تجبر على إرضاع ولدها من الذي طلَقها إلا 
ان تشاء هي ذلك. فان شاءت هي ذلك فذلك لها أحب ذلك الذي طلقها أو أبى» أحب ذلك 
زج ! إن کان لھا أو ابی ؛ ؛ فلقول الله تعالى في سورة الطلاق بعد ذكر المعتداث: إن أرَضعنْ 
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۰ د القول ازا 

والراجح ان من حی 0 أن ترضصع ولدها من غير زوجهاء کان تزوجت مطلقة وعندها ولد 
من مطلقهاء فليس لزوجها الحالي منها من إرضاع ولدها من غیره» لما استدل به ابن حزم ۰ ما 
(ATTY)‏ «المغني» ج۷» ص۲۹٦‏ . 
(۱۲۲۹۸) «المحلی» لابن حزم ج۱۰» ص٣۳۳‏ . (۱۲۲۹۹) «المحلیٰ» لابن حزم ج۱۰ ص۳۳۸ . 
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الحجة التي ساقها الحنابلة في حقَ الزوج في منع زوجته من إرضاع ولدها من غيره من أن هذا 
الإرضاع يفوت على زوجها حى الاستمتاع في بعض الأوقات - آي في أوقات الإرضاع» فيمكن 
الرد عليه بما رد به ابن حزم حيث قال: «فإن قالوا: إنما تزوجها للوطءء قلنا: نعم . فكان ماذا؟ 
وإنما ولدته لترضعه» فحق الصبي قبل حقّ الذي تزوجها بعد أن ولدته» ولا يمنعه إرضاعها ولده 
من وطئه لھا" . 

۱ - هل للزوج منع زوجته من إرضاع غير ولدها؟ 

يختلف الحكم في هذه المسألة باختلاف الحالات على النحو التالي : 

الحالة الأولى : إن كانت الزوجة قد آجرت نفسها للرضاع قبل أن تتزوج لم يملك الزوج 
منعها من الإرضاع مدّة الإجازةء فقد جاء في «المغني»: «وإن اجرت المرأة نفسها للرضاع ثم 
تزوجت » صح النكاح ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع حتی تنقضي المدة؛ 
لأن منافعها ملکت بعقد سابق على نکاحه»۰"۷. 

الحالة الثانية : وإن آجرت المرأة نفسها للرضاع بعد زواجها بإذن زوجها جاز ولزم العقد؛ 
لأن الحقّ لهما ولا يخرج عنهما"""'. 

الحالة الثالثة : وإن آجرت نفسها لإرضاع ولد غيرها بغير إذن زوجها لم يصح عقد الإجارة 
لأصحاب الشافعي» والوجه الآخر يصح ولكن للزوج فسخه؛ لأنه يفوت به حقّ الزوج في " 
الاستمتاع بها أو يختل به هذا الحىّ”"". 


. «المحلى» لابن حزم ج۰۱۰ ص۳۳۸‎ )۱۲۲۷١( 
. ٦۲۹ص «المغني» ج۷‎ (TTY) 
. «المغني» ج۷» ص1۲۹‎ )۱۲۲۷۲( 
. ٦۲٦ص «المغني» ج۷‎ OAYTTYY) 
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لی اب 
المرضع له 
۲ - المُرضع له هو الوالد: 
اوو له حو والد الرصيخء قال ت : لوالولدات ب يُرْضعَنَ أُوْلادَهُنٌ حولين کاملين لمَنْ 
أراد أن د یتم الرأضاعة› وعلی الموْلود له رهن وتن بالمعروف چ5" . قال الزمخشري 
في تفسير هذه الآية : قوله تعالى : (وعلى المولود له) أي وعلى الذي يولد له وهو الوالد. وإنما 
قيل (المولود له) ولم يقل (الوالد) ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم؛ لأن الأولاد للآباء لذلك 
ينسبون إليهم لا إلى الأمهات» فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن أولادهم "٠)‏ . 
وكذلك قال القرطبي وغيره من المفسرين في قول تعالى : لوعَلى المولود لَه أي على 
الاب ٠”‏ وقال تعالی : قان أرْضعنَ لكُمْ فاتوُنُ اجورَهُنٌ”""٠»‏ فالمُرضع له هو الوالد 
أي والد الرضيع . 
۳ - الوالد يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاع ولده : 
الوالد أي وا الرضيع هو الذي يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاج و وقد دل على ذلك و 
تعالی : والولدات , يرضعنْ أولادهن خولین کاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة» وعلى المولود 
له ررقن وكسوتهُنٌ بالمعْروف)» فالمولود له - أي الوالد - عليه رزق وكسوة الوالدة التي ترضع 
ولدها منه» قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية : «والرزق في هذه الآية هو الطعام الكافي 
وسماه الله تعالی للوالدة؛ لأن الغذاء يصل الى الولد الرضيع بواسطتها في الرضاع كما قال 
تعالی : وان کن ولات حمل فأنفقوا علیھنٌ حتی يضعن ن حملهنْ)؛ لأن الغذاء لا يصل إليه 
إا بسببها) ۷۵" . 


. [سورة البقرةء الآية ۳۳]. (۱۲۲۷۰) «تفسير الزمخشري» ج۱» ص۲۷۹‎ )٠١۲۷۶١( 
«تفسير القرطبي» ج۴» ص ١٠٠٠ء «تفسير الرازي» ج٦٠ ص1۲۷ «روح المعاني» للآلوسي ج۲‎ )۱۲۲۷١( 
. ٤١١ص و«تفسير المنار» ج۲»‎ ء۱٤٩ص‎ 

(۱۲۲۷۷) [سورة الطلاق من الآية .]٤‏ (۱۲۲۷۸) «تفسير القرطبي» ج۳» ص١٠٠‏ . 
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کی کور 


وقال : فان أرضعنْ لكمْ فاتوهُنٌ ا وقد e‏ لات ون 
المطلقات إن أرضعن أولادكم منهنء فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن»٠""٠.‏ 

: هلل تكون أجرة الرضاع في مال الطفل‎ _- ٤ 

وإذا كان للولد مال» فهل يتحمل هو أجرة رضاعته أم يتحملها والده؟ قال الجمهور إنما 


يتحمل الوالد مؤونة أو أجرة إرضاع ولده إذا لم يملك الولد مالأ فإن كان له مال كانت أجرة 


إرضاعه من ماله لا من مال أبيه. وقال ابن حزم الظاهري مؤونة أو أجرة رصاع الولد على أبيه» 
سواء کان للولد مال أو لم يكن . ۰ 

ونذكر فيما يلي أقوال الجمهور وقول ابن حزم . 

٥‏ - من أقوال الحمهور: 

أولاً : جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «وتجب نفقة ظثر أي مرضعة الصغير ذكراً 
كان أو أنثى في ماله إن كان له مال كنفقة الكبير» فإن لم يكن للصغير مال» فعلى من تلزمه 
نفقته من أب أو غیره . TE‏ 

٠‏ - ثانياً : وفي «جامع أحكام الصغار» في فقه الحنفية : «ثم إرضاع الصغير إذا كان 
يوجد من يرضعه إنما يجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال» أما إذا كان له مال» فإنه تكون 
مؤونة الرضاع فی مال الصغير»٠""'‏ . 

۷ - ثالث : في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم»*“". 

۸ - رابعاً: وفي «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي»: «فلو أرضعت كان لها 
الأجر في مال الصبي» فإن لم يكن له مال فعلى الأب»”""٠.‏ 

۹ - قول القرطبي : 

خامساً: جاء فی «تفسير القرطبي» : «وقد أجمع الفقهاء إلا من شد منهم أ رجا لو کان 
(۱۲۲۷۹) «تفسیر القرطبي» ج۰۱۸ ص۱۹۸ . 
(۱۲۲۸۰) «کشاف القناع» ج۰۳ ص۳۱۸ . 
(۱۲۲۸۱) «جامع أحكام الصغارء ج۱» ص۳۲۷ . 


. «المغني» ج۰۷ ص۸۳‎ (IYTAY) 
. ٥۲۹ص‎ fa «الشرح الكبير للدردير و«حاشية الدسوقي»‎ (IYTAYT) 
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له ولد طفل وللولد مال والأب موسر أنه لا يجب على الأب نفقة ولا رضا9*"٠.‏ 

۰ _ قول ابن حزم الظاهري : 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى : «وكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد في الرضاع من أجرة 
أو رزق أو كسوة فهو واجب عليه» سواء كان للرضيع مال أو لم يكن»*""٠.‏ 

٠١‏ - هل تستحق الوالدة أجرة على إرضاع ولدها؟ 

قلنا: إن الوالد يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاع ولده بأن يستأجر له مرضعةء فهل يتحمل ذلك 
إِذ أرضعته والدته في حال قيام النكاح أو بعد الفرقة؟ وهل يصح للوالد آن يستأجرها لإرضاع ولده 
منها؟ اختلاف وتفصيل عند الفقهاء نوجزه في الآتي في مختلف المذاهب. 

۲ - أولاً : مذهب الحنفية : 

عندهم لا تستحق الأم أجرة على إرضاع ولدها في حال قيام النكاح أو إذا كانت معتدة من 
أرضعته بدون اتفاقء ثم طالبته بالأجرة» وعللوا ذلك بأن إرضاعه واجب عليها ديانةء ولا أجرة 
على القيام بما هو واجب ديانة . 

أما المعتدة من طلاق بائن» فكذلك لا تستحق أجرة على إرضاع ولدها لبقاء النكاح في 
بعض الأحكام» وعلی الرواية الأخرى تستحق أجرة على الرضاع لزوال النكاح . ما إذا انقضت 
عدّتها من الفرقة البائنةء فإنها تستحق أجرة الرضاع لزوال النكاح . 

أما إذا انقضت عدَتها من الفرقة البائنة» فإنها تستحق أجرة الرضاع لزوال النكاح بالكليةء 
ونذكر فيما يلي بعض أقوال الحنفية الدالة على ما قلناه عنهم . 

۴۳ -_ جاء في «الهداية»: «وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها - أي 
ولدهامنه- لم يجز؛ لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة قال تعالى : إوالوالدات ير ضعنْ 
أولادهنْ. .) إلا أنها عذرت -فلم تجبر على الإرضاع - لاحتمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه 
بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجباً عليهاء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وهذا في المعتدة 
عن طلاق رجعي رواية واحدة؛ لأن النكاح قائم» وكذا في المبتوتة - أي المطلقة بائناً-. 

وفي رواية أخرى جاز استئجارها؛ لأن النكاح قد زال. (وجه) الرواية الأولى أن النكاح باق 


(۱۲۲۸۴۶) «تفسیر القرطبي» ج۳ ص۱۷۰ . 
(YYTA®)‏ «المحلى» ج١۰۱‏ ص۹٣۳‏ . 
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في بعض الأحكام . وإن انقضت عدَتها فاستأجرها لإرضاع ولدها جاز؛ لأن النكاح قد زال 
بالكلية ^" . 

٤4‏ - وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته 
عن طلاق رجعي لترضع ولدها لم يجز. والمعتدة عن طلاق بائن أو طلقات ثلاث في رواية ابن 
زياد تستحی أجرة الرضاع وعليه الفتوى . وإن مضت عدَتها فاستأجرها لإرضاع ولدها 
جاز)(۷^"). 

11۸0 - ثانياً : مذهب ا 

جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «وعلى الأم المتزوجة بأبي الرضيع أو الرجعية (أي 
المطلقة طلاقاً رجعياً) إرضاع ولدها من ذلك الزوج بلا أجر تأخذه من الأب» إلا لعلو قدر بأن 
كانت من أشراف الناس الذين شأنهم إرضاع نسائهم أولادهن فلا يلزمها رضاع» فإن أرضعت 
فلها الأجرة في مال الولد إن كان له مال» وإلا فعلى الأب» كالبائن لا يلزمها إرضاع فإن أرضعت 
فلها الأجرة إلا أن لا يقبل الولد غيرها فيلزمها رضاعه للضرورة ولها الأجرةء أو إلا أن يعدم الأب 
بأن يفتقر أو يموت ولا مال للصبي» فيلزمها إرضاعه» وإذا لزمها استأجرت بمالها من يرضعه إن 
لم ترضعه بنفسها ولا رجوع لها على الأب أو الولد إذا أيس«""٠.‏ 

ويفهم من هذا بالقول أن الأم لا تستحق الأجرة على إرضاع ولدها إلا في الحالات 
المذكورة› وأنها إذا وجب عليها إرضاع الولدء وعدم الأب لققره أو موته ولا مال للولدء فعلی 
الأم أن ترضعه مجاناً» فإن لم تستطع إرضاعه» فعليها أن تستأجر له من يرضعه من مالها ولا 
رجوع لھا على الأب ولا على الولد بما دفعته من أجرة إرضاعه . 

: ١"^ ثالثاً: مذهب الشافعية‎ - ٠ 

عندهم تستحی الام أجرة الرضاع ولزوجها أن يستأجرها لإرضاع وده منها في حال قیام 
النكاح وبعده فقد قالوا : 

ا على الأم إرضاع ولدها اللا وهو اللبن النازل بعد الولادة ¢ ولها أن تأحذ الأجرة إن 
کان لمثله أجرة. 


. ۳٤۹ص «الهداية» ج۳»‎ )۱۲۲۸۷١( 

(۱۲۲۸۷) «الفتاوى الهندية» ج۱» ص۱٦٥‏ . 
(IYYTAA)‏ «الشرح الصغير» للدردير ج١»‏ ص۲۷٥‏ . 
(۱۲۲۸۹) «مغني المحتاج» ج۳» ص ٤٥۰-٤٤۹‏ . 
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ب : وبعد إرضاعه اللباً إن لم يوجد من ترضعه إلا الأم وجب عليها إرضاعه. ولها طلب 
الأجرة من ماله إن كان له مالء وإلا فممن تلزمه نفقته . 
ج : إذا وجدت مرضعة غير الأم» جاز للزوج أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده منها في حال 
قیام النكاح وبعده . 
۷ - رابعاً: مذهب الحنابلة : 
وعندهم يصح استئجار الزوج زوجته لإرضاع ولده منها حال قيام النكاح وبعد زواله» وعللوا 
ذلك بأنه عقد إجارة يجوز من غير الزوج إذا أذن فيه» فجاز مع الزوج كإجارة نفسها للخياطة 
أو الخدمة . وإنما امتنعت إجارة نفسها لأجنبي بغير إذنه لما فيه من تفويت حقه في الاستمتاع 
بها في بعض الأوقات ؛ ولهذا جازت بإذنه» وإذا استأجرها فقد أذن لها في إجارة نفسهاء فصح 
کها يضح من الاجتي :١١١5‏ 
۸ _ خامساً: مذهب الزيدية : 
وعندهم » يجوز للزوجة طلب الأجرة على إرضاع ولدها من زوجها حال قيام النكاح» وتكون 
الأجرة من مال الولدء فإن لم يكن له مال فمن مال الأب. . ولا أجرة لها على إرضاع ولدها 
(اللبأ) ومدة هذا الرضاع ثلاثة أيام بعد الولادة» وعلّلوا ذلك بأن (اللبأ) ضروري للطفل ولا يقوم 
غيره مقامه» فيكون إرضاعه (اللبأ) واجباً عليهاء ولا أجرة على أداء الواجب» كما أن في قطع 
الب عنه إضراراً مؤكداً بالطفلء والأم ممنوعة من الإضرار قال تعالى : ل ضار والدة بلدا 
وقال بعضهم : تستحق الأجرة على إرضاع ولدها اللبأ""» ومن الواضح أنها إذا كانت تستحق 
الأجرة على إرضاع ولدها حال قيام النكاح فبعده أولى . 


:١"“٠ةيرفعجلا سادساً: مذهب‎ - ۹Q 
: وعندهم في إرضاع الأم ولدها واستحقاقها الأجرة على ذلك التفصيل الآتي‎ 


1 : يجب على الام إرضاع ولدها (اللباً) وقیده بعضهم بمدة ثلانة أيام من وقت ولادته» 
وتستحقی الأجرة عليه . 


(۱۲۲۹۰) «المغني» ج۷ ص۲۸-۹۲۷٦.‏ «کشاف القناع» ج٣‏ ص ۳۱۸۔۳۱۹ . 
(۱۲۲۹۱) «شرح الأزهار» ج۳» ص ٠۲۷-٥۲۹‏ . 
(I41)‏ «شرائع الإسلام» ج٣“‏ ص٥٤۰۳‏ «الروضة البهية» ج٣“‏ ص۱۳۹ . 
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ب - ولأم الطفل المطالبة بأجرة إرضاعه إن أرضعته» كما أن للأب استئجارها إذا كانت 
بائناً. أما استئجارها حال قيام الزوجية فقد قيل لا يصح» والوجه جواز ذلك . 

ج : وللأم أن ترضع طفلها بنفسها أو بغيرها ولها الأجرة. 

د : والأجرة للأم على إرضاع ولدها من ماله إن كان للولد مال» وإلا فعلى الوالد إن كان 
له مال فإِن لم یکن لأجدهما مال فإن الأم ترضعه ولا أجرة لها لوجوب الإرضاع عليها في هذه 
الحالة» كما يجب عليها الإنفاق عليه لو كان الأب معسراً. 

: سابعاً: مذهب الظاهرية‎ - ٠ 

وعندهم» یجب على الوالدة أن ترضع ولدها من زوجها حال قیام النكاح ولا ا جره ة لها على 
إرضاعه وإنما لها نفقتها وكسوتها كما كان لها ذلك قبل أن تلد ولدها. وإن كانت مطلقة طلاقً 
بائناًى فلها على الرضيع الأجرة على إرضاعه““"'. 

١‏ - ثامناً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالىء > إرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن 
تكون مع الزوج أي في حال قيام الزوجيةء ولا ت تستحق أجرة المثل زیادة على نفقتها وکسوتها؛ 
لأن الله تعالى قال: الوادت يرضعن أولادهْنُ حولي کاملین لمن أراد أن يتم الرضاعةء 
وعلیٰ المَولود له ررقن وكسْوَهُنٌ بالمعروف)» فلم يوجب لهن ! إلا الكسوة والنفقة بالمعروف» 
وهو الواجب بالزوجية وما عساه أن يكون من زيادة خاصة للمرتضع ما قال تعالى في الحامل : 
وون كن اولآت حمل فانفقوا عَليهنّ حتى يَضعْنْ حملهُنٌ) فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه؛ 
لأنه يتغذى بها» وكذلك المرتضع . وتکون النفقة هنا واجبة بسببین حتی لو سقط الوجوب 
بأحدهما ثبت بالآخر کما لو نشزت وأرضعت ولدهاء فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية . فإدا کانت 
بائناً وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب؛ لأن الله تعالى قال: فان زین لک 
فاتوهُنْ اش رهُنْ) وهذا الأجر هو النفقة والكسوة<“"٠.‏ 


۲ - القول الراجح 
والراجح › أن الوالدة لا تستحی أجرة من زوجها على إرضاع ولدها منه حال قیام الزوجية» 
وإنما لها النفقة بأنواعها بسبب الزوجية» ولكن إن احتاجت إلى زيادة نفقة لكونها ترضعه 


. ۳۳٥ص‎ ۰۱١ج «المحلى» لابن حزم‎ (ITTY) 
. ۲۸٦ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١۲۲۹٤( 
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استحقت ذلك على ای الطفل (زوجها)» فقد جاء في «المغني» : «وإن أرضعت المرأة ولدها 
وهي في حبال والده - آي حال قیاع الزوجية - فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه لقول الله تعالى : 


وعلى المولُود له قهن وکسوتهنٌ بالمعروف‰؛ ولأنها تستحق تحو على قدر کفایتهاء فإذا زادت 
حاجتها زادت نفقة كفايتها»(*“""') . 


۳ - اعتراض» ودفعه : 

وقد يعترض على ما رجحناه بأن يقال إذا كانت الزوجة تستحق النفقة والكسوة» سواء 
أرضعت ولم ترضع » فلماذا أوجبت الآية الكريمة لها الرزق والکسوة إذا أرضعت بقوله تعالی : 
بوالوالدت ب يُرْضعنَ أولادَهُنٌ حَولْينَ كاملين لمن راد أن يم الأضاعة » وعلى المَولود له رهن 
وكسْوَتَهِنٌ بالمعروف4. ألا يدل ذلك على استحقاقها أجرة الرضاع زيادة على استحقاقها النفقة 
بسبب الزوجية؟ 

والجواب : إن الزوجة تستحق النفقة والكسوة مقابل تمكينها زوجها من الاستمتاع بهاء فإذا 
اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين» فقد يتوهم متودم, أن النفقة تسقط بسبب الإرضاع» 
فأزالت هذه الآية ذلك التوهم إذا جاء فيها: إوعلى المَولود له ررقهُنّ وكسْوتَهُنٌ أي على 
الزوج رزقهن وكسوتهن في حال الرضاع ؛ لأنه اشتغال في مصالح الزوج؛ لأن الرضيع ولده» 
فصارت كما لو سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإن نفقتها لا تسقط بهذا السفرا“""٠.‏ 

٤‏ - تزاحم الأم مع غيرها في إرضاع ولدها: 

وإذا أراد والد الطفل أن يسترضع لولده وأرادت الأم إرضاعه» فلمن يكون التقديم؟ أي هل 
تقدم الأم على الأجنبية مطلقاً في إرضاع ولدها؟ أم أن هذا التقديم مشروط؟ أقوال وتفصيل 
للفقهاء نوجزه في الآتي : ۰ 

: أولاً: مذهب الحنفية‎ _-- ٥ 

أ : جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «وإن انقضت عدتها فاستأجرها لإرضاع ولدها 
جازء لأن النكاح قد زال بالكلية وصارت كالأجنبية . فإن قال الأب لا استأجرها وجاء بغيرها 
فرضیت الام بمثل أجر الأجنبية» أو رضيت بغير أجر كانت هي أحق؛ لأنها أشفق فكان نظر 
للصبي في الدفع إليها»“"". 

(۱۲۲۹۰) «المغني» ج۷» ص۲۹٦‏ . 
)1۲۲۹٩(‏ «أحكام القرآن (تفسير القرآن)» للقرطيي ج۳» ص١٠٠‏ . 
(۱۲۲۹۷) «الهداية» ج۳» ص١٤۳‏ ومثله في «جامع أحكام الصغار» ج۱» ص۳۲۴٠‏ . 
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ب : وجاء في «مرشد الحيران» في فقه الحنفية : «الأم حى بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة 
على الأجنبية مالم تطلب أجرة أكثر منهاء ففي هذه الحالة لا يضار الأب . وإن رضيت الأجنبية 
بإرضاعه مجاناً أو بدون أجرة المثلء والأم تطلب أجرة المثل فالأجنبية أحق منها بالإرضاع 
وترضعه عندها»“""» وتعليل ذلك أن المقصود غذاء الرضيع بإرضاعه وقد أمكن الحصول عليه 
بدون كلفة على الأب لوجود المتبرعة أو بأجر أقل مما تطلبه الأم» فيكون في تقديم الأم على 
الأجنبية إضرار بالأب والله تعالى يقول: لا ثْصَارَ والدَة بولّدِهَا ولا موود لَه وده ولكن لا 
تضار الوالدة بأخذ الولد منهاء بل ترضعه المرضعة في بيت أمه. 
٠‏ - ثانياً مذهب الشافعية : 


ت إذا طلبت الأم أجر المثل لإرضاع ولدها أجيبت إلى طلبها لقوله تعالى إن أُرْضعْنْ 
لك فاثُوهُنْ أجورهُنٌ) وكانت هي أحقَ بإرضاعه من غيرها. وإن طلبت الأم أكثر من أجر 
المثلء فلا يجب على الأب إجابة طلبها لتضرره بالزيادة على أجر المثل» وله أن يسترضع أجنبية 
لولده بأجر المثل. وكذا إذا تبرعت أجنبية بإرضاعه أو رضيت بأقل من أجرة المثل ولو بشيء يسير 
لا يلزمه إجابة طلب الأم إن طلبت أكثر من أجر المثل في القول الأظهر عند الشافعية ؛ لأن في 
تكليفه الأجرة مع وجود المتبرعة أو مع الزيادة على فا رفت :الاج شزرا ب وقد قال 
تعالی : وان ردم أن تسترضعوا ازا فلا جنا عليْكمْ4. والقول الثاني في المذهب: 
تجاب الأم إلى طلب إرضاعها ولو بأجر المثل عند وجود المتبرعة أو بأكثر منه مع وجود المرضعة 
بأجر المثل لوفور شفقة الأم على ولدها الرضيع*“""“. 

۷ - ثالثاً: مذهب المالكية : 

قالوا: «وللأم التي لا يلزمها رضاع - وهي البائن» وعلية القدر حال قيام النكاح أو في عدَة 
الطلاق الرجعي - أجرة المثل إذا أرضعت ولدها. وإذا قال الأب للأم التي لا يلزمها الإرضاع : 
عندي من ترضعه مجاناً أو بأجرة أقل مما تأخذينه » وقالت الأم المذكورة: أنا أرضعه وآخذ أجرة 
أمثالي» فالقول قول الأم. 

وأما إن قال الأب عندي من ترضعه مجاناً عند أمه» وقالت أمه : أنا أرضعه وآخ أجرة مثلي 
فقولان في المسألة : قيل يجاب الأب» وقيل لا يجاب وإنما تجاب الأم وهو الراجح )0" . 


(۱۲۲۹۸) المادة )۳۷١(‏ من «مرشد الحيران» تأليف المرحوم قدري باشا على مذهب الحنفية . 
OYY *(‏ «الشرح الكبير للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲ ص٦۲٥‏ . 
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۸ - رابعاً: مذهب الحنابلة : :١"“٠‏ 


قالوا: وإن طلبت أجرة مثلها ووجد الآب من يتبرع له برضاعه» فهي آي الأم - أحق 
بإرضاعه» سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة؛ لقوله تعالى : ووالوالدات رضن 
أولاَدَهُن. . ) € . وهو خبر يراد به الأمر وهو عام في كل والدة لقوله تعالى : «إفإن أَرْضعنَ لک 
اتوش أجورهُنٌ4؛ ولأنها أشفق وأحق بالحضانة ولبنا أمرأ» فإن طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو 
بیسیر لم تكن أحقَّ به مع من تبرعت بإرضاعه أو مع من ترضعه بأجر المثل» فيجوز للأب انتزاع 
الطفل منها وتسليمه للمرضعة المتبرعة أو الراضية بإرضاعه بأجر المثل؛ لأن الأم أسقطت حقها 
في ای ع ل اکر ن اجر الل فدخلت في عموم قوله تعالی : ون تعَاسرتم 
ترضح له اخرى. ولكن لو طلبت الأم أكثر من أجر المثل ولم توجد من ترضعه إلا بالزيادة 
على أجر المثل التي طلبتها الأم فالأم أحق من غيرها بإرضاعه . ولو كانت آم الرضيع متزوجة 
بزوج آخر بعد أن طلقها زوجها الأول» وطلبت إرضاعه بأجر المثلووجد من ين براع 
فالأم أحق بإرضاعه إذا رضي الزوج الثاني بذلك لاية : [إوالوالدات يُرْضعْنَ أولادَهُنُ . . 4؛ ولأن 
الزوج الثاني قد رضي بإسقاط حقه في منعها من الإرضاع فأشبهت غير المتزوجة . 

۹ _ خامساً: مذهب الجعفرية : 

قالوا : «والأم أحقّ بإرضاعه إذا طلب ما يطلب غيرها من أجرة للرضاع» ولو طلبت زيادة كان 
للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها. ولو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق 
به وإن لم ترض» فللأب تسليمه إلى المتبرعة”"". 

: سادساً: مذهب الظاهرية‎ - ٠ 

قال الإمام ابن حزم الظاهري : فإن كانت مطلقة ثلاثاً فلها على أبيه الأجرة في إرضاعه 
فقط . فإن رضيت هي بأجرة مثلهاء فإن الأب يجبر على ذلك أحب أم كره ولا يلتفت إلى قوله 
أنا واجد مرضعة ترضعه بأقل أو بلا أجرة. فان لم ترض هي إلا بأکثر م من أجرة مثلها وأبى الأب 
إلا أجرة مثلها فهذا هو التعاسر - الوارد في الآية الكريمة : وان تَعَاسرتمْ فسترْضع له الخری)» 
وللأب حينئزِ أن يسترضع غيرها لولده إلا أن لا يقبل غير ثديها أو لا يجد الأب إلا مرضعة 'لبنها 
مضر بالرضيع أو كان الأب لا مال له فتجبر الأم حينئذٍ على إرضاعه وتجبر هي والوالدة على 
أجرة مثلها إن كان له مالء وإلا فلا شيء عليه . وكل ما ذكرناه أنه يجب على الوالد في الرضاع 


(۱۲۳۰۱) «المغني» ج۰۷ ص1۲۹-۹۲۸. «کشاف القناع» ج۰۳ ص ۳۱۸۔۳۱۹ . 
(۱۲۳۰۲) «شرائع الإسلام» ج۲» ص٥٤٠‏ . 
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من أجرة أو رزق أو كسوة فهو واجب عليه » . سواء کان للرضیع مال أو لم یکن له مال" . 

١‏ - القول الراجح 

أولاً: إذا كانت متبرعة أو طلبت أجر المثل: 

لا حلاف في تقديم الأم على غيرها في إرضاع ولدها إذا كانت متبرعة أو طلبت أجر مثلها 
أو أقل منه ولم توجد مرضعة تقبل بأقل من ذلك . 

۲ - ثانياً: إذا طلبت أكثر من أجر المثل : 

إذا طلبت الأم أكثر من أجر المثل ووجدت من ترضعه بأجر المثلء ولم تتراجم الأم عن 
طلبها فترضی بأجر المثلء ولم يرض الأب ااا أكثر من أجر المثلء فهذا هو (التعاس 
المشار إليه في الآية الكريمة : وان تَعَاسرتمْ فسترْضم له الخرى) فيجوز للأب أن چ 
لولده و غير مه ترضعه» وهذا ما شار إليه المفسرون وهم يفسرون هذه الآية : وان 
َعَاسرُم رضم له اخرې)» > فمن أقوال المفسرين في هذه الآية : : (واتمروا بكم بمعروف 
وإِنْ تَعَاسرتم فسترْضم له ألخرى4""٠‏ ما يأتي : 

ا ن ي وإ تعاسَرتم) أي وإن اختلف الرجل والمرات فطلبت المراً ة في أجرة 
الرضاع کر يجبها الزوج إلى ذلك أو بذل الزوج قليلا ولم توافقه عليه زوجته (أم 
الرضيع)» فللزوج أن يسترضع له غیرها (N‏ 

ب : وقال الجصاص: قوله تعالى : إوأتمرُوا بتكم بمعْرُوف) يعني - واله أعلم - لا 
تشتط المرأً ة على زوجها فيما تطلبه من الأجرةء ولا يقصر الزوج لها عن المقدار المستحق . وقوله 
تعالی : وإ َعَاسرتَمْ سرض له اخرى) قيل إنه إذا طلبت المرأة أكثر من أجر مثلها ورضيت 
غیرها بأ تاحذه بأجر مثلهاء > فلازوج أن يسترضصع الأجنبيةء ویکون ذلك - أي إرضاع الولد - فى 
بيت الأم؛ لأنها أحقّ بإمساكه والمكوث عندها"'"'. 

ج : وقال الآلوسي : قوله تعالى : وأتمروا بكم بمعرُوف) أي ليأمر بعضكم بعضاً 
بمعروف آي جميل في الأجرة ولإرضل , ولا يکن من الأب مماكسة ولا من الزوجة معاسرة . 

۰ وقوله تعالی : لوان تَعَاسرتمْ فسترضع له ار أي إدا تضايقتم» آي ق بعضكم على 
(۱۲۳۰۳) «المحلیٰ» ج۰۱۰ ص٣۳۳‏ . 

.]١ [سورة الطلاقء من الآية‎ )١۲۳٠٤( 

(۱۲۳۰۵) «تفسیر ابن کثیر» ج٤»‏ ص۳۸۳ . 


. ٤٤۳ص «أحكام القران» للجصاص ج۳‎ ۲۳۰١ 
ہں ج 1 جن‎ ۴ ) 
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الآخر بالمشاحة في الأجرة أو طلب الزيادة» فسترضع له أخرى أي فستوجد ولا تعوز مرضعة 
غيرك. ."0 . 
۴۳ ۔_ الغا : وجدت الأجنبية المتبرعة بالرضاع : 


وإذا وجدت المتبرعة بالرضاع» وطلبت الأم إرضاعها ولدها بأجر المثلء فالراجح إجابة 
طلبها؛ لأنها لم تطلب أكثر من أجر مثلها؛ ولأن إرضاع ولدها من قبلها أصلح وأنفع له» وهذا 
کله إذا كان الزوج ميسور الحال وقادراً على بذل أجر المثل لها. فإن لم يكن كذلك» فله أن 
ينتزع الطفل من أمه ويسلمه إلى المتبرعة لترضعه. 

: مکان الإرضاع‎ - ٤ 


الأم ترضع ولدها في بيتها وهذا شيء بديهي » أما إذا استرضع له الأب مرضعة أجنبية فأين 
ترضعه؟ هل تأخذه من بیت امه وتنقله إلى بیتها وترضعه فيه ثم تعیده إلى بیت أمه» أو أنها ترضعه 
في بیت آمه؟ ۰ 

أ : قال الإمام الجصاص: «فللزوج أن يسترضع الأجنبية ويكون ذلك في بيت الأم ؛ لأنها 
أحق بإمساکه والکون عند»۵* "۰ . 

ب : وفي «الفتاوى الهندية»: «ويستأجر الأب من ترضعه عند الأم» وهذا إذا وجدت من 
ترضعه» وليس على الظئر - أي المرضعة - أن تمكث عند الولد في بيت أمه إذا لم يشترط عليها 
ذلك ويستغني الولد عنها في تلك الساعة» وإذا أبت الظثر أن ترضعه عند الأم» ولم يشترط في 
عقد الإجارة الإرضاع عند الأم » كانت لها أن تحمل الولد إلى منزلها فترضعه؟ أو تقول أخرجوه 
فأرضعه في فناء الدار» ثم يدخل الولد على الأم. وإن شرط في عقد الإجارة أن تكون الظثر . 
عند الأم يلزمها الوفاء بما شرط عليها*""٠.‏ 

: الراجح في مکان الإرضاع‎ -- ٠ 

والراجح في مكان الإرضاع اتباع ما يجري عليه الاتفاق مع الظثر بشأن مكان الإرضاع» 
فإن لم يوجد اتفاق» وجب اتباع العرف في هذه الحالة؛ لن المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً. 


(۱۲۳۰۷) «تفسیر الآلوسي» ج۰۲۸ ص ٠٤١-۱۳۹‏ .. 
(۱۲۳۰۸) «أحكام القرآن» للجصاص ج۳ ص۳٤٤‏ . 
)١۲۳٠۹(‏ «الفتاوى الهندية» ra‏ ص ٥٩۱-۰٥٦۰‏ ومثله في «جامع أحكام الصغار»ء ج١ A‏ 
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٠٠٠١‏ - مدّة الإرضاع التي يلتزم الوالد بأجرتها: 
أولاً : عند الحنابلة : 


لا يلزم الأب أجرة رضاع ولده لأكثر من سنتين» ويجوز تنقيص المدّة عن السنتين باتفاق 
الوالدين إلا إذا تضرر الولد بالتنقيص» فلا يجوز رعاية لحقّ الولد. . جاء في «كشاف القناع» 
في فقه الحنابلة : «ولا يلزمه نفقة a E‏ لما فوق الحولين؛ لقوله تعالى : والوالدات ب يرضعن 
أولادَهُنُ حولین کاملین لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولا يفطم قبلها إلا بإذن أبويه» فيجوز ر 
أن يتضرر الصغير» فلا يفطم ولو رضيا؛ لحدیث: لا ضرر ولا ضرار»“""'. 

۷ - ثانا : عند الحنفية : 

وعند الحنفية اختلاف» فعند أبي يوسف ومحمد: لا يلزم الوالد بأجرة أكثر من سنتين» وعند 
الحلواني رحمه الله تعالى : من طلق امرأته فأرضعت بعد الحولين وطلبت الأجرةء فعند أبي 
حنيفة رحمه الله تستحقی الأجرة إلى تمام ٿلاڻين شهرا. وعند آ یوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالی لا تست“ تستحق الأجرة فيما وراء الحولين»٠'".‏ 

۸ - تمديد مدَّة الرضاعة للضرورة: 

وإذا انتهت مدَّة الرضاعة المتعاقد عليها والطفل لا يقبل غير ثدي مرضعته مددت الإجارة 
للضرورة» فقد جاء في «الفتاوى الهندية» : «وعن محمد رحمه الله تعالی ۔ صاحب آبي حنيفة - 


لو استأاجر ظئراً للصبي شهرأًء فلما انقضت المدَّة أبت إرضاعه وهو لا يأخذ لبن غيرها تجبر على 
إبقاء الإجارة بالارتضاع 1۳" . 


۹ - من يقوم مقام الوالد ف في أجرة الرضاع : 


وإذا لم يوجد الوالدء فمن يقوم مقامه في مؤونة الرضاع أو أجرته؟ والجواب : يقوم مقامه 
او وهو المذكور في قوله تال : (والوالدات ب يرضعن ن أولادهُنُ حولین کاملین لمن اراد أن 
يتم الرّضاعة وعلی المولود له رهن وکسوتَهُنُ بالمعرُوفِ ل كلف نفس إلا وسعها لا تضارً 
ا بولّدها ولا لود له بولّدهء وعلی الوارث مل ذلك . (OMIM.‏ فالذي يقوم مقام الوالد 
(۱۲۳۱۰) «کشاف القناع» ج۳ ص۳۱۸ . 
(۱۲۳۱۱) «جامع أحكام الصغاره ج۱» ص٤۳۲-٠۲٠.‏ 
(AMYTIY)‏ «الفتاری الهندية» جا ص۱٦٥‏ . 
)١۲۳١١(‏ [سورة البقرة الآية .]۲٣۳‏ 
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عند فقده في مؤونة أو أجرة إرضاع الوالد هو الوارث. ولكن من هو الوارث؟ أقوال عند المفسرين 
في تعيين هذا الوارث» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 

: أولاً: من «تفسير الزمخشري»‎ - ٠ 

قوله تعالی : وعلىٰ الوارث) على قوله تعالى : لوعلىٰ المَولُود له رهن وكسْوتهنٌ)» 
وما بينهما تفسير (للمعروف) معترض بين المعطوف والمعطوف عليه» فكان المعنى : وعلى وارث 
المولود له مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة. أي إن مات المولود له» لزم من يرثه أن يقوم 
مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف وتجنب الضرار. وقيل: هو 
وارث الصبي الذي لو مات الصبي ورثه واختلفواء فعند ابن بي لیلی کل من ورثه» وعند ابي 
حنيفة من كان ذا رحم محرم منه» وقيل من ورثه من عصبته مثل الجد والأخ وابن الأخ 
والعم»9"". 

۱ ثانا : من «تفسیر الرازي»'"٠:‏ 

وما قوله تعالى : وعلى الوارث مَل ذلك ففيه أقوال: . 

القول الأول: وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المراد وارث الأب» وذلك؛ 
لان قوله تعالی : «وعَلیٰ الوارٹ مل ذلك معطوف على قوله تعالی : «وعلیٰ المولود لَه رهن 
وكسْوتَهُنٌ بالمعروف وما بينهما اعتراض لبيان المعروف. 

القول الثاني : وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث وهو قول قتاة 
وابن آي لیلی» وقیل وارٹث الصبي بشرط ان يکون ذا رحم محرم منه دون غیره وهو قول بي 
حنيفة وأصحابه. 

القول الثالث: المراد من الوارث الباقي من الأبوين : 

الرابع : المراد بالوارث الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى » فإنه إن كان له مال 
وجب أجر الرضاعة في ماله وإن لم يكن له مال أجبرت أمه على إرضاعه ولا يجبر على نفقة 
إلا الواندان» وهو قول مالك والشافعي » ر ثم قال الرازي رحمه الله تعالى : وأما قوله 
تعالی : مل ذلك أي من النفقة والكسوة وترك ا عند أكثر أهل العلم'"٠.‏ 


. «تفسیر الزمخشري» ج١› ص۲۸۰‎ )۱۲۳۱۴٤( 
. «تفسیر الرازي» ج٦۰ صض ۱۳۰۔۱۳۱‎ )۱۲۳۱۰( 
. ٠٤۷ص «تفسير الآلوسي» ج۲»‎ )۱۲۳۱۹( 
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۲ - ثالث : من «تفسير الآلوسي» : 

قوله تعالى : #وعلى الوارثِ مل ذلك) عطف على قرله تعالى : (وعلى المولود له 
والمراد بالوارث وارث الولد. فإنه يجب عليه مثل ما وجب على الأب من الرزق والكسوة 
بالمعروف إن لم يکن للوالد مال . وهو التفسير المأثور عن عمر وابن عباس وقتادة ومجاهد وعطاء 
وإبراهيم والشعبي وعبد الله بن عتبة وخلق كثير. وخحص الإمام أبو حنيفة هذا الوارث بمن كان 
ذا رحم محرم من الصبي . وقیل : عصبته ویروی عن عمر رضي الله عنه ما يۇيدە . وقال الشافعي 
المراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي» أي مؤن الصبي من ماله إذا مات الأب. وقيل المراد 
بالوارث : الباقي من الأبوين . 

۴۳ - رابعاً: «من تفسير المنار» : 

قوله تعالى : إوعلى الوارث مل ذلك وقد اختلفوا في الوارث هل هو وارث المولود له 
أي الأب ؛ لأن الكلام فيه؟ أو وارث الولد؛ لأنه وليه تجب عليه نفقته؟ واختلف القائلون بأن 
المراد وارث الأب . هل هو عام أو حاص بعصبته أو بالولد نفسه؟ أي أن نفقة إرضاعه تكون من 
ماله إن کان له مال وإلا فعلى عصبته. وقال بعضهم : إن المراد بالوارث وارث الصبي من 
الوالدين› أي وإذا مات أحد الوالدين› فیجب على الآخر ما كان بج عة من ارا والنفقة 
عليه . ثم قال صاحب «تفسير المنار» : ا 
أن یتناول کل ما يصح تناوله یاه" . 

: عدم إضرار أحد الأبوين بالآخر بسبب الولد وإرضاعه‎ _- ٤ 

قال تعالی : إوالوالدات يُرضعنَ أولادَهُْ حولین امن لِمَنٍ اراد أن ي يم الرْضاعة وعلى 
المولود له رهن وكِسوتهُنُ بالمعرُوف لا كلف نفس إلا وُسعها لا نضا والدة بولدها ولا موود 
له بولّده» وعلىٰ الوارث مل ذلك. . 4 منعت الآية الكريمة إضرار أحد الوالدين ا 
الولد وإرضاعه» فقد قال الإمام القرطبي في وله تعالی : ل تضار والدة بولّدِها ولا مَوْلودٌ له 
بولدە › المعنی لا تأبى الام أن ترضعه اشارا بأبيه أ تطلب کمن اجر لها ولا يحل للأب 
أن یمنم الأم من ذلك م رغبتها في الإرضاع . هذا قول جمهرر المفسرين*“'"'). 


وقال الزمخشري : «والمعنی : لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها: وهو أن تطلب منه ما لیس 
بعدل من الرزق والكسوةء وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولدء وأن تقول بعد ما ألفها 


(۱۲۳۱۷) «تفسير المنار» ج۲ . 
(۱۲۳۱۸) «أحكام القرآن» للقرطبي ج۳» ص۷١٣۱‏ . 
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الصبي : اقاب ف وا اف داك رل ار و ا و ا ا ا ا 
وجب عليه من رزقها وكسوتهاء ولا يأخذه منها وهي تريد إرضاعه. ثم قال الزمخشري : ويجوز 
أن يكون (تضار) بمعنى تضر - أي لا تضر والدة بولدها -» فلا تسىء غذاءه وتعهده» ولا تفرط 
فيما ينبغي له» ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها. ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدهاء أويقصر ٠‏ 
في حقها فتقصر هي في حق الولد. ٠"٠.‏ . 

وقوله تعالی : #وعلَی الوارث مل دَلك) أي إن مات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه 
في أن يرزقها ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف وتجنب الضرار«“""'. 


)۳14( «تفسير الزمخشري» ج١›‏ ص۲۸۰ . 
AAD)‏ «تفسير الزمخشري» جا ص ۲۸۹ . 
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ررك لاب 

الفصل الثالث عشر: التفريق لعدم الكفاءة 

-١‏ تمهيد - ۸۹٠۷‏ - أولاً : مذهب الحنفية - ۸۹٠۸‏ - تزويج البالغة العاقلة نفسها من 
غیر کفء ۔ ۸4۰۹ - إذا زوجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء - ۸4٠١‏ - تزويج الصخار 
من غير کفء - ۸٩۱۱‏ - تزويج الصغار من قبل غير الأب والجدّ - ۸۹۱۲ - ثانيا: مذهب 
الشافعية - ۸4١۳١‏ - زيادة توضيح لمذهب الشافعية - ۸٩4۱٤‏ - ثالثا : مذهب الحنابلة - ۸۹۱٩‏ - 
رابعا: مذهب المالكية - ۸4١١‏ - الترافع إلى القاضي لفسخ النكاح - ۸4۱۷ - التفريق لعدم 
الكفاءة فسخ لا طلاق. 


الفصل الرابع عشر: التفريق للعيب 

۸-۔- تمهید ۔ ۸۹۱۹ - منهج الببحث : تقسيم الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مدى مشروعية التفريق للعيب ) 

۰-- تعريف العیب - ۸4۲١‏ - العيب الذي يستوجب التفریق - ۸۹۲۲ - هل يجوز 
التفريق للعيب؟ ۔ ۸4۲۳ - القول الأول: لا يجوز التفريق للعيب - ۸4۲٤‏ - أدلة القول الأول 
أولاً: من السنة النبوية - ۸۹٠١‏ - ثانياً : من آثار الصحابة - ۸۹۲١‏ - الرد على ابن حزم في 
استدلاله بالحديث - ۸4۲۷ - الفسخ للعيب بالشرط عند الظاهرية - ۸۹۲۸ - الرد على ابن حزم 
فيما ذهب إليه - ۸۹۲۹ - القول الثاني : يجوز التفريق للعيب - ۸4۳١‏ - أدلة القول الثاني - 
1۹ الدلیل الأول - ۸۹۳۲ - الدليل الثاني - ۸4۳۳ - الدليل الثالث - ۸۹۳١‏ - الدليل الرابع 
۸٩۳١ -‏ - الدليل الخامس - ۸۳١‏ - العيوب التي تمنع الوطء - ۸۹۳۷ - القول الراجح . 
المبحث الثاني : من يملك التفريق للعيب 

۸ - اختلاف بين الفقهاء - ۸۹۳۹ - القول الأول: حت التفريق للعيب للزوجة وحدها 
۸۹4١ -‏ - الحجة للقول الأول - أولاً: قول ابن مسعود وعلي بن أبي طالب - ۱ ثانياً: 
حديث: «فر من المجذوم . . .» لا يدل على حق الزوج في الفسخ للعيب - ۸4٤١‏ - ثالث : 
عيوب الزوجة لا تخل بموجب عقد النكاح - ۸۹٤۳‏ - رابعا: إعطاء حق فسخ النكاح للعيب 
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للزوجة لحاجتها إلى الفسخ بخلاف الزوج - ۸۹٤٤‏ - القول الثاني : : لكل من الزوجين التفريق 
للعيب - ۸4٤١‏ - أدلة القول الثاني - أولاً: ما مر من أدلة جواز التفريق للعیب - ۸۹٤٩‏ - ثانياً: 
الآثار عن الصحابة - ۷ - ثالث : : وجوب مساواة الزوج بالزوجة في حق الفسخ بالعيب - 
۸۹4۸ ا الزوجان طرفان في عقد النكاح - ۸۹٤۹‏ - خامساً: حق الزوج في الطلاق لا 


المبحث الثالث: العيوب التي تجيز التفريق وأقوال الفقهاء فيها 

١-۔-‏ تمهید - ۸۹٩۱‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العيوب الخاصة بالرجال 

۲-__ أولاً: العنة - أ- تعريفها في اللغة - ۸4٥۳‏ - ب - العنة والعنين في اصطلاح 
الفقهاء - ٤‏ - قول المالكية فی المقصود ب «العنة» ۔ ۸٩٥٩‏ - ما تتحقق به العنة ویصیر به 
عنيناً - ۸١١‏ - التفريتق للعنة - ۸٥۷‏ - التفريق للعنة عند الحنفية - ۸۹0۸ - ثانياً : الجبٌ 
والتفریق به - ۸٩۹٩۹٩‏ - ثالثاً: الخصاء والخصي - ۸۹٦١‏ - هل يجوز التفريق بالخصاء؟ أولاً : 
مذهب الحنفية - ۱ - ثانياً : مذهب الشافعية - ۸۹٩۲‏ - ثالاً : مذهب الحنابلة - ۸٩۹٩۳‏ - 
رابعاً: مذهب المالكية - ۸۹1٤‏ -خامساً: مذهب الزيدية - ۸۹٠٠‏ - سادساً: مذهب الجعفرية . 


٠‏ أولاً: مذهب الحنابلة - ۸۹٩۷‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - ۸4٩۸‏ - ثالث : مذهب 
المالكية - ۸۹٠4‏ - رابعاً: مذهب الجعفرية - ۸۹۷١‏ - خامساً: مذهب الزيدية - ۸۹۷۱ - 
التفريق بهذه العيوب . 

۲ - المقصود بالعيوب المشتركة - ۸4۷۳ - أولاً: مذهب الحنابلة - ۸۹۷٤‏ - ولا يثبت 
خيار لأحد الزوجین فى غير ما ذكر من العيوب - ۸۹۷١‏ - ثانياً: مذهب المالكية - ۸۹۷٦٩‏ - 
للزوجة فقط فسخ النكاح بالجذام الحادث بعد النكاح - ۸4۷۷ - قول المالكية في البرص - 
۸- قولهم في العذيطة - ۸۹۷۹ - ثالفاً: مذهب الشافعية - ۸۹۸٠‏ - قول الشافعية في 
الختلى - ۸۹۸١‏ - رابعاً: مذهب الحنفية - ۸۹۸۲ - خامساً: مذهب الجعفرية - ۸۹۸۳ - قول 
الجعفرية في عيب الخنوثة - ۸۹۸4 - سادساً: مذهب الزيدية - ۸۹۸٥‏ - سابعاً: رأي الإمام ابن 
القيم في العيوب الموجبة للخيار. 


المطلب الرابع : هل العيوب محصورة بما ذكره الفقهاء؟ 

٠‏ اختلاف الفقهاء في حصر العيوب المجيزة للتفريق - ۸۹۸۷ - القول الأول: 
العیوب جاءت على سبیل الحصر - ۸۹۸۸ - من أقوال أصحاب القول الأول - ۸۹۸٩۹‏ - القول 
الثاني : العیوب وردت على سبیل التمثیل - ۸۹٩۰‏ - من أقوال أصحاب القول الثاني ۔ ۸۹٩۱‏ - 
القول الراجح - -۸۹4١‏ أقوال الفقهاء في تعليل الفسخ بالعيوب التي ذكروها - ۸4۹۳ - 
المستفاد من أقوال الفقهاء جواز القياس في العيوب التي تجيز الفسخ - ۸۹۹4٤‏ - ضوابط الأخذ 
بالقياس - ۸۹4٩‏ - أولاً : التأكد من تحقق العلة في العيب المنصوص عليه - ۸۹٩‏ - ثانياً: 
الرجوع إلى الأطباء لمعرفة المرض المعدي - ۷ - ثالث : الرجوع إلى العرف عند شرط 
السلامة من العيوب - ۸۹۹۸ - هل العقم من العيوب المجيزة للتفریق - ۸۹4٩‏ - خبر عن عمربن 
الخطاب في الرجل العقيم - ٠٠٠٠١‏ - القول الذي أميل إليه - ۹٠٠١‏ - قيود حق الزوجة في فسخ 
النكاح لعقم الزوج - ۲ -عقم الزوجة لا يبرر الفسخ والتفريق . 


المبحث الرايع : شر وط وإجراءات التفريق للعيب 
۴۳ - تمهید - ٤‏ ۹۰۰ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 


المطلب الأول: شروط التفريق للعيب 

- أولاً: مذهب الحنفية‎ - ۹٠١١ - الشرط الأول: ما يتعلق بزمن حدوث العيب‎ - ٩٠٠٠ 
: مذهب الشافعية ۔ ۹۰۰۸ - من تفصيلات مذهب الشافعية ۔ ۹۰۹ _ ثالث‎ HE ۹۷ 
- اما مذهب الجعفرية‎ ١١ - رابعاً: : مذهب المالكية‎ _ ۰ ٠٠١ - مذهب الحنابلة‎ 
E TE بالنسبة لعیوب الزوج - ۹۰۱۲ - ب‎ 
الحجة لسقوط خيار‎ - ۹٠٠١ _ حدوث العنة بعد الوطء مرة واحدة‎ _ ٠١ ٠٠٤ - مذهب الزيدية‎ 
الزوجة بالعنة بعد الوط وة الافحة والابلة ۹۰۱۹ - ثانا : : قول الحنفية وحجتهم‎ 
الرد على حجة الحنفية والشافعية والحنابلة‎ - ۹٠۱۸ - تفصيل الكاسانى لحجة الحنفية‎ - ٩٠١۷ 
الشرط الثاني : عدم العلم والرضا‎ - ۹٠۲١ - حدوث الجبٌ والخصاء بعد الوطء‎ - ۹٠۱۹ - 
ولا : مذهب الحنفية - ۹۰۲۲ - ثانياً : مذهب الشافعية ۳ ثلا‎ _ ٩۰۲۱ - بالعیب‎ 
ا ف الت د فو كرا‎ ۹۰۲١ رابعاً: مذهب الحنابلة ۔‎ - ۰ ۲٤ مذهب المالكية ۔-‎ 
خامساً: مذهب الجعقرية - ۹۰۲۷ - سادساً: مذهب الزيدية - ۹۰۲۸ - الرضا‎ ٩٠۲٦ 

لصريح والرضا دلالة أ عند المالكية ۔ ۹۰۲۹ ب _ عند الحنابلة - ٠٠١‏ ل 
سلامة طالب التفريق من العيب - ۹٠۳١‏ - أولاً : مذهب الحنابلة - الحالة الأولى : ١‏ 


-- 


العيبين في الزوجين - ۹٠۴١۲‏ - الحالة الثانية: تماثل العيبين في الزوجین - ٩۰۳۳‏ - ثانياً: 
مذهب المالكية - ٣٤‏ ۰ - ثالث : : مذهب الشافعية _- ٠٠٠١‏ ۰ - رابعاً: مذهب الزيدية -۔ ۹۰۳٩‏ 
الشرط الرابع : الفورية في طلب التفريق - ۹۰۳۷ - القول: اشتراط الفورية - ۹۰۳۸ - أقوال 
الشافعية في شرط الفورية - ۹٠۳١‏ - أقوال الجعفرية في شرط الفورية - ٩١ ٤١‏ - القول الثاني : 
لا تشترط الفورية - ٩١ ٤١‏ - من أقوال الحنابلة - ٩۰ ٤۲‏ - من أقوال المالكية - ٩۰٤۳‏ - من أقوال 
الحنفية - ۹٠٤٤‏ - من أقوال الزيدية - ٩٠٤٠١‏ - القول الراجح 


المطلب الثاني : إجراءات التفريق للعيب 
- تمهید ومنهج الببحث: تقسیم المطلب إلى فرعين : 


الفرع الأول: رفع دعوى بالتفريق 

۷ - هل يلزم رفع دعوى التفريق إلى القاضي؟ - ۹٠٤۸‏ - القول الأول : التفريق بحكم 
الحاکم فلا بد من رفع دعوی التفریق - ٩۰٤٩‏ - أ- من أقوال الحنابلة - ۹۰٥۰‏ - ب - من أقوال 
الشافعية -۔ ۹۰٥۱‏ - ج من أقوال المالكية - ۹۰٥۲‏ - د - من أقوال الحنفية - ٠٠٠۴‏ - القول 
الثاني : لا يحتاج فسخ النكاح إلى حكم الحاكم فلا يحتاج إلى رفع دعوى به - ٩۰٤‏ - القول 
الثالث: الفسخ بالتراضي وإلا فبحكم الحاكم بعد رفع دعوی به - ٠٥١‏ ۹- القول الراجح في 
شرط رفع الدعوى ولا : بالنسبة للزوجة - ۹۰٥٩‏ ثانياً : : بالنسبة للزوج . 


الفرع الثاني : إجراءات القاضي في دعوى التفريق 

- التأجيل لمدة سنة‎ - ٩٠١۸ - أولاً: مذهب الحنفية - أ- إذا كان الزوج عنيناً‎ - ٠۷ 
العوارض خلال سنة‎ - ٩٠١١ - وقت ابتداء سنة التأجيل‎ - ۹٠٠١ - تمديد التأجيل‎ - ۹4 
لا تأجيل في بعض الحالات‎ - ۹٠٦۳ - ب - الحج‎ - ۹۰٦۲ - أ - المرض‎ - ۹۰٦۲ - التاجیل‎ 
الإجراءات بعد مضي سنة التأجيل - الحالة الأولى : الاتفاق أو الاختلاف فى الوطء‎ - ۹٠٦٤ - 
ثبوت الخيار للزوجة وحكمه - ۹۹۷ ات‎ - ۹٠٦٦ - الحالة الثانية : : إذا لم يطأها‎ - ٠٦٠١ - 
إذا كان الزوج مجبوباً أو خنثى عند الحنفية - ۹۰۸ ج - إذا كان الزوج مجبوباً عند الحنفية‎ 
وإذا وجدت زوجها الف جرا 2 ۰ - د إِذا کان الزوج مجنوناً أو مجذوماً‎ - ۹۰۹۹ - 
ثانياً: : مذهب الشافعية - ۹۰۷۲ - كيفية ثبوت عدَة العنین - ۹۰۷۳ - إمهال‎ - ٩۰۷۱ - أو برص‎ 
إذا ادعت انها بكر والزوج‎ - ٩۰۷١ - الإجراءات بعد مضي سنة الإمهال‎ - ١ ۷٤ - العنين سنة‎ 
سقوط خیار الفسخ - ۹۰۷۷ - فسخ نكاح القرناء والرتقاء - ۹۰۷۸ - لا تجبر‎ - ۹۰۷٦ لم یطأھا ۔‎ 


E 


الزوجة على إزالة القرن والرتق - ۹٠۰۷۹‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة - أ بالنسبة للعنین - ۹۰۸۰ - 
الحالة الأولى : إنكار الزوج العنة - ۹۰۸۱ - تصديقق الزوجة زوجها بأنه قد وطاها - ۹۰۸۲ - إنكار 
الزوجة الوطء وهي بكر - ۹0۰۸۳ - ادعاء الزوج أن البکارة عادت بعد إزالتها بالوطء ۔ ۹۰۸٤‏ - 
إنكار الزوجة الوطء وهي ثيب - ۹٠۰۸١‏ - ادعاء الزوجة زوال بكارتها بغير الوطء - ۹٠۸٦‏ - الحالة 
الثانية : ثبوت عنة الزوح - أ تأجيل العنين سنة - ۹٠۸۷‏ - ابتداء سنة التأجيل وما يحتسب منها 
وما لا يحتسب - ۹١٩۸۸‏ - نتيجة التأجيل - أ - حصول الوطء - ۹٠۸٩4‏ - ب - الوطء مرة واحدة 
۔ ۹۰۹۰ - ج _ وطء غير الزوجة المدعية ۔ ۹۰۹۱ - ادعاء الوطء وادعاء الزوجة البکارة ۔ ۹۰۹۲ - 
ادعاء الوطء وإنكار الزوجة وهي ٹیب - ۹۰۹۳ - یؤجل العنین إذا کان مجنوناً - ٩۰۹٤‏ - إذا مضت 
سنة التأجيل ولم يطأ المجنون - ۹٠۹٩‏ - عجز الزوج عن الوطء لعارض يزول - ۹٠۹٦‏ - العجز 
عن الوطء لعارض لا یزول - ۹۰۹۷ - ب _ بالنسبة للمجبوب عند الحنابلة -۔ ۹۰۹۸ - إذا كان 
المقطوع من ذكر الزوج حشفة الذكر - ۹٠۹٩4‏ - ج- بالنسبة للخصي عند الحنابلة ۔ ٩۱۰۰‏ - 
د - بالنسبة للعيوب الأحرى عند الحنابلة - ۹۱۰١‏ - الاختلاف في وجود العیب - ٩۱۰۲‏ - إذا 
احتلفا في عيوب النساء - ۹٠١۳‏ - تعقيب على قول الحنابلة في الاختلاف بشأن العيب - 
٤‏ - ما يفعله القاضي بعد ثبوت العیب - ٩٠٠١‏ - زوال العيب قبل تفريق القاضي يسقط 
الفسخ - ۹٠٠١‏ - رابعاً: مذهب المالكية - رفع الدعوى إلى القاضي ودفعها - ٩۱۰۷‏ - وسائل 
الوقوف على العيب - ۹۱٠۸‏ - القاضي يضرب الأجل المعيب - ۹۱٠۹‏ - مدة الأجل للزوج - 
٠١‏ - ما يفعله القاضي بعد إمهال الزوج العنين - ٩١١١‏ - الخيار للزوجة بعد مضي سنة 
التأجيل - ۹١١١‏ - خيار زوجة المجذوم بعد مضي مدة التأجيل - ۹١١١‏ - الإمهال للزوجة 
المعيبة - ٩۱١١‏ - خامساً: مذهب الزيدية : إذا انقضت أيام الإمهال ولم یطاها الزوج - ٩۱۱٩‏ - 
سادساً: مذهب الجعفرية - أ الفسخ للعتة ۔ ۹٩۱۱۷‏ - ب - الفسخ للجذام - ۹۱۱۸ - فسخ 
نكاح الرتقاء والقرناء - ٩۱١۹١‏ - بعض قواعد البينات في الفسخ للعيب. 
المبحث الخامس: آثار التفريق للعيب 

۰ - تمهید ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبین : 
المطلب الأول: نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للعيب 

1 - اختلاف بین الفقهاء - ٩۱۲۲‏ - القول الأول: آنها فرقة طلاق - ۹۱۲۳ - بعض 
أقوال الحنفية - ٩٠۲١‏ - بعض أقوال المالكية - ٩٠٠١‏ - القول الثاني : أنها فرقة فسخ - ٩۱۲٩‏ - 
من أقوال الشافعية - ٩۹۱۲۷‏ - من أقوال الحنابلة - ۹۱۲۸ - من أقوال الجعفرية -۔ ۹۱۲۹- من 
أقوال الزيدية . 


o‘ 


المطلب الثاني : ما يجب من مهر في التفريق للعيب 

: ثانياً‎ - ٩۱۳۲ - ما يخلص لنا من أقوال الحنفية‎ - ٩۱۳١ - أولاً: مذهب الحنفية‎ _- ٠ 
- ثالئاً : مذهب الحنابلة‎ - ۹٠۳١١ - وإن ردها الزوج بعد البناء بها‎ - ٩۱۳۳ - مذهب المالكية‎ 
الفسخ بعد الدخول - ۹۱۳۷ - متى يجب مهر‎ - ٩۱۳٩ ۔- رابعا: مذهب الشافعیة ۔‎ 
المثل؟ - ۹۱۳۸ - خامسا: مذهب الجعفرية - أ الفسخ قبل الدخول ۔ ۹۱۳۹ - ب - الفسخ‎ 
ب - رجوع‎ -۹۱٤۱ سادسا: مذهب الزيدية أ الفسخ بعد الدخول ۔‎ - ٩۱٤۰ - بعد الدخول‎ 
الزوج بما دفعه من مهر.‎ 
الفصل الخامس عشر: التفريق لخيار العتق‎ 

۲ - المقصود بخيار العتق - ٩۱٤۳‏ - النصوص في خيار العتق - أ حديث البخاري 
۔ ۹۱٤٤‏ ب ۔ حدیث مسلم ۔ ٩۱٤١‏ ج حديث أبي داود - ۹۱٤٩‏ - د - حديث الترمذي 
۔ ۹۱٤۷‏ - دلالة هذه الأحادیث على خیار العتق - ۹۱٤۸‏ - إجماع العلماء على خيار العتق - 
۹ -_ خیار العتق رخحصة یسقط بالإسقاط - ٩۱۰۰‏ - خيار العتق للأمة لا للعبد ۔ ۱٩۹۱هل‏ 
خيار العتق على التراحي - ٩٠١۲١‏ _ مذهب الجعفرية - ٩٠١۴‏ - مذهب الحنابلة - ٩١٠١٤‏ - حجة 
من قال إن الخيار على التراحي - ٩٠٠١‏ - إذا عتق العبد قبل أن تختار زوجته العتيقة الفراق - 
۹ - هل يثبت الخیار للمعتقة تحت حر ۔ ٩۱۰۷‏ - مذهب الحنابلة في هذه المسألة - 
۸ _ ججة الحنابلة - ٩٠١۹‏ - عتق الصغيرة والمجنونة ۔ ٩۱٦۰‏ - مبطلات خيار العتق - 
“١‏ - قول الحنفية فيما يبطل الخيار - ۹١١١‏ - هل الفرقة بخيار العتق فسخ ام طلاق؟ - 
۴۳-- حكم المهر في خيار المعتقة. 


الفصل السادس عشر: التفريق بسبب إباء الإسلام 

4 - تمهید - ٩۱٩٩‏ - موضوع هذا الفصل ۔ ٩۱٩٩‏ - أولاً: مذهب الظاهرية ۔ ۹۱٩۷‏ - 
حجة ابن حزم لمذهب الظاهرية - ۹۱٠١۸‏ - من الحجة لابن حزم - ۹۱۹۹٩‏ - ٿانيا: مذهب 
الشافعية والحنابلة والجعفرية - ۹٠۷١‏ - الأدلة - أولا: بالنسبة لتعجل الفرقة قبل الدخول - 
١‏ - ثانياً: بالنسبة للفرقة بعد الدخحول - 4۱۷۲ - ثالثاً : مذهب المالكية - أ إذا أسلمت 
الزوجة - ٩1۷۳‏ - ب - إذا أسلم الزوج - ۹٠۷١‏ - أدلة المالكية - ۹۷١‏ - رابعاً : مذهب الحنفية 
۹۱۷١ -‏ -أ- إذا أسلمت الزوجة في دار الإسلام - ۹۱۷۷ - ب - إذا أسلم الزوج في دار الإسلام 
٩۱۷۸ -‏ - شروط عرض الإسلام على من لم یسلم من الزوجین - ۹۱۷۹ - ج- إذا أسلم أحد 
الزوجين في دار الحرب - 4۱۸١‏ - أدلة الحنفية - ٩۱۸١‏ - الدليل الأول - ٩۱۸۲‏ - الدليل الثاني 
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- ۹۸۴ - خامساً: مذهب الزيدية - ۹۱۸٤‏ - مناقشة الأقوال المختلفة وأدلتها - ولا : مناقشة ابن 
حزم - ۹۱۸١‏ - ثانيا: مناقشة الشافعية والحنابلة وموافقیهم - ۹۱۸٩‏ - مناقشة الحنفية -۔ ۹۱۸۷ - 
القول الراجح - ۹۱۸۸ - نوع الفرقة بسبب إباء الإسلام - ۹ _ حجة الجمهور ومخالفيهم 
۔ ۹۱۹۰ ما يترتب على القولن - ۱- هلل یجب مع التفریق؟ - ٩۱۹۲‏ - أولا: مذهب 
الحنفية - ٩۱۹۳‏ - ثانيا: مذهب الشافعية - ٩۱۹٤‏ - ثالثا: مذهب الحنابلة - ۹۱۹٩‏ - بم يصير 
غير المسلم مسلما - ۹۱۹٩‏ - لا يجوز للقاضي رد إسلام من أسلم من الزوجين . 


الفصل السابع عشر: التفريق بسبب ردة أحد الزوجين 

۷-- تمهيد - ۹۱۹۸ - أولاً: مذهب الحنفية - أ وقوع الفرقة في الحال بردة أحد 
الزوجین ۔ ۹۱۹٩‏ - ب - الفرقة تثبت بنفس ردة أحد الزوجين - ۹۲٠١‏ - ج- إذا ارتد الزوجان 
معا هل تقع الفرقة؟ ۔ ۹۲۰۱ - د- إذا ارتدا وعاد أحدهما إلى الإسلام - ۹۲۰۲- ه- زوجة 
المسلم الكتابية إذا تمجست - ۹۲٠۳‏ - و زوجة المسلم يهودية فتنصرت - ٩۲١ ٤‏ - حكم المهر 
بعد الردة - ۹٠٠٠‏ - الزوجة المسلمة إذا ارتدت هل تجبر على الإسلام؟ - ۹۲۰۹ - ثانيا: مذهب 
الشافعية - ۹۲٠۷‏ - الانتقال من اليهودية إلى النصرانية وبالعکس - ۹۲۰۸ - ثالثاً: مذهب 
الحنابلة ۔ أ الردة قبل الدخحول ۔ ۹۲۰۹ - ب - الردة بعد الدخحول ۔ ۹۲۱۰ - ج إذا ارتد 
الزوجان معا - ۹۲٠١‏ - د- حكم المهر بردة أحد الزوجين - ۹۲٠١‏ - ه- ردة أحد الزوجين 
بعد الدخول - ۹۲١۳‏ - و- ردة أحد الزوجين تمنع الوطء - ۹۲٠١‏ - رابعاً: مذهب الجعفرية - 
٠‏ - خامساً: مذهب المالكية - أ- نوع الفرقة بردة أحد الزوجين - ۹۲٠١‏ - ب - ردة الزوجة 
بقصد فسخ النکاح ۔ ۹۲۱۷ - ج - حكم المهر بردة أحد الزوجین - ۹۲۱۸ - سادساً: مذهب 
الزيدية - ۹۲۹١‏ - سابعاً: مذهب الظاهرية . 


الفصل الثامن عشر: التفريق لعدم الوفاء بالشرط 
۰ - تمھید ۔ ۹۲۲۱ - للمرأة حق فسخ النکاح لعدم وفاء زوجها بالشرط ۔ ۹۲۲۲ - حق 
الزوجة في الفسخ على التراضي - ۹۲۲۳ - ما يسقط حق الزوجة في الفسخ - ۹۲۲۲ - خيار 
الفسخ خاص بالنكاح الذي ورد فیه الشرط - ۹۲۲۰ - رفع الدعوی بفسخ النکاح ۔ ۹۲۲۹ حق 
الزوجة في الفسخ لا يسقط حى الزوج في الطلاق . 
الباب الثالكث 
المدة 


۷ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى ستة فصول: 


الفصل الأول: تعريف العدة وبيان مشروعيتها وحكمة تشريعها 
۸ -_ تعريف العدة في اللغة - ۹۲۲۹ - تعريف العدة في اصطلاح الفقهاء - ۹۲۳۰ - 


التعريف المختار للعدة - ۹۲۳۱ - دلیل مشروعیتها - ۹۲۳۲ - هل تجب العدة على الرجل؟ - 
۳ - حکكمة تشريع العدة - ۹۲۳١١‏ - حكمة أخرى في العدة - ۹۲۳١١‏ - في عدة الوفاة حكمة 
آخرى - _ العدة تجب على زوجة المسلم ولو كانت كتابية . 
الفصل الثاني : أنواع العدة من حيث نوع الفرقة التي استوجبتها 

۷ - تمهید - ۹۲۳۸ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: عدة الفرقة في النكاح الصحيح 

۹ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: عدة الفرقة في حياة الزوجين 

- ۹۲٤۲ - الفرقة بعد الدخول توجب العدة‎ - ۹۲٤۱ - لا عدة بالفرقة قبل الدخحول‎ - ٠ 
- ۹۲٤٤ - هل الفرقة بعد الخلوة توجب العدة؟‎ - ۹۲٤١ - هل تجب العدة بتحمل ماء الرجل؟‎ 
- ۹۲٤۷ - من أقوال الحنابلة‎ - ٩۲٤٩ - من أقوال الحنفية‎ - ٩۲٤١ القول الأول: توجب العدة ۔‎ 
- من أقوال الشافعية‎ - ۹۲٤۹ - القول الثاني : لا تجب العدة‎ - ۹۲٤۸ - من أقوال الزيدية‎ 
. من أقوال الجعفرية‎ - ۹۲٠١ - من أقوال المالكية‎ - ٩۲١١ - من أقوال الظاهرية‎ _ ۰ 
المطلب الثاني : عدة الوفاة‎ 

۴ - نص القرآن العزيز في عدة الوفاة - 4٠٠٤١‏ - أقوال المفسرين في آية عدة الوفاة - 
٥‏ - لا خلاف في عدة الوفاة - ٩٠٠١‏ - أقوال الفقهاء فى عدة الوفاة - ٩٠٠۷‏ _ عدة الوفاة 
للمطلقة رجعيأ - 4۲١۸‏ - لا خلاف في عدة الوفاة على المطلقة رجعياً - ٩۲٠۹‏ - لا عدة وفاة 
على المطلقة. 
المبحث الثاني : عدة الفرقة في النكاح الفاسد 

- الفرقة بعد الدخول توجب العدة‎ - 4۲١١ - الفرقة قبل الدخحول لا توجب العدة‎ - ٠ 
: القول الثانى‎ - ٩۲۹٤ - هل تجب العدة بالفرقة بعد الخلوة - ۹۲۹۳ - القول الأول‎ - - ۲ 
هل تجب عدة الوفاة في النكاح‎ - ۹۲٠١١ - القول الثالث: قول الحنابلة‎ - ٩۲٦١ - قول الحنفية‎ 
الفاسد؟ - ۹۲۹۷ - إذا مات بعد وطئها وجبت عليها العدة لوطئه لا لوفاته.‎ 
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المبحث الثالث: عدة الموطوءة بشبهة 

۸“ - تجب العدة بالوطء بشبهة عند الحنفية - ۹۲٠١‏ - ب مذهب الحنابلة والشافعية 
-۹۲۷١ -‏ المتزوجة إذا وطئت بشبهة - ۹۲۷١‏ - الموطوءة بشبهة إذا مات من وطئها. 
المبحث الرابع : عدة المزني بھا 

۲ -عدة المزني بها - أولاً : مذهب الحنابلة - ۹۲۷۴۳ - ثانياً: مذهب الحنفية - ۹۲۷٤‏ _- 
ذّفن الشافعية - ۹۲۷١‏ مذهب الظاهرية - ۹۲۷١‏ - الراجح وجوب العدة على المزني بها. 
الفصل الثالث: أنواع العدة من حيث مدتها 

۷ - تمهيد - ۹۲۷۸ - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العدة بالقروء 

۹ - المعتدات بالقروء - ۹۲۸۰ - دلالة الآية على المعتدات بالقروء -۔ ۹۲۸۱- 
المقصود بالقروء - ۹۲۸۲ ۔ القول الأول - ۹۲۸۳ - القول الثاني - ۹۲۸٤‏ - أدلة القول الأول _ 
٥‏ - أدلة القول الثاني - 4۲۸١‏ - القول الراجح - ۹4۲۸۷ - مقدار العدة - أولً: العدة التي 
لا خلاف فیھا ۔ ۹۲۸۸ ۔ ثانیاً: عدة الأمة - ۹۲۸۹ - ثالفاً: عدة الملاعنة والخلاف فيها - 
٠١‏ - -عدة المختلعة - ۹۲۹١‏ - الرد على من قال: عدة المختلعة حيضة واحدة - ۹۲۹۲ 
اختيار ابن تيمية وابن القيم - ۹۲۹١‏ - متى تعتد المستحاضة بالقروء. 
المبحث الثاني : العدة بالأشهر 

٤‏ - تمهید ومنهج البحث: تقسیم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: العدة بالأشهر بدلاً عن الحيض 

۹“ - المعتدات بالأشهر بدلا عن الحیض ۔ ۹۲۹٩‏ - منهج البحث: تقسيم هُذا المطلب 
إلى خمسة فروع : 
الفرع الأول: اليائسة من المحيض 


۷- - من هي اليائسة من المحیض - ۹۲۹۸ - سن اليأس عند الحنفية - ۹۲۹۹ - سن 
اليأس عند الحنابلة والشافعية - ۹٠٠١‏ - سن اليأس عند المالكية - ١‏ --القول الراجح . 
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الفرع الثاني : الصغيرة التي لم تحض 

r.۲‏ هن هي الصخيرة ة التي لم تحض - ٠۳۰۳‏ ی ي أولاً: عند 
الحنابلة - ۹١٠٤‏ - ثانياً: عند الحنفية . 
الفرع الثالث: البالغة التي لم تحض أصلا 

٣‏ من هي البالخة التي لم تحض - ۹۳٠١‏ - الحجة لجعل العدة بالأشهر للبالغة التي 
الفرع الرابع : المستحاضة 

۷ - متى تعتد المستحاضة بالأشهر - ۹۳٠۸‏ - حالات العدة بالأشهر للمستحاضة - 
۹“ آأقوال الفقهاء في عدة المستحاضة بالأشهر ومقدارها - ٩١٠١‏ - الخلاصة في عدة 
المستحاضة بالأشهر. 
الفرع الخامس : عدة من ارتفع حیضها 

1 _التعريف بمن ارتفع حيضها ۳۱۲ ۔ اختلاف الفقهاء ء في عدتها - ٩۳۱۳‏ 0 
مذهب الحنفية - ۹۳۱٤‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - ٩۳۱١‏ - ثالث : مذهب المالكية ۔ ۹۳۱٩‏ - 
رابعاً: مذهب الحنابلة - ۹۳١١‏ - الحالة الأولى - ۹۳٠۸‏ - الحالة الثانية - ۹۳٠١‏ - الحالة الثالثة 
AY -‏ اا مذهب الظاهرية ۔- ۳۲۱ - سادساً: مذهب الزيدية - ۹۳۲۲ E‏ 
مذهب الجعقرية - ۳۳ - القول الراجح ۳۲ - التباعد بین الحيضتين هل پوحب العدة 
بالأشهر؟ 
المطلب الثاني : العدة بالأشهر التي وجبت أصلا بنفسها 

٥‏ _ التعريف بهذه العدة - 4۳۲١‏ - دليل عدة الوفاة بالأشهر - ۹۳۲۷ - المعتدات عدة 
الوفاة - ۹۳۲۸ - الشرط لعدة الوفاة - ٩۳۲۹‏ _ مدة عدة الوفاة - ٩۳۳١‏ - عدة الوفاة للأمة - 
١‏ -_ مذهب الظاهرية في عدة الوفاة للأمة - ٩۹۳۳۲‏ - عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - 
۳ -_ عدة الوفاة لمطلقة الفار - ۹۳۳٤‏ - مذهب الحنابلة _- ۹۳۳١١‏ - مذهب الحنفية . 
المببحث الثالث: عدة الحبل (العدة بوضع الحمل) 

- الحامل تعتد بوضصع الحمل - ۳۳۷ عدة الحامل المتوفى عنھا زوجھا ۔ 
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٨۸‏ - قولان في المسألة ‏ ۹ - حجة من قال : تعتد أبعد الأجلين - ۹۳٤١‏ حجة من 
قال: عدتها مدة الحمل - أولاً: حجتهم من الکتاب العزیز - ۹۳٤١‏ - ثاناً: حجتهم من السنة 
النبوية الشريفة ۔ a A a 4٣٤۲‏ تشريع العدة ا -Aé-‏ 
صفة الحمل الذي بو تنقضي العدة - أولاً : الحالة الأولى _ ٥‏ - انيا : الحالة الثانية - 
۹ - ا لا يعتبر حملا تنقضي بوضعه العدة - ۹۳٤١‏ - أقل مدة الحمل الذي تنقضي العدة 
بوضعه - ۹۳٤۸‏ - أقل مدة الحمل لمن يولد تام الخلقة - ۹۳٤۹‏ - هل يشترط لانقضاء العدة 
وضع جميع الحمل؟ - أولاً: إذا كان الحمل واحداً - أ عند الحنابلة والشافعية - ب - عند 
الحنفية - ٩٠٠١‏ - القول الراجح - o1‏ - ثانياً : : إذا كان الحمل متعدداً - ۳۲ - الشك في 
وجود حمل ثاني - ٩۳٠۳‏ - انقضاء العدة بوضع الحمل ميتاً. 

الفصل الرابع : ابتداء العدة واحتسابها وانقضاؤها 


٤‏ - تمهيد - ٩٠٠١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العدة بالقروء ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها 

١‏ -_ وقت ابتداء عدة القروء - 4١۷‏ - القول الأول: تبدأً العدة من وقت وجود سببها 
- ۹۳۸ - وهذا القول قول بعض الصحابة والتابعين - ٩۳١۹‏ - القول الثاني : تبداً العدة من 
وقت العلم بسيبها - ۹۳٠١‏ - القول الثالث: التفصيل في وقت ابتداء العدة - ۹۳١١‏ - النزاع في 
وقت وقوع سبب ie‏ - ۳۹۲ - إقرار الزوج بوقت وقوع سبب العدة - ۹۳٦۳‏ - كيفية احتساب 
مدة العدة بالقروء - أولاً : إذا اعتبرنا القروء تعني الحیض ۔- 4۳۹٤‏ - الحالة الأولی ۔ -۹۳۰٦۰‏ 
الحالة الثانية - ۹۳٠١‏ - ثانياً: احتساب العدة اعتبرنا القروء تعني الإطهار - ۳۹۷ - انقضاء 
عدة القروء - 4۳٠۸‏ - هل يلزم الخسل من الحيض لإكمال العدة - أولا: عند الحنابلة ۔ ۹۳۹۹- 
ما يميل إليه ابن قدامة الحنبلي - ۹۳۷١‏ - ثانيا: عند الظاهرية - ۹۳۷١‏ - ثالثا: مذهب الحنفية 
۹۳۷۲١ -‏ - الحالة الأولى - ۷۳ - الحالة الثانية - ۹۳۷٠١‏ - شيء من التفصيل للحالة الثانية - 
“٠‏ - رأي ابن القيم في شرط الخسل - ۹۳۷١‏ - أقل مدة لانقضاء العدة بالقروء - ۹۳۷۷ - 
أولاً : مذهب الحنابلة - أ أقل مدة لانقضاء العدة - ۹۳۷۸ ب - ادعاء انقضائها في أكثر من 
شهر - ۹۳۷۹ - ج ادعاء انقضائها في شهر - ۹۳۸۰ - د - ادعاء انقضائها في أقل من شهر 
- ۳۸۱ - انیا : مذهب الحنفية - 4۳۸۲ - المعتدة إذا كانت نفساء - ۹۳۸۳ - قول أبي حنيفة 
۹۳۸٤ -‏ - قول أبي یوسف - ۹۳۸١‏ - قول محمد - ۹۳۸١‏ - ادعاء المعتدة انقضاء عدتها - 
۷ ثالث : مذهب المالكية - ۹۳۸۸ - رابعاً: مذهب الشافعية - ۹۳۸۹ - الحالة الأولى - 
“٠١‏ الحالة الثانية - ۹۳۹۱ - خامساً: مذهب الجعفرية ۔ ۹۳۹۲- سادساً: مذهب 
الظاهرية. 
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المبحث الثاني : العدة بالأشهر (ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها) 

۴۳ - وقت ابتداء العدة بالأشهر - ٤‏ ۹۳۹ - من أقوال الفقهاء في ابتداء العدة بالأشهر - 
٥‏ -_ كيفية احتساب أشهر العدة ۔ ۹۳۹٩‏ - أولاً : مذهب الحنفية - أ- إذا وقع سبب العدة 
في اول الشهر -۔ ۹۳۹۷ - ب - إذا وقع سبب العدة في بعض الشهر - - ۹۳۹۸ - ثانیاً: مذهب 
الحنابلة ۔ ۹۳۹۹ الا : مذهب المالكية EET‏ مذهب الشافعية - ٩ ٤١١‏ اا 
مذهب الظاهرية - ٩٤١۲‏ - سادساً: مذهب الجعفرية _ ٩٤٠۴١‏ - احتساب عدة الوفاة - ٠ ٤‏ --- 
انقضاء العدة. 
المبحث الثالث: عدة الحبل (ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها) 

٥‏ ۔ وقت ابتدائھا ۔ ۹٤۰٦‏ - احتساب مدتها - ۹٤۰۷‏ - انقضاؤها - ۹٤۰۸‏ - شروط 
انقضاء عدة الحبل - ٩٤۰۹‏ - لا يشترط طهرها أو غسلها من نفاسها - ٩٤٤٠١‏ - حالات لا تنقضي 
فيها العدة بوضع الحمل -۹٤١١٠-‏ ما يترتب على ما قرره الحنابلة والشافعية . 


الفصل الخامس: تحول العدة وتداخلها وتعددها 
۲ - تمهید ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: تحول العدة 


۴۳ - تحول العدة من الحيض إلى الأشهر - ۹٤١٤‏ - تحول العدة من الأشهر إلى 
الحيض - ٩٤٠١‏ - تحول العدة من الأشهر إلى الإطهار - ٩٤۱٩‏ - إذا حاضت بعد انقضاء عدتها 
بالأشهر - ۹٤۱۷‏ - تحول عدة الطلاق إلى عدة الوفاة - ۹٤١۸‏ - إذا مات وهي في عدة طلاق 
بائن - ٩٤۱۹‏ - تحول العدة إلى عدة وضع الحمل عند الحنابلة والشافعية - ۹٤٠١‏ - تحول العدة 
إلى عدة وضع الحمل عند الظاهرية . 
المبحث الثاني : اجتماع العدتين وتداخلهما 

1 - المقصود باجتماع العدتین - ۹٤۲۲‏ - مثال لإجتماع العدتين - ۹٤۲١‏ - الحجة 
لاجتماع العدتين على وجه التعاقب - ٩٤۲٤٤‏ - تداخل العدتين في مذهب الشافعية - ٩٤٤٩٥‏ - 
تداحل العدتين في مذهب الحنابلة. 


الفصل السادس: أحكام العدة 
٩‏ - تمهید - ۹٤۲۷‏ - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى خمسة مباحث: 
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المبحث الأول : الامتناع عن الزواج والخطبة 
۸ لګ يجوز زواج المعتدة - ۹٤1۹‏ - لا يجوز خطبة المعتدة. 


المبحث الثاني : اللسب والإرث في العدة 


O -- ۰‏ 
في عدة الطلاق الرجعي - EY‏ انیا : في عدة الطلاق البائن 
المبحث الثالث: ملازمة المعتدة بيت العدة 

۳ -- نص القرآن الکریم - ٩٤۳٩٤‏ - عدم خروج أو إخراج المعتدة من البيت ‏ - Af‏ 
من يلزمها ملازمة بیت العدة؟ - ٩ ٤۳٩٩‏ - أولاً : المعتدة من طلاق رجعي - ۹4۳۷ - ثانياً: المعتدة 
من الطلاق الثلاث أو البائن - ٩٤۳۸‏ - ثالث : المعتدة عدة الوفاة ۔ ۹٤۳۹٩‏ - رابعاً: إذا كانت 
المعتدة صغيرة - ۹٤٤١‏ - خامساً: إذا كانت المعتدة مجنونة - ۹٤٤١‏ - سادساً: إذا كانت 
المعتدة كتابية - ۹٤٤۲‏ - سابعاً: المعتدة في النكاح الفاسد - ۹٤٤١‏ - المقصود ببيت العدة - 
٤‏ - أقوال الفقهاء في بيت العدة - ٩٤٤١‏ - قول الحنفية ومن وافقهم - ٩٤٤١‏ - قول الحنابلة 
۹٤٤۷ -‏ - تغيبر بيت العدة للضرورة أو للحاجة - ۹٤٤۸‏ - من أقوال الحنفية في تغيبر بيت العدة 
۹٤٤۹ -‏ - من أقوال الشافعية - ۹٤٠١‏ - من أقوال الحنفية - ۹٤١١‏ - من أقوال المالكية - 
۲ - بيت العدة الجديد يأخذ حكم القديم - ٤١‏ - إذا وجبت العدة والمرأة خارج بيتها 
tof -‏ - عودة المسافر إلى بيت العدة 4 - اوا : مذهب الحنفية ۔ ٩٤٥٩‏ - ثانياً : مذهب 
الشافعية - ٩٤٥١‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة - ٩٤٥۸‏ - عودة المسافر للحج إذا لزمتها العدة - 
۹ -- إخراج المعتدة من بيت العدة إذا أتت بفاحشة - ۹٤٦١‏ - المقصود بالفاحشة المبينة - 
--1١‏ خروج المعتدة للعذر المشروع - ۲ - ولا : ما جاء في السنة من أعذار الخروج 
- أ من صحیح مسلم - ۹٤٦۳‏ ب _- - من صحيح البخاري - -۹٤٦٤‏ ج- من صحيح مسلم 
۹٤٩٥ -‏ -د- من سنن البيهقي - ۹60٩‏ - انيا : : من أقوال المفسرين في خروج المعتدة للعذر 
المشروع - ۷ - الا : من أقوال الفقهاء ء في أعذار خروج المعتدة أو انتقالها من بيت العدة 
ا من سبل السلام - ۹٤٩۸‏ - ب - من أقوال الحنفية - ۹٤٦۹‏ - ج- من أقوال الشافعية - 
٠١‏ -د- من أقوال الحنابلة - ۹٤۷١‏ - ه_ عند المالكية - ۹٤۷۲‏ - عند الجعفرية - ۹٤۷۳‏ - 
القول الراجح - ۹٤۷٤‏ - المعتدة إذا كانت موظفة - ۹٤١١‏ - المعتدة إذا كان عملها ليل 
۹ - إذن الزوج للمعتدة بالخروج بدون عذر شرعي - ۹٤۷۷‏ - من أقوال الحنفیة -۔ ۹٤۷۸‏ - 
من أقوال الشافعية - ۹٤۷۹١‏ - من أقوال الحنابلة. 
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المبحث الرابع : الإحداد في العدة 

٠‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإحداد وبيان حكمه وحكمته ۰ 

۱1 -تعريفه في اللغة - ۹٤۸۲‏ - الإحداد في الاصطلاح الشرعي - ۹٤۸۳‏ - العلاقة بين 
المعنى اللغخوي والاصطلاحي للاحداد - ٤‏ -حكم الإحداد - ٥‏ - دلیل وجوب الإحداد 


أولاً : من السنة النبوية -۔ ۹٤۸٩‏ - حكمة ت تشریع الإحداد - أولاً : الإحداد في عدة الوفاة - 
۷ - ثانياً : الإحداد في عدة الطلاق البائن - ۹٤۸۸‏ - ثالثاً: الإحداد وسيلة لحفظ النسب. 


المطلب الثاني: على من يجب الإحداد؟ 

۹۸۹ - اوا يجب الإحداد على المعتدة في عدة الوفاة ۔ ۹٤۹٩۰‏ - ثانياً: : لا إحداد على 
المنكوحة نکاحاً فاسداً ۔ ۹٤۹۱‏ - ثالث : : لا إحداد في عدة الطلاق الرجعي - ۹4۲ - رابعاً: 
الإحداد في عدة الطلاق البائن - ۹4۳ - القول الأول: لا يجب عليها الإحداد ۔ ۹٤۹ ٤‏ - القول 
الثاني : يجب عليها الإحداد - ۹٤4٥‏ _ أدلة القول الأول ۔ ۹٤۹٩‏ أدلة القول الثاني - ۹٤۹۷‏ - 
القول الراجح - ۹٤۹۸‏ - شروط وجوب الإحداد ۹6۹٩‏ -أولاً : مذهب الحنفية ۔ ٩٩۰۰‏ - ثانياً : 
مذهب الجمهور - UD‏ أدلة الجمهور - أ - عموم الأحادیث - ۹۰۲ - - ب ومن أدلة 
الجمهور - ۹٠٠۳‏ ج- ومن أدلة الجمھور - ۹۰۰٤‏ د حدیث أم سلمة - -۹٥۰٩‏ ه- 
الإحداد يلزم زوجة المسلم غير المسلمة والحديث لا يمنع من ذلك - ٠٠١‏ - القول الراجح 
المطلب الثالث: ما يتحقو يتحقق به الإحداد 

۷ - تمهید ومنهج الببحث: تقسيم المطلب إلى فرعين : 
الفرع الأول: اجتناب الطيب 

۸ - معنی 1 لطيب ودلیل تحريمه في الإحداد ۔ ۹٠١۹‏ - لا خلاف في تحريمه على 
الحادة - ۹١٠١‏ - ما يأخذ حكم الطيب في التحريم ۔ ٩٩۱۱‏ ۔ الامتشاط بالطیب محظور - 
۹۲ _ أقوال الفقهاء في الطيب المحظور وما یأخذ حکمه ۔ ٩۰٩۱۳‏ - ما لا يدخحل في معنى 
الطيب المحظور. 


الفرع الثاني : اجتناب الزينة 
۹٤‏ - اجتناب الزينة واجب في الإحداد _ ٩٩۱١‏ - أقسام الزينة - ٩١١١‏ - القسم الأول 


“o۲ 


من الزينة - ٩١١۷‏ - الاكتحال للضرورة يجوز - ٩١۱۸‏ - ابن حزم يمنع الاكتحال للحادة ولو 
للضرورة - ٩٥۱۹‏ - الرد على ابن حزم - ٠٠۲٠١‏ - القسم الثاني من الزينة - زينة الثیاب ۔ ٩۰۲۱‏ 
قول المالكية في زينة الثياب - ۹١۲١‏ مذهب الشافعية في زينة الثياب - ٠٠٥۲۳‏ التزين 
بالفرش والہبسط والستائر - ٩١۲١‏ _ حالات الضرورة مستثناة - ٩٠۲١‏ - القسم الثالث من الزينة 
- الحلي - ٠٠۲١‏ - تفصيل الشافعية في الحلي للحادة - ۹١۲۷‏ - من تفصيلات الشافعية في 
زينة الحلي - ٩٥۲۸‏ - مذهب الظاهرية في زينة الحلي للحادة - ٩٠۲۹‏ - الرد على ابن حزم 
٩٠۳١ -‏ - القول الراجح في الحلي للحادة - ٠١۳١‏ - النقاب للحادة - قول الخرقي وابن قدامة 
من الحنابلة في النقاب - ٩۰۴۳۲‏ صاحب كشاف القناع يرد على الخرقي وابن قدامة - ٩۳۳‏ 
الراجح في مسألة النقاب للحادة. 


المبحث الخامس : نفقة العدة 
٤‏ - تمهید - - منهج البحث: تقسيم المبحث إلى أربعة مطالب: 


المطلب الأول: نفقة العدة في الفرقة من نكاح صحيح 
٣‏ - تمهید - ٩٩۳۷‏ - منهج البحث: تقسيم هُذا المطلب إلى خمسة فروع : 


الفرع الأول: نفقة العدة عن طلاق رجعي 

۸ - وجوب النفقة في هذه العدة - ٩٥۳۹‏ - الدلیل الأول: من الکتاب العزیز۔ ٠۹٠٤١‏ 
الدليل الثاني من السنة النبوية - ٠٠١٤١‏ - الدليل الثالث - من الإجماع . 
الفرع الثاني: نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حامل 

۲ - وجوب النفقة في هذه العدة - ٩٥٤١‏ - هل النفقة للحمل أم للحامل؟ - ٠٥٤٤‏ 
ما يترتب على القول أن النفقة للحمل أو للحامل. 
الفرع الثالث: نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حائل 

_ القول الأول: لها النفقة والسكنى‎ - ٠٠٤١ - اختلاف الفقهاء في هذه النفقة‎ - ٥ 
القول الثالث: لها السكنى ولا نفقة‎ - ٩٩٤۸ - القول الثاني : لا نفقة لها ولا سكنى‎ - ۷ 
وجوب النفقة والسكنى لكل معتدة‎ - ٠٠١١ - أدلة القول الأول : لها النفقة والسكنى‎ - ٩٥١٤۹ - لها‎ 
أدلة القول الثالث:‎ - ٠٠١١ - أدلة القول الثاني : لا نفقة لها ولا سكنى‎ - ٠٠١١ - من طلاق بائن‎ 
القول الراجح عند ابن القيم وابن قدامة وصاحب سبل السلام‎ _ ٠٠١۴ لھا السکنى ولا نفقة لھا‎ 


-۳- 


٩٠١4‏ _ القول الذي أميل إلى ترجيحه - ٩٥٥٩‏ - توجيه قول عمربن الخطاب فيي حديث 


الفرع الرابع : نفقة العدة عن غير طلاق 


- ٠٠١۸ - نفقة العدة عن فرقة من قبل الزوج‎ - ٩٠١١ - آنواع الفرقة عن غير طلاق‎ - ٩ 
. نفقة العدة عن فرقة بسبب من الزوجة‎ 


الفرع الخامس: نفقة عدة الوفاة 

۹ _ أولاً: مذهب الحنفية - ٩٩٩۰‏ - ثانياً: مذهب المالكية - ٩٥٩۱‏ - ثالث : مذهب 
الشافعية - ٩٩٦۲‏ - رابعاً: مذهب الظاهرية _ ٩٦۴‏ - خامساً: مذهب الحنابلة - ٩١٦٤‏ - القول 
الراجح ۔ ۹٥٦٥‏ حديث فريعة حديث صحيح ۹١٦٦‏ - المقصود في ترجيحي ان لها 
السكنى . 
المطلب الثاني : نفقة العدة في الفرقة من نكاح فاسد 

۷ _ لا نفقة لمعتدة من نكاح فاسد إذا كانت حاثً - ٩١٦۸‏ - لها النفقة إن كانت حاملا 
۹٦4٩۹‏ - الموطوءة بشبهة كالموطوءة في نکاح فاسد من جهة نفقتها في العدة. 
المطلب الثالث: استيفاء نفقة العدة 

۷ تمهيد - ٩١۷١‏ - القاعدة فى كيفية استيفاء نفقة العدة - ۹١۷۲‏ - أولاً: سكنى 
المعتدة عن طلاق ونحوه - أ - مذهب الشافعية ۔ ٩۰۷۴‏ - ب - مذهب الحنفية - ٩٥۷٤‏ - ج - 
مذهب الحنابلة ۔ ٩٥۷۰‏ - د_ مذهب المالكية - ۹ - سکن الزوج م مطلقته في مسکن 
العدة ۔ ٩۰۷۷‏ - أ من أقوال الحنفية -۔ ٩۰۷۸‏ - ب - من أقوال الحنابلة ۔ -۹٩۷۹٩‏ ج- من 
أقوال الشافعية - ٩٥۸٠‏ - تدخل القاضي لتمكين المعتدة من استيفاء حقها في السكنى ‏ أولاً : 
مذهب الحنابلة - ٩١۸١‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - ٩١۸۲‏ - أخذ المعتدة أجرة عن سكناها في 
ملكها - ٩١۸۳‏ - ثانياً: السكنى لمعتدة الوفاة - أ مذهب الشافعية - ۹۰۸٤‏ - ب - مذهب 
الحنابلة - ٩٩۸۰‏ - ج - مذهب الحنفية - ٩١۸١‏ - ثانياً : نفقة الطعام والكسوة - ۹٥۸۷‏ - كيف 
تستوفى الحامل المطلقة بائناً نفقتها؟ - ٩٥۸۸‏ - ادعاء المعتدة ظهور الحمل - أ - إثباته بالبينة 
۔ ٩۹۵۸٩‏ ب - تصديق الزوج لها بالحمل. 


-0- 


المطلب الرابع : مسقطات نفقة العدة 

0۹۰ - ولاً: se es GE‏ - ۹۹1 - اتا : يسقط حق السكنى بالنشوز 
۔- 04۲ ثالتاً: : تسقط النفقة إذا كانت عوضاً في الخلع - ۹۳ - رابعاً: سقوط حق السكنى 
بالخلع - ٩٥۹4‏ - تعقيب ابن الهمام على سقوط التفقة والسكنى بالخلع - ٥۹٥‏ - سقوط نفقة 
الحمل بالخلع 4۹5۹4٦‏ اد : سقوط النفقة بمضي مدة العدة ۔ ۹۹۷ ا : سقوط 
النفقة بانقضاء العدة. 


الباب الرابح 
أحكام الأولاد وما يتعلق بهم 
۸ - تمهيد - ٩۹۹‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى اثني عشر فصل . 


الفصل الأول: البشارة بالمولود 

١‏ _ معنى البشارة - ٠۰ ١‏ - معنى البشارة بالمولود - ٩٠٠۲‏ - التهنئة بالمولودء والفرق 
بينها وبين البشارة به - ۹٦۰۳‏ - مدى مشروعية البشارة بمعناها العام - ٩٦٠ ٤‏ - أولاً: البشارة 
المباحة - ٩٦۰٩‏ - ثانياً: البشارة المحظورة - ٩٦۰٦‏ - ثالتاً : : البشارة المستحبة - ۹٦۰۷‏ من 
البشارات القديمة المستحبة - ٩1۰۸‏ - بشارة الثلاثة الذين خلفوا بتوبة الله عليهم - ۹۰۹ - وجه 
الدلالة بقصة الثلاثة الذين خلفوا - ۹٠٠١‏ - البشارة بنصر المسلمین على الکافرین ۔ ۹٩۱۱‏ 
البشارة بالمولود مستحبة - ۹1١١‏ - أدلة استحباب البشارة بالمولود أولاً: من القران الكريم - 
۴ - دلالة هذه الآيات على البشارة بالمولود - ٩٩۱٤‏ - ثانياً: : من السنة النبوية المطهرة - 
٥‏ - الغا : : الذرية الصالحة تسر الوالدين - ۹٦١١‏ - البشارة بالمولود تشمل الذكر والأنشى - 
۷ - المسلم لا يحزن إذا كان المولود أنشى - ۹٩۱۸‏ - خطورة كراهة الإناٹ ۔ ۹٩۱۹‏ ما 
يساعد المسلم على عدم حزنه بولادة الأنشی - ٩٦۲١‏ اا تذكره وتلاوته آية في کتاب الله - 
- یتذکر أحادیث رسول الله ييو ومنها حديث عائشة - ۹1۲۲ - ومنها حديث: من عال 
جاریتین . . الخ - ۹٩۲۳‏ - يستحضر الوالدان أن الخير قد يكون في الأنشى لا في الذكر. 


الفصل الثاني : ما يُصتع للمولود 
٤‏ - تمهید ۔- - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 


00 - 


المبحث الأول: ما يصنع للمولود في بدنه وحین ولادته 

۷ - تمهید ومنهج الببحث: تقسیم هذا المبحث إلى مطالب: 
المطلب الأول: الأذان في أذن المولود حين ولادته 

۸ - الأحاديث النبوية في الموضوع - ۹1۲۹ - استحباب الأذان في أذن المولود - 
٠‏ العمل بالتأذين في أذن المولود وأنه من السنة - ٩1۳١‏ - الحكمة في الأذان في أذن 
المولود. 

۲ - يحلتی رأس المولود ويتصدق بوزنه فضة - ٩1۳۳‏ - الأحاديث في الحلق والتصدق 
۔ ۳٤‏ - حلت الرأس یشمل الذکر والأنشی ۔ ٩٦۳۰‏ - وقت الحلاقة - ٩41۳٦‏ - تلطيخ الرأس 
بعد حلقه بالزعفران - ٩1۳۷‏ - هل يلطخ رأس الأنشی بعد حلقه؟ - ۹1۳۸ - ثقب أذن المولود . 
المطلب الثالث: التحنيك 

۹ - حديث البخاري ومسلم في تحنيك المولود ۔ ٩٩٤۰‏ - شرح الحديث - أ- شرح 
العسقلاني 2 ب ۔ شرح النووي - ۹٦٤١‏ - وقت التحنيك ومن يقوم به . 
المطلب الرابع : الختان 

۳ الختان مشروع في حق الذکور والإناٹ - ۹٩٤۳‏ - وقت ختان المولود - ٩٦٤٤‏ - 
وقت الختان متسع - ٥‏ وليمة الختان - ۹1٤٦‏ - قول الخرقي الحنبلي - ۹1٤۷‏ - قول ابن 
قدامة الحنبلي - ۹1٤۸‏ - الراجح في وليمة الختان. 
المبحث الثاني : تسمية المولود 

۹ - بعض الأحاديث في تسمية المولود ۔ ٩٦۰۰‏ - وقت تسمية المولود ۔ ۹٦٥۱‏ - 
أحاديث تسميته في يوم سابعه - ٩1۰۲‏ - ما يستفاد من الأحاديث في وقت تسمیته - ٩٦٥۳‏ - 
اخحتيار البخاري وقت التسمية ت ٤‏ - أقوال الفقهاء في وقت تسمية المولود - 0٥‏ - الوقت 
الراجح في وقت التسمية ۔ ٩1٥٩‏ - من يختار اسم المولود؟ - ٩٦٥۷‏ - ما يراعى في تسمية 
المولود ۔ ۹٦۸‏ - اخحتیار الاسم الحسن ۔ ۹٦٥۹‏ ۔ أحب الأسماء إلى الله تعالی - ۹٦٦۰‏ - قول 
الدهلوي - ۹1٦١‏ - حديث للبخاري في - 411۲ - التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين - حديث 


- 2 - 


للبخاري - ٩٩٩۳‏ - حديث للامام مسلم - ٩1٦٤‏ - حديث لأبي داود - ٩٦٦٠‏ الأسماء القبيحة 
والمحرمة - ۹٦٦٦‏ - الأسماء المكروهة كراهة تنزيه - ۹1٦0۷‏ - تغيير الاسم غير المرغوب فيه إلى 
غيره - ۹٩٦۸‏ - ما جاء في صحيح البخاري في تغيير الأسماء - ۹1٦۹‏ - الحديث الأول - 
١‏ -_ الحديث الثاني - ۹٩۷١‏ - ما جاء في صحيح مسلم في تغيير الأسماء - الحديث الأول 
۹٩۷۲ -‏ - الحديث الثاني - ۹۹۷۳ - ما جاء في سنن آي داود في تغییر الأسماء - -۹٦۷٤‏ 
الحديث الأول - ٩٩۷٠١‏ _ الحديث الثاني - ٩1۷٦‏ - الحديث الثالث - ٩1۷۷‏ - الحكمة في 
اختيار الاسم الحسن وتغيير القبيح - ۹1۷۸ - قول الإمام ابن القيم . 

المبحث الثالث: الكنية والتكني 


۹ - التعريف بالكنية والتكني - ۹1۸٠0‏ - مشروعية التكني باسم المولود للرجل والمرأة 
۹٩۸۱ -‏ - تكني المرأة وإن لم يكن لها ولد - ۹1۸۲ - الكنية للرجل قبل أن یولد له - ۹٦۸۳‏ - 
الكنية للصبي - ۹1۸٤‏ - الكنية للصبية - ۹1۸٠١‏ - قول الرجل لغير ابنه: يا إبني - ٩٦۸٦‏ - قول 
الرجل لغير ابنته: يا بنتي - ۹1۸۷ - قول المرأة لغير ولدها: يا ولدي - ۹1۸۸ - يكنى الرجل 
بأکبر أبنائه - ۹٩۸٩‏ - هل يكنى الرجل بابنته إذا كانت أكبر أولاده؟ - تكني المرأة بأكبر أولادها 
۹1۹4١ -‏ - الكنى المنهي عنها - ۹1۹۲ - التكني ب (أبي القاسم) والأحاديث الواردة -۔ ۹٩۹۳‏ - 
دلالة هذه الأحاديث على التكني ب (أبي القاسم) جوازاً ومنعاً - ۹٦۹4 ٤‏ - أقوال العلماء في التكني 
ب (أبي القاسم) ۔ ۹1٩٩‏ - قول ابن حجر العسقلاني - ۹1٩۹٩‏ - قول ابن القيم - ۹1۹۷ - القول 
الراجح - ۹1۹۸ - تغيير الكنية . 
المبحث الرابع : العقيقة للمولود 

۹ - تعريف العقيقة - ۹۷٠١‏ - مشروعية العقيقة للمولود - ۹۷۰١‏ - دفع التوهم والشك 
عن مشروعية العقيقة - 4۷٠۲‏ - الأحاديث الواردة في العقيقة ۹۷٠۳‏ - حكمة مشروعية العقيقة 
۹۷۰٤ -‏ - ما يفوت الولد ووالديه من عدم العق عنه - ٩۷٠١‏ - العقيقة أفضل من الصدقة - 
- عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الجارية شاة - ۹۷٠۷‏ - الغلام والجارية سواء في العقيقة 
عند مالك - ۹۷٠۸‏ - الراجح قول الجمهور - ۹۷٠۹‏ - التكافؤ بين الشاتين في عقيقة الغلام - 
٠‏ - أقوال العلماء في معنى التكافؤ بين الشاتين - -۹۷١١‏ صفة العقيقة وما يشترط فيها 
۲ - يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ۹۷١١‏ - هل يجزىء في العقيقة غير الغنم؟ 
- أ القول الأول - ۹۷٠١‏ - القول الثاني : قول الجمهور - ٩۷٠١‏ - الراجح قول الجمهور - 
٦‏ ما يصنع بلحم العقیقة ۔ ٩۷۱۷‏ - يجوز بيع جلدها والتصدق بثمنه - ٩۷۱۸‏ - وقت ذبح 


- 0۷ - 


العقيقة: الحديث الوارد فيه - ۹۷1۹ - قول الحنابلة في وقت الذبح - ٩4۷۲١‏ - قول الظاهرية 
في وقت الذبح - ۹۷۲١‏ _ قول المالكية - ۹۷۲۲ - القول الراجح - ۹۷۲۳ - هل يعد يوم الولادة 
من الأيام السبعة - ٩۷۲١‏ - الحكمة في ذبح العقيقة في اليوم السابع - ۹۷۲١‏ - من يتحمل 
العقيقة؟ _ أ عند الحنابلة والشافعية - ٩۷۲٩‏ - عند الظاهرية ۹۷۲۷ - هل تسن العقيقة بعد بلوغ 
الولد؟ - 4۷۲۸ - عيد الميلاد للصغار والکبار - ۹۷۲۹ - عيد الميلاد بدعة منكرة - ٩۹۷۳۰‏ _ على 
المسلمين الاكتفاء بما شرعه الإسلام للمولود. 
الفصل الثالث: ثبوت النسب 

۱ - تمهید - ۹۷۳۲ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى اثني عشر مبحئاً. 
المبحث الأول: التعريف بالنسب وبيان طبيعة قواعده 

۳ - تعريف النسب في اللغة - 4۷۳١‏ - النسب في الاصطلاح الفقهي - ۹۷۳١‏ 
الإنسان ينسب إلى أبيه - ۹۷۳٦‏ ۔ تصريح الفقهاء بأن نسب الولد لأبیه - ۹۷۳۸ - الإنسان يعرف 


بنسبه إلى ابه - ۹۷۳۹ - في النسب حق الله وحق العبد - ۹۷٤١‏ - طبيعة قواعد النسب - 
- أهمية طبيعة قواعد النسب. 


المبحث الثاني : نسب المولود حال قيام النكاح الصحيح 

۲ - الولد للفراش - ٩۷٤۳‏ - معنى «الولد للفراش» في اللغة - ۹۷٤٤‏ - معنى «الولد 
للفراش» عند الفقهاء - ۹۷٤١‏ - الخلاصة في معنى «الولدللفراش» - ۹۷٤١‏ - أهمية مبدأً «الولد 
للفراش» - ۹۷٤۷‏ - أهمية أخری لمبداً «الولدللفراش» - ۹۷٤۸‏ - دلیل ما قلناه ۔ ۹۷٤٩‏ - شروط 
ثبوت النسب - ٩۷٠١‏ - الشرط الأول: إمكان. كون الولد من الزوج - ٩۷١١‏ - الحالة الأولى - 
۲ - الحالة الثانية - ٩۷۳‏ - أدنى سن الاحتلام للغلام - أولاً : عند الحنفية - ٩۷١ ٤‏ - ثانياً: 
عند الجعفرية - ٩۷٠١‏ - ثالثا: عند الحنابلة - ٩۷٥٩‏ _ لحوق الولد بمن عمره عشر سنوات لا 
يجعله مكلفاً - ٩4۷۷‏ - الحالة الثالثة - أ - عند الشافعية - ٩۷0۸‏ - ب - عند المالكية - ۹۷٥۹٩‏ - 
عند الحنابلة وغيرهم - ۹۷٦١‏ - الشرط الثاني : أن تلده لأدنى مدة الحمل فأکثر - ۹۷٩۱‏ - أقل 
مدة الحمل - ۹۷٦۲‏ - ما يترتب على أقل مدة الحمل - ۹۷٦۳‏ - وقت ابتداء مدة الحمل - 
6٤4‏ - القول الأول: ابتداء المدة من وقت العقد - ٩۷٠١‏ - بعض أقوال الحنفية أصحاب 
القول الأول - ۹۷٦٦‏ - ما رتبه الحنفية على قولهم هذا - ٩۷٩۷‏ - قول ابن رشد في قول الحنفية 
۹۷٩۸ -‏ - القول الثاني - ابتداء مدة أقل من وقت الدخحول - ۹۷٦۹4‏ - الجعفرية من أصحاب 


-01A- 


القول الثاني - ۹۷۷١‏ - القول الثالث: تبداً مدة الحمل من وقت إمکان الدخحول ۔ ۹۷۷۱- 
الحجة للقول الثالٹ ۔ ۹۷۷۲ - مناقشة القول الأول ۔ ۹۷۷۳ - مناقشة القول الثانی ۔ ۹۷۷٤‏ 
القول الراجح - ۹۷۷١‏ - كيف يتحقق إمكان الدخول - ٩۷۷١‏ - هل يتحقق إمكان الدخول بدون 
حفلة الزفاف؟ ۷ - الشرط الثالث: أن لا ينفي الزوج نسب المولود منه - ۹۷۷۸ - آثار نفي 
النسب. 


المبحث الثالث: نسب المولود من نکاح فاسد أو وطء بشبهة 

: تمهید ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبین‎ _ ٩۹ 

۰ - المقصود بالنکاح الفاسد - ۹۷۸۱ - نظرة الفقهاء إلى النکاح الفاسد - ۹۷۸۲ - هل 
يثبت النسب في النكاح الفاسد - ۹۷۸۳ - النكاح الفاسد الذي ثبت فيه النسب - ۹۷۸٤‏ - أولاً : 
مذهب الظاهرية - ۹۷۸٥‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - ۹۷۸٩‏ - ثالثاً : مذهب المالكية - ۹۷۸۷ - 
رابعاً: مذهب الحنفية - ۹۷۸۸ - خامساً: مذهب الشافعية - ۹۷۸٩‏ - القول الراجح ۔ ۹۷۹۰ - 
شروط ثبوت النسب في النكاح الفاسد - ۹۷4١‏ - الشرط الأول: أن يكون الزوج قادرا على الوطء 
- ۹۷۹4۲ - الشرط الثاني : أن تلده لأقل مدة الحمل - ۹۷۹۳ - وقت ابتداء مدة الحمل - ۹۷۹٤‏ - 
القول الأول: ابتداء مدة الحمل من وقت العقد - ۹۷4١‏ - القول الثاني : ابتداء المدة من وقت 
الدحول - ۹۷۹٦‏ - من أصحاب القول الثاني وأقوالهم - ۹۷۹۷ - القول الثالث: وقت إمكان 
الدخحول هو وقت ابتداء المدة - ۹۷۹۸ - من أقوال الحنابلة - ۹۷۹۹4 - من أقوال الزيدية - 
۰ =` القول الراجح - ۹۸°۱1 - من تزوجت تظن أن زوجها قد مات . 


المطلب الثاني : نسب المولود من وطء بشبهة 

۲ - المقصود بالشبهة - ۹۸٠ ٤‏ - القسم الأول: شبهة المحل - ۹۸٠٠١‏ - القسم الثاني : 
شبهة العقد - ۹۸۰٩‏ - القسم الثالث: شبهة الفعل - ۹۸۰۷ - المزفوفة إلیه غير زوجته - ۹۸۰۸ - 
مدى اعتبار الوطء بشبهة في ثبوت النسب - أولاً : عند الحنفية - ۹۸٠۹‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة 
۹۸١ -‏ - ما يفهم من أقوال الحنابلة - ۹۸١١‏ - ثالث : مذهب الجعفرية - ۹۸۱۲ - رابعاً: مذهب 
الشافعية - ۹۸1۳ - شروط ثبوت النسب بالوطء بشبهة - ۹۸۱٤‏ - حالات من الوطء بشبهة - 
الحالة الأولى - ۹۸٠١‏ - الحالة الثانية . 


- 0۹ - 


المبحث الرابع : نسب ولد المطلقة والمتوفی عنها زوجها 
1 - تمهید ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أكثر مدة الحمل 

۷ - اختلاف الفقهاء في أكثر مدة الحمل - ۹۸1۸ - القول الأول: أكثر مدة الحمل 
تسعة أشهر - 4۸1۹ - القول الثاني : أكثر مدة الحمل سنة - ۹۸۲١‏ - القول الثالث: أكثر مدة 
الحملل ستتان - ۹۸۲١‏ - القول الرابع : أكثر مدة الحمل ثلاث سنوات - ۹۸۲۲ - القول 
الخامس: أكثر مدة الحمل أربع سنوات - ۹۸۲۳ - وبهذا قال المالكية - ۹۸۲٤‏ - وهُذا أيضاً 
مذهب الشافعية - ۹۸۲١‏ - مذهب الزيدية - ۹۸۲١‏ - القول السادس: أكثر مدة الحمل - 
۷ - مناقشة الأقوال - ۹۸۲۸ - الرجوع إلى وقائع الولادات ۔ ۹۸۲۹ - النادر لا اعتبار له - 
٠‏ الرد على الحنفية - ۹۸۳١‏ - يجب الرجوع إلى المعتاد والغالب الوقوع - ۹۸۳۲ - القول 
الراجح 
المطلب الثاني : نسب ولد المطلقة 
الفرع الأول: الأصول العامة في نسب ولد المطلقة 

٤4‏ تمھید ۔ ۹۸۳۰ - الأصل الأول ۔ ۹۸۳٦‏ - تعلیل هذا الأصل ۔ ۹۸۳۷ - اعتراض 
ودفعه - ۹۸۳۸ - اعتراض آخر ودفعه - ۹۸۳۹ - ما یترتب على هذا الأصل - ۹۸٤۰١‏ - على من 


يسري حکم هذا الأصل؟ - ۹۸٤۱‏ - الأصل الثاني - ۹۸٤۲‏ - تعليل هذا الأصل - ۹۸٤۳‏ - ما 
يترتب على هذا الأصل - ۹۸٤٤‏ - تطبيتق الأصلين مع الاختلاف في أقصى مدة الحمل. 


الفرع الثاني : نسب ولد المطلقة من ذوات القروء المدخول بها 

٥‏ - تمهید - ۹۸٤4٩‏ - أولاً : إذا كان الطلاق رجعياً - ۹۸٤١‏ - الحالة الأولى : إذا لم 
تقر بانقضاء عدتها - أ وولدته لأقل من سنتین - ۹۸٤۸‏ - ب - إذا ولدته لسنتین فأکثر ۔ ۹۸٤٩‏ - 
الحالة الفانية : إذا أقرت بانقضاء عدتها ‏ أ مذهب الحنفية - ۹۸٠١‏ - مذهب الشافعي - 
١‏ - ثانياً: إذا كان الطلاق بائناً - ۹۸٠١‏ - الحالة الأولى : إذا لم تقر بانقضاء عدتها - 
۴۳ أ إذا ولدته لأقل من سنتین ۔ ۹۸٥٤‏ - ب - إذا ولدته لتمام سنتین - ۹۸٩٩‏ - ثبوت 
نسب الولد بالدّعوة - ۹۸٩٩‏ - ج - إذا ولدته لأكثر من سنتين - ۹۸٠۷‏ - الحالة الثانية : إذا أقرت 
بانقضاء عدتھا ۔ أ إذا ولدت لسنتین - ۹۸٩۸‏ - ب _ إذا ولدت لأكثر من سنتين . 


EDE 


الفرع الثالث: نسب ولد المطلقة الكبيرة الآيسة المدخول بها 

۹ - المقصود بالآيسة - ۹۸٦١‏ - القواعد التي تحكم نسب ولد الآيسة -۔ ١-۹۸٩۱‏ - 
إن لم تقر بانقضاء عدتھا -۔ ۹۸٩۲‏ - ب - إن أقرت بانقضاء عدتها مفسراً بثلاثة أشهر - ۹۸٩۳‏ - 
ج- إن أقرت بانقضاء عدتها مطلقاً. 


الفرع الرابع : تسب ولد المطلقة الصغيرة المدخول بها 

- القواعد التي تحكم نسب ولد المطلقة الصغيرة‎ - ۹۸٦٠ - المقصود بالصغيرة‎ - ٤4 
الحالة الثانية : أقرت بالحمل - أ - في‎ - 4۸٦۷ - الحالة الأولى : أقرت بانقضاء عدتها‎ - ٠ 
. الحالة الثالثة : إن لم تقر بشيء‎ - ۹۸٦٩4 - ب - في الطلاق الرجعي‎ - ۹۸٦۸ - الطلاق البائن‎ 


الفرع الخامس : نسب ولد المطلقة غير المدخول بها 
٠١‏ -- الأصل في هذا النسب - ۹۸۷١‏ - تعليل هذا الأصل ودفع ما اعترض عليه - 


۲ ما يترتب على هذا الأصل - ۹۸۷۳ - المطلقات اللاتي يسري عليهن حكم هذا 
الأصل . 


المطلب الثالث: نسب ولد المتوفى عنها زوجها 

4 - ثلاث حالات - 4۸۷١‏ - الحالة الأولى : إذا لم تقر بانقضاء عدتها - أ إذا جاءت 
بولد لسنتین من وقت الوفاۃ ۔ ۹۸۷٦‏ - ب - إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت الوفاة - 
۷ - الحالة الثانية : إذا أقرت بانقضاء عدتها - ۹۸۷۸ - الحالة الثالثة : أن تسكت فلا تقر 
المبحث الخامس: نسب ولد المعتدة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة 

۹ - وجوب العدة من النكاح الفاسد - ۹۸۸٠١‏ - وجوب العدة من الوطء بشبهة - ۹۸۸۱ - 
ثبوت نسب ولد المعتدة من نكاح فاسد وشروطه - ۹۸۸۲ - ما يجب ملاحظته في عدة النكاح 
الفاسد - ۹۸۸۳ - ثبوت نسب ولد المعتدة بوطء بشبهة وشروطه - ۹۸۸٤‏ - بعض حالات نسب 
ولد المعتدة من نكاح فاسد - ۹۸۸١‏ - الحالة الأولى - ۹۸۸٦‏ - الحالة الثانية - ۹۸۸۷ - الحالة 
الثالثة - ۹4۸۸۸ - الحالة الرابعة. 


المبحث السادس: إثبات الولادة وتعيين شخصية المولود 
۹ - تمهيد - ۹۸۹١‏ - إثبات الولادة وتعيين المولود بالشهادة - ۹۸٩۱1‏ - شهادة النساء 


“1 - 


مقبولة - ۹۸۹1۲ - نصاب شهادة النساء - ۹۸۹۳ - القول الأول: تكفي شهادة المرأة الواحدة - 
٤4‏ - القول الثاني : نصاب الشهادة امرأتان - ۹۸٩١‏ - القول الثالث: نصاب الشهادة ثلاث 
نسوة - ۹۸4٦‏ - القول الرابع : نصاب الشهادة أربع نسوة - ۹۸۹۷ - أدلة الأقوال - القول الأول 
- ۹۸۹۸ - أدلة القول الثاني - ۹۸۹٩‏ - أدلة القول الثالث - ۹۹۰۰ - أدلة القول الرابع - ۹۹۰۱ - 
القول الراجح - ۹۹۰۳ - شهادة رجل واحد على الولادة - ۹۹١ ٤‏ - شهادة الطبيب المولدة على 
الولادة - ۹۹٠٠‏ - ادعاء الزوجة الولادة حال قيام النكاح - أ- إذا صدقها الزوج أو سكت - 
۹ ب ۔ إذا کذّبھا الزوج ۔ ۹۹۰۷ ۔ ج - إن اعترف الزوج بالولادة وأنکر المولود - ۹۹۰۸ - 
ادعاء المطلقة الولادة في عدتها - أولاً: في حالة إنكار الزوج - ۹40۹ - عند الحنفية اختلاف 
في هذه المسألة - ۹4٠١‏ - ثانياً : في حالة اعتراف الزوج بالولادة وإنکار المولود -۔ ٩٩۱۱‏ - ادعاء 
معتدة الوفاة الولادة - ٩41١‏ - الحالة الأولى : ادعت الولادة وأنكرتها الورثة - ٩41۳‏ - الحالة 
الثانية : إذا أقر الزوج بالحبل (حبل زوجته) قبل وفاته - ٩41٤‏ - الحالة الثالثة : ادعت الولادة 
وصدقها الورثة . 
المبحث السابع : نسب ولد الزنى 

۹ الولد للفراش وللعاهر الحجر ۔ ۹۹۱۷ - لا یثبت نسب الولد من الزنی - ۹۹۱۸ - 
من أقوال الفقهاء في عدم نسب الولد من الزنى - 441۹ - الولد من الزنى يلحق بالمرأة الزانية 
- ۹۹۲۰ - زواج الزاني بمزنيته وأثره في نسب الولد - 44۲١‏ - استلحاف الزاني ولده من الزنى . 
المبحث الثامن : نسب المولود بغير جماع أو بالتلقيح الصناعي 

- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: نسب المولود بغير جماع 

٩‏ - الجماع هو الوسيلة لتكوين الجنين - ٩4۲۷‏ - بعض آيات القرآن الكريم في تكوين 
الجنین - ۹4۲۸ - قد يحصل حمل من غير جماع - ۹4۲۹ - من أقوال الفقهاء في حمل المرأة 
بغير جماع - ٩44۳١‏ - حكم إدخال المرأة ماء زوجها في فرجها - ۹4۳١‏ - استئذان الزوجة زوجها 
في إدخال منيه في فرجها - ۹4۳۲ - ماذا يترتب على إدخال المرأة مني زوجها في فرجها ‏ أولاً : 
وجوب العدة - ۹4۳۳ - ثانياً: ثبوت النسب - ۹4۳٤‏ - حكم إدخال المرأة ماء غير زوجها في 
فرجها - أولاً : هذا الإدخال حرام - ۹۹۳١‏ - ثانياً: عدم ثبوت النسب. 


-or- 


المطلب الثاني : نسب المولود بالتلقيح الصناعي 

0 - المقصود د بالتلقيح الصناعي - ۹۹۳۷ - طرق التلقيح الصناعي لإيجاد الأولاد _ ' 
۸- حکم الشرع في طرق التلقيح الصناعي - ۹۹۳۹ - فتوی شیخ الأزهر في التلقيح 
الصناعي e‏ ف في الاق د - ۹۹4١‏ - نسب المولود بالتلقيح الصناعي - 


المبحث التاسع : ثبوت النسب بالإقرار أو بالبينة 


٤‏ -“- تمهيد - ۹4٤١‏ - المقصود بالإقرار وبالبينة - ۹۹٤١‏ - منهج البحث: تقسيمه إلى 
ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول: الإقرار بالنسب على النفس 

۷ - المقصود بالإقرار على النفس - ۹۹٤۸‏ - أنواع الإقرار بالنسب على النفس - 
۹ - ولا : شروط صحة الإقرار بالبنوة - ۹4٠١‏ - الشرط الأول: إمكان أن يولد مثله لمثله 
۹۹٩۱ -‏ - هل ينتفي شرط الإمکان بالقرائن؟ - ۹٩۹۲‏ - مذهب الحنابلة - ۹۹۰۳ - مذهب 
المالكية - ۹4١٤‏ - الراجح في هذه المسألة - ۹۹٠١‏ - الشرط الثاني : أن يكون المقر له مجهول 
النسب - ۹٩٩٩‏ - الشرط الثالث: أن لا يقول المقر أنه ولده من الزنی ۔ ۹۹۰۷ - هل يشترط 
أن يبين المقر مستند إقرارہ؟ - ۹٩٥۸‏ - الراجح عدم اشتراط بیان المقر مستند إقرارہ ۔ ۹۹۹٩‏ 
الشرط الرابع : أن یصدقه المقر ۔ ۹٩٩۰‏ - إذا كان المقر له صغيراً - ۹٩٩۱‏ - الشرط الخامس 
أن لا ينازعه في إقراره منازع - ۹۹٦۲‏ - ليس من شروط صحة الإقرار صحة المقر - ۹۹٩۳‏ 
شروط إقرار المرأة بالبنوة - أ إن لم تکن ذات زح - ٩٩٩٤‏ ب ۔ إن کانت ذات زوج - 
٥‏ - ثانياً : شروط صحة الإقرار بالأبوة - ٩٩۹٩٩‏ - ثالث : : شروط صحة الإقرار بالأمومة - 
۷ - دعوى النسب المباشر. 


المطلب الثاني : الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير 

۸ - المقصود بهذا الإقرار -۔ ۹۹٩٩‏ - شروط ثبوت النسب بهذا الإقرار ۔ ۹۹۷۰ - الشرط 
أن يصدق من حمل النسب عليه المقر في إقراره -۔ ۹٩۷۱‏ - الدعوى في هذا النسب ۔ ۹۹۷۲ - 
ما يترتب على عدم ثبوت النسب بهذا الإقرار. 
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المطلب الثالث: ثبوت النسب بالبينة 


۳ - المقصود بالبينة - ۹۹۷٤‏ - الأخذ بالبينة عند رد الإقرار - ۹۹۷٥‏ - يجوز بالبينة 
نقضصص ثبوت النسب بالدعوة . 


المبحث العاشر: ثبوت النسب بالمقافة 

-_ تعريف القيافة والقائف - ۹4۷۷ - الدليل على مشروعية ثبوت النسب بالقيافة - 
۸ _ اختلاف الفقهاء في القيافة ۔ ۹4۷۹ - حجة المانعين من الأخذ بالقیافة ۔ ۹۹۸۰ - الرد 
على حجة المانعین ۔ ۹۹۸۱ - القول الراجح - ۹۹۸۲ - من حالات الأخذ بالقيافة ۔ ۹۹۸۳ - 
قول القافة ينقض النسب بالدعوة ۔ ۹۹۸٤‏ - شروط القائف - ۹44۸٩‏ - امتحان القائف للتأكد من 
خبرته - ۹۹۸٩‏ - هل يکفي قول قائف واحد؟ ۔ ٩44۸۷‏ - اختلاف القافة عند تعددهم - ۹۹۸۸ - 
هل ينتقض قول القائف بقول قائف أخر - ۹۹۸4 - الحكم المبني على القيافة هل ينقض بالبينة 
4٠١ -‏ - الراجح في هذه المسألة ۔ ۹۹٩۱‏ - هل يجوز إلحاق نسب ولد من ائنین؟ - ۹۹۹۲ - 
إذا لم توجد القافة أو أشكل عليها الأمر - أولاً : مذهب الحنابلة - ۹۹4۳ - ثانياً: مذهب الشافعية 
۔ ۹۹٩٤‏ - ادعاء امرأتین نسب ولد ۔ ۹۹٩٩‏ - تنازع امرأتين بادعاء كل منهما ولد الأخرى - 
- هل يعتمل تحليل الدم لإثبات النسب؟ 


المبحث الحادي عشر: نسب اللقيط 
۷ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: التعريف باللقيط ويبعض أحکامه العامة 


۸ - تعریف اللقيط - أ تعريفه في اللخة - ۹۹4٩‏ - عمر اللقيط  ٠٠٠٠١‏ - القول 
الراجح في تعريف اللقيط وعمره - ٠٠٠١٠‏ - التعريف المختار للقيط - ٠٠٠٠۲‏ - اللقيط حر 
حتى يبت العكس - ٠٠٠٠۴‏ حكم التقاط اللقيط - ٠٠٠٠٤‏ - الإشهاد على الالتقاط - 
٠‏ _ شروط الملتقط لبقاء اللقيط فى يده - ٠٠٠٠١‏ - الشرط الأول: أن يكون الملتقط 
مسلماً - ٠٠١١١۷‏ - الشرط الثاني : أن يكون بالغاً عاقلا - ٠١٠١١۸‏ - الشرط الثالث: أن يكون 
عدلاً أميناً - ٠٠٠٠۹‏ - ما يستحب للملتقط فعله - ٠٠٠٠١‏ - الملتقط أحق من غيره بإمساك 
اللقيط - ٠٠١١١‏ - انتقال الملتقط بلقيطة - ٠٠١٠١‏ - الحالة الأولى في الانتقال - ٠٠١٠۴۳‏ - 
الحالة الثانية في الانتقال - ٠٠١٠١‏ - الحالة الثالثة في الانتقال - ٠٠٠٠٠١‏ - الحالة الرابعة في 
الانتقال - ٠٠١٠١‏ - الشرط في انتزاع اللقيط من ملتقطه عند انتقاله - ٠٠١1١‏ - الاشتراك في 
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التقاط اللقيط - ٠١۱۸‏ - أوجه الترجيح في تسليم اللقيط - ٠٠١٠۹‏ - هل إسلام الملتقط من 
أوجه الترجيح؟ - ٠٠٠٠١‏ هل ترجح المرأة على الرجل في إمساك اللقيط؟ ۔ ٠٠١٠۲١‏ ما 
أرجحه في هذه المسألة - ٠٠١٠١‏ - استواء الملتقطين في أوجه الترجيح - ٠٠٠۲۳‏ - نفقة اللقيط 
والأصول التي تحكمها - ٠٠٠١١‏ - الأصول العامة في نفقة اللقيط - ٠٠٠٠١‏ - الولاية على 
اللقیط للسلطان - ٠٠۰۲۹‏ - ما يتر تب على عدم ولاية الملتقط على اللقيط - ٠٠۷‏ مايملك 
La E‏ 


۹ -_ ثبوت نسب اللقيط بالدعوة - ٠٠٠١١‏ خلاف المالكية في ثبوت نسب اللقيط 
بالدعوة - ٠٠٠۰۳۱‏ - لماذا رث يثبت النسب بمجرد الدعوة؟ - ٠٠٠۴۳۲‏ - ثبوت نسب اللقيط بالدعوة 
ا - ° مذهب الشافعية والحنابلة كمذهب الحنفية في هذه 
المسألة ۔ ٠٠٠۳۴‏ يثبت نسب اللقيط من المرأة بالدعوة - ٠٠٠٠١‏ - تعدد مدعي نسب 
اللقيط والترجيح فيما بينهم - ٠٠٠١١‏ - الحالة الأولى - ٠٠١۳١۷‏ - الحالة الثانية - ٠٠١۴۳۸‏ - 
الحالة الثالثة - ٠٠١۳۹‏ - الحالة الرابعة - ٠٠٠٠٤٠١‏ _ الحالة الخامسة - ٠٠٠٤١‏ - الحالة السادسة 
٠٠٠٤۲‏ - الحالة السابعة - ٠٠٠٤١‏ _ الحالة الثامنة - ٠٠١٤٤‏ _ الحالة التاسعة ٠٠١٠٤٠١‏ _ 

الحالة العاشرة. 
المبحث الثاني عشر: التبني وعدم ثبوت السب به 

- نظام التبني في الجاهلية وفي أول ظهور الإسلام‎ - ٠٠١١۷ - معنى التبني‎ -_- ١ 


۸ - نسخ نظام التبني ۔ 1۰۰644 - تفسير ية ز نسخ التبني - ٠٠٠٠١‏ _ إبطال آثار التبني - 
E E Sa 1۰۰01‏ في فى الوقت الحاضر. 


الفصل الراع : دين الأولاد 
۴۳ --_ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: دين أولاد المسلمين 


٤‏ - أأولاد المسلمين مسلمون بلا خلاف - ٠٠٠٠١‏ - تعليل إسلام الصغير بالتبعية 
لأبويه - ٠٠٠١١‏ - هل يتبع الولد أبويه في ردتهما عن الإسلام؟ - ٠٠٠١١‏ - أقوال الفقهاء ء في 
عدم التبعية بالردة - ٠٠٠١۸‏ - هل تقع ردة الولد قبل البلوغ؟ - ۱۰۰۹ - ولا : مذهب الحنفية 
- ۱۰۰ انیا E SK EÊ‏ ثالثاً: : مذهب الحنابلة - ٠٠٠١٠۹۲‏ _ ملاحظة حول 
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وقوع ردة الصبي - ٠٠٠٦۳‏ - القول الراجح 


المبحث الثاني : دين أولاد غير المسلمين 

٠٤‏ - الولد يتبع أبويه غير المسلمين في الدين - ٠٠٠٠٠١‏ - دين الولد إذا أسلم أبواه 
٠٠٠۹١‏ - دين الولد إذا أسلم أحد الأبوين - ٠٠٠٠۹۷‏ - من أقوال الفقهاء في تبعية الولد لإسلام 
من أسلم من آبویه - ۱۰۰۹۸ - اشتراط الحنفية اتحاد الدار لتبعية الولد لمن أسلم من والديه 
٠٠٠۹4 -‏ - الراجح عدم اشتراط ما اشترطه الحنفية - ٠٠٠١١‏ - إسلام الولد بالتبعية لدار 
الإسلام - ٠٠١۷١‏ - موت الوالدين الكافرين لا يؤثر في دين ولدهما - ٠٠١۷۲‏ - إسلام الولد 
قبل البلوغ - ٠٠١۷۳‏ - أولاً: مذهب الحنفية - ٠٠١۷١‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - ٠٠١۷١‏ _ 
ئالغا : مذهب الشافعية - ٠٠٠۷١‏ - القول الراجح في إسلام الصغير المميز - ٠٠٠۷۷‏ - دليل 
آخر على ما رجحناه - ۱٠٠۷۸‏ - دفع ما ينقض ترجيحنا - ۱٠٠۷۹‏ - عمر الصبي الذي يصح 
إسلامه - ٠٠٠۸٠١‏ - مذهب الحنفية - ۱٠٠۸١‏ - مذهب الحتابلة - ۱٠٠۸۲‏ - رجوع الصبي عن 
إسلامه - القول الأول - ٠٠٠۸۳‏ - القول الثاني - ٠٠٠۸٤‏ - القول الثالث - ٠٠٠۸١‏ - القول 
الراجح - ٠٠٠۸١‏ - ما يفعل بالصبي إذا رجع عن إسلامه - مذهب الحنابلة - ۱٠٠۸۷‏ - مذهب 
الحنفية . 
المبحث الثالث: دين اللقيط 

۸ - تمهید - ۱۰۰۸۹ - ما یجب ملاحظته للتعرف علی دین اللقیط  ٠٠۰۹۰‏ - أولا : 
دين اللقيط باعتبار دين الواحد وصفة المكان - ٠٠٠۹١‏ - مذهب الحنفية - ٠٠٠۹۲‏ - الرواية ‏ 
الأولى في مذهب الحنفية - ٠٠٠۹۳‏ - الرواية الثانية - ٠٠٠۹٤‏ - الرواية الثالثة - ٠٠٠۹٥‏ - 
الرواية الرابعة - ٠٠١۹١‏ - الرواية الراجحة - ٠٠١۹۷‏ - مذهب الحنابلة - ٠١١۹۸‏ - ثانياً: إذا 
وجد اللقيط في دار الكفر - ٠٠٠۹۹‏ - ثالثاً: دار لم تكن للمسلمين أصلا - -٠٠٠٠١‏ قول 
الحنابلة توضيحا لما قالوه - ٠١٠١١‏ _ مذهب الشافعية _ ٠٠١٠٠١۲‏ مذهب الحنفية - ٠٠١٠١۴۳‏ - 
أولاً : : بحكم إسلام اللقيط إن وجد في قرى المسلمين - ٠١٠٠٤‏ - ثانياً: يحكم بإسلام اللقيط 
ولو كان في القرية قلة من المسلمين - ۰ - الا : إن وجد اللقيط في قرى أهل الكفر - 
-_ مذهب الجعفرية - ۷ ۰ - انیا : دين اللقيط إذا ثبت بالدعوة - ١ ٠٠١٠۸‏ - الا 
دين اللقيط إذا ثبت نسبه بالبينة ۔ ٠ ٠۹‏ --_ إسلام اللقيط قبل البلوغ . 


الفصل الخامس: الرضاعة 
٠۰‏ - تمهيد - ٠١٠١١‏ - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى مباحث: 
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المبحث الأول: تعريف الرضاعة والحاجة إليها والنصوص فيها 

- ٠١١١١ - الرضاعة في الاصطلاح الشرعي‎ - ٠١٠١١ - الرضاعة في اللغة‎ -٠١١١١ ٠٠ 
e E I OO LS 
النص الثاني في الرضاعة.‎ - ١٠١١ - الرضاعة‎ 


المبحث الثاني : الرضيع 

۸ - المقصود بالرضيع - ٠١٠١١‏ - الرضاعة حق للرضيع - ٠١٠٠١‏ - مدة الرضاعة 
التامة سنتان کاملتان - ٠١٠۲١‏ - هل تحديد مدة الرضاعة بالحولین ملزم؟ - ٠١٠۲۲‏ - تحديد 
الرضاعة بسنتين غير ملزم والأدلة على ذلك - ٠١٠۲۴۳‏ - لماذا حددت مدة الرضاعة بحولين 
کاملین؟ - ٠١۱۲۲‏ - هل تجوز الرضاعة لأقل من سنتین؟ - ٠١٠٠١‏ ئ مقدار النقصان عن سنتين 
N ۱ -‏ ۰ 
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الشرط - ٠١٠۲۹‏ - هل تجوز الرضاعة لأكثر من سنتين؟ - ٠١٠١١‏ - من أقوال المفسرين في 
إرضاع الطفل أكثر من سنتين وا ا -٠‏ تفسير القرطبي - ٠١۱۳۲‏ - تفسير 
الجصاص - ٠١۱۳۳‏ - تفسير الرازي - ٠١٠١١‏ - تفسير المنار - ٠١٠١١‏ - من أقوال الفقهاء في 
إرضاع الطفل أكثر من سنتين . 
المبحث الثالث: المرضعة 

- ٠١١۱۳۸ المقصود بالوالدة التي ترضع ولدها-‎ - ٠١٠١۷ - الوالدة هي المرضعة‎ - ٠ 
٠١٠١١ - القول الثالث وأدلته‎ - ٠٠٠٤١ - القول الثاني وأدلته‎ - ٠١۱۳۹ - القول الأول وأدلته‎ 
هل يجب على الوالدة إرضاع ولدها؟ - الجواب يتضح مما يأتي ۔‎ - ٠١٠٤١ - القول الراححٍ‎ 
- ٠١٠٤٤ - أولاً: قوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن. . . 4 أمر بالإرضاع‎ - ۴ 
القول الثاني : : أنه‎ - ٠١١٤٠١ - القول الأول : أمر بالإرضاع على وجه الندب والأدلة على ذلك‎ 
القول الثالث: وجوب الإرضاع‎ - ٠١٠١١ - آمر با رصاع غل وجه الوجوب والأدلة على ذلك‎ 
القول الراجح : الإرضاع‎ - ٠١٠٤١ - على الوالدات مطلقاً أي حال قيام الزوجية وبعد انقطاعها‎ 
- ٠١٠٤۹ هل إرضاع الوالدة ولدها حق لها؟ ۔‎ - ٠١٠٤۸ - واجب على الوالدة حال قيام الزوجية‎ 
- ٠١٠١١۲ - قول صاحب تفسیر المنار‎ - ٠١۱١۱ - قول القرطبي‎ - ٠١٠٠١ - قول الجصاص‎ 
إرضاع الولد حق للوالدة وإن كانت مطلقة ۔- ۱۰۱۴۳ - أقوال الفقهاء في تكييف الرضاع بالنسبة‎ 
: ثانياً‎ - ٠١١٠١١ - خلاصة قول الحنفية‎ - ٠١٠١١ - أولاً : عند الحنفية‎ - ٠١١٠١١ - للوالدة‎ 
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مذهب الشافعية - ٠١٠١١‏ - خلاصة مذهب الشافعية - ٠١٠١۸‏ - ثالثاً: مذهب المالكية - 
۹ _ خلاصة مذهب المالكية - ٠١٠١١‏ - رابعاً: مذهب الحنابلة - ٠١٠١١‏ - خلاصة 
مذهب الحنابلة - ٠١٠١۲‏ - خامساً: مذهب الزيدية - ٠١٠١۴‏ - سادساً: مذهب الجعفرية - 
- سابغاً : مذهب الظاهرية - ٠١٠٠١‏ - قول ابن تيمية. وابن أبي ليلى - ٠١٠١١‏ - القول 
الراجح - ١١۷‏ وا ریک ا نا ی ف ا ۰-مذهب 
الظاهرية - ٠١٠٠0۹‏ - تعليل ابن حزم الظاهري وحجته - ٠١٠۷١‏ - القول الراجح - ٠١١۷١‏ - 
هل للزوج منع زوجته من إرضاع غير ولدها؟ 
المبحث الرابع : المْرضع له 
۲ - المرضع له هو الوالد - ٠١٠۱۷۴‏ - الوالد يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاع ولده - 
٤‏ - هل تكون أجرة الرضاع في مال الطفل؟ - ٠١٠١١‏ - من أقوال الجمهور - ما جاء في 
كشاف القناع - ٠١٠۷١‏ - ومن فقه الحنفية - ۱١٠۷۷‏ - ومن فقه الحنابلة - ۱١٠۱۷۸‏ - من فقه 
المالكية - ٠١١۷۹١‏ - ما جاء في تفسير القرطبي - ٠١٠۱۸١‏ - قول ابن حزم الظاهري - ۱٠٠۸١‏ - 
هل تستحق ححق الوالدة أجرة على إرضاع ولدها؟ - ۱۸۲ء١‏ مذهب الحنفية - ۱١۱۸۴۳‏ - ما جاء 
في الهمداية - ٠١٠۸٤‏ - ما جاء في الفتاوى الهندية - ٠٠١٠۱۸١‏ - ثانيا: مذهب المالكية - 
٠‏ - ثالفاً: مذهب الشافعية - ٠١۱۸۷‏ - مذهب الحنابلة - ۱١۹۸۸‏ - خامساً: مذهب 
الزيدية - ۱۰۱۸۹ - سادساً : E al‏ - سابعاً: مذهب الظاهرية ۔ ٠١۱۹۱‏ - 
ثامناً: : قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ٠١۱۹۲‏ - القول الراجح ۔- ۱١٠۱۹۳‏ - اعتراض ودفعه - 
٠١ 1۹٤‏ - تزاحم الأم مع غيرها في إرضاع ولدها - ۱۰۹4 - ولا : مذهب الحنفية - ٠١١۱۹٩‏ - 
ثانياً: مذهب الشافعية - ٠١٠۹۷‏ - ثالثاً : مذهب المالكية - ٠١٠۹۸‏ - رابعاً: مذهب الحنابلة 
٠١۱۹۹ -‏ - خحامساً: مذهب الجعفرية _ ٠٠٠٠٠١‏ - سادساً: مذهب الظاهرية - ٠ ٠١‏ _القول 
الراجح - أولاً: إذا كانت متبرعة أو طلبت أجر المثل - ٠١٠٠۲‏ - ثانياً: إذا طليت أكثر من أجر 
المثل - ٠٠١۲٠۳‏ - إذا وجدت الأجنبية المتبرعة بالإرضاع - ٠٠۲۰ ٤‏ - مكان الإرضاع - ٠٠۲٠٠١‏ - 
الراجح في مكان الإرضاع - ٠٠۲٠٠‏ - مدة الإرضاع التي يلتزم الوالد بأجرتها ٠١۲٠۸‏ - تمديد 
٠١ 32 REE‏ - من يقوم مقام الوالد في أجرة الرضاع؟ - 41۰ ولا : من 
تفسير الزمخشري - ۱ س انیا : من تفسير الرازي ۲ س الغا : من تفسير الآلوسي - 
۴ - رابعاً: من تفسير المنار - ٠٠۲٠١‏ - عدم إضرار أحد الزوجين بالآخر بسبب الولد 
وإرضاعه . 
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أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامبة وعميدها سابقاً 


أستاذ متمرس بجامعة بغداد 
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٠‏ - تمهيد» ومنهج البحث: 
الكلام في موضوع الحضانة يستلزم التعريف بها أولاً في اللغة والاصطلاح» ثم بيان 
المستحقين لھاء والأحكام العامة للحضانة . 
وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريف الحضانة. 
المبحث الثاني : من له حقّ الحضانة. 
المبحث الثالث: الأحكام العامة للحضانة. 


المبحث الأول 
تعريف الحضانة 
-_ تعریف الحضانة في اللغة١""")٠‏ 
الحضن ما دون الإبط إلى الكشح د (والکشح ما بين الخاصرة والضلوع) . والحضن : 
الجنب. 
وحضن الرجل الصبي : رعاه ورباه فهو حاضن» والجمع خحضنة خان وهي حاضنة 
والحاضن والحاضنة : هما الموكلان بالصبی یحفظانه ویربیانه . والحاضنة : الداية التي تقوم 
على تربية الصغير أو التي تقوم مقام الأم في تربية الولد بعد وفاتها. 
والحضانة (بالفتح) تعني فعلها. 
والحضانة : الولاية على الطفل لتربيته وتدبير شؤونه . 
ودور الحضانة : مدارس ينشأً فيها صغار الأطفال. 
٠٠١۷‏ - الحضانة في الاصطلاح الشرعي : 
بمصالحه» آي فی طعامه ولباسه وتنظیف جسمه وموضعه ۲۲۲" . 
ب : وعرفها الحنفية بقولهم : «الحضانة شرعاً تربية الولد ممن له حى الحضانق”""٠.‏ 
ج : وعرفها الشافعية بقولهم : «الحضانة شرعاً حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه ؛ 
(ATTY)‏ «لسان العرب» a‏ ص۲۷۹-۲۷۸ ۰ و«المعجم الوسيط» جا ص۰۱۸۱ وج۰۲ ص٤ ۷٩۹‏ . 


. ٥۲٦ص «الشرح الكبير» للدردیر و«حاشية الدسوقي» ج۲“‎ (IYTYY) 
. ٥٥ص‎ a ورد المحتار على الدر المختار‎ (AYTYY) 


کا 


لعدم تمییزه کطفل وکبیر مجنون وتربیته» أي تنمية المحضون بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه 
ونحو ذلك»5'". 

د : وعرفها الحنابلة بقولهم : «الحضانة حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو المختل العقل عما 
یضرهم وتربیتهم بعمل مصالحهم : کغسل رأس الطفل وغسل يديه وغسل ثیابه» وکدهنه وتکحیله 
وربطه في المهد وتحریکه لینام ونحو ما ذکر مما یتعلق بمصالحه»(""٠.‏ 

۸ - التعريف المختار: 

وتعريف الحنفية والمالكية هو ما نرجحه لقصره ٥‏ مفهوم الخضانة على حضانة الولد الصغير 
ذکراً | كان أوأنثى ؛ لأن هذا المفهوم هوالمتبادرإلى الذهن من إطلاق كلمة (الحضانة) فلايدخل 


في مفهومها رعاية الشيخ الكبير ولا الكبير المجنون أو المعتوه. وأيضاً فنحن نبحث موضوع 
الحضانة فيما يتلق :بالرلك الصخين ريف الحفية والمالكة هو المرافق الشا: 


(۱۲۳۲۲) «مغني المحتاج» ج۳» ص۲٥٤‏ . 
(۱۲۳۲۰) «کشاف القناع» ج۳ ص ۹٣۲٣۔٣۳۲‏ . 


رل اف 


من له حقَّ الحضانة 


۹ کید 

إن تربية الولد الصغير والقيام بشؤونه ومصالحه وکل ما دحل في مفهوم «الحضانة» ينهض 
بذلك. ويقوم به الوالدان متعاونين في حال قيام الزوجيةء وإن نصيب الأم من هذه الحضانة 
أعظم بكثير من نصيب الأب إن لم نقل إنها تكاد تنفرد بها دونه عن رضا منه وقبول. ولكن إذا 
وقعت الفرقة بينهما فهنا تثور مسألة الحضانة ويظهر التساؤل: من له حق الحضانة؟ أو لمن 
تكون له حضانة الولد الصغير ذكراً كان أو أنشى؟ وهل هي للام أو للأب؟ ولهذا نجد صاحب 
«كشاف القناع» يبدأ بحثه في الحضانة من وقت وقوع الفرقة بين الزوجين فيقول: «فإذا افترق 
الزوجان ولهما طفل ذكر أو أنثى» فأحقّ الناس بحضانته أمه»”"". وكذلك فعل الشافعية في 
بحثهم الحضانة يبدأون بحثهم هذا من وقت افتراق الزوجين . 

ففي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : «إذا افترق الزوجان . . فإن كان لهما ولد صغير 
لا يميز وجبت حضانته»"""'. ولمعرفة لمن تکون حضانة الولد الصغير أو لمعرفة من له حى 
الحضانة يقتضينا أن نعرف التكييف الشرعي للحضانة» ثم نتبع ذلك ببيان المستحقين لها ودرجة 
استحقاق کل منهم ومن یقدم منهم عند تزاحمهم» ٿم ما هي الشروط الواجب تحققها لاستحقاق 
الحضانة . 

٠‏ -_ منهج البحث: 

المطلب الأول: التكييف الشرعي للحضانة . 

المطلب الثاني : المستحقون للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق . 

المطلب الثالث: شروط المستحقين للحضانة (شروط الحاضن). 
)۱۲۳۲١(‏ «کشاف القناع» ج۳ ص٣۳۲‏ . 
(۱۲۳۲۷) «المهذب» و«شرحه المجموع» ج۰۱۷ ص۱٣۲‏ . 

-A- 


المطلب الأول 
التكييف الشرعي للحضانة : 

١‏ - الأصل في الحضانة أنها للنساء: 

الأصل في حضانة الصغار ذكوراً كانوا أو إناثاً أنها للنساءء ويقول الإمام الكاساني في تعليل 
هذا الأصل : «لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار»*""'. 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «والحضانة نوع ولاية وسلطنة› ولکن الإناث أليق 
بها لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال»0""٠.‏ 

۲ إن لم توجد النساء فالحضانة للرجال: 

فإن لم توجد النساء فالحضانة للرجال بشروط معينة سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
وإن اجتمع النساء والرجال وهم جميعاً من أهل استحقاق الحضانةء فالأصل تقديم النساء على 
الرجال» وإن كان هناك بعض الخلاف في بعض الجزئيات سنشير إليه فيما بعد إن شاء الله 
تعالی . 

۳ - حیّ م واجب؟ 

وإذا كان الأصل في الحضانة أنها للنساء» وإن عدمن فالحضانة للرجالء» فما هو إذن» 
التكييف الشرعي للحضانة؟ بمعنى هل هي حقّ للحاضنة أو الحاضن؟ أم هي واجب عليهما؟ 
أم هي حق للولد؟ للجواب على هذا يمكن استخلاصه من أقوال الفقهاء في مختلف المذاهب 
في طبيعة الحضانة » ومن الغرض من تشريعهاء ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء في الحضانة 
وتكييفها الشرعي . 

: أقوال الفقهاء في تكييف الحضانة‎ - ٠4 

أولاً: من فقه الحنفية : 

أ : جاء في « رد المحتار» لابن عابدين: «اختلف في الحضانة هل هي حقّ الحاضنة أو 
حقّ الولد؟ فقيل بالأول» فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد» وعليه الفتوى. وقيل بالثاني 
فتجبر» واختاره الفقهاء الثلاثة : أبو الليث» والهندواني › وخواهر زأدة وأیده في «الفتح» . 

قال في «البحر» فالترجيح قد اختلف . والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة» لكن قيده في 


. ٤٥۲ص «البدائعم» ج٤٠ ص۱٤ . (۱۲۳۲۹) «مغني المحتاج» ج۳‎ (IYTYA) 


-۹- 


الظهيرية بان لا يكون للصغير ذو رحم محرم» فحينئلٍ تجبر الأم كي لا يضيع الولدء ما لو 
امتنعت الأم وكان له جدّة رضيت بإمساكه دفع إليها؛ لأن الحضانة كانت حقَاً للأم فصح إسقاطها 
حقهاء وعزي هذا التفصيل للفقهاء الثلاثة» وعلّله في «المحيط» بأنها لما أسقطت حقها بقي 
حقّ الولد فصارت كالميتة أو المتزوجة فتكون الجدَة أولى . 

ثم قال ابن عابدين : «قلت ويؤخذ من هذا التوفيق بين القولين» وذلك أن ما في «المحيط» 
يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقاً في الحضانةء ومثله ما قدمناه عن المفتي 
قال إنها حق المحضون» فتجبر محمول على ما إذا تعینت)('""' . 

ب : وذهب الإمام الجصّاص إلى أن في حضانة الولد حمَاً للأم كما أن في هذه الحضانة 
حقاً للولدء فقد قال رحمه الله : «الأم أحق بإمساك الولد ما دام صغيراً وإن استغنى عن الرضاع 
بعدما يكون ممن يحتاج إلى الحضانة ؛ لأن حاجته إلى الأم بعد الرضاع كهي قبلهء فإذا كانت 
في حال الرضاع أحقّ به» وإن كانت المرضعة غيرها علمنا أن في كونه عند الأم حمَاً لها. وفيه 
أي في إمساك الولد - حى للولد أيضاً وهو أن الأم أرفق به وأحنى عليه. . .٠""٠١‏ 

: ثانياً: من فقه الشافعية‎ _ ٠ 

أ : جاء في «مغني المحتاج»: «وإن غابت الأم أو امتنعت من الحضانة فللجدة مثا أم 
الأم على الصحيح کما لو ماتت أو جنت» وعدم إجبار الأم عند الامتناع هو مقيد بما إذا لم 
تجب النفقة عليها للولد المحضون. فإن وجبت کان لم يكن له أب ولا مال» أجبرت كما قال 
ابن الرفعة ؛ لأنها ‏ أي الحضانة - من جملة النفقة فهي حينئز كالأب»٠"".‏ 

ومعنى هذا أن الحضانة حقّ للأم؛ لأنها لا تجبر عليها إذا امتنعت منهاء وإنما تنتقل 
الحضانة إلى الجدة أم الأم . 

ب : وفي «المهذب» للشيرازي : «ولأن الحضانة إنما جعلت لحظ الولد»"". وكذلك 
قال العمرانى من فقهاء الشافعية : «إن الحضانة لحظ الولد»<""'»ء ومعنى هذا أن الحضانة حقّ 
للولد. 


(۱۲۳۳۰) «رد المحتاره ج۳» ص١٦٥‏ . 
(۱۲۳۴۳۱) «أحكام القرآن» للجصاص ج۰۱ ص٥ ٤٥‏ ۰ (۱۲۳۳۲) «مغني المحتاج» ج۳» ص٦٥٤‏ . 


. ۱٦٦ص‎ ha «المجموع شرح المهذب»‎ (AYTTTE) . ۱٦۱ص‎ > «المهذب» للشيرازي ج۱۷‎ (OYTTY) 


۱١ 


-_ ويفهم من أقوال الشافعية التي ذكرناها أن في الحضانة حقين: حق الأم وحق 
الولد. فباعتبار أن فيها حى الأم لا تجبر عليها إذا امتنعت منها وباعتبارها حقا للولد أو أن فيها 
حقَاً له تجبر على حضانته إذا تعينت لهاء كما لو لزمتها نفقته أو لم يوجد من يحضنها. وكذلك 
قالوا: «لا تثبت الحضانة لفاسق ؛ لأنه لا يوفي الحضانة حقها؛ ولأن الحضانة إنما جعلت لحظ 
الولدء ولا حظ للولد في حضانة الفاسق»""'. وهذا صريح في أن الحضانة حقّ الولدء أو 
أن فيها حقَاً للولد. 

۷ - ثالثاً: من فقه المالكية : 

أ : جاء في «الشرح الكبير للدردير» : «إذا أسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد 
وجوبها لهاء ثم أرادت العود لهاء فلا تعود بناء على أنها - أي الحضانة - حى للحاضن وهو 
المشهورء وقیل تعود بناء على نها حیّ للمحضون»”""' . 

ب : وفي «مواهب الجليل» للحطاب : «قال ابن القاسم : سمعت مالكاً قال في امرأة طلُقها 
زوجها وله منها ولد فردته عليه استفقالاً له ثم طلبته: لم يكن ذلك لها. 

قال ابن رشد: لأنها قد أسقطت حقها في حضانته إلا على القول بأن الحضانة من حق 
المحضون» وهو قول ابن الماجشون. ولو كانت إنما ردّته إليه من عذر مرض أو انقطاع لبنهاء 
لكان لها أن تأخذه إذا صحت أو عاد إليها اللبن»“""'. 

ويفهم من هذه الأقوال أن الحضانة عند المالكية حقّ للحاضنة على المشهور في مذهبهم› 
وعنل ب بعضهم حى للمحضون . 

۸ “- رابعاً: من فقه الحنابلة : 

ا جاء في «کشاف القناع» : «ولو | ت متنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها؛ لأنها غير واجبة 
علیها)*""۱ . 

ب : وفي «المخني» لابن قدامة : «كفالة الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه يهلك بتركه» فيجب 
حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك» ويتعلق بها حقّ لقرابته؛ لأن 
فيها ولاية على الطفلء فيتعلتق بها الحىَ ككفالة اللقيط»٠<""٠.‏ 


. ۱٣۱ص «المهذب» ج۰۱۷‎ )۱۲۳۳١( 
. «الشرح الکبیر» للدردیر ج۲» ص۳۲٥. (۱۲۳۳۷) «مواهب الجليل» للحطاب ج٤» ص۲۱۹‎ )۱۲۳۳١( 


(۱۲۳۴۳۸) «کشاف القناع» ج۳ ص٣۳۲‏ . (ITTF)‏ «المغني» ج۰۷ ص۱۲٦‏ . 


-۱۱- 


ويفهم من هذا أن في الحضانة حقَا للأم وحقاً للمحضون» فباعتبار أن لها حقاً في الحضانة 
لا تجبر عليهاء وباعتبار أن فيها حا للمحضون تجب حضانته» فإذا امتنعت الأم انتقلت حضانة 
الصغير إلى من يليها في حق الحضانة إذ لا يجوز تركه دون من يحضنه؛ لأن في هذا الترك 
هلاکه . 

: خامساً: من فقه الجعفرية‎ _- ۹Q 

قالوا: لا شبهة في كون الحضانة حقاً لمن يستحقها كالأم وغيرهاء ولكن هل تجب عليه 
مع ذلك أم له إسقاط حقه فيها؟ الأصل يقتضي ذلك» ولذلك قالوا لو امتنعت الأم من الحضانة 
صار الأب أولى بها . . ونقل عن بعضهم وجوبها حيث يستلزم ترکھا تضییع الولدء إلا أن حضانته 
حينئذ تجب كفاية كغيره من المضطرين . وفي اختصاص الوجوب بذي الحقّ نظرء وليس في 
الأخبار ما يدل على ثبوت أصل الاستحقاق»“"'. فيفهم من ذلك أنها أي الحضانة - لا تجب 
على المستحق لهاء وإنما تجب وجوب الكفاية دون اختصاص هذا الوجوب بمستحق معین 
اللهم إلا إذا تعين للحضانة بأن لم يوجد غيره. 

: سادساً: قول الإمام ابن القيم‎ ٠ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : «والصحيح أن الحضانة حق لها - أي للحاصنة - 
وعليها إذا احتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرهاء“". 


١‏ - القول الراجح 

والراجح أن ا ؛ لأن تشريع الحضانة قام على أساس تحصيل مصلحة الولد 
المحضون» هذه المصلحة التي تتحقق تتحقق في رعايته والعناية به» ومن ثم کان الأقدر عليها - أي 
على تحصيل هذه المصلحة للولد - هو الأحق بهاء فأحقيته لها هو لتحصيل مصلحة الولد وليس 
لتحصيل مصلحة المستحق للحضانة» وعلى هذاء فالقول بأن فى الحضانة حى الحاضنة أو أن 
الحضانة حى الحاضنة يراد هذا المعنى وهو أنها أحق من رها في حضانة الولد لتحصيل 
مصلحة الولد؛ لأن الحضانة حى له» فكل من هو أقدر على تحقيق دا الرس کان هو اوی 

بها وعلى هذا المعنى يجب حمل قول من قال: إن في الحضانة حق الحاضنة وحقَ الولد. 

وقد جاء هذا التعليل الذي نقول به شونا في قول الإمام السرخسي رحمه الله تعالی إِذ 
قال : «وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج» فالخلع جائز والشرط 


. ٠١۲۹ص‎ ۰٤ج «زادالمعاد» لاإمام ابن القیم‎ )۱۲۳٤۱( . ٠١١ص «الروضة البهية» ج۱»‎ )١١۳٤١( 
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باطل ؛ ولهذا لو تزوجت لم تكن أحقّ بالحضانة؛ لأنها مشغولة بخدمة زوجهاء فلا منفعة للولد 
في كونه عندها. وإذا ثبت أن هذا من حقّ الولدء فليس لها أن تبطله بالشرط»”“". 

۲ - اعتراض ودفعه : ۰ 

وقد يعترض على ما رجحناه بأن الحضانة لو كانت حقَاً للولد لصارت واجباً على الحاضنة› 
ولما جاز لها أن تمتنع من الحضانق yy‏ 
أن الحضانة حى للحاضنةء أو لها حى فيها؛ ولذلك جاز لها أن تمت تمتنع منها؛ ؛ لأنه يجوز لصاحب 
الح أن لا يتم يتمتع بحقه کما له أن یتنازل عنه. 

والجواب على هذا الاعتراض. أن امتناع الحاضنة من الحضانة أو تنازلها عنها يدل على 
عجزها عن القيام بمتطلبات الحضانةء أو في الأقل عدم رغبتها فيها إما لعجزها عنها أو لسبب 
آخر» ومعنى ذلك أن إلزامها بالحضانة سيؤدي إلى عدم تحصيل مصلحة المحضون بظفرها 
برعاية وعناية الحاضنة بالقدر المطلوب . 

وفي ذلك ضرر عليه فکان الخلاص من هذا الضرر ودفعه عنه» وتحصیل منفعته ومصلحته 
هو في قبول تنحي الحاضنة عن حضانته» وقبول امتناعها عن حضانته وإسقاط حقها في 
حضانته» ذلك الحقّ بالمعنى الذي وضحناهء وانتقال الحضانة إلى من يليها في استحقاق 
الحضانة» وبهذا تحصل مصلحة الولد. 

۳ - ما يترتب على تكييف الحضانة من أحكام: 

ويترتب على تكييف الحضانةء أو بكلمة أدق على نوع تكييف الحضانة من كونها حقَاً للولد 
أو للحاضنة أو للاثنين أحكام معينة أساسها نوع التكييف الشرعي للحضانة الذي يرجحه الفقيه 
أو المفتي أو القاضي . ونذكر فيما يلي بعض هذه الأحكام المترتبة على نوع التكييف لالحضانة . 

- أحكام بنيت باعتبار الحضانة حقَاً للولد : 

أولاً: جاء في «المبسوط» : «فإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن ن تترك ولدها عند الزوج 
خنع جائز» والشرط باطل؛ لأن الأم إنما تكون أحق بالولد لحقَ الولدء فإن كون الولد عندها 
أنفع له» e‏ أحق بالحضانة ؛ لأنها مشغولة بخدمة زوجهاء فلا منفعة للولد 
في کونه عندها. وإذا ثبت أن هذا من حى الولدء فليس لها أن تبطله بالشرط»“". 

ثانياً : جاء في «رد المحتار» لابن عابدين: «وعن المفتي أب بي السعود في رجل طلق زوجته 


.٠۹۹ص‎ ۰٦ج «المبسوط» للسرخسي‎ )۱۲۴٤١۳۴( «المبسوط» للسرخسي ج٦۰ ص۰۱۹۹‎ )۱۲۳٤۲( 
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ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم» فهل لها الرجوع بأخذ 
٠‏ الولد؟ الجواب: نعم لها ذلك. فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغيرء ولئن أسقطت الزوجة 
حقها فلا تقدر على إسقاط حقه أبداًه5؛"٠.‏ 

الفا : وجاء في «الدّر المختار ورد المحتار» : «ولو لم يوجد غيرها - أي غير الحاضنة - 
أجبرت على حضانته بلا خلاف» وعدم الوجود يشمل عدم الوجود حقيقة وعدمه حكماً بأن يوجد 
غیرها وامتنع ٠"۵»‏ . 

: أحكام بنيت على اعتبار الحضانة حقَاً للحاضة‎ - ٠ 

أ : قال الإمام مالك في امرأة طلّقها زوجها وله منها ولد فردته عليه استثقالاً له ثم طلبتى 
لم يكن لها ذلك. وعلَل ابن رشد ذلك بأنها قد أسقطت حقَها في حضانته إلا على القول بأن 
الحضانة من حى المحضون وهو قول ابن الماجشون من المالكيةه“"٠.‏ 

ب : جاء في «العناية على الهداية» في فقه الحنفية : «ولا تجبر الأم على أخذ الولد - أي 
حضانته - إذا أبت أو لم تطلب إلا أن لا يكون للولد ذو رحم محرم سوى الأم» فتجبر على 
حضانته لئلا يفوت حى الولد إذ الأجنبية لا شفقة لها عليه»”“". وإلزامها هنا للضرورةء أما 
في الحالات الاعتيادية حيث يوجد مستحق للحضانة من ذوي الرحم المحرّم للولد فلا إلزام 
عليها؛ لأن الحق لها. وتكييف الشيء يكون في حال السعة لا حال الاضطرار. 

ج : وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية : «إذا طلبت الأم - آي طلبت حضانة ولدها - فهي 
أحق به وإن أبت لا تجبر على الحضانةء وهو قول الشافعي وأحمد والثوري ورواية عن 
مالك. ١"۵.‏ . 


ر 
(MATTE)‏ «رد المحتار لابن عابدین علیٰ الدر المختارم ج۳ ص۹٥٥‏ . 


. ٠٦٠٠ص «الدر المختار ورد المحتاره ج۳‎ )١١۴٤٠( 

)۱۲۳٣۱(‏ «مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل» للحطاب ج٤»‏ صض۲۱۹. 
)۱۲۳١۷(‏ «العناية علیٰ الهداية» ج۳ ص٤۳۱‏ . 

. ۳۱٤ص‎ ٠۳ج «فتح القدير»‎ )۱۲۳٤۸( 
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المطلب الثاني 


المستحقون الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 

-_- تمهيد: 

قلنا: إن الأصل في حضانة الصغار الذكور والإناث أنها للنساءء فإن عدمن فالحضانة 
للرجالء فإن اجتمع النساء والرجال وكلّهم من أهل الاستحقاقء فالترجيح للنساء من حيث 
الجملة مع اخحتلاف في بعض الجزئيات› ثم إن المستحقين للحضانةء سواء کانوا من النساء 
أو الرجال ليسوا في مرتبة واحدة» وإنما هم في مراتب متعددة من حيث الاستحقاق ؛ ولهذا يقدم 
فيها الأحق فالأحق حسب ترتيبهم في استحقاق الحضانة. 

۷ - منهج البحث: 

ولإعطاء صورة واضحة للمستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق في المذاهب الفقهية 
المختلفة» رأيت من المفيد تقسيم هذا المطلب إلى فروع وتخصيص فرع لكل مذهب من 
المذاهب الفقهية حيث أبين فيه رأي هذا المذهب في المستحقين للحضانة وترتيبهم في 
استحقاقها» على النحو التالي : 

الفرع الأول: مذهب الحنفية في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق . 

الفرع الثاني : مذهب الشافعية . 

الفرع الثالث: مذهب المالكية. 

الفرع الرابع : مذهب الحنابلة. 

الفرع الخامس: مذهب الظاهرية . 

الفرع السادس : مذهب الجعفرية . 

الفرع السابع : مذهب الزيدية . 


الفرع الأول 
مذهب الحنفرة "٣١‏ 
(في المستحقين للحضانة وترتیبهم في الاستحقاق) 

۸ - أولاً : الأم: 

قالوا: الأم أحق من غيرها بحضانة الولد لما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا 
کان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاءء وزعم أبوه أنه ينزعه مني . فقال رسول الله 
: أنت أحق به مالم تتزوجي <" . 

ولأن مبنى الحضانة على الشفقة على الولد؛ لأن بهذه الشفقة تتحقق مصلحة المحضون 
والأم أشفق وأقدر على الحضانة من غيرهاء فكان دفع الولد إليها أنظر إليه وأصلح له وإليه أشار 
الصديق رضي الله عنه بقوله: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمرء قاله أبو بكر الصديق 
حين وقعت الفرقة بين عمر وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون٠*"".‏ 

ويقول ابن القيم معلَلاً تقديم الأم على الأب وعلى غيره: «ولما كان النساء أعرف بالتربية 
وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها؛ لذلك قدمت الأم فيها على الأب فتقديم الأم في الحضانة 


(۳4۹( «الهداية والعناية وفتح القدير على الهداية» ج۳٠‏ ص٤‏ ۰۳۱۹-۳۱ «البدائم» ج٤›‏ ص۱ ٤۲-٤‏ «الدر 
المختار ورد المحتار ج۳“ ص ۰٥٦٤-٥٥٩۹‏ «الفتاوى الهندية» جا > ص١٤٥‏ . 


)۱۲۳٠۰(‏ الحدیث رواه بو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولفظه: «إن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء» وإن أباه طلقني وأراد أن 
ينتزعه مني . فقال رسول الله 5ال -: أنت أحق به ما لم تتزوجي» . وجاء في شرح هذا الحديث : فيه 
دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح لتقييده بَا للأحقية بقوله : 
ما لم تتزوجي . وحكى الإمام ابن المنذر الإجماع عليه. وقولها: «وحجري له حواء» أي مكاناً يحويه 
ويحفظه ويحرسه» ومراد الأم بذلك أنها أحقّ به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب : عون المعبود 
شرح سنن بي داود ج٦»‏ صض۳۷۱. 


: رو القصة ابن القيم في «زاد المعاده ج٤ » ص۴١۱ : «وذكر عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال‎ )٠۲۳١١( 
خاصمت امرأة عمر- رضي الله عنه - إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أي خاصمته في حضانة‎ 
ولدها منه وهو عاصم - وکان قد طلقهاء فقال أبو بكر - رضي الله عنه  لعمر: «الأم أعطف وألطف‎ 
. وأرحم وأحنىٰ وأخير وأرأف» وهي أحق بولدها ما لم تتزوج»‎ 
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من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم»”*". ولا حلاف في تقديم الأم على 
غيرها في حضانة ولدها في حال قيام الزوجية وبعد انقطاعها. 

۹ - ثانياً: أم الأم ثم أم الأب: 

فإن لم توجد الأم أو وجدت ولم توجد فيها شروط الحاضنة» فالحاضنة تستحقها أم الأم 
فإن لم توجد فالاستحقاق إلى أم الأب . وتعليل هذا الترتيب وأن أم الأم تقدم على أم الأب 
أن الأم أوفر الناس شفقة على الولد. وينبني على ذلك تقديم الأقرب فالأقرب بالنسبة إليها وإن 
من كان مدلياً للولد المحضون من جهة الأم يكون أحقّ بالحضانة ممن كان منتسباً إليه من جهة 
الأب. وعلى هذا الأساس قلنا: «إذا لم تكن الأم موجودة أو لم تكن أهلاً للحضانة لمانع فيها 
ووجدت أم الأم وأم الأب فالحضانة تستحقها أم الأم دون أم الأب؛ لأن الجدتين وإن استوتا 
في القرب من الولد لكن أم الأم تدلي إليه من جهة الأم وأن أم الأب تدلي إليه من جهة الأب 
فتكون أم الأم هي الأولى والأحق بحضانته . وأما أم أبي الأم فإنها تؤخر عن أم الأب؛ لأن أم 
أف الأم لا تكون بمنزلة قرابة الأم من جهة أمها وكذا كل من كان من قبل أبي الأم. 

٠١‏ - ثالث : الأخوات الشقيقات ثم الأخوات لأم: 

فإن لم توجد جدَة انتقل حى الحضانة إلى الأخوات وهن أولى من الخالات والعمات؛ 
لأنهن بنات الأبوين وأولئك بنات الجد أو الجدات . وتقدم الأخحت الشقيقة على اخحت لأم؛ لأن 
الشقيقة تدلي بقرابتين» فترجح على الأخحت لأم بقرابة الأب فإن لم توجد شقيقة أهل للحضانة 
انتقل حقَ الحضانة إلى الأخت لأم. وإنما ترجح الأخحت لأم على الأخحت لأب؛ لأنها تدلي 
بقرابة الأم فكانت أولى من الأخت لأب . 

: رابعأً: الأخت لأب أو الخالة‎ - ١ 

وإذا لم توجد واحدة ممن ذكرنا فالحضانة تنتقل إلى الخالة في رواية عن أبي حنيفة فهي 
أولی من الأخحت لأب وهذا قول محمد وزفر. 

وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة أن الحضانة تنتقل إلى الأخحت لأب لأنها أولى . (وجه) 
الرواية الأولى وفيها تقديم الخالة على الأخحت لأب ما روي أن بنت حمزة لما رأت علي بن أبي 
طالب تمسکت به وقالت ابن عمي فأخذهاء فاختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة رضي الله 
عنهم . فقال علي : إنها بنت عمي . وقال جعفر: إنها بنت عمي وخالتها عندي . وقال زيد بن 


. ٠١۳ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۱۲۳٠۲( 
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حارثة : إنها بنت خي » آخيت بيني وبين حمزة يا رسول الله . فقضی رسول الله کا بها لخالتهاء 
وقال ية : الخالة والدة. فقد سمى رسول الله بي الخالة والدة» فكانت أولى وأحق بالحضانة. 

(وجه) الرواية الثانية ء أن الأخحت لأب هى بنت الأب وإالخالة بنت الجد. فكانت الأحت 
أقرب إلى الولد المحضون» فكانت بالحضانة أولى ."١‏ 

۲ _ خامساً: بنت الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم: 

فان لم توجد وأاحدة ممن ذکرنا فالحضانة لبنت الأخحت الشقيقة › وهي تقدم على الخالة؛ 
لأنها من ولد الأبوين» ومن بعدها يثبت حى الحضانة إلى بنت الأخحت لأم» وهي ترجح على 
الخالة أيضاً؛ لأنها من ولد الأم والخالة من ولد الجد. 

۳ - سادساً: بنت الأخت لأب أم الخالة؟ 

فإن لم توجد واحدة من المستحقات للحضانة اللاتي ذكرنا ترتيبهن انتقل حى الحضانة إلى 
بنت الأحت لأب؛ لأنها أولى من الخالة» وهذا على إحدى الروايتين في مذهب الحنفية ؛ لأنها 
من ولد الأب والخالة من ولد الجدّ فكانت بنت الأخحت لأب أولى . 

وعلى الرواية الأخرى الخالة تقدم على بنت الأخت لأب؛ لأنها تقدم على أمها وهي الأخحت 
لأب» فلأن تتقدم على بنتها وهي أبعد من أمها أولى . وقد اختار صاحب «الدّر المختار» تقديم 
الأخحت لأب على الخالة» فقد جاء في «الدّر المختار»: «ثم بنت الأخت لأبوين› ثم بنت 
الأخحت لأم» ثم بنت الأخحت لأب» ثم الخالات ١"9»‏ . 

واختار صاحب «مرشد الحيران» تقديم الخالة على بنت الأحت لأب» فقد قال: «.. ثم 
بنات الأخوات بتقديم بنت الأحت لأبوين» ثم لأم» ثم لخالات الصغير» ثم لبنت الأحت 
لاب۲(" , 


: سابعاً: الخالة ثم بنت الأخ‎ - ٤4 


الخالة أولى من بنت الأخ؛ لأن بنت الأخ تدلي إلى الولد المحضون بقرابة الذكر» والخالة 
تدلي بقرابة الأم» فكانت الخالة أولى . فتقدم الخالة الشقيقةء ثم الخالة لأم» ثم الخالة لأب . 


(۲۳) ورواية تقديم الأخت لاب على الخالة هي التي مشي عليها أصحاب المتون اعتبارا بقرب القرابة: 
«الدر المختار ورد المحتاره ج۳» ص۴٦٠‏ . 

. ٠۹۴ص «الدر المختاره ج۳»‎ )۱۲۳١٤( 

)٠۲۳١٠٠١(‏ المادة ۳۸١‏ من «مرشد الحيران» تأليف قدري باشا. 
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وإنما قدمت بنت الأخت على بنت الأخ؛ لأن الأخت مقدمة في الحضانة على الأخ» فكان 
المدلي بها أولى . وتقدم بنت الأخ الشقيق على بنت الأخ لآم» ثم بنت الخ لأب. 

: ثامتاً: العمات‎ _ ٥ 

وبعد بنات الإخوة يكون حى الحضانة للعمات. فتقدم العمة الشقيقة ؛ لأنها تدلي بقرابتينء 
ثم العمة لأم لاتصالها بجهة الأمء ثم العمة لأب. 

وبنات الأخ مقدمات على العمات ؛ لكون بنت الأخ أقرب إلى المحضون؛ لأنها ولد الأب» 
والعمة ولد الجذ فكانت بنت الأخ أقرب فكانت بالحضانة أولى . 

وإنما قدمت الخالة على العمةء وإن تساويا بالقرب من الولد المحضون؛ لأن الخالة تدلي 
بقرابة الأم» فكانت أولى بالحضانة من العمة التي تدلي بقرابة الأب . 

١‏ - تاسعاً: خالة الأم ثم خالة الأب: 

فإن لم توجد واحدة ممن ذكرنا انتقل حى الحضانة إلى خالة الأمء فتقدم خالة الأم لأب 
وأم» ثم خالة الأم لأم» ثم خحالة الأم لأب» ثم خالة الأب بهذا الترتيب - أي خالة الأب لأب 
وأم» ثم خالة الأب لأم» ثم خالة الأب لأب -. 

۷ - عاشراً: عمات الأمهات والأباء: 

فتقدم عمات الأمهات لأب وأم» ثم عمات الأمهات لأم» ثم عمات الآمهات لأب» ثم 
عمات الآباء لأب وأم» ثم عمات الآباء لأم» ثم عمات الآباء لأب . 

۸ س العصبات : 

فإن لم یکن للولد الصغير امرأة من محارمه النساء اللاتي ذکرنا ترتيبهن › وهي آهل 
للحضانة ء فالحضانة للعصبات -- أي لعصبات الولد الصغير على ترتيبهم في الأرٹ » فأولاهم 
بحضانته تته آقربهم تخا منه؛ لأن ا 8 هذا فاولی العصبات بحق حضانة 
ان 8 لاب وکذا کل من سفل ا ثم العم شقيق الأب : ثم لاب. 

۹ -_ فاأما أبناء الأعمام فإنه يدفع اليمر الغلام لحضانته» فيبدأ بابن العم الشقيقء ثم 
بابن العم الأب . ولا تدفع الصغيرة ة إليهم منعاً للفتنة؛ لأنهم غير محارم لها. اذ ل کر 
للصغيرة من عصباتها غير ابن العم اختار لها القاضي أفضل المواضع ؛ لأن الولاية في هذه 
الحالة إليه فيراعي الأصلح › فإن راه أصلح من غیره ضمها إليهء وإلا فيضعها علد امرأة مسلمة 
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أمينةء وهذا كله إذا كانت الصغيرة مشتهاةء فإن لم تكن كذلك كما لو كانت بنت سنة مثا فلا 
مانع من تسليمها إلى ابن العم؛ لأنه لا فتنة في ذلك. 

۹م - ذو الأرحام : 

فإن لم توجد عصبة مستحقة للحضانة أو وجد من ليس أهلٌ لها كأن كان فاسقاً أو معتوها 
أو غير مأمون» فلا تسلم إليه المحضونةء بل تدفع لذوي الأرحام . والمراد بذوي الأرحام من 
کان منهم محرما من المحضون» فيقدم الجدَّ لأم» ثم الأخ لأم» ثم ابن الأخ لأم» ثم العم لأمء 
ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب» ثم الخال لأم. 

٠‏ ولا حى لبني العمة والخال والخالة في حضانة الإناث» وإنما لهم حضانة 
الذكور. ولا حى لبنات العمة والخالة والأعمام والأخوال في حضانة الذكور» بل لهم حضانة 
الإناث. وهذا إذا لم يوجد من محارم الولد الصغير من يدفع إليه لحضانته» فهؤلاء المذكورون 
في هذه الحالة أولى من الأجانب في حضانة الولد الصغير مع ملاحظة القيود في حضانتهم . 

: س- الترجيح عند التساوي في درجة الاستحقاق‎ ١ 

وإذا اجتمع ر اواب وهم في درجه ة وأاحدة في ا كإخوة أشقاءء فالأولى 
بالحضانة أصلحهم دیناً ڈ ثم أورعهم› فإن تساووا فأكبرهم سنا أحق بالحضانة» فإن استووا في 
الأحقية للحضانة من کل وجه › فالرأي للقاضي فیمن یختاره للحضانة . 


الفرع الثاني 
مذهب الشافىة ٠"‏ 
(في المستحقين للحضانة وترتیبهم في الاستحقاق) 

۲ - أولاً: لمن الحضانة عند اجتماع النساء وحدهن؟ 

إذا اجتمع النساء دون الرجال فأولى النساء بالحضانة الأم» ثم بعد الأم مهات لھا يدلین 
بإناث وارثات لمشارکتهم الأم في الإرٹث والولادة» يقدم منهن أقربهن فأقربهن لوفو الشفقة. 
وتقدم بعل مهات الأم آم الأب لمشارکتها آم الأم في اللإرٹث والولادة. ثم أمهاتها المدليات بإناث 
وارثات ثم أم أبي الأب. ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات. ثم ا بي جڏ ثم أمهاتها 


)1۳6( »ا لمهذب» و«رشرحه المجموع» ج۱1۷“ ص۱۷۰-۱۹۷ « و«مغني المحتاج» ج۳ ص ٤٥۳-٤٥۲‏ » 
«نهاية المحتاج» ج۷“ صض ۲۱۷-۲۱٣۹‏ 
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المدليات بإناث وارثات . ثم أم أبي جد ثم آمهاتها المدليات بإناث وارثات وهكذا؛ لأن لهن 
ولادة ووراثة كالأم وأمهاتها وتقدم من كل من الأمهات المذكورة القربى . وتقدم أخحت من أية جهة 
كانت على خالة؛ لأنها أقرب منها. وتقدم خالة على بنت أخ وبنت أخحت. لأنها تدلي بالأم 
بخلافهما. وتقدم بنت أخ وبنت أخت على عمة» كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العم . 
وتقدم بنت الآحت على بنت الأخ. وتقدم أخحت من أبوين على أخحت من أحدهما. والأصح 
تقديم أخحت من أب على أخت من أم . فإن لم توجد الأخوات انتقلت الحضانة إلى الخالات 
ويقدمن على العمات؛ لأن الخالة تساوي العمة في الدرجة وعدم الإرث وتدلي بالأم والعمة 
تدلي بالأب» والأم تقدم على الأب فتقدم من يدلي بها. وتقدم الخالة من الأب والأم على 
الخالة من الآب» ثم الخالة من الأب ثم الخالة من الأم. ثم تنتقل الحضانة إلى العمات لأنهن 
يدلين بالآأب» وتقدم العمة من الأب والأم على العمة من الأب ثم العمة من الأم . وعلى قياس 
قول الإمام المزني تقدم الخالة والعمة من الأم على الخالة والعمة من الأب. 

۴۳ - والأصح في مذهب الشافعية سقوط حقّ الحضانة لكل جدّة لا ترث وهي من 
تدلي بذكر بين انثيين كأم أبي الأم ؛ لأنها أدلت بمن لا حقٌ له في الحضانة فأشبهن الأجانب. 
وفي معنى الجدّة الساقطة كل محرم يدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم لأم . 

- ثانياً: لمن الحضانة عند اجتماع الرجال وحدهم؟ 


وإذا اجتمع الرجال وحدهم دون النساءء فتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث على ترتيب 
الإرث”*"'. كالابن والجد وإن علا والأخ لأبوين أو لأب» والعم كذلك لقوة قرابتهم بالمحرمية 
والإرث والولاية على ترتيب الإرث عند الاجتماع فيقدم أب ثم جد وإن علا ثم أخ شقيق ثم 
لأب وهكذا. وكذا ذكر وارث غير محرم كابن عم» فإن له الحضانة على الصحيح لوفور شفقته 
بالولاية» ولكن لا تسلّم إليه صغيرة مشتهاة حذراً من الخلوة المحرمة» بل تسلم إلى امرأة ثقة. 
وهو الذي يعين المرأة الثقة ولو بأجرة من ماله؛ لأن الحق له فى ذلك وإنما كان التعيين إليه؛ 
لأن الحضانة له. 1 

فإن فقد في الذكر الحاضن الإرث والمحرمية معاً كابن خال وابن عمةء أو فقد الإرث فقط 
مع بقاء المحرمية كأبي ام وخحال» فلا حضانة لهم في الأصح لفقد الإرث والمحرمية أو فقد 
أحدهما. 


(۳۵۷) فلا حى للمحرم بالرضاع في الحضانة.ء لأنه لا یرٹ : «مغني المحتاج» ج۳“ ص٤٥٤‏ . 


“1 - 


٠‏ “- ثالثاً: لمن الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء؟ 

وإذا اجتمع الرجال والنساء والجميع من أهل استحقاق الحضانةء فالأم مقدمة على 
الجميع ؛ لحديث رسول الله ية للمرأة: «أنت أحق به -أي بولدها- مالم تتزوجي» . 

ثم تثبت الحضانة بعد الأم لأمهات الأم المدليات بإناث وإن علون كأم أم الأم؛ لأنهن في 

ثم تكون الحضانة للأب؛ لأنه أشفق ممن يأتي بعد الأم» ثم أمهاته وإن علون. وقيل تقدم 
على الأب الخالة والأحت من الأم لأدلاثهما بالأم فيسقط بهما بخلاف الأخحت لأب لادلاثها به. 

ويقدم الأصل الذكر والأنثى وإن علا بالترتيب المار على الحواشي من ذكر أو أنثى كالأخ 
والأخحت لقوة الأصول. فإن فقد الأصل من الذكر والأنشى وهناك حواشي » فالأصح أنه يقدم منهم 
الأقرب فالأقرب كالإرث ذكراً كان أو أنثى » فإن لم يكن فيهم أقرب» بل استووا في القرب فإن 
کان فیهم ذكر وأنثی فالأنثى مقدمة على الذكر كأخت على أخ» وبنت أخ على ابن أخ؛ لأن 
المتساويات في القرب كأختين . 

الفرع الثالكث 
مذهب المالكية ٠"۸‏ 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

- تقديم الأم على غيرها في الحضانة : 

قالوا: تقدم الأم على غيرها في حضانة الولد» وهذا في حى الأم المطلقة أو من مات 
زوجها. وأما في حال قيام الزوجية » فالحضانة حق لهما. 

۷ - إن لم توجد الأم: 

فإذا لم توجد الأم بأن ماتت مثلا فالحضانة لأمها أي لأم الأم وهي جدَة الولد. فإذا لم توجد 
فجدتها أي جدة الأمء إذ هي احق بالحضانة من غیرها وإن علت» فإن لم توجد فخالتها أي 


)۱۲۳١۸(‏ «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج١ء‏ ص۲۷٠-۲۸٠»‏ «الشرح الکبير» للدردير ج۲» 
صض ٥۲۸-٥۲٦‏ . 
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خالة أمه أحقَ من غيرها. فإن لم توجد فعمة الأم. فان لم توجد فجدته لأبيه - أي جدة الولد 
لأبيه - فأبوه أي أبو الولد المحضون فأخته أي أخحت الولد المحضون» فعمته - أي عمة الولد -ء 
فعمة أبيه فخالة أبيهء فبنت أخ شقيقة أو لأم أو لأب ثم بنت أخته كذلك. 

۸ - فإن لم يوجد أحد ممن ذكر 

فإن لم يوجد أحد ممن ذكر فالحضانة تثبت للوصي الشامل للذكر والأنشى . ثم للأخ للولد 
المحضون» سواء كان هذا الأخ شقيقاً لأم أو لاب ثم للجدّ من جهة الأب الأقرب فالأقرب . 
فابن الأخ للولد المحضون فالعم فابنه. 

۹ - ويقدم الشخص الشقيق ذكراً كان أو أنفى على الذي للأمء ثم الذي للأم على 
الذي للأب؛ لأن من كان من جهة الأم يكون أشفق ممن كان في جهة الأب فقط» ثم للشخص 
الذي للأب. وهذا الترتيب في جميع المراتب التي يتأتى فيها ذلك كالأخحوة والعمومة. 

ولا حضانة للجدَ لأم ولا للخال. وقال اللخمي : الج لأم له الحضانة؛ لأن له شفقة 
وحناناً. 

: الحضانة للمعتق‎ _ ٠١ 

فان لم يوجد أحد ممن ذكر فالحضانة تثبت للمولى الأعلى وهو من أعتق الولد المحضون»ء 
فعصبته ا كابن المعتق وأبيه وأخيه وجه وعمه وابن عمه» فمواليه - أي معتق الولد 
المحضون - فعصبته كذلك. 

: س- أوجه الترجيح بين المتساوين في استحقاق الحضانة‎ ١ 

وفي المتساوين في استحقاق الحضانة کأختین وخالتین وعمتین › > يلاحظ في تقديم أحدهما ۰ 
على الآخر الصيانة للمحضون والشفقة عليه» فإن كان في أحد المتساوين صيانة فقط وفي الآخر 
شفقة فقط» فالظاهر تقديم ذي الشفقة إذا كان عنده صل الصيانةء ولا فیقدم الصين أي ذو 
الصيانة - ارتكاباً لأخف اقرز فإن تساويا في الصيانة والشفقة ذم الأكبر سناًء فإن تساويا 
فالفرقة هي المعول عليها فمن كانت القرعة له كانت الحضانة له. 

۲ - إذا كان الحاضن ذكراً والمحضون نشی : 

وإذا كان مستحق الحضانة ذکراً والمحضون أنثى» فالشرط في ثبوت استحقاقه الحضانة أن 
يكون محرماً لها إذا كانت هذه الأئثى مطيقة للوطء» فإن لم يكن محرماً لهاء فلا حضانة له عليها 
ل کان اموا عليهاء فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة 
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- أي مطيقة للوطء - أن يكون محرماً لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بأمهاء وإلا فلا حضانة 
له ولو مأموناً ذا أهل عند مالك»<*"٠.‏ 


الفرع الراب 
مذهب الحتايلة(٠“""٠‏ 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

۳ - أحق الناس بحضانة الولد أمه: 

قالوا: أحق الناس بحضانة الولد أمه» وقالوا لا نعلم فیه خلافاً لما روی عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن ابني هذا كان بطني له وعاء. . فقال َة : 
أنت أحق به مالم تنكحي . ولقضاء أبي بكر رضي الله عنه على عمر بعاصم بن عمر لأمه» فالأم 
أحق الناس بحضانة ولدها» کما قلا فتقدم على الأب للحديث الذي ذکرناه؛ ولأن أب الصغير 
لا يتولى الحضانة بنفسه» وإنما يدفعه إلى امرأته أو غيرها وأمه أولى به من امرأة أبيه ومن غيرها. 

٤‏ -- ومن بعد الأم إلى أمهاتها: 

ومن بعد الأم تكون الحضانة على الولد لأمهاتهاء القربى فالقربى لأنهن في معنى الأمء 
والأقرب أكمل شفقة من الأبعد» فكان أولى من الأبعد. 

: وان لم توجد الأم وأمهاتها‎ - ٥ 

ومن بعد الأم وأمهاتها تثبت الحضانة إلى الأب؛ لأنه أقرب من غيره» وليس لغيره مثل 
شفقته . ثم من بعده الحضانة لأمهاته القربى فالقربى ؛ لأنهن يدلين بمن هو أحق» وقدمنَ على 
الجد؛ لأن الأنوثة مع تساوي المستحقين للحضانة توجب الرجحان ودليله الأم مع الأب حيث 
رجحت الأم على الأب . فإن لم توجد أمهات الأب فالحضانة للجد أبي الأب؛ لأنه أب أو 
بمنزلته» ثم من بعده إلى أمهاته - أي أمهات الجد؛ لأنهن يدلين بمن هو أحق بالحضانة» 
ويقدمن على الأخوات مع إدلائهن بالأب لما فيهن من وصف الولادة وكون الطفل بعضاً منهن› 

ثم جد الأب» ثم أمهاته» ثم جد الجدء ثم أمهاته وهلم جرا. 


(۱۲۳۰۹) «الشرح الکبیر» للدردیر ج۰۲ ص۲۹٥‏ . 
)۳7°( «المغني» ج۷ ص ٦۲٤-٦۲۲‏ «کشاف القناع» ج۳ ص ۳۲۷-۳۲۹٣‏ . 


-4- 


٠‏ -_ فإن لم يوجد أحد ممن ذكرنا فالحضانة للأخوات لأنهن يشاركن في نسب الولدء 
وتقدم منهن أخحت لأبوين لقوة قرابتهاء ثم أخحت من أم منهن تقدم على أخحت من أب؛ لأن الأم 
مقدمة على الأب فتقدم من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ثم خت من أب. 

۷ - ثم من بعد من ذكرنا تكون الحضانة للخالةء فتقدم على العمة؛ لأن الخالة تدلي 
بالأم» وتقدم الخالة لأبوينء ثم الخالة لأم» ثم الخالة لأب. ويعد الخالة تكون الحضانة 
للعمات» فتقدم العمة لأبوينء ثم العمة لأمء ثم العمة لأب . ثم خالات أمه - أم الولد ‏ كذلك 
أي تقدم خالة أمه لأبوين ثم خالة أمه لأم ثم خالة أمه لأب. ثم خالات أبيه كذلك» أي تقدم 
الخالة من أبوين ثم الخالة لأم ثم الخالة لأب. ثم عمات أبيه كذلك أي تقدم العمة من 
الأبوين» ثم العمة لأم ثم العمة لأب. 

۸ - ثم تكون الحضانة لبنات إخوة الولد المحضون وبنات أخواته كذلك أي تقدم 
بنت الأخ وبنت الأخحت لأبوين -› ثم لام ثم لأب . ثم بنات أعمامه وبنات عماته كذلك - أي 
تقدم من كانت من الأبوين -» ثم لأمء ثم لأب . ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه كذلك 
أي تقدم من كانت من الأبوين -» ثم لام ثم لأب . 

۹ -_ العصبة : 

وإن لم يوجد أحد ممن ذكرنا» فتكون الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب؛ لأن له ولاية 
وتعصيباً فتثبت لهم الحضانة كالأب . وأولى الرجال من العصبات في الحضانة الأب» ثم الجد 
أبو الأب وإن علاء ثم الأخ من الأبوينء ثم الأخ من الأب» ثم بنوهم وإن سفلوا على ترتيب 
الميراثء ثم العمومة» ثم بنوهم كذلك» ثم عمومة الأب ثم بنوهم. 

فإن كان المحضون أنثى فالحضانة عليها لعصبة من محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة 
بأن تكون ربيبة له دحل بأمها. فلا حضانة عليها أي على الأنشى لابن العم ونحوه كابن عم الأب 
إذا لم یکن محرماً برضاع ونحوه؛ لانه لیس من محارمها. ولکن لو کانت أنشی دون سبع سنین» 
فإن لابن العم حضانة عليها؛ لأنه لا حكم لصورتها وليست هي محلا للشهوة. فإن لم يكن لبنت 
سبع سنین سوی ابن عمها ونحوه ممن لیس محرماً لها سلمها إلى امرأة ثقة يختارها أو إلى 
محرمه . 

٠١‏ -_ الحضانة لذوي الأرحام: 

ثم بعد الذين ذكرناهم تكون الحضانة لذوي الأرحام رجالا كانوا أو نساء غير من تقدم ؛ لأن 
لهم رحا وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم أشبهوا البعيد من العصبة» فيقدم أبو أم 
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ثم أمهاته؛ لأن أبا الأم يدلي إليها بالأبوةء والأخ يدلي بالبنوةء والأب يقدم على الأبن في 
الولايةء فيقدم في الحضانة؛ لأنها ولاية . ثم أخ من أم؛ لأنه يرث بالفرض»› ثم خال» ثم حاکم 
فيسلمه إلى من يحضنه من المسلمين ممن فيه أهلية وشفقة . 

: الترجيح بين مستحقي الحضانة‎ - ١ 

وإذا اجتمع مستحقان للحضانة وهما في درجة واحدة من القرب من المحضون كأخ وأخحت 
أو عم وعمة أو ابن أخ وبنت أخ أو ابن أخت وبنت أخت» فالأنثى تقدم على من في درجتها 
من الذكور؛ لأن الأنوثة مع التساوي في الدرجة توجب الرجحان؛ ولهذا تقدم الأم على الأب 
وتقدم م الأب على آي الأب. فإن لم تکن أن بين المتساوين في الدرجة فالتقديم یکون 
بالقرعة» فقد جاء في «المغني»: «وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة - أي 
المستحقين للحضانة - في درجة واحدة قدم المستحق منهم بالقرعة»"". 

۲ _ إسقاط حى الحضانة: 

وإذا أسقط من له حقّ الحضانة كالأم مشلا فما أثر ذلك في استحقاق من يليه في 
الاستحقاق؟ جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها 
لاء ففيه وجهان : 

أحدهما: تنتقل إلى الأاب؛ لأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق» فإذا أسقطت حقها سقط 
فروعها. 

الثاني : والوجه الثاني تنتقل الحضانة إلى أمها. قال ابن قدامة عن هذا الوجه: وهو أصح ؛ 
لأن الأب أبعدء فلا تنتقل الحضانة إليه مع وجود أقرب منه» وكونهن فروعاً لها لا يوجب سقوط 
حقوقهن بسقوط حقها كما لو سقط حقها لكونها من غير أهل الحضانة أو لتزوجها. . "١۲‏ . 
وقياسا على ما رجحه ابن قدامة الحنبلى فإن من له حق الحضانة إذا أسقط حقه فيها فإن حقّ 
الحضانة ينتقل إلى من يليه في الرتبة في استحقاق الحضانة. 


. ٦۲٤ص «المغني» ج۷»‎ )۱۲۳۹١( 


(۱۲۳۹۲) «المغني» ج۷» ص٤۲٠‏ . 
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الفرع الخامس 
مذهب الظاهرية““"٠‏ 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 
۳ - الام أحقّ بالحضانة : 
قالوا: الأم أحقَ بحضانة الولد الصغير والبنت الصغيرة» فإن لم تكن الأم مأمونة في دينها 


ودنیاها» نظر للصغير أو الصغيرة بالأحوط في دينهما ثم دنياهماء فحيث كانت الحياطة لهما في 
كلا الوجهين» وجبت هنالك عند الأب أو الأخ أو الأخحت أو العمة أو الخالة أو العم أو الخال . 
: وذوو الرحم أولى من غيرهم بكل حال لن ع لا > فإن استووا في صلاح الحال» 
فالأم والجدّة ثم الأب والجدٌ ڈ ثم الأخح والأخحت ڈ ٹم الأقرب فالأقرب . 

٤‏ -_ واحتج ابن حزم لما قاله بقول الله تعالی : واوو الأزحام بعضهمْ أُؤلی پبَعْضٍ 
في کتاب اله چ" وبالنسبة لأحقية الأم في الحضانة أن الولد في يدها؛ لأنه كان في بطنها 
ثم صار في حجرها مدّة الرضاع بنص قول الله عر وجل : إوالوالداث يُرضعْنَ أولادَهُنْ حولین 
کاملین) فلا يجوز نقله أو نقلها عن موضع جعلهما الله تعالى فيه بغير نص» ولم يات نص 
بذلك. 

: الترجيح بين مستحقي الحضانة‎ ¬ ٥ 

فإن كانت الأم مأمونة في دينها والأب كذلك فهي أحق من الأب ثم الجدة كالأم» فإن لم 
تكن مأمونة لا الأم ولا الجدّة في دينها أو تزوجت غير مأمون في دينه» وكان للصغير أو الصغيرة 
أخ مأمون في دينه أو أخحت مأمونة في دينهاء فالمأمون في دينه أولى وهكذا في الأقارب بعد 
الإخوة. فإن كان اثنان من الإخوة أو الأخوات أو الأقارب مأمونين في دينهما مستوين في ذلك» 
فان کان اخدها ارط امو ی دای آل وان کان ادا احا ی وواد اط 
في دنياه» فالحضانة لذي الدين لما ذکرنا قبل» ولقول الله تعالی : : «اغلموا أئما الحياءٌ الذنْيا 

مب ولهو ور فار ك وتکار في الأموالٍ والأولاد كمثْلِ غي أعجبٌ الكَفَارَ نبا 
م فتراه مصفرا یکونْ خطاماً 4" وتفسير الحياطة في الدنيا أن يكون أحدهم أشد 
رفاهية عيشه ومطعمه وملبسه ومرقده وخدمته وبره وإكرامه» فهذا فيه إحسان إلى الصغير 


(۱۲۳۹۲) «المحلیٰ» ج۰۱۰ ص۳۲۳-٤۳۲.‏ 


.]۲١ [سورة الحديد الآية‎ )١۲۳٠٣٠١( .]۷١ [سورة الأنفال من الآية‎ )١١۳١١( 
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والصعيرة؛ فواجب أن ا بعد الدين لقوله تعالى : ۋوبالوالدين إلخساناً وبڏذي 
القربی ٠"‏ . وعن سعيد ہن الحارث قال : اختصم خال 3 إلى شریح في صبي فقضی به 
للعم» > فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي » فدفعه إليه شر 


مذهب الجعفري (TV)‏ 
في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 


۷ -- إن وجد الأبوان : 

الأم أحق بالأنثى إلى سبع سنين من عمرها. والأب أحق بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ» 
السبع» كما هي أحق من الأقارب وإن تزوجت. 

۷ س- إن لم يوجد الأبوان : 

فإن لم يوجد الأبوان فالحضانة لأبي الأب؛ لأنه أب في الجملة فیکون أولى من غیره من 
الأقارب؛ ولأنه أولی بالمال فیکون أولی بالحضانة . 

فإن لم يوجد أبو الأب فالحضانة للأقارب الأقرب منهم إلى الولد فالأقرب على المشهور 
لآية ولي الأرحام» فالجدّة لأمٌ كانت أم لأب وإن علت أولى من العمة والخالة» كما أنهما أولى 
من بنات العمومة والخؤولةء وكذا الجدّة الدنيا والعمة والخالة أولى من العليا منهن وكذا ذكور 
كل مرتبة . 

۸ - ثم إن كان الأقرب واحداً فالحضانة مختصة به وإن تعدد أقرع بينهم لما في 
اشتراكهما من الإضرار بالولد. ولو اجتمع ذكر وأنثى ففي تقديم الأنشى قول مأخذه تقديم الأم 
على الأب» وكون الأنثى أوفق لتربية الولد وأقوم بمصالحه لا سيما الصغير والأنثى . وإطلاق 
الدليل المستفاد من الآية يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب وقليله» ٠‏ 
ومن يمت بالأبوین وبالام خحاصة لاشتراك الجميع في الإرث. 


. ۳۲٤٣٠۳۲۳ «المحلیٰ» ج۱۰ ص‎ )۱۲۳۹١( 
«الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲ ص١٠٤٠-١٤٠ء «الفصول الشرعية» تأليف محمد جواد‎ )١۲۳۹۷( 
.۸٤ مغنية » المادة‎ 
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الفرع السابع 
مذهب الزيدية “٠"^‏ 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

۹ - إن وجد الوالدان : 

إن وجد الوالدان» فالحضانة للام ما دامت أهادً للحضانة» فإن لم توجد فالحضانة 
لأمهاتهاء فتكون لأقربهن للمحضون فأقربهن ولا حضانة لغيرهن مع وجودهن . فإن لم توجد الأم 
ولا واحدة من آمهاتهن وإن علون كانت الحضانة للأب» فهو أولى بحضانة ولده ذکرا کان أو 
نشی . 

: الحضانة بعد الوالدين‎ - ٠١ 

فإن لم يوجد أحد من الوالدين أو من أمهات الام فالحضانة للخالات»› م بعد الخالات 
تثبت الحضانة لأمهات الأب وإن علونء ثم بعد أمهات الأب لأمهات أبي الأم» ثم للأخوات» 
ثم لہنات الخالات» ثم لبنات الأحوات› ثم لبنات الإخوةء ثم للعمات» ثم لناتهن ثم لبنات 

: إن لم توجد مستحقة للحضانة‎ - ١ 

فإن لم توجد واحدة من النساء تستحق الحضانةء فالأقرب فالأقرب من الذكور الحعصبة 
المحارم » فهؤلاء أولى بحضانة الصغير ذكراً كان أو أنثى » فالجد أبو الأب أولى من الأخ لأب 
وأم» والأخ لأب وأم أولى من الأخ لأب» والعم لأب وأم أولى من العم لأب . 

۲ إن لم يوجد عصبة فلذوي الأرحام المحارم: 

نم إذا لم يوجد عصبة محرم فالأقرب فالأقرب من ذوي الرحم المحارم أولى بحضانة الذكر 
لام أو لأب. 

۲۳ -- إن لم يوجد أحد من ذوي الأرحام: 

وإن لم يوجد أحد من المحارم من العصبات وذوي الأرحام» فالأولى بحضانة الذكر عصبة 


(۱۲۳۹۸) «شرح الأزھارء ج۰۲ ص ۲۴٥۔۲۹٥‏ . 


- ۲۹ - 


غير محرم وهو بنو العم وإن نزلواء ثم بنو أعمام الأب وإن نزلواء ثم بنو أعمام الجد وإن نزلول 
الأقرب منهم فالأقرب . وأما الأنثى فلا حضانة لهم تجب عليهاء بل هم وسائر المسلمين على 
سواء في حقهم في حضانتهاء فينصّب الإمام أو القاضي من يحضنها. 

“٤4‏ “- إذا لم يوجد أحد من المذكورين: 

ثم إذا لم يوجد أحد ممن ذكرنا - أي لم يوجد أحد من العصبات المحارم وغير المحارم 
وابن الخالة وابن العمة الأقرب فالأقرب» وهؤلاء أولی بحضانة الذكر دون الأنثى . 


المطلب الثالك 
شر وط المستحقين للحضانة (شروط الحاضن) 


: س تمهید‎ ٥ 

ذكرنا المستحقين للحضانة في المذاهب المختلفة» وهم من لهم صلة قرابة مع الولد 
نوع قرابتهم منه. ونبين في هذا المطلب الشروط الواجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة من 
المستحقين لها مع ذكر الخلاف فيها إن وجد. وهذه الشروط التي صرحوا بها أو صرح بها 
بعضهم» أو أمكن استنباطها مما قالوه» هي : الحرية» والبلوغ » والعقل» والإسلام» والأمانة في 
الدينء وكون الحاضنة مأمونة على المحضون» والقدرة على الحضانةء والخلو من المرض 
المعديء وأن لا تكون الحاضنة متزوجة مع شروط أخرى. وإذا فقد الشخص حى الحضانة 
لفقده بعض شروطها فقد يعود إليه حق الحضانة إذا عاد إليه الشرط المفقود. 

٣‏ - منهج البحث: 

ويناء على ما تقدم» أجعل هذا المطلب في فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: الشرط الأول: البلوغ والعقل . 

الفرع الثاني : الشرط الثاني : الحرية. 

الفرع الثالث: الشرط الثالث: الإسلام. 

الفرع الرابع : الشرط الرابع : الأمانة في الدين. 

الفرع الخامس: الشرط الخامس: أن تكون الحاضنة مأمونة على المحضون. 

الفرع السادس: الشرط السادس: القدرة على الحضانة. 
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الفرع السابع : الشرط السابع : الخلو من المرض المضر بالمحضون. 
الفرع الثامن: الشرط الثامن: أن لا تكون الحاضنة متزوجة. 

الفرع التاسع : شروط أخرى في مستحق الحضانة. 

الفرع العاشر: عودة حقّ الحضانة بعد سقوطه. 


الفرع الأول 
الشرط الأول - البلوغ والعقل 


۷ _ لا خلاف في هذا الشرط : 

يشترط فيمن تثبت له الحضانة أن يكون بالغاً عاقلء وهذا شرط مفهوم » فلا حضانة لمجنون 
ولا معتوه ولا صغير؛ لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم» فكيف يكونون حاضنين 
وكافلين لغيرهم ؟""٠.‏ وبالنسبة للمجنون لا يهم کون جنونه دائماً أو منقطعاً في کونه مانعاً من 
ثبوت حقّ الحضانة أو مسقطا لهذا الحقّ بعد ثبوته» نعمء إن كان الجنون يسيرا متقطعا كيوم 
في سنة أو سنين لم يسقط حقّ الحضانة به" . 

۸ - هل يشترط الرشد مع العقل؟ 

وهل يشترط مع البلوغ والعقل كون مستحق الحضانة رشيدأء أم ليس هذا بشرط فيكتفي 
بالبلوغ والعقل فقط؟ قال الشافعية في شروط الحاضن: «وعاشرها - أن يكون رشيداء فلا حضانة 
لسفيه؛ لأنه ليس أهلا للحضانة كما قاله القاضى؛ الماوردي والقاضى أبو الطيب»٠"".‏ وجاء 
في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية في شروط الحاضن: «ورشدٌ والمراد به صون المال» 
فلا حضانة لسفيه مبذر؛ لثلا يتلف مال المحضون»٠""'.‏ 

والحنابلة لم يصرحوا بشرط الرشد في الحاضن» وإنما قالوا: «ولا حضانة لمجنون ولا 
لمعتوه ولا لطفل»”""٠.‏ فكأنهم اشترطوا البلوغ والعقل فقط» ولم يشترطوا الرشد مع العقل» 
وهو ما نرجحه» فلا يشترط (الرشد) في الحاضن ذكرا كان أو أنثى ؛ لأن الغرض من الحضانة 
القيام بمصالح وحاجات المحضون الشخصية› ولیس القيام بشؤونە المالية أو الولاية على 


(۱۲۳۹۹) «زاد المعاد» لابن القيم ج٤“‏ ص۱۳۳۴ «کشاف القناع» ج۳“ ص۳۲۸ «ورد المحتاره ج٣‏ 
ص٥‏ . 
(ITTV*)‏ «مغني المحتاج» ج٣‏ ص ٤٥٤-٤٥‏ . (۱۲۳۷۹) «مغني المحتاج» ج۳ ص٦٥٤‏ . 


(۱۲۳۷۲) «الشرح الكبير» للدردير ج۲» ص۲۹٥.‏ (۱۲۳۷۳) «کشاف القناع» ج٣‏ ص۳۲۸ . 


-۳- 


أمواله» فهذه تكون لولي المال - أي لمن تكون له الولاية المالية على الصغيرء وقد تجتمع هذه 
الرلاية م الحضانة فتکون للحاضن› وقد تفترق عنهاء فلا یملکها الحاضن . و عن 
الحاضن فقط ولیس على ولي المال» فلا يشترط لاستحقاق الحضانة كون الحاضن رشیداء بل 
يكفي أن یکون بالغاً عاقلا . 
الفرع الثاني : 
الشرط الثانى: الحرية 

4 - قولان للفقهاء في هذا الشرط : 

وللفقهاء قولان في هذا الشرط أي في اشتراطه في الحاضن سواء ء کان ذکراً أو و انش - ونذکر 
فيما يلي من قال بهذين القولين» وحجة من قال بهماء ثم نبين الراجح منهما. 

: القول الأول: تشترط الحرية في الحاضن‎ - ٠ 

وهذا ما صرح به الحنابلةء فقد قالوا: «لا حضانة لرقيق)5"". وهو مذهب الشافعيةء فقد 
قالوا باش شتراطه معللین هذا الشرط بقولهم : «ولا حضانة لرقيق ولو أذن له سيده؛ لأنها ولاية وليس 
من أهلهاء ولأنه مشغول ببخدمة سيده. وإنما لم يشر إذنه؛ لأنه قد یرجح فیشوش أمر 
الولد»""'). وهذا أيضا مذهب الحنفية والجعفرية”""٠.‏ 

١‏ - القول الثاني : لا تشترط الحرية في الحاضن: 

وهذا مذهب المالكية » فلم يذكروا شرط الحرية مع شروط الحاضن"""'» مما يدل على 
أن الحرية ليست شرطاً من شروط استحقاق الحضانة . وقد نقل ابن القيم عن الإمام مالك قولهء 
في خر له ولد من امَةء أن الأم أحق به إلا أن تباع» فتنقل» فيكون الأب أحق به»“"". وهو 
مذهب الظاهرية فقد قال الإمام ابن حزم الظاهري : «الأم أحقّ بحضانة الولد الصغير أو الابنة 
الصغيرة» سواء كانت الأم أَمَة أو حرّة. . ثم قال ابن حزم : وأما قولنا إن الأمة والحرة سواء؛ فلأن 


(۱۲۳۷۲) «کشاف القناع» ج۳ ص۳۲۸. 

(۱۲۳۷۰) «مغني المحتاج» ج۳» ص٤٥٤‏ . 

. ٠٤٠١ص‎ » ١٠ج «البدائم» ج٤› ص۲٤ » «الفتاوى الهندية» ج١ ص۲٤٥ «الروضة البهية»‎ )۱۲۳۷١( 
. «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص۲۸‎ )١۲۳۷۷( 

(۱۲۴۷۸) «زاد المعاد» لابن القيم ج٤»‏ ص۳١٠‏ . 


-"- 


القرآن والسنة لم يأت في أحدهما نص في التفريق بينهماء فالحكم فيما لا نص فيه شرع لم 
يأذن به الله تعالی )"۰ . 

۲ - القول الراجح: ` 

والقول الثاني هو الراجح فليست الحرية شرطاً لاستحقاق الحضانة لما ذكره ابن حزم» وأيده 
الإمام ابن القيم حيث قال: «وأما اشتراطه الحريةء فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه» وقد 
قال النبي ية : «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»» وقد قالوا: 
لا يجوز التفريق في البيع بين الأم وولدها الصغيرء > فكيف يفرقون بينهما في الحضانة؟ وعموم 
الأحاديث تمنع من التفريق مطلقاً في الحضانة والبيع؟ واستدلالهم بكون منافعها - منافع الأم 
الم a O EE‏ بل حق الحضانة 
لها مقدم في أوقات حاجة الولد على حى السيد كما في البيع سواءي( ^" . 


الفرع الثالك 
الشرط الثالث: الإسلام 
۳ - اشتراط هذا الشرط إذا كان المحضون مسلماً: 
واشتراط كون الحاضن مسلما يظهر في حالة كون المحضون مسلماًء ففي هذه الحالة يثور 
هذا السؤال : هل يشترط أن يكون الحاضن مسلماً إذا كان المحضون مسلماً؟ فقد يكون الصغير 


ا تبعاً لأبيه» وتكون ۷ كتابية » فهل تكون الحضانة لأمه الكتابية؟ اختلاف بين الفقهاءء 
١‏ وفيما يلي أقوال المذاهب المختلفة. 


: أولاً : مذهب الحنفية‎ _- ٤ 
للحنفية في هذا الشرط تفصيل حسب الحالات المختلفة لحضانة الصغير المحكوم بإسلامه‎ 


وحسب نوع العلاقة بین الحاضن والمحضون والتي على أساس هذه العلاقة ثي د شت له حى 
الحضانة» ويتبين هذا فيما يأتي : 


٥‏ - الحالة الأولى : الكتابية كالمسلمة في حضانة الصغير: 

جاء في «البدائع» للكاساني : «لو كانت الحاضنة كتابية والولد مسلماً كانت في الحضانة 
(۱۲۳۷۹) «المحلیٰ» ج۱۰» ص۳۲۴۳ و٣۲٣‏ . 
(۱۲۳۸۰) «زاد المعاد» ج٤»‏ ص۳۴٠‏ . 


- ۳ - 


كالمسلمة»*"٠.‏ وهذا هو الأصل» أو القاعدة عند الحنفية» وهي أن الإسلام ليس بشرط في 
الحاضنة إِذا كان المحضون مسلماء ولکن یرد على هذا الأصل قیود مهمة تتبین بذكر الحالات 
الأخرى. 

٠١۲۹١‏ - الحالة الثانية : إذا كان الصغير يعقل الدين أو يخاف عليه الكفر: 

وإذا جاز للكتابية أن تكون حاضنة للصغير المسلم» فهذا إذا كان الصغير لا يعقل الدينء 
فإن كان يعقل الدين» أو كان يخشى عليه الكفر» فلا حضانة للكتابية عليه ولو كانت أمهء فقد 
جاء في «الذر المختار ورد د المحتار» : : «والحاضنة الذمية ولو مجوسية بان أسلم زوجها وأبت هي 
الإسلام كمسلمة مالم يعقل ولدها دنا وقدر بسع سٽين لصحة إسلامه حینگذ ٍِ أو إلى أن یخاف 
أن يألف الكفر بنحو أآخذه إلى معابدهم› فینزع منها وإِن لم يعقل دیناً ٩"^‏ . 

٠٠۷‏ - الحالة الثالثة : لا حضانة للمرتدة: 

جاء في «البدائع» ااي : «ومنها ای من شروط الان والحاضنة عدم ردتهاء aE‏ 
لو ارتڏت عن السام بطل e‏ في الحضانة؛ لأن المرتدة 7 تحبس فیتضرر الصبي . ولو تابت 
وأسلمت یعود خقها لزوال المانع»”*"٠.‏ 

وفي «الدّر المختار ورد المحتار» : «إلا أن تكون مرتدّة فحتی تسلم؛ لأنها تحبس وتضرب› 
فلا تتفرغ لالحضانة 5^" . 

: الحالة الرابعة : إذا كانت الحضانة للعصبة‎ - ٣۸ 

وإذا كانت الحضانة للعصبةء فقد اشترط الحنفية اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون. 
وعلى هذا إذا كان المحضون مسلماًء فيشترط في الحاضن من عصبته أن يكون مسلمأء قال 
الإمام علاء الدين الكاساني : «ومنها اتحاد الدين» فلا حى للعصبة في الصبي إلا أن يكون على 
دینه. کذا د محمد وقال هذا قول آي حنيفة وقياسه» وفي أخوين إذا كان اخدهنا ا 
والآخحر يهردياً والصبي يهودي › أن اليهودي آولی لأنه عصبةء لا المسلم»*"'. وإنما اشترط 


(۱۲۳۸۱) «البدائع» ج٤»‏ ص۲٤‏ . 

. ٥٦٥-٥٦ ٤ص «الدر المختار ورد المحتار ج۳»‎ )١۲۳۸۲( 
. ٤۲ص‎ »٤ج «البدائع»‎ )۱۲۳۸۲( 

. ٠١٦ص‎ »٤ج «الدر المختار ورد المحتاره‎ )١۲۳۸١( 
. ٤۲ص»‎ ٤ج «البدائع»‎ (1۳۸°) 


-۳"- 


هنا اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون؛ لأن حقّ الحضانة بالنسبة إلى العصبات مبنى على 
استحقاق الإرٹث ولا رٹ مع اختلاف الدين**"١.‏ 

: ثانياً: مذهب المالكية‎ - ۹Q 

وعندهم ليس الإسلام بشرط في الحاضن وإن كان المحضون مسلماًء وإذا خيف على 
الو ا إلى المسلمين ليكونوا رقباء عليها. فقد جاء في «الشرح 
الكبير» للدردير: «الإسلام لیس شرطاً في الحاضن ذکراً أو نشی وضمت الحاضنة غير المسلمة 
E‏ کأن تغذیه بلحم خنزیر أو خمر لیکونوا رقباء عليها 
ولا ينزع منها ولا يث يشترط الجمع»› بل المسلم الواحد كاف في ذلك )۱"۸ . 

۰ س ثاثا : مذهب الشافعية : 

قالوا: لا تشبت الحضانة لكافر على مسلم إذ لا ولاية له عليه؛ ولأن الحضانة جعلت 
لمصلحة الولد ولا مصلحة للولد المسلم في حضانة الكافر؛ لأنه يفتنه عن دينه وذلك من أعظم 
الضررء ولکن الحضانة تشت تبت للمسلم على الكافر؛ لأن فيه مصلحة للمحضون) ١"‏ . 

: رابعاً: مذهب الحنابلة‎ - ١ 


جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا حضانة لكافر على مسلمء» > بل ضرره أعظم ؛ 
لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه وفي ذلك كله ضرر 


عليه )۳۹ . 
۲ _ خامساً: مذهب الجعفرية : 
اشترطوا إسلام اللحاضنة إذا كان المحضون مسلماًء فقد جاء في «شرائع الإسلام» : «ولا 
حضانة للأمة ولا للكافرة مع المسلمى<“"٠.‏ 
۴۳ _ سادساً: مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهري : «والأم الكافرة أحىّ بالصغيرين مدّة الرضاع » فإذا بلغا من السن 


. ٤۳٤ص «الأحوال الشخصية» لأستاذنا ابي زهرة رحمه الله‎ )۱۲۳۸١( 

. «الشرح الكبيره للدردیر ج۲ ص۲۹‎ (MYFAVY) 

. ۱٦۲-۱۹۱ «مغني المحتاج» ج۴ ص۹٥٤ » «مجموع» ج۰1۷ ص‎ (IYFAA) 

(۱۲۳۸۹) «کشاف القناع» ج۴“ ص۳۲۸ . (۲۳۹۰) «شرائع الإسلام» ج۰ ص۹٤۳‏ . 


o 


والاستغناء ومبلغ الفهم» فلا حضانة للكافرة ولا فاسقة . . ويعلل ابن حزم ما قاله بقوله: «وأما 
تقديم الدين؛ فلقول الله عز وجل: وتعَاونوا على الب والتقّوی ولا تعاوئوا على لانم 
والعُذوان)» وقوله تعالی : (کونوا قوامینُ بالقسط4› و تعالی : ودروا ظاهرَ الإنم 
وباطتة)» فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على سماع الكفر ويتمرنان على جحد نبوة 
محمد رسول الله بی حتی يسهل عليهما شرائع الكفرء فقد عاون على الإثم والعدوان ولم يعاون 
على البر والتقوى» ولم يقم بالقسط ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه» وهنا حرام ومعصية "٠‏ إلا 
أن ابن حزم رحمه الله لم يذكر السن الذي إذا بلخه حصل له الاستغناء والفهم» وربما يكون 
كذلك ببلوغه سبع سنین استدلا؟ بالحديث النبوي الشريف: «مروهم أي بالصلاة - لسبع 
واضربوهم لعشره ولا يؤمر بالصلاة إلا وقد وصل مبلغ الفهم الذي يؤهله لفهم الصلاة وما يقال 

: س القول الراجح‎ ٤ 

والراجح › ما ذهب إليه الحنفية» فليس الإسلام شرطاً في الحاضنة إذا كان المحضون 
E OD TS‏ 
الحاضنة الكافرة. نرجح قولهم بعدم حضانة المرتدة على المسلم وإن كان ولدها 
الصغيرء» لأن المرتدة تستحق الحبس على مذهب الحنفية» والقتل على مذهب غيرهم» وحبسها 
يتعارض مع مقتضيات الحضانة» وكذلك المرتد لا يصلح للحضانة. 


الفرع الرابع 
الشرط الرابع - الأمانة في الدين 

: المقصود بالأمانة في الدين‎ - ٠٠ 

الأمانة في الدين كما يقول المالكية » أو عدم الفسق كما يقول الحنابلة والشافعية» شرط 
لاستحقافق الحضانة» ویتحقق هذا الشرط بتحقق العدالة الظاهرة» ومعنی ذلك أن فسقی 
الشخص لا يؤهله للحضانة ذكراً كان أو أنشى» وإذا صار حاضناً أو حاضنة» وفقد شرط الأمانة 
في الدين بأن صار فاسقاً» فإن هذا الفقد يفقده حقّ الحضانة فينتزع المحضون منه» فلا حضانة 
لفاسق› وبهذا صرح الفقهاء . 


(۱۲۳۹۱) «المحلیٰ» ج۰۱۰ ص ۳۲۳۴۔٣٤۳۲‏ . 


ا 


: أقوال الفقهاء في هذا الشرط‎ - ٠٠ 

أولاً: جاء في «الشرح الكبير» للدزڊير في فقه المالكية : : «وشرط الحاضن ذکراً أو شى 
والأمانة أي أمانة الحاضن E‏ وما في الدين» فلا حضانة لفاسق کشریب الخمر ومشتهر 
بزنی ولهو محرم )۲" . 

ثانياً : : وفي «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا حضانة لفاسق؛ لأنه لا يوفي الحضانة 
حقها"۰. 

الفاً: وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق ؛ لأن 
الفاسق لا يلي ولا يؤتمن؛ ولأن المحضون لا حظ له في حضانته؛ لأنه يسا على طريقته. 
وتكفي العدالة الظاهرة كما في شهود النكا ١"5»‏ . 

رابعاً: وني «الدّر المختار» في فقه الحنفية : «تثبت الحضانة 2 إلا أن کون مرتدة أو 
فاجرة ورا ر يضيع الولد به کزنی وغناء وسرقة i‏ وجاء في «رد د المحتار) تعليقاً على هذا 
القول: «قال في o‏ -من كتب الحنفية - وينبغي أن يكون المراد بالفسق في كلامهم هنا 

هو المقتضي لاشتغال الأم عن الولد بالخروج من المنزل ونحوه ل مطلق الفسق الصادق بترك 
الصلاة لما سيأتي أن الذمية أحق بولدها المسلم مالم يعقل الأديان. والفاسقة المسلمة أولى». 

ثم قال صاحب «رد المحتار» : «والحاصل أن الحاضنة إذا كانت فاسقة سقة فسقاً يلزم منه ضياع 
الولد عندها سقط حقها وٳلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها»(*""". 

۷ - رأي ابن القيم في هذا الشرط : 

وذهب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى عدم اشتراط عدالة الحاضن محتجاً بأنه: «لم 
یزل الفسق في الناس ولم يملع النبي ية ولا أحد من الصحابة فاسقاً من تربية ابنه وحضانته 

له. ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور واعتناء الأمة بنقله 

وتوارث العمل به مقدماً على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به. ولو كان الفسق ينافي الحضانة 
لکان من أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار» والتمس لهم غيره”""٠.‏ 


(۱۲۳۹۲) «الشرح الكبير» للدردير ج۲ ص٤٥٤‏ . 

(۱۲۳۹۳) «کشاف القناع» ج٣‏ ص۳۲۸ . 

. ٤٥٤ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱۲۳۹٤( 

. ٥5۷ .٥٥٦ص «الدر المختار ورد المحتار» ج۳»‎ )١۲۳۹٠١( 
. ٠١۲ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۲۳۹١( 


- ۷ - 


۸ = القول الراجح 

والراجح الإبقاء على شرط الأمانة في الدين أي عدالة الحاضنة أو الحاضن - أي الاكتفاء 
بالعدالة الظاهرة -» وعلى هذا يكون الفسق من موانع الحضانة» فلا حضانة لفاسق . 

۹ - المقصود بالفسق المانع من الحضانة : 

ولكن ما المقصود من الفسق المانع من تمتع الشخص بحق الحضانة؟ والجواب : هو 
الفسق الذي يلزم منه ضياع المحضون» أو فساد أخلاقه وسوء تربيته» لأن هذا الفسق يحمل 
صاحبه على إهمال المحضون والتفريط في حقه» فلا يحصل المقصود من حضانته» فلا يبقى 
مبرراً لبقاء حضانته ؛ لأنها شرعت لمصلحة المحضون. وقد فاتت هذه المصلحة أو تفوت بسبب 
هذا الفسق» فيسقط حقه في الحضانة. وما قلناه في ي المراد من الفسق المانع من الحضانة هو 
ما أشار إليه صاحب «كشاف القناع» بقوله : «ولا حضانة لفاسق ؛ لأنه لا يوفي الحضانة حقّهاء 
أي لا يقوم بمتطلبات الحضانة مما يترتب على ذلك إهمال المحضون وضياعه وإلحاق الضرر 
به. والحنفية صرحوا تمام التصريح بالمقصود من الفسق المانع من تمتع الشخص بحق 
الحضانةء وقد نقلنا قولهم كما جاء في «رد المحتار»» ونضيف هنا قول ابن عابدين رحمه الله 

في المقصود د بالفسق المانع من الحضانةء فقد قال: «والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة 
فسقاً لزم منه ضياع الولد عندهاء سقط حقّها - أي من الحضانة e‏ 
أي المحضون - فينزع منها كالکتابية)""'')» ومعنی قوله إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية أي 
يبقى عند الحاضنة إلى أن يعقل الدين فينزع من هذه الحاضنة الفاسقة التي يخشى عليه من 
أفعالها وفسقها كما ينزع المحضون من الحاضنة الكتابية إذا خيف عليه من كفرها إذا بقي عندها 
بعد أن عقل الدين . 

: القاضي يقدر الفسق المانع من الحضانة‎ - ٠ 

وعلى كل حال فالقاضي هو الذي يقدر الفسق المانع من الحضانة حسب الوقائع المطروحة 
أمامه» وفي ضوئها يقرر القاضي إن كان فبسق الحاضن أو الذي يطالب بالحضانة مانعاً من 
حضانته أم لاء فالمسألة اجتهادية وتقديرية يقدرها القاضي في كل حالة على حدة» وهذا ما 
نرجحه . 

۱ - ما يترتب على تقدير القاضي فسق الحاضن : 

وفي ضوء الذي رجحناه» إذا تبين للقاضي فسق الحاضنة أو الحاضن» فإنه ينزع المحضون 

(۱۲۳۹۷) «رد المحتار» لابن عابدين ج۴ ص0۷٠‏ 


-۳۸A- 


منهما ويسلمه إلى من يليهما في حق الحضانة إن كانت عدالته ظاهرة» ويمكن أن نستأنس لما 
ا Ba‏ 


مبذر ٩۳۳۵‏ 
الفرع الخامس 
الشرط الخامس - أن تكون الحاضنة مأمونة على المحضون 

١م‏ مضيع الأمانة لا يستأمن : 

الحضانة أمانةء والولد عند الحاضنة بحكم الأمانة فإن كانت الحاضنة غير مأمونة على 
المحضونء فلا حى لها في الحضانة؛ لأن مضيع الأمانة لا يستأمن» وبهذا صرح الحنفية» فقد 
جاء في «الدّر المختار» فيمن لا تثبت لها الحضانة: «. . إلا أن تكون مرتدة أو غير مأمونة بأن 
تخرج كل وقت وتترك الولد ضائع». 

قال ابن عابدين في تعليقه على هذا القول: المراد كثرة الخروج؛ لأن المدار على ترك الولد 


ضائعاًء والولد في حكم الأمانة عندها» ومضيع الأمانة لا يستأمن. ولا يلزم أن يكون خروجها 
لمعصية › فإنه قد یکون لغيرها كما لو كانت قابلة أو غاسلة أو نحو ذلك» ولذلك قال الكمال 


ابن الهمام صاحب «فتح القدير»: إن كانت فاسقة أو تخرج كل وقت. . الخ فعطف خروجها 
من البيت على الفاسقةء يفيد ما قلناه»*"٠.‏ 

وفي «الفتاوى الهندية»: «ولا حضانة لمن تخرج كل وقت وتترك البنت ضائعة»'“". وفي 
«كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يقر الطفل ذكراً كان أو أنشى بيد من لا يصونه ولا يصلحه؛ 
لأن وجود من لا یصونه ولا يصلحه کعدمه» فتنقل عنه إلى من یلیه»'“" . 

۲ - ما يجعل الحاضنة غير مأمونة على المحضون: 

وكل إهمال من الحاضنة في حقَ المحضون يؤدي إلى ضياعه والتفريط في مقتضيات 
الحباضنة يجعل الحاضنة غير مأمونة على المحضون» ومن مظاهر إهمالها كثرة خروجها من 


. ٩1۹ص «الدر المختار ورد المحتارم ج۳‎ (I۳4۸) 
. ٥٥۷ ۔‎ ٥٥٦ص‎ a «الدر المختار ورد المحتارء‎ (1۲۳۹۹( 
. ٣٣۲ص «کشاف القناع» ج۳‎ )۱۲٤۰۱( . ٥٤۲ص «الفتاوى الهندية» جا‎ )١۲٠٠١( 


- ۳۹ - 


البيت ولو كان في أمور مباحة» لأن هذا الخروج يبعدها عن رعاية الطفل ومراقبته والقيام بشؤونه؛ 
مما يؤدي إلى ضياعه وسوء أخلاقه . فكل ما يشغل الحاضنة عن القيام برعاية المحضون والعناية 
به ومراقبته يعتبر مناقضاً لأمانتها على المحضون» حتى ولو كان انشغالها عنه بأمور العبادةء قال 
الخير الرملي رحمه الله كما ينقل عنه ابن عابدين: «وعلى هذا لو كانت الحاضنة صالحة كثيرة 
الصلاة قد استولی عليها محبة الله تعالی وخوفه حتی شغلاها عن الولد ولزم ضياعه»› انتزع 
منها) ٩"‏ . 

۴۳ _ وما قلناه عن الحاضنة وما نقلناه عن الحنفية والحنابلة من اشتراطهم في الحاضنة 
أن تكون مأمونة » يقال أيضاً بالنسبة للحاضن فيلزمه عدم إهمال المحضون وانشغاله عنه مما 
يؤدي إلى ضياعه والتقصير في رعايته والعناية به وإلا سقطت حضانته . 

(القدرة على الحضانة) 

: المقصود بالقدرة على الحضانة‎ - ٤4 

الحضانة كما قلنا أكثر من مرّة شرعت لمصلحة المحضون عن طريق قيام من له حى 
الحضانة بالقيام بشؤون المحضون ورعايته» والعناية بها وصيانته والنهوض بمتطلبات الحضانة» 
فمن البديهي أن يشترط في الحاضن قدرته على القيام بذلك كله سواء كان الحاضن ذكراً أو 
انش › فإن کان عاجزا عن ذلك فلا حضانة له» سواء کان عجره لکبر سنه أو مرضه أو إصابته 
بعاهة أقعدته عن مباشرة أعمال الحضانة كالفالج والعمى ونحو ذلك» إلا إذا كان عندهم من 
يقوم بحضانة الصغير تحت إشرافه وبرأيه. 

وبهذا صرح الفقهاء» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم الدّالة على ما ذكرناه. 

: من أقوال الفقهاء في هذا الشرط‎ ٠ 

أولاً : جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا حضانة أيضاً لعاجز عنها كأعمى ونحوه , 
کزمن ۳" . 


ثانياً: وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وسابعها - أي من شروط من له الحضانة - 


. «کشاف القناع» ج۳ ص۳۲۸‎ )۱۲٤۰۴۳( . ٥٥٦ص «رد المحتار» لابن عابدین ج۰۳‎ )١۲٤١۲( 


ےه 


أن لا یکون به مرض دائم كالسل والفالج إن عاقه تالمه عن نظر المحضون بأن کان بحيث يشغله 
آلمه عن كفالته وتدبير أمره» أو عن حركة من يباشر الحضانة» فتسقط في حقه دون من يدبر 
الأمور بنظره ويباشرها غيره»5“". 

الا : وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «والكفاية أي القدرة على القيام بشؤون 
e‏ فلا حضانة لعاجز عن ذلك كمسنة أي ذات مسنة من ذكر أو أنثى أقعدها السن عن 
القيام بشؤون المحضون إلا أن يكون عندها من تحضن»“"٠.‏ ومثل السنٌ المسبب للعجز 
العمى والصمم والخرس والمرض المقعد عن العمل2ا“"٠.‏ 

: ملاحظات حول أقوال الفقهاء‎ - ٠ 


أولاً: لم يذكر الفقهاء العجز بسبب خارج عن إرادة الحاضن مثل حبسه وإنما ذكروا مرضه 
فقط» والمرض وإن كان خارجا عن إرادتهء» ولكن لا يغني ذكره عن ذكر الحبس» فإذا حبس 
الحاضن مدَّة طويلة كسنة فأكثرء فينبغي إناطة الحضانة لمن يليه في ترتيب استحقاقها إما على 
وجه الدوام وإما لمدة حبسه. 

ثانياً: ذكر المالكية الخرس من أسباب عجز من له الحضانة وبالتالي سقوطها عنه مع أن 
الخرس بذاته كما يبدو لا يمنع من قدرة الحاضن على القيام بشؤونها. 

ثالثاً: استثنوا من العاجز عن الحضانة من كان يدير شؤونها برأيه وعنده من يقوم بها فعلًء 
وهذا الاستشناء مقبول بالنسبة لكبر السن والصمم» وأما الععى فمحل نظر» بل الراجح اعتباره 
مانا من الحضانة ولو كان هناك من يباشر الحضانة فعا غير الحاضن» ویؤيد ما نرجحه في 
العمى أن ابن تيمية جعل ضعف البصر مانعاً من كمال ما يحتاج إليه المحضون مما يوحي بأن 
ضعف البصر قد يصلح أن يكون مانعاً من الحضانةء فقد قال ابن تيمية تيمية رحمه الله تعالى : 
«وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح e ٠"۷»‏ 
إلى اعتبار ضعف البصر مسقطاً لحق الحضانة لمستحقها إلا إذا كان ذلك مؤثرا تأثيراً بالغاً في 
متطلبات الحضانةء وهذه مسألة تقديرية متروكة للقاضي» ينظرها في کل 9 على حدة. 


رابعاً: ذكر الشافعية (السل) باعتباره من أسباب عجز الحاضن» وهو كما قالواء ويصلح 
أيضا بالمانع الآخر من الحضانة الذي سنذكره وهو خلو الحاضن من المرض المعدي . 


. ٤٥٦ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ AS) 
. «الشرح الكبير» للدردیر ج۲٠ ص۲۸‎ )۱۲٤١۹١( .٩۲۸ص «الشرح الكبير» للدردیر ج۲‎ )١١٠٠٠١( 


. «الاختيارات الفقهية» من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص۲۸۸‎ )١۲١١۷( 


-ا- 


(الخلو من المرض المضر بالمحضون) 

۷ “~~ المقصود بالمرض المضر بالمحضون : 

ويشترط فيمن له الحضانة من رجل أو امرأة خلوه من المرض المضر بالمحضون»› ويقصد 
اال لتر ان یکن مرا معدا اورا أو مفوتاً على المحضون مقصود الحضانة 
والغرض منهاء وعلى هذا دلّت أقوال الفقهاء التي نذكر منها ما يلي : 

۸ -_ من أقوال الفقهاء في المرض المضر: 
| أولاً: جاء في «كشاف لقنا : «وإذا كان بالأم برص أو جذام» سقط حقها من الحضانة 
كما أفتى به المجد بن تيمية» وصرح بذلك العلائي الشافعي في «قواعده» وقال: لأنه يخشى 
على الولد من لبنها ومخالطتها . وقال في «الإنصاف» - من كتب الحنابلة - وقال غير واحد» وهو 
واضح في کل عیب متعل ضرره إلى غیره . فالجذامی ممنوعون من مخالطة الأصحاءء فمنعهم 
من حضانتهم وى )۵" . 

ثانياً : وعند المالكية من شروط الحاضن أو الحاضنة خلوهما من العاهة أو المرض المضر 
بالمجنون» ووضحوا ذلك بقولهم : «كجذام مضر ريحه أو رؤيته» وكل عاهة مضرة يخشى على 
الولد منها ولو كان بالولد مثله ؛ لأنه بالانضمام قد تحصل زيادة على ما كان عند المحضون على 
سبيل جري العادة ي(" . 

۹ _ ملاحظات حول أقوال الفقهاء في المرض المضر: 

أولاً: إن ما قالوه ؤ في المرض المضر إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر» ويمكن للقاضي 
عند النراع الاستعانة باهل الخبرة في الطب لمعرفة مدى ضرر المرض من جهة كونه ما أو 
فاا قن تفا آغراس الحضانة ا بالمحضون راا او میا وفي ضوء ذلك 
يقرر القاضي مدی تأثیر هذا المرض في سقوط الحضانة عن مستحقها. 

ثانياً: إذا كان المرض المضر قابا للشفاء في مدة يسيرة» فيجوز للقاضي إيداع الطفل 


. «کشاف القناع» ج۳ ص۳۲۸‎ )۱۲٤۰۸( 


. ٥۲۹-٥۲۸ضص «الشرح الكبير» للدردير ج۲‎ )۱۲٤۹۰( 


٤ 


بصورة موقته عند من يستحق الحضانة بعد هذا الحاضن المريض» فإذا شفي أرجعه إليه. أما 
إِذا كان المرض غير مرجو الشفاءء أو شفاژه يستغرق وقتا طویلاء» فمصلحة المحضون تقتضي 
إسقاط حضانة الحاضن عنه وتسلیمه إلى مستحقها من بعد هذا الحاضن . 
الفرع الثامن 
الشرط الثامن 
(أن لا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي) 

: ثلاثة أقوال في هذا الشرط‎ - ٠ 

۰ اشترط الجمهور أن لا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي» وبهذا قال الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنابلة والزيدية والجعفرية'". 

وقول ثانِ في المسألة قاله الظاهرية» وحكي عن الحسن البصري أن مستحقة الحضانة لا 
تسقط حضانتها بالزواج من ا 

وقول ثالث: إن الزواج يسقط الحضانة عن مستحقتها إذا كان المحضون ذكراً لا أشىء» 
وهذا رواية عن أحمد بن حنبل رحمه اه٠‏ . 

١‏ س- أدلة القول الأول - قول الجمهور- 

اشترط الجمهرر لاستحقاق الحضانة» إذا كان مستحقها امرأةء أن لا تكون متزوجة من 
أجنبي » فإن كانت متزوجة من أجنبي» فلا حقّ لها في الحضانة؛ لأن حقها فيها سقط بزواجها 
هذا وقد استدلوا بالأدلة التالية. 

الدليل الأول: الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعیب» وفيه قول النبي 5 
للمرأة بشأن حضانة ابنها: «أنت أحىّ به مالم تنكحي ٠"5»‏ . 

الدليل الثاني : عن سعيد بن المسيب قال: طلّق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم ابنه 


)١۲٤١١١(‏ «الهداية» و«فتح القدير» a‏ ص٣۳۱‏ «مغني المحتاج» ج۰۳ ص٩٥٤‏ «کشاف القناع» ج۳ 
ص۰۳۲۸ «الشرح الكبير» للدردیر ج۰۲ ص ۲۹٥۔۳۰٥‏ «شرح الأزھاںء ia‏ ص٥۲٥‏ «شرائم 
الإسلام» ج“ ص٦٤‏ «الروضة البهية» ج١»‏ ص١٤۱‏ . 

. «المحلى» ج٠٠ ص٣۳۲ دا لمغني» ج۷»› ص1۱۹‎ (ATE) 

. «سنن آبي داوده ج۰۷ ص۳۱۷‎ )۱۲٤۱۹( . «المغني» ج۰۷ ص1۱۹‎ )۱۲٤۱۳( 


“۳ 


عاصم فترافعا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بشأن ابنه عاصم فقضی به أبو بكر لأمه مالم 

یشب أو تتزوج» وقال بو بكر: إن ريحها - أي ريح الأم» وفراشها خير له حتى يشب أو تتزوج › 
وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنه <" . 

الدليل الثالث: إن الحضانة شرعت لمصلحة المحضون ذكراً كان أو أنثى وبزواج الحاضنة 

من أجنيي يفوت هذا المقصود؛ الزوج الأجنبي كما قال الفقهاء فيه : يعطيه نزراً أي 
قلياا -» وينظر إليه شزرا - أي: نظر المبغخض rev‏ 

الدليل الرابع : إن الحاضنة المتزوجة مشغولة بحقوق الزوج» فلا تتفرغ للقيام بحقوق 
J‏ ن(۱۷٣۲)‏ . 
عاراً أو غضاضة على أقارب المحضون«۱"٠.‏ 

۲ - أدلة القول الثاني - قول الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهري : «الأم أحقّ بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا تزوجت 
أو لم تتزوح"٠.‏ واحتج ابن حزم فقال: «وأما قولنا: إنه لا يسقط حى الأم في الحضانة 
بزواجها إذا كانت مأمونةء وكان الذي تزوجها مأمونا فللنصوص التي ذكرناء ولم يخص بلا 
e‏ ولا dd e‏ قدم رسول الله 
الله إن أنساً غلام كيس فليخدمك. قال أنس : E‏ قال ابن حزم تعلیقا 
على هذا الخبر: فهذا أنس في حضانة أمه ولها زوج وهو أبو طلحة بعلم رسول الله ل „C+‏ 

ومن الحجة لقول الظاهرية ما ذكره ابن القيم إذ قال : «واحتج لهذا القول أيضاً بأن رسول 
الله َة قضى بابنة حمزة لخالتها وهي متزوجة من جعفر رضي الله عنه . ثم قال ابن القيم : فلا 
ريب أن للناس فى قصة ابنة حمزة ثلاثة ماخذ: (أحدها) : أن النكاح لا يسقط الحضانة"" . 


. ٠١۴ص‎ » ٤ج «البدائم» ج٤۰ ص۲٤ » .«زاد المعاد»‎ )۱۲٤١١( 
. ۳۱٣ص «العناية على الهداية» ج۳‎ )1۲٤۱١( 
. «مخني المحتاج» ج۳» ص١٥٠٤. «المغني» ج۷٠ ص۱۹٦ «کشاف القناع» ج۰۳ ص۲۸‎ )١١٤١١۷( 


. «المحلیٰ» لابن حزم ج۱۰» ص۳۲۳‎ )۱۲٤۱۹( . ٤٥٥ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱۲٤۱۸( 


. ٠١١ص‎ »٤ج «زاد المعاده‎ )۱۲٤۲۱( . ۳۲٣ص «المحلیٰ» ج۰۱۰‎ )۱۲٤۲۰( 
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۳ - أدلة القول الثالث: 

وهذا القول إن زواج الحاضنة يسقط حضانتها إن كان المحضون ذكرأً لا أنشى » وهو رواية 
عن الإمام أحمد بن حنبل» فقد روى مهنا عن الإمام أحمد قوله : إذا تزوجت الأم وابنها صغير 
£ 
اخذ منها. فقيل للإمام أحمد: فالجارية مثل الصبي؟ قال: لا. الجارية تكون معها إلى سبع 


OTE. 


(ووجه) هذه الرواية عن الإمام أحمد ما روي أن علياً وجعفراً وزيد بن ثابت تنازعوا في 
حضانة ابنة حمزة» فقال علي رضي الله عنه: إنها ابنة عمي» وأنا أولى بها. وقال جعفر: إنها 
بنت عمي وخالتها عندي فهي زوجتي . وقال زيد: إنها بنت أخي ؛ لأن النبي بلا أخى بيني وبين 
حمزة. فقال رسول الله ية : «الخالة آم وسلّم الصغيرة إلى حمزة» فجعل الى ل الحضانة 
لھا وهی مزوجة»"؛") . 

: مناقشة الأدلة‎ _ ٤ 

أولاً: مناقشة أدلة القول الثالث: 

ما احتج به للقول الثالث. وهو رواية عن الإمام أحمدء لا حجة فيه فقد قال ابن قدامة 
الحنبلي : أما قصة بنت حمزة» فإن النبي َة قضى بها لخالتها؛ لأن زوجها من أهل استحقاق 
الحضانة؛ ولأنه لا يساويه في الاستحقاق إلا علي رضي الله عنه» وقد ترجح جعفر رضي الله 
عنه بأن امرأته من أهل الحضانة» فكان أولى»'“". 

۴٠‏ - ثانياً: مناقشة القول الثاني 

ا : احتجاج ابن حزم لقوله بأن النكاح لا يسقط حقّ الحضانة مطلقاً بحديث أنس لا حجة 
له فيه؛ لأن أحدا من أقارب أنس لم ينازع أمه في حضانتها ولم يرفع أمره إلى النبي ية وهو 
طفل صغير وأمّه مزوجة » فكيف يصح الاحتجاج به دون إثبات هذه المقدمات فيه؟ والنبى يل 
لما قدم المدينة كان عمر أنس عشر سنوات» فكان عند أمه فلما تزوجت با طلحة لم يأت أحد 
من قارب انس ينازعها فيه“ . 


ب : الاحتجاج لابن حزم بقصة ابنة حمزة لا حجة له فيهاء فقد قال ابن القيم رحمه الله : 
)۱۲٤۲۲(‏ «المغني» ج۰۷ ص۱۹٦‏ . 


. ۱٤١ص‎ ء٤ج «المغنى» ج۰۷ ص۱۹٦ «زاد المعاد»‎ )۲٤۲۳( 
. «زاد المغاد ج٤“ ص۱۳۱‎ )۱۲٤۲۰( . ٦۱۹ص «المغني» ج۷‎ )١۱۲١۲١( 
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«ولا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاثة مأخحذ: 

أحدها: أن النكاح لا يسقط الحضانة . 

الثاني : : أن المحضون إذا كان بنتاًء فنكاح أمها لا يسقط حضانتها ويسقطها إذا كان ذکراً. 

الثالث: أن الزوج إذا كان ا من الطفل لم يسقط حضانتها وإلا سقطت. فالاحتجاج 
بالقصة على أن النكاح لا يسقط الحضانة مطلقاً لا يتم إلا بعد إبطال الاحتمالين 
الآخرين""٠.‏ ومن الواضح أن إبطال هذين الاحتمالين الآخرين ليس بأولى من إبطال 
الاحتمال الأول الذي ذهب إليه ابن حزم . وأيضاً فإن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال» بطل به 
الاستدلال. 


٠‏ - القول الراجح 

وإذ قد تبين ضعف القولين الثاني والثالث» فلم يبق إلا القول الأول وهو قول الجمهور وأدلته 
قوية وسليمة من حيث الأثر والنظرء فمن الأثر قوله َة : «أنت أحقّ به مالم تنكحي». ومن حيث 
النظر أن أساس تشريع الحضانة وتعيين ع المستحق لها وهو تحقيق م EDGE‏ وهذا 
المقصود يفوت أو یختل بزواج الحاضنة من أجنبي لانشغالها بأداء حقوقه . فينبغي إناطة الحضانة 
لمن يليها في استحقاقها لتحصيل مصلحة المحضون. 

۷ - المقصود بالزواج المسقط للحضانة : 
عقد النكاح وإن لم يتبعه دخول؟ أم لا بد من دخول بعد عقد النكاح؟ جاء في الحديث النبوي 
الشريف قوله ية : «أنت أحىَ به مالم تنكحي»» فهل المراد من قوله ية : «مالم تنكحي» مجرد 
عقد النكاح أو هو مع الدخول؟ يحتمل وجهين : 

الأول: أنه مجرد عقد النكاح وبه تزول حضانتهاء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والحنابلة ؛ 

والوجه الثاني : إن المقصود بقوله ي : «مالم تنكحي» هو عقد النكاح مع الدخول» فلا 
تزول حضانة الحاضنة بمجرد عقد النكاح» بل به وبالدخول الذي يتبع العقدء وهذا قول الإمام 
مالك؛ لأنه بالدخول يتحقق انشغالها عن أعمال الحضانة . والحديث الشريف يحتمل الوجهين 
والأشبه سقوط حضانتها بمجرد عقد النكاح دون توقف على الدخول؛ لأنها بالعقد صارت في 


. «زاد المعادي ج٤» ص۱۳۱‎ )1۲٤۲۹( 
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مظنة انشغالها عن الولد المحضون والتهيؤ للدخحول وأخذها بأسبابه“"“"٠.‏ 

۸ - أثر رضا الزوج الأجنبي بحضانة زوجته لولدها: 

وإذا رضي الزوج الأجنبي بحضانة زوجها لولدهاء فهل يمنع هذا الرضا سقوط حقّ الزوجة 
في حضانة ولدها من غيره؟ قال الحنابلة لا يمنع ذلك من سقوط حضانتهاء فقد قالوا: » 
حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل ولو رضي الزوج؛ لثلا يكون المحضون في حضانة 
آجنبی ٣۲۵‏ . 

وكذلك قال الشافعية ولكن بتعليل آخرء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : 
«ولا أثر لرضا الزوج الأجنبي ؛ لأنه قد یرجح عن رضاه فیتضرر الولد المحضون»0"“"). 

۹ _ رضا الزوج والزوجة وأبي الولد بحضانتها: 

ولو رضي الزوج الاي والزوجة وأبو الولد بأن تحضنه أمه التي تزوجت هذا الأجنبي فما 
جاء في كتاف لقنا : «ولو اتفق أبو ل ا علي أن يکون الولد في حضانتها وهي 
أي الام - مزوجة ورضي زوجهاء جاز ذلك ولم يكن لازماً؛ لأن الحقّ لا يعدوهم وأيهم أراد 
الرجوع فله ذلك(" . وفي زاد المعاد لابن القيم : «ولا ریب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة 
حضانة ابنها إذا اتفقت هي والزوج وأقارب الطفل على ذلك»٠“"٠.‏ 

: زواج الحاضنة من غير أجنبي‎ - ٠ 

قلنا: إن الشرط في الحاضنة أن لا تتزوج بأجنبي» فإن فعلت سقطت حضانتها وهذا قول 
الجمهورء ومعنی ذلك أنها لو تزوجت بغير أجنبي لم تسقط حضانتهاء وبهذا صرح الفقهاءء فقد 
جاء في «کشاف القناع» : «ولا حضانة لامرأة مزوجه ة لأجنبي من الطفل› فإن کان الزوج لیس 
أجنبيا كعم المحضون وقريبه فلها الحضانة؛ لأن الزوج القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه 
آشبه الأم إذا كانت مزوجة بالأب»٠"".‏ وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «. . إلا من 
نكحت من له حقَ في الحضانة ورضي لم تسقط حضانتها حينثٍ في الأصح ؛ لأن من نكحته 
له حق في الحضانة وشفقته تحمله على رعايته كما لو نكحت عم المحضون أو ابن 


)۱۲٤۲۷(‏ «کشاف القناع» ج٣۰‏ ص۳۲۸ . )۱۲٤۲۸(‏ «کشاف القناع» ج۳ ص۳۲۸ ۔ 
(1۲۲۹) «مغني المحتاج» ج۳ ص٥٥٤‏ . )۱۲٤۳١(‏ «کشاف القناع» ج۴ ص۳۲۸ . 
)۱۲٤۳١(‏ «زاد المعادي ج٤»‏ ص۱۳۱ . )۱۲٤۳۲(‏ «کشاف القناع» ج۳ ص۳۲۸ .۔ 
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عمه)"“". وواضح من هذا أن الحنابلة والشافعية لا يشترطون في الزوج القريب من 
المحضون أن يكون من محارمه حتى لا تسقط حضانة زوجتهء إلا أن الحنفية يشترطون هذا 
الشرط لعدم سقوط حضانة الحاضنة إذا تزوجت بقريب من المحضون. فقد قالوا: «وكذلك كل 
زوج هو ذو رحم محرم من الولد كالعم إذا تزوج بأم الولد لقيام الشفقة نظراً إلى القرابة 
القريبة»٠"“"').‏ والمقصود د بالزوج اج من المحضون الذي لا تسقط به الحضانة أن يكون 
محرماً له من جهة الرحم» فلو كان محرماً من الرضاع كالعم رضاعاً أو كان رحما أي قريباً من 
التنتت ا من الرضاع كابن عمه وهو عمه اا فهو كالأجنبي"“"'. 


شر وط أخرى في مستحق الحضانة 

: من شروط الشافعية‎ - ١ 

قالوا: إن كان المحضون رضيعا اشترط لاستحقاق الحاضنة للحضانة أن ترضعه على 

القول الثاني : في مذهب الشافعية لا يشترط ذلك وعلى الأب استئجار مرضعة ترضعه عند 
الحاضنة. وأجاب أصحاب القول الأول وهو القول الصحيح عندهم› بأن في تکلیف الأب 
استئجار مرضعة ترضعه في مسكن الحاضنة عسرا عليه » فلا يكلف بذلك . وقال الفقيه البلقيني 
الشافعي حاصله أنها إن لم يكن لها لبن» فلا خلاف في استحقاقها الحضانةء وإن كان لها لبن 
وامتنعت فالأصح لا حضانة لها" . 

۲ - من شروط المالكية : 

أ : اشترط المالكية حرز المكان الذي يسكنه المحضون» وهذا بالنسبة للأنثى التي يخاف 
عليها الفساد إذا بلغت حدً الوطءء ومثلها الذكر يخاف عليه الفساد۷"“". 

۴ _ ب : واشترط المالكية أيضاً بالنسبة للذكر الحاضن أن يكون عنده من يحضن 
المحضون - أي من يصلح لحضانته من زوجة أو خادمة مستأجرة لذلك أو متبرعة ؛ إن الذكر لا 


(۴۳) «مغني المحتاج» ج۳» ص٥٥٤‏ . 

.٠٠١٣ص «الهداية» و«العناية على الهداية» ج۴‎ )١١١١١( 

. ٠١۷ص «رد المحتار على الدر المختار» ج۴»‎ )٠۲٤٠۳١( 

. ٥۲۸ص «الشرح الکبیر» للدردیر ج۰۲‎ )۱۲٤۳۷(  . ٤٥٩-٤٥٩ «مغني المحتاج» ج۳ ص‎ )۱۲٤۴۳١( 
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صبر له على أحوال الأطفال وحضانتهم كما هو الشأن في النساء الحاضنات» فإن لم يكن للذكر 
الحاضن ذلك فلا حى له فى الحضانة*"٠.‏ 

٤‏ - ج : واشترط المالكية أيضاً لثبوت الحضانة ولبقائها واستمرارها عدم سفر 
الحاضن أو الحاضنة سفر نقلة» فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقى» : «شرط 
ثبوت الحضانة للحاضن» سواء كان ذكراً أو أنشى ن لا يسافر ولي حر عن محضون حر سفر 
نقلة» فإن سافر السفر المذكور كان له - أي لوليّ المحضون - أخذ المحضون من حضانتهء 
ويقال لها: اتبعي محضرزنتك إن شئت وإلا سقطت حضانتك . والولي هنا هو الأب. وقال 
بعضهم : يشمل الأب. والوصي » وولي العصوبة كالعم . وإذا سافرت الحاضنة عن بلد الولي 
السفر المذكورء جاز للولي نزع المحضون من يدهاء وسقط حقَها في حضانته۴0"٠.‏ 

الفرع العاشر 
عودة حق الحضانة بعد سقوطه 

: سقوط حى الحضانة‎ _- ٠ 

قلنا إن استحقاق الحضانة يستلزم توافر شروط معينة سبق أن تكلمنا عليها في الفروع 
السابقة. كما أن بقاء الحضانة واستدامتها واستمرارهاء كل ذلك يستلزم أيضاً بقاء توافر شروط 
الحضانة فيمن استحقها وثبتت له وأنيطت به . فإذا لم تتوافر هذه الشروط أو بعضها ابتداء - أي 
قبل إسناد الحضانة لمستحقها -» أو فقدت أو بعضها بعد أن ثبتت لمستحقها وأنيطت بهء سقط 

٠‏ - هل يعود حى الحضانة بعد سقوطها: 

وإذا سقط حق الحضانة لعدم توافر شروطهاء ثم توافرت هذه الشروط جميعاًء فهل يعود 
حقّ الحضانة لصاحبه على أساس إذا زال المانع عاد الممنوع؟ والجواب يتضح من بيان أراء 
فقهاء المذاهب المختلفة فى الفقرات التالية : 


۷ - أولاً : مذهب الحنفية : 
أ : جاء في «الهداية» : «ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية ؛ لأن المانع قد 


زا ل٠‏ . 


. ٥۲۸ص «الشرح الكبير» للدردير ج۲‎ (AYETA) 
. ۳۱٣۹ص «الهداية» ج۳‎ )١۲٤٤١( .٠٥۳٦ص «الشرح الكبير» للدردیر ج۲‎ (YE4) 
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پش «الدّر المختار» «وتعود الحضانة بالفرقة البائنة كزوال المانع»““"'. 

ج : وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «وسواء لحقت المرتدّة بدار الحرب أم لا 
فإن تابت فهي اح به أي أحق بحضانة ولدها الصغيى«؛"٠.‏ 

۳۳۸ ثانا : مذهب الشافعية : 

ا : جاء في «مغني المحتاج» O oT.‏ 
بأن أسلمت كافرة» أو تابت فاسقة» أو أفاقت مجنونةء أو أعتقت رقيقة › أو طاق هة بائاً 
أو رجعياً على المذهب المنصوص حضنت - أو صارت أها للحضانة إليها - لزوال المانع. 
وتستحق المطلقة الحضانة في الحال قبل انقضاء العدَّة على المذهب»“““"'. 

ب : وفي «نهاية المحتاج» : «فإن كملت ناقصة: كأن اعتقت أو أفاقت أو أسلمت أو 
رشدت أو طلقت منكوحة ولو رجعياً حضنت حال وإن لم تنقضِ عدّتها إن رضی المطلق ذو 
المنزل بدحول الولد له وذلك لزوال المانع» ومن ثم لو أسقطت الحاضنة حقهاء انتقلت 
يلیها فإذا رحعت عاد حقها ۰٤5‏ . ويفهم من هذا القول أن المطلقة خا یعود لھا حىق 
الحضانة في الحال» ولكن بشرط أن يرضى مطلقها صاحب المسكن بإدخال ولدها من غيره إلى 
مسكنه لتحضنه؛ لأن المطلقة رجعياً لا تخرج من بيت عدتها وهو الذي كانت تسكنه . وكذلك 
إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة انتقل إلى من يليهاء ولكن لو رجعت عن إسقاطها عاد 
إليها حقّ الحضانة والحجة في ذلك هو: «إذا زال المانع عاد الممنوع». 

۹ - ثالث : مذهب الحنابلة : 

قال الإمام الخرقي : : «وإذا أحذ الولد من الام إذا تزوجت ثم طلَقَت رحعت على حقها من 
كفالته - أي حضانة الولد . وتعلیقاً على هذا القول قال ابن قدامة الحنبلي : «وبهذا قال 
الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» إلا أن أبا حنيفة والمزني قالا: إن كان الطلاق رجعیا لم يعد 
حقها؛ لان الزوجية حة قائمة فأشبه ا کانت في صلب ا واحتج ابن قدامة برجوع 
حى الحضانة الى المطلقة خخا بأنها مطلقة فيعود حقها في الحضانة كالمطلقة بائ . وقولهم 
إنها زوجة» يرد عليه بأن زوجها بهذا الطلاق قد عزلها عن فراشه» ولم يبق لها عليه قسم مع 


. ٥٤۱ص‎ ٠ج «الفتارى الهندية».‎ )۱۲٤٤۲( . ٥٦٦ص «الدر المختارء ج۳»‎ ١۲٤٤١( 
. «نهاية المحتاج» ج۷»ء ص۲۱۹‎ )١۲٤٤٤( . ٤٥٦ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )٤۳( 
. ٠۲٠١- 1۲٤ص «المخني» ج۷»‎ )۱۲٤٤٩( . 1۲٤ص «المغني» ج۷‎ )۱۲٤٤١( 
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زوجاته الأخحريات ولا لها به به شغل» وقد عقد سبب زوال نکاحها فأشبهت البائن في 
عدّتها ٠۷‏ . 

: القاعدة المطردة: «إذا رال المانع عاد الممنوع»‎ _ ٠١ 

والقاعدة المطردة عند الحنابلة في عودة حى الحضانة بعد سقوطها: «إذا زال المانع عاد 
الممنوع»» فقد جاء في «المغني» «وكل قرابة تستحق بها الحضانة منع منها مانع کرق أو کفر 
أو فسوق أو جنون أو صغرء إذا زال المانع مثل إن عتق الرقيق» وأسلم الكافر» وعدل الفاسق» 
وعقل المجنون» وبلغ الصغير عاد حقهم في الحضانة؛ لأن سببها قائم وإنما امتنعت لمانع» 
فإذا زال المانع عاد الحقّ بالسبب السابق الملازم كالزوجة إذا طلقت»؛“"٠.‏ 

: رابعاً: مذهب الجعفرية‎ -- ١ 

قالوا: لو تزوجت الأم بغير الأب أي بغير بي ولدها منه - مع وجوده سقطت حضانتهاء 


فان طلّقت عادت الحضانة على المشهور لزوال المانع وهو تزوجها ا بحقوق الزوج التي 
ھی آقوی من حى الحضانة. وإنما تعود جرد الطلاق إذا كان بائناًء وإلا فبعد العدّة إن بقي 


لها شي ء من المدّة. ولو لم یکن الأب وا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلةاً٤؛٠‏ . 

۲ -_ خامساً : مذهب الزيدية : 

قالوا: إذا سقطت الحضانة بالفسق والنشوز والجنون والنكاح» وجب أن تعود الحضانة 
بزوالها. أما الفسق والجنون والنشوز فالهادوية لا يخالفونه. 

وما 8 فعند المؤيد بالله وأكثر العلماء إذا ارتفع النكاح بطلاق أو غيره وجب أن يعود 

بعد ي عة الطلاق الرجعي . وقال الهادوية ل یعود حى الحضانة بارتفاع النكاح 
مطلتا Oe:‏ 

۳ - سادساً: مذهب المالكية١؛٠‏ 


. ٦۲۹ص «المغني» ج۷‎ )۱۲٤٤۸( . ٦۲۹ص «المغني» ج۷»‎ (ITEEY) 
. ٥۲٣ص «شرح الآڑزھاں ج۲»‎ (Y€°°) . ۱٤٤ص «الروضة البهية» جاء‎ )١۲٤٤۹( 


. ٥۴۳-٥۴۲ص «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۰۲‎ (1۲٤٥١( 
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ب : ولا تعود الحضانة لمن SS‏ 
العودة لهاء فلا تعود الحضانة لها بناء على أن الحضانة حى للحاضن وقد أسقطه وهو المشهور. 
وقيل: لها الرجوع › فتعود لها الحضانة بناء على أنها حى للمحضون إلا أن يكون الإسقاط 
لمرض ونحوه من كل عذر لا يقدر معه على القيام ب بشؤون المحضون كعدم لبن أو القيام بحج 
فرض . فإن زال العذر المقبول عادت الحضانة بزواله. 

ج : ومن انتقلت له الحضانة بتزويج من قبله كالأم مثلاء فإذا ماتت الجدَّة ونحوها ممن 
انتقلت له الحضانةء والأمٌ التي سقطت حضانتها بتزويجها خالية من الزوج بان طلَّقها أو مات 
عنهاء فإن الحضانة تعود إليها بموت الجدَّة أو تزويجها. والحاصل أن الحضانة إذا انتقلت 
لشخص لمانع ثم زال المانع وقد مات أو تزوج المنتقل إليه حقَ الحضانةء فإن الحضانة تعود 
للأول. 

٤‏ - خلاصة أقوال فقهاء المذاهب في قاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع»: 

أولاً : القاعدة: «إذا زال الان عاد الممنوع»› وهذا مذهب الحنابلة وهي قاعدة مطردة 
عندهم حتى بالنسبة للتي فقدت حقها من الحضانة بزواجها يعود لها حق الحضانة إذا طلَّقت 
طلاقاً رجعياً. 


: ثانا : عند الحنفية‎ - ۳٥ 

الحنفية يأخذون بالقاعدة كالحنابلة» ولكنهم يخالفونهم في عودة حق الحضانة للمطلقة 
رجعیا باعتبارها لا تزال زوجة أو بحكم الزوجة وزواجها كان هو المانع من حضانتها وبطلاقها 
ا لم پسقط المانع. 

- عند الجعفرية : 

يستثنون من القاعدة زواج من لها حق الحضانة إذا كان أ بو الصغير غير موجود» فلا قط 
حضانتها بالزواج مطلقا في هذه الحالة. وفي الطلاق الرجعي یعود حی الحضانة بعد مضي مدَّة 
العدة. 

۷ - رابعاً: عند الزيدية : 

وعند الزيدية في عودة حق الحضانة في الطلاق» فعند الهادوية لا يعود حى الحضانة بزوال 
نكاح المتزوجة مطلقاً أي سواء طلقت انا ارخا -» وعند المؤيد بالله وأكثر علماء الزيدية يعود 
حقی ي الحضانة بارتفاع النكاح بالطلاق أو غیره» وفي الطلافق الرجعي بعد مضي مدّته. 


o - 


۸ _ خامساً: عند المالكية : 

ويستشني المالكية من قاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع»ء إذا فقدت الحاضنة حى 
الحضانة بزواجهاء فلا يعود إليها حى الحضانة إليها إذا طلّقت أو مات زوجها أو فسخ نكاحها 
الفاسد بعد الدخول» وهذا على القول الأرجح عندهم . وكذلك لا يعود حقَ الحضانة لمن 
اسقطته بغیر عذر مقبول . 

۹ - القول الراجح : 

والراجح إجراء قاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع» على جميع حالات فقد الحضانة 
وهو عود حقَّ الحضانة لصاحبه؛ لأن الحضانة حى للمحضون كما رجحنا. وعلى هذا الأساسء 
رتب المستحقون لها حسب أولويتهم ومدى إمكانية تحقيق مقصود الحضانة من كل منهم . فإذا 
تجاوزنا الأولى باستحقاقها إلى غيره لمانع من إثبات الحضانة للأولى بهاء فيجب الرجوع إلى 
هذا الأولى بها إذا زال ما كان يمنعنا من إثبات الحضانة لهء وبهذا نحقق مصلحة المحضون 
الذي ما شرعت الحضانة إلا لمنفعته. 


o 


رلیی اا 
الأحكام العامة للحضانة 
۰ کی۸ 
يشمل هذا المبحث الإجبار على الحضانةء والأجرة عليهاء ومكانهاء وعلاقة أبي الولد 
المحضون بحاضنتهء ومدة الحضانة» وماذا يفعل عند انتهاء هذه المدّة - مدَّة الحضانة - هل 
۱ -- منهج البحث: 
المطلب الأول: الإجبار على الحضانة. 
المطلب الثاني : أجرة الحضانة. 
المطلب الثالث: مكان الحضانة. 
المطلب الرابع : مدة الحضانة . 
المطلب الخامس: علاقة الوالد بالمحضون وهو عند حاضتته . 
الإجبار على الحضانة 
۲ _ الإجبار على الحضانة متعلق بالتكييف الشرعي لها: 
على التكييف الشرعي للحضانة من جهة كونه حقَاً لمن له حى الحضانة أو حمَاً للمحضون أو 
حقا لکليهماء كما ينبني على تعيين من تلزمه الحضانة لعدم وجود غيره. 
وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في الإجبار على الحضانة لنستخلص منها أو نستدل بها على معرفة 
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التكييف الشرعي للحضانة . وقد يكون من المفيد وليس من التكرار المملول أن أذكر هنا خلاصة 
أقوال الفقهاء في إجبار من له حق الحضانة عليهاء لأن الكلام عليها هناك كان غير مقصود لذاته 
على الحضانة. > مع هذا ذا فلا اطیل الكلام ولا أكثر من النقول عن الفقهاء في هذا و 
لأني ذکرت کثیراً من أقوالهم هناك وفيها الإجبار على الحضانة"“"٠.‏ 

۴ - أقوال الفقهاء في الإجبار على الحضانة : 

أولاً: من أقوال الحنفية : 


لا تجبر الحاضنة أو الحاضن على الحضانة إذا لم يتعيّن أحدهما لهاء فإن تعين لها أجبر 
علیها۳". 

: ثانياً: من أقوال الشافعية‎ -“- ٤ 

«وإن غابت الأم أو أو امتنعت» فالحضانة للجدّة آم الأم على الصحيح کما لو ماتت أو 
جنت» وقضيته عدم إجبار الأم ومحله حیث لم يلزمها نفقته وإلا أجبرت کما قاله ابن 
الرفعة»١*“".‏ 

«وضابط ذلك أن القريب إذا امتنع من الحضانة كانت الحضانة لمن يليه»<*“"٠.‏ ومعنى 
ذلك أن الأصل عند الشافعية عدم إجبار من ثبتت له الحضانة إذا امتنع منها. 

: ئالتاً: من أقوال المالكية‎ _ ٥ 

«ولا تعود الحضانة بعد الإسقاط أي إذا أسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد وجوبها 
ھا ثم أرادت العود لهاء فلا تعود بناء على أنها حق للحاضن وهو المشهور»”*“"٠.‏ ومعنى ذلك 
آنھا لا تجبر على ال امتنعت منها. ولكن لو تعينت عليها الحضانة لعدم وجود غيرهاء 
أو لأنه لا يقبل غیرات انوت على الحضانة في هذه الحالةء وهذا يستفاد من قولهم في بقاء 
الحضانة للحاضنةإذاتزوجت من أجنبي وليقبل المحضونغيرهافقدقالوا : «إذاتزوجت الحاضنة برج ل أجنبي 


. ٠١۲۳۲-۱۰۲۲۲ الفقرات من‎ )۱۲٤٥۲( 

. ٥۹۰ص «رد المحتار على الدر المختار» ج۳‎ )١١٤٠۴۳( 
. «نهاية المحتاج» ج٩» ص۲۱۹‎ )١۲٤١٤( 

. ٤٥٦۹ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )٠۲٤٠١( 

. ٥۳۲ص «الشرح الكبيرء للدردیر ج۲»‎ )١١٤١١( 


من المحضون ولم يقبل الولد غیرهاء فإنھا تہ تبقی على حضانتها ولا تسقط› وظاهره کان 
المحضرن زا و الاستدلال بهذا القول أن الحضانة تبقى بالرغم من 
وجود المانع وهو زواجها من أجنبي رعاية لمصلحة الولد المحضون ولا تتم هذه الرعاية إلا 
بإجبارها إذا امتنعت . 
۰ ۱۰۹ - رابعاً: من أقوال الحنابلة: 

قالوا: «ولو امتنعت الأم حضانته لم تجبر عليها؛ لأنها غير واجبة علیها )۸“ . ولکن 

لو تعيّنت من لها حى الحضانة أما كانت أو غبرعا للم جرد ن فة غرم ۰ 
تجبر على حضانته فى هذه الحالة إذا امتنعت عن حضانتهء قال ابن قدامة الحنبلي : «كفا 
الطفل وحضانته واجبة ؛ N TT yy‏ 
من المهالك»“"٠.‏ ومن الواضح أن هذا الوجوب يكون واجباً عينياً إذا لم يوجد من يحضنه 
غير هذه الحاضنة أو غير هذا الحاضن» ولا معنى للوجوب إذا لم يجز الإجبار عليه لا سيما إذا 
تعلق به نجاة طفل من الهلاك. 

۷ _ خامساً: من أقوال الزيدية : 

قالوا: «ويجوز للأم الامتناع من إرضاع ولدها وترك حقها في حضانته إن قبل غيرهاء فإن 
امتنع غيرها وخحشي عليه التلف أو الضرر صارت الحضانة حقا للطفل» فيجبر عليها من عليه 
الحضانة من آم أو غیرها( "٣‏ . 

۸ _ سادساً: من أقوال الجعفرية : 

قالوا: «لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى به»"“". ومعنى هذا أنها لا تجبر 
على الحضانة إن امتنعت منها. 

۹4 - القول الراجح 

والراجح عندي عدم إجبار من له حى الحضانة على الحضانة إلا إذا تعينت عليه لعدم وجود 
من يحضنه غيره. وهذا الترجيح لا يعني أن الحضانة حى للحاضن وليس للمحضون» فقد 
رجحنا أن الحضانة حى للمحضون”“"' وإنما لم نقل بإجبارها وإن كانت الحضانة حقَاً عليها 


. «کشاف القناع» ج۳ ص۳۲۹‎ )۱۲٤١۸( .٥۳۲ص «الشرح الكبير» للدردیر ج۲‎ (\YTfoV) 


. ٥۲٦ص «شرح الأزهار» ج۲»‎ )۱۲٤۹۰( . ٦۱۲ص «المغني» ج۷»‎ )۱۲٠١۹( 
. ٠٠١۲٣۳۲و‎ ۱۰۲۳۱ الفقرتان‎ )۱۲٤۹۲( . ۱٤١ص «الروضة البهية» ج۱»‎ )١۲٤١١( 
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للمحضون؛ لأن امتناعها من الحضانة إما لعجزها. عنهاء وإما لرغبتها عنهاء وفي الحالتين لا 
يحصل مقصود الحضانة. وهو مصلحة المحضون؛ لأن في حالة عجزها يمنعها من القيام 
قدرتها عليها» فإنها تکسل» ولا تقوم بأعمال الحضانة» فتفوت مصلحة المحضونء فلم يكن 
في إجبارها فائدة. ولكن إذا تعينت الحضانة عليها لعدم وجود غيرهاء فلا سبيل إلا إجبارها على 
الحضانة» فهذا الإجبار خير من ترك المحضون بلا حاضن. 
المطلب الثاني 
أجرة الحضانة 

١‏ -_- تمهيد: 

حضانة ال قد تکون من قبل أمَه» و فهي التي تتولى أعمال الحضانةء وقد تكون الحضانة 
على لر ر هل تستحق الحاضتة أجرة على حفاتها كانت أو غيرها أو لا 

۱ - منهج البحث: 

وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فروع» ونخصص لكل مذهب فرعاً على حدة على 
الخو التالي : 

الفرع الأول: مذهب الحنفية . 

الفرع الثاني : مذهب الشافعية . 

الفرع الثالث: مذهب المالكية . 

الفرع الرابع : مذهب الحنابلة . 

الفرع الخامس: مذهب الزيدية . 

الفرع الأول 
مذهب الحنفية - في أجرة الحضانة 

۲ - هل تستحق الأم أجرة على حضانة ولدها؟ 

تستحقی الأم الحاضنة أجرة حضانة ولدها إذا إذا لم تکن منكوحة ولا معتدة لاي ولدها 
المحضون. وهذه الأجرة غير أجرة إرضنافة ونفقته . وعلی هذا یجب للمحضون على آبيه : 
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أجرة الرضاع› وأجرة الحضانة ونفقته . فإذا كانت منكوحة أو معثدة لأبيه من طلاق رجعي» لم 
تستحو تستحتق أجرة لا على الحضانة ولا على الإرضاع لوجوبها عليها ديانة ؛ نظراً لقيام النكاح أو اعتباره 
قائماً في عدَّة الطلاق الرجعي . SS‏ فقيل : إنها لا تستحق أجرة 
الحضانة لانقطاع الرابطة الزوجية . أما إذا انقضت عدَتهاء فلها أجرة ة الحضانة اتفاقاً بلا حلاف 
شأنها شأن غيرها من الخاضنات“"". 

۴۳ - هل تجب أجرة الحضانة مع الإجبار عليها؟ 


إذا أجبرت الحاضنة أو إذا أجبر من له حى الحضانة» على الحضانةء فهل تجب أجرة 
الحضانة مع الإجبار عليها؟ 

جاء في «الدّر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية: «ولو لم يوجد غیرها على 
اللحضانة بلا حلاف . وهذا يعم مار حاضن آخر وامتنع من القبول» وحينر فلا أجرة ةلها؛ 
لأنها قامت بأمر واجب عليها شرعاً»“"» ولكن قال الفقيه أبو جعفر: تج وق اها ا 
مال الصغيرة (المحضون)» وبه أخذ الفقيه أبو الليث. قال الفقيه ابن عابدين: فهذا نص في 
أن الأجرة تؤخحذ مع الجبر»"“". فاخ الخضاة حن تستحق مع وجود الجبر» فلا تنافي الوجوب» 
والراجح » 0 الحاضنة أجرة الحضانة وإن أجبرت عليها؛ لأن الإجبار عليها لا ينافي 
استحقاق القائم بها الأجرة عليها. 

٤4‏ - من أجرة الحضانة المسكن والخادم: 

إذا لم يكن للحاضنة مسكن تحضن فيه الولدء وجب لها أجرة مسكن ويعتبر هذا من أجرة 
الحضانة التي تستحقها. فإن کان لها مسکن تسکن فیه» ویمکنها أن تحضن فيه الولد ويسكن 
فيه ا لھاء فلا تستحی أجرة مسکن مع أجرة حضانتها؛' . وكذلك يلزم الأب تقديم خادم 
أو أجرته إن احتاج الصغير المحضون لذلك. جاء في «الذر المختار» : «وقال نجم الأئمة: 
المختار أنه عليه السكنى في الحضانةء وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به“ . 

٥‏ - على من تجب أجرة حضانة المحضون: 

تستحق الحاضنة أجرة حضانتها وما يتبعها من أجرة المسكن والخادم من مال الولد 


.٠ه٦١ص «الدر المختار ورد المحتار» ج۳‎ )١۲٤۹۳( 
. ٠٦١ص «الدر المختار ورد المحتاره ج۳»‎ )١۲١۹٤( 
. ٥٦ص «الدر المختار ورد المحتاره ج۳»‎ )١۲٤٦٠( 
. ٩٦۲ص‎ ٠۳ج «الدر المختاںء‎ )۱۲٤۹۷( . ٥٦۲ص «الدر المختار ورد المحتار» ج۳‎ )١۲٤۹٩( 
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المحضون إن كان له مال» فإن لم يكن له مال فمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته - أي تلزمه نفقة 
الولد المحضون TEAL‏ 

- التبرع بالحضانة*"٠:‏ 

أولاً : المتبرعة من محارم المحضون: 

إذا امتنعت الأم من حضانة ولدها مجانا» ووجدت متبرعة من محارم الولد المراد حضانت 
والمتبرعة أهل للحضانة» فالحكم حسب الحالات المختلفة التي نذكرها فيما يلي : 

۷ - الحالة الأولى : 

إذا كان الولد وأبوه فقيرين» فيقال للام : إما أن تحضنيه مجاناً بدون أجرةء وإما أن تسلميه 
للمتبرعة لتقوم هي بحضانته مجاناً. 

۸ - الحالة الثانية : 

إذا كان الأب ا والولد را فالحكم في هذه الحالة أن ن يسلم الولد للأم تحضنه بأجر 
المثل؛ لأن في حضانتها نفعاً له ولا ضرر على الأب في دفع أ جر المثل ليساره. 

۹ - الحالة الثالثة : 

إذا كان الأب فقيراً والولد غنياًء أو كان الأب غنياً والولد ناء فعند الإمام أبي حنيفة : تخير 
الأم بين إمساك الولد وحضانته انل وبين تسليمه للمتبرعة التي هي آهل للحضانة؛ لأن الأجرة 
في هاتین الحالتين تجب في مال الصغير المحضرن» وحفظا على مال الصغير يجري هذا 
الحكم. وقال الصاحبان: بو يوسف» ومحمد: يسلم الولد إلى الأم تحضنه بأجر المثل ولو من 
مال الولد الصغير؛ لأن الأم أكثر شفقة عليه من غيرها وأصبر على تربيته وخدمته» والنظر إلى 


٠١‏ - ثانياً: المتبرعة أجنبية من المحضون: 

أما إذا كانت المتبرعة بالحضانة أجنبية من المحضون أو بحكم الأجنبية بأن لا تكون من 
محارمه» فإن الولد يدفع إلى أمه تحضنه بأجر المثل ولو من مال الولد المحضون إن كان له مالء 
(IYA)‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج۴ ص۲٦٥‏ . 


)١۲٤٦۹۹(‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج۳» ص ٠٥۸٥٥۷‏ ۲ه. والمادة (۳۹۰) من «مرشد الحيران» للمرحوم 
قدري باشا و«شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني ج۲» ص١۷‏ . 


-- 


ولا يدفع إلى الأجنبية المتبرعة بحضانته مجاناً. وإلا فمن مال أبيه. 
١‏ - إذا لم توجد المتبرعة بالحضانة : 
وإذا لم یکن و مال والأب معسر ولم توجد متبرعة بالحضانة وأبت ت أمه حضانته إلا بأجرة» 


فإن الأم تحضنه ودرا اة يدفعها لها من يلي الأب في زفقة ة الولده ویؤدیها على نها دين 
على الأب يأخذها منه إذا أيسر. أما إذا كان الأب فقيراً عاجزاً عن الكسب. فإنه لا يجب عليه 


شيء» فتكون أجرة الحضانة واجبة الأداء عن من يليه في الإنفاق - أي على من تلزمه نفقة الولد 
عند فقد الأب . 

۲ _ غير الأم کالم ف في التبرع بالحضانة : 

وغیر الأم من الحاضنات کالأم فیما قررناه شان التبرع بالحضانة في الحالات المختلفة› 
وفي حالة عدم وجود المتبرع بها . 

۳ - الفرق بين التبرع بالحضانة والتبرع بالرضاع : 

المتبرعة بإرضاع الطفل تقدم في جمیع الأحوال على آم الرضيع وغیرها» وسواء کانت 
المتبرعة بالرضاع قريبة ور أو أجنبية منه» وسواء ء كانت أ جره ة الرضاع على الرضيع أو على 
الأب» وسواء كان الأب ا أو فقيراً. وأما في الحضانة فإن المتبرعة بها لا تتقدم على الأم 
وعلی من يليها إلا إذا كانت المتبرعة من قريبات المحضون قرابة محرمية كخالته أو عمته» وأن 
يكون الأب غير موسر أو تكون الأجرة من مال المحضون. وهذا الفرق مرده إلى أن القرابة غير 
المحرمية لا تجعل القريبة أهلا للحضانة » فلا يفيد تبرعها بالحضانة إذ لا يجعلها هذا التبرع 
أهلا للحضانة. أما الرضاعة» فلا فرق فيها بين إرضاع القريبة قرابة محرمية وغيرها من 
المرضعات . 

الفرع الثاني 
مذهب الشافعية في أجرة الحضانة0؛٠٠»‏ 

: تستحق الحاضنة أجرة الحضانة‎ - ٤ 

قالوا : تستحق الحاضنة أجرة الحضانة ولو كانت أمأً. وهي في مال المحضون» فان لم يکن 
E‏ وترجع الحاضنة أماً كانت ت أو غيرها بما أنفقته 


)1۲74م( نهاية المحتاج ج۷ ص٤۲۱‏ › «مغني المحتاج» ج ص٥٤‏ . 


= 


لحضانة الولد المحضون على أبيه إذا قصدت الرجوع وأشهدت على ذلك. ويكفي لحقها في 
الرجوع أن يأذن لها القاضي بحضانة الولد على أن لها الرجوع على أبيه بأجرة الحضانة» وإن 
لم يستأجرها الأب لذلك وتستحقی فی هذه الحالة أجر المثل. 

۷٥‏ - الأب يقوم بتقدیم الخادم فی حضانة ولده: 

وإن احتاج الولد المحضون ذكرأً كان أو أنثى الخدمة فعلى الوالد إخدامه بأن يقدم خادماً 
لحضانته ليقوم بإخدام المحضون أو أجرة تستأجر بها خادما له؛ لأنه لا يلرم الم خحدمته ون 
وجبت لها أجرة الحضانة لما تقرر أن الحضانة للحفظ والنظر في مصالح المحضون وليس 
لمباشرة حل مته( )۲٤۷‏ . 

الفرع الثالكث 
مذهب المالكية فى أجرة الحضانة 

٠‏ - ليس للحاضنة أجرة على حضانتها: 

وعندهم ١‏ أجرة للام على حضانة ولدهاء ولیس لها أن تنفق من نفقة ولدها الذي تحضنه 
على نفسها لقاء حضانتها له وإنما لها إذا كانت فقيرة النفقة على ولدها المحضون في مالهء 
فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «لا أجرةء أي ليس للحاضنة أجرة للحضانة أي في 
نظيرها» وليس لها أن تنفق على نفسها من نفقة الولد لأجل حضانتهاء وهذا هو قول مالك الذي 
رجع إليه» نعم إن كانت الأم معسرة فلها النفقة على نفسها من ماله لعسرها لا للحضانة»'"'. 
وقال الصاوي تعليقاً على هذا القول: «وانظر إذا لم تكن الحاضنة أماً ولم يوجد له حاضن غيرها 
وكانت فقيرة» هل يقضى لها بالإنفاق من ماله أو مال أبيه إن لم يكن له مال لتوقف مصالحه 
على ذلك؟ وهو الظاهر»""“"٠.‏ فالأم الفقيرة الحاضنة لولدها لا تستحق أجرة حضانةء وإنما 
تستحق النفقة من مال ولدها الذي تحضنهء وإلا ففي مال أبيه؛ لأن الأجنبية الحاضنة الفقيرة 
تستحق ذلك فالأم أولى . 


. والظاهر نهم يفرقون بين مصالح المحضون وبين خدمته. (فمصالحه) حفظه وترتیبه وتهذیبه‎ )١۲٤۷١( 
. ٥۳۱ص‎ ١ج «الشرح الصغير» للدردير‎ (IY€V1) 
. ٠۳٣ص‎ »١ج «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير‎ )١۲٤۷۲( 
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۷ - السكنى للحاضة : 

وقالوا: وللحاضنة السكنى - أي بالاجتهاد - فيما يخصها ويخص الولد المحضون بأن 
يوزعها الحاكم أو غيره عليهماء فيجعل نصف أجرة المسكن مثلاً في مال المحضون أو أبيه 
ونصفها على الحاضنةء أو ثلثها في مال المحضون أو أبيه وثلثيها على الحاضنة أو 


بالعکس <" . 
الفرع الرابع 
مذهب الحنابلة في أجرة الحضانة 
۸ - الحاضنة تستحق أجرة الحضانة ولو كانت أمأً: 


جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «فأحقّ الناس بحضانته أمه» فتقدم ولو بأجرة 
مثلها مع متبرعة كرضاع» فهي أي الأم أحىّ بحضانته»"'. ومعنى ذلك أنها تستحق الأجرة 
على حضانة الولد“ويبدو أن لها الأجرة على حضانته حال قيام الزوجية وبعدها قياساً على ما 
قالوه في الرضاع» وأن للأم أن تطلب الأجرة على ذلك وإن وجدت المتبرعة بإرضاعه» وسواء 
ذلك حال قيام الزوجية وبعدها فقد قالوا: ولا یمنع الأب آم الرضيع من رضاعه إذا طلبت ذلك» 
وإن طلبت أجرة مثلها أو وجد الأب من يتبرع له برضاعه. فهي أي الأم أحىَ سواء e‏ 
حبال الزوج أو مطلقة؛ لأنها أشفق وأحق بالحضانة»“'٠.‏ وإذا كانت الأم تستحق أجرة 
الحضانة على حضانة ولدهاء فغيرها في هذا الاستحقاق أولى . 


۹ - استئجار المرأة للرضاع والحضانة : 


ولو استؤجرت امراأة للرضاع والحضانة لزماها بالعقد. وإن استؤجرت للرضاع وأطلق العقد 
لزمتها الحضانة غا للرضاع › وقیل : ل يلزمها سوی الرضاع . وإن استؤجرت للحضانة وأطلق 
العقد لم يلزمها الرضاع . قال في تصحیح الفروع› والصواب الرجوع في ذلك إلى العرف والعادة 
فیعمل بھما۷؟۲) . 


. ۳١ص «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» جا»‎ )١١٤۷۳( 
. ۳۲٣ص «کشاف القناع» ج۳»‎ )۱۲٤۷٤( 

)۱۲٤۷٩(‏ «کشاف القناع» ج۳ ص۳۱۹-۳۱۸. 

. «کشاف القناع» ج٣٠ ص۳۲۷‎ )۱۲٤۷١( 


- 


الفرع الخامس 
مذهب الزيدية في أجرة الحضانة«۷۷؛٠٠‏ 

٠‏ - الحاضنة تستحق أجرة الحضانة ولو كانت أماً: 

قالوا: يجوز للام طلب الأجرة على حضانة ولدهاء ولها أن ترجع بها على أبيه إن فعلت 
ذلك بنية الرجوع ؛ لأن ولايتها على حضانة ولدها مثل الأب والحاكم . 

١‏ - للأب نقل الولد من حضانة أمه: 

ويجوز للأب نقل الولد من حضانة مه إلى غيرها بشرطين : 

الأول: أن يكون ذلك الغير مثلها - أي مثل الأم في التربية للولد - أي يفعل مثل فعلها في 
القيام بما يحتاج إليه ولو لم تكن المنقولة إليها مثلها في الحنو عليه . 

الشرط الثاني : أن يحصل له ذلك بأقل مما طلبت الأم من أجرة. أما إذا كانت الحاضنة 
الأخرى مثل الأم في التربية لكن أجرتها مثل أجرة الأم أو أكثرء فلا يجوز نقل المحضون إليهاء 


بل يجب إبقاؤه عند أمّه. 
المطلب الثالكث 
مكان الحضانة 
۲ -_- تمهيد : 
نقصد بمكان الحضانة البلد الذي تكون فيه الحاضنة وتحضن فيه المحضون» فما أثر 
انتقال الحاضنة أو والد المحضون من بلد الحضانة الذي هما فيه» فى بقاء حى الحضانة 
للحاضنة أو انتقال هذا الحق لغيره؟ هذا ما نريد بيانه فى هذا المطلب. 
۳ _ منهج البحث: 
نقسم هذا المطلب إلى فروع » ونخصص لكل مذهب نبين رأيه فرعا على حدَة على النحو 
التالى : 
الفرع الأول: مذهب الحنفية . 
الفرع الثاني : مذهب الحنابلة. 


. ٥۲۸-٥۲۷ص «شرح الأزهاره ج۲»‎ )۱۲٤۷۷( 
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الفرع الثالث: مذهب الشافعية . 
الفرع الخامس: مذهب الظاهرية . 
الفرع الأول 
مذهب الحنفية فی مكان الحضانة ٠٤۷١‏ 

: مكان الحضانة مكان الزوجين‎ - ٤ 

الأصل في مكان الحضانة هو مکان الزوجين الذي يقيمان فيه عادة» وهذا في حال قیام 
الزوجية حتی لو أراد الزوج أن یخرج من البلد الذي یسکنانه ويأخحذ ولده الصغير ممن لھا 
الحضانة من النساءء زوجته أو غيرهاء لم یکن له ذلك حتی يستغني عن الحضانة . وكذلك إذا 
أرادت المرأة أن تخرج من البلد الذي هي فيه إلى غيره» فللزوج أن يمنعها من الخروج سواء 
كان معها ولدها الذي تحضنه أو لم يكن؛ لأن عليها القيام في بيت زوجها. وكذلك إذا كانت 
معتدة لا يجوز لها الخروج مع الولد أو بدونه» ولا يجوز للزوج إخراجها لقوله تعالى : لا 
تخرجوهُنُ من بيوتهنْ ولا يخرَجْنَ إلا أن يتين بفاحشة مين . 

: متى يجوز تغيير مكان الحضانة‎ _ ٥ 

إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وانقضت عدَّة الزوجة وكانت الحضانة لها على ولدهاء فإن 
النحو التالى : 

- الحالة الأولى : 

إذا أرادت أن تخرج بولدها من البلد الذي هي فيه إلى بلدها وقد وقع النكاح فيه فلها ذلك 
وإن كان بلدها بعيداًء لأن المانع من خروجها بولدها من بلد الأب هو ضرر التفريق بينه وبين 
ولده» وقد رضي به لوجود دليل الرضا وهو التزوج بها في بلدها؛ لأن من تزوج امرأة في بلدها 
فالظاهر أنه يقيم فيه والولد من ثمرات النكاح فكان راضيا بحضانة الولد في ذلك البلدء فكان 
راضياً بالتفريق . إلا أن النكاح ما دام قائماً يلزمها اتباع الزوج في المكان الذي يقيم فيه فإذا 


. ٤٤-٤۳ص‎ ٤ج «البدائم»‎ )۱۲٤۷۸( 


- ٤ 


۷ - الحالة الثانية ٠‏ : 

وإن وقع النكاح في غير بلدها ‏ بلد المرأة التي وقعت الفرقة بينها وبين زوجها- لم يكن 
لها أن تنتقل بولدها إلى بلدها أو إلى غيره. فالشرط إذن في جواز انتقال الحاضنة بولدها إلى 
بلد آخر أن يكون هذا البلد بلدها وأن يكون النكاح قد وقع فيه. وروي عن أبي يوسف اعتبار 
مكان عقد النكاح فقط. فلها أن تنتقل إلى البلد الذي ثم فيه عقد النكاح. 

۸ - الحالة الثالثة : 

وما قلناه من جواز أو عدم جواز انتقال الأم بولدها بعد زوال النكاح إلى بلد آخر إنما هو 
إذا كانت المسافة بين البلدين بعيدة» فإن كانت المسافة قريبة بحيث يقدر الأب أن يزور ولده 
ويعود إلى منزله قبل الليلء فلها ذلك - أي الانتقال إلى هذا البلد القريب؛ لأنه لا يلحق الأب 
كبير ضرر بهذا الانتقال إذ هو بمنزلة الانتقال إلى أطراف البلد. 

۹ - الحالة الرابعة: 

أما انتقال الأم الحاضنة بولدها إلى قرية ففيه تفصيل : 

أ : إن کان الأب متوطناً في البلد فأرادت الحاضنة نقل ولدها إلى قرية كان قد تزوجها فيها 
وهي قريتهاء فلها الانتقال إليها وإن كانت بعيدة عن البلد لما ذكرناه في انتقالها إلى بلدها الذي . 
وقع فيه النكاح . 

ب : وإن لم تكن القرية التي تريد الانتقال إليها قريتهاء» فإن كانت قريبة ووقع فيها أصل 
النكاح فلها الانتقال إليها. وإن لم يقع فيها أصل النكاح فليس لها الانتقال إليها وإن كانت قريبة 
من البلد. وهذا بخلاف انتقالها إلى بلد قريب من البلد الذي يقيم فيه الأب . ويغلل الكاساني 
ذلك بان أخلاق أهل القرى أجفى وأخشن من أخلاق أهل البلدء فيتخلّق الصبي المحضون 
بأخلاقهم فیتضرر به» ولم يوجد من الأب دليل الرضا بهذا الضررء إذ لم يقع أصل النكاح في 
القرية. س 

۰ انتقال الحاضنة غير الأم بالمحضون:‎ - ٠١ 

وغير الأم من الحاضنات لا يجوز لهن نقل المحضون من بلد حضانته إلى مكان آخر ولو ` 
کان قریاً من بلد حضانته إلا بإذن أبيه» فقد جاء في «مرشد الحيران» في فقه الحنفية: «غير ' 
الأم من الحاضنات لا يقدرن بأي حال على نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن ہی۳۷٠‏ 


)۱۲٤۷۹(‏ المادة )۳۹١(‏ من كتاب «مرشد الحيران في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة» تاليف المرحوم 
قدري باشا. 
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۱ - إخراج الوالد ولده المحضون من بلد أمّه الحاضئة: 

ليس للأب إخراج ولده المحضون من بلد أمّه الحاضنة ما دامت حضانتها باقية » إلا بإذنهاء 
فإن أذنت أو سقط حقها في الحضانة ولم يوجد من تنتقل إليه الحضانة جاز للأب أن يسافر بولده 
حيث يشاء إلى أن يعود حقّ الأم بحضانته أو يوجد من تنتقل إليه حضانة الولد» فلا يجوز له 
السفر به . فقد نصت المادة (۲ ۳4( من «مرشد الحيران» السالف الذكرء على ما ڀأتي : مع 
الأب من إخراج الولد من بلد أمّه بلا رضاها ما داشت انها فان أخحذ المطلق ولده منها 
لتزوجها بأجنبي وعدم وجود من ينتقل إليها حى الحضانة جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حى 
أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة 

الفرع الثانى 
مذهب الشافعية في مكان الحضانة٠^“"٠‏ 

۲ - يبقی الولد مع المقيم من والديه : 

إذا کانت الزوجية قائمة وأراد أحد الزوجين السفر أحاجة كتجارة» أو الحج› > طویلا کان 
السفر أو غير طويل بقي ولدهما مع المقيم منهماء سواء کان الولد مميزاً أو غير مميزء» وعللوا 
ذلك بأن السفر بالولد حطر وضرر عليه 

۴۳ -- إذا أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد آخر: 

وإذا افترق الزوجان وكان لهما ولد« وأراد أحدهما النقلة إلى بلد آخر غير بلدهما الذي كانا 
یسکنان فيه» فالأب أولى من الأم بالحضانة» سواء انتقل الأب أو الأم أو انتقل كل واإحد 
إلى بلد. وعلّلوا هذا الحكم بأنه لغرض حفظ نسب الولد؛ لأن نسب الأولاد يحفظه الآباء وليس 
الأمهات؛ ولأن في حضانة الأب للولد رعاية لمصلحته في التأديب والتعليم وسهولة الإنفاق 
عليه . وهذا كلّه بشرط أن يتحقق في سفر النقلة أمن الطريق وأمن البلد المقصود المنتقل إليه. 
وقيل يشترط في المسافة بين البلدين المنقول عنه وإليه مسافة قصر؛ لأن الانتقال لما دونها 
كالإقامة في محلّة أخرى من البلد المتسع الأماكن مراعاة للولد. والأصح عند الشافعية» أن لا 
ی کب انا ا 


)16۸۰( «مغني المحتاج» ج۳ ص ٤٥۹-٤٥۸‏ . 
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الفرع الثالكث 
مذهب الحنابلة - في مكان الحضانة«٠"٠‏ 
٤‏ -- انتقال أحد أبوي الولد إلى بلد قريب: 
إذا انتقل أحد أبوي الولد إلى بلد قريب - أي دون مسافة القص ليسكن في هذا البلد 
فالأم اح بحضانته ؛ لأنها آتم شفقة» والسفر القريب كأنه ليس بسفر. ويبدو أن هذا الذي قالوه 
هو في حالة الافتراق بين الزوجين ؛ لأن في حال قيام الزوجية تتبع الزوجة زوجها وتحضن ولدها 
في بيت الزوجية » أو تحضنه الحاضنة غيرها في بلد الزوجين - أي الأبوين -. 


٠‏ - وإذا كان البلد المنتقل إليه أحدهما بعيداً: 


وإذا أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر أمن هو والطريق ليسكنه المنتقل؛ 
لأن الأب أحق بالحضانة سواء كان الأب هو المقيم أ و المنتقل؛ لأن الأب في العادة هو الذي 
يقوم بتادیب الصغير وحفظ نسبه» فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع . ولكن لو كان البلد بعيداً 
والطريق e‏ والبلد کک فالمقيم من الأبوين هو الأولى بحضانته . وهذا 

7 - إذا اقل الأبوان : 

وإن انتقل الأبوان جميعاً إلى بلد واحد» فالأم باقية على حضانتها لعدم حدوث ما بسقط 

الفرع الرابع 
مذهب المالكية - في مكان الحضانة١۸١٠)‏ 
۷ - يجوز لولي المحضون أخذه معه في سفره: 
قالوا : : يجوز لولي المحضون أخذه معه في سفره إن كان الطريق مأموناًء والوضع المقصود 


لر ادما وار غر ل را زس بن لمر ان مك ی ل ق د 
حاضنته وهي آمه» ويقال لحاضنته اتبعي محضونك إن شئت وإلا سقطت حضانتك . والمقصود 


. «کشاف القناع» ج۳٠ ص۳۲۹‎ ۰٦۱۸ص‎ A/a «المغني»‎ (YEA) 
. ٠۳١ص «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲»‎ )۲۲1( 
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بولي المحضون أبوه» وعند بعضهم يشمل الأب والوصي وولي العصوبة كالعم . والمقصود بسفر 
النقلة سفر السكنى في البلد المنتقل إليه. 

۸ - إذا سافرت الحاضنة عن بلد الولي : 

وإذا سافرت الحاضنة عن بلد الوليء ولي المحضون» فله نزعه منها إذا كان سفرها سفر 
نقلةء أي سفر سكنى في البلد المنتقل إليه وانقطاع عن بلد الولي . أما إذا كان سفر كل من 
ولي المحضون والحاضنة سفر تجارة ونحوها كسفر نزهةء فلا يأخذة الولي ولا تسقط حضانة 
الحاضنة» بل يترك الولي المحضون عندها. 

۹4 - تحليف الولي والحاضنة : 

ويحلف الولي إذا أراد سفر النقلة أنه يريد هذا السفر ويأخذ المحضون معه» وتحلف 
الحاضنة أنها تريد سفر التجارة أو النزهة وليس سفر النقلة ليبقى المحضون بيدها. 

مذهب الظاهرية في مكان الحضانة 

: تبقى حضانة الأم وإن انتقل الأب‎ - ٠ 

قال ابن حزم الظاهري : «الأم أحقَ بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة. . رحل الأب عن 
البلد أو لم يرحل»”*". وعلّل ابن حزم بقاء حضانة الأم على ولدها ولو انتقل الأب من بلده 
إلى بلد آخر بقوله : «وأما قولنا: سواء رحل الأب أو لم يرحل؛ فلأنه لم يأت نص قران ولا سنة 
لسقوط حضانة الم من أجل رحيل الأب» فهو شرط باطل ممن قال به. .<“". ومعنى ذلك 
أن حضانة الأم لا تتأثر بانتقال الأب من بلد الحضانةء بل تبقى هي الحاضنة له إلى حين انتهاء 
مدّتها. 

المطلب الراب 
مدّة الحضانة 
۰۱ -- تمهید»› ومنهج البحث: 
الحضانة شرعت لمصلحة المحضونء فمدتها تتحدد بقدر حاجته إليها تحقيقاً لمصلحته» 


. ۳۲٣ص «المحلی» ج۱۰»‎ )۱۲٤۸٤( . «المحلیٰ» لابن حزم ج۰۱۰ ص۳۲۳‎ )۱۲٤۸۳( 
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وتنتهي هذه المدّة بانتفاء الحاجة إليها وذلك عند استغناء المحضون عن حاضتته وذلك بقضاء 
حاجته وشؤونه بنفسهء وهذا الاستخناء أي استغناء المحضون عن حاضنته يعرف ببلوغ 
المحضون سنا معينة تصلح أن تكون قرينة على ذلك مع اختلاق في السن بين الذكر والأنش . 
ونذكر أقوال المذاهب في مدّة الحضانة في فروع متتالية حيث نقسم هذا المطلب إلى الفروع 
التالية : 

الفرع الأول: مذهب الحنفية . 

الفرع الثاني : مذهب الشافعية . 

الفرع الثالث: مذهب الحنابلة. 

الفرع الرابع : مذهب المالكية. 

الفرع الخامس: مذهب الجعفرية. 

الفرع السادس: مذهب الزيدية . 

الفرع السابع : مذهب الظاهرية. 


الفرع الأول 
مذهب الحنفية في مدة الحضانة(١۸١٠٠)‏ 
٠۲‏ - مدة حضانة الصغير - إلى حين استغنائه عن الحاضنة : 


قالوا : والحضانة أا كانت أو غيرها أحقّ بالغلام حتى يستغني عن النساء : بأن يأل ويشرب 
وحده» ویلبس وحده ويستنجي وحده . والمراد بالاستنجاء ء تمام الطهاره: بأن يتطهر بالماء بلا بلا 
معين الطهارة الشاملة للتطهير من النجاسة والطهارة للوضوء. (ووجهه) أنه إذا استغنى صار 
بحاجة إلى التأديب والتثقيف. فيدفع الصغير إليه . 
۳سن استغتاء ا 
الحنفية وقیل بتسع سنین»› TT‏ اا ء يیاوغ ET‏ 


)۱۲٤۸۰(‏ «البدائم» ج۰۲ ص۲٤-۳٤.‏ «أحكام القرآن» للجصاضص ج١‏ > ص٩١٤‏ «الهداية» و«العناية» و«فتح 
القدير» ج۳ صض ٣۳۱۔۳۱۷‏ «الندر المختار ورد المحتار ج۳ ص ٥۹۷-6٦‏ . «جامع أحكام 
الصغار ج۰۱ ص ۳۷۲-۳۷۱ . 
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ية : «مروا صبيانكم - أي بالصلاة - إذا بلغوا سبعأ» والأمر بالصلاة لا يكون إلا بعد القدرة على 
الطهارة. 

: تعليل سن الاستغناء بسبع سنين‎ --= ٤ 

وعلّل الإمام الجصاص انتهاء مدَّة حضانة الذكر ببلوغه سبع سنين بقوله: «لأن الغلام إذا 
بلغ الحدَ الذي يحتاج فيه إلى التأديب ويعقلهء ا دون الأب ضرر عليه والأاب 
مع ذلك قوم بتأدیبه وهي الحال التي قال فيها النبي َي : «مروهم للصلاة لسع » واضر بوهم 
عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع» . فمن کان سنه سبعاً فهو مأمور بالصلاة على وجه 
التعليم والتأديب؛ لأنه يعقلها فكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى تعلمه» وفي كونها عندها 
في هذه الحال ضرر عليه» ولا ولاية لأحد على الصغير فيما يكون فيه ضرر عليه». 

-٠ f0‏ الخلاف في سن الاستغتاء: 

فإن اختلف الأب والحاضنة في سن استغناء الصغير عن الحاضنةء بأن قال الأب: بلغ هذه 
السن وهي بلوغه سبع سنین »› وقالت الحاضنة: لم يبلغ هذه السن» فن القاضي ل تاف 
أحدهما على ما يدعيه» بل ينظر فيما ذكر من علامات الاستغناءء فإن رآه يأكل ويشرب 
ويستنجي وحده حکم ببلوغه سن ٠‏ الاستغناء عن الحاضنة› وإلا لم يحكم بذلك. وإنما لم 
يحلف القاضي أحدهما؛ لأن توجيه اليمين للنكولء ولا يملك أحدهما إبطال حقّ الولد من كونه 
عند امه قبل بلوغه سبع سنين وعند أبيه بعد هذه السنْ. 

٠٠٤٠١‏ - مدّة حضانة الصغيرة: 


ومدة حضانة الصغيرة إلى حين بلوغها في ظاهر الرواية وبلوغها إما بالحيض أو الإنزال آو 
السن. لأنها بعد الاستغناء (ببلوغها سبع سنين) تحتاج إلى معرفة أداب النساءء والمرأة على 
ذلك أقدر فتبقى عند حاضتتها كالأم أو الجدَّة لأم إلى البلوغ وبعد بلوغها تحتاج إلى تحصينها 
وحفظهاء والأب فيه أقوى وأقدر. هذا ويلاحظ هنا أن ما قلناه من مدَة حضانة الصغيرة وهي حتى 
بلوغها الحيض أو الإنزال أو السنْ إنما هو إذا كانت الحاضنة هي الأم أو الجدّة لأم أو جدة لأب 
وإن علت» أما إذا كانت الحاضنة غير الأم والجدة فمدَة الحضانة للصغيرة حتى تشتهى » وهذا 
في ظاهر الرواية في مذهب الحنفية» وکن ع الام ع ن ال جاج اي جه ان 
في الأم والجدة كغيره من الحاضنات» أي أن مدَة الحضانة عندهما للصغيرة هي حتى 
تشتهى الصغيرةء وحد الشهوة a a‏ وقال الفقيه أبو الليث: حد الشهوة أن 

تبلغ تسع سنين» وهذا القول ن به لكثرة الفساد. والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر 
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الرواية» وهو آن الصغيرة ة تبقى عند الحاضنة حتى تبلغ تسع سنين» سواء كانت الحاضنة هي 

۷ - الاختلاف في حيض المحضونة : 

حيض المحضونة ينهي مدّةَ حضانة الصغيرة» فإذا اختلف الأب مع الحاضنة في حيض 
الصغيرة بأن قال الأب : قد حاضت وبالتالي انتهت حضانتهاء وقالت الحاضنة : لم تحض بعد 
فالحضانة باقية عليها فالقول للحاضنة» لأن الأب يدعى سقوط حقها. وقال صاحب «النهر» 
ينبغي أن ينظر إلى سنهاء فإن بلغت سنا تحيض فيه الأنثى غالباً» فالقول لهم وإلا للحاضنة. 
وقال الفقيه ابن عابدين صاحب «رد المحتار» : «والذي ينبغي الرجوع إلى الصغير» فإن اذعت 
البلوغ بالحيض في سن يحتمله صدقت. 

۸ -- الاختلاف في سن المحضونة : 

وإن اختلف الأب والحاضنة في سن المحضونة ات الحاضنة أنها لم تبلغ سن التاسعة 
فهي ليست مشتهاةء وبالتالي يلزم بقاؤها في حضانتها . واڏعی الأب نها بلغت سن التاسعة فهي 
مشتهاة» فیجب نزعها من ید حاضتتها وٹسلیمها له لانتهاء مد حضانتهاء فما الحكم في هذه 
الحالة؟ والجواب: أن الحنفية لم يفترضوا هذا الخلاف حتى يجيبوا عليه» وإنما افترضوا 
احتلاف الأب والحاضنة في سن الصغير وأجابوا عليه كما ذكرناء وعلى هذاء يمكن أن يقال 
في هذا الخلاف ما قالوه في الخلاف في سن الصغیں فينظر القاضي إلى المحضرنة فإن رها 
مشتهاة» حکم ببلوغها سن التاسعة ونزعها من الحاضنة وسلمها إلى أبيها. وإن راها غير مشتهاة» 
حکم ببقائها في ید حاضنتها باعتبار أنها لم تبلغ سن التاسعة. 

٠٠ ۹‏ - تمديد مدّة الحضانة: 

جاء في 2 د المحتار» لابن عابدین : «وفي «الجوهرة» : : ومن بلغ معتوهاً کان عند الأم سواء 
کان ابناً أو بنتاً ۰"۸ . . ومعنى ذلك أنه إذا سك المحضون إلى أبيه وأصابه العته أو الجنون رد 
إلى آمه» وصار في حضانتها إلى أن یشفی . 


. «رد المحتارء ج۰۴ ص۳۹۸‎ )۱۲٤۸١( 
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الفرع الثاني 
مذهب الشافعية - فى مدَّة الحضانة 

٠ مت الحضانة إلى يلوغ المحضون سن التمييز:‎ ٠٠٠ 

ومدّة الحضانة إلى بلوغ المحضون ذكراً أو أنشى حد التمييزء فقد قالوا: تنتهي الحضانة في 
الصغير بالتميز™"'٠.‏ والمميز عندهم يصدق على الذكر والأنث › فقد جاء في «متن المنهاج» : ۰ 
«والمميز أن افترق أبوا كان عند من اختار منهماء . قال صاحب «مغتي المحتاج» تعليقاً على 
كلمة (والممين : -الصادق بالذ کر والأنثی ۸۵ . 

۱1 -_ سن التمييز: 

أما سن التمييز فقد قالوا عنه : «وسن التمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تقريباأ» وقد يتقدم على 
السبع وقد يتأخر عن الثمان» والحكم تمداره عليه - على التمييز_ لا على السنْ)“"'. 

الفرع الثالك 
مذهب الحنابلة - في مدّة الحضانة 

۲ _ مدَّة الحضانة إلى بلوغ المحضون سبع سنين : 

جاء في «المغني» إن الغلام إذا بلغ سبعاً ولیس بمعتوه حير بین أبویه إذا تنازعا فيه» فمن 
احتاره منهما فھو أولی به »۹° . ومن المعلوم آنه یخیر بین أبويه بعد انتهاء مدة الحضانة» فهذه 

وكذلك الأنلى تنتهي مدة حضانتها ببلوغها سبع سنين» فقد قال الإمام الخرقي الحنبلي : 
«وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالآب أحق بها»“". وهذا يعني انتهاء مدَّة حضانتها ببلوغها 
سبح سین › ويعلل ابن قدامة انتهاء مَة حضانتها ببلوغها سبع سنين وتسليمها إلى أبيها بقوله : 
إن الغرض بالحضانة الحظ والحفظ للجارية بعد بلوغها السبع في الكون عند أبيها؛ لأنها 
تحتاج إلى حفظ» والأب أولى بتلك فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها؛ ولأنها إذا بلغت 


۷ «مغنی المحتاح» ج۳ ص۲٥٤‏ . 
) مي اج٩‏ ج ۲ء ص 


. ٤٥٦ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱۲٤۸۹( . ٤۹٦ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱۲٤۸۸( 
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السبع قاربت الصلاحية للتزويج . . ٠"7‏ . 
۴۳ - تمديد مدَّة الحضانة: 
وإذا كان المحضون الذكر قد خير بین أبویه ببلوغه سبع سنين فاختار أبام» ثم أصابه 
الجنون» فإنه يرد إلى أمّه لتتولى حضانته» فقد جاء في «كشاف القناع» : «وإن اختار ابن سبع 
أباه ثم زال عقله رد إلى الأم لحاجته إلى من يتعاهده كالصغير» وبطل اختيار»”“"٠.‏ 
الفرع الرابع 
مذهب المالكية - في مدَّة الحضانة 
٤‏ - حضانة الذكر إلى البلوغ : ب 
جاء في «الشرح الكبيره للدردير: «وحضانة الذكر للبلوغ فإن بلغ زمنا أو مجنوناً» سقطت 
عن الأم واستمرت نفقته على الأب وعليه القيام بحقّي9“"٠.‏ 
٠٥‏ - مدَّة حضانة الأنثى وألمشكل : 
قالوا: «ولا تسقط الحضانة عن ا وحضانة الاش للام حتی دحل 
بها الزوح»*“". 
الفرع الخامس 
مذهب الجعفرية - في مدة الحضانة 
٠‏ -- مدة حضانة الذكر والأنثى : 
جاء في «شرائع الإسلام»: «وأما الحضانةء فالأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع وهي حولان ذكراً 
كان أو أنشى إذا كانت حرَة مسلمة . فإذا فصل فالوالد أحقّ بالذكر. والأم أحقٌ بالأنشى حتى تبلغ 
سبع سنين» وقيل تسعأًء وقيل الأم أحق بها مالم تتزوج» والأول أظهر - أي بلوغها سبع سنين » 


ثم یکون الأب أحق بھا "٣۹‏ . ويفهم من هذا أن حضانة الأنثى إلى بلوغها ac‏ سین وآن 
حضانة الذكر إلى فطامه أي مدّة سنتين من ولادته» ثم يكون الأب أحق بضمه بعد السنتين . 


. ٦۱۷ص «المغني» ج۷ء‎ )١۲٤۹۲( 
. ٥۲٦ص «کشاف القناع» ج۴“ ص۳۳۰ . (€ ۲۹( «الشرح الكبير للدردير ج۲‎ )۱۲٤۹۲( 


. ٠٤۲۹-۳٤۹ «شرائع الإسلام» ج۰۲ ص‎ )۱۲٤۹٩( .٥۲۲ص «الشرح الکبیر» للدردیر؛ ج۲‎ )۱۲٤۹۰( 
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مذهب الظاهرية - في مدَة الحضانة 
۷ -_ مدَّة الحضانة إلى سن البلوغ : 
قال الإمام ابن حزم الظاهري : «الأم أحقّ بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا 
المحيض أو الاحتلام أو الإنبات مع التمييز وصحة الجسم»"“"٠.‏ فمدة الحضانة عند الظاهرية 
إلى بلوغ الصغير والصغيرة بظهور علامات البلوغ فيها كالحيض في الأنثى . 
مذهب الزيدية - فى مدَّة الحضانة 
۸ _ مدَة حضانة الذكر إلى حين استغنائه : 
مدة حضانة الصبي إلى حين استغنائه عن حاضنته فيأكل ويشرب ويلبس بنفسه: فإذا تحقق 
ذلك منه انتهت مدَّة حضانته ويكون الأب أولى به. ولكنهم لم يجدوا سنا معينة لاستغنائه . فقد 
قالوا: «متى استغنى الصبي بنفسه أكلا وشرباً ولباساً ونوماً» فالأب أولی بالذک»«“"٠.‏ 
4 -_ مدَة حضانة الأنثى : E‏ 
قالوا: «والأم أولى بالأنى إلى البلوغ»“"٠.‏ ولكنهم لم یجدوا سنا معيناً للبلوغ ومعنى 
ذلك أنه يستدل على البلوغ بعلاماته كالحيض والاحتلام . 
المطلب الخامس 


علاقة الوالد بالمحضون وهو عند حاضنته 
٠‏ _ حضانة الولد لا تعني انقطاع علاقة الوالد به : 
وإذا صار الولد في حضانة آمه» فهذا لا يعني انقطاع علاقة الأب به» فالأب هو الملتزم 
دنفقته وبأجرة حضانته» وله الح في رؤیته ورقابته ولا یحی للحاضنة منعه من ذلك جاء في 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «الولد متى کان عند أحد الأبوين: لا یمنع الآخحر عن النظر 
إليه وعن تعاهده)( ۳۰ . 


. ٥۳١ص «شرح الأزهار» ج۲»‎ )۱۲٤۹۸( . «المحلیٰ» ج۰۱۰ ص۳۲۳۴‎ )۱۲٤۹۷( 
. ٥٤۳ص‎ a «الفتارى الهندية»‎ (1۲٥۰۰( . ٥۳۱ص‎ a «شرح الأزهار»‎ (1۲۹۹( 


“۷4 


1 -للأب زيارة ولده عند حاضتته : 

ر نح الأب أن زور ولف العخضرن عد حاص ف بها على أن بكرن ةة الزاة 
بالحدود الشرعيةء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : j‏ كانت الجارية عند الأم أو عند 
الأب فلا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو بأمّها ولا يطيل المكث ولا ينبسط ؛ 
لأن الفرقة بينهما تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر»'"٠.‏ 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «الصغير غير المميز والمجنون الذي لا تستقل الأم 
بضبطه» فيكونان عند الأم ليلا ونهاراً ويزورهما الأب. . .٠""٠‏ 

۲ - لا تقوم الحاضنة بما يمنع الأب من زيارة ولده عندها: 

وإذا کان من حن الأب أن يزور ولده عند حاضنته ليطمثن على حاله » فلا يجوز للام 
الحاضنة أن تمنعه من زيارته أو تقوم بما يجعل زيارته غير ممكنة له أو صعبة كما لو انتقلت إلى 
مكان بعيد؛ ولهذا قيد الفقهاء انتقالها إلى خارج بلد إقامة الأب بقرب المكان المنتقلة إليه بحيث 
لا يشق عليه زيارة ولدهء قال الإمام الكاساني : «هذا إذا كانت المسافة بين البلدين بعيدةء فإن 
كانت قريبة بحيث يقدر الأب أن يزور ولده ويعود إلى منزله قبل الليلء فلها ذلك؛ لأنه لا يلحق 
الأب كبير ضرر بالنقل بمنزلة النقل إلى أطراف البلد»”""". وفي «المغني» لابن قدامة وهو 
يتكلم عن انتقال الحاضنة بالمحضون: «إلا أن يكون بين البلدين قرب بحيث يراهم الأب كل 
یوم ویرونه» فتکون الأم على حضانتها»5 ٠"‏ . 

: للأب أن يأخذ المحضون ليعلمه ولكن المبيت عند حاضنته‎ _ ٠۳ 

ومن حقّ الوالد أن يأخذ المحضون من حاضتته ليسلمه إلى المكتب لتعليمه أو إلى 
الصنائع » ولكن لا يبيت إلا عند حاضنته» وعلى هذا نص المالكيةء فقد قال الإمام المواق : 
«قال الباجي : إذا كان الابن في حضانة أمه لم يُمنع من الاختلاف إلى أبيه ليعلّمه ويأوي لأمه؛ 
لأن على الأب تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع . وقال ابن عرفة وهذا نص «المدونة» 
لمالك: للأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمکتب ولا بیت إلا عند أمه»*". وقال بو 
الحسن من فقهاء المالكية : الأب له القيام بجميع أمور ولده وله أن يختنه في داره ثم يرسله 


امه" , 
(۲°۹( «المغني» ج۷» ص۱۷٩‏ . )۱۲٣۰۲(‏ «مغني المحتاج» ج٣‏ ص۸٤‏ . 
)0°( «البدائم» ج٤»›‏ ص٤٤‏ . )6 16°( «المغني» ج۷؛ ص۱۷٦‏ . 


. ۲٠٣ص‎ »٤ج «التاج» و«الإکلیل لمختصر خلیل» للمواق‎ )۱۲٠۰۵( 
. ۲٠٣ص»‎ ٤ج «مواهب الجليل» للحطاب‎ )٠۲٠٠١( 
¥0 


ما يفعل بالمحضون عند انتهاء حضانته 

٤‏ - تمهید: 

إذا انتهت مدَّة حضانة المحضون ذكراً كان أو أنشى لاستغنائه عن الحضانة على التفصيل 
الذي بيناه"'"٠.‏ فماذا يفعل بالمحضون حينئذ؟ أقوال للفقهاء: قول يذهب إلى تخيير الغلام 
دون الجارية بين أبويه فأيهما اختاره يضم إليه ويكون عنده. وقول يذهب إلى تخيير الغلام 
والجارية بین الأبوين فأیهما وقع عليه الاخحتيار صار عنده. وقول يذهب إلى عدم التخييرء وإنما 
المحضون بعد انتهاء حضانته يضم إلى من يستحق الضم إليه. 

٠٥‏ -- منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم » نقسم هذا المطلب إلى ثلانة فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: تخيير الغلام دون الجارية بين أبويه. 

الفرع الثاني : تخيير الغلام والجارية بين أبويهما. 

الفرع الثالث: لا خيار ولا تخيير للغلام والجارية . 

الفرع الأول 


تخییر الغلام دون الجارية بين أبويه 
٣‏ - يخير الغلام عند انتهاء حضانته : 
وهذا قول الحنابلةء فعندهم إذا بلغ الصبي المحضون سبع سنوات واتفق أبواه أن يكون 
عند أحدهما جاز؛ لأن الحق في ضمه إليهما لا يعدوهما. وإن لم يتفقا خيره الحاكم بينهما فكان 
مع من اختار منهماء قضى بذلك عمر وعلي وشريح”'*"'. ولا خيار للجارية ٠"‏ . 
۷ _ أدلة هذا القول: .الدليل الأول: 


روى أبو هريرة رضى الله عنه آن النبى بي خيّر غلاماً بين أبيه وأمّه. رواه سعيد بإسناده 


)۲٠۰۷(‏ الفقرات ٠١٤۰۲‏ وما بعدها. 
(Te°A)‏ «المغني» ج۷»› ص٤۱٦۰‏ «کشاف القناع» ج٣‏ ص۳۳۰ . 
(۱۲۰۹) «المغني» ج۷»› ص٦۱٦‏ . 


=۷ 


والإمام الشافعي . وفي لفظ أبي هريرة قال: «جاءت امرأة إلى النبي ب فقالت: يا رسول الله 
إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني » فقال رسول الله اة : 
هذا أبوك وهذه أمك فخذ ا و ا فانطلقت 0 رواه ابو داودء کما جاء 
في «المغني» و «کشاف القناع»". والذي في سنن آي داود» ورد هذا الحديث عن آبي 
هريرة قال: «إني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ية وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله 
إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني» فقال رسول الله ا : 
استهما أغليه» فقال زوجها: من يحاقني فى ولدي» فقال النبى : هذا أبوك وهذه أمك فخذ 
بید آیهما ششت فاحذ بید آمّه فانطلقت بی۱۱"٠.‏ ۰ 

۸ -- الدليل الثاني : 

إجماع الصحابة» فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه. رواه ‏ 
سعيد» وروي التخيير أيضاً عن علي رضي الله عنه» فقد روي عن عمارة الجرمي أنه قال: 
خيرني علي رضي الله عنه بين عمي وأمي ونت ابن سبع أو ثمان. وروي نحو ذلك عن بي 
هريرة رضي الله عنه» وهذه وقائع في مظنة الشهرةء ولم تنكر فكانت إجماعا"'". 

۹4 -- الدليل الثالث: 


التقديم في الحضانة يقوم على أساس أن الأشفق يقدم على غيره؛ لأن منفعة الولد عنده 
أكثر» واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم يمكن اعتبارها بنفسهاء فإذا بلغ الغلام حدَأً يعرب عن نفسه 
ويميز بين الإكرام وضده فمال إلى أحد الأبوين دل على أنه أرفق به وأشفق عليه» فقدم بذلك 


. ٠۳۰ص «المغني» ج۷ ص٤۱٦ «کشاف القناع» ج۳‎ )١١١١٠١( 

)۱۲١۱۱(‏ «سنن بي داود» جا» ص۳۷۳-۳۷۲» وجاء في شرحه في «عون المعبود» ج۰ ص۳۷۳-۳۷۲: 
«أظهرت حاجتها إلى الولد ولعلَ محمل الحديث بعد مدة الحضانة مع ظهور حاجة الأم إل الولد 
واستغناء الأب عنه مع عدم إرادته إصلاح الولدء قاله السندي وقوله (استهما عليه) أي على الابنء قال 
في النيل: في دليل على أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين أنه يجوز الرجوع إليها كما يجوز 
الرجوع إلى التخييرء» وقد قيل إنه يقدم التخيير عليها وليس في حديث أبي هريرة هذا ما يدل على ذلك 
بل ربما دل على 'عكسهء لأن النبي بي أمرهما أولاً بالأسهم» ثم لما لم يفعلا خير الولد وقد قيل إن 
التخيير أولىٰ لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمللى الخلفاء الراشدين به وقوله بَية: «فخذ بيد أيهما 
شئت»» قال الخطابي في المعالم : هذا في الغلام الذي عقل واستغنى عن الحضانة وإذا كان كذلك 
خير بین والدیه» . 

. ٦1٥ص «المغني» ج۷»‎ )٠۲١۱۲( 
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وقيدناه ببلوغه سبع سنين؛ لأن الشرع خاطبه فيها بالصلاةء فقال ية : «مروهم - أي بالصلاة - 
لسبع» ( ۳( , 

: --الدليل الرابع‎ ٠ 

الأم قدّمت على الأب في حال صغر المحضون لحاجته إلى حمل ومباشرة خدمته؛ لأنها 
أعرف بذلك وأقوم به فإذا استغنى عن ذلك تساوى والداه: الأب والأم» بالنسبة إليه لقربهما 
منه فیترجح أحدهما على الآخحر باختياره(؟"') . ۰ 

۱ - هل يؤخذ باختيار الصبي مطلقاً؟ 

أولاً: رأي ابن عقيل : 

وإذا كان تخيير الولد المحضون الذكر عند انتهاء حضانته هو ما ذهب إليه الحنابلةء فهل 
يؤخذ باختياره مطلقاً أم هناك قيود وشروط للأخذ باختياره؟ والجواب المجمل: يؤخذ باختياره إذا 
كان هذا الاختيار محققاً لمصلحته» فإن كان في اختياره ضرر عليه لم يؤخذ بهذا الاختيار» ولهذا 
اشترط الفقيه ابن عقيل الحنبلي للأخذ باختيار الصبي سلامة اختياره من الفساد والضرر عليه . 
فقد جاء في «كشاف القناع» : «وإن تنازع الأبوان في الصبي خيّره الحاكم بينهماء فكان مع من 
اختار منهما. وقال ابن عقيل مع السلامة من فساد الاختيار» فأما إن عَلمَ أنه يختار أحدهما 
لیمکنه من فساد» ویکره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضی شهوته»"٠.‏ 

۹۲ - ثانياً: رأي ابن القيم : 
قال ابن القيم رخمه الله تعالى : فمن قدّمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه» فإنما نقدمه إذا 

حصلت به مصلحة الولد» ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى 

قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالةء فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب» فإذا اختار من 
يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له وأخير. . فإذا كانت الأم تتركه 
في المكتب وتعلمه القرآن» والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك فإنها أحىَ 
به بلا تخيير ولا قرعة وكذلك العكس”'"٠.‏ 


)۱( ا لمغني» ج۷ ص۱۹٦‏ . 
)٠۲١۱۴(‏ «المغني» ج۷ ض١٠٦.‏ «کشاف القناع» ج۳» ص۰٣۳‏ . 
)۱۲٠٠۰(‏ «کشاف القناع» ج۳ صض۳۳۰. )۱۲٥۱۹(‏ «زاد المعاد» لابن القیم ج٤۰‏ ص۳۸٠‏ . 
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۳ - تعقيب على رأي ابن عقيل وابن القيم : 

علق ابن عقيل وابن القيّم الأخذ باختيار الصبي إذا كان اختياره محققاً للمصلحة وأنه اختار 
من ينفعه لا من يتركه يلهو ويلعب. ولكن كيف نعرف طبيعة اختيار الصبي وأنه اختار من اختاره؛ 
لأنه يمكته من اللهو واللعب؟ وهذه أمور تنكشف وتعرف في المستقبل؟ ثم الأخذ بهذه القيود 
والشروط في الحقيقة لا يجعل قيمة في تخيير الغلام؛ لأنه يمکن إبطاله وتركه بحجة أن اختیاره 
فاسد غير سليم» ولیس في مصلحته. 

: الذي أميل إلى ترجيحه‎ -- ٠٤ 

وعليه فالذي أراه وجوب العمل بمقتضى الحديث وهو تخيير الخلام » وحيث إن الشرع جاء 
بهذا التخيير فإنه أراد به مصلحة الصبي» وحيث أن مصلحة الصبي تكون في اختيار من ينفعه 
ويهذبه ويعلمه وليس في اختيار من يترك له الحبل على الغارب» ويمكنه من اللهو واللعب على 
حساب التربية والتعليم» وحيث إن معرفة ذلك لا يعرف إلا في المستقبل» فيجب إذن أن نستدل 
بسيرة الم وكيف كانت معاملتها في خضانته» ونستدل بسيرة الأب أو منهجه في تربية أولاده» 
وهل يأخذهم بالج وبالتربية الحسنة أم لاء فإذا عرفنا ذلك عن الوالدين واختار الولد الصالح 
من أبويه في ضوء ما عرفناه عن كل منهما أخذنا باختياره وإن أخذ بغير الصالح منهما عرفنا أو 
ترجح عندنا أنه اختار ما هو الضار بهء فلا نأخذ باختياره ؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار؛ ولأن دفع الأذى 
عنه وهو لا يزال صغيراً مما يتفق ومنهج الشرع في رعاية الصغار. أما إذا جهلنا ما يفيدنا من سيرة 
الأبوين بأن كانا مستوري الحال» فالذي أراه الأخذ بمقتضى اختياره - والله أعلم -. 

: لا تخيير للجارية‎ - ٠ 


والجارية لا تخير بين أبويها عند انتهاء حضانتها؛ لأن الشرع لم يأت بها فيهاء ولا يصح 
قياسها على الغلام ؛ لأنه لا يحتاج إلى الحفظ كحاجتها إليه؛ ولأنها بلغت من العمر سبع سنين 
قاربت الصلاحية للتزويج › وإنما تخطب الجارية من أبيها؛ لأنه وليّها وهو أعلم بالكفاءة وأقدر 
على البحث» فينبغي أن يقدم على غيره فتضم الجارية إليه . ولأن ضم الجارية بعد السبع يجب 
أن يكون لمن في ضمها إليه منفعة ومصلحة لها» وضمها إلى أبيها هو الذي يحقق المصلحة 
لها؛ لأنه أقدر على حفظها وصیانتها من آمها**"٠.‏ 


)19۱۷( «المغني» ج۰۷ ص۱۷٦‏ . 


-۷۹- 


الفرع الثاني 
تخییر الغلام والحارية بين أبویهما۱۵٠)‏ 

: التخيير يشمل الذكر والأنثى‎ - ٠ 

ذهب الشافعية إلى أن المحضون ذكراً كان أو أنثى » عند انتهاء مدَّة الحضانة يخير بين أبويه 
فأيهما اختاره يكون عنده؛ لأن النبي يي حير غلاماً بين أبيه وأمه؛ ولأن القصد من ضم الصغير 
أو الصغيرة إلى أحد الوالدين هو تحقیق مصلحتهماء ومن انتهت حضانته صار ممیزا» والمميز 
أعرف بمصلحته» فهو یختار من یحقق له مصلحته ومنفعته . ودليلهم هو دليل الحنابلة على تخيير 

۱۷ - يجوز تأخير التخيير*"٠:‏ 

قال ابن الرفعة من فقهاء الشافعية : : «ويعتبر في تخییره آن یکون عارفاً بأسباب e‏ 
ار تخییره إلى حصول ذلك وهو موکول إلى اجتهاد القاضي» . والمعرفة بأسباب التخيير تعنى 
معرضة الغلام أو الجارية ما يدعوهما إلى اختيار الأم أو الأب من كون المختار منهما يحقق 
مصلحتهما بما يقوم به من رعايتهما وتربيتهما وتعليمهماء فإذا رأى القاضي تأخير التخيير جاز 
له ذلك. ولکن ينبغي أن لا تطول مدّة التأخير أكثر مما هو ضروري › وتأآخير التخيير لما ذكره 
ابن الرفعة هو ما نرجحه لمصلحة الولد. وإذا تأحر التخيير بقى الولد عند حاضنته. 


الفرع الثالكث 
5١‏ تخییر للغلام ولا للحارية 
۸ -- لا تخيير للمحضون عند انتهاء مدَة الحضانة : 


إذا انتهت مدَة الحضانة فلا خيار ولا تخيير للمحضون بين أبويه» وإنما يضم » ذکراً کان 
ا و نشی إلى ولیه وهو الولي على النفس كالب وهذا مذهب الحنفية( (Yere‏ . وهذا اشا مذهب 


المالكية والظاهرية والجعفرية والزيدية ؛ لأنھم لم یذکروا تد تخيير المحضون عند بلوغه السن التي 


)1۲9۱۸( «مغني المحتاج» ج۴ ص٩١٥٤-۹٥٤»‏ «نهاية المحتاج» ج۰۷ ص‌۲۱۹-٠۲۲.‏ «المهذب» و«شرحه 
المجموع» ج۷٠ء‏ ص۱۷۸ . 

. ٤١۹۱ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )٠۲١۱۹( 

. «الهداية» و«فتح القدير» ج۳ ص۳۱۸‎ )١۲٠۲١( 


=A‘ 


تنتھی بھا مده حضانت(۲۲۱) . 
۹ - أدلة هذا القول: 
استدل الحنفية على عدم ت تخيير المحضون بين أبويه عند انتهاء مدّة حضانته بجملة أدلة» 
کما آنھم ردوا على ما استدل به القائلون بالتخيير» ونذكر ذلك فيما يلي : 
٠‏ - الدليل الأول : 
إن المحضون إذا انتهت مدَّة حضانته وتركنا له تعيين من يضم إليه من أبويه فقد يختار من 
لا تتحقق مصلحته في اح لأنه كما جاء في «الهداية» : «لقصور عقله يختار من عنده الدعة 
لتخليته بينه وبين اللعب فلا يتحقق النظر له" أو كما جاء في «المبسوط»: «ولأن الصبي 
وکذا الصبية - في العادة یختار ما يضره؛ لأنه يختار من ل يۇدبه ولا يمنعه شهوته» ۲ . أو 
کما یقول الكاساني رحمه الله تعالی : «ولأن تخيير الصبي ليس بحكمة؛ لأنه لغلبة هواه يميل 
إلى اللذة الحاضرة من الفراغ والکسل والهرب من الكتاب وتعلم آداب النفس ومعالم الدين»› 
فیختار شر ر الأبوين وهو الذي يهمله ولا یژدبه»۲۵"٠.‏ 
١‏ _الدليل الثاني : 
قد صح ان الصحابة لم يخيروا المحضون بين والديه عند انتهاء مدَّة الحضانة*""٠.‏ 
۲ _ الدليل الثالث: 
وأما الحديث النبوي الذي رواه أبو داود وغيره» والذي جاء فيه أن النبي به خير الولد بين 
آبویه عليه ما يأتي : 
: أن ابي يي ٤‏ ل دعا لذلك الغلام الذي خحیره ر بين أبويه» فقال اة : «اللهم سك ده) » فببركة 
دعاء oS‏ ولا يوجد مثله - أي مثل دعاء البي ي - في حق 
من المحضونين › فوجب المصير إلى مظنة ما هو الأنقع للمحضون وهو ما قلناه أنه | إذا بلغ 
التي تنتهي فیها حضانته دفع إلى من له الحىّ في ضمه إليه*""'. 
(o۲1)‏ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲ ص٦۲٥۰‏ «المغني» ج۷ء ص٤1٦‏ «المحلىٰ» 
لابن حزم ج ۰۱۰ ص۳۲۳ «شرائع الإسلام» ج۰۲ ص ۳٤۹-۳٤١‏ «شرح الأزهار» ج۲ ص١۳٥‏ . 
)۱۲٠۲۲(‏ «الهداية» ج۰۳ ص۳۰۸ . )۱۲١۲۳(‏ «المبسوط» للسرخسي جه» ص۲۰۸ . 
(\Yfo¥€)‏ «البدائم» (1Yo) . ٤٤ص a‏ «الهداية» ج۳“ ص۳۱۸ . 


. «المبسوط» ج٥ ص۰۲۰۸ «فتح القديره ج۳ ص۳۱۸‎ (Yo) 
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ب : أو يحمل حديث التخيير على أن الغلام الذي خيره النبي ية كان بالغاً بدليل أنه كان 
يستقي لأمّه من بئر أبي عنَبة كما جاء في الحديث» ومن المعلوم أن من كان دون البلوغ لا يرسل 
إلى الآبار للاستقاء منها للخوف عليه من السقوط فيها؛ لقلة عقله وعجزه عن ذلك غالباً. ونحن 
نقول إذا بلغ فهو مخیر بین أن ینفرد بالسکنی وبين أن یکون عند أيهما اراد" . 

۴۳ -_ مناقشة أدلة الحنفية : 


أولاً : قولهم : إن المحضون لا يحسن الاختيار لقصور عقله؛ ولأنه يختار من يتركه يلعب 
ویلهو ولا یعلمه. یرد علی هذا القول بإمکان تأخیر تخییرہ إذا ترجح سوء اختیارہ کما ذكرنا عن 
ابن الرفعة من الشافعية» ونعيد قوله هنا إذ قال: «ويعتبر في تخییره أن یکون عارفاً باسباب 
الاختياء وإلا أخرّ تخييره إلى حصول ذلك» وهو موكول إلى اجتهاد القاضي»*”"٠.‏ 

ثانياً: قولهم : قد صح أن الصحابة لم يخيروا المحضون بين والديه عند انتهاء حضانته. . 
يرد على هذا القول» أنه ثبت الأخذ بالتخيير من قبل عمر وعلي رضي الله عنهماء حتى قال ابن 
قدامة في هذه الوقائع التي قضى فيها عمر وعلي بالتخيير أنه لم ينقل فيها إنكار» فكانت 
إجماعا"""٠.‏ وإذا لم نوافقه على حصول الإجماع على التخيير حتى ولا إجماع سكوتي» 
فنحن نوافقه على حصول التخيير من قبل بعض الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهماء مما يدل 
على أن الأخذ به نهج شرعي ولو لم يكن له أصل في السنة النبوية لما أخذ به . فالأخذ به واتباع 
من أخذ به أولى من اتباع الساكتين عنه» إذ لم ينقل إلينا من الصحابة من أنكر على الأخذ به. 

ثالثاً: تأويلهم الحديث بأن تخيير الصبي إنما صح وجاز لدعاء النبي إة للصبي بحسن 
الاختيار» وأنه لا سبيل لمثل هذا الدعاء بعد وفاة النبي بي وبالتالي فلا سبيل إلى الأخحذ بهء 
بل يلزم الأخذ بتسليم الصبي بعد حضانته إلى من له حق ضمه إليه. يرد على هذا القول» أن 
التخيير لو لم يكن أصله مشروعاً لما فعله النبي ية ولما دعا للصبي . ولا يشترط لبقاء الفعل 
مشروعا بقاء اقترانه بدعاء النبى ية؛ لأن هذا الدعاء إنما حصل لوجوده َة وليس لشرط 
مشروعية ما أوقعه النبي يي . ۰ 

وأما توجيه الحنفية رحمهم الله تعالى» بأن الحديث قد يحمل على تخيير البالغ بدليل أن 
من جرى تخييره» كما جاء في الحديث» كان يستقي لأمه من بئرء وهذا لا يتأتى من صبي دون 
البلوغ . فهذا يرد عليه أن غير البالغ قد يمكنه الاستقاء لأمه من البثر بأن يعينه بعض من يستقون 


.۳٠۱۸-۳۱۷ص «الهداية» و«فتح القدیره ج۳»‎ )١١١۲۷( 
. ٦٠١٥ص «المغني» ج۷»‎ )۱۲٠۲۹( . ٤٥٦ «مغني المحتاج» ج۳‎ )١۲١۲۸( 


-۸۲- 


من البئر بأن يملأوا له إناءه أو قربته» فيحملها على ظهره ويأتي بها أو يحملها على دابة ويسوقها 
إلى أمه. وحتى لو قلنا: إن الصبي الذي كان يستقي الماء لأمه والذي خيره النبي ية كان بالغاء 
فهذا لا يدل على أن غير البالغ لا بُخير. 

: القول الراجح‎ -- ٤ 


والراجح الأخذ بتخيير المحضون بين أبويه عند انتهاء مدَّة حضانته بالقيود التى ذكرها 
الآخحذون بالتخیير من الحنابلة والشافعية» وبما عقبنا به على أقوالهم وما رجحناه منها. 


“AT - 


رانس لے 
کر (رژرارو 
رر رژرار ول ال ادالات 


0 
إذا انتهت مدَة الحضانةء أي حضانة الصغير أو الصغيرة باستغنائهما عن الحاضنةء فإن 
مرحلة أخحرى تلي مرحلة الحضانة هي مرحلة ضم الصغار إلى من لهم الولاية على النفس. وهذا 
الضم يسميه بعض الفقهاء «الكفالة» أي كفالة الأولادء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية: «الحضانة حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمییزه کطفل ومجنون 
وتربيته» وتنتهي في الصغير بالتمييز. وأما بعده إلى البلوئ فتسمى (كفالة). قاله الإمام 
الماوردي»'""٠.‏ وما قاله الماوردي هو ما احترناه عنواناً لهذا الفصل مع ذكر ما يقابل هذا 
العنوان عند الآخحرين أو ما يعني هذا العنوان عند غيرهم وهو: «ضم و إلى من لهم الولاية 

على النفس». 
- حكمة تشريع كفالة الأولاد : 


م من كفالة الأرلاد الصغار ذکوراً کانوا أو 5 تحقيو تحقيق مصلحتهم ودرء الأذى عنهم 
والقيام بشؤ بشؤونهم» وإكمال تربيتهم التي بدأت في مرحلة حضانتهم » وكذلك إكمال تعليمهم ما 
یحتاجونه والذي بدا أو يفترض آنه بدأ في مرحلة حضانتهم ايشا وإذا کان هذا هو الغرض من 
كفالة الأرلادء فهو إذن هو حكمة تشريعها. 

۷ - منهج البحث: 


نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: ابتداء الكفالة» وبيان مستحقيها . 
المبحث الثاني : شروط من له الكفالة (الكافل). 

المبحث الثالث: علاقة الوالدين بالولد وقت كفالته. 
المببحث الرابع : كفالة الأولاد اليتامى . 

المبحث الخامس : حکم الولد عند البلوغ بالنسبة لكفالته . 


. ٤٥۲ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )٠٠٠۳١( 
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و 
اہی ازرد 
رټ روکد (رژ دارو با6 نېا 

۱۸ - تمهید»› ومنهج ال لىحث: 

تہداً كفالة الولد بانتهاء مدَةَ حضانته بېلوغه سا معينة» أو بتخییره بین أبويه على اختلاف 
بين الفقهاء كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وعليه» أقسم هذا المبحث إلى مطالب على النحو 
التالي : 

المطلب الأول: مذهب الحنفية. 

المطلب الثاني : مذهب الشافعية . 

المطلب الثالث: مذهب الحنابلة . 

المطلب الخامس: مذهب الظاهرية. 

المطلب السادس: مذهب الزيدية . 

المطلب السابع : مذهب الجعفرية . 


مذهب الحنفية - فى ابتداء الكفالة له وبيان مستحقيها 
٠۹‏ - تبدأً الكفالة بانتهاء الحضانة : 


تبداً كفالة الآولاد الصغار عند انتهاء حضانتهم ببلوغهم السن التي تنتهي فيه حضانتهم على . 
النحو الذي فصلناه من قبل "". ولا تخيير عندهم لمن انتهت مدَةَ حضانته» وإنما يضم إلى 
من له ولاية الضم إليهء وقد بنا حجتهم فی عدم التخي "١‏ . 


. ٠١٤٤۲-۱۰٤۳۹ الفقرات من‎ )۱۲٥۳۲( . ۱۰٤۰۹-۱۰٤۰۲ الفقرات من‎ )۲٠۳۱( 
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:٠""“دالوألا ترتيب المستحقين كفالة‎ - ٠١٠١ 


قالوا: تثبت هذه الولاية - ولاية ضم الأولاد الصغار- أي كفالتهم - للعصبة من الرجال 
ويتقدم منهم الأقرب فالأقرب . فتثبت للأب ثم بعده الج أبو الأب وإن علاء ثم الأخ لأب وأمء 
ثم الأخ لأب» ثم ابن الأخ لأب وأمء ثم ابن الأخ لأب» ثم العم لأب وأم» ثم العم لأب» 
ثم ابن العم لأب وام» ثم ابن العم لآب» ثم عم الأب لأب وأمء ثم عم الأب لأب» ثم عم 
الحدّ لأب وأم» ثم عم الجدّ لأب . 

ولا تثبت هذه الولاية لابن العم على الأنثى فلا تضم إليه إذا انتهت مدَّة حضانتها؛ لأنه ليس 
بمحرم منها؛ لأنه يجوز له نکاحها فلا یؤتمن علیهاء فان لم یکن للأنثی من عصباتها غير ابن 
عمها اختار لها القاضي أفضل المواضع ؛ لأن الولاية في هذه الحالة إليه فيراعي الأصلح› فإن 
رآه أصلح ضمها إليه وإلا وضعها عند امرأة مسلمة أمينة . وقال الإمام محمد صاحب أبي حنيفة : 
إن کان للأنثی ابن عم وخال وكلاهما لا بأس به في دينه جعلها القاضي عند الخال لأنه محرم » 
وابن العم ليس بمحرم فكان المحرم أولى . 

٠١١‏ - تعدد المستحقين كفالة الولد: 

وإذا تعدد المستحقون كفالة الولد كما لو كانوا ثلاثة أخوة للولد المراد كفالته أي المراد ضمه 
إلى أحدهم» وکلهم على درجة واحدة فى القرب من الولد بأن كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب» 
قافضلهم صلاحاً وورعاً ولاهم في كفاته بضمه إليه» فإن كانوا في ذلك سواء» فاکبرهم ست 
هو الأولى بكفالته - أي بضم الولد إليه -. 


٠۲١‏ - إجبار الولي على كفالة الولد: 

إذا انتهت حضانة الولد باستغنائه عن حاضنته ويعرف ذلك ببلوغه سبع سنين ويضاف إلى 
هذه المدَة سنتان بالنسبة للأنثى» اجبر وليه كأبيه على ضمه إليه» فقد جاء في «ردٌ المحتار» لابن 
عابدين: «وفي «الفتح» - «فتح القدير» - ويجبر الأب على أخذ الولد بعد استخنائه عن الأم؛ 


وفي «شرح المجمع»: فإذا استغنى الغلام عن الخدمة أجبر الأب أو الوصي أو الولي على 
أخذه؛ لأنه أقدر على تأدیبه وتعلیمى5""٠.‏ 


(\Yerr)‏ «البدائع» ج٤“‏ ص۴٤۰‏ «الفتاوى الهندية» ala‏ ص۲٤٥۰‏ «الدر المختار ورد المحتارء ج۳ 
ص٦٦‏ . 
)١۲٠۳۲١(‏ «رد المحتار على الدر المختاره ج۴ ص1٦٥‏ . 
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۴۳ -- إذا لم يوجد للولد كافل : 

وإذا لم يوجد للولد الصغير الذي انتهت مدّة حضانته من يكفلهء فقد استظهر الفقيه ابن 
عابدين بقاءه عند حاضنته إلا إذا رأى القاضى أن غيرها أولى به منهاء فقد جاء في «رد المحتار» 
الحاضنة إلا أن يرى القاضي غيرها أولى له»(""٠.‏ 

المطلب الثاني 
مذهب الشافعية - فى ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 

: تبدأً كفالة الولد من وقت اختياره الكافل‎ - ٠٤ 

إذا انتهت مدَّة حضانة الولد المحضون ذكراً کان أو أنشى فإنه يخير بين أبويه فمن اختاره 
منهما یکون عنده. ویکون هو کافله بعد مرحلة حضانته . 

وتبداً بهذا الاختيار مرحلة كفالته» وقد أشرنا إلى هذا التخيير الذي يجري للولد بعد مضي 
هة حضانته ۱۲0 , وقد یکون الول في حضانة والديه کلیهما في حال قیام النكاح» ثم یحصل 
الفراق بينهماء وقد صار الولد ا فر ایا ت اریت فمن اختاره کان عنده وصار هو کافله» 
جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «والمميز الصادق بالذكر والأنثى إن افترق أبواه من 
النكاح وصلحا للحضانة - أي لكفالة الولد -» ولو فضل أحدهما الآخر ديناً أو مالا أو محبة كان 
عند من اخحتار منهما») ۷" . 

:٠""«: ترتيب مستحقي الكفالة الذين يجري بينهما التخيير‎ - ٠٠٤٠١ ٠ 

قلنا إن الشافعية يأخذون بتخيير الولد لتعيين من يكفله» فمن يختاره الولد من أبويه فهو 
كافله ويضم إليه» فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما خير الولد بين من يقوم مقامهماء فمن اختاره 
کان هو كافله» على التفصيل التالى : 

: أولاً : إذا كان الأبوان موجودین‎ - 1°0٦ 

أ : إذا كان الأبوان موجودين وكانا صالحين لكفالة الولد كان الكافل منهما له هو من يختاره 


. ٥٦٦ص «رد المحتار» لابن عابدین ج۳»‎ )۱۲٠۴۰( 
. ٤٥٩ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )٠۲٠۳۴۷( . ٠١۴۳١ الفقرة‎ )۱۲۳١( 


7 


. («نهاية المحتاج» ج۰۷ صض۲۲۰-۲۱۹‎ . ٤٥۷-٤١٦ «مغني المحتاج» ج۳ ص‎ (\YoeTA) 
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الولدء وإن فضل أحدهما الآخر ديناً أو مالا أو محبة كما ذكرنا. 

ب : فإن كان أحد الأبوين غير صالح لكفالة الولد بأن كان فيه جنون أو كفر أو رق أو فسق» 
ولا تخيير لوجود المان منه وهو عدم صلاحية أحدهما للكفالة ؛ لوجود المانع منها فيه من كقر 
وغیره» ولكن,ٍ لو زال المانع عاد الممنوع › فإذا عاد للآخر صلاحية الكفالة لزوال المان منها من 
کر ور حير الولد بين آبويهء وما قلناه هو في حالة وجود الأبوين - فقط» أي عنل عدم وجود 

٠١ ۷‏ - ثانياً: إذا اختار الولد أبويه كليهما أو غيرهما أو أحدهما: 

أ : إن اختار الولد الممين ذكراً كان أو أنش ء أبويهء أقرع بينهما قطعاً للنزاع » ويكون عند 
من خرجت قرعته منهما. 

ب : فإن لم يختر واحداً منهما فالأم أولى ؛ لأن الحضانة لها ولم يختر غيرهاء وقيل يقرع 
بينهما؛ لأن الكفالة لكل منهما. 

ج : ولو اختار غير أبويه» فالأم أولی ااا لما کان أي اا لحضانتها 
السابقة -. 

۸ ۱ - ثالاً: التخيير عند فقد الأب : 

وإذا لم يوجد الأب أو عند عدم أهليته لكفالة الولدء فالولد يخير بين الأم وبين من يقوم 
BS AN EN. EEE‏ الأم في القول 
لأصح عند الشافعية ؛ لأن العلّة في ذلك العصوبة» وهي موجودة في الحواشي كما في الأصول . 
ومثل الأخ والعم ابن العم» »> فيجري التخيير بينه وبين الام في حی الذكرء ولکن الأم أولى منه 
بالأنثى » فلا تخيير في حقها إن لم يوجد من عصبتها غير أبن ن العم» > فتضم إلى أمها بدون تخيير. 

۱۹ - رابعاً: التخيير عند فقد الأم: 

وإذا فقدت الأم أو وجدت وهي لا تصلح لكفالة الولد قامت مقامها الجدَّة أم الأم فيخير 
الولد بينها وبين الأب . وكذلك يخير الولد بين الأب والأخت أو الخالة في القول الأصح ؛ لأن 
كلا منهما يقوم مقام الأم» وفي القول الثاني للشافعية يقدم الأب ولا يجري التخيير. 

: خامساً: التخيير عند فقد الأبوين‎ _ ٠ 


وإذا لم يوجد الأبوانء حير ير الولد بين الجدّة آم الأم وإِن علت ويین الجد أبي الأب وإِن 
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علا. وكذلك يخير الولد بين الأحت والخالة وبين بقية العصبة. وكذلك يخير الولد بين ذكرين 
أو بين أنثيين كأخوين أو أختين» وهذا عند بعضهم وهو الأوجه والأولى ؛ لأنه إذا جرى التخيير 

١‏ ¬- تغير اختيار الولد: 

وإذا اختار الولد ذکراً کان أو أنٹی أحد أبويه أو أحد من الح بهماء ثم تغيّر اختياره فاختار 
< 4 . وع 
الآأخحر اخحذ باختیاره الجديد وحول إلى من اختاره . ویعلل الشافعية الأخحذ باختیاره الجديد 
بقولهم : قد يظهر له الأمر فيمن اخحتاره اوا بخلاف ما ظنّه فیه» أو يتغير حال من اختاره أولاء 
وقد يختار أحدهما في وقت ويبدو له اختيار الآخر في وقت آخر» وقد يقصد الولد في تغيير 
اختياره مراعاة الجانبين أي مراعاة الولد لوالديه كليهماء» فيكون في وقت عند أحدهماء وفي وقت 
آخر عند الأخر تطييباً لخاطرهما. 

۲ ۱ - هل يؤخذ باختیار الولد كلما غيره: 

فإذا تکرر تغیر اختیار الولدء فهل يؤخذ به کلما تغیر ویحول من واحد إلى آخر؟ قال صاحب 
«مغني المحتاج»: ظاهر إطلاق النووي في «المنهاج» أنه يؤخذ باختياره كلما تغير ويحول إلى 
من يختاره» لكن الذي في الروضة : إن كثر ذلك من الولد بحيث يُظن أن سببه قلّة تمييزه عل 
عند الأم كما قبل التمييز. 

المطلب الثالكث 
مذهب الحنابلة فی ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها(“"*"٠‏ 

: تبدأً كفالة الولد من وقت اختياره الكافل‎ - ٠۴۳ 

تبداً كفالة الولد بعد انتهاء مده حضانته واختياره من يكفله وذلك حسب الضوابط والحالات 
التالية: 

: : أولاً: إذا كان الأبوان موجودين‎ - ٤ 

أ : إذا بلغ الولد الذكر المحضون سبع سنين وليس بمعتوه خير بين أبويه إذا تنازعا في 
کفالته» فمن اختاره منھما فھو أولی به . 

ب : وإذا اختار أبويه كليهما أو لم يختر واحداً منهماء فَذَّم أحدهما بالقرعة؛ لأنه لا مزية 


(۱۲۳۹) «المغني» ج۰۷ ص ٦۱۷-٦۱۹‏ «کشاف القناع» ج۳ ص۳۳۸ . 


-۸4- 


لأحدهما على صاحبه ولا يمكن اجتماعهما على كفالته فقدم أحدهما بالقرعةء فإذا قَذّم بها ثم 
اختار الآخر رَد إليه لأننا قدمنا اختياره الثاني على اختياره الأول» فعلى القرعة التى هى بدل عن 
الاختيار أولى . 

٥‏ - ثانياً: إذا كان الأب معدوماً: 

وإذا كان الأب معدوماً أي غير موجود أو كان موجوداً وهو من غير أهل الكفالة لمانع فيه 
وحضر غيره من العصبات کالأخ والعم وابنه» قام مقام الأب فيخير الغلام بین مه وعصبته؛ لأن 
عليا رضى الله عنه خير عمارة الجرمى بين أمه وعمه؛ ولأنه عصبة فأشبه الأب. 

: ثالث : إذا كانت الأم معدومة‎ - ١ 

وإن لم توجد الأم أو وجدت وهي من غير أهل الكفالةء فسلّم إلى الجدَة أم الأم خير الغلام 
بينهما - أي بين الجدّة - وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات. فمن اختاره الولد كان عنده 
وصار المختار هو كافله. 

۷ - رابعاً: إذا کان الأبوان معدومين : 

وإذا كان الأبوان معدومين أو كانا موجودين ولكنهما لا يصلحان لكفالة الولد لوجود المانع . 
فيهما من كفالته» فسّلم الولد إلى امرأة كأخته وعمته أو خالته قامت مقام أمه في التخيير بينهما 
وبين عصباته للمعنى الذي ذکرناه في الأبوين . 

فإن كان الأبوان رقيقين وليس له أحد من أقاربه سواهماء فقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : 
لا كفالة لهما عليه ولا نفقة له عليهماء ونفقته في بيت المال» ويسلم إلى من يحضنه من 
المملين: 

۸ - شر وط التخيير : 

وإنما يخير الولد الذكر بالتفصيل الذي ذكرناه عند الحنابلة بشرطين : 

الأول: أن يكونا جميعاً من أهل الكفالةء فإن كان أحدهما لا يصلح لكفالة الولد لمانع فيه 
کان کالمعدوم ويعین الآخر لكفالة الولد بدول تخییر» کمالو کان الولد مسلما وأمه مسلمة وأبوه 
كافر فكفالته لأمه بدون تخيير؛ لأن من شروط الكافل أن يكون مسلماً إذا كان الولد المكفول 
مسلما. 

الثاني : أن لا يون الولد مجنونا أو معتوهاًء فإن كان معتوهاً أو مجنوناً كان عند الأم ولم 
يخير؛ لأن المعتوه أو المجنون بمنزلة الطفل غير المميز. 
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۹ -_ بطلان اختيار الولد بجنونه: ` 

ولو اختار الولد أباه ثم زال عقلهء رَد إلى الأم وبطل اختياره؛ لأنه إنما خير حين استقل 
بنفسه» فإذا زال استقلاله بنفسه لجنونه كانت الأ م أولى به؛ لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه کما 
في حال طفولته . 

۱٣۰‏ - تغیر اختیار الولد: 

ومتى اختار الولد الذكر أحد أبويه أو من يقوم مقامه» فسَلَّم إليه ثم اختار الآخر رد إليه 
فإن عاد الآخر فاختار الأول أعيد إليه» هكذا أبدا كلما اختار أحدهما صار إليه؛ لأنه اخحتيار شهوة 
لحظ نفسه فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه في المأكل والمشرب» وقد يشتهى المقام عند 
أحدهما في وقت» وعند الآخر في وقت» وقد يشتهي التسوية بينهما وأن لا ينقطع عنهما. 

۱ -- تعقیب على ما قالوه فى تغير اختيار الولد: 

الحنابلة ومثلهم الشافعية أجازوا للولد الذي اختار أحد والديه أن يغير اختياره فيختار الآخر 
معلّلين ذلك بما ذکرناه عنهم» وليس ما ذكروه بمقنع بما ذهبوا إليه ؛ لأنه في هذا الجواز للولد 
في التنقل بين أبويه مفسدة له لتغير منهج تربيته التي يأخذ بها كافله» وقد تكون هذه التربية جدية 
وحازمة فينفر منها الولد وهي في مصلحته» فيختار الآخر فتضطرب تربيته ولا يثبت على سيرة 
واحدة» وت تتزلزل شخصيته . ولهذا فالذي أراه أنه من اخحتار أحد حد أبويه» فالأصل بقاؤه عنده 
والاستثناء تحويله إذا اختار التحويل إذا وجد المبرر الشرعي والمصلحة المعتبرة لهذا التحويل 
بعد بحث وتمحيص» وعدم تکرار هذا التحويل . 

۲ -- لا تخيير للجارية : 


ولا تخير الأنثى إذا انتهت مدة حضانتها وإنما تضم إلى أبيهاء قال الإمام الخرقي الحنبلي : 
«وإذا بلغت الجارية سبع سنين» فالأب أحق بها . وقال ابن قدامة معقباً على قول الخرقي له . 
و عليه: «لأن الغرض من الحضانة الحظ للجارية» والحظ للجارية بعد السبع في الكون 

عند أبيها؛ لأنها تحتاج إلى حفظ» والأب أولى بذلك فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ویصونها؛ 
ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج » فإنما تخطب الجارية من أبيها؛ لأنه وليها 
والمالك لتزويجهاء وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث» فينبغي أن يقدم على غيره» ولا يُصار 
إلى تخييرها؛ لأن الشرع لم یرد به فيهاء ولا ر يصح قياسها على الغلام ؛ لأنه لا يحتاج إلى الحفظ 
والتزویج کحاجتها إلیی٤*"۰.‏ 

. «المغني» ج۷» ص۲۱۷‎ )٠١٠٤١( 
-۹۱- 


المطلب الرابع 
مذهب المالكية فى ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 
٠۳‏ _ كفالة الذكر تتصل بحضانته وتكون لحاضتته الأم إلى البلوغ 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وحضانة الذكر المحقق من ولادته للبلوغ» فإن بلغ ولو 
زمنا آو راء سقطت عن الام واستمرت نفقته على الأب» وعليه القيام بحقه )۲۶۹ , 


ومعنى ذلك أن كفالة الولد الذكر تكون لحاضنته بعد سن التمييز إلى أن يصل إلى سن 
البلوغ ثم تنتهي حضانة الأم عنه» ویتولی الأب القيام بحقوقه لو بلغ زمناً اوخ وقال بعض 
المالكية: تستمر الحضانة للأم على الذكر إلى أن يبلغ عاقلا غير زمن«؟*"٠.‏ 

: كقالة الأنى تنتصل بحضانتها وتكون للأم إلى أن تتزوج‎ _ ٠٤ 

أما الأنثى » فتبقى في حضانة أمها إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجهاء وهذا إذا كانت مطلقة 
أو مات عنها زوجهاء أما إن كان حياً وهي في عصمته فكفالة الأنشى حق لهماء جاء في «الشرح 
الكبير» للدردير: «وحضانة الأنثى حتی یدخل بها الزوج للأم ولو كافرة إذا طلقت أو مات زوجها» 
فان کان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما»“". 

٥‏ _ ترتيب المستحقين لكفالة الولر؛"“: 

قالوا: وحضانة الذكر للبلوغ» وحضانة الأنشى حتى يدخل بها الزوج للام ولو كافرة إذا طلقت 
أو مات زوجهاء ثم بعد الأم أمهاء ثم بعد أم الأم جدَّة الأم - أي الجدة من قبل الأم الصادق 
بها من جهة قبل أمها أو أبيها-» وجهة الإناث مقدمة . ثم الخالة الشقيقة أو لأم» ثم خالة الأم 
ویليها عمة الأم» ثم جدّة الأب - أي الجدة من قبل الأب - فيشمل أم الأب وأم آمه وأم آبيه» 
والقربى تقدم على البعدى والتي من جهة أم الأب تقدم على التي من جهة أبيه. ثم بعد الجدّة 
من جهة الأب الأب ثم الأخت للولد المحضون» ثم العمة لهء ثم عمة أبيهء ثم حالة أبيه . 
ثم بعد خالة الأب هل بنت الأخ شقيقاًء أو لأم أو لأب أو بنت الأخت كذلك. أم الأكفأ منهن 
بالقيام بحال المحضوك وهو الأظهر؟ أقوال. ثم الوصي» ثم الأخ للمحضون» ثم ابن الأخ» 
(Ye14)‏ «الشرح الكبير» للدردیر ج۰۲ ص٦۲٥‏ . 
)١١٠١٤۲(‏ «حاشية الدسوقي علیٰ الشرح الكبير» للدردیر ج۲» ص٦۲٥‏ . 


. ٠٠٣ص «الشرح الکبير» للدردير ج۲»‎ )۱۲٠٤۴۳( 
. ه۲۸-٥۲۷ص «الشرح الکبیر» للدردیر ج۲»‎ )۱۲١٤٤( 
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لكن يقدم عليه الج من جهة الأب ثم العم ثم ابنهء e‏ فلا حضانة له عند ابن رشد» 
واختار اللخمي خلافه - أي أن له الحضانة؛ لأن له حناناً و شفقة - وعليه فمرتبته تلي مرتبة الجدّ 
المولى الأسفل وهو المعتق (بفتح ويقدم المتساوين في استحقاق الكفالة من رجال 
كعمين ونساء كخالتين» بالصيانة والشفقة فإن تساويا فيها دم الأسن»ء فإن تساويا فالقرعة هي 
التي تعين الأولى بالاستحقاق. هذا وفي المختلفين في قوة المرتبة يقدم الشخص الشقيق ذکراً 
أو اأ نثى على الذي للأم» ثم يقدم الذي للأم» ثم الذي للأب«“"٠.‏ 
مذهب الظاهرية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 
٠١٠‏ - كفالة المحضون تتصل بحضانته فتكون لحاضنته : 
وعند الظاهرية تمتد حضانة المحضون ذکراً کان أو از نثی إلى البلوغ بالحيض أو بالاحتلام 
أو بإنبات شعر العانةء فقد جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «الأم أحق بحضانة الولد 
الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام أو الإنبات - إنبات شعر العانة - مع 
التمييز وصحة الجسم»”“". ومعنى هذا أن الحضانة عندهم تمتد إلى بلوغ المحضون سن 
البلوغ فتشمل مرحلة «الكفالة» التي يقول بها غيرهم والتي تبدأً من نهاية مرحلة الحضانة . فتكون 
ولاية الحضانة الممتدة بعد سن التمييز للمحضون لمن كانت له الحضانة عليه قبل التمييز على 
التفصيل الذي ذكرناه عن الظاهرية“؟"٠.‏ 
مذهب الزيدية فى ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 
٠١۷‏ د ابتداء كفالة الذكر باستغنائه عن حاضنته : 


قالوا: إن المحضون الذكر إذا استغنى بنفسه أكلا وشرباً ولباساً ونوماً» فإنه يؤخذ من حاضنته 
الأم ويضم إلى الں ٠*٣١‏ . 


. «المحلیٰ» لابن حزم ج۰٠۰ ص۳۲۳‎ )۱۲١٤١( .٥۲۸ص «الشرح الكبيره للدردیر ج۰۲‎ )٠١٠٤١( 


. ٥۳۱ص «شرح الأزهارء ج۲»‎ )۱۲٠٤۸( . ٠١۲۷١-۱۰۲۷۳ الفقرات من‎ )۱۲٠٤۷( 


-۳ - 


۸ - كفالة الأنثى تتصل بحضانتها فتمتد إلى البلوغ : 
وقالوا عن الأنشى بأن الم أولى بها إلى البلوغ”“"٠.‏ ومعنى ذلك أن حضانتها ستمتد إلى 
ما بعد سن التمييز لها فتشمل مرحلة «الكفالة» إلى البلوغ . 
۱١۹‏ - توقیت مستحقي الكقالة : 
يقوم مقام الأم أو الأب في كفالة المحضون ذكراً كان أو أنشى من يقوم مقامهما عند فقدهما 
في الحضانة على الترتيب الذي ذكرناه عنهم من قبل*"٠.‏ 
المطلب السابع 


٠٠١ ٠١‏ - ابتداء الكفالة للأنثى والذكر: 
أن كفالة الأنثى تہداً بعد انتهاء مدَةَ حضانتها ببلوغها سبح سنین من عمرها. وقالوا : الأب أحق 
بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ. ومعنى ذلك أن حضانة الذكر تمتد فتشمل مرحلة «الكفالة» التي 
تبدأ للمحضون بعد سن التمييز إلى البلوغ١*"٠.‏ 

: ترتيب المستحقين للكفالة‎ - ٠ ١ 

قالوا: الأم أحق من وصي الأب بحضانة الابن عند فقد الأب وكذلك هي أولی بحضانة 
البنت بعد السبع من عمرها إن لم يوجد الأب. 

فإن فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب» وإن ققد أبو الأب فللأقارب الأقرب فالأقرب منهم 
إلى الولد. ومعنى ذلك أن حضانة الصغير الذكر تكون للأب بعد فطام الصغير إلى البلوغ فتكون 
مرحلة كفالته بعد سن التمييز إلى البلوغ للأب بالضرورة لتداخلها في مرحلة الحضانة . وبالنسبة 
للأنشى تكون الكفالة للأب بعد السبع من عمرهاء فإن فقد الأبوان فلأقارب الولد الصغير الأقرب 
منه فالأقرب على الترتيب الذي ذكرناه من قبل«*"٠.‏ 


. ٥۳۱ص «شرح الأزهار» ج۲»‎ )۱۲٠٤۹( 
. ۱٤١-۱٤١۹ «الروضة البهية» ج۲ ص‎ )٠١٠١١( . ۱١۲۸٤-۱۰۲۷۹ الفقرات من‎ )۱۲٥٥۰( 


.۸4 الفصول الشرعية : تأليف محمد جواد مغنية المادة‎ 1٤١-١٤١ «الروضة البهية» ج۲ ص‎ )١١٠١۲( 
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لی ان 
شروط من له كفالة الولد (الكافل) 

۲ - شروط الكافل هي شروط الحاضن : 

شروط الكافل هي شروط الحاضن في جملتها؛ لأن اسم (الحضانة) يطلقه الفقهاء على 
حضانة الصغير قبل سن التمييز وعلى حضانته بعد سن التمييز”*"» وإن كان بعضهم يسمي 
حضانة الصغير بعد سن التمييز باسم «الكفالة»”**"٠؛‏ ولهذا فهم عندما يتكلمون على شروط 
وبعدها» أي شروط الحاضن والکافل -» وإن وجد فرق واختلاف بینھما نبهوا عليه کما فی شروط 
اتحاد الدين بالنسبة لحضانة العصبات للصغير عند الحنفية°9"٠.‏ 

۳ -_ وعلى هذاء فما قلناه عن شروط الحاضن عند كلامنا على شروط الحضانة 
الب 2 


A4‏ 1° - وقد ذکر الفقهاء من شروط الكافل : قیامه بحفظ المكفول» وصیانته » وعدم 
إفساده. ونتكلم هنا عن هذا الشرط لأهميته وما يترتب على فواته» علما بأن هذا الشرط - في 


الواقع - يقابل ما ذكروه في شروط الحاضن من اشتراط كونه أميناً في الدين غير فاسق» ومأموناً 
على المحضرن› وقادرا على القيام بمتطلبات ومقتضيات الحضانة °" , 


: شرط حفظ المكفول وصیانته وعدم إفساده‎ _-_-- ٥ 
وهذا شرط جوهري يجب ملاحظته عند ضم الصغير إلى من له الحق في كفالته» کما یجب‎ 


. ٤٥۷-٤٥۹ «مغني المحتاج» ج۳» ص‎ )۱۲٠١۲( 
. ٤٥۲ص‎ “٤ج «البدائع»‎ (\To°4) ٤٥۲ص‎ ra «مغخني المحتاج»‎ (\Yoor) 


. ۱۰۳۳٤ ۔‎ ۱۰۲۸٥ الفقرات من‎ )۱۲٠٥۹( الفقرات من ۱۰۲۸۷ وما بعدها.‎ )۱۲٠۵۵( 
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ملاحظة هذا الشرط بعد ضم الصغير إليه ؛ للتأكد من توافره في الكافل ولا لم لم إليه اء 
إذا عرف آهليته للقيام بحفظ الصغير وصیانته وعم إفساده» وإذا 2 إليه على ظن أهليته 
للقيام ‏ بحفظه وصيانته» ثم تبن لنا حلاف ذلك بزع الصغير من يده» وسَلّم إلى من يليه في 
أاستحقاق ولاية كقالة الصغير. وملاحظة هذا الشرط . يستوى فيه الذكر والأنشى ؛ لان کلیهما 
يحتاجان إلى الحفظ والصيانة وعدم الإفساد. 

: أقوال الفقهاء في هذا الشرط‎ - ٠٠ 

أولاً : من فقه الحنفية : 


جاء في «البدائم» في فقه الحنفية : «إذا كان الصغير جارية فيشترط أن تكون عصبتها ممن 
يؤتمن عليهاء فإن كان لا يؤتمن عليها لفسقه ولخيانته لم يكن له فيها حق؛ لأن في كفالته لها 
ضرراً عليها» وهذه ولاية نظر فلا تثبت مع الضرر حتى لو كان الإخوة والأعمام غير مأمونين على 
نفسها ومالها لا تسلم إليهم» وينظر القاضي امرأة من المسلمين ثقة أمينة» فيسلمها إليها إلى 
أن تبلغ فتترك حيث شاءت . . إلخ»""٠.‏ ويلاحظ هنا أن ما ذكره الإمام الكاساني من شرط 
الأمانة في الكافل غير مقصور على كفالة الأنثى » وإنما هو شرط فيهسواء كان الصغير المكفول 
ذکراً أو أنشى» ويدل على ذلك ما صرح به صاحب «فتح القدير» في شرحه «للهداية» في فقه 
الحنفية في هذا الشرط. إذ قال رحمه الله تعالى : «ولو كان من المحارم من الإخوة والأعمام من 
لا يؤمّن على صبي وصبية لفسقه» فليس له حق في الإمساك»«*"٠.‏ 

۷ - ثانياً: من فقه الحنابلة : 
وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يَُرّ الطفل ذكراً كان أو أنشى بيد من لا يصونه 
ولا یعلمه؛ لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه کعدمهء فتنقل - أي حضانته أو كفالته - إلى من 
يلیه" . 


۸ - ثالث : كلام ابن القيّم في هذا الشرط : 

قال الإمام ابن القيم موضحا ومبيّنا المقصود من هذا الشرط : «على أنا إذا قذمنا أحد 
الأبوينء فلا بد أن نراعي صيانته وحفظه للطفل - أي نراعي صيانة الكافل وحفظه للطفل ؛ 
ولهذا قال مالك والليث رحمهما الله تعالى : إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت 


. ٤۳ص‎ ٤ج «البدائع»‎ (\Yoo¥) 


. ۳۳۲۔۳۳۱٣ «فتح القدير» ج۳“ صن٣۳۱۹. )1100۹( «کشاف القناع» ج۳“ ص‎ (\YeoA) 
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غير مرضية » فللأب أخذ البنت منها. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة 
عنه فإنه يعتبر قدرته - أي قدرة الحاضن أو الكافل - على الحفظ والصيانة » فإن كان مهما لذلك 
ا أو غير مرضي أو ذا دياثةء والأم بخلافه فهي أحق بالبنت بلا ريب» فمن قَدّمناه 
بتخییر أو فربه أو بنفسه فإنما نقدّمه إذا حصلت به مصلحة الولدء ولو كانت الأم أصون من الأب 

زا ت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا احتيار الصبي . . فإذا كانت الأم تترکه في 
التب وة القرآن والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك فإنها أحق به 
بلا تخيير ولا قرعة وكذلك العكس»(“"٠.‏ 

: سقوط حق الكفالة لفوات شرط الحفظ والصيانة‎ - ٠۹4 

وإذا أحلّ الكافل بمقتضيات الحفظ والصيانة للمكفول الصغير ذكراً كان أو أنثى» أو قصّر 
في مستلزمات إصلاح امقول وإبعاده عن الفساد والإفسادء فإن هذا التقصير وذاك الإخلال 
من الکافل يستدعيان سقوط ق في الكفالةء وبالتالي ضرورة نزع الولد من يده وتسليمه إلى 
من يليه في استحقاق الكفالة . ويعلل شيخ الإسلام ابن تيمية سقوط حق الكافل في كفالة الولد 
في هذه الحالة بقوله رحمه الله تعالى : «وليس هذا الحق - حق الحضانة أو الكفالة - من جنس 
الميراث الذي يحصل بالرحم - بالقرابة - والنكاح والولاء سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاًء بل 
هذا م جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكانء 
فلو فُذَرَ أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بهاء وأمّها أقوم بمصلحتها من تلك 
الضرة» فالحضانة هنا للأم قطعأًم«٠*"٠.‏ 

: سقوط الكفالة لفوات شروطها الأخرى‎ - ٠١٠١ 

وكذلك إذا فقد مستحق مستحتق كفالة الصغیر شرطاً من شروطها کما لو کان مجنوتًء فلا پسلم له 
الولد ابتداءً لولم إل إليه ابتداء لتوافر شروط الكفالة فيه» ثم فقدها أو بعضها بعد آن سام الولد 


e‏ ا ا وبالتالي ينتزع منه الولد ويلم إلى من يليه في 


-٠٠ ١‏ سقوط حق الكفالة بترك تعليم الولد: 
تيمية : «وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا ولاية 


. ٠۳۸ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۱۲١۹۱( . «زاد المعاد» لابن القيم ج٤» ص۱۳۸‎ )۱۲٠۹۰( 


AV 


له عليه. بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له عليه إما أن ترفع يده عن الولاية 
ويقام من يفعل الواجب» وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب إذ المقصود طاعة الله ورسوله 
کسه الامكان”٠""“‏ . 


(۱۲۰۹۲) «زاد المعاد» لابن القیم ج٤»‏ ص۱۳۸ . 
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لیا 
فة الوالدين بالولد وقت کفالته 

٠۹ ۲‏ - علاقة موصولة غير مقطوعة : 

وإذا كان الولد في كفالة أمه أو أبيه فعلاقة الآخر منهما به علاقة موصولة غير مقطوعة على 
نحو تمكنه من القيام بواجبه نحو الولد وتحقق المصلحة للولد ولا تؤثر أو تخل بحق الكافل في 
كفالته أو تفوت على الولد مصلحته. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في هذه المسألة: 

۳ -- أولاً: مذهب الحنفية : 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر 
عن النظر إليه وعن تعاهده»”"٠.‏ 

وفي «جامع أحكام الصغار» في فقه الحنفية أيضاً: «إذا كان الغلام أو الجارية عند الأم» ‏ 
فليس لها أن تمنع الأب من تعاهدهما. وإِن صارا - أي الغلام أو الجارية - إلى الأب فليس له 
أن يمنع الأم من تعاهدهما والنظر إليهما»5""٠.‏ 

وقولهم (وتعاهدهما) يتسم لأخذه إلى المكتب لتعليمه القراءة والكتارة وما یحتاجه وینفعه 
من الأمور الدينية ‏ وكذلك تسليمه إلى ذي حرفة ليتعلمها إذ لا مانع من تعلم الصنائع الدنيوية . 
وكذلك معالجته إذا مرض لأن نفقته عليه » ومعالجته إذا مرض من لواحق نفقته . وكذلك إذا کان 
الولد عند أمه لاستحقاقها كفالته» فلا تمنع الأم أباه من زيارته والنظر إليه بين الحين والآخرء 
وإذا كانت الكفالة للأبء فلا يمنع أمه من زيارة ولدها والنظر إليه وتمريضه وخدمته إذا احتاج 
إليها. 

: ثانياً: مذهب المالكية‎ - ٤ 

وعندهم : حضانة الذكر للبلوغ وحضانة الأنثى حن تتزوج ویدخحل بها زوجها» وهذه 


. «الفتاوى الهندية» جا» ص۲۳٥ . )10€( «جامع أحكام الصغار جا» ص۳۷۷‎ )١۲١٠١۹۳( 
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الحضانة للأم. وللأب وغيره من الأولياء تعاهده عند أمهء وأدبه وبعثه للمكتب(""' . 

وفي «مواهب الجليل» للحطاب: «وفي المدونة : وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه 
للمکتب ولا بیت إلا عند امه" . 

وفي «التاج والإكليل» للمواق : «قال الباجي : إذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع من 
الاخحتلاف لأبيه يعلمه› ويأوي لأمه لأن للأب تعليمه وتأديبه وإسلامه للمکتب والصنائثع»"""'. 

فالمالكية يعدون للأب حق أخذ الولد من أمه لتعليمه عن طريق تسليمه إلى مكتب ليتعلم 
أمور الدين وقراءة القرآن . كما للأب أن يسلمه إلى ذي حرفة وصنعة ليتعلمها؛ لأن تعلم الصنائع 
الدنيوية مباح»› وهذا يختلف باختلاف الأولاد ومدى استعدادهم للتوغل في تعلم الأمور الدينية 
والأحكام الشرعية والتفقه في أمور الدين» فإن رأى الأب رغبة ولده وأهليته لسلوك هذا الطريق 
أي طريتق التفقه في الدين - فينبغي له أن يعينه على ذلك» وإِن رأی ضعف قابلیته وأهليته في 
سلوك التفقه في الدينء فعلى الأب أن يسعى لتسليمه ما يحتاجه من مور الدين مثل تعلمه قراءة 
القران ومعرفة الأحكام الشرعية لعبادته والتي یحتاجھاء ثم بعد ذلك اا إلى ذي حرفة أو 
صنعة يتعلمها. 


1440 _ الفا : مذهب الشافعية ^" : 

الولد إما أن يكون في كفالة أبيه يه أو في كفالة أمه بناء على اختيار الولد نفسه» فإذا اختار 
أحد والديه : أمه أو أبيه» فما علاقة الآخر به وقت کفالته؟ هذا ما نبینه في حالة كونه عند أبيه» 
وفی حالة كونه عند أمه. 

: إذا كان الولد في كفالة أبيه‎ - ١ 

إذا كان الولد - ذكراً كان أو أنثى - في كفالة أبيه فعلاقة أمه به حسب حكم الشرع تكون 
وفق الضوابط التالية : 

أ : إذا كان الولد ذكراً لمن يمنعه أبوه من زيارة أمهء ولا يكلفها بالخروج والمجيء لزيارة 
ابنهاء فهو لا يمنعه من زيارة أمه للا يكون ساعياً في عقوق ابنه لأمه» ولا یکلفها بالمجيء لزيارة 


. ٠۴۷-٥۲٦ «الشرح الکبیر» للدردیر ج۲» ص‎ )۱۲١۹۰( 

. ۲٠٣ص‎ »٤ج «مواهب الجلیل» للحطاب‎ )۱۲١۹۹( 

. ۲٠٣ص‎ »٤ج «التاج» ودالإکلیل» للمواق‎ )۱۲٠۹۷( 

. «مغني المحتاج ج۳» ص۸٥٤ء «نهاية المحتاج» ج۷» ص‌۲۲۷-۲۲۰‎ )۱۲١۹۸( 


~1۰“ 


انها في بيه ؟ لن الابن أولى منها بالخروج لزیارتها؛ آنه لیس بعورة . 

ب : وإذا كان الولد أنثى » فإن للأب أن يمنعها من زيارة أمها حتى تألف الصيانة والبقاء 
في البيت. ثم إن الأم على كل حال أولى منها بالخروج لزيارة ابنتها نظرا لكبر سنها وخبرتها. 

ج : لا يمنع الأب دخول الأم إلى بيته لزيارة ابنها أو ابنتها؛ لأن في هذا المنع قطعاً 
للرحم» ولکن ينبغي للام أن لا تطیل المكث في بیته . وزیارتها تکون حسب العادة والعرف»› 
مرة في ومین فأكثر لا في کل یوم إلا إذا كان منزلها قريباء فلا باس ان تزوره کل یوم . 

د : وإِن مرض الولد ۔ ذکراً کان أو أنثى - فالأم أولى بتمريضه؛ لأنها أهدى إليه وأصبر عليه 
من الأب وغيره. فإن رضي الأب بتمريضه من قبلها في بيته جاز ذلك وإن لم يقبل ففي بيتها 
يکون التمريض» ويكون للأب عيادة ابنه المريض في بيت أمه وأن يحترز من الخلوة بها. 

ه : وإن مرضت الأم لزم الأب أن يأذن لابنته التي في كفالته أن تذهب إلى بيت أمها 
لتمريضها إن أحسنت التمريض» بخلاف الابن فلا يلزمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن 
التمريض . 

۷ -- إذا كان الولد في كفالة أمه: 

وإذا كان الولد ذکراً کان أو و أن - في كفالة أمه» فإن علاقة أبيه به حسب الحكم الشرعي 
تكون وفق الضوابط التالية : 

أ : إذا كان الولد ذكرأًء فإنه يبقى عندها ليلاء وعند الأب نهار لیعلمه الأمور الدينية 
والدنيوية على ما یلیق به ویناسبه. وببذل جهده لتأدیبه» فمن أدب ولده صغیراً سر به کبیراً. 
ويسلّمه لمكتب ليتعلم ما يحتاجه وينفعه من قراءة القران ومعرفة أحكام الشرع . كما للأب أ ل 
يسلمه لذي حرفة ليتعلم صنعة من الصنائع المباحة. 

ب : وإن كان الولد أنثى » فتكون عند أمها ليل ونهاراً طلباً لسترهاء وعلى الأب أن يزورها 
في بيت أمها ولا يطلبها إلى بيته ليراهاء وذلك حتى لا تعتاد الخروج وحتى تألف البقاء في 
البيت. وتكون زيارة الأب لها على العادة مرة في يومين فأكثر لا في كل يوم . ويتفقد حالها 

: ٠۹0 مذهب. الحنابلة‎ - ٠ 
إذا انتهھت مدة حضانة الولد بېلوغه سبع سنین › ك الذكر بي بين أبويه» فمن اخحتار صار‎ 


. ٦۱۸-٦۱۷ «المغني» ج۷ ص‎ (۲9٦۹( 


SE 


عنده وبكفالته . أما الأنى» فإنها تكون بكفالة أبيها إذا بلغت سبع سنين ولا تَحْيّر كما بينا من 
قبل""". أما علاقة الأبوين بولدهما في حال كفالته» فتكون بحكم الشرع على النحو التالي : 

۹ --_ إذا كان الولد الذكر عند أبيه : 

أ : في هذه الحالة يبقى الولد عند أبيه ليلا ونهاراً ولا يمنع من زيارة أمه؛ لأن منعه من 
ذلك إغراء له بالعقوق وقطيعة الرجم . 

ب : وإن مرض كانت الأم أحق بتمريضه في بيتها؛ لأنه صار بالمرض كالصغير في الحاجة إلى 
من يقوم بأمره» فکانت الأم أحق به کالصغیر. 

ج : وإذا مرضت أمه لم يمنع من زيارتها مرة بعد مرة. 

٠‏ -_ إذا كان الولد الذكر عند أمه: 

أ : يكون عندها ليل ويأحذه الأب نهاراً ليسلّمه في مكتب أو في صناعة يتعلّم في الأول 
الكتاب وقراءة القرآن وأمور الدين› ویتعلّم في الثاني صنعة أو حرفة؛ لأن القصد مصلحة 
الصغيرء ومصلحته فیما ذکرنا. 

۹ - إذا كانت الأنثى عند الأب : 

ا : تبقى عند أبيها ليلا ونهاراً. 

ب : لا تمنع الأم من زيارتها في بيت أبيهاء ولكن من غير خلوة بأبيها؛ لأنها صارت أجنبية 
منه. والورع إذا زارت ابتتها أن تتحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه لثلا یسمع کلامهاء وکلامها 
وان لم يکن عورة» ولکن يحرم التلذذ بسماعه . 


ج : والأم تزور بنتها في حال صحة البنت وتزور البنت أمها في حال صحتها؛ لان کل 
واحدة منهما عورة تحتاج إلى صيانة وستر بالبقاء بالبيت ولكن ستر البنت أولى ؛ لأن الأم قد 
خرجت وعقلت بخلاف البنت. 

د : وإذا مرضت الأم لم تمنع البنت من زيارتها؛ لأن المرض يمنع الأم من زيارة بنتهاء 
فكان خحروج البنت لزيارة أمها أولى . 


. ٠١٤۳١-۱۰٤۲٩ الفقرات من‎ )۱۲٥۷۰( 


-°۲- 


رلیی لار 


كفالة الأولاد اليتامى 

۲ _ من هو اليتيم : 

اليتم في الناس يعني فقد الصبي أو الصبية أباهما قبل البلوغ . وقد يتم الصبي ييتم فهو 
يتیم› . والانٹی يتيمة » وجمعها أيتام ویتامی » وقد يجمع الیتيم على يتام . وإذا بلغا زال عنهما 
اسم اليتم حقَيةة۲*۷) , 

۴۳ - الشرع ندب إلى كفالة اليتيم : 

وفي «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد عن النبي ية قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى .٠"٠١»‏ 

وأخحرج الإمام مسلم هذا الحديث بلفظ : «كافل اليتيم له أو لغيرهء أنا وهو کهاتين في 
الجنة»”"""). وجاء في شرح حديث البخاري للعسقلاني : «وأخرج البزار من حديث أبي هريرة 
موصولاً : «من كفل یتيماً ذا قرابة أو لا قرابة له» وهذه الرواية مفسرة لرواية : «كافل اليتيم له أو . 
لغيره» . وقال ابن بطال : حی على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ؛ لیکون رفیق اللبي ل 
في الجنةء ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك<"٠.‏ وفي «فيض القدير» للمناوي في شرح 
حدیث: وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» أي القائم بأمر اليتيم ومصالحه هبة من مال نفسه 
أو من مال اليتيم كان ذا قرابة من الكافل أم لم يكن» في الجنة هكذا وأشار بإصبعیه السبابة 
والوسطى وفرج بينهماء أي أن الكافل في الجنة مع النبي إل إلا أن درجته لا تبلغ بل تقارب 
درجته» ومناسبة التشبيه أن النبي ية شأنه أن يبعث لقوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون افلا 


)١٠٠١۷١(‏ «النهاية» لابن الأثیر ج۰ ص‌۲۹۲-۲۹۱. 

(۱۲۷۲) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠‏ ص٦۳٤‏ . 

. ۱۷١١ «مختصر صحيح مسلم» للمنذري ص۲۴۱ رقم الحديث‎ (\YoVY) 
. ٤۳٦ص‎ ٠١ج «شرح العسقلاني لصحیح البخاري»‎ )١٠۷۹( 


۳ - 


ا ومعلماًء وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل فيرشده ويعقله»*"". 

‰4 _ الیتامى لا يضيعون : ۰ 

واليتامى لا يضيعون؛ لأنهم إذا فقدوا الآباء والأمهات» فإن هناك من يكفلهم من أقاربهم 
الذين يحلون محل الوالدين عند فقدهماء وهذه الكفالة تئبت لهؤلاء اليتامى بحکم الشرع› 
وعلى من يكفلونهم أن يراعوا وصية رسول الله َة فيهم› وأن يقوموا بحقوق الكفالة لهم ليظفروا 
بعظيم المنزلة عند الله تعالى . 

وإذا قدر عدم وجود من تجب عليه كفالتهم» فإنهم لا يضيعون في المجتمع الإسلامي» 
فلا بد أن يوجد في هذا المجتمع من يكفل اليتامى» بل ويسارع إلى كفالتهم لعظيم ثواب كافل 
اليتيم ؛ ولهذا کان الصحاية الكرام یحرصون على الإحسان إلى اليتامى وعلى إكرامهم› ولو 
بإشراكهم في طعامهم» فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه «الأدب المفرد» أن عبدالله بن عمر 
کان لا يأکل طعاما إلا على خوانه E‏ 

: التحذير من الإساءة لليتيم‎ _ ٠٠١ 

ولكون اليتيم فاقد الأبوين» فربما يحمل هذا الفقد كافله على عدم الاهتمام به» بل وربما 
إلى الإساءة إليهء فقد حدر الشرع من الإساءة إليهء فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه «الأدب 
المفرد»» وابن ماجه في «سننه» عن ابي هريرة أن رسول الله ا قال : یر بیت فی المسلمين 
بيب فيه يتيم بحسن إليه» وشرُ بيت في المسلمينَ بيت فيه يتيم يساءٌ إلي»*"". 


ل 


)10¥( «فیيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناري a‏ ص۹٤‏ . 
)۱۲٠۷٩(‏ «الأدب المفرد للامام البخاري» ص۱۹۸ . 
(\Ye¥vy)‏ «الأدب المقرد للامام البخاري ص۰۱۹۸ «سنن ابن ماجه» ج۲› ص۱۲۱۳ . 


- ° 


رلی ی لناب 
حكم الولد بعد البلوغ 


: القاعدة: انتهاء كفالة الولد بالبلىغ‎ - ٠٠٠ 

القاعدة العامة : أن كفالة الولد تنتهي بالبلوغ» ولكن قد يحدث ما يدعو إلى مد أمد كفالته 
فتستمر عليه بالرغم من بلوغه» أو تتجدد عليه ولاية ضمه إلى من له الحق في ضمه. ولبيان 
حكم الولد بعد بلوغه من جهة استمرار كفالته أو تجدد ولاية الضم عليه» نعرض فيما يلي أقوال 
المذاهب الفقهية المختلفة فيما يلى : 

۷ _ أولاً : مذهب الحنفية : 

ويمكن استخلاص الضوابط التي تحكم مسألة الولد بعد بلوغه من جهة بقاء كفالته أو ضمه 
إلى من له الحق في ضمهء كما يأتي : 

أ : من بلغ معتوهاً كان عند أمه: 

جاء في «(رد المحتار»: «ففي الجوهرة : : ومن بلغ معتوهاً کان عند الأم سواء کان ابناً أو 
بنتاً e . ٩۷۸)‏ : أن الكفالة تستمر على من بلغ معتوهاً سواء ء کان ذکراً أو نٹ 
E‏ تستمر عليه إذا بلغ موا ویبدو ي أن قولهم 2 زل س قیداً ا 
آو.جده. 

0 ب : إذا بلغ الذكر عاقلا رشيداً فلا ولاية لأحد عليه : 

ذا بلغ الغلام عاقلا رشيداً مستغنياً برأيه مأموناً على نفسه» فله فله آن ینفرد بالسکنی حیٹ 
أحب ولا ولاية لأحد عليه فوخ ضمه إلى نقسه ۲۶۷ , 


. «رد المحتار على الدر المختار» ج۳ ص۹۹۸‎ )١۲٠۷۸( 
. ٦۸س «رد المحتار على الدر المختار ج۳“‎ )۱۲٣۷۹( 


1۰0 


۹-۔_ ج : إذا بلغ عاقلا غير مأمون على نفسه: 
وإذا بلغ الغلام عاقلا ولکنه غير مأمون على نفسه» فللأب ضمه إليه لدفع فتنة أو عار وتأديبه 
إذا وقع منه شي ء ^" . وقال ابن عابدين تعليقاً على هذا القول: «والظاهر أن الجد كذلك ‏ أي 
له ولاية ضمه إليه - بل غیره من العصبات»› کالأخ والعم › ولم ار من صرح بذلك» ولعلهم 
اعتمدوا على أن الحاكم لا يمكنه من المعاصي» وهذا في زماننا غير واقع فيتعين الإفتاء بولاية 
قدر عليه لا سيما من يلحقه عاره وذلك أيضا من أعظم صلة الرحم» والشرع أمر بصلتها كما 
أمر بدفع المنكر ما أمكن»(*"٠.‏ 
٠‏ _ د : الحجارية إذا بلغت وهى بكر: 
والجارية إذا بلغت وهي بکر فللأب وغيره من الأولياء عند فقد الأب کالجد آي الأب والأخ 
والعم حق ضمها إليهء وإن كان لا يخاف عليها الفسادء إذا كانت الجارية البكر حديثة السن. 
وأما إذا كانت مستة - أي كبيرة - ولها رأي» وكانت مأمونة على نفسها فليس لأحد من أوليائها حق 
ضمها إليهء ولها أن تسکن حیٹ آحبت QOTADE‏ 
١‏ -- ه : الجارية إذا بلغت وهي ثيب: 


والجارية إذا بلغت ثيباً وهي مأمونة على نفسها فلا حق لأوليائها في ضمها إليهم» ولها أن 
تسكن حيث شاءت”*"٠.‏ وإذا لم تكن مأمونة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها إليهء 
فإن ققد الأب فولاية الضم للجدٌ ابی الأب فإن لم يوجد فللأخ والع١*"٠.‏ 

۲ - و : الجارية إذا بلغت ولم يكن لها أب أو جد أو عصبة: 

وإذا بلغت الجارية ولم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات» أو كان لها عصبة 
مفسدة فالنظر فيها إلى الحاكم» فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند امرأة 
أمينة قادرة على الحفظ یلا فرق في ذلك بين بکر وثیب (۸) „ 


. «رد المحتار على الدر المختار» ج۳ ص۹۹۸‎ )١١١۸١( 

. «رد المحتار على الدر المختار» ج۳» ص۹۸‎ )٠۲١۸۹( 
. ٥٤۳-٥٤۲ «الفتاوى الهندية» جا» ص‎ )١۲١۸۲( 
«الفتاوى الهندية» جا ص۲٤٥ ٫الدر المختار» ج۳»› ص۸٦۹ ۔‎ )١۲١۸۳( 
. ۹٦۹-۹٦۸ص‎ ٠۳ج «الفتاوی الهندية» جاء ص۲٤٥ «الدر المختاره‎ )۱۲۰۸٤( 
. ٥۹۹ص «الدر المختار» ج۳»‎ )۱۲٠۸۰( 


E 


۴۳ - انیا" مذهب الشافعية : °۸7" : 

أ : إذا كان الولد ذكراً وبلغ رشيداً: 

إذا كان الولد ذكراً وبلغ رشيداً لم يكن لأحد ولاية ضمه إليه» فله أن يسكن حيث يشاء 
لاستغنائه عمن یکفله» فلا یجبر على الإقامة زل أحد أبويه» ولکن الأولى أن ١‏ يفارقهما 
برأيهما. قال الماوردي : والأولى أن يكون الولد الذكر عند أبيه للمجانسة. نعم لو كان الولد 
الذكر أمرد أو خيف من انفراده» فإنه يمنع من مفارقة أبويه. 

۶4- ب : وإِذا بلغ الذكر عاقلا غير رشيد: 

وإذا بلغ الولد الذكر عاقلا غير رشيدء فقال بعضهم: إنه كالصبي» ومعنى ذلك أنه یبقی 
عند كافله. وقال بعضهم : إن كان غير رشيد لعدم إصلاح ماله» فكذلك وإن کان غیر رشید 
لدینه» فقيل : تدام كفالته إلى ارتفاع الحجر عنه. والمذهب أنه يسكن حيث يشاء. 

: ج : إذا كان الولد انی وبلغت رشيدة‎ - ٥ 

وإذا كان الولد أنشى فبلغت رشيدة» فالأولى أن تكون عند أحد الأبوين حتى تتزوج إن کانا 
مفترقین » وتکون عندهما إن کانا مجتمعین ؛ لأنه أبعد عن التهمة . ولها أن تسكن حيٹ شاءت 
ولو بأجرة» وهذا إذا لم تكن ريبةء فإن كانت ريبةء فللأم إسكانها معها وكذا للولي من العصبة 
إسكانها معه إذا كان محرماً لهاء وإلا ففي موضع لاق بها يسكنها ويلاحظها دفعاً لعار النسب 
ويجبر على ذلك . ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا يكلف بتقديم البينة على دعواه؛ 
لأن إسكانها في موضع البراءة من الريبة أهون من الفضيحة أو إقامة البينة. 

1٠‏ -د : إذا بلغت الأنشى غير رشيدة: 

وإذا بلغت الأنشى غير رشيدة» ففيها التفصيل المار - أي فى الذكر إذا بلغ عاقلا غير رشيد - 
أي أنها تكون كالصبية على قول بعضهم» كما هو قول هذا البعض بالنسبة للذكر إذا بلغ غير 
رشید» ومعنی ذلك نها تبقی عند کافلها. وهذا القول هو الذي ينبغي أخحذه دون بقية الأقوال 
التي قيلت في الذكر إذا بلغ غير رشيد. 

۷ _ ثالث : مذهب الحنارلة ۸^۷" : 


أ : إذا كان الولد ذكراً: 


. ٤٤٠-٤0٥۹ «مغني المحتاج» ج۳ ص‎ (MYA) 
. ۳۳۱۹-۳۳۰۹ «المغني» ج۰۷ ص٤۱٦۰ «کشاف القناع» ج۳ صض‎ (\YeAY) 


۷ - 


إذا بلغ الولد - ذكراً كان أو أنثى - معتوهاً - وأولى إذا كان مجنوناً - فإنه يكون في حضانة 
أمه لحاجته إلى من يخدمه؛ لأنه صار كالصغير والنساء أعرف بخدمة الصغار وأقدر على ذلك 
من الرجال. 

وإذا بلغ الولد الذكر عاق رشيداء فله الخيرة في الإقامة عند من يشاء من أبويه» وله الانفراد 
بنفسه والسكنى بمفرده لاستغنائه عنهما؛ ولعدم الولاية لهما عليه في ضمه إليهما. ولكن يستحب 


أن لا ينفرد عنهما لئلا ينقطع بره عنهما 
۱۸۔ب : إذا کان الولد أنثى : 


وإذا كان الولد أنثى وبلغت كانت عند الأب وجوباًء ولو تبرعت الأم بكفالتها وإسكانها 
معها» ومعنی ذلك أن كفالة الأب لها تمتد إلى ما بعد بلوغهاء ويعلل الحنابلة ذلك بأن الغرض 
من ضمها إلى أبيها حفظها وصيانتها؛ ؛ لأنه هو أقدر على ذلك من الأم» والبنت تخطب من أبيهاء 
فوجب أن تكون تحت نظره. وعلى هذا فللأب ومن يقوم مقامه من أوليائها أن يمنعها من الانفراد 
بنفسها؛ لأنه لا يُؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها. ومعنی ذلك کله 
أن الأنثى إذا بلخت عاقلة» فإن ولاية ضمها تكون لأبيها إلى أن تتزوج» فإن لم يوجد الأب 
فلأوليائها الأقرب فالأقرب . 

۹4 - رابعاً: مذهب المالكية : 

وعندهم تستمر حضانة الأم للذكر إلى البلوغء وللأنثى حتى تتزوج ويدخل بها زوجهاء 
وللأب ولغیره من الأولياء تعهد الولد عند أمه٠^"'.‏ جى ذلك أن ولاية الحضانة تدخحل فيها 
«الكفالة»ء وأن هذه الولاية تزول عن الذكر ببلوغه عاقلا وتزول عن الأنثى بزواجها ودخحول الزوج 
es‏ 

: خامساً: مذهب الجعفرية‎ _ ٠ 

جاء في «شرائع الإسلام» : «إذا بلغ الولد رشيداً أسقطت ولاية الأبوين عنه» وكان الخيار 
إليه في الانضمام إلى من شاء»*". وفي «منهاج الصالحين» للحكيم» مثل ما جاء في 
«شرائع الإسلام» بزيادة «إلى من شاء منهما دون غيرهما»("ء ويفهم من ذلك أن هذا الحكم 


)19۸۸( «الشرح الكبير للدردير ج۲› ص ٥۲۷-٥۲٦‏ «قوانین ن الأحكام» لابن جزي ص ۲٤۹-۲٤۸‏ . 
(۱۲۰۸۹) «شرائم الإسلام» ج۰۲ ص٣۹٤۷-۳٤٠.‏ 
(1۲۹۰) «منهاج الصالحين» تاليف السيد محسن الحكيم ج۲› ص۱۸۰۹ 5 


- °۸ - 


يشمل الذكر والأنثى » فإذا بلغا كان لهما. الخيار في الانفراد عن الأبوين أو الانضمام إلى 
أحدهما. 


۱ _ سادساً: ی الظاهرية : 

قال الفقيه ابن حزم الظاهري : وإذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بأنفسهماء 
ويسكنان أينما أحبا. فإن لم يؤمنا على معصية من شرب خمر أو تبرج أو تخليط فللاب أو غير 

من العصبة أو للحاكم أو للجيران أن يمنعاهما من ذلك ويسكناهما حيث يشرفان على أمورهما. 

برهان صحة قولنا قول الله عر وجل : لول تكسب كل نفس إلا عليها) وتصويبه عليه الصلاة 
والسلام قول سلمان : «أعط كل ذي حق حقه»» ولا معنى للفرق بين الذكر والأنثى في ذلك . 
وما إذا ظهر من الذكر أو الأنى تخليط أو معصية فالمنع من ذلك واجب لقول الله تعالی : 
ونوا قوَامينٌ بالقسط شهداء له . وقوله تعالی : لإوتعاونوا على الب والتقوی» ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان ٠"4‏ . 


E ا‎ 


)١۲١۹۱(‏ «المحلىٰ» ۸ ج۰۱۰ ص۳۳۱ 
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اسر 
رت لژو لو ورا اع 
۲ -- تمهید» ومنهج البحث: 
إن تربية الأولاد على النحو الذي يوجبه الإسلام هو حق للأولاد وواجب على الوالدين. ومن 
تمام هذه التربية أو من وسائلها أن تکون معاملة الوالدين لأولادهم على نحو معین وبأسلوب 
خاص e‏ الشرع الإسلامي» وهذا ما نريد بيانه في هذا الفصل» وعليه نقسم هذا الفصل 


المبحث الأول: تربية الأولاد. 
المبحث الثاني : كيفية معاملة الوالدين لأولادهم . 


-۱۱۱- 


رلیی زرل 

تربية الأولاد 
۳ - معنى التربية في اللغة : ١‏ 
يقال راء ترً: أحسن القيام عليه وليه حتى يفارق الطفولية سواء كان اينه اأ ١‏ 
پکن ۰۳۰۹ . ا ف الولد ربا : وليه Ea ES‏ ويؤدبه . ويقال رب الشيء آي 


L1 


أصلحه ومتن ۱۲۰۹۳4 فتربية الأولاد في اللغة تعني حسن القيام بشؤون الأولاد على نحو يؤدي إلى 
أدبهم وصلاحهم . 

- المراد بتربية الأولاد في الاصطلاح الفقهي : 

والمراد بتربية الأولاد في الاصطلاح الفقهي يقوم على معناها اللخوي وهو القيام على الأولاد 
بما يۇدبهم ويصلحهم» ويتحقق ذلك بتعليمهم ما يلزمهم من أمور الدين والدنياء وتأديبهم بأداب 


وأخلاق الإسلام» وتکوین شخصيتهم الإسلامية . وهذه المعاني الثلائة ئه في الواقع تقوم على 
المعنى اللغوي (للتربية)› ! إذ بهذه المعاني وتحصیلھا بت يتحقق القيام الحسن بأمور الأرلاد 
ويحصل المقصود من تربيتهم . 


٠٥‏ -_ منهج البحث: 

وإذا كان المراد من تربية الأولاد تحقيق هذه المعاني الثلاثةء فإننا نقسم هذا المبحث إلى 
ثلاثة مطالب على النحو التالى : 

المطلب الأول: تعلیم الأولاد. 

المطلب الثانى : تأديب الأولاد. 

المطلب الثالث: تكوين شخصية الأولاد الإسلامية . 


(۱۲۰۹۲) «لسان العرب» ج١»‏ ص٦۳۸۹‏ . 
)10۹۳( «المعجم الوسيط» جا ص۳۲۱ . 
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المطلب الأول 


تعليم الأولاد 

- تعلیم الأولاد أمور الدين : 

أولاً: الدليل على ذلك من القرآن : 

قال تعالی : یا أيها الُذينَ آمنوا فوا أنفُسكمْ وأَهْليكُمْ ناراً. . چد"٠.‏ 

أ : جاء في «تفسير القرطبي» بصدد هذه الآية : «وقال بعض العلماء لما قال تعالى : فوا 
أنفسكمْ) دخل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منهء فيعلّمه الحلال والحرام ويجتبه المعاصي 
والآثام إلى غير ذلك من الأحكام . وذكر القشيري أن عمر رضي الله عنه قال - لما نزلت هذه 
الآية -: يا رسول الله نقي أنفسناء فكيف لنا بأهلينا؟ فقال: «تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم 
بما أمر الله» . وقال بعض أهل العلم : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير ومالا يستغنى عنه 
من الأدب )۹" . 

ب : وفي «تفسير الآلوسي» في تفسير هذه الآية : «وقاية النفس عن النار بترك المعاصي 
وفعال الطاعات. ووقاية الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب» وأخرج ابن المنذر والحاكم 
وصححه عن علي کرم الله وجهه أنه قال في هذه الآية: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم . 
والمراد بالأهل على ما قيل: ما يشمل الزوجة والولد والعبد والأمة . واستدل بهذه الآية على أنه 
يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء . وأدخل بعضهم الأولاد في الأنفس 
- أي في قوله تعالى : فوا أنفُسكّمْ4؛ لأن الولد بعض من أبيه»"٠.‏ 

۷ - ويستفاد من معنى الآية الكريمة: فوا أنفسكُمُْ وأهْليكَمْ ناراً. . 4 ومن أقوال 
المفسرين فیها وجوب تعلیم الأولاد ما يلزمهم معرفته من أمور الدين› وأن الوالدين هما اللذان 
يقومان بهذا الواجب . 

۸ -- ثانياً: الدليل من السنة النبوية : 

ا 2 «صحيجه» عن عن آي بردة عن أبيه 2 e‏ 2 ك 3 
الله وحق رال کانت عنده ا ابيا ا تأدیبها و ا ا »م اعتقها 


.]١ [سورة التحريم الآية‎ )٠١١۹٤( 
. ص۱۹۹‎ «A «تفسیر الآلوسي»‎ )۱۲٥۹٩٣( . ۱۹٦-۱۹٩۹ «تفسیر القرطبي» ج14 ص‎ )۱۲٣۹۵( 
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فتزوجها فله أجران». وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب تعليم الرجل أمته 
وأهله) . وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث وترجمته : مطابقة 
الحديث للترجمة في الأمة بالنص - أي بنص الحديث - وفي الأهل بالقياس» إذ الاعتناء بالأهل 
الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله اكد من الاعتناء بالإماء»“". 

: تأثير الوالدين في الأولاد في أمور الدين‎ - ٠۹4 

للأبوين تأثير عظيم في ولدهما في أمور العقيدة والدين لا سيما في سنواته الأولى من عمره 
حتى ليصل تأثيرهما فيه إلى تحويله عن الفطرة التي خلقه الله عليها وهي كون فطرته مستعدة 
لقبول الإسلام ومقتضيه ة لمعرفته ومحبته » فقد أخرج الإمام البخاري في ((رصحیحه) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال» قال رسول الله ل : وکل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه» کمثل البهيمة تن تنتج البهيمة هل تری فیها جدعاء»۹۵". 

٠٠٠‏ - المراد بالفطرة عند ابن عبد البر: 

والمراد بالفطرة في هذا الحديث: الإسلام. فقد قال ابن عبد البْر عن هذا المراد بالفطرة 
وهو الإسلام : وهو المعروف عند عامة السلف . والمعنى أن الله خلت قلوب بني ادم مؤهلة لقبول 
الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما دامت باقية على ذلك 
القبول وتلك الأهلية أدركت الحق› ودين الإسلام هو الدين الحق» وقد دل على هذا المعنى 

بقية الحديث حيث قال : «کما تنتج البهيمة» يعني أن البهيمة تلد ولدها کامل الخلقةء فلو ترك 
لكان بريعا من العيب» لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن أصل خلقته**"٠.‏ 

: المراد بالفطرة عند ابن القيم‎ - ٠٠١ 

وقال ابن القيّم : المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته فنفس الفطرة تستلزم 
الإقرار والمحبة» ولیس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك» فکل مولود يولد على إقراره بالربوبية› 
فلو حلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غير" . 

٠١ ۲‏ - وإذا كان تأثير الأبوين فى ولدهما إلى الحدّ الذي جاء في الحديث الشريف› 


. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۱» ص۱۹۰‎ )٠۲١۹۷( 
. ۲٤٤۹ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۱۲٥۹۸( 
. ۲٤۹-۲٤۲۸ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۱۲١۹۹( 
. ۲٤۹ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳“‎ )۱۲٣۰۰( 
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وهو تحویله عن مقتضی فطرته وما تستلزمه من معرفة الإسلام ومحبته» فمن البديهي أن یکون 
تأثير الأبوين في ولدهما في معاني الإسلام وترسيخها في نفسه وتبصيرهما بهاء أن يكون تأثيرهما 
في هذا المجال وفي هذا الاتجاه أعظم بکثیر من تأئیرهما بتحویله | إلى الكفر من يهودية أو 


نصرانية أو مجوسية ؛ لأن الإسلام هو ما تقتضيه تقتضيه فطرة کل مولود وما تستلزمه کما بینا. ومن هنا 
كانت مسؤولية الأبوين عظيمة إذا قصرا في تعلیم ولدهما معاني الإسلام وأحكامه وعقیدته وترکاه 
فريسة للأفكار الباطلة. 


٠١۳‏ - مسؤولية الوالدين عن تحول ولدهما عن مقتضى الفطرة: 

ومسؤولية تحول الولد عن مقتضى فطرته التي فطره الله عليها بأن يعتنق غير الإسلام من 
يهودية أو نصرانية أو مجوسية » هذه المسؤولية 5 تقع على الوالدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة» 
فتقع عليهما بصورة مباشرة إذا علّماه اليهودية 1 النصرانية أو المجوسية حتى يدين بها. وتكون 
مسؤولیتهما بصورة غير مباشرة إذا تركا تعليمه عقيدة الإسلام ومعانيه» وتركاه فريسة للمجتمع 
الفاسد الضال الذي تشيع فيه عقائد الكفر والضلال من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غيرها 
فيؤمن بها ويدين بها» فيكون هذا الموقف اساي من الوالدين إسهاماً منهما في تحويل ولدهما 
عن الإسلام الذي هو مقتضى فطرته إلى غيره من أديان الكفر والضلال مما يجعلهما مسؤولين 
أمام الله عن انحراف وضلال ولدهما. 


: ومما يؤكد مسؤولية الوالدين عن تحول ولدهما عن مقتضى ا قوله لا‎ -١ e 
اكك راع وكلكم مسوولٌ عن رعيتهء فالإماالاعظم الذي على الناس را ت وهومسژول عن رعیته»‎ 
والرجل راع على أهل بيت وهو مسؤولٌ عن رعيته» والمرأةٌ راعية على آهل بیت زوجها وولده‎ 
وهي مسؤولة عنهم» وعد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤولٌ عنه» ألا فلكم راع ولگ"‎ 
مول عن رعیته» '"". فالأبوان اولان عن ولدهما وعن قيامهما بمقتضيات ومستلزمات‎ 
رعایته» ومن هذه المقتضیات تعلیمه ما يصلحه وینفعه ویحتاجه» وعلی رأس ذلك کله تعلیمه‎ 
معاني الإسلام وعقيدته وأحكامه» وأن يحفظاه مما يؤدي به إلى الانحراف والضلال بسبب فساد‎ 
المجتمع وضلالهء وأن لا يقفا منه موقفاً سليياً لا يعلمانه الإسلام وأحكامه.‎ 


: بم يكون الانحراف عن الفطرة‎ - ٠ 
ْ 3 و ع 0 2 و ت‎ ٤ 
. فف الحديث الشريف : «کل مولود یولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو پمجسانه.‎ 
الخ» فهل معنى ذلك أن الانحراف عن مقتضى الفطرة مقصور على التحول إلى اليهودية أو‎ 
. ١١١ص‎ »٠۳ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱١۹٠١( 
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النضرانية أو المجينية فقط؟ أ يتعداه إلى غيرها من عقائد وأديان الكفر والضلال؟ والجواب : 
إن الانحراف عن الفطرة يتحقق بالتحول عن الإسلام إلى أي عقيدة أو دين غير اللإسلام» وما 
ورد في الحديث الشريف من ذكر اليهودية والنصرانية والمجوسية لم يرد على سبيل الحصرء 
وإنما على سبيل التمثيل أو لأن هذه الأديان هي التي كانت شائعة أو معروفة في العالم» ولا 
يعني أن المناقضة للإسلام وللفطرة مقصور على التحول إلى هذه الملل الثلاثة ؛ لأن العلة في 
ذم هذا التحول هو التحول عن الإسلام ولا يهم بعد ذلك نوع الدين المتحؤل إليه 


: قيام الوالدين بأنفسهم أو بغيرهم بتعليم أولادهم‎ - ٠٠٠۳١ 

والأصل أن الوالدين يقومان بتعليم أولادهم الذكور والإناث أحكام الدين ومعاني الإسلام 
التي يحتاجونها . إن كان الوالدان يعرفانها ويقدران على تفهيمها لأولادهما. فإن لم يعرفا ذلك 
أو لا يقدران على تفهيمها لأولادهما فعليهما الاستعانة بأهل العلم بان يرسلا أولادهما إلى 
المكاتب. أو إلى أهل العلم في بيوتهم . على أن ترسل الأنثى إلى مكاتب الإناث لتعلم أمور 
الدين . ولکن لا یعدم الوالدان عادة المعرفة بأرکان الإسلام وبأصول الإيمان وبكيفية الوضوء 
والصلاةء فعلیهما أن يقوما بأنفسهما بتعليم أولادهم هذه الأمور. 

٠١۷‏ - العمل بما يتعلمه الولد 

ولا يتفي الوالدان بتعليمهم أولادهم أمور اللإسلام ظا فقط» بل ا منم تطبیق ما 
يمکن تطبیقه فع فيأمرانهم بالصلاة کا ا رل الله ا بقوله : «مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناءُ سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناءٌ عشر سنينَ» وفرقوا بينهم في المضاجع » رواه 
الإمام أحمد وأبو داوږ'"''). 

وجاء في شرح هذا الحديث: مروا وجوباً أولادكم بالصلاة المكتوبة إذا بلغوا سبعا ليعتادوها 
ویانسوا بهاء فإذا بلغوا عشراً فاضربوهم على تركها. «وفرقوا بينهم في ا أي فرقوا بین 

أولادكم في مضاجعهم e‏ 

وإن کن أخواتهم ۳ ۳ 

۳ - اشا على الأمر بالصلاة› يستحسن للرالدين أمر أولادهم بالصيام وان لم يصلوا 
إلى سن البلوغ ليتمرّنوا على الصيام ويعتادوه» فيصوموا بعض أيامه أو بعض يومه. وكذلك 
یحاولان تحفیظهم ما تیسر من کتاب الله ويشجعانهم على ذلك . 


. ٤٦۲ص «الجامع الصغير» للسيوطي جا‎ (ATTY) 
. «فيض القدير شرح الجاع الصغير» للمناوي ج٥ ص۰۲۱‎ )۱۲۹۰۳( 


-۱۱۹- 


4 - تعليم الأولاد القرآن الكريم 

وينبغي للوالدين أن يعلما أولادهما الذكور والإناث القرآن الكريم قراءة فيه وحفظاً له أو 
أبعضه وتفسیرا لمعانيه» فهو أصل الإسلام ومرجع الدين» وسواء کان هذا التعليم من قبل 
الوالدين أو من قبل غيرهما كمعلم أو معلمة المكتب لتعليم الصبية القران وقد جاء في قراءته 
وتعلمه أحاديث عن رسول الله ية منها 

: الحديث الأول‎ - ٠٠١ 


E‏ القرانْ واقرأوه وارقدوا» فان مثل القرآن لمن E‏ فقرآه وقام به کمثلٍ جرا جو 
مسکاً يفو ریحه في کل مکانِ . ومثل من تعلُمهُ فيرقدٌ وهو في جوفه كمثل جراب اوکي على 
مسك» رواه الترمذي والنسائی وابن ۰ ماجه وابن ¿ حبان9 °( . وجاء في شرحه : تعلموا القران 
واقرأوه وارقدوا أي واجعلوا آخر عملكم بالليل قراءة شيء منه كاية الكرسي وسورة 
(الکافرون)*""'). 

: _الحديث الثاني‎ ١ 


وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر» قال رسول الله بلا : «تعلّموا كتابَّ 
اله وتعاهدوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشدٌ تفلتاً من المخاض في العْمَل»“"٠.‏ وجاء 
في شرحه : «تعلموا كتاب الله» أي احفظوه وتعلموه. «وتعاهدوه» أي الزموه. «وتغنوا به» أي اقرأوه 
بتحزين وترقيق » وليس المراد قراءته بالألحان والنغمات؛ لأن القرآن أشد تفلت أي ذهاباً من 
«المخاض» أي من النوق الحوامل في عقالها""". والأولاد يقدرون على قراءة القران وحفظه 
أو حفظ بعض سوره وتعلم معانیه ولو بإیجاز وبقدر یناسب مدارکهم . ۰ 

۲ - تعليم الأولاد فرائض الإسلام: 

روی ا الترمذي عن ابي هريرة قال» قال رسول الله يها قال : و الفرائض والقران 
وغ الناس فاي مقبوض ۲*^ . وجاء في شرحه: تعلموا ما افترض الله على عباده وتعلموا 
القرآن وعلموا الناس المذكور فإني «مقبوض» أي يقبضني الله ويميتني ""). وتعليم الأولاد 
)٠۲١١ ٤(‏ «الجامع الصغير للسيوطي» جا» ص۸4٤٤ء‏ ورقم الحدیث ۳۳۲۷ . 
)٠۲٠٠٠(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغیر» للمناوي ج۳» ص٥٠٠٠‏ . 
)٠١۹٠٠١(‏ «الجامع الصغير» للسيوطي ج۱ ص4٤٤‏ ورقم الحدیث ۳۳۲۸ . 
(۱۲۹۰۷) «فیض القدیر» للمناري» ج۳» ص٥٠٠۲‏ . (۱۲۹۰۸) «جامع الترمذي» ج٦‏ » ص٣٠۲‏ . 
)۱۲۹٠۹(‏ «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ج٦»‏ ص٥٦٥‏ . 


- ۱۷ 


یکون بقدر ما يناسب عقولهم . 

۳ - إسماع الأولاد الألفاظ الإسلامية : 

ويستحسن إسماع الأولاد الألفاظ الإسلامية ذات المعاني الشرعية مثل لفظ الجلالة وأسماء 
الله الحسنى» وكلمة الشهادتين» والقرآن الكريم والكعبة المشرفة ونحو ذلك من الألفاظ 
اللإسلامية ليتعود عليها الولدء وتعلق بڏذهنه معانیها ویحفظها ویرددها. 

٤‏ -_ وينبخي للأم عندما تريد تنويم طفلها أو تهدثته بالغناء له أن تستعمل الألفاظ 
الإسلامية وأن تنشد له الأبيات الشعرية البسيطة ذات الألفاظ والمعاني الدينية التي فیها اسم الله 
ورحمته وقدرته وحفظه واسم نبيه وكتابه المجيد ونحو ذلك؛ ليعتادها سماعا ويتعلمها نطقا 
ویرددها ص زفسه أو مع غیره . 

‰٥‏ - تعلیم الأولاد بعض الأدعية المأثورة: 

وينبغي للوالدين أن يعلما ولدهما بعض الأدعية المأثورة التي جاءت بها السنة النبوية والتي 
تقال في مناسبات ومواضع معينة كالتي تقال عند سماع الأذان. أو عند النوم» أو عند 
الاستيقاظ . . الخ'"". ومن هذه الأحاديث النبوية : 

أ :أن يقول عند النوم : «باسمك الهم أموت وأحيا» . وإذا استيقظ من منامه قال : «الحمد 
لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 

ب : وإذا فرغ من طعامه يقول: «الحمد لله الذي أطعمنتا وسقانا وجعلنا مسلمين» . 

ج : وإذا عطس قال «الحمد لله» فيقال له : «يرحمك الله» فيرد بقوله : «یهدیکم الله ويصلح 
بالكم»» والبال هو الشأن. 

د : إذا خرج من بيته فليقل: «بسم الله . لا حول ولا قوة إلا بالله . التكلان على الله» . 

ه : وإذا سم المؤذن قال مثل ما يقول» وإذا قال المؤذن «حيّ على الصلاة» قال السامع : 
«لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا قال المؤذن «حيّ على الفلاح». قال السامع : «لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فإذا فرغ المؤذن من أذانه قال السامع : «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقامٌ المحمود الذي وعدته» وغير ذلك من الأدعية 
المأثورة. 

(۱۲۹۱۰) «کتاب الكلم الطيب» لابن تيمية» و«سنن ابن ماجه» ia‏ ص۱۲۷۸ ۰ و«جامع الترمذي» ج۰۷ 
ص۷۸٤‏ . 


-۱۱۸- 


: تحفيظ بعض الأحاديث والعبارات الإسلامية‎ - ٠٠١٠ 

وينبغي للوالدين أن بحقظا ولدهما بعض الأحاديث او ذات الألفاظ القليلة والمعاني 
العظيمة مثل : ار بالل ریا وبالإسلام دیناً وبمحمد ا ا حدیث بني الإسلام على 
اَن لا إله إل الله . وشل حدیث : E‏ لا يظلمهۀ 
تحتوي ا أصول ا مل : الله i‏ والإسلام دیننا ومحمد ا والقرآن کا 
والكعبة قبلتنا. . إلخ» ونحو ذلك من الجمل والعبارات . 

1۷ تعليم الأولاد ما یحتاجونه من أحكام الإسلام: 

وينبغي للوالدين أن يعلموا أولادهم ما يحتاجونه لأتفسهم من أحكام الإسلام مثل: كيفية 
الاستنجاء والوضوء ومعرفة نواقضه» والصلاة وما يلزم فيها ولهاء والصوم ويعض أحكامه ونحو 
ذلك وسواء ء كان هذا التعليم من قبل الوالدين أو ا إلى من يعلمونهم ذلك. . وعلى الأم 
أن تعلْم ابنتها ما تحتاجه من أحكام الإسلام المتعلقة بالنساء مثل الحيض» والغسل منه عند 
مقاربتها البلوغ . كما تعلمها ما يتعلتق بأمور البيت وشؤونه والمستحب فيها والمكروه منها شرعاً. 


: أقوال الفقهاء في تعليم الأولاد‎ - ٠١۸ 

وفي ضوء دلالة القران والسنة على لزوم قيام الوالدين بتعليم أولادهم الأمور الدينيةء صرح 
الفقهاء بوجوب ذلك على الوالدين نحو أولادهم » ونذكر فيما يلي بعضا من أقوالهم : 

أ : من أقوال الشافعية : «وإن اختارها - أي الأم - ذكرٌ فعندها ليلا وعند الأب نهاراً يعلمه 
الأمور الدينية والدنيوية على ما ليق به چ(" , 

ب : ومن آقوال الحنايلة : : «وإن کان الغلام عند الام بعد السبع لاختیاره لھاء کان عندها 
ليا ويأخذه الأب نهاراً ليسلمه في مكتب أو في صناعة»١'"٠.‏ 

ج : ومن أقوال المالكية: «إذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع من الاختلاف لأبيه 
يعلمه» ويأوي لأمه؛ لأن للأب تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع »"""". 

۹ _ وإذا کان الأب يتعهد ولده بالتعلیم بان يتسلمه من أمه ویسلمه إلى مكتب ليتعلم 
فيه» فمن باب أولى أن يقوم بهذه المهمة إذا كانت حضانة الولد أو كفالته له أي لأبيه -. 
(1۲11( «مغني المحتاج» ج۳ ص۸٥٤‏ . 


. «التاج» و«الإکلیل» للمواق ج٤» ص۲۱۹‎ (ITT) . ٦1۷ص «المغني» ج۷ء»‎ )۱۲۹١۹۲( 


-۱۱۹ - 


: التقصير في تعليم الأولاد أمور الدين‎ _- ٠ 

وإذا كان تعليم الولد ما يلزمه من أمور الدين اا على الوالدين فإذا قصر أحدهما الذي 
في کفالته الولد في تعلیمه تزع من يده وسَلُم إلى من یرعی واجب تعليمه. 

قال الإمام ابن القيم : «قال شيخنا - شيخ الإسلام ابن تيمية - وإذا ترك أحد الأبوين تعليم 
الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه» فهو عاص ولا ولاية له عليه» بل كل من لم يقم بالواجب 
في ولايته فلا ولاية له» بل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام مقامه من يفعل الواجب» وإما أن 
يضم إليه من يقوم معه بالواجب إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. وليس هذا الحق 
حق الحضانة والكفالة - من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء سواء كان 
الوارث فاسقاً أو صالحاًء بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم 
به بحسب الإمکان »۳۱۵ . 

: تعليم الأولاد الحرف الدنيوية‎ - ١ 

ويقوم الوالدان بتعليم أولادهم الحرف أو الصنائع الدنيوية المباحة التي يحتاجونها بما 
يناسبهم ويليق بهم» وبهذا صرح الفقهاءء فمن أقوالهم : 

أ : جاء في «كشاف القناع» : «وإذا اختار الغلام أمه كان عندها ليلاء ويكون عند أبيه نهاراً 
ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه»(*"". 

ب : وفي «مغني المحتاج»: «وإن اختارها - أي الأم - ذكر» فعندها ليل وعند الأب نهاراً 
يعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به» ويؤدبه ويسلمه للمكتب - وهو اسم للموضع الذي 
يتعلم فيه - وذي حرفةء يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما يليق بحال 
الولد»"'". 

ج : وفي «التاج والإكليل لمختصر خليل»: «إذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع من 
الاخحتلاف لأبيه يعلمه؛ لأن للأب تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع»"'"'. 

۲~ تعلیم الولد اللغات الأجنبية : 

ومن الأمور الدنيوية المباحة تعليم الولد لغة أجنبية أو أكثر» وإذا نوى في تعليمه ذلك منفعة 


. ٣٣۰ص «کشاف القناع» ج۳‎ )۱۲٣۱١( . «زاد المعاد» لابن القيم ج٤» ص۱۳۸‎ )۱۲۹۱۶٤( 


. ۲٠٣ص‎ »٤ج «مغني المحتاج» ج۳» ص۸٥٤ . (۱۲۹۱۷) «التاج والإکلیل» للمواق‎ )۱۲٣۱١( 


“۰ - 


ا اٹیب ب على نيته وعملهء وكذلك إذا نوى الولد بتعلمه اللغة الأجنبية منفعة المسلمين 
الغا ا ویدل على جواز أو استحباب تعلم المسلم o‏ 
الامام الترمذي في «جامعه» عن زيد بن ثابت قال : «أمرني رسول الله َو أن ن أتعلم السريانية» 
وفي رواية أخرى عن زيد بن ثابت قال : «أمرني رسول الله يلل أن أتعلم له کلمات من کتاب 
یهود» وقال : إني والله ما آمن يهود على تابي . قال زید فما مر بي نصف شهر حتی تعلمته له. 
قال: فلما تعلمته کان إذا کتب إلى يهود کتبت إلیهم» وإذا کتبوا إلیه قرأت له کتابهم»*'". 

: تعليم البنات الحرف الدنيوية‎ - 1oo 

ما ذكرناه في الفقرات السابقة من أقوال الفقهاء فيما يتعلق بتعليم الأولاد الأمور الدنيوية 
يخص الأبناء كما هو صريح أقوالهم» أما فيما بخص الإناث فإنها تتعلم أو تعلّم بعض الأمور 
الدنيوية داخل البيت وليس خارجهء فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا كانت 
الجارية عند الأم أو عند الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهاراً؛ لأن تأديبها وتخريجها في جوف البيت 
من تعليمها الغزل والطبخ وغيرهماء ولا حاجة بها إلى الإخراج منه»“"٠.‏ 

٤‏ - هل ترسل البنت إلى من تعلمها حرفة خارج البيت؟ 

ما ذكرناه فى الفقرة ة السابقة عن «المغني» يدل على عدم إخراج البنت لتعليمها حرفة خارج 
البييت» ولكن قال ابن عابدين في «رد المحتار) في فقه الحنفية: «فله دفعها ای الأب دفع 
ابنته التي في كفالته - لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثل(""٠.‏ والظاهر أن هذا الجواز 
للأب لدفع ابنته لمن تعلَّمها الخياطة أو التطريزء إن هذا المعلمة خارج البيت وإن كان من 
الجائز أن تأتي المعلمة إلى بيت من تعلمها لتعلمها فيه » ولكن الغالب أن المتعلمة تذهب إلى 
بيت المعلمة لتعلمها الخياطة أو التطريز. وعلى هذاء فيبدو لي أن لا مانع من حيث المبدا أن 
تخرج الأنشى بإذن من كافلها لتتعلم حرفة دنيوية على يد امرأة موثوقة وأمينة » أو في محل يجري 
تعليم الإناث فيه مثل هذه الحرف على أيدي نساء أمينات . وبشرط أن يكون خروجها باللباس 
الشرعي» ون لا يترتب على ذلك محذور شرعي مع أمن الفتنة من هذا الخروج . 

۵ - تعلیم البنت حرفة تستلزم دراسة طويلة خارج البيت: 

وإذا كان تعلم الحرفة أو المهنة خارج البيت تستلزم دراسة معينة وتستغرق وقتاً طويلاً مع 


2 ٤۹۸-٤۹۷ص «جامع الترمذي» ج۰۷‎ (I11۸) 


(۱۲۹۱۹) «المغني» ج۷ ص1۱۷ . 
(OT11°)‏ ررد المحتار» لاہن عابدین على «الدر المختار a‏ ص1۱۲ . 


۱۹ - 


سبق دراسة تمهيدية لها مثل مهنة أو حرفة الطب أو الصيدلةء فإن تعلم هذه المهن من حيث 
المبدأ غير محظور على الأنثى بشرط أن يكون بالكيفية الشرعية وعلى النحو الذي شرحناه وبيناه 
من قبل عند الكلام على الحقوق العامة للمرأة. وبالتالي فيجوز للأب ولغيره ممن له كفالة الأنثى 
أن يرسلها لتعلّم حرفة الطب وتعلم مقدماتها اللازمة لها من الدراسات الممهدة لدراسة الطب 
ونحوها. 

1۰00 - تعليم الأولاد بأجرة من مالهم : 

ولأهمية تعليم الأولاد منذ صغرهم في نظر الشريعة الإسلامية› وقد ذكرنا الأدلة على ذلك 
وأن هذا التعليم يشمل الأمور الدينية بالدرجة الأولى ثم الأمور الدنيوية المباحة» وأن الأصل أن 
الوالدين هما اللذان يقومان بهذه المهمة فيعلمان u‏ بأنفسهما أو بإرساله إلى من بل 
فقد قال الفقهاء يجوز للولي أن ینفق على من تحت ولایته من ماله آي من مال المولى ليت 
لغرض تعليمه ما ينفعه» فقد» جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ویجوز للولي ترکه 

أي ترك اليتيم الذي تحت ولايته - في المكتب ليتعلم ما ينفعهء وله أا تعليمه الخط والرماية 

والأدب وما ينفعهء وله أداء الأجرة عنه من ماله - مال المولى عليه -؛ لأن ذلك من مصالحه أشبه 
ثمن مأكول له»""". ويبدو أن تعليمه في المكتب أو تعليمه الخط والرماية والأدب» كل ذلك 
يحتاج إلى نفقات وأجرة لمن يقوم بالتعليم» ولذلك أجازوا للولي الصرف على من تحت ولايته 
من ماله للأغراض المذكورة. 


المطلب الثاني 


تأديب الأولاد 
٠١۷‏ - الأدب والتأديب في اللغة : 
.. الأدب في اللغة رياضة النفس ا والتهذيب على ما ينبغي . . ويقال: أدب فلاا أي 
راضه على محاسن الأخلاق والعادات . ف فلانٌ أدبا أي راض نفسه على المحاسن. وأذّبه 
أي راضه على محاسن الأخلاق . والتأديب يعني التهذيب”""'. 
وقال ابن حجر العسقلانى : الأدب استعمال ما يُحمد قولاً وفعلا . وعبر بعضهم بأنه الأخذ 
بمکارم الأحلاق“""“"' . 


(۱۲۹۲۱۹) «کشاف القناع» fa‏ ص۲۲۹ . OAYTTYY)‏ «المعجم الوسيط» جا ص ۱۱-۱۰ . 


. ٤٤٤ص‎ »٠١ج «شرح العسقلاني لصحيیح البخاري»‎ (ITTY) 
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٠٠۸‏ - المراد بتأديب الأولاد: 

والمراد بتأديب الأولاد في بحثنا هو المعنى اللغوي للأدب والتأديب أي تهذيبهم ورياضة 
نفوسهم على محاسن الأخلاق والعادات وحملها على مكارم الأخلاق ولكن وفقا لمعاني الشرع 
الإسلامي وموازينه. 

٠١۹‏ - ندب الشريعة إلى تأديب الأولاد: 

وقد ندبت الشريعة الإسلامية إلى تأديب الأولاد وحثت على ذلك وبينت أجر من يفعله» 
وفى هذا وردت السنة النبوية الشريفة. 

: الأحاديث فى تأديب الأولاد‎ - ٠١٠١ 

أولاً : أخرج ابن ماجه في «سننه» عن أنس بن مالك أن رسول الله بي قال : «أكرموا أولادكم 
وأحسنوا آدبهم »)۲۵ . 

ثانیاً : أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن یوب بن موسی عن بيه عن حده أن رسول 
الله 4 قال : «ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن "۲(٩‏ . وقد جاء فی شرحه : 
«ما نحل أي ما أعطى والد ولد من نحل أي من عطية أفضل من أدب حسن» أي من تعليمه 
ذلك» فإن حسن الأدب يرفع العبد المملوك إلى مرتبة الملوك»""٠.‏ 

ثالثاً: وأخرج الترمذي في «جامعه» عن ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة» قال» قال 
رسول الله ية : «لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع )0" . 

- وجاء في شرح هذا الحديث: «أي والله» تأديب الرجل ولده تأديباً واحداً خير له من تصدقه 

بصاع . وإنما يكون خيرا له؛ لأن الرجل بترك الأول - أي بترك تأديب ولده - قد يعاقب. وبترك 
الثاني - أي بترك التصدق بصاع - لم يعاقب»“""٠.‏ 

وقال المناوي في شرحه لهذا الحديث: «لأنه إذا أدبه صارت أفعاله من صدقاته الجارية» 


(۱۲۹۲۶) «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۱۲۱۱ . 

. «جامع الترمذي» ج٦ ص٤۸-٥۸. وقال الترمذي بعد أن رواه: وهذا عندي حديث مرسل‎ )۱۲٣۲۰( 

.۸٤ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جا»‎ )١۲۹۲١( 

)١۴۹۲۷(‏ «جامع الترمذي» ج٦‏ ص۸۳. وقال الترمذي بعد أن رواه هذا حدیث غریب» وناصح أحد رواته ليس 
بالقوي . 


)١١۹۲۸(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٦‏ ص۸۳. 
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وصدقة الصاع ينقطع ثوابهاء وهذا يدوم بدوام الولد»""'. 

: ما ورد فى السنة النبوية فى تأديب البنات‎ _ ١ 

والأحاديث التي ذكرناها في الفقرة السابقة تشمل تأديب الإناث كما تشمل تأديب الذكور؛ 
لأن كلمة (ولد) و (أولاد) اللتين وردت في الأحاديث تشمل الذكور والإناث كما هو معروف. 

: الحديث الأول‎ - ٠١۲ 

أخرج الإمام البخاري في (صحیحه) و رضي الله عنها قالت : قال النبي : » 
بلي من هذه البنات شيا فأحسنْ إليهن ك له شا من النار»( e‏ 

قال ابن حجر العسقلانى رحمه الله فى شرحه لهذا الحديث: قوله «فأحسن إليهن» هذا 
يشعر بأن المراد بقوله في أول الحديث «من هذه» أكثر من واحدة. وفي حديث ابن عباس عند 
الطبراني : «فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن» . وفي حديث جابر عن أحمد» وفي «الأدب 
المفرد» للبخاري : «يؤدبهن ويرحمهنٌ ویکفلهنٌ» . وهذه الأرصاف يجمعها لفظ «الإإحسان» الذي 
اقتصر عليه البخاري في حديث الباب»٠""٠.‏ 

: الحديث الثاني‎ - ٠١۴۳ 


وأخرج الحديث اا الإمام مسلم في (صحیحه) بلفظ : «من ابتلي من البنات بشي ء 
فاحسنَ إليهن كن له ستراً» . قال النووي في شرحه لهذا الحديث: «إنما سماه ابتلاءُ؛ لان الناس 
یکرهونهن فی العادة»١٠"""')‏ . 

٠٠٤‏ - الحديث الثالث: 


وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك قالء قال رسول الله ب : «من عالّ 
جاريتين حتى تبلغاء جاءَ يوم القيامة أنا وهو وضمٌ أصابعه». وقال الإمام النووي في شرحه لهذا 
الحديث: ومعنى عالهماء قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهما»"". فتربية الجاريتين حتى 


(۱۲۹۲۹) «فيض القدير شرح جامع الصغیر» للمناوي ج٥»‏ ص۷٣٠٠‏ . 
(۱۲۹۳۰) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠‏ ص١١٤‏ . 
)٠١۹۳١(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج٠٠ ٤۲۸‏ . 
(۱۲۹۳۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦۱»‏ ص۱۷۹ . 
(۱۲۹۳۳) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۰ ص۱۸۰ . 
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تبلغا من معنى (عال جاريتين) في الحديث الشريف. 

٠‏ - الحديث الرابع 

وروى الحديث السابق الإمام الترمذي في «جامعه» بلفظ : «من عالّ جاريتين دخلتُ أنا 
وهو الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه» . وجاء في شرحه: «دخلت أنا وهو - أي الذي عالهما- الجنة 
كهاتين وأشار بإصبعيه أي السبابة والوسطى»١""٠.‏ 

٠٠۹‏ - الحديث الخامس: 

أخرج ابو داود في ((سسه) عن ت سعيد الخدري قال قال رسول الله ا : . (من عال ثلا 
بنات ب فادبهنُ وزوجهنْ وأحسنْ ن إليهنء فل اة وای کرت من عالّ ثلاث بنات - آي 
تعهدهن - وقام بمؤنتهن فأدبهن أي باداب اله هة وأحسن إليهنْ› فل ال 
دخوله مع السابقین ۔»*"". 

۱٣۷‏ - وقت ابتداء تأديب الأولاد: 

يبدا تأديب الوالدين أولادهم منذ الصغر» وتشتد الحاجة إلى تأديب الولد كلما أخذ يعقل 
التأديب والغرض منهء واحتاج إلى التأديب» وقد دل على ذلك حديث رسول الله اة : «مروهم 
بالصلاة ة لسبع » واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا م في المضاجع ». قال الإمام الجصاص 
تعليقاً على هذا الحديث الشريف: فمن انت سیا فر جاور اا عار و التعليم 
والتأديب لأنه يعقلهاء وكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى تعلمه»"“. 

°9۸ - الأيم تتر ك الزواج من أجل أولادها: 

قد يموت الرجل ويترك زوجته وأولادها منه» فتترك الزواج من أجلهم لتتفرغ إلى تربيتهم 
وتأديبهم مع أنها امرأة جميلة یمکن أن تخطب وتتزوج ولكنها تؤثر مصلحة أولادها على مصلحة 
نفسها لما تحس به من تقصير وتفريط في حقهم إذا تزوجت لعجزها عن الإيفاء بحق زوجها 
عليهاء وإيفاء حق أولادها عليها بالتربية والتأديب مما يعرضهم إلى الضياع وسوء الأخلاق» فهل 
يجوز لهذه الزوجة التي مات زوجها وتسمی «الأيم» أن تترك الزواج من أجل تربية وتأديب أولادها 
ام لا يجوز لها ذلك؟ الجواب يتبين بذكر حديث رسول الله ية المتعلق بهذه المسألة مع ذكر 


. ٤٤-٤۴ص‎ »٦ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )١١۹۳١( 
. ٥٦ص‎ »٠٤ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )٠١١۳١( 
. ٤٠٥ص «أحكام القران» للجصاص» ج۱»‎ )۱۲۹۳١( 
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ما جاء فی شرحه . 
4 - الحديث النبوي في هذه الأيم : 


أخرج أبو داود في «سننه» عن عوف بن مالك الأشجعي قال» قال رسول الله م : «أنا وامراة 
سفعاءٌُ الخدين کهاتين يوم م القيامةء وأوماً يريد بالوسطی والسبابة امرأة آمت من زوا دات 
منصب وجمالر» حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماثوا» وقد جاء في شرح هذا الحديث 
قوله : «وامرأة سفعاء الخدين» آي متغيرة ة لون الخدين لا یکابدها من المخقة والضنك . فهذه 
المرأة قد حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج أي أنها بذلت نفسها لأولادها وتركت الزينة والترفه 
حتى تغير لونها من المشقة إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها. فهو بيا في الجنة مع هذه المرأة 
كهاتين - أي السبابة والوسطى - للإشارة إلى رفع درجتها في الجنة . وهذه المرأةء سفعاء الخدين 
وجمال» أي كمال صورة. والمعنى أنها مع هذه الصفة المرغوبة المطلوبة لكل أحد (حبست 
نفسها) أي منعتها عن الزواج صابرة أو شفقة على أولادها اليتامى لتتفرغ لخدمتهم وتربيتهم . 
(حتى بانوا) أي إلى أن كبروا واستقلوا بأمرهم . أو (ماتوا) أي ماتت هي" . 

۰ - متى نمدح هذه الأيم : 

ويبدو لي أن هذه الأيم التي تترك الزواج من أجل أولادهاء إنما تملح على ترکھا الزواج 
لهذا الغرض النبيل» وهو تربية أولادها وتأديبهم » إذا لم تخف على نفسها الفتنة أو الانجرار إلى 
الوقوع في الفاحشة» وإن كانت تتحمل شيئاً من المشقة والمجاهدة في تركها الزواج . 

: دلالة الحديث على أهمية تربية اليتامى‎ ٠١١ 

وقد دل الحديث النبوي الشريف في هذه الأيم ومدحها على تركها الزواج من أجل أولادها 
اليتامى على أهمية تربية اليتامى وتأديبهم › و(وجه) هذه الدلالة أن الزواج من سنن الإسلام ومما 
يندب إليه الشرع؛ لأنه سبيل تحصين المرأة والرجل وتكثير النسل» ولكن مع هذا أجاز الشرع » 
كما جاء في هذا الحديث الشريف. لهذه المرأة أن لا تتزوج رعاية لأولادها بل ومدحها على 
ترك الزواج من أجل أولادها 8 لأنهم في حاجة إلى من يرعاهم ويربيهم ويؤدبهم وأقدر 
الناس على ذلك وأحناهم عليهم أمهم» فإذا تقدمت باختيارها إلى ا وتربيتهم وتأديبهم 
وآثرتهم على نفسها بترك الزواج ومدحها الشرع على ذلك دل ذلك كله على عظيم عناية الشرع 
بالیتامی وتربیتهم وتأديبهم . 


(۱۲۹۳۷) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٤۱»‏ ص۷٥-٩٥‏ . 
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المطلب الثالكث 


تكوين شخصية الأولاد الإسلامية 
٠۲‏ - المراد بالشخصية الإسلامية : 
نريد بتكوين شخصية الأولاد الإسلامية جعل الواحد منهم ذكراً كان أو أنثى », مسلماً في 
تفکیره وفي قوله وفي فعله وسلوکه وأخلاقه وغايته في الحياة وفي نظرته للأمور ووزنه للأشياءء 
وفي علاقاته بالآاخرین وفي سعيه الحثيث ال الإسلام وإحقاق الجن وقمع الباطل وفي 
استمساكه بالمعاني الإسلامية ولو هجرها الناس وصار هو فيها خا غریباًء وبكلمة موجزة نريد 


بتكوين الشخصية الإسلامية تكوين الفرد المسلم الصالح في نفسه في ميزان الإسلام والمصلح 
لغیره کما یرید الإسلام. 

: من معالم الشخصية الإسلامية للولد ف في القرآن‎ - ٠١۴۳ 

قص الله علینا في القران الكريم موعظة لقمان لابنه على وجه الرضا والاستحسان لهذه 
الموعظة» فينبغي للاباء أن يأخذوا بها ويعظوا أولادهم بما جاء فيها من معاني» وهي معاني 
إسلامية أمر بها الإسلام وهي من معالم الشخصية الإسلامية ومعانيها ومرتكزاتها . 

: موعظة لقمان لابنه وما فيها من معالم الشخصية الإسلامية‎ ٠١ 

أولاً: توحيد الربوبية والألوهية : 

قال الله تا : وذ قال لُقَمانٌ لابنه ۾ وهو يمه يا بني لا ك بال إن الشرك طلم 
عَظيم . . يا بني إلا إن ك فقا حب من خردل ا 
الأرض يأت بها اله إن الله لطیف خبیر ي" . 

فهاتان الآيتان تتعلقان بتوحيد الله تعالى وانفراده بالربوبية والالوهية وتخبر الآية الثانية منهما 
عن قدرة الله وواسع علمه بحيث لو أن الحسنة أو السيئة كانت ف فى الصغر مثل حبة خردل» وتکون 
مع ذلك الصغر تكون خفية في موضع حريز كالصخرة» رف ر آخر في السموات أو في 
الأرض› فإنها لا تخفى على الله بل يعلمها ويظهرها للأشهادء فإنه تعالى (لطيف) أي نافذ 
القدرة» (خبير) أي عالم ببواطن الأمور*""٠.‏ 


(۱۲۳۸) [سورة لقمان. الآیتان ۱۳ و١١].‏ 
(۱۲۹۳۹) «تفسیر الرازي» ج۰۲۹ ص۷٤۸-۱٤۰۱‏ 
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: ثانياً: كن صالحاً في نفسك مصلحا لغيرك‎ - ٠ 

وفي وصية لقمان أمره لولده أن يكون صالحاً في نفسه وذلك بعبادة الله وعلى رأسها الصلاةء 
ا له نما بار دهن النحروف وك عن المنكر؛ وان یکرن صابرا لما يال من آذى 

من الآخرين وهو يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وهذا ما يستفاد من 
قول لقمان في موعظته لابنه كما قص الله علينا بقوله تعالى : يا بني اقم الصلاة وأمر 
بالمعرٌوف واه عن المنكرء واصبر على ما أصابّك» 3 ذلك من عزم لامور . قال 
الإمام الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: «لما منعه من الشرك -أي لما منع لقمان ابنه من 
الشرك - وخوفه بعلم الله وقدرته أمره بالصلاة . وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر الملل غير 
أن هيئتها اخحتلفت . ثم قال تعالى حكاية عن لقمان في وصيته لابنه : ومر بالمعروف وانة عن 
المُنكر) أي إذا كملت أنت في نفسك بعبادة الله فكممل غيرك» فإن شغل الأنبياء وورٹتهم من 
العلماء أن يكملوا في أنفسهم ویکملّوا غیرهم . وقوله تعالی : لإواضبز على ما أصَابَك) يعني 
أ فو نالروف رى عن ال وى فان اضرع ِن َلك من عزم الانُور) 
أي من الأمور الواجبة«٠"٠.‏ 

: ثالثاً: الابتعاد عن التكبر ومظاهره‎ - ٠٠١۷ 

وفي وصية لقمان لابنه دعوة إلى مكارم الأحلاق عن طريق التخلي عن أضدادها؛ لأن 
التخلي عن المساوىء مقدم على التحلي بالمكارم ؛ ولأن التخلي عن المساوىء نوع من أنواع 
التحلي بالمكارم» ومن أسواً مساوىء الأخلاق جهل الإنسان قدر نفسه مما يسلمه إلى رذائل 
هاثلة قد یکون شرها (التکی › هذا ما د عليه قول تعالی حكاية عن لقمان في وصیت لان 
وهو قوله تعالی : ولا ضع خد للناس › ولا ت تمش في الأَرْضِ ا إن اٹہ لا جب کل 
مُختال فخور A‏ وجاء في تفسيرها : : لما أمر لقمان ابنه في وصيته ان یکون کاملا في نفسه 
مکنا ی أي صالحاً في نفسه مصلحاً لغيره» وکان لقمان یخشی على ابته من أمرین : 

أحدهما: التكبر على الغير بسبب كوه مكلا مضلحا لهم: 

اني العجب بالنفس يسبب كزنه كام صالحاً في نفسهء قال لقمان لاه طبلا فار 


خد للناس4 تكبراً. ولا تمش في الأرْضِ مَرّحاً4 تبختراً. إن الله لا حب کل مُختال, 
فځُور) يعني من کون به خيلاء وهو الذي يري الناس عظمة نفسه وهو التكبر إفخور# يعني 


.]١١ [سورة لقمانء الآية‎ )٠۲٦٤١( 
.]1۸ [سورة لقمانء الآية‎ )١۱۲٦٤۲( ۰۱٤۹-۱٤۸ «تفسیر الرازي» ج٣۰۲ ص‎ )۱۲۹۴٤۱١( 
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من يكون مفتخراً بنفسه» وهو الذي يرى عظمة لنفسه في عینه“"٠.‏ 

۷ - من معالم الشخصية الإسلامية للولد في السنة النبوية : 

حدیث ابن عباس : 

روی ا الترمدي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال : وکنث حلفت البي ا وما 
فقال: يا غلام إني أعلّمك كلمات : احفظ الله يحفظك. احفظ اده ا 5 ات 
فاسأل الله وإذا استعنت باستعنْ بالله» واعلم أ الأمةَ لو اجتمعتُ على أن ينفعوك بشيءِ لم 
ينفعوك إلا بشيءِ قد كتبه الله لك وٳناجتمعوا على ان يضرو بشيءِ لم يضرو الا بشيءٍ قد 
كتبه الله عليكڭ› رفعت الأقلام وجفت الصحفٌ9؛"٠.‏ 

۸ - شرح حدیث ابن عباس(" : 

قوله : «یا غلام» وهو الصبي من حين يفطم إلى تسع سنين من عمره. وقوله «احفظ الله 
يحفظك»» ومعنى احفظ الله أي بحفظك فرائضه وحدوده وملازمة تقواه واجتناب ما نهی عنه. 
«يحفظك» أي إن حفظت الله فإن الله يحفظك في نفسك وأهلك وولدك ودنياك وآخرتك؛ لأن 
الجزاء من جنس العملء ومنه قوله َة : «إن تنصروا الله ينصرکم». وقوله : «وإذا سألت فاسأل 
الله» أي إذا سألت شيئ فاسأل الله أن يعطيك إياه قال تعالى : وَاسّألوا الله منْ فضله) وفيه إشارة 
إلى أن العبد لا ينبغي له أن يعلق قلبه بغير اللهء بل يتوكل عليه في سائر أموره. ثم إن كانت 
الحاجة التي يسألها لم تجر العادة بجريانها على أيدي خلقه كطلب الهداية وحصول العافية من 
بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سأل العبد ربه ذلك وإن كانت الحاجة التى يسألها جرت العادة أن 
الله تعالى يجريها على أيدي خلقه كالحاجات المتعلقة بأصحاب الحرف والصنائع وولاة الأمور 
سأل العبد ربه تعالى أن يعطف الله عليه قلوبهم”“". وينبغي للمسلم أن يسأل الله تعالى 
حاجته في کل شيء. فقد جاء في الحديث: «من لم يسأل الله يغضب عليه» . وفي حديث 
آخر: «ليسأل أحدكمْ ريه حاجته كلها حتى شس نعله ! إذا انقطع» . وقوله َة : «وإذا استعنت 


»۱٤۹-۱٤۸ص‎ » ۲٥ج «تفسیر الرازي»‎ )۱۲۹٤۳( 

. الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية‎ )١١٠٤٤( 

)١١٠٤١(‏ «شرح النووي» للحديث التاسع عشر من الأربعين النووية. 

)۱۲۹٤١(‏ ولكن إذا سأل العبد إنساناً شيئاًء فإن قلبه يجب أن يكون متعلقاً بالله أي متوكل على الله راجياً عونه 
تعالىٰ بأن يعطى مطلوبه على يد هذا الإنسان الذي يسأله حاجتهء لأن الأمور بيد الله تعالى» وأن قلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 
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فاستعن بالله» أي إذا طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة» فاستعن بالله لما علمت 
آنه القادر على كل شيع» وغيره عاجز عن کل شيء» والإعانة إنما تكون بقادر على الإعانة. 
وقوله كَل : «واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
تعالى لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك» 
ومعنى ذلك أن النفع والضر بيد الله وحدهء وأن ما يصيب الإنسان هو ما قدّره الله تعالی له وعلیه› 
ون جری ذلك على يدي خلقهء ولن يستطيع الخلق كلهم ولو اجتمعوا على تغيير ما قذّره الله 
وقضاه لعبده» فإن أرادوا ضره بشيء لم يکتبه الله عليه لم يستطيعوا ضره» ون أرادوا نفعه بشيء 
لم يكتبه الله له لم يستطيعوا نفعه بذلك. «رفعت الأقلام وجفت الصحف» أي كتب الله مقادير 
الخلق وما يقع لهم وعليهم ولن يتبدل ذلك . 
٠١۹‏ - دلالة هذا الحديث على تكوين الشخصية الإسلامية : 


إن من أعظم معالم الشخصية الإسلامية إحساس المسلم بعزته؛ لأنه موصول بالقوي 
العزيز» ومن ثم لا يكون المسلم إلا عزيزاً فال تعالى : وك العرة ولرَسوله وللمُؤمنين) فلا 
يذل لمخلوق قط خوفاً على رزقه أو حرصاً على حياته» فالنفع والضر بيد الله وما الخلق إلا 
وسائل وأسباب لإيصال المقدور للعبد المكتوب له أو عليه» فالمسلم بصره شاخص إلى الله وقلبه 
متعلتی بالله ولیس بغیره من سبب یباشره أو من مخلوق یخافه» فالأمور مفروغ منها سواء كانت 
هذه الأمور تتعلق برزقه أو أجله أو بما يضره أو ينفعه» فلا داعي لتعلق القلب بالمخلوق 
لاستجلاب نفعه أو لدفع ضرهء وإذا أخذ من الأسباب ما يراه محققأً لنفعه أو دافعاً لضره فهو 
يباشره بيده فقط» أما أمله في الوصول إلى ما يريد فهو متعلتق بالله وحده القوي العزيز. وعزة 
المسلم إنما تكون له كنتيجة قطعية لخلوص عبوديته لله وحده وتحقيق هذه العبودية قول وعملا 
والخضوع المطلق التام لمن هو عبد له أي لله رب العالمين -» وهذا الخضوع لا يكون بالالتزام 
بمعاني ا ا ا فإن فعل ذلك تحقق منه قوله کل : 
«احفظ الله» فیتحقق له ما وعد به رسول الله ية من حفظ الله له «احفظ الله يحفظك» . 

: الخلاصة في دلالة الحديث‎ _ ٠٠٠١ 


والخلاصة فإن هذا الحديث يبين لنا بعض معالم الشخصية الإسلامية » وهي عزة المسلم› 
فلا يذل إلا لله ولا يخاف إلا منه؛ لأن الخوف من الغير مبعثه أن هذا الغير قد يضره أو ينفعه» 
وقد يضره في رزقه وحیاته» وقد ينفعه في توسعة رزقه والحفاظ على حياتهء والمسلم يعلم يقيناً 
أن الخلتق لو اجتمعوا لما أمکنهم آن یکونوا سبباً في ضر أو نفعه إلا بقدر ما کتبه الله له أو عليه» 
فلا داعي إذن» > للخوف من أحد ولا تعلق القلب به أو تعليق الأمل عليه وإنما التعلق والتعليق 
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بالله رب العالمينء فإذا صار المسلم هكذا شعر بعزة المسلم وتميزت شخصيته بهذه العزة 
والتمرد على أضدادها من ذل أو خنوع أو خوف أو تملتق لأي مخلوق. 

١‏ -- على الوالدين تحفيظ ولدهما هذا الحديث ووصية لقمان لابنه: 

وينبغي للوالدين أن يعلما ولدهما هذا الحديث ويطابا منه حفظهء وأن يعلماه معانيه 
بأسلوب مفهوم يتناسب مع سنه» وأن يكرر عليه معانيه» كما على الوالدين أن يعلما ولدهما وصية 
لقمان لابنه كما حكاه الله تعالى عنه في القرآن الكريم» وأن ينا معانيها له بأسلوب بسيط مفهوم 
يتناسب مع سنه . وأن یکرر الوالدان عليه ذلك حتی يستوعب معاني ذلك . 


: اعتراض» ودفعه‎ - ۱١۲ 

وقد يعترض علينا بأن الطلب من الوالدين تكوين الشخصية الإسلامية لولدهما طلب لا 
يمكن تحقيقه؛ لأن تكوين الشخصية الإسلامية يحتاج إلى فهم لمعاني هذه الشخصية 
ومرتکزاتهاء وهذه تستلزم فهم معاني الإسلام وما جاء به من معاني الشخصية الإسلامية ومنها 
ما ورد في وصية لقمان في كتاب» وما جاء في السنة النبوية ومنه حديث ابن عباس» والولد عادة 
وهو في حضانة أو كفالة والديه لا يفقه هذه المعاني ولا القيام بمتطلباتهاء فكيف نطالب الوالدين 
بتكوين الشخصية الإسلامية لولدهما؟ والجواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن الولد وإن كان صغيراً إلا أنه يصلح لغرس بذور هذه الشخصية الإسلامية 
فيه وترويضه على معانى هذه الشخصية بما يناسبه» وهذا يمكن البدء به.عند بلوغه سن التمييز 
وهو عادة سبع سنوات» ولذلك أمره الشرع بالصلاة عند هذه السن. ثم إن كفالته تمتد عند 
والديه أو عند أحدهما إلى سن البلوغ على النحو الذي فصلناه» ومعتى ذلك أن مداركه تتسع 
وفهمه یقوی کلما تقدم بالعمر بعد السابعة من عمره فيستطيع الوالدان تلقينه أصول الإيمان 
ومعاني الإسلام التي هي معاني الشخصية الإسلاميةء بل يمكن القول إن معالم شخصية 
الإنسان تتكون أصولها ومعالمها وهو في دور الصغر أي من بلوغه سن التمييز إلى سن البلوغ 
بناء على ما يلقن به أو يمرن عليه أو يلقى إليه. 


الوجه الثاني : أن الولد بعد بلوغه نیئ عزل والدیه آو أحدهماء عادة باختیاره وهذا فيي حق 
الذكر ۔ اما الأنثى فتبقی ترا في كفالة أبيها أو من يقرم مقامه» فیستطیع الأبوان e‏ 


ما بدأوا به وهو العمل على تكوين شخصية ة أولادهم الإسلامية بعد البلوغ» وقد ازدادت واتسعت 
مدارك الولد. 


۳ - 


٠١ ۳‏ - أساليب تكوين الشخصية الإسلامية للأولاد : 

هناك أساليب كثيرة ومتنوعة لتكوين الشخصية الإسلامية للأولاد ينبغي للوالدين اتباعهاء 
ونذكر منها فيما يلي على سبيل التمثيل لا الحصر. 

٤‏ _ أولاً: القدوة الحسنة: 


الأولاد يعتقدون عادة بوالديهم في سلوكهم وتصرفاتهم فإن كان سلوكهم على النحر 
الإسلامي تأثر الأولاد به وقلدوهم فيه » وکان ذلك من عوامل تکوین معالم ومعاني شخصيتهم 
الإسلامية . 

: ثانا : سرد القصص اللإسلامية‎ \oAo 

٠ “‏ وهناك قصص إسلامية تبين شخصية الأولاد الإسلامية سواء كان هؤلاء الأولاد دون سن 
البلوغ أو عنده أو بعده» وسواء وردت في القران الكريم أو في عهد الرسول ا ؛ ليکون في 
هذه حافز للأولاد لیکونوا مثلهم» ونذكر من هذه القصص قصة أصحاب الكهف» وقصة أصحاب 
الأخدود ا من قصص قصص أولاد الصحابة الكرام . 

: لكهف‎ ١ قصة أصحاب‎ - ٠٠۹ 


قال تعالی بشانهم: نحن نفص عَليَك ناهم بالق هم ية آمنوا بهم وزدنامُم 
هُدی. وربظنا على فُلوبهمْ إذ اموا َمَالوا : ربا رب السّموات والأرْضِ لن بذعو من دونه إلهاء 
قد لا 5 شططاً ۰"4 . والفتية جمم الفتى وهو الشاب الطري الحديث E‏ وجاء 
في «تفسير القرطبي» بصدد هاتين الآيتين : قوله تعالى : : ودنام هدىٌ أي يسرناهم للعمل 
الصالح من الالقطاع» إلى الله تعالی ومباعدة الناس والزهد في الدنيا وهذه زيادة على الإيمان. 
اإوربطتًا على فُلُوبهمٍ أي شدة عزم وقوة صبر أعطاها اله تعالی لهم حتی قالوا بر بين يدي الخفار 
أو بين يدي الملك الكافي ربا رت السموات والأرضصِ لن نڏغو من دونه إلهاء لذ قَلْنا اذا 
شططاً4 أي ورا وال٤۱‏ . 
٠١۷‏ - وجه الدلالة بهذه القصة : 


إن صاحب الشخصية الإسلامية ولو كان فتى ين ينبغي أن یکون مستمسکاً بالحق ثابتا عليه لا 


.] ٤و‎ ١١ [سورة الكهف الآيتان‎ )٠۲۹٤۷( 
. ٠۷١ص‎ »٤ج «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكاب العزيز» للفيروزابادي‎ )١۲۹٤۸( 
. ۲٠٣ص‎ ٠۰ج «تفسير القرطبي»‎ )۱۲۹٤٩۹( 
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یحید عنه ولا يتزحزح وإن خالفه الناس جميعاً ولو اقتضاه ذلك الثبات الخروج من بلده فراراً 
بدينه ؛ لأن أولئك الفتية المؤمنين. بعد أن واجهوا قومهم بدينهم الحق» خرجوا من مدينتهم إِذ 
E ET‏ عن أعين الكفار إلى آخر 


۸ - قصة أصحاب الأخدود: 


قال تعالی : : إوالشماءِ ذات البروج . واليوم الموعُود. وشاهد ومشهُود. فتلَ أصُحابُ 
الأخدود. الثار ذات الوفود. إذْهُمْ عَليها فُعُود. وهَمْ على ما يفعَلونَ بالمُؤمنينَ شُهودٌ٠ N‏ 

وقد جاء في تفسير هذه الآيات وما يتعلق بها (الأخدود) وهو الشق العظيم» المستطيل في 
الأرض» حفره الكفار وأشعلوا فيه النار وقعدوا على جانبيه يلقون فيه المؤمنين» حتى جاءت امرأة 
مؤمنة ومعها (صبي) لها فتقاعست أن تقع في الأخدود. فقال لها الصبي : «يا أماه اصبري فأنت 
على الحق. . إلخ» إلى غير ذلك مما جاء في هذه القصة من نماذج عالية في ثبات المؤمنين 
على الحى*". فالصبي بالرغم من صغره دفعه إيمانه إلى أن يقول لأمه: اصبري فأنت على 
الحق» ويريدها أن تلقي بنفسها في الأخدود ولا تفرط بإيمانهاء وهكذا يفعل صاحب الشخصية 
الإسلامية في ثباته على الحق. 

: من قصص أولاد الصحابة‎ _ ۹Q 

وكان للصحابة الكرام E‏ وکان لکل منهم شخصيیته 
e ADS AE CE‏ وقد أذ ثنى الله عليهم في كتابه العزيز. وقد أثروا 
بشخصيتهم الإسلامية في أولادهم وربوهم على معانيها واقتدى أولئك الأولاد النجباء بأولئك 
الآباء الأخيار. ومن قصصهم ما ذكره المقريزي في أخبار معركة الخندق»ء حيث اشترك الفتيان 
في حفر الخندق» واشترك بعضهم في قتال هذه المعركة» فقد قال المقريزي رحمه الله تعالى : 
«وعرض رسول الله يي الغلمان وهو يحفر الخندق فأجاز من أجاز ورد من رد» فكان ممن أجاز 
عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت والبراء بن عازب» وما منهم إلا ابن خمس عشرة سنةء وكان 
الخلمان الذين لم يبلغوا يعملون معه» ثم أمرهم فرجعوا إلى أهليهم». 

فأولاد الصحابة الكرام كانوا على نهج آبائهم الصحابة الكرام تربوا على معاني الإسلام 
وكانت لهم شخصيتهم الإسلامية الواضحة بالرغم من صغرهم حتى إن من لم يصل منهم سن 


.]۷-١ [سورة البروج» الآيات من‎ )٠١٠٠١( 
. «تفسیر "القرطبي» ج۰۲۰ ص۲۹۰-۲۸۹‎ )۲۹۱( 
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۱ . . ۰ چ 5 ۰ 

لبلوغ في حفر الخندق وكانوا يطمعون أن يشتركوا فى القتالء ولكن الرسول ية لم يبق 

منهم ! من کان له . عشرة سنة» [ ق“ ٤‏ اوا 1 
چن وأمر الباقين بالرجوع إلى أهليهم» وفي أولئك ١‏ 

الطيبين قدوة حسنة لمن أتى ويأتي بعدهم . e‏ 


- ۳ 


رل لان 
کښ ددري (ژرار 


: تمهید» ومنهج الببحث‎ - ۱١٢۰ 
معاملة الوالدين‎ 
: اة‎ 
الأول : معاملتهم على أساس أو باعتبار أنهم صغار.‎ 
الثاني : معاملتهم على أساس أو باعتبار نهم أولادهما.‎ 


الثالث: معاملتهم باعتبار الوالدين مربین لهم . وبالنظر إلى هذه الأسس أو الاعتبارات تكون 
كيفية معاملة الوالدين لأولادهما. 


لأولادهم ينبغي أن تقوم على أسس معينة أو اعتبارات معينة» هي في نظرنا 


وبناء على ما تقدم نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 

المطلب الأول: معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم صغاراً. 

المطلب الثاني : معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم أولادهم . 

المطلب الثالث: معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهما مربین لهم . 
المطلب الأول 


معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم صغاراً 
۱ - للصغار عالمهم الخاص بهم : 
كون الأولاد صغاراً يعني أن لهم عالمهم الخاص بهم من جهة ما يميلون إليه ويأنسون به 
وما يباشرونه من أفعال وتروك . فعلى الوالدين أن يفقهوا ذلك جيداً ويراعوه مراعاة تامة. 
۲ - من مظاهر مراعاة عالمهم الخاص بهم : 
أولاً: اللهو (باللعب): 


-\۳- 


تمكينهم من اللهو ب (اللعب) أي (بلعب الأطفال) فقد بينا من قبل جواز لهو الصغار بهذه 
(اللعب) ودلیل هذا الجواز وان کانت هذه (اللعب) على شکل صور مجسمة . 

: ثانياً: أفلام الأطفال‎ - ٠١۴۳ 

وقياساً على جواز لعب الصغار ولهوهم ب (اللعب) وهي عادة تكن ضورا مجسمة :جواز 
تمكين الأولاد الصغار من مشاهدة أفلام الأطفال التي تعرض (بالتلفزیون) بشرط أن تعد هذه 
الأفلام إعداداً سليماً ودقيقاً على نحو يجعلها جاثزة شرعاً من حيث الصورة والهدف المقصود 
منهاء وأن تخلو من أي معنى أو صورة أو حوار غير مشروع . وهذا يستلزم وجود هيئة لها معرفة 
بالشرع هي التي تقرر ما يجوز عرضه من أفلام الأطفال وما لا يجوز كما هي التي تعطي 
التوجيهات والضوابط لإعداد الأفلام المشروعة للأطفال. 

: ثالث : تلاقي الصغار فيما ينهم‎ - ٠١4 

والصغار عادة يألفون التلاقي والاجتماع فيما بينهم والجلوس سوية واللعب سوية والتحدث 
فيما بينهم أحاديث الأطفال» فمن المستحسن تمكين الأبوين أولادهم من ذلك على أن يتخيروا 
لهم الجيدين من الأولاد الصغار الذين يختلطون معهم» وأن يسمح الوالدان لأولادهم باستقبال 
أصدقائهم الصغار في البيت وإفساح المجال لهم بالجلوس وحدهم والتحدث فيما بينهم» وقد 
يكون من المفيد أن يعد الأبوان قصة إسلامية مناسبة لهم يعلمانها لولدهما ليقصها على أصدقائه 
عند زيارتهم له في بيته» ويكلف الأبوان الصغار الزائرين بأن يعد كل واحد منهم قصة صغيرة 
مفيدة يقصها على إخوانه عندما يزورونه في بيته . 

٥‏ - رابعاً: أخذ الأب ولده إلى المسجد: 

والولد بطبعه يحب الخروج والاطلاع على ما يجري خارج بیته» وقد یکون من المفيد 
والمستحسن أن يستغل الأب هذه الطبيعة أو هذا الميل فيأخحذ ابنه إلى المساجد ليألفها 
ويعتادهاء وليلتقي بأقرانه الذين يرتادون المساجد وحدهم أو مع ابائهم فیتعرف علیهم فیکون 
لقاؤه معهم في بيت الله سببا للتعارف» ثم إلى الصداقة» ثم إلى الاخحوة الإسلامية. 

: خامساً : ملاطفتهم ومداعبتهم وبهذا جاءت السنة‎ - ٠١۵۹٩ 

وقد جاءت السنة البو ية باستحباب ملاطفة الأولاد الصغار ومداعبتهم لا سيما من والديهم 
أو من يقوم مقامهما کالجدّ وقي هذا أخرج الإمام مسلم جملة أحاديث نذکر منھا ما يأتي : 


- ۱۳ - 


: الحديث الأول‎ - ٠١۷ 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن البراءء قال رأيت رسول الله بيا واضعاً الحسن بن 
علي على عاتقه وهو يقول: «اللَهِمٌ إني أحبه قأحبه». وقال الإمام النووي في شرحه لهذا 
الحديث : «العاتق ما بين المنكب والعنق . وفي الحديث دلالة على ملاطفة الصبيان ورحمتهم 
ومماستهم . OOD,‏ 

: الحديث الثاني‎ - ٠١۸ 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن سمرة» قال صليت مع رسول الله ب صلاة 
الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولّدانء فجعل يمسح خدي أحدهم ادا اعا 
وأما أنا فمسح خدَيّ . ٠‏ وجاء في شرحه للنووي : «قوله صلاة الأولى» يعني الظهر. والولدان 
يعني الصبيان واحدهم وليد» وفي مسحه بيه الصبيان بيان حسن خلقه ورحمته للأطفال 
وملاطفتهې۰۳۱. 


٠٠١۹‏ - الحديث الثالث: 


أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال حرجت مع رسول الله َة في طائفة من النهار لا 
یکلمني ولا أکلمه حتی جاء سوق قینقاع» ثم انصرف حتی اتی خباء فاطمة فقال : ائم كع أثم 
كع يعني «حسنا» فظننا أنه إنما تحبسه أمه؛ لأن تغسله وتلہسه سخابا فلم یلبٹ أن جاء یسعی 
حتی اعتنق کل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله کل : الُم إني أحبةُ فأحبه وأحببٌ من يحبه» 
وجاء في شرحه : «لكع» المراد به هنا الصغير. 

(وخباء فاطمة» أي بيتهاء (والسخاب) جمعه سخب وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود 
ونحوها من أخلاط الطيب يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصبيان والجواري» وقيل هو 
خيط فيه خرز. وفي هذا الحديث جوز إلباس الصبيان القلائد والسحْب ونحوها من الزينة 
واستحباب تنظيفهم لا سيما عند لقائهم أهل الفضلء واستحباب النظافة مطلقاً . وقوله (جاء 
يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه) فيه استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطفا 
واستحباب التواضع مع الأطفال»<*". ۰ 


. ۱۹٤ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۹‎ (ITTY) 
. ۸٩۹ص‎ ٠٠ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ (\TTef) 
. ۱۹۳-۱۹۲ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠٠ ص‎ (11°) 


-۳۷ - 


: مسامحة الصغار» ومعاملتهم بالرفق‎ ٠٠٠١ 

قد يصدر عن الصغار مالا يسامح فيه الكبار لو فعلوه» ولکن الصغار يسامحون فيه 
لصغرهم» فإن كان هؤلاء الصغار أولاداً لمن تعلق به فعلهم فهم أولى بالمسامحة» يدل على 
ذلك جملة أحاديث منها ما يأتي : 

: الحديث الأول‎ - ٠١١ 

قال البخاري في «صحيحه» : باب (من ترك صبية غیره تلعب به) ثم ساق الإمام البخاري 
الحديث عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله ية مع أبي وعليّ قميص 
أصفر. قال رسول الله كل : سنه سنه (وهي بالحبشية حسنة) قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة 
فزبرني ا قال رسول الله يلل : دعها . . . إلخ. وجاء في شرحه : قوله : «باب من ترك صبية 

غيره تلعب به» أي ببعض جسده. وقوله (بخاتم النبوة) هو ما كان مثل زر الحجلة بين كتفي 
رسول الله . وقوله (فزبرني) أي زجرني . . وفي هذا الحديث تواضصع اللبي کا وحلمه حیث 
لم ينهر أم خالد عن اللعب بخاتم النبوة. وفيه جواز مباشرة الرجل الصغيرة التي لا يشتهى 

۲ - الحديث الثاني : 


أحرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل رهط من 
اليهود على رسول الله با فقالوا : السام عليكم . قالت عائشة: ففهمتها فقلت : وعلیکم السام 
واللعنة . قالت: فقال رسول الله ية : : مهاد يا عائشة» إن الله يحب الرفق في الأمر كله . فقلت : 
یا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ب قد قلت: وعليكم» . 

وجاء في شرحه والتعلیق عليه للعسقلاني : «الرفقق هو لين الجانب بالقول والفعل والأحذ 
بالأسهل وهو ضد العنف. وجاء الحديث في «صحيح مسلم» عن عائشة : وان الله رفیق يحب 
الرفق ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف». والمعنى أنه يتأتى مع الرفق من الأمور مالا 
یتأتی مع ضده» وفي حديث جرير عند الإمام مسلم : «من يحرم الرفق يحرم الخير كله" . 

٠١۴۳‏ - ووجه الدلالة بهذا الحديث أن الرفق إذا كان مطلوباً في الأمور كلها ومع الآخرين 
مع المخالفين في الدين» فمن الأولى أن يكون الرفق مطلوباً من الوالدين مع أولادهم الصغار 
لا سيما إذا أخطأوا أو قاموا بعمل يغضب الوالدين . 


.۹۸-۹٦ص‎ ٠۲۱ج «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للعيني‎ )۱۲٣٣۵( 
. ٤٤۹ص‎ ٠٠١ج «صحیح البخاري بشرح الحسقلاني»‎ )۱۲٣۰۹( 


- ۱۳۸ - 


٠٠٠ ٤‏ - الحديث الثالث: 

أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك أن أعرابياً بال فى المسجد فقاموا إليه» فقال رسول 
الله ی «لا تزرموه» آي لا تقطعوا عليه بوله. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه" . 

٠‏ - ووجه الدلالة بهذا الحديث أن الأعرابي أتى فعلد محظوراً وهو بوله في المسجد 
مما حمل من كان في المسجد أن يقوموا إليه لمنعه من ذلك ويقطع عليه بوله. ولکن رسول الله 
نهاهم عن ذلك وقال لهم : «لا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بولهء ثم دعا بدلو ماء فصب عليه » 
فإذا كان الرفق مطلوباً مع ذلك الأعرابى فيما فعله» فمن الأولى رفق الوالدين بولدهما إذا صدر 


منه مالا يجوز E E‏ الولد الصغير في غير محل البولء أو کسر 
اوا او خو داف 


المطلب الثاني 


معاملة الوالدين لأولادهما باعتبارهم أولادهما 
٠٠٠١‏ - أصول هذه المعاملة : 


ومعاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم أولاداً لهما تقوم على أساس المحبة والرحمة والعدل 
في المعاملة لجميع الأولاد وعدم إيثار بعضهم على بعض» وهذه هي أصول معاملة الوالدين 
لأرلادهما على اعتبار انهم أولادهما. 

۹۷ - معاملة الوالدين لأولادهم بمحبة ورحمة: 

إن محبة الوالدين لأولادهم أمر جبلي فطري. والمطلوب من الوالدين أن يشعر أولادهم 
بذلك - أي بأنهما يحبونهم حقاً حباً بعطف ورحمة ؛ لأن الأولاد وو ی يشعرهم 
بما في قلوب والديهم من محبة وعطف ورحمة نحوهم . وهذا الشيء اجون الي یریدونه 
ويقنعهم بمحبة والديهم لهم هو أمر ميسور وبسيط ولا يكلف الوالدين شيئا عسيراء إنه هذا 
الشيء المحسوس يتمثل بتقبيلهم وحملهم أو وضعهم في أحضانهم أو المسح على رؤوسهم أو 
على وجوههم أو مداعبتهم ونحو ذلك» ويدل على ما نقول ما جاء في السنة النبوية الشريفة فمن 
ذلك : 


. ٤٤۹ص‎ ٠١ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۲۹١۷( 


- ۱۳۹ - 


: الحديث الأول‎ - ٠٠۸ 

الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي قتادة قال: خرج علينا النبي يل وأمامة بنت 

بي العاص على عاتقه» فصل فإذا رکع وضعها» وإذا رفع رفعها )°۸ . وقد جاء في شرحه : 
«ومن شفقته 2 ورحمته لامامة أنه کان إذا رکع أو سجد یخشی عليها أن تسةط فيضعها بالأرض 
وكأنها كانت لتعلقها به لا تصير في الأرض فتجزع من مفارقته فيحتاج أن يحملها إذا قام . 
واستنہط بعضصهم عظم قدر رحمة الولد؛ لأنه تعارض حینئذ المحافظة على المبالغة فی الخشوع 
والمحافظة على مراعاة خاطر الولد فقدم الثاني ٠"٠»‏ . 

: الحديث الثاني‎ - ۱١۹ 


وأخرج البخاري في «صحيحه» عن اي هريرة قال: قبل رسول الله ية الحسن بن علي 
وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساً فقال ا إن لي عشرة من الولد ما قلت منهم 
أحدا فنظر إليه رسول الله کا ر ۳ قال : من لا پرحم ل يحم E‏ وجاء في شرحه : «(وفی 
جواب النبي ا للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب 
إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة» وكذا الضم والشم والمعانقة»٠""'.‏ 

٠٠٠١‏ - الحديث الثالث: 


أخحرج البخاري عن أسامة بن زید رضي الله عنهما قال : کان رسول الله کا يأخذني 
فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول: الهم 
ارحمهما فإني آرحمهما»٣""'‏ . 

: ما يترتب على عدم الرحمة بالولد‎ - ١ 

وقد يكون من أثر عدم رحمة الوالدين بولدهم وعدم إظهار ما يدل عليها في مفهوم الولد أن 
ينزع الله تعالى الرحمة من قلب الوالد »فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «جاء أعرابي إلى النبي با فقال: تقبّلون الصبيان فما نقبلهم . فقال النبي بلا : 


. ٤۲٦ص‎ ٠٠٠ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۲۹١۸( 
. ٤۲۹ص‎ ۰٠۰ج «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۲۹۵۹( 
. ٤٤٦ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۰‎ )۱۲۹٦٠( 
. ٤۳٠ص‎ ٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )٠١١١١( 
. ٤۳٤ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۰‎ )۱۲۹۹۲( 


€ 


أو أملك لك أن زع الله من قلبك الرحمة٣۳٠.‏ وجاء في شرحه «أي لا أملك. آي لا أقدر 
أن أجعل الرحمة من قلبك بعد أن انتزعها الله منه)5""'). 


۲ -_ عدم إيثار الأبناء على البنات : 


وما دام الأبناء والبنات أولاد الأبوين » فهذا يقتضي مساواتهما في المنزلة عند الوالدين وعدم 
التفريق بينهما في المعاملةء فإن التزم الوالد بهذه المساواة بين ابنه وبنته كان جزاؤه الجنة. فقد 
أخرج آبو داود في «سننه» عن ابن حدیر عن ابن عباس قال» قال رسول الله ی : «من كانت 
له أن فلم يشدهاء ولم يهنهاء ولم يؤثر ولده عليهاء قال الراوي : يعني الذكور أدخله الله 
الجنة»"""'). وقد جاء في شرحه: «من كانت له أنثى» أي بنت أو أخت فلم يدها أي لم 
يدفنها حية -» ولم يهنها - من الإهانة - ولم يؤثر عليها - أي لم يختر ولده الذكر عليها - أدخله 
الله الجنة»““"'). 

۳ - تفضيل الأب الابن على البنت عادة جاهلية : 


تقديم أو تفضيل الأب ولده الذكر على الأنثى من العادات الغالبة في الناس» وقد يجر ذلك 
إلى بخس الأنثى حقها في الرعاية والاهتمام والبر المطلوب بها من والدهاء فإذا استطاع المسلم 
أن يتخلب على هذه العادة ولم يؤثر ولده الذكر على ابنته» بل جعلهما عنده في منزلة واحدة من 
حيث العطف والحنان والرحمة وحسن المعاملة والعطاء والرعاية والبر فلا شك أن فعله هذا 
عمل مبرور ومندوب إليه شرعاً؛ لأن ف هذه المساواة من قبل الأب بين الذكر والأنشى مخالفة 
لعادة جاهلية تيدأ من الكراهية للأنثى وت تتسع إلى دفنها وهي حية» والإسلام يمقت هذه العادة 
ا ا و 
النبوية من حمل النبي بل أمامة بنت زينب في الصلاة بأنه كان ذلك منه ية للمبالغة في مخالفة 
العرب في نظرتهم إلى الأنثى وکراهیته م لھاء فقد جاء في شرح ابن حجر العسقلاني : «وقال 
الفاكهاني : وكأن الس في حمله إل أمامة بنت زينب في الصلاة هو دفع لما كانت العرب تألفه 
من كراهة البنات وحملهن»› > فخالفهم ية في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم» والبيان 
بالفعل قد یکون أقوی من القول""٠.‏ 


(۱۲۹۹۳) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰٠۰۱»‏ ص٣۲۹٤‏ . 
(۱۲۹۹۲) «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠‏ ص ٤۳°‏ . 
)۱۲٣۹٣۰(‏ «سنن أبي داود وشرحه» ج٤۱»‏ ص٥٥‏ . 

.ه٥ص‎ »۱٤ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )۱١۹٦١( 
. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج٠٠» ص۹۲‎ )۱۲۹٠٦۷( 


E 


۱١٤‏ - تفضيل الأم ابتتھا على ابنها: 
للأم أن تفرق بين ابنها وابنتها في المعاملة فتؤثر ابنتها على ابنهاء فلتحذر الأمهات من الوقوع 
فى العادة المقابلة لعادة الجاهلية فيؤثرن البنات على الأبناء كما كان الآباء من عرب الجاهلية 
يؤثرون الأبناء على البنات . فالمطلوب من الأبوين كليهما أن لا يفرقا في العطف والمعاملة بين 
أولادهما الذكور والإناث . 

٠‏ _ إيثار الذكر على الأنثى فى المحبة: 


وقد يحب الأب ابنه أكثر من ابنته» وقد تفعل الأم عكس ذلك فتحب ابنتها أكثر من ابنهاء 
فهل في هذا مانع شرعي ويدخل في عادة الجاهلية في نظرتهم إلى أولادهم؟ والجواب - والله 
أعلم - ليس في هذا التفضيل في المحبة بين الابن والبنت مانع شرعي ؛ لأنه عمل قلبي لا 
سلطان للإنسان عليه» كما في ميل الرجل ومحبته لإحدى زوجتيه أكثر من الأخرى» فعدم 
مساواته في المحبة بين زوجتيه لا يعني مخالفته لمقتضى العدل بين الزوجات» وفي الحديث 
النبوي الشريف قوله ية في زوجاته : «اللهِمٌ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك». قال الترمذي يعني به: الحب والمودة» كذلك فسره أهل العلم. 

وقال ابن حجر العسقلاني » فإذا وفى لكل واحدة من زوجاته كسوتها ونفقتها والإيواء إليهاء 
لم يضره ما زاد على ذلك من ميل القلب""٠.‏ وعلى هذا فبالقياس على المطلوب من الرجل 
من العدل بين زوجاته» إذا وف الأب حقوق أولاده الذكور والإناث في المعاملة والعطاء ومظاهر 
الود والرحمة» فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى في محبته وميله القلبي لابنه أکثر من ابنته» أو 
في ميله القلبي لأحد أبناثه على أبنائه الآخرين؛ لأنه يفعل ما يستطيعه من المساواة بينهم فلا 
يؤاخذ على مالا يستطيعه من ميل قلبي لأحدهم أكثر من الآخرين . أما إذا رتب على محبته لابنه 
أكثر من ابنته نتائج مادية ملموسة في العطاء والبذل والإنفاق وتلبية طلبات الابن دون الأنثى» 
وإظهار المودة والعطف للابن أكثر من الأنثى » فإنه يؤاخحذ على فعله هذا في عدم المساواة بين 
ابنه وابنته . 


: العدل بين الأولاد في العطية‎ - ٠٠١ 


علة الإهداء لهم وهي «البرَة» أي كونهم أولاداً لهماء فيجب أن يتساووا في عطاء الوالدين لهم . 


(۱۲۹۹۸) «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج٩»‏ ص۴۱۴ . 


-- 


وعلى هذا العدل دلت الأحاديث النبوية الشريفة» ونذكر منها ما يأتي : 
٠١۷‏ - الحديث الأول: 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن حصين بن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية» وقالت عمرة بنت رواحة - أم 
النعمان - لا ارضی حتی تشھد رسول اللہ کیل فأتی رسول اله کل فقال: : إني أعطيت ابني من 
عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن اشھڌ یا رسولٌ اله . قال: أعطيت سائرً ولدك مثل هذا؟ قال: 
لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا , بین أولادكم . قال: فرج فرد عطیتهٌ ٠۳۵‏ . 


: الحديث الثاني‎ - ٠١۸ 


أخرج الإمامان: ا 2 في e‏ ا بن ن شیر ا قال : 2 1 
قال: لا. قال ا 
۰ وفي رواية لمسلم قال : «فاردده». وفي رواية أخرى لمسلم: فقال له رسول الله ية : 


کک بولدڭ کلهم؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم . :قال : : فرجع ابي فرد 
تلك ١‏ 


وفي رواية ثالثة للإمام مسلم قال ب : «فلا تشهدني إذن فإ ني لا أشهد على جور . وفي 
رواية رابعة لمسلم : قال ملا : «فأشهڏ على هذا غيري» . وفي رواية خامسة لمسلم» قال : «فإني 
لا أشهد». . وفي رواية سادسة لمسلم» قال يل : «فليس يصلح هذا وإني لا أشهدٌ إلا على 
حق )۱۳۷ . 


٠١۹‏ - الحديث الثالث: 


وقد جاء حديث النعمان بن بشير بألفاظ أخرى ذكرها الشوكاني في «نيل الأوطار» وذكر من 
أخرجهاء منها : 

1 : عن النعمان بن بشير قال» قال النبي ية : «اعدلوا بين ابنائكم». اعدلوا بین أبنائکم» 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي ۰"۷ . 
)١۲۹٨۹(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج٥»‏ ص۲۱۱ . 
(۱۲۹۷۰) «صحیح البخاري» ج٩»‏ ص۲۱۱ و«صحیح مسلم بشرح و ص۹٦-1۹‏ . 
(۱۲۹۷۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۱ ص1۹-1۸. 
(۱۲۹۷۲) «نيل الأوطارء للشوكاني ج٦»‏ ص٦‏ . 


“۳ - 


ب : وفي رواية لبي داود لحديث النعمان بن بشیر» جاء فیها: «ولا تشهدني على جور 
إل لبنيك عليك من الحق أن تعدلٌ بنه»”""٠.‏ 

٠‏ -_ هل تجب المساواة بين الأولاد في العطية؟ 

وإذا كانت المساواة فى العطية بين الأولاد مطلوبة شرعأًء فهل يصل هذا الطلب إلى درجة 
الوجوب» آم يبقی في درجة المندوب؟ قولان للعلماء: منهم من قال بالوجوب» ومنهم من قال 
بالندب» أي بالاستحباب» ونذكر فيما يلى القولين وأدلة كل منهماء ثم نبين الراجح منهما. 

: القول الأول: وجوب التسوية في العطية‎ - ٠١ 

ذهب إلى وجوب التسوية في عطية الوالدين لأولادهم طاووس والثوري وبعض المالكية 
وإسحاق '"۷5‏ . وهو مذهب الحنابلةء فقد قال ابن قدامة الحنبلى : «یجب على الإنسان 
التسوية بين بین أولاده في العطية إذا لم یختص أحدهم بمعنی یبیح التفضيل› فن خحص بعضهم 
بعطيته أو فاضل بينهم فيها أَمّ ووجبت عليه التسوية بأحد أ مرین : : إما رد ما فضل به البعض»ء 
وإما إتمام نصيب الآحر»("""'). وهو مذهب الظاهرية اا فقد قال الفقيه ابن حرم الظاهري : 
«ولا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على أحد من ولدهء ! إلا من يعطي أو يتصدق على كل 
واحد منهم بمثل ذلك ولا یحل آن یفضل ذکرا علی نشی ولا آنشی على ذكرء فإن فعل فهو مفسوخ 
مردود أبدا ولا ٻّ»”""'. وهذا مذهب الإمام البخاري فقد قال في «صحيحه» : «باب: الهبة 
للولد. وإذا اعطی بعض ولدہ شیثا لم پجز حتی یعدل بینهم ویعطي الآخحر مثله ولا يشهد عليه . 
وقال النبي ميا اة : اعدلوا د بين أولادكم في العطية»""' . 

۲ - حجة أصحاب القول الأول«*""': 

وحجة القائلين بوجوب التسوية بین بين الأولاد في العطية الأحاديث الصحيحة الى ذکرناها 
والتي رواها الإمامان الجليلان: البخاري» ومسلمء وفيها الأمر الصريح بالتسوية» وصيغة الأمر 
تدل على الوجوب . 


(۱۲۹۷۴) «نيل الأوطار» للشوكاني ج٦»‏ ص" . 

(۱۲۹۷۶۴) «شرح العسقلاني أصحيح البخاري» جه» ص٤۲۱‏ . 

. ٠٠ ٤ص‎ »٥ج «المغني»‎ )۱۲۹۷٥( 

. ٠٤۲ص‎ »٩ج «المحلیٰ» لابن حزم‎ )۱۲۹۷٩( 

(۱۲۹۷۷) «صحیح البخاري» ج٥»‏ ص۲۱۰ . 

(۱۲۹۷۸) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه› ص٤١۲‏ «المغني» جه٥»‏ ص٤ ٠٠‏ . 


-\€٤- 


ومن حجتهم أيضا أن التسوية في العطية بين الأولاد تعتبر مقدمة الواجب؛ لأن صلة ات 
واجب وقطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إلى صلة الرحم ومنع العقوق يكون واجباً» فتكون 
التسوية واجبة. 

ومن حجتهم أيضاً أن في بعض روايات الحديث الشريف : «فلا تشهدني إذن فاي لا أشهد 
على جور». وفي لفظ اخر: «فأشهذ على هذا غيري» وهذا يفيد تحريم التفضيل في العطية بين 
الأولاد. وفي لفظ آخر: «إني لا أشهد إلا على حق» وهذا كالذي قبله يدل على أن التسوية بين 
الأولاد في العطية واجب وأن التفضيل بينهم في العطية جور» والجور حرام ؛ ولأن التفضيل في 
العطية يورث العداوة والبغضاء بين الأولاد وهذا يؤدي إلى قطيعة الرحم وهذا حرام» فما يؤدي 
إلى الحرام وهو عدم رة ي السة بكرن راما فتكون التسوية واجبة دفعاً لهذا الحرام 1 

ومن حجتهم أيضاً أن في بعض روايات الحديث الشريف : «فلا تشهدني و 
على جور» . وفي لفظ اخر: AES‏ التفضيل في العطية بين 
الأولاد. وفي لفظ آخر: «إني لا أشهد إلى على حقّ» وهذا كالذي قبله يدل على أن التسوية 
بين الأولاد في العطية واجب وأن e‏ العطية جور» والجور حرام ؛ ولأن التفضيل 
في العطية يورث العداوة والبغخضاء بين الأولاد وهذا يؤدي إلى قطيعة الرحم وهذا حرام » فما يؤدي 
إلى الحرام وهو عدم التسوية في العطية يكون حراماء فتكون التسوية واجبة دفعا لهذا الحرام . 

۳ - القول الثاني : استحباب التسوية في العطية : 

وذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة لا 
واجبة» وأن تفضيل بعض الأولاد على بعض مكروه لا حرام . فلو فضل الوالدان بعض أولادهما 
في العطية » أو وهب لبعضهم دون بعض» فالهبة صحيحة وإن كانت مكروهة لما فيها من عدم 
التسوية بين الأولاد في العطية*""٠‏ . 

وقال ابن رشد: «واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي واختلفوا في تفضيل 
الرجل بعض ولده على بعض في الهبة » أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض» فقال جمهور 
فقهاء الأمصار بكراهة ذلك له ولكنه إذا وقع عندهم جان»“". وقال الإمام الكاساني : 
«وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحل «العطاء» لقوله سبحانه وتعالى : إن الله يمر 
بالعڏل چولو نحل بعضاً وحرم اا طریق الحكم؛ ۽ لأنه تصرف في خالص ملکهء لا 


)11۷۹( «شرح النووي لصحيح مسلم» ج ۱۱ء ص٦٦۰‏ «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» جه ص۲۰۲ . 
(۱۲۹۸۰) «بداية المجتهد» لابن رشد ج۲» ص۲۷۹ . 


- ۱40 


حقّ لأحد فيه إلا أنه لا یکون عد . 


: حجة أصحاب القول الثاني‎ - ٠٠١ 

احتج أصحاب هذا القول أي استحباب التسوية بين الأولاد في العطية بأن الأمر بها محمول 
على الندب أي على الاستحباب وليس على الوجوب بدليل ما ورد في بعض ألفاظ الحديث وهو 
قوله ية : «ارجعه» وهذا يدل على صحة الهبة ؛ لأنه لولم تصح الهبة لم يصح الرجوع» وإنما 
أمره ا بالرجوع؛ لن للولد أن یرجم فیما وهبه لولده وإن کان الأفضل خلاف ذلك لکن 
استحباب التسوية رجح الرجوع في هذه الهبةء ولذلك مره بالرجوع في هبته . 

واحتجوا أيضاً بأنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث» حديث النعمان بن بشيرء قوله 4لا : 
«ألا سويت بينهم؟» وهذا يدل على أن الأمر بالتسوية للاستحباب وليس للإيجاب . 

ومن الحجة لهم أيضاً - وهو ما احتج به الإمام الشافعي وموافقوه - قوله بل : «فأشهد على 
هذا غيري» ولو كان حراماً أو باطلا لما قال هذا القولء وإنما امتنع يي من الشهادة على هذه 
العطية لكونه الإمام وكأنه قال ب : لا أشهد لأن الإمام لیس من شأنه أن یشهد ونما من شأنه 
أن يحكم . فإن قيل إنما قاله ية على وجه التهديد فالجواب : الأصل في كلام الشارع غير هذاء 
فإن كلامه يحمل عند اطلاقه صيغة (افعل) على الوجوب أو الندب - أي الاستحسان - فإن تعذر 
ذلك فعلى الإباحة. 

واحتجوا أيضأًء بأن قوله ي : «لا أشهد على جور»» فلا حجة فيه لأصحاب القول الأولء 
إذ ليس في هذا القول أن التفضيل في العطية حرام؛ لأن (الجور) هو الميل عن الاستواء 
والاعتدال» وکل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء کان حراماً أو مکروهاًء وقد قدمنا أن قوله 
ا : «أشهذ على هذا غيري» يدل على ان التفضيل بالعطية ليس بحرام» فيجب تأويل (الجور) 
على أنه مكروه كراهة تنزيه . 

واحتجوا أيضاً بأن الإجماع قد انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير أولادهء فإذا جاز له 
أن یخرج جميع أولاده من تملك شيءَ من ماله» جاز له أن یخرج بعض أولاده من ماله بتملیکه 


TIE ل‎ 


(۱۲۹۸۱) «البدائی» للکاساني ج٦»‏ ص۱۲۷ . 
(۱۲۹۸۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١۱‏ ص٦٦-1۷»‏ «صحیح الببخاري بشرح العسقلاني» a‏ 
ص۰۲۱۲ «نیل الأوطار» للشوكاني a‏ ص۸۷ . 


٤ - 


واحتجوا أيضاً بعمل الخليفتين أبي بكر وعمر» فقد روى الإمام مالك في «الموطا» بإسناد 
صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال لها في مرض موته : «إني قد نحلتك نخل فلو 
کنت جذذتیه - قطعت ثمره - احتزتیه لكان لك وإنما هو اليوم للوارٹ» . وأما عمل عمر فقد ذکره 
الطحاوي وغیره أنه نحل اينه ا دون غیره) ۳" . 

--القول الراجح 


والراجح القول الأول أي وجوب التسوية بين الأولاد في عطية والديهم إليهم ؛ لأن الأحاديث 
الواردة عن النعمان بن بشير في عطية أبيه إليه صريحة في وجوب التسوية ؛ لأن النبي ية وصف 
إعطاء بشير لابنه النعمان عطية دون إخوته الآخرين (جورا) ولم يرض رسول الله ل أن يشهد 
على هذه العطية؛ لأنها (جور) كما أمر 4ل (بشير) أن يرجع في هبته» وفي بعض روايات 
الحديث «إنّ لبنيك عليك من الحتق أن تعدلّ بينهم» وكون التسوية حقاً لهم ا 
للأولاد - يعني أنها واجبة على الوالد الواهب. واحتجاج القائلين باستحباب التسوية لا وجوبها 
بانعقاد الإجماع على صحة هبة الشخص جميع ماله لغير ولده» فجواز ذلك لبعض ولده أو إيثاره 
ببعض ماله أولى بالجوازء فهذا الاحتجاج يرد عليه أنه قياس مع وجود النص فلا يلتفت إليه ولا 
عبرة به. واحتجاجهم بأن قوله ڳا : «أشهد على هذا غيري» يدل على أن التفضيل في العطية 
مستحب غير واجب؛ لأنه لو کان حراماً لما اُذن له أن یشهد غیره على عطيته» فالجواب أن هذا 
الإذن منه ية يراد به E‏ والتوبیخ خ بناء على ما تدل عليه ألفاظ الحديث في رواياته الأخحرى 
من وجوب التسوية. ڈ ثم إن ورود الأمر على سبيل التهديد وارد في اللغة وفي خطابات الشرع 
و ي : الوا تا د: شنت )وقوه تعالى : «فَمَنْ شَاء قَليؤْمنْ وَمَنْ شاء فيكف والقرينة 
على أن المراد من هذا الإذن التهديد ورود الأمر الصريح بالتسوية في روايات الحديث الأخرىء 
فيجب أن يحمل الأمر في قوله: «أشهد على هذا غيري» على التهديد دفعاً للتناقض 
والاخحتلاف؛ لأن حديث النعمان بن بشير يتعلق بموضوع واحد وهو عطية والده (بشير) إليه دون 
بقية إخوته . 

وأما احتجاجهم بما روي عن أبي بكر وعمر مما يدل على عدم وجوب التسوية» فقد قال 
ابن حجر العسقلاني في الرد على هذا الاحتجاج بقوله: «وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن 
إخوتها كانوا راضين بذلك» ويجاب بمثل ذلك عن قصة عم»<“". وقال ابن قدامة الحنبلي 


(۲۸۲) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» جه ص١٠۲‏ «بداية المجتهد» ص٥۲۷‏ . 
(۱۲۹۸۹) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٥»‏ ص۹٣۲۱‏ . 
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في تاويل ما ورد عن ابي بكر الذي احتج به القائلون باستحباب التسوية : «ويحتمل أن أبا بكر 
رضي الله عنه خصها أي خحص عائشة بعطيته لحاجتها وعجزها عن الكسب مع اختصاصها 
بفضلها وكونها أم المؤمنين وزوج رسول الله ية وغير ذلك من خصائصهاء ويحتمل أن يكون 
قد نحلها ونحل غيرها من ولده أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت قبل 
ذلك»*""). وقال ابن حزم في تأویل عطيته لابنته عائشة : «إن أبا بكر الصديق قال لعائشة ثشة أم 
المؤمنين : يا بنية إن قد نحلتك نخلا من خيبر» وإني أخاف أن أكون قد اثر تك على ولدي ونك 
إن لم تکوني احتزتیه فردیه على ولدي» فقالت: یا أبتاه لو كانت لي خيبر بجدادها ذهاً 
لرددتها )^ . 
٠٠٠‏ - لا خلاف في استحباب التسوية في العطية : 


هذا وان الفقهاء وان اخحتلفوا في وجوب التسوية بین الأولاد في إلعطية › Yj‏ انهم لم 
يختلفوا في استحباب التسويةء قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى بعد أن رجح القول 
بوجوب التسوية : «ولا خلاف بين آهل العلم في استحباب التسوية i‏ التفضيل»› قال 
إبراهیم : کانوا يستحبون أن يسووا بینهم - أي بين أولادهم - حتى في القبل»*"٠.‏ 

۷ -_ ما يفعله الوالد في عطيته الجائرة : 


وإذا خص الوالد أحد أولاده بعطيته أو فاضل بینهم فی العطية» /فهذا منه (جور) یجب 
تصحيحه» وسبيل ذلك بان يرد عطيته التي خص بها أحد أولاده أو يعطى كل واحد من أولاده 
الآخرين مثل ما خص به أحدهم من العطية . كما يرد ما فضل به أحدهم على بقية أولاده» أو 
بی کل واوخ مل ا فل ب اج لأن في إحدى روايات الحديث ورد قوله ل 
«فارجعه» أي ارجع ا الموهوب الذي خص به (النعمان) دون بقية أولاده» وقال صاحب 
«المغني» : «فإِن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد 
أمرين: إما رد ما فضل به البعض.» وإما إتمام نصيب الآخر*"'. 

۸ -_ كيفية العدل بين الأولاد في العطية : 


وسواء قلنا إن التسوية بين الأولاد في العطية واجبة أو مستحبةء فالعدل يتحقق بهذه التسوية 


(۱۲۹۸۰) «المغني» ج٥»‏ ص٥۰٠‏ . 
(IYA)‏ «المحلیٰ» ج٩‏ ص۳٤۰۱‏ والقول بوجؤۈب التسوية هو ما رجحه الشوكاني : «نیل الأوطارء ج٦٠‏ صس۸. 


. ٠۰ ٦س «المغني» جه‎ (IYIAA) . ٠۰ ٦ص‎ ٠٩ج وا خني»‎ (YYIAY) 
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بان يعطي الوالد کل ولد من أولاده مثل یعطيه للآخر. وبهذه التسوية یت يتحقق العدل بین أولاده 
في العطية› وهذا ظاهر وواضح إذا كان جميع الأولاد ذكوراً أ اا تیا اناا ولکن بم يتحقق 
العدل في العطية إذا كانوا ذكوراً وإناثاً؟ هل بت يتحقق بالتسوية بينهم في العطية أم بالمفاضلة بأن 
يعطي الذكر أكثر من الأنشى كأن يعطي ضعف ما نعطي الأنثى كما في الميراث؟ اخحتلاف بين 
الفقهاء القائلين بوجوب التسوية أو باستحبابهاء فصاروا على قولين : 

4۹4 -- القول الأول: التسوية بين الذكر والأنشى : 

وأصحاب هذا القول قالوا: يتحقق العدل بالتسوية بين الذكر الأنشى فيعطى الذكر بقدر ما 
عط ا وهذا مالك الشافمي وابن ن¿ المبارك و e e‏ 
قال أبو يوسف العدل في ذلك أن E‏ العطية يشل الذكر على الأنتى 

محمد: العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين كذا 
ذكر القاضي الاختلاف بينهما. وذكر محمد في «الموطأ» : «ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في 
النحل ولا يفضل بعضهم على بعض . وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف . 
قال الكاساني : وهو الصحيح )'“""' . 

: خحجة القول الأول‎ - ١ 

احتج أصحاب هذا القول بان النبي اة قال لبشير بن سعد: : سو بینهم» أي ڊ بين أولادك . 
والعلة في ذلك بقوله ب : «أيسرك ان يستووا في بر؟» قال: نعم . قال: فسو بینهم» والبنت 
كالابن في استحقاق برها فكذلك في عطيتها. وعن ابن عباس قال» قال رسول الله ية : «سووا 
بين أولادكمّ في العطية ولو كنت مؤثراً لآثرث النساء على الرجال» رواه سعيد في «سننه» . ولأنها 
عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنشى كالنفقة والكسوة“". ثم إن ظاهر الأمر بالتسوية 
الوارد في حديث النعمان يدل على هذا القول*“". 

: القول الثاني : للذكر مثل حظ الأنثيين‎ -“ ١ 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن على الوالدين إذا أراد أحدهما أن يعطي عطية لأولاده أن 


(۱۲۹۸۹) «المغني» جه » ص٦٠‏ «المحلیٰ» ج٩‏ ص١٤٠‏ . 

(۱۲۹۹۰) «البدائم» ج٦٠‏ ص۱۲۷ . 

. ٠٠٦ص «المغني» جه‎ )۱۲۹۹١( 

(۱۲۹۹۲) «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» جه ص٤۲۱.‏ «نيل الأوطاره ج٦٠‏ ص۸ . 
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يجعلها على حسب قسمة المواريث»› فيعطي للذکر من أولاده مثل حظ الأنثيين› وبهذا قال عطاء 
وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن الشيباني . وقد روي عن شريح أنه قال لرجل قسم ماله بين 
أولاده ارددهم إلى سهام الله تعالی وفرائضه . وقال عطاء . ما کانوا يقسمون إلا على کتاب الله 
تعالى . وهذا مذهب الحنابلة”*"٠.‏ 

۲ -_ حجة القول الثاني : 

احتج أصحاب القول الثاني بجملة حجج نوجزها في الآتي9“"٠“:‏ 

أ : إن الله تعالى قسّم الميراث بين الأبناء والبنات فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » فأولى 
ما نقتدي به هو قسمة الله . 

ب : إن عطية الوالد لأولاده فى الحياة هى إحدى حالى العطيةء فيجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين كحالة الموت يعنى الميراث. 

ج : إن الذكر أحوج من الأنشى لزيادة العطية من والده؛ لأنهما إذا تزوجا جميعاً فالمهر 
والنفقة ونفقة الأولاد على الذكرء والأنثى لها ذلك كله فكان الذكر أولى بالتفضيل لزيادة 
حاجته» وقد قسّم الله تعالى الميراث ففضل الذكر مقروناً بهذا المعنى » فيعلل بهذا المعنى 
بالنسبة لعطية الوالد لأولاده في الحياة. 

لم يذكر في حديث النعمان بن بشير حال أولاده هل كان فيهم أنثى أو لاء ولعلّ النبي 
بي قد علم أنه ليس له إلا الذكور. 

ه : تحمل التسوية الواردة فى حديث النعمان بين بشير على القسمة على كتاب الله تعالى 
أو على التسوية في أصل العطاء لا في صفته» فلا يصلح الاحتجاج بهذا الحديث على التسوية 
في نفس العطية لاحتمال أن المراد من التسوية في أصل العطاء لا في صفته . 

و : قول عطاء: ما کانوا یقسمون إلا على کتاب الله تعالى » هذا خبر عن جميعهم› وفي 
هذا دليل على أنهم كانوا يعطون الذكر مثل حظ الأنثيين . 

ز : خبر ابن عباس الذي احتج به القائلون بعدم التفاضل بين الذكر والأنشى هو خبر مرسل 
وليس بحديث مرفوع إلى النبي ية كما نبّه إلى هذا ابن قدامة الحنبلي . ثم إن في إسناد هذا 
الخبر عن ابن عباس سعيد بن يوسف وهو ضعيف› وذکر ابن عدي في «الکامل» انه لم ير له 


. ٦٨۷-٦۰ ٦ص‎ a «المغني»‎ (1۲74۹ 4( . ٦٠ ٦ص‎ ٥ج «المغني»‎ (ATTY) 
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أنكر من هذا» ولكن قد حسن الحافظ ابن حجر العسقلان إسناده(“"٠.‏ 
۳ - القول الراجح 


والراجح عندي القول الأول فالتسوية المطلوبة في العطية بين الأولاد والتي بها يتحقق العدل 
هي التسوية في مقدار العطية بين الأولاد الذكور والإناث» فتعطى الأنثى بقدر ما يُعطى الذكر؛ 
لأن ظاهر الأحاديث النبوية التي وردت في عطية النعمان بن بشير كلها صريحة في لزوم التسوية 
في مقدار العطية بين الأولاد» وكلمة (الولد) تطلق على الذكر والأنشى كما هو معروف» والرسول 
لم یستفصل من (بشیر) هل في آولادہ آنٹی م کلهم ذکورء وهذا يدل على أن التسوية بينهم 
مطلوبة سواء كانوا كلهم ذكورا أو كانوا ذكورا وإناثا. ويبدو أن ابن حجر العسقلاني يميل إلى 
هذا القول أو يرجحه؛ لأنه قال: «ثم اختلفوا في التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق 
وبعض الشافعية والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث. وقال غيرهم : لا فرق بين 
الذكر والأنثى » وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهي”“"٠.‏ 

٤‏ - هل يجوز إيثار بعض الأولاد على بعض بالعطية؟ 

رجُحنا القول بوجوب التسوية في مقدار العطية بين الأولاد» وأنه بهذا النمط من الإعطاء 
يتحقق العدل بين الأولاد فيما يعطيهم الوالدان سواء كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط أو ذكوراً وإناثً. 
ونسأل هنا هل يجوز للوالدين أو لأحدهما إعطاء أحد أولادهما أكثر مما يعطيه لبقية الأولاد؟ وهل 
يجوز لهما أن يخصا أحد أولادهما بعطية دون بقية الأرلاد؟ قال ابن قدامة الحنبلي : «فإن حص 
بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى» أو كثرة عاثلةء أو 
اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل . أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته» أو لكونه 
ی با ا ای م ا ای ارو ي فقد روي عن أحمد ما یدل على جواز 
ذلك لقوله في تخصيیص ب بعضهم بالوقف : لا بأس به إذا كان لحاجة» وأكرهه إذا كان على سبيل 
الأثرة. قال ابن قدامة O‏ . ثم قال ابن قدامة ول اهر 
من التفضيل والتخصيص على كل حال لكون النبي َة لم يستفصل بشيراً في 
عطيته. ثم قال ابن قدامة: ويجمل طامر لفط الع ا لشفل نضرم عل رتال 
لكون النبي َة لم يستفصل بشيراً في عطيته . ثم قال ابن قدامة : والأول أولى إن شاء الله تعالى 
لحديث أبي بكر وفيه أنه أعطى عائشة عطية دون إخوتها؛ ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي 


(۱۲۹۹۰) «نیل الأوطار» ج٣-۷.‏ 
)۱۲۹۹١(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه» ص٤٠۲‏ . 
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العطية فجاز أن يختص بها كما لو اختص لقرابة . وقضية عطية بشير لابنه النعمان قضية في عين 
لا عموم لهاء وترك النبي ية الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال. فإن قيل لو علم بالحال 
لما قال: «ألك ت ولد غيره؟» قلنا يحتمل أن يكون السؤال هنا لبيان العلّة كما قال عليه الصلاة 
والسلام للذي سأل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قال: نعم . قال: فلاء 
إذن. وقد علم E E‏ 
کذا ھاهناي ۹۷" . 


٠‏ - يجوز التفضيل بالعطية لمبرر مقبول: 

والراجح عندي ما رجحه ابن قدامة» فيجوز تفضيل أحد الأولاد بالعطية على سائر إخوته 
سواء كان هذا التفضيل بتخصيصه بأصل العطاء أو بمقداره الزائد على ما أعطاه لبقية الأولاد إذا 
وجد المبرر المقبول شرعاً لهذا التفضيل كالمبررات التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى ؛ لأن 
العطية في الحياة مهما قيل في مشابهتها للميراث فإنها لا تكون ميراثاً قطعاً فلا تأخذ كل 
أحكامه. ثم إن التسوية بين الأولاد في العطية مطلوبة» وهذه هي القاعدة والأصل» ولكن إذا 
وجد المانع من تطبيقها کان عدم تطبيقها هو المطلوب على وجه الاستثناء لهذا المانع. ولهذا 
نظير في الميراث» فالقرابة من أسباب الميراث» وهذه هي القاعدة» ولكن إذا وجد المانع من 
تطبيقها کان عدم تطبيقها هو المطلوب كما في قتل القريب الوارث مورثه. وكذلك إذا كان أحد 
الأولاد فاسقا يرتكب المعاصي وينفق عليها ما يصير في يده من مال وهو غير مسؤول عن زوجة 
أو أولادء أو عائلة» فإذا لم يعطه والده د شيئاً وأعطى أخاه 2 ذا العائلة طالب العلمء فإن 
الوالد في هذا الإعطاء لهذا الولد في عدم اغطا ولد القافی شا بكرن ا غير مسيء» 
ويدخل في المراد من قوله تعالى : إوتعاونوا على البر والتفوی» ولا تعاونوا على الإثم 
والعَذوّان) . وأيضا فإن حقّ الأولاد بأموال والدهم إنما يتعلق الأموال عند موته أو في مرض 
موته» أما في صحته فلا يتعلق حقهم بشيء من أمواله» وإنما أمر الشرع بالتسوية بين الأولاد 
في العطية لمنع ما قد يودي عدم التسوية إلى التحاسد والتباغض والشقاق والعداوة بين الأولادء 
أما إذا لم يساو بينهم لمعنى شرعي من حاجة ونحوهاء فلا نحسب أنه يخالف مقتضى الأمر 
بالتسوية في العطاء ولا يعارض الغرض من هذه التسوية ؛ ولأن ملاحظة المعنى الشرعي الذي 
يحمل على التفصيل بالعطية أولى بالمراعاة من الغرض المطلوب من التسوية في العطية واله 
أعلم . 


. ٠۰٦-٦۰ ٩۹ص‎ ٥ج «المغني»‎ (YTV) 
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۳۹ ال کالأب ف أحکا العطية لأولادها: 
م كالأب في أحكام 


والأم في وجوب التسوية بين أولادها في عطيتها لهم وفي المنع من المفاضلة بينهم فيهاء 
وما ذكرناه بشأن هذه المسألة من أحكام واراء وتوضيحات» أقول: الأم في كل ذلك كالأب لقول 
النبي َيه : «اتقوا الله واعدلوا ر بین أولادكم»؛ ولأنها أحد الوالدين فتسري عليها أحكام العطية 
لهم؛ ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده بعطيته من الحسد والعداوة فيما بينهم يحصل 
مثله في تخصيص الأم بعض أولادها بعطيتهاء فيثبت لها مثل أحكامه في ذلك»"٠.‏ 

۷ - رجوع الوالد في عطیته لولده: 

فلا فا ببق إن لالد إا إعطن ولب عط جائ فال إل جر ركه ن ا الور 
أن يرجع في عطيته . ولكن إذا لم يقصد برجوعه في عطيته التسوية بين أولاده» فهل يجوز له 
الرجوع؟ جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «للأب الرجوع فيما وهب لولده وهو ظاهر 
مذهب أحمد سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد. وهذا مذهب مالك والأوزاعي 
والشافعي وإسحاق وأبي ثور. 

وعن أحمد رواية أخرى ليس اء الرجوع فيهاء وبهذا قال أصحاب الرأي والثوري لقول النبي 
ية : «العائد في هبته کالعائد في قيئه» متفق عليه . ولكن القائلين بجواز رجوع الأب في هبته 
لولده يحتجون بقول النبي ية لبشير بن سعد: «فاردده»» وفي رواية «فارجعه» فالنبي ی أمره 
بالرجوع في عطيته وأقل أحوال الأمر الجواز» وقد امتثل بشير بن سعد ذلك فرجع في هبته 
لولده"٠.‏ 

۸ - والراجح عندي جواز رجوع الوالد في هبته لولده» ولکن بشرط أن یکون قصده 
بالرجوع التسوية بين أولاده في عدم الإعطاء؛ لأن حديث النعمان بين بشير الذي أجاز فيه البي 
ية الرجوع في ا و أمره بهذا الرجوع» كان القصد منه تحقيق التسوية بين الأولاد في عدم 
الإعطاء وعدم تخصيص أحدهم بالعطية دون بقية الأولاد ما دام الأب لم يعط الباقين ما أعطى 
النعمانء فإذا انتفى هذا القصد بقيت هبة الوالد لولده عادية فيشملها قول النبى ية : «العائد 
في هبت كالغافد في فيته»ا. ولك لما كان فى قخصيصس أحد أولادة بخطيتة قد اى مالا يجوز 
شرعاً: أما باعتباره حراماًء أو باعتباره مكروهاًء وأن الخلاص من هذا الحرام ومما يترتب عليه 
من عداوة بين الأولادء فمن هذه الجهة يجوز له أن يرجع في عطيته لينجو من المحظور الذي 
وقع فيه» ومن أثاره السيئة التي تسبب هو في وقوعها. ويكون نتيجة ترجيحه هو جواز رجوع الوالد 


. ٦ «المغني» جه»› ص۸‎ (1۲4۹٩( . ٦٨۸ص «المغني» جه‎ (IMTTAA) 


- ۳ا - 


في عطيته لولده ویمکن القول باستحباب هذا الرجوع› بل ویجب الرجوع ما دام لا يستطیع أن 
يعطي بقية أولاده مثل ما أعطاه لأخيهم دفعاً لما قد يحصل من عداوة بسبب هذه العطية. 

4 - هل الأم كالأب في الرجوع في عطيتها لولدها؟ 

وما ذكرنا من أقوال أهل العلم في رجوع الأب في عطيته التي خحص بها أحد أولاده» يقال 
أيضاً بالنسبة للأم في رجوعها في عطيتها التي حصت بها أحد أولادها؛ لأن الأم في أحكام 
عطيتها لولدها كالأب في عطيته لولده كما قلنا. ولكن ابن قدامة الحنبلي قال: «وظاهر كلام 
الخرقي أن الأم كالأب في الرجوع في الهبة . . والمنصوص عن أحمد أنه ليس لها الرجوع . وقال 
الأثرم قلت اي عبد الله - أي الإمام أحمد -: الرجوع للمرأة فیما أعطت ولدها کالرجل؟ قال : 
ليس هي عندي في هذا كالرجل؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده والأم لا تأحذ. وقال مالك : 
للأم الرجوع في هبة ولدها ما كان أبوه حي فإن كان ميتاً فلا رجوع لها؛ لأنها هبة ليتيم» وهبة 
اليتيم لازمة كصدقة التطوع»'"٠.‏ 

: -القول الراجح‎ ٠ 

والراجح عندي. أن الأم كالأب في حق الرجوع في عطيتها لولدها على التفصيل الذي 
ذکرناه في عطية الأب لولده؛ لأن الأم كالأب في أحكام العطية لأولادهماء ومن أحكام العطية 
رجوع الأب في عطيته لولده. 

المطلب الثالكث 


معاملة الوالدين لأرلادهما باعتبارهما مربین لهم 
٠١‏ - للوالدين صفة المربين لأولادهما: 
ذكرنا فيما سبق أن على الوالدين أن يربوا أولادهم تربية إسلامية» فيعلموهم معاني الإسلام 
وما یحتاجونه من أحکامه» ویعملون على تکوین شخصیتهم الإسلامية كل ذلك على النحو الذي 
فصلناه . ومعنى ذلك أن للوالدين صفة المربين بالنسبة لأولادهما. فكيف ينبخي لهما أن يعاملوا 
أولادهم بهذه الصفة - أي باعتبارهم مربين ؟ 
٠١۲‏ - كيفية معاملة الوالدين لأرلادهم باعتبارهما مربین لهم : 


وإذا كان للوالدين صفة المربين بالنسبة لأولادهمء فيجب أن يعاملوهم على هذا الأساس 


(۱۲۷۰۰) «المغني» ج٥‏ صض۰۹٠-١٠٠.‏ 


ALIS 


وبهذا الاعتبار دون تأثر بعاطفة الأمومة أو الأبوة حتى يمكن تربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة» 
فما ھی أصول هله المعاملة التي تقوم على ساس کونهم مربین لأولادهم؟ هذا ما نة في 
الفقرات التالية : 

۳ - الرفق والمسامحة في معاملة الأولاد : 


الأولاد صغار لم تكتمل عقولهم بعد ولهم رغباتهم وميولهم وعالمهم الخاص بهم» وقد 

بينا من قبل كيف ينبغي أن يعامل الوالدان أولادهم بكونهم ا » وهذه المعاملة لهم باعتبارهم 
E‏ كما هو أصل مهم في تربيتهم» فمن أصول معاملة 
الوالدين لولدهما الأخذ بأسلوب الرفق والتلطف فى معاملته وتربيته ومسامحته إذا صدر منه ما 
يزعج أو يغضب» وقد بنا الدلائل الشرعية على طلب الشرع الأخذ باللطف والرفق والمسامحة 
فى المعاملة٠'".‏ 

والأخذ بأسلوب الرفق والمسامحة يجعل علاقة الولد بوالديه علاقة محبة يشعر بها وينجذب 
بسببها إليهما ويسمع منهما النصح والتوجيه. وهذا الأسلوب سهل على الوالدين اتباعه؛ لأنه 
يتفق وعاطفتهما نحو ولدهما. 

: المدح والتنبيه‎ AD: 

ومن صو ل المعاملة المطلوبة أن يمدح الوالدان ولدهما إذا أحسن وقام بالمطلوب منهء 
کمدحه والثناء عليه إذا إذا سارع إ إلى أداء الصلاة أو حفظ ما كلف به من القران أو تنظیف بدنه ونحو 
ذلك. کما یجب على الوالدين أن ينبهوا ولدهما إذا أساء أو أخطأ أو قصر في أداء المطلوب منه» 
أو تصرف طارفا غير لائق أو أساء الأدب» وأن يفهم وجه الصواب فيما أخطأ فيه أو أساءء حتی 
يتميز عند الولد الفرق بين الإساءة والإإحسان وبين الخطأ والصواب» وأن المطلوب منه فعل 
الإحسان» والحرص على الصواب . 

: الإرشاد والتوجيه ابتداء أو عند خطأً الولد‎ - ٥٠ 

وعلى الوالد أن يرشد ويوجه ولده إلى العادات الحميدة التى يحتاجها فى حياته اليومية 
کسلامه على آهل بيته» فقد أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن سعيد بن الم ع ا 
قال» قال لي رسول الله اة : «يا بني إذا دحلت على أهلك فسلَّمْ > تكون بركة عليك وعلى آهل 
I‏ 


(۱۲۷۰۱) الفقرات» ٠١۹۰١-۱۰۹۰۰‏ . (۱۲۷۰۲) «جامع الترمذي» ج۷» ص۷۸٤‏ . 


00ا„ 


وإذا رأى أحد الوالدين من ولدهما مالا يتفق والمستحب من العادات» نبههه على ذلك 
وعلّمه العادة الحسنة التي يفتقدها الولد وقد دل على هذا الأسلوب في التربية ما أخرجه ابن 
ماجه في «سننه» عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي يي وکانت يدي تطيش 
في الصحفة» فقال لي : «یا غلام : سم الله وکل بيمينڭ وکل مما يليڭ»'"". 
٠٠١٠‏ - أخذ الولد بالشدة وإظهار الغضب: 


وإذا لم ينفع الرفق والمسامحة والنصح والتوجيه جاز للوالد أن يأخذ ولده بالشدة وإظهار 
الخضب عليه وعدم الرضا على تصرفاته کالعبوس في وجهه والصدود عنه وهجره» وإذا لم ينفع 
ذلك معه جاز له ضربه ضرباً غير مبرح» وقد دل على ذلك حدیث رسول الله ب الذي أخرجه 
أبو داود ولفظه : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناءُ سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشر» 
وفرقوا بينهم في المضاجع ». وحكم هذا الحديث يشمل الذكر والأنثى » وأن الضرب المأمور 
في هذا الحديث هو الضرب غير المبرح» وأنه لا يصار إليه إلا بعد أن يرى الوالد أن غير الضرب 
لم ينفع مع الولد»'". وإذا جاز الضرب كأسلوب للتربية ولمعاملة الوالدين للولد بصفتهما 
مربيين له» جاز ما دون الضرب من إظهار الخضب وعدم الرضا والعبوس في الوجه» ورفع 
الصوت عليه وهجره ونحو ذلك مما يحسس الولد بعدم رضا والديه عليه لسوء أفعاله أو لتقصيره 
في آداء ما هو مطلوب منه. 


(۱۲۷۰۲۳) «سننن ابن ماجه» ج۲» ص۱۰۸۷ . 
)٠١۷٠٤(‏ «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» تأليف العلامة محمد الصديقي الشافعي ج» 
ص‌۱۷۳-۱۷۱ . 
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رن لد 
ین (رژر (رو رارز 0ذر 

۷ - تمهيد» ومنهج البحث: ۰ 

من الأحكام المتعلقة بالأولاد نفقتهم على والديهم وهي بعض حقرقهم عليهم» ثم إن على 
الأولاد نفقة والديهم على أساس قرابة الولاد فيما بينهم . فإن عدم الوالدان كانت النفقة لهم أو 
عليهم لأقاربهم الآخرين أو على هؤلاء الأقارب الذين يسمون في باب النفقات والمواريث 
باصطلاح ذوي الأرحام . ومن هنا كان الكلام عن النفقة بين الأولاد والوالدين يجر إلى الكلام 
على النفقة بين الأولاد وسائر أقاربهم وبين الأقارب فيما بينهم . ثم لا بد من معرفة ما تشتمل 
عليه النفقة الواجبة للأولاد ولسائر الأقارب وكيفية الحصول عليهاء وهل تصير دين في ذمة من 
تجب عليه لمن تجب له آم لا؟ وعليه» وبناء على مواضيع هذا الفصل نقسمه إلى مباحث على 
النحو التالي : 

المبحث الأول: نفقة الأولاد على والديهم . 

المبحث الثاني : نفقة الوالدين على أولادهم . 

المبحث الثالث: نفقة ذوي الأرحام . 

المبحث الرابع : تعدد من تجب لهم أو عليهم النفقة . 

المبحث اللخامس : نفقة من لا قريب له. 

المبحث السادس : مقدار النفقة وما تشتمل عليه. 

المبحث السابع : كيفية الحصول على النفقة» وهل يصير ديناً في الذمة. 
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4 
رلیی زرل 
نفقة الأولاد على والديهم 

۸ _ وجوت نفقة الأولاد على الأس٠"'"'٠:‏ 

الأصل في وجوب نفقة الأولاد على أبيهم الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى : إن أَرْضَعْن لَكُم َانوهُنْ أجورمُنٌ) أوجب الله تعالى أجر رضاع 
الولد على أبيه . وقوله تعالى : «والوالدات يُرْضَعْنَ أوَلاَدَهُنُ. . إلى قوله تعالى : وعَلى المَوْلّود 
لَه ردْفهُنْ وكسوتَهنٌ بالمَعُروف أي رزق الوالدات المرضعات . (ووجه) الدلالة بهذه الآية 
الكريمة هو: إن كان المراد من الوالدات المرضعات» المطلقات المنقضية عدتهن ففي هذه , 
الآية إيجاب نفقة الرضاع على المولود له وهو الأب لأجل الولد الرضيع . وإن كان المراد منهن 
الزوجات حال قيام الزوجية أو المطلقات المعتدات. فإنما ذكرت النفقة والكسوة في حال الرضاع 
وإن كانت المرأة تستوجب ذلك من غير ولد لأنها تحتاج إلى فضل طعام وفضل كسوة لمكان 
الرضاع - أي رضاع الولد - فكانت زيادة النفقة من أجل الولد. 

ومن السنة النبوية الشريفة قول النبي ية لهند امرأة أبي سفيان : «خذي ما يكفيك - أي من 
مال أبي سفيان - وولدك بالمعروف» . وأما الإجماعء فقد قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . 

وأما المعقول؛ فلأن ولد الإنسان بعضه»ء وهو بعض والده» فكما يجب عليه أن ينفق على 
نفسه وأهله كذلك يجب أن ينفق على بعضه. ولأن الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق 
عليه » والولد جرء الوالد وإحياء الوالد نقسه واجب کذا إحياء جزئه . 


۱١۹‏ - منهج البحث: 


إن معرفة نفقة الأولاد تقتضي معرفة من تجب له النفقة من الأرلاد وشروط هذا الإيجاب» 


۷۰۵ ر«المغنی» <۷ صض ٥۸۳-٥۸۲‏ «البدائع» ج٤‏ ص ۳۰۔٣۳‏ . 
) ( ي٤‏ ج۷ ص تع ج٠‏ ص 
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ومعرفة من تجب عليه هذه النفقة وشروط هذا الإيجاب . وبكلمة مختصرة» إن معرفة نفقة ة الأولاد 
تقتضي معرفة شروط المنفق عليه - أي من تجب له النفقة من الأولاد -» ومعرفة شروط المنفق 
وهو من تجب عليه نفقة الأولادء وعلی هذاء نقسم هذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي : 
المطلب الأول: المنْمق عليه من الأولاد. 
المطلب الثاني : المُنفق على الأولاد. 


المطلب الأول 


المنفق عليه من الأولاد 
٠۰‏ -- الأولاد المشمولون بالإنفاق عليهم : 
قلنا: إن الإنفاق على الأولاد واجب شرعي على أبيهم» وذكرنا الدلائل الشرعية على ذلك» 
ولکن من هم الأولاد الذين يشملهم واجب الإنفاق عليهم من قبل أبيهم؟ هل هم الأولاد 
الصابيون المباشرون» أم هم وفروعهم وإن نزلوا؟ اختلف الفقهاء على قولين : 
١‏ -_-_ القول الأول: الأولاد المباشرون لا فروعهم : 


المقصود بالأولاد المشمولين بالإنفاق عليهم» هم الأولاد المباشرون لأبيهم ولیس فروعهم ۰ 
وهذا قول المالكيةء فقد قال ابن جزي المالكي : «أولاد الصلب تجب نفقتهم على آبائهم . . 
ولا يجب أن ينفق الجدّ على ابن ابنه»'"٠.‏ 

والمقصرد بأولاد الصلب عند المالكيةء الذكور والإناث؛ لأن لفظ «الولد» يطلق على 
الصنفين . والحجة لقول المالكية قوله تعالى : إوعلّى الولو ل ررقهُن)› دلت هذه الآية على 
أن الولد المستحق للنفقة الواجبة على أبيه هو الولد الصلبي المباشر للأب . وكذلك قول الني 
ية لهند مرا بي سفيان خذي ما يكفيك - أي من مال ابي سفيان - وولدك» فنص الآية 
الكريمة» ونص الحديث الشريف يقصران النفقة الواجبة على الأب للولد الصلبي المباشر دون 
غیره» فلا یلحق به غیره من ولد الولد . وفي «المغني» للاحتجاج لهذا القول: «ولأن الشرع إنما 
ورد بنفقة الوالدين والمولودين» ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة وأحكامها فلا يصح القياس 


. ٩'۷» علیهم‎ 


. ۲٤١ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي‎ )۱۲۷٠١( 
. ٥۹۰ص «المغني» ج۰۷‎ (NYY) 
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۲ -_ القول الثاني : المشمولون بالإنفاق عليهم هم الأولاد وفروعهم : 

المشمولون بواجب الإنفاق عليهم هم الأولاد الصلبيون المباشرون وفروعهم وإن نزلوا ذكوراً 
كانوا أو إناثاً. وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والجعفرية'". 
ومن أقوالهم ما جاء في كتاب «العمدة» في فقه الحنابلة: «وعلى الإنسان نفقة ا وإن علواء 
وأولاده و إن سفلوا»“'"". وفي «مغني المحتاج»: «ویلزمه - آي الشخصض ذکرا کان آو غیره - 

نفقة الولد الحرٌ وإن سفل من ذكر أو آنثى لقوله تعالی : إن أرضَعْنْ لک اتون اجر 2 
إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأرلاد يقتضي إيجاب مؤونتهم . وقوله ية لهند امرأة ا سفیان : 
«خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . والأحفاد ملحقون بالأولاد إن لم یتناولهم إطلاق ما 
تقدم )۰" , 

وفى «المهذب» للشيرازي : «ويجب على الأب نفقة الولد. . ويجب عليه نفقة ولد الولد 
وإن سفلء لأن اسم الولد يقع عليه. والدليل عليه قوله تعالى : يا بني آذَمّ. . ٠"4‏ . 

۱۹۲۴۳ - شروط المنفق عله ۳" : 

الشرط الأول: أن يكون 2 

الولد الذي تجب له النفقة يشترط فيه أن يكون فقيراً؛ لأن وجوب النفقة لالإنسان على غيره 
E‏ فإن کان ذا مال کان مستغنياً بماله غير محتاج لغیره» 
فلا تجب له النفقة على غيره› وهذا بخلاف نفقة الزوجة فإنها تجب لها ولو كانت غنية ؛ لأن 
وجوب النفقة لها لاا يتبع الحاجة؛ لأن نفقتها لها شبه بالأعواض فتستوى فيها الموسرة و المعسرة 
كثمن البيع والمهر. 

ولكن الزيدية لم يشترطوا لوجوب النفقة للولد كونه فقيرأًء بل قالوا بوجوبها له على والده إذا 


(۱۲۷۰۸) «البدائعم» ج٤۰‏ ص۳۳ «جامع أحكام الصغاره ج١»‏ ص٤ »۳٤‏ «الفتاوى الهندية» ج٠»‏ ص۲٦٥‏ 
«مخني المحتاج» ج٠»‏ ص٩٤ ٤٤۷-٤‏ «كشاف القناع» ج۳٠‏ ص۳٠"‏ «المحلى» ج٠٠ء‏ ص١٠٠٠‏ 
«الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲» ص ٠٤٤-۱٤۳‏ . 

. ١٠١ص «العدة شرح العمدة»‎ )١۲۷٠۹( 

(۲۷۹۰) «مغني المحتاج» ج٣‏ ص٦ ٤٤۷-٤٤‏ . 

(۱۲۷۱۱) «المهذب» و«شرحه المجموع» ج۱۷» ٠١١-۱۳۲‏ . 

(۱۲۷۹۲) «الهداية» ج۳٠‏ ص٦٤۳‏ «البدائع» ج٤‏ » ص٤"‏ «المغني» ج۷» ص٦۸‏ «مغني المحتاج» ج٠»‏ 
ص4٤٤‏ «المحلى» ج ٠٠ء‏ ص٠٠٠‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص١٤۲‏ «الروضة 
البهية» ج۰۲ ص٤٤۱‏ . 
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CG‏ ولو كان ذا مال» فقد جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «نفقة الولد 
غير العاقل لصغر أو جنون تجب على أبيه ولو كان الولد غنياً»١""٠.‏ 
٤‏ -- هل تجب النفقة لولد فقير له منزل؟ 


وإذا کان الود فقیراً لا مال له ولکن له منزل یملکه ویسکنه» as‏ 
مستحقاً للنفقة على أبيه؟ قال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه اله تعالی : : «ولو کان له - 


للولد المنفق عليه Os‏ يستحق النفقة على قريبة المو SSS‏ في 
NSC‏ وكذلك إذا كانت بتتاً أو أماً. 
وفي رواية يستحق . 


وجه الرواية الأولى : أن النفقة لا تجب لغير المحتاج» ومن يملك منزلاً لا يكون محتاجاًء 
لأنه يمكنه الاكتفاء بالأدنى بأن يبيع بعض المنزل أو كله ويكتري منزلاً فیسکن بالکراء . 

وجه الرواية الأخرى: أن بيع المنزل لا يقع إلا نادرأ وكذا لا يمكن لكل أحد السكتى 
بالكرّاء أو بالمنزل المشترك. وهذا هو الصواب. أن لا يؤمر أحد ببيع الدار» بل يؤمر من تجب 
عليه النفقة بالإنفاق عليه » آل تری أنه تحل الصدقة لهذا ولا يۇمر ببیع المنزل9'"١.‏ 

٥‏ - كيف ينفق الوالد على ولده من ماله؟ 


وإذا کان للولد مال» فنفقته في ماله على رأي الجمهور خلافاً للزيد يدية» ولکن كيف ينفق 
الوالد على ولده من ماله أي من مال ولده _ ؟ ووجه هذا السؤال هو حتی ١‏ يڏعي الولد فیما 
بعد بأن آباه أنفق عليه متبرعاً من مال نفسه - نفس أبيه - ولیس من ماله مال الولد -. والجواب : 
إذا كان مال الولد حاضراً في يد الأب أنفق منه على ولده وينبغي له أن يشهد على ذلك إذ 
لولم يشهد» فمن الجائز أن ينكر الولد إذا بلغ أن أباه أنفق عليه من ماله من مال الأب - فيصدقه 
القاضي ؛ لأن الظاهر أن الرجل ينفق من ماله على ولدهء وإن كان لولده مال فكان الظاهر شاهداً 
للولد فيبطل حق الأب . وإن كان مال الولد غائباً فللأب أن ينفق من ماله على ولده بأمر القاضي 
ليرجع على ولده بما أنفق عليه من مالهء أو يشهد الأب على أنه ينفق من مال نفسه ليرجع به 
في مال ولده؛ لأنه بهذا الإشهاد أو بأمر القاضي له بالإنفاق يتبين أن الأب إنما أنفق على ولده 
من مال نفسه على طريق الإقراض» والأب يملك إقراض ماله لولده فيمكنه الرجوع» وهذا في 
حكم القضاءء فأما فيما بينه وبين الله تعالى فيسعه أن يرجع بما أنفقه في مال ولده من غير أمر 


(۱۲۷۱۳) «شرح الأزهار» ج۲» ص٦٤٥‏ . (۱۲۷۱۹) «البدائع» ج٤‏ ص٤۳.‏ 
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القاضي والإشهاد بعد آن یکون قد نوی في قلبه أنه ینفق على ولده لیرجع بما آنفق في مال ولده؛ 
لأنه إذا نوى ذلك صار ذلك دیناً على الصغير وهو يملك إثبات الدين عليه ؛ لأنه يملك إقراض 
ماله له» والله عر وجل عالم بنیته» فجاز له الرجوع فما بینه وبين الله تعالى«"'"٠.‏ 

٠١٠٠١‏ - الشرط الثاني : أن يكون الولد عاجزاً عن الكسب: 

وهذا شرط مفهوم لأن القادر على الكسب مستغنياً عن النفقة بكسبه؛ فلا تجب له النفقة 
على غيره؛ لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال”""٠.‏ وقدرته على الكسب تتحقق بصحة البدن 
وعدم وجود ما يمنعه من الكسب بعد کونه بالغ . 

E O 

: الشرط في وجب النفقة للولد أن يكون عاجزاً عن الكسب زيادة على كونه فقيراً لا 

مال له» ا آو بم يتحقق عجزه عن الكسب؟ يتحقق بصغره» 
أو بعجزه عن الكسب وإن کان الغا وبالانوثة مطلقاً . 

e‏ وبهذا صرح الفقهاء فمن 
آقوالهم : 

ا : جاء في «الهداية»: «والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان ا فقيراً. OVI,‏ 

ب : فى «الفتاوى الخانية» : «نفقة الأولاد الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه 
في ذلك أحد ولا تسقط بفقره»"'. 

ج : وفي «المبسوط» اللسرخسي : «ویجبر الرجل على النفقة على آولاده الصغار لقوله عر 


وجل : فان أرَضَعْنَ لَکم اتو هَن اجورَهُنٌ والنفقة بعد الفطام بمنزلة مؤونة الطعام قبل ذلك؛ 
ولأن الولد جزء من الأب فيكون نفقته عليه کنفقته على نفسه»(""'. 


.۳۰-۳٤ص‎ ۰٤ج «البدائع»‎ (\YY1°) 

. ٠٠١ص‎ ٠٠ج «مخني المحتاج» ج۳٠ ص۸٤٤ «كشاف القناع» ج۳»› ص٤۴۱ «المحلىٰ»‎ )۱۲۷۱١( 
.٣٥ص «فتح القدیر» ج۳»‎ )۱۲۷۱۷( 

(۱۲۷۱۸) «الهداية» ج۴ ص۰٠۳‏ . 

. ٠٤٠٥ص‎ »١ج «الفتاوى الخانية» المطبوع على هامش الفتاو الهندية‎ )١۲۷۱۹( 

(۱۲۷۲۰) «المبسوط» جه» ص۲۲۳ . 
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د : وقال ابن جري المالكي : «أولاد الصْلب تجب نفقتهم على والدهم بشرطین : (الأول) 
أن یکونوا ارا (الثاني) أن لا یون لهم مال""". ويفهم من هذا أن مجرد صغرهم يعتبر 
عجزاً عن الكسب. 

ه : وفي «المهذب» للشيرازي : «وإن كان معسراً عاجزاً عن ١‏ لكسب لعدم البلوغ»«""٠.‏ 

: وفي «مغني المحتاج» : : «وتجب النفقة لفقير غير مكتسب إن كان زمناً وألحق به البغوي 
0 بمرض أو عمى أو کان سا أو مخ 0۷9 : وعللوا النفقة للصغير الفقير بقولهم کما 
جاء فی «مغنی المحتاج»: «لعجزه عن كفاية نفسه»5'". 
۱۹ - حد الصغير الذي تجب له النفقة : 


قلنا: إن الصغير الذي لا مال له يعتبر عاجزاً عن الكسب؛ لأن صغره دلیل عجزه عن 
الكسب فيكون الصغر أمارة عجزه» جاء في «الهداية» : «الصغر أمارة الحاجة لتحقق العجز - 
أي انعر" وحدٌ الصغير من وقت ولادته إلى بلوغه . 1 

جاء في «الدر المختار» : «وتجب النفقة بأنواعها على الحرٌ لطفله الفقير الحرٌ إن لم يبلغ 
خد الكسب» فان بلغه کان الأب آن يۇجره . . إلخ». وقال ابن e‏ «(رد د المتان تغليقا 
على هذا القول: «قوله لطفله» هو الولد حين يسقط من بطن امه إلى أ ن یحتلم»""". ومعنی 
ذلك ات الصغير التي تجمب له الفقة على أيه هو الصغير الفقي الذي تم بضل إلى سن اللرع 
ولا إلى حدّ الاكتساب قبل البلوغ . 

٠‏ - الصغير الفقير إذا اكتسب فعلً: 


قلنا: إن الصغير الفقير يعتبر عاجزاً عن الكسب فتجب له النفقة على أبيه» ولكن لو وصل 
إلى حد الاكتساب ولو لم يصل إلى سن البلوغ واكتسب فعا بأن آجره أبوه في عمل فنفقته في 
كسبه» فقد جاء في «الڏّر المختار ورد المحتار» : «وتجب النفقة بأنواعها على الحرٌ لطفله الفقير 
الحر إن لم يبلغ حدٌ الكسب فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب وينفق 


. ۲٤١ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي‎ )١۲۷۲۱( 
. «المهذب» و«شرحه المجموع» ج۰۱۷ ص۳۹‎ )۱۲۷۲۲( 
. ٤٤۸ص «مغني المحتاج» ج۰۳‎ ) )۷( 

. ٤٤۸ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )٠( 

. ۳٠٣۰ص «الهداية» ج۳‎ )۱۲۷۲١( 

. ٦١١ص «الدر المختار ورد المحتاره ج۳»‎ (۲۷۲١ 
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عليه من کسبه لو کان ذكراً بخلاف الأنشى». 

وفي «الفتاوى الهندية» : «الذكور من الأولاد إذا بلغوا حدّ الكسب ولم يبلغوا في أنفسهم 
يدفعهم الأب إلى عمل لیکسبوا أو يؤجرهم وينفق عليهم من أجرتهم وکسبھم )۷ء وفي فتح 
القدير مث ل۷۲۸" . 


وفي «مخني المحتاج»: «وللولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق عليه من 
کسبه» فلو هرب أو ترك الاكتساب في بعضص الأيام وجبت نففته على ولیه )۳۷۲ . 

۱١‏ - هل يحبر الصغير على الاكتساب إذا استطاعه؟ 

إذا بلغ الصغير إلى حدَّ الاكتساب قبل أن يصل إلى سن البلوغ» فللأب أن يؤجره وينفق 
الأب عليه من أجرته» فإذا لم يؤجره فنفقته تبقى عليه - أي على الأب - ولو لم يصل إلى سن 
البلوغ؟ الظاهر لا يجبر عليه» وهذا ما يفهم من قول صاحب «مغني المحتاج» في فقه الشافعية 
الذي ذکرناه فی الفقرة السابقة ونعیده هنا «وللولی حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه 
وينفق عليه من كسبهء فلو هرب أو ترك الاكتساب في بعض الأيام وجبت نفقته على وليه(" . 
ولكن الصغير الذي وصل إلى حد الكسب ولم يكتسب فعلا من تلقاء نفسه ولم يؤجره والده فإن 

۲ متى يعتبر البالغ عاجزاً عن الكسب؟ 

جاء في «المبسوط» لاإمام السرخسي : «وإن كانوا ذكوراً بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق 
عليهم لقدرتهم على الكسب إلا من كان منهم زمناً أو أعمى أو مقعدأ أو أشل اليدين لا ينتفع 
بهما أو مفلوجا أو معتوهاء فحينئِ تجب النفقة على الوالد لعجز المنفق عليه عن الكسب». 

وفي «الدر المختار ورد المحتار» : «وكذا تجب النفقة لولده الكبير العاجز عن الكسب وزمن 
أي من به مرض مزمن يمنعه عن الكسب كالعمى والشلل»""'. 

وفي «الهداية» : «والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيراً فقيراً أو ذكراً بالغاً فقيراً زمنا 


(۱۲۷۲۷) «الدر المختار ورد المحتار» ج۳“ ص۲١٦‏ «الفتاوى الهندية» ج۱» ص۲٦٥‏ . 
(۱۲۷۲۸) «فتح القدیره ج۳» ص٤٤۳.‏ 

(۱۲۷۲۹) «مغني المحتاج» ج۳ ص۸٤٤‏ . 

(۱۲۷۳۰) «مغني المحتاج» ج۳» ص۸٤٤‏ . 

(۱۲۷۳۱) «المبسوط» جه ص۲۲۳ «الدر المختار ورد المحتاره ج۳» ص٤١٦٠.‏ 
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أو أعمى ٠"٣»‏ . دي «المهذب»: «وإن کان معسراً عاجزاً عن الكسب لعدم البلوغ أو لكبر أو 
لجنون أو لزمانة استحق النفقة . OO,‏ 

فالولد الكبير البالغ يعتبر عاجزاً عن الكسب إذا كان فيه ما يمنع عن العمل كمرض مزمن 
غا 

۳ - هل یعتبر عاجزاً من لا یجد عملاً؟ 

والبالغ القادر على الكسب TS‏ 
وتجب له النفقة على والده إن لم یکن له مال؟ الواقع» أن ن إيجاب النفقة معلول بالحاجة» فإذا 
وجدت الحاجة وجبت النفقة » والحاجة كما تكون بسبب العجز عن الكسب تكون أيضاً بسبب 
عدم وجوب العمل الذي يمكن الكسب به» فينبغي أن يكون الحكم واحداً وهو وجوب النفقة 
للقادر على الكسب ا ا لکت ويؤید ما نقوله ما جاء في «الدّر المختار» : «وكذا 
تجب النفقة لوده الكبير العاجز عن الكسب كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب» وجاء 
في «رد المحتارم تعليقاً على عبارة: «ومن يلحقه العار بالتكسب». . وعن الخلاصة: إذا كان 
من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز»<"". فمن لا يجد عملا أصلا لأي سبب كان 
ES‏ النفقة. وهذا اشا مذهب الحنابلة؛ لأن عندهم من لا يکتسب وهو قادر 
على الكسب ي يستحق النفقة كما سنبينه في الفقرة التالية : 

4 2 القادر على الكسب إذا لم یتکسب : 

أ : مذهب الحنفية : 

وإذا كان البالغ القادر على الكسب لا يعمل ولا يتكسب» فهل يستحق النفقة لكونه فقيرا؟ 
المفهوم من كلام الحنفية أنه لا يستحق النفقة ؛ لأنهم اشترطوا لوجوبها عجز المستحق لها عن 
| لکسب» ومن لا يكتسب مع قدرته على الکسب لا يت يتحقق فيه شرط النفقة له وهو عجزه عن 
الكسب. 


ب : مذهب الشافعية : 


جاء في «نهاية المحتاج»: «وإن قدر على الكسب ولم يفعله فأقوال أحسنها تجب للأصل 


(۱۲۷۳۲) «الهداية» جه ص٠۰٠٠‏ . 
(۱۲۷۲۲) «المهذب» و«شرحه المجموع» ج۱۷ > ص۱۳۹ . 
)۱۲۷۳٣(‏ «الدر المختار ورد المحتارء ج۳» ص۱۱۱ . 
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والفرع ولا يكلفان الكسب. وثانيها - أي القول الثاني - لا تجب النفقة . والقول الثالث تجب 
لأصل ولا يكلف كسباً لا فرع» بل يكلف الكسب» وهو القول الأظهر»""٠.‏ 

ج : وعند الحنابلة وجوب النفقة للقادر على الكسب ولا يكتسب روايتان عن أحمد» وقد 

نصر ابن قدامة الحنبلي الرواية القائلة بوجوب النفقة للولد القادر على الكسب ولا يكتسب واحتج 
بقوله : «ولنا قول النبي ية لهند: «خحذي ما يكفيك وولدّك بالمعروف». ولم يستثن منهم بالغاً 
ولا فا ولاه ولد فر فاس ق التفقة على والدہ کما لو کان زمتاً او مکفوقاء فإن کان له 
حرفة لم تجب نفقته»"""'). فالقادر على الكسب بحرفة يعرفها إذا لم يتكسب بها فلا نفقة له . 
ومن كان قادرا غل الكت بيده لا بحرفة يترفها يشتحق التفقة وإن لم تكسب: فعا : 

٥‏ ۔ طالب العلم يعتبر عاجرا عن الكسب: 

إذا كان الولد طالب علم متفرغاً له» فقد اعتبره الفقهاء بمنزلة العاجز عن الكسب فتجب 
له النفقة على أبيه إذا لم يكن له مال» فقد جاء في «الدر المختار» : «وكذا تجب نفقته لولده 
الكبير العاجز عن الكسب كأنثى مطلقاً. . وطالب علم لا يتفرغ لذلك. . أي للكسب» وجاء في 
«رد المحتار» AE‏ على هذا القول: «حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته أي نفقة طالب 
العلمء > على الأب . لكن أفتی أو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم» ومن کان بخلافهم نادر 
في هذا الزمان فلا يفرد بالجكم دفعاً لحرج التمييز بين المصلح والمفسد. قال صاحب «القنية» : 
لكن بعد الفتنة العامة - فتنة التتار التى ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه 
والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل 
أي e‏ العلم - ويؤدي إلى ضياع العلم» فكان المختار الآن قول السلف» وهفوات 
البعض لا تمنع الوجوب» وجوب النفقة”""٠.‏ 

: هل يمنع اختلاف الدين وجوب النفقة للولد‎ - ٠٠١ 

أولاً : مذهب الحنفية : 


واختلاف الدين لا يمنع وجوب النفقة للولد على أبيهء فلو كان الولد مسلماً وهو فقير مستحق 
للنفقة فنفقته واجبه على أبيه» وبهذا صرح | لحنفية فمن أقوالهم : 


. «نهاية المحتاج» ج۷“ صض۲۰۹-۲۰۸‎ )۱۲۷۳١( 
. ٥۸٦ص «المغني» ج۷‎ (ATV) 
. ٦۱٤ص‎ ٠۳ج «الدر المختار ورد المحتاره‎ (IYVTV) 


- ۱ - 


1 : جاء في «الهداية» و«فتح القدير»: «ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة 
والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولدء أما الزوجة؛ فلأن النفقة واجبة لها بالعقدء وأما 
غيرها فلأن الجزئية ثابتة وجزء المرء في معنى نفسه» فكما يجبر إنفاقه على نفسه مع كفره يجبر 
على ق جزئه ^" . 

ب : وفي «جامع أحكام الصغار» : «نفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في 
دینه ۳ . 

ج : وفي «البدائع» للكاساني : «ويجب على الذمي نفقة أولاده الصغار الذين أعطي لهم 
حكم الإسلام بإسلام أمهمء ونفقة أولاده الكبار المسلمين الذين هم من أهل استحقاق النفقة؛ 
لأن وجوب النفقة في قرابة الولاد بحق الولاد لما ذكرنا أن الولاد يوجب الجزئية والبعضية بين 
الوالد والولد. وهذا يختلف باختلاف الدينء فلا يختلف الحكم المتعلق به(“"٠.‏ 

۹۷ - ثانیاً: مذهب المالكية : 

والمالكية كالحنفية يوجبون نفقة الولد على أبيه مع اختلاف الدين» فقد قال ابن جزي 
المالكي : «لا يشترط إتفاق الدين في وجوب النفقة» بل ينفق المسلم على الكافر والكافر على 
1 1[ 4„ 

: ثالث : مذهب الشافعية‎ - ٣۸ 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «يلزمه نفقة الوالد وإن علاء والولد وإن سفل وإن 
اخحتلف دینهما. . پ٥"‏ . ۰ 

: مذهب الحنابلة‎ - ٠١۹ 

وعندهم يشترط اتحاد الدينء وذكر القاضي أن في عمودي النسب روايتين : 

إحداهما: ننجب النفقة م اخحتلاف الدين . 

والثانية : لا تجب النفقة لاختلاف الدين» وهذه الرواية نصرها ابن قدامة فقال: «ولنا أنها 
مواساة على البرّ والصلةء فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي النسب؛ ولأنهما غير 


(۲۷۳۸۵) «الهداية» و«فتح القدیر» ج۳ ص۸٤۳.‏ 

(۱۲۷۳۹) «جامع أحکام الصغارء ج۱ ص٤٤۳. )۱۲۷٤١(‏ «البدائم» ج٤»‏ ص٣٣.‏ 
)۱۲۷٤١(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص۷٤۸۲‏ 

. ٤٤۷-٤٤٤ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )۱۲۷٤۲( 
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متوارثین فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابة»““"“. 

۷۰ - الأنثى تعتبر عاجزة عن الكسب مطلقاً : 

الأنشى إن كانت فقيرة» وهي صغيرةء فإنها تستثحق النفقةء وكذلك تستحقها إذا كانت 
كبيرة؛ لأن الأنوثة عجز مطلق» فتعتبر الأنثى مطلقاً عاجزة عن الكسب فيخفف فيها شرط وجوب 
النفقة لها وهو: الفقر وعجزها عن الكسب. 

- أقوال الفقهاء في وجوب النفقة للأنثى : 

أولً: جاء في «الهداية»: «والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيراً فقيراً أو كانت امرأة 
بالغة فقيرة» . وعلّلوا ذلك بأن: «الأنوثة أمارة الحاجة ولتحقق العج0“". 

ثانياً : وفي «الدر المختار ورد المحتار» : «وكذا تجب النفقة لولده الكبير العاجز عن الكسب | 
کانٹی مطلقاً - أي ولو لم اا ا ا ف ن کک 

ثالثاً: وفي «المبسوط»: «ويجبر الرجل على نفقة أولاده الصغار والكبار إذا كن إناثا؛ لأن 
النساء عاجزات عن الكسب» واستحقاق النفقة لعجز المنفق عليه عن كسبه»“". 

۲ - الأنشى إذا اكتسبت فنفقتها في كسبها: 

وإذا اكتسب الأنشى فعلاء فنفقتها في كسبها وليس على أبيها إلا إذا كان ما تكسبه لا 
يكفيهاء فيجب على أبيها بقدر ما تحتاجه لنفقتها مع كسبهاء فقد جاء في «رد المحتار» لابن 
عابدين : «قال الخير الرملي : لو استغنت الأنى بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في 
کسبها كما هو ظاهرء ولا نقول تجب على الأب مع ذلك إلا إذا كان لا يكفيها فتجب على الأب 
کفایتها بدفع القدر المعجوز عنه. .». ولم يعقب عليه ابن عابدين وإِنما دافع عن هذا القول 
ا يدل على رضاه عليه ۷" . 

۳ - هل يجوز أن يؤجر الأب ابنته للخدمة؟ 

قلنا: إن الولد إذا بلغ حدّ الكسب ولو لم يبلغ جاز لأبيه أن يؤجره وينفق عليه من كسبه» 


. ٥۸٩ص «المغني» ج۷»‎ )۱۲۷٤۳( 

. «الهداية» ج۳ ص۳۰۰‎ )۲۷٤٤( 

)1۲۷40( «الدر المختار ورد المحتار» ج٣‏ ص٤1٦‏ . 
)۱۲۷٤٩(‏ «المبسوط» ج٥»‏ ۲۲۳-۲۲۲ . 

. ٦1۲ص «رد المحتار» لابن عابدین ج۰۳‎ )۱۲۷٤۷( 
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فهل يجوز له ذلك بالنسبة للأنثى فيؤجرها للغير للخدمة حتى ينفق عليها من كسبها؟ والجواب : 
لا يجوز له ذلك . جاء في «رد المحتار» لابن عابدين مع تعليل عدم الجواز: «الممنوع إيجارها 
أي إيجار الأنثى - للخدمة ونحوها مما فيه تسليمها للمستأجر؛ لأن المستأجر يخلو بها وذا لا 


يجوز فی الشرع ١")‏ . 

4 -- نفقة الأنشى تجب مع اختلاف الدين : 

وتجب نفقة الأنثى على أبيها م اخحتلاف الدين لما قلناه بالنسبة لوجوبها للولد ى اخحتلاف 
الدين» وكلمة الولد تشمل الذكر والأنشى**"٠.‏ فتجب نفقة البنت المسلمة التى تبعت أمها 
بالإسلام على أبيها الكافر. 

۵ - مدة الإنفاق : 

مدّة الإنفاق على الأولاد من قبل أبيهم تختلف باختلاف الأحوال ويمكن تلخيصها على 
اللحو التالى : 

٠١٠‏ - الحالة الأولى: من صار له مال: 

ذا ضار للود مال كما لر ورت مالا فإن الإنفاق عليه من قبل أبيه يقف» إلا إذا تبرع الأب 
بالإنفاق» وإنما يقف الإنفاق على وجه الوجوب لزوال سببه وهو فقر المنفق عليه وحاجته» وقد 
قلنا: إن نفقة الإنسان تكون في ماله وهذا هو الأصل» وإنما تكون نفقته على غيره لحاجته فإذا 
زالت حاجته زال وجوب الإنفاق عليه. 

٠۷‏ - الحالة الثانية : بالنسبة للذكر العاجز عن الكسب: 

الولد الذكر الذي لا مال له تستمر نفقته حتى ولو وصل حدَ البلوغ» أو تجاوزه إذا كان عاجزاً 
عن الكسب. لزمانه أو لمانع فيه عن الكسب كشلل ونحوه إلى أن يزول مرضه. 

۸ --_ الحالة الثالثة : الذكر القادر على الكسب: 


أ : عند الحنفيةء إن كان الولد الذكر صحيح البدن ووصل حد القدرة على الكسب» وإن 


لم يصل إلى حدٌ البلوغ انقطع الإنفاق عنه. فقد جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية : «فإن 


. ٦۱۲ص «رد المحتار» لابن عابدین ج۳‎ )۱۲۷٤۸( 
. ٠١۹١۷-۱۰٦۹۹٤ الفقرات‎ )۱۲۷٤۹( 
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لم يكن لهم مال فعليه - أي على الأب - نفقتهم إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب» وإن لم يبلغ 
الحلم»<*"٠.‏ 

وظاهر هذا الكلام أن نفقة الولد الذكر تقف ولا تستمر على وجه الوجوب على الأب بمجرد 
بلوغ الولد الذكر حد القدرة على الكسب» وإن لم يبلغ الحلم - أي سن البلوغ ‏ ولكن هذا 
الظاهر غير صحيح ؛ لأن الولد الذكر إذا وصل إلى حدّ الكسب جاز لوالده أن يؤجره وينفق عليه : 
من كسبهء فقد جاء في «الدّر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية : «وتجب النفقة بأنواعها على 
الحرٌ لطفله الفقير الحرٌ إن لم يبلغ حدّ الكسب. فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة 
لیکتسب وینفق عليه من کسبه لو کان ذکراًء بخلاف الأنٹی )"٠ء‏ وواضح من هذا الکلام ن 
من حق الأب أن يؤجر ابنه إذا بلغ حدّ الكسب وينفق عليه من كسبه فتقف نفقته على الأب» 
فإذا لم يۇجره بقیت نفقته على أبيه. ومعنی نى ذلك أن نفقة الولد إذا وصل إلى حد القدرة على 
الكسب قبل البلوغ لا تقف نفقته حال وإنما ينظر: فإن اكتسب الولد فعا وقفت نفقته» أو إذا 
آجره أبوه فنفقته عليه تقف وتكون من كسبهء أما إذا لم يحصل هذا ولا ذاك أي إذا لم يكتسب 
ال ولم يؤجره أبوه أو يدفعه إلى حرفة يكتسب منها ء فنفقته تنبغي على أبيه إلى بلوغه 
قادرا على الكسب. 

ب : وعند الشافعيةء للأب أن يؤجر ابنه وينفق عليه من أجرته وإن لم يصل إلى حدَ 
البلوغ› فقد جاء فی في «مغخني المحتاج» : : «وللولي کالأب ۔ حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر 
عليه وينفق عليه من كسبه» فلو هرب أو ترك الاكتساب في بعض الأيام وجبت نفقته على 
وليه»”*"“. ومعنى ذلك أن النفقة على الصغير الذي لم يصل إلى حد البلوغ لا ينقطع وجوبها 
بمجرد وصول الصغير إلى حد القدرة على الكسب وإنما ينقطع وجوبها إذا اكتسب الصغير فعلا: 
بأن آجره أبوه أو اشتغل الصغير دون أن يحمله أبوه على العمل والاكتساب . 

ج- وعند الحنابلةء لا يقف وجوب النفقة ببلوغ الصغير حدٌ القدرة على الكسب إذا لم 
يصل إلى سن البلوغء فإنهم اختلفوا في البالغ القادر على الكسب إذا لم تكن له حرفة ولم 
يكتسب» ونصر ابن قدامة القول بوجوب النفقة له على أبيه”"*"'» فمن باب أولى بقاء وجوب 
النفقة للصغير الذي لم يبلغ حد البلوغ وإن وصل إلى حد القدرة على الكسب قبل سن البلوغ . 

د : وعند المالكيةء تستمر نفقة الولد الذكر الذي لا مال له على أبيه إلى أن يصل إلى 


. ٦1۲ص «فتح القدير» ج۳ ص٤٤۳ . )¥1( «الدر المختار ورد المحتاره ج۳»‎ (1۷٥°) 


(۱۲۷۵۲) «مغني المحتاج» ج۳» ص۸٤٤‏ . (۱۲۷۵۴۳) «المغني» ج۷» ص٦۸‏ . 
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سن البلوغ» فقد قالوا: «أولاد القب تجب نفقتهم على والدهم بشرطین : : أن یکونوا صغاراًء 
وأن لا يكون لهم مال. ويستمر وجوب النفقة للذكر إلى البلوغ. فإن بلغ الذكر صحيحاً قادراً 
على الكسب سقطت نفقته عن الأب» وإذا بلغ مجنواً أو أعمى أو مريضاً بزمانة يمتنع الكسب 
معهاء لم تسقط نفقته بالبلوغ على المشهور بل تستمر. OVD‏ 

٠١۹‏ - الحالة الرابعة : البالغ القادر على الكسب: 

وإذا بلغ الصغير صحيح البدن ولا مال له وهو قادر على الكسب» زال الإنفاق عليه من قبل 
أبيه على وجه الوجوب» وبمعنىٰ أن الأب لا يلزم بالإنقاق عليه وإنما له أن ينفق عليه على وجه 
التبرع . ولكن لو كان البالغ القادر على الكسب لا يجد عملا يتكسب به» فهل تستمر نفقته على 
آبيه على وجه الوجوب؟ بحثنا هذه المسألة من قل( . 

٠‏ - الحالة الخامسة: الأنث تستمر نفقتها إلى أن تتزوج. وأقوال الفقهاء فيها 

أ : عند الحنابلة» تستمر نفقة الأنثى التي لا مال لها إلى أن تتزوج» جاء في «المغني» 
لابن قدامة الحنبلي : «ولا تسقط نفقة الجارية حتى تتزوج ٠"۰»‏ . فيقوم أبوها بالإنفاق عليها إلى 
أن تتزوج» دون أن يشاركه أحد في هذا الإنفاق". 


ب : وعند الحنفيةء الأنشى الفقيرة التي لا مال لها تستمر نفقتها إل أن تتزوج» إذا طَلَقَت 
عدتها عادت نفقتها على الأب جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية : «فالإناث عليه 
نفقتهن إلیٰ أن يترون إذا لم یکن لهنٌ مال» ولیس له أن يؤاجرهنَ في عمل ولا خدمة وان کان 

لهنْ قدرة» وإذا اف وانقضت عدّتها عادت نفقتها على الأب»*“"'. 


ج- وعند المالكية: تستمر نفقة الأنثى إلى زواجها ودخول الزوج بھاء وإن طلّقت بعد 
سقوط نفقتها لم تعد على الأب إ3 ٳن عادت وهي غير بالغ »0 . 

د وعند الشافعية» الأنثى كالذكر» تبقى نفقتها على أبيها إذا بلغت وهي عاجزة عن الكسب 
لمرض أو جنون ولا مال لهاء وإذا بلغت صحيحة البدن قادرة على الكسب وتكتسب فعلا فنفقتها 
في كسبها» وإن كانت قادرة على الكسب وهي فقيرة وغير مكتسبة» فقولان في نفقتها كالقولين 
)١۲۷١٤(‏ «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» جا» ص٠۲٥.‏ وابن جزي المالکي ص٠٤۲‏ . 
)۱۲۷٠۵(‏ الفقرة ٠١١٠۰‏ . 

. «المغني» ج۷» ص۸۷ . (۱۲۷۵۷) «المغنی» ج۷» ص۸۷‎ )۱۲۷١( 
. ۳٤٤ص «فتح القدير» ج۳‎ )۱۲۷۸( 
. ۲٤۲١ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي‎ )١۲۷١۹( 


-۱۷1- 


في نفقة الذكر البالغ القادر على الكسب ولكنه غير مكتسب: 


القول الأول : 
تجب نفقتها على الأب كما تجب نفقة الأب على ولده. 
القول الثاني : 


لا تجب نفقتهاء لأنها قادرة على الاكتساب فأشبهت المكتسبة فعلا<""٠.‏ 

ثم إن الشافعية ذكروا قول الحنفية المخالف لهم وردوا عليه كما جاء في «المجموع» : 
«وقال أبو حنيفة : إذا بلخت الابنة لم تسقط نفقتها حتى تتروج» لأنه لا يمكنها الاكتساب فهي 
كالصغيرة . (ودليلنا) إن كان معنىٰ أسقط نفقة الابن اسقط نفقة الابنة كاليسار» وما ذكره لا يصح 
لأنه يمكنها أن تعمل كاتبة أو حائثكة أو عاملة في مصانع الدواء أو مدرسة أطفال أو ما إلى ذلك 
من أعمال مع التصون والتحشم وطلب الرزق الحلالء وقد كانت المرأة في عهد أبي حنيفة 
تشتغا بالغزل وتبیعه )۱" . 

وعلیٰ کل حال فإن الأنثى إذا تزوجت سقطت نفقتها عن أبيهاء فقد جاء ي «نهاية 
المحتاج» في فقه الشافعية : «فلو تزوجت سقطت نفقتها - أي عن الأب - بالعقد - أي بعقد 
الزواج»*“"". 

: س- القول الراجح في مدة نفقة الأنثى‎ ١ 

والراجح في مدة نفقة الأنثى N‏ أبيها إلى 
أن روج واو رج واد وای الک » ولا تجبر على الاكتساب لتقوم بنفقتها وکن لو قرف 
آنھا تکتسب فعلڈ كما لو كانت (خياطة) أو (قابلة) أو نحو ذلك فنفقتها في كسبها. ويؤيد ما نقوله 
ما جاء في «رد المحتار» لابن عابدين : «قال الخير الرملي : لو استغنت الأنشى بنحو خياطة وغزل 
إذا كان لا يكفيهاء فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه. . "١‏ . 

وكذلك ارج ا التي سقطت نفقتها بزواجهاء أن نفقتها تعود إليها على أبيها 
إذا طلقت ولم يكن لها مال ت: تنفق منه عل نفسهاء لأن سقوط نفقتها عن آييها بسبب زواجها هو 


. ۱٤١-۱۳۹ ص‎ ha «المهذب» و«رشرحه المجموع» للأستاذ محمد نجیب المطيعى‎ )۲۷٦۰( 
. ٠٤١ص «المجموع» و«شرح المهذب» للأستاذ محمد نجيب المطيعي ج۱۷»‎ )۱۲۷٦١( 
. ٦1۲ص درد المحتار» لابن عابدین ج۳»‎ )۱۲۷۹۲( . ۲٠۹ «نهاية المحتاج» ج۷‎ )۱۲۷۹۲( 


“۷ - 


وجوب نفقة الزوجة على زوجها فلا يصح أن تجتمع لها نفقتان : نفقة على الزوج» والنفقة على 
الأب» وسقوطها عن الأب أولىء لأنها تجري مجرى الصلة والمواساة بينما نفقتها على الزوج 


فیها معنیٰ المعاوضة . 
المطلب الثاني 
المنفق على الأولاد 
۲ - تمهید» ومنهج البحث: 


قلنا: إن نفقة الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً تجب على أبيهم بشروط معينة » إذا عدم الأب قام 
مقامه الجد أو الأم على اختلاف بين الفقهاء في ذلك هذا ما نريد بيانه في ضوء ما قرره فقهاء 

الفرع الأول: المُنفق على الأولاد (في مذهب الشافعية) . 

الفرع الثاني : المُنفق على الأولاد (في مذهب المالكية) . 

الفرع الثالث: المُنفق على الأولاد (في مذهب الحنابلة) . 

الفرع الرابع : المُنفق على الأولاد (في مذهب الظاهرية والجعفرية والزيدية) . 

الفرع الخامس: المنفق على الأولاد (في مذهب الحنفية) . 

الفرع الأول 
المنفق على الأولاد (فى مذهب الشافعية) 

۴۳ -- الأب هو المنفق على أولاده: 

قالوا : يجب على الأب نفقة أولاده الذكور والإناث والأصل فيه قوله تعالىٰ : فان أَرْضَعْنْ 
لک اتون Cl‏ فأوجب أ جرة ة رضاع الولد علیٰ الأب فدلٌ عل آن نفقته تجب عليه . 
وكذلك قول النبي ل لهند زوجة بي سفیان : «خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» دل علیٰ 
أن نفقة الولد على آ۵4" . 

4 - فإن لم يوجد الأب فالنفقة على الجد: 


. ٤٤۷-٤٤١٩ «مغني المحتاج» ج۰۱۳ ص‎ ٠١١ «المهذب» و«شرحه المجموع» ج1۷» ص۱۳۲‎ )١۱۲۷٦٤( 


“۱۷۳ - 


ولد الولد , وإن سفل» لأن اس ا والدلیل عليه قوله عزوجل: یا ني آم فسمی 
الناس بن بني آدم وإنماً هو جڌهم . وكذلك قوله تعالیٰ : واتبعْتُ مله ابا ئي إبراهيم وَإِسَمَاعيل 
وَإسخاق4 فسماهم آباء وإنما هم أجداد( ١"‏ , 

٥‏ س إن لم يوجد الأب ولا الجد فنفقة الولد على أمه: 

فإن لم يوجد أب ولا جد ووجدت الأم فنفقة ولدها عليها لقوله تعالى: لا ضار وَالِدَةٌ 
بولّدِهًا). ولأنه إذا وجبت النفقة للولد على الأب وولادة الولد منه إنما هي من جهة الظاهرء 
فلان تجب نفقته على الأم وولادتها له قيا أو . وتجب عليها نه نفقة ولد الولد لما ذكرناه فى في 


الس . 
۱۹۹ - شر وط وجوب النفقة على الأب: 


يشترط لوجوب النفقة على الأب يساره لأنها مواساة فاعتبر فيها يسار من تجب عليه . وقيل : 
لا يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسرء هذا وإن الأب 
إنما ينفق على ولده بفاضل عن قوته وقوت زوجته في يومه وليلته التي تليه سواء أفضل ذلك 
بكسب أم بغيرهاء فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لقوله ب : «ابدأ بنفسك فتصدَقٌ عليهاء 
فإن فضلى شيءٌ فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيءٍ فلذي قرابتك» ولا يشترط لوجوب هذه 
النفقة اتحاد الدين› فتجب مع اختلافه لعموم الأدلة ولوجوب الموجب وهو کون الولد جزء 
آسه(۷۹۷ . 

٠١۷‏ - الأب يكتسب لللإنفاق على ولده: 

وإذا لم يكن للأب مال فيلزمه أن يعمل ليكتسب ما ينفقه على ولده إذا كان الأب قادراً على 
الكسب ووجد عملا اا یلیق به» ولأن القدرة بالکسب كالقدرة بالمالء ولهذا يحرم عليه 
الزكاة» وكما يلزمه أحياء نفسه بالكسب فكذا بعضه»"١.‏ 


. ۱۳١ «المهذب» و«شرحه المجموع» ج۰۱۷ ص۱۳۲‎ )1۲۷٦٥( 
. «المهذب» ج۱۷ > ص ۱۳۲۔۱۳۳‎ (ATVI) 

. ٤٤۷ص «مغني المحتاج» ج۳‎ (Y7) 

. 4٤4۸ص‎ a «مغني المحتاج»‎ (MTVTA) 


“1۷4 - 


الفرع الثاني 
المُنفق على الأولاد (في مذهب المالكية) 
۸ --_ الأب وحده هو المنفق ا ولده : 
عند المالكية لا تجب نفقة الولد إلا على أبيهء أما الجدَّ فلا تجب عليه نفقة حفيده» فقد 
قال ابن جزي المالكي : «ولا يجب أن ينفق الجدّ على ابن ابنه»“"". والحجة لهذا القول 


لاان «وزفل الو ا رر زف بر ری ار الف زليو ع رار 
له وهو ال الأب فلا پنسحب هذا الإيجاب على الجدّى لأنه ھ باب 2 حقيقة( TT QINY:‏ 


ولد ولدها۷۲٩‏ . 


۱۰۸۹ - شر وط وجوب النفقة على الأب: 

قالوا ويشترط لوجوب النفقة على الأب لولده أن يكون عنده فاضل عما يحتاجه لنفسه» ولا 
يلزمه الكسب لأجل نفقتهم »ولا يباع عليه عبده ولا عقاره في ذلك إذا لم يكن فيهما فضل عن 
حاجته. ولا يشترط لوجوب نفقة الولد على أبيه اتحاد الدين فتجب هذه النفقة مع اختلاف 
الدين“"'. 


الفرع الثالث 
المنفق على الأولاد (في مذهب الحنابلة) 
+٠‏ م - النفقة للولد على أبيه وجدّه: 
تجب النفقة للولد على أبيه وجده أبي أبيه وإن علاء لأن أبا الأب - أي الج - يعتبر أب 


ويسم أباً قال تعالى : مله أبيكُمْ راهيم ) وأنه ملحق به في الحكم*""٠‏ ولكن تجب النفقة 
على الجدّ عند عدم الأب. 


. ۲٤٤ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي‎ )۱۲۷٦۹( 
. «المغني» ج۷» ص۸۳‎ )۱۲۷۷۰( 

. ٠١۲ص «المجموع» و«شرح المهذب» ج۱۷‎ )۱۲۷۷١( 

(۱۲۷۷۲) «الشرح الصغير» للدردير ج٠‏ ص٦١٠‏ . 

. ۲٤۷ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي‎ )٠۲۷۷۲( 

. ٤۱۹ص «كشاف القناع» ج۳ ص۳٠" «العدة شرح العمدة»‎ )۱۲۷۷٤( 
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١م‏ مء - ينفرد الأب في نفقة ولده: 


ولا يشارك أحد الأب في نفقة ولده» بل ينفرد وحده بتحملها قال ابن قدامة ا ٠‏ ومن 
SS RSS‏ لأن الله تعالى قال إن ا 

وت گي . a‏ 

توهُنٌّ أجُورهُنٌ) قال تعالى : «وعَلىٰ المَولود لَه ررْفهُنْ وَكسْوَتَهُن وقال بل لهند امرأة أبي 
سفیان : «خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» فجعل النفقة على أبيهم دونها. ولا حلاف في 
هذا نعلمه )۷" . 

۲م -الأم تنفق على ولدها: 


جاء في «المغني»لابن قدامة الحنبلي : «فإن الأم تجب نفقتها ويجب عليها أن تنفق على 
ولدها إذا لم يكن له أب لأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب» ولأن بينهما قرابة توجب رد شهادتها 
فأشبهت الأب" . 

۲۳ _ شر وط وجوب النفقة على الأ""'': 

قالوا : يشترط في الأب لوجوب النفقة عليه لولده أن يكون عنده ما ينفقه عليهم فاضلاً عن 
نفقة نفسهء إما من ماله أو من كسبه فإن ن لم یکن عنده فاضل فليس عليه شيء من النفقة لولده 
لما رویٰ جابر أن رسول الله ڳل قال: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبد بنفسه» فإن فضل فعلىٰ 
عیاله» فان کان فضل فعلىٰ قرابته» وفي لفظ «ابدأ بنفسك ثم بمن تعولٌ» وروی أبو هريرة: «أن 
رجلا جاء إلى النبي بي فقال يا رسول الله : «عندي دينار قال : تصدق به على نفسك. قال: 
عندي أخر قال: تصدق به على ولدك. . إلخ ولأن النفقة على الولد مواساة» فلا تجب على 
المحتاج كالزكاة. 

يشترط لوجوب نفقة الولد على أبيه اتحاد الدينء فلا تجب مع اختلاف الدين واحتج ابن 

قدامة ا تراط اتحاد ا بأن هذه النفقة مواساة وبر وصلة فلا تجب مع اختلاف الدين» 
باختلاف الدين ي يمتنع التوارث فلا تجب لأحدهما على الآخر نفقة بسبب القرابة . 


الفرع الرابع 
المنفق على الأولاد (عند الظاهرية والجعفرية والزيدية) 
A4‏ ام - أولً : عند الظاهرية : 


. «المغنى» ج۷» ص۸۷‎ )۱۲۷۷١( 
. ٥۸٥-٥۸٤ص «المغني» ج۰۷ ص۸۳ . (۱۷۷۷) «المغتي» ج۷»‎ )۱۲۷۷١( 


-۱۷- 


قال الفقيه ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالىٰ -: «فرض على كل أحد من الرجالوالنساء 
الكباروالصغار أن يبدا بما لا بد منه ولا غنىٰ عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله» ثم 
بعد ذلك يْجبّر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه 
من أبويه وأجداده وجذاته وإن علوا وعلىٰ البنين البنات وبنيهم وإن سفلوا. . فإن لم يفضل له 
عن نفقة نفسه شيء لم يكلف أن يشركه في ذلك أحد. .» وقال ابن حزم أيضاً: «ولا يشارك 
الوالد فى النفقة على ولده أحر«". 

٥م‏ - ثانياً: عند الحعفرية : 


تجب النفقة على الأبوين فضناعدا وهم أباء الأب وأمهاته وإن علوا وآباء الأم وأمهاتها وإن 
علواء ويشترط في المنفق أن يفضل على قوته وقوت زوجته ليومه الحاضر وليلته ليصرف إلى من 
کر - أي لأبويه ون علوا وأولاده وإن نزلوا -» فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لأنها مواساة 
وهو لیس من اهلها" . 

۰۸٦‏ ام - ثالاً : عند الزيدية(^"'): 

تجب النفقة للصغير والصغيرة والمجنون على أبيهم وإن اختلفوا في الدين أو كان الأب 
مسا ولک که کی ی و کان الولد غنياًء فإن لم يوجد الأب فنفقة الولد في مالهء فإن 
لم يكن له مال فنفقته على أمه الموسرة وترجع بها على الأب المعسر إن كان موجوداً: ونفقة الولد 
البالغ العاقل المعسر على أبويه بنسبة إرثهما منه إلا أن يكون الولد المعسر ذا ولد موسر فعليه 
دمفته . 

الفرع الخامس 
المنفق على الأولاد (في مذهب الحنفية) 

۷+ م - انفراد الأب في النفقة على ولده: 

تجب النفقة للولد على أبيه على وجه الانفراد على الأب فلا يشاركه أحد فى هذه النفقة» 
قال الإمام علاء الدين الكاساني : «ولا يشارك الأب في نفقة ولده أحدء لأن الله تعالى خص 
الأب بتسميته بكونه مولوداً له وأضاف الولد إليه بلام الملك وخصه بإيجاب نفقة الولد الصغير 


. ۱۰۲ ۱۰*۹ «المحلى» ج١٠ ص‎ (IYVVA) 
. ۳٣۲ص‎ “٣ج «الروضة البهية» ج٣“ ص٤٤۱ » «شرائع الإسلام»‎ )١۲۷۷۹( 
. ٥٤۷-٥٤٩ص «شرح الأزهار» ج۲»‎ )۱۲۷۸۰( 


۷۷ - 


عليه بقوله تعالیٰ : : إوعَلى الموْلود لَه ر أي رزق الوالدات المرضعات : سمى الأم والدة 
والأب مولوداً له . وقال عر وجل : إن أُرْضعنْ ن کم اتوه أجُورهُرٌ4 خص سبحانه وتعالیٰ 
الأب بإيتاء جر الرضاع بعد الطلاق› وکذا أوجب في الآيتين کل نفقة الرضاع على الأب لولده 
الصغير وليس وراء الكل ی۱۳ , وكذلك صرح صاحب «الهداية» وصاحب «الذّر المختارء 
بأن الأب ينفرد بالنفقة على ولده ولا يشاركه فيها أحد”*". 

۸م - الجد ينفق على الولد إن لم يوجد الأب : 

وإ لم يوجد الأب» وجبت النفقة للولد على جده - آبي بيه - فقد جاء في «جامع أحكام 
الصغار» : «إذا فقد أبو الصغير ولا مال للمفقود فحكمه أي الج - في نفقة الصغير حكمه لو 
کان آبوه میتاً )۳ . 

۹4م_- لا يشارك الجد أحد في نفقة الولد: 

قال الإمام الكاساني : «ولا يشارك الجدٌ أحدّ في نفقة ة ولد ولده عند عدم ولده ت أي أبي 
الصغير » لأنه يقوم مقام ولده عند عدمه )۸5 . 

٠‏ -_ حالات الأب في وجوب النفقة عليه لولده: 

للأب حالات متنوعة بالنسبة لوجوب النفقة عليه لولدهء إذ لكل حالة حكمهاء ونذكرها فيما 
يلي تباعاً. 

٠٠١‏ - الحالة الأولى: الأب غني بماله: 

إذا كان الأب غنياً بماله وجبت عليه النفقة لأولاده المستحقين للنفقة» وهم الذين توافرت 
فيهم شروط استحقاق النفقة بأن يكونوا صغاراً أو كباراً بالغهن وعاجزين عن الكسب أو إناثاً ولا 
مال لهؤلاء جميعً( ۱° . فإن امتثل الأب آمر الشرع وأنفق على ھؤلاء ما يستحقونه من النفقة 
فبها ونعمت» وإن امتنع وكانت له أموال ظاهرة باع القاضي عليه منها بمقدار النفقة لزمن يقدره 
القاضي› وهکذا یتجدد هذا الحق للقاضي کلما تجددت الحاجة للنفقة › وهذا على الرأي 
المفتىٰ به عند الحنفيةء لأنه امتنع عن أمر وجب عليه شرعاً فيقوم القاضي مقامه. . فإن لم تكن 


. «البدائع» ج٤ > ص۳۲‎ (۷A1) 

. ٦۱١-٦۱ ص۲‎ ra «الهداية» ج۳“ ص۳٤۰۳ «الدز المختار‎ (MYVAY) 

(۱۲۷۸۳) «الجامع لأحکام الصغارء ج۱» ص۸١٣.‏ 

. ۳٤٣٤١۳٤۳ «البدائع» ج٤۰ ص۸۳۳ (۱۲۷۸۵) «فتح القدیره ج۳ ص‎ )۱۲۷۸٤( 
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له أموال ظاهرة جاز للقاضى حبسه لحمله على أداء النفقةء لأن فى امتناعه عن أداء النفقة 
تعريضاً لمستحقها إلى التلف وهذا لا يجوز شرعاً لا سيما بالنسبة للأب الممتنع عن الإنفاق 
عل آولادہ ^" . 

۲ - الحالة الثانية : الأب فقير قادر على الكسب: 

وإذا لم يكن الأب غنياً بماله إذ لا مال له ولكنه قادر على الكسب» فإنه يعتبر غنياً بقدرته 
على الكسب وبالتالي تجب عليه النفقة لأولاد قال الإمام علاء الدين الكاساني : «إن کان 
المنفق هو الأب فلا يشترط یساره لوجوب النفقة علیه» بل قدرته على الكسب كافية › حتیٰ تجب 
عليه النفقة لأولاده الصغار والكبار الذكور الزمنى - المرضى بمرض مزمن - الفقراء والإناث 
الفقيرات وإن كن صحيحات وإن كان الأب معسراً بعد أن كان قادراً على الكسب» لأن الإنفاق 
عليهم عند حاجتهم وعجزهم عن الكسب إحياؤهم» وإحياؤهم إحياء نفسه لقيام الجزئية 
والبعضية» وإحياء نفسه واجب»0٣"٠.‏ 

۴۳ - وعلىٰ هذاء فإذا كان الأب فقيراً ولكنه قادر على الكسب» فإن القاضي يفرض 
عليه النفقة لأولاده فيكتسب وينفق عليهم» لأن نفقة الأولاد لا تسقط عن الأب بعسره وفقره ما 
دام قادراً على الكسب. فإن امتنع عن الكسب يجبره القاضي على ذلك فيحبسه القاضي على 
امتناعه عن الكسب» وهذا بخلاف الديون الأخرى فإنه ل١‏ یحبس والد وإن علا في دين ولده 
وإن سفل إلا في النفقةء لأن الامتناع عنها بالامتناع عن كسبها إتلاف نفس مستحقها - المنفَق 
a‏ ا للأب ذلك ٠»‏ . 

٠٤4‏ - الحالة الثالثة : عدم تيسر الكسب للأب الفقير: 

وإذا كان الأب فقيراً قادراً على الكسب ولكن لم يتيسر له الكسب لعدم وجود العمل له 
للاكتساب» فهل تسقط عنه النفقةء ويلزم بها من تجب عليه لو كان الأب ميتاًء أم يلزم بها من 
يليه ولكن مع حقه في الرجوع على الأب إذا أيسر؟ اختلفت النقول عن الحنفية في هذه المسألة 
ويمكن رد هذه النقول إلى قولين: 

٥‏ ¬“- القول الأول: ينفق القريب على ولد الفقير ويرجع عليه عند يساره: 


.۸٠ص «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني ج۲‎ )۱۲۷۸١( 
. ۳٥ص‎ »٤ج «البدائم»‎ (IYYAV) 
. ٣٣٣ص «فتح القدیره ج۳ ص٤٤۳ «جامع أحکكام الصغاره ج۱‎ )۱۲۷۸۸( 
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والنقول عن الحنفية في هذا القول كثيرة» فعندهم إذا لم یکتسب الأب لعدم تيسر الكسب 
له أو اكتسب فعلاً ولم يف كسبه بحاجة أولاده أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسر 
بما أنفقه على أولاده. ويجبر القريب الأبعدعلى النفقة إذا غاب القريب الأقرب» ويرجع على 
الأب بما أنفق إذا يسر" . 

ونذكر فيما يلي ب بعض النقول عن الحنفية في هذا القول: 

أ : جاء في «البدائع» للكاساني : «ولو کان للأرلاد خد موسر لم تفرض النفقة علیٰ الجدذ 
ولكن يمر الجحد بالإنفاق عليهم عند حاجتهم» ثم یرجم به عل ابنه - أي على ا الأرلاد -» 
لأن النفقة لا تجب على الجدّ مع وجود الأب إذا كان قادراً على الكسب»""٠.‏ ومثل هذا جاء 
اشا فی «جامع أحكام الصغار» ١"‏ . 

ب : وجاء في «الفتاوى الهندية»: «صغير له أب معسر وجدٌ (أبو الأب) موسرء فإن لم يكن 
للصغير مال يؤمر الج بالإنفاق عليهم - أي على الأولاد - ويكون ذلك ديناً على الأ”“"٠.‏ 

ج : وفي «فتح القدير» : «فإن كان للولد آم موسرة فنفقته عليها إلا أنها ترجع عليه - أي 
علیٰ الأب المعسر , 

٠١٠٠‏ - القول الثاني: تسقط النفقة عن الأب الفقير: 

وجاءت أقوال كثيرة عن الحنفية في سقوط النفقة عن الأب لأولاده إذا كان معسراً فقيراً ويعتبر 
بحکم الميت»› فتجب النفقة على من د یلیه بواجب الإنفاق» فمن هذه الأقوال : 

ا : جاء في «أحكام الصغار» للأسروشني : «والصحيح من ن¿ المذهب أن الأب الفقير ملحق 
بالمیت فی حق استحقاق النفقة على الجد» ۹9" . 

ب : وفي «الدر المختار»: «ما لم يكن معسراً - أي الأب - فيلحق بالميت» فيجب على 
غیره ر بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إا لام موسر ۷۹°( „ 


ج : وفي «الفتاوى الهندية» : «والصحيح من المذهب أن الأب الفقير ملحق بالمیت في 
حق استحقاق النفقة على الجدّ»”“". 


)1۲۷۸4( «فتح القدير» ج٣“‏ ص٤٤۳‏ . (1۲۷۹۰) «البدائع» ج٤“‏ ص ۹٣۔٦٣‏ . 


(1۲۷41( «جامع أحكام الصغار» جا ص٥٤۳‏ . )741۲( «الفتاری الهندية» جا ص1۲٥‏ . 
)74۳( «فتح القدير» ج۳ ص٤٤۳‏ . ( (1۷4٤‏ «جامع أحکام الصغاره ج٠‏ ص٥٤۳‏ . 
(1۲۷۹6) «الدر المختاره ج۳“ ص1۱۹ . )1۷4٩(‏ «الفتاوى الهندية» جا ص1۲٩‏ . 
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: التوفيق بين القولين‎ - ٠٠۷ 

والظاهر أن الأب الفقير الذي لا يتيسر له الكسب للإنفاق على أولاده يعتبر بحكم الميت 
بالنسبة لاستحقاق النفقة على غيره لأولاده» ويكون لهذا الغير المنفق حق الرجوع على الأب 
إذا أيسر. أما إذا كان الأب الفقير الذي لا يتيسر له الكسب لعجزه عنه فإنه يعتبر بحكم الميت 
بالنسبة لوجوب النفقة لأولاده على غيره» فلا يكون لهذا الخغير حق الرجوع على الأب» لأنه اعتبر 
بحكم الميت بالنسبة لوجوب النفقة لأولاده على غيره» فلا يكون لهذا الخغير حق الرجوع على 
الأب لأنه اعتبر بحكم الميت بالنسبة لوجوب النفقة على غيرهء وهذا ما جاء في «رد المحتار» 
نق عن «الذخيرة»: وهو: «قال في «الذخيرة» والصحيح في «المذهب» أن الأب الفقير يلحق 
بالميت فى استحقاق النفقة على الجدّ. وإن كان الأب زمنا- فيه مرض مزمن يمنعه من 
الاكتساب - يقضى بها على الجدَ بلا رجوع اتفاقاء لأن نفقة الأب حينئذ على الج فكذا نفقة 
الصغا»""٠.‏ 

٠٠۸‏ - الحالة الرابعة : الأب فقير عاجز عن الكسب: 

أ : إذا كان له قريب ينفق على أولاده: 

وإذا كان الأب فقيراً وهو عاجز عن الكسب» فنفقة أولاده على الجدّ قال الإمام الكاساني : 
«وإن لم يكن الأب قادراً على الكسب بأن كان زمناً قضي بنفقتهم على الجدً لأن عليه نفقة 
أبيهم» فكذا نفقتهم»“". وفي «جامع أحكام الصغار»: «وإن كان الأب زمناً قضي بنفقة 
الصغار على الجدّ ولا يرجع على أحد بالاتفاق» لأن نفقة الأب في هذه الحالة على الجدّ فكذا 
نفقة الصغار"""'). وفى «الفتاوى الهندية» : «وإن كان الأب زمنا وليس للصغير مال» يقضى 
بالنفقة على الجدَ ولا با الجدّ بها على أحد»'”". 

ب : وإذا لم یکن له قريب ينفق على أولاده: 

وإذا كان الأب فقيراً عاجزاً عن الكسب لا قريب له ينفق على أولاده ففي هذه الحالة يسأل 
الاس الصدقة لينفقها على أولادهء فقد جاء في «أحكام الصغار» : «فإن كان الأب عاجزاً عن 
الكسب لما به من الزمانة أو كان مقعد» يتكفف الناس - أي فعليه أن يتكفف الناس - وينفق 
عليهم - أي على أولاده - هكذا ذكر في كتاب «النفقات» للخصاف»'". ومن الواضح أنه ' 


(۱۲۷۹۷) درد المحتار» ج۳» ص۱۹٦‏ . (۱۲۷۹۸) «البدائع» ج٤»‏ ص٣۳‏ . 
(۱۲۷۹۹) «جامع أحكام الصغار جا ص٦٤‏ . )11۸۰۰( «الفتارى الهندية» جا ص۲٦٥‏ . 


(۱۲۸۰۱) «جامع أحكام الصغاره ج۱» ص۳۳۷“ وله في «فتح القدير» ج۰۳ ص٤٤٠.‏ 
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يتکفف الناس إذا كان هذا الأب العاجز عن الكسب لا قريب له يجب عليه الإنفاق على أولادهء 
وهذا التأويل أشار إليه ابن عابدين وهو يعلق على هذا القول المنقول عن الخصاف. «قوله: 
يتكفف الناس وينفق عليهم» . ولعل المراد أنه يتكفف إن لم يوجد قریب ینفق علیهم» ٠"‏ . 

: الراجح في هذه الحالة قيام بيت المال بالإنفاق‎ - ٠۹ 

والراجح في هذه الحالة - أي في حالة كون الأب فقيراً عاجزاً عن الكسب ولا قريب له ينفق 
على أولاده - أن نفقة أولاده في بيت المال» وهو ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية المتأخرين› 
فقد جاء في «أحكام الصغار» للاستروشني : «ومن المتأخرين من قال: تكون نفقة الأولاد في 
هذه الصورة - وهي هذه الحالة - في بيت المالء لأنه إذا كان بهذه الحالة تكون نفقته في بيت 
المال» فكذا نفقة أولاده الصغار»"""٠.‏ ورجحان هُذا القول واضح جداًء لأن بيت المال 
ضمان للمحتاجين» ولأن سؤال الناس مذلة للسائلء وإذا لم يسعفه بيت المال ويسعف أولاده 
فمتىٰ يقوم بيت المال بعون المحتاجين؟ هذا ومن الجدير بالذكر أن الشافعية قالوا بعدم تكليف 
الفقير بسؤال الناس للإنفاق عل من هو مسوؤول عن الإنفاق عليه فقد جاء في «مغني 
المحتاج» : «ولا يكلف القريب أن يسأل الناس ولا أن يقبل الهبة والوصيةء فإن فعل وصار بذلك 
غنياً لزمته مؤونة قریبه»۵"*"٠.‏ 


(۱۲۸۰۲) «الدر المختار ورد المحتاره ج۳» ص۱۳۴٦‏ . 
 )۲(‏ «جامع أحكام الصغاره ج۱» ص۳۳۷ . 
)۱۲۸۰٤(‏ «مغني المحتاج» ج۱» ص۳۳۷. 
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رل اف 
نفقة الوالدين على أولادهم 

: وجوب نفقة الوالدين على أولادهم‎ - ٠ 

الأصل في وجوب نفقة الوالدين على أولادهم الكتاب والسنة والإجماع والمعقول«"*". 

١‏ _أولاً : الكتاب العزيز: 

أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى : «وفَضى رَبك ألا تَعْبدوا إلا ِیاه وبالوالڌين إخساناً ٠‏ 
ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما. 

وقال تعالى : «وَصَاحبْهُمَّا في الدَنيَا مَعرُوفاً” وهذا في الوالدين الكافرين فالمسلمان 
أولى . والإنفاق عليهما عند الحاجة من أعرف المعروف . وقال تعالى : فلا تقل لهما أف ولا 
تنهرهما)“'"٠.‏ لما في كلمة (أف) من الإيذاء لهماء ومن المعلوم أن ترك الإنفاق عليهما عند 
الحاجة وقدرة الولد على الإنفاق عليهما أكثر إيذاء لهما من كلمة (أف)» فكان في النهي عن كلمة 
(أف) نهياً عما هو أشد منها كعدم الإنفاق عليهما عند الحاجةء فيكون الإنفاق عليهما واجباً. 

۲ _ انيا : السنة النبوية : 

وأما السنةء فقوله ية : «إِن أطيّب ما أكلّ الرجلٌ من كسبه وإِنٌ ولدّه من كسبه» فإذا كان 
كسب الولد هو كسب والده» كانت نفقة الوالد في هذا الكسب لأن نفقة الإنسان في كسبه. 

: الا : الإجماع‎ ١ V۳ 

وأما الإجماع» فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين 
اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. 
)۱۲۸۰١(‏ «المغني» ج۷ ص۸۳-۵۸۲٠»‏ «البدائم» ج٤»‏ ص١۴٠‏ «المهذب» و«شرحه المجمرع» ج۱۷ 
ص۱۳۲ . 


.]۲١ [سورة الإسراء من الآية‎ )۱۲۸٠١( 
[YY [سورة الإسراء من الأية‎ )١۲۸٠۸( .]٠١ [سورة لقمان من الآية‎ )۱۲۸٠۷( 


A - 


ن ا و و ا 
يجب أن ينفق على أصله الذي هو بعضه. 

٤‏ د منهج البحث: 

إن معرفة نفقة الوالدين على أولادهم والأحكام المتعلقة بها تستلزم معرفة الوالدين اللذين 
تجب لھما النفقة على أولادهماء ومعرفة الأولاد الذين تجب عليهم النفقة لوالديهم › وعلیٰ هذاء 

المطلب الأول: الوالدان المنفق عليهما. 

المطلب الثاني : الأولاد المنفقون على والديهم . 


الوالدان المنْفُق عليهما 

٠٥‏ - المقصود بالوالدين المنفق عليهما: 

وإذا كان على الأولاد نفقة والديهم كما بنا وذكرنا دلائل ذلك» فهل يقتصر هذا الإيجاب 
- إيجاب النفقة - على الوالدين المباشرين لهم دون سواهما من الأجداد والجدات وإن علوا؟ 
أم أن هذا الإيجاب يشمل هؤلاء جميعاً - أي الوالدين والأجداد والجدّات وإن علوا - فيجب على 
الأولاد الإنفاق على هؤلاء جميعاً؟ قولان للفقهاء : 

١‏ - القول الأول: 

المقصود بالوالدين الواجب الإنفاق عليهما هما الوالدان المباشران فقط دون سواهما من 

قال ابن جزي المالكي : «ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على 
الجد»'“"'». والحجة لهذا القول أن الجد ليس بوالد حقيقى» وكذا الجدّة"*"'». هذا وقد جاء 
في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وحكي عن مالك أنه لا نفقة عليها- أي على الأم - ولا 
لهاء لأنها ليس عصبة لولدها”'"“. وكذلك جاء في «المجموع شرح المهذب» في فقه 


.٤٦ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي‎ )۲۸٠۹( 
. «المغني» ج۰۷ ص۸۳‎ (I A1°) 


(۱۲۸۱۱) «المغني» ج۰۷ ص۸۳ . 
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الشافعية : «ويجب على الولد نفقة الأمء وقال مالك لا یجب»٣*'‏ . 


وهذا القول المنسوب إلى مالك في عدم وجوب نفقة الأم على ولدهاء قول غير صحیح › 
لأن المذكور في کتب المالكية خلافه» فقد جاء في «الشرح الصغير» پلدردیر: «وتجب النفقة 
بالقرابة على الل ال انمسر ك ار فر و ار اف اا او كاف فة ولد ارق 
المعسرين ولو كافرين والولد مسلم كالعكس»”'*"٠.‏ وفي «الشرح الكبير» للدردير: «وإنما تجب 
a‏ أي النفقة - بالقرابة علیٰ 1 امور ا او کیا ذکرا أو انش › ا اا ا 
إلخ »5 . 

وهذا القول صریح في وجوب نفقة الأب والأم علیٰ ولدهما» لأن كلمة «الوالدين» تشمل 
الأب والأم. نعم لا يوجب المالكية على الولد نفقة الجدَّة كما لا يوجبونها عليه للجدّ فقد 
قالوا: «ولا نفقة - أي على الولد - لج وجدّة مطلقاً أي سواء كان من جهة الأب أو من جهة 
الم(" . 

۷ _ القول الثاني : 

المقصود بالوالدين المشمولين بإيجاب النفقة لهما على ولدهما هما الوالدان المباشران 
والأجداد والجدات وإن علوا سواء كان الجد أو الجدة من قبل الأب ابي الأب وأم الأب أو 
من قبل الأم كأبي الأم وأم الأم . وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
والجعفرية وغیرھ 0" . 

۸ -_ والحجة لهذا القول بأن لفظ (الأب) يقع على الجدء قال تعالى : مله يكم 
إبْرَاهيمٌ 4 . فسمى الله تعالىٰ إبراهيم (أبأ) وهو جد . ولأن الجدّ كالأب» والجدّة كالأم في أحكام 
«الولادة من رد الشهادة» وغيرهاء فكذلك في إيجاب النفقة على الولد"'". وكذلك فإن اسم 


. ٠۳۷ص «المجموع - تكملة شرح المهذب -» للمطيعي ج۱۷»‎ )۱۲۸١١( 

(۱۲۸۱۲۳) «الشرح الصغیر» للدردیر ج۱» ص ٠٠١-٠٥۲۹‏ . 

. ٠٠۲۲ص‎ »٠ج «الشرح الصغير» للدردير‎ )۱۲۸۱٤( 

.٠ه۲۳ص‎ »١ج «الشرح الصغير» للدردير‎ )۱۲۸٠٠( 

)١۲۸۱١(‏ «الهداية» و«فقح القدير» ج۳» ص۷٤۳‏ «المغني» ج۷» ص۸۳٥‏ «کشاف القناع» ج۳ 
ص ۳۱٤-۳۱۳‏ «المحلیٰ» ج١٠ء‏ ص ١٠٠٠ء‏ «مغني المحتاج» ج٠‏ ص۹٤٤‏ «المهذب» ج۷» 
ص۱۳۲ «الروضة البهية» ج۲» ص٤٤۱‏ . 

. ٠١۲ص «العدة شرح العمدة» ص4٤٤ «المهذب» ج۱۷‎ )١۲۸١۷( 
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(الوالد) يقع على الجد والجدّة فيدخحلان في مفهوم الآباء والأمهات» ولهذا يقوم الج مقام الأب 
عند عدمه» ولأنهم تسببوا لإحيائهم فاستوجبوا عليه الإحياء بالإنفاق عليهم عند الحاجة 0« , 
۹ - شر وط الوالدين المُنْفُق عليهما: 
أولاً : عند الحنفية : 
حرط فقر الوالدين لاستحقاقهما النفقة على ولدهماء لأن وجوب النفقة معلول بحاجة 
المنمَق عليه» فلا تجب لغير محتاج» ولأنه إذا كان المراد الإنفاق عليه مستغنياً بماله كان إيجاب 
النفقة في ماله أولى من إيجابها في مال غيره"٠.‏ 


٠‏ - هل يشترط مع فقر الوالدين عجزهما عن الكسب: 

جاء في «الهداية»: «وعلىٰ الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجذاته إذا كانوا فقراء وإن 
خالفوه في دينه»"*". وجاء في تعليق صاحب «فتح القدير» على قول «الهداية»: « 
وأجداده» يدخل فيه الجد لأب والجد لأم وإن علوا (وجداته) أي جداته لأبيه وجداته لأمه وإن 
وإن علون. (وقوله : إذا كانوا فقراء) يوافق في إطلاقه قول السرحسي حيث قال: إذا كان الأب 
قادراً على الكسب يجبر الابن على نفقته بخلاف قول الحلواني أنه لا يجبر إذا كان الأب كسوباًء 
لأنه كان غنياً باعتبار الكسب. . فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر» وقيل هو ظاهر 
الرواية . . "^١‏ . 

وفي «المبسوط» للسرخحسي : «ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا محتاجين 
لقوله تعالى : ول نَمل لَهّمَا أف نهي عن التأفيف لمعن الأذى» ومعنى الأذى في منع النفقة 
عند حاجتهما أكثر» ولهذا يلزمه نفقتهما وإن كانا قادرين على الكسب. لأن معني الأذى في الك 
والتعب أكثر منه في التأفيف. وقال بلا : إل أطيبَ ما يأكل الرجلُ من كسبهء وإِنٌ وله لمن 
کسبه» فکلوا ما سب اولادکم»٣۰۲.‏ 

وفي «البدائع» للكاساني : «إلا للأب خاصة والجدٌ عند عدمه فإنه یقضی بنفقة الأب وإن 
كان قادراً على الكسب» بعد أن كان معسراً» على ولده الموسر وكذا نفقة الجدّ على ولد ولده 
إذا كان موسرأً» لأن الشرع نهى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بالوالدين وهو التأفيف بقوله عز 


(۱۲۸۹۸) «الهداية» ورفتح القدير» ج۳» ص۷٤۸-۳٤۳.‏ «المغني» ج۷ ص ٥۸٤-٥۸۳‏ . 
(۲۸1٩)‏ «البداثع» ج٤»‏ ص٤۳‏ . (۱۲۸۲۰) «الهداية» ج .٤۷‏ 


(۱۲۸۲۱) «فتح القديرء ج۳» ص۷٤۳‏ . (۱۲۸۲۲) «الميسوط» للسرخسي ج» ص۲۲۲ . 
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وجل: ول تقل لَهّمَا أ4 ومعنىٰ الأذى في إلزام الأب الكسب مع غنى الولد أكش فكان أولى 
بالنھی ۲۳^ , 

۱ - هذا والخلاصة أن المأخوذ به عند الحنفية أن مجرد فقر الوالدين يكفي لوجوب 
نفقتهما على ولدهما ولا يشترط مع الفقر عجزهما عن الكسب. ومن الجدير بالذكر أن الإمام 
الحلواني في اشتراطه العجز عن الكسب مع الفقر لوجوب النفقة على الولد لوالديه إنما يعني 
الأب فقط» ما الأم فان مجرد فقرها يکفي لوجوب نفقتها عل ولدها وإن کانت قادرة على 
الكسبب لأن الأنوثة تعتبر عجزاً عند الحنفيةء a‏ 
بنا ذلك من قبل . 

۲ - ثانياً: مذهب الحنابلة : 


فالواجب نفقة الوالدين والأجداد والجدات وإن علوا على أولادهم» ويشترط لوجوب الإنفاق 
علیٰ هؤلاء آن یکونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم عليهم» فن کانوا 
موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم» لأنها تجب على سبيل المواساةء والموسر 
مستغنِ عن المواساة"". ولا يشترط في الوالدين عجزهما عن الكسب مع فقرهما لوجوب 
النفقة لهما على ولدهماء بل يكفي لهذا الوجوب فقرهما وعدم كسبهما سواء قدرا على الكسب 
أو لم يقدرا. فقد جاء في «المغني»: «ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص 
الخلقة كالزمن ولا نقص الأحكام كالمجتون والصتين > في ظاهر المذهب وظاهر كلام الخرقي 
فانه SS EES‏ - ما ينفق 
عليهم . وقال القاضي لا يشتر ط في الوالدين»› آي لا يث يشترط فيهم نقص الخلقة ولا نقص 
الأحكام. . ولأنه - أي المنفق عليه - والد أو ولد فقير فاستحق النفقة على والده أو ولده الغني 
کما لو کان زماً أو مكفوفاً. فأما الوالد فإن با حنيفة وافقنا على وجوب نفقته صحيحاً إذا لم يكن 
ذا کسب» وللشافعي في ذلك قولان . (ولنا) أنه والد محتاج فأشبه الزمء(*٠"٠‏ . ويفهم من هذا 
أن الشرط في وجوب نفقة الوالدين على ولدهما كونهما فقيرين لا كسب لهماء ولا يشترط فيهما 
عجزهما عن الكسب. 

۴۳ - ثالثاً: مذهب المالكية : 


اشترط المالكية لوجوب النفقة للوالدين على ولدهما فقرهما. أما كونهما عاجزين عن 


(۱۲۸۲۳) «البدائم» ج٤»‏ ص٥۳‏ . 
(۱۲۸۲۹) «المغني» ج۷» ص۸۷٥‏ . (۱۲۸۲۰) «المغني» ج۷» ص ۸۷-٥۸٦‏ . 
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الكسب» فهذا شرط على المعتمد في مذهبهم كما جاء في «الشرح الكبير» للدردير. وهو ليس 
شرطا عند الفقيه الباجي وهو اختيار ابن جزي المالكي حيث لم يذكره كشرط لوجوب النفقة 
للوالدين» ونذكر فيما يلي أقوالهم الدّالة على ما قلناه: 

٤4‏ - أولاً : جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «على الولد الحرّ الموسر نفقة الوالدين 
المعسرين حيث عجزا عن الكسب وإلا لم تجب على الولد» وأجبرا على الكسب على المعتمد 
- أي على المعتمد فى المذهب _ كما أن الولد إنما تجب نفقته على أبيه عند عجزه عن 
التكسب»"""٠.‏ ومثل هذا القول جاء أيضاً في «الشرح الصغير» للدردير"*"٠.‏ 


: ثانياً : جاء في «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب : «وقال الباجي‎ - 6٥ 
.٠"^0»لمعلا نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ولو قويا على‎ 

ثالثاً: وقال ابن جزي المالكي : «الأبوان تجب نفقتهما بشرط أن يكونا فقيرين ولا يشترط 
عجزهما عن الکسس ٣)‏ . 

- رابعاً: مذهب الشافعية : ۰ 

قالوا: تجب النفقة للوالدين وإن عَلَوا على أولادهم وإن سفلواء وقالوا: لا تجب النفقة 
لمالك کفایته ولو زمناً أو مجنوناً لاستغنائه بها ولا لمکتسبهاء أي مکتسب کفایته» بان یقدر على 
کسب کفایته من کسب حلال یلیق به لانتفاء حاجته إلى غیره» وإن کان یکسب دون کفایته 
استحق القدر المعجوز عنه خحاصة فإن كان الوالدان أو أحدهما فقيراً غير مكتسب» 'فهل تجب 
له النفقة؟ قالوا: تجب إن كان زمناً أو عاجزاً عن الكسب لمرض ونحوه» فإن كان قادراً على 
الكسب ولم يكتسب مع قدرته على الكسب فأقوال عند الشافعية أحسنها: 

القول الأول: تجب مطلقاً للأصل والفرع . 

والقول الثاني : المنع من النفقة مطلقاً لاستغناء القادر على الكسب بكسبه عن غيره. 


والقول الثالث: تجب لأصل - أي للوالدين ‏ لا لفرع ذكر أو أنثى لتأكد حرمة الأصل. وهذا 
القول هو الأظهر والأصح لأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف» وليس من المعروف تكليفه 


(۱۲۸۲۲) «الشرح الکبیر» للدردیر ج۱» ص۲۲٥‏ . 

. ۲٦ض «الشرح الصغيرء للدردیر ج۱»‎ )۱١۸۲۷( 

(۱۲۸۲۸) «مواهب الجلیل بشرح مختصر خلیل» للحطاب ج٤»‏ ص۲۰۹ . 
(۱۲۸۲۹) «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي ص١٤۲‏ . 
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الكسب مع کر السك( . 

وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : «وإن كان قادراً على الكسب بالصحة والقوة 
فإن كان من الوالدين ففيه قولان : 

أحدهما: يستحق لأنه محتاج فاستحق النفقة على القريب كالزمن . 

الثاني : لا يستحق لأن القوة على الكسب كاليسار» ولهذا سوى رسول الله ية بينهما في 
8 ا ٤‏ 5 َ‫ 
تحريم الزكاةء فقال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي ٣۳)‏ . 

۷ _ خامساً: مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهري : «فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدا 
بما لا بدلهمنه ولا غنیٰ عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله» ثم بعد ذلك یجبر کل 
أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من أبويه وأجداده 
وجذاته وإن علواء والبنين والبنات وبينهم وإن سفلواء والأخوة والأخوات . . وكل هؤلاء فمن قدر 
منهم علىٰ معاش وتكسب وإن خس» فلا نفقة لهم إلا الأبوين والأجداد والجدّات والزوجات 
فإنه يكلف أن يصونهم عن خحسيس الكسب إن قدر على ذلك»”"*". ومعنى ذلك أن الوالدين 
يستحقان النفقة على ولدهما إذا كانا فقيرين وإن كانا قادرين على الكسب. 

۸ - القول الراجح : 

والراجح أن المقصود بالوالدين المُنْمق عليهما هما الوالدان المباشران للولد وأجداده وجدّاته 
وإن علواء لما استدلّ به أصحاب هذا القولء وأن الشرط في وجوب النفقة لهم على أولادهم 
هو فقرهم فقط» ولا يشترط مع فقرهم عجزهم عن الكسب ولكن من اكتسب منهم فعلا وكفاه 
کسبه سقطت نفقته عن ولده. 

المطلب الثانى 


الأولاد المنفقون على والديهم 
4۹4 - المقصود بالأولاد المنفقين على الوالدين : 
قلنا: إن النفقة للوالدين على أولادهم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» ولكن ما المقصود 
(۱۲۸۳۰) «مغني المحتاج» ج۳ ص٦٤٤ ٤6۸‏ . 
(۱۲۸۳۱۹) «المهذب» ج۰۱۷ ص۱۳۹ . (۱۲۸۳۲) «المحلیٰ» ج۱۰ء» ص ۱۰۰۔١١٠‏ . 
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بالأولاد الذين تجب عليهم النفقة لوالديهم؟ هل هم الأولاد الصلبيون المباشرون للوالدين دون 
غيرهم من أولاد الأولاد وإن نزلوا؟ آم المقصود بالأولاد الأرلاد المباشرون وأولادهم وان نزلوا؟ 
للفقهاء قولان في هذه المسألة : 

٠١‏ - القول الأول: 

المقصود بالأولاد الذين تجب عليهم النفقة لوالديهم هم الأولاد الصابيون المباشرونء فلا 
يدخل فيهم أولاد الأولادء وهذا مذهب المالكية فقد قال ابن جزي المالكي : «ولا یجب أن ينفق 
الجدّ على ابن ابنه ولا ابن الابن على الجد" ٠‏ . وفي «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية 
الدسوقي»: «ولا نفقة جد وجدّة مطلقأًء أي لا تجب على الولد نفقة جده أو جدّته سواء كانا 
من 8 الأب أو من جهة الأم5""٠.‏ 

: القول الثاني‎ - ١ 

المقصود بالأولادء الأولاد الصلبيون المباشرون وأولادهم وإن نزلزاء وهذا قول الجمهور من 
الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والجعفرية وغيرهم"". والدليل عليه أن اسم الوالدين 
يقع على الجميع بدليل قوله تعالىٰ : مل بيك إبرَاهيم فسمى الله تعالىٰ إبراهيم آبا وهو جد 
ولأن الجدّ کالب والجدة کالأم في «أحكام الرلادة من رد الشهادة» وغيرها وكذلك في یجاب 
النفقة""""٠.‏ ومعنى هذا أن النفقة تجب على ولد الولد لجدّهء فكان المقصود بالأولاد الذين 
تجب عليهم النفقة لوالديهم هم الأولاد لآبائهم وأولاد الأولاد لأجدادهم . 

۲ - ما يشترط في الولد لوجوب النفقة عليه لوالديه : 
أولاً: مذهب الشافعية : 

يشترط الشافعية يسار الولد لوجوب النفقة عليه لوالديه سواء كان الولد ذكراً أو أنشىء لأن 
وجوب النفقة عليه لوالديه مواساة فاعتبر فيها اليسار. ويتحقق اليسار في الولد بفاضل عن فوته 
وقوت عياله في يومه وليلته التي تليه سواء كان الفاضل بكسب أم بغيره» فإن لم يفضل شيء 
فلا شيء عليه لقوله َا : «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها فان فضلَ شيء٤‏ فلأهلڭ فإن فضل عن 


(۱۲۸۳۳) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالکي ص٤٤۲‏ . 

(۱۲۸۳۶) «الشرح الکبير» للدردير ج۱» ص۲۴٠‏ . 

)۱۲۸۳١(‏ «الهداية» و«فتح القدير» ج۳» ص۷٤۳»‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص٤٤٤۰‏ «کشاف القناع» ج۳ 
ص۳٠۳‏ «المحلى» ج۰٠‏ ص١١٠‏ «الروضة البهية» ج۰۲ ص ۱٤٤-۱٤۳‏ . 

(۳) «المهذب» ج۱۷ ص۱۳۲ . 
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أهلك شيءٌ فلذي قرابتك» . 


ولا يشترط اتحاد الدينء فتجب النفقة على الولد المسلم لوالديه غير المسلمين لعموم الأدلَة 
القاضية بنفقة الوالدين على ولدهماء ولوجود الموجب للنفقة وهو البعضية والجزئية بين الولد 
ووالديه التي توجب العتق ورد الشهادة فكذلك توجب النفقة . 

۴۳ - ثانياً: مذهب الحنابلة : 

وعندهم» يشترط في الولد لوجوب النفقة عليه لوالديه أن يكون عنده ما ينفق منه عليهما 
فاضلا عن نفقة نفسه ومن یعول کزوجته لیومه ولیلته سواء کان هُذا الفاضل من ماله أو من کسبه» 
فان لم يفضل عنده شيء عمن ذکر فلا شيء عليه لحدیث جابر مرفوعاً أن رسول الله ل قال : 
«إذا كان أحدكم فقيراً فليبد بنفسه فإن فضلّ فعلىٰ عياله» فإن كان فضل فعلىٰ قرابته» وفي لفظ : 
«ابداً بنفسك ثم بمن ۇل ن ولأن وجوب النفقة على سبيل المواساة وهي لا تجب مع 
الحاجة”""٠‏ . 

٤4‏ _ ومن قدر على كسب ما يفضل عنده لينفقه على والديه أجبرَ على هذا التكسب» 
لآن ترکه مع قدرته عليه تضييع لمن تجب عليه نفقته وهذا منهي عث4 0 . 

۴6 - ولكن لا تجبر الأنثنٰ على نكاح إذا رغب فيها راغب بمهر لتنفقه على والديهاء 
لأن الرغبة في النكاح قد تكون لغير المال بخلاف التكسب الذي يجبر عليه الذكر*"". 

- ويشترط لوجوب النفقة على الولد للوالدين اتحاد الدين فيما بينهم . وعلل ابن 
قدامة هذا الشرط بقوله : «لأنها - أي النفقة ‏ مواساة على البر والصلة» فلم تجب مع اختلاف 
الدين كنفقة غير عمودي النسب» ولأنهما غير متوارثين فلم يجب لأحدهما على الأخ نفقة 
بالقرابة» ولأن هذه صلة ومواساة فلا تجب مع اختلاف الدين كأداء زكاته إليه وإرثه منه»'*". 


۷ - ثالث : مذهب المالكية : 


وعندهم» تجب النفقة على الولد الصلبي المباشر لأبويه بشرط أن يكون للولد فضل عن 
نفقة نفسه» ولا يباع عليه عبده ولا عقاره في ذلك إذا لم یکن فیهما فضل عن حاجته» ولا یلزمه 
التكسب لأجل نفقة والديه . ولا يشترط لوجوب هذه النفقة إتفاق الدين فتجب لهما على ولدهما 


.٠٠٤ص «المغني» ج۷» ص٤۸٥ «كشاف القناع؛ ج۳»‎ (YAY) 
. ۳٣۹۷ص «شرح منتهیٰ الإرادات» ج۴»‎ (YATA) 
. ص۸9‎ a «المغني»‎ (OATA*) . ۳٣۷ص «شرح منتهیٰ الإرادات» ج۳‎ (YAT) 


-۱۹۱- 


في فقه المالكية: عل 1 الحرّ الموسر صغير کر كرا ا ا أو افر نفقة 
eT NEES E‏ ا 
أبويه ولو كان له صنعة»١؛*.‏ 

۸ - رابعاً: مذهب الظاهرية : 

اشترطوا أن يكون عند الولد فاضل عن قوته وحاجته لوجوب النفقة عليه لوالديه فقد قال ابن 
حزم الظاهري : «فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدا بما لا بد له 
منه ولا غنىٌ عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله» ثم بعد ذلك بجبر كل أحد على 
النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من أبویه وأجداده وجدّاته وان 
علوا. . فإن لم يفضل له عن نفقة نفسه شيء لم يكلف أن يشركه في ذلك أحد. . "١‏ . 

۹ - خامساً: مذهب الجعفرية : 

جاء في «الروضة البهية» : «وتجب النفقة على الوالد سافنا والأولاد فنازلا ویشترط في 
المنفق أن يفضل عن قوته وقوت زوجته ليومه الحاضر وليلته ليصرف إلى من ذكرء فإن لم يفضل 
شي ء فلا شي ء عليه > لأنها مواساة وهو لیس من أهلها»*؛". 

۰ _ سادساً : مذهب الحنفية : 

ترط يسار الولد لوجوب النفقة عليه : 

جاء في «المبسوط» للامام السرخحسي : «ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا 
محتاجین . . "٣5۲‏ . 

: ملاحظات على عبارة المبسوط‎ _ ١ 

ویلاحظ على عبارة : «(ویجبر الرجل» أنها قد تعني أن وجوب النفقة للوالدين مقتصر على 
الذكر دون الأنثء ولكن هُذا غير وارد لأن النفقة للوالدين تجب على الولد سواء كان ذكراً أو 
نشی › واھ کان شرا ویر فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ويجبر الولد 


. ٠٠١ص‎ ء٠٠ج «المحلىٰ»‎ )۱۲۸٤۲( .٠۲۲ص «الشرح الكبيرة للدردیر ج۲»‎ )۱۲۸٤١( 
. «المبسوط» ج٥» ص۲۲۲‎ )۱۲۸٤٤( . ٠٤٤ص «الروضة البهية» ج۲»‎ )١۲۸٤۲۳( 


- ۱۹۲ - 


الموسر على نفقة الأبوين المعسرين»”“". وكلمة «الولد» تشمل الولد الذكر والولد الأنثٰ كما 
تشمل الكبير والصغير. 

كما يلاحظ على ما جاء في «المبسوط» أنه نص على نفقة الأب والأم فقط دون الأجداد 
والجدّات. وهذا لأن صاحب «المبسوط» ذكر نفقة الأجداد والجدّات بعد ذلك إذ قال: «وكذلك 
الج (أبو الأب) والجدَّة أم الأم وأم الأب» لأنهم من الوالدين وحالهم في استحقاق النفقة كحال 
الأبوين ٠")‏ . ) 


هذا وإن الج لأم يدخل في مفهوم الج ويستحق النفقة وإن لم يرد هُذا الجدّ في قول 
صاحب «المبسوط»» فقد جاء في «الهداية» : «وعلىٰ الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجدّاته 
إذا کانوا فقراء. .) وتعليقاً عل هذا القول» قال صاحب «فتح القدير» : «قوله: وأجداده يدخحل 
فيه الجد لأب والجدٌ لام وإن علوا. «وقوله : وجدّاته» يدخحل فيه جدّاته لأبیه : وجداته لأمه وإن 
علون ٩٤۷»‏ . 

| ۲ - وفي ضوء ما ذكرناه» تبين أن الولد الذي تجب عليه النفقة لوالديه وأصوله هو 
الولد الموسر سواء كان ذكراً أو أنثى» صغيراً أو كبيراً» وسواء كانت النفقة لوالديه المباشرين أو 
لأجداده أو جدّاته من جهة الأب أو من جهة الأ" . 
٠١۷۳۳‏ - لا يشارك الولدَ أحدٌ في نفقة والديه : 


هذا وإن الولد ينفرد في الإنفاق على والدیه فلا یشارکه أحد فی هذه النفقة عليهم» فقد 
جاء في «البدائم» للكاساني : «ولا يشارك الولد فی نفقة والده أحد وکذا فى نفقة والدته "٠)‏ . 
وفي «الفتاوى الهندية» ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أبوية المعسرين»“*"٠.‏ 


VTE‏ ۱ - تقدیر يسار الولد: 
يقدر يسار الولد بملك نصاب الزكاة» فإن ملك هذا النصاب اعتبر موسرا ووجبت عليه 
النفقةء وهذا هو المُفتىٰ به عند الحنفيةء فقد جاء فى «الفتاوى الهندية»: «يجبر الولد الموسر 
(TAS)‏ والفتارى .الهندية» جا» ص٤٦٥‏ . 

) «المبسنوط» ج٥»‏ ص۲۲۲ . 

.٠٤۷ص «الهداية» و«فتح. القديره ج۳»‎ )١۲۸٤١۷( 

)۱۲۸٤۸(‏ المادة ٤٠۸‏ من مجموعة قدري باشا «يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنشى نفقة 

والديه وأجداده وجدّاته الفقراء. . ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين». 

. ٥٦٤ص «الفتاوى الهندية» جا»‎ )۱۲۸٠١( «البدائع» ج٤» ص۳۲.‎ )۱۲۸٤۹( 


- ۹۳ - 


¿ نفقة الوالدين . واليسار مقدر بالنصاب - أي نصاب الزكاة - فيما روي عن أبي يوسف - 

رحمه الله تعالٰ - وعلیه الفتوی»۱*"٠.‏ 

وعن الإمام محمد أنه قر اليسار بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهراً إن كان من أهل 
الغلّة» وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم » لأن المعتبر 
في حقوق العباد القدرة دون النصاب» وهو مستغن عما زاد على ذلك فيصرفه إلى أقاربه وهذا 
أوجه . وقالوا الفتوئ على الأول - أي على قول أبي يوسف»”*". ومال الإمام السرخحسي إلى 
قول محمد في الكسب. وقال صاحب التحفة : قول محمد أرفق . وقال صاحب «فتح القدير» : 
وإن کان الولد کسوباً يعتبر قول محمد - أي بقدر يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم 
- ثم قال صاحب «فتح القدير» : وهذا يجب أن يعؤل عليه في الفتوى“**". 

:١"**<بستكملا نفقة الأب على الولد المعسر‎ -- ٥ 

إذا كان الولد معسراً مكتسباً وله أب فقير محتاح إلى النفقة فالحكم بالنسبة لنفقته على ولده 
يختلف باختلاف حال الولد ومقدار كسبه» وباختلاف حال الأب من كونه قادرا على الكسب أو 
عاجزاً عنه» وهُذا ما ننه فيما يلي : 

: الحالة الأولى‎ - ٠١۷۴١ 

إذا كان الولد المعسر المكتسب وحده لا عيال له وله أب فقير محتاج للنفقة إلا أنه قادر على ٠‏ 
الكسب» ينظر: فإن كان للولد فضل من كسب» أجبر على الإنفاق على أبيه . وإن كان لا يفضل 
من كسبه شيء» يؤمر ديانة أن يواسي أباه إذ لا يحسن به أن يترك أباه ضائعاً جائعاً يتكفف الناس 
وله كسب. ولكن هل يُجبّر قضاء على الإنفاق عليه وتفرض عليه النفقة إذا طلب الأب فرض 
النفقة له أو ضمه إلى ولده ليتأكل معه إذا طلب الأب ذلك؟ قال عامة الفقهاء: لا يجبر على 
ذلك. وقال بعضهم : يجبر عليه واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين 
أصابت الناس مجاعة أنه قال: لأدخلن على كل أهل بيت مثلهم فإن الناس لا يهلكون على 
أنصاف بيوتهم» وقال ب : «طعامٌ الواحد يكفي الاثنين». أما وجه قول عامة الفقهاء فهو أن 
الجبر على الإنفاق أو الإشراك في نفقة الولد المعسر يؤدي إلى إعجاز الولد عن الكسب. لأن 
الكسب لا يقوم إلا بكمال القوة» وكمال القوة بكمال الغذاء» ولو جعلنا قوت الولد نصفين : 
نصف له ونصف لأبيه لم يقدر الولد على الكسب وفيه خوف هلاكهما جميعا. 


. «الفتاوى الهندية» ج اء ص٤1٦٥ . (۱۲۸۰۲) «رد المحتار» لابن عابدین ج۳» ص1۲۱‎ )۱۲۸١١( 


.۳٣ص‎ ۰٤ج «البدائم»‎ )۱۲۸١ ٤( ۰٦۲۱ص «رد المحتار» لابن عابدين ج۰۴‎ )۱۲۸٠۴( 


-۱۹ ٤ 


۷ - الحالة الثانية : 


٠‏ أن يكون للولد المعسر المكتسب أب فقير محتاج للنفقة وهو قادر على الكسب وللولد عيال 
يعولهم مثل أولاده الصغار وزوجته ولا يفضل عن کسبه شيء ينفقه عل آبيه . ففي هذه الحالة 
للأب أن يطلب ضمه | إلى ولده وعياله ويحكم له القاضي بذلك > لأن ضم الواحد إلى الجماعة 


لا یخلٌ بطعامهم خلا بين. 

: الحالة الثالثة‎ - ۷۳۸ ٠ 

إذا كان للولد المعسر المكتسب أب فقير محتاج إلى النفقة وهو عاجز عن الكسب» والولد 
لا يفضل من کسبه شيء. ففي هذه الحالة يشارك الأب ولده في قوته ويحكم القاضي بضمه 
إلى ولده لیأکل معه وان لم یکن له عیال» کما یضمه اليه لو کان له - أي للولد - عيال. 
٠١۷۳۹١‏ نفقة الأم على ولدها المعسر المكتسب: 

الأم الفقيرة المحتاجة إلى النفقةء إما أن تكون غير متزوجةء وإما أن تكون متزوجة. وكل 
منهما لها حكمها من جهة وجوب النفقة لها على ولدها المعسر المكتسب. 

٠٠۷١ ٠‏ أولاً: إذا كانت الأم غير متزوجة: 

٠‏ وإذا كانت الأم فقيرة محتاجة غير متزوجة »› فلها النفقة ° على و سواء كانت قادرة على 
الكسب أو غير قادرة على الكسب» لأن الأنوثة بذاتها تعتبر عجزاً عن الكسب إلا إذا كانت 


کس نا تھا ی کا ا م کن رة ا ارت عا عن لكب رفست 


ووكذلك الأم إذا كانت فقيرةء e‏ ع ابنها ا المكتسب فتاکل معه» ولکن لا يفرض 
لھما - آي للأب والأم نفقة ة على حل )(۱۲۸°°) , 


| 
۷6١‏ - ثانيا: إذا كانت الأم الفقيرة زوجة لأبى الولد: 
| وإذا كانت الأم الفقيرة لا تزال زوجة لأبي الولد لم يفارقها بطلاق ولا موت» وزوجها (أبو 


(66( «البدائعم» ج٤»‏ ص" ونص المادة ٤١١‏ من مجموعة قدري باشا في «الأحوال الشخصية» على 
مذهب أبي حنيفة على أنه: «لا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان كسوباً والأاب 
زمن - أي فيه مرض مزمن يمنعه من الكسب - لا قدرة له على الكسب» فحينئذ يشارك الأب في القوت 
ديانة . والأم المحتاجة بمنزلة الأب الزمن ولو لم يكن بها زمانة . وإن كان للابن الفقير عيال يضم أبويه 
المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدة» . 
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الولد) فقير أيضاء فقد قال الفقيه ابن عابدين : «فالظاهر وجوب نفقة الأم عليه ولو لم يكن الأب 
محتاجا إليها لقولهم لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد»١**.‏ 

۲ ثالئاً: إذا كانت أم الولد متزوجة بغير أبيه : 

وإذا كانت الأم الفقيرة متزوجة بغير أبي الولد كما لو كان أبو الولد قد طلقها ثم تزوجت بزوج 
ار ادا کان وها هذا سرا او غاا ا فان کان ولدها هذا موسرا فنفقتها 
ك نفقة أبيه إذا كان عاجزاً عن الكسب سوق أن ما ينفقه 
عليها يرجع به علیٰ زوجها إِذا أي ORT‏ وهذا ما نصت عليه المادة )٤٠٠١(‏ 
من «مجموعة قدري باشا في لاجرل الشخصية» على مذهب أبي حنيفة» إذ نصضت هذه المادة: 
«المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبى بي الولد فنفقتها على زوجها لا على ولدهاء إنما إذا كان زوجها 
معسراً أو غائباً وولدها من غ موسا يؤمر بالإنفاق علیها ویکون دیناً له یرجع به علیٰ زوجها ذا 
أيسر أو حضر» . 

أما إذا كان ولد هذه الأم في الحالة التي وصفناهاء وولدها معسر مکتسب)› فالظاهر أنه 
يضمها إليه لتأكل معه أو مع عياله. 

۳ - لا يشترط اتحاد الدين لنفقة الوالدين على ولدهما: 

والنفقة للوالدين على ولدهما تجب سواء اتحد دين الولد ودين الوالدين أو اختلفا» فتجب 
النفقة على الولد المسلم لأبويه الكافرين» جاء في «البدائعم» للكاساني : «فأما في قرابة الولاد 
فاتحاد الدين ليس بشرط» فيجب على المسلم نفقة آبائه وأمهاته من أهل الذمة»““". وفي 
«الهداية» : «وعلیٰ الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجذاته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في 
دینه )°۸ , ویعلّل الحنفية a‏ بعدم اشتراط اتحاد الدين بقولهم : «أما الأبوان فلقوله 
تعالى : «[وَصَاحبهما في الذنْيَا مَعْرُوفاًي نزلت هذه الآية في الأبوين الكافرين . وليس من المعروف 
أن يعيش الولد في نعم الله تعالىٰ زنر ھا توان جرا : وأما الأجداد والجذات فلأنهم من الآباء 
والأمهات. ولهذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه؛ ولأنهم سببوا إحياءه فاستوجبوا عليه الإحياء 
بمنزلة الأبوين»*""). كما قالوا في تعليلهم : «ولأن وجوب النفقة في قرابة الولاد بحق الولادةء 
لأن الولادة توجب الجزئية والبعضية بين الوالد والولد وهذا المعنىٰ لا يختلف باختلاف الدين› 
فلا يختلف الحكم المتعلتق بهي" . 


(۱۲۸۵۹) «رد المحتاںء لابن عابدین ج۳» ص ۰.1۱٦۹‏ (۱۲۸۵۷) «البدائع» ج٤»‏ ص٣٣.‏ 


. ۳٣ص‎ ۰٤ج «الهداية» ج٣» (۱۲۸۹) «الهدایة» ج۳ ص۷٤۳ .(۱۲۸۹۰) «البدائ»‎ (A6۸) 


- ۱۹٦ - 


ولی ی لاد 


نفقة ذوي الأرحام 
٤‏ - المقصود بذوي الأرحام في اللغة : 


جاء في «لسان العرب»”“١:‏ الرحمُء والرحْمُ يعني بيت منبت الود ووعاق في البطن 

والرحم : أسباب القرابة . وأصلها الرحْمْ التي هي منبت الولد. 

والرحم : القرابة . 

وجاء في «المعجم الوسيط»”"٠:‏ الرُحم : القرابة وأسبابها. يذكر ويؤنث والجمع أرحام . 
وذوو الأرحام : الأقارب الذين ليسوا من العصبة ولا من ذوي الفروض کبنات الإخوة وبنات 
الأعمام . 

وفي «النهاية» لابن الأثي ر" : «ذو الرحم» هم الأقارب ويقع على کل من یجمع بينك 
وبینه نسب . ويطلق في الفرائض - المواريث - على الأقارب من جهة النساء. ويقال ذورحم, 
مخرم ومُحرّم» وهم من لا يحل نكاحه كالم والبنت والأخت والعمة والخالة . 

: ذوو الأرحام في الاصطلاح‎ - ٥ 
وبين غیره نسب کما قال ابن الأئيرء وبهذا المعنى يشمل جميع الأقارب : الفروع والأصول‎ 
والحواشي أي الأولاد وإن نزلوا والوالدين وإن علوا -“ والحواشي من الإإخوة والأخحوات‎ 
وفروعهم . وهذا المعنىْ العام لذوي الأرحام في اللغة يراد أيضاً في بعض إطلاقات الفقهاء لهذه‎ 
العبارة ولکن يطل الفقهاء ء ومنهم الحنفية عبارة (ذوي الأرحام) في باب النفقات علیٰ من عدا‎ 


(۲۸1( «لسان العرب» لابن منظور ج٩۱‏ » ص‌ ٠١٤-۱۲۳‏ . 
(۱۲۸۹۲) «المعجم الوسیط» ج۱» ص٣ .۳۳‏ (۱۲۸۹۳) «النهاية» لابن الأثیر ج۲» ۲٠۱-۲۱۰‏ . 


-۱۹۷- 


الفروع والأصول من الأقارب» وهذا هو ما نريده في بحثنا هذا. فالمقصود بنفقة ذوي الأرحام 
في بحثنا هذا النفقة الواجبة للأقارب من غير الفروع والأصول» الواجبة عليهم . 

٠‏ - هل تجب النفقة لذوي الأرحام؟ 

اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لذوي الأرحام ويمكن رد اختلافهم إلى الأقوال التالية : 

۷ - القول الأول : 

لا تجب النفقة لذوي الأرحام ولا تجب عليهم وهذا مذهب المالكية والشافعية<"*"'). لأن 
الشرع ورد بإيجاب النفقة في قرابة الوالدين والمولودين ومن سواهم لا يلحق بهم في ذلك جاء 
في «المهذب» للشيراي في فقه الشافعية : «والقرابة التى تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن 
علوا وقرابة الأولاد وإن سفلواء ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالإخوة 
والأعمام ونحوهماء لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين» ومن سواهم لا يلحق بهم 
في الولادة وأحكام الولادة» فلم يلحق بهم في وجوب النفقة»("*". 

۸ س القول الثاني : 

تجب النفققة لکل ذي رحم محرم على قریبه ڏي الرحم المتحرم الوارٹ وهذا مذهب 
الحنفية . جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «والنفقة لکل ڏي رحم محرم ٩0)‏ . وفي 
«المبسوط» للسرخسي : «(یجبر الرجل علیٰ نقفقة کل ذي رحم محرم منه وكذلك المرأة الموسرة 
تجبر على ما يجبر عليه الرجل من نفقة الأقارب. لأن هذا الاستحقاق بطريق الصلة» فيستوي 
فيه الرجال والنساء"". والمقصود (بذي رحم محرم) من لا يحل النكاح فيما بینه وبين من 
تجمعهما هذه القرابة المحرمية كالأعمام والعمات» وأن تكون هذه المحرمية بجهة القرابةء فإن . 
لم تكن بهذه الجهة كما لو كانت بجهة الرضاع كالخ من الرضاع» فلا نفقة له" . 

۹ _ حجة الحنفية لمذهبهم : 


أ : احتجوا لمذهبهم بقوله تعال : «وَعَلىٰ المُولود لَه ررقَهُنّ وكسوتهُن بالمَعْرُوفِ. . 
وَعَلَى الوّارث مثل ذلك أي على الوارث مثل ما على المولود له من-النفقة . أما تقييد الوارث 


)١۲۸٦٤(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص٤٤۲‏ .-«نهاية المحتاج» ج۷» ض۲۰۸-۲۰۷. 
(۱۲۸۰) «المهذب» للشیرازي ج۱۷» ص۱۳۳-۱۳۲. 

- () «الهداية» ج۳» ص۰٣۳‏ . 

(۱۲۸۹۷) «المیسوط» ج٥»‏ ص ۲۲۳۔٣۲۲‏ . (۱۲۸۹۸) «رد المحتارم ج۳» ص1۲۷ . 
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بکونه ذا رحم محرم فهو قول ابن مسعود - رضي الله عنه فقد كان يقرا الأية: على الوارث 
ذي الرحم المحرم مل ذلك وهذه القراءة تعتبر فنا للمراد من قوله تعالیٰ في الآية 
المتواترة قراءتها: «إوعلى الوارٹ مل ذلك چ۰ . وقال الإمام الجصاص في قوله تعالیٰ : 
#وعلی المولود لَه رهن وكسوتهُن . . وَعَلَىْ الوارث مثْل دَلك4 ومن حيث وجب على الأب 
ای نفقَة الطفل ٤‏ - وهو ذو رحم محرم . وجب على من هو بهذه الصفة الأقرب فالأقرب لهذه 
العلّة ٠"۷“‏ . 
ب : كما احتجوا بأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة» الفاصل بينهما كون 
القريب ذا رحم محرم ۷ . 
٠١‏ - المقصود بالوارث : 
والمقصود (بالوارث) من ذوي الرحم المحرم الذي تجب عليه النفقة» فهو عند الحنفية 
- من له أهلية الإرث لا كونه وارثاً في الحال» واحتح الإمام الجصّاص لهذا التفسير لكلمة 
(الوارث) في الآية الكريمةء بقوله رحمه الله : «لأنه معلوم لم يرد به وارڻا في حال الحياةء لأن 
٠‏ لا يكون في حال الحياة. وبعد الموت لا يُعلَّم من يرثه. ولما كان ذلك كذلك» علمنا 
نه ليس المراد حصول الميراث» وإنما المعنى أنه ذو رحم محرم من أهل الميراث»'"٠‏ 
قالوا: لو اجتمع خال وابن عم فالنفقة على الخال دون ابن العم» لن الخال ذو رحم 
محرم وهو ُهل للإرث» وابن العم وإن کان وار ليس بمحرم للصغيرء فالحاصل أن هذه النفقة 
لا تجب الا على ذي رحم محرم وهو آهل للإرٹ سواء ء کان وارثاً في هذه الحالة أم لم 
یکن ۷۳ . 
١‏ _ القول الثالك: 
بالنسبة الذوي الأرحام من غير الفروع والأصول» تجب النفقة لهم على من برثهم بفرض 
أو تعصيب» ولا تجب لهم على من لا يرهم بفرض أو تعصيب. 


أما الفروع والأصول» فتجب عليهم النفقة وإن كانوا يعتبرون من ذوي الأرحام مثل الجدَّ 
لأم فتفرض عليه النفقة وإِن کان لا یرٹ بفرض أو تعصيب لقوة قرابتهم» وهذا مذهب الحنابلة» 


(۱۲۸1۹) «الهداية» و«فتح القدیره ج۳» صض۰٠۳. )۱۲۸۷١(‏ «أحكام القرآن» للجصاص جا» ص۷٤٤‏ . 
OTAYY)‏ «الهداية» و«العناية على الهداية» ج۴» ص٠٠٠‏ . 
(۱۲۸۷۲) «أحکام القرآن» للجصاص ج۰۱» ص۰۹٤‏ . (۱۲۸۷۳) «جامع أحکام الصغارء ج۱» ص۸٤۳.‏ 
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ومن أقوالهم فا ياتى" 

أ : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما ذوو الأرحام الذين لا يرون بفرض ولا 
تعصيب» فإن كانوا من غير عمودي النسب فلا نفقة عليهم» نص عليه أحمدء فقال: الخا 
والعمة لا نفقة عليهما. وذلك لأن قرابتهم ضعيفة وإنما يأخذون المال عند عدم الوارث بفرض 
أو ةذلف يقدم الرد علي ١*۷5‏ , 

ب : وجاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ویلزمه نفقة کل من يرثه بفرض أو تعصيب 
ممن سوی عمودي النسب (أي الفروع والأصول) سواء ورثه الآخر کأخیه» أو لا یرثه کعمته وبنت 
آخیه ونحوه کبنت عمه» لقوله تعالیٰ : : إوعَلىٰ الوارث مثل : مثل ذلك أوجب النفقة على الأب ثم 
عطف الوارث عليه» وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب . فأما ذوو الأرحام وهم من ليس بذي 
فرض ولا عصبة من غير عمودي النسب. فلا نفقة لهم ولا عليهم لعدم النص فيهم » ولأن قرابتهم 
ضعيفة» وإنما يأحذون مال الميت كسائر المسلمين في أن المال يصرف إليهم إذا لم يكن 
للميت وارث - أي وارث بفرض أو تعصيب - بدليل تقديم الرذ عليهم . واختار الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية الوجوب» لأنه من صلة الرحم وهو عام#". 

ما في عمودي النسب - آي الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا - فلا يشترط لوجوب النفقة 
عليهم كونهم وارثين وذلك لقوة قرابتهم . فقد جاء في «المغني» و«كشاف القناع»: أما إذا كانوا 
من عمودي النسب» فالنفقة تجب لهم وعليهم وإن لم يكونوا وارثين» فتجب على الجدّ لأم وإن 
کان لا يرث بفرض أو تعصيب كما تجب له النفقة”۷". ۰ 


د : وفي «شرح منتهىٰ الإرادات» في فقه الحنابلة : «تجب النفقة لكل فقير يرثه قريبه الغني 
بفرض كأخ لأم» أو تعصيب كابن عم لغير أم» لا أن يره برحم کخال ممن سوی عمودي نسبه 
سواء ورثه الآخحر أو لا كعمةء فإن العمة لا ترث ابن أخيها بفرض ولا تعصيب وهو يرثها 
بالتعصيب فتجب النفقة عليه » لأنه وارث لأن التفقة على الوارث لقوله تعالى : وَل المَولود 
لَه قهن وکسوتهُنُْ بالمَعْرُوفِ. . وَل الوارٹ مل ل4 فأوجب على الأب نفقة الرضاع› 

وخب على الوارٹث مثل ما أوجبه على الأب ولحديث رسول الله ية وفيه : قيل يا رسول 
الله » ا ؟ قال: امك وباك وأختّك وأخاك. وفي لفظ : ومولاك الذي هو أدناكء ااا 


(۱۲۸۷6) «المغني» ج۷ ص٦۸ه..‏ 
(۱۲۸۷۰) «کشاف القناع» ج۳» ص٤٠۴‏ . 
(TAY)‏ «المغني» ج۰۷ ص٦۸٥‏ «کشاف» ج۴ ص٤ ۳۱٣-۴۱‏ . 


DE 


ورحماً موصولاً. رواه أبو داود. فألزمه الب والصلةء والنفقة من الصلةء وقد جعلها حقاً 
واجیاً ۰۷0 . 
٠١۷١۲‏ - القول الراجح : 
والراجح - كما يبدو لي - أن النفقة تثبت بين ذوي الأرحام فتجب لبعضهم على بعض» 
وأنها تجب على الوارث منهم سواء كان إرثه بفرض أو تعصيب أو برحم» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما ينقله عنه صاحب «كشاف القناع» حيث قال: «ويلزمه نفقة كل من يرثه 
بفرض أو تعصیب. . فأما ذوو الأرحام وهم من ليسوا بذوي فرض ولا عصبة من غير عمودي 
النسب. فلا نفقة لهم ولا عليهم . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوب - أي وجوب النفقة 
لهم وعليهم -» لأنه من صلة الرحم وهو عام»""". وما اختاره ابن تيمية هو قول ابن أبي ليل 
فعنده تجب النفقة على كل وارث محرماً کان أو غير محرم» ولم يعتبر إرثه بفرض» أو تعصيب» 
واستدل بظاهر القرآن وهو قوله تعالى : طوعَلَىْ الوارث مل دَلك4”""٠‏ ثم إن قاعدة الغنم 
بالغرم تقتضي ذلك لأن القريب ما دام يتصور إرثه من قريبه ولو بالرحم» فينبخي وجوب النفقة 
ا 
٠٠۷۵۳‏ - شروط من تجب له النفقة (المنْفق عليه) : 
أولا: عند الحتفية : 
أ : أن يكون معسراً: 
قالوا يشترط إعسار من تجب له النفقة من ذوي الأرحام» فلا تجب لموسر على غير نفقةء 
لأن وجوبها معلول بحاجة المُْفَق عليه» فلا تجب لغير المحتاج» وإنه إذا كان غنيا كان إيجاب 
النفقة في ماله لنفسه أولىٰ من إيجابها في مال غیره"". 
٠١۷١١ ٠‏ حد الإعسار: 
واحتلف في حد المعسر الذي يستحق النفقة » قيل هو الذي يحل له أخذ الصدقة ولا تجب 
عليه الزكاةء وقيل هو المحتاج . 
-٠٠۷٠١ ٠‏ المعسر له منزل هل يستحق النفقة؟ 
ولو کان له منزل وخادم وهو محتاج» فهل يستحق النفقة على قريبه الموسر؟ فيه اختلاف. 


(۱۲۸۷۷) «شرح منتهىٰ الإرادات» ج٣‏ ص۷٥۳.‏ (۱۲۸۷۸) «کشاف القناع» ج۳ ص٤۳۱‏ . 


(۱۲۸۷۹) «المبسوط» ج٥‏ ص۲۲۳ . (۱۲۸۸۰) «البدائع» ج٤»‏ ص٤۳.‏ 
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الرواية في مذهب الحنفية » في رواية : لا يستحق حتى لو كان أختاً لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليها. 
وفي رواية يستحق . (وجه الرواية الأول أن النفقة لا تجب لغير المحتاج» ومن يملك منزلاً لا 
يعتبر محتاجاًء لأنه یمکنه بیع بعض الدار أو کله ویکتري منزلاً فيسكن بالكراء أو ببيع الخادم 
باعتباره رقیقاً - . (وجه) الرواية الأحرى أن بيع المنزل لا يقع إلا نادرأ وکذا لا یمکن لکل 
أحد السكن بالكراء أو بالمنزل المشترئ» ا كما يقول الكاساني » فلا يؤمر أحد 
ببيع الدار» بل يؤمر القريب بالإنفاق عليه ألا ترئ أنه تحلّ له الصدقة ولا يؤمر ببيع دار" . 
٠‏ وفي «رد المحتار» عن «الذخيرة» : لو كان يكفيه بعض المنزل أمر ببيم بعضه وإنفاقه على 
نفسه» وكذا لو كانت له دابة نفيسة يؤمر ببيعها وشراء دابة أدنى› وینفق الفضل على نفسه . ومتاع 
البيت المحتاج إليه مثل المنزل والدابة“"٠.‏ 
۹ _ ب : أن يكون عاجزاً عن الكسب: 
ترط في المُنْفَق عليه أن يكون عاجزاً عن الكسب كأن كان بالغاً وفيه عاهة تمنعه من 
الکسب» أو به فلج أو عمىٰ أو جنون» أو كان مقطوع اليدين أو أشلهما أو غير ذلك من العوائق 
والعرارض التي تمنع الإنسان من الاكتساب . فإن كان صحيحا مكتسبا لا يحكم له بالنفقة على 
غیره وإن کان معسر ا۳۹۹۳ . 


۷ - المعتبرون بحکم العاجزين عن الكسب: 

ویعتبر بحکم العاجزين عن الكسب: الصغار والنساءء أو كان من ذوي البيوتات» أو كان 
طالب علمء فقد جاء في «الذر المختار ورد المحتار» : «وتجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير 
إذا كان صغيراً أو أنثى سواء كانت بالغة أو صغيرة» صحيحة قادرة على الكسب أو زمنة» أو كان 
من ذوي ا أي من أهل الشرف ا الناس يلحقه امار بالنکسب» أو طالب 
علم إذا کان به رشند »۸ . 

۸ - إذا اكتسب العاجز فلا نفقة له : 

وإذا اکتسب العاجز أو من اعتبر بحکم العاجزء فلا نفقة له لاستغناثه بكسبه عن النفقة› 
(۱۲۸۸۱) «المبسوط» جه» ص۰۲۲۴ «البدائع» للكاساني ج٤“‏ ص٤۳‏ . 
(۱۲۸۸۲) «رد المحتار» لابن عابدین ج۳» ص1۲۸ . 
(\YTAAY)‏ «البدائع» a‏ ص٣٣‏ . 
(ITAA)‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج۳ ص ۱۲۸-٦۲۷‏ . 


- 


جاء في «الدرّ المختار» : «وتجب النفقة أيضاً لكل ذي رحم محرم صغيراً كان أو نش مطلقاً ولو 
كانت الأنثى بالخة صحيحة أو كان الذكر بالغا عاجزا عن الكسب بنحو زمانة كعمىٰ وعته 
وفلح . . )().. واا على هذا القول. قال ابن عابدين: «والمراد بالصحيحة القادرة على 
الكسب ولكن لو كانت مكتسبة بالفعل كالقابلة والمغسّلةء لا نفقة لها. فإن قلت: إن من ذكر 
قد یکتسب» فالأعمى يقدر على العمل بالدولاب ومقطوع اليدين على دوس العنب برجلیه أو 
الحراسة وكذا الأخرس. (قلنا): إن اكتسب بذلك واستغنىٰ عن الإنفاق فلا وجوب وإلا فلا 
يكلف لأن هذه الأعذار تمنع عن الكسب عادة فلا يكلف به" . 

۹4 - ثانياً: مذهب الحنابلة فى شروط المنفق عليه : 

اشترط الحنابلة فيمن تجب له النفقة أن يكون فقيراً لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق 
غیره عليه » سواء كان عدم كسبه لعجزه عنه لزمانة فيه أو لصغره أو لجنونه أو لغير ذلك من مواقع 
الاكتساب ا ا ر کا لأنه في هذه الحالات 
يصدق عليه وصف الفقر والحاجة فتجب له النفقة. وعلى هذاء فإن كان موسرا بمال أو كسب 
يكفيه فلا نفقة له» فإن لم يكفه ذلك وجب إكماله«*"٠.‏ 

: ثالث : مذهب الظاهرية‎ _ ٠ 

قال ابن حزم الظاهري : «يجبر كل أحد عنده فاضل عن نفقة نفسه على النفقة على من 
ل مال له ولا عمل بيده . ومن قدر عل معاش وتکسب وإن خحس فلا نفقة له ۸۸۸ , ومعنیٰ 
ذلك أن الشرط فيمن تجب له النفقة أن يكون فقيراً عاجزاً عن الكسب» فإن اكتسب فعا فلا 
نفقة له إذا کان کسبه يکفیه . 

1 - رابعاً : مذهب الزيدية : 

زد الزيدة افرط فمن ج له العف أن بكرن س لمال لد فد قارا وا غا 
كل موسر نفقة كل معس»*'٠.‏ وقال المعلقون والشراح من فقهاء الزيدية على هذه العبارة: 


(۱۲۸۸۰) «الدر المختاره ج۳» ص۲۷٦-1۲۸‏ . 

.1۲۸-٦۲۷ص «رد المحتار» لابن عابدین ج۰۳‎ )۱۲۸۸۷١ 

. ٠٠۷ص «كشاف القناع» ج۳ ص٤۰۳۱ «شرح منتهیٰ الإرادات» ج۳‎ (YAAY) 
. ۱۰۱-۱۰۰ «المحلی» ج۱۰ صض‎ )۱۲۸۸۸( 

(۱۲۸۸۹) «شرح الأزهار» ج۰۲ ص۹٤٥‏ . 


۳ - 


«ولو کان المعسر قوياً أو ضعيفاً كبيراً أو صغيراً ولو كسوبأ»"“". ويبدو لي أن قولهم «ولو 
کسوباً» أي قادراً على الكسب» فتجب له النفقة ما دام لا يكتسب فعلا. أما لو اكتسب فعا 
باختیاره» فالظاهر لي» أن لا نفقة لهء لأن الأصل أن نفقة كل إنسان في ماله أو كسبه فإذا تحقق 
أحدهما لم يكن هناك ما يوجب النفقة له. 

۲ - شروط من تجب عليه النفقة (المُنفق) : 

أولاً: عند الحنفية : 


قالوا : يشترط فيمن تجب عليه النفقة لغيره فى قرابة ذوي الأرحام أن يكون موسرأًء فلا تجب 
على غير الموسر في هُذه القرابة نفقة وإن كان قادراً على الكسب» لأن وجوب هذه النفقة من 
طريق الصلة» والصلات تجب على الأغنياء لا على الفقراء*“"'. 

۳ _ حد يسار المنفق : 


وإذا كان يسار المنفق شرطاً لوجوب النفقة عليه فما حدّ هذا اليسار؟ روي عن أبي يوسف 
فيه : أنه يعتبر نصاب الزكاة» فمن ملك هذا النصاب اعتبر موسرا ووجبت عليه النفقة . قال ابن 
سماعة قال أبو يوسف: لا أجبر على نفقة ذي الرحم المحرم من لم يكن معه ما تجب فيه الزكاة» 
حتیٰ لو کان معه مائتا درهم إلا درهماً ولیس له عيال وله أحت محتاجة لم يجبر على نفقتهاء 
وان کان يعمل بيده ویکسب في الشهر خمسين درهما. وروی هشام عن محمد صاحب أبي 
حنيفة أنه قال : إذا كان له نفقة شهر وعنده فضل عن نفقة شهر له ولعياله› أجبره على نفقة ذي 
الرحم المحرم. قال محمد وأما من لا شيء له وهو يكتسب كل يوم درهماً يكتفي منه بأربعة 

(وجه) رواية هشام عن محمد أن من کان عنده كفاية شهر فما زاد عليها فهو غني عنه في 
الحال» والشهر يتسع للاكتساب فكان عليه صرف الزيادة إلى أقاربه. (وجه) قول أبي يوسفٍ 
أن نفقة ذي الرحم صلةء والصلاة إنما تجب على الأغنياء كالصدقة. وحد الغنى في الشريعة 
ما تجب فيه الزكاة. قال الإمام الكاساني : وما قاله محمد أوفق وهو أنه إذا كان له كسب دائم 
وهو غير محتاج إلى جميعه» فما زاد على کفایته یجب صرفه إل أقاربه کفضل ماله ٳِذا کان له 


(۱۲۸۹۰) «شرح الأزهار» ج۲» ص۹٤٠‏ . 
(1۲۸۹۱( «البدائم» ج٤‏ » ص٥۰۳‏ «المبسوط» جه» ص٤۲۲‏ و«الهداية» و«فتح القديره ج٠‏ ص۲٥۳‏ «الدر 
المختار ورد المحتاره ج۳ ص۲۷٦‏ . 


-- 


مال» ولا یعتبر النصاب» لأن النصاب إنما يعتبر في وجوب حقوق الله تعالیٰ الماليةء والنفقة 
حت العبدء فلا معنن للاعتبار بالنصاب فيها وإنما يعتبر فيها إمكان الأداء«*"٠.‏ 

64 - ثانياً: مذهب الحنابلة : 
قالوا: يشترط فيمن تجب عليه النفقة أن يكون له ما ينفق على ممشحى الففة فال عن اة 
نفسه وزوجته»› إما من أمواله أو من کسبه» يومه وليلته لقوله عليه الصلاة والسلام : «ابداً بنفسكڭ 
ثم بمن تعولٌ». فمن لا يفضل عنده شيء لا يجب عليه شيء. لأن هذه النفقة وجبت مواساةء 
فلا تجب على محتاح ۱*۹۳ , 


: س الغا : مذهب الظاهرية‎ 6٥ 


اشترطوا أن يكون عند المنفق أي من تجب عليه النفقة شيء من المال فاضل عن نفقة 
نفسه» فإن لم يفضل له عن نفقة نفسه شيء» لم يكلف أن يشركه في ذلك أحد» فلا تجب 
عليه النفقة ليره . 


: ا مذهب الزيدية‎ Ak 


والشرط عندهم في المنفق ا کرد جرا فق فالا TT‏ 
معسر »۹° . وجاء تعلیق شراحهم على هذه العبارة: علیٰ کل موسر) بقولهم : رل متکسب» 
فلا تجب عليه»“"“ فالموسر بكسبه لا تجب عليه النفقة لغيره» ومعنى ذلك أن الشرط أن يكون 
موسراً بماله لا بكسبه حتى تجب عليه النفقة. 

۷ - شر وط المُنفق والمُنْفق عليه جميعاً : 

ط في المُنفق والمنفق عليه - أي من تجب عليه النفقة ومن تجب له - يشترط فيهما 
اتحاد فلا تجري النفقة بین المسلم والكافر في هذه القرابةء 2 ذوي الأرحام» وتعلیل 
ذلك من وجهين . 

(۱۲۸۹۲) «البدائعم» ج٤»‏ ص٥۴‏ «المبسوط) جه» ص٤۲۲‏ «الهدایه» و«فتح القدیر؛ ج۳» ص۲٠۳.‏ 


(۱۲۸۹۳) «کشاف القناع» ج۳ ص٤۰۳۱‏ «شرح منتهی الإرادات» ج۳“ ص۹۷٥۳‏ . 


(۴ ۱۲۸۹( «المحلىٰ» ج١٠٠ء‏ ص۰١٠‏ 
)۱۲۸۹٥(‏ «شرح الأزهارء ج۲“ ص۹٤٥‏ . 
(۱۲۸۹۱) «شرح الأزهار» ج۲» ص4٤٥‏ هامش رقم .)٩(‏ 


LE 


(الوجه الأول) : إن وجوب هذه النفقة طریق الصلة ولا تجب صلة رحم مع اخحتلاف 
الدين فى غير قرابة الولاد. 

(الوجه الثانى): إن وجوب النفقة فى هذه القرابة بحق الوراثة ولا وراثة عند اختلاف الدين 
فلا فة هاب وها مدهب الجحفية وهذا هو تعلبا 9 وهذا أيضاً مذهب الحنابلة فإن 
من شروط وجوب النفقة عندهم اتحاد الدين سواء كان ذلك فى قرابة الولاد أو في قرابة ذوي 
الأرحام» فإذا اختلفا ديناًء فلا نفقة لأحدهما على الآخر«. 

ا اا ت ند نن شر ورت اله ي خر وراه الوالدين انحا 
الدين» فقد جاء في «شرح الأزهار» : «ويجب على كل موسر نفقة كل معسر بشرطين : (أحدهما) 
أن يكون على ملتهء وهذا الشرط في غير الأبوين. . »“". 


(۱۲۸۹۷) «البدائعم» ج٤»‏ ص٣۳.‏ 
)4۲۸4۹۸( «المغني» ج۷» ص٥۸‏ . 


)1۲۸444( «شرح الآزهارء ج۲“ ص۹٤٥‏ . 


- ۹ - 


لىی لاب 


تعدد المنفقين والمنفق عليهم 
«تعدد من تجب عليهم أو لهم النفقة» 


۸ -۔- کے 

إذا كان المُنفق» أي من تجب عليه التفقةء واحداً وكان المنفق عليه أي من تجب له 
النفقةء واحداً أيضاً فلا إشكال فى المسألة إذ إن النفقة كلها تجب على المنفق الفرد ويستحقها 
کلها المنفق عليه الفرد ولكن في حال تعدد المنفقين - أي من تجب عليهم النفقة - أو في حالة 
تعدد المنْفَق عليهم - أي من تجب لهم النفقة -» تظهر جملة مسائل تستلزم بيان حكمتهاء ففي 
تعدد المنفقين لا بد من معرفة من يتحمل منهم النفقة؟ وعلىٰ أي أساس يتحملها دونهم؟ وإذا 
تحملوها جميعاًء فهل يتحملونها بالسوية أم بنسب متفاوتة؟ وما هي الضوابط في ذلك كله. 

وفي حالة تعدد المنفق عليهم تظهر أيضاً جملة مسائل» فهل يستحق النفقة بعضهم دون 
بعض؟ وعلىٰ أي أساس يكون استحقاق هذا البعض للنفقة دون الآخرين؟ وإذا وجبت النفقة 
لهم جميعاً تجب لهم بالسوية» أم بنسب مختلفة؟ وما هي الضوابط في ذلك كله؟ 


۹ - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المبحث إلى مطلبين» على النحو التالي : 
المطلب الأول: تعدد المنفقين (من تجب عليهم النفقة). 
المطلب الثاني : تعدد المنفق عليهم (من تجب لهم النفقة) . 
المطلب الأول 

تعدد المنفقين (من تجب عليهم النفقة) 
٠‏ - ثلاث صور للتعدد: 
إذا تعدد المنفقون - أي إذا تعدد من تجب عليهم النفقة - فكانوا أكثر من واحد» فلا يخلو 


- ۷ - 


الصورة الأولى: أن يكونوا كلهم متساوين في نوع القرابة ودرجتها وقوتها وفي اليسار 

الصورة الثانية : أن يكونوا مختلفين في نوع القرابة - كأن يكون بعضهم من جهة البنوةء 
وبعضهم من جهة الأبوةء وبعضهم من جهة الأخوة» وبعضهم من جهة العمومة -ء أو كانوا 
مختلفين في درجة القرابة كأن يكون بعضهم أبناء» والبعض الآخر أبناء ابن. أو كانوا مختلفين 
في قوة القرابة كأن يكون بعضهم أخوة أشقاءء وبعضهم أخوة لأب. وكلهم موسرون. 

الصورة الغالثة : : أن یکونوا مختلفین في نوع ال أو في درجتها أو في قوتها» ومختلفین 
اشا في اليسار واللإعسار بان یکون بعضهم ا وبعضهم ا 

: حكم الصورة الأولى‎ _- ١ 

وهذه الصورة تعني كما قلنا تساوي المنفقين في نوع القرابة ودرجتها وقوتها وفي اليسار 
المطلوب في كل منهم لإيجاب النفقة. كما لو كان لفقير محتاج مستحق للنفقة ابنان أو بنتان 
أو أختان شقيقتان» فإن النفقة تجب عليهم بالتساوي . 

۲ - اختلافهم في درجة اليسار: 

وإذا اختلف من تجب عليهم النفقة في هذه الصورة في درجة اليسار بأن كان أحدهم فائق 
الخنى» والآخر يملك نصاب الزكاة لا أكثر - أي الحدّ الأدنى من اليسار لوجوب النفقة -» فهل 
يختلف مقدار النفقة على كل منهم بنسبة اختلافهم في درجة اليسار؟ والجواب : 

جاء في «الفتاوى الخانية» في فقه الحنفية : «فإن كان للفقير ابنان أحدهما فائق الغنى 
والآخر يملك نصاباًء كانت النفقة عليهما على السواء»""". ولكن جاء في «البحر» - من كتب 
الحنفية - بعد أن ذکر ما في «الفتاوي الخانية»: «. . وذکر في «الذخيرة» - من كتب الحنفية 
- حلاف وعزاه في الخانية إلى «مبسوط» محمد. ونقل عن الحلواني أنه قال: قال مشايخنا هذا 
إذا تفاوتا فى اليسار تفاوتاً سی اا زد اوا فاا ف فيجب أن يتفاوتا في قدر 
النفقة ٠"٠»‏ . 


وفي «جامع أحكام الصغار» في فقه الحنفية: «وإذا كان لرجل ابنان أحدهما موسر مكثر 
)۲۹٠١(‏ «الفتاوى الخانية» ج۱ ص۸٤٤‏ . 
)١۲۹١١(‏ «كتاب الأحوال الشخصية للأستاذ أبي زهرة - رحمه الله - ص4٤٤‏ هامش .)١(‏ 


- °۸ - 


والآخر متوسط الحال فالنفقة عليهماء على المكثر أكثر وعلىٰ المتوسط أقل»"“"". وهُذا ما 
نرجحه» فينبغي أن يلاحظ القاضي درجة يسار من تجب عليهم النفقة» فيجعل مقدارها على 
الكثير الغنى أكثر من مقدارها على متوسط الحال. ' 

۳ - حكم الصورة الثانية : 

وهذه الصورة تعني» كما قلناء تعدد من تجب عليهم النفقة مع اختلافهم في نوع القرابة 
أو في درجتها أو في قوتها مع يسار جميعهم أي أن الجميع موسرون. ولهذه الصورة حالات» 
ولكل حالة حكمها وقد حصرها الفقيه المشهور ابن عابدين بسبع حالات» وبين حكم كل حالة 
وفقاً للضوابط التي استخلصها من أقوال فقهاء المذهب الحنفي ونذكر هذه الحالات وحكم كل 
حالة كما ذکرها ابن عابدین”"""'٠.‏ 

: حالات الصورة الثانية‎ _ ٤4 


(أ) : أن يكون من تجب عليهم النفقة فروعاً فقط . 
(ب) : أن یکونوا فروعاً وحواشي 

(ج) : أن يكونوا فروعاً وأصولاً . 

(د) : أن یکونوا فروعاً وأصولاً وحواشي 

رن کی اا فط 

(و) : أن یکونوا أصولاً وحواشي 

(ز) : أن يكونوا حواشي فقط . 

: س الحالة الأولى: اجتماع الفروع فقط‎ ٠٥ 


إِذا کان e‏ النفقة کان الا فقط» e‏ الجزئية ڈ ن 
في هذه الحالة على النحو التالى فى الأمثلة التالية : 

أولاً: إذا كان لمستحق النفقة المسلم ولدان أحدهما نصراني والآخر أن مسلمة» فالنفقة 
تجب عليهما بالتساوي لتساويهما في علة وجوب النفقة وهي الجزئية وفي القرب من مستحق 
النفقة» ولا اعتبار لكون النصراني لا يرث. أو أن الأنشى نصيبها في الميراث أقل من الذكر. 

ثانياً: إذا كان لمستحق النفقة ابن وابن ابن فالنفقة تجب على الابن فقط, لأنه أقرب إلى 
E E E E E‏ 
(۲ 14۰( «جامع أحكام الصغار» للأسروشتي جا“ ص۹٣٥۳‏ . 
(۱۲۹۰۲۳) «رد المحتاره ج۴» ص٤۲٦‏ وما بعدها. 


- ۹ - 


مستحق النفقة من ابن الابن وإن تساويا في الجزئية . 
ثالئاً: وإذا كان لمستحق النفقة بنت وابن ابن» فالنفقة على البنت فقط لأنها أقرب إلى 
مستحق النفقة من ابن الابن وإن تساويا في الجزئية . 


اا واکان لی ا ان ابن» فالنفقة تجب عليهما بالتساوي 


لتساويهما في الجرئية والقرب من مستحق تى النفقة» وإن كان الوارث هو ابن الابن لا بنت البنت› 
ولا اعتبار للميراث وإنما المعتبر الجزئية والقرب وهما فيهما متساويان» فيتساويان في وجوب 
النفقة . 


٠١۷۷١‏ - الحالة الثانية : اجتماع الفروع والحواشي 


المقصود بالحواشي ما عدا الفروع والأصولء فهم إذن الأقارب من ذوي الأرحام كالأعمام 
والأخوال والإإخوة والأخحوات . والمعتبر في هذه الحالة الجزئية والقرب دون الإرٹ» 2 ذلك 
إسقاط الحواشي واعتبارهم غير موجودین › لأن الفروع يتقدمونهم بالجزئية من مستحق النفقة 
والاعتبار للجزئية لا للميراث» فتكون النفقة على الفروع وإن لم یکونوا وارٹین . وعلیٰ هذا 
الأساس يكون الحكم في الأمثلة التالية : 

المثال الأول: إذا كان لمستحق النفقة بنت وأخت شقيقة» فالنفقة على البنت فقط لتقدم 
البنت على الأخت بالجزئية» والاعتبار لها. 

المثال الثاني : إذا كان لمستحق النفقة المسلم ابن نصراني وأخ مسلم» فالنفقة على الابن 
النصراني فقط. وإِن کان الوارث هو الأ اخ لتقدم الابن عليه بالجزئية وبالقرب من مستحق مستحق النفقة . 

المثال الثالث: وإذا كان لمستحق النفقة ولد بنت وأخ شقيتق فالنفقة على ولد البنت وإن 
لم يرث لاخحتصاصه بالجزئية› وإن استويا بالقرب من مستحق النفقة لإدلاء کل منهما بواسطة 

۷ - الحالة الثالثة : اجتماع الفروع مع الأصول: 

والنفقة في هذه الحالة تجب على الأقرب جزئية» فإن لم يوجد اعتبر الترجيح » فمن قام 
النفقة على الوارث دون غيره. وعلىٰ هذا الأساس يكون الحكم في الأمثلة التالية : 

المثال الأول: إذا كان لمستحق النفقة أب وابن ابن أو بنت بنت» فالنفقة على الأب دون 
ابن الابن أو بنت البنت» لأن الأب أقرب جزئية منهما. 
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المثال الثاني : إذا كان لمستحق النفقة أب وابن فالنفقة على الابنء لأنهما وإن تساويا في 
القرب من میتی النفقة ولکن وجد المرجح لوجوب النفقة على الابن وهو حدیث رسول الله 
ا : «أنت وماك لأبيك»› فکان له في مال الولد. 
الجزئية إلا أن u‏ ا في مال الولد وهو «أنت ومالك ن ٠‏ ا 
بالأب كما قد يتوهم البعض. بل للأم كذلك. فكان هذا لها في مال الولد هو المرجح لإيجاب 
النفقة لها على 
ميراڻهما من مستحق النفقة» لتساويها في القرب ا النفقة 2 وجود المرجح 
في أحدهما فيعتبر الإرث. فتجب عليهما النفقة بمقدار إرثهما من مستحق النفقة» فيكون على . 
الجدّ سدس النفقة . وعلى ابن الابن خحمسة أسداس النفقةء لأن هذا هو نصيبهما من ميراثه . 

المثال الخامس: وإذا كان لمستحق النفقة جد (أبو أب) مع بنت بنت فالنفقة كلها على 
الجدّ لتساويهما في القرب والجزئية ll‏ النفقة وعدم وجود المرجح في أحدهماء فیکون 
الاعتبار للارث» والجد یرٹ کل المال من مستحی مستحق النفقة فتجب عليه کل النفقة . 

۸ - الحالة الرابعة: اجتماع الفروع مع الأصول والحواشي 

وحکم هذه الحالة هو حكم الحالة الثالثة» لأن الحواشي تسقط بوجود الفروع» فكأنه لا 
يوجد سوى الفروع والأصول وهو الحالة الثالثة بعينها. 

4 - الحالة الخامسة: وجود الأصول فقط : 

والحكم في هذه الحالة يختلف بناء على وجود الأب أو عدم وجوده مع الأصول» وبناء على 
کونهم جمیعا وارٹین أو ب بعضهم دون بعض» وعلىٰ هذا يكون الحكم وفق القواعد التالية : 

القاعدة الأولى : إن کان معهم أب فالنفقة عليه فقط > لأنه لا يشارك الأب أحد في نفقة ولده 
الصلبي . فلو كان لمستحق النفقة أب وجد فالنفقة كلها على الأب . 

القاعدة الثانية : ا ی ا 
أنصبتهم في الميراث من مستحق النفقة . فإذا كان لمستحق النفقة آم وج لأب فالنفقة تجب 
عليهما أثلاثاً ثلث النفقة على الأم وثلثاها على الجدّ. لأن ميراثهما كذلك. 

القاعدة الثالثة ٠‏ إذا لم یکن م الأصول أب وکان بعضهم وار والبعضص الآخر غير وارث› 
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فالنفقة على من هو أقرب جزئية إلى مستحق النفقة OA‏ 
على الأمء لأنها أقرب من أبيها إلى مستحق النفقة وهو ولدها. 

القاعدة الرابعة : إذا يكن مع الأصول أب وكان بعضهم وارثاً والبعض الآخر غير وارث 
وتساووا فى القرب تى النفقة » فالاعتبار يكون بالميراث فتكون النفقة على الوارث. فلو 
كان ل اة أبو أم وأبو أب فالنفقة تکون عل أبي الأب لأنه هو الوارث . 

٠١‏ - الحالة السادسة والسابعة: 

الحالة السادس: اجتماع الأصول مع الحواشي 


والحكم في هذه الحالة يختلف باختلاف كون الجميع وارثين بعضهم دون بعض» حسب 
القواعد التالية : 

القاعدة الأول : إذا كان لمستحق النفقة أحد الأصول وحواشي وكان الكل وارثين فالنفقة 
على كل واحد منهم بمقدار نصيبهم من الميراث فلو كان لمستحق النفقة أم وأخ شقيق أو أم 
وابن أخ شقيق» فالنفقة تكون عليهما حسب أنصبتهما في الميراث» فيكون على الأم ثلث النفقة 
وعلیٰ الأخ أو ابن الأخ الثلثان؛ لأن هذا هو نصيبهما في الميراث. 

القاعدة الثائية : إذا كان لمستحق النفقة أصل وحواشي وكان أحد الصنفين وارثاً دون الآخر 
فالنفقة تجب على الأصل وحده توضيحا للجزئية » فيقدم الأصل على الحواشي سواء كان الأصل 

هو الوارث أو كان الوارث هو الصنف الآخر. وعلیٰ هذاء لو كان لمستحق النفقة جد لأب وأخ 
شقيق فالنفقة كلها على الجدّ؛ لأنه أصل وهو بنفس الوقت هو الوارث» ولو كان لمستحق النفقة 
جذ لأم وأخ شقيق » فالنفقة كلها على الج لأم؛ ۽ لأنه أصل وإن لم يكن هو الوارث ؛ لأن الوارث 
هو الأخ الشقيق . 

القاعدة الثالثة : وإذا تعدد الأصول مع الحواشي . فالحكم فيهم هو أن ننظر إلى الأصول 
كأنهم هم الموجودون فقط» ونستخرج منهم من تجب عليه النفقة» ثم نوازن بينه وبين الحواشي 
ونفرض على أحدهما أو كليهما النفقة حسب ما ذكرناه فى القاعدتين الأول والثانيةء نضرب 
المثالين لهذه القاعدة: 

المثال الأول: لو كان لمستحق النفقة جد لأم وجدّ لأب وأخ شقيق . فإننا ننظر إلى الجذ 
لأم والجد لأب كأنهما الموجودان فقطء فنعرف أن النفقة تكون الجدّ لأب لتقدمه على 
الج لأم لترجحه عليه بالإرث مع تساويهما في فى الجزئية والقرب من مستحق النفقة . ثم نوازن 
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بين الجد لأب والأخ الشقيق » فتكون النفقة كلها على الجد لأب لأنه هو الأصل وهو الوارث 
ا 

المثال الثاني : لو كان لمستحق النفقة أم وجدٌ لأم وأخ شقيق فإننا ننظر أولا إلى الأم والجدّ 
لأم ونوازن بينهما فنرئ أن النفقة تكون على الأم لتقدمها على الجد لأم» لأنها أقرب جزئية إلى 
مستحق النفقة من أبيهاء ثم نوازن بينها وبين الأخ الشقيق تكون النفقة كلها عليها لأنها أصل› 
ولا اعتبار لكون الأخ وارثا معها. 

ب : الحالة السابعة: وجود الحواشي فقط : 

وإذا كان لمستحق النفقة حواشي فقط فالاعتبار بالإرث» فمن كان وارثاً وحده كانت النفقة 
عليه وحده» وإن كان الجميع ورثة أو بعضهم ورثة دون بعض وجبت النفقة على الوارثين بنسبة 
أنصبتهم من الميراث لو ورثوا مستحق النفقة . وهذا كله بشرط القرابة المحرمية في الحواشي 
وأن تكون هُذه المحرمية بسبب القرابة لا بسبب غيرها . وبناء على ذلك يكون الحكم في الأمثلة 
التالية على النحو التالي : 

المثال الأول: إذا كان لمستحق النفقة عم وخال فالنفقة على العم؛ لأنه هو الوارث . 

المشال الثاني : إذا كان لمستحق النفقة ابن أخ وبنت أخ أو کان له ابن عم وبنت عم» 
فالنفقة تجب كلها على ابن الأخ في المثال الأول أو على ابن العم في المثال الثاني ؛ لأنهما 
هما الوارثان . 

المثال الثالث: إذا كان لمستحق النفقة أخ شقيق وأحت لأم فالنفقة تجب عليهما بنسبة 
ميراڻهماء فتكون على الأخحت لأم سدس النفقة وعلى الأخ الشقيق الباقي . 

المثال الرابع : إذا كان لمستحق النفقة عمة وخالة فالنفقة تكون عليهما بنسبة ميراڻهما 
فتكون على الخالة ثلث النفقة وعلى العمة الثلثان. 

المثال الخامس: إذا كان لمستحق النفقة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم» فإن على الأخ لأم 
سدس النفقة والباقي على الأخ الشقيق ولا شيء على الأخ لأب؛ لأنه محجوب عن الميراث 
بالأخ | لشقيق»› فلا شيء عليه من النفقة . 

: حكم الصورة الثالثة‎ _- ١ 

ما ذكرناه من حالات الصورة الثانية من تعدد المنفقين من الأصول والفروع والحواشي هو 
باعتبارهم جميعا موسرين . وهذه الصورة التي نتكلم عن حكمها تخص اجتماع من تجب عليهم 
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النفقة من الأصول والفروع والحواشي إذا كان بعضهم موسراً والبعض الآخر معسراًء وكان 
المعسر هو الذي تجب عليه النفقة. فهل نعتبر المعسر معدوماً ونجعل النفقة على الموسرين؟ 
أم في المسألة تفصيل؟ هذا ما نبينه فيما يأتي : 

أولاً : إذا كان الأب هو الذى تجب عليه النفقة وهو معسر» فإن كان عاجزاً عن الكسب فلا 
نفقة عليه ويعتبر عدوا :ا e‏ الميت - فتجب النفقة على غيرهأ'"٠.‏ 


ثانياً: إذا كان الابن هو الذي تجب عليه النفقة ولكنه معسر فإن كان قادراً على الكسب فلا 
تسقط عنه النفقة""٠.‏ ومعنىٰ ذلك أنه إذا كان عاجزا عن الكسب فلا نفقة عليه وبالتالي تجب 
النفقة على غيره. 

الغا : أما ما عدا الأب والابنء فإن كان من تجب عليه النفقة معسراً فإن النفقة تجب على 
من سواه» ويعتّبر هو معدوماً في حالتین : 

الحالة الأولى : أن يكون أساس وجوب النفقة هو القرب والجزئية من المستحق للنفقة وليس 
الإرث منه كما في نفقة الأصول على الفروع» فإن المعسر في هذه الحالة يعتبر معدوماًء فتكون 
النفقة على الموسر كما لو كان لمستحق النفقة بنت بنت موسرة وابن ابن معسرء فإن ابن الابن 
يعتبر معدوماً وتكون النفقة كلها على بنت البنت الموسرة» لأنه لو كان موسراً لوجبت عليهما النفقة 
مناصفة» فإذا كان معسراً كانت النفقة عليها وحدها. 

الحالة الثانية : إذا كان أساس وجوب النفقة هو الإرث أي كون من تجب عليه النفقة وارثاً 
لمستحق النفقةء ففي هذه الحالة صورتان : ۰ 

الصورة الأول : 

إذا كان من تجب عليه النفقة بمقتضى الميراث معسراً وهو ينفرد بميراث مستحق النفقة ففي 
هذه الصورة يعتبر معدوماًء وتفرض النفقة على الباقين بقدر ميراثهم» فقد جاء في «جامع أحكام 
الصغار» : «فإن كان المعسر بحال يحرز كل الميراث ولا يرث معه أحد من الموسرين كالإخوة 
والأخوات مع الابن. يجعَّل هذا الابن المعسر كالميت ثم ينظر إلى الموسرين» فتجب النفقة 
عليهم على قدر ميراڻهم»"'"". وفي «البدائع» للكاساني : «والأصل في هذا أن كل من يحوز 


. ٦٠١۹ص «البداد » ج٤» ص٦۰۳ «الفتارى الهندية» جا ص٩٥ «رد المحتاره ج۳»‎ )۱۲۹۰۴٤( 
. ۳٣ص‎ »٤ج «البدائع»‎ )۱۲۹۰( 
.٠٠۲-۳٣۱ص «جامع أحکام الصغار» ج۱»‎ )۱۲۹۰۹( 
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جميع الميراث وهو معسر يْجعّل كالميت» وإذا جعل كالميت كانت النفقة على الباقين على قدر 
مواریٹهم»'""' . وقال صاحب «جامع أحكام الصغار» موضحاً ا هذه الصورة م ضرب 
المثل: «وإذا كان للفقير الزمن ابن صغير أو كبير زمن» ولهذا المعسر ثلاثة إخوة متفرقون أهل 
يسار فنفقة الرجل الفقير على الأخ من الأب والأم (الأخ الشقيق) والأخ من الأم أسداساء لأن 
الابن الصغير أو الكبير الزمن ینفرد بالمیراث فیجعل كالمعدوم › وما لم يجعل الابن کالمعدوم 
لا تصير الإخوة ورثة فيقدر إيجاب النفقة عليهم حال قيام الاين فیجعل كالمعدوم » وبعده 
الميراث بين الأخ الشقيق وبين الأخ لأم أسداساً فكذا النفقة»*"٠.‏ وإنما صار الحكم في 
النفقة كما ذكر؛ لأن الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق فلا يرث معه» فيبقى الأخ لأم وله السدس 
والباقي للأخ الشقيق وهو خحمسة أسداس» وهذه هي سهامهم في الميراث وبقدرها تكون النفقة 

الصورة الثانية : 

وهي التي يكون فيها ساس وجوب النفقة هو الإرث» ويكون من تجب عليه النفقة بمقتضر' 
الميراث معسرا ولكنه لا ينفرد بالميراث» ففي هذه الصورة لا نجعله كالميت» بل نعتبره حيا كما 
هو حي حقيقة لنعرف مقدار سهامه من الميراث مع الآخرين من مستحق النفقة ثم تسقط سهامه 
من مجموع سهام المسألة الإرثيةء ونقسم النفقة على الباقين بنسبة سهامهم""٠.‏ كما لو كان 
لمستحو النفقة أخ شقیق وأخوين لام وأخ لأب» وأحد الأخوين لام معسر» ففي هذه الصورة : 
ننظر كم هي سهامهم من الميراث من مستحقی النفقة لو مات وورثوه» فنریٰ أن سهام كل أخ 
لأم السدس والباقي وهو أربعة أسداس للأخ الشقيق . أما الأخ لأب فهو محجوب بالشقيق فلا 
شيء عليه من النفقة» وحيث إن أحد الأخوين لأم معسر ونصيبه من الميراث هو السدس» فنحن 
نسقط نصيبه هذا فيبقىٰ للأخ لأم الآخر السدس وللشقيق أربعة أسداس» فنقسم النفقة عليهما 
بنسبة سهامهما وهي سهم واحد من مجموع سهامها وهي خمسة» فيكون عليه حمس النفقة» 
والباقي وهو أربعة أخماس النفقة على الشقيق . وفي «جامع أحكام الصغاره» في هذه الصورة» : 
«وإن كان هذا المعسر لا يحرز كل الميراث كالابنة مع الإخوة والأخوات لا يلحق هو بالميت 
- وهو هنا الأبنة -» . بل يعتبر حيًا ويقسم الميراث بينهم على سهامهم » ثم تجب كل النفقة على 
الموسرين»› ولكن عن السهام التي کانت تصيبهم من الميراث»('“") . فلو کان لمستحق النفقة 


(۱۲۹۰۷) «البدائع» ج٤»‏ ص ۳٤-۳۳‏ . (۱۲۹۰۸) «جامع أحکام الصغار» ج٠»‏ ص٠٠٠.‏ 


(۱۲۹۰۹) «البدائع» ج٤»‏ ص٤۳.‏ (۱۲۹۱۰) «جامع أحكام الصغارء ج۱» صض۲٠.‏ 
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أ وثلاثٹ أخوات متفرقات »› والأحت من الأب والأحت من الأم معسرتان» والأم والأخحت الشقيقة 
موسرتان» فكل النفقة تجب على الأم والأخت الشقيقة ولكن على أربعة أسهم : ثلاثة أسهم على 
الأخت الشقيقة وسهم على الأم؛ لأن ميراثهم جميعاً من المستحق للنفقة ينقسم على ستة 
أسهم : لائة أسهم للأخت الشقيقة وسهم للأخحت لأب وسهم للأخحت لأم وسهم للأم. ونخرج 
سهم الأخت لأب وسهم الأخحت لأم من مجموع سهام الميراث لكونهما معسرتين › فالباقي أربعة 
أسهم» فقسم عليها النفقة ء فيكون منها ثلاثة أسهم على الأحت الشقيقة» وسهم على الأم. 

۲ _ مذهب الحنابلة في تعدد المنفقين : 

أتعدد المنفقين - أي من تجب عليهم النفقة - عند الحنابلة صورتان : 

الصورة الأولى : كلهم موسرون. 
الصورة الثانية : متهم الموسر ومنهم المعسر. 

۲۳ - الصورة الأولى : كلهم موسرون: 

إذا تعدد من تجب عليهم النفقة وكانوا جميعاً موسرين» فالحكم يختلف باختلاف 
الحالات» وفیما یلی هذه الحالات وحکم کل حالة. 

الحالة الأولى : وجود الأب : 

إذا وجد الأب مع من تجب عليهم النفقة وكانوا كلهم موسرين كما لو كان لفقير مستحة 
للنفقة أب وأم و أب وابن أو أب وجد» أو غير ذلك من حالات اجتماع الأب مع غيره من أقارب 
المستحق للنفقة فإن النفقة تجب على الأب وحدهء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : 
«ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه» . واحتج ابن قدامة لقوله هذا بأن 
NPT RAT‏ هه که س وې غو رو ّ ee‏ > ول 
الله تعالى قال : «إفإن أَرْضعْنَ لكم فاتوهُنْ أجورَهُنْ وقال تعالى : «وعَلى المولود له ررقهن 
دونها - أي دون الأم - ثم قال ابن قدامة : ولا خلاف في هذا نعلمه إلا أن أصحاب الشافعي 
قالوا: إذا اجتمع للفقير أب وابن موسران» ففيه وجهان : 


(الأول): أن النفقة على الأب وحده. 

(والثاني) : النفقة عليهما جميعا لتساويهما في القرب . وقد رد ابن قدامة على الوجه الثاني 
بقوله : (ولنا) أن النفقة على الأب منصوص عليهاء فيجب اتباع النص وترك ما سواه" . 
(۱۲۹۱۱) «المغني» ج۷» ص۸۷٥‏ . 


- ۲ - 


الحالة الثانية: عدم وجود الأب : 


أي بنسبة سهامه من ميراثه من مستحق النفقة -» فلو كان لمستحق النفقة أم وجدء فعلى الأم 
ثلث النفقة وعلى الجد الباقي ؛ لأنهما يرثانه كذلك. والحجة لهذا القول قوله تعالى : «وعَلّى 
الوارث مل ذلك والأم وارثة فكان عليها النفقة بحصتها من الميراث لهذا النص» وكذلك 
الجرٌ0 ١"‏ , 

: ما يلاحظ على هذه الحالة الثانية‎ _- ٤4 

ویلاحظ على هذه الحالة وهی وجوب النفقة على الوارث بقدر میرانه» الملاحظات التالية: 


الملاحظة الأول : إن هذا الحكم يطبق على من يرث غيره وإن كان هُذا الغير لا يرثه» كما 
في الرجل مع عمته أو مع ابنة عمه أو مع ابنة أخيه» فالنفقة على الوارث منهم أي على الرجل 
لعمته أو لابنة عمه أو لابنة أخيه؛ لأنه يرڻهم بالتعصيب. ولا يلزمهم نفقة الرجل لأنهن لا 


Ny 


الملاحظة الثانية : يطبق هذا الحكم وهو وجوب النفقة على الوارث دون غيره على الأصول 
إذا اجتمعوا وكان أحدهم وارثا دون غيره» فالنفقة عليه وحده لكونه وارثاء فقد قالوا: «لو كان 
لمستحق النفقة أم أم وأبو أم» فكل النفقة على أم الأم ؛ لأنها وارثة بخلاف أبي الأم»5'". 

الملاحظة الثالثة : ويطبق الحكم السابق على الفروع أيضاً. فلو كان لمستحق النفقة ابن 
وبنت فالنفقة بينهما أثلااً كالميراث. وكذلك يطبق هُذا الحكم إذا اجتمع فرع وأصل (غير 
الأب) وهما وارثان فالنفقة عليهما بقدر إرثهما كما لو كان لمستحق النفقة آم وابن» فعلىٰ الام 
السدس والباقي على الابن؛ لأن هذا هو مقدار إرثهما من مستحق النفقة'"٠.‏ 

وتطبيقاً لما قالوه إذا كان لمستحق النفقة ابن ابن وابن بنت فالنفقة كلها على ابن الابن؛ 
لأنه هو الوارث وحده ولا شيء على ابن البنت؛ لأنه غير وارث. وكذلك لو اجتمع أبو أب وابن 
بنت فالنفقة على أبي الأب؛ لأنه هو الوارث ولا شيء على ابن البنت لأنه غير وارث . 


(۱۲۹۱۲) «المغني» ج۷ ص4۱٥‏ «کشاف القناع» ج۰۳ ص۳۱۲٠۔١٠۳.‏ 
(۱۲۹۱۳) «المغني» ج۷» ص۹۰٥‏ . 

. «المغني» ج۷» ص۹4۲٥ «كشاف القناع» ج۳» ص۳۱۹‎ )۱۲۹۱٤( 
. ٩۱ص «المغني» ج۰۷‎ )۱۲۹۱٩( 


۷ - 


: الصورة الثانية : إذا کان فیهم موسر ومعسر‎ - ٥ 

والصورة الثانية لتعدد المنفقين عند الحنابلة أن يكون منهم المعسر ومنهم الموسرء فإن 
الضوابط التي تحكم وجوب النفقة عليهم تختلف باختلاف الحالات التالية التي نذكرها ونذكر 
حکم كل واحدة منها. 

الحالة الأول : 


إذا كان الوارث موسراً وهو من غير عمودي النسب والآخر معسر. وفي هُذه الحالة تكون 
النفقة على الموسر بقدر نصيبه من الميراث فقط ولا يتحمل نصيب المعسر» فقد جاء في 
«كشاف القناع»: «فإن كان أحدهم أي الوارث موسراً لزمته النفقة بقدر إرثه من غير زيادة؛ لان 
الموسر منهما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدرء فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الخير ما 
يجب عليه ما لم يكن من عمودي النسب»”""٠.‏ وعلىٰ هذا لو كان لمستحق النفقة أخوان 
شقيقان: (أحدهما) موسر والآخر معسر»ء فعلىٰ الموسر نصف النفقة؛ لأن هذا هو نصيبه من 
الق لر كان الاخ مسر فكلك بكرن لصي اكان الأخر مرا 

الحالة الثانية : 


إذا كان الموسر من عمودي النسب وهو محجوب بمعسر» وفي هذه الحالة تكون النفقة على 
الموسر وإن لم يرث لحجبه بالمعسر» كما لو كان لمستحق النفقة جد موسر مع أب معسرء أو 
ابن معسر مع ابن ابن موسر» فالنفقة في المثال الأول على الجدّ الموسر وإِن کان محجوبا عن 
الميراث بالأب المغسر. والنفقة في المثال الثاني على ابن الابن الموسر وإن كان محجوبا عن 
الميراث بالابن المعسر. ويعلل الحنابلة ذلك بقولهم : «لأن بينهما قرابة قوية توجب العتق ورد 
الشهادة» ٠"۷‏ . 

وفي «المغني» في تعليل هذه الحالة: «وقد قال الإمام أحمد: لا تدفع الزكاة إلى ولد ابنته 
لقول النبي َيه عن الحسن: إن ابني هذا سید» فسماه ابنه وهو ابن ابنته» وإذا منح من دفع 
الزكاة إليهم لقرابتهم فيجب أن تلزمه نفقتهم عند حاجتهم»“""'٠.‏ ومعنى ذلك أن القريب 
الحاجب إذا كان فقيراً يعتبر ميت في حق النفقة فتكون النفقة على القريب الموسر كما في 
المثالين اللذين ذكرناهما. 


. «کشاف القناع» ج۳ ص۳۱۹‎ )۱۲۹۱٩١( 
. ٥۸۹ص «کشاف القناع» ج۳ ص٤۱٦۰ «المغني» ج۷‎ )۱۲۹۱۷( 
. «المغني» ج۷“ ص۸۹‎ (1۲۹۱۸( 


- 1۸- 


وإذا كان هناك أصلان موسران بعد إخراج الحاجب من الميراث فالنفقة عليهما بنسبة 
ميراڻهما كما لو كان لمستحق النفقة أب وأم وجد (أبو أب) والأب معسرء اعتبر الأب كالمعدوم 
فيكون على الأم ثلث النفقة لأن هذا ميراثهاء والباقي على الجدّء لأن هذا ميراثه بعد إخراج 
الأب المعسر واعتباره كالمعدوم . 

الحالة الثالثة*" : 


إذا كان من تجب عليهم النفقة فيهم موسر من غير عمودي النسب إلا أنه محجوب بقريب 
معسر. فالنفقة لا تكون على الموسر؛ لأنه محجوب عن الميراث وليس هو من عمودي النسب» 
وإنما تكون النفقة على القريب الموسر إن وجد فإن لم يوجد فلا تجب النفقة على أحد منهم» 
ومن الأمثلة على ذلك : 

المثال الأول : لأمستحق النفقة ب وأم وشقيقان وجد (أبو آب)» والأب معسر والباقون 
موسرون. فيكون ثلث النفقة على الأم والباقي على الجد (أبي الأب). وتعليل ذلك: أن 
الأخوين الموسرين محجوبان عن الميراث بالأب» فلا تجب عليهما النفقة وإن كانا موسرين . 
لحجبهها عن الميراث وهما من غير عمودي النسب. والأب لعسره يعتبر ميتاً فلا نفقة عليه فتكون 
النفقة على الأم لكونها وارثة» وعلىْ الجد لكونه موسراً ومن عمودي النسب وإن كان محجوبً 
عن الميراث بولده أي بأبي مستحق النفقة . وحيث إن ميراث الأم مع الجد الثلث والباقي هو 
میراث الجد فإن النفقة عليهما تكون بهذه النسبة. ولو لم يكن في هُذا المثال جد لكانت النفقة 
Ns‏ | 

المثال الثاني : إذا كان لمستحق النفقة ابن فقير وأخ موسرء فلا نفقة له عليهما ولا على 
أحدهما آما الابن فلفقره» وأما الأخ فلعدم إرثه بسبب حجبه بالابن. 

: مذهب الشافعية فى تعدد المنفقين‎ _ ٦ 

ومذهب الشافعية في تعدد من تجب عليهم النفقة يمكن استخلاصه واستخلاص ضرابطه 
على النحو التالى : 

۷ - أولاً: اجتماع الفروع فقط : 

وإذا كان لمستحق النفقة فروع فقط وكلهم موسرون» فلهم حالات ولكل حالة حكمها على 


(۱۲۹۱۹) «المغني» ج۷» ص۹4۳ «کشاف القناع» ج۰۳ ص٣٠۳‏ . 


- ۱۹ - 


الحالة الأول :٠٠"<‏ 


إذا استووا في القرب والإإرث أو في عدم الإرث من مستحق النفقة وجبت عليهم النفقة 
لمستحقها من الأصول بالسوية وإن اختلفا في الذكورة والأنوثة وفي اليسارء وإِن کان بعضهم غنياً 
بماله واا خر غنياً بکسبه لاستوائهم في علَة إيجاب النفقة عليهم وهي القرابة . وعلى هذاء إذا 
كان لمستحق النفقة ابنان أو أكثر أو ابنتان أو أكثر أو ابنان وابنتان أو أكثر. فإن النفقة تجب عليهم 
بالسوية فتقسم مناصفة إن كانوا اثنين» وأثلاثا إن كانوا ثلائة بغخض النظر عن اختلافهم في 
الذكورة والأنوثة لاستوائهم في القرب والإرث . 

فإن كان أحدهم غائباً أحذ الحاكم قسطه من النفقة من ماله فإن لم يكن له مال اقترض 
عليه الحاكم إن أمكن وإلا أمر الحاضرين الذين وجبت عليهم النفقة بالإنفاق عن الغائب بقصد 
الرجوع عليه بما أنفقوا عنه أو على ماله إذا وجدوه» وهذا إذا كان المأمور بالإنفاق عن الغائب 
و واهلا للإنفاق» وإلا اقترض منه الحاكم ور د بالصرف على المحتاج المستحتق للنفقة 


الحالة الثانية : الترجيح عند الاختلاف"" ': 

أ : إن اختلف الفروع ف فى القرب من مستحق النفقة» فالأصح في مذهب الشافعية أن 
النفقة تجب على اقرف فن مدن اة مرا ک و رغم رت خر کا ار نز ۽ لأن 
القرب أولیٰ بالاعتبار. وعلیٰ هذا إذا کان e‏ ابن وار بن اہن . او بنت وابن و قتف 
وابن بنت . فإن النفقة تكون على الأقرب منهم إلى مستحق تى النفقةء وهو الابن في ن الأول 


والبنت في المثال الثاني والثالث. 

ب : فإن استووا بالقرب فالاعتبار والترجيح بالإرث» فمن كان وارثاً كانت النفقة عليه في 
الأصح عند الشافعيه » وعلّلوا ذلك بقولهم : بقوته أي بقوة قرابته كما لو كان لمستحق النفقة بنت 
ابن وابن بنت فالنفقة على ابن الابن؛ لأنه هو الوارث. 

ج : فإن استووا بالقرب والإرث» فهل توزع عليهم النفقة بالسوية أم بحسب إرثهم؟ 
قولان : 


(الأول): توزع النفقة عليهم بالسوية وهذا ما رجحه الزركشي . 


(1۲۹۲۰) «نهاية المحتاج» ج۷ AA‏ «مغني المحتاج» a‏ ص٩٥٤‏ . 
)4۲۱( «نهاية المحتاج» ج۷ ص‌ ۰۲۱۳-۲۱۲ «مغني المحتاج» ج۳ ص۱٥٤‏ . 


-* 


(والثاني) : توزع النفقة عليهم بحسب إرٹهم وهو الأوجه کما قال صاحب «مغني المحتاج» . 

۸ - ثانيأً: اجتماع الأصول فقط : 
تختلف باختلاف الحالات التي نذكرها فيما يلي مع بيان حكم كل حالة. 

الحالة الأول : وجود الأب في الأصول : 
0 وجدّةء اة عن الاب سواه کان ال لقوله تعالن ن ان 
لک اتوه أَجُورَهُنٌ) فجعل أجرة الرضاع على الأب - وفي الحديث أن هند أم معاوية جاءت 
إلى النبي ييه فقالت: «یا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي» . فقال النبي و ا : «خحذي ما يكفيك وولدّك بالمعروف»؛ ولأن الأب يساوي الأم في و 
الولادة وانفرد ا فتقدم .وقيل : إن النفقة على الأم والأب إذا كان مستحق النفقة ولذهيا 
البالغ لاستوائهما بالقرب» وإنما قدم الأب على الأم في نفقة الولد حال صغره لولايته عليه وقد 
زالت بصيرورة الولد كبيراًء وفي هذه الحالة هل تكون النفقة على الأب والأم بالسوية أم تجعل 
النفقة بینهما الد وجهان ۹۹۲ . 

هذا وإن یا الأب ى الأم کالب على الأصح › فإذا کان لمستحق النفقة آم وأبو أب فإن 
أبا الأب يقوم مقام الأب وما قلناه في النفقة لمستحقها إن كان له أم وأب يقال هنا في حالة 
وجود آم وأبي آب» فتکون النفقة عليه لا علیٰ الأم؛ ۽ لأن له ولادة اتيا م علیٰ الأم كما 
يقدم الأب .٠""«‏ 


الحالة الثانية : اجتماع الأجداد والحدّات9'"“: 


وإذا اجتمع لمستحق النفقة أجداد وجات ينظر: إن أدلى بعضهم ببعض.» فالاعتبار بالقرب 
فتجب النفقة على الأقرب لإدلاء الأبعد به» فكان الأقرب أولى وإن لم يدل بعضهم ببعض 
فالاعتبار بالقرب» فتجب النفقة على الأقرب منهم . وقيل الاعتبار بوصف الإرٹ كما مر في 
الفروع فتجب النفقة على الوارث دون غيره. 


(۱۲۹۲۲) «نهاية المحتاج» ج۷ ص۰۲۱۳ «مغني المحتاج» ج٣‏ ص۱٥٤‏ › «المهذب» ج۰۱۷ ص١٤۱‏ . 
(TY)‏ «مغني المحتاج» ج٣‏ ص۱٥٤‏ «المهذب» ج۱۷ ص٤۲٤۱‏ . 
(4۲4( «المهذب» ج۷١ء‏ ص١٤٠١ء‏ «نهاية المحتاج» ج۷» ص۲۱۳» «مغئي المحتاج» ج۳ ص۱٥٤‏ . 


- 


الأول؛ لأنه أقرب إلى المستحق وأن الثاني يدّلي به. وإذا كان لمستحق النفقة جد هو أبو الأم 
وج هو أبو أبي الأب» فالنفقة على الجد أبي الأم؛ لأنه هو الأقرب . فإن اعتبرنا الإرث كانت 
النفقة على الثاني ؛ لأنه هو الوارث . وإذا كان لمستحق النفقة أم أم وأبو أم فهما في وجوب النفقة 
سواء لتساويهما في القرب وفي عدم التعصيب . 

۹ _ ثالث : اجتماع الفروع والأصول : 

وإذا كان لمستحق النفقة فروع وأصول كانت النفقة على الفرع وإن بعد كأب وابن ابنء 
فالنفقة على ابن الابن؛ لأن عصوبته أقوى وهو أولى بالقيام بنفقة أبيه لعظم حرمته عليه» وهذا 
علیٰ القول الأرجح عند الشافعية» وفي القول الآخر عندهم تجب النفقة على الأصل . وهناك 
قول ثالث في مذهبهم : أن النفقة تكون عليهما لاشتراكهما في الجزئية*""" . 

: مذهب المالكية في تعدد المنفقين‎ - ٠١ 

قلنا : إن الفقة تجري بين الأولاد الصلبيين وبين الأبوين المباشرين عند المالكية» فإذا كان 
للأبوين المستحقين للنفقة أولاد موسرون فالنفقة عليهم . وفي كيفية توزيعها عليهم أقوال: 

(الأول): عليهم بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنث وإن تفاوتوا في درجة اليسار. 

(الثاني) : توزع النفقة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 

(الثالث) : توزع النفقة عليهم حسب يسارهم» وهذا القول هو الأرجح عندهم . وإذا اجتمع 
لأمستحق النفقة اب وأم فالنفقة تجب عل الأب دون E‏ 

١‏ - وفي «التاج والإكليل» لابن المواق: قال مالك تلزم الولد المليء (الموس) نفقة 
أبویه الفقیرین ولو کانا کافرین والولد صغیر أو کبیر ذكراً كان أو أنثى . . وقال مطرف : وإذا كان 
الأولاد صغاراً يتامى فالنفقة في أموالهم على قدر المواريث على الذكر مثلا ما على الأنث . وقال 
أصَبّغ : بل هي بالسواء في صخارهم وكبارهم . (ووجه) هُذا القول أن كل واحد لو انفرد لوجبت 
عليه النفقة كاملة صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنشى» فإذا اجتمعوا وزعت عليهم بالسواء. وكان 
ابن المواق أشار إلى أن على كل واحد بقدر يساره"". 


(1۲۹۲۰) «مغني المحتاج» a‏ ص۱٥٤‏ » «نهاية المحتاج» ج۷» ص۲۱۳ . 
(TAT)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج۲ ص ٥۲٤-٥۲۳‏ . 
)١۲۹۲۷(‏ «التاج والإكليل لمختصر خلیل» للمواق ج٤»‏ ص۰٠۲‏ . 


۲ - 


۲ - مذهب الزيدية في تعدد المنفقين : 

عندهم تجب النفقة علیٰ وارث ! لمستحق للنفقة بتقدیر موته یعنی إذا قدر موته» فالذي يرنه 
هو الذي تجب عليه النفقة » فإذا تعدد الوارث فالنفقة تكون بحسب إرثهم فيلزم كل واحد منهم 
من النفقة بقدر حصته من الإرث. مثال ذلك مستحق للنفقة له ثلاث أخوات متفرقات : فعلى 
الأحت الشقيقة ثلاثة أحماس النفقة» وعلى الأخحت لأب خمس النفقة وعلىْ الأحت لأم حمس 
النفقة؛ لأن هذه هي مقادیرهم في الإرٹ فتکون هي مقادیر ما يتحملون من النفقة 
ممست حة ی۹۲۸( . 

۳ - وإذا كان أحد الورثة الذين تجب عليهم النفقة لكونه وارثاً محجوباً من الإرث» 
فإنه يسقط عند احتسابنا حصص الوارثين في النفقة كما لو كان لمستحق النفقة أم وأخ لأم 
موسران وجد معسر» فالنفقة كلها على الأم ؛ لأن الأخ لأم ساقط لا ميراث له مع الجد. ولو كانت 
امرأة معسرة لها بنت معسرة وأم موسرة وأخ لأب موسر» کان عل الأم من النفقة ثلثها وعلى الأخ 
لأب ثلث النفقة» وذلك على قدر إرثهما بعد تقدير عدم وجود البنت؛ لأنها صارت كالمعدومة 
لاعسار ه۲۹۲0 : 

۶ 

: مذهب الجعفرية في تعدد المنفقين‎ _ ٤4 

قالوا: «لو کان له أب وجد موسران» فنفقته علیٰ بيه دون جدّه . ولو کان له أب وابن موسران 
كانت نفقته عليهما بالسوية(""٠.‏ 

وقالوا أیضاً: «إذا کان له أبوان وفضل له ما یکی أحدهما کانا فيه سواء» وکذا لو کان له 
ابن وأب. ولو كانا آباً وجذًاء أو أماً وجدَّة حص به الأقرب»«""٠.‏ 

المطلب الثاني 


تعدد المنْفق عليهم 
6٥‏ س المقصود بتعدد المنقق عليهم : 


المقصود بتعدد المنْفُق عليهم تعدد من تجب لهم النفقة بأن يكونوا أكثر من واحد» کمالو 
کان لولك موسر أيوان فقيرآن قان الفقة : 


(۱۲۹۲۸) «شرح الأزهارء ج۲» ص٩٥٥‏ . (۱۲۹۲۹) «شرح الأزهارء ج» ص٥٥٥‏ . 
(۱۲۹۳۰) «شرائع الإسلام» ج۲ ص۴٠۴‏ . (۱۲۹۳۱) «شرائع الإسلام» ج۰۲ ص۳٠۴‏ . 


“= 


۹ - الأصل وجوب الإنفاق عليهم جميعاً: 
والأصل أن من وجبت عليه النفقة لغيره أن ينفق على هذا الغير واحداً كان أو أكشء كما 


لو کان له ولدان فإنه ينفق علیهماء ومن کان له آبوان فقيران فإنه ينفق عليهما إذا ما توافرت شروط 
وجوب النفقة عليه. 

۷ - تعذر الإنفاق على جميع مستحقي النفقة : 

ولكن قد يتعذر على من وجبت عليه النفقة الإنفاق على جميع من وجبت لهم النفقة لعدم 
استطاعته» E O‏ 

هو الحل في هذه الحالة؟ أتعطى النفقة لواحد منهم فقط؟ أم ت تقسم عليهم جميعاً بالسوية أو 
بنسب متفاوتة وإن كان هذا التقسيم دون کفایتهم من النفقة؟ هذا ما نريد بيانه فى الفقرات 
التالية : 

۸ س أولاً : مذهب الحنفية : 


القاعدة عند الحنفية عند تزاحم من تجب لهم النفقة أن تعطى النفقة لمن هو الأحق بها 
ما دام من وجبت عليه النفقة لا يقدر إلا على نفقة واحد منهم» وهذا هو المستخلص من أقوال 
الحنفيةء فقد جاء في «الدّر المختار : «لو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق» ولو . 
له أب وطفل فالطفل أحق به» وقيل يقسمها فيهما»”"""٠.‏ وتعليقاً على هذا القول» قال ابن 
عابدين - رحمه الله -: «(قوله فالأم أحق) لأنها لا تقدر على الكسب. وقال بعضهم: الأب 
أحق؛ لأنه هو الذي يجب عليه نفقة الابن في صغره دون الأم» وقيل يقسمها بينهما. (قلت) 
ويؤيد الأول ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن معاوية القشيري قلت يا رسول الله : 

من أبرٌ؟ قال : : امَك i O‏ : أباك ثم الأقرب فالأقرب . (قوله 
وقيل يقسمها فيهما) أي في المسألتين»""٠.‏ آي يقسم النفقة على الوالدين أو على الأب 
والطفل على رأي أصحاب هذا القول. ويبدو لي» أن القسمة تكون عليهما بالتساوي . 

4 - ولم أقف على قواعد تقديم بعض من تجب لهم النفقة على البعض الآخر عند 
عدم قدرة من تجب عليه النفقة الإنفاق على جميعهم » ولکن یمکن الاستئناس بما ذكروه من 
نفقة الأم والأب إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة أحدهماء وما ذكروه أيضاً في نفقة الأب والطفل 
ولم يقدر الولد إلا على نفقة أبيه أو طفله فنقول: الجدّات من جهة الأم يدمن على الأجداد 


. ۱۱٦٣ص‎ a «الدر المختاري ج۳“ ص۱۹ . (۱۲۹۳۲۳) «رد المحتارء‎ (TAFY) 


AE 


قیاساً علیٰ ما قالوه في تقديم الأم علي الأب. وأن الأجداد من جهة الأب يقدمون على أولاد 
الأولاد قياسا على ما قالوه في تقديم الأب على الطفل (الابن). وأن في نفقة ذوي الأرحام يقدم 
من فيه ما يدعو إلى تقديمه من المُرجحات الموجبة للنفقة عليه لو كان هو المنفق أي الذي تجب 
٠‏ د انيا : مذهب الحنابلة : 
وضع الحنابلة جملة ضوابط وقواعد لمعرفة من الأحق في التقدم على غبره في صرف النفقة 
إليه عند عدم قدرة من تجب عليه ألنفقة الإنفاق على جميع مستحقي فة٠‏ ونذكر قيما يلي 
ترتيب من تجب لهم الثفقة حسب أحقيتهم لها. 
٠۸١١ ٠‏ أولاً: من لا يزاحمها أحد فى التققة : 
قالوا: من لا يفضل عن قوته إلا نفقة شخص واحد وله زوجة فالنفقة لها دون سائر الأقازب ؛ 
لقول النبي به في حديث جابر: «إذا كان أحدكم فقيرا قايبدأ بنفسهء قإن كان له فضل فعلى 
عياله» فإن كان له فضل قعل قرابته» . ولأن نفقة الزوة تجب على سبيل المعاوضة» ونفقة 
الأقارب مواساة فقدّمت نفقتها على المواشاة ولڌالك تجب لها على زوجها مع يسارهما 
وإعسارهما. ثم إن نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدّمت على نفقة القرابة كنفقة ففسه<""'. 
۲ - ثانياً: ثم تكون النفقة للأقرب فالأقرب : 
وبعد الزوجة تكون النفقة للأقرب فالأقرب من الأقارب لحديث طازق المحاربى : «ابداً بمن 
تعول: أمك وأباك وأخحتك وأخاك ثم أدناك فأدناك» آي الأدنى فالأدتى ؛ ولأن النفقة صلة وبر ومن 
قرت أولى بالبر ممن بر ۴۳° , 
۳ - من أمثلة تقدیم الأقرت قالأقرب- 
الابن؛ لأنهما أقرب إلى مستحق النفقة من غيرهما“"٠.‏ 
ت : إذا اجتمع ابن وجد. أو أب وابن ابن. احتمل وجهين : 
)۱۲۹۴٩(‏ «المختي» ج۰۷ ص۹۴٥‏ . 
(۱۴۹۳۰) «کشاف القتا ج۳ ں۳۱۹ . 
(TAT)‏ «المغني» ج¥ ض٤‏ 8۹4 «کشاف القناع» ج۳ ضن ۳۱۹٣‏ . 


AOE 


الوجه الثاني : يحتمل التسوية بينهما؛ لأنهما سواء في الإرث والتعصيب والولادة«"""٠.‏ 


: إن اجتمع جد وابن ن ابن فقهما سواء لتساويهما في 'القرب والإرث والولادة 
ا ومعنیٰ ذلك أن النققة َة تقسم بينهما بالتساوي . 


4 - ثالثاً: تقديم الولد على الأبوين : 
وإن اجتمع الولد مع الأبوين قم الولد عليهما لوجوب نفقته بالنص . وقال القاضي : إن كان 


الابن صغيراً أو مجنونا دم علیٰ الأبوين؛ لأن نفقَته وجبت بالنض عع کونه عاجزاًء وإن کان 
الابن كبيراً والأب زمناً فالأب أحق؛ لأن حرمته آکد وحاجته آشر9"٥.‏ 


- رابعاً: في اجتماع الأبوين أقوال(““"٠:‏ 

وإن اجتمع أبوان وكلاهما مستحق للنفقة ففيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: التسوية بينهما بالنفقة : 

القول الثاني: تقديم الأم؛ لأنها أحق بالبز ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية وزيادة 

القول الثالث: تقديم الأب لفضيلته وانفراده بالولاية على ولده واستحقاق الأخذ من ماله 
وإضافة النبي إل الولد ماله إليه بقوله : «أنْتَ ومالك لأبيك». 

.- قال ابن قدامة الأول أولى أي التسوية بين الأبوين في النفقة أل“‎ - ٩ 
واختار صاحب «كشاف القناع» القول الثالث أي - تقديم الأب على الأم -؛ لأنه لم يذكر غير‎ 
هذا القتول فقال: «فإن كان له أبوان قدم الأب على الأم لفضيلته وانفراده بالولاية واستحقاق‎ 
.٠"*”»تادارإلا الأخذ من ماله»”“"“ وكذلك اختار هذا القول صاحب «شرح منتهى‎ 

۷ _ خامساً: التقديم للمرجح والتساوي فيه : 

آ: يقدم جد على أخ؛ ۽ لأن له مزية الرلادة والأبوة 5„ 


(۱۲۹۳۷) «المغني» ج۰۷ ص٤۹٥‏ . 


. «کشاف القناع» ج۳“ ص۳۱۹‎ )۱۲۹۳۹( . ٥۹٤ص‎ la «المغني»‎ (IATA) 
. ٥۹٤ص «المغني» ج۷‎ )1۲۹٤۱( . ٥۹٤ص «المغني» ج۷»‎ )۱۳۹٤۰( 
«شرح منتهیٰ الإرادات» ج۳ ص۳۰۸.‎ )۱۲۹٤۳( .۳٠٣ص «کشاف القناع» ج۳‎ )۱۲۹٤۲( 


. ۳۱٦۹ص «شرح منتهیٰ الإرادات» ج۳ ص۳۰۸ «کشاف القناع» ج۳‎ )۱۲۹٤٤( 


۹ - 


ب : يقدم آبو أب على ابي ام لامتیازه بالعصو رة(“ . 
: الجد أبو الأم مع أبي أبي الأب يتساويان في النفقة» فتكون بينهما بالسوية لأن أبا 

لام ات ا بالقرب» وامتاز أب بو أبي الأب e‏ فتساو يا۹" . 
العم؛ لآنه ع ه0 : 

ھ: وتقدم آم على ولد ابن؛ لأنها تدلي إليه بلا واسطة ولها و ج فضلة الحمإ والرضاع 0" . 

۸ - ثاثا : مذهب الشافعية9؛"١:‏ ۰ 

يقدم الأقرب فالأقرب : 

أ : يقدّم بعلاہ الزوجة› ولده الصغير لشدة عجزه ومثله المجنون وإن کان بالا 

ب : ثم تمذم الأم لعجزها ولتأكد حقها بالحمل والوضع والرضاع والتربية. 

ج : ثم بعد الأم دم الأب . 

د : وبعد الأب يقَدّم الولد الكبير المستحق للنفقة . 

ه : ثم الجدّ وإن علا. 

۹ - ثانيا: التقديم للمرجح : 

تقدم بنت ابن على ابن بنت لضعفها وعصوبة الابن. 

ويقدم الجدّ إن كان عصبة على الجدً غير العصبة كأبي الأب مع أبي الأم» فيقدم أبو الأب 

۰ _ التساوي في النفقة : 


أ: التساوي في درجة القرابة يستدعي التساوي في النفقة» فيقتسم المتساويان النفقة كما 


. ۳۱٦٣ص‎ ٣ج «کشاف القناع»‎ )۱۲۹٤٥( 

.٠١۸ص «كشاف القناع» ج۰۳ ص۹٦۳۱ «شرح منتهیٰ الإرادات» ج۳»‎ )۱۲۹٤٩( 

. «شرح منتهیٰ الإرادات» ج۰۴ ص۳۰۸» «کشاف القناع» ج۳ ص۳۱۹‎ )۱۲۹٤۷( 

(۸٤۱۲۹):«شرح‏ منتهیٰ الإرادات» ج٣۰‏ ص۹۸٣‏ . 

)۱۲۹٤٩۹(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص۱١٤‏ .«نهاية المحتاج» ج۰۷ صض ۲۱٤-۲۱۳‏ «المهذب» و«المجموع» 
ج۰۱۷ ص۳۱۹. 


- ۷ - 


في ابنین أو ابنتین أو ابن وبنت إلا آنه إذا كان أحدهما رضيعاً أو مريضاً فَدَم على الآخر لشدة 
احتیاجه . 

ب : وإن كان أحد المجتمعين عصبة فَدَم كما في أبي أب مع أبي أم فيقدم الأول؛ لأنه 
عصبة فإن بعد العصبة استويا لتعادل القرب والعصوبة كما في أبي أبي الأب مع أبي الأم. 

: رابعاً: مذهب المالكية‎ - ١ 

أ : تقدم الأم على الأب فقد جاء في «حاشية الدسوقي» : «ومن له أب وأم فقیران» تقدم 
الأم غلیٰ الأب(" . 

ب : يقدم الولد على الأبوين› فقد جاء في «حاشية الدسوقي» : : «اعلم أن نمهقة نفقة الولد ذکراً 
أو أنشى أكد من نفقة الأبوين؛ لأنه إذا إذا لم يجد إلا ما يکفي الأبوين أو الأرلاد فقط» فقيل : تدم 
نفقة الأولاد. وقیل : يتحاصان. وأما القول بتقديم الأبوين فهو ضعیف ۱" . 

۲ - الأول بالإنفاق عليه من الأولاد : 


وإذا كان من وجبت لهم النفقة أولاداًء فإن الأول بالنفقة الصغير فيقدم على الكبير» وكذلك 
ُقَدّم الأثن من الأولاد على الذكر. ولو تساو الأولاد صغراً أو كبراً أو أنوثة تحاصوا في 
النفقة"*"٠.‏ ويبدو لي» أن مقصودهم بالمحاصة أن النفقة تقسم عليهم بالسوية لتساويهم 
بالأروصاف المذكورة وکونهم ا أولاداً لمن وجبت عليه النفقة لهم . 

۳ _ خامساً: مذهب الجعفرية١*"٠:‏ 

أ : لو كان له أبوان فهما في النفقة سواء. 

ب : لو کان له أب واہن ن أو آبوان وأولاد معهما أو مع أحدهماء وجب قسمة الميسور عند عند 
المنفق على الجميع بالسوية ذکورا کانوا f‏ ناتء آم کان دروا اناا . ثم إن كفاهم المقسوم 
علیهم آو نفع کل واحد نصیبه نفعاً معتداً به اقتسموه وإن لم ينتفع به أحدهم لقلته وكثرتهم» 
فالأجود القرعة لاستحالة الترجيح بغیر مرجح › والقسمة عليهم تنافي الغرض من النففة ؛ لعدم 
كفاية المقسوم عليهم ولو كان نصيب بعضهم يكفيه لصغره ونحوه ونصيب الباقين لاأ ينفعهم مقسما 


. ٠۲۴ص «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير ج۲»‎ )١١۹٠١( 

. ٠۲۴ص «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير ج۲»‎ )٠۲۹١١( 

(۱۲۹۵۲) «حاشية الدسوقي» ج۲› ض۲۳ «مواهب الجلیل» للخظاب ج٤‏ » ص۲۱۱ . 
)۱۲۹٩۲(‏ «شرائع الإسلام» ج۲» ص۴٠۴‏ «الروضة البهية» ج۲» ص١٤٠‏ . 


- A= 


اعتبرت القرعة فيمن عدا المنتفع . 


ج : الأولاد والآباء أولىٰ من آبائهم وأولادهم لزيادة القرب» وهكذا كل طبقة أولىٰ من التي 
بغدها» ویتساوی الأعلى والأولى مع تساوي الدرجة کالاجداد وأولاد الأولاد. 


۹ = 


E) 


نفقة من لا قريب له 


4 -: کر 
يتين لنا من المباحث السابقة بقة أن الشخص ذكراً كان أو أن إذا كان مستحقاً للنفقة » فإن 

ا كان هؤلاء الأقارب من الفروع أو الأصول أو من ذوي الأرحام على 
> النحو الذي فصلناه A a‏ یب أصلاء فکیف يحصل 
aT‏ تى للنفقة فكيف يحصلان 
على النفقة؟ 

E O 35‏ له وعلیٰ أولاده: 

إذا كان الشخص مستحقاً للنفقة ولا قريب له أصلاٌ أو له قريب هو مثله مستحق للنفقةء. 
فإن نفقته تكون على بيت المال» جاء في «مجموعة قدري باشا -.رحمه الله - في الأحوال 
الشخصية» على مذهب أبي حنيفة : «نفقة الشيخ الكبير والزمن والمريض على بيت المالء إذا 
لم یکن لهم مال ولا قريب یعولهم»۵*""'. 

وإذا كان للشخص الفقير المحتاج العاجز عن الكسب أولاد صخار لا مال لهم ولا قريب 
ينفق عليهم» > فإن نفقتهم تكون على بيت المال كما أن نفقة أبيهم على بيت المالء, جاء في 
«أحكام الصغار» : «فإن كان الأب عاجزاً عن الكسب لما به من الزمانة أو كان مقعداً يتكفف 
الناس وينفق عليهم . هُكذا ذكر في نفقات الخصاف - ومن المستأخرين من قال تكون نفقة 
الأولاد في هذه الصورة في بيت المالء فكذا نفقة أولاده الصغار»**""٠.‏ وقول المتأخحرين هو 
الراجح» بل هو الذي يجب المصير إليه فلا يصح أن يترك العاجز عن الكسب الذي لا مال له 
ولا معيل ولا قريب» يترك وأولاده بلا نفقة وإنما الواجب على بيت المال أن ينفق عليه وعلى 


)۱۲۹٥۴4(‏ المادة f1‏ من مجموعة قدري باشا. 
)۱۲۹٩٩(‏ «جامع أحكام الصغار» للأسروشني جا۱» ص۴۷". 


۳ - 


أولاده لأنه يمثل جماعة المسلمين وينوب عنهم فى أداء هذا الواجب عنهم» لا سيما وبيت المال 
يرث هذا العاجز وأولاده لو فُدّرَ وإن صار لهم مال وماتوا بلا وارث لهم» فالغرم بالخنم» فكما 
یرٹھم لو کانوا بلا وارٹ وتركوا شيئاً فعليه - أي على بيت المال أن ينف عليهم -. 


- ۳ - 


لیر اوت 
مقدار النفقة وما تشتمل عليه 

: النققة مقدرة بالكقاية‎ - ٠١۸١۱٠ 

نفقة الأرلاد والأقارب مقدرة بالكفاية» جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحتبلى : '«والوااخجب 
في نفقة القزيب قدر الكفاية؛ لأنها وجبت للحاجة فقدرت بما تندفع به الحاجة» وقد قال يلا 
لهند امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» فقدر ب نفقتها ونفقة ولدها 
بالكفاية »0 . ونهذا ضا صرح الفقهاء الآخحرون ٠"‏ . 

۷ د اعتبار العرف والعادة في تقدير نفقة الكفاية : 

وإذا كانت نفقة الأقارب مقدرة بكفاية المنفق غليه» فإن تحقق هذه الكفاية يستلزم ملاحظة 
أعراف الناسن وعاداتهم في هذه الثفقة؛ لأنه ‌ یرد في تقدیر هذه النفقة نض شرغي» کما هو 
معلوم» والقاعدة أن ما لم برد بتقدیره نض شرعي يضار إلى مغرفة مقداره إلى عرف الناس 
وعاداتهم ؛ ۽ ولأن قا 'اختاده الناشن أو تخارفزه في قعاملاقهم “يعي هو ها چرتيدوته في معاملاقهم» 
وحیْث لم یرد نض شرع خلاف عرف الناس وعاداتهم » فينبغي مراعاة هذه الأعراف والعادات . 

١ ۸1۸‏ الفقهاء ينضون على مراعاة أغراف الناض وغاداتهم : 

وقد نص الفقهاء ء غل ضرورة ة مراعاة واغتبار ا الناس وعاداتهم عند تقدير التفقة علیٰ 
من تجب عليه »› فمن ذلك: 

أ : جاء في «كشاف القناع»: «والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم 
والكسوة والمسكن بقدر العادة؛ لأن الحاجة إتما تدفع بذلك »۰"۸ . 


. ٩٩ض «المغني» ج۰۷‎ )۱۲۹٩( 

)۱۲۹٩۷(‏ «البدائع» للکاساني ج٤»‏ ص۰۳۸ E‏ واش المجموع» ج۷١٠‏ > ص۸٤١‏ «كشاف القناع» 
ج۴ ض۳۱۷» «شرائع الإسلام» ج۲» ض۴٠٠.‏ 

(۱۲۹۰۸) «کشاف القناع» ج۰۳ ض۳۱۷. 


۲ - 


ب : وقال ابن جزي e‏ «یجب للأولاد والأبوين النفقة عل قدر حال المنفق وعوائد 
N.‏ 


ج : وفي «ألروضة البهية» في فقه ا الاح فیا قدر الكفاية للمنفق عليه 


بحسب زمانه ومکانه»( N‏ 


4 -_ مراعاة حال المنفق والمنفق عليه : 

وإذا كانت نفقة الأولاد وسائر الأقارب مقدرة بالكفاية حسب أعراف الناس وعاداتهم» فهذه 
الكفاية ينظر في تحقيقها إلى حال المنفق عليه من حيث حالته الاجتماعية والشخصية للتعرف 
على حاجاته تمهيداً لغرض النفقة له على قدر كفايته ؛ ولهذا نص الشافعية على مراعاة حال 
المنقق عليه عند فرض النفقةء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وهي أي نفقة 
القريب الكفايةء ويعتير حاله أي حال الجن عليه في سنه وزهادته ورغبته»"". 

٠‏ -_ وإذا كانت مراعاة حال المنقق عليه مطلوبة للوصول إلى فرض نفقة الكفاية 
بصورة صحيحةء فإن ملاحظة حال المُنفق مطلوبة أيضاً؛ لأنه هو الذي سيتحمل هُذه النفقة 
و فقد يکون هو في آدنٰ حالات اليسارء فلا يستطيع أن يتحمل التوسع في تقدير 
النفقة التي تفرض عليه . ومن أصول الشريعة التكليف بقدر الطاقة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
وأيضاً فإن نفقة القريب وجبت على سبيل المواساةء فلا يجوز أن ترهق المواسى الذي تجب 
عليه هذه النفقة ؛ ولهذا قال ابن جزي المالكي في تقدير نفقة القريب: «على قدر جال افق 
وعوائد البلاد١“".‏ 

١‏ - وإذا اختلف حال المنفق والمُنْفق عليه وجب مراعاة حاليهما كلما آمکن ذلك 
فإن تعذرت هذه المراعاة لكليهما كما لو كان المنفق في ادن حالات اليسار وكان المنْمُق عليه 

واسع الحاجة لظروفه الشخصية أو الاجتماعيةء فإني الوقوف عند مراعاة حال المُنفق 
فقط . 


۲ - ما تشتمل عليه نفقة الكفاية : 
وإذا كانت نفقة الأولاد وسائر الأقارب مقدرة بكفاية المُنْمَق عليه فيم تتحقق هذه الكفاية؟ 


. ۲٤۷ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي‎ )١۲۹١۹( 
. ٠٤٤ص «الروضة البهية» ج۲‎ )۱۲۳۹٦٠( 
. ٤٤۸ص‎ ٣ج «مغني المحتاج»‎ )۱۲۹۹۱( 
. ۲٤۷ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي‎ )١۲۹۹۲( 


۳ - 


أ E‏ نفقة الكفاية؟ فهل تقتصر هذه النفةة على نفقة نفقة الطعام فقطءأم عليها وعلى 
نفقة الكسية يفا أم تتجاوز ذلك فتشمل نفقة السكن؟ ثم هل تشتمل نفقة الكفاية نفقات العلاج ٠‏ 

وأجرة الطبيب ومن الأدوية؟ وهل تشتمل نفقة الكفاية نفقة خادم من وجبت له هذه النفقة؟ وهل 
يدخل في نفقة الكفاية نفقة زوجة المُْمَى عليه؟ وهل يدخل في نفقة الكفاية وجوب تزويج 
المُنْمْق عليه إن احتاج إلى زوجة؟ هُذه المسائل منها ما اتفق تفق على حكمها الفقهاء ومنها ما اخحتلفوا 
فيهاء ونحن نذکرها فیما يلي م راء الفقهاء فيها» وما هو الراجح من هذه الآراء. 

۳ - أولاً: الطعام والكسوة والسكن: 

نفقة القريب تشمل نفقة طعامه وکسوته وسکناه» جاء في «کشاف القناع» فی فقه الحنابلة: 
«والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والسكن»"""٠‏ وكذلك صرح 
الفقهاء الآحرون. وإن كان بعضهم يذكر الطعام بدلا عن ذكر الخبز والأدم9"". 

: ثانياً : أجرة الطبيب وثمن الأدوية‎ - ٤4 

هل تعتبر أجرة الطبيب وثمن الأدوية من جملة نفقة القريب على قريبه؟ نص الشافعية على 
دخولها في النفقة وكذلك الزيدية» فمن أقوالهم : 

أ : في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وهي أي نفقة القريب الكفاية . . ويجب له 
الأدم مع القوت مع كسوة وسکن لائق به وأجرة طبیب ومن أدوية ي(" . 

ب وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «ویجب للمعسر على الموسر الإنفاق : الطعام 

والأدام والدواء وقائد الأعمى وحامل المقعد» ١“‏ . 

۵ _ اما الحنفية فلم ي ينصوا على أجرة الطبيب وثمن ا 
النفقة ولا باعتبار عدم شمولها بالنفقة › فقد جاء فی «الدر المختار» في فقه الحنفية: «وت 
النفقة بأنواعها على الحرَّ لطفله» وتعليقاً على هُذا القولء قال ابن عابدين - رحمه الله ا 
ر «قوله تجب النفقة بأنواعها» آي من الطعام والكسوة والسكن»› ولم أرمن ذکر هنا أجرة الطبيب 
وثمن الأدوية › وإنما ذكروا عدم الويجوب للزوجة نعم صرحوا بأن الأب إذا كان رشا أو به زمانة 


(۱۲۹۹۳) «کشاف القناع» ج۳» ص۳۱۷ الأذْمٌ والأدام : هو ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان: «النهاية لابن 
الأثير» جا ص۳۱ . 
()1۲۹٦4(‏ «البدائع» ج“ ص۳۸ «الدر المختار ورد اجان a‏ ص۲١٦‏ «الروضة البهية» ج۲٠‏ 


ص٤٤۱‏ ابن جزي المالكي ص۷٤۲‏ . 
)۱۲۹٣۰(‏ «مغني المحتاج» ج٣“‏ ص۸٤٤‏ . (14٦7)‏ «شرح الأزهارء ج۲“ ص٥‏ . 


"€ 


يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن»""٠.‏ 

٠‏ - والراجح عندي شمول أجرة الطبيب وثمن الأدوية بنفقة القريب ولكن بالقدر 
المعروف وبقدر حال المنفق دون إرهاق له؛ لأن النفقة وجبت لسد حاجة المنفق عليه 
والمريض يحتاج إلى مراجعة الطبيب وشراء الأدوية فكان ذلك من حاجته المشروعة فتشملها 
النفقة› ولکن پالمعروف وبقدر ما پسعه حال المنفق . 

۷ - ثالث : الخادم: 

وإذا كان للمُنفق عليه خادم يحتاج إلى خدمته كانت نفقة هذا الخادم من جملة نفقة 
القريب» قال الإمام علاء الدين الكاساني : «فإن كان للمنفق عليه خادم يحتاج إلى خدمته 
تفرض له أيضا النفقة ؛ لأن ذلك من جملة الكفاية»“"". وقد ذكرنا في الفقرة السابقة قول ابن 
عابدين بان الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة» فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن. 

۸ “- تهيئة الخادم للمتفق عليه : 

وإذا لم يكن للمنفق عليه خادم ولكنه يحتاج إلى من يخدمه فعلىْ المنفتق أن يهيء له خادماً 
وينفق عليه؛ لأن هذا من تمام كفايته» وبهذا صرح الفقهاء . 

4 - أقوال الفقهاء في خادم المنْفُّق عليه : 

فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه كما قلنا 
في الزوجة؛ لأن ذلك من تمام کمایته ٩)‏ . 

ب : وفي «شرح المنتهى» في فقه الحنابلة: «ويلزم من وجب عليه نفقته خادم لحاجته إليهء 
وکذا لجميع من تلزمه نفقتهم ؛ لأنه من تمام الكفاية "٠‏ . 

ج : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويجب له - أي للقريب المُنفق عليه مؤونة 
خادم إن احتاجه ٩۷»‏ . 


د : وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «ويجب على الولد الحرٌ الموسر را 
كان أو كبيرأً» ذكرأً أو أنثى» مسلماً أو كافراً نفقة الوالدين» ويجب عليه نفقة خادمهما أي خادم 


)1۲4۹۷( «الدر المختار ورد المحتار ج۳“ ص۱۲٦‏ . 
(1۹٦۸)‏ «البدائع» ج٤“‏ ص۳۸ . )1۲۹٦۹(‏ «المغني» ج۰۷ ص٩9۹۹‏ . 


(۱۲۹۷۰) «شرح منتھی الإرادات» ج۳“ ص۹٥۳۰‏ . )1۲4۷1( «مغني المحتاج» ج۳“ ص۹٤٤‏ 1 


- - 


الوالدين . وظاهره وإن كانا غير محتاجين إليه لقدرتهما على الخدمة بأنفسهماء بخلاف خادم 
الولد فلا يلزم الأب نفقته ولو احتاج إليه» . وتعليقاً على هذا القول» قال الدسوقي : ّ أن 
نفقة الولد ذكراً أو أذ نش اكد من نفقة الأبوين › فکان مقتضاه أن تلزمه نفقة نحادم الود ولو لم يحتج 

له کالأبوین»› بل هو أولیٰ . وکلام الدردير لا وجه له» والمعتمد كلام «المدونة» وهو: إن 8 
الأب إخدام ولده في الحضانة إن احتاج لخادم وكان الأب مليئاء فإن لم يكن في الحضانة أو 
كان فيها ولم يحتج لخادم أو كان الأب غير مليءء فلا يجب عليه إخدامه»""'. 


ه : وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «ويجب للمعسر على الموسر من الإنفاق الإطعام 
والإدام والدواءء وإخدامه للعجز عن خدمة نفسه لصغر أو كبر أو مرض»“""'. 

: قول الجعفرية في خادم المنفق عليه‎ - ٠ 

ذهب الجعفرية» خلافاً لقول الجمهور» إلى عدم الإنفاق على خادم المنفق عليه» فقد جاء 
في «الروضة البهية» في فقه الجعفرية : «لا يجب إخدامه - أي إخدام المنفق عليه - ولا النفقة 
على خادمه إلا مع الزمانة المحوجة إلي9"". 

۳۱ - رابعاً: تزويج المنفق عليه : 

ومن تمام كفایة النفقة تزویج E LE‏ زوجة إذا احتاج إلى زوجة إعفافا 
له؛ لأن ذلك من تمام كفاية نفقته » وبهذا صرح الحنابلةء فقد قالوا : «ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه 
مؤونتە › أي نفقته ؟ لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا به. ویجب ایضا عل نوبت ليه 
النفقة لقريبه إعفاف من وجبت له نفقته من أب وإن علا ومن ابن ون نزل وغیرهم کأخ وعم 
إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرة أو سرية (أمة) تعفه» أو يدفع المنفق إليه مالا يتزوج به حرة 
أو بث يشتري به أمة؛ لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه ويستضر بفقده» فلزم علیٰ من تلزمه نفقته . . 
ويصدق المُنْمق عليه إذا ادَعىٰ أنه تائق - أي محتاج إلى النكاح - بلا يمين؛ لأنه هو الظاهر 
E‏ الجبلة م(" . 


٠‏ ) ففي «الدر المختار» في فقه الحنفية : «وعليه نفقة زوجة أبيه بل وتزويجه»""" وفي «الشرح 


الكبير» و«حاشية الدسوقي» في فقه المالكية : «ويجب على الولد الموسر إعفاف الأب بزوجة 


٥۲۳ص‎ a «الشرح الكبير» و«حاشية الدسوقي»‎ (SYAYY) 


. ۱٤٤ص‎ a صا . (1۲۹۷) «الروضة البهية»‎ a «شرح الأزهارء‎ (YAT) 
. ٦۱٦ص «الدر المختارم ج۳‎ )١۲۹۷١( . «کشاف القناع» ج۴» ص۳۱۷‎ )۲۲۹۷۰( 


- 


واحدة لا أكثر إن أعفته الواحدة» فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف»<""٠.‏ 
أما إعفاف الابن بتزويجه من قبل أبيه إذا وجبت نفقته على الأب - فقد قال المالكية : إن المنقول 
عن الإمام مالك في «المدونة» : لا یجب علیٰ الأب تزویج ابنه . ورجح الفقيه اللخمي وجوبه» 
ولكن رد ابن عرفة قول اللخمي ٠"0‏ . 

۲ - تزاحم المنفق عليهم على الزواج : 

إذا كان من تجب لهم النفقة أكثر من واحد وكلهم بحاجة إلى الزواج ولم يكن عنده - وإن 
وجبت عليه النفقة لهم - ما يكفي لتزويج جميعهم وإنما الذي عنده يكفي لتزويج واحد منهم» 
ففي هذه الحالة يقدم الأقرب فالأقرب فيزوجه المنفق» كما لو كان المنفق عليهما جدَاً لأم وجدا 
لأب هو أبو أبي الأب ولا يملك ولد ولدهما إلا ما يكفي تزویج أحدهماء ففي هذه الحالة يقدم 
جد الأب وإن كان الأبعد لامتيازه بالعصوبة . أما لو كان له جد هو أبو الأب وجد هو أبو أبي 
الأب فالتزویج للأول؛ لأنه أقرب ولیس للثاني لأنه بی ل۳۹۷ . ویدیو أن قواعد تقديم الأولى 
بالتزويج هي نفسها قواعد تقديم الأولى بالنفقة؛ لأن التزويج من جملة ما تشمله النفقة . 

۳ د تزویج ۱ لمنفق عليه بامرأة أخرى: 

إذا ماتت زوجة المُنْفُق عليه التي زوجه بها المُنْفق» زوجه بأخرئ؛ لأن المُْمُّق عليه لا صنع 
له بموت الأول » ولكن لو طلق المنمّق عليه زوجته لغير عذر ولا مبرر شرعي» فلا يُلزم المنفق 
تزویجه بأخری؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه من كانت تحصل بها الكفاية لعفته““". 

٤‏ - لا رجوع للمنفق على المُنفق عليه بما أنفقه على تزويجه: 

وإذا زوج المُنفق المُنْفق عليهء مارت اروخ ؤرم تاها الق باع ارمام جا 
النفقة الواجبة عليه للمنفق عليه . فإذا أيسر المنفق عليه فلا رجوع له على المُنمَق عليه بما 
أنفقه من مال على تزویجه؛ لأن ما أنفقه لتزويجه أنفقه في حال وجوبه عليهء فلا يملك 


اچ فیما بعد کما لودفع ماله له للخیر عل سبيل الزكاة لم یکن له إرجاعه إذا صار المدفوع 
له غیاً فیما بی ل۳۹۸ . 


(۱۲۹۷۷) «الشرح الكبيره و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص۲۴٥‏ . 

(۱۲۹۷۸) «مواهب الجلیل بشرح مختصر خلیل» للحطاب ج٤»‏ ص۰٠۲‏ . 
(۱۲۹۷۹) «كشاف القناع» ج۴» ص۳۱۷ «المغني» ج۷» ص٩۸‏ . 
(۱۲۹۸۰) «کشاف القناع» ج۴» ص۳۱۷ «المغني» ج۷» ص0۸۸ . 
)1۳۹۸1( «المغني» ج۰۷ ص۸۹ . 


۴V - 


4م خامساً: نفقة زوجة المُنْفُق عليه : 


وهل تدخل نفقة زوجة المنفق عليه ضمن النفقة الواجبة له على المنفق؟ هذا ما نريد بيانه 
بسنرد أقول فقهاء المذاهب المختلفة . 


: أولاً : من أقوال الحنابلة‎ _- ٠ 

ا : في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته؛ لأنه لا 
ت < ت من الإعفاف إلا بذلك )^۹ . 

ب : وفي «کشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه نفقته؛ لأنه لا 
يتمكن من الإعفاف إل به»""٠.‏ فالحنابلة يوجبون نفقة زوجة لمق عليه على المنفق 
باعتبارها جزءا من النفقة الواجبة على المنفق . 

- ثانياً : من أقوال الشافعية : 

وفي «المهذب» في فقه الشافعية: «ومن وجبت عليه نفقته بالقرابة وجبت نفقته على قدر 
الكفاية . وإن کانت له زوجة وجبت نفقَة زوجته ؛ لأن ذلك من تمام الكقاية ^" . ولکن فی 
«مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «يلزم الولد نفقة الأب وكذا زوجته بخلاف زوجة الابن على 
الأصح ٠"‏ . فكلام صاحب «المهذب» عام یشمل نفقة زوجة الابن وغیرها باعتبارها من 
جملة النفقة الواجبة على المُنفقء بينما يخرج صاحب «مغني المحتاج» نفقة زوجة الابن من 
النفقة المفروضة على القول الأصح . وقد يكون هذا القول هو ما استقر عليه فقهاء الشافعية 

المتأحرون. 

۷ _ ثالثاً: من أقوال المالكية : 

قالوا: يجب على الولد إعفاف الأب بزوجة» فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها بمن يحصل 
بها العفاف . ولا تتعدد نفقة زوجات الأب بتعددهنَّء أي إن عفته الواحدة منهنْء فعلى المُنفق 
نفقة هذه الواحدة فقط وإلا تعددت نفقتهنٌ إن كانت العفَة لا تحصل إلا بهرٌ ٠"‏ . 


(۱۲۹۸۲) «المغني» ج۰۷ ض۸۹ . (۱۲۹۸۳) «کشاف القناع» ج۳ ص۳۱۷ . 
)۱۲۹۸٤(‏ «المهذب» ج۰۱۷ ص۸٤۱‏ . )۱۲۹۸٩(‏ «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص۷٤٤‏ . 


. ٥۲٦ص‎ > ١ج «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي»‎ ٥۲۳ص‎ ٠ «الشرح الكبيره للدردير ج۲‎ (4A7) 
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: رابعاً: من أقوال الحنفية‎ - ٠۸ 

جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية : «وعليه نفقة زوجة أبيه . ولو له زوجات فعليه نفقة 
واحدة يدقتيا اللأب. ليوزعها عليهنْ . وفي «المختار والملتقى»: «ونفقة زوجة الابن على أبيه إن 
كان صغيراً فقيراً أو زمناًه"“"٠.‏ وتعليقاً على هذا القول قال الفقيه ابن عابدين: «وقوله : وعليه 
نفقة زوجة أبيه» أي في رواية . وفي أخرى إن كان الأب مريضاً أو به زمانة يحتاج للخدمة. قال 
في «المحيط»: فعلىٰ هذا لا فرق بين الأب والابن» فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب 
على نفقة خادمه. قال في «البحر»: وظاهر «الذخيرة» إن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب 
حيث لم يكن بالأب علَّة وإن الوجوب مطلقاً عن رواية أبي يوسف»*“" وقال ابن عابدين في 
تعليقه أيضاً: «قوله : ونفقة زوجة الابن على أبيه . . الخ». هذا خلاف نص المذهب كما قدّمنا 
2 ل الباب»**٠.‏ وفي «الفتاوى الهندية»: «ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا ا فقیرا ا 
أو زه 1 لأنه من كفاية الصغر»١۹"٠‏ . وذکر في «المبسوط»: «لا يجبر الأب على نفقة زوجة 
الابن». 

ويخلص لنا من أقوال الحنفية» أن هناك بعض الاختلاف في نفقة زوجة الأب» فوجوب 
هذه النفقة لها مطلقاً بغض النظر عن مرض زوجها أو زمانته هو رواية عن أبي يوسف . آما اشتراط 
کون المُنمق عليه يحتاج لخدمة زوجته حتىٰ تجب لها النفقة باعتبارها من ضمن النفقة الوا 
للمنفق عليه فهذا هو الغالب والظاهر في أقوال الحنفية . أما زوجة الابن» فإن كان مرا أو 
به زمانة» فالنفقة تجب لزوجته على الي وإن كان هناك من فقهاء الحنفية من قال بعدم 


وجوب نفقة زوجة الابن مطلقا. 

ويلاحظ على أقوال الحنفية أنهم ذكروا زوجة الأب أو الابن والنفقة لهماوما قيل في هُذه 
النفقة ولم يذكروا غيرهماء مما يدل على أن النفقة لا تجب لغير زوجة الأب والابن 

۹ - خامساً: هذهب الجعفرية : 

لا تجب عندهم التققة لزوجة المنف عليه وإن کان أباء فقد قالوا: «ولا يجب إعفاف واجب 
بالنفقة بتزويجه ليصير ذا عمَةَ وإن كان أباً ولا النفقة على زوجته»٠"٠.‏ 


(۱۲۹۸۷) «الدر المختارم ج۴» ص1۱۹ . 
(۱۲۹۸۸) «رد المحتار» لابن عابدين ج۳ ص۱۱۱ . (1۲۹۸۹) «رد المحتار» لابن عابدین ج۴» ص٦۱٦‏ . 


. ٠٤٤ص «الروضة البهية» ج۲»‎ )۱۲۹۹١( . ٥٦۳ص «الفتاوى الهندية» جا‎ )١۲۹۹۰( 


- ۳۹ - 


: القول الراجح‎ ٠ 

والراجح قول الجمهور فتجب نفقة زوجة المنْمَق عليه سواء كان آباً أو ابناً أو غيرهما من 
ذوي الأرحام» وسواء كان المنْمْق عليه مريضاً أو صحيحاً محتاجاً لخدمتها أم لاء لأن حاجة 
الإنسان للزوجة بمقتضى الجبلّة والطبيعة المخلوق عليهاء فتعتبر الزوجة له من تمام كفاية 


'. النفقة» وهُذا مذهب الحنابلة كما ذكرناه عنهم ونقلنا أقوالهم فيه . 


٤ - 


رلیی سال 


كيفية الحصول على النفقة 
وهل تصير دَينا فى الذمَة؟ 
١‏ - التراضي وإلا التقاضي : 
تكييف النفقة لمستحقها أنها حق له» فمن رأى أنه مستحق للنفقة على قريبه وطالبه بها 
باعتبارها حقأ له وأقرّ القريب بذلك وتراضيا على مقدارها فبها ونعمت» وهُذا هو الأصل والمأمول 
في الحصول على النفقة بين الأقارب . وإن لم يحصل هذا التراضي بأن لم يعترف القريب بحق 
قريبه بالنفقة عليه» أو اعترف ولم يتفق معه على مقدارهاء فلمدّعي النفقة مراجعة القضاء 
للمطالبة بحقه بالنفقة وإثبات هذا الحقء وإلزام المدعى عليه بأداء النفقة . 
۲ - إثبات حق النفقة بالبينة أمام القضاء : 


وإذا كانت مراجعة القضاء هى سبيل الحصول على النفقة المدعى بهاء فمعنىٰ ذلك أن 
عل مڌعيها أن يقدَم الدلائل الشرعة لن ما يميه لةه من جى الففة على فرية المذة 
عليه إذ لا يكفي لثبوت الحق مجرد الاذعاء به أمام القضاءء بل لا بد من تقديم البينة المثبتة 
لحقه» فإن عجز عن الإثبات كان له تحليف خحصمه المدّعى عليه وعلىٰ هذا دل حديث رسول 
الله اة الذي أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس: قال رسول الله ية : «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادّعىٰ ناس دماءَ رجال, وأموالّهم ولكنٌ البينة على المدعي » واليمينْ على من أنك”“". قال 
الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع» 
ففيه انه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه» بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المع 
عليه» فإن طلب يمين المدَعى عليه فله ذلك . وقد بين رسول الله بي الحكمة في كونه لا يعطى 
بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أعطي بمجردها لاذعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح » ولا يمكن 
المذعىٰ عليه أن يصون ماله ودمه» وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة»““". 


(۲ ۹۹( «صحیح مسلم بشرح النووي» a‏ ض۲ . 
)4۹۲۳( «صخیح مسلم بشرخ النووي» ج۲٠›‏ ص“ . 


٤١ 


۳ - ما يكون بعد ثبوت حق النفقة : 

وإذا ما ثبت حق النفقة لمعيه على المدَّعى عليه أصدر القاضي حكمه بإلزام المع 
عليه بأداء النفقة المحكوم بها إلى مستحقه» فإن نفذ المحكوم عليه الحكم بالنفقة برضاه وإلا 
نفذه القاضي عليه جبرا ولو ببيع أمواله وإيفاء النفقة من أثمانها. 

‰4 _- إستيفاء النفقة. يدون تراضي ولا تقاضي : 


قلنا: إن الحصول على النفقة يكون إما بالتراضي وما بالتقاقي: فهل يمكن استيفاء النفقة 
بدون هاتين الوسيلتين؟ والجواب نعم» وفيما يلي الدليل . 


: دليل أخذ النفقة بدون تراضي ولا تقاضي‎ -- ٠٥ 

جاء في «صحيح البخاري» عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن هنداً بنت عتبة قالت: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيځ ولیس يعطيني ما یکفيني وولدي إل ما أحذت منه وهو لا 
يعلم . فقال: خذي ما يكفيك وولدَّك بالمعروف» وجاء في شرحه: «قال القرطبي : قوله (خذي) 
أمر إباحة . والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية . واستدل بهذا الحديث على 
ان من له عند غیره ق وهو اجر عن استيفاته جار له أن تاذ من ماله در حقه بغي إذله: 
وهو قول الشافعي وجماعة» وتسمىٰ مسألة الظفر. والراجح عندهم لا يأحذ من غير جنس حقه 
إلا إذا تعذر جنس حقه. وفي الحديث دلالة على اعتبار العرف في الأمور التي لا تحديد فيها 
من قبل الشرع»*"'. وقال الفقيه الشوكاني : «والحديث فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة على 
زوجها وعلىٰ وجوب نفقة الولد على الأب» وأنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص 
أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال وأصرّ على التمرد. وظاهره أنه لا فرق في 
وجوب نفقة الأولاد على أبيهم بين الصغير والكبير لعدم الاستفصال وهو ينزل منزلة 
العموم»(*“" . 

٠‏ -وبناء على ما تقدم» يجوز لمن وجبت له النفقة وظفر بها من مال من وجبت عليه 
أن يأخذها دون توسط القضاء للحصول عليهاء وهذا يكون إذا ثبت له حق النفقة ومقدارها 
بالتراضي أو بالتقاضي» ثم ماطل وامتنع من وجبت عليه النفقة من تسليمها إلى مستحقها. أما 
قبل ثبوت النفقة وثبوت مقدارهاء فلا يجوز لمدعيها أن يأخذها من مال من يڏعي بوتها عليها. 


(4 1۲۹۹( «صحیح الببخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص۰۷٥-۷۰۹.‏ 
(۱۲۹۹۰) «نیل الأرطار» للشوكاني a‏ ص۳۲۷ . 


- 


هذا وإن الراجح عند الشافعي أن من ظفر بحقه أن يأخذه من جنس حقه لا من غير جنسه إلا 
ذا تعذر جنس حقه كما قال ابن حجر العسقلاني" ويبدو لي» أن له أن ڀأخذ مقدار حقه 
إِذا ظفر به من مال مدينه سواء کان من جنس حقه أو من غير جنسه؛ لان ظفر, بمال مدينه الڌي 
يستوفي حقه منه قد لإ یتکرر: 

۷ - مذهب الحنفية في المسألة : 

وعند الحنفية » يجوز للزوجة وللفروع والأصول استيفاء نفقتهم من مال المدين بها الذي 
وجبت عليه النفقة إذا ظفروا بماله. واحتجوا لمذهبهم بالنسبة لنفقة الزوجة بحديث هند امرأة 
بي سفيان وقد ذكرناه» وأما بالنسبة للأولاد - الفروع - فلحديث هند نفسه حيث أذن لها رسول 
الله ية بأحذ نفقتهم من مال أبي سفيان . وأما بالنسبة للوالدين » فبالقياس على الأولاد ولأن قرابة 
الولاد تتضمن الجزئية المستلزمة لوجوب هذه النفقة دون توقف على قضاء القاضي ؛ ولأن أخحذها 
من قبيل إحياء الإنسان نفسه» وفي هذا يقول الإمام علاء الدين الكاساني : «ولا يشترط ذلك 
- أي قضاء القاضي لوجوب النفقة في قرابة الولاد فتجب نفقة الولاد من غير قضاء كما تجب 
نفقات الزوجات ؛ لأن نفقة الولاد تجب بطريق الإحياء لما فيها من دفع الهلاك لتحقق معن 
الجزئية والبعضية بي بين المنفق والمُنفْق عليه» E a‏ إحياء نفسه بدفع الهلاك عن 
نفسه ولا يقف وجوبه على قضاء القاضي »”“"' . 

۸ _ شروط الحنفية : 


ولجواز أن يأخذ مستحق النفقة في قرابة الولاد نققته من مال من وجبت النفقة عليه اشترط 
الحنفية لهذا الجواز أن يكون هذا المال من جنس مال النفقة» أي من الدراهم والدنانير والطعام 
والكسوة»› an E SS O SSS‏ 
وفرضه النفقة واستحصالها ١"^”‏ . : 

۹ - تكييف تدخل القضاء ء في نفقة نفقة قرابة الولاد: 

وبناء على قول الحنفية أن نفقة قرابة الولاد - نفقة الفروع والأصول - تجب من غير قضاء 
الجزئية بين المنفق والمنفق عليه» ويجب على الإنسان إحياء نفسه بدفع الهلاك عنهاء أقول 


سرن 


. ٠٠۹ص‎ »٩۹ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»‎ )۱۹۹١( 
. «البدائى» ج٤۰ ص۳۷ . 2 )1۳44۸( «البدائع» ج٤ » ص۳۷‎ (44۷) 
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بناء على هذا التكييف لحق النفقة في قرابة الفروع والأصول» قال الحنفية إن مراجعة مستحق 
النفقة في هذه القرابة للقاضي وتدخل القاضي في موضوع هذه النفقة وتحديد مقدارها في مال 
من وجبت النفقة عليه إذا كان هذا المال في يد مستحق النفقة > أو في يد وديع مقر بهذا المال 
ومقر بهذه القرابة» كان كل هذا من القاضي عند الحنفية من باب «الإعانة» لمستحق النفقة» 
في هذه القرابة للوصول إلى حقه» وليس هو من باب الحكم والقضاء؛ لأنه كان لمستحق هذه 
النفقة أن پأخذ نفقته من مال من وجبت عليه دون رجوع إلى القاضي واستحصال حكمه بها. 
قال الامام الكاساني ا ومعلَلا ما ذکرته بقوله رحمه الله : «لأن نفقتهم - أي الأقارب في 
قرابة الولاد - واجبة من غير قضاء القاضي› فكان الأمر من القاضي بالإنفاق إعانة لا قضاء» وفي 
«فتح القدير» للكمال بن الهمام الحنفي : «فالوالدان والأولاد والزوجة إذا قدروا على مال من 
جنس حقهم» جاز لهم أن ينفقوه على أنفسهم إذا احتاجوا؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاء؛ 
ولهذا کان لهم أن يأخحذوا فكان قضاء القاضي إعانة لهم»“"٠.‏ 

٠‏ - كيفية استيفاء نفقة غير الفروع والأصول: 

أما نفقة غير الفروع والأصول عند الحنفية فطريق الحصول عليها مراجعة القضاء لإثباتها 
أولاًء ثم صدور الحكم بها وإلزام من وجبت عليه بأداثها إلى مستحقها فإن امتنع أجبره القاضي 
على الأداءء فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «. . ونفقة غير الولاد من الرحم المحرم» فلا 
تجب هذه النفقة من غير قضاء القاضي ولا يشترط ذلك في نفقة (ووجه) الفرق أن نفقَة 
الولاد تجب بطريق الإحياء لما فيها من دفع الهلاك لتحقق معني الجزئية والبعضية بين المنفق 
والمُنفق عليه» ويجب على الإنسان إحياء نفسه بدفع الهلاك عن نفسه ولا يقف وجوبه على 
قضاء القاضي » فأما نفقة سائر ذي الرحم المحرم فليس وجوبها من طريق الإحياء لانعدام معن 
الجزئيةء وإنما تجب صلة محضة فجاز أن يقف وجوبها على قضاء القاضي . . .٠"""‏ 

: متىٰ تصير النفقة ديناً في الذمًة‎ - ١ 

عند الحنفية تصير نفقة القريب ديناً في ذمَّة من وجبت عليه إذا آمر القاضي من وجبت له 
باستدانتهاء واستدانها فعلا وكذلك الحكم إذا أمر من وجبت عليه النفقة من وجبت له 
باستدانتها واستدانها فعا . فإنها تصير في هاتين الحالتين دیا ثابتاً في الذمة لا يسقط إلا بالأداء 
أو الإبراء. أما إذا فرضها القاضي ولم يأمر باستدانتها فإنها لا تیر دیا في الذمة وتسقط إذا 


. ٣٣۴ص‎ a «الهداية» و«شرحها» «فتح القديره للكمال بن الهمام‎ )١۲۹۹۹( 
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مضي على فرضها شهر فأكثر ولم يتسلّمها من فرضت له أو لم يستدنها بعد أن أذن القاضي 
باستدانتها. واستثنوا من هذا الحكم نفقة زه نفقة الصغير فإنها تكون دَيْناً في ذمَّة من وجبت عليه بفرض 
القاضي كما هو الحال بالنسبة لنفقة الزوجة» وعلى ما قلناه تدل أقوال الحنفية فمن أقوالهم ما 

۲ - من أقوال الحنفية في دين النفقة : 

أولاً : جاء في «البدائع»: «فهذه النفقةء أي نفقة الأقارب - تجب على وجه لا دا 
في الذمة أصا سرا فرضها القاضي أو لاء بخلاف نفقة الزوجة فإنها تیر دياف الذمة بفرض 
القاضي أو بالتراضي»""". 

ثانياً: : وقي ادا ايغاً: i‏ بيان المسقط لھا بعد الوجوب» فهو مضی بي اراب من غير 
a o‏ 
بالقبض أو ما يقوم مقامه )0" . 

ثالثاً: وجاء في «الهداية»: «وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة 
فمضت مد" E N‏ لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حت تجب مع اليسارء وقد 
حصلت - آي الكفاية - بمضي المدّةء إذا قضى بها القاضي ؛ ا 
القاضي له ولاية A‏ فصار إذنه الغائب 0 ا وجبت عليه الفقة ت ا في 
ذمته فلا تسقط بمضى المدّة»“"". 


(۳۰۰۱)( «البدائم» ج٤»‏ ص۳۸ . 

)۳٠١۲(‏ «البدائع» ج٤»‏ ص۳۸. وقوله (ولا استدان عليه) هذا إذا أذن القاضي باستدانتهاء فلم يستدنها 
المحكوم له بالنفقة لأن الاستدانة لا تصح إلا بأذن القاضي . 

(۰۰۳) قوله (فمضت مدَة) هذا إذا طالت المدَّةء أما إذا قصرت فلا تسقط النفقة . وما دون الشهر مدَة 
قصيرة» فلا تسقط فيها النفقة لأنه لو كان مضى أي وقت وإن قصر مسقطأً للنفقة لما أمكن استيفاء شيء 
من النفقة: «فتح القدیر» ج۰۳ ص٤١٠.‏ 

. ۳٣٤ص «الهداية» ج۳‎ )۳۰۰٤( 
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لز لیر 

۳ ۔ یر 

النفقة على الوالدين من قبل أولادهما ضرب من ضروب بر الوالدين» وقد سبق أن 
ا البرّ (النفقة) فلا نعيده هناء وإنما نتكلم على بر الوالدين من جهة مكانته 

في التشريع الإسلامي ومظاهر هذا البر ومذاه وأنواعه ودلائله وكونه حقا للوالدين عل 
أولادهما. 

: معنیٰ بر الوالدين‎ - ٤ 

جاء في «النهاية» لابن الأثيرء البر بالکسر - الإحسان. ومنه الحديث في (بر 
الوالدين) وهو في حقهما وحق الأقربين من الأهل: ضد العقوق وهو الإساءة إليهم 
والته ۰٥( 2 j‏ 0 

وفي «لسان العرب» لابن منظور: البر: صد العقوق . و ا ا وقد بر والده 
ببره . وقال ابن الأعرابي َ البر فعل كل خیر من أي ضرب کان . والبرَ: الإكرام E)‏ 
وقال الإمام النووي : «قال العلماء“ البر یکون بمعنیٰ الصلة وبمعنیٰ اللطف. والمبرة 
وحسن الصحبة والعشرة ويمعنيٰ الطاعة«٠٠٠٠.‏ 

٥‏ _وعلىٰ هُذاء وبناء على ما تقدم» بر الوالدين يعني الإحسان إليهما وإيصال 
الخير بأنواعه إليهما وعدم الإساءة إليهما بفعل أو ترك أو قول ولزوم العناية بهما وعدم 
تضييعهماء واللطف بهما وحسن الصحبة والعشرة لهماء وطاعتهما فيما يأمران به وينهيان 


. ۱۱٣ص‎ ء٠ج «النهاية» لابن الأثير‎ (1 ۰٥( 
. «لسان العرب» لابن منظور جه ص۱۱۸‎ (۳۰۰۹) 
. ١١١ص‎ ۱٦ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۱۳۰۰۷( 
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۹ - بر الوالدين حق وواجب: 
بر الوالدين بالمعنیٰ الڌي بیناه هو حی هما وواجب على ولدهما ذکراً کان هذا الولد 

أو نشی › جع على ذلك هل العلم ولا خعلاف فیه› قال الإمام النووي : «أجمع العلماء 
على الأمر بير الوالدين» وأن عقوقهما حرام من الكباشي«“"٠.‏ 

والواقع › آن وجوب ت الوالدين ثابت بالكتاب والسنة على نحو لا یسمح لي حلاف 
في هذا الوجوب؛ ولهذا أجمع العلماء على ذلك وسنذكر بعض النصوص الدالة على 
ذلك. 

۷ - المكانة العظيمة لبر الوالدين في الإسلام: 

ومما يدل على المكانة العظيمة لبر الوالدين في الإسلام باعتباره حقاً للوالدين وواجباً على 
أولادهما ما ورد بشأنه في القرآن الكريم : وفي السنة النبوية المطهرةء ونذكر بعض ما جاء فيهها. 

۸ - أولاً : من القرآن الكريم في بر الوالدين : 

أ : قال تعالی : «إوقضیٰ رَبك ال تعبدٌوا إا ياء وبالوالڌين إخساناًء 
يعن مَك الكبرَ حدما أو لاء تل هما أف ولا ترما ول لها 

قول كَریماً. واخفض لَهُمَا جاح الد من الرّحْمَةَ وَقَلُ رب ارَحَمْهُمَّا كما ربياني 
صغیراًی«. O‏ 

۹ - تفسير هذا النص ١"0‏ : 

وجاء في تفسير هذا النص - هاتين الآيتين الكريمتين - أن الله تعالى لقضى4 
آي مر وألزم وأوجب» فالله ای آمر بعبادته وتوحیده وج ر الوالدين مقرونا بذلكف 
فقال تعالیٰ: وبالوالدین إخسانا» کما أن اللہ تعالیٰ مر بشکرہ وجعل شکرهما مقروناً 
کر قال تعالیٰ : بان اشكر لي ولوالدّيك إلي المصير4 . ثم إن قوله تعالیٰ : إا 
يغ عند الكَبرَ أَحَدَهُمَا أو کلامُنا فلا تقل لَهَّا أف . هذا القول الكريم من 
رینا العزيز الكريم يبلغ بواجب بر بر الوالدين الذروة بحیث ١‏ يتصور آن يأتي مر في 
الإسلام بير أحد ا إليه وعدم الإساءة إليه بمثل ما جاء به في حق و حق الوالدين 
بالنهي عن قول كلمة أ4 لهما وهما في حالة الشيخوخحة حيث يصير الإنسان كالطفل 
°A)‏ °"( «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠٠‏ ص٤ ٠١‏ . 
)۱۳٠٠۹(‏ [سورة الإسراء الآیتان ۲۳ و؟٣].‏ 
(۱۳۰۱۰) «أحكام القران» للقرطبي ج۰۱۰ ص‌۲۴۳۷-١٠٠٤۲‏ . 
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كثير الطلبات وكثير الإلحاح وكثير الحاجة إلى الخدمات مما قد يزعج الوالدين ويحملهما 
على الضجر والضيق به. وإذا نهينا عن إيذائهما بكلمة (أف) تقال لهما في حالة كبرهما 
دل ذلك على النهي عن إيذائهما بما هو أشد إيذاءٌ من كلمة أف في سائر أحوالهما. 
ثم نه الله عن زجرهما وهو معني قوله تعالىٰ: ولا تنهَرْهُمًا 4 . وقوله تعال: اوقل 
لھا قول كربا أي قولاً لينا لطيفاً مثل: يا أبتاه يا أماه. وقوله تعالى: لواخفقض 
هما جاح الذلّ من الرّحْمَة4 أي أن يجعل الولد نفسه مع أبويه في خير ذلة في أقواله 
وأقخاله وسکناته ونظره ولا خد إليهما بصره» فإن ذلك نظرة الغاضب. م مر الله تعالیٰ 
الولد بأن يدعو لأبويه بالرحمة فقال تعالى: اوقل رب ارَحَمْهُمَا كما رياني صغيرا) 
وخص الله تعالى تربيتهما له بالذكر ليتذكر الولد شفقة الأبوين وتعبهما في تربيته إلا 
أن الدعاء لهما بالرحمة والاستغفار للوالدين المسلمين خاصةء فإن كان الوالدان غير 
مسلمين استعمل معهما ما أمره الله به في هذه الآية من البرْ لهما إلا الترحم لهما بعد 
موتهما على الكفر. 


: ثانياً: من القرآن في بر الوالدين‎ - ٠١ 

قال تعالٰ: لَوَوَصَينا الإنسان بوالديهء حملت ام وها عل وَهُنِ» وَفْصَاله 
في عَاميْن» ن اشكر لي وَلوالدَيْكَ إل المَصيرٌ. وإ جَاهَدًا عَلَى أن شرك بي ما 
لی لك به علم فلا تطنْهُما وَصَاحَهمَا في الُنيا مروف وائ سبي من اناب 
بی م ای رجحم ایم بک تم خرن 4« .٠‏ 


: تفسير الية‎ - ١ 

قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وون جاهدًاك على أن شرك بي ما 
يس لَك به عم > فلا تطعَهمَاء وَصَاحبْهُمَا في الدَنيَا مَعْرُوفاً. .4 أي إن خرضا غليك 
كل الحرص عل أن تتابعه) عل دين فلا تقبل مها ذلك» ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبها 
في الدنيا روا أي محسناً إليهما»”'""٠.‏ فإذا كان الأبوان أو أحدهما يطلبان من ولدهما 
بحرص وإلحاح الشرك بالله وترك الإسلام فإن المطلوب من المسلم في هُذه الحالة تنفيذ أمر 
الله تعالىٰ وهو: فلا تطعهمّا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ثم يبق واجب الولد 
في بر والدیه هذين ولزوم مصاحبتهما مضاحبة حسنة بالإحسان إليهما بالرغم من كفرهما وسعيهما 
فيٰ تکار وهذا کما هو واضح یدل على عظیم حق الوالدين في رهما وواجب الولد في آداء 


. ٤٤٥ض «تفسیر ابن کثیر ج۳‎ )۱۳۰۱۲( .]٠١ ›٠٤ [سورة لقمان الآيتان‎ )۳١١١( 
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هذا الحق لهما. 

۲ - ثالثاً: من السنة النبوية في بر الوالدين : 

أخرج الإمام البخار ي عن عبدالله بن مسعود قال: سألت النبي ية أي العمل أحب إلى 
الله تعالىٰ؟ قال: الصلاة ة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال : ثم بر الوالدين . قلت: ثم أي؟ قال : 
الجهاد في سبیل الله ۳" . 

۳ - جزاء بر الوالدين الجنة: 

أ : حديث مسلم : 

أخرج الامام مسلم في («(صحیحه» عن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي لاو قال : رغم 
نف ثم رغم نف ثم رغم أ أنف . قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر 
أحد هما أو کليهماء » فلم يدخل الجنة»“'""“ قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: ا 
ا ا ل وقیل کره وخزي وأصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب مخلط برمل. وفي 
الحديث الحث على بر الوالدين وعظيم ثوابه . ومعناه: أن برّهما عند كبرهما وضعفهما 
أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة» فمن قصّر في ذلك فاته دخول الجنةء وأرغم الله 
آنفه ٠۳۰۱۱»‏ . 

: ۔ ب: حدیث الترمذي‎ ٤ 

وأخرج الترمذي في «جامعه» عن ابي الدرداء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «الوالد 
أوسط أبواب الجنة» فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه» وجاء في شرحه: قوله «الوالد أوسط 
أبواب الجنة» أي خير الأبواب وأعلاها. والمعنىٰ أن أحق ما توسل به إلى دخول الجنة ويتوسل 
به إلى وصول درجتها العالية مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه» قاله القاضي . وقال غيره: أن للجنة 
اانا وأحسنها دخولا أوسطهاء وأن سبب دخول ذلك الباب الأوسط هو محافظة حقوق الوالد. 
فالمراد بالوالد الجنس. أو إذا كان حكم الوالد هذا فحكم الوالدة أقوى وبالاعتبار أولى . وقوله: 
(فأضع ذلك الباب) فعل أمر من الإضاعةء أي فأضع ذلك الباب بترك المحافظة عليه بترك ما 
يؤدي ويوصل إليه . قوله (أو احفظه) أي داوم عل ما يؤدي إلى تحصیله ببرٌ والديكف »۰"۱ . 


(۱۳۰۱۳) «صحیح البخاري بشرح العيني» ج۲۲» ص۸۱. 
)۱۳۰۱٤(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦۱»‏ ص۸١۱‏ . 
)۱۳٠٠٠١(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۱۹» ص۱۰۹-۱۰۸. 
)۱۳١٠١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج1» ص٤۲-٠٠.‏ 


ALD 


بمل آمه عل ظهره ولا ری آنه قد وفاعا سقها: 
اح الإمام البخاري عن سعيد بن ابي غر ا قال: «شهد ا زف 


بالبیت وجعل أمة وراء ظهره» فقال : یابن عمر» أتراني جريا | قال: ل ولا بزفرة. 
واحدة»۰"٩.‏ 


١ ۸‏ - متی يجزي الولد والديه : 


ذا انت مکانة الوالذين عظيمة وسقهما عا ولدهنا غظيماً في شرع الإسلامء 0 

أن يجازي الولد أبويه بشيء يقدمه إليهما؟ والجواب نجده في خديث رسول الله ي فقد رو 
الإمام البخاري رحمه الله - عن بي هريرة - رضي الله عنه عن اللبي 3 قال: «لا يجزي 
ولد واد إلا اَن يجده مملوکا فیشترية فيعتقهٌ ٩"‏ . وأخحرج هذا الحديث أيضاً بو داود وابن 
ماج۱ اا والترمذي في «جامعه» وجاء في شرحه قوله: «لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوکاً 
Ee:‏ فیعتقه) یلا یکاف ولد والده أ لا كاف إحسانه عليه إلا أن يجده الولد- رقيقاً 
ضملوکا: لغیزه فیشتریه فیعتقه فیرد عليه حريته. وإنما كان هذا جزاءٌ للوالد؛ لأن العتق أفضل ما 
ينعم به أحد على أحد إذ خلّصه بذلك من الرق ورد إليه حريته وجبر به النقص الذي فيه وتكمل 
له أحكام الأحرار في جميع التصرفات»)("""٠.‏ 
1 ومضمون هذا الحديث الشريف يسري حكمه أيضاً بالنسبة للأم» بل هي أولىْ بهذا الحكم 
لأن حقها على الولذ أعظم من حق الأب عليهء el O EG‏ 
علىٰ الأب بعتقه إن لم يكن عتق الأم. أكبر فضلاً من عتق تى الآب. 

۸۹۷ - بر ر الوالدين الكافرين. واجب : 


قلنا: إن بر الوالذين حق لهما وواجب على ولدهماء وهذا التكييف لبر الولد بوالديه يبقى 
قائما ومطلوبا منه ولو کان الولد مسلماً وأبواه بل ون لوطا به الح وارد ن 
الإسلام قال تعالٰ : وون جَاهَداك عَلّی أن تشر ٻي ما يس لَك به علمء > فلا تطعُهُمَّا 
وَصاحبهما في الذنيّا مَعْروفاً) فالواجب على الولد رفض طلب والديه الكافرين ارتداده ‏ 
عن الإسلام» ويبقىٰ من الواجب عليه نحوهما مصاحبتهما بالمعروف - أي بالإحسان إليهما - 


(۱۷ °( «الأدب المفرد» للإمام البخاري ص٥۸.‏ 

.۸٤ص «الأدب المفرد» للإمام البخاري‎ )١۳٠١٠۸( 

(۱۳۰۱۹) «سنن ابي داود» ج٤۰۱‏ ص٩٤٤۰‏ «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۲۰۷ . 
)١۳٠۲١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٦٠‏ ص۳۲ 


¥01 


كما أشرنا إلى هذا من قبل . وأخرج البخاري في «صحيحه» عن عروة عن أسماء قالت : قدمث 
ا ر ف ا ا ی ون فاستفتيت النبي ب فقلت : إن أمي 
قدمت وهي راغب - أي راغبة في صلتي وبري فقال ي : نعم صلي مك۰۳ . 

۸ -_- الأم تقدم على الأب في البر: 

أخرج الإمامان الجليلان : البخاري» ومسلم - رحمهما الله تعالٰ - عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال : جاء رجل إل النبي بيا فقال يا رسول, الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال : 
مّك. قال: ثم من؟ قال: أَمك. قال: ثم من؟ قال: أَمّك. قال: ثم من؟ قال: أبوك«'۴٠‏ 
قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: قوله (حسن صحابتي) أي حسن صحبتي . وفي 
الحديث الحث على بر الأقارب وأن الأم أحقهم بذلك ثم بعدها الأب . قال العلماء: و 
تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتهاء ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه 
ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك """. وفي شرح العسقلاني «لصحيح البخاري»: «وقال 
القرطبي : المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من الب وتقدم في ذلك على حق الأب 
عند المزاحمة . وقال القاضي عياض : ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البز على الأب» 
وهذا هو الصواب لصراحة الحديث»<"'"٠.‏ 

۹ - بر الوالدين يقدم على الواجب الكفائي : 

أخرجه مسلم في «ضصحيحه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قبل رجل إلى 

الله بيا فقال: أبايعك على الهجرة TT‏ 
ا أحدٌ قال: نعم» بل كلاهما. قال ية : فتبغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: 
فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» . قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: هذا كله 
Ss‏ وأنة آکد من الجهاد - أي إذا لم يتعين على كل فرد - وفيه حجة لما 
قاله العلماء آنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما. وهذا کله 
إذا لم يحضر صف القتال ويتعين القتال - أي يصير فرض عين على كل مسلم - وإلا فحينئذ 


. ٤٠۲ص‎ »٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۳٠۲١( 

٠١ج «صحيح البخاري بشرخ العقلاتي» ج١٠ ص۱١٤ «ضخيخ مسلم بشرح النووي»‎ )۱۳٠١۲۲( 
. ص۱۰۲‎ 

(۱۳۰۲۳) «صحیح مسلم بشرح النووي» ٦۱ء ۱۰٤‏ . 

. ٤٠۲ «شرح العسقلاني لصخيح الببخاري» ج٠٠ ض‎ )٠١١۲٤( 
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يجوز الجهاد بغير إذن الوالدين»"". فب الوالدين يقدم على الجهاد بالقتال إذا كان واجباً 
كفائياً» وعلىٰ هذا فإن من برهما عدم الخروج لهذا النوع من الجهاد في سبيل الله إلا بإذنهماء 
وفي هذا يقول الامام الخرقي الحنبلي : «وإذا کان ا مسلمین لم يجاهد قظوعاً إلا بإذنهما» 
EF‏ عل هذا القول قال ابن قدامة الحنبلي : «لأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية 
وفرض العين یقدم )۱" 0 

۰ - عقوق الوالدين حرام: 

وإذا کان ب اللرالدين فا لهجا راجا على ولدهما فإن عقوق الوالدين حرام» وقد جاء 
تحریمه صریحا في حديث رسول الله ية واعتباره من أكبر الكبائر» فقد أخرج البخاري في 
«صحيحه» عن المغيرة بن شعبة عن النبي إلا قال: E‏ 
الأمّهات . E‏ حدیث اخر للبخاري عن عبدالرحمن بن آي بجو عن بيه قال» قال 
رسول الله كلل : «ألا أنبنکم باکر الکبائر؟ قلنا: بل يا رسول الله . قال: ثلاثاًء الإشراك بال 
وعقوق الوالدين؛ وکان متکئا فجلس» فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة 
الزور ذ فما زال ls‏ حتیٰ قلت: لا یسکٹ» 0 

۱ - معئی العقوق وما يشمله : [ 

والعقوق مأخوذ من العقَ وهو القطع » والمراد به صدور ما يتأذى به الوالدان من ولدهما من 
قول أو فعل أو ترك مالم يتتعنت الولدان فيما يطلبانه من ولدهماء وما لم يطلبا منه كفراً أو معصية 
فلا يطيعهما في ذلك. فلا يعتبر ذلك منه عقوقاً وإن تأذيا وتألما منه""""٠.‏ لأن الله تعال آمر 
بمخالفتهما إذا أمرا ولدهما بالشرك؛ ولأن رسول الله بي قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 


۲ - من العقوق التسبب في إيذائهما أو لعنهما: 
ومن عقوق الوالدين أن يتسبب الولد في إيذائهما أو لعنهما فقد أخرج الإمام البخاري فې 
صحيحه عن عبدالله بن عمرو قال» قال رسول الله : إن من آکبر الكبائر أن يلعنْ الرجل 


. ٠١٤ص‎ ۱٦ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ OF‘ Yo) 

(۱۳۰۲۹) «المغني» ج۰۸ صض۹-۳۰۹۸٣۳.‏ 

. ٤٠١ص‎ ٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ (YY) 

(۱۳۰۲۸) «صحیح الببخاري» ج١٠‏ ص٥ ٤١‏ » ورواه الترمذي في جامعه ج ض۲۸-۲۷ . 
(۱۳۰۲۹) «صحیح الببخاري» ج١٠»‏ ص٦ ٤١‏ . 
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والديه. قیل یا رسول اله کف بلعل الرجل ولدب قال یسب لرجل با الرجل فيسب أباه ویسبُ 
أف فینست م O‏ ا : 
ن پر ر الوالدين طاعتهما: 
E‏ بة و دل على ذلك ما زواه الإمام مسلم في | 
۰ «صحيحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة العابد جريج وكيف أن أمه دعته فلم يجبها 


لأنه كان في ضلاة فدعت عليه فاستجاب الله دعوتها فيه لعدم إجابتها له. وقال الإمام 


في شرحه لهذه القضصة التي. ورد بها حدیث مسبلم : «قال العلماء هذا دلیل عل آنه کان الصواب 
في حقه - أي في خق جريج - إجابة أمه؛ لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا 
واجب» وإجابة الأم وبرها واجب» وعقوقها حرام » وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود 
. لصلاته. . »"""". ثم إن عدم طاعتهما مما يؤذيهما» وإيذاؤهما عقوق» وعقوق الوالدين حرام» 
ا من البر بهما» وبرّهما واجب» فطاعتهما فيما بامرانه نه وا جب . 

_ حدود الطاعة الواجبة للوالدين : 

وإذا كانت طاعة الولد لوالديه من برهماء وبرّهما واجب. فما حدود الطاعة الواجبة لهما؟ 
والجواب الطاعة الواجبة هي التي تكون في غير معضية الله تعالى . ومعنن ذلك أن هناك طاعة 

في الحرام وهذه هي الطاعة المحرمة› وطاعة فى غير الحرام وهذه ھی الطاعة الواجبة وهی الى 
تکون في المباح والمندوب وفي الواجب. 

¥0 - أولاً : الطاعة المحرمة للوالدين : 
بمعصية دون فلا يجوز له أن بطیعهما في ذلك le‏ : إن ادا 
ل ان تر بي مًا ليس لَك به عِلْمٌ َل تطعْهُمَا) ثم إن الأصل العام في الشريعة الإسلامية : 
ل طاعة في معصية الخالق» فقد أخرج الإمام e‏ في (( صحیحه) فیما یجب علیٰ 
المسلم نحو ولي الأمر: «علیٰ المرء ء المسنلم السمعٌ والطاعة فيما أحبّ وكره إلا أن يمر بمعصية» 
فإن #1 بمعصية فلا سمح ولا طاعة»"""). 

وكذلك دل على أن لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ما جاء فى آية مبايعة النساء للنبى 


. ٤٠٤٦ص‎ »۱٠٠ج «صحيح البخاري»‎ )۱۳٠۳۰( 
. ۱۰٦-۱۰٩۹ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱ ص‎ (۳°۳1) 
. ۲۲٣ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۲‎ (TTY) 
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ية قال تعالىٰ : ولا يَعْصِينّك في مَعْرُوقٍ قال العلماء إن الحكمة في ذكر كلمة (في معروف) 
بعد قوله تعالى : ولا يُعصينك4 مع أن رسول الله َة لا يأمر إلا بمعروف هو للتنبيه بذلك 
على أن طاعة المخلوق فى معصية الخالق جديرة بغاية التوقى والاجتناس“""٠.‏ 

۱۸۷1 - وقد حفظ لن التاريخ الإسلامي قصة إساام سعل بن آي وقاص وکیف أن آمه 
أمرته بالكفر والردة عن الإسلام وأنها حلفت أن لا تكلمه أبدأحتى يكفر بدينهء وأنها قالت له: 
زعمت أن الله أوصاك بوالديك قأنا أمك. وأنا امرك بهذا - أي بالردة عن الإسلام - فرفض سعد 
طاعتها فیما تأمره به فأنزل ا طون جَاهڌاك عَلَى ان تشر بي ما ليس لَك به علْمُ 
فلا تطفْهُمًا وصَاحبَهُما في الدَنيّا مَعْروفاً. . ٠'٣١4‏ . 

۷ _- ثانياً: الطاعة الواجبة للوالدين : 


وهي التي تكون في غير معصية الله » كما لو أمر الوالدان أو أحدهما ولدهما بفعل مباح أو 
مندوب أو واجب. جاء في «شرح البخاري» للعسقلاني وهو يتكلم عن العقوق ومفهومه وضابط 
الخلاص منهء قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -: «وضبطه ابن عطية بوجوب طاعة الوالدين 
في المباحات فعلا وتركاء واستحبابها في المندوبات وفروض الكفايات كذلك. ومنه تقديمها 
عند تعارض الأمرين»""'"٠.‏ ولكن كيف تكون طاعة الوالدين واجبة فى المباحات» مستحبة فى 
المندوبات؟ فالظاهر لي أنها تكون واجبة في المندوبات من باب أولى . 

۸ - الولدان یأمران ولدهما بتطلیق زوجته : 

أولاً: الحديث في ذلك : 

وهل يعتبر من الطاعة الواجبة على الولد طاعتهما فى تطليق زوجته إذا أمراه أو أحدهما 
بذلك؟ جاء في الذي أخرج أبو داود عن عبدالله بن عمر قال: كانت تحتي امرأة وكنت 
أحبهاء وكان عمر (أي أبوه) يكرهها فقال لي : طلقها فأتيتٌ وفي رواية فأتى عمر - النبي كلا 
فذكر ذلك له فقال النبى ية : طلقها»”"""٠.‏ 


وأحرج هذا الحديث الإمام الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي 


(۱۳۰۳۳) «تفسیر الزمخشري» ج٤٠‏ ض٤ ۰٥۰‏ . 

(۱۳۰۳۲۴) «تفسیر ابن کٹیره ج۳“ ص٥٤٤‏ «تفسیر القرطبي» ج٤۰۱‏ ص٥٦۰‏ «صحیح البخاري» ج١۰۱‏ 
ص٠‏ ° 

. ٤١ ٦ص‎ ٠٠ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ (To) 

٤۷ص‎ ا٤ج «سنٽن بي داود»‎ (TTT) 
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يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت» فذكرت ذلك للنبي بل فقال: «يا عبدالله بن عمر: طأى 
امراتك ۰۳۰٣‏ . 


4۹ - ثانياً: دلالة الحديث: 


وقد ذكر الفقيه الشوكاني هذا الحديث في «نیل الأوظار» وقال فيه: «هذا دلیل صريح يقتضيِ 
أنه يجب على الرجل إذا آمره بوه بطلاق زوښجته أن يطلقها ‏ إن کان یحنهاء فليس ذلك عفراً 
له في الإمساك. ويلحق بالأب الأم ؛ لأن النبي يي قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد 
عل حق الأب. . ٠")‏ وقد أيد صاخب «تحةة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ما ذهب إليه 
الشوكاني إذ إنه نقل قول الشوكاني الذي ذكرناه ولم يعقب عليه“"""٠.‏ 

٠‏ - الراجح في تأويل هذا الخديث: 

والراجح عندي في ويل هذا الحديث الذي ذكرناه وفيه أمر عمر - رضي الله عنه ‏ ابنه أن 
بلق وجه وقول النبي ب اة لعبدالله : «طلق امرأتك» تأويل ذلك آنه كان هتاك مبرر شرغي لطلب 
سیدنا عمر - رضي اله نغنه امن اينه أن بطق زوجنهء ران التي إلا خد عانم بهذا المبرر لتطليقها 
بإخبار من سيدنا عمر للرسول َي ؛ لأنه بوجود المبرر الشرعي لطلاقها وأمر عمر لابنه بطلاقه 
لم يبق عذر لعبدالله في مخالفة أمر أبيه وأصبحت طاعته واجبة. 

۱ - اعتراض» ودفعه : 


وقد يقال: ليس في هذا الحديث ذكر لوجود المبرر الشرعي لطلب سيذنا عمر - رضي الله 
غنه عنه - من انه طلاق زوجته» فكيف نحمل الحديث ما ليس فيه؟ والجواب : أن المظنون بعمر 
- رضي الله عنه - أنه لا يطلب من ابنه طلاق زوجته وهو یعلم : «إِنْ أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق» كما جاء في حديث رسول الله َة كما أنه يعلم أن الشريعة الإسلامية تحرض على 
إبقاء الرابطة الزوجية ما أمكن ذلك ولا ي 2 هذه الرابضة بمجرد Ela‏ الزيج 
اروج قان الى : [وعَاشروهٌُ بالمَعْرُوف فان کرهتمومُنٌ مسل ُن تَڪُرَهُوا شَيئا ويَجَلَ 
الله فيه خیرا کثیراًه؛'"۰. فكيف ترغب الشريعة الإسلامية في طلاق زوجة وزوجها يحبها لكون 
أبیه یکرهها؟ وکل هذا لا غيب عن سیدنا عمر - رضي الله عنه - فکیف يطلب من ابنه طلاق 


. (۳۷) «جامع الترمذي» ج٤»‏ ص۲۹۸ . 
(۱۳۰۳۸) «نیل الأوطار» للشوکاني ج٦‏ ض۲۲۱. 
)۱۳٠۳۹(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤»‏ ض۲۸ . 
)۳١١٤١(‏ [سورة النساءء من الأية .]١١‏ 
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زوجته لمجرد آنه یکرهها؟ اليس الراجح في تأويل كراهية عمر لها أنها كانت لمبرر شرعي » وهذا 
المبرر الشرعي هو الذي دعاه إلى طلبه من ابنه أن يطلقها؟ وقد يقال لو كان هناك مبرر شرعي 
لطلقها عبدالله بن عمر لما عرف عنه من ورع . والجواب : إن تقدير المبرر الشرعي بميزان عمر 
ابن الخطاب أولى وأرجح من تقدير ابنه عبدالله لسببين : 

الأول: أن عمر بن الخطاب أفقه وأورع من ابنه عبدالله» فهو من الخلفاء الراشدين وقد 
جاء في فيهم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدينَ من بعدي» إلى غير ذلك مما جاء في حق 
عمر وفقهه وورعه . 

الثاني : أن عبدالله بن عمر كان يحب امرأته كما جاء في الحديث» وهُذا الحب قد يكون 
قد أثر في تقدير عبدالله للمبرر الشرعي » فلم يره كافياً لطلاقه» بينما عمر بن الخطاب لم يكن 
عنده في نظرته إلى زوجة عبدالله ما يؤثر في تقديره للمبرر الشرعي في طلاقها. 

۲ - الخلاصة في طلب الوالدين من ولدهما تطليق زوجته : ۰ 

والخلاصة» فإذا طلب الوالدان أو أحدهما من ولده تطلیق زوجته وکان هناك مبرر شرعي 
لطلاقهاء فعلیه آن یطیعهما وإِن کان يحب زوجته وإن لم يكن هناك مبرر شرعي يبيح طلاقهاء 
فلا ينبغي للولد أن يطيعهما في طلبهما؛ لأن طلبهما هذا مع عدم وجود المبرر الشرعي لطلاقها 
يعتبر من التعسف في استعمال الحق» ويندرج في طلب ما لا ترغب فيه الشريعة وفيما يؤدي 
إلى ظلم الزوجة وبالتالي إلى معصية الشرع» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ومعصية 
الخالق هي معصية شرعه. 

۳ - من ير الوالدين الالتزام بمظاهر الاحترام لهما: 

قلنا في تعريف البر: إن من معانيه الإكرام وحسن الصحبةء فينبغي للولد أن يظهر ذلك 
عملیاً بالتزامه بمظاهر الاحترام والأدب مع والدیه في بیته وفي خارج بيته وفي ندائه لهماء فقد 
أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا 
منك؟ فقال: أبي . فقال: لا تسمه باسمه ولا تمش أمامه ولا تجلس قبله»0“". وقوله: لا 
CTT‏ 


٤4‏ _ من بر الوالدين بر أصدقائهما: 
ومن بر الولد بوالديه أن يبر أصدقاءهماء بأن يصلهم بإحسانه وإكرامه!! فقد جاء في 
٠۳١١ ٤١(‏ «الأدب المفرد» للامام البخاري ص١١٠‏ . 
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الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - قال : إني سمعت رسول 
الله ب يقول: ,إن أبرّ البرّ صله الولد أهل ود أبيه»”“""٠.‏ قال الإمام النووي في شرحه لهذا 
الحديث: (آهل ود أبيه) أي أهل مودته ومحته . وفی هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان 
إليهم وإكرامهم وهو متضمن لبرٌ الأب وإكرامه لكونه بسببه. ويلتحق به أصدقاء الأم والأجداد 
والمشايخ والزوج والزوجة . وقد سبقت الأحاديث فى إكرامه ية صديقات خديجة ‏ رضي الله 
عنھا ۳" . 

٥‏ - بر الوالدين بعد موتهما: 

أولاً: الحديث فى ذلك : 

ولا ينقطع بر الولد بوالديه بعد موتهماء بل يستمر بالقدر الذي يناسبهما وينفعهما وهما من 
الأمواتء فقد جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود في «سننه» عن مالك بن ربيعة 
الساعدي قال: «بينما نحن عند رسول الله 4ة إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله » 
هل بقي من بر بوي شيء آبرهما بعد موتهما؟ قال ي : e‏ . الصلاة عليهما والاستغفار لهماء 
الفا عهدهما من بعدهماء ا الرحم التي لا توصل ! إل بهما» وإکرام صديقهما»؛'"'. 

: شرح الحديث‎ _- ٠ 

وجاء في شرح حدیث ت داود في بر ر الوالدين بعد موتهما ما يأتي (rte)‏ : قوله (الصلاة 
عليهما) أي الدعاء لھماء ومنه صلاة الجنازةء والترحم عليهما. (والاستغفار لهما) آي طلب 
المغفرة لهما من الله تعالىٰ (وإنفاذ عهدهما) أي تنفيذ وصيتهما. 

(وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما) أي لا توصل إلا بالأب والأم. 

۷ - حدیث اخر فی بر الوالدین بعد موتهما: 

أخرج ابو داود في «سننه» عن ابن عمر قال : قال رسول الله کل : وان أب ابر نة المرء 
أهل ود أبيه بعد أن يولّي» وجاء في شرحه إن أفضل البرّ صلة المرء أهل ود أبيه». أي أصحاب 


(T€)‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠‏ » ص۱۰۹ ورواه البخاري في الأدب المفرد ص١٠٠‏ . ورواه 
الترمذي في جامعه a‏ ص۲۹ وآبو داود في سننه ج٤۱»‏ ص۲٥‏ . 

. ۱۱۰-۱۰۹ «شرح النووي على صحیح مسلم» ج٦۱» صض‌‎ (TE) 

. ٥٤-٥۱ «سنن أبي داود» ج٤۱» ص‎ )۱۳۰٤٤( 


. ٥۲-٥۹۱ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج٤۱» ص‎ )٠۳١ ٤٥( 
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مودة أبيه ومحبته بعد أن يولي» أي بعد أن يموت الأب» فيندب صلة أصدقاء الأب والإحسان 
إليهم وإکرامهم بعد موته کما هو مندوب قبله»“"" . 


۸ من البر بالوالدين بعد موتهما: 

إذا مات الإنسان انقطع عمله الذي يؤجر منه ويثاب عليه» إلا من ثلاثة أشياء اعتبرها الشرع 
کأنها من عمله بعد موته» ومنها دعاء ولده له بعد موته بان یرحمه الله ویغفر له. فقد جاء في 
الحديث الصحيح الذي آخرجه الإمام مسلم في «صحیحه» عن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله اة قال : «إذا مات الإنسانٌ انقطحَ عملَهُ إلا من ثلاثةء إلا من صدقة جاريةء أو علم,ٍ 
ينتفع به» أو ولد صالح,ٍ يدعو له» . وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «قال العلماء 
إن معن الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته» وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة لكونه كان سببهاء فإن الولد من كسبه. . »"“""“. ثم إن دعاء الولد لأبويه مما أمر الله 
به قال تعالی : «وَقُل رب ارْحَمْهُمَا كما رياني ضغيرا4 . 

هُذاء وإن دعاء الولد لوالديه لا يقتصر على دعائه لهما بعد موتهماء إذ عليه أن يدعو لهما 
في حياتهما. وإنما ذكرنا دعاء الولد لوالديه بعد موتهما لورود هذا الدعاء بعد موتهما واعتباره من 
عملهما الطيب مع أن الميت ينقطع عمله بموته. ثم إن الإنسان قد يغفل عن ذكر والديه بعد 
موتهما فلا يدعو لهماء فکان من البرّ لهما أن لا ينساهما بعد موتهما» بل يذكرهما ويعمل ما 
ينفعهما ومن ذلك الدعاء لهماء وعمل الخير وإهداؤه لهما كالتصدق وقراءة القرآن» وإهداء ثواب 
ذلك لهما كما سنبينه فيما بعدء فهذا ونحوه من البر بالوالدين» بل ومن أصدق البر لهما بعد 
موتهما . 


٠ ٥۲ص‎ »۱٤ج «عون المعبود شرح سنن أبي داوده‎ )٠۳۰ ٤٩( 
. ۸٥ص‎ »٠١ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ (T*€V) 


SE 
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دن 


۹ د معني الرحم: 

جاء في النهاية لابن الأثير: ذو الرحم هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك 
وبينه نسب0“"٠.‏ وفي «الصحاح» للجوهري» الرحم : القرابة“"٠‏ وفي «المعجم 
الوسيط». الرحم : القرابة وأسبابهاء يذكر ويؤنث*""٠.‏ وفي «أحكام القران» للقرطبي : 
الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيرها*""٠.‏ 

: صلة الرحم تعني صلة الأقارب‎ - ٠ 

ومن تعريف (الرحم) وكونها تعني القرابة والأقارب» فصلة الرحم إذن تعني صلة 
الأقارب» وهذا ما جاء في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في 
«صحيحه» عن ابي أيوب أن ا قال: یا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة وما 
يباعدني من النار. فقال النبي ية : «تعبد الله لا تشرك به شیا وتقيم الصلاةء وتؤتي 


الزكاة وتصل الرحم»١* OF‏ 


: صلة الأقارب تکون بالإإحسان إليهم‎ -_- ١ 
قلنا: إن صلة الرحم تعني صلة الأقارب» وصلة الأقارب تكون بالإحسان إليهم‎ 
. . بجميع ضروب الإحسان بالقول وبالفعل» بالمال وبغيره» بالكلمة الطيبة» وبزيارتهم‎ 


. ۲٠۰١ص «النهاية لابن الأثیره ج۲»‎ )١۳١٤۸( 

. «الصحاح» للجوهري ج٥» ص۱۹۲۹‎ )۱۳١٤۹( 

.۴۳أ٣ص «المعجم الوسیط» ج۰۱‎ )۳٠٠١( 

)٠١٠١١(‏ «أحجكام القرآن (تفسير القرآن)» للقرطبي جه» ص۷. 
(۱۳۰۵۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱» ص۱۷۴ . 
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وبتفقد أحوالهم وإجابة طلباتهم» ومد يد العون إليهم» وبدفع الشر والأذى عنهم » وبما 
يدخحل السرور إلى قلوبهم» وبما يعتبرونه دلیلا علىٰ مودتهم وصلتهم »› » قال ابن ا 

جمرة : «تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة» وبدفع الضرر» وبطلاقه الوجه» 
وبالدعاء والمعنىٰ الجامع إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما أمكن من الشر عند 
الملاقة "°١‏ . 

۲ _ صلة الأقارب هي البر بهم : 

فصلة الأقارب هي البر e‏ بما يناسبهم ويستحقونه من ضروب الإحسان إليهم 
لقرابتهم وإن کان برهم دون بر الوالدين ؛ لأن قرابة الوالدين قرابة ولاد فهي مقدمة على 
غيرها من القرابات في ابر والإإحسان. ولهذا كان الغالب في استعمال كلمة «البر) 
إطلاقها على الإحسان للوالدين وبرّهمء وأن الغالب بالنسبة لبقية القرابات والأقارب غير 
الوالدين استعمال كلمة «صلة الرحم» أي صلة الأقارب كما في الحديث الذي ذكرناه : 
وفيه : «وتصل الرحم» . وبالنسبة للوالدين استعمل كلمة (بر) کما في حدیث البخاري عن 
عبدالله قال سألت النبي 4ل : أي العمل أحب إلى الله - عر وجل ؟ قال: «الصلاة على 
وقتها. قال: قلت: ثم ا : قال: بر الوالدين e ٠١»‏ 

۴ _ صلة الرحم واجبة : 

وصلة الرحم» أي صلة الأقارب واجبة» على كل مسلم ومسلمة» وقد دل على وجوبها ما 

أولاً : قرله تعالى : طواتقوا اله الذي تَسَاءَلُونً به وَالأرْحَامً4”*"٠‏ قال الإمام القرطبي في 
تفسير هذه الآية : «اتفقت الملّة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة» والأرحام جمع 
رحم» والرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره»"*"". ۰ 

ثانياً : قوله تعالی : «والُذِينَ يَصلُون ما أمَرَ الله به أن يُوصَلّ 4”*"". قال الإمام القرطبي 
في تفسيرها: «ظاهر أنها في صلة اذم وهو ول قتادة وأكثر المفسرين»**""٠.‏ وقال ابن 
کر تفسير هذه الآية : «وَالُذينَ يَصِلُونَ ما أمَرَ الله به أن يُوصّلّ) من صلة الأرحام والإحسان 


. ٤۱۸ص‎ ٠٠٠ج «شرح العسقلاني لصحیح البخاري»‎ (IT. or) 
. ٦ص‎ »٤ص‎ »٥ج «تفسیر القرطبي»‎ (To) .]١:ةيآلا [سورة النساءء من‎ (1*0) 
«تفسیر القرطبي» ج۹» ص۰۳۱۰‎ )۱۳۰۵۸( .]١١ [سورة الرعد الآية‎ )١١٠٠۷( 
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إليهم . . ٠"‏ . 
ثالثاً : : وأخرج مسلم في «صحيحه» والبخاري في «الأدب المفرد» والترمذي في «جامعه» أن 
رسول الله ا قال: ولا يدخل الجلةَ قاطع دحم ۳°10( . ولولا أن صلةالرحم واجبة لہا کان 

قاطعها محروما من دخحول الجنة. 

: جزاء صلة الرحم‎ - ٤ 

أولاً: من وصل رحمه وصله الله : 

أخرج الامام البخاري في «صحيحه» عن آي هريرة ‏ رضي الله عنه ج البي : 
الرحم شجنة من الرحمنء فال الله : : من وصلّك وصاتةُ ومن قطعك قطعتةٌ E: ٠‏ 
«شجنة) أصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة . وقوله «من الرحمن» أي أخحذ اسمها من هذا 
الاسم . فمعنیٰ الحديث: آن الرحم اث شتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علاقة . وقوله «من 
وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته» قال ابن ا جمرة : الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانهء 
والقطع كناية عن حرمان الإحسان»"٠.‏ 

٠٥‏ “- ثانياً: البسطة في الرزق وطول العمر: 

ومن جزاء وثواب صلة الرحم البسطة في الرزق وطول العمرء فقد أخرج الإمام مسلم عن 
أنس بن مالك» والبخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ب يقول : 
«مَنْ سره أن يبسط له في رزقه وأن يسا لَه في أثره فليصل رحمَه»""٠.‏ قال الإمام النووي في 
شرحه لهذا الحديث: «بسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه . وقوله (ينسَاً في أثره) أي يؤخر 
في أجله. والتآحير ذ فی أجل الإنسان تعني زيادة عمره. وقد أجاب العلماء ء عن المقصود بهذه 
الزيادة بأجوبة» الصحيح منها أن هذه الزيادة - كما يقول النووي - بالبركة في عمره والتوفيق 
للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرةء وصيانتها عن الضياع في غير ذلك»""٠.‏ وفي 


(۱۳۴۲۵۹) «تفسیر ابن کثیر» ج۲» ص۰۱۰ . 

( ۳۰۰( «صحیح مسلم» ج .د ص٤٠1‏ . «الأدب المفرد» للبخاري ص٤٤۱‏ «جامع الترمذي» جا 
ص٦۳‏ . 

Or ۰1(‏ «صحیح الببخاري بشرح العسقلاني» ج١٠۰‏ ص۷٨٤‏ . 

(1۲ 1( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج ۰ ص۹۸٤‏ . 

(MY‏ «صحیح البخاري بش العسقلاني» ج٠٠‏ ص١٠٤‏ «صحيح بش انرويء ج۱1“ 

. ۱۱٤ص‎ 

. ٠٠٤ص‎ »۱٦ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ LSB 
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«شرح العسقلاني لصحيح البخاري»: المقصود بالزيادة في العمر بسبب صلة الرحم أحد 
وجهین : 

الأول: كناية عن البركة فى العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة. 

الثاني : وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر» كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 
مائة إن وصل رحمه وستون إن قطعها وقد سبق في علم الله أنه يصل رحمه أو يقطعهاء فالذي 
في علم الله لإ يتقدم ولا يتأخر» والذي في عام e‏ الزيادة والنقص وإليه الإشارة 
بقوله تعالیٰ : إيمخو الله ما يشاءُ وشبت» وعندَه أ الكتاب4 . فالمحو والإثبات بالنسبة لما في 
علم الملك وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالٰء > فلا محو فيه البتة ويقال له القضاء 
المبرم» ويقال للأول القضاء المعلق . قال ابن حجر العسقلاني : والوجه الأول أليق بلفظ حديث 
اللاں(“'"'). 

: عقوبة قطيعة الرحم‎ _- ٠ 

جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي بكرة أن النبي يي قال : 
«ما منْ ذنب أجدر أن يعجُل لصاحبه العقوبة - مع ما يدخر له - من البغي وقطيعة الرحم ٠")‏ . 

۷ - ليس الواصل بالمكافىء: 

جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري - رحمه الله تعالى أن النبي يا 
قال : «ليس الواصلّ بالمكافىء» ولك الواصلَ الذي إذا طعت رحمه وصلًهاء"""٠.‏ والمعنى : 
ليست حقيقة الواصل ومن يعت بصلته من يكافىء صاحبه بمثل فعله» ولكنه من يتفضل على 
صاحبه ولا فصل عليه"""٠.‏ والخلاصة فإن المراد بالحديث أن الواصل حقيقة هو الذي يصل 
رحمه وإن قطعها قريبه» فهو يعطي قریبه من بره وإحسانه ون منعه قریبه ذلك منه. فينبغي 
للمسلم أن يؤدي واجبه نحو أقاربه فيقوم بصاتهم وإن قصر أقاربه في حقه» فهذا هوالمسلم 
الواصل رحمه أي قرابته وأقاربه خان ولیستحق اسم «الواصل» . 


. ٤۱٦ص‎ ٠١ج «صحیح البخاي بشرح العسقلاني»‎ )۱۳۰٠۰( 
. ٠٠١١ص «الأدب المفرد» للبخاري‎ )۳٠٠١( 

٤۲۳ص‎ ء٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۳٠۹۷( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۰» ص۳۲۳‎ )۱۳۰۹۸( 
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۸ -- مدح من يصل رحمه وهم يقطعونها : 

وقد مدح الشرع من يصل رحمه وأقاربه يقطعونهاء فهو يحسن إليهم وهم يسيئون إليه» وهو 

ب إليهم وهم يبتعدون عنه» وهذا منهم قطيعة للرحم» وهو المنصور عليهم ؛ لأن الله تعالى 
في عونه ما دام يصلهم وهم علىٰ هذه الحالء جاء في الحديث الصحيح الذي اچ الإمام 
e‏ هريرة - رضي الله عنه دا ف يا رسول الله ِن لي قرابة 
صلم ويقطعوني» وا حسن إليهم ویسیئون إل وأحلم عنهم ويجهلون علي » فقال ية : لن 
کت كبا قلت فكانما فيع لمر ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على 


ذلك )۱۳ . 


و(المل) هو الرماد الحار. (والظهي) المعين والدافع لأذاهم (ويجهلون) أي يسيئون. ومعن 
الحديث: إن هذا الرجل كان له موقف من أقاربهء 5 منه غير حميد» فهو يصلهم وهم 
وهو يحلم عنهم وهم يجهلون عليه . . ويحسن ! وهم يسیئون إليهء وهو بموقفه هذا 

منهم بالرغم من موقفهم هذا منه کأنما يطعمهم الرماد الا ا لہا يصيبهم من الإڻم والأذى 
بسبب قطيعتهم للرحم . أما هو فهو ممدوح شرعاً ومُعان من الله تعالى عليهم في دفع أذاهم 
وشرهم عنه( ۳"۷ . 


: الترتيب في صلة الرحم‎ - ۹Q 

للأقارب مراتب في صلة الرحم» ينبغي مراعاتها عند القيام بمقتضياتها ومستلزماتهاء فهم 
ليسوا مرتبة واحدة في صلتهم والإحسان إليهمء بل يتقدم بعضهم على بعض» ويظهر أثر هذا 
التقديم عند التزاحم أي في حالة عجز القريب أن يسع ببره وإحسانه جميع أقاربه» فينبغي أن 
يقدم الأول فالأولى من أقاربه في بره وإحسانه. وقد دل على مراعاة هذا الترتيب ما ورد في 
الأحاديث النبوية الشريفة ومنها حديث الإمام مسلم الذي أخرجه في «صحيحه» عن أبي هریرة 
- رضي الله عنه - أنه قال» قال رجل یا رسول الله من حى الاس بحسن الصحة؟ قال : امك 
ثم ٤‏ مك : ثم َمل : ثم بوك ثم أدناك أدناك»«۷"٠.‏ آي د ثم الأقرب فالأقرب کا جاء في رواية لأبي 
داود والترمذي لهذا الحديث n‏ ". والمقصود بالأقرب فالأقرب : الأقرب من القريب الواصل . 


(۳۰۹4( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠»‏ ص١٠١ء‏ ورواه البخاري في «الأدب المفرده ص۲۹٠‏ . 
( ۳۰۷۰( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦۱‏ » ص١٠٠‏ . 

)۳۰۷1( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦۱ء»‏ ص۲١٠‏ . 

. «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج٤۱» ص٤٤ «جامع الترمذي» ج٦» ص۲۱‎ )۱۳٠۷۲( 
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: ترتيب الأقارب عند النووي‎ - ٠ 

قال الإمام النووي في ترتيب الأقارب في استحقاق صلتهم : «قال أصحابنا يستحب أن تقدم 
في البر الأمء ثم الأب» تم الأرلادء ثم الأجداد والجدڏّات» نم الإخحوة والأخوال» تم سا 
المحارم من ذوي الإحرام كالأعمام والعمّات والأحوات والخالات . ويقدم الأقرب فالأقرب» 
ويقدم من أدلىٰ بأبوين علىٰ من أدلىٰ بأحدهماء ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته» 
وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم»“""٠.‏ 

: جواز صلة القريب غير المسلم‎ - ١ 

ور ي أن يصل قریبه عير الملي» والأصل في هذا الجرار الآية ا 


و ا 1 عن لين ل يقاتلوكم في الدّين ولم بُخْرجُوكم من دارم ن 


تروهم وتقسطوا إ د الله يحب المُقسطينّ يد٠‏ . وجاء في تفسیرها: هذه 
الآية رخحصة من الله ر في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم . ن تروهم آي 
لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم - أي من الكفار- إوتفسطوا إلهمي أي تعطوهم 
و ار ع و ا . وهذة الآية محكمة عند أكثر أهل التفسير واحتجوا بأن أسماء 

بنت أبي بكر سألت النبي بي هل تصل آمها حين قدمت إليها مشركة؟ قال: نعم" ". وأخرج 
الإمام البخاري في «صحيحه» أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أهدى حلّة إلى أخ له من 
أهل مكة قبل أن يسلم. وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الخبر بقوله: باب صلة الأخ 
المشرك١۷"٠.‏ 


(۱۳۰۷۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦۱»‏ ص۴٠٠‏ . 
)۱۳٠۷۴١(‏ [سورة الممتحنةء الآية ۸]. 

. ٥۹ص «تفسير القرطبي» ج۱۸»‎ )۱۳۰۷١( 

. ٤١٤ص‎ ٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱٠۷١( 
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انل ر( کر 


۲- یر 

تكلمنا فيما سبق عن إرضاع الولد منذ ولادته وحتى فطامه باعتبار الرضاع حقاً له 
وسا من يتحما ل مؤونة الرضاع . 

ٹم تكلمنا عن حضانة الولد باعتبارها من حقوقه وبينا لمن يثبت حق الحضانة. ثم 
کک الولد - أي ضمه - بعد انتهاء حضانته إلى من له الولاية في ضمه إليه 

ب آنٍ ا 0 ل يحتاج فقط إل من يقوم بإرضاعه وحضانته وکفالته» وإنما 
يحتاج أبضاً | LT O‏ . وإنما 
کان ا ای را كان أو أنثىٰ بحاجة e‏ لأنه لصغره لا يهتدي 
منعه ا ا بأمواله الولاية على أمواله و eT‏ فيها ا 
بالصغير في الحجر عليه وإثبات الولاية على أمواله لغیره ٠‏ من هو مثل الصغير في قصور 
العقل وضعف -الإدراك كالمجنون والمعتوه ونحوهما. فلا بد من الكلام عن الحجر 
والمحجورين» وعن الولاية على أموالهم ولمن. 

ااا او و 

وا لى ا ل نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي : 


اليتق الأول: الحجر والمحجورون 
المبحث الثاني : الولاية المالية وأحكامها. 


- ۷ - 


اہی زرل 
الحجر والمحجورون 
٠‏ - تعريف الخجر في اللغة: 
الحجر في اللخة المنع» يقال حجر عليه حجرأ أي منع منه. ويقال: حجر القاضي 
على الصخير | لذا م في e (f ٠‏ (بکسر 


عن القبائ ٠۳۵‏ . 


: الخحر في الاصطلاح‎ -= ٠ 
: الحجر في الفقهاءء فقد قيل في تعريفه ما يأتي‎ ّ 
الحجر شرعاً منع من نفاذ تصرف قولي لا فعلي ؛ لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن‎ : 

رده فلا يتصور الحجر زه(۷۹ :0 

ب : الحجر هو المنع من التصرف قولا لشخص مخصوص وهو المستحق للحجر 
بأُی سبب کان( ۳۰۸ . 

ج : الحجر شرعاً المنع من التصرفات المالية«“"٠.‏ 

د الحجر في الشرعية منع الإنسان من التصرف في مال ^" . 

۹ - أنواع الحجر: 

الحجر نوعان : 
(ATV)‏ «لسان العرب» لاہن منظور جه ص۲۳۹ . 
)۱۳٠۷۸(‏ «طلبة الطلبة في الاصطلاحات اللغوية» للنسفي ص۱1۲ء «المغني» ج٤‏ » ص٦٥٤‏ . 
(۱۳۰۷۹) «الدر المختارء ج٦»‏ ص۲٤٠-١٤٠. )١۳٠۸١( ٠‏ «الفتاوى الهندية» جه ص٤ه.‏ 
(۱۳۰۸۱) «مغني المحتاج» ج۲ ص۹٣٦۱‏ . (TAY)‏ «المغني» ج٤“‏ ص۹٥٤‏ . 
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ار و ر ار ویک 
الثاني : خجر لحق الغير ومصلحته» کالخجر علیٰ المريض مرض الموت فیما زاد 


۷ - الحكمة من الحجر: 


والحكمة في تشريع الجر مصلحة المحجور بحفظ ماله من الضياع» وإذا كان الحجر 
لحق غيره» فالحكمة فيه تحقيق مصلحة هذا الغير بحفظ مال المحجور الذي تعلق به حق 
الخغير. وجاء في تكملة «فتح القدير» في بيان حكمة الحجر: «ومن محاسن الجر أن فيه شفقة 
عل خلق الله - عر وجل - وهي أحد قطبي الديانة» والآخر التعظيم لأمر الله تعالى . وتحقيق 
ذلك أن الله تعالىٰ خلق الورى وفارق بينهم في الحجر - العقل - فجعل بعضهم أولي الرأي 
والنهی وجعل بعضهم مبتلیٰ ببعض أسباب الردى فيما يرجع إلى معاملات الدنيا كالمجنون الذي 
هو عديم العقلء والمعتوه الذي هو ناقص العقل فأثبت الحجر عليهما عن التصرفات نظراً من 
الشرع لهما؛ لأن الظاهر من تصرفهما ضرر يلزمهما إذ ليس لهما عقل كامل يردعهما ولا تمييز 
وافر يردهماء وكذلك حجر الصبي ففي أول أحواله كالمجنون وفي آخرها كالمعتوه» فما هو 
المتوقع من ضررهما يتوقف في حق الصبي». 

۸ - منهج البحث: 

وبعد أن بينا معن الحجر وأنواعه والحكمة من تشريعه» نقسم هذا المبحث إلى مطالب 
ونخصص كل مطلب لنوع من أنواع الحجر لمصلحة المحجور نفسه والذي تثبت عليه الولاية ‏ 
في ماله. أما الحجر لمصاحة الغير فسنتكلم عن الحجر على المريض مرض الموت لمصلحة 
الورثة في الباب الخاص بمرض الموت والمواريث؛ لأن هذا النوع من الحجر لا تثبت فيه الولاية 
على المحجورء وإنما يكون للغير الذي تعلق حقه بماله حق الطعن في تصرفه كما نبينه فيما 
بعد عند الكلام عن أحكام مريض الموت . وعليه» نقسم هذا المبحث إلى مطالب على النحو 
التالي : 
ر الخو ار الج عن الن: 
المطلب الثاني : الجر للجنون (الحجر على المجنون). 
المطلب الثالث: الجر للعته (الحجر على المعتو. 
المطلب الرابع : الخجر للسفه (الحجر على السفيه) . 
المطلب الخامس: الحجر للخفلة (الحجر على ذي الغفلة) . 


e 
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الحجر للصغر (الخجر على الصغار) 

۹ -- دليل مشروعية الخجر للصغر: 

وقد دل على مشروعیة الجر بسبب الصغر قوله تعالى : : الوا اليتامى حت إذا 
بلغا الثكاح» إن انس منم رشْدَاً فاقوا إِلّهم َمْوالَهمْ 4د JEN OF‏ 
صاحب «المغني» على مشروعية الحجر بسبب الصغر*"٠.‏ وكذلك فعل صاحب 
«المهذب»» فقد ذكر هذه الآية دلي علىٰ = حجر الصغير د م قال : افدل علیٰ أنه لا يسلم 
إليه المال قبل اا والرشد ٠‏ "“. ومن المعلوم أن عدم تسليم المال إليه إنما هو 
بسبب جره - أي لکونه محجوراً لصغره - 

CGE 

ويحجّر على الصغيرة كما حجر على الصغير؛ لأن سبب الحجر هو الصغرء فإذا 
تحقق في الأنثىٰ حجر عليها كما و تحقق في الذكر حجر عليه» ولكون هذا 
ومعلوماً لم يذكره معظم الفقهاءء وبعضهم ذكره فقد جاء في «المحلى» لابن حزم : 
am SE E‏ 
ولا فرق سواء في ذلك كله الحر والعبد والذكر والأنثى .٠"*"»‏ وفي «كشاف القناع» : 
«الضرب الثاني من ضروب الحجر > حجر المحجور عليه لحظه ى س الجر عل 
ا لمصلحته ونفعه» وهو الصبي ا من لم يبلغ من ذکر أو أنثىٰ »^ :0 

١‏ - الصغير محجور KS‏ چ 

قال تعالی : واوا الام حت إا بَلَعُوا الثكاح» فَإن نسم مهم رُشدَاً ادوا 

۾ أمَوَالَهُم. . 4 والیتیم هومن مات ابو وغو دون البلوغ» وقوله تعالیٰ : ذا لوا 

ا أي البلوغ . قال الشافعي - رحمه الله تعالیٰ -: فلما علق الله تعالیٰ دفع المال 
إلى اليتيم بالبلوغ وإيناس الرشد علم أنه قبل البلوغ ممنوع من ماله محجور عليه 
فیه "٣)‏ . فعلم من هذا أن الصغير محجور عليه لذاته بحكم الشرع فلا حاجة إلى 
)١١٠۸١(‏ [سورة النساءء الاية .]١‏ 
)۱۳۰۸١(‏ «المغني» ج٤»‏ ص٩٥٤‏ . (۱۳۰۸۹) «المهذب» للشیرازي ج۰۱۳ ص٤٤۲‏ 
(۱۳۰۸۷) «المحلیٰ» ج۰۸ ص۲۷۹ . (۱۳۰۸۸) «کشاف القناع» ج۲ ص۱۲۱ . 
(۱۳۰۸۹) «المهذب وشرحه المجموع» ج۱۳ ص٤٤۳٠-٠٤٠.‏ 


حكم الحاكم بحجره. والصغيرة كالصغير في هذا الحكم؛ لأنها مثله في ثبوت الحجر 
علیھا - كما قلنا -. 

۲ - حکم تصرفات الصغير القولية : 

قلا إن الصغير محجور عليه لذاته فلا حاجة إلى صدور حکم الحاكم بحجره» وکذا 
الصغيرة وعلی هذا فإذا تصرف الصغير أو الصغيرة اش فرلا تت عليه أثر قانوني لو 
تصرفه بالغ عاقل» فإن حكم هذا التصرف يختلف باختلاف نوع التصرف وباخحتلاف كون 
الصغير أو الصغيرة في سن التمييز أم لاء وخلاصة ذلك كما يلي : 

۴۳ - أولاً : إذا كان الصغير غير مميز: 

إذا کان الصغیر لا بعقل وهو من کان عمره دون سبع سنین» فهذا لا تعتبر تصرفاته 
القولية فلا تنعقد أصلً د هو في حکم المجنون» فإذا قال «بعت» أو «اشتریت» آو 
«قبلت» | فلا عبرة بکلامه ولا يعر ما صدر منه اا ولا قبولاًء وسواء کان تضرف القولي 
نفعاً محضاً کقبوله الهبة» آو داثراً , بين النفع والضرر كالبيع والشراءء اقرا ھا کت 
شيء من ماله". وحتی لو أجاز وليه قصرفه القولي لم تعتبر إجازته؛ لأن ما صدر من 
الع خير الير هو وام سواء (FA0¢‏ . والصغيرة E‏ 

١ ٤4‏ ايا : إذا کان الصغير مميزاً: 

وإذا کان الصغير يعقل» والمراد بكونه يعقل أنه يعقل أن البيع سالب للملك وأن 
الشراء جالب له» ولا يتأي العقل لهذا المعنىْ إلا بأن يبلغ الصغير سبع سنين فأكثرء فهذا 
الصغير تصح منه التصرفات القولية النافعة له نفعاً محضاً كقبول الهبةء ولا تصح منه 
التصرفات الضارة به ضرراً محضاً كأن يهب شيئ من مالهء أو يطلق زوجته . أما التصرفات 
الداثرة بين ن النفع والضررء كالبيع والشراء فتنعقد منه ولكنها تكون موقوفة على إجازة وليه» 
فإن أجازها نفذت وإن لم يجزها بطلت”٠""٠.‏ وكذلك الصغيرة فيما قلناه. 

٥‏ - تصرفات ۱ لصغير الفعلية معتبرة: 

هذا وحکم الحجر لا ينسحب على تصرفات الصغير الفعليةء وسواء ء کان مميزاً آو غير 
ممیر؟ لان التصرف الفعلي إذا وقع لم یکن رده وعدم اعتباره : ولهذا قالوا: لو آن مولوداً عمره 


. ٥٤ص‎ »٥هج «الفتاوى الهندية»‎ )۱۳٠۹۱( . «البدائع» ج۷ ص۱۷۱‎ ES 
«البدائع» ج۷» ص١۱۷ء «الفتاوى الهندية» جه» ص٤٥ «الشرح الكبير.‎ )۱۳٠۹۲( 
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يوم واحد انقلب على قارورة إنسان فكسرها وجب عليه الضمان في الحال”"٠.‏ وفي «الدر 
المختار» : «أو أتلفوا - أي هؤلاء المحجورون ومنهم الصغار - سواء عقلوا أو لاء شيئا متقوماً 
من نفس أو مال ضمنوه» إذ لا حجر على الفعل»“""'. وفي «الشرح الكبير» للدردير: «وضمن 
الصبى ولو غير مميز ما أفسد. أي ما أتلفه . . » والصغير كالصغيرة فيما ذكرناهء فإذا أتلفت مال 
E EE‏ 

: استثناء من اعتبار تصرفات الصغير الفعلية‎ - ٠ 


ويستثنىٰ من اعتبار تصرفات الصغير الفعلية» وبالتالي تكون هي والمعدوم سواء ولا يترتب 
عليها أثر في حق الصغيرء إذا سلم صاحب المال ماله إلى الصغير وهو غير مميز أصلً فأتلفه 
فلا ضمان عليه ؛ لأن فعل الإتلاف من الصغير وهو غير مميز هو والمعدوم سواء؛ لأن صاحب 
المال سلمه له. أما إذا كان الصغير مميزاً وسلم صاحب المال هُذا المال إليه وأتلفه» فلا ضمان 
عليه عند الحنفية ؛ إلا عند أبي يوسف قال عليه الضمان وهو قول الشافعي» فقد جاء في «جامع 
أحكام الصغار» في فقه الحنفية: «صبي محجور عليه وهو يعقل. . وإن أودع طعاماً فأكله لا 
يضمن . وقال أبو يوسف والشافعي يضمن . وعلى هُذا الخلاف إذا أقرضه شيئاً وسلمه إليه أو 
باع منه شيا وسلمه اليه فاستهلکه» وهذا إذا كان الصبي عاقلاء فإن لم يكن لا ضمان عليه 
في قولهم جمیعا»""٠.‏ وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن أذن رب المال في إتلافه 
أو دفعه إلى محجور عليه لحفظه فأتلفه لم يضمن المتلف ما أتلف لتسليط رب المال له 
عليه»"*""٠.‏ والصغيرة كالصغير في هذا الاستثناءء فإذا أودع صاحب المال ماله عند صغيرة 
فأتلفته لا ضمان عليها؛ لأنه هو المتسبب في هذا الإتلاف بإيداعه المال إلى من لا يؤتمن على 
٤ E‏ 

۷ - الصغير المأذون بالتجارة: 


جاء في «المبسوط» في فقه الحنفية : «وإذا أذن الرجل لابنه الصغير في التجارة أو في جنس 
منها وهو يعقل البيع والشراء فهو مأذون في التجارات كلهاء وقال الشافعي الإذن له في التجارة 
باطل إذا کان صغیرا)(* ١"‏ . 


. ٠٤١ص‎ »٥ج «الدر المختار»‎ )۱۳۰۹٤( . ٥٤ص «القتاوى الهندية» جه»‎ )١۳٠۹۳( 
. ۱۷۳ - «جامع أحكام الصغار» ج۲ ص۱۷۲‎ (۳۰۹٩) . «الشرح الكبير» للدردیر ج۰۲ ص۲۹۹‎ (\۳۰4°( 


(۱۳۰۹۷) «کشاف القناع» ج۲» ص٤٠۳‏ . (۱۳۰۹۸) «المبسوط» ج٥۰۲‏ ص ۲۱-۲۰ . 
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۸ - ما يشمله الإذن للصغير بالتجارة : 

وإذا كان الصغير اونا بالتجارات كلها شمل الإذن كل ما كان من باب التجارة أو توابعها 
أو ضروراتهاء فيملك الشراء والبيع بالنقد والنسيئة ؛ لأن كل ذلك من التجارة ومن عادة التجارء 
وكذلك يملك البيع والشراء بغبن يسير؛ لأنه من التجارة ولا يمكن التحرز عنه» وكذا الغبن 
الفاحش عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد. (وجه قولهما) أن الغبن الفاحش بمعنى 
التبرع ء والمأذون لا يملك التبرع ؛ لأن الإذن لا يشمله . (وجه قول أبي حنيفة) أن هذا بيع وشراء 
على الإطلاق فيقع عليه اسم البيع والشراء مطلقاً ولو كان بغبن فاحش» فكان تجارة مطلقة 
فتدخحل تحت الإذن بالتجارة""٠.‏ ويبدو أن القول المختار عند الحنفية هو قول أبي حنيفةء 
فقد جاء في «الفتاوئٰ الهندية» في فقه الحنفية : «وإذا أذن الولي لمثل هذا الصبي الذي يعقل 
ا ف ت وا ء کان فیه غبن أو لم یکن»' (r:‏ . ومعنىٰ ذلك أن الصغير المأذون يعتبر 
کالبالغ العاقل في نفاذ تصرفه فیما أذن له فيه" . 


۹- رفع الحجر عن الصغير: 

رفع الحجر عن الصغير- ومثله الصغيرة - إذا بلغ رشيداًء جاء في «كشاف القناع» في فقه 
الحنابلة: «ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا ذكرين ن کانا أو آثنیین ولو بلا حکم» انفك 
الحجر عنهما بلا حكم»"""٠.‏ لأن الصغير حجر عليه بغير حكم حاكم فيزول الحجر عنه بغير 
حکمه إذا زال سبب الحجر بان بلغ زشیدا . أما الحنفية فعند أبي حنيفة يزول الحجر 
بالبلوغ سواء بلغ الصغير رشيداً أو سفيهاً وكذا عند أبي یوسف إلا آن يحجر عليه القاضي بعد 
البلوغ . وعند الإمام محمد لا يزول الحجر عن الصغير إلا ببلوغه رشیدا* . وعند المالكية 
إذاكان اك على الصغيرهوآبوه» فإن الحجريزولببلوغ الصغيررشيداء أماإذاكانت الولاية على 
الصغير للوصي فإنه يشترط لرفع الحجر عنه زيادة على البلوغ مع الرشد أن يصرح الوصيبفك 
الحجر عنه بأن يقول الولي للعدول: اشهدوا أني فككت الحجر عن فلان محجوري وأطلقت 
له التصرف»ء وملّکت له لما قام عندي ا وحفظه ماله" . 


(۳۰۹۹( «البدائع» ج۰۷ ص٤٣۱‏ . (۳۹۰۰) «الفتاویى الهندية» ج٥۰‏ ص٤‏ . 
(۳۱۰۱( «الهداية» ج۰۷ ص۳۹۸ . (۱۳۱۰۲) «کشاف القناع» ج۲» ص۱۲۱ . 
(r1)‏ «المخني» ج٤»‏ ص۷٥٤‏ . )۱۳۱۰٤(‏ «البدائم» ج۷» ص۱۷۱ . 


(1۳1۰( «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج۲» ص1۳۸ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية 
الدسوقي» € ص۲۹۹ . 
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وعند الشافعية : «وحجر الصبا - الذكر والأنشى 2 يرتقع من حيث الصباء آي من حيث 
الصغن بمجرد بلوغه مطلق«۳۰٠.‏ 

وإذا بلغ الصغير غير رشيد (سفیها) استمر الحجر عليه لعدم رشده لا لعدم بلوغه» بمعنیٰ 

۱ د متی يدفع المال إلى الصغير المحجور: 

قال الله تعالى : واوا الام حى إذا بلَغُوا التكاحء إن آنَسْتَم مهم رَشْدَاً ادوا 
° أَمُوالَهُمْ . . CT‏ ء 

فالآية الكريمة انتظمت ثلاثة آمور تسبق دفع المال إلى المحجور وهي : 

أولاً : ابتلاء اليتامن «وابتلوا اليتامئ) . 

ثانيا: بلوغهم النكاح حت إذا بلغوا النكاح) . 

فما المقصرد من هذه الأمور الثلائة التي تسبق دفع المال إلى المحجور؟ وهل هذه الأمور 
كلها لازمة لتسليم المال إلى المحجور» آم أنها غير لازمة وإنما وردت على سبيل الإرشاد فقط؟ 
هذا ما نبینه فیما یلی : 

۲ س أولاً : إبتلاء اليتامى : 

والكلام عن (ابتلاء اليتامى) يستلزم بيان معنىْ ابتلائهم » ووقت هذا الابتلاء» وهل هو شرط 
من شروط تسليم المال إلى المحجور عليه . 

۳ _ معنی ابتلاء اليتامی : 

قال الزمخشري في معني ابتلائهم : «اختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل 
البلوغ»""٠.‏ 

وجاء في أحكام القران للجصاص : «قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدّي : يعني اختبروهم 
في عقولهم ودینهم . تم قال الجصاص : والابتلاء هو اختبارهم في عقولهم ومذاهبهم وحزمهم 


۳1۰%( «نهاية المحتاج» ج٤“‏ ص٥٤۳‏ . 
)۱۳١١۷(‏ [سورة النساءء الآية .]١‏ (۱۳۱۰۸) «تفسیر الکشاف» ج۱ ص۷۲٤‏ . 
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فما صقرن هه فرعا فى جا غت الرجو ون لحد أن تر ال ار ع رجن 
وجه فيما يحتمله اللفظ . والاختبار في استبراء حاله في المعرفة بالبيع والشراء وضبط أموره وحفظ 
ماله ولا یکون إلا بإذن له في التجارةء ومن قصر الابتلاء على اختبار عقله ا دون التصرف 
في التجارة وحفظ المال فقط خحص عموم اللفظ - وهو قوله تعالى : «وابتلُوا الام - بخير 
دلالة»'") . 

وجاء في «تفسير الآلوسي»: «الابتلاء : الاختبار» أي واختبروا من عندكم من اليتامئ بتتبع 
أحوالهم في الاهتداء إل ضبط الأموال وحسن التصرف فيهاء وجرّبوهم بما يليق 
بحاله م۰۱۱ . 

وجاء في «تفسير المنار» : «اختلف العلماء في ابتلاء اليتيم كيف يكون فقا بعضهم : يعطیٰ 
شيئ من المال لیتصرف فیه» فیری تصرفه کیف یکون: فإن أحسن فيه کان راشداًء وإلا کان 
على سفهه . وقال بعضهم : إن الإعطاء لا يجوز إلا بعد الابتلاء وإيناس الرشد. والصواب أن 

يحضره الولي المعاملات المالية ويطلعه علىٰ كيفية التصرف ويسأله عند كل عمل عن رأيه فيه» 

فإذا رأ أجوبته مديدة ورا اا يعلم أنه قد رشد. واعترض على هُذا بأن القول لا يغني 

عن الفعل شياً . فقال الشيخ محمد عبده: : أن الرأي الأول سد وأصوب وما اعترض به عليه 
يجاب عنه بأن الممنوع قبل العلم بالرشد هو إعطاء اليتيم ماله كله ليستقل بالتصرف فيه» وأما 
إعطاؤه طائفة منه ليتصرف فيها تحت مراقبة الولي ابتلاءٌ واختبارا له فهو غير ممنوع» بل هو 
المأمور به في هذه الآية٠'"٠.‏ 

4 الراجح في معن الابتلاء : 

الراجح في معني الابتلاء هو الاختبار بما يتبين به رشد المحجور وقدرته على حفظ المال 
وحسن التصرف به» وهذا الاختبار قد يتم باختبار عقل المحجور نظريا بالسؤال منه» كما قد 
يتم بأن يحضره الولي المعاملات المالية ويطلعه على كيفية التصرف ويسأله عن رأيه فيما يباشره 
الولي من أعمال ومعاملات ليتبيّن بذلك سداد رأيه. وقد يتم ذلك أيضاً بإعطائه شيئاً من ماله 
ليباشر به البيع والشراء ليتبیّن مدیٰ قدرته عل حسن التصرف بماله على أن يجري ذلك تحت 
مراقبة الولي . وإنما كان الراجح هو ما قلته؛ لأن الابتلاء في الآية الكريمة جاء عامأء فلا يصح 
قصره على نوع معين من أنواع الاختبارء وبناء على هذا العموم في الابتلاء يجوز إعطاؤء شيعا 


. ٦۲ ء٦اص «أحكام القرآن» للجصاص ج۲»‎ )۱۳٠٠۹( 
. ۳۸۷-۳۸٦ «تفسیر المنارء ج٤ ص‎ (OT1I11) . ۲۰ ٤ص «ته دفسیر الالوسي» ج٤ ء‎ (۳۱۱۰( 
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من ماله على وجه الاختبار الفعلي لرشده» والآية لم تمنع إعطاءه شيئاً من ماله ليعمل به؛ ليختبر 
بذلك وتعرف قدرته على التصرف» بل تشعر بجوازه وهذا ما ذهب إليه الحنفية فقد قال الإمام 
علاء الدين الكاساني : «ولا بأس للولي أن يدفع إليه شيئاً من أمواله ويأذن له بالتجارة للاختبار 
لقوله تعالى : «وابتلّوا الام أذن سبحانه وتعالىٰ للأولياء في ابتلاء اليتامى» والابتلاء هو 
الاختبار وذلك بالتجارةء فكان الإذن بالابتلاء إذناً بالتجارة » فإذا اختبره فإن آنس منه رشداً دفع 
الباقي إليه لقوله تعالى : إن آنسْتَمْ مهم رُشْدا ادوا الهم أمْوَالَهُمّ ٠”‏ . 

٠‏ _ اختيار الكيفية المناسبة للاختيار: 

وغلى الولي أن يختار الكيفية المناسبة للاختيار نظراً لحال الصغير؛ لأن الغرض من الاختبار 
معرفة رشده من عدمه» والكيفية التي توصلنا إلى هذا المقصود هي الكيفية المختارة والمناسبة 
للصغير» وقد أشار إلى هذا صاحب «المغني» بقوله: «وإنما يعرف رشده باختباره» واختباره 
بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله» فإن كان من أولاد التجار وض إليه البيع والشراء 
فإن أحسنهماء فلم يغبن ولم يضيع ما في يده فهو رشید. وإن کان من أولاد الدهاقين والکبراء 
الذين يصان أمثالهم عن الأسواق دفعت إليه نفقة مدة لينفقها في مصالحه» فإن كان يصرفها في 
مواقعها فهو رشيد»""""٠.‏ وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويختبر رشد الصبي »› 
ويختلف باختلاف المراتب: فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما. ويختبر ولد 
الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها. ويختبر المحترف بما يتعلق بحرفته أي بحرفة أبيه 


„TID, . وأقاربه‎ 

وفي «الروضة البهية» في فقه الجعفرية «ويختبر من يراد معرفة رشده بما يلاثمه من 
التصرفات والأعمال. . ٠")‏ . 

- اختبار الأنشى : 

وما قلناه في الراجح في معني الاختبار وكيفيته» وأن الولي يختار الكيفية المناسبة لاختبار 
الصغيرء فقوله هنا بالنسبة لاختبار الأنشى الصغيرة المراد اختبارهاء وقد أشار الفقهاء إلى أن 


اختبار الأنثى يكون بما يناسبهاء فقد جاء في «المغني» : «والمرآة يفوض إليها ما يفوض إلى ربة 
البيت من استئجار الغرّالات وتوكيلها فى شراء الكتان وأشباه ذلك فإن وجدت ضابطة لما في 


(۱۳۱۱۲) «البدائم» ج۷» ص١۱۷‏ . (۱۳۱۱۳) «المغني» ج٤‏ ص۹۸٤‏ . 


(۱۳۱۱۶) «مغني المحتاج» ج۲“ ص۱۹۹ . )١۳٠٠١(‏ «الروضة البهية» جا› ص۰٦۳‏ . 
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يديها مستوفية من وكيلها فهي رشيدة»""٠.‏ وفي «مغني المحتاج»: «وتختبر المرآة بالغزل 
والقطن من حفظ وغيره أي في بيتها إن كانت مخدرة» وإن كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء 
القطن . وهذا كما قال السبكي فيمن يليق بها الغزل والقطن أما بنات الملوك ونحوهم» فلا تختبر 
بذلك بل بما یعمله آمشالها. كما تختبر بصون الأطعمة في البيت عن الهرة e‏ 
والدجاجة ؛ لأن ذلك يتبين به الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع وذلك قوام الرشد. وقيل: ! 
الأنثى المتبذلة كالرجل في الاختبا"""٠.‏ وعند الجعفرية تختبر بما يناسبها من 
كالغزل والخياطة وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالها بغير غبن» وحفظ ما يحصل فى يدها من ذلك 
وحفظ ا تلیه من أسباب البيت ووضعه على وجهه وصون أطعمته التي O‏ 
۷ -_ تکرر الاختبار: 


سترط تكرر الاختبار للذكر أو للأنثىٰ للتأكد من رشد المراد اختباره أو في الأقل حصول 
غلبة الظن به بحصول الرشد أو عدمه» وهُذا ما ذكره الشافعية واشترطوه» فقد جاء في «مغني 
المحتاج»: «ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر بحيث يغلب على الظن رشدهء فلا تكفي مرة 
لأنه قد يصیب فيه اتفاقا )۱" . 


۸ - وقت ابتلاء 


ت الان anv‏ ا لآبةالكريمة أن الابتلاء کل ا وبهذا قال 
المفسرون» فم“ فمن أقوالهم ما يلي : 

ولا قال الإمام الجصاص: «أمرنا باختبارهم قبل البلوغ؛ لأن الله تعالىٰ قال: #واتلوا 
اليتامى حت إا بوا النكاح . . 4 فأمر سبحانه وتعالیٰ بابتلائهم في حال کونهم یتامیٰ . ثم قال : 
حت إذا بوا النکاح) فأخبر تعالىٰ أن بلوغ النكاح بعد الابتلاء؛ لأن (حتى) غاية مذكورة 
بعد الابتلاءء فدلّت الآية من وجهين على أن هذا الابتلاء قبل البلوغى«""٠.‏ 

انياً: وقال الإمام الزمخشري : «وابتلوا اليتامى › أ ی اختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم 
ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ . . .٠١٠۲‏ 
)۱۳۱۱١(‏ «مغني المحتاج» ج۲» ص۹١٠‏ . 
)11۸( «الروضة البهية» جا » ص٠٠٠‏ . )١۳١١۷(‏ «الروضة البهية» ج۱» ص٠٠٠.‏ 
(1۳۱1۹( «مغني المحتاج» ج۲» ص۹٦٠‏ . )۱۳١١١(‏ [سورة النساءء من الآية .]١‏ 


(۱۳۱۲۱) «أحکام القرآن» للجصاص ج۲» ص۱٩. ‏ (۱۳۱۲۲) «تفسير الزمخشري» ج۱» ص۷۲٤‏ . 
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ثالث : وفي «تفسير الآلوسي»: «واتفق الإمامان : أبو حنيفة» والشافعي على أن هذا الاختبار 
ل البلوغء وظاهر الآية الكريمة يشهد لهما لما تدل عليه (الغاي آي كلمة (حتى) 2 الإمام 
مالك ٠‏ إنه بعد البلوغ»""". 

SÎ‏ الراجح في وقت الابتلاء: 

والراجح في وقت الابتلاء أنه قبل البلوغ» وهذا ما رجحه الإمام ابن قدامة الحنبلي» فقد 
قال رخمه الله تال : «ووقت الاختبار قبل البلوغ في إحدى الروايتين ؛ ٠لأن‏ الله تعالىٰ قال: 
لوابتلوا اليتامى حت إذا ا التكاح) فظاهر الآية أن ابتلاءهم قبل البلوغ لوجهين : 

أحدهما: أنه سماهم یتام وإنما یکونون یتامیٰ قبل البلوغ. 

الثاني : أنه مد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ ر(حتى) فدلّ على أن الاحتبار قبله» ولأن تأخير 
الاختبار إلى وقت البلوغ يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد؛ لأن الحجر يمتد إلى أن يختبر 
ویعلم رشده وهو بالغ . أما اختباره قبل البلوغ فإنه يمنع ذلك فكان الأخذ به أولى"'"٠.‏ وهذا 
مذهب الحنفية والقول الأصح عند الشافعية( ٠"‏ . 

٠‏ - وإذا كان الراجح إيقاع الاختبار قبل البلوغ ولكن إذا احتج إلى تمديد مدّة 
الاختبار بعد أن وقع قبل البلوغ لخرض تكرار الاختبار ولحصول غابة الظن برشده» واحتاج هذا 
التكرار إلى مد دة الاختبار إلى ما بعد البلوغ» فالظاهر جواز ذلك للضرورة؛ لأن ابتداء الاختبار 
وقع في الوقت المختار قبل البلوغ إلأأن الاختبار لم ينته قبل البلوغ» فجاز إكمال الاختبار إلى 
ما بعد البلوغ . 

: الوقت المختار للاختبار قبل البلوغ‎ - ١ 


قلنا: إن وقت الاختبار يكون قبل البلوغ» ولكن أي وقت يختار للاختبار قبل البلوغ؛ لأن 
هذه (القبلية) تمتد طويلا وتشمل دور التمييز إلى البلوغ» والجواب: أن الوقت المختار هو ما 
كان قبل البلوغ بفترة مناسبة وكافية للاختبار بأن يكون الاختبار في دور المراهقة - أي قبيل البلوغ 
-» وبهذا صرح الحنابلة والشافعية» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «لكن لا يختبر 
إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة من المفسدة»""٠.‏ وفي «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية : «ووقته أي الاختبار قبل البلوغ لآية «وابتلوا الام واليتيم إنما 


(۱۳۱۲۲) «تفسیر الآلوسي» ج٤»‏ ص٤۲۰‏ . (OATIYT)‏ «المغني» ج٤‏ › ص11۸ . 
)۱۳٣۲۰(‏ «البدائع» ج۷» ص*٠۱۷ء‏ «مغني المحتاج» ج۰۲ ص۹۹١٠‏ . 
)۱۳۱۲١(‏ «المغني» ج٤۰‏ ص1۸٤‏ 
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يقع على غير البالغ . والمراد (بالقبلية) الزمن القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه 
المال ٠"‏ . 

۲ د هل یجب ابتلاء الیتامی؟ 

قلنا: : إن ابتلاء اليتامى يعني اختبارهم لمعرفة رشدهم» وأن هذا الاختبار یکون قبل البلوغ 
بهترة قصيرة ة ولكن مناسبة وكافية للاختبارء ونسال هاا هل هذا الاخحتبار واجب شرعاً باعتباره رطا 
ام المال إلى الصغير عند بلوغه وظهور رشده؟ والجواب : : نعم» إن الاحتبار 7 پاعتباره 
شرطاً ال المال» جاء في «کشاف القناع» : «ولا يدفع إليه ماله لحفظه خی بر يختبر - أي 
تحن بما يلیق ويۇنس رشهه أي يعلم رشده ‏ لقوله تعالیٰ : وابتلوا اليتامى حت إذا ذا موا 
النكاحَ إن انت منم رُشدَاً افوا إليهم موالَهُمْ . .) أي اختبروهم» فعلّق دفع المال لی 
الاختبار والبلوغ وإيناس الرشدء فوجب اختباره بتفويض التصرف إليه»“"""'. ويؤيد ما قاله 
صاحب «کشاف القناع» آن قوله تعالیٰ : #وابتلوا اتام صيغة أمر» والأصل في صيغة الأمر 
آنها للوجوب إلا لقرينة تصرفها عن الوجوب» ولا قرينة هنا تصرف هُذا الأمر عن الوجوب . 


: ثانياً: البلوغ‎ -٠ rr 
والبلوغ شرط آخر لتسليم المال إلى الصغير لصريح الآية الكريمة التي ذکرناها ونذکرها‎ 


هتا أيضاً 2 قوله تعال : واوا اليتامَى حت إدًا لوا الثكاحء إن اسم مهم رشْدَاً 
فاذفعُوا لهم انوا ووجه الاستدلال بهذه الآية أن المقصود ل تعالیٰ : لحت إذا 
بلغو آي الحلْم لقوله ن و اذ الأطْفَالُ e‏ الحلمٍ اي وحال 
الجماع*'"٠.‏ لاع ص الرشد الذي ا شرط ا المالء ولا حلاف في فا 
فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وجوب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ 
ليس فيه اخحتلاف بحمد الله تعالى» قال ابن المنذر: اتفقوا على ذلك. وقد أمر الله تعالى به 
في نص کتابه بقوله سبحانه : واوا اليَامَیْ . . ٠"4‏ . 

۴ - ما يتحقق به البلوغ للغلام والجارية : 

يحصل البلوغ في حق الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء . وفي حق الجارية بشيئين يختصان 
(۱۳۱۲۷) «مغني المحتاج» ج۲» ص۱۹۱۹ . (۱۳۱۲۸) «کشاف القناع» ج۲» ص۲۲۲ . 


(۱۳۱۲۹) «تفسير القرطبي» جه ص٤۳‏ «تفسیر الرازي» ج٩»‏ ص۱۸۸ . 
)١۳١۳١(‏ «المغني» ج٤»‏ ص۷٥٤‏ . 
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بها. أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثن فهي : الاحتلام» والعمر» وإنبات الشعر. وأما ما 
تختص به الأنثیٰ ذ فهو الحيض والحبل . ونتکلم عل هذه الأشياء جميعاً بشيء من الإيجاز فيما ى 
يلي : 

۴٠‏ -_ أولاً: الاحتلام: 

وقد 2 ن ان ا لام الكتاب والسنة . أما الكتاب 3 تعالی : وإ 
البلو غ۳۳٠ U‏ السنة فقول ل . ر لل - عن ثلائة: عن ن النائم حت یستیقظ › وعن 
المجنون حتى يفيق» و ن الصبي حتى يحتلم». والاحتلام لغة هو ما يراه النائم» والمراد به هنا 
خروج المني في نوم أو يقظةء بجماع أو غيره» من ذكر أو أنش› فذا حصل شيء من هذا حصل 
به البلوغء قال ابن قدامة الحنبلي : لا نعلم في ذلك خلافا»١""".‏ 

_ وقت إمكان الاحتلام: 

أما وقت إمكان الاحتلام - أي خروج المني - فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية : «والبلوغ يحصل إما باستكمال خمس عشرة سنة قمرية» أو خروج المني . ووقت 
إمکانه استکمال تسع سنين قمرية بالاستقراءء وإنها مدّة تحديدية» ولا فرق في ذلك بين الذكر 
کک وقيل وقته في الذكر نصف العاشرة» وقيل تمامها. وقيل وقته في الأنثىٰ أول التاسعة 
وقیل : ها" , 

۹۳۷ ثانياً : الإنبات : 


ومن علامات البلوغ الإنبات - أي إنبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة - 
فيستدل به على البلوغ» فهو ليس ببلوغ حقيقة بل دليل عليه وهُذا مذهب الحنابلة وبه قال 
المالكية وهو مذهب الجعفرية""" . 


وقال الشافعية : نبات شعر العانة الخشن الذي يحتاج في إزالته لنحو حلق يقتضي الحكم 


(۱۳۱۳۱) «تفسير القرطبي» ج٥‏ ص٤۳‏ «المهذب» ج۰۱۳ ص۹٥۳‏ «المغني» ج٤‏ » ص۹٥٤‏ . 

(۱۳۱۳۲) «المغني» ج٤»‏ ص۹٥٤ء‏ «البدائع» ج۷» ص١۱۷‏ «مغني المحتاج» ج۲» ص٦٦١ء‏ «الشرح 
الكبير» للدردير و«حاشية 

(۱۳۱۳۳) «مغني المحتاج» ج۰۲ ص ۱۹۷-۱۹۹ . 

(۱۳۱۳۲) «المغني» ج٤‏ » ص۹٥٤‏ «الشرح الکبير» للدردیر ج۲» ص ۲۹۳. «شرائع الإسلام» ج۲ » ص۹۹ . 
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ببلوغ الكافر من ذکر أو ان نثیٰ لا لمجم في الأ صح ٠"‏ . وقد رد ابن قدامة الحنبلي عل 
قول الشافعية بقوله : بأن ما كان بلوغاً في حق المشركين فهو بلوغ في حق المسلمين*""٠.‏ 

وأما الحنفيةء فقد قال الإمام القرطبي : «وقال أبو حنيفة لا يثبت بالإنبات حكم وليس هو 
ببلوغ ولا دلالة على البلوغ»""٠.‏ وفي «المغني» لابن قدامة: «وقال أبو حنيفة : لا اعتبار 
بالإنبات؛ لأنه نبات شعر فأشبه نبات شعر سائر البدن»“"'"). وقد رد ابن قدامة - رحمه الله 
- على ا الحنفية 2 2 أن البي غ أمر Suge‏ 
رده : ولان الإنبات ج ذکر الرجل آو فرج ا يلازمه البلوغ غالا i‏ علامة على البلوغ 
کالاحتلام۰۳۳۵. 

۸ - لا عبرة بغير شعر العانة : 

ولا عبرة بشعر الإبط ونحوه کشعر الشارب للدلالة على البلوغء وكذلك ۷ عبرة بغلظ 
الصوت ونهود الثدي‹ One:‏ 

١ . ۹‏ ثاثا : العمر - البلوغ بالسن: 

ويمكن بالبلوغ أو يحصل البلوغ بالعمر أيضاً أي ببلوغ سن معينة يستدل بها على حصول 
بلوغ الذكر أو الأنثىٰ» على اختلاف بين الفقهاء في تحديد هذه السنّ على النحو التالي : 

٠‏ أ : مذهب الحثابلة: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن البلوغ بالسن في الغلام والجارية بیخمس 
عشرة سنة» وبهذا قال الأوزاعي والشافعي . . إلخ»0“""٠.‏ 

وفي «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويحصل البلوغ في الذكر والأنثىٰ ببلوغ خمس 
عشرة سنة قمرية أي استکمالھا لما رویٰ ابن عمر قال عرضت عل النبي بي يوم أحد - آي 
معركة أحد وأنا ابن أربع عسرة سنه ة فلم يجزني » وعرضت عليه يوم الخندى - معركة الخندق 
2 وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجا زني "٤٣٩‏ . 


)1۳1۳( «مغني المحتاج» ج۲» ص۷٣۱‏ . )۴۱۳١‏ «المغني» ج٤»‏ ص٦٤‏ . 
(Irv)‏ «تفسير القرطبي» ج٥‏ » ص٣۳‏ . (۱۳۱۳۸) «المغني» ج٤»‏ ص٠٨٤٤‏ . 
(۱۳۱۳۹) «المغني» ج٤‏ ص۰٠٠٤‏ . )١۳٠١١(‏ «المغني» ج٤»‏ ص١٠٤‏ . 
)۱۳١١١(‏ «المغني» ج٤»‏ ص١٠٤‏ . )۱۳۱٤۲(‏ «کشاف القناع» ج۲» ص۱١٠‏ . 
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۱ --_ ب : مذهب الشافعية : 


في «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : «والبلوغ يحصل إما باستكمال خمس عشرة سنة 
قمرية لخبر ابن عمر. . الخ»<“"'. 
۲ - ج : مذهب المالكية : 


في أحكام القرآن لابن عربي المالكي» وهو يبين مذهب المالكية في سن البلوغ: «فإن ِ 
عدم الاحتلام فالسن وذلك خمس عشرة سنة في رواية» وثمان عشرة سنة في رواية أخرى)5؛""٠‏ 
وفي «تفسير القرطبي» في بيان سن البلوغ عند المالكية : «سن البلوغ حمس عشرة سنة لمن لم 
يحتلم وهو قول ابن وهب وأصبَّغ وعبدالملك بن الماجشون. قال أصبغ : والذي نقول به آن حدٌ 
البلوغ الذي تلتزم به الفرائض والحدود خمس عشرة سنة وذلك أحب ما فيه إليّ وأحسنه 
عندی . ,4„ 


۴۳ - د : مذهب الحنفية : 


جاء في «البدائع» في فقه الحنفية : «وقد اختلف العلماء في أدنىٰ السن التي يتعلق بها 
البلوغ» قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - ثمان عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة سنة في الجارية . 
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي - رحمهم الله تعالنٰ - خمس عشرة سنة في الجارية والغلام 

وجه قولهم : أن المؤثر في الحقيقة هو العقل وهو الأصل في الباب. إذ به قوام الأحكام» 
وإنما الاحتلام لا يتأخر عن حمس عشرة سنة عادة» فإذا لم يحتلم إلى هذه المدة علم أن ذلك 
لآفة في خأقته» والآفة في الخلّقة لا توجب آفة في العقل» فكان العقل قائماً بلا آفة فوجب 
اعتباره في لزوم الأحكام» وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه عرض علیٰ رسول الله 
ية وهو ابن أربع عشرة سنة فرده» وعرض عليه وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه» فقد جعل 
عليه الصلاة والسلام حمس عشرة سنة حدًا للبلوغ . 

وجه قول أبي حنيفة: أن الشرع لما علق الحكم والخطاب بالاحتلام بالدلائل التي 
وجوده» وإنما يقع اليأس عن الاحتلام بامتداد عمر الغلام إلى الثامنة عشرةء وفي الأنثى إلى 


. ص۳۹۹‎ ia ومثله في «المهذب»‎ ۰۱٦٦ص‎ a «مغني المحتاج»‎ (TIE) 
.٠۲٠ص «أحكام القرآن لابن العربي المالكي» ج۱»‎ )١۳١١٤( 
. ۳٥ص‎ a «تفسیر القرطبي»‎ (1۳1€) 
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2 عشرة؛ لأن الاحتلام إلى هذه المدة متصور وغير ميؤس منهء فلا يجوز الحكم بالبلوغ 
قبل هذه المدةء بخلاف ما بعد هذه المدة فإنه لا يحتمل وجوده بعدها. وأما الحديث الشريف 
عن ابن عمر فلا حجة فيه ؛ لأنه يحتمل أنه بل أجاز ذلك لما علم عليه الصلاة والسلام أن ابن 
عمر قد احتلم في ذلك الوقت . ونشتمل ايشا آنه اجار ذلك لما راه الحا اللخزن :يا له 
عل سبیل الاعتياد للجهادء فلا يكون حجة مع الاحتمال؟"". 

: الراجح في سن البلوغ‎ -- ٤ 

والراجح أن الح الأدنى لسن البلوغ هو إكمال حمس عشرة سنة قمرية للغلام والجارية ؛ 
لأن هذا هو الغالب في بلوغ الذكور والإناث» ويؤيده حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
ولا شك أن البلوغ قد يحصل قبل هُذه السن أو بعدهاء ولكن الغالب حصوله بإكمال خمس 
عشرة سنة والعبرة للغالب؛ ولأن ضبط الأحكام يقتضي الأخذ بهذا التحديد. أما في أحكام 
الديانات كوجوب التكليف ومحاسبته على الوفاء به في الآخرةء فهذا مناطه حصوله حقيقة 
بالاحتلامء وهذا يعرفه المكلف نفسه. 

-١ 4‏ إدعاء المراهق أو المراهقة البلوغ : 

وإذا أشكل أمر الغلام المراهق في البلوغ فقال: قد بلغت. يقبل قوله ويحكم ببلوغه 
وكذلك الجارية المراهقة ؛ لأن الأصل في البلوغ هو الاحتلام وأنه لا يعرف إلا من جهته فألزمت 
الضرورة قبول قوله» كما في إخبار المرأة عن الطهر والحيض”“""٠.‏ والمراهق والمراهقة هما 
لمقاربان لسن البلوغ . 

- رابعاً: الحيض والحَبّل : 

الحيض والحبل من علامات البلوغ في حق الأنثى . أما الحيض فهو علامة للبلوغ لما روي 
أن النبي بي قال لأسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: «أن المرأةٌ إذا بلغت المحيض 
لا يصلح E‏ وأشار إلى الوجه والكفين -» فعلّق وجوب الستر بالمحيض» 

وذلك تکلیف فدلَ على أنه بلوغ يتعلق به التكليف*“"٠.‏ 


ووقت إمكان الحيض استكمال تسع سنوات. وقیل ول التاسعة وقيل نصفها؛"٠‏ . 


. «البدائم» ج۲» ص۱۷۲‎ )۱۳۱٤۹( 

. «البدائم» ج۷ ص۱۷۲‎ )۱۳۱٤۷( 

.۴٠۰ص «المهذب» و«شرحه المجموع» ج۰۱۳۴‎ )۱۳۱٤۸( 
. ٠١۷ص «مغني المحتاج» ج۲»‎ )۱۳۱٤۹( 
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۷ - وأما الحبل فهو دليل على البلوغء فإذا حبلت الأنشنٰ حكمنا بأنها بالغ» لأن 
الحبل لا يكون إل بإنزال الماء فدلّ على البلوغ"*"". وعلى هذا فإن كانت المرأة لها زوج 
فولدت حکمنا بأنها بالغ من قبل الولادة بستة أشهر في الأقل؛ لأن ذلك أقل مدة الحمل. وإن 
كانت مطلقة فولدت ولداً يلحق الزوح نسبه حكمنا ببلوغها قبل الطلاق بستة أشهر في 
الأقر ٠"‏ . 

۸ س الترتيب علامات و 
علامة مة على البلوغ وفي حق ll‏ وکذا ا في حق لانن کلما یکن ذلك بان 
اذعيا الاحتلام» أو اعت الأنثيٰ الحيض رهما في سن پمکن فپه حصول الاحتلام أو الحيض»› 
فإذا لم يحصل احتلام ولا حیض ولا حبل»› أو لم يحصل اذعاء بحصول ذلك فما هو المعول 
عليه لمعرفة البلوغ؟ والجواب ما يأتي : 

أ : قال الإمام الكاساني الحنفي : «ثم البلوغ في الغلام يعرف بالاحتلام والإحبال 
والإنزال» وفي الجارية يعرف بالحيض والاحتلام والحبلء فإن لم يوجد شيء من ذلك فيعتبر 
السن»١*"'‏ . . ومعنیٰ ذلك أن المعول عليه لمعرفة البلوغ هو الاحتلام ولا فإن لم يوجد 
فالسن . ولم يذكر الكاساني : «الإنبات»؛ لان الحنفية لإ یعتبرونه من علامات البلوغ. 

ب : وقال الإمام ابن العربي المالكي : «فإن عدم - أي الاحتلام - فالسن»*""'. 


ج : وقال أبو عمر بن عبدالبرً: هذا أي اعتبار العمر للبلوغ - فيمن عرف مولده أما من 
جهل مولده وعدَّة سنه أو جحده» فالعمل فيه بما روی نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - آنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه 
المواسي ٠"0‏ . ومعنىٰ ذلك أن الترتيب في الرجوع إلى علامات البلوغ هو: الاحتلام» ثم إلى 
السن بالنسبة لمن عرف مولدهء فإن جهل ذلك فالرجوع إلى الإنبات أي نبات شعر العانة - 
للاستدلال به على البلوغ . 


. ۳٠۰ص «المهذب وشرحه المجموع» ج۱۳»‎ )۱۳٠٠۰( 
. ۳٤۸ص «نهاية المحتاج» ج‎ )١۳٠١١( 

. «البدائى» ج۷ء» ص۱۷۱‎ (F1) 

."٠ص «أحكام القرآن لابن العربي المالكي» جا»‎ )٠۳٠٠۴( 
. «تفسير القرطبي» جه› ص۴۹‎ (۳14) 
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114۹ 2 الراجح في ترتیب علامات البلوغ : 

والراجح في آرتيب علامات البلوغ من حيث الرجوع إليها هو: الرجوع أولاً إلى الاحتلام 
کلما أمکن الاطمئنان بوقوعه: بأن يدعي حصوله في وقت إمكان حصوله» وهذا بالنسبة للذكر 
والأنثى . ثم الرجوع إلى الحيض بالنسبة للأنثٰ كلما أمكن الاطمئنان بوقوعه» وكذا الحبل 
بالسبة لاش فإن لم يحصل احتلام ولا حيض ولا حبلء فالرجوع ٤‏ السن فإذا بلغ الذكر 
أ و الأنثى خمس عشرة سنة حكمنا ببلوغهما. فن جهلنا تاريخ الميلاد أ و آنکراه أو اذعياه ولم 
نطمئن إلى اڏعائھما أضعف بنیتھما مثا > فالرجوع إلى الإنبات ت أي لإنبات شعر العانة 
للاستدلال به على البلوغ؛ لأن اعتبار شعر العانة علامة وليل على البلوغ ورد في حديث عطية 
القرظي وقد ذكرناه» فينبغي الرجوع إليه المعرفة بلوغ الذكر والأئلى . 

٠‏ - ثالثاً: حصول الرشد: 

قلنا: إن تسليم المال للصغير يستلزم حصول ثلاثة أشياء» هي شروط لتسليم المال إليه. 

الأول: ابتلاء الصغير أي امتحانه . 

الثاني : بلوغه . 

والثالث : جوب ا الي وهذا ما دلت عليه الآية هي قوله ا وابتلوا 
اليّتامى خت إذ بلا النكاح إن EE‏ نهم ردا فاذفعُوا 
إيهم 1 ماهم وقد تکلمنا عن (الابتلاء)» ثم عن (البلوغ) والآن نتکلم عن الرشد. 

-٠ ۹۱‏ أقول المفسرين في معنى الرشد: 

قال تعالیٰ : فن آنستَمْ مهم رَشْدَاً. فقد قال المفسرون في معني الرشد ما يأتي : 

أ : جاء في «أحكام القرآن» للجصاص : وأما قوله تعالی : لقان إن نسم منم رشدَا4 فقد 
قال ابن باس : فان علمتم متهم ذلك ای رشداً - وهو الصلاح في م وحفظ المال. وقال 
اللحسن وقتادة : : الرشد يعني الصلاح في العقل والدين . وقال برا هيم النخعي ومجاهد» الرشد: 
العقل<*"٠.‏ 

ب : وفي «تفسير الرازي» في معن الرشد: «وهو أن يعلم أنه مصلح لماله حتى لا يقع 
منه إسراف» ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته . ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه الصلاح 


(۱۳۱۵) «أحکام القرآن» للجصاص ج۲ ص٣٦‏ . 
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فى الدين؟ فعند الشافعى - رحمه الله - لا بد منه وعند أبى حنيفة - رحمه الله - هو غير 
معتبر °" . 

ج : وفي «تفسیر ابن كثير» في معنیٰ قوله تعالی : ِن آنستمْ منهُمْ رُشدَاً4 . قال سعيد 
بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم» وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري 
وغير واحد من الأئمةء وهكذا قال الفقهاء: إذا بلغ الخلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه 
فیسلّم إليه ماڵه °۷" . 

کت وقال القرطبي في معن الرشد: «الصلاح في العقل والدين» قاله اللحسن وقتادة وقال 
ابن عباس والسدي والثوري : الصلاح في العقل وحفظ المال. وقال مجاهد الرشد في العقل 
حاص ة °۸"( , 


ه : وفي «تفسير الآلوسي»: قوله تعالى : إن انس منم رشدَاً4 أي اهتداءً إلى ضبط 
الأموال وحسن التصرف فيها. وقیل : صلاحا فی دينهم وحفظا لأموالهم١*"٠.‏ 

و : وجاء في «تفسير المنار» : «والرشد يطلق في كل مقام بحسبهء فقد يراد به أمر الدنيا 
خاصة» وقد يراد به أمر الدين خاصة . ونقل ابن جرير الخلاف عن مفسري السلف في تفسير 
(الرشد) كقول مجاهد هو العقل وقول قتادة هو الصلاح في العقل والدين وقول ابن عباس هو 
٠‏ حسن الحال والصلاح في الأموال. ثم قال ابن جرير: وأولى الأقوال عندي بمعنىٰ الرشد في 
هذا الموضع : العقل وإصلاح المال؛ لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن 
یستحق الحجر عليه فی .ماله وحوز ما فی يده عنه وإن کان فاجراً فی دینه  .‏ ۲"". 

۲ س أقوال الفقهاء في معني الرشد: 
أولاً : الحنفية : 

جاء في «البدائم»: «والرشد هو الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه»٠"""٠.‏ وفي 
«الدر المختار» : «هو كونه مصلحاً فى ماله فقط ولو فاسقاً»”“""٠.‏ وقال ابن عابدين تعليقاً على 
قوله: «ولو فاسقأ» وهمذا ما لم يكن مفسداً لماله”""٠.‏ أي ما لم يكن فسقه متأتباً أو متعلقاً 


بإفساد ماله . 

. ٤٥ص «تفسیر ابن کثیر» جا“‎ (IT1o¥) . «تفسير الرازي» ج“ ص۱۸۸‎ (۳10٦) 
. ۲۰٣ص‎ »٤ج «تفسير الآلوسي»‎ )۱۳٣٣۹( . «تفسير القرطبي» ج٥ » ص۳۸‎ )۱۳۱١۸( 
. «تفسیر المناںء ج٤ » ص۳۸۷ . (۱۳۱۹۱) «البدائم» ج۷ ص۱۷۰‎ )۱۳۱۹۰( 
. ۱١۰٩ص‎ aa «رد المحتار»‎ (TIT) : ۱١۰ص «الدر المختارء ج‎ (TI) 
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۴۳ - ثانياً: عند الشافعية : 

جاء ء في «المهذب» للشيرازي : «الرشد هو إصلاح الدين والمال» فإصلاح الدين أن لا 
يرتكب من المعاصي ما تسقط به العدالة. وإصلاح المال أن يكون حافظاً لماله غير 
مبذں ۱۳5 . 

وفي «متن المنهاج» للنووي : «والرشد صلاح الدين والمالء فلا يفعل محرماً يبطل العدالة 
ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملةء أو رميه في بحر أو إنفاقه في 
حرم .٩۳۳۵‏ 

: ثالثاً: عند المالكية‎ - ٤ 

جاء في «مواهب الجليل» للحطاب : «الصبي لا يخرج من الحجر ببلوغه» بل هو محجور 
عليه إلى ظهور رشده. واختلف في الرشد الذي يخرج به من الحجر هل هو ذلك أيضاً - أي 
حفظ ماله SE O O E‏ 

شتراط اط الشرط الثاني › أي اشتراط حسن التنمية ولا یشترو ط في الرشيد أن يکون عدلا ۰ . 

وقال ابن جزي المالكي : «الرشيد هو الضابط لما له ولا يشترط صلاحه في دینه» ٠"‏ . 

٠‏ -- رابعاً: عند الحنابلة: 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : والرشد الصلاح في المال. وقال ابن قدامة تعليقاً عل هذا 
القول: وها قول أكثر آهل العلم منهم مالك وأبو حلي فة ۳۹۸ , 

وفي «كشاف القناع» : «والرشد الصلاح في المال لا غير ولا يدفع إليه مال بعد بلوغه قبل 
رشده ولو صار شیخاًم ٠"۹‏ . 

۱۹۹ خامساً: عند الظاهرية : 

قال a‏ ابن حا الظاهري : «قال تعالیٰ : لوالو اليتامى حت إذا اا اللكاحء 
ِن انم منهم رُشداً فاذفعوا أنْوَالَهُم فينبغي أن يعرف ما الرشد الذي أمر الله 
تعالٰ من أونس منه يدفع ماله إليه» فنظرنا في القرآن فوجدناه كله ليس الرشد فيه إلا الدين 
(۱۳۱۹) «المهذب» و«شرحه المجموع» ج۱۲» ص۹٠۳.‏ 
)۱۳٠١١(‏ «متن المنهاج» و«شرحه مخني المحتاج» ج۲» ص۱۹۸ . 
)۱۳٠١١(‏ «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب ج٤‏ ص٤1٦-٠٠.‏ 


. ۳٤۹ص «قوانین الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي‎ O۳۷) 
. «المغني» ج٤» ص۷٦٤ . (۱۳۱۹۹) «کشاف القناع» ج۲» ص۲۲۲‎ )۱۳۱۹۸( 
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وخلاف الغي فقط لا المعرفة بكسب المال أصلا قال تعالى : لا إِكَرَاة في الدّين فذ تبن الرشدُ 

من الغيٰ). وقال تعالی : اوليك م الراشدون)» فصح أن من بلغ ا للإیمان من الكفر 
فقد ا مله الرشد الذي ١‏ رشد سواه اأص فوجب دفع ماله إليه»٠ (ONY:‏ 

۷ _ سادساً: عند الجعفرية : 

جاء في «شرائع الإسلام» : «الرشد هو أن يكون مصلحاً لماله. وهل تعتبر العدالة؟ فيه 
تردد ٩۳۷)‏ . 

وجاء في /«الروضة البهية» : «ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ ویرشد بان يصلح ماله بحیث 
يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه وتمنع إفساده وصرفه في غير وجوهه اللائقة بأقوال العقلاء 
لا ۰ کک کان فاسقاً ی e e‏ الأمر بدفع أموال یتام إليهم بایناس 
وإِن کان فاسقاً. وقیل يعتبر م ذلك العدالة)٠۷'"').‏ 

۸ -- القول الراجح في معنى الرشد: 

والراجح في معنىٰ (الرشد) كشرط لدفع المال إلى الصغير بعد بلوغه هو الصلاح والإصلاح 
في المال بحفظه وتنميته وحسن التصرف فيه . أما أوجه الترجيح فهي ما يأتي : 

۹4 - أوجه الترجيح : 

أولاً: ار ر ا و ا ر ای چ رر فل ا 
E‏ عندي في N‏ هو کک المال. 
اش في سياق الإثبات» ومتیٰ ا لماله فقد واه رشد؛ لأن إصلاح المال 
رشد فیتحقق شرط دفع المال إليه*"""' . 

ثالثاً : إن الحجر إنما كان لحفظ مال المحجور عليه » فالمؤثرفيه هوما أثر في تضييع المال 
أو حفظه . فإذا كان حافظاً لماله غير مضيع له» فلا حجر عليه لتحقق معني الرشد فيه١""٠.‏ 


(۱۳۱۷۰) «المحلیٰ» لابن حزم ج۸» صض .۲۸۹‏ (۱۳۱۷۱) «شرائع الإسلام» ج۲» ص١٠٠٠‏ . 
)۱۳١۷۲(‏ «الروضة البهية» ج۰۱ ص۹۹٣۳‏ . 

. ٤٦۷ص‎ »٤ج «تفسير الزمخشري» ج١ ص۷۴٤ «المغني»‎ )١۳۱۷۴( 

. ٤1۷ص‎ ٤ج «المغني»‎ )١۳١۷١( 
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a 


رابعاً: القول بأن الفاسق غير رشيد» فلا بد من شرط الصلاح في الدين يجاب عليه: أن 
الفاسق غير رشید في دینه آما إذا کان حافظاً لماله غير مضیع له فهو رشید فيه . ثم هذا القول 
منتقضصٍ بالکافرء» فهو غير رشید في الدين قطعاً؛ لأنه آڈ ثر الكفر على الإيمان ومع هذا لا قائل 
بوجوب الحجر عليه لکفره(*'"') . 


خامساً: : ثم إن العدالة في الدين ليست شرطاً لدوام بقاء المال في يد صاحبه» فكذلك لا 
تکون ا في الابتلاء أي عند المال» فلا تكون من ضمن معنى الرشد”"". 
صلاحه في الدين كلما كان هذا الصلاح يستلزم في المال» وإن فقده يستلزم فقد 
الصلاح في المالء قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله -: «إن الفاسق إذا كان ينفق ماله في 
المعاصي كشراء الخمر والات اللهو أو يتوصل به إلى الفسادء فهو غير رشيد لتبذيره لماله 
وتضييعه إياه في غير فائدة - وهذا زيادة على معصيته - وإن كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع 
الزكاة وإضاعة الصلاة مع حفظه لماله» دفع ماله إليه لأن المقصود بالحجر حفظ المالء وماله 
محفوظ بدون الحجر فلا حاجة إليه» ولذلك لو طرأً الفسق بعد دفع ماله إليه لم ينزع من" . 

a‏ رفع وتسليم المال إلى المحجور: 
أثر ذلك اا دمن د موی ا aT‏ 
رشید بماله ولا بث E ES‏ 
مرضصض موته کما ينه فیما بعك _ 


- المرأة الرشيدة كالرجل الرشيد: 

وهُذا الحكم لأثر رفع الحجر وتسليم المال إل المحجور بعد فك الحجر عنه يستوي فيه 
الرجل والمرأة المتزوجة وغير المتزوجة . قال الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى -: «فإذا بلغ 
الصغير وأفاق المجنون جاز لهما في مالهما كغيرهماء ولا فرق سواء في ذلك كله الحرٌ والعبد 
والذكر والأنثن والبكر ذات الأب وغير ذات الأب» وذات الزوج والتي لا زوج لها. . .٠٠۵‏ 
ا الصغيرة ة إذا بلخت رشيدة وسلم لها ويها المال كان لها أن تتصرف فيه كما يتصرف 


)1۷( «المغني» ج٤»‏ ص1۸٤‏ . )۱۳۱۷١(‏ «المغني» ج٤‏ ص1۹٤‏ . 


. «المغني» ج٤» ص1۹٤ . (۱۳۱۷۸) «المحلیٰ» لابن حزم ج۰۸ صض۲۷۹-۲۷۸‎ OI) 
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بماله الرجل العاقل الرشيدء فلا تحتاج لنفاذ تصرفاتها في أموالها أن تستأذن أحداً لا زوجها ولا 
غير زوجها. 


۲ - رأي المالكية في هبة الزوجة مالها: 


ولكن» عند المالكية» لا ينفذ تصرف المرأة ذات الزوج عن طريق الهبة إلا في ثلث مالهاء 
فإن وهبت أكثر من ثلث مالها تبطل الزيادة على الثلث خاصة وقيل تبطل بالجميع"""٠.‏ ومعنى 
ذلك أن الصغيرة إذا بلخت عاقلة رشيدة وفك الحجر عنها وسلم إليها مالهاء » لا تستطيع أن تتبرع 
بمالها إذا کانت ذات زوج ٠‏ وسنذکر فیما بعد عند كلامنا عن ا المالية - ما احتجوا 
به والرد عليهم › ويکفي في الرد هنا أن نذكر قوله تعالى : إن اسم منم رشداء > فادفغوا إلهم 
َمُوَالَهمْ). وهذا ظاهر في فك الحجر عن الذكور والإناث وتسليمهم أموالهم وإطلاقهم في 
التصرف فيهاء فیکون للمرأة الرشيدة ما للرجل الرشيد في حرية التصرف بماله بالتبرع وغيره . 


۳ - انتهاء ا بالبلوغ مع الرشد بلا حكم حاكم : 
وإذا بلغ و ذکراً کان أو و أنشیٰ» انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم» وبهذا صرح 
الشافعية والحنابلةء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وإن بلغ رشیداً انفكف 
الحجر عنه بنفس البلوغ» وأعطي ماله ولو امرأةء فيصح تصرفها حينئذ ولا يحتاج إلى إذن 
الزوج . وقيل يشترط فك القاضي › ورد بأنه حجر ثبت بغیر حکم حاکم» فلا یتوقف زواله عل 
إزالة الحاكم كخج ر النجترن © ودا مذ الحابلة ايضا كما قلت فقد جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا عقل حکكم حاکم 
بلا حلاف . ولا يعتبر ذلك في الصبي إذا رشد وبلغ . وبهذا قال الشافعي . وقال مالك: لا يزول 
إلا بحكم حاكم؛ لأنه موضع اجتهاد ونظر فإنه يحتاج في معرفة البلوغ والرشد إلى اجتهادء 
فيتوقف ذلك على حكم الحاكم كزوال الحجر عن السفيه وقد احتج ابن قدامة لمذهبه ورد على 
قول مالك بقوله : «ولناء أن الله تعالىٰ أمر بدفع أموالهم إليهم عند البلوغ وإيناس الرشد فاشتراط 
حكم الحاكم زيادة تمنع الدفع عند وجوب ذلك بدون حكم الحاكم» وهذا حلاف النص. ولأنه 
حجر بغير حكم حاكم» فيزول بغير حكمه كالحجر على المجنون وبهذا فارق السفيه ٠"^»‏ . 


.٠١ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي‎ )۱۳١۷۹( 
2 «مغني المحتاج» ج۲“ ص‎ (۳1۸°) 
. ٤٥۷ص‎ › ٤ج «المغني»‎ (1۳1۸۱) 
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المطلب الثاني 
الحجر للجنون (الحجر على المجنون) 


N‏ الجنون: 
العقل إلا ناد ٩۳۱^‏ . 

۹1٥‏ ۰ أقسام الحنون: 

الجنون من حیث امتداده قسمان: جنون مطبق وجنون غير مطبق. 

فالأول: یکون صاحبه مغلوباً فلا يفیق من جنونه. 

والثاني : لا يبلغ الجنون بصاحبه إلى ف ا ا ويجن 
آحیانً ٢٣۸٥‏ . 

ويقسم الجنون أيضاً إلى قسمين باعتبار آخر فهو إما جنون (أصلي) وإما جنون 
(طاریء) . 

فالأول: هو الذي يصاحب الإنسان عند بلوغه فيبلغ مجنوناً. 

والثاني : هو أن يبلغ الإنسان عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون<*"٠.‏ 

- متیٰ يحجر على المجنون: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ومتىٰ عقل المجنون انفك الحجر عنه 
بلا حکم حاکم ؛ ۽ لأن الحجر عليه کان لجنونه فإدا زال وجب زوال الحجر لزوال 
علته (۳۱۸۹) . ويفهم من سياف هذا القول ان الحجر على المجنون يبت بمجرد جنوه 
بلا حكم حاكم كما ينفك عنه الحجر بلا حکم حاكم. وفي «متن المنهاج ومغني 
المحتاج» في فقه الشافعية : «فبالجنون تنسلب الولايات الثابتة بالشرع كولاية النكاح» 
واعتبار الأقوال له أو عليه في الدين والدنيا کالإسلام والمعاملات لعدم قصده . . ويرتفع 


. ۱۹٣۷ص «التوضيح لمتن التنقيح للتفتازاني ج۲»‎ (AY) 

. ٠٤٤ص‎ ٦ج «التوضيح لمتن التنقيح للتفتازاني ج۲٠ ص۱۹۷ء و«الدر المختار ورد المحتاره‎ (TIA) 
. ٠٤٤ص «التود يح » المرجع السابق» ج۲ ص۷٦۱ «الدر المختار ورد المحتار» ج‎ ) ۳۱۸9 
. ٠۲۱ص «کشاف القناع» ج۰۲‎ )۱۳۱۸٩( 
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حجر المجنون بالإافاقة من الجنون من غير احتياج إلى فك ١"^»‏ . ويفهم من هذا أن 

۷ - وعند المالكية تفصيل في حجر المجنون فقد قالوا: المجنون محجور عليه من 
حین جنونه إن کان له أب أو وصي وجنْ قبل بلوغه. وإن لم یکن له أب ولا وصي» أو وجد 
أحدهما ولکنه جل بعد البلوغ فالحاكم یحجر عليه ۷^" . 

۷ م - انتهاء الحجر على المجنون: 

وينتهي الحجر على المجنون بزوال جنونهء فإذا عقل المجنون انفك الحجر عنه لزوال علته 
دون حاجة إلى حكم حاكم» وبهذا صرح الفقهاء من مختلف المذاهب» فمن أقوالهم : 

أ : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا 
عقل حکم حاکم بلا خلاف)۵" . 

ب : وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ومتى عقل المجنون انفك الحجر عنه بلا 
حکم حاکم بلا خلاف )۱" . 


ج : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : : «ويرتفع حجر المجنون بالإفاقة من الجنون 
من غير احتیاج إلى فكڭ)( OS‏ 1 

د : وفي «الشرح الكبير» للدرکیر في فقه المالكية : «ويمتد الحجر عليه للافاقة من جنونه 
فإذا أفاق رشيدأء فإن الحجر ينفك عنه ولا يحتاج لحكم الحاكم لفكى٠“"٠.‏ 

a ۹۸‏ انون القولية : 
)١۳۸١(‏ «متن المنهاج» و«مغني المحتاج» ج۲» ص ۱۹-۳۹۹ 2 
(AITIAV)‏ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» a‏ ص۲۹۲ . 


. ٤۹٦ص‎ »٤ج «المغني»‎ (ITIAA) 
. «کشاف القناع» ج۲» ص۱۲۱‎ )۱۳۱۸۹( 


(۱۳۱۹۰) «مغني المحتاج» ج۲» ص٣١٠‏ . 
)۳۱4۱( «الشرح الكبيره للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص۲۹۲ . 
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. وحتیٰ لو أجاز الولي هذه التصرفات من المجنون لم تلحقها الإجازة؛ لأن إجازة الولي 
تلحق التصرف الموقوف فتجعله نافذاً ولا تلحق التصرف الباطل لأن الباطل والمعدوم سواء» 
وبهذا من الفقهاء فمن أقوالهم ما يأتي : 
: في «البداث ): : «أما المجنونء فلا تصح منه التصرفات القولية كلها فلا يجوز طلاقه 
وعتاقه وإقراره» ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتیٰ 5 تلحقه الإجازةء ولا يصح مله قبول الهبة والصدقة 
والوصية» لأن الأهلية شرط جواز التصرف وانعقاده ولا أهلية بدون 
: وفي «الفتاوى الهندية»: «ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب ا ل أجازه 
اراي ۲ 
جد : وفي «كشساف الغناع»: «لا يصح تصرفهم أي. . والمجنون. . في أموالهم ولإ 
ذممهم؛ لأن تصحيح تصرفهم يؤدي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر علیه ۰۰۳۱۹۵ 
3 وفي «مغني المحتاج» : «فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقرال له وعليه في الدين 
والدنيا كالإسلام والمعاملات لعدم قصده )۳۱۹° , 


١ ۹‏ - تصرفات المجنون في حال إفاقته : 


وإذا کان اجون يفیق ا ويجن ينا آخر فتصرفاته في حال إفاقته كتصرفات العاقل» 
بمعنٰ إذا کان اا ويجن» فهو في حال إفاقته عاقل بالغ » > فيعتبر تصرفه في حال إفاقته 
و نافذاً کتصرف البالغ العاقل» فقد جاء في «الفتاو الهندية»: «وإن كان يجن تارةء 
ویفیق أخری فهو في حال إفاقته كالعاقل ٠")‏ . 

١ ۷:‏ أثر الحجر في تصرفات المجنون الفعلية : 

قلنا: o‏ تصرفات المجنون القولية لااعتبار لها ولا يترتب عليها أثر. أما أفعاله ا 
إهمالها وعدم اعتبارها؛ لأنها وقعت وترتب عليها أثر مادي كما لو e‏ کک الف فا 
محترمة . ولهذا قال الفقهاء : : يترتب الضمان على المجنون إذا تسبب فعله بإتلاف نفس أو مال» 
إلا إذا سلمة صاحب المال إلى المجنون فأتلفه فلا ضمان على المجنون لتسبب صاحب المال 
في إتلاف بتسليمه إلى المجنون»ء جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة: : «ومن دقع 


۲ «البدائم» ج۷ ص۱۷۱ . 
(TI4T)‏ «الفتاوى الهندية» ج٥»‏ ص٤٥‏ . (۱۳۱۹۶) «کشاف القناع» ج۲ ص۱۲۱ . 


(1۳۱۹) «مخني المحتاج» ج۰ ص۹٣۱-٦٦۱. )۱۳۱۹١۹(‏ «الفتاری الهندية» ج٥‏ ص٤ه.‏ 


A - 


إليهم - أي إلى الصغار والمجانين - أو إلى أحدهم ماله بیع أو قرض رجع فيه ما کان باقياً؛ 
لأنه عين مالهء وإن أتلفوه أو تلف في أيديهم بتعَدٍ أو تفريط أو لا لم يضمنوه وكان من ضمان 
مالكه؛ لأنه سلطهم عليه برضاه سواء علم بالحجر أو لم يعلم لتفريطه. وإن جنوا على نفس 
أو طرف أو جرح فعليهم أرش الجناية - أي التعويض المالي عن الجناية ؛ لأنه لا تفريط من 
المجني عليه - والدية على العاقلة مع الصغر والجنون بشروطه -» ويضمنون ما لم يدفع إليهم 
إذا أتلفوه؛ لأنه لا تفريط من المالك» والإتلاف يستوي فيه الأهل وغیره»""". أي يستوي في 
حكم الإتلاف البالغ العاقل والصغير والمجنون؛ لأن الجميع لهم أهلية وجوب» والضمان يتبع 
الفعل المادي ولا يشترط فيه العمدية ولا العقل ولا التمتع بأهلية الأداء. 

1 -وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولا تورجب هذه المعاني الثلاثة - الصغر 
والجنون والرق الحجر في الأفعال. . فإن أتلفوا شيعا لزمهم الضمان»“""٠‏ وفي «جامع أحكام 
الصغار» في فقه الحنفية : «وهذه المعاني الثلاثة : الصغر والرق والجنون توجب الحجر في 
الأموال دون الأفعال» فالصبي والمجنون لا تصح وها ون افا شه الها 
ضمانه )۹" . 

۲ - وعند الشافعية شيء من التفصيل بالنسبة لأفعال المجنون» فقد جاء في «نهاية 
المحتاج» : «من أفعال المجنون ما يعتبر كإحباله وإتلافه مال غيره وتقرير المهر بوطئه» وترتب 
الحكم على إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده. ومن أفعاله مالا يعتبر كالصدقة 
n‏ 


المطلب الثالث 
الحجر للعتة (الحجر على المعتوه) 


14۹7۳ معني العته وا لمعتوه : 
جاء في «المعجم الوسيط» : يقال عته عَتَهَاً وعَنَاهَة آي نقص عقله من غير 
جنون .٠""‏ فالمعتوه إذن: ناقص العقل ولكن لا يبلغ نقص عقله حدّ الجنون. 


(۳۱۹۷) «کشاف القناع» ج۰۲ ص۱۲۱ . . 
)1۳۹4۸( «الفتاوى الهندية» a‏ ص٤9.‏ ` (۳۹۹۹( «جامع أحکام الصغار» a‏ ص٤‏ ۲۰ . 


(۱۳۲۰۰) «نهاية المحتاج» ج٤‏ ص )۱۳۲۰۱١( . . ۳٤٤-۳٤۳‏ «المعجم الوسيط» ج۲“ ص9۸۹ . 


“Af 


١ ۶‏ - العته والمعتوه في الاصطلاح: 
عرف العته في اصطلاح الفقهاء بأنه اختلال في العقل بحيث يختلط كلام من أصابه 
هذا الاختلدل فیشبه مره ة كلام العقلاء ومرة ة كلام المجانين“" °„ 


وجاء في «رد المحتار» لابن عابدين» وفي «الفتاوى الهندية» أن: : «أحسن ما قل فيه 
- آي في تعريف المعتوه ‏ هو من کان قليل قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا 
یضرب ولا یڈ يشتم یشتم کما يفعل المجنون»”" ۳„ 

: المعتوه كالصبي العاقل في التصرفات‎ - ٠ 

چ في «الفتاوى الهندية» وفي «رد المحتار» لابن عابدين : «إن المعتوه كالصبي العاقل في 
تصرفاته وفي رفع التكليف عله( (FY‏ . ویترتب على ذلك أن تصرفاته القولية النافعة له فعا 
محضاً كقبول الهبة تصح منه» والضارة له ضرراً محضاً كهبة ماله لا تصح منه ولا من ولي 
والداثرة ر بين النفع والضرر کالبیع موقوفة هة على إجازة ولیه . ما تصرفاته الفعليةء فهو منها كالصبي 
العاقل آیضاً على النحو الذي بیناه من قبل Ort‏ 

: المرأة كالرجل في الحجر يسبب المت‎ - ۷١ 

والمرأة كالرجل في الحجر بسبب العته؛ لأن العته من عوارض الأهلية التي يحجر بسببها 
المصاب بهاء فلا اخحتصاص للرجل بهذا العارض وما يتبعه من حجر عليه بسبب» بل يشمل 
المرأة كما يشملها عارض الجنون. 

۷ هل يحتاج حجر المعتوه وفکه إلى حكم حاكم 

والظاهر أن الحجر على المعتوه يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه ليس كالمجنون حتىٰ لا 
یحتاج حجره ٠‏ إلى حكم الحاكم» فلا بد فيه من اجتهاد ونظر وضبط لحاله حتیٰ يصدق عليه 
وصف (العته) ویعتبر (معتوها) وإذا احتاج حجر المعتوه إلى حکم حاکم» »> فإن رفع الحجر عنه 
2 أيضاً إلى حكم حاكم . 


. ۱١۸ص «التوضيح على التنقیح» ج۰۲‎ )٠۳۲۰۲( 

(IY ۳‏ «رد المحتارء ج۰ ص٤٤۱ء‏ «الفتارى الهندية» جه ص٤٥‏ . 
٤(‏ ۰ «رد المحتاره ج٦‏ ص٤٤۱‏ «الفتاری ى الهندية» جه ص٤٥‏ . 
(۱۳۲۰۵) الفقرات ۱۰۹۱۴ - ۱١۹۱٩‏ . 
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المطلب الرابع 
الحجر للسفه (الحجر على السفيه) 


۸ ¬-- تعريف السفه فى اللغة: 

السفه في الأصل الخفة والطيش والجهل . والسّفيه : الخفيف العقلء الجاهل» 
والجمع يا2 والأنشى سفيهة والجمع یات 0 

۹ -_- السفه في اصطلاح الفقهاء: 

جاء في «الدر المختار» : «السفه تبذير المال وتضييعه علیٰ خلاف مقتضیٰ الشرع 
e‏ . وقال ابن عابدین - رحمه الله تعالی ا على عبارة: «علیٰ خلاف 

مقتضىٰ الشرع أو العقل». کالتبذیر» واللإسراف في النفقة› وأن یتصرف تصرفات لا 
لغرض.» أو لخرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاًء كدفع المال إلى المغنينء 
واللعابين وشراء الحمامة الطيارة بٿمن غال )۸ OF:‏ 

ب : وفي «المبسوط» للامام السرخحسي : «السفه: هو العمل بخلاف موجب الشرع» ۰ 
وهو اتباع الهرى» وترك ما یدل عليه العقل والحجر»"". 

ج : وفي «العناية على الهداية» : «خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف 
موجب الشرع والعقل مع قيام العقل. وقد غلب في عرف الفقهاء» على تبذير المال 
وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشر ع ٩")‏ . 

د : وقال ابن جزي المالكي : «أما السفيه: فهو المبذر لماله: إما لإانفاقه باتباعه 
الشهوات› وإما لقلة معرفته بمصالحه» وإن کان صالحاً في دینه )۲" . 


۹۰ - التعريف المختار للسفه والسفيه : 
والمختار من هذه التعاريف› تعریف صاحب «العناية»» فالسقه: تبذیر المال وإتلافه 


(۱۳۲۰۹) «لسان العرب» لابن منظور ج۰۱۷ صض‌ ۲۹۳-۲۹۰ . 
(۱۳۲۰۷) «الدر المختار» ج٦۰‏ ص۷٤٠‏ . 

(0۳۲۰۸ «رد المحتار» لابن عابدین ج٦»‏ ص۷٤۱‏ . 

(۱۳۲۰۹) «المبسوط» للسرخسي ج٤۲»‏ ص۷٥۸۱‏ 

. ٠٠٤ص «العناية على الهداية» ج۷»‎ )١۳۲٠١( 

."٤4ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي‎ )١۳۲١١( 


- ۹٦ - 


علیٰ خلاف مقتضی العقل والشرع . والسفيه هو الذي قام فيه السفه وإن كان صالحاً في 
دینه فیما عدا تبذیره المال وإتلافه على خلاف مقتضىٰ الشرع . 

٠١‏ - هل من السفه تبذير المال في أعمال الخير؟ 

وإذا كان السفه يعني تبذير المال على خلاف مقتضئ العقل والشرع › فهل ينطبق 
هذا المعنىٰ للسفه على الإنفاق الواسع الكثير في أعمال الخير» والبرّء والإخسان. وإن 
جه ار لق عل رامرات اضق شمسا اک س؟ اجواب ین مز 

-١ ۹۸1‏ أولاً: مذهب الحنفية : 

أ : جاء في «المبسوط» «والبر واللإإحسان مندوب إليه شرعاًء ولكن بطريق السفه 
والتبذير مذمرم شرعاً۳6). 

ب : وفي «الدر المختار» : «السفه: تبذير المال وتضييعه علىٰ خلاف مقتضی الشرع 
أو العقلء ولو في «الخير كأن يصرفه في بناء المساجد ونحوها»“""". 

ج : وفي «رد المحتار» لابن عابدين: «والبرً والإحسان مشروع» ٠‏ إلا أن الإسراف 
حرام» کالإسراف في الطعام والشراب . قال تعالی : والّذِينَ إذا أنفقوا لم رفوا ولم 
قروا وان بين ذلك قواماً4ه""٠.‏ 

-١ ۹۸۳‏ ثانياً: مذهب الشافعية : 

جاء في متن «المنهاج» و«مغني المحتاج» : «والأصح أن صرفه المال وإن کر 
الصدقة» وباقي وجوه الخير كالعتق والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله لیس بتبذير. 
ما في الأول ؛ ؛ فلأن له في الصرف فيها غرضاً وهو الثواب. فإنه لا إسراف في الخيرء 
ولا خير في الإإسراف . 

وما في الثانية - أي في المباحات من المطاعم والملابس - فلن المال يتخذ لينتفع 
1 اد به. ومقابل القول الأصح : الصرف فیما ذکرنا یکون تبذيراً*“"“. 


(۱۳۲۱۲) «المبسوط» ج٤»‏ ص۹۷١٠‏ . 
(۱۳۲۱۳) «الدر المختارء ج٦»‏ ص١۷٤٠.‏ (۱۳۲۱۲) «رد المحتارء ج٦»‏ ص١۷٤٠‏ . 


. ۳۰٥٤ص‎ ٤ج «مغني المحتاج» ج۲ ص۱۹۸ ومثله في «نهاية المحتاج»‎ )۱۳۲٣( 


- ۹۷ - 


: ثالثاً: مذهب المالكية‎ - ٤ 

جاء في (تقسمير القرطبي» في بيان مذهب المالكية : «واختلف أصحابنا إذا أتلف 
السفيه ماله في القّرب - جمع قربة - فمنهم من حجر عليه» ومنهم من لم يحجر 
عليه »۳"7 , 

: رابعاً: مذهب الحئابلة‎ -- ٥ 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وليس الصدقة به - أي بالمال - وصرفه 
في باب برٌ: کغزو وحج» وصرفه في مطعم ومشرب وملبس ومنکح لا یلیق به تبذیراً اذ 
لا إسراف فى الخير»"'""٠.‏ 

: خامساً: مذهب الظاهرية‎ _- ٠ 

قال ابن حزم الظاهري : « غ اا ا او ار ھا کرت ا فلت 
ليست إشرافا ولا تيذيرا. نفقة نهىٰ الله تعالى عنها قلت أم کثرت فهي اسراف 
والتبذير. . ثم قال ابن حزم - رحمه الله -: کل شراء لمأکول أو ملبوس أو مركوب» وکل 
عتق» وصدقة» وهبة أبقى غنى فهو حلالء والحلال هو غير التبذير والإإسراف. وكل ما 
لا يبق غنىٰ من كل ذلك مما ليس بالمرء عنه غنىٰ فهو الإسراف والتبذي»«""٠.‏ 

۷ - سادساً: رأي ابن تيمية 

قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «الإسراف ما صرفه في ا 


أو کان صرفه في المباح يضر بعياله» أو کان وحده ولم يوق بإيمانه» وصرف في مباح قدرا زائداً 
غلیٰ المصلحة»0*""١‏ . 


۸ س- القول الراجح 

والراجح » ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميةء مع تعديل وهو أن الصرف في عمل الخير 
إذا كان يضر بعياله» فيكون التبذير والإسراف في أحد ثلاثة أشياء: صرف في المحرمات وإن 
قل » وصرف في مباح أو عمل خير يُضر بعیاله» او کان وحده ولم یوٹق بإیمانه» وصرف في مباح 


. «تفسیر القرطبي» ج٥» ص۲۹‎ )۱۳۲۱١( 
. «المحلى» لابن حرم ج ص۲۹۰‎ (OTYT1A) 1۲ “٣ج «کشاف القناع»‎ (TTIV) 


. ٠١۷ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١۳۲٣۹( 


- ۲۹۸ - 


قدراً زائداً علىٰ المصلحة. 
۹ - أنواع السفه : 


NT CL EE 

E 

فب الجمهور إلى أن السفه من أسباب الحجرء فيحجر على السفيه لسفهه وهذا مذهب 
الشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية» وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة""". وذهب 
أبو حنيفة والظاهرية والزيدية إلى عدم الحجر على السفيه بسبب السفه""". 

١‏ - أدلة القائلين بالحجر على السفيه: 

أولً: قال تعالیٰ : إن کان الذي عَلَيه الحم سَمْيها أو ضَعيفاً اَل يَسْنَطيع أن يمل ُو 
يملل هو وليه بالعّذل 4" . والسفيه في هذه الآية هو الضعيف الرأي» ناقص العقل من 
البالغيء(""""')» وذلت الآية علیٰ أن السفيه له ولی ومعنیٰ ذلك أنه محجور» جاء في «(تفسير 
الرازي»: قوله تعالى : يملل وليه بالعّذل ) والمراد ولي كل واحدٍ من هُؤلاء الثلاثة ؛ لأن ولي 
المحجور السفيه وولي الي واي يقر عليه الدين. . )5""". 

ثائياً : قوله تعالى : ولا تؤتوا السَمَهَاءَ أمَُالَكمْ . . .٠""4‏ قال الإمام القرطبي في تفسير 
هذه الآية : «دلڵّت الأية على جواز الحجر على السفيه؛ لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله : وولا 
ا توا السْمَهَاء ء أَمُوَالَكُمْ . . Tg‏ , 

ثااً: السفيه مبذر لماله» والحجر عليه لمصلحته» لأن به حفظ ماله» بل هو أولى من 
الصبي في لزوم الحجر عليه ؛ لأن الثابت في حق الصبي احتمال التبذيرء أما في حق السفيه» 

5 فحقيقة التبذير (TYYY)‏ „ 


(IPY )‏ «المهذب» و«رشرحه الجموعة ج۱۳ ص٦٦۴ ۳۷٤‏ «قوانین ¿ الأحكام الشرعية» لابن جزي 
ص۹٤۰۳‏ «المغني» ج٤»‏ ص٦٥٤٠‏ «شرائع الإسلام» ج۲“ ص44 «الفتاوى الهندية» ج٥‏ 


ص٥٥‏ . 
(YY)‏ «الفتاوى الهندية» ج٥‏ صهه. «المحلیٰ» ج۰۸ ص۰۲۷۸ «شرح الأزهار» ج٤٠‏ ص٤۲۸‏ . 
)١۳۲۲۲(‏ [سورة البقرة من الاية ۲۸۲]. (۱۳۲۲۲) «تفسیر الرازي» ج۷» ص١۲٠‏ . 
(۱۳۲۲۲) «تفسیر الرازي» ج۷ ص۱۲۰ . )١۳۲۲١(‏ [سورة النساء من الآية .]١‏ 
(YY)‏ «تفسير القرطبي» جه» ص٠۴‏ . (۱۳۲۲۷) «الهداية والعناية» ج۷» ص١٠۴‏ . 


- ۹۹ - 


اا روي ان علي ب بن أبي طالب طلب من الخليفة عثمان بن عفان الحجر على عبدالله 
ابن جعفر - رضي الله عنهم جميعاً - لتبذيره المال» فدلّ ذلك علیٰ جواز الجر ب ا 
المال٠""").‏ 

خامساً: السفيه لا يحسن التصرف في ماله فهو في حاجة إلى من يرعاه في حفظ ماله 
ولا يتأن هذا إلا بالحجر عليه كما في الحجر على الصغيرء فكان الحجر على السفيه من باب 
النظر له. ولا يقال: إن تبذير المال مذموم شرا فلا یستحق فاعلّه الرعاية والنظر؛ لأننا نقول 
أن المعصية لا تخر صاحبها عن استحقاق النظر له والرعاية لمصلحته» ألا يرى أن القاتل 
العمد لم تخرجه جنايته عن استحقاق النظر لهء بدليل جواز العفو عنه» فالسفيه أولىٰ أن يراع 
جانبه وتلاحظ مصلحته*'"") . 

سادساً: الحجر على السفيه يدفع الضرر عن الجماعة؛ لأن به صيانة مال ا 
الضياع › فلا یکون عالة على المجتمع» وحيتٌ إن دفع الضرر عن الجماعة واجب؛ ولهذا يحجر 
على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس» فكذلك يجب الحجر على السفيه 
لدفع الضرر عن الجماعة٠“""'.‏ 

سابعاً : : منع الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - تسليم المال لمن بلغ سفيهاً وقال باستمرار منع 
المال عنه ما دام سفيهاً إل أن يبلغ الخامسة والعشرين من عمري ا 
من الضياع › ولكن هذا الغرض لا يحقق إلا بالحجر عليه؛ لأنه إن لم يحجر عليه أمكنٌ للسفيه 
أن يضرف بأقواله في أمواله فتضيع عليه» فلا يكون في منع المال عنه فائدة» فيجب إذن» 
والخشرين لمعى السفة). وجب الحجر عليه يذ الخامسة والغشرين لمعن :السفه أيضاً. 

۲ - أدلّة القائلين بعدم الحجر على السفيه: 

قلنا: إن الظاهرية وأبا حنيفة والزيدية ذهبوا إلى عدم الحجر على السفيه» ونذكر فيما يلي 
أدلتهم : 

۳ - أولاً : أدلّة الظاهرية : 

قال الإمام ابن حزم الظاهريّ : «لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبع 


(۱۳۲۲۸) «المبسوط» ج٤»‏ ص۸٥٠‏ «المهذب» ج۱۳ ص٣۳۷.‏ 
(۱۳۲۲۹) «المبسوط» ج٤»‏ ص۸١٠‏ . 
(۱۳۲۳۰) کتابنا «الوجیز في أصول الفقه» ص۳٥٠۱‏ . (۱۳۲۳۱) «المبسوط» ج٤۰۲‏ ص۸١٠‏ . 


۰۹ 


أو على مجنون في حال جنونه» فهذان خاصة لا ينفذ لهما أمر في مالهما. فإذا بلغ الصغير وأفاق 
المجنون أمرهما في مالهما كغيرهما ولا فرقء سواء في ذلك كله الحر» والعبد والذكر 
والأنتنٰ ۰۳۳٣‏ . ٹم رڌ ابن حزم على القائلين بالحجر بأن المقصود من (السفيه) في قوله ا 
ون کان الذي عليه الح سفیهاً وأن المقصود د من (السفهاء) في قوله تعالی : ولا توتو 
السَفَهَاءَ ء أنواكن) هم - آي السفهاء ‏ والصبيان: من لا عقل لهم كالمجانين 
فقط”""٠.‏ كما رد ابن حزم الخبر المروي عن علي بن أبي طالب الذي فيه أنه طلب من 
الخليفة عثمان الحجر على عبدالله بن جعفرء بقوله : «إنها رواية منكرة ننكرها جا ثم رد ابن 
حزم الاحتجاج بهذه الرواية عن فرض صحتها بأن عبدالله بن جعفر لم ير الحجر على نفسه 
بسبب ما فعله وهو صاحب من الصحابة» فلا يجوز التعلق بهذا الخبر؟""٠.‏ 

: ثانياً: الأدلّة لأبي حنيفة‎ - ٤ 

وقد استدّل أب حنيفة أو استدلٌ له على ما ذهب إليه بما يأتي : 

أولاً : إن السفيه بالغ عاقل مخاطب بالتكاليف الشرعية» ومن كان بهذه الصفة لا يحجر 
عليه» كما لا يحجر على الرشيد. وهُذا لأن الحجر عليه سلب لولايته على نفسه» وفي سلب 
ولايته على نفسه إهدار لآدميته وإلحاقه بالبهائم ؛ لأن الآدمي إنما باين سائر الحيوانات باعتبار 
قوله في التصرفات» فإذا حجر عليه فيها كان ذلك إلحاقاً له فيها أي بالبهائم» وهذا أشد ضرراً 
عليه من التبذير في ماله» فلا يجوز أن يتحمل الضرر الأعلى لدفع الضرر الأدن*"". 

ثانياً: ولا يقال: إن منع المال عن السفيه قبل بلوغه الخامسة والعشرين من عمره لا يفيد 
بدون الحجر عليه فإنه في الواقع مفيد؛ لأن غالب تصرفات السفيه تكون بالهبات والصدقات 
وذلك لا يتم إلا بالقبيض» فإذا لم يكن في يده شيءٌ من ماله امتنع عن ذلك وإن فعل لم يخرج 
المال من ملكه ؛ لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض. والمال ليس في يده ليسلمه إِلىْ الموهوب له وإنما 
في يد وليّه» فكان منع المال عمن بلغ سفيهاً إلى أن يبلغ الخامسة والعشرين من عمره مفيداً 
ولا يحتاج معه إل حجر علیه""٠.‏ 

ثالث : ومن الحجة لأبي حنيفة قوله تعالىٰ : ول تأكلُوهًا سراق وَبدَاراً أن يبروا . فهذه ‏ 


. ص۲۷۸‎ A «المحلى»‎ (YTYY) 
. «المحلیٰ» ج۸» ص۲۸۷ . (۱۳۲۳۶) «المحلیٰ» ج۰۸ ص۲۹۲‎ (AYY) 


٠٠۹٣ص «الهداية» و«العناية» ج۷»‎ )١۳۲۳١( . ۳٠۹ص «الهداية» و«العناية» ج۷»‎ )۱۳۲٣١( 


-۳*۱- 


DO GP OD 
مخافة أن يكبروا فتزول ولايتهم عنهمٌ وينزع المال من أيديهم وا يهم نظراً لبلوغهم . ومن‎ 
الواذ ضح أن النص على زوال ولاية الولي عن الصغير عند كبره يكون نصا أيضا على زوال الحجر‎ 
.٠""”هفسلل عنه لكبره» وهذا ينفي الحجر عن الكبير‎ 

رابعاً: : احتجاج القائلين بالحجر على السفيه بقوله تعالى : إن كان الذي عليه الح 
سَفْيهاً4 وبقوله تعالىٰ : ولا وتوا السَمَهاءَ ء أمُوالَكمْ 4 باعتبار أن المراد من (السفيه) و(السفهاء) 
هم المبذرون في أموالهمء هذا الاحتجاج يرد عليه بأن المراد بالسفيه والسفهاء في هاتين الآيتين 
هم الصبيان والمجانين*""٠.‏ 

خامساً: لو كان السفه معتبراً بعد البُلوغ لمصلحة السفيه» بأن يُحجّر عليه لحفظ ماله» كما 
يقول القائلون بحجره لكان حجر السفيه عن الإقرار بالأسباب الموجبة لعقوبته أولى من الحجر 
عليه في التصرف بأمواله لأن الضرر في معاقبته أشدٌ من الضرر المحتمل في ماله» فإذا لم حجر 
عليه في إقراره بأسباب معاقبته» فينبغي أن لا حجر عليه في التصرف في ماله*"". 

سادساً: التبذير معصية» والمعصية لا تكون سببا للرعاية» والحجر على السفيه من باب 
النظر والرعاية للسفيه فلا يلزم . ولا يقال أن المعصية لا توجب إخراج العاصي من وجوب النظر 
والرعاية له استدلالا بجواز العفو عن مرتكب جريمة الفتل الحمد؛ أن القائلين بالحجر يوجبونه 
على السفيه» والعفو عن القاتل جائز وليس بواجب(“"". 

سابعاً : أما القول بأن الحجر على السفيه ا الضرر عن الجماعة فمردود؛ لأن السفيه 
يتصرف في خالص ماله ولا حى لأحد فيه» حت يمنع من التصرف فيه(" . 

٥‏ -- القول الراجح 

مع تسليمنا بقوة أدلة أبي حنيفة - رحمه الله - فإنها لا تقو ئى على دفع أدلة القائلين بالحجر 
على السفيه» وعلىْ هذا فالراجح مذهب الجمهور القائلين بوجوب الحجر على السفيه؛ لأن 
ظواهر النصوص تدل على ذلك» كما أن في الحجر على السفيه مصلحة مؤكدة له بحفظ ماله 
من الضياع ودفع الضرر عن الجماعة بصيرورته عالة عليها بعد هلاك ماله بسوء تصرفه» والضرر 
يزال» وإزالته بدفع سببه وهو منع السفيه من تبذير ماله» وذلك بالحجر عليه . آما الاحتجاج بأن 


. «المبسوط» ج٤۲ ص۱۹۹‎ (AITYTV) 
. ٠٠١ص‎ »۲٤ج «المبسوط» ج٤۲» ص۱٣۱ . (۱۳۲۳۹) «المبسوط»‎ )۱۳۲۳۸( 


. ٠١٤ص كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص٤۱۲ . (۱۳۲۲۱) كتابنا «الوجيز في أصول الفقه»‎ )۱۳۲٤۰( 
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منع الحجر عليه للحفاظ على آدميته؛ لأن حجره يعني إلحاقه بالبهائم فالجواب : أن المجنون 
محجور ر عليه» ومع هذا يبق اسا كامل الآدمية ولم يلحقه حجره بالبهائم» فكذا السفيه إذا 
حجر عليه . ثم إن المدين المفلس يحجر عليه لحق الخرماء. فلأن يُحجر على السفيه لحقّ 
نفسه ومصلحته أولیٰ . 


: هل يشترط حكم الحاكم للحجر على السفيه‎ - ١ 

قلنا: إن السفه نوعان: 

الأول: سفه يقارن البلوغ فيبلغ الصغير سفيها وهذا هو السفه الأصلي . 

والثاني : سفه يطرأ بعد بلوغ الصغير رشيداً وهذا هو السفه الطارىء. فهل يحتاج الحجر 
عل السفيه بنوعي السفه إلى حكم الحاكم؟ 

ا ار على من بلغ سفيهاً: 
وإنہا عل اساس کونه سفیها ب u‏ حاجة بن ٣‏ حاکم وا لخر عليه » وبهذا 

يثبت الحاجة إليه لحفظ المالء والحاجة قائمة مع التبذير و فوجب أن یکون اا 
ق۰9 . وقال الشافعية أيضاً: «فلو بلغ غير ر دام الحجر عليه لمفهوم الآية : 
وواپتلوا الام حت إذا ا التكاح» إن آنستمْ منم ۾ رشدَا4 والمقصرد بدوام الحجر 
آي جنسه وإلا فقد انقطع حجر الصبا NS‏ ببلوغه » وخلفه حجر السفه ي" . ومڅله 
في «نهاية المحتاج» للرملي "٠ء‏ والظاهر أن غير الشافعية القائلين بالحجر على السفيه 
يقولون ا ا الحجر على الصغير إذا ب غير رشید ؛ لأن الآية الكريمة: 
«طوابتلوا اليََامَى حت إذا لوا التكاح» ِن آنشتم متهم ردا فاذقعُوا إليهم 
انوه ) اشترطت لرفع الحجر ودفع المال بلوغ اا رشیدأء فإذا بلغ غير رشيد استدام 
ا ع لعدم رشده ولیس لصغره» کما هو مفهوم الآية. 
١ 4۸‏ انیا : الحجر على من سفه بعد رشد: 
و بلغ الصغير رشیداً فڭ الحجر عنه بلا حكم حاكم“""ء فإذا سفه بعد ذلك حجر 


. ۳٣٣ص «المهذب» للشیرازي ج۰۱۳»‎ )۱۳۲٤۲( 
. ٠٠۴ص‎ »٤ج «نهاية المحتاج»‎ )١۳۲٤٤( . «مخني المحتاج» ج۲» ص۱۷۰.‎ )۱۳۲٤۳( 
. ٤9۷ص‎ » ٤ج «مغني المحتاج» ج۲» ص١۱۷ء «المغني»‎ (\Y) 
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عليه» ويشترط لحجره في هُذه الحالة حكم الحاكم» وبهذا قال الحنابلة والشافعية والمالكية وأبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة » وقال الإمام محمد يحجر عليه بصيرورته سفيها دون حاجة إلى حكم 
خاک ۱۳۵ وهذا مذهب الجعفرية“""٠.‏ 

4 - الخُجة لاشتراط حكم الحاكم للحجر على السفيه : 

أولاً : إن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أت الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه - وسأله أن يحجر على عبدالله بن جعفرء فدلّ ذلك على أن الحجر على المبذر يثبت 
بصدور حکم الحاكم ^4 , 

ثانياً: إن السفه سبب للحجر وهو يحتاج إلى نظر واجتهاد حتى يصح الحجر» فإذا افتقر 
السبب إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحکم الحاك "١‏ . 

ثالتاً : إن الحجر بسبب السفه مختلف فيه بين الفقهاء» فلا يجوز إلا بحكم الحاكم؛ لأن 
حكم الحاكم يرفع الخلاف ويصير ما حكم به هو الواجب الاتباع(“*""٠.‏ 

: الحجة لعدم اشتراط حكم الحاكم‎ -- ٠١ 

قال الامام محمد بن الحسن صاحب آبی حنيفة إذا سفه البالغ بعد رشد ار ی ع 
بمجرد سفهه دون حاجة إلى حكم حاکم ؛ لأن السفه هو سبب الحكم» فإذا وجد السبب وجد 
الحكم المترتب عليه کما هو الحال فی الجنون والمجنون(*""٠.‏ 

: القول الراجح‎ _-_-“ ١ 


والراجح قول الجمهور» لا يثبت الحجر على السفيه في السفه الطارىء إلا بعد حكم 
الحاكم ؛ لأن السفه مختلف في كونه سبباً للحجر كما أنه مختلف فيما يتحقق به السفه فيحتاج 


)۳۲٤١(‏ «المغني» ج٤‏ ص1۹٤ء‏ «المهذب» و«المجموع» ج١٠‏ »> ص ٦٦ء‏ «قوانين إلأحكام الشرعية» لابن 
جزي المالكي ص۹٤۳‏ «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب جه» ص٤٦‏ «البدائى» 
ج۷» ص4٦1ء‏ «الفتاوى الهندية» ج٤‏ » ص٦۱۹ء»‏ «الأشباه والنظائر» لابن نجم ص۲۷۹ . 

)۱۳۲٤۷(‏ جاء في «الروضة البهية» ج١‏ ص١٦۳:‏ ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم 
الحاكم به. 

. ۳۷٣۳ص «المهذب» و«شرحه المجموع» ج۱۳‎ )۱۳۲٤۸( 

. ٤٦۹ص‎ ۰۰٤ج «المغني»‎ )۱۳۲٤۹( 

. ٤1۹ص‎ »٤ج «المهذب» ج۳٠ ص۳۷۳ «المغني»‎ )١۳۲٠١( 

. ٤1۹ص‎ » ٤ج «المبسوط» ج٤۲ ص٦٦١ء «المغني»‎ )١۳۲١١( 
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إن تظر واجتهاد ولك إل لى الحاكم فما يحكم به يرفع الخلاف. 
۲ - ثمرة الخلاف بين القولين: 


وثمرة ة الخلاف بين القولين : قول المشترطين حكم الحاكم لوقوع الحجر على السفيه وبين 
قول الإمام محمد بعد اشتراط هذا الشرطء أن تصرفات السفيه قبل الحجر عليه من قبل قبل الحاكم 
تعتبر صحيحة نافذة. وعند الإمام محمد تعتبر موقوفة ؛ لأنه ا عليه بمجرد سفهه» 
وعلٰ هذا إذا رأ القاضي المصلحة في إجازتهاء أجازها وإلا رذها. 


۲ متي یرفع الجر عن السفيه؟ 
أولاً: بالسبة إلى من بلغ سفيهاً (السفه الأصلي): 
إذا بلغ الصغير سفيهاًء > فالحجر يرفع عنه إذا رشد ولا يحتاج إلى حكم حاكم لرفع الحجر 
عنهء وبهذا صرح الشافعية إذ قالوا: «فلو بلغ غير رشيد دام الحجر عليه لمفهوم الآية : (وابتلوا 
اليتامى. .). . وإن بلغ رشيداً انفك الحجر عنه بنفس البلوغ» أو بلغ غیر رشید ثم رشد فبنفس 
الرشد. وقيل یشترط فك القاضي ؛ لأن الرشد يحتاج النظر والاجتهاد. ورد رد بأنه حجر ثبت بغیر 
حاکم فلم يتوقف زواله على إزالة الحاكم كحجر المجنون»"""٠.‏ ويبدو» أن مذهب الحنابلة 
کمذهب الشافعية فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ومتى عقل المجنون ويلغ 
الصبي ورشدا ذکرین کانا او نشین ولو بلا حكم حاكم انفك الحجر عنهما بلا حكم. أما في 
الثاني فلقوله تعالیٰ : «وابتلوا الام . . چ«*""٠.‏ 
٤‏ أما عند الحنفيةء فقد قلنا: إن أبا يوسف ومحمداً يوجبان الحجر على السفيه 
ولكن يختلفان في اشتراط حكم الحاكم لرفع الحجر عمن بلغ سفيهاً ثم رشد» فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية» : «وإذا صار السفيه مصلحاً لماله بعدما کان مدا هل يزول الحجر من غير 
قضاء القاضي؟ فالمسألة على الاختلاف: عند أبي يوسف - رحمه الله تعالىٰ - لا يزول الحجر 
إلا بقضاء القاضي» وعند محمد - رحمه الله تعالى - يزول الحجر إذا صار مصلحاً من غير قضاء 
القاضي ٠"۵»‏ . 

: ثانياً: اة فته الغا‎ - ٥ 


وهذا إذا بلغ رشیداً ثم سفه بعد رشده» فحجر عليه لسفهه الطارىء ثم عاد رشیداء فهل 


1 
(\TYoY)‏ «مغني المحتاج» ج٣“‏ ص۱۷۰ . 


(۱۳۲۵۳) «کشاف القناع» ج۲» ص۲۱٠‏ . (۲۱۳۲۰۶) «الفتاوى الهندية» جه ص٦٥‏ . 
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يزول حجره بمجرد رشده هذا ام ١‏ بد من حکم الحاكم ليزول عله الحجر؟ والجواب نعم » 
يشترط حكم الحاكم لرفع الحجر؛ لأن الحجر عليه بعد سفهه الطارىء كان بحكم الحاكم» 
فلا يرفع عنه إلا بحكم أيضاً» جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ومتى حجر عليه ثم عاد 
فرشد فك الحجر عنه ولا يزول إلا بحكم الحاكم؛ لأنه حجر ثبت بحكم الحاكم» فلا يزول 
إلا به كحجر المفلس ؛ ولأن الرشد یحتاج إلى تامل واجتهاد في معرفته وزوال تبذیره - أي سفهه 
- فكان كابتداء الحجر عليه - أي في لزوم حكم الحاكم لرفع الحجر عنه -»**"". وكذلك قال 
الشافعية<*"" . 

: استحباب إشهار الحجر على السفيه‎ - ٠٠٠٠١ 

قال الشافعية: يستحب أن يشهر الحجر على السفيه؛ ليعلم الناس بحاله"""» وقال 
الحنابلة: إذا حجر الحاكم على السفيه استحب أن يشهد عليه ليظهر أمره ويتجنب الناس 
معاملته. ويجوز للحاکم أن يأمر مناديا ينادي في الناس بأن فلاناقد حجر عليه ليعلم الناس 
رز لی ۲۸( . 

۷ سس أثر الحجر في تصرفات السفيه : 

أولاً : عند الشافعية ٠"١‏ : 

أ : لا يصح من المحجور عليه بيع ولا شراء ولا إعتاق ولا هبة» فلو اشتری أو اقترض 
وقبض بإذن المتعاقد معه وتلف المأخوذ فى يده قبل المطالبة له برده أو أتلفه فلا ضمان عليه 
في الحال ولا بعد فك الحجر عنه» سواء أعلم حاله من عامله أو جهل. 

ب : ولا يصح نكاح يقبله لنفسه بغير إذن وليه ؛ لأن النكاح مضر لوجوب المال فيه» فلا 
يصح بغير إذن الولي ؛ ؛ لأنه إتلاف للمال أو مظنة إتلافه. ويصح طلاقه حل وظهاره ونفیه 
النسب لما ولدته زوجته بلعان معها . ولا يصح إقراره بنكاح ولا بين في معاملة سند وجوبه إلى 
ما قبل الحجر أو إلى ما بعذه. 

ج : ولا يصح إقراره بعين في يده في حال الحجرء ولا إقراره بإتلاف المال أو بجناية توجب 


. ٠۷١ص «مغني المحتاج» ج۲»‎ )۱۳۲٣۹( . ٤١٠١-٤۹۹ «المغني» ج٤» ص‎ )۱۳۲٣۵( 
. ۳۷٤ص «المهذب» و«شرحه المجموع» ج۱۳‎ )۱۳۲١۷( 

(۱۳۲۵۸) «المغني» ج٤»‏ ص١۷٤‏ . 

)١۳۲١۹(‏ «المهذب» و«شرحه المجموع» ج۴٠ء»‏ ص١۷-١۸»‏ «متن المنهاج» و«مغني المحتاج» ج۲» 
ص۱۷۲-۱۷۱ . 


المال في القول الأظهرء ولكن يصح إقراره بالحدّ والقصاص لعدم تعلقهما بالمال. 

آل ال مال ی کا ل ف ولف ده ار اله ےا الک وجب خا 
الضمان. 

۸ _ مخالعة السفيه : 

ولو خالع الزوج بعد الدخول زوجته السفيهة - أي المحجور عليها لسفه - بلفظ الخلع 
كأن قال لها: «خالعتك على ألف» فقبلت طلقت رجعيا ولغا ذكر المال؛ لأنها ليست من أهل 
التزامه» وإن أذن لها الولي ؛ لأنه ليس لوليها صرف مالها في مثل ذلك<٠""٠.‏ 

۹ - ثانياً: عند الحتابلة٠""٠:‏ 

أ : إذا حجر على السفيه فباع واشترئ كان ذلك فاسدا واسترجع الحاكم ما باع من 
ماله ورد الثمن إن كان باقيأء فإن أتلفه السفيه أو تلف في يده فهو من ضمان المشتري 
ولا شيء علیٰ السفيه. 

ب : ما يأخذه السفيه من أموال الناس برضا أصحابها وتلف بيده فلا ضمان عليه سواء 
علم صاحب المال بحال السفيه أو لم يعلم . ولكن ما أخذه بغير رضا صاحبه وتلف في يده 
أو أتلفه السفيه في يد مالكه أو غصبه» فعليه ضمانه. 

ج : أما إقراره فهو أنواع : إذا أقرٌ بما يوجب حدًا أو قصاصاً أخذٌ بإقراره ولزمه حكمه 
في الحال. قال ابن قدامة الحنبلي في ذلك: لا نعلم في هذا خلافاً وذلك لأنه غير متهم 
في حق نفسه» والحجر إنما تعلق بماله» فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بماله. 

د : يصح طلاق السفيه وخلعه. 

هھ : يصح نکاحه بإذن ولیه وبغیر إذنه؛ لأنه عقد غير مالي فصح منه كطلاقه وخلعهء 
وإن لزم منه المال فحصوله بطريق التبعية» فلا يمنع من العقد كما لو لزم ذلك من الطلاق. 

و : إن أقرٌ بنسب ولد قبل منه إقراره؛ لأنه ليس بإقرار بمال ولا تصرف فيه فقبل منه 
كإقراره بالحد (عقوبة الحد) والطلاق. وإذا ثبت النسب لزمته أحكامه من النفقة وغيرها؛ لأن 


. ٤۷٥-٤۷١ «مغني المحتاج» ج۳» ص٤٣۲ . (۱۳۲۹۱) «المغني» ج٤» ص‎ )۱۳۲٣۰( 
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۰ - الا : عند الحنفية : 

المحجور عليه لسفه في أحكام معاملاته كصغير يعقل إلا في نكاح وطلاق وعتاق وصحة 
إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق على نفسه وولده وزوجته ومن تجب عليه نفقته وفي صحة وصاياه 
بالقربات من ثلث ماله» فهو في هذه الأشياء کالبالغ العاقل الرشيد. وما عدا هذه الأشياء 
هو فيها كصغير يعقل أي مميز» فما جاز منه بإذن الولي فإنها تنفذ في حق السفيه بإذن القاضي 
لزوال ولاية الأب والجدّ عن الصغير بعد بلوغء”“""٠.‏ 

۱1 - ولا يُصدّق السفيه في إقراره بالنسب إذا كان رجلا إلا في أربعة أشياء في الولد 
والوالد والزوجة ومولیٰ العتاقة . أما فیما عدا ذلك فلا يصدق. وإن کان السفيه امرأة فإنها 
تصدق في ثلاثة أشياء: في الوالد والزوج ومولى العتاقة"". 

۲ -_ المرأة المحجورة لسفه: 

_ والمرأة المحجورة لسفه في أحكام معاملاتها كالرجل المحجور لسفهء جاء في «الفتاوئ 
الهندية» : «والمرأة المحجورة بمنزلة الرجل المحجور» فإن زوجت المحجورة نفسها من رجل 
کت يجوز نکاحها )5" . 

۴۳ -_ رشد السفيه 2 لتسليم المال إليه : 


قال تعالى : ولا ونوا السمَهَاءَ أموَالَكمْ . . .٠""«4‏ فالآية الكريمة تنهى عن إيتاء 
السفهاء ء أموالهمء وإنما الأموال إلى المخاطبين وهي للسفهاء؛ لأنها بأيديهم وهم 
الناظرون فيها فنسب إليهم اتساعاً کقوله تعالی : فَسَلَمُوا عَلَیْ آنفسکمٌ "۰ . وقد يضاف 
الشيء إلى الشيء ء بأدنی ملابسة ۷" . 

وقال تعال : واوا اا حى إا بوا اللكاح» إن نسم مهم رَشدَاً فاذفعوا 
لبهم أمرالهم چ«""٠.‏ اشترطت هذه الآية الكريمة لدفع المال إلى المحجور عليه 
الصغير بعد اختباره» البلوغ والرشدء فإذا بلغ غير رشيد لم إليه المال حتى يرشد. 
فالرشد شرط لتسليم المال إلى الصغير إذا بلغ» وكذلك هو شرط لتسليم المال للبالغ السفيه 


(۱۳۲۹۲) «البدائع» ج۷ء ص۱۷۱ء «الهداية» ج۰۷ ص۳۱۸ «الدر المختار؛ ج٦۰‏ ص ۱٤۹-۱٤۸‏ . 
)١۳۲۹۳(‏ «الفتاؤى الهندية» ج٥»‏ ص۹٥‏ . )١۳۲٣٤(‏ «الفتاوى الهندية» ج٥»‏ ص9۸ . 
)١۳۲٠٠(‏ [سورة النساء من الآية )۱۳۲٣۲( .]٠١‏ «تفسير القرطبي» ج٥»‏ ص۲۹ . 


(۱۳۲۹۷) «فتح الغفار بشرح المنارء ج۳ ص۹٩۱۱‏ . (۱۳۲۹۸) [سورة النساء الآية .]١‏ 


-*A- 


حتىٰ يرشد» وعلىٰ هُذا اتفاق الفقهاء إلا الظاهرية فعندهم المراد بالرشد هو العقلء فإذا بلغ 
الصغير عاق وجب تسليم المال إليه ولا يجوز الحجر عليه نة تبذیره المالء وكذلك إذا 
كان عاقلا فلا يجوز عند الظاهرية ابتداء الحجر عليه بحجة سفهه وقد أشرنا إلى هذا من 
قبل . كما بينا من قبل معني الرشد وذكرنا أقوال المفسرين والفقهاء في ذلك ورجحنا أن المراد 
به هو حسن التصرف بالمال حفظاً له وإنفاقاً منه وتنمية له*""٠.‏ 


٤‏ -_ هل المقصود بالرشد حقيقته أو مظنته؟ 

وإذا كان الرشد شرطاً لتسليم المال للصغير عند بلوغه أو للبالغ العاقل السفيه» فهل 
المقصود بالرشد حقيقته أم مظنته؟ قولان للفقهاء: 

: القول الأول: المراد بالرشد حقيقته‎ -- ٥ 

والمراد بحقيقة الرشد وجوده وثبوته ومعرفته» فلا يصح أن يقام مقامه شيء آخر من بلوغ 
سن معينة أو غير ذلك. وعلى هذا لا يُدفع المال لمن بلغ سفيهاً حت يرشد» ولا للبالغ 
العاقل إذ سفه بعد رشد حتى يعود إليه الرشد. مهما كان عمر السفيه بل حتى لو صار 
شيخاً كبيراً» وهذا قول الجمهورء قال الإمام القرطبي في تفسير الآية الكريمة: واوا 
التاق حى إا بلَعُوا التكاح» إن نسم منْهُمْ رُسْدَاً فاقوا الهم مالم . .4. إن دفع 
المال يكون بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ» فإن وجدّ أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم 
المال وهو نص هذه الآية . وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في هذه الآية . 
وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ خمس 
وعشرين سنة»"""). وفي «المغني»: «لا يدفع المال إليه قبل وجود البلوغ والرشد ولو صار 
شيخاً كبيرأ» وهذا قول أكثر أهل العل«""٠.‏ 


: القول الثاني : المراد بالرشد حقيقته ومظنته‎ -- ٠ 


المراد بالرشد حقیقته فی وقت ومظنته ی وقت» وهذا قول الإمام ا حنيفة - رحمه الله 


تعالىٰ -» فعنده المراد بالرشد حقيقته قبل بلوغ الشخص سن الخامسة والعشرين من عمره» 


(۱۳۲۹۹) الفقرات من ۱۰۹۰۰ ۔ ۱٠۹۵۹‏ . 
(۱۳۲۷۰) «تفسیر القرطبي» ج٥»‏ ص۳۸ . 


. ٤٥۷ص‎ »٤ج «المغني»‎ (TTY) 


۳°٩۹ - 


ومظنة الرشد بعد بلوغه هذه السن. وعلى هذا من بلغ رشا وثبت رشده وجب دفع ماله إلیه 
وإن لم يبلغ سن الخامسة والعشرين. وإن بلغ غير رشيد أو لم يثبت رشده انتظر إلى أن يبلغ 
سن الخامسة والعشرين» وعند ذلك يدفع إليه ماله ويعتبر قد رشد ويطالب بإثبات رشده» سواء 
غلم منه الرشد أو لم يعلم؛ لأن بلوغ هذه السن مظنة الرشد. إذ لا ينفك من يبلغ هذه السن 
عن الرشد إلا نادرا والأحكام تبني على الغالب لا على النادر”"". 

۷ س أدلة القول الثاني”"""٠:‏ 

والأدلة لأبي حنيفة فيما ذهب إليه من أن المراد بالرشد حقيقته قبل سن الخامسة والعشرين 
ومظنته بعد هذه السن» ما يأتي : 


۸ ¬“ الدليل الأول: 


قوله تعالی : ولا تاوما إشرافاً ا وَبداراً اَن يبروا ومعناه أن یکبروا فیلزمکم دفع 
المال إليهم . وقال تعالی : راتوا الام َمُوَالَهُمٌ 4 والمراد البالغين . فهذا تنصيیص على 
وجوب دفع المال إليه بعد البلوغ والمراد البالغين . فهذا تنصيیص علیٰ وجوب دفع المال 
إليه بعد البلوغ إلا Ss Sa‏ إذا لم يؤنس رشده وهو 
قوله تعالىٰ : : حت إذا بوا التكاح ِن انت منهم م رُشدا وحرف (الفاء) للوصل 
والتعقيب» فتكون الآية قد بينت أن دفع المال إليه عقيب البلوغ بشرط إيناس الرشد» وما يقرب 
من البلوغ في معني حالة البلوغ فأما إذا بعد عن ذلك فوجوب دفع المال إليه مطلق بما ذكرنا 
من الآيات غير معلق بشرط» فجعانا مدة البعد عن سن البلوغ وهي (ثماني عشرة سنة) سبع 


٠ ٠‏ < سنوات فإذا بلغ حمسا وعشرين سنة «يعتبر شرط دفع المال إليه وهو حقيقة الرشد» وإنما يطبق 


عليه الآية الكريمة : وآتوا اليامَىْ أَموالَهُمٌ وهي خالية من شرط إيناس الرشد. 

وقد ذکر صاحب «المخني» دلیلا اخر ا حنيفة وهو قوله تعالیٰ : ولا :5 قروا مَل 
التبم إلا التي هي أحْسَنُ حى يع أده ومن بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ أشدّه 
ویصلح أن یکون جلًا۵ ٩"۷‏ . 


(۱۳۲۷۲) «التلویح على التوضیح» ج۰۲ ۱۹4۱ء «فتح الغفار بشرح المناره ج۳» ص١٤٠.‏ 

(۱۳۲۷۲) «شرح التلويح على التوضيح» ج۲٠‏ صا۱۹ء «المبسوط للسرخسي» ج٤۲‏ » ص۱١۲-۱١١»‏ 
«الهداية» و«تكملة فقح الققديره ج۷ ص ۰۳۱۷-۳۱۹٣‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج ٢‏ 
ص۹٤۱-١١٠ء‏ كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص١١٤٠‏ . 

(۱۳۲۷۲) «المغني» ج٤»‏ ص۸٥٤‏ . 


"° 


۹ -- الدليل الثاني : 

إن منع المال عمن بلغ غير رشيد مره إلى أن السفه قد لا يفارق الإنسان في أول أحوال 
بلوغهء أما إذا تطاول الزمن بأن بلغ خمسا وعشرين سنة» من عمره فلا بذ أن يستفيد رشدا بطريق 
التجربة؛ لأن تجارب الحياة تفتح العقول وتعلم الإنسان. وبهذا الرشد المستفاد يتحقق شرط 
دفع المال؛ لأن الرشد وهو شرط دفع المال للبالغ جاء في الآية الكريمة (نكرة) فيصدق عليه 
أدنى رشد. 

٠‏ س الدليل الثالث: 

إن منع المال عن البالغ العاقل السفيه إذا كان للتأديب. فالتأديب إنما يحسن إذا كان مرجواً 
نفعه» أما إذا انقطع الرجاء بأن بلغ الشخص خمساً وعشرين سنة ولم يونس رشده» فلا معن 
لاستمرار منع ماله عنه إذ الخالب أنه لا يتأدب بعد هذه السن التي يمكن أن يصير فيها الإنسان 
جدّاء فلا فائدة في الاستمرار على منع المال عنه فيكون عبثاً. وإذا كان منع المال عنه على 
وجه العقوبة فالعقوبة تسقط بالشبهةء والشبهة هنا قائمة لوجود شيء من الرشد لالإنسان إذ بلغ 
شخیسا وغشر ی سے کا فلا فیلزم دفع المال إليه في هذه الحالة. 

: الدليل الرابع‎ --“ ١ 

وإذا كان منع دفع المال ثبت بالنص غير معقول المعنىٰ سقط الاستدلال به؛ لأن الشرط 
لدفع المال حصول رشد ما» وقد حصل هذا القدر من الرشد ببلوغ الخامسة والعشرين - 
قلنا -. 

۲ - أدلة القول الأول: المراد بالرشد حقيقته*"""“: 

الدليل الأول: 

قوله تعالیٰ : «وابتلوا اليتَامى حت إذا بلقا الثكاحَء إن آنستمْ منم ردا 

يهم أَموَالَهمٌ. وجه الدلالة بهذه الآية أنها علقت دفع المال إلى اليتام بشرطين: ! 
والبلوغ . والمُعلق على شرطین لا يثبت بدونهما. وقال تعالی : ولا وتوا ت 
أموالّكمْ) أي أموالهم فما لم يرتفع السفه وات الرشد لا تدفع إليهم أموالهم . 

۲۳٣‏ الدلیل 


قوله تعالیٰ : ولا تقربُوا مال اليتيم إا باي ۾ هي أُحسَنْ حتى بلع اشد والذي احتج 
(۱۳۲۷۵) «المغني» ج٤»‏ ص۸٥٤-۹٥٤‏ . 


- ۳۹ - 


به الإمام أبو حنيفة لا حجة له به؛ لأن هذه الآية تدل بدلیل خطابها وهو لا يقول به. ثم إن 
هذه الآية مخصصة فيما قبل بلوغ الخامسة والعشرين بالإجماع لعلة السفه» والسفه موجود بعد 
الخامسة والعشرين فيجب أن تخص الآية به أيضاًء فلا تصلح للاحتجاج بها لقوله E‏ 
أن هذه الآية خصصت في حق المجنون لأجل جنونه قبل بلوغه خمساً وعشرين سنةء وخحصت 
اشا د عة خا ر ا جه اسا فكذا يقال لعلة السفه. ثم إن الآية التي 
ذكرناها وهي قوله تعالى : وبوا اليامَى. . الخ) تدل بمنطوقها على شرط الرشد لدفع المالء 
فهي آولیٰ من المفهوم - مفهوم المخالفة _ المستفاد من الآية التي احتج بھا. 

: الدليل الثالث‎ -- ٤ 

أما أنه بسن الخامسة والعشرين يصلح أن يكون جدّاء فليس في هذا القول معنىٰ يقتضي 
الحكم بما قالوه؛ لأن الأحكام تناط بعللهاء وعلَّة منع تسليم المال عن السفيه هو سفهه» فما 
لم یزل سفهه ویثبت رشده لا يثبت وجوب دفع المال إليه. 

6-القول إلراجح 

مع تسليمنا بقرة أدلة e‏ أن ظاهر الآية : وابتلوا اليتامَى . . الخ لا يساعده؛ 
لأن تسليم الاق الا الرشد والبلوغء ولم يعلق ببلوغ سن معينة دون إيناس الرشد 
وحتى لو ساغ إقامة بلوغ سن الخامسة والعشرين مقام الرشد» فإنه يرد عليه لماذا لم تكن السن 
أكثر أو أقل من الخامسة والعشرين. وعليه فالراجح قول الجمهور» فلا يدفع المال إلى السفيه 
إلا بعد أن يزول سفهه ویثبت رشده» والمراد بالرشد حقيقته ولیس مظنته . 


المطلب الخامس 


1 لححر وه للغفلة ر( ححر ذی الغفلة) 
٩‏ _ المقصود بالغفلة : 
المقصود بالغفلة كسبب من أسباب الحجر عدم الاهتداء إلى سبيل الربح وتجنب 
الخسارة في المعاملات لقلة الخبرة وضعف العقل . فذو الخفلة يخدع في معاملاته فيغبن 
فیها لفساد ریه وسوء تدبیره وضعف عقله؛ ولهذا یخشیٰ عليه من ضياع ماله وان کان هو 
لا يقصد ذلك ولا يريده. جاء فى «رد المحتار» لابن عابدين فى التعريف بذي الغفلة: 
«إنه ليس بمفسد - أي مبذر - ولا يقصد الفساد» ولكنه لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة 


-\۲- 


فيعْبن فى البياعات لسلامة قلبه»”""٠.‏ 

إن ذا الغفلة له شبه بالسفيه مع اختلاف معه» أما الشبه فمن جهة تبديد المال 
وضياعه . وأما الاخحتلاف فهو أن ذا الغفلة لا يقصد تبديد ماله وإنما يقع ذلك منه لفساد 
رأيه وضعف عقله» أما السفيه فهو يقصد تبدید ماله لسوء اختیاره وعدم تبصره بالعواقب 
ولا خحوفه منها ولا اهتمامه بحفظ ماله . 


۷ - هل يحجر على ذي العقل : 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن أنس أن رجلا کان في عقدته ضعف وکان 
يبايع » وأن أهله توا النبي ية فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه رسول الله يا 
فنهاه. فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع . فقال ية : إذا بايعت فقل: هاء وهاء 
ولا خلابة» . قال الترمذي بعد أن روئ هذا الحديث: حديث أنس حديث حسن صحيح 
غريب» والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلمء هو قول أحمد وإسحاق. ولم 
ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ”“""٠.‏ 

وجاء في شرح هذا الحديث أن بعض أهل العلم قال بالحجر على الرجل الحر إذا 
كان ضعيف العقل واستدل بهذا الحديث» ووجه الاستدلال أن أهل ذلك الرجل الذي 
كان في عقدته ضعف لما قالوا: يا رسول الله احجر عليه لم ينكر عليهم» فلو كان الحجر 

على الحر البالغ لا ي پصح لأنكر علپه م ۳۷٣‏ . 

--٨۸‏ وجاء في «تفسير القرطبي» : «اختلف العلماء فيمن يُخدَع في البيوع 
لقلة خبرته وضعف عقله فهل يُحجر عليه؟ قال بالحجر عليه أحمد وإسحاق»ء 
وقال اأخرون: لا يحجر عليه . والصحيح الأول؛ لهذه الآية وهې قوله تعالیٰ : إن 
ان الذي عله احق سَفيهاً أ ضما أو بطي أن يمل مو ليلل 
وليه بالعدل) . ومعنٰ أو ضعيفاً أي كبيراً لا عقل له ولحديث أنس» وفيه: يا نبي 


. ٠٤۷١ص‎ »٦ج «رد المحتار» لابن عابدین‎ )۱۳۲۷١( 

(۳۲۷۷) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤»‏ ص ٤٥١-٠٠٥٥‏ ومعنىٰ في عقدته ضعف أي في رأيه 
ونظره ومصالح نفسه ضعف. أي كان ضعيف العقل والرأي . ومعنى لا خلابة أي لا خلابة في الدين. 
ومعنى هاء وهاء هو أن يقول أحدهما خذ هذاء ويقول الآخر مثله. «تحفة الأحوذي شربح جامع 
الترمڏي» ج٤»‏ ص٥٥٤‏ . 

(۱۳۲۷۸) «تحفة الأحوذي» ج٤»‏ ص۷٥٤‏ . 


-۴ ۳ - 


الله احجر على فلان. وإنما ترك النبي ية الحجر عليه لقول الرجل : يا نبي الله » إني 
لا أصبر عن البيع› فأباح له البيع وجعله خاصاً به؛ لأن من بُخدَع في البيوع ينبغي أن 
يحجر عليه لا سيما إذا كان ذلك لخبل عقله*""٠.‏ 

۰ ١--وعند‏ أبي حنيفة› لا حجر على ذي الغفلة . وعند صاحبيه : أبي يوسف» 
ومحمد يحجر عليه » فقد جاء في «الدرٌ المختار ورد المحتار»: رلا يحجر على الخر 
المكلف أي البالغ العاقل بسبب غفلته» وعند الصاحبين يحجر عليه» وبقولهما يفت 
صيانة لماله»“*"٠.‏ 


,م - وفي «الفتاوی الهندية»: «وأما الحجر بسبب الغفلة وهو أن لا يكون 

أ - أي مبذراً لماله - ولکنه سليم القلب لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة ويغبن في 

wT‏ ولا يصبر عنها فإن القاضي يحجر على هذا المكلف المغفل عندهما - أي 
عنل أبی يوسف ومحمد _۳۲۸) , 

٠‏ -_وعندالمالكية اختلاف وتفصيل في الحجر على ذي الغفلةء فقد جاء في 
دش الحطاب لمختصر خليل» : : «قال في «الذخيرة» عن اللخمي› اختلف فیمن یخلع 
في البيوع فقيل لا يحجر عليه لقول النبي يلا لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع: 
إذا تبايعت فقل : لا خلابة. وقال ابن شعبان : يُحجر عليه صوناً لماله كالصبي . قال 
اللخمي : وأرى إن كان يخدع باليسير أو الكثير ! إلا أنه لا يخفىٰ عليه ذلك بعد ویتبین 
ذلك الغبن لهء فلا يحجر عليه ويؤمر بالاشتراط كما جاء في الحديث ويشهد حين البيع 
فيستغني بذلك عن الحجر»ء وإن كان لا يتبين له ذلك - أي الغبن - ويكثر تكرره فيحجر 
عليه» ولا ينزع المال من يده إلا أن لا ينزجر عن الاتجار. وذكر القرطبي القولين في آخر 
تفسير سورة البقرة» وقال: وهما في المذهب ثم قوى القول بالحجر. قال الحطاب: وهو 

الظاهر لدخوله في ضابط من يحجر عليه وهو من لا يحفظ المال»١٠^"٠.‏ 
١‏ -- ابتداء الحجر وانتهاؤه : 
ومع اتفاق أبي يوسف ومحمد على أن ذا الغفلة يحجر عليه بسبب غفلته وإن كان 


(۱۳۲۷۹) «تفسير القرطبي» ج۴» ص۲۸9 ۲۸۷. والآية في سورة البقرة ورقمها ۲۸۲ . 
(۱۳۲۸۰) «الدر المختار ورد المحتاره ج٦٠‏ ص۷٤۸-۱٤۱‏ . 

. ٠٠ص «الفتاوى الهندية» جه»‎ )١۳۲۸۱( 

. «مواهب الجليل شرح مختصر الخليل» للحطاب جه» ص۸‎  )۲( 
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بالغاً عاقلا إلا أنهما اختلفاء فقال أبو يوسف : لا يحجر عليه إلا بحكم حاكم» ولا ينفك 
الحجر عنه إلا بحكم حاكم . وقال محمد: پحجر عليه من وقت غفلته ای ر 
کررا - من وقت فو و الغفلة عنده» وينفكڭ الحجر عنه بزوال 
غفلته ۳۲۸۳ . 


وثمرة الخلاف بين أبي يوسف ومحمد أن تصرفاته قبل الحجر عليه من قبل الحاكم 
تعتبر صحيحة نافذة على رأي أبي يوسف» وتكون موقوفة على قول محمد. 

۲ - تصرفات المحجور عليه للغفلة : 

ذو الغفلة كالسفيه فيما يترتب على حجره من أحكام» وعلىٰ هذا فهو كالصغير 
المميز؛ لأن حكم السفيه المحجور هو حكم الصغير المميزء > فما قلناه في تصرفات 


السفيه وما يصح منها وما لا يصح وما يكون نافذا أو موقوفاً يقال هنا أيضاً بالنسبة لتصرفات 
ذى الغفلة95""). 


۳ - المرأة كالرجل في الحجر للغفلة : 

الحجر للغفلة يعتمد «الغفلة» في الشخص البالغ ولا يعتمد على الذكورة فلا 
اختصاص للرجل بحكم الحجر للغفلة فكما يحجر على الرجل للسفه والجنون والخفلة 
يحجر على المرأة أيضاً للسفه والجنون والغفلة لتحقق علَة الحجر في المرأة. 


(۱۳۲۸۳) «رد المحتار» ج٦»‏ ص۸٤۱‏ . 
)۱۳۲۸٤(‏ «الدر المختار» ج٦»‏ ص۷٤٠.‏ «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني ج۲ 


ص۲۲۲ . 


۳"٥ 


لی ان 
الولاية المالية وأحكامها 
“- تعريف الولاية في اللغة^"٠:‏ 
يقال ولي الشيء وعليه ولاية : ملك أمره وقام به. وكل من ولي أمراً أو قام به فهو 
هولاه وليه . والولاية اسم لعا تولیته رقت به. 
٠‏ ¬-س- الولاية في اصطلاح الفقهاء : 
وفي اصطلاح الفقهاء عرفت الولاية بأنها تنفيذ القول على الغير شاء أو أبن .٠"“«‏ 
-_ تعريف الولاية المالية : ) 
وفي ضوء ما تقدم» فالولاية المالية أو الولاية على المالء هي ' التي تتعلق بالمال» ويمكن 
تعريفها بأنها قدرة الشخص شرعاً على التصرف بمال الغير» وهذه هي موضوع هذا المبحث. 
۷ -- الأغيار الذين تثبت عليهم الولاية المالية : 
تثبت الولاية المالية على المحجورين لصغر أو جنون أو عته أو سفه او غفك؛ لأن هؤلاء 
لا يحسنون التصرف بأموالهم فكان من رحمة الشارع الحكيم أن a‏ وجعل الولاية 
عليهم في أموالهم إلى من يحفظها وينميها لهم . 
۸ -- الولاية المالية على الصغار: 


تثبت الولاية المالية على الصغار للأب والجد (أبي الأب) ووصيهما والقاضي ووصيهء وفي 
هذا يقول الإمام الكاساني : «لأن الجدّ من قبل الأب أب ولكن بواسطة. ووصي الأب والجدّ 


(TYA)‏ «النهاية» لابن الأثيرء ج٥۰‏ ص۰۲۲۸ «الصحاح» للجوهري a‏ صض ۰۲۰٥۲۹‏ و«المعجم الوسيط» 
a‏ > ض*۹۷٠۱‏ . 
(TTA)‏ «الدر المختار» ج۳“ ض٥٥‏ . 


۳۱۹ - 


استفاد الولاية منهماء فكان ذلك ولاية الأبوة من حيث المعنىٰ . ووصي القاضي يستفيد الولاية 
من القاضي فكان ذلك ولاية القضاء من حيث المعنى»”“". ثم يبيّن الإمام الكاساني لماذا 
جحت الأبة وولا القضاء أسادا للولاية المالية على الصغار فيقول رحمه الله تعالى : «أما الأبوة 
فلأنها داعية إلى كمال النظر في حق الصغار من صغير أو صغيرة لوفور شفقة الأب وهو قادر على 
ذلك لکمال رأیه وعقله. ووصي الأب قائم مقامه ؛ لأنه رضیه واختاره» فالظاهر أنه ما اختاره من 
بين سائر الناس إلا لعلمه بأن شفقته على ولده مثل شفقته عليه» فكان الوصي خلفاً عن الأب 
وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هو. 

والجدّ له كمال الرأي ووفور الشفقة إلا أن شفقته دون شفقة الأب» فلا جرم تأخرت ولايته 
عن ولاية الأب وولاية وصيه ووصي وصيه أيضاً؛ لأن تلك ولاية الأب من حيث المعنى كما 
ذکرنا. ووصي الجدٌ قائم مقامه؛ لأنه استفاد الولاية من جهته وكذا وصي وصيه. رأما القضساءء 
فلأن القاضي لاختصاصه بكمال العلم والعقل والورع والتقوى والخصال الحميدة أشفق الناس 
على الناس فصلح ولياء وقال عليه الصلاة والسلام : «السلطانٌ ولي من لا ولي له» إلا أن شفقته 
دون شفقة الأب والجدّ؛ لأن شفقتهما تنشأً عن القرابة وشفقته لا تنشأاً عن القرابة وكذا وصيه» 
فتأخرت ولایته عن ولایتهما)٣""۰.‏ 

۹ - ترتيب مستحقي الولاية على الصغار: 

أولاً : مذهب الحنفية : 

قالوا: أولى الأولياء بالولاية المالية على الصغار الأب» ثم وصيه ثم وصي وصيه» ثم الجدّ 
الصحيح (أبو الأب)» وإن علا ثم وصيه ثم وصي وصيه»ء ثم القاضي. ثم من نصبه القاضي 
وهو وصي القاضي"". ويعلل الإمام الكاساني هذا الترتيب للأولياء بقوله: «وإنما تبت 
الولاية على هذا الترتيب؛ لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم عن التصرف 
بأنفسهم» والنظر لهم على هذا الترتيب؛ لأن ذلك مبني على الشفقة» وشفقة الأب فوق شفقة 
الكل» وشفقة وصيه فوق شفقة الجد لأنه مرضي الأب ومختاره» فكان خلف الأب في الشفقة 
وحلف الشيء قائم مقامه كأنه هو. وشفقة الجدّ فوق شفقة القاضي ؛ لأن شفقته تنشاً عن القرابة 
والقاضي أجنيي e‏ شفقة ا لأنه 


(۱۳۲۸۷) «البدائم» جه» ص۲١٠‏ . 


. ۱١٥۴۔۱١۹۲ «البدائم» ج٥» ص‎ (OAFPYAAN) 
. ۱۷٤ص «الدر المختار ورد المحتار» ج»‎ .٠١ ١ص‎ ٥ج «البدائم»‎ (TTA4) 
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مرضي الجدّ وخافه فکانت د شفقته شفقته أي مثل شفقة 2 شفقة الجدّ»٠ (rra:‏ وبعد الجدى يأتي 
القاضي فهو أولی من غیره فکانت ّ له أو لوصیه . ولیس لغير هؤلاء من والأخ والعم 
وغیرهم ولاية التصرف على الصغار في أموالهم»"". 

: ثانياً : مذهب الشافعية‎ 3S 


قالوا: ولي الصغير ذكراً کان أو أنثیٰ أبوه ثم جدّه (أبو الأب) وإن علا ثم وصيهما 
أي وصي من تأخحر موته منهما لقيامه اا ولو كان الوصي مء a‏ ول بالإيصاء ٹم 
القاضي العدل الأمين للحديث: «السلطان ولي من لا ولي له» . ولو كان اليتيم ببلد وأمواله ببلد 
أخر فالولي على أمواله قاضي بلد المال؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله . ولا ولاية للأم في القول 
الاصح عند الشافعية قياساً على النكاح» وفي القول الثاني لها الولاية المالية بعد الأب والجدّء 
وتقدّم على وصيهما لكمال شفقتها. ومثلها في عدم الولاية سائر ا كالأخ والعم . نعم لهم 
الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن عليه ولاية في ماله ؛ لأنه قليل فسُومح به» 
ومحل ذلك عند غيبة وليه . فإن لم يوجد أب ولا جد ولا وصيهما فالولاية للقاضي"". 

١٠م‏ - تصرف غير الولي نافذ للضرورة: 

وعند الشافعية » يجوز للضرورة أن يتصرف غير الولي في مال الصغير ويكون تصرفه نافذاًء 
فقد أفتىٰ ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي عنه وليس هو بوصي عليه ولهذا اليتيم مال ولو 
سلمه لولي الأمر حاف عليه من الضياع بأنه يجوز له ؤالحالة هذه النظر في أمره والصرف عليه 
من :ماله للضرورة 0۳٣‏ 

-١‏ هل للأم ولاية عند فقد الأب والجدَ ووصيهما؟ 


قلنا: :ك الأم لا ولاية لها على مال الصغار عند وجود الأب أو الج أو وصيهما على القول 
اور الشافعية› فإذا لم يوجد أب ولا جد ولا وصي لهماء فهل تستحق الأم الولاية 
لن مال رادها الصغار؟ فة وخهاة؛ 


الأول: قاله أبو سعيد الاملحري تستحق النظر في مال ولدهاء فتكون لها الولاية على 
ماله لأنها أحد الأبوين . 


)۳۲۸۹۰( «البدائم» جه» ص ١١٠٠ء‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج ص٤۱۷‏ . 
(۱۳۲۸۹۱) «البدائع» جه» ص١١٠‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج٦»‏ ص٤۷١‏ . 
(۱۳۲۹۲) «نهاية المحتاج» ج٤»‏ ص ۴٦۳-۳٦۲‏ «حاشية الشبراملي» ج٤‏ » ص۳٠٠‏ . 
)١۳۲۹۳(‏ «نهاية المحتاج» و«حاشية الرشيدي» ج٤»‏ ص۳٠٠.‏ 
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الثاني : وهو المذهب ١‏ ولاية لھا على مال ولدهاء بل الولاية لللطان ۹5" . 
۲ _ انتقال الولاية لحماعة المسلمين : 


وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين» أو لم يوجد إلا حاكم فاسق أو غير أمين انتقلت 
الولاية على مال الولد الصغير إلى جماعة المسلمين» فيتولاها صلحاؤهم نيابة عنهم . فقد جاء 
في «نهاية المحتاج» للرملي : «قال الجرجاني وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين» فعلى 
المسلمين النظر في مال محجورهم وتولي حفظ مالهم . . ويؤخحذ من كلام الجرجاني أنه لو لم 
يوجد إلا حاكم فاستى أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين أي لصلحائهم»""٠.‏ بل إن ولاية 
جماعة المسلمين على مال الصغار في هذه الحالة واجبة على جماعة المسلمين لمصلحة 
الصخارء فقد جاء في «حاشية أبي الضياء الشبراملسي تعليقاً على عبارة «نهاية المحتاج»؛ «كانت 
الولاية للمسلمين» . قال أبو الضياء : «بل عليهم عند عدم الخوف على النفس أو المال»١""٠‏ 
أي على المسلمين أي على صلحائهم تول النظر في أموال الصغار إذا لم يخافوا على أنفسهم 
وأموالهم . 

۴۳ -- تعليل هذا الترتيب للأولياء: 


يعلل الشافعية هذا الترتيب للأولياء في ولايتهم المالية على الأولاد الصغار بقولهم : «لأنها 
ولاية في حق الصغير فَمَدّم الأب والجد فيها على غيرهما كولاية النكاح» فإن لم يكن أب ولا 
جد نظر فيه الوصي؛ لأنه نائب عن الأب والجد فَمَذّم على غيره» وإن لم يكن وصي نظر 
السلطان؛ لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبتت للساطان كولاية النكاح»"""٠.‏ ومن 
المعلوم أن مثل هذه الولاية ينظرها نائب السلطان وهو القاضي أو من ينيبه القاضي عنه. 

: ثالث : مذهب الحنابلة‎ -- ٤4 

قالوا: تثبت الولاية المالية على الصغيرء ذکراً كان أو أنثى» (للأب) لأنها ولاية فيقدم فيه 
الأب كولاية النكاح ولكمال شفقته . ثم بعد الأب (لوصیه) العدل ولو بجعل 2 بعوض 2 وهناك 
متبرع بالولاية ؛ لأنه نائب الأب أشبه وکیله في الحياة. فإن لم یکن أب ولا وصيه» أو کان الأب 
موجودا وفقد بعض الصفات المعتبرة فيه ثبت الولاية (للحاكم)؛ لأن الولاية انقطعت من جهة 
)۱۳۲۹٤(‏ «المجموع شرح المهذب» ج۱۳» ص١٤۴.‏ 
)١۳۲۹۰(‏ «نهاية المحتاج» ج٤»‏ ص۳٣۳‏ . 


.۳٣۳ص‎ »٤ج «حاشية آبي الضياء الشبراملي على نهاية المحتاج»‎ )۱۳۲۹١( 
.۴٤٠٥ص «المهذب» و«شرحه المجموع» ج۱۳»‎ )۱۳۲۹۷( 
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الأب فتكون للحاكم ؛ لأنه ولي من لا ولي لهء ولكن بشرط توافر الشروط المطلوبة في الحاكم . 
فإن لم يوجد أب أو وجد ولم يوص لأحد بالولاية على ولده» أو كان موجوداً أو لا تتوفر فيه 
الصفات المعتبرة للولاية أقام الحاكم (أمينا) للنظر في أموال الصغير. فإن لم يوجد حاكم 
بالصفات المعتبرة من الأمانة والعدالة فأمين يقوم برعاية مال الصغير. وقد سأل الأثرم الإمام أحمد 
عن رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع بهم؟ فقال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة 
تدفع إليها“""٠‏ أي تدفع إليها أموالهم . 

٠‏ --_ ولا ولاية للجد لأنه لا يدلي بنفسه وإنما دلي بالأب فهو كالأخ. والأم وسائر 
العصبات لا ولاية لهم؛ لأن المال محل الخيانة» ومن عدا المذكورين أولا غير مأمونين على 
المال "٩‏ . 1 

٠‏ --ويبدو لي » أن (الأم) تقدم على الحاكم في الولاية على مال الصغير إذا لم تتوافر 
الصفات المطلوبة في الحاكم من الأمانة والعدالة وهي صفات ضرورية فيمن يتولى الولاية 
المالية على الصغيرء وعلى هذاء فقولهم بعدم استحقاق الأم للولاية المالية على الصغير إنما 
هوالقاعدة أو الأصل عند توافر الصفات المطلوبة في الحاكم فإذا لم تتوافر فيه استحقت الأم 
الولاية على مال الصغير. ويؤيد هذا ما ذكرناه عن الأثرم في سؤاله للامام أحمد عمن مات وله 
ورثة صغار» فقال إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها. وذلك لأن الحكام في زمان 
الإمام أحمد غير مرضيين عندهم فوجودهم كالعدمء فقد جاء في «كشاف القناع» قال الإمام 
أحمد: «أما حكامنا هؤلاء اليوم » فلا يجوز أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيء)-"""“. 

۷ -- فإن لم توجد الأم» ولم تتوافر الشروط المطلوبة في الحاكم فالظاهر أن الولاية 
تكون للجدً. ويؤيده قول الإمام ابن تيمية فقد قال: «والولاية على الصبي والمجنون والسفيه 
تكون لسائر الأقارب وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم على اليتيم وغيره. وأما تخصيص 
الولاية بالأب والجدٌ والحاكم فضعيف جدًا. والحاكم العاجز كالمعدوم»"". 

۸ - رابعاً: مذهب المالكية : 


عندهم» الولاية على الصغير ذكراً كان أو أن (للأب) ثم (لوصيه)ء ثم (لوصي وصيه وإن 
بعد) ثم (للحاكم) أو من يقيمه. ولا ولاية للج ولا للأخ ولا للعم ولا لغيرهم من الأقارب إلا 
(۱۳۲۹۸) «کشاف القناع» ج۲ ص۲۲۳ . 
(۱۳۲۹۹) «کشاف القناع» ج۲.» ص۲۲۳ . (۱۳۳۰۰) «کشاف القناع» ج۰۲ ص۲۲۳ . 


. ۱۳۷ «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» ص‎ )١۳۳١١( 


E 


بإيصاء من الأب أو من وصیه'"' . 

۹ -_ خامساً: مذهب الجعفرية : 

جاء في شرائع الإسلام في فقه الجعفرية : «الولاية في مال الطفل والمجنون (للأاب) 
ورالجد للأب). فإن لم يوجدا (فللوصي). فإن لم يوجد (فللحاکم)۰0". 

وفي «الروضة البهية» تفصيل إذ جاء فيها: «والولاية في مالهما - أي مال الصغير والمجنون 
- للأب والجد وإن علا فيشتركان في الولاية لو اجتمعا. فإن اتفقا على أمر نفذء وإن تعارضا 
ذم عمد السابق» ثم (الوصي) لأحدهما م فقدهماء ثم (الحاكم) م فقد الوصي»٠“‏ 0 

۰ _ سادساً : مذهب الظاهرية : 

في المحلى لابن حزم الظاهري : «ومن حجر عليه ماله لصغر أو جنون» فسواء کان 

GE 
لازم لا نرد وإن أنفذ عليه الوصي ما ليس نظراً له لم يجز. ولم يأت قط نص بإفراد الوصي‎ 
بذلك ورد ما سواه. فإن قيل فأجيزوا هذا في الصغير الذي له أب قلنا: نعم . هكذا نقول»‎ 
ويفهم من کلام ابن حرم أن الولاية على‎ „N ۰» ولو أن أباه يسي ء له النظر لمنع من ذلك‎ 
الصغير في ماله تثبت للأب ثم لوصيه ثم للحاكم . ولكن تثبت الولاية لغير هؤلاء من المسلمين‎ 
حتىٰ مع وجودهم إذا كان التصرف من غيرهم في مصلحة الصغير.‎ 

١‏ “¬-_-_ القول الراجح 

والراجح في ترتیب الأولياء في استحقاقهم الولاية المالية علیٰ الأولاد الصغارء هو مذهب 
الشافعية للتفصيل الذي ورد فيه؛ ولأنه يحقق المصلحة لهم في الحالات المختلفة» والمنظور 
إليه في الولاية المالية على الصغار تحقيق مصلحتهم . 

٠۲‏ - الولاية المالية على البالغين المحجورين: 

قد يحجر على الكبير البالغ لقيام سبب الحجر فيه كالجنون والسفه» فلمن تكون الولاية 
المالية عليه؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 


. ۲٤۹ص «الشرح الكبير» للدردیر ج۰۳‎ » ۱٤١-۱٤۹ «الشرح الصغير» للدردير ج۲ ص‎ (TTY) 
. ۱٠۰۴-۱۰۲ «شرائع الإسلام» ج۰۲ ض‎ (TTT) 
. «الروضة البهية» ج١٠ ص١٠۳ . (۱۳۳۰۰) «المحلیٰ» لابن حزم ج۰۸ ص۳۲۳‎ )١١۳١١ ٤( 


DAE 


۴ه ٠٠‏ - أولاً : الولاية على البالغ المجنون: 

أ : مذهب الشافعية : 

إذا بلغ الصغير - ذكرأً كان أو أنثى مجنونا فالولاية المالية عليه لمن كانت له الولاية عليه 
لصغره» وهو الأب أو الجد أو وصيهما أو القاضي على الترتيب الذي ذكرناه بالنسبة للولاية على 
الصغار. أما إذا بلغ عاقلا رشيداً ثم طرأ عليه الجنون» فالولاية عليه لوليه في الصغر وهو الأب» 
ثم الجدّ ثم وصيهما. وقيل تكون الولاية للقاضي بحجة أن هذا الجنون طارىء فتكون الولاية 

للقاضي كما لو طرأ السفه على البالغ العاقل الرشيد» ولكن رد على هذا القول بأن السفه مجتهد 

فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف الجنون"""٠.‏ 

: ب : مذهب المالكية‎ _- ٤ 

إذا بلغ الصغير ذكراً کان أو أنشى› ا فالولاية عليه للأب أو وصيه ل١‏ للجدّ ولا للاخ 
ولا للعم ا بإيصاء من الأب»› فإن لم يوجد أب ولا وصي فالولاية للقاضي . وإذا بلغ عاقلا 
E‏ ثم جن فالولاية للقاضي أو لمن ينصبه وصاً«'""٠.‏ 

: ج : مذهب الحنابلة‎ _-- ٥ 

قالوا: من بلغ مجنوناً فالنظر في ماله لمن كان وليّه قبل البلوغ من أب أو وصيه أو الحاكم . 
وإن بلغ عاقلا رشيداً ثم جن بعد بلوغه ورشده أعيد الحجر عليه ولا يحجر عليه إلا الحاكم» . 
والحاكم هو ولیه لأن الحجر عليه يفتقر إلى الحاكم» وفكه كذلك فكذا النظر في ماله. وللقاضي 
أن يختار نابا عنه على المجنون* ٠"‏ . 

: رابعاً: مذهب الحنفية‎ - ٠٠٠١١ 

إذا بلغ الصغير مجنونا فإن الولاية ال کات ١‏ ع في ر E AEE SL‏ 
دام قد بلغ مجنوناً؛ ولأن الولاية لا تسقط عنه إلا إذا بلغ عاقلا أما إذا بلغ عاقلا رشيداً ثم جن 
فالمذكور في متون الفقه الحنفي أن ولاية الأب والجة تعود إليهما ؛ لآن سقوطها کان بسیب بلوغه 
عاق فإذا زال العقل عادت الولاية ؛ لن علَة ثبو تھا زوال العقل والحكم يدور ص عله وجوداً 


ء٠١ج «مغني المحتاج» ج۲» ص1۷۲ء «نهاية المحتاج» ج٤» ص۳٦۳ «المجموع»‎ )۱۳۳٠١( 
. ۳۹۷-۳٣۹٣ ص‎ 

(۱۳۳۰۷) «الشرح الصغیر» للدردیر ج۰۲ ص ۱٤١-۱٤١‏ «الشرح الکبیر» للدردیر ج۳» ص۲۹۲ . 
(۱۳۳۰۸) «کشاف القناع» ج۰۲ ص۹٣۲۲‏ . 


-- 


وعدماً. وقد ذكر الشراح أن ما في متون الفقه الحنفي هو استحسان وأن القياس كان يوجب 
ألاتعود الولاية إلى الأب والجدّ وتكون للقاضي ؛ لأن ولايتهما قد سقطت بالبلوغ عاقلا والساقط 
لا يعود. ووجه الاستحسان هو وفور شفقة الأب والجد وأنه ليس من المعقول أن يعين القاضي 
أحدا والأب موجود وهو حسن الرأي والتدبير وهو موفور الشفقة*""٠.‏ 

: خامساً: مذهب الجعفرية‎ _ ٠۷ 

جاء في «الروضة البهية»: «والولاية في مال الصغير والمجنون للأب والجدَ وإن علا 
فيشتركان في الولاية لو اجتمعاء فإن اتفقا على أمر نفذ وإن تعارضا قدم عقد السابق . , ٠"٠‏ . 
وهذا - على ما يبدو لي - للمجنون مطلقاً أي سواء بلغ مجنوناً أو بلغ عاقلا رشيدا وجُنٌ. 

۸ - ثانياً: البالغ المعتوه: 

عند الحنفية » الصغير المحجور عليه» ذكراً كان أو أنثى» إذا بلغ معتوهاً فالولاية عليه لمن 
كانت له الولاية عليه في صغره أي للأب والجد ووصيهما والقاضي . أما إذا بلغ عاقلا رشيداً 
ثم عته فالولاية عليه ١‏ تعود للأب في القياس» بل إلى القاضي أو من یختاره القاضي . وفي 
الاستحسان تعود الولاية إلى من كانت له الولاية عليه في صغره٠"""٠.‏ 

۹ -- البالغ السفيه : 

أ : مذهب المالكية : 

إذا بلغ الصغير سفيهاً فوليّه هو من كان وليه في صغره أي الأب أو وصيه أو القاضي إن لم 
يوجد أب ولا وصي . وإذا بلغ عاقلا رشيداً ثم سفه فالولاية عليه للقاضي<"""٠.‏ 

: ب : مذهب الشافعية‎ _ ٠ 

من بلغ سفيهاً اسَتَدِيم الحجر عليه وتكون الولاية عليه لمن كانت له الولاية عليه في صغرهء 
وهو الأب ثم الج ثم الوصي ثم القاضي . ومن بلغ عاقلا رشيداً ثم طرأ عليه السفه حجر عليه 
القاضي وتكون له الولاية عليه ؛ لأن ولاية الأب ونحوه قد زالت ببلوغه رشيداً فتصير الولاية إلى 
القاضى ٠"‏ . 


1 


. ٤٥٦ص «الأحوال الشخصية» للأستاذ أبي زهرة رحمه الله تعالى‎ )۳۳٠۹( ٠ 

. ۳٣١ص «الروضة البهية» ج۱‎ )١۳۳٠١( 

(۱۳۳۱۱) «رد المختار» لابن عابدین ج٦»‏ ص٤۱۷‏ . 

(۱۳۳۱۲) «الشرح الصغیر» للدردیر ج۲» ص ٠١١-٠٤١‏ . 

(۱۳۳۱۳) «المهذب» و«المجموع» ج۱۳ ص٦٣۳‏ ١٤۳۷ء‏ «مغني المحتاج» ج۲» ص۱۷۰-١۷٠.‏ 


-- 


: ج : مذهب الحنابلة‎ _-- ١ 
. من بلغ سفيهاً فالولاية عليه في ماله لمن كان وليه قبل البلوغ من أب أو وصيه أو الحاكم‎ 
.٠"9هكاحلل ومن بلغ عاقلا رشيداً فطرا عليه السفهء أعيد الحجر عليه وتكون الولاية عليه‎ 
: د : مذهب الحنفية‎ - ۲ 
إذا بلغ الصغير سفيهاً فالولاية عليه لمن كانت له الولاية عليه في صغره دون حاجة إلى حجر‎ 
من القاضي › وهذا عند محمد صاحب أبي حنيفة . وعند بي یوسف تکون الولاية عليه للقاضي‎ 
لأنه هو الذي بحجر عليه""". أما إذا بلغ عاقلا رشيدا ثم طرأً عليه السفه فلا بد لحجره من‎ 
.٠"'”يضاقلل قضاء القاضي» والولاية تكون‎ 
: ,مه : مذهب الجعفرية‎ ۲ 
من بلغ سفيهاً فالولاية عليه لأبيه والجدّ ثم الوصي لأحدهما مع فقدهماء ثم للحاكم مع‎ 
.٠"""انركذ فقد الوصي . ومن بلغ رشيدأ ثم لحقه السفه فالولاية عليه للحاكم وليس لمن‎ 
: رابعاً: ذو الغفلة‎ - ۳ 
إذا بلغ المحجور عليه مغفلا أي ذا غفلة فالولاية ت تستمر عليه لمن کان وليه في صغره علىٰ‎ 
راي الإمام محمد صاحب ا آي حنيفة ة حلافاً لأبي يوسف الذي یری أن الولاية عليه تكون‎ 
کا ا اد رکا م ات‎ e رر جج لخا رن‎ e للقاضي ؛‎ 
, يوسف حلافا لرأي‎ 
: شروط الولي‎ -- ٤ 
حرط في الولي على المحجور في ماله أن یکون حرا عاقلا وأن یکون مسلماً ذا کان‎ 
المولَىٰ عليه مسلماًء فإن كان كافراً فلا ولاية له على المسلم لقوله تعالى : َوَن يَجْعَل اله‎ 1 
للكافرينَّ عَلَى المُؤْمنينَ سبيل)؛ ولأن تنفيذ الولاية للكافر على المسلم تشعر بالذل وهذا‎ 


. ۲۲٣ص «کشاف القناع» ج۲»‎ )۱۳۳۹۶١( 
. ٠٥٦ص «الفتارى الهندية» جه‎ )١۳۳١١( . ٥٦ص «الفتاوى الهندية» جه»‎ )١۳۳٠١( 


. ٤۹۴ص «الأحوال الشخصية» لأبي زهرة‎ )۱۳۳١۸( .٠۳١١ص «الروضة البهية» ج1»‎ )١۳۳١۱۷( 


“Y4 


لا يجوز" . ولکن يجوز أن يكون الولي افراً إذا كان المحجور عليه كافراً لمساواته له في 
الكفر ١"١‏ . 
٠٥‏ - واشترط الحنابلة في الولي «العدالة» ولو في الظاهر» مع اش شتراطهم فيه الرشد 
وعلّلوا ذلك بقولهم؛ لأن تفويض ھی ارا لی فی و کا ست تھے لان کا شترطوا ذلك 
في الوصي ۰٣"‏ . . ومذهب الشافعية مثل مذهب الحنابلة في اشترا اشتراط العدالة في الوليّ والوصي 
مع الاكتفاء بالعدالة الظاهرة*"""١.‏ 


0 -- بل إن الحنابلة وكذلك الشافعية اشترطوا في القاضي الذي تثبت له الولاية أن 
يکون عدلا فقد جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : e‏ 
الولاية على الصغير للحاكم بالصفات المعتبرة» ومنها العدالةه”""٠.‏ وفي «نهاية المحتاج» في 
فقه الشافعية : «وليّ الصغير ولو اذ نشی أبوه ڈ ت جده ثم وصیهماء > م القاضي العدل الأمين»5""٠.‏ 


۷ ۔_ هذا ویجب أن يكون الولي أو الوصي كفؤاً لهذه الولاية وأن یکون قادرا على 
حفظ مال الموأى عليه قادرا على تثمیره وتنمیته » وعلیٰ هذا إِذا کان الولي عاجزاً عن مقتضيات 
هذه الولاية ومتطلباتهاء > لم تصح ولایته وينبغي عزله وتنحيته عنها وکذلك الحكم بالنسبة للوصي . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالیٰ -: «لا يجوز أن يولْیٰ على مال اليتيم إلا من كان 
قوياً خبيراً بما ولي عليه أميناً عليه وإذا لم يكن بهذه الصفة أن يستبدل به غيره. ولا يستحق 
الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتام استحق أجرة المثل كالعمل في ساثر العقود 
الفاسدة)(١٣"۳) ٠‏ 

۸ -- أجرة الولي : 

أولا: من القرآن الكريم : 


قال تعالی : وابتلوا اليحَامَى حتى إِذا بوا التكاح إن انستم مهم رُشدا فَاذفُوا 


. ۲۲٣ص «البدائي» ج٥» ص۹۳٥٠ء «کشاف القناع» ج۲‎ (ITTY) 
. ۲۲٣ص «مغني المحتاج» ج۲“ ص۰۱۷۳ «کشاف القناع» ج۲“‎ (ATTT*) 
. «کشاف القناع؛ ج۲» ص۲۲۳‎ )۱۳۳۲۱( 

(۱۳۳۲۲) «مغني المحتاج» ج۰۲ ص۱۷۳ . 

(۱۳۳۲۳) «کشاف القناع» ج۲» ۲۲۳ . 

.٠٠۳ص‎ »٤ج «نهاية المحتاج»‎ )١۳۳۲٣( 

. ٠۳۸ص «الاختيارات الفقهية» من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١۳۳۲٠( 


"0 - 


بهم وهم ولا تأكلُومَا إشرَافاً وبداراً ان تکن روا وی کان 
عا لعفف ومن كان يرا ياك بالمَعْرٌ وفچ "۰ . 

۹ س تفسیر هذه الآية: 

أ : جاء في «تفسير الكشاف» في هذه الآية» في قوله تعالى: ومن كان غَتيا 
کک وَمَنْ گان برا اکل الررب ال فالغني EE‏ 
e 1‏ محتاطاً في تقدیره على وجه الأجرة أو ا علیٰ ما في ذلك من 
الاختلاف . . ب" . 

ب وفي «تفسير الآلوسي : : «(ومن کان من الأولياء والأوصياء دا مال فلیکف نفسه عن أكل 
مال اليتيم › ولينتفع ہما اتاه الله تعالیٰ من الغنى . . ومن کان من الأولياء والأرصياء فقیراً فلیأکل 
بالمعروف أي بقدر حاجته الضرورية من سد الجوعة وستر تر العورة. وهل يعد ذلك أجرة أم لإ؟ 
قولان » ^" . 


ج : وفي «تفسير المنار» في قوله تعالی : : ووم كان عَنًا فَلْيَسْتَعْفف وَمَنْ كان فَقيرا يكل 
بالمَعْرٌوفِ)» أي فمن كان منكم غنياً غير محتاج إلى مال اليتيم الذي في حجره وتحت 
ولايته فليعف عن الأكل من مالهء ومن كان فقيراً لا يستغني عن الانتفاع بشيء من مال اليتيم 
الذي يصرف بعض وقته أو کله في تثمیره وحفظه فيأكل منه بالمعروف الذي يبیحه الشرع ولا 
يستنكره أهل المروءة والفضل ولا يعدونه طمعاً ولا خيانة . وقد اختلف الفقهاء والمفسرون في 
الأكل بالمعروف الذي أذن الله به للولي الفقيرء فقيل هو القرض بأخذه بنية الوفاء. وعن عطاء : 
یضع يده مع يديهم فیأکل معهم کقدر خدمته وقدر عمله» ومن هنا قال بعض الفقهاء إن له أجر 
مثله من مال اليتيم الذي يتول تدبیر آمواله»""". 

: ثانياً: من السئة النبوية‎ -- ١ 

أ : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتىٰ النبي بل فقال: إني فقير ليس 
لي شيء ولي يتيم » قال» فقال ية : کل من مال يتيمك غير مسرفب ولا مبادر ولا متأثل ۲" . 


.]١ [سورة النساءء الآية‎ )۱۳۳۲١( 
. ٤١٤ص‎ »١ج «تفسير الكشاف» للزمخشري‎ )۱۳۳۲۷( 
«تفسیر الآلوسي» ج٤»›» ص۲۰۸ . (۱۳۳۲۹) «تفسیر المنار» ج۰۳ صض۳۸۹۔۳۹۱.‎ )۱۳۳۲۸( 


(۱۳۳۳۰) «سنن بي داوده ج۸» ص٤۷‏ «سنن النسائي» ج۰ ص٣٠۲۱‏ . 
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وجاء في شرحه «قال الإمام الخطابي : ولا متأثل أي غير متخذ منه أصل مال» وأثلة الشيء 
أصله. ووجه إباحته له الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنىٰ ما يستحقه من العمل فيه 
والاستصلاح له وأن يأخحذ مله بالمعروف علیٰ قدر مثل عمله ي" . 

ب : وعن عائشة - رضي الله عنها - في قوله تعالیٰ : ومن كان غَنيا فلْيَستَعفف وَمَنْ كان 
ققيراً لكل بالمَعْرُوف أنها نزلت في ولي اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه 
عليه بالمعروف . وفي لفظ : أنها نزلت في ولي اليتر الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن کان فقیراً 
أكل منه بالمعروف”""٠.‏ وقال الفقيه الشوكانى : «والظاهر من الآية والحديث قبله جواز الأكل 
مع الفقر بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تبذير. والإذن بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب 
الرد عند التمكن» ومن اذَعىْ الوجوب فعليه الدليل»"""٠.‏ 

۱ -- الغا : أقوال الفقهاء : 

أ : جاء في «تفسير ابن كثير» في قوله تعالىٰ : ومن كان عَنيا لعفف وَمَنْ كان قرا 
اكل بالمَعْرُوف) أي من کان غنيا لا يأل من مال اليتيم شيئاً» ومن کان فقيراً فليأكل 
بالمعروف أي بقدر قيامه عليه وبه قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته . 
واختلفوا هل يرد إذا أيسر؟ على قولين : 

أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرأً» وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ؛ 
لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. 

والثاني: نعم . يرد إذا أيسر لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل 
مال الغير للہضط ١٣5‏ . 

ب : وفي «أحكام القران» للجصاص: «والذي نعرفه من مذهب أصحابنا _ الحنفية _ أنه 
لا یأخذه من مال الیتیم قرضا ولا غیره غنیاً کان أو فقیراً""٠.‏ 

ج : قال الشافعية : «ولا أجرة للوليّ ولا نفقة في مال محجوره» فإن كان فقيراً وشغل بسببه 
عن الاكتساب أخذ الأقل من الأجرة والنفقة بالمعروف قال تعالىٰ : ومن كان غنيا فَلْيْسْتَعفف 
وَمَنْ كان فقيراً يكل بالمَعْرُوف4 وكالأكل غيره من بقية المؤن» وإنما خص الأكل 
OTF)‏ «عون المعبود شرح سنن آبي داود» ira‏ ص٥۷‏ . 

(۱۳۳۴۳۲) «نيل الأوطار» للشوكاني جه ص۰٠۲‏ وقال آخرجه البخاري ومسلم . 


(۳۴۳۲۳)) «نیل الأوطار» للشوکاني ج٥»‏ ص۱٣۲‏ . 
)۱۳۳۳١(‏ «تفسیر ابن کیره ج۱» ص ٤٤٤۔٤٥٤‏ . )۱۳۴۳١(‏ «أحكام القرآن» للجصاص ج۲» ص٥٠‏ . 
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بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتقاع . وللولي أن يستقل بالأخذ من ع الحاكم . ولو نقص 
أجر الأب أو الجد أو الأم إذا كانت وصية عن نفقته وکان کل منهم فقيراً تممها من مال محجوره ؛ 
لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى . وإذا أخذ الولي لفقره ڈ ثم أيسر لا يجب عليه رد البدل على 
الأظهر. هذا كله في غير الحاكم» أما هو فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه 
بخلاف غیره حت آمینه»""") . 

د : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولوصي اليتيم أقل الأمرين من أجرة مثله أو 
کفایته )۷" . 

۲ = القول الراجح 

والراجح من هذه الأقوال أن ولي الجزرعاة لخ وة إذا كان قرا فله أن باخد 
من مال المحجور عليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته لظاهر الآية الكريمة والأحاديث الواردة بهذا 
الشأن. أما إذا كان غنياً فلا يستحق أجرة ولا نفقة في مال المحجور عليه لصريح الآية الكريمة : 
ومن كان عا ففف . ولكن قد يشكل هُذا إذا كان ولي الصغير ونحوه وصيا» وقد یکون 
هذا الوصي ™ عليه » ۰ الوصي باعنال الولاية على مال الضغير 
ونحوه اا بلا أجرة ولو كان غنيًا؟ والجواب : أن ظاهر الآية الكريمة ومن کان نيا 
َليَستَعْففٌ أنه لا يستحق أجراً إلا إذا كان من مقتضيات الولاية على المال أن EF‏ 
لصيانة مال المحجور وحفظه ونحو ذلك وآجر الوصي نفسه للمولّى عليه» فإنه يستحق الأجرة 
في هذه الحالةء فقد جاء في «تفسير المنار» : «فقال ابن جوير أن الأمة مجمعة على أن مال 
اليتيم ليس مالا للولي» فليس له أن يأكل منه شيث» ولكن له أن يستقرض منه عند الحاجة كما 
يستقرض له» وله أن يؤاجر نفسه لليتيم بأجرة معلومة إذا كان اليتيم محتاجاً إلى ذلك كما يستأجر 
له غيره من الأجراء غير مخصوص بها حال غنى ولا حال فقر»*"". 

۴ - الخلطة بين مال الولي ومال المولَى عليه : 


ويجوز للولي أن يخلط نفقة نه نفقة المولى عليه مع نفقة عيالهء > فیاکل اليتيمٍ البو غلية مع وليه 
ولا يفرد عنه» قال تعالی : «ويسألوك عن اليامَىء فل إِصلاح لهم خير وان تخالطوهُم 
قإخوانگم» > واله يلم المُفسدَ من المْصلح . .4 وقد جاء في تفسیر قوله تعالیٰ : 
ون تَخَالطْوهُمْ قإخوانگم. قال أبو عبيد مخالطة اليتامىٰ أن يكون لأحدهم المال ويشق على 


(۱۳۳۳۹) «مغني المحتاج» ج۲» ص٣۷٠‏ . 

. ۱١۸ص «الاختيارات الققهية» من فتاوى ابن تيمية‎ )١۳۳۳۷( 

(۱۳۳۳۸) «تفسیر المناره ج۳» ص۳۹۰ . (۳۳۴۹) [سورة البقرةء الآية .]۲١‏ 
-A-‏ 


کافله آن پفرد طعامه عنه ولا یجد بدا من خلطه بعیاله فیأخذ من مال الیتیم ما یری آنه کافیه 
بالتحري فيجعله مع نفقة أهله» وهُذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان فجاءت هذه الآية الناسخة 
بالرخصة فيه . وقوله تعالیٰ : : (قإخوانك¢ آي وإن تخالطوهم فهم إخوانكم٠ (St‏ 

وني «تفسير الرازي» : وإن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن والخدم فإخوانكم فقد أباح 
الله هم هذا الاختلاط كا يفعله المرء ء بمال ولده» فإن هذا أدخل في حسن العشرة والمؤالفة . والمعنى في 
ذلك: وإن تخالطوهم با لا يتضمن فساد أمواهم فذلك جائز (ens‏ 

- تصرفات الولي في مال المحجور عليه : 

أولاً : القاعدة في هذه التصرفات : 

قال تعالی : ولا قروا مَل اليتيم إلا هي أحْسَنْ حَتى يلم أشدةّه«؛"٠.‏ 

وهذه الآية الكريمة هي الأصل . والقاعدة في كيفية تصرفات الولي في مال المحجور عليهم 
وعلیٰ رأسهم اليتيمء ویلحق به المجنون ونحوه» وقد جاء في تفسیرها : 

أ : في «تفسير الزمخشري» : «قوله تعالیٰ : أي إلا بالخصلة التي هي أحسن ما يفعل بمال 
اليتيم وهي حفظه وتثمیره . والمعنى : احفظوه عليه حتیٰ يبلغ أشدّه فادفعوه إليه“؛""' . 

ب : وفي «تفسير القرطبي»: إلا بالتي هي أَحْسَنٌ) أي بما فيه صلاحه وتثميره وذلك 
ببحفظ أصوله وتثمیر فروعه(؛"") ,. 

ج : وفي «تفسير المنا : إل باي هي أَحْسَنُ أي لا تقربوا مال اليتيم إذا وليم أمره 
أو تعاملتم به ولو بوساطة وصيه أو وليه إلا بالفعلة أو الأفعال التي هي أحسن ما يفعل بماله من 
حفظه وتثمیره وتنمیته » ورجحان مصلحته والإنفاق منه علیٰ تربیته وتعلیمه ما یصلح به معاشه 
ومعادهچ(٥٣۳")‏ , 

: ثانياً: أقوال الفقهاء في تصرفات الأولياء‎ -- ٥ 

وقد فصل الفقهاء القول في تصرفات الأولياء والأوصياء في أموال المحجور عليهم الذين هم 
تحت ولايتهم» وبينوا الضوابط في هذه التصرفات مؤکدین علیٰ تحقيقق المصلحة للمحجور 
عليهم في هذه التصرفات فمن أقوالهم : 

أ : قال صاحب «المهذب» الإمام الشيرازي : «ولا يتصرف الناظر في ماله إلا على النظر 


. ٥٤ص‎ ٠٦ج «تفسیر الرازي»‎ )۱۳۳٤۱١( .د٦ص «تفسیر القرطبي» ج۳»‎ )۱۳۳۲٤١( 
«تفسیر الزمخشري» ج۲» ص۷۹.‎ )۴۴٤۳( .]٠١١ [سورة الأنعام الآية‎ )١۳۳٤۲( 
. «تفسیر المناره ج۸» ص۱۸۹‎ )۱۳۳٣١( . ٠۳٤ص «تفسير القرطبي» ج۷»‎ )۱۳۳٤٤( 
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والاحتياط ولا يتصرف إلا فيما فيه حظ واغتباط. فأما ما لاحظ فيه كالعتق والهبة والمحاباة فلا 
یملکه لقوله تعالیٰ : ولا 5 ربوا مَل اليتيم NAA‏ «لا ضررَ ولا 
ضرا" . Ee‏ «وجملة ذلك أنه يجوز للناظر في مال الصبي أن يتجر في ماله 
سواء ء كان الناظر أباً أو جذَاً أو وصياً أو أميناً من قبل الحاكم لما روئ عبدالله بن عمر أن النبي 
قال : «مَنْ ولي يتيماً له مال فليتجرٌ به ولا يأكلةُ حت تأكلَهُ الصدقة ق“ . 


ب : وفي «مغني المحتاج»: : «ويتصرف له الولي بالمصلحة وجوباً لقوله تعالى : ولا قربا 
مال اليتيم إا باي هي اخسن ويجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب ا 
واستنماؤه . . ولو حاف الولي استيلاء ظالم على مال اليتيم» » فله بذل بعضه لتخلیصه وجوبا . وإذا 
كان للصبي أو السفيه كسب يليق به أجبره الولي على الاكتساب ليرتفق به في ذلك . وندب له 
أن يشتري له العقارء بل هو أولىٰ من التجارة إذا حصل من ريعه الكفايةء هذا إذا لم يخف جوراً 
من سلطان أو غیره أو i‏ للعقار)*“""' . 

ج : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ويستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغیره : 
«اتجروا بأموال اليتام كي لا تأكله الصدقةي0“". 

: التصرفات المحظورة على الولي‎ - ٠ 

قال الحنابلة لا يصح أن يرتهن ن الولي من مال المحجور عليه كالصغيرء ولا أن يشتري من 
مال المنخجور شيعا تفم اؤ أن يبيع أي الولي شيئاً من ماله إلى المحجور؛ لأنه مظنة التهمة 
ويستثنىٰ من هذا الحظر الأب» فإذا كان هو الولي جاز له مثل هذه التصرفات؛ لأن التهمة بين 
الولد ووالده منتفية إذ من طبع الوالد الشفقة على ولده والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه»ء وبهذا 
فارق الوصي والحاکہ( "۰ . 

۷ -_ وكذلك قال الشافعية» ولكنهم استشنوا الأب والجد فلم يقصروا الاستثناء على 
الأب فقط كما قال الحنابلةء فقد جاء في «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : «وإن أراد 
الولي أن يبيع ماله بمال الصغيرء » فان کان أباً أو جذّا جاز ذلك؛ لأنهما لا يتهمان في ذلك لكمال 


. ۳٤٦ص «المهذب» ج۱۳‎ )۱۳۳٤١( 

. ٠٤۷ص «المجموع شرح المهذب» ج۰۱۳‎ )۱۳۳٤۷( 
. ۱۷٤ص «مغني المحتاج» ج۲»‎ )۱۳۳٤۸( 

. «الاختيارات الفقهية» من فتاوی ابن تيمية ص۱۳۸‎ )۱۳۳٤۹( 
. ۲۲٤ص «کشاف القناع» ج۰۲‎ )۱۳۳٠۰( 


۰ 


شفقتهما وإن کان غيرهما لم يجز لما روي أن النبي يي قال: «لا يشتري الوصي من مال 
اليتيم ». ولاأنه متهم في طلب الحظ له في بيع ماله من نفسه» فلم يجعل ذلك له)*"٠.‏ 

۸ -¬-~-_- الإنفاق من مال المحجور لمعيشته : 

ينبغي أن يكون إنفاق الولي على من تحت ولايته من المحجورين لغرض معيشته إنفاقا 
معتدلاً لا إسراف فيه ولا تقتیر» E‏ الشيرازي : «وينفق عليه من غير إسراف 
ولا إقتار لقوله تعالى : الذي إِذا فقوا ل رفوا ولم يروا وکال : بين ن ذلك َوَامَا ي" . 
وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «وينفق عليه بالمعروف فإن قثر أُثمّ وإن أسرف 
ثم وضمن» ۳" . 

۹ _ خلط الولي قوته بقوت المحجور: 

ذکرنا فیما سبق قوله تعالىٰ : «إويسالوێك عن الام فل إصلاح لهم خير ون تَخَالطوهُمْ 
قإخوانكمْ > واله يعم المُفْسد م من المُصلح وذكرنا أقوال المفسرين فيما تدل عليه هذه 
الآية من جواز خلطة مال الولي ومنه طعامه بمال اليتيم ومنه طعامه ليأكل اليتيم مع الولي وعياله 
من هذا الخل ز١‏ وکر ھا بعضص أقوال الفقهاء ء في هذه الخلطة . فقد جاء في «کشاف 
القناع» : «ومتیٰ کان خلط فوته - أي قوت اليتيم - بقوت ولیه أرفق به وآلین بعيشه فهو - أي الخلط 

طلاً للرفق قال تعالى : طون تَخَالطوهُمْ قإخوانكمْ وإن كان إفراد اليتيم بقوته أرفق 
به أفرده الولي مراعاة للمصلحة»**"٠.‏ وفي «مغني المحتاج»: «وللولي خلط ماله بمال الصبي 
ومؤاکلته للارتفاق إذا کان للصبی فيه حظ»"٠.‏ 

٠‏ -ويبدو لي» أن هذه الخلطة والمخالطة تكون بالنسبة للصغير والصغيرة أي لليتام 
كما هو ظاهر الآية الكريمة وكما هو الظاهر من أقوال المفسرين والفقهاء وعلى هُذاء فلا تنسحب 
هذه الخلطة على بقيهة ة المحجورين كالمجنون والمعتوه والسفیه البالغين؛ لأن هؤلاء کبار ولیسوا 
يتامیٰ » إلا إذا كانوا يعيشون مع الولي في بیته کما لو کان الولي عليهم هو الأب ففي هذه الحالة 
يمكن القول بجواز خلطة أقواتهم بقوت الولي وبقوت عياله ويأكلون من الخليط سوية بالقياس 
على خلط قوت الولي بقوت اليتيم . 


Oia «المهذب» و«شرحه المجموع»‎ )۱۳۳۰١۱( 
. ]1۷ : والآية فى [سورة الفرقان‎ .٠١ص‎ a «المهذب» «وشرحه المجموع»‎ )۱۳۳۰۲( 
. ۱۱١۷۳ الفقرة‎ )۱۳۳٠٤( .١۷١ص «مغني المحتاج» ج۲»‎ )۱۳۳٣۲( 


.۱۷١ص «کشاف القناع» ج۰۲ ص٣۸۲۲ () «مغني المحتاج» ج۲»‎ )۱۳۳٣۵( 


-\- 


۱ --_ الإنفاق من مال المحجور على تعليمه: 

ومن الإنفاق المباح أو المندوب إنفاق الولي من مال المحجور كالصغير على تعليمه» فقد 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويجوز للولي تركه - أي ترك اليتيم - في المكتب 
ليتعلم ما ينفعه . وله أيضاً تعليمه الخط والرماية والأدب وما ينفعه . وله أداء الأجرة عنه من ماله؛ 
لأن ذلك من مصالحه أشبه ٹمن مأکوله»"". 

وهُذا الكلام وإن كان مسوقاً بحق الصغير» فلا مانع من شمول الصغيرة به» فيجوز للولي 
أن ينفق من مال الصغيرة التي تحت ولايته لغرض تعليمها ما ينفعها من أمور الدين ومن نحو 
القراءة والكتابة وبعض الحرف المناسبة لھا كالخياطة والحياكة والتطريز. 

۲ - شراء لعب الأطفال للصغار: 


وإذا كان المحجور عليه صغيراً أو صخيرةء جاز للولي عليهما شراء شيء من لعب الأطقال 

لهما. ويكون هذا الشراء من الإنفاق المباح من مالهماء فقد جاء في «كشاف القناع»: «وللولي 
أن يأذن للصغيرة- أن تلعب بلعب غير مصورة أي بلا رأس» وله شراؤها أي شراء اللعب غير 
لفو اکر من ما لأنه لا محظور فیهء بل فيه مصلحة التمرن على ما يطلب 
منها. . ٠“‏ . ویقاس علیٰ هذا الجواز جواز شراء لعب الأطفال للصغير الذكر؛ لأنه هو أيضاً 
بحاجة إلى اللعب بهذه اللعب؛ لأن اللعب فيها مباح وتفيده بالتمرن على ما ينفعه ويناسبه ؛ ولأن 
الصغير يهو اللّعب بها كما تهوى الأنثنٰ ذلك. 

۳ -_ تجهيز المحجورة بجهاز الزوجية : 

جاء في «كشاف القناع» : «ولوليها أيضاً تجهيزها إذا زوجها بما يليق بها من ثياب وحلي 
وفرش على العادة؛ لأنه من مصالحها»"*"". ويبدو لي أن الولي يقوم بذلك من مال من هي 
تحت ولايته عند تزويجهاء وإن كان ذلك غير واجب عليها؛ لأن الزوج هو الذي يهيء لها ما 
يليق بها من ثياب وفرش على العادة» ولكن إذا جرى عرف الناس وعاداتهم على أن المرأة تنفق 
من مالها أو من مهرها على تهيئة ما تحتاجه من جهاز لبيت الزوجية أو لشراء بعض لوازمها 
الخاصة بها كثيابهاء فيجوز في هذه الحالة أن ينفق الولي من مالها أو من مهرها المقدم لشراء 
ما جاء في «كشاف القناع» . 
(۱۳۳۰۷) «کشاف القناع» ج۰۲ ص٣۲۲‏ . 
(۱۳۳۵۸) «كشاف القناع» ج۲» ص٠۲۲‏ وقد تكلمنا فيما سبق عن اللُعب التي يجوز اللعب بها من قبل 

الصغار» وهل يشترط فيها أن تكون مقطوعة الرأس ا 
(۱۳۳۰۹) «کشاف القناع» ج۲» ص٣۲۲‏ . 
-- 


لکیس 
٤‏ --_ معنى التصرف : 


التصرف في الاصطلاح الفقهي هو كل فعل أو قول ينشىء التزاماً أو ينتج أثراً شرعياً وهو 
نوعان : تصرف فعلي كالغصب والإتلاف والاستيلاء على المال المباح . وتصرف قولي مثل البيع 


والإجارة. 

: أنواع التصرف القولي‎ --¬ ٠ 

والتصرف القولي نوعان : 

(الأول): ينشاً عن ارتباط إرادتين من شخصين» فهو بالتالي يستلزم وجود عاقدين وهُذا هو 
العقد. 


و(الثاني) : ينشاً بإرادة واحدة من شخص واحد» فهو لا يستلزم وجود عاقدين» وهذا هو 
التصرف الانفرادي أو التصرف بالإرادة المنفردة مثل الوقف. والطلاق. والعتق . 
٦‏ -- التصرف القولى والعقد: 
ومما ذكرناه يعرف أن التصرف القولي وهو أحد نوعي التصرف أعم من العقد؛ لأنه يشمل 
ما یتم بإرادة منفردة وهو التصرف الانفرادي» وما يتم بارتباط إرادتين وهو العقد. 
ولكن مع هذا الفارق بين العقد والتصرف؛ 'لانفرادي» فإن فقهاء الشريعة يستعملون كلمة 
(العقد) ویریدون به معنی التصرف القولى الشامل لمعنی العقد ولمعنی التصرف الانفرادي› من 
ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكذلك عقود الواهبين والحالفين والناذرين وغيرهم»(""٠.‏ 
)٠۳۳٠١(‏ «العقود» لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص۱۸ وما بعدها . وانظر أيضاً استعمال كلمة «العقد» بمعنى التصرف 
القولي الشامل للعقد وللتصرف الانفرادي» كتاب «اللباب» للميداني» ج۰۳ ص1۲۸ و«أحكام القرآن» 
للجصاص»› ج“ ص۰۳۹۹ و«تفسیر القرطبي» ج٦٠‏ ص۳۲ . 
r -‏ 


۷ -- وإذ قد تبين المقصود بالتصرف وأنه نوعان : قولي» وفعلي» وأن القولي يشمل 
العقد والتصرف الانفرادي» فالمقصود بالتصرفات الماليةء التصرفات التي تتعلق بالمال وتنتج 
أثراً شرعياً فيه» أي هي التي يكون موضوعها أو محلّها هو المال سواء كانت تصرفات قولية أو 
فعلية» أما إذا لم يكن موضوعها المالء فهي التصرفات غير المالية كالطلاق والعتق . 

۸ -- الأهلية لإجراء التصرفات المالية : 


ترط لإجراء التصرفات المالية على وجه يعثد به كون الشخص متمتعاً بالأهلية اللازمة 
لإجراء هذه التصرفات بها داثئناً أو مديناًء أي داثناً بالحقوق التي تثبت بهذه التصرفات 
أو مدياً بالحقوق التي تش ّت 
وتثبت الأهلية ا ذکرناها بتمتع الشخص بأهلية الوجوب وأهلية الأداءء فما المقصود 
بهاتين الأهليتين . 
۹4 - أهلية الوجوب : 


أهلية الوجوب عند فقهاء الشريعة الإسلامية : صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق. المشروعة 
له أو عليه» أي : صلاحيته لأن تثبت له الحقوق على الغير أو تلبت ت عليه الواجبات . 

وهذه الأهلية تثبت للإنسان بما يسميه الفقهاء ب (الذمة). والذمة عندهم وصف شرعي 
يصير به الإنسان آهل لما له وعليه . وهي بهذا المعنى الاصطلاحي تثبت لكل إنسان. فقد قال 
الفقهاء: ما من مولود يولد إلا وله ذمّةء وبالتالي يكون أهلا لما له من الحقوق وما عليه من 
الواجبات . 

وبناء على ذلك يمكننا أن نقول أن أساس ثبوت أهلية الوجوب لاإنسان هو (الحياة) أي كونه 
انا خا يت اله يكرة به الصفة ا صفة الحا مد ولادتة عا فان اللمة ثبت له من 
ولادته كما قال الفقهاء وثبوتها له على أساس الحياة أي كونه إنساناً حياء وبناء على الذمة تكون 
له أهلية الوجوب» وحاصل ذلك كله أن (الحياة) في الإنسان أو للإنسان هي أساس اكتسابه 
أهلية الوجوب . . 1 

ولما كانت (الحياة) هي أساس ثبوت أهلية الوجوب قال الفقهاء : تثبت للجنين أهلية وجوب 
وإن كانت ناقصة لنقص الحياة فيه› وبالتالي فإنه يثبت له الميراث إذا مات مورثه والجنين لا 
یزال في بطن آمه بشرط أن یولد حياً» ولولا أن له أهلية وجوب لما ورٹ من مورثه . ثم ان هذه 
الأهلية لما كان أساسها الحياة فهي لا تفارقه منذ ولادته حياً إلى حين وفاته"""". بل ويمكن 


(۱۳۳۹۱) كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص۷۲ . 
- € - 


اعتبار ذمته باقية بعد الموت في بعض الحالات - كما سنبينه فيما بعد عند كلامنا على أحكام 
الميت إن شاء الله تعالى -. 


١‏ _ أهلية الأداء: 


المقصود بأهلية الأداء في اصطلاح الفقهاء : صلاحية الإنسان بأن يُطالّب بالأداء أي بأداء 
ما عليه من حقوق» وصلاحیته بأن یطالب بحقوقه وأن تعتبر أقواله وأفعاله على نحو تترتب عليها 
الآثار الشرعية المقررة لهاء فإذا صدر منه تصرف مالي ترتب عليه أثره الشرعي حقاً له أو واجباً 
عليه » وإذا أدى عبادة كان أداءٌ معتبرأً» وإذا ارتكب فعلد هو جريمة في نظر الشرع عُوقب عليه 
بالعقونة المقرن شرغا. 

وأساس هذه الأهلية : التمييز لا الحياة . وعلى هذا فتبداً هذه الأهلية أو یبدا وجودها في 
الإنسان ببدء التمییز فيه» وتتکامل. بتکامل تمییزه عند بلوغه عاقلا" . 

: المرأة كالرجل في الأهلية‎ - ١ 

ولما كانت المرأة إنساناً من جملة الأناسي» فهذا يعني أن لها ذمَّة هي أساس أهلية 
الوجوب» فتثبت لها هذه الأهلية من حين ولادتها ولا تفارقها إلا حين موتها. 

ولما كانت المرأة مكلفة بالتكاليف الشرعية» فمعنى ذلك أن لها أهلية الأداء التي على 
أساسها تطالّب بالتكاليف الشرعية وتطالب هي الغير بحقوقها. وعلى هُذاء فالمرأة كالرجل في 

٠٠۹۲‏ - المرأة كالرجل في التصرفات المالية 

ولما كانت للمرأة أهلية الوجوب وأهلية الأداءء فلها أهلية إجراء التصرفات المالية كما أن 
للرجل أهلية إجراء التصرفات المالية» فتكتسب بها الحقوق لنفسهاء وتتحمل الحقوق لغيرها 
كالرجل تماماًء ما دامت لها أهلية أداء كاملة . 

أما إذا أصاب أهليتها بعض عروارض الأهلية كالجنون مادء فإنها تنعدم فيها أهلية الأداء 
أو تنقص› فتنعدم بالجنون»› وتنقص بالسقه مثلاء کما یحدث لجل اا فيحجر عليها لنقص 
أهليتها أو انعدام أهليتها كما يفعل بالرجل تماما عند نقص أهليته أو انعدامها على النحو الذي 
فصلناه. 


)١۳۳١۲(‏ كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص۷۴. 
o‏ 


۳ - بعض ما ورد في القرآن من تصرفات المرأة المالية : 

أولاً : قال تعالی : إفإن أرضعن لكم فاتوهنٌ أجورهنٌ» وانتّمروا بينم بمعروفٍ» وإِن 
تعاسرتم فسترضع له اخریچ""۰. 

وجاء في تفسيرها أن المطلقات إذا أرضعن أولادكم فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة 
إرضاعهن . وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر الأجنبية . وإن اختلف الرجل مع 
مطلقته في أجرة رضاع ولده منها وأبى أن يعطيها الذي تريده من أجرة» فليس له ان یکرهها على 
إرضاع ولده ولیستاجر مرضعة لولده غیر ها" . 


ومن هذه الآية ومعناها يعرف أن المرأة يمكن أن تكون طرفاً في عقد الإجارة التي موضوعها 
إرضاع طفل لقاء أجر معين . ويقاس على تأجير المرأة نفسها لإرضاع طفل» سائر الإجارات 
المباحة شرعأً سواء كان موضوعها خحدمة تقدمها بنفسها كخسل ثياب» أو نظافة بيت» أو مكان 
منفعة مال منقول» أو عقار تملكه. 

٤‏ -- ثانياً: قال تعالى : لولكم نصف ما ترك أزواجُكم إن لم يكن لهنُ ولدء فإن 
كان لهل ولدٌ فلكم الربع مما تركن» من بعد وصيّة يوصين بها أو دين4""٠.‏ فالآية صريحة 
فى جواز الوصية من المرأة» وأن تنفيذ وصيتها يسبق قسمة التركة على الورثة . وهذا دليل على 
أا المرأة في إجراء التصرفات المالية . 


: ما ورد في السنة النبوية في تصرفات المرأة المالية‎ -- ٠ 


أولاً : جاء في كتاب «صحيح البخاري» قوله - رحمه الله تعالى -: «باب الشراء والبيع مع 
النساء» . وذكر الإمام البخاري في هذا الباب طرفا من قصة بريرة”"". 

وخحلاصة قصة بريرة كما جاءت في «صحيح البخاري» برواياتها المتعددة أن بريرة كانت 
جارية مملوكة وقد كاتبت أسيادها على عتقها لقاء مبلغ من المال تؤديه إليهم في مدة معينة فتعتق 
بعد أداء هذا المبلغ » فطلبت بريرة من أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - مساعدتها في أداء 
مال المكاتبةء فعرضت عليها عائشة - رضي الله عنها - أن تشتريها من أسيادها شراء صحيحا 


(۳۳۹۳) [سورة الطلاق : الآية ]١‏ . 

. «تفسیر القرطبي» ج۰۱۸ ص۱۹۹-۱۹۸‎ )۱۳۳۹٤( 

.]١١ [سورة النساء: الآية‎ )۱۳۳٠١( 

.۳۷٠-۳۹۹‌ص‎ ۰٤ج «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۳۳۹١( 


dS 


بثمن هو مبلغ المكاتبةء ثم تعتقها بعد تمام هذا الشراء فوافق أسياد بريرة على بيعها إلى السيدة 
عائشة ولكن بشرط أن يكون الولاء لهم . فلما بلغ ذلك رسول الله بي قال للسيدة عائشة - رضي 
الله عنها-: «ابتاعي فاعتقي إنما الولاءٌ لمن أعتق». ثم قام رسول الله ية وخطب في الناس»ء 
ومما قاله َة : «ما بال رجال,ٍ منکم يقول أحدهم اعتقٌ يا فلان ولي الولاءء إنما الولاءٌ لمن أعتقّ» 
کما جاء فی بعض الروایات ۷" . 

۹١‏ --_ ما يستفاد من قصة بريرة: 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني تعليقاً على ما رواه الإمام البخاري بشأن قصة بريرة ورغبة 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - في شرائها وعتقهاء وما يستفاد من هذه القصةء قال ابن حجر 
العسقلاني - رحمه الله -: «وإن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت 


: ٠۳۳٣۵ مزوّجة‎ 


وقال ابن ا «وجواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها» ومراسلتها 
الأجانب كذلك في أمر البيع والشراء»“""٠.‏ 

۷ - ثانياً: المرأة تعتتق جاريتها: 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أم المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث أخبرته أنها أعتقت وليدة - جارية لها ولم تستأذن النبي بء فقالت لرسول 
الله ية : إني أعتقت وليدتي . قال يل : «أوفعلت؟» قالت: نعم. قال: «أما أنك لو أعطيتها 
أخوالّك كان أعظم لأجرك»<""٠.‏ 


(۳۹۷) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٥»‏ ص۱۸۹-۱۸۷ . 
المكاتب) بفتح التاء: من تقع له الكتابة . و(المكاتب) بكسر التاء: من تقع منه الكتابة. والمقصود 
بالكتابة تعليق عتتق الرقيتق (العبد أو الأمة) على أداء الرقيق مبلغاً من المال هو مبلغ الكتابة الذي حصل 
الاتفاق عليه بين السيد ورقيقه» خلال مدة معينة يتفق عليها فيما بينهما. وهذا المبلغ من المال يسمى 
(مال المكاتبة) . 


. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه» ص۱۹۲‎ (TFIA) 
. ۱۹٤ص «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» جه»‎ (ITT) 
. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» جه ص۲۱۸-۲۱۷‎ )۱۳۳۷۰( 


- TV - 


الحارث رضي الله عنها - كانت رشيدة وأنها أعتقت وليدتها قبل أن تستأمر النبي إا فلم يستدرك 
ذلك عليهاء بل أرشدها إلى ما هو الأولى » فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله»٠""٠.‏ 

۸“ -- بعض ما قاله الفقهاء في تصرفات المرأة المالية : 

جاء في «البدائع» للكاساني : «وأما المرتدة فتصح مزارعتها قولاً واحداً بالإجماع» لأن 
تصرفاتها نافذة بمنزلة تصرفات المسلمة فتصح المزارعة منها بمنزلة مزارعة المسلمةم٠""٠.‏ 
وعقد المزارعة من التصرفات المالية » فإذا صح من المرأة المسلمة صح منها التصرفات المالية 
الأخرى. 

والواقع أن الفقهاء المسلمين لم يروا حاجة للنص في كل عقد أو تصرف مالي على أن 
المرأة كالرجل في أهلية إجراء هذا العقد أو التصرف اكتفاء منهم بأن المرأة تتمتع بأهلية الوجوب 
والأداء كالرجل تماماًء فتكون لها أهلية إجراء التصرفات المالية كالرجل . والكاساني ذكر موضوع 
المزارعة وصحة وقوعها من المسلمة بمناسبة ذکرها بالنسبة للمرتدة. 

۹ -- هل يشترط إذن الزوج لصحة هبة زوجته؟ 

هبة المرأة شيثاً من مالها أو كل مالها هو نوع من أنواع التصرفات الشرعية » والمرأة كما قلنا 
تملك أهلية أداء كاملة كالرجل ما دامت عاقلة رشيدة» ومعنى ذلك صحة تصرفاتها المالية 
المتعلقة بمالهاء وأن تصرفاتها هذه نافذة دون حاجة إلى إذن أحد ما دامت غير محجور عليها. 
إلا أن فيما نقول شيئاً من الخلاف نذكره ونبيّن الراجح فيه ليزول الالتباس عما قررناه من أهلية 
المرأة وأنها فيها كالرجل . 

ويمكن أن نلخص الخلاف في هذه المسألة في قولین : (الأول) قول الجمهور. ورالثاني) : 
قول المخالفين للجمهور. ونذكر فيما يلي القرلين ونا اسل د 


٠١‏ ---_ أولاً : قول الجمهور: 


قال الإمام البخاري في «صحيحه»: «باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج 
فهو جائز إذا لم تكن سفيهة» فإذا كانت سفيهة لم يجزء قال الله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء 


. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» جه ص۲۱۹‎ (TTY) 
. ص۱۷۷‎ a «البدائم» للكاساني»‎ (ITTVY) 


-TA- 


أمواكم4». قال ابن حجر العسقلاني تعليقاً على قول البخاري: وبهذا الحكم قال 
الجمهور"""'. 

وجاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «لا يجوز الحجر أيضاً على امرأة ذات زوج ولا 
بكر ذات أب ولا غير ذات أب» وصدقتهما وهبتهما نافذة كل ذلك من رأس المال إذا حاضت 
کالرجل سواء بسواء» وهو قول سفیان الثوري› وأبي حنيفة » والشافعي › وأبي ئور» وأبي سليمان 
وأصحابهم . . . 5" . 

١‏ -- ثانياً : قول المخالفين للجمهور: 

والمخالفون للجمهور ليسواعلى قول واحد وإنما هم على أقوال مختلفة يجمعها جامع واحد 
هو مخالفتها لقول الجمهور. ونذكر فيما يلي أقوال المخالفين*""٠:‏ 

أ قول الإمام طاووس : لا يجوز للمرأة أن تهب أو تتصدق بشيء من مالها إلا بإذن زوجها. 

ب - وعن الإمام ليث : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتصدق بشيء من مالها أو تهبه إلا بإذن 
زوجها إلا في الشيء التافه» فلها أن تتصدق به دون إذن زوجها. 

ج- وعن الإمام مالك : لا يجوز للزوجة أن تعطي من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة 
إلا في حدود ثلث مالها . أما ما زاد على الثلث فلا يجوز التصدق به أو هبته إلا بإذن زوجها. 

۲ -- أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور بجملة أدلَّة نذکرها فیما یلی : 


۴۳ س الدليل الأول للجمهور: 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: «قام النبي َيه يوم الفطر 
فصلى › فہداً بالصلاة ثم حطب» فلما فرغ نزل» فأتی النساء فذکرهن وهو یتوکأً علی ید بلال» 
وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة . قلت (أي أحد الرواة لعطاء) : زكاة يوم الفطر؟ قال: 


(۱۳۳۷۲) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٥‏ » ص۲۱۸-۲۱۷ . 

و«عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني» ج۲» ص٤۰۱۲‏ وج۰۱۳ ص ٠٠۳١-٠٣١۰‏ . 
(۱۳۳۷۲) «المحلی» لابن حزم ج۰۸ ص۳۰۹ . 
)۱۳۳۷١(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج٥»‏ ص۲۱۸ . 


A 


لاء ولكن صدقة يتصدقن حينئذء تلقي نها (الخواتيم العظام) ويلقين . قلت: أترى حقا على 
الامام ذلك ویذکرهن؟ قال: إنه لحق عليهم› وما لهم لا يفعلونه؟)”""'. 


قال ابن حجر العسقلاني : «استدل بهذا الحديث على جواز صدقة المرأة من مالها بغير 
توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث خلافاً لبعض المالكية . ووجه الدلالة 
من القصة ترك الاستفصال له عن ذلك كله»”"" أي أن النبي ب لم يسأل النساء 
المتصدقات هل صدقتهن بإذن أزواجهن؟ وهل هذه الصدقة تخرج من ثلكٹ مالها آم لا؟ ولو 
اختلف الحكم بذلك لسألهن النبي يي . 

وقال القرطبي : ولا يقال في هُذا إن أزواجهن كانوا حضوراً؛ لأن ذلك لم ينقل» ولو نقل 
فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك أو رضاؤهم على ما يتصدقن به؛ لأن من ثبت له الحق 
فالأصل بقاؤء حتى يصرح بإسقاطه ولم ينقل أن الأزواج صرحوا بذلك»*"٠.‏ 

٤‏ -- الدليل الثاني للجمهور: 

أخرج ا البخاري عن أسماء بنت أبي بکر - رضي الله عنهما - قالت: «قلت يا رسول 
الله : ما لي مال إلا ما أدخحل الزبير - زوجها- علي أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فیوعی 
عليك» والمعنی : لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فَجارَیٰ بمثل ذلك ۰ . 

وقال الامام العيني : : وفي قوله : (تصدقي) دلالة على أن للمرأة التي لھا زوج أن تتصدف 
من مالها بغير إذن زوجها؛ لأن ما أدخله الزبير عليها معناه ما صيّره ملكا لهاء فأمرها َة أن 
تتصدف ولم يأمرها باستگذان الزبير زوجها - رضي الله عنھما _ OTE‏ 

٠٥‏ _ الدليل الثالث للجمهور: 

أخرج البخاري عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله يلا 
آخبرته أنها أعتقت وليدة ‏ جارية لها لها ولم تستاذن النبي ۰ فلما کان يومها الذي يدور عليها 
فيه قالت : اَشْعَرْتَ يا رسول الله أني أعتقت وليدتي ؟ قال : «أو فعلت؟»» قالت: : نعم . . قال: 


(۳۳۷۷) «شرح البخاري للعسقلاني» ج۲٠‏ ص٦٩٤‏ و«شرح البخاري للعيني» ج۰۲ ص٤٠٠‏ . 
(TTY)‏ «صحیح البخاري بشرح العيني» ج٠‏ ص۹۱١۱‏ . 
OATTA*)‏ وجج البخاري بشرح العيني» ج٣٠‏ ص۱١۱‏ 2 


"€ 


«أما أنك لو أعطيتها أخوالّك كان أعظمٍ لأجرك ٠"^‏ . 

ومعنی الحديث ودلالته أن ميمونة - رضي الله عنها- أعتقت ولیدتها e‏ متها - من غير 
استئذان النبي بء فلو لم يكن تصرف الزوجة الرشيدة في مالها نافذا لأبطله النبي ب وإنما 
أرشدها إلى ما هو الأولى وهو إعطاء الوليدة لأخوالهاء؛ لأن في هذا الإعطاء صلة رحم مع كونه 
هبة ة أو صدقة „(AD‏ 


١‏ - أدلّة المخالفين للجمهور: 

أولاً : أخرج ابو داود عن عمرو بن شعیب»› عن أبيه» عن جده أن رسول الله ار قال : »لا 
يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»**"٠.‏ 

وقد جاء في شرحه : SINE‏ 
لزوجها. وإنما أضيف المال الاجا لکونه في تصرفها فیکون النهي للتحريم . أو المراد: 
مال نفسها» فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدباً واستحباباًء » فالنهي للتنزيه . 


كذا قاله بعض العلماء. وفي كتاب «النيل»: وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة 
أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة» وقد اختلف في لی ۵^" . 
۷-“-- الدليل الثاني للمخالفين للجمهور: 
أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله اة قال: «لا يجوز لامرأة 
عطية إلا بدن زوجها» قال الإمام الخطابي : علل أكثر العلماء هذا على معنی حسن العشرة 
واستطابة نفس الزوج بذلك إلا أن مالك بن أنس قال: نرد ما فعلتْ من ذلك حتى يأذن الزوج . 
وقد يحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة“"٠.‏ 


۸ _ وجه الدلالة بهذه الأحاديث لقول المخالفين : 
ظاهر الأحاديث التي احتج بها المخالفون لقول الجمهور أنها منعت هبة المرأة مالها إلا 


. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٥ » ص۲۱۷‎ )۱۳۳۸۱١( 

(۱۳۳۸۲) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٥»‏ ص۲۱۹ . 

(۱۳۳۸۲) ملك عصمتها: أي ملك عقد نكاحها. 

)۱۳۳۸١(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٩»‏ ص۲٩٤‏ » ورواه النسائي في «سننه» ج٩۰‏ ص۰۲۳۹ وابن ماجه 
في «سننه» ج۲» ص۷۹۸ . 

(۱۳۳۸۰) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۹ ص۳٩٤۰‏ «سنن النسائي» ج۲ » ص٣۲۳‏ . 


-ا€"- 


بإذن زوجها. فمنهم مثل اإلإامام طاووس أخحذ بالمنع بصورة مطلقة› فلا يجوز ده للمرأة أن 
تهب أو تتصدق بشيء من مالها قل أو كثر إلا بإذن زوجها. 


ظاهر الأحاديث التي احتج بها المخالفون لقول الجمهور أنها منعت هبة المرأة مالها إلا 
بإذن زوجها. . فمنهم مثل الإمام طاووس أخحذ بالمنع بصوره ة مطلقة» فلا يجوز ده للمرأة أن 
تهب أو تتصدق بشيء من مالها قل أو كثر إلا بإذن زوجها. 

ومنهم کالمام الليث استئنی الشيء اليسير التافه فجوز للمرأة آن تهب أو تتصدق بە» أو 
تصل به رحمها دون حاجة إلى استئذان زوجها إما لتفاهتهء وقلة ما تخرجه من مالهاء وإما أن 
إذن الزوج حاصل دلالة في هبته مثل هذا المال اليسير. 

وأما الإمام مالك فقد حمل أحاديث الجمهور على حق الزوجة بهبة القليل من مالها بدون 
إذن زوجها وجعل حد هذا القليل الثلث قياساً على الوصية بالثلث» وأخذ بما تدل عليه أحاديث 
المنع ولكن حملها على ما زاد على الثلث. 

۹ -_ مناقشة الأدلة : 

أولاً: أدلة المخالفين : 

يرد على أدلة المخالفين التي احتجوا بها لقولهم ما يأتي : 

أ حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: «لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك 
زوجها عصمتها» . قال الإمام الشافعي عنه: هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا القول به» 
والقرآن يدل على خلافه. وقيل: المراد بالقرآن» في قول الشافعي» قوله تعالى : فلا جناح 
علیهما فیما افتدت به). وقوله تعالی : امن بعد وصية يوصينَ بها أو دين فدلت هُذه الآيات 
وأمثالها على نفوذ تصرفها في مالها بالصدقة والهبة دون إذن زوجها“^"٠.‏ 

ب فر بعضص العلماء أحاديث المخالفين على انها واردة على سبیل الأدب والاستحباب 
ولیس على سبیل التحة وإیجاب استحصال الإذن لجواز تبرع المرأة بمالها فیستحب للزوجة 
أن تستشیر زوجها وټستأذنه فیما ترید التصدق به أو هبته من مالهاء وعلی هذا» فإن النهي عن 
تصدق المرأة بمالها دون استئذان زوجها هو نهي للتنزيه وليس للتحريہ ۷^" . 


. ۱۲٤ص «عمدة القاري بشرح صحیح البخاري» للعيني» ج“‎ )۱۳۳۸١( 
۔‎ ٥٦۲ص‎ aa «عون المعبود شرح سنن آبي داود»‎ )۱۳۳۸۷( 


“= 


ج۔ ویمکن حمل أحادیث المخالفين للجمهور التي احتجوا بها لقولهم على المعنى الذي 
ذکره الإمام الخطابي - رحمه الله - في شرحه لحديث: «لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»» 
إذ قال: وهذا عند أكثر الفقهاء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بلك )^"۰ . 

۰ -- ثانياً: مناقشة أدلة الجمهور: 


أ أدلة الجمهور من الأحاديث الشريفة قوية وصحيحة وصريحة في دلالتها على جواز 
تصرف الزوجة بمالها بالصدقة والهبة دون توقف على إذن زوجها وموافقته» فهذه الأحاديث التي 
احتج بها الجمهور أولى بالأخذ من أحاديث المخالفين . 

ب - ومما يقري قول الجمهور ويرجح الأخذ به قوله تعالى : [فإن آنستم منهم رُشداً فادفعوا 
إليهم أموالهم) وهُذا الحكم يشمل الذكر والأنثى وهو ظاهر في فك الحجر عن الذكر والأنثى 
وإطلاق تصرفهم في أموالهم بعد بلوغهم ورشدهم . فإذا وجب دفع المال إلى المرأة لرشدها جاز 
لها التصرف بمالها دون توقف على إذن أحد كالغلام إذا بلغ ورشد ودفع إليه المال» جاز له 
التصرف بماله دون توقف على إذن أحد. ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حقّ لزوجها في مالهاء 
فلا يملك الحجر عليها في التصرف في مالها^"٠.‏ 

: -ح- القول الراجح‎ ١ 

وبناء على ما تقدم» فالراجح هو قول الجمهور» فيجوز للمرأة أن تهب أو تتصدق بمالها 
دون توقف على إذن زوجها وموافقته. ومع هذا فأرى من المستحب لها أن تستأذنه في تصدقها 
بمالها أو في هبة شيء من مالها؛ لأن هذا الاستئذان يدخل _ كما قال الخطابي -: «في معنى 
حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك» والشريعة ترعُب في حسن العشرة بين الزوجين وفي 
استدامة هذه العشرة الحسنة ومباشرة أسبابهاء ولا شك أن استئذان الزوجة زوجها بذلك هو من 
أسباب العشرة الحسنة واستدامتها. 


(۱۳۳۸۸) «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۹» ص۳٤٤‏ . 
(۱۳۳۸۹) «المغني» ج٤‏ » ص ٤٦۱-٤٦١‏ . 


-" Er - 


۲ --- تمهيد. ومنهج البحث: 

الموت عاقبة كل حي» قال تعالى : کل نفس, ذائقةٌ الموت). وقال تعالى : لا إِله إلا 
هُو کل شَيءِ ًالك إلا وجه وقال تعالی : كل من عليها فانِء ویبقى وجه ربك ذو الجلالِ 
والإکرام) (TA:‏ 

ثم إن الإنسان غالباً ما يمرض في حياته وفي هذا المرض حكمة بالغة إذ به يحس الإنسان 
بضعفه مما قذ یحمله على معرفة قدر نفسه والوقوف عند حدّه» فلا یغتر بقوته وسلطانه وماله . 
كما أن في هُذا المرض كفارة لبعض ذنوبه كما أخبرنا الشرع الحنيف بذلك. 

وحيث إن مرض الإنسان تتعلق به أحكام شرعية› وکذا الموت» فقد کان من المناسب أن 
أجعل هذا الكتاب في بابين كبيرين على النحو التالي : 

الباب الأول: أحكام المرضى . 


۰۱۸٩ الآية الأولى في سورة آل عمران» ورقمها‎ )١۳۴۹۰( 
»۸۸ والآية الثانية في سورة القصض» ورقمها‎ 
. و۲۷‎ ۲٢ والآية الثالثة في سورة الرحمن»› ورقمها‎ 


{0 


لات للل 
زرل رف 
۴۳ -- تمهيد» ومنهج البحث: 
المرض نوعان: مرض البدن» ومرض القلب. ومرض القلب إما سببه الشبهة» قال تعالى : 
في فُلوبهم مرض)» وإما سيبه الشهرةء قال تعالى : (فيطمع الذي في قلبه مرضي<“٠.‏ 


وموضوع بحثنا مرض البدن وما يتعلق به مثل الحمية من المرض لمنع وقوعه» ومعالجته إذا وقع 
برفعه وإزالته بتناول الأدوية أو بإجراء العملية الجراحية› وقد تکلمنا عن هذا فلا نعیده هنا . 

والمرض يستوجب بعض الحقوق للمريض مثل عيادته والسؤال عنه والدعاء له» كما 
یستوجب بعض الواجبات عليه تتعلق بکلامه وأمانیه وغیرهما . 

ثم إن المرض الذي يصيب الإنسان قد يموت فيه وهذا هو الذي يسميه الفقهاء ب (مرض 
الموت)» وغالباً ما يحس الإنسان في هذا المرض بدنو أجله مما يحمله على إجراء بعض 
التصرفات التي تثير الشكوك في صحتها عند جمهور الفقهاء نظراً لتأثر الورثة بهذه التصرفات . 
وعلی هذا» فإن كلامنا في هذا الباب يتعلق بشيئين : 

(الأول) : بالأحكام العامة للمريض مع بيان الحكمة الإلهية في إصابة الإنسان بالمرض. 

و(الثاني) : في تصرفات المريض مرض الموت من جهة مدى صحتها ونفاذها. وعليه نقسم 
هذا الباب إلى فصلين على النحو التالى : 

الفصل الأول: الأحكام العامة للمريض. 

الفصل الثاني : تصرفات المريض مرض الموت . 


(۱۳۴۹۱) من الآية في سورة البقرة» ورقمها ٠١‏ 
والآية الثانية في سورة الأحزاب» ورقمها ۳۲. 


- ۳۷ - 


و 
زز ری ر ری 
٤4‏ -- من حكمة المرض: 
في إصابة الإنسان بالمرض حكمة بالغة إذ تعرفه قدر نفسه وضعفه» كما أن في المرض 
كقارة أبعض ذنوبه. فتذكير الإنسان بضعفه» ومحو بعض ذنوبه» هما من حكمة المرض 
ونتكلم عنهما فيما يأتي : 
6 “- أولاً: تذكير الإنسان بضعفه : 
4 ۶ 
في الإنسان قابلية الغرور والعجب بالنفس لا سيما إذا اوتي شيا من المال والسلطان» أو 
الجاهء أو العلم . وهو في جو الغرور والعجب بالنفس قد ينسى حقيقته وهو أنه كائن ضعيف» 
وآن ما يؤتاه من مال وسلطان وغيرهما لا يزيل عنه صفة الضعف وافتقاره إلى خالقه في كل وقت 
وفي کل شيء» وعلی ما قلناه دل کتاب الله العزيز» قال تعالى : یرید اله أن يمف عنكم» 
وخلق الإنسان ضعيفاًي”“"٠.‏ 
قال الحسن: المراد كون الإنسان ضعيف الخلقة يؤلمه أدنى حادث نزل به٣“"٠.‏ 
وقال الرازي في «تفسيره» : «المعنى أنه لضعف الإنسانء فقد خفف الله عنه تكليفه ولم 
يثقل عليه . والأقرب آنه يحمل الضعف في هذا الموضع لا على ضعف الخلقة» بل يحمل على 
كثرة الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة»٠“"'.‏ 
الحسن في المقصود بكون الإنسان خلق ضعيفاء مما تحتمله الآية الكريمة» فالإنسان ضعيف 
بخلقته یؤلمه ادنی حادث ینزل به» وهو أیضاً ضعيف في خلُقه الذي لا يجعله يصبر عن 


(۱۳۳۹۲) [سورة النساء: من الآية ۲۸]. 
(۱۳۳۹۲) «تفسير الآلوسي» ج٥»‏ ص٤٠‏ . 
)۱۳۳۹٤(‏ «تفسیر الرازي» ج۰۱۰» ص1۸ . 
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الشهوات» فيندفع إليها إلا إذا كان له من إيمانه رادع قوي وزاجر قوي . 

وإذا كان الإنسان من طبيعته الخرور والعجب بالنفس وضعف خأقته وخلْقه» فإن مما ينفعه 
ويذكره بحقيقته مرض يصيبه فيقعده عن الحركة والقيام وقد كان قبله يصول ويجول. . کما أن 
تحسيس المرض للانسان بضعفه يجعله يحس بقدر كبير أنه فقير إلى الله تعالى محتاج إليه في 
كل لحظة ونفس من أنفاسه وفي كل شيء بلا استثناءء فقير بهذا النحو إلى خالقه الله الذي ذكرنا 
بهذه الحقيقة بقوله تعالى : يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اله فنحن فقراء إلى الله بکل شيء 
وفي کل لح ظة من لحظات e‏ الفانية. إن الإنسان قل ينسی هذه الحقيقة» وقد یکون 

mE‏ 0 ال 

وإذا كان في المرض ما ذكرناه» فإن فيه حكمة أخرى وهي كونه كقارة لبعض الذنوب فهو 
يمحوها ويزيلها» وقد دل على هذا ما يأتي : 

قال الإمام البخاري في «صحيحه» ٠:‏ (باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى : من 
يمل سا يُجُرّ به ثم ساق الإمام البخاري في هُذا الباب جملة أحاديث» منها الأحاديث 
التالية(*“""') : 

أ عن عائشة - رضي الله عنها » قالت: «قال رسول الله ية : ما من مصيبة تصيب المسلم 
إلا كر الله بها عنه حتی الشوكة يشاکها» . 

ب - عن آي هريرة - رضي الله عنه AS a‏ 
ولا وصب؛ ولا هم ولا حزلٍ» ولا آذی» ولا غم حتی حتى الشوكة یشاکها | کفر الله بها من 
خحطایاهم " 

ج- عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ا : من یرد الله به خیراً ُصب 


منه) . 
۷ -- شرح هذه الأحاديث : 


. ٠٠۴ص‎ »٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۳۳۹٠١( 


0۰ - 


اختاره البخاري وهو: «باب كقارة المرض»» وتعليق ابن حجر أيضاً على الأحاديث التي 
ذکرناهاء ما یأتي«٠.‏ 


أ قول البخاري : «كمارة المرض» الكفارة صيغة مبالغة من التكفير» وأصله التغطية والسترء 
والمعنى هنا أن ذنوب المؤمن تتغطى بما يقع له من ألم المرض. قال الكرماني : الإضافة هنا 
بيانية ؛ لأن المرض ليست له كفارةء بل هو الكفارة نفسهاء فهو كقولهم شجر الأراك . وقال غير 
الكرماني : أسند التكفير للمرض لكونه سببه . 

ب - وقول الله عز وجل : لمن يعمل سوءاً يز به) الذي ذكره الإمام البخاري مع عنوان 
الباب» قال بشأنه الكرماني : مناسبة الآية للباب أن الآية أعم» إذ المعنى أن كل من يعمل سيئة 
فإنه یجازی بها. 

وقال ابن المنير: إن المرض كما جاز أن يكون مكفراً للخطايا فكلك يكون جزاء لها 

وقال ابن بطال: ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه 
في الدنيا بالمصائب التي تقع له فيها فتكون كفارة له 

وقد أخرج الإمام أحمد عن عائشة - رضي الله عنھا۔ أن رجا تلا - قرا - هذه الآية: ومن 
يعمل سوءاً يُجز به فقال: أإنا لنجزى بكل ما عملناه؟ هلكنا إذن. فبلغ ذلك النبي يلل فقال : 
نعم يجرّى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه . 

ج- وفي الحديث الأول: «ما من مصيبة تصيبٌ المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكةً 
يشاكها»» قال الكرماني : المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقاًء وفي العرف ما نزل به من 
مکروه خاص»› وهو المراد هتا : فالتكفير يكون بكل مصيبة تصيب المسلم حتى الشوكة تدحل 
في بدن المسلم بغير فعل أحد أو بفعل أحد فتؤذيه . 

وقوله : «إلا قر الله بها عنه» وفي رواية أحمد بن حنبل : «إلا كان كقارة لذنبه» أي : يکون 
فا ااه عفر له مسبت ما كان دن ةم النحة ويكرن ذلك ها لفن دة 


ك - وفي e e‏ »م یصیبُ الما ن لطب ولا وصب» ولا هم ولا حزنٍ» 
ولا ت ولا غم حتى الشوكة يشاکها 9 کقر الله بها من خطایاه» . (النَصَنْ) : أي التعب» 
(والوصب): أي المرض» (ولا هم ولا حزن): هما من أمراض الباطن. (ولا أذى): هو أعم 


. ٠١۸ص‎ »٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۳۳۹١( 


- ۳1 - 


مما تقدم (ولا غم): هو أيضاً من أمراض الباطن وهو ما يضيق على القلب. وقال الكرماني : 


الغم يشمل جميع أنواع المكروهات . 
هھ وفی الحديث الثالث: «من یرد الله به ا ب منه) معناه یبتلیه بالمصائب ليثيبه 
عليها. 


۸ -- البشارة في هذه الأحاديث: 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني : وفي هذه الأحاديث - التي ذكرنا شرحها عنه - بشارة عظيمة 
لكل مؤمن؛ لأن الآدمي لا ينف غالباً من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكرء وأن 
الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له. وظاهر الأحاديث تعميم 
جميع الذنوب بالتكفير ولكن الجمهور خصوا ذلك بالذنوب الصغائر فهي التي يكفرها المرض 
ونحوه(۹۷"') . 


۹ _ عيادة المريض وفضلها: 


أ -أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن ثوبان رضي الله عنه -قال : إل المسلم إذاعاد أخاه 
المسلم لم يزل في خرفة الجنة»“"'. والمعنى أنه بسعيه إلى عيادة المريض يستوجب 
مخارفهاء والعيادة كانت مفضية إليها أي إلى مخارف الجنة فسميت بها" . 

ب وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه»: «قال رسول الله بل : إن الله - عز وجل - قول 
يوم القيامة : يا بني آدمٌ مرضت فلم تعدني . قال: يا رب كيف أعود وأنت رب العالمين؟ قال: 
أما علمتَ أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندَهُ؟ ٠"‏ . 

وقد جاء في شرحه : قوله : (مرضت) أسند الربّ جل جلاله ما قام بالعبد إليه تعالى تشريفا 
له كقوله تعالى : بإيخادعون اله جعل مخادعتهم للمؤمنين مخادعة لربٌ العالمين تشريفا لهم . 

قوله : (قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟) أي : قال ابن ادم : كيف أعودك وأنت 
مالك العالمين» ومن كان كذلك لا يطرقه شيء من الأعراض فكيف يُعاد؟ (فقال) أي الله تعالى 


(۱۳۳۹۷) «صخيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠»‏ ص۸٠۱‏ . 

(۱۳۳۹۸) «مختصر صخيح مسلم» للمنذري› ج۰۲ ص١٤٠ء‏ ومعنى خرفة الجنة : أي جناهاء أي ما يجنى من 
ٹمرها. 

(۲۳۳۹۹) «دلیل الفالحين لطرق رياض الصالحین» جا› ص۳۹ . 

. ٠٤٥ص «مختصر صحیح مسلم» للمنذري » ج۰۲‎ )۱۳٤٠١( 


o 


مبيناً أن إسناد المرض إليه تعالى مجاز عقلي لكونه عن إرادته» وفيه تشريف ذلك الإنسان. 
وقوله : (أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده) أي موجود ا ا 2 قال تعالی : 


و یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم › ولا ادنی من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم) أي بالعلم» فعلمه شامل لجميع الأشياء والكائنات“"٠.‏ 

٠‏ - عيادة المريض من كل مرض: 

وإطلاق الأمر بعيادة المريض يشمل عيادته من أي مرض أصابه أو يصيبه» ويؤكد هذا 
الإطلاق ودلالته الحديث الذي أخرجه أبو داود وجعل له عنوانا (باب العيادة من الرمد)» فقال: 
«عن زید بن أرقم قال: عادني رسول الله ية من وجع کان بعيني ۲“ . وکذلك قوله ي في 
حديث البخاري عن آي موسی الأشعري : «عودوا المريض» يدل على مشروعية عيادة كل 
مریضر ۳" . 


١‏ - هل تجب عيادة المريض؟ 


أخرج الإمام البخاري في ا ن أ موسى الأشعري قال: قال رسول الله مل : 
«أطعموا الجائع » وعودوا المريض» وفکوا العاني». وحمل الإمام البخاري الأمر بعيادة المر يض 
على الوجوب» فقد جعل عنوان الباب (وجوب عيادة المريض) وذكر هذا الحديث» وحدیناً آخر 

عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: «أمرنا رسول الله ب بسبع ونهانا عن سبع 
وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض»١“".‏ 

قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك 
الأسير. وقال الجمهور: عيادة المريض للندب وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذي يدل عليه النص -أي نص هذا الحديث وجوب 
ذلك ۰ . 

وفي الحديث المتفق عليه أن رسول الله ي قال : وح المسلم خر : رد السلام» وغيادة 
المريض › واتباعٌ الجنائزء ا الدعوة» وتشميت العاطس». وقال الشوكاني بعد أن أورد هذا 


. ٣٣٣۹ص‎ » ٦ج «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحین»‎ )١۳٤١١( 
. ۳٣٣ص «سنن ابي داود» ج۸‎ )۱۳٤۰۲( 

. ١١١ص‎ »٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»»‎ )١١٤١۴( 

. ٠٠۲ص‎ »٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»»‎ )٠١٤١ ٤( 

(ه )٠١٤١‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج1۰» ۱٠١-۱۱۲‏ . 


or - 


الحديث: وهي مشروعة ت بالإجماع» ا عيادة المريض› وجزم البخاري بوجوبها» وقال 


بعضهم : : واجبة على الكفاية ء والجمهور على الندب» وعن الطبري : تتأكد في حق من ترجی 
برکته ٠۳۴‏ . 


۲ -_ عيادة المريض غير المسلم : 
أخرج الإمام البخاري - رحمه الله - في «صحيحه» عن انس - رضي الله عنه -قال: « 
غلامٌ يهودي يخدم النبيّ 4ة فمرض فاتاء الي بلا يعوده» فقعد عند رأسه فقال له : أسلم 


إلى آبيه وهو عنده» فقال له: : أطع با القاسم» فأسلم . . فخرج النبيّ کا ى قزل الحمدٌ لله 
الذي أنقذه من النارء" OE‏ 


وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: «وفي الحديث جواز استخدام المشرك 
وعيادته إذا مرض»› وفيه حسن العهد» واستخدام الصغير» وعرض الإسلام على الصبي ولولا 
صحته منه ما عرض علیه»۵"٠.‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لا بأس بعيادة المريض غير المسلم» فإنه قد يكون في ذلك 
مصلحة لتأليفه على الإسلام»9“"٠.‏ 


۳ -- هل يجوز للمرأة أن تعود الرجل؟ 
يجوز للمرأة أن تعود رجلا مرا فقد أخرج الإمام البخاري في «صحیحه» ان آم الدرداء 
عادت رجلا من أهل المسجد من الأنصار. وأخرج الإمام البخاري أيضاً في «صحيحه» عن ٠‏ 
عائشة ثشة آنها قالت: ما قدم رسول الله ا المدينة وعك ابي - بو بکر- وبلال - رضي الله 
عنهما۔» قالت: فدخلت عليهماء قلت: يا أبت كيف تجدٌڭ؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت 
عائشة - رضي الله عنها -: فجثت إلى رسول الله بي فأخبرته» فقال: «اللهمٌ حبب إلينا المدينة 
كينا مكة أو أشد١"٠.‏ 
وقال ابن حجر العسقلاني في هذا الخبر: عيادة النساء الرجال ولو كانوا أجانب بالشرط 


. ٠١ص‎ » ٦ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )۱۳٤۰١( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج۰۱۰ ص۲۱۹ . » ورواه ابو داود في «سننه» ج۰۸ ص۳۹۹‎ )۱۳٤١۷( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج۱۰» ص۲۲۱‎ )۱۳١١۸( 

. ۲٠۹ص‎ » ۲٤ج «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۱۳٤۰۹( 

. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني»» ج١٠ ص۱۱۷‎ )۱۳٤۱۰( 


of - 


المعتبر وهو التستر وأمن الفتنة٠؟"٠.‏ 
4- هل يجوز للرجل آن یمود امرأه؟ 
0 لارجل أن فقد ا ا داود في «(سننه) عن ا قالت : 


خحطایاه کہا ذب 3 خحبث a FE‏ 


وإذا عاد المسلم أخاه المسلم دعا له بالشفاء» وجاز له أن يرقيه» وأن يضع يده على رأسه» 
فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله إا 
دحل على رجل یعوده فقال٠‏ رل بأس طهورُ إن شاء الله پ ۴٤۱۳‏ . 

وفي حدیث آخر أخرجه البخاري أن رسول الله کا ذهب إلى سعد بن ا وقاص یعوده» 
وجاء في هذا الحديث: «أن النبي بي وضع يده على جبهتهء ثم مسح يده على وجه سعد 
وبطنه» وقال: اللهم اشف سعداً وتم له هجرته»<'“"٠.‏ وفي وضع اليد على المريض تأنيس 
له وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما يسعفه إذا كان العائد صالحا'“"٠.‏ 

وفي حدیث آخرجه البخاري عن عائشة - رضي ا قالت : «إن رسول الله ك كان 
إذا أتى را أو ات به إليه قال عليه الصلاة والسلام ف الان اوت الناس» اشف وأنت 
الشافي» لا شفاءَ إلا شفاۇك› شفاءٌ لا يغادر سقماً؟"٠.‏ 

وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال» قال النبي بلا : «إذا جاء الرجل يعودٌ مريضاً فليقل : 
«اللهم اشف عبدك ینکاً لك عدواً أو يمشي لك إلى ج جنازة )۷" , 


. ١١۸-۱۱۷ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج۰۱۰‎ )١۳٤١١( 

)۱۳٤۱۲(‏ «سنن ابي داوده ج۸.» ص١٠۴.‏ خبث الذهب والفضة : هو ما تلقيه النار من وسخ الذهب والفضة إذا 
أذيبا . 

. ٠١١ص‎ ٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۳٤١١( 

. ٠٠١ص‎ ٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۳٤١١١( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠ ص۱۲۰‎ )۱۳٤٠٠١( 

. ٠١١ص‎ ٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۳١١١( 

. «سنن أبي داود» ج۸» ص۳۷۲ ومعنی ینکاً: یجرح‎ )۱۳٤۱۷( 


oo 


-- ولهذه الأحاديث قال الفقهاء بجواز وضع العائد يده على المريض وأن يرقيه بما 
يحفظ من الرقى» جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا بأس بوضع العائد يده على 
المريض» ولا بأس برقاه ويقول: اسأل الله العظيم» رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع 
مرات لحدیث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود وغیرهما» "٣۸‏ . 

۷ -- تذكير المريض بالتوبة والوصية : 

ويذكرالعائد المريض بالتوبة ؛ لأنها واجبة على كل حال والمريض أحوج إليهامن غيره قال كلا : 
«إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر»» أي : تبلغ روحه حلقه» ويذكره بالوصية لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «ما حی امریءٍ مسلم له شيء يوصي به یبیت لیلتین إلا وصيته مکتوبة عنده» . ویذکره 
بالخروج من المظالم ؛ لأنه شرط لصحة التوبة*“"٠‏ . 

۸ -- حمل الصبي المريض لمن يدعو له: 

جاء في «صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ية 
فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وَج فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. . .». وقد ترجم الإمام 
البخاري لهذا الحديث بقوله: باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له"“"٠.‏ 

ويستفاد من هذا الحديث الشريف جواز حمل الصغير المريض إلى من ترجى بركة دعائه 
ذا لم تتيسر عيادته في بيته . 

4۹ -- وقت عيادة المريض: 


ويؤخذ من إطلاق الأمر بعيادة المريض الوارد في الحديث النبوي الشريف عدم تقييد العيادة 
بمضي زمن معن على مرضه وهو قول الجمهور» وجزم الإمام الخزالي في «الإحياء» بأنه لا يعاد 
إلا بعد ثلاث» واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن أنس: «كان النبي ية لا يعود مريضا 
إلا بعد ثلاث» أي بعد ثلاثة أيام . 


ولکن هذا الحدیث ۔ كما يقول ابن حجر العسقلانی ۔ حدیث ضعیف جدا تفرد به 


مسلمة بن علي وهو متروك» وقد سمل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل. كما أن إطلاق 


, وکشاف القناع» ج١» ص۳۷۹‎ (IT€1۸) 
. «کشاف القناع» ج١ء ص۳۷۹‎ )۱۳٤۱۹( 
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الحديث بعيادة المريض يدل على أن عيادة المريض ١‏ تتقيد بوقت دون وقت› ولكن جرت 
العادة أنها تكون في طرفي النهار""“"٠.‏ ولكن ينبغي أن لا تكون في وقت غير مناسب للمريض 
وأهله کأن يكون الوقت وقت قيلولة له في الصيف أو في وقت ينام فيه الناس عادة. 

٠١‏ - تكرار عيادة المريض: 

ويجوز عيادة المريض أكثر من مرةء دل على ذلك حديث أبى داود الذي أخرجه عن عائشة 

4 

- رضي الله عنها ‏ قالت : «لما اصیب سعد بن معاذ یوم الخندق» رماه رجل في الأكحل» فضرب 
عليه رسول الله ية خيمة في المسجد ليعوده من قريب»"“"٠.‏ ومعنى ضرب عليه خيمة أي 
نصب خيمة وأقامها على أوتاد مضروبة في الأرض ليقيم فيها سعد» وفي الحديث دلالة على 
جواز سكن المسجد للعذر""٠.‏ 

والحديث دل على جواز تكرار عيادة المريض. وهُذا الجواز يستفاد من العبارة الواردة فيه 
وهي : «ليعوده من قریب») ؛ ولهذا قال بو داود: باب في العيادة مرارا» وساف الحديث 
المذكور؟'“"٠.‏ 

١‏ -_ مدة مكث العائد عند المريض: 

ولا يمكث العائد عند المريض مدة طويلة لئلا يضجر المريض أو يشق على أهله إلا إذا 
وجدت ضرورة لذلك'“' کما لو کان المريض يأنس ببقائه ويرغب فيه أو يطابه بلسانهء أو 
کان یساعده فی شرب دواء ونحو ذلك. 

۲ - عدم إكراه المريض على الطعام: 

وينبخي عدم إكراه المريض على الطعام؛ لأن مرضه قد يمنعه من ذلك والإلحاح عليه 
وقد أخرج الإمام الترمذي في «جامعه)» وابن ماجه في «سننه» عن عقبة بن عامر الجهني قال : 


. ٠١١ص‎ ٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۳٤١۲١( 
. ٠٠٤ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۸»‎ )۱۳٤۲۲( 
. ۳٣٤ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۸‎ ۳۲۲(۰ 
. ۳٠٤ص «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۸‎ )۱۳٤۲۲٤( 
. ١١۷ص‎ ۱٠۰ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )١١٤٠١( 
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قال رسول الله ة: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فن الله تبارك وتعالى يطعمهم 
ویسقیهہ ٠۳٣)‏ . 

۳ - إطعام المريض ما يشتهي : 

E‏ ما تشتهي؟ 
فقال: ١‏ شتهي خبز بر. فقال النبي ية : «مَنْ كان عندَه حبر بر فليبعث إلى أخيه» . ثم قال النبي 
«إذا اشتهى مريض أحدكم شيعا فلیطعمه» ٠۳٣۳‏ . 

وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: دخل النبي یه على مریض یعوده قال : «أتشتهي 
شیئاً؟) قال : أشتهي كعكاً. قال : : «نعم»» فطلبوه (۸) , 


_ صبر المريض وشكواه : 


المطلوب من المريض الصبر الجميل على ما حل به من مرض ولكن لا يلزمه الرضا به ؛ 
ولهذا جاز له مباشرة ما يدفعه من دعاء أو رقية أو دواء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولا يلرم 


الرضا بمرض وفقر وعاهة وهو الصحيح من المذهب»0““". 


“٠‏ -- آما شكوى المريض فإن كانت للمخلوق فهي غير جائزة وتنافي الصبر الجميل 
المطلوب من المريض» وإن كانت الشكوى له تعالى فهي جائزة ولا تنافي الصبر الجميل» قال 
تعالى فيما يحكيه عن يعقوب عليه السلام : (إنما أشكو بي وحُزني إلى الله . بل إن الشكوى 
إلى الله مطلوية ؛ لأن فيها إظهار افتقار العبد إلى ربه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصبر 
e e CC‏ بلق ملو باجا الا ل 
تعالى : «[فأخذناهم بالبأساء والضرًاء لعلّهم يتضرٌعون) إلى غير ذلك من الآيات»“""٠.‏ 


. ٠٤١ص «جامع الترمذي» ج٦٠ ص۰۱۹۲ «سنن ابن ماجه» ج۰۲‎ )۱۳٤۲١( 

. «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۱۱۳۸‎ )۱۳٤۲۷( 

. «سنن ابن ماجه» ج۲ ص۱۱۳۸‎ )۱۳٤۲۸( 

. ۸٩ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١۳١۲۹( 

.۸٦ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١۳٤١١( 
وآية : #إفأخذناهم بالبأساء. . . 4 في سورة‎ ۸١ آية : ل[ إنما أشكو بثي . . . 4 في سورة يوسف. ورقمها‎ 
. ٤۲ الأنعام» ورقمها‎ 
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يرخص للمريض من القول ما لا ينافي الصبر الجميل» وليس فيه معنى الشكوى إلى 
المخلوق کان يقول: نا وجع › أو شديد الوجع› أو موعوك»› أو وارأساه» ونحو ذلك مما لا كراهة 
فيه إذا لم یکن ما یقوله على وجه التسخط› ففي حديث أخرجه البخاري عن عائشة - رضي الله 
عنها - أنها قالت: وارأساه. فقال النبي ب : «بل أنا وارأساه» . 
يوعَك» فمسسته فقلت: إنك توعك وعكاً شديداً. قال: «أجل كما بعك رجلان منكم» . 
رسول الله ية يعودني من وجع اشتد بي في زمن حجة الوداع» فقلت : بلغ بي من الوجع ما 
تری» وأنا ذو مال. . . إلخ ب" . 

وكذلك يرخص للمريض أن LS ga E a‏ 
کما حکی القرآن الكريم عنه : (وأیوب إذ نادی ربه به أي ر مسي الضرُ وأنت أرحم 
الراحمين ٠"4‏ . 

۷ س هل يجوز للمريض أن يتمنى الموت؟ 

أحرح الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي ب قال : 
«لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه» فان کان لا بدٌ فاعلا فليقل : الهم أحيني ما كانت 
الحياة يرا لي وتوفني ذا کانت الوفاة ا ا 

وفي حدیثٹ آخر للبخاري عن ۴ هريرة - رضي الله عنه _ قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: «. . . ولا يتمنينٌ أحدكم الموت» إمَّا محسناً فلعلّه أن يزداد خيرأًء وإِمّا مسيئا فلعلَّه أن 
یستعتب ٩۳۳5)‏ . 

وجاء في شرح الحديث الأول: قوله : (من ضر أصابه) حمله جماعة من السلف على الضرّ 
الدنيوي فإن وجد الضر الأخروي بان خشي فتنة في دينه لم يدخحل في النهي» ویکون تمنيه 
الموت مباحاً للا يصاب بدينه» وعلى هذا المعنى يحمل قول عمر - رضي الله عنه -: «اللهم 


. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠ ص۲۴٠ء ومعنى يوعك : أي محموم‎ )۱۳٤١١١( 

.]۸ [سورة الأنبياء: الآية‎ )۱۳٤۳۲( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠۰ ص۱۲۷» ورواه بو داود في «سننه» ج۰۸ ص۳۷۴‎ )۱۳٤۳١۳( 
. (يستعتب) آي يرجع عن موجب العتب عليه » والحديث رواه البخاري في «صحیحه» ج۰٠۰۱ ص۱۲۷‎ )١۳٤۳۲( 
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كبرت سني ۰ وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي » فاقيضني إليك غير مضیع ولا مفرط» . فسیدنا 
و - رضي الله عنه خحشي أن يصاب في دينه إذا عجز عن القيام بما افترضه الله عليه من الأمور 
ا لکبر سنه وضعف قوته»(*"“"' . 

۸ ¬-- للمريض مثل أجر عمله وهو صحيح : 

وإذا کان قد فات E E‏ 
A E a‏ وإذا کان ا 
عمل صالحاً فشغله عنه مرض أو سفرٌ کتب له کصالح ما کان يعمل وهو صحیحٌ مقیم»""'. 


a «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١۰۱ ص۰۱۲۷ و«عون المعبود شرح سنن بي داود»‎ )۱۳٤۳١( 
. ۳۷٤ص‎ 
. ۳٠٤ص «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۸»‎ )۱۳٤۳٩( 
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رانس رسا 
فر رن ر رور 

۹- کر 

قبل الكلام على تصرفات المريض مرض الموت يجب أن نعرف المقصود بمرض الموت» 
وما هي علاماته ومظاهره» أي : كيف نعرف أن هذا المرض الذي مات فيه المريض هو مرض 
موت؟ فإذا عرفنا ذلك بينا المقصود بالتصرفات التي يوقعها المريض في مرض موته ويكون لها 
حكم خاص يختلف عن حكمها لو أوقعها وهو صحيح ورشید. 

وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 

المبحث الأول: التعريف بمرض الموت وشروطه . 

المبحث الثاني : تصرفات المريض في مرض الموت. 

و 
یی زرل 
التعريف بمرض الموت وشروطه 

: أولاً: مرض الموت عند الحنفية‎ -- ٠١ 

أ جاء في «الفتاوى الهندية» فى فقه الحنفية : «المختار للفتوى أنه إذا كان الغالب منه 
الموت» کان مرض الموت سواء کان صاحب فراش أو لم یکن۷" . 

ب ونصت المادة )٠٠۹١(‏ من مجلة «الأحكام العدلية» - وهى فقه حنفى قننته الدولة 
العثمانية - على ما يأتي : 

«مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن 
كان من الذكور» ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن کان من الإناث. والذي يکون 
)۱۳٤۳۷(‏ «الفتاری الهندية» ج٤‏ > ص۱۷۹ . 
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e‏ ويموت وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان ملازماً للفراش 
أو لم يكن. وإذا امتد مرضه وكان داثماً على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم 

الصحيح وتکون تصرفاته کتصرفات الفح ما ل يد مر و ال ما إِذا اشتد مرضه 

وتغير حاله وتوفي قبل مضي سثة فد مرضه اعتباراً من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت) . 
--١‏ شر وط مرض الموت عند الحنفية : 


ويفهم من تعريف مرض الموت في «الفتاوى الهندية» وفي مجلة «الأحكام العدلية» أن 
مرض الموت عند الحنفية هو الذي تتحقق فيه الشروط التالية : 

الشرط الأول: أن يعجز صاحبه عن رؤية مصالحه المعتادة حارج البيت إن كان من الذكورء 
ويعجز عن رؤية المصالح الداخلية في الدار إن كان من الإناث مثل الطبخ وغسل الملابس 
والصعود إلى سطح الدار«۳؟"). 

الشرط الثاني : أن يكون الغالب في هذا المرض موت صاحبه فيه. وعلى هذا: إذا كان 
مرض المريض من الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخش منها الموت فلا يعتبر مرضه مرض 
الموت وإن أعجزت المريض عن مباشرة أعماله الخارجية كالفالج » بل وحتى لو صيرته ذا 
فراش ٩۳0‏ 
الشرط الثالث: أن يموت المريض خلال سنة من حلول المرض فيه الذي امتد وبقي على حال 
واحدة . أما إذا اشتد المرض وتغير حال المريض ومات قبل مضى سنة من وقت اشتداد المرض»› 
فر مره من وت اشعذاد مرف إل قت فان مرش مرت 

۲ س الملحقون بالمريض مرض الموت : 

يعجر يجك المريقن مرضن الفوت من كاد في يغلت فيا البلا > کما لو حکم على 
شخص بالإعدام وأصبح الحكم تاتا وا للتنفيذ» وأخبر المحكوم عليه بيوم التنفيذ فحالته بعد 
هذا الإخبار حال المريض مرض الموت . وهكذاء كل حالة يكون فيها الشخص ومن شأن هذه 
الحالة غلبة هلاك الإنسان فيهاء فهي بمنزلة مرض الموت إذا هلك فيها قبل مضي سنة من ابتداء 
حصول هذه الحالةء جاء في «تكملة رد المحتار في فقه الحنفية : «من غالب حاله الهلاك 
بمرض أو غیره بأن أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج البيت أو بارز رجا أوفدّم ليقتل ' 


. ۱٦۰ص «تكملة رد المحتارء ج۸»‎ (\TEFA) 
. ٠٠*ص «تكملة رد المحتار»ء ج۰۸‎ )۱۳٤۳۹( 
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من قصاص أو رجم» أو بقي على لوح من السفينةء أو افترسه سبع » وبقي في فمه. ومنه : لو 
قدمه ظالم ليقتله. ومنه: لو تلاطمت الأمواج وخيف الغرق» فهو كالمريض مرض الموت إذا 
مات من ذلك کله؛۰۳. 

۴ -- ثانياً: مرض الموت عند الحنابلة<؛؛"٠:‏ 


يعتبر المريض مرض الموت عند الحنابلة ذا تحقق فيه شرطان : 

i‏ أرق رسا موا أي يخاف منه موت المريض 

ورالثاني) : أن يتصل به الموت . ومن الأمراض المخوفة عندهم وجع القلب والرئة والقولنج . 

٤‏ -- والمرأة الحامل إذا أصابها الطلق اعتبر الطلق بمنزلة مرض الموت» وهي بمنزلة 
مريضة مرض الموت؛ لأن ٣‏ شدید يخاف منه التلف» فأشبهت الحامل في هذه 

e الملحقون‎ _-- ٥ 

ويلحق بالمريض مرض الموت ویکون بمنزلته ویعامل معاملته من يكون في حالة يغلب فيها 
الهلاك كمن ذم للقتلء أو إذا نشب القتال والتحمت الطائفتان في القتال» وكراكب البحر إذا 
تلاطمت آمواجه وهبت ریح عاصف وخیف على السفينة من الغرق أو غرقت فعلا وتعلق أحدهم 
بلوح . فحال هؤلاء حال المريض مرض الموت. وكذلك الأسير إذا كان من عادة آسريه قتل 
الأسرى فيعتبر في حالة المريض مرض الموت. 

٠‏ -- الرجوع إلى الأطباء لمعرفة طبيعة المرض 

وما أشكل أمره من الأمراض فلم يعرف هل هو مرض موت أم لاء فالمرجع في معرفة ذلك 
آهل الخبرة من الأطباءء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وما أشكل أمره من الأمراض 
رجع فيه إلى قول أهل المعرفة وهم الأطباء؛ لأنهم أهل الخبرة بذلك ولا يقبل إل قول طبيبين 
مسلمين ثقتين بالخين؛ لأن ذلك تعلق به حق الوارث وأهل الوصايا فلم يقبل فيه 


ذلك )0" . 


. ٠١١ص «تكملة رد المحتار» ج۸»‎ )١١٤٤١( 
.۸1-۸٤ص «المغني» ج۰1‎ )۱۳٤٤۱۹( 
.۸٩ص‎ ۰٦ج «المغني»‎ )۱۳٤٤۲( 


NE 


۷ - ثالث : مرض الموت عند الشافعية : 


مرض الموت عندهم هو المرض المخوف أي الذي يخاف منه الموت لا نادراً وإن لم يكن 
غالبا. ومن المرض المخوف عندهم: القولنج» وذات الجنب» ورعاف دائم» وإسهال 
متواتر. . . إلخ» وما ذكروه من الأمراض ذكروه على سبيل التمثيل لا الحصر» جاء في «مغني 
المحتاج» : «وقد علم من قول المصنف «ومن المخوف» عدم انحصارها فیما ذكروه من أمراض»› 
وهو كذلك فإنها کثیرة»؟*"٠.‏ 

۸ -- الرجوع إلى الأطباء لمعرفة طبيعة المرض: 

وإذا حصل شك أو اختلاف في طبيعة المرض من جهة كونه مخوفاً أم لاء فالمرجع لمعرفة 
ذلك الأطباء؛ لأنهم أهل الخبرة في هذا الموضوعء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية : «ولو شككنا في كونه مخوفاً - أي في كون المرض مخوفا - لم يثبت إلا بقول طبيبين › 
عالمين بالطب» حرين» عدلين» أي: مسلمين» بالغين» عاقلين» عدلين. فلا يثبت کون 
المرض مخوفاً أو غير مخوف بقول نسوة ولا بقول رجل وامرأتين ؛ لأنها شهادة على غير المالء 
وإن كان المقصود المال. ولكن إذا كان المرض علَّة باطنة بامرأة لا يطلع عليها الرجال غالباثبت 
بشهادة النساء9؟١۳١).‏ 


۹ --_ ما يلحق بمرض الموت : 


ويلحق بالمرض المخوف - مرض الموت - أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى» والتحام قتال بين 
متقاتلين متکافئین بالقوة» وتقديم شخص للقصاص أو للرجم» وهیجان موج › واضطراب ريح 
في حق راكب سفينة في بحر أو نهر عظيم كالنيل» وطلق حامل بسبب ولادة لخطر 
الولادة»(*““" . 

: رابعاً: مرض الموت عند المالكية‎ -- ١ 


مرض الموت عندهم هو الذي يخاف منه الموت على المريض في العادة كالسل» وذات 
الجنب وما أشبه ذلك. ويلحق بمرض الموت الحالات التى يخاف منها الموت على من يكون 


. ٥* «مغني المحتاج» ج۳ ص‎ )۱۳٤٤۳( 
. ٥* «مغني المحتاج» ج٣ ص‎ )۱۳٤٤٤( 
. ٥۲٥۱ص «متن المنهاج ومغني المحتاج» ج۴‎ )۱۳٤٤١( 


- ۳€ - 


فیها کالمقاتل وهو في صف القتال» والمحبوس للقتل» وراکب البحر إذا هاج موجه . 
المريض مرض الموت كل ما يخاف منه الموت. كأن يكون بين الصفين وقرب الحامل من 
الوضع»؟“"٠.‏ 


١‏ --_ الحامل إذا قرب وضعها: 


واعتبر المالكية الحامل إذا قرب وضعها بحكم المريض مرض الموت» فقد قال ابن جزي 
المالكي : «ويلحق بالمريض مرض الموت من يخاف عليه الموت. . . والحامل إذا بلغت ستة 
آشهر »۰۳*۹ . 


۲--_القول الراجح 


والراجح من هذه الأقوال في تعریف مرض الموت» هو ما ذهب إليه الحنابلةء وهو: کل 
مرض يخاف منه الهلاك ويتصل به الموت فعا . والمقصود بخوف الهلاك منهء أن الموت يقع 
بصب غالا ولیس عا وجه الندرة . ولا يقيد حصول الموت فيه بمدة سنة» E‏ 
به الموت» أي ببق ف ريضنا ومد به رض إلى الموت سواء بقي على هذه الحالة سنة أو أكثر 

كما أنه يلزم الاستعانة بأهل الخبرة والعلم بالطب لمعرفة كون المرض مخوفاً أم لا. أما 
الحالات الملحقة بمرض الموت فالضابط فيها كل حالة يغلب فيها الهلاك على من يكون فيها 
کالمحکوم عليه بالإعدام» وقد حاز هذا صفة ة الثبات» ووافق على تنفيذه رئيس الدولةء 
وصار واجب التنفيذ» وأخبر المحكوم عليه بوقت التنفيذ . 


. ٠٠١-۳٠۰ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص‎ )١١٤٤١( 
.٠ه١ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )١١٤٤۷( 
. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص۳۹۷‎ )۱۳١٤۸( 


- ۳ - 


رلت اف 
تصرفات المريض مرض الموت 

۳ _ اختلاف الفقهاء في نظرتهم إلى المريض مرض الموت : 

المريض مرض الموت شخص يشعر شعوراً متزايداً بدنو أحله وقرب رحيله عن الدنياء وهذا 
الإحساس بقرب أجله قد يحمله على بعض التصرفات التي تضر الورثة أو بعضهم كما لو أقرٌ 
لأحدهم بدين وهو غير مدين به في الواقع . 

ومن هنا کانت تصرفات المريض مرض الموت محل شك وارتیاب عند جمهور الفقهاء من 
جهة سلامة قصد المريض من إيقاع هذه التصرفات مع اختلاف بينهم في مدى الشك في 
تصرفات المريض وما یترتب على ذلك من اعتبارها نافذة أو موقوفة . 

٤‏ --_ وبجانب الجمهور هناك فقهاء الظاهرية فهم لا ينظرون إلى المريض مرض 
الموت نظرة شك وارتياب» بل بالعكس ينظرون إليه نظرة ثقة واطمئنان ؛ لأن الشأن بالمسلم إذا 
شعر بدنو أجله أن يسارع إلى تدارك مره والتحلل من الآثام والمظالم لا أن یرتکبها أو یزیدها 
بإجراء التصرفات الضارة بالورثة أو بغیرهم › ومن ثم قالوا : إن تصرفات المريض مرضص الموت 

٤م‏ - منهج الببحث: 
مدى شكهم في تصرفات المريض مرض الموت» وبالتالي اختلافهم في الحكم عليها بالصحة 
والنفاذ أو بالوقف أو بالبطلان» نقسم هذا المبحث إلى مطالب. فنجعل المطلب الأول لبيان 
مذهب الظاهرية» ثم نجعل المطالب الأخرى لتصرفات المريض المختلفة وأقوال فقهاء 
الجمهور فيها وذلك على النحو التالي : 


ا 


المطلب الثاني : مذهب الجمهور في التبرعات المنجزة للمريض مرض الموت . 
المطلب الثالث: مذهب الجمهور في إقرار المريض مرض الموت. 

المطلب الرابع : مذهب الجمهور في نكاح المريض مرض الموت . 

المطلب الخامس: مذهب الجمهور في طلاق المريض مرض الموت . 

المطلب السادس: مذهب الجمهور في مخالعة الزوجة في مرض الموت . 
المطلب السابع : مذهب الجمهور في وصايا المريض مرض الموت . 

المطلب الثامن : وقف المريض مرض الموت . 


المطلب الأول 


مذهب الظاهرية في تصرفات المريض مرض الموت 

: س المريض كالصحيح في تصرفاته‎ ٥ 

تصرفات المريض ن الموت كتصرفات الصحيح ؛ ؛ لأن مرض الموت عندهم ل يڙثر في 
أهلية المريض ولا يصلح سببا للحجر عليه في التصرف بأمواله أو بعضهاء وفي هذا يقول الإمام 
ابن حزم الظاهري : «والمريض رفا يموت فيه أو يبرا فيه والحامل مذ تحمل إلى 2 
أو تموت. والموقوف للقتل بحق في قود أو حدّ أو باطل» والأسير عند من يقتل الأسرى أو من 
لا يقتلهم » والمشرف على العطب». والمقاتل بين الصفين› كلهم سواء» وسائر الناس في 
أموالهم ولا فرق في صدقاتهم وبيوعهم وعتقهم وهباتهم وساثر أموالهم»<؛“"٠.‏ 

وقال ابن حزم الظاهري أيضاً: «فعل المريض مرضاً يموت منه أو الموقوف للقتل أو الحامل 
SS‏ فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو صدقة أو محاباة في 

بيع أو هدية أو إقرار كان ذلك لوارث أو لغير وارث أو إقرار بوارٹث أو عتق أو قضاء بعض غرمائه 
دون بعض کان. علیهم دين أو لم یکن » فکله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء 
الآمنين المقيمين لا فرق في شيء أصلاء ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق»<“*“"٠.‏ 

وقال ابن حزم أيضاً - رحمه الله تعالى -: «وإقرار المريض في مرض موته وفي مرض أفاق 


(۳£4۹4( «المحلى» ج۰۸ ص۲۹۷ . 
)۱۳٤٠۰(‏ «المحلی» ج۹ ص۸٤۳‏ . 


- ۳۷ - 


منه لوارث ولغير وارث نافذ من رأس المال كإقرار الصحيح ولا فرق»*“"٠.‏ 
المطلب الثاني 


التبرعات المنحزة فی مرض الموت 

٥مم‏ حكم التبرعات المنجزة من المريض مرض الموت : 

التبرعات المنجزة هى النافذة حال غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى المستقبل كالعتق 
والمحاباة بأن يبيع أحد الورثة شيا بأقل من قيمته» أو يشتري منه شيئاً بأكثر من قيمته - وكالهبة 
المقبوضة والصدقة والوقف الإبراء من الدين» والعفو عن الجناية الموجبة للمال كالاعتداء على 
ما دون النفس . 

فهذه التبرعات إذا وقعت فى حالة صحة الشخص فإنها تخرج من جميع أمواله ولا حلاف 
في ذلك . وإن كانت من المريض مرض الموت واتصل به الموت» فإن هذه التبرعات تخرج من 
ثلث أمواله إن كانت لغير وارث“". 

١‏ -_ والحجة لهذا القول كما يقول ابن قدامة الحنبلي» قول رسول الله لل : «إن الله 
تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». وهذا يدل بمفهومه على أنه 
ليس له أكثر من الثلث. وروى عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في 
مرضص موته ولم يکن 2 من مال غيرهم فاستدعاهم رسول الله کا فجزأهم ثلائة أجزاء وأقرع 
بينهم فأعتق اثنين» وأرق أربعة"“"). ولأن حق الورثة بموت مورثهم يتعلق بماله بمقدار 
الثلثين» ولما كان مرض الموت سبب موته كان تعلق حق الورثة بمال مورثهم يثبت من حين 
حلول مرض الموت؛ لأن الحكم يضاف إلى أول السبب<*“". 

۷ - وإذا كانت تبرعات المريض مرض الموت لغير الوارث بأكثر من ثلث ماله فإن 
ما زاد على الثلث يكون موقوفا على إجازة الورثةء فإن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه بطل في الزائد 
على الثلغ<*“"٠.‏ 

. ۲٣٤ص «المحلی» ج۸»‎ )۱۳٤١۱( 

. ۳٠۱۹ص «المغني» ج ص١۷» «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج۰۲‎ )١١٤١۲( 

)۱۳٤١۲۳(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۷۲-۷۱. 

. ص۱۳۷‎ ia «شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» للتفتازاني»‎ (\Ttfo4) 

. «المغني» ج٦٠ ص۰۷۲ «مغني المحتاج» ج٣٠ ص٩۰٥۰ «الشرح الصغير» للدرديرء جا ص۳۱۲‎ (\T t0) 


- ۳A - 


۸ -- وإذا کانت تبرعاته فإنها تكون موقوفة على إجازة بقية الورثة سواء كانت 

هذه التبرعات بقدر ثلث ماله أو أكثر أو أقلء فإن أجازها الورثة نفذت وإن لم يجيزوها 
زل ے١٣‏ . 

۹ س تبرعات المريض المدين : 

وإذا كان المريض مرض الموت مديناًء فإن تبرعاته لا تنفذ بحق دائنيه إن كانت هذه 
التبرعات تضرٌ بهم وإن أجازها الورئة؛ لأن اجازتم لا ری دی الدان إن کان من شان 
هذه الإجازة أن تضرهم کما لو کانت دیونهم تستغر تستغرق جميع آموال المريض 

وتعتبر تبرعات المريض غير نافذة في حق دائنيه من حين حلول مرض الموت؛ لأن هذا 
المرض هو سبب الموت. وبالموت يتعلق حت الدائنين بأموال مدينهم . ولما كان مرض الموت 
هو سبب الموت كما قلا فإن هذا الحكم وهو تعلق حق الدائنين بمال مدينهم المريض مرض 
الموت يثبت من حلول المرض؛ لأن الحكم يضاف ! لی أول الست0 0 


المطلب الثالك 


إقرار المريض مرض الموت 
٠١‏ --_ أولاً: مذهب الحنفية : 
إقرار المريض لوارثه بدين لا يجوز إلا بإجازة بقية الورثة » فإن كان المُقَرٌ له وارثاً للمريض 
وقت الإقرار وبقي وارثاً كذلك إلى أن مات المريض.» فالإقرار باطل . وإن كان المقر له وارثاً 
وقت الإقرار غير وارث بعده» وظل غير وارث إلى أن مات كما لو أقر لأخيه ولیس له ابن» ثم 
بعد الإقرار حصل له ابن وبقي هذا الابن حياً إلى أن مات المريض» فالإقرار جائز«ه؛"٠.‏ 
١‏ -- ثانياً : مذهب المالكية : 


قال ابن جزي المالكي : «المريض لا يقبل إقراره لمن يتهم بمورثه من قريب أو صديق 
ملاطف. سواء کان وار أو غير وارث إلا أن يجيزه الورثة ويقبل فيما سوى ذلك ٠"٠»‏ . 


. ۳٠۹ص «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج۰۲‎ )١١٤٠١( 

. ٠۷۷ص «التلويح على التوضيح» ج۲»‎ )١۳٤١۷( 

. ۱۷٣ص‎ ٠٤ج «الدر المختاره جه ص۱۳٦ «الفتاوی الهندية»‎ )۳٤١۸( 
. ۳٤۲ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )١١٤١۹( 


AS 


۲ - ثالثاً : مذهب الحنابلة : 

الإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة إذا كان لخر وارث. وهذا ظاهر مذهب 
الحنابلةء وهو قول أكثر أهل العلم» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز. 

وهناك رواية أخرى في مذهب الحنابلة أن هذا الإقرار لا يقبل؛ لأنه إقرار في مرض الموت 
أشبه الإقرار لوارث . 

وقال أبو الخطاب (من فقهاء الحنابلة) في رواية أخرى: أنه لا يقبل إقراره بزيادة على 
الثلث؛ لأنه ممنوع من العطية للأجنبي كما هو ممنوع من العطية للوارث» فلا يصح إقراره بما 
لا يملك عطیته بخلاف الثلث فما دون" . 

واحتج ابن قدامة لظاهر مذهب الحنابلة بقوله: «إنه إقرار غير متهم فيه فيقبل کالإقرار في 
الصحة» يحققه أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وإبراء ذمته وتحري الصدق. فكان 
أولى بالقبول» وفارق الإقرار للوارث؛ لأنه متهم فيه" . 

۴ -- وإن أقر لوارث لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا برضاهم أو بالبينة عند عدم رضاهم 
وإجازتهم . 

وقال عطاء» والحسن › وإسحاق› وأبو ثور: يقبل إقراره؛ لأن من صح الإقرار له في ١‏ لصحة 
صح الإقرار له في المرض كالأجنبي . 
وقال الإمام مالك: يصح إذا لم يتهم في إقراره ويبطل إن اتهم كمن له بنت وابن عم فار لابنته 
لم يقبل› وإن أقر لابن عمه قبل إقراره؛ لأنه غير متهم فيه" . 

واحتج ابن قدامة لمذهب الحنابلة مع رده على مخالفيه بقوله : «إنه إيصال لماله إلى وارثه 
بإقراره في مرض موته فلم يصح بدون رضا بقية ورثته كهبته . وفارق الأجنبي فإن هبته له تصح . 
وما ذكره الإمام مالك لا يصح فإن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها فوجب اعتبارها بمظنتها وهو 
الإرٹث الذي اعتبر في الوصية والتبرع وغیرهما»*" . 


. ۱۹٩ص‎ »٩ج «المغني»‎ )۱۳٤۹۰( 
. ۱۹۹٩ص‎ »٩ج «المغني»‎ )۱۳٤۹۱( 
. «المغني» ج٩» ص۱۹۷‎ )۱۳٤۹۲( 
. «المغني» ج» ص‌۱۹۸-۱۹۷‎ )۳٤۹۳( 
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4“ -“-وإن أقر لامرأته بمهر مثلها أو دونه صح في قول الفقهاء جميعاً إلا الشعبي قال: 
لا يجوز إقراره لها؛ لأنه إقرار لوارث. ولكن يرذ على قول الشعبي بأنه إقرار بما تحقق سببه وعلم 
وجوده ولم تعلم البراءة منه فأشبه ما لو كان عليه دين ببينة فأقر بأنه لم يوفه. ولكن لو أقر بدين 
سوى المهر لم يقبل إقراره"“". 

--_ وإن أقر لوارث فصار غير وارث كرجل أقر لأخيه ولا ولد له» ثم ولد له ابن لم 
يصح إقراره له أي لأخيه. وإن أقر لغير وارث ثم صار وارثاً صح إقراره له نص عليه أحمد. وإذا 
قر لامرأةٍ بدین في مرضه» ثم تزوجها صح إقراره؛ لأنه غير مت .٠٣٠١‏ 


۹ -- رابعاً: مذهب الشافعية : 


وعندهم : يصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بمال عيناً كان أو ديناً كإقرار الصحيح » 
ويكون من كل مال المقر. ولو أراد الوارث تحليف المقر له على استحقاقه المُقَرٌ به لم يكن ذلك 
له. ويقبل إقرار المريض مرض الموت لوارث كالأجنبي ؛ لأن الظاهر يدل على أنه محق؛ لأنه 
انتهى إلى حال يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر. 

وفي قول في المذهب: لا يصح إقراره؛ لأنه متهم بحرمان بعض الورثة. ويجري هذا 
الخلاف في إقرار الزوجة بقبض مهرها من زوجها في مرض موتهاء وفي إقراره لوارث بهبة أقبضها 
له في صحته . والخلاف المذكور في الإقرار بالمال. أما لو أقر بنكاح» فإنه يصح جزماً وإن 
أفضى إلى المال بالعقد*“"٠.‏ 


المطلب الرابع 
۷ -س-_ أولاً: مذهب المالكية : 


قالوا: لا يصح نكاح مريض أو مريضة في مرض الموت» فان وقع لزم فسخه ما لم يصح 
المريض منهما. ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ . وللمريضة المهر المسمى إن 
حصل دخول أو مات زوجها. وعلى المريض إن مات قبل الفسخ الأقل من الثلث - أي من ثلث 


)۳€( »ا لمخنو al‏ ص۱۹۸ . 
)۱۳٤٠١(‏ «المغني» جه ص۱۹۸ . 
)۱۳٤١۹١(‏ «متن المنهاج ومغني المحتاج» ج۲» ص١٤۲‏ . 
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ماله - ومن المهر المسنمى ومن مهر المثل. ولها بالدخول المهر المسمى من الثلغ““"٠.‏ 
الابقا فسخ كام الريش ار المريشة عرض الوت قل الاشرل وب 
۸ --واختلف أصحاب مالك في نكاح من لم يرث في مرض الموت كما لو تزوج ذمية 

فقال بعضهم : يصح النكاح» ومنهم من أبطله لجواز أن تكون وارثة بان تسلم فترڻ<"٠.‏ 
۸ - ثانياً: مذهب الحنفية : 


يجوز نكاح المريض مرض الموت بمهر المثل» أما الزيادة على مهر المثل فباطلة-". 
وإنما جاز نكاح المريض مرض الموت؛ لأن النكاح يعتبر من الحوائج الأصلية ولا حجر على 
تصرفات المريض المتعلقة بحوائجه الأصلية كطعامه وشرابه ولباسهء فكذا نكاحه؛ لأنه من 
حوائجه الأصلية ‏ كما قلنا _١۷؟"٠.‏ 


4 -- وكذلك إذا کان مديناًء فله أن ينكح في مرض موته بمهر المثل؛ لأنه لا حق 
للدائنين بمقدار مهر المثل من ماله كما لا حق للورثة بهذا القدر من ماله؛ لأن النكاح يعتبر من 
محتاج إلى النكاح لبقاء نسله» وفي كل ما يحتاجه هو إليه لا يتعلق به حق الغيرء وإذا لم يتعلق 
حقهما بمهر المثل وما يحتاج هو إليه لم يكن في الحجر عن النكاح بمهر المثل ونحوه صيانة 
لحقهما - أي حق الوارث والدائن - إذ لا حق لهما فيه»٠“".‏ 


: ثالثا : عند الحنابلة‎ _- ٠١ 


عندهم : النكاح في مرض الموت وفي حال الصحة سواء في صحة العقد وتوريث كل واحد 
منهما من صاحبه. ويجب في هذا النكاح مهر المثل ولا يتعلق به حق دائن ولا وارث؛ لأن 
النكاح من الحوائج الأصلية للإنسان ولذلك لا يتعلتق به حق الوارث ولا الدائن. 


. «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۱» ص۳۸۸‎ )١١٤٠۹۷( 
. ۳۲٣ص «المغني» ج»‎ )۱۳٤۹۸( 

. «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۱» ص۳۸۸‎ )۱۳٤٠۹( 
. ٦١۴ص‎ »٠ج «الدر المختار»‎ )۱۳٤۷١( 

. ٠۷۷ص «شرح التلويح على التوضيح» ج۲‎ )۱۳٤۷١( 

. ٠۷۷ص «شرح التلويح على التوضيح» ج۲»‎ )۱۳٤۷۲( 
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جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وكذلك النكاح بمهر المثل جائز من رأس المال؛ 
لأنه صرف لماله في حاجة نفسه وإن كان عليه دين». 

وقال ربيعة وابن أبي ليلى : المهر والميراث من الثلث» أي : من ثلث تركة الزوج فإن وفى 
الثلث بذلك فبها وإلا فليس لها إلا الثلث. 

وقال الأوزاعي : النكاح صحیح ولا میراث بینهما . 

وقد رد ابن قدامة على الأقوال المخالفة لمذهبه - مذهب الحنابلة - بان هذا النكاح صدر 
من أهله» أي : من ذي أهلية بإجرائه» وصادف هذا النكاح محلّه وبشرطه فيصح كما يصح في 
حال الصحة؛ ولأنه عقد معاوضة يصح في الصحة فيصح في المرض كالبيع » وإذا ثبت صحة 
النكاح ثبت الميراث»“"٠.‏ 

: رابعاً: مذهب الشافعية‎ - ١ 

وعندهم : يصح النكاح في مرض الموت وإن لم يكن للرجل فيه حاجة بشرط أن يكون بمهر 
المثلء فقد جاء في «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : «للمريض - أي في مرض الموت - أن 
ینکح أبکاراً بمهر أمثالهن من غير حاجة م۷5٣"‏ . 

۲ - خامساً: مذهب الزيدية : 


له كالطعام والشراب والکساء*“"٠.‏ 
ويلاحظ أن الزيدية لم يقيدوا النكاح في مرض الموت بمهر المثل» ومعنى ذلك أنه يصح 
النكاح بأي مهر وإن كان بأكثر من مهر المثل . 


. ٣۲٣و‎ ۸٣ص‎ » ٦ج «المغني»‎ (TEV 
: ۲٣٣ص‎ ٣ج «مغنی المحتاج»‎ )۱۳٤۷۴٤( 
. ٤۷٤ص‎ » ٤ج «شرح الأزهار»‎ )۱۳٤۷٥( 
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المطلب الخامس 


الطلاق في مرض الموت 

۳۴ - أولاً: مذهب الحنفية : 

أ - الرجل إذا طلّق زوجته في حال صحته أو في حال مرضه برضاها أو بغير رضاها» ثم مات 
وهي في العدة فإنهما يتوارثان بالإجماع . وإذا كانت المرأة كتابية وقت الطلاق» فإن أسلمت في 
العدة فإنهما يتوارثان؟"٠.‏ 

ب - وإذا طلّقها في مرض موته طلاقاً بائناً ومات في مرضه هُذا وهي في العدَّة ورڻته . ون 
مات بعد انقضاء عدتها فلا ترثه . ويعلّلون ذلك بقولهم : إن الزوجية سبب إرثها في مرض موته» 
والزوج قصد إبطال هذا السبب بتطليقها في مرض موته» فيرد عليه قصده السيىء بتأخير عمل 
الطلاق إلى زمن انقضاء العدّة دفعاً للضرر عنها. وقد أمكن ذلك؛ لأن النكاح يبقى في العدة 
في حق بعض الآثار» فجاز أن يبقى في حق إرثها من" . 

4 - شروط توريث المطلقة في مرض الموت : 

ويلاحظ هنا أن توريث المطلقة بائنا في مرض موت الزوج يستلزم تحقق جملة شروط هي : 
(أولاً): أن تكون الزوجة مدخولاً بهاء وعلى هُذاء لو طلق امرأته غير المدخول بها ومات في 

مرضه لم ترثه؛ لأنها لا عدة عليها. 
(ثانياً) : أن يكون الطلاق بائنا قد وقع بغير رضاها؛ لأنه لو طلَّقها برضاها لما ورثت منه؛ لأن 

الشأن في الطلاق البائن أنه يرفع النكاح بحق الإرث وهذا هو الأصل» فلا داعي لاعتبار 

النكاح باقياً في حق الإرث خلال العدة؛ لأن الطلاق وقع برضاها. 
(ثالثا) : ويشترط أن يكون الزوجان ممن يتوارثان حال الطلاق؛ لأن تعلق حقها بماله في مرض 

موته عن طرق إرثها منه يستلزم أن تكون وارثة في حال مرض موټه لیکون لها حق في ماله 

عن طريق الإرث» فإذا لم يكن لها هذا الحق لأنها ليست وارثة كما لو كانت كتابية وقت 
الطلاق» فإنها لا ترث منه إذا مات وهي في العدة وإن أسلمت في العدة قبل موته. ولكن 
لو قال لها في مرض موته : «إذا أسلمت فأنت طالق باثناً» فإنها ترثه إذا أسلمت؛ لأنه علق 


. ٤٦۲ص‎ ٠ج «الفتاوى الهندية»‎ )١۳٤۷١( 
. ٠١١-٠١۰١ «الهداية والعناية» ج۳» ص‎ )١۳٤۷۷( 
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طلاقها بزمان تعلق حقها بماله. وٳذا طلقها بائناً في مرضه وهي ممن ترڻه ٿم صح من 

مرضه ثم مات» فانها لا ترثه ولو کان موته وهي في العدة؛ لأنه لم يمت في مرض 

موته ۷۸" , 

-_ انيا : مذهب الشافعية : 

عم : يصح طلاق المريض مرض الموت» وتترتب عليه جميع آثاره سواء کان الطلاق 
ا أو بائتاًء فلا فرق بینه وبين الطلاق في حال صحة الزوج› فإذا كان الطلاق بائناً ومات 
في مرص موته وهي في عدتها لم ترثه» جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «يشترط لنفوذ 
الطلاق من المطلق منجزاً كان أو معلقاً التكليفء NS‏ 
والمريض . . TEV.‏ 

وإذا کان طلاق المریض صحیحاً وکان باثاً لم تر ثه إذا مات بعد إيقاعه هذا الطلاق. قال ٴ 
الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: «فإذا طلّق رجل امرأته لاا أو تطليقة لم يبق له عليها من 
الطلاق غيرهاء أو لاعنها وهو مريض» فحكمه في وقوع ذلك على الزوجة وتحريمها عليه حكم 
الصحيح » فإن لم يصح الزوج حتى مات فقد اختلف في ذلك أصحابنا: فمنهم من قال لا ترثهء 
وذهب إلى أن حكم الطلاق إذا كان في الصحة والمرض سواء فإن الطلاق يقع على الزوجةء 
وأن الزوج لا يرث المرأة لو ماتت فكلك لا ترثه ؛ لأن الله تعالى ذكره إنما ورّث الزوجة من الزوج 
والزوج من الزوجة ما کانا زوجین› وهذان ليسا بزوجین ولا يملك رجعتها فتکون في معاني 
الأزواج فترٹ وتورٹ . . . ٠٠٠»‏ . 

--١‏ ومن الحجة لمذهب الشافعي من الأثر ما رواه الشافعي عن عبد الله بن الزبير 
آنه قال : طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر طلاقً بائنا ڻم مات عنها وهي في عدَتهاء 
فورنھا یمان بن عفان - رضي الله عنه -. قال ابن الزبير: وأما آنا فلا أرى أن ترث مبتوتة - أي 
مطلقة بائناً EAD‏ 

قال اللإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: «فذهب بعض أصحابنا إلى أن يورث المَرأة وإن 
لم يكن للزوج عليها رجعة إذا طلّقها الزوج وهو مريض وإن انقضت عدتها قبل موته. . . وقال 


. ٠٠١ص «فتح القدیر» ج۳‎ )۱۳٤۷۸( 
. ٤۷7۹ص‎ »٠۳ج «مغني المحتاج»‎ )۱۳٤۷۹( 
. ٠٠٣٤ص‎ »٥ج تاب «الأم» للشافعي»‎ )۱۳٤۸۰( 
. ۲٠٤ص کتاب «الأم» للشافعي» جه»‎ )۱۳٤۸۱( 
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بعضهم : وإن نکحت زوجاً غيره . . وقال الشافعى : وهذا مما أستخير الله عر وجل - فيه . قال 
الربيع _ صاحب الشافعى -: وقد استخار الله فيه فقال: لا ترث المبتوتة»١^“"'.‏ 

۷ - ثالث : مذهب الحنابلة : 

قالوا: إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً بائناً وهو في مرض الموت ثم مات من مرضه ذلك وهي 
في عدّتها ورنته» ولم یرتا إن ماتت في عدتهاء یروی هذا عن عمر وعثمان وعلي - رضي الله 
عنهم -» وبه قال عروة» وشریح › والحسن› والشعبي › والننخعي › والثوري . . „THAD‏ 

واحتج ابن قدامة الحنبلي لتوريشها منه ذا مات من مرضه وهي في الحڌَة بان عثمان - رضي 
الله عنه - ورّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان قد طلَقها في مرض 
موته طلاقاً بائناً واشتهر ذلك في الصحابةء فلم ينكر فكان ذلك إجماعاً. 

ولأن المطلتق قصد بطلاقه قصداً فاسداً هو حرمان زوجته من الميراث بتطليقه إياها وهو في 
مرضص الموت» فعوقب بنقيض قصده کالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه 9^" . 

۸ “- وترثه عند الحنابلة إذا طلَقها بائناً ومات من مرضه وقد انقضت عدَتهاء وهذا هو 
المشهور عن أحمد» وهو قول ابن أبي لیلى وغيره؛ لأن سبب توريڻها هو فرار زوجها من ميراڻها 
فطلقها لهذا الغرض. وهذا المعنى لا يزول بانقضاء عدّتها“". 


4۹ -- رابعاً: مذهب المالكية : 

قال ابن جزي المالكي : طلاق المريض نافذ كالصحيح اتفاقاً فإن مات من ذلك المرض 
ورثته المطلقة» ولا ينقطع ميراڻهاء وإن انقضت عدَتها وتزوجت . 

ويشترط لثبوت ميراثها ثلائة شروط في المذهب: 

(الأول): أن لا يصح من ذلك المرض وإن مات منه بعد مدة. 

(الثاني): أن يكون المرض مخوفاً ‏ أي مرض الموت - يحجر عليه فيه . 

(الشالث): أن يكون الطلاق منه لا منها ولا بسببها كالتمليك. والتخيير» والخلع» ففي 


. ۲٣٤ص‎ »٥ج کتاب «الأم» للشافعي»‎ )۱۳٤۸۲( 
. ٣۰-۳۲۹ «المغني» ج٦» ص‎ (TEAY) 

. ۳۳۰ «المغني» ج٦ ص۳۲۹‎ )۱۳٤۸۹( 
. «المغني» ج٦» ص۳۳۰‎ )۱۳٤۸٩( 
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توريشها بذاك روایتان«*7٠:‏ 

الظاهر أن فقهاء المالكية المتأحرين أخذوا بتوريث المطلقة بائاً في مرض الموت مطافاً 
أي ولو كان الطلاق بسببها۔ء فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «وترثه زوجته المخالعة 
في مرضه إن مات منه ولو حرجت من العدّة وتزوجت بخيره» ولا يرڻها هو إن ماتت في مرضه قبله 
ولو كانت هي مريضة حال الخلع أيضاً ككل مطلقة بمرض موت - أي مخوف - فإنها ترثه إن مات 
من ذلك المرض دون اا کا ولو حنثته فيه › أي في مرضه تعمداً منها 
کما لو قال لها: «إن دخلت دار فلان فأنت طالی» فدخلتها قاصدة حتثه فإنها ترثه دونها۳*۵٠.‏ 

٠‏ -- وذهب المالكية إلى مدى أبعد في توريث المطلقة في مرض الموت فقالوا: لو 
لاتا في مرض الموت وهي كتابية فأاسلمت فإنها ترثه إذا مات في مرضه» فقد جاء في «الشرح 
الصغير» للدردير: «ولو أسلمت زوجته الكتابية في مرض موته الذي طلقها فيه - أي أسلمت بعد 
أن طلقها في مرض فوته - فإنها ترڻه دون ن يرڻها هو ولو حرجت من العدّة وتزوجت غیره»٣"٠.‏ 

١‏ -- القول الراجح 

والراجح » أن المطلقة طلاقاً باثناً في مرض موت الزوج ترثه إذا مات من مرضه هذا سواء 
کان موته أُثناء عدَتها أو بعد انقضاء عدّتهاء وسواء تزوجت بعد انقضاء عدَتها أو لم تتزوج ردا 
لقصده السيء في تطليقها في مرض الموت إلا إذا هي طلبت من زوجها أن يطلقهاء فإنها لا 

ترثه إذا طلقها بائاً أو طلّقها رجعياً ومات بعد انقضاء عدَتها . أما إذا كانت كتابية وطلَقها بائاً 
ومات في عدَتھا فإنها لا ترثه حتی لو أسلمت في عدَتها قبل موته؛ لأنه غير متهم في طلاقها 
لحرمانها من الميراث» لأنها لا ترث منه حتى لو لم يطلقها لاختلاف الدين. 


مخالعة الزوجة في مرض الموت 
۲ - المخالعة صحيحة في الصحة والمرض: 


المخالعة في مرض الموت صحيحة سواء كان المريض هو الزوج أو الزوجة أو هما جميعاً 


. ٠٠۴ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )١۳٤۸١( 
. ٤٤٤ص‎ a «الشرح الصغيںء للدرديرء‎ (OTFEAV) 
.٤٤١-٤٤٤ص «الشرح الصغير» للدرديرء ج۱ء‎ )۱۳٤۸۸( 


VV - 


ولا حلاف في هُذا. ولكن الخلاف فيما يجب من بدل الخلع» وهذا ما نبينه في الفقرات 
التالية : 

۳ -- أ - المخالعة في مرض الزوجة : 

أولاً : مذهب الحنابلة : 


إذا خالعت الزوجة المريضة مرض الموت زوجها بميراثه منها فما دونهء أي خالعته بمقدار 
میرائه منهاء صح الخلع . وإن خالعته بزيادة على قدر ميراثه منها بطلت الزيادة وهذا مذهب 
الحنابلة وهو قول الثوري وإسحاق. وإن صحت من مرضها الذي جرت المخالعة فيه صح 
الخلعء ولزوجها المخالع جميع ما خالعها به؛ لأننا تبينا أن مرضها ليس بمرض موت» والخلع 
في غير مرض الموت کالخلم في الصحة "٤۸0‏ . 

4 -- ثانياً: مذهب الشافعية : 


يصح عندهم اختلاع المريضة مرض الموت؛ لأن لها الحق في صرف مالها في أغراضها 
وملاذها ولا يحسب بدل الخلع من ثلث مالها إلا قدر الزائد على مهر مثلها بخلاف مهر المثل 
أو أقل منه فإنه يخرج من جميع مالها؛ لأن التبرع إنما هو بالزائد على مهر المثل» فهو كالوصية 
للأجنبي » ولا يكون كالوصية للوارث لخروجه بالخلع عن الإرث إلا أن يكون وارثا بجهة أخرى 
غير الزوجية كابن عب(" . 

: ثالث : مذهب الحنفية‎ _- ٥ 


قال الحنفية : إذا اختلعت الزوجة المريضة مرض الموت في مرضها هذا بمهرها الذي كان 
لها على زوجها ثم ماتت في العدّةء فلزوجها الأقل من ميراثه منها ومن المهر إن كان يخرج من 
ثلث مالها. وإن لم يكن لها مال سوى ذلك» فله الأقل من ميراثه منها ومن الثلث. فإن ماتت 
بعد انقضاء العدَةء فله المهر من ثلث مالها. 

وإن كان لم يدخل بها فاختلعت منه في مرضها بمهرها فالحكم في هذه الحالة أن نصف 
المهر قد سقط عن الزوج بالطلاق قبل الدخول» والنصف الباقي من المهر يكون له من ثلث 
مالها. 


)۳۸۹( »ا لمغنو ٩‏ ج۰۷ ص۸۸ - ۸٩‏ . 
)۱۳٤۹١(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص٤۳۹-٣٠٠.‏ 


-VA- 


وكذلك إن كانت قد اختلعت منه بأكثر من مهرهاء فنصف المهر يسقط بالطلاق قبل 
الدخول» والنصف الباقي مع الزيادة للزوج من ثلث مالها. فإن صحت من مرضها وشفيت 
فللزوج جميع المهر المسمى(“"٠.‏ 

٦‏ -_ ب _ مخالعة الزوج في مرض الموت: 

إذا خالع الزوج زوجته وهو في مرض الموت فلا إشكال في صحة الخلع سواء كان الخلع 
يصح بعوضص أولى . ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شي ء . 
۰ وإذا خلعها وأوصى لها بمثل ميراثها أو أقل صح الخلع والوصية؛ لأنه لا تهمة في أنه خلعها 
ليعطيها ذلك؛ لأنه لو لم يخلعها لأخذته بميراثها. 

وإن أوصى لها بزيادة على ميراثها منه» فللورثة منعها من ذلك بعدم إجازتهم ما أوصى به 
مورثهم لها بأزيد من ميراثها منه لأنه متهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها وأنه لم يكن له سبيل 
إلى إيصاله إليها وهي زوجته» فطلقها عن طريق المخالعة ليوصل ذلك إليها فمنع منه كما لو 
أوصى إلى وارث. وهُذا كله مذهب الحنابلة كما قال ابن قدامة الحنبلي» ولم يذكر فيه 
غىل ق۳4۹( . 

المطلب السابع 


الوصايا 
(وصايا المريض مرض الموت) 
۷ - تعريفها في اللغة : 


جاء في «لسان العرب»"“"“: الوصية هي ما أوصيت به» وسميت وصية لاتصالها بأمر 
الميت. 


والوصي : هو الذي يوصي والذي يوی له. 
والوصي : الموصي والمُوصًى . والأنشى وصي» وجمعهما جميعاً أوصياء. 


.۸٩ص «المغني» ج۷»‎ )۱۳٤۹۲( . ٠٠٥ص «الفتاوى الهندية» ج۱»‎ )۱۳٤۹۱( 


. ۲۷٤-۲۷۳۴ص «لسان العرب» لابن منظور» ج۲۰»‎ )۱۳٤۹۴( 


- ۳۷۹ - 


وأوصيت له بشيء» وأوصيت إليه: إذا جعلته وصيك . 

وأوصيته ووصيته إيصاء وتوصية . 

وفي «المعجم الوسيط»<“"٠:‏ أوصى فلاناء وأوصى إليه: جعله وصيه يتصرف في أمره 
وماله وعیاله بعد موته . وأوصی اليه وله بشيء: جعله له. | 

وصّى إليه وله بشيء: جعله له. وصّى إليه: عهد إليه. وصّى فلاتاً: جعله وصریه یتصرف 
في آمره وعیاله وماله بعد موته . والوصاة : الوصية . الوصاية : الولاية على القاصر. 

الوصي : من يوصّى له. من يقوم على شؤون الصغير. والأنٹى : وصي . 

الوصية : ما يوصّى به» والجمع وصايا. 

۸ -- ومما د يعرف بان الوصية تطلق في اللغة على فعل الموصي وهو الإيصاءء 
ومنه قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدَكم الموت حين الوصية اثنان 
دوا عدل, منکم أو آخران من غیرکم چ٠‏ . 

كما تطلق الوصية على ما يوصي به الإنسان من مال أو غيره فتكون الوصية بهذا الإطلاق 
اسم ١‏ لمفعول» ومنه قوله تعالی : ومن بعل وصية يوصي بها أو دين ۳4ء وهذاما أشار إليه 
ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالی RE‏ 

۹ - الوصية في الاصطلاح : 

فاللخة لم تفرق في المعنى والاستعمال بين الوصية والإيصاءء ولكن الفقهاء فرقوا بينهما في 
اصطلاحهم › فاستعملوا لفظ (الوصية) في التمليك المضاف إلى ما بعد الموت» واستعملوا لهذا 
الغرض (له) في تعديتهم الفعل (أوصى) فقالوا : (أوصى له) للدلالة على التمليك المضاف إلى 
ما بعد الموت . 

کما اصطلح الفقهاء على استعمال (الإيصاء) في جعل الإنسان غيره وصیاً على من يلي 


أمره بعد موته واستعماوا لهذا الغرض (إليه) في تعديتهم الفعل (أوصى)» فقالوا : (أوصيت إليه) : 
أي : جعاته وصيأ بعد موتي ٠“‏ وفي «حاشية الدسوتي» في فقه المالكية : يقال : (وصيت ل) 


(۳٤4 €(‏ «المعجم الوسيط» ج۲“ ص۰١۱۰‏ . 

.]١١ [سورة النساء: من الآية‎ (۳۹7) .]٠١١ [سورة النساء: من الآية‎ )۱۳٤۹٥( 
. ۳٣۷ ۳٥١۹ص «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» جه»‎ (T44۹۷) 

. «مغني المحتاج» في فقه الشافعية› ج۳“ ص۳۹-۳۸‎ )۱۳٤۹۸( 


-۳A* - 


أي بمال» و(وصیت إليه) أي : جعلته وصياً» وهما مختلفان ٠"١»‏ . 


وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية : «الوصايا تعم الوصية والإيصاء. يقال: أوصى إلى 
فلان أي: جعله وصياًء والاسم منه الوصاية. ويقال: أوصى لفلان» بمعنى ملكه بطريق 


الوصية»*'*" . 
١‏ -- منهج البحث : 
وبناء على ما تقدم من معنى الوصية وما تستعمل فيه» نقسم هذا المطلب إلى فرعين على 
الفرع الأول: الوصية بمعنى التمليك المضاف إلى ما بعد الموت. 
الفرع الثاني : الإيصاء بمعنی جعل الإنسان غیره وشا على من يلي مره بعد موته . 
الفرع الأول 
الوصية 
۱١‏ --_ تعریفها : 


عرفت الوصية في الاصطلاح الشرعي بأنها: EE‏ 
التبرع عيناً كان أو منفعة١٠*"٠.‏ أي : سواء کان ۱ به عیناً کالدارء أو منفعة کا 
لتبرع سواء كان الموصى 


۲ ---_ مشر وعیتها : 
الوصية مشروعة بدلالة الكتاب العزيز» والسنة المطهرة» والإجماع المعتبر. 
أ فمن الكتاب العزيز: 


قوله تعالى : إکتب علیکم إ إذا حضر احم الموتُ إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقَاً على المتقين . e‏ بعدما سمعه فإنّما إثمُه على الُذين يبدلونه» إن اله 


. ٤۲۲ص‎ »٤ج «حاشية الدسوقي» في فقه المالكيةء‎ )۱۳٤۹۹( 
. 1۰-٦٤۹ «الدر المختاره ج٦٠ ص‎ )۱۳٠۰۰( 
. ٤١١-٤٠٦ «الهداية والعناية وتكملة فتح القدیر» ج۸» ص‎ )١٠١١( 


- ۳۸1 - 


يه عليم 04" . 
ب - ومن السنة النبوية الكريمة : 
أخرج الإمامان الجليلان البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى -: قال رسول الله بل : «ما 
حق امریءٍ مسلم له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصیته مکتوبة عنده»"). 
> وأما الإجماع : 


فهو ثابت» فما زال الناس من وقت رسول الله ية إلى يومنا هذا يوصون من غير نكير من 
أحد4 فيكوت إجماغا غلى سشروعية الومة ١١١5‏ 


۲۳ --_ المرأة كالرجل في مشروعية الوصية : 


والمرأة كالرجل في مشروعية الوصية وأحكامها؛ لأن الآية الكريمة التي ذكرناها عامة 
اط الملين يعر كع الخال واا 

ہا الحديث الشريف الذي ذكرناه وفيه: «ما حق امرىء مسلم. . . إلخ» فهذا الحديث 
الشريف وإن ذكر فيه كلمة «امرىء» وأن (المرء) هو الرجل؛ لأن هذا لا يفيد اختصاص الوصية 
بالرجل ؛ لأن التعبير بلفظ (امرىء) خرج مخرج الغالب» قال الإمام ابن حجر العسقلاني - رحمه 
الله تعالى - في تعليقه على هذا الحديث وورود كلمة (امرىء) فيه قال - رحمه الله -: «لكن 
التعبير به خرج مخرج الغالب» وإلا فلا فرق في الوصية الصحيحة بين الرجل والمرأة» ولا يشترط 
فيها إسلام » ولا رشد» ولا ثيوبة» ولا إذن زوج» وإنما يشترط في صحتها العقل والحرية»"*". 

وقال الفقيه ابن حزم - رحمه الله تعالى -: «ووصية المرأة البكر ذات الأب وذات الزوج› 
البالغة والثيب ذات الزوج» جائزة كوصية الرجل» أحبٌ الأب أو الزوج أو كرهاء ولا معنى لإذنهما 
في ذلك؛ لأن أمر الله تعالى بالوصية جاء عاماً للمؤمنين وهو لفظ يعم الرجال والنساء» ولم يخص 
عر وجل فيه أحداً من أحد: وما كان ربك نسياً وما نعلم في ذلك خلافاً من أحد»*"٠.‏ 


.]١۸١ ء۱۸٠١ [سورة البقرة: الآيتان‎ )٠۴٠١۲( 

. ۷٤ص‎ » «صحیح البخاري» ج٥» ص٥٥۳ «صحیح مسلم» ج۱۱‎ )۱۳٠۰۳( 
. ١ص‎ »٦ج «البدائع» ج۷» ص٠۳۳ «المغخني»‎ (٠۳١١ ٤( 

. ۳٣۹ص «شرح العسقلاني أصحيح البخاري» جه‎ )٠۳٠٠١( 

(۱۳۰۰۹) «المحلی» لابن حزم» ج۹» ص۳۲۷ . 


- AY - 


4 --_ حكمة مشروعيتها: 

جاء في الحديث الشريف أن رسول الله ية قال: «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث 
أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم فضعوه فضعوه حیث شتم» . أخرجه ابن ماجه۷'*". 

والوصية تصرف في ثلث مال الشخص ف في اخر العمر زيادة ف في العمل الصالح ٠"‏ . 

والواة قع أن تشريع الزصية بهسى» للمسلم فرصة طيبة لان تكون خاتمة تمة أعماله فعل الخير 
وفعل القربات . كما أن الوصية سبيل تدارك ما قد عسى أن يكون قد فات الإنسان من عمل الخير ' 
في حياته تفريطاً منه في ذلك أو غفلة عنه أو نسياناً له. 

جاء في «الهداية» في بيان حكمة تشريع الوصية : «فإن الإنسان مغرور بأمله» مقصر في 
عمله» فإذا عرض له المرض خاف الهلاك فيحتاج إلى تلافي بعض ما فرط منه من التفريط بماله 
على وجه لو مضی فيه یتحقق مقصده المالي أي في الآخرة»۹٠*").‏ 

: المريض أحوج إلى الوصية من الصحيح‎ -- ٠ 

وإذا كانت الوصية مشروعة كما ذكرنا فإن مشروعيتها تشمل المريض والصحيح إلا أنها اكد 
في حق المريض مرض الموت من الصحيح » وأحوج إليها منه لاحتمال موته في مرضه ولما يحسه 
هو من قرب رحیله عن الدنياء فتکون بين يديه فرصة - قد تکكون الأخيرة - لتدارك ما قد فاته من 
عمل الخير» فيبادر إلى الوصية بما ينفعه في الآخرة. 

وقد أشار القران الكريم إلى الوصية في مرض الموت أو عند ظهور علاماته مما يشير إلى 
طلبه المسارعة إلى الوصية في هذا الوقت» قال تعالى : تب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 
إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حمَاً على المتقين) . 

وقد جاء في تفسير هذه الآية : «قوله تعالى : إذا حضر أحدكم الموت» أي : إذا قرب حضور 
الموت بحضور أماراته» أو أن معناه: إذا مرض أحدكم - فإن المرض سبب الموت -» ومتى 
حضر السب جاز ذكر المُسبّب دون السبب»"٠.‏ 


(۱۳۰۰۷) «سنن ابن ماجه» ج۰۲ ص٤‏ ۹۰ . 

(۱۳۰۰۸) «البدائع» ج۷» ص۳۳۰ . 

. ٤1۱۸ص «الهداية» ج۸»‎ )١۳١۰۹( 

'.۷٠ص «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» ج1‎ )٠۳٠٠١( 


- TAT - 


: حكم الوصية‎ ١ 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوصية واجبة» وهذا قول طائفة من السلف وهو مذهب 
الظاهرية. ومنهم من قال: إنها مندوبة في الأصل وليست واجبة إلا أنه قد يطرأ عليها الوجوب 
لمعنى أخر وهذا قول الجمهور. 

وقد تكون الوصية مكروهة أو محرمة أو مباحة لمعنى يستدعي لها هذا الوصف. ونذكر فيما 
بل قول الظاهة :ت قول الجفهرن م نكر مئ تكزن مكروهة أو حرم أو ماخة؟ 


۷ - س القول الأول: الوصية واجبة : 


قال ابن حجر العسقلاني في قوله 4 : «ما حیٌ امریء مسلم له شيء يوصي فيه یبیت لیلتیر 
إلا ووصيته مكتوبة عنده»» استدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية : «(الوصية للوالدين والأقربين) 
على وجوب الوصية» وبه قال الزهري» وأبو مجلز» وعطاء» وحكاه البيهقي عن الشافعي في قوله 
القديم» وبه قال إسحاق» وداود الظاهريء واختاره . أبو عوانة الإسفرائيني» وابن جرير 
وآحرون »۳۱۱ . 


۸ -_ وقال ابن حزم الظاهري : «الوصية فرض على كل من ترك مالا لقول رسول الله 
: «ما حق امریءٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصي فيه يب يبت ليلتين إل ووصيتةُ مكتوبة عندَه» فمن مات 
ولم يوص»› فیا ق ا ب و لأن فرض الوصية واجب ولا حدّ في ذلك 
إلا ما راه الورثة أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة»”'*"٠.‏ 

2 قال ابن e‏ «وفرض على کل مم أن يوصي 8 الذين ل ا ت وإما 
إذا حضر أحدكم الموت الوصبة للوالدين والاقربين ال ف ا فهذا فر فرض 
كما تسمع فخرج منه الوالدان والأقربون الوارثون وبقي من لا يرث منهم على هذا 
الفرض»”“'*"' . 


۹ --_ القول الثاني : مندوبة لا واجبة : 


(1۳0۱۱( «شرح البخاري لصحيح البخاري» جه» ص۳۹۸ . 
)۱۳١۹۲(‏ «المحلی» لابن حزم » ج ص۳۱۲ . 
)١۳١۹۳(‏ «المحلى» لابن حزم » ج۰۹ ص٤۳۱‏ . 
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ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوصية مندوبة ومستحبة شرعاً وابيست واجيةء آما وجوبها 
المستفاد من الآية 'الكريمة : لإكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ١‏ لوصية للوالدين . . . إلخ) 
کان قي اول الإسلام لوالدي الميت وأقربائه على ما يراه الموصي م ن المساراة آو التفضيل فیما 
بینهم» ثم نسخ ذلك باية المواريث وبقوله َة : وإ الله قد عط [ کل ذي حى حمّه» فلا وصية 
لوارٹ» . 

أمنا الحنديث: «ما حى امرىءٍ مسلم له شيءٌ يوصي فيه . . . إلخ». فقد قال الشافعي 
-رحمه الله تعالى -: «معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للم ملم إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عتده» فقد يفجأه الموت وهو على غير وصيةء ولا ينيغي للمؤمرن أن يغقل عن ذكر الموت. وأن 
يستعد له» . 

۳ حتج الجمهور أيضاً بأن هذا الحديث ورد برواية صحيحة أخرى جاء فيها: اله شيء يريد 
آن صي نفيه» . فقوله : «يرید آن يوصي فيه» يدال على عدم وجوب الوصية ؛ لأنه لو كانت الوصية 
واجبة لما لها بإرادة الموصي ؛ لان الواجب لا يتعلق بإرادة من وجب عليه١۱*".‏ 


وكذلك .يستدل على عدم ووب الوصية بان أكثر أصحاب رسول اله ل لم ينقل عنهم 
وصية طلم يقل لذلك نكيرء ولو كانت واجبة الم يفرطوا بذلك ولنقل عنهم نقلاً ظاهراً؛ ولأنها 
عطية >٤‏ اچب في الحياةء فلا تجب بعد الموت كوصية الأجان ی١٠"‏ , 


۴٠١‏ -هتى تجب الوصية عند الجمهور: 

قلتا: إن الوصية عند الجمهور في الأصل ليست وإجبةء وقد يطرأ عليها الوجوب لمعنى آخر 
ايقتضي الوجوب كما لو كان عليه دين أو عتده وديعة أو عليه واجب ولا يمكنه إيصال الحق 
لصاحبه ولا سبيل الحلله من الواجب الذي عليه إلا عن طريق الوصية» فإنها تجب عليه في هذه 
الحالة ۴*0 . 


وقال اين عيد البرّ: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا من عليه حقوق بغير بينة أو أمانة 


)١۳١١۱١(‏ «تفسير الرازي» جه» ص8٩-1۹.‏ «تفسير القرطبي» ج۲» صض۹٥۰-۲٠۲‏ ۰ «تفسیر ابن کثیر» ج۱» 
ص۲۱۱ «صحیج مسلم بشج النووي» ج٠‏ ص٤ ۷١-۷‏ «صخيح البخاري بشرح العسقلاني» جه 
صض ٣٣۹-۳۰۹۸‏ . 

. «المغني» ج۰ ص۱‎ )۱۳٠۱٩( 

. ٣۔۱٣ «المغني» جا ص‎ )۱۳١۱٩١( 
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بغير إشهاد إلا طاثفة شذ.ت فأوجبتها( ۳°۱۷ , 


وفي «مغني المحتاج» : «وهي أي الوصية - واجبة من عليه حقَ لله تعالى كزكاة وحج » 
أو حى لآدمي كوديعة أو مانصوب إذا لم يعلم بڏلك من يثبت یثبت بقولڵه )۱" . 


: جعل الوصية في القربات‎ - ١ 


وإذا لم تكن تكن الوصية واججحبة لمعنى يستدعي وجوبهاء كما ذكرناء فالأفضل عند ال 
جعلها في القربات» ومن القربات التي لا شك فيها أن يجعل وصيته لأقاربه الفقراء الذين لا 
يرثونه في قول عامة أهل العلم» قال ابن عبد البرّ: لا حلاف بين العلماء ء علمت في ذلك إذا 
کانوا - أي أقاربه - ذوي حاجة. وقد قال تعالى : وات ذا القربى حقه) فبداً بهم ؛ ولأن الصدقة 
عليهم في الحياة أفضل› فكذلك بعد الموت 0" . 


۲ سس استحباب ترك الوصية : 


وإذا كانت الوصية مستحبة في الأصل وقد تصير واجبة لمعنى يستدعي وجوبهاء فإن تركها 
قد يكون هو المستحب لمعنى يستدعي ذلك كما لو كان الشخص فقيراً أو ليس عنده من المال 
إلا القليل ول ذرية محتاجون» فلا يستحب له الوصية» بل تركها هو المستحب لقول رسول الله 
4 «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»؛ ولأن الله تعالى قال 

في الوصية : إن ترك خيراً الوصيةٌ للوالدين والأقربين). والخير هو المال» وينصرف عادة 
إلى ما ليس بقليل من المال. وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لرجل أراد أن يوصي : 
إنك لن تدع طاثلد إنما تركت شيئ يسيراً فدعه لورتك . وعنه أيضاً أنه قال: أربعمائة دينار ليس 
فيها فضل عن الورثة. 

قال ابن قدامة الحنبلي : والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك من مال الشخص لا 
يفضل عن غنى الورثة» فلا تستحب الوصية ؛ لأن النبي بل علّل المنع من الوصية بقوله: «إن 
تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة»؛ ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء 
الأجنبي» فمتى لم يبلغ الميراث إلى حدّ غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه» فيكون ذلك أفضل 
من الوصية ل0۴ 
)٠۴١۱۷(‏ «المغني» ج٦‏ ص٣٠-۲ء‏ وقول ابن عبد البر: «إلا طائفة شذت فأوجبتهاء ليس في قولها شذوذ» وهُذه 

الطائفة من أهل العلم ولها أدلتها في الوجوب وإن كان قولها مرجوحاً . 

. «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۹‎ )۱۳١۱۸( 
. «المغني» ج٦ ص۴‎ )١۳٠۲۰( ۔‎ ٥ص‎ »٦ج.»ينغملا«‎ )۱۴١۱۹( 
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۴۳ س الوصية المحرمةء والمكروهةء والمباحة: 


قد يعتري الوصية ما يجعلها محرمة أو مكروهة أو يقف بها عند حدَ الإباحةء فلا ترقى إلى 
درجة الاستحباب . فمن الوصية المحرمة التي صرح بها المالكية : الوصية بمعصية أي e‏ 
بمال لها أو بفعلها كوصية بمال یشتری به خمر یشرب» أو دفعه لمن يقتل نفا ظلماًء او یبنی 
به مسجدا في أرض موقوفة لدفن الموتى » أو لمن صل عليه و يصوم عنه ا 
في نياحة عليه » أو بلهو محرم في الأعراس ونحو ذلك من الأمور المحرمة("*") . 

وتكون الوصية مكروهة إذا كانت بأمر مكروه كالوصية لأهل المعاصي إذا غلب على ظنه 
صرفها في معاصيهم ء أما إذا غلب على ظنه صرفها فيما يستغنون به عن المعاصي» فإنها تكون 
الموصى "١‏ . 

وتكون الوصية مباحة إذا خلت مما يجعلها مندوبة أو مكروهة أو محرمة كالوصية لشخص 
غني من الأجانب أو الأقارب . 


٤‏ -- ركن الوصية وما تنعقد به: 


قال الإمام الكاساني : «أما ركن الوصية» فقد اختلف فيه : قال أصحابنا الثلاثة - أي أبو 
حنيفة» وأبؤ يوسف» ومحمد -: هو الإيجاب والقبول» فما لم يوجدا جميعاً لا الركن. وإن 
شئت قلت: ركن الوصية الإيجاب من الموصي وعدم الرد من الموصى له وهو أن يقع اليأس 
من رده وذلك بموته دون رد . وقال زفر - رحمه الله -: ركن الوصية هو الإيجاب من الموصي 
فقط »۳۰۲۳ , 

وعند الحنابلة : القبول لا بد منه لتملك الموصى له الموصى به إلا إذا تعذر القبول كما 
لو كان الموصى له غير معين كالفقراء أو لجهة كمسجد فتتم الوصية وتصح بإيجاب الموصى 
فقط› جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول فى 
قول جمهور الفقهاء . فأما إن كانت الوصية لغير معين كالفقراء والمساكين أو على جهة كمسجد 
لم يفتقر ثبوت الوصية إلى قبول» ولزمت الوصية بمجرد الموت؛ لأن اعتبار القبول من جميعهم 
متعذر فسقط اعتباره كالوقف علیهم»)۰۳۲۵. 


. ٤٦۷ص‎ ٠۲ج «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي»‎ )٠۴١۲١( 
. ٠١٣۲-۱١۹۱ «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للشيخ الکشکىی» ص‎ )١۳٠١۲۲( 
. ۲٣ص‎ ۰٦ج «المغني»‎ )١۳١۲٤( . ۳۳۲-۴۳۳۱ «البدائع» ج۷ صض‎ )۱۳۵۲۳( 
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: صفة عقد الوصية‎ _ ٥ 

إذا اعتبرنا الوصية عقداً وليس تصرفاً بالإرادة المنفردة فإنها عقد غير لازم في حق الموصي ؛ 
ولهذا فهو يملك حق الرجوع عن الوصية ما دام حياً؛ لأن الموجود قبل موته مجرد إيجاب صادر 
منه وأنه یحتمل الرجوع عنه أص(۳۲٠‏ . 

وأما بعد موت الموصي مصرَاً على إيجابه فإنه يصير لازماً إذا قبل الموصى له الوصية بعد 
موت الموصي» ولا أثر للقبول والرد في حياة الموصي حتى لو رد الموصى له الوصية في حياة 
الموصي وقبل الوصية بعد موته صح قبوله؛ لأن الوصية إيجاب الملك بعد الموت» والقبول والرد 
يعتب كذا الإيجاب؛ لأنه جواب» والجواب لا يكون إلا بعد تقدم السؤال» فإذا كان التصرف 
من الموصي يقع إيجااً بعد الموت فكذا يعتبر القبول بعدهي0"*"') . 


: موت الموصى له قبل الموصي‎ - ٠١ 


إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية في قول أكثر أهل العلم ومنهم 
الحنابلة» والحنفية» والشافعية» والمالكية . وقال الحسن: تكون الوصية لولد الموصى له. 

وقال عطاء : إذا علم الموصي بموت الموصى له ولم يحدث فيما أوصى به شیا فهو لوارٹ 
الموصى له؛ لأنه مات قبل عقد الوصية فيقوم الوارث مقامه كما لو مات بعد موت الموصي وقبل 
القبول""*"“. 

۷ -- رد الموصى له الوصية*""“: 

رد الموصى له الوصية يختلف أثره باختلاف حالات الرد على النحو التالي : 

أ إذا رد الموصى له الوصية قبل موت الموصي» فلا أثر لهذا الرد في حى الموصى لهء 
فله أن يقبل الوصي بعد موت الموصي ويكون قبوله معتبرأً؛ لأن الوصية لم تقع بعد فأشبه رد 
المبيع قبل إيجاب البائع . 

ب - إذا رد الوصية بعد موت الموصي وقبل أن يقبلهاء فالرة صحيح ومعتبر تبطل به الوصية 


. «البدائع» ج۷» ص۳۳۸‎ )۱۳٣۲( 

. ۳٣۳ص «البدائع» ج۷‎ )۱۳١۲۹( 

. «المغني» ج٦» ص۲۱‎ )۱۳١۲۷( 

(۱۳۵۲۸) «المغني» ج٦‏ ص۲۳-۲۲» «البدائم» ج۷» ص٣٣۳‏ . 
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ولا حلاف في ذلك؛ لأنه أسقط حقه في الوصية بهذا الرد فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد 
البيع. : 
ج- أن يرد الوصية بعد قبولها وقبض الموصى به» فلا يصح الردٌ في هذه الحالة؛ لأن ملكه 
قد استقر عليه فأشبه رده لسائر ملكه إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة له منهم تفتقر إلى 
شروط الهبة . 

د أن يرد بعد القبول وقبل القبض . فينظر فإن كان الموصى به كيا أو موزوناً صح الرد؛ 
لأنه لا یستقر ملکه عليه قبل قبضه فأشبه رده قبل القبول. وإن کان غیر مکیل ولا موزون لم يصح 
الرد؛ لأن ملكه قد استقر عليه فهو كالمقبوض . 


۸ س اثر رد الوصية : 


كل موضح صح فيه رد الوصية من قبل الموصى له» فإن الوصية تبطل بهذا الرد ويرجع 
الموصى به إلى التركة - تركة الموصي فيكو للورلة جمیعا؛ لأن الأصل ثبوت الملك لهم 
بالإرث» وإنما خرج الموصى به بالوصية فإذا بطلت الوصية ر جع الموصى به إ إلى ما کان عليه 
کان الوصية لم توج ل۳۶۲0 , 


۹“ ح-- أثر موت الموصى له قبل أن يقبل أو يرد : 

وإذا مات الموصى له قبل أن يقبل الوصية أو يردها وکان موته بعد موت الموصي » قام وارثه 
- وارث الموصى له - في ذلك مقامه في القبول أو الردء وهذا اختيا دا الخرقي الحنبلي ؛ 
لأنه حق ثابت للموت اى للموصی له - فیثبت لوارثه لقوله : «من ترك حقاً فلورثته» . وکخیار 
الردٌ بالعيب الذي کان ثابتاً للمورث يرثه عنه وارثه. 

وذهب أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة إلى أن الوصية تبطل؛ لأنها عقد يفتقر إلى القبول» 
فإذا مات من له القبول قبل القبول بطل العقد كالهبة. قال القاضي الحنبلي : وهُذا قياس 
بالشه ۳۰ , 


111° وقال الحنفية : إذا مات الموصي ثم مات الموصى له قبل القبول صار الموصى 


۴۹۲۴۹( «المغني» جا » ص٣۲‏ . 
(Few)‏ «المغني» ج » ص ۲٤۲-۲۳‏ . 
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ل اموي ل ااا ولان طون الرة او بكرن رة اوي لالاز 
إن شاؤوا قبلوا» ون شاؤوا ردوا. 

(وجه) القياس الأول: أن القبول أحد ركني العقد» وقد فات بالموت فيبطل الركن الأخر 
كما إذا أوجب البيع ثم مات المشتري قبل القبول» أو أوجب الهبة ثم مات الموهوب له قبل 
القبول أنه يبطل الإيجاب لما قلنا كذا هذا. 

(وجه) القياس الثانى : أن الموصى له فى حياته كان له القبول والرد فإذا مات قامت ورثته 
مقامه. 
اليأس من رده» وقد حصل ذلك بموته فتم الركن . 

وأما إذا قيل إن أحد ركني الوصية قبول الموصى له وليس عدم رده فالجواب: أن القبول 
من الموصى له لا یشترط لذاته بل لوقوع اليأس من رده وقد حصل ذلك بموت الموصى 


(۱۳۰۴۱ 4 


: شروط الموصي‎ _- ١ 

أ- يشترط عند الحنفية في الموصي لجواز الوصية وصحتها أن يكون الموصي من أهل 
التبرع في الوصية بالمال وما يتعلق بهء فلا تصح الوصية من الصبي ولا المجنون لأنهما ليسا 
من أهل التبرع ؛ لأن الوصية من التصرفات الضارة إذ لا يقابلها عوض دنيوي<"*"٠.‏ 

وعند الشافعية في قول في مذهبهم : تصح وصية الصبي المميز لأنها لا تزيل ملكه في 
الحال» بل تزيد في قرباته بعد الموت ٠"‏ . 

وعند الحنابلة : إذا جاوز الصبي عشر سنین من عمره فوصيته صحيحة . ومن کان عمره ما 
بين السبع والعشرسنين» فعلى روايتين في مذهبهم5"٠.‏ 

ب - وتصح وصية المحجور عليه لسفه» ونقل في صحة وصيته ابن عبد البر الإجماع بين 
الفقهاء<"*"٠.‏ 


. ۳٣۲ص «البدائع» ج۷ء‎ (\Tor1) 

. ۳۳٤ص «البدائع» ج۰۷‎ )۱۳١۳۲( 

(۱۳۰۲۳۲) «مغني المحتاج» ج۳» ص١‏ . )١۳٠۳٤(‏ «المغني» ج٦»‏ ص ٠١١-۱٠۰١‏ . 

. ٤٠۹ص «المغني» ج٦ ص۲١٠ء «مغني المحتاج» ج٣» ص4» «الشرح الصغير» للدردير» ج۲»‎ )١۴١١١( 
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ج- ويشترط في الموصي الرضا والاختيارء فلا تصح وصية المكره ولا الهازل ولا المخطىء 
ولا السكران”""). 

د - ولا يشترط لصحة الوصية كون الموصي مسلماً» فتصح وصية الذمّي للمسلم وللذمي؛ 
لأن الكفر لا ينافى أهلية التمليك“"٠.‏ 

۲ - شروط الموصی له : 

يشترط في الموصى له أن يكون معلوماً وموجوداً وقت إنشاء الوصية» وأن لا يقتل الموصي»› 
وأن لا يكون جهة معصية› ولکن لا یشترط أن یکون مسلماً. 

۴ - الشرط الأول: أن يكون معلوماً«""٠:‏ 

يشترط في الموصى له أن يكون معلوماً علماً يرفع الجهالة ؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى 
ما بعد الموت» فلا بد من معرفة الموصى له حتى يمكن للموصي تمليكه الموصى به. ويتحقق 
العلم به بتعیین الموصى له بالاسم مثا کان قول : «أوصيت بداري هذه لفلان بن فلان» . 

4 -- الشرط الثاني : أن يكون موجوداً: 

ويشترط في الموصى له أن يكون موجوداً وقت إنشاء الوصية ولو تقديراً كما في الوصية 
للحمل بشروط معينة سنذكرها بعد قليل . 

:٠"""يصوملا الشرط الثالث: أن لا يقتل الموصى له‎ -- ٠ 

احتلف الفقهاء في صحة الوصية لقاتل الموصي » فقد جاء في «المغني» أن في المذهب 
مذهب الحنابلة - ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تجوز الوصية له» وهذا اختيار ابن حامد من فقهاء الحنابلة. وهو قول الإمام 
مالك وأبي ثور» وابن المنذرء وأظهر قولي الشافعي . والحجة لهذا القول أن الهبة له تصح › 
فتصح الوصية له. 

القول الثاني: لا تصح الوصية له وهذا اختيار أبي بكر من فقهاء الحنابلة» وهو قول 


)١۳٠١۳١١(‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدکور» ص‌۳۲۲-۳۲۱. 
)١۳١۳۷(‏ «المغني» ج٦»‏ ص ۱۰۳۴ء «البدائم» ج۰۷ ص٣۳۴‏ «مخني المحتاج» ج۰۳ ص٩‏ . 
)١۳١۳۸(‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكور» ص۲۰ . 

(۱۳۵۴۹) «المغني» ج٦»‏ ص۱۱۲-۱۱۱ «البدائع» ج۰۷ ص۳۳۹ . 
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الثوري» والحنفية. والحجة لهذا القول أن القتل يمنع الميراث الذي هو اكد من الوصية» 
فالوصية أولى ؛ ولأن الوصية اجانف مجرى الميراث فيمنعها ما ي يمنع الميراث. 

القول الثالث: إن وصى الموصي له بعد أن جرحه - أي بعد أن اعتدى الموصى له على 
الموصي فجرحه - صحت الوصية وإن مات الموصي بهذا الجرح . وإن وصى له قبل الجرح ثم 
جرحه فمات بسبب جرحه بطلت الوصية» وهذا اختيار بي اا الخطاب من فقهاء الحنابلة > وهذا 
قول الحسن بن صالح . 

وقال ابن قدامة الحنبلي عن هذا القول: إنه قول حسن؛ لأن القتل إنما منع الميراث لكونه 
بالقتل استعجل الميراث الذي انعقد سببه بالجرح فعورض بنقيض قصده» وهو منع الميراث دفعا 
لمفسدة قتل المورثين اشتعجالا للإرث» وهُذا المعنى متحقق في القتل الطارىء على الوصية 
فإنه ربما استعجلها بقتله . 

: الشرط الرابع : أن لا يكون الموصى له جهة معصية‎ -- ٩ 

يشترط لصحة الوصية أن لا تكون الجهة الموصى لها جهة معصية؛ لأن الأصل في مشروعية 
الوصية أن تكون قربة أو صلة للعباد. وعلى ذلك إذا كانت الوصية بمعصية فإنها تبطل كالوصية 
لدور الفسق والفجور والمنكرات وجمعيات الإلجاد ونحو ذلك. 

وكذلك إذا كانت الجهة معصية في الإسلام وإن كانت قربة في غير دين الإسلام» فلا تصح 
الوصية كالوصية للكنائس أو بنائها أو تعميرها. وهُذا إذا كان الموصي مسلماً؟*"٠.‏ 

۷ -س- أما إذا كان الموصي غير مسلم» e‏ أن تكون الجهة الموصى 
لها قربة أيضاً في الشريعة الإسلامية» فإن كانت معصية في الشريعة الإسلامية» فالوصية لا 
تصح › وهذا مذهب الحنابلة والشافعية» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا تصح 
الوصية بمعصية أو فعل محرم مسلماً كان الموصي أو ذمَياً - كافراً - فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت 
نار أو عمارتهما أو الإنفاق عليهماء كان باطلا - أي كانت وصيته باطلة - وبهذا قال الشافعي وأبو 
ثور»(۴*۶ . 1 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «فإذا أوصى لجهة عامة» فالشرط في الصحة أن 
لا.تكون الجهة معصية كعمارة كنيسة للتعبد فيها ولو ترميماًء وسواء أوصى بذلك مسلم أم 
کافر» ۳*۶٣‏ . 


. ٤٤ص‎ » «المغني» ج٠ ص١ ١٠ء «مخني المحتاج» ج۳‎ )٠١٠١٤١( 
. ٤۹ص‎ ٠۳ج «مغني المحتاج»‎ )۱۳٣٤۲( . ۱۰١٥ص‎ ٦ج لمغني»‎ lb (o41) 
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۸-وعند الحنفية في حكم الوصيةء إذا كان الموصى له جهة معينة أي ليست 
لشخص معین تفصیل نوجزه فیما یلي”؟"٠:‏ 

أ- إن كانت الجهة الموصى لها قربة في الشريعة الإسلامية» وقربة في دين الموصى غير 
المسلم صحت الوصية كما لو أوصى غير المسلم بثلث ماله للتصدق به على فقراء المسلمين 
أو على فقراء أهل الذمة؛ لأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة. 

ب - إن كانت الجهة الموصى لها قربة في الشريعة الإسلامية » أو كان الموصى به فعلا هو 
قربة في الشريعة الإسلامية » وليس قربة في ديانة غير المسلم الموصي كما لو أوصى ببناء مسجد 
للمسلمين أو أوصى بالحج عن فلان المسلم أو غير المسلم لم تصح الوصية ؛ لأن ما أوصى 
له ليس بقربة في ديانته . 

ج- إن كانت الجهة التي أوصى لها هي قربة في ديانة الموصي غير المسلم لبناء كنيسة 
أو لعمارتها وليست بقربة في الشريعة الإسلامية» فعند أبي حنيفة تصح الوصية» وعند صاحبيه : 
أبي يوسف ومحمد: لا تصح الوصية . 

(وجه) قولهما: أن الوصية بهذه الأشياء هي وصية بما هو معصية أو لجهة هي معصيةء 
والوصية بالمعاصي وللمعاصي لا تصح . 

(وجه) قول أبي حنيفة : أن المعتبر في وصية غير المسلم هو ما يعتبر قربة في ديانته لا ما 
هو قربة حقيقية أي ما هو قربة في الشريعة الإسلامية؛ لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقية؛ 
ولهذا لو أوصى بما هو قربة في الشريعة الإسلامية وليس بقربة في ديانته لم تصح الوصية كما 
لو أوصى ببناء مسجد للمسلمين فدلّ هذا أن المعتبر هو ما هو قربة في ديانة غير المسلم 
الموصي . 

۹ سس الكافر إذا أوصى ببناء مسجد للمسلمين : 

قلنا: إن الشرط لصحة الوصية أن تكون الجهة غير معصية في الشريعة الإسلامية سواء كان 
الموصي مسلماً أو كافراً» وهذا مذهب الحنابلة والشافعية » ومعنى ذلك صحة الوصية إذا كانت 
الجهة قربة في الإسلام وإن لم تكن قربة في ديانة غير المسلم الموصي» كما لو أوصى الكافر ' 
ببناء مسجد أو على ترمیمه» وبهذا صرح الشافعيةء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية : «وتصح الوصية من كل مسلم أو كافر لعمارة أو مصالح مسجد إنشاءاً أو ترميماً؛ لأنه 
قربة أي في الإسلام . . . ٠"5‏ . 

(۳ ۳ «البدائم» ج۷ ص1٤۳ )٠۳١٤۹(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص۲٤‏ . 


ا 


وعند الحتفية : لا تجوز الوصية لما هو قربة في الإسلام وليس بقربة في دين الموصي غير 
المسلم کما ذکرناء ولهذا لو أوصی بہناء مسجد للمسلمین لم تصح وصیته(°٣*")‏ , 
۰ -- لا يشترط في الموصی له أن يکون مسلماً: 


تجوز الوصية لغير المسلم وا خلاف في ذلك جاء في «المحلى» لابن حزم : : «فالوصية 
للذمي جائزة ولا نعلم في هذا خلافاء وقد قال النبي ل : «في کل ذي کبٍ رطبةٍ آج ٠۳*۹)‏ . 

وفي «البدائم» للكاساني : فاا كرت الرضي لاما فن رط حي ل كان ا 
فأوصی له مسلم» أو ذمي جازء وکذا لو أوصی ذم لذميّ من أهل مته أو من غير أهل 
مته ۳*٣۷»‏ . 

: الوصية للحمل‎ _ ١ 


قلنا : من شروط الموصى له أن يكون موجوداً حقيقة حقيقة أو تقديراً بالنسبة للحمل بشروط معينة . 
والواقع أن الوصية للحمل صحيحة لا حلاف في ذلك؛ لأن الوصية جرت مجرى الميراث من 
حيث كونها انتقال مال الإنسان (الموصي) بعد موته إلى الموصى له بغير عوض كانتقال مال 
الإنسان بعد موته إلى وارثه. 

ولشبهٍ الوصية بالإرث فإنها تبطل إذا انفصل الحمل ميتاً كما يبطل إرثه إذا انفصل ميتا . وإذا 
انفصل حيَاً صحت الوصية واستحق ى الموصی به كما يستحق الميراث من مورته . وهذا إذا انفصل 
حياً لستة أشهر فأقل من وقت إنشاء الوصية ؛ لأنه إذا انفصل حيَاً خلال هذه المدة حكمنا بوجوده 

حين الوصية › وإن انفصل الحمل عن أمه حياً لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصيةء لم تصح 
الوصية لاحتمال حدوث الحمل بعد إنشاء الوصية فلا يكون چا وقت إنشائهاء فلا يتحقق 
شرط وجود الموصى له وقت الوصية» فلا تصح . 

فإن كانت المرأة بائناً بطلاق أو بوفاة زوجها وولدت - أي E‏ 
أقصى مدَّة الحمل من حين الفرقة - ولأكثر من ستة أشهر من حين الوصية لم تصح الوصية له . 
وإن أتت به - أي بانفصال الحمل عنها ‏ لأقل من ذلك صحت الوصية له. وما قلناه هو مذهب 
الحنابلة والشافعة "°٤0‏ . 


. ۳٤۱ص «البدائم» ج۷»‎ )۱۳۵٤٥( 
.۳٤۱ص «البدائم» ج۷»‎ )۱۳١٤۷( . «المحلی» ج۰۹ ص۳۲۲‎ )۱۳١٤٩( 
. ٤۱-٤۹ «المغني» ج٦ ص٦٥-۷٥› «مغني المحتاج» ج٣ ص‎ (\Te fA) 
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۲ _ وعند الحنفية: د تصح الوصية للحمل كما لو قال: أو صيت بثلث مالي لما في بطن 
فلانة» فإن ولدت لما يعلم yT‏ وإنما يعلم ذلك 
إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي في ظاهر الرواية في مذهب الحنفية» ومن 
وقت وجود الوصية عند الإمام الطحاوي 

(وجه قول الطحاوي) : أن سبب الاستحقاق هو الوصية› فیعتبر وجوده وقت وجود الوصية . 

(وجه ظاهر الرواية) : أن وقت نفوذ الوصية واعتبارها في حق الحكم هو وقت الموت فيعتبر 
وجوده من ذلك الوقت. 

وعلی هذا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الموت أو من وقت الوصية على 
اختلاف الروايتين تيقنا أنه كان موجوداً إذ المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء وإذا جاءت به لستة 
أشهر فصاعداً لا يعلم وجوده في البطنء لاحتمال أنها علقت بعده» فلا يعلم وجوده 
بالشاڭ0؟") . 

۳ -_ وإن كانت المرأة الموصى لحملها معتدَّة من زوجها من طلاق أو وفاة فولدت إلى 
سنتين منذ طلَقها أو مات عنها زوجهاء فإن هذا المولود يستحق الوصية إذا ولدته حي في أثناء 


هله المدة. لأن نسب الولد يبت من زوجها إذا ولدته خلال سنتین من طلاقها أو وفاته» ومن 


ضرورة ثبوت النسب الحكم بوجوده في بطن مه وقت موت الموصي(**" . 

وفي جميع الأحوال: يشترط أن ينفصل الحمل عن أَمّه حياً فإن ولدته ميتاً فلا يستحق 
الوصية ؛ لأن الميت ليس من أهل استحقاق الوصية كما أنه ليس من استحقاق الميراث» والوصية 
أحت الميراث فتجري مجراه» ولهذا لو أوصی لحمل فلانة فولدت ولدين أحدهما حي والآخحر 
متت فالوصية کلها لل 0۳۹ 

٤4‏ -- الوصية لما تحمل المرأة: 

وإذا أوصى لما تحمل هذه المرأة لم تصح الوصية عند الحنابلة. 

وقال بعض أصحاب الشافعي : تصح الوصية كما تصح الوصية بما تحمل هذه الناقة . 

وقد رد ابن قدامة اللي على قول المجيزين بأن الوصية تمليك. فلا تصح للمعدوم 
بخلاف الموصى به فإنه i‏ فلم یعتبر وجوده؛ ولان الوصية أجريت مجری الميراث» ولو مات 


(۳4۹( «البدائم» ج۷ ص٣٦۳۳‏ . 
)۱۳٠٣۰(‏ «البدائم» ج۰۷ ص٣۳۳‏ . )۱۳٠١۱(‏ «البدائع» ج۷ ص۳۳۷. 
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إنسان لم يرثه من الحمل إلا من كان موجوداً كذلك الحال في الوصية«**"٠.‏ 

- ضوابط لمعرفة الموصى له :٠"**”‏ 

أولاً : لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى : 

فإذا قال : أوصيت لولد فلان كذاء فالوصية للذكر والأنثى والخنثى لا خلاف في ذلك؛ لن 
اسم (الولد) يشمل الجميع» قال تعالى : «يوصيكم اله في أولادكم» > للذكر مثل حط 
الأنثيين . 

ثانياً : لفظ البنين يختص بالذكور فقط 

وعلى هذاء إذا قال : أوصيت لبني فلان كذا فالوصية للذكور دون الإناث والخناڻى » وهذا 
قول الجمهور ومنهم الحنابلة والشافعية والحنفية . 

وقال الحسن وإسحاق وأبو ثور: الوصية تكون للذكور والإناث جميعاً. 


وقال الثوري : إن کانوا ذکوراً وإناثاً فھو لهم جمیعاًء وان کن ٳناثاً لا ذکر معهن فلا شيء 
لهن؛ لأنه متى اجتمع الذكور والإناث علب لفظ الذكور ودخل فيه الإناث كلفظ المسلمين . 


واحتج ابن قدامة لمذهبه وهو مذهب الجمهور بأن لفظ البنين يختص بالذكور فقط بقوله 
تعالى : «إأصطفى البنات على البنين؟). ويقوله تعالى : رين للناس حب الشهوات من النساء 
والبنين). 

ثالثاً : لفظ البنات يختص بالإناث فقط : 

فإذا آوصی لبنات فلان دخل في وصيته الإناث دون غیرهن» ولا خلاف فيه . 

رابعاً: لفظ الأخوات ولفظ الإخوة: 

لفظ الأخحوات يخض بالإناث» ولفظ الإخوة يشمل الذكور e‏ خا لقوله تعالی : 
#وإن كانوا إخوة رجالا ونساءٌ› ولقوله تعالی : #فإن کان له إخوة فلامّه السدس4. 


خامساً: الأرامل والأيامى والعراب: 


. ٥۸ص‎ ٦ج «المغني»‎ (\FooY) 
. ٥٥-٥۱ص‎ » ٦ج «المغني»‎ )۱۳٠٣۲۳( 


-۳۹- 


وإن أوصی (للأرامل) فهو للنساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت وغیره . وأما (الأيامى) فهو 
لفظ لكل امرأة لا زوج لها لقوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم . و(العزاب) هم الذين لا 
أزواج لهم من الرجال والنساء» يقال: رجل عزب» وامرأة عزبة . ويحتمل أن يختص العزب 
بالرجل؛ لأنه في العرف كذلك. 

سادساً: الثيب والبکر والعانس : 

الثيب والبكر: يشترك في هُذين اللفظين الرجل والمرأة لقوله ية : «البكر بالبكر جلد مائة 
ونفيٰ سنة» والثيبٌ بالثيب الجلدٌ والرجم» . والعانس من الرجال والنساء: هو الذي كبر ولم 

: الوصية لوارث الموصي‎ -- ١ 

اخحتلف العلماء في الوصية لوارث الموصي» فذهب بعضهم إلى أنها باطلة وذهب الجمهور 
إلى أنها صحيحة ولكنها موقوفة على إجازة الورثة . 

ونذکر فیما يأتي هذين القولين › وأدلة کل قول ومن قال به ٠‏ 

۷ --_ القول الأول: الوصية للوارث باطلة : 

أ قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «لا تحلَ الوصية لوارث أصلاًء فإن أوصى لغير وارث 
فصار وارثا عند موت الموصي بطلت الوصية له. فإن أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجر 
الوصية ؛ لأنها إذا عقدها كانت باطلة » وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يجيزوا؛ لأن رسول الله لا 
قال : «لا وصية لوارث» . فإذ قد منع الله تعالى من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله 
تعالى على لسان رسوله بل إلا أن يبتدثوا هبة لذلك من عند أنفسهم فهو مالهى<**"٠.‏ 

ب _ وقال ابن قدامة الحنبلى : «وقال بعض أصحابنا: الوصية للوارث باطلة وإن أجازها 
الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة» وهذا قول المزني وأهل الظاهرء وهو قول للشافعي » واحتجوا 
بظاهر قول النبي َيل : «لا وصية لوارث أ" . 

۸ -¬- القول الثاني : الوصية للوارث موقوفة : 

جاء فى الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود وغيره أن رسول الله لا قال: إن الله قد 
)۳٠۴(‏ «المحل » لابن حزم » ج۰ ص٣۳۱‏ . 

. ٦ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۱۳٠۵٠( 


- ۳۷ - 


أعطى كل ذي حى حقّه» فلا وصية لوارٹ»**۳٠.‏ 

وجاء في شرحه: وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر 
الورثةء فإذا أجاز وها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز"*"٠.‏ 

ويؤيد كون الوصية موقوفة على إجازة الورثة ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله ية قال : «لا وصية لوارث إلا أن يجي الورثة»**"٠.‏ 

وقال ابن قدامة في هذه الرواية : «والاستثناء من النفي إثبات» فيكون ذلك دليل على صحة 
الوصية عند الإجازة» ولو خلا الحديث من الاستثناء كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة أو ما أشبه 
هذا أو يقدر فيه ١‏ وصية لوارٹ عند عدم الإجازة من غیره من الورثة**" . 

٩۹‏ --_ وبناء على ما تقدم» فإن کون الموصّى له غير وارث للموصي هو شرط لنفاذ 
الوصية» وليس شرطا لصحتهاء فالوصية للوارث صحيحة ولكنها موقوفة على إجازة الورثة» فإن 
أجازوها نفذت وإن لم يجيزوها بطلت» وهُذا قول الجمهور. 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة»» قال ابن قدامة تعليقاً 
على قول الخرقي : «وإن أجازها - أي أجاز الورثة الوصية لوارث - جازت في قول الجمهور من 
العلماء. ثم قال: وظاهر مذهب أحمد والشافعي أن الوصية صحيحة في نفسها وهو قول جمهور 

وفي «البدائع» للكاساني : «لأن الوصية للوارث صحيحة بدليل أنها تقف على إجازة بقية 
الورثة» والباطل لا يحتمل التوقف. فإن أجازت بقية الورثة الوصية لهذا الوارث نفذت وإن ردوا 
طا » , 

۰ -- متی يعتبر الموصی له وارثاً؟ 


يعتبر الموصى له وارثاً أو غير وارث وقت موت الموصي » قال ابن قدامة الحنبلي : «لا نعلم 
خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت»”*"٠.‏ قال ابن قدامة هذا القول تعليقاً على 


. «سنن آبي داود» ج۰۸ ص۷۲‎ )۱۳٠۵۹( 

)٠۳٠۵۷(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۸ ص۷۲. 

٠.٤١ «نیل الأوطار ج» ص‎ )۱۳۰٠۵۸( 

. ٦ص‎ »٦ج «المغني»‎ )١۳١۹۰( . ٦ص‎ »٦ج «المغني»‎ )١۳٠١۹( 
. ٠١٥ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۱۳١۹۲( . «البدائم» ج۷» ص۳۸۰‎ )۱۳۵۹۱( 


- ۳۹۸ - 


قول الإمام الخرقي الحنبلي : «ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتی صار 
الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة لأن اعتبار الوصية بالموت»"*"٠.‏ 

١‏ _ وعند الظاهرية كما قال ابن حزم الظاهري : «فإن أوصى لغير وارث فصار وارثاً 
عند موت الوصي بطلت الوصية له» فإن أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز الوصية لأنها 
إذ عقدها كانت باطلة»<"). ومعنى هذا أن اعتبار الموصی له وارثا يكون إذا كان وارثا وقت 
الوصية أو وقت موت الموصي . 

وقت إجازة أو رد الوصية لوارث: 

ما وقت اعتبار إجازة» أو رد الوصية لوارث. فأقوال للفقهاء نوجزها في الآتي : 

۳ -- القول الأول : 

لا تعتبر الإجازة ولا الرد إلا بعد موت الموصي» فإن أجاز الورثة أو ردوا الوصية قبل وفاته 
فلا قيمة لردهم ولا إجازتهم» وإنما الاعتبار لما يصدر عنهم بعد وفاة الموصي من إجازة أو رد. 
نص على ذلك الإمام أحمد» وروي ذلك عن ابن مسعود» وهو قول شریح › وطاووس» 
والحكم» والثوري» والحسن بن صالح» والشافعي» وأبي ثور» وابن المنذر» وأبي حنيفة 
وأصحاره(؛" , 

۴۳ س- القول الثاني : 

تصح الإجازة والرد قبل موت الموصي»› وهذا قول الحسن» وعطاء» وحماد بن أبي 
سلیمان» والزهري › وربيعة» والأوزاعي » وابن بي لیلی وغیرهم . وحجتهم أن الحق للورئة فإذا 
رضوا بترکه سقط حقهم كما لو رضي المشتري بالعيب في المبيع""٠.‏ 

س القول الثالث: 

إن أذن الورثة للموصي في صحته بالوصية للوارث فلهم أن يرجعوا عن إذنهم ويردوا 
مالاى 0۹0 . 


. ٠٥ص‎ » ٦ج «المغني»‎ )۱۳١۹۳( 
. ٠٤ص‎ ٦ج «المغني»‎ )١۳٠٠١( . ۳۱٣ص «المحلی» ج۹»‎ )۱۴۰۹٤( 
. ۱٤ص‎ ٠٦ج «المغني» ج٦ ص٤۱ . )10۷( «المغني»‎ (۳017) 


- ۹۹ - 


- القول الراجح : 


وإراجح هو القول الأول» فإن الإجازة أو الرد يعتبران حين يملك الشخص أن يجيز أو يردء 
والورثة لا يملكون ذلك قبل موت الموصي» فلا يلزمهم ما يصدر عنهم قبل موته من قبول أو 
رد كالمرأة إذا أسقطت مهرها قبل النكاح لم يلزمها هذا الإسقاط؛ لأنها لم تملك المهر قبل 
النكاح حتى تملك إسقاطهاء وكالشفيع إذا أسقط حقه من الشفعة قبل البيع لم يلزمه هذا 
الإسقاط وله أن يطلب المبيع بالشفعة إذا بيع .٠"*۵‏ 


-- شروط الموصّی به : 
يشترط في المُوصّى به أن يكون مالا أو متعلقاً بالمال» فلا تصح الوصية بالميتة والدم 

من أحد لأحد؛ لأنهما ليسا بمال في حق أحد من الناس. ويشترط في المال أن يكون متقوماء 
فلا تجوز الوصية بالخمر والخنزير من المسلم أو للمسلم لأنهما غير متقومين في حق المسلم» 

وكما تجوز الوصية بالمال المتقوم ما دام يصدق عليه وصف المالية » تجوز الوصية بالمنافع 
أيضاً عند عامة العلماء**"٠.‏ 

۷ س الوصية بحمل الحيوان : 

تجوز الوصية بحمل الحيوان المملوك للوصي ؛ لأن الغرر وعدم التيقن من وجود الموصى 
به لا يمنع صحة الوصية» فإن انفصل ميتا بطلت الوصية» وإن انفصل حيا صحت الوصية . ولو 
أوصى بما تحمل ناقته هذه جاز لما ذكرنا من صحة الوصية مع الغرر“""'. 

۸ -- الوصية بما يحمله الشجر من ثمر: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «ولو قال: أوصيت لك بما تحمل ناقتي هذه أو نخلتي هذه جاز 
لما ذکرنا من صحتها - أي صحة الوصية مع الغرر ٠"۷»‏ . 

وعلى قياس ما ذكره ابن قدامة تصح الوصية بما تحمله أشجار بستان الموصي من ثمر لهذه 
السنة مثلا؛ لأن الوصية تصح مع الغرر فإن حملت الأشجار» ملك الموصى له الثمر وإن لم 
تخل ف بطلت رة 


(۱۳۹۸) «المغن (1۳٦4) . ۱٤ص ٦ج ١‏ «البدائم» ج۷»ء ص۲٣۳‏ . 
(To¥°)‏ «المغني» ج٦‏ ص٦‏ . (\fo¥1)‏ «المغني» ج٦»‏ ص٦٥‏ . 
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: مقدار الموصى به‎ _-- ٩۹ 
ترط في الموصى به حتى تنفذ الوصية أن لا يزيد على ثلث التركة لحديث رسول الله ية‎ 
الذي آخرجه الإمام البخاري عن سعد بن ا وقاص - رضي الله عنه - قال: «جاء النبي يل‎ 
يعودتي وأنا بمكة» قلت : يا رسول الله : أوصې بمالي کله؟ قال : لا. قفت: فالشطر؟ قال: لا.‎ 
قلت : الثلث؟ قال: فالثلتء والثلتُ كي إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً‎ 
, "۶۷۳۲ یتکففون الناس في أیدیهم‎ 

٠۰‏ س وقد روی حدیٹ سعد ن آي وقاص اشا الإمام مسلم في «صحيحه»» وروي 
اا عن ان اين ان قال «لو أن الناس غضوا - أي نقضوا - من الثلث إلى الربع في 
وصاياهم ؛ لأن رسول الله ب قال: الثلثء والثلث كثير» . 

قال الإمام النووي في تعليقه على قول ابن عباس: وفيه استحباب النقص عن الثلث» وبه 
قال جمهور العلماء مطلقاً. ومذهبنا ‏ أي الشافعية - أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء 
بالثلث» وإلا فيستحب النقص عنه»۷"٠.‏ 


: الاشتراك في الموصى به‎ -- ١ 


ذا أوصي لشخص بمعین من مال» ٹم أوصی به لآخر أو أوصی له بجميع مالهء ٹم أوصی 
به لآخرء فالموصى به بينهما بالسوية ولا يكون ذلك رجوعاً عن الوصية الأولى» وهُذا مذهب 
الحنابلةء وره قال ربيعة» ومالك والثوري› والشافعي » وإسحاق» وابن المنذرء وأصحاب 
الرأي . 

وقال جابر بن زید» والحسن»› وعطاء» وطاووس› وداود: وصيته للآخر منهما فقط ؛ لأن 
وصيته للثاني تعتبر رجوعاً عن وصيته للأول. وقد رد ابن قدامة على هذا القول بأنه وصى لهما 
بماله فاستویا فيه کما لو قال: أوصیت لکما بکذ/۰۳۷۵. 

۲ _ وقت احتساب الثلث: 


وإذا أوصى بثلث ماله فالمقصود بالثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو ثلث المال الذي يتركه 
الوصي عند موته » وليس ثلث المال الذي کان عنده وقت إیجابه الوصية ؛ لأن وقت الوفاة هو وقت 


. ۳٦٣ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» جه‎ (\TovY) 
. ۸۳-۷٦ ص‎ ١ ٠ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۷۲( 
. ٠٠-٦٤ص‎ » ٦ج «المغني»‎ )١١۷١( 


° 


لزوم الوصيةء فيعتبر ما يملكه في هذا الوقت فيخرج منه مقدار الموصى به» وأيضاً فإن هُذا 
الوقت هو وقت تملك الموصى له للموصى به إذا قبل الوصية(“"*". 

۳ -¬س-_ الموصى به أكثر من الثلث: 

الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث» أي : في ثلث مال الموصي بعد إخراج نفقات دفنه 
وإيفاء ديونه دون حاجة إلى إجازة الورثةء وما زاد على الثلث تقف الوصية به على إجازة الورثة› 
فإن أجازوه جاز» وإن ردوه بطل . 

قال ابن قدامة ا العلماء(<۷"٠)‏ . والأصل في ذلك حديث سعد بن أبي وقاص 
حيث جاء فيه قول النبي يي له : «الثلث والثلث كثير»» وقوله كَل : واد الله تصدّق علیکم بثلٹ 
أموالكم عند مماتكم» یدل على انه لا شيء له في الزائد على الثلث. وهذا المنع من الوصية 
بأكثر من الثلث هو لح الورثةء ولهذا أجازوا الزائد على الثلث جازت الوصية به؛ لأن الحق 
لھ" . 

٤‏ --_ومنع الظاهرية الوصية بأكثر من الثلث» وأبطلوا الوصية كلها وليس ما زاد على 
الثلث فقط» فقد قال ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالى -: «ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث 
سواء ء کان له وارٹ أو لم یکن له وارث» أجاز الورثة أو لم يجيزوا لقول رسول الله ييه في حدیث 
سعد بن أبي وقاص : قلت : فالثلت؟ قال : : نعم. . والثلتُ کشی ر۳۷۵ . 

٥‏ _ وعلى رأي الجمهور: لا تصح إجازة الوصية بما زاد على الثلث إلا من جائز 
التصرف› فأما الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه فلا تصح الإجازة منهم ۽ لأنها تبرع بالمال 
فلم يصح منهم کاله ة۷" . 

۹ س الوصية بكل المال إذا لم يوجد وارٹ : 


ولو أوصى بكل ماله ولا وارث له فالوصية جائزة» وهذا على إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد» وقد ثبت هذا عن ابن مسعود» وبه قال مسروق» وإسحاق» والأحناف وغیرهم . 


.۷١-۷١ص «الوصايا في الفقه اللإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكور»‎ )١۳١۷١( 

)۱۳٠١۷٩(‏ «المغني» جا ص۳١‏ وقول ابن قدامة : (في قول جميع العلماء) غير دقيق فإن الظاهرية يخالفون في 
ذلك ويبطلون الوصية لأكثر من الثلث. 

. ٠۳ص «المغني» ج‎ )۱۳١۷۷( 

. ٠۹ص‎ » ٦ج «المغني»‎ )۱۳١۷۹( . «المحلی» ج۰۹ ص۱۳‎ )۱۳٣۷۸( 


- ا“ 


والرواية الثانية عن الإمام أحمد: لا تجوز الوصية إلا بالثلث» والحجة لهذه الرواية أن 
الزيادة على الثلث في هذه الحالة يتعلق بها حق بيت مال المسلمين باعتباره وارثاً لمن لا وارث 
له» وما دام هو الوارث فالثلثان من التركة يتعلق بهما حق الكافة ‏ أي كافة المسلمين - ولا يمكن 
أن يتوقف نفاذ الوصية بهما على إجازة أحد حيث لا مجبر هنا إذ لا يملك ممثل بيت المال 
الإجازة؛ لأن بها إلحاق الضرر ببيت المال وبالتالي بعموم المسلمين الذين يتعلق حقهم به. 

وبهذه الرواية الثانية عن أحمد قال مالك والأوزاعي » وابن شبرمة. 

۷ -_ ورجح ابن قدامة الرواية الأولى عن أحمد وهي : جواز الوصية بكل المال إذا لم 
يكن وارث للموصي» محتجاً بأن المنع من الوصية بأكثر من الثلث لحق الورثة بدليل قول النبي 
بل : «إك إن تدع ورثتك أغنياءَ خير من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس». وهاهنا لا وارث له 
يتعلق حقه بماله فأشبه حال الصحة( ٠"۸‏ . 

الفرع الثاني 
الإيصاء 

۸ --_ معنى الإيصاء في اللغة وفي الشرع : 

جاء في «المعجم الوسيط»: أوصى فلااً وأوصى إليه : جعله وصيه يتصرف في أمره وماله 
وعياله بعد موته(°۸1") . وهذا الفعل من الموصي هو الإيصاء. 

وذكر بعض الفقهاء أن الإيصاء كلمة موضوعة في الشرع لطلب شخص من غيره ليفعل شيئا 
بعد مماته فقط”**"٠.‏ وهذا الغير المطلوب منه فعل هذا الشىء هو الموصى إليه ويسمى أيضا 
«الوصي»» فقد جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية : يقال: أوصى إلى فلانء أي : جعله 
وصباً”"""٠.‏ والمُوصى إليه هو الوصي .٠”**۵‏ 


وعلى هذا يمكن تعريف الإيصاء وبيان معناه في الشرع بأنه جعل الشخص غيره وصيا بعد موته 
ليقوم بما يعهده إليه من أمر النظر في شؤون أولاده أو أمواله أو تنفيذ وصاياه أو غير ذلك . 


. «المغني» ج٦ ص۷١٠ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكور» ص۳۳۷‎ )١۳١۸١( 
. ٠٠١ص «المعجم الوسيط» ج۲‎ )۱۳١۸١۹( 

. ٤١١ص نقل هذا التعريف عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر زادة: «تكملة فتح القدیر» ج۸»‎ )١١١۸۲( 
. «الدر المختارء ج٦» ص1۹۹‎ )۱۳١۸٤( . ٠٤۷١ص‎ ٦ج «الدر المختار»‎ )۱۳١۸۳( 


۳ 


۹ - مشروعية الإيصاء : 


الإيصاء بالمعنى الذي ذكرناه جائز شرعأًء قال صاحب «المهذب» الإمام الشيرازي 
الشافعي : «ومن ثبتت له الولاية في مال ولده ولم یکن له ولي بعده» جاز له أن يوصي إلى من 
ينظر في ماله لما روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير تسعة من 
أصحاب النبي کا منهم : عثمان. والمقدادء وعبد الرحمن بن عوف. وابن مسعود - رضی الله 
عنهم -» فكان يحفظ عليهم أموالهم وینفق على أبنائهم من ماله ٠۳۸(۳‏ . 

وقال أيضاً: «ومن عليه حق يدخله النيابة في دين آدمي أو حج أو زكاة أو رد وديعة» جاز 
أن يوصي إلى من يؤدي عله ۳°۸0 , 

۰| - استحباب الإيصاء ووجوبه : 

والإيصاء لا يقف عند حدَ جوازه على وجه الإباحة» تاقد یکرت ما بل وقد يصیر 
واجباًء قال الإمام النووي في «المنهاج»: «ويْسنْ الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في 
أمر الأطفال ٠*^۷»‏ . 

عانقا على هُذا القولء قال الفقيه الشربيني : «وهذا بالإجماع واتباعاً للسلف. . بل قال 
الأذرعي : يظهر أنه يجب على الآباء الوصية - أي الإيصاء - في أمر الأطفالء إذا لم يكن لهم 
جد أهل للولايةء إلى ثقة إذا وجده وغلب على ظنه انه إن ترك الوصية اي الإيصاء - استولی 
على ماله خائن من قاض أو غيره من الظلمةء إذ قد يجب عليه حفظ مال ولده من 
الضياع ٠١٠١١‏ 
«مغني المحتاج»: «ويجب الإيصاء في رد مظالم لاد رق عجز عنها في الحال ولم يكن 
بها شهود. فإن لم يوص أحدا بها فأمرها إلى القاضي ينصب من يقوم بها. . . ٠*^۲‏ . 

: حكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه‎ _- ١ 


. «المهذب» للشیرازي» ج٥٠» ص۳۳‎ )۱۳٠۸۰( 

. «المهذب» للشیرازي» ج٥٠۱ ص۳۳‎ )۱۳۰۸١( 

.۷٣ص «متن المنهاج» للنووي» وشرحه «مغني المحتاج» ج۳»‎ )١۳١۸۷( 
. ۷٤۷۴ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱۳٧۸۸( 

.۷٤ص «مخني المحتاج» ج۳‎ )۱۳١۸۹( 


° 


وإذا كان حكم الإيصاء بالنسبة للموصي هو جوازه واستحبابه وقد يصير واجباً على النحو 
الذي بیناه » فما حکم الإيصاء للموصی إليه؟ فهل یستحب له أو يجب عليه القبول؟ أو هو 
بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء رفض؟ 
والجواب يظهر من أقوال الفقهاء» فمنها ما يلي : 
أولاً : جاء في «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويُسن لمن علم من نفسه الأمانة القبول ‏ أي 
قبول الإيصاء -ء فإن لم يعلم من نفسه ذلك فالأولی له أن لا يقبل . فن علم من نفسه 
الع بلطا اه بر غك الل لا روي فلي عا بې ذر - رضي الله عنه _ أن 
النبي ي قال له: «إني أراك ضعيفاًء وإني اش إل لا تتامرنٌ على 
ائنين ولا تلن مال تیم ٠»‏ :04( 
ثانياً: جاء في «كشاف القناع» : «الدخول في الوصية - أي قبول الإيصاء - لقوي عليها قربة 
بوه لعل الاه - رضي الله عنهم - او ا ی چ و ای 
إن الله یأمر بالعدل وقوله تعالى : وتعاونوا على الب والتقوى) . وقوله 
عليه الصلاة والسلام: « آنا وکافل اليتيم في الجنة کهاتین )۹" . 
ويفهم من قول صاحب «کشاف القناع» أن الذي لا يقدر على القيام بمقتضيات الوصاية 
عله أن لا يقبل الإيصاءء وکلما کان عجزه عنها شدیداً کان المستحب له عدم القبول» والقبول 
RS‏ إذا ترجح عنده أو غلب على ظنه تضییعه 
حقوق الموصى عليه نظرا لضعفه أو عجزه أو عدم أمانته . 
۲ س أركان الإيصاء: 
عند الشافعية : أركان الإيصاء أربعة : وصي» وموصي » وموصى فيه» وصيغة”". 
ونتکلم فیما يلي عن هذه الأركان بإیجاز مع بیان ما یشترط فيها : 
۴۳ س أولاً : الوصي» وشر وطه : 


الوصي هو الموصى إليهء ويصح أن يكون وصياً الرجل العاقل المسلم الحرٌ إجماعأًء ولا 
)۱۳٣۹۰(‏ «مغني المحتاج» ج١‏ ص۷۷ . 
(۱۳۹۹۱) «کشاف القناع» ج۲» ص۳۳٥‏ . 
)۱۳١۹۲(‏ «مغني المحتاج» ج۴ ص٤۷‏ . 


- 0 


ابن قدامة معلل ذلك بأن والطفل ليسا من أهل التصرف فى أموالهماء فلا يليان على 
غيرهما» وأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسل”“". 

٤‏ - الإيصاء إلى الصغير: 

اشترط الشافعية في الوصي أن يكون بالغا*"٠.‏ وهذا قول الحنفيةء فقد جاء في «الفتاوى 
اا في فقه الحنفية : «فإذا أوصی إلى صبي فالقاضي يخرجه عن الوصاية ويجعل مکانه 
ا اأخر. . ATS‏ 

وقال ابن قدامة الحنبلي : لا أعلم في هذا الشرط قولاً للإمام أحمدء فيحتمل أنه لا يصح 
الإيصاء إليه؛ لآنه ن من أهل الاد والإقرار ولا چ تصرفه إلا بإذن وليه » > فلم يکن من 
أهل الولاية بطریق ٠الأولى‏ ؛ ولأنه و ا ا كو الا غا عن كاقل وار وهذا 

هو الصحيح إن شاء الله تعالى -. 

وقال القاضي الحنبلي : وقياس المذهب صحة الإيصاء إليه ؛ لأن أحمد قد نص على صحة 
وكالته . وعلى هذا يقتضى أن يكون قد جاوز العشر كما قال ابن قدامة«“"٠.‏ 

٠‏ -- الإيصاء إلى العبد: 

قال أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة : يصح الإيصاء إلى العبد سواء كان عبد الموصي 
أو عبد غیره» ويه قال مالك . 

وقال النخعي ٠‏ والأوزاعي» وابن شبرمة : يصح الإيصاء إلى عبد الموصي ولا يصح إلى 
عبد غیره . 

وقال أبو حنيفة : يصح الإيصاء إلى عبد الموصي إذا لم يكن في ورثته رشيد. 

وقال الشافعي » وأبو يوسف» ومحمد : لا يصح الإيصاء إلى العبد بحال؛ لأنه لا يکون ا 
على ابنه بالنسب» فلا يجوز أن یکون ولياً بالإیصاء کالمجنون۹"٠.‏ 

: تعليل الشافعية منع الإيصاء إلى العبد وما یترتب عليه‎ 11۲٩ 

وقال الشافعية في تعليلهم منع الإيصاء إلى العبد: «ولأن ذلك يستدعي فراغاً وهو مشغول 


( ۳۹0( «الفتاری الهندية» ج٦٠‏ ص۱۳۸ . (۳۹4٦)‏ «المغني» ج٦٠‏ ص۱۳۷ . 
)0۹۷( «المغني» جا ص۰۱۳۸ «مغني المحتاج» ج٠٠‏ ص٤۷‏ . 
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بخدمة سيده. قال ابن الرفعة : ومن هذه المسألة يهم منع الإيصاء لمن آجر نفسه في عمل مدة 
ک یمکنه فیها التصرف بالوصاية» ^" , 


۷ - الإيصاء إلى المرأة: 


يصح الإيصاء إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم ومنهم الحنابلة» وروي ذلك عن شريح»› 
وبه قال مالك» والثوري» والأوزاعي» والحسن بن صالح» وإسحاق» والشافعي» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي . ولم يجزه عطاء - رحمه الله تعالى - محتجاً بأنها لا تكون قاضية» فلا تكون 
وصية کالمجنون ۹۵" . 

وقد رد على قول عطاء بما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أوصى إلى حفصة»ء 
وبأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجلء ولا يصح القياس على ولاية القضاء؛ لأن ولاية القضاء 
يعتبر لها الكمال في الخلقة والاجتهاد بخلاف الوصاية . 


۸ -_ وصاية الأم على أولادها: 


الأم أولى من غيرها بالوصاية على أولادها عند اجتماع الشروط المطلوبة في الوصي لوفور 
شفقتهاء فتقدّم على غيرها من النساء في هذه الوصاية . وكذلك هي أولى بالوصاية من الرجال 
أيضاً لما ذكرنا إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية وتحقيق المصلحة للصغار» وإلا فلا تكون أولى 
من الرجال. 
وإذا لم يكن للميت وصي لأطفاله» فللقاضي أن يوصي إلى امرأة للنظر في شؤونهم وتكون قيمة 
عليهم» ولكن إذا وجدت أم الأطفال فهي أولى بالوصاية من غيرها فينصبها القاضي وصيّة 
عليهم . وما قلناه كله هو ما صرح به الشافعية""٠.‏ 


۱۲۹ - الإيصاء إلى الفاسق : 


أ قال الشافعية : لا يجوز الإيصاء إلى فاسق بالإجماع - ويبدو أنهم يريدون بالإجماع 
إجماع فقهائهم - لأنهاء أي الوصاية» ولاية وائتمان. ولكنهم قالوا: تكفي العدالة الظاهرة في 
الموصى إليه" ٠"‏ . 


)0۹۸( «مغني المحتاج» ج۳ ص٤۷‏ . 
(1۳۹۹( «المغني» ج٦‏ ص۱۳۷ «الفتاری الهندية» ج٦‏ ص۱۳۸ . 
)۱۳٣۰۰(‏ «مغخني المحتاج» ج۴» ص٥۷‏ . )۱۳۹۰۱١(‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص٤۷‏ . 
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ب ۔ وآما عند الحنابلةء» فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أن الإيصاء إلى الفاسق 
له يصح › وهو قول مالك . وعن الإمام أحمد ما يدل على صحة الإيصاء إلى الفاسق (r ES‏ 
فيكون في مذهب الحنابلة روايتان عن أحمد في صحة الإيصاء إلى الفاسق . 

ج- وعند الحنفية : إذا كان الموصى إليه فاسقاً وجب عزله وإقامة غيره مقامه"“""٠.‏ 

وعندهم أيضاً: إذا أوصى إلى فاسق يخاف منه على مال المُولّى عليه بموجب الوصايةء 
فالوصية باطلة» وقالوا في معنى البطلان هنا أن على القاضي أن يخرجه من الوصية . 

وروی الحسن عن أ بي حنيفة أنه إذا أوصی إلى فاسق ينبغي للقاضي أن يخرجه عن الوصية 
ویجعل غیره وصياً إٍذا کان هذا الفاسق مما لا ينبغي أن یکون وصياً. . . وإن لم يخرجه القاضي 
حتی تاب وأصلح تركه القاضي و على حاله» كذا في «فتاوی قاضیخان)5""٠.‏ 

ويفهم من هذه الأقوال أن الفاسق لا يصلح أن يكون موصى إليه» فتكون العدالة شرطاً في 
الموصى إليه لصحة الإيصاء إليهء فإذا أوصی لفاسق» وجب عزله من قبل القاضي وإقامة غیره 
مقامه› کک ا aS SE‏ وإن 

: إلى الخائن‎ E 
لمصلحتهم» وقد قلنا: إن الشافعية لم يجيزوا الإيصاء إلى الفاسقء وكذلك مذهب الحنفية على‎ 
ا بیناه 2 في مذهب الحنابلة عن أحمد في جواز الإيصاء إلى‎ 
ا وإذا کان ا خائنا ا معه ا‎ 

قال ابن قدامة : ظاهر هذا صحة الإيصاء إلى الفاسق ويْصم إليه أمين . وكذلك إن كان عدلا 
فتغيرت حاله إلى الخيانة لم يخرج منها ويضم إليه أمين . 

ثم قال ابن قدامة : وحمل القاضي كلام الخرقي وكلام أحمد في إبقائه وصياً على أن خيانته 
طرآت بعد موت الوصي › فأما إن کانت خیانته موجودة حال الإيصاء إليه لم يصح الإيصاء؛ لأنه 


. «المغني» جا ص۱۳۸‎ (TTY) 
. «الفتاری الهندية» ج٦ ص۱۳۸‎ )۱۳۹۰۲۳( 
. «الفتاری الهندية» جا ص۱۳۸‎ )۱۳۹۰ ٤( 
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لا يجوز تولية الخائن على يتيم في حياته - أي في حياة الموصي - فكذلك بعد موته؛ ولأن 
الوصاية ولاية وأمانة والخاثن ليس من أهلهما. 

فعلى هذاء إذا كان الوصي فاسقاً أو خاثناً فحکمه حکم من لا وصي له وینظر في ماله 
الحاكم . وإن طراً فسقه بعد الإيصاء زالت ولایته وأقام الحاكم مقامه أميناً وهذا اخحتيا ر القأاضي.. 
الحنبلي . 
وعلى قول الإمام الخرقي : لا تزول ولايته ويضم الحاكم إليه أميناً بنظر معه. 

وروي ذلك عن الحسن وابن سیرین ؛ لآنه أمکن حفظ المال بالأمين وتحصيل نظر الرصي 
بإبقاثه في الوصاية فيكون جمعاً , بين الحقين»› وإن لم يمكن حفظ المال بالأمين تعين زوأل يد 
الفاسق الخائن وقطع تصرفه؛ لأن حفظ المال على اليتيم أولى من رعاية إيصاء الموصي إلى 
هذا الفاق الائ .٠""“*‏ 

وعند الحنفية : إذا تقدم الورثة أو بعضهم بالشكوى إلى القاضي من الوصي لسوء تصرفه 
منه خيانة عزله. 

وقالوا أيضاً: إذا اتهم القاضي الوصي فعند أبي حنيفة يجعل القاضي معه غيره ولا يخرجه 
من الوصاية . وقال أبو يوسف: يخرجه من الوصاية وهو الظاهر وعليه الفتوى”“""٠.‏ 

هذا ويلاحظ أن اتهام الورثة للوصي بالخيانة لا ب له من الإثبات حتى يقضي القاضي 
بموجبه . وقولهم : إذا علم القاضي خيانته» إما أن يحمل على علمه القائم على إثبات الورثة 
خيانته بوسائل الإثبات المعتبرة» وإما أن يُحمل ذلك على علم القاضي المتحصل خارج مجلس 
القضاء. 

١‏ س س الإيصاء إلى الكافر: 


لا يصح الإيصاء من مسلم إلى کافر ينظر في ا الصخار المسلمين إذ لا ولاية لکافر 
على مسلم» قال تعالی : : #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) . 
والأصح عند الشافعيةء جواز إيصاء الكافر إلى الكافر. 


. ٠٤١-۱۳۹ «المغني» ج۰1 ص‌‎ )۱۳٣۰۵( 
. ۱٤۰-۱۳۹ «الفتاری الهندية» ج٦ ص‎ )۱۳۹۰۹( 
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وقال الحنابلة : إن لم يكن الموصى إليه عدلاً في دينه لم يصح الإيصاء إليه وإن كان عدلا 
فی دینه ففيه وجهان(۷"". 

آما إيصاء الكافر إلى المسلم للنظر في تركته التي الت إلى ورثته الصغار» فتصح عند 
الحنابلة إلا إذا کان في هذه التركة خمر أو خنز یر "۳ , 

۲ -س- الإيصاء إلى السفيه وذي الغفلة : 

لا يصح الإيصاء إلى من لا يحسن القيام بما أوصى إليه فيه لفوات المصلحة المقصودة من 
الإيصاء» سواء كان ذلك لسفه الموصى إليه أو غفلته أو نحو ذلك فقد جاء في «مغني المحتاج» 
في فقه الشافعية : «فلا يصح الإيصاء إلى من لا يهتدي إلى التصرف في الموصى به لسفه أو 
مرض أو هرم أو تغفلء إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله»“""٠.‏ 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «فلا يصح أي الإيصاء - إلى سفیه ؛ لأنه لا يصح 
توکیله»(۱"") . 

۳ س الإيصاء إلى العدل العاجز: 

يصح الإيصاء إلى العدل الذي يعجز عن النظر فيما أوصي إليه فيه لعلّة أو ضعف؛ لأن 
عجزه هُذا يمكن جبره بأن يضم إليه القاضي أميناً ولا يرفع يده عن المال ولا نظره فيه؛ لأن 
الضعيف أهل للولاية والأمانة» فيصح الإيصاء إليه . 

وههكذا الحكم إن كان الوصي العدل قوياًء فحدث به ضعف أو علَّة ضم الحاكم إليه أميناً 
قادرا ويكون الأول هو الوصي دون الثاني » وهذا مذهب الحنابلةء وهو قول الشافعي» ولا يعرف 
لهذا القول مخالف 0(" . 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضم 
إليه القاضى غیره )۳"۳ . 

: سس الإيصاء إلى الأعمى‎ ٤4 


. «المغني» ج٦ ص۱۳۸ . (۱۳۹۰۸) «المغني» ج٦ ص۱۳۸‎ )۱۳۹١۷( 
. ٥۳۳ص «مغني المحتاج» ج۳» ص٤۷ . (۱۳۹۱۰) «كشاف القناع» ج۲»‎ )۱۳۹۰۹( 
. «المغني» جا ص۱٤۱ . (۱۳۹۱۹۲) «الفتاوی الهندية» ج٦› ص۱۳۸‎ (1۳۹۱1۱( 


£ 


وبهذا صرح الحنابلة والشافعية والحنابلة"""٠.‏ 

: وقت وجود شر وط الموصى إليه‎ _-- ٥ 

عند الحنابلة : يعتبر وجود الشروط المطلوبة في الموصى إليه حال عقد الإيصاء ووقت موت 
الموصي › في أحد الوجهين فى مذهب الحنابلة . وفي الوجه الآخر يعتبر وقت موت الوصي : 

وعند الشافعية اختلاف : (فمنهم) من اعتبر وجود شروط الموصى إليه وقت موت الموصي › 
فان آوصی إلى صبي فبلغ» أو كافر فأسلم» أو فاسق فصار عدلا قبل موت الموصي صح 
الإيصاء؛ لأن تصرف الموصى إليه يكون بعد الموت» فاعتبرت الشروط فيه عنده أي عند موت 
الوصي . 


ومن الشافعية من قال: تعتبر في حال الإيصاء وفيما بعده إلى الموت؛ لأن كل وقت من 
ذلك يجوز أن يتحقق فيه تصرف الموصى إليه بأن يموت الموصى فاعتبرت الشروط في جميع 


ا 


: تغير شروط الموصى إليه‎ -- ١ 

ذكرنا ما يشترط في الموصى إليه ليصح الإيصاء إليه فإذا وجدت فيه وبالتالي صح الإيصاء 
إليه » ثم تغيرت هذه الشروط أو بعضها - أي فقدها الموصى إليه - فما أثر ذلك فى بقاء وصايته؟ 

قال الحنابلة : «إذا تغيرت حاله بالكفر أو الجنون أو السفهء زالت وصاية الوصى وصار كأن 
لم يُوص إليه» ويرجع الأمر إلى القاضي فيقيم أميناً ناظراً فيما أوصى فيه الميت كما لو أنه لم 
يوص إلى أحد. أما إذا كان تغير حال الوصي إلى الضعف أو إلى الفسق فإنه يبقى على وصايته 
ويضم القاضى إليه وخا أميناً ٠"‏ . 

وعند الشافعية : إن تغير حال الوصي من القوة إلى الضعف ضم القاضي إليه معيناً أميناً. 
وإن تغير حال الوصي بفسق أو جنون بطل الإيصاء إليه ويقيم الحاكم من يقوم مقامه"'""٠.‏ 

وعند الحنفية : إذا جن الوصي بطل الإيصاء وأقام القاضي محلّه غيره. وإذا طرأ على 
(TIT)‏ «الفتارى الهندية» ج٦‏ ص۰۱۳۸ «المغني» ج٦‏ ص۰۱۳۷ «مغني المحتاج» ج۳ ص٤۷‏ . 
)۱۳۹۱۲٤(‏ «المهذب» ج٥٠.‏ ص۷٤۱‏ «المغني» ج٦۰‏ ص۳۹٠۱‏ . 


)11°( «المغني» ج٦»‏ ص )۱۳۹۱٩( . ۱٤١۱-۱۳۹‏ «المهذب» ج٥٠۱‏ ص۷٤۱‏ . 


- ٤ - 


الوصي عجز عن القيام بأمور الوصاية ضصم إليه القاضي غيره رعاية لحق الموصي والورثة؛ لأن 
تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه إلا إذا كان عجزه تاماً لا ينفع معه ضم آخر إليهء فإن 
القاضي یستبدل به غیره. وأما طروء الخيانة على الوصي فإن هذا پښدجي 3 فیعزله القاضي 
ويقیم غیره؛ لأن الميت إنما نصبه وصيأً لأمانته وقد فاتت تت» ولر کان حا لاخر جه من الوصاية فعند 


عجره لموته ینوب القاضى منابه کأنه ١‏ وصی ل۱۷ , 

۷ -- القول الراجح 

8 : عزل الوصي إذا ا الأمانة إلى 1 الخيانة م عليه ما يؤثر في أداء 

0 e 

يجوز أن يجعل للوصي جعلاً أو أجرة شهرية؛ لأنه بمنزلة الوكيل» والوكالة تجوز بجعل أو 
أجرة فكذلك الوصاية . وقد نقل إسحاق بن إبراهيم في الرجل يوصي إلى الرجل ويجعل له 
دراهم مسماة فلا بس" . 

۹ س انيا : الموصي» وشروطه : 

الموصي هو من له الولاية على الإيصاء إلى الغير. ويشترط فيه أن يكون بالغاً عاقلا. وأن 
يكون رشيدا على ما قاله بعض الشافعية» ومعنى ذلك أن السفيه وإن صحت وصيته بالمال لا 
يصح منه الإيصاء إلى من ينفذ هذه الوصيةء بل القاضي هو الذي يعيّن وصياً لتنفيذها""٠.‏ 

۷۰ س الا : الموصى فيه» وشروطه : 

ط في الموصی فيه أن یکون تصرف جائزاً شرعاً"". کما یشترط فیه أن یکون تصرفً 
معاوما ایل الوصي ما أوصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه . وأن يكون هُذا التصرف المعلوم 
يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمور وشؤون غير مكلف رشيد من 
طفل ومجنون وسفیه . وکرد ودائع إلى أهلها واستردادها ممن هي عنده ورد مغخصوب ونحو ذلك . 

وإنما صح الإيصاء بما تقدم ؛ لأن الموصي يملك ذلك فملكه وصيه لقيامه مقامه"""٠.‏ 


(۳۹۱۷) دالهدایة» ج۸ ص۹۳٤‏ . (۱۳۹۱۸) «المغني» ج٦۰‏ ص۲٤٠‏ . 

(۱۳۹۹۹) «مغني المحتاج» ج۳» ص٥۷‏ . 

(۱۳۹۲۰) «مغنی المحتاج» ج۳ ص٥۷‏ «کشاف القناع» ج۲٠‏ ص٥۳٥‏ «الفتاری الهندية» ج٦‏ ص۱۳۹ . 
(۱۳۹۲۱۹) «کشاف القناع» ج۲ > ص ۳۷-٥۴۳٦‏ . 
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: رابعاً: صيغة الإيصاء‎ --“-١ 

الإيصاء عقد فيفتقر إلى الإيجاب والقبول. والإيجاب في الإيصاء من الموصي الناطق كل 
لفظ يدل على الإيصاء مثل : ا ت إليك أو فوضت إليك ونحوهما مثل : أقمتك مقامي في 
آمر أولادي بعد موتي تى أو جعلتك وشا أما الأخرس فتكون إشارته المفهمة وكتابته إخااً في 
الإيصاء . 

ويجوز في الإيجاب التوقيت كأوصيت إليك لسنة أو إلى بلوغ ابنتي» كما يجوز فيه التعليق 
مثل إذا مت فقد أوصيت إليك . 

وإنما جاز التوقيت والتعليق في الإيصاء؛ أن الإيصاء وا ویجوز فيها ما ذکرنا فقد 

4 
أمُر النبي بل زيداً على سرية وقال: « إن اصیب زيدٌ فجعفرء e ET‏ 
رواحة» . 
ترط في الإیجاب بیان ما يوصی فيه کقوله : فلان وصيي في قضاء ديني وتنفيذ وصيتي 
والتصرف في مال أطفالي . فإن اقتصر على قوله: «أوصيت إليك» لم يَعتدّ بهذا الإيجاب كما 
لو قال : وكلتك ولم بین ما وکل فيه" . 

۲ -_ ويشترط لانعقاد الإيصاء القبول من الموصى إليه؛ لأن الإيصاء عقد كما قلناء 
فیلزم لانعقاده الإيجاب والقبول. ور يصح القبول على التراخحي على 0 ويكون بالافظ الدال 
عليه أو بالفعل» فيكون القبول دلالة. 

۴ _ اما وقت القبول» فقد قال صاحب «المهذب» الإمام الشيرازي الشافعي - رحمه 
الله : في وقت القبول وجهان : 

(الأول): يصح القبول في الحال؛ لأنه إِذِنْ في التصرف» فصح القبول في الحال 
كالوكالة . 

(الثاني): لا يصح إلا بعد الموت كالقبول في الوصية له""'٠.‏ 

وقال الامام النووي في وقت القبول: «لا يصح في حياته أي في حياة الموصي في 
الأصح». 

وتعليقاً على هذا القول قال صاحب «مغني المحتاج» : «ولا يصح قبول الإيصاء ولا رده في 


. ۳۹ ٥۳٤ص «مغني المحتاج» ج۳» ص۰۷۷ «کشاف القناع» ج۲›‎ (TITY) 
. ۱١۹۱ص «المهذب» للشيرازي› ج۱۹»‎ )۳۹۲۳( 
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حياته أي في حياة الموصي في الأصح ؛ لأنه لم يدخل وقت التصرف كالوصية له بالمال. فلو 
قبل في حیاته ثم رد بعد وفاته لغا قبوله أو رد في حیاته» ثم قبل بعد وفاته صح . والقول الثانى 
المقابل للقول الأصح في وقت القبول» يصح القبول والرد في حياة الموصي كالوكالة»<""٠.‏ 

4-“_-_ وعند الحنابلة : يصح قبول الوصية وردها في حياة الموصي ؛ لأنها إِذن في 
التصرف فصح قبوله بعد إيجاب الموصي في حياته كالوكيل بخلاف الوصية له بمال فإنها تمليك 
في وقت هو ما بعد موت الموصي › فلم يصح القبول قبل هذا الوقت . ويجوز تأخير القبول إلى 
ما بعد الموت تشبيهاً بالوصية له بالمال""٠.‏ 

: صفة عقد الإيصاء‎ _ ٥ 


الإيصاء غير لازم للموصي » فله أن يرجع عن إيجابه سواء اتصل به القبول في حياة الموصي 
ورجع الموصي عن الإيصاء قبل وفاته» أو رجع الموصى إليه بعد قبوله في حياة الموصي أو بعد 
وفاته» وهذا ما صرح به الشافعية فقد جاء في «مغني المحتاج»: «وعقد الإيصاء جائز من الطرفين 
وحينئذ للموصي والوصي العزل متى شاء كالوكالة»”"". 

وقال صاحب «المهذب» في فقه الشافعية : «وللموصي أن يعزل الوصي إذا شاء» وللوصي 
أن يعزل نفسه متى شاء؛ لأنه تصرف بالإذن فجاز لكل واحد منهما فسخه كالوكالة»”"". 

_ استثناء من القاعدة : 


قلنا: إن عقد الإيصاء غير لازم » فللموصي عزل الموصى إليه» وللموصى إليه عزل نفسه 
من الوصايةء وهذه هي القاعدة في حق الموصي والموصیى إليه . والاستفناء من هذه القاعدة لزوم 
بعد أن قبل الإيصاء إذا كان هُذا اللزوم من الموصي أو الموصى إليه طريقاً لحفظ مال الموصى 
عليهم» فقد قال الشافعية : إذا لم يوجد غير الموصى إليه ليكون وصياً أو غلب على ظنه بأنه 
إذا لم يقبل بالإيصاء تلف المال أو ضاع الحق على أصحابه باستيلاء الظلمة عليه» ففى هذه 
الحالة یحتمل لزوم القبول عليه لقدرته على دفع الظالم بقبوله الإيصاء ما دام قبوله الإيصاء قل 


(۱۳۹۲۶) «متن المنهاج ومغني المحتاج» ج۳» ص۷۷ . 
)۱۳۹۲١(‏ «المغني» ج٦۱‏ » ص١١٤٠‏ . 
(TIT)‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص۷۸ . (TITY)‏ «المهذب» ج١٠‏ ¢ صض ٠۱١٣۲-۱١۹۱‏ . 
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تعين طريقاً لدة عن عليهم . 
لأموال أولاده باستیلاء ظالم عليها أو لخلو الناحية عن قاض أمين› فيظهر آنه ل١‏ يجوز له 
عزله") ,. 

۷ --وعند الحنابلة : متى قبل الموصى إليه الإيصاء صار وصياً وله عزل نفسه متى شاء 
مع القدرة أو مع العجزء في حياة الموصي وبعد موته» بمشهد منه وفي غیبته(""") . 

۸۸-وعند الحنفية : يصح قبول الموصى إليه الإيصاء ورده في حياة الموصي وبعلمهء 
فإن رد الإيجاب ولم يقبله بعد موت الموصي أو في حياته بدون علمه لم يصح رده وعدم قبوله 
ویلزم الإيصاء("“٠.‏ 

وعلل صاحب «العناية» هُذا الحكم عند الحنفية بقوله : «لأن الموصي مات معتمداً عليهء 
فلو صح رده بغير علمه في حیاته أو بعد مماته صار مغروراً من جهته وهو إضرار لا يجوز فیرد 
رده دای رد الموصى إليه - الإيصاء»٠"“"'.‏ 

ولكن لو أوصى إلى شخص في حضرته وسكت الموصى إليه فلم يقبل يقبل ولم یرد ثم مات 
الموصي › فللموصى إليه الرد والقبول» وعلّلوا ذلك بقولهم : لأن الموصي هو الذي اغتر حيث , 
لم يتعرف على حال الموصى إليه هل قبل الإيصاء أم رده؟ كما أنه ليس للموصي ولاية إلزام . 
الموصى إليه بالقبول فيبقى الخيار له“""". 

وإن لم يقبل الموصى إليه حتى مات الموصي فقال: لا أقبل» ثم قال: أقبل» فله ذلك 
إن لم.يكن القاضي آخرجه من الوصاية حتى قال: لا أقبل؛ لأنه بمجرد قوله : (لا أقبل) لا يبطل 
الإيصاء؛ لأن في إبطاله ضرراً بالميت» وفي إبقاء الإيصاء ضرر بالوصي» وضرر الميت أعلى 
فدفعه آولی إلا إذا أخرجه القاضي من الوصاية حين لم يقبل الوصاية»١"".‏ 

۹ _ وقال الإمام الكرخي من فقهاء الحنفية : إذا التزم الشخص بالوصاية بقبوله 


(۱۳۹۲۸) «مغني المحتاج» ج۳ » ص۷۸ . (۱۳۹۲۹) «المغني» ج۱۹ء» ص١٤٠‏ . 

٦ج «الدر المختار ورد المحتارء ج٦» ص٠٠۷ء «الهداية» ج۸ ص۸44٤ «الفتاوى الهندية»‎ )١۳٣۳١( 
. ص۱۳۷‎ 

. ٤۸٩ص «العناية على الهداية» ج۸»‎ )١۳۹۳١( 

(۱۳۹۳۲) «الهداية» ج۰۸ ص۹۰٤‏ . (۳۹۳۲) «الهداية» ج۰۸ ص۹۱٤‏ . 
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فإن رآه القاضي مأموناً قادراً على الوصاية لم يخرجه منها وإن عرف عجزه وكثرة أشغاله أخرجه 
منها""" . 

٠‏ “-- القول الراجح 

والراجح قول الحنفية» فيجوز للموصى إليه أن يرد الوصاية في حياة الموصي وبعلمهء فإن 
رڏها بعد موت الموصي وکان قل علم بالإيصاء فلا يصح رده الإيصاء إلا بحکم من القاضي وبعكد 
أن يجد القاضي الكفؤ الأمين للوصاية» ولكن لا أرى وجهاً لإلزامه بها إذا رفضها وإنما يلزم 
بها إلى أن يختار القاضي غيره. 

: ما يملكه الموصي من التصرفات‎ _-- ١ 

يملك الوصي (الموصى إليه) من التصرفات فيما أوصي إليه فيه تعذر ما مله إيا الموصي» 

4 

فقد جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإذا اوصي الي في شيء لم ا في غیره ؛ 
لأنه ااستفاد التصرف بالإذن من جهته فكان ا على ما ان فيه کالوکیل )۱" . 

وفي «المهذب» في فقه الشافعية: «ومن وصي إليه في شيء لم يصر وصيا في 
غیره. . . ۳۲" . 

وعلی هذا إذا أوصی إليه بتفریق ثلث ترکته غي وجوه الخير أو أوصى إليه جقضاء دیونه أو 
أوصی إليه بالنظر في أمور أطفالهء› وجب على الوصي أن لا يتجاوز حدود وصای ۱9 

۲-- وكما يتقيد الوصي بنوع التصرفات التي ملكه إياها الموصي يتقيد أيضتً بمدّة 
وصايته التي حددها له الموصي» فلا يجوز أن يتجاوزها كما لو قال: أوصيت إلى فلان بكذا 
وكذا لمدة سنة من وفاتي » أو إلى أن يبلغ ابني» فإن وصايته لا تتجاوز المدة التي حلدها 
الموصي «""" . 

وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : «ومن وصي إليه إلى مدَّة لم يصر وصيا بعد 
المدّة لأنه تصرف بالإذن» فكان على حسب الإذن»٠""٠.‏ 

۲۸١ -‏ - وللوصي (الموصى إليه) أن يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه كما لو 


. «الفتاوى الهندية» جا » ص۷١٠ . (۱۳۹۳۰) «کشاف القناع» ج۲ ص۳۹‎ (Fs) 
. ۱٤۸ص‎ ۰۱٥ج «المغني» جء ص۱۳۹ . (۱۳۹۳۹) «المهذب»‎ )۱۳۹۳۸( 


- ٦ - 


أوصى اليه في شيء يحتاج القيام به إلى مهارة خاصة أو عمل شاق لا يقدر مثله على القيام 


رە( , 
4-“-- ما يملكه الوصي عند تعدد الأوصياء : 


عند تعدد الأوصياءء قال الحنابلة والشافعية : يختص كل وصي بما أوصى إليه فيه الموصي 
ولا يتعدی ذلك» فلو أوصی إلى شخص بقبض ديونه» ولوصي آخر بالإنفاق على صغاره» ولثالٹ 
بتفريق ثلث تركته في وجوه الخير» اخحتص كل وصي بما أمره به الموصي١“"٠.‏ 

-“- وعند الحنفية» في هذه المسألة اختلاف» فعند أبي حنيفة وأبي يوسف : يكون 
لکل وصي الحق في التصرف بجميع ما أوصى إليه فيه لجميع الأوصياء . 

وعد محمد صاحب أبي حنيفة: يختص كل وصي بما أوصي إليه فيه» فقد جاء في 
«الفتاوی الهندية» : «رجل جعل رجا ا في شيء بعينه نحو التصرف في الدين» وجعل آخر 
وصياً في نوع آخر بأن قال: جعلتك وصياً في قضاء ما على من الدين› وقال لآخر: جعلتك 
وصياً في القيام بأمر مالي» > فكل واحد من الوصيين يكون وصياً في الأنواع كلها عند أبي حنيفة 
وأبي یوسف - رحمهما الله تعالى - كأنه أوصى إليهما. وعند محمد - رحمه الله تعالى - كل واحد 
منهما یکون وصیاً فیما أوصی إلی“"٠.‏ 

٠‏ -- هل يملك الوصي الإيصاء إلى غيره؟ 

أولاً: إذا أذن الموصي للوصي بالإيصاء إلى غيره فيما أوصى إليه فيه جاز للوصي ان 
يوصي إلى غيره في ذلك؛ لأن الموصي رضي باجتهاده» واجتهاد من یختاره فضا کا لو أوصی 
إليهما معاء وهذا قول أكثر أهل العلم““. 

۷ - انیا : أما إن أوصى إليه وأطلق الإيصاء - أي لم يأذن له فيه ولم ينهه عنه - 
فاحتلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي : 

أ عند الحنفية : للوصي أن يوصي إلى غيره وإن لم يأذن له الموصي بذلك. جاء في 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «الوصي إذا حضره الموت. له أن يوصي إلى غيره مع أن 
)۱۳۹٤١(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج۰۱۹ ص ٠١١-٠١۹۱‏ . 

. ٥۳۷ص‎ ٠۲ج «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠ء ص۸٤۱ ١١٠٠ء «كشاف القناع»‎ )۱۳۹٤١( 
. ١١۷ص «الفتاوى الهندية» جا‎ )۱۳۹٤۲( 


. ۱٤۲٤ص‎ ٦ج «المغني»‎ (ITE) 


- ۷ 


الموصى لم يفوض إليه الإيصاء»<“". 

(إحداهما) : له أن يوصي إلى غیره وهو قول مالك . 

(الثانية) : ليس له ذلك وهو ظاهر قول الخرقي الحنبلي(“""' . 

ج - وعند الشافعية : ليس له ذلك بدون إذن من الموصي» فإن أذن له جاز الإيصاء في 
القول الأظهر فى مذهب الشافعية«؛". 

۸ -- الإيصاء لأكثر من واحد بإيصاء واحد: 

ولو أوصى لأكثر من واحد بإيصاء واحد كأن قال: أوصيت إلى فلان وفلان» فهل يجوز لكل 
واحد منهما الانفراد بالتصرف الذي أوصى إليهما فيه؟ 

قال الشافعية والحنابلة : إذا جعل الموصي لكل منهما الحق بالانفراد بالتصرف جاز لهما 
إجراء التصرف مجتمعين ومنفردين . وإن أوصى إليهما ولم يأذن لهما بحق التصرف منفردين لم 
يجز لأي واحد منهما أن يتصرف منفردا؛ لأن الموصي لم يأذن لهما بذلك ولم يرض بانفراد 
أحدهما بالتصرف دون الآخر وإنما أراد تصرفهما مجتمعين“"'. 

۹Q‏ _ وعند الحنفية اختلاف» فقد قالوا: من أوصى إلى اثنين لم يكن لأحدهما أن 
يتصرف عند ان حنيفة ومحمد منقردا دون صاحبه إلا في أشياء معدودة للضرورة مثل تجهیز 
الميت ورد الوديعة. 

وقال أبو يوسف: ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في جميع الأشياء؛ لأن الوصاية سببها 


الولاية وهي وصف شرعي لا يتجزاً فيثبت 0 واحد منهما التصرف كاملا كولاية النکاح 
للخو ين» وهُذا لأن الوصاية خلافة وهي تتحقق إذا انتقلت الولاية إليه على الوجه الذي كان 


ثابتاً للموصي › والثابت الذي کان للموصي هو الولاية الكاملة على التصرف الذي أوصی إليهما 
فيه» فتثبت هذه الولاية الكاملة لكل منهما. 


. ٠٤١ص‎ ٦ج «الفتاوى الهندية»‎ )١۳٣٤٤( 

. ۱٤۲٩ص‎ ۰٦ج «المغني»‎ )۱۳۹٤١( 

. ۱١۳-۱١۹۱ «مغني المحتاج» ج۳» ص٦۷ «المهذب والمجموع» ج١٠ ء ص‎ )۱۳۹٤١( 
. ٠٤۷١ص‎ ۰٠٥ج «المهذب والمجموع»‎ ٤۳-۱٤۲ «المغني» جه ص‎ )۱۳۹١۷( 


- 61۸- 


(والحجة) لقول أبي حنيفة ومحمد: أن ولاية الوصي مستمدة من تفويض الموصى إليه 
فيراعی وصف التفويض وهو وصف اجتماع الوصفين عند إجراء التصرف ؛ولأن اشتراط اجتماع 
الوصيين عند إجراء التصرف شرط معتبر فيجب أن يراعى » كما أن الموصي لم يرض إلا 
باجتماعهما فيجب مراعاة إرادته . 


ما الأشياء المستثناة ومنها تجهیر الميت» وشراء طعام للصغار وکسوتهم › ورد الوديعة» ورد 
المخصوب› وحفظ الأموالء وقضاء الديون»› وقبول الهبة» وبیع ما یخشی تلفه» وجمع الأموال 
الضائعة» فهذه الأشياء تبت لكل واحد من الوصيين للضرورة وما جاز للضرورة فهو مستثنى . 

وهذا الذي بيناه عن أبي حنيفة وصاحبيه : محمد وأبى يوسف. إنما هو إذا أوصى إليهما 

دفعة واحدة أي بعقد إيصاء واحد“"٠.‏ 

ضرف االزص د بالل" 

هُذاء وإن تصرف الوصي واحداً كان أو متعدداً» في حق الموصى عليهم» مقيد بمصلحة 
هؤلاءء ومن التقييد بمصلحتهم عدم جواز البيع والشراء لهم بالغبن الفاحش دون اليسير؛ لأن 
الس لا تمك ال ے5 : 

المطلب الثامن 


وقف المريض مرض الموت 
٣‏ - تمهید» ومنهج البحث : 
قد يقف المريض مرض الموت بعض أمواله في سبيل الخير لشعوره بدنو أجله ولرغبته في 


تقديم شيء ينفعه في آخرته» فما حکم وقفه؟ هل يصح ویلزم وینفذ آم لا؟ هذا ما نرید بیانه 
في هذا المطلب . وقبل هذا نبين المقصود بالوقف والشروط اللازمة لصحته والآثار المترتبة عليه . 


وعلی هذل نقسم هذا المطلب إلى فرعین : 
الفرع الأول: التعريف بالوقف» وشروطه» وأركانه» وآثاره. 
الفرع الثاني : وقف المريض مرض الموت . 


. ٤۹ ٤-٤۹ «الفتاوی الهندية» جا ص۰۱۳۹ «الهداية» ج۰۸ ص۳‎ )۱۳۹٤۸( 
. «الهداية» ج۸ ص61۹۹‎ (۳74۹) 


- 1۹ - 


الفرع الأول 
التعريف بالوقف وشروطه وأركانه واثاره 
۲ -- تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح : 
وقفها على کذا ووقفها لے( , م اشتهر إطلاق كلمة (الوقف) على الشيء الموقوف» فیقال : 
هذه الدار وقف» ولذا تجمع على : وقوف۱*""٠.‏ 
وفي الاصطلاح عرف الوقف بتعاريف كثيرة منها 
- الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة١*"٠.‏ 
- الوقف: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف 
مباح موجود °۳" , 
الوقف: حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العبادء فیلزم 
ولا یباع ولا یوهب ولا یورٹ "۰ . 
فهذه التعاريف تدل على خروج المال الموقوف عن ملك صاحبه واستدامة صرف غلته أو 
منفعته إلى ما ينفع العباد نفعاً مشروعاً. 
۴۳ _ درجة مشروعية الوقف : 
الوقف مشروع ودرجة مشر وعيته آنه مندوب » وبهذا صرح المالكية» فقد قالوا عنه: «وهو من 
التبرعات المندوبة»أ"٠.‏ 
وقال عنه الحنابلة : «وهو - أي الوقف - من القَرّب المندوب إليها»”*""٠.‏ 
وعند الحنفية : يكون الوقف مباحاً أحيانا كالوقف لغير غرض القربة فهذا وقف صحيح » وإن 
لم يلحق الواقف ثواب من أجله. ويكون الوقف للقربة كوقف المسلم ماله بقصد البر والقربة 
(1۳٦٥۰)‏ «المعجم الوسيط» ج۲ ص۱۰۹۳ . 
)۱۳۹١۱(‏ «رد المحتارء ج٤‏ › ص۰۳۳۷ «فتح القدير» جه ص۳۷ «مغني المحتاج» ج۲٠‏ ص٦۳۷‏ . 
)١۳۹٠۲(‏ «المغني» جه ص٤٤٥‏ «شرح منتهی الإرادات» ج۰۲ ص٨۸٤‏ . 
(Tor)‏ «مغني المحتاج» ج۲» ص٦۳۷‏ . ( ۱۳۹۰٤‏ ) «الفتاوی الهندية» ج۲ › ص٣١٣۳‏ . 
)110°( «الشرح الكبير» للدرديرء ج٤‏ »> ص۷۹ . (1۳°7٦)‏ «شرح منتھی الإرادات» ج۲ »> ض۷۸٤‏ . 


ا 


فيكون الوقف مندوباً مأجوراً عليه صاحبه . وقد يكون الوقف واجباً إذا أخرجه صاحبه مخرج النذر 
كما لو قال: أرضي هذه وقف إذا شفيت من مرضي هُذا۷*"٠.‏ 
4“ -- دليل مشروعية الوقف : 
وقد دل على مشروعية الوقف وأنه مندوب السنة النبوية» وعلى ما دلّت عليه السنة النبوية 
جمع المسلمون. فمن السنة النبوية ما يأتي : 

ا - روى الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم» »> عن ابن عمر أن أباه عمر بن الخطاب 
- رضي الله عله - أصاب فا بخیبر فأتی النبي َة يستأمره فيها فقال : يا رسول الله : إني أصبت 
أرضاً بخیبر لم أصب مالا قط نفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: : «إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها» . قال ابن عمر: فتصدق بها عمر أنه لا یباع ولا يوهب ولا يورٹ وتصدق بها في 
الفقراءء وفي القربى › وفي الرقاب» وفي سبیل الله » وابن السبيل» والضيف›» ولا جناح على 
من وليها ان يأکل منها بالمعروف ویطعم غير متمول۱*"٠.‏ 

والمقصود بقوله: «حبست أصلها وتصدقت بها» أي أبقيت أصلها لا یباع ولا يورٹ 
وتصدقت بمنفعتها"*""). وقال الإمام النووي : «وفي هذا الحديث دلیل على صحة أصل 
الوقف ٠"‏ . 

ب - ومن الأدلة على مشروعية الوقف وأنه مندوب الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام 
مسلم في «صحيحه» وهو قوله ي : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة 
جارية أوعلم ب ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»""". والصدقة الجارية في هذا الحديث ل 
عند العلماء علي الوقف؛ لان غيره هن الصدقات لست جارية بل ملك المندى عة أعيانيا 
ومنافعها ناجزا"۰. 

ج- ویستدل على مشروعية الوقف وأنه مندوب بالإجماع » بقول جابر - رضي الله عنه _: 
لم يكن أحد من أصحاب النبي ية ذو مقدرة إلا وقف. وهذا إجماع منهم» فإن الذي قدر على 


. «ترتيب الصفوف في أحكام الوقوف»‎ )١۳٣١۷( 

.۸٦ص‎ »۱١٠ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ ۳۵٥-۴۵٤ «(صحيح البخاري» جه ض‎ )۱۳٣۸( 
. ٤١١-٤٠٩ «شرح البخاري للعسقلاني» جه ص‎ )١۳٠١۹( 

.۸٦ص‎ » ٠١ج «صحيح مسلم بشرح النوؤي»‎ )۱۳٣٣١( 

۱۳۹۹۱) «ضحیح مسلم بشرح النوؤي» ج۱۱ » ص٩۸‏ . 

. ۳۷٦ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠ ص۸ «مغني المحتاج» ج۲»‎ )۱۳٣۹۲( 


٤اد‎ 


الوقف وقف» واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعاً”“""٠.‏ 
٥‏ _ حكمة مشروعية الوقف : 


وفيه صلة الرحم ورعاية الذرية بعد موت معيلهم . وفي الوقف إسهام في إقامة وإدامة المؤسسات 
الدينية ذات النفع العام کالمساجد ودور العلم ونحوها . 

وفي الوقف إبقاء مصدر دائم للانفاق على المعوزين والمحتاجين مع ما في الوقف من واب 
دائم للواقفین . 

قال الإمام الدهلوي - رحمه الله -: «ومن التبرعات الوقف» وکان هل الجاهلية ١‏ یعرفونه 
فاستنبطه رسول الله يي لمصالح لا توجد في سائر الصدقات› فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل 
الله مال كثيراًء ثم يفنى فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون 
عليهم منافعهم . . TD,‏ 

وفي الوقف ثواب دائم وموصول للواقف؛ لأن وقفه صدقة جارية كما دل على ذلك حديث 
رسول الله ا الذي ذکرناه» ودوام صدقته يعني دوام عمله الصالح › والعمل الصالح يثمر الأجر 
والثواب لصاحبه فيصيب هذا الثواب صاحب الوقف - أي الواقف بعد موته -. 

: أركان الوقف‎ _- ٩ 


جاء في «مغني المحتاج» فى فقه الشافعية : «وأركانه - أي الوقف - أربعة : واقف» وموقوف» 
وموقوف عليه» وصيغة». ومثل هذا فی «شرح منتھی الإرادات» فى فقه الحنابلة""' . 
۷ - الركن الأول: الواقف: 


يشترط فى الواقف أن يكون بالغاً عاقلا فلا يصح الوقف من الصبي والمجنون”"""» وأن 
یون مختاراً غير مكره» وأن يكون رشيداً غير سفيه إلا إذا أخرج وقفه مخرج الوصية بأن قال: 


(۱۳۹۹۳) «المغني» ج٥»‏ ص ٥٤٦-٥٤٥‏ . 

. ٦٦۸ص «حجة الله البالغة» للدهلوي» ج۲»‎ )۱۳٣٦٤( 

. ٤۷٩۹ص «مغني المحتاج» ج۲» ص٦۳۷ «شرح منتهى الإرادات» ج۰۲»‎ )۱۳٣٠۰( 
. «البدائع» ج٦ ص۲۱۹ «الشرح الصغير» للدردیر» ج۲» ص۲۹۸‎ )۱۳۹۹۹( 


-- 


وقفت داری الفقراء بعد 2 وصیته"""" . 
ٍ موتي» صح ؛ لانه تصح 
۸ س الركن الثاني : الموقوف : 
أولاً : عند الحتابلة*“"٠:‏ 


ای فوت کر او شع ا ا ا ی 
ا لأن الوقف يراد للدوام لیکون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا يبقى عينه. : 
وعلى هذا» يجوز أن يكون الموقوف عقاراً كالأرض» وكذلك يجوز أن يکون الموقوف منقول؟ 
له منفعة مقصودة أجاز الشرع وقفه وقيس عليه؛ لأن فيه نفعاً مقصوداً. فقد جاء في «كشاف 
القناع» : «ولا ر يصح الوقف إلا بشروط خمسة: أحدها: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها 
EEN‏ . . عقاراً كان الموقوف كأرض» أو شجر» أو منقولاً : 
كالحيوان» كفرس وقفه على الغزاةء وكالأثاث كبساط يفرش في مسجد ونحوه» وکالسلاح کسیف 
ورمح أو قوس على الغزاة» والمصحف وكتب العلم ونحوه. أما العقار فلحديث عمر. وأما 
الحيوان فلحديث أبي هريرة مرفوعاً: «من احتبس فرسا في سبيل الله إيماناً واحتساباً فال شيعه 
وروثّة وبولَةُ في ميزان حسناته»» رواه البخاري . وأما الأثاث والسلاح فلقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أما حال فقد حبس أدراعَهُ وأعتاده في سبيل الله»» متفق عليه. وما عدا ذلك فمقیس 
علیه؛ لأن فيه ا اا مقصوداًء فجاز وقفه کوقف السلاح»“ ٠"‏ . 


ویصح وقف الحلي للبس والعارية لما روى نافع أن حفصة ابتاعت حلاً بعشرین ألفاً 
حبسته على نساء آل الخطاب» فكانت لا تخرج زكاته . رواه الخلال. ولا يصح وقف مطعوم 
ومشروب غير الماء فيصح وقفه. ويصح وقف المشاع من عين يصح وقفها. 

:٠"“٠ةيفنحلا س ثانياً: عند‎ ۹Q 

يشترط في الموقوف أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقارء فلا يجوز وقف المنقول 
مقصوداء وإنما يجوز تبعاً للعقار كوقف الضيعة ببقرهاء أو كان المنقول مما جرت العادة بوقفه 

ت ت 8 1 ۴ ت 

کوقف المر والقدوم لحفر القبورء ووقف المرجل لتسخين الماء. 
)۱۳٣۹٣۷(‏ «مغني المحتاج» ج۲ ص٦۲۷‏ . 
(۱۳۹۹۸) «کشاف القناع» ج۲ ص٤٤٤-۳٤٤.‏ ۰ (۱۳۹۹۹) «کشاف القناع؛ ج۲ ص٤٤٤-۳٤٤‏ . 


(۱۳۹۷۰) «البدائم» ج۲ ص۲۲۰ «الدر المختاره ج٤۰‏ ص ٠٣٤-۳۹۳‏ . 
«قانون العدل والإنصاف لحل مشكلات الأوقاف» تأليف محمد قدري باشاء المادة .»٠١«‏ 


۳ - 


ا وقف الأشجار استحساناً لتعامل الناس بذلك» وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن . 

ويجوز وقف السلاح والكراع في سبيل الله تعالى وهذا عند بي یوسف ومحمد کما یجوز 
عندهما بیع ما هرم من الکراع أو صار بحال لا ينتفع به فيباع ويرد ثمنه في مثله . . وإنما جاز 
وقف الكراع والسلاح لما روي عن النبي ب أنه قال: «أمّا خالدٌ فقد احتبس أكراعاً وأفراساً في 
سبيل الله» كما يجوز عندهما دان يوسف ومحمد _ وقف الكتب. 


ويجوز عند الإمام زفر وقف الدراهم والدنانير وكذلك يجوز عند الإمام محمد إذا جرى 
بلك التعامل» أي بوقف الدراهم والدنانير فيجري إقراض المحتاجين من هذه الدراهم والدنانير 
ويقوم بدلها عند الرد مقامها. 

ويجوز عندهم وقف المشاع إلا المسجد والمقبرة فلا يجوز وقفه إلا بعد الفرز. 

:١"۷ةيعفاشلا ثالثاً : عند‎ - ٠١ 

ط في الموقوف دوام الانتفاع به مع کونه عیناً مخ وة :ملكا يقبل النقل ويحصل 

منها ا والمراد بالمائدة اللبن والثمرة ونحوهما» وبالمنفعة السكن واللبس ونحوهما. 

ویشترط في المنفعة أن تڪون مباحة» فلا يجوز وقف الات الملاهي . ولا يجوز المطعوم . 
ويصح وقف المنقول کشرب وسلاح ودواب للغزاةء وحصر وقنادیل وبسط وزوالي للمساجد» 
ویجوز وقف المشاع من عقار ومنقول . 

:“"۷٠ةيكلاملا رابعاً: عند‎ - ١ 

وعند المالكية : يجوز وقف العقار» وكذلك وقف المنقول حیواناً کان أو ثیابا» ویجوز عندهم 
وقف المشاع . ویجوز وقف النقد للاقراض»› وینزل رد بدله منزلة بقاء عينه . 

۲ _ خامساً: عند الظاهرية”""“: 


الوقف جائز في الدور والأراضي بما فيها من الغراس والبناء. ويجوز وقف المصاحف 


. «مغني المحتاج» ج۲ ص۳۷۷‎ )۱۳۹۷١( 
. ۷۷-۷٥ «الشرح الكبير» للدرديرء ج٤ »> ص‎ (ITIVY) 
. ۷٥ص‎ >» «المحلى» لابن حزم ۰ ج۲‎ (ITV) 


- 


والدفاتر والسلاح والخيل في سبيل الله عر وجل - في الجهاد فقط لا في غير ذلك. ولا يجوز 
في شيء غير ما ذكرنا أصلا. 

۳ _ سادساً: عند الجعفرية : 

يشترط فيه أن يكون معيناً فلا يصح وقف من قال: وقفت فرساً أو دارا ولم يعيّن .وصح 
عينه يصح وقفه . ویصح عندهم وقف المشاع9"". 

: الركن الثالث: الموقوف عليه‎ -- ٤ 

أولاً : مذهب الحنارلة*""٠‏ : 

يشترط ظهور معنى القربة في الوقف على الموقوف عليه. ويستوي في هذا الشرط وقف 
المسلم والذمي ؛ لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمَي . والقربة قد تكون 

ويصح الوقف على الأقارب سواء كانوا مسلمين أو ذميين . وقد تكون القربة على غير آدمي 
كالمساجد والمدارس وكتابة المصاحف والفقه ونحو ذلك . وإذا كان الموقوف عليه شخصا واحدا 
أو جهة كمسجد فيشترط أن يكون معيناً مفردا كزيد مثلاء فلا يصح الوقف على مجهول كرجل. 
وكذلك يشترط تعينه إن كان جهة كمسجد كذا. 

ويفهم مما تقدم أن الذمَّي يجوز له أن يقف مسجداً أو يقف عليه بل جاء هذا واضحاً 
في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة إذ جاء فيه : «الشرط الثاني كون الوقف على بر 
مسلماً كان الواقف أو ذميَاً كالوقف على المساكين والمساجد والقناطر والأقارب»”""٠.‏ 

ا 5 

ولكن شيخ الإصلام ابن تيمية قال: «وينبغي أن يشترط في الوقف أن يكون ممن يمكن من 
تلك القربة» فلو أراد الكافر أن قف سخا منع مله م۷۷٦۳‏ , 

--٥‏ ولا يصح الوقف على مكروه أو معصية لما فيه المعونة على ذلك ومن هذا 
القبيل الذي لا يصح الوقف عليه: وقف الستور وإن لم تكن حريرا لتغطية الأضرحة بها؛ لأنه 
)۱۳۹۷١(‏ «شرائع الإسلام» ج۲» ۲۱۳-۲۱۲ . 
(۱۳۹۷۰) «کشاف القناع» ج۲ ص ٤٤٦-٤٤٥‏ ۰ «المغني» جا ص 9۸5۸-0۸۷ . 
)۱۳۹۷١(‏ «شرح منتهی الإرادات» ج۰۲ ص۸۳٤‏ . 


. ٠۷١ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١۳۹۷۷( 


- {° 


ليس بقربة» وكذلك لا يصح الوقف على التنوير على القبر ولا على تبخيره ولا على من يقيم 
عنده ويخدمه؛ لأن ذلك ليس من البرّ. وكذلك لا يصح الوقف على بناء مسجد على قبر. 

٠‏ -- ولا يصح الوقف على الكنائس ومعابد غير المسلمين سواء كان الواقف مسلماً 
أو غير مسلم لما تقدم من أن ما لا يصح وقفه من المسلم لا يصح من الذي . وکذا لا يصح 
على المغاني وجنس الفسقة ولا على طائفة الأغنياء؛ لأن ذلك ليس من البر. 

۷ -_ ويشترط في الموقوف عليه أن يكون ممن يمكن أن يتملك؛ لأن الوقف تمليك 
الخلةء فلا يصح على من لا يتملك كالوقف على بهيمة. 

وأما الوقف على المساجد ونحوها فهو وقف على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم . 
وترتب على هذا الشرط عدم جواز الوقف على الميت ولا الوقف على حمل امرأة أصالة» كوقف 
داره على ما في بطن هذه المرأة؛ لأن الوقف تمليك والحمل في بطن أمه لا يتملك . 

وكذلك لا يصح الوقف على معدوم كالوقف على من سيولد لفلان» وعلى هذا لا يصح 
الوقف على من ولد أو على من سيولد أصالة وإنما يصح الوقف عليهما تبعأً كما في قول 
الواقف : وققت داري على ولادي ثم أولادهم بدا فأولاده حمل فإن وقفه يشمله کما یشمل 
من لم یخلق من أولاد أولاده. 

۸ -- ثانياً: مذهب الشافعية«""٠:‏ 

من شروط الموقوف عليه عندهم إن کان معيّناً أن يون ممن يمكن تمليكه في حال الوقف 
عليه بوجوده في الخارج› وعلی هذا لا يصح الوقف على ولده وهو لا ولد لهء ولا على حمل 
امرأة لعدم صحة تمليكه ولا على بهيمة ؛ لأنها ليست أهلا للتمليك» وقيل : هو في المعنى وقف 
ا واه 

۹ --_ ويصح الوقف على الذمي كما يصح على المسلم ولكن بشرط أن لا يظهر فيه 
قصد معصية › فلو قال: وقفت على خادم الكنيسة لم يصح وقفه لظهور قصده بأن وقفه عليه 
لكونه خادماً للكنيسة . 

وإذا كان الوقف على جهة فيشترط فيها أن تكون جهة بر وقربة في نظر الإسلام سواء كان 
الواقف مسلما أو ذميا. وعلى هذا لو وقف مسلم أو غير مسلم على كنيسة لم يصح وقفه» ويصح 


. ۳۸۱-۳۷٣ «مغني المحتاج» ج۲ » ص‎ )۱۳٣۷۸( 


- ٤ - 


في الأصح كما لو وقف على الأغنياء. 
٠١‏ - ثالث : مذهب المالكية*""٠:‏ 


ویصح عندهم الوقف على معین کزید أو على جع بوصف معین كالعلماء والفقراءء أو 

ويشترط في الجهة أن لا تكون معصية في نظر الشريعة الإسلامية سواء كان الواقف مسلماً 
أو ذمياً. فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «ويبطل الوقف على معصية كجعل غلته في ثمن 
خمر أو سلاح لقتال غير جائز. ويدخحل فيه وقف الذمَّي على الكنيسة سواء كان لعبادها أو 
لمرمَتها؛ لأن المذهب خطابهم - أي الكفار - بفروع الشريعة». 

ولابن رشد قول ثانٍ حاصله : «إن وقف الكافر على بناء الكنيسة باطل؛ لأنه معصية» وأما 
على مرمتها - ترميمها - أو على الجرحى والمرضى فيها فالوقف صحيح معمول به». 

وعندهم أيضاً بطلان وقف الكافر ولو كان ذميَاً على ذي منفعة عامة دينية من جملتها بناؤ 
مسجدا. ولبطلان القربة الدينية من الكافر رد مالك دينار نصرانية حين بعثت به إلى الكعبة. 

أما القَرّب الدنيوية كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوهما فيصح . 

١‏ -_ ويجوز عندهم أن يكون الموقوف عليه غير موجود وقت الوقف كما لو قال : وقفت 
داري على من سيولد في المستقبل لزيد مثلاء فيصح الوقف عليه وهو لازم لصغره» فتوقف الغلة 

۲- ویصح الوقف E‏ على الذي كما يصح على ا وسواء ظهر من 
الوقف عليه معنى القربة لكونه فقيراً مثا أو لم تظهر كما لو كان غنياً. 

۴۳ -- رابعاً: مذهب الحنفية : 


ترط في الموقوف عليه إن كان آدمياً ظهور معنى القربة في الوقف عليه ولو من حيث 
الجملةء وعلى هذا صح الوقف على فلان الغني ثم على الفقراء ٠۳۸١‏ ويجوز عندهم الوقف 
على الذمّي ؛ لأنه يجوز التصدق عليه«“". 
(۱۳۹۷۹) «الشرح الصغیر» للدریرء ج۰۲ ص۲۹۹-۲۹۸» ٠٠٤‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» 
ج٤‏ » ص۷۹-۷۸. 
)۱۳۹۸٠١(‏ «الدز المختار ورد المحتار» ج٤‏ » ص۳۳۷ . 
)١۳۹۸١(‏ «المادة ٠٠١‏ من قانون العدل والإنصاف لحل مشكلات الأوقاف» للمرحوم قدري باشا. 


- ۷ - 


إن كان الموقوف عليه معيناً قد عينه الواقف باسمه فإنه يشترط لصحة الوقف أن يكون 
الموقوف عليه موجوداً على قيد الحياة عند إنشاء الوقف. 

أما إذا كان الموقوف عليهم من غير جهات البر ولم يعينهم e e‏ وإنما 
عينهم بأوصافهم» کأن يقف على أولاد فلان ملا دون تحدید لهم فلا يشتر فيهم أن یکونوا 
موجودين أحياء عند إنشاء الوقف وإنما يعتبر الموجود منهم وقت إنشاء الوقف کک 
فی ا تقب ٩۳^۳‏ . 

٤4‏ -- وإذا كان الموقوف عليه جهة» فلا يشترط فيها أن تكون جهة بر وقربة في ذاتها 
حملنا وقفه على انه بقصد القربة. 

أما بالنسبة للذمَّي فإن الشرط في الجهة التي يصح وقفه عليها أن تكون جهة قربة في 
الشريعة الإسلامية» وفي ديانة الذمي واعتقاده كالوقف على مسجد بيت المقدس أو على 
الفقراء» وعلى هُذا لا يصح وقفه على الكنيسة ؛ لأن هذا الوقف ليس بقربة عندنا وإن كان قربة 
عندهم» ولكن هُذا إذا لم يجعل آخر وقفه للفقراء فإن جعله صح الوقف بجعله للفقراء ابتداءً 
ولم یکن للکني 3 من وقفه شي ء۳٣۳‏ . 

: "^5 خامساً : مذهب الجعفرية‎ _ ٥ 


وعندهم : یشترط في الموقوف عليه أن يكون موجوداً معيناً يصح أن يتملك ون لا يکون 
الوقف عليه محرماً. وعلی هذا» لو وقف على معدوم اھات م ت ره کما لو وقف علی 
من سیولد له او على حمل لم ينفصل› ولكن لو وقف على معدوم تبعاً لموجود فإن الوقف يصح . 

١‏ -- ويصح الوقف على الجهات العامة كالمساجد والقناطر لأن الوقف في الحقيقة 
و ولا يصح للمسلمين الوقف على 

ٿس والبيع . 

۷ ¬-- الركن الرابع : الصيغة 

ينعقد الوقف بإيجاب من الواقف باللفظ الدال على الوقف كما ينعقد بالأفعال مع القرائن 
)١۳۹۸۲(‏ «الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية» لأستاذنا محمد سلام مدكور» ص۷۹4-٠۸.‏ 


. ۳٤۱ص‎ ٠٤ج «الدر المختار ورد المحتاره‎ (ITIAY) 
. ۱۸٤ص «شرائع الإسلام» ج۲ » ص٤۲۱ «المختصر النافع»‎ )۱۳۹۸۲( 


- A - 


الدالة عليه كمن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه» فإنه يصير مسجداً موقوفاً للعبادة والصلاة 
فيه . ومن القرائن أيضاً أن يبخصص أرضاً ويحيطها بسياج ويأذن للناس بالدفن فيهاء فإنها تصير 
بهذا الفعل والإذن بالدفن فيها مقبرة موقوفة*""' . 

۸ --_ ما ينعقد به الوقف من الألفاظ(”“"'“: 

: انعقاده ا فألفاظ الوقف» منها الصريحة ومنها الكناية . وألفاظه الصريحة هي‎ lL 
فت حبست» سبلت . وعلی هذا فمتی اتی الواقف بواحدة من هذه الألفاظ انعقد الوقف؛‎ 
لأن هذه الألفاظ ڈ ثيت لها عرف الاستعمال بين الناس وانضم إليها عرف الشرع بقول النبي ل‎ 
. لعمر - رضي الله عنه -: «إِن شک شئت حبست أصلها وات تمرتها»‎ 

4 _ كما ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إذا انضم إليها ما يدل على إرادة الوقف بهذه 
الألفاظ كما لو قال: تصدقت بداري هذه صدقة موقوفة أو مؤبدة أو لا تباع ولا توهب . 

:٠"“”فقولا س القبول لانعقاد‎ - ٠ 

ولا يشترط لانعقاد الوقف قبول الموقوف عليه إذا كان الوقف على غير معين» أو على جهة 
كالمسجد. أما إذا كان على معين» فعند الحنابلة قولان في المذهب كما ذكر ابن قدامة 
الحنبلي» ولكن المصرح به عند المتأخرين من فقهاء الحنابلة كصاحب «كشاف القناع» عدم 

اش شتراط القبول لانعقاد الوقف»› وهر قول المالكية» والقول الأصح عنل الشافعية ولکن القبول 
عندهم شرط لاستحقاقه في غلة الوقف وليس شرطاً لانعقاد الوقف . 

وعند الحنفية : القبول شرط لاستحقاق الموقوف عليه المعين غلّة الوقف وليس 
لصحة وقوع الوقف» فلو رد الإيجاب ولم يقبل انتقل الاستحقاق ف في الوقف إلى من يليه . 

وعند المالكية: يشترط قبول الموقوف عليه المعيّن لاستحقاقه عَلَةَ الوقف إن كان هلا 
للقبول بأن كان عاقلا رشيداً وإلا فالعبرة بوليّه » فإن رد من هو أهل للقبول أو رد الوليّ » فإن الوقف 
يعتبر صحيحا ويكون للفقراء . 


(۱۳۹۸۰) «المغني» جه» ص۹4٤ه»‏ «الشرح الصخير» للدردیر» ج۰۲› ص٥۲۹‏ . 

)۱۳۹۸١(‏ «المغني» جه»› ص۷٤٥-۹٤٥.‏ «کشاف القناع» ج۲» ص۷٤٤‏ «مخني المحتاج» ج۰۲ ص۰۳۸۳ 
«الدر المختار ورد المحتارء ج٤»‏ ص۳۷٤‏ وما بعدهاء «الشرح الصغير» للدردیرء ج۲» ص٠۰٠٠‏ 

(۱۳۹۸۷) المراجع السابقة. 


- ۹ - 


: شر وط الصيغة‎ _-- ١ 

يشترط في الصيغة التي ينشاً بها الوقف: أن تكون جازمة على إرادة الوقف وإنشائه وأن 
تكون منجزة ودالّة على تأبيد الوقف وتعيين مصرفه وخالية من الشروط المانعة لمقتضى الوقف. 
ونتكلم فيما يلي عن هذه الشروط بإيجاز: 

۲ - الشرط الأول: أن تكون الصيغة جازمة: 

فإذا كانت صيغة الوقف وعداً بالوقف لم تكن صالحة لإنشاء الوقف كما لو قال: سوف أقف 
داري على الفقراء. أما أثر خيار الشرط إذا اقترن بالصيغة» كما لو قال: وقفت داري ولي الخيار 
ثلاثة أيام» ففيه خلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي : 

۳ -- أولاً : مذهب الحنفية : 


جاء في «المبسوط» للسرخحسي : «ولو شرط - أي الواقف - الخيار لنفسه ثلاثة أيام في الوقف 
فعلى قول أبي يوسف : الوقف جائز والشرط جائز. وقال هلال بن يحيى : الوقف باطل» وهو قول 
محمد. وقال يوسف بن خالد السمني : الوقف جائز والشرط باطل»““"٠.‏ وهذا الخلاف بين 
الحنفية في غير المسجد أما في المسجد فالوقف صحيح والشرط باطل^"٠.‏ 

4 -- ثانياً : مذهب الشافعية والحنابلة : 


یبطل الوقف بشرط الخيارء فقد جاء في «متن المنهاج ومغني المحتاج» : «ولو وقف بشرط 
الخيار لنفسه في إمضاء الوقف والرجوع فيه بطل الوقف على الصحيح . ومقابل الصحيح يصح 
الوقف ويلغو الشرط»""٠.‏ وهو قول الحنابلة» فلا يصح عندهم الوقف بشرط الخيار«“"٠.‏ 

: ثالث : مذهب المالكية‎ _- ٠ 

والظاهر» كما يبدو لي .. صحة الصيغة بشرط الخيار؛ لأنهم أجازوها بالتعليق فقالوا: يصح 
الوقف بقوله : «إِن ملکت دار فلان فهي وقف» وبقوله : «ما بنیته في المحل الفلاني فهو وقف› 
ثم بنى فيه فيلزمه ما التزمه ولا يحتاج إلى إنشاء وقف لذلك»”“"٠.‏ فإذا جاز الوقف عندهم بهذه 


(۱۳۹۸۸) «المبسوط» ج۱۲» ص۲٤‏ . (۱۳۹۸۹) «المبسوط» ج۱۲» ص۲٤‏ . 
(۱۳۹۹۰) «متن المنهاج ومغني المحتاج» ج۲ ص۳۸۹ . 

(۱۳۹۹۱) «کشاف القناع» ج۲» ص٦٤٤۰‏ «شرح منتھی الإرادات» ج۲ > ص۸4۹٤‏ . 
(۱۳۹۹۲) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص ۷١-۷١‏ . 
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اف فجوازها بشرط الخيار أولى . 
٩‏ -- الشرط الثاني : أن تكون الصيغة منجزة: 
ترط لانعقاد الوقف أن تكون صيغته منجزة كأن يقول: داري هذه موقوفة على الفقراء . 
فإن كانت معلقة كما لو قال: داري هذه موقوفة على الفقراء إن جاء فلان من سفرهء أو كانت 
مضافة إلى المستقبل كأن قال: داري هذه موقوفة على الفقراء في أول الشهر القادم» لم يصح 
الوقف في الصورتين؛ لأن الصيغة غير منجزة . 
وبهذا قال الحنفية والحنابلة والشافعية والجعفرية» واستثنوا الوقف المضاف إلى ما بعد 
الموت أو المعلّق على الموت» فهذا الوقف صحيح باعتباره وصية بالوقف» فتجري عليه أحكام 
الوصية“"" . 
وأجاز المالكية الوقف بالصيغة المعلقة أو المضافة إلى المستقبل فقالوا: لا يشترط في 
الوقف التنجيز كالعتق كما لو قال: إذا جاء الشهر الفلاني ء أو إذا حضر فلان فداري وقف على 
كذاء فيلزم إذا جاء الأجل. . 5۲“". 
۷ _ الشرط الفالث: التأبيد 
شترط جمهور الفقهاء التأبيد في صيغة الوقف» فلا يصح عندهم الوقف المؤقت كأن 
يقول: وقفت داري فلان لمدة سنة(“") , 
e‏ المالكية توقيت الوقف. وبالتالي أجازوا الصيخة المؤقتة لإنشاء الوقف فقالوا: « 
ط فيه I‏ التأبيدء E‏ 
0 لغیره) ۹" . 


(۱۳۹۹۳) «کشاف القناع» ج۲ ص٩٤٤‏ » «قانون العدل والإنصاف» للمرحوم قدري باشاء المادة السادسة» «مغني 
المحتاج» ج۰۲ ص٩۰۳۸‏ «شرائع الإسلام» ج۰۲ ص‌٣۲۱۷-۲۱۹‏ . 

(١۳۹۹ ٤(‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ » ص۸۷. 

(۱۳۹۹۰) «کشاف القناع» ج۰۲ ص1٤‏ ٤ء‏ «نهاية المحتاج» جه» ص٠۳۷‏ «الدر المختار ورد المحتارء ج٤‏ 
ص۸٤"‏ «قانون العدل والإنصاف»» المادة السادسةء «المحلى» ج۹ ص۰۱۸۳ «شرائع الإسلامة 
ج۲» ص۲۱۹ . 

. «الشرح الصغير» للدردير»ء ج۲ ص ١٠٠۳ء «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤ » ص۸۷‎ )۳۹۹١( 
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۸ -- هل يشترط ذكر التأبيد في الصيغة؟ 

هل يشتر 2 کک الصيغة أم الشرط عدم التوقيت فقط» ولا يشترط ذكر التأبيد 

۹ -_ عند الحنفية» اخحتلافء ٠‏ محمد بن ن الحسن يشر التأبيد د في 
ا لأن لفظ (الوقف أو (الصدقة منبئة عنه» عن ل مان الوقف إزالة 
الملك بدون التمليك فهو كالعتق““"٠.‏ 

٠‏ _ والفقهاء الآخحرون كالشافعية وافقوا أبا يوسف رحمه الله - في عدم اشتراط ذكر 
التأبيد في صيغة الوقف› وأن الشرط خلوها من التوقيت ^" , 

وو أن ذا اشا مذهب الحنابلة فإنهم اشترطوا عدم توقيت الصيغة» ولم يشترطوا ذكر 
التأبيد فيها . 

: الشرط الرابع : بيان مصرف الوقف‎ -- ١ 

وهل يشترط لصحة الوقف بيان مصرف الوقف في الصيغةء أي بيان الجهة التي يصرف 
عليها عَلَّة الوقف؟ 

أ عند الشافعية : لا يصح الوقف إذا لم يرد في الصيغة مصرف الوقف. فقد قالوا: «ولو 
اقتصر على قوله: وقفت کذا ولم یذکر مصرفهء فالأظهر بطلانه لعدم ذکر مصرفه»٥“".‏ 

ب _ وعند الحنابلة > كما جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن قال: وقفت هذاء 
وسكت» أو قال : صدقة موقوفة ولم يذكر سبيله» فلا نص فيه . وقال ابن حامد: E‏ 
قال القاضي : هو قياس قول أحمد فإنه قالفي النذر المطاق: ا ا ¢ لأنه 
إزالة ملك على وجه القربةء فوجب أن يصح مطلقاً كالأضحية والوصية . وإذا صح صرف إلى 
مصارف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليه("""٠.‏ 

= - وعند الحنفية» و القدير» : «أو قال: : موقوفة فقط لا تصح إلا عند بي 
يوسف» فإنه يجعلها بمجرد هذا الافظ وقفاً على الفقراءء وهو قول عثمان الي . قال 


(۱۳۹۹۷) «الهداية وفتح القدير» جه ص۸4 ٤]‏ » «الدر المختار ورد المحتاره ج٤‏ » ص۹٤۳‏ . 
(۱۳۹۹۸) «نهایة المحتاج» جه ص۳۷۰ . 
(۱۳۹۹۹) «مخني المحتاج» ج۲» ص٤۳۸‏ . )۱۳۷٠١(‏ «المغني» ج٦»‏ ص٠۷٥‏ . 


-- 


الشهيد: ومشایخ بلخ یفتون بقول أبي يوسف»› ونحن نفتي بقوله أشاً لمکان العرف»"""' . 

3 وقال المالكية: «ولا یشترط التنجيزء ولا التأبيدء ولا تعيین مصرفه - أي مصرف 
الوقف -» وصرف في غالب مصرفه وإلا فالفقراء» . 

وجاء في «شرح المواق» ا على ما ذکرناه نق عن «مختصر خليل» : laî»‏ لفظة الحبس 
المبهم كقوله : داري حبس - أي وقف - فلا خلاف أنها وقف مؤبد ولا ترجع ملكا وتصرف عند . 
مالك في الفقراء والمساكين» وإن كان في الموضع عرف للوجوه التي توضع فيها الأحباس - أي 
الأوقاف - وتجعل لها حملت عليه أي على هذا العرف فى معرفة مصرف هذا الوقف"""٠.‏ 

۳۷ _ قبض الموقوف لانعقاد الوقف وتمامه : 

وإذا توافرت الشروط المطلوبة في الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيخة» فهل ينعقد 
الوقف ويتم بذلك. أم لا بد لتمامه من قبض الموقوف؟ ومن الذي يقبضه إن كان لا بد لتمامه 
من القبض؟ 

اختلف الفقهاء على قولین : 


۳۴ -- القول الأول: يشترط القبض لتمام الوقف : 

فالقبض شرط لتمام الوقف» وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل اختارها ابن أبي موسى 
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية» وهو مذهب الجعفرية› وكذلك هو مذهب المالكية على 
تفصيل في مدَّة حيازة الموقوف بعد قبضه"""٠.‏ 

ا کا لم الجورف وا ون فلم ب کل کب ما با وی في 
المسجد يكون التسليم بإفرازه وبالصلاة فيه بعد الإذن للعامة بالصلاة فيه جماعة على رأي 


وإذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم فيكون تسليم الوقف إليهم . 


(۱۳۷۰۱) «فتح القدير وشرح الهداية» جه ص۳۹ . 

.٣۲ص «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» ج»‎ )٠۳۷١۲( 

(۱۳۷۰۳) «المغني» جه. ص۷٤٥.‏ «الهداية وفتح القدیره جه» ص٤٤‏ «الدر المختاره ج٤»‏ ص ٤۹-۳٤۸‏ 
«الشرح الکبیر» للدردیرء ج٤‏ » ص۸۰-۷۹. «شرائع الإسلام» ج۲» صض‌٣۲۱۷-۲۱.‏ 


۳ 


وفي المقبرة يتم التسليم وصيرورة المقبرة وقفاً بدفن واحد فصاعداً بإذن الواقف؟""٠.‏ 

س القول الثاني : القبض ليس بشرط لتمام الوقف : 

لا يشترط لانعقاد الوقف وتمامه إقباضه وتسليمه إلى الموقوف عليه أو إلى المتولى عليهء 
جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «. . . ويلزم الوقف بمجرد اللفظ به؛ لأن الوقف يحصل 
به» . وعن أحمد رواية أخحرى: لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده. 
يمنع البيع والهبة والميراث› فلزم بمجرده کالعتتق ۲" . 

وهذا قول أبي يوسف من الحنفية وبه يفتى لأنه أحوط وأسهل”"'"'“. وهو قول 
الشافى ة۷" . 

: س الشروط في الواقف‎ ٠ 

قد يقرن الواقف في إيجابه بعض الشروط» فما أثر هذه التي يقرنها الواقف في 
صيعغة وقفه من جهة انعقاد الوقف وصحته ولزوم الوفاء بهذه الشروط أو بطلانها؟ 

والجواب : أن هناك قواعد تحکم هذه الشروط من جهة اعتبارها وبطلانهاء ومن جهة أثرها 
فی انعقاد العقد وصحتهء ونذكرها فيما يلى : 

: القاعدة الأولى في الشروط الباطلة‎ - ١٠۳۳١ 

إذا كان من شأن الشروط المقترنة بصيغة الوقف الإخلال بأصل الوقف وأنها تنافي مقتضاه 
کان يشترط الواقف بيع الوقف متى شاءء كان هذا الشرط باطلا» ويبطل معه الوقف أيضاً عند 
الجمهور إلا في وقف المسجد حيث يبطل الشرط وحده ویصح الوقف . 

وعند الظاهرية : بطل الشرط الباطل وحده فقط فقط ويصح الوقف مطلقاً آي سواء کان في 
وقف مسجد أو غيره . 

۷ _ من أقوال الجمهور في الشروط الباطلة : 

أ- في فقه الحنفيةء جاء في «الدر المختار»: «ولا ذكر معه اشتراط بيعه وصرف ثمنه 


٠ ۳٤۸ص‎ » ٤ج «المبسوط» ج۱۲ ص٤۳ «الدر المختار ورد المحتاره‎ ۳۷۰ ٤( 
. ٤۷-٥٤٦۹ «المغني» ج٦» ص‎ )۱۳۷۰٠( 
. ٠٠١۱-۳٤۹ «المبسوط» ج۰۱۲ ص٤۳-٠٠» «الدر المختار ورد المحتار» ج٤ » ص‎ )۱۳۷۰۹( 
. «مغني المحتاج» ج۲» ص۳۸۳‎ )۱۳۷۰۷( 

-- 


أحاجته» فإن ذکره بطل وقفه» . 

وفي «رد المحتار» تعليقاً على هذا القول: «وهذا في غير المسجد, أما في المسجدء لو 
اشترط إبطاله أو بيعه صح - أي وقف المسجد - وبطل الشرط*""٠.‏ 

ب - وفي فقه الشافعية قولهم : «والأصل فيها أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما 
ینافی الوقف» "٠‏ . 
فيه لم يصح الشرط ولا الوقف لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه ينافي مقتضى الوقف»("""٠.‏ 

۸ -- قول الظاهرية في الشروط الباطلة : 

قال ابن حزم الظاهري : «ومن حبس - وقف _ وشرط أن يباع إن احتيج إليه صح الحبس 
لما ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى الله تعالى وبطل الشرط؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله 
تعالی )"۰ . 

4 ¬ القاعدة الثانية في الشروط الجائزة: 

الشروط الجائزة المقترنة بصيغة الوقف هي التي لا تخل بأصل الوقف ولا تنافي مقتضاهء 
ولا تالف نصا شرعيل ولا قلخن ضرا بالرفف .ولا بالمستحقين مته فين الشروط كقاغدة 
عامة تراعی وتعتبر ولا تجوز مخالفتهاء کما لو اشترط تقدیم عمارة الوقف على تقسيم الغلة على 
المستحقير 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «واتیع وجوباً شرطه - آي شرط الواقف إن جاز شرعاً- 
کشرط ابتداء فلان بکذا من غلته أو إعطائه کذا کل شهر مثلا فیعطو ذلك مقدماً على 
غیره )۳" . 


: القاعدة الثالثة : الشروط المخالفة للشرع‎ -- ٠١ 


وإذا كان الشرط مخالفاً للشرع أو من شأنه الإضرار بالوقف أو بالمستحقين» فالقاعدة في 


هذه الشروط عدم العمل بالشرط في هذه الشروط» بل يخالف كما لو اشترط الواقف عدم 
(۱۳۷۰۸) «الدر المختار ورد المحتاره ج٤‏ › ص۲٤۳‏ . (۱۳۷۰۹) «مغني المحتاج» ج۲ ص٦۳۸‏ . 
)۱۳۷١١(‏ «المغني» ج٥‏ ص۲٥٥‏ . (۱۳۷۱۱) «المحلی» ج٩»‏ ص۱۸۳ . 

. ۸٩ص‎ »›٤ج «الشرح الكبير» للدرديرء‎ (ATVI) 
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محاسبة متولي الوقف عما صدر منه بشأن الوقف مهما كان الصادر عنه ولو كان مضراً بالوقف» 
فهذا شرط غير مقبول"'""'. 

١‏ -_ مخالفة شرط الواقف للمصلحة: 

قلنا: إن القاعدة في الشروط الجائزة مراعاتها وعدم مخالفتهاء ولكن إذا ظهرت حاجة أو 
مصلحة مشروعة للمخالفة» جازت مخالفة شرط الواقف للمصلحةء وقد أشار الفقهاء إلى جواز 
المخالفة فى هذه الحالةء فمن ذلك: 

۲ س أولاً : عند الحنفية : 

أ - إذا اشترط الواقف عدم استبدال الوقف» فإذا ظهرت الحاجة إلى الاستبدال كأن يصير 
الموقوف بحيث لا ينتفع به بالكلية بن لا يحصل منه شيء صا أو لا يفي بمؤونته» فاستبداله 
يجوز ولو اشترط الواقف عدم استبداله» ولكن يجب أن يكون الاستبدال بإذن القاضي "١‏ . 

ب - ومن أمثلة مخالفة شرط الواقف للمصلحة ما ذكره ابن عابدين*"“: 

فلو شرط أن القاضي لا يعزل ناظر الوقف» فللقاضي عزل الناظر غير الصالح لتولية الوقف . 

ولو شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنةء جاز إيجاره لأكثر من سنة إذا كان هذا أنفع 
للفقراءء أو کان الناس لا يستأجرون لسنة واحدة» بل يريدون الإيجار لأكثر من سنة» جازت 
مخالفة شرط الواقف ولکن بإذن القاضى» وتجوز الزيادة على ما اشترطه من عطاء للامام ونحوه 
من مستخدمي المسجد والقائمين بخدمته إذا كان ما حدّده الواقف لهم من عطاء لا يكفيهم . 

ولو شرط للمستحقين خبزاً ولحماً جاز للقيم أو المتولي على الوقف دفع القيمة إذا رغبوا في 
ذلك رعاية لمصلحتهم . 

۴۳ -- ثانياً: عند الحنابلة : 

في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويجب العمل به - أي بشرط الواقف في عدم إيجار 
الوقف وفي قدر المدةء فإذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سئة لم تجز الزيادة عليها لكن عند 
الضرورة یزاد بحسبها )۷" , 


. ۳۸۹-۳۸۸ «الدر المختار ورد المحتار» جه ص‎ (ATVI) 
.۳۸٤ص‎ » ٤ج «رد المحتار» لابن عابدین»‎ )۱۳۷۱٤( 


)۳1°( ورد المحتار» لابن عابدين» ج٤‏ › ص۳۸۷ . (۱۳۷۱۹) «کشاف القناع» ج۲٠‏ ص۱٥٤‏ . 


- 


: ثالئاً : عند الشافعية‎ -- 6٤ 


قالوا : إذا وقف بشرط أن لا يۇجر أكثر من سنة اتبع شرطه إلا إذا وجدت ضرورة ةَ لعمارته 
جاز إيجاره لمدة أكثر من سنه لتعميره بېدل إيجاره؛ لأن المنع من ذلك في هذه الحالة يفضي 
إلى ڌ ليله ۷۱۷" . 

: رابعاً: عند المالكية‎ -- ٥ 

قالوا: يخالف شرط الواقف إذا كان فيه مشابهة لعمل الجاهلية مما يجعله مخالفاً للشرع 
بسبب هذه المشابهة» أو كان فيه ضرر بالوقف. 

e‏ الأرل ما جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وبطل أي الوقف - على 4 بنيه دون بناته 

لصلبة» وعلل باه يشبة قعل الجاهلية من حرمان البنات من إرث أبيهن › ورجح بعضهم بعضهم الكراهة 
فيمضي » وهو رأي ابن القاسم وعليه العمل». 

وقال الدسوقي تعليقاً على هذا القول: «قوله: أو على بنيه دون بناته» أي: إذا أخرجهن 
ابتداءاً أو بعد تزوجهن بان وقف على بنیه وبناته جمیعاً وشرط أن من تزوجت من بناته فلا حقٌ 
لها في الوقف وتخرج منه ولا تعود له ولو تأيمت. وأما لو شرط أن من تزوجت من البنات فلا 
حق لها إلا أن تتأيم» فإنه يرجع لها الحق فيه كان الوقف صحيحأ»«"٠.‏ 

٠‏ -- ومن أمثلة النوع الثاني من الشروط التي في اتباعها ضرر بالوقف كما لو شرط 
الوا آنه یبدا من غلته بمنافع أهله ويترك إصلاح ما تهدم منه أو يترك الإنفاق عليه إذا کان 
حیوانا» قال المالكية : بطل شرطه ونجب البداءة بمرمته والنفقة عليه من غته ٩‏ . 


۷ _ خامساً : عند الظاهرية : 


وعندهم : غير شرط الواقف إذا لم یرد بجوازه نص أو کان النص يخالفه» فقد جاء فی 
«المحلى» لابن حزم لساري «والتسوية بين الولد فرض في الحبس لقول رسول الله ب : 
«اعدلوا ب بين ابنائکم»» فإن خص به بعض بنيه فالحبس (أي الوقف) صحیح ویدحل سائر الولد 
في الغلَّة والسكن مع الذي خحصه»(۳۷۲ . 


(۱۴۷۱۷) «متن المنهاج ومغني المحتاج» ج۲ › ص۳۸۹ . 

. «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج٤ › ص۷۹‎ (OAFTYIA) 
. ٠٠ص‎ » ٤ج «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»‎ )۱۳۷۹۹( 
. «المحلی» ج٩» ص۱۸‎ )۱۳۷۲۰( 


- TV - 


۸ -_ سادساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحباً خاصة» وهو ظاهر المذهب أخذاً من قول 
أحمد فى اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها. وإذا شَرَّطٌ في استحقاق ريع الوقف 
العزوبة» فالمتأهل أحق من العزب إذا استويا فى الصفات» . 

وقال ابن تيمية - رحمه الله -: «ویجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه» وإن اختلف 


ذلك باختلاف الزمان والمكانء حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد 
صرف إلى الجند»"". 


۹ --_ معنى قولهم : شرط الواقف كنص الشارع : 

الفقهاء وهم يتكلمون على شروط الواقفين ووجوب مراعاتهاء يذكرون غالبا القول 
المشهور: «شرط الواقف كنص الشارع» فما معنى هذا القول؟ 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن المقصود بقولهم : «کنص الشارع» أي في فهمه ودلالته ووجوب 
العمل به فقد جاء في «الدر المختار ورد المحتار» : «قولهم : شرط الواقف كنص الشارع» أي 
فی الفهم والدلالة ووجوب العمل ره(" . 

٠١‏ -- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وقول الفقهاء: «نصرص 
الواقف كنصوص الشارع» يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل . مع أن التحقيق أن لفظ 
الواقف والموصى والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه بلغته التي 
يتكلم بھهاء وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو , 


١‏ - الوقف على النفس والأولاد: 


کثیراً ما يکون وقف الواقف على نفسه» ثم من بعده على أولاده» ثم على جهة بر لا تنقطع» 
فهل يصح الوقف ابتداءً على نفس الواقف؟ وما هي ضوابط الوقف على الأولاد من حيث معرفة 
استحقاقهم في الوقف وأنصبتهم فيه؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 


(۱۳۷۲۱) «الاختيارات الفقهية من فتاوی ابن تيمية» ص ۱۷٩-۱۷۰۹‏ «كشاف القناع» ج۲» ص١٥٤‏ . 
( من ی ص اع ج ۲ء ص 

(۱۳۷۲۲) «الدر المختار ورد المحتار» ج٤ ٤٣٤-٤ ٣ص ١‏ . 

(۱۳۷۲۳) «الاخحتيارات الفقهية من فتاوى أبن تيمية» ص١۷٠‏ . 


- TA- 


۲ --_ معنى الوقف على النفس : 

المراد من الوقف على النفس» وقف الواقف على نفسه» أي جعل الواقف غلَة وقفه كلها 
أو بعضها لنفسه ما دام حي ثم من بعده إلى الجهة التي يعيّنهاء كأن يقول الواقف: وقفت هذه 
اللاعى نفسي تم من بعدي على الفقراء. أو يقول: وقفت هذه الدار على الفقراء بشرط أن 
تکون غلتها لي ما دمت حياً. أو يقول: وقفت هذه الدار على المسجد الفلاني بشرط أن يكون 
مصرف غلته على نفسي . 

۴ --_ أولاً : مذهب الحنفية : 

أجاز أبو يوسف الوقف على النفس وعليه الفتوى في مذهب أبي حنيفة9'"")» وفي 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «رجل قال: أرضي صدقة موقوفة على نفسي . يجوز هذا 
الوقف على المختارء كذا في «خزانة المفتين». . ولو قال: وقفت على نفسي ثم من بعدي على 
فلان م على الفقراءء جاز عند ا يوسف کذا فی «الحاوي » )۷" . 

وفي «الفتاوى الهندية» أيضاً: «وفي «الذخيرة» : إذا وقف أرضاً أو شيئاً آخر وشرط الكل 
لنفسه أو شرط البعض لنفسه ما دام حیا وبعده للفقراءء قال بو يوسف - رحمه الله تعالی -: 
الوقف صحیح › واج بلخ -رحمهم الله تعالی أخذوا بقول أبي يوسف - رحمه الله تعالی - 
والفتوی عليه ترغیاً للناس في الوقف»""") . 

6 -_ انيا : مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية : لا يصح وقف الإنسان على نفسه في الأصح في مذهبهم بحجة تعذر 
تمليك الإنسان ملكه لنفسه؛ لأنه حاصل»ء وتحصيل الحاصل مجال. 

وعندهم قول في المذهب مقابل للقول الأول» وهو صحة وقف الإنسان على نفسه بحجة 
أن استحقاق الشيء على سبيل الوقف غير استحقاقه ملكأ .٠‏ 


. ٥٦ص‎ ٥ج «المبسوط» ج١۳٠ء ص١٤ «الهداية وفتح القدير»‎ )١۳۷۲١( 
«الفتاوى الهندية» ج۲» ص۴۷۱.‎ )۱۳۷۲۵( 

)۱۳۷۲١(‏ «الفتاوی الهندية» ج۲» ص۳۹۸-۳۹۷. 

(۳۷۲۷) «مغني المحتاج» ج۲» ص٠۳۸‏ «نهاية المحتاج» ج٥‏ » ص٤٠٠‏ . 


- ۹ - 


: ثالاً: مذهب الحنابلة‎ _- ٠ 

وعندهم : إذا اشترط الواقف فى الوقف أن ینفق منه على نفسه صح الوقف والش طط" 

(إحداهما) : لا يصح الوقف. 

و(الثانية) : الوقف صحیح . . وقال ابن عقيل في هذه الرواية : إنها هي الأصح لما ذکرنا فيما 
إذا اشترط ان یرجع إليه شىء من منافعه» فإن الوقف يصح مع الشرط؛ ولأنه يصح أن يقف وقفا 
عاماً فينتفع به كذلك إذا خص نفسه بانتفاع»""٠.‏ 

ویؤید الرواية الثانية في مذهبهم قولهم : وإن وقف الإنسان على غیره کأولاده أو مسجد 
واستثنى كل الغلّة له أي لنفسه» صح الوقف والشرط<""٠.‏ 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا يصح وقف الإنسان على نفسه عند الأكثر» وعن 
الإمام أحمد: يصح الوقف على النفس. قال فى «الإنصاف» : عليها العمل في زماننا وقبله عند 
حكامنا من أزمنة متطاولة» وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير» وهو من 
محاسن المذهب»""٠.‏ 

: رابعاً: مذهب المالكية‎ - ١٠۳٠١ 

وعند المالكية : لا يصح الوقف على النفس فقد قالوا: «وبطل الوقف على معصية› أو على 
نفسه» سواء کان على نفس الواقف فقط أو مع غیره۳""' . 

۷ _ خامساً: مذهب الجعفرية : 

لا يصح وقف الشخص على نفسه» وکذا لو وقف على نفسه ثم على غیره. وقیل : يبطل 
في حق نفسه ويصح في حق غیره» والأول أشبه*""". 


۸ -_ سادساً : مذهب الظاهرية : 


وعندهم: يجوز للشخص أن يقف على نفسه»ء فقد جاء في «المحلى» لابن حزم 


(۱۳۷۲۸) «المغني» ج٥»‏ ص۰٥٥‏ . (۱۳۷۲۹) «المغني» ج٥.»‏ ص۴٥٠‏ . 
(۱۳۷۳۰) «کشاف القناع» ج۰۲ ص٤٤٤‏ . (۱۳۷۳۱) «کشاف القناع» ج۲ » ص٤٤٤‏ . 


. ۲٣-۲۳ «الشرح الكبير» للدرديرء ج٤» ص۰۸۰ «التاج والإكليل على مختصر خلیل» ج٦» ص‎ OATVTY) 
. «شرائع الإسلام» ج۲ > ص۲۱۷‎ (TV) 


6 - 


الظاهري : «وجائز للمرء أن یحبس على من خت أو على زفسه ثم على من يشاء )5" . 

واحتج ابن حزم لمذهبه - مذهب الظاهرية - بقوله ية : «ابدأ بنفسك فتصدَق عليها» . وقوله 
اة لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «تصدّق بالثمرة» . فصح بهذا جواز صدقته على نفسه 
وعلی من ش(۴۷۳) ٤‏ 

۹ _ القول الراجح : 

والراجح قول المجيزين لوقف الإنسان على نفسه سواء وقف على نفسه كل غل الوقف أو 
بعضهاء وسواء أفرد نفسه بهذا الوقف أم أشرك غيره معه بالانتفاع لما احتج به المجيزون؛ ولأن 
في هذا الجواز ترغيباً في الوقف. 

: الوقف على الأولاد‎ _ ٠١ 


يجوز الوقف على الأولاد كأن يقول الواقف : وقفت هُذه الدار على نفسي» ثم على أولادي 
من بعدي . أو يقول ابتداءاً: وقفت هذه الدار على أولاديء ثم على جهة الب الفلانية . ولكن 
هل يجوز التفاضل في الاستحقاق بين الأولاد حسب شرط الواقف كأن يساوي بين الذكور 
والإناث من أولاده في استحقاق غَلَة الوقف؟ 


: س التفاضل والمساواة بين الأولاد‎ ١ 


لو قال: وقفت هذه الدار على أولادي وأولاد أولادي على أن للذكر مثل حظ الأنشين» أو 
قال : على أن للأنٹی مثل نصيب الذكرء أو قال: على أن يكون للأنثى ضعف ما للذكرء مفاضلا 
بينهم أو مساوياً الاستحقاق من غلّة الوقف» فكل هُذا يجوز ويثبت الاستحقاق لهم وفقاً لشرط 
الواقف» وبمقدار ما حدّده لهم من أنصبة في غَلَّة الوقف» وبهذا صرح صاحب «المغني» ابن 
قدامة الحنبلي وغيره من فقهاء الحنابلة» ولم يذكروا خلافا”""٠.‏ 

۲ -ولكن المستحب أن يجعل الواقف وقفه على أولاده - إذا أراد الوقف عليهم - 
على حسب قسمة الله تعالى للميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن خالف في ذلك كما 
لو سى بين الذكر والأنثى » أو فضلها عليه أو فضل بعض البنين أو البنات على بعض في 
الاستحقاق ومقداره في غلَّة الوقف» فقد قال الإمام أحمد بن حنبل في رواية محمد بن الحكم : 


(۱۳۷۳۴) «المحلی» ج۹» ص٣١۱۷‏ . 
(\TVTo)‏ «المحلى» ج۹ ص۱۸۲ . 
(ITVTT)‏ «المغني» جه ص۴٦٥۰‏ وکشاف القناع» ج۲٠‏ ص٤٥‏ . 


-ا- 


إن کان ذلك على طریق الأثرةء فأکرهه . اا و ا و 


„ FVY) به‎ 


۲ -- كيفية معرفة الأولاد المستحقين للوقف وأنصبتهم : 

إن معرفة الأولاد المستحقين فیٰ غلة الوقف› وكذلك معرفة أنصبتهم» فذلك کله یعرف 
بموجب ما اشترطه الواقف وبما تدل عليه صيغة الوقف حسب قواعد تفسير النصوص وألفاظ 
العاقدين وصیغ عقودهم وتصرفاتهم . 

e E 
الوقف التي تصدر عنهم › ليعرف بها من د يستحق من الأولاد من غلّة الوقف ومن لا يستحق› وما‎ 
. مقدار نصيب المستحقين‎ 


۳ - أولاً : إذا قال : وقفت على أولادي : 


إذا قال الواقف: وقفت على أولادي» أو على ولدي» أو على ولد فلانء ٹم من بعد هؤلاء 
على الفقراء» فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يكون وقفاً على أولاده وأولاد 
أولاده من الأولاد البنين فلا يدخل في الوقف أولاد البنات إلا إذا وجدت قرينة تدل على ذلك. 

وقال القاضي الحنبلي و أصحابه: لا يدخل في هذه الصيخة ولد الولدء سواء في ذلك ولد 
البنين وولد البنات؛ لأن الولد حقيقة وعرفاً إنما هو الولد الصلبي وإنما يسمى ولد الولد ولداً 
على سبيل المجاز» وهذا مذهب الشافعية على القول الأصح عندهم . 

وهذا الخلاف فيما إذا أمكن حمل اللفظ «الولد» على الحقيقة - أي على الولد الصلبى - 
بأ كان للرافت أولاة ملرت وله افا أخاد اما إا شمدرت اة فار إل السار كا 
لو كان للواقف أحفاد - أولاد أبناء -» فقط» فإن هؤلاء يدخلون في الوقف» بل ويعتبرون هم 
الموقوف علیھم ۵" . 

وإذا كان الحفيد - ولد الابن - يستحق غلَّة الوقف عند عدم وجود الولد الصلبي» فإن هذا 
الاستحقاق يقف إذا وجد الولد الصلبي » ففي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «رجل قال : 
أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي» كانت لولد صابه يستوي فيه الذكر والأنشى» ولا يصرف 
إلى ولد الولد شيء. وإن لم يكن له وقت الوقف ولد لصلبة» وله ولد الابن كانت الغلة لولد 


(۱۳۷۴۷) «کشاف القناع» ج٥.‏ ص ٥٦٤-٥۹۳‏ . 


. «مغني المحتاج» ج۲ ص۳۸۷‎ ٥٥٥-٥٥4 «المغني» جه ص‎ (AITYTA) 


ا 


الابن لا يشاركه في ذلك من دونه من البطون. ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية . فإن 
حدث له ولد لصلبه بعد ذلك صرفت الغلة المستقبلة إلى الولد لصلبه»*"“٠.‏ 

€ ثانیاً : إذا قال : وقفت على أولادي وأولادهم ونسلهم : 

وإذا قال الواقف : وقفت هذه الدار على أولادي وأولاد أولادي ونسلهم دخل في الوقف أولاد 
البنين بغير خلاف . أما ولد البنات» فقد قال الفقيه الخرقي الحنبلي في «مختصره»: لا يدخلون 
في الوقف› وهذا قول مالك ومحمد بن الحسن . 

وقال بعضص الحنابلة: يدخحل فی الوقف بالصيغة المذكورة: ولد البنات وهو مذهب الشافعي 
وأبي يوسف؛ لأن البنات أولاده وأولادهن أولاد حقيقة » فيجب أن يدخلوا في الوقف لتناول اللفظ 
لہ(" . 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وعلى 
أي من أولاد الأولاد -. فلا يدخل أولاد البنات ؛ لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى ابائ ۰"٣‏ . 

: ثالغاً : إذا قال وقفت على ولدي وولد ولدي‎ - | ٥ 


إذا قال الواقف : وقفت هذه الدار على ولدي وولد ولدي . أو قال : على ولادي وأولاد 
أولادي . دحل فی هذا الوقف البطن الأول والبطن الثانى فقط وإن زاد وقال : وولد ولدي» دحل 
في الوقف ثلاثة بطون فقط دون من بعدهم“"٠.‏ 

: رابعاً: يستحق الوقف الموجود وقت وجود غلته‎ - ۳١ 

هذا» ومن يصدق عليه لفظ الواقف أو صيغته أو شرطهء فإن المنظور إليه فى استحقاقه 
الزقفت :ود رل فته هو وجودة اوقت اجو عة الرقفة سرا كان مرجودا اوقت إنساء الرقف أو غير 
موجود» فإدا قال : وقفت أرضى على ولدي ومن بعده على المساكين»› دحل فی وقفه ولده 
الموجود يوم وجود الغلة سواء کان موجودا يوم الوقف أو وجد بعد ذلك وهذا هو المختار علد 
الحنفة ("۷٤۳‏ . 
(۱۳۷۳۹) «الفتاری الهندية» ج۲ > ص۳٣۳۷‏ . 
(TY £°)‏ «المغني» جه ص۱٦٥‏ . 
)۱۳۷١١(‏ «مغني المحتاج» ج۲ ص۳۸۸ . 
(OATVEY)‏ «المغني» جه» ص٥٥٥‏ . (TVET)‏ «الفتاوى الهندية» ج۲› ص۳۷۱ . 


“۳ - 


۷ -- خامساً: الوقف على النسل والذرية : 

لو وقف على نسله أو ذريته دحل فيه أولاد البنين وأولاد البنات القريبون والبعيدون. ولو قال : 
أرضي صدقة موقوفة على ولدي ونسلي » فالوقف صحیح يدخحل فيه الذكور واللإناث من ولده ولد 
ولده ومن قربت ولادته ومن بعدت » ویستوي فيه ولد البنين والبنات . وكذلك لوقال: وقفت على 
نسلي وذريتي» فهو جائز ويشمل من يشملهم المثال الأول<“""٠.‏ 

۸ _ سادساً: الوقف على القراية*“"٠:‏ 

قال أبو يوسف ومحمد: القرابة هي كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل 
أبيه أو من قبل أمه» سواء کان القريب محرماً أو قريباً غير محرم» القريب والبعيد والجمع والفرد 
فى ذلك سواء . فإذا وقف على قرابته أو على ذوي قرابته دخل هؤلاء فی وقفه عند أبی یوسف 
ومحمد . 


وقال أبو حنيفة : إن حصل بلفظ الواحد نحو قوله: وقفت على قرابتي أو على ذي قرابتي» 
دخل في الوقف من كان أقرب إلى الواقف من محارمه» وإن حصل بلفظ الجمع نحو قوله : على 
ذوي قرابتي يعتبر مع ما ذكرنا الجمع حتى ينصرف اللفظ إلى المثنى فصاعداً. 

۹“ - ويستوي في الاستحقاق بالقرابة على قولهم جميعاً الذكر والأنش والمسلم 
والكافر. 

وتقسم الغلة بين المستحقين على عدد رؤوسهم» الصغير والكبير» والذكر والأنى والفقير 
والغني سواء لمساواة الكل في الاسم . ولو وقف على القرابة ولم يقل : على قرابتي فهما سواء 
یکون على قرابته . 


: حكم الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم‎ _- ٠١ 


إذا قال الواقف: وقفت كذا على أولادي ثم من بعدهم إلى الفقراء. فإذا انقرض أولاده صار 
الوقف إلى الفقراء. وإذا قال: وقفت كذا على أولادي . ولم يذكر الفقراء» فإذا انقرض أولاده 


. «الفتاری الهندية» ج۲ > ص۳۷۹‎ (TV) 
. ۳۸۰-۳۷۹ «الفتاوى الهندية» ج۲ » ص‎ )۱۳۷٤١( 


٤ 


فإن الوقف يصير إلى الفقراء أيضاً؛ لأن القصد من الوقف عمل الب الدائمء ولتحقيق هذا 
الغرض بصرفه إلى الفقراء لأنهم من مصارف الوقف المعهودة ولأنهم من جهات البر 
الدائمة<؛"") . 

: الصرف على الموقوف‎ - ١ 

قد يحتاج الموقوف إلى الصرف عليه لتعميره أو لقوته إن كان حيواناً كالفرس وقف للغزو 
عليه فالضرف عايه يكون بحسب شرط الواقف وحن ن الجهة التي عينهاء فإن لم يعين جهة 
الإنقفاق ولم یکن ا عة فنفقته على الموقوف عليه المعين› فإن تعذر الإنفاق من 
الموقوف عليه لعجزه وفقره أو لغيبته بيع الوقف وضرف ثمنه في عين أخرى تكون وقفاً للضرورة 
وهذا | إذا لم تمکن إجارته» فإن ا بقدر ما یحتاجه لإصلاحه وتعمیره . فإن عدم الغلّة 
لكونه ليس من شأنه أن يؤجر كالفرس الموقوفة للجهاد عليهاء جازت إجارتها بقدر نفقتها 
للضرورة. 
تعذر الإنفاق من بيت المال بیع ۳۷۹۷ اي وصرف ٹمنه فی عین أخری تکون ا 

وفي «الهداية» في فقه الحنفية : فإن وقف داراً على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى 
في هذه الدار؛ لأن الخراج بالضمان» فإن امتنع من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم وعمَرها 
بأجرتها ثم رذها إلى الموقوف عليه للسكنى فيهاه""٠.‏ 

۲ -- أنواع الوقف : 

أولاً : الوقف غير المتقطع 

الوقف الذي لا خلاف في صححته ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع مثل أن يجعل 
وقفه على الفقراء أو على طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم . 

أما إذا لم يكن الوقف بهذه الصورة» فهو المنقطع إما في الابتداء أو في الانتهاء أو في 


. ٥٦۹ص «المغني» جه‎ (TVET) 
. ٤٥٥-٥٥٤صض‎ ٥ج «کشاف القناع»‎ )۱۳۷٤۷( 


. ٥٤ص‎ > «الهداية» جه‎ (MTVEA) 
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۷۳ - انیا : الوقف المنقطع : 

أ الوقف المنقطع في الابتداء : 

كما لو وقف على كنيسة أو على مجهول. فإن لم يذكر لوقفه مالا يجوز الوقف عليه فالوقف 
باطل . وكذلك إن جعل ماله مما لا يجوز الوقف عليه كما لو جعله على مرتد فالوقف باطل 
أيضاً. أما إذا جعل له مالا يجوز الوقف عليه مثل أن يقف على كنيسة ثم على الفقراءء ففي 
صحة هذا الوقف قولان عند الحنابلة©". 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة المتأخحرين بشأن هذا الوقف: الوقف صحيح › 
ومصرف الوقف في الحال إلى من بعده؛ لأن وجود من لا يصلح الوقف عليه كعدمه» فيكون 
کأنه وقف على من بعده ابتد اء ٠۵ً‏ . 

وكأن الحنابلة المتأخرين أخذوا بصحة هذا الوقف وجعلوا الصرف إلى من يلى من لا يجوز 
الوقف عليه . 

: ب - الوقف المنقطع الانتهاء‎ _-- ٤ 

كما لو وقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة ولم يجعل آخر وقفه للفقراء ولا لجهة 
بر غير منقطعةء فالوقف صحيح » وبه قال مالك وأبو يوسف» والشافعي في أحد قوليه. 

وقال محمد بن اللحسن صاحب ا حنيفة : لا يصح الوقف. وهو القول الثاني للشافعي ؛ 
لأن الوقف مقتضاه التأبيدء فإذا كان منقطعاً صار وقفاً على مجهولء فلا يصح كما لو وقف على 
مجهول ابتداءاً. 

واحتج ابن قدامة لصحته بأنه تصرف معلوم المصرف. فيصح كما لو صرح بمصرفه 
المتصل؛ ولأن الإطلاق إذا كان له عرف حمل عليه كنقد البلدء وعرف المصرف. وهاهنا الفقراء 
أولى الجهات به عرفا فكأنه عبّنه*"٠.‏ 

وقال الشافعية : يكون الوقت المنقطع الابتداء باطلا كما لو قال: وقفت داري على ولدي» 
ولا ولد له. أو على مسجد سیبنی فی المستقبل ٹم إلى الفقراء١"".‏ 
)۱۳۷٤۹(‏ «المغني» جه ص 9۷۰ . 
(۱۳۷۰) «کشاف القناع» ج۲ » ص۲٤٤‏ . 


. 1۸-9٦۷ص «المغني» جه»‎ (\TY1) 


. ۳۸٤ص «مغني المحتاج» ج۰۲‎ )۱۳۷١۲( 


- 


وعند الحنفية : الوقف المنقطع الابتداء وقف صحيح ويصرف إلى الفقراء**"". 

9 --_ ج - الوقف المنقطع الوسط : 

وإن كان الوقف صحيح الطرفين أي صحيح الابتداء والانتهاء منقطع الوسط كأن يقف على 
ولده ثم على الا ( نم على الفقراءء خرج فی صحة هذا الوقف وجهان علل الحتابلة ٠"5‏ . 
(مبهم) ثم على الفقراء . فالوقف بعد أولاده يصرف على الفقراء . فالوقف بعد أولاده يصرف على 
الفقراء(*""٠.‏ 

وعند الحنفية : الوقف منقطع الوسط صحیح ويصرف إلى الفقراء”"". 

: الإبدال والاستبدال للموقوف‎ -- ٩ 

أولاً : عند الحنفية : 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والمعتمد أنه يجوز للقاضي - أي بيع الوقف - 
بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكليةء وأن لا يكون هناك ريع للوقف يُعمّر به وأن لا يكون البيع 
بغبن فاحش ۷" . 

وقال الفقيه الحنفي ابن عابدين - رحمه الله تعالى -: استبدال الوقف على ثلاثة وجوه : 

(الأول) : أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه ولغيره» فالاستبدال جائز. 

(الثاني) : أن لا يشرطه الواقف سواء شرط عدمه أو وک ار ی و 
بالكلية بان لا يحصل منه شيء أصلاء ا ف ی ا 
بإذن القاضي ورؤي فيه المصلحة. 

(الثالث) : أن لا يشرطه الواقف أيضاً ولكن فيه نفع في الجملةء وبدله خير منه ريعأ ونفعاً. 
وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار«"٠.‏ 
(۱۳۷۰۲) «رد المحتار» ج٤»‏ ص١۳٤‏ . 


. ٥۷۱ص «المغني» جه»‎ (۱۳۷١ ٤( 

. ۳۸٤ص «مغني المحتاج» ج۰۲‎ )۱۳۷٠١( 

(۱۳۷۰۹) «رد المحتاره ج٤»‏ ص١۳٤‏ . )۱۳۷١۷(‏ «الفتاوى الهندية» ج۲ صا٤٤.‏ ` 
)۱۳۷١۸(‏ درد المحتار» لابن عابدین» ج٤»‏ ص٤۳۸‏ . 


“6۷ - 


۷ ¬ ثانياً: مذهب الحنابلة : 


ومذهب الحنابلة في إبدال الوقف واستبداله» يصوره صاحب «كشاف القناع» بقوله: «ولا 
يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به أي إبداله ولو بخير منه للحديث الشريف: «لا يباع أصلها 
ولا توهب ولا تورث» إلا أن تتعطل منافعه أي منافع الوقف المقصودة منه بخراب به أو لمحلته 
أو غيره بحيث لا يرد الوقف شيا على أهله أو يرد شيئاً لا يُعدٌ نفعاً بالنسبة إليه» وتعذرت عمارته 
وعود نفعه بأن لا يكون للوقف ما يعمُر به» للنهى عن إضاعة المالء وفى إبقاء الوقف على الحالة 
التي ذكرنا إضاعة للمال» فوجب الحفظ اله ولأن المقصود نتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا 
بعين الأصل من حيث هوء ومنع البيع يبطل هذا المعنى الذي اقتضاه الوقف» فيكون خحلاف 
الأصل؛ ولأن فيما نقوله إبقاءٌ للوقف بمعناه حين تعذر الإبقاء بصورته فيكون متعيناً. وعموم ما 
لا يباع أصلها مخصوص بحالة تأهل الموقوف للانتفاع المخصوص <" . 

وإن لم تتعطل مصلحته بالكلية لكن قلّت وكان غيره أنفع منه وأكثر درأ على أهل الوقف لم 
یجز بیعه(""") . 

۸ _ ولو شرط الواقف عدم البيع فيي الحال التي قلنا باع فیها» فشرطه شرط فاسد 
لحدیث: «ما بال آقوام یڈ یشترطون شروطاً ليست في کتاب الله > کل شرط ليس في کتاب الله فهو 


. ٥۳۷۲ باطل‎ 


۹ -- وحيث جاز بيع الوقف» فإن ثمنه يصرف في مثله أو في بعض مثله إن لم يكن 
في مثله» ويصرف في جهته وهي مصرفه لامتناع تخییر مصرفه مع إمکان مراعاته""". 

٠‏ -_ وظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي أن الوقف إذا بيع فأي شيء اشتري بثمنه 
مما يرد على أهل الوقف جاز سواء aT‏ لأن المقصود المنفعة لا 
ان اکن ر ا ای ا ا کا ای تر ا ی 

تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع اکان الانتفاع 


(PVP) 


(۱۳۷۵۹) «کشاف القناع» ج۲ ص١١٤‏ . 
)۱۳۷٠٦٠(‏ «المغني» جه ص۷۷ . 
(۱۳۷۹۱) «کشاف القناع» ج۰۲ ص۷۱٤‏ . 
)۱۳۷۹١۲(‏ «کشاف القناع» ج۲ > ص۷1٤‏ . 
(۱۳۷۹۲) «المغني» ج٥»‏ ص۷۷٥‏ . 
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_ خراب المسجد وما يصنع به : 

أولاً: مذهب الحنفية : 

إذا خرب المسجد ولم يكن له غلة موقوفة عليه يُعمُر بها أو لم يعد الناس يحتاجونه لتفرقهم 
. عنه وله أوقاف جاز نقل أوقافه إلى مسجد آخرء ونذكر فيما يلى أقوال فقهاء الحنفية فى ذلك . 

۲ _ أقوال فقهاء الحنفية : 
هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر؟ فقال: نعر9""٠.‏ 

ب - وفي «الفتاوى الخانية» : رباط بعید استغنى عنه المارة» وبجنبه رباط آخر. قال السيد 
الإمام الشجاع : تصرف غلته إلى الرباط الثاني كالمسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القريةء 
فرفع ذلك إ إلى القاضي فباع الخشب وصرف الثمن إلى مسجد آخر» جار EAA‏ 

ج- وجاء في «ترتيب الصنوف» للعلامة علي حيدر: «لو تفرق أهل القرية ولم يعد من 
يصلي في مسجدها جاز بيع هذا المسجد وصرف ثمنه في إقامة آخر مكانه»“"". 

وفيه أيضاً: «إذا تداعى المسجد وآل إلى الخراب وقد تفرق عنه أهله جاز بيع هذه الأنقاض 
بإذن من القاضي ولزوم الاحتفاظ بئمن بیع هذه الأنقاض لصرفها في إنشاء غیره من المساجد. 
وكذلك لو تفرق آهل قرية بأجمعهم وتعطل مسجد قريتهم مطلقاً بعدم إقامة الصلاة فيه » ولم 
يوجد في القرية المجاورة مسجد كان لأهل هذه القرية أن ينقضوا أو ينقلوا أنقاض بناء مسجد 

القرية التي انفض عنها أهلها ليبنوا بها مسجداً في قریتهې»"۰. 

۴۳ -- ثانياً: مذهب الحنابلة : 

أ جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولو كان الخرب مسجداً الذي تعطلت منفعته 
وتعذرت RE E‏ حتی 0 کک أهله رتعلر توسیعه في محله . 
کان موضع ا e aT‏ ویجوز في أظهر 
)۱۳۷۹٤(‏ «رد المحتار» لابن عابدینء ج٤»‏ ص۹٥١٠‏ . 

(۱۳۷۹۰) ورد المحتار» لابن عابدین› ج٤“‏ ص۹٥۳‏ . 
)۱۳۷١١(‏ «ترتيب الصنوف» للعلامة علي حيدر على مذهب الحنفية» ج۰۱ ص۱۹۸ . 
)۱۳۷١۷(‏ «ترتيب الصنوف» للعلامة علي حيدر على مذهب الحنفية» جا ص۱۹۹ . 
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الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد ويعمُر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج 
إليه في القرية الأولى › ویصیر حکم المسجد بعد بيعه للثاني الذي اشتري بدله»*"٠.‏ 

ب - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه» کدار تهدمت 
أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلح فيهء أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه 
ی ر أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه» جاز بیع بعضه. 
لتعمرٌ به بقیته وان لم یمکن الانتفاع بشيء منه بیع جمیعه»""٠.‏ 

٤‏ _ صرف غلَّة موقوفات مسجد على مسجد آخر: 

ويجوز صرف الفاضل من غلّة موقوفات مسجد على مصالح مسجد آخر هو بحاجة إلى هذه 
المصالح»› فيجوز تعمير المسجد والصرف على مصالحه من موقوفات مسجد آخر إذا وجد فائض 
من هذه الموقوفات ولم يكن للمسجد المحتاج موقوفات أو كانت لا تكفيه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وما فضل عن حاجة | لمسجد صرف إلى مسجد آخر؛ لأن 
الواقف له غرض في الحبس - أي الوقف - والحبس واحد""". 

¬-“-_|وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وما فضل من حصر المسجد وزينته ولم 
يحتج إليه» جاز أن يجعل في مسجد آخر أو يتصدق من ذلك على فقراء جیرانه وغیرهم )۱" . 

: تعطيل جهة الوقف‎ - ١ 

وإذا تعطلت جهة الوقف التي عينها الواقف» صرف الوقف في جهة مثلهاء فإذا وقف على 
المجاهدين المقاتلين في مكان فتعطل فيه القتال» صرف الموقوف على مجاهدین اخرین في 
مکان اخحر تحصیاڈ لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان*"". وكذلك لو وقف على 
مصالح ثغر يرابط به المجاهدون فاختل الثغر أو انتفت الحاجة إليه صرف الوقف إلى ثغر اخر 
مثله» ومن وقف على ف فانحرف الماء ولم لعل بها حاجة» صرفت اة الموقوف على قنطرة 
آخری٣‏ ۷" . 


(۱۳۷۹۸) «کشاف القناع» ج۰۲ ص۷۱٤‏ . 

(۱۳۷۹۹) «المغني» ج۵» ص٥۷٥-٦۷‏ . 

. «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۸۲‎ )۱۳۷۷١( 

. ٥۷۹ص «المخني» ج»‎ )۱۳۷۷١( 

(۱۳۷۷۲) «کشاف القناع» ج۲» ص۷۱٤‏ . (۱۳۷۷۴) «کشاف القناع» ج۰۲ ص۷۲٤‏ . 
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۷ -¬-س- انقراض الموقوف عليهم : 

وإذا لم يبق أحد من الموقوف عليهم كأولاده مثلاء فإن الوقف ينصرف إلى أقارب الواقف 
في رواية عن أحمد“""٠.‏ وبهذا قال الشافعية» فعندهم : الوقف يبقى ومصرفه يكون لأقرب 
الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكورين*"". 

وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه يصرف إلى المساكين» واختارهم القاضي الحنبلي بو 
يعلى ؛ لأن المساكين مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوهاء فإذا وجبت 
وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه يجعل في بيت مال المسلمین؛ لأنه مال لا مستحق له فأشبه 
مال من ۷ وارٹ ل۳۷۷ , 

۷م - الولاية على الواقف : 

من له الولاية على الوقف يسمى «المتولي» ويسمى أيضاً بالقيّم والناظر على الوقف”""٠.‏ 

۸ --_ من يعين متولي الوقف؟ 

أولاً : عند الحنفية : 

قالوا: إن جعل الواقف الولاية على الوقف لنفسه جاز بالإجماع ؛ لأن شرط الواقف معتبر 


فتجب مراعاته والعمل به. وكذلك إذا لم يشترط الولاية لأحد فإن الولاية على الوقف تكون له 
عزل الإمام محمك بن الحسن وهر ظاهر المذهب» نم لوصیه إب کان وإلا فللقاضي ۷" . 


ومعنى ذلك أن للواقف أن يعيّن من يراه أهلا للتولية على وقفه ؛ لأن شرط الواقف معتبر. 


. ٥۹۸ص‎ »٥ج «المغني»‎ )۳۷۷٤( 
.۳۸٤ص «مغني المحتاج» ج۲»‎ )۱۳۷۷۵( 


. ٥۹۸ص‎ »٥ج «المغني»‎ )۱۳۷۷١( 


(۱۳۸۷۷) المادة )٠٠١(‏ من كتاب «ترتيب الصنوف» للعلامة علي حيدر. 


(۱۳۸۷۸) «الدر المختار ورد المحتار» ج٤‏ > ص۹۹٣۳‏ . 
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: س ثانياً : عند الحنابلة‎ 4Q 


أ للواقف أن يعين المتولي على الوقف - أي وقفه - أو يشترط صفة معينة فيه» جاء في ٠‏ 
«كشاف القناع»: «ويرجع إلى شرط الواقف في الناظر فيه أي ف في المتولي ی الوقف » سواء 
شرطه لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهماء إما بالتعيين كفلانء أو بالوصف کالارشد أو الأعلم 
أو الأكبر من أولاده أو من هو بصفة كذا*"". 


ب - فإن لم يشترط الواقف ناظراً أو شرطه لإنسان فمات المشروط له فليس للواقف ولاية 
نصب ناظر - متولي - آخر لانتفاء ملكه عن الموقوف ويكون النظر فيه للموقوف عليه إن كان آدمياً 
معيناً كزيد» عدلا كان أو فاسقاً؛ لأن غلَة الوقف له. 

وإن كان الموقوف عليه غير محصور كالوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين 
والعلماء فإن التولية عليه للقاضي وكذلك لو كان الوقف على مسجد أو مدرسة أو رباط أو قنطرة 
فنظره - أي التولية عليه - للقاضي أو من يستنيبه القاضي على بلد الوقف٠*"٠.‏ 

:٠"^ةيعفاشلا ثالثاً : عند‎ - ٠١ 

أ قالوا: إن شرط الواقف النظر على وقفه لنفسه أو لغيره واحداً كان الناظر أو أكثر وجب 
العمل بشرطه . ولو جعل الولاية على وقفه لفلان وأنه إذا مات» فالولاية لفلان جاز الشرط وصار 
المتولي هو من عينه و اشترطه القاضي . 

وقد دل على جواز ذلك أن عمر - رضي الله عنه - جعل الولاية لنفسه على وقفه» وجعلها 
من بعده لابنته حفصة ما عاشت» ثم من بعدها لأولي الرأي من أهلها. 
مذهب الشافعية . 

: رابعاً: عند المالكية‎ -- ١ 

للواقف أن يختار الناظر على الوقف وأن يجعل الولاية عليه لنفسهء ولوصيه هذا الحق» فإن 
مات الناظر الذي عينه الواقف وهو حي فله أن يعيّن ناظراً آحر» وإن كان الواقف ميتاً فلوصيه 
أن يعين الناظر الآخحر» وإلا فالقاضي يختار الناظر. 


(۱۳۷۷۹) «کشاف القناع» ج۲ » ص٤٥٤‏ . 
(۱۳۷۸۰) «کشاف القناع» ج۲ » ص۹٥٤‏ . )۱۳۷۸١(‏ «مغني المحتاج» ج۲» ص۳۹۳۲. 
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فإن لم يجعل الواقف لوقفه ناظراً فالموقوف عليه إن كان معيناً رشيداً فهو الذي يتولى الولاية 
عليه» وإن كان الموقوف عليه غير معين كالفقراء فالقاضي يولي من شاء على هذا الوقف وأجرته 
من ریعه ۱^" . 

۲ -- شروط المتولي : 

یشترط في المتولي جملة شروط كلها لمصلحة الوقف والموقوف عليه» وهذه الشروط هي 


۴۳ -- أولاً : عند الحنفية : 


قالوا: لا يولي على الوقف إلا من كان قادرا بنفسه أو بنائبه أميناً عليه؛ لأن الولاية مقّدة 
بشرط النظر آي بشرط المصلحة للوقف» ولیس من المصلحة تولية الخائن أو العاجز؛ لأن 
المقصود د لا يحصل بتولية واحد منهما وهو بهذه الصفة من الخيانة أو العجز. ويستوي في جواز 
التولية إذا كان أميناً قادراً اء الذكر والأنثى » والأعمى والبصير”*"٠.‏ 

وجاء في «قانون العدل والإنصاف» لقدري باشا ‏ رحمه الله تعالی -: ولا ٣‏ على الوقف 
إلا من کان أمیناً قادرا بنفسه د نائبه على القيام بأمور الوقف» ولا فرق بين أن يكون المتولي 
ذکراً أو ا ك أو بترا بعد کونه متضصفاً بالأرصاف المذكورة. وهذه شروط 
الأولور ية*. كما يشترط فيه أن يکون بالغاً عاق( ^ , 

4 -- ثانياً: عند الحنابلة ١"^”‏ : 

أ - قالوا: يشترط في متولي الوقف أن يكون مسلماً إن كان الموقوف عليه مسلماً أو كان لجهة 
کمسجد لقوله تعالی : «إولن يجعل اله للكافرين على المؤمنين سبيلا). فإن كان الوقف على 
کافر معین جاز شرظ النظر فیھ لکافر کما لو وقف على أولاد الكفار وشرط النظر لأحدهم أو غيرهم 
من الكفار. ا 


ب - وقالوا أيضاً: يشترط في الناظر أن يكون بالغاً عاقل؛ لأن غير المكلف - وهو غير البالغ 


(۲0) «الشرح الصغير» للدرديرء ج» ص٥۳۰‏ . 
(۷۳۷۸۴۳) «الدر المختار ورد المحتار ج٤‏ ص۳۸ . 
(۷۳۷۸۴) «المادة )٤۹(‏ من قانون العدل والإنصاف» . 
)۱۳۷۸١(‏ «المادة )١(‏ من قانون العدل والإنصاف» . 
)۱۳۷۸١(‏ «کشاف القناع؛ ج۲ »> ض۷٥‏ . 
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العاقل - لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أولى أن لا ينظر فيه . 

ج - ویشتر ط أيضاً فيه الكفاية في التصرف والخبرة به والقوة عليه ؛ لأن مراعاة حفظ الوقف 
وحقوقه مطلوبة شرعاً. 

د ولا تشترط فيه الذكورة؛ لأن عمر - رضي الله عنه - أوصى بالنظر في وقفه إلى حفصة 
رضي الله عنها -. 

ه_ ولا تشترط فيه العدالةء ويضم إلى الفاستق عدل لما في ذلك العمل بشرط الواقف مع 
مراعاة حفظ الوقف . 

و ويضم إلى ناظر ضعيف آخر قوي أمين ليحصل الحفظ سواء كان ناظراً بشرط الواقف 
أو كان موقوفاً عليه . 

انظ لي الر ف عله انوت عل الفقرات ار نت الاك را فن 
غيرهم أو کان ا لبعضهم› وکانت ولایته من الحاكم بان کان الوقف على الفقراء وول 
الحاكم منهم تاطا عل الوقف فلا بد من شرط العدالة فيمن ل على هذا الوقف؛ لأنها ولاية 
على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم . 

: أجرة المتولي‎ -- ٥ 

قال الحنفية : «يجوز أن يمل ارقف التي على وق مبلا ماني كل ست لان 
بأمور الوقف وبمصالحه . ويجوز للواقف دون القاضي آن يجعل للقائم بأمر وقفه i‏ - أي 
أجرة - أكثر من أجر مثله )۷" . 

٩‏ -_وقال الحنابلة : يستحق الناظر - أي المتولي - الجعل الذي جعله له الواقف. فإن 
کان المشروط بقدر أجر المثل ا به» وکان ما يحتاج إليه الوقف من آمناء وغيرهم من غلة 
الوقف . وإن کان المشروط أكثر فإن كلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال عليه إلا أن 
يكون الواقف شرط له خالصاً. وإن لم يسم له الواقف شيئاً فقياس المذهب له أجرة مثله على 
عمله ۳۷۸۸ . 

۷ - وعند الشافعية : لو شرط الواقف للناظر شيئاً من الريع جازء وإن زاد على أجرة 
المثل بخلاف ما لو كان النظر له وشرط لنفسهء فإنه لا يزيد على أجرة المثل*". 


(IFVAVY)‏ «المادة )۱٦۹(‏ من قانون العدل والإنصاف» لقدري باشا. 


(۱۳۷۸۸) «کشاف القناع» ج۲» ص۹۸٤‏ . (۱۳۷۸۹) «مغني المحتاج» ج۲›» ص٤۳۹‏ . 
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۸ -- عمل المتولي : 

أ قال الحنفية : «لا يكلف المتولي من العمل بنفسه إلا ما يفعله أمثاله في العادة من عمارة 
الوقف واستغلاله ورفع غلاته وبيعها وصرف ما اج و في وجوه الوقف ولا ينبغي أن يقصر 
فيه . وإن جعل الولاية إلى امرأة ENE,‏ مغلوشا) فلا تكلف إلا مثل ما تفعله النساء 
عرفا( OEE‏ 

ب - وقال الشافعية : وظيفة المتولي عمارة الوقف وإجارة وتحصيل غلته وقسمتها على 

تحقر | وحفظ الأصول والغلات‹۹"٠.‏ 

ج - وقال الحنابلة : يقوم المتولي بالتصرفات اللازمة للوقف على نحو تحصل المصلحة بهء 
فله أن يؤجر الوقف بأجر المثل أو أقل على أن لا يتجاوز ما يتعامل به الناس عادة. ويقوم المتولي 
بنصيب من يقوم بوظائف المسجد من إمام ومؤذن وخادم وغيرهم » كما له نصب من يقوم بجباية 
غلات الوقف "۷۹١‏ 

۹ _ عزل المتولي : 

قال الحنفية : تنزع الولاية وجوباً من الواقف - وغيره أولى - لو كان غير مأمون أو عاجزاً أو 
ظهر به فسق کشرب خمر ونحوه""". 

وإن شرط عدم عزله أو شرط أن لا يعزله قاض ولا سلطانء فهذا الشرط مخالف لحكم 
فیکون باطلا ولا يعمل a‏ , 


لأنه وکیل ع عنه إلا إذا ا ناظرا في ا وبعد د موت4 ٩۳‏ . 


)۱۳۷۹١(‏ «المادة (۱۹۹) من قانون العدل والإنصاف» لقدري باشا. 
(۱۳۷۹۱) «مغني المحتاج» ج۰۲ ص٤۳۹.‏ 

(۱۳۷۹۲) «کشاف القناع» ج۲» ص۹٥٤‏ . 

(۱۳۷۹۲۳) «الدر المختارم ج٤»‏ ص١۳۸‏ . 

. «الدر المختاره ج٤ » ص۳۸۲‎ )۱۳۷۹٤( 

. «الدر المختارء ج٤ ء ص۳۸۰‎ )۱۳۷۹۰١( 
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الفرع الثاني 
وقف المريض مرض الموت 

: س تمهید‎ ٠٢ 

إذا كان الشخص في حال صحته وعافيته» فوقفه صحيح › وله أن يقف ما شاء من أمواله 
على من يشاء من الموقوف عليهم آدميين كانوا أو غيرهم من الجهات ذات النفع العام كالمسجد 
ونحوه. فهل وقف المريض مرض الموت كوقف الصحيح أم لا؟ هذا ما نبينه في هذا الفرع في 
المذاهب الإسلامية المختلفة . 

: -س-_ أولاً : مذهب الحنفية‎ ١ 


أ إذا وقف المريض مرض الموت على أجنبي - أي غير وارث - فان کان وقفه یخرج من 
ثلث التركة فالوقف جائز ونافذ ولا يتوقف على إجازة الورثة . وإن كان أكثر من ثلث التركة وأجازت 
الورثة ما زاد على الثلث نفذ الوقف» وإن لم يجيزوا بطل الوقف فيما زاد على الثلث» وإن أجاز 
البعض دون البعض جاز بقدر ما أجازوا وبطل في الباقي "٠‏ . 

ب - وإذا وقف على بعض الورثة فأجاز البعض الآخر هذا الوقف فالوقف نافذ» وتقسم غلأته 
على الموقوف عليهم حسب شرط الواقف”""٠.‏ 

ج- وإذا وقف على بعض الورثة والوقف يخرج من الثلث» ولم يجز البعض الآخر من 
الورثة الوقف. فإن الوقف يقسم على الجميع قسمة إرث ما دام الموقوف عليه حيّاء فإذا مات 
انتقلت غلَّة الثلث إلى من يصير الوقف عليه» فقد جاء في «رد المحتار» : «وفي «البحر» عن 
«الظهيرية»: امرأة وقفت منزلاً في مرضها على بناتها ثم على أولادهن وأولاد أولادهن أبداً ما 
تناسلواء فإذا انقرضوا فللفقراء» ثم ماتت في مرضها وخلفت بنتين وأختاً لأاب» والأخت لا ترضى 
بما صنعت» ولا مال لھا سوی المنزل» جاز الوقف في الثلث ولم يجز في الثلثين › فيقسم الثلثان 
سهامهم ما عاشت البنتان» فإذا ماتتا صرفت الغلة إلى أولادهما وأولاد أولادهما كما شرطت 
الواقفةء لا حى للورثة فى ذلك»*"٠.‏ 


. ٤٥۱ص «الفتاوری الهندية» ج۲‎ )۱۳۷۹١( 
. ۳٤٥۹ص‎ > ٤ج «رد المحتاره‎ )۱۳۷۹۷( 
. ۳٤٥ص‎ › ٤ج «رد المحتاره‎ )۱۳۷۹۸( 
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د وإذا وقف المريض مرض الموت وهو مدين بدين مستغرق لأمواله وبات وهو مثقل بهذا 
الدين ولم يجز الدائن الوقف» لم ينفذ الوقف وينقض ويباع ماله تسديدأ لدينه. 

وان لم یکن الدین محیطاً بأمواله غیر مستغرق لها ومات فیوفی دینه ولاه ثم ینظر إلى وقفه 
بالنسبة إلى الفاضل من تركته» فإن كان وقفه يخرج من الفاضل فيهاء وإن لم يخرج نفذ في 
الثلث وتوقف نفاذ الزائد على الثلث على إجازة الورثةء فإن أجازوا نفذ وإلا بطل .٠"“*١‏ 

۲ -- ثانياً: مذهب الحنابلة: 


أ الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث التركة؛ لأنه تبرع فاعتبر في 
مرض الموت من الثلث. وعلى هذا إذا خرج وقفه من الثلث جاز ونفذ ولزم من غير حاجة إلى 
رضا الورثة» ووقف الزائد على إجازة الورثة؛ لأنه حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض» فمنع 
التبرع بما زاد على الثلث<'"٠.‏ 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل في وقف المريض مرض الموت على بعض 
ورثته» فروي عنه: ان الوقف لا يجوزء فإن فعل توقف نفاذه على إجازة الورثةء» واختار هذه 
الرواية أبو حفص العكبري وابن عقيل وهو مذهب الشافعي . 

والرواية الثانية : يجوز أن يقف عليهم ثلثه أي ثلث ما له كما هو الحكم في وقفه على أجنبي 
غير الوارث» فإن الإمام أحمد قال في رواية جماعة منهم الميموني : يجوز للرجل أن يقف في 
مرضه على ورثته» فقيل له: ليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ قال: نعم» والوقف غير 
الوصية؛ لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكاً للورثة» بل ينتفعون بغلته . 

وقد نصر ابن قدامة الحنبلي الرواية الأولى محتجاً بأن الوقف على بعض الورثة يعني 
تخصيص بعض الورثة بماله في مرضه فيمنع منه كالهبة ؛ ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين 
لا تجوز له بالمنفعة كالأجنبي فيما زاد على الثلث١"٠.‏ 

۳ - الغا : مذهب المالكية٠'"٠:‏ 


أ يبطل وقف المريض مرض موته على بعض ورثته؛ لأن الوقف في مرض الموت كالوصية 


. «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج۲» ص۳۱۸‎ )١۳۷۹۹( 
. ٥۷١ص‎ »٥ج «المغني»‎ )۱۳۸٠١( 

(۱۳۸۰۱) «المغني» ج٥‏ » ص ٥۷٤-٥۷۳‏ . 

)۱۳۸١ ۲(‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ج۰۲ ص ۳۰۱۔۳۰۲ . 
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للوارث ولا وصية لوارث . 

ب ۔ وإن کان الوقف فى مرض الموت على غير وارث» فالشرط لنفاذه أن يكون من ثلث 
التركة» فإن حرج من الثلث صح الوقف وإلا فلا يصح منه إلا ما خرج من الثلث. 

ج- ويستثنى من بطلان الوقف على الورثة وقف الواقف في مرض موته على وارث وعلى 
غير وارث وعلى عقبهم» فتقسم غَلّة الوقف على الورثة كقسمة الميراث عليهم . وأما على غير 
الورثة فتقسم الغلّة على حسب شرط الواقف. وعلى هُذاء إذا وقف على ثلاثة أولاد لصابه 
أشقاء» وأربعة أولاد أولاد» وعقبه بأن قال : وعقبهم» وكان الموقوف يخرج من الثلث ومات عنهم 
وعن زوجة وأم » فإن للأولاد الصلبيين ثلاثة أسهم تقسم على ره الشرعية» من هذه الثلاثة 
الأسهم» الثمن للزوجة» وللأم السدس.» والباقي للأولاد الصلبيين للذكر مثل حظ الأنثيين› 
والأربعة الأسهم الباقية من التركة تكون لأولاد الأولاد حسب شرطه من التفاضل والتسوية . 


:٠"*'"ةيعفاشلاو رابعاً: مذهب الظاهرية‎ - ٤ 

تصرفات المريض مرض الموت عند الظاهرية كتصرفات الصحيح » وعلى هذاء ا 
المريض وكذلك وقفه برشا ونافذاً ولا اعتراض عليه ولا قیود ج جهة كونه ا في 
مرض الموت» فهو كوقف الصحيح تماماً ولا فرق بينهما في شيء أصلا. 


(۳۸۰۲۳) «المحلی» ج۰۸ ص۲۷۸ «المحلی» ج٩»‏ ص۸٤۳‏ في فقه الظاهرية» و«مغني المحتاج» في فقه 
الشافعيةء ج۲» ص‌٣۳۷۷-۳۷۹.‏ 
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ا ا 


يشمل هذا الباب موضوعين : 

(الأول): ما شرع في حق من حضرته الوفاة إلى حين دفنه بعد وفاته . 

(الثاني): ما يتعلق بتركته من أحكام . والمقصود بتركته أمواله وحقوقه التي تركها بعد موته 
وتوفي عنها. أما الموضوع الأول فأسميه (الأحكام العامة للميت)»ء وأما الموضوع الثاني فأسميه 
(أحكام التركة) أو (التركة وما يتعلق بها من حقوق) . 

وعلى هذاء أقسم هذا الباب إلى فصلين على النحو التالي : 

الفصل الأول : الأحكام العامة للميت. 

الفصل الثاني : تركة الميت وما يتعلق بها من حقوق . 
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r -۱°‏ 
الموت ضد الحياة» ويقال: مات يموت فهو ميّت» وميت. وقوم موتى وأموات وميّتون 
وميتون . ويستوي في (الميت) المذكر والمؤنث. قال الله تعالى : (إلنحيي به بلدة ميتا). ولم 

يقل مينة5 ^" . 

۷ -- والغالب في موت الناس أنهم يمرضون ثم يشتد عليهم المرض ثم تخشاهم 
سکرات الموت وهی شدائده. قال تعالی : وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه 
تحيد4""٠.‏ قال الزمخشري في تفسيره: سكرة الموت أي شدته الذاهبة بالعقل١*"٠.‏ 

۸ -_ والمحتضر هو من غشيته سكرات الموت ويوشك أن يموت . قال الراغب 
الأصفهاني في «مفرداته» : «وكني عمن حضره الموت بالمحتضر» ومثله قال الفيروزآبادي ٠*0‏ . 

وفي الشريعة الإسلامية جملة أمور يستحب أو يكره أو يجب أو يباح أو يحرم فعلها للمحتضر 
عند احتضاره أو عند موته أو بعد موته إلى وقت غسله ودفنه وبعد دفنه . 

وهذه الأمور التي تعتريها الأحكام الخمسة من الإباحة والاستحباب والكراهة والوجوب 
والتحريم نسمیها «الأحكام العامة للميت» وهي موضوع هذا الفصل»› ويسبقها ذكر الموت 
. وضرورة الاستعداد له؛ لأن الموت عاقبة كل إنسان فلا يجوز أن يغفل عنه ويهمل الاستعداد 
له. وقد يحصل بالموت أجر لمن له علاقة معينة بالميت كما في أجر الوالدين في موت ولدهما. 


. ٤۹ «الصحاح» للجوهري» ج۱ ص۷٦۲» والآية في سورة الفرقان» ورقمها‎ )۱۳۸١ ٤( 

(۱۳۸۰) [سورة ق: والآية رقمها 1۹] . 

. «تفسیر الزمخشري» ج٤ › ص۳۸۹‎ )۱۳۸۰۹١( 

)۱۳۸٠۷(‏ «المفردات في غريب القران» للراغب الأصفهاني» ص 1۲۲١ء‏ و«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزیز» ج۳» ص٤۲۳‏ . 
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۹ -- منهج البحث: 

وفي ضوء ما ذكرناه» نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: ذكر الموت وما قد يحصل به من أجر. 
المبحث الثاني : حال المحتضر وموته وما يفعل له وعنده. 
المبحث الثالث: غسل الميت. 

المبحث الرابع : تكفين الميت. 

المبحت الخامس: حمل الميت والصلاة عليه ودفة: 
المبحث السادس: النياحة والبكاء على الميت. 

المبحث السابع : تعزية أهل الميت وما يفعلونه» ويفعَّل لهم . 
المبحث الثامن: زيارة القبور. 

المبحث التاسع : ما ينفع الميت بعد موته. 


-- 


رلیی زرل 
ذكر الموت» وما قد يحصل به من أجر 
۰ - ذكر الموت: 
الموت عاقبة كل إنسان» وهذا شيء مقطوع فيه ولا شك فيه ولا يجادل فيه أحد. . فعلی 


المسلم» إذن» وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يستعد له؛ لأنه لا يدري حتی يموت وإِن کان 
متيقناً أنه سیموت » فالاستعداد له من ضرورات يقینه هذاء ومن ضرورات إیمانه بالل وبالیوم 


الآحر؛ لأن الموت أول مرحلة من مراحل القدوم على اليوم الآخر. ولکن المسلم ة ل 
ذلك فلا يتذكر الموت» فيتصرف تصرف من لا يؤمن باليوم الآخر اغتراراً بقوته وشبابه وتعلقاً بطول 
أمله في الحياة. . 

۱ -- الإکثار من ذكر الموت : 


ومن أجل ذلك ولغلبة الغفلة عن الموت عند أكثر الناس جاءت السنة النبوية الكريمة بلزوم 
الإكثار من ذكر الموت» فقد جاء في الحديث الشريف عن بي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله لا : : «أكثروا من ذکر هاذم اللّذات» الموت»*“ (OTA:‏ وهاذم اللذات أي قاطعها . 

وجاء في شرح هذا الحديث: «وفيه ندب ذکر الموت بل الإكثار منه؟ لأنه أزجر للمعصية 
وأدعى أاطاعة ١"٠»‏ . 


وقال الإمام الغزالي في معنى هذا الحديث: نغصوا بذكر الموت اللذات حتى ينقطع 
رکونکم إلیها فتقبلوا على الله تعالی»۱۱*٠.‏ 
وقال صاحب «سبل السلام» : «والحديث دليل على أنه لا ينبغي للانسان أن يغفل عن ذكر 


(۱۳۸۰۸) «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۲۲٤۱‏ . 
)1۳۸1۰( «إحياء علوم الدين» للغزالي› ج٤“‏ ص۳۸۲ . 


- ۳ - 


أعظم المواعظ وهو الموت . وفي رواية للديلمي عن ابي هريرة : «أكثروا ذکر الموت» فما من 
عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهن عليه الموت»١*"٠.‏ 

۲ -- وإنما ورد الحديث الشريف بالإكثار من ذكر الموت ليؤدي ذكر الموت ثمرته 
المطلوبة وهو الاستعداد له ولما بعده والتهيڙ لقدومه؛ لأنه لا يدري متی يأتیه . 

أما تذكر الموت أحياناً وعلى وجه الندرة كما في حال حضوره وقت دفن الميت أو عند زيارة 
القبور» فهذا التذكر النادر القليل لا يلبث أن ينسى ولا يترك أثرا في النفس يحمل صاحبه على 

۳ -- ذكر الموت من المندوبات : 
والحديث دليل على استحباب ذكر الموت؛ لأن أقل ما يحمل عليه الأمر بذكر الموت والإكثار 
منه على الندب والاستحباب. وبهذا صرح أهل الفقه» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : «ويْسنٌ الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم 
لقوله تعالى : «إفمن كان يرج لقاء ره فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا. ولقوله 
عليه الصلاة والسلام : «أكثروا ذكر هاذم اللذات» الموت»”*"٠.‏ 

وفي «المغني» : «يستحب للانسان ذكر الموت والاستعداد له». 

وفي «المهذب»: «المستحب لكل أحد أن یکثر ذکر الموت»٣'*")‏ . 

٤4‏ --_ ما يعين على ذكر الموت: 

والذي يعين على ذكر الموت واستحضاره في الذهن» تيقن المسلم بأن الموت قريب منه 
كما هو قريب من غيره وأنه قد يحضره الموت في أية لحظة دون أن يمنعه شبابه أو قوته أو 
عافیته . . . ویتذكر دائما آنه جاء إلى الدنيا ليرحل عنها لا ليخلد فيهاء فهو کالغریب أو عابر 
سبيل؛ لأن موطنه الأصلي هناك في الآخرة وليس هنا في الدنيا. ٠‏ 

روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما _ قال: أخحذ 
رسول الله ية بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ». وکان ابن عمر يقول: 


. «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» ج“ ص۱۲۹‎ (TAI1I) 
. ۳۷۳٣ص‎ › ١ج «کشاف القناع»‎ )۱۳۸۹۲( 
. «المغني» لابن قدامة› ج۲“ ص4٤٤ «المهذب» للشيرازي› ج٥» ص۹۳‎ (TAIT) 
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«إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضك ومن 
حياتك لموتك ٠"5»‏ . 

وجاء في «شرح الإمام ابن حجر العسقلاني» لحديث ابن عمر: «قال النووي : معلی 
الحديث: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً ولا تحدّث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما 
لا يتعلق به الخريب في غير وطنه. وقال غيره - أي غير النووي -: المراد أن ينرّل المؤمن نفسه 
في الدنيا منزلة الغريب» فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربةء بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع 
إليه» ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه وهُذا شأن الغريب. أو 
یکون کالمسافر لا يستقر في مکان بعينه» بل هو دائم السير إلى بلد الإقامةء بلده 
الأصلى "٠٠٠‏ . 

٥‏ _ وآما قول ابن عمر: إذا أمسيت فلا تتتظر الصباح. . . إلخء فهو منتزع من 
الحديث وهو متضمن لنهاية قصر الأمل» وإن العاقل ينبغي له إذا أمسى أن لا ينتظر الصباح» 
وإذا أصبح أن لا ينتظر المساءء بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك. 

وقول ابن عمر (خذ من صحتك قبل مرضك. . . إلخ) أي : اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك» 
وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح فإن المرض قد يطرأ على الإنسان فلا يمكنه العملء فيخشّى 
على من فرط في ذلك أن يقدم على ربه بغیر عمل صالح فیندم ولات ساعة منم ۳۸۱ , 

٠١‏ -وكذلك مما يعين على ذكر الموت تذكر الإنسان أصحابه وأقرانه الذين رحلوا قبله 
ولا امتياز له عليهم ليبقى هو وهم يرحلون» فهو قد ظل ينتظر الموت وهم قد سبقوه إليه. . . 
فهو وهم كالمسافرين المنتظرين دورهم لركوب القطار لينطلق بهم إلى حيث مستقرهم إلى 
القبر. . 

وكذلك مما يفيد وينفع في تذكر الموت وذكره وعدم نسيانه زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة 
والموت لا بد منه للوصول إلى الآخرة. . 

۷ - ذكر الموت للمريض : 

وإذا كان ذكر الموت والإكثار منه من الأمور المندوبة والمستحبة التي وردت بها السنة النبوية 
)۱۳۸١١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۱» ص۲۳۳ . 


. ۲۲٣-۲۳ ٤ص‎ ٠١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱۳۸٠١( 
. ۲٠٣ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۱»‎ )۱۳۸۱١( 
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الشريفةء فإن هذا الأمر - ذكر الموت والإكثار منه - آكد للمريض وأكثر استحباباً له من غيره 
لنزول مقدمات الموت ۴۸1۷(4( فعليه آن يسارع إلى التوبة النضوح؛ ۽ لأن بابها مفتوح ما لم 
يغرغر» فلا يسوّف في ذلك؛ لأن الموت قد يهجم عليه ولا يجد متسعاً للتوبة فتضيع عليه فرصة 
التوبة وقد لا تعود إليه مره ة أآخرى 2 

۸ --_ ما يستلزمه ذكر الموت للمريض: 

وإذا كان ذكر الموت للاستعداد لهء وآن المريض أحوج إليه من غيره لنزول مقدمات الموت 
به فان ذلك کله یستلزم أن يسارع إلى ما هو ضروري للاستعداد للموت بأن يكثر ما دام حاضر 
الذهن من قراءة القرآن وذكر الله وأن يبادر إلى أداء الحقوق برد المظالم والودائع والعواري 
واستحلال أهل بيته من زوجة أو ولد وكذلك استحلال أقاربه وجیرانه وأصحابه ومن بینه وبینه 
معاملة فيطلب من هُؤلاء جمیعاً أن ببرؤوا ذمته من كل مظلمة قد صدرت منه نحوهم» وعليه أن 
یحافظ على الصلوات الخمس واجتناب النجاسات» ويصبر على مشقة ذلك ويجتهد في ختم 
عمره بأکمل الأحوالء ويوصي بقضاء دیونه وتنفيذ وصیته ۱۸^" , 

: قد يۇجر الإنسان بموت غیره‎ - ٩٠ 

وقد يحصل بموت الإنسان أجر لغيره» فالمرأة تؤجر بموت أولادها وكذا الرجل إذا مات له 
أولاد كما جاء في السنة النبوية الشريفة . 

ونذكر فيما يلي ما ورد في هذا: 

: أجر المرأة إذا مات لها ولدان‎ - ٠ 

أخرج الإمام البخاري في «(صحیحه)» عن ا سعید - رضي الله عنه -: إن النساء 
للنبي ي : اجعل لنا يوماً فوعظهن وقال : أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجاباً من 
النار. قالت امرأة:. واثنان؟ قال: وائنان ٠"^»‏ . 

وقوله : «من الولد» يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع . وقولها: «واثنان» أي : وإذا مات 
لها اثنان ما الحكم؟ فقال: «واثنان» أي : وإذا مات اثنان فالحكم كذلك("*"٠.‏ 


(۱۳۸۱۷) «مغني المحتاج» ج۱» ص۳۲۹ . 

(۱۳۸۱۸) «شرح منتهی الإرادات» ج۱» ص٤۳۸۵-۳۸.‏ 
(۱۳۸۱۹) «صحیح البخاري» ج۳» ص۱۱۸ . 

. ٠۲۲ص «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۰۳‎ )۱۳۸۲١( 


- 


١‏ -- أجر الرجل إذا مات له ثلاثة أولاد: 


روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابي هريرة عن النبي ية قال: «لا يموت لمسلم 
ثلاثة من الولد فيلح النار إلا تحلّة القسم». 

وجاء في شرحه : «قوله: «لا يموت لمسلم» قید الإسلام شرط ؛ لأنه لا نجاة للكافر بموت 
أولاده وإنما ينجو من النار بالإيمان والسلامة من المعاصي . وهذه اللفظة فيها عموم تشمل 
الرجال والنساء بخلاف الرواية السابقة لأبي هريرةء فإنها مقيدة بالنساء. وقوله : «فيلج النار إلا 
تحلّة القسم» أي يدخل النار. ومعنى «تحلّة القسم» ما ينحلّ به القسم وهو اليمين» والمراد بها 
هنا أنه لا يدخل النار لیعاقبه بها ولکن یجعل فیها بقدر ما یبر الله به قسمه فيه بقوله تعالی : 
#وإن منکم إلا واردها »۰"۸ . 

۲ -س-_ أجر الرجل إذا مات له ولدان : 

أخرج الحاكم والبزار عن بريدة أن رسول الله ية قال: «ما من امرىءٍ ولا امرأةٍ يموت له 
ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنةء فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله : واثنان؟ قال: واثنان» قال 
الحاكم : صحيح الإسناد"""٠.‏ 


۳ س أجر الرجل أو المرأة إذا مات لهما ولد واحد: 


أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن أبي موسى الأشعري : «أن رسول الله َو قال: «إذا 
مات ولد العبدء قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم . فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فیقولون: نعم . فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع . فیقول الله : ابنوا 
لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمدى"""٠.‏ 
فهذا الحديث الشريف صريح بأجر من مات له ولد واحد. ويبدو لي أن المرأة إذا مات 
لها ولد واحد شملها هذا الحديث؛ لأنها أم وهي لا تقل شفقة على ولدها من الأب على ولده. 
كما أن الأصل في أحكام الشريعة أنها تشمل الرجال والنساء إلا إذا قام الدليل على اختصاص 
أحد الصنفين بالحكم» ولا دليل هنا على الاختصاص . 


(۱۳۸۲۱) «صحیح البخاري بشرح العيني» ج۸» ص۳٣‏ . 
(۱۴۸۲۲) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳» ص۲١٠‏ . 
(\MTAYY)‏ «جامع الترمذي» ج٤‏ > ص۱۰۱ . 


- ۷ - 


- وجاء في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» : أن البخاري - رحمه الله تعالی‎ _-- ٤ 
روى عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءُ‎ 
ذا قبضت صفيهُ من آهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» قال ابن حجر العسقلاني في هذا‎ 
الحديث: وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقهء وهو ت ما ورد في ذلك»"۰.‎ 

و ر فقال أبو ذر: و قال : 
واثنين . فقال أبيّ بن کعب: قدمت واحداً. قال: وواحداً»(۳۲٠.‏ وكلمة «من» تشمل الذكر 
والأنشى بأصل وضعها ولا تختص بأحد الصنفين إلا بدليل. 


۹ --_ حصول الأجر بقيد الاحتساب: 


والأجر للمرأة أو للرجل بموت ولدهما كما جاء في الأحاديث الشريفة التي ذكرناها مقيد 
ا باللاحتساب كما جاء في حديث آي هريرة مرفوعاً : «ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا 
قبضتٌ صفيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة». ومعنى اة ای می راا فقا الله 
اخ فضله . وقولنا احتسب فلان بکذا أي طاب اجراغد الله تعالى . فلا بد إذن من الاحتساب 
لنوال الأجر من الله على فقد المرأة أو الرجل ولدهما. والأحاديث المطلقة التي لم يرد فيها قيد 
الاحتساب تحمل على الأحاديث المقيدة الوارد فيها لفظ الاحتساب. 


(۱۳۸۲۹) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳٠‏ ص۱۱۹ . 
(۱۳۸۲۰) «سنن ابن ماجه» ج۱» ض۱۲ه. وقوله : «لم يبلغوا الحنث» أي : لم يبلغوا. وقوله : «حصناً حصيناً» أي : 


- A - 


لكلب 


الفصل السادس : الحضانة 
٠‏ -- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحضانة 
٠‏ - تعريف الحضانة في اللغة - ٠١١١١‏ - الحضانة في الاصطلاح الشرعي - 
۸ -- التعريف المختار. 
المبحث الثاني : من له حق الحضانة 
“٩۹‏ س- تمهيد - ٠٠۲۲١‏ _ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلائة مطالب: 


المطلب الأول: التكييف الشرعي للحضانة 

1 - الأصل في الحضانة نها للنساء - ٠١۲۲۲‏ - إن لم توجد النساء فالحضانة للرجال 
٠٠۲۲۳ -‏ - حق أم واجب؟  ٠١١۲١‏ - أقوال الفقهاء في تكييف الحضانة - أولاً : من فقه الحنفية 
٠١۲۲١ -‏ - ثانياً - من فقه الشافعية - ٠١۲۲١‏ - ما يفهم من أقوال الشافعية - ٠١۲۲۷‏ - ثالثاً: من 
فقه المالكية - ٠١۲۲۸‏ - رابعا: من فقه الحنابلة - ٠١۲۲۹‏ -خامسا: من فقه الجعفرية - ٠٠١٠٠٠١‏ 
قول الإإمام ابن القیم ۔ ۱۰۲۳۱ - القول الراجح - ۱۰۲۳۲ - اعتراض ودفعه - ٠١۲۳۳‏ ما يترتب 
على تكييف الحضانة من أحکام - ٠١۲۳١‏ - أحكام بنيت باعتبار الحضانة حقا للولد - ٠١٠١١‏ 
أحكام بنيت باعتبار الحضانة حقاً للحاضنة . 
المطلب الثاني : المستحقون للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 

: منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى سبعة فروع‎ - ۱٠۲۳۷ - تمهید‎ - ٦ 


الفرع الأول: مذهب الحنفية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 


- ۹ - 


۸ ولا : الام - ٠١۲۳۹‏ - ثانياً : ا الأم ثم أم الأب - ٠١۲٤١‏ - ثالاً: الأخوات 
الشقيقات ثم الأخحوات لأم - ۲٤١‏ ااا : الأخت أوالخالة - ۲ -خامساً: بنت 
الأخحت الشقيقة ثم بنت الأخت لام ۲٤۴۳‏ - سادساً: بنت الأخحت لأب f‏ الخالة؟ - 
6‰ - سابعاً : الخالة ثم بنت الأخ - ۱۰۲٤٠‏ -ثامناً: العمات - ٠٠۲٤۹‏ - تاسعاً: : خالة الأم 
ثم خالة الأب - ۲٤۷‏ ۰۔ عاشراً: عمات الأمهات والآباء - ۱۰۲٤۸‏ - العصبات ۔ ٠١۲٤۹‏ - 
ذوو الأرحام - ٠٠٠٠١‏ - ولا حق لبني العمة والخال والخالة في حضانة الإناث - ٠٠٠١١‏ - 
الترجيح عند التساوي في درجة الاستحقاق. 


الفرع الثاني: مذهب الشافعية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 
۲ -_ ولا : لمن الحضانة عند اجتماع النساء وحدهن؟ - ٠٠٠٠۴۳‏ لا حضانة لکل 
جدة لا ترث - 4 - ثانياً: لمن الحضانة عند اجتماع الرجال وحدهم؟ - ا : 
لمن الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء؟ 


الفرع الثالث: مذهب المالكية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 

٩‏ “- تقديم الأم على غيرها في الحضانة - ٠٠٠١۷‏ - إن لم توجد الأم فلأم الأم أي 
جدة الولد المحضون وإن علت - ٠٠٠١۸‏ - فإن لم يوجد أحد ممن ذكر فالحضانة للوصي ثم 
للأخ ثم للجد من جهة الأب ثم لابن الأخ - ٠٠٠٠۹١‏ - يقدم الشخص الشقيق على الذي لأم 
وهذا على الذي لأب . ولا حضانة للجد لأم ولا للخال - ٠٠٠٠١‏ - الحضانة للمعتق ثم لعصبة 
المعتق ثم لمعتق المعتق فعصبته - ٠٠۲١١‏ - أوجه الترجيح بين المتساوين في استحقاق 
الحضانة - ٠١۲۹۲‏ - إذا كان الحاضن ذكراً والمحضون أن . 


الفرع الرابع : مذهب الحنابلة في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 

۴۳ - احق الناس بحضانة الولد مه - ۱۰۲۹۶٤‏ - ومن بعد الأم إلى أمهاتها - ٠٠٠٠١‏ - 
إن لم توجد الأم وأمهاتها فالحضانة إلى الأب ثم لأمهاته القربى فالقربى ثم للجد أبي الأب ثم 
إلى أمهمات الجد ثم جد الأب إلى أمهاته. . . الخ - ۱۰۲۹۹ - ثم للأخوات - ٠٠۲١۷‏ - ثم 
الخالة ثم للعمة ٠١۲۹۸-‏ -ثم لبنات إخوة المحضون وبنات أخواته. . . لخ -۹۹١١٠٠-ثم‏ 
للعصبة - ٠٠١۷١‏ - ثم الحضانة لذوي الأرحام غير من تقدم - ٠١۲۷١‏ - الترجيح بين مستحقي 
الحضانة - ٠٠۲۷۲‏ - إسقاط حق الحضانة. 


۷ 


الفرع الخامس: مذهب الظاهرية في المستحقين الحضانة وترتييهم في الاستحقاق 

۳ = الام أحق بالحضانة ثم للأب أو الأخ أو الأخت. . . الخ - ٠١۲۷١‏ - ما احتج 
به ابن حزم الظاهري 1¥ - الترجيح بين مستحقي الحضانة. 
الفرع السادس: مذهب الجعفرية في المستحقين الحضانة وترتييهم في الاستحقاق 

٩‏ - أولاً : إن وجد الأبوان فمن الأحق بالحضانة؟ - ١۲۷۷‏ - إن لم يوجد الأبوان 
فالحضانة لأبي الأب. . . الخ - ٠٠۲۷۸‏ - إن كان المستحق واحدا فالحضانة له وإن تعدد 
المستحقون أقرع بينهم إن کانوا متساوين في درجة الاستحقاق. . . الخ . 
الفرع السابع : مذهب الزيدية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 

۹ - إن وجد الوالدان فمن الأحق بالحضانة؟ _ ٠١۲۸١‏ - الحضانة بعد الوالدين - 
١‏ س- إن لم توجد مستحقة للحضانة استحقها الذكور لعصبة المحارم - ۱٠۲۸۲‏ - ثم لذوي 
الأرحام المحارم - ٠١۲۸١‏ - ثم للعصبة غير المحارم للمحضون إن كان ذكرأً أما الأنشى فلا 
حضانة لهم علیها - ٠٠۲۸٤‏ - ثم إلى ذوي رحم غير محرم في حضانة الذكر دون الأنثى › ثم 
المطلب الثالث: شر وط المستحقين الحضانة (شروط الحاضن) 

: منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى عشرة فروع‎ - ۱۰۲۸٦ - س تمهید‎ ۵٥ 
۰ الفرع الأول: الشرط الأول - البلوغ والعقل‎ 

۷ - لا حلاف في هذا الشرط - ۱١۲۸۸‏ - هل يشترط الرشد مع العقل؟ 
الفرع الثاني : الشرط الثاني - الحرية 

۹Q‏ -_ قولان للفقهاء في هذا الشرط - ٠١۲۹١‏ - القول الأول: تشترط الحرية في 
الحاضن - ٠١۲۹١‏ - القول الثاني : لا تشترط الحرية في الحاضن - ٠١۲۹۲‏ - القول الراجح . 
الفرع الثالث: الشرط الثالث - الإسلام 


۲۳ - اشتراط هذا الشرط إذا كان المحضون مسلماً - ٠١۲۹٤‏ - أولاً: مذهب الحنفية 
٠١۲۹٠١ -‏ - الحالة الأولى : الكتابية كالمسلمة فى حضانة الصغير - ٠١۲۹١‏ - الحالة الثانية : 


ا۷ 


إذا كان الصغير يعقل الأديان أو يخاف عليه الكفر فيشترط إسلام الحاضن - ٠١۲۹۷‏ - الحالة 
الثالثة : لا حضانة للمرتدة ولو كانت أم المحضون - ٠١۲۹۸‏ - الحالة الرابعة : إذا كانت الحضانة 
للعصبة فيشترط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون فلا حضانة لكافر إذا كان المحضون 
مسلماً - ٠١۲۹۹‏ - ثانياً: مذهب المالكية - ليس إسلام الحاضن شرطاً في حضانته ولو كان 
المحضون مسلما - ٠٠٠١٠١‏ -ثالثا: مذهب الشافعية - إسلام الحاضن شرط إذا كان المحضون 
مسلماً - ٠٠١١١‏ - رابعاً: مذهب الحنابلة لا خضانة لكافر على مسلم ۱۰۳۰۲ خامساً: 
مذهب الجعفرية - إسلام الحاضن شرط إذا كان المحضون مسلماً - ۳۰۳ سادساً: مذهب 
الظاهرية - الأم الكافرة تحضن ولدها الصغير مدة الرضاع وإن کان مسلماً - ١ ۰٤‏ _ القول 
ارج 


الفرع الرابع : الشرط الرابع - الأمانة في الدين 

°° المقصود بالأمانة بالدین - ٠۰۳۰۹‏ - أقوال الفقهاء في هذا الشرط - ٠٠۳١۷‏ - 
رأي ابن القيم في هذا الشرط - ٠١١٠۸‏ - القول الراجح - ٠٠۳١٠۹‏ - المقصود بالفسق المانع 
من الحضانة - ٠٠١٠١‏ - القاضي يقدر الفسق المانع من الحضانة - ٠٠۳١١‏ - ما يترتب على 
تقدير القاضي فسق الحاضن. 


الفرع الخامس: الشرط الخامس - أن تكون الحاضنة مأمونة على المحضون 

۲ - مضيع الأمانة لا يستأمن - ٠٠١١١‏ - ما يجعل الحاضنة غير مأمونة على 
المحضون - ٠١١١۳‏ - ما اشترطناه في الحاضنة نشترطه في الحاضن فيلزمه عدم إهمال 
المحضون. 
الفرع السادس : الشرط السادس - القدرة على الحضانة 

- من أقوال الفقهاء في هذا الشرط‎ - ٠٠١٠١ - المقصرد بالقدرة على الحضانة‎ - ٤4 
. ملاحظات حول أقوال الفقهاء‎ _- 
الفرع السابع : الشرط السابع - الخلو من المرض المضر بالمحضون‎ 

۷ - المقصود بالمرض المضر بالمحضون - ۱١۳١۸‏ - من أقوال الفقهاء في المرض 


V۲ 


المضر - ٠١١٠۹١‏ - ملاحظات حول أقوال الفقهاء في المرض المضر. 


الفرع الثامن : الشرط الثامن - أن لا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي 

- أدلة القول الأول: قول الجمهور‎ - ٠٠١۲١١ - ثلاثة أقوال فى هذا الشرط‎ - ٠ 
أدلة القول الثالث: وهو رواية عن الإمام‎ - ٠٠١۲۴۳ - س أدلة القول الثاني : ول الظاهرية‎ ۲ 
القول‎ - ٠٠١۲١ - مناقشة القول الثاني‎ _ ٠٠١۲٠١ - مناقشة القول الثالث‎ - ٠٠١۲١ أحمد ۔‎ 
أثر‎ - ٠١۳۲۸ - المقصود بالزواج المسقط للحضانة‎ - ٠١١۲۷ - الراجح : القول الأول لقوة أدلته‎ 
رضا الزوج والزوجة وأبي الولد بحضانتها‎ - ۱١۳۲۹ - رضا الزوج الأجنبي بحضانة زوجته لولدها‎ 
. زواج الحاضنة من غير أجنبي‎ - ٠٠۴۳١ - 


الفرع التاسع : شروط أخرى في مستحق الحضانة 
١‏ -- من شروط الشافعية - ٠٠۳١۴۲‏ - من شروط المالكية - أ حرز المكان - 
۳ - ب - وجود من یعین الرجل في حضانته الصغیر - ٠٠۳۴۳۲‏ - ج- عدم سفر الحاضن. 


الفرع العاشر: عودة حق الحضانة بعد سقوطه 

- هل يعود حق الحضانة بعد سقوطه؟‎ ٠٠١۴۳١ - سقوط حق الحضانة‎ _- ٠ 
ثالثاً: مذهب‎ - ٠١۳١۳۹ - ثائياً: مذهب الشافعية‎ - ٠١١۴۸ - أولاً: مذهب الحنفية‎ - ۷ 
- ٠٠١١١ - القاعدة المطردة عند الحنابلة: إذا زال المانع عاد الممنوع‎ - ٠٠١٠١ - الحنابلة‎ 
- مذهب المالكية‎ - ٠٠١٤۴ - خامساً: مذهب الزيدية‎ - ٠٠۳١٤۲ - رابعاً: مذهب الجعفرية‎ 
خلاصة أقوال فقهاء المذاهب في قاعدة إذا زال الماع عاد الممنوع - أولاً: عند‎ - ٤ 
رابعاً: عند‎ - ٠١۳١٤۷ - -ثالثاً: عند الجعفرية‎ ٠١١١١ - ثانياً: عند الحنفية‎ - ٠٠١١٠٠١ - الحنابلة‎ 
. القول الراجح‎ - ٠١١١١ - خامساً: عند المالكية‎ - ٠١١١۸ - الزيدية‎ 


المبحث الثالث: الأحكام العامة للحضانة 

۰ - تمهيد - ٠٠۴١١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب: 
المطلب الأول: الإجبار على الحضانة 

۲ س الإجبار على الحضانة متعلق بالتكييف الشرعي لها - ٠٠٠١٠۴‏ - أقوال الفقهاء في 
الإجبار على الحضانة - أولاً: من أقوال الحنفية - ٠٠٠١٠١‏ - ثانياً: من أقوال الشافعية - 
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0 _ ال من أقوال المالكية - ٠٠١١١‏ _ رابعاً: من أقوال الحنابلة - ٠٠۳١۷‏ - خامساً: 
من أقوال الزيدية - ٠٠١١۸‏ - سادسا: من أقوال الجعفرية - ٠٠١١۹١‏ - القول الراجح . 
المطلب الثاني : أجرة الحضانة 

: منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع‎ - ٠٠۳١١ - تمهيد‎ -- ٠۰ 
الفرع الأول: مذهب الحنفية في أجرة الحضانة‎ 

۲ - هل تستحق الأم أجرة على حضانة ولدها؟ - ٠٠۳١٠١۴‏ - هل تجب أجرة الحضانة 
مع الإجبار عليها؟ - ٠٠۳١٠١‏ - من أجرة الحضانة المسكن والخادم - ٠٠٠٠٠‏ - على من تجب 
أجرة حضانة المحضون - ٠٠١١١‏ - التبرع بالحضانة - أولأً : المتبرعة من محارم المحضون - 
۷ س الحالة الأولى - ٠١۳١۹۸‏ - الحالة الثانية - ٠١۳١٠۹‏ - الحالة الثالغة - ٠١۳۷۰‏ - ثانيا : 
المتبرعة أجنبية من المحضون - ٠١۴۷١‏ - إذا لم توجد المتبرعة بالحضانة - ٠٠۴۷۲‏ - غير الأم 
كالأم في التبرع بالحضانة - ٠٠۳١۷۴‏ - الفرق بين التبرع بالحضانة والتبرع بالرضاع . 
الفرع الثاني: مذهب الشافعية في أجرة الحضانة 

4 - تستحق الحاضنة أجرة الحضانة ولو كانت أماً - ٠١۴۷١‏ - الأب يقدم خادماً 
لحضانة ولده. 
الفرع الثالث: مذهب المالكية في أجرة الحضانة 

. السكنى للحاضنة‎ - ۱٠۳١۷۷ - س أولاً : ليس للحاضنة أجرة على حضانتها‎ ٠ 
الفرع الرابع : مذهب الحنابلة في أجرة الحضانة‎ 

۸ “س الحاضنة تستحق أجرة الحضانة ولو كانت أمأً - ٠١۴۷۹‏ - استجار المرأة للرضاع 
وللحضانة . 
الفرع الخامس: مذهب الزيدية في أجرة الحضانة 

٠‏ - الحاضنة تستحق أجرة الحضانة ولو كانت أماً - ٠٠۳١۸١‏ - للأب نقل الولد من 
حضانة أمه إلى غيرها بشرطين . 


المطلب الثالث: مكان الحضانة 
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۲ - تمهید - ۱١١۸۳‏ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى خمسة فروع : 
الفرع الأول: مذهب الحنفية في مكان الحضانة 


- متى يجوز تغيير مكان الحضانة؟‎ - ٠٠۳۸١ - مكان الحضانة مكان الزوجين‎ _ ٤ 
الحالة‎ - ١١۸۹١ - الحالة الثالثة‎ - ٠١۴١۸۸ - الحالة الثانية‎ - ١١۸۷ - الحالة الأولى‎ _ ٠ 


الرابعة - ٠١۳١۹١‏ - انتقال الحاضنة غير الأم بالمحضون - ١۳١١١‏ - إخراج الولد ولده المحضون 
من بلد أمه الحاضنة. 


الفرع الثاني : مذهب الشافعية في مکان الحضانة 

۲ - يبق الولد مع المقیم من والدیه - ٠٠۳۹۴۳‏ - إذا أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد 
آخحر. 
الفرع الثالث: مذهب الحنابلة في مكان الحضانة 

٤‏ -_ انتقال أحد أبوي الولد إلى بلد قريب - ٠١۴١۹١‏ - إذا كان البلد المنتقل إليه أحد 
الأبوين بعيداً - ٠١۳۹١‏ - إذا انتقل الأبوان إلى بلد واحد. 
الفرع الرابع : مذهب المالكية في مكان الحضانة 

۷ - يجوز لولي المحضون أخذه معه في سفره - ۱٠١۹۸‏ - إذا سافرت الحاضنة عن 
بلد ولي المحضون - ٠١۳۹۹‏ - تحليف الولي والحاضنة . 
الفرع الخامس: مذهب الظاهرية في مكان الحضانة 

. تبقى حضانة الأم وإن انتقل الأب‎ - ٠ 
المطلب الرابع : مدة الحضانة‎ 

۱ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى سبعة فروع : 
الفرع الأول: مذهب الحنفية في مدة الحضانة 

٠٠١ ۲‏ - مدة حضانة الصغير إلى حين استغنائه عن الحاضنة - ٠٠٤٠۳‏ - سن استغناء 


الصغير عن الحاضنة - ٠٠٤١ ٤‏ - تعليل سن الأستخناء بسبع سنين - ٠٠٤٠١‏ - الخلاف في سن 
الاستغناء - ٠٠٤١١‏ مدة حضانة الصغيرة - ٠١٤١١‏ - الاختلاف في حيض المحضونة - 
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۸ =--_ الاختلاف في سن المحضونة - ٠٠٤١٠۹‏ - تمديد مدة الحضانة. 
الفرع الثاني : مذهب الشافعية في مدة الحضانة 

٠‏ - مدة الحضانة إلى بلوغ المحضون سن التمييز - ٠٠٤١١‏ - سن التمييز. 
الفرع الثالث: مذهب الحنابلة في مدة الحضانة 

۲ -_مدة الحضانة إلى بلوغ المحضون سبع سنين - ٠١٤١١‏ - تمديد مدة الحضانة . 
الفرع الرابع : مذهب المالكية في مدة الحضانة 

. مدة حضانة الأنثى والمشكل‎ _ ٠٠٤٠١ - حضانة الذكر إلى البلوغ‎ -- ٤ 
الفرع الخامس: مذهب الجعفرية في مدة الحضانة‎ 

٠‏ -_ مدة حضانة الأنى إلى بلوغها سبع سنين أو بالنسبة للذكر مدة رضاعه وهي سنتان 
ثم يكون في حضانة أبيه. 
الفرع السادس: مذهب الظاهرية في مدة الحضانة 

۷ -- مدة الحضانة إلى بلوغ الأنثى بالحيض وبلوغ الذكر بالاحتلام . 
الفرع السابع : مذهب الزيدية في مدة الحضانة 

۸ -_ مدة حضانة الذكر إلى حين استغنائه - ٠١٤١۱۹١‏ _ مدة حضانة الأم إلى البلوغ . 
المطلب الخامس: علاقة الوالد بالمحضون وهو عند حاضنته 

٠‏ _ حضانة الولد لاتعني انقطاع الوالد به - ٠١٤۲١‏ - للأب زيارة ولده عند حاضنته 
٠٠٤۲۲ -‏ - لا تقوم الحاضنة بمايمنع الأب من زيارة ولده عندها - ٠٠٤۲۳‏ - للأب أن يأخذ 
المطلب السادس : ما يفعل بالمحضون عند انتهاء حضانته 

٤‏ - تمهید ۔ ۱۰٤۲١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:..... 
الفرع الأول: تخيير الغلام دون الجارية بين أبويه 

- أدلة هذا القول  الدليل الأول‎ - ٠١٤۲۷ - تخيير الغلام عند انتهاء حضانته‎ - ٠ 


- ۷= 


۸ =- الدليل الثاني - ٠١٤۲۹‏ - الدليل الثالك - ٠٠٤۳١١‏ - الدليل الرابع - ٠٠٤۳١‏ هل 
يؤخذ باختيار الصبي مطلقاً؟ ولا : ري ابن عقيل - ۳ -ياً: : رأي ابن القيم - € - 
تعقيب على رأي ابن عقيل وابن ن القیم - ٠٠٤١٤‏ - الذي أمیل إلى ترجیحه - ٠٠٤۳١‏ - لا تخيير . 
للجارية. 
الفرع الثاني : تخيير الغلام والجارية بين أبويهما 

۹٠‏ -- التخيير يشمل الذكر والأنثى عند الشافعية - ٠١٤١۷‏ - يجوز تأخير التخيير. 
الفرع الثالث: لا تخيبر للغلام ولا للجارية 

۸ - لا تخيير للمحضون عند انتهاء مدة حضانته عند الحنفية - ٠١٤۳١۹‏ - أدلة هذا 
القول - ٠٠٤٤١‏ - الدليل الأول - ٠٠٤٤١‏ - الدليل الثاني - ٠٠٤٤١‏ - الدليل الشالث - 
۳ -_ مناقشة أدلة الحنفية - ٠٠٤٤٤‏ - القول الراجح 
الفصل السابع : كفالة الأولاد (ضم الأولاد إلى من لهم الولاية على النفس) 

٥‏ - تمهيد - ٠١٤٤١‏ - حكمة تشريع كفالة الأولاد - ٠١٤٤١‏ - منهج البحث: تقسيم 
هذا الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: ابتداء كفالة الأولاد وبيان مستحقيها 

۸ -- تمهید ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطالب: 
المطلب الأول: مذهب الحنفية في ابتداء كفالة الأولاد وبيان مستحقيها 

۹ - تبدا الكفالة بانتهاء الحضانة - ٠٠٤٠١‏ - ترتيب المستحقين كفالة الأولاد - 
٠١‏ - تعدد المستحقين كفالة الولد - ٠٠٤٠١‏ - إجبار الولي على كفالة الولد - ٠٠٤٠۴۳‏ 
إذا لم يوجد للولد كافل . 
المطلب الثاني : مذهب الشافعية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 

٠١٤‏ - تبدأً كفالة الولد من وقت اختياره الكافل - -٠١ >٥١‏ ترتيب مستحقي الكفالة 
الذين يجري بينهما التخيير - ٠٠٤٠١‏ - أولاً: إذا كان الأبران موجودین - ۷ - ثانياً: إذا 
احتار الولد أبويه كليهما أو غيرهما أو أحدهما - ٠٠٤٠۸‏ _ ثالثاً: التخيير عند فقد الأب - 
۹ - التخییر عند فقد الام ۔ ٠٠٤٠٦١‏ - التخییر عند فقد الأبوین - ٠١٤١١‏ - تغير اختيار 
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الولد - ٠١٤١۲‏ - هل يؤخذ باختيار الولد كلما غيره. 


المطلب الثالث: مذهب الحنابلة في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 

۳ - تبداً كفالة الولد من وقت اختیاره الکافل - ٠١٤۹٤‏ - أولاً : إذا كان الأبوان 
موجودین ۔ ٠١٤٦١‏ - ثانياً: إذا كان الأب معدوماً - ٠١١١١‏ - ثالث : إذا كانت الأم معدومة - 
۷ - رابعاً: إذا کان الأبوان معدومین - ۱۰٤۹۸‏ - شروط التخییر - ٠١٤۹۹‏ - بطلان اختيار 
الولد - ۱۰٤۷۰‏ - تخیر اختیار الولد - ٠١٤١۱‏ - تعقيب على ما قالوه في اختيار الولد - ٠٠٤۷۲‏ لا 
المطلب الرابع : مذهب المالكية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 

۴ - كفالة الذكر تتصل بحضانته وتكون لحاضنته الأم إلى البلوغ - ٠١٤١٤‏ - كفالة 
الأنلى تتصل بحضانتها وتكون للأم إلى أن تتزوج - ٠١٤١١‏ - ترتيب المستحقين كفالة الولد. 
المطلب الخامس : مذهب الظاهرية في ابتداء الكفالة وبیان مستحقیها 

. كفالة المحضون تتصل بحضانته فتكون لحاضنته‎ - ٠ 
المطلب السادس: مذهب الزيدية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها‎ 

۷ -- ابتداء كفالة الذكر باستفتائه عن حاضنته - ٠٠٤۷۸‏ - كفالة الأنثى تتصل 
بحضانتها فتمتد إلى البلوغ - ۱٠٤۷۹‏ - ترتيب مستحقي الكفالة . 


المطلب السابع : مذهب الجعفرية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 

٠١‏ - ابتداء الكفالة للذكر والأنشى - ٠٠٤۸١‏ - ترتيب المستحقين للكفالة. 
المبحث الثاني : شروط من له كفالة الولد (الكافل) 

٠۲‏ - شروط الكافل هي شروط الحاضن - ٠١٤۸۳‏ - وعلى هذا فما قلناه عن شروط 
الحاضن يقال هنا بالنسبة لشروط الكافل - ٠١٤۸٤‏ - من شروطه قيامه بحفظ المكفول وصيانته 
وعدم إفسادہ ۔ ۱١٤۸٥‏ شرط حفظ المكفول وصیانته وعدم إفساده - ۱۹ - آقوال الفقهاء 
في هذا الشرط - أولاً: من فقه الحنفية - ٠١١۸۷‏ - ثانياً : فقه الحنابلة - ٠١٤۸۸‏ - ثالثاً: كلام 
ابن القيم في هذا الشرط - ۱٠٤۸۹‏ - سقوط حت الكفالة لفوات شرط الحفظ والصيانة - 
٠١٠١‏ سقوط حى الكفالة لفوات شروطها الأخرى - ٠١٤۹١‏ - سقوط حق الكفالة بترك تعليم 
الولد. 
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المبحث الثالث: علاقة الوالدين بالولد وقت كفالته 

: ثانياً‎ - ٠١٤۹٤ - أولاً : مذهب الحنفية‎ - ٠١٤۹۳ - علاقة موصولة غير مقطوعة‎ - ٠۲ 
- إذا كان الولد في كفالة أبيه‎ - ٠١٤۹١ - ثالثاً: مذهب الشافعية‎ - ٠١٤۹١١ - مذهب المالكية‎ 
إذا كان الولد‎ - ٠١٤۹۹ - مذهب الحنابلة‎ - ٠١٤۹۸ - إذا كان الولد فى كفالة أمه‎ - ۷ 
-إذا كانت الأنشى عند الأب.‎ ٠٠٠١١ - إذا كان الولد الذكر عند أمه‎ - ٠٠٠۰۰ - الذکر عند أبیه‎ 
المبحث الرابع : كفالة الأولاد اليتامى‎ 

۲ -_ من هو الیتیم؟ - ٠٠٠٠۴‏ - الشرع الإسلامي ندب إلى كفالة اليتيم - ٠٠٠١٤‏ - 
اليتامى لا يضيعون - ٠٠٠٠٠١‏ _ التحذير من الإساءة لليتيم . 
المبحث الخامس: حكم الولد بعد البلوغ 

٠٠٠٠١‏ - القاعدةء انتهاء كفالة الولد بالبلوغ - ٠٠١١١‏ - أولاً: مذهب الحنفية - أ- من 
بلغ معتوهاً کان عند أمه - ٠٠٠١۸‏ - ب - إذا بلغ الذكر عاقلا رشيداً فلا ولاية لأحد عليه - 
۹ - ج - إذا بلغ عاقلا غير مأمون على نفسه - ٠٠٠١٠١‏ - د - الجارية إذا بلغت وهي بكر 
٠٠١١١ -‏ - الجارية إذا بلغت وهي ثيب - ٠٠٠٠١١١۲‏ - الجارية إذا بلغت ولم يكن لها أب أو جد 
أو عصبة - ٠٠١١۳‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - أ - إذا كان الولد ذكراً وبلغ رشیداً - ٠٠١١١‏ - 
ب إذا بلغ الذكر عاقلا غير رشيد - ٠٠١٠١‏ - ج - إذا كان الولد أنثى وبلغت رشيدة - 
۹ - د - إذا بلغت الأنشى غير رشيدة - ٠٠١١١‏ - ثالث : مذهب الحنابلة - أ- إذا كان الولد 
ذکراً ۔ ۱۰۵۱۸ ۔ ب ۔ إذا کان الولد انی - ٠٠١٠۹‏ - رابعاً: مذهب المالكية - ٠٠٠۲١‏ - 
خامساً: مذهب الجعفرية - ٠٠٠۲١‏ - سادساً: مذهب الظاهرية . 


الفصل الثامن : تربية الأولاد وكيفية معاملتهم 
۲ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: تربية الأولاد 


۴ -_ معنى التربية في اللغة - ٠٠٠١٠۲١‏ - المراد بتربية الأولاد في الاصطلاح الفقهي 
٠٠٠۲١ -‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلائة مطالب: 


المطلب الأول : تعليم الأولاد 


~۷۹ - 


٠٠١۲۷ - تعليم الأولاد أمور الدين - الدليل على ذلك من القرآن الكريم‎ - ٠ 
- ٠٠١۲۸ - يستفاد من الآية وأقوال المفسرين وجوب تعليم الأولاد ما يلزمهم من أمور الدين‎ 
تأثير الوالدين في الأولاد في أمور الدين - وحديث الفطرة‎ - ٠٠١۲۹ - الدليل من السنة النبوية‎ 
- المراد بالفطرة عند ابن القيم‎ - ۹١ - المراد بالفطرة - عند ابن عبد البر‎ - ٠٠٠١۳١١ - 
الاستدلال بحديث الفطرة على عظيم تأي ير الوالدين في الولد بتثبيت معاني الإسلام‎ - ٠١۲ 
مما يؤكد‎ - ٠٠٠١۴١١ - مسؤولية الوالدين عن تحول ولدهما عن مقتضى الفطرة‎ - ٠٠٠۳۴ - فيه‎ 
مسؤولية الوالدين عن تحول ولدهما عن مقتضى الفطرة - 100 بم یکون الانحراف عن‎ 
العمل بما يتعلمه‎ - ٠٠١۳۷ - قيام الوالدين بأنفسهم أو بخيرهم تعليم أولادهم‎ - ٠٠٠١۴۳١ - الفطرة‎ 
وقياساً على الأمر بالصلاة يستحب للوالدين أمر ولدهما بالصوم وإن لم يصل‎ - ٠٠١۴۸ - الولد‎ 
- ٠٠٠١٤١ - الحديث الأول‎ - ٠٠٠١٤١ - تعليم الأولاد القرآن الكريم‎ - ٠٠١۳۹ - إلى سن البلوغ‎ 
تعليم الأولاد فرائض الإسلام - ۳ - إسماع الأرلاد الألفاظ‎ - ٠٠٠١٤١ - الحديث الثاني‎ 
تعليم الأولاد‎ - ٠٠٠٤١ - ما ينبخي أن تنشده الأم لطفلها لتنويمه أو تهدثته‎ - ٠٠٠١٤٤ - الإسلامية‎ 
- ٠٠٠١٤١ - تحفيظ بعض الأحاديث والعبارات الإسلامية‎ - ٠٠١٤١ - بعض الأدعية المأثورة‎ 
- تعليم الأولاد ما یحتاجونه من أحكام الإسلام - 1۰0€ - أقوال الفقهاء في تعليم الأرلاد‎ 
التقصير في تعليم الأرلاد‎ - ٠٠٠٠١ - الأب يتعهد ولده بالتعليم إذا كان في كفالته‎ - ٠۱١۹ 
تعليم الولد اللغات الأجنبية‎ - ٠٠٠٠١١ - تعليم الأولاد الحرف الدنيوية‎ - ٠٠٠١١ - أمور الدين‎ 
هل ترسل البنت إلى من تعلمها حرفة‎ ٠٠٠٠١٤ - تعليم البنات الحرف الدنيوية‎ ٠۰۵۵۲۳ 
تعليم‎ _ ٠٠٠١١ تعليم البنت حرفة تستلزم دراسة طويلة خارج ابیت‎ - ٠٠٠٠١١  ؟تيبلا خارج‎ 
. الأرلاد بأجرة من مالهم‎ 
المطلب الثاني : تأديب الأولاد‎ 

۱١۷‏ - الأدب والتادیب في اللغة ۔ ٠٠٠۵۸‏ _ المراد بتأدیب الأولاد - ٠٠٠۵۹‏ - ندب 
الشريعة إلى تأديب الأولاد - _ الأحاديث النبوية في تأديب الأولاد - ٠٠٠٠١‏ - ما ورد 
في السنة النبوية في تأديب البنات - ٠٠٠١١۲‏ - الحديث الأول - ٠٠٠١٠۴‏ _ الحديث الثاني - 
٤4‏ - الحديث الثالث - ٠٠٠٠١‏ - الحديث الرابع - ٠٠٠١١١‏ - الحديث الخامس - 
۹۷ - وقت ابتداء تأدیب الأولاد - ٠٠١۹۸‏ - الأيم تترك الزواج من أجل أولادها۔ ٠٠١۹۹‏ . 
الحديث النبوي في هذه الأيم - ۱٠۵۷۰‏ متی تمدح هذه الأيم؟ - ٠٠١۷١‏ دلالة الحديث 
على أهمية تربية اليتامى . 
المطلب الثالث: تكوين شخصية الأولاد الإسلامية 

- € - 


٠١ ۲‏ -المراد بالشخصية الإسلامية - ٠٠٠۷۳‏ -من معالم الشخصية الإسلامية للولد في 
القرآن الكريم - ٠٠١۷١‏ - موعظة لقمان لابنه وما فبها من معاني الشخصية الإسلامية - أولأً: 
توحید الربوبية والألوهية - ٠٠١١۷١‏ _ ثانياً : كن صالحاً في نفسك مصلحاً لغيرك - 10۷7 
الا الابتعاد عن التكبر ومظاهره 1oVV‏ - من معالم الشخصية الإسلامية للولد في السنة. 
النبوية - حدیث ابن عباس - ۱۰۵۷۸ - شرح حدیث ابن عباس - ٠٠١۷۹‏ - دلالة هُذا الحديث 
على تكوين الشخصية الإسلامية - ٠٠٠١۸١‏ - الخلاصة في دلالة الحديث - ٠٠١۸١‏ - على 
الوالدين تحفيظ أولادهما هذا الحديث ووصية لقمان لابنه - ٠٠١۸۲‏ - اعتراض ودفعه - 
۹۴ -_ أساليب تكوين الشخصية الإسلامية للأولاد - ٠٠١۸١‏ _ أولأً: القدوة الحسنة - 
٠‏ - ثانياً: سرد القصص الإسلامية - ٠٠١۸١‏ - قصة أصحاب الكهف - ٠١١۸۷‏ - وجه 
الدلالة بهذه القصة - ٠٠١۸۸‏ _ ة قصة أصحاب الأخدود - ۱۰۵۸۹ - من قصصر أولاد الصحابة. 
المبحث الثاني : كيفية معاملة الوالدين لأولادهم 

۰ س تمهید ومنهج الببحث: تقسيم هُذا المبحث إلى لالة مطالب : 
المطلب الأول: معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم ارا 

٠١ ۰۹۱‏ - للصغار عالمهم الخاص بهم - 104۲ من مظاهر مراعاة عالمهم الخاص بهم 

أولاً: اللهو باللعّب - ۱۰۳ - انيا : أفلام الأطفال ۔ ٠٠٠١۹٤‏ _ ثالتاً: تلاقي الصغار فيما 
بینهم - ۰٥٩۰‏ انعا : أخذ الأب ولده إلى المسجد۔ ٠٠١۹۹‏ خامساً : ملاطفتهم ومداعبتهم 
وبهذا جاءت السنة النبوية - ٠٠١۹۷‏ _ الحديث الأول - ٠٠١۹۸‏ - الحديث الثاني - ٠٠١۹۹‏ - 
الحديث الثالكث - ٠٠١٠١‏ مسامحة الصغار ومعاملتهم بالرفق - ٠٠٠١١‏ - الحديث الأول ۔ 
۲ - الحديث الثاني - ٠٠٠٦٠۳‏ - وجه الدلالة بهذا الحديث - ٠٠٠١٠٤‏ - الحديث الثالك 
~ © * ۰- وجه الدلالة بهذا الحديث. 

المطلب الثاني : معاملة الوالدين لأولادهما باعتبارهما أولادهما 3 

-_ أصول هذه المعاملة - ٠١۹١۷‏ _ معأملة الوالدين لأرلادهما بمحبة ورحمة -. 
۸ - الحديث الأول - ٠٠۹٠۹‏ - الحديث الثاني - ٠١۹۱۰‏ - الحديث الثالٹ - ٠١١١١‏ - 
ما یترتب على عدم الرحمة بالولد ۔ ۱۰۹۱۲ - عدم إيثار الأبناء على البنات - ٠٠١١۴۳‏ تفضيل 
الأب الابن على البنت عادة جاهلية - ٠٠١۱١‏ - تفضيل الأم ابنتھا على ابنها - ١ ۰٦۱٥‏ ۔ إيثار 
الذكر على الأنش في المحبة - ٠١١١١‏ _ العدل بين الأولاد في العطية - 1۷“ ٠١‏ الحديث 
الأول - ٠١۹۹۸‏ - الحديث الثاني - ٠١۹١١‏ - الحديث الثالث - ٠٠۹۲١‏ - هل تجب المساواة 


- A1 - 


بين الأولاد في العطية؟ - ٠١٦۲١‏ - القول الأول: وجوب التسوية في العطية - ٠١١۲١‏ - حجة 
أصحاب القول الأول - ٠١٠۲۴۳‏ - القول الثاني : استحباب التسوية في العطية - ٠٠٦۲۴‏ -حجة ٠‏ 
أصحاب القول الثاني - ٠٠٠٠١‏ - القول الراجح - ٠١٦۲١‏ - لا حلاف في استحباب التسوية 
في العطية - ٠١٦۲۷‏ - ما يفعله الوالد في عطيته الجائرة - ٠١٦۲۸‏ - كيفية العدل بين الأولاد 
في العطية - ٠١٠۹۲۹‏ - القول الأول: التسوية بين الذكر والأنثى - ٠٠۹۳١‏ حجة القول الأول 

- ٠٠۹۳۳ - حجة القول الثاني‎ - ٠٠١٠۹۳۲ - القول الثأني : للذكر مثل حظ الأنشين‎ - ٠٠۹۳١ ٠ 
يجوز‎ - ٠٠٠۹۴١ - هل يجوز إيثار بعض الأولاد على بعض في العطية‎ - ٠١٠۳١ - القول الراجح‎ 
- ۱١٦۳۷ - الأم كالأب في أحكام العطية لأولادهما‎ - ٠١۹۳١ - التفضيل بالعطية لمبرر مقبول‎ 
هل‎ - ۱٠۹۳۹ - الراجح جواز الرجوع لمقصد شرعي‎ - ١۹۴۳۸ - رجوع .الوالد في عطيته لولده‎ 
. القول الراجح‎ - ٠٠٠٤١ - الأم كالأب في الرجوع في عطيتها لولدها؟‎ 


١‏ - للوالدين صفة المربين لأولادهما - ٠١٠٤۲‏ - كيفية معاملة الوالدين لأولادهم 
باعتبارهما مربين لهم - ٠٠٠٤١‏ - الرفق والمسامحة في معاملة الأولاد - ٠١٠٤٤‏ - المدح والتنبيه 
٠١٠٤٠١ -‏ - الإرشاد والتوجيه ابتداء أو عند خطأ الولد - ٠٠۹٤١‏ - أخذ الولد بالشدة وإظهار 
- الفصل التاسع : النفقة بين الأولاد والوالدين وسائر الأقارب 

٣۷‏ - تمهید ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى سبعة مباحث: 
ال الأول: نفقة الأولاد على والديهم 

۸ _ وجوب نفقة الأولاد على الأب - ٠١۹٤6۹‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث 
المطلب الأول: المنفق عليه من الأولاد 

٠١٠١‏ - الأولاد المشمولون بالإنفاق عليهم - ٠٠٠٠١‏ - القول الأول: الأولاد المباشرون 
لا فروغهم - ٠١٠٠۲‏ - القول الثاني : المشمولون بالإنفاق عليهم هم الأولاد المباشرون وفروعهم 


۔ ٠٠۴‏ - شروط المُنمَق عليهم - الشرط الأول: أن يكون فقيراً - ٠٠٠٠١‏ - هل تجب النفقة 
لولد فقیر له منزل؟ - ٠٠٠٠١‏ - كيف ينفق الوالد على ولده من ماله؟ - ٠٠٠٠١‏ الشرط الثاني : 
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نیون الولد عاجزاً عن الكسب - ٠٠٠١۷‏ - بم يتحقق العجز عن الکسب؟ - ٠٠٠١۸‏ - 
الصغير الفقير يعتبر عاجزاً عن الكسب - ٠٠١٠١۹‏ - حد الصغير الذي تجب له النفقة - ٠٠٠٠١‏ - 
الصغير الفقير إذا اكتسب فعلا - ٠٠٠١١‏ - هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاعه - 
۴ متی یعتبر البالغ عاجزاً عن الکسب؟ - ۱۰۹۹۴۳ - هل يعتبر عاجزاً من لا يجد عملا؟ 
٠١١٠١ -‏ - القادر على الكسب إذا لم يتكسب - أ مذهب الحنفية - ب مذهب الشافعية - 
ج مذهب الحنابلة - ٠ ٠٠٠‏ طالب العلم المتفرغ له يعتبر عاجزا عن الكسب - 7 - 
هل يمنع اختلاف الدين وجوب النفقة للولد؟ - أولاً : مذهب الحنفية - ٠١۹۹۷‏ - ثانياً : مذهب 
المالكية - ۱۰۹۹۸ - الا : مذهب الشافعية - N ٠٦1۹‏ مذهب الحنابلة - ٠۱١۹۷۰‏ - 
الأنشى تعتبر عاجزة عن الكسب مطلقاً - ٠١ ٠۷١‏ أقوال الفقهاء في وجوب النفقة للأنش - 
۲ - الأنشى إذا اكتسبت فنفقتها في كسبها - ۱٠۹۷۳‏ - هل يجوز أن يؤجر الأب ابنته 
للخدمة - ٠١۹۷١‏ - نفقة الأنشى تجب مع اختلاف الدين - ٠٠۹۷١‏ - مدة الإنفاق - ٠٠١٦۷١‏ - 
الحالة الأولى : من صار له مال - ٠١۹۷۷‏ - الحالة الثانية : بالنسبة للذكر العاجز عن الكسب 
٠١۹۷۸ -‏ - الحالة الثالثة : الذكر القادر على الكسب _ أ عند الحنفية - ب - عند الشافعية - 
ج _ عند الحنابلة - د - عند المالكية - ٠١۹۷۹‏ - الحالة الرابعة: البالغ القادر على الكسب - 
٠‏ - الحالة الخامسة : الأنشى تستمر نفقتها إلى أن تتزوج وأقوال الفقهاء فيها - ٠٠١0۸١‏ - 
القول الراجح 


المطلب الثاني : المنفق على الأولاد . 
۹۲ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع : 
الفرع الأول: المنفق على الأولاد في مذهب الشافعية 
۴ - الأب هو المنفق على أولاده - ٠٠٦۸١‏ - إن لم يوجد الأب فالنفقة على الج 


۱٠۹۸١ -‏ - إن لم يوجد أب ولا جد فنفقة الولد على أمه - ٠١٦۸٦‏ - شروط وجوب النفقة على 
الأب - -٠١ ٦۸۷‏ الأب يكتسب للانفاق على ولده. 


الفرع الثاني : المنفق على الأولاد (في مذهب المالكية) 
AA‏ 1° الأب وحده هو المنفق على وده ۔ ٦۷۹‏ ۰ ۱ - شروط وجوب النفقة على الأب. 


الفرع الثالث: المنفق على الأولاد (في مذهب الحنابلة) 


- AT - 


- ۱١۹۸۲ - ينفرد الأب فى نفقة ولده‎ - ۱١۹۸١ - النفقة للولد على آبیه وجده‎ - ٠ 
شروط وجوب النفقة على الأب.‎ - ٠١٠٦۸۳ - الأم تنفق على ولدها‎ 


الفرع الرابع : المنفق على الأولاد (عند الظاهرية والجعفرية والزيدية) 
£ - أولاً : عند الظاهرية - ٥‏ -_ ثانا : عند الجعفرية - ۱۰۹۸۹ - الفا عند 
الزيدية . 


الفرع الخامس: المنفق على الأولاد (في مذهب الحنفية) 

۹۷ - انفراد الأب في النفقة على ولده - ١۹۸۸‏ - الجدّ ينفق على الولد إن لم يوجد 
الأب - ٠١۹۸۹‏ - لا يشارك الجد أحد في نفقة الولد - ٠١٠۹۹٠١‏ - حالات الأب في وجوب النفقة 
عليه لولده - ٠١۹۹١‏ - الحالة الأولى : الأب غنى بماله - ٠١۹۹۲‏ - الحالة الثانية : الأب فقير 
قادر على الکسب - ۱٠۹۹۳‏ - على الأب الفقر القادر على الكسب أن يكتسب وينفق على 
أولاده - ٠١۹۹٤‏ - الحالة الثالثة : عدم تيسر الكسب للأب الفقير - ٠٠١٠۹١‏ - القول الأول - 
٠١١٠‏ - القول الثاني - ٠١۹۹۷‏ - التوفيق بين القولين - ٠١۹۹۸‏ - الحالة الرابعة : الأب فقير 
عاجز عن الكسب - ١۹‏ - الراجح في هذه الحالة قيام بيت المال بالإنفاق على الأولاد. 


المبحث الثاني : نفقة الوالدين على أولادهم 

۰ _ وجوب نفقة الوالدین على أولادهم - ۱۰۷۰۱ - ولا : الکتاب العزیز۔ ٠٠۷١۲‏ - 
ثانياً: السنة النبوية - ٠٠۷٠۴‏ - ثالثا: الإجماع - ٠٠۷١١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب 
إلى مطلبين : 
المطلب الأول: الوالدان المُنفق عليهما 


٠١۷٠٠‏ - المقصود بالوالدين المنفق عليهما - ٠٠۷١١‏ - القول الأول ٠٠۷١۷‏ - القول 
الثانی - ۱١۷٠۰۸‏ - الحجة لهذا القول - ٠۷٠۹‏ - شروط الوالدين المنفق عليهما - ٠٠١۷٠١‏ - 
هل یشترط مع فقر الوالدين عجزهما عن الكسب - ٠١۷١١‏ - المأخوذ به في مذهب الحنفية 
مجرد فقر الوالدين - ٠١۷١١‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - ٠١۷١۴۳‏ - ثالثاً: مذهب المالكية - 
٤‏ - ما جاء في الشرح الكبير للدردير - ٠١۷٠١‏ - ما جاء في مواهب الجليل وما قاله ابن 
جزي المالكى - ٠١۷١١‏ - رابعا: مذهب الشافعية - ٠١۷١۷‏ _ خامسا: مذهب الظاهرية - 
۸ - القول الراجح . 


- Af - 


المطلب الثاني : الأولاد المنفقون على والديهم 

4۹ -_ المقصود بالأولاد المنفقین على الوالدین - ٠٠۷۲١۰‏ - القول الأول - ٠٠۷۲١‏ 
القول الثاني - ٠١۷۲١‏ - ما يشترط في الولد لوجوب النفقة عليه لوالديه - أولاً : مذهب الشافعية 
- ۷۲۳ - ثانياً: مذهب الحنابلة - ٠١۷۲١‏ - يجبر الولد على الكسب لينفق على والديه - 
٠‏ - لا تجبر الأنشى على النكاح لتنفق من مهرها على والديها كما لا تجبرءعلى التكسب 
٠١۷۲١ -‏ - يشترط اتحاد الدين بين الولد ووالديه لوجوب النفقة عليه لهما - ٠١۷۲۷‏ - ثالثاً : 
مذهب المالكية - ٠١۷۲۸‏ - رابعاً: مذهب الظاهرية - ٠١۷۲۹‏ - خامساً: مذهب الجعفرية - 
- سادساً: مذهب الحنفية - ۱١۷۴۳۱‏ _ ملاحظات على عبارة المبسوط - ٠١۷۴۲‏ ما 
يتبين من أقوال الحنفية في الولد الذي تجب عليه النفقة لوالديه - ٠١۷۳۳‏ - لا يشارك الولد أحد 
في نفقة والديه - ٠١۷۳١‏ - تقدير يسار الولد - ٠٠۷۳١‏ - نفقة الأب على الولد المعسر المكتسب 
٠٠۷۳١ -‏ - الحالة الأولى  ٠١۷۳۷‏ _ الحالة الثانية - ٠١۷۴۳۸‏ - الحالة الثالثة - ٠١۷۳۹‏ - نفقة 
الأم على ولدها المعسر المکتسب ۔ ٠٠۷٤١‏ - أولاً: إذا كانت الأم غير متزوجة - ٠٠۷٤١‏ - 
ثانياً: إذا كانت الأم الفقيرة زوجة لأبي الولد - ٠١۷١١‏ - ثالثاً: إذا كانت أم الولد متزوجة بغير 
أبيه - ٠١۷٤١‏ - لا يشترط اتحاد الدين لنفقة الوالدين على ولدهما. 
المبحث الثالث: نفقة ذوي الأرحام 

- ذوو الأرحام في الاصطلاح‎ - ٠٠۷٤١ - المقصود بذوي الأرحام في اللغة‎ - ٤ 
القول الثاني‎ - ٠١۷٤۸ - القول الأول‎ - ٠١۷٤١ - هل تجب النفقة لذوي الأرحام؟‎ - ٩ 
- القول الثالك‎ - ٠٠۷٠١١ - المقصود بالوارث‎ ٠٠۷٠١ - حجة الحنفية لمذهبهم‎ - ۱٠۷٤۹4 - 
شروط من تجب له النفقة - أولاً: عند الحنفية  أ أن‎ ٠٠۷١۴ - القول الراجح‎ - ۲ 
 ؟ةقفنلا المعسر له منزل هل يستحق‎ - ٠٠۷٠١ - حدَ الإعسار‎ - ٠٠۷١١ - يكون معسراً‎ 
المعتبرون بحكم العاجزين عن الكسب‎ - ٠٠۷١۷ - ب _ أن يكون عاجزاً عن الكسب‎ _- ٦ 
ثانيا: مذهب الحنابلة في شروط المنفق‎ _ ٠٠۷۵١۹ إذا اکتسب العاجز فلا نفقة له ۔‎ - ۱۰۷۰۸ - 
شروط‎ - ٠١۷۹۲ - رابعاً: مذهب الزيدية‎ - ٠١۷١١ - ثالث : مذهب الظاهرية‎ - ٠١۷۹١ - عليه‎ 
ثانياً: مذهب‎ - ٠١۷۹٤ - من تجب عليه النفقة - أولاً : عند الحنفية - ۱۰۷۹۴۳ - حد يسار المنفق‎ 
- ٠١۷١۷ - رابعاً: مذهب الزيدية‎ - ٠١۷٦١ - ثالثاً: مذهب الظاهرية‎ - ٠١۷٠١ - الحنابلة‎ 
: شروط المنفق والمنفق عليه جميعاً.‎ 


المبحث الرابع : تعد المنفقين والمنفق عليهم (تعدد من تجب عليهم أو لهم النفقة) 


- A0 - 


۸ س- تمهید ۔ ۱۰۷٦۹‏ - منهج البحث: تقسيمه إلى مطلبين : 


المطلب الأول: تعدد المنفقين (من تجب عليهم النفقة) 

۰ - ثلاث صور للتعدد - ۱۰۷۷۱ حكم الصورة الأولى - ٠١۷۷۲‏ - اختلافهم في 
درجة اليسار - ۱٠۷۷۴‏ حكم الصورة الثانية - ٠١۷۷٤‏ - حالات الصورة الثانية - ٠١۷۷١‏ - 
الحالة الأولى : اجتماع الفروع فقط - ٠١۷۷١‏ - الحالة الثانية : اجتماع الفروع والحواشي - 
۷ - الحالة الثالثة : اجتماع الفروع مع الأصول - ٠١۷۷۸‏ - الحالة الرابعة اجتماع الفروع 
مع الأصول والحواشي - ١۷۷۹‏ - الحالة الخامسة: وجود الأصول فقط - ٠٠۷۸١‏ - الحالة 
السادسة و أ- الحالة السادسة: اجتماع الأصول مع الحواشي - ب - الحالة السابعة: 
وجرد الحواشي فقط - ۱٠۷۸١‏ - حكم الصورة الثانية - ۱١۷۸١‏ - مذهب الحنابلة في تعدد 
المنفقين - ۷۸۴ -٠١‏ الصورة الأولى : كلهم موسرون - ٠٠۷۸٤‏ - ما يلاحظ على الحالة الثانية 
من الصورة الأولى - ٠۷۸١‏ - الصورة الثائية إذا كان فيهم موسر ومعسر - ۱٠۷۸١‏ - مذهب 
الشافعية في تعدد المنفقین - ۱٠۷۸۷‏ - أولاً: اجتماع الفروع فقط - ٠١۷۸۸‏ - ثانياً: اجتماع 
الأصول فقط - ٠١۷۸۹‏ - ثالثا: اجتماع الفروع والأصول - ٠١۷۹١‏ - مذهب المالكية في تعدد 
المنفقين - ٠۷۹١‏ - ما جاء في التاج والإكليل في فقه المالكية - ٠۷۹۲‏ - مذهب الزيدية في 
تعدد المنفقين - ٠٠۷۹۴۳‏ - بعض تفصيلات الزيدية - ۱٠۷۹٤‏ - مذهب الجعفرية في تعدد 


المطلب الثاني : فد الاق ع 

٥‏ س المقصود بتعدد المنفق عليهم - ٠۷۹١‏ - الأصل وجوب الإنفاق عليهم جميعا 
۱٠۷۹۷‏ - تعذر الإنفاق على جميع مستحقي النفقة - ۷۹۸ ۰ اولاً: مذهب الحنفية - 
7⁄4۹ را ا ق و اد ی ن 2 ٠١‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - 
۱ ألا : من لا يزاحمها أحد في النفقة uA‏ ثم تكون النفقة للأقرب 
فالأقرب - ٠١۸٠۴۳‏ - من أمثلة تقديم الأقرب فالأقرب * Û 1A‏ : تقديم الولد على الأبوين 

۱۰۸۰٩ -‏ - رابعاً: في اجتماع,ٍ الأبوين أقوال - ٠١۸٠٠‏ - قال ابن قدامة: التسوية بين الأبوين 
أولى الأقوال - ۷ ۰ _ حاما: التقديم للمرجح والتساوي فيه - ۱٠۸٠۸‏ - مذهب الشافعية 
- أولا : يقدم الأقرب فالأقرب - ٠١۸٠۹‏ - ثانياً: التقديم للمرجح - ٠١۸٠١‏ - التساوي في النفقة 
- ۱۰۸۱۱ - رابعاً: مذهب المالكية - ۱١۸۱۲‏ - الأولى بالإنفاق عليه من الأولاد - ٠٠۸١۳‏ - 
شاا اقب الخ 
المبحث الخامس: نفقة من لا قريب له 
A1 -‏ - 


٤‏ س تمهید - ۱۰۸۱١‏ - بیت المال ینفق على من لا قريب له وعلى أولاده. 
المبحث السادس: مقدار النفقة وما تشتمل عليه 

- اعتبار العرف والعادة في تقدير نفقة الكفاية‎ - ٠١۸١۷ - النفقة مقدرة بالكفاية‎ _- ٠ 
مراعاة حال المنفق‎ - ٠١۸١١ - الفقهاء ينصون على مراعاة أعراف الناس وعاداتهم‎ - ۸ 
- ۱٠۸۲١ - لماذا كانت مراعاة حال المنفق مطلوبة عند تقدير النفقة‎ _ ٠٠۸۲١ - والمنفق عليه‎ 
ما تشتمل عليه نفقة الكفاية‎ - ٠١۸۲۲ - عند اخحتلاف حال المنفق والمنفق عليه وجب مراعاتهما‎ 
- ثانياً: أجرة الطبيب وثمن الأدوية‎ -٠١ ۸۲٤ - ولا : الطعام والكسوة والسكن‎ - ۴ - 
الراجح شمول أجرة الطبيب‎ - ١۸۲١ - الحنفية لم يذكروا أجرة الطبيب والأدوية‎ -- ٥ 
الخادم: نفقة خادم المنفق عليه من جملة النفقة‎ - ٠٠۸۲۷ - وثمن الأدوية بنفقة القريب‎ 
أقوال الفقهاء ء في خادم للمنفق عليه‎ - ٠٠۸۲۹ - تهيئة خادم للمنفق عليه‎ - ۱١۸۲۸ - المستحقة‎ 
- رابعاً: : تزويج المنفق عليه‎ - ٠١۸۳١ - قول الجعفرية في خادم المنفقق عليه‎ - ٠٠۸۴١ 
- تزويج المنفق عليه بامرأة أخرى‎ - ۱٠۸۴۳ - تزاحم المنفق عليهم على الزواج‎ - ۲ 
لا جوع للمتفق عل المتفق علب بما ننه على تزویجه - ۳۲ - خامساً: نفقة‎ - 
ثانياً: من أقوال الشافعية‎ - ٠١۸۳١ - زوجة المنفق عليه - ۳۰ - ولا : من أقوال الحنابلة‎ 
خامساً: من‎ - ۱١۸۳۹ - من أقوال الحنفية‎ - ۱١۸۳۸ - ثالث : من أقوال المالكية‎ - ۱۸۳۷ - 


أقوال الجعفرية - ٠۸٤١‏ - القول الراجح 


المبحث السابع : كيفية الحصول على النفقة وهل تصير ديناً في الذمة 

 ءاضقلا إثبات حق النفقة بالبينة أمام‎ - ٠١۸٤١ -االتراضي والا التقاضي‎ ١ 
- استيفاء النفقة بدون تراض ولا تقاضي‎ - ٠۸٤ ٤  ةقفنلا -_ماايكون بعد ثبوت حق‎ ۳ 
إنما يجوز أخذ النفقة من قبل‎ - ۱٠۸٤١ - ولا تقاضي‎ SD A40 
- مذهب الحنفية في هذه المسألة‎ - ٠١۸٤۷ - مستحقهلا إذا ثبتت له بالتراضي أو بالتقاضي‎ 
-۰ ۸٠١ - تكييف تدخل القضاء ء في نفقة قرابة الأولاد‎ -٠١ ۸٤٩ - الحنفية‎ e 
- ٠٠۸١۲ - متى تصير النفقة ديناً في الذمة؟‎ - ٠٠۸١١ - كيفية استيفاء نفقة غير الفروع والأصول‎ 
من أقوال الحنفية في دين النفقة.‎ 


الفصل العاشر: بر الوالدين 


۴ - تمهید - ۱۰۸۰٤‏ - معنی بر الوالدین - ۱٠۰۸۰١‏ - ما يستخلص مما قيل في معنی 
بر الوالدين - ٠٠۸٠١‏ - بر الوالدين حق واجب - ٠٠۸١۷‏ - المكانة العظيمة لبر الوالدين في 


- AV - 


الإسلام - ٠٠۸١۸‏ - أولاً: من القرآن الكريم في برّ الوالذين - ۱٠۸۵۹‏ - تفسير هاتين الآيتين 
٠١۸١١ -‏ - ثانياً: ومن القرآن الكريم أيضاً في بر الوالدين - ٠۸٠١‏ - تفسير هذه الآية - 
۲ ثالث : من السنة النبوية في بر الوالدين - ٠١۸٦۳‏ - جزاء بر الوالدين الجنة ‏ أ حديث 
مسلم - ۱۰۸٦٤‏ ب - حدیث الترمذي - ۱۰۸٠۰‏ - يحمل أمه على ظهره ولا یری أنه قد وفاها 
حقها - ۱۰۸٠۲‏ - متی یجزي الولد والدیه؟ - ۱۰۸۹۷ - بر الوالدین الکافرين واجب - ۱٠۸٦۸‏ - 
الأم تقدم على الأب في البر - ١۸٠0۹١‏ - بر الوالدين يقدم على الواجب الكفائي - ٠٠۸۷١‏ 
عقوق الوالدين حرام - ۱٠۰۸۷١‏ - معنى العقوق وما يشمله - ٠۸۷۲‏ - من العقوق للوالدين 
التسبب في إيذائهما أو لعنهما - ٠۸۷۳‏ - من بر الوالدين طاعتهما - ٠۸۷١‏ - حدود الطاعة 
الواجبة للوالدين - ٠١۸۷١‏ - قصة فى بر الوالدين والطاعة المحرمة لهما - ٠١۸۷۷‏ - ثانياً: 
الطاعة الواجبة للوالدين - ٠١۸۷۸‏ - الوالدان يأمران ولدهما بتطليق زوجته أ - الحديث في ذلك 
٠١۸۷۹ -‏ - دلالة هذا الحديث وقول الشوكاني فيه - ٠۸۸٠‏ - الراجح في تأويل الحديث 
ودلالته - ۱۰۸۸۱ - اعتراض ودفعه - ۱١۸۸۲‏ - الخلاصة في طلب الوالدين من ولدهما تطليق 
زوجته - ۱١۸۸۳‏ - من بر الوالدين الالتزام بمظاهر الاحترام لهما - ۱٠۰۸۸٤‏ - من بر الوالدين بر 
أصدقائهما - ١۸۸١‏ - بر الوالدين بعد موتهماء والحديث في ذلك - ۱٠۸۸١‏ - شرح الحديث 
- ۱۰۸۸۷ - حدیث آخر في بر الوالدین بعد موتهما - ۱٠۸۸۸‏ - من البرٌ بالوالدين بعد موتهما 
الدعاء لهما وعمل الخير لهما. 
الفصل الحادي عشر: صلة الرحم 

۹Q‏ - معنى الرحم - ۱٠۸۹١‏ - صلة الرحم تعني صلة الأقارب - ٠٠۸۹١١‏ - صلة 
الأقارب تكون بالإحسان إليهم - ٠١۸۹۲‏ - صلة الأقارب هي البر بهم - ٠١۸۹۴‏ - صلة الرحم 
واجبة - ٠١۸۹٤‏ - جزاء صلة الرحم - أولا: من وصل رحمه وصله الله - ١۸١١‏ - انيا : البسطة 
في الرزق وطول العمر - ۱٠۸۹١‏ - عقوبة قاطع الرحم - ۱١۸۹۷‏ - ليس الواصل بالمكافىء - 
۸ - مدح من يصل رحمه وهم يقطعونها - ۱۰۸۹۹ الترتيب في صلة الرحم ۔ ٠٠۹۰۰‏ - 
ترتيب الأقارب عند النووي - ٠٠۹۰١‏ - جواز صلة القريب غير المسلم . 
الفصل الثاني عشر: الحجر والولاية 

۲ - تمهید - ٠٠۹٠۳‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المبحث الأول: الحجر والمحجورون 


- AA- 


٤‏ -_ تعريف الحجر في اللغة - ٠٠۹٠٠‏ - الحجر في الاصطلاح - ٠٠۹۰٩‏ - أنواع 
الحجر - ٠٠۹١۷‏ - الحكمة من الحجر - ٠٠۹٠۸‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى 
خمسة مطالب: 


المطلب الأول: الحجر للصغر (الحجر على الصغار) 


۹ -- دليل مشروعية الحجر للصخر - ٠٠١١٠١‏ - الصغيرة كالصغير في الحجر - 
۱ س- الصغير محجور لذاته بحکم الشرع - ٠۹۱۲‏ حکم تصرفات الصغير القولية - 
۴ ولا : إذا كان الصغير غير مميز ۱۰۹۱۲ -ثانیاً: إذا کان الصغیر ممیزاً - ٠٠۹۱١‏ - 
تصرفات الصغير الفعلية معتبرة - ٠٠۹١١‏ - استثناء من اعتبار تصرفات الصغير الفعلية - 
۷ - الصغير المأذون بالتجارة - ۱٠۹۱۸‏ - ما يشمله الإذن للصغير بالتجارة -۔ ۱٠۹۱۹٩‏ - 
e GAs ۹۰ e‏ ۹ 

متى يدفع المال إلى الصغیر المحجور ۔ ۱۰۹۲۲ - أولاً : ابتلاء الیتامی - ۱١۹۲۴۳‏ - معنى ابتلاء 
الیتامى - ٠٠۹۲١‏ - الراجح في معنى الابتلاء - ٠٠۹۲١‏ - اختيار الكيفية المناسبة للاختبار - 
۹ س اختبار الأنٹی ۔ ۱۰۹۲۷ - تکرر الاختبار ۔ ۱۰۹۲۸ ۔ وقت ابتلاء الیتامی -۔ ۱٠۹۲۹‏ - 
الراجح في وقت الابتلاء - ٠٠١۳۰‏ - تمديد مدة الاختبار إلى ما بعد البلوغ - ٠١ ٠۳١‏ الوقت 
SOR‏ - ۹۳۲ - هل یجب ابتلاء الیتامی؟ - ۳ - انيا : البلوغ - ' 
٤‏ -_ ما يتحقق به البلوغ للغلام والجارية ۱۳ - اول : الاحتلام - ٠۱٠۹۳٩‏ - وقت . 
إمکان الاحتلام ۔ ٩۳۷‏ ۰ - انيا : الإنبات - ۱۰۹۳۸ - لا عبرة بغیر شعر العانة - ٠٠۹۳۹‏ - 
ثالثاً: العمر - البلوغ بالسن - ٠٠۹٤١‏ -أ- مذهب الحنابلة - ٠٠۹6١‏ - ب - مذهب الشافعية 
۱٠۹٤۲‏ ج مذهب المالكية - ٠۹٤۲۳‏ - د- مذهب الحنفية - ٠٠۹٤٤‏ - الراجح في سن 
البلوغ - ۱۵ ادعاء المراهق أو المراهقة البلوغ - ٠٠۹٤١‏ - رابعاً: الحيض والحبل - 
۷ -الحبل دليل البلوغ ۱١۹٤۸-‏ -الترتيب في علامات البلوغ ۱٠۹٤۹-‏ -الراجح في 
ترتیب علامات البلوغ ۔ ٠۹٥۰‏ ۰ الغا : ول ا ١‏ أقوال المفسرين في معنى 
الرشد ۔ ۰۹۰۲ ٠١‏ - أقوال الفقهاء في معنى الرشد - ولا : عند الحنفية - ۱۰۳ - ثانیاً: عند 
الشافعية - ٠١١۵٤‏ - ثالثاً : عند المالكية ۔ ٠١۹۵١‏ - رابعاً: عند الحنابلة - ٠١۹۵٩‏ - خامساً: 
عند الظاهرية -۔ ٠٠۹۵۷‏ - سادساً: عند الجعفرية - ٠٠۹١۸‏ - القول الراجح في معنى الرشد 
٠۹۵۹ -‏ - أوجه الترجيح - ٠‏ أثر رفع الحجر وتسليم المال إلى المحجور- ٠٠۹٩۱‏ - . 
المرأة الرشيدة كالرجل الرشيد - ٠:۹٦۲‏ - رأي المالكية في هبة الزوجة مالها وهي بالخة عاقلة 
رشيدة - ٠١۹١۳‏ - انتهاء الحجر بالبلوغ مع الرشد بلا حكم حاكم. 
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المطلب الثاني : الحجر للجنون (الحجر على المجنون) 

٤‏ - تعريف الجنون - ٠٠۹٦١‏ - أقسام الجنون - ۱٠۹٦٩‏ - متى يحجر على 
المجنون؟ - ١۹١۷‏ - وعند المالكية تفصيل في حجر المجنون - ۷٦۹٠۱م‏ - انتهاء الحجر على 
المجنون - ٠۹٠٦۸‏ - أثر الحجر في تصرفات المجنون القولية - ۱٠۹٦۹‏ - تصرفات المجنون 
في حال إفاقته - ٠۹۷١‏ - أثر الحجر في تصرفات المجنون الفعلية - ۱٠۹۷۱‏ - ما جاء في 
الفتاوى الهندية - ۱٠۹۷۲‏ - عند الشافعية شيء من التفصيل بالنسبة لأفعال المجنون. 


المطلب الثالث : الحجر للعته (الحجر على المعتوه) 

۴ -_ معنى العته والمعتوه - ۱٠۹۷٤‏ - العته والمعتوه في الاصطلاح - ۱٠۹۷٥١‏ - 
المعتوه كالصبي العاقل في التصرفات - ٠۹۷١‏ - المرأة كالرجل في الحجر بسبب العته - 
۷ - هل يحتاج حجر المعتوه وفكه إلى حكم حاكم؟ 


المطلب الرابع : الحجر للسفه (الحجر على السفيه) 

۸ - تعريف السفه في اللغة - ۱١۹۷۹‏ - السفه في اصطلاح الفقهاء - ٠٠۹۸۰‏ - 
التعريف المختار للسفه والسفيه - -٠٠۹۸١‏ هل من السفه تبذير المال في أعمال الخير؟ - 
۲ ألا : مذهب الحنفية - ٠١۹۸۳‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - ٠١۹۸٤‏ - ثالثاً: مذهب 
المالكية - ٠٠۹۸١‏ - رابعاً: مذهب الحنابلة - ۱١۹۸٩‏ - خامساً: مذهب الظاهرية - ٠٠۹۸۷‏ - 
سادساً: رأي ابن تیمية - ۱۰۹۸۸ - القول الراجح - ۱۰۹۸٩‏ - أنواع السفه - ٠٠۹۹۰‏ - الحجر 
على السفیه - ٠۹۹۱‏ - أدلة القائلين بالحجر على السفيه - ٠١۹۹۲‏ - أدلة القائلين بعدم الحجر 
على السفيه - ٠١۹۹۳‏ - أولاً : أدلة الظاهرية - ٠١۹۹٤‏ - ثانياً: الأدلة لأبي حنيفة - ٠٠۹۹٩‏ - 
القول الراجح - -٠ ٠۹٩٩‏ هل يشترط حكم الحاكم للحجر على السفيه - ۱۷ - ولا : 
الحجر على من بلغ سفيهاً - ۱١۹۹۸‏ - ثانيأً: الحجر على من سفه بعد رشد - ٠٠۹۹۹‏ - الحجة 
لاشتراط حكم الحاكم للحجر على السفيه - ٠٠٠٠١‏ - الحجة لعدم اشتراط حكم الحاكم - 
١‏ --_ القول الراجح - ٠٠٠١١۲‏ - ثمرة الخلاف بين القولين - ٠٠٠٠۴‏ - متى يرفع الحجر 
عن السفيه؟ - أولا : بالنسبة إلى من بلغ سفيهاً - ٠٠١٠١ ١‏ - ما عند الحنفية (أبي يوسف ومحمد) 
٠٠٠٠٠١ -‏ - ثانياً: بالنسبة للسفه الطارىء - ٠٠٠١١‏ - استحباب إشهار الحجر على السفيه - 
۷ -- أثر الحجر في تصرفات السفيه - أولاً: عند الشافعية - ٠٠٠١۸‏ - مخالفة السفيه - 
۹ -- ثانياً: عند الحنابلة - ٠٠١١٠١‏ - ثالفاً: عند الحنفية - ١٠٠١١١‏ - إقرار السفيه - 
۲ _ المرأة المحجورة للسفه - ۱۱۰۱۴ - رشد السفيه شرط لتسليم المال إليه - ٠٠١٠١‏ - 
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هل المقصدد بالرشد حقيقته أو مظنته؟ - ٠٠١٠١‏ - القول الأول: المراد بالرشد حقيقته - 
-_-_القول الثاني : المراد بالرشد حقيقته ومظنته - ٠١١١‏ - أدلة القول الثاني - ۱٠١١۱۸‏ - 
الدليل الأول - ۱٠١٠۹‏ - الدليل الثاني - ٠٠٠۲١‏ - الدليل الثالث - ٠٠٠١١‏ - الدليل الرابع - 
۲٢‏ --_ أدلة القول الأول - المراد بالرشد حقيقته ‏ الدليل الأول - ٠٠٠١۲۴۳‏ - الدليل الثاني - 
٤‏ س الدليل الثالث - ٠٠٠٠١‏ - القول الراجح 


المطلب الخامس: الحجر للغفلة (حجر ذي الغفلة) 

- المقصود بالغفلة - ۱٠١۲۷‏ - السفيه وذو الغفلة - ۱٠٠۲۸‏ - هل يحجر على ذي 
الخفلة؟ - ٠٠۲١‏ - رأي أبي حنيفة - ٠٠٠١١‏ - رأي المالكية - ٠٠٠١١‏ - ابتداء الحجر وانتهاؤ 
۱٠٠۴۳۲‏ - تصرفات المحجور عليه للغفلة - ۱٠٠١۳‏ - المرأة كالرجل في الحجر للغفلة. 
المبحث الثاني : الولاية المالية وأحكامها 

-- تعريف الولاية في اللغة - ٠٠٠١١‏ - الولاية في اصطلاح الفقهاء - ٠٠٠۴١١‏ - 
تعريف الولاية - ۱٠٠۳۷‏ - من تثبت عليهم الولاية المالية؟ - ۱٠٠۴۸‏ - الولاية المالية على 
لر ٠١‏ - ترتيب مستحقي الولاية على الصغار - أولً: مذهب الحنفية - ٠١٠١٤١‏ - 
ثانياً : مذهب الشافعية - ١ * ٤١‏ - هل للأم ولاية عند عدم وجود الأب والجد ووصيهما - 
۲۴ -- انتقال الولاية لجماعة المسلمین ۱٠١٤۳٠-‏ - تعليل هذا الترتيب للأولياء - ٤٤٠٠١د‏ . 
ثالثاً: مذهب الحنابلة - ٠٠١٠٤١‏ - ولا ولاية للجدً عند فقد الأب ووصيه - ٠٠٠٤١‏ - يبدو لي 
أن الأم تقدم على الحاكم . 4V‏ ا و تتوافر الشروط المطلوبة في الحاكم ولم توجد الام 
الصالحة للولاية - ٤۸‏ ۰ - رابعاً : مذهب المالكية اا مذهب الجعفرية ‏ 
٠‏ ساحصاً: ملعب القاهرية - ١١٠١١‏ - القول الراجح - ٠٠٠١١‏ - الولاية المالية عل 
البالغين المحجورين - ٠٠٠٠۴١‏ - أولاً: الولاية على البالغ المجنون - أ- مذهب الشافعية - 
٤‏ ۔_ ب ۔ مذهب المالکیة ۔ ۱٠٠۰۵‏ _ ج _ مذهب الحنابلة - ٠٠٠١١‏ - رابعا: مذهب 
الحنفية - ٠٠٠١١‏ - خامساً: مذهب الجعفرية - ٠٠٠١۸‏ - ثانياً: الولاية على البالغ المعتوه - 
۹ -- ثالشاً: الولاية على البالغ السقيه - أ مذهب المالكية - ٠٠٠٠١‏ ب مذهب 
الشافعية - ۱۱١۰٦١‏ - ج- مذهب الحنابلة ۔ ۱۱۰۹۲ - د مذهب الحنفية -۔ ۱۱١۰۹۳‏ - ه- 
مذهب الجعفرية - ٠٠٠١٤‏ - رابعاً: الولاية على ذي الغفلة - ٠٠٠٠١‏ شروط الولي - 
٠٠۹١‏ - شرط العدالة في الولي حتى بالنسبة للقاضي - ٠١٦۷‏ - شرط الكفاءة - ٠١٠١۸‏ - 
أجرة الولي والنصوص فيها - أولاً : من القرآن الکریم - ۱٠٠۹۹‏ - تفسير آية الیتامى - ٠٠٠۷١‏ - 


- 6۹41 - 


ثانياً: من السنة النبوية - ۱۱١۰۷۱‏ - ثالثاً: أقوال الفقهاء - ۱٠١۷۲‏ - القول الراجح - ٠٠١۷۴۳‏ - 
الخلطة بين مال الولي ومال المولى عليه - -٠ ٠۷٤‏ تصرفات الولي في مال المحجور عليه - 
ولا : القاعدة في هذه التصرفات - ١٠٠١١١‏ - ثانياً: أقوال الفقهاء في تصرفات الأولياء - 
٠٠۷١‏ - التصرفات المحظورة على الولي - عند الحنابلة - ۱٠١۷۷‏ - عند الشافعية - ۱١١۷۸‏ - 
الإنفاق من مال المحجور لمعيشته - ۱٠٠۷۹‏ - خلط الولي قوته بقوت المحجو - 11۸° 
مع من تکون هذه الخلطة؟ - ۱۱۰۸١‏ - الإنفاق من مال المحجور على تعلیمه - ۱۱۰۸۲ - شراء 
لعب الأطفال من مالهم - ١٠٠۸۳‏ - تجهيز المحجورة بجهاز الزوجية . 


الكتاب الثامن 

التصرفات المالية 
٤‏ --_معنى التصرف - ٠٠١۸١‏ - أنواع التصرف القولي _ ۱٠٠۸٦‏ - التصرف القولي 
والعقد - ٠٠۸۷‏ - المقصود بالتصرفات المالية - ۱٠٠۸۸‏ - الأهلية لإجراء التصرفات المالية - 
4 -- أهلية الوجوب _ ٠٠٠۹١‏ - أهلية الأداء - ۱٠٠۹١‏ - المرأة كالرجل في الأهلية - 


-٠١ ۹۲‏ المرأة كالرجل في التصرفات المالية A۳-‏ اون د ر 
تصرفات المرأة المالية - أولاً: - ۱۱۰۹ - ثانياً: ۱۱٠۹١‏ - ما ورد في السنة النبوية من 
تصرفات المرأة المالية أولاً : : شراء السيدة عائشة بريرة وعتقها - ۱۱٠۹٩‏ - ما يستفاد من قصة 


بریرة - ۱۱۰۹۷ - ثانياً: المرأة تعتتق جاریتها - ٠ ٩۸‏ - بعض ما قاله الفقهاء في تصرفات المرأة 
المالية - ۱۱٠۹۹‏ - هل يشترط إذن الزوج لصحة هبة زوجته؟ _ ١٠٠١٠١‏ - أولاً: قول الجمهور 


١٠١١١ -‏ -ثانياً: قول المخالفين للجمهور - ١٠٠١١۲‏ - أدلة الجمهور - ١٠٠٠۳‏ - الدليل الأول 
١١٠١١‏ - الدليل الثاني - ٠٠٠٠١‏ - الدليل الثالث - ١٠٠١١‏ - أدلة المخالفين للجمهور - 
الدليل الأول - ١١١١١‏ - الدليل الثاني للمخالفين للجمهور - ١٠٠٠۸‏ - وجه الدلالة بهذه 
الأحاديث لقول المخالفين - ١٠۹١‏ - مناقشة الأدلة - أولاً : مناقشة أدلة المخالفین - ١٠١١١١‏ - 


انیاً: مناقشة أدلة الجمهور - ١١١١١‏ - القول الراجح 
الكتاب التاسع 
المرضى والموتى 
۲ -- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الكتاب إلى بابين: 


الباب الأول 
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أحكام المرضى 
۴ -- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى فصلين: 


الفصل الأول: الأحكام العامة للمرضى 

4-- من حكمة إصابة الإنسان بالمرض - -٠١١١١‏ أولً: تذكير الإنسان بضعفه - 
١‏ -- ثانيا: كفارة المرض - والأحاديث الواردة فيها - ۱۱١١١‏ - شرح هذه الأحاديث - 
۸ -- البشارة في هذه الأحاديث - ١١١١‏ - عيادة المريض وفضلها - ١١١٠١١‏ - عيادة 
المریض من کل مرض ۔ ۱۱۱۲۱ - هل تجب عیادة المریض؟ - ١١١١۲۲‏ - عيادة المريض غير 
المسلم - ١١۱١۱۲۳‏ - هل يجوز للمرأة أن تعود الرجل المریض؟ - ٠٠۱۲٤‏ - هل يجوز للرجل 
أن يعود المريضة؟ - ٠٠٠١١‏ - الدعاء للمريض - ٠١۲١‏ - للعائد أن يضع يده على المريض 
ويرقيه - ١١١١۷‏ - تذكير المريض بالتوبة والوصية - ٠١١۸‏ - الذهاب بالصبي المريض لمن 
يدعو له - ١١١١۹‏ - وقت عيادة المريض - ١٠٠١١‏ - تكرار عيادة المريض ١١١۳١١١‏ - مدة 
مکث العائد عند المریض - ۱۱۱۳۲ - عدم إكراه المريض على الطعام - ١١١۳۳‏ - إطعام 
المريض ما يشتهي - ۱١٠١٤‏ - صبر المريض وشكواه ۱۱۱۳ شکوی المريض للمخلوق 
غير جائزة - ۱١١۱۳١‏ - ما يرخص للمريض من القول A RE‏ 
الموت؟ - ١١١۸‏ للمريض-مثل أجر عمله وهو صحيح . 


الفصل الثاني: تصرفات المريض مرض الموت 
٩۹‏ بب تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المبحث الأول: التعريف بمرض الموت وشر وطه 

٠١‏ -- أولاً : مرض الموت عند الحنفية - ١٠١١١‏ - شروط مرض الموت عند الحنفية 
١١١ -‏ - الملحقون بالمريض مرض الموت بالحکم ۔ ۱۱۱٤۴۳‏ - ثانياً: مرض الموت عند 
الحنابلة - ١٠١٠١٤‏ - الحامل إذا أصابها الطلق كالمريض مرض الموت - ١٠٠٤١‏ - الملحقون 
بالمريض مرض الموت - ۱٠١٤١‏ - الرجوع إلى الأطباء لمعرفة طبيعة المرض - ١١١۱٤١‏ - ثالث : 
مرض الموت عند الشافعية - ١٠١۸‏ - الرجوع إلى الأطباء لمعرفة طبيعة المرض - ١١١۱٤۹‏ - 
ما يلحق بمرض الموت - ١٠٠٠١‏ - رابعا: مرض الموت عند المالكية - ١١١٠١١‏ - الحامل إذا 
قرب وضعها - ١٠٠١١‏ - القول الراجح في مرض الموت وما يلحق به. 


المبحث الثاني : تصرفات المريض مرض الموت 
- ۳ - 


۳ سس تمھید ۔ ۱۱٠١٤‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثمانية مطالب: 


المطلب الأول: مذهب الظاهرية في تصرفات المريض مرض الموت 
٥‏ -- المريض كالصخيح في تصرفاته . 


المطلب الثاني : التبرعات المنجزة في مرض الموت 

- حكم التبرعات المنجزة في مرض الموت - أولاً: إن كانت لغير وارث‎ _ ١ 
- إذا كانت تبرعاته لوارث‎ - ۱۱۱٣۸ - س إذا کانت التبرعات لغیر وارث بأکثر من الثلٹ‎ ۷ 
. تبرعات المريض المدين‎ _ ۹ 


المطلب الثالث: إقرار المريض مرض الموت 

۰- ولا : مذهب الحنفية - ۱۱١١۱‏ - ثانياً : : مذهب المالكية - ١١١١۳‏ - ثالفاً: 
مذهب الحنابلة - ۱۱۱۹۴۳ - إقراره لوارث - ۱۱۱۹۴ - إن أقر لامرأته - ١٠٠١١‏ - إن أقر لوارث 
فصار غير وارٹ وبالعکس - ۱۱۱۹١‏ - رابعاً: مذهب الشافعية . 


المطلب الرابع : النكاح في مرض الموت 
NE‏ مذهب المالكية - A as ١١1١١۸‏ 
I‏ 


النطلب الخامس: الطلاق في مرض الموت 

۷۳ س أولاً : مذهب الحنفية - ١١١۷١‏ - شروط توريث المطلقة في مرض الموت - 
-_ ثانیاً : مذهب الشافعية - ١١١١١‏ - من الحجة لمذهب الشافعية - ١١١۷۷‏ - ثالثاً: 
مذهب الحنابلة - ١١١١۸‏ - المطلقة بائناً ترث وإن انقضت عدتها - ۱١١۷۹‏ - رابعاً: مذهب 
المالكية - ۱٠١۸١‏ - ترثه الكتابية التي أسلمت بعد طلاقها ولو تزوجت غيره - ۱١١۸١‏ - القول 
الراجح 
المطلب السادس : مخالعة الزوجة في مرض الموت 

۲ -- المخالعة صحيحة في الصحة والمرض› والخلاف فيما يجب من بدل الخلع 
۱۱۸۳ - أ- المخالعة في مرض الزوجة أولاً: مذهب الحنابلة - ۱۱۱۸4 - ثانياً: مذهب 


- ٤ - 


الشافعية - ١٠١۸١‏ - ثالاً: مذهب الحنفية - ٠١۱۸١‏ - ب - مخالعة الزوج في مرض موته . 


المطلب السابع : الوصايا (وصايا المريض مرض الموت) 


۷ -- تعريفها في اللغة - ۱۱۸۸ - الوصية تطلق بمعنى الإيصاء وبمعنى الموصى به 
١١۸۹١ -‏ - الوصية في الاصطلاح - ١٠٠١١‏ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين : 


الفرع الأول: الوصية 

۱ -- تعریفها - ۱۱۱۹۲ - مشروعيتها - ٠٠۱۹١‏ - المرأة كالرجل في مشروعية الوصية 
۱۱١۱۹۲١ -‏ - حكمة مشروعيتها - ۱٠۱۹١‏ - المريض أحوج إلى الوصية من الصحیح - ١١١۱۹٩‏ - 
حكم الوصية - ١١١۹۷‏ - القول الأول: الوصية واجبة - ۱۱۱۹۸ - قول ابن حزم بفرضيتها - 
4۹ -- القول الثاني : الوصية مندوبة لا واجبة - ٠٠٠٠١‏ - متى تجب الوصية عند الجمهور 
١٠۲١١ -‏ - جعل الوصية في القربات - ١٠۲٠۲‏ - استحباب ترك الوصية - ١٠٠٠۳‏ - الوصية 
المحرمة والمكروهة والمباحة - ١٠١١ ٤‏ - ركن الوصية وما تنعقد به - ٠٠٠٠٠١‏ _ صفة عقد الوصية 
۱٠۲۰١‏ - إذا مات الموصى له قبل الموصي - ۱۱۲۰۷ - رد الموصى له الوصية - ۱٠۲۰۸‏ - 
أثر رد الوصية - ١٠۲٠۹‏ - أثر موت الموصى له قبل أن يقبل أو يرد - ١٠١٠١‏ - قول الحنفية - 
۱ -- شروط الموصي - ۱۱۲۱۲ - شروط الموصی له - ٠٠۲١۳‏ - الشرط الأول: أن يكون 
معلوماً - ١٠١١١‏ - الشرط الثاني : أن يكون موجوداً - ٠٠١٠١‏ - الشرط الثالث: أن لا يقتل 
الموصى له الموصي - ١٠١١١‏ - الشرط الرابع أن لا يكون الموصى له جهة معصية - ٠٠۲١۷‏ - 
كون الجهة قربة لا معصية شرط لصحة الوصية وإن كان الوصي كافرا - ۱٠۲١۸‏ - مذهب الحنفية 
إذا كان الموصى له جهة معصية ۔ ۱۱۲۱۹ - الکافر ذا أوصی ببناء مسجد للمستلمین - ۱٠۲۲۰‏ - 
لا يشترط في الموصی له أن یون مسلماً - ١٠۲۲١‏ - الوصية للحمل - ١٠١۲١‏ - عند الحنفية : 
تصح الوصية للحمل - ١٠۲۲۴۳‏ - إن كانت المرأة القوضلى للها دة 102 الوص 
لما تحمل المرأة - ٠٠١١١‏ ضوابط لمعرفة الموصى لهم - ١٠۲١۲١‏ - الوصية لوارث الموصي 
١٠۲۲۷‏ - القول الأول: الوصية للوارث باطلة - ١٠١۲۸‏ - القول الثاني : الوصية للوارث موقوفة 
١٠۲۲۹ -‏ - كون الموصى له غير وارث للموصي شرط نفاذ للوصية - ١٠۲۳۰‏ - متى يعتبر 
الموصی له وارثاً - ١٠١۴۳١‏ - مذهب الظاهرية في هذه المسألة - ۱٠۲۳۲‏ - وقت إجازة أو رذ 
الوصیة لوارٹ ۔ القول الأول ۔ ۱۱۲۴۳۴۳ - القول الثاني ۔ ۱۱۲۳٤‏ - القول الثالٹ ۔ ١١١٣١‏ - 
القول الراجح - ۱۱۲۳۹ - شروط الموصی به - ۱٠۲۳۷‏ - الوصية بحمل الحیوان - ١۱١۲۳۸‏ - 
الوصية بما یحمله الشجر من ٹمر - ۱۱۲۳۹ - مقدار الموصی به - ١٠۲٤۰‏ - حديث سعد رواه 


- ۹ 


أيضاً الإمام مسلم - ١٠۲١١‏ - الاشتراك في الموصی به - ١٠۲١۲‏ وقت احتساب الثلث - 
۴ س الموصى به أكثر من الثلث - ١٠١٤٤١‏ - الوصية بأكثر من الثلث باطلة عند الظاهرية 
٠٠۲٤١ -‏ - على رأي الجمهور يشترط في الوارث المجيز للوصية بأكثر من الثلث أن يكون جائز 
التصرف ۔ ١٠۲٤١‏ - الوصية بكل المال إذا لم يوجد وارث واختلاف الفقهاء فیها - ٠١٠۲٤١۷‏ - 
جواز هذه الوصية رواية عن أحمد ورجحها ابن قدامة الحنبلي . 


الفرع الثاني : الإيصاء 

۸ --_ معنى الإيصاء في اللخة وفي الشرع - ١٠۲٤۹‏ - مشروعية الإيصاء - ١٠٠٠٠١‏ 
استحباب الإيصاء ووجوبه - ٠٠٠١١‏ - حكم الإيصاء بالنسبة للموصی إلیه - ١٠۲٠۲‏ - أركان 
الإيصاء ٠٠٠٠۴‏ - أولاً : الوصي وشروطه - ٠٠٠١٤‏ - الإيصاء إلى الصغير - ١٠٠٠١‏ - الإيصاء 
إلى العبد - ١٠٠٠١‏ - تعليل الشافعية عدم صحة الإيصاء إلى العبد وما یترتب عليه - ١٠٠۲١۷‏ - 
الإيصاء إلى المرأة - ٠٠١١۸‏ - وصاية الأم على أولادها - ٠٠٠١۹‏ - الإيصاء إلى الفاسق - 
٠‏ س الإيصاء إلى الخائن - ٠١١١‏ - الإيصاء إلى الکافر - ١٠١١۲‏ - الإيصاء إلى السفيه 
وذي الغفلة - ۱۱۲۹۴۳ - الإیصاء إلى العدل العاجز - ۱۱۲۹۲ - الإیصاء إلى الأعمی - ١٠۲١١‏ - 
وقت تحقق شروط الموصى إليه -۱۱۲۹١-‏ تغير شروط الموضى إليه داقو الاح 
۱٠۲۹۸ -‏ - الأجرة للوصي - ۱۱۲۹۹ - انیا : الموصي وشروطه - ١۱١۲۷۰‏ ثالثاً: : الموصى فيه 
وشروطه - 1 -- رابعاً: صيغة الإيصاء ۔- ١٠۲۷۲‏ - يشترط القبول لانعقاد الإيصاء - 
۳ --_ وقت القبول - ۱٠۲۷٤‏ - مذهب الحنابلة في وقت القبول - ١١٠۲۷١‏ صفة عقد 
الإيصاء - ١١١۷١‏ - استثناء من القاعدة - عند الشافعية - ۱۱۲۷۷ - عند الحنابلة - ١١۲۷۸‏ - 
عند الحنفية A‏ - ۱۱۲۸۰ - القول الراجح - ۱۱۲۸۱ - 
ما يملكه الوصي من التصرفات - ١٠۲۸۲‏ - تقييد وصاية الموصى إليه بمدة معينة - ۱٠۲۸۳‏ - 
وللموصى إليه أن يوكل غيره في في عمال وضایته: ۱١۲۸۴‏ - ما يملكه الوصي عند تعدد الأوصياء 
٠۲۸٠١ -‏ - مذهب الحنفية في هذه المسألة - ۱۱۲۸١‏ - هلل يملك الوصي الإيصاء إلى غيره؟ 
أولاً : إذا أذن له الموصى بذلك جاز له الإيصاء - ۱٠١۸۷‏ - ثانياً: إذا لم يأذن له الموصي 
بالإيصاء فأقوال للفقهاء - ٠۲۸۸‏ - الإيصاء لأكثر من واحد بإيصاء واحد - رأي الشافعية 
والحنابلة - ١٠١۸۹‏ - رأي الحنفية - ٠۲۹١‏ - تصرف الوصي مقيد بالمصلحة. 


المطلب الثامن : وقف المريض مرض الموت 
۱ -- تمهید ومنهج الببحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


- 647 - 


الفرع الأول: التعريف بالوقف وشروطه وأركانه وآثاره 

۲ -- تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح - ۱٠۲۹۳‏ - درجة مشروعية الوقف - 
٤‏ - دلیل مشروعیته - ۱۱۲۹١‏ حكمة مشروعية الوقف - ۱۱۲۹٩‏ - أركان الوقف - 
۷ - الركن الأول: الواقف - ۱۱۲۹۸ - الركن الثاني : الموقوف أولاً: عند الحنابلة - 
۹ --_ ثانياً: عند الحنفية - ٠٠١٠١‏ - ثالئاً: عند الشافعية - ٠٠١١١‏ - رابعاً: عند المالكية 
۳٠۲ -‏ - خامساً: عند الظاهرية - ٠٠١١٠۴‏ - سادساً: عند الجعفرية - ٠٠١١٤‏ - الركن 
الثالث: الموقوف عليه ولا : عند الحنابلة - ۱۱۲۳۰۰ - ولا ر يصح الوقف على مكروه أو معصية 
ا ۰ ل صح الوقف علی معاید غیر السامین کالکتائس ولا علی ما لیس من البر - 
۷ --- يشترط أن يكون الموقوف عليه ممن يمكن أن يتملك - ۱۱۳۰۸ - ثانياً: مذهب 
الشافعية - ۱۱۳٠۹‏ - د يصح الوقف على الذمي بشرط أن لا يظهر فيه قصد معصيةء وأن تکون 
جهة بر وقربة في الإسلام - ٠‏ -_ ثالثاً: مذهب المالكية - ۱۱۳۱۱١‏ - يجوز أن يكون 
الموقوف عليه غير موجود وقت الوقف - ۱۳١۲‏ - يصح الوقف للذمي - ۱۱۳١۱۳‏ - رابعا: مذهب 
الحنفية - ١١١١١‏ - إذا كان الموقوف عليه جهة - ٠٠۳١٠١‏ خامسا: مذهب الجعفرية - 
۹ _ يصح الوقف على الجهات العامة - ۱۱۳۱۷ - الركن الرابع : الصيغة - ١١۳١۸‏ ما . 
ينعقد به من الألفاظ - ۱۱۳۹۹ - ينعقد الوقف بألفاظ الکناية - ۱۱۳۲۰ - هل يشترط 
القبول لانعقاد الوقف؟ - ۱۱۳۲۱ - شروط الصيغة - ١۱۳١۲۲‏ - أولاً: الشرط الأول: أن تكون 
الصيغة جازمة» وفي خيار الشرط خلاف بين الفقهاء - ١١۳١۲۳‏ - أولاً: مذهب الحنفية - 
٤4‏ “-- ثانياً: مذهب الشافعية والحنابلة - ٠٠۳۲١‏ - ثالثاً: مذهب المالكية - ٠١۱۴۳۲١‏ - 
الشرط الثاني : أن تكون الصيغة منجزة - ۱۱۳۲۷ - الشرط الثالث: التابید - ۱١۱۳۲۸‏ - هل 
يشترط ذكر التأبيد في الصيغة؟ - ۱٠١۲۹‏ - عند الحنفية اختلاف - ٠٠١١١‏ - عند غير الحنفية 
۔ ۱۱۳۳۱ - الشرط الرابع : بیان مصرف الوقف - ۱۱۳۳۲ - هل قبض الموقوف شرط لانعقاد 
الوقف وتمامه؟- ۱۱۳۳۳ - القول الأول: يشترط القبض لتمام الوقف - ١٠١۳١١‏ - القول الثاني : 
القبض ليس بشرط لتمام العقد - ٠٠١١١‏ - الشروط في الوقف - ١٠١١١‏ - القاعدة الأولى : في 
الشروط الباطلة - ١١۳١۳۷‏ - من أقوال الجمهور في الشروط الباطلة - ١٠١۴۳۸‏ - قول الظاهرية 
في الشروط الباطلة - ١١١۴۹‏ - القاعدة الثانية : في الشروط الجائزة - ٠٠١١١‏ - القاعدة الثالثة : 
في الشروط المخالفة للشرع - ١٠١١١‏ - مخالفة شرط الواقف للمصلحة - ۱۱۳٤۲‏ - أولاً : عند 
الحنفية - ١٠۳١٤۴۳‏ - ثانيا: عند الحنابلة - ١٠۳١۲ ٤‏ - ثالثا: عند الشافعية - ٠٠۳٤١‏ - رابعا: عند 
المالكية - ١٠١١١‏ - من أمثلة الشروط المضرة بالوقف عند المالكية - ٠۱۳٤۷‏ - خامساً: عند 
الظاهرية - ١٠١١۸‏ - سادساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مدى الالتزام بشروط الواقفين 

- 6۷ - 


وإمكان تغييرها - ۱٠١١۹‏ - معنى قولهم : شرط الواقف كنص الشارع - قول الحنفية في معنى 
هذا القول - ٠٠١٠١‏ - قول ابن تيمية في معناه - ٠٠١١١‏ - الوقف على النفس والأولاد - 
۲ -معنی الوقف على النتفس - ٠٠۳٣۴۳‏ - أولاً : مذهب الحنفية - ٠٠١١٤‏ - ثانياً: مذهب 
الشافعية - ٠٠١٠١‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة - ٠٠١١١‏ - رابعاً: مذهب المالكية - ٠١۴۳١۷‏ - 
خامساً: مذهب الجعفرية - ٠٠١١۸‏ سادساً: مذهب الظاهرية - ١٠١١١‏ - القول الراجح - 
٠‏ س الوقف على الأولاد - ۱٠١١١‏ - التفاضل والمساواة بین الأولاد - ۱٠١١۲‏ - المستحب 
في الوقف على الأولاد جعل أنصبتهم في غلته كما في الميراث - ١٠١١١۲‏ - كيفية معرفة الأولاد 
المستحقين للوقف وأنصبتهم - ۱۱۳۹۳ - أولاً : إذا قال: وقفت على أولادي - ١٠۳۹۲‏ - ثانياً: 
إذا قال : وقفت على أولادي وأولادهم ونسلهم - ٠٠١٠۹١‏ - إذا قال: وقفت على ولدي وولد ولدي 
۱۱۳۹١ -‏ - رابعا: يستحق الوقف الموجود وقت وجود غلته - ۱٠۱۳١۹۷‏ - خامسا: الوقف على 
النسل والذرية - ١١۳١۸‏ - سادساً: الوقف على القرابة - ١٠١١١‏ - ويستوي على الاستحقاق 
بالقرابة الذكر والأنثى . . . إلخ - ٠١٠۴١١١‏ - حكم الوقف إذا انقرض الموقوف علیهم ۔ ۱۱۳۷۱ - 
الصرف على الموقوف - ۱۱۳۷۲ - أنواع الوقف - أولاً : الوقف غير المنقطع - ۷۴ ۔ انیا : 
الوقف المنقطع - أ الوقف المنقطع الابتداء - ١٠١۷۲‏ - ب - الوقف المنقطع الانتهاء - 
-- الوقف المنقطع الوسط - ١٠۳۷١‏ - الإبدال والاستبدال للموقوف - أولاً : عند الحنفية 
- ۱۱۳۷۷ - ثانیا: مذهب الحنابلة - ۱۱۳۷۸ - ولو شرط الواقف عدم البیع - ۱٠۱۳۷۹‏ - حيث 
جاز بيع الوقف صرف ثمنه في مثله - ۱٠۳۸١‏ - ما يدل عليه كلام الخرقي الحنبلي - ۱۱۳۸١‏ - 
خراب المسجد وما يصنع به - أولاً: مذهب الحنفية - ١٠١۸۲‏ - من أقوال فقهاء الحنفية - 
۳ -- ثانيا: مذهب الحنابلة - ۱۱۳۸۲١‏ - صرف غلة موقوفات مسجد على مسجد أخر - 
۵ -- نقل الفاضل من اثاٹ مسجد إلى آخر ۔ ۱۱۳۸١‏ - تعطیل جهة الوقف ۔ ۱١۱۳۸۷‏ - 
انقراض الموقوف عليهم - ۱۱۳۸۸ - الولاية على الوقف - اسم صاحب هذه الولاية - ۱١۱۳۸۹‏ - 
من يعين متولي الوقف؟ - أولاً : عند الحنفية - ١٠١۹١‏ - ثانياً : عند الحنابلة ۔ ١٠۳۹۱‏ - ثالاً : 

عند الشافعية - ۱۱۳۹۲ - رابعاً: عند المالكية - ۱٠١۹۳‏ - شروط المتولي أولاً: عند الحنفية 
- ۱۱۳۹ - ثانياً : عند الحنابلة - ۱۱١۹١‏ - أجرة المتولي عند الحنفية -۔ ١۱٠۳۹٩‏ - أجرته عند 
الحنابلة - ۱۳۹۷ - أجرته عند الشافعية - ٠١۹۸‏ - عمل المتولي - ۱٠۳۹۹١‏ - عزل المتولي . 


الفرع الثاني : وقف المريض مرض الموت 
۰- تمهید - ۰۱ ۰ -_ ولا : مذهب الحنفية - ۰۲ - ثانياً: مذهب الحنابلة - 
۴۳ -_ ثالث : مذهب المالكية - ٠٠٤١ ٤‏ - رابعاً: مذهب الظاهرية . 
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الباب الثاني 
أحكام الموتى 
٠٥‏ -“-- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى فصلين: 
الفصل الأول: الأحكام العامة للميت 
-٩‏ تمهيد - ٠٠٤١١‏ - المرض يسبق الموت - ١١٤١۸‏ - المحتضر من غشيته 


سکرات الموت - وما يفعل عنده وبعد موته حتی دفنه - -۱٠٤١۹‏ منهج البحث: تقسيم هذا 
الفصل إلى تسعة مباحث: 
المبحث الأول: ذكر الموت وما قد يحصل به من أجر 

۰ - ذکر الموت - ۱۱٤۱۱١‏ - الإکثار من ذکر الموت - ١٠٤١۲‏ - الإكثار من ذكر 
الموت يحمل على الاستعداد له ولما بعده ۱٤۱۴۳‏ - ذکر الموت من المندوبات - ٠١٠٤١٤‏ - 
ما يعين على ذكر الموت - ۱۱٤۱٩‏ - ما يعين أيضاً على ذكر الموت ۱۱٤١۷‏ - ذكر الموت 
للمریض - ۱۱٤۱۸‏ - ما یستلزمه ذکر الموت للمریض - ۱٠٤١۱۹‏ - قد يؤجر الإنسان بموت غيره 
-١٠٤۲١ -‏ أجر المرأة إذا مات لها ولدان - ۱٠٤١١‏ - أجر الرجل إذا مات له ثلاثة أولاد - 
۲ -=س-_ أجر الرجل إذا مات له ولدان - ٠٠٤۲١۴‏ - أجر الرجل أو المرأة إذا مات لهما ولد واحد 
۱۱٤۲٤١‏ - حديث للبخاري ودلالته وشرحه للعسقلاني في أجر من مات له ولد واحد - 
-- حدیث ابن ماجه فی أجر من مات له ولد فأکثر - ۱۱٤۲١‏ - حصول الأجر مقيد 
بالا حتساب . ۰ 
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ا AD‏ ا ES:‏ 
ا کڪ | a‏ ا 7 ا 
ے ورو وال ہے سر 


م ê‏ 
أستاذ الشر يعة الإسلامية ورئيس تسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 


أستاذ متمرس بجامعة بغداد 


وط اواز 


مؤ ال2 


الطبعتالاولل 


۰ :2 2 و سال بير بوت ۔ شار ع سورب باي ة ص دي وصالحة 
ا عة اسر ۇالورتع هات ۳۱۹۰۲۹ ۰ص .ب V1.‏ جرا وران 


١ 


ا 
ر ا م 
ا 5 7 


فاش اتلاي 


۷ 


رل ان 
حال المحتضر وموته» وما يفعل له وعنده 
۷ س حال المحتضر وسكرات الموت : 
تغشى المحتضر سكرات الموت» أي شدائدهء فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» 
e‏ - رضي الله عنها ‏ قالت : : «إن رسول الله ب كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعلّ 
دحل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا اش إن للموت سكراتِ. . ٿم نصبّ 
يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى بض ومالت يده . قال البخاري : العلبة من الخشب 
والركوة من الإأدم "١۳۷‏ ,. 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: «وفي الحديث أن شدة الموت 
لا تدل على نقص في المرتبة» بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته» وإما تکفیر لسیئاته "^٣‏ . 
وأخرج هذا الحديث الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: رأيت رسول الله كلا 
وهو بالموت - أي مشغول به آو ملتبس به - وعنده قدح فيه ماءٌ وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح 
وجهه بالماء تم يقول : «اللهم عي على غُمُرات الموت وسکرات الموت» ١"‏ . 
۸ -_ سکكرات الموت تصيب المؤمن : 
وسكرات الموت تصيب المؤمن» وأن الحكمة منها زيادة الحسنات أو تكفير السيئات كما 
أشار ابن حجر العسقلاني» ولو کان الخلاص من سكرات الوت محر لجل لجا مها زول 
الله ية وهذا ما أشارت إليه السيدة عائشة - رضي الله عنها - إذ قالت: «ما أغبط أحداً بهون 
موت بعل الذي رایت من شدة موت رسول الله ا ۲( NA‏ 


(۱۳۸۲۷) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۱» ص۱٠۳‏ . 
(۱۳۸۲۸) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۱» ص۱٣٠۳.‏ 
(۱۳۸۲۹) «جامع الترمڏي» ج٤‏ » ص٥٥‏ . 
(۱۳۸۳۰) «جامع الترمذي» ج4 » ص٥٥‏ . 


موت لما رأيت من شدة وفاته بء فعلمت - رضي الله عنها - أن سهولة موت الإنسان ليس من 
المكرمات له» وإلا لكان َة أولى الناس به فلا أكره شدة الموت لأحد ولا أغبط أحداً بموت 
من غير شدة ۳۸۳0 , 

۹ --_ موت الفجأة وسكرات الموت : 

أخرح أبو داود أن رسول الله ية قال : «موت الفجأة أخذة أسفي» . وجاء في شرحه: يقال 
فجأه الأمر إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب . ومعنی «(أخحذة أسف» أي أحذة غضب» أو أخحذة 
غضبان . 

وفي رواية للبيهقي ذكرها في «شعب الإيمان» بلفظ : «موت الفجأة أخذة أسفٍ ورحمةٌ 
المۇمن»"*"›. 

فالمؤمن قد يموت فجأة وفي هذا الموت راحة له ورحمة به ولكن يفوته ثواب الذي تصيبه 
غمرات الموت وشدائده» وما يمكن أن ينطق به المحتضر من كلمة التوحيد» أو كلام طيب يثاب 
عليه أو يستحضر توبة قبل موته. 

وعلى هُذاء فإن موت الفجأة للمؤمن وإن كان راحة له ورحمة به إلا أنه يبقى دائماً دون 
مرتبة الموت الذي تغشاه سکرات الموت» ولو کان موت الفجأة مكرمة لكان رسول الله کا آولی 

۰ - حسن الظن باه عند الموت : 

ويستحب للمسلم والمسلمة في حال الاحتضار حسن الظن بالله -عز وجل - وأن يكون 
رجاؤهما أغلب علیهما من خوفهما» قال بو داود - رحمه الله تعالى -: «باب» ما یستحب من 
حسن الظن بالله عند الموت» ثم ذکر ابو داود حديث رسول الله َة الذي أخرجه عن جابر بن 
عبد الله وفيه : قال سمعت رسول الله َيه يقول قبل موته بثلاث : لا يموت أحدكم إلا وهو يحسنُ 
الظنْ الله ^" , 

وجاء في شرحه: «لا يموت أحدكم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة وهي حسن 
)۱۳۸۳١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤‏ » ص٦٥‏ . 


(۱۳۸۳۲) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۸» ص ۳۷۹-۳۷۹ . 
(۳۲) «سنن أبي داود» ج۸ ص ۳۷۹-۳۷۹ . 


الظن بالل بأن يخفر له. 

وقال النووي : معنى تحسين الظن بالله تعالى أن يظن أن الله تعالى يرحمه ويرجو ذلك بتدبر 
الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله تعالى وعفوه وما وعد به أهل التوحيد وما سيصيبهم من 
رحمته يوم القيامة "^٠‏ . 


وقال بعضهم بوجوب حسن الظن في حال الاحتضار» فقد جاء في «کشاف القناع» : 
«ويحسن المريض ظنه بربه» قال بعضهم بوجوبه لما في «الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعأً: 
قال تعالی : أنا عند ظنْ عبدي» إن ظنٌ بي خیراً فله» ون ظنّ شراً فله»(*"٠.‏ 

وإذا كان حسن الظن بالله من المريض مستحباً أو واجباًء فهو كذلك وآكد في حق 
المحتضر. 


“١‏ -- وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : إل الله تعالى يقول: 
«أنا عند ظنْ عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني ٠")‏ . وجاء في بیان معناه: انا أعامله على حسب 
ظنه بي» وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر. والمراد بالحديث الحتٌ على تغليب الرجاء 
على الخوف» والحث على حسن الظن بالله»""ء ولكن تغليب الرجاء على الخوف يكون 
في حال المرض والاحتضار» أما في حال الصحة فيغلّب الخوف ليحمل على العمل 
الصالح "١‏ . 


۲ - وأخرج ابن ماجه في «سننه» عن أنس أن النبي ب دخل على شاب وهو في 
الموت. فقال ية : كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأحاف ذنوبي . فقال رسول الله 
بية: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما 


یخاف ۲ ۱۳۸۳۹) 


(۳۲) «عون المعبود شرخ سئن أبي داود» ج۰۸ ص ۳۸۲۔۳۸۳ . 
(۱۳۸۳۰) «کشاف القناع» ج۱ » ص٤۳۷‏ . 

(۱۳۸۳۳) «جامع الترمذي» ج۷» ص۳٦‏ . 

(۱۳۸۳۷) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۷» ص۳٠‏ . 
(۱۳۸۳۸) «کشاف القناع» ج۱» ص٤۳۷‏ . 

(۱۳۸۳۹) «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۳٩٤۱‏ . 


۳ -_ ومما يبعث حسن الظن بالله في نفس المؤمن المحتضر ويعين على استحضاره 
في قلبه تذكره وتذكيره برحمة الله ولطفه وفضله وعفوه» وكذلك تذکیره بمحاسن عمله» فقد روی 
ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي 
یحسن ظنه بربه. وقد قال بعض أهل العلم : يحسن جمع أربعين حديثاً في الرجاء تقر أ على 
المريض فيشتد حسن ظنه بالله تعالى(*". 

4 -ولهذا يستحب للحاضر عند المحتضر أن يطمعه في رحمة الله تعالى ويحثه على 
تحسين ظنه بربه تعالى وأن يذكر له الآيات والأحاديث في الرجاء. 

: يخدم المريض أرفق أهله به‎ -- “٥ 

جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويسن آن یلیه أرفق ا هله به» وأعرفهم بمداراته» 
وأتقاهم لله تعالى › وأن يتغاهد بل خلقه بجا او اشراب وينڌي شفتيه شفتيه بقطنة لأن ذلك يطفىء 
ما نزل به من الشدةء ويسهل عليه النطق بالشهادة “٠"^,‏ . 


-- تلقين المحتضر كلمة التوحيد: 


ومن المستحب شرعاً تلقين المحتضرء ذکرا کان أو أن › كلمة التوحيد» فقد أخرج 0 
مسلم في (صحیحه) أن رسول الله ا قال : «لقنوا موتاکم لا إله إلا الله "٣٤‏ » و أ من 
حضره الموت منكم ذكروه كلمة التوحيد» فليس المراد بكلمة «موتاكم» الذين ماتوا فعلاًء وإنما 
المقصود من حضرهم الموت - أي المحتضرون ."*١_‏ 

۷ _ كلمة التوحيد تستلزم النطق بالشهادتين : 

والمراد بقول: «لا إله إلا اله» المطلوب تلقينها للمحتضرء تلقينه بالشهادتين » أي : شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله . 

قال الفقيه الزين بن المنير: قول (لا إله إلا الله) لقب جرى على النطق بالشهادتين5*". 


. ٠١۷ص «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج۲»‎ )۱۳۸٤۰( 

. ۳۷٣ص «کشاف القناع» ج۰۱‎ )۱۳۸٤۱( 

)۱۳۸٤۲(‏ «صحیح مسلم»؛ جا »۰ ص۲۱۹ وأخرجه أبو داود في «سننه» ج۰۸ ص٣۳۸‏ والترمذي في «جامعه» 
ج٤“‏ ص۲٥.‏ والنسائي في «سننه» ج٤‏ ۰ صه» وابن ماجه في «سننه» ج۱ » ص٤٩٤‏ . 

. «شرح النووي لصحيح مسلم»؛ ج1٠ ص۲۱۹ و«عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۸ ص۳۸۹‎ )۳۸٤۳( 

. ٠٠١ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۴»‎ )۱۳۸١٤( 


-۸A- 


وفي «سبل السلام» : «والمراد من قول (لا إلّه إلا الله) أي : وقول محمد رسول الله » فإنها 
5 تقبل إحداهما بدون الأخرى کما عم(" . 

وفي «كشاف القناع» : «وقال بعض العلماء : يلقن الشهادتين ؛ لأن الثانية تبع للأولى ؛ فلهذا 
اقتصر فی الخبر على الأولى ٠")‏ . 

۸ --_ مدى مشروعية التلقين : 

أجمع العلماء على مشروعية التلقين واستحبابه والندب إليه» كما أجمعوا على استحباب 
الحضور علد المحتضر لتذ کیره وتأنیسه وتلقینه والقيام بحقوقه "^٤۷‏ . 

والجمهور على أن التلقين مندوب وليس بواجب . وظاهر الحديث يقتضي وجوبه» وهذا ما 
ذهب إليه جمع من العلماء ومنهم الظاهرية "٠‏ . 

4۹4 -- كيفية التلقين : 

والتلقين يكون بتلفظ أحد الحاضرين كلمة الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ليسمعها المحتضر ويقولهاء لا أن يمر المحتضر بتلفظهاء فإذا قالها المحتضر مرة لا تكرر عليه 
مرة أخحرى إلا أن يتكلم بعدها بكلام آخرء فيعاد النطق بها ليسمعها المحتضر ويقولها حتى 
یکون اخر کلامه بها ۰۳٣٤‏ . 

۰ - عدم تکریر التلقين : 

وسواء فلا باستحباب التلقين أو وجوبه» فقد کره العلماء الإكثار منه وتکریره للد يضصجر 
المحتضر لضيق حاله وشدة كربه» فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بما لا يليق*"٠.‏ 

وفي «مغني المحتاج : «وبلقن ندباً الشهادة بلا إلحاح عليه لثلا يضجر. ولا يقال له: قل» 
بل يذكرها بين يديه ليتذكر. أو يقول: ذكرٌ الله تعالى مبارك» فنذكر الله جميعاً. فإن قالها لم 


. ٠١۷ص «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج۲»‎ )۱۳۸٤١( 

. ۳۷٣ص «کشاف القناع» ج۱»‎ )۱۳۸٤٩( 

. «شرح النووي لصحیح مسلم» ج٦۰ ص۲۱۹‎ )۱۳۸٤۷( 

. ٥۲ص‎ » ٤ج «المحلی» جه ص۹۷١۱ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۱۳۸٤۸( 

. ٥۲ص‎ »٤ج «شرح النووي لصحيح مسلم» ج٦» ص۲۱۹. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۱۳۸٤۹( 
. «شرح النووي لصحيح مسلم» ج٦ ص۲۱۹ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤» ص۲ه‎ )۱۳۸٠١( 


ت 


تعد عليه ما ك يتكلم بکلام الدنيا*"٠.‏ 


وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «ويكون التلقين بلا أم والمستحب أن نقول ذلك 
ى الشهادتين -؛ لأنه ربما ضاق صدره إذا آمر بھما فيردهماء› ولا يكثر التلقين بتردادهاء بل 
يقول اي الملقن - ثلاث مرات عند ه۳۸۲ , 


1 - سس المقصود من التلقين : 


والمقصود من التلقين أن يكون آخر كلام المحتضر في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
خا رسول الله ؛ لأن من كان هذا آخر کلامه دخل الجنةء فقد أخرج أبو داود في «سننه» عن 
معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ب : «من كان آخر كلامه لا إه إلا الله دحل الجنة»١*"٠٠.‏ 
والمراد من قال هذه الكلمة الطيبة : «لا إلْه إلا الله»» وضميمتها: «محمد رسول الله ٠*١»‏ . 


۲۳ س التلقين بعد الموت: 

قلنا: إن التلقين يكون للمحتضر الذي يوشك أن يموت كما قال العلماء. ويفهم من ذلك 
أنه إذا مات المحتضب فقد فات وقت التلقين. 

وجاء في «عون المعبود شرح سنن أبي داود» : وقال السندي في قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لقنوا موتاکم» المراد من حضره الموت لا من مات. أما التلقين بعد الموت» فقد جزم كثيرون 
آنه حادٹ ۸۵" . 

٣‏ -- وفي «الدر المختارم في فقه الحنفية : «ولا لمن بعد تلحيده» أي بعد موته ودفنب 
وإن فعلّ لا ینهی عنه. وفي «الجوهرة» : أنه مشروع عند آهل السنةء ويكهي قله - أي الملقن - 
يا فلان ابن فلان» اذکر ما کنت عليه وقد رضیت بالله را وبالاسلام دیناء وبمحمد کا 


نباً ۳۸۰(۲ 


. ٣۳۰ص‎ » «مغني المحتاج» ج۱‎ )۱۳۸١١( 

(۲ ۱۳۸۵) «شرح الأزهار» ج۱» ص١۲٤‏ . 

(۱۳۸۵۲م) «سنن أبي داود» ج۸» ص۳۸۹ . 

(۱۳۸۰۴) «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۰۸ ص۳۸۹ . 
)۱۳۸۵٤(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۸ ص۳۸۹ . 
(۱۳۸۵۵) «الدر المختار» ج۰۲ ص۱۹۱ . 


- ا“ 


: قول ابن تيمية في التلقين بعد الموت‎ -“- ٤ 
بإجماع ا ر من ن الأئمة من ارصن ف ا ا وقد استحبه طائفة‎ 
a أصحابه وأصحاب الشافعي . . ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة كما يقوله من‎ 
a أصحاب مالك وغيره . فالأقوال فيه ثلائة : الاستحباب. والكراهةء والإباحة‎ 

٥‏ -- قراءة القرآن عند المحتضر: 

أخرج أبو داود - رحمه الله تعالی - في «(سننه») عن معقل بن يسار - رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله ية : «اقرأوا (یس) على موتاكم»""٠.‏ أي اقرأوا سورة (یسس) على موتاكم . 

وجاء في شرحه : «قوله على (موتاکم) آي الذين حضرهم الموت. ولعلّ الحكمة في قراءتها 
أن يستأنس المحتضر بما فيها من ذكر الله وأحوال القيامة والبعث»١^"٠.‏ 

وكذلك قال او ابن حبان - رحمه الله تعالى - إن المقصود ب (موتاکم) الذين حضرهم 
الموت لە من ماتوا فعلا. 

وفي «سبل السلام»: «أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرا عليم«*"٠.‏ 

وقال الإمام أحمد في «مسنده»: حدثنا صفوان» قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرأت 
(يس) عند الموت خفف عنه بها. 

وأسنده صاحب «الفردوس» عن آي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله ا : «ما من میت 
ا فیقراً لله (یس) إلا هون الله عليه) . وهذان الخبران يۇيدان ما قاله ابن حبان من أن 
المراد به المحتضر» وهما أصرح في ذلك مما استدل به(" , 

وقال الشوكاني : «واللفظ نص في الأموات» وتناوله للحي المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا 
لفرينةء“"٠.‏ فكان الشوكاني يرى أن المقصود ب (موقاكم) في الحديث من مات فعا ولي 


)٠۳۸١١(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۸۹. 
(۱۳۸۷) «سنن أبي داوده ج۰۸ ص۲۹۰. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» ج۱ ص٤‏ . ` 
(۵) ) «عون المعبود شرح سنن بي داوده ج۰۸ ص۲۹۰ . 

(۱۳۸۹) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج۲ » ص۱۲۸ . 

(۱۳۸۹۰) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج۲» ص۱۲۸ . 

. «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٤۰ ص۲۲‎ )۱۳۸١۱( 


E 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على 
المحتضء فإنها تستحب بسورة (یس))^". 
٠٠٤٩‏ - البكاء عند المحتضر: 


ولا باس بالبکاء بدمع العين عند المحتضر»ء فقد أخرج البخاري في «صحيحه» عن عبد 
الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: «اشتكى سعد بن عبادة شکوی له فأتاه النبي بي یعوده مع 
عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم -» فلما 
دحل عليه فوجده في غاشية شية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله . فبكى النبي ياء 
فلما رأى القوم بكاء النبي ل بكواء فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن 
القلب» ولكن يعدب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم . . وأن الميت ليعذب ببكاء أهله»١""'.‏ 

وجاء في شرح هذا الحديث: «البكاء عادة إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة . وقوله : 
(في غاشية أهله) ف الذين يغشونه للخدمة وغيرها. وفي بعض الروايات : «في غاشية» دون 
ذكر أهله. والغاشية هي الداهية من شر أو مرض أو مكروه» والمراد ما تخشاه من کرب الوجع 
الذي هو فيه لا الموت؛ لأنه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها ماتا وفي هذا الحديث دلالة 
على أن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر. وقوله: «ألا تسمعون؟» فيه 
إشارة إلى أنه ب فهم من بعضهم استشكالهم بكاء النبي إلا فن لهم اة الفرق بين الحالتين : 
فیعذب بسبب ما ينطق به اللسان من سوء أو يرحم إن قال خيرا»*"*"'. 


۷ - توجيه المحتضر إلى القبلة: 

يستحب توجیه المحتضر إلى القبلةء قال باستحباب ذلك عطاءء والنخعى »› ومالك» وأهل 
المدينةء والأوزاعي» وأهل الشام» وإسحاق» والحنابلة . وهُذا شيء مشهور بين المسلمين 
ویفعلونه بموتاهم ؛ ولأن خير المجالس ما استقبل القبلة*"“". 

ويدل على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة ما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن 


. «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» صا‎ (ITATY) 
. ٠۷١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۱۳۸۹۳( 
. ٠۷١١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۸4( 
. ٤۹۱ص «المغني» ج۳»‎ )۱۳۸۹٠( 


-۱- 


البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر» فقال رسول الله يية: «أصاب 
الفطرة ٠)۸١)‏ 
۸ - صفة التوجيه إلى القبلة : 


وقد اختلف في صفة توجيه المحتضر إلى القبلةء فقال الهادي والناصر من الزيدية 
والشافعي في أحد قوليه : إنه يوجه مستلقياً لیستقبلها بکل وجهه. وقال المؤيد بالله من الزيديةء 
وأبو حنيفة› والشافعي في أحد قوليه : إنه يوجه على جنبه اليم """. 

وفي «كشاف القناع» : ويس توجيهه - أي توجيه المحتضر- إلى القبلة قبل نزول الموت 
به وتیقن موته وبعده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام عن البيت الحرام : «قبلتكم أحياءً اماتا 
وتوجیهه يون على جنبه الأيمن إن كان المكان وإسعاً أفضل TT‏ 
على ظهره أي مستلقياً على قفاه وأخمصاه إلى القبلة كالموضوع على المغتسل. وعن الإمام 
خمد وجه لتا لی اد اسع کان الان ار غا اختاره الأكثر وعليه العمل . وقال 
جماعة : يرفع رأس المحتضر إذا کان مستلقیاً ادرو إلى القبلة دون السماء)“"٠.‏ 

۹ _۔ وعند الشافعية كما جاء في «مغني المحتاج» : : ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن 
إلى القبلةء مار لف الاو رشو ا عل فده ریه وار ا اد ن ر 
رأسه قليا ۸۹ , 

۰ س تغميض الميت : 

وإِذا مات المحتضر بخروج روحه من جسده استحب تغميض عینيه» فقد روی الإمام مسلم 
N AY‏ دخل رسول الله َة على أب ر ا 

ثم قال: «إِن الروح إذا قبض تبعه البصر. . . »"". ومعنى : شق بصره شخص أي صار ينظر 
ل الشيء ولا يرتد إليه طرفه. 

وفي الحديث دليل على استحباب إغماض الميت» وقد أجمع المسلمون على ذلك 


. «نیل الأوطار» للشوكاني.» ج٤ » ص۲۱‎ )۱۳۸۹١۲( 
. ٤ص‎ ٠٤ج‎ » «نیل الأوطار» للشوكاني‎ )۱۳۸۹۷( 
. «کشاف القناع» ج۱ ص۳۷۹‎ )۱۳۸۹۸( 

(۱۳۸۹۹) «مغني المحتاج» ج۱ ص۳۳۰ . 

(۱۳۸۷۰) «صحیح مسلم بشرح النووي» جا » ص۲۲۲ ٠.‏ 


-\۳- 


وقالوا: إن الحكمة فيه أن لا يقبح منظر الميت لو ترك إغماضه. 

وقوله ية : «إِن الروح إذا قبض تبعه البصر» معناه: إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر 
ناظراً إليه أين يذهب. وفي ا لغتان: التذكير والتأنيع١۷"٠.‏ 

: المرأة تغمض الرجل وبالعكس‎ -- ١ 

قال الإمام أحمد: تغمض المرأة الرجل إذا کانت ذات محرم له کأبیهاء ویکره للحائض 
والجنب تغميضه وأن تقرباه» وكره ذلك علقمة» وروي نحوه عن الشافعي "^٠‏ وللرجل أن 
يغمضص ذات محرمه کأمه وأخته . ويقول حین تغميض الميت: «بسم الله وعلی وفاة رسول 
الله (۳۸۷۳) . 

۲ =-س- الاسترجاع عند موت المحتضر: 

وإذا مات المحتضر فليقل أهله أو الحاضرون موته ما جاء في السنة النبوية الشريفة في هذه 
الحالة فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أم سلمة أنها قالت : «سمعت رسول الله 5 
قول : «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : (إنا له وإنا إليه راجعون) اللهم أجُزني 
في مصيبتي› واخلّفْ لي خیراً منها إلا اخ ما قالت أم سلمة: فلما مات أبو 
قّهاء فأخحلف الله لي رسول الله ی۷" . 

وفيِ رواية آٻي داود عن آم سلمة قالت: قال رسول الله ية : «إذا أصابت أحدكم EY‏ 
فلیقل : TN‏ اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيراً 


منها)(۹۷^") . 
وجاء في شرحه: «قوله: أحتسب» أي : أطلب الثواب. وقوله: أجرني أي أعطني 
الأج۷0"): 2 


(۱۳۸۷۱) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٦»‏ ص ۲۲۳-۲۲۲ . 
(۱۳۸۷۲) «المغني» ج۰۳ ص۲٥٤‏ . 

(۱۳۸۷۳) «کشاف القناع» ج۱» ص٣۳۷‏ . 

(۱۳۸۷۶۴) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦‏ » ص۲۲۰ . 
(۱۳۸۷۵) «عون. المعبود شرح سنن أبي داود» ج۸» ص۳۸۸ . 
(۱۳۸۷۹) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۸» ص۳۸۸ . 


-٤- 


۳ -_ الدعاء عند موت المحتضر: 

ویستحب الدعاء للمحتضر عند موته وعدم دعاء أهل المحتضر على أنفسهم بالشر» فقد 
أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : ا ا 
على أبي سلمة وقد شى بصره فأغمضه» ثم قال: «إِنُ الروح إا تفر ا فج ناس 

ا فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يۇمُنون على ما تقولون» . ثم 
: بة: الهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديينء واخلفه في عقبه في الغابرين»› ٤‏ 
لا وله یا رت العالمين › وافسح له فی قبره» ونور له فره ۳۸۷۷(۲ , 

وجاء في شرح هذا الحديث: «(فيه استحباب الدعاء للميت علد موته ولأهله وذریته بأمور 
الآخرة والدنيا. وقوله ب : «واخلفه في عقبه (في الغابرين) أي في الباقين»"٠.‏ 

٤‏ -- وآخرج او دارو في «سننه» حدیث موت أبي سلمة وجاء فيه : «فصيح ناس من 
أهله» بد من عبازة : : «فضحٌ ناس من أهله» الواردة في رواية مسلم . 

وقد جاء في شرح ا داود: «ومعنی : فصیح ناس من أهله. ای رفع الصوت ا 
أهل أبي سلمة. فقال رسول الله َة : «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» أي : لا تقولوا شرا مثل : 
واويلاه. أو: الويل لي . وما أشبه ذلك . رفإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون) أي : يقولون: 
آمین على ما تقولونه في دعائکم من خير أو شر»""۰. 

٥‏ س البكاء لموت المحتضر: 

أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أسامة بن زيد قال : كنا عند النبي ية فأرسلت 
إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن ا 6 أو ابا لها في الموت» فقال للرسول: ارجع إليها 
فأخبرها أن لله ما أخذء e‏ وکل شيءٍ عنده بأجل مسمی » فمرها فلتصبر ولتحتسب . 
فعاد الرسول فقال: إنها أقسمت لتأتينها. قال فقام البي ٢‏ وقام معه سعد بن عبادة» 
ومعاذ بن جبل» وانطلقت معهم » فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه 
۰ فقال له سعد ارول الله ؟ قال : هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما 
یرحم الله من عباده الرحماء٠ AN‏ 


(۱۸۷۷) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦۰‏ صض۲۲۳-۲۲۲ . 

(۱۳۸۷۸) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج » ص۲۲۳ . 

(۱۳۸۷۹) «عون المعبود شرح سنن بي داوده ج۸» ص۳۸۸ . 

(۱۳۸۸۰) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٠‏ ص٤۲۲-٢۲۲۰»‏ و«صحیح البخاري» ج۳ » ص۱٣١٠‏ . 


- ا 


٠‏ في شرح هذا الحديث: «قوله: و تقعقع کأنھا في شنة» الشنة : القربة اليابسةء 
٠‏ لها صوت وخشرجة كصوت الماء إذا لقي في القربة اليابسة . ول ما هذا يا 
الله؟ معناه أن سعدا ظنٌ أن جميع أنواع البكاء حرام وأن دمع العين حرام » وظنٌ أن النبي 
بيا نسي فذكره فأعلمه النبي با أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو 
رحمة» وإنما الحرام النوح والندب والبكاء المقرون تیا و اا 
۱٤٩‏ - وأخرج البخاري عن أنس بن مالك قصة وفاة إبراهيم بن رسول الله مَل وفيها : 
«ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله ب تذرفان . فقال له 
عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: وأنت یا رسو الله؟ فقال: يا ابن عوفيٍ» اا 
ثم تبعها بأخری» فقال ی : إن العين تدممٌ والقلبُ يحزنُ ولا نقولٌ إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون»0*^"'. 
وجاء في شرحه: «قوله : (وإبراهيم يجود بنفسه)ء أي : يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان 
ماله . وقوله : (تذرفان)ء أي : يجري دمعهما. وقوله : (وأنت يا رسول الله؟)» قال الطيبي : فيه 
معنى التعجب» أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت ت تفعل كفعلهم» كأنه تعب كذلك 
منه مع عهده منه أنه يحت على الصبر وينهى عن الجزع . فأجابه بقوله : «إنها رحمة» أي الحالة 
التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع . وقوله: (ثم أتبعها 
بأحری)» أي : أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخحرى. وقال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر 
البكاء المباح والحزن الجائز وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله » وهو 
أبين شيء وقع في هذا المعنى»“"'. 
٠٠ ۷‏ - تسجية المحتضر بعد موته : 


أخرج مسلم وأبو داود في «سننه» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «سجي رسول الله 
َة حین مات بئوب حبرة) . 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦٠ ص۲۲۹‎ (ITAAI) 


(۱۳۸۸۲) «صحیح البخاري» ج٣»‏ ص۷۲٠-1۷۳ء‏ وإبراهيم هو أبن النبي ية . ولد في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة ومات ابن ثمانية عشر شهراً: «السيرة النبوية» للإمام ابن كثير» ج٤‏ » ص۷٠٠‏ . 

(۱۳۸۸۲) وروى قصة وفاة إبراهيم وحزن النبي ية غل موته ابو داود في «سننه» ج۰۸ صض‌۳۹۹-۳۹۸» وابن ماجه 
في «سننه» ج۰۱ ص ٥۰۷-٥۰٩٦‏ . 


-۱- 


و وء 

وجاء في شرحه: (سُجي). أي : غطي وستر جميع بدنه بعد الموت قبل الخسل. (في ثوب 
حبرة) هو برد یمانٍ» والجمع حبر وحبرات . وفي الحديث دلیل على استحباب تسجية الميت . 
قال الإمام النووي : وهو مجمع عليه آي على استحباب تسجية الميت. وحكمته صيانته من 
الإنكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعينء وقال النووي : قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب 
المسجیى به تحت راسه وطرفه الآخر تحت رجلیه لئلا ینکشف عنه» ۸5" . 

۸ -- تقبیله بعد موته : 

ویجوز تقبيل المحتضر بعد موته» فقد أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالی - فی 
«صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها - أن أبا بكر - رضي الله عنه - دخل على عائشة - رضي 
الله عنها - وقصد النبي ية وهو مسج ببردحبرة فکشف عن وجهه ثم أب عليه فقبّله ٹم بکى » 
فقال : بأبي أنت وأمي يا نبي الله » لا يجمع الله عليك موتتين : أما الموتة التى كتبت عليك فقد 
متها ۳٣٣۰(۲‏ , 1 

قال ابن حجر العسقلاني : قوڵه : «وقَبلهٌ» أي قبل بين عینیه ۳۸۸0 . 

وقال العيني : «في هذا الحديث جواز تقبيل الميت لفعل أبي بكر - رضي الله عنه -» وكان 
أبو بكر في تقبيله النبي به لم يفعله إلا قدوة به عليه الصلاة والسلام لما روى الترمذي أن رسول ‏ 
الله ٤ة‏ دحل على عثمان بن مظعون وهو میت فأکبٌ عليه وقبلهُ ثم بکی . . . ۰"۷ . 

وأخرج الترمذي عن القاسم بن محمد» عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي ب قبل 
عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبکي› أو قال: عیناه تذرفان» . 

وجاء في شرحه: «عثمان بن مظعون أخ رضاعي لرسول الله اء وهو اول من مات من 
المهاجرين في المدينة . وقوله: «وعيناه تذرفان» أي تجریان دمعاً ٩۳۸۸۸‏ , 


۹-- نعیه بعد موته : 


وإذا مات المحتضر جاز نعيه - أي إخبار الغير بموته -» فقد روى الإمام البخاري عن أبي 


(۱۳۸۸۲) «عون المعبود شرح سنن آبي داود» ج۰۸ ص٩۳۸۹‏ و«صحيح مسلم بشرح النووي» ج۷» ص١٠‏ . 
)۱۳۸۸٠(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ص١٠٠‏ . 

. ١٠١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۱۳۸۸١( 

(۱۳۸۸۷) «صحيح البخاري بشرح العيني» ج۰۸ ص٤۱-١٠ء‏ ورواه مسلم في «صحیحه» ج۰۷ ص۲۱ . 
(۱۳۸۸۸) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤‏ » ص۳ . 


-۱۷ 


هريرة - رضي الله عنه _ أن رسول الله بی نعی النجاشی فی اليوم الذي مات فيه . . . ۸" , 

وقوله : «نعى النجاشي»» أي : أخبر بموته ويستفاد من هذا الحديث الشريف إباحة النعى 
وهو إعلام الناس بموته كأن ينادي في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته . وقال بعض أهل 
العلم : لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت فلان^"٠.‏ 

۰ -- ما حدر في النعي: 
والنواح عليه ونحو ذُلك» وقد أشار الفقهاء إلى ما يحذر في النعي من ذلك ماء-جاء في 
«المجموع» في فقه الشافعية : «والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أن الإعلام بموته 
لمن لم يعلم ليس بمكروه» بل إن قصد به الإخبار لتكثير المصلين على الميت فهو مستحب» 
وإنما یکره ذکر الماثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذکره بهذه الأشياء». وهذا نعی الجاهلية . 
المفاخر وغیر ها۹" . 

وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «ويجوز الإيذان وهو الإعلام بموته ولو بصوت شهير 
لا يمكن الإعلام لمن قصد إعلامه إلا بذلك» كأن يقول في مئذنة ونحوها: رحم الله من حضر 
الصلاة على فلان. ولا يجوز النعي للميت» وهو الإعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على 
الميت» ولا يجوز توابعه وهو النواح بالصوت والصراخ واللطم . . .. إلخ»١“".‏ 


(۱۳۸۸۹۵) «صحيح البخاري بشرح العيني» ج۸» ص۱۸ . 

)۱۳۸۹١(‏ «صحيح البخاري بشرح العيني» ج۰۸ ص۱۹ 

. ۲١ص «المجموع شرح المهذب» جه ص1۷۲ء «شرح النووي لصحيح مسلم» ج۷»‎ )۱۳۸۹۱١( 
. ٤٢۳-٤۹ «شرح الأزهاره ج١ء ص۲‎ )۱۳۸۹۲( 


- ۱۸ 


ری لادی 
غسل الميت 
۱- تمهيد» ومنهج البحث: 
طلبه» u RS‏ 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو التالى : 
المطلب الأول : حكم غسل الميت. 
المطلب الثاني : شروط من يسل (الميت الذي يُغْسّل). 
المطلب الرابع : مقدمات الغسل وكيفيته وادابه . 
المطلب الأول 
حکم غسل الميت 
۲ -- المبادرة إلى غسل الميت: 
قال الشافعية : ببادر ندباً إلى غسل الميت إذا تيقن موته بظهور شيء من أمارات الموت» 
واحتجوا بأن النبي بي عاد طلحة بن البراء فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» 
فان يوی فعجًلوا به» فاه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله» . فإن شك في موته › 
وجب E E E‏ ٍ 
والحديث الذي احتجوا به وقالوا عنه: رواه أبو داودء رواه فعلا بلفظ : «أن طلحة بن البراء 
مرض فأتاه النبي ب يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذنوني وعجّلوا 


. ۳٣۳۲ص‎ > ١ج «مغني 1 لمحتاج»‎ (TA‘AY) 
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فإنه لا ينبغى لجيفة مسلم أن ت بین ظهرانی هله )۳۸۹5 . 

وكذلك قال الحنابلة باستحباب المسارعة إلى ما يحتاجه الميت لدفنه - كغسله - إذا تيقن 
موته وعلّلوا ذلك بأنه أصون وأحفظ له من التغير» قال الإمام أحمد: كرامة الميت تعجيله. 

کما احتج الحنابلة بحديث ابي داود الذي احتج به الشافعية للمبادرة بغسل الميت. وإن 
شك فی موته انتظر حتی تظهر علامات موته وتتيقن وفاته(۸۹°) , 

۳ -حکم الغسل بالنسبة للميت: 

e‏ الل اة المت اوجرب ٤‏ وجوب غسلهء والدلیل ّ الحديث 
فقال: اغسأنها ل TT‏ ا کرم ذلك ذا ذا راید ذلك بماءِ وسدر و في الأخحرة 
کافوراً أو شيئاً من كافور. فإذا فرغتنُ فاذّنی . فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: اشعرنها إياهء 
تعنی إزارہ )۹" . 

واستدل بهذا الحديث على أن غسل الميت واجب؛ لأن فيه قوله : اغسلنها. ويؤيد ذلك 
أيضا اي الوجوب - حدیث البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔-» قال : وکان رجل 
واقف مع النبي کا بعرفة وقع عن راحلته فوقصته فمات» فقال کل : اغسلوه بماءِ hs‏ 

وقال ابن حزم رحمه الله - : غسل الميت واجب» واستدل بحدیث م عطية وقال: « 


. ٤٤٥ص «سنن ابي داود» ج۸»‎ )۱۳۸۹٤( 

. ٥٥۳-۰٥٥۲ «المغني» ج۲» ص‎ )۱۳۸۹٩( 

۰ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳ ص ١٠٠٠ء «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۷» ص۳-۲‎ )۱۳۸۹١( 
ورواه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة» انظر: «سنن أبي داود» ج۰۸ ص٦١٤-۱۷٤» «جامع الترمذي»‎ 
«سنن النسائي» ج٤ » ص٩۲ «سنن ابن ماجه» ج١ » ص۸٩٤ وابنة النبي ية المقصودة‎ ٦٤ص‎ ٤ج‎ 
في حديث البخاري هي زينب كما جاء في إحدى روايات الإمام مسلم» أو هي أم كلثوم كما جاء في‎ 
«سنن ابن ماجه» . انظر «صحیح مسلم» ج۰۷ ص٤» و«سنن ابن ماجه» ج۱ > ص۹۸٤ . وقال ابن حجر‎ 
العسقلاني : «ويمكن الجمع بين روايتي مسلم وابن ماجه بان تكون أم عطية حضرتهما جميعاً اي‎ 
حضرت غسل زینب وغسل أم کلثوم - فقد جزم ابن عبد البر - رحمه الله في ترجمة أم عطية بأنها كانت‎ 
غاسلة الميتات»: «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۴» ص۱۲۸ . وقوله : (حقوه)» أي : إزاره.‎ 
وقوله (اشعرنها)» أي : اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها.‎ 

(۱۳۸۹۷) «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۳ ص٩»‏ ۱۳۸-۱۴۳۷ . 


ر 
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ب بغسلهاء وأمره فرض ما لم يخرجه عن الفرض نص آخر. . 

وقال الإمام علا الدين الكاساني : «إن غسل الميت واجب» والدليل على وجوبه النص 
والإجماع . أما النص فما روي عن النبي إل أنه قال للمسلم على المسلم سِتةٌ حقوق. . . وأن 
يخسله بعد موته» وكلمة (على) إيجاب . والإجماع منعقد على وجوبه»*". 

4 -- وفي مذهب المالكية في غسل الميت قولان: (أحدهما) : أنه سنة وليس بواجب 
حتى إن الفقيه القرطبي رجح أنه سنة“"٠.‏ 

: الراجح وجوب غسل الميت‎ -_-¬- 6٥ 

والقول الراجح» بل والصحيح أن غسل الميت وإجب» وقد رد الإمام أبو بكر بن العربي 
على من لم يقل بالوجوب ٠"‏ . 

وقال ابن حزم : «والعجب ممن لا يرى غسل الميت فرضاً وهو عمل الرسول ية وأمره وعمل 
أهل الإسلام منذ أوله إلى الآن»٠""٠.‏ 

والأحاديث في غسل الميت فيها الأمر بغسل الميت» والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا 
لدليل يصرفه عن الوجوب ولا دليل هنا على ذلك. 

٠‏ -- المرأة والرجل في فرض الغسل سواء: 

ولا خلاف في أن غسل المرأة لموتها فرض كما هو فرض في حق الرجل لموته؛ لأن حديث 
أم عطية في غسل ابنة رسول الله ية صريح في وجوب غسلها لموتها. 

وقد صرح بوجوب غسل المرأة الميتة ابن حزم حيث قال: «غسل الميت الذكر والأنلى 
وتکفینهما فرض» ولا خلاف في أن حکم الرجل والمرأة في ذلك سواء»"". 


(۱۳۸۹۸) «المحلی» ج٥»‏ ص۱۱۳ . 

(۱۳۸۹۹) «البدائع» ج۰۱ ص۲۹۹ . 

(۱۳۹۰۰) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳ » ص٠٠٠۰‏ «التاج والإكليل» للمواقء ج۲٠‏ ص۲۰۷ » «قوانین 
الأحكام الشرعية» لابن جزي» ص۸٠٠‏ . 

. ۲۲٣ص‎ . «شرح العسقلاني لصحيح البخاري)» ج۳‎ )۱۳۹١١( 

(۱۳۹۰۲) «المحلی» ج٥»‏ ص۱۱۳ . 

(۱۳۹۰۲۳) «المحلی» لابن حزم» ج٥‏ ص۳٠٠‏ . 


-- 


۷ -- حكم الغسل بالسبة للمخاطبين به : 

وإذا کان حکم الغسل بالنسبة للميت الوجوب. فإن حكم الغسل بالنسبة للمخاطبين به أي 
البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود به بفعل البعض كما في سائر الواجبات 
الكفائرة<“"٠.‏ 

۸-_-_ عدد مرات الغسل الواجب: 

الواجب في غسل الميت مرة واحدة؛ لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته فكان مرة 
واحدة كغسل الجنابة والحيض*""٠.‏ أما ما زاد على المرة الواحدة فمندوب على أن يكون وتراً: 
ثلاث مرات» أو حمسا وهکذا. 

وعلی هذا دات الأحاديث الشريفة› قال الإمام النووي في شرحه لحديث آم عطية » وفيه : 
«اغسلنها ثلا أو خمساء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»» قال - رحمه الله -: والمراد اغسلنها 
ا ولیکن ثلاث فإن احتجن إلى زيادة عليها للإانقاء فلیکن څا فإن احتجن إلى زيادة 
الإنقاء فليكن سبعاً وههكذا أبداً. 

وحاصله أن الإيثار مأمور به والثلاث مأمور به ندباً فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع 
الرابعة وإلا زید حتی یحصل الإنقاء ویندب کونه قرا والواجب من ذلك مرة واحدة لحاجة 
البدن»” ۰„ 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث أم عطية وفيه : «اغسلنها ثا أو 
ا .. إلخ» E,‏ ان الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة» فإن 8 الإنقاء بها لم یشرع 
ما فوقها وإلا زید ا حتی یحصل الإنقاء والواجب من ذلك مره ة واحدة عامة البدن»-" O‏ 

4۹ -- وكذلك قال الحنفية: الواجب في غسل الميت مرة واحدةء والتكرار ليس 
بواج ی۹۰0" , 
(€6 ۳۹4۰( «المحلى» لابن حزم» ج٥»‏ ص۰۱۲۱ «البدائع» جا ص۰۳۰۹ «المهذب والمجموع» a‏ 

ص۱۰۸ . 

(۱۳۹۰) «المغني» ج۲› ص٦٤‏ . 
)1۳۹۰٦(‏ » صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷ ص۲۔٣‏ . 
(۱۳۹۰۷) «شرح ۱ لعسقلاني لصحيح البخاري» ج»› ص۱۲۹ . 
)14°۰۸( «البدائع» ج١‏ ص * ۰ «الفتاوی الهندية» ج١٠‏ ص۱۹۸ . 


- ۲ - 


وفي «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «الواجب في غسل الميت مرة واحدة ويستحب أن 
يغسل لاا . ٠۳۹۰۵۳.‏ . 

٠١‏ -- من دفن قبل الغسل هل يخرج لغسله؟ 

وإذا دفن الميت رجلا كان أو امرأة قبل أن يغسل» فهل ينبش قبره ويخرج منه ليغسل ثم 
یعاد دفنه؟ والجواب يتبين من ذكر ما يأتي : 

أولاً: مذهب الحنابلة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «فلو دفن قبل الخسل من أمكن غسله لزم نبشه 
وأن یخرج ویغسل تدارکا لواجب غسله إن لم یخف تفسخه أو تغيره» فإن خحيف ذلك ترك بحاله 
وسقط غسله کالحی يتضرر بهي( 1°" , 

: ثانياً : مذهب الظاهرية‎ -- ١ 

جاء في «المحلى» لابن حزم : «ومن لم یغسل ولا كفن حتی دفن وجب إخراجه حتى يغسل 
ویکفن آبداً ۳۹۱ , 


واحتج ابن رم بخدیت الخاری عن ارين عبد اه فان : «أتى رسول الله ية عبد الله بن 
بي بعد ما أدخل في حفرته فامر به فاخرجَ فوضعه على رکبته ونفث عليه من ریقه والبسه 


ا 
ثم قال ابن حزم : «أمر النبي ي بالغسل والكفن ليس محدوداً بوقت فهو فرض 
ابدأً ٠٣٥‏ 


۲ - ثالاً : أقوال الفقهاء الآخرين 


وقال الإمام العيني في شرحه لحديث البخاري الذي احتج به ابن حزم : «فیه جواز إخراج 
الميت من قبره لعلَةء ومن العلَّة أن يكون دفن بلا غسل . وقال ابن المنذر: اختلف العلماء في 


(۱۳۹۰۹) «المغني» ج۲» صل ٤٠١‏ . 

(۱۳۹۱۰) «کشاف القناع» ج۱» ص۳۷۸ . 
(۱۳۹۱۱) «المحلی» لابن حزم» ج٥‏ ص٤٠١‏ . 
(۱۳۹۱۲) «المحلی» لابن حزم» جه» ص٤٠١‏ . 


- ۳ - 


نبش من دفن ولم يغسل» فأكثرهم يجيز إخراجه وغسله» هذا قول مالك والشافعي » إلا أن مالكاً 
قال: ما لم يتخير» وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا وضع في اللحد ولم يغسل لا ينبغي أن 
ينېشوه» ۹1۳" . 

۳ _ سبب وجوب غسل المیت: 

أولاً: عند الحنفية : 

ذهب أكثر الحنفية : إلى أن بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم السائل كما يتنجس سائر 
الحيوانات التي لها دم سائل» بالموت؛ ولهذا لو وقع في البئر يوجب تنجيسه إلا أنه إذا غسل 
يحكم بطهارته كرامة له» فكانت الكرامة له عندهم هي الحكم بطهارته بالغسل . 

وذهب بعض الحنفية (محمد بن شجاع البلخي): إلى أن الآدمي لا يتنجس بالموت كرامة 
له؛ لأنه لو تنجس لما حكم بطهارته بالخسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت» 
استرخاء المفاصل وزوال العقل» والبدن في حق التطهير لا يتجزأ فوجب غسل كله٥"".‏ 

: ثانياً: مذهب الحنابلة‎ - 4٤4 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإنما الغسل للميت تعبدء وليكون في حال خروجه 
من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة»(*"""٠.‏ 

6 س الغا : مذهب المالكية : 

وعسد المالكية : غسل الميت من الأمور التعبدية › وهذا قول الأكثرين متهم . وقال ابن 
شعبان (من فقهاء المالكية): إنه للنظافة . وعلى هذا الخلاف ابتنى صحة غسل الكافر للمسلم» 
فمن قال: إن غسله أمر تعبدي لم يجوز تغسيل الكافر للمسلم» ومن قال: إن غسل الميت 
للنظافة جوز غسل الكافر للمسلم . 

وفي هذا كله جاء في «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»» فقد قال صاحب 
«الشرح الكبير» للدردير: «وغسل الميت كالجنابة تعبداً» وقيل للنظافة . 


(۱۳۹۱۳) «شرح العيني لصحيح البخاري» ج۸» ص ٠١١-۱١۹٤‏ . 
)۱۳۹۱٤(‏ «البدائع» ج۰۱ ص۲۹۹ . 
(۱۳۹۱۰) «المغني» ج۲» ص٣۹٤‏ . 


- ٤ - 


وقال الدسوقي في «حاشيته» تعليقا وتعقيباً على قول الدردير. قوله: (تعبدأ) أي حالة كون 
الغسل المفهوم من «غسل تعبدأ» أي متعبداً به - أي مأمور به من غير علَّة أي حكمة -. واعلم 
أن الحكم التعبدي عند أكثر الفقهاء ما لا علّة له أصلاء وعند أكثر الأصوليين ماله علّة لم نطلم 
عليها. وما ذكره المصنف من أن حكم غسل الميت تعبدي هو قول مالك وأشهب وسحنون . 


ثم قال الدسوقي : وقول الدردير: «وقيل للنظافة» أي وقيل : إن غسل الميت للنظافة لم يقل 
به إلا ابن شعبان كما في «التوضيح» وينبني على الخلاف غسل الذمي وعدم غسله. فالامام 
مالك يقول: لا يغسل المسلم أباه الكافر» وقال الشافعي : لا بأس أن يغسل المسلم قرابته 
المشركين» وبه قال أبو حنيفةء وأبو ثور. وسبب الخلاف: هل الغسل تعبد أو للنظافةء فعلى 
القول إنه للتعبد: لا يجوز غسل الكافر للمسلم» وعلى القول إنه للنظافة : يجوز غسل الكافر 
للمسلم»”"٠.‏ 


-- القول الراجح : 
والراجح عندي : أن غسل الميت أمر تعبدي ولتكريم الميت وتنظيفه» فلكونه وجب غسل 
المیت وأن یکون غاسله مسلماء ولکونه للتکریم وللتنظیف استحب أن یکون غسله ثلاثاء وجاز 
أن يغسله الكافر للضرورة عند بعضهم» كما أجاز أن يغسل المسلم الكافر في بعض الأحيان 
کما سنذکره. 
المطلب الثاني 


8 وة 
شروط من يغسل 
۷ -- شروط من یجب غسله : 
قلنا: إن غسل الميت ذكراً كان أو أنثى واجب على رأي الجمهور وهو الراجح » ويلزم 
المسلمين القيام به؛ لأنه من الواجبات الكفائية في حقهم . ولكن يجب توافر شروط معينة في 
الميت الذي يجب غسله وهذه الشروط هي كونه مسلماء ةمات غد ان رلك حا وأن لا يکون 
شهیدا. 


. ٤٨۸ص‎ » «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» جا‎ )۱۳۹۱٩( 


0 


۸ ¬-س- الشرط الأول: أن يكون مسلماً: 

أ مذهب الشافعية : 
جاز. u‏ کله 0 الشافعيةء ا بان اني أمر علا - رضي ا عنه - فغسلل والده 
وکفنه» وسواء ف في الجواز القريب من الميت وغیره»› والمسلم وغیر ٠۳۱‏ 

۹ -_ ب - مذهب الحنفية : 

وكذلك قال الحنفية» فقد قال الإمام الكاساني في شرائط وجوب غسل الميت: «أن يكون 
اليك لما حي لا يجب غيل الكافن ان الل جت كرامة طا للمنخ: والکافر ليس 


من آهل استحقاق الكرامة والتعظيم» لکن إذا کان ذا رحم محرم من المسلم فلا بأس آن يخسله» 
ویکفنه» ویتبع جنازته» ویدفنه؛ لأن الابن ما نهي عن بر آبیه الكافي بل مر بمصاحبة أبويه 


الكافرين بالمعروف بقوله تعالی : (وصاحبهما في الدنيا معروفا)ء ومن البرّ القیام بغسله وتکفینه 
ودفنه . 

والأصل فيه ما روي عن علي - رضي الله عنه - لما مات أبوه أبو طالب جاء إلى رسول الله 
بء فقال: يا رسول الله : إن أبي قد مات فقال: «اذهب وغسله وكفنه» . 

وعن سعید بن جبیر قال: سال رجل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - فقال: إن امرأتي 
ماتت نصرانية . فقال: اغسلها وكفنها وادفني*") . 

وإنما يقوم ذو الرحم بذلك إذا لم يكن هناك من يقوم بغسل الكافر من أهل دينه» فإن كان 
خلى ال 1[ بينه وبينهم لي .۰ ابه ما ر ۰ ن بموتاه 0" . 

: ج مذهب الحنابلة‎ _ ٠١ 

ALG‏ «وإن مات کافر مع مسلمين لم يغسلوه سواء ء کان 


قریبا منهم أو لم يكنء ولا یتولون دفنه إلا أن لا يجدوا من يواریه - أي من يدفنه -» وهذا قول 
مالك . وقال أبو حفص العكبري : يجوز له غسل قريبه الكافر ودفنه» وحكاه قولاً للامام أحمد» 


(T4۱1۷)‏ «مغني المحتاج» ج١‏ > ص۸٤۰۳‏ «المجموع» جه ص۱۲۰ 
)1۳۹۱۸( «البدائع» ج٠١»٠‏ ص۲ ۳۰۔۳۰۲۳ . 
(۱۳۹۱۹) «البدائم» ج١»‏ ص۴٣۰٣‏ . 


- ٦ - 


وهو مذهب الشافعي»""". ويلاحظ على قول العكبري آنه أجاز للمسلم غسل قريبه الكافر 
ولم یقیده بکونه ذا رحم محرم . 
1 -- د مذهب المالكية : 


جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «غسل الميت المسلم والصلاة عليه 
فرض كفاية فلا یغسّل کافر ۳۹۲۱ . 

۲ _ الميت إذا لم یتبین إسلامه : 

وإن وجد ميت فلم يعرف أنه مسلم أم لاء نظر إلى العلامات الدالة على إسلامه كالختان 
والياب ونحوهما. فإن لم يکن عليه علامة دالّة على دینه ینظر: فان کان في دار اإسلام اعتبر 
او ب چ وإن کان في دار الكفر لم يغسل ولم بُصل علبه؛ ۽ لأن الأصل أن من كان 
في دار فهو من أهلها يثبت له حکمهم ما لم يقم على خلافه دلیل"'". 

۳ -- اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار: 

وقال الحنفية : إذا اخحتاط موتی المسلمين بموتی الكفار ولا علامة تدل على کونهم مسلمین 
أو کفاراء اعتبر الأكثر فإن کان الأكثرون مسلمين سلوا وصلّي عليهم . وإن كان الأكثرون کفاراً 
لم يغسلوا ولم صل علبهم . وإن استووا في العدد عْسلواء واختلف في الصلاة ة عليهم . وكيفية 
العلم بالأكثر أن يحصَى عدد a‏ ور ما 2 ويعد فيظهر الحال”""". 
ولم یمیزوا صلي ا ا ينوي اتل وهذا قول مالك والشافعي ٠۳۲5‏ . ومعنی 
ذلك انهم یغْسّلون. 

“٠‏ -- الشرط الثاني : موته بعد ولادته حياً: 

أولاً : مذهب الحنفية : 

والشرط فیمن یجب غسله أن یکون قد مات بعد أن ولد حي وعلی هذا لا يُغْسل من ولد 
(۱۳۹۲۰) «المغني» ج۲ ص۲۸ . 
(۱۳۹۲۱) «الشرح الصغير» للدرديرء ج١‏ ص۱۹۳ . 
(TTY)‏ «المغني» ج۲ ص۳۷٥۰‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج۲ »› ص ` ۰ 
(OTITT)‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج۲»› ص٠۰‏ 1-۰ . 
)۱۳۹۲٤(‏ «المغني» ج۲ ص٦۳٥‏ . 


۷ - 


ميا . ویعرف بأنه ولد حيَاً بظهور علامات الحياة عليه عند ولادته مثل صیاحه أو بکائه . فإِن لم 
تظهر عليه علامات الحياة» فعند الحنفية شيء من الاختلاف والتفصيل. أوجزه الإمام الكاساني 
بقوله : «اتفقت ت الروايتان على أنه لا يُصلّى على من ولد ميتأًء والخلاف في الغسلء فالطحاوي 
اختار غسله» (ووجه) اختیاره : أ فن ولد ا هر تفن مؤة فل وان انلا بضل غل 
كالبغاة وقظاع الطرق. 


(وجه) ما ذکره الكرخي في عدم غسل من ولد ميتاً: : ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن النبي ي قال: «إذا استهل المولود عسل وصلّي عليه ورت وإن لم يستهل لم يغسل ولم 
* عليه ولم يرث»؛ ولأن وجوب الغسل بالشع و وأنه ورد باسم الميت» ومطلق اسم الميت 

في العرف لا يقع على من ولد ميتاً؛ ولهذا لا بُصلى عليه. وهمذا الخلاف فيمن ولد ميتاً لم 

فأما إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو أو طرف أو غير 
ذلك فإنه یغسل بالإجماع لہا روینا؛ ولأن الاستهلال دلیل الحياة فکان موته بعد ولادته 
فيكون شرط وجوب الغسل متحققاً فيه فيغْسل . ولو شهدت القابلة والأم على الاستهلال تقبل 
شهادتهما في حق الخسل والصلاة عليه؛ لأن خبر الواحد في باب الديانات مقبول إذا كان 
ع 


: ثانياً : مذهب الشافعية‎ - ٠ 


قال الشافعية بهذا الشرط ولهم تفصيل في كيفية تحققه ققه» فقد قالوا: «والسقط - أي المولود - 
إن علمت حیاته بان استهل أي صاح أو بکی - فحكمه حكم الكبير إذا مات فيخسل ويكفن 
ويصلى علد ويدفن لق موه عد حا 

وإن لم يستهل ولم يبك» ينظر: فإن ظهرت أمارات الحياة فيه كاختلاج أو تحرك صلي عليه 
في الأظهر ويجب غسله. وإن لم تظهر أمارات الحياة فيه ولم يبلغ أربعة أشهر - أي لم يظهر 
خلقه لا یغسل على المذهب بل يستحب ستره بخرقة ودفنه وكذا إن بلغ الأربعة الأشهر آي 
وظهر خلقه بالا يقل عليه في الأظهر لعدم ظهور حیاته» ویجب غسله وتکفینه ودفنهء» فالعبرة 
بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره» فالتعبير ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى على الغالب من 
ظهور خلق الآدمي عندها»""٠.‏ 


(۱۳۹۲۰) «البدائع» للكاسانيء» ج۰۱ ص۳۰۲ . 
(۲٦)‏ «مغني المحتاج» ج١‏ ص۹٤۳‏ . 


- A- 


۷ - ثالث : مذهب المالكية : 

عندهم : يغخسل من ولد چ وهو الذي استقرت حیاته بعد ولادته ولو لحظة من الزمن» 
ويعرف بأنه ولد حيا إذا ظهرت عليه أمارات الحياة كصراخهء فإن ولد دون أن تظهر عليه أمارات 
الحياة کالہقط لم یغخسل» فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «غسل الميت المسلم ولو 
کا فلا یخسل الكافر» ويغسل المستقر الحياة أي الذي استقرت حياته بعد ولادته 
أن استهل فا زک أو قامت به أمارة الحياةء فلا یغسل ال ةط )۳۹۷٠ء‏ فالسقط کما يفهم من 
السياق - هو الذي لا تظهر فيه علامات الحياةء فهذا لا يغخسل . 

۸ -- رابعاً : مذهب الحنابلة : 


قال الإمام, الخرقي : «والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر عسل ا علیه»۳. وقال 
ابن قدامة تعقيباً وتعليقاً على قول الخرقي : «السقط هو الولد تضعه المرأة ميتاً أو لغير تمام . فأما 
إن خرج حا واستهل فإنه يُغْسل ویْصلٌی عليه بغیر خلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن الطفل إذا عرفت حیاته واستهل 0# عليه (أي ويغسل). وإن لم يستهل قال الإمام 
أحمد: إذا أ تى أربعة أشهر عسل وصْلّي عليه. وهذا قول سعيد بن المسيب» وابن سیرین› 
وإسحاق» وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد میتاً ٠"۲‏ . 

واحتج ابن قدامة لمذهبه A a‏ الخرقي - بقوله : ولنا ما روى المغيرة 
أن کک «والسقط يُصلى عليه»؛ ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل 
-ويفهم من هذا آله تخل اشا فإن النبي ب أخبر في حديثه الصادق المصدوق أنه ينفخ 
فيه الروح لأربعة آشهر»٠ (r‏ 

4-- فأما من لم يأت له أربعة أشهر فإنه لا يسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة 
ويدفن . 

قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن ابن سیرین فإنه قال: يُصلَّى عليه إذا علم أنه 
نفخ فيه الروح» وحدیث الرسول ية الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد 
أربعة أشهرء وقبل ذلك لا یکون نسمة فلا یغسل ولا یصلی عليه "۴۹ , 


)0۳4۳۹ «المغني» ج۲٠‏ ص۲۲٥‏ . (۳۹۳۰( «المغني» ج۲ ص۲۲٥‏ . 
(۱۳۹۳۱۹) «المغني» ج۲» ص۲۳٥‏ . 


۹ - 


: خامساً: مذهب الجعفرية‎ _ ٠١ 

وعند الجعفرية : يجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه» ويدخل في حكم المسلم الطفل 
ولو سقطأ إذا كان له أربعة أشهرء ولو كان دونها لف فى خرقة ودفن بغير غسل”"""٠.‏ 

: سادساً: مذهب الزيدية‎ -- ١ 

قالوا: «يجب غسل المسلم ولو كان ذلك الميت سقطاً - وهو الولد بغير تمامه - فإنه يجب 
غسله إذا استهل» والاستهلال بأحد أمور: إما بعطاس» أو بصياح» أو بحركة تدل على الحياة . 

۲ -- هل يُغْسّل بعض الميت؟ 

أولاً : عند الحنفية : 

إذا وجد طرف من أطراف الإنسان كيد أو رجل فإنه لا يغسل؛ لان الشرع ورد بغسل الميت» 
والميت اسم لكله. ولكن لو وجد الأكثر من الميت عسل ؛ لأنٌ للأكثر حكم الكل. وإن وُجد 
الأقل منه أو النصف لم يُعْسّل؛ لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحكماً؛ ولأن الغسل للصلاة 
وما لم يزد على النصف لا يُصلًى عليه فلا يُغْسّل. 

وأيضاً فقد يكون صاحب الطرف حياً فلو عُسّلّ ولي على الطرف لا يؤمن أن يكون صاحبه 
حیا فیصلی على بعضه وهو حي . 

وقال بعض الحنفية : إذا وجد نصف الميت ومعه الرأس يُْسّل وإن لم يكن معه الرأس لا 
يغسل؛ لأنه مع الرأس يكون في حكم الأكثر لكونه معظم البدن”""٠.‏ 


۳ - ثانياً : مذهب الحنابلة : 


قالوا: إن لم يوجد إلا بعض الميت» فالمذهب أنه يسل ويصلى عليه وهو قول الشافعي . 
واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهب الحنابلة بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فقد قال 
الإمام أحمد: صلى أبو أيوب على رجل لميت» وصلى عمر على عظام لميت بالشام» وصلى 
أبو عبيدة على رؤوس أموات بالشام» وهذه وقائع لم يعرف من الصحابة مخالف فيها. ولأنه 
بعض من جملة تجب الصلاة عليها كالأكش وفارق ما قطع من إنسان حي ؛ لأنه من جملةٍ لا 


. «الروضة البهية» ج٠ ¢ ص۳۹‎ (TATTY) 
. «البدائع» ج۲ ص۳۰۲‎ (TAFT) 


ر عليه(" . 

“٤‏ - ترك الغسل للعذر: 

ومن خيف عليه تقطعه بالغسل صب عليه الماء صباً ولم يُمسلٌ كالمجدور والمحترق» فإن 
خيف تقطعه بالماء ولو بمجرد صب الماء عليه لم يغسل» وييمم إن أمكن كالحي الذي يؤذيه 
الماء. وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء يمم وإن تعذر غسل بعضه دون بعض عسل ما أمكن 
غسله ویمم الباقى کالحی سواء . وهذا کله مذهب الحنارالة(*"""). 

٥‏ --_ الشرط الثالث: أن لا يكون شهيداً: 

أولاً: عند الحنابلة : 


والشرط الثالث لوجوب غسل الميت أن لا يكون شهيداً رجلا كان أو امرأة وهذا مذهب 
الحنابلةء وهو ما صرحوا به فقد جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويحرم غسل شهید 
المعركة المقتول بأيديهم - أي بأيدي الكفار- ولو كان شهيد المعركة غير مكلف أو كان غالا 
ك من الف شيعا - رجا کان الشهيد أو امرأة؛ لعموم حديث جابر أن النبي ية أمر بدفن 
قتلی أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلّ عليهم . رواه البخاري . وقد کان في شهداء أحد 
حارثة بن النعمان وهو صغیر "۳ . 
وقال ابن قدامة الحنبلي : «وهو قول أكثر أهل العلم» ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن 
وسعيد بن المسيب قالا: يغسّل الشهيد» ما مات ميت إلا جباً . قال ابن قدامة : والاقتداء بالنبي 
ية وأصحابه في ترك غسلهم أي الشهداء ‏ أولى»“"٠.‏ 


٠‏ -- تعليل عدم غسل الشهيد: 


ويعلّل الحنابلة عدم غسل الشهيد كما يقول ابن قدامة : «يحتمل أن ترك غسل الشهيد لما 
يتضمنه الخسل من إزالة أثر العبادة المستحسنة شرعأًء فإنه جاء عن النبي يلا أنه قال: «والذي 


(۱۳۹۳۲) «المغني» ج۲» ص۴۳۹٥-٠٤٥‏ . 

)۱۳۹۳١(‏ «المغني» ج۲» ص ٠٤١‏ ومذهب الشافعية مثل مذهب الحنابلة في هذه المسألة: «المهذب» جه 
ص٣۱۳۹‏ . 

. ۳۸٣ص‎ > ١ج «کشاف القناع»‎ )۱۴۳۹۳١( 

٥۲۹-۰۲۸ «المغني» ج٣“ ص‎ (ATV) 


-۳- 


نفسي بيده» لا يكلم - ولا يجرح أحد في سبيل الله » والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاءَ 
يوم القيامة واللون لون دم » والريح ريح مسكبُ» رواه البخاري . ويحتمل أن الغسل لا يجب إلا 

من أجل الصلاة إلا أن الميت لا فعل له» فأمرنا بغسله لنصلي عليه» فمن لم تجب الصلاة ة عليه 
a SS as‏ ويحتمل أن الشهداء ف في المعركة يكثرون فيشق غسلهم وربما يكون 

فيهم الجراح فیتضررون»› فعفي عن غسلهم لذلك«""٠.‏ 

۷ -- الصغير الشهيد لا يغسل : 

والبالغ والصغير سواء في عدم الغسل إذا استشهدوا في سبیل الله » ويعلل ابن قدامة 
الحنبلي ذلك «بأن الصغير أشبه البالغ في الصلاة عليه وفي وجوب غسله إذا لم يستشهد» فيشبهه 
في سقوط الصلاة والغسل عنه إذا استشهد . وقد كان في شهداء معركة أحد حارثة بن النعمان» 
وعمير بن أبي وقاص أخو سعد وهما صغيران . وأيضاً فإن الحديث النبوي الشريف في عدم غسل 
الشهيد عام في الكل فيشمل الصغير والكبي»“""'. 

۸ -- يُغسل الشهيد إذا كان جُنباً : 

وإذا كان الشهيد لا يغسل عند الحنابلةء فإنه يغسّل إذا قام فيه سبب يوجب الغسل قبل 
استشهادہ کما لو کان جنباًء فقد قال صاحب «المغني» - رحمه الله تعالى -: «فإن كان الشهيد 
جنا غْسل» وحکمه في الصلاة عليه حكم غيره من الشهداء. 

واحتج ابن قدامة صاحب «المغني» بما روي «أنْ حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد - معركة 
أحد - فقال النبي هة : «ما شان حنظلة؟ فإني رأيت الملائكة تغسله» . فقالوا: إنه جامع» ثم 
سمع الهيعة فخرج إلى القتال؛ ولأنه غسل واجب لغير الموت فلم يسقط كغسل 
النجاسة»(؛""). 


۹4 - الحائض إذا استشهدت : 


والمرأة الحائض» ومثلها النفساءء إذا طهرتا من الحيض أو النفاس واستشهدت إحداهما 
فهي كالجنب إذا استشهد - أي أنها تسل لطهرها من الحيض أو النفاس ؛ لأن هذا الغسل 
وجب عليها قبل استشهادها. ولو قتلت وهي في حيضها أو نفاسها لم يجب عليها الخسل؛ لأن 


(۱۳۹۳۸) «المغني» ج۰۲ ص۲۹٥۔۳۰٥‏ . 
(۱۳۹۳۹) «المغني» ج۲» ص۳۱٥‏ . 
)۱۳۹٤٩(‏ «المغني» ج۲› ص ٥۳۱-٥۳۰‏ «کشاف القناع» ج۰۱ ص٣۳۸‏ . 


-- 


الطهر من الحيض أو الغاس شرظط للغسل فلا ثبت الحكم - آي وجوب الخسل - بدون 


. "۹٩ شرطه‎ 

٠١‏ -- الكافر إذا أسلم واستشهد هل يُغْسّل؟ 

ولو أسلم الكافر ثم استشهد قبل أن يختسل» فلا غسل عليه لإسلامه لما روي أن أصيرم 
ابن عبد الأشهل أسلم يوم أحد ‏ معركة أحد - ثم قتل في المعركةء فلم يمر بخسله»<؟""٠.‏ 
عليه 

٠١١‏ - من هو شهيد المعركة الذي لا يغسل؟ 

قلنا: إن مذهب الحنابلة عدم غسل شهيد المعركة مع الكفار - أي الذي يقتل في قتالهم -» 
فمن هو هذا الذي يقتل في قتالهم ويصدق عليه اسم الشهيد الذي لا يغسل؟ 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحتابلة: «وإن سقط - أي المسلم المقاتل - من شاهق 
أي مكان مرتفع - كجبل ونحوه لا بفعل العدو فمات» أو سقط عن دابة لا بفعل العدو فمات» 
أو رفسته دابة فمات. أو مات في دار الحرب حتف أنفه - أي بغير سبب يفضي إلى الموت من 
جرح أو ضرب أو غيره-ء أو عاد سهمه عليه فقتله» أو عاد سیفه عليه فقتله» او جد ا ۶ 
و یل مد ر ل و أو نام أو بالء أو تكلم > أو عطس» أو طال بقاؤه عرفاً 

عُسل وصلّي عليه وجوباً۳۹۳6). 

نم راح صاحب «کشاف القناع» ES‏ غسل هؤلاء اما من مات بغير فعل 
ا الخسل والصلاة فلا يسقط يقين ذلك بالشك في مسقطه» فن کان به آثر لم یغسل 
ولم صل عليه. راما من حمل بعد جرحه فأكل أو شرب وتحو ذلك قإنه يشل لجسيل عليه 
االصااة ة والسلام سعد بن معاذ؛ ولان ذلك ۷ یکوت إل من ڏذي حياة مستقرة» والأصل وجوب 
الخسال والصلاة»<؛“'. 

۲۴ - فالضابط قي معرفة شهيد المعركة الذي لا يسل هو الذي يستشهد بفعل العدو 


. ۴۸٣ص‎ » ٠ج «المخني» ج۰۲ صٍ۴۳۰٠۔١۳٠. «كشاف القناع»‎ )۱۳۹٤۱( 
. ۳۸٣ص‎ » «المغني» ج۰۲ ص ۴۳۰٥۔۳۱٥ «کشاف القتاع» ج۱‎ )۱۳۹٤۲( 
. «کشاف القناع» ج١ > ص۳۸۷‎ )۱۹٤۳( 
. «کشاف القناع» ج۱ ص۴۸۷‎ (۱۳۹٤ ٤( 


-- 


في المعركة كما يتبين من قول صاحب «كشاف القناع» وتعليله» ولكنه لم يبين لماذا لم ينطبق 
هذا الضابط على «من عاد سهمه عليه فقتله أو عاد سيفه عليه فقتله» حيث جعل القتل في هاتين 
الحالتين غير مستوجب لترك الخسل . والظاهر أنه جعل قتلهما بفعل العدوء فلا يستوجب ذلك 
ترك غسلهما. 

۲۳ س تعقیب على بعض ما قاله صاحب «کشاف القناع» : 

قلنا: إن صاحب «كشاف القناع» لم يعتبر من شهداء المعركة الذين لا يغسلون من عاد 
سهمه أو سيفه عليه فقتله . ولكن صاحب «المغني» ابن قدامة الحنبلي اعتبر المقتول بارتداد 
سلاحه عليه شهيد المعركة فلا يغسل» فقد قال ابن قدامة - رحمه الله -: «وإن كان الشهيد عاد 
عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بأيدي العدو. وقال القاضي : يغسل ويُصلّى عليه؛ لأنه مات 
بغير أيدي المشرکين» أشبه ما لو أصابه ذلك في غير المعترك - أي في غير المعركة .٠""“(»‏ 

وقد رد ابن قدامة على قول القاضي فقال رحمه الله : «ولنا ما روی أبو داود عن رجل من 
أصحاب النبي يي قال : «أغرنا على حي من جهينةء فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم 
فضربه فأخحطأه فأصاب نفسه بالسيف» فقال رسول الله کل : «أخوكم يا معشر المسلمين»» 
فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلقَةٌ رسول الل ا بثیابه ودمائه وصلّی عليه »› فقالوا : یا يا رسول 
الله : أشهيد هو؟ قال : : «نعم» وأنا له شهیڈ» . 

وعامر بن الأكوع بارز مرحباً يوم خيبر فذهب ليضربه من أسفل فرجع سيفه على نفسه» 
فكانت فيها نفسه فلم يفرد عن الشهداء بحكم؛ ولأنه شهيد المعركة فأشبه ما لو قتله الكفار. 
وبهذا فارق ما لو كان في غير المعترك. فأما إن سقط من دابته أو وجد میتاً ولا أثر به فإنه يغسل 
نص عليه أحمد. وتأول الحديث: «ادفنوهم بكلومهم» فإذا كان به كلم - جرح - لم يغسل وهذا 
قول أبي حنيفة في الذي يوجلا ميتاً لا أثر به. 

وقال الشافعي : لا يغبدل بحال لاحتمال أنه مات لسبب من أسباب القتال*؟"٠.‏ 


ورد ابن قدامة علي قول الشافعي الذي نسبه إليه» فقال ابن قدامة: «ولنا أن الأصل وجوب 
الخسل فلا يسقط بالاحتمال؛ ولأن سقوط الغسل في محل الوفاة مقرون بمن كلم - جرح - فلا 
يجوز حذف ذلا من الاعتبارں۷؟"'. 
س > تت 
)۱۳۹٤٥(‏ والمغني» ج۲» ص۴۳۳٥‏ . 
)۱۳۹٤٩(‏ «المغني» ج۲» ص٤۳٥‏ . 
)۱۳۹٤۷(‏ «المغني» ج۲» ص٤۳٠‏ . 


- ۳ - 


: الملحقون بشهيد المعركة‎ - ٤ 
وا ي‎ e 
oe اله کل يقول: «من تل دون دینه فهو شهید» دن ل درن دمه فهو شهید»‎ 


دون ماله فهو شهید» ومن فتل دون آهله فهو شهید» . رواه ابو داود والترمذي وصححه. ولأنهم 
مقتولون بغير حق أشبهوا قتلى الكفار - أي من قتلهم الكفار- فلا يغسلون»*؛""٠.‏ 


: الشهداء غير شهيد المعركة‎ -- ٥ 


يطلق عليهم اسم «الشهداء» وهم غير شهداء المعركة » يغسلون ویصلّی عليهم › ومن 
ء: (المطعون) أي الميت بالطاعون» ورالمبطون) والميت بالغرق أو بالحرق» وصاحب 
- أي الميت بانهدام شيء عليه - والنفساء. . . .٠""“‏ 


١-“--وفي‏ «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون 
والغريق وصاحب الهدم والتفساء فإنهم یغسلون ویُصلٌی علیهم» لا نعلم فیه خلافاً إلا ما یحکی 

عن الحسن : لا يُصلّى على النفساء لأنها شهيدة. ورد ابن قدامة على الحسن: «بأن النبي ا 
صلى على امرأة ماتت في نفاسها. . . .٠""»‏ والصلاة عليها يستلزم غسلها كما هو معلوم . 

۷ -- قتلى أهل العدل: 

أهل العدل هم جماعة الإمام الحق الواجبة طاعته» فالقتلى من هؤلاء في قتال البغاة 
والخارجين على الإمام الحق. هؤلاء القتلى في المعركة حكمهم في الغسل والصلاة عليهم» 
حكم من قتل من المسلمين في معركة الكفار أي لا يُغْسّلون ولا يُصلّى عليهم -. 

واحتج الحنابلة لمذهبهم هُذا بأن علي - رضي الله عنه لم يال من قل بع وا يل 
المعركة أشبه من يقتل في قتال الكفار. وأما الباغي فقد قال الإمام الخرقي : من قتل منهم عسل 
وكمُن وصلي عليه. 


قال ابن قدامة: ويحتمل إلحاقه بقتلى أهل العدل؛ لأنه لم ينقل إلينا غسل أهل الجمل 
وصفین من الجانبين ؛ ولأنهم یکثرون في المعركة فيشق غسلهم» فأشبهوا أهل العدل ٠"۰‏ , 


. «کشاف القناع» ج۱» ص۳۸۷‎ )۱۳۹٤۹( . «کشاف القناع» ج۱» ص۳۸۷‎ )۱۳۹٤۸( 
. ٥٩۰-۰٥۳ ٤ص «المغنی» ج۲» ص٦۳٥ . ر«المغنی» ج۰۲‎ ۰ 
ي ج ) ) «المغني» ج‎ ( ) 


0 - 


۸ - غسل نجاسة الشهيد: 

وإذا وجدت على الشهيد نجاسة غسلت كالحي» ولكن يجب بقاء دم الشهيد؛ لأن النبي 
بي أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم . ولكن لولم يمكن غسل النجاسة وإزالتها إلا بغسل الدم معها 
وإزالتهء» E‏ آي غسلت النجاسة وغسل الدم ؛ لأن درء المفاسد ومنه غسل النجاسة 
مقدم على جلب المصالح › ومنه بقاء دم الشهيد ه۳۹۲ , 

۹ _ ثانياً: مذهب الشافعية في غسل الشهيد : 

أ أصناف الشهداء: 

قال الإإمام النووي في «المجموع»": الشهداء ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: : شهيد في حكم الدنيا وهو ترك غسله والصلاة ة عليه » وفي حكم الآخرة بمعنى 
ا له و خاصاً أحياء عند زبهم يرزقون» وهذا هو الذي مات قتال 


القسم الثاني : شهيد في الآخرة دون الدنيا وهم : المبطون والمطعون والغريق وأشباههم . 
ولفظ الشهادة الوارد في فيهم المراد , بهم أنهم شھداء في واب الآخرة لا في ترك الغسل والصلاةء 
والدليل أن عمر وغثمان وعلياً - رضي الله عنهم ب بء اتفق العلماء ء على نهم شهداء» ومع هذا 


القسم الثالث: شهيد في الدنيا دون الآخرة وهو المقتول في حرب الكفار» وقد غل من 
الغنيمة أو قتل ا أو قاتل رياءً ونحوه » فله حکم الشهداء في الدنيا دون الآأخحرة. 


۰ _ الشهید لا يغسل : 


قال الشافعية : لا يغسل الشهيد ولا صلی غلیه؛ لأنه حي بنص القران» ولما روى البخاري 
عن جابر: ران النبي بيا أمر بقتلى معركة أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلواء ولم يُصلّ عليهم» . 
والحكمة في ذلك إبقاء أثرِ الشهادة عليهم - وهو الدم - فلم یشرع غسلهے 5" . 


١‏ -- من هو الشهيد الذي لا يغسل؟ 
قال الفقيه الشيرازي صاحب «المهذب» فى فقه الشافعية : «الشهيد الذي لا يغسّل ولا 


. ۳۸٦٣ص‎ > ٠ج «رکشاف القناع»‎ (Fo) 
. ۳٤۹ص‎ ء١ج «مغني المختاج»‎ )۱۳۹٤( . ۲۲۴ «المنجمو ج ض‎ )۳۹۴۳( 


e 


الحرب» نهو شهید لا شل ولا صلی عل lS‏ 
غسل وصْلّي عليه؛ لأنه مات بعد انقضاء الحرب»)*“"٠.‏ 


۲ -- التفصيل في هذه المسألة: 


وفیما قاله الإمام الشيرازي صاحب «المهذب» في ضابط الشهيد الذي لا يغسل» تفصيل 
عند الشافعية نوجزه في YN‏ 


۴ _ الحالة الأولى : 


الشهيد الذي لا يُغسل ولا يُصلى عليه هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتالء 
سواء قتله کافرء أو أصابه سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه سلاح نفسه» أو سقط عن فرسهء أو 
رفسته دابة فمات» أو وطئته دواب المسلمين أو غيرهم» أو أصابه سهم لا یعرف هل رماه مسلم 
أم كافر» وسواء مات في الحال أم بقي زمناً ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب» وسواء 
أکل أو شرب أولم يفعل شيا من ذلك ٠٣۷0‏ . أووجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم یعلم سبب 
موته» سواء كان عليه أثر دم أم لاء لأن الظاهر أن موته بسبب القتال. 


ل 
ا 


‰4 -- الحالة الثانية: ‏ -—“ 
إن مات قبل انقضاء القتال لا بسببه كموته بمرض أو فجأة» أو قتله مسلم عمداًء فغير شهيد . 
على المذهب؛ لأن الأصل وجوب الغسل والصلاة عليه » إلا أننا حالفنا هذا الأصل فيما إذا مات 


ea : فيبقى فيما عداه على الأصل . وقیل‎ a 


: الحالة الثالغة‎ _ ٠٥ 

إن مات بعد انقضاء القتال بجراحه فيه فحکمه على النحو التالى : 

أ إن كان من المتيقن موته بتلك الجراحة ولكن فيه حياة مستقرة» فغير شهيد في القول 
(۱۳۹۰۰) «المهذب» للشیرازي» خ٥»‏ ص۲۱۸ . 
(Te)‏ «المجموع شرح المهذب» جه AS‏ «مغني المحتاج» ج١‏ « ص ۳٣۰۳٤۹‏ . 


)۲۳۹١۷(‏ ويلحق بمن قتله الكفار قي الشهادة من استشهد في قتال المرتدين أو الذميين قصدوا قطع الطريق : «مغني 
المحتاج» ج١ء‏ ص ۴١٣۰۹‏ . 


۴V - 


الأظهر في المذهب» سواء طال الزمن ¿ آم قصر؛ لأنه عاش بعد انقضاء ء الحرب فأشبه ما لو مات 
پسبب آخر. والقول الثاني في المذهب: أنه يلحق بالميت في القتال فيعتبر شهيداً. 
إن كانت حركة المجروح حركة مذبوح فمات› فیعتبر شهیداً فا 

ج إن توقفت حركة المجروح شات فلن هت طعا 

١٠۹‏ - القتيل في قتال البغاة: 

قال الإمام النووي : «إذا قتل أهل العدل - وهم الذين مع الإمام العدل - إنساناً من أهل 
البغي - وهم الخارجون على الإمام العدل - في حال القتال» لم يعتبر القتيل شهدا وعلی هذا 
کک 

(أصحهما) : وض عليه - أي فلا یعتبر شهیداً -. 

و(القول الثاني) : ا فلا یغسل ولا ف عليه ۹۸" . 

۷ _ الشهيد الجنب: 

جاء في «المهذب» في فقه الشافعية : «ومن قتل في الحرب وهو جنب ففيه وجهان : 

(الأول): يغسل وهو قول أبي العباس بن سريج»› واٻي علي بن ابي هريرة لما روي ان 
حنظلة بن الراهب قتل» فقال النبي ية : «ما شأن حنظلة؟ فإني رأيت الملائكة تخسله» فقالوا : 
جامع فسمع الهيعة - الصوت الذي يفزع له - فخرج إلى القتال - أي وهو جنب ۔»» فلو لم يجب 
غسله لما غسلته الملائكة . 

(الوجه الثاني) : وهو قول أكثر الشافعية : لا يغسل؛ لأنه طهارة عن حدث» فسقط حكمها 
بالشهادة كخسل الميت0**٠.‏ 

۸ -- وفي «مغني المحتاج» احتجاج للوجه الثاني بحجة الوجه الأولء فقد جاء فيه : . 


«ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا یغسل کغیره؛ لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد وهو جنب 
ولم يخسله النبي إلا وقال : «رأيت الملائكة تغسله» رواه ابن حبان والحاكم » » فلو کان غسله واجباً 
لم يسقط إلا بفعلنا. . . ('"“"). 


(۱۳۹۰۸) «المجموع شرح المهذب» جه ص۲۲۰ . )۱۳۹١۹(‏ «المجموع شرح المهذب» جه ص۲۱۸ . 
)۱۳۹۹٣۰(‏ «مغني المحتاج» ج١»‏ ص۳۹۱ . 


-۳۸- 


۹ -س-_ الحائض إذا استشهدت : 

إذا استشهدت الحائض التي انقطع حيضها وقبل أن تغتسل فهي كالجنب. وإن استشهدت 
في أثناء الحيض» فلا تغتسل في القول الأصح في مذهب الشافعية. وينبغي أن یکون حکم 
النفساء إذا استشهدت كحكم الحائض إذا استشهدت”“"٠.‏ 

۰ =-_- النحاسة تصیب الشهيد٠""'“:‏ 

وإذا أصابت الشهيد نجاسة أو كانت عليه نجاسة» فيجب إزالتها بغسلها دون غسل الدم . 
فإن كان إزالتها يستلزم إزالة دم الشهيدء فأقوال في مذهب الشافعية : 

(القول الأول): تزال النجاسة بغسلها ولو أدى ذلك إلى زوال دم الشهيد؛ لأن النجاسة 
ليست من أثر الشهادة بخلاف الدم الخالي من النجاسة الذي تحرم إزالته. 

و(القول الثاني) : لا تزال النجاسة لإطلاق النهي عن غسل الشهيد. 

و(القول الثالث): إن أدى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة - أي دم الشهيد - لم تَر النجاسةء 

4 
وإلا ازيلت. 

۹ --_- أحكام الشهادة تسري على المرأة والصغير والمجنون: 

قال الإمام النووي مبيناً سريان أحكام الشهادة في مذهب الشافعية : «يثبت حكم الشهادة 
فيما ذكرناه للرجلء والمرأةء والعبد» والصبي » والصالح والفاسق»”""٠.‏ 

وفي «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : «وهوء أي الشهيد الذي يحرم غسله والصلاة عليهء 
ضابطه آنه کل من مات ولو امرأة ا رقا او يرا أو ونا فی قتال الكفار پسببه» سواء قتله 
کافرء ام أصابه سلاح مسلم خطاً. ف إلخ ٠"5»‏ . 

: ثالث : مذهب الحنفية في غسل الشهيد‎ - ٢١ 

أ- لماذا سمي شهيداً؟ 

قالوا : الشهيد فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مشهود له بالجنةء أو لشهود الملائكة إكراماً له أو 
(١۳4711)‏ «المجموع شرح المهذب» جه ص۲۲۱ . 
)۳471۲( «المجموع شرح المهذب» جه ص ۲۲۲-۲۲۱ . «مغني المحتاج» ج١‏ ص۱٣۳‏ . 


. «المجموع شرح المهذب» جه ص۲۱۹‎ (FATT) 
. ٠٠٠ص «مخني المحتاج» ج۱‎ )۱۳۹۹۲( 


-۳۹- 


لحضوره عند ربه حياً يرزق على المعنى الذي يصح«“"٠.‏ 
- الشهيد لا يسل : 

والشهيد الذي تتوافر فيه شروط الشهادة لا يغسل وإن كان يُصلى عليه”"""٠.‏ فما هي هُذه 
الشروط؟ 

۳ - شروط الشهيد الذي لا يغسل : 

ر الأول: أن يكون مسلماً: 

ط في الشهيد أن يكون مسلماًء فان کان کافراً المي إذا خرچ م المسلمين للقتال 

فقتل» ۽ قله شل ولا باه حكم الشهادة وهر عدم ز غسله ولا پسمی شهیداً؛ لأن سقوط الغسل 

عن المسلم إذا قتل شهیداً إنما على وجه الإكرام والكرامة له والكافر لا يستحق الكرامة““'. 


- الشرط الثاني في الشهيد: 


أن یکون مکلفاًء وهو البالغ العاقلء وخرج بهذا الشرط الصبي والمجنون فيغسلان عند أبي 

حنيفة إذ لا يعتبران شهيدين في حكم الغسل» > حلاف لاي يوسف ومحمد» إذ لا يعتبران البلوغ 
e‏ الشهيد الذي لا يغخسل» وعلى هذاء فعندهما لا يغسلان؛ لأنهما شهيدان في 
أحكام الدنيا ومنها عدم غسلهما*""'. 

: الشرط الثالث في الشهيد‎ _ ٥ 

أن يکون طاهراً» آي ليس فيه جنابة» ولا حيض» ولا نفاس» ولا انقطاع احدهما. فإذا 
استشهد الجنب يغسّل» وهُذا عند أبي حنيفة. ولا يغسل عند أبي يوسف ومحمد, وبالنسبة 
للحائض والنفساء: إذا انقطع عنهما الحيض أو النفاس واستشهدتا قبل أن تغتسلا فعلى هذا 
الخلاف» فعند أبي حنيفة تُغْسلان» وعند أبي يوسف ومحمد: لا تغسلان. وإن استشهدتا قبل 
انقطاع دم الحيض أو النفاس تغسلان على أصح الروايتين*""'. 


(۱۳۹۹۰) «فتح القدير» ج١›‏ ص۷۳٤‏ «الدر المختاره ج۲٠‏ ص۷٤۲‏ . 

. ٤١٤ص‎ » ٠ج «الهداية»‎ )۱۳۹۹٩( 

(۳۹۹۷ «الیدائع»ج۰۲» ص۰۳۲۲ ويمكن أن يقال إن قتال المسلمين للكفار عبادة» وما يترتب على الاستشهاد 
في هذا القتال كترك غسل الشهيد هو من العبادات» والكافر لا يخاطب بأحكام العبادات . 

(۱۳۹۹۸) «الدر المختار ورد المحتارء ج۲ ص۷٤۲‏ . 

(۱۳۹۹۹) «البدائع» ج۰۱ ص۳۲۳-۳۲۲. «الدر المختار ورد المحتاره ج۲» ص۷٤۲‏ . 


f 


٠‏ -- الشرط الرابع في الشهيد: 

آل یکرت مقرلا طلا یی لوا مات حف انق ا ای بلا بب غار لمو ا کی م 
موضع» أو احترق بالناں» أو مات تحت هدم» أو غرق لا يكون شهيداً فلا يُعْسّل؛ لأنه ليس 
بمقتول» فلم يكن في معنى شهداء أحد وهم الذين يقاس عليهم غيرهم في أحكام الشهادة في 
الدنياء ومنها ترك غسلهہ<“"٠.‏ 

وكذلك من قتل بحق في قصاص أو رجم لا يكون شهيداً لا يغسل؛ لأن شهداء أحد قتلوا 
مظلومین ۷" . 

۷ - الذكورة لي ليست شرطاً في الشهيد : 

تشترط الذكورة في الشهيد لترك غسله» فسواء كان المقتول في قتال الكفار مسلماً أو 

e‏ حکم الشهادة د نت يبت في حقه فلا يغخسل» جاء في «البدائع» للكاساني معلل هذا 
الحكم بقوله : «ولا تشترط الذكورة لأصحة الشهادة بالإجماع ؛ لأن النساء مخاطبات يخاصمن يوم 
القيامة من قتلهن. فيبقى عليهن أثر الشهادة - أي الدم» فلا تغسل حتى يبقى هذا الأثر - ليكون 
هذا الأثر - الدم - شاهداً لهن كالرجال»«“"٠.‏ 

۸ --_ الشرط الخامس : في الشهيد: 

أن لا يكون مرتثاً في شهادته» قال الكاساني في معناه: «ثم المرتث من خرج عن صفة 
القتلى وصار إلى حال الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامها أو وصل إليه شيء من 
منافعها ۳" . 

ثم قال الكاساني موضحاً هذا الشرط بالأمثلة : «وإذا عرف هذا فنقول: من حمل من 

ا خا ثم مات في بيته» أو على أيدي الرجال فهو مرتث» وكذلك إذا أكل؛ أو شرب» 
أو باع» أو ابتاع» أو تكلم بکلام طویل› أو قام من مکانه إلى مکان آخر وبقي اا کاماک 
أو ليلة كاملة وهو يعقل فهو مرتث. . . ثم إن المرتث» وإن لم يكن شهيدا في حكم الدنياء 
وبهذا فإنه يخسل» ولكنه شهيد في حق الثواب حتى أنه ينال ثواب الشهداء كالغريق والحريق 
والمبطون والغريب. فإنهم شهداء بشهادة الرسول ية لهم بالشهادة وإن لم يظهر حكم شهاداتهم 


(۱۳۹۷۰) «البدائع» ج۱› ص۳۲۰ , (۱۳۹۷۱) «البدائع» جاء ص۳۲۰ . 


(۱۳۹۷۲) «البدائع» ج۱» ص۳۲۳ . (۱۳۹۷۳) «البدائم» ج۰۱ ص۳۲۱ . 


- ا - 


ق الدنيا - أي ولهذا لا يغسلون .٠"“5»_‏ 
والظاهر أن المقصود بالارتئاث أن الشهيد مضى على جراحه في القتال وقت استراح فيه أو 
ا يباشره الأحياء ا الدنيا كالأكل والشرب» يدل على ذلك ما جاء في «الدر المختار 
في الشهيد الذي «أو جرح وارتتٌ وذلك بان أكل» أو شرب أو نام» أو تداوی ولو قلیلا 
e‏ إلى خيمة» أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل» أو نقل من المعركة وهو يعقل» سواء 
حيا أو مات على الأيدي» وكذا لو قام من مكانه إلى مكان آخر». 
وجاء في «رد المحتار» تعليقاً وتوضيحاً لمعنى الارتثاث : «قوله وارتّتٌ أي حمل من المعركة 
رثيئاً - أي جريحاً -. ومعناه الشرعي ما أفاده قوله: «بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى؛ لأنه 
حصل له بذلك رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته على جدتها وهيتها التي كانت في شهداء 
معركة أحد الذين هم الأصل في حكمه؛ لأن ترك الغسل على خلاف القياس المشروع في حق 
سائر أموات بني ادم فيراعى فيه جميع الصفات التي كانت في المقيس عليه (أي شهداء معركة 
أحد) . وقوله: «وهو يعقل» فلو لم يعقل لا يغشل. وقوله: «أو نقل من المعركة» أو من المكان 
الذي جرح فيه لا لخوف وطء الخيل . . . ٠"٠)‏ . 
«وهذا کله إذا وجد بعد انقضاء الحرب»› وأما قبل انقضائھا فلا یکون مرتثاً ہما ذک۷۷"٠.‏ 


۹4 _ صفة قتل الشهيد وقاتله : 


جاء في «البدائع» للكاساني : «إذا قتل الرجل في المعركة أو غيرها وهو يقاتل أهل الحرب . 
أو قتل مدافعاً عن نفسه أو ماله أو أهله أو واحد من المسلمين اأ و أهل الذمة» فهو شهيد سواء 
قتل بسلاح أو غيره؛ لاستجماع شرائط الشهادة في حقه فالتحق بشهداء مر أحد . وكذلك 
إذا صار مقتولاً من جهة قطاع الطريق؛ لأنه قتل ظلماً دل عليه قوله ل : «من تل دون ماله فهو 
شهيد»» وهذا قتل دون ماله فیکون شهیداً بشهادة النبي اة . وكذلك إذا قتل في محاربة أهل 
البغي . ولو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتلوه بسلاح أو غيره فهو شهيد؛ لأن قتله يوجب 
القصاص»""' . 


(۱۳۹۷۲) «البدائعم» ج۱» ص۳۲۲. 

. ۲٣۹۱ص «الدر المختار ورد المحتار» ج۲»‎ )١۳۹۷١( 

. «الدر المختار ورد المحتاره ج۲ صض۲٥۲. و«الفتاری الهندية» ج٠ > ص۱۹۸‎ )۱۳۹۷١( 
. ۲٠۰ص «البدائم» ج۱» ص۳۲۴ «الدر المختار ورد المحتارء ج۲»‎ )۱۳۹۷۷( 


-- 


١‏ - الميت في المعركة هل يعتبر شهيداً؟ 

ومن وجد میتاً في أرض المعركة هل یعتبر شهیداً فلا يغسل؟ جاء في «البدائع»: «ولو وجد 
في المعركةء فإن لم يكن به أثر القتل من جراحه أو خنق أو ضرب أو خروج الدم لم يكن 
شهيدا؛ لأن المقتول إنما يفارق الميت حتف أنفه بالأثرء فإذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه لم يكن 
بفعل مضاف إلى العدوء بل لما التقى الصفان انخلع قناع قلبه من شدة الفزع وقد يبتلى الجبان 
بهذاء فإن كان به أثر القتل كان شهيداًء لأن الظاهر أن موته كان بذلك السبب وأنه كان من 
العدوء والأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال عليه*". 

١‏ - الضابط في اعتبار المقتول شهيداً: 

أولاً : الضابط عند الإمام محمد : 

والضابط في اعتبار المقتول شهيداًء وبالتالي يأخذ حكم الشهيد من جهة عدم غسلهء هذا 
الضابط هو أن يكون قتله بفعل مضاف إلى المقاتلين له من أهل دار الحرب الكفارء أو أهل 
البغي» أو قاع الطرقء فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والأصل أن كلى من 
صار مقتولا في قتال ثلاث: أهل الحرب. أو البخاةء أو قطاع الطريق بمعنى مضاف إلى العدوء 
سواء كان بالمباشرة» أو التسبب كان شهيدا. وكل من صار مقتولا بمعنى غير مضاف إلى العدو 
لا یکون شهیدا آي فیغسال )۷" . 

وهذا الضابط عزاه الإمام الكاساني إلى الإمام محمد بن الحسن فقد قال: «وأصّل محمد 
في الزيادات هُذه المسائل أصلا فقال : «إذا صار مقتولاً بفعل ينسب إلى العدو كان شهيداً وإلا 
فلا( ۳۹۸ , 


۲ - ثانياً: الضابط عند أبي يوسف: 


والضابط في اعتبار المقتول شهيداً عند أبي يوسف» هو كما قال الكاساني : «والأصل عند 
أبي يوسف أنه إذا صار مقتولاً بعمل الحرب والقتال كان شهيداً وإلا فلاء سواء كان منسوياً إلى 
العدو أو , 


۳ _ حالات يعتبر أو لا يعتبر فيها المقتول شهيداً: 
أ جاء في «الفتاوى الهندية» : «وإن انفلتت دابة مشرك وليس عليها أحد فوطئت مسلمأء 
(۳4۷A)‏ «البدائم» ج٠‏ > ص٣۳۲‏ . )1۳۹۷۹( «الفتاوى الهندية» ج۱» ص۹۹٠‏ . 


(۱۳۹۸۰) «البدائم» ج۰۱ ص ۳۲٤-۳۲۳‏ . (۱۳۹۸۱) «البدائعم» ج۱» ص٤۳۲‏ . 


۳ 


أو رمى مسلم إلى المشركين فأصاب مسلماًء أو نفرت دابة مشرك فرفسته» أو هرب المسلمون 
فألجأهم الكفار إلى نار أو خندق. أو جعل المسلمون الحسك حولهم فمشوا عليها وماتواء 
يغسلون خلافا لأبي يوسف»*"٠.‏ 

ومعنى ذلك أنهم لا يعتبرون شهداء يستوجبون عدم غسلهم ؛ لأن ضابط المقتول الذي يعتبر 
به شهيداً عند محمد لا ينطبق في هذه الحالات . ولكن ضابط أبي يوسف ينطبق عليهم فيعتبرون 
شهداء فلا يغسلون . 

ب - وفى «الفتاوى الهندية» أيضاً: «وإن عثرت دابة رجل من المسلمين فى القتال فرمت 
به فقتلته» 0 عند أبى حنيفة - رحمه الله تعالى ."^١_‏ ااا 9 ا ا يوسف 
ا 

ج وفي «الفتاوى الهندية» أيضاً: «ولو رأت دواب المسلمين رايات المشركين فنفرت من 
ذلك دابة 2 المشركين ورمت صاحبها وقتلته» غ عند أبي حنيفة ومحمد»9 ^" . 
لانطباق ضابط الإمام محمد على هذه الحالة. وكذلك: «لو أن المشركين تحصنوا في مدينة 
فصعد المسلمون على سورها فمالت رجْل واحد منهم فوقع وات عل غد آي نة 
ومحمد»“"٠.‏ وعند أبي يوسف: لا يغسل لانطباق ضابطه على هذه الحالة. 

د لو انهزم المسلمون فوطئت دابة مسلم مسلماً وصاخبها عليها أو سائق أو قائد لها 
عسل“ . وهُذا على ما يبدو على رأي محمد لا على رأي ابي يوسف. 

ه- ولو نقب المسلمون حائطاً فوقع عليهم غسلوا على رأي أبي حنيفة ومحمد» ولا غسل 
عند ات يوس ف ^" , 

و في «البدائعم»: «ولو وطتته دابة العدو فماتء أو نفر العدو دابة المسلم أو نخزها فألقته 
فمات. أو رماه العدو بالنار فاحترق» أو كان المسلمون في سفينة فرماهم العدو بالنار فاحترقواء 
أو تعدى هذا الحريق إلى سفينة أخرى فيها مسلمون فاحترقواء أو سيلوا عليهم الماء حتى غرقواء 
أو ألقوا عليهم الجدار كانوا شهداء؛ لأن موتهم حصل بفعل مضاف إلى العدو فيلحقهم حكم 
الشهادة ‏ وهو عدم تخسيلهم »*"' . 


. «الفتاوی الهندية» ج١ > ص۱۹۸‎ (IAAT) 0 «الفتارى الهندية» ج١ ¢ ص۱۹۸‎ (ITAAY) 
. «الفتاوی الهندية» ج١ > ص۱۹۸ . (۱۳۹۸۰) «الفتاوى الهندية» ج۱ » ص۱۹۸‎ )۱۳۹۸٩( 
. «الفتاوى الهندية» ج۱ » ص۱۹۸ . (۱۳۹۸۷) «الفتاوى الهندية» ج۱ » ص۱۹۸‎ )۱۳۹۸٩( 


. ۳۲٣ص‎ > ٠ج «البدائم»‎ (TIAA) 


س 


ز- وفي «البدائع» أيضاً: «ولو نفرت دابة مسلم من دابة العدوء أو من سوادهم من غير تنفير ٠‏ 
منهم فألقته فمات . أو انهزم المسلمون فألقوا أنفسهم في الخندق أو من السور حتى ماتوا لم 
يكونوا شهداء - أي في حق عدم تخسيلهم - لأن موتهم غير مضاف إلى فعل العدو. وكذلك إذا 
حمل على العدو فسقط عن فرسه أو كان المسلمون ينقبون عليهم الحائط فسقط عليهم لم يكونوا 
شهداء عنل محمد حلاف لأبي يوسف ,)۳۹۹۹ , 

٤‏ --_ غسل النجاسة على ثوب الشهيد: 

وإذا كان الشهيد لا يغسل ليبقى أثر شهادته - الدم - عليه فإن النجاسة على ثوبه تغسل؛ 
لأن المطلوب إبقاء دم الشهيد وليس المطلوب إبقاء النجاسة على ثوبه. ."١‏ 

۵ - رابعاً: مذهب المالكية : 

وعندهم : لا يغسّل المسلم المقتول في قتال المشركين؛ لأنه شهيدء وهذا هو حكم 
الشهيد» فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير في المستثنى من الغسل: «غير شهيد المعترك 

في قتاله الحربيين لإعلاء كلمة الله » فاد يغخسل لمزيد شرفه )۳۹۹ , 
۱۱۹ ۔ خامساً: مذهب الظاهرية : 


قال الإمام ابن حزم الظاهري : «المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله زل 
في المعركة خاصةء فإنه لا یغسّل ولا یکمن . فإن حمل عن المعركة وهو حي فمات عسل وكفن 
وصلّي عليه "۹۹٥‏ . 


واحتج ابن حرم بحدیث جابربن, عبد الله وفیه : «أن رسول الل کا أمر بدفنهم - شهداء 
أحد_ ا دمائهم ولم يغسلوا ولم ظا علیهم ۹۳۲" . 


۷ _ سادساً : مذهب الجعفرية : 


قالوا: «الشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يُغْسّل ولا يُكَمَن ويُصلّى 


عله )۳۹۹5 , 

. «البدائم» ج١ > ص٣۳۲ . (۱۳۹۹۰) «الفتاری الهندية» ج٠ > ص۱۹۸‎ (1۳۹۸٩) 
. ١٠١ص «الشرح الصغیر» للدردیر» ج۰۱ ص۱۹۳. (۱۳۹۹۲) «المحلى» جه‎ )۱۳۹۹۱( 
. «شرائع الإسلام» ج۱» ص۲۷‎ )۱۳۹۹ ٤( . ۱٠١۹ص‎ ٥ج «المحلی»‎ )1۳۹۹۳( 


0 


«وإن حمل الجريح شن المغرکة وب زیی م مات رعا غه تیاه وغل ر۹۹۹ , 

۱۸ - سابعاً: مذهب الزيدية : 

قالوا: يحرم الغسل لشهيد مكلف ذكر عدل قتل في سبيل الله . فأما الصبي والمجنون فإنهما 
يغسلان إذا كانا مسلمين ولو قتلا مع المسلمين . أما الأنثى فإنها تغسل ولو قتلت في الجهاد. 
ويغسل من مات في غير الجهاد في سبيل الله وإن سمي شهيدا كالغريق وصاحب الهدم وصاحب 
الطاعون ١"‏ . 

۹“ -_- من يشملهم عدم الغسل من الشهداء: 

وليس الشهيد في قتال الكفار وحده الذي لا يغسل» وإنما يشملهم هذا الحكم - أي عدم 
الخسل - ما يأتي من الشهداء”“"). 
يعرف من طريق العادة أن جرحه يقتله يقينا نحو رميه أو ضربه بسيف ونحو ذلك ولم يمت فيها 
في الحالء فإن هذا لا يغشّل ولو مات في بيته على فراشه. 

انا؛ شهيد قتل أو جرح كما مر وكان ذلك في المصر يعني من دون قتال بل قتله البغاة 
ظلماً» فإنه لا يغسل . 

ثالثاً : أو شهيد قتل مدافعاً عن نفسه أو ماله. 

٠٠٠١‏ - استشهاد الجنب والحائض والنفساء: 

وإذا استشهد الجنب أو الحائض أو النفساء لم يغسلوا؛ لأن غسلهم سقط بالموت"". 

المطلب الثالث 
(شروط الغاسل) 
۱-ح- تمهيد» ومنهج البحث: 
يشترط فيمن يغسل الميت جملة شروط حتى يصح تغسيله. وإذا توافرت هذه الشروط في 


. ٤١ ا٤۹‎ ٥ص‎ >» ٠ج «شرح الأزهارء‎ )۱۳۹۹١( . ٠٠ص‎ » «النهاية» للطوسي‎ )۱۳۹۹١( 


(۱۳۹۹۷) «شرح الأزهار» ج۱ » ص٦٠٤‏ . (۱۳۹۹۸) «شرح الأزهار؛ ج۱» ص۷٤٤‏ . 


- ا - 


أكثر من واحد» فلا ب من معرفة من الأحق بتخسيله في هذه الدج ن اين 
وعلى هذاء» نقسم هذا المطلب إلى فرعين» على النحو التالي : 
الفرع الأول: شروط الغاسل . 
الفرع الثاني : الأحق بالتغسيل عند التزاحم . 


الفرع الأول 
شر وط الغاسل 
۲ س أولاً : إسلام الغاسل : 
يشترط أن يكون الغاسل مسلماً إذا كان الميت المراد تغسيله مستلماً؛ لأن الغتسل عبادة 
وليس الكافر من أهلها. وهذا مذهب الحنابلة والزيدية والقول المرجوح عند الشافعية» وهو 
مذهب المالكية إن وجد المسلم الذي يمكنه التغسيل<“"٠.‏ 
وعند الحنفية : يجوز أن يكون الغاسل كافراً مع الكراهة» وهو القول الراجح في مذهب 
الشافعية"'*٠.‏ 
وعند الجعفرية : يجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يوجد مسلم يغسله ولا مسلمة ذات 
رحم محرم من الميت('“ . : 
۱۹۳ - استشناء من شرط إسلام الغاسل : 
قلنا: إن الشرط في الغاسل أن يكون مسلماً إذا كان الميت مسلماًء وهُذا مذهب الحنابلة 
ومن وافقهم» كما أن الحنفية أجازوا تغسيل الكافر للميت المسلم مع الكراهة. 
ولكن يستثنى من هذا الاشتراط في حالة الضرورةء فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : «ولا يصح غسل الكافر المسلم؛ لأنها عبادة وليس الكافر من أهلها. وقال مكحول 
في امرأة توفيت في سفر ومعها ذو محرم ونساء نصارى. قال: يخسلها النساء. وقال سفيان 


(۱۳۹۹۹) «کشاف القناع» a‏ ص۰۳۷۹ «شرح الأزهارء ج٠‏ ص۸٨٤۰‏ «مغني المحتاج» a‏ ص۲٣۰۳‏ 
«نهاية المحتاج» ج۲ › ص۳۲٤‏ ¢ «حاشية الدسوقي» ج٠‏ ص١۱٤۰‏ و«حاشية الصاوي» ج٠‏ ¢ ص٤‏ ۱۹ 2 


(٠٤١٠۰٩ (‏ «الفتاوی الهندية» ج٠‏ ص۹٥۱‏ . A)‏ «شرائع الإسلام» ج٠‏ ص۳۷ . 


- ۷ - 


الثوري في رجل آي مسلم a‏ آي مسلمات ليس معهن رجل»› قال : إن وجدوا 
نصرانيا او جریا فاد باس إا توا أن بخنلا يغسلاه وتصلي عليه النساءي““. 

وفي «البدائع» للكاساني : إن ماتت امرأة مسلمة ولم يوجد إلا رجال مسلمون وامرأة کافرةء 
فإنهم يعلمونها كيفية تغسيل الميت ويخلون بينهما حتى تغسلها وتكفنهاء > ثم يصلّي عليها 
الرجال”' 0 

۴٤‏ _ ثانياً: أن يكون الغاسل عاقلا: 

وهذا شرط صرح به الحنابلة محتجين له بان غسل الميت يشترط له النية كما هو الشأن في 
سائر العبادات» وغير العاقل ليس أهلاً للنيةذ“*٠.‏ 

آما المميز العاقل غير البالغ فقد قالوا عنه: يصح تغسيله؛ لأنه تصح طهارته لنفسه فيصح 
آن یطهر غیره کالبالغ العاقل<““٠.‏ 

ولكن قال صاحب «كشاف القناع»: يصح غسل الصغير ولكن يكره للاختلاف في 
[جزائه"''“ . 

وعند الحنفية: يصح تخسیل الصبي ٠“‏ ویېدو نهم یریدون به الصغير المميز. 

: ثالث : أن يكون ثقة أميناً عارفاً بالغسل‎ _ ٠ 

وهذا شرط ذكره الحنابلة» فقالوا: يستحب أن يكون الغاسل ثفة ثقة أميناً عارفاً بكيفية غسل 
الميت. ونقل حنبل عن الإمام أحمد قوله : رل ینبغی إل ذلك . وأوجبه آبو المعالي* 4 

۹ _ وقال الحنفية : يستحب للغاسل أن يكون أقرب الناس إلى الميت. فإذا كان لا 
يعرف الغسل فيغسله ثقة أمين يستوفي متطلبات الغسل المشروع0'“٠.‏ 

۷ _ وهُذا أيضاً قول الشافعية» فقد قال صاحب «المهذب» الفقيه الشيرازي : «ينبغي 
أن يكون الغاسل ميا لما روی عن ابن عمر أنه قال: «لا یغسل موتاکم إلا المأمونون»؛ ولأنه 


.٠٠٣ص «البدائم» ج۱»‎ )۱٤۰۰۲۳( . «المغني» ج۲» ص۲۸‎ )٠٤٠٠۲( 
. ٥۲۷ص «المغني» ج۲»‎ )٠٤٠٠٥( . «کشاف القناع» ج۱ » ص۳۷۹‎ )۱٤۰٩٤( 

. ٠١۹ص «أحکام الصغار» ج۱»‎ )۱٤٠٠۷( «کشاف القناع» ج۰۱ ص۳۷۹.‎ )۱٤١۰۹( 

. ٠١۹ص «الفتاوى الهندية» ج۱»‎ )٠٤٠٠۹( . «کشاف القناع» ج۱ » ص۳۷۹‎ )۱٤۰۰۸( 


- A 


a SS 
6 ۱٩ من قبیح‎ 

۸ - رابعاً: هل تشترط الطهارة في الغاسل : 

قال الحنايلة: لا تشترط الطهارة في الغاسل» فلا يكره أن يغسل الجنب أو الحائض 
الميت؛ لأن کلا منھما يصح منه الغسل لنفسه» فكذا يصح لغیره"' e‏ 

۹ -_ وقال الحنفية : ينبغي أن يكون غاسلل الميت على الطهارة» ولكن لو كان الغاسل 
جنباً أو حائضاً جاز ویکره''“. 

٠‏ - وقال الزيدية : يكره أن يغْسّل الميت الحائض والجنب؛ لأنهما ممنوعان من كثير 
من القرب؛ ولأن اشتغال الجنب بطهارته أولى . والحائض لا يمتنع أن يبدر عليه االدم فتنشغل 
عن غسل المت“ . 

1 -_ وفي «المغني» : «وكره الحسن وابن سيرین وعطاء أن يغسل الحائض والجنب 
الميت»› وبه قال مالك . وقال إسحاق وابن المنذر: يغسله الجنب لقول النبي ا : «المؤمن ليس 
بنج N‏ 

۲ - خامساً: مساواة الغاسل للمغسول في الذكورة والأنوثة : 

وهل يشترط في الغاسل مساواته للمغخسول في الذكورة والأنوثةء بمعنى : إذا كان الميت ذكراً 
ER‏ وإن کان نش وجب أن تغسله آنشی؟ 


في المسألة تفصيل نوجزه في الآتي» مبينين قبل هُذا التفصيل ما هو الأصل في هُذه 
المسألة . 
۳ س- الأصل هو المساواة في الجنس بين الغاسل والمغسول: 


الأصل أن الذكر يغسل الذكرء والأنشى تخسل الأنثى » وبهذا صرح الحنفية» فقد قال الإمام 
الكاساني في «بدائعه»: «فيغسل الذكر الذكرء والأنثى الأنثى ؛ لأن حل المس من غير شهوة 


. «کشاف القناع» ج١› ص۳۷۹‎ )۱٤١۱۱(۰ «المهذب وشرحه المجموع» ج٠ ص۱۲۰‎ )٠٤١٠٠١( 
. ٤۱۲ص‎ > ١ج «الفتاوی الهندية» ج١ ص۱۹۹ . (۱۰۱۳) «شرح الأزهارء‎ )۱٤١۱۲( 
. ٤٥۲ص «المغني» ج۲‎ )٠٤١١٤( 
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ثابت للجنس حال الحياة» فكذا بعد الموت» ولا يغسل الجنس خلاف جنسه؛ لأن حرمة المس 
عند اختلاف الجنس ثابتة حال الحياةء فكذلك بعد الموت»'“٠.‏ 

وقال الإمام النووي في «المجموع» في فقه الشافعية: «قال أصحابنا: الأصل في غسل 
الميت أن یغخسل الرجال الرجالء والنساء النساء م7٠‏ . 

۷4 - الاستشناء من شرط المساواة بین الغاسل والمغسول: 

وإذا كان الأصل أن الذكر يغسل الذكرء والأنشى تغسل الأنثى» فإن لهذا الأصل بعض 
الاستثناءات» منها ما يتعلق بالصغار» ومنها ما يتعلق بالزوجين» ومنها ما يتعلق بالمحارم» ونبين 
فيما يلى هذه الاستثناءات وأقوال الفقهاء فيها. 

٥‏ -- الاستثناء الأول: يتعلق بالصغار: 

أ عند الحنفية : 

جاء في «المبسوط» في فقه الحنفية للإمام السرحسي : «وأما الصغير الذي لم يبلغ حدَّ 
الشهوة إذا مات مع النساءء فلا بأس بأن يغسلنه. وكذلك الصغيرة مع الرجال»'“٠.‏ 

وجاء و في «البدائع» للكاساني : «إِذا مات الرجل فی سفرء فإن کان معه رجال يغسله رجل» 
E‏ لا رجل بينهن ولا امرأته» فإن كان معه صبية صغيرة لم تبلغ حد الشهوة 
وأطاقت الغسل علمنها الغسل» ويخلين بينه وبينها حتى تخسله وتكفنه؛ لأن حكم العورة غير 
ثابت فی حقها )۸ ° 

وفي «البدائع» أيضاً: «إذا ماتت امرأة في سفر وليس معها نساء» ووجد رجال» فإن كان 
معهم صبي لم يبلغ حد الشهوة وأطاق الخسل علموه الغسل فغسلها وكفنها لما بينا»*'“٠.‏ 

: ب _ عند الشافعية‎ _ ٠ 

إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حدَاً يشتهيان جاز للرجال والنساء جميعاً غسلهء أي : 
فيغخسل الرجل الصبية التي لم تبلغ حدَاً تشتهى > وتغسل المرأة الصبي الذي لم يبلغ حدًا 
يشتهى . فإن بلغت الصبية حدأ تشتهى تشتهى فيه لم يغسلها إلا النساءء وكذا الغلام إذا بلغ حًا 
يجامع › الحق بالرجال("““ . 


. «المجموع شرح المهذب» جه ص۱۰۹‎ )٠٤١١١( . ۳۰٤ص «البدائع» جاء‎ )۱٤١۱٠٥( 
. «البدائع» ج١» ص۳۰۹‎ )۱٤۰۱۸( . ۱٦۱۲ص‎ ء٠١ج «المبسوط»‎ )۱٤١۱۷( 
. «المجموع شرح المهذب» جه ص۱۲۰‎ )٠٤٠۲١( . ۳۰٦۹ص «البدائع» جا‎ )۱٤۰۱۹( 


وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «والولد الصغير الذي لا يشتهى» يغسله الرجال 
والنساء لحل النظر والمس ل٠٠.‏ 


۷ _ ج عند الحنابلة : 


قالوا: لرجل أو امرأة غسل من له دون سبع سنين من ذكر أو أنثى ؛ لأنه لا حكم لعورته 
بدليل أن إبراهيم ابن النبي ية غسله النساء . ولكل منهما مس عورته ونظرها؛ لأنه لا حكم لها. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تخسل الصبي الصغير فتغسله مجرداً من غير 
ستر وتمس عورته وتنظر إليها""“. 

وقالوا أيضاً: وليس للرجل غسل الصغيرة التي عمرها سبع سنين فأكثر» ولو كان الرجل 
محرما لها كأبيها وأخيها؛ لأنها محل شهوة ويحرم النظر إلى عورتها المخلظة فأشبهت 
البالغة"“٠.‏ 

وقالوا أيضاً: وليس للمرأة غسل ابن سبع سنين» ولو كان محرماً لها لما تقدم - أي لكونه 
محل شهوة ۔ ویحرم النظر إلى عورته المخاظة فأشبه البالغ١"“.‏ 

۸ -- د - عند الجعفرية : 


قالوا: «ولا يغخسل الرجل من ليست له بمحرم إلا ولها دون ثلاث سنين . ويغسلها مجردة . 
وکذا المرأةء آی: وکذا المرأة لا تغخسل من ليس لها بمحرم إلا وله دون ثلاث سنین»("' . 

وفي «النهاية» للطوسي : «وإن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك فلا بأس أن 
للرجال تغسيلها عند عدم النساءء فإن زادت على ذلك - أي على ثلاث سنين - لم يجز ذلك 
على حال ۰٩۹۳)‏ . 

وفي «الروضة البهية» : «ویجوز تغخسیل الرجل أبنة ثلاث سنين مجردة» وکذا المرأة يجور 
لها تغسيل ابن ثلاث سنين مجردا وإن وجد المماثل - أي وإن وجد المماثل للمغسول في 
الذكورة والأنوثة ٠'۷»‏ . 


(14°۲۱( «مغني المحتاج» جا»› ص۹٣۳‏ . 


. «کشاف القناع» ج١» ص۳۸۱‎ )۱٤١۲۳( . «کشاف القناع» ج١ ص۳۸۱‎ )۱٤۰۲۲( 
. «شرائع الإسلام» ج۱» ص۳۷‎ )۱ ٤۰ ۲۵( . «کشاف القناع» ج۱» ص۳۸۱‎ )۱٤۰۲۴( 
. ۳٣ص‎ ٠ج «الروضة البهية»‎ )٠٤١۲۷( . ٤١ ٠٤١ص‎ » «النهاية» للطوسي‎ )١٤١١۲١( 


0 - 


۹ _ ه_ عند الزيدية : 


قالوا : لو مات طفل أو طفلة لا يشتهى جماع أيهما لصخرهء فکل مسلم يصح أن یغسله 
ولو كان أجنبياً منه . والمماثل له بالجنس أولى بغسلهء أي لو كان الميت طفلة فالأولى أن تخسلها 
امرأة ولو كان الميت طفل ذكراً فالأولى أن يغسله رجل*'“٠.‏ 


٠‏ س الاستثناء الثاني : غسل المرأة زوجها: 


أخرج أبو داود في «سننه» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها كانت تقول: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما غسله - أي النبي بي - إلا نساؤ»'“. 

فدلّ هذا الخبر على جواز أن تخسل المرأة زوجها إذا مات» وعلى هُذا إجماع أهل العلم . 
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات»"“. وأوصی آبو 
بکر - رضي الله عنه أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس وكانت صائمة فعزم عليها أن تفطر» 
فلما فرغت من غسله ذکرت یمینه فقالت : لا أتبعه اليوم حنفا فدعت بماء فشربت» وأوصی 
جابر بن زید أن تغسله امرأته . وقال أحمد بن حنبل : لیس فيه اخحتلاف بين الناس»(" 0 

وقال الفقيه الشوكاني : لم يقع إنكار من الصحابة على أسماء في غسلها لزوجها أبي بكر 
رضي الله عنه - فكان إجماعاً على جواز ذلك”"“. وبهذا صرح الفقهاء من مختلف المذاهب 
الإسلامية"“'. ٤‏ 


--١‏ هل تغسل الكتابية زوجها المسلم؟ 


قال ابن قدامة الحنبلي : «وإن كانت الزوجة ذميةء فليس لها غسل زوجها المسلم؛ لأن 
الكافر لا يغسل المسلم؛ لأن النية واجبة في الغسل» والكافر ليس من أهلها»<"'“. 


. ٤٦۲-٤٩۱ص «شرح الأزهار ج۰۱‎ )۱٤۰۲۸( 


. ٥۲۳ص «المغني» ج۲‎ )١٤٠١۴٠( . «سنن ابي داوده» ج۰۸ ص۲۷‎ )۱٤۰۲۹( 
. «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٤ » ص9۷‎ ١ ٤٠۴۳۲( . «المغني» ج۲» ص۲۳‎ )۱٤۰۳۱( 


(fT)‏ «البدائع» ج١‏ ص٤۰۳۰‏ «المجموع» جه ص۰۱۰۹ «المحلى ج9› ص٤۱۷‏ «قوانین ن الأحكام 
الشرعية» لابن جزي» ص۰۱۰۸ «شرح الأزهار جا» ص۸ ٠‏ ۲ «الروضة البهية» ج۰۱ 
ص۳۹-۳۸. 


. ٥۲۹ص‎ ٠۲ج «المغني»‎ (Tf) 
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وقال المالكية : ل تغخسل الزوجة الكتابية زوجها المسلم إلا بحضرة شخص مسلم عارف 
بالغسل»"“. 

وفي «الدر المختار ورد المحتار» : «وهي - أي الزوجة - لا تمنع من ذلك أي من غسل 
زوجها ولو كانت ذمية بشرط بقاء الزوجية ولو حكماً إلى وقت الغسل»"“٠.‏ 

۲ - شروط تغسيل المرأة زوجها: 

أولاً : مذهب الحنفية۷"“٠:‏ 

الأصل عند الحنفية في غسل المرأة زوجها أن كل من يحل له وطؤها لو كان حياً بالنكاح 
يحل لها أن تغسله وإلا فلا. 

وبناء على هذا الأصل» قالوا: يجوز للمرأة أن تخسل زوجها إذا مات عنها ولو قبل الدخحول؛ 
لأن عدة الوفاة تلزمها ما لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج» فإذا ثبتت بان طلقها ثلاث 
أو بائاً ثم مات وهي في العدة لا يباح لها غسله؛ لأن ملك النكاح ارتفع بالإبانةء وكذلك لو 
طلقها قبل الدخحول ومات ل١‏ یحی لها أن تخسله» وکذا لو ارتدت عن الإسلام - والعياذ بالله - ثم 
أسلمت بعد موته ؛ لأن الردة توجب زوال النكاح. ولو طلقها طلاقاً رجعياً ثم مات وهي في العدة 

وأما إذا حدث بعد وفاة الزوج ما يوجب البينونة فلا يباح لها أن تغسله» وقال الإمام زفر: 
یباح لها بان ارتدت بعد موته ثم أسلمت. 

(وجه): قول زفر: أن الردة بعد الموت لا ترفع النكاح؛ لأنه ارتفع بالموت فبقي حل الغسل 
كما كان بخلاف الردة فى حال الحياة. 

(وجه) : قول أبي حنيفة وصاحبيه: أن زوال النكاح بالكلية موقوف على انقضاء العدة إذا 
كان النكاح قائما من وجه في حق حل المس والنظر» وكما ترفع الردة مطلق الحل ترفع ما بقي 
منه وهو حل المس والنظر. 


. ٤٤۹ص‎ »١ج «الشرح الكبير للدرديرء‎ )۱٤۰۳۰( 

. «الدر المختار ورد المحتاره ج۲» ص‌۱۹۹-۱۹۸‎ )۱٤۰۳۹( 

(6V)‏ «البدائم» ج٠ء‏ ص٤ ۳٠٠-۳۰‏ «الدر المختار ورد المحتاںء ج۲ » ص1۹۹-۱۹۸ء «الفتاوى الهندية» 
ج۱» ص٩۱۹۰‏ . 


o - 


۴۳ - ثانياً: مذهب الشافعية : 

يجوز عند الشافعية للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات بلا خلاف عندهم» ولكن إلى متى 
یبقی لها حق تخسیله؟ 

فيه ثلاثة آوجے ٤۳0‏ : 

الوجه الأول: تخسله أبداً وإن انقضت عدتها بوضع الحمل في الحال وتروجت؛ لأنه حق 
ثبت لها فلا يسقط بشيء من ذلك کالميراث. 

الوجه الثاني : لها أن تغسله ما لم تتزوج وإِن انقضت عدتهاء لأنها بالزواج صارت صالحة 
لخسل الثاني لو مات ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد. 

الوجه الثالث: لها غسله ما لم تنقض العدة؛ لأن بانقضاء عدتها تنقطع علائق النكاح . 

۴۳ - والذي اختاره فقهاء الشافعية المتأخرون - كما يبدو- هو الوجه الأول لأنهم لم 
یذکروا غیره» فدل ذلك عی اختيارهم هذا الوجه»ء فقد جاء في «مغني المحتاج على متن 
المنهاج» في فقه الشافعية : «وهي تغخسل زوجها بالإجماع وإن انقضت عدتها»"“. 

٤‏ -- ولکن إذا طلق زوجته بائناً أو رجعياً أو فسخ نكاحها» ثم مات وهي في عدتها 
لم يجز لها أن تخسله(؟ . 

6 - الا : مذهب الحنابلة : 

عندهم : للزوجة أن تخسل زوجها ولو کان موته قبل ا بها أو كانت حاملا منه 
ووضعت حملها عقب موته» أو کان موته بعد أن طلقها طلاقاً رجعياًء ما لم تتزوج› فقد جاء 
في ون وی ال ادات في اوه الاب : «فلها أي للزوجة - تغسیله أي تغسيل زوجها۔» 
ولو غیر مدخول بھاء أو فة رجغيا أو انقضت عدتها بوضع عقب موته ما لم تتزوج»'“ 0 

ويفهم من هذا النص أن موت الزوج إذا وقع وهي في عدة طلاق رجعي أو في عدة حمل» 
أو لم تكن في مثل هذه العدة» وإنما لزمتها عدة الوفاة لموته وهي غير مدخول بهاء فإن لكل 


. ٤٤۹ص «المجموع شرح المهذب» جه ص۰۱۱۰ «نهاية المحتاج» ج۲›‎ )۱٤۰۳۸( 
. ۳٣۹ص‎ ١ج «مغني المحتاج»‎ )۱٤۰۳۹( 
. «المهذب وشرحه المجموع» جه ص ۱۱۱۔۱۱۲‎ ١٤١ ٤١( 


. «شرح منتھی الإرادات» جا» ص۳۹۰‎ )۱٤١ ٤۱( 
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واحدة منهن الحقّ في تغسيل زوجها وإن انقضت عدتها ما لم تتزوج؛ لأنها بالتزوج صارت 
صالحة لأن تغسل الثاني لو مات ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد”؟“٠.‏ 

٢‏ - ولو طلقها طلاقاً بائناً ولو في مرض موته ومات في عدتهاء لم یجز لها أن تغسله 
لانقطاع الزوجية» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا تغسل من أبانها ولو في 
مرض موته المخوف فراراء لانقطاع الزوجية» وإنما ورثت تغليظا عليه بقصده حرمانها»“؟“. 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن طلق امرأته ثم مات في العدة وكان الطلاق ا 
فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق - أي فيجوز للزوجة أن تخسله لأن هُذا هو الحكم قبل 
الطلاق ‏ وإن كان الطلاق بائتاً لم يجز أي لم يجز التغسيل؛ ۽ لأن ا حال 
الحياة» فبعد الموت أولى»5؟“. 

۷ -- رابعاً: مذهب المالكية : e‏ 


قالوا : إذا مات الزوج فلزوجته تغخسیله ویقضی لها بڏلك قضام عل التنازع » وهذا مذهب 
ابن القاسم وهو المعتمر(؟'“١‏ . 

وإذا مات وهي حامل فوضعت عقب موته وتزوجت فغسلته» جاز غسلها ولکنه مکروه“. 

ولو طلقها طلاقاً رجعياً فمات ولو في عدتهاء فلا تغسله لانحلال عقدة الزوجية بهذا الطلاق 
بخلاف المولي منها - وهو الزوج ي یحلف أن لا یجامع زوجته والمظاهر منها؛ لبقاء عقد الزوجية 
من غير انحلال ٩٤۷0‏ . 


۸ _-_ خامساً : مذهب الظاهرية : 

قالوا: للمرأة أن تخسل زوجها إذا مات وإن انقضت عدتها بالولادة ما لم تتزوج بعد ولادتها. 
والحجة لهذا القول قوله تعالى : «ولكم نصف ما ترك أزواجكم). 

وجه الدلالة بهذه الآية أن الله تعالى سماها زوجة بعد موتها وهي إن كانت مسلمة وزوجها 


. «کشاف القناع» ج۱» ص۳۸۰‎ )۱٤١٤۲( 

. ۲٤ص «المغني» ج۲»‎ )٠٤١٤٤( . «کشاف القناع» ج۱» ص۳۸۰‎ )۱٤١٤۳( 

. ٤0۹ص «الشرح الكبير» و«حاشية الدسوقي» ج۱»‎ )٠١١٤١( 

. ٠۹٤ص «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج١ ص۹٨٤ء و«حاشية الصاوي» ج۱»‎ )٠١١٤١( 
. ۱۹٤ص «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج۱» ص۹٨٤ » و«حاشية الصاوي» ج۱»‎ )٠٤١ ٤۷( 


مسلم» امرأته في الجنة» وكان حلالاً له رؤية بدنها في الحياة وتقبيلها ومسهاء وكل ذلك باق 
على التحليل» فمن اذعى تحريم ذلك بالموت فقوله باطل. وإذا تزوجت بعد ولادتها بعد موتهء 
فلا يجوز لها غسله؛ لأنها صارت ذات زوج فيحرم عليها التلذذ برؤية بدن رجلين معاه“٠.‏ 

۹4 _ سادساً: مذهب الزيدية : 

قالوا: إنما تغسل الزوجة زوجها ذا نات والزوجية قائمة بينهماء فإن طلقها ومات» ينظر: 
فإن كان الطلاق بائناً لم يجز لها أن تغسله» وإن كان الطلاق رجعياً ومات في عدتها جاز لها 
آن ت 14°44 . 

: سابعاً: مذهب الجعفرية‎ - ٠١ 

وعندهم: يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بعد موته» ولا فرق في هذا الجواز بين المرأة 
لأنها تعتبر زوجة ما لم تنقض عدتها بخلاف المطلقة بائناً. 

وعندهم أيضاً: للمطلقة رجعياً حق تغسيل زوجها إذا مات قبل انقضاء عدتهاء ويبقى لها 
حق تغسيله بعد انقضاء عدتها أو بعد أن تتزوج» ولو غسلته في هذه الحالة فغسلها جائز 
ومجزي(*“ . 

۱- -- من يغسّل الزوج إذا كانت له زوجات؟ 

وإذا مات الرجل وعنده أكثر من زوجةء فلمن حق تخسيله؟ أجاب على هذا التساؤل 
الشافعية» فقد جاء في «المجموع» في فقه الشافعية للامام النووي : «ولو کان له زوجتان فأكثرء 

2 ي 

وتنازعن في غسله اقرع بینهن بلا حلاف ۰“ . أي : فمن خرجت القرعة لها قامت هي بغسله. 

۲ ¬ الاستثناء الثالث: غسل الرجل زوجته: 

ومن استفناءات شرط الممائلة بين الخاسل والمغسول لجواز الخسل وصحته» غسل الرجل 
زوجته» إلا أن هذا الاستثناء ليس محل اتفاق بين الفقهاءء فقد قال جمهورهم بالجواز» وخالف 


. ٤٤۸ص «شرح الأزهارء ج۱‎ )۱٤١ ٤۹( . ۱۷٤ص «المحلی» جه»‎ )۱٤١ ٤۸( 
. «النجموع شرح المهذب» جه ص۱۱۰‎ )٠٤٠١١( . «الروضة البهية» ج٠ ص۳۹‎ )٠٤٠٠١( 


20 


۴۳ س أولاً: قول الجمهور: 

المشهور عن الإمام أحمد أن لازوج أن يغخسل زوجته وروي عله المنع م604 . 

وفقهاء الحنابلة المتأحرون ذکروا ما هو المشهور عن الامام أحمد دون أن يشیروا إلى ما 
روي عنه خلافه٣٩.‏ 

وهذا قول علقمة» وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود» وجابر بن يزيد» وسليمان بن يسارء 
وأبي سلمة بن عبد الر 1 » وقتادة» وحماد. ومالك»› والأوزاعي » والشافعي› وإسجاق» وهو 
مذهب الظاهرية › والزيدية › والجعفرية(*'“' . 

٤4‏ -_ حجة الجمهور: 

والحجة لقول الجمهور حديث عائشة الذي أخرجه ابن ماجه فی «سننه» ولفظه : «عن عائشة 
قالت: رجع رسول الله ية من البقيع فوجدني أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول: وارأساه. خقال: 
«بل أنا يا عائشة وارأساه». ثم قال: «ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك 
وصليت عليك ودفنتك ٠٠»‏ . 

وروى ابن المنذر أن علياً ‏ رضي الله عنه - غسّل فاطمة - رضي الله عنها - زوجته» واشتهر 
ذلك في الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعا““٠.‏ 

كما احتج لهم بالقياس على جواز تغسيل المرأة زوجها«*“*٠.‏ 

:٠“*۵ةيفنحلا ثانياً : قول‎ -- ٥ 


قالوا: ليس للزوج أن يغسل امرأته إذا ماتت» واحتجوا بجملة أدلة نوجزها بالآتي : 


. ٥۲۳ص لمغني ۾ ج»‎ » (Nf: oY) 

. «کشاف القناع» جا١؛ ص ۰۳۸۰ «شرح منتھی الإرادات» ج٠ ء ص۳۹۰‎ )۱٤٠۳( 

٠١١ص «المغني» ج۲٠ ص۲۴٠ «الشرح الصغير» للدردير»ء ج٠» ص۱۹۲ء «المجموع» جه»‎ )٠٤٠٠٤( 
. «المحلى» جه ص٤۰۱۷ «شرح الأزهاره ج١٠ ص4۸٤۰ «الروضة اليهية» ج٠ › ص۳۹۰‎ 

. ٤٤٤ص «سنن ابن ماجه» جاء؛‎ )۱٤٠٥٩( 

(4۰07 1( «المغني» ج۲ ص٤۲٠۰‏ «نیل الأوطاره ج٤٠‏ ص٣۲۷‏ . 

. «المجموع» ج٥۰ ص۱۱۹ء «نيل الأوطاره ج٤ ؛ ص۲۷۰‎ )۱٤٠٩۷( 

. «الدر المختار ورد المحتاره ج۲»› ص۱۹۸‎ ۳١٦۹-۳٠۹ «البدائم» ج۱؛ ص‎ )۱٤۰١۸( 


أ روي عن ابن عباس أن رسول الله بيو سئل عن امرأة تموت بین رجال» فقال: تيمم 
بالصعید» ولم يفصل بین أن یکون فیهم زوجها أو لا یکون. 

ب - النكاح ارتفع بموتهاء فلا يبقى حل الم والنظر كما لو طلّقها قبل الدخول» ولهذا 
جاز للزوج أن يتزوج أختها أو أربعا سواها. وإذا زال النكاح صارت أجنبية فبطل حل المس 
والنظر» فلا يجوز للزوج غسلهاء بخلاف ما إذا مات الزوج حيث يعتبر ملك النكاح قائما من 
وجه» فيجوز للمرأة أن تغسل زوجها. 

ج حديث ابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - محمول على الغسل تسبباًء فمعنى قوله 
ا : «غسلتك» أي : قمت بأسباب غسلك کما يقال : «بنی الأمير دارأ أي : مر بہنائها. كما 
یحتمل أن یکون هذا خاصاً به ڳل باعتبار أن نكاحه ڳل لا ينقطع بموته. 

د - تغسيل علي فاطمة - رضي الله عنهما- فقد روي ما يناقضه» فقد روي تخسيل فاطمة 
أن أم أيمن هي التي غسلتهاء ولو ثبت أن علياً - رضي الله عنه - هو الذي غسلها فقد أنكر عليه 
عبد الله بن مسعود فقال له علي : أما علمت أن رسول الله َة قال لي أن فاطمة زوجتك في 
الدنيا والآخرة. فادعاء علي - رضي الله عنه - الخصوصية دلیل على أنه کان معروفا بينهم أن 
الرجل لا يغخسل زوجته. 

۹ -- القول الراجح : 

والراجح قول الجمهور لما احتجوا به أما ما احتج به الحنفية فیرد عليه ما يأتي : 
أولاً : تأويلهم حديث عائشة بأنه يحمل على أمرَ النبي ية بأسباب الغسل لا مباشرته بل تغسيلها 

بنفسه» يرد عليه قول صاحب «المغني»: «إن الأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن 

يكون للمباشرة - أي أن يباشره بنفسه -» وحمله على الأمر (بأن يقوم غيره به) يبطل فائدة 

اله 9 9 , 
ثانياً: ما ذكروه عن ابن عباس على فرض صححته ليس صريحاً في الدلالة على مذهبهم؛ لأنه 

يحتمل أنهم سألوه عن ذلك لعدم وجود الزوج عند وفاة زوجته لما استقر عندهم من جواز 

تغخسیل الزوج زوجته» فسألوا عن حکم تغسیلها ذا لم يوجد الزوج م الرجال حين_ وفاة 

الزوجة. ومع تطرق الاحتمال إلى الدليل يبطل به الاستدلال. 
ثالث : القياس على تغسيل الزوجة زوجها قياس سليم» فإن قيل : بينهما فرق هو أن علائق النكاح 
)٠٤١١۹(‏ «المغني» ج۲› ص٤9‏ 


- oA- 


فيها أي ف فى الزوجة باقية وهي العدة بخلاف الزوج› (فالجواب) :ل أعتبار بالعدة» فإنا 
أجمعنا جميعاً على أنه لو طلقها ثلاثاً في حیاتهء ثم مات وهي في العدة أنه لا يجوز لها 
أن تخسله( 1 . 
۷ ۔ شر وط جواز تغسيل الزوج زوجته : 
أ مذهب الحنابلة: 
قال الحنابلة : «ولکل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه. ولو كان 
الموت قبل الدخول» ولو وضعت الزوجة عقب موت زوجها أو كان الموت بعد طلاق رجعي ما 
تتزوج»"'“. ولا تخسل من أبانها ولو في مرض موته""'“. 
ويفهم من هذا أن شروط جواز غسل الرجل زوجته هي : 
أ أن لا تكون الزوجة ذمية - أي غير مسلمة -. 
ب - أن تكون الزوجية قائمة حقيقة حين موتها بأن لم يكن قد طلقها قبل موتهاء أو طلقها 
طلاقاً 


ج- أن لا يکون قد طلقها طلاقاً بائنا ولو في مرض موته . ويعلل ابن قدامة ذلك بقوله: 
«وإن كان الطلاق ا ل يجز الغسل؛ لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة - بعد وقوع الطلاق 
الباء ئن - فبعد الموت أولی )۳" 0 


د أن لا تتزوج بعد موته. 

۸ -_ ب _ مذهب الشافعية : 

وقال الشافعية : «إذا طلق زوجته بائناً أو رجعياً أو فسخ نكاحها ثم مات أحدهما في العدة 
لم يجز للآخر غسله». هذا ما جاء في «المجموع شرح المهذب» للنووي9“٠.‏ 

وجاء في «مخني المحتاج» في فقه الشافعية: «وهي تغسل زوجها بالإجماع وإن انقضت 


. ١٠۹ص‎ ۰٥ج «المغني» ج۰۲ ص٤۲٥ «المجموع»‎ )۱٤٠۹۰( 
. «کشاف القناع» ج٠ ص۳۸۰۹‎ )۱٤١۹۱( 


. ٥۲٤ص «المخني» ج۲‎ )۱٤١۹۳( . «کشاف القناع» ج١ ص۳۸۰۹‎ )۱٤۰۹۲( 
. ١١١ص «المجموع شرح المهذب» للنووي» جه»‎ )٠١١۹( 
4 - 


عا وتزوجت»( ٩"‏ . 

ويفهم أن ما جاء في «مغني المحتاج» بالنسبة للزوجة التي مات عنها زوجها دون أن يطلقها 
أو يفسخ نكاحها قبل موته. وما جاء في «المجموع» للنووي في حالة ما إذا طلقها أو فسخ 
نکاحها قبل موته ٹم مات في عدتها. 

۹ _ ج مذهب الظاهرية : 

قال الإمام ابن حزم الظاهري : «وجائز للرجل أن يغسل امرأته ما لم يتزوج حريمتها»"'“. 
فالشرط عندهم لجواز تسيل الرجل زوجته أن لا يتزوج حريمتها - أي من يحرم عليه نكاحها مع 
نکاح زوجته -. 

: د مذهب المالكية‎ - ٠١ 


قالوا: يغسل الزوج زوجته وبالعكس. وإن حصل الموت قبل الدخول. 

وقالوا أيضاً: وإذا ماتت الزوجة يقضی للزوج بتغخسيلها ولکن یکره للزوج أن يغخسل زوجته 
إذا ماتت وتزوج أختها عقب موتها قبل تغسيلهاء > کما یکره لها أن تخسله إن مات فولدت وتزوجت 
قبل أن تخس له ٩°1۷‏ . 


: ه_ مذهب الجعفرية‎ _-- ١ 


وعندهم: يجوز للزوج أن یخسل زوجته إذا ماتت دون فرق بين المنخول بها وغيرها . 
وكذلك يغسلها إ إذا طلقها طلاقاً رجعياً وماتت في عدتها بخلاف المطلقة بائتاً إذا ماتت في عدتها 
لا يجوز أن يغسلها*“ . 

۲ - الاستئناء الرابع : تغسیا المحارم: 

المحارم جمع محرم› والمحرم من النساء والرجال هو الذي يحرم التزوج به لرحمه 


وقرابته 9 . 


والمحارم يستثنون من شرط التماثل بين الغاسل والمخسول لصحة الغسيل وإن كان هذا 


. «المحلى» جه ص۱۸۹‎ )١١٠٩( . ۴٥٥ص‎ ›» ١ج «مغني المحتاج»‎ )٤۰٣٥( 
. ٤٨۹-٤۰٨ «الشرح الكبير» للدرديرء ج١› ص۸‎ )١٤١١۹۷( 
. «المعجم الوسيط» ج٠ء ص۱۹۹‎ )٤١١۹۹( . ۳٣۹ص «الروضة البهية» ج۰۱‎ )۲١١٠۸( 


ا 


الاستثناء ليس في محل اتفاق بين الفقهاء. كما أن الأحذ بهذا الاستثناء يستلزم شړوطاً معينة 
وحالات معينة كما نبينه فيما يلي : 


۳ - أولاً : مذهب الحنفية(''٠:‏ 


کن ذوات رحم محرم منه لان ی في حكم النظر إلى العورة i‏ ا فکما 
GG O‏ 

ب - وكذلك الحكم إذا ماتت ا يوجد معها j‏ رجال مسلمون» فإنهم ل 
یغخسلونها ولو کانوا من محارمهاء لما قلناه أن المحرم في حكم النظر إلى العورة والأجنبي سواء 
فكما لا يخسلها الأجنبي » فكذلك لا يغسلها المحرم منها. ولكن لو وجدت امرأة كافرة علموها 
الغسل وخلوا بينهما حتى تغسلها وتكفنهاء > ثم الرجال يصون عليها. 

:٠٠۷«ةلبانحلا ثانياً: مذهب‎ _ ٤ 

قالوا: ليس للرجل أن يخسل ابنة سبع سنين فأكثر» ولو كان محرماً لها كأبيها وأخيها؛ لأنها 
محل شهوة ويحرم النظر إلى عورتها المغلظة أشبهت البالغةء وليس للمرأة غسل ابن سبع سنين 
۰ فأکثر ولو کان محرماً لها لما تقدم . 

فالاستثناء بالنسبة للمحارم عند الحنابلة يخص من لهم أقل من سبع سنين من العمرء وهذا 
في الحقيقة لا يخص المحارم فقط وإنما يخص من لهم من العمر دون سبع سنين» سواء کانوا 
من المحارم أو من غیرهم . 

: الغا : مذهب الشافعية‎ - ٥ 

جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : «يجوز للنساء المحارم غسل الرجل»*“٠.‏ 


وجاء في «المجموع» أيضاً: «إذا ماتت امرأة ليس لها زوج غسلها النساء. . . فإن لم يكن 
نساء صلا غسلها الأقرب فالأقرب من رجالها المحأرم . . OEE,‏ 


bh (£)‏ لمبسوط» ج١٠۰‏ ص ۱۹۱-۱٣۰‏ «البدائع» ج۱ صض ۲۰۹٣-۲۰٣۹‏ . 
)۱٤۰۷۱۹(‏ «کشاف القناع» ج٠١‏ ص۳۸۱ . 


. ١۱١ص‎ ۰٩ج «المجموع»‎ )۱٤۰۷۳( . ٠١١ص «المجموع» چه»‎ )۱٤۰۷۲( 


ا 


کک مذهب المالكية : 


لوا: إن لم يوجد للمیت من یغسله غسلته امرأة محرم بنسب بنسب أو رضاع أو مصاهرة كزوجة 
ابنه . ة إن لم يكن لها زوج تغسلها أقرب امرأة منها مثل بتتهاء فإن لم توجد غسلتها أجنبيةء 
فإن لم توجد غسلها محرم - أي رجل من محارمها نسبا أو صهرا أو رضاعا_ . . . 5“ . 

۷ -_ خامساً: مذهب الظاهرية : 

۳ للأجنبي غسل المرأة الأجنبية وبالعكس دون اشتراط المحرمية بينهما ولكن 
اشترطوا فى الغسل صب الماء على الميت وهو لابس ثوبه أي غير مجرد. فقد جاء في 
aT‏ لا رجل معهن» أو ماتت امرأة ةَ بين 
رجال لا نساء معهم : غسل النساءُ الرجل» وغسّل الخال المراة غل رت كم ب الما 
على جميع الجسد دون مباشرة اليد. OVO.‏ 

وعلى هذا يجوز للمحارم إجراء الخسل فيما بينهم بالكيفية التي ذكرها الظاهرية وهم أولى 
من الأجانب. 

۸ --_ سادساً: مذهب الزيدية : 

قالوا: إذا مات شخص وتعذر حضور جنسه کرجل بین نساء أو امرأة بين رجال» فإنه يغسله 
محرمه إن أمكن حضوره کالأخ في حقی المرأةء والأخحت في حی الرجل”“'. 

۹ -_ سابعاً: مذهب الجعفرية : 


قالوا : في غير الزوجين إذا تعذر وجود المساواة ب بين الغاسل والمغخسول في الذكورة والأنوثة» 
فیجوز أن يغخسل الميت المحرم وإن لم يماثله في الذكورة والأنوثة . والمحرم هومن يحرم نکاحه 
مدا بنسب أو رضاع أو مصاهرةء فیغخسل محرمه الذي يزيد سنه عن ثلاث سنی ۷۷ 6 

٠‏ -- إذا لم يوجد من يباح له غسل الميت: 

وإذا لم يوجد للميت رجا كان أو امرأة من يباح له تغسيله فأقوال للفقهاء في غسل الميت 
في هذه الحالة نوجزها بالآتي : 
(V4)‏ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي ٠»‏ ج اء ص۱۰٤-١۱٤»‏ و«الشرح الصغير» ج اء ص٤۱۹‏ . 
)١٤٠۷(‏ «المحل »ج9 ص۱۷۹ . )۱٤۰۷٩(‏ «شرح الأزهارء ج٠‏ ص ٤۱١-٤۰۹‏ . 
)١٤٠۷۷(‏ «الروضة البهية» ج۰۱ ص۳۹ . 


- 


کک الحنفية والحنابلة : 


: يقوم التيمم مقام الغسل»ء فيمم فيمم الرجل أو المرأة الميت بخرقة يلف بها كفه إن لم 
للميت› وبدون خرقة ة إن کان و للمیت E ٠"‏ . ونحو هذا قال الحنابالة*۷ ° 


: ب _ مذهب الشافعية‎ _-_ ۱١ 

قالوا: إذا مات رجل ولیس هناك إلا امرأة أجنبية » أو ماتت امرأة ولیس هناك إلا رجل 
أجنبي» ففي غسله وجهان : 

(الأول) : : ييمم ولا يغسل» وهذا قول أكثر الشافعيةء اختاره ابن المنذرء وقال عنه الإمام 
النووي : «هو أصح الوجهين»؛ ولأنه تعذر الغسل شرا یا حر اللمس والنظر فييمُم كما 
لر ا 

o a O o 
.٠“^(ةرورضلا فإن اضطر إلى النظر نظر قدر‎ 

: ج - مذهب الظاهرية‎ -- ١ 

قال ابن حزم الظاهري : «فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن» أو ماتت امرأة بين رجال 
لا نساء معهم : غسل النساء الرجل» وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف يصب الماء على 
جميع الجسد دون مباشرة اليد؛ لأن الغسل فرض کما قدمنا وهو ممکن کما ذکرناء فلا مباشرة 
فلا يحل ترکه ولا كراهة في صب الماء أصاًى١*“٠.‏ 


۴۳ -_ ه_ مذهب المالكية : ٥‏ 
وعندهم : : إذا لم يوجد للرجل المیت من بباح له تغسیله جاز أن تيممه امرأة غير محرم منه» 
فتیممه إلى مرفقیه لا لکوعیه فقط» فعدم وجود من الأعذار المسقطة للغسل الموجبة 
للتيمم کعدم الماء حقيقة أو حكماً بان احتيج له فتیمم . 
وإذا Ty‏ - أي 
أن الرجل هو الذي ييممها لكوعيها EA_‏ 
)۱٤۰۷۸(‏ «البدائم» ج۱» )۱٤۰۷۹( . ۳۰۹-۳۰٣۹‏ «کشاف القناع» ج۰۱ صض۳۸۱. 
)٠٤١۸٠١(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج٩»‏ ص ٠٠١-٠١٤‏ . 
)1°۸1( «المحلى» جه ص٣۱۷‏ . )۱٤۰۸۲(‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ج۱» ص٤۱۹‏ . 


“۳ - 


۔ مذهب الزيدية : 

ا ی 0 ی ق ات ا 
أجنبية . ویغخسل المرأة الميتة رجل أجنيي»› ویکون هذ! الخغسل بصب الماء على جمیعه» ولا 
يجوز الدلك بشيء من الميت لا بحائل ولا بدونه . 

ولا بد أن يكون حال صب الماء مستتراً جميعه بثوب ونحوه . فإن كان على الميت نجاسة 
غليظة بحيث لا ينقيه الصب جميعهء فإنه يترك صب الماء ويبمم الميت بأن يلف الأجنبي يديه 
بخرقة ويضرب بهما على التراب» ثم يمسح أعضاء التيمم ولا يكشف شيا من شعره 


وبدنه٣۸ N‏ 
الفرع الثاني 
الأحق بالتغسيل عند التزاحم 


٠٠١‏ - ترتيب المستحقين تغسيل الميت: 
لمعرفة e‏ ای مل خی ق عضن الت پا جرت E‏ 1 
ما ليله في الفقرات العالية : 


١‏ - مهب الحتابلة: 

وعندهم : ترتیب تيب المستحقين تغسيلل الميت إذا وجد أكثر من مستحق واحد» وتواقرت في 
جميعهم شروط الخاسل› يكون هذا الترتيب على النحو التالي ^“ : 

ولا : وصي الميت› فأولی الناس بخسل الميت وصيه إن کان عد ؛ لآنه حق للميت فيقدم 
فيه وصیه على غیره کباقي حقوقه ؛ ولان با بكر - - رضي الله عنه آوصی أن تغسله زوجته آسماء» 
وأوصی انس أن یغخسله محمد بن سیرین . 

ثانیاً: ثم أبوه لحنوه وشفقته عليه . 

ثالث : ثم جدّه وإن علا لمشاركته الأب في المعنى . 

رابعاً: ثم ابنه وإن نزل لقربه من الميت. 


, ۳۸۰-۳۷۹ وکشاف القناع» ج١ ¢ ص‎ EAS 2 ٤۱١ص‎ 0 ٠ج «شرح الأزهارء‎ (IA 
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خامساً: ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسب فيقدم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن 
الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ لآب ثم عم الميت لأبوين» ثم عم الميت لأب وهكذا. 

سادسا: ثم المعتق» ثم عصبة المعتق الأقرب فالأقرب . 

سابعاً : ثم ذوو أرحام الميت كالأخ لأم والجد لأم والعم لأم» وابن الأخت ونحوهم كما 
يقدمون في الميراث. 

ثامناً: ثم الأجانب» ويقدم الأصدقاء منهم» قاله بعضهم. وقال في الفروع : فيتوجه منه 
تقديم الجار على أجنبي . 

تاسعاً: ثم غير الأصدقاء والجار» الأدين الأعرف بأحكام الغسل» فيقدم على غيره لتلك 
ال 

۷ -- ويلاحظ أن الأجانب يقدّمون على الزوجة في تخسيل زوجها خروجاً من خلاف 
من منع تغسيلها لزوجها. جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «والأجانب أولى من زوجة 

- أي في تغسيل زوجها ‏ للخروج من الخلاف في تغسيل أحد الزوجين الآخر»*“٠.‏ ومعنى 

ذلك آن ترتيب الزوجة في استحقاق غسل زوجها يأتي بعد الأجانب» فإن لم يوجد أحد منهم 
کان لھا حق تغسیل زوجها. 

۸ ¬- القاتل لا يغسل مقتوله : 

جاء في «كشاف القناع» : «ولا حى للقاتل في غسل المقتول إن لم يرثه» عمداً كان القتل 
أو خطاً لمبالغته في قطيعة الرحم«٠٠٠.‏ 

۹ -س- ترتيب المستحقين غسل المرأة"*“٠:‏ 

قالوا: غسل المرأة أولى الناس به على الترتيب التالي :- 

أولاً : وصيها . 

ثانياً: أمها وإن علت. 

الثاً: بنتها وإن نزلت. 


. «کشاف القناع» جا ص۳۸۰۹‎ )۱٤١۸١( . «کشاف القناع» ج٠› ص۳۷۹‎ )۱٤۰۸۰( 
. ۳۸۰۹ «کشاف القناع» ج١ ص‎ )۱٤١۸۷( 
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رابعاً: ثم القربى فالقربى كما في تقديمهن في الميراث» فيقدم منهن من يقدم من الرجالء 
فتقدم الأحت الشقيقة على الأخحت لأب كما في الرجال. وعمتها وخالتها سواء كنت أخيها وبنت 
أختها لاستوائهما في القرابة والمحرمية . 

خامساً: ثم ذوات أرحام الميتة كالأخت لأم والجدة لأم. 

سادساً: ثم الأجنبيات . 

٠‏ --- والأجنبية أولى بخسل امرأة من الزوح خروجاً من خلاف منع الزوج من تخسيل 
زوجته» فقد جاء في «كشاف القناع» : «وأجنبية بخسل امرأة أولى من الزوج خروجا من خلاف 
من منعه من غسلها۸۵٠.‏ 

: مذهب الشافعية‎ _ ١ 

أولاً: ترتيبهم عند عدم وجود الزوجة: 

ترتيب المستحقين غسل الرجل إذا لم تكن له زوجة يكون على النحو التالي0*““: 

أ الأب. 

ب - ثم الجدَ أبو الأب وإن علا. 

ج- ثم الابن» ثم ابنه وإن سفل . 

د ثم الأخ الشقيقء ثم الأخ لأب. 

ه- ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ لأب. 

و- ثم بقية العصبة النسبية على ترتيب الإرث فيقدم عم شقيق› ثم عم لأب» ثم ابن عم 
شقيق» ثم ابن عم لأب . 

ز- ثم المعتق» ثم عصبة المعتق النسبية. 

ح- ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال. 

ط - ثم ذوو الأرحام يقدم الأقرب فالأقرب» فيقدم أبو الأم» ثم الأخ لأمء ثم الخالء ثم 


. ۳٤۷ص‎ ›»١ج «مغني المحتاج»‎ )۱٤۰۸۹( . «کشاف القناع» ج١ء ص۳۸۰۹‎ )۱٤۰١۸۸( 


ا 


ثانياً: ترتيبهم مع وجود الزوجة: 

وترتيب المستحقين تغسيل الرجل إذا كان له زوجة يكون على الحو التالي٠٠“٠:‏ 

قال الشافعية : إذا كان للميت زوجة جاز لها غسل زوجهاء ولكن هل تقدم على زجال 
العصبات؟ فيه وجهان : 

(الوجه الأول) : وهو أصح الوجهين عند أكثر الشافعيةء لا تقدم على رجال العصبات» بل 


۲ س الا : ترتیب E‏ 

أ إذا لم یکن لها زوج : 

وإذا ماتت ولا زوج لها غسلها النساء وأولاهنُ ذوات الأرحام المحارم كالأم والبنت وبنت 
الابن وبنت البنت» والأخحت والعمة والخالة وأشباههنء ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت 
العم وبنت العمةء وبنت الخال وبنت الخالة تقدم أقربهن فأقربهن»ء ثم بعدهن الأجنبيات . 

فإن ا امرأتان کل واحدة ذات رحم محرم فأولاهما من هي في محل العصوبة آي 
لو کانت ذکراً فتقدم العمة على الخالة .٠“_‏ 

فإن لم یکن نساء صلا غسلها الأقرب فالأقرب من رجال المحارم على ما سبق فيما إذا مات 
رجل» فيقدم الأب ثم الجد ثم الابن على الترتيب السابق٠۹“.‏ 

- إذا ماتت ولها زوج 0 

وإذا ماتت المرأة وكان لها زوج جاز له غسلهاء وهل يقدم على النساء؟ فيه وجهان : 

(الوجه الأول) : يقدم الزوج على النساء في تغسيل زوجته؛ لأنه ينظر منها إلى ما لا ينظر 
النساء منها. 
)٠٤١١۹٠١(‏ «المهذب وشرحه المجموع» جه» ص١١١‏ . 
)۱٤١۹۱(‏ «المهذب وشرحه المجموع» جه ص ۱۱۱-۱۱۰ . 


. ١١١ص «المهذب وشرحه المجموع» جه‎ )١٤١۹۲( 
. ١١١ص‎ »٠ج «المهذب وشرحه المجموع»‎ )١٤٠۹۳( 
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(الوجه الثاني) : تقدم النساء عليه على الترتيب الذي ذكرناه في حالة عدم وجود زوج للمرأة 

المتوفاة. 
۳ - وهل يقدم الزوج على الرجال المحارم في تغسیل زوجته إدا لم یکن نساء؟ 
فيه وجهان مشهوران: (أصحهما) : يقدم الزوج علیهہ 5“ . 
٤4‏ -_ مذهب المالكية«“٠:‏ 

أولاً: يقدم الزوجان على العصبةء فيقدم الحي منهما في غسل صاحبه ويقضى له بذلك بحكم 
الحاكم عند التنازع وإن أوصى الميت بخلافه» وإن كان الموت قبل الدخول أو بعد 
الدخول وولدت الزوجة بعد موته قبل تغسیله . والأحب عدم تغخسیل الزوج لھا إن ماتت 
وتزوج الزوج أختها عقب موتها وقبل تغسيلهاء أو ماتت فوضعت حملها وتزوجت غيره قبل 

ثانیاً : ثم إن لم يوجد أحد الزوجين› أو أسقط حقه» أو غاب قدم أقرب أوليائه - أي عصبته من 
المسلمين الأقرب فالأقرب -» فيقدم ابن الميت» ثم ابن الابنء ثم أبو الميت» ثم أخو 
الميت» ثم ابن الأخء ثم العمء ثم ابن العم . ويقدم من هؤلاء الشقيق على ذي الأب 
على هذا الترتيب. 

ثالث : ثم إذا لم يكن أقرب ولا قريب من ذوي الأرحام كالأخ لأم والخال والجدّ لأم» أو غاب 
أو أسقط حقه غسّله أجنبي ذكر. 

رابعاً: ثم إذا لم يوجد من ذكرنا غسلته امرأة محرم بنسب أو رضاع كأم وبنت وأخت وعمة وخالة» 
أو امرأة محرم بمصاهرة کزوجة اينه . 

خامساً: ثم إن لم توجد امرأة محرم ولو بمصاهرة يممته امرأة غير محرم لمرفقيه لا لكوعه فقط . 

سادساً: إن كان الميت امرأة ولم یکن لھا زوج أو كان وأسقط حقه في تغسيلهاء فأقرب امرأة 
لها تغخسلهاء ثم التي تليها في القرب من الميتة فتقدم البنت» فالأم» فحت شقيقة » 


عم شقيق» فبنت عم لأب» ثم أجنبيةء ثم إن لم توجد أجنبية غسلها محرم على الترتيب 


(6 4°۹4( «المهذب وشرحه المجموع» جه٠›‏ ص۱۱۲ . 
)۱٤۰۹٥(‏ «الشرح الكبير» للدرديرء جا ص >٤١‏ «الشرح الصغير» للدرديرء جا ص ٤-۱۹۴۳‏ ۱۹ . 
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السابق» ويستر وجوباً جميع بدنها ولا يباشر جسدها بالدلك» بل بخرقة كثيفة يلمَّها الغاسل 
على يديه ويدلكها به. ثم إذا لم يوجد محرم يممت الميتة لكوعها لا لمرفقيها. 
المطلب الرابع 
مقدمات الغسل وکیفیته وادابه 

: تمهید‎ -- ٥ 

ذكر بعض الفقهاء كيفيات متقاربة في غسل الميت وكلها مجزية» والاختلاف في بعض 
جزئيات هذه الكيفيات إنما هو اختلاف في الأفضلية وليس في إجزائها في الخُسل. 

كما أن هذه الكيفيات في الخسل تشمل الرجل والمرأة إلا ما تختص المرأة في غسلها مما 
سنشير إليه . ونذكر قبل بيان كيفية الخسل المقدمات له من جهة مكان الغسل وتجريد الميت من 
لباسه» وكيفية وضعه على سریر الغسل»› وما یستر من بدله . 

: “۹7 مقدمات الغسل‎ _-- ١ 

أ وضع الميت على سرير وتحت سقف : 

ولا : المستحب أن لا يخسل الميت تحت السماء وإنما في بيت» قال ابن المنذر: كان 
النخعي يحب أن يغسل الميت وينه وبين السماء سترة . 

ثانيا: أن يوضع الميت على سرير؛ لأنه لو غسله على الأرض لتلطخ » فوضعه على السرير 
لغرض تطهيره وعدم تلطخه بما ينجسه» ويكون في وضعه على السرير متوجها إلى القبلة ومرتفعا 
من جهة رأسه لينحدر الماء بما يخرج منه نحو رجليه» ولا يرجع إلى جهة رأسه. 

۷ ۔_۔ ب ۔ تجرید المیت من ثيابه ونجوها: 

والمستحب تجريد الميت من لباسه إذا أريد غسلهء وهذا ما صرح به الحنفية والحنابلة. 
وقال الشافعي : لا يجرد بل يغسل وعليه ثوبه استدلالا بغسل النبي ية حيث غسل في قميصه. 

واستدل القائلون بتجريد الميت بأن المقصود من الخسل هو التطهير» ومعنى التطهير لا 
يحصل بالخسل وعليه الثوب» فالتجريد أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيرهء والحي يتجرد إذا اغتسل 


. ٤٥۷-٤٥۳ «البدائع» ج١ > ص۳۰۰۹ «المغني» ج۲ › ص‎ (fA) 
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فكذا الميت؛ ولأنه إذا اغتسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج من الميت» وقد لا يتطهر بصب 
او ی ا ی ر ر ا 
قميص الميت إذا لم يتجرد بما يخرج منه كان مأموناً في حق النبي إلاة؛ لأنه طيب حياً وميتا 
بخلاف غیره . 
وأيضاً فإن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهوراً عند الصحابة ويفعلونه فيما بينهم؛ 
ولذلك لما قالوا: نجرد النبي ية كما نجرد موتانا نودوا من ناحية البيت: لا تجردوا نبیکم . 
وروي : غسلوا نبیکم وعلیه قمیصه . فدلّ ذلك على أنه كان مخصوصاً بذلك ولا شركة لنا في 


n N‏ وهي ما a e‏ للتداوي کک تحته لیحصل 


كالجبيرة» ولا یبقی ٤‏ يده خاتم ونحوه ولکن لا يزال عنه أنف ذهب؛ لأن إزالته من 
الم 


۹ -_ ج ستر العورة: 

ويستر ما بين السرة والركبة بخرقة ونحوهاء قال ابن قدامة: «وأما ستر ما بين السرة والركبة» 
فلا نعلم فيه خلافا فإن ذلك عورة» وستر العورة مأمور به» وقد قال ي لعلي - رضي الله عله : 
«لا تنظر إلى فخذڏ حي ولا میت» . 


: ما يفعله الغاسل قبل المباشرة بالغسل‎ ٠ 


يبدا الخاسل فيحني المت حنياً رقيقاً لا يبلغ به قريباً من الجلوس» ثم يمر يده على بطنه 
مر عفو زوا چ ما ی ا لئلا يخرج بعد ذلك ويصب عليه الماء حين يمر 
يده صبا كثيرا ليخفي ما يخرج منه ويذهب به الماء. ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة فيغسل 
عورته تحت الخرقة الساترة لعورته. ويزيل عن بدنه النجاسة““'. 


. «کشاف القناع» ج١ > ص۳۸۹‎ )۱٤۰۹۷( 
٤٥۷ص «المغني» ج۲›‎ (16°4۸) 


¥ 


: ٠۹ س البدء بالغسل وبیان کیفیته‎ ١ 

فإذا فرغ مما ذكرناه بدأ الخاسل بغخسل الميت فوضأه وضوءه للصلاة» فيخسل كفيه» ثم يأخذ 
خرقة حشنة فيبها ويجعلها على إصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما ويكون ذلك برفق» 
ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه؛ لأن الوضوء يبدا به في غسل الحي» وقد قال النبي بلا للنساء 
اللاتي غسلن ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»"'“. ولا يدخل الماء في فمه ولا 
في منخريه في قول أکثر أهل العلم . 

وقال الشافعي : يمضمضه الغاسل وينشفه كما يفعل الحي . فإذا وضأه بدأ بخسل رأسه ٹم 
لحیته ویغسل وجهه ویغخسل اليد اليمنى من المنكب إلى الكفين وصفحة عنقه اليمنى وشی صدره 
وجنبیه وفخذه وساقه» یغخسل الظاهر من ذلك وهو مستلق » ثم يصنع ذلك بالجانب الأيسرء ٹم 
يرفعه من جانبه الأيمن ولا یکبه على وجهه» فیغسل الظهر وما هناك من ورکه وفخذه وساقه» ٹم 

۲ س السدر والکافور في غسل المت( ١١°‏ : 


يغسل الميت بماء وسدر ثلاث غسلات لحديث أم عطية أن رسول الله ل حين توفيت ابنته 
قال: «اغسلنها لدا أو ا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر» واجعلن في الآخرة 
کافوراً)٥‏ ° 

وقال القاضي وأبو الخطاب من الحنابلة : يغسل أول مرة بالماء والسدرء ثم يغسل بعد ذلك 
بالماء القراح» فيكون الجميع غسلة واحدة» ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول. فإن لم يجد 
السدر غسله بما يقوم مقامه ويقرب منه كالخطمي ونحوه» وكالصابون في زماننا؛ لأن المقصود 
یحصل منه» وان غسله بڏلك مع وجود السدر جاز؛ لأن الشرع ورد بالسدر لمعنی معقول وهو 
التنظيف فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى . 

۳۴ س ویغسّل الغسلة الثالثة بماء فيه كافور كما جاء في حديث أم عطية» فإن لم تكف 
ثلاث غسلات زادها إلى وتر - أي إلى خمس أو سبع - كما لو حرجت نجاسة من فَبله أو بره 


. ٠٠٠۔۳۰۰ «البدائعم» ج۱ » صض‎ ٤٥۸-٤٥۷ «المغني» ج۰۲ ص‎ )۱٤۰۹۹( 

. ٤۲ص رواه البخاري› ج۳ ص ١۱۳۰۔٣۰۱۳ ومسلم» ج۷» ص٥٠ وأبو داود في «سننه» ج۰۸‎ )۱٤٤٠۰۰( 
. «المغني» ج۲٠ ص ۹۸٤۔۲٦٤ » «البدائم» ج٠ ص۳۰۱‎ (141۰1) 

. ٤-۳ رواه البخاري في (صحیحه) » ج۳ ص۱۲۹ › ومسلم في (صحیحه) »› ج۷“ ص‎ )۱٤۱۰۲( 


-۷1- 


وهو على مغتسله بعد الثلاث الغسلات فإن الغاسل يزيل نجاسته ويوضئه ويزيد غسلاته إلى 
خمس» فإن عرضت بعد ذلك نجاسة غسلها وأعاد وضوءه وزاد غسلاته إلى سبع وجعل الكافور 
في الخسلة الأخيرة. فإذا خرجت منه نجاسة بعد السيع ل الجا ووي ولک ل بحا 
غسله» ويُحشّى مخرجه بالقطن أو بالطين ليمنع خروج النجاسة. 

-- النية والتسمية في الغسل : 

والواجب في غسل الميت النية والتسمية في إحدى الروايتين عن أحمد كما في غسل 
الجنابة؛ لأنه لما تعذرت النية والتسمية من الميت اعتبرت في الغاسل؛ لأنه المخاطب 
بها“ . 

_ الغسلة الواحدة واجب وما زاد علیها فمندوب : 

والواجب غسلة واحدة» ويستحب أن یغخسل الميت ثلاث ؛ لأن النبي قال في المحرم 
الذي وقصته ناقته فمات: «اغسلوه بماء وسدر ولم یذکر عدداً۵٠.‏ 

: غسل الحائض والجنب‎ - ٠۳ 

يغسل الجنب والحائض غسل الموت فقط» فلا يغسلان غسل للجنابة والحيض وغسلا 

قال ابن المنذر: هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصارء وقيل عن الحسن أنه يغسل 
الجنب للجنابة والحائض للحيض» ثم يغسلان للموت . والأول أرجح ؛ لأن الجنب والحائض 
خرجا بالموت من أحكام التكليف ولم يبق عليهما عبادة واجبة» وإنما الخسل للميت تعبد» 
ولیکون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة» وهذا يحصل بغسل 
واحل( ٣‏ , 

۷ = كيفية غسل المرأة : 

ما ذكرناه عن غسل الميت وكيفيته يقال عن غسل الميتة» فالمرأة كالرجل في الخسل في 
حال موتهماء قال الإمام الكاساني : «وحكم المرأة في الغسل حكم الرجل» وكذا الصبي في 
الخسل كالبالغ؛ لأن غسل الميت للصلاة عليه» والصبي والمرأة يصلى عليهما إلا أن الصبي إذا 
كان لا يعقل الصلاة لا يُوضًاً عند غسله؛ لأن حالة الموت معتبرة بحالة الحياة» وفي حالة الحياة 


. ٤٦۲ص‎ ٠۲ج «المغني»‎ )١٤٠١۴( . ٤٦٣ص «المغني» ج۲›‎ )۱۴۱٠۳( 
. ٤٦ص «المغني» ج۰۲‎ )۱٤٣۰٥( 
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لا يعتبر وضوء من لا يعقل فكذا بعد الموت»''“'. 


۸-_- ما تختص به المرأة في غسلها: 

أولاً: ما يتعلق بشعرها: 

إن شعر الميتة يغسل وإن كان معقوصاً نقض» ثم غسل» ثم ضفر ثلاثة قرون - أي ضفائر- ‏ 
ويلقى من خلفهاء وبهذا قال الحنابلة» والشافعي» وإسحاق» وابن المنذر. 

وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يضفر شعرها ولكن يرسل مع خديها من بين يديها من 
الجانبين» ثم يرسل عليه الخمار؛ لأن ضفره يحتاج إلى تسريحه فيقطع شعرها وينتف. 

وقال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله - محتجاً لمذهبه في فر عر ال بعد غتلله ورادا 
على قول مخالفيه بما روي عن أم عطية قالت: «ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفهاء يعني 
ضفرنا شعر بنت رسول الله ية عند موتهاء وإنما غسلته بأمر رسول الله بية»» وأما تسريح 
شعرهاء فقد كرهه الإمام أحمد؛ لأن ذلك يقطع شعرها وينتفه» وما روي عن أم عطية أنها 
قالت : مشطناها ثلاثة قرون - أي ضفرناها ثلاثة قرون _۷''“. 


۹ - انيا : ما يتعلق بحليها: 


وينزع من المرأة ما كانت تتزين به في حياتها من الحلي كالخاتم في إصبعهاء والخلخال 
في رجلهاء والقرط في ذنيها؛ لأن في ترك ذلك إضاعة للمال من غير غرض صحيح*٠.‏ 


. «البدائم» ج۱» ص۳۰۲‎ )۱٤۱۰۹( 

)٠٤١١٠١۷(‏ «المغني» ج۲ ص۷۲٤‏ وحديث أم عطية رواه البخاري ولفظه : «عن أم عطية : أنهن جعلن رأس بنت 
رسول الله َة ثلاثة قرون» أي : نقضنه ثم غسلنه» ثم جعانه ثلاثة قرون» . وفي آخر أخرجه البخاري عن 
أم عطية وفيه : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون» وألقيناها خلفها : «صحیح البخاري» ج۳ » ص۱۳۲ ٠١١‏ . 
وأخرجه الإمام مسلم عن أم عطية قالت : أتانا رسول الله َة ونحن نغسّل إحدى بناته فقال: إغسلنها وترأً: 
خمساً أو أكثر من ذلك . قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها» أي ثلاث ضفائر. وفي رواية 
أخحرى للامام مسلم عن أم عطية وفيها : «قالت : ومشطناها ثلاثة قرون»: «صحیح مسلم» ج۷» ص ٥-۳‏ . 
وقولها : «مشطناها ثلاثة قرون» أي ثلاث ضفائر. وقولها : «قرنيها وناصيتها» أي جانبي رأسهاومقدم رأسها: 
«شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳ ص٤۳٠ء‏ و«صحيح مسلم بشرح النووي» ج۷» ص۳». 

. «کشاف القناع» ج۱» ص۳۸۹‎ )۱٤۱۰۸( 


V۳ - 


: ثالثاً: غسل المرأة الحامل‎ -- ٠ 

وإذا ماتت المرأة وهي حامل» واضطرب في بطنها شيء وظن أهلها أن في بطنها ولداً حياء 
شت بطنها لإخراجه قبل غسلها. وإنما جاز شق بطنها مع ما فيه من إبطال حرمة الميت لصيانة 
حرمة الحي» فجاز ذلك ۰۹۰0 . 

وفي «الفتاوى الخانية» في فقه الحنفية : «امرأة ماتت» والولد يضطرب في بطنها. قال محمد 
- رحمه الله تعالى - «يْشقٌ بطنها ويخرج الولد لا يسع إلا ذلكء*٠.‏ 

-_-١‏ التيمم عند عدم وجود الماء: 

وإذا لم يوجد الماء لغسل الرجل أو المرأة وجب التيمم لهما بدلا عن غسلهماء قال ابن 
حزم رحمه الله تعالی -: «وإذا عدم الماء یمم الميت ولا بد لقول رسول الله ل : جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً إذا عدذدمت الماءي١؟١‏ . 


۲ - تنشيف الميت بعد غسله: 
فإذا فرغ الغاسل من غسل الميت نشفه بثوب لثلا يبل أكفانه» وفي حديث آم سليم : «فإذا 
فرغت منها فألق عليها ثوباً نظيفاً»» وفي حديث ابن عباس في غسل النبي ية قال: فجففوه 


(٤۱۱٥ بثو‎ 


. ٤۷۳ص‎ ٠ج «فتح القدير»‎ )۱٤۱۰4( 


. ٠١۲ص‎ »٥ج «المحلى»‎ )۱٤۱۱١( . «الفتاوی الخانية» ج۱» ص۱۸۸‎ )۱٤۱۱۰( 
۰ . ۳۸١ص «المغني» ج۲ ص٤٤٤ «کشاف القناع» ج۱»‎ )۱٤۱۱۳( 


-۷€- 


لی ااب 

۴۳ -- وجوب التكفين : 

تكفين الميت يكون بعد الفراغ من غسله وتنشيفه على النحو الذي بيناه. وهو واجب» وقد 
دل على الوجوب النص والإجماع والمعقول. 

أما النص: فحديث رسول الله ية أنه قال : «ألبسوا هذه الثياب البيض» فإنها خير ثيابكم» 
وكفنوا فيها موتاكم» . وظاهر الأمر للوجوب . 

والإجماع منعقد على وجوب تكفين الميت. 

وأما المعقول: فهو أن غسل الميت إنما وجب كرامة له وتعظيما» ومعنى التعظيم والكرامة 
إنما يتم بالتکفیر فکان وا ج۹۱۳ . 

وقال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: «غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما فرض)5'“. 

: إحسان الكفن‎ _- ٤ 

ويستحب إحسان الكفن» فعن جابر عن النبي ب قال: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
کفنه». رواه أحمد ومسلم وأبو داود(۱°٣)‏ , 

وعن ابي قتادة قال: قال رسول الله لل : «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»”'“. 

والمراد بإحسان الكفن نظافته ونقاؤه وکثافته وستره وتوسطه وکونه من جنس لباسه في الحياة 
لا أفخر منه ولا أحقرء وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته"“. 
)۱٤۱۱۳(‏ «البدائع» ج۱» ص٣۳۰. )۱٤۱۱٤(‏ «المحلى» ج٥»‏ ص۳٠۱‏ . 
)٠٤١٠١(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٤»‏ ص۳۹» «التاج الجامع للأصول» ج١›‏ ص۳۹۱ . 


. «جامع الترمذي» ج٤ › ص۷۳‎ )۱٤۱۱١( 
. ۷٤ص‎ » ٤ج «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٤» ص٠۴٠ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )١٤١١۷( 


۷0 


: القاعدة فيما يجوز فيه التكفين‎ -- ٥ 


والقاعدة فيما يجوز التكفين به بالنسبة للرجل والمرأة» هي : كل ما جاز للميت لبسه في 
الحياة جاز تكفينه به بعد الممات . وعلی هذا: يجوز تکفین الرجل والمرأة بالمصنوع من القطن 
والصوف والكتان والشعر والوبر وغيرها؛ لأنه يجوز لهما أن يلبسا ما يصنع من هذه المواد«^'“ . 

وقال الحنابلة : «یکره التكفين بشعر وصوف مع القدرة على غیره؛ لأنه خلاف فعل 
السلف» ٠١0‏ 

۹ - التكفين بالحریر والمصبوغ : 


قال الحنفية : «يكره أن يكفن الرجل في الحرير والمعصفر والمزعفر» ولا يكره للنساء وذلك 
اعتباراً باللباس في حال الحياة»( C۰‏ 

وال الشافعية والحنابلة : يجوز تكفين المرأة بالحرير؛ لأنه يجوز لها لبسه في الحياة» ولكن 
يكره ذلك لهاء؛ لأن فيه سرفاً ويشبه إضاعة المال بخلاف اللبس في الحياةء فإنه تجمل للزوج 
وهذا تعليل الشافعية لكراهة تكفينها بالحرير. 

وقال الحنابلة في تعليل الكراهية بقولهم : «لأنها ‏ أي المرأة الميتة حرجت عن كونها محلا 
للزينة والشهوة» وكذلك كرهوا تكفينها بالمعصفر ونحوه من الأكفان المصبوغة»"“٠.‏ 

وجعل صاحب «كشاف القناع» من فقهاء الحنابلة المتأخرين» التكفين بالحرير حراماً ولو 
للمرأة فقد قال : «ویحرم أيضا التكفين بحرير ومذهب ومفضض ولو لامرأة؛ لأنه ابح لھا في 
حال الحياة لأنها محل الزينة والشهوة» وقد زال عنها ذلك بالموت» ”"'“. 

وقال الامام النووي : وکره مالك وعامة العلماء التكفين ذ في الحرير مطلقاً. قال ابن المنذر: 


ولا أحفظ خلافه”"*٠.‏ وهُذا هو الراجح فيكره التكفين مطلقاً للرجل أو للمرأةء للرجل لأنه 
يحرم عليه لبسه في الحياة فلا يباح له التكفين به بعد الموت. وأما المرأة فلأنها لم تعد بحاجة 


. ٠۳٣ص «البدائم» ج٠» ص۷٠۳ «المجموع شرح المهذب» جه. ص۴١١٠ . «مغني المحتاج» ج۱»‎ )۱٤۱۱۸( 

. «کشاف القناع» ج۰۱ ص۳۹۰‎ )۱٤۱۱۹( 

)١١١١١(‏ «البدائعم» ج٠»‏ ص۷٠۳‏ المعصفر: هو المصبوغ بالعصفر. وعصفر الثوب : صبغه بالعصفرء والعصفر: 
نبات صيفي يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه» انظر: «المعجم الوسيط» ج۲» ص١١٠‏ . 

. «المغني» ج۲٠ ص١۷٤-۷۲٤. «المجموع» جه» ص۳١٠. «مغني المحتاج» ج۱» ص۳۳۷‎ )١٤١۲١( 

. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷» ص۸‎ )۱٤۱۲۳( . «کشاف القناع» ج۰۱ ص۳۹۰‎ )۱٤۱۲۲( 
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إلى استعماله بعد الموت لخروجها عن كونها محلا للزينة والشهوةء وقد أبيح لها ذلك في الحياة 
تجملا في عين زوجهاء وقد فات هذا الغرض بالموت من استعماله في التكفين سرف لا معنى 
له 

۷ س استحباب الكفن الأبيض : 


أخرج الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «البسوا من یابکم 
البياض فإنها من خير ثیابکم وکفنوا فیها موتاک ٠"۵‏ . 

وأخرج الإمام مسلم في (صحیحه» عن عائشة - رضي اله عنها ‏ قالت : وگن رسول الله 
ية في ثلاثة أثواب سحولية من كرسف» ٠٠"‏ . 

وجاء في شرح هذا الحديث: فيه دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه . 
ویکره المصبغات ونحوها من ثیاب الزينة ۳“ . 

۸ -س- التكفين في ثياب الميت في حياته : 

يجوز تكفين الميت في لباسه الذي كان يلبسه في حیاته وإن کان عتيقاً ملبوساً بعد تنظيفه 
إن كان فيه ما يستوجب تنظيفه» فقد جاء عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن أبا بكر نظر 
إلى ثوب عليه کان يُمرٌض فيه به رَذْعٌ من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزیدوا عليه ثوبین 
فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلقّ. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت» إنما هو 
للمهلة»"١٠٠.‏ 

وجاء في شرحه: قوله: (به ردع) أي لطخ لم يعم الثوب كله. وقولها: (خلَى) أي غير 


جديد. وقوله (للمهلة) أي للصديد. وفي هذا الخبر جواز التكفين في الثياب المغسولة غير 
الجديدة وإيثار الحي بالجديد"“٠.‏ 


. «جامع الترمذي» ج٤ » ص۷۲‎ )١١١۲١( 

)٠۴٠٠١(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي»» ومعنى : سحولية : أي ثياب بيض نقية من القطن» وقال بعضهم : هي 
الثياب المنسوبة إلى (سحول) وهي قرية باليمنء تعمل فيها هذه الثياب . ومعنى (من كرسف) أي : من 
قطن . «شرح النووي لصحيح مسلم» ج۷» ص۸۷ . 

)٠١۲١(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج۷» ص۸. 

. ۴٠٠ص‎ » ٤ج قال الشوكاني عن هُذا الخبر إنه مختصر مما جاء في «صحيح البخاري»: «نيل الأوطار»‎ )١٤١١۲۷( 

. ۳٦ص‎ »٤ج «نيل الأوطار» للشوكاني»‎ )۱١۱۲۸( 
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۹ - واستحب بعضهم أن يکفن في ثيابه التي کان يصلي فيهاء فقد جاء في شرح 
«جامع الترمذي»: «وقال ابن المبارك: أحب إِليّ أن یکفن في ثيابه التي كان يصلي فيها؛ لأنها 
ثياب عبادة قد تعبد فيها . وقال الإمام الزهري : إن سعدا لما احتضر دعا بخلق جبة صوف وقال: 
كفنوني فيها فإني قاتلت فيها في يوم بدر» وإنما خبأتها لهذا - أي لهذا اليوم » يوم وفاته “٠‏ . 

: عدد أثواب الكفن للرجل‎ _- ٠١ 

يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - نها قالت: 
«كفن رسول الله ب في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا 
عمامة""'“٠.‏ وتكره الزيادة على الثلاثة لما فيه من إضاعة المال. 

۱۱١‏ - ویجوز التكفين في وبين لحديث ابن عباس قال : «بینما رجل واقف بعرفة إذ 
وقع عن راحلته فوقصته» قال النبي : اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في وبين ولا تحنطوه» وا 
تخمروا رأسه فإنه پبعث یوم القيامة ملبیاً ٠۹۳‏ . 

۲ - ويجوز التكفين في ثوب واحد إن لم يوجد سواه» فقد أخرج الإمام الترمذي في 
«صحیحه» عن خباب - رضي الله عنه - قال: قتل مصعب بن عمیر یوم أحد فلم نجد ما نکفنه 
فيه إلا بردة» إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج رأسه» فأمرنا النبي يل 
أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه الإذحن”"“. 

وعلی هذاء فإن لم يجد من يتولى أمر الميت ما يستر الميت جميعه» ستر العور ة لتقدمها 
على ساثر جسده» ٿم ان بقي شيء ستر تر به به رأسه وما یلیه» وجعل على باقي جسده حشیش أو 
ورق لحديث مصعب هذا. 

وبهذا قال الحنابلة کما جاء في «کشاف القناع» وهو مذهب الشافعية» فقد قالوا : إن 
الواجب ثوب ساتر لجميع البدن فإن لم يوجد فيجزىء منه ما يستر العورة» ويخطى ما عداها 
بالحشیش ونحوه ٩۱۳۳‏ . 


. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤ › ص۷۳‎ )١٤١۲۹( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ص ١٠۴٠ء «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۷» ص۷‎ )٠٤١٠١١( 
. ٠١١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۱٤١۳١( 

. ٠٤۲ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۱١١۳۲( 

. ٠٠١ ء۱٤۷ص «كشاف القناع» ج١» ص١۳۹ و«المجموع في فقه الشافعية» جه»‎ )١٤١١۳۳( 
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۴ -- فإن لم يوجد إلا ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات» جمع في الثوب ما يمكن 
جمعه من الأموات فيه لخبر نس - رضي الله عنه - فى قتلى أحر9"١٠.‏ 


11104 كفن المراهق والصبي : 

والغلام المراهق كالرجل يكفُن فيما يكفن فيه الرجل؛ لأن المراهق في حال حياته يخرج 
فيما يخرج فيه البالغ عادة» فكذا فيما يكفن فيه . وإن كان صبياً لم يراهق» فإن كفن في 
خرقتين : إزار ورداء فحسن . وإن كفن في إزار واحد جاز؛ لأن في حال حياته كان يجوز الاقتصار 
على ٹوب واحد فی حقه» فکذا بعد الموت <" , 

وقال الشافعية : يستحب تكفين الصبي في ثلاثة أثواب كالبالغ«"*٠.‏ 


: كفن الشهيد‎ -- ٥ 

يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيهاء فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: أمر رسول 
الله ية يوم أحد - معركة أحد ‏ بالشهداء أن تنزع عنهم الحديد والجلود وقال: «ادفنوهم بدمائهم 
وثيابهم» . 

قال الشوكاني : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وفيه دليل على مشروعية دفن الشهيد بما 
قتل فيه من الثياب ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حرب . 

والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب على ما قاله الشوكاني في . 
«نيل الأوطار» . وقال ابن القيم في هذه المسألة قولان: 

(الأول): للاستحباب . 


(الثاني): أن الأمر هنا للوجوب» وهو أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة» والأول هو 
قول أصحاب الشافعي وأحمد"“٠.‏ 


. «کشاف القناع» ج۱» ص۳۹۰‎ )۱٤۱۳١( 

. ٠٠١ص «المهذب» جه‎ )۱٤۱۳١( . «البداثم» ج۱» ص۳۰۷‎ )۱٤۱۳۰( 

)۱٤۱۳۷(‏ «نیل الأوطار» للشوکاني» ج٤۰‏ ص ٤٨-۳۹‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج۲» ص4۸ وما ذكرناه في 
الفقرة )۱٠٤١١(‏ من تكفين مصعب ببردته وهو شهيد» إنما كان ذلك فوق ثيابه التي استشهد فيها. انظر 
كتاب «أحكام الجنائز» للألباني» ص١٦‏ . 


-۷4- 


: كفن المرأة‎ - ٠٠ 

عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: «كنت فيمن غسّل أم كلثوم بنت رسول الله ب عند 
وفاتهاء وکان أول ما أعطانا رسول الله 4ة : الحفاء > ثم الدرع» ثم الخمارء ثم الملحفةء ثم 
أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: : ورسول الله ية عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً 
رواه أحمد وأبو داود ۶۱۳۸۵ , 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم 
يرى أن نكفن المرأة في خمسة أثواب. وإنما استحب ذلك؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها 
على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته فكذلك بعد الموت» ولما كانت تلبس المخيط 
في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتهاء والرجل بخلاف 
ذلك ۰۹۳۵ . 

والأثواب الخمسة عند الحنابلة : إزار» ودرع» وخمار» ولفافتان» وهو الصحبح كما قال ابن 
قدامة لحديث ليلى الثقفية الذي ذكرناه(“'“٠.‏ 

۷ _وقال الحنفية : إن أكثر ما تكفن فيه المرأة خمسة أثواب : درع» وخمار» وإزارء 
ولفافةء وخرقة» وهذا هو السنة في كفن المرأة لما روي عن أم عطية أن النبي ية ناول اللواتي 
غسلن ابنته في كفنها ثوباً ثوباً حتى ناولهن خمسة أثواب آخرهن خرقة تربط بها ثدييها؛ ولأن 
المرأة في حال حياتها تخرج في خمسة أثواب عادة: درع» وخمار» وإزار» وملاءة» ونقاب» 
فكذلك بعد الموت تكفن في خمسة أثواب . وأقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب : إزار ورداء 
وخمار؛ لأن معنى الستر في حال الحياة يحصل بثلاثة أثواب فكذلك بعد الموت. ويكره أن 
تكفن المرأة في وبين(“ . 

۸ - وقال الشافعية : تكفن المرأة في خحمسة أثواب : إزار وخمار وثلاة أثواب» يكون 


. «نیل الأوطار» ج٤ » ص۳۹‎ )۱٤۱۳۸( 
و(الحف) هو الإزارء والإزار ثوب حيط بالنصف الأسفل من البدن. ویسمی أيضاً باسم «المئزر»» أو‎ 
المثزرة. والدرع : قميص المرأة. والملحفة : الملاءة التي تلتحف بها المرأة. والخمار: كل ما سترء ومنه‎ 
٠۲جو‎ CYA* cof IAA خمار المرأة وهو ثوب تغطي به رأسها: «المعجم الوسيط» ج١» ص۰۱۹‎ 
. ص۸۲۹‎ 

(۱۱۳۹) ا لمغني» ج۲› ص ٤۷°‏ . ( )ا لمغني» ج۲› ص۷۱٤‏ . 

. «البدائم» ج١ء ص۳۰۷‎ )١٤۱٤١( 
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أحد هذه الثلاثة درعاً على أحد القولين في مذهبهى“٠.‏ 

۹ -_ وعند الظاهرية» كما قال ابن حزم : أفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض 
للرجل يلف بها. والمرأة كذلك وثوبان زائدان. وإن كفن الرجل أو المرأة بأقل أو أكش فلا 

(OEE) 

: كفن الصغيرة‎ _- ٠١ 

وأما الصغيرة» فلا بأس بأن تكفن في ثوبين . والجارية والمراهقة بمنزلة البالغة في الكفن» 
وبهذا قال الحنفية9؛'“٠.‏ 

وعند الحنابلة : تكفن الجارية التي لم تبلغ في لفافتين وقميص لا خمار فيه. واختلفت 
الرواية عن أحمد في الحدّ الذي تصير به في حكم المرأة بالنسبة للكفن» فروي عنه إذا بلغت . 
وروی أكثر أصحاب أحمد عنه: إذا كانت بنت تسع سنين يصنع بها ما يصنع بالمرأًة““. 

1 -_ تطييب الكفن والميت : 

ويستحب تطييب الكفن والميت بالحنوط ٠“‏ والكافور يوضعان فى الأكفان التى يكفن 
فيها الميت كما سنبين ذلك عند كلامنا عن كيفية التكفين . 

وتجعل الذريرة: وهي طيب مسحوق في مفاصل الميت ومغابنه» وهي المواضع التي تنثني 
من الإنسان كطي الركبتين» وتحت الإبطين وأصول الفخذين . 

ويجعل الطيب من المسك والكافور في مواضع السجود؛ لأنها أعضاء شريفة ؛ لأن تعظيم 
الميت واجب» ومن تعظيمه أنه يطيب لئلا تجيء منه رائحة كريهة منتنةء وأولى المواضع 
بالتعظيم مواضع السجود للإنسان وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان؛ لما روي عن 
ابن مسعود - رضي الله عنه - انه قال: ويتبع مساجده - أي مواضع سجود الميت - بالطيب. 

والخلاصة : فإنه يفعل بالميت من التطييب كما يفعل بالعروس؛ لأنه - كما جاء في 


. «المحلى» لابن حزم» جه» ص۱۱۸‎ )۱١۱٤۳(. «المهذب وشرحه المجموع» ج٩» ص۱۹۹‎ )۱٤۱٤۲( 
. ٤١١ص «المغني» ج۲»‎ )٠١٠٤١( .۳٠۷ص‎ »٠ج «البدائع»‎ )۱٤۱٤٤( 
. الحنوط هو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة» انظر «كشاف القناع» ج۱» ص۳۹۱‎ )١١٠٤١( 
وفي «المعجم الوسيط» ج٠» ص٠١۲ : الحنوط : كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم‎ 
. خاصة من مسك وذري وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك‎ 
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«المغني» لابن قدامة الحنبلي - عن النبي بل قال: «اصنعوا بموتاکم کا تصتغون 
بعرائسكم» . وقال الإمام أحمد: يخاط الكافور بالذريرة . وقيل له: هل يذر المسك على الميت 
أو يطلى ب؟ فقال: لا يبالي » فقد روي عن ابن عمر آنه ذرٌ عليه . وعن الإمام زفر وغيره : : «يذر 
الكافور على عين الميت وأنفه وفمه . ولا بأس بسائر الطيب لتطييب الميت غير الزعفران والورس 
فى حتق الرجل لا المرأة لما روي عن النبي إلا أنه نهى الرجال عن المزعفي'٠.‏ 


۲ - عدم تطييب المحرم أو المحرمة : 


وإذا مات المحرم - أي محرم بحج أو عمرة ‏ أو ماتت محرمة حرم تطييبهماء وحرم ستر رأس 
الرجل وإلباسه طا أي : يجب تجنيب المحرم أو المحرمة ما يجب عليهما اجتنابه في 
حياتهما حال إحرامهما وتحريم الطيب على المحرم أو المحرمة إذا ماتا وهما محرمان» ويشمل 
هذا التحريم الطيب في بدنهما وأكفانهما. والماء الذي يغسلان به. 


وبهذا قال الشافعية» وقالوا: هو قول عثمان» وعلي» وابن عباس» وعطاءء والثوري»› 
وأحمد» وإسحاق» وداود» وابن المنذر» وقالت عائشة» وابن عمر» والأوزاعي » وأبو حنيفة › 
ومالك: يطيّب الميت ويلبس المخيط كسائر الموتى^“. 


۴۳ - كيفية تكفين الرجل : 
أولاً : عند الحنابلة١٠:‏ 


المستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف التي يكفن فيها وأوسعها DE‏ ویجعل عليها 
حنوطاًء ثم تبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة عليها» ويجعل عليها حنوطاً وکافوراًء ثم 
یبسط الثالثة» ويجعل فوقها حنوطاً وکافوراًء ولا يجعل على وجه العليا ولا على النعش 
ن ال لأن ابا بكر رضي الله عنه - قال : «لا تجعلوا على أكفاني حنوطأء ثم يحمل 

ا ورا بشوب» فيوضع عليها - أي على اللفائف التي بسطت بالكيفية التي ذكرناها- 
مستلقیاً؛ لأنه ا لإدراجه فيهاء ویجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه» ویطیّب کما ذکرنا 
من قبل» ثم يُثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن» ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر. 


)١٤١٤۷(‏ «المغني» ج۲ ص٩1٤۰ ٤1۸‏ «البدائم» ج۱» ص۸٠۳‏ «المهذب وشرحه المجموع» جه 
ص ۱١٤-۱١۹۳‏ . 

. ٠١۳-۱۹۲ »٩ج «البدائم» ج۱» ص۳۰۸ «المهذب وشرحه المجموع»‎ )۱٤۱٤۸( 

)۱٤۱٤۹(‏ «المغني» ج۲ ص٥٦٤-1٩٤۰‏ «کشاف القناع» ج۰۱ صض۳۹۱-۳۹۰. 
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وإنما استحب ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر. ثم يفعل باللفافة 
الثانية والثالثة كذلك» ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه فيردٌ على وجهه ورجليه وإن خاف 
القائم بلك انتشار اللفائف عقدهاء وإذا وضع في القبر حلها ولم يخرق الكفن<*٠٠.‏ 

وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلي جلده» ويلبس القميص ثم يلف 
باللفافة بعد ذلك . والأفضل تكفينه بثلاثة أثواب بالكيفية التي ذكرناها ولا وتكره الزيادة على 
ثلاثة أثواب» ويبخرها بالعود قبل بسطها. 

هذا ويستحب وضع الحنوط على القطن» ويوضع هذا القطن المحنط بين أليتيه» وكذلك 
في الجراح النافذةء ومواضع سجوده كالجبهة وأنفه ویطیب لحيته ورأسه» والطيب والحنوط 

: -س- ثانياً: عند الشافعية‎ 6٤4 

وعند الشافعية : إذا كفن الرجل بثلاثة أثواب» ففيها وجهان : 

الوجه الأول : يستحب كونها متفاوتة فالسفلى تأخذ سرته وركبته وما بينهماء والثانية من عنقه 
إلى كعبهء والثالثة تستر جميع البدن. 

الوجه الثاني : وهو الصحيح وقطع به إمام الحرمين والغزالي وجماعة تكون متساوية في 
الطول والعرض يستوعب كل واحدة منها جميع البدن١*'“.‏ 

ويستحب أن يبسط أحسنها وأوسعها ثم الثاني الذي يلي الميت اعتباراً بالحي » فإنه يجعل 
أحسن ثيابه وأوسعها فوق الثياب» وكلما فرش ثوباً نثر فيه الحنوطء ثم يحمل الميت إلى الأكفان 
مستورا» ويترك على الكفن مستلقیا على ظهره» ويؤحذ قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط 
والكافور ويجعل بين أليتيه حتى يصل بحلقة الدبر فيسدها ليرد شيئا يتعرض للخروج» ویشد عليه 
کما شد التّان ٠٣‏ . 

ويستحب ان يؤخذ شيء من القطن ويوضع عليه شيء من الحنوط والكافور ويجعل على 
منافذ البدن من الأذنين والعينين والمنخرين والفم والجراحات النافذة؛ ليخفى ما يظهر منها ومن 
رائحتها. ويجعل الحنوط والكافور على قطن ويترك على مواضع السجود وهي الجبهة والأنف 
وبطن الكفين والركبتان والقدمان . 


. ۱٦۱ص «المجموع شرح المهذب» جه‎ )١٤١١١( . ٤٦٦ص «المخني» ج۲›‎ )۱٤۱٥۰( 
. التبان: سراويل قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها لستر العورة: «المعجم الوسيط» ج١ › ص۸۲‎ )١١٠٠۲( 
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ویستحب أن یطیب جمیع بدنه بالکافور. 

قولان : والأصح أنه لا يجب» فهو مستحب لا واجب» ثم يلف في الكفن ويجعل ما يلي 
الرأس أكثر كالحي على رأسه أكثر ويثني الثوب الذي يلي الميت فيبدأ بالأيسر على الأيمنء 
وبالأيمن على الأيسر» كما يفعل الحي بالقباءء ثم يلف الثوب الثانى والثالث كذلك . 

ويستحب أن يوضع الميت على الأكفان بحيث إذا لف عليه الكفن كان الفاضل عند رأسه 
أكثر. وإن لم يكن إلا ثوب واحد لا يعم كل البدن ستر وتركت الرجلان وجعل عليهما حشيش 
ونحوه» کما ذکرنا من قبل»› فإن خحيف انتشار الأكفان عند الحمل شدت بشداد يعقد عليهاء فإذا 
اوخل ال او 

هذا وإذا كفن الميت في خمسة أثواب لم يكره ولم يستحب» وإن كفن في زيادة على 
فة يكن لأت مرف وإ كان فى الكفن قميض وعمامة جحل ذلك تحت الليات؛ لأن 
إظهاره زينة وليس الحال حال زينة”*'“. 


:٠٠°5ةيفنحلا ثالثاً : عند‎ _- ٥ 


را فان اول وتراً أي : مرة» و اا و کا ولا يزيد عليه“ لما روي عن رسول 
الله ل أنه قال: «إذا أجمرتم الميت فأجمروه وترأ» ؛ ولأن الثوب الجديد أو الغسيل مما يطيب 
ويجمر في حال الحياة» فكذا بعد الممات. والوتر مندوب إليه : «إن الله وتر يحب 
الوتر». ثم تبسط اللفافة وهي الرداء طولاًء ثم يبسط الإزار عليها طويلاء ثم يلبسه القميص إن 
کان له قميص وإن لم يكن سروله - أي ألبسه السراويل إن لم يکن له قميص - . ثم يوضع 
الحنوط في رأسه ولحيته . ويوضع الکافور على مساجده يعني جبهته وأنفه ویدیه ورکبتیه وقدميه ؛ 
ولأن تعظيم الميت واجب ومن تعظيمه أن يطيب؛ لئلا تجيء منه رائحة منتنة» وأولى المواضع 
بالتعظيم مواضع السجودء وكذا الرأس واللحية» ثم يعطف الإزار عليه من قبل شقه الأيسر» وإن 
کان اا ا ا ثم یعطف من قبل شقه 
كذلك» فيكون الأيمن فوق الأيسرء ثم تعطف اللفافة وهى الرداء كذلك فإن خحيف أن تنتشر 
أكفانه تعقد ولكن إذا وضع في قبره تحلّ العقد لزوال ما لأجله عقد. 


)١٤٠٠۴۳(‏ «المهذب والمجموع» جه › ص۸٤۱‏ وما بعدها. 
(۱٤٠١ ٤(‏ «البدائم» ج۰۷ ص۳۰۸۳۰۷ . 


. ٠۴٤ص تجمر الأكفان أي تبخر بالمجمر (العود) . انظر «المعجم الوسيط» ج۱»‎ )٠٤٠٠١( 
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٠‏ -- كيفية تكفين المرأة: 
أولاً: عند الحنابلة : 
قال الإمام الخرقي الحنبلي : «والمرآة تكفن في خمسة أثواب : قميص ومئزر ولفافة ومقنعة 


وخحامسة تشد بها فخذاها» . 

وقال ابن قدامة تعليقاً على كلام الخرقي : «وإنما استحب ذلك - أي تكفينها بخمسة 
أثواب ؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته» 
فكذلك بعد الموت . . . )۶“ , 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويسن تكفين امرأة في خمسة أثواب بيض من 
قطن : إزار وخمار» ثم قمیص هو الدرع› ثم لفافتين استحباباً لما رواه الامام أحمد عن لیلی 
الثقفية قالت: كنت فيمن غسّل آم کلشوم بنت رسول الله وء فكان أول أعطانا الحقاء 
- الإزار-» ثم الدرع - القميص -» ثم الخمار» ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب 
الآحر». فعلى هذا تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص» ثم تخمر بمقنعة» ثم تلف بلفافتين. . . 
وقال جماعة منهم الخرقي : إن الخرقة تشد على فخذيها أولأء ثم تؤزر بالمثزر» ثم تلبس 
القميص› ثم تخمر بالمقنعة» ثم تلف بلفافة واحدة»°۷), 

هذاء وإن أكفان المرأة هذه تبخر ويوضع الحنوط فيها وعلى مواضع في بذنها كما ذكرنا 
بالنسبة لتكفين الرجل. 

۷ -- ثانياً: عند الشافعية١°٠٠:‏ 

الواجب في کفن المرأة - كما هو في حقی الرجل - ثوب ساتر لجميع البدنء أو ساتر للعورة» 
وهي جميع بدن الحرة إلا وجهها وكفيها. 

والمستحب في تكفين المرأة أن يكون في خمسة أثواب» ويكره مجاوزة الخمسة» ويجوز 
أن يكون تكفينها في ثلاثة أثواب . فإذا كفنت في خمسة فقولان: 

(أحدهما) : إزار وخمار وثلاث لفائف . 


(والثاني) : إزار وخمار ودرع (وهو القميص) ولفافتان . 


. «کشاف القناع» ج١ ص۳۹۲‎ )۱٤١٩۷( . ٤۷۱-٤۷٥ «المغني» ج۲ ص‎ )٠١٠١١( 
. ۱٦۱-۱٦۰۹ «المهذب والمجموع» جه ص‎ )١١٠١۸( 


- A0 - 


وإذا كفنت المرأة ذ في ثلائة لفائف فوجهان : 

(أحدهما) : يستحب كوتها متفاوتة» فالسفلى تأخذ سرتها وركبتها وما بينهما. 

(والثانية): من عنقها إلى كعبها. 

(والثالثة) : تستر جميع البدن. 

(والوجه الثاني) : وهو الصحيح » تكون متساوية في الطول والعرض يستوعب كل واحدة منها 
جميع البدن. 

وإذا كفنت في خمسة أثواب فيشد على صدرها ثوب ليضم أكفانهاء فلا تنتشر. وأما ترتیب 
الخمسة فيشد عليها المئزرء ثم القميص ثم الخمار» ثم تلف في لفافتين» ثم يشد عليها ثوب 
ينحى عنها عند إنزالها في القبر. 

وان قلنا: ليس من أكفانها قمیص فالترتیب یکون : الإزار أولاًء نم الخمار» ثم تلف 
ll‏ ثم يشد عليها الثوب a‏ 
یکون TT‏ مالين sS‏ 
لقافة سابغة وهي الثوب الخامس» فیکون الشداد تا 

وإن قلنا: اقيض ف غا ن ب كرا شد المئزر» ثم الخمار» ثم تلف في 
لفافة سابغة ثم يشد الشدادء ثم تلف في الخامس وهو أوسعها. هذا وما قلناه في حنوط كفن 
الرجل وتطييبه وما يوضع من حنوط وطيب في مواضع من بدنه يقال هنا أيضاً بالنسبة للمرأة. 


۸ - الغا عند الحنفية °“ : 


أكثر ما تکفن فيه خحمسة أثواب : : درع ۰ وخمار» وإزار» ولفافة » ووا في كفن 
المرأة لما روي عن أم عطية أن النبي ية ناول اللواتي غسان ابنته في كفنها ثوباً ثوباً حتى ناولهن 
خمسة أثواب أخرهن خرقة تربط بين ثدييها. 

وأدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب: إزار» ورداء» وخمار؛ لأن معنى الستر في حالة 
الحياة يحصل بثلاثة أثواب حتى يجوز أن تصلي فيها وتخرج» فكذلك بعد الموت. ويكره أن 


)۱٤١۱٥۹(‏ «البدائع» ج۱» ص‌۳۰۸-۳۰۷. 
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وينبغي أن تَجمُر الأكفان - أي تبخر بعود الطيب - أولا وتراً كما بينا في تكفين الرجلء ثم 
ما قلناه من الحنوط والطيب في أكفان الرجل أو في مواضصع مساجده كالجبهة والأنف» يقال 
أيضا بالنسبة للمرأة وما يوضع في أكفانها وفي مواضع في بدنها. 

۹ -- تقبيل الميت بعد تكفينه : 


أخرج الإمام البخاري عن عائشة - رضى الله عنها _ أن أباها أبا بكر الصديق - رضي الله 
عنه - دحل على رسول الله کا وهو مسجُی ببرد حبرة - تعني إِذ مات رسول الله لد -« فکشف 
عن وجهه ثم أك عليه فقبّلهء ثم بكى» فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله . . إلخ» كما روى 
الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما قتل أبي ج SS‏ 
وينهوني ۰ والنبي ا لا ينهاني » فجعلت عمتي فاطمة تبکي » فقال النبي ا : «تبکین أو 
تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموم(*٠.‏ 

وجاء في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»: المعنى الذي في الحديثين من كشف 
الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه . ثم قال ابن حجر العسقلاني : وفي هذه الأحاديث 
جواز تقبیل المیت تعظيماً وتبرئ٠٠.‏ 

وأخرج أبو داود في «سننه» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «رأيت رسول الله ية يقبل 
عثمان بن مظعون وهو میت حتى رأيت الدموع تسيل». ۰ 

وجاء في شرحه: «عثمان بن مظعون أخ رضاعي له عليه الصلاة والسلام»» وفي الحديث 
دلیل على أن تقبيل المسلم بعد الموت والبكاء عليه جائز*"“. 

٠١‏ - إعداد الكفن قبل الموت: 

أ ما جاء في السنة بشأنه : 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن سهل - رضي الله عنه - قال: «إن امرأة جاءت 
النبي بي ببردة منسوجة فيها حاشيتهاء قالت : : نسجتها بيدي فجشت لأکسوکهاء فأخذها النبي يلا 


محتاجاً إليهاء فخرج إليناء وإنها إزاره» فحسنها فلان فقال: اکسنيها ما أحسنها. قال القوم : 
ما أحستت» لبسها النبي ية محتاجاً إليهاء ثم سالتهء وعلمت أنه لا يرد. قال : إني والله ما 


. ۱۱٤١ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج ص۱۱۳‎ )۱٤۱٦۰( 
. ٠٠١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )١١٠۹1( 
. ٤٤ص «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۸‎ )١٤١١۲۷( 


AV - 


سألته لألبسه» إنما سألته لتكون كفني . قال سهل: فكانت كفنه»*"'“. 


ؤجاء في شرحه: في الحديث دليل على جوإز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من 
الملابس وغيرهاء إما ليعرفه قدرهاء وإما e‏ 

وقال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. قال: وقد حفر جماعة من 
الصالحين قبورهم قبل الموت. وال يعفن ااي ينبغي لمن استعمل شيئ من ذلك ان 
يجتهد في تحصيله من جهة ي يق بحلهاء أو من أثر يعتقد فيه الصلاح والبركة9"'“. 

: ب _ أقوال الحنابلة في هذه المسألة‎ _- ١ 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «قال أبو داود: قلت لأحمد: يتخذ الرجل كفنه يصلي 
اانا أو قلت : يحرم فيه ثم یغسله ویضعه لکفنه؟ فرآه حستاً . قال : : يعجبني أن یکون جدیداً 
أو غسیااء وکره أن پلېسه حتی يدنسه)(۱°“) , 

وفي «كشاف القناع» في ا الا و ایی اناو الکن لل اى تة بطر 
حلال - أو لعبادة فيه . قیل للامام أحمد: يصلي فيه - أي في الثوب ونحوه - أو يحرم فیه› ثم 
يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسناً لما فيه من أثر العبادة والاستعداد للموت)0'“٠.‏ 

وأجاز الشافعية تحضير الكفن قبل موت الإنسان إذا كان تحضيره وإعداده «من جهة يقطع 
بحلها أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء أو العباد ونحو ذلك فإن ادخاره حينئذ 
حسن ٩۱۹۷)‏ . 


. ٠٤١۴ص شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳»‎ « )١٤۱۹۳( 
. ٠٤٤ص شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳‎ « )٠٤١٠٦٤( 
. ٤۷٦ص «المغني» ج۰۲‎ )۱٤۱۹٩۰( 

. «کشاف القناع» ج۱» ص۳۸۹‎ )۱٤۱۹٩( 

. ٠١٤ص‎ »٥هج «المجموع شرح المهذب»‎ )۱٤۱۹۷( 
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لی لناب 
حمل الميت› والصلاة عليه › ودفنه 
۲ - تمهيد» ومنهج البحث: 
إذا تم تغسيل وتكفين الميت حمله أهله أو غيرهم لدفنه . وقبل أن يدفنوه يصلي عليه من 
يتيسر له الصلاة عليه من المسلمين › ثم يدفن بوضعه في قبره . 
وعلى هذا» نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: حمل الميت. 
المطلب الثاني : الصلاة عليه. 
المطلب الثالث: دفنه. 
المطلب الأول 
حمل الميت 
(حمل الجنازة) 
۳ --_ تعريف الجنازة : 
الجنازة - بكسر الجيم - تطلق على النعش وعلى الميت» كما تطلق على النعش عليه 
الميت“'“. ونحن في استعمالنا كلمة الجنازة نريد بها النعش عليه الميت أو الميت نفسه. 
4 --_ ما يوضع فوق نعش المرأًة: 
ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد مثل القبة يترك فوقه ثوب 


ليكون أستر لهاء وقد روي أن فاطمة بنت رسول الله ية - ورضي الله عنها - أول من صنع لها 
ذلك بأمرها۹٠‏ . 


. ٠٤٠١ص‎ » ٠ج «النهاية» لابن الأثير ج١ ص٠٠ «المعجم الوسيط»‎ )۱٤۱۹۸( 
. ٥٤۴ص «المغني» ج۰۲‎ )۱٤۱۹۹( 


-۸۹ - 


٥‏ “س الجنازة يحملها الرجال دون النساء: 


الجنازة يحملها الرجال دون النساء ولو كان الميت امرأة. وقد احتج الإمام البخاري لذلك. 
بما أخرجه فی «صحیحه» عن ابی سعيد الخدري أن رسول الله َة قال: «إذا وضعت الجنازة ٠‏ 
واحتملها الرجال على أعناقهم . ON,‏ 

وقال الإمام النووي : ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم أقوى 
لذلك» والنساء ضعيفات» وربما انكشف من حامل الجنازة بعض بدنه٠“٠.‏ 

وقال ابن حجر العسقلاني في تعليل حمل الرجال الجنازة دون النساء: «فإن الجنازة لا بد 
أن يشيّعها الرجال» فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى 
الفتنة. ثم إن في حمل الجنازة على الأعناق والأمر بالإسراع بها مظنة الانكشاف غالبا وهو 
مخالف للمطلوب منهن من وجوب التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا فكيف 
بالحمل؟ مع ما یتوقف من صراحتهنْ عند حمله ووضعه»“. 

: ٠“'ةزانجلا كيفية حمل‎ _- ٠ 


الجنازة يحملها أربعة نفر من جوانبها الأربع» لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
السنة أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربع . وفي رواية عن ابن مسعود: «إذا اتبع أحدكم جنازة 
فليأخحذ بجوانب السرير الأربع» ثم ليتطوع بعد أو ليذرء فإنه من السنة» . رواه سعید في «سننه» » 
وهذا يقتضي سنة النبي ية . 

وصفة التربيع المسنون أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس 
الميت ثم يضع القائمة اليسرى من عند رجل الميت على كتفه اليمنى» ثم يعود أيضاً إلى القائمة 
اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى» ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه» 
وهذه هي صفة حمل الجنازة كما ذكرها ابن قدامة الحنبلي . 

وهي أيضاً صفة حملها كما ذكر الكاساني مع التعليل حيث قال - رحمه الله - في «بدائعه» : 
«ومن أراد كمال السنة في حمل الجنازة ينبغي له أن يحملها من الجوانب الأربعة لما روينا عن 


(۱1۷۰) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳٠‏ ص۱۸۲ . 


. ٠١۴ص «شرح النووي لصحيح مسلم» ج۷»‎ )۱٤۱۷١( 

. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳٠ ص۱۸۲‎ (MIT) 

۳ «المغنی» لابن قدامة الحنبلی» ج۰۲ ص۷۸٤-۷۹٤‏ ۰ «البدائعم» ج۱» ص۹٠‏ . 
) ي 3 بن ي“ ج٠‏ ص ae‏ 


-۹- 


ابن عمر- رضي الله عنهما - أنه كان يدور على الجنازة على جوانبها الأربع فيضع مقدم الجنازة 

یمینه» ثم مؤخرها على یمینه» ثم مقدمها على يساره» ثم مؤخرها على يساره» وهذا لأن 
النبي َة كان يحب التيامن في كل شيء وإذا حمل هكذا حصلت البداية بيمين الحامل ويمين 
الميت. وإنما بدأنا بالأيمن المقدم دون المؤحر؛ لأن المقدم أول الجنازة والبداية بالشيء إنما 
تكون من أوله. ثم يضع مؤخرها الأيمن على يمينه؛ لأنه لو وضع مقدمها الأيسر على يساره 
لاحتاج إلى المشي أمامهاء والمشي خلفها أفضل؛ ولأنه لو فعل ذلك أو وضع مؤخرها الأيسر 
على يساره لقدّم الأيسر على الأيمن. ثم يضع مقدمها الأيسر على يساره؛ لأنه لو فعل كذلك 
يقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها وهو أفضل». 

وينبغي أن يحمل من كل جانب عشر خطوات كما قال الكاساني في «بدائعه» محتجاً بأنه 
قد جاء في f EES gl N E O N‏ 

۷ ¬-- الإسراع بالجنازة : 


للبخاري» عن النبي ل قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةٌ خير تقدمونها إليه» وإِنُ يك 
سوی ذلك فشر رنه عن رقابکم )5“ . 

والأمر باللإسراع بالجنازة للاستحباب. وقال ابن حزم بوجوبه. والمراد بالإسراع ما فوق 
المشي المعتادء وعلى هذا حمله بعض السلف وهو قول الحنفية . 

وقال صاحب «الهداية» الحنفي : يمشون بالجنازة مسرعين دون الخبَّب. والجمهور على أن 
المراد بالإسراع ما فوق المشي المعتاد ويكره الإسراع الشديد. 

والحاصل أنه يستحب الإسراع ولكن بحيث لا ينتهي إلى إسراع شديد يخاف معه حدوث 
مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع . 

وقال القرطبي : مقصود الحديث أن لا يتباطاً بالميت على الدفن؛ ولأن التباطؤ ربما أدى 
إلى التہاهى والاخحتیال( ۱“ . 


. «صحيح البخاري » ج۳» ص۰۱۸۲ «صحیح مسلم» ج۷» ص۱۲‎ )۱١١۱۷٤( 
«البدائع» جا‎ ۰٤۷۲ص‎ a شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳» ص٤۰۱۸ «المغني»‎ « )1£1۷٥( 
. ص۳۰۹‎ 
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۸-- ما يقوله الميت وهو على نعشه: 

احج الإمام اجاري عن ابي سعيد الخدري أنه قال: : کان النبي َي يقول: «إذا وضعت 
الجنازة فاحتملها اا على أعناقهم» فإن کانت ال الت قدّموني» وإ کانت غير 
صالحةٍ قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتھا کل شيءٍ إلا الإنسان ولو سمع 
الإنسان لضحق )۷0 . 

وهذا الحديث من أخبار الغيب التي أخبرنا بهارسول الله ييه ولا يسع المسلم إلا قبولها 
وتصديقها والإيمان بها. 

4 -- اتباع الجنائز: 

أخرج الإمام البخاري عن البراء قال: «أمرنا النبي ي بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع 
الجنائزء وعيادة المرضى › وإجابة الداعي» ونصر المظلوم . إلخ». 

وأخرج البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يل يقول : وح المسلم على 
المسلم و ر السلام» وعيادة المريض › واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشمیت 
العاطس <“ . 

والأمر باتباع الجنائز سنة كما قال ابن قدامة واحتج بقول البراء: أمرنا رسول الله ل باتباع 
الجنائز""“٠»‏ وهو جزء من حديث البخاري الذي ذكرناه. 

٠‏ -- أنواع اتباع الجنائز: 

واتباع الجنائز» كما قال ابن قدامة الحنبلى» على ثلاثة أضرب'“٠:‏ 

أحدها: أن يتبع الجنازة حتى يصلي عليها ثم ينصرف . قال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد 
قضيت الذي عليك . وقال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أحصي صلی على جنائز ولم يتبعها إلى 
القبر ولم يستأذن . 

الثاني : أن يتبع الجنازة إلى القبر» ثم يقف حتى تدفن لقول رسول الله ية : «من شهد 


. ۱۸١-۱۸٤ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )١٤١۷١( 
. ١٠١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۱١۱۷۷( 
. ٤۷٥ص «المغني» ج۲›‎ )۱٤۱۷۸( 

(۱۴۱۷۹) «المغني» ج۰۲ ص٥ ٤۷٩-٤۷١‏ . 
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الجنازة حتى يصلي فله قيراطً» ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل : وما القيراطان؟ 
قال : مثل الجبلين العظيمين». 

الثالث: أن يقف بعد الدفن فيستغفر له» ويسأل الله له التثبيت» ويدعو له بالرحمة فإنه روي 
عن النبى ية أنه كان إذا دفن ميتاً وقف وقال: «استغفروا له واسألوا الله له التثبيتٌ فإنه الآن 
۾ 6ھ ۳ 
يسال» . ٍ 

-١‏ -- فضل وأجر اتباع الجنائز: 


روى الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: سمعت رسول الله ب قال: «من تبع جنازة فله قيراط من الأجر**٠.‏ 

وفي حديث آخر لهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال ۰ قال رسول الله ل : «من شهد 
الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . قيل : وما القيراطان؟ 
قال: مثل الجبلين العظيمين»٠*“.‏ 

وقال الإمام النووي : «إن القيراط الثاني من الأجر لا يحصل إلا لمن بقي مع الجنازة من 
حين صلى عليها إلى أن يفرغ من دفنها. أما القيراط الأول فيحصل باتباعها والصلاة عليهاء 
فيكون المجموع باتباع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها قيراطان من الأجر» . 

وقال النووي : «القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالی > وهذا الحديث يدل على 
عظم مقداره في هُذا الموضع ؛ لأنه مله بالجبلين العظيمين»*“٠.‏ 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها الترغيب في شهود الميت والقيام بأمره» والحض على 
الاجتماع له واتباع جنازته» والصلاة عليه » وشهود دفنه» والتنبيه على عظيم فضل الله وتکریمه 
للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته. 

وفي هذا الحديث أيضاً تقدير الأعمال بنسبة الأوزان: إما تقريباً للافهام» وإما عن 


(۱٤۱۸۳ 


. «(صحیح البخاري» ج۳ ص۰۱۹۲ «(صحیح مسلم» ج۰۷ ص۱۹‎ )۱٤۱۸۰( 
. ۱٤-۱۳ «صحیح البخاري» ج۳ ص٩۱۹ء «(صحیح مسلم» ج۰۷ ص‎ )۱٤۱۸۱( 
. «شرح النووي لصجيح مسلم» ج۷ ص۱۴‎ )۱٤۱۸۲۳( 

. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۰۳ ص۱۹۸‎ )٠١۱۸۳( 


چ 


۲ -- من حكمة الأمر باتباع الجنائز: 


قال الإمام الدهلوي - رحمه الله تعالى -: «السرٌ في شرع الاتباع - اتباع الجنائز- إكرام 
الميت» وجبر قلوب الأولياء؛ وليكون طريقاً إلى اجتماع أمة صالحة من المؤمنين للدعاءء 
وتعرضأً لمعاونة الأولياء في الدفن» ولذلك رغب في الوقوف لها إلى أن يفرغ من الدفن» وينهى 
عن القعود حتى توضع»5^* . 

۴ -- اتباع النساء الجنائز: 

أولاً : الأحاديث في المسألة: 


أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت : «نهينا عن 
اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»”“٠.‏ والمقصود بقولها: «نهينا»» أي : نهانا رسول الله إل عن 
اتباع الجنائز. ويؤيد هذا ما رواه الطبراني عن أم عطية قالت: لما دحل رسول الله ية المدينة 
جمع النساء في بيت» ثم بعث إلينا عمر بن الخطاب فقال : إني رسول رسول الله إليكلّ» بعثني 
إليكنٌ لأبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً. . . ونهانا أن نخرج في جنازة» . 

وقولها في حديث البخاري : «ولم يعزم علينا» أي : لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا 
في غيره من المنهيات فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . 

قال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيهء وبه قال جمهور أهل العلم . وقال 
المهلب: في حديث م عطية دلالة على النهي من الشارع على درجات”*“. 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» عن علي قال: خرج رسول الله ب فإذا نسوة جلوس . فقال: 
ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة قال: هل تغسلن؟ قلن: لا. قال: هل تحملن؟ قلن: لا. 
قال: هل تدلين - أي تدلين الجنازة في القبر- فيمن يدلي؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات 
غیر مأجورات»۹۹۷٠.‏ 

4 -- ثانياً : وأقوال الفقهاء في اتباع النساء الجنائز أن هذا الاتباع مكروه فقد جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويكره اتباع النساء الجنائز لما روي عن أم عطية قالت: «نهينا 


. ٤4١ص «حجة الله البالغة» للدهلوي» ج۲‎ )١١۱۸١( 
. ٠٤٤ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۱١۱۸١( 
. ٠٤١ص‎ » «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳‎ )۱٤۱۸٩( 
. ٥۰۳-٥۰ «سنن ابن ماجه» ج۱ » ص۲‎ )۱٤۱۸۷( 


-۹٤- 


عن اتباع الجنائز ولم يعرم علينا» . وکره ذلك ابن مسعود» وابن عمر» وأبو أمامة» وعائشة»› 
ومسروق» والحسن» والنخعي » والأوزاعي» وإسحاق» “٠۵‏ . 


: المشي مام الجنازة وخلفها (كيفية التشييع)‎ -- ٥ 


أخرج أبو داود والترمذي» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال : «رأيت النبي ية وأبا بكر 
وعمر يمشون مام الجنازة ,4“ . 

وقال ابن قدامة الحنبلي : أكثر أهل العلم يرون المشي أمام الجنازة أفضل» روي ذلك عن 
آبي بکر» وعمر» وعثمان» وابن عمر› وأبي هريرة» والحسن بن علي › وابن الزبيرء والقاسم بن 
محمد وسالم » والزهري › وهو مذهب أحمده ومالك» والشافعي . 

واحتج ابن قدامة لهذا القول: «المشي أمام الجنازة أفضل» بحديث سالم» عن أبيه ابن 
عمر الذي أخرجه أبو داود» والترمذي وذكرناه. كما احتج بقول ابن عمر: السنة في الجنازة أن 
يمشي أمامها. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي ية وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة؛ ولأن 


المشيعين للجنازة شفعاء للميت» والشفيع يتقدم المشفوع له. 


1 - وذهب الحنفية إلى أن المشي خلف الجنازة أفضل لما روي عن ابن مسعود 
موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي ية : «الجنازة متبوعة وليست بتابعة» ليس معها من.تقدّمها» وروي 
عن النبي ب أنه كان يمشي خلف جنازة سعد بن معاذ. 

وعن ابن مسعود: فضل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها كفضل المكتوبة على 
النافلةء ولأن المشي خلفها أقرب إلى الاتعاظ؛ لأنه يعاين الجنازة» فيتعظ فكان أفضل . 
والمروي عن النبي ا - أي في المشي أمام الجنازة - لبيان الجواز وتسهیل الأمر على الناس 
عند الازدحام . وهو تأويل فعل أبي بكر وعمر. ومع هُذا فلو مشى الإنسان أمام الجنازة كان جائزا 
والأمر واسع ؛ لأن النبي ية وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فعلوا ذلك في الجملة على ما 
ذكرنا غير أنه يكره أن يتقدم الكل عليها'""'“ وهُذا ما أرجحه فالكل جائز والمشي وراءها 
أفضل . 


. ٤۷۷ص «المغني» ج۲‎ )۱٤۱۸۸( 
. «سنن ابي داوده ج۰۸ ص٤٦٤ › «جامع الترمذي» ج٤ › ص۸۸‎ )۱٤۱۸۹( 
۳ «البدائع» ج١» ص ۳۰۹۹۔۰‎ )۱٤۱۹۰( 


40 - 


۷ - حمل الحنازة على الدابة ونحوها كالسيارة: 


ذكرنا أن السنة في حمل الجنازة حملها من قبل الرجال لا النساءء وبينا كيفية حملهاء فهل 
يجوز حملها على ظهور الدواب؟ 

تطرّق إلى هذه المسالة الإمام الكاساني وهو يتكلم عن جنازة الصبي فقال - رحمه الله -: 
«وأما جنازة الصبي فالأفضلل أن يحملها الرجال» ويكره أن توضع جنازة على دابة؛ لأن الصبي 
مكرم محترم كالبالغ ؛ ولهذا يصلى عليه كما يصلى على البالغ» ومعنى الكرامة والاحترام في 
الحمل على الأيدي . فأما الحمل على الدابة فإهانة له ؛ لأنه يشبه حمل الأمتعة» وإهانة المحترم 
مکروه. ولا باس بأن يحمله راكب على دابة وهو أن يكون الحامل له راكباً؛ لأن معنى الكرامة 
حاصل ٩۱۹۲‏ . 

وواضح من كلام الكاساني أن حمل الجنازة على الدابة مكروه لما ذكره» واستشنى من هذه 
الكراهة حمل جنازة الطفل من قبل راكب الدابة . 

۸ ¬-سس- الراجح الجواز للحاجة: 


وعلی ما قاله الإمام الكاساني یکره حمل الجنازة في السار أو عليها. ولکن إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك جاز كما لو كانت المقبرة ة بعيدة عن المدينة بعداً يذ يشق معه حمل الجنازة على 
الأيدي ؛ ولأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة» والضرورة تبيح المحظور. 

ولکن مع هذا أرى أن تنزل الجنازة من على ظهر السيارة ونحوها عند الوصول إلى مدخل 
المقبرة ر ثم تحمل إلى القبر؛ لأن حق الضرورة استوفي بنقل الجنازة بالسيارة إلى المقبرة» فلا 
تبقى ضرورة لنقل الجنازة بالسيارة إلى القبر. 

۹ س رکوب الدواب والسيارات في اتباع الجنائز: 

ذكرنا أقوال الفقهاء في اتباع الجنائز والأفضلية في هذا الاتباع» ورجحنا أن اتباعها بالمشي 
أمامها أو خلفها جاثز والأفضل اتباعها بالمشي خلفها. ونسأل هنا: هل يجوز في اتباع الجنائز 
ركوب الدواب ونحوها كالسيارات في وقتنا الحاضر؟ 

جاء في «البدائم» للكاساني : «ويكره للراكب أن يتقدم الجنازة؛ لأن ذلك لا يخلو عن 
الضرر بالناس»۹0“ . ۰ 


٠۳٠۰ص «البدائع» ج۱»‎ (۱٤۱۹ ۲( . «البدائم» جا ص۳۰۹‎ )۱٤۱۹۱۹( 


-۹- 


فيفهم من كلام الإمام الكاساني أن ركوب الدواب في تشييع الجنازة بذاته غير مكروه وإنما 
المكروه للراكب أن يتقدم الجنازة. 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويكره الركوب في اتباع الجنائز» قال ثوبان: خرجنا 
مع النبي ية في جنازة فرأى ناساً ركباناً فقال: ألا تستحون؟ إن ملاثكة الله على أقدامهم وأنتم 
على ظهور الدواب» رواه الترمذي ٠٠۹”‏ . 

وهذا الحديث رواه الترمذي كما قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى _*'“. وقد جاء في 
شرحه: «والحديث يدل على كراهة الركوب خلف الجنازةء ويعارضه ما أخرج أبو داود عن 
المغيرة بن شعبة أن النبي ية قال: «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامها 
وعن يمينها ويسارها قریباً منها. . . 


والجمع بين هذين الحديثين بوجوه: منها أن حديث أبي داود عن المغيرة في حق المعذور 
بمرض أو شلل أو عرج ونحو ذلك . وحديث الباب - حديث الترمذي الذي تقدم شرحه - في حق 
غير المعذور» ومنها أن حديث المغيرة لا يدل على عدم الكراهةء وإنما يدل على الجواز فيكون 
الركوب جائزا مع الكراهة(“) , 

: الراجح جواز الركوب في اتباع الجنائز للحاجة‎ -- ٠١ 

والراجح » جواز الركوب في اتباع الجنائز عند الحاجة كأن يكون متبع الجنازة مريضاً أو 
شيخا كبيرا. وكذلك يجوز الركوب في اتباعها لجميع المشيعين إذا كانت المقبرة بعيدة عن مكان 
الجنازة بعداً يشق معه على المشيعين اتباعها مشياً على الأقدام كما هو الحال الآن بالنسبة لمقبرة 
الكرخ بالنسبة لأهل بغداد. أما إذا لم تكن المقبرة بعيدة أو كانت على مسافة لا يشق معها على 
المشيعين اتباعها مشي على أقدامهم» فإنه يكره لهم اتباعها وهم ركوب على الدواب أو في 
السيارات . 


: الراكب يسير خلف الجنازة‎ -- ١ 


وحیث جاز لمتبع الجنازة اتباعها وهو راکب» فينبغي أن یسیر خحلف الجنازةء فقد أخرج أبو 
داود في «سننه» عن رسول الله ية أنه قال: «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها 


. «جامع الترمڏذي» ج٤ » ص۹۲‎ )۱٤۱۹٤( . ٤۷٥ص «المغني» ج۲‎ )۱٤۱۹۲( 


. ٠۴ص‎ »٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )١١٠۹١( 


-۹۷- 


وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها ٠٠٥۲‏ . 

وقال الإمام الخطابي في الراكب: «لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها - أي خلف 
الجنازة - لقول النبي يي : «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن 
يمينها وعن يسارها قريباً منها""'“٠.‏ ولأن سير الراكب أمام الجنازة يؤذي المشاةء لأنه موضع 
مشيهم» فلا يخلو ذلك من الضرر بالناس«۹٠٠.‏ 

۲ -- إباحة الركوب في الرجوع : 

أخرج الترمذي في «جامعه» عن جابر بن سمرة: «أن النبي إل اتب جنازة ابن الدحداح 
ماشیا ورجع على فرس»“. 

وجاء في شرحه: فيه دليل على جواز الركوب عند الانصراف من تشييع الجنازة. وقال 
العلماء : لا يكره الركوب في الرجوع من الجنازة اتفاقاً لانقضاء العبادة . وقال النووي : فيه إباحة 
الركوب في الرجوع عن الجنازة» وإنما يكره الركوب في الذهاب معهاا'""“. 

۴۳ -- ما يستحب لمتتبع الجنازة: 

يستحب لمتتبع الجنازة أن يكون متخشعاً متفكراً في ماله متعظاً بالموت ويما يصير إليه 
الميت» ولا يتحدث بأحاديث الدنياء ولا يضحك» فليس الحال حال ضحك وسرورء وإنما حال 
اتعاظ وتفكر» قال سعد بن معاذ: ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها. ورأى 
بعض السلف رجلا يضحك في جنازةء فقال له: أتضحك وأنت تتبع الجنازة؟ لا كلمتك 


آبدا ٠۹۳‏ . 
4 - ما یکره في تشییع الحنازة: 
أ تكره النياحة والنار: 
أخرج ابو داود في ((سننه) عن ابی هريرة - رضی الله عنه - عن النبي کا قال : «لا تتبع 
)۱٤۱۹٩(‏ «سنن أبي داود» ج۰۸ ص )۱٤۱۹۷( . ٤1۸-٤1۷‏ «المغني» ج۲٠‏ 
)1€14۸( «المغني» ج۲٠‏ ص٥۷٤‏ ۰ «البدائع» ج١٠‏ ص۳۱۰ . 
)۱٤۱۹۹(‏ «جامع الترمذي» ج٤‏ › ص٤٩‏ . 


. ٠٤ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )١٤٠١٠١( 
. ٤۷٥ص‎ ٠۲ج «المغني»‎ (f°) 


-۹۸- 


الجنازة بصوت ولا نار» . 
وجاء في شرح هذا الحديث الشريف : «لا تتبع» خبر بمعنى النهي» (بصوت) أي مع صوت 
وهو النياحة . (ولا نار) فيكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها. وفي رواية بزيادة (ولا يمشى بين 
يديها) أي لا يمشى بين يدي الجنازة بنار ولا صوت فيكره ذلك”""“٠.‏ 
---٠‏ ب - يكره رفع الصوت مطلقاً في التشييع : 
جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهي النبي يلل : 
«أن تتبع الجنازة بصوت». قال ابن المنذر: كان أصحاب رسول الله ية يكرهون رفع الصوت 
عند ثلاث : عند الجنائز» وعند الذكر» وعند القتال١““).‏ 
ويبدو أن كراهية رفع الصوت تشمل النياحة وغيرهاء يؤيد ذلك قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك» هذا مذهب الأئمة 


الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين» ولا أعلم فيه خلافاً»"*٠.‏ 

۲- ج - رفع الصوت بالاستغفار: 

وجاء في «المغني» : وکره سعید بن المسيب» وسعید بن جبیر» والنخعي» والإمام أحمد» 
وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: (استغفر الله) . وقال الأوزاعي عنها: إنها بدعة. وقال 
فضيل بن عمرو: بينما ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلاً يقول: استغفروا له غفر الله لكم . فقال 
ابن عمر: لا غفر الله لك. وقال الإمام أحمد: ولا يقول خلف الجنازة: (سلم رحمك الله ) فإنه 
بدعة ولكن يقول: بسم الله » وعلى ملة رسول الله ية ويذكر الله إذا تناول السرير*"“٠.‏ 

۷ -- من تبع الجنازةء فلا يقعد حتى توضع : 

أخرج الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي بيا قال: «إذا 
رأيتم الجنازة فقوموا» فمن تبعها فلا یقعد حتی توضع». 

وجاء في شرحه: حتی توضع أي حتی توضع عن مناكب الرجال - الذين حملوها وتوضع 


. ٤٥۳ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۹»‎ )٤۰۳( 

. ٤۷٦ص «المغني» ج۲»‎ (٠٤۲١ ٤( 

. ۲۹٤-۲۹۳ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج٤۲» ص‎ )۱٤۲۰۵( 
. ٤۷٦ص‎ ٠۲ج «المغني»‎ )٠٤١۲٠١( 


-۹۹ - 


٤ 1 

في الأرض» فإن قعد امر بالقيام فإما كان راكبا فيحتمل أن يقال: ينبغي له أن يقف» فيكون 
الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد"““. 

وفي «المغني» : «ومن تبح الجنازة ات له أن لا يجلس حتی توضع . ومن رای أن لا 
يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال الحسن بن علي» وابن عمر» وأبو هريرة» وابن الزبيرء 
والنخعي » والشعبي »› والأوزاعي » وإسحاق. . . إلخ *"“ . 

m-۸‏ القيام للحنازة: 

المقصود بالقيام للجنازة القيام لها إذا مرت على من لیس معها. وقد دل على هذا القيام 
الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري عن عامربن ربيعة» عن النبي َة قال: «إذا 
رأیتم الجنازة فقوموا حتی د تخلّفکم»» ومعنی : (حتی تد تخلفکم) أي تترککم وراءها» ٤٣‏ . 

وروی الإمام أحمد: وکان ابن عمر إذا رأی جنازة قام حتی تجاوزە( "ئ . 

وفي حديث آخر للبخاري عن عامر بن ربيعة عن النبي ب قال: «إذا رأى أحدكم جنازة 
فان لم یکن ماشیاً معها فلیقم حتی بخلفها أو تخلفه و توضع من قبل أن تلف .۰٩۱‏ 

۱۹ - القيام لجنازة غير المسلم : 

أ الأحاديث في القيام لها : 

أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالی - عن جابر بن عيد الله -رضی الله عنهما - قال : 
«مرٌ بنا جنازة فقام لها النبي بيا فقمنا بهء فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي . قال: إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا)'"“' . 

وأخرج الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان سهل بن حنيف» وقيس بن 
سعد قاعدین بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاماء فقيل لهما: إنها من أهل الأرض - أي من 


. «صحيح البخاري بشرح للعسقلاني» ج۰۳ ص‌۱۷۹-۱۷۸‎ )۱٤۲۰۷( 
. ٠٠١ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤۲۰۸( 

. «صحيح البخاري بشرح للعسقلاني» ج۳» ص۱۷۷‎ )٠٤۲٠۹( 
. ۷٠٥ص‎ » ٤ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )٠۴۲٠١( 

. «صحیح البخاري» ج۳» ص۱۷۸‎ )۱٤۲۱۱( 

. «صحیح البخاري» ج۳ ص۱۷۹‎ )۱٤۲۱۲( 


۹۹ 


هل الذمة - فقالا : إن النبي ييه مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي› فقال: الیست 
نفساً؟ ٩٤۹۳)‏ . 

وجاء في شرح هذا الحديث: ومقتضی التعليل للقيام للجنازة بقوله : «ألیست أن ذلك 
يستحب لکل جنازة» ويدل على الاستحباب ل الوجوب» وأنه 4 ترك القيام للجنازةء ولا يدل 
عدم قيامه ية للجنازة على نسخ الأمر بالقيام لهاء قال الإمام ابن حزم : «قعوده 4ل أي عدم 
قيامه للجنازة بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون نسخاًء لأن النسخ 
لډ یکون إل بنهي أو بترك فة ن ۹9 

: تعليل القيام للجنازة‎ - ٠ 

وقد قالوا في تعليل استحباب القيام للجنازة أن فيه تعظيماً لله الذي يقبض النفوس» فقد 
أخرج أحمدى وابن حبان» والحاكم من حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعا: «إنما تقومون إعظاما 
لذي يقبض النفوس» . ولفظ ابن حبان : «إعظاماً لله الذي يقبض الأرواح»ء أو لأن القيام للفزع 
من الموت» وفي الفزع من الموت تعظيم لأمر الله بقبض روح الإنسان وتعظيم للقائمين بأمره 
تعالى في ذلك وهم الملاثكة»*"“٠.‏ 

١‏ --_ الثناء على الميت بالخير والشر: 

أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك قال: «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا» فقال النبي 
ية : وجبت. ثم مروا بأحرى فأثنوا عليها شرا» فقال: وجبت. فقال عمربن الخطاب - رضي 
الله عنه -: ما وجبت؟ قال: أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت 
له النارء أنتم شهداء الله في الأرض»”"“٠.‏ 

ورواه الإمام مسلم عن أنس وجاء فيه تكرير كلمة (وجبت) ثلاثا في الموضعين» وتكرير 
عبارة: (أنتم شهداء الله في الأرض) ثلائاً"“٠.‏ 


. «صحيح البخاري بشرح للعسقلاني» ج۰۳ ص‌۱۸۰-۱۷۹‎ )۱٤۲۱۳( 

. «صحيح البخاري بشرح للعسقلاني» ج۳» ص۱۸۱‎ )٠١١١١( 

. ۱۸۰١ص «صحيح البخاري بشرح للعسقلاني» ج۳»‎ )٠٤۲١٠١( 

)۱٤۲٩۱١(‏ «صحیح البخاري» ج۳» ص ۲۲۹-۲۲۸ ورواه النسائي في «سننه» ج٤‏ » ص ٤٤-٤٤‏ وأبو داود في 
«وسننه» ج٩‏ مس٥٥‏ والترمذي في «جامعه» ج٤»‏ ص٣٣۱-١٣۱ء‏ وابن ماجه في «سننه» جا » 
ص۷۸٤‏ . 

. ٠١١ص «مختصر صحيح مسلم» للحافظ المنذري» ج۱‎ )٠٤١١۷( 


° 


۲ --_ شرح حديث البخاري: 


جاء في شرح العسقلاني لهذا الحديث ‏ حديث ا اللي رواه البخاري -: «ثناء الاس 
الزهو. وقوله: (وجبت) أي ثبتتٌ له. وقوله : (أنتم E‏ 3 في الاش کک ا المخاطبون 
بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص 
بالصحابة لأنهم كانوا ينطقونها بخلاف من بعدهم . قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات 
والمتقين . 

وقال الداودي : المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا شهادة الفسقة؛ لأنهم قد 
یثنون على من یکون مثلهم » ولا شهادة من بينه وبين الميت عداوة؛ لأن شهادة العدو على عدوه 
لا تقبل ^“ . 

۳ --- شرح حدیث مسلم : 

وجاء في شرح النووي لحديث مسلم الذي رواه عن أنس وأشرنا إليه في الفقرة السابقةء 
فقال النووي : «وفي هذا الحديث استحباب توکید الكلام المهم بتکراره لي ليحفظ ولیکون أبلغ» 
حیث ورد في الحديث في رواية مسلم له تکرار (وجبت) لاا في الموضعين › وتکرار (أنتم 
شهداء الله في الأرض) لاثاء 1 ثم قال النووي : وأما معنی الحديث ففيه قولان للعلماء: 

(أحدهما) : أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقاً لأفعالهء 
فيكون من أهل الجنةء فإن لم يكن ذلك فليس هو مراداً بالحديث. 

(والقول الثاني) : : في معنی الحديث› وهو الصحيح المختارء آنه على عمومه وإطلاقه» وأن 
کل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل 
الجنة» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أ م لاء وان لم تکن آفعاله تقتضیه فلا ت e‏ 
بل هو في خطر المشيئة فإذا لهم الله عر وجل - الناس الثناء عليه استدللنا بلك على أنه 
سبحانه وتعالی قد شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناء . وقوله : (وجبہت وأنتم شهداء 
الله) ولو كان ذلك لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة» وقد أثبت النبي 
لا له فائدة »°1 . 


)1€£۲1۸( «شرح العسقلاني أصحيح البخاري» ج۳» صض ۲۳۰-۲۲۹ 
)۱٤۲۱۹(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج۷» ص ۲۰-۱۹ . 


NO 


جانب الشر - أي في الثناء بالشر- فظاهر الأحاديث أنه كذلك. لكن إنما يقع ذلك في حق من 
غلب شره على خحیره(""') . 
أخرج الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله ية : «لا تسوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدمواي١"“٠.‏ 
٥‏ -- التوفيق بين الحديثين : 
وأعني بالحديثين : حديث الثناء بالشر على الميت» وحديث النهى عن سب الأموات» فقد 
يبدو أنهما متعارضان» فكيف يمكن التوفيق والجمع بينهما؟ 
أجاب العلماء على ذلك بجملة أجوبة وتوجيهات منها:_ 
أولاً : قال القرطبي في الكلام على حديث أنس الذي رواه البخاري وفيه الثناء بالشر على 
الميت يحتمل أجوية : 
(الأول): أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهراً به» فيكون من باب لا غيبة 
لفاسق أو كان منافقاً. 
(الثاني) : يحمل النهي على ما بعد الدفن وجواز الثناء بالشر على ما قبل الدفن ليتعظ 
(الثالث): يكون النهي العام عن سب الأموات متأخراً فيكون ناسخاً لجواز الثناء بالشر 
على الميت المستفاد من حديث أنس . ولکن قال ابن حجر العسقلاني على هذ الجواب 
الثالث: إنه ضعيف”'"“٠.‏ 
ثانيا: وقال ابن رشد: إن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمينء أما الكافر فيمنع 
إذا تأذى به الحي المسلم . وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبل 
الشهادة"'“٠‏ . 
)١١١۲١(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳» ص۲۳۱ . 
(f۲1)‏ صحیح البخاري» ج۴ ص۲۹۸ . 
)۱١۲۲۲(‏ «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۳» ص۹۸٣۲‏ . 
(۲۲) «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۳» ص ۲٣۹-۲۹۸‏ . 
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ثالاً : وقال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة» فإن كان أغلب أحوال المرء الخير 
وقد تكون منه الفلتة ‏ فالاغتياب له ممنوع. وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له فكذلك 
لالہ ١٤'5‏ . 
رابعاً: وقال ابن حجر العسقلاني : والوجه عندي حمل حديث النهي عن سب الأموات على 
العموم إلا ما خصه الدليلء بل لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير 
یسمی 8 في إاللغة(°"' . 
خامساً: وقال النووي : إن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار» وفي غير 
المتظاهر بفسق أو بدعة. فأما هؤلاء» فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقهم ومن 
الاقتداء بأثارهم والتخلق بأخلاقهم . 
وهذا الحديث - حديث أنس وفيه الثناء بالشر على الميت - EE‏ على أن الذي 
أثنوا عليه شرا كان مشهوراً بنفاق أو نحوه مما ذكرناه. قال النووي : هذا هو الصواب في 
الجواب عنه» وفی الجمع بینه وبين النهى عن سب الأموات”"“. 
المطلب الثاني 
الصلاة على الميت (الجنازة) 
۱۱۷٠٦‏ - حكمة مشروعيتها: 
حكمة مشر وعية الصلاة على الميت الدعاء له» والاستغفار لهء والشفاعة إلى الله تعالی 
لير حمه ۷“ . فھی دعاء للمیت کما قال الإمام الشافعی ٠۲۲١‏ في وقت هو أحوج ما یکون إلى 
دعاء إخوانه المسلمين؛ لأنه بموته قد انقطع عمله ولم يعد بإمکانه أن يدعو بنفسه لنفسه» فکان 
من لطف الله تعالى وفضله على عباده المسلمين أن شرع لهم الصلاة على الميت لتكون 
صلاتهم سبباً لرحمته تعالى لهذا الميت الذي فارقهم . 
وقال الإمام الدهلوي في كتابه القيم «حجة الله البالغة»: «وإنما شرعت الصلاة على 
)١١١۲١(‏ «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۳» ص۲۹۹ . 
)۱٤۲۲۰(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳» ص۹٥۲‏ . 
)١١۲۲۹(‏ «شرح النووي لصحیح مسلم» ج۷» ص٠۲‏ . 
)۱٤۲۲۷(‏ «المغني» ج۲» ص۸۱٤‏ . 


. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳٠ ص۱۸۸‎ (\ETYA) 
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الميت؛ لأن اجتماع أمة من المؤمنين الشافعين للميت له تأثير بليغ في نزول الرحمة 
عله ٤۲۲0)‏ . 

۷ -- أحكام هذه الصلاة وما يتعلق بها من شروط : 

وأحكام هذه الصلاة - الصلاة على الميت وما يتعلق بها من شروط وبيان من يُصلى عليه 
ووقت هذه الصلاةء وكيفيتهاء وغير ذلك مما له علاقة بهاء كل هذا قد فصاناه فيما سبق عند 
الكلام على الصلاة""“. فلا نعيده هنا 

المطلب الثالكث 
دفن الميت 

۸ --_ وجوب دفن الميت : 

دفن الميت. أي : مواراته بالتراب بعد إنزاله في قبره واجب لا يجوز ترکه» وهو عمل توارثه 
الناس من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا مع النكير على تارکه» وهذا دلیل الوجوب مع ما 
يضاف إليه من أن تركه على وجه الأرض هتك لحرمته مع تضرر الناس من رائحته . ولكن وجوب 
دفنه على الكفاية حتى إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود د وهو دفن 
الميت٠"“٠.‏ 

۹ --ولکون دفن المت واجباًء قال أهل العلم : لو أن رفقة في سفر مات أحدهم فلم 
يدفنوه وترکوه في موضع لا یمر به أحد» أثموا وعصوا الله تعالى . ولو أن مجتازين مروا على ميت 
بصحراء لزمهم القيام بدفنه رج کان أو امرأة» فإن ترکوه دون دفن ا موا" . 

: التعجيإ في دفن الميت‎ _ ٠١ 

ويستحب التعجيل في دفن الميت» قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: وأحب تعجيل 
دفن الميت إذا ظهر موتهء فإذا أشكل أحبہت الأناة حتى يتبين موته“""“٠.‏ 


. ٤١١ص «حجة الله البالخة» للدهلوي» ج۲‎ )١۴۲۲۹( 
.»٦۱۷-٥۷۲« الفقرات من‎ )۱٤۲۳۰( 

. ۲٤۱ص‎ »٥ج «البدائم» ج۱ ص۳۱۸ «المهذب وشرحه المجموع»‎ )۱٤۲۳۱( 
. ۲٤٠٩-۲٤۲ص‎ ۰٥ج «المجموع شرح المهذب»‎ )۱٤۲۳۲( 

(۲۳۳) «کتاب الأم» للشافعي » ج۱ ص۲۷۷ . 
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: الدفن في مقابر المسلمين‎ - ١ 

الدفن في مقابر المسلمين أولى من الدفن في البيوت عند الإمام أحمد؛ لأنه أقل ضرراً على 
الأحياء من ورثته وأشبه بمساكن الآخرة» وأكثر للدعاء له» والترحم عليه» ولم يزل الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم يقبرون في مقابر المسلمين. فان قيل : فالنبي بيه دفن في بيته» ودفن 
صاحباه معه بجانبه قلنا: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره 
مسجداأ»» رواه البخاري . ولأن النبي ب كان يدفن أصحابه في البقيع » وفعله َة أولى من فعل 
غيره. وإنما رأى الصحابة تخصيصه بالدفن في بيته» ولأنه روي: يدفن الأنبياء حيث 


٠٤" یموتون(‎ 


۲ _ هل يدفن میت في قبر میت؟ 


لا يدفن ميت في قبر ميت إلا أن يعلم أن هذا الميت قد بلي ولم يبق منه شيء» ويرجع 
في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة بتلك الأرض» وبهذا صرح الحنابلة . .٠“"*‏ 

وكذلك قال الشافعية وأضافوا: بأن الميت وإن كان قد بلي وانمحق جسمه وعظمه» وصار 
تراباًء فإنه لا يجوز أن يسوی عليه التراب حتى يبدو وكأنه قبر جديد؛ لأنه يوهم الناس بأنه قبر 
جديد فيمتنعون من الدفن فيه مع أنه لم يبق فيه شيء من جسم الميت» والمكان في مقبرة عموم 
المسلمين» فلا يجوز حجز مكان يجوز الدفن فيه عن الأخرين» وعلی E‏ 
أي : ترك موضع الميت الذي بلي جسمه» اا ليدفن فيه من أراد الدفن فيه""“'. 


۳ س--- إذا وجدت عظام في قبر قدیم : 


ولو حفر قبر قديم للظن بأن الميت قد بلي وانمحق جسمه» فوجد فيه عظامه وجب التوقف 
عن الحفر ولزم إعادة القبر. إلا أن الإمام الشافعي - رحمه الله - قال: لو فرغ من الحفر وظهر 
في القبر شيء من العظام لم يمنع من جعل ميت جديد في جنب حفرة القبر» ثم يوارى القبر 
فیکون فيه ما تبقى من عظام الميت القديم وبجنبها الميت الجديد“"“'. 


. ۲٤۲۲-۲٤۲۱ «المغني» ج۰۲ ص۰۹-۰۰۸٥ء «المهذب والمجموع» ج٥» ص‎ )۱٤۲۳۲( 
. ١۱۱ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤۲۳١( 

. ۲٤٣ص‎ ٥ج «المجموع»‎ )۱٤۲۳١( 

. ١۱١ص «المجموع» جه» ص٥٤۲ «المغني» ج۲»‎ )١٤۲۳۷( 
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: لا يدفن مسلم في مقابر الكفارء ولا کافر في مقابر المسلمين‎ -٤ 

لا يدفن مسلم في مقبرة كفارء ولا يدفن كافر في مقبرة مسلمين . ولو ماتت كافرة حامل 
بجنین مسلم ؛ لأن زوجها مسلم» ومات جنینها في بطنهاء فأین تدفن هذه الكافرة؟ 

في مذهب الشافعية أقوال : (الصحيح) منها أنها تدفن بين مقابر المسلمين والكفارء ويكون 
ظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الجنين يكون إلى ظهر أمه. 

وقال القاضي حسين من الشافعية : إنها تدفن في مقابر المسلمين وتعتبر كأنها صندوق 
للجنين في بطنها المحكوم بإسلامه ا لأبيه ٠"^‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في امرأة نصرانية زوجها مسلم ماتت وفي بطنها جنين له ستة 
أشهر: لا تدفن في مقابر المسلمين › ولا في مقابر النصارى؛ لأنه اجتمع مسلم وكافر فلا يدفن 
الكافر مع المسلمين ولا المسلم مع الكفار» فتدفن منفردة» ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه 
الطفل إلى ظهرهاء فإذا دفنت كذلك كان وجه الجنين مستقبل القبلة*"؛٠.‏ 

٠‏ -- الدفن في أفضل المقابر: 

ويستحب الدفن في أفضل المقابر كلما أمكن ذلك» ومن المقابر المفضلة على غيرها 
المقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم . وكذلك في البقاع الشريفة» فهي 
أفضل من غيرهاء ويستدل لذلك بأن عمربن الخطاب - رضي الله عنه - استأذن عائشة - رضي 
الله عنها _ أن يدفن مع صاحبیه('؛'). ی مع رسول الله ل وأبي بکر الصديق - رضي الله 
عنه . 

کما استدل بما رواه البخاري ومسلم من أن موسى - عليه السلام - لما حضره الموت سال 
الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبي ب : «لو كنت ثم لأريتكم قبره 
عند الكثيب الأحمى١؟٠.‏ 

وقد ترجم الإمام البخاري لحديث موسى - عليه السلام - بقوله : (باب من أحب الدفن في 


. ۲٤۷-۲٤٦ «المجموع» جه ص‎ (METTA) 

(€4۲۳۹( «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ج٤۲‏ › ص ٤-۲۹۳‏ ۲۹ . 
)٠٤۲٤١(‏ «المغني» ج۲ ص۰۹٥‏ «المهذب وشرحه المجموع» جه ص١٤۲‏ . 
)££( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳ ص٣۲۰‏ . 
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وجاء في شرح العسقلاني لهذا الحديث وعنوان ‏ الات قال الزين بن المثر: المرادبقرل 
البخاري في عنوان الباب: ونحوها أي بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين - أي حرم ك 
المفة ت وكذلك ها يكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء يمنا بالجوار تفضا 
للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى - عليه السلام “٥)‏ . 


۹ -- نقل الميت بعد دفنه إلى مكان آخر: 


سل الإمام أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره فقال : : إذا کان في بقائه شيء يؤذيه 
جاز تحویله أي نقله من قبره إلى قبر آخحر» أي لدفنه في مكان آخر-» فقد حول طلحة بعد 
دفنه إلى قبر آخر وحولت عائشة كذلك. 


وسئل اا الإمام أحمد عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة فقال: قد نبش معاذ قبر 
امرأته وأخرجهاء وقد کانت کفنت في خلقان فکفنها في کفن جدید» ولم یر الإمام أحمد ا 
أن يحول الميت من قبره إلى قبر اخر C)‏ , 


۷ -- نقل الميت من بلد إلى بلد: 


قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى -: اختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى 
بلد» فقيل : یکره لما فيه من تأخیر دفنه وتعريضه لهتك حرمته. وقیل : يستحب . 

والأولى تنزيل ذلك على حالتين : فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع 
الفاضلة . وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم . 

والاستحباب حيثٴ يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل 
الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها“"“. 

۸ --_ وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : لا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا 
لغرض صحيح › وهذا مذهب الأوزاعي وابن المنذر. قال عبد الله بن أبي مليكة: توفي عبد 
الرحمن بن أبي بكر بالحبشة فحمل إلى مكة فدفن . فلما قدمت عائشة E‏ أتت 
قبره ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زر تك . ولأن ذلك أخحف 
لمؤونته وأسلم له من التغيير. 


= 
)۱٤۲٤۲(‏ «(صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳؛ ص۲۰۷ . 

. ٩۱۱ص‎ ٠۲ج «المغني»‎ (ETE) 
. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٣؛ ص۲۰۷‎ )۱٤۲٤٤( 


-1°A- 


فأما ا وقال الإمام أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت 
في بلده إلى بلد ا اسا وسثل الزهري عن ذلك فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص»› 
وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة“"“٠.‏ 

e جواز النقل‎ e 

أما إذا کان النقل E E‏ التغيرء فيبدو ن 
الرا< جح عدم نقله» ودفنه حیث مات ويؤيد ذلك قول عائشة ثشة - رضي الله عنها - في نقل أخيها 
من الحبشة ودفنه في مكة: «لو حضرتك ما دفنت إلا حیث مت» . 

ومن الغرض الصحيح المبيح لنقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر» موته في بلاد الكفرة 
وعدم وجود مقبرة خاصة هناك للمسلمين»› م اکان النقل وعدم الخشية من تغير الميت. 

۲ س الشهيد يدفن حيث قتل : 

ویستحب ن E‏ قال أحمد: أما ا ابي 
دا إلى مصارعه ۰٩۲۳‏ . 

۴۳ - دفن الأقارب في مکان واحد: 

ودفن الأقارب في مكان واحد حسن لقول النبي ية لما دفن عثمان بن مظعون : «ادفنوا ليه 
من مات من أهله» ولأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم"*٠.‏ 

“٤‏ -- دفن أكثر من ميت في قبر واحد: 


جاء في «صحیح البخاري» - رحمه الله -: (باب دفن الرجلين والثلاثة في قیں) ثم ذکر 
البخاري الحديث الذي رواه عن جابر بن عبد الله قال: «إن النبي ب كان يجمع بين الرجلين 
من قتلی آحد (٤۲۹0‏ , 


. ۱۱-۰۰۹ «المغني» ج۲› ص‎ )۱٤۲٤٥( 
. ٥٠۹ص «المغني» ج۰۲‎ )۱٤۲٤۷( . ٥۰۹ص «المغني» ج۰۲‎ )۱٤۲٤٩( 
. (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۴ ص۲۱۱‎ )۱٤۲٤۸( 


۱°۹4 - 


وقال الإمام الشافعي : «وإذا كان الضرورة دفن الاثنان والثلاثة في قبر وقذّم إلى القبلة 
أفضلهم وأقرؤهم» ثم جعل بينه وبين الذي يليه حاجز من تراب. . . واحتج الإمام الشافعي 
بقوله: «لم أسمع أحدا من أهل العلم إلا يتحدث أن النبي با أمر بقتلى أحد» اثنان في قبر 
واحد» وقد قیل : ثلاثة ).ˆ 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة» فإن وجدت 
الضرورة جاز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في القبر الواحد حيثما كان في المصر أو غيره. ويقدم 
الأفضل منهم إلى القبلة ثم الذي يليه في الفضيلة على حسب تقديمهم إلى الإمامة في الصلاةء 
لما روى هشام بن عامر قال: شكي إلى رسول الله ب الجراحات يوم أحد فقال: «احفروا 
وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدّموا أكثرهم قرآنا»» ويجعل بين كل اثنين 
حاجزا من التراب» فيجعل كل واحد منهم في مثل القبر المنفرد"“. 

٠‏ -- دفن الرجل والمرأة في قبر واحد: 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة» والمرأة خلفه» 
والصبي خلفهماء ويجعل بین کل اثنین حاجزاً من تراب ٠٩۱»‏ . 

وهذا الدفن المشترك للضرورةء قال ابن قدامة الحنبلي : «ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا 
لضرورة»0"“ . 

وقال الإمام الشافعي : «ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في 
القبر» ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم . ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال 
وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلا غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه» ويجعل بين الرجل والمرأة 
في القبر حاجز من تراب»"“ . 

وقال الإمام الشافعي أيضاً: «وإن كانوا رجالا ونساءً وصبياناً جعل الرجل الذي يلي القبلة 
ثم الصبي ثم المرأة وراءه. . . ٠“)‏ . 

وفي «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني : «وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق 
بإسناد حسن عن وائلة بن الأسقع : «أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد» فيقدم الرجل 


(1€۳4۹( «کتاب الأم» للشافعي» جا ص۲۷۷ . )۱٤۲٠١(‏ «المغني» ج۲٠‏ ص ۹٦۳-٥٦۲‏ . 


. ٥٩۳ص نني» ج۰۲‎ Jl» (fo) . ٥٦۲ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤۲١١( 
. «الأم» للشافعي» ج۱» ص۲۷۷‎ (٠٤۲١ ٤( . ۲۷٣ص «الأم» للشافعيء ج۱»‎ (٠٤۲٥۳ 


۱۹ - 


ويجعل المرأة ورأءه» . قال ابن حجر e‏ : وکأنه کان يجعل بینهما حائاک من تراب ولا 
سیما إن کانا آجنبیین»(*"“ . 


وفي «البدائع» للكاساني : «وإن کان وامرأة قدم الرجل مما يلي القبلة» والمرأة خلفه 
ا بحال الحياة e‏ وصبي 2 وصبية دفن الرجل مما ما ياي القبلةء 
ا وهکذا توضع عند عليها» فكذا فى القبر»"“٠.‏ 

۲- ماذا يفعل بمن مات في سفينة؟ 

واذا مات في سفينة وهي في البحرء فقال الإمام أحمد: ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا 
له موضعاً یدفنونه فیه حبسوه یوما آو ومین ما لم یخافوا عليه الفساد. فان لم یجدوا موضعاً یدفنونه 
فيه وخحافوا عليه اللخير عل ا وحنط وصلّي عليه » ویشقل بشي ء ویلقی في الما وهذا قول 
عطاء وا (E).‏ 

۷ --_ وعند الشافعية : إذا مات مسلم أو مسلمة في البحر ومعه رفقة» فإن كان بقرب 
الساحل وأمكنهم الخروج به إلى الساحل وجب عليهم الخروج به وتخسيله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه. وإن ن لم يمكنهم ذلك لبعدهم من الساحل أو لخوف عدو أو غير ذلك > لم يجب عليهم 
دفنه في الساحل» » بل يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه» ثم يجعل بين لوحين وبُلقى في البحر 
ليلقيه إلى الساحل» فلعله يصادفه من يدفنه. فان لم يجعلوه بين لوحين ويلقوه في البحر» بل 
ألقوه بلا لوحین› قال الشافعي : رجوت أن يسعهم ذلك ولا يأثموا. 

واختار الإمام المزني - رحمه الله - إذا كان أهل الساحل كفاراً أن يقل الميت بشىء ويُلقى 
في البحر ليغطس وينزل إلى قاع البحر؛ لثلا يأخذه الكفار فيغيروا سنة المسلمين فيه*"“٠.‏ 


۸ --_ وقت الدفن : 
- أوقات فى النهار يكره فيها الدفن : 
أخرج أبو داود في ((سىننه) » عن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات کان رسول الله َه ينهانا 


. «صحيح البخازري بشرح العسقلاني» ج۳» ص۲۱۱‎ )٠٤١٠٠١( 
. ٥**ص «المغني» ج۲»‎ )٠٤۲٠۷( . «البدائم» ج۰۱ ص۳۱۹‎ )۱٤۲٥١( : 
٠۰۰ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤۲۰۸( 


-۱۱۱- 


أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل» وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب» . 

وجاء في شرحه: قوله: «حين يقوم قائم الظهيرة» أي : حين قيام الشمس وقت الزوال. 
وقوله : «تتضيف الشمس» أي : تميل وتجنح الشمس للغروب . 

وقد اختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة ودفن الميت في هذه الثلاث الساعات» 
فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تكره الصلاة فيها. وكان 
الشافعي يرى الصلاة على الجنازة أي ساعة من ليل أو نهار وكذلك الدفن أي وقت شاء من ليل 
او نهار" . 

هذا وقد ذكر أبو داود هذا الحديث في باب جعل عنوانه: (باب الدفن عند طلوع 
الشمس)""“ مما يفهم منه أن با داود - رحمه الله تعالى - حمل معنى عبارة «نقبر فيهن موتانا» 
على دفن الميت. 

وهذا خلاف ما فهمه الإمام الترمذي من عبارة: «نقبر فيهن موتانا» بدلیل أنه روی هذا 
الحديث وجعل عنوان الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث: (باب ما جاء في كراهية الصلاة على 
الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها) ثم بعد أن ذكر الحديث عن عقبة بن عامر وهو نفسه 
الذي أخرجه أبو داود وذكرناهء قال الترمذي : وقال ابن المبارك: معنى قوله: (أو أن نقبر فيهن 
موتانا) يعني الصلاة على الجنازة"“. 

وجاء في شرح حديث الترمذي ما تي : قوله - أي قول الترمذي -: (وقال ابن المبارك: 
معنى هذا لحديث أو أن نقبر فيهن موتاناء يعني الصلاة على الجنازة) أي ليس المراد بقوله : 
(أو أن نق الدفن كما هو الظاهر» بل المراد صلاة الجماعة. 

وقال النووي : إن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير صلاة 
العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع - أي الدفن - في هذه الأوقات بلا تعمد فلا 
یکره۳"٤‏ . 


. ٤۸۲-٤۸۱ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۸‎ )١٤۲١۹( 
. ٤۸4۱ص «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۸‎ )١٤۲٦٠( 
. ۱٠١-۱۱١ «جامع الترمذي» ج٤ » ص‎ )۱٤۲۹۱( 
. ٠١١-١١١ »٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )١٤۲۹۲( 
= : وقد جاء في شرح حديث الترمذي في بيان عباراته وألفاظه ما يأتي‎ 


-۱۲- 


ويخلص لنا من ذلك أن آبا داود في «سننه» حمل معنی (أو أن نقبر فيهن موتانا) على دفن 
الموتى في هذه الأوقات» وبالتالي يكون الدفن مكروهاً. 

وعند الإمام النووي : المعنى دفن الموتى في هذه الأوقات› فهو منهي عله ومکروه» ولکن 
هذا النهى والكراهة بالنسبة لمن يتعمد الدفن فى هذه الأوقات . : 

وعند الامام الترمذي : معنی (أو آن نقبر فيهن موتانا) النهي عن الصلاة على الجنازة ولیس 
دفنهاء في هذه الأوقات . 


۹ -- أقوال الفقهاء في الدفن في هذه الأوقات : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «قال أحمد: تكره الصلاة على الميت في ثلاثة 
أوقات عند طلوع الشمس› ونصف النهارء وعند غروب الشمس» وذكر حديث عقبة بن عامر» 
وفيه أيضا: (أو نقبر فيهن موتانا) . وکره أحمد أيضا دفن الميت في هذه الأرقات لحديث 
عة ٩۲۹۳‏ , 

وجاء في «البدائع» للكاساني : «تکره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها 
ونصف النهار لما روينا من حديث عقبة بن عامر أنه قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله لا 
ان نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا» . والمراد من قوله: (أن نقبر فيهن موتانا) الصلاة على 
الجنازة دون الدفن إذ لا باس بالدفن فی هذه الأوقات»<"“ . 


: القول الراجح‎ _ ٠ 
ما ذهب إليه الإمام النووي» وذكرناه نقلا عن «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أن‎ 


= قوله : (ثلاث ساعات) أي أوقات . 

قوله : (أن نصلي فيهن) هو بإطلاقه يشمل صلاة الجنازة لأنها صلاة . 

قوله : (أو نقبر فيهن موتانا) أي ندفن فيهن موتانا. يقال: قبرته إذا دفنته» ويقال: أقبرته إذا جعلت 
له قبراً یواری فيه . 

قوله : (حين تطلع الشمس بازغة) أي طالعة ظاهرة . 

قوله : (وحين يقوم قائم الظهيرة) قال النووي : الظهيرة حال استواء الشمس ومعناه: حين لا يبقى 
للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب . وقال ابن حجر: الظهيرة هي نصف النهار. وقائم 
الظهيرة: الظل وقيامه وقوفه . وأما القائم فيها؛ لأنه حينئذ لا يميل له ظل إلى جهة الى ولا إلى 
جهة المغرب : «تحفة الأحوذي» ج٤‏ ص ١١١-۱١١۹‏ . 

.۳٠۷-۳۱۹٣ص «البدائع» للكاساني» ج۰۱‎ )۱٤١۲۹٤( . ٠٠١-٥٥ ٤ص «المغني» ج۲‎ )۱٤۲۹۳( 


۳ - 


الكراهة في حالة تعمد الدفن في هذه الأوقات» هو تأويل سائغ لحديث عقبة في النهي عن 
الصلاة على الجنازة أو دفنها في الأوقات الثلاثة المذكورة في هذا الحديث» لا سيما وأن 
الترمذي يميل إلى تأويل عبارة (وأن تقبر فيهن - أي في هذه الأوقات - موتانا) الواردة في حديث 
عقبة بأن المراد منها هو الصلاة على الجنازة وليس دفنهاء وهو تأويل ابن الارك أيها: 

ولكن أرجح تأخير الدفن عن هذه الأوقات كلما أمكن التأخير» فإن تعذر لأي سبب كان 
جاز الدفن في هذه الأوقات ما دام لم يكن تعمد في الدفن في هذه الأوقات . 


۱۹ _ ب ۔ الدفن ليلا هل یکره؟ 


أولاً : أخرج أبو داود في «سننه» عن جابر بن عبد الله قال: «رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوهاء 
فإذا رسول الله ية في القبر» وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم» فإذا هو الرجل الذي كان 
یرفع صوته بالذک"٩٠.‏ 

ثانً: أخرج الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس: أن التي ڳل دخل قير ليا فأسرج له شرج 
فأخذه من قبل القبلة» قال: رحمك الله إن كنت لأواهاً اء للقرآن» وکبْر عليه أربعاً» . 
وجاء في شرحه: قوله : (لأؤاهاً) أي كثير التأوه من خحشية الله . وقال في «النهاية» : الأواه: 
المتأوه المتضرع . وقيل: هو الكثير البكاء أو الكثير الدعاء. وقوله: «تلاءً» أي كثير 
التلاوة ٠“)‏ . 

ثالثاً: وعن ابن عباس قال: مات إنسان» كان رسول الله ية يعوده» فمات بالليل فدفنوه ليلا . 
فلما ج حبرو فقال ية : ما منعکم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهناء وكانت 
ظلمة أن تشق عليك» فأتى قیره فصلی عليه . رواه البخاري وابن ماجه». هذا ما ذکره 
الشوكاني في «نيل الأوطا»”""“. 
والذي في فح البخاري» قول البخاري رحمه الله -: «باب الدفن بالليل. ودفن آبو 

بکر - رضي الله عنه لیا ». ثم روی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قوله : «صلی 

الني ب على رجل بعدما دفن بليلةء قام هو وأصحابه» وکان سأل عنه فقال: من هذا فقالوا : 

فلان» دفن البارحة» فضا عليه(" . 


. ٤٤٤ص «سنن آبي داود» ج۰۸‎ )۱٤۲٠۰( 

. ٠١۳ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )١٤١۲۹0( 
. «نيل الأوطار» للشوکاني » ج٤ » ص۸۸‎ )۱٤۲۹۷( 

. ۲٠۷ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۱٤۲۹۸( 


-۱٤- 


وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: «واستدل المصنف. - أي : البخاري - 
للجواز - أي لجواز الدفن بالليل - بما ذکره من حديث ابن عباس ولم ينكر النبي کا إياه 
بالل بل نكر عليهم عدم إعلامهم بأمره» ويد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكر - أي بدفنه 
لیک وکان ذلك کالإجماع منهم على الجواز»“"“. 


۲ - لا كراهة في الدفن ليلا مع جواز التأخير للمصلحة : 


وهذه الأحاديث الشريفة صريحة في دلالتها على جواز دفن الميت ليلا دون كراهة» وبهذا 
إلا أن يضطر لذلك» أخرجه ابن حبان. 
ولکن بين مسلم في روایته السبب في ذلك ولفظه: «أن النبي یلا حطب يوماً فذكر رجا 
من أصحابه قبض - مات - وکن في کفن غير طائل» وقبر ليلء فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى 
صي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» . فدلّ على أن النبي ي نهى عن الدفن بالليل بسبب 
تحسين الكفن . وقوله : (حتی يُصلي عليه) أي : حتى يصلي عليه النبي بي فهذا سبب آخر 
قشي ا إن رجي بتأخیر المیت إلى الصباح صلاة من ترجی برکته عليه استحب تأخیره وإلا 
فا( ۷ , 


۴۳ _ وقال الإمام أحمد عن الدفن فى الليل: «وما بأس بذلك؟ آبو بکر دفن لیا 
وعلي د فاطمة لیا ٣ء‏ وممن دفن لی : عثمان» وعائشة» وابن مسعود» ون فيه 
عقبة بن ن¿ عامر» وسعيد بن المسيب» وعطاء. والثوري . والشافعى» وإسحاق”"“. 


٠٤‏ -- ومع جواز الدفن بالليلء فإن الدفن بالنهار أولى كما يقول ابن قدامة الحنبلي ؛ 
لأنه أسهل على متبع الميت وأكثر للمصلين عليها وأمكن لاتباع السنة في دفنه وإلحادهم”"“٠.‏ 
وعلى هذاء فإذا أمكن تأخير دفنه إلى النهار كان أولى من دفنه في الليل لا سيما إذا انتصف 
الليل أو ذهب أكثره. 


. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ص۲۰۸‎ )۱٤۲۹۹( 

. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳٠ صض‌۲۰۸۲۰۷‎ )۱٤۲۷۰( 

. ٥٥٥ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤۲۷۲( . ٥٥ص «المغني» ج۲‎ )۱٤۲۷١( 
. ٥٦ص «المغني» ج۲‎ )۱٤۲۷۳( 


- ۱٥ - 


٥‏ _ عمق القبر: 

قال الإمام اتك د حم ا وعم الفز نالصي الرجل والمراة في ذلك سوا 
العزيز» لما مات ابنه إبراهيم أمر أن يحفروا قبره إلى السرّة. وذكر أبو الخطاب من الحنابلة 
استحباب تعمیق القبر بقدر قامة متوسطة ٩۷9‏ . 

-- الستة وردت بتعميق القبر وتوسيعه : 

والواقع أن السنة النبوية الشريفة وردت بتعميق القبر وتوسيعه» فقد أخرج النسائي عن 
هشام بن عامر أن رسول الله ية قال: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا» وفي رواية أخرى: «احفروا 
وأوسعوا. ر ال 

ففي هذا الحديث دليل على مشروعية تعميق القبر وإحسانه وتوسيعه . 

۷ -- ليس لعمقه حدّ شرعى : 

ولیس في السنة تحديد لعمقه أو لسعته» ولذلك اخحتلفت الأقوال فی مقدار عمقه وسعته» 
فقال الشافعي : مقدار قامة . وقال أحمد: إلى الصدر وقال مالك: لا حدٌ لأعماقهء وأقله ما 
يوري الميت» ويمنع السبع من نبشه»“"*. 

وکل هذا يختلف باختلاف العرف وعادات الناس وطبيعة الأرض وما تقتضيه من تعميق› 
والأدنى في ذلك هو ما قالوه : ما يواري الميت ويمنع السبع من نبشه. 

۸ -_ اللحد أو الشق لدفن الميت: 

اللحد هو الشق الذي يعمل في جانب القبر أي في جانب حفرته من داخلهء > ليوضع الميت 
فيه . وسمي لذا :انه قن امل عن وسط القبر إلى جانبه: . ويقال: لحذت وألحدت ٠‏ 
والشق : هو الشق فى وسط القبر«"“'. 


. ٤۹۷ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤۲۷٤( 

. ۳٤ص «سنن النسائي» ج٤» ص٦٦۰ «سنن ابي داود» ج۹»‎ )۱٤۲۷۰( 
«نيل الأوطار» للشوكاني » ج۲» ص۷۸.‎ )١ 4۲۷١( 

. ۲۳٣ص‎ » ٤ج «النهاية» لابن الأثیر»‎ )١٤۲۷۷( 

. ٠٤٤ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۱٤۴۲۷۸( 


-۱۱٦ 


وصفة اللحد أن بحر القبن ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت» وصفة 
الشق أن يحفر حفيرة في وسط القبر فيوضع فيه الميت١"“.‏ 

۹ - اللحد أفضل أم الشق؟ 
رسول الله يل : «اللحد لناء والشق لغيرنا»(**“٠.‏ 

وجاء في شرحه : أي اللحد اثر وأولى لنا. والشق آثر وأولى لغيرناء أي : هو اختيار من كان 
قبلنا من أهل الإيمان» وفي ذلك فضيلة اللحدء ولكن ليس فيه نهى عن الشقء ولأن أبا عبيدة 
مع جلالة قدره في الدين والأمانة كان يصنعه؛ ولأنه لو كان الشق منهياً عنه لما قالت الصحابة : 
أيهما جاء أولا عمل به ولأنه قد يضطر إليه لرخاوة الأرض ٠*١‏ . 

ون غافر بن .سعد أن يعدا لا حضرته: الرفاة قال ألحدوا لى لخدا وانصبوا عل نصباً 
کما قعل برسول الله لر ^ , 

: أقوال الفقهاء في اللحد والشق‎ -- ٠ 


ما ذكرناه من حديث الترمذي والنسائي ومن فعل أبي عبيدة يدل على استحباب اللحد في 
دفن الميت وأنه أولى من الشق في وسط القبر والذي يسمى أيضاً «الضرح» وهو الشق» وإلى 
هُذا ذهب أكثر أهل العلم كما قال النوويء وإن كان الإجماع قائما على جواز اللحد 
والشق ۰٣۳‏ . 

١‏ --وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «السنة أن يلحد قبر الميت» کما صنع بقبر 
النبي ب . ومعنى اللحد أنه إذا بلغ أرض القبر حفر فيه مما يلي القبلة مكاناً يوضع الميت فيه . 
فإن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة ما يشبه اللحد. فإن لم يمكن اللحد شق له في 
الأرض. ومعنى الشق أن يحفر في أرض القبر شقاً يوضع الميت فيه ويسقف عليه بشي 5^“ . 


. «البدائع» جا ص۳۱۸‎ )۱٤۲۷۹( 

. ۱٤٤ص‎ ›»٤ج جامع الترمذي»‎ )۱٤۲۸۰( 

. ٠٤١-۱٤٤ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )١١۲۸١( 
. ٦٦ص‎ » ٤ج «سنن النسائي»‎ )۱٤۲۸۲( 


. ٤۹۷ص «المغني» ج۲›‎ )۱٤۲۸٤( . ص۸۹‎ a › «نیل الأوطار» للشوكاني‎ )۱٤۲۸۳( 


-۱۱۷- 


۲ - وفي «المجموع» في فقه الشافعية : «أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي 
الشق جائزان ولكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابهاء فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة ومنها 
الحديث الشريف: «اللحد لنا والشتق لغيرنا» وإن كانت رخوة فالشق أفضل»*"“٠‏ . 

۴۳ - وفي للكاساني : «وأما سنة الحفر فالسنة فيه اللحد عندنا - أي عند 
الحنفية - لقول النبي با ية : «اللحد لنا والشتق لغيرنا» . ثم قال الكاساني في «بدائعه»: «وأهل 
المدينة إنما توارثوا الشق لضعف أراضيهم بالبقيع› ولهذا اختار أهل بخارى - وهم من الحنفية - 
الشتق دون اللحد لتعذر اللحد لرخاوة راضیه ۰۹۰ . 

٤4‏ ¬-- الدفن في التابوت» هل يكره؟ 

أ جاء في «المغني» : «ولا يستحب الدفن في تابوت ؛ لأنه لم ينقل عن النبي اة ولا 
أصحابه» وفيه تشبه بأهل الدنياء والأرض أنشف لفضلاته ‏ أي لفضلات الميت )0“ . 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة أيضاً: «ويكره دفن الميت في تابوت ولو 
امرأة . O A‏ 

ب - وفي «المجموع شرح المهذب» في فقه الشافعية : «يكره أن يدفن الميت في تابوت 
إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية . وهذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب العلماء 
كافة» وأظنه تناعا AD‏ 

ج_ وفي «البدائع» للكاساني في فقه الحنفية : «ويكره الآجر ودفوف الخشب» وكان الشيخ 
ا ی الفضل البخاري يقول: لا بأس بالآجر في ديارنا لرخاوة الأرض» وکان أیضاً 
يجوز دفوف الخشب. واتخاذ التابوت للميت»)'““. 

د وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية : «ولا بأس باتخاذ التابوت ولو من حجر أو حديد 
له عند الحاجة كرخاوة الأرض»(““ . 

وتعليقاً على هذا القولء جاء في «الدر المختار» لابن عابدين: «قوله: - ولا بأس باتخاذ 
تابوت - أي يرخص ذلك عند الحاجة وإلا كره. قوله : (له) أي للميت كما في البحر أو للرجلء 


)14۸°( «المجموع» جه» ص۲۹۰ . 


. 9٣ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤۲۸۷( . «البدائع» ج۱» ص۳۱۸‎ )۱٤۲۸١( 
. ۲٣٠ص «المجموع شرح المهذب» جه‎ )۱٤۲۸۹( . ٤٨۷ص‎ » «کشاف القناع» ج۱‎ )۱٤۲۸۸( 
. ۲۳٣-۲۳ ٤ص «الدر المختاره ج۲›‎ )١٤۲۹۱( . «البدائم» ج١ء ص۳۱۸‎ )۱٤۲۹۰( 


-۱۱۸- 


ومفهومه أنه لا بأس به للمرأة مطلقاء وبه صرح في شرح المنية فقال: وفي «المحيط»: واستحسن 
مشايخنا اتخاذ التابوت للنساء» يعني : ولو لم تكن الأرض رخرة فإنه أقرب إلى الستر ولتحرز عن 
مسها عند الوضع في القبر. قوله: (كرخاوة الأرض): أي وكونها ندية"“٠.‏ 


6 -- القول الراجح : 

والراجح كراهية استعمال التابوت في دفن الميت إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى استعماله 
مثل كون الأرض رخوة ندية. 

واستحسنه مشايخ الحنفية أو بعضهم من استعمال التابوت للنساء مطلقاً لكونه أستر للمرأة 
وأكثر تحرزا من مسها عند وضعها في القبر» قول جدير بالنظر والتأمل فيه» وإني أميل إلى الأحذ 
به للتعليل الذي قالوه؛ ولأن المسألة ليست من العبادات؛ ولأن اختصاص المرأة فى الدنيا بما 
تلبسه وما يسترها وما تختلف فيه في ذلك مع الرجل مردّه ملاحظة تحقق الستر لها وهُذا المعنى 
يستحق أن يلاحظ في دفنها فيباح استعمال التابوت لها. 


۹٠‏ -- كراهة إدخال النار وما مسته في القبر: 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ولا يدخل القبر آجراً ولا خشباً ولا شيئاً مسته النار» وتعليقاً 
على هذا القول جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويكره الآجر؛ لأنه من بناء المترفين 
وسائر ما مسته النارء تفاؤلاً بأن لا تمسه الناء٣““٠.‏ 

وفي «البدائع» للكاساني : «ويكره الآجر ودفوف الخشب لما روي عن إبراهيم النخعي أنه 
قال : كانوا يستحبون اللبن والقصب» وكانوا يكرهون الآجر. . . )5““. 


۷ -- من يدخل الرجل في قبره؟ 
أولی الناس بإدخال الرجل إلى قبره أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه؛ لأن القصد طلب 


الحفظ للميت والرفق به. قال علي - رضي الله عنه -: «إنما يلي الرجل أهله». ولما توفي النبي 
يي ألحده العباس وعلى وأسامة» رواه أبو داود(ه“"“٠.‏ 


. ۲٣٣-۲۳٤ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدین»› ج۲“ ص‎ )۱٤۲۹۲( 
. «البدائم» ج۱ ص۳۱۸‎ )۱٤۲۹٤( . ٠٠۴ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤۲۹۳( 
. ۲٣۰ص «المغني» ج۲» ص۳٠٠ «المهذب والمجموع» جه‎ )۱٤۲۹٥( 


-۱۱۹- 


۸-- من يدخل المرأة في قبرها؟ 

أولاً : مذهب الحنابلة*؛١٠:‏ 

أ قال ابن قدامة الحنبلي : لا حلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها 
هو محرمها وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه. ولما توفيت امرأة عمر بن 
الخطاب قال لأهلها: «أنتم أحق بها» ولأن محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة» فكذلك بعد 
الموت . 

ب وظاهر کلام خمد :ان الأقارب يقدمون على الزوج . قال الخلال من الحنابلة : 
استقامت الرواية عن أبي عبد الله (أي الإمام أحمد) أنه إذا حضر الأولياء والزوج فالأولياء أحب 
إليه من الزوج؛ لأن الزوج قد زالت زوجيته بموتها والقرابة باقية . 

وقال القاضي الحنبلي : الزوج أحق من الأولياء؛ لأن أبا بكر أدخل امرأته قبرها دون أقاربها . 
ولاأنه أحق بخسلها منهم ۰ فکان أولى بإدخالها قبرها. وأيهما قدم فالآخر بعده . 

ج فإن لم یکن للمرأة أولياءء فالزوج أحق من الغريب بلا حلاف عند الحنابلة. 

د فإن لم یکن للمرأة أولياء ولا زوج فقد روي عن أحمد أنه قال : أحب أن يدخحلها 
النساء؛ لأنه مباح لهن النظر إليها وهن أحق بخسلهاء وعلى هُذاء يقدم الأقرب منهن فالأقرب 
كما في حق الرجل. 

ه- وروي أيضاً عن الإمام أحمد: إن النساء لا يستطعن أن يدخلن الميتة القبر» ولا 

قال ابن قدامة : وهُذا أصح وأحسن؛ لأن النبي ية حين ماتت ابنته مر أبا طلحة فنزل في 
قبرها وأدخلها قبرها. 

ورآی النبي بيه نسوة في جنازة فقال لهن: هل تحملن؟ قلن: لا. قال: هل تدلين فيمن 
يدلي؟ قلن : ل قال : «فارجعن مأزورات غير مأجورات» رواه ابن ماجه» وهذا استفهام إنکار 
فدلٌ أن ذلك غير مشروع لهن بحال. 

وکیف یشرع لهن وقد نهاهن رسول الله يو عن اتباع الجنائز؟ ولأن ذلك لو کان مشروعاً 
لفعله الصحابة في عصر النبي ب أو خلفاؤه ولنقل عن الأئمة؛ ولأن الجنازة يحضرها جموع 


(1€۲۹7( «المغني» ج۲٠‏ ص ٥۰۲-٥۰۱‏ . 


۱۲۰ 


الرجال وفي نزول النساء في القبر بين أيديهم هتك لهن مع عجزهن عن الدفن وضعفهن عن 
حمل الميتة وتقليبهاء فلا يشرع . 

و- إن لم يوجد المحرم ولا الزوج استحب أن يتولى دفنها المشايخ - أي كبار السن - لأنهم 
أقل شهوة وأبعد من الفتنةء وكذلك من يليهم من فضلاء الناس وأهل الدين؛ لأن النبي ية أمر 
أبا طلحة فنزل في قبر ابنته دون غیره . 

۹ _ مذهب الشافعية ٠٤١۷‏ : 

قال فقهاء الشافعية : الأولى أن يتولى دفن الميت الرجال سواء كان الميت رجلا أو امرأة؛ 
لأن الرجال أقوى هن النساء؛ ولأن المرأة لو نزلت إلى القبر لتتولى دفن الميت لأدى ذلك إلى 
انکشافها . 

وأولى الرجال بالدفن أولاهم بالصلاة على الميت من حيث الدرجة والقرب منه» فيقدم 
الأب ثم الج أبو الأب ثم آباؤء ثم الابنء ثم ابنه وإن سفل» ثم الأخء ثم ابنهء ثم العم 
وإن استوی اثنان في درجة قدم أفقههما وإن كان غيره أسنء والمراد بالأفقه هنا أعلمهم بإدخال 
الميت القبر لا أعلمهم بأحكام الشرع جملة. 

٠۰‏ - وإن كان الميت امرأة فزوجها أحق بدفنها؛ لأنه أحق بغسلهاء فان لم یکن لها 
زوج فالأب. ثم الجدّء ثم الابنء ثم ابن الابنء ثم الأخء ثم ابن الأخ» ثم العم فإن لم 
یکن لها ذو رحم محرم من العصبات تولی دفنها محارمها من ذوي الأرحام کأبي الأمء والخال 
والعم للأمء فإن عدموا فذوو الأرحام الذين ليسوا محارم كابن العم فإن فقدوا فأهل الصلاح 

1 -_ عدد من يدخل القبر لإدخال الميت ودفنه : 

أولاً : مذهب الحنابلة : 

ولا توقيت في عدد من يدخل القبر لإدخال الميت ودفنه فيهء نص عليه أحمد کما قال ابن 
قدامة الحنبلي» فعلی هذا يون عددهم على حسب حال الميت وحاجته وما هو أسهل في أمره. 

وقال القاضي الحنبلي : يستحب أن يكون عددهم وتراً؛ لأن النبي بي ألحده في قبره ثلاثة . 
ولكن رد على هذا القول ابن قدامة فقال: ولعل هذا كان اتفاقاً أو لحاجتهم إليه. 


(4۲۹۷ 1( «المهذب والمجموع» ج٥»‏ ص ١۰٥۲۔٤ ۲٣‏ 


SAE 


وأيضاً فقد روى أبو داود عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي بء 
قال أبو مرحب : (كأني أنظر إليهم أربعة) وإذا كان القائم على إدخال الميت في قبره ودفنه فقيهاً 
كان حسنا؛ لأنه محتاج إلى معرفة ما يصنعه في القبر*““. 

۲ - ثانياً : مذهب الشافعية : 

جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : «يستحب كون الدافنين وبرأًء فإن حصلت الكفاية 
بواحد وإلا فشلاثةء وإلا فخمسة إن أمكن واحتيج إليه. واحتجوا بأن النبي ية دفنه علي» 
والعباس» وأسامة - رضی الله عنهم ٩٩‏ . 

۳ - ثالث : مذهب الحنفية : 

جاء في «البدائع» للإمام الكاساني : «ولا یضر وتر دحل قبره أم شفع عندنا - آي عند 
الحنفية - وقد روي أن النبي اة لہا دفن أدخله القبر العباس» والفضل بن العباس» وعلي» 
وصهيب» فدلً أن الشفع - أي في الدافنين - سنة. ولأن الدخول في القبر للحاجة إلى الوضع 
أي إلى وضع الميت في موضعه في القبر- فيقدر بقدر الحاجة والوتر والشفع فيه سواء»(''"*. 

4 - القول الراجح : 

والراجح في عدد من يدخل القبر لتلقي الميت وإدخاله القبر ووضعه في موضعه فيه» هذا 
العدد لا توقيت فيه وإنما يقدر بقدر ما يحتاجه الميت من جهة إنزاله في القبر ووضعه في موضعه 
لأنه روي أنهم کانوا ثلائة» وروي نهم کانوا أربعة» وحتی لو صحت الرواية بأنهم کانوا تلائة 
فقد يكون قد حصل ذلك اتفاقاً أو للحاجة إلى هذا العدد كما قال ابن قدامةء فلا وجه 
لاستحباب هذا العدد للذين يدخلون القبر لدفن الميت فيه. 

6 -_ كيفية إدخال الميت القبر: 

المستحب عند الحنابلة في إدخال الميت القبر أن يوضع رأس الميت عند موضع الرجلين 
في القبر ثم يسل سلا إلى القبر. قال ابن قدامة الحنبلي : روي ذلك عن ابن عمر» وأنس» وعبد 
الله بن يزيد الأنصاري› وال لنخعی » وال لشعبي( ٠“‏ . 


. ۲٣۳۴ص‎ »٥ج «المجموع»‎ )۱٤۲۹۹( . ٥٠۳ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤۲۹۸( 
. ٤۹۷ص «البدائع» ج١› ص۳۱۹ . 1 (۱ ۰ و«المغني» ج۰۲‎ ED) 
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وهذا اشا مذهب الشافعية› فقد قالوا: «(یستحب أن يوع رأس ال القبر 
وهو طرفه الذي يکون فيه رجل الميت ثم ا من قبل رأسه سلا ف N‏ 

وعند الحنفية كما جاء في «البدائع»: «أن يدخل الميت من قبل القبلة وهو أن توضع الجنازة 
في جانب القبلة من القبر ویحمل منه الميت فيوضصع فی اللحد “١‏ . 

ويجوز الأخحذ بما هو الأسهل في إدخال الميت القبرء فقد جاء في «المغني» : «وإن کان 
الأسهل عليهم أخذ الميت من قبل القبلة أو من رأس القبر فلا حرج فيه ؛ لأن استحباب أخذه 
من رجلي القبر إنما كان طلباً للسهولة عليهم والرفق بهم» فإن کان الأسهل غيره كان مستحباً. 
قال أحمد خمد ارحجة اله كر الا باس بء 

0 -- كيفية إدخال المرأة القبر: 

وطريقة أو كيفية إدخحال المرأة ة القبر مثل طريقة أو كيفية إدخحال الرجل القبرء قال الإمام 
الاي رجت الله -: «ویسل الميت من قبل رأسه» وذلك أن يوضع رس سريره عند رجل القبر 
ٹم ا سلا. ا المرأة كما الرجل»<'“٠.‏ 

۷ -- ستر القبر بثوب عند الدفن : 

ا قال الشافعية : : «يستحب أن يسجى - يغطى - القبر بثوب عند الدفنء سواء کان الميت 
رج أو امرأة . هذا هو المشهور الذي قطع به الأصحاب أي الأصحاب من فقهاء الشافعية ‏ 
قالوا: والمرأة آكد. وحكى الرافعي خا أن الاستحباب مختص بالمرأةء واختاره بعض 
الشافعية. وهو مذهب أبي حنيفة »)° . 

ب - وعند الحنابلة كما جاء في «المغني»: المرأة يخْمُر قبرها بثوب» قال ابن قدامة: رلا 
نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا؛ ولأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها ي 
فیراه الحاضرون. فإن کان الميت رجا کره ستر قبره» ولم یکرهه أصحاب الرأي وأبو 


ثور" . 
۸ -- ما يقال عند وضع الميت ف الق : 
ص في اه 


أ أخرج ابن ماجه» عن هشام بن عمارء» عن ابي خالد عن ابن عمر قال: کان لبي 


. ۲٠٣٥ص «المجموع» جه‎ )٤۴۳٠۲( 
. ۲۷٣ص «كتاب الأم» للشافعي » ج۱»‎ )۱٤۳١٤( . «البدائم» ج۱ ص۲۱۸‎ )۰۲۳( 


. ٥٩۱ص «المغني» ج۲‎ )٠( . ۲٣٤ص «المجموع» جه‎ )٠٤۳٠٠١( 
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إذا أدخل الميت القبر» قال: «بسم الله» وعلى ملَّة رسول الله». وقال أبو خالد مرة - في 
رواية أخرى عنه -: إذا وضع الميت في لحده قال كل : «بسم الله » وعلى سنة رسول الله» . وقال 
هشام في حديثه : «بسم الله » وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول اش*٠.‏ 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» أيضاً» عن سعيد بن المسيب قال: : حضرت ابن عمر في 
جنازة» فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله » وفي سبيل اللهء وغان ماله زول الله . فلما أخحذ 
في تسوية اللبن على اللحد قال: اللهم أجرها شش الشيطان ومن عذاب القبر. اللهم جاف 
الأرض عن جنبيهاء ود راوها م رانا قلت: يا ابن عمر: أشيء سمعته من 
رسول الله ية أم قلته برأيك؟ قال: إني إذن لقادر على القول» بل شيء سمعته من رسول الله 
. 

4۹ -_ فهذه الأحاديث الشريفة دلت على ما يقال عند إدخال الميت القبر ووضعه في 
اللحد. ومعنى قوله: (بسم الله) أي بسم الله وضعته (وبالله) أي بأمره وحکمه أو بعونه وقدرته . 
(على ملّة رسول الله) أي على طريقته ودينه. (وعلى سنة رسول الله) أي: على طريقته 
وشریعته ٠"‏ . 

وقد صرح الفقهاء ء بما دلت عليه هذه الأحاديث فقالوا بهاء ففي «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : «ویقول حین يضعه في قبره ما روی ابن عمر أن النبي ئة كان إذا ال الميت القبر 
قال: «بسم الله » وعلى ملة رسول الله». وروى: «على سنة رسول الله لى(" . 

وفي «المهذب» للشيرازي : «ويستحب أن يقول عند إدخاله القبر: «بسم الله وعلى ملة 
رسول الله» لما روى ابن عمر أن النبي ب كان يقوله إذا ادحل الميت القبر»"“. 

وفي «البدائع» للكاساني : «وإذا وضع في اللحد قال واضعه: «بسم الله وعلى ملَة رسول 
الله». وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي : معنى : (بسم الله) أي بسم الله دفناه. (وعلى ملة 
رسول الله ) دفناه. ولیس هذا بدعاء للميت» ولكن المؤمنين شهداء الله في الأرض. فيشهدون 
بوقاثة غل آالملة وعلى ذا رت ال5٠ ٤‏ 


۰٩ج «سنن ابن ماجه» ج۱ > ص٩۹٤ ۰ ورواه الترمذي في «جامعه» ج٤ > ص٤٤۰۱ وأبو داود في «سننه»‎ )۱٤۳۰۷( 


ص۳۲ . 
)۱٤۳۰۸(‏ «سنن ابن ماجه» ج۱» ص٥۹٤‏ . 


(€۳°۹( «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤‏ » ص۹٤٠‏ . 
)١٤۳٠١(‏ «المغني» ج۲» ص ٥*٠‏ . | 
)۱٤۳۱۱(‏ «المهذب» جه» ص٤٣٠۲‏ . (۲ (٠٤۳۱‏ «البدائع» جاء ص۳۱۹ . 
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: ما يفعل بالميت بعد وضعه في القبر‎ -- ٠ 


وبعد أن يوضع الميت في القبر - | - إما في اللحد وإما في الشق -» وينصب عليه اللبن كما 
ذکرنا من قبل » » يهال عليه التراب تملا حفرته به» ويستحب أن يحثي عليه التراب کل کل واقف على 
و نات جات من اراب يده جما وبهذا جاءت الأخبار» وقال الفقهاءء فقد قال 
الشافعي - رحمه الله _: «ويحثي من على شفير القبر بيديه معا ثلاث حثيات لما روي عن 


e‏ عن أبيه - رضي الله عنهما - أن النبي ب حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه 
عا . 


a‏ ابن ماجه في «سننه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: إن رسول الله ب صلى 
على جنازةء تم اتی قبر الميت فحثی عليه من قبل رأسه لا . 

وروي عن الإمام Be‏ أنه حضر جنازةء فلما ألقي عليها التراب قام إلى القبر فحثشى عليه 
ثلاث حثیات ثم رجع إلى مکانه وقال : قد جاء عن علي بن ابي طالب» وصح عنه آنه حثی على 

وروي أيضا عن الإمام أحمد أنه قال : إن فعل ذلك ؤ 0 وإن لم یفعل فلا بأس(""“. 

1 -- قراءة القرآن أثناء الدفن : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد با الناس ةذ فى القراءة على القبر فکرهها بو حنيفة › 
ومالك» وأحمد في أكثر الروايات عنهء ورنخص فيها في الرواية المتأخرة لما بلغه أن عبد الله بن 
عمر أوصی أن يقرا عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمهاء وقد نقل عن بعض الأنصار أن يقرأ عند 
قېرە بالبقرة. وهذا انما کان عند الدفن . فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك؛ ولهذا 
فرق في القول الثالث بين القراءة حين الدفن» والقراءة الراتبة بعد الدفن» فإن هذه بدعة لا يعرف 
لها أصل»”'"“. 

۲ -_- وضع جريدة رطبة على القبر: 

قال الإمام البخاري في «صحيحه» : (باب الجريدة على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن 


(۳۱۳) «کتاب الأم» للشافعي » ج۱» صض٣۲۷۷-۲۷‏ . 

. ٤۹۹ص «سنن ابن ماجه» ج۰۱‎ )۱٤۳۱۲( 

. ٤۹۹ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤۳۱١( 

. «مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية» ج٤۲ ص۳۲۷‎ )۱٤۳۱١( 
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يجعل في قبره جريدتان)"'"“)» ثم ذكر البخاري الحديث الذي أخرجه عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - عن النبي بي : «أنه مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: 
أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة 
فشقها بنصفین › ثم وضع في كل قير واحدة. فقالوا : : يا رسول الله : لم صنعت هذا؟ فقال : : لعله 
أن یخفف عنهما ما لم يیہسا»*"“. 

وقد جاء في شرح هذ! الحديث: «قوله : باب الجريدة على القبر» أي : : وضعها وغرزها. 
وقال ابن المرابط وغیره : يحتمل أن یکون بريدة مر أن يغرزا فف ظاهر القبر اقتداء بالنبي ا 
في وضعه الجريدتين هذ فى القبر. وکأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم Ee‏ بذينك 
الرجلين - أي صاحبي القبرين -». 

SE‏ : «والذي يظهر من تصرف البخاري ترجيح وضع الجريدة على 
القب باعتبار أن مشروعيتها ثبتت بفعله ب وإن كان بعض العلماء قال: إنها واقعة عين يحتمل 
أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله تعالی على حال الميت»0'"“' . 


CE aD‏ إباحة وضع الجريدة الرطبة على القبر بعد دفنه» وأن هذا قد 


۳ -س- الذبح عند القبر بعد الدفن : 

«عن انس» أن اللي ي قال: «لا عَقَرَ في الإسلام. رواه أحمد وأبو داود وقال: قال عبد 
الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية»(""“. 

قال الشوكاني : فيه دليل على عدم جواز العقر في الإسلام كما كان في الجاهلية. قال 
الخطابي : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد. يقولون: نجازيه على فعله؛ 
لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطيرء 
ا د ا کا کا طا ی انه 


)۱٤۳۱۷(‏ جاء في «المعجم الوسيط» ج١»‏ ص١١١‏ : الجريدة: سعفة طويلة تقشر من خوصها. 
)۱٤۳۱۸(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ۲۲۳-۲۲۲ . 

. ۲۲۲-۲۲۲۳ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۳ ص‎ )۱٤١۳۱۹( 

. ٤۲ص «نیل الأوطار» للشوكاني » ج٤» ص4۷ آخرجه أبو داود في «سننه» ج۹»‎ )۱٤۳۲۰( 
. ٤۲ص «نيل الأوطار» للشوكانيء» ج٤» ص4۷ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۹»‎ )١١١۳۲۱( 
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»ل عقر في الإسلام». وقال العلماء: «العقر يعني الذبح عند اقبي" . 

: س الوقوف عند القبر بعد الدفن‎ ٤4 

روی أبو داود عن عئثمان قال: کان النبي 4 إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
«استغفروا لأخیكم وسلوا له التثبيت» فإنه الآن الان وقال الشوكاني بعد أن ذکر هذا 
الحديث: أخرجه أيضاً الحاكم وصححه» والبزار» وقال: لا یروی عن البي ا إا من هذا 
الوجه. وفيه مشروعية ة الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له لأنه ا تلك 
الحال ٠٤"‏ . 

وسئل الإمام أحمد عن الوقوف عند القبر بعد الدفن للدعاء للميت. فقال: لا بأس» قد 
وف علي والأحنف بن قيس . وروی الخلال بإاسناده أنه لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة 
قال: اجلسوا عند قبري قدر ما ینحر جزور ویقسم» فإنی أستأانس بک ۹۹۲۵ . 

وقال الإمام الشافعي : «بلغني عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند قبره إذا دفن بقدر 
ا تجزر جزور)("* . 

٥‏ _ تلقين الميت بعد دفنه: 

أ قول بعض التابعين : 

عن راشد بن سعد» وضمرة بن حبيب» وحکیم بن عمیر قالوا: إذا سوي على الميت قبره» 
وانصرف الناس عنه کانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان» قل: ربي الله» وديني 
الإسلام» ونبيي محمد ل ثم رواه في ((سىننه چ7" , 
وقد روي ت مدا TT‏ أمامة عند الطبراني اه قال: إذا E‏ 
بي کما أمرنا رسول الله 1 وقال : «إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسویتم التراب على قېرهە» فليقم 


. «حاشية الصاوي على الشرح الصغیر» للدردیر» ج۱» ص۱۹۹‎ )٠١۴۲۷۲( 

. ٤۲-٤٤ «نيل الأوطار» للشوکاني» ج٤» ص۰4۰-۸۹ «سنن أبي داود» ج۹» ص‎ )۱٤۳۲۳( 

. «كتاب الأم» للشافعي» ج۱» ص۲۷۷‎ )١٤۳۲٠( . ٠۰٠۹ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤۳۲٤( 
. ۸٩ص‎ » ٤ج «نیل الأوطاره‎  ) ۷ 
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أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة» فإنه یسمعه ولا يجیب» ثم يقول: يا فلان بن 
فلانة فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ولکن لا تشعرون» فليقل : اذکر ما خرجت عليه من الدنيا 
شهادة أن لا إله إلا اله وآن دا ورسوله» وأنك EEE‏ وبالإسلام دیناء 
وبمحمد نبا وبالقرآن إماماًء فان منکراً ونکیراً یأخذ کل واحد بيد صاحبه ویقول: انطلق بناء 
ما پقعدنا عند من لمن حجته. فقال رجل: یا رسول اله» فإن لم نعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى 
امه حواء» فیقول: یا فلان بن حواء۷"“.. 


۳۹ _ ب - قول الحنابلة : 


وقال ابن قدامة الحنبلي : : فأما التلقين بعد الدفن» فلم أجد فيه عن أحمد شيئاًء ولا أعلم 
ف اة ولا وى ا رو الاتر م قال : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل هذا الذي 
يصنعون»› ذا دفن الميت قف ویقول : یا فلان بن فلان» اذکر ما فارقت عليه : : شهادة 
أن لا إله إلا اء فقال الإمام أحمد: ما رأيت أحداً فعل هُذا إلا أهل الشام حين مات أبو 
المغيرة» جاء إنسان فقال ذاك. 

قال القاضي وأبو الخطاب - من فقهاء الحنابلة يستحب ذلك» ورويا فيه عن أبي أمامة 
الباهلي أن النبي ب قال: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب . . . إلى أخر الحديث الذي 
ذكرناه فى الفقرة السابقة«“٠.‏ 

۷ -_ ج قول بعض الشافعية : 

وقال جماعة من hS‏ القاضي حسین »› والمتولي › والشيح نصر المقدسي › والرافع 
وغیرهم : الميت عقب دفنه» فيجلس عند رأسه إنسان ويقول : يا فلان بن فلان» 
أو يا عبد ال e‏ ان اور العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: : شهادة أن لا إله إا الله وحده 
ل شريك له» وأن ا عبده ورسوله» وأن الجنة حق» وأن النار حق»› وان البعث حی› وأن 
الساعة اتية لا ريب فيها» وأن الله يبعث من في القبور» وأنك رضیت بالل وا وبالإسلام ذا 
وبمحمد کا 8 وبالقران اماما وبالكعبة قبلة» وبالمۇمنین إخوانا""؟٠.‏ 

۸ -- د قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 


سل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أم 


٠ 9٠٦ص «المغني» ج۲»‎ (EFTTA) . «نیل الأوطار» ج٤ » ص۹۰-۸۹‎ )۱٤۳۲۷( 
. «المجموع شرح المهذب» جه ص۲۷۱‎ )۱٤۳۲۹( 


- ۱۲۸ - 


لا؟. .. إلخ» فأجاب - رحمه الله - بقوله : «تلقينه بعد دفنه ليس واجباً بالإجماع» ولا كان من 
عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد رسول الله ية وخلفائه» بل ذلك مأثور عن طائفة من 
الصحابة كأبي أمامة » ووائلة بن الأسقع . فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد» وقد استحبه 
طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي . ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه 
ثلاثة : الاستحباب» والكراهةء والإباحة» وهُذا أعدل الأقوال»(""*٠.‏ 


وفي فتوى أخرى لابن تيمية جواباً على سؤال عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنهء 
وهل صح فيه حديث عن النبي بل أو عن صحابته» وهل يجوز فعله أم لا؟ فقال ابن تيمية 
- رحمه الله - في جوابه على هذا السؤال: «هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة ثفة من الصحابة 
أنهم أمروا به كأبي أمامة الباهلي وغيره» وروي فيه حديث عن النبي ل لكنه مما لا يحكم 
بصحته» ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك فلهذا قال الامام أحمد وغيره من العلماء: إن 
هذا التلقین لا بأس فيه فرخصوا فيه ولم يأمروا به . واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمدء 
وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيرهم . والذي في السنن عن النبي ا: أنه کان 
يقوم على قبر الرجل أصحابه إذا دفن ويقول: «سلوا له التثبيت فإنه الآن E‏ وقد ثبت 
أن القبور يسان ویمتحن وأنه يؤمر بالدعاء له فلهذا قيل: إن التلقين ينفعه»٠"“٠.‏ 


۹ --_ سؤال الميت في قبره: 


أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال: «إن العبد 
إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه لیسمع قرع نعالهم» تاه ملکان» فیقعدانه فیقولان : 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد ب . فاما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. 
فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً في الجئة فيراهما جميعاً. وأما 
المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول 
الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه غير الثقلین»"*٠.‏ 


وأخرج الإمام مسلم عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -» عن البي ا قال: « 


. «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج٤۰۲ صض‌۲۹۸-۲۹۷‎ )۱٤۳۳۰( 

. ۲۹۷-۲۹٦‌ضص‎ » ۲٤ج «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۱٤۳۳۱( 

)۱٤۳۴۲(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» صض۲۳۴-۲۳۲. ومعنی : (لا دريت ولا تليت) أي : لا فهمت 
ولا قرأت القرآن . والمعنى : لا دريت ولا تبعت من يدري والمراد (بالثقلين) الإنس والجن. 


-۱۹- 


تعالى : يشت اله الذين آمنوا بالقول الثابت قال : نزلت في عذاب القبر» يقول له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله » وني محمد ي . فلك قوله عز وجل : يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرةي"*٠.‏ 

: عذاب القَبرء والتعوذ منه‎ _ ٠ 


وقد وردت أحاديث كثيرة في سؤال الميت في قبره» وعما يلقاه من نعیم آو عذاب في قبره» 
ولهذا كان مما يتعوذ منه النبي يي عذاب القبرء ومن ذلك دعاؤ بل : الله إني أعوذ بك من 
عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ١"5‏ . 
وهكذا ينبغي للمسلم أن يدعو ربه مستعیذا به مما استعاذ منه رسول الله ل . 

1 ¬“ الذنوب من أسباب عذاب القبر: 


قال الإمام البخاري - رحمه الله - في «صحيحه» عن ابن عباس قال: «مرَ النبي ية على 
قبرين فقال: إنهما E‏ 2 بلی» ST‏ 
کل 2 منهما على قبر» ڈ ثم قال: ا يخفّف مالم یسا0 . 

جاء في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» : «قال الزين بن المنير: المراد بتخصيص 
هُذين الأمرين بالذكر تعظيم أمرهما لا نفي الحكم عما عداهماء فعلى هذاء لا لزم من ذکرهما 
حصر عذاب القبر فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من 
غیرهما»»"۰ . 

۲ = الموت يوم الجمعة وعذاب القبر: 


أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ل : وما 
مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبرء”“““'. 


وجاء في شرح هذا الحديث: (فتنة القب) أي عذابه وسؤاله» وهذا يدل على أن شرف الزمان 


: «مختصر صحیح مسلم» للمنذري» ج۱» ص۱۳۲‎ )۱٤۳۳۳( 

. «صحیح البخاري» ج۳» ص۲۲۱‎ )۱٤۳۳٤( 

. ١۷ص‎ »١ج «صحيح البخاري» ج۰۳ ص۳٤۲ ومعنى لا يستتر: لا يتغطى : «المعجم الوسيط»‎ )۱٤۳۳۰( 
. ۲٤۲۲ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۳‎ )١٤۳۳١( 

. «جامع الترمذي» ج٤ » ص۱۸۷‎ )۱٤۳۳۷( 


“۳۰ - 


له تأر ثير عظيم كما أن فضل المكان له أثر جسيم . ولكن الحديث ضعيف لانقطاعه كما قال 
مخرجه الامام الترمذي› ولکن له شواهد. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»» بعد أن ذكر 
هذا الحديث: في إسناده ضعف . a‏ نحوه» وإسناده أضعف . 
سؤال القبر وفتنتهء قال: فإذا ‏ قبض dl‏ عبداً من عبیده فوافق 5 قبضه يوم الجمعة کان ذلك 
لسعادته وحسن مابهء وأنه لا يقبض في هذا اليوم إلا من كتب له السعادة عندهء فلذلك يقيه 
فتنة القبر؛ لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن*"“. 

۳ -- بعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه : 

أحرج الإمام الترمذي في «جامعه» قال رسول الله ب : «إذا قبر الميت - أو قال أحدكم ‏ 
أتاه ملکان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. فیقولان : ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله . أشهد أن لا إِله إلا اش وألٌ دا 
eS‏ ثم فسح له في قبره ېعون ذراعا في نبعین, 
i: SS‏ سمعت 
ا فقلت مثله» فیقولان: و أنك ت تقول ذلك . e‏ 
دلك ۰٢‏ 

ثم قال الترمذي : وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت» وابن عباس» والبراء بن عازب» 
وأبي أيوب» وأنس» وجابر» وعائشة» وأبي سعيد» كلهم رووا عن النبي يي في عذاب 
القرر(“"“. 

وجاء في هذا الحديث: : قوله : «فیقولان» ما كنت تة تقول في هذا الرجل» آي في محمد 
ية (فيقول) أي الميت: (ما كان يقول) أي : قبل الموت. (قد کنا نعلم أنك تقول هذا) أي 
الإقرار بالوحدانية والرسالة . .م فسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين) آي يوسع له في قبره 


. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤ » ص۱۸۸‎ )٤۴۴۸( 
. ۱۸٤ص‎ » ٤ج «جامع الترمذي»‎ )۱٤١٤١( .۱۸٤-۱۸۱ص‎ » ٤ج «جامع الترمذي»‎ )۱٤۳۳۹( 


-۳١- 


بمقدار سبعين ذراعاً طول وعرضاً. (ثم ينور له فيه) أي يجعل النور له في قبره الذي وسح عليه 
وفي رواية ابن حبان: وينور له كالقمر ليلة البدر (نم) أمر من نام ينام . (فيقول) الميت لعظيم 
ما رأى من السرور: (أرجع إلى أهلي) أي أرجع إلى أهليء (فأخبرهم) بأن حالي طيب ولا حزن 
لي ليفرحوا بذلك؟ (فيقولان: نم كنومة العروس) فيقول له الملكان نم كنومة العروس» وهذا 
يطلق على المذكر والأنثى في أول اجتماعهماء وقد يقال للذكر العريس» وإنما شبه نومه بنومة 
العروس ؛ لأنه یكون في طیب العیش (حتی يبعثه الله) وهذا من قول النبي بء أي : ينام طيب 
العيش حتى يبعثه الله . 

وأما المنافق فيقول: سمعت الناس يقولون أن محمداً رسول الله فقلت مثله» أي : مثل 
قولهم . (لا أدري) أنه نبي في الحقيقة م لا. (فيقال للأرض: التئمي عليه) أي انضمي عليه . 
(فتختلف أضلاعه) أي تزول الهيئة المستوية التي كانت عليها من شدة التئامها عليه » وشدة 
الضغطةء وتجاوز جنبه من كل جنب إلى جنب آخر. (فلا يزال فيها) أي في الأرض أو في تلك 
الحال؟ ومن عذاب القبر الذي يصيب الكافر والمنافق ضربه بمطارق من حديد كما رواه 
البخاري وذكرناه قبل قلي .٠““*‏ 

٤‏ -- عذاب القبر ونعيمه من أخبار الغيب: 


وفى حديث الترمذي دلالة صريحة على عذاب القبر في حق الكافر والمنافقء وأن نعيم 
القبر يصيب المؤمن بالله ورسوله محمد إا وأن عذاب القبر ونعيمه من أخبار الغيب التي يجب 
على المسلم أن يؤمن بها؛ لأن الرسول ية أخبرنا بها. وفي القرآن الکريم قوله تعالى : «#وخًاق 
بأل فرعون سوءٌ العذاب . انار يُعرّضون عليها غذُوا وعشيًا» ويوم تقوم الساعة أدخلوا أل فرعون 
أشدٌ العذابي""“٠.‏ ذكر هذه الآية البخاري في «صحيحه» للاستدلال بها على عذاب القبر 
مع ما ذكره من أحاديث في عذاب القبر» وجاء في «شرح العسقلاني : «قال القرطبي : والجمهور 
على أن هذا العرض يكون في البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب القبرء“". 

: عذاب القبر قد يصيب المسلم‎ --- ٥ 

ذكرنا قبل قليل حديث البخاري في مرور النبي ب وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنهما 
ت 
)١٤۴١١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤‏ » ض۱۸۲-٤۱۸‏ . 
)١٤۳٤ ۲(‏ الفقرة .)١١١۸١(‏ 


.]٤١ [سورة غافر: الآية‎ )٤۳٤۳( 
. ۲۳۳ › «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ص۲۳۱‎ )١٤۳٤ ٤( 


“۳۲ 


يعذبان وما يعذبان في کبیر» أما أحدهما فکان يسعی بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من 
البول»““ وفي هُذا دليل صريح بأن المسلم قد يعذب في قبره. 
: 4 

وقد أشار إلى ذلك ابن حجر العسقلاني فقال: «ثم اعلم ية أن ذلك أي عذاب القبر- 
قد يقع على من يشاء له منهم - أي من المسلمين - فجزم به وحذر منهء وبالغ في الاستعاذة 
منه تعلیما لأمته وإرشادا؟؟۰. 

وقد ذکرنا حديث البخاري في استعاذته ية من عذاب القبر““. وإنما يستعاذ مما يمكن 
وقوعه للمسلم . وقد ذكر ابن حجر العسقلاني بأنه ية خرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي 
بأعلى صوته: ٫أبُها‏ الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حيً۵٠٠.‏ 

: ۔_ ما یحوز في بناء القبر ویستحب ویکره‎ ٦ 

أ مقدار ارتفاع القبر عن الأرض: 

يجوز أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر فيتوقى ويترحم على صاحبهء فقد 
روي عن جابر: «ان ابي يا رفع قبره عن إلأرض قدر شبر»٤٤).‏ 

وأخرج أبو داود في «سننه» عن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: «يا أماه اكشفي لي 
عن قبر رسول الله ي وصاحبيه - رضي الله عنهما - فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا واطئة 
مبطوحة برطحاء العرضة الحمراء»"*٠.‏ 

وجاء في شرح هذا الخبر: «عن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - (يا أماه) عائشة عمته ولكن قال لها نا أمام) لأنها بمنزلة أمه» أو لكونها أم المؤمنين . 
(وصاحبيه) أي ابي بكر وعمر - رضي الله عنهما-. (لا مشرفة) أي غير مرتفعة غاية الارتفاع» 
وقبل لا عالية أكشر من شبر. (ولا واطئة) أي : ليست مستوية على وجه الأرض. يقال: وطأ 
بالأرض أي : لصق بها. (مبطوحة) أي : ملقاة فيها البطحاء وهو الحضى الصغار. (ببطحاء 


.)۱۱١۸۸(« الفقرة‎ )١ ٤۳٤ ٥( 

. ۲۳٣ص «صحيخ البخاري بشرح العسقلاني» ج۳‎ )۱٤۳٤١( 
.)١١١۸۷(« الفقرة‎ )۱٤۳٤۷( 

. «صحيخ البخاري بشزح الغسقلاني» ج۳» ص۲۳۹‎ )۱٤١۳٤۸( 
. ٠٠٤ص‎ » «المغني» خ۲‎ )۱٤۳٤۹( 

. «ستن آي داوده ج۹ ص۳۹‎ )۱٤۳۰۰( 


العرصة) أي : في رمل ودقائق حصى العرصة. والعرصة كل موضع لا بناء فيه . (الحمراء) صغ 
للطحاء أو للعرصة»"“ . 


۷-- ب - رفع القبر بقدر ترابه المحفور: 

جاء في «المغني» : «ولا يستحب رفعه - أي القبر - بأكثر من ترابه» نص عليه أحمد» وروی 
بإسناده عن عقبة بن عامر أنه قال : (لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه حين حض 
وو الخلال بإسنادہ عن جابر قال: «نھی رسول الله ا ن یزاد على القبر على حفرته»**"*. 

وقال الإمام الشافعي : «وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره . ولیس بأن یکون فيه تراب 
من غیره بأاس» إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جد وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض 
شبرا أو نحوه) ۳۳“ . 

ةقر الشف 


أخرج الإمام أبو داود في «سننه» عن ف الهياج الأسدي قال: «بعثني علي بن ابي طالب 


قال لي : ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله لا آن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سویته ولا تمغال إلا 
ط , 

وجاء في شرحه : (قبراً مشرف) هو الذي بني عليه حتى ارتفع» دون الذي أعلم عليه بالرمل 
والحصى ليعرف ولا يوطأً . (إلا سويته) قال النووي : فيه إن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض 
رفعا کثیرا› ولا يسنم › بل يرفع نحو شبر ویسطح › وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه . (ولا تمغالاً) 
أي صورة ڏي روح . رالا طمسته) أي محوته وأبطلته»(**"“' . 

۹4 -- د - رش القبر بالماء: 


ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه . قال آبو رافع : ول زرل اف کو سعدا 
- آي أدخله قبره - ورش على قبره ماع رواهما الخلال جمیعاً*۳؟ . 


)16۱( «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۹» ص ٤٠-۳۹‏ . 

. ٩* ٤ص‎ › «المغني» ج۲‎ )۱٤۳٠۲( 

. ۳٣-۳٣ «سنن أبي داود» ج٩» ص‎ )۱٤۳١٤( . «الأم» للشافعي› ج۱» ص۲۷۷‎ )١٤۳٥۴( 
«عون المعبود شرح سن ابي داود» ج٩» ص۳۸-۳۹.‎ )١٤۳٥٥( 

٩۰ ٤ص «المغني» ج۲»‎ )٠٤۳۹( 


-۳- 


-١‏ ه- تسنيم القبر: 

وتسنيم القبر أفضل من تسطیحه» وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال مالك وأبو حنيفة» 
والثوري . 

واحتج ابن قدامة لمذهب الحنابلة ومن وافقهم بما رواه سفیان التمار أنه قال: «رأیت قبر 
رسول الله له مسنماً» رواه البخاري بإسناده. ولأن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا وهو أشبه بشعار 
أهل البدع فكان مكروهاً. 

وقال الشافعي : تسطيحه أفضل» قال: وبلغنا أن رسول الله و سطح قبر ابنه إبراهيم . وعن 
القاسم قال: رأيت قبر النبي ية وأبي بكر وعمر مسطحةء ورد ابن قدامة على هذا الاحتجاج 
بأن حديث سفيان في التسنيم أصح من حديث القاسم في التسطيح » فكان العمل بحديث 
سفیان» والقول به أولی ٠۹۳۹۷١‏ , 

: و - البناء على القبر وتحصیصه‎ -- ١ 


في «صحيح مسلم» عن جابر» نهى رسول الله 4ة أن يُجصص القبرء وأن يقعد عليه وأن 
ب عليه )۹۳°۸0 , 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبرء 
والہناء عليه» وتحريم القعود عليه» هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء . والبناء على القبر إن 
کان في ملك الباني فمکروه وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام نص عليه الشافعية«٠٠.‏ 

وفي كتاب «الأم» للشافعي : «وأحب أن لا يبنى - أي القبر- ولا يجصص.» فإن ذلك يشبه 
الزينة والخيلاء» وليس الموت موضع واحد منهما. ولم أر قبور المهاجرين والأنصار 


مجصصة)( ٣‏ . 
وفي «سنن ابن ماجه» عن بي سعيد أن النبي : «نهى أن بُبنى على القبر» . وأخرج ابن 
ماجه أيضاً عن جابر قال: «نھی رسول الله بل عن تجصیص القہوں؟٠.‏ 


. ٩٥ص لمغنو ج«‎ 1» (\foV) 
. ٤۹۸ص «سنن ابن ماجه» ج۰۱‎ )۱٤۳١۱( . دالأم» للشافعي» ج۱» ص۲۷۷‎ )۱٤۳۹۰( 


1۳0 - 


عليه . . ٠".‏ والمراد بالنهي عن البناء على القبر: البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال 
بالوطء کما یفعله کثیر من الناس» أو أن المراد بالنهي عن أن يتخذ حول القبر بناء كمسجد أو 
مدرسة أو نحو ذلك٥““'.‏ 


۲ -_ ز - تطيين القبر: 


ولا باس بتطيين القب فقد سئل الإمام أحمد عن تطيين القبور فقال: أرجو أن لا يكون 
به باس» رخص في ذلك الحسن والشافعي › وکان ابن عمر يتعاهد قبر عأاصم بن عمر. وقال 
نافع : توفي ابن لعبد الله بن عمر وهو غائ فقدم فسألا عنهء فدللناه عليه» فكان يتعاهد القبر 
ویأمر بإصلاحە9"“ . 

۴ -¬- ح - الكتابة على القبر: 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن جابر قال: «نھی رسول الله اة أن تجصص القبور 
وأن پکتب عليهاء وأن یبنی عليها» وأن توطا(""“) . 

وجاء في شرحه: قوله : «وأن یکتب عليها» قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي : 
يحتمل النهي عن الكتابة مطلقاً ككتابة اسم صاحب القبر» وتاريخ وفاته» أو كتابة شيء من 
القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك لاحتمال أن يوطاًء أو يسقط على الأرض فيصير تحت 
الأرجل. قال الشوكاني : فيه تحریم الكتابة على القبورء وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم 
الميت على القبر ونحوها"۴) . 

٤‏ “_ ط ‏ وضع العلامة على القبر: 


ولا باس بوضع العلامة على القبر» فقد أخرج ابن ماجه في «سننه» عن أنس بن مالك : «أن 
رسول الله ل أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة»""* . 


. ۷١ص‎ »٤ج «سئن النسائي»‎ )۱٤۳۹۲( 

. ۷١ص‎ » ٤ج «زهر الربی على المجتبى» (سنن النسائي) للحافظ البوطي»›‎ )۱٤۳۹۳( 

. ٥٩۷ص «المغني» ج۲»‎ )١٤۳۹۴( 

. «جامع الترمذي» ج٤ > صض۰٥٣۱-۱١٠ء وروی النهي عن الكتابة النسائي في «سننه» ج٤ » ص۷۱‎ )۱٤۳۹۰( 
. ٠٠١ص‎ » ٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )١ 1Y 

۰ ٤۹۸ص‎ > «سنن ابن ماجه» جا‎ (METTV) 


-۱۳- 


٥‏ -- النهي عن اتخاذ السرج على القبور: 

أخرج النسائي في «سننه» عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله ية زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج»“'٠.‏ وأخرج هذا الحدذيث أيضاً آبو داود في 
(سىننه)(۳۹٤)‏ , 

وقال ابن قدامة الحنبلي محتجاً بهذا الحديث: «لا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول 
البي : «لعن الله زوارات القبور. .. إلخ». ولوا ي لم يلعن النبي ية من فعله؛ ولأن فيه 
تفا للمال في 0 وافراطا في القبور أً شبه الأصنام٠ ON:‏ 
إليه لك من الاعتقادات الفاسدة ٠‏ 

۹ س النهي عن اتخاذ المساجد على القبور: 

ذكرنا أحاديث النهي عن البناء على القبور» واتخاذ المساجد على القبور يشمل البناء على 
القبور المنهى عنه كما ذكرنا١"؟٠.‏ 

ولكن جاءت أحاديث صريحة في النهي عن بناء المساجد على القبور ولذلك أفردتها بالذكر 
هنا» فمن هذه الأحاديث حدیث البخاري الذي آخرجه عن عائشة - رضي الله عنھا۔» عن الي 
و قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصاری» اتخذوا قبور أنبيائهم E‏ 
قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أني أخشی آن ا مسجداً ۴۳۷۳ . 

وفي رواية للإمام مسلم لهذا الحديث عن عائشة - رصي الله عنها قال رسول الله ي في 
E a E‏ لجن ال اليهود والتصارى انخلوا فور انام جاجد قالت : فلولا 


ذلك ابرز قبره غير أنه خحشي آن تەخل- 014۳۷54 


وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما اشتكى النبي ب ذكرت 


. «سنن النسائي» ج٤ > ص۷۷‎ )۱٤۳۹۸( 


. ٥٠۰۸ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤۳۷۰( . ٩٩ص «سنن ابي داود» ج۹»‎ )۱٤۳۹۹( 
.)۱۱١۹۸( الفقرة‎ )۱٤۳۷۲( . ٩۱ص‎ » ٤ج «نیل الأوطار»‎ )۱٤۳۷۱( 


. ۲٠۰ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )١٤۳۷۳( 
. «صحیح مسلم» ج٩ ص۱۲‎ )۱٤۳۷٤( 


-۳۷- 


بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية» وكانت أم سلمة وأم حبيبة - رضي الله 
عنهما - اتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فرفع ية رأسه فقال : أولئك إذا مات 
منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة» أولئك شرار الخلق عند 


الله ٤۳۷(۲‏ , 
۷ -- أقوال الفقهاء في اتخاذ المساجد على القبور: 


أولاً : قال الإمام الشافعي : أکره أن یبش على القبر مسجد» وأن سو وبا عليه وهو غير 
اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد»”"“. 

ثانياً : قال الإمام النووي : «إنما نهى النبي ية عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة 
في تعظيمه والافتتان به» فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم 
الخالية ٠"‏ . 

ثاثا : وقال ابن قدامة الحنبلي : «ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر» وهو قوله 
ية : «لعن الله زارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»؛ ولأن النبي ية قال : 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر مثل ما صنعوا. وقالت 
عائشة - رضي الله عنها-: إنما لم يبرز قبر رسول الله بلا للا يتخذ مسجداً؛ ولال 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا 
أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندهاء*"*٠.‏ 

رابعأً: وقال ابن حجر العسقلاني : المنع من اتخاذ المساجد على القبور إنما هو حال خشية أن 
يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنوا. وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع . وقد يقول بالمنع 
مطلقاً من يرى سد الذريعة وهو هنا متجه قوي ٠‏ . 

خامساً: وقال الشوكاني : في هذا الحديث دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد» وقد زعم 
بعضهم إنما كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان» ورده ابن دقيق العيد“*“٠.‏ 


. «الأم» للشافعي» ج۱ » ص۲۷۸‎ )۱٤۳۷١( . «صحیح البخاري» ج۳» ص۲۰۸‎ )۱٤۳۷۵( 
. ۱٠۳ص‎ »٥ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۱۴۷۷( 

. «المغني» ج۲» ص۰۸٠» ومعنى (ومسحها) أي : إمرار الأيدي عليها تبركاً وتوسل بها‎ )۱٤۳۷۸( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ص۲۰۸‎ )۱٤۳۷۹( 

. ٩۱ص‎ » ٤ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )۱٤۳۸۰( 


- ۱۳۸ - 


(ل ییون 
البكاء والنياحة ونحوهما على الميت 
۸ _ الیکاء المباح على الميت : 


البكاء المباح على الميت ما كان بدمع العين دون رفع الصوت بالبكاءء خط لاون 
ا طا لا چ ر 2ا . وقد ذکرت فیما سبق بکاء النبي بي بدمع العين عند حضوره احتضار 
ابنه إبراهيم وبنت لإحدى بناته"*"“. وتصاح الواقعتان للاستدلال بهما على البكاء المباح على 
الميت. ونذكر فيما يلي وفاة إبراهيم ابن رسول الله يه وحزنه عليه الصلاة والسلام عليه ليتنين 
لنا البكاء المباح على الميت. 

۹--_ تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب: 

أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قصة وفاة إبراهيم ابن رسول الله بي وجاء فيها : 
«ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلت عینا رسول الله ب تذرفان. فقال له 
عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه -: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. 
ثم أتبعها بأخرى فقال ب : إن العين تدمع » والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربّناء وإنا 
بفراقك يا إبراهیم لمحزونون»٥*٠.‏ 

وجاء في شرحه: (تذرفان) أي يجري دمعهما. وقوله: «وأنت يا رسول الله» قال الطيبي : 
لذلك منه مع عهده منه أنه يحت على الصبر وينهى عن الجزع فأجابه ب بقوله: (إنها رحمة) 
أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع . وقوله: (ثم 
أتبعها بأخحری) أي أن النبي ب أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى. 

قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز» وهو ما كان بدمع 


.(IE + +° ۳۲ الفقرتان‎ (IAI) 
. ۱۷۳-۱۷۲ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠ ص‎ (METAY) 


- ۱۳۹ - 


العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله » وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى “١‏ . 

٠‏ -_ وأخرج ابن ماجه قصة وفاة إبراهيم عن أسماء بنت يزيد قالت: «لما توفى ابن 
رسول الله بيد إبراهيم› بکی رسول الله فقال له المعرّي (إما أبو بكر وإما ع : أنت أحق 
من عظم الله حقه. قال رسول الله مَل : «تدمع العين» ويحزن القلب. ولا نقول ما يسخط 
مما وجدناء وإنا بك لمحزونون »5^ . 

1 -_ وأخرج قصة وفاة إبراهيم أبو داود في «سننه» عن أنس» فقال: «لقد رأيت إبراهيم 

وجاء في شرحه: «یکید بنفسه» يسوق بها من کاد یکید أي قارب الموت. وقوله : (إنا بك 
لمحزونون) أي : بفراقك لمحزونون طبعا وشرعاه". 

۲ س نصيحة المصاب بالصبر وتقوى الله : 


ومن فقد عزيزاً له ينصح بالصبر وتقوى الله إذا ظهر منه ما يناقض الصبر الجميل والبكاء 
المباح» فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال : «مرٌ النبي ب بامرأة تبكي عند قبر 
فقال: اتقي الله واصبري . قالت: إليك عني› فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه . فقيل لها : 
إنه النبي لاء فأتت النبي با فلم تجد عنده بوابين» فقالت : لم أعرفك» فقال ية : إن الصبر 
عند الصدمة الأولى ٠^»‏ . 

وجاء في شرحه: «قال الزين بن المنير: «وفيه من الفقه جواز مخاطبة الرجال للنساء في مثل 
ذلك بما هو أمربمعروف» أو نهي عن منكر» أو موعظة» أو تعزية وأن ذلك لا يختص بعجوز 
دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية . وقال القرطبي في قوله ية : (اتقي الله) الظاهر 
أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره» ولهذا أمرها بالتقوى ويؤيد ما قاله القرطبي : إن 
في «مرسل» يحيى بن أبي كثير: (فسمع منها ما يكره فوقف عليها) . وحكى الخطابي عن غيره 


. ۱۷٤-۱۷۳ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ص‎ )١٤۳۸۳( 
. ٥۰۷-٥۰٦۹ «سنن ابن ماجه» ج۱ » ص‌‎ )۱٤۳۸۶( 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۸ ص‌۳۹۹-۳۹۸.‎ )۱٤۳۸۰( 
. ۲۲۸-۲۲۷ «صحیح البخاري» ج۳ ص۸٤۱ «صحیح مسلم» ج٦ ص‎ )۱٤۳۸١( 


۱) 


أن المرء لا يؤجر على المصيبة؛ لأنها ليست من صنعه وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل 
صبره ٩۳۸۷)‏ . 1 

۳ -- تحريم النياحة على الميت: 

النياحة على الميت تعني البكاء عليه بجزع وعويل» أو بندبه» أي : بالبکاء عليه مع تعداد 
محاسنە ٤۳۸۸‏ , 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن 
النياحة» . 

4 - أحاديث النهي عن النياحة : 

أولاً : أحاديث البخاري0^"٠:‏ 

أ عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله ب يقول: «من ينح عليه يُعذّب بما ي 
عليه» . وقال العيني : ومما یستفاد منه أن النواح حرام » وکان ا یشترط على النساء مبایعتهن 

ب _ ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: دعهن ۔ قریبات خالد ‏ یبکین على بي 
سليمان (خالد بن الوليد) ما لم يكن نقع أو لقلقة . والمراد بالنقع التراب على الرأس» واللقلقة 

:٠"ةحايتلا ثانياً : أحاديث مسلم في‎ -- ٠ 

أ عن أبي مالك الأشعري » قال ي : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» . 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه. وفيه 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج » ص۲۲۷‎ ۱٥۰ ۱٤۹ ۱۲٣۹ص «صحیح البخاري» ج۳‎ )۱٤۳۸۷( 

. «لسان العرب» ج۳ ص۱۹۷ «المعجم الوسیط» ج۰۲ ص4۷۰ «عون المعبود» ج۰۳ ص۳۹۹‎ )۱٤۳۸۸( 

» «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٣» ص ١٠٠٠ء «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني‎ )۱٤۳۸۹( 
.۸4 ج ص۸۳‎ 

. ۲۳۷ ۲۳۹-۳۲۹ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦۰ ص‎ )۱٤۳۹۰( 


1 - 


صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة. 

ب - وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : لما جاء إلى رسول الله ی حبر استشهاد زيد بن 
حارثةء وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله بيا يعرف فيه الحزن. قالت 
أي عائشة -: وأنا أنظر من صائر الباب - شت الباب - فاتاه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء 
جعفر» وذکر بکاءهن » فأمره أن يذهب فينهاهن فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه . فأمره الثانية أن يذهب 
فينهاهن» فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا يا رسول اللهء قال: اذهب فاحث في أفواههن 
من التراب. . .». 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: قوله: (اذهب فاحث في آفواههن من التراب)» وأمره 
وصیاح ولهذا تأكد النهي» ولو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه؛ لأنه ية فعله وأخبر أنه ليس 

وتأوله بعضهم على أنه كان بكاءٌ من غير نياحة ولا صوت. قال: ويبعد أن الصحابيات 
یتمادین» بعد تکرار نهیهن» على محرم» وإنما کان بکاءٌ مجرداء والنهي عنه تنزیه وأدب لا 
للتحريم› فلهذا أصررن عليه متأولات ۱ . 

ج وعن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله ية مع البيعة أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة 
غير خمس منهن أم سلّيم» وأم العلاءء وابنة أبي سبرة امرأة معاذء أو ابنة أبي سبرةء وامرأة 
معاذ) . 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه تحریم النوح› وعظيم قبحه»› والاهتمام بإنكاره› 
والزجر عنه؛ لأنه مهيج للحزن» ودافع للصبرء وفيه مخالفة التسليم للقضاءء والإذعان لأمر الله 
تعالی . 

: ثالثاً: أحاديث أخرى في النياحة‎ -- ٠ 

9 أخرج آبو داود في «سننه» عن ام عطية قالت: «إن رسول الله ييو نهانا عن 


. ٤"۹» الشساحة‎ 


)٤۳۹۱(‏ هذا التاويل هو ما أرجحهء وأضيف إليه احتمال أن النبي ي نهاهن عن اليكاء» ولو كان بكاؤهن في 
حدود المباح لئلا يفضي إلى غير المباح كالنياحة . 


. «سنن أبي داود» ج۰۸ ص۳۹۹‎ )۱٤۳۹۲( 


-- 


ب - وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: «لعن رسول الله كل النائحة والمستمعة». 

وجاء في شرحه: «يقال: ناحت المرأة على الميت إذا ندبتهء أي بکت عليه وعددت 
محاسنه. (والمستمعة) أي التي تقصد السماع - سماع النوح - ويعجبهاء كما أن المستمع 
والمغتاب شریکان في الوزر. والمستمع وقارىء القران شريكان في الأج٠"“.‏ 
النساء حين بايعهن أن لا ينحن. فقلن: يا رسول الله ؛ إن نساءٌ أسعدتنا في الجاهليةء 
أفنسعدهن؟ فقال رسول الله ية : «لا إسعاد في الإسلام5“٠.‏ 

في لابن الأثير: الإسعاد النساء ء في المناحات تقوم 2 ت فقو 
على ذلك فنهين عن ذلك . قال الخطابي : f‏ ر فخاص في هذا ا الم وأا المسناغة 
فعامة فى كل معونة(*“"؟ . 

۹ س الميت يعذب ببكاء أهله: 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» جملة أحاديث في تعذيب الميت ببكاء أهله نذكر منها 
ما بل 


. أ- عن عبد الله بن عمر أن حفصة بنت عمر - رضي الله عنهم جميعاً - بکٽ على عمر 
فقال: مهلا يا نة بنية ألم تعلمي أن رسول الله بُ قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 


ب - عن عمر بن الخطاب و ا الميت يعدب في قبره 
بما ينح عليه. 

> ج عن ابن عمر قال : لما طعن عمر أغبي عليه» فصيح عليه فلما فاق قال : أما علمتم 
أن رسول الله ييه قال : إن الميت ليْعذّب ببكاء الحي . 


د عن أبي بردة» عن أبيه قال : لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: واأخحاه فقال عمر: 
يا صهيب أما علمت أن رسول الله ب قال: إن الميت ليعذَّب ببكاء الحي؟ 


. 


)٤۹۲۳(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۸ ص۳۹۹. 
)۱٤۳۹٤(‏ «سنن النسائي» ج٤»‏ ص٤٠‏ . 

. ۳٠٦٣ص «النهاية» لابن الأثير» ج۲»‎ )۱٤۳۹۰( 

. ۲٣٣-۲۲۸ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦ صض‎ )۱٤۳۹۱( 


-\۳- 


e a مَك ا‎ 


Le ا يا صهيیب»‎ E لمعل عليه بعلب‎ e 
علمت أن الول عة بعد ت080‎ 


ز- عن المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله ي يقول: من بح عليه فإنه يعدب بما 
نيح عليه يوم القيامة. 

۷ - شرح النووي لهذه الأحاديث: 

قال الإمام النووي في شرحه لهذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم والتي ذكرناها في 
تعذیب الميت بہکاء أهلهء قال رحمه الله تعالی EFA‏ ¢ 

أولاً: قول الجمهور: 


اختلف العلماء ء في هذه الأحاديث» فتأولها الجمهورعلى من وصی بان یبکی عليه ویناح 
بعد موته فنفذت وصيته› فهذا ات ببکاء هله عليه ونوحهم ؛ لأنه بسببه ومنسوب | ليه قالوا: 


فاما من بکى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يُعذّب لقول اله تعالى : : ولا قزر وازرة 
وزر اخری» قالوا؛ وكان من عادة العرب الوصية بذلك» قالوا : : فخرج الحديث مطلقاً حملا 


على ما کان معتاداً لهم . 

وقول الجمهور هذا هو ما رجحه الإمام النووي وقال عنه: هو الصحيح من الأقوال. 

۸ ¬--_ القول الثاني : 

وقالت طائفة من أهل العلم : إن تعذيب الميت ببكاء أهله محمول على من أوصى بالبكاء 
والنوح أو لم يوص بترکهما» فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يُعذّب بهما - أي بالبكاء 
والنوح - لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما . فاما من وصّی بترکھما فلا یعدب بهما إذ لا صنع له 
فیهما ولا تفریط منه. وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما وأن من أهملهما عذب بهما. 


4 “- القول الثالث : 


. عول عليه » وأعول» لغتان وهو البكاء بصوت : «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٦٠ ص۲۳۱‎ )۱٤۳۹۷( 
. «شرح النووي لصحیح مسلم» ج›» ص‌۲۲۹-۲۲۸‎ )۱٤۳۹۸( 


-4- 


ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم» وتلك الشمائل قبائح في الشرع يُعذّب بهاء فمن 
آقوالهم التي يندبون بها الميت: يا ميتم الولدانء یا مخرب يا مفرق الأخحدان» ونحو 
ذلك مما دوه اة ا وهو حرام شرعاً. 


: القول الرابع‎ - ٠ 
وقالت طائفة : معنی الأحاديث والمقصود بها أن الميت وت ببکاء أهله رق لهم . وإلی‎ 
هذا ذهب محمد بن جریر الطبري وغیره . وقال القاضي عياض : وهو أولی الأقوال. واحتجوا‎ 


. . . . 5 جر مر عن e ٠‏ * ۹ 


:٠؟"*هلهأ أحاديث البخاري في عذاب الميت ببكاء‎ - ١ 
روی الامام البخاري في جملة أحاديث في عذاب الميت ببکاء أهله منها:‎ 


ا E‏ - رضي الله عنه - لعمرو بن عثمان : آلا تنهى عن البكاء فإن رسول 
الله ية قال: إن الميت ليعذّب ببكاء أهله. 


ب ۔ وعن ابن عباس قال: «لما اا عر کل ی کی ر واأخاه» واصاحباه . 
فقال عمر - رضي الله عنه -: يا صهيب اتبکي علي وقد قال رسول الله ية : إن الميت يُعذب 


ج- وعن أبي بردة عن أبيه قال : «لما أصيب عمر - رضي الله عنه - جعل صهيب يقول : 
واأخاه. قال عمر: أما علمت أن النبي بي قال: إن الميت ليْعذّب ببكاء الحي». 


۲ -_ شرح العسقلاني لأحاديث البخاري : 


قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لأحاديث البخاري في تعذيب الميت ببكاء أهلهء 
احتلف العلماء في هذه المسألة على أقوالء ونذكر فيما يلى ما ذكره من هذه الأقوال'““٠.‏ 


۳ = القول الأول : رأي البخاري : 
المستفاد من ترجمة الباب الذى ذكر فيه أحاديث تعذيب الميت ببكاء أهله هر ما قاله 
من تر ب الدي ب المیت ب هو 


(1۳۹4( «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳ ص ١۰٣۱۔۹۲١۱‏ . 
)۱٤٤١٩(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳» ص ۱۹۰-۱۹۲۴ . 


- 1€ - 


العسقلانى فى بيان رأي البخاري فى دلالة هذه الأحاديث» حيث قال رحمه الله -: «وحاصل 
ما بحثه الت 2ى الخات دف هذه الترجمة: أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا 

کان له فیة تسبب» فمن آلبت تعیب شخض بفعل غیره فمراده هُذا» ومن نقاه فمراده ما إذا لم 
یکن له فيه نبت آصا ٠٤٢‏ . 

4 -“- القول الثاني : 

ومن العلماء من حمل هذه الأحاديث على ظاهرهاء فقال بتعذيب الميت ببكاء أهله وهذا 
هو الظاهر من رواية عبد الله بن عمر وأبيه - رضي الله عنهما -» وهو مذهبهما في هُذه المسألة. 

٥‏ ¬ -_ القول الثالث: 

ومن العلماء من أول قوله «ببكاء أهله عليه» بأن (الباء) في كلمة 9 للحال» آي أن 
مبدأً عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه وذلك أن شدة بكائهم غالا إنما يقع عند دفنه» 
وفي تلك الحالة يسال ویبداً به عذاب القبر. فكأن معنی الحديث: إن الميت يعذب حالة بكاء 
أله ل ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببا لتعذيبه. 


: القول الرابع‎ -- ۲٠ 

وذهب بعضهم إلى أن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه الآخرء وأن (اللام) 
في كلمة (الميت) هي لام العهد» آي : لميت معهود معین »› فهو الذي جاء الحديث بتعذيبه 
وغیره . 

۷ = القول الخامس : 

وفهم من أوَله على أن ذلك مختص بالكافر وأن المؤمن لا يُعذّب بذنب غيره أصلا. 

۸ -¬- القول السادس : 

وقال بعضهم : إن معنی قوله: «یعذب ببکاء أهله» أي : یعذب بنظیر ما یبکیه هله به» 
وذلك أن الأفعال التي يعددون بها عليه غالباً تكون من الأمور المنهي عنها شرعأًء فهم يمدحونه 
بهاء وهو يُعذّب بصنيعه ذلك وهو عین ما یمدحونه به» وهُذا القول اختيار ابن حزم وطائفة من 
أهل العلم . 
)٠٤٤١١(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۴٠‏ ص۳٣۱‏ . 


- ۱٤ - 


۹ -- القول السابع : 

معنى التعذيب الوارد في حديث تعذيب الميت ببكاء أهله» هو تألم الميت بمايقع من أهله 
من النياحة وغيرها. وهذا اختيار أبى جعفر الطبري من المتقدمين» ورجحه ابن المرابط» 
والقاضي عیاض ومن تبعه» ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة من المتأخحرين 

۰ - رأي عائشة أم المؤمنين : 

ما رواه الإمام مسلم وكذلك الإمام البخاري عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها » يبين 

ونذكر فیما يلي ما رواه هذان الإمامان الجليلان: البخاري› ومسلم عن السيدة عائشة 
- رضي الله عنها : 

أ أخرج الإمام 2 غ عك ا بن عمر قال: قال الله لا : «إن الميت یعدب 
قال ابن عمر فقالت: E TT‏ 
إن e‏ ببکاء أهله عذابا وإن الله 2 ولا تزر وازرة وزر أخرى. 
قالت : a‏ عن ر کا ولا ا ولک ن ییخطی ء٣‏ 4 

ب - وأخرج الإمام مسلم عن هشام بن عروةء عن أبيه قال : ذكر عند عائشة قول ابن عمر: 
الت يعدت ياء اهل عله فقالت: TD‏ إنما 
مرت على رسول الله 4ة جنازة يهودي وهم یبکون عليه فقال: «أنتم تبکون وإنه لَيعذّب». 

وفي رواية أخرى قالت عائشة : «وهل إنما قال رسول الله ك : إنه ليْعذّب بخطيتته أو بذنبه 
وإن أهله ليبکون عليه الآن»”*“٠.‏ 

E ET I E 
i E BI و‎ 


. ۲۳۲-۲۳۱ » «صحیح مسلم بشرح النووي» ج‎ )۱٤٤۰۲( 
. ۱٣۳ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٠ ص٤۲۳. و«صحیح البخاري» ج۴»‎ )۱٤٤۰۳( 


“۱۷ - 


إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذّب في قبرها»9““٠.‏ 

د وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: 0 - رضي الله عنه ذكرت ذلك 
لعائشة - رضي الله عنها - أي قول عمر: ات النيت ذب ببکاء أهله علیه» فقالت: رحم الله 
عمر» والله ما حدث رسول الله ٤‏ آن الله يعدب المؤمن ببكاء أهله عليهء ولکن رسول الله ل 
قال: إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن: ولا تزر وازرة وزْرَ 
أخرى. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - عند ذلك والث : «إهو أضحك وأبكى ي“ . 


۱ _ التوفيق والجمع بین قول عائشة وقول غیرها: 


إن رسول الله بل قال: «إن الميت ليْعذّب ببكاء أهله عليه». 


وقد ذهب كثيرون إلى الجمع والتوفيق بين حديث عمر وغيره في إثبات عذاب الميت ببكاء 
أهله» وبين إنكار عائشة ذلك فقد قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -: «وقد جمع کثیر من 
أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع : 

أولها: طريقة البخاري كما تقدم توجيهها. 

ثانيها: وهو أخحص من الذي قبله ما إذا أوصی أهله بذلك أي : فيعذب ببکائهم» وإِن 
لم یوصٍ فلا يعذب ببكائهم -» وبه قال المزني» وإبراهيم الحربي» وأخرون من الشافعية 
وغیرهم حتى قال أبو الليث السمرقندي : إنه قول عامة أهل العلمء وكذا نقله النووي عن 


الجمهور. 
وثالثها : أيضاً لمن أهمل نهي أهله عن ذلك» وهو قول داود وطائفة ا 
أن محلّه ما إذا لم يت م يتحقق أنه ليست لهم بلك عادة ولا ظن أنهم يفعلون ذلك. قال ابن 


المرابط : إذا علم المرء ء بما جاء وؤ في النهي عن النوح› وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك 
ولم يعلمهم بتحريمه» ولا زجرهم عن تعاطيه» فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل 
غیره بمجرده “٩‏ . 


. ۲۳٣-۲۳٤ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦› ص‎ )۱٤٤١ ٤( 
«صحیح مسلم بشرح النووي» جا‎ ».٠١۲-٠١۹۱ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳ ص‎ )۱٤٤٠٥( 
. ۲٣٣ص‎ 


. ٠٠١-٠١٤ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ص‎ )۱٤٤١٩( 


- ۱6۸ - 


۲ -- اختيار ابن حجر العسقلاني : 

وبعد أن ذكر ابن حجر العسقلاني أقوال العلماء في مسألة عذاب الميت ببكاء أهله» قال 
- رحمه الله تعالی -: «ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فيتنزل على اختلاف اا 
بان يقال مثا : من كانت طریقته الى فى اح على طريقته أو بالغ فأوصاهم بلك ذب 
بصنيعه» ومن کان ظالماً فندب بأفعاله الجاثرة ف بما ندب به» ومن کان یعرف من أهله 
النياحة فأهمل نهيهم عنهاء فإن كان راضياً بذلك التحق بالأولء وإن کان غير راض عذب 
بالتوبيخ كيف أهمل النهي› ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصيةء حاف 
وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم» - والله 


OE أعلم‎ 


۳ -- اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وأما قول السائل: هل يؤذيه - أي يؤذي 
الميت - البكاء عليه؟ فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماءء والصواب أنه یتأاذی 
بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبي ب أنه قال: «إن الميت ليّعذب ببكاء 
أهله» . وعائشة - رضي الله عنها- روت عن النبي ا لفظين وهي الصادقة فيما نقلته» فروت 

عن النبي ي و «إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببکاء أهله عليه»» وهذا موافق لحديث عمر: 
«إن الميت لذت ببکاء هله علیه» فإنه إذا جاز أن یزیده عذاباً ببکاء هله جاز أن یعذب غیره 
ابتداء ببكاء أهله . ولهُذا رد الشافعي في مختلف الحديث - هذا الحديث - نظراً إلى المعنى» 
وقال: الأشبه روايتها الأخرى: «إنهم يبكون عليه وإنه ليْعذّب في قبره». 

والحديث لم يرد فيه : «إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه» بل قال: «يعذب» والعذاب أعم 
من العقاب»ء فإن العذاب هو الألم وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك 
السبب» فإن النبي ية قال: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه وشرابه». فسمى 
السفر عذاباً وليس عقاباً على ذلك. 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها مثل الأصوات الهائلةء والأرواح الخبيثة› 
والصور القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذاء وشم هُذاء ورؤية هذاء ولح يكن ذلك خلا لغوقب 
عليه» فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ وما 


)€4( (صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳ ص۹٩١۱‏ 2 


-۱4- 


يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من الألم التي هي عذاب فإن ذلك يكفر الله به 
خطاياه كما ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: وا فجت المون ن وم ولا تع 
ولا هم ولا حزلٍ» ولا أذی حتی الشوكة یشاکها إلا 8 الله بها من خطاياه»* 0 


٤4‏ -ح- القول الراجح 


TT ا‎ 


أولاً : 


الغا : 


إن من قيد تعذيب الميت ببكاء أهله بما إذا تسبب في وقوع هذا البكاء كأن أوصاهم 
بالبکاء عليه» أو قصْر في دفع هذا السبب بأن لم يمنعهم عنه أو لم يوصهم بترکه» اقول : 
إن تعذیبه ببکاء هله في هذه الحالة يندرج في جملة ذنوبه ومعاصيه التي يؤاخذ بها» وهو 
أمر معروف من قواعد الشريعةء ولا حلاف فيهء فلا يبدو أن هناك حاجة لتقييد الحديث 
بهذا الأمر المعلوم في الشريعة . ويبقى السؤال عن تعذيبه ببكاء أهله إذا لم يتسبب في 
وقوع ذلك لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة. 


إن (العذاب) یشمل رالم) الإنسان بسبب عقابه على ذنوبه» کما يشمل (آلمه) بسبب وقوع 


ما يؤلمه وإن لم يتسبب هو في وقوعه» كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وجاء بأدلة على 
ذلك . وألفاظ الحديث تشمل هُذا النوع من (الألم) لورود كلمة (العذاب) فيه دون كلمة 
(العقاب) . 


ا التي لا دخحل له في وقوعهاء کا 
الله بها من خطایاه كما دل على ذلك الحديث الشريف الذي ذكره ابن تة وهو La»‏ 


یصیب يصب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزنٍ ولا أذىّ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله بها من خطایاه» . فليس هذا الألم من نوع العقاب الذي يصيب الإنسان بسبب معاصيه 


٥‏ س البكاء الذي يعذب به الميت: 


والبکاء الذي يعذب به الميت ووقع الخلاف بشأنه هو بکاء أهله إذا کان بصوت ونياحة» 


أما البكاء الخالي من ذلك أي بدمع العين فقط فهذا مباح» وجاءت الرخحصة الشرعية به قال 


)166°۸( «مجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية» ج٤۲‏ » صض‌ ۲۷٣-۲۹۹‏ : 


LIES 


2 النووي - رحمه الله تعالى -: «وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء 

هنا أي البكاء الذي يعذب به الميت وجرى الخلاف بشأنه - البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع 
العين»“““). وهذا واضح لأن البكاء بدمع العين حصل من رسول الله ية وأخبر عنه بأنه من 
(الرحمة) وليس هو بمحظور كما ذكرنا من قبل. 

۲ -- لطم الخدود وشق الجيوب ودعاء الجاهلية : 

ومن المنهيات الشرعية التي قد تقع خزنا على الميت: لطم الخدود: وشق الجيوب»› 
والدعاء بدعوى الجاهليةء فقد أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال : قال النبي ب : «ليس منا من لطم الخدودء وش الجيوب ودعا بدعوى الجاهليةي(٠*٠.‏ 

وجاء في شرح هذا الحديث: قوله: (ليس منا) أي ليس من أهل سنتنا ولا من المهتدين 
بهدينا. ولیس المراد الخروج ‏ به من الدين جملة» إذا المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنة الهم 
إلا أن يعتقد حل ذلك . وسفيان الثوري أجراه على ظاهره من غير تأويل؛ لأن إجراءه كذلك أبلغ 
في الانزجار مما يذکر في الأحاديث التي صيغها (ليس منا) . 

وقال الكرماني : هذا للتغليظء اللهم إلا أن يفسّر دعوى الجاهلية بما يوجب الكفر نحو 
تحليل الحرام» وعدم التسليم لقضاء الله تعالى» فحينئذ يكون النفي حقيقة. 

وقال ابن بطال: معناه ليس مقتدياً بنا ولا مستناً بسنتنا. وقيل: معناه: ليس على سيرتنا 
الكاملة وهدینا. وقیل : معناه محمول على الل لذلك قوله : : «من لطم الخدود» وهو جمع 
خد وخص ال لکون اللطم والضرب غالا یکون في الخد ولل فضرب بقية الوجوه داخحل 
في ذلك. قوله : «وشق الجيوب» جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخحل فيه الرأس. وقال 
بعضهم : المراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهي من علامات التسخط . قوله: «ودعا بدعوی 
الجاهلية» وفي رواية الإمام مسلم : «بدعوى أهل الجاهلية» وهي زمان فترة قبل الإسلام» والمراد 
أنه قال في البكاء مما يقوله أهل الجاهلية مما لا يجوز في الشريعة كقولهم : واجبلاه» واعضداه» 
ونحو ذلك ٠٤١‏ . 


ومن دعوى الجاهلية أن يدعو بالويل والثبورء فيقول: واويلاه» واثبوراهء فقد جاء في 


. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦› ص۲۲۹‎ )۱٤۰۹( 

)٠٤٤٠١(‏ «صحيح البخاري بشرح العيني» ج۸ ص۸۷ وأخرجه النسائي في «سننه» ج٤‏ » ص٤۰1۷‏ وابن ماجه 
في «سننه» ج۱ » ص٩ ٥٩‏ . 

. «صحیح البخاري بشرح العيني» ج۸»› ص۸۸۸۷‎ )۱٤٤۱۱( 


- ا٥١‎ - 


الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أبى أمامة أن رسول الله ية لعن الخامشة وجههاء والشاقة 
جيبهاء والداعية بالويل والثبور*'““. 

۷ - الحلق والسلق والحزق ونشر الشعر: 
الموت حزنا على الميت» فهذه الأفعال من عمل أهل الجاهلية » فقد جاء في السنة النبوية النهي 
الصريح عن هذه الأفعال. 

۸ - أحاديث النهي عن هذه الأفعال: 


أ أخرج بو داود في «سننه» عن ابي موسی قال: قال رسول الله مَل : فلن امول 
ومن سلق» ومن خرق) “٩‏ . 

وجاء في شرحه : قوله : «من حلق» أي شعره. «ومن سلی» أي صوته» آي : رفع صوته . 
والسالقة والصالقة لغتان» وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة » وقوله : «ومن حزق» أي قطع ثوبه 
بالمصيبة . وکانت هذه الأفعال من صنح الجاهلية» وكان ذلك في أغلب الأحوال من صنیع 
النساء5 ٠٤١‏ . 


ب - وأخرج أبو داود عن أسيد بن ابي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: «کان فيما أخحذ 

علينا رسول الله ية من المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه : ن لا ی وجهاء ولا 
غو ون ولا نشق جیا ولا ننشر شعراً(٤.‏ 

وجاء في شرحه: قوله: «لا نخمش» أي : لا نخدش. «ولا ندعو ویلا) أي : ان لا نقول 
عند المصيبة : واويلاه. «ولا نشق جيبا» الجيب هو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرس 
ننشر شعراً» أي : لا ننشر ولا نفرق شعرا“. 


. ٥٩٩ص «سنن ابن ماجه» ج۱»‎ )۱٤٤۱۲( 

)۱٤٤۱۳(‏ «سنن أبي داود» ج۰۸ ص٤ ٤١‏ » وأخرجه النسائي في «سننه» ج٤‏ » ص۱۷ وابن ماجه في «سننه» ج۱ 
ص٩۰٥‏ : آنا بريء من حلق وسلتق وحزق . 

. ٤١ ٤ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۸‎ )١٤٤١٤( 

. ٠٠٥ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۸»‎ )٠٤٤٠١( 

. ٤٤٥ص «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۸»‎ )١٤٤١١( 


ا - 


۹ - تسويد الثياب على الميت: 

بک ا ر ا عل اله ولا تاين تر ال ا 0 
وعلى هُذاء فما يفعله بعض الرجال من وضع الرباط الأسود في أعناقهم حزناً على الميت» هو 
من الأفعال المكروهة. 

: نثر التراب على الرأس ونحو ذلك‎ -- ٠١ 

ومن الأفعال المكروهة التى قد يفعلها أهل الميت حزناً عليه ما ذكره الحنفية» فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «وأما تسويد الخدود والأيدي» وشق الجيوب» وخدش 
الوجوه» ونثر التراب على الرؤوس. والضرب على الفخذ والصدر» وإيقاد النار على القبور» فمن 
رسوم الجاهلية والباطل والغرور»*““ . 


. ۱٦۷ص‎ ٠ج «الفتاری الهندية»‎ (OEE) 
. «الفتارى الهندية» ج١ ص۱۹۷‎ (\fE1A) 


- ۳ 


تعزية أهل الميت وما يصنع لهم 

۱- تمهيد» ومنهج البحث: 

الموت وإن كان حقاً وهو نتيجة كل حي » وما ينتظره كل إنسان إلا أن له وقعاً مؤلماً في نفوس 
أهل الميت» ومن ثم شرع الإسلام مواساتهم وتعزيتهم في هذه المصيبة - مصيبة الموت ؛ 
لتخفيف حزنهم» وتذكيرهم بما يجب عليهم في هذه الحالة. ومن مواساتهم صنع الطعام لهم ؛ 
لأن مصيبة الموت تشغلهم عن هذا الأمر. 

المطلب الأول: تعزية أهل الميت. 

المطلب الثاني : صنع الطعام لأهل الميت. 

تعزية أهل الميت 

۲ -- تعريف التعزية : 

يقال : عزي عزاء: صبر على ما نابه. وعزاه: صبره. وتعرّی ا تصبر ٠۹۱۵‏ . 

والتعزية : التصبر» وكل ما يجلب للمصاب صبراً يقال له تعزية بأي لفظ كان ويحصل به 
للمعزي الأجر الذي وردت به الأحاديث الشريفة("؛“٠.‏ 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «التعزية لغة : التسلية عمن يعر عليه» واصطلاحاً: 


الأمر بالصبر والحمل عليه بوعل الأجر والتحذير من الوزر والجزع › والدعاء للميت بالمغفرة 
وللمصاب بجبر المصيبة ٠“)‏ . 


. ٩٦ص‎ ٠٤ج «نيل الأوطار» للشوكاني»‎ )١٤٤۲۰١( . ٦۰٦-٦۰ ٩۹ص‎ ٠ج «المعجم الوسيط»‎ )۱٤٤١۱۹( 
. ٤۲۲ص‎ ٠ج «مغني المحتاج» ج١ء ص٥٥٠۳ ومثله في «کشاف القناع»‎ (144۲1( 


- 4ا - 


۴۳ س الغرض من التعزية : 

الغرض من التعزية حث أهل الميت بالصبر والدعاء للميت والتحذير من الجزعء جاء في 
«المجموع» في فقه الشافعية : «لأن الغرض - أي من التعزية - الدعاء للميت ولأهله» والحمل 
على الصبرء والنهي عن الجزع»*"“٠.‏ 

وقال ابن القاسم - من قدماء المالكية ومن أصحاب مالك -: في التعزية ثلاثة أشياء: 

(أحدها) : تهوين المصيبة على المعرى - أي على أهل الميت - وتسليته عنهاء وحضه على 
التزام الصبرء واحتسابة الأجرء والرضا بالقدر والتسليم لأمر الله تعالى . 

و(الثاني) : الدعاء بأن يعوضه الله تعالى عن مصابه جزيل الثواب. 

ورالثالث) : : الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له“ . 

: مشروعية التعزية‎ --٤ 

تعزية أهل الميت سنة لقوله ية : «من عرّى مصاباً فله مثل أجره» . وقال ابن قدامة 
الحنبلي : لا نعلم في استحباب تعزية الميت خلافا إلا أن الثوري قال: لا تستحب التعزية بعد 
الدفن؛ لأنه خاتمة مره . 


ورد ابن قدامة على قول الثوري بالأحاديث الواردة فى أجر المعرّي ومنها ما ذكرناهء وبأن 
المقصرد بالتعزية تسلية آهل المصيبة وقضاء حقوقهم والتقرب إليهم والحاجة إليها - إلى 
التعزية - بعد الدفن كالحاجة إليها قبل الدفن9'؛“. 

٠‏ --_ للمرأة أن تعزي أهل الميت: 

عموم الأحاديث الدلة على مشروعية التعزية تشمل المعرين رجالا كانوا أو نساءً فللمرأة 
بناءًُ على هذا العموم» أن تعزي أهل الميت. وقد جاء هذا الجواز لها صريحا فيما أخرجه أبو 
انصرف رسول الله لاد ۰ وانصرفنا معه.ء فلما حادی بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلةء قال أظنه 


. ٥٤٤-٥٤۳ «المغني» ج۲» ص‎ )۱٤٤۲٤( 
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عرفهاء فلما ذهبت إذا هي فاطمةء فقال لها رسول الله ئة : ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ 
قالت : أتيت» يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم - أو عزيتهم به -. . . ٠")‏ . 

وجاء في شرح هذا الحديث: قوله: (قبرنا) أي دفنا. (فلما حاذى) أي رسول الله ية . ولفظ 
النسائي قال «بينما نحن نسير مع رسول الله هة إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفهاء فلما توسط 
الطريق وقف حتى انتهت إليه» فإذا فاطمة بنت رسول الله ية . قولها (فرحمت إليهم) وفي رواية 
النسائي (فتر حمت إليهم) أ ترحمت ميتهم › وقلت فيه : رحم الله میتکہ “٩‏ . 

۹ -_ أجر المعري : 

وفي التعزية يؤجر المعري» وبهذا جاءت السنة النبوية الشريفة» فمن ذلك: 
و فله مثل أجره» . 

وقد جاء في شرحه: «من عرّى مصاباً» أي من عزى مصاباً بالموت أو بغيره بالمجيء إلى 
المصاب أو بالكتابة إليه بما يهون المصيبة عليه بتذكيره بوعد الأجر أو بالدعاء له بنحو: أعظم 
الله لك الأجرء وألهمك الصبرء ورزقك الشكر» «فله» آي : فللمعزي . «مثل أجره» آي : نحو 
أجر المصاب على صبره؛ لأن الدال على الخير كفاعله“"“٠.‏ 

ب وأخرج ابن ماجه في «سننه» أن النبي و قال : «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا 
كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة»““*٠.‏ 

جد وأخرج الترمذي عن ابي برزة قال : قال زسول الله ا : «من عزی ثکلی برداً 
فی الجنة “٤)‏ . 

وجاء في شرح هذا الحديث: (الثكلى) من فقدت ولدها. والمعنى : من عرّى ثكلى بفقد 
ولدها كساه الله بردا أي ثوبا عظيما مكافأة على تعزيتهاء وذلك بأن يذكر لها الصبر وفضله 


)۱٤٤۲۵(‏ «سنن ابي داود» ج۰۸ صض‌۳۹۲-۳۹۱. 

)١٤٤۲١(‏ «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۰۸ ض۳۹۲. 
)٠٤٤۲۷(‏ «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج٤‏ » ص١1۸.‏ 
)۱٤٤۲۸(‏ «سئن ابن ماجه» ج۱ » ص۰۱۱ . 

. «جامع الترمڏذي» ج٤ » ض۹۰‎ )۱۴٤۲۹( 
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والابتلاء وأجره والمصيبة وثوابها. ولكن لا يعزي المرأة الشابة إلا محارمها أو زوجها“"““. 

وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث: فيه دليل على أنه يحصل للمعزي بمجرد التعزية 
مثل أجر المصاب"“. 

۷ -- ما يقال في التعزية : 

قال ابن قدامة الحنبلي : «ولا نعلم في التعزية شیئ محدداً إلا آنه یروی : أن النبي ب عى 
رجا فقال: رحمك الله وآجرك» رواه أحمد. وعرّى الإمام أحمد أبا طالب فوقف على باب 
المسجد فقال: أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم”““٠.‏ 

واستحب بعض أهل العلم ومنهم الشافعية أن يقول المعري في تعزيته ما رواه الإمام 
الشافعي في «مسنكده) عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده قال: ولما ٿوي زسول الله کل 
سمعوا قاثلا يقول: إن في الله عزاءٌ من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالك» ودركا من كل فائت 
فبالله فثقواء وإياه فارجو فإن المصاب حرم الثواب»"““). 

۹ - الدعاء في التعزية : 

ویستحب أن يدعو المعزي للميت وللمصاب فيقول: عظم الله أجرك» وأحسن عزاءك› 
وغفر لميتك» أو رحم ميتك . وهذه التعزية إذا رى مسلما بفقد مسلم . فإن غرّی مسلما بموت 
كافر قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وإن عى كافرا بموت مسلم قال: أحسن الله عزاك 
وغفر لميتك. وإن عرّى كافراً بموت كافر قال: أخلف الله عليك» ولا نقص عددك5"*. 


: أحسن ما یعرٌی په‎ _ ٠ 


قال الفقيه الشوكاني : وأحسن ما يعزى به ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن 
E‏ كنا عند رسول الله بل قأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابناً لها 
في الموت» فقال للرسول: ارجع إليها أخبرها: «أن لله ما أخذ» ولله ما أعطى » وکل شيءَ عنده 


. ١۷۸ص‎ ۰٦ج «تحفة الأحوذي» ج٤ » ص ١٠۱۹ء «فيض القدير شرح الجامع الضغيره للمناوي»‎ )١٤٤١١( 
. ۲۲٤ص‎ » «نیل الأوطاره للشوکاني » ج‎ )۱٤٤۳۱( 

. ٥٤٤ص «المغني» ج۲‎ )۱٤٤۳۲( 

. «المغتي» ج۲ ؛ ص٤٤۵ «المهذب» للشيرازي» ج٥» ض۲۷۴‎ )۱٤٤۳۲( 

. ۲۷٤-۲۷۴ «المغني» ج۲ ص٤٤٥ «المهذب» للشیرازي» جه ص‎ )۱٤٤6۳٤( 
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وكذلك قال الحنفية فى استحباب التعزية بهذه الصيغة؛“٠.‏ 

والإمام مسلم روى هذا الحديث الذي ذكره الشوكاني وزاد مسلم فيه: «... فمرها- من 
الأمر - فلتصبر ولتحتسب. . . 0“ . 

وجاء في شرحه للامام النووي : «(فيه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالی وتقدیره ؛ 
لأن ما أخذه منكم يا أهل الميت - كان لهء فلم يأخذ إلا ما هو له فينبغي أن لا تجزعوا كما 
لإ يجزع من استردت منه ودیعته وعاریته ٤٤٩٣»‏ . 

ويبدو لي» أنه يمكن أن يزيد المعزي في تعزيته بالصيغة التي رواها مسلم فيقول: وأعظم 
الله أجرك»› وأحسن عزاءك» ورحم ميتك› لأن هذا دعاء» والدعاء مشروع في التعزية . 

: المصافحة في التعزية‎ -- ١ 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : إن شئت أخذت بيد الرجل في التعزية وإن شئت 
لم تاخز“ . 

والظاهر أن المسألة متروكة للعرف وعادات الناس في هذه الحالة» فإن كان عرفهم في 
التعزية المصافحة صافح المعزي أهل المصاب الذين يعزيهم» وإن لم تكن عادتهم المضافحة 
لم يصافح في التعزية. 

۲ --_ ما يعين المصاب على الصبر: 

روى النسائي في «سننه» أن رجلا مات له ابن وکان يحضر مجلس رسول الله ل ففقده 
النبي بي فقال: «ما لي لا أرى فلاناً؟ قالوا: يا رسول الله بيه الذي رأيته هلك . فلقيه النبي 
ية فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك . فعزاه عليه ثم قال : يا فلان أيما كان أحبٌ إليك: أن تمتع 
يا نبى الله » بل يسبقنى إلى باب الجنة فيفتحها لى » فهو أحب إلى . قال َة فذاك لك(“ . 


. ٩٦ص‎ » ٤ج‎ » «نیل الأوطار» للشوكاني‎ )۱٤٤۳٥( 


. ۲۲٤ص «صحیح مسلم» ج»‎ )۱٤٤۳۷( . ۱١۷ص‎ »٠ج «الفتاوى الهندية»‎ )١٤٤۳۹( 
. ۲۲٣ص‎ » «(صحیح مسلم بشرح النووي» ج‎ )۱٤٤۳۸( 
. ۹٩-4٩ «سنن النسائي» ج٤ » ص‎ )۱٤٤٤٩( . ٥٤٥ص «المغني» ج۰۲‎ )۱۴٤۳۹( 
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فتذكير المصاب بفقد ولده بما يصيبه من الأجر بفقد ولده يهون عليه مصيبته ويحمله على 
الصبر الجميل . 

۴۳ --ومما يعین على الصبر أن پتذکر المصاب أو يذكره المعزي بقول الله تعالی : 
الذين ذا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من رم 
ورحمةء وأولئك هم المهتدون4“““٠.‏ قال سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في هذه 
الية: نعم العدلان» ونعم العلاوة. ومراد عمر بالعدلین : الصلاة والرحمة. والعلاوة : 
الاهتد|ء١؛“‏ . 


-_ إظهار الحزن عند المصيبة والجلوس لها: 

وإظهار الحزن علد المصيبة أو ظهوره على وجه المصاب لإ ينافي الصبر الجميل› فقد 
أخرج الإمام الببخاري في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «لما جاء النبي قتل 
ابن حارثة» وجعفر» وابن رواحة» جلس ية يعرف فيه الحزن. . .» 

وجاء في شرحه : قال الزين بن المنير: إن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم» فمن 
ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب. فیقتدی به َه في 
تلك الحالة بان يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن بأن 
المصيبة عظيمة؟؛“٠. ٤‏ 

: المصاب يغير هيئته للمصيبة‎ _ ٠ 

جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويكره للمصاب تغيير حاله أي هيئته من خلم 
ردائه ونعله» وغلق حانوته » وتعطيل معاشه» ونحوه» لما في ذلك من إظهار الجزع»9؛؛“٠.‏ 


ويقاس على ذلك في كراهته لبس الرباط الأسود من قبل الرجل المصاب» أو إطلاق لحيته 
مع أن عادته حلقهاء ونحو ذلك مما يفعله المصاب حزناً على ميته ولم تأت به السنة النبوية . 


.]٠١١ ٠٠١ [سورة البقرة: الآيتان‎ )٠٤٤٤١( 

)٠١٤٤۲(‏ «صحيح البخاري وشرحه» للعسقلاني » ج۰۳ ص۱۷۲-۱۷۱. 
)٠٤٤٤۳(‏ «صحيح البخاري وشرحه» للعسقلاني » ج۰۳ ص ۱١۷-۱١۹‏ . 
)۱٤٤٤٤(‏ «كشاف القناع» ج۱ ص۲۳٤‏ . 
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۹ -- التعزية لأهل الميت جميعاً: 

ويستحب تعزية > جميع أهل الميت کبارهم وصغارهم ویخص خیارهم والمنظور إليه 
بينهم ليستن به غيره» كما يخص الضعيف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته اا" 

۷ -- تعزية المرأة: 

قلنا: : إن a aD‏ ويدخل في هذا النساء بهذا صح 
التعزية. 

ولكن الفقهاء استثنوا من ذلك المرأة الشابةء فقالوا : لا يعزيها الرجل الأجنبي مخافة الفتنةء 
وإنما يعزيها زوجها أو محارمهاء وبهذا صرح الفقهاء”“““. 

ويفهم من تقييدهم المنع بكون المرأة المراد تعزيتها شابة» جواز تعزية المرأة العجوز لعدم 
الفتنة في تعزيتها. 

۸--_ وقت التعزية ومدتها: 

أولاً : عند الحنابلة : 

قالوا: وقت التعزية قبل الدفن أو بعده إلى ثلاث ليال بأيامها > وکر التعزية جماعة من أهل 
العلم بعد الأيام الثلائة إلا أن يكون غائباًء فلا بأس بتعزیته إذا حضر““. 

۹4 - ثانياً: عند الشافعية : 

وقت التعزية من حين الموت إلى حين الدفن» ومن بعد الدفن إلى ثلاثة أيام » وتكره التعزية 
بعد الثلاثة ا ؛ لأن المقصود من التعزية تسكين قلب المصاب» والغالب سکونه بعد الثلاثة 


الأيامء فلا بجدّد له الحزن. هذا هو الصحيح المعروف ل إذا کان أحدهما غائاً فلم يیحضصر 
إلا بعد الثلاثة الأيام» فإنه يعزيه«٠“٠.‏ 


)۱٤٤٤٥(‏ «المغني» ج۰۲ ص٤٤٠‏ «كشاف القناع» ج٠»‏ ص۲۲٤‏ «الأم» للشسافعي» ج۱» ص۲۷۸ 
«المجموع» جه» ص٤۲۷‏ «مغني المحتاج» ج٠»‏ ص٤٠٠‏ «فتح القدير» للكمال بن الهمام» ج٠‏ ء 
ص۷۳٤‏ » «الفتاوی الهندية» جا ء٠‏ ص۱۱۷ . 
)١١٤٤١(‏ «المراجع السابقة». )۱٤٤٤۷(‏ «کشاف القناع» ج۱ » ص۲٩٤-۲۳٤‏ . 
)۱٤٤٤۸(‏ «المجموع» جة› ص٩۲۷‏ «مغني المحتاج» ج۱» ص۹١٠۳‏ 


۰ - 


وقالوا أيضاً: التعزية بعد الدفن أحسن وأفضل؛ لأن أهله قبل الدفن مشغولون بتجهيزه؛ 
ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر» فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية إلا أن يظهر منهم جزع 
ونحوه» فيعجل التعزية ليذهب جزعهم أو یخف ٤٤۹١‏ , 

: ثاثا : عند الحنفية‎ _- ٠ 

وعندهم : وقت التعزية من حين يموت إلى ثلاثة أيام» ويكره بعدها إلا أن يكون المعرّي 
أو المعرى إليه غائبأًء فلا بأس بها. وهي بعد الدفن أولى منها قبله. وهُذا إذا لم يظهر منهم 
جزع شديد» فإن ظهر منهم ذلك قدمت التعزية(*؛“) , 

: رابعاً: عند المالكية‎ -- ١ 

تجوز التعزية قبل الدفن وبعدهء والأفضل كونها بعد الدفن» وفي بيت المصاب» وأمدها 
ثلاثة أيام» ولا تعزية بعدها إلا أن يكون ولي الميت الذي يُعرّى غائأًاه؛؛٠.‏ 

۲ - يكره تكرار التعزية : 

قال الحنفية : تكره التعزية ثانياًء أي تكرارهاء فقد روى الحسن عن أبى حنيفة : لا ينبغى 
لمن عى مرة أن يعي مرة أخرى"““٠.‏ وكذلك قال الحنابلة: يكره تكرار التعزية١*؛*٠.‏ 

۳ - الجلوس للتعزيةء هل يجوز؟ 

المراد بالجلوس للتعزية جلوس أهل الميت في بيتهم أو في مكان آخر ليأتي الناس إليهم 
ويعزوهم» فهل هُذا الجلوس لهذا الغرض جائز شرعاً أم لا؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه في 
الفقرات التالية : 

4 -- الجلوس عند المصيبة : 

قال الإمام البخاري في «صحيحه» : باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. ثم ذکر 
البخاري حديث عائشة - رضي الله عنها -. وأنها قالت: «لما جاء النبي ية قتل ابن حارثةء 


)££( «المجموع» جه ص۲۷۹ «مغني المحتاج» جا ص۹٣۳‏ . 

. «الفتاری الهندية» ج١ ص۱۱۷‎ )۱٤٤٥٩( 

)٠٤۴٤٠١١(‏ «الشرح الكبير» و«حاشية الدسوقي» جا ص۱۹٤‏ و«الشرح الصغير» و«حاشية الصاوي» جاء 
ص۱۹۹ . ۰ 

. ٤۲۲ص «کشاف القناع» ج۱»‎ )۱٤٤٥۳( . ٠١۷ص «الفتاوى الهندية» ج۱»‎ )١٤٤١۲( 
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وجعفرء وابن رواحة جلس النبي ية يعرف فيه الحزن. . .». 

وجاء في شرحه: وفيه جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار*““. 

٥‏ --_ مكان الجلوس عند المصيبة: 

وأخرج أبو داود في «سننه» عن عائشة قالت: «لما قتل زيد بن حارثة» وجعفر» وعبد الله بن 
رواحة جلس رسول الله ية في المسجد يعرف في وجهه الحزن». 

وجاء في شرحه: قوله : «يعرف في وجهه الحزن» قال الطيبي : كأنه كظم الحزن كظماً فظهر 
منه ما لا بد للجبلة البشرية منهه٠؟٠.‏ 

: مذاهب الفقهاء في الجلوس للتعزية‎ - ١ 

أولاً: مذهب المالكية : 

جاء في «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير: «ويجوز أن يجلس الرجل للتعزية 
كما فعل النبي ية حين جاء خبر جعفر» وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» ومن قتل معهم 
فی معركة مؤتة )0“ . 

ثانياً: مذهب الحتابلة : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «قال أبو الخطاب من فقهاء الحنابلة - يكره 
الجلوس للتعزية ٠“)‏ . 

وجاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويكره الجلوس للتعزية بأن يجلس المصاب 
في مكان ليعزوه» أو يجلس المعزي.عند المصاب للتعزية لما في ذلك من استدامة الحزن» 
قال الإمام أحمد في رواية أبي داود: ما يعجبني أن يقعد أولياء الميت في المسجد يُعرُون» 
أخشى أن يكون تعظيماً للميت. وقال أحمد في رواية أبي الحارث: ما أحب الجلوس مع أهل 
الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام . وقال بعضهم : المكروه البيتوتة عند أهل الميت» 


. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج۳» ص۱۹۸‎ )٠٤٤١٤( 
. «عون المعبود شرح سنن أبي داوده» ج۰۸ ص۳۹۱‎ )۱٤٤٥٩( 

. «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج۱» ص۱۹۹‎ )٠٤١٤١١( 
. ٥٤٥ص «المغني» ج۲»‎ )٠٤٤١۷( 


- ۱۲ - 


وأن يجلس إل من عرى مرة أو يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية»١°““.‏ 

۷ - ثالثاً : مذهب الشافعية : 

قال صاحب «المهذب» أبو إسحاق الشيرازي ا الجلوس للتعزية؛ لأن ذلك مُحدّث› 
والمحدث بدعة )٠٤٥۹(‏ , 

وجاء في «المجموع شرح المهذب» للنووي : «وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي 
والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته. والمقصود بالجلوس لها أن يجتمع آهل الميت في بيت 
فيقصدهم من أراد التعزية . قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم . ولا 
فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لهاء("؛“٠.‏ 

وجاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويكره الجلوس للتعزية بأن يجتمع آهل 
الميت بمكان لتأتيهم الناس للتعزية؛ لأنه محدث وهو بدعة؛ ولأنه يجدد الحزن ويكلف 
المعرّى. وأما ما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها- من أنه بُ لما جاءه قتل زيد بن حارثةء 
وجعفر» وابن رواحة جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن» فلا نسلّم أن جلوسه إا كان 
لأجل آن يأتيه الناس لیعزوه» ٤٦‏ . 

۸ -- رابعاً: مذهب الحنفية : 

ا - جاء في «فتح القدير شرح الهداية»: «ويجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة آيام وهو حلاف 
الأولى » ويكره في المسجدي”“؛“٠.‏ 

ب - وجاء في «الدر المختار»: «ولا بأاس بالجلوس للتعزية في غير مسجد ثلالة 
یام“ . 

وجاء في «رد المحتار» تعليقاً على هذا القول: «واستعمال (لا بأاس) هنا على حقیقته ؛ لأنه 
خلاف الأولى كما صرح به «شرح المنية» . 


. ٤۲۲ص‎ » «کشاف القناع» ج۱‎ )۱٤٤١۸( 

. «المهذب» للشيرازي» في فقه الشافعية» ج٥» ص۲۷۳‎ )١١٤١۹( 

. ۲۷۹-۲۷۹ «المجموع» ج٥» ص‎ )۱٤٤٦۰( 

. ٤۷١٣ص «فتح القدير» ج۱»‎ )۱٤٤٩۲( . ٠٠٠١ص «مغني المحتاج» ج۱»‎ )١٤٤١1( 
. ۲٤۲۱ص‎ » «رد المحتار على الدر المختار» ج۲‎ )۱٤٤۹۳( 


- ۳ - 


وفي الأحكام عن «خزانة الفتاوى» : الجلوس في المصيبة ثلائة أيام للرجال جاءت الرخصة 
فيه» ولا تجلس النساء قطعاً9*٠.‏ 

وجاء في «رد المحتار» أيضاً تعليقاً على قول صاحب «الدرٌ المختار» (في غير مسجد): 
وقوله : (في غير مسجد) أما فيه فيكره كما في «البحر» عن المجتبى » وجزم به في «شرح المنية» 
و«الفتح» . لکن في «الظهيرية»: لا بأاس به لأهل الميت في البيت أو في المسجد» والناس 
2 ویعزونهم . 

ثم قال ابن عابدين في «رد المحتأري : : وما في «البحره من أنه 4ة جلس لما قتل جعفرء,ٍ 

وزید» واببن رواحة» والناس يأتونه ویعزونه» ويجاب عله بان جلوسه ا لم يکن مقصوداً 
للتعزية. 

وجاء في «الإمداد» : وقال كثير من متأخحري أئمتنا: يكره الاجتماع عند صاحب البيت» 
ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعرّي»› بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن 
فلیتفرقوا» ویشتغل الناس بأمورهم» وصاحب البيت بأمره. 

ثم قال صاحب «رد المحتار» ابن عابدين : وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة 
القرآن حتى إذا فرغوا قام وليّ الميت وعزّاه الناس كما يفعل في زماننا؟ الظاهر» لا. لكون 
الجلوس مقطودا للتعزية لا للقراءة“؛“. 

ج- وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولا باس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت 
أو في مسجد ثلائة أيام والناس يأتونهم ويعزونهم»““. 

ويبدو أن ما جاء في «الفتاوى» هو المستخلص من أقوال فقهاء الحنفية وأنه هو ما استقروا 


۹ ---- الراجح في الحلوس للتعزية : 
والراجح في مسألة الجلوس للتعزية جوازها وبشروط أو بقيود» أما أدلة جوازها فهي ما يأتي : 
أولا: ARERR‏ 
خبر استشهاد جعفر» وزید» وابن رواحة في معركة مؤتة › استدلوا بڏلك على جواز 
الجلوش للتعزيةء وإن نازعهم غيرهم في هذا الاستدلال. 
)۱٤٤١٤(‏ «رد المحتار على الدر المختار» ج۲› ص١٤۲‏ . 


۰ «الفتارى الهندية» ج١› ص۱۹۷‎ (fT) . ۲٤۱ص‎ › «رد المحتار على الدر المختاره ج۲‎ )۱٤٤٩٥( 


“٤ 


۴ 


ثانيأً: من المستحب قيام المسلم بتعزية المصاب بمصيبة موت قريبه لأن في هذه التعزية مواساة 


ال : 


للمصاب وتسلية له» وإعانة له بتذكيره بضرورة الصبر وبالأجر الذي ينتظره إذا صبر كما 
أن في التعزية دعاء للميت» وأجراً عظيماً للمعزي» ولا شك أن مما يسهل حصول هذا 
المستحب شرعاً - وهو التعزية - جلوس المصاب في بيته أو في مكان آخر معروف ويسهل 
الوصول إليه من قبل المعرين» وقد لا تتي تتيسر التعزية إذا لم يعرف للمصاب مكان يجلس 
فیه› ر ا ا ےا انی کے الي 

والجلوس للتعزية ثلاثة أيام مدة مناسبة ومقبولة إذ يمكن خلالها أن يعلم الناس بالوفاةء 
فيأتي الصديق والقريب للتعزية . 


رابعاً: ولكن هذا الجلوس للتعزية يشترط له خلو مكان التعزية من الأمور الحادثة وهي التي 


نشاهدها عند إقامة ما يسمى ب (مجالس الفاتحة) مثل استفجار من يقرأ القران» مع العلم 
بعدم إنصات الحاضرين من المعرين لقراءة القرآن» ومثل تقديم (السكاي) والتدخين 
مكروه كراهة شديدة جدا» ومثل تكليف أهل الميت بعمل الطعام في اليوم الثالث للتعزية ء 
فلا بد من خلو هذه الأمور الحادثة للقول بجواز الجلوس للتعزية» ويضاف إلى ذلك أن 
هذه النفقات تقتطع من تركة الميت التي 8 الورثة وقد ک2 فلا يجوز 
مضارتهم بمثل هذه النفقات غير المبررة شر 


خامساً: وفیما یخص مکان جلوس e‏ یکون في بيته» او في مکان اخر 


مناسب يسهل الوصول إليه» ويجوز في المسجد للضرورة إذا لم يوجد مكان آخر» وعلى 
أن تكون التعزية فيه خارج أوقات الصلاةء وأن لا يلحق بالمصلين ضيق» أو يمنعهم من 
أداء الصلاة جلوس المصاب»› ومجي ء المعزين وقعودهم في مکان التعزية . 


سادساً: ومع جواز الجلوس للتعزية» وحصول ما ذكرته من فوائد بالدعاء للميت وللمصاب 


وللمعزي» فمن لا يجلس للتعزية لا يكون مقصراًء وله أسوة حسنة بالسلف الصالح الذين 
ما كانوا يجلسون للتعزية» وإنما كانوا يقومون بها في وقتها بعد الدفن أو قبله» ويمكن أن 
يحصل هذا أيضاً بدون الجلوس للتعزية . 

المطلب الثاني 


صنع الطعام لأهل الميت 


° -- ما ورد في السنة بشأن الطعام لأهل الميت: 
أخرج بو داود» والترمذي » وابن ماجه» عن عبد الله بن جعفر قال واللفظ للترمذي -: لما 


-۱0 


جاء نعي جعفر قال النبي ية : «اصنعوا لأهل جعفر طعاماً» فإنه قد جاءهم ما يشخلهم»“٠.‏ 
وقد جاء في شرح هذا الحديث: في هذا الحديث دليل على مشروعية القيام بمؤونة آهل 
الميت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتخالهم عن أنفسهم بما دهمهم بالمصيبة"““٠.‏ 
وقال الطيبي : دل هذا الحديث الشريف على أنه يستحب للأقارب والجيران تهيئة طعام 
لأهل الميت. وقال ابن العربي : والحديث أصل في المشاركات عند الحاجة. 


والسنة فيه أن يصنع الطعام في اليوم الذي مات فيه لقوله ية : فقد جاءهم ما يشغلهم عن 
حالهم . وقال علي القاري : والمراد طعام يشبعهم يومهم وليلتهم » فإن الغالب أن الحزن الشاغل 
عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم . ثم إذا صنع لهم ما ذكر» فمن المستحب أن يلح عليهم 
في الأكل؛ لئلا يضعفوا بتركه استحياءٌ أو لفرط جزع . 

وقال الكمال بن الهمام : ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام يشبعهم 
يومهم وليلتهم لقوله ية : «اصنعوا لآل جعفر طعاماًء0٠٠٠.‏ 


: أهل الميت لا يصنعون الطعام بل يصنع لهم‎ - ١ 

والسنة - كما بِينا أن يصنع الطعام لأهل الميت لا أن يصنعوا هم الطعام لغيرهم› فهذا 
ا es‏ ابن قيمية e E‏ 
إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة»““. 

ثم قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وإنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله 
O‏ واضتعوا لآل جخفر طعاما فقد أتاهم 


ما به غلهړ ٤٤۷0‏ . 


. ٩۱٤ص «جامع الترمذي» ج٤› ص۷۷» «سنن ابي داود» ج۸» ص٩۰٤۰ «سنن ابن ماجه» ج۱»‎ )١٤٤۹۷( 
. ٩۷ص‎ » ٤ج «نیل الأوطاں» للشوکاني»‎ )۱٤٤۹۸( 

. ٠١ ٦ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤ › ص۷۷» «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۸»‎ )١١٤۹۹( 
. ۳٠١ص‎ »۲٤ج «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۱٤٤۷۰( 

)۱٤٤۷۱(‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج٤۲٠‏ ص۳۱۷-۳۱۹» ومعنی (نعي جعض) أي : خبر موته 


رضی الله عنه . 


- ۱٦ - 


۲ س آقوال الفقهاء في صنع الطعام لأهل الميت : 


وبناء على ما ذكرناه من حديث رسول الله ب : «اصنعوا لأهل جعفر طعاماًء فقد جاءهم 
ما يشغلهم»» قال الفقهاء باستحباب صنع الطعام لأهل الميت من الجيران والأقارب» فمن أقوال 
الفقهاء ما يات 

۳ س من أقوال الفقهاء في استحباب صنع الطعام لأهل الميت: 

ب قال المالكية : «ويندب للجار ونحوه تهيئة طعام لأهل الميت لاشتغالهم بميتهم»٠“٠.‏ 

ب وقال الشافعية کما جاء في «المهذب» للشيرازي : «ویستحب لأقرباء الميت وجیرانه 
أن يصلحوا لأهل الميت طعاماً لما روى أنه لما قتل جعفربن أبي طالب - رضي الله عنه - قال 
النبي ية : «اصنعوا لآل جعفر اا فإنه قد جاءهم أمر یشغلهم عنه»“. 

وقال النووي في «المجموع شرح المهذب»: «قال الشافعي في «المختصر» : وأحب لقرابة 
الميت وجيرانه أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاماً يشبعهم» فإنه سنة وفعل أهل 
الخير. قال أصحابنا ‏ أي فقهاء الشافعية - : ويلح عليهم في الأكل. ولو كان الميت في بلد 
آخر» فإنه يستحب لجیران أهله أن يعملوا لھم طعاماً۷96٩٠.‏ 

ج- وقال الحنابلة : «یستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لھم ا 
لقلوبهم» فإنهم ريما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم» وقد روی 
أبو داود عن عبد الله بن جعفر قال : لما جاء نعي جعفر» قال رسول الله 4ة : «اصنعوا لآل جعفر 
طعاماً فإنه قد أتاهم أمر شغلهم . وروي عن عبد الله ر بن أبي بکر أنه قال : «فما زالت السنة فينا 
حتی ترکھا من ترکهاي(٩٤٤)‏ , 

د وقال الحنفية : «یستحب لجیران أهل الميت والأقرباء والأباعد تهيئة طعام ل4م يشبعهم 
يومهم وليلتهم لقوله م : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم» ؛ وار تروف 
ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون »۹۹0 . 


. ٠۹۹ص «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۱»‎ )٤١١۷5( 
. «المهذب» جه. ص۲۸۹‎ )۱٤٤۷۲( 

. ۲۸٠ص «المجموع شرح المهذب» للنووي» جه»‎ )۱١٤۷١( 
. ٠٠١٠ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۲‎ )۱٤٤۷٥( 

. ٤۷٣ص‎ »٠ج «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفيةء‎ )٠٤۷١( 


۱۷ - 


۴- كراهة صنع الطعام من أهل الميت للناس : 

بينا أن السنّة أن يصنع الجيران أو الأقارب طعاماً لأهل الميت» وذكرنا قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية أن صنع الطعام من أهل الميت للناس أمر محدث» وعدّه ابن تيمية - رحمه الله - 
بدعة. ونقل عن جريربن عبد الله أنهم كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام 
للناس من النياحة» . 

ونذکر فيما يلي بعض أقوالهم في كراهة أن يقوم أهل الميت بصنع الطعام للناس: 

: أولاً : قول المالكية‎ -- ۴٥ 
وليس ذلك موضع ولائم»“.‎ 

_ ثانياً: قول الشافعية : 
غير مستحبة . ويستدل لهذا بحديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: «كنا نعدً الاجتماع إلى 
اهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة»«““. 

۷ -- ثالاً: قول الحنابلة : 

قالوا: «فأما صنع هل الميت طغانا للناس فمكروه؛ لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا 
لهم إلى شغلهم وتشبهاً بصنع أهل الجاهلية»“'“. 

۸ -_ استثناء من الكراهة عند الحنابلة: 

وقال الحنابلة : «وإن دعت الحاجة إلى ذلك - أي صنع أهل الميت طعاماً للناس - جازء 
فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة» ويبيت عندهم» ولا يمكنهم إلا 
أن رت يه Ago‏ „ 


. ٠۱۹۹ص «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي» ج۱»‎ )١١٤۷۷( 
. ۲۸٦ص‎ ٥ج «المجموع شرح المهذب»‎ )۱٤٤۷۸( 

(1£6۷۹) «المغني» لابن قدامة الحنبليء ج۲» ص٩٩٥‏ . 

. ٠٥٠ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج۲»‎ )١٤٤۸١( 


- ۱۹۸ - 


: رابعاً: قول الحنفية‎ -- ۹Q 


قالوا: «ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في 
الشرور. وهي بدعة مستقبحة» فقد روى الإمام أحمده وابن ماجه بإسناد صحیح عن جریر بن 
عبد الله » قال: «كنا نعدٌّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحةي١*“٠.‏ 


. ٤۷۳ص‎ ١ج «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفيةء‎ )۱٤٤۸١( 


د 


ایی ان 
زيارة القبور 

أحرج الإمام مسلم في «(صحیحه) » قال رسول الله : «نهیتکم عن زيارة القبور 
1 £ 
فزوروها"^“؛“') . ورواه الترمذي وفيه : «فزوروها فإنها تذكر الآحرة»١؟“٠‏ . وفي رواية لابن ماجه 
عن ابن مسعود أن رسول الله ية قال: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإنها تزهد 
في الدنيا وتذكر الآخرة»““. وفي رواية لأبي داود: «فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت ٠“)‏ . 

--“-١‏ علة النهي أولاً عن زيارة القبور: 


قال النووي : «وكان النهي عن زيارة القبور أولاً لقرب عهدهم بالجاهلية فربما كانوا يتكلمون 
بكلام الجاهلية الباطلء فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحکامه واستشعرت معالمه أبیح 
لهم الزيارةء واحتاط ية بقوله: «ولا تقولوا هجرا» والهجر هو الكلام الباطل»١*٠“.‏ 

وقال العيني : «ومعنى النهي عن زيارة القبور إنما كان في أول الإسلام عند قربهم بعبادة 
الأوثان واتخاذ القبور مساجد» فلما استحكم الإسلام وقوي في قلوب الناسء وأمنت عبادة 
القبور» والصلاة إليهاء نسخ النهي عن زيارتها؛ لأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا» “٠۶۷‏ . 

۲ -- حكمة مشروعية زيارة القبور: 

وحكمة مشروعية زيارة القبور أنها تذكر بالموت وبالآخرة» وبالتالي فإنها تزهد بالدنياء وبهذا 
كله نطقت الأحاديث الشريفة . 


. «صحيح مسلم» ج۷» ص٦٤ ورواه النسائي في «سننه» ج٤ » ص۷۳‎ )۱٤٤۸۲( 

. ٥٩۱ص «سنن ابن ماجه» ج۱»‎ )۱٤٤۸٤( . ٠١٥۹ص‎ » ٤ج «جامع الترمذي»‎ )۱٤٤۸۳( 
. «المجموع» للنووي» ج٥» ص۲۸۱‎ )۱٤٤۸٩( . ٥٦ص «سنن ابي داود» ج۹»‎ )۱٤٤۸٩( 
.۷٠*ص «شرح العيني لصحيح البخاري» ج۸»‎ )٠٤٤۸۷( 
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۳ --- درجة مشروعيتها : 

ما درجة مشروعية زيارة القبور فهي الاستحباب لورود الأمر بها وقد روى ابن قدامة في 
«المغني» أن الإمام أحمد سئل عن زيارة القبور» وهل أن تركها أفضل أو زيارتها؟ فقال: زيارتها 
أفضل ٠۹۸۸‏ . 

ونقل ابن حجر العسقلاني عن ابن حزم قوله: أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر 
لورود الأمر ھا۸۹٤‏ . 

٤‏ -- استحباب زيارة القبور للرجال: 


قال الإمام النووي : «قوله کا : «کنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»» هذا من الأحاديث 
التي تجمع الناسخ والمنسوخ» وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها. وأجمعوا على أن 
زیارتها سلة لھم ٤٤۹۲‏ . 

وقال النووي أيضاً في «المجموع»: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب 
للرجال زيارة القبور» وهو قول العلماء كافةء ونقل العبدري فيه إجماع المسلمين› ودلیله مع 
الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهور 5„ 

-- هل تجوز زيارة القبور للساء؟ 

اختلف العلماء في جواز زيارة القبور للنساء» وسبب الخلاف يرجع إلى أمرين: 

(الأول) : أن النهي عن زيارة القبور كان هو الحكم الثابت المتيقن في أول الأمرء وأنه كان 
شام للرجال وا بيقین › ثم جاء الإذن بزيارة القبور بعد النهي الأول فهل يشمل هذا الإذن 
الشاء وال جال جا م أن هذا الإذن يختص بالرجال فقط دون النساء حيث يبقين على حكم 
النهي الأول؟ 

(والأمر الثاني) : وردت أحاديث صريحة في نهي النساء عن زيارة القبور» فما علاقة هذه 
الأحاديث بأحاديث الإذن بزيارتها بعد ذلك النهى؟ 


. ٥٦٩ص «المغني» ج۰۲‎ )۱٤٤۸۸( 

. ۱٤۸ص «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۳»‎ )١١٤۸۹( 
. ٤۷-٤٤ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷»‎ )۱٤٤۹۰( 
. «المجموع» للنووي» جه ص۲۸۱‎ )۹1( 
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وإذا كان هُذان الأمران هما سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألةء فلا ب من بيان 
أقوالهم في هذين الأمرين ليتبين ما هو الراجح في مسألة زيارة النساء للقبور. 

وعلی هذا نذکر أو ما ورد من أحاديث نهي زيارة القبور للنساءء تم نڃ علاقة هذه 
الأحاديث بالإذن بزيارتها أخيرا. 

- أحاديث نهي النساء عن زيارة القبور: 

أ أخرج بو داود في «سننه» عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله يا زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسرج»7؛“ . وأخرجه النسائي شا في «سننه» عن ابن 
عباس “٤۹7‏ . 


ب أحرج الترمذي في «جامعه» عن اي هريرة : إن رسول الله اا لعن زوارات 
القبوں»““')ء» ورواه ابن ماجه أيضا ق 


۷ ۹ _ علاقة هذه الأحاديث بأحاديث الإذن بالزيارة: 

ذكرنا أن زيارة القبور كانت منهياً عنها للنساء والرجالء ثم أذن النبي ب بزيارتها. 

وقلنا أيضاً: وردت أحاديث صريحة في نهي النساء عن زيارة القبور» فهل إن الإذن بزيارة 
القبور رفع النهي الأول العام عن زيارة القبور كما رفع النهي الخاص بالنساء عن زيارة القبورء 
فصارت هذه الزيارة مباحة للرجال والنساءء أم أنها بقيت محظورة على النساء باعتبار أن الإذن 
مقصور على الرجال وحدهم؟ 


اختلاف بین الفقهاءء فمنهم من قال : إن الإإذن بالزيارة بعد النهي عنها شمل الرجال 
والنساء» وبالتالي : يجوز لهن زيارة القبور» وهؤلاء هم أصحاب القول الأول . ومنهم من قال: 
إن الإذن اللاحق بزيارة القبور خاص بالرجال دون النساء» فالنهي عن الزيارة باق في حقهن» 
وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني . 


وهناك من فصل في المسألةء فلم يجز الزيارة للنساء بإطلاق» ولم يمنعها عنهن بإطلاق› 
وهؤلاء هم أصحاب القول الثالث». وأذکر فیما يلي هذه الأقوال الثلاثة ء وأدلة أصحابها : 


)6۹۲( «سنن آبي داود» ج۰۹ ص9۷ . )۱٤۹۳(‏ «سٽن النسائي» ج٤‏ › ص۷۴ . 
(1٤۹ €(‏ «جامع الترمذي» ج٤‏ › ص۰٦۱‏ . )۱٤٤۹٥(‏ «سنن ابن ماجه» ج۱» ص۲٩٥‏ . 
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۸ --_ القول الأول: تجوز الزيارة للنساء: 

وهذا قول أكثر العلماءء وأدلتهم على ما ذهبوا إليه ما يأتي : 

۹ -- الدليل الأول: 

النساء دخلن في عموم الإذن بزيارة القبور المستفاد من قوله : «کنت قد نهیتکم عن زيارة 
القبور فزوروها» . 

وهذا الخطاب يتناول بعمومه النساء والرجال؛ ولأن النساء قد نهين عن الزيارة فيتناولهن 
الإذن بالزيارة» وهذا إذا أمنت الفتنة في خروجهن لزيارة القبور"““. 

: الدليل الثاني‎ _-- ٠١ 

روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «مرٌ النبي إل بامرأة تبكي 
عند قبر فقال: اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني» فإنك لم صب بمصيبتي» ولم تعرفه. 
فقيل لها: إنه النبي بء فأتت النبي ب فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك. فقال: 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى»”““٠.‏ 

ووجه الدلالة بهذا الحديث أنه ية لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» وتقريره 4ل حجة 
ودلیل ٤۳‏ . 

١‏ --_ الدليل الثالث: 

وممن حمل الإذن بالزيارة للرجال وللنساء السيدة عائشة آم المؤمنين - رضي الله عنھا ۔ فقد 
روى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن» فقيل لها: أليس 
قد نهى النبي ية عن ذلك؟ قالت: نعم . کان نهى ثم أمر بزيارتها*“؛“٠.‏ 

۲ -- الدليل الرابع : 

ومما يؤيد جواز زيارة النساء للقبور الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عائشة - رضي 
)۱٤٤۹٩(‏ «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج٠٠‏ ص۸٤۱‏ . 
)١٤١٤۹۷(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ص۸٤۱‏ . 
)١٤٤۹۸(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳» ص۸٤۱‏ . 
)۱٤٤۹۹(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳ ص۸٤۱‏ . 


و«سنن ابن مأاجه» ج۱ » ص‌۰۲٠-۰۴٥‏ . 
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الله عنها -ء وجاء فيه : «قلت: (أي قالت عائشة) كيف أقول يا رسول الله؟ قال : قولي : السلام 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين › وإنا 
إن شاء الله تعالى بكم للاحقون)''“. 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه استحباب هُذا القول لزاثر القبور» وفيه دليل 
لمن جوز للنساء زيارة القبور. . )0“ . 


1۳ - الدليل الخامس : 


إن تعليل الإذن بزيارة القبور بأنها تذكر الآخرة هو مما يشترك في الحاجة إليه الرجال 
والنساءء فالمرأة المسلمة تحتاج كما يحتاج الرجل المسلم إلى ما يذكرها بالآخرة ويزهدها في 
الدنياء فليس الرجال بأحوج من النساء فيما يذكر بالآخرة ويزهد بالدنيا"'**. 

٤‏ _ الدليل السادس: 


وأما حديث: «لعن رسول الله ب زوارات القبور» فقد قال الترمذي بعد أن رواه في «جامعه» 
قال: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي ب في زيارة القبور» فلما 
رخص دخل في رخصته الرجال والنساء”“*٠.‏ 

قال ابن عبد البرًّ: يمكن أن يكون هُذا - أي لعن زائرات القبور - قبل الإباحة 
بزيارتها*“٠.‏ أو أن الأحاديث الدالة على تحريم زيارة النساء للقبور محمولة على زيارتهن 
المقترنة بمحرم کالنوح وغیره( ٤‏ . 

‰٥‏ -_ القول الثاني : تحریم زيارة القبور للنساء: 

وقد استدل أصحاب هذا القول بجملة أدلة نذکرها فیما یلی : 

الدليل الأول: 


أحاديث التحريم صريحة في معناهاء فإن رسول الله کا لعن النساء على زيارة القبور» 


. ٤ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷» صا‎ )٠٤٥۰۰( 

. ٤۲-٤٤ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷› ص‎ )۱٤١۰۱( 

. «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۹» ص9۹‎ )٠٤١۰۲( 

. ٠٠° «جامع الترمذي» ج٤ » ص‎ )۱٤۰۳( 

. «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني » ج۰۸ ص1۹‎ )٠٤٠١ ٤( 
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واللعن على الفعل من أدلّ الدلائل على تحريمه ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها 
المساجد والسرج» وهذا - أي اتخاذ المساجد والسرج على القبور- غير منسوخ» بل أن النبي 
ييه وهو في مرض موته لعن فاعله“). 


۹ - الدلیل الثاني : 


أخرج آبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «قبرنا مع رسول الله - يعني میتاً -» 
فلما فرغنا انصرف رسول الله ية وانصرفنا معه» فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة» 
فلما ذهبت إليها فإذا هي فاطمة» فقال لها رسول الله ية : ما أحرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: 
أتیت يا رسول الله آهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم » أو عريتهم به» فقال لها رسول الله ل : 
فلعلك بلغت معهم الكَدًا؟ قالت: معاذ الله» وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت 
معهم الكدء فذکر تشديداً في ذلك . فسألت ربيعة عن الكدّا فقال القبور فيما أحسب»7**“' . 

وجاء في شرحه: (الكَدًا) قال ابن الأثير: أراد المقابي وذلك لأنها كانت مقابرهم في 

مواضع صابة وهي جمع (كدية)» والكدية قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفأاس . قالت فاطمة : 
(معاذ الله وقد. . إلخ) زاد النسائي : معاذ الله أن أكون بلغتها»“'*“» ودلالته واضحة في تحريم 
زيارة القبور للنساء. 

۷ -_ الدليل الثالكث: 

قوله 4 : «كنت قد نهيتكم» إنما هو صفة خطاب للذكورء والإناث وإن دخلن فيه تغليباً 
فهذا حیث لا یکون دلیل صریح يقتضي عدم دخولهن» زأحاديث التحريم من أظهر القرائن على 
عدم دخولهن في هذا الخطاب» خطاب الذكور«"“٠.‏ 

۸“ س- الدليل الرابع : 

الإذن في زيارة القبور بعد النهي عنها لمصلحة التذكير بالآخرة» هذا المعنى وإن كانت 
النساء تحتاجه كحاجة الرجال» ولكن ما يقارن زيارتهن للقبور من المفاسد من فتنة الأحياء 
وإيذاء الأموات» والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن من زيارة القبور هو أعظم مفسدة 


. ٠٠-٥۹ص‎ » ٩ج «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷» ص٥٤ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده‎ )۱٤٥۰۹( 
. ۳۹۳-۳۹ «سنن ابي داوده ج۰۹ ض۱‎ )۱٤٠۰۷( 

. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج٩ ص۳۹۳‎ )۱٤١۰۸( 

.٦*ص «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۹‎ )٠٤١٠۹( 
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من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة» والشريعة مبناها على تحریم الفعل إذا کانت مفسدته 
ارجح من مصلحته» ورجحان مفسدة خحروجهن لزيارة القبور لزيارة القبور لا خمفاء به» فمنعهن 
هن الذيارة من امخاسن الشرية 5 

۹ -- الدليل الخامس : 


الاحتجاج بزيارة عائشة - رضي الله عنها - لقبر أخيها عبد الرحمن لا يفيد أصحاب القول 
الأول؛ لأنه لا يدل على جواز الزيارة للنساءء فإن عائشة - رضي الله عنها - إنما قدمت إلى مكة 
خروجهن بقصد زيارة القبور. ولو قدر أنها مالت إلى قبره وقصدت زيارته فهي قد قالت: «لو 
شهدتك لما زرتك» وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة 

وأما رواية البيهقي وغيره وفيها قولها: «نهى عنها أي : نهى النبي ب عن زيارة القبور» ثم 
أمر بزيارتها»» فهذه العبارة لو صحت عنها فهي من تأويلهاء فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول 
النساء في الإذن بالزيارة بعد النهي عنهاء والحجة في قول المعصوم بل لا في تأويل الراوي . 

La N le IE A E 

ما هو أقوی مله وهو أحاديث المنع› مع النساء من زيارة القبور (41) , 

٠‏ - الدليل السادس: 

وأما حديث أنس الذي أخرجه البخاري وفيه أن النبي ية مر بامرأة تبكى عند قبر فقال : 
«اتقي الله واصبري» فهو حجة للقول بتحريم زيارة النساء للقبور؛ لأن النبي ية أمرها بتقوى 
الله » وتقوى الله هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

ومن جملة ما نهى عنه نهي النساء عن زيارة القبور وأيضاًء فإن النبي بيا قال لها : «اصبري» 
ومعلوم أن مجيئها إلى القبر وبكاءها مما ينافي الصبر» فلما أبت أن تقبل منه ولم تعرفه انصرف 
عنها کل فلما علمت أنه رسول الله َة وهو الآمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره» فاي 
دليل في هذا على جواز زيارة النساء للقبور؟ 

ثم إننا لا نعلم أن هذه القضية كانت بعد لعنه ي لزائرات القبور أم لا؟ 


.'٦* «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۹ ص‎ )٤۹۰( 
. ٦۱ص‎ ۰٩ج «عون المعبود شرح سنن أبي داوده‎ )٠٤١١١( 
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ثم إن هذه القضية إما أن تكون دالة على جواز الزيارة للنساء» ولكنها ليست دالة على 
تأحرها عن أحاديث المنع عن الزيارةء فلا تكون حجة للمجيزين للزيارة» وإما أن تکون هذه 
القضية دالة على المنع من الزيارة؛ لأن النبي ية أمرها بتقوی الله » ومن تقوى الله الامتناع من 
زيارة القبورء فلا تكون حجة للمجيزين للزيارة*'*“٠.‏ 

: الدليل السابع‎ -- ١ 


نهى الشرع النساء عن اتباع الجنائز» وقد ذكر الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في هذا 
النهي “٠‏ فيؤخحذ منه تحريم زيارة النساء للقبور كما يقول بفحوى الخطاب الفقيه 
الشوكاني 9“ . 

۲ ¬-س- القول الثالث: التفصيل في المسألة : 


وهناك من العلماء من ذهب إلى التفصيل في مسألة زيارة النساء للقبور من جهة جوازها أو 
عدم جوازها» فمن أقوالهم :- 
أولاً : قال القرطبي : اللعن الوارد في حق زائرات القبور إنما هو للمكثرات من الزيارة كما جاء 
في حديث الترمذي عن أبي هريرة: «أن رسول الله ية لعن زوارات القبور» لما تقتضيه 
الصيغة «زوارات» من المبالغة . ولعل السبب هو ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج» 
وما ينشاً منهن من الصياح ونحو EDE‏ 


انيا : وقد ذکر ابن حجر العسقلاني قول القرطبي الذي ذکرناه د ثم قال ابن رما على 
قول القرطبي : فقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من لإذن للنساء ء بزيارة القبور؛ 
لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء*“. 


الغا : وللقرطبي قول آخر غير الذي ذكرناهء فقد جاء في «عمدة القاري» للجيني : «قال القرطبي : 
ما الشواب فحرام عليهن الخروج - أي لزيارة القبور-» وأما القواعد من النساء فمباح لهن 
ذلك. وقال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال»”'*“. 


. ٦١ص «عون المعبود شرح سنن بي داود» ج۹»‎ )٠٤١۱۲( 

. ٠٠١ص‎ »٤ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )٠٤١١٤( .»١١٠١١١« الفقرة‎ )١٤١١۴۳( 
. ۱٤۹ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج‎ )۱٤٥١۱٩( 

. ۱٤۹ص «شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج۰۳‎ )٠٤١١١( 

. «عمدة القاري بشرح صحیح البخاري» للعيني» ج۰۸ ص1۹‎ )٠٤١١۷( 
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رابعاً: وقال القاري في «المرقاة» بعد أن ذكر أحاديث الإذن بالزيارة: «إن هُذه الأحاديث 
بتعلیلاتها تدل على ان النساء كالرجال في إباحة الزيارة للقبور إذا قامت النساء بزيارة القبور 
بالشروط المطلوبة شرعاً في حقهن . وأما حديث: «لعن الله زوارات القبور» فمحمول على 
زيارتهن المقترنة بمحرم کاس وغیره ٤°۱۵»‏ . 

خامسأً: وقال ابن عبد البر: توقي النساء الكبيرات في السن الزيارة أحب إليّ» وأما الشواب» 
Ne‏ وبهن حيث خرجن» ولا شيء أحسن للمرأة من لزوم قعر 
بیتها. ولقد کره أكثر العلماء جروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر؟ وما أظن سقوط 
فرض الجمعة عليهن إلا دليلاً على إمساكهن عن الخروج فيما عداها“٠.‏ 

سادساً: وقال العيني : وحاصل الكلام من هذا كله أن زيارة القبور مكروهة للنساءء بل حرام في 
هذا الزمان ولا سيما نساء مصر؛ لأن خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة("*“. 


۴۳ س أقوال المذاهب المختلفة : 

أولاً : مذهب الشافعية : 

وعندهم في زيارة الساء للقبور ثلائة آقوال(۲؛ : 

القول الأول: تكره زيارة القبور للنساء؛ لأنها مظنة لبكائهن ورفع أصواتهن لما فيهن من 
رقة القلب» وكثرة الجزع› وقلة احتمال المصائب»› وإنما لم تحرم هذه الزيارة عليهن ؛ لأنه 5 
مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لهاء فقال لها : وات تقى الله واصبري»»› فلو كانت الزيارة حراماً 
لنھی عنها» وعن عائشة - رضي الله تعالی عنھا ‏ قالت: کیف أقول يا رسول الله؟ يعني : : ذا 
زارت القبور» قال: قولي السلام على أهل الديار. . . إلخ . 

القول الثاني : تحرم زيارة النساء للقبور لما رواه ابن ماجه والترمذي» عن أبي هريرة «أن 
رسول الله يه لعن زوارات القبور» وبهذا القول قال الشيرازي صاحب «المهذب» . 

القول الثالث: تباح زيارة اللساء للقبورء وبهذا القول قال الامام الغزالي في کتابه 
«الإحياء»» وصححه الفقيه الروياني إذا أمن الافتتان» والنهي عن الزيارة إذا ترتب عليها بكاء 
ونحو ذلك . 


. ٠١١ص‎ » ٤ج «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي»‎ )٠٤١۱۸( 

. «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني» ج۸» ص1۹‎ )٠٤١١۹( 

. ۷١ص «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني» ج۸»‎ )٠٤١۲١( 

. ۲۸۱-۲۸۰ «مغني المحتاج» ج١ ء ص٩۳۹ «المهذب وشرحه المجموع» ج٥ » ص‎ )١٤١۲١( 
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64 - ثانياً: مذهب المالكة٣٠“٠:‏ 

وعندهم في زيارة النساء للقبور ثلاثة أقوال: المنع» والجواز بشرط التستر والحفظ» 
والثالث: الفرق بين المرأة الكبيرة والشابة» وبهذا القول الثالث جزم بعضهم فقال: وأما النساء 
فمباح للقراعد من النساءء ویحرم على الشواب اللاتي یخشی منهن اأفتنة . 

: ثالثاً : مذهب الحنابلة‎ - 6٥ 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في زيارة النساء للقبور» فروي عنه كراهتها لما روته أم 
عطية قالت: «نهینا عن زيارة القبور ولم يعرم علينا) . 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: لا يكره للنساء زيارة القبور لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : «کنت قد نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها» وهذا یدل على سبق النهي ونسخه في 
عمومه للرجال والشاء( ٤‏ . 

ويبدو أن المختار كراهية زيارة القبور للنساء عند فقهاء الحنابلة المتأاخرين» فقد جاء فى 
«کشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وتكره زيارة القبور للنساء لما روت آم عطية قالت : نهينا عن 
زيارة القبور ولم يعزم علينا»» فإن علم أنه يقع منهن حرمت زيارتهن القبور»"*“. ولكن لو 
اجتازت امرأة بقبر في طريقها ولم تكن خرجت له فسلمت عليه ودعت له» فحسن؛ لأنها لم 
تخرج لذلك«"“٠.‏ 

: رابعاً: مذهب الحنفية‎ -- ٠ 

جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: «ولا بأس بزيارة القبور ولو للنساء؛ لحديث: 
«کنت نهیتکم عن زيارة القبور آل فزوروها»0 °“ . 

وتعقيباً على هُذا القول» قال ابن عابدين: «قوله: «ولا باس بزيارة القبور ولو للنساء» . 
وقيل : تحرم عليهن . والأصح أن الرخحصة ثابتة لهن. وجزم في «شرح المنية» بالكراهة لما ورد 
في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي : إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما 


)٠٤١۲۲(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء للدرديرء جا ص۲۲٤۰‏ «مواهب الجليل» للحطاب» ج۲“ 


ص۲۴۳۷ . 
)٠٤١۲۳(‏ «المغني» ج۲ ص۷۹٥‏ . )۱٤٥۲٤(‏ «کشاف القناع» ج١‏ ص٦۱٤‏ . 
)۱٤٥۲(‏ «کشاف القناع» ج۱ » ص٣۹١٤‏ . )١٤١۲۹(‏ «الدر المختار» ج۲» ص۲٤۲‏ . 
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جرت به عادتهن فلا تجوز زيارتهن › وعلیه حمل حدیث : «لعن الله زائرات القبور» وإن کان - أي 
زیارتهن -» للاعتبار والترحم من غیر بکاءء فلا باس إذا کن عجائز» ویکره إذا كن شوابٌ» 
كحضور الجماعة فى المساجد. قال ابن عابدین : وهو توفیق حسن»'“ . 

۷ _ خامساً : مذهب الظاهرية : 


قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «وتستحب زيارة القبور» وهو فرض ولو مرة واحدة» ولا باس 
زيارة القبور» فزوروها» وفي رواية لمسلم: «فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». وقد صح عن 
عائشة أم المؤمنين وابن عمر وغيرهما في زيارة القبو۵"*“٠.‏ 

۸“ -- سادساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية0“٠:‏ 

عرض شيخ الإسلام مسألة زيارة النساء للقبور وأقوال العلماء فيهاء ورجح القول بعدم جواز 
زيارة النساء للقبور» ورد على من أباحها فقال - رحمه الله -: «فمن العلماء من اعتقد أن النساء 
مأذون لهن في الزيارةء وأنه أذن لهن كما أذن للرجالء واعتقد أن قوله ب : «فزوروها فإنه 
تذکرکم الآخرة» خطاب عام للرجال والنساء. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة 


الوجه الأول: أن قوله يي : «فزوروها» صيخة تذكير وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع 
وقد تتناول النساء أيضاً على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان : قيل إنه يحتاج إلى دليل 
منفصل» وقيل: إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق» وعلى هُذا: فيكون دخول النساء 
بطريق العموم الضعيف. والعام لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نهي النساء» بل 
ولا ينسخها عند جمهور العلماء وإن علم تقدم الخاص على العام . 

الوجه الثاني : لو كانت النساء داخحلات في الخطاب ‏ خطاب الإذن بزيارة القبورح e‏ لهن 
زيارة القبور كما استحب للرجال عند الجمهور؛ لأن النبي ية علل بعلة تقتضي 
الاستحباب وهي قوله: «فإنها تذكركم الآخرة»؛ ولهذا تجوز زيارة قبور المشركين لهذه 
العلة. 


. ۲٤۲ص‎ › «رد المحتار» لابن عابدين» ج۲‎ )٠٤١۲۷( 
. ۱١۱-۱۹۰ «المحلی» لابن حزم» ج٩ » ص‌‎ )۱٤١۲۸( 
. ٣٣۹۔۳٤٣ «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ج٤۲ › ص‎ )۱٤٥۲۹( 
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فلو كانت زيارة القبور مأذوناً فيها للنساء لاستحب لهن كما استحب للرجال لما فيها 

من الدعاء للمؤمنين وتذكر الموت. وما علمنا أن أحداً من الأئمة استحب لهن زيارة 

القبور» ولا كان النساء على عهد النبي ية وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما 

يخرج الرجال. 

وأيضاً: فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور» ومع هُذاء فقد ثبت في 

الصحيح أن النبي ب نهى النساء عن اتباع الجنائز» وفي ذلك تفويت صلاتهن على 

الميت» فإذا لم يستحب لهن اتباعها مع ما فيها من الصلاة والثواب» فكيف بالزيارة؟ 

ث قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: وإذا رخص للمرأة في الزيارة كان ذلك مظنة تكرير 
ذلك فتعظم فيه المفسدة ويتجدد الجزع والأذى للميت. وفي ذلك مظنة قصد الرجال لهن 
والافتتان بهن كما هو الواقع في كثير من الأمصارء فإنه يقع بسبب زيارة النساء القبور من الفتنة 
والفواحش والفساد ما لا يقع شيء منه عند اتباع الجنائز. . . 

ثم قال ابن تيمية : وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسبباً للأمور المحرمة وسيباً للأمور المحرمة 
في حقهن وحق الرجال» فيحرم هُذا الباب سدَاً للذريعة » وليس في ذلك - أي في إباحة الزيارة 
للنساء - من المصلحة ما يعارض هُذه المفسدةء فإنه ليس في ذلك - أي في زيارتها للقبور- إلا 
دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها. 

۹4 -- القول الراجح : 

والراجح في مسالة زيارة النساء للقبرر» ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذکره من 
أدلة» ولأن القول بمنع النساء من زيارة القبور يتفق وأصل سد الذرائع» وهو صل مشهود له 
بالصحة» مع وجود الأحاديث الصريحة بنهيهن عن زيارة القبور» ولا يعلم إن کانت هذه 
الأحاديث قبل أو بعد الإذن بزيارة القبور. فالاحتياط يقتضي الأخذ بها سدًا لذرائع الفساد. 

٠۰‏ --_ ما يقال عند زيارة القبور: 


أ- أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن علقمة بن مَرثد» عن سليمان بن بريدّة» عن أبيه 
قال : كان رسول الله بيه يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقونء أسأل الله لنا ولكم 


.٠“""»ةيفاعلا‎ 


. ٤٥ص‎ ٠۷ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )٠٤٥۳١۰( 
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ب ۔ وأخرج أبو داود في «سننه» عن آبي هريرة: «أنرسول الله ل خرج إلى المقبرة فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»"*“*. 

وجاء في شرحه: قوله 2 علیکم» قال الخطابي : فيه من اح أن (السلام) على 
المؤتى كالسلام على الأحياء في تقديم الدعاء على الاسم - أي على الب عليه - ولا یقدم 
الاسم على الدعاء» وكذلك ھی کل دعاء بخیر کقوله تعالى : إرحمة الله وبرکاته علیکم أهل 
البيت)» وكقوله تعالى : «سلام على إل ياسينَ)» وقال تعالى في خلاف ذلك: لود عليك 
لعنتي إلى يوم الين)»› فقدم الاسم على الدعاء» . وقوله : «دار قوم» آي أهل دار. وقوله: «وإنا 
إن شاء الله بکم لاحقون» ومعناه اللحوق بهم في الإيمان. وقیل : إن الاستشناء إنما وقع في 
استصحاب الإيمان إلى الموت»٠"*“)‏ . 


ج- وأخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس قال: مر رسول الله ي بقبور 
المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا 
ونحن بالاشر""*٠.‏ 

وجاء في شرحه : قوله : (فاقبل عليهم بوجهه)» قال القاري في «المرقاة» : فيه دلالة على 
أن الت فى ان السلام على الميت أن يکون وجهه لوجه الميت»› وأن تر ذلك فی 
الدعاء أيضاً خلافاً لما قاله ابن حجر من أن السنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل القبلة كما علم 
من الأحاديث في مطلق الدعاء. وقوله : «أنتم سلفنا» قیل : سلف الإنسان من تقدمه بالموت من 
الآباء وذوي القرابة» ولذا سمى الصدر الأول من التابعين بالىلف الصالح . وقوله : : «ونحن بالأثر» 
یعنی یعنی تابعون کم من اک لاحقون بکم ٩۳۵)‏ . 

د - وأخرج النسائي في «سننه» عن سليمان بن بُريدّة عن بيه أن رسول الله اة كان إذا أتى 
على المقابر قال: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» أنتم لنا فرَطّ» ونحن لكم تبع» أسأل الله العافية لنا ولكم»*"*٠.‏ 

وسؤال العافية للداعي وللميت دليل على أنها من أهم ما يطلب وأشرف ما يُسأل. والعافية 


. ٠۲ص «سنن ابي داود» ج۰۹‎ )۱٤١۳۱( 

. ٦۳-٦۲ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۹»‎ )٠٤١۳۲( 
. ٠١۸-۱۹۷ «جامع الترمذي» ج٤» ص‎ )۱٤۳۳( 

. ٠١۸-۱٣۹۷ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٤» ص‎ )٠٤١۳١٤( 
. «سنن النسائي» ج٤ء» ص۷۷» ومعنى (فرط) أي متقدمون‎ )٠٤٠١١١( 
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للميت بسلامته من العذاب ومناقشة الحساب”"“ . 

: آداب الزيارة وما يستحب للزائر وما يكره‎ -- ١ 

هناك جملة أداب ينبغي مراعاتها عند زيارة القبور: 

(منها) : استحباب خلع النعلين . 

(ومنها) : موقف الزائر من القبر. 

ونذكر فيما يلي ما ورد من الآئار بشأان هذه الأمور وما قاله الفقهاء فیها استحباباً لبعضهاء 

۲ --- خلع النعلين والمشي بين القبور: 

أ خلع النعلين : 

يستحب لزائر القبور خلع نعليه» فقد روى بشير مولى رسول الله ية : بينا أنا أماشي رسول 
الله ي فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلانء فقال: يا صاحب السبتيتين ويحك» ألق 

بتيتيك» فنظر الرجل» فلما عرف رسول الله ي خلعهما فرمى بهما» رواه ابو داود“*“). 

وجاء في شرحه : قوله (بينما انا أماشي) أي أمشي معه . وقوله : «يا صاحب السبتيتين» وهما 
نعلان لا شعر عليهما. قوله: «ألق سبتيتيك» أي اخلعهماء وإنما أمره بالخلع احتراماً للمقابر 
عن المشي بهما أو لقذر بهما أو لاختیاله فی مشیه بھه*٩٤٠.‏ 

وقد استحب ابن قدامة الحنبلي خلع النعلين في زيارة القبور ثم قال: وأكثر أهل العلم لا 
يرون بذلك بأساء واحتج ابن قدامة لاستحباب خلع النعلين بحديث بشير الذي ذكرناه» وبأن 
خلع النعلين أقرب إلى الخشوع» وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين . 

وإخبار النبي ية بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي كراهة في الزيارة. ولكن إذا كان 
للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه مثل الشوك يخافه على قدميه» أو نجاسة تمسهماء لم يكره 


. «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج۲ > ص۱۹۸‎ (fo) 
. ٥٩-٤۹ص «سنن أبي داوده ج۹»‎ )۱٤١۳۷( 
. ۰۰-٤۹ «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج٩۰ ص‎ )١٤٥۳۸( 
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المشي في النعلين . ولا يدخحل في اللاستحباب خلع الخفين ؛ ۽ لأن نزعهما ي یشق ٤۳٩‏ . 
ب - المشي على القبور: 
يكره المشي على القبور» فقد قال الإمام الخطابي : ثبت أن النبي ية نهى أن توطأ القبور. 
ولأنه یکر يكره المشي بينها بالنعلين فالمشي عليها أولى بالمنع(؛“٠.‏ 
وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي : «ولا يدوسه - أي القبر- من غير حاجة؛ لأن الدوس 


کالجلوس» فإذا لم يجنز الجلوس لم يجز الدوس . فإن لم یکن طریق 0 قبر من یزوره إلا 
بالدوس جاز ه٤“‏ . 


وفي «سنن ابن ماجه» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ية : «لأن أمشي على جمرة 
أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلى من أن أمشي على قبر مسلم. . . .٠٠*٠0‏ 


۳ - يكره الجلوس على القبور أو الاتكاء عليها: 


أ روی الإمام مسلم في «صحيحه» عن بي هريرة - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله 
ية : «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 


قبر) . 


وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «القعود على القبر حرام » وکذا الاستناد إليه 
والاتکاء علیه»۳٤٣٠.‏ 


وأخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن اي مرد الغنوي قال: قال اللبي َة : «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلَوا إليها» وجاء في شرحه : فيه دلیل على تحریم الجلوس على القبرء والیه 
ذهب الجمهورء قاله الشوكاني . 

وقال ابن الهمام : ويكره كل ما لم يعهد من الستةء والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء 
عندها قائماً کما کان رسول الله ار يفعل في الخروج في البقيع . وقوله : ولا تصلوا إليهاء آي 


مستقبلین إليها<؛“ . 
)١٤١۳۹(‏ «المغني» ج۲» ص٤ ٥٦٥-٥٦۹‏ . 

. «المهذب» للشیرازي» جه» ص۲۸۳‎ )٠٤٥٤۱١( . ٠٠٥ص «المغني» ج۲»‎ )٠٤١٤١( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷» ص۳۷‎ )۱٤٥٤۳( . ٤۹۹ص «سنن ابن ماجه» ج۱؛‎ )۱٤٥٤۲( 


. ۱٣۹٣ص‎ ٠٤ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )٠٤١٤٤( 


- A4 - 


ج- وأحرج النسائي في «سننه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «لأن يجلس 
أحدكم على جمرة حتی تحرق ثیابه خير له من أن یجلس على قیں٤“٠.‏ 

د- جاء في «المغني» لابن قدامة : «قال الخطابي : وروي أن النبي إل رأى رجلا قد اتكأ 
على قبر فقال: ولا تؤذوا صاحب القبر؛*“٠.‏ 

4 -- الجلوس في المقبرة: 

يجوز الجلوس في المقبرةء فقد أخرج ابن ماجه في «سننه» عن البراء بن عازب قال : خرجنا 
مع رسول الله يي في جنازة فقعد حيال القبلة . 

وفي رواية أخرى لهذا الحديث: خرجنا مع رسول الله ية في جنازة فانتهينا إلى القبرء 
فجلس کان على رؤوسنا الطير»؟*“'٠.‏ 

وجاء في «(صحيح البخاري» عن علي - رضي الله عنه _ قال : کنا في جنازة في بقيع الغرقدء 
فأتانا البى َة فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة . إلخ ٠“‏ , 

وقد ساق البخاري هذا الحديث تحت عنوان: (باب موعظة المحدث عند القبر وقعود 
أصحابه حوله) . وقال العسقلاني في تعليقه على عنوان هذا الباب: «كأن البخاري يشير إلى 
التفصيل بين أحوال القعود» فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم یکره» ویحمل النهي 
الوارد على ذلك على ما يخالف ذلك»0٤٠٠.‏ 

س موقف الزائر من القبر وما يجوز له فعله وما لا يجوز: 

ويقف الزائر أمام القبر» أي قدامه ويقرب كعادة الحي» ولا بأس بلمسه باليد. وأما التمسح 
بالقبر» والصلاة عنده» أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في 
غيره أو النذر له أو نحو ذلك فقد قال الشيخ (أي ابن تيمية) : فليس هذا من دين المسلمينء 
بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي من شعب الشرك<*“٠.‏ 


. «سنن النسائي» ج٤ » ص۷۸‎ )۱٤٠١٤٥( 
. ٤1۹٤ص «سنن ابن ماجه» ج۱»‎ )۱٤٥٤۷( . ٥1۹ص «المغني» ج۲›‎ )٠٤١٤٩( 


)€۸ 1€( «صحیح البخاري» ج۳» ص۲۲۹ . 
)٠٤١١٤۹(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۳» ص٣٠۲۲‏ . 
)٠٤٥٩١(‏ «كشاف القناع» ج٠‏ ء ص۱۹٤‏ . 
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1 --_ قراءة القرآن عند القبر : 
أولاً : قول الحنابلة : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : لا بأس بالقراءة عند القبر» وقد روي عن أحمد 
أنه قال: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا ية الكرسي وثلاث مرات (قل هو الله أحد) ثم قل: اللهم 
فضله لأهل المقابر. وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة ولكنه رجع عن هذا القول عندما 
قال له محمد بن قدامة الجوهري : يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: 
فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصی إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن 
عمر يوصي بللك ٠٠٠۰۲‏ 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وسْنٌ لزائره فعل ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة 
رطبة في القبر للخبر (أي للحديث النبوي في ذلك)» وفي معنى ذلك الذكر والقراءة عنده؛ لأنه 
إذا رجي التخفيف - أي تخفيف العذاب ا ال ي أي بتسبيح الجريدة الرطبةء 
فالقراءة أولى ٠***٠»‏ . 

۷ -- قول الحنفية : 


وفي «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية : «ويقرأً سورة «يس» لما ورد: من دحل 
المقابر فقراً سورة (یس) خفف الله عنهم يومئذ» وکان له بعدد من فيها حسنات ٤۳0)‏ , 

۸-_-_ قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «والأثمة ة قد تنازعوا فى القراءة عند القبر: فكرهها أبو حنيفة» 
ومالك» وأحمد في أكثر الروايات» ورخص فيها في الرواية الأخرى عنه: هو وطائفة من أصحاب 
آبی حنيفة وغیرهم ٩۰۶۹۲‏ . 

وقال أيضاً في فتوى له: «وأما القراءة الدائمة على القبور فلم تكن معروفة عند السلف» 
وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة. وهُذا إنما كان عند الدفن فأما بعد ذلك 
فلم ينقل عنهم شيءَ من ذلك. ولهذا فرق في القول الثالث بین القراءة حین ا والقراءة 
الراتبة بعد الدفنء فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل». 


)1€( «المغني» ج۲› ص )۱٤٥٥۲( . ٥٦۷-٥٦٦‏ «کشاف القناع» ج٠‏ > ص٤ ٤۲١-٤۲‏ . 
(foo)‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج۲» aA‏ ع 


. «مجموع فتاوی ابن تيمية» ج٤۰۲ ص۳۰۰‎ )۱٤٥٤( 
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وقال ابن تيمية - رحمه الله -: «من قال إن الميت ينتفع بسماع القرآن» ويؤجر على ذلك 
فقط غلط ؛ لأن النبي بي قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» فالميت بعد الموت» لا یثاب على سماع ولا غیره» 
وإن كان الميت يسمع قرع نعالهم ويسمع سلام الذي يسلم عليه» ويسمع غير ذلك لكن لم 
يبق له عمل غير ما استشني ٠٥١(٩‏ . 


)14000( «مجموع فتاوی ابن تيمية» ج٤۲‏ ص۳۱۷ . 
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لی لال 
ما ينفع الميت بعد موته 

۹ --_ تمهید : 

الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله وطويت صحيفته» فلم يعد يكتب له فيها شيء من 
الأجر والحسنات . إلا أن لهذا الأصل استثناءً نذكره في هذا المبحث - إن شاء الله تعالى -. ثم 
إن الميت قد ينتفع بعمل الحي حيث يصيبه شيء من ثواب عمل الحي كما سنبينه أيضاً في 
هذا المبحث. 

۰“ -- أولاً : ما عمله الميت في حیاته وینتفع به بعد موته : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ أن النبي بل قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة أشياء: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» أخرجه الإمام مسلم 
وغیره ٤°‏ . 

ومعنی هذا الحديث أن عمل الإنسان ينقطع بمونه» وبانقطاع عمله ينقطع تجدد الثواب له 
إلا في هذه الأشياء الثلائة . وإنما جعل دعاء الولد لأبيه من جملة عمل الأب؛ لأن الولد يعتبر 
من کسب آبیه کما قال تعالی : ما أغنی عنه ماله وما كسب). فقد قالوا في تفسیرها: وما 
کسب: أي ولده. وكما قال ية : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه» فلما 
كان الأب هو الساعي في وجود الولد كان عمل الولد من كسب الأب ٠***١»‏ . 

ويمكن أيضاً أن يقال: لما كانت الصدقة الجارية - الوقف - يتجدد نفعها ويستمر» فكأن 

وكذلك يقال بالنسبة لما تركه الميت من علم ينتفع به» فإن ثوابه يستمر له» ويتجدد 
باستمرار الانتفاع به» فکأنه يقوم به المیت بعد موته بهذا الاعتبار»ء فلا ينقطع عنه أجره . 
N‏ 
)٠٤٥١٩(‏ «مختصر صحیح مسلم» للمنذري»› ج۲“ ص٤۰۲‏ «جامع الترمذي» ج٤›‏ ص۲۷٦‏ . 


. ۳۱۲-۳۱۱ «مجموع فتاوی ابن تيمية» ج٤۲ › ص‎ )۱٤٥٥۷( 
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۱ -_ ثانياً : دعاء الحي للميت: 


لا حلاف في مشروعية دعاء الحي للميت وانتفاعه به““). ومن خالف في ذلك کان من 
آهل البدع “٠*١‏ , وقد دل على ذلك الكتاب والسنة النبوية الشريفة. 


(فمن الكتاب) قوله تعالى : الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رهم 
ويؤمنون به ویستغفرون للُذين آمنوا . . الخ فقد أخبر سبحانه وتعالی أن الملاثكة 
يدعون للمؤمنين بالمغفرة» وما ورد في الآية الكريمةء ولولا أن المؤمنين ينتفعون بدعاء الملاثكة 
لهم لما فعلته الملاثكة. 

وقال تعالی : #واستغفر لذنبك وللمۇمنين والمۇمنات °4 وقال تعالى : ډوالذین 
جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان4”"*“ فقد أمر الله 
تعالی نبیه نبيه ىه بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» وأٹنی على المؤمنين لدعائهم ربهم تعالی 
بالمغفرة لإخوانهم المؤمنين الذين سبقوهم بالإيمان» فدل ذلك على انتفاع الأموات بدعاء 
الأحياء. وكذلك في تشريع الصلاة على الميت دليل على انتفاع الميت بدعاء الحي؛ لأن 
الصلاة على الميت دعاء له. 


۲ - ثالثاً: صدقة الحي عن الميت: 


أ أخحرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة - رضي الہ عنھا - أن رجا اتی النبي ية 
قال : يا رسول الله : إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تکلمت تصدقت» أفلها أجر إن 
تصدقت عليها؟ قال : نعم». 

وجاء في شرحه : قوله : (افتلتّتُ نفسها) أي : ماتت فجأة» وکل شيء فعل بلا تمکث فقد 
افتلت. وفي هذا الحديث دليل على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابهاء وهو 
كذلك بإجماع العلماء كما قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث”"“. 

ب ۔ عن سعد بن عبادة ان امه ماتت فقال: «يا رسول الله : إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ 

قال: نعم . قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء» رواه أحمد والنسائي 9“ . 
)€00۸\( «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷٠‏ ص٩٩‏ . «مجموع فتاوی ابن تيمية» ج٤۲»‏ ص۹٦۳۰.‏ 
)14564( «مجموع فتاروی أبن تيمية» ج٤۲‏ ص٣٠۳‏ . )٠٤٠١١١(‏ [سورة غافر: الآية .[v‏ 

.]١١ [سورة الحشر: الآية‎ )٠٤١١۹۲( .]١١ [سورة محمد: الآية‎ )٠۴١١١( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷ ص۹۰۸۹‎ )۱٤١۹۳( 
. ٩۱ص‎ ۰٤ج‎  يناكوشلل «نیل الأوطار»‎ )۱٤١٩٤( 


۱۸۹ - 


ج وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الصدقة عن الميت» فإنه ينتفع بها باتفاق 
المسلمين» وقد وردت بذلك عن النبى بل أحاديث صحيحة»"“٠‏ . 
۴۳“ - رابعاً: الحج عن الميت: 


أخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أتى رجل النبى ييه فقال له: إن 
أحتي نذرت أن تحج وإنها ماتت» فقال النبي ب : لو كان عليها دين أكنتَ قاضيه؟ قال : نعم» 
قال: فاقض الله » فهو أحق بالقضاء»*“٠‏ . 

وجاء في «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» بعد أن ذكر حديث البخاري الذي ذکرناه: «وفي 
«صحیح مسلم» عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله : إن آمي ماتت» ولم تحج آفيجزي - او 


00 


يقضى - أن أحج عنهاء قال : نعم». 


ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنه 4 آمر بحج الفرض عن الميت وبحج النذري۷*“) . 

وقال الإمام النووي : «وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه» ونذره» 
سواء أوصی به آم AY‏ , 

: رابعاً: قضاء دين الميت‎ -- 6٤ 

ويصح قضاء دين الميت من قبل الحي تبرعاً منه» وينتفع بلك الميت» وتبراً ذمته من 
الدين» وعلى ذلك إجماع العلماء كما ذكر الإمام النووي“٠.‏ 

٥‏ “- خامساً: ثواب الصوم والصلاة على الميت: 

أ- أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس: «أن امرأة قالت: يا رسول الله : إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر. فقال: أرأيت لو کان على أمك دين فقضیتيه› آکان يؤدى ذلك عنها؟ قالت : 


نعم . قال : فصومي عن أمك» . وفي حديث اخر للبخاري ومسلم : «من مات وعليه صيام صام 
عله ولیه »(*“ . 


. ۳۱٤ص‎ »›۲٤ج «مجموع فتاوی ابن تيمية»‎ )۱٤٥٩٩( 

. 9۸٤ص «صحیح الببخاري بشرح العسقلاني» ج۱۱»‎ )٠٤١۹١( 

. ۳٠١-۳۱۰ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج٤۲ ›» ص‎ )۱٤١۹۷( 

. ٩۰ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷»‎ )۱٤١۹4(۰ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۷ ص۹۸‎ )۱٤١٩۹۸( 
. «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٤ » ص۹۳‎ )٠٤١۷١( 


-۱۹۰ - 


ب - روى الإمام الدارقطني أن رجلا قال : یا رسول الله : إنه کان لي أبوان أبرّهما في حال 
حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال ب : إن من الب بعد الب أن تصلي لهما مع 
صلاتك. وأن تصوم لھما مع صيامك )۷“ . 

١‏ -“- قال الإمام النووي : اختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم» فالراجح 
جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه . وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند 
الجمهررء وقال أحمد: يصله ثواب الجميع کالحج ۷“ , 

۷ --وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : فهذه الأحاديث صريحة في أنه يصام عن الميت 
ما نذر وأنه شبّه ذلك بقضاء الدين”“٠.‏ 

وقال أيضاً: «أما الصدقة عن الميت» فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين وكذلك ينفعه الحج 
عنهء والأضحية عنه» والعتق عنه» والدعاء» والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة. وأما الصيام عنه» 
وصلاة التطوع عله وقراءة القران عله فهذا فيه قولان للعلماء:٠‏ 
وغيرهم . 

(والثاني): لا تصل إليه وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي .٠“۷9‏ 

۸ -- وقال ابن قدامة الحنبلي : «وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك 
إن شاء الله تعالى ٠*۷»‏ . 

ثم ذكر ابن قدامة أحاديث الصوم والحج عن الميت. وقال : «وهذه أحاديث صحاح» وفيها 
دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية وقد 
أوصل الله نفعها إلى الميت» فكذلك ما سواها»١۷“٠.‏ 

4 - سادساً: قراءة القرآن للميت : 


أ قال الإمام النووي : «والمشهور في مذهبنا - أي مذهب الشافعي - أن قراءة القرآن للميت 


. ۳٠۸ص‎ »۲٤ج «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۱٤١۷۱( 

. ٠۰ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷»‎ )۱٤٥۷۲( 

. «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ج٤۲ » ص۳۱۰‎ (\foVY) 

.٠٠١-۳۱٤ص‎ ۰۲٤ج «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۱٤١۷٤( 

. ٥۹۸ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤١۷٩( . ٥٩۷ص «المخني» ج۲»‎ )٠٤٥۷( 


-۱۹۱- 


لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابنا: یصله ثوابهاء وبه قال أحمد بن حنبل “٩)‏ . 

ب - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي في الاحتجاج لوصول ثواب قراءة القرآن للميت 
قوله : «وهذه أحاديث صحاح وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم والحج 
والدعاء والاستغفار عبادات بدنية قد أوصل الله نفعها إلى الميت» فكذلك ما سواها مع ما ذكرنا 
من الحديث في ثواب من قرأ سورة (يس) وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر بقراءته» ولأنه 
إجماع المسلمين فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرأون القران ويهدون ثوابه إلى موتاهم 
من غير نکیر» ٩۸‏ . 

ج- وقد صرح الحنفية بانتفاع الميت بإهداء ثواب قراءة القرآن له فقد جاء في «الدر 
المختار ورد المحتار» : «ويقرأ سورة (يس) لما ورد: من دخل المقابر فقرأً سورة (يس) خفف 
الله عنهم يومغذ» وکان له بعدد من فيها حسنات ٤۷۹‏ , 

د - وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قراءة القرآن للميت» أن ثوابها يصل إليه» فقد ذكر 
ن في هذه المسألة قولين للعلماءء ثم رجح القول بوصول ثواب قراءة القران للميت» فقال 
رحمه الله تعالى -: «وأما الصيام» وصلاة التطوع» وقراءة القرآن» فهذا فيه قولان للعلماء: 

(الأول) : ينتفع به وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغیرهما . 

ور(الثاني) : ل تصل إليهء وهو المشهور في مذهب مالك ۸0“ . 

ثم قال - رحمه الله - في فتوى له : «وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية : كالصوم» والصلاةء 
والقراءة - قراءة القرآن -» والصواب أن الجميع يصل إليه» أي يصل ثوابها إلى الميت»(*“٠.‏ 

: س الشرط في وصول ثواب القراءة للميت‎ ١ 

والشرط في وصول ثواب قراءة القرآن للميت أن لا تكون قراءة القارىء للميت بعوض ؛ لأنها 
إن كانت كذلك فلا ثواب فيهاء وبالتالي لا يوجد ثواب يُهدى إلى الميت» وفي هذا الشرط يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما الاستئجار لنفس القراءة - آي قراءة القرآن - والإهداءء فلا يصح 


. ٠٠ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۰۷‎ )۱٤٥۷۷( 

. «المغني» ج۲» ص91۸‎ )١٤١۷۸( 

AA › «الدر المختار ورد المحتاره ج۲‎ )١٤١۷۹( 
. ۲٠١۹ص‎ »› ۲٤ج «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۱٤٥۸۰( 
. ۳٣٣ص‎ »› ۲٤ج «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۱٤٥۸۱( 


-¬ ۰ 


ذلك لأنه لا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى . وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها 
أجر بالاتفاق لأن الله تعالى إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض 
الدنيا. . . 

ثم قال - رحمه الله تعالى -: وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض - أي الأعواض 
المادية - فلا ثواب له على ذلك» وإذا لم يكن في ذلك ثواب» فلا يصل إلى الميت شيء؛ لأنه 
إنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل. . ٠۸١١.‏ . 

: سابعاً: أعمال البرٌّ الأخرى‎ -- ١ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وأي قربة فعلها - أي الحي - وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه 
ذلك إن شاء الله تعالى . أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات» فلا أعلم فيه خلافاً إذا 
کانت الواجبات مما يدخله النيابة . وما اختلفنا فیه» فهو فی معناه فنقیسه عليه ۸۹٣)‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما القراءة والصدقة وغيرهما من أعمال البر» فلا نزاع بين 
علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كما يصل إليه أيضا 
الدعاء والاستغفارء والصلاة عليه صلاة الجنازةء والدعاء عند قبره. وتنازعوا في وصول الأعمال 
البدنية كالصوم › والصلاةء والقراءةء والصواب أن الجميع يصل إليه»١*“‏ . 


۲ س القول الراجح في انتفاع الميت بعمل الحي: 

والراجح في مسألة انتفاع الميت بعمل الحي قول من قال بانتفاعه بأي قربة يفعلها الحي 
ويهدي ثوابها إلى الميت كما قال ابن قدامة الحنبلي» وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية للأدلة 
الدالة على انتفاع الميتثت بدعاء الحي» واستغفاره له وصدقته عنه» وقضاء دینه عنه» وحجه 
عنه» وغير ذلك من أعمال البرّ التي وردت نصوص السنة النبوية بوصول ثوابها إلى الميت» وما 
لم ترد بها من أعمال البر نصوص صريحة» فإنها تقاس على ما ورد فيها نصوص صريحة . 

۴۳ -- اعتراض ودفعه : 

وقد اعترض البعض على القول بوصول ثواب أعمال الحي للميت بقوله تعالى : «إوأن ليس 


. ۳۱۹۔۳۱١۹ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج٤۲ › ص‎ )۱٤0۸۲( 
. ٥٩۹-٥٦۷ص «المغني» ج۲»‎ )۱٤۸۳( 
. ۳٦٦ص‎ › ۲٤ج «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۱٤۸٤( 


- ۹۳ - 


للإنہبان إلا ما سعى). وبقوله ب : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 


أولاً: 


4 ¬- دفع هذا الاعتراض <^“ : 


الآية الكريمة لوأن ليس للإنسان إلا ما سعى) واحتجاجهم بها فالجواب عليه من 
وجهین ٠‏ 

(الوجه الأول): أن يقال: قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أنه يصلى على 
الميت» ويدعى له» ويستغفر له» وهذا من سعي غيره . وكذلك قد ثبت أنه ينتفع بالصدقة 

عليه وبالعتق عنه وهو من سعي غیره. وما کان من جوابهم في موارد الإجماع فهو جواب 
في مواضع النزاع . 

(الوجه الثاني): أن الله تعالى لم يقل إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي نفسه» وإنما 
قال : ليس لالإنسان إلا ما سعى). فهو لا يملك إلا سعيه ولا يستحق غير ذلك. وأما 
سعي غيره فهو له. كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه. أما مال غيره ونفع 
غيره فهو للغير» لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز. وهكذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه 
الله بذلك كما ينفعه بدعائه له وبالصدقة عنهء إذ ليس كل ما ينتفع به الميت أو الحي يكون 
من سعیه» فقد یکون بسعیه وقد یکون بتبرع الغير له. 


: وأما احتجاجهم بالحديث النبوي الشريف : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 


صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»» فذكر الولد ودعاءه له؛ لأن الولد 
من کسبه کما قال تعالی : ما أغنی عنه ماله وما کسب) قالوا: معنی : وما كسب أي : 
ولده. وكما قال ية : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه». فلما كان 
هو الساعي في وجود الولد كان عمله من كسبه. ولكن هذا لا يمنع من انتفاعه بدعاء أخيه 
وعمله» بل وبدعاء الأجانب» وإن لم يكن محسوباً من عمله. والنبي إل قال: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. . .» ولم يقل إنه لم ينتفع بعمل غيره» فإذا دعا له ولده 
کان هذا معتبرا من عمله الذي لم ينقطع» وإذا دعا له غیره لم یکن من عمله» لکنه ينتفع 


به. 


SAHA AS «مجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية» ج٤۲ › ص۱‎ (1fo۸°) 


- ۱۹٤ - 


رانس رسا 
رک (ل ر رایت ییار رن 


: تمهید‎ - ٥ 

إذا مات الشخص ورك ما يمكن أن يورث عنه» ويخلفه فيه غيره» كان هذا المتروك هو 
المعروف ب «التركة» على اختلاف بين الفقهاء فيما يشمله اسم «التركة» مما يستوجب بيان معنى 
التركة ومفهومها عند الفقهاء . 

ثم إن هذه (التركة) يتعلق بها حق الميت في تجهيزه إلى دفنه وحق دائنيه في استيفاء دیونه م 
من التركة» وحق الموصى لهم باستيفاء ما أوصى به الميت لهم قبل موته ومات مصرًا على 
وصيته» ثم حق الورثة في استيفاء ما فرضه الشرع لهم من ميراث في تركة مورثهم . 

وهذه الحقوق ليست في مرتبة واحدة في أولوية استيفائها من التركة» بل بعضها مقدم على 
بعض في الاستيفاء . 

-٣‏ منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم» ولبيان ما أشرنا إليه» نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريف التركة . 

المبحث الثاني : الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها في الاستيفاء . 

المبحث الثالث: الحق الأول: التجهيز. 

المبحث الرابع : الحق الثاني : الديون. 

المبحث الخامس: الحق الثالث: الوصايا. 

المبحث السادس: الحق الرابع : الميراث. 
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3 
لی لرژرل 
تعريف التركة 

۷ -_ معنى التركة : 

التركة فى اللغة: ما يتركه الميت من مال۸*“٠.‏ 

وفي الاصطلاح الفقهي : عرفها الحنفية بأنها ما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق 
حق الغير بعين من هذه الأموال"**“'٠.‏ وإن كان بعض الحنفية يطلق اسم «التركة» على ما يتركه 
الميت من الأموال وا۸۵٤٠‏ . 

وعلى تعجريف الحنفية الأول وهو المشهور عندهم: لا تعتبر الأعيان المرهونة إذا مات 
المرتهن» من التركة وإنما تعتبر من التركة بعد أن یستوفی المرتهن دینه من الورثة أو من العين 
المرهونة ببيعها فيعتبر الباقي منها تركة . 

ولكن جمهور الفقهاء يطلقون اسم «التركة» على كل ما يتركه الميت من الأموال مطلقاً 
سواء تعلق بأعيانها حق الغير كحق المرتهن بالعين المرهونةء أم تعلق حق الغير بماليتها لا 
بأعيانها كحق الدائن دينا مرسلا. أم لم يتعلق بها حق أحد في حياته» فكل ذلك يدخل في 
مفهوم الْتركة ٠١۸0‏ . 5 

۸- هل المنافع أموال؟ 

قلنا: إن التركة ما يتركه الإنسان بعد موته من أموال» فهل تعتبر المنافع أموالا فتدخحل في 
مفهوم التركة؟ اختلاف بين الفقهاء : 
)١٤١۸١(‏ «المعجم الوسيط» ج۱» ص٤۸.‏ 
)١٤١۸۷(‏ «حاشية محمد شاه الفناري على شرح السيد الشريف على السراجية في علم الميراث» في فقه الحنفية 

ص۰۱۳ «رد المحتارء ج٦‏ ص۹٥۷‏ . 

. «المرجع السابق» ص۰۱۳۴ من حاشية الفناري‎ )١٤١۸۸( 


)€0۸۹ 1( «الوصايا» لأستاذنا محمد سلام مدکور - رحمه الله تعالی - ص9۸ . 


- ۱۹ - 


قال الحنفية : لا تعتبر أموالاء فلا تدخل في مفهوم «التركة» . وحجتهم أن المال ما يتمول» 
والتمول يكون بالصيانة والإحراز» والمنافع لا يمكن إحرازها؛ لانھا تحدث آنا بعد آن» فما پوجد 
منها یفنی ويتلاشى بمجرد وجوده فلا يمكن فيه الإحراز» فلا تكون المنافع مالاء فلا تدخل في 
مفهوم التركة ولا يشملها اسم التركة. ولهذا لا تورث عن الميت كما لو مات الموصى له 
بالمنفعة» فانها لا تدخل في ترکته ولا تورث عنه. 

وقال الجمهور: المنافع مال فتدخل في مفهوم التركة» وحجتهم في مالية المنافع أن لا 
تقصد لذاتها بل لمنافعهاء بل إن منافع الأعيان هي الأساس في تقويم الأعيان واعتبارها أموالا 
فكيف تسلب صفة المالية عن المنافع ولولاها لما اعتبرت الأعيان أموالا؟ 

أما اشتراط الإحراز في الشيء ليكون مالاء فهذا شرط موجود في المنافع إذ أنها تحرز 
بإحراز أصلهاء وهذا القدر من الإحراز يكفي لقيام هذا الشرط وتحققه. وعلى هُذاء فإذا مات 
الموصى له بمنفعة عين مثلاً اعتبرت هذه المنفعة من جملة تركته وترثها عنه ورثته . 

۹-- هل تعتبر الحقوق من التركة؟(٠٠٠“٠›‏ 

أ الحقوق المالية التي تؤول إلى مال كالدين في ذمة المدينء والدية الواجبة في قتل 
النفس. وكذلك الحقوق التابعة للمال كحقوق الارتفاق مثل حق الشرب والمجرى والمسيل» 
فإن هذه الحقوق تعتبر من التركة وتتتقل إلى الورثة. 

ب - الحقوق الشخصية البحتة مثل حق الولاية على النفس وحق الحضانة» فهذه الحقوق 
لا تعتبر من التركة» ولا تورث عن الميت؛ لأنها حقوق تثبت للإنسان بالنظر إلى ذاته وتفنى 
رفا 

ج حقوق لها شبه: بالحق المالي» والحق الشخصي » فتلحق بأحد الحقين إذا تغلبت فيه 
الناحية التي أشبهه فيهاء وهذا على ثلاثة أنواع : ۰ 

الأول: ما اتفق على إلحاقه بالحق المالي» وبالتالى يكون من التركة مثل حى حبس الرهن 
بعد وفاة المرتهن خلافاً للظاهرية . وحق حبس المبيع حتى يؤدي ثمنه إذا مات البائم» وحق خیار 
العيب إذا مات من له هذا الخيار قبل أن يقبل المبيع أو رده . 

الثاني : ما اتفقوا على إلحاقه بالحق الشخصي وبالتالي لم يعتبروه من التركة ولا يورٹث عن 


)١٤١۹١(‏ «الوصايا» في الفقه الإسلامي » لأستاذنا محمد سلام مدكور ص ٠1۱1ء‏ «أحكام التركات والمواريث» 
لأستاذنا محمد أبو زهرةء ص۸4٤-۹٤»‏ «التركة وما يتعلق بها من حقوق» للكشكي» ص ٥٥-٥۴‏ . 


- ۱۹۷ - 


الميت مثل حق الانتفاع بسكن الدار بسبب الإباحة لهذا السكن» وحق الرجوع في الهبة» وحق 
الاستحقاق في الوقف» وحق الولاية على المال. 

الثالث: ما انحتلفت فيه أنظار الفقهاء » فمنهم من غلب فيه الناحية الشخصية فألحقه بالحق 
الشخصي ولم يدخله في ضمن التركة» ومنهم من غلب عليه الناحية المالية فألحقه بالحق 
المالي› فأدخله في د ضمن التركة . . ومن هذا النوع حی الشفعةء وحی خیار الشرط»› وحی إحياء 
الأرض الموات خلال ثلاث سنوات من وقت تحجیرها ا له وحی قبول الوصية أو رڌها إذا 
مات الموصى له قبل ان يقبل أو يرد صراحة . 

فالحنفية غلبوا على هذه الحقوق الناحية الشخصية» فألحقوها بالحق الشخصي الذي لا 
يدخل في التركة ولا يورث عن الميت. 

وغير الحنفية - وهم الجمهور- غَلَبوا عليها الناحية المالية فالحقوها بالحق المالي وأدخلوها 
ضمن التركةء وجعلوها موروثة عن الميت. 

: أسباب الخلاف في معنى التركة‎ _- ٠ 


والخلاف فيما يعتبر من التركة وما لا يعتبر على النحو الذي بيناه فيما سبق يرجع - كما يبدو 
لي - إلى ثلاثة أسباب هي : 

السبب الأول: جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاريء والإمام مسلم 
وغيرهماء وهو قوله بل : «من ترك مالا فلورثته»“. فقد تمسك الحنفية بهذا الحديث في 
قصر معنى التركة على الأموال القائمة المادية» وألحقوا بها ما يعد خادماً لهذه الأموال» من 
الحقوق من حيث إنه يكون تابعاً لها. أما ما لم يكن من الحقوق بهذه الصفة من التبعية للمالء 
فلا يعد مالا ولا يدخحل في التركة . 

أما غير الحنفية» فقد أخذوا برواية الحديث التي جاء فيها: «من ترك مال أو حقأ فلورثته» . 
فتوسعوا فى الحقوق التي تدخل في مفهوم التركة» ولم يقصروها على الحقوق التابعة للأموال 
بالقدر الذي قال به الحنفية. 

السيب الثاني : تفسير كلمة (الأموال) فالحنفية لا يعتبرون المنافع أموالاً لعدم إمكان حيازتها 
وإن کانت تقوم بمال بالعقد. 


)1٤۹۱(‏ «صحیح البخاري» ج١١‏ ص١٠‏ «(صحیح مسلم» ج۰۱۱ ص۱٦۰‏ «سنن ابی ي داوده ج۰۸ 
ص ۰۱۰۷-۱۰٦۹‏ «جامع الترمذي» ج٦›‏ ص٤۲۱‏ . 


- ۱۹۸ - 


أما الجمهور فيعتبرون المنافع أموالاً لها قيمة ذاتية وأنها قابلة لالإحراز بإحراز أصلهاء وهذا 
يكفي لتحقق شرط الإحراز الذي يشترطه الحنفية ليكون الشيء مالا . 

السبب الثالث: اختلاف الفقهاء في مفهوم أو مدلول الحقوق الشخصية التي لا تدخل فى 
معنى التركة» بعد اتفاقهم على أن الحقوق الشخصية لا تدخل فى التركة. 

وعلى هذا الأساس اختلفوا في بعض الحقوق» فقال الحنفية بعدم دخولها في التركة لتغليب 
الصفة الشخصية عليها مثل خيار الشرط» وخيار الرؤية» وحق الشفعة. 

والجمهور لم يدخلوا هذه الحقوق في مفهوم الحقوق الشخصية لتغليبهم الناحية المالية 
عليها» فألحقوها بالحقوق المالية باعتبارها خادمة للمال أو تابعة لها وقالوا بدخولها فى معنى 
التركة ومفهوم ها۹ . 

١‏ -- الراجح في هذا الخلاف: 

الحديث الذي احتج به الحنفية باللفظ الذي رواه به البخاري ومسلم وغيرهما وهو: «من 
ترك مال فلورثته» لم ترد فيه كلمة (حق) . 

ولكن مع هذا يمكن القول بما ذهب إليه الجمهور واعتبار قولهم هو الراجح باعتبار أن معنى 
كلمة (المال) تتسع لتشمل الحقوق التي قال بها الجمهور باعتبارها تابعة للمال وخادمة له. 

وعلى أساس هذا الترجيح يدخل في التركة ما يأتي : 

۲ -- ما يدخل في التركة : 

أولاً : الأموال المحوزة من عقارات ومنقولات سواء كانت تحت يد مالكهاء أو تحت يد من 
يقوم مقامه من مستأجرء أو مستعير» أو وديع › أو کانت تحت يد غاصب؛ لأن يد الغاصب معتدية 
مبطلة» واليد المبطلة لا تلغي اليد المحقة. 

ثانياً: الحقوق المالية التي تؤول في النهاية إلى أموال تدخحل في حيازة صاحبها كالدين 
الذي له في ذمة غيره» وكنصيبه المقدر من غلة الوقف» وكالدية الواجبة في القتل ونحو ذلك . 

الا : الحقوق العينية التي ليست بمال في ذاتها ولكنها توم بمال أو هي متصلة بمال» 
وتزيد في قيمة العين كحق الشرب» وحق المرور» وحق المسيل» وحق العلو. 

رابعاً: خيارات الأعيان كخيار العيب وخيار التعيين» وخيار فوات الوصف المرغوب فيه. 


. ٥۲ص «أحکام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة»‎ )۱٤٥۹۲( 


-۱۹۹- 


فإذا مات المورث وله خيار من هذه الخيارات انتقل حقه في الخيار إلى ورثته باعتباره من جملة 
التركة . ١‏ 

خامساً: حق حبس الرهن» وحق حبس المبيع حتى يستوفي باعه الثمن» وحق الشفعة» 
وخیار الشرط› وحق إحياء الأرض الموات بعد تحجيرهاء وح قبول الوصية أو ردها . هذه 
الحقوق تعتبر من جملة التركة تغليباً للصفة المالية فيها على الصفة الشخصية. 

سادساً: المنافع تعتبر أموالاً وتدخل في التركة . 

۴ --_ الخلاصة فيما يعتبر من التركة : 

والخلاصة» فكل ما کان مملوکاً للشخص قبل وفاته من أموال ومنافع وحقوق» فهذه تعتبر 
من التركةء وتنتقل إلى الورثة إلا ما يكون ملاحظاً فيها الناحية الشخصية كالولاية وحق الحضانة 
ونحوه) ۹۹۳ , 


. «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة» صا‎ )٠٤١۹۳( 


E 


E) 
الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها في الاستيفاء‎ 
: الحقوق المتعلقة بالتركة‎ _-- ٤ 
يتعلق بالتركة حقوق أربعة هي : تجهيز الميت بما في ذلك تكفينه حتى دفنه» وقضاء ديونهء‎ 


وتنفيذ وصاياه. ثم يقسم الباقي على الورثة. وبهذا قال الفقهاء من مختلف المذاهب 
الإسلامية ۹5“ . 


:٠“*“١قوقحلا الترتيب المتفق عليه لهذه‎ _ ٠ 

اتفق الفقهاء على تقديم تجهيز الميت وقضاء ديونه على الوصية والميراث» كما اتفقوا على 
تقديم الوصية على الميراث. 

: اختلاف الفقهاء في تقديم تجهيز الميت على ديونه‎ - ٠٠٠ 

اختلف الفقهاء في تقديم تجهيز الميت على قضاء ديونه» ويمكن رد اختلافهم إلى الأقوال 
التالية : 

أ القول الأول: تقديم التجهيز: 


الديون مطلقاء أي سواء كان دين الميت مرسلا متعلقا بذمة الميت» أو كان الدين متعلقا بعين 


٠٤١ص‎ »٤ج «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني في فقه الحنفية» ص۳۳ «كشاف القناع»‎ )٠٤١۹٤( 
«مغني المحتاج» ج۳ ص «الشرح الكبير» للدرديرء ج٤ > ص۷٥٤ » «المحلى» لابن حزم » ج۰۹‎ 
«الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» في فقه الجعفرية» تأليف الشيخ عبد الكريم‎ ۲٠۲ص‎ 
. ٠٤١ص الحلي»‎ 

. المراجع السابقة‎ )٠٤١۹١( 


E 


من أعيان التركة في الرهنء جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإذا مات ميت بدىء 
من ترکته بكفنه» وحنوطه» ومؤونة تجهيزه» ومؤونة دفنه بالمعروف من صلب ماله» سواء کان 
تعلتى بالمال - أي مال التركة - حق رهن أو أرش جناية» أو لم يكن تعلق به شيء من ذلك کحال 
الحياةء إذ لا يقضى دينه إلا بما فضل من حاجته» وما بقي بعد ذلك - أي بعد مؤونة تجهيزه 
بالمعروف - پقشبی مله دیونه سواء وصّی بها أم mo‏ 

وهذا مذهب الجعفرية فقد قالوا: «يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض 
(أولاً) يبدأ من التركة بما يحتاح إليه الميت من حين موته إلى دفنه. . .٠**0»‏ 

۷ د ب القول الثاني : تقدیم الدين : 

يقدم الدين مطلقاً على تجهيز الميت» فتوفى ديون الميت عن تركته أولاء ثم ينفق على 
تجهيزه من الباقي من تركته» فقد قال ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالی -: «أول ما يخرج 
من رأس المال - أي تركة الميت - دين الغرماءء فان فضل منه شيء كُمُن منه الميت» > وإن لم 
ENI E‏ وعمدة ذلك قوله تعالى : ومن 

صية يوصى بها أو دين ؛ ولأن تكليف الغرماء خاصة أن يكون الكفن ناقصاً من حقوقهم 

وهُذا واجب على كل من حضر من المسلمين والغرماء من جملتهم»*“٠.‏ 


۸ -_ القول الثالك: التفصيل : 

وأصحاب هذا الققول هم الحنفية والشافعية والمالكيةء ذ فهم يڏذهبون إلى التفصيل› فلا 
يقدمون التجهيز على الدين بإطلاقء ولا يقدمون الدين على ت بإطلاق» وإنما يفصلون 
في هذه المسألة حسب حالة الدين ووصفه على النحو التالي : 

۹ س الحالة الأولى : 

إذا تعلق الدين بعين التركة ولم يكن في التركة سوى هذه العين المرهونة» فإن دين الرهن 
يقدم على مؤونة تجهيزه» فقد جاء في «شرح السراجية» في فقه الحنفية : «كل حق للغير تعلق 
بعين من التركة فإنه مقدم على تکفینه کالدین المعلق بالمرهون إذا لم يکن للميت شيء سواه» 


. ٥٤١ص «کشاف القناع» ج۲‎ )۱٤٥۹٩( 
. ٠٤١ص «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»‎ )١١١۹۷( 
. «المحلی» ج٩۰ ص۲٠۰۲ وانظر أيضاً «المحلی» جه» ص۱۲۱‎ )۱٤۵۹۸( 


۳ - 


فتقضى منه ديونه أولاً. وإنما قَدّم هُذا الحق على التكفين لتعلقه بالمال قبل صيرورته 
تركة ٠٠١۹۹)‏ , 

وفي «شرح كتاب الترتيب» في فقه الشافعية : «الحق المتعلق بعين التركة کالمرهون» فیقدم 
المرتهن على مؤونة التجهيز خلافا للحنابلة٠““٠.‏ 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «فإن تعلق بعين من التركة حق كالزكاة والمرهون 
لتعلتق المرتهن به» والمبيع بثشمن في الذمة إذا مات المشتري مفلساً بثمنه قَذّمٌ ذلك الحق على 
مؤونة تجهیزه» وتجهیز ممون ٠۱‏ . 


وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «يخرج من رأس تركة الميت مقدماً على غيره 
وجوباء ولو اتی على جمیعها حق تعلق بعين كالمرهون في دين لتعلق حق المرتهن بذاته» فيقدم 
على كفن الميت ونحوه» . 

وجاء في «حاشية الدسوقي» تعليقاً على هذا القول: «قوله: ولو أتى على جميعها. أي : 
كما لو كانت التركة كلها مرهونة في دين فتباع » ويدفع ثمنها بتمامه لرب الدين إن لم يزد على 
دینه» ۹٩‏ . 

٠‏ -_ والحجة لهذا القول في هُذه الحالة أن الأعيان التي تعلق بها حقوق الدائنين في 
حياته لم يكن الميت يملك التصرف فيها في حياته ولو لحاجته» فلم يكن له أن يبيع العين 
المرهونة ليأكل من ثمنهاء ولا ليشتري بها لباساً له ولا ليؤجر لنفسه مسكناً لسكنه . وإذا كان لا 
يملك ذلك في حیاته» فأولی أن لا يكون له الحق فيه بعد وفاته ؛ لأن الموت من شأنه أن يقوي 
تعلق الحقوق بالأعيان لا أن يضعفهاء إذ الذمة تضعف عن احتمالها فقوي الأعيان ضعفهاء 
فيتعلق الدين بهاء فكيف بالدين الذي كان متعلقاً بها فى حياة الميت؟”“٠.‏ 

: الحالة الثانية‎ -- ١ 


إذا كان دين الميت مرسلا أي لم يتعلق بعين التركة ولا بعين من أعيانهاء وإنما تعلق بذمة 


. ٤-۳ «شرح السراجية» ص‎ )٠٤١١۹۹( 

)٠١١٠١(‏ «فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب» للشنشوري» ص۸. 

. ٤ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )٠٤۹٠١( 

. ٤٥۷ص‎ » ٤ج «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»‎ )٠٤١٠١۲( 

. ٥٥ص‎ - «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة. - رحمه الله‎ (ETT) 


“۳ - 


الميت قبل موته . ففي هذه الحالة لا يقدم وفاؤه من التركة على تجهيزه» بل يقدم تجهيز الميت 
ولو كانت غنية على المعتمد عند الحنفية. 

وهذا قول المالكية شا فیقدم عندهم تجهیزه وتجهيز من مات تلزمه نفقته لو مات قبله» 
على ديونه المرسلة“؟٠.‏ 

۲ -_ والحجة لقولهم في الحالة الثانية أن كفن الميت بمنزلة لباسه في حياته» أي إن 
الكفن لباسه بعد وفاته فيعتبر بلباسه في حياته› ومن لباسه فی حیاته مقدم على دینه إذ لا باع 
ما على المدين من ثیاب مع قدرته على الكسب» وهذه حجة الحنفية(““' . 


وقال الشافعية معللين ما قالوه في الحالة الثانية» بقول رسول الله ية في الذي وقصته ناقته : 
دكفنوه في ثوبه» ولم يسأل هل عليه دين أم لا؟ ولأن الميت يحتاج إلى الكفنء ولذلك تقدم 
حاجته في حياته في ملبس وقوت يوم على حقوق الخرماء؛ ولأنه إذا كان يترك للحي عند إفلاسه 
ثوب یلیتق به» فالميت أولى أن يستر ويوارى؛ لأن الحي يسعى لنفسه والميت قد انقطع سعيه 
بموته . ويْبدأ أيضاً بمؤونة تجهیز من على المت مؤونته إن كان مات في حياته»"“. 


۴۳ _ الوصية بعد التجهيز والدين : 

ثم بعد إيفاء حق تجهيز الميت وقضاء ديونه يأتي دور وصايا الميت» فيلزم تنفيذها من ثلث 
الباقي من التركة - أي مما يبقى منها بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه» وبهذا صرح فقهاء المذاهب 
الإسلامية المختلفة"'"“'. وفيه حديث الترمذي أن النبى ب قضى بالدين قبل الوصية*“"“ . 

٤‏ _ أما تقديم ذكر الوصية على الدين في نظم الآية الكريمة: #[من بعد وصية يوصى 


. ٤٥۸ص‎ » ٤ج «الدر المختار ورد المحتاره ج» ص۹٥۷ «الشرح الکبير» للدردیر»‎ )۱٤١١ ٤( 

. ٤ص «شرح السراجية»‎ )٠٤١١١٥( 

. ٤ص‎ » «مغني المحتاج» ج۳‎ )٠٤۹١١( 

)۱٤۹۰۷(‏ «شرح السراجية» ص1 «مغني المحتاج» ج۳ ص۴ «كشاف القناع» ج٤‏ » ص١٤٠‏ «الشرح الكبيره 
للدردير» ج٤»‏ ص۸4٥٤‏ «المحلى» لابن حزم » ج۹ ص۲١۲‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال 
الشخصية» للحلي» ص١٤٠‏ . 

. «أحكام القرآن» للقرطبي › ج٥» ص۷۳‎ (IA) 


-*- 


بها أو دين)» فقد قالوا في تعليل هذا التقديم للوصية بالذكر مع تأخيرها عن الدين في التنفيذ 
بأن الوصية تشبه الميراث في كونها مأحوذة بلا عوض فيشق إخراجها على الورثةء فكانت لذلك 
مظنة للتفريط فيها بخلاف الدين فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائهء فقَدّم ذكر الوصية حثاً على 
أدائها مع أداء الدين وا على آنها مثل الدين في وجوب الأداء أو المسارعة إليه*““٠.‏ 


وفي «تفسير القرطبي» : «لما كانت الوصية أقل لزوماً من الدين قدمها اهتماماً بهاي“٠٠.‏ 

: رأي الحنفية في ترتيب الوصية‎ -“-“٠° 

قال الحنفية : :قم الومية على ارك في مقدار تك لباقي من التركة بعد التجهيز 

قال صاحب «شرح السراجية»: وهو الصحيح . ثم قال: وقال شيخ الإسلام خواهر زادة : 
SS‏ - وإن كانت مطلقة كأن يوصي بثلٹ 
ماله أو ربعه كانت في معنى الميراث لشيوعها في التركةء فيكون الموصى له شريكاً للورثة لا 
مقدماً علي ENY)‏ 


: الإرث بعد الوصية‎ -- ٠ 


ثم بعد تنفيذ وصية أو وصايا الميت يأتي حق الورثة في الإرث فيقسم عليهم ما بقي من 
التركة حسب أنصبتهم الشرعية» جاء في «شرح السراجية»: ثم يقسم الباقي - أي يقسم ما بقي 
من مال الميت بعد التكفين والتجهيز والدين والوصية بين ورثته الذين يثبت إرثهم بالكتاب أو 
بالسنة أو بالإجماع °“ . 

ولا خلاف في أن حی الورثة يأتي بعد التجهيزء وقضاء الدين» وتنفيذ وصایا الميت» فقد 
جاء في كتاب الله العزيز ذكر أنصبة الورثة من الولد والوالدين والزوجين» وأن هذه الأنصبة تكون 
بعد المذكور في قوله تعالى : لمن بعد وصية يوصى بها أو دينِ)» فدل ذلك على أن حق الورثة 
إنما يثبت في الباقي من التركة بعد الوصية والدين”'“٠.‏ 


. ۷٤ص‎ ٥ج «تفسير القرطبي»‎ SD) . ٤ص «شرح السراجية»‎ )٤۹۰۹( 
.۷-٦ص «شرح السراجية»‎ )١٤۹۱۲( .۷-٦ص «شرح السراجية»‎ )٤١١١١( 


. ١١ «شرح السراجية» ص۷. والآية : من بعد وصية يوصی بها أو دين ) في سورة النساءء ورقمها‎ )۱١۹۳( 


0 - 


ییاد 
الحق الأول: تجهيز الميت 
۷ _ المقصود بتجهيز الميت : 
المقصرد SS SS oT‏ الميت من كفن»› وحنوط» وأجرة تغخسيل»› وحفر 
قبرء ونحو ذلك ٠١۱9‏ . 
والواقع أن کل ما اجه الميت عادة من وقت موته حتى دفنه ومواراته بالتراب في قبره يعتبر 
من متطلبات تجهيزه وإن لم ينص عليه الفقهاء صراحة» مثل أجرة حمل جنازته إذا كانت المقبرة 


بعيدة يشق على الناس حمل الجنازة وإيصالها إلى المقبرة» وكذلك شراء التابوت لوضع الميت 
فيه حيث كان ذلك جائزاً كما لو كانت الأرض رخوة غير متماسكةء فإنه يجوز دفن الميت بتابوت 
کما بینا من قبل» وبالتالي يكون شراء التابوت من لوازم التجهيز التي تصرف من التركة . 

۱۸ - التجهيز يكون بالمعروف : 

القاعدة فی تجهیز الميت انه یکون بالمعروف أي حسب عادة الناس وما جری به العرف 
في تجهيز الميت حسب المكان والزمان. جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وإذا مات 
میت بُدیء من تركته بكفنه وحنوطه ومؤونة تجهيزه بالمعروف ومؤونة دفنه بالمعروف من صلب 
ماله. . . )° . 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «يبدأ من تركة الميت بمؤونة تجهيزه بالمعروف 
بحسب يساره وإعساره ولا عبرة بما کان عليه في حیاته من إسرافه وتقتیره) 7" . 


وكلمة (بالمعروف) تعني ما يعتاده الناس ويجري به عرفهم في أمر تجهيز الميت بشرط آن 
لا يخالف ذلك ما ورد في الشرع فيما يتعلتق بتجهيز الميت. وكذلك تعني كلمة (بالمعروف) 


. ٥٤۱ص‎ »٤ج «کشاف القناع»‎ )۱٤٩۱٥( .٣ص‎ »٠ج «مغني المحتاج»‎ )۱٤١۱١( 


. لمحتاج» ج۰۳ ص۳‎ ١ «مغني‎ )۱٤۹1١( 


E 


ما ورد به الشرع في أمور التجهيز على وجه الإباحة أو الندب أو الوجوب. 
۱۹ ۰- لا تبذیر ولا تة تقتير في التجهيز» > مع ملاحظة حال الميت : 


وينبغي أن لا يکون تبذیر ولا تقتير في أمور التجهيزء جاء في «شرح السراجية» في فقه 
الحنفية : «یبداً بتکفینه وتجهیزه بلا تبذیر ولا تة تقتير وذلك إما باعتبار العدد: فتكفين الرجل بأكثر 

من ثلاثة أثواب والمرأة بأكثر من خمسة تبذيرء وبأقل مما ذكر تقتير. وإما باعتبار القيمة: فإذا 
ay‏ فلو كَفْنّ بما قيمته أقل أو أكثر منها كان تقتيراً أو تبذيراً. 
وكان الحسن البصري يقول: يعتبر الكفن بما يلبسه في أكثر أوقاته . وقال بعض قدماء مشايخنا: 
يكفن الرجل بما يلبسه في الجمع والأعيادء والمرأة بما تلبسه لزيارة أبويها»"“٠.‏ ' 

وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «يخرج من رأس المال مؤن تجهيزه من كفن 
وغسل وحمل وحفر وغیرها بالمعروف بما یناسب حاله من فقر وغنی .٠*»‏ 

الإنفاق و في E‏ ولم يأذن به الشرع» كتغطية 
تابوت الميت بقماش مين یعطی لحافر القبرء أو لمن يدفن الميت»› ومثل ذبح البقرة ونحوها 
عل القبر بعل الدفن› و إقامة الماتم وما ب یسمی ب (الفواتح)» أو بصنع الطعام في (الفواتح) 
ومثل بناء القبور وزخرفتها وإقامة القباب عليها ونحو ذُلك. 

١‏ - الإنفاق غير المشروع لا يلزم الورثة 

والإنفاق غير المشروع أو الذي فيه تبذيرء ولم يوص به الميت لا يلزم الورثة الذين لم يأمروا 
به ولم يوافقوا عليه» کما لا یلزم الورثة الصغار مطلقاً» حتی ولو أذن به أولياؤهم ؛ لأنه لیس من 
حق ولي الصغير التبرع بمال الصغير. وإنما يلزم الإنفاق غير المشروع من أمر بهء أو وافق عليه 

من الورثة. 

۲ -_ اعتراض الدائن على الإسراف في التجهيز: 

وللدائنين حق الاعتراض على ما يرونه من إسراف في أمور التجهيز > وحقهم في منعه إذا 
كان ذلك يضر بحقوقهم كما لو كانت التركة مستغرقة بديونهم» فلهم أن يمنعوا الورثة من تكفينه 
بأکثر من كفن الكفاية لا أزيد من ذلك فقد جاء في «شرح ا «إِذا کان عليه دين 


. ٤٥۸ص‎ ٤ج «الشرح الكبير» للدرديرء‎ (E31۸) . «شرح السراجية» ص۴‎ )۱٤۹۱۷( 


۷ - 


مستغرق فللغرماء أن يمنعوا الورثة من تكفينه بما ذكر من العدد وهو كفن السنة - ثلاثة أثواب 
للرجل وخمسة للمرأة -» بل يكفي كفن الكفاية وهو للرجل ثوبان جديدان أو غسيلانء وللمرأة 
اة 019 . 

۴۳ -- تجهيز الميت من تركة قريبه : 

تجب فى تركة الميت مؤونة ونفقات تجهيز من مات من أقاربه قبله ولو بلحظة إذا كانت نفقة 
هذا القريب واجبة عليه في حياته كولده الفقير أو والديه الفقيرين» وبهذا صرح الحنفية› 
والشافعية › والحنابلة(""“') . 

وخالف في ذلك المالكيةء فلا تجب عندهم في تركة الميت نفقات تجهيز من مات من 
أقاربه قبله إلا إذا كان رة قيقه (أي عبده) فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير» في فقه المالكية : 
«يخرج من رأس المال - التركة - مؤن تجهيزه بالمعروف وكذا مؤن تجهيز من تلزمه نفقته برق 
کموت عبده) . 

وقال الدسوقي تعليقاً على هذه العبارة: «واحترز بقوله : (من تلزمه نفقته برق) عمن كانت 
تلزمه نفقته بقرابة» فإنه ۷ يلزم بعد موته مؤن تجهیزه فی ماله "1ئ . 

٤‏ - تجهيز المرأة من تركة زوجها: 

أولاً: مذهب الحنفية : 

مؤونة تجهيز المرأة من مال زوجها في حیاته › وكذلك تجب مؤونة تجهيزها في رچ 5 

تت قبله ببرهة يسيرة › ولم تکن قد كفنت ودفنت . وبهذا قال الإمام آبو يوسف حلافاً للامام 

وحجة محمد أن الزوجية انقطعت بالموت» فلم يعد هناك من سبب يوجب الإنفاق على 
الزوجة» فلا يجب التجهيز في مال الزوج في حياته ولا في تركته بعد وفاته . 

وأيضاً فإن النفقة بسبب الزوجية ليست صلة» بل هي جزاء حق الاحتباس للزوج على 
)۱٤۹۱۹(‏ «شرح السراجية» ص٣‏ . 
(1€1۳۰( «الدر المختار ورد المحتار ج ص۰۳۰۹ «مغني المحتاج» ج۳“ ص۰۳ «کشاف القناع» a‏ 

ص۳۸۹ . 

)14111( «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ › ص9۸٤‏ . 


- °۸ 


وحجة اب يوسف - رحمه الله - أن الزوجية هي سبب الحقوق الزوجية » ولا زالت اروج 

ئمة بالنسبة لآثارها ولذلك ر یہت يئبت الميراث بین الزوجين . ولو کانت الزوجية قد انقطعت تماماً 
بالموت لما ثبت التوارث بينهماء وإذا كانت قائمة من وجه فحقوق الزوجية قائمة من وجه» ومن 
هذه الحقوق حقها في مؤونة تجهيزها في مال الزوج إن كان حياً وفي ترکته إن کان ميتاً؛ لأن 
مؤونة التجهيز مثل نفقة نفقة الزوجة في حياتها وهذه واجبة عليه فكذلك تلك. 

ثم إن نفقة الزوجة لت جزاءًُ حالصا للاحتباس» ولکن لھا شبه بالصلات (جیع صلة) 
ولشبهها بالصلات فإنها تجب بعد الوفاة بصورة نفقات التجهيز. 

وقول أبي يوسف هو المفتى به» والمعتمد فى مذهب الحنفية""“. 

: ثانياً: مذهب الشافعية‎ -- ٥ 


قالوا : إن مؤونة تجهيز المرأة على زوجها امور ي حياته وفي ترکته بعد وفاته إذا ماتت 
قبله ولو بلحظة . وكذلك مؤونة تجهيز المطلقة ا والمطلقة البائن إذا کانت حامل ۰۹ . 


: ثالثاً: مذهب الجعفرية‎ - ٠۲٠ 


وبقول الحنفية قال الجعفرية أيضاًء فقد قالوا: «كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات 
مال» ولکن لا یلزمه زيادة على الواج )5" وقولهم هذا إذا ماتت قبله وهو حي » أا إذا 
ماتت قبله ولم تکفن ولم تدفن ومات زوجهاء فهل تجب مؤونة تجهيزها في تركته؟ الظاهر تجب. 
۷ - رابعاً: مذهب الحنابلة : 


ذهب الحنابلة إلى أن الزوج لا تلزمه مؤونة تجهيز امرأته إذا ماتت وهو في قيد الحياةء 
e‏ إذا ماتت قبل موته ببرهة يسيرة» فقد جاء في 
«رکشاف القناع»: « Ie‏ الزوج فإنه لا يلزمه كفن امرأته ولا مؤونة تجهيزها؛ لأن النفقة والكسوة 
وجبت في اللكاح لاتمکین من الاستمتاع» ولهذا تسقط بالنشوز والبينونةء وقد انقطع ذلك 
بالموت فأشبهت الأجنبية . فتكفن الزوجة من مالها إن كان لها مال» وعلى من يلزمه نفقتها لو 
لم تكن مزوجة)(". 


. ۷٥۹ص‎ »٦ج «شرح السراجية وحاشية الفناري» ص۱۲ «الدر المختار ورد المحتاره‎ )٠١١۲۲( 
. «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۳» «شرح كتاب الترتیب» ص۸‎ )۱٤١۹۲۳( 

. ٤١ص‎ »١ج «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية»‎ )١٤١١۲١( 

)۱٤٩۲۰(‏ «کشاف القناع» ج۰۱ ص۳۸۹. 


۔- ۰۹ - 


۸ - من مات ولا مال له : 


فان لم یکن للمیت مال بان لم يخلف شيئاً» أو تلف ما ترکه قبل أن يجري تجهیزه» فان 
مؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته؛ لأن ذلك يلزمه حال الحياة» فكذلك بعد الموت» وكذلك 
دفنه أي مؤونته وما لا بد للمیت منه کحمله وسائر تجهیزه . 

۹ -“- فان لم یکن للمیت مال ولا من تلزمه نفقته» وجب كفنه ومؤونة تجهیزه من بيت 
المال. ٹم إن لم یکن بیت مال أو کان وتعذر الأخحذ منه» فكفنه ومؤونة تجهيزه على مسلم عالم 
به أي عالم بالميت وحاله _<"' . 


. «کشاف القناع» ج٠ > ص۳۸۹‎ )۱٤۹۲١( 


۹ 


لی لابح 
الحق الثاني : ديون الميت 

۰ - تعريف الدين : 

الدين في اللغة یرد بمعاني كثيرة منها: القرض› وثمن المبيع › وکل ما لیس 
حاضراً. ۹۷ . 

وفي الاصطلاح عرفه الإمام علاء الدين الكاساني بقوله: «الدين عبارة عن مال حكمي في 
الذمة ٠٤٣‏ . 

ومعنی أنه مال حکمي أي أن له حكم المال -. ورالذمة) في الاصطلاح وصف شرعي 
يصير به الإنسان أها لما له وما عليه*"“٠.‏ 

وعرفه الكمال بن الهمام صاحب «فتح القدير» بقوله: الدين اسم لمال واجب فى الذمة 
يكون بدلا عن مال أتلفه» أو قرض اقترضه»ء أو مبيع عقد بيعه» أو منفعة عقد عليها. . . 


إلخ”"“ء أي أنه اسم لمال وجب في الذمة بسبب من أسباب ثبوته في الذمة» ومن هذه 
الأسباب ما ذكره فى التعريف . 

۱ -- دين اله ودين العباد: 

يقسم الدين باعتبار صاحبه إلى دين الله ودين العباد. 

فدين الله هو الذي ليس له مطالب من العباد على أنه حق للعبد نفسه» وإنما يطالب به 
على أنه حقی لله تعالی مثل دين الزكاةء ودين النذر» ودين الكفارات . 


. ۲۲٤ص «البدائم» للکاساني» جه»‎ )۱٤۹۲۸( . ۳٠۷ص «المعجم الوسيط» ج۱»‎ )١٤۹۲۷( 


. «التوضيح على التلويح» للتفتازاني › ج٣“ ص۱۹۲‎ )۱٤۲۹( 
. ٤۳۱ص «فتح القدير» جه›‎ )۱٤۹۳۰( 


۔- ۲۱۱ - 


وديون العباد هي التي لها مطالب من العباد باعتبارها حقاً لهم يطالبون بها مثل ثمن المبيع 
الذي يبيعه أحدهم . 

۲ س أنواع ديون العباد: 

ودیون العباد أنواع» فهناك الديون العينية » والديرن المطلقةء وهناك ديون الصحة» ودیول 
المرض» وهناك الدين المؤجل» والدين الحال» ونعرف فيما يلي هذه الديون لعلاقتها ببحشنا. 

۳ - الديون العينيةء والديون المطلقة : 

الديون العينية هي التي تتعلتق بعين من الأموال . ومعنى تعلقها بها ارتباطها بها بحيث تكون 
العين التى تعلقت بها محا لوفائها وضماناً لها كالعين التي رهنت بدين وسلمت إلى الدائن 

ّ 

المرتهن› فإن دینه تعلق بهذه العين فصارت محلا لوفائه . 

وأما الديون المطلقة وتسمى أيضاً الديون المرسلةء فهي التي تتعلق بذمة المدين» ولا 
تتعلق بعين من الأموال كثمن المبيع نسيئةء فإنه يتعلق بذمة المشتري ويصير مطالبا به» ولا 
يتعلق بعين معينة من أمواله. 

وسميت هذه الديون مطلقة أو مرسلة؛ لأنها أطلقت عن قيد التعلق بعين من الأموال. 


٤‏ - دين الصحة» ودين المرض: 


وهذا التقسيم للدين قال به الأحناف ومن وافقهم» ويعنون بدين المرض ما ثبت بإقرار 
المدين في مرض موته ولیس له مثبت آخر» ولم يكن سببه مشاهدا» يستوي في ذلك الإقرار 
الشفوي والإقرار الكتابي » وعلى ذلك» إذا ثبت الدين نتيجة قرض مُشاهّد أو مبايعة بثمن مؤجل 
مُشاهدة كان هذا الدين ملحقاً بدين الصحة. 


رون الم وها عدا فلك آی ا ت فی حال حب الجدین بای ت کان آز تت سال 
مرضه بحجة متعدية كالبينة - أي بشهادة الشهود - أو ثبت بسبب مشامد في مرضه كبدل مال أتلفه 
المريض على مشهد من الناس» أو قرضص مشاهد شاهده الناس ونحو ذلك ۰۹۳ . 

: محل الدين حال الحياة‎ _ ٠ 

محل الدين ذمة المدين» ولا تعلق له بأموال المدين في حياته سواء في ذلك ما كان يملكه 
)١٤٠٦۳١(‏ «مذكرات في النظريات العامة في الفقه» للأستاذ علي الخفيف» ص٤۲‏ . 


۲ - 


وقت ثبوت الدين في ذمته» وما يتملكه بعده؛ ولهذا كان للمدين الحق في التصرف بأمواله دون 
أن يكون للدائنين حق الاعتراض عليه في هذا التصرف ؛ لأن ديونهم تعلقت بذمته فهي محلها 
ولم تتعلق بعين من أموالهء وهذا كله في الديون المطلقة -أي المرسلة حال حياة 
الذي 0 ), 

أما الديون العينية كدين الرهن» فإنه يتعلق بالعين المرهونة فتكون هذه العين هي محل 
الدين وضماناً لوفاثه» ويكون الدائن المرتهن أحق بالعين في استيفاء دينه منها من سائثر الدائنين» 
_ ولا يكون للمدين الراهن التصرف بهذه العين المرهونة إلا بإذن الدائن المرتهن» وهذا كله فى 
حال حياة المدين. ٤‏ 

: محل الدين بعد موت المدين‎ -- ٠ 


لا حلاف في أن محل الديون العينية بعد الموت هي العين التي كانت محلها حال الحياة؛ 
لأنها لا تزال متعلقة بها ولا تزال العين محلا وضمانا لها حتى تستوفى منها. 

أا الديون المطلقة التي كان محلها ذمة المدين» فقد اختلف الفقهاء في محلها بعد موت 
المدين تبعاً لاختلافهم في بقاء الذمة أو عدم بقائها بعد وفاة المدين. 

ویمکن إیجاز أقوالهم في هذه المسألة کما يلي ۱۹۳5: 

۷ س أولاً : جمهور فقهاء المالكية : 

لا يرون للذمة بقاءٌ بعد الموت؛ لأنها صفة من صفات الإنسان الحي إذ يعرفونها بأنها 
صلاحية الإنسان لأن يلتزم بواجب فيطلب منه وقد فات هذا المعنى بالموت» إذ لا يتصور من 
الميت التزام بدين ولا تتوجه إليه المطالبةء فإذا مات المدين» زال محل الدين» وسقط الدين 
إذا لم يترك مالا لعدم وجود محله. أما إذا ترك مالا فإن الدین يتعلق به دون أن یکون تعلقه به 
مستلزما بقاء ذمة المدين بعد وفاته كالوصية المرسلة بالمال تتعلق بالتركة بلا ذمة لشغلها. 


)١١١۳۲(‏ إلا في حالة الحجر على المدين لسبب من أسباب الحجر حيث تصير الديون متعلقة بأموال المدين› 
فلا يملك التصرف بها . وكذلك في حالة مرض الموت حيث تتعللتق الديون بأحوال المريض من وقت حلول 
المرض فيه إذا مات في مرضه»ء فيكون للدائن أو الداثنين حق الاعتراض على تصرفاته إذا أضرت 
بحقوقهم . 

)١٤١١۳٤(‏ «النظريات العامة في الفقه ‏ نظرية الدين » للأستاذ علي الخفيف» ص٣۲۷-۲.‏ ودالتركة وما يتعلق بها 
من الحقوق» للأستاذ الكشكي » ص ١١١-١١١‏ . 


- ۳ - 


۸ -“- ثانياً: رأي الحنفية : 

الحنفية يذهبون إلى أن الدين يستلزم وجود مدين حتى يمكن أن يُطالّب بالدين ؛ لأن الدين 
وصف شرعي يظهر أثره في توجه المطالبة به ولا مطالبة من غير أن يكون هناك مُطالّب به وهو 
المدين . 

وإذا لزم للدين وجود المدين لزمه أيضاً وجود الذمة؛ لأنها لازمة للالتزام بالدين حتى يحل 
فيها وتشعّل هي به» ولما كان الالتزام يستلزم صفة الحياةء فمعنى ذلك أنه لا يتصور وجود 
الالتزام بعد الوفاة» وترتب على ذلك أن قالوا بخراب الذمة بالموت وسقوط الدين بسبب ذلك 
لآن الذمة هي محلهء وبالموت خربت لأن الذمة لا وجود لها بغير الحياة فلا توجد في الميت . 

ولكن إذا مات المدين عن تركة» فإن الدين يتعلق بها بافتراض أن ذمة المدين بقيت بعد 
الموت؛ لأنها قويت بوجود التركة . 

وكذلك قالوا بافتراض بقاء ذمة المدين المتوفى إذا كان بدينه كفيل لتقويها به ليترتب على 
افتراض وجودها بقاء الدين فيها وتعلقه بها ووجوب وفائه من التركة أو بمطالبة الكفيل . 

أما إذا لم يترك المدين مالا أو كفي بالدين فإن الدين يسقط لانعدام محلّه وهي الذمة لأنها 
خربت وانعدمت لعدم وجود ما يقويها من تركة أو كفيل» وهذا رأي أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - 
وقد ترتب على هذا عدم صحة الكفالة عن دين ميت لم يترك مالا. 

١ ۳۹‏ وقال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة : : إن الدين لا يسقط بموت المدين إذا 
م يترك ما ولا كفي به؛ ولهذا تصح كفالة دين الميت» وهذا ا بقاء ذمته» والدليل على 
ذلك ما رواه سلمان بن الأكوع بقوله : «کنا عند رسول الله ل فاتي بجنازةء فقالوا: يا رسول 
الله : صل عليهاء قال: ا : لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: 
صلوا على صاحبكم . فقال أبو قتادة: : صلل عليه یا رسول الله » وعلیٌ دینه» فصلی علیه» رواه 
أحمد والبخاري والنساثي . 

وإذا بقيت الذمة بعد الوفاة ر بقي الدين حالا فيها كما كان قبلها إلا أنه يتعلق بالمال إن وجد 

: ثالثاً: رأي الشافعية‎ _ ٠١ 

ذهبوا إلى أن محل الدين بعد موت المدين هو ذمة المدين فهي باقية بعد وفاته» واستدلوا 
بحديث أبي قتادة الذي احتج به أبو يوسف ومحمد. وقد ذكرناه في الفقرة السابقة 


“٤ - 


کما احتج الشافعية بما روي عن النبى ييه أنه قال : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
عنه) . فهذا الحديث صریح فی بقاء الدين بعد وفاة المدين وعدم سقوطه بالموت وبقاء ذمة 
المدين بعد وفاته . 

: رابعاً: رأي الحنابلة‎ -“-“١ 

اخحتلف الحنابلةء فمنهم من ذهب مذهب المالكية فقالوا: إن محل الدين ما يتركه الميت 
من مال لزوال ذمته. 

ومن الحنابلة من ذهب مذهب الشافعية وهم الأكثرية فقالوا: إن محل الدين ذمة الميت؛ 
لأنها تبقی بعد موته . 

ومن الحنابلة من ذهب مذهباً ثالثاء فقالوا: إن محل الدين ذمة الورثة ولكن في حدود ما 
ترکه المتوفی من مال بمعنی أن الوارث لا يطالب إلا بقدر قيمة ما یترکه مورثه له» ومقتضی 
ذلك أنه إذا لم يترك المدين شيا لم يبق دينه» بل يسقط» ومن القائلين بهذا القول القاضي أبو 

۲ -- تعلق الدين بالتركة بعد الموت: 
وع اختلاف العلماء في محل الدين بعد موت المدين»› فإنهم متفقون على أن دين الميت 
A E‏ - فإنه یتعلق بما یترکه من مال فتصبح 
ترکته متعينة لسداد دینه ويصير الدين مستحق الوفاء مني( , ویکون تعلق الدين بکل جزء 

من أجزاء التركة دون أن تنقسم عليها. 

وقال بعض الحنابلة : إذا تعدد الورثة ينقسم الدين عليهم حسب ميراڻهم › ويتعلق ما على 
كل وارث من الدين بحصته من التركة» فإذا وفی ما على حصته من الدین خلصت له حصته 
من التركة وليس لأحد من الدائنين أن يطالبه بشيء من بقية الدين الذي كان على المدين““. 


۴۳ --ويفهم مما تقدم» أن الدين يتعلق بمالية التركة» أي بقيمتها التي يقومها بها 
المقومون لا بذات أعيانها؛ لأن تعلق حت الدائن بها إنما هو لأجل الوفاءء والوفاء من المالية 
لأن حق الدائنين استيفاء ديونهم من مالية التركة لا من عين بالذات من التركة . 


. نظرية الدين» المرجع السابق» للأستاذ الخفيف» ص۲۷‎ )٠٤١٦۳٠( 


- ۲° 


أما الورثة فحقهم يتعلق بأعيان التركة؛ لأنهم خلفاء الميت فيما تركه من مال أو منقعة أو 
حت بعد وفاء الدين وتنفيذ الوصية . ولتعلق حق الورثة بأعيان التركة ثبت لهم حق استخلاصها 
لأنفسهم بأداء ما عليها مما تعلق بماليتها"“. 

: أثر الدين في انتقال التركة إلى الورثة‎ _-- ٤ 

قلنا: إن الدين مقدم على الوصية وعلى حق الورثة في التركة» فهل يمنع الدين من انتقال 
التركة إلى الورثة وهي مثقلة بالدين؟ أم لا تنتقل إليهم إلا بعد سداد الدين وتنفيذ وصايا الميت 
إن وجدت؟ أقوال للفقهاء نوجزها في الآتي ٠:‏ 

: أولاً: مذهب الحنفية‎ ٥ 


إذا كانت التركة مستغرقة بالدين» فلا تنتقل ملكيتها إلى الورثة وإنما تبقى على حكم ملك 
الميت حتى تسدد ديونه» وإن كانت التركة مدينة بدين غير مستغرق» أي غير محيط بهاء فعلى 
قول أبي حنيفة - رحمه الله - الأول: يمنع هذا الدين أيضاً انتقال التركة إلى الورثةء ولا يمنعه 
على قوله الأخير. 

وقد ذكر ذلك الإمام السرخسي في «مبسوطه» مع التعليل» فقال - رحمه الله تعالى -: «قال 
علماۇنا - رحمهم الله تعالى -: الدين إذا كان محيطا بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة. وإن 
لم يكن محيطاً فكذلك في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى الأول وفي قوله الآأخر: لا یمنع 
ملك الوارث بحال؛ لأنه يخلف المورث في المالء والمال كان مملوکاً للميت في حال حیاته 
مع انشغاله بالدين كالمرهون» فكذلك يكون ملكأ للوارث . وحجتنا في ذلك قوله تعالی : ومن 
بعد وصية يوصى بها أو دين) فقد جعل الله تعالى أوان الميراث ما بعد قضاء الدين» والحكم 
لا يسبق أوانه فيكون حال الدين كحال حياة المورث في المعنى ثم الوارث يخلفه بما يفضل 
من حاجتهء فأما المشغول بحاجته لا یخلفه وارثه فیه. وإذا کان الدین محیطاً بترکته فالمال 
مشغول بحاجته» وقيام الأصل یمنع ظهور حکم الخاف »^"۹ . 

٩‏ - ويلاحظ أن قول الإمام السرحسي : «ثم الوارث يخلفه بما يفضل من حاجته» 
فأما المشخول بحاجته لا يخلفه وارثه فيه» . هذا التعليل يصلح للقول بأن التركة إذا كانت غير 
مستغرقة بالدين فإن الجزء الذي يقابل الدين من التركة لا ينتقل إلى الورثة ؛ لأن هذا الجزء الذي 


. ١٠٠١ص المرجع السابق» والتركة للكشكي»‎ )٤۹۴۷( 
«الميسوط» للسرخحسي › ج۰۹ ص۱۴۷ ۔‎ OETA) 


- ۱ - 


يقابل الدين مشخول بحاجة الميت وهي وفاء دينه. أما باقي التركة - أي غير الجزء الذي يقابل 
الدين - فإنه ينتقل إلى الورثة ويكون ملكهم . 

إلا أن هذا الذي استخلصناه من تعليل السرخسي » يناقضه ما ذكره أولاً وهو قوله - رحمه 
الله تعالى -: «وإن لم يكن - أي الدين - محيطاًء فكذلك في قول أبي حنيفة الأولء وفي قوله 
الآخر: لا يمنع ملك الوارث بحال؛ لأنه يخلف المورث في المالء والمال كان مملوكاً للميت 
في حال حياته مع انشغاله بالدين كالمرهون» فكذلك یکون ملکاً للوارث» . 

۷ -- وفي «حاشية الفناري على شرح السراجية» ما يشير إلى أن الدين غير المحيط 
بالتركة لا يمنع من انتقالها كلها إلى الورثة لا أنه يمنع فقط الجزء الذي يقابل الدينء وأن هذا 
قول الإمام محمد» وأن قول أبي يوسف : إن الدين غير المحيط يمنع انتقال التركة إلى الورثةء 
فقد جاء في «حاشية الفناري» عند الكلام على وقت انتقال التركة : «بيان وقت جريان الإرث : 
فعند أبي يوسف ومحمد بعد موته وعليه مشايخ بلخ ؛ لأنه ما دام حياً فهو مالك لجميع أمواله. 

لکن عند محمد ملك الوارث ی 2 يتعمب الموت. 

وعند بي يوسف: لا يتعقب الموت» بل يتحقق إذا استغنى الميت عن ماله بتجهيزه وأداء 
دينه؛ لأن كل جزء يجوز أن يكون محتاجا إليه بتقدير هلاك الباقي»<"؟٠.‏ 

فهذا الكلام يدل على أن التركة جميعها تنتقل إلى الورثة عند موت المورث» أي هذا 
الانتقال يعقب الموت مباشرةء وإن كانت التركة مدينة على رأي محمد. 

وأنها لا تنتقل بعد الموت مباشرةء وإنما يتراخى انتقالها إلى ما بعد تجهيزه وأداء دينه على 

ولكن يجب أن يعلم أن هذا الخلاف بين محمد وأبي يوسف في انتقال التركة وأثر الدين 
فى وقت هذا الانتقالء هذا الخلاف إذا كان الدين غير محيط بالتركة . 
أما إذا كان محيطاًء فلا تنتقل التركة إلى الورثةء وهُذا لا حلاف فيه بين الحنفيةء وقد أشار 
إلى هُذا السرخسي حيث قال: «قال علماؤنا - رحمهم الله تعالى - الدين إذا كان محيطاً بالتركة 
يملع ملك الوارث في التركة» . فيفهم من هذا القول عدم وجود خحلاف في عدم انتقال التركة 
إلى الورثة إذا كانت مدينة بدين محيط بها. 


- ۷ - 


۸ -- ما يستخلص من مذهب الحنفية : 


والذي يمکن استخلاصه من مذهب الحنفية في ضوء ما نقلناه عن «المبسوط» و«حاشية 
الفناري»ء أن التركة إذا كانت مستغرقة بالدين فلا تنتقل إلى الورثة» وإنما تبقى على حكم ملك 
المورث لحاجته إليها لسداد دينه. 

وإن لم تكن مستغرقة بالدين» فالتركة تنتقل إلى الورثةء وهي مثقلة بالدين» وهُذا على رأي 
أبي حنيفة الأخيرء وهو قول محمد» وأما على رأي ابي يوسف» فلا تنتقل بل تبقی على حکم 
ملك المورٹث حتی یتم تجهیزه» وقضاء دیونه . 

وفي تعليل السرخسي ما يسمح للقول بأن التركة المدينة بدين غير محيط بهاء ينتقل منها 
إلى الورثة الجزء الذي لا يقابل الدينء أما الجزء الذي يقابل الدين ويحصل الوفاء به فلا ينعقل 
إلى الورثة . وهذا مقتضى قول أبي حنيفة ومحمد» أما عند أبي يوسف فالدين يمنع انتقال التركة 
وان لم يكن محيطاً بالتركة . 

۹ - وقد رجح أستاذنا محمد أبو زهرة - رحمه الله تعالى ‏ بأن الذي يخلص من مذهب 
الحنفية هو أن ملكية الوارث تكون من وقت الوفاة في الجزء الذي لا يقابل الدينء أما الجزء 
الذي يقابل الدين فهو مشغول به» وهو من حاجة الميت» فلا تثبت ملكية الورثة فيه» بل يكون 
على حكم ملك الميت. فإن كانت التركة مستغرقة بالدين لا ينتقل إلى الورثة شيء وإن كانت 
غير مستخرقة ينتقل إلى ملك الورثة ثة جزء شائع يعادل ما يبقى بعد سداد الدين(““. 

ولكن ما قاله أستاذنا - رحمه الله تعالى - هو مقتضى قول أبي حنيفة الأخير وقول محمد. 

أما على رأي آي يوسف» فلا تنتقل التركة إلى ملك الورثة إلا بعد سداد الدين» وإن لم 
يكن محيطا بالتركة كما نقلناه عن «حاشية الفناري» . 


1۰0۰( - ثاثياً : مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية أقوال: جاء في شرح كتاب «الترتيب» للشنشوري» في فقه الشافعية في علم 
الميراث: «وهل يمنع الدين الإرٹث ام لا؟ آقوال: والأصح : لايمنعه» فتنتقل التركة إلى ملك 
الوارث مرهونة» ورالقول الثاني): يمنعه فلا تنتقل إلى ملكه. ورالقول الثالث): موقوف» فإن 
بریء من الديون تبين آن الملك للورثة» وإلا ين نهم لم یملکوها»؛' . 


. «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا أبي زهرة» ص۲۲‎ )١٤١۹٤١( 
. ٠ص «شرح كتاب الترتيب» للشنشوري»‎ )٠١۹٤١( 


- 1۸ - 


: ثالثاً: مذهب المالكية‎ -_- ١ 


ذهب المالكية إلى أن التركة المدينة تبقى على ملك الميت إلى أن تسدد ديونه سواء كانت . 
هذه الديون محيطة بالتركة أم لا“ . 


۲ - رابعاً: مذهب الحنابلة : 


وعند الحنابلة في مذهبهم أقوال: فقال بعضهم : إن الدين مطلقاً يمنع انتقال التركة إلى 
ملك الورثة» سواء كان الدين محيطاً بالتركة أم لا. 

وذهب بعض آخر من الحنابلة أن الذي يمنع انتقال التركة إلى الورثة هو الدين المحيط بهاء 
ما الدين غير المحيط بهاء فلا يمنع انتقالها إلى الورثة . 

وذهب آخرون من الحنابلة إلى أن الدين مطلقاً لا يمنع انتقال التركة إلى الورثة» سواء كانت 
مستغرقة بالدين أم لا۹9٠.‏ 

وهذا القول الأخير هو الذي ذكره ابن قدامة الحنبلي في «المغني». ولم يعقب عليهء ولم 
یذکر غیره» فکأنه هو مختاره من الأقوالء فقد قال - رحمه الله تعالى - وهو يتكلم عن صدقة 
الفطر - زكاة الفطر-: «لأن الدين لا يمنع انتقال التركة9““٠.‏ 

۴۳ -“- القول الراجح : 

والراجح من الأقوال: أن الدين مطلقاً لا يمنع انتقال التركة إلى ملك الورثة» سواء كان 
الدين محيطاً بالتركة أم لاء وسواء كان الدين عينياً تعلق بعين من التركة أو بأعيانها كلها في حياة 
المورث. أم كان الدين مرسلاء فالتركة في جميع هذه الحالات تنتقل إلى ملك الورثة مثقلة بما 
تعلق بها من دين عيني › أو بما تعلق بها من دين كان مطلقا في حياة الميت» ثم تعلق بالتركة 
بعد موته . ولا مضارة للورثة بهذا التعلق ؛ لأن إيفاء الديون یکون من التركة وبقدرهاء وإذا ضاقت 
عن الوفاءء فلا يتحمل الورثة شيئاً. 

ويؤيد ما نذهىي إليه الحديث النبوي الشريف: «من ترك مالا فلورثته» . وكون أن هذا المال 
الذي تركه الميت تعلق به دين للغيرء فإن هُذا لا يخرجه عن ملك صاحبهء وبالتالي يبقى مملوكا 


. ٠١ص «التركة وما يتعلتق بها من الحقوق» للكشكي»‎ )١٤۹٤۲( 
. «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للکشکي › ص۱۱۹‎ )١٤٦٤۳( 
«المغني» ج۳» صا۸.‎ )۱٤۹٤٤( 


- ۲۱۹ - 


للمدين» فإذا ت انتقل إلى وارثه عن طريق الخلافة عن المورث بحكم الشرع» ولكن ينتقل 
هذا المال مثقلا بالدين» وأن مسؤولية الوارث عن إيفاء الدين محددة بمقدار التركة» فلا يصفو 
للورثة من التركة إلا بما يبقى منها بعد سداد الدين» فهذا الباقي هو الذي يتملكونه عن طريق 
الإرث» وكانه هو التركة الحقيقية له» وهُذا هو المقصود من القول المشهور: «لا تركة إلا بعد 
سداد الدين» . 

وما قلناه لا يتعارض مع الآية الكريمة : لمن بعد وصية يوصى بها أو دينٍ)» فقد قال الإمام 
الرازي في هذه الآية : «إنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد والوالدين قال تعالى : من بعد وصية 
يوصی بها أو دين) أي إن هذه الأنصبة إنما تدفع إلى هؤلاء إذا فضل شيء عن الوصية 
والدين . n‏ إلخ ٠*٠»‏ . 

فمعنى الآية الكريمة أن التركة لا تقسم على الورثة حسب حصصهم الإرثية ولا يخلص ولا 
يصفو إرڻهم من التركة إلا بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية منها. وهذا المعنى لا يعارض ما ذهبنا 
إليه . 


وإِن لم يکن هذا المعنى هو المراد من الآية الكريمة» فإنه معنى تحتمله الآية» فلا تبقى 
دليلاً قاطعاً ولا راجحا على منع انتقال التركة المدينة إلى الورثة ؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه 
الاحتمال بطل به الاستدلال. 

: نتائج الاختلاف في انتقال التركة المدينة‎ - ٤ 

وقد ترتب على اختلاف الفقهاء في انتقال أو عدم انتقال التركة المدينة إلى الورثة جملة 
نتائج منها ۳ OG‏ 

0 -_- أولاً : نماء التركة : 

إذا حصل في التركة نماء في الفترة بين وفاة المدين» وبين سداد الدين مثل حصول ثمر 
في شجر التركة » أو نتاج حيوان» أو أجرة منفعة ونحو ذلك فهذا النماء يكون من جملة التركة» 
ويتعلتق به حق الداثنين على قول من قال: إن التركة المدينة تبقى على ملك الميت» أو على 
حکم ملكه إلى أن يسدد الدين» وينظر إليها بهذا الاعتبار. ويكون النماء للورثة ولا يتعلق به 
حق الدائنين على قول من قال : إن التركة المدينة تنتقل ملكيتها إلى الورثة قبل سداد الدين . 
)16٦€٥(‏ «تفسير الرازي» ج٩‏ ص٦۱٩‏ . 
)€1€( «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد ابي زهرة» ص۲۹-۲۹. «الوصايا في الفقه الإسلامي» 

لأستاذنا محمد سلام مدكور» ص٤ ۰٦٥-٦‏ «التركة وما يتعلق بها من حقوق» للكشكي › ص ۱۳۱-۱۲٣‏ . 


۹ - 


: ثانياً: مؤونة التركة‎ - ٠٠٠ 


ومؤونة التركة - أي ما تحتاجه من مصاريف ونفقات لحفظها وصيانتها أو لتغذيتها وإدامتها ٠‏ 
وبقائها كما لو كانت التركة من الحيوانات» فهذه المصاريف والنفقات تكون من التركة نفسها 
ولا يتحملها الورثة . 

وعلى هذاء على قول من قال: إن التركة المدينة تبقى على ملك الميت أو على حكم ملكه 
إلى أن يسدد الدين . 

وتكون هذه المصاريف والنفقات على الورثة على قول من قال: إن التركة المدينة تنتقل 
ملكيتها إلى الورثة قبل سداد الدين. 

۷ _ ثالث : بالسبة للملك الحادث: 
موته » کأن یکون قد نصب شباکه للصید قبل موته فتعلق بها الصيد بعد موته» فهذا الصيد يكون 
من التركةء فيكون مثلها على حكم ملك الميت» فيتعلق به حق الدائنين ؛ لأنه صار من جملة 
التركة» وهذا كله على قول من قال: إن التركة تبقى على حكم ملك الميت. 

ويكون هذا الصيد مملوكا للورثة على قول القائلين بأن التركة المدينة تنتقل ملكيتها إلى 
الورثة ؛ لأن الصيد في هذه الحالة يكون قد صيد بشباك الورثة وتعلّق بها فيكون ملكه لهم» فلا 
يتعلق به حق الدائنين . 

۸ -- رابعاً: الشفعة : 

لو كان في التركة حصة شائعة في عقار» فباع الشريك في هذا العقار قبل سداد الدين 
حصته فيه فعلى قول القائلين بعدم انتقال التركة المدينة قبل سداد الدين لا يكون للورثة طلب 
الحصة المبيعة بحق الشفعة» ويكون لهم هذا الحق على قول القائلين بانتقال التركة المدينة 
إلى الورثة ؛ لأنهم شركاء في العقار المبيع (أي في حصة الشريك في العقار) . 

۹ -_ خامساً: التصرف بالتركة : 


التصرف بالتركة بالقسمة أو بالبيع› من قبل الورثة» ١‏ ينظر في جوازه أو عدم جوازه بناء 
على انتقال التركة المدينة إلى الورثةء أو عدم هذا الانتقالء وإنما ينظر إليها من ناحية أخرى 
مع النظر إليها أيضاً من جهة انتقالها أو عدم انتقالهاء وعليه كانت آراء المذاهب المختلفة هي 
ما يلي : 


-- 


: أ مذهب الشافعية‎ _ ٠١ 


١‏ یجیز الشافعية وحتی من قال منهم بانتقال التركة المدينة إلى ملكية ت بمجرد الوفاة 
وقبل سداد الدين› تصرف الورثة بالتركة المدينة بالقسمة فيما بينهم أو ببيعها أو هبتها . ويعللون 
ذلك بان الدين قد تعلق بالتركة» والقاعدة عندهم أن تعلق حق الغير بالمال يمنع تصرف مالکه 
فيه كالعين المرهونة ملكيتها للراهن» ولكن لا يملك حق التصرف فيها لحق المرتهن . 

: ب _ مذهب المالكية والحنابلة‎ _- ١ 

المشهور في مذهب المالكية والحنابلة أن تصرف الورثة في التركة المدينة صحيح نافذ لازم 
بالنسبة للورثة» سواء أكان الدين محيطا بالتركة أم غير محيط بهاء وسواء أكان التصرف بالتركة 
بالقسمة أم بغيرها. 

ما بالنسبة للدائنين › فإن تصرفات الورثة بالتركة لا تلزمهم ما داموا لم يستوفوا دیونهم ومن 
حقهم نقضها إذا لم يوجد في التركة غير ما تصرفوا فيه يمكنهم استيفاء ديونهم منه. 

۲ _ ج مذهب الحنفية : 

عند الحنفية : لا تنفذ القسمة في أغيان التركة بين الور ثة إلا إذا أجازها الدائنون؛ لأن التركة 
إذا کانت مستخرقة ة بالدين فهي ليست ملکهم» ولا يجوز أن يقتسم الشركاء إ إل ما یملکونه . 

أما بالنسبة للتركة غير المستغرقة بالدین › فإن کل جزء منها مشغول بالدین حتی لا يتجزاً 
ضمان ألتركة للدين› وهذا في القياس» وفی الاستحسان تجوز القسمة إذا ترك من التركة ما 
يكفي لسداد الدين من غير قسمة لاستيفاء الدين منه. 

أما التصرفات الأخرى غير القسمة» فهى عند الحنفية باطلة؛ لأنها صدرت من غير ذي صفة 
ولا ولاية› ولایمکن اعتبارها من قبیل تصرف الفضولي › فیکون موقوفاً على الإجازة؛ لأن الإجازة 
هنا لا يمكن صدورها؛ لأن التركة على حكم ملك الميت إن كانت مستغرقة بالدين» وكذلك 

أما على رأي من قال منهم : إن الدين غير المستغرق لا يمنع انتقال التركة» فإن التصرف 
يكون صحيحاً ونافذاً ولكن يحق للدائن الاعتراض عليه إن أضر بحقوقه. 


۳ - ترتيب الديون: 


الديون تختلف باعتبارات مختلفة»› فهناك دين الله » ودين العبده ودين الصحة» ودين 


-- 


المرض» والدين العيني » والدين المطلق» والدين الحالّء والدين الآجلء فهل هذه الديون كلها 
في مرتبة واحدة من جهة الأولوية في استحقاق الاستيفاء والوفاء من التركة؟ أم يقدم بعضها على 
بعض؟ وما الترتيب في هذا التقديم؟ هذا ما نبينه فى الفقرات القادمة : 

: أولاً: دين الله‎ -- 6٤ 


ديون الله على العبد من زکاة وحج وکفارات ونذور إذا مات العبد ولم يۇدھاء فهل تجب 
العبادء أو تقدم عليهاء أو تؤحر عنها؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي : 

٥‏ --_ القول الأول: 

دين الله واجب الوفاء ۰ من التركة» ويقدم على ديون العبادي فیوفی من التركة قبل إيفاء 
دیونهم » وهذا قول الظاهرية والشافعيةء فقد قال ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالى -: «أول 
ما یخرج مما ترکه إن ترك شيثاً من المال قل أو كثر ديون الله تعالی» إن کان عليه منها شيء 
لج والزكاة والكفارات ونحو ذلك»ء ثم ٳن بقي شيء أخرج منه ديون الغرماء إن کان عليه دین . 
برهان ذلك قول الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين). 

وقال رسول الله ب : «فدين الله أحق أن يقضى » أقضوا الله فهو أحق بالوفاء» . فالآية تعم 
ديون الله تعالى» وديون الخلق . والسنن النبوية الثابتة بينت أن دين الله تعالى مُقَذّم على ديون 
الخلق»«؛“٠.‏ 

وفي «مخني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويقدّم دين الله تعالى كالزكاةء والكفارة» والحج 
على الآدمى فى الأصح ٠*٤0»‏ . 

: القول الثاني‎ - ١ 

دین الله واجب الوفاء من التركة» وهو بمرتبة ديون العباد المرسلة» وهذا قول الحنابلة» 
فعندهم : دين الله واجب الوفاءء وهو بمرتبة ديون العباد المرسلة» ولا يقدم عليه إل ديون العباد 
العينية» فقد جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وما بقي بعد مؤونة تجهيزه ٥‏ پالمعروف 
ا منه دیونه سواء وصی بها أو ل وتتقدم » ویبداً منها .المتعلق بعين المال کدین برهن 
وبخوه؛ م الديون المرسلة في الذمة سواء کانت الدیون لله تعالی كزكاة المال» وصدقة الفطرء 


. ٣ص «مغني المحتاج» ج۴»‎ )۱٤۹٤۸( . ۲٠٤-۲٣۳۴ص «المحلى» لابن حزم» ج۰۹‎ )۱٤٨٤۷( 


-۳- 


والكفارات» والحج الواجب» والنذرء أو کانت لآدمي کالدیون من قرض وثمن می 
وأجرة»0؛"“ . 

ویبدو» أن هذا اسشا مذهب الزيدية» فقد قالوا: «ولا تسقط الزكاة ونحوها بالموت» بل 
تخرج من ترکته وإن لم يو ص۲(“ . 

۷ - القول الثالث: 

دين الله واجب الوفاء إذا أشهد به الميت قبل موته» ويؤخر عن دين العبادء وهذا قول 
المالكية» فعندهم يبدأ بديون العباد فتوفى من التركة» ثم بديون الله تعالى كالكفارات» وزكاة 
المال» وزكاة الفطر إذا كان قد أشهد عليها في صحته قبل موته . فإن أوصى بها ولم يشهد عليها 
فتخرج من ثلث تر کته باعتبارها وصرة( ٤٦‏ , 

ويفهم من ذلك أن ديون الله إن لم يشهد بها قبل موته في حال صحته ولم يوص بها فإنها 
تسقط إلا إذا تبرع بها الورثة. 

۸ --_- القول الرابع : 

دين الله يسقط بالموت إلا إذا أوصی به قبل موته» فیکون وصية» وهذا مذهب الحنفية› 
فقد قالوا: «وإن كان الدين من حقوق الله تعالى كالزكاةء فإن أوصى به الميت وجب عندنا تنفيذه 
من ثلث ماله الباقي بعد دين العبادء وإن لم يوص لم یجب »°0 . 

ويقول الفناري في «حاشيته سه ) شا وتعايفاً وتعليد لهذا القول «إنه - أي دين الله - 
كالزكاة» عبادة» ومعنی نى العادة لا يتخقى إلا بنهة وقعل ممن يجب عليه فة حقيقة أو حكما كما في 
الإيصاء لتحقق أداثها مختاراً فيظهر اختياره الطاعة من اختياره المعصية الذي هو المقصود من 
التكليف. وفعل الوارث من غير أمر المتوفى لايحقق اختياره فإذا مات من غير فعل منه ولا أمر 
به» فقد تحقق عصيانه لخروجه من دار التكليف ولم يمتثلء فليس فعل الوارث هو الفعل 
المأمور به المتوفى » فلا يسقط به الواجب كما لو تبرع به الوارث في حال حياة المورث» وهذا 
بخلاف حقوق العبادء فان الواجب فيها وصولها إلى مستحقيها لډ غیر. KS‏ 


. ٤٤۳ص «شرح الأزهارء ج۱»‎ )۱٤٦۰( . ٠٤١ص «كشاف القناع» ج۲»‎ )۱٤٨٤۹( 
. ٤۹۸ص‎ › ٤ج «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»‎ )£٦٥١1( 


. ٠ص «حاشية الفناري على شرح السراجية»‎ )٠٤٠٠۴۳( . ٠١ص «شرح السراجية»‎ )١٤١١۲( 


- 4 - 


۹4 - القول الراجح : 


والراجح » كما يبدو لي » وجوب وفاء دين الله من التركة وعدم سقوطه بالموت» سواء أوصى 
به أو لم يوص؛ لأنه حق مالي تعلق به حق الفقراء . وكونه عبادة لا ينفي عنه صفة المالية» وأن 
مصرفه الفقراءء وأن المقصود إيصاله إليهم وهذا هو المنظور إليه بالنسبة إليهم» وهذا المقصود 
کو وة راه ا ال 

ويؤيد ما نقوله أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أخذها جبراً ممن وجبت عليهم في 
حياتهم لما امتنعوا من أدائهاء ولم يمنعه من هذا الأخذ الجبري منهم كون الزكاة عبادة» فكذلك 
لا يمنع من إخراجها من تركة من وجبت عليه كونها عبادة. 

٠١‏ س أما مرتبتها بالنسبة لديون العبادء فأرى أنها بمنزلة واحدة من جهة وجوب الوفاء؛ 
لأن دين الله مصرفه إلى الفقراءء فينبغي أن يتساووا مع الدائنين من العباد. فلا يتقدم بعضهم 
على بعض إلا إذا كان دين العباد دينا عينيا تعلق بعين كدين الرهن فيستوفى من العين نفسهاء 
أو من ثمنها بأن تباع» مقدما على غيره من الديون المرسلة سواء كانت من ديون الله أو من ديون 
العباد. 

وأما الحديث الشريف: «اقضواء فدين الله أح بالوفاء» فهذا يعني - والله أعلم - تأكيد وفاء 
دين الله وأنه إذا كان دين العباد واجب الوفاء ويستحقه فكلك دين اللهء بل هو أكثر وجوباً ولزوماً 
لوفائه» فهو أوجب وآكد فى هذا الوفاءء فلا يجوز التفريط فيهء وليس من التفريط فيه مساواته 
بالديون المرسلة التي أمر الله وأوجب بالوفاء به. 

وكذلك ليس من التفريط تقديم ديون العباد العينية لتعلقها بالعين على ديون الله والعباد 
المرسلة. 

وأيضاً فإن من القول الشائع عند الفقهاء: إن حق العبد إذا اجتمع مع حق اللهء فَذّم حق 
العبد لفقره وحاجته» ولغنى الله وتنزهه عن الحاجة» ونحن لم نرجح تقديم دين العبد المرسل 
عن دين الله وإنما قلنا بمساواتهماء وإنما قدمنا دين العبد العيني لتعلقه بالعين لا بالذمة. 

: ثانياً : ديون العباد‎ _-- ١ 

إذا كان الدائن واحداً أو أكثرء وأمكن إيفاء ديونهم جميعاً من التركة» أو من الباقي منها بعد 
إيفاء متطلبات التجهيز وغيرهاء فبها ونعمت. وإن لم تف التركة بسداد الدين» فإن كان الدائن 
واحداً أخذ ما بقي من التركةء وما بقي له من دين على الميت إن شاء عفا عنه» وإن شاء لم 
يعفٌ عنه بل تركه إلى يوم الحساب. 


وإن کان الدائ٠‏ ئن أكثر من وج وکانت دیونهم بصفة ة واحدة کأن کانت کلها د مرسلة وهي 
دیول صحة أو مرض› أو د حالّة أو مؤجلة باجال واحدة» فإن التركة أو الباقي منھها يقسم 
عليهم قسمة الغرماء أي بنسبة ديونهم 9" , 

۲ ¬ وأما إذا اخحتلفت صفات دیون العباد ولم تف التركة بإايقاء جميعهاء فإن تقديم 
بعضها على بعض في الإيفاء يكون حسب الضوابط التالية : 

۳ -_ ضوابط إيفاء الديون عند التزاحم : 

أ - الضابط الأول: 

يقدم الدين العيني على الدين المرسل» فيقدم دين الرهن على ما سواه؛ لأنه تعلق بالعين 
المرهونة في حياة الراهنء فكان أحق بالوفاء منها من غيره”“ء بل إن هذا الدين يقدم حتى 
على مؤونة تجهیز الميت عند الشافعية”"“'). فإذا لم تف العين المرهونة بدين الرهن» كان 
الباقي متعلقاً بأموال التركة الأخرى» ويكون حكمه حكم الديون المرسلة”“٠.‏ 

: ب - الضابط الثاني‎ _-- ٤ 

حول الديون المؤجلة: 

إذا حلت الديون المؤجلة عند موت المدين وعليه ديون حالّة تساوت الديون جميعاً في كونها 
صارت مستحقة الوفاء من التركة . أما إذا لم يحن موعد وفاء الديون المؤجلة عند موت المدين»› 
فهل تحل بسبب موته فتصير حالةء أم لا تحل بموته وتبقى مؤجلة إلى حين حلول أجلها؟ أقوال 
للفقهاء نوجزها في الآتي ٠٠*١‏ . 

٠‏ -- القول الأول: يحل الدين المؤجل بالموت: 


6 0 
ينتهي أجل الدين المؤجل بموت المدين ويصير حالا بموته» وهذا قول الجمهور من 
الحنفية» والشافعية» والظاهرية» وهو رواية عن أحمد بن حنبل . فتكون مع الديون الحالة في 


. «شرح السراجية» صه‎ )٠١١٠١٤( 

. ٤ص «مخني المحتاج» ج۳‎ )۱٤٣١١( . ٥٤١ص «کشاف القناع» ج۲»‎ )۱٤٦٥٩( 

. ۲۲-۲۱ «نظرية الدين» لأستاذنا علي الخفيف - رحمه الله - ص‎ )١٤١١۷( 

)٠٤١١١۸(‏ «نظرية الدين» لأستاذنا علي الخفيف - رحمه الله - صض۲۲-۲۱. و«أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا 


محمد أبي زهرة» ص۳۱ . 


۲ - 


مرتبة واحدة في استحقافق الوفاء من التركة . 

٩‏ -- القول الثاني : الدين المؤجل لا يحل بموت المدين: 

فالديون المؤجلة لا يحل أجلها بموت المدين» بل تبقى مؤجلة إلى حين حلول أجلها 
فتحل» وبالتالي لا يلزم الورثة أداء الديون المؤجلة قبل أوان استحقاقهاء فلا تساوى الديون 
الحالة في استحقافق الوفاء. وهذا قول طاووس» والثوري » وسعید بن إبراهيم . 

۷ س القول الثالث: سقوط أجل الدين بالموت بشروط : 

(الأول): ألا يكون موت المدين بسبب من الدائن» فإذا قتل الدائن مدينه لم يحل أجل 
دینه ردا لقصده السيء با للقاعدة الفقهية (من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه) . 

(الشرط الثاني): ألا يكون المدين قد اشترط على الدائن عدم حلول الدين بموتهء فإذا 
اشترط عليه ذلك لم يحل أجل الدين بموته» بل يبقى إلى أجله تنفيذاً للشرط . 

۸ -- القول الرابع : لا يحل الدين المؤجل الموثق بموت المدين : 

لا يحل الدين المؤجل بموت المدين إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل» وإلى هذا ذهب 
محمد بن سيرين» وإسحاق بن راهويه» وهو رواية عن أحمد بن حنبل . 

4۹ -- القول الراجح : 


والراجح › حلول أجل الدين المؤجل بموت المدين ا وبرتبة الديون الحالة 
الأخرى؛ لأن تأجيل الدين مُلاحَظ فيه غالبا ثقة الدائن بالمدين» وقد لا تكون له هذه الثقة 
بالورثة» فيتعجل الدين حفظاً لحق الدائن» إلا إذا قدم الورثة ضمانا للدائن : كفي مليئاً بالدين 
يرضى عليه الدائن» أو يقدم الورثة للدائن رهنا بدينه» ففي هذه الحالة يبقى الدين إلى أجله. 
٠١‏ - حلول الدين المؤجل بموت الدائن١“؛٠:‏ 


الدائن . وحجتهم أن التأجيل كان باتفاق الدائن والمدين على تأجيل الدين وكان أساس التأجيل 
)1٤٦۹(‏ «المحلي » لابن حزم ج۰۸ ص٤۸-٥۸»‏ «نظرية الدين» لعلي الخفيف› ص۰۲۲ «التركات والمواريث» 
لأبي زهرة» ص۳۸ . 


۷ - 


الثقة بينهماء وقد فات هذا المعنى بفوات أحدهما» وهو هنا موت الدائن» فيحل الدين. 

وقال الجمهور: لا يحل أجل الدين بوفاة الدائن إذ لا علاقة لحلول الدين بوفاة الدائن؛ 
لأن دينه محله ذمة المدينء وذمته سليمة وباقية ولم تتأثر بموت صاحب الدين . 

١‏ -- دين الصحة ودين المرض: 

بنا فيما سبق المقصود بدين الصحة ودين المرض""“ء فإذا اجتمع دين الصحة ودين 
المرض ولم تف التركة بإيفاء الدين» فقال الحنفية : يقدم دين الصحة على دين المرض» فيوفى 
دين الضحة أولا مقدماً على دين المرض معللين ذلك بان دين المرض قد ثبت بإقراز المريض 
مرض الموت - أي ثبت في حال هو فيها متهم بإقراره - وقد تعلقت بأمواله ديون الصحة» فإذا 
شارك أصحاب ديون المرض أصحاب ديون الصحة في الاستيفاء من التركة» كان معنى ذلك 
تعدية إقرار المريض مرض الموت إلى أصحاب ديون الصحة مع أن إقراره حجة قاصرة عليه لا 
تتعدى إلى غيره. 

وإلى هذا ذهب الحنابلة أيضاً وخالف في ذلك الشافعية» فلم يفرقوا بين الدينين» فهما 
عندهم في القوة واستحقاق الوفاء سواء؛ لأن دين المرض ثبت في حال يرجع فيها العبد إلى الله 
تعالی ویتوب إليه ولا يرتكب ما فيه إضرار بالورثة عن طريق الکذب بإقراره أو بغيره مما يضر به 
الورثة» ويمس حقوقهم» وعلى هذاء فالدينان سواء في وجوب الإيفاء من التركة""“ . 


۲ -_ وعند المالكية : يشترط لصحة إقرار المريض مرض الموت بدين عليه أن لا يتهم 
في إقراره”""“٠.‏ فإن لم يتهم كان دينه صحيحا كدين الصحة فيكونان سواء في استحقاق 
الاستيفاء من التركة. 

۴۳ -_ وعند الظاهرية : لا فرق بين دين الصحة. ودين المرض فالاثنان سواء في وجوب 
الوفاء من التركة» فقد قال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: «المريض بمرض E‏ 
للقتل أو الحامل كل من ذكرناء فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبةء أو صدقةء أو محاباة في 


.»١١١۷۷١(« الفقرة‎ )١٤٦٦١( 

)۱٤١١١(‏ «نظرية الدين» لأستاذنا علي الخفيف» ص۲۴. و«أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا أبي زهرة؛ 
ص١۳۲-۳.‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا مدكور» ص۷۳-۷۲. ودالتركة وما يتعلق بها من 
الحقوق للکشکي» ص۱۱۲» ٠١۹‏ . 

. «الشرح الکبیر» للدردیر» ج۳» ص۳۹۷‎ )۱٤۹۹۲( 


- A= 


بیع › أو هديةء أو إقرار كان ذلك لوارث» أو لغير وارث. أو إقرار بوارث» أو عتق» أو قضاء بعض 
e‏ بعضص» کان علیهم دین› أو لم یکن » aT‏ 
۱ صحاء الآمنين المقيمير ¢ ولا فرق في شي ء اأص ووصایاهم کوصایا الأصحاء 
فرقی ۹۳ . 

“٤4‏ -“_- القول الراجح 

والراجح قول الظاهرية ومن قال بقولهم › »> فدين المرض باي سبب ثبت في ذمة 
المريض باقراره أو ان بغير إقرارهٌ فهو كدين الصحة في القوة» وفي استحقاق إيفائه من التركة. 
ولا نری وجهاً للتفریق بینه وبين دين الصحة» ولا نرى اتهامهء لكونه في مرض الموت. بالكذب 
وإخحفاء الحقوق أو الإضرار بالورثة أو بغيرهم» فالمريض مرض الموت في حال يتوب فيها 
العاصي» ويتحلل من المظالم› فکیف نتهمه بغیر ما تستدعیه حاله من قول الصدق وعدم قصد 
الإضرار بالغير؟ 


. ۳٤۸ص «المحلى» لاين حزم » ج‎ (I17۹) 


- ۲۹ - 


لی فاص 


الحق الثالث: وصايا الميت 


: تمهید‎ -- ٥ 

نرید بوصایا الميت في هذا المبحث وصاياه فى أمواله» أي تصرفاته فيها بتمليك جزء منها 
إلى من يعينهم ويختارهم على أن ينفذ هذا التصرف بعد وفاته . 

وهذا التصرف - أي وصيته بالمال - سبق وأن تكلمنا عليه فيما سبق فبينا حكم الوصية 
ومشروعيتها وشروطها التي تصح بها ولمن تكون""“. فلا نعيد الكلام عليها هناء وإنما نتكلم 
عليها هنا باعتبارها من الحقوق التى تتعلتى بالتركة لنعرف كيف تنفذ» وفيما تنفذ في حالة تعددها 

٩‏ -- المال الذي تنفذ فيه وصايا الميت: 


المال الذي تنفذ فيه وصية الميت أو وصاياه عند تعددها هو المال الذي كان يملكه عند 
وفاته» فهذا هو المال الذي تتعلق به وصاياه وتنفذ فيه» وليس المال الذي كان يملكه وقت إيجابه 
الوصية . 

قال الإامام علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالی -: «إن قدر ما يستحقه الموصى له من 
مال هو ماله الذي كان له عند الموت لا ما كان له عند الوصية» حتى لو أوصى بثلث ماله» وماله 
يوم أوصى ثلاثة آلاف» ويوم مات ثلاثمائة لا يستحق الموصى له إلا مائة. ولو لم يكن له مال 
یوم أوصی ثم اکتسب مالا ثم مات» فله - أي للموصی له - ثلث المال يوم مات . ولو کان له 
مال یوم أوصی فمات وليس له مال» بطلت الوصية . وإنما كان كذلك لما ذكرنا أن الوصية تمليك 
مضاف إلى وقت الموت فيستحق الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته» ويصير 
المضاف إلى الوقت كالمنجز عنده كأنه قال عند الموت لفلان ثلث مالي فيعتبر ما يملكه في 
ذلك الوقت لا ما قبله»("“٠.‏ 


- ۳۰ - 


وفي «الهداية» في فقه الحنفية : «ومن أوصی بثلث ماله ولا مال له واکتسب مالا استحق 
الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت؛ لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموتء 
شت حکمه بعدذه» فیشترط وجود المال بعده ل قىلە پئ . 

: التنفيذ بعد التحهيز وإيفاء الدين‎ - \ AV 

وتنفيذ وصايا الميت يكون بعد تجهيزه ووفاء ديونه» فتنفذ وصاياه في حدود ثلث الباقي من 
التركة بعد التجهيز وإيفاء الديونء جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وما بقي بعد ذلك 
أي بعد التجهيز وإيفاء الديون - تنفذ وصاياه لأجنبي من ثلثه إلا أن تجيزها الورثةء فتنفذ وإن 
زادت على الثلث أو كانت لوارث من جميع الباقي من التركة““. 

وقال الشافعية : : «الوصية تقدم على الإرث إذا كانت بالثلث فما دونه لأجنبي » وإن کانت 
خاصة بوارث ولو بما قل أو لأجنبي بما زاد على الثلث. توقفت على الإجازة»““٠.‏ 

۸ -_ لماذا كان التنفيذ في ثلث الباقي؟ 

وإنما كان تنفيذ الوصية في ثلث الباقي - بعد التجهيز وإيفاء الديون ولیس في ثلث كل 
التركة؛ لأن ما تقدم من نفقات تجهيز الميت وقضاء دیونه قد صار مصروفاً في ضروریاته التي 
لا بد له منهاء فالباقي من التركة هو ماله الذي كان له أن يتصرف في ثلثه بإذن الشرع . 

راا لو قلنا بأن تنفيذ الوصية يكون في ثلث كل التركة لأدى ذلك إلى احتمال أن تستغر 
الوصية جميع باقي التركة» فيؤدي ذلك إلى حرمان الورثة من الإرث بسبب الوصية«“٠.‏ 

4 -_- المقصود بتقديم الوصية على الإرث: 

سبق وأن قلنا: إن الوصية تقدم على الإرث وتتأخر عن إيفاء الديون عند كلامنا على ترتي 
الحقوق المتعلقة بالتركة. فما المقصود بتقديم الوصية على الإرٹ؟ 

والجواب : إذا کانت الوصية معینه کدار مثا آو بجزء شائع من هذه الدار المعينةء فهذه 
الوصية تنفذ قبل الإرث وهذا هو معنى تقديمها على الإرث<"“٠.‏ 


. ٥٤١ص «کشاف القناع» جه»‎ )۱٤۹٩۷( . ٤٤۹ص «الهداية» ج۸‎ QET) 


. ص1‎ ۱۹٤٤ «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني» طبعة‎ )۱١۹۹۹( 
. «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني» طبعة ٤٤۱۹ء ص1‎ )٠١۹۷١( 
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أما إذا كانت الوصية مطلقة » فكذلك يكون تقديمها على الإرث» أي : تنفذ قبله» ثم ينفذ 
حق الإرث في باقي التركة» وهذا التقديم لتنفيذ الوصية على الإرث هو التقديم الصحيح كما 
قال صاحب «شرح السراجية» ثم قال: وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: إن كانت الوصية معينة 
كانت مقدمة عليه - أي على الإرث - وإن كانت مطلقة كأن يوصي بثلث ماله أو ربعه كانت في 

معنى الميراث لشيوعها في التركة» فيكون الموصى له شريكاً للورثة لا مقدماً عليهم . 

ویدل على شیوع حقه فيها ‏ أي في التركة - كحق الورثة أنه إذا زاد المال بعد الوصية زاد ‏ 
على الحقين : حق الورثة» وحق الموصى له» وإذا نقص نقص عنهماء حتى إذا كان ماله حال 
الوصية ألفاً مثلا ثم صار ألفين» فله ثلث الألفينء وإن انعكس فله. ثلث الألف»٠"“٠.‏ 

وهذا ما رجحه الإمام الكاساني في «بدائعه» فقال - رحمه الله تعالی -: «وأما معنی تقديم 
الوصية على الميراث» فليس معناه أن يخرج الثلث ويعزل عن التركة ويبدأ بدفعه إلى الموصى 
له» ثم يدفع الثلثان إلى الورثة ؛ لأن التركة بعد قضاء الدين تكون بين الورثة وبين الموصى له 
على الشركةء والموصی له شريك الورثة في الاستحقاق كأنه واحد من الورثة لا يستحق الموصى 
له من الثلث شيعا قل أو كر إلا ويستحق منه الورثة ثلثيهء ویکون فرضهما معاً لا یقدم أحدهما 
على الآخر حتى لو هلك شيء من التركة قبل القسمة يهلك على الموصى له» والورثة جميعاً 
ولا يعطى الموصى له كل الثلث من الباقي؛ بل الهالك يهلك على الحقينء والباقي يبقى على 
الحقين» بخلاف الدين» فإنه إذا هلك بعض التركة وبقي البعض يستوفى كل الدين من الباقي . 
وإنما معناه - أي معنى تقديم الوصية على الإرث - أنه يحسب قدر الوصية من جملة التركة ولا 
لتظهر سهام الورثة كما تحسب سهام أصحاب الفروض اوا ليظهر الفاضل للعصبة»٠"“'.‏ 

٠‏ س الراجح في معنى تقديم الوصية على الإرث: 

والراجح في معنى تقديمِ الوصية على الإرث هو ما قاله صاحب «شرح السراجية» فالوصية 
تقدم على الإرث بان تنفذ أولاء سواء كانت معينة - أي متعلقة بعين معينة من أعيان التركة - أو 
كانت مطلقة ‏ أي جزءاً شائعاً في التركة ۔ء فتخرج الوصية أولاً ثم يقسم ما يبقى من التركة على 
الورثة حسب أنصبتهم الشرعية . 

أما إذا اعتبرنا الموصى له في الوصية المطلقة شريكا للورثة في التركة ونقسمها عليهم وعليه 
على هذا الاعتبار» فإن في هذا الأسلوب من تنفيذ الوصية باعتباره شريكا للورثة ضررا بالموصى 


. ٦ص‎ ٤4 «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجانيء طبعة‎ (IY) 
. «البدائع» للكاساني » ج۷“ ص۳۳۹‎ (۱ YY) 


۳۲ - 


له» ولنضرب مثا على ذلك > فلو أوصت امرأة بثلث مالها وتوفيت عن زوج وأختين وتركت ألا 
ومائتي دینار» وکانت نفقات تجهیزها ووفاء دیونها ثلثمائة دینار» فالباقي من ترکتها ومقداره 
تسعمائة دينار إذا قسمناه باعتبار الموصى ل الورثة في الباقي (ال«٠٠4»‏ دينار)» وأن 
له ثلث هذا الباقيء فیکون حل هذه المسأله الإرثية مع الموصى له على النحو التالي : 

للموصى له ثلٹ› ولازوج نصف» وللأختين ثلثان.» فیکون أصل المسألة من ستة» وتعول 
إلى تسعة» بكرن اجره له همان من تة ايء وللزوج ثلاثة أسهم من تسعة أسهم» 
وللأختين أربعة اسهم من تسعة سهم ونقسم ال(٠٠۹)‏ ویار لی تسعة فيكون نصيب السهم 
الواحد (۰۰) دینار» فیکون للموصی له (* *( دینار. 

أما إذا نفذنا الوصية أولاء وأخرجنا حق الوص له اوا فیکون نصیبه من ال(۹۰۰) دینار 
ثلثهاء أي )۳٠٠(‏ دينار» والباقي وهو )٠٠٠(‏ دينار تقسم على الورثة. 

وهذا الأسلوب في تنفيذ الوصية أنفع للموصی له وهو الظاهر من معنى تقدیم الوصية على 
الإرٹ. إِذ المعنى تنفيذها ول وإعطاء الموصى له حقه» ثم یقسم ما یبقی من التركة على 
الورثة . ويشهد لهذا الذي نرجحه نسق الآية الكريمة التي جاءت بعد ذكر أنصبة الورثة ثة وهي قوله 
تعالی e‏ صية يوصى بها أو دين). فالورثة يعطون حقهم من الميراث بعد إخراج حق 
الموصى له والدائنين من التركة . 

:٠“”ةيصولا معرفة ما يستحقه الموصى له قبل تنفيذ‎ _-- ١ 


ويجب معرفة ما يستحقه الموصى له من التركة بموجب الوصية قبل البدء بتنفيذها حتى لا 
يعطى أفل أو أكثر من حقه» ولا شك أن معرفة ما يستحقه يرجع إلى ما ذكره الموصي في إيجابهء 
فإذا كان الموصى به عينا معينة كدار مثلاء فلا إشكال في معرفة استحقاق الموصى له من التركة 
وهو هذه الدار إن كانت تخرج من ثلث التركة وإلا فالمقدار منها الذي يخرج من ثلث التركة 
کلها. 

ولكن الموصي قد لا يحدد الموصى به بعين معينة وإنما يذكر جزءاً شائعاً في التركة 
کخمسها أو ربعهاء وفي هذه الحالة لا إشكال في معرفة استحقاق الموصى له. 

-٠ ۹۲‏ أما إذا لم يوصٍ بعين معينة ولا بجزء أو أجزاء شائعة في التركة ولكنها محددة 
كأن يقول بخمس التركة أو بعشرها أو بخمسة بالمائة من التركة» وإنما أوصى بشيء مبهم من 


. ۳۰-۲۹ «المغني» ج٦٠ صض‎ (MEYT) 
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التركة» فکیف نعرف استحقاق الموصى له فی هذه الحالة؟ 

والجواب على النحو التالى : 

۴۳ -_- أولاً: الموصى به سهم : 

إذا قال الموصي : أوصيت لفلان بسهم . فان ما يستحقه فلان هو (السدّس) لما روي عن 
ابن مسعود - رضي الله عنه -: «أن رجلا أوصی لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي يي السدس»؛ 
ولأن السهم في کلام العرب يعني (السدس) كما قال إياس بن معاوية› فتنصرف الوصية إليه كما 
لو لفظ به؛ ولأنه قول علي وابن مسعود» ولا مخالف لهما في الصحابة؛ ولأن السدس أقل سهم 
مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية إليه<*٠.‏ 

144 ثانياً : الموصى به جرزء أو نحوه من المال: 

وإن أوصی لفلان بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من ماله . ا ا اوی ل 


ما يعطيه له الورثة حسب رأيهم ومشيئتهم › قال ابن قدامة الحنبلي : «وإن أوصی بجزء أو حظ 
أو نصيب أو شيء من ماله أعطاه الورڈ ثة ما شاؤوا. لا أعلم فيه خلافاً. وبه قال أبو حنيفة 


والشافعي وابن المنذر وغيرهم»(""“. 

: ثالثاً: الموصى به مثل نصيب أحد الورثة‎ -“- ٥ 

وإذا أوصی له بمثل نصیب أحد ورثته ولم يسمه کان له مثل أحدهم إن کانوا متساوین في 
الميراث» فإن كانوا مختلفين فيه كان له مثل ما لأقلهم نصيباً» ويدخل الموصى له بنصيبه هذا 
مع الورثة» وتقسم عليهم التركة على هذا الأساس““. 

۹- رابعاً: الموصی به مثل نصیب من لا یرٹ : 

وإن أوصی بمثل نصیب من لا نصیب له في الميراث مثل آن يوصي له بمشل نصیب انه 


وهو ممن لا يرث لکونه رقیقاً أو مخالفاً لدینهء أو بمقدار نصيب آخيه وهو محجوب عن ميراثه . 
ففي هذه الحالة لا شيء للموصى له؛ لأن من ذكره الموصي لا نصيب له فمثله لا شيء 


لے )٤1۷۷(‏ , 
)۱٤٦۷٤(‏ «المغني» ج٦»‏ ص٠٠. )١٤٨۷٠(‏ «المغني» ج٦‏ ص١"‏ . 
)۱٤۹۷٩(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۳۲ . )۱٤۹۷۷(‏ «المغني» ج٦»‏ ص٠٠‏ . 
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۷ -- تنفيذ الوصايا المتعددة: 


وإذا أوصى بوصايا متعددة وكلها تخرج من ثلث التركة نفذت كلها دون إجازة من أحد» 

وكذلك إذا زادت على ثلث التركة وأجازها الورثة كما لو أوصى لفلان الان ولآخر بالعشرء 

ا فكلها تنفذ؛ لأنها و من ثلث التركةء ولو أضاف لهؤلاء موصى له رابعاًء 
وأوصى له بالخمس. وأجاز الورثة هُذه الوصايا نفذت جميعها. 


1۰۹۸ - تزاحم الوصايا : 


وإذا تعددت وضاق 4 ثلٹ e‏ ولم يج الور منها الثلٹ. ا 
ر وفاء التركة به بتنفيذها ج ا ء کان هذا الال ا التركة ES‏ الدين»› 
أو كان هذا المال هو التركة كلها بعد التجهيز والدين بالرغم من إجازة الورثة. 

4 - أنواع الوصايا المتزاحمة : 

الوصايا المتزاحمة إما أن تكون كلها للعباد كأن يوصي لفلان ولفلان الثلث. أو تكون كلها 
لله کان يوصي بكذا من المال للزكاةء وبكذا للحج» وبكذا للنذور. أو تکون لله وللعباد كما لو 
أوصی لفلان بربع ماله» ولبناء مسجد بثلث ماله . 

: كيفية تنفيذ الوصايا المتزاحمة بأنواعها المختلفة‎ - ٠١ 

أولاً: إذا كانت الوصايا للعباد : 


إذا كانت الوصايا المتزاحمة للعباد كما لو أوصى لزيد بنصف ماله» ولعمرو بربعه» ولم يجز 
الورثة ما زاد على الثلث» فإن ثلث التركة (بعد التجهيز) يقسم بينهما بنسبة سهام وصيته» وتعرف 
هذه السهام بتوحيد مخارج أنصبة الموصى لهم باستخراج المضاعف البسيط لها وهو في مسألتنا 
(أربعة)» فیکون لصاحب النصف (سهمان). ولصاحب الربع (سهم)» ومجموعهما بلاة 
آسهم» فنقسم ثلث التركة على ثلاثةء فيكون سهمان لصاحب النصف وسهم لصاحب 
الر (61۷ 1(„ 

ج 

وإذا كان لأحد الموصى لهم وصية بعين معينة » فإنه يأخذ سهمه من تلك العين لا من غيرها 
لتعلق حقه بها ومراعاة لرغبة الموصي ٠“‏ . 
)۱٤۹۷۸(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۸٤‏ . 
)١٤١۹۷۹(‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكور» ص١۷٤‏ . 


o - 


: _ثانياً: إذا كانت الوصايا لله تعالى‎ ١ 

أ إذا كانت من نوع واحد: 

فإذا كانت الوصايا كلها لله تعالى» وهي من نوع واحد بان كانت كلها بالفرائض كالزكاة 
والحج › أو كانت كلها تطوعا کحج التطوع ويناء المسجده والصرف على الفقراء. ففي هذه 
الحالة يسم المال المخصص لتنفيذهاء بينها بالمحاصّة على نسبة سهامها إذا كانت سهامها 

وقيل: تقدم الزكاة على غيرها لتعلق حق الفقير مع حق الله تعالى» والباقي بعد الزكاة يتبع 
فيه المقاسمة بالمحاصة على نسبة سهامها إذا علمت سهامهاء أو بالتساوي إن لم تعلم السهام . 

وقیل : إذا“كانت كلها وصایا بالنوافل› فیقدم منها ما قدمه الموصي( ^“ . 

۲ - ثالث : إذا كانت الوصايا لله : 

ب - وهي من أنواع مختلفة : 

وإذا كانت الوصايا لله تعالى وهي من أنواع مختلفة قدمت الفرائض» ثم الواجبات (الواجب 
غير الفرض عند الحنفية)» ثم التطوعات» فإذا استنفدت الفرائض المال كله بطلت الوصايا 
الأخرى»› وإن بقي شي ء صرف لما بعد الفرائض»› وهکذا في کل نوع مع ما بعده ٩۸‏ , فلو 
أوصی بکذا دینار لحج الفرض» وكذا دينار أضحية» وكذا دينار للفقراءء فيبدأً بوصية الحج» 
فإن استغرق تنفيذها ثلث التركة بطلت الوصية بالأضحية (وهي واجبة عند الحنفية)» وإن بقي 
من ثلث التركة شيء صرف على الأضحية› فإن بقي شيء من ثلث التركة أنفق على الفقراء. 


۴۳ -_ رابعاً: إذا كانت الوصايا لله وللعباد : 


كما لو أوصى لفلان وفلان بالربع وبالسدس عوضاً عما فاته من زكاة وبالثلث للفقراءء قَسَمَ 
المال المخصص لتنفيذها بالمحاصة - أي سهام كل وصية . وإذا إم يبين الموصي مقدار 
الموصى به في كل وصية سم بينها جميعا بالتساوي”*“. 


. ۱۸۳-۱۸۲ «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للکشکي » ص‎ )۱٤۹۸۰( 
. «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للکشکي› ص۱۸۳‎ )1٤۹۸١( 
. ٤١۲ص «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكور»‎ )١٤۹۸۲( 
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: هل تنفذ الوصية بقسمة التركة‎ -٠ 


قد يعمد الموصي إلى الإيصاء بقسمة أمواله بعد موته على ورثته على وجه معين بأن يوصي 
لكل منهم بعين معينة وقيمة معينة لكل وارث بقدر ميراثه» فهل تنفذ هذه الوصية؟ 

والجواب : نعم» في أحد القولين عند الحنابلة» وفي قول مرجوح عند الشافعيةء فقد جاء 
في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن وصّی لکل بمعین من ماله بقدر نصیبه احتمل أن تصح 
الوصية؛ لأن حق الوارث في القدر لا في العين . واحتمل أن تقف وصيته على الإجازة؛ لأن 
في الأعيان غرضا صحيحاء فكما لا يجوز إبطال حق الوارث في قدر حقه لا يجوز في 
عینه ٤٩۸۳)‏ . 

وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «والوصية لكل وارث بقدر حصته مشاعاً من نصف 
وربع ونحوهما بحسب فرضه» لغو؛ لأنه يستحق ذلك بدونها - أي بدون الوصية - وبعين هي قدر 
حصته صحيحة» وتفتقر إلى الإجازة في الأصح لاحتلاف الأغراض بالأعيان . (والقول الثاني) : 
لا تفتقر لذلك - أي للإجازة .٠*۵‏ 

: الوصية بمعصية لا تنفذ‎ _-_- ٠٥ 


الوصية بمعصية لا تجوز كما لو أوصی ببناء دار لشرب الخمرء أو للفسق والفجور» فلو 
أوصی بمعصية ومات مصراً عليهاء فهل يجوز تنفيذ وصیته هذه؟ 

والجواب: لا لا تنفذ هذه الوصية؛ لأن تنفيذها مشاركة بالمعصية والإٹم» ومن باب 
التعاون على الإثم والعدوان وهو منهي عنه» فلا يجوز التنفيذ. 

جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «وبطلت الوصية بمعصية» أي أوصی 
بمالها أو بفعلهاء فالوصية باطلةء ويفعل الورثة بالمال ما شاؤوا کوصیته بمال یشتری به خمر 
ویشرب› أو دفعه - أي دفع المال الموصى به - لمن يقتل نضا ظلماًء أو يبني مسجداً في أرض 
محبسة للموتى كقرافة مصر. . . إلخ»““٠.‏ 

-- هل تنفذ وصية الضرار؟ 


وصية الضرار» وهي التي يقصد بها الموصي الإضرار بالورثة لا تجوزء قال تعالى بعذ آڻ 


. ٤١ص «نهاية المحتاج» ج»‎ )١٤۹۸٤( «المغني» ج٦» ص۷.‎ )۱٤۹۸۲۳( 
. ٤٦۷ص «الشرح الصغير» للدردير» ج۲»‎ )۱٤۹۸٥( 
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ذكر أنصبة بعض الورثة : $ . . . من بعد وصية يُوصّى بها أو دين غير مَضارُ وصية من الهء والله 
عليم حكيم ٠*4‏ فهذه الآية الكريمة تنهى الموصي عن الإضرار بالورثة من طريق الوصية . 

ومن صور وصية الضرار التي ذكرها الإمام الرازي في «تفسيره» : أن يوصي بالثلث لا لوجه 
الله تعالى » لكن لغرض تنقيص حقوق الورثة”“٠.‏ 

وهذه الوصية - وصية الضرار- لا تجوز ديانة» ولكن تنفذ في أحكام الدنيا؛ لأن الحكم في 
الدنيا بالظاهرء والله يتولى السرائر» فمن قصد بوصيته الإضرار بالورثة اثم» ومع الإئم العقاب» 
وإن كانت وصيته تنفذ في الدنياء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن وصى لولد وارثه 
صح » فإن كان يقصد بلك نفع الوارث لم یجز فیما بینه وبين الله تعالى . قال طاووس في قوله 


عز وجل : لإفمن خاف من موص جنفاً أو إثماًي قال : أن يوصي لولد ابنته وهو یرید ابنته أي 
نفع ابتته -. وقال ابن عباس: الجنف في الوصية والإضرار بها من الكبائر«“٠.‏ 


۷ - لا يجوز تبديل الوصية : 

ا 5 جواز تبدیل الوصيةء ل تعالڵى : ّ ر الموت إن ر خیرا 
على الذين H r‏ ف سمیع e‏ 

والمقصود بقوله تعالى : فمن بدّله) تبديل الوصية من قبل الشاهد بأن يشهد خلاف ما 
يجعلها على غير ما أراده ا به e‏ أو القاضي بان ينفذ الوصية ا E‏ ات 
أوصی به الموصي»” O:‏ 

۸ -- متی يجوز تبديل الوصية وکيفیته؟ 

قال تعالی : «قَمَنْ خاف من موص جنفاً أو إثماًء فأصلح بينهم فلا إِنْمّ عليه» إن الله غفورٌ 
رحيمٌ 4“ والمراد بالجنف في الآية الكريمة: الميل عن الحق في الوصية على وجه 
الخطاًء والمراد بالإثم الميل عن الحق على وجه العمد. 


. ۲۲٣ص «تفسیر الرازي» ج۹»‎ )۱٤۹۸۷( .]١١ [سورة النساء: الآية‎ )٤٦۸١( 
.]1۸١ ء٠۸٠١ [سورة البقرة: الآيتان‎ )۱٤٦۸۹( . «المغني» ج٦» ص۷‎ )۱٤۹۸۸( 
. ٠٤١ص‎ » ٥ج «تفسير الجصاص» جا› ص1۹۹ «تفسير الرازي» جه» ص1۹ «تفسیر المناره‎ )٠٤۹۹١( 
.]١۸1 [سورة البقرة: الآية‎ )٤١۹١( 
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ومعنى الآية الكريمة: من توقع من موص جنفاً أو إثماً بما يظهر له من أحوال الموصي 
وأقواله مما يغلب معه على ظنه أن الموصي يريد الجور في وصيته وصرف الميراث عن الورثةء 
أو إنقاص حقوقهم من الميراث» فعلى من خاف ذلك وتوقعه من الموصي أن يبادر إلى وعظه 
ونصحه بأن لا يفعل ذلك؛ ليرده عن عزمه في إمضاء وصيته الجائرة إلى الوصية بالحق والعدل. 

فالآية الكريمة تخاطب كل من خاف الجنف والإثم من الموصي أن يسعى إلى رده عن 
ذلك . 

ومن صور الجور في الوصية والخروج بها عن مقتضى العدل والحق أن يوصي بالمال لزوج 
ابنته أو لولد ابنته ليصرف المال إلى ابنته زيادة على نصيبها في الميراث» أو يوصي إلى شخص 
بعيد ويترك قریبه غير الوارٹ مع حاجته وفقره. 

وإذا لم ينفع النصح والإرشاد مع الموصي ومات مصرَاً على وصيته الجائرة» فعلى من علم 
بذلك أن يدخل على وجه الصاح والإصلاح بين الموصى لهم» أو بينهم وبين الورثة لتبديل 
الوصية من الجور إلى العدل. ولا إثم على المصلح في إصلاحه وإن استلزم ذلك تبديلا وتغييراً 
في الوصية؛ لأنه تبديل باطل إلى حق» وإزالة مفسدة بمصلحة وبرضا من يتعلق بهم 
الأمر«“؛٠.‏ / 


)۲٤۹۹۲(‏ «تفسير الجصاص» ج١»‏ ص١۷١ء‏ «تفسير الزمخشري» ج٠‏ ص٤ ۲١‏ «تفسير القرطبي» جه 
صض۲۷۰» «تفسیر الآلوسي» ج۲٠‏ ص٥٥٦٥‏ «أحكام القرآن» لابن العربي» ج١‏ » ص١۷‏ . 
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رل یی اوت 


الحق الرابع : الإرث (الميراث) 
۹ -- الإرٹث والميراث في اللغة: 
جاء في «لسان العرب» لابن منظور: الإرث: الميراثف“““' . 
وجاء فيه أيضاً: ورٹ فلان أباه يرثه وراثة وميراڻا““٠.‏ 


وجاء فيه أيضا: ورثت الشيء من أبي أرثه ورثا وإرثا. والورث والإرث والتراث والميراث : 
ما ور۹۵٤۱‏ , 

وفي «المعجم الوسيط» : الإرث: الميراث”““. 

وفيه أيضا: ورٹ فلان المال منه وعنه : يرنه وا ددرا : صار إليه ماله بعد موته(۷٩"“')‏ . 

وفيه أيضاً: الميراث: ما وَرْتٌ. والميراث: الإرث. وتوارثوا: ورث بعضهم من 

(OETA) 

بعض ۵ . 

وعلى هذا فالإرث يعني : انتقال مال الميت إلى الحى» كما يسمى هُذا المال إرثاً. 
والميراث يطلق على ما يطلتق عليه الإرث. 

۰ -_- الإرٹ والميراث وعلمه في الاصطلاح : 

الإرث خلافة المنتمي إلى الميت بنسب أو سبب في ماله وحقه القابل للخلافة0“؟٠»‏ 
ويمكن تعريفه بأنه حلافة الحي لكميت في ماله بحكم الشرع . 


: «لسان العرب» لابن منظورء ج۲ » ص۲۱‎ )۱٤۹۹٤( ۰ ٤۱٤ص «لسان العرب» لابن منظور ج۲»‎ )۱٤۹۹۴( 
. «المعجم الوسيط» ج٠ > ص۱۲‎ )۱٤۹۹٩( ولسان العرب» لابن منظور» ج۳“ ص۰۲۲‎ )1€74( 
. ٠٠١١ص «المعجم الوسيط» ج۲»‎ )۱٤۹۹۸( . ٠٠١٤ص «المعجم الوسيط» ج۲»‎ )۱٤۹4۷( 
: ٠٠ص «حاشية الفناري على شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني»‎ )١٤۹4۹( 
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وعلم الميراث في الاصطلاح» ويسمى علم الفرائض» هو علم يعرف بقواعده وأصوله من 
يرث ومن 5 یرٹ» وحی کل واحد من الورثة في تركة المت(“ . 

١‏ - منهج البحث: 

إذا تم تجهیر الميت حتی دفنه ومواراته في قبره» وقضيت دیونه» ونفذت وصایاه فالباقي من 
التركة يوزع على مستحقيها وهم ورثة الميت الذين يخلفونه في آمواله بحكم الشرع دون توقف 
على رضا الميت واختياره ولا على رضا الورثة واختيارهم» وکل هذا إذا تحققت أركان الميراث 

وأسبابه وشروطه وانتفت موانعه» فيأخذ كل وارث ما يستحقه من التركة حسب تقدير الشرع له. 

المطلب الأول: أركان الميراث . 

المطلب الثانى : أسباب الميراث . 

المطلب الثالث: شروط الميراث. 

المطلب الرابع : أصناف المستحقين للتركة وترتيبهم في الاستحقاق . 
المطلب الخامس: ميراث أصحاب الفروض . 
المطلب السادس : میراٹث العصبة النسبية . 
المطلب السابع : ميراث العصبة السببية (المعتق). 
المطلب الثامن: ميراث عصبة المعتق . 

المطلب التاسع : میراٹث أصحاب الرد. 

المطلب العاشر: ميراث ذوي الأرحام . 

المطلب الحادي عشر: میراٹث مولی الموالاة. 

(۱۷۰۰) «الدر المختار ورد المحتاره ج٦٠‏ ص۷٥۰۷‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ج۲ ص۷۷٤۰‏ وقد حث الشرع 
على تعلم علم الميراث وتعليمه فقال ية : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض. وإن 
العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة ولا يجدان من يفصل بينهما». وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال : «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وهي أول ما ينسى » وهر 


نصف العلم» وهو أول علم ينزع من أمتي وینسی» : «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير»ء ج۲ »› 
ص۷۷٤‏ . 
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المطلب الثاني عشر: ميراث المقر له بالنسب على الغير. 
المطلب الثالث عشر: الموصى له بجمیع المال (التركة) . 
المطلب الرابح عشر: بيت المال. 
المطلب الخامس عشر: الإرث بوصفین «(بسببین» . 
المطلب السابح عشر: الحجب والحرمان . 
المطلب الثامن عشر: طريقة حل مسائل الميراث. 
المطلب الأول 
أركان الميراث 
۲ - أركان الميراث ثلاثة : 
جاء في «رد المحتار لابن عابدین : «وأرکانه - أي الميراث - ثلائة : وارث» ومورث» 
وموروٹ ٤٩۱»‏ . 
أولاً: وارث: وهو الذي يستحق أن يرث المورث سواء ورث فعلاً أو لم يرث لمانع كالحجب 
- أي لکونه محجوبا عن الميراث بوارٹث قوی منه . 
انيا : فوا وهو من يستحی غیره أن یرٹ منه. 
الغا : موروٹ : وهو الشيء الذي یترکه الموزف وورنه عله الوارث ویسمی : التركة» أو التراث» 
أو الميراث . 
المطلب الثاني 
أسباب الميراث 
۴۳ -_ أسباب الميراث ثلاثة : 
قال الإمام السرخسي -رحمه الله تعالى -: «الأسباب التي بها يتوارث ثلاثة : الرحم» 


. ۷١۷ص‎ »٦ج «رد المحتار»‎ )۱٤۷۰۱( 
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والنكاح » والولاء ٠“‏ . والمقصود (بالرحم) القرابةء جاء فی «کشاف القناع» فی فقه الحنابلة: 
«وأسباب التوارث ثلاثة فقط : رحم وهو القرابة . والثاني : نكاخ. والثالث: ولاء عتق»"“. 

وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية : «ويستحق الإرث بأحد ئلائثة: برحم » وبنکاح 
صحیح › وولاء» وتعليقا على هذا القول» قال ابن عابدين: «قوله: (بأحد ئلائة) يعني أن کل 
ا ًا م للاستحقاق» ا أنه لا یلزم کک الثلاثة أو بعضهاء فلا ينافي حصول 
بال ا 6 0 

4“ أولاً: الرحم - أي القرابة -: 

وهي الصلة النسبية بي بين المورث والوارث بالولادة› وتشمل : الفروع کالأرلادب والأصول 
كالأب والجد. وت يفا الحواشي كالإخوة والأعمام وبنيهم . وتشمل ا ذوي الأرحام 
کالأخوال وبنی البنات <“ . 


: ثانياً: النكاح‎ “٠ 
النكاح الذي يكون سبباً للإرث بين الزوجين هو النكاح الصحيح » فإذا مات أحد الزوجين‎ 
في هذا النكاح ورثه الآخر» سواء كان الموت قبل الدخول أو بعده» إذا كان عقد النكاح عند‎ 
وفاة أحدهما قائماً حقيقة أو حكماً كالمعتدة من طلاق رجعي‎ 
: ثالثاً: الولاء‎ -- ۹ 
: وهو نوعان‎ 
(الأول) : ولاء عتاقة أو ولاء نعمة.‎ 
. ٠“ (الثاني) : ولاء موالاة‎ 
: النوع الأول: ولاء العتاقة‎ -- ۷ 


وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقر قيقه بأن أعتقه لقوله يي : «الولاء لمن أعتق» وهو 
حدیث متفق عليه . 


)۱٤۷١ ۲(‏ «المبسوط» للسرخسي» ج۰۲۹ ص۳۸ ر۰۳ )۱٤۷‏ «کشاف القناع» ج۲» ص۲٤٥‏ . 
)١٤۷١ ٤(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج٠‏ ص۲٦۷. )١٤۷٠١٥١(‏ «الميراث المقارن» للکشکي › ص٤٤‏ . 
)۱٤۷۰٩(‏ «المبسوط» للسرخسي » ج۲۹ ص1۳۸ «رد المحتار» ج » ص۲٦۷.‏ 


- ۳ - 


ويرث بهذا الولاء المعتق والمعتقة وعصبتهماء فهؤلاء يرثون مع العتيق » ومن ينتمي إليه هذا 
العتيق بنسب أو ولاء. ولا یرٹ العثيق 1 لمعتو من حیث کونه عتيةا ٠۹‏ . 

۸ -_- النرع الثاني : ولاء الموالاة: 

وغو ها كان يدب الحلا والمعاقدة وهو ميت للفيراث عند الخفية: ولیس بسبب عند 
الجمهور. و الجمهور أنه نسخ بعد أن کان نافذاً ف أول الإسلام . وحجة الحنفية أنه لم 
ينسح وإنما خرب مرتبته عن ذوي الأرحام في الميراث* 20 

4۹ _ وصورة ولاء الموالاة عند الحنفية : أن يقول شخص مجهول النسب لآخر: أنت 
مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت. ويقول الآخر: قبلت. فيصير القابل وارثا» ويسمى 
هذا مولی الموالاة. وإذا كان الآخحر أيضا مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله» وورث 
كل منهما صاحبه وعقل عنه (أي دفع عنه الدية إذا ارتكب جناية تستوجبها) . 

وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا أسلم الرجل على يد رجل ثم والاه صح ذلك منه وانعقد 
بینهما عقد الموالاة. ولکن الإمام السرحسي قال : لیس الاسلام على يده شرطاً لصحة عقد 
الموالاة وإنما ذكر فيه على سبیل العادة. وكون الشخص الموالي مجهول النسب لیس بشرط 
لصحة عقد الموالاة وحصول الميراث به عند بعض الحنفية ٠“‏ . 


٠‏ -_ وقد أخذ الجعفرية برولاء الموالاة) واعتبروه من أسباب الميراث كما فعل 
الحنفية"'"» ويسمونه أيضاً ب (ولاء ضمان الجريرم«'“٠.‏ 
١‏ - أسباب الميراث المتفق عليها: 
ومما ذكرناه يتبين أن المتفق عليه بين الفقهاء من أسباب الميراث هي : 
- القرابة : وإن اختلفوا في حدود درجة القرابة الموجبة للإرث. 
ب والنکاح . 


. «شرح كتاب الترتيب» ص١۱ «كشاف القناع» ج۲» ص٠٤٠ «شرح السراجية» ص۸‎ )۱٤۷۰۷( 
. «شرح السراجية» ص۹-١1ء «الميراث المقارن» للكشكي » ص٦۱ » ص۲۴‎ )۱٤۷٠۸( 

. ٠ص «شرح السراجية»‎ )۱٤۷٠۹( 

. ٠٤١ص «المختصر النافع» ص۲۹۳ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للحلي»‎ )۱٤۷١١( 
. «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲» ص۲۹۹‎ )١١۷١١( 
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ج ولاء العتاقة . ا 
أما ولاء الموالاة فهو مسبّب عند الحنفية والجعفرية» وليس بسبب للميراث عند الجمهور. 
والواقع أن هناك أسباباً أخرى للاستحقاق في تركة الميت يختلف الفقهاء في سببيتها 
للاستحقاق في التركة» سواء قيل إن هذا الاستحقاق على وجه الإرث» أو على غير هذا الوجه» 
كما سنبيّنه عند كلامنا على أصناف المستحقين للتركة. 
المطلب الثالكث 


شر وط الميراث 

۲ _ شروط الميراث ثلالة : 

جاء في «رد المحتار» لابن عابدين - رحمه الله تعالى - «وشروطه أي الميراث - ثلائة : 

اموت مورت فة او حکما ققد أو تقدیرا جين فة غرة: 

ب ووجود وارثه عند موته جا حقيقة أو قرا كالحمل . 

ج والعلم بجهة إرثه""“. 

ونتکلم بإیجاز على هذه الشروط : 

۴۳ س الشرط الأول: موت المورث: 

وهذا الشرط مفهوم لأن الميراث خلافة الوارث لمورثه بعد موته» فما كان يملكه في حياته 
بحكم الشرع» ولا تتأتى هذه الخلافة إلا بموت المورث» سواء كان هُذا الموت حقيقياً أو 
حكمياء فما الموت الحقيقى وما الموت الحكمى؟ 

4“ -- موت المورث الحقيقي : 

الموت الحقيقي هو عدم الحياة أي فقدها بعد وجودها وتحققها. ويثبت ذلك برؤية أو سماع 
أو شهادة اتصل بها القضاء . وحكمه - أي حكم الموت الحقيقي للمورث - أنه يرثه من كان حيأً 
من ورثته وقت موته . ولا حلاف في أن هذا الموت يثبت به الإرث لمستحقه إذا توافرت شروط 
الميراٹ وانتفت موانعه١؟٠.‏ 


. «رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین »› جا ص۷۹۸‎ )۱٤۷۹۲( 
. «الميراث المقارن» للکشکي › ص۳۱‎ )١٤۷١۳( 


- 


: موت المورث الحكمي‎ _- ٥ 

والموت الحكمي للشخص هو أن يحكم القاضي بموت شخص مع احتمال حياته 
کالمفقود٥٠»‏ أو باعتباره ميا مع تيقن حياته كما لو حكم القاضي بلحوق المرتد بدار الحرب 
ا لأنه مهدر الدم؛ ؛ لأنه إذا E‏ أيام فل جزاء ردته و[صراره على ٍ الردة. 
ولحاقه بدار الحرب إصرار ظاهر على ردته» فإذا حکم القاضي بلحاقه بدار الحرب ندا اعتبره 
الإمام بو حنيقة م تيقن حياته میتا حک ٤۷‏ , 

: تاریخ نفاذ الموت الحكمي‎ - 11۲١ 

هذاء ويعتبر الموت الحكمي واقعاً من تاریخ حکم القاضي ak‏ ار ومن تاریخ 
حکمه بلحاق الشخص بدار الحرب مدا فیرٹث الشخص الح ا کا ورنته الموجودون 
وقت صدور هذا الحكم . 

۷ --_- موت المورث التقديري : 

وهذا الموت التقديري یکون بالنسبة للجنين الذي ينفصل من مه ميتاً باعتداء عليهاء فهذا 
الجنين تجب فيه غرةء أي دية مقدارها نصف عشر الدية الكاملة» ووجوب الغرة على المتسبب 
بإسقاطه بالاعتداء على أمه يعنى اعتبار الجنين حياً فى بطن أمهء وأنه مات بسبب هُذا الاعتداء . 

ومعنی ذلك آنه قد رة أي : يقدّر أنه کان حیاً فی بطن آمه وات بسبب الاعتداء على 
أمه. فموت الجنين موت تقديري وليس بحقيقي يحتمل انه کان ميت في بعلن آمهء والاعتداء 
لم يمته وإنما أسقطه فقطء أو أن الاعتداء على الأم كان قبل نفخ الروح في الجنين. 

۸ -- الشرط الثاني : وجود الوارث : 

ونفي بهذا الشرط وجود الوارٹ حیا في وقت وفاة المورث . ویتحقق هذا الشرط بورجود 
الوارث حيا حقيقة أو تقديرا فى لحظة وفاة المورث. 

ما وجوده ا حقيقة » فڏلك أن ست تشبت حياته بالمعاينة أو بالبينة . وأما وجوده سا تقذیران 
فهذا يكون بالنسبة للجنين إذا كان ا فی بطن أمه وقت وفاة مورثه› فیقدر آنه حی فی هذا 


)١۱٤۷١١(‏ المفقود هو الذي لا يعرف مكانه ولا حياته ولا وفاته» ومضت المدة المقررة شرعاً على فقده ولم یظهر له 


خبر في هذه المدةء فإن القاضي يحكم بموته . 
)£۷10( «الميراث المقارن» للکشکي› ص۳۱ . 
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الوقت» ويعرف ذلك إذا انفصل عن أمه حياً فى المدة المعتبرة شرعاً للحمل. أما إذا انفصل 
ميتاً فيعرف بأن تقدیر حیاته کان غير صحیح » فلا يستحق المیراث . 

: الشرط الثالث: معرفة جهة إرث الوارث‎ _-- ۹Q 

والمقصود بهذا الشرط أن يعرف سبب إرث هذا الشخص من مورثه» هل السبب هو القرابةء 
وما نوعها ودرجتها؟ أم أن السبب هو النكاح أو الولاء؟ وهُذا الشرط لمعرفة المستحق للميراث 
من غير المستحق» ومقدار استحقاقه من التركة. 

المطلب الرابع 
موانع الميراث 

٠‏ س المقصود بموانع الميراث: 

المانع من أحكام الوضع› فهو حکم وضعي » ومعناه : هو ما رتب الشارع على وجوده عدم 
وجود الحکم بالرغم من وجود سببه وتحقق شروطه ٠۹١‏ . 

وعلى هذا فالمقصود بموانع الميراث أو بموانع الإرث» هي التي تمنعم حصول الإرث 
بالرغم من وجود سببه من قرابة أو نكاح أو ولاء» كالقريب إذا قتل مورثه عمدا فإنه لا يرثه بالرغم 
من وجود سبب الإإرث فيه وهو «القرابة» لوجود المانع من اللإرث وهو ارتكاب جريمة قتل مورثه . 

: المانع يسلب الوارث أهليته للإرث‎ -- ١ 

والمانع من الميراث لا يمنع الوارث من الميراث فقط» وإنما يسلبه أهليته للارث» فيجعل 
هو والمعدوم سواء أي کأنه غير موجود أصلا _ ولهذا یسمی ب (المحروم) من الميراث تفريقا 
بينه وبين الأمحجوب من الميراث لوجود من هو أولی به منه مع بقاء أهلية الإرٹ فى المحجوب 
کالأخ مع الابن لا یرٹ من أخيه لحجبه بالابن» ولولاه لورٹ أخاه فأهلیته للميراث باقية ولکن 
لا يستحقه لحجبه بالابن. 

۲ - منهج الببحث: 

موانع الميراث: الرق» القتل» اختلاف الدين» اختلاف الدارين. 


. ٠٣ص كتابنا «الوجيز في أصول الفقه»‎ )١٤۷۱١( 
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الفرع الأول: الرق. 

الفرع الثاني : القتل . 

الفرع الثالث: اختلاف الدين. 

الفرع الراب : اختلاف الدارين . 

الفرع الأول 
الرق 

۳ -- تعريفه في اللغة : 

يقال: رق الحرٌ أي صار رقيقاً أو دحل في الرق. فهو وهي وهم : رقيق . والجمع : أرقاء 
ورقاق . وهي : رقيقة» والجمع : رقاق'“. 

وفي «لسان العرب» لابن منظور"“٠:‏ الرقّ - بفتح الراء ‏ ما يكتب فيه وهو جلد رقيق . 
والرق بكسر الراء - الملك والعبودية -. ورق: صار في رق. واسترق المملوك فرق : أدخله في 


الرق. واسترق مملوکه وأرقّه وهو نقيض أعتقه» والرقيق : المملوك. واحد وجمع› وقد يطلق على 
الجماعة. الرقيق : العبد» والرق: العبودية . وقد E‏ فلان أي صار عبداً. وقال أبو العباس : 


سمي العبيد رقيقاً؛ لأنهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون. 

: تعريفه في الاصطلاح‎ -- ٤ 

قال اوري ر الله تعالی - وهو یتکلم على موانع الإرث: «الرق وهو المانع الأول» 
وهو لغة العبودية» وشرعاً عجز حکمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر*" . 

ولكن يرد على هذا التعريف أن الكفر وحده لا يصلح أن یکون سبباً للرق» آل یری أن 
الذمي وهو كافر يدخحل في عقد الذمة وهو کافر حرٌ» ویبقی حرا بعد عقد الذمة. 

وقد يڪون التعريف المقبول للرق بان يقال إنه في الاصطلاح : (عجز حکمي يقوم بالإنسان 


لسبب پستوجبه) ومن السبب الشرعي الذي يستوجبه» وقوع الكافر المحاربٍ في أسر المسلمين ‏ 
واختيار الإمام استرقاقه . 


. ۱١۲-۱۱۱ «لسان العرب» ج۰۱۱‎ )۱٤۷۱۸( . ۳٣٣ص «المعجم الوسيط» ج۱»‎ )۱٤۷١۷( 
. ٠۲ص «شرح كتاب الترتيب» للشنشوري»‎ )۱٤۷۱۹( 
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-“- لماذا كان الرق من موانع الميراث؟ 
وإنما صار الرق مانعاً من الميراث؛ لأن الرقيق ليس له أهلية التملك» فلا يمكن أن يخلف 
شيئاً يخلفه فيه غيره» ولا أن يملك هو شيعا من غيره""*٠؛‏ ولأن الرقيق مطلقاً لا يملك المال 
ٿر آسباب الملك. فلا يملكها أيضا بالإرٹ؛ ولأن جمیع ما في يده من المال فهو لسيده» 
فلو ورثناه من أقربائه لوقع الملك لسنكة فیکون توریٹا لأجنبي بلا سبب» وأنه باطل 
إجماعا0٠.‏ 


الفرع الثاني 
القتل 

-- القتل المانع من الميراث: 

أولاً: القتل العمد 

قال ابن قدامة الحنبلي : أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئ 
إلا ما حکي عن سعيد بن المسيب» واہن جبیر آنهما وراه وهو ري الخوارج بحجة أن آية 
الميراث تتناوله بعمومها فيجب العمل بها فيه" . 

وقد رذ ابن قدامة على هذا القول المنسوب إلى سعيد وابن جبير والخوارج» فقال - رحمه 
الله - في رده عليهم : «ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافهء فإن عمر 
رضي الله عنه - أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه» وكان حذفه بسيفه فقتلهء 
واشتهرت هُذه القصة بين الصحابة - رضي الله عنهم - فلم تنكر فكانت إجماعاً. وقال عمر 
رضي الله عنه۔: سمعت رسول الله ا يقول: «لیس للقاتل شي ء٠‏ رواه الإمام مالك في 
«موطئه)» والإمام أحمد في (مسنده) » ولأن توریٹ القاتل يفضي إلى تکثیر القتل ؛ لأن الوارث 
ربما استعجل موت مورٹه لیأخحذ ماله»٩٠.‏ 

۷ -- ثانياً: القتل غير العمد: 


اختلف الفقهاء في اعتبار القتل غير العمد مانعاً من الميراث» ونذكر فيما يلي أقوالهم» ثم 


نذکر الراجح منها. 
)۱٤۷۲١(‏ «المغني» ج٦‏ ص۹٣۲‏ . )۱٤۷۲۱(‏ «شرح السراجية» ص۱۱۸ . 
)۱٤۷۲۲(‏ «المغني» ج٦۰‏ ص۲۹ . )۱٤۷۲۳(‏ «المغني» جا » ص۲۹ . 
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۸ _ مذهب الحنفية9'٠:‏ 

أ القاعدة عند الحنفية في القتل المانع a OS‏ 
كقارة. وترتب على هذه القاعدة أن القتل المانع من الميراث هو: 

(أولاً) : القتل العمد العدوان؛ لأن فيه القصاص . 

(ثانياً) : القتل شبه الخطأاء والقتل الخطا؛ لأن فيهما الدية والكفارة. 

(ثالث) : ما يجري مجرى القتل الخطأ كانقلاب نائم على شخص فقتله بثقله. 

ب _ وأما القتل الذي لا يجب فيه قصاص ولا كفارة فلا يمنع الميراث» ويشمل القتول 
التالية : 

(أولاً) : القتل بالتسبب كمن حفر بثراً في الطريق فوقع فيه مورثه فمات . 

(ثانياً) : إذا قتل مورثه دفاعاً عن نفسه. 

(ثالثا) : القتل مباشرة من الصبي أو المجنون لعدم وجوب القصاص والكفارة في قتلهما. 

(رابعا): «وفي «الحاوي» للزاهدي : إذا قتل الزوج زوجته أو ذات دحم من محارمه المؤنث 
لأجل الزنى يرث منها عندنا حلاف للشافعي . أ.هھ. قال ابن عابدین تعلیقاً على قول الزاهدي : 


ee» 


یعنی ى تحفی الزنى ما بمجرد التهمة فلا چ( ۷۲° , 
۹ _ مذهب الشافعية : 


وعندهم : يعتبر القتل ا من الميراث مطلقاًء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية : «لا يرث قاتل من مقتوله مطلقاً لخبر الترمذي وغيره - أي للحديث النبوي الذي أخرجه 
الترمذي وغيره - (ليس للقاتل شيء) أي من الميراث؛ ولأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث 
بالقتل فاقتضت المصلحة حرمانه من الميراث ؛ ولأن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرٹث» 
وسواء ء أكان القتل عمداً م غیره» ما ام ١‏ آي تجب فيه الدية آم ۷ ا آم لاء قصد 
به مصلحة كضرب الأب ابنه» والزوج زوجته» والمعلم تلمیذه ٥م‏ لاء مکرھاً ا 0 


مكلف كصبي أو مجنون» ولو کان القتل بحق کقصاص وحدً وإِن جاز له استیفاؤه كإمام أو جلاد 


. 1۹۷-٦١١ «الدر المختار ورد المحتاره ج٦ » ص‎ )١٤۷۲٤( 
. ۲٠-۲٣۹ «مغني المحتاج» ج۳»‎ )١٤۷۲١( «الدر المختار ورد المحتارء ج٦» ص۰11۷‎ )١٤۷۲١( 
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بأمره» ولو بغير قصد كقتل الخطاء وإن لم يضمن كقتل المرتدء ولو قصد به مصلحة كضرب 
الأب والزوج للتأديب» وکسقي الأب الدواء» وربط الجرح على سبيل المعالجة إذا أفضى إلى 
ولو کان القتلِ دفعاً للصيال» أو في قتال العادل للباغي أو عکسه» وسواء كان القتل 
شرة كالعمد أو تسیباً کالإکراه أو شهادة على الت ب نحت فضا ارخا أو تزكية لمن 

eT‏ وکما لو حفر بثراً ولو بغیر عدوان ووقع فیها مورثه فمات . أووضع حجراً فعثر 
به مورثه» أي فمات . والأصل في ذلك كله قوله با : «ليس للقاتل من الميراث شيء» ¢( , 

: ٠۹١٣ مذهب الحئنابلة‎ _ ٠١ 

وعندهم : القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق» وهو المضمون بقود أي قصاص - 
أو دية أو كفارة. وعلى هُذاء فالقتل المانع عندهم هو: القتل العمدء وشبه العمد. والخطأاء 
والمجنون . 

اقل غير المضمون بقصاص ولا ديه ولا كفارة لإ یمنع الميراث ا فاا ادا 
أو دفاعاً عن النفس وقتل العادل الباغي» أو من قصد مصلحة من تحت ولايته بفعل أدى إلى 
قتله وهو يملك مثل هذا الفعل کسقي کسقی دواء ء أو ربط جرخ ونحو ذلك. 

وعن أحمد رواية تدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال» فإنه قال في رواية ابنيه صالح 
وعبد الله : :ل یرٹ العادل الباغي» ولا یرٹ الباغي العادل أي : إذا قتل احدهما الآخرء وهذا 
يدل على أن القتل يمنع الميراث في كل حال. 

:٠؟«ةيكلاملا مذهب‎ _- ١ 
وإِن اټ تى القاتل بشبهة تدراً عله ُ کما الوالد‎ ET کان القتل نا‎ 
. بحجر فمات منه. وكذلك یمنع القتل العمد العدوان من الإرٹ ولو عفي عن القاتل‎ 

وأما القاتل خط فإنه لا يرث من الدية ولكن يرث من مال المقتولء وألحق بالقتل الخطأً 
القتل دفاعاً عن النفس فالقاتل يرث من مال المقتول ولا يرث من ديته . 
)۱٤۷۲۷(‏ «شرح كتاب الترتيب» للشنشوري › ص۰۱۳ )۱٤۷۲۸(‏ «المغني» ج٦۰‏ ص۲۹۲ . 
(14۷۲۹) «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ › ص۸1٤۰‏ و«الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية 

الصاوي» ج۲٠‏ ص۹۱۳ . 
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۲ - مذهب الجعفرية<"١٠:‏ 
القتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماًء ولا يمنعه إذا كان بحق . والقتل الخطاً 


لا يمنع الميراث على الأشهرء» وخرّج بعضهم وجهاً آخر هو المنع من الميراث من الدية والأول 
أشبه. ويستوي فیما قلناه الأب والولد وغیرهما من ذوي الأنساب والأسباب . 

۴۳ -- القول الراجح : 

إن علّة منع القاتل من الميراث كونه استعجل الشيء قبل أوانه بوسيلة غير مشروعة فعوقب 
بحرمانه من الميراث› وهذا هو المتبادر فهمه من منع القاتل من الميراث» وعليه يحمل الحديث 
النبوي الشريف: دل يرث القاتل» . وهذه العلة» متحققة في القتل العمد العدوان» فهر إذن 
مانع من الميراث. 

أما في القتل بحق وهو الذي لا يجب فيه قصاص ولا دية ولا كفارةء کالقتل قصاصاً أو حدَاً 
أو دفاعاً عن النفس. أو قتل العادل الباغي» أو من قصد مصلحة من هو تحت ولايته في فعل 
ما يجوز فعله كسقيه دواء ونحو ذلك فمات بفعله هذا فلا تظهر في هذه القتول علّة المنع من 
الميراث. وعليه فينبخي أن لا يكون واحد من هذه القتول مانعاً من الميراث. 

أما بالنسبة للقتل شبه العمد والخطأًء وما جری مجرى الخطأ كالقتل بالتسبب› فهذا انوع 
من القتول لا تظهر فيه علة المنع من الميراث على نحو يكفي لترتب هذا الحكم وهو المنع من 
الميراث إلا على أساس: «سد الذرائم» لئلا يتعمد الوارث قتل مورثه ويدعي الخطأ في قتلهء 
ویصعب إثبات العمدية في قتله» فکان في منع الميراث بالقتل شبه العمده والخطاًء وما جری 
مجراه مبناً على أصل ل الذرائع : وهو صل مشهود له بالاعتبار في الشرع الإسلامي» کما 
أن لفظ الحديث: رلا يرث القاتل» يتسع للقول به» وهو ما أرجحه . 

وأما القاتل على وجه الإكراه فأرجّح منعه من الميراث؛ لأنه قاتل ولأنه ارتكب ما لا يحل 
له لتخليص نفسه من القتل وليس من حقه أن يدفع الهلاك عن نفسه بإهلاك غيره» فلا يستحق 
أن يخلف المقتول فى ماله. 

وأما الصبي والمجنونء فلا تظهر في قتلهما علَّة المنع من الإرث» ولا يوصف فعلهما 
بالجنايةء فلا أرى منعهما من الميراث» بل أرجح توریثهما . 


. ٠٤-۱۳ «شرائع الإسلام» ج٤» ص‎ )۱٤۷۳۰( 


- o - 


الفرع الثالث 
اختلاف الدين 
٤‏ -- أنواع اختلاف الدين: 


أنفسهم بان TT‏ و . رند الاختلاف في افش رع من لاف 
الدين في التوارٹ بین المخفين ديا 


٥‏ _ اختلاف الدين بين المسلم والکافر: 

أ لا توارث بين المسلم والکافر: 

أجمع آهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم . وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث 
المسلم الكافر. یروی هذا عن ابي بکر» وعمر» وعثمان» وعلي » وغيرهم من الصحابةء وبه 


قال الزهري» وعطاء» وطاووس» وعمربن عبد العزيز وغيرهم من التابعين. وبه قال الثوري» 
وأبو حنيفة وأصحابه» ومالك» والشافعی » وأحمد بن حنبل» وعامة الفقهاءء وعليه العمل"“. 


٦‏ --_ ب .قول في توریٹ المسلم من الكافر: 

وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية - رضي الله عنهم - أنهم وروا المسلم من الكافرء ولم يورثوا 
الكافر من المسلم وحكي ذلك عن محمد بن الحنفيةء وعلي بن الحسين»› وسعيد بن المسيب» 
والشعبي › والنخعي » ویحیی بن یعمر. ولكن هذا الفعل لیس بموٹوق به عنهم كما قال ابن 
قدامة» فإن الإمام أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر""“'. 
الكاف ٠"‏ . 


. ۲۹٤ص‎ » ٦ج «المغني»‎ )۱٤۷۳۱( 

)۱٤١۷۴۲(‏ «المغخني» ج٦٠‏ ص٤۲۹.‏ ويرى الجعفرية توريث المسلم من الكافر» فقد جاء في «شرائع الإسلام» 
في فقه الجعقرية» ج٤‏ › ص۱۲ : ويرث المسلم الكافر. 

. ٥۲ص‎ ٠١ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۱٤۷۳۳( 


۳ 


۷ --_ حجة من ورّث المسلم من الكافر: 

وروي ان يحيى بن يعمر» وهو أحد المنسوب إليهم القول بتوريث المسلم من الكافرء 
احتج لقوله فقال: حدثني أبو الأسود أن معاذاً حده أن رسول الله ا قال : «الإسلام یرید ولا 
ينقص»› ولأننا ننکح نساءهم أي نساء آهل الكتاب - ولا ينكحون شاعنا فكلك نرٹهم ولا 


. ٩" يرٹونا؟‎ 


۸ -- الرد على حجة من ورث المسلم من الكافر: 


ويرد على حجة من قال بتوريث المسلم من الكافر بحديث رسول الله م : : «لا يرث المسلم 
الكافن ولا الكافر المسلم» وهو حدیث متفق تفر عليه رواه البخاري ومسلہ ۷ , 


واحتج به ابن قدامة وغیره فی في الرد غلى القائلين بتوريث المسلم من الكافر"؟٠.‏ 


وأما حديثهم : «الإسلام يزيد ولا ينقص» فلا حجة لهم فيه في توريث المسلم من 
الكافرين؛ لأن و به كما قال الإمام النووي : «فضل الإسلام على غيره ولم یتعرض فيه 
لمیراث» فکیف فكيف يترك په نص حدیث رسول الله م: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
السلم؟ء. ٠‏ 

ثم قال النووي : ولعل هذه الطائفة - أي القائلين بتوريث المسلم من الكافر- لم يبلغهم 
هذا الحديث”""“٠.‏ أو يراد بحديثهم أن الإسلام يزيد بمن يسلمء وبما يفتح من البلاد 
للمسلمين ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من أسلم»۵"“. 

وأما احتجاجهم بالقياس على أننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا» فكذلك نرٹهم ولا 
يرثونناء فالرد على هذا القول ميسور؛ لأنه قياس في معارضة النص والقياس في معرض النص 
باطل» قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى - في الرد على هذه الحجة: «وحجة الجمهور 
أنه قياس في معارضة النص -لا يرث المسلم الكافر- وهو صريح في المراد ولا قياس مع 
وجوده . 


. ۲۹٤ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۱٤۷۳٤( 

. ٥٤ص‎ » ۱١ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ »٥٠ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني » ج١۲٠» ص‎ )۱٤۷۳۴١( 

)١٤۷۳١(‏ «المخني » ج٦»‏ ص ۲٠١‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني » ج١۲٠‏ ص »٥۰‏ و«صخیح مسلم بشرح 
النووي» ج١۱‏ » ص۲٥‏ . 


(۳۷) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١١»‏ ص۲٥ )۱٤۷۳۸(‏ «المغني» ج٦٠‏ ص۲۹۹ . 
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وغ قياس آخر وهو أن التوارث يتعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله 
تعالی : ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياءٌ بعضٍ , 

۹ -_ اختلاف الدين بين المسلم والمرتد: 

المسلم إذا كفر بأن صدر منه ما يعتبر كفراً مخرجاً صاحبه من الإسلام صار «مرتدأً»» فهل 
يجري توارٹ بينه وبين المسلم؟ هذا ما نريد بيانه» ببيان آراء المذاهب الإسلامية المختلفة . 

: -س- أولاً : مذهب الحنابلة‎ ٠١ 

أ- المرتد لا يرث أحداً: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحداً. 
وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن غیرهم خلافهم » وذلك لأنه لا يرث 
مسلما لقول النبي #8 یرت کافر الما ولا برت کادا لأنه يخالفه في حكم الدين؛ لأنه 


لا يقر على كفره» فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إ إليه ؛ ولهذا لا تحل ذبائح المرتدين» 
ولا نكاح نسائهم» ولو انتقلوا إلى دين أهل الكتاب؛ ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له فلأن 
لا يثبت له ملك جديد عن طريق الإرٹ أولى<؛٠٠.‏ 

۱ _۔ ب ۔ المرتد لا پرثه أحد١؟٣٠:‏ 

اختلفت الرواية عن أحمد في مال المرتد إذا مات أو قتل» فروي عنه أنه يكون فيئاً فى 
بیت مال المسلمين› وهذا ما ذکره الإمام الخرقي الحنبلي» وقال القاضي عه : هو الصحيح 
في المذهب. وهو قول ابن عباس» وربيعة» ومالك وابن ابي لیلی» والشافعي » وأبي ثور» 
وابن المنذر. 

ولم يفرق الحنابلة على هذه الرواية بين ماله الذي اكتسبه في ردته أو الذي كان له قبل ردته . 

وعن أحمد رواية أخرى تدل على أن مال المرتد إذا مات أو قتل يكون لورثته المسلمين. 
وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعلي» وابن مسعود - رضي الله عنهم -. 

وعن أحمد رواية أخرى : أن ماله لأهل دينه الذي اختاره ان کان منه من يرثه والا فهو فيء . 

قال ابن قدامة الحنبلي : والمشهور - أي في مذهب الحنابلة - الأول» أي يكون ماله فيع 
)٠٤۷۳۹(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۲٠»‏ ص ١١-٠٠‏ . 
)۱۴۷٤٩(‏ «المغني» ج۰ ص۲۹۸ . )۱٤۷٤١(‏ «المغني» ج » صض ۳۰۱-۳۰۰ . 
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في بيت مال المسلمين» واحتج لهذا القول بقوله : لقول النبي ل : «لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم». وقوله یل : «لا یتوارث أهل ملتین شتی»؛ ولأنه کافر فلا يره المسلم کالکافر 
الأصلي ؛ ولأن ماله الذي اکتسبه قبل ردته مال مرتد فأشبه الذي کسبه في ردته. ولا یمکن جعله 
لهل دینه لأنه لا يرٹهم › فلا يرثونه کغیرهم من آهل الأديان؛ ولأنه يخالفهم في حکمهم فإنه 
لا يقر على ما انتقل إليه» ولا يؤكل له ذبيحة» ولا يحل نكاحه إن كان امرأة. فإن قيل: إذا 
جعلتموه فیئاً فقد ورٹتموه المسلمين . قلنا: لا یأحذه المسلمون راا بل یأخذونه فیئاً كما يؤخذ 
مال الذمي إذا لم يخلف وارثاء وكضريبة العشور تؤخذ من الذمي والمستأمن . 
۲ س الزنديق کالمرقر ٩۱‏ : 


والزنديق كالمرتد لا يرث ولا يورث» والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر» وهو 
المنافق كما كان يسمى في عصر النبي ية . قال الإمام أحمد: مال الزنديق في بيت مال 
المسلمين. 

۳ --_- ثانياً : مذهب الشافعة ١‏ : 


ل یرٹ ولا يورٹ : 


قال الشافعية : لا يرث المرتد أحداً ولا يرثه أحد من المسلمين ولا من الكفار ولو من أهل 
الدين الذي انتقل إليه» وسواء كان المرتد رجلا أو امرأة. وإنما لا يرث المرتد ولا يورث؛ لأنه 
لا موالاة بینه وبين غیره لترکه دين الإسلام وعدم تقریره على الدين الذي انتقل إليه. فإذا مات 
أو قتل کان ماله لبيت المال باعتباره فيئاً إذ لا وارث له. ولا فرق في ذلك بین مال اکتسبه في 
حال إسلامه ومال اکتسبه في حال ردته . 

4 - الغا : مذهب الحنفية : 

لا يرث المرتد أحداً. أما إرث الغير منه» فعندهم فيه تفصيل : فأموال المرأة المرتدة جميعه 
لورثتها المسلمين» وكذلك الحكم بالنسبة للرجل المرتد عند الصاحبين : أبي يوسف ومحمد. 


واستثنى أبو حنيفة - رحمه الله - ما كسبه الرجل المرتد بعد ردته فقال: إنه يؤول إلى بيت 
المال باعتباره مال لا مالك له فيكون فيا للمسلمين؛ لأنه لا وارث له بعد ردته» أما ما اكتسبه 


)147€( «المغني» جا“ ص۰۲۹۸ ۴۰۹ . 
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قبل ردته فهو لورثته المسلمين المستحقين للإرث منه قبل ردته۵“*٠.‏ 

٥‏ -- التوارث بين الزوجين إذا ارتد أحدهما؛““: 

إذا ارتدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح وفي حال صحتهاء فلا يرثها زوجها إذا ماتت 
في ردتها لوقوع الفرقة بينهما بردتها. أما إذا ارتدت وهي في مرض موتها فإنه يرثها إذا ماتت وهي 
في العدة لاتهامها بأنها أرادت بردتها حرمان زوجها من أن يرثهاء فتعامل بنقيض قصدها. أما 
إذا مات هو وهي في عدتهاء فإنها لا ترثه لاختلاف الدين ولأنها بانت منه بارتدادها عن الإسلام . 

وإذا ارتد الزوج في مرض موته» فان زوجته ترثه ٳذا مات وهي في عدتها. 

وإذا وقعت الردة من أحد الزوجين قبل الدخول وقعت البينونة بلا عدة» فلا يثبت لأحدهما 
الإرث من الآخر إذا حصلت الوفاة بعد الردة. 

: المذاهب الأخرى‎ _-- ٦ 


أ - جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «مال المرتد فىء للمسلمين إذا مات 
أو قتل على ردته. وهو لا یرٹ ولا یورٹ)۹٠.‏ 

ب - وجاء في «المحلى» في فقه الظاهرية لابن حزم : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد من يرتد فكل ما ظفر به من مال فلبيت مال 
المسلمين رجح إلى الإسلام» أومات تدا أوقتل ردا أو لحق بدار الحرب. . OVE,‏ 

ج وعند الجعفرية كما جاء في «شرائع الإسلام» : «لا يرث مرتد مسلماً ويرثه المسلم. 
فن لم یکن له وارٹ مسلم ورثه الإمام»۵٩۰.‏ 

۷ -_ اختلاف الدين بين غير المسلمين : 

غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا من ملَة واحدة بلا حلاف بين أهل العل ٠۷#‏ 
أما إذا اختلفت أديانهم» فقد اختلف العلماء في توارثهم» فمنهم من اعتبر اختلاف الدين فيما 
)١٤۷٤٤(‏ «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني» ص٠۲‏ . 

. ٥۲ص «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكور»‎ )١٤۷٤٥( 
. «الشرح الصغير» للدردير» ج۲» ص۱۴ه‎ )۱٤۷٤١( 

. ۴۲۰٤ص «المحلى» لابن حزم» ج۰۹‎ (VV) 

. ٠١ص‎ »٤ج «شرائع الإسلام» في فقه الجعفريةء‎ )۱٤۷٤۸( 

. «المغني» ج٦ ص۲۹۹‎ )۱٤۷٤۹( 
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بینهم مانعاً من الإرث» ومنهم من لم يعتبره مانعاً من التوارث فيما بينهم . 

جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن اختلفت أديانهم أي الكفار- فاختلف عن 
أحمد فروي عنه: أن الكفر كله ملّة واحدة يرث بعضهم بعضاًء رواه عنه حرب» واختاره 
الخلالء وبه قال حمادء وابن شبرمة» وأبو حنيفة » والشافعي» وداود. وروي عن أحمد: أن 
الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم بعضأء وهو قول كثير من أهل العلمي<*٠.‏ 

۸ --_ حجة المانعين من التوارث لاختلاف الدين : 


والذين اعتبروا اختلاف الدين بين غير المسلمين» مانعاً من التوارث فيما بينهم» احتجوا 
بقول النبي ی : «لا يتوارث أهل ملتین شتی »؛ ولأنه لا موالاة بينهم عند اخحتلاف أديانهم» فلا 
یرٹ بعضه بعض ]ً۷ . 

۹ _ حجة المجيزين للتوارث مع اختلاف الدين : 

واحتج القائلون بتوارث غير المسلمين مع اختلاف أديانهم بقوله ية : «لا يرث المسلم 
الكافر» ولا الكافر المسلم». فالمفهوم من هذا الحديث أن الكافر يرث الكافر» دون اشتراط 
اتحاد الدین بینهما؟٠.‏ 

کما احتجوا بقوله تعالی : #والذین کفروا بعضهم أولياء بعضٍ)»› وهذا عام في جميعهم › 
ویقتضی توارٹهم وإن اختلفت آدیانهہ ۰۳ . 

واحتجوا بأن شريعة الإسلام هي الحق وأن الناس بالنسبة إليها فريقان: مؤمن بها وهم 
أو الملة الواحدة» وإن اختلفوا فيما بينهم بالدين؟*٠.‏ 

وأما الحديث الشريف : «لا يتوارث آهل ملتين شتى» فإنه محمول على أن المراد بإحدى 
الملتين : الإسلام وبالأخری ما عل |ہ(۷°٤)‏ , 


. ۲۹۰-۲۹۰۹ «المغني» ج1 » ص‎ )۱٤۷٥۰( 

. ۲۹٦۹ص «بداية المجتهد» ج۰۲‎ )۱٤۷٥۲( . ۲۹٦ص «المغني» ج۰‎ )۱٤۷٥١( 
. ٠٤ص «المغني» ج٦ ص٩۲۹ «شرح کتاب الترتيب» للشنشوري» ج۱»‎ )۱٤۷٩۳( 

. «حاشية الفناري على شرح السراجية» ص۷۷‎ )٠٤۷٠١٤( 

. ۷٤ص‎ » ٤ج «نيل الأوطار»‎ )۱٤۷٥٩( 


الفرع الرابع 
اختلاف الدارين 

٥۰‏ - دار الإسلام ودار الحرب: 

يقسم فقهاء الشريعة الإسلامية بلاد العالم إلى قسمين: 

(الأول): يسمونه دار الإسلام. 

والمقصود ب (دار الإسلام) البلاد التي يحكمها المسلمون ويطبقون فيها أحكام الشريعة 
الإسلامية » والمقصود ب (دار الحرب) البلاد التي لا سلطان للمسلمين عليها ولا تطبق فيها 
أحكام الإسلام . فهي تمثل الدول غير الإسلامية“٠.‏ 

وتعتبر بلاد المسلمين كلها بمنزلة واحدة هي (دار الإسلام) وإن صارت هُذه البلاد دولا 
شتى » وصار لكل منها حكومة خاصة بها لنفوذ حكم الإسلام فيها"“٠.‏ 

: المقصود باختلاف الدارين‎ - ١ 


المقصود باختلاف الدارين أن يكون لكل دار - أي دولة - منعة - أي عسكر- وحاكم خاص 
بهاء وتنقطع العصمة بينهما بأن تستحل كل دولة قتال الأخرى. أو تكون العصمة بينهما ثابتةء 
ولكن ليس بينهما تناصر ولا موالاة . فإذا وجدت النصرة والموالاة بين الدولتين فلا يوجد بينهما 
ما يسمى ب (اختلاف الدارين)» بل تعتبران بحكم الدار الواحدة"“٠.‏ وينعكس ذلك على 
رعايا الدولتين» أي إذا وجد بين الدولتين ما يسمى ب «اختلاف الدارين» بالمعنى الذي بيناهء 
فیکون بین رعایا الدولتین ما يسمى ب «اختلاف الدارين» وهذا يؤثر في توارٹهما - كما سنبینه -. 
وإن لم یوجد بین الدولتین «اختلاف الدارین» لا یکون بین رعایاهما ما يسمى باختلاف الدارين؛ 
لأنهما صارتا بحكم الدار الواحدة وإن اختلفت تبعية رعايا الدولتين بأن حمل رعايا كل دولة 


جنسية هذه الدولة . 


. کتاینا «أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ص۱۸‎ )۱٤۷٥٩( 
. ۸٥ص‎ » «المواريث علماً وعماد» للشيخ المرحوم الخمل إبراهيم‎ (1 4o0۷) 
. ٠۴٠ص كتابنا «أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام»‎ )١٤۷١۸( 
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۲ -_ المقصود باختلاف الدارين کمانع من الإرث: 

وفي ضوء ما بیناه من معنى احتلاف الدارين يتبين المقصود باخحتلاف الدارين کمانع من 
الإرث . فهذا المقصود هو اخحتلاف رعايا الدولتين فى الجنسية حيث يحمل رعايا كل دولة 
جنسیتها م انقطاع العصمة بين هاتين الدولتين وانعدام النصرة والموالاة فیما بينهما. 

قلنا : إن دار الحرب البلاد التي لا سلطان للمسلمين عليهاء فهي تمثل الدولة غير الإسلامية 
أ و الدول غير الإسلامية . ودار الإسلام - أي الدولة الإسلامية - تعتبر مختلفة مع أية دولة كافرة» 
وح ذلك أن ما يیسمی ب «اختلاف الدارين» کمانع من الإرث متحقق بین رعایا دار e‏ 
(الدولة الإسلامية) وبين رعایا الدول الكافرة (غیر الإسلامية) . 

أولاً : مذهب الحنفية : 

واخحتلاف الدارين ن¿ بالمعنی الذي بیناه اا من الإرٹ عند الحنفية بين غير غير المسلمين 
فقط» اماتا ن المسامين: > فالمسلمون یتوارثون فیما بینهم ينما کانوا وإن اختلفت 
جنسیاتهم ؛ لأنهم يعتبرون من هل دار الإسلام. 

وعلى مذهب الحنفية : لا يتوارث غير المسلمين إذا وجد فيهم اختلاف الدارين؛ لأن هذا 
الاختلاف مانع من الإرث . ويتحقق هذا الاختلاف بين الذمي - وهو من أهل دار الإسلام - وبين 
المستامن وهو من تبعة دولة كافرة دحل دار الإسلام بأمان مؤقت . فلا توارث بينهما أي بين 
الذمي والمستأمن -. 

وكذلك ا توارث بین کافر وهو في دولته وکافر آخر وهو في دولته إذا کان بین هاتين الدولتين 
اخحتلاف الدارين بالمعني الذي بیناه ٩°‏ . 

: ححة الحنفية‎ _ ٥ 

وحجة الحنفية في اعتبارهم الحتلاف الدارين مانعاً من التوارث بين غير المسلمين أن 
التوارث مبنى على النصرة والموالاةء فإذا اختلفت الداران بالمعنى الذي بيناه انتفت النصرة 
()۱€۷0۹( «شرح السراجية» ص۰۸۱ «الدر المختار ورد المحتار» جه ص۷۲٦۰‏ «المغني» ج٦»‏ ص۲۹۷ . 
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والموالاة بينهماء» فينتفي التوارث أو الإرث المبني عليهما““٠.‏ 

-_-_ قول الحمهور في اختلاف الدارين 

وذهب الجمهور إلى أن اختلاف الدارين لا يعتبر مانعاً من الإرث بين غير المسلمين؛ لأن 
العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بهذا المانح نص ولا إجماع» ولا يصح فيهم 
قياس» فيجب العمل بعموم هذه النصوص 

وأيضاً فإن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يتوارث أهل ملتين شتى» إن أهل الملَة 
الواحدة يتوارثون. ثم إن ضبط التوارث بالملة والكفر والإسلام كما جاءت به النصوص دليل على 
أن الاعتبار به ولیس باختلاف الدارين“٠.‏ 

۷ -- القول الراجح 

والراجح قول الجمهور فلا يعتبر اختلاف الدارين مانعاً من الإرث بين غير المسلمين كما 
O o‏ 
إليه في إثبات الإرٹ نفيه هو دين الوارث والمورث . 

المطلب راع 


۸ -_ المستحقون للتركة : 
التركة هي ما يتركه الميت من مال يمكن أن يخلفه فيه غيره . والغالب في هذه الخلافة نها 
تکون بحق الإرٹ کما e‏ تكون بغير هذا الحق . فالمستحقون للتركة بحق الإرٹث هم 
الورثة . وغيرهم قد يستحق يستحق التركة أو بعضها بالوصية أو بغيرها - كما سنبينه - 
والورثة وغيرهم من المستحقين للتركة أصناف ولهم ا الاستحقاق 
في التركة. ونذكر فيما يلي المستحقين للتركة بحق الإرث اوا ثم المستحقين لها بغير حق 
الإرٹ ثانياًء ثم نذکر ترتیبهم من حيث الاستحقاق في التركة. 
)۱٤۷٦۰(‏ «شرح السراجية» ص۰۸۱ «الدر المختار ورد المحتارء جه ص۰1۷۲ «مذكرة في دراسة الإجراءات 
والتمرينات القضائية» لأستاذنا محمد فرج السنهوري» ص ٤٤-٤٤‏ . 


. «المغني» ج٦۰ صض‌۲۹۷-۲۹۹‎ )۱٤۷٦۱( 
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۹ --_ المستحقون للتركة بحق الإرث: 

الذي يستحق التركة بحق الإرث هو من قام فيه سبب الإرث من نكاح أو قرابة أو ولاء : 
ولاء العتاقة باتفاق الفقهاءء وولاء الموالاة أيضا خلافا للجمهور. 

وعلى هذا» فالمستحقون للتركة بحق الإرث هم : 

أولاً : الزوجان . 

ثانياً: الأقارب - وهم أصناف: أصحاب الفروض» العصبات السّبية» ذوو الأرحام . وقد 

ثالثاً: مولى العتاق ويسمى مولى النعمةء وهو المعتق» ويعرف أيضاً بالعصبة السببية. 

رابعاً: عصبة مولى العتاقة - أي عصبة المعتق - ويعرف أيضاً بعصبة العصبة النسبية. 

خامساً: مولى الموالاةء وهذا عند الحنفية ومن وافقهم خلافاً للجمهور. 

: المستحقون للتركة بغير حق الإرث‎ -- ٠١ 

فإن لم يوجد واحد من المستحقين للتركة بحق الإرث استحقها واحد بغير حق الإرث وهم : 

ب الموصى له بجمیع المال. 

ج- بيت المالء إلا أن استحقاق بيت المال للتركة عند الشافعية باعتباره وارثاً - كما سنبينه 
يھا ياد 

: ترتيب المستحقين للتركة‎ -- ١ 

المستحقون للتركة بحق الإرث أو بغيره ليسوا سواء في المرتبة من جهة الاستحقاق في 
المرتبة الأولى من الورثة نصيبهم من التركة» فإن بقي شيء منها أعطي لأصحاب المرتبة التي 
ا وکل 

۳ - ومراتب المستحقين للتركة بحق الميراث وغيره هي على النحو التالي : 

المرتبة الأولى : أصحاب الفروض . 

المرتبة الثانية : العصبة النسبية . 
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المرتبة الثالثة : العصبة السببية (المعتق). 

المرتبة الرابعة: عصبة المعتق . 

المرتبة الخامسة: ميراث ذوي الأرحام . 

المرتبة السادسة: ميراث مولى الموالاة. 

المرتبة السابعة: ميراث المقر له بالنسب. 

المرتبة الثامنة : الموصى له بجميع المال. 

المرتبة التاسعة : بيت المال. 

۳ -- ترتيب المستحقين للتركة عند الجعفرية : 

المستحقون للتركة بالنسب (القرابة) أو بالسبب كالزوجة والولاء وغيرهما أصناف ولهم مراتب 
يقدم بعضها على بعض في الاستحقاق في التركة بحيث إذا وجد أحد من أصحاب المرتبة 
الأولى لم يستحق أحد من أصحاب المرتبة التي تليها*"“٠.‏ 

هذا وإن الزوجين لا يذكران عادة في مراتب المستحقين للتركة ؛ لأنهما يرثان مع جميع 
أصناف ومراتب الورثة . 

4 -- مراتب المستحقين للتركة١؟٠:‏ 
المرتبة الأولى : الأبوان المباشران والأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن نزلوا ولا يتقدم بعضهم على 
المرتبة الشانية: الإخوة والأخحوات وإن نزلواء والأجداد والجدّات وإن علواء ويشترك هذان 


الصنفان في الميراث ولا يتقدم بعضهم على بعض» بل يشترك البعيد من أحد الصنفين 
کابن بنت الأخت مع القريب من الصنف الآخر كأبي الأب . 


المرتبة الثالثة : الأعمام والعمات» والأخوال والخالات» وفروعهم» ويعتبرون كلهم في مرتبة 
واحدة ومن صنف واحد من جهة الاستحقاق ؛ ولهذا یرٹ الأقرب منهم إلى المتوفى دون 


. ٠١۴١ص‎ ۲٤٠ «الفصول الشرعية» تاليف محمد جواد مغنيةء المادة‎ )١٤۷٦۲( 
«شرا الإسلام» ج٤ > ص۰۹ «المختصر النافع» ص۲۹۳ «الروضة البهية» ج۲ ص۰۲۹۹ «الأحكام‎ )۱٤۷٦۳( 
.٠٤٤-۱٤۴ص الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلي»‎ 


- ۳ - 


الأبعد» فلا يرث ابن العم مثل مع الخال؛ لأن الخال أقرب إلى المتوفى من ابن العم . 
المرتبة الرابعة : العصبة السببية وهو مولى العتاقة - أي المعتق - واحداً كان أو أكثر. 
المرتبة الخامسة: أولاد مولی العتاقة الذكور دون الإناث إن لم يوجد المعتق»› فإن لم يوجدوا» 
فالميراث لعصبة المعتق أي أقاربه الذكور. ولو كان المعتق امرأة ولم توجد. فالميراث إلى 
عصبتها دون أولادها ون کانوا ذكوراً. 
المرتبة السادسة : ضامن الجريرة (مولى الموالاة) إذا توافرت شروط هذا الولاء. ويصح أن يكون . 
الولاء من الجانبين»› فیکون لکل منھما الإرث من صاحبه» فلو قال شخص حر لا ولاء 
عليه لأحد: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت» وقال الآخر وهو مكلف : 
قبلت. وإذا قال الآخر مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه. 
المرتبة السابعة: المقر له بالنسب على الغير. 
المرتبة الثامنة : الرد على الزوج زيادة على فرضه إذا لم يكن غير الإمام مح الزوج؛ لأن الإمام 
وإن اعتبر وارثاً إلا أن وجوده مع الزوج لا يمنع من الرد عليه. وأما الزوجة فلا يرد عليها 
ولو لم یکن معها وارٹ . 
المرتبة التاسعة : الموصى له بجميع المال إذا لم يكن للموصي وارث غير الزوجة أو لا وارث 
له أصلاء فله باقي التركة بعد نصيب الزوجة أو كلها إذا لم توجد زوجة. 
المرتبة العاشرة: الإمام ولا يرث إلا مع فقد الوارث عن الزوجة» فإنها تشاركه على الأصح . 
ومع وجود الإامام فالتركة له يصنع بها ما يشاء . ومع غيبة الإمام توضع التركة في بيت المال 
المطلب الخامس 
أصحاب المرتبة الأولى من الورثة 
میراث أصحاب القفروض 
-- المقصود بالفر وض ٠"5‏ 
الفرض في اللغة : يطلق على معان (منها) : التقدير. والفروض والفرائض والسهام» أسماء 
)٤۷٦٤(‏ «شرح السراجية وحاشية الفناري» ص٤۸‏ «أحكام المواريث» لمخلوف» ص۳۴ . 
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بمعنى واحد وتستعمل عادة في علم الميراث ويراد بها في الاصطلاح الشرعي : الأنصبة المقدرة 
شرعا للوارث في التركة. وسميت هذه الأنصبة (فرائض)؛ لأنها مقدرات لأصحابها بحكم 
الشرع . 

الفروض المقدرة في الشرع : 

والفروض المقدرة - أي السهام - المحددة مقاديرها شرعا في باب المواريث هي : النصف»› 
والربع › والثمن› والثلغان» والثلث› والسدس . وسنذكر إن شاء الله تعالی مستحقي هذه السهام 
والنصوص الشرعية التي وردت فيها. 

: س أصحاب الفروض في الفقه السني‎ ٠ 

وأصحاب الفروض» أي المقدرة سهامهم في الميراث بالكتاب والسنة والإجماع في الفقه 
السنى» اثنا عشر شخصا: أربعة من الرجال» وثمان من الساء«*"“٠.‏ 

أما الرجال فهم : الأب» والجدّ الصحيح (أبو الأب) وإن علاء والأخ لأم» والزوج . 

وأما النساء : فالزوجة» والبنت» وبنت الابن وإن نزلت» والأخحت لأب وأم» والأخحت لأب» 
والأخحت لأم» والأم» والجدّة الصحيحة (أم الأم» وأم الأب) وإن علت. 

-_-m ۷‏ أصحاب الفروض في الفقه الجعفري ٠"‏ : 

وهم تسعة أشخاص› ثلالة من الذكور وهم : الأب» والأخ لأم» والزوج . وستة من النساء 
وهم : الزوجة› والبنت» والأخحت لأبوين› والأخحت لأب» والأخحت لأم» والأم . 

وأما الجد وإن علا والجدَّة وإِن علت› وبنت الابن وإن نزلت»› فلیسوا من أصحاب 
الفروض» وإنما يرثون بالقرابة حسب ترتيبهم في الاستحقاق من التركة على النحو الذي بيناه 
في مراتب المستحقين للتركة عند الجعفرية . 

۸ -- منهج البحث: 

ولغرض بيان سهام أصحاب الفروض وحالات استحقاقهم لهذه السهام» نقسم هذا المطلب 
إلى فروع على النحو التالي: 

الفرع الأول: میراٹث الزوج . 


. ۲٠٣ص «المختصر النافع»‎ )۱٤۷٦0( . «شرح السراجية» ص۲۷‎ )۱۴۷٦٠( 


الفرع الثاني : ميراث الزوجة. 

الفرع الثالث: ميراث الأب . 

الفرع الرابع : ميراث الأم . 

الفرع الخامس: ميراث البنت الصلبية . 

الفرع السادس: ميراث بنت الابن. 

الفرع السابع : ميراث الجد الصحيح . 

الفرع الثامن: ميراث الجدّة الصحيحة. 

الفرع التاسع : ميراث الأخحت الشقيقة . 

الفرع العاشر: ميراث الأحت لأب . 

الفرع الحادي عشر: ميراث الإخحوة والأخوات لأم . 
الفرع الأول 
ميراث الزوج 

4۹ -- للزوج حالتان في الميراث : 


قال تعالی : طولکم نصف ما ترك أزواجُکم إن لم یكنْٰ لهنٌ ولدّء فون کان لن ولد فلكم 


8ء ا 2 1 
الربعٌ مما تركنَ من بعد وصيةٍ يوصین بها أو دين . . . ٠4‏ . 


٠١‏ --_ الحالة الأولى : للزوج النصف: 


والشرط لاستحقاق الزوج نصف تركة زوجته إرثاً: أن لا يكون لها ولد منه أو من غيره» وسواء 


کان الولد ذکراً أو أنثی ‏ ولداً صابیاً أو ابن ابن وإن نزل» أو بنت ابن وإن نزل. أي لا یکون 
اللزوجة المتوفاة فرع وارث بفرض أو تعصيب . وكذلك يكون للزوج النصف إن كان للزوجة 
المتوفاة ولد بنت؛ لأن ولد البنت لا يعتبر فرعا وارثا لا بفرض ولا بتعصيب» وإن كان قد يرث 


باعتباره من ذوي الأرحام» وهذا قول عامة الفقهاء ^“ . 


.]١١ [سورة النساء: من الآية‎ )۱٤۷١۷( 


. ۲٣۲ص «المغني» جا» ص۱۷۸ «بدایة المجتهد» ج۲ ص٣۰۲۸ «المحلى» ج“‎ (EVA) 


- ٦ - 


١‏ _ وعند الجعفرية : يشترط لاستحقاق الزوج النصف من تركة زوجته أن لا يكون 
للزوجة المتوفاة ولد أو ولد ابن» أو ولد بنت وإن نزل ٤۷۹‏ , 

e‏ هذا 2 ماتت ا وولد بت فلا ي يستحق الزوج الصف لوجود ولد 

۲ -_ حجة الجعفرية : 

احتج الجعفرية لمذهبهم بقوله تعالی : (ولکم نصفٌ ما ترذ أزواجكم إن لم یکن له 
ول4 . وكلمة (ولد) في هذه الآية الكريمة تشمل کل فرع للمتوفاة» سواء أكان يتصل بها عن 


طریق الذكورة آم عن طریق الأنوثة ۽ لأن كلمة (ولد) مشتقة من الولاد أو الولادة» فکل ما کانت 
الولادة أساسه فهو من الأرلادء وذلك لأن ولادة الميت له ولأصله هي الأساس . کما احتجوا 


ببعض الآثار المروية عن أئمته ٠‏ . 

۳ -_ حجة الجمهور: 

وحجة الجمهور - الفقه السني أن المراد بكلمة (ولد) الواردة في الآية الكريمة : ولم 
نصفٌ ما تر أزواجُكم إن لم يكنْ له ولد هو الولد الصلبي ذكراً كان أو أنشى» كما تشمل 
كلمة (ولد) کل فرع لا یتوسط بینه وبين المتوفى نٹ٠‏ كبنت الابن» وابن الإبن وإن نزل. ومن 
یتوسط بینه وبين المتوفاة أنثى لا يقال عنه إنه فرع للمتوفى » فابن البنت لا يقال عنه أنه ولد 
المتوفى . أو ولد المتوفاة؛ لأنه ینتسب إلى أبيه» ولذلك قیل : 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

ينسبون ا وعلی هذا E‏ ان البتنت بال نصف ترکة إا منها؛ 
لأن وجود ابن البنت کعدمه» فلا يؤثر في استحقافق الزوج النصف . 


. ٠٤۹ص «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»‎ )۱٤۷٨4( 

. «محاضرات في الميراث عند الجعفرية» لأستاذنا محمد أبي زهرة» ص۷۹‎ )١٤۷۷١( 

)۱٤۷۷١(‏ «أحكام القرآن للجصاص» ج۰۲ ص۸۰ ۸۲ «روح المعاني» للآلوسي» ج٤»‏ ص۲۲۹ «تفسير 
المنارء ج٤»‏ ص١۲٤-١١٤‏ . 


- ۷ - 


من ذلك بيقين - أي في استحقاق الزوج النصف عند عدم الولد - وبيقين يدري كل أحد أنه قد 
كان في عهد رسول الله ية أموات تركوا بني بنات» فاتفق نقل الجميع عصرا بعد عصر أنهم 
لم يرثوا ولم يحجبوا -أي لم يحجبوا الزوج من النصف إلى الربع -» بل كأنهم لم 
یکونوا)۹۳٩.‏ 


: الحالة الثانية : للزوج الربع‎ _ ٤ 
ويكون للزوج ربع تركة زوجته المتوفاة إن كان لها ولد منه أو من غيره» وهذا الولد هو‎ 
بالمعنى الذي بيناه عند الجمهور» وعند الجعفرية.‎ 
الفرع الثاني‎ 
ميراث الزوجة‎ 
: حالتان للزوجة في الميراث‎ _- ٥ 


قال الله تعالی : : ولھ الربعٌ مما ترکتم إن لم یکن لكم ولد فإن کان لکم ولد فلهنُ 
اللمنُ مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين )"۰ . 

: الحالة الأولى : للزوجة الربع‎ _-- ۹٠ 

ترط لاستحقاق الزوجة الربع من تركة زوجها أن لا يكون له ولد منها أو من غيرها. 

والمقصود (بالولد) عند الجمهور - فقهاء أهل السنة - هو كما ذكرنا عند كلامنا على ميراث 
الزوجء فهو الفرع الوارث بفرض أو تعصيب فيشمل الابن » وابن الابن وإن نزل» ولا يشمل فرع 
الزوج الذي لا یرٹ بفرض ولا تعصيب کكابن البنت» وبنت البنت» فمثل هذا الفرع ١‏ يئر في 
استحقاق الزوجة الربع؛ لأن وجوده كعدمه. 

والحجة للجمهور أن المقصود ب(الولد) في الآية الكريمة : «ولَهُنُ اربع مما تركتم إن لم 
یکن لكم ولدٌ. . . € الفرع الوارث بفرض أو تعصيب كما قلنا في ميراث الزوج› فلا يشمل ولد 
الت وعلی هذا فلها فلها الربع إذا کان معها ولد نت . 

وعند الجعفرية: لفظ (ولد) في الآية يشمل الابن» وابن الابن وإن نزلء والبنت» وبنت 


.]١١ [سورة النساء: من الآية‎ )١٤۷۷۷( . ۲٣۲ص «المحلی» ج۰۹‎ )۱٤۷۷۲( 


- ۲۹۸ - 


الل اد كاف ما ولد ت خد قزل الهو 

۷ - الحالة الثانية : للزوجة الثمن : 
بنت فهذا لا يؤثر في نصيب الزوجة إذ يبقى نصيبها الربع» وهذا في الفقه السني» وهو مذهب 
الجمهور. 

وعند الجعفرية : لها الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد بنت لما قلناه عنهم أنهم يفسرون 
(الولد) تفسيرا يشمل ولد البنت. فإذا وجد أنقص ميراث الزوجة إلى الثمن كما ينقص ميراث 
الزوج إلى الربع . 

۸ - ملاحظات على ميراث الزوجة : 

الملاحظة الأولى : 

ما قلناه عن میراث الزوجة في الحالتين آي لھا الربع عند عدم الولدء والثمن عند وجوده» 
هذا الميراث هو نصيب الزوجة الواحدة» أو نصيب الزوجات إن كان للزوج المتوفى أكثر من 
زوجة . فإن كانت واحدة أحذت هذا النصيب كله - أي الربع أو الثمن - وإن كان للزوج المتوفى 
أكثر من زوجة» قسم هذا الربع أو الثمن عليهن بالتساوي . 

4۹ --_ الملاحظة الثانية : 

يشترط لتوريث الزوجة أن يكون عقد نكاحها صحيحاً سواء حصل فيه دخول أو خلوةء أو 
لم يحصل» فإذا كان عقد النكاح فاسدا لم ترث به الزوجة وإن حصل فيه دخول. 

: الملاحظة الثالثة‎ _ ٠١ 

أن تكو الزفجية الضحيحة قاقمة بين الروجين ٠‏ وقت الوفاة حقيقة أو كما وال قضود 
بقيام الزوجية حكما: أن يموت الزوج وهي في عدتها من طلاق رجعي» ولا حلاف في 
ذلك فإن طلقھا طلاقاً بائناً فی حال صحته ومات» فلا ترٹه سواء مات فی عدتها أو بعد 
عدتها. وكذلك لا ترثه إذا طلقهاء طلاقاً رجعیاً وبانت منه بانقضاء عدتها ثم مات» ولا خلاف 
فی ذل ی۷۷٤‏ 


. «المغني» ج٦۰ ص۳۲۹‎ )۱٤۷۷۰( . «المغني» ج۰ ص۳۲۹‎ )۱٤۷۷٤( 


- ۲٦۹ - 


: توريث المطلقة فى مرض الموت‎ -- ١ 

إذا طلق الزوج المريض مرض الموت زوجته طلاقاً بائناً بدون طلبها ولا رضاها ومات وهي 
فی عدتها أو بعد انقضاء عدتهاء فهل تره هذه الزوجة المطلقة باعتبار انه طلقها کارا و 
توریٹهاء أو لا ترٹه باعتبار ن طلاقه وقع بائناً وهو یملکه ولا تورث في الطلاق البائن؟ اختلاف 
بين الفقهاء نوجزه ER‏ 

القول الأول: لا ترث: 


طلاق المريض مرض الموت كطلاق الصحيح ولا فرق» والصحيح إذا طلقق زوجته بائناً لم 
ترثه إذا مات وهي في عدتها أو بعد عدتها؛ لأن الطلاق البائن يقطع التوارث بين الزوجين› 
فكذلك الحكم إذا طلقها وهو مريض مرض الموت» وهذا قول الظاهريةء فقد قال ابن حزم 
الظاهري : «وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت منه» 
فإن كان طلاق المريض ثلاث أو آخر ثلاث أو قبل أن يطأها فمات أو ماتت قبل تمام العدة 
أو بعدهاء أو كان طلاقاً رجعياً فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدةء فلا ترثه في 
شي ء من ذلك کله ولا يرثها أصادٌ. ONDE‏ 

وهمذا قول الشافعي أيضاً وقبله قول عبد الرحمن بن عوف وغيره» فقد جاء في «المغني» 
لابن قدامة الحنبلي : «وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير: لا ترث المبتوتة . وروي ذلك عن 
علي » وعبد الرحمن بن عوف» وهو قول الشافعي الجديد؛ لأنها بائن فلا ترث» كالبائن في 
الصحة أو كما لو كان الطلاق باختيارها؛ لأن أسباب الميراث محصورة في رحم ونكاح وولاءء 
وليس لها شيء من هذه الأسباب»<“٠.‏ 

۲ -- القول الثاني : ترث : 


بحرمانها ا ا ا E‏ 
ولا رضاء فير عليه قصده السيء بتوريثها منه بالرغم من طلاقه البائن . ولكنهم اختلفوا في شرط 
هذا التوريث آأوفي مدة بقاء حقها في الإرث منه. ونذكر فيما يلي أقوالهم : 


. «المحلی» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۲۱۸‎ )۱٤۷۷٩( 


. »ا لمغنو ج٦۰ ص۳۳۰‎ (EVVV) 


- ۷۰ 


شرط توريث المطلقة في مرض الموت : 
أولاً : مذهب الحنفة*) : 


قالوا: إذا طللق امرأته طلاقاً رجعياً في حال صحته أو في حال مرضه برضاها أو بغير رضاها 
ثم مات وهي في العدةء فإنهما یتوارتان بالإجماع» فترنه هي . 

وقالوا أيضاً: ولو طلقها طلاقاً بائناً أو ثلاثاً في حال مرضه مرض الموت ثم مات وهي في 
العدة فكذلك ترٹ» ولو انقضت عدتها ثم مات لم ترٹث . وهذا إذا طلقها من غير سؤالهاء فأما 
إذا طلقها بسؤالها أي بطلبهاء فلا ميراث لها. 


۴۳ -_ ثانياً: مذهب الحنابلة : 


المشهور عن الإمام أحمد أنها - أي المطلقة في مرض موت زوجها ‏ ترثه إذا مات وهي في 
العدة وبعدها ما لم تتزوج» وروي ذلك عن الحسن» وابن ن¿ أبي ليلى لما روى أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف: «آن أباه طلق أمه وهو مريض فمات» فورثته بعد انقضاء العدة» . وإن تزوجت 
المطلقة بعد انقضاء عدتها ثم مات زوجها الأول الذي طلقهاء لم ترثه سواء كانت في الرابطة 
الزوجية أو بانت من الزوج الثاني » وهذا قول أكثر أهل العلم*"“. 

: ثالث : مذهب المالكية‎ _- ٤ 

وعندهم : المطلقة طلاقا بائناً في مرض الموت ترث زوجها سواء مات وهي في العدة» أو 
بعد انقضاء عدتهاء وسواء تزوجت بعد انقضاء عدتها أو لم تتزوج» لأن السبب في توريثها فرار 
زوجها من توريثها بطلاقها في مرض الموت» فيرد عليه قصده السيء. وهذا المعنى لا يزول 
ولا يتغير سواء مات وهي في العدة أو بعدها» وسواء تزوجت أو لم 0 

:٠٠٠ةيرفعجلا رابعاً: مذهب‎ -- ٥ 

قالوا: والطلاق لا يمنع من الإرث من الطرفين إذا مات أحدهما في العدة الرجعية؛ لأن 
المطلقة رجعياً بحكم الزوجة بخلاف البائنء فانه لا يقع بعده توارٹ في عدته إلا أن يطلق وهو 
في المرض فإنها ترثه إلى سنة - أي من حين الطلاق ‏ ولا يرثها هو إذا ماتت هي قبله. 


. ۳۲۳۱۔۳٣۳۰ «الفتاری الهندية» ج١ ص۲٦٤ . (16۷۷۹) «المغني» ج٦ ص‎ )۱٤۷۷۸( 
. «الروضة البهية» ج۲ ص۳۲۹‎ )۱٤۷۸١( . ۳٣۱ص‎ ٦ج «المغني»‎ (\fYA°*) 


- ۷1 - 


الفرع الثالٹث 
میراث الأب 
۹ _ ثلاث حالات في إرث الأب : 
للأب في الإرٹ ثلاث حالات هي : 
(أولاً) : له الفرض فقط . 
(ثاني) : له الفرض والتعصيب. 
(ثالفا) : له التعصيب المحض . 
ونذكر فيما يلي هذه الحالات ونصيب الأب من الميراث في کل حالة من هذه الحالات 


ودلیل ذل لى ٤۷۸5‏ . 
۷ - الحالة الأولى : له الفرض فقط : 


وفرض الأب هو الببدين» فله هذا الفرض فقط إذا کان معه ابن» أو ابن ابن وإِن نزل. 
ودلیل ذلك قوله تعالی : لولابویه يه لکل واحد منهما السدس مما ترك إن كان لَه ولد 4“ . 
وهذا تنصيص على أن فرض الأب مع الولد هو السدس. واسم (الولد) يتناول الابن والبنت» 
فإن کان مع الأب ابنء أو ابن ابن» فللأب السدس فقط. والباقي للابن؛ لقوله ية : «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقته فلأولى - فلأقرب - رجل ذكر» . وأولى الرجال من العصبات هو الابن 
فيکون له الباقي بعد فرض الأب لا خحلاف في ذلك. 


4۸ الحالة الثانية : له الفرض مع التعصيب : 


وهذه الحالة تكون إذا وجد مع الأب ف وارث موؤنث للمتوفی وبنت الابن وإِن 
نزل. ودليل هذه الحالة قوله تعالى : ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن کان لَه ول4 
والولد يشمل الأب والبنت. فللأب السدس بموجب هذه الآية الكريمة. وللبنت النصف» وهذا 
هو فرضها في هذه الحالة» وما بقي بعد فرضها وفرض الأب يكون للأب؛ لقرله َة : «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقته فلأولى رجل ذكر» . والأب أولى رجل ذكر من العصبات في هذه 
الحالة» فيكون له الباقي بعد فرضه وفرض البنت . 


. «المغني» ج٦۰ ص۱۷۷ «شرح السراجية» ص‌۲۹-۲۸‎ )۱٤۷۸۲( 
.]١١ [سورة النساء: الآية‎ )۱٤۷۸۳( 


VY - 


۹ “- الحالة الثالثة : له التعصيب المحض: 


وذلك عند عدم وجود الولد ذکراً کان أو انث وعدم وجود ولد الابن وإن ر ابن الاين 
أو بشت الابن وان نزل» وذلك لقوله تعالی : إفإن لم یکن له ولد وورثهة أبواه فلامه 
الث يد٠‏ ؛ ؛ لأن المفهوم من هذه الآية أن الباقي بعد فرض الأم يكون للأب على وجه 
التعصيب المحض . 

ومعنی التعصيب المحض أنه يأخحذ الباقى دون تقدیر بعد أن يأحذ أصحاب الفروض 
فروضهم › فالباقي مهما کان مقداره یکون للأب. ولهذا لو کان مع الأبوين الزوجةء فإن نصيب 
الأب يكون الباقي بعد أخذ الزوجة فرضها وهو الربع » وبعد أخذ الأم فرضها وهو الثلث» والباقي 
للأب وهو ٠٠/١‏ من التركة. 

:٠*"°(ةيرفعجلا ميراث الأب عند‎ - ٠١ 

للأب ثلاث حالات في الإرث عند الجعفرية. 

(الأولى) : الفرض المطلق الخالي من الردء وفرضه هو السدس» وذلك مع الابن» أو ابن 
الابن» أو بنت الابن وإن نزلوا. 

(الثانية) : الفرض والرد ما وذلك مع البنت أو مع أولاد البنت لا مع بنت الابن. 

(الشالشة): الإرث بالقرابة عند عدم من ينتسب إلى الميت من الأولاد وإن نزلواء فينفرد 
بالتركة كلهاء وإن كان معه أحد الزوجين أخذ الباقي بعد إعطاء أحد الزوجين نصيبه. 

الفرع الرابع 
میراث الأم 

۱ -_ للام ثلاث حالات : 

الأولى): ترت السدمن. فرهاً؛ 

(الثانية) : ترث ثلث التركة كلها فرضاً. 

(الثالثة) : ترث ثلث الباقي من التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا كان معها الأب . 
)۱٤۷۸4(‏ [سورة النساء: من الآية .]١١‏ 
)1٤۷۸١(‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلي» ص۸٤٠‏ . 
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۲ -س- الحالة الأولى : لها السدس فرضاً: 


قال ان : ولاًبویه لکل واحاِ منهما الشدس مما ترك إن کان له ولد فون لَمْ یکن لَه 
رم 


ولد وورثه ابوا فلامه الثلت فإِنْ کان لَه إخوة فلامّه ه السدس ٠”‏ أفادت هذه الآية أن للأم 
السدس في صورتين : 
الصورة الأولى : إذا كان للمتوفى (ولد) والمراد به كما قلنا سابقاً الوارث بالفرض أو بالتعصيب 
ذکراً كان أو أنثى» ويشمل الابن والبنت وابن الاين» وبنت الابن وإن نرل”*“٠.‏ 
الصورة الثانية : إذا كان للمتوفی ) إخوة) وأقل الإخوة اثنان لأن كلمة (الإخوة) تستعمل في الاثنين 
قال تعالی : فن کانوا إخوة رجالا ونساءً مل ظط الايين) وهُذا الحكم ثابت 
في ميراث أخ وأخحت . وأيضاً فإن حكم الاثنين في الميراث حكم الجماعةء ألا يرى أن 
البنتين كالبناتء والأختين كالأخحوات فى استحقاق الثلثين من التركة. ولا فرق في 
(الإخوة) أن يكونوا ذكوراً و ا ذکوراً وإناثاً؛ لأن كلمة (إخوة) تقع على الجميع 
بدليل قوله تعالى : فإ كانوا إخوة رجالا ونساء4 ففسر (الإخوة) بالرجال والنساء. وعلى 
هذاء فإن الأم يكون فرضها السدس إذا كان معها إخوة للمتوفى - أي اثنان فصاعداً من 
الإخوة- سواء كانوا اثنين من الإخوة أو الأخوات» وسواء كانوا أشقاء أم لأب فقط أم لأم 
فقط» أو كانوا إخوة مختلطين : أشقاء» ولأب ولام . وسواء كان الإخوة وارثين أو محجوبين 
عن الميراث؛ لأن كلمة (إخوة) جاءت في الآية الكريمة مطلقة فتشمل جميع من 
ذکرناهم ٩۳۳‏ . 
۳ _ الحالة الثانية : للأم الثلث: 
وترث الأم ثلث التركة بشرطين : 
(الأول) : عدم وجود ولد أو ولد ابن للمتوفى . 
(الثاني): عدم وجود اثنين فصاعداً من الإخوة للمتوفی م أي الجهات كانوا كما بينا في 


معنى (الإخوة) في الآية الكريمة: لفان كان لَه إخوة لاه ۾ السذْسٍ). فإذا تحقق هذان 
الشرطان وجب للأم ثلث بلا حلاف بين أهل العلم*"“. وقد دل على هذه الحالة قوله 
)۱٤۷۸۷(‏ «المغني» ج٦»‏ ص٦۱۷»‏ «شرح السراجية» ص٤٤‏ . 

. ٤٥-٤ ٤ص «المغني» ج٦ ص٦۱۷ «شرح السراجية»‎ )۱٤۷۸۸( 

. ۱۷٣ص‎ »٦ج «المغني»‎ )۱٤۷۸۹( 
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2 یک هھ کي ق e‏ و ٍ ر لگ 

تعالى : فان لم يَكُنْ لَه ولد وَوَرنّهُ أبواه فلامّه اثلث فإن كان له إخوة فلامّه السدس. 
وهذا إذا لم یکن م الأبوين أحد الزوجين("“. 

:٠“نيجوزلا س الحالة الثالثة : لها ثلث الباقي بعد فرض أحد‎ ٤ 

أ- رأي الجمهور: 

وهذه الحالة توجد إذا کان مع الام الأب وأحد الزوجين»› فيعطى لأحد الزوجين نصيبه وللام 
ثلث الباقي» وما یتبقی من التركة فللأب . وبهذا قضی عمربن الخطاب» ووافقه عليه عثمان» 
وزرید بن ثابت» وابن مسعود» وروي ذلك عن علي» وبه قال الحسن» والئوري› ومالك» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» والحنفية . ولهذه الحالة صورتان: 

الصورة الأولى : إذا كانت الأم مع الأب والزوج . 

الصورة الثانية : إذا كانت الأم مع الأب والزوجة . 

ففي الصورة الأولى یعطی للزوج نصیبه وهو النصف› وللام ثلث الباقي وهو السدس» وما 
تبقى من التركة وهو الثلٹ يكون للأب. 

وفي الصورة الثانية يعطى للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي» فيكون نصيبها الربع وما تبقى 

: ب - رأي ابن عباس في الحالة الثالثة‎ _-- ٠ 

وقال ابن عباس في الحالة الثالثة بصورتيها الأولى والثانية» يعطى ثلث التركة كلها للأم؛ 
لن الله تعالی فرض لها الثلث عند عدم وجود الولد والإخحوة» وليس في هاتین الصورتين ولد ولا 
إخوة» فيجب أن يكون نصيبها ثلث التركة كلها لا ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين ؛ ولأن 
الحديث النبوي الشريف يقول: ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر». 

۹ - ج - رأي ابن سيرين في الحالة الثالثة : 
فتعطى الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج» فيكون لها السدس» والباقي للأب وهو الثلث. 


. ٤٦1ص «شرح السراجية»‎ )۱٤۷۹۰( 
«أحكام التركات‎ ›۳۱٦ ا لمغني € ج“ ص۱۸۰-۱۷۹ء.«أعلام الموقعين» لابن القيم› جا ص‎ )۱۷۹۱( 
8 ٠١١-۱١۰ والمواريث» لأستاذنا أبو زهرة - رحمه الله ۔ صض‎ 
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وقال ابن سيرين بقول ابن عباس في الصورة الثانية - أي إذا كانت الأم مع الأب والزوجة -. 
فتعطى الأم ثلث التركة وللزوجة ربعهاء والباقي للأب وهو ٠٠/١‏ من التركة. وحجة هذا القول 
أننا لو أعطينا للأم ثلث كل التركة في الصورة الأولى لكان نصيب الأم الثلث» ونصيب الأب 
السدس» وفي هذا تفضيل للام على الأب في الميراث» وليس من معهود الشرع تفضيل الأنلى 
على الذكر في الميراث إذا كانا في درجة واحدة. وأما في الصورة الثانية» فإذا أعطينا للأم ثلث 
كل التركة فإن نصيب الأب يبقى أكثر من نصيب الأم . 

۷ --_والحجة لقول الجمهور هو أن المعهود في أحكام الشرع عند تساوي درجة الرجل 
والمرأة يكون نصيبها غالبا على النصف من نصيبه ولا يحصل ذلك إلا إذا أعطيت الأم ثلث 
الباقي بعد نصيب أحد الزوجين . أما إذا أعطيت ثلث التركة عند اجتماعها مع الأب والزوج فإن 
نصيب الأب سيكون السدس - أي على النصف من نصيب الأم - مع تساويهما في القرابة 
والدرجة من الميت. وهذا غير مقبول ويؤدي إلى مخالفة نص الآية الكريمة ومعناهاء وذلك لأن 
الآية تجعلٍ الميراث عندما یکون للأبوين على أساس الثلث للأم والثلثين للأب. قال تعالى : 
فان لم يگ لَه ولد وره ابوا امه الل فكانت النسبة ر بين الأم والأب مقدرة على هذا 
الأساس. فالغرض الذي يؤدي إلى خلاف ذلك یکون مناقضاً لتقدير النسبة التي الله 
تعالى . وعلى هذا الأساس فإن إعطاء الأم ثلث الباقي يؤدي إلى بقاء هذه النسبة بينهماء 
إعطاؤها ثلث التركة كلها لا يؤدي إلى إبقاء هذه النسبة بين نصيب الأم والأب. 

۸ --_ميراث الأم عند الجعفرية”*٠:‏ 
أولاً: إذا انفردت الأم فلم يكن معها أحد الزوجين ولا أحد من أفراد المرتبة الأولى (الأب 

والأولاد) ولا جمع من الإو والأخوات» فالأم في هذه الحالة تأخذ كل التركة فرضاً ورداً 

- أي تأخذ الثلث وا والباقي E‏ 
ثانيا: إذا كان معها أحد الزوجين» أخذ هذا الزوج نصيبه وهو فرضه وأخذت الأم الباقي بعد 

فرضه» الثلث فرضهاء والباقي عن طريق الرد. 
ثالثاً: إن انحصر الإرث فيها وفي الأب أخذت هي الثلث» وأخذ الأب الباقي. 
رابعاً: إن كان مع الأم أب وأحد الزوجين أخذت هي ثلث التركة » ولأحد الزوجين فرضه والباقي 

للأب وإن كان أقل من الأم . 


)۱٤۷۹۲(‏ «المختصر النافع» ص۲۹۸ «شرائع الإسلام» ج٤‏ › ص۲۲ ۲۲۲ . «الميراث عند الجعفرية» لأستاذنا 
محمد بي زهرة» ص ٠۰۲-۹۹‏ . 
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خامساً: إذا كان مع الأم فرع للميت أو جمع من الإخوةء فإن نصيب الأم يكون السدس. ولكن 
يشترط عند الجعفرية في الإخوة حتى يكون نصيب الأم معهم السدس جملة شروط هي : 
أ من جهة العدد: أن يكون عددهم أخوان أو أربع أخوات. أو أخ وأختان. 
ب _ أن يكون أولئك الإخوة أشقاء أو إخوة لأب» فلو كانوا إخوة لأم لم یحجبوا میراث 
الأم من الثلث إلى السدس. 
خان لا یکونوا ممنوعین من الميراث . 
د - أن يكونوا موجودين حقيقة وقت موت المورث» فلو كانوا في بطون أمهاتهم وقت 
الوفاة» فإنهم لا يوثرون في نصیب الأمء فلا يحجبونها من الثلث إلى السدس. 
ميراث البنت الصابية 
۹ -_ النص في ميراڻها : 
البنت الصلبية هي بنت الميت لصلبه - أي بنته مباشرة -» وقد جاء النص في ميراڻها وهو 
قول تعالی : (یوصیکم اله في أولادكم لكر مث حط الانئيين» فان کن نساءُ فوق التتين فَلَهُنْ 
ا ما ترك ون کات واحدة فلها النصف . ا وهذه الآية بينت حالات الخ 
الميراث عندما تکون واحدة» وعندما تکون أكثر من ائنتین › وعند وجود من يعصبها» ونذكر فيما 
يلي هذه الحالات : 


:“““٥بيصعتلاب الحالة الأولى : إرثها‎ -- ٠١ 


وهذه الحالة توجد إذا كان مع البنت ابن للمتوفى سواء كانت البنت واحدة أو أكثر» وسواء 
کان الابن واحداً أو أكشء فلا يكون للبنت في هُذه الحالة ميراث مقدرء وإنما تقسم التركة كلها 
أو الباقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم› يقسم التركة أو الباقي منها بين البنت أو 
الات وين من يعضبها أو يحصهن من أبناء الفترف للدكز شل سط الأنشين أي للذكر ضعف 
الأنثيء أي له سهمان ولها سهم -. وقد دل على هذه الحالة الآية الكريمة : ويوصيكم اله في 
اولادكم للڈکر مث حط الانئين). 


.]1١ [سورة النساء: من الآية‎ )٤۷۹۳( 
. ۷٤ص «شرح السراجية وحاشية الفناري» ص٥۰ “° «أحكام القرآن» للجصاص› ج۲‎ (0 ٤۷۹ ٤( 
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: ٤۷۹°( الحالة الثانية : الثلثان للبنتير فأکثر‎ _- ١ 


وهذه الحالة توجد إذا كان للمتوفى وقت وفاته ابنتان أو أكثر ولم يوجد من يعصبهن من أبناء 
المتوفى » فيكون لهن الثلثان من التركةء وقد دلت الآية الكريمة: إن كن نساءً قوق اثنتين 
هَن لا ما ترد . . . 4 على أن البنات الصلبيات إذا كن أكثر من اثنتين فلهن الثلثان . أما البنتان 
فلهما أيضاً الثلثان» وعلى هُذا إجماع أهل العلم إلا رواية شاذة عن ابن عباس أن فرض البنتين 
النصف بحجة أن قوله تعالی : إن كن نساءَ وق اثتتين فَلَهُن تنا ما ترك دل على أن ما دون 
الثلاث - أي الاثنتين - ليس لهما الثلثان. ولكن هذا الاستدلال غير صحيح » والصحيح هو قول 
عامة العلماء أن البتتين لهما الثلثان وذلك من وجوه كثيرة. 

۲ -- الأدلة على أن نصيب البنتين الثلثان : 

الدليل الأول: 

إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف بقوله : وإ كانت واحدة فَلَهَا النْصفُ4 وجعل 
تعالى للأخت الواحدة النصف بقوله تعالى : إن امرۇ هَل ليس له ولد وله خت لها نصف 
ما تَر4”“٠.‏ ثم جعل للأختين الثلثين بقوله تعالى : «إفإن كانتا اثتتين فلهما الثلغان مما 
تر3 4“ وهذا تنبيه على أن للبنتين الثلثين؛ لأنهما أقرب إلى المتوفى من الأختينء فلا 
يصح أن يقل نصيبهما عن نصيب الأختين اللتين هما أبعد منهما عن المتوفى . 


۳ -- الدليل الثاني : 

قوله تعالی : يُوصیكم لله في أولادكم للذّكر مغل حَظ الانثيين) دل على أن نصيب البنتين 
الثلثان» ووجه هذه الدلالة أن أدنى مراتب الاختلاط أن يوجد ابن وبنت فللابن حينئذ الثلثان 
بالإجماع وللبنت الثلث. وأن هذا يتضمن أن البنتين لهما الثلثان إن لم يكن الابن معهما؛ لأنه 
جعل نصيب الابن كنصيب ابنتين» وقد استحق الابن الثلثين عند اجتماعه مع إحداهما 
فتستحقانه معا عند انفرادهما لقيامهما مقامه . 


)۱٤۷۹4٥(‏ «المغني» جا“ ص ۰۱۷۱-۱۷۰ «أحكام القرآن» للجصاص› ج۲“ ص ۰۸۱-۸۰ «أعلام الموقعين» 
جا > ص٤ ۴۳۲٣-۴۲‏ «شرح السراجية وحاشية الفناري» ص ۱١ ٤-۱۰۴‏ . 


.]. . [سورة النساء: من الآية‎ )۱٤۷۹۷( .]. . [سورة النساء: من الآية‎ )۱٤۷۹١( 
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٤4‏ -- الدليل الثالث: 

إن البنت إذا كانت مع الابن وجب لها الثلث. فلأن يجب لها ذلك إذا كانت مع بنت أخرى 
ا 

“٠‏ -“_- الدليل الرابع 


التقيد بقوله : «فوق اثنتين» لا يعني أن الثلثين لا يستحقهما إلا من كن أكثر من اثنتين لان 
الللين تستحقهما البتان كما بينا فبقيت الحاجة إلى بيان فرض ما زاد على الابنتين› هل یبقی 
نفسه فرض الاثنتين ن - أي الثلثان أم يزيد -» فجاء النص مبيناً أن هذا الفرض وهو الثلثان لا يزيد 


E‏ بل يبقی هو نصیبهن» وإن کن فوق اثنتين 
١‏ ح- الدليل الخامس : 


حين نزلت الآية الكريمة : ِن كن نساء قوق اثتتين فَلهنٌ الثلثان مما تَرك) أرسل النبي 
ية إلى أخحي سعد بن الربيع وقال له: «أعط ابنتي سعد الثلثين». أ سرا امن اما 
سعد» ا 
ثابتاً بالمفسر لا بالتفسير. 


۷ ¬“ الدليل السادس: 


إن إعطاء البنتين الثلثين ميراثاً هو حكم قد أجمع عليه أهل العلم وتواردت عليه الأدلة» مما 
يجعل ما روي عن ابن عباس خلافه وهو حبر الأمة محل شك کبير في ثبوته وصدوره عنه» فلا 
يلتفت إليه ولا يعول عليه . 


۸ --_ الحالة الثالثة : للبنت الواحدة النصفض ١١^‏ : 


للبنت الواحدة النصف إذا لم يكن معها ابن للمتوفى يعصبهاء o‏ 
المسلمين لقوله تعالى : ون كات واحدة فلَّها النصفي؛ ولأن النبي ية أعطى البنت الواحدة 
النصف إرذ 


)1€£۷4۸( «المغني» جا ص۱۷۲ . 
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:٠١۹0ةيرفعجلا ميراث البنت الصابية عند‎ _ ۹Q 

النصف للواحدة إذا انفردت. والباقى يرد عليها. والثلشان للابنتين فأكثر» والباقي يرد 
عليهما. وإذا اجتمع الابن فللذكر مثل حظ الأنثيين . 

میراث بنتثت الاين 

: حالات بئت الابن في الميراث‎ _ ٠۰ 

قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: «أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة 
البنات عند عدمهن فى إرنهن»('*^' . 

وجاء في «شرح السراجية» في فقه الحنفية : «وبنات الابن كبنات الصلب في ثبوت تلك 
الأحوال الثلاث - أي حالات إرٹ البنات الات ولهن أحوال ثلاث آ)۸۰۱٤‏ وعلی 
هُذا» فحالات بنات الابن ست حالات نذكرها فيما يلى تباعاً: 

١‏ --_ الحالة الأولى : النصف للواحدة: 

فالواحدة من بنات الابن إذا انفردت ص عدم وجود بنات الصلب وعدم وجود المعصب لاء 
فلها النصف أ کانت درجتهاء أي سواء کان أبوها ll‏ ام تدا من المتوفى مثل بنت ابن 
أو بنت ابن ابن . 

۲ -_ الحالة الثانية : الثلثان للاثنتين فأكثر : 

وهذه الحالة تکون عند وجود ائنتين فأكثر من بنات الاين مهما كانت درجتهن وبشرط عدم 
وجود بنات الصلب وعدم وجود معصب لهن . 

۳ _ الحالة الثالثة : الإرث بالتعصيب “^ : 

وذلك إذا وجد معها من يعصبها فيأخذان كل التركة بالتعصيب إذا لم يوجد معهم أصحاب 
(۱4۷44) «شرائع الإسلام» للحلو > ج٤“‏ ص۰۲۴ «الأحكام الجعفرية» للحليء ص۹٤۱‏ . 
(° ۰ «المغني» ج٦‏ ص۱۹۹ . 


. ۴٣ص‎ » «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني‎ )٠٤۸٠١( 
VV < «المغني» ج٦ ص۱۷۳‎ (SA*Y) 
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فروض» أو يأخذان الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم للذكر مثل حظ الأنثبين . 

: صورة التعصيب‎ _- ٤4 

وتعصیب بنات الابن یکون بإحدی صورتین وهما: 

الصورة الأولى للتعصيب : 

إذا كانت بنت الابن في درجة معصبهاء ففي هذه الحالة - يجب التعصيب سواء احتاجت 
عن بنتین» وبنت ابن» وابن ابن» ففی هذه المسألة بنت الابن تحتاج إلى ابن الابن حتى ترث. 
إذ لولاه لما ورثت؛ لأن للبنتين الثلثين» فلا يبقى شيء لبنت الابن» ولكن لوجود ابن الابن فإنها 
ترث معه على وجه التعصيب» فيقتسمان الباقي : للذكر مثل حظ الأنثيين . 

ولو مات عن بنت» ونت ابن › وابن آابن»› ففي هذه المسألة بنت الابن ترث لو لم يوجد 
المعصب لها وهو ابن الابنء لأن لها السدس تكملة للثلثين مع الشتء ولكن مع عدم احتياجها 
إليه للإرث» فإنه يعصبها لأنها في درجته» فلا تأخذ فرضها وهو السدس وإنما تأخذ معه باقي 

التركة للذكر مثل حظ الأنشين . 

٠۲۲۲١‏ - الصورة الثانية للتعصيب: 

وهي أن تون بنت الابن في درجة أعلى من معصبها فيعصبها؛ لاحتياجها إلى التعصيب 
إذ لولاه لما استحقت شيئاً من الميراث»› کأن يموت عن بنتین › وبنت ابن» وابن ن ابن ابن . فهذا 
الأخير يعصب بنت الابن وإن كان هو أسفل منها وهي أعلى منه لاحتياجها إلى تعصيمه» إذ لولاه 
لما استحقت شيا من التركة ؛ لأنه بدون التعصيب تأخحذ البنتان الثلثين ويأخحذ هو الباقي . 

: الحالة الرابعة : للواحدة فأكثر السدس‎ _-- ٠ 

ويكون لبنت الابن الواحدة أو أكثر السدس مع البنت الصابية الواحدة تكملة للثلثين بشرط 
عدم وجود معصب لها او لهن في درجتهن ولا يوجد عاصب أعلى من درجتهن يحجبهن. كما 
لو مات عن بنت» وبنت ابن واحدة» أو ثلاث بنات ابن . فالبنت الصلبية نصيبها النصف . وبنت 
الابن أو لثلاث بنات الابن السدس تكملة للثلثين . وتعليل هذا الحكر, أن الله تعالی فرض 


للبنتين فأكثر الثلثين كما بينا لقوله تعالى : فان كن نساءَ قوق اثنتين فلَهنُ ثلا ما َر ك وإِن كانت 
واخدة فلها النصفي» وبنات الصلب» وبنات الابن کلهن يعتبرل نساءٌء فکان لهن الثلثان 


بفرض القران لا یزدن عليه . 
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واختصت البنت الصلبية لقوتها بقرابتها وللتصريح بنصيبها بقوله تعالى : لفن كانت واحدة 
فلها النصف) فيبقى السدس من حق البنات فتأخذه بنت الابن واحدة كانت أو أكثر تكملة 
للثلثين . ويؤيد هذا الحكم والاستدلال له بأن رسول الله ية قضى فى بنت» وبنت ابن» وأخحت 
ق ا رات او ا ا ی وا ا و ا اج 
من بنات الابن أكثر من واحدة كان السدس لهن يقسم غلیهن بالشاوی: 

وقال ابن قدامة الحنبلي عن إعطاء السدس لبنت الابن» أو لبنات الابن السدس تكملة 
للثلثين بأنه: «مجمع عليه بين العلماء؛ لأن النبي بي قضى به كما جاء في الحديث المتفق 
عليه عن ابن مسعود - رضي الله عنه ٩٤۸۰۳)‏ . 


. (1۸4° 8( 


۷ -_ بئت ابن الابن مع بنت الابن 

هذا وإن حكم بنت الابن البعيد عن المتوفى بالنسبة لبنت الابن القريب من المتوفى كبنت 
الابن مع البنت الصلبية» أي أن بنت الابن القريب تأخذ النصف. وبنت الابن البعيد تأخذ 
السدس إن كانت واحدة ويشتركن بالسدس إن كن أكثر من واحدة. فلو مات عن بنت ابن» 
وبنت ابن ابن» فنصيب بنت الابن النصف» ونصيب بنت ابن الابن السدس. 

ولو مات عن بنت ابن › وثلاث بنات ابن ابن» فلبنت الابن النصف» ولبنات ابن الابن 

ولو کان للمتوفی أكثر من بنت ابن» مع بنات ابن ابن» فإن لبنات الابن الثلثين » ولا شيء 
لبنات ابن الابن لاستغراق بنات الابن الثلثين إلا إذا وجد ابن ابن» فإنه يعصب بنات ابن الابن. 

۸ _ سقوطها بالبنتين الصلبيتين : 

وبنت الابن تسقط فلا تستحق شيئاً من الميراث إذا كان للمتوفى بنتان صابيتان فأكثر إلا 
إذا وجد من يعصبها؛ لأن البنتين الصابيتين استوفتا الثلثين وهذا هو استحقاقهماء فلم يبق منه 
شي ء تأخذه بنت الابن. 

ولكن إذا وجد من هو في درجتها أو أسفل منهاء فإنه يعصبها فتستحق في هذه الحالة شيا 
من التركة بالتعصيب وليس بالفرض» وهذا حكم متفق عليه . 


. ص۱۷‎ la «المغني» جا »› ص ۱۷۳-۱۷۲ وحدیٹث ابن مسعود رواه البخاري»‎ (MEAT) 
. ۱۷٤-۱۷۳۴ «المغني» ج٦› ص‎ (1fA* €) 
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قال ابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين 
سقطت بنات الابن ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكرٌ يعصبهنْ» وذلك لان الله تعالى لم 
يفرض للأولاد إذا كانوا نساءً إلا الثلثين» وقد ذهب الثلشان لولد الصلب - أي للبنات 
الصلبيات -. فلم يبق لهن أي لبنات الاين شيءء ولا كو أا شارك تات ال ا 
دون درجتهن ۲ . 

۹ --_- وسقوط بنت الابن بالبنتين إنما يكون عند عدم وجود المعصب. فإن وجد ورثت 
معه» سواء أكان في درجتها كأخيها وابن عمهاء أم كان أنزل منها درجة كابن أخيهاء أو ابن 
عمها"'“. وقد أشرنا إلى هذا النوع من التعصيب في الحالة الرابعة من حالات إرث بنت 
الابن. 

: الحالة السادسة: سقوطها بالابن‎ _ ٠ 


وتسقط بنت الابن بالابن فلا ترث معه سواء کان واحداً أو أكثر» وسواء كان مع بنت الابن 
عاصب لها أم ل وسواء کانت بنت ابن واحدة أو أكثر. فإذا مات شخص عن ابن» وبنت 
ابن» وابن ن¿ اآبن» فإن الميراث کله لابن ولا شي ء لشت الابنء ولا لابن الاين“ O‏ 

1 --_- وكذلك تسقط بنت الابن بوجود ابن ابن أعلى منها درجة - آي أقرب منها من 
المتوفى - كما لو مات عن ابن ابن» وبنت ابن ابن» فإنها لا تستحق شيئا من التركة لسقوطها 
بابن الابن لكونه أعلى منها درجة* ٠‏ . 

۲ -_ ميراث بنات الابن عند الجعفرية : 

أولاً : جاء في «الأحكام الجعفرية» في الأحوال الشخصية : «بنات الابن كبنات الصلب في 
قول أصحابنل والأصح نهن يقمن مقام آبائهن» ولا یرثن البنات الصلبيات وأاحدة کانت أو 
ائنتين فصاعداً. ويسقطن بالابن بخلاف بنات الصلب»٠“‏ °„ 

ثانياً : وجاء في «شرائع الإسلام» : «ویرث ولد الابن نصيب بيه ذکراً کان أو انش جمیع 


. «المغني» ج٦› ص۱۷۷‎ )۱٤۸۰٩( . «المغني» ج٦ ص۱۷۷‎ )۱٤۸۰٥( 


. ٠۷ص‎ » «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني‎ )١٤۸٠۷( 
. «أحکام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة» ص۱۳۷‎ )۱٤۸۰۸( 


. ٠١١ «الأحكام الجعفرية» للشيخ عبد الكريم الحلي» ص۹٤۱ المادة‎ )١٤۸٠۹( 
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أو الزوجة. ولو انفرد أولاد الابن وأولاد التت کان لأرلاد الابن الئلغان. ولأولاد الشت الثلتث على 
ولأولاد الأبن الثلثان»('^“. 


ميراث الجد الصحيح 

۳ - المقصود بالجد الصحيح : 

يراد بالج الصحيح باعتباره من أصحاب الفروض هو الذي لا يدخحل في نسبته إلى الميت 
آنٹی دام هشل آي الأب وأبي ی الأب وإن عل۸9٤)»‏ وهو کما قلا من أصحاب الفروض 

- الحدّ غير الصحيح : 

أما الجدّ غير الصحيح في أبحاث علم الميراث فيراد به الجدّ الذي تدخل في نسبته إلى 
الميت أنشی - أي أم - كأبي الأمء وأبي ام الأب. وهو من ذوي الأرحام ولیس من أصحاب 
الفروض. ومرتبته في الإرث بعد أصحاب الفروض والعصبات . 

٠‏ --_ حالات الجد الصحيح في الإرٹ: 

أولاً : له حالات الأب فى الميراث: 

في حالة عدم وجود الأب والإاخحوة والأخحوات الأشقاء أو لأب فللحد فی الإرث حالات 
الأب التي ذكرناهاء ونذكرها هنا وهي ”^“ : 

الحالة الأولى : فرضه السدس إذا كان للميت فرع وارث مذكر؛ لأن هذا الفرع يكون عصبة 
فیستحق الإرٹث بالتعصيب بعد أصحاب الفروض ؛ لأنه هو أولى رجل ذکر» فلا یستحق الحد 

الحالة الثانية : يرث السدس فرضاً والباقي تعصيباً . إذا كان للميت فرع وارث مؤنث. فيأخذ 
الج السدس باعتباره صاحب فرض. ويأخذ الباقى باعتباره عصبة لأنه أولى رجل ذكر. 


. «شرح السراجية» ص۲۹‎ )۱٤۸۱۱( . ۲٣ص‎ »٤ج «شرائع الإسلام»‎ )۱٤۸۱۰( 


. «شرح السراجية» ص۲۹‎ )۱٤۸۹۲( 
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الحالة الثالثة : يرث بالتعصيب المحض فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقاً لا مذكر 
ولا مؤنث» أو كان له فرع غير وارث كابن البنت وبنت البنت. 
۹ “س الدليل على ثبوت حالات الأب للجد: 


والدليل على ثبوت حالات الأب التي ذكرناها للجد اتح هو قوله ای : لولابویه لکل 


واحد منهما ادس : مما ترك إن کان لَه ولد فان لم يکن لَه ولد وره أبواء فلامّه ۾ الت 
وكذلك الحديث اوی الشريف : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقته فلأولى رجل ذك١'^'.‏ 


ووجه الدلالة بالآية الكريمة أن الجدّ یسمی أا مجازاً عند عدم وجود الأب الحقيقي › 
ولذلك ینطبق عليه و الآية التي دکرناها . ومما يدل على صحة إطلاق اسم الأب على الجد 
ارا قوله لی : كما اخ بويك من الجن وهما آدم وحواء . وقوڵه تعالی حكاية عن قول 
يوسف : : إواتبعْت مله آبَائي إبراهيم وإسحاق ويعقوت&. وإسحاق هو جد يوسف _ عليه 
السلام -. ٹم إن الجدّ عند عدم وجود الأب وعند عدم وجود فرع وارث مذکر» فإن الحدّ 
يستحق الإرث بالتعصيب. لأنه أولى رجل ذكر فيستحق الإرث على هذا الوجه بموجب الحديث 
الشريف . 

۷ - المسائل التي يختلف فيها الجدّ مع الأب9'^“٠:‏ 
وإذا كان الجدّ يتفق مع الأب في الحالات الثلاث التي ذكرناها إلا أنه يختلف معه فيما 
أولاً : الأب لا يحجب بحال» والجد يحجب بالأب لأنه يدلي به إلى الميت. كما يحجب 
بالج الصحيح الأقرب منه إلى الميت. 
ثانياً: الج لا يحجب أم الأب والأب يحجبها لأنها تدلي به إلى الميت. 
الا - إذا اجتمع الحد والأم ص أحد الزوجين فإن الأم تأخذ ثلث جميع التركة بخلاف ما 

دا اجتمع الأب والأم م أحد الزوجين› فإن الأم تأخحذ ثلث الباقي على ري الجمهور حلاف 
لمن قال: إن لها ثلث كل التركةء وقد بيّنا ذلك من قبل . 

رابعاً: الأب يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب إجماعاًء أما حجبهم بالجدّ فمختلف فيه بين 


. «شرح السراجية» ص‌۲۹-۲۸‎ )۱٤۸۱۳( 
. ۱۷١-۱۷ ٤ص‎ . «المبسوط» ج۲۹ ص *۸۰. «الميراث المقارن» للکشکي‎ (£۸186) 
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الفقهاء. ومسألة حجبهم بالج واختلاف الفقهاء فيها مسألة مشهورة تعرف باسم «مقاسمة الجد 
لالإخحوة إذا ورثوا معه»» وهي ما نتكلم عليها فيما يلي باعتبارها الحالة الثانية من حالات إرث 
الجدَ مع بيان إرثه مع الإخوة لأم. 


۸ -“- ثانياً: حالة الج مع الإخوة: 

أ حالة الجد مع الإخوة لأم: 

الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع كما يحجبهم الأب لأنهم - أي الإخوة لأم - لا يرثون 
إلا الكلالة وهو الميت الذي لم بخ ردا و والدا. لواد ل الات الد 
الصحیح(١۸٤٠),‏ فمع الجد لک يرث الإخوة 0 

4۹ _ ب _ حالة الج مع الإخوة الأشقاء أو لأب: 

وإذا كان مع الجدّ إخوة أشقاء أو لأب فقد اختلف الفقهاء في حجبهم بالج ونذكر فيما 
یلی أقوالهم فی هذه المسألة وما استدلوا به . 


٠١‏ _ المذهب الأول: الج يحجب الإخوة: 


الجدّ یحجب الإخوة الأشقاءء ولأب کما یحجب الإإخوة لأم. وإلی هذا ذهب بو بکر 
الصديق - رصي الله عنه -» وبه قال عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبيرء وروي ذلك عن 
عثمان» وعائشة» وأبي بن کعب» وأبى الدرداءء ومعاد بن جبل» وأبى موسی ۰ وأبى هريرة 
وغیرهم من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -. 

وبه قال أبو حنيفة» والمزني› وداود» وابن المنذر» والحجة لهذا المذهب الأدلة 
الال ٠)٤۸‏ 


. ۲۱٣ ۱۷۸ «المغني» ج٦۰ ص۰۱۷۷‎ )۱٤۸١١( 

)۱٤۸۱١(‏ «المغني» ج ص ۲۱۷-۲۱۹ «المبسوط» ج۲۹ ص‌۱۸۰-۱۷۹ . وقد أطال ابن القيم - رحمه الله 
تعالى - في سرد الأدلة التي ترجح هُذا المذهب» ورد على مخالفيه وختم أدلته التي ساقها في تأييد هذا 
المذهب بقوله : «إن الصديق أبا بكر - رضي الله عنه - وهو من القائلين بهذا المذهب - لم يختلف عليه 
أحد من الصحابة في عهده أن الجدَ مقدَم على الإخوة» . انظر تفصيل ما قاله ابن القيم في كتابه «أعلام 
الموقعین» ج۱» ص‌۳۲۷٠۔٤۳۳‏ . 


- ۲A“ - 


: الدليل الأول‎ _-“ ١ 

قوله کل : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء وما بقي فلأولى رجل ذكر». والقاعدة في العصبات 
تقدیم جهة الأبوة على جهة الاخوت فيقدم الجدّ على الأخ ؛ لأن الحدّ من جهة الأبوة. 

زأيضا فإن الجد أولى من الأخ بالتقديم بدليل المعنى والحكم»ء أما المعنى فإنه له قرابة 
إيلاد وبعضية كالأب . وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دون الجدّء ولا سقط 
الج إلا الأب بخلاف الإخوة زالأخوات فإنهم يحجبون بالأب وبالابن وبابن الابنء والجدٌ يرث 
بالفرض والتعصيب كالآب» وهم لا يرثون إلا بواحد منهما. 

۲ -- الدليل الثاني : 

إن الجد لا يقتل بقتل ابن ابنه» ولا يحد بقذفهء ولا يقطع بسرقة ماله» ويجب عليه نفقته 

۴۳-“_-_- الدليل الثالث: 

الجد يعتبر أباًء ودليل كونه أباً قوله تعالى : لملة أبيكم إبراهيم). وقال النبي ية : «ارموا 

بنی إسماعيل› فإن أباكم کان اا فوجب أن یحجب الجحد الإخوة کما يحجبهم الأب 
الحقيقي . يوضح ذلك أن ابن الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه في الحجب» فكذلك يقوم أبو الأب 

الجد مقام ابنه في الحجب» فيحجب الإخوة والأخوات . 

٤‏ -- الدليل الرابع 

إن الج يساوي الأب في أكثر أحكامه فيساويه فى هذا الحجب» يوضحه أن أبا الأب وإن 
علا يسقط بني الإخوة» ولو كانت قرابة الجدَ والأخ واحدة لوجب أن يكون أبو الجد مساوياً لبني 
الأخ لتساوي درجة من أدليا به إلى الميت. 

:٠+ًدجلا المذهب الثاني : توريث الإخوة مع‎ -- ٥ 

وهذا ما ذهب إليه علي بن ابی طالب» وعبد الله بن مسعود» وزید بن ثابت - رضي الله 
عنهم -. وبه قال مالك» والأوزاعي » والشافعي » وأحمد بن حنبل» وأبو يوسف» ومحمد صاحبا 
ابي حنيفة - رحمهم الله تعالى جميعا - واحتجوا بوجوه هي : 


. ۲۱۹-۲۱٣۹ «المغني» ج٦۰ صض‌‎ )۱٤۸۱۷( 


- TAV - 


٠‏ -- الدليل الأول: 
في الإرث» فإن الأخ والجدّ يتصلان بالميت بواسطة الأب والجد آبوه والأخ ابنه» وقرابة البنوة 
لا تنقص عن قرابة الأبوةء بل وربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب وليس العكس . 

۷ - الوجه الثاني : 

إن الإخوة ثبت ميرائهم بالکتاب» فلا يحجبون بالجدٌ إلا بنص أو إجماع» ولا يوجد شيء 
من ذلك. 

۸ -- كيفية توريث الحدَ مع الإخوة: 

ومع اتفاق أصحاب المذهب الثاني على توريث الإخوة مع الجد إلا أنهم اختلفوا في كيفية 
توریشهم على أقوال : 

۹ س القول الأول: في كيفية توريث الجدّ مع الإخوة: 


وهذا قول علي بن ابي طالب - رضي الله عنه -» وخلاصته أن توریٹهم مع الجدٌ یکون كما 
لى خب الخالات الال ): 

: الحالة الأولى‎ _ ٠ 

إن الجد يقاسم الإخوة كأنه أخ شقيق لهم إذا كانوا جميعأ إخوة لأبوين» وكأخ لأب إذا كانوا 
e EEE‏ ا 
السدس خيراً له من المقاسمةء فيعطى السدس فرضاً ويقسم باقي بين الإخوة والأخوات 
بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنشيين . 

: الحالة الثانية‎ _ ١ 

إذا كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فروض رما عدا البنات الصلبيات وبنات 
الأبناء) فیعطی أصحاب الفروض فروضهم › ثم يقاسم الجدّ الإخوة والأخوات ما بقي من التركة 


)۱٤۸۱۸(‏ «المغني» ج٦۰‏ ص۲۱۷ ۰ «المبسوط» ج۰۲۹ ص ۰۱۸۲-۱۸۱ «المواريث في الشريعة الإسلامية» تاليف 


محمد حسنین مخلوف» ص۷٦-1۹‏ 


- AA - 


إذا كانت المقاسمة خيراً له من السدس» وإلا أعطي السدس فرضاً. 

۲ _ الحالة الثالثة : 

إذا كان مع الجد أخوات منفردات دون أن يكون معهن معصب ولا إناث يصرن معهن 
عصبة» أخحذت الأخوات فرضهن وورث الجد باقي ا بالتعصيب . فلو كان مع الجد أخت 
لأبوين وأحت لأب فالأخت الشقيقة تستحق النصف فرضاً ولاخ ا 
للثلثين وللجد الباقي تیا ؛ لأن هذا خير له من اعتباره كأخ لهن يعصبهن . 

۳ -_ الحالة الرابعة : 

إذا کان مع الج إخوة وأخوات وبنات. أخذت البنات فرضهن وأخذ الجدّ السدس ورا 
وأخذ الإخوة والأخوات الباقي تعقيباً. فلو مات عن جد - أبي الأب - وثلاث بنات وإخوة 


وأخحوات. فللبنات الثلثان. وللجد السدس.» والباقي يقسم على الإخوة والأحوات و للذكر 
الأخ - ضعف ما لأخته . 

٤‏ _ الحالة الخامسة: 

وإذا كان مع الج إخوة وأخحوات لأب مع إخوة وأخوات لأبوين» كانت مقاسمة الجد لللإخوة 
والأخوات لأبوين فقط» ولا یعتد بوجود الإإخوة والأخوات لأب لحجبهم بالإخوة والإخوة الأشقاء. 

. (144(3 القول الثاني : في كيفية توریٹ الحد ص الإخو‎ - (f00 
والنخعي » ومالك» والشافعي » وأبو يوسف» ومحمك» وأبو عبيد» وأكثر أهل العلمء وخحلاصة هذا‎ 
: القول ما يأتي‎ 

: الحالة الأولى‎ _-- ٩ 

إذا لم يكن مع الجد والإخوة والأخوات صاحب فرض فإن الجدَ يُعطى الأكثر من المقاسمة 
معهم أو ثلث جميع التركة . فإن كانوا جميعأً أشقاء كان معهم كأخ شقيق» وإن كانوا جميعاً إخوة 
لأب کان معهم کأخ لأب وإن کان بعضهم إخوة وأخوات أشقاء ولأب› قاسمهم الجد ودحل 


(I£A14)‏ «المغني» جا صض ۲۱۹-۲۱۸ ۔ «المبسوط» ج۲۹ ص۰۱۸۹ «الموطاً» ج۲» ص۱۱٥‏ «المیراث 
المقارن» للکشکي . ص۱۷۹-۱۷۸. «المواریث» لأبي زهرة» ص ٠١١-۱٣١۹‏ . 


- ۲۸۹ - 


الإخوة والأخوات لأب في القسمة وإن كانوا محجوبين بالأشقاءء لا ليأخذوا شيئاً من الميراث» 
الأشقاء نصيبهم وما وقع من نصيب الإخوة لأب . ولا يقل نصيب الجد في المقاسمة عن ثلث 
التركة وإلا فرض له الثلث»ء ويكون الباقي لالإخوة. 

۷ _ الحالة الثانية : 

إذا وجد مع الج والإخوة والأخوات ذو فرض من أم» وجدَّة» وأحد الزوجين» وبنت» وبنت 
ابن» أعطي أصحاب الفروض فروضهم» ثم ينظر فيما بقي فيعطى منه ما هو الأكثر للجدّ من 
المقاسمة وثلث ما بقي وسدس کل التركة . 

۸ -_ ميراث الجد في المسألة الأكدرية('٠٠:‏ 

صورة المسألة الأكدرية: ماتت عن: زوج وأم» وأحت شقيقة» أو لأب وجد. فميراث 
الجد يكون على النحو التالى : 

۹ -- أولاً : ميراثه حسب القول الأول : 

میراث الجد في هذه المسألة حسب القول الأول أنه یحجب الأخحت» فیکون للزوج 
الصف ولام الثلث» والباقي للجد. 

: ثانياً: ميراثه حسب القول الثاني‎ -_- “٠١ 

وأما على مذهب الذين يورثون اللإخوة م الجدّ ففيه تفصیل خلاصته الآتي : 

أ ذهب علي - رضي الله عنه - وموافقوه إلى أن للزوج النصف. وللأخت النصف» وللأم 
الثلث» وللجد السدس. وعالت المسألة إلى تسعة» للزوج ثلاثة سهم وللأم سهمان» 
وللأخحت ثلاثة أسهم» وللجد سهم واحد. 

ب ۔ مذهب زید - رضي الله عنه - كما يناه أن الجد يعصب الأخوات أي يعتبر كأخ معهن» 
فيعصبهن ويأخذن نصيبهن على أساس هذا التعصيب وليس على أساس الفرض . 


)۱٤۸۲۰(‏ «المغني» ج صض۲-۲۲۳٤۲۲.‏ «المبسوط» ج۲۹» ص٤۱۲ء‏ «موطا الإمام مالك» ج۲» 
ص۱۱١-۱۲٥.‏ «المیراث المقارن» للکشکي » ص‌۱۷۹-۱۷۸ء» «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا 
محمد ابی زهرة - رحمه الله تعالی ۔» ص ۱٣۱-۱٦۰۹‏ . 


- ۹۰ - 


ولكن في المسألة الأكدرية لم يأخذ بهذا النهج في مذهبه» بل قال: تعظى الأحت النصف 
فرضاًء فلا يعصبها الج لأنه لو قلنا بتعصيبها لما حصلت على شيء لاستغراق التركة بفرض 
الزوج وهو النصف. وبفرض الأم وهو الثلث» وبفرض الجدّ هنا وهو السدس» ومعنى ذلك أن 
الجدٌ يكون كأنه حجبهاء» ولیس من مذهب زيد - رضي الله عنه - حجب الأحت بالجد؛ ولأنه 
لو عصبها بالجدّ كما هو مذهبه لنقص نصيب الجدّ عن السدس مع أن فرضه هنا هو السدسء 
فلتفادي ذلك كله ذهب زيد في هذه المسألة إلى إعطاء الأحت فرضها الذي تستحقه من التركة 
لولا وجود الجدّ. ولما كان الج له ضعف الأخحت إذا اجتمعا وجب تقسيم نصيب الأخت وهو 
النصف ونصيب الجد وهو السدس بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . 

:)١٠^'ةيرفعجلا س ميراث الجدّ عند‎ ١ 


أولاً: قلنا: إن المرتبة الثانية المستحقي التركة عند الجعفرية تشتمل على صنفين: 
الصنف الأول: الأجداد والجدات مطلقاً وإن علوا. 
والصنف الثاني : الإخوة والأخوات مطلقاً وإن نزلوا. وأنه لا يرث أحد من أصحاب 
هذه المرتبة إلا إذا عدم أصحاب المرتبة الأولى » فلم يوجد أحد منهم وهم الأبوان 
المباشران» والأولاد وأولادهم وإن نزلوا. 
ثانيا: ويشترك هذان الصنفان (الأجداد والجدّات)»› و(اللإخوة والأخوات) في الميراث» فلا يتقدم 
بعضهم على بعض بل يشترك البعيد من أحد الصنفين كابن بنت الأخت مع القريب من 
الصنف الثاني كأبي الأب . ولكن الأقرب من كل صنف يحجب الأبعد من صنفه كالجدَّ 
مقلا بجت ریه والأخ مثا يحجب أولاده وأولاد غیره من الإخوة والأخوات . اما الجدّى 
فلا يحجب أولاد الأخ» أو الأحت» وإنما تقسم التركة بينهما. 
ثالث : إذا انفرد الجدّ سواء كان لأب أو لأم» استحق التركة كلها أو الباقى بعد أخذ أحد الزوجين 
فرضه . 
رابا : إذا اجتمع جد وجدّةء فإن كانا لأب» فلهما التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ء وإن كانا لأم» 


۳٠٤ص‎ » «شرائع الإسلام» ج٤» ص۲۷ «المختصر النافع» ص‌۲۹۹-٠۲۷. «الروضة البهية» ج۲‎ )۱١۸۲۱( 
«التحفة البهية في المواريث الشرعية» تأليف محمد صادق الفرضي » ص٤٤-۴٤ » «الأحكام الجعفرية‎ 
في الأحوال الخ للشيخ عبد الكريم رضا الحلي» ص۸٤۱. «المواريث عند الجعفرية» للأستاذ‎ 
. ۱۲۳-۱۲۲ محمد أبي زهرةء ص۰۱۱۳‎ 


- ۲۹۱ - 


فالتركة بينهما بالسوية . 

رابعاً: إذا اجتمع الأجداد المختلفونء فالثلث لمن يتقرب بالأم واحداً كان أو أكثر. والثلثان لمن 
يتقرب بالأب ولو كان واحداً. ولو كان معهم أحد الزوجين أخذ النصيب الأعلى » ولمن 
يتقرب بالأم ثلث كل التركة . والباقي لمن يتقرب بالأب . فلو توفي عن أبي أب وأم أب» 
وأ بي أم» وأم آم فإن لقرابة الأم ثلث التركة. والباقي لقرابة الأب. والثلث الذي لقرابة 
الأم يكون بين أبي الأب» وأم الأم بالتساوي . وما يخص جهة الأب يكون للج الثلثان 
من هذا الباقيء وللجدة الثلث - أي للذكر مثل حظ الأنثيين -. 

سادساً: الج وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات . 

سابعاً: وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد 
والجدّات» ويرٹ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به إلى الميت. 

ثامناً: إذا اجتمع الجدّ مع الإخوة والأخوات فهو كأخ: فإن كان الج من الأب فإنه يعتبر كالأخ 
لأبوين» والجدَّة من الأب كالأخحت لأبوين» والجدَ لأم كالأخ لأمء والجدّة لأم كالأخحت 
لآم . علماً بأن الأخ لأبوين يحجب الأخ لأب ولا يحجب الأخ لأم. 

تاسعاً: يعتبر كل جد بمنزلة الإخوة وأولادهم سواء أكان يتوسط بينه وبين المتوفى أنثى أم لا 
كالجد هو أبو أبي الأب أو أبو أم الأب . 


O‏ فإذا کان للمتوفى أبوأم» 
وأبو أبي أب فإن الميراث كله لأبي الأم لأنه أقرب درجة. 


الفرع الثامن 
میراث الحدة الصحيحة 
۲ - المقصود بالحدَة الصحيحة١'*١:‏ 


الجدّة الصحيحة التي ترث باعتبارها من أصحاب الفروض هي : التي لا يدخل في نسبتها 
إلى الميت جد غير صحيح كأم الأم. أو يدخل في نسبتها إلى الميت جد صحيح كأم أبي 
الأب. 


ويقابلها الجدة غير الصحيحة : وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح كأم 
(۸۲۲٤۱):«المبسوط»‏ للسرخسي » ج۴۹ ص٩٠۱‏ «المخني» ج٦»‏ ص۲۰۸ . 


- ۲ - 


ا الأمء وهذه من ذوي الأرحام وترٹ بهذه الصفة ورتبتها متأخرة عن رتبة أصحاب الفروض 
والخضبات . 

أو يقال في تعريف الجدة الصحيحة: هي التي تدلي إلى الميت بعضبة وهو الأب أو الجدَّ 
الصحيح (أبو الأب)» أو تدلي إلى الميت بصاحبة فرض كالأم أو أم الأم. وإن الجدة غير 
الصحيحة هي التي تدلي إلى الميت بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فرض . 

هذا وإن الجدة من جهة الأم تسمى (جدّة أمية) وهي دائماً واحدة وهي أم الأم» أو تكون 
من جهة الأب وتسشمی (جدَة أبوية) . 

۳ - ميراث الجدّة السدس: 


أخرج الإمام مالك عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصديق تسأله 
ميراثها فقال أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله کي شيئاء 
فارخخي خفن أسأل التاس. فضال التاسش» فقال المغيرة بن شخبة : خضرت زسؤل الك هة أعظاها 
السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال 
المغيرة» فأنقذه لها أبو بكر الصديق . ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمربن الخطاب تسأله 
ميراثهاء فقال لها: ما لك في كتاب الله شيءء وما كان القضاء الذي قضي به - أي قضى به 
أبو بكر- إلا لغيرك. وما أنا بزائد في الفرائض شيعا ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو 
بينكماء وأيكما خلت به فهو لها»”"*“. فالحديث الشريف» حديث المغيرةء صريح في أن 
فرض الجِدَّة السدس» وعلى هذا إجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن للجدّة السدس إذا لم يكن للميت أم“"“. وسواء كانت الجدة لأم كأم الأمء أو لأب كأم 


الأ٘ں ٠٣‏ , 
٤‏ _ الشدس ميراث الحدات: 


5 
والخديث الذي ذكرناه صريح في أن ميراث الجدات السدس إذ جاء فيه أن عمربن 
الخطاب شرك السدس بين الجدتينء فذل ذلك على أن السدس هو ميزاث الجدَّة إذا كانت 
وإحدة أو أكثرء وهذا حکم مجع عليه . 
(۸۲۳) «موطاً الإمام مالك» ج۲. صض۳٠ه.‏ وأخرجه أبو داود في «سئنه» ج۸» ص٠١٠‏ وأخرجه الترمذي في 
«جامعه» ج٦۰‏ ص ۰۲۷۹-۲۷۸ وأخرجه أيضاً ابن ماجه في «سننه» ج۲ » ص۰۹٩۰ ۰٩۱‏ 
(EAT)‏ «المغتي» ج٦‏ ص۲۰۹ . (VAY)‏ «شرح السراجية» صن ٤۹-6۸‏ . 


~ 


قال ابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن». 
وعلّل ذلك ابن قدامة بالحديث الذي ذكرناه» وبأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد شرك 
بینهما. وایضاً فإن الجدّات لا یشرکهن ذکر» فاستوی کثيرهن وواحدتهن کالزوجات "^ . 

: السدس للجدّات من أية جهة كن‎ -- ٥ 


هذاء وإن السدس ميراث للجدّات من أية جهة كنٌْء أي سواء كانت إحداهن من جهة 
الأمء والأحرى من جهة الأب» فالسدس يعطى على وجه الشركة بالتساوي بين الجدة آم الأمء 
والجدَة أم الأب» ولا تفضيل لإحداهما على الأخرى ما دامت الجدتان في القرب من الميت 


(MEATY), 


سوا 

۹ -- هل يجوز توریث أکثر من جدّتين؟ 

قال ابن قدامة : لا حلاف بين أهل العلم في توريث جدتين : أم الأم» وأم الأب. وكذلك 
إن علتا وکانتا فی القرب سواء کأم آم آم وأم آم ای۹۸۲۸ , 

واختلفوا في توریٹ ما زاد عليهما أي على جدتين. فذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى 
توریث ثلاث جڌات من غير زيادة عليهن»› وروي ذلك عن علي وزید بن ثابت» وابن مسعود. 
وروي نحوه عن مسروق» والحسن» وقتادة» وبه قال الأوزاعي › وإسحاق . 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وسليمان بن يسار» وابن هرمز ومالك» وابن ابي ذئب» 
وأبي ثور» وداودء وقاله الشافعي في قوله القديم . 

وحكي عن الزهري أنه قال: «لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين». وروي عن ابن 
عباس: «أنه ورّث الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم 
أبي الأم». قال ابن سراقة: وبهذا قال عامة الصحابة» وإليه ذهب الحسن. وابن سيرين» 
والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» وهو رواية المزني عن الشافعي » وهو ظاهر كلام الإمام الخرقي 
الحتبلى . 


رالحجة لهذا القول بأن الجدَّة الزائدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كأحد الثلاث “^١‏ . 


. ۲۰۷-۲۰٦۹ «المغني» ج٦ صض‎ (EAT) 
. «المغني» ج٦٠ ص۲۰۷‎ )١٤۸۲۸( . «المغني» ج٦ ص۲۰۷‎ )١٤۸۲۷( 
. ٤۹-٤۸ص «المغني» ج٦۰ ص۳۰۷ «شرح السراجية»‎ )۱٤۸۲۹( 
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۷ -- ورجح ابن قدامة الحنبلي» کما يکو توریٹ ثلاث جدات بلا زيادة عليهنء 
وهذا هو المروي عن أحمد 

ووجه الترجيح كما قال ابن قدامة : «ما روي أن النبي به ورّث ثلاث جدات ثنتين من قبل 
الأب وواحدة من قبل الأم»ء أخرجه أبو عبيد والدارقطنی . 

وروی سعید عن إبراهیم آنه قال: «کانوا يورثون من الجدّات ثلاثاً: ثنتين من قبل الأب 
وواحدة من قبل الأم». وهُذا يدل على التحديد بثلاث وأنه لا يرث أكثر منهن . 

وإذا ثبت هذا فإن الوارثات هن: أم الأم وإن علت درجتهاء وأم الأب وأمهاتها وإن علت 
درجتهن »› وأم الجد وأمهاتهاء ولا ترٹث آم أب الجر ٠١‏ . 

۸ -- ميراث الجدة ذات القرابة الواحدة مع ذات القرابتين 

إذا اجتمعت جدتان» إحداهما ذات قرابة واحدة» والأخحرى ذات قرابتين كأن تكون إحداهما 
أم أم الأم» والتي هي أيضاً أم أبي الأب» فهي جدَة ذات قرابتين» فإن كان معها جدَّة ذات قرابة 
واحدة کام آم ال ں٣۹‏ فکیف نورٹهما؟ هل يقتسمان (السدس) وهو میراث الجدة أو 
الجدّات» قسمة متساوية؟ 2 ذات القرابتين على الأخرى؟ 
نصف وهو ا 

وعند الإمام محمد صاحب ابي حنيفة : يقسم عليهما (السدس) آثلداً باعتبار الجهات» 
فیکون لذات القرابتين ن¿ ثلا السدس» ولذات القرابة الواحدة ثلث السدس» وهو قول زفر. 

(وجه) قول محمد: أن استحقاق الإرث باعتبار الأسباب. فإذا اجتیع,ٍ في واحد سببان 


متفقان کجدتین من جهتين کان من حيٺ الظاهر نخدا وفي المعنى متعدداً فیستحق الإرٹ 
ا إذا اجتمع فيه سببان مختلفان. ألا يرى أنه إذا ترك الميت ابني عم أحدهما 


أخ لأم» فإنه يأخذ ذلك الأخ السدس بالفرض والباقي بينهما نصفين بالعصوبةء وكذا إذا ماتت 
عن ابني عم أحدهما زوجها» فإن الزوج يأخحذ النصف بالفرضية› ويقاسم الآخر في النصف 
الباقي بالعصوبة. 
)۱٤۸۳١(‏ «المخني» ج٦‏ ص۳۰۹۸ . 
ا امرأة ة ابن ابنها بنت بنتها فولد منهما ولد فهذه المرأة جِدّة لهذا الولد من أبيه فهي آم بي 
بي الولد» وهي أيضاً آم آم أم الولدء فهي جدّة ذات قرابتین 
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ولا يقال على وجه الاعتراض على حجة الإمام محمد بأن الأخ لأب وأم لار ن ي 
قرابتیه معا فلڈلك لا ترٹ الجدّة ذات القرابتين ین بالقرابتين › لا يقال هذا لأنا نقول : ا 
جهه ة الأم بالإإضافة إلى اخوته من جهه الأب اعتبرناها في الترجيح › فيقدم على الأخ الأب فلا فلا 
ٿکون معتبرة في استحقاق الإرٹ . 

(ووجه) قول أبي يوسف: أن تعدد الجهة إن اقتضى تعدد الاسم كما في ابن عم للمتوفاة 
وهو زوجهاء كان ذلك مقتضيا لتعدد استحقاق الإرث بحسب تعددهاء وإذا لم يقتىض تعدد 
الاسم کان في حکم الجهة الواحدة» وما نحن فيه من هذا القبيل»› فإن الجدة ذات القرابتين 
تبقی على اسمها فتسمی «جدة) کذات القرابة الواحدة» فلا ترث إل میراث جدّة واحدة مح 
الأخحرى ذات القرابة الواحدة١"^“.‏ 


۹4 -_ وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إذا اجتمعت جدَّة ذات قرابتین مع 
فقياس قول أبي عبد الله (الإمام أحمد بن حنبل) أن السدس بينهما أثلاثاً : لذات القرابتين 
وللأخری ثلثه . 

وقال الثوري» والشافعي» وأبو يوسف : السدس بینهما نصفان وهو قياس قول مالك؛ لأن 
القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم يرث ا کالأخ من ¿ الأب والأم ^“ . 

وقد رجح ابن قدامة الحتبلي, القول بأن ذات القرابتين تأخحذ ثلثي السدس» وتأخحذ ذات 
القرابة الواحدة ثلث السدس محتجاً بقوله : «ولنا أنها شخص ذو قرابتين ترث بكل واحدة منهما 
منفردة» ولا يرجح بها على غيره فوجب أن يرث بكل واحدة منهما كابن عم إذا کان خا لم أو 
زوجاً. وفارق الأخ من الأبوين فإنه رجح بقرابته على الأخ من الأب فلا يجمع بين الترجيح 
بالقرابة الزائدة والتوريث بهاء فإذا وجد أجدهما انتفى الآخر» وهاهنا قد انتفى الترجيح فيثبت 
التوريء أق ت الووي ا 00 

۰ _ توريث الجدات المتساويات بالقرب من الميت : 

وما قلناه من توريث الجدات ذوات القرابتين مع ذوات القرابة الواحدة إنما هو بالنسبة 
للمتحاذيات - أي للمتساويات في درجة القرب من الميت - كما في أم الأم مع أم الأب . أو كما 
في أم أم الأم مع أم أم الأب . أما إذا اختلفن في درجة القرب» فالحكم يكون وفق قواعد 
الحجب - كما سنبينه في الفقرات التالية -: 

. «شرخ السراجية» ص۷٥ . (۳۴ ۸ ۱) «المغني» ج٦» ص۲۱۰‎ )۱٤۸۳۲( 
. «المغني» ج٦۰ ص۲۱۰‎ )۱٤۸۳۴( 
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١‏ --_ قواعد حجب الجدّة: 
أولاً: الحدّة القربى تحجب الحدّة البعدی ٠٠"‏ : 


أ إذا كانت إحدى الجدّتين أم الأخرىء فقد أجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى 
وتسقط البعدى بها. 

ب إذا كانت الجدّتان من جهتين» والجدّة القربى من جهة الأم» فالميراث لها وتحجب 
البعدى في قول عامة أهل العلم . فأما القربى من جهة الأب» فهل تحجب البعدى من جهة 
الأم؟ 

عن الإمام أحمد روايتان : 

إحداهما: - أنها تحجبهاء ويكون الميراث للقربى » وهذا قول على » وإحدى الروايتين عن 
زيدء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو أحد قولي الشافعي . ۰ 

الثانية : والرواية الثانية عن أحمد» أن السدس بينهما فلا تحجب القربى البعدى» وهي 
الرواية الثانية عن زيد» وبه قال مالك والأوزاعي » وهو القول الثاني للشافعي . 

ج- والقربى المحجوبة تحجب البعيدة» فلو مات عن أب وأم أب وأم أم أم» فلا شيء 
للجدَّة أم الأب؛ لأنها محجوبة بالأب» وأم أم الأم محجوبة بأم الأب لأنها أقرب منهاء والقربى 
تحجب البعدى» ولو كانت القربى محجوبة بالأب لأن المحجوب قد يحجب غيره كما في 
الأخوات مع أم وأب» فإنهن محجوبات بالأب وهن يحجبن الام من الثلث إلى السدس» وإنما 
الذي لا يحجب غيره هو الممنوع من الميراث؛ لأنه يكون بحكم المعدوم”"“. 

۲ - ثانياً: الأم تحجب الجدة: 

إذا وجدت الأمء فإنها تحجب الجدّة سواء كانت من جهة الأب (أبوية) أو كانت من جهة 
الأم (أميّة)ء أو كانت من الجهتين؛ لأن إرث الجدة بسبب الأمومة - أي بوصف كونها أما 
مجازا۔» فلا ترث عند وجود الأم الحقيقية . ولأن الجدة (الأمية) تدلي بها - أي تنتسب إلى 
الميت بهاء أي بالأم » والقاعدة العامة أن المدلي بغيره يحب به كما يحجب الجد بالأب. 
أما الجدة (الأبوية) فإنها وإن كانت لا تزاحم الأم في فرضها لأنها لا تدلي بهاء فإنها تستحق 


. «المغني» ج٦ صض۲۱۰-۲۰۹‎ )۱٤۸۳١( 
. ٠١١ص «أحکام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة»‎ )۱۸۳۹( 
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الميراث بوصفها أماً مجازاً - كما قلنا-» فلا ترث عند وجود الأم الحقيقية”"“٠.‏ 

۳ - ثالثاً: هل تحجب الجدة بالأب؟ 

أ إذا كانت الجدة (أمية) : 

إذا كانت الجدَّة من جهة الأم - أي جدة ا ی کک فترث 
فرضها لعدم إدلائها إلى الميت به مع اختلاف سبب التوريث فيهماء فهي ترث بسبب الأمومة» 
وهو يرث بسبب العصوبة ۵“ . 


: ب _ إذا كانت الجدّة أبوية‎ _ ٤ 


وإذا كانت الجدة (أبوية)» فقد اختلف الفقهاء فى حجبها بالأب» فقد روي أن عمربن 
الخطاب» وابن مسعود» وأبا موسى » وعمران بن الحصين» وأبا الطفيل - رضي الله عنهم - ورثوها 
مع ابنها (أب الميت). وبه قال شريح » والحسن» وابن سيرين» وجابر بن زيد» وإسحاق» وابن 
المنذر» وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل» فقد قال الإمام الخرقي الحنبلي : «والجدّة ترث وابنها 
حى ٤۸۴٩‏ , 

وقال زيد بن ثابت: لا ترث الجدة الأبوية مع وجود أب المتوفى - أي إنها تحجب به -. 

وروي ذلك أيضا عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما-» وبه قال مالك» والثوري» 
والأوزاعي» والشافعي » وأبو ثور» والحنفية وغيرهم» وهو رواية عن أحمد بن حنبل . 

والحجة لهؤلاء في قولهم بحجب الجدة الأبوية بالأب : أنها تدلي به فلا ترث معه كالجد 
مع الأب وأم الأم مع الأم(““٠.‏ 

واحتج ابن قدامة لعدم حجبها بالأب بقوله: «ولنا ما روى ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
«أول جدة أطعمها رسول الله ية السدس: أ أب مع ابنها وابنها حي» . ولأن الجدّات آمهات 
يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب» فلا يحجبن به كأمهات الأم . وعلى هذاء فلو مات عن أم أب» 
وأب» فلها السدس والباقي للأ(“ . 


. ٠*ص «شرح السراجية»‎ )۱٤۸۳۸( . ٥٠ص «شرح السراجية»‎ )۱٤۸۳۷( 
. «المغني» ج٦» ص۲۱۱‎ )۱٤۸٤١( . «المغني» ج٦» ص۲۱۱‎ )۱٤۸۳۹( 


. «المغني» ج٦ ص۲۱۱ وحديث ابن مسعود أخرجه الإمام الترمذي في «جامعه» ج٩» ص۲۷۰‎ )۱٤۸٤١( 
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-“- رابعاً: هل تحجّب الجدّة بالجد؟ 
أ - إذا كانت الجدة من جهة الأم «أمية» فلا تحجّب به لأنها لا تدلي به إلى الميت”؛*“٠.‏ 
ب - وإذا كانت الجدة من جهة الأب «أبوية»» فإنها تحجب به - أي بالجد الصحيح - إذا 
كانت تدلي به كأم أبي الأب مع أبي الأب فإنها تدلي به وهو أقرب منها إلى الميت فتحجب 
Aa‏ 
٠‏ -_ ميراث الجدة عند الجعفرية9؛^': 
أولاً : الجدّة سواء كانت لأب «أبوية»» أو لأم «أمية» فهي ليست بذات فرض» ولا ترث مع وجود 
واحد من المرتبة الأولى » وهم الأبوان المباشران» والأولادء وأولاد الأولاد . 
انيا اذا اقروت الجدة من ية هة كانت فالمرات كله لها 
ثالثاً: إذا اجتمع جد وجدَّةء فإن كانا لأب فالتركة - المال الموروث - لهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين . وإن كانا لأم فالتركة بينهما بالسوية كما لو مات عن أم أم» وعن أبي أم» فالتركة 
ار 
رابعاً: إذا کان مع الجدَّة إخحوة فالجدّة تعتبر معهم کأخحت سواء كانت تدلي بالأب أو بالأم أو 
بأبي الأب أو بأبي الأم . أي سواء توسط بين الجدّة وبين المتوفى أنشى أم لا. 
خامساً: إذا وجدت جدات متفرقات فى الدرجات (من جهة القرب من الميت) أو وجدت جدّات 
وأجداد متفرقون في الدرجات من حيث القرب من الميت. فإن الجدَّة إذا كانت هي 
الأقرب درجة من الميت فهى التى ترث وحدها دون من هى أبعد منها درجة من الأجداد 
والجدّات كما لو مات عن أم أم» وعن أبي أبي أب فالميراث كله لأم الأم؛ لأنها أقرب 
درجة من الجد. 
سادساً: أولاد الإخوة والأحوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد 
والجدّات ویرٹ کل واحد منهم نصیب من يتقرب به. 


سابعاً: إذا كان للمتوفى أجداد وجدات من جهتين : جهة الأب وجهة الأم كما لو مات عن أبي 


. ٥١ص «شرح السراجية» ص١٥ . ۳ ) «شرح السراجية»‎ )۱٤۸٤۲( 
) ج ص‎ 


)۱٤۸٤٤(‏ «شرائع الإسلام» ج٤»‏ ص۲۷. «المختصر النافعم» ص‌۲۹۹-٠۲۷»‏ «محاضرات في الميراث عند 
الجعفرية» ص۱۱۳ ٠۲۳-۱۲۲‏ . 
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أب» وأم أب وأبي أم وأم أم» فإن لقرابة الأم الثلث. وباقي التركة لقرابة الأب . والثلث 

الذي لقرابة الأم يكون بين أبي الأم» وأم الأم بالتساوي . وباقي التركة الذي لقرابة الأب 

يقسم على أساس أن يكون للجد الثلثان من هذا الباقي وللجدة ثلثه. 

ميراث الأخت الشقيقة 

۷ _ النصوص فى ميراث الأخت الشقيقة : 

أولاً: من القرآن الكريم : 

قال تعالی : ليستفتونك فل اله يتيك في الكلالة إن امرۇ َلك ليس له ولد وله أختُ» 
فلا نصق ما ترك وھو برا إن لم یکن لها ولد فان كانتا اثتتين ين فلَهُما الثثان مما ترك» وإن 
کانوا إخوةً رجالا ونساء فللاًكر مثل حط الائئيينء بین راھ کے ان شلوا ولله بل شيءِ 
علي ٤‏ . 

وتطلق الكلالة اا ا ا E a‏ إا يكن الي واد 
ولا والد» والمراد بالكلالة في الآية الكريمة التي ذکرناها الميت الذي لم ل ا ولا 
والر ا٤‏ . 

وقال ابن قدامة الحنبلي : المراد بهذه الآية الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب وبيان ميراڻهماء 
بلا حلاف بين اهل الل 

ثانياً: من السنة النبوية المطهرة: 

أخرج الإمام البخاري في «صحیحه» عن هريل بن شرحبیل قال : سئل أبو موسی عن میراث 
أبنة» واينة ابن › وأحت. فقال : للبنت النصف» وللأخحت الصف . وأت ابن مسعود فسيتابعني . 
فسئل ابن مسعود ا بقول ابي موسی فقال: لقد ضللت إِذن وما أنا من المهتدين › أقضي 


.]1١١ [سورة النساء: الآية‎ )١٤۸٤١( 
. «تفسير القرطبي» جه ص٩۷۸-۷» وج٦۰ ص۲۸. «المغني» ج٦» ص۱۹۸‎ )١٤١۸٤١( 
. ۱٦٦ص «المغني» ج1‎ )۱٤۸٤۷( 


۳۰ 


فيها بما قضى النبي بي : للابنة النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقى 
فللأخحت . فأتينا أبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألوني ما دام هذا الخبر 
فیکہ ٩۹۹۵)‏ , 


۸ _ حالات ميراث الأخت الشقيقة : 
أولاً: الحالة الأولى: لها النصف: 


لها النصف إذا انفردت ولم يوجد من يحجبها عن الميراث. وثبت لها هذا الفرض بقوله 
> ا ر و ي و هه 2 ء 
تعالى في الأآية الكريمة التي ذكرناها وفيها: إن امرو هلك ليس له ولد وله اخت. فلها نصف 
ما ترك . . . 4 وقوله تعالی : إن امرؤ هلك ليس له ولد أي : ليس له ولد ولا والد فاكتفى 
بذكر أحدهماء وكان هذا الذكر دال على الآخحر١١.‏ 
4۹ --_ الحالة الثانية : للأختين الثلثان : 


للائنتین فأکثر من الأخحوات الثلثان إذا لم یکن أخ يعصبهن › ودلیل هذه الحالة الآية 
اکا : فإ كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما تر ق الآية بينت فرض الاثتتين» 
ولم یتبین فرض الأكثر من اا لن هذا eT‏ الآية ا التي نئت ضيب 
ا إذا س أكثر من ائ ٿنتين وهي قوله تعالی : «یوصیکم اله في اولادگم للذکر مثل 
الانثبين. فان كی فسا فوق اثتتين له لتا ماء ترڭ4. 

ووحه الدلالة بهذه الأية الكريمة أن قرابة البنات آکد وأقوی من قرابة الأخحوات. فإدذا کان 
فرضهن الثلثين إذا كن أكشر من اثنتين فلأن يكون الثلثان هو نصيب الأكثر من الاثنتين 

: س الحالة الثالثة : التعصيب بالأخ الشقيق‎ ٠ 

وفي هذه الحالة : تستحق الأخحت الشقيقة نصیبها من الميراث عن طریق التعصيب إذا وجد 
من يعصبها وهو a‏ الشقيق اا أو اکر وسواء كانت الأخحت الشقيقة واحدة أو أكثر. 

ودلیلٍ هذه الحالة و تعالی في الآية التي ذکرناها التي جاء فيها : إن کانوا إخوة رجالا 
ونساء فللدّكر مث حط الاين فيرثون التركة كلها أو ما بقي منها بعد إعطاء أصحاب ار 
فروضهم للذكر مثل حظ الأنشين كما هو صريح الآية الكريمة. 
)۱٤۸٤۸(‏ «صحیح البخاري بشرح ١‏ لعسقلاني» ج۱۲› ص۱۷ . 
)۱٤۸٤۹(‏ «تفسير القرطيي» ج٦‏ » ص۲۸ . 


-۳۰١- 


١‏ -“-_الحالة الرابعة : أن تكون عصبة مع الغير: 

وهذه الحالة توجد إذا وجدت حت شقيقة أو أكشرء ولم يوجد معهن أخ شقيق يعصبهن › 
وترك المتوفى فرعا وارثاً مؤنثاً - أي بنتاً أو بنت ابن واحدة كانت أو أكثرء فإن الفرع الوارث 
المؤنث يأخذ نصيبه المفروض» والباقي من التركة يكون للأخحت الشقيقة باعتبارها عصبة مع 
الت 

ودليل هذه الحالة حديث البخاري عن ابن مسعود وأنه قضى في مسألة بنت» وبنت ابن» 
وأحت بأن: للبنت النصف» ولابنة الابن السدس» وللأخت الباقي وقال: هكذا قضى رسول 
الله ية كما ذكرنا من قبل . 

والقاعدة فى هذه الحالة الحديث النبوي الشريف: «اجعلوا الأخوات مع البنات 

, ^° 

a ء‎ ٤ ê < 

وإذا قیل : إن الأية الكريمة: إن امرءٌ هلك ليس له ولد وله اخحت› فلها نصف ما ترك 
وهو ينها إن لم يكن لَهّا ولد . . 4 فهذه الآية الكريمة أفادت بأن لها الميراث بشرط عدم الولدء 
والولد يشمل المذكر والمؤّنث» فکیف تورٹ الأحت مع وجود الشت واسم الولد يصدق عليها؟ 

والجواب : أن هذه الآية دلت فقط على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع وجود الولدء 
وما تأحذه الأحت مع البنت ليس بالفرض لهاء وإنما هو بالتعصيب كميراث الأخ»› والآية لم تمنع 
من ذلك . ثم إن الحديث النبوي جعل للأخحت الباقي بعد ميراث البنت» وبنت الابن إن وجدت 
الأحت معهماء ورسول الله َي هو المبين لكلام الل(“ . 

۲ - الحالة الخامسة: إرثها بالاشتراك مع الإخوة لأم: 


القاعدة فی استحقافق الميراث بالتعصيب بالغیر أو مع الغير أن المستحقين به يأخحذون ما 
يبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم» فإن لم يبق شيء من التركة» لم 

وعلى هذا: لو كان في المسألة الإرثية: زوج» وبنتانء وأم» وأحت شقيقة. فللزوج 
الربع» وللبنتین الثلثان» ولام السدس» ولا شي ء للأخت. 

ولكن يستشنى من هذه القاعدة التي ذكرناها وجود أخحت شقيقة أو أكثر» وأخ شقيق أو أكثر . 
)۱٤۸٩۰(‏ «شرح السراجية» ص١٤‏ » وحدیث ابن مسعود ذکرناه في الفقرة «(۱۲۰۱۸)». 
)١٤۸١١(‏ «تفسير الآلوسي» جا ص٤٤‏ «المغني» ج ص۱۹۹ء «حاشية الفناري» ص‌ ٠١١-۱۲۰‏ . 
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مع وجود إخوة لأم» وأن أصحاب الفروض تستغرق فروضهم التركة» ولا یبقی لالاإخوة الأشقاء 
سىء من التركة. ففي هذه الحالة فإن الإإخوة والأخحوات یشارکون الإخوة لأم في میرائهم وهو 
الثلث» كما لو ماتت عن زوج» وأم» وثلائة إخوة لأم» وأحت شقيقة» وأخ شقيق » فإن للزوج 
النصف. وللام السدس» وللاخوة لأم الثلث يشاركهم في هذا الثلث الأخت الشقيقة وأخوها 
الشقيق» فيقسم عليهم بالسوية. 

وهذه المسألة الإرثية ثية التي يرث فيها الإخوة الأشقاء 2 الإخوة لأم تسمی المسألة المشتركة ¢ 
أو المسألة الحجرية» أو الحماريةء أو المسألة العمرية لقضاء ء عمر بن الخطاب - رضي الله عله 
بها إذ أنه قضى بمشاركة الإخوة الأشقاء لاإخوة للأم في ميراڻهم (وهو الثلث) نظراً لاستغراق 
فروض أصحاب الفروض التركة بحيث لم يبق للإخوة الأشقاء شي ء 2 کک 

وأساس قضاء عمر بمشاركة الإخوة الأشقاء للإخوة للأم بميراڻهم اشتراك الجميع بالأم 
الواحدة مع امتياز الأشقاء بقوة قرابتهم بالميت بإدلائهم إليه بالأب. 

فإذا كانت قوة قرابتهم لا تزیدهم إرثاً ولا تقدمهم على غیرهم» فلا يجوز أن تكون سباً 
لحرمانهم من الميراث› وعدم مساواتهم بالإخوة لأم. 

الأشقاء ج الإخوة لام على اسماس نهم کأخوة لام بإسقاط الأب وعدم اعتباره في 
أو اعتباره كحجر في اليم > أو كحمار كما قال أحد الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب: 
یا ۰ احسبٰ بنا ا في اليم أليست أمنا واحدة؟ فکیف یرٹ الإخوة لام ولا وٹ 

نحن وأمنا وأمهم واحدة ونزيد عليهم بالأب؟ 

۴۳ _ وقد اختلف الفقهاء في تشريك الإخوة الأشقاء بما فيهم الأخحت الشقيقة» مع 
الإخوة لأم في الثلث الذي يستحقونه في الحالة التي وصفناها. فذهب الإمام أحمد بن حنبل 
إلى سقوط الإخوة الأشقاء وعدم توریثهم مع الإإخوة لام إدا لم بق من التركة شيء لاستغراقها 
بفروض أصحاب الفروض . 

ویروی هذا القول عن علي» وابن مسعود. وأبي بن كعب» وابن عباس» وأبي موسى 
- رضي الله عنهم -. وبه قال الشعبي» وأبو حنيفة وأصحابه» وأبو ثورء وابن المنذر» وغيرهم . 

وروي عن عمر» وعثمان» وزید بن ثابت - رضي الله عنهم - نهم شرکوا بي بين اللإخوة 
الأشقاء والاخوة لام في الثلٹ (وهو فرض الإخوة لأم)» فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ 

وحجة هؤلاء أن الإخوة الأشقاء ساووا الإخوة لأم بالأم (لأن أمهم جميعاً أم واحدة) وقرابتهم 


AE 


من جهة الأب إن لم تزدهم قربا واستحقاقاً للإرث. فلا يجوز أن تنقصهم؛ وبهذا قال بعض 
الصحابة أو أحد الأشقاء لعمر بن الخطاب وقد أسقطهم من الميراث لنفاد التركة بإعطاء أصحاب 
الفروض فروضهم» قال: يا أمير المؤمنين هب أن أباهم کان أليست أمهم واحدة؟ فشركهم 
عمر في الميراث مع الإخوة لأم. 

e E ENE N TE E‏ : ون کان رجُل 
يرث لال وله 3 أو خت فلل واحدِ منهم السار فان کانوا اكد من ذلك فهم ۾ شرکاءُ 
في الث . . . ). في هذه الآية تتعلق بميراث الإخ لأم باتفاق العلماء» فإذا اشترك الإخوة 
الأشقاء مع الإخوة لأم في (الثلث) لم يَعطّ الإخوة لأم حقهم المفروض لهم في هذه الآيةء وهذا 
eh‏ 

وأيضاً جاء في الحديث النبوي الشريف : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل 
ذكر» ومن شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في (الثلث) لم يلحق الفرائض أولا بأهلهاء ثم 
إن بقي شيء أعطاه لأولى رجل ذكر«*٠.‏ 

٥‏ -- ويلاحظ هنا أن تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في (الثلث) الذي هو فرض 
الإخوة لأم لا يعمل به عند القائلين بالتشريك في الحالات التالية”“٠:‏ 

الحالة الأولى: إذا كان في المسألة الإرثية أخحوات شقيقات أو لأب فقط دون وجود من 
يعصبهن» فهنا تعطى الأخوات الشقيقات فرضهن ولا يُشركن مع الإخوة لأم. 

الحالة الثانية : لا يعمل بالتشريك إذا كان الإخوة لأب وليسوا إخوة أشقاء؛ لأنه في هذه 
الحالة لا تكون المسألة الإرثية هي المسألة الحجرية التي قضى بها عمرء وبالتالي يعطى لاإخوة 
لأم فرضهم دون أن يشركهم الإخوة لأب فيه . 

الحالة الثالثة : إذا وجد في المسألة الإرثية أخ لأم واحد فلا نشرك الإخوة الأشقاء مع الأخ 
لأم؛ لأن الأخ لأم يستحق السدس فقط فيبقى شيء من التركة يأخذه الإخوة الأشقاء. كما لو 
ماتت عن زوج» وأم» وأخ لأم» وإخوة أشقاء (رجال ونساء)ء فالزوج له النصف. وللأم السدس»ء 
وللأخ لأم السدس» والباقي للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين . 

: الحالة السادسة: حجب الأخت الشقيقة‎ _ ٠ 

أ تسقط الأخت الشقيقة. - أي تحجب عن الميراث» سواء كانت واحدة أو أكثر» وسواء 


. ۱٠٥١ص «المغني ج“ ص۰۱۸۱ « لمبسوط» ج۲۹›‎ )۱٤۸۲( 
. ۱١٥١۹ «المہسوط» ج۰۲۹ صض‎ )۱٤۸٩۳( 
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کان معها أخ شقيق أم لا-» بالابن» وابن الابن وإن نزل. وبالأب» وعلى هذا إجماع أهل 
الل 

أما سقوطها بالابن» وابن الابن وإن نزل - أي بالفرع المذكر_ فلك حكم باتفاق العلماء 
لورود نص القرآن الكريم بذلك؛ لأنه اشترط لإرثها أن لا يكون للميت ولد والولد هناء عند 
الجمهور الابن المذكر» وعند غيرهم يشمل الذكر والأنشى » وعلى كلا التفسيرين تسقط الأخت 
الشقيقة بالفرع المذكر بالإجماع . 

وأما سقوطها بالأب فلأن الأخحت الشقيقة تدلي إلى الميت بالأب» والأب وارث» والمقرر 
في الفقه الإسلامي أن من يدلي إلى الميت بوارث» فإنه يحجب بهذا الوارث«*^٠.‏ 

ولا يستشنى من هذه القاعدة إلا أولاد الأم ؛ لأنهم يرثون مع وجود الأم التي لرن :بها وذلك 
لورود النص بتوريثهم - كما سنبين ذلك عند كلامنا على ميراث الإخوة لأم -. 

۷ _ حجب الأخت بالحد: 

وحجب الأخت الشقيقة بالجد هو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه دون غيرهم » وقد بينا مذهب 
القائلين بحجب الجدّ لالإخوة الأشقاء بما فيهم الأخت الشقيقة وأدلتهم » كما بينا مذهب القائلين 
بعدم حجبهم» وأدلتهم وكيفية توريثهم مع الجدّى فلا حاجة لإعادة ما قلناه هناك«**. 

۸ --_ ميراث الأخت الشقيقة عند الجعفرية°^“٠:‏ 

i‏ الأخحت الواحدة لھا النصف» وللأختين فأکثر الثلثان فضا فإن لم يوجد معهن أحد کان 
الباقي لهاء أو لهن على وجه الرد. 

ب - ولو اجتمع الإخوة الأشقاى والأخحوات ١‏ لشقيقات» فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 

ج ولا ميراث للأخحت الشقيقة مع البنات؛ لأن الأخت لا تصير عصبة مع البنات؛ ولأن 
الأحت من أصحاب المرتبة الثانية » وهؤلاء لا يستحقون الميراث إذا وجد أحد من المرتبة الأولى 
وهم الأبوان المباشران» والأولادء وأولاد الأولاد وإن نزلوا. 


. ۱٣٣ص‎ ٠ج «المغني»‎ )۱٤۸١٤( 

. ٠٤٠١ص «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا أبي زهرة»‎ )١٤١۸٠١( 
انظر الققرات من الفقرة «(۱۱۹۷۸» وما بعدها.‎ )۱٤۸٩٩( 

. «المختصر النافع» ص۲۹۸‎ )۱٤۸١۷( 
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الفرع العاشر 
ميراث الأخت لأب 

4 -- النصوص في ميراث الأخت لأب 

أولاً : من القرآن الكريم 

قال تعالی : (يستفتونك فل اله يتيك في الكلاة إن امرۇ هلك لیس له ولد وله أحت» 
فلا نصف ما ترك وهو برها إن لم کن لها ولد إن كانتا انين فلَهُما الان مما تر وإن 
انوا إخوة رجالا ونساءٌ فللڈکر مثل حْظّ الائيينء بین الله لکم ان تضلواء واله بل شيءِ 
عليمٌ چ« . 

قال ابن قدامة الحنبلي : «والمراد بهذه الآية ولد الأبوين وولد الأب بإجماع أهل 


العلم »° والمقصود بولد الأبوين : الأخ الشقيق أو الأخحت الشقيقة . والمقصود بولد الأب : 
الأخ لأب» والأخحت لأب. 


: ثانياً: من السنة النبوية الشريفة‎ -- ٠١ 
أخرج الإمام البخاري في «صحیحه» عن ابن مسعود - رضی الله عنه - فی میراث بٽنت» وابنة‎ 


ابن» وأخت. أنه قال: أقضي فيها بما قضى النبي ا : للابنة النصف. ولابنة الابن السدس 
تكملة للثلثين» وما بقي فللأخت<^. 


الغا : من «موطاً الإمام مالك» : 


قال الإمام مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحدٌ 
من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم » سواء ذكرهم كذكرهم» وأنثاهم كأنثاهم » إلا أنهم 
لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم؛ لأنهم حرموا من ولادة 
الأم التي حرمت أوڵئك ٠»‏ . 


۱ --_ حالات الأخت لأب فى الميراث : 

وفي ضوء ما ذكرناه من كتاب الله العزيزء وسنة نبيه الكريم بء والإجماع الذي أشار إليه 
)1٤۸١۸(‏ [سورة النساء: الآية )۱٤۸٥۹( .]١١١‏ «المغني» ج٦ء»‏ ص٤۱۷‏ . 
)۱٤۸٦۰(‏ «صحیح البخاري» ج١۲٠›‏ ص۱۷ . )۱٤۸۹۱(‏ «موطاً الإمام مالك» ج۲ ص۹٩۰٥‏ . 
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الإمام مالك في «الموطأً»» ذكر العلماء حالات الأخحت لأب في الميراث» وهي ما ا 

۲ -_ الحالة الأولى : لها النصف : 

للأحت لأب الواحدة النصف إذا لم يوجد معها أحت شقيقة» ولا أخ لأب يعصبهاء ولا أب 
يحجبهاء وذلك لدلالة الآية الكريمة التي ذكرناها"“. 

۴۳ -- الحالة الثانية : الثلثان للاثنتين فأكثر: 

وللائنتين فأكثر من الأخوات لأب الثلثان إن لم يوجد معهن أخحت شقيقةء ولا أخ لأب 
يعصبهن» ولا أب يحجبهن» وذلك بدلالة الآية الكريمة التي ذكرناها""“. 

٤‏ --_ الحالة الثالثة : السدس للواحد أو أكثر: 

وذلك إذا كانت واحدة أو أكثر مع الأحت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين إذا لم يوجد لهن 


عاصب . وذلك لأن فورض الأخحوات من الميراث الثلثان لقوله تعالی : إفإن کاتتا اثتتين فلَهنْ 
الثلشان مما تر4. وقد أخذت الأخت الشقيقة النصف فبقى منه أي من الثلٹين - سدس » 


فيعطى للأخوات لأب» حتى يكمل به حق الأخوات وهو الثلثان» ولذلك قال الفقهاء: لهن 
السدس تكملة للثلثين . ولكن هذا بشرط أن لا يوجد أخ لأب يعصبهن »› فإن وجد فإنه والأخحوات 
يأخحذون باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين › وإن لم يبق من التركة شي ء٠‏ فلا شي ء لھہ 5 . 

: الحالة الرابعة : التعصيب بالأخ لأب‎ - ٥ 

وإذا كان مع الأحت لأب أخ لأب سواء كان واحداً أو أكثر» وسواء كانت واحدة أو أكثر» . 
فإن نصيبها أو نصيبهن يكون على أساس التعصيب. وليس على أساس الفرض» فيأخذ التركة ' 
إن لم يکن غيرهم» أو الباقي إن کان معهم أصحاب فروض فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين 
لقوله تعالی : طون کانوا إخوة رجالا ونساءً فللڈکر مثل حظ الأ 3 نثیین ۸(4 . 

٦‏ - الحالة الخامسة: التعصيب مع البنات: 

وتصير الأخحت لأب واحدة كانت فأكثر عصبة م البنت» أو مع بنت الابن وإن نزل» أو 
)۱٤۸٦۲(‏ «المغني» ج٦۰‏ ص٤۱۷‏ . 
)١٤۸۹۳(‏ «المغني» ج٦‏ ص٤۱۷ء‏ «شرح السراجية» ص۲٤‏ . 
)۱٤١۸٦٤(‏ «المغخني» ج٦.‏ ص١1۷‏ «شرح السراجية» ص۲٤‏ . 
)۱٤۸٠٠(‏ «المغني» ج٦»‏ ص ۹١۱۷ء‏ «شرح السراجية» ص ٤١-٤۲٤‏ . 


۷ - 


معهماء فتأخذ الباقي بعد أخذ البنت وبنت الابن فرضهما. فإن لم يبق من التركة شيء فلا شي ء 
للأخحت لأب. وإنما تصير الأحت لأب واحدة أو أكثر عصبة مع البنت» وبنت الأبن إذا لم يوجد 
مع الآحت لأب أخ لأب يعصبهاء ولا أخ شقيق يحجبهاء ولا خت ت شقيقة تحجبهاء فإذا صارت 
الأخحت لأب عصبة مع البنت» صارت بمنزلة الأح لأب فتحجب من کان يحجبهم کإبن الأخ 

۷ _ الحالة السادسة: حجب الأخت لأب : 

تحجب الأخحت لأب عن الميراث واحدة كانت أو أكثر فى الحالات التالية : 

أولاً: تححب بالأختين الشقيقتين : 

وحجبها بالأختين الشقيقتين؛ لأن الله تعالى فرض للأختين فأكثر الثلثين» فإذا أخحذت 
الأختان الشقيقتان هذا الفرض لم يبق مما فرضه الله تعالى شيء تستحقه الأخحت أو الأخوات 
لأت , ولكن لو وجد مع الأخحت لأب أو مع الأحوات لأب فإنه يعصبها أو يعصبهن › 
فیکون لھا استحقاق بالتعصيب لا بالفرض إذا بقي من التركة شي ء . 

۸ -- ثانا : تحجب بالأب وبالابن : 


وتحجب بالأب» وبابن الابن وإن نزلء وهذا متفق عليه قال ابن قدامة الحنبلي : «أجمع 
آهل العلم على هذا بحمد الله تعالى» ذكر ذلك ابن المنذر وغيره» .والأصل فيه قول الله تعالی : 
يستفتونك قل ر فلّها نصف ما ترك 
وهو برها ن لم يکن لها ولد)» والمراد بذلك الإخوة والأخحوات لأبوين أو لأب بلا حلاف بين 
أهل العلم»*٠.‏ 

وأيضاً فإن الأحوات لأب يدلين إلى الميت بالأب» فإذا وجد الأب سقطن به وحجبهن؛ لأن 
المقرر شرعا أن من يدلي إلى الميت بوارث» فإنه يحجب بوجود ذلك الوارث ٠^‏ . 

ویستثنی من هذه القاعدة أولاد الام دای الإإخوة لأم - يرون مع وجود الأم - کما سنبینه فیما 


بعك . 


وجاء في «شرح السراجية» في فقه الحنفية في تعليل سقوط الأخوات لأب بالابن وبالأب : 


ا )۱٤۸۹۷(‏ «المغني» ج ص۹٣۱‏ . 
)۱٤۸٦۸(‏ «أحكام التركات والمواريث» للاأستاذ أبي زهرة» ص۹٤٠‏ . 


-۳۰۸- 


«وأما سقوط الأخحوات بالابن فلقوله تعالى : ليس ل ولد وله اح فلها نصف ما ترد . والمراد 
بالولد هنا: الابن» وأما سقوطهن بابن الابن فلدخوله تحت الابن وقيامه مقامه عند عدمه. وأما 
سقوطها بالأب فلأنها كلالة وتوريث الكلالة مشروط بفقد الولد والوالد»*^“. 

4 -- ثالث : تحجب بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة : 

تحجب الأخت لأب واحدة كانت أو أكثر بالأخ الشقيق » وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة 
الأخحت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت» فإنها تكون بمنزلة أخ شقيقق فتحجب الأخحت لأب 
والأخ لأب كما يحجبهما الأخ الشقيق ٠“‏ . 

۰ -- رابعاً: هل تحجب بالجد؟ 

تحجب الأخحت لأب بالجد ۔ ابی الأب - عند بعض الفقهاءء ولا تحجب به بل ترٹث معه 
عند البعض الآخرء وقد بينا أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم فيها وكيفية توريثها على رأي 
القائلين بعد سقوطها بال ج۹ , 

. ميراث الأخت لأب عند الجعفرية”"“':‎ _ ١ 

أولاً: الأحوات لأب كالأخوات لأبوين عند عدم الإخوة والأخحوات لأبوين» فيكون للأخت 
لأب الواحدة النصف. ويكون للأختين فصاعدا الثلثان» ومع الأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثبين . 

ثانياً : تسقط الأخحت لأب بالابن»› وابن الابن وإن سفل» وبالأب» وبالأم» وبالبنت وولدها 


. ٤ص «شرح السراجية»‎ )۱٤۸۹۹( 

. ٤۳ص «شرح السراجية»‎ )۱٤۸۷۰( 

. انظر الفقرات من (۱۱۹۷۸» وما بعدها‎ )۱٤۸۷۱( 

)١١۸۷۲(‏ «المختصر النافع» ص۲۹۹-۲۹۸. «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم 


الحلي» ص ٠١۰-۱٤۹‏ . 


-۳۹- 


الفرع الحادي عشر 


ميراث الإخوة والأخوات لھ“ 


۲ - النص في توريثهم : 


قال تال وإ کان رجُل ُورٹ کلالَةً د امراة وله 3 او اخ فلکل واحد منھما 
الا فن کانوا اکر من ذلك فهم شُرکاءُ في اثلث والمراد بهذه الآية الأخ والأحت من 
الأم بإجماع أ هل العلم »۷9ء والمراد بالكلالة في هذه الآية الميت الذي لم یخلف لذا ولا 
وال ً۹۷ . 


۳ حالاتهم في الإرث: 
وبناء على ما دلت عليه الآية الكريمة التي ذكرناهاء تكون حالاتهم في الإرث ما يلي : 
٤‏ -_ الحالة الأولى : السدس للواحد منهم : 
ول الحا رت ها الاه الك هة د اد ها لكل واد مها الستسن: ء4 
فيستحق الأخ لأم» أو الأخحت لأم السدس عند انفرادهما لا فرق بين الذكر والأنثى بشرط عدم 
وجود الحاجب لهما. 
٠‏ _ الحالة الثانية : الثلث للاثنين فأكثر: 
وإذا كان الإخوة لأم اثنين فأكثر ذكوراً أو إناثاً أو خليطاً من الذكور والإناث ففرضهم الثلث 
يستحقونه على وجه الشركة فيه » ويقسم عليهم بالتساوي فيما بينهم بلا فرق بين الذكر والأنشى . 
٠۲٠٠١‏ - الحالة الثالثة : حجبهم بالولد والأب : 
ويحجب الإخوة والأخوات لام بالولد المباشر للمتوفی ذکراً کان أو آنٹى» وبولد الابن وإن 
)٠٤۸۷۳(‏ ويسمون بني الأخياف أخذاً من (الخَيْف) وهو الاختلاف في العينين لكونهم من أصلين مختلفين» كما 
یسمی الأشقاء: بني الأعيان؛ لأنهم الخيار من الإخوة والأخحوات . ويسمى الأخرة لأب : :بني العلات آي 
أبناء الضرائرء والعَلَّةَ (بفتح العين) الضرة : «المواريث في الشريعة الإسلامية» للشيخ حسنین محمد 
مخلوف» ص۹٩9‏ . ٠‏ 
)۱٤۸۷٩(‏ (المغني» ج٦‏ ص۷٦1.‏ والآية في سورة النساء» ورقمها ٠١‏ . 
)۱٤۸۷١(‏ «تفسير القرطبي» جه ص٦۰۷۸-۷‏ وج» ص۰۲۸ «المغني» ج٦‏ » ص۱۹۸ . 


۳۰ - 


نزل» وبالأب وبالجد - أبي الأب - وإن علاء وقد أجمع على ذلك أهل العلم”"“٠؛‏ لأن الشرط 
لإرهم عدم الولد والوالدء فإذا وجد أحدهما حجبهم^٠.‏ 

۷“ -- توريثهم في المسألة المشتركة : 

قلنا: إن فرض الإخوة لأم الثلث يقتسمونه فيما بينهم بالسويةء لا فرق بين ذكورهم 
وإناڻهم . ولكن قد يشترك معهم في هذا الثلث الإخوة الأشقاء بأن يوجد معهم أخ شقيق أو أكثرء 
شقيقة أو أكثرء وهؤلاء عصبة يستحقون ما يبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض 
فروضهم» فإذا لم يبق شيء من التركة لم يستحقوا شيئاً لأنهم عصبةء والعصبة تأخذ ما يبقى 
من التركة» وحيث لم يبق منها شيء فلا يستحقون شيئاً. 

المسألة الإرثية المعروفة ب (المشتركة) وفيها زوج وأم» وإخوة لأم» وإخوة أشقاء رجال 

ء. فلازوج النصف» وللاًم السدس» ولالإخوة لأم الثلث» ولا يبقى شيء من التركة. فلا 

يستحق الإخوة الأشقاء شيئاً من التركة ؛ لأنهم عصبة يأخذون الباقي ولا باقي في هذه المسألة. 
ولهذا فقد ذهب الإمام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة 
لأم في (الثلث) الذي هو فرض الإخوة لأم ؛ لأنهم يشتركون بالأم الواحدة ت الإخوة لأم ويزيدون 
عليهم بقرابة الأب» فلا يجوز أن يحرموا من الميراث . وقد بنا ذلك تفصيلا مع ذكر من خالف 
فی ذل 4۹۷ . 


وأحت 


۸ -_ ميراث الاخوة والأخوات لام عند الجعفرية ٠١۷‏ : 


أولا؛ تق الوانحد من الإحو أو الأعوات السدس لا فرق بين ذكر واش 
ثانياً: ي يستحق الاثنان منهم فصاعداً الثلث يقسم عليهم بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنشش 


ثالاً: يسقطون بالابن» وابن الابن وإن نزل»ء وبالبنت» وبنت البنت وإن نزلت» وبالأب» 


. ۱٦١۷ص‎ ٦ج «المغني»‎ )۱٤۸۷٩( 

. ٠٠ص «شرح السراجية»‎ )٤۸۷۷( 

. ۱۲۰۲۹-۱۲۰ ۲۳( الفقرات من‎ )۱٤۸۷۸( 

)۱٤۸۷۹(‏ «المختصر النافع» ص۲۹۹ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلي» 
ص۰٣۱‏ . 


۳۱١ - 


الفرع الثاني عشر 
العول في الفرائضص 
۹ --_ معتى العول في اللغة والاصطلاح : 


العول في اللغة يستعمل بمعنى الميل إلى الجور» وبمعنى الغلبةء ومنه قول القائل : عيل 
صبره» - أي : غلب ونفد ء وبمعنى الرفع يقال: فلان عال الميزان: إذا رفعه. وعال الميزان 
عولاً: لم يستو طرفاه فمال أحدهما وارتفع الآخر. 

وفي ا العول عند علماء الميراث يراد به زيادة سهام الورثة على مقدار التركة التي 
تر واخدا ها : وتسمى الفريضة في هذه الحالة الفريضة العائلة*“ . 

٠١‏ - الفريضة العائلة: 


وبناء على ما تقدم » فإن صاحب الفرض إذا أذ أقل من فرضه المقرر له لضيق التركة وعدم 
استيعابها لجميع فرائض أصحاب الفروض لكونها أكثر من التركة» فيقال لفرضه الذي يأخذه وهو 

جاء في ا للسرخحسي : : اعلم أن الفرائض ثلانة : فريضة ة عادلة» وفريضة ة قاصرة»› 
وفريضة عائلة . والفريضة العادلة هي أن تستوي سهام أصحاب الفرائض بسهام المال - أي مال 
التركة » وكذلك إن کان سهام اصحاب الفرائض دون سهام المال» وهناك عصبة» فإن الباقي 

من أصحاب الفروض يكون للعصبة . وأما الفريضة القاصرة» فهي أن يکون سهام أصحاب 
الفرائض دون سهام المال (التركة) وليس هناك عصبة . فالحكم فيه الرد - أي رد الباقي من التركة 
على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم . والفريضة العائلة هي أن یکون سهام أصحاب الفرائض 
أكثر من سهام المال «التركة» والحكم في هذا العول. . . إلخ»*“. 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والمسائل - أي المسائل الإرئية - على ثلاثة أضرب : 
عادلة» وعائضة» ورد. فالعادلة : هي التي يستوي مالها ‏ أي التركة - التي يستحقها الورثة 
وفرضها. والعائلة : هي التي تزيد فروضها على مالها - تركتها - والرد: هي التي يفضل مالها 


)۱٤۸۸١(‏ «المعجم الوسيط» ج۲» ۳ «المبسوط» ج۰۲۹ ص ۱٦۱-۱٣۹۰‏ «المغني» ج٦۰‏ ص۰۱۹۰ 
ج ص ن ي ج ٤‏ صن 
«شرح السراجية» ص۹۸-۹۷ . 
)۱٤۸۸۱(‏ «المبسوط» ج۲۹ ص ۱١۹۱-۱۹۰۹‏ . 


- 1۲ - 


تركتها - عن فرضها ولا عصبة فيها. . . 7*^“ . 

۱ --_متی یکون العول؟ 

وفي ضوء ما تقدم یکون العول في المسائل الإرثية التي تزيد فيها سهام الورثة على مقدار 
التركة الذي يعتبر واحدا صحيحا كما في زوج» وأخت شقيقة» وأم . فالزوج فرضه النصف» 
والأحت فرضها النصف. والأم فرضها الثلث ومجموعهم ۱ + ۲/۱ + ۳/۱ = ۸/ فھنا 
نری أن سهام الورثة وهي ثمانية أسهم أكثر من سهام التركة التي تعتبر ٦/٦‏ أي ستة أسهم . 


۲ - الحكم في العول: 

لم یرد نص ف فى القران الكريم ولا في | السنة النبوية المطهرة يعالج مسألة العول إذا ظهر في 
المسائل الإرثيةء ولهٰذا کان الحكم فيه مبنياً على الاجتهادء وقد روي أن أول فريضة حصل فيها 
عول وقعت في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقد توفيت اا ا وأختين . 
وفرض الزوج كما هو معلوم اللنصف. وفرض الأختين الثلثان . ولكن التركة لا تستوعبهم » فرفعت 
القضية إلى عمربن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: إن بدأت بالزوج لم يبق للأختين كامل 
فرضهما. وإن بدأتٌ بالأحتين لم ببق للزوج كامل فرضه» فأشيروا عليّ . فأشار العباس - رضي 
الله عنه - بأن يأخذ بالعول وذلك بأن يقسم التركة عليهم قسمة الغرماءء فيدخل النقص عليهم 
بسبة سهامهم» فأخذ بڏلك عمربن الخطاب» ووافقه على هُذا الحكم جمهور الصحابةء 
ومنهم علي » وزید بن ثابت وغیرهما. 

وبعد. وفاة عمر - رضي الله عئه _ أظهر عبد الله بن عباس خلافه في العول» فلم يأخذ به» 
فلم يأخذ بقسمة التركة على الورثة قسمة الغرماءء وإنما أدخل النقص على بعضهم كما سنبينه . 

وقد أخذ برأي جمهور الصحابة - أي بالعول - فقهاء الأمصار من الحنفية» والشافعية» 
والمالكية» والحنابلة» وأخذ برأي ابن عباس الظاهرية وغيرهم“. 

۴۳ _ حجة القائلين بالعول: 

وحجة القائلين بالعول» أن أصحاب الفروض الذين يتعلق بهم العول قد استووا في سبب 
الإرث إذ أن كل واحد منهم قد استحق الإرث بحصص مقدرة شرعأًء فليس بعضهم أولى من 
بعض في الاستثثار بحقه كاملا من الميراث وتحميل غيره النقص في نصيبه من الميراث» فيجب 
إذنء تقسيم التركة على جميعهم قسمة الغرماء حتى يشتركوا جميعا في تحمل النقص بنسبة 


. «المغني» ج٦۰ ص۱۹۰‎ )۱٤۸۸۲( 
. ٤۴ص «المبسوط» ج۰۲۹ ص۱٦۰۱ «المحلى» ج٩ ص۹٣۰۲ «شرح الترتيب» جا‎ )۱٤۸۸۳( 


- ۳ - 


أنصبتهم» فذلك هو مقتضى العدل فى هذه المسألة9٠٠.‏ 
_ حجة المخالفين للعول: 


ا - رضي الله عنه مخالف للعول» وقد روی عنه قوله: وأ يم الله لو فْدّمٌ من قدمه 
الله تعالى » واخر من أن اه تال ا عالت د هط فقيل له : : ومن الذي قدّمه الله يا ابن 
عباس؟ فقال ٠‏ من نقله الله من فرض مقدر إلى فرض مقدرء فهو الذي قدمه الله تعالى › ومن 
نقله الله تعالى من فرض مقدر إلى غير فرض مقدر فهو الذي أخره الله تعالى«*٠٠.‏ 

ويريد ابن عباس بقوله هذا أن أصحاب الفروض الذين لا يسقطون بأي حال من الأحوال 
وإنما قد ينتقلون من فرضهم إلى فرض أدنى كالزوجين والأم والأب» فهؤلاء لا يتحملون أي 
نقص في ميرائهم إذا حدث في المسألة الإرثية عولء وإنما الذي يتحمل النقص هم أصحاب 
a E EE‏ 

TT‏ الراجح 


والراجح » قول الآخذين بالعول؛ لأن الأخذ به يحقق العدل بين الورثة في تقسيم التركة 
عليهم ؛ ولأنهم کلهم أصحاب فروض ثبتت فروضهم بالنص.» فلا وجه لاختصاص بعضهم 
بتحمل النقص من فروضهم وسلامة غيرهم منه. 

وحديث رسول الله ب : «ألحقوا الفرائض بأهلها. . .» لم يخصص بعضهم بتحمل النقص 
والبعض الآخر بأخذ كامل فرضه» فينبغي إذا ضاقت التركة عن استيعاب كامل فروضهم أن 
يدخل النقص على جميع هذه الفروض بنسبة مقاديرها. 

وأيضاً فإن الإجماع انعقد في زمن عمربن الخطاب على الأخذ بالعول وإن كان هذا 
الإجماع سكوتيأً وابن عباس لم يظهر خلافه في حياة عمر وإنما بعد وفاته . 

ومما یدل على انعقاد الإجماع على الأخذ بالعول قول عطاء بن أبي رباح لابن عباس وقد 
سمع رأيه المخالف للعول: إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئاء لومت اوت لق فيراقا 
على ما عليه الناس الآن ٠٠”‏ . 


. ٤۳ص‎ > ١ج «المحلى» ج٩ ص۹٠۰۲ «شرح الترتيب»‎ ۰۱۹۲-۱٦۱ «المبسوط» ج۲۹» ص‎ (EAA) 
. ٤۳ص‎ » ١ج «المہسوط» ج۲۹ ص۱٦۰۱ «المحلى» ج٩ ص۲۹۲-٦۲۹. «شرح الترتيب»‎ (\fAAo) 
. ٤٤ص‎ > ١ج «المبسوط» ج۲۹ ص۱٦۱ء «شرح الترتيب»‎ (EAA) 


-\- 


كما يمكن الاحتجاج للأخذ بالعول بالقياس على قسمة مال المدين على دائنيه إذا ضاق 
شيء من النقص عن دينهء فلا يصل كل دينه» وهُكذا الورثة يجب أن يلحق فروضهم جميعا 
شيء من النقص إذا ضاقت التركة بالوفاء بكامل هذه الفروض . 

٠‏ -- كيفية حل المسائل التي فيها عول: 

أولاً : على رأي القائلين بالعول: 

من المسائل التي فيها عول : ماتت عن زوج» وأم وأختين . فالزوج له ۲/۱ وللام ۰/۱ 
وللأختين ۴/۲ ومجموعهم ٦/۸‏ بمعنى أن مجموع سهام الورثة أصحاب الفروض (۸) 
ثمانية أسهم» وأن سهام التركة )٦(‏ أسهم» فسهام الورثة أكثر من سهام التركةء ففيها إذن عول . 
والحل أن نجعل أسهم التركة هي مجموع سهامهم أي (۸) ثمانية» ونجعل للزوج منها )١(‏ ثلاثة 
أسهم» وللأم )١(‏ سهم واحد. وللأختين )٤(‏ أسهم . وهذا الحل على رأي القائلين بالعول. 

۷ -- ثانياً : الحل على رأي الرافضين للعول: 

في مسأالتنا الإرثية التي ذكرناها وفيها زوجء وأم وأختان . يعطى الزوج كامل فرضه وهو 
النصف» وتعطى الأم کامل فرضها وهو السدس» وما بقي وهو الثلث یعطی للأختين فھما 

۸ -_-_ العول عند الجعفرية : 

عندهم : لا يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض إذا ضاقت التركة بهذه الفروض› 
وإنما يتحملها النساء اللائي لو كان معهن ذكر لأخذن معه باقي التركة للذكر مثل حظ الأنشيين 
وهن البنات والأخوات» وعلى هذا لو مات عن زوجة. وأم» وأب» وابنتين . فالزوجة تأخذ كامل 
نصیبها وهر 1/<« وتأخحذ الأم کامل نصیبها وهر ۰/١‏ وكذلك يأخحذ الأب کامل نصيبه وهر 


۱ والباقي هو نصیب البنتین وإن کان أقل من فرضهما وهو ۳/۲؛ لأنهما وحدهما يتحملان 
عول المسألة الإرثية ٠۸۷‏ . 


)١٤۸۸۷(‏ «المختصر النافع» ص۹٦۲.‏ «شرائع الإسلام» ج٤‏ > ص٠۲»‏ «محاضرات في الميراث عند الجعفرية» 
لأستاذنا أبي زهرة» ص٤4.‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للحلي» ص٩9‏ . 


۳\0 


المطلب السادس 
أصحاب المرتبة الثانية من الورثة 
(ميراث العصبة النسبية) 


۹ ۔ تمهید تمهيد. ومنهج البحخث : 

عصبة الرجل في اللغة : بنوه وقرابته لأبية» ويستعمل للمفرد والجمه«. 

وفي «شرح السراجية» : عصبة الرجل في اللغة قرابته لأبيهء وكأنها جمع عاصب» من عصب 
القوم بفلان إذا أحاطوا به. ثم يسمي بها الراحد والجمع والمذکر والمؤنٹ : وقالرا في هصسدرها : 
العصوبة . والذكر يعصب الأنشى - أي يجعلها عضبة .٠۸١_‏ 
SS‏ 
الأب وسموها عضصوبة نسبية » أي ية ضن جهة السب والقرابة( NEA:‏ 

والعصبة في الإصطلاح: من لیس له فرض مقدر من الميراث وإنما يأخذ ما يبقى من التركة 

: أنواع العصبة النسبية‎ - ٠ 

الحصبة النسبية وهي الأآتية من جهة النسب أي القرابة٠“٠٠.‏ 

وهي نلائة أنواع : عضبة بنفشه» وعضبة بغيره» وعصبة مع غیره ٩۳۹‏ , 

۱ س منهج البحخث: 

وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي : 


(۸۸) «النغجم الوسنيط» ج۲ ص1۹ ٦۱۰‏ 
)٤۸۸9(‏ «شرخ السراجية ص٠۷‏ 

)١١۸۹١(‏ «المواريث في الشريعة الإسلامية» للشيخ حسنين محمد مخلوف. ص۷۹. 
)١٤۸۹1(‏ «التحفة البهية في الموازيث الشرعية» تأليف مخمد ضادق الفرضي» ض۹ ۱۰ . 
)٤۸۹5(‏ «شرح السزانجية» ض١۷‏ . 


AA 


الفرع الأول: العصبة بنفسه. 
الفرع الثاني : العصبة بغيره. 
الفرع الثالث : العصة 2 غیره . 


الفرع الأول 
العصبة بنفسه 
۲ -_ تعريفه : 
العصبة بنفسه عند علماء الميراث. كل ذكر لم تدخحل في نسبته إلى الحهت أنثى كالابن» 
وابن الابن» فإن دخلت الأنى في نسبته إليه فإنه لا يكون عصبة كالأخ لأم» وأبي الأم» وابن 
ال ١٤۸۹۳١‏ . 
۳ - دلیل توریثه : 
أولاً : حديث البخاري ومسلم : 
والدليل على استحقاق العاصب بنفسه الإرٹ هو حديث رسول الله ية الذي أخرجه 
الإمامان الجليلان : البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما- عن رسول الله 
ب قال : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذك»9““. 
والمراد بأولى رجل : أقرب رجل إلى الميت» مأخوذ من اللي بإسكان اللام على وزن 
الرمي» وهو القرب - وقوله م : «لأولى رجل ذکر» وصف الرجل بانه (ذک) تنبیها على سبب 


وهذا الحديث في توريث العصبات» وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي من التركة بعد 
أخذ أصحاب الفروض فروضهم هو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب<**“٠.‏ 


. ٥۸ض‎ ٠۲ج «الدر المختار ورد المحتاره ج٦ ض۷۷۴. «شرح السراجية» ض۷۰ «كشاف القناع»‎ )1٤۸۹۲( 

. ۲۷٤ص‎ »٦ج «ضحیح البخاري» ج۲٠› ص١۰۱ «صحیح مسلم» ج۱ ۱ ض۳٥ «جامع الترذي»‎ )۱٤۸۹٤( 

a «شرح النووي لصحيح مسلم» ج١ا ض۳٥ «شرح العسقلاني لصحيخ البخاري»‎ (MEA4Ao) 
. ص۱۳۱۲‎ 


۳1۷ - 


: ثانياً: حديث الترمذي‎ - \ToY4 

وأخحرج الإمام الترمذي في «جامعه» أن رسول الله َي قضى بالدين قبل الوصية» وأن أعيان 
بني الأم يتوارثون دون بني العلات» . 

وجاء فى شرحه : المراد من أعيان بنی الأم : الإخوة والأخوات لأب واحد وأم واحدة من عين 
الشيء وهو النفيس منه. والمراد من بني العلات: الإخوة لأب وأمهاتهم شتى . ومعنى الحديث 
أن بني الأعيان إذا اجتمعوا مع بني العلات فالميراث لبني الأعيان لقوة قرابته 7“ . 

: ٠۹" أصناف العصبة بنفسه‎ _ ٠ 

العصبة بنفسه أربعة أصناف› أو أن العصوبة أربع جهات» في كل جهة صنف» على النحو 
التالى : 

ال لار الت مل انوا الان ون فل 

الجهة الثانية : الأبوة» وتشمل الأب» والجدّ الصحيح وإن علا. 

الجهة الغالثة : الأخحوة» وتشمل الأخ الشقيق › والأخ لآب وابن الأخ الشقيق› وابن الأخ 
لأب وإن نزل كل منهما. 

الجهة الرابعة: العمومة› وتشمل عمومة نفس الشخص»› وعمومة أبيه» وعمومة جده وإن 
علا. وکل هذه الأقسام الثلاثة یشمل العم الشقيق› والعم لأب» وابن العم الشقيق» وابن العم 
لأب» وإن نزل كل منهما. 

:٠**ثرإلا ترتيب هذه الأصناف في‎ -- ٠ 

۷ -_- أولاً : التقديم بالحهة : 

إذا تعددت العصبات بتعدد جهاتهاء فجهة البنوة تقدم على جهة الأبوة» فيقدم الابن على 
)۱٤۸۹٩(‏ «جامع الترمذي» ج٦‏ » ص۲۷۰ . 
)۱٤۸۹۷(‏ «كشاف القناع» ج۲» ص۸١٠‏ «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني » ج۳» ص ۸۳-۸۲ . 


)۱٤۸۹۸(‏ «کشاف القناع» ج۲ > ص۹۸٥٥-۹٥۰.‏ «شرح السراجية» ص۷۳-۷۲. «شرح الأحكام الشرعية» للابياني 
ج۳“ ص۸۸۸۳ . 


- ۳۱۸ - 


الأب وتقدم جهة الأبوة على جهة الأخوةء فيقدم الأب على الإخوة وأبنائهم» وتقدم جهة الأخوة 

۸ س ثانياً: التقديم بالدرجة : 

/رإذا اتحدت جهات العصبات كان التقديم بالدرجة - أي بناء على درجة القرب من 
الميت-» فيقدم أقربهم درجة من الميت على غيره من العصبات. فيكون هو الأولى في 
الاستحقاق من التركة. 

وعلى هذا يقدم الابن على ابن الابن» ويقدم الأب على الجدّ أبي الأب ويقدم الأخ 
لأب على ابن الأخ الشقيق› ويقدم العم لأب على ابن العم الشقيق» وهكذا. 

4۹ -- ثالثاً: التقديم بالقوة: 

وإذا اتحدت جهات العصبات واتحدت درجاتهم كان التقديم فيما بينهم على أساس قوة 
القرابة» فمن كانت قرابته أقوى َم على غيره. والأقوى قرابة هو من تكون قرابته من جهتين 
أي من جهة الأب والأم - فإنه يكون أقوى قرابة ممن تكون قرابته للأب وحده. 

وعلى هذاء فالأخ الشقيق أقوى قرابة من الأخ لأب فيقدم عليه» وابن الأخ الشقيق يقدم 
على ابن الأخ لأب» والعم الشقيق يقدم على العم لأب وابن العم الشقيق يقدم على ابن ۳ 
لأب وأبناء من ذکرناهم یکون الترتيب فیما بينهم . 

۰ رابعاً: التقسيم بالتساوي : 

وإذا تساوت العصبات في الجهة والدرجة والقوة استحق تى الجميع الإرٹ على السواءء فیقسم 
عليهم التركة أو ما بقي منها عليهم بالتساوي بعدد رۇوسهم › فمن مات على ثلاثة أبناء قسم 
المال - أي التركة - على عدد رؤوسهم› ومن مات عن ابن أخ شقيق» وابني ي أخ شقيقق أخر» 
قسمت التركة اثلا على عدد رۇوسهم › وهکذا. 

:٠^؟١ثاريملا حالات العصبة بنفسه في‎ - ١ 


الحالة الأولى : استحقاق كل التركة : 
إذا ل یکن م العاصب بنفسه ا اہمستحق للارٹ وارٹ آخر» فهذا العاصب ي مت اة 
کلھا تعصیباً کما لو مات شخص hE e‏ 


. ٥٥۸ص «کشاف القناع» ج۲»‎ )۱٤۸۹٩۹( 


۳۱۹ - 


رها إن لم يكن لها وَل وهذا في الأخ» وغير الأخ كالأخ في هذا الحكم أي في استحقاق 
التركة کلها على وجه الإرٹ إن انفرد وحده» ولم یکن معه وارٹ اخر. 
- الحالة الثانية : تقسيم التركة بالتساوي : 

وإذا کان العاصب بنفسه أکثر من واحد ولم یکن معهم وارث غیرهم» وکانوا جمیعا متساوین 
في جهة العصوبة ودرجتها وقوتهاء كانت التركة لهم بالتساوي فتقسم على عدد رؤوسهم . 

الحالة الثالثة : استحقاق باقي التركة : 

وإذا کان ى العصبة بالنفس اأصتخان فرض أو فروض› أخحذ هؤلاء فروضهم وأعطي باقي 
التركة للعصبة بالنفس: فإن كان العاصب واحداً استحق كل الباقي» وإن کان اکر راع 
التساوي في الجهة والدرجة والقوة» قسم الباقي عليهم على عدد رؤوسهم»ء وإن اختلفوا في 
الجهة أو الدرجة أو القوةء كان الباقي لمن هو الأولى بالتقديم حسب ضوابط التقديم التي 
ذکرناها. 

الحالة الرابعة : لا شيء لهم من الميراث: 

وإذا کان مع العصبة غيرهم من أصحاب الفروض» واستغرقت فروضهم التركة لم يستحق 
العصبة شيا منها؛ لأنه لم يبق شيء من التركة لهم» وذلك لمفهوم الحديث النبوي الشريف: 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» دل بمفهومه أن لا شيء للعصبة إن لم يبق 

من التركة شيء بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم كما لو ماتت عن زوج› وأحت شقيقة 
2 فللزوج النصف. وللأخت الشقيقة النصف. ولا شيء للعم» وإن كان عصبة 
التركة في هذه السالة الإرثيةء فلا ي تحو م ا ما 

الفرع الثاني 
العصبة بالغير 
۲ _ تعريف العصبة بالغير<'“٠:‏ 
العصبة بغيره هي الأنى التي تصير عصبة بمن هو في درجتها من ذكر هو عصبة بنفسه» 
)۱٤۹۰۰(‏ «المبسوط» ج۰۲۹ ص۱۳۸ «كشاف القناع» ج۲» ص١٦٥‏ . 


۰ 


و التركة على هذا TT‏ 


۳ _ شروط العصبة بالغير: 
يشترط لتحقق العصبة بالغير أن يتحقق 5 شرطان : 1)۰ 44°( 
٤‏ -_ الشرط الأول: 


أن تكون الأنى صاحبة فرض في الأصل ويكون معها من يعصبها كالبنت مع الابنء فإذا 
لم تكن هي في الأصل صاحبة فرض لا تصير عصبة به مثل بنت الأخ الشقيق لا تصير عصبة 
بابن الأخ الشقيق ؛ لأنها ليست من أصحاب الفروض . وكذلك العمة شقيقة الأب لا تكون عصبة 
بالعم الشقيق ؛ لأنها ليست صاحبة فرض» وكذلك الحال بالنسبة إلى بنت العم الشقيق» مع 
ابن العم الشقيق ؛ لأن بنت العم ليست من أصحاب الفروض . 

وإنما كان الشرط ما ذكرناهء والحكم عند فقده ما بيناه ؛ لأن النصض الوارد في صيرورة الإناث 
بالذكور عصبة إنما هو في موضعين : البنات بالبنين» والأخوات بالإخوة. والإناث في كل من 
هذين الموضعين ذوات فروض . وعلى هُذاء فمن لا فرض لها من الإناث لا يتناولها النص» فلا 
تكون عصبة بالغير. 

: الشرط الثاني‎ _ ٠ 

أن تكون الأنثى والذكر الذي يعصبها في درجة واحدة من القرب إلى الميت» وفي قوة قرابة 
واحدة. وعلى هذا فالأخ الشقيق يعصب الأحت الشقيقةء ولا يعصب الأخحت لأب . والأخ لأب 
لا يعصب الأخحت الشقيقة ؛ لأن قوة القرابة فيهما ليست واحدة وإن اتحدا في الدرجة - أي فى 
درجة القرابة . ولم يستفنَ من شرط اتحاد الدرجة إلا حالة واحدة هي حالة اجتماع ابن ابن 
الابن مع بنت الابن فإنه يعصبها وإن كانت هي أعلى منه درجة» وهذا إذا احتاجت إلى تعصيبهء 
فإن لم تحتج إلى تعصيبه لا يعصبها. وهي تحتاج إلى تعصيبه إذا كانت لا ترث إلا بهذا 
التعصيب» كما لو مات شخص عن زوج» وبنتين » وبنت ابن» وابن ابن ابن. فللزوج الربع» 
وللبنتين الثلثان» ولا شيء لبنت الابن باعتبارها صاحبة فرض ؛ لأنها تستحق السدس مع البنت 
الواحدة تكملة الثلثين» وفي مثالنا توجد بنتان. فهما تستحقان الثلثين» فلا يبقى من الثلئين شي ء 


)۱ 4۹°( «کشاف القناع» ج۲٠‏ ص ٥٦۱-٥٦۰‏ » «الدر المختار ورد المحتار» ج٦‏ ص۰۷۷۹ «أحكام التركات 
والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة» ص1۸۲ «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني » ج۳» ص۹۰۸۸ . 
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لبنت الابنء فتحتاج في هذه الحالة إلى التعصيب لترث بهء فيعصبها ابن ابن الابن وإن كان 
أنزل منها درجة لترث به إذ لولاه لما ورثت شيئ . أما إذا لم تحتج إلى تعصيبه» فلا يعصبها كما 
لو ماتت عن زوج › وبنت» وبنت ابن» وابن ابن اآبن»› فللزوج الربع› وللبنت النصف. ولبنت 
الابن السدس تكملة الثلثين› والباقي لابن ابن الابن باعتباره عصبة بنفسه» ولا يعصب بنت 

۲۳ - الإناث اللاتي يصرن عصبة بالغير ١“‏ : 

والإناث اللاتي يصرن عصبة بالغیر: الأخحوات الشقيقات مع الأخ الشقيق› والأخوات لأب 
م الأخ لأب» والبنات م الأبناءء وینات لابن مع أبناء الأبناء*'۹» وهذا بعد تحقق التساوي 
في الدرجة وقوة القرابة في الأنشى وفيمن يعصبها. 

۷ --_ مقدار ميراث العصبة بالغير: 

الأنشى صاحبة الفرض إذا صارت عصبة بمن عصّبهاء فإنها تترك فرضها وتشترك مع من 
فرض . ويقتسمان التركة أو الباقي منهما على أساس: للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانت الأنشش 
واحدة أو كش وسواء کان الذي عصبها راخدا آو أكثر. 

۸ “_- الدليل على توريث العصبة بالغير وعلى مقداره: 

والدليل توريث العصبة بالغير وعلى مقدار ميراثها وهو أن للذكر مثل حظ الأنيين ما يأتي : 

٥ E » -.%‏ ا ف 

أولا: قوله تعالى : (يوصيكم اله في اولادكم للذكر مثل خظ الائليين) وهذا نص في 

توريث البنات بتعصيبهن بالأبناء وأن نصيبهن على النصف من نصيب الأبناء - أي للذکر مثل 
{f _ # 5 ٤ ٤ sro ۶‏ 1 ن 

ثانيا: قوله تعالى : «إوإن كاتوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل خظ الانثيين). وهذا نص 
في توريث الأخوات بتعصيبهن بإخوتهن سواء كانت الأخوات شقيقات يعصبهن أخوتهن الأشقاءء 
أو كن أخوات لأب يعصبهن إخوتهن لأب وأن استحقاق الأخت في حالة تعصيبها بأخيها هو 
على النصف من ميراثه - أي على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين -. 


. ٩٦* «کشاف القناع» ج۲٠ ص‎ )۱٤۹۰۲( 
.۹۲-٩۱ص «الأحكام الشرعية» للأبياني» ج۳»‎ )۹٠۳( 


-- 


۹- مدى تأثير العصوبة بالغيره٠٠:‏ 

الأنثى التي تصير عصبة بغيرها يتأثر ميراثها بهذه العصوبة بالغير إما بأاصل الاستحقاق في 
الإرٹ بان تجعلها هذه العصوبة وارثة ولولاها لما ورثت» ارات و وبنتین» وبنت 
ابن» وار بن اآبن» فلولا ابن الابن الذي عصبها لسقطت ولم ترٹ شیا ؛ لأن البنتين أخذتا الثلثين 


فلم بق لئت الابن شيء من من الثلثين»› ولهذا یسمی (ابن الابن) في هذه الحالة بالقریب 
المبارك. 


وقد يكون تأثير العصوبة على وجه التنقيص من ميراث الأنشى كما لو مات شخص عن بنت 
وابن . فإنهما يقتسمان التركة للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون لها ثلث التركة ولو لم تعصّب 
بالابن لكان ميراثها النصف . 

وقد تۇر العصوبة في میراث الأنشى على وجه الحرمان ائ تحرمها من الميراث ۔» ولولا 
هذه العصوبة لورثت کما لو ماتت عن زوج› وأم» وأب» وبنت» وبنت ابن» وابن ابن» فار 


الربع» وللأم السدس» السدس» وللبنت النصف. أما بنت الابن فإنها لا تستحق شيعا 
ا ¿؛ لأن ت YT e a‏ 


لاب في هذه الحالة اقرف e‏ إذ لولاه لورت بنت لابن 
ا e a‏ ن¿ آبنء وأخ 
ا ولا شيء للأخ الشقيق؛ لأنه محجوب بابن الابن . ولو لم تحعضبا بشت 
الابن بابن الابن لكان نصيبها السدس تكملة للثلثين مع نصيب البنت. وبالتعصیب استحق NE‏ 
السدس» ومعنى ذلك أن ليس للعصوبة في هذه الحالة أي تأثير في إرث بنت الابن لا في زيادة 
میراثها ولا في نقصانه ولا في حرمانها منه . 
الفرع الثالكث 
العصبة مع الغير 
٠١‏ -- تعريف العصبة مع الغير: 


$ 
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(€ 64۰( «المیسوط» ج۲۹ ص۰۱۳۸ «الدر المختار ورد المحتارء ج٦‏ ص٦۷٥‏ . 


-- 


الفرع الوارث المؤنث -. أما الأخحت لأمء فلا تكون عصبة مع الغير - أي لا تكون عصبة مع 
الفرع الوارث المؤنث ؛ لأن أخاها لا يعصبها وهو ذكر فقدم كونها عصبة مع الغير أولى<'“. 

١‏ -- والفرق بين العصبة بغيره» والعصبة مع غيره» أن الغير في العصبة بغيره يكون 
عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى» وفي العصبة مع غيره لا يكون هذا الغير عصبة 
به اسا ل كر عمرة اك اة تخا للف 5 

۲ - دليل هذه العصوبة : 

والدليل على هذه العصوبة - أي صيرورة الأخت الشقيقة» أو لأب عصبة مع البنت» أو بنت 
الابن -» الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن مسعود وفيه : أن رسول الله با 
قضى في ميراث ابنةء وابنة ابنء وأخحت» بأن للبنت النصف» ولابنة الابن السدس تكملة 
للثلثين» وللأخحت الباقي ٠“‏ . 

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : «ميراث الأخوات مع البنات عصبة» . وقال فيه ابن 
بطال: أجمعوا على أن الأخوات عصبة مع البنت فيرثن ما فضل عن البنات^““. 

۴۳ -_ مقدار ميراث العصبة مع الغير: 

ليس للعصبة ميراث مقدرء وإنما تأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم» وعلى 
هذاء فإن الأحت الشقيقة» أو لأب إذا صارت عصبة مع البنت» أو مع بنت الابن فإنها تأخذ 
ما يبقى من التركة بعد أخذ البنات» وبنات الابن فروضهن» وبعد أخذ أصحاب الفروض 
الآخحرين إن وجدوا اشا فلو مات شخص عن زوجة» وبنت» وأخحت» فان للزوجة الئمن» 
وللبنت النصف. وللأخحت الباقى . 

وما قلناه عن ميراث العصبة مع الغير ومقداره» سواء كانت الأخت الشقيقة» أو لأب واحدة 
أو أكثرء وسواء كانت البنت» أو بنت البنت واحدة أو أكثرء فلو مات عن بنت» وثلاٿ بنات ابن» 
وثالاث أخوات شقیقات › فللبنت النصف. ولثلاث بنات الابن السدس» والباقي للأخوات 
الشقيقات . 


. ۷۷٦ص‎ ء»٦ج «المبسوط» ج۲۹ ص1۳۸ «الدر المختار ورد المحتار»‎ )14۹۰٥( 
. ۷٤ص «شرح السراجية»‎ )٤4٠١( 

. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲٠ ص۱۷‎ )۱٤۹۰۷( 

. ۲٤ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۲»‎ )۱٤۹٠۸( 


-"- 


“٤‏ -- متى تكون الأخت لأب عصبة مع الغير؟ 

ولا تصير الأخحت لأب عصبة مع البنت» أو مع بنت الابن إلا إذا لم يكن معها أخت شقيقة؛ 
لأن العصوبة مع البنت تكون للأخت الشقيقة التي تحجب الأخت لأب عن هذه العصوبة. كما 
أن الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. فإنها تحجب الأخ لأب عن الميراث؛ لأن 
عصوبتها مع البنت جعلها بمنزلة الأخ الشقيق» وهذا يحجب الأخ لأب والأخت لأب عن 
الميراث» فكذلك الأحت الشقيقة . 


المطلب السابع 
المرتبة الثالثة من الورثة 
(ميراث العصبة السببية - المعتق -) 

: معنى العصبة السببية‎ -- “٥ 

إذا أعتتق السيد رقيقه - عبداً كان أو أمة - نشأت بينهما علاقة بحكم الشرع تعرف ب (ولاء 
العتاقة) وهو اسم للقرابة الحكمية بين المعتق وعتيقه» وهي تصلح أن تكون سبباً شرعياً لإرث 
المعتق من عتيقه . والمعتق یسمی «مولی العتاقة» . وكلمة (مولی) لفظ مشترك بين السيد والعبد؛ 
ولهذا يسمي الفقهاء السيد المعتق ب «مولى العتاقة الأعلى». والعبد العتيق ب «مولى العتاقة 
الأسفل»*“ ٠“‏ . 

: المعتق هو العصبة السببية‎ _-- ٠ 

المعتق هو العاصب السببي» وسمي بذلك؛ لأن عصوبته آتية من جهة السبب وهو العتق» 
فهو وارث بالتعصيب ويرث من عتيقه بالإجماع“» وسواء كان المعتق ذكراً أو أنشى وذلك 
لقوله ب : «إنما الولاء لمن أعتق »١ء‏ وكلمة (من) تشمل الذكر والأنثى . 

قال ابن بطال: «في هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتتق ذكراً كان أو أن وهو مجمع 
عليه ٠۹۹۱۳‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام : «الولاء لأحمة كلحمة النسب > باع ولا يوهب» رواه 
)١١۹٠۹(‏ «الموازريث في الشريعة الإسلامية» للشیخ مخلوف» ص۲۸١٠‏ . 
)۱٤۹۱١(‏ «المغني» ج٦‏ ض ۳٤۲۸‏ . 
(6۹11) «صحیح البخاري بشرخ العسقلاني» ج۲٠‏ ص۳۹ ٤۷‏ . 
)411۲( «صحیح الببخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ > ض۸٤‏ . 


e 


الخلالء والنسب يورث بهء فكذلك الولاء. 
وروی سعید پسنده عن عبد الله بن شداد قال : كان لبنت حمزة عبد أعتقته فمات وترك ابنته 
وه معتفته فأعطی الت ا بنته ال أنصف» وأعطى معتفته بشت حمزة - ال لصف ٤۹0°‏ , 


۷ -- ترتيب المعتق في استحقاق الإرٹ : 


ترتيب المعتق في استحقاق الإرث يأتي بعد مرتبة أصحاب الفروض والعصبات النسبية . 
ويقدم إرث المعتق من عتيقه على أصحاب الرد وذوي الأرحام» وهذا قول جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار» فإذا مات عتيق وخلَّف بنتاً ومعتقه» فللبنت 
النصف والباقي للمعتق . وإن مات العتيق وترك ذا رحم له ومعتقه فالميراث كله لمعتقه» ولا شيء 
لذي رحمه. وعن عمر وعلي - رضي الله عنهما -: يقدم أصحاب الرد على المعتق. وعنهماء 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنهم -: تقديم ذوي الأرحام على المعتق9'“'). 


۸ -- تعليل توريث المعتق من عتيقه : 

وتعليل توريث المعتق من عتيقه أن المعتق أنعم على رقيقة بالحرية فجعله بذلك هلا 
للولاية والشهادة والتملك بعد أن كان محروماً من كل ذلك» فجعل له الشرع جزاء إنعامه 
وإحسانه ولاء عليه يقوم مقام القرابة النسبية» ويستحق به إرثه منه إذا مات دون أن يكون له أحد 
من أقاربه . 

جاء في «المبسوط» للامام السرخسي : «إن ولاء العتاقة بمنزلة الأبوة صورة ومعنى » أما من 
حيث الصورة؛ فلأن المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء كما ينسب الابن إلى أبيه بالولادة. » وأما 
من حيث المعنى فلأن الوالد كان سبب إيجاد ولده» والمعتق سبب إحياء العتيق من حيث إن 
الرق تلف والحرية حياة الإنسان بصورته ومعناه» فالمعتق سبب لإيجاد معنى الإنسانية في 
العتيق وهو صفة المالكية» وبه باين الإنسان سائر الحيوانات» فعرفنا أنه في المعنى بمنزلة 
الوالد ٠“‏ . 


. ٥٦۰ص «المغني» ج٦ ص۸٤۳» «کشاف القناع» ج۲»‎ )٤۹۱۳( 
. ۳٤۹ص‎ ٦ج «المغني»‎ )١٤۹١٤( 


. ۱۷٣ص «المبسوط» ج۰۲۹‎ )۱٤۹۱٩( 


-- 


المطلب الثامن 
المرتبة الرابعة من الورثة 
(ميراث عصبة المعتق) 

۹ _ المقصود بعصبة المعتق : 

المقصود بعصبة المعتق عصبته من الذكور فقط : أي عصبته بالنفس فقط» فهؤلاء هم 
وحدهم المستحقون للميراث من العتيق دون غيرهم من العصبات بالغير أو مع الغير. فإذا مات 
العتيق ولم يخلف من أقاربه من يرثه من أصحاب الفروض والعصبات النسبية كان ميراثه لمعتقه 
- كما قلنا . فإن کان المعتق ميتاً فتركة العتيق تكون لعصبة المعتق الذكور فقط كالأب. والابن»ء 
والأخ»› والعم ٠“‏ . 

٠١‏ - ترتيب عصبة المعتق في الإرث: 

وترتيب عصبة ة المعتق في الإرٹ من عتيقه أنه يأتي بعد المعتق . وبالنسبة لهم يكون ترتيبهم 
ا ا ی کے کن ای کن ےا 
بالنفس). فيكون التقديم بالجهة فإن تساووا فيها فالتقديم يكون بالدرجة» فإن تساووا فيها 
فيكون التقديم بقوة القرابة» فإن تساووا فيها أيضاً فهم في استحقاق الإرٹ سواء۷“٠.‏ 

: ميراث ابن المعتق وأبيه من العتيق‎ -- ١ 

قلنا: إن القاعدة في ترتيب عصبات المعتق في ميرائهم من العتيق تقديم بعض على 
بعض » وان التقديم یکون بالجهة أولاً : ‌ بالدرجة» نم بالقوة» ولکن وجد خلاف في جزئية من 
هذا الترتيب وهي : إذا مات العتيق وترك ابن» وأب معتقه . فالميراث كله يستحقه الابن دون 
الأب؛ لأن جهة البنوة تقدم على جهة الأبوةء وهذا قول حمادے والزهري › ومالك والثوري › 
وأبي حنيفة وصاحبه محمد» والشافعي وغیرهم . 


وروي عن الإمام أحمد بن حنبلء وبه قال الخرقي الحنبلي : أن التركة للأب وللابن : ا 
المعتق السدس» وما بقي لابن المعتق» وبهذا قال جماعة من الفقهاء ء كالنخعي» والأوزاعي » 


. «المغني» جا ص۳۷۲‎ )۱٤۹۱١( 
وما بعدها.‎ »٠١٠٠٠۰« وانظر الفقرات من‎ ۳۷ ٤-۳۷۳ «المغني» ج » ص‎ (44۹1۷) 


۳V - 


وإسحاق» وأبی پوسف ۹۵ . 

۲ -_ ميراث معتق معتق العتيق : 

E CE ومات‎ 
CEND zz معتتق اا‎ ٠ : ية بال‎ 


المطلب التاسع 
المرتبة الخامسة من الورثة 
(ميراث أصحاب الرد) 
٠۲٠١۴‏ - الفريضة القاصرة : 


قلنا فيما مضى : إن الفريضة - أي ما فرض الشرع للوارث من نصيب في التركة - ثلائة 
أقسام : : عادلةء وعائلةء وقاصرد E‏ 

فالفريضة العادلة تعني أن أصحاب الفروض من الورثة يأخحذون فروضهم أي أنصبتهم 
المقدرة لهم شرعاً بدون زيادة ولا نقصان» العائلة تعني أن أصحاب الفروض من 


الورثة يأخحذون أقل من فروضهم ؛ لان ال و عب کل فروضهم بمقادیرها المقررة شرا 
فيقال في هذه الحالة إن في المسألة (عولاً) وقد تکلمنا عليه فيما مضى '“'. 


والفريضة القاصرة تعني أن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم کاملة ولکن يبق شيء من 
التركة لا يوجد عاصب يستحقه» فيقال إن الفريضة (قاصرة) وإن في المسألة الإرثية (ردا) . 


4 - المقصود بالرد وأصحابه : 


وفي ضوء ما تقدم» يتبين أن المقصود بالرد هو أن يفضل شيء من التركة بعد أن يأخذ 
أصحاب الفروض فروضهم» 9 يوجد عاصب يأخذ هذا الباقي من التركةء فيرد هذا الفاضل 


. ۳۷٤ص‎ ٦ج «المغني»‎ )۱٤۹۱۸( 
. ٠٠١ص «کشاف القناع» ج۲» ص ١٠٩٠ء «الوصايا في الفقه الإسلامي» للأستاذ مدكور»‎ )۱٤۹۱۹( 


)۱٤4۲۰(‏ الفقرة )۱٤۹۲١( .)١٠٠١۴۳«‏ الفقرة »٠٠٠٠۴٤«‏ وما بعدها. 


-۳A- 


من التركة على مستحقيه وهم (أصحاب الرد) أي المستحقون لهذا الرد أي لهذا الفاضل من 
التركةء وهؤلاء هم أصحاب الفروض من الورثةء ويرد عليهم بنسبة فروضه”"“. 

٥‏ س الاختلاف فى الأخذ بالرد: 

الرد بالمعنى الذي بيناه محل اختلاف بين الفقهاء من زمن الصحابة الكرام» فقد اختلفوا 
فيه كما اختلف فيه من جاء بعدهم من فقهاء الأمصار» فمنهم من أخذ به ومنهم من لم يأخذ 
به» والآخذون به مختلفون فيمن يرد عليه من أصحاب الفروض ومن لا یرد عليه منهم . 

وسبب الاختلاف عدم وجود نص في الرد يقضي بالأخذ أو بعدم الأخذ به ولهذا كان (الرد) 
موضصع اجتهاد الصحابة واجتهاد من جاء بعدهم من الفقهاءء والاجتهاد ‏ عادة ‏ مظنة الاخحتلاف 

ونذكر فيما يلي ما قيل من أقوال في الرد ثم نبين ما يبدو لنا راجحاً من هذه الأقوال. 

١‏ - القول الأول: عدم الأخذ بالرد: 

وهذا قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه » فعنده أن الفاضل من التركة بعد إعطاء أصحاب 
الفروض فروضهم هو من حق بيت المال» فلا يرد على أحد فوق فرضهء وبهذا قال مالك» 
والأوزاعي» والشافعي ۹“ . 

۷ - أدلة القول الأول5"؟٠:‏ 

الدليل الأول : 

إن الله تعالى أعطى لكل ذي فرض فرضه» فلا يجوز أن يزاد على فرضه؛ لأن التقدير الثابت 
)۱٤۹۲۲(‏ «المبسوط» ج۰۲۹ ص۱۹۲ . 
)٤۹۲۳(‏ «المغني» ج٦.‏ ص۲١۲‏ . ولكن الذي اعتمده فقهاء المالكية المتأخرون هو الرد على ذوي الفروض 

بنسبة فروضهم . عدا الزوجين »› لعدم انتظام بيت المال : «الشرح ١‏ غير» للدردیرء» ج۰۲ ص۸4۳٤‏ . 


وكذلك أفتى المتأخرون من فقهاء الشافعية بالرد على أصحاب الفروض. عدا الزوجينء إذا لم 
ينتظم أمر بيت المال بأن فقد الإمام أو انتفت أهليته كأن ظلم وجار وتعدى حدودهء لأن المال - الباقي 
من التركة - مصروف إليهم - إلى أصحاب الفروض - أو إلى بيت المال باتفاق الجميع » فإذا تعذرت 
إحدى الجهتين تعينت الأخرى . وإنما لا يرد على الزوجين لأن علة الرد هي القرابةء وهي منتفية بحق 
الزوجين :. «نهاية المحتاج» ج٦‏ ص١١‏ . 
)۱٤۹۲۲(‏ «المغني» ج٦۰‏ ص۲۰۲ «المبسوط» ج۰۲۹ ص۱۹۳-٤‏ ۱۹ء «شرح السراجية» ص۹١۱‏ . 


- ۳۲۹ - 


بالنص يمنع الزيادة عليه؛ لأن في الزيادة عليه مجاوزة لما حدّه الله تعالى وشرعه وفرضهء وهذا 
لا یجوز. قال تعالی بعد آیات المواريث التي بينت أنصبة الورثة : لإومن بعص اله ورسولهُ ويتعدٌ 
خدوده» يُذخلهُ تارا خالداً فیها وله عذات مين "۹٣ء‏ ففي نصيیب (الأخحت) مشلا قال تعالی : 
إفلها الصف فمن رد عليها شيئاً من التركةء فقد فرض لها أكثر مما فرض الله لهاء وهذا لا 
يجوز لأنه تعد لہا شرعه الله ء وقد بیت الآية الكريمة جزاء من يتع دی حدود الله . 

۸ - الدليل الثانی : 

جاء في الحديث الشريف أن رسول الله ية قال بعد أن نزلت آيات المواريث: «إن الله 
قد أعطى کل ذي ق حقه»”"')» فلا يستحق وارث أكثر من حقه. والقائلون بالرد يعطون 
الوارث أكثر من قف وهذا ۷ یجوز. 

۹ - الدليل الثالث: 

إن الفاضل من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم يعتبر مالا لا يستحقه أحد 
e‏ أي لبيت مال المسلمين» كما لو لم يكن للمتوفى وارث أصلا؛ لأن بيت 
المال يستحق المال الذي لا يستحقه أحد. 

: الدليل الرابع‎ - ٠۰ 


القائلون بالرد أو جمهورهم لإ يرون الرد على الزوجين وهما من أصحاب الفروض› فينبغي أن 
لا يرد أيضاً على غيرهما من أصحاب الفروض النسبية . 


١‏ -- القول الثاني : يرد على جميع أصحاب الفروض: 

وهُذا القول مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه -» فيرد على جميع أصحاب 
ا بما 2 ا لهذا القول أن و لو کان فیھا 2 
فاضل التركة 2 جميعهم دون استثناء الزوجين لأن ا بالغرم uum‏ 


.]١۷١ [سورة النساء: الآية‎ )۱٤۹۲١( 
. رواه ابو داود في «سننه» ج۰۸ ص۷۲: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»‎ )۱٤۹۲١( 
. ٤۹۲ص «المغني» ج٦ ص۰۲۰۱ «المیسوط» ج۰۲۹‎ (ATV) 


۳۰ - 


۲ س القول الثالث: قول عبد الله بن مسعود*؛٠:‏ 

وعنده: يشت الرد على بعض أصحاب الفروض ولیس على جميعهم . فلا یرد على 
الزوجين» ولا على بنت الابن مع البنت» ولا على الأخحت لأب مع الأخحت الشقيقة» ولا على 
أولاد الأم م الأمء ولا على الجدّة مح صاحب فرض . 

وحجته في ذلك أن الرد باعتبار الرحم «القرابة» والاستحقاق بالرحم إنما يكون بمعنى 
العصوبة» فيعتبر ذلك بالاستحقاق الثابت بحقيقة العصوبةء فلا يثبت ذلك للزوجين؛ لأن 
العصوبة باعتبار القرابة» والزوجية ليست بهذه الصفة؛ لأن الزوجية ترتفع بموت أحدهماء ولأن 
استحقاق الزوجين فرضهما بسبب الزوجية إنما كان بالنص. ففي ما وراء المنصوص لا يثبت 

وكذلك لا يثبت الرد على الآخرين الذين ذكر ابن مسعود - رضي الله عنه - لتقديم من هو 
الأقوى في القرابة والإرث من غيرهم من أصحاب الفروض» فلا يرد على بنت الابن مع وجود 
البنت؛ لأن الأقوى هي البنت فلها الفرض والردء ولبنت الابن الفرض دون الرد. 

وأما الجدَّة فلا يثبت لها الرد؛ لأن سبب استحقاق الجدة ضعيف إذ لم يأت به نص في 
كتاب الله كما جاء في أصحاب الفروض الأخرى» فلا تثبت المزاحمة بينها وبين من كان سببه 
قوياً في المُستحق بالرد. 

۴۳ -- القول الرابع : قول ابن عباس: 

في رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : يرد على أصحاب الفروض إلا على ثلاثة 
نفر: الزوج والزوجة وال ج۹0٤‏ , 

ودلیله على عدم الرد على الزوجين أن سبب الرد الرحم «القرابة»» والزوجة لرا ي 
حيث إنها زوجة . 

ودليله على عدم الرد على الجدَة أن سبب ميراثها ضعيف بخلاف أصحاب الفروض 
الأخرى من ذوي الرحم الثابتة فروضهم في القرآن الكريم . ولأنه لا وجه للزيادة على فرضها وهو 
السدس بخلاف من يرد عليه إذ قام الدليل على وجوب الرد عليه-"“. 


. «المبسوط» ج۰۲۹ ص۱۹۳‎ )۱٤۹۲۹( . ۱۹٤-۱۹۲ص «المبسوط» ج۲۹›‎ )۱٤۹۲۸( 
. ۲۰۲-۲۰۱ «الميراث المقارن» للكشكي» ص۱۹۳ «أحكام التركات والمواريث» لأبي زهرة» ص‌‎ )١٤۹۳٠( 


- 1 - 


: القول الخامس: يرد على الجميع إلا الزوجين‎ - ٤4 


وهذا مروي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - وغيرهما من الصحابة الكرام . وحكي ذلك 
عن الحسن» وابن سيرين» وشريح » وعطاء» ومجاهد. والثوري» وأبي حنيفة وأصحابه» وهو 
مذهب الحنابلة"“. 

وهو الذي اعتمده فقهاء المالكية المتأحرون. وعللوا ذلك بعدم انتظام بيت المال١"“٠.‏ 

وبه أفتى المتأخرون من فقهاء الشافعية» فقالوا بالرد على أصحاب الفروض إذا لم ينتظم 
أمر بيت المال بأن فقد الإمام أو انتفت أهليته» كما لو ظلم ا ذلك بأن الفاضل من 
التركة لا بد من صرفه إلى إحدى جهتين : إما لبيت المالء وإما لأصحاب الفروض على وجه 
الرد عليهم» وهذا باتفاق الجميع . فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت الأخرى. وعند اختلال 
بيت المال وعدم انتظامه يتعذر الصرف إليه فيتعين الأخذ بالرد«"“٠.‏ 


:٩٩"5ةریثک والححة لهذا القول القول الخامس - من وجوه‎ _ ٥ 


الوجه الأول: 
بالنسبة لعدم الرد على الزوجين» لأن الرد يستحق بالرحمء ولا رحم لهما من حيث 
الزوجية. 


: الوجه الثاني‎ - ٩ 


قوله تعالی : واوو الأرحام َعْضهُم اول ببعض في كتاب ال44" دلت هذه الآية 
الكريمة على أن القريب أولى بقريبه من الأجنبي » وأن بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم 
«القرابة». فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين» وذو الرحم أحق بفاضل التركة 
من الأجانب عمل بالنص» ثم إن أصحاب الفروض ترجحوا على غيرهم من ذوي الأرحام 
بقربهم إلى الميت فيكونون أولى من غيرهم من الأقارب بالرد. 


. ٠۲۹ص «المغني» ج٦» ص۲۰۱ «كشاف القناع» ج۲» ص٤٦٥ «شرح السراجية»‎ )۱٤۹۳۱( 

. ٤۸۳ص «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲»‎ )١٤١۹١۲( 

. ٠١ص‎ »٦ج «نهاية المحتاج» للرملي»‎ )١١۹۳۳( 

ء۱۹١-۱۹۳ص «المخني» ج٦۰ صض۲۰۲-۲۰۱» «کشاف القناع» ج۰۲ ص٤٩٥ «المبسوط» ج۰۲۹‎ )۱٤۹۳١( 
. ٠۲۹ص و«شرح السراجية»‎ 

.]۷١ [سورة الأنفال: الآية‎ )٤۹۳١( 


-- 


۷ ۴ - الوجه الثالث : 


قوله تعالی : واوو الأرحام بعْضهُم اولی ببعضٍ في کتاب اله دلت على أن بعضهم 
أولى بميراث بعض بسبب الرحم» فهذه الآية توجب استحقاق جميع الميراث لكل واحد منهم 
بسبب الرحم » والآيات التي فيها ذكر الفرائض لأصحاب الفروض في الميراث أوجبت استحقاق 
جزء معلوم من الميراث لكل واحد منهم بالوصف المذكور في آيات المواريث من كون أحدهم 
أماً أو أختا أو بنتاً. . . إلخ» فيعمل بالآيتين: فيجعل لكل واحد منهم فريضة بموجب آية أو آيات 
المواريث» م يجعل ما بقي مستحقاً لهم بسیب الرحم و بموجب الآية الأخرى: وولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله ولهذا لا یرد على الزوجين لانعدام الرحم في 
حقهما. 


وعلى هذاء لا يكون الأخذ بالرد مخالفة للنصوص الشرعية ولا مجاوزة لما حدّه الله تعالى 
من فروض للورئة . وإن کان في ا الفروض المنصوص عليها فهو زيادة بموجب 
النص وهو آية: : (واولو الأرحام ب بعضهم أولى ببعض في کتاب اله . 

وكما لا تجوز الزيادة على المقدار المحدد شرعاً لا يجوز النقصان عنه» وإِذ قد ثبت أن 
الزيادة عن طريق الرد ثابتة بموجب: ډواولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. . . # فلا يجوز 
حرمان المستحقين للرد عن الزيادة على فروضهم التي تأتيهم عن طريق الرد. 


۸ --_ الوجه الرابع 

الأخذ بالرد لا يخالف النصوص ولا يؤدي إلى إعطاء أصحاب الفروض أكثر مما فرضه الله 
لهم ؛ ۽ لأن النص على فروضهم لا یمنع استحقاقهم لمقدار آخر بسبب آخر کالتعصیب مثلا کما 
في قوله تعالی : ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ن کان له ولد» وهذا النص 
بفرضية السدس للأب في هذه الحالة لا يمنع أن يكون للأب ما يفضل من التركة زيادة على 
فرضه على وجه التعصيب. كما لو مات شخص عن بنت» وأب» فللبنت النصف. وللأب 
السدس فرضاًء والباقي للأب تعصيباً زيادة على فرضه. 

وکا فو ای لولکم نصف ما تر اُزواڄُکم ِن لم يَكُنْ لهنْ ولد لا ينفي أن 
يکون للزوج أيضاً ما فضل من التركة إذا كان هو نفسه اين عم للزوجة لأن الفاضل من التركة 
يأخذه على وجه التعصيب زيادة على فرضه باعتباره زوجاً. 
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۹4 -_ الوجه الخامس : 

قال رسول الله : . «(من ترك JL‏ فلورنته. . (OTD,‏ وهذا عام في جميع المال الذي 
ترکه الميت فيجب أن یکوت لورت ولا یکرت لیت الما شي ءامن إذا بشي شيء بعد آخز 
أصحاب الفروض فروضهم . 

: س الوجه السادس‎ ١ 

وفي حديث سعد بن ابي وقاص وقوله للنبي : ول يرثني إل اينة لي أفأوصي بجمیع 
مالي؟» لم ينكر ي قول سعد: «لا يرثني إلا ابنة لي»» ولا يتأتى انفراد ابنته بالمیراث کله إلا 
عن طريق أخذ الزيادة على قرضها عن طريق الرة؛ لأن فرض البنت النصف ولا تستحق النصف 


الثاني من التركة إلا بالرد» فلو كانت لا تستحق الزيادة على فرضها بالردء لجوز له النبي يلا 
الوصية بنصف ماله» فدل ذلك على مشروعية الرد. 


۸ --_- الوجه السابع : 

إخحراج ابن مسعود - رضي الله عنه - بعض أصحاب الفروض من حكم الرد كالجدة» وبنت 
الابن مع البنت. . إلخ يعترض عليه أن الجميع تساووا في سبب استحقاق الردء فيلزم مساواتهم 
برد فاضل التركة عليهم . 

قال ابن قدامة الحنبلي في رده على قول ابن مسعود: «لأنهم تساووا ف في السهام أي في 
الفروض - فيجب أن يتساووا فيما يتفرع عليها؛ ولأن الفريضة لو عالت لدخل النقص على 
الجميع › فينبغي أن ينالهم الرد أیضاً ٠۹۳۷‏ . 

- القول الراجح : 

والراجح » هو القول الأخير للأدلة التي قيلت لترجيح هُذا القول» وعلى ذلك فالأخذ بالرد 
مشروع ولا مناقضة فيه للنصوص. فيرد فاضل التركة على أصحاب الفروض النسبية بنسبة 
فروضهم › وهم ما عدا الزوجين › ما دام هناك فاضل من التركة» ولا يوجد عاصب يأحذ هذا 
الفاضل . 

٠١‏ -- كيفية حل مسائل الرد: 

أولاً : أ أن يكون الوارث من أصحاب الفروض الذين يرد عليهم واحداً فقط» وفي هذه الحالة 
)٤۹۳١(‏ «جامع الترمذي» ج » ص٤٠۲‏ . )۱٤۹۳۷(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۱١۲‏ . 
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يأحذ هذا الوارث التركة كلها فرضاً ورداً. 

ب _ وإذا كان الورثة متعددين ومن صنف واحد كالبنات قسمت التركة على عدد 
رؤوسهم » فما ينال الواحد منهم هو نصيبه فرضاً ورداً. 

ج- وإن كان الورثة متعددين ومن أصناف مختلفة» فإن التركة تقسم عليهم من أول 
الأمر بنسبة فروضهم» فيكون ما يصيبهم هو ما يستحقونه من التركة فرضاً ورداً . فلو مات 
عن أم» وأخحت شقيقة » فإن للأم الثلث» وللأخت الشقيقة النصف. ويكون أصل المسألة 
من (1)ء للأم منها (الثلث) أي سهمان. وللأخت النصف أي ثلاثة أسهم» فيكون 
مجموع سهام الأم والبنت (ه) خمسة أسهم فنجعلها أصل المسألة فيكون منها سهمان 
للأمء وثلاثة سهم للأخحت. 

ثانياً: أن يكون في المسألة الإرثية أصحاب فروض يرد عليهم مع من لا يرد عليه وهو أحد 
الزوجين» وفي هذه الحالة نعطي للزوج فرضه» ثم نقسم الباقي على أصحاب الفروض 
بنسبة فروضهم كما لو توفي عن زوجةء وأم» وأخ لأم» فإن للزوجة الربع» وللأم الثلث» 
وللأخ لأم السدس» فنجعل أصل المسألة هو مخرج فرض الزوجة - أي مقام الكسر الذي 
يمثل نصيب الزوجة - وهو )٤(‏ فيعطى للزوجة التي نصيبها الربع (سهم) واحد من »)٤(‏ 
والباقي وهو (۳) ثلاثة أسهم تقسم بين الأم» وبين الأخ لأم بنسبة سهامهماء فيكون للام 
منهما سهمان» وللأخ لأم سهم واحد. وسيأتي مزيدٌ من البيان في كيفية حل المسائل 
الإرثية التي فيها رد عند كلامنا على كيفية حل المسائل الإرثية. 
١‏ --_ الرد عند الجعفرية : 
أصحاب الرد ‏ أي المستحقون له - ثمانية : اثنان من الذكور وهما الأب والأخ لأم إذا لم 
يكن معه أخ» أو أخت لأبوين» أو لأب. وستة من الإناث وهن: البنت الصلبيةء وبنت البنت» 
والأخت لأبوين» والأخت لأب والأخت لأم» والأم*"“٠.‏ ولا برد على الزوجين*"“'» ويكون 
الرد على أهل كل مرتبةء فلا ينتقل الميراث من مرتبة إلى أخرى مع وجود مستحقه من المرتبة 
السابقة. 
وعلى هُذا إذا كان للمتوفى أم وإخوةء فالأم تأخذ النصف فرضاً وتأخذ الباقي رداً. وإذا كان 
للمتوفى بنت بنت» وأخت شقيقة» فبنت البنت تأخذ النصف وهو نصيب آمها فرضاء وتأاخحذ 
)١٤۹۳۸(‏ «الأحكام الجعفرية» للحلي» ص‌ ٠١١-٠١۹‏ . 
)۱٤۹۳۹(‏ «شرائع الإسلام» ج٤»‏ ص٠۲‏ . 
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الباقي رداً. وإذا كان للمتوفى زوجة وبنت عم» فإن الزوجة تأخذ الربعء والبنت تأخذ النصف 
فرضاً وتاحذ الباقي رداً. وهكذا في كل مرتبة» فالرد مقرر في كل مرتبةء بل في كل طبقة من 
المرتبة الواحدة» فلو مات عن أخت شقيقة» وعن أخ لأب وأخحت لأب فإن الأخحت الشقيقة 
تاخذ الکل فرضاً ورداً ولا شیء للا خ لاب ولا لاحت ا لأت لأن شرط قورت ولا الأب أن 
TT REET‏ 

ويلاحظ هنا أن الأم وإن كانت من المستحقين للرد إلا آنها إذا حجبت حجب نقصان فصار 
فرضها السدس» فإنه لا یزاد على سدسها شيء». ومعنی نی ذلك أنه لا برد عليها في هذه الحالةء 
فقد جاء في «شرائع الإسلام» : «ولو کان م الأبوين بنت» فللا بوین السدسان» وللبنت 
النصف» والباقي رد عليهم أخماساً. ولو كان إخوة للأب كان الرد على الأب والبنت 
أرباعاًپ ٠۹0‏ . 


المطلب العاشر 
المرتبة السادسة من الورثة 
(میراث ذوي الأرحام) 
۴ - المقصود بذوي الأرحام في اللغة : 


الرحم في اللغة: القرابة وأسبابها. وذو الرحم في اللغة بمعنى ذي القرابة مطلةأً«؛“٠.‏ 
وعلی د هذا ا ت (ذو ي م أي سواء ا اصحاب الفروض 
جاء قرله تعالی : ووا رخا بعْضهم اؤلی ببعضٍ في کتاب ال۹ . 


وما ورد في السنة النبوية ا أصناف القرارة5؛“٠.‏ 


. ٠۴ص «الميراث عند الجعفرية» لأبي زهرة»‎ )١٤۹٤١( 

. «شرائع الإسلام» ج٤» ص۲۴‎ )۱٤۹٤۱( 

. ٠١۳ص «المعجم الوسيط» ج٠۰ ص۳۳۸ «شرح السراجية»‎ )۱٤۹٤۲( 
.]۷١ [سورة الأنفال: الآية‎ )٤۹٤۳( 

. «رد المحتاره ج٦ ص٩۰۷4 «المواریٹ» للشیخ مخلوف» ص۱۹۹‎ )۱٤۹٤٤( 
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: المقصود بذوي الأرحام في اصطلاح علماء الميراث‎ - ٠٤ 
ويطلق الفرضيون - أي علماء الميراث - لفظ (ذوي الأرحام) على الأقارب الذين لا فرض‎ 
لهم ولا تعصيب”““')» ويريدون بهذا التعريف الاصطلاحي لذوي الأرحام التمييز بين أصحاب‎ 
الفروض والعصبات وبين سواهم من الأقارب في موضوع إرثهم من الميت.‎ 
منهج البحث:‎ -- ٠ 
: نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي‎ 
. الفرع الثاني : أصنافهم وطريقة توريثهم‎ 
الفرع الأول‎ 
اختلاف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام‎ 
: اختلاف الفقهاء في توريٹهم‎ _-- ۹ 
اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام» ویمکن رد احتلافهم إلى قولين نذكرهما فيما يلي‎ 
مع ذكر أدلة كل قول»ء ثم نبين الراجح منهما.‎ 
القول الأول : لا يرثون:‎ -- ۷ 
القول الأول: لا يرث ذوو الأرحام » وتؤول التركة أو ما يبقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض‎ 
» فروضهم › إلى بيت المال. روي ذلك عن زيد بن ثابت» وبه قال مالك والأوزاعي‎ 
. )٤۹٤0ریرج والشافعي » وأبو ثورء وداود الظاهري› وابن‎ 


۸ --_ القول الثانى : يرثون: 

وأصحاب هذا القول يقولون: يرثون إذا لم يكن للميت ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من 
)۱٤۹٤٥(‏ «المغني» ج٦۰‏ ص۲۲۹ «شرح السراجية» ص۹۳٦۱.‏ «كشاف القناع» ج۰۲ ص۸۲٥‏ . 
(4447)( «المغني» ج٦٠‏ ص۰۲۲۹ «الدر المختار» ج۹٠‏ ص ۰۷۹۲-۷۹۱ «شرح السراجية» ص٤٦۰۱‏ «المحلى» 


ج۹ ص۲٠۳‏ . ولكن الذي عليه فقهاء المالكية المتأخحرون أن باقي التركة يرد على ذوي الفروض لعدم 
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الورثة إلا الزوج أو الزوجة» فيأخذ المنفرد من ذوي الأرحام في هذه الحالة جميع التركة أو الباقي 

روي هذا القول عن عمرء وعلي» وعبد الله بن مسعود وأبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن 
جبل» وأبي الدرداء - رضي الله عنهم -» وبه قال شریح › وعمر بن عبد العزيزء وعطاءء 
وطاووس» وعلقمة» ومسروق» وفقهاء الكوفة كالحنفية7؟٠.‏ 

۹ -- أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول على عدم توريث ذوي الأرحام بما يأتي :- 

الدليل الأول: روى عطاء بن يسار أن رسول الله ب قال: «سألت الله - عر وجل - عن 
ميراث العمة والخالة فأوحى إلى أن لا ميراث.لهما»“^“'. 

الدليل الثاني : إن المواريث إنما تثبت بالنص الشرعي أو بالإجماع ولا نص في توريث ذوي 
الأرحام ولا إجماع ©“ . 


الدليل الثالث: إن العمةء وابنة الأخ لا ترثان مع أخويهماء فلا ترثان منفردتين كالأجنبيات» 
وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما بدليل أن بنات الابنء والأخوات من الأب 
يعصبهن أخوهن فيما يبقى من التركة بعد ميراث البنات» أو بعد ميراث الأخوات لأبوين» ولا 
يرثن - أي بنات الابن والأخوات لأب - منفردات لاستغراق البنات أو الأخوات الشقيقات بكامل 
نصيبهن وهو الثلثان . فإذا لم ترث العمة أو الخالة مع أخويهما فمع عدم أخويهما أولى أن لا 
ترثا( ۹۹٩‏ , 


للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۲» ص4۳٤‏ . وكذلك أفتى فقهاء الشافعية المتأخرون بصرف باقي التركة 
إلى ذوي الأرحام عند عدم وجود مستحق للرد وذلك في حالة عدم انتظام بيت المالء وعللوا تقديم الرد 
على ذوي الأرحام بقوة قرابة أصحاب الرد: «مغني المحتاج» ج۳» ص۷1 «نهاية المحتاج» ج» 
ص ۱۱-۱۰ . 

)۱٤۹٤۷(‏ «المغني» ج٦۰‏ ص‌۲۲۹» «الدر المختار؛ ج۰1 ص۷۹۲-۷۹۱. 

)۱٤۹٤۸(‏ ذكر هذا الحديث الشوكاني في «نيل الأوطار» وقال عنه : أخرجه أبو داود في «المراسيل» والدار قطني من 
طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلا» وأخحرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم : 
انظر «نيل الأوطار» للشوكاني » جا» ص۳٠‏ . 

. «المحلی» ج۰۹ ص۰۳۱۲ «المغني» ج٦۰ ص۲۲۹ «المبسوط» ج٠٠» ص۴‎ )۱٤۹٤۹( 

. «المغني» جا» ص۲۲۹‎ )۱٤۹٩۰٩( 
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: س أدلة القول الثاني‎ ٠ 
: استدل أصحاب القول الثاني ك ذوي الأرحام بما يأتي من الأدلة‎ 


الدليل الأول: قوله تعالى : واولو لارام , بعضهم الى ببعض في كتاب اله أ 
بعضهم أولى بميراث بعض في حکم الله E‏ 

الدليل الثاني : قوله تعالى : «للرّجال نصيبٌ مما ترذ الوالدان والأفرَبودً)» واسم القرابة 
والأقربين ينطبق على ذوي الأرحام*“٠.‏ 

الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قال رسول الله بل : «الخال وارث 
من لا وارٹ له» . قال الإمام الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث في «جامعه» : واختلف فيه 
أصحاب النبي ب فورث بعضهم الخال والخالة والعمةء وإلى هذا الحديث ذهب أكثر آهل 
العلم في توريث ذوي الأرحام۳٠٠.‏ 

وجاء في شرح هذا الحديث: وفيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام وهو القول 
الراجح ٠٠١‏ . 

الدليل الرابع : عن عائشة - رضي الله عنها - أن مولى للنبي ية حر من علق نخلة فمات 
تي به للنبي ل فقال: هل له من نسیب أو رحم؟ قالوا: لا. قال: أعطوا ميراڻه بعض أهل 
قریته ٠٩٥٥(۲‏ . 

الدليل الخامس : أخرج أبو داود عن بريدة قال: «مات رجل من خزاعة فاتي النبي يي 
بمیراثه فقال: «التمسوا له وارثاً أو ذا رحم»» فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم» فقال رسول الله 


.۷١ «المغني» جا ص۲۲۹ . «شرح السراجية» ص٤١٠› والآية في سورة النساءء ورقمها‎ )۱٤۹٩۱( 

.۷ «بداية المجتهد» لابن رشد» ج۲» ص۲۸۹» والآية في سورة النساء» ورقمها‎ )۱٤۹١۲( 

. «جامع الترمذي» ج1» ص۲۸۳-۲۸۲‎ )۱٤۹٥۳( 

. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج » ص۲۸۲‎ )١٤۹١ ٤( 

)۱٤۹٥٥(‏ ذکر هذا الحديث الشوكاني في «نيل الأوطار» وقال عنه: وقد عزاه المنذري إلى النسائي . ثم قال 
الشوكاني : وقوله: (هل له من نسيب أو رحم) فيه دليل على توريث ذوي الأرحام . وقوله : (أعطوا ميراثه 
بعض آهل قریته) فيه دلیل على جواز صرف میراٹ من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده: «نیل 
الأوطار» للشوكاني» ج » ص٤٦-٦٠‏ . 
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ية : «أعطوه الكبير من خزاعة» . وفي رواية : «انظروا أكبر رجل من خزاعة» أي أقربهم إلى الجدّ 
الأعلى ٠“‏ . 

الدليل السادس : عن واسع بن حبان» قال : «توفي ثابت بن دحداح ولم ترك ا ولا 
عصبة» فرفع شأنه إلى رسول الله ي فدفع رسول الله ية ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد 
المنذر» ۷“ . 

الدليل السابع : إن ذوي الأرحام من أقارب الميت فيرثون منه كأصحاب الفروض ويفضلون 
على بيت المال الذي هو لعموم المسلمين؛ لأنهم ساووا المسلمين بالإسلام وزادوا عليهم 
بالقرابة فكانوا أولى بتركته من بيت المال الذي يمثل عموم المسلمين*““. 

الدليل الثامن : قول المانعين توريث ذوي الأرحام إن المواريث ثبتت بالنصوص ولا نض 
في توريث ذوي الأرحام» يرد عليه أن توريٹهم ثبت أيضاً بالنصوص التي ذكرناها*““. 

الدليل التاسع : احتجاج المانعين بأن العمة وابنة الأخ لا ترثان أخويهما فلا ترثان منفردتين » 
يجاب عليه بأنهما لا ترثان مع أخويهما لأنهما أقوى منهماء ولا يلزم من ذلك عدم إرٹهما 
منفردتین( ٩"‏ . 

الدليل العاشر: احتجاجهم بحديث عطاء الذي فيه عدم توريث العمة والخالةء هذا 
الاحتجاج يرد عليه بأنه حديث مرسل» كما يحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض 
والعصبات» ولذلك سمي الخال - كما جاء فى الحديث -: «الخال وارث من لا وارث له» أي : 
لا یرٹ إلا عند عدم الاك من أصحاب ا والعصبات ٠۹۹‏ . 

وقال الشوكاني في حديث عطاء : إنه مرسل» والمرسل لا تقوم به حجة. وكون الحاكم 
وصله في «المستدرك» يجاب بأن إسناد الحاكم ضعيف”"“. 


. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۸ ص۱۱۳‎ )١٤۹١١( 
ذکر هذا الحديث ابن قدامة فى «المغنى» وقال عله : رواه سعید فی ((ستنه) » ورواه ابو عبيد في کتابه‎ )۱٤۹٥۷( 
»٦ج «الأموال» إلا أنه قال: لم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبى ية بميراثه لابنة أخيه : «المغني»‎ 


ص ۲۳۰۔۲۳۱ . 
)۱٤۹۰۸(‏ «المغني» ج٦‏ ص۲۳۱ . 
)۱٤۹۹(‏ «المغني» ج٦‏ ص۲۳۱ . )۱٤۹٦۰(‏ «المغني» ج٦‏ ص۲۳۱ . 
EBED‏ «المغني» ج٦‏ ص۲۳۱ 3 )147۲( «نیل الأوطار» للشوكاني» جا ص٣٦‏ . 
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١‏ -- القول الراجح 

والراجح القول الثاني لما استدل به أصحابه وهو توريث ذوي الأرحام لأنهم أقارب المتوفى 
وفيهم سبب الميراث وهو «القرابة» وكون هذا السبب أضعف منه في أصحاب الفروض النسبية 
والعصبات النسبية» فهذا الضعف لا يعني إسقاط هذا السبب وجعله والمعدوم سواءء وإنما يعني 
أن مرتبة ذوي متأخرة عن مرتبة أصحاب الفروض والعصبات النسبيةء وكذلك أصحاب 
الفروض والعصبات ثبتت ثبتت مواریٹهم بالنصوص الخاصة بهم لا يعني إسقاط دلالة النصوص العامة 
في توریٹ ذوي الأرحام» وإنما يعني فقط تأخير مرتبتهم في الاستحقاق بعد أولئك - أي بعد 
ميراث أصحاب الفروض والعصبات النسبية -. 

قال الإمام الي : «ومن قال بتوريٹهم - أي توریٹ ذوي الأرحام - استدل بقوله تعالى : 
ډواولو الأرحام بَعْضهُم اُولی پبعض في کتاب اه۰ وقد بينا أن هذا إثبات للاستحقاق للارث 
بالوصف العام » وأنه لا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاص» ففي 
حق من ينعدم فيه الوصف الخاص يثبت له الاستحقاق بالوصف العام» فلا يكون ذلك زيادة 
على کتاب الله ٩۹۳)‏ . 


الفرع الثاني 
(أصناف ذوي الأرحام وطريقة توريثهم) 
۲ _ أصناف ذوي الأرحام: 
أصناف ذوي الأرحام عند الحنفية أربعة على النحو التالي5“١:‏ 
۳ -_ الصنف الأول : 


وهم من ینسبون إلى الميت لکونه أصلهم : : أي نهم 2 الميت الذين ینتسبول إليه من 
غير أصحاب الفروض والعصبات . . وهم فرعان : 
1 الفرع الأول: أولاد البنات وإن سفلوا ذکوراً کانوا أو إناثاً مثل ابن البنت» وبنت البنت. وبنت 
بنت البنت . 
)4( «المبسوط» للسرخسي › ج٣۳‏ ص٣‏ . 
(14۹٦ 4(‏ «شرح السراجية» ص ۰۱۹۷-۱٦۹٦۹‏ «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج۳ ص۰۱۹۸ وما بعدهاء 
«المواريٹث في الشريعة الإسلامية» للشيخ حسنین محمد مخلوف» صض ٠۰٥۵-۱۰۳‏ . 
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الفرع الثاني : أولاد بنات الابن وإن نزل سواء أكان الأولاد ذكوراً أم إناثأء مثل ابن بنت الابن» 

وبنت بنت الابن. 

: الصنف الثاني‎ -- ٤ 

وهم من ينتسب إليهم الميت لكونهم أصوله وهم فرعان: 

الفرع الأول: الجد غير الصحيح وإن علا کأبي آم الميت» وأبي ابي أمه. 

الفرع الثاني : الجدّة غير الصحيحة وإن علت کأم أي الأمء وأم آم بي الأم. 

: الصنف الثالث‎ -- ٠ 
من ينتسب إلى أبوي الميت لكونهما أصلا جامعاً لذلك المنتسب وللميت» وهم الفروع‎ 
: التالية‎ 

الفرع الأول: أولاد الأخوات طلقا أي أولاد الأخحوات الشقيقات. أو لأب أو لأم. 

الفرع الثاني : بنات الإخوة مطلقاً سواء كان الإخوة أشقاء أم لأب أم 3 وأولادهن وإن 
نزلوا. 

الفرع الثالث: بنات أبناء الإخوة الأشقاءء أو لأب وإن نزلواء وأولادهن وإن نزلوا. 

الفرع الرابع : أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا. 

: الصنف الرابع‎ _-- ٩ 

من يناتسب إلى جڏي الميت وهما أبو الأب» وأبو الأم. سواء آکانا قریبین آم بعيدین . أو 
من ينتسب إلى جدتيه وهما أم الأب وأم الأم سواء أكانتا قريبتين أم بعيدتين . 

وهذا الصنف يشمل ستة فروع هم : 

الفرع الأول : أعمام الميت لام - أي من جهة الأم - وعمات الميت» وأخوالهء» وخالاته 
لأبوين» أو لأب» أو لأم . 

الفرع الثاني : أولاد المذكورين في الفرع الأول وإن نزلوا. وبنات أعمام الميت لأبوين» 
أو لأب» وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرت وإن نزلوا. 

الفرع الثالث: أعمام أبي الميت لام وعماته› وأخحواله» وخالاته لأبوين› أو لأب» أو لأم . 
وأعمام أم الميت» وعماتهاء وأخوالهاء وخالاتها لأبوين» أو لأب أو لأم. 


- 


الفرع الرابع : أولاد المذكورين في الفرع الثالث وإن نزلواء وبنات أعمام أبي الميت 
لأبوين› أو لآب وبنات أبنائهم وإن نزلوا. وأولاد من ذکرت» وإن نزلوا. 

الفرع الخامس: أعمام أبي أبي الميت لأم» وأعمام أبي أم الميت» وعماتهما وأخوالهما 
وخالاتهما لأبوين. أو لأب. أو لأم. وأعمام أم أم الميت» وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما 
لأبوين› أو لآب» أو لأم. 

الفرع السادس: أولاد من ذكروا في الفرع السابق وإن نزلواء وبنات أعمام أبي أبي الميت 
لأبوين› أو لأب» وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذکرت وإن نزلوا. 

۷ _ طريقة توریهم : 

أولاً : إذا كان الوارث واحداً من ذوي الأرحام: 

لا حلاف بين القائلين في توريث ذوي الأرحام أنهم لا يرثون مع صاحب فرض نسبي ولا 
مع عاصب؛ لأنه إذا كان هناك صاحب فرض وحده أخذ التركة فرضا ورداء وإن كان معه 
عاصب» أو کان العاصب هو الموجود وحده أخحذ الباقى بعد أخحذ صاحب الفرض فرضه» أو أحذ 
كل التركة إن لم يكن معه صاحب فرض . وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ ذوو 
الأرحام الباقي بعد أخذ أحد الزوجين فرضه»ء وإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام» ولم يكن معه 
وارث غيره أخذ التركة كلها“ . 

331۸ اتا إذا كان ذوو الأرحام أكثر من واحد: 

وإذا كان الورثة أكثر من واحد من ذوي الأرحام ولیس معهم غيرهم › أو کان معهم أحد 
الزوجين» فقد اختلف القائلون بتوريثهم في طريقة توريثهم أي في طريقة تقسيم التركة كلها 
عليهم» أو باقيها بعد إعطاء أحد الزوجين فرضهء فصاروا في طريقة التقسيم ثلاث طوائف لكل 
طائفة طريقتها الخاصة بها في توريثهم . 

وهذه الطرائف وطرقها في التوريث ما يلي :- 

۹ -- الطائفة الأولى : أهل الرحم : 


ومنهم حسن بن ميسر كما جاء في «المبسوط» للسرخسي . وسميت هذه الطائفة بهذا الاسم 


. ۲۳۷ ۲٣٣ص‎ ٠٦ج «الدر المختار ورد المحتاره ج٦٠ ص ۰۷۹۲-۷۹۱ «المغني»‎ )1٤4٦٥( 


- = 


(أهل الرحم)؛ لأنهم ساووا جميع ذوي الأرحام في التوريث لا فرق بين الأقرب منهم والأبعد 
ولا بين الذكر والأنثى . فإذا اجتمعوا ولم يترك الميت غيرهم واستحقوا الإرث كان ميراڻهم 
بالسوية. وحجتهم فيما ذهبوا إليه نهم متساوون في أصل الرحم - أي القرابة - وهي سبب 
توریٹهم › فيجب أن يتساووا في مقدار الإرث”“٠.‏ وعلى هذاء إذا توفيت عن بنت بنت» 
وبنت ابن أخحت. فالتركة بينهما بالسوية . 

: س الطائفة الثانية : أهل التنزيل‎ ٠ 


ومن هذه الطائفة الشعبي› ومسروق» والنخعي › وحماد» ونعیم » وشريك» وابن آي لیلى› 
والشوري» وهو مذهب الحنابلة. وسموا باسم (أهل التنزيل) لأن طريقتهم في توريث ذوي 
الأرحام أنهم ينزلون ذا الرحم منهم منزلة من يدلي به إلى الميت من أصحاب الفروض أو 
العصبات فیعطونه میرانه . 

جا فى الي لابن دام الخبل > و وتحي أي عبد ال ادن ل في 
توريث ذوي الأرحام مذهب أهل التنزيل» وهو أن يرل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من 
الورثة فيجعل له نصيبه»““. 

: حجة أهل التنزيل‎ _- ١ 

وقد استدل أهل التنزيل على طريقتهم في توريث ذوي الأرحام بالآتي : 

أولاً : بما رواه الزهري أن رسول الله ية قال: «العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب» 
والخالة بمنزلة الأم إذا لم یکن بینهما آم رواه الإمام أحمدء کما قال صاحب «کشاف 
القناع ٠»‏ ( : 
فإنهما زلا بنت البنت منزلة البنت» ورلا بنت الأخحت منزلة الأخحت» ونلا العمة منزلة الأب 
والخالة منزلة الأم » ورويت طريقة التنزيل عن عمر - رضي الله عنه - في العمة والخالة““ . 

ثالث : واحتجوا بأن سبب الاستحقاق في الميراث لا يمكن إثباته بالرأي» ولا نص هنا من 


. «المبسوط» للسرخسي › ج٣۳ ص٤ . (۱۴۹۹۷) «المغني» ج٦ ص۲۳۱‎ )١٤۹١٩( 
. ٥۸۳ص «کشاف القناع» ج۲‎ )۱٤۹۹۹( . ٥۸۳ص‎ ٠۲ج «کشاف القناع»‎ )۱٤۹۹۸( 
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ثابتاً للمدلی بے۰۹۷۵. 

۲ - التوريث على طريقة أهل التنزيل : 

وعلى طريقة أهل التنزيل يعتبر ولد البنت وإن نزل كالبنات» ويعتبر ولد بنات الابن بمنزلة 
بنات الأبن»ء وولد الأخرات کأمهاتهم شقیقات کن أو لأب» أو لام وبنات الإإخوة كالإخوة 
أشقاء کانوا» أو لأب أو لأم» وبنات الأعمام لأبوين› أو لأب كالأعمام كذلك وبنات بی 
الإخوةء أو بني الأعمام کابائهم » قت ابن الأخ بمنزلة ابن الأخء وبنت ابن العم بمنزلة ابن 
العم وولد الإخوة من الأم ذكورا كانوا أو إناثا كابائهم والأخوال كالأم» والخالات كالأم» وأبو 
مطلقأء وأختاهما كذلك. وأم أبي جد بمنزلت ه٠‏ . 

وإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام دون أن يكون معه آخرون من ذوي الأرحام أخذ التركة 

۳ _ وأصناف ذوي الأرحام عند الحنابلة وهم من أهل التنزيل أحد عشر صنفاً“٠:‏ 

(الأول) : ولد البناتء وولد بنات الابن وإن نزل. 

(الثاني) : ولد الأخوات سواء کن لأبوين› أو لأب» أو لأم. 

(الثالٹ) : بنات الإخوة سواء کانوا لأبوين› أو لأب . 

(الرابع): بنات الأعمام لأبوين» أو لأب . 

(الخامس): أولاد الإخوة من الأم سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. 

(السادس) : العم من الأم سواء کان عم الميت» أو عم أبيه» أو عم حده. 

(السابع) : العمات سواء كن شقيقات» أو لأب» أو لام وسواء في ذلك عمات الميت» 
وعمات حده وإن علا. 

(الثامن) : الأخوال والخالات - أي إخوة الأم وأخواتها - سواء كانوا أشقاءء أو لأب أو لأم. 


(۱۴۹۷۰) «الميسوط» للسرخسي » ج۴۰ ص٥‏ . )۱٤۹۷۱(‏ «کشاف القناع» ج۲» ص۸۳ . 


. «کشاف القناع» ج۲ > ص۹۸۳‎ )۱٤۹۷۲( 
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وكذا خالات أبيه وأخوالهء وأخوال أمه وخالاتهاء وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل الأب 

(التاسع): أبو الأم» وأبوه» وجدّه وإن علا. 

(العاشر): كل جدَة أدلت بأب بين مين کأم ابي الأم» أو أدلت بأب أعلى من الجد كأم 

(أحد عشر): من أدلى بصنف من هؤلاء كعمة العمةء وخالة الخالةء وعم العم لأم» 
وأخيه› وعمه لأبيهء وأبي بي الأمء وعمه» وخاله» ونحو ذلك. 

:- وجهات ذوي الأرحام عند الحنابلة - وهم من أهل التنزيل‎ -- ٤ 

ثلاث جهات : البنوةء والأمومةء والأبوة. وزاد عليها أبو الخطاب من فقهاء الحنابلة جهتين 
هما“ العمومة والاحوة ٠٤۹۷۳‏ . 

۴ --_ إذا کان أولو الأرحام أكثر من واحد: 
وإذا كان أولو الأرحام أكثر من واحد وكانوا من جهة واحدة» فإن أسبقهم بالإدلاء إلى الوارث» 
هو أقربهم إلى الميت. وهو أحقهم بالإرٹ مثاله: مات عن خالة» وأم أبي آم . الميراث للخالة 
لأنها تلقى الأم بأول درجة. وکذا لو مات عن بنت بنت بنت» وبنت بنت ابنء فالميراث كله 
لبنت بنت الابن؛ لأنها تلقى الوارثة بالفرض وهي بنت الابن بأول درجة۷9“٠.‏ 

٦‏ - فإن استوت منازل ذوي الأرحام من الميت دون أن يكون لأحدهم سبق الإدلاء 
إلى الوارث. فإن نصيب هذا الوارث الذي أدلوا به يكون لهم بالسوية لا فرق بين ذكرهم 
وأنثاهم ؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم كالإخوة لأم» فابن أخت معه أخت 
تكون التركة بينهما نصفين . أو ابن بنت معه أخته تكون التركة بينهما نصفين . أو خال وخالة 
تكون التركة بينهما نصفين . ولو مات عن ابن بنت» وبنت بنت ثانية » وابن» وبنت بنت ثالثة» 
البنت الأولى الثلث» ولبنت البنت الثانية الثلث أيضأً» ونصيب ابن وبنت البنت الثالثة الثلث 
يقسم بينهم مناصفة لکل من الابن والبنت السدس ٤<‏ , 


. ٠۲٣۳ص «العدة شرح العمدة»‎ )۱٤۹۷۳( 
. ٥۸٤ص «العدة شرح العمدة» ص٤۲ «كشاف القناع» ج۲‎ )١٤۹۷٤( 
٥۸٤ص ا( «العدة شرح العمدة» ص۰۳۲۴ «کشاف القناع» ج۲‎ 44۷٥( 
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۷ --_ فإن اختلفت منازل ذوي الأرحام من المدلّى بهء فيجعل المُدلّى به كالميت 
ويقسم نصيبه على المدلين به حسب منازلهم منه كثلاث خالات متفرقات إحداهن لأبوين» 
والثانية لأب والثالثة لأم. وثلاث عمات متفرقات . فالخالات ينزلن منزلة (الأم). والعمات ينزلن 
منزلة (الأب). فيكون (الثلث) الذي هو للأم يكون نصيب الخالات» ورالثلثان) اللذان للأب 
يكون نصيب العمات . ثم يقسم (الثلث) على الخالات كما لو أن المسألة الإرثية أن امرأة ماتت 
وتركت ثلاث أخوات متفرقات ؛ لأن الخالات بالنسبة للأم التي يدلين بها أخوات. وميراث 
الأخوات من أختهم هو للشقيقة النصف. وللأخت من أب السدس تكملة للثلثين» وللأخحت لأم 
السدس. وعلى هذا الأساس يقسم بينهن ثلث التركة . وبالنسبة للعمات يقسم عليهن الثلثانء 
كما لو مات وترك ثلاث أخوات متفرقات. فيكون للشقيقة (أي للعمة لأبوين) النصف. وللتي 
لأب - أي العمة لأب - السدس. وللتي من أم - أي العمة لأم - السدس» وعلى هذا الأساس 
نقسم (الثلثين) بين العمات الثلاث . 

۸ --_ فإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة» وجب تقسيم التركة بين المدلى بهم 
كأنهم أحياءء فما صار لوارث بفرض أو تعصيب فهو لمن أدلى به من ذوي الأرحام لأنهم وراثةء 
فابن أخحت معه أخته» وبنت أخحت أخرى مساوية للأخحت الأولى في كونها لأبوين» أو لأب أو 
لأم فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين لتنزيلهما منزلتهاء ولبنت الأخت 
الأحرى حق أمها النصف لقيامها مقامها. 

وإن کان بنت بنت» وبنت بنت ابن»› فالمسالة تحل کما لو مات عن بنت» وبنت ابن» 
فيكون لبنت البنت ثلاثة أسهم من أربعة حق أمها لقيام مقامهاء ولبنت بنت الابن سهم من أربعة 
حق أمها لقيامها مقامها. 

وفي مسألة إرثية فيها: ثلاث بنات أخحت لأبوينء وثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات 
أحت لأم» وثلاث بنات عم لأبوين. 

فالحل: نقسم التركة بين المدلى بهم ونجعلها ستة أسهم : للأخت للأبوين النصف» 
وللأخحت للأب السدس تكملة للثلثينء وللأخحت للأم السدس» ويبقى سهم للعمء ثم نقسم 


نصیب کل وارٹ على ورثته۹۷٤.‏ 

: الطائفة الثالة : أهل القرابة‎ -- 4Q 

ومن هذه الطائفة الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر» وإنما سموا باسم «آهل 
()164۷٩(‏ رکشاف القناع» ج۲ »> ص۸۹٥‏ . 
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القرابة» لأنهم يقدمون الأقرب فالأقرب إلى الميت من ذوي الأرحام » وعلى هذا الأساس يكون 
التقديم للصنف الأول؛ لأنه أقرب الأصناف إلى الميت» ثم الصنف الثاني » ثم الثالثء ثم 
الرابع كترتيب العصبات إذ يقدم منهم جهة البنوة على جهة الأبوة وهذه على جهة الأخوة وهذه 
على جهة العمومة» وهذا هو المأخوذ به للفتوى عند الحنفية . 

والوجه في هذا المأخوذ للفتوی أً ن ذوي الأرحام یرثون على سبیل E‏ إِذ يقد 
منهم الأقرب فالأقرب» فوجب أن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من کل وجه . وقد قدّم في 
العصبات من كل وجه جهة البنوة (بنو أبناء الميت) على جهة الأبوة (الجد أب الأب) وعلى سائر 
العصبات فكذا في ذوي الأرحام يقدم أولاد البنت (جهة البنوة) على الجد أبي الأم (جهة 
الأبوة)(۷“٠‏ . 

كيفية توريثهم على طريقة أهل القرابة : 

أ - إذا كان الموجود من الورثة فرداً واحداً من ذوي الأرحام من أي صنف كان من الأصناف 
الأربعة التي ذكرناها“"““ استحق هذا الوارث الفرد كل التركة أو ما بقى منها بعد أخذ أحد 
الزوجين فرضه . 

ب - وإذا كان الموجود من ذوي الأرحام من أصناف مختلفة قدم من كان من الصنف الأولى 
على من سواه» فإن لم يوجد من الصنف الأول ووجد من الصنف الثاني ا على الثالٹث 
وهکذا. 

وإذا كان الموجود في الصنف الذي قدمناه وارثاً واحداً أخذ التركة كلهاء وإن كان متعددأ 
فهناك قواعد معينة لمعرفة مستحق الميراث من أصحاب الصنف الواحد ومقدار ميراثه. وهذا 

:٠٣"“ توريث الصنف الأول‎ - ٠° 

هذا الصنف يشمل أأولاد البنات» وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً. وفي 
توریثهم حالات : 

١‏ -_ الحالة الأولى : اختلافهم في الدرجة: 

إذا اختلفوا في الدرجة - أي في القرب من الميت ۔ فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت 
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كبنت البنت» فإنها أولى من بنت بنت الابن؛ لأن الأولى تدلي إلى الميت بواسطة واحدة» 
والثانية تدلي إلى الميت بواسطتين . 

۲ _ الحالة الثانية : عند الاستواء فى الدرجة: 

أ ولد الوارث أولى : 

وإن استووا في الدرجة بأن يدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين أو بثلاث درجات مثلاء فولد 
الوارث - وهو لا يكون إلا صاحب فرض - أولى بالميراث من ولد ذي الرحم كنت بنت الابن» 
فإنها أولى بالميراث من ابن بنت البنت» وذلك لأن الأولى بنت صاحبة فرض وهي بنت الابن» 
والثاني ابن ذات رحم وهي بنت البنت. والسبب في هذه الأولوية أن ولد الوارث أقرب إلى الميت 

۳ - الحالة الثالثة : استواء في الدرجة مع عدم المرجح : 

وإن استوت درجاتهم في القرب من الميت ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء ولد وارثِ كبنت 
بين 2 يوسف ومحمد : 

۳ - أ رأي أبي يوسف : 

فعند ابی یوسف یعتبر أبدان الفروع المتساوية فى الدرجات - أي المتساوية فى درجات 
القرب من الميت» وتقسم التركة عليهم باعتبار حال ذكورتهم وأنوثتهم سواء اتفقت الأصول 
- أصولهم - في الذكورة والأنوثة کما في ابن البنت» وبنت البنت» آو اختلفت أصولهم في 
الذكورة والأنوثة كما في بنت ابن بنت» وابن بنت البنت. 

فإن كانت الفروع ذكوراً فقط أو إناثاً فقط تساووا في القسمة - أي تقسم عليهم التركة 
بالتساوي - وإن كانوا مختلطين أي ذكوراً وإناثاًء فللذكر مثل حظ الأنشبين . ولا يعتبر في القسمة 
صفات أصولهم أصلا - أي في ذكورتهم أو أنوثتهم -. 

: ۔_۔ ب - رأي الإمام محمد‎ ٥ 

الإمام محمد يعتبر أبدان الفروع في الذكورة والأنوثة إن اتفقت صفة الأصول في الذكورة 
والأنولة . ويعتبر الأصول إن اختلفت صفاتهم في الذكورة والأنوثة» فيعطي الفروع ميراث 


افا 
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: دليل أبي یوسف‎ -- ٦ 

والدليل على قول أبي يوسف - رحمه الله - أن استحقاق الفروع للميراث إنما يكون لمعنى 
فيهم لا لمعنى في غيرهم» وذلك المعنى هو القرابة التي هي في أبدان الفروع» وقد اتحدت 
الخ اتا وهي الولادة فيتساوى الاستحقاق فيما بينهم وإن اختلفت الصفة من الذكورة والأنوثة 
في الأصول. ألا رى أن صفة الكفر أو الرق غير معتبرة في المدلّى به بل إنما تعتبر في 
المدلي» فكذا صفة الذكورة والأنوثة تعتبر فيه - أي فى المُدلى - فقط . 

وعلی هذاء إذا ترك الميت ابن بنټ» وبنت بنټ» فالتركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 
باعتبار الأبدان» أي أبدان الفروع وصفاتهم » فيكون ثلثا التركة لابن البنت» وثلث التركة لبنت 
البنت. ولو ترك بنت ابن بنتٍ» وابنّ بدت بنتٍ فالتركة تقسم أثلااً باعتبار الأبدان ثلثاها للذكرء 
وثلثها للأنثى كما في المثال السابق. 

۷ -- دليل الإمام محمد: 

واستدل الإمام محمد باتفاق الصحابة على أن للعمة الثلثين» وللخالة الثلث» ولو كان 
الاعتبار بأبدان الفروع لكان المال بينهما نصفين لتساويهما في الأنوثة» فظهر أن المعتبر في 
القسمة هو صفة المُدلّى بهء فإنه الأب بالنسبة للعمةء والأم بالنسبة للخالة. 

اشا فعند أبي يوسف إذا كان أحدهما ولد وارثِ كان أولى من الآخر» فقد ترجح باعتبار 
معنى في المُدلى به. وعلى هذا إذا ترك الميت ابن بنت» وبنت بنت تقسم التركة للذكر مثل 
حظ الأنثيين ؛ لأن صفة الأصول متفقة في الأنوثة فيعتبر في هذه الحالة أبدان الفروع في الذكورة 
والأنوثة» فيكون للذكر منهم مثل حظ الأنشين . 

ولو ترك بنت ابن بنت» وابن بنت بنت» فعنده - أي عند محمد - تقسم التركة بين الأصول» 
أي في الأصل الثاني الذي هو أول ما وقع فيه الاختلاف بالذكورة والأنوثةء وهو: بنت البنت» 
وابن البنت أثلاثاء وحينئذ يكون ثلثا التركة لبنت ابن البنت؛ لأن ذلك نصيب أبيها قد انتقل 
إليهاء وثلث التركة لابن بنت البنت؛ فإنه نصيب أمه انتقل إليه. 
۸ -- توريث الصنف الثاني“ : 


والصنف الثاني يشمل الجدّ غير الصحيح وإن علاء والجدّة غير الصحيحة وإن علت. 
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والجدّ غير الصحيح هو الذي يدخل في نسبته إلى الميت أم كأب الأم» والجدّة غير الصحيخة 
هي التي تدلي إلى الميت بج غير صحيح» أو هي التي تدلي إلى الميت بمن ليست بعصبة 

ولتوريث هذا الصنف حالات نوجزها في الآتي : 

۹Q‏ -- الحالة الأولى : اختلافهم في درجة القرب: 

إذا اخحتلفت درجات قربهم من الميت» فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أي جهة 
کان آي سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأم -: فأب الأم أولی من أب آم الأم. 
وكذا أب أم الأب أولى من أب أم أم الأب . وأب الأم أولى من أب أم الأم . 

: الحالة الثانية : استواؤهم في درجات القرب‎ - ٠١ 

وإذا استووا في درجات القرب من الميت» فمن كان يدلي إلى الميت بوارث» فهو أولى 
بالتركة ممن لا يدلي إلى الميت بوارث» وهذا عند بعض الحنفية كما في أب آم الأم فهو أولى 
من أب أب الأم ؛ لأنهما متساويان في الدرجة لكن الأول يدلي بوارث وهو الجدّة الصحيحةء 
والثاني يدلي بغير وارث وهو الجد غير الصحيح أعني أب الأم الذي لا يرث مع أم الأم» فكانت 
أم الأم أقوى فأبوها أولى بالتركة. 


وعند البعض الآخر من الحنفية: لا تفضيل لمن يدلي بوارث على من يدلي بغير وارث» 
ففي الصورة المذكورة تقسم التركة أثلاثاً : ثلثا التركة لأب أب الأم» وثلث التركة لأم أم الأم . 

: الحالة الثالثة : الاستواء في القرب مع عدم المرجح‎ -- ١ 

وإن استوت درجاتهم في القرب والبعد من الميت» وليس فيهم مع الاستواء في الدرجة من 
أب» وأب أم آم أم الأب واتفقت صفة من يدلون بهم في الذكورة والأنوثة واتحدت أيضا 
قراباتهم بان یکونوا کلهم من جانب أب الميت» أو من جانب أمه» فالقسمة - قسم التركة - حينئذ 
على أبدانهم : أي يجب أن تقسم التركة عند اجتماع هذه الشرائط باعتبار صفات أبدان الفروع 

۲ -س-- الحالة الرابعة : الاستواء في القرب مع الاختلاف في صفة المدلى به: 

وإذا استووا في درجة القرب من الميت مع الاختلاف في صفة المدلى به في الذكورة 
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والأنوثةء فإن التركة تقسم على أول بطن اختلف» - أي يقسم بينهم على أن للذكر مثل ضعف 
نصیب الأنشی -» ثم يجعل الذكور طائفة» والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول . 

۳ - الحالة الخامسة: الاختلاف في القرابة مع ,الاستواء في الدرجة : 

وإن اختلفت قراباتهم بأن كان بعضهم من جانب الأب» وبعضهم من جانب الأم» مع 
استواء درجاتهم في القرب من الميت كما إذا ترك آم أب آم أب الأب» وأم أب أب أب الأمء 
فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيیب الأب (الثلث) لقرابة الام وهو نصيیب الأمء وذلك لأن الذين 
يدلون بالأب يقومون مقامهء والذين يدلون بالأم يقومون مقامهاء فيجعل التركة أثلاثا كأنه ترك 
أبوين . ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحدت قراباتهم» أي يقسم الثلثان على ذوي 
قرابة الأب والثلث على ذوي قرابة الأم . 

والضابط أن يقال : إما أن تكون هناك استواء الدرجة أولاء فعلى الثاني الأقرب أولى . وعلى 
الأول إما أن تتحد القرابة أو تختلف. فإن اختلفت قسمت التركة أثلاثاً وإن اتحدت. فإن اتفقت 
صفة الأصول فالقسمة على أبدان الفروع وإن لم تتفق تقسم التركة على الخلاف كما ذكر في 
الصنف الأول . 

: ٠^١ توريث الصنف الثال غ‎ _- ٤ 

وهُذا الصنف يشمل (أولاد الأخوات) وإن سفلوا سواء كان الأولاد ذكوراً أو إناثا» وسواء كان 
الأخحوات لأب وأم» أو لأب أو لأم. 

كما يشمل هذا الصنف ربنات الأخوة) وإن سفلن» سواء كان الإخوة من الأبوين أو من 
أحدهما. 

كما يشمل هذا الصنف (بني الإخوة لأم) وإن سفلوا. 

والحكم في توريثهم كالحكم في توريث الصنف الأول - وهم أولاد البنات وأولاد بنات 
الابن - وعلى هذاء یکون في توريث هذا الصنف الحالات التالية : 

٥‏ _ الحالة الأولى : اختلانهم في درجة القرب: 

إذا اختلفوا في درجات القرب من الميت. فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت» وعلى 
هذاء فإن بنت الأخحت أولى من ابن بنت الأخ لأنها أقرب إلى الميت. 
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: الحالة الثانية : الاستواء في درجة القرب فالأولى ولد الوصية‎ -- ٠ 

وإن استووا في درجة القرب من الميت» فولد العصبة أولى بالميراث من ولد ذوي الأرحام 
لأب» فالتركة كلها (لبنت ابن الأخ)؛ لأنها ولد العصبة الذي هو ابن الأخ. ولو كانا - أي بنت 
ابن الأخ وابن بنت الأخحت - لأم لكانت التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف 
رحمه الله تعالى - باعتبار الأبدان. وعند محمد: التركة بيتهما أنصافا بأعتبار الأصول: 

الحالة الثالثة : الاستواء في درجة القرب فالأولى الأقوى في القرابة : 

وهذه الحالة تكون إن استووا ذ في القرب وليس فيهم ولد عصبة كبنت بنت الأخ»› وابن بنت 
الأخء أو کان كلهم أولاد العصبات کبنتي ابن الأخ لأب وأم» أو لأب» أو کان بعضهم أولاد 
العصبات» وبعضهم أولاد أصحاب الفروض كبنت الأخح لأب وأم» وبنت الأح لأم. فأبو يوسف 
رحمه الله تعالى - يعتبر الأقوى في القرابة» فعنده: من كان أصله أخاً لأب وأم أولى ممن كان 
صله أا لأب فط أو لأم فقط» فبنت بنت أخ لأب وأم أولی عنده من بنٽت بٽنت أخ لأب› 
ومن کان أصله أخا لأب أولی ممن کان أصله أخا لأم. 

وعند الإمام محمد تقسم التركة على الإخوة والأخحوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في 
الأصول» فما أصاب كل فريق من تلك الأصول يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول. 

۷ -- توريث الصنف الرابع : 


: إن هذا الصنف يشتمل على سٽت طوائف أو ستة أذ El‏ ولکل نوع قاعدة في 
توریٹ أفراده» على النحو التالي : 
۸ س أولاً : توريث النوع الأول من الصنف الرابع”“““: 
وأفراد هذا النوع› کما قلناء هم أعمام الميت لام - أي من جهة الأم - وعماته وأخواله 
وخالاته لأبوين› أو لأب أو لأم. ولتوریث هذا النوع حالات نذکرها فیما يلي : 
۸ -_ الحالة الأولى: الموجود واحد فقط : 


إذا وجد واحد فقط من هذا النوع استحق التركة كلها إرثاً لعدم المزاحم كما لو مات شخص 
عن عمة واحدة» أو عم واحد لأم» أو مات عن خالة واحدة» أو خال واحد لأم كانت التركة كلها 
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لهذا الواحد المنقرد لعدم المزاحم 

۹ -- الحالة الثانية : وجود أكثر من واحد: 

وإذا اجتمع أكثر من واحد من أفراد هُذا النوع وكان (حيز قرابتهم) أي (جهة قرابتهم) متحداً 
أن كان الجميع من جهة واحدة كالعمات والأعمام لأم - فإنهم من جهة الأب - أو الأخوال 
والخالات - فإنهم من جهة الأم » فلهذه الحالة الصور التالية : 

: الصورة الأولى من الحالة الثانية‎ - ٠١ 

اختلافهم في قوة القرابة مع اتحادهم في جهتها: 

وفي هذه الصورة» احتلافهم في قوة القرابة مع اتحادهم في جهة القرابة» يكون الأولى منهم 
بالميراث هو الأقوى في القرابة» أعني من كان لأب وأم - أي من كان انتسابه إلى الميت من 
أو کان لأم فقط . 

ومن کان لأب فهو أقوی ممن کان لام فيكون الميراث له دون الذي لأم؛ لأن القرابة من ` 
الجانبين - جانب الأب والأم ‏ أقوى من القرابة من جانب واحد. 

ولا فرق في تقديم الأقوى على غيره في الميراث بين الذكر والأنثى ء فالعمة لأب وأم أولى 
بالميراث من العمة لأب ومن ن العم لأب. 

وكذلك العمة لأب هي الأولى بالميراث من العمة لأم ومن العم لأم لأن قرابة الأب أقوى 
من قرابة الأم . 

وكذلك الحكم في الخال أو الخالةء فيقدم كل منهما إذا كان لأبوين - لأب وأم على من 
كان لأب فقط أو لأم فقط» فالخالة لأب وأم أولى بالميراث من الخالة لأب فقط ومن الخال لأب 
فقط - وكذلك الخالة أو الخال لأب فقط أولى بالميراث من الخالة أو الخال لأم فقطء لما قلناء 
من أن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم. 

: الصورة الثانية من الحالة الثانية‎ -- ١ 

اتحادهم في قوة القرابة وجهتها 

فإن اتحدوا في قوة القرابة بان یکون الجميع لأبوين› أو لأب» أو لأم» واتحدوا في جهة 
القرابة بأن كانوا جميعاً من جهة الأب» أو كانوا من جهة الأم » فالحكم في هذه الصورة اشتراكهم 
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في الإرث بأن تقسم عليهم التركةء فإن كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط فالتركة تقسم عليهم 
بالتساوي» وإن کانوا مختلطین ذكوراً وإناثاًء a‏ عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين» كما 
لو مات شخص عن ثلاثة أعمام لأم» فالتركة تة تقسم عليهم أثلداً لتساويهم في قوة القرابة وفي 
الذكورة. ولو مات عن ثلاث خالات لأب وثلاثة أخوال لأب فالتركة تقسم عليهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين لاتحادهم في جهة القرابة» واختلافهم في الذكورة والأنوثة . 

۲ - الصورة الثالثة من الحالة الثانية : 

اختلافهم في جهة القرابة : 

وإذا کان حيز قرابتهم مختلفاً أي إذا اختلفوا في جهة القرابة بأن كانت قرابة بعضهم من 
جانب الأب والبعض الآخر من جانب الأم» فلا اعتبار هنا لقوة القرابة فيما بين المختلفين فى 
حيزها أي في جهتها» فلا يكون من هو أقوى قرابة من إحدى الجهتين هو الأولى بالميراث من 
الجميع ؛ لأن اعتبار الأقوى قرابة يكون بالنسبة لمن هم في حيز واحد من القرابة» أي في جهة 
واحدة من القرابة - جهة الأب أو الأم . 


وعلى هذاء فالطريقة في التوريث في هُذه الصورة: أن يعطى (الثلثان) من التركة لقرابة 
الأب ويعطى (الثلث) لقرابة الأم . ثم ما أصاب كلا من هاتين القرابتين من الميراث يقسم على 
أفرادها في ضوء قواعد التقسيم في الصورتين الأولى والثانية . وكل هذا يتوضح بالمثال التالي : 


مات شخص عن عمة لأب وأم» وعمة لأب» وعم لأم» وعن خالة لأب وخال لأم. ففي 
هذه المسألة نوعان من القرابة : قرابة الأب وهي العمة والعم» وقرابة الأم وهي الخالة والخال. 
فتعامل كل جهة قرابة على حدة؛ قرابة الأب» وقرابة الأم» فيعطى لقرابة الأب (الثلثان) من 
التركة» ويعطى (الثلث) لقرابة الأم . ثم ننظر إلى قرابة الأب فنجدهم مختلفين في قوة القرابةء 
فيعطى (الثلشان) لمن هو الأقوى قرابة» والأقوى هو العمة لأب ولأم» فتستحق الثلثين دون 
غيرها. ثم ننظر إلى قرابة الأم فنجد أن الأقوى قرابة هو الخالة لكونها لأب ذ فهي أقوى من الخال 
لكونه لأم . فتعطى الخالة (الثلث) ولا يعطى للخال شيء. 

هذا ولو كان الأقوى قرابة أكثر من واحد كما لو كان بدل العمة لأب وأم أكثر من واحدة 
كثلاث عمات لأب وأم» فإن (الثلثين) يقسم بالتساوي بينهن . ولو كان الأقوى قرابة ذكورا وإناثا 
كما لو كان مع العمة لأب وأم عم لأب وأم فإن (الثلثين) يقسم بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين . 


oo 


۳ - ثانياً: توريث النوع الثاني من الصنف الرابع9*“٠:‏ 

وهذا النوع كما قلنا - يشمل أولاد أعمام الميت لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن نزلواء وأولاد 
لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا““. 

: الحالة الأولى : الموجود واحد فقط‎ _ ٤ 

إذا وجد واحد فقط من هذا النوع استحق التركة كلها ذكراً كان أو أنٹى » قربت درجته من 

٥‏ _ الحالة الثانية : تعددهم مع اختلافهم في الدرجة: 

وإذا اجتمع أكثر من واحد مع اختلافهم في درجة القرب من الميت فأقربهم درجة من الميت 
هو المستحق وحده للميراث كله. وهذا سواء كان الأقرب درجة ذكراً أو أنثى» من جهة الأب 
أو من جهة الأم» وسواء اا عا ف س الأب أو گان چا هة الأمء أو کانوا حلیطاً 
من الجهتين» وسواء كان الأقرب ادا ادا فلو مات عن بنت خالة» وبنت ابن عم 
فالميراث كله لبنت الخالة؛ لأنها أقرب درجة من بنت ابن العم . ولو كان مع بنت الخالة ابن 
خالة» فالميراث لهما للذكر مثل حظ الأنثيين . ولو كان مع بنت الخالة بنت خالة أخرى لقسمت 
التركة بينهما بالتساوي لتساويهما في درجة القرب من الميت . 

: الحالة الثالثة : تعددهم ت اتحادهم فی الدرجة وجهة القرابة‎ - ٠۲١ 

فإذا وجد أكثر من واحد واستوت درجة قربهم من الميت» واتحدت جهة قرابتهم بأن كانوا 
جميعاً من قرابة الأب أو من قرابة الأم» فهم في هذه الحالة إما أن يتحدوا في قوة القرابة أو 
يختلفوا فيهاء ففي هذه الحالة صورتان» ولكل صورة حكمها في كيفية توريث أفرادها على النحو 
التالى : 

۷ - الصورة الأولى : اختلافهم في قوة القرابة : 

فإذا استوت درجة قربهم من الميت واتحدت جهة قرابتهم بأن كانوا جميعأً من قرابة الأب 


.»١١١۳۰(« الفقرة‎ )۱٤۹۸( . ۲٠۳-۱۹۹‌ص «شرح السراجية»‎ )۱٤۹۸٤( 
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أو الأم» ولكن اختلفوا في قوة القرابة بأن كان بعضهم لأب وأم» والبعض الأخر لأب فقط أو 
لام فقط» ففي هذه الصورة اخثلاف بین فقهاء الحنفية على قولین : 

۸ -- القول الأول: يقدم الأقوى قرابة : 

القول الأول : قاله بعضص الحنفية» يقدم الأقوى في القرابة مظاقا ولو کان الآخر ولد 
عصبة . وعلی هذا» فمن کان صله لأبوين فهو أولى بالميراث ممن أصله لأب» ومن کان لأب» 
فهو أحق بالميراث ممن أصله لأم دون اعتبار لكون الآخر ولد عصبة. فإذا مات عن بنت عمة 
شقيقة» وبنت عم لأب كانت التركة كلها للأولى ؛ لأنها أقوى قرابة ولو كانت أمها (العمة 
الشقيقة) من ذوي الأرحام» ولا شيء للثانية وإن كان أبوها عصبة (عم لأب). 


۹4 - القول الثاني : يقذَم ولد العصبة: 
وقال آخرون من الحنفية : يدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم» وإن كان ذو الرحم أقوى 
قرابة من ولد العصبة فمن مات عن بنت عمة شقيقة» وبنت عم لأب فالميراث كله لبنت العم 


لأب؛ لأنها تدلي به (بالعم لأب) وهو عصبة» فتكون ابنته هي الأولى بالميراث من ابنة العمة 
الشقيقة ؛ لأن هذه البنت تدلي (بالعمة الشقيقة) وهي من ذوات الأرحام . 


: القول الأول‎ -- ٠١ 

القائلون بأن التقديم أو الترجيح يكون بقوة القرابة لا بصيغة المدلى به من كونه عصبة» 
يحتجون بأن ترجيح شيء على أخر إنما يكون لمعنى فيه» وليس لمعنى في غيره» فبنت العمة 
الشقيقة ترجح على أبنة العم لأب لقوة قرابة الأولى ؛ لأن أمها عمة الميت من الأب والأم» فابنتها 
أقوى قرابة من ابنة العم لأب. فإذا حجبنا بنت العم لأب فإن معنى ذلك أننا حجبناها لمعنى 
في غيرها وهو كون الذي تدلي به» وهو العم لأب» عصبة. 

: حجة القول الثاني‎ -- ١ 

والقائلون بترجيح ولد العصبة على ولد ذي الرحم وإن كان ذو الرحم أقوى قرابة» يحتجون 
بأننا لو رجحنا ولد ذي الرحم للزم من ذلك ترجيح فرع الأصل المرجوح على فرع الأصل 
الراجح ؛ لأنه إذا مات شخص عن عمة شقيقة وعم لأب کانت التركة كلها للعم دون العمة؛ 
لأنه عصبة فينبغي تقديم ابنة العم على ابنة العمة؛ لأننا لو لم نفعل ذلك للزم ما ذكرناه وهو غير 
مقبول: 


- 0¥ 


۲ -- الصورة الثانية : اتحادهم في قوة القرابة : 

وإذا اتحدت قوة قرابتهم مع استوائهم في درجة القرب من الميت وفي جهة القرابة» ففي 
هذه الصورة یکون التوريٹث وفق ما يأتي : 

۴۳ -- أ - الترجيح لولد العصبة : 


إذا كان بعضهم ولد عصبة وبعضهم ولد ذي رحم» فإن ولد العصبة يقدم على ولد ذي 
الرحم كما لو مات عن بنت عم لأب» وابنة عمة لأب» فالأولى بالمیراث لبنت العم لأب؛ لأنها 


ولد عصبة . 
٤4‏ --_ ب _ القسمة على أبدانهم لعدم المرجح : 


ثانياً : إِذا كان الجميع أولاد أولاد عصبات. أو کانوا خا آولاد ذي رحم» فإنهم يستوون 
جميعاً في قسمة التركة على حسب أبدانهم بالسوية إن کارا خا وراه أو إناثاء وللذکر مثل 
حظ الأنشيين إن كانوا ذكوراً وإناثاء فلو مات شخص عن بنت عم شقيق » وبنت عم شقيق آخر 
فالتركة بينهما بالسوية ؛ لأن كليهما ولد عصبة وبقوة واحدة. ولو مات عن بنت عم لأم» وابن 
عمة لأم» فكلاهما ولد ذي رحم» والتركة عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لبنت عم الأم 
الثلث» ولابن عمة الأم الثلثان. 


: الحالة الرابعة : تعددهم مع الاتحاد بالقرب والاختلاف بالقرابة‎ -- ٠ 


وإذا كانوا أكثر من واحد واتحدت درجة قربهم من الميت ولكن اختلفت جهة قرابتهم بأن 
كان بعضهم من جهة الأب والبعض الآخر من جهة الأم» ففي هذه الحالة يعطى رالثلثان) 
لقرابة الأب» ويعطى (رالثلث) لقرابة الأم» وما صاب کل فریق يقسم فيما ب بین آفراده باعتبارهم 
من جهة قرابة واحدة هي قرابة الأب وفق ضوابط تقسيم التركة على ذوي القرابة الواحدة» ودرجة 


القرب الواحدة. والتى ذكرناها. 


وعلى هذاء لو مات شخص عن بنت عم لأم» وبنت خال شقيق» أعطيت لقرابة الأب وهي 
(بنت عم لأم) الثلثان» وأعطيت لقرابة الأم (وهي بنت خال) الثلث. ولو مات عن بنت عمة 
لأب وابن عم لأم» وبنت خالة شقيقة» وابن خال لأب . أعطي لقرابة الأب (الثلثان)ء وأعطي 
لقرابة الأم (الثلث)ء وتأخذ بنت العمة لأب وهي من قرابة الأب (الثلثين)؛ لأنها أقوى قرابة من 
ابن العم لأم . وتأخحذ بنت الخالة الشقيقة (الثلث)؛ لأنها أقوى قرابة من ابن الخال لأب. 
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٠ ثالث : توريث التوع الثالث والخامس من الصنف الرابع‎ - ١ 

النوع الثالث من الصنف الرابع » كما بينا من قبل وحسب ترتيب الحنفية» هم : أعمام أبي 
الميت لأمء وعماته وخالاته لأبوين› أو لأحدهما. وأعمام آم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها 
لأبوين› أو لأحدهما. (وحاصله : عمومة بوي الميت وخؤولتهما) . 
لأبوين› أو لأب أو لأم (وحاصله عمومة جڌي الميت وخؤولتهما) . 

۷ -- قواعد وضوابط توریٹهم : 

أ إن انفرد أحدهم فلم يوجد معه أحد استحق التركة كلها. 

ب - إن وجد أكثر من واحد منهم واختلفت درجات قربهم من الميت كان الأولى بالميراث 
أقربهم درجة إلى الميت من أية جهة كان» أي سواء كان من جانب قرابة الأب» أو من جانب 
قرابة الأم . 

ج- إن كانوا من جهة قرابة واحدة» ودرجة قرب من الميت واحدة فالأولى بالميراث منهم 
أقواهم قرابة . وإن استووا في قوة القرابة قسمت التركة على أبدانهم مع اعتبار الذكورة والأنوثة 
فيهم حيث يستحق الذكر ضعف الأنشى . 

د إن اختلفت جهة القرابة مح اتحاد درجة القرب» فيعطى لقرابة الأب الثلثان» ويعطى 
لقرابة الأم الثلث» ويقسم نصيب كل فريق على أفراده باعتبارهم من جهة واحدة فيستحق 
الميراث أقواهم قرابة» فإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الميراث» وقسم على أبدانهم مع 
ملاحظة الذكورة والأنوثة . 

۸ -- توريث النوع الرابع والسادس من الصنف الرابع"*“““: 

النوع الرابع : هم أولاد النوع الثالٹ آي أولاد عمومة وخؤولة بوي الميت وإن نزلواء وبنات 
أعمام أبي الميت لأبوين أو لآب» وبنات أبنائهم وإن نزلوا» وأولاد من ذكروا وإن نزلوا (أي إنهم 
الفروع غير العصبة لعمومة أبوي الميت وخؤولتهما) . 


. ٠٠٤ص «شرح السراجية»‎ )١٤۹۸١( 
. ۱۲١۹-۱۲٤ «شرح السراجية» ص٤ ٠۲ء «المواريث» للشيخ محمد حسنین مخلوف» ص‎ )۱٤۹۸۷( 
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والنوع السادس: هم أولاد من ذكروا في النوع الخامس وإن نزلواء وبنات أعمام أبي أبي 

4 -- القاعدة في توريثهم : 

أ إذا وجد واحد فقط من أحد هذين النوعين ولم يوجد معه من يزاحمه في الميراث كان 
المیراث کله له. 

ب - إذا وجد أكثر من واحد من هذين النوعين أو من أحدهماء فالقاعدة في توريثهم هي 
ما بيناه في توريث النوع الثاني من الصنف الأول. 

۰ - توریث ذوي الأرحام بتعدد جهات الإرث 
- ذكرنا اختلاف أبى يوسف ومحمد فى ميراث الجدة ذات القرابتين هل تعتبر كجدتين 
إحداهما من جهة الأب» والأخرى من جهة الأم فتستحق سهمين من فرض الجدّة» أم تعتبر 
جدَّة واحدة ولها نصيبها على هذا الاعتبارء وأن لا فرق بینها وبين الجدّة ذات القرابة الواحدة؟ 

أبو يوسف - رحمه الله - يعتبر الجدّة ذات القرابتين كالجدّة ذات القرابة الواحدةء والإمام 
محمد يورثها کجد تین ٩۹۸۵‏ . 
- وكذلك اختلف أبو يوسف ومحمد في توريث ذوي الأرحام إذا تعددت جهة القرابة في 
أحدهم هل يرث بالجهتين أم يرث بجهة واحدة؟ 
تعدد جهات القرابة فيه كما يورث من فيه جهة وراثة واحدة. 

والإمام محمد جرى على مذهبه في اعتبار تعدد الجهات والتوريث بها . 

وروى فقهاء الحنفية فيما وراء النهر عن أبي يوسف أنه يعتبر في ذوي الأرحام تعدد الجهات 
فيورث ذا الرحم بكل هُذه الجهات» وقال الإمام السرخسي عن هذا المروي» عن أبي يوسف 
١‏ بأنه هو الصحيح › وبين وجه الفرق بين قول أبي يوسف في عدم توريث الجدّة الصحيحة بتعدد 


.°°¥« الفقرة‎ )۱٤۹۸۸( 
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بقرابة واحدة أن الاستحقاق فى ميراث الجدات بالفرضية» وبتعدد الجهات لا تزداد فريضتهن › 
فإذا كانت الواحدة منهن والمتعددات سواء » فلا يعتبر اجتماع الجهتين لواحدة. قأما هنا - أي 
توريث ذوي الأرحام - فاستحقاق الإرث بمعنى العصوبة فيعتبر الاستحقاق بحقيقة العصوبةء 
وهو في حقيقة العصوية تعتبر الجهات ا للترجيح تارة وللاستحقاق تارة أخرى› فللترجیح 
كالأخوة لأب وأم» مع الأخوة لأب . وللاستحقاق کالاخ لأم إذا كان ابن عم فإنه يعتبر السببان 
في جهة الاستحقاق. وكلك ابن العم إذا كان زوجاً يعتبر السببان في حقه للاستحقاقء فهنا 
أيضاً - أي في توريٹ ذوي الأرحام - يعتبر السببان ٠^)‏ . 


فلو مات شخص وترك ابنة ابنة ابنته وهي أيضاً ابنة ابن ابتته بأن كان لرجل ابنتان لإحداهما 
ابنة» وللأخحرى ابن» فتزوج الابن الابنة فولدت بينهما ابنةء فهذه الابنة المولودة هي : ابنة ابنة 
ابنة الجدّء وهي أيضاً ابنة ابن ابنته. فعلى قول أبي يوسف: تقسم التركة أثلاثاً للتي لها قرابتان 
ثلا التركة؛ لأنها في معنى شخصين فكأنه ترك ابنة ابنة ابنةء وابنة ابنة ابنة أخرى» وابنة ابن 
ارثة( ٤۹۹‏ , 

المطلب الحادي عشر 
المرتبة السابعة من الورثة 
(مولى الموالاة) 

۹1~ المقصود ب(مولی الموالاة) ۹ : 

إذا قال شخص لأآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت» وتعقل عني إذا جنيت - أي تدفع عني 
الدية إذا ارتكبت ما يوجبها -. وقال الآخر: قبلت ذلك . سمي الأول: الموالي (بكسر اللام) كما 


يسمى الأدنى . وسمي الثاني : الموالى (بفتح اللام) كما يسمى الأعلى أو المولى . فإذا مات 
الأدنى ورثه الأعلى . أو عصبته بعد موته إذا توافرت الشروط المطلوبة للتوريث بعقد الموالاة. 


. ٠١ص‎ » «المبسوط» للسرخحسي» ج۳۰‎ )۱٤۹۸۹( 

)۱٤۹۹۰(‏ «المبسوط» ج۳۰ ص١٠‏ . وهذا على قول أبي يوسف الذي رواه عنه فقهاء الحنفية فيما وراء النهر على 
ما ذكره الإمام السرخسي وقال عنه أنه هو الصحيح . 

٠۲-٠٠ «شرح السراجية» و«حاشية الفناري» ص‎ ۷٦٤-۷٦۳ «الدر المختار ورد المحتاره ج٦» ص‎ )١٤۹۹١( 
. ۳٠ص «المواريث» للشيخ مخلوف»‎ 


- ا۳ 


وقد تكون الموالاة من الجانبين› فيرث كل منهما الآخر إذا لم يكن هناك من هو أحق منه 
بالإرٹ . 


١‏ -- وقد أخذ الحنفية بولاء الموالاة واعتبروه سباً للارث. وجعلوا مرتبة مولى الموالاة 
بعد دوي الأرحام . 

واحتجوا لمذهبهم بأن الإرث بولاء الموالاة ثابت بقوله تعالى : : إوالُذين عَقَدَت آیمانکم 
فاتوهُم نصیبهم)› وأن التوريث به كان بإقرار الإسلام لما كانوا عليه من التوارٹث به قبل 
الإسلام» وأن هذا السبب - ولاء الموالاة ‏ للإرث لم ينسخ بقوله تعالى : واولو الأرحام بعضهم 
اُولی ببعض في کتاب الله وإنما تأخحرت رتبته عن ذوي الأرحام”“). 

۴ - وذهب الجمهور إلى نسخ التوارثٍ بولاء الموالاة؛ لأن الآية الكريمة التي احتج 
بها الجفية وهي قوله تعالې : إوالُذين عَقَدَتْ آیمالکم فاتوهم نصییهم )4 نسختها الآية الكريمة: 
لواولو الأرحام بعضهم اُولی ببعض في کتاب ا۹ , 


المطلب الثاني عشر 
المرتبة الثامنة من الورثة 
(المقرٌ له بالنسب على الغير) 
4 -- تعریفه : 
المقر له بالنسب على الغير: هو أن يقر المورث لآخر بنسب على غيره لا على نفس المقرّ 
کان ر اهن ماع ان قرا أن ا فا از ل بت ال 0 


على الغير» أي على الأب (أي أبي المقل؛ لأن الإقرار بالأخوة إقرار بالنسب على الأب. 
-- شروط توریث المُقَرٌ له : 


المقر له مؤخحر في الإرٹ عن مولى الموالاة» ويشتر ط لتوريثه جملة شروط هي ما يأتي 45 


)١٤۹۹۲(‏ «أحكام القرآن» للجصاص» ج۲» ص ۷۷-۷١‏ وآية : «إوالذين عقدت أيمانكم . . . 4 في سورة النساءء 
ورقمها ۳۳ واية : إوأولو الأرحام . . . ¥ في سورة النساء» ورقمها ٠١١‏ . 

. «المغني» ج٦ ص۳۸۱‎ )۱٤۹۹۳( 

. ٠٤١ص «شرح السراجية» ص١٠ «المواريث في الشريعة الإسلامية» للشيخ حسنين محمد مخلوف»‎ )۱٤۹۹٤( 


- ۳ - 


أولا: أن يكون المقَرٌ له بالنسب مجهول النسب؛ لأنه لو كان معروف النسب من شخص آخر 
كان الإقرار باطلً لأن النسب لا يقبل التحويل . 
ثانيا: أن يكون الإقرار فيه تحميل النسب على الغير؛ لأنه لو كان الإقرار على نفس المقر خاصة 
- كما لو قال هو ابني - وتوافرت شروط الإقرار لصح الإقرار وثبت نسب المقرٌ له من المقر 
وورثه المقَرٌ له كسائر الورثة. 
ثالثا: أن لا يثبت نسب المقَرٌ له من الخير ببيّنة شرعية ؛ لأن فى هذه الحالة لا يعتبر إقرار القن 
وإنما يعتبر ما أثبتته البينة الشرعية من نسب المقَرْ له» ويرث على هذا الأساس. 
رابعاً: أن يولد مثل المقرّ له لمثل من نسبه إليه المقر؛ لأنه إذا كان المقر له ممن يولد مثله لمثل 
من نسبه إليه المقر كان الإقرار باطلا لكذبه فيه بدليل المشاهدة والعقل . 
خامساً: أن لا يكذّب المقرٌ له المقرٌ في إقراره؛ لأنه إذا كذّبه فمعنى ذلك ظهور كذب المقر. 
سادسا: أن يموت المقَرّ مصرا على إقراره؛ لأنه لو رجع عن إقراره لبطل إقراره ولو صدقه المَقَرٌ 
له» لأن هذا الإقرار يعتبر وصية من وجه فلا يترتب عليه الإرث بعد وفاة المقر. 
سابعاً: أن لا يكون للمقر ورثة من أصحاب مراتب الاستحقاق المتقدمة يستحقون جميع المال؛ 
ولهذا إذا كان المقَرّ له مع أحد الزوجين فإنه يأخذ ما يبقى من التركة بعد إعطاء الزوج حقه 
مع جين فإ یبقی من ج 
من الميراث؛ لأن أحد الزوجين لا يرد عليه باقي الورثة . 
٦‏ -- الاختلاف في التوريث بهذا الإقرار: 
اعتبر الحنفية المقرّ له بالنسب على الغير وارثا إذا اجتمعت فيه الشروط المذكورة. 
وعند الشافعي : لا يصير وارثاً أصلاء وذلك؛ لأن المقرّ بهذا الإقرار يقر بشيئين: بالنسب» 
وباستحقاق المال بالإرث . ولکن إقراره باللس باطل لأن فيه تحمیل نسبه على غیره» والإقرار 
على الغير دعوى فلا تسمع . ویبقی إقراره بالمال صحیحا؛ لأنه لا يتجاوزه إلى غیره إذا لم يكن 
له وارٹ معروف(٩۹۹٤)‏ , 
۷ -_ وعند المالكية: لا يرث المقَرّ له المقَرٌّ إن كان هناك وارث للمقر حائز لجميع 
التركة كالأخ لأب فان لم یکن له وارث یحوز جمیع التركة بان لم یکن له وارث أصلاء او كان 
)۱٤۹۹٠(‏ «شرح السراجية» ص١٠‏ . 


0 


له وارث غير حائز كل التركة من أصحاب الفروض.» فإن المقر له في هذه الحالة يرث جميع 
التركة إن لم يكن للمقر وارث» أو يرث الباقي من التركة إن كان هناك ذو فرض لا يحوز كل 
التركة ۹“ . 

المرتبة التاسعة من المستحقين للتركة 

(الموصی له بجميع المال - التركة -) 


۸ --_ متی يستحق الموصی له جمیع المال: 

أولاً : مذهب الحنفية : 

إذا لم يوجد أحد من أهل الاستحقاق في التركة من أصحاب المراتب السابقة أو وجد أحد 
الزوجين ووجد موصی له بجمیع المال» فإنه یستحق کل التركة أو الباقي منها بعد فرض أحد 
الزوجين› بموجب هذه الوصية باعتباره موصی له ولیس باعتباره اا 

وإنما جازت الوصية بما زاد على الثلث» لأن المنع من الوصية بالزائد على الثلث من أجل 
الورثة» فإذا لم يوجد منهم أحد فللموصى له ما عينه له الموصي إن راد على اقلت أو استغرق 
التركة كلهاء وهذا مذهب الحنفيةء أما تأخر مرتبته عن مرتبة المقرّ له» فلك بناء على أن المقر 
له بالنسب له نوع قرابة بخلاف الموصى له-۷“ . 


۹ -- ثاثياً : مذهب الشافعية : 


وعند الشافعية : يعطى الموصى له الثلث» والباقي لبيت المال باعتباره إرثاً للمسلمينء 
وبيت المال هو الذي يمثل المسلمين وينوب عنهم في تسلم هذا الباقي من التركة» والمسلمون 
في الاستحقاق من هذ المال سواءء ولكن لا يستحق منه شيا أهل الذمة؛ لأنهم غير وارثين 
لاختلاف الدين . أما الذمي إذا مات ولا وارث له وأوصی بجمیع ماله » فإن الموصى له يستحق 
ثلث التركة» والباقي يوضع في بیت المال باعتباره فیئاً لا إرثا““٠.‏ 


(1۹47) «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي» ج۲٠‏ ص ۱۹۷-۱۹۹ . 
)۱٤۹۹۷(‏ «شرح السراجية» ص١١‏ . 
)۱٤۹۹۸(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص٤ ٠١‏ «شرح السراجية» ص١١‏ . 


- ٤ - 


: ثالث : مذهب المالكية‎ - ٠ 


جاء في «بداية المجتهد: «وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث 
له فإن الإمام مالکاً ل يجیز ذلك والأوزاعي . . ONE,‏ 
ويفهم من ذلك أن مذهب مالك e‏ مثل مذهب ا وهو أن ما يستحقه 


في بيت المالء والظاهر أنه يوضع فيه e‏ ارثا 


: رابعاً: مذهب الحنابلة‎ -- ١ 


أجاز الحنابلة الوصية بکل المال حيث لا وارٹث للموصي› فقد قال الإمام الخرقي : «ومن 


وقد روي عن الإمام أحمد رواية أخرى: لا يجوز إلا الثلث. ولكن ابن قدامة الحنبلي نصر 
ما قاله الإمام الخرقي فقال: «ولنا أن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق الورثة 
بدلیل قول النبي ملي : «إت نك إن تلع ورثتك e‏ تدعهم عالة يتكففون الناس». 
وهاهنا لا وارث له يتعلق حقه بماله فأشبه حال الصحة»('' 


۲ _ وظاهر كلام الخرقي الحنبلي أن وجود ذوي الأرحام لا يمنع من الوصية بجميع 
المال. ويحتمل أن لا تنفذ وصیته بأکٹر من ثلثه» كما قول ابن قدامة؛ لأن له وارثاء فیدحل 
في معنی قوله َل : «إّك إن تلع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس». ولأنهم 
ورثة يستحقون ماله بعد موته» كما يستحقون صلته في حياته» فأشبهوا ذوي الفروض والعصبات 
في منعهم من بأكثر من الثلث رعاية لحقهم . وتقديم غيرهم - أي غير ذوي الأرحام - 
عليهم لا يمنع مساواتهم لأصحاب الفروض والعصبات في المنع من الوصية بأكثر من 
الثلت٠٠٠٠.‏ 


. «بداية المجتهد» ج۲› ص۲۸۱‎ )۱٤۹۹4( 
. «المغني» ج صض۱۰۸-۰۱۰۷‎ )٠٠٠١١( . »ال خني» ج۰ ص۱۰۷‎ )٥۰۰۰( 


۳ - 


المطلب الرابع عشر 
المرتبة العاشرة من المستحقين للتركة 
(بیت المال) 

۲۳ _ تكييف استحقاق بيت المال للتركة : 

أولاً: عند الحنفية : 

إذا لم يوجد أحد من المستحقين للتركة من أصحاب المراتب السابقة التي ذكرناهاء فإن 
التركة توضع في بيت المال باعتبارها مالا ضائعاً وليس مالا موروثاً. ويدل على ذلك أن تركة 
الذمي الذي ل وارث له توضع في بيت المال ولا میراث للمسلمين من الكفارء فهذا یدل على 
أن التركة التي لا وارث لها توضع في بيت المال على أنها مال ضائع لا مالك له» وليس على 
أنها إرث للمسلمين الذين يمثلهم بيت المالء ويدل أيضاً على هذا التكييف أنه يسوي بين 
الذكر والأنى من المسلمين في العطية من ذلك المالء ويعطى منه لمن يولد بعد وضع التركة 
ف نت المال0“'* . 

4 -- ثانياً: مذهب الشافعية : 

عند الشافحية انى مرمة بيت المال تاعضان وار بعد اماب الفروض وبحت العصبات 
أصحاب الفروض إلى بيت المال إرثأء فلا يرد الباقي عندهم على أصحاب الفروض» ولا يرث 
ولو الأرحام علد فقل أصحاب الفروض»› أو عند وجود أحد الزوجين قط ؛ لأن بيت المال مقدم 
على أصحاب الرد وعلى ذوي الأرحام » وهذا سواء انتظم أمر بيت المال بإمام عادل يصرفه في 
جهته أ لاء لأن الإرث للمسلمين» والإمام ناظر ومستوفٍ لهم حقوقهم» والمسلمون لم يعدموا 
وإنما عدم المستوفي لهم حقوقهم» فلم يوجب ذلك سقوط حقهم في الإرث. 

ولكن أفتى جمهور المتأخرين من الشافعية بأنه إذا لم ينتظم آمر بيت المال لكون الإمام 
غير عادل فإن الباقي من التركة يرد على أصحاب الفروض غير الزوجين؛ لأن علة الرد هي القرابة 
وهي مفقودة في الزوجين . 


)16۰۰۲( «شرح السراجية» و«حاشية الفناري» ص ۹۹-٥۹۸‏ . 


e 


وأما الرد على أصحاب الفروض النسبية عند عدم انتظام أمر بيت المال؛ لأن الباقي من 
التركة إما أن يكون لهم أو لبيت المال بالاتفاقء فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت 
الأخحرى”'“*٠.‏ 

: ثاثا : مذهب المالكية‎ _- ٥ 

عند المالكية : مرتبة بيت المال بعد أصحاب الفروض والعصبات النسبية والسببية» فلا يرد 
المال باعتباره وارثاً على جهة العصوبة» فقد قالوا في تعداد الورثة وترتيبهم : «فذو الولاء - أي 
المعتق - ذكراً كان أو أنثى فعصبته» فبيت المال أي: ثم يليه في الإرث بالعصوبة بيت 
المال ٠'9»‏ . 

ولكن الذي اعتمده المتأخرون من المالكية أن بيت المال إذا لم يكن منتظماً ولم يكن مع 
أصحاب الفروض عصبة» فإن الباقي ل يوصع في بیت المال بل یرد على أصحاب الفروض»› 
فإن لم يوجدوا أو وجد أحد الزوجين › فإن التركة أو الباقي منها يؤول إلى ذوي الأرحام ٠‏ . 

: رابعاً: مذهب الحنابلة‎ -- ٠ 

وعندهم : مرتبة بيت المال بعد ذوي الأرحام» ویستحق بيت المال التركة التي ل وارث لها 
ليس باعتباره وارثا وإنما باعتبار هذه التركة مالا ضائعاً لا مالك له““*٠.‏ 


الإرٹ بوصفين (بسببين) 


۷ س المقصود بالإإرٹ بوصفین : 

المقصود بهذا النوع من الإرث أن يكون للوارث صفتان أو فيه سببان للإرث في علاقته 
بالميت الذي يرثه كما لو كان زوجاً لامرأة وهو ابن عمها أيضاًء فهو بالنسبة إليها وارث ذو 
صفتین : 
)٥۰۰۴۳(‏ «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص٦-۷.‏ 
)٠٠٠١ ٤(‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«رحاشية الصاوي» ج۲» ص٣۸٤‏ . 
)٠٠١٠٠(‏ «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي» ج۲٠‏ ص۸۳٤‏ . 
)٠١٠٠١(‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة - رحمة الله -» ص۹۰-١4.‏ 


- ۳۷ - 


(الأولى): أنه زوج» فهو يرثها بصفة الزوجية . 

(والثانية) : له صفة العصوبة فهو عصبتها من جهة العمومة لأنه ابن عمها. 

۸ --_ هل يرث الشخص بوصفين - أي بسببین ؟ 

إذا كان في الشخص وصفان» أي سببان للإرث» فهل یرٹ بهما جميعاً أم یرٹ بسبب واحد 
منهما فقط؟ قولان للفقهاء نذكرهما فيما يلى : 

4۹ -- القول الأول: إن تعدد سبب الإرث إن اقتضى تعدد اسم الوارث كما في ابن 
عم هو زوج المتوفاة کان ذلك مفضيا لتعدد استحقاق الإرث بقدر تعددهاء وإذا لم يقتضص تعدد 
سبب الإرث تعدد اسم الوارث فإن ذلك في حكم السبب الواحد للإرث. وعلى هذاء فالجدّة 
ذات القرابتين کأم ام الأمء وھی اشا ام ب الأب تسمی (جدّة)» ولم يقتضص تعدد جهة الإرث 
فيها تعدد اسمهاء إذ بقيت تسمى جدة فقط» كالجدة ذات القرابة الواحدة» فلا ترث إلا كجدة 
واحدة حتى لو اجتمعت معها جدَّة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب» فإنهما تقتسمان فرض الجدَّة 
بينهما بالسوية . 

وهذا بخلاف الوارث إذا كان ابن عم وهو زوج المتوفاة» فإن تعدد سبب الميراث فيه وهو 
الزوجية والعصوبة اقتضى تعدد الاسم فيهء فيقال هو ابن عم المتوفاة وزوجهاء فيرث بهذين 
الوصفين أو بهذين السببين» وهذا قول أبى يوسف”'**٠.‏ 

وقد نقل صاحب «شرح السراجية» عن الشاشي من فقهاء الشافعية أن قول أبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي - رحمهم الله تعالى - كقول أبي يوسف”'*. 

٠‏ -_ القول الثاني : نعم . يرث الشخص بالوصفين أو بالسبيين» فالجدّة ذات القرابتين 
ترٹ بھما کما يرث ابن العم وهو زوج للمتوفاة» حيث يرث بالوصفين : بالزوجية» وبالعصوبة» 
وهذا قول محمد وزفر من الحنفية . 

والحجة لهذا القول أن استحقاق الإرث باعتبار أسبابه فإذا اجتمع في شخصين سببان من 
أسباب الميراث وجب توریثه بهما؛ لأنه من حيث الصورة واحد ومن حيث المعنى متعدد 
فيستحق الإرث بالسببين معا كالزوج الذي هو ابن عم المتوفاة يرثها بالزوجية فيستحق النصف 


. ٥9۷ص «شرح السراجية»‎ )٠١٠١٠۸( . ۷٥ص «شرح السراجية»‎ )٠٠٠١٠۷( 


- ۳A - 


لعدم وجود وارث معها» ويرثها بالعصوبة ؛ لأنه ابن عمها فيستحق الباقي وهو نصف التركة 
با( ة0 , 

١‏ --_ ومذهب الإمام أحمد بن حنبل كمذهب محمد وزفر» فقد جاء في «كشاف 
القناع» في فقه الحنابلة»: «وإن اجتمعت جدَّة ذات قرابتين مع جدة أخرى ذات قرابة واحدة 
فلها - أي لذات القرابتين - ثلا السدس (وهو نصيب الجدة والجدّات) وللجدَّة ذات القرابة 
الواحدة ثلث السدس؛ لأنها شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة لا يرجح بها على 
غیره» فوجب أن ترث بكل واحدة منهما کابن عم إذا کان زوجا. 

وفارقت هذه الحالة حالة الأخ لأبوين - حيث أنه لا يرث بالقرابتین : قرابة الأب وقرابة الأم؛ 
لأنه رجح بقرابته من الأب والأم على الأخ لأب» فلا يجمع بين چ والإرٹث REND‏ 
والتوريث بهاء فإذا وجد أحدهما انتفى الآخرء ولا ينبغي أن يخل بهما جميعا - أي ينبغي أن 
لا يهمل الاثنان : الترجيح والإرث - وهاهنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث بهما»(''*“. 

وقال ابن قدامة عن هذا القول: وهُذا قول يحيى بن ادم» والحسن بن صالح » ومحمد بن 
الحسن» والحسن بن زياد» وزفر» وشريك ٠“‏ . 

المطلب السادس عشر 
الإرث بالتقدير 


۲ س المقصود بالإرث بالتقدير: 

نريد بالإرث بالتقدير أننا نقدر فى الوارث صفة الحياة عند وفاة مورثه . أو نقدر فيه الذكورة 
أو الأنوثة . أو نقدر فيه انتفاء نسبه. أو نقدر موته وموت مورثه في وقت واحد. ثم نمضي في 
بيان أنصبة الورثة فى ضوء ماقدرناه فى الوارث أو فى الورثة. 


والذين نقدر فيهم الحياة عند وفاة مورثهم هم : الحمل» والمفقودء والأسير في بعض 
الحالات . 


. ٥٥٤ص‎ ٠۲ج «کشاف القناع»‎ )٠٠۰۱۰( . ٥٩۷ص «شرح السراجية»‎ )٠٠١٠٠۹( 
. «المغني» ج ص۲۱۰‎ )٠١۰۱١( 
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والذين نقدر موتهم وموت مورثيهم سوية -أي في وقت واحد هم الغرقى والحرقى 
ونحوهم -. 

7۳ - منهج البحث: 

وفي ضوء ما ذكرناه» ولبيان كيفية توريشهم والضوابط التي تلاحظ في توريشهم» نقسم هُذا 
المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: ميراث الحمل . 

الفرع الثاني : ميراث المفقود. 

الفرع الثالث: ميراث الأسير. 

الفرع الرابع : میراث الخنش . 

الفرع الخامس : میراث الغرقى ونحوهم . 

الفرع السادس : میراث ولد اللعان. 

الفرع السابع : میراث ولد الزنى . 


الفرع الأول 


: تعريف الحمل‎ -- ٤4 

الحمل في اللغة: ما كان في بطن أو على شجرة» والجمع أحمال*''*٠.‏ 
وفي بحثنا - ميراث الحمل - يراد به ما في بطن المرأة من ولد٣٠٠٠٠.‏ 
شروط توريث الحمل : 

يشترط لتوريث الحمل شرطان: 


(الأول): أن یکون موجوداً وقت موت مورثه. 


)10°1۲( «المعجم الوسيط» ج١‏ ص۱۹۸ 
(16۰1۳( «کشاف القناع» ج۲ ص۸۸ . 
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(الثانی): یولد سً۵٠٠.‏ 

٥‏ --_ الشرط الأول: أن يكون موجوداً وقت موت المورث: 

قلنا: الشرط الأول أن يکون جردا وقت موت مورئه » وإنما اشترط هذا الشرط؛ لأن الوراثة 
خلافة عن الميت» والمعدوم لا يتصور أن يكون خلفاً عن أحد. فأدنى درجات الخلافة 
الوجود(''*) ,. 

ويستدل على وجود الحمل في بطن أمه وقت وفاة المورث بالمدة التي يولد فيهاء فلا بد 
من بيان مده الحمل الى إذا ولد فيها کانت ولادته هذه 2 هذه المدة دلي على وجوده ی بطن 
مه وقت وفاة مورنه . 

1 --_ مدة الحمل : 

قلنا: إن الشرط الأول فئ توريث الحمل أن يولد في مدة یستدل بولادته فیها على وجوده 
وقت موت مورثه» وهذه المدة هي مدة الحمل. وأقلها ستة أشهر بلا خلاف بين الفقهاء . 

أما أكثرها ففيه اختلاف : فعند الحنفية سنتانء وعند الظاهرية تسعة أشهرء وعند الحنابلة 
والشافعية أكثر من ذلك» وقد فصلنا ذلك من قبل وبينا الراجح من هذه الأقوال . 

۷ - وبناء على ما تقدم » فإن كان الحمل من الميت بأن مات عن زوجة حامل فولدت 
لأكثر مدة الحمل أو أقل منها من وقت موته» ولم تكن قد أقوت بانقضاء عدتهاء فالإرث يثبت 
و ا وآ و ت وو ر راه ی 
بدلیل ولادته خلال مدة الحمل من وقت موت المورث . 

ولكن إذا ولدته لأكثر مدة الحمل من وقت موت المورث» فلا يثبت لهذا االحمل ميراث إذا 
ولدته أمه حياً؛ لأن ولادته بعد أقصى مدة الحمل دليل على أن علوقه كان بعد وفاة المورث» 
فلا نسب له ولا میراث . 

وكذلك إذا أقرت المرأة فى مدة الحمل بانقضاء عدتها بعد مضى وقت يتصور فيه انقضاء 
العدةء تم جاءت بالولد فی تلك المدة» فإنه ل یرٹ من الميت؛ لأنه بإقرارها بانقضاء عدتها 
انکشف ان الحمل لم يكن من الميت”*٠.‏ 


. «المبسوط» للسرخسي» ج٠٠ صاه‎ )٠٠١١٠١( .١اص‎ »٠٠ج‎ » «المبسوط» للسرخسي‎ )٠١١١١( 
. «شرح السراجية» صض ۲۱۹-۲۱۰۹ «کشاف القناع» ج۲ ص۸۹٥۰ «مغني المحتاج» ج٣ ص۲۸‎ (1۰1۷( 
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۸ --_ وإن كان الحمل من غير المتوفى بأن ترك امرأة أبيه أو جده أو غيرهما من ورثته 
وهي حامل والزوجية قائمة» فأكثر مدة الحمل في حقه ستة أشهر من وقت موت المورث . وهذا 
بخلاف ما إذا كان الحمل من المورث» فإن أكثر مدة الحمل هى المعتبرة فى حقه لضرورة إثبات 
نسبه من الميت المورث بعد ارتفاع النكاح بالموت . 

وأما إذا كان الحمل من غير المورث فنسب هذا الحمل ثابت من ذلك الغيرء فلا ضرورة 
لاعتبار أكثر مدة الحمل في حقه» بل يجب الاقتصار على ما هو أقل مدة الحمل أو ما دونه حتى 
یتیقن وجوده وقت موت المورث . 

ا إذا كان النكاح غير قائم بين هذا الغير - غير المورث - وبين امرأته الحامل لوفاته أو 
بطلاقها منه طلاقا بائنا» ولم تقر بانقضاء عدتهاء فالحكم في هذا الحمل كالحكم في الحمل 
إن كان من المورث» فيرث منه إن ولدته لأكثر مدة الحمل»ء أو أقل منها من وقت ارتفاع 

10۰1۸ ٠ 
النكاح**.‎ 

۹4 -_- الشرط الثاني : أن يولد حياً: 

ووجه هذا الاشتراط أن الوراثة خلافة وإنما یخلف الحى الميت» والحمل 5 تعرف حاله 
حقيقة عند موت المورث؛ لآنه فی بطن آمه ولکن بستدلٌ على حیاته وقت موت مورئه بولادته 
)10 , 

۰ س علامات ولادته حیاً: 

أولاً : استهلاله عند ولادته : 


علامات ولادة الحمل حياً أن يوجد منه ما يعلم به حياته . واو ا ا 
بعد أن اتفقوا بأنه إذا استهل صارخاً ثبت له الميراث لتيقن ولادته حياً. 

أما ما عدا استهلاله بالصراخ» فقد اختلفوا في دلالته على حياته . وقد قيل للإمام أحمد بن 
حنبل: ما استهلال الولد عند ولادته؟ فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى . قال ابن قدامة : فعلى 
هذا کل صوت يوجد منه - أي من الحمل عند ولادته - ویعلم به حياته فهو استهلال» وهذا قول 
الزهري› والقاسم بن محمد لأنه صوت تعلم به حیاته فأشبه الصراخ("'*. 


)10۰1۸( «شرح السراجية وحاشية الفناري» صض ۳۱۹۸۔۰۳۲۹ «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص۲۸ «کشاف القناع» ج٠»‏ 
ص۸۹ . 
(9۰۹۹) ا لمبسوط» ج۰۳۰ ص۱٩‏ . ( ۰۲۰( »ا لمغني» ج ص ۹٦۳۱۔۳۱۷‏ . 
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والاستهلال هو رفع الصوت. وقد جاء فيه حديث أخرجه أبو داود في «سننه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه - عن النبي َة قال : «إذا استهل المولود ورت» أي إذا رفع صوته» يعني فعلمت 
حياته ورت - أي جعل وارڻا _۰۱. 

وفي رواية لابن ماجه: قال رسول الله ية : «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخحاًپ۰۲۲*٠‏ . 

فالمراد بالاستهلال رفع الصوت . وفي حكم الاستهلال الحركة من المولود التي تدل على 
حياته» فقد جاء في «المخني» لابن قدامة الحنبلي : وعن الإمام أحمد رواية أخرى: إذا علمت 
حیاته بصوت »› أو حركة» أو برضاع أو غیره ورث وثبت له أحكام المستهل؛ لأنه حي فتثبت له 
أحكام الحياة كا لمستها وبهذا قال الئوري› والأوزاعي » والشافعي › وأبو حنيفة وأصحابه» 


وداود"' ° . 

۱ -- ثانياً: خروج بعضه حیاً: 

وهل یشترط لولادته حیاً انفصاله کله عن مه حاً؟ أم يكفي خروج أكثره وفيه علامة الحياة؟ 
وما الحكم إذا خرج بعضه حياء ثم انفصل عن أمه حيّا ميتا؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وإن خرج بعضه حياً فاستهل ثم انفصل باقيه يتأ لم يرث» وبهذا 
قال الشافعي رحمه الله تعالی 0O‏ 

۲ -_- وعند الحنفية : : إن خرج أقل الولد وظهر فيه شيء من علامات الحياة ثم مات 
لم یرٹ ؛ لأنه لما حرج أكثره ميتا فکأنه خرج میتاً فلا يرث وٳن خرج أکثره وظهر فيه شيء من 
علامات الحياة» ثم مات ورث؛ لأن الأكثر له حكم الكل» فكأنه خرج كله حيا. 

والضابط عند الحنفية في الأكثر والأقل هو ما ينوه بقولهم : «إن خرج الولد مستقيماً وهو أن 
یخرج رأسه اول فالمعتبر م يعني : : إذا خرج الصدر كله وهو حي یرث» وإن حرج أقل من 
ذلك لم یرت . وإن حرج منکوسا وهو ان تخرج رجله أو فالمعتبر سرته» فان خحرجت السرة ه وهر 
حي يرث إذ قد خرج آکره خیاء وإن لم تخرج السرة لم يرث" . 


. ۱۳٤ص «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج۰۸‎ )٠٥۰۲۱( 

. «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۹۱۹‎ )٠٥۰۲۲( 

. «شرح السراجية» ص۲۱۹‎ ٠١-٠١ «المغني» ج٦» ص۳۱۷ «المبسوط» ج۳۰» ص‎ )٠٠۰۲۴( 
. «المخني» ج» ص۳۱۷ «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۸‎ )٠٠١۲٤( 

. «المبسوط» ج۴۰» ص۲٥ «شرح السراجية» صض‌۲۱۷-۲۱۹‎ )۱٩۰۲۵( 
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۴ -- والحنابلة لا يأخذون بخروج الأكثر حياً لیقولوا بولادته حيا ما دام لم یخرج کله 
خا وفي هذا يختلفون مع الحنفيةء فقد جاء في «المغني» : : «وإن خرج بعضه حیاً فاستهل ثم 
انفصل میتاً لم یرٹ . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذ خرج أكثره واستهل ثم مات ورث . (ولنا) ا 
الحنابلة - أنه لم یخرج جمیعه» فأشبه ما لو مات قبل خروج ٹر" . 

٤‏ -ولادته ميتاً بالجناية على أمه: 

وإذا انفصل الحمل عن أمه بجناية عليها كما لو ضربها شخص على بطنها فأسقطت حملها 
ميتأء فقد ذهب الحنفية إلى أن هذا الحمل يرث» ويجعلونه بمنزلة من ولد حياً ثم مات. 

وحجتهم في ذلك أن الشرع أوجب على الجاني الذي ضرب الحامل «الغرة» أي الضمانء 
ووجوب الضمان يكون بالجناية على الحي دون الميت» ومعنى ذلك أن الشرع يعتبر الحمل في 
بطن مه حیأ» ولذلك أوجب في سقوطه ميتاً بفعل الجناية على أمه الضمان. وهُذا يستدعى أن 
نحکم بإرثه من مورثه. وهذا الضمان یورث عنه*. 

“٠‏ --_ وذهب الجمهور إلى أن هذا الحمل الساقط بالجناية على أمه لا يرث؛ لأن 
الشرط في توريثه أن ينفصل عن أمه حيأء فخروجه ميتاً لا يحقق فيه هذا الشرطء لاحتمال أنه 
كان ميتاً في بطن أمه» وكل ما فعلته الجناية على أمه أن عجلت خروجه من بطن أمه» فلا يجوز 
توريثه بالشك. وإنما تورث عنه (الغرة) - أي الضمانء أي الدية الواجبة فيه -؛ لأنها بدل عنه 
فيرثه ورثته كما يرثون دية غير الجنين*"*. 


وإذا وجد حمل مع الورثة» فهل یمنع وجوده تقسیم التركة على الورثة حتى یولد الحملء 
أم نقسم عليهم التركة ويترك شيء منها له؟ هذا ما نبينه فيما يلي : 
-۱۲۷١۷‏ قول المالكية: 


قالوا: إذا كان في الورثة حمل» وقفت قسمة التركة إلى وضع الحمل للشك فيه من جهة 


)٠٠١۲١(‏ «المغني» ج٦‏ ص٣٠۲۱۷-۲.‏ ويبدو أن مذهب الشافعية كمذهب الحنابلة في هذه المسألة» انظر 
«مغني المحتاج» ج۳ ص۲۸ . 

. ٤٥٦ص‎ ٦ج «المبسوط» ج٠۳» ص٤ ه. «الفتاوى الهندية»‎ )٠٠١۲۷( 

)٠١۰۲۸(‏ «المغني» ج٦»‏ ص‌۳۲۰. 
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کونه وارثاً أم لا؟ وعلى فرض ولادته حياً هل هو واحد أو متعدد؟ وهل هو ذکر أو أنثی أو مختلف 
فیه؟ 

OE‏ فهل يعجل القسم له؟ قالوا: لا يعجل أيضاً لقصر 
مدة الحمل غالا فیظن فيها عدم تغیر تغير التركة لو وقفت ولم تقس" e:‏ 

۸ --_ قول الحنفية : 


جاء في شرح السراجية» في فقه الحنفية أ فقهاء سمرقند أفتوا بأن الولادة إن كانت قريبة 
توقف القسمة - قسمة التركة - لمكان الحمل إذ لو عجلت لربما لغت لظهور الحمل على خلاف 
ما قدر. ولو كانت الولادة بعيدة لم توقف قسمة التركة إذ في إيقاف القسمة إضرار بباقي التركة . 

ولكن لم يضعوا للقرب حدَأًء بل تركوا ذلك للعادة في أمر الولادة. وقيل : حد القرب ما 
دون الشهر. وقال بعض آخر من الحنفية : تقسم التركة ولا يعزل نصيب الحمل إذ لا يعلم أن 
ما في البطن حمل أم لاء فإن ولدت تستأنف القسمة(""'*٠.‏ 

۹ _ حالات الحمل : 


والواقع المعروف بالاستقراء أن للحمل حالات بالنسبة للورثة وقسمة التركة عليهم» فيجب 
أن تراعى هذه الحالات» وفي ضوئها يقال بمنع قسمة التركة حتى يولد الحملء أو يقال بجواز 
القسمة مطلقاً أو بشروطء فما هي هذه الحالات للحمل؟ 

: الحالة الأولى: انفراد الحمل بالتركة يمنع القسمة‎ _ ٠١ 

إذا كان الحمل ا a‏ - أي يستحق کل 
التركة وحده - سواء كان الحمل ذكراً أو أنثى » ففي هذه الحالة يوقف تقسيم التركة حتى يولد 
الحمل» فإن ولد حياً أخذ التركة كلهاء وإن ولد ميتا قسمت التركة على الورثة الذين كانوا 
موجودین وقت موت المورث''). کما لو مات عن حال وخالة وعمة وزوجة أبيه الحامل الذي 
مات وهي حامل» فالمیراث کله ل ذا و سواء کان ذکراً آو انش ؛ لأنه إن کان ذکراً 

ستحق التركة بالتعصیب لكونه حا لأب للمورث» وإن کان أنشن استحق ى التركة فرضاً ورداً. ولا 

شيء لبقية الورثة؛ لأنهم من ذوي الأرحام ووجد من يحجبهم حجب حرمان . 


(o: ۲۹(‏ «الشرح الكبير» للدرديرء a‏ ص۸۷٤‏ 2 )10°۳۰( «شرح السراجية» ص٤۲۱-٣۲۱‏ 
)10°۳1( «الفتاوی الهندية» ج » ص٦٥٤٠‏ : 


- Ve 


: ما يلحق بالحالة الأولى‎ -- 1١ 


ویلحق بالحالة الأولى في منع تة تقسيم التركة حالة كون الحمل يرث كل التركة على أحد 
التقديرين › فيقف التقسيم إلى حین e‏ لهذا الاحتمالء فان ظهر آنه ب حو یستحق کل التركة 
أخذهاء وإن E e‏ التركة ا باقیها على به SG‏ 
أنه ذکر؛ لأنه یکون خا لأب للمورٹث وهو یحجب ابن الأخ الشقيق حجب حرمان . وإذا ظهر 
أنه أنشی فيكون أختاً لأب للمورث» فيكون لها النصف ولابن الأخ الشقيق الباقي لأنه عصبة. 
ففي هذه الحالة يوقف - كما قلت -»ء تقسيم التركة حتى يولد الحمل لاحتمال استحقاقه كل 
التركة . على أحد التقديرين*"'*٠.‏ 

۲ - الحالة الثانية : لا يرث الحمل مطلقاً: 

E O 
حامل من غير أبيهء فالحمل لا يرث على أي تقدير لأنه إما أن یکون ذکراً فهو أخ لأمء أو نشی‎ 
. فهي أخحت لام وهما لا یرثان مع وجود الأب‎ 

۳ - الحالة الثالثة : الحمل لا يرث مطلقاًء فتجوز القسمة”"*٠:‏ 


وفي هذه الحالة لا يرث الحمل سواء كان ذكراً أو أنثىء واحداً أو متعدداًء فلا يوجد في 
هذه الحالة ما يمنع تقسيم التركة أو يؤخر هذا التقسيم» فتجوز القسمة»ء ويأخذ كل وارث كامل 
نصيبه من التركة دون انتظار إلى ولادة الحمل لحجبه ببقية الورثة على أية صفة قدرناه. فتجري 
القسمة على أن الحمل غير موجود أصلاء كما لو مات شخص عن بنت وأب وأم حامل من غير 
أبيه (كأن يكون قد طلقها أبوه وتزوجت غيره) فإن التركة تقسم على الورثة الموجودين » ولا ينتظر 
oll ESS‏ و أختا للمتوفی من 
أمه» والأب يحجب الأخ والأحت لأم» فلا فائدة من تأخير قسمة التركة. 

ومثله أيضاً لو مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم وزوجة أب حامل» فالحمل لا يرث على 
أي تقدير کان؛ لأنه إن ولد ذكراً فهو عصبة فلا يأحذ شيئا لاستغراق التركة بفروضن الور وإن 
کان أنثى فهي أخت لأب» فلا تستحو تستحق شيئا مع الأختين الشقيقتين . 


. ٠٠١ص «شرح الترتیب» ج۲ ص۰۸۲ «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني » ج۳»‎ )٠١۰۳۲( 
. «شرح الترتيب» ج۲» ص۸۳۸۲‎ (16°) 


۴۷ - 


-- الحالة الرابعة : الحمل يرث» فتجوز القسمة بشروط : 

وإذا كان الحمل يرث مع الورثة على أية صفة قدرناه عليها من الذكورة أو الأنوثة» ومن 
الوحدة أو التعددء ففي هذه ا تجوز القسمة إذا طلبها الور نة بشرط أن يعزل شيء : من التركة 
باغازه تسيا لحمل ولكن ما مقدار ما يوقف من التركة للحمل متى تجوز قسمة الباقي من 
التركة على الورثة؟ 

6 --_ مقدار ما يوقف من التركة للحمل : 

قلنا: إذا كان الحمل يرث مع الورثة» فإن التركة يجوز قسمتها على الورثة بعد عزل شيء 
منها للحملء إلا أن الفقهاء اختلفوا في مقداره على أقوال: 

: القول الأول‎ -- ٩ 

يوقف للحمل من التركة ما هو الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين . وهذا قول الحنابلة ومن 
وافقهم . وحجتهم أن ولادة التوأمين ¿ مر کثیر معتاد» فلا يجوز وقف أقل من ذلك لهما من التركة . 
وما زاد على التوأمين نادر» فلا يوقف له شي ء٣‏ 2 


القول الثاني : 
لا كثر الحمل ١‏ أریعة۰٠.‏ 


۷ _ القول الثالث: 
يوقف للحمل نصيب أربعة بنين أو نصيب أربع بنات أيهما أكثر» ويعطى بقية الورثة أقل 
الأنصباء» وهذا عند أبي حنيفة على ما رواه عنه ابن المبارك» وبه قال شريك النخعي» ومالك . 


وحجتهم أن هذا للاحتياط» فقد وجد من ولدت أربعة في بطن واحد ولم ينقل من 
المتقدمين أن امرأة ولدت أكثر من ذلك فاكتفينا به”"'*٠.‏ 

۸ --_ القول الرابع 
)16°۳4( «المغني» ج٦‏ ص٤۳۱‏ «کشاف القناع» ج۲ ص۸۸ . 


. «مغني المحتاج» ج۳ ص۰۲۸ «شرح الترتيب» ج۲٠ ص۸‎ (10۰e) 
. ۲۱٤ص ص۲ه» «شرح السراجية»‎ »٠۰ «المبسوط» ج‎ )٠٠۰۳۹( 


VV - 


حنيفة . وفي رواية أخحرى عنه: يوقف نصيب ابنين أو ابنتين أيهما أكثر» وذلك لأن ولادة أربعة 
في بطن وا-حد في غاية الندرة فلا ينبني الحكم عليه بل على ما هو معتاد في الجملة وهو ولادة 
او 

۹ -- القول الخامس : 

روى الخصاف عن أبي يوسف - رحمه الله -: يوقف نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما 
أكثر. وهذا هو الأصح وعليه الفتوى عند الحنفية . والحجة لهذا القول أن المعتاد الغالب أن 
لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدا واحدا» فينبني عليه الحكم مالم يعلم خلافه*"'*. 

: القول الراجح‎ -- ٠ 

والراجح من الأقوال القول الأخير قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فيوقف من التركة 
نصيب ذكر واحد أو أنثى واحدة؛ لأن الغالب أن المرأة لا تلد فى بطن واحد إلا اا والعبرة 
بالغالب الشائع لا للنادر» وعلى هذا الأساس تستنبط الأحكام» فسن التمييز بلوغ السابعة من 
العمر؛ لأن الغالب في الناس تمييز الصغير ببلوغه هذه السن» ولا عبرة بمن يميز قبل هذه السن. 

: طريقة قسمة التركة‎ _ ١ 

وحيث جازت القسمة كما بينا فى الحالة الثالثة» فإن ما يوقف من التركة للحمل» على 
القول الراجح وما يعطاه منها كل وارث» يكون ذلك وفق ضوابط معينة حسب حالات الورثة وما 
یکونون عليه على النحو التالي : 

۲ س أولاً: ما يوقف الحمل : 


الحالة الأولى للحمل: 


إذا كان نصيب الحمل من التركة واحداً لا يتغير على أية صفة قدرناه عليها - أي سواء قدرناه 
ذکراً أو شی ۔» فإن نصيبه هذا يعزل من التركة ويحفظ له» كما لو مات عن أخت شقيقة» وإاخت 
لأب وأم حامل من غير أبي الميت» فإن نصيب هذا الحمل لا يتغير سواء قدرناه ذكرا أو أنثى ؛ 
لأنه يكون أخاً لأم أو أختاً لأم» وفي الحالتين يكون نصيب هذا الحمل (السدس) فيوقف هذا ' 
السدس من التركة ويحفظ للحمل» ويقسم الباقي على الورثة . 


. ۲٠٤ص لمبسوط» ج۰۳۰ ص۲٥۰ «شرح السراجية»‎ l» (oY) 
. ۲٠٤ص لمبسوط» ج۰۳۰ ص۲٥. «شرح السراجية»‎ lı (0*^) 
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وكذلك لو ماتت امرأة عن زوج وأم حامل من غير أبيها فإن نصيب الحمل هو (السدس) 
سواء قدرناه ذكرا أو أنثى ؛ لأنه يكون أخا أو أختا لأم » فيوقف هذا السدس للحمل ويقسم الباقي 
على التركة"* , 

۳ -- الحالة الثانية للحمل : 

إذا كان الحمل يرث على تقدير آنه ذكر أو أنثى . ولا يرث على تقدير أخر فإنه يدر بالأنفع 
له» أي : يُقدّر بالوصف الذي يرث به أي بوصف أنه ذكر أو أنشى . ومثاله : ماتت امراة عن زوج › 
وأحت شقيقة» وزوجة أب حامل مات زوجها وهي حامل» فهذا الحمل لا ي يستحق شيئا من التركة 
إذا دراه كرا ؛ لأت يكون أغا لأت فكون عضبة حى الاق من الركة بعد خد امسات 
الفروض فروضهم» وهم في مثالنا استغرقت فروضهم التركة» فلم يبق منها شيء للأخ لأب؛ 
لآن للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف. 

ولکن لو قدرنا الحمل أن نثی لکان أختاً لأب وهي ثرٹ م الأخحت الشقيقة (السدس) تكملة 
للثلثين» فيصير للزوج (النصف) وللأخت الشقيقة (النصف). وللأخت لأب (السدس). 
فالمسألة من (1) وتعول إلى (۷)ء فيكون للزوج ثلاثة أسهم من سبعة» وللأخت الشقيقة ثلاثة 
أسهم من سبعة» وللحمل سهم واحد من سبعة» وهذا هو الذي يوقف له من التركة. 

: س الحالة الثالثة للحمل‎ ٤4 


أن يكون نصيب الحمل على تقدير الأنوثة » فنقدره أنثى » ونوقف نصيبه على هذا التقدير 
كما لو مات عن أم» وأب» وبنت» وزوجةء وزوجة ابن حامل . فلو فرضنا الحمل ذكراً لكانت 
المسألة الإرثية : (أم) لها السدس» و(أب) له السدس» و(زوجة) لها الثمن» و(بنت) لها 
النصف» والحمل ابن ابن يكون عصبة. وبعد حل المسألة يكون له (سهم) من )۲٤(‏ بينما إذا 
فرضنا الحمل آنشى فتكون بنت ابن ويكون نصيبها السدس وتكون المسألة من )۲٤(‏ سهم» 
وتعول إلى (۲۷) فيكون للحمل )٤(‏ أسهم من ۲۷سهم» وهذا أنفع له فنقدره أنشى . 

: الحالة الرابعة للحمل‎ _- ٠ 

أن يكون نصيب الحمل أكثر إذا قدرناه ذكرأء فنقدره ذكراً كما لو مات عن أب» وزوجة 
حامل . فإذا قدرناه أنثى » كان له النصف. وللزوجة الثمن» وللأب الباقي فرضاً ورداً وهو ثلاثة 
أثمان . ولو فرضناه ذكرأً لكان للزوجة الثمن» وللأب السدس» وللحمل الباقي . فيكون نصيبه 


. ١١١ص «أحكام الأحوال الشخصية» للأبياني» ج۳»‎ )٠١١۳۹( 


- ۷۹ - 


کا ن هو الأنفع لهء فنوقف من التركة نصيبه تقدیر آنه ذکر. 
یر هو الأنفع له» فنوقف من یر 
۹ -- ثانياً: ما يعظى للورة<؛'*٠:‏ 


بيا ما يوقف من التركة للحمل في حالاته الأربع» ونبين الآن ما يُعطى للورثة عند قسمة 


۷ -_ الحالة الأولى للوارث: احتمال تغير نصيبه : 


إذا كان الوارث أو الورثة جميعاً يرثون مع الحمل على أي تقدير قدرنامء ولكن مع تغير 
أنصبتهم» O DTT‏ 
الباقى من نصيبه الأكثر إلى حين ولادة الحمل» وظهور صفته من الذكورة والأنوثةء فإن ظهر 
الحمل كما قدرناه فقد أخذ الوارث نصيبه والباقي الموقوف من نصيبه يقسم على الورثة بنسبة 
أنصبتهم . N O O yT‏ 
من نصيبه . فلو مات شخص عن أب وزوجة حامل» فيعطى الأب على تقدير أن الحمل أن 
لأن هذا النصيب أقل من نصیبه لو قدرناه ذكراًء a NSE‏ 
الورثة بنسبة أنصبتهم» وإِن ظهر ذکراً أخذ الباقي الموقوف لأنه من نصيبه بعد أن تبين أنه ذكر. 


۸ -“-_ الحالة الثانية للوارث: عدم تغير نصيبه : 


وإذا کان الوارث أو الورثة يرثون مع الحمل بأنصبة محددة لا تزيد ولا تنقص على أي تقدير 
قدرنا الحملء ففي هُذه الحالة يعطى كل وارث نصيبه كاملا وما يبقى من التركة يوقف للحمل» 
كما لو مات عن أم أم» وزوجة حامل . فنصيب الجدَّة (السدس) على أية صفة يولد عليها الحمل 
أي سواء يولد ذكراً أو أنثى - وكذلك نصيب الزوجة هو (الثمن) على أية صفة يولد عليها 
الحملء ففي هذه الحالة نعطي الجدَّة كامل نصيبها من التركة وهو السدس. ونعطي الزوجة 
كامل نصيبها من التركة أيضاً وهو الثمن . والباقي من التركة نحتفظ به إلى حين ولادة الحمل 
فنسلمه إلى وليه . 

4۹ - أخذ كفيل من الورثة: 


هذا ولاحتمال كون ما يعطاه الوارث من نصيب هو أكثر مما يستحقه لجواز أن يكون الحمل 
متعدداً فإنه يؤحذ من هذا الوارث كفيل برد ما أخذه أكثر من استحقاقه» كما لو توفي شخص 


. ١١١-۱۱۲ «المغني» ج٦ ص۳۱۳ «شرح الأحكام الشرعية» ج۳»‎ )٠٠٠٤١( 
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عن بنت وزوجة حامل» فالزوجة تأخذ فرضها وهو الثمن» ولا يؤخذ منها كفيل ؛ لأن الثمن نصيبها 
ولو كان الحمل أكثر من واحد. ولكن يؤخذ كفيل من البنت؛ لأن من الجائز أن يكون الحمل 
ذکرین» وحینئذ لا تستحق ما أخذته کله» بل علیها رد ما أخذته زائداً على نصيبهاء فكان أخذ 
الكفيل منها تأمينا لحق الحمل حيث يمكن مطالبة الكفيل بما وجب على الوارث رذه لكونه أكثر 
من حقه(؛ . 

: الحكم بعد ولادة الحمل‎ _-- ١ 

ما ذکرناه من اكام بالنسبة لمیراث الحمل والورثة» وقسمة التركة» وعدم قسمتهاء 
يوقف من التركة e‏ 

فإذا ولد حيأً وهو واحد وظهر كما قدرناه نفذت القسمة واستقر ما فعلناه من قسمة» واستوفى 
الورثة حقوقهم الإرثية من التركة. 

وإن ظهر الحمل على غير ما قدرناه على نحو يتبين معه أن الورثة أو أحدهم أخذ أو أخذوا 
أكثر من حقرقهم رد من أخذ منهم ار ی حقه» وقسم على الورثة حسب أنصبتهم . وهذا 
كله إذا ولد الحمل ا وخا کان اوا سادا 


أما إذا ولد ميتاء فإن ما أخرجناه من التركة باعتباره نصيباً للحمل يقسم على الورثة بنسبة 


ج E OT‏ 
١‏ - بعض الأمثلة على ميراث الحمل : 
أ - المثال الأول : 


مات عن عم لأم» وخحال» وزوجة بيه الحامل الذي توفي عنها وهي حامل . فالمیراث کله 
للحمل سواء قدرناه ذكراً كان أو أنثى» واحداً أو متعدداً لاستحقاق الحمل كل الميراث تعصيباً 
إن کان ذکراء وفرضاً ورداً إن کان أنثی. وبالتعصیب بالغیر إن کان الحمل ذکراً أو أنشی . آما 
العم لام E O e O,‏ مدر اك لجل ولهذا لا يعطى 
للعم لام ولا للخال شيء من التركة. وإنما تو قف كلهاء فإذا ولد الحمل حياً كانت التركة له» 
وإن ولد ميتاً قسمت التركة على العم لأم والخال. 


(1۰4۱) «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني› ج٣“‏ ص٤۱۱‏ . 
(€£۲ 10°( «المغني» جا»› ص٤۰۳۱‏ «کشاف القناع» ج۲٠‏ ص۹۸۸ ۰ «شرح الترتيب» ج۲٠‏ .ص۰۸۳ «شرح 


الأحكام الشرعية» للأبياني» ج۳» ص۹٠٠‏ . 
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۲ _ المثال الثانى : 

توفي عن أب وأم حامل من غير أبيه . 

لا يوقف شيء من التركة للحمل؛ لأنه لا يرث على أي تقدير قدرناهء فإن قدرناه ذكراً فهو 
أخ لأمء وإن قدرناه نی فهي أخحت لام وکلاهما لا يرث مع وجود الأب فنقسم التركة بين الأب 
والأم» وكأن الحمل غير موجود. 

۴۳ _ المثال الثالث: 

لا شيء للحمل إن قدرناه ذكراً؛ لأنه يكون أحاً لأب» ويكون عصبة يأخذ الباقي بعد 
أصحاب الفروض.» وفي هذه المسألة لا يأخحذ شيئا لاستغراق التركة بفروض أصحابها؛ لأن 
للزوج النصف. وللأخحت الشقيقة النصف. وللزوجة الثمن فلا شيء له. ولكن إذا قدرنا الحمل 
أنشى فإنه يستحق السدس تكملة للثلثين مع نصيب الشقيقة ء فنقدره أنثى ؛ لأن هُذا التقدير أنفع 
له. 

4 -- المثال الرابع : 

مات عن أب وزوجة حامل . 

نقدر الحمل ذكراً ليكون نصيبه من التركة أكثر فنوقفه له . وحيث إن للأب السدس» وللزوجة 
الثمن» والباقي للحمل باعتباره ذكراً فهو عصبة . وهذا الباقي (۱۷) سهماً من )۲٤(‏ سهمأً. فإذا 
ولدته ذكراً أخذ الموقوف من التركة وهو كامل حقه . وإذا ولدته أنثى كان الموقوف من التركة أكثر 
من حقه» فيجب رد هذا الزائد على الأب لأن الزوجة لا يتغير فرضها وهو الثمن سواء كان 
الحمل ذكراً أو اش . 

ويكون حل هذه المسألة على النحو التالى : 

أولاً: نحلها على تقدير أن الحمل ذكرء فيكون الحل كما يلي : 


أب زوجة حمل (تقدر أنه ذک) 
۸/۱١ 1/۱‏ الباقي 

۳٤ ٤ 

4/4 ۲4/۳ الباقي (۱۷) سهماً من ۲٤‏ 
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ثانياً: ونحلها على تقدير أن الحمل أنثى» فيكون الحلَ كما يلي : 


أب زوجة حمل (نقدره آنه أنش) 
١‏ والباقي ۲/١ ۸/۱١‏ 
Y£/”  (+1€/6)‏ ۲ أي (۱۲) سهماً من )۲٤‏ 


ويتبين أن اعتبار الحمل ذكراً أنفع له حيث نوقف له من التركة ۲٤/۱۷‏ من التركةء فإذا 
تبين أنه ذكر أخذ الموقوف من التركة . وإن ظهر أنه (أنشی) کان نصیبها ۲٤/٠۲‏ من التركةء 
وحیث أن الموقوف منها ۲٤۲/۱۷‏ فتأخذ نصيبها وهو ۲٤/۱۲‏ ويرد الباقي وهوه ۲٤/‏ إلى الأب. ' 
لأنه حقه. 
٠‏ -_ ميراث الحمل عند الجعفرية0؟'*: 
أولاً: يرث الحمل إن ولد حياً لا إن خرج أكثره حياً فمات. وتعرف حياته بالاستهلال وبحركة 
الأحياء والحركات الإرادية دون حركة تقلص الأعضاء. 
ثاتياً : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطاً إ إذا كان يحجب الورثة حجب نقصان . أما ما إذا کان 
يحجبهم حجب حرمان ويستأثر هو بالتركة» فتوقف التركة كلها ولا تقسم حتى يتبين أمره . 
ثالثا: إذا ولد الحمل واستبان آمره من ذكورة وأنوثة ووحدة وتعدد. فإن كان مستحقا جميع 
الموقوف أخذه. وإن كان مستحقا بعضه أخذ البعض الذي يستحقهء والباقى من الموقوف 
الفرع الثانى 
ميراث المفقود 
0 -- تعريف المفقود : 


المفقود في الاصطلاح 1 لفقهو : (هو الذي انقطع خبره ولا یدرّی حیاته من موته) °۰٤‏ 
والمفقرد ١‏ يعرف مکانه لأنه لو عرف لأمکن معرفة حیاته أو موته بالاتصال به أو بغیره» ولهذا 


(o° €)‏ «شرائع الإسلام» ج٤٠‏ ص٦١.‏ «المختصر النافع» ص٤۰۲۷‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال 
. الشخصية» ص۷١٠‏ . 
)٠٠١ ٤٤(‏ «شرح السراجية» ص٠۲۲‏ . 
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لم تذكر مجهولية مكانه في التعريف الذي ذكرناه» وقد ذکر في تعریف اخر ورد في «الفتارى 
الهندية» في فقه الحنفية إذا جاء فيها في تعريف المفقود: «بأنه الذي غاب عن أهله أو بلده 
ولا یدری اهو حی أو ميت ولا يعلم له مکان. , . ° . 

۷ “س الإرث من المفقود : 

المفقد بر جا ي سى موا خي ك مره فة ار كاه قال الإمام الرس : 
إن المفقود يُجِمّل حياً في ماله» ميتاً في مال غیره حتی لا یورٹ عنه ماله» ولا یقسم بین ورته 
ما لم يعلم موته. . . ۲ . 

وإنما اعتبر المفقود حياً فى حق ماله؛ لأن حياته يوم غاب كانت ثابتة» وما علم ثبوته» 
فالأصل بقاؤه استصحاباً للحال الذي كان عليهاء والاستصحاب حجة شرعية لاعتبار ما كان على 
ما كان حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. وأيضاً من شروط التوريث موت المورث حقيقة أو 
a E‏ 

۸ -- الإرث من المفقود إذا مات أو اعتبر ميتاً: 

وإذا کان المفقود لا یورث منه ما دام مفقوداً استصحاباً لحیاته» فإنه يورٹ إذا مات أو اعتبر 
ميتاًء فإذا قامت البينة الشرعية - شهادة الشهود العدول - بأنه قد مات فى وقت كذاء فذاك هو ' 
موته الحقيقي في الوقت الذي شهد به الشهود. وإذا لم يثبت موته حقيقة وإنما مضت مدة يحكم 
بعدها القاضي بموته» فإنه يعتبر ميتاً حكماً من الوقت الذي صدر فيه حكم القاضي بموته» فما 
هي المدة التي يمضيها بحكم القاضي بموت المفقود؟ ومن يرثه بعد صدور حكم القاضي 
بموته؟ 

۹ س متی يعتبر المفقود ميتاً ومن يرثه؟ 

احتلف الفقهاء فى المدة التى تمضى على المفقود حتى يمكن اعتباره ميتاًء ونذكر فيما يلي 
أقوالهم في هذه المدة وفي بيان من يره : 

: أولاً: مذهب الحنفية‎ - ٠ 

قالوا: يوقف مال المفقودء فلا يورث عنه حتى يثبت موته أو تمضي عليه مدة يعتبر بعدها 


. ٤ص‎ ٠٠٠ «المبسوط» ج‎ (‘f . «الفتاوى الهندية» ج۲› ص۲۹۹‎ )٠٠١ ٤٥( 
. «المبسوط» ج۰٠٠ ص٤٥ «البدائع» جا »› ص٦۱۹ء «شرح السراجية» ص۲۲۱‎ )٠١١ ٤۷( 
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بحکم الميت . ولكن اختلفت الروايات فى المذهب في تلك المدة» ففي ظاهر الرواية أنه إذا 
لم يبق أحد من أقرانه حياً حكم بموته . والمعتبر أقرانه في بلده لا في جميع البلدان؛ لأن الأعمار 
تتفاوت باختلاف الأقاليم والبلدان. 


وروي عن ابي حنيفة أن تلك المدة مائة وعشرون سنة من يوم ولد فيه المفقود. وعن أبي 
يوسف: إذا مضى مائة سنة من يوم ولادته حكم بموته. وقال بعض الحنفية : إذا مضى تسعون 
سنة؛ لأن الزيادة عليها في غاية الندرةء فلا تناط بها الأحكام الشرعية التي مدارها على الأغلب. 
وعليه الفتوىء كما قال الإمام التمرتاشي*٠*٠.‏ 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «إن المفقود يعتبر حياً في ماله» ميتاً في مال غيره 
حتی ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو يموت أقرانه»“'*. 


وقال صاحب «شرح السراجية» : «ثم إن الأليق بطريق الفقه أن لا يُقدّر شيء كما في ظاهر 
الرواية إذ لا مجال للقياس في نصب المقادير» ولا نص هاهنا فيحال على اعتبار أقرانه»'*'*. 

ويعلل ذلك الإمام السرخسي بقوله: «لأن ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشرع 
الرجوع إلى أمثاله کقیم المتلفات› ومهر مثل النساى وبقاؤه - بقاء المفقود - بعد موت جميع 
أقرانه نادر» وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر دون النادر ٠°»‏ . 

ثم قال الإمام السرخسي » وكأنه يرجح ما يقوله : «فالأليق بطريق الفقه أن لا يقدر بشيء؛ 
لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون» ولا نص فيه» ولكن نقول: إذا لم يبق أحد من أقرانه يحكم 
بموته اعتباراً لحاله بحال نظاثره»۱٩۰٠.‏ 


۱ -_ فإذا مضت المدة على التفقصيل والاختلاف الذي ذکرناه» وحکم بموته » فماله 


لورثته الموجودين عند الحكم بموته» ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك؛ لأن شرط 
التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث»<*"* . 


. «المبسوط» ج۱۱» ص٩۰۳ «شرح السراجية» ص‌۲۲۲-۲۲۱‎ )٠١۰٤۸( 


٠١ 6۹(‏ «الفتاوى الهندية» ج» ص٦٥٤‏ . )٠٠۰۵۰(‏ «شرح السراجية» صض‌ ۲۲۳-۲۲۲ . 
)٠٠۰۱(‏ «المبسوط» ج١۱›‏ ص۳۹ . )٠١٠١۲(‏ المبسوط» ج١١»‏ ص٣٦٣‏ 


o۳(‏ 0۰( «المبسوط» ج١‏ 5 ص؟؟ ۰ «شرح السراجية» ص۲۲۳ 
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۲ _ مذهب الشافعية : 


عندهم : من فقد وانقطع خبره وقفً ماله ولم یقسم على ورثته حتی تقوم بينة على موته 
آو ما يقوم مقام البينة : بأن تمضي مدة يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منهاء فيجتهد 
القاضي حينئذ ويحكم بموته» وهذه المدة لا تتحدد بمقدار معين» وإنما متروكة إلى اجتهاد 
القاضي» على القول الصحيح في المذهب. 

۳ ویره من کون وارثاً له عند الحكم بموته دون من مات من الورثة قبل الحكم 
بموته» أو حدث سبب إرثه بعد الحكم بزوال المانع عنه بعتق أو إسلام . ولكن لو ثبت موت 
المفقود بالبينة (بالشهود)» فإن ورثته هم الذين كانوا أحياء وقت موته الذي ثبت بالبينة9*'*٠.‏ 

۴۳م ثالثاً: مذهب المالكية*٠*٠:‏ 


للمالكية تفصيل في أنواع المفاقيدء إذ لكل نوع منهم مدة إذا مضت على فقده أمكن 
اعتباره میتاً سا وأنواع هؤلاء المقاقيد ومددهم هي ما يأتي : 

٤4‏ -- النوع الأول: المفقود في دار الإسلام: 

إذا فقد الشخص في بلد من بلدان دار الإسلام فالقاضي يبحث عنه في الأماكن التي يُظنّ 
ذهابه إليها من دار الإسلام : بان يرسل القاضي رسولا بكتاب منه لحاكم تلك الأماكن» على 
أن يتضمن کتاب القاضي أوصاف المفقودء وحرفته إن کانت له حرفة» وعمره» ونسبه» وکل ما 


يعين على التعرف عليه ويأمر حاكم تلك الأماكن بالتفتيش عن المفقود في ضوء المعلومات 
المرسلة إليه بكتاب قاضي البلد المفقود. 


فإذا لم یرد إلى قاضي بلد المفقود خبر أو معلومات عن المفقود تدل على حياته أو معرفة 
مکانه أو موته موتاً حقيقياً وترجح عند القاضي العجز عن معرفة حال المفقودء فإنه بف ر 
أجل مدته أربع سنوات» فإذا مضت ولم يحضر أو لم ينكشف حاله» أصدر القاضي حکماً 
باعتباره میتا . ویرثه وارثه يوم الحکم بموته ولیس وارثه يوم فقده ولو ثبت موته بالبينة لورثة من 
يستحق ميراثه وقت موته الذي ثبت بالبينة . 


)16۰04( «مغني المحتاج» ج۳ ص ۲۷-۲٣‏ » «شرح کتاب الترتيب» ج۲ ص۸۷ . 


)10۰00( «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج۲٠‏ ص ٤1۸۳-٤۷۹‏ ۰ و«الشرح الصغير» ج٠‏ »> ص۰۷٥‏ وما 
بعدها. 
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٥‏ -- النوع الثاني : المفقود في دار الكفر: 

ومن فقد في بلد من بلدان دار الكفر - أي بلاد غير المسلمين -» فحكمه أن يؤجلٌ مدة 
التعميرء أي المدة التي يعيشها عادة وهي سبعون سنة من يوم ولادته» فيؤجله القاضي إلى بلوغه 
السبعين من عمره. وإن فقد وعمره سبعون سنة أو أكثر زيد له عشر سنين» وهي المدة التي يؤجله 


لها القاضى . 
فإذا مضت مدة التعمير أو ما زيد عليهاء ولم يحضرء Ey‏ 
بموته» وورثه من يستحق الإرٹث منه في يوم الحكم بموته لا من کان يرڻه أي ي یستحق إرثه - 


يوم فقده أو وقت بلوغه مدة التعمير أو ما زيد عليها. وأما لو ثبت موته بالبينة› فورنته من يستحقون 

: النوع الثالث: المفقود في قتال بين المسلمين‎ -- ٩ 

فهذا المفقود د يؤجله القاضي مدة مناسبة يحددها القاضي تکفي لانفصاله وخروجه من 
المعركة» ورجوعه إلى بلده» فان کان مکان القتال بیدا عن له ل بح بال إفريقيا يا عن 
المدينة المنورة» ضرب له القاضي أجد لمدة سنة» فإن مضت المدة التي قررها القاضي لانتظار 
المفقودء ولم يرجع ۰ حکم القاضي بموته وقسم ماله على ورته المستحقين لمیراثه يوم صدور 
الحكم بموته. 

۷ -- النوع الرابع : المفقود في قتال بين المسلمين والكفار: 

وحکمه أن يؤجله القاضي سنة بعد النظر والتحري والكشف عنه» فإن لم يحضر» ولم 

۸ -- رابعاً: مذهب الحنابلة ٠*٠*0‏ : 

وعندهم في المفقود ومتى يعتبر متا تفصیل نوجزه في الحالات التالية للمفقود: 

۹4 -_ الحالة الأولى للمفقود: 

إذا كان الغالب من حال المفقود السلامة كالغائب في تجارة أو سياحة» أو الواقع ارا 
أسر العدو ونحو ذلك» انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد؛ لأن e‏ 
وهذا هو المذهب المنصروص عليه . فإن فقد ابن ت تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره . 
(16۰0٦)‏ «کشاف القناع» ص٠۰ CAREC‏ «المغني» ج٦»›‏ ص ۳۲۱۔٣۳۲‏ . 
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وعن الامام أحمد: ينتظر به - أي بالمفقود ۔. حتى يتيقن موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش 
في مثلهاء وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن الأصل حياته» فلا تتحول عن هذا الأصل إلا 
بيقین موته أو ما يقوم مقام اليقين› وهو أن تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها. والتقدير بالسنين 
لا يصار إليه إلا بتوقيف من الشارع ولا توقيف هنا فوجب التوقف عنه. 
٠۲۷٠١ ٠‏ - الحالة الثانية للمفقود: 


وإن كان الخالب من حال المفقود الهلاك وهو من يفقد في مهلكة ‏ كالذي يفقد بين 
الصفين المتقاتلين وقد هلك منهم جماعةء وکمن غرق مرکبه فسلم قوم دون قوم » أو فقد في 
مفازة يهلك فيها الناس» أو يفقد من بين أهلهء أو يخرج من بيته إلى مسجد ونحوه ولا يعود إلى 
أهله أو يخرج لحاجة فلا يرجع ولا يعلم خبره . فهذا ونحوه ممن يغلب على حاله الهلاك» ينتظر 
به تمام أربع سنين منذ فقدء فإذا مضت حكم القاضي بوفاته. 

۱ --_ میراٹه فی الحالتین : 

ا عبرا افالئق رت المفقود هر ن كران خا هن وره وف فة فالة عل الررب 
وهو عند تتمة مدة الأربع سنین » أو تتمة التسعين سنة» أو تتمة الوقت الذي لا يعيش بعدها 
حسب اجتهاد الحاكم على النحو الذي ذكرناه. 

ونما کان من يرڻه من کان حياً وقت الحكم بموته دون من مات قبل هذا الوقت؛ لأن من 
شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث» والوقت الذي يعتبر فيه ميتا حكما بمنزلة 
موته الحقيقي » فيشترط فيمن يرثه أن يكون حيا في هذا الوقت . 

أما من مات قبل الحكم بموته» فيعتبر كأنه مات في حياة المفقود فلا يرثه . 

ولو كان موت المفقود قد ثبت بالبينة » فإن ورثته هم الأحياء وقت ثبوت موته» وليس هو وقت 
صدور الحكم بثبوت موته بموجب هذه البينة . 

۲ _ خامساً: مذهب الجعفرية : 

قالوا: المفقود ينتظر انكشاف حاله» وفي مدة الانتظار أقوال: قيل هي ربع سنوات» وقیل 
غيرها . وقال في الخلاف : حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليهاء وهذا القول أولى في الاحتياط 
کما قال صاحب «شرائع الإسلام»*. 


)10۰0۷( «شرائع الإسلام» للحلي› ج٤“‏ ص۹٤‏ » «المختصر النافع» ص٤‏ ۲۷ . 
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فإذا حكم بموته بعد أن تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة . فيرثه ورثته الموجودون عند 
الحكم بموته» ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بموته ؛ لأن شرط التوريث كون الوارث حيا 
بعد موت المورث ٠*0‏ . 

۴۳ _ ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته: 

وإذا حكم على المفقود بموته» وقسم ماله على الورثة» ثم ظهر المفقود ورجع إلى أهله 
حيا. فقد صرح الحنابلة بأنه يسترد ما يجده من أمواله بعينه بيد الوارث أو بيد غيره؛ لأنه يتبين 


عدم انتقال ملکه عنه. وما لم يجده بيد الورثة رجع عليهم بمثل ماله المثلي أو بقيمته إن كان 


٤‏ - إرث المفقود من غيره: 


حكم المفقود ذ في الشرع : أنه حي في حق نفسه؛ ولهذا لا یقسم ماله على ورثته حتی یثبت 
ر فة اکا وی ست ی ی غر ودا برت هرمن فرع إا مات وي ق 
لأن من شرط الإرث من الغير تحقق حياة الوارث وقت موت مورثه» وحياة المفقود غير متحققة . 
ولكن لاحتمال ظهور المفقود حياً وبالتالى استحقاقه الميراث ممن مات أثناء فقده» وحفظاً لحقه 
وف ۵ھ ن وک مو لے مات ا د إل ان فف حه کا بت لجل 
نصیبه من میراث مورثه إلى أن يولد. 

وإن كان مع المفقود ورثة عومل كل وارث منهم بما هو الأضر في حقه من جهة اعتبار 
المفقود حيأً أو ميتاً. وعلی هذا فالوارٹ الذي یرٹ على کل حال أي سواء اعتبر المفقود حيأً 
أو میتا ۔-» وان نصیبه من المیراث لا یتغیر فإنه یعطی میراثه كاملا . ومن یختلف ميراثه في حال 
موت المفقود أو حال حياته أعطي الأقل من نصيبه. ومن لا يرث في حال دون حال أو لا يرث 


. ٠١۷ص «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»‎ )٠٠١٠١۸( 
. «کشاف القناع» ج٠٠ ص4۱‎ )٠٠٥۰۵۹( 
وذهب أستاذنا محمد سلام مدكور إلى أن المفقود إذا ظهر حياً بعد أن حكم القاضي بموته» وقسمت‎ 
أمواله على ورثته» أنه يأخذ الموجود من آمواله في أيدي الورثة» وإن كانوا قد تصرفوا فيه» فلا ضمان‎ 
عليهم» ولا رجوع له عليهم بحجة أن تصرفهم فيه كان مستنداً إلى حكم الحاكم بموته الذي على أساسه‎ 
: استحقو! أموال المفقود باعتبارهم ورثة له» وبطلان هذا الحكم لا يكون إلا بالنسبة للباقي من التركة‎ 
. ٠٠٠٣ص‎ - «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدکور - رحمه الله‎ 
ولا أرى هذا الرأي . ونلمفقود أن يرجم على الورثة بماله أو بمثله أو قيمته كما قال الحنابلة.‎ 


- ۳۸۹ - 


في أي من أحوال المفقود لا يعطى شيعا ويوقف باقي التركة حتى يظهر حال المفقود من جهة 
حیاته أو مه٠٠٠‏ . 


:٠*٠٠٠هلاح حكم المال الموقوف للمفقود بعد انكشاف‎ _ ٠ 

إذا أوقفت التركة أو الباقي منها فلم يقسم على الورثة إلى انكشاف حال المفقود من جهة 
كونه حياً أو ميتاًء فما مصير هذا المال الموقوف إذا ظهر المفقود حياً أو ثبت موته بالبينة في وقت 
معين أثناء فقده أو إذا أصدر القاضى حكماً باعتباره ميتا؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 

۲۷۹ - أولاً : إذا ظهر حياً : 


اداه الققد حا عدوت سو إاد ققد اح الال المرقرف لهو كل الد كان 
كان هو المستحق الوحيد لهاء أو الباقي منها إن كان هذا الباقي هو كل نصيبه من التركة كما 
لو كان للمورث ابن مفقود وبنت» فتعطى البنت نصيبها على اعتبار أن المفقود حي ويوقف الباقي 
للمفقودء فإذا ظهر حياأ أخذ الباقى باعتباره كل نصيبه وهو ثلا التركة؛ لأن ما أخذته البنت هو 

۷ - ثانياً: إذا ثبت موته حقيقة بالبينة : 

وإذا ثبت موته حقيقة أثناء فقده بأن قامت البينة على وفاته بتاریخ معین »› فإن کان موته بعد 
موت مورثه کان المال الموقوف للمفقود من حق ورئته» وإن کان موت المفقود قبل موت مورثه 
رد الموقوف له إلى ورثة مورث المفقود. 

۸ س الغا : ذا ثبت موته حکماً: 

وإذا لم يظهر المفقود حياً ولم يثبت موته حقيقة» ومضت المدة التي يمكن بعد انقضائها 
اعتبار المفقود ميتاًء وأصدر القاضى حكماً باعتبار المفقود ميتاء فما مصير المال الموقوف؟ 
والجواب ما يلي : 

يرد المال الموقوف للمفقود إلى ورثة مورثه ؛ لأن المفقود مشكوك في حياته حين موت 


)٠٠۰۹۰(‏ «المبسوط» ج۱۱» ص ۳٠-۳٤‏ «شرح السراجية» ص۲۲۳ «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۷ «شرح 
الترتيب» للشنشوري» ج۲ ص۸4 «نهاية المحتاج» ج٦۰‏ ص۲۹ «كشاف القناع» ج۲» ص4۱٥ء‏ 
«المغني» ج٦‏ ص۳۲۲-٤۳۲.‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج٤‏ » ص۸۷٤-۸۸٤‏ . 
)٠١٠١١١(‏ «المراجع السابقة» . 


۳۹۰ - 


مورثهء فلا يجوز توريشه بالشك كالجنين إذا سقط ميتاً. وبهذا قال الحنفيةء والشافعيةء 
والمالكية» والحنابلة”'*٠.‏ 

: معرفة ما يوقف للمفقود وما یعطی للوارث‎ DÎ 

قلنا: إن كان مع الورثة مفقود» فيعطى للوارث الحاضر أقل النصيبين على تقدير المفقود 
حياً أو ميتاء ويحفظ الباقي من التركة للمفقود. وعلى هذا الأساس تحل مسائل إرث المفقود 
من غیره على تقدیره حیاء ثم حلها على تقديره ميتا لمعرفة أقل النصيبين للوارث الحاضر 
فیعطاه» ومعرفة المقدار الذي يوقف للمفقودء ونضرب فيما يلي بعض الأمثلة : 

٠١‏ - المثال الأول: 

ماتت عن زوج مفقود» وأختين لأب وعم لأب حاضرین . 

نحل المسألة على تقدير أن الزوج المفقود حي» ثم نحلها على أساس تقدير المفقود ميتاً. 


يتبين لنا أقل النصيبين للوارث الحاضر فنعطيه نصيبه الأقل ثم نخرج من التركة ما نوقفه منها 
إلى المفقود حتى ينكشف أمره. 


أ الحل على تقدیر المفقود ا 
زوج (مفقود) حي أختين لأب عم لأب 
۲/۱ ۳/۲ لا شيء له 
٤ ۳‏ أصل المسألة من (ا) وتعول إلى (۷) 


الشسرح: للزوج (النصف)». وللأختين الثلثان. فيكون أصل المسألة من )١(‏ بعد توحيد 
المخارج› وتعول إلى (۰)۷ فیکون للزوج منها ۳( ثلائة أسهم» وللأختين أربعة أسهم . ولا 
شيء للعم» لأنه عصبة ولم يبق شيء من التركة حتى يأخحذه العم باعتباره عصبة. 

ب الل على قدي المفقة تا؛ 
زوج (مفقود) میت أاختین لأب عم لأب 
۳/١ ۳/۲ x‏ 


)10°( «شرح السراجية» ص۲۲۴ «نهاية المحتاج» ج٦٠‏ ص۰۲۹ «الشرح الكبير» للدرديرء ج٤‏ > ص۸۸٤‏ » 
«المغني» ج٦‏ ص۳۲۲ . 


- ۳۹۱ - 


لا شيء للمفقود على تقدیره متا وللأختين الثلثان»› وللعم الباقي وهو الثلث باعتباره عصبة 
فأاصل المسألة من (ثلاثة) . 

وعند توحيد أصل المساألتين بجعله )۲١(‏ سهماء وذلك بضرب أصل المسألة الأولى (۷) 
بأاصل المسألة الثانية (۳) فيكون للأختين )١١(‏ ا من( نها في حالة تقدير المفقود 
حياً» ویون لهما )۱٤(‏ سهماً من (۲۱) سهماً في حالة تقديره ميتاً. وأقل النصيبين للبنتين هو 
تقدیره حياً وهو (۱۲) سهماً في هُذا المقدار من التركة» وتسعة أسهم من التركة يوقف للمفقود . 

فإن ظهر حياً أخذ هذا الموقوف» وإن ظهر أنه ميت قبل موت مورثه رد الموقوف إلى ورثة 
مورثه» وهم هنا العم باعتباره عصبة . 

۱ _ مال آخر: 


ماتت عن ابن مفقود» وبنت ٠‏ حاضرین . 
ونعطي e E‏ ثم نوقف eT‏ 


للمفقود. 

أ الحلَّ على أساس تقدير المفقود حيا 
ابن مفقود (حي) بنت زوج 
8 2 4/۱ 
بالتع _صيب ج 

۲ ۱ ل 
4/۲ 4/۱ 4/۱ 


الشرح : للزوج الربعء› والباقي للبنت› وللابن المفقود الحي للذكر مثل حظ الأنثيين › 
فتكون المسألة من )٤(‏ أربعة أسهم» للزوج )١(‏ من أربعة» وللبنت )١(‏ من أربعةء وللمفقود 


(۲) من أربعة. 

الحل على أساس أن المفقود ميت : 
ابن مفقود (میت) بنت زوج 
x‏ ۳ فرضاوردا ٤/۱‏ 


- ۲ - 


الشرح: نقدر المفقود ميتاً» فيكون للزوج ١‏ وللبنت الباقي ٤/۳‏ فرضاً ورداً» فتکون 
المسألة من )٤(‏ أسهم للزوج سهم واحد وللبنت (۳) أسهم . 

وبالمقارنة بين الحلين يتبين أن نصيب البنت على تقدير المفقود حياً وهو )١(‏ من أربعة أقل 
من نصيبها إذا قدرنا المفقود ميتاًء فنعطيها نصيبها الأقل وهو ٤/١‏ التركة» ونحتفظ بالباقي وهو 
۲ التركة للمفقودء فإذا ظهر حياً أذ هذا الموقوف» وإن ظهر أنه مات قبل موت ا رد 
هذا الباقي على ورثته» فیکون کله للبنت باعتباره من فرضها ومن المردود عليها باعتبار أن الزوج 
لا برد عليه - کما بینا من قبل -. 

وإن يتبين أن المفقود مات بعد موت مورثه» فإن المال الموقوف له يقسم على ورثة هذا 
المفقود الذين كانوا موجودين وقت موته ويستحقون ميراثه . 


الفرع الثالكث 
ميراث الأسير المسلم 


۲ -_ حكم الأسير في الإرث : 

حكم الأسير المسلم في الإرث حكم سائر المسلمين غير الأسرى» فيرث من غيره وبورث 
عنه كما هو الحكم بين المسلمين غير الأسرى. وسواء أسره الكفار أو أسره غيرهم من بغاة 
المسلمين . وعلی هذا إذا اسر الكفار مسلما وانقطعت أخباره عن أهلهء ولم تعلم ردته» ولا 
مونه » ولا حیاته» ولم یعرف مکانه» فحکمه حکم المفقود("'*. 

۴۳ - وحکي و ا و اتيت اه ال ل دك اأ اة فار اسر عدا 
رقيقاً. وحکي ذلك أيضاً عن النخعى وقتادة . 

ورد ابن قدامة قولهم قائلا: والصحيح الأول -أي أنه يرث - والكفار لا يملكون 
الأحرار*"'*. 


6٤‏ -- ادعاء ورثة الأسير ارتداده: 


وإن ادعى ورثة الأسير أنه ارتد عن الإسلام بعد أسره في دار الحرب وشهد بذلك شاهدان 


)1۰۳( «شرح السراجية» ص۰۲۲۸ «مغني المحتاج» ج٣‏ صض٣۲۷-۲‏ » «نهاية المحتاج» a‏ ص۲۸ . 
)٠٠۰۹٤(‏ «المغني» ج٦۰‏ ص٣۲"‏ . 


- ۳ -- 


مسلمان عدلان» فإن القاضي يحكم بردته» وبقسمة ماله بين ورثته؛ لأنه صار ميتاً حكم بحكم 
القاضي . فإن رجع الأسير وأنكر ردته لم ينقضص القاضي حکمه في وقوع الفرقة فيما بينه وبين 
زوجته ولا في قسمة أمواله إلا فیما کان قائماً بعينه في ید وارثه» كما هو الحكم في المرتد إذا 
اا 

ويلاحظ هنا أن القاضي إذا سمع شهادة الشاهدين العدلين على ردته ولم يصدر حكمه 
بموجبها حتی جاء الأسيرء وأنكر ردته» فإن أمواله تبقی له ولا تقسم ولا يصدر القاضي حکمه 
في ردته. ولکن بالنسبة لزوجته» فإن القاضي يزكي الشاهدين فإن تبينت عدالتهما بهذه التزكيةء 
أوقع القاضي الفرقة ينه وبين زوجته؛ لآن a‏ ت تثبت بنفس الردةء وما حکم القاضي 
بالفرقة بينهما إلا كاشف لهذه الفرقة التي ثبت ثبشت بالردة٦۰۰٠‏ و 

الفرع الرابع 
ميراث الخنثى المشكل 

: تعريف الخنثى‎ _-- ٥ 

الخنثى في الاصطلاح الفقهي هو الذي له آلة ذكر رجل» وفرج امرأة» أو ثقب في مکان 
الفرج یخرج مله البول"'* , 

وينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل . 

۹ س الخنثى غير المشکل : 

وهو الذي تتبين فيه علامات الذكورية أو الأنوثية فيعرف أنه رجل أو امرأة» ولذلك فهو خنشی 
غير مشكل» وإنما هو رجل فيه خلقة زائدةء أو هو امرأة فيها خلقة زائدة» وحكمه في إرثه وسائر 
أحكامه حکم من ظهرت علاماته فيه" . ۾ 

۷ _*علامات الذكورة أو الأنوثة : 

ومن العلامات المرجحة لکونه ذكراً أو انی وبالتالي یکون ختٹی غیر مشکل ویکون حکمه 
ما ذكرناه» المكان الذي يبول منه» قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم 


. ۲٣۳ص‎ »٦ج «المغني»‎ )٠٠١۹٩( . «شرح السراجية» ص۲۲۸‎ )٠٥۰٠۰( 
. ٥۹٤ص‎ ٠۲ج «المغني» ج٦٠ ص۳۴٠۲ «کشاف القناع»‎ (16۰۷( 


- ۹٤ - 


أن الخنشى إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجلء وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأةء 
وممن روي عنه ذلك : علي بن أبي طالب ومعاوية» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» وأهل 
الكوفة» وسائر أهل دلي ولأن وج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير وسائر 
العلامات إنما يوجد بعد الكبر مثل نبات اللحية» وخروج المني والحيض. . 

وإن بال منهما جمیعاً اعتبر أسبقهماء نص عليه أحمد. وروي ذلك عن سعيد بن 
المسيب» وبه قال الجمهور ومنهم الأحناف. وإن خرج منهما معا ولم يسبق أحدهماء فقال 
أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم : يرث باعتبار المكان الذي ينزل منه البول أكشء فإن كان 
هُذا المكان آلة الذكر ورث باعتباره رجلا وإن كان هذا المكان من آلة الأنشى ورث باعتباره 
نی وحکي هذا عن الأوزاعي» وصاحبي أبي حنيفة . 

وقال أبو حنيفة : لا عبرة بالكثرة . فإن استويا في السبق أو في الكثرة عند القائلين بها فهر 
خنشی مشکل۰۰۵٠.‏ 


۸ -- الخنثى المشكل : 

وهو الذي لم تظهر فيه العلامات التي ذكرناها والتي ترجح كونه ذكراً أو أنثى . والحكم فيه 
الانتظار | إلى حين بلوغه؛ لأن الإشكال لا يبقى فيه بعد بلوغه» ! إذ لا بد أن يزول الإشكال لظهور 
علامة فيه تدل على کونه رج أو امرأة مثل نبات اللحية» وخروج المني من ذکره» وکونه مني 
رجل» وكذلك إذا وااخل ا بج الرجل فهو رجل» وقوله في ذلك مقبول؛ لأنه أمر في باطنه 
لا یعلمه غیره› وقول الإنسان شرعاً مقبول فيما يخبر عما في باطنه مما لا یعلمه غیره کما یقول 
الإمام السرخسي في «مېسوطه» . 

وكذلك يزول الإشكال عند البلوغ إذا حصل للخنشى علامات النساء كالحيض والحبلء 
وندویر الثدي. کئدي المرأةء أو نزول اللبن في تدیيه . 1 

فعلامات الذكورية أو الأنوثية تظهر عند البلوغ» ولا بد أن يظهر بعضها على الخنثى عند 
البلوغ ؛ ولهذا قلنا: لا يبقى الإشكال فيه بعد البلوغ وإنما يكون الإشكال فيه في صغره إذا مات 
قبل أن يصل إلى سن البلوغ . 


۰٠١ ٤ص‎ » ۳۰ «المبسوط» ج‎ ٥۹٥-٥۹ «كشاف القناع» ج۲ » ص۲‎ .۲٠٤-۲٣۳‌ضص‎ ۰٦ج‎ ١ «المغتي‎ )٠١١۹۸( 
«الفتاوى الهندية» ج٦» ص۷٥٤ «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۰۲۹ «الأحكام الجعفرية في الأحوال‎ 
. ٠١۸ص الشخصية»‎ 


۔ 40 - 


وإذا قدر تعارض العلامات عند البلوغ أو بلغ مشكلا فإنه يبقى خنثى مشكلا«٠*٠.‏ 

۷۹ - میراث الخنى من غیره : 

إذا مات من يرثه الخش المشكل» فعند الجمهور: يوقف تقسيم التركة ما دام ا 
احتيج إلى قسم الميراث اعطي هو ومن معه من الورثة أقل النصيبين باعتبار الخنثى ذكرا أو 
أنثى » واحتفظ بالباقي من التركة حتى يبلغ الخنثى» ويتبين حاله» فيعطى عند ذاك كل وارث 
ما يستحقه فی ضوء ما انكشف عليه حال الخنثى . 
أو أن ورٹ نصف میراث ذکر» ونصف میراٹث أنشی› نص عليه الإمام أحمد» وهذا قول ابن 
عباس» والشعبي» وابن أبي ليلى» وأهل المدينة ومنهم مالك وهو قول الثوري» وشريك» 
والحسن بن صالح »› وأبي يوسف» ویحیی بن ادم ونعيم بن حماد. 

وقال أبو حنيفة وسحمد: يرت أقل النصيبين باعتباره ذكراً أو أنثى» ويعطى الباقي لسائر 
الورثة . 

وقال الشافعي : يعطى الخنشى المشكل وبقية الورثة» القدر المتيقن» ويقف الباقي حتى 
یتبین حاله ولو بإخباره عن نفسه بأنه رجل» أو امرأًة'*. 

وقد رجح ال قدامة الختلن إعطا لصف رات ذكر وتف ميرات أنئى مجنجا لرجيخة 
بأنه قول ابن عباس» وأنه لم يعرف له مخالف من الصحابة ؛ ولأن حالته من الذكورية والأنوثية 
تساوتا فوجبت التسوية بين حكمهماء كما أن توريثه بأسوأ أحواله أي بأقل النصيبين الذي 
یستحقهما باعتباره ذکرا آو نشی لیس بأولى من توريث من معه بذلك» ولا سيل إلى الانتظار 
ووقف تقسيم التركة؛ لأنه لا غاية له تنتظر» وفيه تضييع المال مع تيقن استحقاق الورثة 
للتركة ٠*۷‏ . 


)٠١١۹4(‏ «المبسوط» ج٠۳»‏ ص٤ ٠١١-٠١‏ «المغني» ج٦٠‏ ص٤٠۲‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال 
الشخصية» ص۸١٠‏ . 

)٠١٠۷١(‏ «المغني» ج٦٠‏ ص٤٠۲‏ «المبسوط» ج٠۳٠‏ ص4۲ «الفتاوى الهندية» ج٦»‏ ص۷٥٤‏ »› «مغني 
المحتاج» ج۰۳ ص۲۹-۲۸» «الشرح الکبیره للدردیر ج٤»‏ ص۸۹٤-۹۰٤»‏ «شرح الترتيب» ج٠٠‏ 
ص۹۰-۸۹. 

. ۲٤ض‎ ٦ج «المغني»‎ )٠١١۷١( 


- ۳۹٦ - 


: مثال على توريث الخنثى المشكل‎ _- ٠١ 

ماتت امرأة عن زوج» وأخت شقيقة» وخنثى لأب مشكل بالغ . 

الحل: تحل هذه المسألة الإرثية باعتبار الخنى ذکراً ۱ (أولاً) . . ثم تحل باعتبار الخنٹى أنشش 
(ثانياً) . 

الحل أولاً : باعتباره ذكراً: 

(للزوج) النصف. وللأخت الشقيقة النصف» ولا شيء للختثى المشكل باعتباره ذكراً؛ لأنه 
يكون عصبة» والعصبة تأخذ ما يبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم إن بقي 
شيء» وهنا لم يبق شيء. 

والحل ثانياً: باعتبار الخنشى أن : 

يكون للزوج ۲/١‏ التركة» وللأخحت الشقيقة ۲/١‏ التركة» وللخنثى باعتباره أنشى ٦/١‏ التركة 
تكملة للثلثين مع الأخحت الشقيقة» فتكون المسألة من (ستة) وتعول إلى (سبعة)» منها (۴) إلى 
الزوج»› و۳( للأخحت الشقيقة› و(ا) للخنشش لأب . 

فعلى رأي أبي حنيفة ومحمد: يجعل الخنشى ذكرأًء فلا يكون له شيء من التركة حسب 
الحل الأول . 

وعلى رأي الجمهور: يعطى للخنشى نصف نصيبه باعتباره ذكرأ» ونصف نصيبه باعتباره أنشى 
أي سهم واحد من أربعة عشر سهماء وذلك بعد جعل أصل المسألة في الحل الثاني من (٤١)ء‏ 
فیکون للخنى (سهمان) باعتباره آنٹی . وليس له شيءَ باعتباره ذکراًء فنصف أستحقاقه 
بالاعتبارين هو سهم واحد من )۱٤(‏ سهماً. 

الفرع الخامس 
ميراث الغرقى والقتلى ونحوهم 
١‏ -- المقصود بميراث الغرقى ونحوهم : 


نرید بمیراث من ذكرنا من الغرقی والقتلى ونحوهم ا ن إذا ماتوا في وقت واحد» 
وجهلنا المتقدم منهم والمتأخر في الموت» کما لو غرق اثنان ا و أكثر بغرق سفينتهم سوية» 
وجهلنا من مات قبل الآخر. أو قتل جمع سويةء أو وقع هدم على جماعة فماتوا جميعا ولم نعلم 


۳۹۷ - 


السابق والمتأخر منهم في الموت» فهل يرث بعضهم من بعض إن قامت فيهم أسباب التوارث؟ 

۲ -- اختلاف الفقهاء في توريهم : 

احتلف الفقهاء في توريث من ذكرنا بعضهم من بعض» على قولين : 

(الأول): يرث بعضهم من بعض. 

(الثاني): لا يرث بعضهم من بعض . 

۳ س القول الأول: يرث بعضهم من بعض: 

وهذا مذهب الإمام خمد بن حنبل»› وهو المروي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما۔- 
وغيرهماء فقد جاء في «المغني» : «إن المتوارثين إذا ماتا فجهل أولهما موتاء فإن الإمام أحمد 
قال : ذهب إلى قول عمر»› وعلي » وشریح › وإبراهیم › والشعبي : یرٹ بعضهم من بعض»› 
يعني من تلاد ماله دون طارفه »وهو ما ورثه من میت معه»٣٧'')»‏ آي : یرٹ بعضهم من بعض 
إلا مما ورث كل واحد منهم» ف هال اة فا ا رتا ام اوعدا ضا مدهت 
الجعة ية . 

4 - أدلة القول الأول : 

أ الدليل الأول : 

قال الشعبي : وقع الطاعون في الشام عام عَمواس» فكان أهل البيت يموتون جميعاً» فكتب 
في ذلك إلى عمر - رضي الله عنه - فكتب عمر إليهم : «أن ورثوا بعضهم من بعض»''*. 

4 -- الدلیل الثاني : 

ان شرط استحقاق کل واحد من هؤلاء میراث مورئه هو حیاته بعد موت مورثه . وقد عرفت 
حياة الوارث بيقين › فیجب استصحاب حیاته وتقدیمه على الشك بموته قبل مورنه. 


ومعنى ذلك عدم جواز تقديم حرمانه من الإرث بالشك بموته قبل مورثه على استحقاقه 


. لمغني» ج۰ ص۳۰۸‎ l» (oV) 

(1e۰)‏ «شرائع الإسلام» ج٤»‏ ص۹٤‏ : «وهؤلاء یرٹ بعضهم من بعض إذا کان لهم أو لأحدهم مال وکانوا 

يتوارثون واشتبهت الحال بتقدم موت بعضهم على بعض». 
)٠١٠۷٤(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۳۰۸ . 


- ۳۹۸ - 


الإرٹث تفا جاه إلا فیما ورثه کل منهما من صاحبه» فانه لا یرثه منه لئلا يلزم من ذلك 
أن يرث کل واحد منهم من مال نفسه» وهذا باطل e: ٠‏ 

: القول الثاني : لا يرٹ بعضهم بعضاً‎ -- ١ 

وهذا القول مروي عن ات بكر الصديق» وزید بن ثابت» وعبد الله بن ومعاذ بن 
جبل» والحسن بن علي - رضي الله عنهم جميعا يعا » وبه قال عمربن عبد العزيزء وأ بو الزنادء 
والزهري» والأوزاعي» ومالك والشافعي» وال وأصحابه”'*. 

۷ - أدلة القول الثاني : 


أ الدليل الأول: 

إن شرط التوريٹث حياة الوارٹث بعد موت المورٹث وهو غير معلوم » ولا ثبت التوريث م 
الشك فى شرطه”٠*٠. ٤‏ 

۸ -_۔_ ب ۔ الدلیل الثاني : 

إن توریث کل واحد منهم خط یقیناً؛ لأنه لا يخلو من أن یکون موتهما معا او 
أحدهما به الآخرء وتوریٹ السابق بالموت والمیت معه حط الف لاء فلا یعتد 
به . فإن قيل : وفي قطع التوريث قطع توريث المسبوق بالموت وهو خطأ يقيناًء قلنا: : هذا غير 
متیقن ؛ ۽ لأنه یحتمل موتهما ا في وقت واحد. فلا یکون فیهما مسبوق 0 

۹ --_ ج الدليل الثالث: 


نقل أيضاً عن م الله عنه - - في قتلی معركة الجملء وة صفی ۷ 0 


. «المبسوط» ج۳۰ ص۰۲۸ «شرح السراجیة» ص۲۲۹‎ )٠٠۰۷( 

)٠١٠۷١(‏ «المغني» ج٦٠‏ ص۸٠۳‏ «شرح السراجية» ص۲۹٤‏ » «نهاية المحتاج» جا ص۲۸. «الشرح الصغيره 
للدردير» ج۲» ص٤٠٥‏ . 

. «المغني» ج٦ ص۱۱٠۳ «نهاية المحتاج» ج1» ص۲۸‎ )٠١١۷۷( 

. ۳۱۲-۳۱۱ ٦ج «المغني»‎ )٠١۰۷۸( 

. «المپسوط» ج۳۰٠ ص۲۷ «شرح السراجية» ص۲۳۰‎ )٠١٠۷۹( 


- ۳۹۹ - 


٠‏ -- كيفية توريثهم على القول الأول: 

وأصحاب هُذا القول يورثون الغرقى ونحوهم ممن يموتون سوية دون أن يعرف السابق منهم 
غیره بالموت»› ولا يستثنون من التوارث فيما بينهم إلا ما يرثه بعضهم من بعض . 

وعلی هذا لو غرق أخوان لأب : زید وخالده وخلّف کل منهما أ ا وبنت ا لأب 
وترك کل منهما تسعین دیناراء فتحل المسألة الإرثية على النحو التالي : 

أولاً : نقدر موت (زید) اول فنقسم ترکته : للأم الجن وهو E )٠١(‏ وللبنت 
النصف» و ولأخحیه (خحالد) الباقي وهو (۳۰) دینارا؛ لأنه عصبةء ولا شي ء للعم؛ 
لأنه الأخ يقدم عليه 

ثانیاً : :ثم نقدر موت خالد وء فیکون للأم السدس»› آي )1٥(‏ دیناراًء وللبنت النصف 
)٤٥(‏ دیناراًء وللأخ زید (۳۰) دیناراً باعتباره عصبة يأخحذ الباقي ویقدم على العم . وقد بقي من 
تركة كل منهما ( ٠‏ ۰) ثلاثون دیناراً وهو ما ورثه کل منهما من أخیه» فیکون للام من هذا الباقي 
السدس آي خحمسة دنانير» ولابنة كل منهما نصفه وهو )٠١(‏ دارا والباقي للعم وهو عشرة 

٤ 

دنانیر؛ لأن كلا من الأخوین لا يرث ما ورٹ منه. 

وعلی هذا فقد اجتمع لأم کل منھما عشرون دینارا ولبنته ستون ا ولعمه عشرة 
دنانیر. 

1 --_ كيفية د نوريثهم على القول 
E E 1‏ نرت بن مشا راا 
الأحياء من ورثتهم . 

وعلى هُذاء ففي المسألة الإرثية التي ذکرناها في الفقرة السابقة وهي : غرق أخوان لأب : 
وهما (زید)»› و(خالد) وترك کل منهما أماء وبنت وعماً لأب . وترك كل منهما تسعين دیناراً فإن 
تركة كل منهما تقسم على الأم والبنت والعم» ولا يدخل معهم في القسمة الأخء فیکون لام کل 
منهما السدس وهو 09 دیناراً . ولبنت كل منهما النصف وهو خمسة ة وأربعون دینارا وللعم 
الباقي وهو ثلاثون ديناراً من تركة كل أخ. 


EIDE 


ميراث ولد اللعان 

إذا رمی الرجل زوحته بالزنی » أو بنفي حملها أو طفلها منه ولم یکن عنده شهداء على ما 
قذفها بهء فإنه لا يجلد حدّ القذف إذا لاعن زوجته» وهي لا تحدّ حد الزنى إذا لاعنته. 

وصورة اللعان هي ما ورد في كتاب الله العزيز بقوله تعالى : إوالذين یرمون أزواجهم لم 
يکن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باه إنه لمن الصادقين› والخامسة 
ُن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باله إنه لمن 
الكاذبين . والخامسة أ غضب الله عليها إن كان من الصادقين ٠^4‏ . 

فإذا تم اللعان من الجانبين بالصورة التي وردت بها الآية الكريمة فرق القاضي بينهما وانتفى 
نسب الولد عن الزوج الملاعن» وسمي هذا الولد ب (ولد اللعان). أو ب رولد الملاعنة) نسبة 
لأمه التي جرى معها اللعان. 

۳ -- ولد اللعان یرٹ أمه وبالعکس: 

ولد اللعان إذا انتفى نسبه من أبيه الملاعن» فإن صلته بأمه ثابتة لا شك فيها؛ لأنها لاعنت 

جل ادا يست ت به ما و الوت ته وها ولا یثبت بینه وبين بيه الذي لاعن 

4 -- ودليل ثبوت التوارث بين ولد اللعان وأمه الحديث الذي أخرجه أبو داود في 
«سننه» وفيه : «المرأة تحرز ثلائة مواريث : عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عنه»0^**. 

وجاء في شرحه: «وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعانء فلا خلاف فى أن أحدهما لا يرث 
الآحر؛ الأن التوارث بسبب النسب» وقد انتفى باللعانء وأما نسبه من جهة الأم فثابت 
فیتوارٹان »۰۹ . 

وفي حدیث أخرجه بو داود عن مکحول قال : «جعل رسول الله َل ميراث ابن الملاعنة 


. ۱۱٩۹ص «سنن آبی ي داود» ج۰۸‎ )٠۰۰۸۱( .]١-١ [سورة النور: الآيات‎ )٠١٠۸٠( 


. «عون المعبود شرح سنن ابي داود» ج۰۸ ص۱۱۷‎ )۱١۰۸۲( 


ا 


لأمه ولورثتها من بعدها )°۰۹ : 
-س- أقوال الفقهاء في ميراث ولد اللعان : 


قال الإمام السرخحسي في «مبسوطه» في ولد اللعان بأنه «بمنزلة من لا قرابة له من قبل أبيه» 
وله قرابة من قبل أمه»5**» ومعنى ذلك أن التوارث يجري بينه وبين أمه وقرابتهاء ولا يجري 
بینه وبين ابيه الذي لاعن لنفي نسبه منه» ولا بينه وبين قرابة هذا الأب الملاعن. 

وقد صرح بهذا الإمام ابن قدامة الحنبلي وقال: لا حلاف يعلمه في هذا الحكم» فقد قال 
رحمه الله تعالى -: «إن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدهاء وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها 
عنه» وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته» وترثه أمه» وذو 
الفرض منه فروضهم › وينقطع التوارث بين الزوجين› ولا نعلم بین أهل العلم في هذه الجملة 
حلاف °۰۸ . 

وعلی هذل فإن ولد اللعان يرث آمه وقرابتها» وترنه مه وقرابتها فلو مات ولد الملاعنة عن 
آم وعن الملاعن فلا إرٹ للملاعن منه» والميراث کله لأمه فرضاً وردا. ولو مات ولد اللعان 
عن زوجة» وأمه التي لاعنت عنه» وإخوة لام فللزوجة الربع› وللأم السدس» وللاخوة لام 
الثلث» والباقي يرد على الأم» والإخوة لأم. 

۹ -- هل لولد اللعان عصبة؟ 


عصبة له من جهة أبيه. ولكن هل تصير أمه أو عصبتها عصبة له؟ 
روایتان فی هذا عن أحمد بن حنبل0^'*٩:‏ 

الرواية الأولى : إن عصبته هم عصبة أمه» وهذا مروي عن علي» وعن ابن عباس» وابن عمرء 
وبه قال الحسن»› وابن سیرین »› وجابر بن زید» وعطاءء والشعبي › والنخعي » والحكم» 
وحماد» والحسن بن صالح . وعلی هذه الرواية : إذا مات ولد اللعان عن أ وخال» فإن 
لأمه الثلث. والباقى للخال باعتباره عصبة لأمه فيکون عصبة له - أي لولد اللعان - فيستحق 
باقى التركة . 


. «عون المعبود شرح سنن ابي داوده ج۰۸ ص۱۱۹‎ )۱١۰۸۲۳( 
. ۲٥۹ص «المغني» ج»‎ )٠١۰۸۰( . «المبسوط» ج۲۹» ص۱۹۸‎ )۱٥۰۸۴( 
. ۲٣۱-۲۹۰ «المغني» جا صض‎ (16°۸٦) 


° 


الرواية الثانية : إن أمه عصبته» فإن لم توجد فعصبتها عصبته» وهذا قول ابن مسعود - رضي الله 
عنه -. وروي نحوه عن مکحول والشافعي لما رواه عمروبن شعیب» عن أبيه» عن جده 
أن النبي کا جعل میراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. 
وروي اا أن الني ية قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء 
وولدها الذي لاعنت عليه» ولأنها قامت مقام أمه وأبيه في انتسابه إليها فقامت مقامهما في 
حيازة ميراڻه ؛ ولأن عصبة الأم أدلوا بها إلى الميت - ولد اللعان ‏ فلم يرثوا معها كأقارب 
الأب معه. وعلى هذه الرواية : إذا مات ولد اللعان عن أمه وخالهء فإن لأمه كل التركة 
باعتبارها عصبة . 
۷ - ميراث ولد اللعان عند الحعفرية۷^'*٠:‏ 
قالوا : يرث ولد الملاعنة أولاده وأمه» فهؤلاء یرثونه» للأم السدس» والباقي لأولاده للذكر 
والأولاد يرنه أقاربه من مه حسب مراتبهم على ترتیب الإرث. 
وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنشى سواء؛ لأنهم يتقربون إليه بالأم وميراث من يتقرب 
بالأم على السواء. فإن لم توجد قرابة للأم أصلا فميراثه لاإمام . هذا وإن الزوج والزوجة يرثان 
نصيبهما مع كل مرتبة من مراتب الورثة . 


ميراث ولد الزنى 
۸ -“- تعریف ولد الزنی : 


ولد الزنى هو الولد الذي ينشأً عن علاقة جنسية غير شرعية بين رجل وامرأةء فلا يثبت نسبه 
من الرجل الذي تکون من مائه» حتى لو أنه أقر بأنه ولده من الزنى لم يثبت نسبه منه ولم يعتبر 
ولده شرعا. ۰ 


۹ -- میراٹ ولد الزنی : 


ولد الزنى لا يرث الرجل الزاني الذي تكون الولد من مائه ولكنه يرث أمه التي حملت به 


. «المختصر النافع» ص۲۷۳‎ ٤۳-٤ «شرائع الإسلام» ج٤٠ ص۲‎ (10*AV) 


f*۳ 


من الزنى › قال 0 ابن حرم - رحمه الله _: «وولد الزنى يرث آمه وترئه آمه» ولا یرٹ الذي 
پا نطفته ولا يرثه هو ولا نعلم في هذا حلاف ۸۵ 209 


٠١‏ - ولد الزنى فى الميراث مثل ولد اللعان: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا 
کالحکم في ولد الملاعنة على ما ذکرنا من الأقوال والاخحتالاف °٩۸‏ . 


۱ --_ ما يختلف فيه ولد الزنى عن ولد اللعان: 

إلا أن ولد الملاعنة يلحق إذا استلحقه» > وود الزنى يلحق الزاني ف قول 
يلحقه. e e‏ ا حنيفة أنه قال : 0 اا إِذا زنی الرجل 1 
فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له. . O.‏ 


ويبدو لي» ان ن إلحاق الملاعن الولد الذي نفى نسبه أولاً ولاعن زوجته من أجل ذلك هذا 
الإلحاق إنما یون بتکذیب الملاعن نفسه بما قذف به زوجته من الزن » ونفي نسب ولدها منه» 
ا ی ت و اة 

أما ولد الزنى » فلا يلتحق بالزاني إذا قال إنه ولده من الزنى سواء جلد أو لم يجلد على 
رأي الجمهور إلا على قول الحسن وابن سيرين . 

أما لو ادعاه الزاني أي ادعى أنه ولده - ولم يقل إنه من الزنى » فإنه يعتبر ولده بهذه الدعوة 
ويثبت النسب بينهما. 


۲ _ ميراث ولد الزنى عند الجعفرية : 


قالوا : لا نسب لولد الزنى » ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته» ولا أحد من أنسابهماء ولا يرٹهم 
هو. ویره الزوج والزوجة› ومیرانه لأولاده وح عدمهم فمیراه لالامام ۰ . 


)10°۸۸( «المحلى» لابن حزم › ج۹“ ص۳۰۲ . )۱۰۸%( «المغني» ج٠‏ ص ۲٣۹-۲٦۹‏ . 
)٠١٠۹٠(‏ «المغني» ج٦٠‏ ص۹٦۲‏ . )٠١٠۹۱(‏ «شرائع الإسلام» ج٤ ٠‏ ص٤٤‏ . 
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المطلب السابع عشر 


الححب والحرمان في الميراث 
۴۳ -- تعريف الحجب والمحجوب : 


الحجب في اللغة : المنع . وفي اصطلاح علماء ء الميراث : منح شخص معين عن میراثه کله 
ا بوجو شخص آخ٩‏ ي ومعنی هذا أن المنع من الميراث فی الحجب إنما جاءِ 
بعضه یسمی (المحجوب) . والذي حجب غیره یسمی (الحاجب) . فالمحجوب فيه أهلية الإرٹث 
ولیس مانم من الإرٹ» ولکن منع منه وجود الحاجب الذي هو أولی منه بالميراث» أو يقتضي 
وجوده إنقاص نصيبه من الميراث . 

٤‏ -- تعریف الحرمان والمحروم: 

الحرمان من الإرث يعني : المنع من الميراث منعاً تاماً لقيام المانع منه. 

والمحروم : هو من قام فيه مانع من موانع الإرث سلب من الوارث أهليته للارث بالرغم من 
وجود سبب الإرث فيه من قرابة أو زوجية . 
(المحروم)» وسبب الحرمان هو المانع من موانع الإرث التي سبق وأن تكلمنا عليها. 

: الفرق بين الحجب والحرمان‎ _- ٥ 


يختلف الحجب عن الحرمان في أن الحرمان يجعل المحروم كالمعدوم» فلا أثر له في 
الورثة الآخرين» فتقسم التركة على الورثة وكأن المحروم غير موجود أصادٌ - أي باعتباره معدوماً - 
كما لو كان بين الورثة قاتل المورث أو غير مسلم والمورث مسلم . 
ما في الحجب فالمحجوب لا يعتبر كالمعدوم بالنسبة للورثة الآخرين» بل يعبر موجوداً 
ارتا وبالتالي يؤثر في غيره فيحجبه ون کان هو محجوباً. كالإخوة إذا كانوا مع الأب والأم» 
فإن الأب يحجبهم ومع ذلك فهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. 


(16۰4۲( «شرح السراجية» ص٤۰۸‏ «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص۱۱ . 


DUE 


۹ -- أنواع الحجب: 


الحجب إن منع الوارث من الميراث بالكلية فهو حجب حرمان . وإن أدی إلى تنقیص 
نصيب الوارث من الميراث فهو حجب نقصان . ونتكلم عليهما فيما يلي : 

174۷ - أولاً: حجب الحرمان : 

وهو حجب الوارث من الميراث بالكلية كما لو كان في الورثة أخ شقيق» وابن أخ شقيق › 
فابن الأخ محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق . 
(الأول): أفراده لا يحجبون حجب حرمان بأي حال وهم ستة: ثلاثة من الرجال» وثلاثة من 

النساء. أما الرجال فهم : الابنء والأب» والزوج . والنساء : البنت» والأم والزوجة”۹* . 
(والثاني) : والصنف الثاني أفراده يمكن حجبهم حجب حرمان وهم ما عدا أفراد الصنف الأول 

وهم قد يكونون من العصبات أو من ذوي الفروض . وحجب هذا الصنف حجب حرمان 

يرجع إلى أصلين: 

(الأصل الأول): هو أن كل من يدلي - أي ينتمي - إلى الميت بشخص.» فإنه لا يرث 
مع وجود ذلك الشخص كابن الابن لا یرٹ مع الابن» ويستثنى من هذا الأصل أولاد الأمء 
فإنهم يرثون معها مع أنهم يدلون إلى الميت بها. 
و(الأصل الثاني): الأخذ بتقديم الأقرب فالأقرب من الورثةء وهذا ظاهر في 

العصبات حيث إنهم پرجحون بقرب الدرجة من الميت» فیقدم الأقرب فالأقرب منه» وبهذا 

التقديم یحجب الأقرب الأبعد حجب حرمان ۰۹5 . 

وعلى هُذاء فالأخ الشقيق يحجب أبناء الإخوة» والابن يحجب أبناء الأبناء. فإن تساووا في 
الدرجة كان التقديم بالقوةء فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب فيحجبه حجب حرمان؛ لكون 
الشقيق أقوى من الأخ لأب وإن كانا في درجة واحدة من القرب من الميت. 

۸ -- ثانياً: حجب النقصان : 
الورثة هم: الزوجان» والأم » وبنت الابنء والأخحت لأب . 


. ۸1۸٥ص «شرح السراجية»‎ )٠٥۰۹۴( . ۸٥ص «شرح السراجية»‎ )٠۰۹۳( 
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فالزوج یحجب من الصف إلى الربع› والزوجة من الربع إلى الثمن وذلك بوجود الولد وولد 
الا“ 
س 


م تحجب من الثلث إلى السدس بوجود الولد وولد الابن أو بوجود الاثنين من الإخوة 


. السدس تكملة للثلثين‎ o 
والأحت لأب تحجب مع الأخحت الشقيقة من النصف إلى السدس.‎ 
أحوال أصحاب الفروض بالنسبة للحجب:‎ - ۹Q 

E ن‎ 

ثانيأً: البنت» إذا كانت منفردة ولم يعصبها عاصب لم تخجب من فرض إلى فرض» أو لا 
تحجب حجب حرمان . 

ارو چ ا د ی ی ی 

چ ی ا و ی ی ا 

اا : الآ لا تحجب حجب حرمان» وإنما تحجب حجب نقصان بالفرع الوارث أو بالجمع 
من الإخوة والأخحوات من الثلث إلى السدس. 

سادساً: الجدٌ الصحيح › يحجب حجب حرمان بالأب وبالجدّ الصحيح الأقرب درجة. 

سانا :اچد الصحيحة» تحجب حجب حرمان أيأً كانت بالأم . وتحجب البعيدة بالقريبة . 
وتحجب الجدة الأبوية بالأب. وتحجب أيضاً بالجدّ الذي تدلي به إلى الميت. 


ثامناً: : الأخحت الشقيقة» »> تحجب حجب حرمان بالابن» وابن الابن وإن نزل» وبالأب» وبالجدٌ 
الصحيح أيضاً إذا لم تكن عصبة بالغيرء أو مع الغير على النحو الذي فصاناه في ميراث 
الجد. 


تاسعاً: الأخحت لأب واحدة أو متعددة تحجب حجب نقصان من النصف إلى السدس ص 
الأخحت الشقيقة . 

وتحجب حجب حرمان بالأب» وبالجد الصحيح أيضاً إذا لم تكن عصبة بالغير أو مع 

الغير على اللحو الذي فصلناه. كما تحجب حجب حرمان بالفرع المذكر وإن نزل» 

وبالأخ الشقيق والأخحت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. کما تحجب حجب حرمان 


- ۷ 


بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها أخ يعصبها أو معهن أخ يعصبهن . 

عاشراً: بنت الابن» تحجب حجب نقصان من النصف إلى السدس بالبنت الصابيةء أو ببنت 
وتحجب حجب حرمان بالابن» وبابن الابن إن کان أعلى منها درجة» وبالبنتین 

فأكشء أو ببنتي الابن فأكثر الأعلى منها درجة إذا لم يكن معها عاصب يعصبها من درجتها 

أو أنزل منها. 
أحد عشر: الأخت لأم» والأخ لأم» يحجبان حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر والمؤنث» 

وبالأصل الوارث المذكر: الأب والجد الصحيح . 

٠١‏ - أحوال العصبات بالنسبة للحجب: 

الحجب بین العصبات النسبية یکون : 

(أولاً) : بالجهة : فجهة البنوة تحجب حجب حرمان من يكون من العصبات في جهة الأبوة 
وغيرها. وجهة الأبوة تحجب من يكون في جهة الأخوة والعمومة . وجهة الأخوة تحجب من يكون 
في جهة العمومة . 

ويكون الحجب (ثانياً) : بالقرب. فإذا اتحدت جهتهم فإن أقربهم درجة للميت حجب 
أبعدهم عله حجب حرمان» فالابن یحجب ابن الابن. 

ويكون الحجب (ثالث) : بالقوةء فإذا اتحدت جهتهم» ودرجة قربهم» فإن الحجب يكون 
بقوة القرابةء» فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب. 

طريقة حل مسائل الميراث 

۱۲۸۰۱ - تمهید : 

المراد بحل مسائل الميراث معرفة مقدار ما يستحقه كل وارث من تركة مورثه مُقَدّر هذا 

وطريقة معرفة ذلك هي طريقة حل مسائل الميراث» وهذا ما يعرف بأصول المسائل 
مسائل الميراث - وتصحيحها. 
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وقد يتفق الورثة فيما بينهم على خروج أو إخراج وارث أو أكثر من التركة على شيء معلوم 
منها أو من غيرها وهو ما يسمى (بالتخارج)» ويجب ملاحظته واعتباره عند حل المسألة الإرثية 
م بیان طريقة الحل عند وجوده . 

كما أن الورثة قد لا يقتسمون التركة فتبقى على ملك الشيوع ويتوفون أو يتوفى بعضهم 
وتبقى التركة على الشيوع » وتنتقل إلى ورثة الورثة الأولين ثم يطلب قسمتهاء وفي هذه الحالة 
يجب اتباع طريقة معينة لمعرفة أنصبة الورثة الأخيرين الذين الت إليهم التركة فلا بد من بيان 
كيفية حل المسألة الإرثية في هذه الحالة» وهي التي تعرف بالمناسخة. 

۲ - منهج البحث: 

الفرع الأول : أصول المسائل وتصحيحها. 

الفرع الثاني : التخارج . 

الفرع الثالث: المناسخة. 

الفرع الأول 
أصول المسائل وتصحيحها 

۴۳ _ المقصود بأصول المسائل : 

المقصود بالمسائل : المسائل الإرثيةء أي وجود ورثة يراد معرفة أنصبتهم من تركة مورثهم . 

وأما المراد بأصول المسائلء فقد قالوا في ذلك : «والمراد بالأصل: العدد الذي يخرج منه 
سهام الفريضة صحيحاً ٠۰۰۹‏ . 

ويمكن التعبير عن ذلك بقولنا: المراد بأصول المسائل: أصغر عدد تنقسم عليه التركة 
بحیث تؤخذ منه سهام کل وارٹ بعدد صحیح بلا کسر. 

والمقصود بالعدد الأصغر الذي تنقسم عليه التركة : أجزاء التركة التي تكون بقدر هذا العدد 
الأصغر بحيث يكون نصيب كل وارث من هذه الأجزاء عددا صحيحا بلا كسر. فمجموع هذه 
الأجزاء - أجزاء التركة - هي أصل المسألة . 
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٠٠٠«؟ةلأسملا كيف نستخرج أصل‎ -- ٤ 

قلنا: إن أصل المسألة الإرثية هو أصغر عدد من الأجزاء يمكن أن نقسم عليه التركة بحيث 
يأخذ كل وارث نصيبه عددا صحيحاً من هذه الأجزاء بدون كس وأن هذا المجموع من أجزاء 
التركة هو أصل المسألة» فكيف نستخرج أصل المسألة؟ 

الجواب : يمكن استخراجه وفق الضوابط أو القواعد التاليةء حسب الحالات المختلفة التى 
يكون عليها الورثة . 

٠‏ -- الحالة الأولى : الوارث الواحد: 

إذا كان الوارث واحداً كما لو مات عن ابن واحد» فالتركة كلها له وبالتالي فتعتبر التركة كلها 
جزءاً واحدأ» وهو أصل المسألة» ونصيب الوارث هو هذا الجزء الواحد - أي التركة كلها-. 

: الحالة الثانية : الورثة عصبة بأنفسهم‎ -- ٩ 

وإذا انحصر الإرث بعدد من العصبة بأنفسهم كثلاثة أبناء مثلاء فأصل المسألة يكون بعدد 
رؤوسهم أي (۳) ثلاثة» ویون نصيب كل ابن منهم سهما واحدا من ثلاثة. 

۷ »س الحالة الثالثة : الورثة عصبة بالغير: 

وإذا كان الورثة عصبة بالغير كالبنات مع الأبناء» وكالأخوات مع الإخوة» فنعتبر الذكر الواحد 
منهم بانتین من الإناثء والمجموع هو أصل المسألةء كما لو مات عن بنت واحدة» وثلائة 
أبناء» فتكون حصة الابن ضعف حصة البنت» فتكون مجموع الحصص أو السهام (۷). وهُذا 
المجموع هو أصل المسألة. ویکون للبنت سهم واحد من ال (۷)» ویون لکل ابن (۲) سهمان 
من ال (۷). 

۸ --_ الحالة الثالثة : عاصب مع صاحب فرض واحد: 

وإذا اجتمع عاصب مع صاحب فرض واحد» فأصل المسألة هو (مقام) كسر الفرض كما 
لو ماتت عن زوج»› وابن»› فلازوج 4/۱ والباقي للابن لأنه عصبة. وحيث أن مقام كسر الفرضي 
هو »)٤(‏ فهذا الرقم هو أصل المسألة» ولو مات عن أم» وابن»› فللأم ۰/۱ والباقي للابن»ء 
فيكون أصل المسألة ()؛ لأن هذا الرقم هو مقام كسر الفرض ٦/١‏ . 
)٠١۰۹٩(‏ «المغني» ج۰ ص۱۹۳-۱۸۹ء «شرح السراجية» ص١‏ ١٠-١٠٠ء‏ «مغني المحتاج» ج۳» صض ۰٠۲-۳۰‏ 

«الشرح الكبير» للدرديرء ج٤“‏ ص ٤۷۱-٤٦۹‏ . 
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۹ -- الحالة الرابعة: عاصب مع أكثر من صاحب فرض : 

وإذا اجتمع عاصب مع أكثر من صاحب فرض» وكانت فروضهم متساوية» فأصل المسألة 
يکون (المقام) المتحد لکسور هذه الفروض» کما لو مات شخص عن أم» وأخ لأمء وأخ لأب . 
فللأم ٦/١‏ وللأخ لأم ١‏ وللأخ لأب الباقي فأصل المسألة (١)؛‏ لأنه هو المقام المتحد 
أو المشترك لفرض الأمء ولفرض الأخ لأم. 

: الحالة الخامسة: في الورثة أصحاب فروض مختلفة فروضهم‎ -- ٠ 

وإذا اختلفت فروض أصحاب الفروض سواء كانوا وحدهم أو كان معهم عاصب واحد أو 
أكثرء فإننا ننظر إلى مقامات كسور الفروض» وفي ضوء ذلك نستخرج أصل المسألة حسب 
الضوابط. أو القواعد التالية : 

: القاعدة الأولى : مقامات كسور الفروض متماثلة‎ -- ١ 


إذا كانت مقامات كسور الفروض متماثلة كان المقام المشترك لهذه الكسور هو أصل 
المسألةء کما لو مات عن أختين شقيقتين وأخوين لأم . فللأختين الشقیقتین (۴/۲)» وللأخوين 
لام (۳/۱) ومقام كسر الفرضين واحد وهو (۳). فيكون أصل المسألة هو هذا المقام المشترك 
- آي (۳) -» ویون للشقيقتین (۲) سهمان من (۳) وللأخوين لأم )١(‏ سهم واحد من ثلاثة . 

۲ - القاعدة الثانية : مقامات كسور الفروض متداخلة : 

وإذا كانت مقامات كسور الفروض غير متماثلة» وإنما كانت متداخلة بمعنى أن فيها مقاماً 
أكثر :واا أصغرء وأن المقام الأكبر ينقسم على المقام الأصغر بدون باقي . فيقال: إن بين 
المقامات تداخل . وفي هذه الحالة يكون المقام الأكبر هو أصل المسألة كما لو مات عن بنت» 
وزوجة» وأخ شقيق» فللبنت (١/۲)ء‏ وللزوجة .)۸/١(‏ وللأخ الباقي» فيكون أصل المسألة 
(۸) لأنه هو المقام الأكبرء وينقسم على المقام الأصغر (۲) بدون باقي . 

وإذا لم یکن بین مقامات كسور الفروض تماثل ولا تداخل وإنما وجد بینها توافق بأن كانت 
هذه المقامات تقبل القسمة على عدد واحد - أي يكون بينها قاسم مشترك أعظم -» ونستخرج 
أصل المسألة في هذه الحالة بأن نقسم المقامات على هذا العددء فيكون الناتج هو أصل 
المسألة. وبكلمة مختصرة» أصل المسألة في هذه الحالة هو المضاعف البسيط لهذه المقاماتء 
کما لو مات شخص عن زوجة» وأم وبنت . فللزوجة )۸/1( وللاأم (1/1). وللبنت »)۲/۱١(‏ 

E 


فهذه المقامات بينها توافق بالعدد (۲)؛ لأنها تقبل القسمة عليه بدون باقي فهو القاسم المشترك 
الأعظم فيما بينهاء المضاعف البسيط لهذه المقامات 2 فيکون هذا هو أصل 
e‏ للزوجة منه أسهم» وللأم )٤(‏ أسهم» وللبنت )٠۲(‏ سهمأء والباقي وهو (ه) أسهم 

: س القاعدة الرابعة : بين مقامات كسور الفروض تباين‎ ٤ 

وإذا لم يوجد بین مقامات سور الفروض تماثل ولا تداخل ولا توافق» وإنما وجد تباين» 
فإن أصل المسألة يكون بضرب المقامات ببعضها فالناتج هو أصل المسألة . وبكلمة مختصرة» 
نستخرج المضاعف البسيط لهذه المقامات» فيكون هو أصل المسألة كما لو مات عن زوجة» 
ا بنات» وأخ ج فلازوجة e‏ و )1/(<« وللأخ وبين 
المسالةء 6 لازوجة منه ر 2 وللبنات 0 e‏ والباقي ا أسهم 
الشقيق . 

6٠‏ س أصول المسائل التي فيها ذو فرض: 

ولما کانت فروض أصحاب الفرائض هي A1 <€£/1 ۲/١‏ ۳/۱/۱ ۳/۲ فقد 
وحد بالاستقراء» وفي ضوء ما ذکرناه من قواعد اج أصول المسائل وحالاتها المختلفة» أن 


أصول المسائل التي فيها أصحاب ا ودا ف هن الأصول وهي ۲« Te‏ 
۸ ۳ 4 


۹ -- تصحيح المسائل الإرثية : 

جاء في «شرح السراجية» : «تصحيح مسائل الفرائض هو أن تؤخذ سهام من أقل عدد يمكن 
على وجه لا یقع الكسر على أحد من الورثة» . 

وبيان ذلك أننا إذا استخرجنا أصول المسألة الإرثية وتبين أن نصيب بعض الورثة الذين هم 
SS‏ فيقال في هذه الحالة: إن المسألة تحتاج 
إلى تصحيح . أي : تحتاج إلى تصحيح بجعل أصلها عددا أكبر بحيث تنقسم سهام كل صنف 

من الورثة على عددهم بدون كسر» كما لو مات شخص عن زوجة وأم وأخوين شقيقين› فللزوجة 
»)٤/١(‏ وللأم »)٦/١(‏ والباقي للأخحوين الشقيقين» فأصل المسألة :)١١(‏ للزوجة (۳) 
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وحيث أن الباقي وهو (۷) أسهم لا تنقسم على الأخوين ¿ بدون باقي» فیجب أن نغير أصل 
المسأالة بحیث نجعله عدداً أكبر من الأصل ااي وهو (۱۲) بحیث یکون ما یصیب الأخوين 

من السهام من هذا الأصل الجديد للمسألة قاب للقسمة على الأخوين بدون باقي . هذا هو 
معنی تصحیح المسائل الإرثية والسبب الداعي له والغرض منه. 

۷ - طريقة تصحيح المسائل الإرثية”"'*٠:‏ 

ينظر في المسائل الإرثية لغرض إجراء تصحيحها إن كانت بحاجة إلى تصحيح» وفقا 
للأصول التالية : 


۸ -- الأصل الأول : 

إن كانت سهام كل فريق من الورثة منقسمة عليهم بلا كسرء فلا حاجة إلى تصحيح المسألة 
کما لو مات عن أم» وأب» وابنتین» فأاصل المسألة (1): للأم السدس )١(‏ سهم واحد. وللأب 
(1) سهم واحد» وللبنتين الثلثان أي )٤(‏ أسهم »لكل واحد منهما (۲) سهمان 

4 -- الأصل الثاني : 


إذا كانت سهام فريق من الورثة على أفراد هذا الفريق بكسر ولكن بين سهامهم 
ورؤوسهم موافقة بعدد - أي يوجد قاسم مشترك أعظم بين هذه السهام والرؤوس -» فيضرب 
حاصل قسمة عدد رؤوسهم على القاسم المشترك الأعظم بأصل المسألة إن كانت عادلة» أو في 
أصلها الذي عالت إليه إن كانت عائلة» ويكون حاصل الضرب هو أصل المسألة الجديد كما 
في المثال التالي : 


: مثال للأصل الثاني‎ _- ٠ 


مات عن أم» وأب» وعشر بنات . فأصل المسألة )٦(‏ للأم السدس» أي )١(‏ سهم واحدي 
وللأب السدس أي (۱) سهم واحد. والثلثان أي )٤(‏ اسهم للبنات. ولا تنقسم الأسهم الأربعة 
على البنات العشرء ولكن بين رؤوسهن العشرء وبين سهامهن الأربع موافقة بالعدد (۲) أي أن 
القاسم المشترك الأعظم بينهما هو (۲)» فنقسم عدد رؤوس البنات وهو )٠١(‏ على القاسم 
المشترك (۲) فيكون الناتج (ه). ونضرب هذا الناتج بأصل المسألة )١(‏ فيكون حاصل الضرب 
)۳٠(‏ هو أصل المسألة الجديد» ويكون لكل من الأم والأب (ه) أسهم من أصل ( ۰) سهماًء 
وللبنات (۲۰) عشرون سهما» ونصیب بنت (۲) سهمان. 
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: مثال آخر للأصل الثاني‎ -- ١ 
: ماتت عن زوج › وأم» وست بنات . فیکون وصع المسألة كما يلي‎ 


۳/۲ 1/۱ “/۱ ٤/۱ 


أصل المسألة يكون (۱۲): للزوج (۳) أسهمء وللأم (۲) سهمان» وللبنات (۸) أسهم» 
وللأب (۲) سهمان» وتعول المسألة إلى .)٠١(‏ وأسهم البنات وهي (۸) أسهم لا تنقسم على 
رؤوس البنات وهي (1) وبینهما توافق بالرقم (۲) تنقسم عدد رؤوسهن وهو () على هذا الرقم 
(۲) فيكون الناتج (۴). ونضرب هذا الناتج (۳) بأاصل المسألة الذي عالت إليه وهو »)٠١(‏ 
فيكون الناتج .)٤٥(‏ وهذا هو تصحيح المسألةء ويكون أصلها الجديد (ه٠٤)‏ فنعدل سهام 
الورثة بناء على هذا الأصل الجديد للمسالة بأن نضرب سهام كل منهم ب (۳) فيكون لكل منهم 
کما يلي : 


للأم ۲×۳ = )٩(‏ أسهم من ٤١‏ . 

للأب ۲×۳ = )٦(‏ أسهم من ٤١‏ . 

للزوج ۳×۳ = )٩(‏ اسهم من ٤١‏ . 

للبنات الست ۸×۳ = )۲٤(‏ سهماً من ٤٥‏ . 
ولکل بنت = )٤( = ٦ + ۲٤‏ أسهم من ٤١‏ . 


۲ -_ الأصل الثالث : 


إذا كانت سهام فريق من الورثة تنقسم على أفراد هذا الفريق بكسرء فالمسألة تحتاج إلى 
تصحیح › فإذا كان بين رؤوس أفراد هذا الفريق وبين سهامه مباينة» فتصحيح المسألة يكون 
بضرب عدد رؤوسهم بأصل المسألة إن كانت عادلة ‏ غير عائلة - وبما عالت إليه إن كانت عائلةء 
ويكون حاصل الضرب هو تصحيح هذه المسألة وهو أصلها الجديد» ثم نضرب سهام كل وارث 
بما ضربنا به أصل المسألةء أي : نضرب سهام كل وارث بعدد رؤوس الفريق» فيكون الناتج 
هو سهام الوارث من أصل المسألة الجديد» ونضرب على هذا الأصل المثل الآتي : 


٤ 


۴۳ -_ مثال للأصل الثالث: 

أ لمسألة إرثية عائلة : 

ماتت عن زوج وخمس أخحوات شقيقات» فيڪون حلها على النحو التالي : 
الزوج ٥‏ آخوات شقیقات 
۲/۱ ۳/۲ 


أ- أصل المسألة )١(‏ يكون للزوج (۳) أسهم» ويكون للأخوات )٤(‏ أسهم. 

ب - وظهر ن المسالة عالت إلى (۷) فيكون للزوج (۳) أسهم من (۷)ء ويكون للأخوات 
)٤(‏ اسهم من (۷). 

ج أسهم الأخوات وهي )۷( أسهم ١‏ تنقسم بدون کسر على عدد رؤوس الأخحوات وهو 
()» وبين هذه الرؤوس وأسهمها تباين » فنضرب عدد الرؤوس وهو )٥(‏ في أصل المسألة التي 
عالت إليه وهو (۷) فيكون الناتج (ه) وهذا هو تصحيح المسألة» وأصلها الجديد. 

د نضرب سهام الزوج وهي (۳) بالعدد () الذي ضربنا به أصل المسألةء وهذا العدد 
هو عدد رؤوس الأخوات وهو )٥(‏ فيكون حاصل الضرب »)٠١(‏ وهو أسهم الزوج من .)٠٠(‏ 
ونضرب أسهم الأخوات )٤(‏ في العدد (ه) أيضا الذي ضربنا به أصل المسألة فيكون الناتج 
0X‏ = ۲۰ غا من (۳) للأخوات. ویکون نصیب کل خت (=o:‏ أسهم من ٣٣‏ 
سهما. 

٤‏ -_ مثال خر للأصل الثالث: 

أ- لمسألة عادلة غير عائلة : 


ماتت عن زوج وجدة واحدة. وثلاث آخوات لأم. وحلھا کہا يلي : 


الزوج الجدة أم أب ثلاث إخوة لأم 
۲/۱ 1/۱ ۳/۱ 

أ صل السا (1)» فيكون للزوج (۳) أسهمء وللجدّة )١(‏ سهم واحد. ولاإخوة لأم 
(۲) سهمان. 


ب - وحيث إن نصيب الإخوة لأم وهو (۲) سهم لا ينقسم على عددهم بدون باقي» فلا 
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بد من تصحیح المسألة» وحیث أن بين عدد رؤوس الإخوة لام وهو (۳)» وبين سهامهم وهو 
(۲) تباين أو مباينة» فنضرب عدد رؤوسهم وهو (۳) بأصل المسألة وهو )٦(‏ فیکون الناتج ۳×٦‏ 
= (۱۸) وهذا أصل المسألة الجديد. 

ج- نضرب سهام الزوج وهي (۴) بما ضربنا به أصل المسألة وهو عدد رؤوس الأخوات 
أي (۳)» فیکون الناتج ۳×۳ = (4) أسهم من (۱۸) وهذا نصيب الزوج . 

د - ونضرب سهام الأحوات وهو (۲) فيما ضربنا به أصل المسألة وهو عدد رؤوس الأخوات 
أي (۳)» فيكون الناتج ۲×۳ = (1) أسهم من ۱۸ وهُذا نصيب الإخوة لأم . وبتقسيمه عليهم 
بالتساوي يكون نصيب الواحد منهم أي ۳+٠‏ = ۲سهم لكل واحد منهم .. 

هھ ونضرب سهام الجدّة وهو )١(‏ بما ضربنا به أصل المسألة أي ۳×١‏ = ٣سهم‏ من ٠۸‏ 
وهذا نصیب الجدّة. 

: -س- الأصل الرابع‎ ٠ 

إذا كان الورثة طائفتين أو أكث» وسهام كل طائفة تنقسم على أفرادها بكسر» ولکن بين أعداد 
رؤوس من انكسر عليهم سهامهم مماثلة› فتصحیح هذه المسألة یکون بضرب أحد الأعداد 
المتماثلة في أصل المسألةء فيكون حاصل الضرب هو ما تصح به المسألة على جميع طوائف 
الورثة وأفرادها» ونضرب لهذا الأصل المثال التالي : 

۱۲۸۲۹ - مثال للأصل الرابع : 

مات عن ست بنات» وثلاث جدّات» وثلاثة أعمام لأب . فحل هذه المسألة يكون على 
النحو التالي : 

٦‏ بنات ۳ جدات ٣‏ أعمام لأب 
۳/۲ ۹/۱ ق 


أ فأصل المسألة »)١(‏ فيكون للبنات )٤(‏ أسهم من »)٩(‏ ويكون للجدّات (۱) سهم 
واحد من .)٩(‏ ويكون الباقي وهو )١(‏ سهم للأعمام . 

ب ۔ ونلاحظ ان بين عدد رؤوس البنات وهو )٩(‏ وبين سهامهن وهو )٤(‏ توافقاً ب (۲) 
أي أن القاسم المشترك الأعظم بينهما هو (۲) - فنقسم عدد رؤوسهن وهو )٩(‏ على هذا 
القاسم المشترك الأعظم (۲)» فیکون الناتج ۲+٩‏ = ۳ ونسميه وفق رووس البنات . 
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ج ونلاحظ أن بين سهام الجدّات وهو (۱) وبين عدد رؤوسهن وهو (۳) تباین فنأخذ عدد 
جميع رؤوسهن وهو (۳) . 


د ونلاحظ أن بين سهام الأعمام وهو (۱) سهم واحد» وبين عدد رؤوسهم وهو (۳) تباین؛ , 
فناحذ جميع علد رؤوس الأعمام وهو (. 


هھ - فیکون عندنا: وفق رؤوس البنات 9 وعدد رؤوس الجدّات “< وعدد رؤوس 
الأعمام (۳). وبين هذه الأعداد تماثل» فنأخحذ E‏ منها ونضرب به أصل المسألة فیکون الناتج 
۴۳× = (۱۸) سھماً وهذا هو أصل المسألة الجديد. 


و نضرب سهام كل طائفة بما ضربنا به أصل المسألة أي بالعدد (۳) فيكون: 

لات الست ۳*6 ۴ همان اصل ١۸‏ سهماً. 

للجدّات الثلاث: ۳×۱ = ٣‏ أسهم من أصل OE‏ 

للأعمام الثلاثة: ۳×۱ = ۴ أسهم من أصل ۱۸ سهماً. 

ويكون للبنت الواحدة: ٦+۱۲‏ = ۲ سهماً من أصل ۱۸ سهماً. 

ويكون للجدة الواحدة: ۳+۳ = ١‏ سهماً من أصل ۱۸ سهماً. 

ويكون للعم الواحد: ۳+۳ = ١‏ سهماً من أصل ۱۸ سهماً. 

۷ - الأصل الخامس : 

إذا كانت بعض أعداد رؤوس الورثة المنقسمة عليهم سهامهم بكسر من طائفتين أو أكثرء 


مداخلا ذ في البعض الآخر» فتصحيح المسألة في هذه الحالة يكون بأخذ أكبر تلك الأعداد 
ونضربه في ا المسألة كما في المثال التالي : 


۸۸ _ مثال للأصل الخامس : 


مات عن أربع زوجات» وثلاث جدات متحاذيات -أم أم الأمء وأم أم الأب وأم أب 
الأب - واثني عشر عماً شقيقاً. فحلَ هذه المسألة يكون على النحو التالي : 


٤‏ زوجات ۳ جدات متحاذیات ۲ عم شقیق 
٦/۱ ٤/۱‏ الباقي 
۳ ۲ ۷ (أصل المسألة )١١‏ 
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أ أصل المسألة (١١)ء‏ للزوجة منها (۳) أسهم» وللجدّات (۲) سهمان» وللأعمام الباقي 
)۷( أسهم . 

ب - أسهم الزوجات لا ينقسم على رؤوسهن» وبين هذه الرؤوس وأسهمهن مباينة» فنأخذ 
جميع رؤوس الزوجات وهي )٤(‏ رؤوس . 

ج- وأسهم الجدّات لا ينقسم على عدد رؤوس الجدات» وبينهما مباينة» فنأخذ جميع 
رؤوس الجدات وعددها (۳) رڙوس. 


ف وأسهم الأعمام ا ينقسم على عدد رۋوسهم وبینهما تباین › فنأحذ جميع رؤوس الأعمام 
وعددها (۱۲) رأساً. 


هھ - ننظر في أعداد الطوائف الثلاث» وهي : : ٠۲ »۳ ٤‏ فنجد أن بين هذه الأعداد تداخحلا 
حیٹ ان کل من ۳ و٤‏ داخلة في العدد »)٠١(‏ فنأخذ هذا العدد الذي هو أكبر الأعدادء 
والعددان الآخران داخلان فيه» ونضرب به أصل المسألة فيكون الناتج ۱۲۲ = ۱٤٤‏ سھماً 
هو أصل المسألة الجديد. 


و- ثم نعدل أسهم كل طائفة بأن نجعلها منسوبة إلى أصل المسألة الجديد» وذلك بأن 
نضرب أسهم كل طائفة بما ضربنا به أصل المسألة - أي بالعدد )١۲(‏ - فتكون أسهم كل طائفة 
على النحو التالي : 

سهم الزوجات الأربع = ۱۲×۳ = ۳٣‏ سهماً من أصل ٠٤٤‏ سهماً. 

أسهم الجدّات الثلاث = ۱۲×۲ = ۲٤‏ سهماً من أصل ٠٤٤‏ سهماً. 

أسهم الأعمام الاثني عشر = ۱۲×۷ = ۸٤‏ سهماً من أصل ٠٤٤‏ سهماً. 

فيكون سهم الزوجة الواحدة = )٩( = ٤+۳٦‏ أسهم من أصل ٠٤٤‏ سهماً. 

وأسهم الجدة الواحدة = ۳+۲۴ = (۸) أسهم من أصل سهماً. 

وأسهم العم الواحد = ٠١+۸٤‏ = (۷) أسهم من أصل ٠٤٤‏ سهماً. 

4۹ _ الأصل السادس : 

إذا كان الورثة من أصناف مختلفة وأسهمهم لا تنقسم عليهم بدون كسر» فيكون تصحيح 
المسألة ثم حلها واستخراج سهام كل وارث على النحو التالي في حل المثال التالي : 
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۰ مثال للأصل السادس:‎ _- ٠ 
مات عن أربع زوجات» وثمان عشرة بتتاًء ونلاث جدات متحاذيات» وستة أعمام أشقاء.‎ 


ربع زوجات ‏ ۱۸ بتتاً ۳ جدات متحاذیات أعمام أشقاء 
1/١ ۳/۲ ۸/۱١‏ الباقي 


أ أصل المسألة (٤۲)؛‏ لأن بين مقام كسر فرض البنات ومقام فرض الجدّات تداخلا 
فنأخذ مقام كسر فرض الجدات وهو )١(‏ لأنه هو الأكبر. وبين هذا المقام ومقام كسر فرض 
الزوجات توافق بالعدد (۲) أي أن القاسم المشترك الأعظم بينهما هو (۲) - فنقسم أحد 
المقامين عليه كالستةء فيكون الناتج (۳) نضربه بالمقام الآخر (۸)» فیکون الناتج )۲٤(‏ وهذا 
أصل المسألة. 

ب - وعلى أساس أصل المسألة يكون سهام الزوجات (۳) سهم من )۲٤(‏ سهماً. 

وسهام البنات (۱۹) سهما من )۲٤(‏ سهماً. 

وسهام الجدات )٤(‏ أسهم من )۲٤(‏ سهماً. 

وسهام الأعمام الباقي وهو (۱) سهم واحد من ۲٤‏ سهماً. 

ج أسهم الزوجات وهي ™( ل تنقسم على عدد رؤوس الزوجات الأربع» فنأحذ جمیع 
رؤوسهن وهي .)٤(‏ 

ا وأسهم البنات وهي ()١(‏ ا ل تنقسم على عدد رؤوسهن › ولکن بینهما توافق 
بالعدد (۲). فنأخحذ وفق عدد رؤوسهم أي بأن نقسمه على (۲) فالحاصل هو .)٩(‏ 

هھ وأسهم الجدات وهي )٤(‏ أسهم لا تنقسم على عدد رؤوسهن» فنأخحذ جميع رؤوسهن 
وهي (۳). 

و- وأسهم الأعمام وهي (۱) لا ينقسم عى عدد رؤوسهم» فنأخذ جميع رؤوسهم وهي 
(%). 


ز- ثم ننظر في أعداد الرؤوس وهي ٦ ۳ ۰٩ ۰٤‏ ونلاحظ فيها أن بین ال ۴ و تداخ 
فنسقط ال (۳)» ونستبقي ال .)١(‏ ثم نلاحظ أن بين هذه ال )٩(‏ وبين ال (۹) توافقا بالعدد (۳) 
أي : يقبلان القسمة على ثلاثة - أي أن القاسم المشترك الأعظم بينهما (۳)» فنقسم أحدهما 


- ۹ - 


عليه كالتسعة على ثلائة فاج ۳( نضربه بالستة فیکون الناتج (1۸). ٿم ننظر بين العددين 
٤‏ و۱۸ فنجد بینهما توافقاً ب (۳). فنقسم أحدهما عليه كالأربعة فيكون حاصل القسمة (۲)» 


ونضربه ب (۱۸)» فیکون الناتج (۳۹)» ونضرب هُذا الناتج في أصل المسألة فيكون حاصل 
الضرب هو أصل المسألة أي ×۲ = ٤‏ سهماً (أصل المسألة). ثم نعدّل سهام الورثة 
على أساس أصل المسألة الجديد بأن نضرب سهامهم بما ضربنا به أصل المسألة أي ب )۳١(‏ 

أسهم )٤(‏ زوجات = ۳۹×۳ = ۱٠۸‏ سهماً من أصل المسألة .۸٦٤‏ 

أسهم (۱۸) بنتاً = ۷٦ = ۳٣×۱٩‏ سهماً من أصل المسألة .۸٠٤‏ 

اسهم (۳) جڌات = ٠٤١١ = ۳٣×٤‏ سهماً من أصل المسألة .۸٦٤‏ 

أسهم )٦(‏ أعمام = ۳۸۱ = ۳۹ سهما من أصل المسألة .۸٦٤‏ 

فيكون نصيب الزوجة الواحدة = ٤+۱۰۸‏ = ۲۷ سهماً. 

ونصیب البنت الواحدة = ۱۸+۵۷٩‏ = ۴۲ سهماً. 

ونصيب الجدة الراحدة = ٤۸ = ۴+٠٤٤‏ سهماً. 

ونصيب العم الواحد = ٩ = ٩+۳٦‏ أسهم. 

-- الأصل السابع : 

إذا كانت أعداد الرؤوس التي انكسرت عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر. متباينةء 
فیضرب أحد هذه الأعداد بجميع العدد الثاني » ئم یضرب الناتح بجمیع الغالث» ثم یضرب الناتج 
بجميع الرابع» ثم يضرب الناتج في أصل المسألة» فيكون الحاصل هو أصل المسألة بعد 
تصحيحهاء ثم نعدل سهم الورثة على أساس أصل المسألة الجديد كما في المثال التالي : 

۲ -_ مثال للأصل السابع : 


مات عن زوجتین. وثلاث جدات متحادیات› وسبع بنات» وخحمسة أعمام» فیکون حلها 


کما یلی : 

۲ زوجة ۳ جدّات متحاذیات ۷ بنات ه أعمام 
۸/۱١‏ 1/۱ ۳/۲ الباقي 
۱٦ ٤ ۳‏ ۱ 


f 


أ أصل المسألة - بعد ملاحظة المقامات - )۲٤(‏ وتكون سهامهم منها كما ذكرناها وهي 
(۳) سهم للزوجتين» و(٤)‏ أسهم للجدّات» و(١٠)‏ سهماً للبنات» وسهم واحد للأعمام. 

ب - نلاحظ بين سهام كل طائفة وعدد رؤوس أفرادها تبايناًء فنأخذ جميع هذه الرؤوس 
ونضربها بعضها ببعض فيكون الناتج ما يلي : 
Ni=oxVxXFxXY‏ 

ج- ثم نضرب هذا الناتج )۲٠١(‏ في أصل المسألة ۰ = ۰ . وهذا صل 
المسألة الجديد بعد تصحيح المسألة. 

د تعدل أسهم الورثة على أساس أصل المسألة الجديد بأن نضرب سهام كل طائفة من 
الورثة بالعدد )٠٠١(‏ الذي ضربنا به أصل المسألة» فيكون لكل طائفة من الأسهم كما يلي : 

للزوجتین: ۲۱۰×۳۴۳ = ۳۰ ا وللزوجة الواحدة ٠٠١‏ . 

للجدات: ۸٤١ = ۲٠٠×٤‏ سهماًء وللجدّة الواحدة .۲۸٠‏ 

للبنات السبع : ۳۳٠١ = ۲٠٠×۱١‏ سهماًء وللجدّة الواحدة ٤۸٠‏ . 

للأعمام الخمسة: ۲٠١ = ۲٠١۸١‏ سهماًء ولعم الواحد ٤١‏ . 

الفرع الثاني 
التخارج 

۳ _ تعریفه : 

التخارج هو ن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم"*٠»‏ أي 
سواء كان هذا الشيء المعلوم جزء من التركة أو من غيرها. 

وفي «رد المحتار» لابن عابدين: «وهو - أي التخارج - في الاصطلاح تصالح الورثة على 
إخراج بعضهم من الميراث على شيء من التركة عين أو دين»0*٠*٠.‏ 


والتعريف الأول أعم من هذا التعريف؛ لأنه يشمل الشيء الذي يعطاه الخارج سواء كان 
من التركة أو من غیرها . ويبدو أن تقیید الشىء أو تخصيص هذا الشىء بکونه من التركة كما 


)۱٥۰۹۸(‏ «فتح القدير» ج۷ ص٥٥‏ . (1۰۹۹) «رد المحتاره ج٦٠‏ ص۸۱۱. 


-- 


يعطى من التركة لا من غيرها. 

: مشر وعیته‎ - ٤ 

التخارج بالمعنی الذي ذکرناه» وقع في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - فقد روي عن ابن 
عباس أن ورثة عبد الرحمن بن عوف صالحوا إحدى نسائه على شيء من المال على خروجها 
من الميراث دون إنكار من أحد فدل ذلك على مشروعية التخارج . ثم إن التخارج في الحقيقة 
عقد مبادلةء فيجوز على هذا الاعتبار بالشروط المقررة لعقود المبادلة<'"*. 

: أنواع التخارج‎ -“- ٠ 

قد یتخارج أحد الورثة مع جميع الورثةء وهذا النوع الأول منه. 


وقد يتخارج أحد الورثة مع وارث أو أكثر وليس مع جميعهمء وهذا هو النوع الثاني من 
التخارج . 


والفرق بين النوعين أن (الأول) تخارج مع كل الورثة . و(الثاني) هو تخارج مع بعض الورثة . 

م - النوع الأول: التخارج مع كل الورثة : 

وهو - كما قلنا- أن يتخارج وارث مع جميع الورثة على شيء معلوم . ولهذا النوع من 
التخارج صورتان : 

(الأولى): أن يكون البدل في التخارج شيئاً معيناً من التركة أو مقداراً من النقود منها. 

ورالثانية) : أن يكون البدل مالا من غير التركة . 

-- الصورة الأولى : البدل شيء من التركة'"*: 

وفي هذه الصورة نحل المسألة الإرثية لنعرف نصيب كل وارث بما فيهم المتخارج . ثم نفرز 


بدل التخارج من التركة ونقسم باقيها على بقية الورثة بنسبة سهامهم من أصل التركة كما يتضح 
في المثال التالي : 


. «الهداية والعناية على الهداية وفتح القدير» ج۷› ص۲‎ )۱٥۱۰۰( 
«شرح السراجية» ص۲۷٠ . جک‎ )۱١۹۱۰۱( 


-- 


۷ _ مثال للصورة الأولى : 

ماتت عن زوج» وأم» وعم شقيق . صالح الزوج عن نصيبه في التركة على ما في ذمته من 

والجواب : أن نحل المسألة الإرثية لنعرف نصيب كل وارث بما فيهم الزوج المتخارج» ثم 
نقسم باقي التركة» بعد أن أفرزنا منها بدل التخاريج » على الأم والعم بنسبة سهامهما من أصل 
التركة» فيكون الحل على النحو التالي : 


A ۲/١‏ الباقي 
۳ ۲ ۱ 


أصل المسألة (1)ء فيكون للزوج (۳) ثلاثة سهم من (٩)ء‏ ويكون للام (۲) سهمان من 
(1)» وللعم الباقي وهو سهم واحد. 

ثم نفرز بدل التخارج من التركة ونقسم الباقي على الأم والعم بنسبة سهامهما - أي باعتبار 
أن للأم سهمين من الباقي» وأن للعم سهماً واحداً من هُذا الباقي . 

ولا يجوز جعل الزوج المتخارج كالمعدوم ونقسم التركة على أساس عدم وجوده؛ لأننا لو 
فعلنا ذلك لصار فرض الأم من ثلث كل التركة إلى ثلث الباقيء إذ حينئذ يقسم الباقي بين الأم 
والعم أثلاثاء فیکون للام سهم واحد» وللعم سهمان» وهذا خلاف الإجماع» فلا يجوز لأن 
حقها ثلث كل التركة وليس ثلث الباقي منها وهي تحصل على حقها بالطريقة التي ذكرناها كما 
يحصل العم أيضا على حقه. 


۸ --_ مثال آخر: 


ومثال اخر للصورة الأولى للنوع الأول من التخارج : 

۱ مات شخص عن زوجةء وأم» وأخوين لم » وأحت شقيقة» وأخحت لأب . تصالحت الزوجة 
مع الورثة على شيء من التركة لتخرج من بينهم من الميراث»ء فما هو نصيب كل واحد من الورثة 
الباقين؟ ۰ 

والجواب : لمعرفة ذلك نجري الخطوات التالية ٠:‏ 


- ۳ - 


أولاً : نستخرج سهام جميع الورثة بما فيهم الزوجة على النحو التالي: 


زوجة (المتخارجة) أم أخ لأم (۲) أخحت شقيقة أخت لأب 
4/۱ 1/۱ ۳/۱ ۲/۱ 1/۱ 


۲ 1 ٤ ۲ ۳ 


أصل المسألة )١١(‏ وتعول إلى (۱۷)ء وهذا هو أصلها بعد العول. 

ثانياً: نسقط سهام الزوجة من الميراث بدلا عما تخارجت عليه . 

ثالث : الباقي من التركة بعد إفراز بدل التخارج منهاء يقسم على الورثة الباقين بنسبة سهامهم 
أي نقسم باقي التركة على أساس أنه )١١(‏ سهماً وهو مجموع سهام الباقين من أصل المسالةء 
ویکون للام (۲) سهماً من )٠٤(‏ وللأخوين لأم )٤(‏ أسهم من (١٠)ء‏ وللأخت الشقيقة )١(‏ 
اسهم من »)۱٤(‏ وللأخحت لأب (۲) سهمان من .)٠٤(‏ 

۹ _ مال آخر: 

ومثال آخر للصورة الأولى من النوع الأول من التخارج : 

مات شخص عن بنت» وبنت ابن» وأم» وكان صافي التركة )٤٠٠٠١(‏ دینار وداراً. 
تصالحت الأم مع الورثة على الدار وتخرج من الميراث» فكم نصيب كل وارث من الباقين من 


الورثة؟ 
والجواب : يستلزم اتباع الخطوات التالية : 
بنت (۱) بنت ابن (۱) أم (متخارجة) 
۲/۱١‏ 1/۱ 1/۱ 
۳ ۱ ۱ 


أصل المسالة (): للأم النصف أي (ثلاثة) من (٦)ء‏ ولبنت الابن السدس أي )١(‏ سهم 
من (٦)ء‏ وللأم السدس أي )١(‏ سهم من (1). 
ثانياً: يتبين أن في المسالة رداً لأن مجموع سهام الورثة (ه) والباقي (١)ء‏ ولا وارث له على 
جهة التعصيب» فيرد على الورثة بنسبة سهامهم» فيصير أصل المسالة (ه) - أي مجموع سهام 
المردود عليهم -ء ویکون للبنت (۳) أسهم من (ه)ء ولبنت الابن )١(‏ سهم واحد من »)٥(‏ 
6“ 


وللأم )١(‏ سهم واحد من .)٥(‏ 

ثالثاً : نقسم باقي التركة» أي )٠٠٠١(‏ دينار على البنت» وبنت الابن بنسبة سهامهما: أي 
نجعل هذا الباقي )٤(‏ أربعة أسهم بقدر مجموع سهامهما» ويكون للبنت منها (۳) أسهم» 
ولبنت الابن سهم واحد. فيكون للبنت )٠٠١(‏ دينار» ولبنت الابن ألف دينار. 


٠‏ - الصورة الثانية من النوع الأول: 

والصورة الثانية من تخارج النوع الأول ويكون فيها تخارج الوارث مع الورثة على مال من 
غير التركة . ولهذه الصورة حالات : 

١‏ -- الحالة الأولى : أن يكون الورثة قد اشتركوا في المال المدفوع للمتخارج بنسبة 
سهامهم في التركة» فالتركة في هذه الحالة تقسم عليهم جيعا با فيهم المتخارج ؛ لیستبین 
نصيب كل منهم في التركة . ثم نسقط سهام المتخارج ونقسم كل التركة على الباقي من السهام» 
فيأخذ كل واحد من الورثة ما يقابل سهامه من التركة . فحل هذه الحالة يكون على طريقة حل 
مسائل الصررة الأولى ‏ ومثالها : 

ماتت عن زوج» وأم» وعم شقيق» صالح الزوج الورثة على شيء معين من خارج التركة 
ليخرج من الميراث. وقد اشترك الورثة في المال المدفوع بنسبة سهامهم في التركة . فيكون حل 
هذه المسألة الإرثية على النحو التالي : 


زوج (متخارج) أ عم شقیق بدل التخارج 
- 8 . من غير التركة 
۳/١ ۲/۱١‏ 1/۱ 
۳ ۲ ۱ - 


أصل المسألة :)٦(‏ للزوج (۳) أسهم» وللأم (۲) سهمانء وللعم )١(‏ سهم واحد» وتسقط 
سهام الزوج المتخارج» ونقسم كل التركة على مجموع سهام العم والأم - أي على (۳) -» 
ويكون للام منها سهمان» وللعم سهم واحد. 

۲ - الحالة الثانية : أن يشتركوا في المال ع للمتخارج ولكن دون تقيد بنسبة 
سهام الوارث في التركة في هذا المال المدفوع» أي أن کلا منهم يدفع جڑءا من بدل التخارج 
أكثر أو أقل من نسبة نصيبه في التركة. وفي هذه الحالة نستخرج سهام كل وارث» وسهام 
الخارج» ثم نقسم سهام المتخارج في التركة على الورثة بنسبة ما دفعوه من بدل التخارج ويضاف 


- {0 - 


هذا إلى نصيبهم في التركة الذي نستخرجه على النحو الذي بيناه في الحالة الأولى . 
والمثال على هذه الحالة: ۰ 


توفیت امرأة عن زوج › وأم» وأخحت لأم . صالح الزوج الم والأخحت على اة الاف دینار 
لقاء خروجه من الورثة . دفعت الأم من بدل التخارج )٠٠٠١(‏ دینارء ودفعت الأخحت )٠٠٠٠١(‏ 


دینار فكم يون نصيب كل منهما من التركة؟ 
الجواب کہا يلي : 

الزوج الأم الأحت لأم 

٦/۱ ۳/۱ ۲/۱ 

۱ ۲ ۳ 


أصل المسألة من )١(‏ 


أصل المسألة :)١(‏ للزوج منها (۳) أسهم» ولام (۲) سهمانء وللأخت لأم )١(‏ سهم 
واحد. . ثم نقسم سهام الزوج على الأم والأحت بنسبة ما دفعاه من بدل التخارج . وحيث إن 
ما دفعته الأم هو ضعف ما دفعته الأخت فتقسم سهام الزوج عليهما بهذه النسبة - أي يكون للام 
ضعف ما للأحت ۔» فيكون للأم (سهمان) من سهام الزوج» وللأخحت سهم واحد من سهامه . 

وحيث إن سهام الزوج (۳) فيكون للأم منها (سهمان). وللأخت (سهم) منها فيكون 
مجموع ما یصیب الام هو ۲+۲ = )٤(‏ سهم من .)٦(‏ ویکون نصیب الأخحت لام ۱+۱ = (۲) 
سهمان من .)١(‏ 

۳ - الحالة الثالثة : أن يشترك الورثة في المال المدفوع إلى المتخارج بالتساوي أو 
بدون بيان أن ما يدفعه الواحد منهم هو بنسبة نصيبه في التركة . وفي هذه الحالة تقسم سهام 
المتخارج من التركة على الورثة بالتساوي» ويعطون هذا المقدار بالإضافة إلى ما يصيب كل 
وارث من التركة » وذلك بتقسيمها على النحو الذي بيناه في الحالة الأولى كما في المثال التالي : 

ماتت عن زوج › وأم» وأخحت لأم. صالح الزوج الأم والأحت على مبلغ من المال لیخرج 
من الميراث. دفعت الأم والأخحت هذا المال إلى الزوج دون أن تذكرا أن المال المدفوع 
من قبلهما كان بنسبة نصيبهما في التركة . 

فالحل تقسيم نصيب الزوج عليهما بالتساوي وهذا إضافة إلى ما يستحقانه من نصيب 
التركة . ويكون الحل كما يلي : 


- 


الزوج الأم الأخحت لأم 
۳/١ ۲/۱١‏ 1/۱ 
١ ۲ ۳‏ أصل المسألة )٠(‏ 


ثم نقسم سهام الزوج وهي (۳) أسهم على الأم والأحت بالتساوي» ولكون الثلاثة لا 
تنقسم عليهما بدون كسر» فنضرب أصل المسألة في (۲) فيكون ۲× = 1۲ء وهذا أصل 
المسألة الجديد. ونعدل سهامهم على أساس هذا الأصل الجديد بأن نضرب سهام كل منهم 
بما ضربنا به أصل المسألة - أي في (۲) - فيكون للزوج )٦(‏ سهام» وللأم )٤(‏ سهام» وللأخت 
"( وا ثم نقسم سهام الزوج الستة على الأم -والأحت بالتساوي فيكون لكل منهم (۳) 
أسهم . ونضيف هذه الثلاثة إلى نصيب كل منهماء فيكون للأم: ٤+۳‏ = (۷) أسهم»ء ويكون 
للأخحت ۲+۳ = (ه) أسهم من أصل المسألة الجديد .)١١(‏ 

٤4‏ -س- النوع الثاني : التخارج مع بعض الورثة: 

وفي هذا النوع لا يحصل التخارج بين بعضهم وجميع باقي الورثة» وإنما يحصل بين 
بعضهم فقط كأن يتخارج أحدهم مع وارث أخر على مال معين يدفعه هذا الآخر من ماله الخاص 
إلى المتخارج لقاء خروجه من الميراث لمصلحة هذا الوارث الآخر الذي دفع له بدل التخارج . 
وفي هذه الحالة يحل دافع المال محل الخارج في نصيبه في التركة» فيأخذه إضافة إلى نصيبه 
الأصلي من التركة. كما في المثال التالي : 

ماتت امرأة عن زوج» وأم» وأخحت لأم . تخارج الزوج مع الأم بمبلغ معين من المال على 
خحروجه من الميراث لمصلحتها - أي ليكون نصيبه في التركة لها لقاء بدل التخارج الذي تدفعه 


له فیکون الحل کما يلي : 

الزوج الأم الأخحت 

1/۱ ۳/١ ۲/١ 

۳ ۲ ۱ أصل المسألة من )٩(‏ 


أصل المسألة :)١(‏ للزوج منها (۳)ء وللأم (۲). وللأخت (١)ء‏ ثم نعطي سهام الزوج 
وهي (۳) إلى الأم المتخارج معهاء فيکون مجموع ما يصيب الام هو ۳+۲ = (ه) أسهم من 


۷ - 


الفرع الثالكث 
المناسخة 

: تعریفها‎ -- 6٥ 

المناسخة» مفاعلة من النسخ بمعنى النقل والتحويل . والمراد بها في بحث المواريث أن 
ينتقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرثه منه""'*. _ 

: ٠ طريقة حل المناسخات0‎ _- ٠ 

إذا توفي شخص ولم تقسم ترکته بین ورثته حتی مات بعض ورثته فإن الحل یکون حسب 
الحالات المختلفة على النحو التالى : 

۷ -_ الحالة الأولى : 

أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول فقط عدا الميت دون تغيير في القسمة. 
ففي هذه الحالة تقسم التركة قسمة واحدة إذ لا فائدة في تكرار القسمة» ومثال ذلك: 

مات عن بنين وبنات من امرأة واحدة» ثم مات أحد البنين أو إحدى البنات» ولا وارث سوې 
أولئك الإخوة والأحوات لأب وأم» فإنه يقسم مجموع التركة بين الباقين للذكر مثل حظ الأنثيين 
كما كانت تقسم بين الجميع كلك كأن الميت الثاني لم يكن من بين الورثة . أو مات عن خمسة 
أبناء ثم مات أحدهم قبل القسمة» فإننا نقسم التركة على الأربعة الباقينء وتكون المسألة من 
أربعة لكل واحد الربع . 

۸ _ الحالة الثانية : 
ترك ابنا من امرأة» وثلاث بنات من امرأة أخری» ثم ماتت إحدى البنات» وخلفت هؤلاءء أعنی : 
الأخ لأب والأختين الشقيقتين. ' 

4 _ الحالة الثالثة : 


أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول» كما لو ماتت امرأة عن زوج» وبنت» 


. ٠١۷ص «شرح السراجية»‎ )٠١٠١٠۲( 
. ٠١۳-۱٣۷ «شرح السراجية» ص‌‎ ٦۰-٥٩ «المبسوط» ج٣٣۰ ص‎ )١١۱۰۴۳( 
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وأم» ثم مات الزوج قبل قسمة التركة عن زوجة وأبوين. ثم ماتت البنت قبل القسمة أيضاً عن 
ابنين وبنت وجدّة هي ام المرأة التي ماتت ألا تم ماتت هذه الجدة عن زوج وأخوين . 
٠‏ - طريقة الحل فى الحالتين الثانية والثالثة : 


أ تحل مسألة الميت الأول ويجري تصحيحها قا لقواعد التصحيح ویعطی لكل وارٹ 
سهامه من هذا التصحيح . 

ب - ثم تصحح مسألة الميت الثاني بتلك القواعد أيضاً. 

ج- ينظر بين ما للميت الثاني من التصحيح الأول» وبين التصحيح الثاني . ولا يخلو ما 
بينهما من ثلاثة أحوال هي المماثلة والموافقة والمباينة : 

أولاً : الممائلة: وفي هذه الحالة يستقيم ما للميت الثاني من التصحيح الأول على 
التصحيح الثاني » فتصح المسألتان من التصحيح الأول كما إذا مات الزوج في المثال المذكور 
عن زوجة وأبوين» وذلك لأن المسألة الأولى فيها رد؛ لأن أصلها اثنا عشرء وإذا أخذ الزوج منها 
ثلاثة» والبنت ستة والأم اثنين بقي منها واحد يجب رده على البنت والأم بقدر سهامهما. 

فإذا رددنا المسألة إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه صارت أربعة» وإذا أخذ الزوج منها 
واحدا بقي ثلاثةء فلا تستقيم على الأربعة التي هي سهام البنت والأم» بل بينهما مباينة فتضرب 
هذه السهام التي هي بمنزلة الرؤوس في ذلك الأقل وهو )٤(‏ فيحصل ستة عشر» للزوج منها 
»)٤(‏ وللبنت ›»)٩(‏ ولام ). 

ثم تلك الأربعة التي هي للزوج منقسمة على ورثته المذكورين» فللزوجة واحد منهاء ولأمه 
ثلث ما بقي وهو أيضا واحد» ولأمه ائنان» فاستقام ما کان للزوج من التصحيح الأول على 


التصحيح الثاني» وصحت المسألتان من التصحيح الأول. 


ثانياً : إن لم توجد مماثلة وكان هناك موافقة بين ما للميت الثاني من التصحيح الأول» وبين 
التصحيح الثاني » فنضرب وفق التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول على ما ذكرناه في 
باب التصحيح من أنه إذا لم تنقسم أسهم طائفة واحدة على أفرادها بأعداد صحيحة» بل كانت 
مكسورة وكان بين سهامهم ورؤوسهم موافقة » فإنه يضرب وفق عدد الرؤوس في أصل المسألةء 
فکذا هاهنا يضرّب وفق التصحيح الثاني الذي هو بمنزلة الرؤوس هناك في التصحيح الأول 
القائم هاهنا مقام أصل المسألة» فيحصل به ما تصح منه المسألتان كما إذا ماتت البنت أيضاً 
في ذلك المثال الذي ذكرناه وخلفت كما ذكرنا ابنين ويتتاً وجدّة فإن ما للبنت من التصحيح 


- ۹4 - 


الأول .)٩(‏ وتصح مسألتها من ستة وبينهما موافقة بالثلث» فيضرب ثلث الستة وهو اثنان في 
ستة عشر وهو التصحيح الأولء فالحاصل وهو اثنان وٿلاڻون هو مخرج المسألتين - أي أصل 
المسألتين › فمن كانت سهامه من ستة عشر وهم ورثة الميت الأولء فنضرب سهامه تلك في 
وفق مسألة البنت وهو اثنان» فيكون ما يحصل هو نصيبه. 

ومن كانت سهامه من ستة - أعني ورثة الميت الثاني - تضرّب سهامه في وفق ما كان للميت 
وهو ثلاثة» فما يحصل يكون نصيبه . وقد كان لأم الميت الأول ثلاثة من ستة عشر فتضربها في 
ثنين يحصل ثمانية» فهي له ومنقسمة على ورثته: فلزوجته منها سهمان» ولأبيه أربعةء ولأمه 
سهمان هما ثلث ما يبقى أيضاً. وإن ضربنا نصيب كل من ورثته في ستة عشر في ذلك الوفق 
لم يختلف الحال. 

د - وإن كان بين ما للميت من التصحيح الأول» وبين التصحيح الثاني مباينة» ففي هذه 
الحالة نضرب كل التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول على قياس ما ذكرناه في باب 
التصحيح على تقدير المباينة بين رؤوس الطائفة وبين سهامهم» كما إذا ماتت» في ذلك المثال 
الذي ذكرناه» الجدّة التي هي أم المرأة المتوفاة أولأء وخلفت زوجاً وأخوين» فإن ما في يدها 
أي ما في يدها من سهام التصحيح الأول - هو تسعة أسهم» وتصحيح مسألتها أربعة» وبين 
التسعة والأربعة مباينة» فتضرب حينئذ الأربعة في التصحيح السابق أعنى (اثنين وثلاثين)» فيبلغ 
مائة وثمانية وعشرين» فهي مخرج المسألتين أي أصل المسألتين فمن كان له نصيب من الاثنين 
والثلائين يضرب نصيبه في الأربعة التي هي مسألة الجدّة» ومن كان له نصيب من الأربعة يضرب 
نصيبه منها في جميع ما كان للجدَّة وهي التسعة فنقول: قد كان لزوجة من مات ثانياً - وهو زوج 
الميت الأول - سهان من الاثنين والثلاثين. فإذا ضربته) في الأربعة بلغ ثانية فهي نماء وكان 
لأبيه منها أربعة نضربها في الأربعة» فيكون الناتج ستة عشر فهي له» وکان لآمه (سهمان)» فإذا 
ضربتهما في الأربعة صار ثمانية فهي لهاء وکان لکل واحد من ابني من مات ثالث وهي بنت ِ 
٠‏ الميت الأول - ستة من العدد المذكور نضربها في الأربعة» فيبلغ الناتج أربعة وغشرين فهي لكل 
أحد منهما. وكان لبنتها ثلاثة من ذلك العددء فإذا ضربتها في الأربعة يبلغ اثني عشر» فهي لهاء 
وكان لزوج من مات رابعاً - وهي الجدَّة المذكورة - من الأربعة التي هي مسألتها سهمان» فإذا 
ضربتهما في التسعة التي كانت لها ڌ تصير ثمانية عشر» فهي لهء وکان لکل واحد من أخويها من 
مسألتها سهم واحد نضربه في التسعة» > فيكون تسعة فهي لكل واحد منهما. 

نجاف ل اجا من ارين على دري لرا راا حون 
المسألتين - أي أصل المسألتين - فإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحد من الورثة من ذلك الناتج 
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على قياس ما ذكرنا في معرفة أنصباء الورثة من التصحيح » فسهام ورثة الميت الأول من تصحيح 
مسألته تَضرَبٌ في تصحيح الثاني على تقدير المباينة أو في وفقه على تقدير الموافقة» فيكون 
الحاصل من ضرب سهام كل وارث منهم في هذا المضروب نصيبه من المبلغ المذكور» والسبب 
فيه أن التصحيح الثاني ووفقه هاهنا بمنزلة المضروب في أصل المسألة هناك وسهام ورثة الميت 
الثاني من تصحيح مسألته في كل ما في يده أي في كل ما له من سهام - على تقدير 
المباينةء أو في وفقه على تقدير الموافقة » فيكون الحاصل من ضرب سهام كل واحد منهم فيما 
ذکر هو نصیبه من ذلك المبلغ . 

ه- وإن مات ثالث من الورثة قبل القسمة أو مات رابع أو خامس منهم قبل القسمة» فاجعل 
المبلغ الذي صحت منه المسألة الأولى والثانية مقام تصحيح المسألة الأولىء واجعل المسألة 
الثالثة المتعلقة بالميت الثالث مقام المسألة الثانية في العمل كأن الميت الأول والثاني ااا 
واحداً» فيصير الميت الثالث ميا ثانياًء ثم نعمل في الرابعة والخامسة كذلك إلى غير نهايةء 
فإنه لما صار تصحيح مسألة الميت الأول والثاني والثالث تصحيحاً واحداً صار كلهم ميتاً واحداً 
فيصير الميت الرابع ها شا انيا وكذلڭ الحال:إذا صار تصحح مسائل أربعة من الموتى 
تا واا كانوا بمنزلة ميت واحد» وصار الخامسس سا انيا ودا 


1 --_- حل المناسخة بعمل جدول لھا ۰۱۰ : 


ويمكن حل المناسخات واستخراج أنصبة الورثة بطريقة عمل جدول أو جداول لها في ضوء 
ما بيناه من قواعد وأصول لحلها. ونذكر فيما يلي هذه الطريقة العملية لحل المناسخات بطريقة 
الجداول. 


۲ س- أولاً : جدول المناسخة للصورة الأولى : 


وهذه الصورة تكون إذا مات أحد ورثة المتوفى قبل قسمة التركة عليهم وكان ورثة المتوفى 
الثاني من غير ورثة المتوفى الأول» وكانت سهام المتوفى الثاني المتأتية له من تصحيح مسألة 
المتوفى الأول» هذه السهام تنقسم بدون كسر على تصحيح مسالة المتوفى الثاني بسبب 
المماثلة . أي : مماثلة بين سهام المتوفى الثاني من تصحيح مسألة المتوفى الأول» وبين تصحيح 
مسألة المتوفى الثاني . فيوضع لهذه الصورة الجدول التالي ونتبعه بشرح ما جاء فيه : 


. ۱۹۷-۱۸٤ص‎ » «التحفة البهية في المواريث الشرعية» تاليف محمد صادق الفرضي‎ )٠١٠١ ٤( 
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(الصورة الأولى) 
المسألة الأولى التصحيح الأول التصحيح الثاني الجامعة الورثة 
المتوفى الأول عن: | للميت الأول (۷۲) اللميت‌الثاني(١)|‏ (۷۲) الأخيرون 
زی زوجة ٩‏ ماتت 8 


: شرح وتوضیح لحدول المناسخة للصورة الأولى‎ - A04 

أولً: المسألة الإرثية للمتوفى الأولى فيها زوجة ولها )۸/١(‏ والباقي للأبناء والبناتء 
أربعة أبناء وبنت» والأبناء بثمانية رؤوس» والبنت رأس واحد» والمجموع )٩(‏ رؤوس» والباقي 
من أصل المسألة (۷) لا تنقسم على عدد الرؤوس إذ بينهما مباينة فنضرب أصل المسألة (۸) 
في عدد الرؤوس ›»)٩(‏ والناتج (YY)‏ هو التصحيح الأول» لمسألة المتوفى الأول. 

ثانیاً: ثم وضعنا جدولاً بورثة المتوفى الثاني وهو (الزوجة) وهؤلاء الورثة هم ثلاثة أبناء 
وثلاث بنات» وهؤلاء غير ورثة المتوفى الأولء ولا وارث للمتوفى الثاني غيرهم . وأصل المسألة 
لورثة المتوفى الثاني (الزوجة) (4) باعتبار الأبناء الثلاثة بستة رؤوس والبنات الثلاث بثلاثة 
رؤوس . 


- 


ثالث : أجرينا النسبة بين سهام المتوفى الثاني (الزوجة) ومقدار سهامها (۹)» وبين تصحيح 
مسألة ورثتها وهو (4)» فكان بينهما مماثلة» وجزء السهم هو )١(‏ لكل من سهام التصحيح 
الأولء وسهام التصحيح الثاني . 

رابعاً: ضربنا التصحيح الأول وهو (۷۲) في العدد (۱) فکان حاصل الضرب هو (۷۲) وهو 
التصحيح الأول نفسهء وهو اشا التصحيح الأخير للمسألتين ونسميه (الجامعة) . 

خامساً: نضرب نصيب كل وارث من المسالة الأولى في )١(‏ فيكون هو نصيبه من مجموع 
سهام الجامعة. كما نضرب نصيب كل وارث من المسألة الثانية (التصحيح الثاني للمتوفى 
الثاني) في )١(‏ مقدار السهم الواحد من التصحيح الثاني» فيكون هو نصيبه من مجموع سهام 
الجامعة» فتكون الأنصبة الأخيرة للورثة الأخيرين كا هو مذكور إزاء أسمائهم . 

: جدول المناسخة للصورة الثانية‎ 1 YAco 


وهذا الجدول لمناسخة الصورة الثانية» وهي حالة قسمة نصيب المتوفى الثاني من 
التصحيح الأول على ورثته (ورثة المتوفى الثاني) بدون كسر بسبب الموافقة . وورثة المتوفى 
الثاني من غير ورثة المتوفى الأول كما لو مات عن زوجة وابنين وبنتين. ثم مات أحد الابنين 
عن ابنين وبنتين» فيكون جدول المناسخة لهذه الصورة كما يلي : 
جدول المناسخة 


(الصورة الثانية) 


المسألة الأولى والتصحيح الأول له 
هو )٤۸(‏ 


۹ - شرح حل المناسخة المذكورة أعلاه: 

أولاً: حل المسألة الأولى : للزوجة (١/۸)ء‏ والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . 

ثانياً : أصل المسألة الأولى (۸) للزوجة )١(‏ سهم واحد» والباقي (۷) أسهم للأبناء 
للبنتين» والجميع )٦(‏ رؤوس. والسبعة الأسهم لا تنقسم على الستة رؤوس» وبينهما مباينة 
فنضرب الستة في أصل المسألة (۸) والحاصل )٤۸(‏ وهذا هو تصحيح مسألة الميت الأول . 

ثالثاً: ويكون للزوجة )١(‏ أسهم من التصحيح الأول (۸٤)ء‏ ولكل ابن منه )٠١(‏ ولكل بنت 

رابعاً: حل مسألة الميت الثاني (طارق) تكون من (۷)؛ لأن الورثة ثلاثة أبناء وبنت» فهم 
يعتبرون سبعة رؤوس باعتبار الذكر ضعف الأنشى . 

خامساً: توجد موافقة بالسبع بين سهام الميت الثاني الموروثة له من الميت الأول وهي 
)۱٤(‏ سهما وبين تصحیح مسألته وهو (۷) . ٠‏ 

ادت + نضرب التصحيح الأول في وفق التصحيح الثافيء أي في (۱)» فيکون 
الناتج ۱۸ = ٤۸‏ فھذا هو تصحیح المسألتين آي التصحيح المشترك للميت الأول والثاني » 

سابعاً: نضرب نصيب كل وارث من المسألة الأولى في وفق التصحيح الثاني وهو )١(‏ 
فيكون هو نصيب كل وارث من سهام (الجامعة) كما هو مذكور في الجدول. 

ثامناً: نضرب نصيب كل وارث من الميت الثاني في وفق سهام الميت الثاني » فيكون الناتج 
نصيب كل منهم من سهام (الجامعة) كما هو مذكور في الجدول. 

۷ - جدول المقاسمة للصورة الثالثة : 

وهذه الصورة تمثل انقسام نصيب الميت الثاني من تصحیح مسألة الميت الأول على ورثة 


-- 


زوجة وابنين وخحمس بنات» ثم مات أحد الابنين عن أ أخ لأم وهو ليس من ورثة الميت الأول وعن 
ای و ات رنیم ای ری کت أما زوجة المتوفى الأول فهي زوجة 
ابي الميت الثاني وليشت امه ولڏلك لم تكن من ورثة الميت الثاني وهذه الصورة وجدولھا کما 


(الصورة الثالثة) 


ت١‏ = التصحيح الأول 
ت۲ = التصحيح الثاني 
۸ - شرح حل المناسخة: 
ولا : أصل المسأالة الأولى -مسألة المتوفى الأول - (۸) وتصحیحها (۷۲) وهذا هو 
ثانياً: مسألة المتوفى الثاني » فيها وارث جديد هو الأخ لأمء أما بقية الورثة فهم من ورثة 
المتوفى الأول. وأصل مسألة المتوفى الثاني )٦(‏ وبعد تصحيحها تكون )٤۲(‏ وهذا هو 
التصحيح الثاني . 


- 0 


ثالث : :وين سهام الميت الثاني الموروثة له من الميت الأول ومقدارها )3 و وبين 
تصحيح مسألة إرثه وهو )٤۲(‏ توافق بالعدد TT . )٠٤(‏ 
وبتقسيم التصحيح الثاني )٤۲(‏ على ال )٠٤(‏ يكون الناتج (۳) هو (وفق) التصحيح الثاني . 
وبه نضرب التصحيح الأول ۴×۷۲ = ۲٠١‏ وهُذا الناتج هو (الجامعة) أي : التصحيح الأخير 
المشترك للمسألتين . 

رابعاً: نضرب نصيب كل وارث من المتوفى الأول في (۳) وهو وفق تصحيح مسألة الميت 
الثاني فیکون حاصل الضرب هو ما یصیب کل وارٹ من المتوفى الأرل من مقدار أسهم 
(الجامعة)» کما هو مبين في الجدول. 

خامساً: ثم ضربنا نصيب كل وارث من المتوفى الثاني بوفق سهام هذا المتوفى » وهذا الوفق 
هو »)١(‏ ويكون حاصل الضرب هو ما يصيب كل وارث من ورثة المتوفى الثاني من أسهم 
الجامعة كما هو مبين في الجدول. 

۹ _ جدول المناسخة للصورة الرابعة: 


وتمثل هذه الصورة وجدولها عدم قسمة نصيب المتوفى الثاني من التصحيح الأول على ورئة 
هذا المتوفى الثاني» انقساماً بدون كسر» وكون الوارثين له هم من ورثة المتوفى الأول ومن 
غیرهم . 

كما لو مات عن زوجة» وابن» وبنتين» ثم ماتت بنت قبل قسمة التركة عن بعض ورثة 
الميت الأول وهم : أمهاء وأخوها الشقيق » وأختها الشقيقة» وعن ورثة اخحرين من غير ورثة الميت 
الأول وهم : زوج» وأخت لأم» وهذه الصورة وجدولها كما يلي : 


(الصورة الرابعة) 


ٿت۱ = التصحيح الأول 
ت۲ = التصحيح الثاني 


أولاً : أصل المسألة (۸) وبعد تصحیحها تکون من (۳۲)» وهذا هو التصحيح الأول» 
ویکون للورثة أنصبتهم المذكورة إزاء أسمائهم . 

ثانياً: مسألة البنت المتوفاة تكون من ورثتها وهم : زوج» وأخ لأم » وهما ليسا من ورثة الميت 
الأول. وباقي ورئتها هم من ورثة الميت الأول وهم : الأم» والأخ الشقيق› والأحت الشقيقة . 

ثالثاً: صححنا مسالة الميت الثاني التي هي قبل التصحيح من ستة وبعد التصحيح تكون 
من (۱۸) وهذا هو التصحيح الثاني . 

رابعاً: وبين نصيب المتوفى الثاني من المتوفى الأول وهو سبعة أسهم وبين تصحيح مسألته 
(۱۸) مباينة . 
٥۷١ = ۳۲۸‏ وهذا هو التصحيح المشترك للمسألتين الذي يسمى «الجامعة». 

سادساً: ضربنا نصيب كل وارث من المتوفى الأول في (۱۸) وهو تصحيح المسألة الثانية 
فکان الناتج هو نصيب كل وارث من ورثة المتوفى الأول من مجموع سهام الجامعة» ثم ضربنا 
ما أصاب الوارث من هؤلاء من الميت الثاني في (۷)ء ثم جمعنا حاصل الضربين فجعلناه في 
بيت الجامعة لكل وارث تجاه بيته» فالزوجة التي صارت أما للمتوفى الثاني نصيبها هن المتوفى 
الأول ۱۸*4٤‏ = ۷۲. ونصيبها من المتوفى الثاني ۷×۳ = ۲١‏ ثم جمعنا النصيبين =۲٠+۷۲‏ 
۴۳ فکان هذا المجموع هو نصيب زوجة المتوفى الأول. 


۷ 


سابعاً: والابن الذي صار أخاً للمتوفى الثاني كان نصيبه من المتوفى الأول =۱۸×٠٤‏ 
۲ ومن المتوفی الثاني ۷×۲ = ۱٤‏ ومجموع النصیبین ۲٠١ = ۱٤٩۲٥۲‏ وهذا هو النصيب 
الكامل للابن. 

ثامناً : والبنت التي صارت أختاً لأبوين للمتوفى الثاني كان نصيبها من المتوفى الأول ٠۸×۷‏ 
= ۱۲۹ ومن المتوفی الثاني ۷×۱ = ۷» ومجموع النصیبین ۱۲۹+۷ = ٠١۳‏ . 

تاسعاً: ونصيب الزوج من المتوفى الثاني فقط ۷×۹ = 1۳ . 

عاشراً: وكذا الأحت لأم نصيبها من المتوفى الثاني فقط ۷×۳ = .٠١‏ 

أحد عشر: ثم جمعنا السهام المذكورة» فكان حاصل الجمع صخا وشرافقا اة 


- CTA 


اق 
ززم ی لوی زارو رژ 


۱ س تمهید : 

نختم أبحاثنا التي يسرها الله تعالى بالتعريف بأمهات المؤمنين أزواج رسول الله يلاء 
وأولاده» وأهل بیته» وبیان ما اختص به نبينا الكريم ب في زواجه وأزواجه» وما اختص به 
أزواجه الكريمات وأهل بيته الكرام» لعلاقة ذلك كله بموضوع أو مواضيع كتابنا. 

۲ - منهج الببحث: 

وبناء على ما تقدم» نجعل هذه الخاتمة في خمسة فصول على النحو التالي : 

الفصل الأول: خصائص النبي به في زواجه وأزواجه. 

الفصل الثاني : التعريف بأزواج النبي بي وبيان خصائصهن وفضلهن . 

الفصل الثالث: التعريف بأولاده ل . 

الفصل الرابع : التعريف بأهل البيت وبيان فضلهم . 

الفصل الخامس : اللبي ية في بيته. 


- ۹ - 


ل ررژرن 
ی ی( یرای ددم دژزدر 


۲۳ - الحاجة إلى معرفة خصائصه : 

الأصل أن الأحكام في الشريعة الإسلامية العموم في حق الرسول يي وأمته» أي عموم 
المسلمين» إلا ما اختص به ية من أحكام . كما أن المطلوب من المسلمين الاقتداء برسول 
الله ا والتاسي به في أفعاله وتروکه . 

ومن هناء كانت الحانة قاقمة لممرفة خصائص الني ## حى لا يقعاها المسل بتاه على 
الأصل العام في التأاسي به ية مع أن التاسي به في خصائصه لا يجوز. 

وقد تبه إلى هذا المعنى صاحب «كشاف القناع» - رحمه الله تعالى - فقال: «واحتيج إلى 
بیانها أي خصائص الي 4 لئلا يرى جاهل بعض الخصائص»› فيعمل بها أخذاً بأاصل 
التاسي» فوا انها عرف وأي فائدة أهم من هُذا؟ . . . وأما ما يقع في ضمن الخصائص 
مما لا فائدة فيه اليوم»› فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدريب ومعرفة الأدلة»''*. 


4 -- ما يبحث من خصائصه في هذا الفصل: 

وما أبحثه من خصائصه ية فى هذا الفصل خصائصه المتعلقة بزواجه وزوجاته دون بيان 
خصائصه الأخرى. فأبين ما اختص به ية في زواجه من جهة عقد النكاح» والمهرء والولي فيهء 
والشهود عليه» وما اختص به يَهة في علاقته بزوجاته الكريمات من جهة عدد ما يباح له 
نكاحهن» والقسم بينهن» وتخييرهن» ونحو ذلك . 


. «کشاف القناع» ج۳٠ ص۱۲‎ )٠٥۱۰۵( 


-ائ- 


٠‏ -_ منهج البحث: 


نجعل هذا الفصل في مباحث» ونخصص لكل مبحث خصيصة على حدة على النحو 
التالي : 
المبحث الأول: الخصيصة الأولى : التزوج بأكثر من أربعة . 


المبحث الثاني : الخصيصة الثانية : زواجه بدون ولي ولا شهود. 
المبحث الثالث: الخصيصة الثالثة : زواجه بدون مهر. 
المببحث الرابع : الخصيصة الرابعة: زواجه بدون عقد ولا مهر. 
المبحث الخامس: الخصيصة الخامسة: تحريم زواجه بکافرة . 
المبحث السادس: الخصيصة السادسة: تخيير أزواجه. 


المبحث السابع : الخصيصة السابعة: عدم وجوب القسم بین آزواجه . 


-- 


اہی زرل 
الخصيصة الأولى 
زواجه بي بأكثر من أربع زوجات 
٠‏ -- الدليل على هذه الخصيصة : 


جاء في «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة : : «وأبي بيح له ية التزوج بأي عدد شاء» ثم منع بقوله 
تعالی : لا جل لَك النساة من بعد ولا أن يدل بهن من أزواج . الايةء ثم نسخ تحريم 
المنع بقوله تعالى : لإا أحللنا لَك أزواجَك اللاي قيهن أجورَهنُ. . . لتكون المنة له كل 
بترك التزوج على زوجاته اللاتي اخترن»*٠.‏ 


۷ _ حكمة هذه الخصيصة : 

وحكمة الإباحة لرسول الله لا بالزواج بأكثر من ربع زوجات» هذه الحكمة تظهر من وجوه 
كثيرة منها 

۸ -- الوجه الأول: انعدام خوف الجور: 

إن قصر إباحة قصر التعدد بأربع زوجات في حق عموم المسلمين» مرده الخوف من وقوع 
المسلم في الجور وعدم العدل والوفاء بمقتضیاته بين الزوجات› وهذا المخوف المحذور 


في حق رسول الله ية وغير موجود يقيناً. ا ا ا ا دبع 
في حقه یز۰۰ . 


4 -- الوجه الثاني: تبليغ أحکام الشريعة: 

من أحكام الشريعة الإسلامية ما يتعلق بالمرأة في ذات نقسهاء أو في علاقتها بزوجهاء 
)٠١٠٠١(‏ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھى» ج۳» ص١٠‏ . 
)٠١۱٠۷(‏ «كشاف القناع» ج۳. ص٤١‏ «تكملة المجموع شرح المهذب» ج٠٠»‏ ص٠.‏ 


۳ - 


وأمثل من يبلغ هذه الأحكام إلى نساء المسلمين بعد رسول الله ب زوجاته الكريمات أمهات 
المؤمنين . 

ولا شك أن نقل هذه الأحكام من قبل أزواج النبي ية بعد معرفتها بحكم الصلة الزوجيةء 
وهُذا النقل يكون أكمل إذا جاء من قبل أكثر من زوجة واحدةء فما قد جهلته هذه الزوجة عرفته 
الزوجة الأخرى» وهكذا كان ووقع» فقد كان في تعدد زوجات رسول الله ية وسيلة مهمة في 
تبليغ أحكام النساء إلى نساء المؤمنين . 

: س الوجه الثالث: التأسي برسول الله لاء‎ ٠١ 


وفي تعدد أزواج رسول الله بلا إبراز الصورة العملية لكيفية معاملة المسلم لزوجته أو لزوجاته 
على النحو الواجب أو المندوب شرعا. فكانت سيرته ية في حياته البيتية وفي علاقاته مع زوجاته 
الكريمات التطبيق العملي لمعاني الإسلام فيما يتعلق بالزوجين في علاقاتهما الزوجية» وبالتالي 
يمكن التأاسي برسول الله ية في هذا الجانب من سيرته العطرة وحياته الكريمة. 

ومما لا شك فيه أن هذا التطبيق العملي لمعاني الإسلام في العلاقات الزوجية يكون أشمل 
وأكمل إذا كان عدد أزواجه ية أكثر من واحدة فأكثر من أربع لا سيما مع اختلافهن في العمرء 
وفي النسب» وفي الصفات» وفي المزاج» وهكذا قدّر الله وكان» فكان عدد أزواجه ية اللاتي 
مات عنهن تسع زوجات» وكان فيهن البكر والثيب» والصغيرة والكبيرة» والقرشية وغيرهاء والتي 
كانت في الأصل كتابية وأسلمت» أو أسيرة سبية وأعتقت. . كما سنبينه فيما بعد. 

۱ س الوجه الرابع : ارتباط زواجه بمعاني الإسلام ورسالته : 

وقد كان زواجه ية مرتبطاً بمعاني الأخلاق» ومعاني الرسالة» وتيسير نشرها. فهذه امرأة 
استشهد زوجها في سبيل الله وتركها وحيدة» فكان خير مكافأة لها وعزاءً لها أن يتزوجها رسول 
الله َة كما سنبينه . 

هنا أن أذكر كلمة صاحب «تفسير المنار» رشيد رضا - رحمه الله تعالى - في حكمة 
تعدد أزواج النبي ية فقد قال - رحمه الله تعالى -: «وجملة الحكمة أنه ية راعى المصلحة 
في اختيار كل زوجة من أزواجه في التشريع والتأديب. فجذب إليه كبار القوم بمصاهرتهم» وعلّم 
أتباعه احترام النساء» وإكرام كرائمهن» والعدل بينهن» وقرر الأحكام بذلك» وترك من بعده تسع 
أمهات للمؤمنين يعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق بهن مما ينبغي أن يتعلمنه من النساء دون 
الرجال. ولو ترك واحدة فقط لما كانت تغني في الأمة غناء التسع» ولو كان عليه السلام أراد 
بتعدد الأزواج ما ريده الملوك والأمراء من التمتع بالحلال فقط لاختار حسان الأبكار» . 


- 


۲ - اعتراض ودفعه : 


اعترض المبطلون الكفرة على تزوج رسول الله َة بأكثر من واحدة وبأكثر من أربع قاصدين 
الطعن في الإسلام» وبشخص الرسول ية محتجين بأن ترفع الإنسان عن الزواج مكرمة له 
وامتياز» وأن تعدد الزوجات لا يليق بمقام الأنبياء أصحاب الرسالات . 

وقد تأثر بباطل هؤلاء الكفرة بعض جهلة المسلمين الذين يدرسون ببلاد الغرب» وللرد على 
باطل هؤلاء ودفع اعتراضهم وما قذفوه من شبهات حول هذا الموضوع نذكر ما يلي : 

۳ -- الرد الأول على اعتراضهم : زواج الأنبياء السابقين : 

زواج الأنبياء السابقين بأكثر من واحدة كان جائزاً في شرائعهم كما جاء في كتب اليهود 
والنصارى» فقد تزوج إبراهيم عليه السلام بسارة» تم بهاجر في حياة سارة . ويعقوب عليه السلام 
تزوج بأربع نسوة» وکن عنده غا وڌاود عليه السلام کانت عنده سبع زوجات في وقت واحد» 
وتزوج بنساء أخريات م وجود السبع علنده» وسلیمان عليه السلام کانت عنلده مات 
الزوجات ٠‏ فليس في تعدد الزوجات بحقی نبینا کا شيء فرید لم یحدث مثله في الأنبياء 
السابقين . 

4 -_ الرد الثاني : فحولة الرجل لا يعاب عليها: 

من المعلوم أن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان غرائز معينة» وجوارح ذات خصائص معينة 
لأغراض معينة» ومن هذه الغرائز ميل الذكر للأنثى وبالعكس لحكمة بالغة منها إبقاء النوع 
البشري» وكمال الإنسان في كمال غرائزه وجوارحه في عملها ونشاطها في النطاق المرسوم 
والمحدد لھا شرعاًء وفیما خلقت له دون انحراف أو شذوذ آو قصور. 

ولتوضيح ذلك أقول: كمال الإبصار عند الإنسان بكمال آلة الإبصار عنده وباستعمالها فيما 
خلقت له دون انحراف أو استعمال لها في إبصار ما لا يجوز» فليس الأعمى كالبصير. وكذلك 
القول بالنسبة للسمع وآلته» وكذلك يقال بالنسبة لآلة النسل عنده وميل كل جنس إلى الآخر. 
فكمال غريزة ميل الذكر للأنشى بكمال آلتها ونشاطها وعملها في حدود المباح المشروعء فلا 
يعاب الإنسان بسبب كمال غريزة الجنس وسلامة التها عنده ما دام نشاطها في المجال المشروع 
لها دون انحراف ولا شذوذ» ولا يعد مكرمة للانسان تعطيل هذه الغريزة والتهاء کما ا 
للإنسان تعطيل الة الإبصار عنده» أو تعطيل استعمالها فيما خلقت له في مجالها المشروع لها؛ 


. ۱٣٩٩ص‎ ۰۱٤ج «إظهار الحق» ج۰۲ ص۳۹۹ «تفسیر القرطیي»‎ )۱١۱۰۸( 


0 


لأن المطلوب من الإنسان أن يستعمل ما وهبه الله له من غرائز وجوارح فيما خلقت له وفي حدود 
الشرع» ومن ذلك الإسهام في إيجاد النسل لإبقاء النوع البشري . 

وعليه فإن الذي يحجم عن هذا الإسهام» ونای بنفسه عنه» لا يکون في أحسن أحواله 
إلا في مركز العاجز المعذور الذي يفوته بالتأكيد أجر العاملين والمساهمين في إيجاد النسل 
وإبقاء نوع الإنسان» ولكن لا يلحقه إثم المفرطين المقصرين الذين يفرغون مياههم في أواني 

وبناء على ذلك فليس في زواج رسول الله ية ما يعاب عليه كما يزعم الكفار المبطلون» 
وإنما نجد في زواجه المثل الأعلى في الصفات والخصائص الجسدية للرجل القوي السوي» 
ومنها فحولته التي ما انحرفت قط عن الطريق السوي» لا قبل النبوة ولا بعدها. 

: الرد الثالث: المطلوب إبقاء المندوب لا تعطيله‎ _-- ٠ 

المطلوب إبقاء المندوب لا إبطاله ولا تعطيله بشرط أن يعمل في مجالهء وأن لا يزاحم عمله 
أداء الواجب. وعلى هذا الأساس فإن الإسهام في إيجاد النسل من الأشياء المندوبة بشرط أن 
يكون هُذا الإسهام بالطريق المشروع والوسيلة المشروعةء وأن لا يزحم ذلك أداء الواجب. 

ومما لا شك فيه أن زواج النبي ية بأكثر من واحدة ما شغله ذلك عن أداء واجبه في تبليغ 
الرسالة الإسلامية» بل ساعده ذلك على التبليغ وعلى تطبيق معانيها في واقع الحياة. 

۹ س الرد الرابع : زواجه لمقاصد إسلامية : 

كان زواجه ية لمقاصد إسلامية : نشر الدعوة الإسلامية» وتكريم أشخاصهاء وتوثيق الصلة 
بحملتها من أصحابه ية مثل زواجه بعائشة ابنة صاحبه أبي بكر الصديق» وزواجه بحفصة بنت 
صاحبه عمر. أو تزوجه ي لتثبيت معنى إسلامي في النفوس» وتطبيق حكم إسلامي كما في 
زواجه بزينب مطلقة زيد بن حارثة - كما سنبينه فيما بعد -. أو زواجه بمهاجرة في سبيل الله 
وقعت الفرقة بينها وبين زوجها - كما سنبينه فيما بعد -. 
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لان 
الخصيصة الثانية 
زواجه بدون ولي ولا شهود 
۷ --_ من أقوال الفقهاء في زواجه بلا ولي : 
قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد : «ورسول الله يهو لا يفتقر نکاحه إلى ولي . وقال ابن 
عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي ب لا يشترط في نكاحه الولي وأن ذلك من 
خحصائصه. . . ۹°0٩‏ , 
۸۸- من أقوالهم في زواجه بلا ولي ولا شهود : 
جاء في «كشاف القناع»: «وله ي الزواج بلا ولي ولا شهودء لأن اعتبار الشهود لأمن 
الجحود وهو مأمون منه . . واعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة وهو فوق الأكفاء. . . ٠*١‏ . 
۹ -- تعليل وتبرير هذه الخصيصة: 
ذکرنا کلام صاحب «کشاف القناع» في الفقرة السابقة في زواجه َل بلا ولي ولا شهود ى 
بيان التعليل والتبرير لذلك . 
ومما قاله ابن العربي المالكي في عدم اشتراط الولي في حقه ية : «إن الولي للنكاح إنما 
شرع لقلة الثقة بالمرأة في اختيار أعيان الأزواج» وخوف غابة الشهوة في نكاح غير الكفء 
وإلحاق العار بالأولياءء وهذا معدوم فی حی النبي کاو ۱۱ . 


. «زاد المعادي لابن القيم» جا ص۲۷‎ )٠٥۱۰۹( 
. ٠٤ص «کشاف القناع» ج۳»‎ )۱۵۱۱۰( 
. ٠١٤۹ص «أحكام القرآن» لابن العربي المالکي » ج۰۳‎ )٠١١١١( 
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لىی (ادر 


زواجه بدون مهر 


: المهر من أحكام عقد النكاح‎ -- ٠ 


ذکرنا في أبحائنا السابقة أن المهر من أحكام عقد النكاح» فلا کاح بدون مهر» فان اتفق 
عليه الزوجان فبها وهذا هو المهر المسمى»ء وأما أن يتركا تسميته فلا يذكراه في عقد النكاح» 
فيجب للزوجة مهر أمثالها وهذا هو مهر المثلء فالمهر من أحكام عقد النكاح وهو حق المرأةء 
ولا يخلو منه أي عقد نکاح . 

1 -_ ما اختص به ييا من جهة المهر: 

أجيز للنبي ية بدون مهر استثناءًُ من الحكم العام في وجوب المهر في عقد الزواجء وهذا 
الاستلناء خاص للرسول, الله َء قال تعالى : يا ای التي إا أحلَلنا لك ازواجك اللاتي آتیت 
اخ وما ملكت يميئك مما أفاء لله عليك ر وات عمك وا عماتك» a‏ خالك. 
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك» وامراةٌ مۇمنةً إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبي أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين . . . چ" . 

وقد جاء في تفسيرها: أن الله تعالى أجاز لرسوله ية نكاح المؤمنة بغير صداق - مهر- إن 
وهبت نفسها للنبي يي فإذا وهبت امرأة مؤمنة نفسها إلى رسول الله ب فهو مخير بعد ذلك 
إن شاء نکحھا بغیر صداقء وإن شاء ترکھاء وهذا شيء حاص لرسول الله ب لا يجوز لغيرهء 
فلا يجوز أن تهب امرأة نفسها لرجل ليتزوجها بدون مهر''*. 


[as [سورة الأجزاب: الآية‎ )٠١١۱۲( 
«تفسیر القرط چ صض ۰۲۱۱-۲۰۸ واحكام القرآن» لابن العربي» ج۳ ص١٤٥۱ . «تفسیر‎ )٠١۱۱۳( 
. ٤۹۹ص الزىخشري ج ص٥٥۰ «تفسیز أبن کثير» ج۰۳‎ 
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لی اك 
زواجه بلا عقد ولا مهر 

۲ - دلیل هذه الخصيصة : 

وقد دل على هذه الخصيصة قوله تعالى : ألما قَضى زيدٌ منها وَطراً رَوجُناكها. . . 4 
الآية*"*. نزلت هذه الآية في زواج النبي ية بزينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة 
کا سه فاد 

وقد جاء في تفسيرها: «ولما أعلمه الله بذلك أي بتزويجه زينب بنزول هُذه الآية. دخل 
على زينب بغير إذن» ولا عقد٬‏ ولا تقرير صداق» ولا شيء مما يکون شرطا في حقوقنا 
ومشروط لنا. وهذا من خصوصياته ب التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين. ولهذا كانت 
زينب تفاخر نساء النبي ي وتقول: زوْجكنٌ آباؤكن وزوجني الله تعالی«*٠.‏ 


.]۳۷ [سورة الأحزاب: من الآية‎ )٠١١١( 
. «تفسیر القرطبي» ج٤۱ » ص۱۹۱‎ )٠١۱۱٩( 
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سانا 

الخصيصة الخامسة 

عدم زواجه بالکافرة 
۳ - دليل هذه الخصيصة : 


من خحصائصه ية أنه لا يجوز له نكاح الكافرة ولو کانت من نساء اهل الکتا ب٠٠٠‏ . وقد 
ل على هذه الخصيصة قوله تعالى : وامرأة مؤمنةً إن وَهبت تَفسّها ا إن اراد الي ان 
يستنکخها. . . ). 

قال الإمام القرطبي في هذه الآية: قوله تعالى : «إوامرأة مؤمنة) يدل على أن الكافرة لا 
تحل له ل۷ , 

ونا ايشا قال الإمام ابن العربي المالكي معلل ذلك بقوله: إن هذا التحريم لجلالة قدره 
بء فقصر الحلَ له على المؤمنات. واستدل لهذه الخصيصة أيضاً بأنه إذا کان ئ لا يحل 


له نكاح من لم تهاج ر لنقصان فضل الهجرةء فأحرى أن لا تحلّ له الكتابية الحرة لنقصان الدين 
بسبب کفرها۱'۵* . 


. «کشاف القناع» ج۳ ص۱۲‎ )۱١۱۱٩( 
. «تفسير القرطبي» ج٤٠ ص۲۱۰‎ )٠١۱۱۷( 
. ۱٣٤۷ص «تفسیر ابن العربي» ج۳‎ )۱١۱۱۸( 
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لغری ون 
الخصيصة السادسة 
تخيير أزواجه 
4 -- المقصود بالتخيير : 


المقصود a‏ تخییره ب بین ر طلاً للدنياء وبين الإقامة معه طلاً للآخرة» وقد 
کان هذا التخيير واجبا عليه قر تعالی : يا ا لني َل لارواجك إن كن تردن الحياة الذنيا 
وزيتتها فتعالین اس واسرحكنٌ سراحاً جُمیل. وان كنت تردن اله و والدارّ الآخرَةء 
فد الله اعد للمخسنات ت منکن س عظیماً ٠۰۱۱۵‏ . 


۵ - آقوال المفسرين في آية التخيير: 


جاء في أسباب نزول آيتي التخيير التي ذكرناهما في الفقرة السابقة أن نساء النبي ية سألنه 
شيعا من عرض الدنياء وقيل : سألنه زيادة في النفقة» فنزلت هاتان في تخییرهن 0 

وفي «تفسير الزمخشري»: «أردن - أي أزواج النبي ب - شيئاً من الدنيا من ثياب» وزيادة 
نفقة» فغم ذلك رسول الله ي فنزلت الآيتان ٠»‏ . 


-١‏ ما جاء في السنة النبوية في آيتي التخيبر: 


والذي جاء في السنة النبوية المطهرة ة في سبب نزول هاتين الأيتين هو ما رواه الإمام مسلم 
عن جابربن عبد الله قال: «دخحل آبو بکر یستأذن على رسول الله ل فوجد الناس جلوساً ببابه 
لم يؤذن لأحد منهم . قال - أي جابر-: فأذن لأبي بکر فدخل . ثم أقبل عمر فاستأذن فاأُذن له 
فوج النبي بيا جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً. قال - أي جابر-: فقال - أي أبو بكر-: لأقولن 


. ٠١۲ص‎ ».۱٤ج «تفسير القرطبي»‎ )٠١۱۲۰( .]۲۹ ۰۲۸ [سورة الأحزاب : الآیتان‎ )٠١۱۱۹( 
. ٥۳٤ص‎ » «تفسیر الزمخشري» ج۳‎ )۱١۱۲۱( 
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شيعا أضحكٌ النبي لاف فقال - آي آبو بکر- : يارسول الله لو رآيت بنت خارجة (زوجة ابي بک 
تسألني النفقة فقمت إليها فوجأات أي طعنت عنقها. فضحك رسول الله مه وقال : هن حولي 

کما تری يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء 
کلاهما - آي آبو بكر وعمر- يقول: تسألن رسول الله ٤ی‏ ما لیس عنده؟ فقلن : وال لا نسل 
رسول الله ب شيئا أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهن رسول الله اة شهراً او تسعة وعشرين يوم ثم 
نزلت عليه هذه الآية : ۋيا ها ان ل لازواجك. . . € إلى قوله تعالى : فان الله اعد 
للمخستات منکن أجْراً عَظيماً) قال - أي جابر راوي الحديث -: فبداً بعائشة فقال: يا 
عائشة إني أريد أن ا عاف ا ا ا ا فی کے کی مکی ارت قالت 
عائشة: وما هو يا رسول الله؟ فقراً عليها الآية . قالت - أي عائشة - : أفيك يا رسول الله أستشير 
أبویٌ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. 
قال : لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء ان الله لم يبعي مُعتتاء ولا متعنتاً ولكن بعثني معلما 

میسراً۱۲*. ثم فعل أزواج النبي ب مثل ما فعلت عائشة - أي اخترن الله ورسوله والدار 
الآخحرة .*"١_‏ 

۷ _ سؤال وجوابه : 


وقد يسأل سائل: هل مجرد طلب أزواج النبي ب زيادة النفقة يوجب وجوم النبي بء أي 
حزنه» ثم نزول الآيتين في تخييرهن؟ 

والجواب : إن مطالبتهن زيادة النفقة كانت مما ليس عنده بي كما جاء في الحديث الذي 
ذكرناه» وفيه قول أبي بكر لعائشة» وقول عمر لحفصة : تسألن رسول الله ب ما ليس عنده؟ فما 
كان لهن أن يسألن رسول الله ية زيادة النفقة في هذه الحالة. ويبدو لي» أن هذا الطلب قد 
E‏ 

اال تست aE‏ 
الجواب: : نعم. وقد أشار إليه صاحب «كشاف القناع» بقوله: «وإنما وجب عليه َة ذلك أ 

تخيير أزواجه - لئلا يكون مُكرهاً لهن على الصبر على ما آثره لنفسه الشريفة من الفقر - 
پستازمه الفقر من شظف العيش وخشونته _*"'*. 


. «صحیح مسلم» ج۰۱۰ ص۷۸‎ )۱٩۱۲۴۳( . ۸۱-۸۰ «صحیح مسلم» ج۰۱۰ ص‎ )٠١۱۲۲( 


. «کشاف القناع» ج۴٠ ص۱۳‎ )١۹۱۲٤( 
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۸ -“- هل کان التخيير واجباً؟ 

وكان تخيير النبي ية لأزواجه واجبا عليه للآيتين الكريمتين كما قال صاحب «كشاف 
القناع»: «وجب عليك ذلك - أي تخيير أزواجه - لقوله تعالى : يا أيها النبى قل 
لأزواجك . . . 4 إلى أخر الآيتين»٠"*٠.‏ 

۹Q‏ - الخلاصة فى مسائل التخيير: 

وقد ذكر ابن كثير في تفسير الآيتين الكريمتين في تخيير النبي بي لأزواجه ما يمكن اعتباره 
خلاصة لما قيل في هذه المسألة» فقد قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير هاتين الآيتين : 
«هذا أمر من الله تعالى لرسوله ية بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل 
لهن عنده الحياة الدنيا وزینتها» وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن عند الله تعالی 
فی ذلك الثواب الجزيل . فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك 
بين خير الدنيا وسعادة الآخحرة»“*٠.‏ 

۰ -_ ما کافاً الله به أزواج النبي يا : 


وقد کافاً الله ی زواج اي 5 ا الله 2 - م انه 
من زواج 3 غك "* حسنهنْ إلا ما ا 8 وکانْ الله على کا شيءِ ا 


وقد ذكر غير واحد من العلماء والسلف الصالح كابن عباس» ومجاهد» والضحاك. وقتادةء 
وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مكافاة لأزواج النبي ية ورضا عنهن على حسن صنيعهن 
في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله يي كما بينا. فلما اخترن رسول 
الله ك كات جزازعن أب الله تعالن قفي ايفن اوجرخ علب أن بترن بخيرمن» او سكل بن 
أزواجاً غيرهن بان يطلقهن کلهن» أو بعضهن ويتزوج غيرهن بعدد من طلقهن ٠٠۱»‏ . 

1 -- ثم إن الله تعالى رفع الحرج عن رسوله ييه في ذلك ونسخ حكم هذه الآيةء 
وأباح له التزوج بغيرهن. ولكن لم يقع منه بل بعد هذه الإباحة أن تزوج عليهن. وإنما أبيح 


. «کشاف القناع» ج۳ ص۱۳‎ )٠١٩۱۲۰( 

)1917( «تفسیر ابن کثیر» ج۰۳ ص ٤1۸4*‏ . (۲۷) [سورة الأحزاب: الآية .[oY‏ 

(۱۹۱۲۸) «تفسیر ابن کثیر» ج۰۳ ص۰۱٠‏ «تفسیر ابن العربي» ج٣‏ ص۹۸١٠‏ «تفسیر القرطبي» ج٤٠‏ 
ص۲۲۰ «تفسیر الزمخشري» ج٣٠‏ ص۴٥٥‏ . 


- fo 


له التزوج ليكون امتناعه عن الزواج عليهن بمحض اختياره» فتكون له المنة عليهن في ذلك . 
۲ وقد دل على نسخ حكم الآية وبالتالي إباحة الزواج له بيا زيادة على من عنده 
من الأزواج٠,‏ ما رواه الإمام أحمد عن عائشة - رضي الله عنھا - انها قالت: ما مات رسول الله 

ل حتى أحلٌ الله له النساء. وروى ذلك الترمذي والنسائي عن أم سلمة - رضي الله عنها۔» 

قالت: لم يمت رسول لله ا سی لعل اک ف یو من الا اشا ل قات میم 

وذلك لقول الله تعالی : رجي من تشاء منهنْ وتؤوي إليك من تشاءٌ4 فجعلت هذه الآية 
ناسخة للتي بعدها في التلاوة وهي : : J}‏ بحل لك النساءُ من بعد . ...¢ الآية“"*'). وبهذا 

النسخ الذي ذكره ابن كثير وغيره صرح به الفقهاء(* . 


. ٥٥4-٥٥۳ «تة ابن کثير» ج۰۳ ص۰۲٥۰ «تفسير الزمخشري» ج۳٠ ص‎ )١۹۱۲۹( 
. ۱٤ص «کشاف القناع» ج۳‎ )۹۱۳۰( 


- 04 - 


لیل 
اة الداة 
عدم وجوب القسم بين أزواجه 
۴ القسم بين الزوجات : 
القسم بين الزوجات في المبيت واجب على الرجل الذي عنده أكثر من زوجةء وهذا 


الوجوب مما يقتضيه النكاح» ویلزم به الزوج ؛ لأنه من حقوق الزوجة على زوجھا ۔ کما بینا من 
قبل -. ولكن خص النبي ية بعدم وجوب ذلك عليه . 


: الدليل على هذه الخصيصة‎ ۱۲۸٩۹ ٤ 


قال تعالی : إترجي من قشاء منهنٌ وتؤوي إليك من شائ ومن ابتغيت ممْنْ عزلت» فلا 
ناح عليك» ذلك انی ان قر اُعنهنُ ولا حزن ويرضَينْ بما يهن كلَهنٌ. والله يعلَمٌ ما في 
فلوبکې وکان الله عَليماً خلیما ٠۰۱۳4‏ . . ومعنی «ترجي» أي تنؤخر» ومعنی «وتؤوي إليك من 
تشاء» أي تضم إليك. فدلت هذه الآبة على أن النبي إل كان مخيراً في آزواجه إن شاء أن يقسم 
٥‏ --_ سؤال» وجوابه : 


وإذا کان القسم بين أزواجه يه غير واجب» فکيف نوجه ما روي عنه ٤ه‏ أنه کان يعدل 
بین آزواجه ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»؟ 


والجواب : کان مو یقسم بي بين أزواجه من قبل نفسه دون فرض ذلك عليه» وكان ذلك منه 
کک آخلاقه وکریم شمائله وصفاته وفضله» فقد أعطاه الله الخيار في القسم بين أزواجه» 


إن شاء أن يقسم وإن شاء أن يترك› وکان 2 یلتزمه تطییاً لنفوسهن ضا لهن عن آحوال الغيرة 


.]٠١ [سورة الأحزاب: الأية‎ )٠١۳١( 


- £00 


التي زیا رڪ إل ما لا 0 

٩‏ - وقوله تعالی : إومن ابتغيت ممن عزلت في الآية التي ذكرناها معناها: ومن 
أردت أن تضمه وتؤويه بعد أن أزلتهء فذلك لك» وهو جائز ومباح . فإن شاء النبي با أن يؤخر 
منھن ان وإن شاء آن يقدم منهن قدّم» وإن شاء أن يجعل المؤخر مقدماًء والمقدم مؤخراً 
فعل» ولا جناح عليه في شيء من ذلك ولا حرج فيه" . 

۱۸4۷ الحكمة في هذه الخصيصة : 


والحكمة في هذه الخصيصة نلحظها في قوله تعالى : ذلك دی ن تَر أُعينهِنٌ ولا حزن 
ويرضين بها اتيتهن هر4 والمعنى : أن ذلك التخيير الذي خيرناك فيه - وهو القسم بين 
زوجاتك - أدنى أي أقرب إلى رضاهن إذا كان ذلك من عندنا؛ لأنهن إذا علمن ذلك أنه من 
الله تعالى وحكمه قرت أعينهن بلك ورضين؛ لأن المرء إذا علم أنه لا حق له في شيء کان 
راضباً بما وتي منه وان قل » وان علم ان له حقاً لم یقنعه ما وتي منه واشتدت غیرته عليه ويعظ م 
حرصه علیه» فکان ما فعل الله لرسوله ب من تفويضص الأمر إليه في القسم بينهن أقرب إلى 
رضاهن معه» وإلی استقرار أعینهن بما سمح به لهن دون أن تتعلق قلوبهن بأکثر نه" . 


. ٠٠١۹ص «أحکام القرآن» لابن العربي» ج۳»‎ )٠١۱۴۳۲( 
. ٠٠١۷ص «احکام القرآن» لابن العربي» ج۳»‎ )۱۴۳۴( 
. «تفسير القرطبي» ج٤٠ » ص۲۱۱‎ )٠١۱۳۴( 


= 0 


سرس 
ای ازس ی 
۸ - تمهيد» ومنهج البحث : 
(الأول) : في التعريف بأزواج النبي يا . 
ور(الثاني) : في بيان فضلهن وخصائصهن . 


- toV- 


9 
یری زرل 
التعريف بأزواج الي 4 
۹ - تمهید» ومنهج ال أىحث : 
تزوج رسول الله ية بأكثر من أربع زوجات؛ لأنه ية اختص بجواز زواجه بأكثر من أربع 
الجواز في هذا المبحث» ونحن نقوم بهذا التعريف بأزواجه يل . 
۰ --_ منهج الب لبحث : 
تم تقسيم هذا المبحث إلى مطالب» وتخصيص كل مطلب للتعريف بزوجة من أزواجه كلف 
على النحو التالى : 
المطلب الأول: خديجة بنت خويلد. 
المطلب الثاني : سودة بنت زمعة . 
المطلب الثالث: عائشة بنت أبى بكر. 
المطلب الخامس: زينب بنت خزيمة الهلالية . 
المطلب السادس: أم سلمة. 
المطلب التاسع : ميمونة بنت الحارث . 
المطلب الحادي عشر: زينب بنت جحش. 


- 40۸- 


المطلب الأول 
السيدة خديجة بنت خويلد 


۱ -- نسبها ومکانتها في قومها٩۰۱٠:‏ 

خديجة القرشية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر. وأمها فاطمة بنت زائدة يلتفي نسب أمها بنسب أبيها في لؤي بن غالب بن 
فهر. 

وكانت خديجة يومثذ أوسط نساء قريش نسباًء وأعظمهن شرفاًء وأكثرهن مالا . وكانت امرأة 
تاجرة ذات مال تستأجر الرجال في مالها على وجه المضاربة بأن تجعل لهم جزءاً من الربح . 
ومع شرفها ومالها كانت امرأة حازمة لبيبة. 

14۰۲ - خروج النبي قبل البعثة بتجارة خديجة ٠"0‏ : 


قلنا: إن خديجة كانت امرأة تاجرة تستأجر الرجال على مالها مضاربةء فلما بلغها عن سیدنا 
محمد بء وكان ذلك قبل بعثته ییا ما بلغها من صدق حدیثه» وعظم أمانته» وکرم أخلاقه 
بعثت إليه» فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجر وتعطيه أفضل ما كانت تعطي 
غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة» فقبله سيدنا محمد ية منهاء وخرج في مالها ذلك» 
وخرج معه غلامها میسرة حتی قدم الشام . ثم باع رسول الله ية سلعته التي خرج بها واشترى 
ما أراد أن يشتري ثم رجع إلى مكة ومعه ميسرةء وباعت خديجة ما اشتراه لها سيدنا محمد کل 
فربحت بذلك» وحدثها ميسرة _ غلام خديجة - بما شاهده من أحوال سيدنا محمد ية في سفره 


معه. 


۳ -_ السيدة خديحة تعرض على النبي ية الزواج به: 

قال ابن هشام : «فلما أخبرها ميسرة - أي أخبر ميسرة خديجة - بما أخبرها به - عما رآه من 
أحوال النبي 4 - ومن هذه الأحوال أنه كان يرى ملكين يظلنه من الشمس - بعثت خديجة إلى 
رسول الله ية فقالت له: يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك ووسطتك - أي شرفك وسامي 
منزلتك - في قومك» وأمانتك» وحسن خلقك» وصدق حديثك» ثم عرضت عليه نفسها. فلما 


۲۰١ «سيرة ابن هشام» ج۱ » ص۲۰۴‎ )٠١۱۳١( 
. ۲٣۳ص «سيرة ابن هشام» ج۱ ص۴٠۲ . «السيرة النبوية» لابن كثي ج۱‎ )٠١۱۳١( 


۔- 0۹ - 


قالت ذلك لرسول الله ية ذكر ذلك لأعمامه. . . ""*. 

: الزواج بالسيدة خديجة‎ -- ٤ 

فلما سمع النبي بيا ما قالته له خديجة ومن رغبتها في الزواج به ذكر ذلك لأعمامه قال 
ابن هشام : «فخرج معه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه 
فتزوجها عليه الصلاة والسلام» وكان عمره خحمسة وعشرين سنة» وکانت اول امرأة تزوجها رسول 
الله ب ولم يتزوج علیها غیرها حتی ماتت ۔ رضی اللہ عنھا ۵" . 

: الحكمة في هذا الزواج‎ -- ٠ 

والخكمة في هذا الزواج ظاهرة» فهى قريبة للنبى بي وهي ذات شرف ومكانة غالية في 
قريش» وهي التي عرضت نفسهاءعليه للزواج بها لكرم أخلاق النبي ية وصدقه وأمانته» فلم 
يخب أملها فيهء فتزوجها ية وإن كانت هي في الأربعين من عمرها وهو ية في الخامسة 
والغشرين هن .غمزه» وكان ذلك قبل البوة"*٠.‏ 

٠۹‏ - فضلها ومنزلتها في الإسلام: 

كانت السيدة خديجة - رضى الله عنها - أول من امن بالل وبرسوله» وصدّقت بما جاءه من 
الله تعالى وآزرته على مره فخفف الله بذلك عن نبيه لا : لا یسمع من قومه شيئاً يکرهه من 
رد عليه › وتکذیب له فیحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رج إليها: تثبته وتخفف عنه وتصدقه› 
وون اة ر الاس 5 

قال ابن القيم - زرحمه الله - في خديجة ‏ رضى الله عنها -: «وهي التي آزرته على النبوةء 
وجاهذدت معه» وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها السلام مع جبريل› وهذه خحاصة لا تعرف 
لامرأة سواها ۱٤»‏ . 

۷ - أحاديث البخاري في فضلها : 

روی الإمام البخاري - رحمه الله - جملة أحاديث فى فضل خديجة - رصي الله عنها - منهاء 
ما يأتي : 
E‏ 
)٠١١۳۷(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام» ج۱» ص ٠٠١-۲۰۳‏ . 
)٠١۱۳۸(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام» ج۱ صض۹-۲۰۲٠٠۲‏ . 
)١١۱۳۹(‏ «الطبقات الکبری» لابن سعد» ج۱» ص٤۸.‏ 


. ۲٣ص «سيرة ابن هشام» ج۱ »۰ ص۹٣۲ . (۹۱۱) «زاد المعاد» لابن القيم» جا‎ )۱١١٤١( 


=) 


أولا: عن علي - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: «خير نسائها مريم» وخير نسائها 
خديجة» أي أن مريم خير نساء زمانهاء وخديجة خير نساء زمانها؟*٠.‏ 

ثانياً: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما غرت على أحد من نساء الى کل ما غرت 
على خديجةء وما رأيتهاء ولكن كان النبي ية يكثر ذكرها. وربما ذبح الشاة ثم قظعها أعضا 
ثم يبعثها في صدائق خديجة» فربما قلت له : کأنه لم يکن في الدنيا امرأة إلا خحديجة؟ فيقول : 
«إنها کانت وکانت وکان لث منها ولد» . 


وجاء في شرح الحديث والتعليق عليه : وفي الحديث ثبوت الغيرة» وأنها غير مستنكر وقوعها 
من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن» وإن عائشة - رضي الله عنها - كانت تخار من نساء النبي 
يَهةٌ لكن كانت تغار من خديجة أكثر. ومعنى قوله ية : «إنها كانت وكانت» أي كانت فاضلة 
وكانت عاقلة ونحو ذلك. وقوله : «وكان لي منها ولد» فقد كان جميع أولاد النبي بي من خديجة 
إلا إبراهيم فإنه كان من جاريته مارية القبطية“؛*٠.‏ 

ثالثاً: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى جبريل النبي بي فقال: يا رسول اللهء 
هذه خحديجة قد أتت معها إناء فيه أدام» أو طعام» أو شراب» فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام 
من ربها ومني › رعا پیت ي الجن فط سحت ف ولا تمتا وی ت م 
قصب : المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف. وقوله: (لا صخب فيه ولا نصب) 
الصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت . و(النصب) أي التعب5؟*٠.‏ 


۸ -- وفاتها : 


فخرچتا بها من مرلها حى :دقاعا ار ونزل الله ۳ في ا 0 8 يومئذ 
سنة الجنازة الصلاة عليها“'*ء وتوفيت في مكة قبل الهجرة بثلاث سنين*٠.‏ 


1 «صحیح مسلم» ج١٥٠ ص۱۹۸‎ «1o «صحیح البخاري» ج۷ ص۰۱۳۳‎ )٠١۱٤۲( 
«صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷ ص۳٣۱۳ ۰۱۳۷ وروی مسلم نحوه في «صحیحه» ج۱۹‎ )٠۹۱٤۳( 


ص۲۰۱ . 
)٠١۱٤٤(‏ «صحیح البخاري» ج۷»› ص٤۱۳‏ ۱۳۸ ورواه مسلم في «صحیحه» ج۱۹ ص۱۹۹ . 
(1٥1 4٥(‏ «تفسير القرطيي» ج٤٠‏ ص٤۱٦۱‏ . )٠١١٤١(‏ «زاد المعاد» لابن القيم» جا ص٣۲‏ . 


- ا - 


المطلب الثاني 
السيدة سودة بنت زمعة 
۹ -- الزواج بها بعد خديجة : 
قال ابن القيم : «ثم تزوج ب بعد موت خديجة بأيام» سودة بنت زمعة القرشية»“'* . 
۰ -- من سیرتها الأولى : 
ومن أخبار سيرتها الأولى أنها أسلمت قديماًء فكانت من أوائل المسلمات اللاتي بايعن 


رسول الله » وكان زوجها ابن عمها السكران بن عمرو الذي أسلم هو أيضاًء وهاجرا E‏ إلى 
أرض الحبشة في الهجرة الثانية إليها*“'* . 


۱ _ من أخبار زواجها برسول اله کل : ٠‏ 

ولما رجعت سودة وزوجها السكران من الحبشة إلى مكة مات زوجهاء فلما انقضت عدتها 
خحطبها رسول الله لل فتزوجهاء ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى المدية١٠*٠.‏ 

۲ -_ حكمة هذا الزواج : 

والحكمة في زواج النبي ية بالسيدة سودة بنت زمعة أنها من المؤمنات المهاجرات»› 
الهاجرات لأهلهن ا ¿ الفتنة في دينها؛ لأنها لو عادت إلى أهلها بعد وفاة زوجها لعذبوها 
وفتنوها فتزوجها الرسول الكريم ية مكافأة لها على إيمانها وهجرتها في سبيل الله» وتخليصاً لها 
مما قد ينالها من أذى من أهلها بسبب إيمانها إذا عادت إليه<*٠*٠.‏ 

۲۳ -_ سبب تمنعها عن الزواج بالنبي 5ة أولا : 

ولما خطبها النبي 4 بعد وفاة زوجها امتنعت اول الأمر حوفً من عدم قیامها ا تفه 
ي لکونها ذات ` خمس أو ست صبية» فلما علمت منه ية رضاه بها مع علمه بحالها وأنها ذات 
خمس أو ست صبيةء رضیت بهذا الزواج الذي خحصها به ي . 

قال ابن كثير في آخبارها وسبب تمنعها عن الزواج برسول الله ل في أول الأمر: «فقال 


. ۱٦٤ص‎ › ٠٤ج «زاد المعادي لابن القيم» جا ص٦۲ . )11€۸( «تفسير القرطبي»‎ (o1€) 
. «تفسير المناره ج٤ › ص۳۷۱‎ )۱١۱۰۰( .۲٣ص‎ a «زاد المعاد» لابن القيم»‎ )٠١۱٤۹( 


- ۲ - 


رسول الله بي لسودة بنت زمعة وقد خحطبهاء وامتنعت عن الزواج به: ما يمنعك مني؟ قالت: 
والله يا نبي الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إليّ» ولكن أكرمك أن يمنعوا هُؤلاء 
الصبية عند رأسك بكرة وعشية . قال ي : فهل منعك مني غير ذلك قالت: لاء واللهء قال لها 
رسول الله ٠‏ يرحمك الله . . . إلخ ٠*٠*١»‏ . 


المطلب الثالكث 
السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق 


4 -س- التبشير بزواجها: 


قال ابن القيم وهو يعدد فضائلهاء وأن الملك عرضها على النبي بي في قطعة حريرء فقال 
- رحمه الله -: «وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير - أي في قطعة من حرير- 
وقال : هذه زوجتك )۱۱ , 

وما ذکره ابن القيم رواه الإمام البخاري عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : «قال لی رسول 

2 ٤ 

الله بي : اريتك في المنام يجيىء بك الملك في سرقة من حرير - أي قطعة من حرير- فقال 
لي : هذه امرأتك» فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي . فقلت: إن يك هذا من عند الله 
یمضه)0*°) . 

141° - تاریخ میلادهاء وزواجهاء ووفاتها: 

كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوهاء وتزوج بها النبي يي في مكة 
قبل الهجرةء وبنى بها في المدينة بعد الهجرة. ولم تلد للنبي ب شيئاء وسألته أن تکنی فقال: 
اکتني بابن أخحتك فاکتنت : أم عبد الله » وکانت وفاتها سنة ثمان وخمسین للهتجرة» فی المدينةء 
ودفنت بالبقيع °° . 


. ۱۳٣ص «البداية والنهاية» لابن کٹیرء ج۳‎ )٠١٠١١( 

.۲٣ضص «زاد المعاد» لابن القيم» ج۱»‎ )٠١۱۰۲( 

٠١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص٠۱۸. وأخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»‎ )٠١٠١۳( 
. ص۲۰۲‎ 

)٠١٠١٤(‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج٠»‏ ص٦۲.‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۷» ص۷١٠‏ «صفوة 
الصفوة» لابن الجوزي» ج۰۲ ص1۹ . 
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۹ - مكانتها في الإسلام» وعند رسول الله ل : 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «الصديقة بنت الصديق المُبرأة من فوق سبع سموات» 
حبيبة رسول الله ية عائشة بنت أبي بكر الصديق» وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرهاء 
وكانت أحب الخلق إليهء ونزل عذرها من السماءء واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وهي أفقه 
نسائه وأعلمهن» بل أفقه نساء الأمة» وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي 
ي يرجعون إلى قولها ویستفتونها» ° . 

وقد أكثر المسلمون الأخذ عنها ونقلوا عنها من أحكام الدين وآدابه شيا كثيراً» حتى قيل : 
إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها - رضي الله عنها_”**. 

۷ س أحاديث في فضائل عائشة : 

أولاً : عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : «قال رسول الله ية يومأً: يا عائش» هذا جبریل 
يقرئك السلام» فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته» ۷ . 

ثانياً: عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ية يقول: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام». والثريد أن يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه 
اللحم 0 ,. 

ثالثاً: عن هشام» عن أبيه قال : كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة : 
فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمةء والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» 
وإنا نريد الخير كما تريده عائشة» فمري رسول الله ية أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان 
أو حيث ما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي يل قالت: فأاعرض عني» فلما عاد إِليّ 
ذكرت له ذلك فأعرض عني . فلما كان في الثالثة» ذكرت لهء فقال: يا أم سلمة: لا تؤذيني 
في عائشة» فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها»0*'*. 

رابعاً: وعن عمرو بن العاص قال لرسول الله ية : أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. 
)١١٠١١(‏ «زاد المعاد» لابن القيم› ج۱» ص٣۲‏ . 
)٠١٠١١(‏ «شرح العسقلاني» ج۷» ص۷١٠‏ . 
(1o1oV¥)‏ «صحيح البخاري» ج۰۷ ص ۰۱۰۷-۱۰٦‏ وج۰۹ ص۱٥٥٠‏ ورواه مسلم في «(صحیحه» Ua‏ 

ص۲۱۱ . 

. «صحیح البخاري» ج۹»› ص۱٥٥ ورواه مسلم في «صحیحه» ج١٥٠ » ص۱۹۹‎ )٠١۱۵۸( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠ء ص۲۰۳‎ )٠١۱۵۹( 
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فقلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمربن الخطاب. فعدٌ رجال("*٠.‏ 

خامساً: وعن عائشة: إن كان رسول الله ية ليتعقد يقول: ين انا اليوم› ين آنا غداء 
استبطاء ليوم عائشة . قالت عائشة: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ٠*0»‏ . 

سادساً: وعن عائشة - رضي الله عنها - «أن أزواج النبي ب أرسلن فاطمة بنت رسول الله 
ية إلى رسول الله ية فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لهاء فقالت: يا رسول 
الله : إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل فى ابنة أبى قحافةء وأنا ساكتة. فقال لها رسول 
الله ية : أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت فاطمة: بلى. قال: فأحبي هذه آي 
عائشة -. . ). 

وجاء في شرح هذا الحديث قولها: «يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» معناه: يسألنك 
التسوية بينهن في محبة القلب» وكان ييه يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه» وأما محبة 
القلب» فكان يحب عائشة أكثر منهن . وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا 
يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى» وإنما يؤمر بالعدل فى 
الأفعال ٠‏ . 

۸ -- نبذة من کرمها وزهدها: 

عن أم ذرة وكانت تغشى عائشة» قالت: بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين» قالت: 
راه تمانين ومائة ألف» فدعت بطبق وهی يومئذ صائمة» فجلست تقسمه بين الناس فأمست وما 
عندها من ذلك درهم» فلما أمست قالت: يا جارية هلمي فطري»› فجاءتها بخبز وزریت» فقالت 
لها أم ذرة: ما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه؟ قالت عائشة 
لھا: لا تعنفینی لو کنت ذکرتنی لفعلت»“"'*. 

: )*۱5_ حديث الإفك وبراءة عائشة - رضي اله عنھا‎ _- 4Q 


روی الببخاري ومسلم وأصحاب السير عن عائشة - رضي الله عنها۔» -وهذا أفظ 
الببخاري - قالت: «کان رسول الله َل إذا راد أن یخرج قرع بین أزواجه فأيتهن خرج سهمهاء 


. ٠٠۸ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷»‎ )٠١۱۹٦٠( 

. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٠٠» ص۷٠۸-۲٠۲. ومعنى سحري : الرئة وما يتعلق بها‎ )٠١۱۹۱( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٥٠ » ص۲۰۳‎ )٠١۱۹۲( 

8 . «صفوة الصفوة» لابن الجوزي» ج۰۲ ص۰۷۹ ص۱۹‎ )٠١۱۹۲( 

. ۸٤ص‎ » ٤ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷» ص۸١۱ء «السيرة النبوية» لابن کثير»‎ )٠١٠۹4( 
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خرج بها رسول الله ية معه . قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت 
مع رسول الله ية بعدما نزل الحجاب. فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله ية من غزوته تلك وقفل راجعاً ودنونا من المدينة قافلين أذن ليلة بالرحيل» فقمت حين 
آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي » فإذا عقد لي 
من جرع أظفار قد انقطع . فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرخلون 
لي فاحتملوا هودجي فرځلوه على بعيري الذي کنت رکبت وهم يحسبون أني فيه وکان النساء 
إذ ذاك خفافاً لم يثقلن إنما يأكلن العْلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوهء 
وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت 
منازلهم ولیس بها داع ولا مجیب. فأممت منزلي الذي کنت به وظتنت أنهم سيفقدوني فيرجعون 
إليّ. فبينا أنا حال في منزلي غابتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلّمي من وراء 
الجيش. فاأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني» وکان يراني 
قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه - أي قوله : إنا لله وإنا إليه راجعون - حين عرفني » فخمرت 
وجهي بجلبابي <" ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ 
راحلته» فوطىء على يديها فركبتها فانطلق يقود الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في 
نحر الظهيرة”"'*“ فهلك من هلك بشأني» وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن ابي بن سلول» 
فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك» ولا أشعر 
ا وهو يريبني في وجعي اني ای را کو الت لی ت ر 
منه حين اشتکي» انها برغل روا اف کو ل ت ر کی ن 
ينصرف» فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت» فخرجت معي أم مسطح 
قبل المناصع وهي متبرزنا - أي محل الغائط - وكنا لا نخرج إلا ليل إلى ليل. . . فانطلقت أنا 
وأم مسطح» وهي ابنة بي رهم بن عبد مناف» N‏ 
واوا مع بن اا فأاقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح 
في مرطها فقالت: تعس مسطح» فقلت لها: بس ما قلت» آنسبین رجلا شهد بدرا؟ قالت: 
أولم تسمعي ما قال؟ قلت : وما قال؟ فأخبرتني بقول هل الإفك» فازددت مرضاً على مرضي › 


. فخمرت وجهي : أي غطيته‎ )۱٩۱٣۰( 
موغرين : أي نازلين في وقت الوغرة» وهي شدة الحر.‎ )٠١۱۹١( 


ونحر الظهيرة : أي وقت القائلة وشدَة الحر. 
)٠١۱۹۷(‏ کیف تیکم : وهذه إشارة إلى المؤنث كذلك في المذكر. 
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فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله َة فسلم فقال كيف تيم فقلت انُذن لي إلى 
أبويٌ قالت: - وأنا حينئذِ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما فاذن لي رسول الله با فأتيت أبوي 
فقلت لأمي : ما يتحدث به الناس. فقالت: يا بنية هوني على نفسك الشأنء فوالله لقلما كانت 
امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء فقلت : سبحان الله ولقد يتحدث 
الناس بهذا. . قالت فبث تلك الليلة حتى أصبحبٌ لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم .ثم أصبحت 
فدعا رسول الله ل علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق 
أهله فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم فقال اسامة: أهلك يا رسول الله 
ولا نعلم والله إلا خيراً. وأما علي , بن أبي طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء 
سواها كثير وسل الجارية تدك فدعا رسول الله كلاد بريرة فقال يا بريرةٌ هل رأيتِ فيها شين 
يريبك فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن رأيتُ منها أمراً أغْمصَةٌُ عليها أكثر من أنها جارية 
حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله ية من يومه فاستعذر من 
عبدالله بن ابي ابن سلول فقال رسول الله ر : من يعذرني من رجل بلخني أذاءُ في هلي فوالله 
ما علمتٌ على أهلي إل خيراً وقد ذكروا رجل5 ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على هلي 
إلا معي فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه 
وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عُبادة وهو سيد الخزرج وكان 
قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته الحمية فقال كذبتَ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. 
فقام أسيد ابن الحضير قال كذبت لعمر اله واله لتقت فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار 
الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله يل على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا 
وسکت . ی ا ا ی ی ہی ری و ی ری 

حتى أظن أن البكاء فال كبدي . قالت فبيناهما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من 
الأنصار قاب لها فجاست تبكي معي فينا نحن كذلك إذ دشل رسول اله 6اه قجلس ولم 
يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها وقد مَکث شهراً لا بُرحى ٳليه في شأني شيء قالت 
فتشهد ثم قال يا عائشةٌ فإنه بلغني عنكِ كذا وكذا فإن كنت بريثة فسيبرئك الله وإن كنت الممتِ 
فاستخفري الله وتوبي إليه فن العبدً إذا اعترفَ بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فلما قضی رسول الله 
بلاة مقالته فلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة وقلت لأبي أجب عني رسول الله قال: والله ما 
أدري ما أقول لرسول الله كل . فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله ب فيما قالء قالت : والله 
ما أدري ما أقول لرسول الله ل قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرا كثيراً من القرآن فقلت إني 
وله لقد علمت ألكم سمعتم ما يتحدّث به الناس ووقرً في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم 
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إلي بريشة واله بعلم إلي لبريثة لا صدٌقوني بذلك ولثن اعترفتٌ لكم بأمر وله يعم أي بريثة 
لتصدّقني والله ما أجدٌ لي ولكم مثا إلا أبا يوسف إذٌ قال: ( فصبرٌ جميل والله المستعان على 
ما تصفون) ثم تحول على فراشي ونا رجو ن بُبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني 
وحياً ولانا حر في نفسي من آن يتكلٌم بالقرآن في آمري ولکني کنت ارجو أن یری رسول الله 
ية في النوم رؤيا يبرئني الله فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه 
اکر ایا ی کر یی ا 
سرّي عن رسول الله وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمدي الله فقد 
براك الله فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله ل فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله 
فأنزل الله تعالى إن الُذينَ جاعُوا بالإفك عُصْبةٌ منكُمْ . . الآيات فلما أنزل الله هذا في براءتي 
قال أبو بكر الصَديق رضي الله عنه وکان ينفق على مطح بن أثائة لقرابته منه : والله لا أنفق 
على مسطح شيثاً أبداً بعد ما قال لعائشة. فانزل الله تعالی : ولا اتل اوو الفضل منْكمْ 
والسعَة. . إلى قوله عور رَجِيمٌ فقال بو بكر بلى واه إني لاحب إن يغفر الله لي فرج إلى 
مطح الذي كان يجرى عليه. وکان رسول الله ب يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال 
یا َب ما علمت ما رأیت فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا 
خيراً. قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع». 


السيدة زينب بنت خزيمة 


۲ _- نسبها وتاریخح زواجها ووفاتها : 


هى زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية» فهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
صعصعة» وكانت تسمى في الجاهلية المساكين لإطعامها إياهم . تزوجها رسول الله ي في 


رمضان على رس واحد وٺلاثين من الهجرة . فمكثت عنده ثمانية آشهرء وتوفیت في حیاته 
يل في أخر ربيع الأول على u‏ تسعة وثلاثين شهرأً» ودفنت في البقيع في مدينة رسول الله 
, 


)1017۸( «تفسير القرطبي» ج٤٠‏ › ص1۹٦۱‏ . 
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۳ -- الحكمة في هذا الزواج : 


کات زین نت ریم بحت س اله بن جج بن رات الى ل في مرك اعد شهدا 
في سبيل الله تعالى ٠"‏ فتزوجها بي إكراماً لها بعد أن فجعت بقتل زوجها في معركة أحد» 
ولم يتركها أرملة وحيدة» فكأنه كافأها ية على فضائلها بعد مصابها بزوجها("'*٠.‏ 


السيدة ام سلمة 


:٠*٠مالسإلا س التعريف بها وبسابقتها في‎ ٤ 


م سلمة» اسمها هند بنت أبي أمية حذافة بن المغيرة القرشية المخزومية . وكانت زوجة 
ابن عمها أبي عبد الله بن عبد الأسد. وزوجها هذا هو ابن عمة الرسول يلي برة بنت عبد 
المطلب» وهو أيضاً أخو رسول الله ية من الرضاعة . وقد هاجرت أم سلمة - رضي الله عنها - 
وزوجها أبو سلمة إلى الحبشة فراراً بدينهما من المشركين. ثم رجعا إلى مكة وهاجرا إلى المدينة 
بعد أن هاج إلنها رول اله ك والمسلمون. 


: ٠*2 ۔_ قصة زواجها برسول اله‎ ٥ 


لما توفي زوجها أبو سلمة من أثر جراحات أصابته في قتاله للمشركين» كانت تحبه وتجلّه» 
ولما قال لها رسول الله ية : «سلي الله أن يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا» قالت أم سلمة 


. ٥۸٤ص‎ » ٤ج «السيرة النبوية» لابن کثير»‎ )٠١۱۹۹( 

)۱٩۱۷۰(‏ «تفسیر المناره ج٤‏ » ص‌۳۷۲-۳۷۱. 

(۱۵۱۷۱) «تفسیر المناره ج٤‏ › ص۳۷۲ «زاد المعاده ج١‏ ص٣۰۲‏ «تفسير القرطبي» ج٤٠‏ › ص۹٦١‏ «صفوة 
الصفوة لابن الجوزي » ج۲ ص۲ . 

)٠١١۷۲(‏ المراجع السابقة. 
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في نفسها: ومن يكون خيراً من أبي سلمة؟ ومن هنا نعرف مقدار محبة هُذه المرأة لزوجها الذي 
فقدته» ومقدار تقدیره لهاء ومقدار مصیبتها بموته» حتی ان ابا بکر خطبها فرفضت» وخطبها عمر 
فرفضت» وتقدم لخطبتها رسول الله ية فاعتذرت بأنها مسنة وأم أيتام» وأنها شديدة الغيرةء 
فأحسن إليها ية الجواب» وما كان ية إلا محسنأًء وكان مما قاله لها: «أما ما ذكرت من غيرتك 
فإني أدعو الله -عز وجل - أن يذهبها عنك. وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله -عز وجل - 


سیکفیکهم» . 


: الحكمة في هذ الزواج‎ -- ١٠ 


والحكمة في هذا الزواج» كما يقول صاحب «تفسير المنار» : «ليس لأجل التمتع المباح 
له وإنما کان لفضلها الذي یعرفه المتأمل بجودة رأيها يوم الحديبية› ولتعزيتها - أي بوفاة 
زوجها ۷( ي 


۷ -_- وفاتها : 
توفيت في سنة تسع وخمسين للهجرة» وصلی علیها سعید بن زید» وقيل أبو هريرة» ودفنت 


بالبقيع فی المدينة المنورة» وهی أبنة ربع وٹمانین سے 9۱۷5( . 


المطلب السابع 
السيدة م حبيبة 


۸ _ فضلها وحكمة الزواج بها(۰۱°) : 


١ : ٤ 
آم حبيبة هي) رملة بنت ابي سفیان بن حرب. كانت زوجة عبيد الله بن جحش» هاجرت‎ 


. ٠٠١ص‎ » ٤ج «تفسير القرطبي»‎ )٠١۱۷٤( . «تفسیر المنارء ج٤» ص۳۷۲‎ )٠١۱۷۳( 


)101۷( «السيرة النبوية» لابن کٹیرء» ج۳“ ص ۲۷۷-۲۷۴۳ «صفوة الصفوة» ج۲ ص۲۲-٤۲‏ ۰ «تفسير القرطبي» 
ج٤“‏ ص۹٦۱‏ »۰ «زاد المعاده ج١‏ ص۲۷ . 


۷ 


معه إلى الحبشةء الهجرة الثانية» فتنصر هناك ومات على النصرانية » وثبتت هي على الإسلام. 
فهذه المرأة المسلمة المجاهدة المهاجرة في سبيل الله التي لم تتبع أباها أبا سفيان في كفره 
وعداثه للإسلام» ولم تتبع زوجها في ردته عن الإسلام وهي في دار الغربة» بل ثبتت على 
الإسلام» هذه المرأة وهذه بعض أحوالها وظروفها كان خير مكافأة لها على مواقفها هذه أن 
يتزوجها رسول الله بء وهكذا فعل ية فأرسل عمروبن أمية الضمري إلى ادي ملك 
الحبشة - وكان قد أسلم - ليخطب عليه أم حبيبة» فزوجه إياها وأصدقها ‏ أعطاها مهرأ ‏ النجاشي 
عن رسول الله ية أربعمائة دينار. والذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص بتوكيل 
منها. وبعث بها النجاشي إلى رسول الله ية مع شرحبيل بن حسنة وكان زواجه يها بها في السنة 
السابعة للهجرة. وتوفيت في سنة أربع وأربعين للهجرة. 


المطلب الثامن 


جويرية بنت الحارث 


۹ -_ حكمة زواجها: 


جويرية » أبوها الحارث سيد قومه بني المصطلق . وقد أسر المسلمون في حربهم مع قومها 
مائتي بيت منهم بما فيهم النساء والذراري. وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة» فأراد النبي 
ية أن يعتق المسلمون ما أسروه من قومهاء فتزوج النبي بي سيدة هُؤلاء القوم : جويرية بنت 
الحارث بعد أن أعتقها. فقال الصحابة الكرام : أصهار رسول الله كي لا ينبغي أسرهم 
فأعتقوهم» وقد أسلم بنو المصطلق لذلك كلهم وصاروا را للمسلمین بعد أن کانوا محاربین 
لهم وعونا عليهم. ومن هذا تظهر حكمة زواج رسول الله بي بالسيدة جويرية بنت 
الحاررٹ ٠١۱۷١‏ : 


۰ -_ وکان اسمها (برٌة) فسماها رسول الله ية (جويرية) وتوفيت في ربيع الأول سنة 
ست وخمسین للهجرة وهي ابنة خمس وستین ۱۷۷ . 


` .9۸٩ص‎ › ٤جو «تفسیر المناره ج٤› ص١۳۷. «السيرة النبوية» لابن كثيرء ج۰۴۳ ص۰۳۰۳‎ )۱١۱۷١( 
. ٠١٣ص‎ ۰۱٤ج «تفسير القرطبي»‎ )٠١۱۷۷( 
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المطلب التاسع 
ميمونة بنت الحارث الهلالية 
١‏ -_ قصة تزویحه عليه السلام بميمونة °۷۵ : 


کان اسمها (برة) فسماها النبي ا (ميمونة) » وهي خالة عبد الله بن عباس » وخالد بن 
الوليد. وكان من خبر زواجها برسول الله بي أنها جعلت أمرها إلى العباس عم النبي بي بعد 
أن توفي زوجها أبو رهم بن عبد العزى. فزوجها العباس من النبي ية . وقد تكون الحكمة في 
هذا الزواج تشعب قرابتها في بني هاشم وبني مخزوم . وتوفيت في سنة ١٠ه.‏ 
المطلب العاشر 
السيدة صفية بنت حيي 
۲ -_ قصة تز ویجه عليه السلام بصفية °۱۷ : 
وكان من خبر هذا الزواج المبارك أن صفية بنت حيي بن أخحطب سيد بني قريظة من اليهودء 
وقد قتل أبوها مع بني قريظة» وقتل زوجها يوم خيبر» وقد صارت من سبي حرب خيبر» فقال 
الصحاية الكرام : يا رسول الله : إنها سيدة بني قريظة والنضيرء لا تصلح إلا لك . فاستحسن 
رأيهم فاصطفاها وأعتقهاء وأسلمت» وتزوجها بعد أن خيرها بين أن يعتقها وترجع إلى أهلها أو 


تسلم فیتخذها لنفسه»ء فقالت : أختار الله ورسوله» فتزوجها اء وماتت - رضی الله عنها - في 
سلة خحمسین للهجرةء ودفنت بالبقيع فی المدينة المنورة. 


المطلب الحادي عشر 
السيدة زينب بنت جحش 
۳۴۳ - زواجها أولاً بزيد بن حارثة : 
زينب بنت جحش هي بنت عمة النبي ية أميمة بنت عبد المطلب» وقد خحطبها رسول الله 
)٠١۱۷۸(‏ «تفسير المنار» ج٤‏ › ص۳۷۳ «السيرة النبوية» لابن کثير» ج۳» ص۳۹٤‏ . 
)٠١۱۷۹(‏ «تفسير المنارء ج٤‏ » ص۴۷۲ «صفوة الصفوة» ج۲» ص۲۷ و«تفسير القرطبي» ج٤۱‏ » ص١١٠‏ . 


- VY - 


هة لزيد بن حارثة ٨ء ê E E E E E‏ 
قریش ولکون زید کان عبدا فلا یکافئها في النسب» ا : وما كان لمؤمن 
ولا 2 إذا قى اله وون ا أ کون لَهُمُ الخيرةَ م من آمرهم» ومن يعصِ اله ورسولة 
فقد صل ضلا مبناًي ٠٠٠‏ . فرضیت زینب بزواجها من زید كما رضي أخوها عبد الله # 
بهذا الزواج ( ا 

۴ ۔_ طلاق زینب : 

وتم زواج زيد بزينب وقد شاء الله تعالى أن يتبع هذا الزواج طلاق» ويتبع هذا الطلاق زواج 
رسول الله ية بزينب لحكمة سنبينها. 

-- زواج رسول اله ی بزینب : 

وقد أعلم الله تعالی رسوله بان زیداً سیطلق زوجته زینب بنت جحش ونه سيتزوجهاء قال 
تعالی : وإذ تقول لذي ام اله عليه واعَمْتَ عليه مسك عليكڭ زوجكڭ. واتق الله وتخفي 
في تفسك ما اله مُبدیهء وتخشی الناس وال احق أن نحشا فلا ُضی ید منھا وطراً روٌجناکها 
لکي لا کون على المؤّمنين حرج في زواج ادعيائهم إذا قَضوا منهنُ وطر وکان ا اله 
مفعولًی۱۸۳*٠»‏ وقوله تعالی : إذ تة تقول للذي أنعم اله عليه وأنعمت عليه وهو زيد - رضي 
الله عنه فقد أنعم الله عليه بالإيمان» وأنعم عليه رسول الله ية بالعتق . 

وقد جاء في تفسيز هذه الآية كلها: أن النبي ية قد أوصى الله تعالى إليه أن زيداً سيطلق 
زوجته زینب بنت جحش» وأنه سیتزوجها بتزویج الله له إياها . فلما تشكى زيد للنبي ية أخحلاق 
زینب وأنها لا تطيعه» وأنه يريد طلاقهاء قال له رسول الله ية على جهة الأدب والوصية: اتق 
الله في ذلك وأمسك عليك زوجك. وهو ب يعلم أنه سيطلقها وأنه َة سيتزوجهاء إلا أن رسول 
الله ية حشي أن يلحقه قول المنافقين بأنه بي نهى عن تزويج نساء الأبناء وأنه هو الذي تزوج 
بزوجة ابنه» فعاتبه الله على هذا القدر» وهو خشيته الناس في شيء قد أباحه الله تعالی له بان 


(۱۹۱۸۰) کان زید بن حارثة عبداً لرسول الله ية فأعتقه النبي - عليه السلام - وتبناهء فکان یسمی زید بن محمد 
وهذا قبل إبطال نظام التبني . 

.]١ [سورة الأحزاب : الآية‎ )٠١١۸١( 

. ٠١۲۸-۱١۲۷‌ص «أحکام القرآن» تفسیر القرآن» لابن العربي » ج۴»‎ )٠١۱۸۲( 


.]۳۷ [سورة الأحزاب: الآية‎ )٠١۱۸۴۳( 
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قال يه لزيد: «أمسك عليك زوجك» مع علمه آنه سيطلقهاء > فاعلمه الله تعالی بان اله تعالی 
هو أحق بالخشية في كل حال۹9*'), هذا وإن الذي صدر منه يي ليس بخطيئة › يدل على ذلك 
آنه لم يأمره الله تعالی بالتوبة وبالاستغخفار منه» وقد یکون الشىء ء ليس بخطيئة إلا أن غیره 
أحسن منه» وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتن الناس«**٠.‏ 

وقال الإمام ابن العربي المالكي : فإن قيل فلأي معنى قال له النبي ية : «أمسك عليك 
زوجك» وقد أخبره الله تعالى أنها ستكون زوجته» لا زوجة زيد؟ (قلنا) : إنه ية أراد أن يختبر 
من زید ما لم یُعلمه الله به من رغبته فیها - أي في زینب - أو رغبته عنهاء فأبدی له زيد من النفرة 
والكراهية فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها. فإن قيل: فكيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن 
الفراق لا بد منه» وهُذا تناقض؟ قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة 
العاقبةء ألا ترى أن الله يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفة متعلق الأمر 
لمتعلق العلم ما یملع من الأمر به عقلا KE‏ 

-- وقوله تعالی : لما قَضی رَد منها وَطرا رَوجناكها» والمعنى : فلما لم يبق 
لزيد في زينب حاجة وتقاصرت عنها همته» وطابت عنها نفسه» وطلقهاء وانقضت عدتها 
«زوجناکها» أي زوجه الله تعالی | إياها . فالذي تولی تزويجها من النبي ية هو الله جل جلالهء 
بمعنى أن الله تعالى أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي» ولا عقد» ولا مهر» ولا شهود من 
ال 


۷ - الحكمة في هذا الزواج : 


خکمة زواج رون لله ا يزيتب حكية واضنحة ظاعرةء وقد ينها اله تال فوا عزون" 
«إلكي لا يكن على المؤمنينَ حرج في أزواج أدعيائهم إذا قَضوا منهنٌ وطرا4 . 

قال الإمام ابن كثير في هذه الآية : أي إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك ؛ لثلا يبقى حرج 
على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء - أي الأبناء بالتبني - وذلك أن رسول الله َة كان قد 
تبنى قبل النبوة زید چن جار وقد قطع الله تعالې هذه النسبة - أي بطل التبني - بقوله تعالی : 
وما جَمَل اله أدعياء آبناء؟ کم» ذلکم قولکم بأفواهکم» وال يقو يقولٌ الحق وهو يَهدي السبيل . 
ادغوهم لابائهم هو أَقسَطٌ عند الله » فإن لم تعلّموا اباعهم فإخوانكم في الين وموالیکم › ولیس 


. «تفسير القرطبي» ج٤۱ » ص۱۹۱‎ )٠١۱۸٩( . «تفسیر القرطبي» ج٤۱ » ص۱۹۱‎ )۱١۱۸٤( 
. ٠١۳۲ص «أحكام القرآن» لابن العربي» ج۳»‎ )٠١۱۸٩( 
. ٤۹۱ص «تفسیر الزمخشري» ج۳»› ص۳٤٥ «تفسیر ابن کثیر؛ ج۰۳‎ )٠١۱۸۷( 
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عَليكُمْ جنا فيما أخطاتم به ولکن ما تعمُدت قلوبکم وکان اله غفوراً رَحیماً4 ۰۰۳ ثم زاد 
ذلك بیاناً وتأكيداً بوقوع تزويج رسول الله َة بزينب بنت جحش - رضي الله عنها _ لما طلقها 
زيد بن حارثة - رضي الله عنه -. وقوله تعالى : لوكا أمرٌ الله مفعولاً أي : وكان هذا الأمر 
الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا محالةء فقد كانت زينب - رضي الله عنها - في 
علم الله ستصير من زواج النبي يي . 

۷م - افتراءات المبطلين» ورذها: 


هذه هي قصة زواج رسول الله 4ي بزينب» وهذه هي أسبابها والحكمة في وقوع هذا الزواج 
كما أخبرنا الله به» وخبره تعالى هو الحق والصدق واليقين. أما ما يذكره المبطلون من الكفار 
وفروخهم ومقلدوهم بما ینعقون به ویردده الجهال متعلقين بروايات ساقطة مكذوبة خلاصتها كما 
يفترون أن النبي بي قد هوي زینب بنت جحش بعد أن تزوجت بزيد بن حارثة» فلما علم زيد 
بذلك اراد طلاقها ليتزوجها النبي . . . فهذا قول باطل ونذکر رد الإمام ابن العربي على هذا 
القول» فقد قال - رحمه الله تعالی ٠*۸9‏ . 

«فأما قولكم : إن النبي ية رآها - أي رأى زينب بنت جحش » فوقعت في قلبه» فباطل 
فانه کان ية کان معها في کل وقت وموضع › ولم یکن حینئذ حجاب» فکیف تنشاً معه» وینشاً 


)٠١۱۸۸(‏ [سورة الأحزاب: الآيتان »]٩ ٤‏ وقد قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی - في تفسيره لهاتين الآيتين : قوله 
تعالی : وما جعل الله أدعياءكم أبناءکم )4 نزلت في شان زيد بن حارثة الذي كان النبي ي قد تبناه قبل 
النبوةء فأراد الله أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى : لما جعل أدعياءكم أبناءكم. وقوله 
تعالی : (ذلکم قولکم بأفواهکم) يعني تبنیکم لهم وهو قول لا يقتضي أن یکون ابناً حقیقیاً» فإنه 
مخلوق من صلب رجل آخر فما یمکن أن یکون له أبوان کما لا یمکن أن یکون للبشر الواحد قلبان» . 
وقوله تعالى : (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اله هُذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز 
ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء - أي الأبناء بالتبني - فأمر الله تعالى برد نسبتهم إلى آبائهم الحقيقيين » 
وأن هذا هو العدل والقسط البر. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح الله تعالى زوجة الدعي» وهو الابن 
بالتبني » لأن يتزوجها المُتبني» فتزوج رسول الله َه زينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة الذي كان 
قد تبناه رسول الله ي قبل تحريم التبني . فقصر الشرع التحريم على زوجة الابن من الصلب فقط» فقال 
تعال في ذكر وبيان المحرمات : وحلائل أبتائكم الذين من أصلابكم) احترازاً عن زوجة الدعي فإنه 
ليس من الصلبء وأما الابن من الرضاعة فمُنرّل منزلة الابن من الصلب شرعاً: «تفسير ابن كثير» ج٣‏ 
ص ۱۹٦٦۹-۱۹۹‏ . 

. ٠٠۴۲-٠أ٠۳۱ص «أحکام القرآن» لابن العربي المالکي» ج۳‎ )۱٩۱۸۹( 
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معهاء ويلحظها في كل ساعة› ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج؟ حاشا لذلك القلب المطهر 
من هذه العلاقة الفاسدة» وقد قال تعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه والنساء أفتن الزهرات»› فيخالف هذا في المطلقات› فکیف في 
المنكوحات؟ ثم إن قوله تعالى : إوتخفي في نفك ما اله مُبديه) يعني من نكاحك لها وهو 
الذي أبداه لا ا ای الت اخ ر اف کاو هرک دک اھ ای 
وأظهره» فتيقنا أن الذي أخفاه رسول الله ية من أمر زينب هو نكاحه إياها وليس ما تخيله 
المبطلون من حبه لها» . 

۸ _ ويضاف إلى رد الإمام ابن العربي المالكيء أن الشرع أراد تأكيد إبطال نظام 
التبني وإبطال كل نتائجه وتعميق هذا الإبطال في النفوس وتأكيده بالتطبيق العملي من رسول الله 
بان يتزوج e‏ الذي تبناه قبل إبطال التبني› فإقدامه ية على هذا الزواج 
استأصل كل حنين أو التفات أو تشبث بنظام التبني . 

وکثیراً ما تكون الأحكام الناسخة لما ألفته النفوس» بحاجة إلى التطبيق العملي» والقدوة 
والتأسي بمن يقتدى به في تطبيق هذه الأحكام الجديدة الناسخة» وهذا ما فعله رسول الله با 
بزواجه بزينب بأمر من الله تعالى العزيز الحكيم . 


- ۷ 


لی ان 
فضل وخصائص أزواج النبي إا 
۹ -- تمهيد» ومنهج البحث: 
لأزواج النبي يي منزلة رفيعة في الإسلام وعند المسلمين» وقد خحصهم الله تعالى بأن 


فضلهم على غيرهم من النساءء وخ صم بخصائص دون غيرهم من النساءء ونذكر فيما يلي 
دلائل هذه الخصائص وذلك الفضل› وذلك في مطلبین على النحو التالي : 


المطلب الأول : فضل زواج النبي ل . 
المطلب الثاني : خصائص أزواج النبي بي . 
المطلب الأول 
فضل أزواج النبي يا 

: المقصود بفضلهن‎ - ٠ 

نريد بفضل أزواج النبي َة فضلهن باعتبارهن أزواجه عليه الصلاة والسلام» وهُذا القدر 
زيادة على ما ورد في فضل كل واحدة منهن على حدة كما بيناه في كلامنا في التعريف بهن 

: الدليل على فضلهن‎ -- ١ 


قال تعالى : يا نساءَ النبيّ لسن كأحدِ من التساء أن اتقيتنٌ . . . 4 وهذه الآية 
الكرية صرب في فل أزراج الي ان غيرن لا اريه : في الفضل والمنزلة لكونهن 
زواج رسول الله ا ونذكر فيما يلي بعض أقوال المفسرين في هذه الية. 


.]١۲ [سورة الأحزاب : الآية‎ )٠١۹١( 
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۲ - أقوال المفسرين في آية التفضيل : 
أولاً : قال ابن کثیر في قوله تعالی : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اة تقیتنْ 4 هذا خحطاب 
من الله لنساء النبي با «بأنهن إذا اتقين ن¿ الله - عر وجل - كما أمرهن» فإنه لا يشبههن أحد 

من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلةم ٠*۱۹‏ . 

ثانياً: قال الإمام ابن العربي المالكي في آية التفضيل التي ذكرناها: «قوله تعالى : يا نساء النبي 
لستن كأحد من النساء يعني في الفضل والشرف» فإنهن وإن كن من الآدميات فلسن 
كإحداهن» كما أن النبي ية وإن كان من البشر جبلّة» فليس منهم فضيلة ومنزلة» وشرف 
المنزلة لا يحتمل المعرات ولا العثرات. فإن من يقتدى به وترفع منزلته على المنازل جدير 
بأن يرتفع فعله على الأفعال» ويربو حاله على الأحوال»١*.‏ 

ثالث : وقال الإمام القرطبي : قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. . . يعني في 
الفضل والشرف. وقال: (كأحد) ولم يقل كواحدة؛ لأن أحداً نفي من المذكر والمؤنث 
والواحد والجماعة» ثم قال تعالى : إن اتقيتن» أي خفتن الله . » فبين تعالى أن الفضيلة 
إنما تتم لهن بشرط التقوى لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه ونزول 
القرآن في حقهن»”٠*٠.‏ 

رابعاً: وقال الزمخشري : قوله تعالى : إلستن ا التساء) أي : لستن كجماعة واحدة من 
جماعات النساء. أي : إذا تقصينا أمر النساء جماعة جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة 
تساویکن في الفضل والسابقة» وقوله تعالى : إن اتقيتن# أي : إن أردن التقوى وإن كن 
متقارت °۹5 , 

خامساً: وقال الرازي : قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) قوله : «إلستن كأحد 
من النساء) يعني فيكن أمر لا يوجد في غيركن وهو كونكن أمهات جميع المؤمنين وزوجات 
خير المرسلين» وكما أن محمدا عليه السلام ليس كأحد من الرجالء كما قال عليه 
السلام : «لست کاحدکم» كذلك و 2 يشرفن به» وبين الزوجین نوع من الكفاءة. 
ثم قال الرازي : وقوله تعالى : إن اتقيتنُ تن فلا تخضعن بالقول) يحتمل وجهین : 


. ٤۸4۲ص «تفسیر ابن کثیر» ج۰۳‎ )۱١۹۱۹۱( 
. ٠٠١۳١-۱١۲۲ «أحكام القرآن» للإمام ابن العربي المالکي» ج۴۳»‎ )٠١۱۹۲( 
. ٩۷-٥۳٦ «تفسیر الزمخشري» ج۳» ص‎ )٠١۱۹٤( . «تفسير القرطبي» ج٤۱ » ص۱۷۷‎ )٠١۱۹۳( 
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(الأول) : على معنى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن» فإن الأكرم عند الله هو 
الأتقى . 

(الثاني): على معنی إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول ٠*٠)‏ . 

سادساً: وقال الآلوسي : قوله تعالى : يا نساء الثبي لستن كأحد من النساءي أي: ليس كل 

واحدة منكن كشخص واحد من النساءء أي من نساء عصركن» أي أن كل واحدة منكن 
أفضل من كل واحدة منهن لما امتازت بشرف الزوجية لرسول الله ية وأمومة المؤمنين. . 
إن اتقيتن) شرط لنفي المثلية وفضلهن على النساءء والاتقاء بمعناه المعروف في لسان 
الشرع»› والمفعول محذوف. أي : إن اتقيتن مخالفة حكم الله تعالى ورضا رسوله ية . 
a ol‏ ع . أو هو على ظاهره والمراد به التهييج 
بجعل طلب الدنيا والميل إلى ما تميل إليه النساء لبعده من مقامهن بمنزلة الخروج من 
التقوی. أو يكون إن اتقيتن )شرطاً وجوابه قوله تعالی : فلا تخضعن بالقول ٠۰۱۹)‏ . 


المطلب الثاني 


خصائص أزواج البي يا 

۴۳ س تمهید» ومنهج البحث: 
لأزواج النبي ب خحصائص لا يشركهن فيها أحد» فهن فهن أمهات المؤمنين وهُذه هي 
الل الأولى » ویحرم نکاحهن بعد موته اد ۰ هذه هي الخصيصة الثانية . ولهن السكن في 
بیوت النبي ي وهذه هي الخصيصة الثالثة . ويضاعف في حقهن الثواب والعقاب وهذه هي 
الخصيصة الرابعة» وعلی هذا نقسم هذا المطلب إلى فروع › ونجعل لكل خصيصة فرعا على 

الفرع الأول: أزواجه أمهات المؤمنين 

الفرع الثاني : يحرم نکاحهن من بعده. 

القع اقلت لين الك في جرت الى من بغت 

الفرع الرابع : يضاعف لهن الثواب والعقاب. 


. ٥۳ص «تفسير الآلوسي» ج۲۲‎ )٠١۱۹٩( . «تفسیر الرازي» ج٠۲» ص۲۰۸‎ )۱٥٩۱۹۰( 
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الفرع الأول 
الخصيصة الأولى لأزواج النبي - عليه السلام - 
(أنهن أمهات المؤمنين) 

: دليل هذه الخصيصة‎ - ٤ 

قال تعالى : ابي اُولی بالمۇمنين من أنفيهم وازواجه اھان ۰۰ وقال القرطبي 
في تفسير هذه الآية : OL‏ أمهات المؤمنين ¿ أي في وجوب 
التعظيم والمبرّة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال. . . إلى أن قال القرطبي - رحمه الله -: ثم 
هذه الأمور ل توجب ما وجاز تزویج بناتهن ولا ر يجعلر أخوات للناس» ^ . 

وقال الآلوسي في تفسير هذه الآية : إوأزواجه أمهاتهم) أي : منرلات منزلة أمهاتهم في 
تحريم النكاح واستحقاق التعظيم . وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن والخلوة بهن» وإرثهن 
ونحو ذلك فهن کالأجنبیات»*٠.‏ 
أخوات للناس» وقد زوج النبي ب بناته"""*. 

وقال الزمخشري في قوله تعالى : بإوأزواجه أمهاتهم 4 تشبيه لهن بالأمهات في بعض 
الأحكام وهو وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم نكاحهن وهن فيما وراء ذلك بمنزلة 
الأجنبيات . . . ٠"4‏ . 

وقال ابن العربي المالكي : قوله تعالى : وزواجه أمهاتهم 4 ولسن لهم بأمهات» ولكن 
انزلن منزلتهن في الحرمة کما يقال : حار تم البحر» أي آنزل في عموم جوده بمنزلة البحرء کل 
ذلك تكرمة للنبي بل" . 

: الأزواج المقصودات بهذه الخصيصة‎ _-- ٥ 

والظاهر أن المراد من أزواجه4 ا اللاتي يتمتعن بهذه الخصيصة» كل من أطلق عليها 
)٠١۱۹۷(‏ [سورة الأحزاب : الآية )٠١۱۹۸( . ]١‏ «تفسیر القرطبي» ج٤۱‏ » ص۱۲۳۴ . 
(۱٥۹۹۹)‏ «تفسير الآلوسي» ج٠۲›‏ ص۱١۱ (No *( ٠‏ «أحكام القرآن» للجصاص»› ج٣‏ ص۹٥۳‏ . 
)۱٩۲۰۱(‏ «تفسیر الزمخشري» ج۳» ص۰۲۴ . 


۱٤۹1ص‎ a «أحکام القرآن» لابن العربي المالكي›‎ (lor) 
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أنها (زوجة) رسول الله بي سواء من طلقها ومن لم يطلقهاء وروى ذلك ابن أبي حاتم عن 
مقاتل» فيثبت الحكم لجميعهن» وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي . وقيل: لا يثبت الحكم 
لمن فارقها عليه الصلاة والسلام في الحياةء فلا يشمل من طلقها ية . وقيل: من دخل بها 
رسول الله ية شملها المراد من قوله تعالى : وأزواجه أمهاتهم )4 فتثبت حرمة . . . وحرمة 
نكاحها وإن طلَقها. ومن لم يدخل بها لم تثبت و 
المؤمنين)(""*. 


٠‏ - المشمولات يقيناً بهذه الخصيصة: 


وعلى كل حال فأزواجه يا اللاتي مات عنهن ية مشمولات يقيناً بهذه الخصيصةء «ولا 
خلاف في أنه عليه السلام توفي عن تسع وهن : عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية» وحفصة 
بنت عمربن الخطاب العدويةء وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن صخربن حرب بن أمية 
الأمويةء وزينب بنت جحش الأسديةء وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية» وميمونة بنت 
الحارث الهلالية » وسودة بنت زمعة العامرية» وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقيةء 
وصفية بن حيبي بن أخطب النضرية الإسرائيلية - رضي الله عنهن وأرضاهن »5ء فهؤلاء 
مشمولات بقوله تعالی : (وأزواجه أمهاتهم) . 


۷ -- تحريم القدح بأمهات المؤمنين : 


لا يجوز القدح بأمهات المؤمنين» زوجات رسول الله ية أو تنقيصهن أو سبّهن» أو الطعن 
فيهن؛ لأن ذلك يناقض ما يقتضيه وصفهن بأنهن «أمهات المؤمنين» وما يستلزمه هذا الوصف من 
وجوب کرامهن واحترامهن في حياتهن وبعد موتهن» ومن يصدر منه ما يدل على تنقيصهن» فان 
ذلك منه حرام ومعصية كبيرة توجب تأديبه وعقوبته . وإذا كان طعنه بالسيدة عائشة ثشة - رضي الله 
عنها - بما برأها الله تعالى منهء فإن ذلك يكون ن کفراً ویصیر به کافراًء قال ابن العربي - رحمه 
الله -: «إن آهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله ء فكل من سبّها بما برأها الله 
منه فهو مکذب لله» ومن کذب الله فهو کاق۰*۲۵. 


. ٠١۹۱ص «تفسير القرطبي» ج٤۰۱ ص۱۲۹» «تفسير الآلوسي» ج۲۱‎ )٠١۲۰۳( 
. ٥۷۹ص‎ “٤ج «السيرة النبوية» لابن کثیرء‎ (٠١۲١١ ٤( 
. ۱۳٤٤ص «أحكام القران» لابن العربي› ج۳‎ (10۰6) 
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الفرع الثاني 
الخصيصة الثانية لأزواج النبي عليه السلام 
(تحريم نکاحهن من بعده) 

۸ -- الدليل على هذه الخصيصة : 

قال تعالی : . . . وما کان لکم أن تؤذوا رسول اله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 
إن ذلکم کان عند لله عظيمً«"٠٠.‏ 

وجاء في تفسیر هذه الآية : e‏ الله تغالى LL‏ 
الأمهات» وهذا من خصائصه ا لشرفه را کا چ تبته مل . 

قال الشافعي - رحمه الله -: وأزواجه عة اللاتى مات عنهن لا یل لأحد نكاحهن» ومن 
استحل ذلك کان کافراً»۰*"۷. 

وفي «تفسير ابن كثير» : «أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله َة من 
أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة» وأمهات المؤمنين 
کما تقدم )۳۰۵ . 

۹ - أزواج الني عليه السلام هل بقين ازواجه بعد موته؟ 

اختلف العلماء في أزواج النبي بعد موته» هل بقین أزواجاً له ية أم زال نكاحهن 
بالموت؟ وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن العدَّة _ عدة الوفاة - أم لا؟ 

على قولین"*٩:‏ 
القول الأول : عليهن العدة؛ لأنهن زوجات مات عنهن زوجهن. والعدة عبادة فتلزمهن العدة. 
القول الثاني : لا عدة عليهن؛ لأن العدة مدة تربص ينتظر بها الإباحة» - إباحة الزواج بعد 

مضيها -. وحيث لا يوجد هذا المعنى بالنسبة لزوجات النبي ية لحرمة نكاحهن بعد موت 

النبي ي فلا تلزمهن العدة. وبهذا القول قال ابن العربي المالكي » والقرطبي » وقالا عنه : 
)٠٠(‏ [سورة الأحزاب: الآية .]٠۳‏ 
(oY): -‏ «تفسير القرطبي» ج٤٠٠‏ ص۲۲۹ . )٠٥۲۰۸(‏ «تفسیر ابن کثیر» ج۰۳ ص٦۰٥‏ . 
)٠٥۲۰۹(‏ «أحکام القرآن» لابن العربي» ج۳ ص ۰۱١۹۹۸۱١٦۳‏ «تفسير القرطبي» ج٤٠»‏ صض۲۳۰-۲۲۹ . 
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هو القول الصحيح . والحجة لهما في هذا القول: قوله كل : «ما تركت بعد نفقة عيالي 
- وفي رواية - ما تركت بعد نفقة أهلي صدقة». وهُذا: أي اسم عيالي وهلي - اسم 
خاص بالزوجية» فأبقى عليهن النفقة والسكن مدة حياتهن لكونهن زوجاته وحرمن على 
غیره» وهذا هو معنی إبقاء النكاح» أي بقاء أحكامه من تحريم الزوجة على الغير ووجوب 
النفقة. والسكن لهاء إذ جعل جعل الموت في حقه عليه السلام بمنزلة المغيب في حق غيره 
لکونهن أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلاف سائر الناس؛ لأن المیت لا يعلم کونه مع هله 
في دار واحدة» فربما کان أحدهما في الجنة والآخر في النار» وقد قال لل : «زوجاتي في 
الدنياء هن زوجاتي في الآخرة» . 


الفرع الثالكث 
الخصيصة الثالثة لأزواج النبي - عليه السلام - 
(اختصاصهن بالسکن في بيوت النبي - عليه السلام -) 
٠‏ -- تكييف هذا الاختصاص: 
اخحتلف العلماء في تكييف اختصاص أزواج النبي - عليه السلام - بالسكن في بيوته بعد موته 
على قولین۰۳۳٠:‏ 


القول الأول: كانت تلك البيوت ملكا لهن بدليل أنهن سكن فيها بعد موت النبي ل إلى 
وفاتهن › وذلك أن النبي يو وهب ذلك لهن» أن وهب لكل واحدة منهن البيت الذي 
كانت تسكنه في حياته عليه السلام» وبقين في هُذا السكن على أساس ذلك التمليك . 
القول الثاني: لم تكن تلك البيوت مملوكة لهن إذا لم يهبها لهن النبي ي وإنما كن يسكنها 
في حیاته 5 بإسکانه لهن فیها کما یسکن الرجل زوجته في بیته باعتبارها زوجته» ثم 
تمادى سكناهن فيها بعد وفاة النبي ية إلى وقت وفاتهن . 
وقد رجح هذا القول الطبري» والإمام القرطبي » ووصفه بأنه هو الصحيح » وقال: وهو 
الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البرَ وابن العربي وغيرهم محتجا بأن ذلك يعتبر من مؤونتهن 


ء٠١۹٤-٠١۹۳ص «تفسير القرطبي» ج٤٠ صض۲۲۹-۲۲۹. «أحکام القرآن» لابن العربي» ج۰۳‎ )٠١۱١( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج » ص۲۱۱‎ 
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دیناراً ولا د ما ترکت بعد نفقة أهلي ومؤونة اي فهو صدقة»» ويدل على ذلك أن 

مساکنهن لم يرڻها عنهن ورڻتهن» ولو کان ذلك ملكا لهن لورثه عنهن ورڻتهن» وفي ترك 

ورٹتهن ذلك دلیل على انها لم تکن لهن ملكأ ونما كانت لهن سکن في هذه البيوت مدة 

حیاتهن» فلما فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه. 

١‏ _ والحديث الذي ذكره القرطبى فى احتجاجه للقول الثاني الذي رجحه» هذا 
الحديث رواه الإمامان: البخاري» ومسل قد اجه البخاری فن آي رین آن زرل :اه 
ي قال: «لا يقتسم ورئتي دیناراء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة» . 

وجاء في شرحه للامام العيني : «وإنما استثنى نفقة نسائه بعد موته ؛ لأنهن محبوسات عليه 
أو لعظم حقوقهن في بيت المال لفضلهنء وقدم هجرتهن» وكونهن أمهات المؤمنين» ولذلك 
اخحتصصن بمساکنهن» ولم یرٹها ورٹتهن»"'"*' , 

۲ - وآخرج هذا الحديث أيضاً الإمام مسلم» وقال الإمام النووي في «شرحه»: «ليس 
معناه إرثهن منهء بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه» أو لعظم حقهن في بيت المال 
لفضلهن وقدم هجرتهن» وكونهن أمهات المؤمنين» وكذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها 
ورٹتهن»""*' . 

۲۳ -- وفي «صحیح البخاري» قال الإمام البخاري : باب ما جاء في بيوت أزواج النبي 
بء وما نسب من البيوت إليهن» وقول الله - عز وجل -: «إوقرن في بیوتکن)» وقوله تعالی : 
طلا تدخلوا بوت النبي إلا ان يُؤذن لكم)»› قال ابن المنير: غرض البخاري بهذه الترجمة أن 
يبين أن هذه النسبة - نسبة البيوت إلى نساء النبي عليه السلام - تحقق دوام استحقاقهن للبيوت 
ما بقين؛ لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي بي والسر فيه حبسهن عليه" . 

٤‏ _ وجاء في كتاب «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»: «وقد أضيفت البيوت في 
القرآن العظيم مرة إليه بء ومرة إلى أزواجه - رضي الله عنهن -. والظاهر أن الإضافة الأولى 
هي الحقيقية لما تقدم أن النبي ي بناها؛ أنه گان یجب عليه إسکانهن: فا 
بعدہ حتق السکنی لحبسهن - أي لعدم جواز تڙوجهن بعده - لحقه ئ" . 

. «عمدة القاري شرح صحبح البخاري» لمي جة ۱ء ص۲۷‎ )٠١١١١( 
. ۸۱ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۲» ص۷۴ء‎ )٠١۲۱۲( 


(۲) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠‏ ص۰۲۱۰ ۲۱۱ . 
)٠١۲۱٤(‏ «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» » تاليف السمهودي › ج٣“‏ ا 
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٥‏ -- القول الراجح 

ومن كل ما تقدم» يتبين لنا رجحان ما رجحه القرطبي » والطبري» وابن ن العربي من أن بيوت 
أزواج النبي بل ما كانت ملكاً لهن لا بتمليك النبي ية لهن ولا بانتقالها إليهن إرثً؛ لأن النبي 
الله ية يقول: «لا نورث ما تركنا صدقة»"*٠.‏ وإنما كان لهن حق السكن في تلك البيوت 
مدة حیاتهن للأسباب الت بينها العلماء والأدلة الى ذکروها. 

الفرع الرابع 
الخصيصة الرابعة لأزواج النبي - عليه السلام - 
(مضاعفة العقاب والثواب) 
۹٠‏ -- دليل هذه الخصيصة : 
يرن ر 2 يل عه و 0 

قال تعالی : يا نساءَ النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعَف لها العَذابُ ضعفين› وکان 
E 0‏ 2 ا و ره ۶ کو £ 2 
ذلك على اله يسيرا. ومن يقنت منكن له ورسوله وتعمُل صالحا نؤتها اجُرّها مرتين واعتدنا لها 
رزقاً کریماً ه۰٠‏ . 

146۷ - شرح هذا الدليل : سېب مضاعفة العقاب: 

والدليل لهذه الخصيصة هي الآية التي ذكرناها. و(الفاحشة) هي السيئة البليغة في القبح 
وهي الكبيرة. و(المبينة) هي الظاهر فحشهاء والمراد: كل ما اقترفن من الكبائر. وإنما ضوعف 
عذابهن ؛ لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح منهن؛ لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل 
والمرتبة وزيادة النعمة على العاصي» ولیس لأحد من النساء مثل فضل نساء النبي ولا على 
أحد منهن مثل ما لله تعالی عليهن من النعمةء والجزاء يتبحم الفعل» وكون الجزاء عقاباً يتبع کون 
الفعل فیا فمتی ازداد قیحاً ازداد عقابه شدة» ولذلك کان ذم العقلاء ء للعاصي العالم أشد 
منه للعاصي الجاهل؛ لأن المعصية في العالم آقح °۳۷ . 


. ٥ص‎ »٠۲١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )٠٠۲٠١( 

.]۳١ [سورة الأحزاب : الآيات ۳۰ء‎ )٠١١۱١( 

)۱٥۲۱۷(‏ «تفسیر ابن کثير» ج۴» ص۸۲٤‏ «تفسير القرطبي» ج٤٠‏ ص۱۷۷ء «أحكام القرآن» لابن العربيء» 
ج۰۴ ص۲۳٣۱‏ . 


- A0 - 


۸ --_ والخلاصةء فإن الله تعالی أخبر بان من جاء من نساء النبي ب بفاحشة كما مر 
في حدیث الإفك يضاعف لها العذاب ۰ لشرف منزلتهن» وفضل درجتهن وتقدمهن على 
سائر الناس أجمع۴۵*٠.‏ وأن إتيان الفاحشة شرط لمضاعفة العذاب. ومن المعلوم أن الشرط 
5 يقتضي الوقوع - أي حصوله و تعالی : #إقل إن کان للرحمن ولد فأنا اول 
العابدين "١#‏ وقوله تعالی : إل أشرکت ليحبطنْ عملك ٠4‏ 0 


۸م - مضاعفة الثواب : 


وقوله تعالی : ومن یقت منکن له ورسوله وتَعمَلّ صالحاً نُوتها أجرها مرُتين . . . ) إلخ 
(القنوت) يعني الطاعة» وإنما ذكر (الله E‏ الرسول ية بجعل طاعته غير منفكة عن 
طاعة الله عز وجل -. 

وقوله تعالی : تھا أجرَها مرتین» أي نؤتها الأجر الذي 7 تستحقه ا ذلك فضلا وکرماً 
من الله تعالى مرتين» فيكون أجرها مضاعفاً. وتضعيف أجرهن لمزيد كرامتهن على الله تعالى 
لما من به عر وجل عليهن حيث قدر لهن ان يکن زوجاته الكريمات في الدنيا والآخرة. 


۱۹ - والظاهر أن تضعيف أجورهن على طاعتهن لله ورسولهء وأعمالهن الصالحة غير 
مقصور على حياته 4 » بل يضاعف أجرهن أيضاً إ إذا فعلن ذلك بعد وفاته . وقول تجا : 
بإواغتدنا لھا رزقاً کريما)» آي اعتدنا لها في الجنة زيادة على اظ المضاعف (رزقاً کریما) 
أي عظيم القدز الشان مضا لسا شالا مكل آف۹ : 


. ۱۷٤ص‎ ۰۱٤ج «تفسير القرطبي»‎ )١١۲۱۸( 
.]۸١ [سورة الزخرف: الآية‎ )٠١۲٠۹( 
.]٠١ [سورة الزمر: الأية‎ )٠١۲۲٠( 
. ٣-۲ص «تفسير الآلوسي» ج۲۲»‎ )٠١۲۲۱( 
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انسرد 
و‌ 
ای زرو 2 

: المقصود بأولاده ا‎ - ١ 

نرید بأولادە ل أبناؤه وبناته» سواء ولدوا قبل النبوة أو بعدهاء ومن مات فی حیاته ل ومن 
مات بعد وفاته . 

: أسماء أولاده كل‎ - ١ 

لا خلاف في أن جميع أولاده ية هم من زوجته الكريمة خديجة بنت خويلد سوى ابنه 
إبراهيم » فهو من جاريته مارية القبطية”""*٠.‏ 

وکان أول من ولد لرسول الله 4 بمكة قبل النبوة: القاسم» وبه كان يكنى ية . ثم ولد 
والطاهر"". وهذان الاسمان (الطيب والطاهن لقبان لعبد الله › ولیسا غیره كما قال الإمام ابن 
ال5 2 

۲ - القاسم » وعد الله : 

وما ابنا رسول الله و كما قلنا. أما القاسم فقد توفي وهو طفل في مكة. وهو أول ميت 
من أولاده عليه السلام بمكة» ثم مات بعده فى مكة أيضا ابنه عبد الله فقال العاص بن وائل 
السهمي : قد انقطع نسله فهو أبترء فأنزل الله تعالى : إنًا أغطيناك الكوتر فصل لرك وانحر. 


1 


ت 
إن شانئك هو الابتر ی" . 


.۲٣ص «السيرة النبوية» لابن كثيرء ج۳» ص۰۷٠ «زاد المعاد» لابن القيم. جا‎ )٠١۲۲۲( 
. ۸٩ص‎ »٠ج «الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعدء‎ )١۲۲۳( 


. ٦۹۷ص‎ “٤ج «السيرة النبوية» لابن کثیر»‎ (\oYYo) . «زاد المعادي لابن القيمء ج۱ > ص۲۹‎ (\oeYY6) 
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۳ س إبراهیم : 

قلنا: إن إبراهيم هو ابن رسول الله ية من جاريته مارية القبطية . وقد ذكر ابن سعد في 
«طبقاته الكبرى» وغيره من كتاب السير ما له علاقة بإبراهيم وأمه مارية القبطية . وخلاصة ما 
ذكروه» أنه لما رجع النبي ية من الحديبية حيث أجرى مع قريش معاهدة الحديبية في ذي 
القعدة من سنة ست للهجرة» بعث بي حاطب بن آبي بلتعة إلى المقوقس القبطي حاكم 
الإسكندرية بمصس وأرسل معه كتاباً إليه يدعوه فيه إلى الإسلام . وقد أرسل المقوقس جوابه على 
کتاب رسول الله ية ولكنه لم يسلم. وأهدى النبي ية جاريتين هما: مارية وأختها سيرين»› 
وحماره یعفور وېغلته دلال . فلما وصلت الجاريتان إلى المدينة أنزلهما رسول الله ية على آم 
سيم بنت ملحان» فدخل عليهما رسول الله ية فاسلمتاء فأبقى له ية مارية وأهدى أختها 
سیرین إلى حسان بن ثابت . وولدت مارية لرسول الله بي غلاما فسماه «إبراهيم». وکانت ولادته 
سنة ثمان للهجرة. وقد عق - ذبح عقيقة - عنه ية بشاة في اليوم السابع من ولادته» وحلق رأسه 
وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين» وأمر بشعره فدفن في الأرض""*'. 
٤‏ --_ وفاة إبراهيم : 


أخحرج ابن سعد في «طبقاته» عن عبد الرحمْن بن عوف قال: أخذ رسول الله بي بيدي 
فانطلق بي إلى ولده إبراهيم» فوضعه في حجره وهو یجود بنفسه فذرفت عیناه» فقلت له: أتبكي 
یا رسول الله؟ أولم تنه عن البكاء؟ قال: إنما نهيت عن النوح› عن صوتين أحمقين فاجرين : 
صوت عند نعمة» لهو ولعب ومزامير شيطان. وصوت عند مصيبة : خمش وجوه وشق جيوب ورنه 
شیطان. إن هذه رحمة» ومن لا رحم لا پرحم . ثم قال ية : يا إبراهيم لولا أنه أمر حق» ووعد 
صادق» وأنها سبيل مأتية» وأن أخرانا ستلحق أولانا لحزنا عليك حزناً هو أشد من هُذاء وإنا بك 
لمحزونون. تدمع العين» ویحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب - عر وجل -. وتوفي إبراهيم 
وهو ابن ستة عشر شهرأًء وقيل ابن ثمانية عشر شهرأء ودفن في البقيع بالمدينة"""*٠.‏ وكانت 
وفاته يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر للهجرة*""* . 


: كسوف الشمس يوم وفاة إيراهيم‎ _ ٥ 


جاء في «طبقات ابن سعد» عن محمود بن لبيد قال : انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم 


۰ ۸۷-۸1 «الطبقات الكبرى» لابن سعد» جا »> ص‎ (1o۲۲) 
٠ ۹۱-۸۸ والطبقات الکبری» لابن سعد» ج۱ » ص‎ )٠١۲۲۷( 
. ٩۲ص «الطبقات الکبری» لابن سعد» ج۱؛»‎ )۱٥۲۲۸( 
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ابن رسول الله ية فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم» فخرج رسول الله ل حين 
سمع ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس إن الشمس والقمر ايتان من يات 
الله لا ینکسقان أموت أحد» ولا لأحياة أحده فإذا رأیتم ذلك فافزعوا إلى المساجد0 ٠*٣‏ . 


1٦‏ -- السيدة زينب 


وکانت أكبر بناته ية وتوفيت سنة ثمان للهجرة في المدينة» ونزل في قبرها زسول الله 
"° . ۰ 
وقد ولدت زینب من زوجها آي العاص علا وأمامة» وهي التي کان رسول الله ا يحملها 
في الصلاةء فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها. قال ابن کثیر: ولعل ذلك کان بعد موت أمها 
سنة ثمان للهجرة ة على ما ذکره الواقدي› وقتادة» وعبد الله بن أبي بکر بن حرم وغیرهم › وکأنها 
كانت طفلة صغيرة"* . 
۷ -_ السيدة رقرة "٠‏ : 


وهي ابنة رسول الله ية وأمها خحديجة بنت خويلد. تزوجها بمكة ابن عمها عتبة بن أبي 
طالب» وكان ذلك قبل النبوةء فلما بعث رسول الله 5 ونصب أبو لهب العداء لرسول الله اة 
فأنزل الله تعالی على رسوله بل سورة: : بت يدا بي لَب وتء ما اغنی عن ماله وما كسب» 
RE‏ دات لهب» وامراته حمالة الحْطّب في جيدها حبل من مسي . فقال أبو لهب 
لابنه: راسي من رأسك حرام إن لم نطلق ابنته یرید زینب بنت رسول الله ۔ ففارقها ولم یکن 
قد دخل بهاء وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة وبايعت رسول الله ية هي وأخواتها حين بايعه 
النساء. وتزوجها عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. وکان نساء قريش يقلن حين تزوجها عثمان : 

أحسن شخصين رأى إنسان رقية وبعلها عثمان 

وقد هاجرت - رضي الله عنها. - إلى أرض الحبشة الهجرتين مع زوجها عثمان» وقد ولدت 

له ولداً سماه عبد الله وکان عثمانٌ یکنی به في الإسلام» ومات وعمره ست سنوات» ولم تلد 


. «الطبقات الکبری» لابن سعدء ج۱» ص۹۰‎ )٠١۲۲۹( 

. ۲٤۲ص‎ » ۱٤ج «تفسير القرطبي»‎ )٠١۲۳۰( 

. ٠٠١-1٠٨۹ «السيرة النبوية» لابن کثيرء ج٤ » ص‎ )٠١۲۳١( 

. ٠٠١ص‎ » ٤ج «تفسير القرطبي» ج٤١ ص١٤۲ «السيرة النبوية» لابن كثيرء‎ )٠١۲۳۲( 
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له رقية شيعا بعد ذلك . وقد هاجرت إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله ية والمسلمون . 
ومرضت - رضي الله عنها - ورسول الله ية يتجهز إلى بدر فخلف عثمان عليها ليمرضها 
بأمر رسول الله وء فتوفيت ورسول الله هة ببدر على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة. وقد 
جاء زيد بن حارثة بشيرا من بدر بنصر المسلمين في معركة بدر» فدخل المدينة وكانت رقية قد 
دفنت وسوي عليها التراب» ولم يشهد دفنها رسول الله اد . 
۸ -- السيدة أم كلثوم""*٠:‏ 


هي ابنة رسول الله ية وأمها خديجة بنت خويلد» تزوجها ابن عمها عُتيبة بن أبي لهب وأمره 
أبو لهب أن يطلقها لما نزل قول الله فيه : تبت يدا أبي لهب . . . 4 ففارقها ولم يكن قد دخل 
بها. فلم تزل بمكة مع أبيها رسول الله ي وكانت أم كلثوم قد أسلمت حين أسلمت أمها 
خديجة» وبايعت رسول الله َة مع أخواتها حين بايعه الناس» وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله لا . 

ولما توفيت رقية ابنة رسول الله ية وهي زوجة عثمان بن عفان» زوجه رسول الله َة أختها 
أم كلشوم ولذلك سمي عثمان بذي النورين. وتوفيت - رضي الله عنها- في شعبان سنة تسع 
للهجرة» وجلس رسول الله ية على قبرها ونزل في حفرتها علي » والفضل» وأسامة . وقال اة 
بخق عثمان وقد ماتت زوجته ام کلثوم : «لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان» . 

4 - السيدة فاطمة<"*٠:‏ 


هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله ية وأمها خديجة بنت خويلد» ولدتها آمها وقريش تبني 
الكعبة المشرفة وكان ذلك قبل النبوة ببخمس سنين. وهي - رضي الله عنها - أصغر أخواتهاء وقد 
تزوجها ابن عمها علي - رضي الله عنه - في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة» وقيل في رمضان 
وبنی بها في ذي الحجة من السنة المذكورة. 

ومن أولادها الحسن» والحسين» وزينب» وأم كلثوم» وقد تزوج عمربن الخطاب في أيام 
خلافته بأم كلثوم بنت علي - رضي الله عنه - وأكرمها عمر كثيراً لأجل نسبها من رسول الله 4لا 
عن طريتق أمها فاطمة» فولدت له ولدا هو زيد بن عمر بن الخطاب . وقد توفيت فاطمة - رضي 


. ٦۱۹ص‎ “٤ج‎ ٬ريثک «تفسير القرطبي» ج٤٠ ص۲٤۰۲ «السيرة النبوية» لابن‎ )٠١۲۳۲( 
«صفوة الصفوة» لابن‎ »٦١١ص‎ ٠» ٤ج «تفسير القرطبي» ج٤٠٠ ص۲٤۲ . «السيرة النبوية» لابن كثيرء‎ )٠١۲۳٤( 
. ٠٥۳ص‎ “٣ج الجوزي›‎ 
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الله عنها - بعد وفاة رسول الله بي بستة أشهر فى المدينة ودفنت في البقيع . 
-_-١‏ ما جاء في السنة في فضلها: 


أ - أخرج الإمام الببخاري في «صحیحه» عن المسور بن ا - رضي الله عنهما ن 
رسول الله َي قال: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني ٠*۰»‏ . 

ب - وأخرج البخاري أا في «صحیحه) أ رسول الله ية قال: «فاطمة سيدة نساء هل 
الجنة )"° , 

ج وفي حديث أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها-» وفيه 
أن رسول الله يل قال لفاطمة : يا فاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين› أو سيدة 
نساء هذه الأمة»)۷"*٠.‏ 
«فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها )۶۲۳۵ ورواه الترمذي في «جامعه»» 
ومعنی (یريبني ما رابها) أي يسوءُني ما يسوءُها ويزعجني ما يزعجها. وقوله : «ويؤذيني ما آذاها) 
فيه تحریم اذى من یتأذی النبي ا بتأذیه ؛ لأن اذى النبي کل حرام قلیله وکثیره» وقد جزم بأنه 
يؤذيه ما يؤذي فاطمة› > فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي ب بشهادة 
هذا الخبر الصحيح ٠‏ . 

- وأخرج الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: دعا رسول الله ية فاطمة 
ابنته في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء فبکت ثم دعاها فسارّها فضحكت . قالت عائشة : 
فسألتها عن ذلك فقالت : سارني النبي ي فأخبرني ي أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبکيت. 
تم سارني فأخبرني آي اول آهل يته أتبعه فضحکت» م 

و- چ اي في «جامعه» عن ام المؤمنين - رضي الله عنها ‏ قالت: «ما ريت أحداً 
أشبه سا ودل وهدیاً برسول الله ا في قیامها وقعودها من فاطمة بٽنت رسول الله ا قالت٠‏ 


. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷٠ ص١ ١٠ء ومعنى «بضعة مني» أي قطعة مني‎ )٠٠١۲۳١١( 
. ٠٠٠١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷»‎ )٠١١۳١( 

. ٦ص‎ »۱١ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )٠٥۲۳۷( 

(۱۲۳۸) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٦۱‏ » ص۲ . 

. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٠٠ ص۳۷۰‎ )٠١۲۳۹( 

. «صحیح البخاري» ج۷ ص۷۸‎ )٠١۲٤۰( 
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وكانت إذا دخحلت على النبي ية قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسهء وكان النبي ب إذا دحل 
عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. فلما مرض النبي ية دخلت فاطمة فأكبت 
عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبکت. ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت. فقلت (أي 
عائشة) إن كنت لأظن أن هذه - أي فاطمة - من أعقل نساثنا فإذا هي من النساء . فلما توفي النبي 
َة قلت لها : أرأيت حين أكببت على النبي ية فرفعت رأسك فبكيت» ثم أكببت عليه فرفعت 
رأسك فضحكت» ما حملك على ذلك؟ قالت: إني إذن لَبَذرةء أخبرني ية أنه ميت من وجعه 
فبكيت» ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقاً به وذلك حین ضحکت»*٠.‏ 


وجاء في شرح هذا الحديث: قولها: «سمتاً ودل وهدياً» هذه الألفاظ متقاربة المعاني» 
فمعناها: الهيئة والطريقة وحسن الحال ونحو ذلك . 

وقال بعض أهل العلم: كأنها أشارت بالسمت إلى ما يرى على الإنسان من الخشوع 
والتواضع لله وبالهدي إلى ما يتحلى به من السكينة والوقار وإلى ما يسلكه من النهج المرضي› 
وبالدلٌ إلى حسن الخلق ولطف الحديث. وقولها: «فأكبت عليه» أي : مالت إليه . وقولها: «فإذا 
هي من النساء» أي هي واحدة منهن لا أعقلهن؛ لأنها تضحك فى هذه الحالة. وقولها: «إنى 
إذن بذرة» وهي التي تفشي السرّ وتظهر ما تسمعه٠؛"*.‏ ي 


. ۳۷٤-۳۷۳ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٠٠۰۱ ص‎ )٠١۲١١( 
. ۳۷٤-۳۷۳ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج٠٠» ص‎ )٠١۲٤۲( 
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رانس ررر 
ی رہ رشان 


۱ - من هم اهل البيت (بيت النبي - عليه السلام -) : 
المقصود بأهل البيت» أهل بيت النبي بء ولكن من يدخل في مفهوم «أهل البيت» عند 


إطلاق هذه العبارة؟ هذا ما نريد أن نبينه. 
۲ -- نص القرآن في أهل البيت: 


قال تعالی : ليا نساء نبي لست كأحد من النساء إن انق فلا تخضعنَ بالقول, > فیطمَحٌ 
الي في قلبه مَرض. وقلنَ قول معروفاً. وقرن في بیو نکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ت الأولىء 
واقمْنّ اللات وآتین الركاة واطعن الله ورسول إا ری اله يذهب عنم الرس مل 
البيت ۽ وبطهرکم تطهیراً. واذكُرْنَ ما ل في بیوتکنُ من آیات الله والحكمة إن الله کان لَطيغاً 
خپیراً ۰۰۲4 . 


۷۳ سس أقوال المفسرين في آية أهل البيت: 
القول الأول: أهل البيت هم أزواج النبي عليه السلام -: 


قال عطاء وعكرمة وابن عباس: إن المراد ب (أهل البيت) في الآية الكريمة هم زوجاته 
خاصة - أي زوجات النبي ية . وذهبوا إلى أن (البيت) أريد به مساكن النبي ية لقوله تعالى : 
إواذگرن ما ر في بیوتکنْ من ایات اله والحكمة ى0" . 


: القول أهل البيت هم علي» وفاطمة» والحسن» والحسين‎ -- ٤ 

وقالت فرقة منهم الكلبي : هل اللبت هم علي » وفاطمة»› والحسن» والحسين خاصة» 
)٠١۲٤۳(‏ [سورة الأحزاب : الآيات من .]"٤-۳۲‏ 
)٠١۲٤٤(‏ «تفسير القرطبي» ج٤٠‏ ص۰۱۸۲ «تفسیر ابن کثير» ج۳» ص۸۳٤‏ » «تفسير الآلوسي» ج۲۲ » ص۴٠‏ . 
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واستدلوا بحديث الكساء الذي أخرجه الترمذي عن آم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية على 
النبي ڳلا : إنما یرید اله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهیراًي دعا ال کا 
فاطمة» وحستاًء وحسيناً فجللهم بالكساءء وعلي - رضي الله عنه - خلف ظهره فجلله بکسای 
ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . قالت أم سلمة : وأنا منهم 
با بي اله قال: أنت على مكانك» وأنت ت على خیر» . 
کما احتجوا بقوله تعالی : (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهُركم تطهيرأ)» ولو كان 
ذلك للنساء حاصة لكانت الآية : «ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهیراً(۹*. 


: القول الثالث: أهل البيت هم الأزواج وغيرهم‎ -_-٥ 

قال الإمام القرطبي في تفسیر هذه الآيةء وبیان المراد بأاهل البيت»› قال : «والذي يظهر من 
الآية نها عامة في جمم أهل البيت من الأزواج وغیرهم › وإنما قال : «ویطهرکم» أنه ل وعلياً 
و و کانوا منهم» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذك فاقتضت الآية أن 
الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن» يدل عليه سياق الكلام»“"*. 

: القول الرابع : الأزواج من أهل البيت يقيناً‎ -- ٩ 

الآية الكريمة دلت يقيناً على أن زوجات النبي ب داخلات في مفهوم (أهل البيت) في 
هذه الآية» وإذا ثبت أن أزواجه ية من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية» وهذا ما ذهب إليه 
الإمام ابن كثير في «تفسيره» إذ قال - رحمه الله -: «ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن , 
نساء النبي ب داحلات في قوله تعالى : طإنما يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطهرکم تطهیراً فإِن سياق الکلام معهن؛ ولهذا قال تعالی بعد هُذا کله: طواذکرن ما یتلی 
فی بيوتكن من آيات اله والحكمة# ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه 
إت ية( . 

۷ - ترجيح الإمام الرازي في المراد ب (أهل البيت): 

قال الإمام الرازي : اختلفت الأقوال في أهل البيت» والأولى أن يقال: هم أولاده» 
وأزواجه» والحسن والحسين منهم» وعلي منهم ؛ لأنه کان من آهل بيته بسبب زواجه بہنت النبي 


)٠١۲٤١(‏ «تفسير القرطبي» ج٤٠‏ ص‌۱۸۳-۱۸۲. «تفسير الآلوسي» ج۰۲۲ ص٤٠-١٠‏ ۰ وحديث سلمة أخرجه 
الترمذي في «جامعه» ج٩‏ ص٦٦‏ . 


. ٤۸41ص «تفسیر ابن کثیرء ج۰۳‎ )٠١۲۴۷( . «تفسير القرطبي» ج٤٠٠ ص۱۸۳‎ (of 
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ا وملازمته للنبي عليه السلام 2 


۸“ - ترجيح الآلوسي في المراد ب (أهل البيت) : 

قال الآلوسي - رحمه الله - في بيان المراد بأهل البيت: «والظاهر أن المراد به بيت الطين 
والخشب لا تیت القرابة والنسب» وهو بیت السکكنى» وحينئذ فالمراد بأهله ق باهل البيت - 
نساؤه ية المطهرات للقرائن الدالة على ذلك من الآيات السابقة واللاحقة مع أنه عليه الصلاة 
والسلام لیس له بیت يسکنه سوی مساکنهن ۰٠۰۲٤١۲‏ 


4۹ -- القول الراجح في المراد ب (أهل البيت) : 


والراجح أن المراد ب (أهل البيت) في الآية الكريمة» وعند إطلاق هذه العبارة» هم أزواج 
النبي ب وقرابته الذين ورد فيهم حديث الكساء. والأدلة على ذلك ما يأتي:. 


: الدلیل على دخول أزواجه في (أهل البيت)‎ - ٠۰ 


والدليل على دخول أزواجه ية - ورضي الله عنهن - في مفهوم (أهل البيت) في الآية ' 
الكريمة» هو ما ذكره ابن كثير - رحمه الله - من أن الآيات في خطاب زوجات النبي بء وأما 
ورود ضمیر < جين اکر فی «عنکم» ويطهركم» ولم يقل «عنكن ويطهركن» فلك رعاية للفظ 
(الأهل) والعرب کثیراً ما يستعملون م المذكر في مثل ذلك رعاية للفظ» وهذا كقوله تعالى 
حطاباً لزوجة إ ابراهيم - عليه السلام -: واو ا الله 4 وبرکاته علیکم أهل البيت 
إنه حميدٌ مجید» (oe‏ , 


وقال بعضهم : إنما قال : 0 ويطهركم)؛ لأن المراد من (أهل البيت) هو به ونساؤه 
المطهرات - رضي الله تعالی عنهن ٠»‏ وضمیير جم المذكر لتغليبه عليه الصلاة والسلام 
E‏ 

وقال القرطبي : وإنما قال: «ويطهركم»؛ لأن رسول الله ب وعلياً وحسناً وحسيتاً كان فيهم 
- في هل البيت -» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر«"*٠.‏ 


. ٠۳ص «تفسير الآلوسي» ج۰۲۲‎ )٠١۲٤۹( . «تفسیر الراژي» ج٥۰۲ ص۲۰۹‎ )٠٥۲٤۸( 
.۷۳ «تفسير الآلوسي» ج۲۲ ص۳١ والاآية في سورة هود» ورقمها‎ )٠١٠٠١( 


)1001( «تفسير الآلوسي» ج۲۲ ص۱۳۴ . 
)٠٥۲٩۲(‏ «تفسیر القرطبي» ج٤۱‏ ص۱۸۳ . 
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١‏ -- ثم إن إخراج نساء النبي ية من معنى قوله تعالى : (ويطهركم تطهيرا) يخرج 
الآيات على الاتساق والانتظام» لأن الخطاب مع أزواج النبي ية فإخحراجهن عن ذلك 
وتخصيص قوله تعالى : لويطهركم تطهيرأ بغيرهن غير صحيح . 

فالذي يجب المصير إليه أن الوجه في الخطاب في قوله تعالى : «إليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ویطهرکم تطهیراً4 أن تذكير الضمير في هذه الآية جاء لمراعاة لفظ «الأهل» وتغلیب 
الرجال على النساءء ولو جاء الخطاب بصيغة المؤّنث وبضمير الإناث لكان FRR‏ بهن » فلا 
ب من القول بالتغليب - تغليب المذكر على المؤنث - إذا اجتمعاء وإلا لخرجت فاطمة وهي 
داخلة في أهل البيت“""*. 


۲ - ما يدل عليه حديث الكساء: 

أ دخول المذكورين فيه في (أهل البيت): 

وحديث الكساء الذي أخرجه الإمام مسل والترمذي وغیرهما یدل على دخول من دُکر في 
هذا الحديث وهم : فاطمة» والحسن» والحسين» وعلي . 

۴۳ _ ب ۔ حديث الكساء لا يدل على إخراج الأزواج من (أهل البيت): 

ولکن حديث الكساء لا يدل على إخرا- ج ازاچ النبي 4 من مفهوم (آهل البيت) وذلك 
لما يأتي : 
أولاً: إن سياق الآيات التي فيها (أهل البيت) كلها صريحة في أنها تخاطب أزواج النبي بء 


وأنهن المقصودات أو على الأقل الداحلات قطعاً ويقيناً في قوله تعالى : [أهل البيت)› 
فيجب أن تفسر الأحاديث الواردة ب (آهل البيت)» فيجب أن تفسر الأحاديث الواردة 
ب (أهل البيت) على نحو لا يخرج أزواج النبي ب من معنى (آهل البيت) حتى لا يكون 
تناقض وتعارض بین هذه الأحاديث ومنها - حديث الكساء -» وبين ما دل عليه القرآن 
الكريم بهذه الآيات في معنى (أهل البيت). 

ثانياً: إن حديث الكساء الذي أخرجه الإمام مسلم ليس فية تطرق إلى أزواج النبي لل ولا إلى 
إحداهن» وإنما يدل على أن المذكورين فيه هم من أهل البيت ولا يدل على أن أزواجه 
ية لسن من آهل بيته› فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله 


. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۰٠» ص۲۸۷‎ )٠١۲١۳( 
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عنها ‏ قالت: «خرج النبي بي غداة وعليه مرط مرل من شعر أسودء فجاء الحسن بن 
علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخحل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
فادخله» ثم قال 4ل : لإإنما يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهیر ۰۳۵٠ء‏ فهذا الحديث الشريف يدل على أن النبي ب لما نزلت الآية دعا فاطمة» 
غاا وابنيهما الحسن والحسين» وأدخلهما الكساء» ودعا لهم بإذهاب الرجس عنهم 
وتطهيرهم » قال الإإمام القرطبي : «فهذه دعوة من النبي ية لهم بعد نزول الآيةء أحب بيا 
أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج» فهي دعوة لهم خارجة من التنزيل»"*٠.‏ 
ثالث : أما رواية الترمذي لحديث الكساء التي ورد فيها: «قالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبي الله . 

قال : أنت على مكانك» وأنت على خير» . فهذا الحديث بهذه الرواية لا يدل أيضاً على 
عدم دخول أزواج النبي ي في أهل البيت» وذلك لوجوه (منها) : 

الوجه الأول : جاء في بعض روايات حديث الكساء أنه عليه الصلاة والسلام ضم إلى 
أهل الكساء بقية بناته وأقاربه وأزواجه. . وصح عن أم سلمة في بعض الروايات لحديث 
الكساء أنها قالت: أما أنا من أهل البيت؟ فقال: بلى إن شاء الله تعالى . وجاء في بعض 
روايات هذا الحديث أن أم سلمة قالت للنبي يي : ألست من أهلك؟ قال: بلى»ء وإنه 
عليه الصلاة والسلام أدخلها الكساء بعدما قصر دعاءه لهم - أي لعلي وفاطمة وابنيهما: 
الحسن» والحسين _ 0( 

الوجه الثاني : وعلى الرواية التي ورد فيها أن النبي ية أجابها بقوله: على مكانك» 
وأنت على خير. وأنه لم يدخلها تحت الكساء . فهذا لا يعني أنها ليست من أهل البيت 
أصلڈ »بل يدل على ظهور أنها من أهل البيت؛ لأنها من أزواج النبي ي اللاتي يقتضي 
سياق الآيات وسباقها دخولهن في (أهل البيت) بخلاف من أدخلهم بيه تحت الكساء؛ 
لأنه لولم يدخلهم ب تحت الكساء وقال ما قال لتوهم البعض عدم دخولهم في الأية لعدم 
اقتضاء سياقها وسباقها ذلك ٠٠۷‏ . 


الوجه الثالث: في رواية الترمذي لحديث الكساء قوله عليه الصلاة والسلام : «أنت 


)۱٩۲۲(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٥۰۱‏ ص٤۱۹-٩۱۹.‏ ومعنی (مرط): کساء. و(مرجل): أي : الموشى 
المنقوش عليه صور المراجل وهي القدور. 

. ۱۸٤ص‎ » ۱٤ج «تفسیر القرطبي»‎ )٠٥۲٠۵( 

. ٠١ص «تفسير الآلوسي» ج۲۲»‎ )٠٠۲۵۷( . ٠١ص «تفسیر الآلوسي» ج۰۲۲‎ )٠٥۲٥( 


- 6۷ 


على مكانك» وأنت على خير» . وقد جاء في شرحها: يحتمل أن یکون معناه: نت خير 
وعلى مكانك من كونك من أهل بيتي» ولا حاجة لك في الدخول تحت الكساءء وكأنه 
منعها عن ذلك لمكان علي - رضي الله عنه -. وحمل الحديث على هُذا المعنى أرجح 
من حمله على أن أم سلمة لي من اهل لبیٹ ٠*٣*۵‏ . 

٤4‏ -- الخلاصة في المراد ب (أهل البيت): 


والخلاصة التي نرجحها في المراد بأهل البيت» هم: أزواج النبي بيا وهذا بصريح 

الآيات» وأهل الكساء وهم : على» وفاطمةء والحسن» والحسينء وهذا بدلالة الحديث 
الصحيح الوارد فيهم . 

۱۲۹۸۵- فضل أهل البيت: 

وأخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن جابر بن عبد الله قال: «رآيت رسول الله ب في 
ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله» وعترتي - أهل بيتي ٠"0»‏ . 

وجاء في شرحه : المراد بالأحذ بكتاب الله الاقتداء به واتباعه والتمسك به علماً وعملا. 
والمراد بعترتي أهل بيتي» نساؤه وعصابته الأدنون وأزواجه . والمراد بالأخذ بهم : التمسك 
بمحبتهم ومحافظة حرمتهم والعمل بروايتهم . وقال بعضهم : التمسك بالكتاب: العمل بما فيه 
وهو الائتمار بأوامر الله والانتهاء عن نراهيه. ومعنى التمسك بالعترة: بمحبتهم والاهتداء بهديهم 


)۴۹۰(  ر‎ 


وسیرتهم 

۹ -_ فضل أزواج النبى ييو وفضل فاطمة : 

قلنا: إن أزواج النبى ية من أهل البيت بدلالة الآيات التي ذكرناهاء وأن عليا» وفاطمةء 
والحسن» والحسين من أل البيت أيضاً بدلالة حديث الكساء. 

وحيث إننا ذكرنا فضائل زوجات النبي ية فيما سبق » وكذلك ذكرت ما ورد من فضل للسيدة 
فاطمة - رضي الله عنها -» فسأذكر فقط فيما يلي ما ورد في فضل علي - رضي الله عنه - وفضل 
الحسن والحسين» مبتدئاً بالتعريف بعلي - رضي الله عنه - قبل ذكر فضله وفضائله . ٠‏ 


)10۲0۸( «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۰۹ ص٦٦‏ 


. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۱۰›» ص۲۸۸-۲۸۷‎ )٠١١١۹( 
. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج۰٠۱» ص۲۸۸‎ )۱٥۲۹۰( 
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۷ -- التعريف بعلي - رضي الله عه -: 


هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» وهو ابن عم وسول الله كل 
شيو شقيق أبيه» واسمه عبد مناف على الصحيح . . ولد قبل البعثة النبوية بعشر سنين على الراجح » 
وکان قد رباه النبي از من صغره» فلازم رسول الله ية ولم يفارقه إلى أن مات . 

وأمه فاطمة بنت بنت أسد بن هاشم» وكانت ابنة عمة أبيه وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي . 
وقد أسلمت وهاجرت وماتت في حياة النبي يي . 


وأسلم علي وهو ابن عشر سنوات كما ذكر ابن إسحاق”"*» ويكتى بأبي الحسن» وبأبي 
تراب . وقد شهد معارك المسلمين كلها ولم يتخلف إلا عن تبوك؛ لان رسول الله کيل خلفه في 
أهله"""*). وتولى الخلافة بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - وقد توفي علي سنة (١٤)ه»‏ 
حيث قتله عبد الرحمن بن ملجہ”"*٠.‏ 


۸ - فضل علي وفضائله : 

أولاً : أخرج الإمامان الجليلان : البخاري» ومسلم واللفظ للبخاري : عن سهل بن سعد 
- رضي الله عنه - أن رسول الله َة قال : «لأعطين الراية غداً - وكان ذلك في خيبر- رجلا یفتح 
الله على يديه . قال : فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس» غدوا على 
رسول الله َة كلهم يرجو أن يعطاهاء > فقال ب : أين علي بن ابي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه 
يا رسول الله . قال: فأرسلوا إليه فأتوني به» فلما جاء بصق في عینیه ودعا له فبراً حتی کأنه لم 
يكن به وجع » فأعطاه الراية فقال علي : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلامء و وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهء 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم»9“"*٠.‏ 

- وجاء في شرح هذا الحديث تلميح بقوله تعالى : قل إن کنتم تحبون اله فاتبعوني 
یحببکم اله)» فكأنه إشار إلى أن عليا تام الاتباع لرسول الله ب حتى اتصف بصفة محبة الله 
له ولهذا كانت محبته - أي محبة علي - علامة الإيمانء ويغضه علامة النفاق كما أخرجه مسلم 


. ۷١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷»‎ )٠١۲۹١( 

. «صفوة الصفوة» لابن الجوزي» ج۱ ص۱۱۸‎ )٠١۲۹۲( 

. ٠۲۹ص «صفوة الصفوة» لابن الجوزي» ج۰۱‎ )٠١۲۹۳( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷» ص ۷۰ «صحیح مسلم» ج٥۰۱ ص۱۷۸-۱۷۷‎ )٠١۲۹4( 
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من حديث علي نفسه» فقد جاء فيه : والذي فلق الحبة وبر النسمة إنه لعهد النبي بل : أنه لا 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»*"*'. 

4 - ثانياً : وأخرج الإمامان الجليلان: البخاري» ومسلم» واللفظ لاإمام مسلم» عن 
سعد بن أبي وقاص قال: «خلّف رسول الله ية علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا 
رسول الله : تخلفني في الساء والصبيانء فقال له ية : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
وی ا ۷ا ی ی : 

وجاء في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث إثبات فضيلة لعلي - رضي الله عنه - حيث 
استخلفه رسول الله ية في المدينة في غزوة تبوك كما استخلف موسى أخاه هارون عندما ذهب 
موسى لمناجاة ربه. وهذا الاستخلاف كان في حياة النبي ی کما کان استخلاف موسی لأخيه 
هارون في حياة موسى - عليه السلام _""*. 


۰ - ثالث : وأخرج الإمام الترمذي عن زيد بن أرقم عن النبي بي قال: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» . أي : من کنت أتولاه فعلي یتولاه» ومن کنت أحبه فعلي یحبه . وقیل معناه : من 
بزلانی فحلی. ترلا: ۸ 

۱1 -_ الحسن بن علي - رضي الله عنهما -: 

یکنی بأبي محمد» ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وأڏن رسول الله یا 
في اذ وتوفي سنة خحمسين للهجرة» وقيل سنة تسع وأربعين» ودفن بالبقيع في المدينة - رضي 
الله عنه °۳۹ . 

۲ ۔_ فضائل الحسن ومناقبه : 


أولاً : أخرج الإمام مسلم رحمه الله - عن بي هريرة - رضي الله عنه _ أن النبي ب أتى 
خحباء فاطمة - أي بيتها ونادى على الحسن فجاء إلى النبي ية فاعتدق عتنق کل واحد منهما صاحبه» 
وقال کل : «اللهم اني ا فال وأحبب من يحبه» . قال الإمام النووي في هذا الحديث : فيه 


. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷» ص۷۲‎ )1٦٥( 

. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠٠ › ص٥۱۷ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷› ص۷۱‎ (ot 
. ۷٤ص «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠› ص٤۱۷ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷ء»‎ )٠١۹۲۹۷( 
. ۲٠۹ص «تحفة الأحوذي بشرح جاع الترمذي» ج۱۰»‎ )٠١۲۹۸( 
. ۳۲۱ «صفوة الصفوة» لابن الجوزي› جا“ ص۳۱۹‎ )٠١۲۹۹( 


حث على حبه وبیان لفضیلته - رضي الله عنه ٠‏ . 

ثانيا: وأخرج البخاري ومسلم عن البراء قال : رأيت رسول الله َة واضعاً الحسن بن علي 
على عاتقه وهو يقول : «اللهم ني أحبه فأحبه ٠*۷)‏ . 

ثالتا: وأخرج البخاري عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله اة 
يأخذني فيقعدني على فخذه» ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمهماء ثم يقول: 
اللهم ارحمهما فإنی أرحمهما ٠۷۳)‏ . 

رابعا: أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ية : «الحسن 
والحسین سيدا شباب أهل الجنة»”"*٠.‏ 

خامسا: أخرج البخاري والترمذي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن 
الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا» سماهما بذلك؛ لأن الولد يشم وبل ٠*5»‏ . 

سادساً: وأخرج البخاري عن أسامة بن زيد عن النبى بي أنه كان يأخذه والحسن ويقول: 
«اللهم انی أحبھما فأحبهما»)*"*. 


سابعاً: أخرج البخاري عن أبي بكرة قال : سمعت رسول الله ية على المنبر والحسن إلى 
جنبه ينظر إلى الناس مرةء وإليه مرة» ويقول : ابني هذا سید»٬‏ ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
من OND bi‏ 

وجاء في شرحه: هذا الحديث علم من أعلام النبوة ومنقبة للحسن بن علي - رضي الله 
عنهما - فإنه ترك الخلافة لا لقلة ولا لذلة ولا لعلةء بل رغبة فيما عند الله لما راه من حقن دماء 
المسلمين فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة . وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما في حقن 


. ۱۹۳-۱۹ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠٠ > ص۲‎ )٠٥۲۷۰( 

)٠١۲۷۷(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠»‏ ص٤1۹ء‏ «صحيح البخاري» ج۷» ص٤4‏ والعاتق : ما بين 
المنكب والعتق. 

. ٤۳٤ص‎ ٠١ج «صحيح البخاري»‎ )٠١۲۷۲( 

. «جامع الترمذي» ج٠٠ ص۲۷۲‎ )۱٥۲۷۳( 

. «جامع الترمذي» ج۰٠۱ ص۲۷۹‎ 4٩ ۰٩٩ص «صحیح البخاري» ج۰۷‎ )٠١۲۷٤( 

. ٠٤ص «صحیح البخاري» ج۷»‎ )۱٥۲۷۰( 

. ٦۱ص‎ » «صحیح البخاري» ج۷» ص۰4۲ وج۱۳‎ )٠٣۴۷۷( 
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دماء المسلمين. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحاً للمسلمين""*٠.‏ 

ثامناً : : وأخحرج الإمام البخاري عن العثمان بن الحارث قال: «رأيت أبا بكر - رضي الله عنه - 
وقد حمل الحسن وهو يقول : «بأبي شبيه ه بالنبي» لین شبيهاً بعلي » وعلي يضحك )° . 
وأخرج البخاري ایشا عن أنس قال: «لم يكن أحد أشبه بالنبى ية من الحسن بن علي ٠*0»‏ . 

تاسعاً: وأخرح الإمام أحمد عن ابن أبي مليكة قال: «كانت فاطمة - رضي الله عنها - ترقص 
الحسن وتقول: ابني شبيه بالنبي ليس شبيهاً بعلي»“*٠.‏ 

۴۳ - الحسين بن علي - رضي الله عنهما -: 

هو الحسين بن علي بن ابی طالب» وأمه فاطمة - رضي الله عنھما ۔-» ولد سنة أربع من 
الهجرة› وقتل شهيدا يوم الجمعة يوم عاشوراء في محرم » سنة إحدى وسبعين للهجرة. وله من 
الولد: علي الأكبرء وعلي الأصغرء وجعفر»› وفاطمة » وسكي زة °۲۸ . 

٤‏ ۹ - فضائله ومناقبه: 


أُولا: أخرج البخاري عن ابن عمر قال: قال النبي ية عن الحسن والحسين: «هما 
ریحانتاي من الدنيا ٠'۳»‏ . 


ثانياً: أخرج الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بيا : «الحسن والحسين سيدا 
فاب ٠‏ الجنة۳"*٠.‏ 


أحبهما ا واج من ن يحبھما0*9. ٠‏ 


رایعا: وأخرج الترمذي عن یعلی بن مرة قال : قال رسول الله : «حسین مني ۰ وأنا من 


٠ ٦۷-٦٦ «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۳ › ص‎ )٠۹۲۷۷( 
. ٠٠٥ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷»‎ )۱١۲۷۸( 

. ٠٥ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷»‎ )٠١۲۷۹( 

. ٠٦ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۷»‎ )٠٥۲۸۰( 
. ۳۲٠ص‎ » «صفوة الصفوة» ج۱‎ )٠١۲۸١( 

. ٠٩ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۷»‎ )٠١۲۸۲( 
. ۲۸١ «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ج۰٠» ص۲۷۲‎ )٠١۲۸۳( 
. «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ج۱۰» ص۲۸۹‎ )٠١۲۸١( 
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حسين» حب الله من أحبٌ حسيناء حسين سبط من الأسباط» . 

وجاء في شرحه : «أن النبي ية وحسيناً كالشيء الواحد في وجوب المحبة وحرمة التعرض 
والمحاربة» وأكد ذلك بقوله : «أحبٌ الله من أحبُ حسينا» . فإن محبته محبة لرسول الله يى 
ومحبة الرسول محبة الله . وقوله : «حسين من الأسباط» أي أمة من الأمم في الخير. وقال 
بعضهم : السبط ولد الولد» أي أن حسيناً من أولاد أولاديء أكد به البعضية وقررها في قوله : 
«حسين مني وأنا من حسین ۰٩٣°)‏ . 


. «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ج ۱۰» ص۲۸۰-۲۷۹‎ )٠١۲۸١( 


0*۳ 


رس رنہ 
رش ی یہ 


: وإنك لعلى خلق عظيم‎ -“- ٥ 

قال تعالى في رسولنا الكريم محمد ب : [وإنّك لعلى خلق عظيم ٠*4‏ » وقد سُئلت 
السيدة عائشة عن خلتق رسول الله ية فقالت: «كان خلقه القرآن» .٠*١١‏ 

قال ابن كثير: «ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له 
وا ت وترك طبعه الجبلي» فمهما أمره القرآن فعله» ومهما نهاه عنه ترکه . هذا مع ما جبله 
الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم» وكل خلق 
جمیل . . . ٩۳۸۵4‏ 

۲-- ما كان يصنع النبي - عليه السلام - في بيته : 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان 
النبي ب يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مَهنة أهله ‏ تعني خدمة أهله -» فإذا حضرت 
الصلاة خرج إلى الصلاة»**ء والمراد بالأهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك. وقد وقع مفسراً 
في «الشمائل» للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ: «ما كان إلا بشرا من البشر: يفلي 
ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه». ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عن عائشة: «يخيط 
ثوبه» ویخصف نعله» وزاد ابن حبان: «ویرفع دلوه». زاد الحاكم في «الإکلیل»: «ولا رأیته 


.]٤ [سورة ن والقلم : الآية‎ )٠١۲۸١( 

)٠١۲۸۷(‏ رواه الإمام أحمد» ومسلم» وغيرهما: «تفسير القرطبي» ج۰۱۸ ص۲۲۷ «شمائل الرسول ب لابن 
کٹیر» ص۷٥۸٥‏ . 

. ٤٥ص‎ » ٤ج «تفسیر ابن کثیر؛‎ )۱٥۲۸۸( 

. ٤٦١ص‎ ۰٠٠جو «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲› ص۰۱۹۲‎ )٠١۲۸۹4( 


فرت دة امراة رلا اا 05 

وفي حديث أخر لعائشة أخرجه أحمد وابن سعد وصححه ابن حبان من رواية هشام بن 
نعلهء ویعمل ما يعمل الرجال في بیوتهم »0 . 

وقال ابن القيم فيما کان ي يصنعه رسول الله يي في بيته : (رو= خصف نعله بیده» ورقع ثوبه 
بيده » ورفع دلوه» وحلب شاته» وفلّی ثوبه» وخدم أهله ونقسه. , , °۳۹ , 

۷ _ خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي : 

قال الإمام ابن القيم : «وكان سيرته ية مع أزواجه حسن المعاشرة» وحسن الخلق» وكان 
يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معهاء وكان إذا هويت شيا لا محذور فيه تابعها علي 
وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في 
مسجلده» وهي متكئة على منکبیه تنظر» وکان ا يقول : «خیرکم خیرکم لأهلهء وأنا خیرکم 
لأهلي». وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرى أحوالهن. . . ٠"‏ . 

۸--وعن أبي عبد الله الجدلي قال: قلت لعائشة : کیف کان خلّق رسول الله اة في 
أهله؟ قالت: کان أحسن الناس خلقاًء لم یکن فاحغاً ولا متفحشاً ولا ا في الأسواق» 
ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح . رواه الإمام أحمد*““. 

۹ __ ما قال لخادمه أف: 

أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالی - عن انس قال: «خحدمت البي َيه عشر سنين فما 
قال لي أف ولا: لم صنعت؟ ولا ألا صنعت؟)*“*. 

وجاء في شرحه : «ویستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات؛ لأن هناك مندوحة عنه 
باستگناف الأمر به إذا احتیج إليهء وفیه فائدة تنزیه اللسان عن الزجر والذم واستگناف خاطر الخادم 


۰ (۱۰) «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۲» ص۳١٠‏ . 


. ٤٦1ص‎ »ء٠٠ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )٠١۲۹١( 

(eAY) ,‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» جاء» ص١٤‏ . 
)٠١۲۹۳(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج۱ » ص۴۳۸ . 
)٠١١۹١(‏ «صفوة الصفوة» جا » ص٤‏ . 

(64( «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠‏ ص٦٥٤‏ . 
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بترك معاتبته» وكل ذلك في الأمور التي تتعلتق نحفظ اللسانء وأما الأمور اللازمة شرعاًء فلا 
تسامح فيها؛ لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر«”“*٠.‏ 

٠١‏ - لم يضرب أحداً إلا في الجهاد: 

أخرج امم مسلم في «(صحيحه» ن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما ضرب رسول 
الله اة شيعا قط بيده» ولا امرأة» ولا تخادنا إلا أن يجاهد في سبیل الله ء وما نيل منه شيء قط » 
فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله -عز وجل “° . 

وجاء في شرح هذا الحديث: «إن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدبء 
فترکه أفضل »°۹ , 

٣۱١‏ - رحمته بالصغار: 

ج مسلم عن ابي هریز أن بن حابس أبصر ا 1 الحان؛ فقال : 
0 


۲ _ اختياره الأيسر 


أحرج الإمام مسلم عن عائشة - رصي اله يا قالت: ما خير رسول الله ل , بين أمرين 
إلا أحذ أيسرهما ما لم يكن إثماأى فإن کان إٍثماً کان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله یار 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله - عر وجل ر١۳٠‏ . 


۴۳ _ طعامه في بیته : 


أ أخرج الإمام البخاري رمه الل - عن نس - رضي الله عنه - قال: لم يأكل النبي يا 
على خوان حتی مات» وما کل خبزاً مرققا حتی مات»۳۰۱٠.‏ 


. ٤٠١ص‎ ء٠٠ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج‎ )٠١۲۹١( 
. ۸9-۸٤ص‎ ۱٥ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۱١۲۹۷( 
.۸٤ص‎ »۱٥٩ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۱٩۲۹۸( 
. ۷۷۷٦ص‎ » ٠٥ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۱٩۲۹۹( 
. «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٥٠۱ » ص۸۳‎ )٠٥۳۰۰( 
«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١» ص۷۴.‎ )٠١۳١١( 
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وجاء في شرحه : قال ابن بطال: تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق 
إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختياراً لطيبات الحياة الدائمة » والمال إنما يُرعُب فيه ليستعان به على 
الآخرة» فلم يحتج النبي ية إلى المال من هذا الوجه. وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل 
الفقر على الغنى» بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنيا*""*٠.‏ 

ب ۔ وأخرج البخاري أيضا عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم 
المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض”""*٠.‏ 

ج وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: ما أكل آل محمد إل 
أكلتين فی یوم إلا إحداهما تہ ۳۰5 . 

د - وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد 
فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نرتی باللحہ<""*. 

ه وأخرج البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها قالت لعروة : ابن أختي » إن كنا لننظر 
إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرین وما أوقدت فى أبيات رسول الله ية نار. فقلت: ما كان 
يعيشكم؟ قالت : الأسودان: التمر والماء. . .”"*. 

: لا یرد موجوداًء ولا یتکلف مفقوداً‎ - ٤ 

وکان هدیه کل في الطعام آنه لا یرد روا ولا يتكلف مفقوداًء فما قرب إليه شيء من 
الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم» وما عاب طعاماً قط» إن اشتهاه أكله 
وإلا ترکه ۳*۷ . 


٠۳۰۰۵‏ - إهداؤه إلى صديقات خديجة: 


وكان ية يكثر ذكر زوجته خديجة بعد موتها ويهدي إلى صديقاتهاء فقد أخرج البخاري عن 
عائشة - رضي الله عنها- قالت: «كان النبي بي يكثر ذكرها - أي ذكر خديجة - وربما ذبح 


. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۱ » ص۲۸۰‎ )٠١۳۰۲( 
. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۱ » ص۲۸۲‎ )٠۳۰۲۳( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۱» ص۲۸۲‎ )٠١۳١١ ٤( 
. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۱ » ص۲۸۲‎ )٠١۳۰۵( 
. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج١۱ » ص۲۸۳‎ )٠١٥۳۰۹( 
. «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم . جا» ص۳۷‎ )٠١۳١۷( 
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الشاةء ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صديقات خديجة» فربما قلت له: کأنه لم يكن في 
الدنيا امرأة إلا خحديجة؟ فیقول : «إنها کانت وکانت» وکان لئ منها وڵد )۳۰۸ , 

وقوله : إنها كانت وكانت - أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك -. وعند أحمد من 
حديث مسروق عن عائشة : «أمنت بي إذ كفر بين الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني 
بمالها إِذ حرمني الناس» ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء ٠)‏ , 

۱۰۰۹ - فراشه فی بیته : 

أخرج الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فراش رسول الله ية من 
آدم وحشوة ليف»('"*) . 


وتغطی لو باللحاف» وقال لنسائه : ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة 
وکانت وساد دما حشوها لیف ۳۱۱ . 


وکان ا ينام على الفراش تارة» وعلی الحصير تارة» وعلی الأرض تارة» وعلی السرير 
105( 
ر : 

وعند الإمام أحمد من حدیث ابن مسعود: «اضطجع رسول الله لر فأثرٌ فی جنبه فقيل له: 
ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ فقال: ما لي وللدنياء إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة 
ثم راح وترکها »)۳۱۳ ,. 

۷ د ما کان یقوله عند نومه : 


وکان کا إذا وی إلى فراشه للنوم قال : «باسمكڭ اللهم أحيا وأموت»» وکان يجمع کهیه 
ثم ينفث فيهماء وکان يقرأ سوره ة الإخلاص والمعوذتين ثم يمسح e‏ استطاع من جسده یبدا 
بھما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات . وکان ينام على شقه الأيمن 
ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك»» وإذا انتبه 


. «صحیح البخاري» ج۷»› ص٣۰۱۳ ورواه مسلم في «صحیحه» ج٥۰۱ ص۷۰‎ )٠١۳۰۸( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۷ ص۱۳۷‎ )٠١۳۰۹( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١۱» ص۲۸۲‎ )٠١١٠١( 

)٠١۳١١(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج۱» ص۳۹. 

. «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم » ج٠ ص۳۹‎ )٠١١١۲( 

. ۲٣۲ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۱‎ )٠١۳۱۳( 


- 0°۹4 


من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناوإليه النشور»<"*. 
۸ _ صلاة التطوع في بيته: 


أخرج الإمام البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «اجعلوا 
في بیوتکم من صلاتکم» ولا تتخذوها قبوراً*'"*. وأخرج الإمام مسلم عن عبدالله بن شفيق › 
قال قالت عائشة - رضي الله عنها - عن صلاة رسول الله من التطوع» فقالت: كان يصلي قبل 
الظهر أربعاً في بيتي» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين . وكان 6ل 
يصلي بالناس المغرب» ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين . وكان ية يصلي العشاء ثم يدخل 
بيتي فيصلي ركعتين. . وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين» ثم بخرج ليصلي بالناس صلاة 
الفجر"*. . E‏ 


۹ _- صلاة الليل في بيته : 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كان ية يقوم 
حتی تتفطر قدماه»(۰*۳۱۷ 

وعن ال قال :7 (إِن کان النبي ا ليقوم أو ليصلي حتی e‏ قدماه فیقال له: فیقول : 
فلا أكون عبداً شکوراً»۰*۳۵. 


وأخرج البخاري عن الأسودء قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - كيف صلاة النبي با 
بالليل؟ قالت: كان ينام أوله» ويقوم آخره» فيصلي ثم يرجع إلى فراشهء فإذا أذن المؤذن وثب» 
فإذا کان به حاجة اغتسل وإلا توضاً وخر" . 


انتھی الكتاب 


وصلیٰ الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


٤٠-۳۹ «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج۱» ص‎ (٠١۳۱ ٤( 
. ٦۲ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )٠١۳٠١( 

. ۷٥ص‎ »٠ج «صفوة الصفوة»‎ )٠١١١١( 

. ٠٤ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳‎ )٠١۳۱۷( 
. ٠٤ص «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )٠١۹۳۱۸( 


. «صحیح البخاري بشرح العسقلاني» ج› ص۳۲‎ )۱١۹۳۱۹( 
0۰ - 


رلب 


المبحث الثاني : حال المحتضر وموته وما یفعل له وعنده 

۷ س حال المحتضر وسکرات الموت - ۱۱٤۲۸‏ - سكرات الموت تصيب المؤمن - 
۹ س موت الفجاة وسکرات الموت - ۱۱٤۳۰‏ - حسن الظن بالل عند الموت - ١٠١٤۳١‏ - 
حديث الترمذي في حسن الظن بالله -۔ ۱۱٤۳۲‏ - حدیث ابن ماجه - ۱۱٤۳۳‏ - ما يبعث حسن 
الظن بالله في نفس المؤمن - ٠٠١١١‏ - يستحب تذكير المحتضر بواسع رحمة الله ويحثه على 
حسن الظن بربه - ٠٠٤١١‏ - يخدم المريض أرفق أهله به - ٠٠٤١١‏ - تلقين المحتضر كلمة 
التوحيد - ۱٠٤۳۷‏ - كلمة التوحيد تستلزم النطق بالشهادتين - ۱٠٤١۸‏ - مدى مشروعية التلقين 
٤۴۹ -‏ - كيفية التلقين - ٠٠٤٤١‏ - عدم تكرير التلقين - ٠٠٤١١‏ - المقصود من التلقين - 
۲ س التلقين بعد الموت - ٠٤٤١‏ - في فقه الحنفية : لا يلقن بعد الدفن وإن فعل لا ينهى 
عنه - ٠٤٤٤‏ - قول ابن تيمية في التلقين بعد الموت - ٠٠٤٤١‏ - قراءة القرآن عند المحتضر 
-١۱١٤٤۸ - a a e‏ صفة 
التوجيه إلى القبلة - ۱٠4٤۹١‏ - كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة عند الشافعية - ٠٠٤١١‏ 
تغميض الميت - ٠٠٤١١‏ - المرأة ت - ٠٠٤١۲‏ - الاسترجاع عند موت 
۱۱٤١٤ - rt‏ - حدیث ابي داود ۔ ۱۱٤١١‏ 
البكاء لموت المحتضر - ٠٠٤١١١‏ - حديث البخاري في وفاة إبراهيم ابن رسول الله -- ٠٠٤١۷‏ - 
تسجية المحتضر بعد موته - ۱۱٤١۸‏ - تقبیله بعد موته - ۱۱٤١۹‏ - نعیه بعد موته - ۱۱٤١١‏ - 
ما يحذر في النعي . 
المبحث الثالكث: غسل الميت 

LS تمهيد ومنهج البحث:‎ -“- ١ 
المطلب الأول: حكم غسل الميت‎ 

۲ س المبادرة إلى غسل المیت - ۱۱٤۹۳‏ - حكم الغسل بالنسبة للمیت - ٠١٠٤١٤‏ - 


۱ - 


مذهب المالكية - ٠٠٠٠١‏ - الراجح وجوب غسل الميت - ١٠٤١١‏ - المرأة والرجل في فرض 
الغسل سواء - ٠٠١١۷‏ - حكم الخسل بالنسبة للمخاطبين به - ۱٠٤١۸‏ - عدد مرات الغسل 
الواجب - ۱۱٤۹4‏ - عند الحنفية وعند الحنابلة - ۱۱٤۷١‏ - من دفن قبل الغسل هل يخرج 
لتخسیله؟ - أولاً : : مذهب الحنابلة - ۱١۱٤۷١‏ - ثانياً : مذهب الظاهرية - ۷۲ ثل : أقوال 
الفقهاء الآخحرين - ٠١۱٤١۷۳‏ سبب وجوب غسل الميت - ولا : : عند الحنفية - ١٠٤۷٤‏ - ثانياً: 
مذهب الحنابلة - ٠٠٤١١‏ - ثالثاً: مذهب المالكية - ۱٠٤١١‏ - القول الراجح 


المطلب الثاني : شروط من يُغْسّل 


۷ - شروط من یجب غسله - ۱۱٤۷۸‏ - الشرط الأول: أن يكون مسلماً - أ مذهب 
الشافعية - ۱۱٤۷۹‏ - ب _ مذهب الحنفية - ۱١٤۸١‏ - ج- مذهب الحنابلة - ١۱١۱۴۸١‏ - د- 
مذهب المالكیة ۔ ۱۱٤۸۲‏ - المیت إذا لم یتبین إسلامه - ۱٠٤۸۴۳‏ - اختلاط موتى المسلمين 
الكفار - ٠٤۸١‏ - قول ابن قدامة الحنبلي - ۱۱٤۸٠١‏ - الشرط الثاني : موته بعد ولادته 

ولا : مذهب الحنفية - ۱۱6۸٩‏ - ثانا : مذهب الشافعية - AY‏ - الفا : مذهب 
E SG CS‏ 
۔ ۱۱۹۰ - خامساً: مذهب الجعفرية - ٠١١۹۱‏ - سادساً: مذهب الزيدية - ١١۱٤۹۲‏ - هل 
يغسل بعض الميت؟ أولاً: عند الحنفية ۔ ٠٠٤۹۴۳‏ - ثانياً: مذهب الحتابلة - ۱۱٤۹٤‏ - ترك 
غسل المیت - ۱٠٤۹١‏ - الشرط الثالث: أن لا يكون شهيداً - أولاً : عند الحنابلة ۔ ٠٠٤۹٩‏ - 
تعليل عدم غسل الشهيد - ۱٤۹۷‏ - الصغير الشهید لا يغسل - ۱٠٤۹۸‏ - يغسّل الشهيد إذا 
کان جنباً - ۱٠٤۹۹‏ - الحائض إذا استشهدت - ٠٠٠٠١‏ - الكافر إذا أسلم واستشهد هل يسل 
١٠١١١ -‏ - من هو شهيد المعركة الذي لا يغخسل؟ - ٠٠٠٠١١‏ - الضابط في شهيد المعركة - 
i E GE‏ 
المعركة - ٠٠٠٠١‏ - الشهداء غير شهيد المعركة - ٠٠٠١١‏ - قول صاحب المغني فيهم 
یغسلون - ۱٠٠١۰۷‏ -قتلى أهل العدل والبغاة - ۱٠١١۰۸‏ - غسل نجاسة الشهید ۔ i ٠٠٠١۹‏ 
مذهب الشافعية في غسل الشهيد - أ أصناف الشهداء - ٠٠١١٠١‏ - الشهيد لا يغّسل - 
۱ --_ من هو الشهيد الذي لا يغسّل؟ - ١٠١١١‏ - التفصيل في هذه المسألة - ١٠١٠١١۴۳‏ 
الحالة الأولى - ٠٠١١١‏ - الحالة الثانية - ٠٠١١٠١‏ - الحالة الثالثة - ١٠١١١‏ - القتيل في قتال 
البغاة ۔ ۱٠٣۱۷‏ - الشهید الجنب - ۱٠١۱۸‏ - الاحتجاج لعدم غسله - ١٠١١۹‏ - الحائض إذا 


استشهدت _ ٠٠٠۲۰‏ - النجاسة تصیب الشهید - ٠٠١۲١‏ - أحكام الشهادة تسري على المرأة 


۲ - 


والصغير والمجنون - ١٠١١١‏ ثالث : مذهب الحنفية في غسل الشهيد -أ- لماذا سمي شهيدا-ب 
- الشهيد لا يغسل - ٠٠١١۳‏ - شروط الشهيد الذي لا يخسل - الشرط الأول: أن يكون مسلمأً- . 
٤‏ - الشرط الثاني - ٠٠٠١۲١‏ - الشرط الثالٹ - ٠٠١۲۹‏ - الشرط الرابع - ١٠١١۷‏ - الذكورة 
ليست شرطا في الشهید ٠٠١٤۸‏ - الشرط الخامس في الشهید - ٠٠١٤۹‏ - صفة قتل الشهيد وقاتله. 
٠٠٠١١ -‏ - الميت في المعركة هل يعتبر شهيدا؟ - ١٠٠١١١‏ الضابط في اعتبار المقتول شهيدا - 
أولاً : الضابط عند الإمام محمد ٠٠١١١‏ -ثانياً : الضابط عن أبي يوسف - ٠٠١١۴۳‏ -حالات يعتبر 
أو لا يعتبر فيها المقتول شهيداً - ٠٠١١٤‏ النجاسة على ثوب الشهید _ ٠٠١١١‏ _ رابعاً: مذهب 
المالكية - ٠٠١١۹‏ - خامساً: مذهب الظاهرية - ٠٠١١١‏ - سادساً: مذهب الجعفرية - ٠١٠١١۸‏ 
اا اق الزيدية - ٠٠١١۹‏ - من يشملهم عدم الخسل من الشهداء - ٠٠١۹۰‏ - استشهاد 
الجنب والحائض والنفساء . 


المطلب الثالك : شروط من يغسل الميت (شروط الغاسل) 
١‏ -- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين : 


الفرع الأول: شروط الغاسل 

۲ ولا : إسلام الغاسل - ۱٠١۹۴۳‏ - استناء من شرط إسلام الغاسل - ٠٠١١٤‏ - 
ثانیاً : أن یکون الغاسل عاقلا - ٠١٠١۹١‏ _ ثالئاً: أن يكون ثقة أميناً عارفاً بالغسل - ٠٠١۹٩‏ - 
يستحب أن يكون أقرب الناس إلى الميت - ١٠١١۷‏ - وهذا الاستحباب قول الشافعية أيضأً - 
۸-“- رابعاً: هل تشترط الطهارة في الغاسل؟ - قول الحنابلة - ٠٠١١۹‏ - قول الحنفية - 
٠١‏ - قول الزيدية - ٠٠١١١‏ - قول مالك وغيره - ٠٠١١١‏ - خامساً: مساواة الخاسل 
للمغخسول في الذكورة والأنوثة - ٠٠١١۴١‏ - الأصل هو هذه المساواة - ٠٠١١١‏ - الاستثناء من 
شرط المساواة بين الغاسل والمغخسول - ٠٠١١١‏ - الاستئثناء الأول: يتعلق بالصغار ۔ أ عند 
الحنفية ۔ ٠٠١۷٩‏ ب _ عند الشافعية - ٠١۱١۷۷‏ - ج- عند الحنابلة -۔ ١٠۱١۷۸‏ ه- عند 
الجعفرية - ٠٠١١۹١‏ - و عند الزيدية - ٠٠١۸١‏ - الاستثناء الثاني : غسل المرأة زوجها ‏ 
١‏ --- هل تغسل الكتابية زوجها المسلم - ٠٠١۸۲‏ - شروط تخسيل المرأة زوجها ‏ أولاً: 
مذهب الحنفية - ٠٠١۸۴۳‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - ١٠١۸١‏ - ما اختاره الشافعية المتأخرون 
١٠١۸١ -‏ - المعتدة من طلاق لا تغسل زوجها ولو مات في عدتها - ٠٠١۸١‏ - ثالثاً: مذهب 
الحنابلة - ٠٠١۸١‏ - المطلقة بائناً لا تغسل زوجها ولو مات في عدتها بخلاف المطلقة رجعياً 


0۳ - 


- ۱۱۵۸۷ - رابعاً: مذهب المالكية - ۱۱١۸۸‏ - خامساً: مذهب الظاهرية - ۱٠١۸۹‏ - سادماً: 
مذهب الزيدية - ٠٠١۹۰‏ - سابعاً: مذهب الجعفرية - ٠٠١۹۱‏ - من يغسل الزوج إذا كانت له 
زوجات؟ ۔ ۱٠١۹۲‏ - الاستثناء الثالث: غسل الرجل زوجته - ١٠١۹۴‏ - أولاً: قول الجمهور - 
۴٤‏ _ حجة الجمهور - ١٠١۹٩٩‏ -ثانياً : قول الحنفية - ۱۱۹۹٩‏ - القول الراجح - ٠٠١۹۷‏ - 
شروط جواز تغسيل الزوج زوجته _ أ_ مذهب الحنابلة -۔ ۱١۱١۹۸‏ - ب _ مذهب الشافعية - 
۹ _ ج _ مذهب الظاهرية - ٠٠۹۰۰‏ - د مذهب المالكية - ٠٠١١۲‏ - الاستثناء الرابع 

تغخسيل المحارم ۳ ۰ -- ولا : مذهب الحنفية - ٤‏ ۰ س ثانا : مذهب الحنابلة - 
٥‏ -- الفا : مذهب الشافعية - ٦‏ ۰ -_ رابعاً: مذهب المالكية - ۱۹۰۷ - خامساً: 
مذهب الظاهرية - ١٠۹٠۸‏ - سادساً: مذهب الزيدية - ١٠۹٠١‏ - سابعاً: مذهب الجعفرية - 
٠‏ - إذا لم يوجد من يباح له غسل الميت _ أ مذهب الحنفية والحنابلة - ١١۱١۱۱‏ - ب - 
مذهب الشافعية - ۱۱۹۱۲ - ج- مذهب الظاهرية - - ١١١١۴‏ - د مذهب المالكية - 


. ه_ مذهب الزيدية‎ _ ٤ 


الفرع الثاني : الأحق بالتغسيل عند التزاحم 

6- ترتيب المستحقين تغسيل الميت - ١١١١١‏ مذهب الحنابلة - ١١١١۷‏ - 
RI a‏ ۱۱۹۱۹۸ - القاتل لا یغسل مقتوله -۔ ۱۱۹۱۹ - 
تر تيب المستحقين غسل المرأة - ٠٠١۲١‏ - الأجنبية أولى بخسل المرأة dd‏ 
مذهب الشافعية - أولاً : ترتيبهم عند عدم وجود الزوجة - ۲ - الغا : تيب المستحقين 
N LE SE N‏ 
على الرجال المحارم في تغسيل زوجته؟ - ١٠١۲١‏ - مذهب المالكية . : 


المطلب الرابع : مقدمات الغسل وکیفیته وآدابه 

-٥‏ تمهید - ۱٠١۲١‏ - مقدمات الغسل - أ وضع الميت على سرير وتحت سقف 
۔ ۱۱۹۲۷ - ب ۔ تجرید المیت من ثیابه ونحوها - ۱۱۹۲۸ - تزال اللصوق من بدن الميت - 
۹ ۔_ ج ستر العورة - ١٠۹۳۰‏ - ما يفعله الغاسل قبل المباشرة بالغسل - ۱۱۹۳۱١‏ - البدء 
بالخسل وبیان کیفیته - ١٠۹۳۲‏ - السدر والكافور في غسل الميت - ١٠١۳١۴۳‏ - ويغسل الغسلة 
الثالغة بماء فيه كافور - ١٠١۳١١‏ - النية والتسمية ف الل ٥‏ ¬ الغسلة الواحدة واجب 
وما زاد علیها فمندوب - ۳١‏ - غسل الحائض والجنب - ۱١۹۳۷‏ - كيفية غسل المرأة - 
۸ --_ ما تختص به المرأة في غسلها أولاً: مايتعلق بشعرها ۔ ۱۱۹۳۹ - ثانیاً: ما تعلق 
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بحليها - ١٠۹٤١‏ - ثالفاً: غسل المرأة الحامل - ١٠١١١‏ - التيمم عند عدم وجود الماء - 
۲ س تنشيف الميت بعد غسله. 


المبحث الرابع : تكفين الميت 

۳ س وجوب التکفین - ۱٠١٤٤‏ - إحسان الكفن - ١٠١٤١‏ - القاعدة فيما يجوز فيه 
التكفين - ١٠١١١‏ - التكفين بالحرير والمصبوغ - ٠۹٤١‏ - استحباب الكفن الأبيض - 
۸ -- التکفین في ثیاب المیت في حیاته - ۱۱۹٤٩‏ - استحباب تکفينه في ثيابه التي کان 
يصلي فیها - ۱٠۹٠١‏ - عدد أثواب الكفن للرجل - ٠٠٠١١‏ - يجوز التكفين في ثوبين - 
۲--- يجوز التكفين في ثوب واحد - ٠٠١١۴۳‏ - يجمع أكثر من ميت في الثوب الواحد 
للضرورة - ٠٠١١٤‏ - كفن المراهق والصبي - ٠٠٠١١‏ - كفن الشهيد - ٠٠٠١١‏ - كفن المرأة 
١٠١١۷ -‏ - أكثر ما تكفن فيه المرأة - قول الحنفية - ٠٠١١۸‏ - قول الشافعية - ٠٠١١۹‏ - قول 
الظاهرية - ٠٠١١١‏ - كفن الصغيرة - ۱٠١١١‏ - تطييب الكفن ی الم 
أو المحرمة - ٠٠١١١‏ - كيفية تكفين الرجل - أولاً : عند الحنابلة - ١٠١١١‏ -ثانياً: عند الشافعية 
٠٠١١١ -‏ - ثالقاً: عند الحنفية - ٠٠١١١‏ - كيفية تكفين المرأة - أولاً : عند الحنابلة - ١٠١۹۹۷‏ - 
ثانياً: عند الشافعية - ١٠۹٦۸‏ - ثالثاً: عند الحنفية - ١٠۹۹۹‏ - تقبيل المت بعد تكفينه _ 
١‏ -- إعداد الكفن قبل الموت - أ ما جاء في السنة بشأنه - ۱٠١۷١‏ - ب - أقوال الحنابلة 
في هذه المسألة. 


المبحث الخامس: حمل الميت والصلاة عليه ودفنه 
۲ --- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذ المبحث إلى ثلائة مطالب: 


المطلب الأول: حمل الميت (حمل الجنازة) 

۳ -_ تعريف الجنازة - ١٠١۷١‏ - ما يوضع فوق نعش المرأة - ٠٠١۷١‏ - الجنازة 
يحملها الرجال دون النساء - ۱٠۹۷١‏ - كيفية حمل الجنازة - ۱١۱۹۷۷‏ - الإسراع في الجنازة - 
۸-_- ما يقوله الميت وهو على نعشه - ۱٠۹۷۹‏ - اتباع الجنائزة - ۱۱۹۸١‏ - أنواع اتباع 
الجنائز - ٠٠١۸١‏ - فضل وأجر اتباع الجنائز - ۱۱۹۸۲ - من حکمة الأمر باتباع الجنائز - 
۳ح اتباع النساء الجنائز - ١٠۹۸٤‏ - ثانياً : أقوال الفقهاء في اتباع النساء الجنائز - 
-٥‏ المشي أمام الجنازة وخلفها «كيفية التشييع» - ۱٠۹۸١‏ - رأي الحنفية وغيرهم في 
كيفية التشييع - ۱١۹۸۷‏ - حمل الجنازة على الدابة ونحوها كالسيارة - ۱۱۹۸۸ - الراجح جواز 
هذا الحمل للحاجة - ۹ -- ركوب الدواب والسيارات في اتباع الجناثز - ۱٠۹۹١‏ - الراجح 
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جواز الركوب في اتباع الجنائز للحاجة - ۱۱۹۹١‏ - الراكب يسير خحلف الجنازة - ۱٠۹۹۲‏ - إباحة 
الركوب في الرجوع - ٠0۹۳‏ - ما يستحب لمتبع الجنازة - ١٠١١٤‏ - ما يكره في تشييع الجنازة 
أ تکره النیاحة والنار - ۱۱۹۹٩‏ - ب - ي ه رفع الصوت مطلقاً في التشيي - ۱۹۹ ج 
رفع الصوت بالاستغفار - ۱۱۹۹۷ - من تبع جنازة فلا یقعد حتی توضع - ۱٠۹۹۸‏ - القيام 
للجنازة - ۱٠۹۹4‏ - القيام لجنازة غير المسلم - الأحاديث في القيام لها - ۱٠۷٠١‏ - تعليل القيام 
للجنازة - ۱٠۷١١‏ - الثناء على الميت بالخير والشر - ١۱۷١٠۲‏ - شرح حديث البخاري - 
۴ -_ شرح حديث مسلم - ۱۱۷٠٤‏ - النهي عن سب الأموات - ۱٠۷٠١‏ - التوفيق بين 
الحديثين . 


المطلب الثاني : الصلاة على الميت (الجنازة) 

_ حكمة مشروعيتها - ۱۱۷١۷‏ - أحكام هذه الصلاة وما يتعلق بها. 
المطلب الثالث: دفن الميت 

۸ _ وجوب دفن الميت - ۱٠۷٠۹‏ - من ترك دفن الميت مع قدرته وتعينه عليه أثم - 
٠‏ س التعجيل في دفن الميت - ١۷١١‏ - الدفن في مقابر المسلمين - ۱١۷١١‏ - هل يدفن 
میت في قبر میت؟ - ۱۱۷۱۳ - إذا وجدت عظام في قبر قدیم - ۱۱۷۱٤‏ - لا يدفن مسلم في 
مقابر الكفار ولا كافر في مقابر المسلمين - - ١١۷١١‏ - الدفن في أفضل المقابر - ١١۷١١‏ - 
نقل المیت بعد دفنه إلى مکان اخر - ۱۱۷۱۷ - نقل المیت من بلد إلى بلد - ۱۱۷۹۸ - مذهب 
الحنابلة - ۱۱۷۹١‏ - الراجح جواز النقل لغرض صحیح - ۱۱۷۹۲ - الشهيد يدفن حيث قتل - 
۲۳ -- دفن الأقارب في مکان واحد - ۱۱۷۹٤‏ - دفن أكثر من ميت في قبر واحد ۔ ۱۱۷۹٩‏ - 
دفن الرجل والمرأة في قبر واحد - ۱۱۷۹١‏ - ما يفعله بمن مات في سفينة؟ _ مذهب الحنابلة 
- ۱۱۷۹۷ - مذهب الشافعية - ۱۱۷۹۸ - وقت الدفن - أ أوقات في النهار يكره الدفن فيها - 
۹4 - أقوال الفقهاء في الدفن في هذه الأوقات - ۱۱۸٠١‏ - القول الراجح - ۱۱۸۰١‏ - ب - 
الدفن ليلا هل يكره؟ - ٠٠۸٠١‏ - لا كراهية في الدفن ليلا مع جواز التأخير للمصلحة - 
۴ --_ قول الإمام أحمد في الدفن ليلا - ٠۸١ ٤‏ - الدفن في النهار أولى - ۱۱۸٠١‏ - عمق 
القبر - ٠۱۸٠١‏ - السنة وردت بتعميق القبر وتوسيعه - ۱۱۸٠۷‏ - ليس لعمقه حد شرعي - 
۸ س اللحد أو الشق لدفن المیت - ۱۱۸۰۹ - اللحد أفضل من الشق - ۱۱۸۱۰ - أقوال 
الفقهاء في اللحد والشق - ١٠۸١١‏ - السنة أن يلحد قبر الميت - ١١۸١١‏ - قول الشافعية - 
۴ -_ قول الحنفية - ۱۱۸١١‏ - الدفن في التابوت» هل يكره؟ - ۱١۸٠١‏ - القول الراجح 
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۱۱۸١١ -‏ - كراهة إدخال النار وما مسته في القبر - ۱۱۸١۷‏ - من يدخل الرجل في قبره؟ - 
۸ --_ من يدخل المرأة في قبرها - مذهب الحنابلة - ۱۱۸١۹١‏ - مذهب الشافعية - ۱١۱۸۲١‏ - 
ترتيب من يدخحل المرأة في قبرها - ۱۱۸۲١‏ - عدد من يدخل القبر لإدخال الميت ودفنه - 
۲ -_ مذهب الشافعية - ۱۱۸۲۳ - مذهب الحنفية - ۱۱۸۲۲ - القول الراجح - ١١۱۸۲١‏ - 
كيفية إدخال الميت في القبر - ۱٠۸۲١‏ - كيفية إدخال المرأة في القبر - ۱۱۸۲۷ - ستر القبر 
بثوب عند الدفن - ۱١۸۲۸‏ - ما يقال عند وضع الميت في القبر - ١١۸۲۹‏ - دلالة الأحاديث 
الواردة في هذه المسألة - ۷۱۸٠١‏ - ما يفعَل بالميت بعد وضعه في القبر - ٠۸۳١‏ - قراءة القرآن 
أثناء الدفن - ٠٠۸۴١‏ - وضع جريدة على القبر - ١٠۸١۴‏ - النوح عند القبر بعد الدفن - 
٤‏ -_ الوقوف عند القبر بعد الدفن - ۱۱۸۳١‏ - تلقين الميت بعد دفنه - أ قول بعض 
التابعین - ۱۱۸۳۲ - ب - قول الحنابلة - ۱۱۸۳۷ - قول بعض الشافعية - ۱۱۸۳۸ - قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - ۱۱۸۳۹ - سؤال الميت في قبره - ٠٠۸٤١‏ - عذاب القبر والتعوذ منه - 
١‏ -- الذنوب من أسباب عذاب القبر - ۱۱۸٤١‏ - الموت يوم الجمعة وعذاب القبر - 
۳ -_ بعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه - ۱۱۸٤ ٤‏ - عذاب القبر ونعيمه من أخبار الغيب 
۱۱۸٤١ -‏ - عذاب القبر يصيب المسلم - ١٠۱۸٤١‏ - ما يجوز في بناء القبر ويستحب ويكره - 
أ مقدار ارتفاع القبر من الأرض - ۱۱۸٤۷‏ - ب - رفع القبر بقدر ترابه المحفور - ٠۱٠۸٤۸‏ - 
ج - تسویة القبر المشرف ۔ ۱۱۸٤۹‏ - د - رش القبر بالماء - ۱۱۸٩۰‏ - ه- تسنيم القبر - ١١۸١١‏ 
و۔ البناء على القبر وتجصیحه ۔ ۱۱۸۰۲ - ز ۔ ۱۱۸۴ ۔ح ۔ الکتابة على القبر - ۱۱۸١۴‏ ۔ ط 
- وضع العلامة على القبر - ٠٠۸١١‏ - النهي عن اتخاذ السرج على القبور - ٠٠۸١١‏ - النهي عن 
اتخاذ المساجد على القبور - ۱۱۸١١‏ - أقوال الفقهاء في اتخاذ المساجد على القبور. 
المبحث السادس : البكاء والنياحة ونحوهما على الميت 


۸ -- البكاء المباح على الميت - ۱٠۱۸١۹‏ - تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما 
يسخط الرب - ۱۱۸٠١‏ - حديث ابن ماجة في وفاة إبراهيم ابن النبي کي - ۱۱۸١١‏ - حديث 
ابي داود في وفاة إبراهیم - ۱۱۸١۲‏ - نصيحة المصاب بالصبر وتقوی الله - ۱۱۸١۳‏ - تحريم 
النياحة على الميت - ٠۸٠٤‏ - أحاديث النهى عن النياحة - أولا : أحاديث البخاري - ۱۱۸۹٩‏ - 
ثانیاً : أحاديث مسلم في النياحة - ٠١۸١١‏ ثالً: أحاديث أخرى في النياحة - ۱۱۸۷٩١‏ الميت 
يعذب ببکاء أهله - ۱۱۸۷۷ - شرح النووي لهذه الأحاديث - أولاً : قول الجمهور - ٠٠۸۷۸‏ - 
القول الثاني - ۱۸۷۹ - القول الثالث - ۱۱۸۸١‏ - القول الرابع - ۱۱۸۸١‏ - أحاديث البخاري 
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في عذاب الميت ببكاء أهله - ۱٠۸۸۲‏ - شرح العسقلاني لأحاديث البخاري - ۱۱۸۸۳ - القول 
الأول: رأي البخاري - ١٠۸۸١‏ - القول الثاني - ۱٠۱۸۸١‏ - القول الثالث - ۱۱۸۸١‏ - القول 
الرابح ۱۱۸۸۷ - القول الخامس - ۱۱۸۸۸ - القول السادس - ۱۱۸۸۹ - القول السابع - 
٠١‏ --رآي عائشة أم المؤمنين في عذاب الميت ببكاء أهله - ۱۱۸۹١١‏ - التوفيق والجمع بين 
قول عائشة وقول غيرها - ۱۸۹۲ - اختيار ابن حجر العسقلاني في مسألة عذاب الميت ببكاء 
أهله ٤ a‏ ۱۱۸۹ - القول الراجح - ۱۱۸۹٩‏ -البكاء 
الذي يعذب به الميت - ۱۱۸۹٩‏ - لطم الخدود وث شت الجيوب ودعاء الجاهلية - ۱۱۸۹۷ - الحلق 
والسلق والحزق ونشر الشعر - ۱۱۸۹۸ - أحاديث النهي عن هذه الأفعال - ۱۱۸۹۹ - تسويد 
الثياب على الميت - ٠٠۹٠١‏ - نثر التراب على الرأس ونحو ذلك. 


المبحث السابع : تعزية أهل الميت وما يصنع لهم 
المطلب الأول: تعزية أهل الميت 

۲ --- تعريف التعزية - ۱٠۹٠۴‏ - الغرض من التعزية - ۱٠۹١ ٤‏ - مشروعية التعزية - 
٠‏ -- للمرأة أن تعزي أهل الميت - ۱٠۹٠١‏ - أجر المعري - ۱٠۹١۷‏ - ما يقال في التعزية 
۱۱۹٠۸ -‏ - من عبارات التعزية المستحبة ۱۱۹۰۹ - الدعاء فى التعزية ۔ ٠۱۹۱۰‏ - أحسن 
ما بُعرّى به - ١٠۹١١‏ - المصافحة في التعزية - 1١١١‏ - ما يعين المصاب على الصبر - 
۴“ -“_-_ ومما يعين على الصبر أيضاً - ۱٠١١١‏ - إظهار الحزن عند المصيبة والجلوس لها - 
6 -- المصاب يغير هيئته للمصيبة - ٠٠۹١١‏ - التعزية لأهل الميت جميعا ۔- ۱۹۱۷ - 
تعزية المرأة - ۱١۹١۸‏ - وقت التعزية وممدتها أولاً: عند الحنابلة - ۱۱۹ - ثانا : 
عند الشافعية - ۰ - الغا : E‏ : عند المالكية E‏ 


e في الجلوس للتعزية‎ AS I 
مذ امالك ثانا متب الح اة - 11۹۷ الها مدهب الشافعية ب‎ 


۸ -- رابعاً: مذهب الحنفية - ۱۱۹۲۹ - الراجح في الجلوس للتعزية . 
المطلب الثاني : صنع الطعام لأهل الميت 
٠‏ --_ ما ورد في السنة بشأن الطعام لأهل المیت - ۱۱۹۳۱ - آهل الميت لا يصنعون 
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الطعام بل يصنع لهم - ١٠١۹۳۲‏ - أقوال الفقهاء في صنع الطعام لأهل المیت - ۱۱۹۳۳ - من 
أقوالهم في استحباب صنع الطعام لأهل المیت - ۱۱۹۳١‏ - كراهة صنع الطعام من آهل,ٍ الميت 
للناس - ٠٠۹۳١‏ - أولاً: قول المالكية - ٠١۹۳١‏ - ثانياً: قول الشافعية - ۱١۹۳۷‏ - ثالعاً: قول 
الحنابلة - ۱٠۹۳۸‏ - استثناء من الكراهة عند الحنابلة - ١۹۳۹١‏ - رابعاً: قول الحنفية . 
المبحث الثامن: زيارة القبور 

٠١‏ -- إباحة زيارة القبور بعد النهي عنها - ۱٠۹١١‏ - علة النهي أولاً عن زيارة القبور 
۱۱۹٤۲ -‏ - حكمة مشروعية زيارة القبور - ۱۱۹٤۳‏ - درجة مشروعیتها - ۱۱۹٤٤‏ - استحباب 
زيار القبور للرجال - ۱۱۹٤١‏ - هل تجوز زيارة القبور للنساء؟ - ۱۱۹٤٩‏ - أحاديث نهي النساء 
عن زيارة القبور - ۱۱۹٤۷‏ - علاقة هذه الأحاديث بأحادث الإذن بالزيارة - ۱٠۹٤۸‏ - القول 
الأول: تجوز الزیارة للنساء ۔ ۱۱۹٤٩‏ - الدلیل الأول - ۱۱۹۰۰ - الدليل الثاني - ٠٠۹٩۱‏ 
الدلیل الثالٹ ۔ ۱۱۹۰۲ - الدلیل الرابع - ۱۱۹۰۴۳ - الدلیل الخامس - ٠٠۹١٤‏ - الدليل 
السادس - ٠٠١١١‏ - القول الثاني : تحريم زيارة القبور للنساء - الدلیل الأول - ٠٠۹۰٩‏ - الدليل 
الشاني - ۱۱۹۰۷ - الدلیل الثالٹ - ۱۱۹۰۸ - الدلیل الرابع - ٠٠۹١۹‏ - الدليل الخامس - 
٠‏ --الدليل السادس - ٠١۹١١‏ - الدليل السابع - ١۹١١‏ - القول الثالث - التفصيل في 
المسألة - ٠٠١۹١۳‏ - أقوال المذاهب المختلفة - أولاً : مذهب الشافعية - ۱۱۹۹٤٩‏ - ثانياً: مذهب 
المالكية - ٠٠۹٦١‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة -۔ ١٠۹۹٩‏ - رابعاً: مذهب الحنفية ۔ ۱١۱۹٩۹۷‏ - 
خامساً: مذهب الظاهرية - ۱۱۹٦۸‏ - سادساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ۱٠۹۹۹‏ - القول 
الراجح - ۱۱۹۷۰ - ما يقال عند زيارة القبور - ۱۹۷١‏ - آداب الزيارة وما يستحب للزاثر وما 
یکره - ۱۹۷۲ - أ خلع النعلين ب المشي بين القبور - ۱۱۹۷۳ - يكره الجلوس على القبور 
أو الاتکاء علیها - ۱۱۹۷۲ - الجلوس فى المقبرة - ۱۱۹۷٩‏ - موقف الزائر من القبر وما يجوز 
له فعله وما لا یجوز - ۱۱۹۷٩‏ - قراءة القرآن عند القبر - أولاً: قول الحنابلة - ٠١۹۷۷‏ - قول 
الحنفية - ۱۱۹۷۸ - قول ابن تيمية . 
المبحث السابع : ما ينفع الميت بعد موته 

۹- تمهید - ۱۱۹۸۰ - ما عمله الميت في حیاته a a E‏ 
ثانياً : دعاء الحي للمیت - ۱۹۸۲ - ثالث : صدقة الحي عن المیت - ۱٠۹۸۳‏ - رابعاً: الحج 


عن المیت - ۱۹۸٤‏ - رابعاً: قضاء دين الميت - ۱۹۸١‏ - خامساً: ثواب الصوم والصلاة 
للميت - ۹۸١‏ - قضاء دين الصوم عن الميت وقول النووي فيه - ۱۹۸۷ - قول ابن تيمية 


۔- 04 - 


في. قضاء دين المع عن الحيت - ۱۱۹۸۸ - انتفاع الميت بما يفعله الحي من قرب ويجعل 
وابها له - ۱۱۹۸۹ - سادساً: قراأءة القرآن للميت - ۹۹١‏ - الشروط في وصول ثواب القراءة 
للمیت - ١۱۹۹١‏ - سابعاً: أعمال البر الأخرى - ۱۱۹۹۲ - القول الراجح في انتفاع الميت 
بعمل الحي - ۱۱۹۹۲۳ - اعتراض ودفعه - ۱۱۹۹٤‏ - دفع هذا الاعتراض . 
الفصل الثاني : تركة الميت وما يتعلق بها من حقوق 

٥‏ س تمهید - ۱۱۹۹٩‏ - منهج البحث: تقسيم هذ االفصل إلى ستة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف التركة 

۷ _ معنی الترکة -۔ ۱۱۹۹۸ - هل المنافع آموال؟ - ۱۱۹۹۹ - هل تعتبر الحقوق من 


التركة؟ E‏ معنى التركة - ٠٠٠١٠١‏ - الراجح في هذ الخلاف - 
۲ -_ ما يدخل في التركة ۔ ٠٠٠٠۴‏ - الخلاصة فيما يعتبر من التركة . 


المبحث الثانى : الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها في الاستيفاء 


- الترتيب المتفق عليه لهذه الحقوق‎ - ٠٠٠٠٠١ - الحقوق المتعلقة بالتركة‎ _ ٠4 
اختلاف الفقهاء في تقديم تجهيز الميت على ديونه أ - القول الأول : تقديم التجهيز‎ _- ۹ 
الحالة الأولى‎ - ٠۲٠٠۹ - القول الثالث: التفصيل‎ - ٠۲٠٠۸ - ب _ تقديم الدين‎ ۱۲۰۰۷ - 
الحجة‎ - ٠٠١١٠١۲ - الحالة الثانية‎ - ٠١١٠١ - الحجة لهذا القول في هذه الحالة‎ - ٠۲٠٠١ - 
تعليل تقديم ذكر‎ - ٠۲٠٠٤ - الوصية بعد التجهیز والدین‎ - ٠٠٠١٠۴۳ - لقولهم في الحالة الثانية‎ . 
- ٠۲٠٠١ - رأي الحنفية في ترتيب الوصية‎ - ٠٠٠١٠١ - الوصية على الدين في القرآن الكريم‎ 
. اللإرث بعد الوصية‎ 


المبحث الثالث: الحق الأول - تجهيز الميت 


۷ المقصود بتجھیز المیت - ۱۲۰۱۸ - التجهیز یکون بالمعروف ۔ ۱۲۰۱۹ - لا 
تبذير ولا تقتير في التجهيز مع ملاحظة حال الميت - ٠۲٠۲۰‏ - الإنفاق غير المشروع على 
التجهیز - ٠۲٠۲۱‏ - الإنفاق غير المشروع لا يلزم الورثة - ٠۲٠۲۲‏ - اعتراض الدائن على 
اللإسراف في التجهيز - -٠ ۲٢‏ تجهيز الميت من تركة قريبه 3-E‏ تجهيز المرآة من تركة 
خا ا مذهب الحنفية - ۰۲ - انيا : مذهب الشافعية - E ٠۲١‏ مذهب 
الجعفرية - ۱۲۰۲۷ - رابعاً: مذهب الحنابلة - ۱۲۰۲۸ - من مات ولا مال له - ۱۲۰۲۹ - فإن 
لم یکن للمیت مال ولا يوجد من تلزمه نفقته فإن تجهيزه على بيت المال. 


o۰ 


المبحث الرابع : الحق الثاني - ديون الميت 

۰ -- تعریف الدین - ۱۲۰۳۱ - دین الله ودين العباد - ٠۲۰۴۳۲‏ - أنواع ديون العباد - 
۴ -_ الديون العينية والديون المطلقة - ٠۲٠۳١۲‏ - دين الصحة ودين المرض - -٠٠٠۴١‏ 
محل الدین حال الحیاة - ۱۲۰۳۹ - محل الدين بعد موت المدین - ٠۲٠۴۷‏ - أولاً : رأي جمهور 
المالكية - ۱۲۰۳۸ - ثانياً : رأي أبي حنيفة - ۱۲۰۳۹ - رأي أبي یوسف ومحمد - ۱۲۰٤١‏ - 
ثالثاً: : رأي الشافعية - ٠۲١١۱‏ - رابعاً : رأي الحنابلة - ٠۲١٤۲‏ - تعلق الدين بالتركة ٠۲١ ٤۳‏ - 
الدين يتعلق بمالية التركة - ٠٠١٠٤٤‏ - أثر الدين في انتقال التركة إلى الورثة - ٠٠۰٤١‏ - أولاً : 
مذهب الحنفية - ٠١١٠٤١‏ - ما يلاحظ على قول الامام السرحسي - ٠۲٠٤۷‏ - رأي محمد وأبي 
یوسف - ٠۲١ ٤۸‏ - ما يستخلص من مذهب الحنفية - ٠۲١ ٤٩‏ - ما رجحه أستاذنا محمد أبو زهرة 
من مذهب الحنفية - ٠٠٠٠١‏ _ ثانياً: مذهب الشافعية - ٠٠٠١١‏ - ثالاً: مذهب المالكية - 
۲ - رابعاً: مذهب الحنابلة ۔ ٠٠٠٠١۴۳‏ - القول الراجح - ٠٠٠٠١١‏ - نتائج الاختلاف في 
انتقال التركة المدينة إلى الورثة - ٠٠٠٠٠١‏ - أولاً: نماء التركة - ۱۰ - مؤونة التركة - 
۷ _ بالنسبة للملك الحادٹ - ٠۲٠۵۸‏ _ رابعاً: الشفعة ۔ ٠٠٠١۹‏ - خامساً: ١‏ التصرف 
بالترکة - ۱۲۰٠۰‏ - أ مذهب الشافعية -۔ ۱۲۰۹۱ - ب مذهب المالكية ۔ ٠۲۰۹۲‏ ج 
مذهب الحنفية - ۱۲۰۹۲ - ترتیب الدیون - ۱۲۰۹۲ - أولاً : دين الله - ٠٠٠٠٠١‏ - القول الأول 
۱۲۰۹١ -‏ - القول الثاني - ۱۲۰۹۷ - القول الثالث - ۱۲۰۹۸ - القول الرابع - ٠۲٠٠۹‏ - القول 
الراجح - ۱۲۰۷۰ - تفصيل القول الراجح بالنسبة لدین الله - ۱۲۰۷۱ - دیون العباد - ٠۲٠۷۲‏ 
إذا احتلفت صفات ديون العباد - ٠۲٠۷۳‏ - ضوابط إيفاء الديون عند التزاحم - أ - الضابط الأول 
٠۲٠۷١ -‏ - ب - الضابط الثاني - ٠٠٠۷١‏ - القول الأول: يحل الدين المؤجل بموت المدين 
٠۲٠۷١ -‏ - القول الثاني : الدين المؤجل لا يحل بموت المدين - ٠۲٠۷۷‏ - القول الثالث: 
سقوط أجل الدين بالموت بشروط - ۱۲٠۷۸‏ - القول الرابع : لا يحل الدين المؤجل الموثق 
بموت المدين - ۱۲٠۷۹‏ - القول الراجح - ٠۲٠۸١‏ - حلول الدين المؤجل بموت الداثئن - 
1 - دين الصحة ودين المرض - ۱۲۰۸۲ - مذهب المالكية - ۱۲٠۸۴‏ - مذهب الظاهرية 
٠١٠۸١ -‏ - القول الراجح 
المبحث الخامس: الحق الثالث - وصايا الميت 

٥‏ --_ تمهید - ۱۲٠۸١‏ - المال الذي تنفذ فيه وصايا الميت - ٠۲٠۸۷‏ - التنفيذ بعد 
التجهيز وإيفاء الدين - ۱۲٠۸۸‏ - لماذا كان التنفيذ في ثلث الباقي - ٠١ ٠۸٩‏ المقصود بتقديم 
الوصية على الإرٹ - ۹ اراح في فی فد N e‏ 

-o1- 


e ۹۳‏ اسن as‏ ۰- ثانياً : ا 
٥‏ -_ ثالاً: او ف ا ا ۰ _ رابعاً: 


المرصى به - ۱۲٠۹۷‏ - تنفيذ الوصايا المتعددة ۔- ۱۲٠۹۸‏ - تزاحم 
الوصایا ۔ ۹٩‏ ۰- أنواع الوصايا المتزاحمة - ٠١٠٠١‏ كيفية تنفيذ الوصايا المتزاحمة بأنواعها 
المختلفة اوا إذا كانت الوصايا للعباد - ١‏ ۰ - ثانياً: إذا كانت الوصايا لله تعالى - 
۲ س الا : إذا كانت الوصايا لله تعالى وهي من أنواع مختلفة - ٠٠‏ ۰ -_ رابعاً: إذا كانت 
الوصايا لله وللعباد - ٠١٠١١‏ - هل تنفذ الوصية بقسمة التركة؟ - ٠١٠٠٠١‏ - الوصية بمعصية لا 
تنفذ - ۱۲۱۰۹ - هل تنفذ وصية الضرار؟ - ۱۲۱٠۰۷‏ - لا يجوز تبديل الوصية - ۱۲۱٠۸‏ - متى 
يجوز تبديل الوصية وكيفيته؟ 


المبحث السادس : الحق الرابع - الإرث (الميراث) 
۹ س الإرث والميراث في اللغة - ٠۲٠۱۱٣۰‏ - الإرٹ والميراث وعلمه في الاصطلاح - 
1 - منهج البحث : تقسيم هذا المبحث إلى ثمانية عشر مطلباً. 
المطلب الأول: أركان الميراث 
۲ _ أركان الميراث . 


المطلب الثاني : أسباب الميراث 

۴ - أسباب الميراث ثلاثة - ٠١١١١‏ - أولاً : الرحمء أي القرابة - ٠١١١١‏ - ثانياً: 
النکاح - ٠۲۱۱١‏ - ثالث : الولاء - ١٠١١‏ - النوع الأول: ولاء العتاقة - ٠١٠١۸‏ - النوع الثاني : 
ولاء الموالاة أخذ به الحنفية ولم يأخذ به الجمهور - ۱۲٠١۹١‏ - صورة ولاء الموالاة - ٠۲۱۲۰‏ - 
أخذ الجعفرية بولاء الموالاة كالحنفية - ٠١۱۲١‏ - أسباب الميراث المتقق عليها. 
المطلب الثالث: شروط الميراث 

۲۷ _ شروط المیراث ثلاثة ۔ ۱۲۱۲۲۳ ۔ الشرط الأول: موت المورث - ۱۲۱۲۲١‏ - موت 
المورث الحقيقي - ٠۲۱۲۰١‏ موت المورث الحكمي - ۱۲۱۲١‏ - تاريخ نفاذ الموت الحكمى 
- ۱۲۱۲۷ - موت المورث التقديري - ۱۲۱۲۸ - الشرط الثاني : وجود الوارث - ۱۲۱۲۹ - الشرط 


of - 


المطلب الرابع : موانع الميراث 
٠‏ -- المقصود بموانع الميراث - ٠١۱۳١‏ - المانع يسلب الوارث أهليته للإرث - 
۲ -- منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع . 


الفرع الأول: الرق 
۳“ - تعريفه في اللغة - ٠١١۳۲‏ - تعريفه في الاصطلاح - ٠۲٠۳١‏ - لماذا كان الرق. 
فاا فو الیات: 


الفرع الثاني : القتل 

-- القتل المانع من الميراث - أولاً : القتل العمد - ٠١٠۳۷‏ - القتل غير العمد - 
۸ --_ مذهب الحنفية - ۱۲۱۳۹ _ مذهب الشافعية - ٠١٠١١‏ - مذهب الحنابلة - ٠۲١۴١‏ - 
مذهب المالكية - ٠۲٠١١‏ _ مذهب الجعفرية - ٠١٠١۳‏ - القول الراجح . 


الفرع الثالث: اختلاف الدين 

٤‏ س أنواع اختلاف الدين - ٠١٠٤١‏ - اختلاف الدين بين المسلم والكافر - أ لا 
توارٹ بین المسلم والکافر - ۱۲۱٤١‏ - ب - قول في توريث المسلم من الكافر - ٠١٠٤۷‏ - حجة 
من ورٹ المسلم من الکافر - ۱۲۱٤۸‏ - الرد على حجة من ورث المسلم من الکافر۔ ٠۲۱٤۹‏ - 
احتلاف الدين بين المسلم والمرتد - ٠٠٠٠١‏ - أولاً: مذهب الحنابلة - أ- المرتد لا يرث أحداً 
۱۲۱١۱ -‏ - المرتد لا یرثه أحد - ۱۲۱٣۲‏ - الزندیق کالمرتد - ٠١٠١۴‏ - ثانياً: مذهب الشافعية 
- لا یرٹ ولا یورٹ - ٠۲٠١ ٤‏ - ثالث : مذهب الحنفية - ٠١٠٠١‏ - التوارث بين الزوجين إذا ارتد 
أحدهما - ۱۲۱١۹‏ _ المذاهب الأخرى - ٠١٠١۷‏ - اخحتلاف الدين بين غير المسلمين - 
۸ --_ حجة المانعين من التوارث لاختلاف الدين بين غير المسلمین - ٠١٠١۹‏ حجة 
المجيزين للتوارث مع اختلاف الدين بين غير المسلمين. 


الفرع الرابع : اختلاف الدارين 

۰ -- دار الإسلام ودار الحرب - ۱۲۱۹۱ - المقصود باختلاف الدارین - ٠١١۱۹۲‏ - 
المقصود باختلاف الدارين كمانع من الإرٹ - ٠١٠۹۳‏ - اختلاف الدارين بين دار الإسلام ودار 
الحرب - ۱١٠۹١‏ - اختلاف الدارين مانع من الإرث بين غير المسلمين - أولاً : مذهب الحنفية 


«off - 


٠٠٠٠١ -‏ - حجة الحنفية - ۱۲٠٠١‏ - قول الجمهور في اختلاف الدارين - ۱۲۱١۷‏ - القول 
اراچ 
المطلب الرابع : أصناف المستحقين للتركة وترتيبهم في الاستحقاق 

۸ --_ المستحقون للتركة - ٠۲۱۹۹4‏ - المستحقون للتركة بحق الإرٹ - ۱۲١۱۷۰‏ - 
المستحقون للتركة بغير حق الإرث - ٠١١۷١‏ - ترتيب المستحقين للتركة بحق الإرث وبغيره - 
۲ _ مراتب المستحقين للتركة بحق الإرث ویغیره عشر مراتب - - ۱۲۱۷۴ - ترتيب 
المستحقين للتركة عند الجعفرية - ۱١۱۷٤‏ - الزوجان لا يذكران في مراتب المستحقين . 
المطلب الخامس : أصحاب المرتبة الأولى من الورثة ميراث أصحاب الفروض 

4 -- المقصود بالفروض - ۱١۱۷١‏ - الفروض المقدرة في الشرع - أصحاب الفروض 
في الفقه السني - ۱۲٠۷۷‏ - أصحاب الفروض في الفقه الجعفري - ۱۲۱۷۸ - منهج البحث: 
تقسيم هذا المطلب إلى أحد عشر فرعاً: 


الفرع الأول: میراٹ الزوج 
4۹ --_ للزوج حالتان في الميراث - ۱۲٠۸١‏ - الحالة الأولى : للزوح النصف - 
۱ س متی یکون للزوج النصف عند الجعفرية؟ - ٠۲١۸۲‏ - حجة الجعفرية - ۱۲١۱۸۳‏ - 


الفرع الثاني : میراٹث الزوجة 

۵ _ حالتان للزوجة في الميراث - ۱۲٠۱۸١‏ - الحالة الأولى: للزوجة الربع - 
۷ _ الحالة الثانية : للزوجة الثمن - ۱۲۱۸۸ - ملاحظات على ميراث الزوجة ‏ الملاحظة 
الالى - ٠۲٠۸۹‏ - الملاحظة الثانية N E E‏ 


المطاقة ني مرت الوت ولا : ا ۳ ان مذهب الحنابلة - ۱۲١۱۹ ٤‏ - 
الا : مذهب المالكية - ٠١۱۹۰‏ - رابعأً: مذهب الجعفرية . 


الفرع الثالث: ميراث الأب 
۷ -- الحالة الأولى : له الفرض فقط وهو السدس - ٠١٠۹۸‏ - الحالة الثانية: له 


-o4- 


الفرض مع التعصيب ٩۹‏ _ الحالة الثالغة٠‏ له التعصيب في المحض - ٠۲۲۰۰‏ ميراث 
الأب عند الجعفرية. 
افرع الرابع : ميراث الام 

۱ - للام ثلاث حالات - ٠١۲١۲‏ - الحالة الأول : لها السدس فرضاً ۔ ٠۲۲۰۴۳‏ _ 
الحالة الثانية : للأم الثلث  ٤‏ -- الحالة.الثالثة : لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين 
على رأي الجمهور في صورتي هذه الحالة - ٠٠٠٠٠١‏ _ رأي ابن عباس في الحالة الثالثة - 
٣‏ -- راي ابن سيرين في الحالة الثالثة - ۱۲۲۰۷ - حجة الجمهور - ۱۲۲۰۸ - ميراث الأم 
عند الجعفرية. 
الفرع الخامس: ميراث البنت الصلبية 


۹ - النص في ميراثها - ٠١٠٠١‏ _ الحالة الأولى : إرثها بالتعصيب - ٠١۲١١‏ _ الحالة 
الثانية : الثلثان للبنتين فأکثر - ٠۲۲١۲‏ الأدلة على أن نصيب البنتين الثلثان - الدليل الأول - 
۴ س الدليل الثاني - ٠١۲٠١‏ - الدليل الثالث - ٠۲۲۱١‏ - الدليل الرابع - ٠١۲٠١‏ - الدليل 
الخامس ۔- ۱١۲١۷‏ الدليل السادس - ١١۲١۸‏ - الحالة الثالثة : للبنت الواحدة النصف _ 
۹Q‏ -_ ميراث البنت الصلبية عند الجعفرية. 


الفرع السادس : میراث بنت الابن 

۰ ۔_ حالات بنت الابن في الميراث - ٠١۲۲١‏ - الحالة الأولى : النصف للواحدة - 
۲ س الحالة الثانية : الثلثان للائنتین فأکثر ۔ ٠١١۲۲۳‏ الحالة الثالثة : الإرث بالتعصيب - 
4 _ صورة التعصيب - الصورة الأولى - ٠١٠٠١‏ - الصورة الثانية للتعصیب ٠۲۲۲۹‏ - 
الحالة الرابعة: للواحدة فأكثر السدس ۔ ۱۲۲۲۷ ۔ بنت ابن الابن مع بنت الابن - ٠۲۲۲۸‏ 
سقوطها بالبنتين الصلبيتين - ٩۹‏ --_ وسقوطها بالبنتين عند عدم وجود المعصب لها - 
٠‏ -- الحالة السادسة : سقوطها بالابن - ٠١۲۴١‏ - وكذلك تسقط ابن ابن أعلى منها درجة 
- ۱۲۲۴۲ - ميراث بنات الابن عند الجعفرية. 


الفرع السابع : ميراث الجدّ الصحيح 
۳ س المقصود بالجد الصحیح - ۱۲۲۳۲ - الجدّ غير الصحیح ۔ ٠۲۲۴۳١‏ ۔ حالات 


“00 


الج الصحيح في الإرث ولا : له حالات الأب في المیراث - ٠۲۲۳۹‏ - الدليل على ثبوت 
حالات الأب للجد - ۱۲۲۳۷ - البداثل التي يختلف فيها الجد مع الأب - ۱۲۲۳۸ - حالة الجد 
مع الأخحوة - أ مع الأحوة لام ۱۲۲۴۹ب -حالة الجدمع الأخةة الأشقاء ا 
۰ _ المذهب الأول: الج یحجب الأخوۃ - ۱۲۲٤۱‏ - الدلیل الأول - ٠۲۲٤۲‏ - الدليل 
الثاني ۔ ۱۲۲٤۳‏ - الدلیل الثالٹ - ۱۲۲۲٤‏ - الدلیل الرابع - ٠١۲٤٠١‏ - المذهب الثاني : توريث 
الأخوة مع الجد - ٠١۲٤١‏ - الوجه الأول - ۱۲۲۲۷ - الوجه الثاني - ۱۲۲٤۸‏ - كيفية توريث 
الجد مع الأخوة - ۱۲۲٤۹‏ - القول الأول _ ٠١۲٠١‏ - الحالة الأولى - ٠٠٤٠١١‏ - الحالة الثانية 
۲٤٥۲‏ _ الحالة الثالغة - ٠١٤٠١١‏ _ الحالة الرابعة _ ۱۲٤٠١٤‏ - الحالة الخامسة - ۱٠۲٤١١‏ - 
القول الثاني في كيفية توريث الجد مع الأخوة - ٠٠٤٠١١‏ - الحالة الأولى - ٠٠٤١١‏ - الحالة 
الثانية - ٠۲٠١۸‏ - ميراث الجد في المسألة الأكدرية ۱۲٤۹‏ - ولا : ميراثه حسب القول الأول 
٠۲٠۹۰‏ - ثانياً: ميراثه حسب القول الثاني - ٠۲٤١١‏ - ميراث الجد عند الجعفرية . 
الفرع الثامن : ميراث الجدة الصحيحة 

۲ - المقصدد بالجدة الصحيحة - ۱۲٤۹۳‏ - ميراث الجدة السدس - ٠۲٤۹٤‏ - 
السدس ميراث الجدات - ٠٠٤٠٠١‏ - السدس للجدات من أية جهة كن - ۱۲٤٦٩‏ - هل يجوز 
توریٹ أکثر من جدتين؟ - ۱۲٤۹۷‏ - قول ابن قدامة الحنبلي : يجوز توريث ثلاث جدات - 
۸ -- ميراث الجدة ذات 2 الواحدة مع ذات القرابتين - ٠۲٤۹۹‏ - نصيب ذات القرابة 
الواحدة ونصیب ذات القرابتین - ٠۲٤۷۰‏ - توريث الجدات المتساويات بالقرب من الميت - 
١‏ _-_ قواعد حجب الجدة ولا : : القربى تحجب البعدى ۷۲ - انیا : الأم - تحجب 
الجدة - ٠١٤١۷۴‏ - ثالث : هل تحجب الجدة بالأب -أ- إذا كانت الجدة أمية - -۱۲٤۷€‏ ب 
إذا كانت الجدة أبوية - ٠۲٤۷١‏ - رابعاً: هل تحجب الجدة بالجد؟ - ۱۲٤۷١‏ - ميراث الجدة 
عند الجعفرية . 
الفرع التاسع : ميراث الأخت الشقيقة 

۷ “- النصوص في ميراث الأخحت الشقيقة - أولاً : من القرآن الكريم - ثانياً: من السنة 
النبوية المطهرة - ۱۲٤۷۸‏ - حالات ميراث الأحت الشقيقة - الحالة الأولى : لها النصف - 
4 --_ الحالة الثانية : للأختين الثلثان - ٠١٤۸١‏ - الحالة الثالثة : التعصيب بالأخ الشقيق - 
۱ س الحالة الرابعة : أن تكون عصبة مع الغير - ٠١١۸١‏ - الحالة الخامسة : إرثها بالاشتراك 
مع الأخوة لام - ۱۲١۸۴‏ - اختلاف الفقهاء في تشريك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لام - ٠۲٤۸٤‏ - 


° - 


وحجة المانعين من تشريكهم - ٠۲٤۸١‏ - ان تشريك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم عند القائلين 
به لا يعمل به في حالات معينة - ۱۲٤۸١‏ - حجب الأخت الشقيقة - أ- تحجب بالابن - 
۷ -_ تحجب بالجد وهو مذهب أبى حنيفة وموافقيه - ۱۲٤۸۸‏ - ميراث الأخحت الشقيقة عند 
العف ٤‏ 
الفرع العاشر: ميراث الأخت لأب 

: ثانياً‎ - ٠۲٤۹۰ النصوص في ميراث الأخحت لأب - أولاً: من القرآن الکریم -۔‎ -- ۹Q 
حالات الأحت‎ - ۱۲٤۹۲ - ثالثاً: من موطأ الإمام مالك‎ - ٠١٤۹١۱ - من السنة النبوية الشريفة‎ 
الحالة الثانية : لها الثلثان للاثنتين‎ - ٠١٤١۹۳ - لأب في الميراث - الحالة الأولى : لها النصف‎ 
الحالة الرابعة : التعصيب‎ - ٠١٠١١ - الحالة الثالثة : السدس للواحد أو أكثر‎ - ٠۲١۹١ - فأکثر‎ 
الحالة السادسة:‎ - ٠۲٤۹۷ - الحالة الخامسة: التعصيب مع البنات‎ - ٠۲١۹١ - بالأخ لأب‎ 
ثانياً : تحجب بالأب والابن‎ - ۱۲٤۹۸ - حجب الأخت لأب _ أولا : تحجب بالأختین الشقیقتین‎ 
الفا : تحجب بالأخ الشقيق وبالأخحت الشقيقة - ۱۲۵۰۰ - رابعاً: هل تحجب‎ - ۱۲4۹ - 
ميراث الأخت لأب عند الجعفرية.‎ - ٠٠٠١١ - بالجد؟‎ 


الفرع الحادي عشر: ميراث الأخوة والأخوات لأم 

۲ س النص في توريثهم - ٠٠٠٠۳‏ - حالاتهم في الإرث - ٠٠٠١۴١‏ - الحالة الأولى : 
السدس للواحد - ٠٠٠٠١‏ - الحالة الثانية : الثلث للاثنين فأكثر - ٠٠٠١٠٠١‏ _ الحالة الثالفة : 
حجبهم بالولد والآب - ٠٠٠١١‏ - توريثهم في المسألة المشتركة - ٠٠٠١٠۸‏ - ميراث الأخوة 
والأخحوات لأم عند الجعفرية. 
الفرع الثاني عشر: العول في الفرائض 
۹ -_ معنى العول في اللغة والاصطلاح - ٠٠٠٠١‏ - الفريضة العائلة - ٠٠١١۱١‏ - متى 
يکون العول؟ - ٠۲٠١١۲‏ - الحكم في العول - ٠٠١٠۱۳‏ حجة القائلين بالعول - ٠٠١١١‏ حجة 
المخالفين للعول - ٠١١٠١‏ - القول الراجح - ٠١٠١١١‏ - كيفية حل المسائل التي فيها عول - 
ولا : على رأي القائلین بالعول - ٠۲٠١۱۷‏ - ثانياً : : الحل على رأي الرافضین العول - ٠۲١١۱۸‏ - 
العول عند الجعفرية. 
المطلب السادس: أصحاب المرتبة الثانية من الورثة (ميراث العصبة النسبية) 

۹--_- تمهید - ٠۲٠۲۰‏ - أنواع | لحصبة النسبية - ٠٠٠١١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا 


o۷ - 


المطلب إلى ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: العصبة بنفسه 


۲ - تعریفه - ۱۲٢۲۴۳‏ - دلیل توریٹهم - أولاً : حديث البخاري ومسلم - ٠۲١۲۲‏ - 
ثانياً : : حديث الترمذي - ٠١٠۲٠١‏ - أصناف العصبة بنفسرٍ - ۱۲٣۲۹‏ - ترتیب هذه الأصناف في 
الإرٹث - ۷ - ولا : التقديم بالجهة - ۲۲ - انيا : التقديم بالدرجة ۹ - الا : 
التقديم بالقوة - ٠۲٠۴۳۰‏ - رابعاً: التقسيم بالتساوي ٠۲٠۳١‏ _ حالات العصبة بنفسه في 


الميراث. 


الفرع الثاني : العصبة بالغير 

۲ -_ تعريف العصبة بالغیر - ٠۲٠۳۲‏ - شروط العصبة بالغیر - ٠٠٠۴۲٤‏ - الشرط الأول 
٠۲٠۴۳١‏ - الشرط الثاني - ٠٠١۳١‏ - الإناث اللاتي يصرن عصبة بالغیر - ٠۲٠۴۳۷‏ - مقدار 
میراث العصبة بالغیر - ۱۲۰۴۳۸ - الدليل على توریٹ العصبة بالغیر وعلی مقداره - O‏ - 
مدى تأثير العصوبة بالغير. 
الفرع الثالث: العصبة مع الغير 

۰ _ تعریف العصبة مع الغير - ٠٠٠١١‏ - الفرق بين العصبة بغيره والعصبة مع غيره 
۱۲٤۲ -‏ - دلیل هذه العصوبة - ٠٠٠٤١‏ - مقدار ميراث العصبة مع الغیر - ٠٠٠٤٤‏ - متى 
تكون الأخحت لأب عصبة مع الغير؟ 
المطلب السابع : المرتبة الثالثة من الورثة (ميراث العصبة السببية - العتق) 

٠‏ -_ معنى العصبة السببية - ٠٠٠٤١‏ - المعتق هو العصبة السببية - ٠٠١٤۷‏ - ترتيب 
المعتق في استحقاق الإرٹ ۔ ٠۲٠٤۸‏ - تعليل توريث المعتق من عتيقه. 
المطلب الثامن : المرتبة الرابعة من الورثة (ميراث عصبة المعتق) 

- ٠۲٠١١ - ترتيب عصبة المعتق في الإرث‎ - ٠٠٠٠١١ المقصود بعصبة المعتق ۔-‎ - ٠۹ 
. ميراث معتق العتيق‎ - ٠٠٠٠١۲ میراث ابن المعتق وأبيه من العتیق ۔‎ 
المطلب التاسع : المرتبة الخامسة من الورثة (ميراث أصحاب الرد)‎ 

۴ _ الفريضة القاصرة - ٠٠٠١٤‏ - المقصود بالرد وأصحابه _ ٠٠٠٠١‏ - الاختلاف في 


“OA - 


الأخذ بالرد - ٠٠٠١١‏ - القول الأول: عدم الأخذ بالرد - ٠٠٠١١‏ _ أدلة القول الأول الدليل 
الأول - ٠٠٠١۸‏ - الدليل الثاني - ٠٠٠٠١۹‏ - الدليل الثالث - ٠٠٠٠١‏ الدليل الرابع - 
١‏ _القول الثاني : يرد على جميع أصحاب الفروض - ٠٠٠١۹۲‏ - القول الثالث: قول ابن 
مسعود» يرد على بعض أصحاب الفروض - ٠٠٠۹۳‏ - القول الرابع : قول ابن عباس» يرد على 
أصحاب الفروض إلا على ثلاثة - ٠٠١١١‏ - القول الخامس: يرد على الجميع إلا على الزوجين 
٠٠٠٠١ -‏ - والحجة للقول الخامس من وجوه - الوجه الأول - ٠٠٠١١١‏ الوجه الثاني - 
۷ _ الوجه الثالٹث - ١۲٠١۹۸‏ - الوجه الرابع - ۹ -_-_ الوجه الخامس - ٠٠٠۷١‏ - الوجه 
السادس - ۱۲١۷۱‏ - الوجه السابع - ٠٠٠۷۲‏ - القول الراجح - ٠٠١۷۳‏ - كيفية حل مسائل الرد 
٠٠٠۷١ -‏ - الرد عند الجعفرية . 


المطلب العاشر: المرتبة السادسة من الورثة (ميراث ذوي الأرحام) 


-_ المقصود بذوي الأرحام - ٠٠١۷١‏ - المقصود بذوي الأرحام في اصطلاح علماء 
المیراث - ٠۲١۷۷‏ - منهج الببحث: تقسيم المطلب إلى فرعين : 


الفرع الأول: اختلاف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام 

۸ -- اختلاف الفقهاء في توریٹھم ۔ ۱۲٣۹۷۹‏ ۔ القول الأول: لا یرٹون - ٠۲٥۸۰‏ 
القول الثاني : يرثون - ٠٠١۸١‏ - أدلة القول الأول - ٠٠٠١۸۲‏ - الدليل الأول - ٠٠٠۸۲‏ - الدليل 
الثاني - ٠٠٠۸١‏ - الدليل الثالث - ٠٠٠۸١‏ - أدلة القول الثاني - ٠٠١۸١‏ - الدليل الأول _ 
۷ - الدليل الثاني - ۱۲٥۸۸‏ - الدلیل الثالث - ۱۲٥۸۹‏ - الدلیل الرابع - ٠٠٠۹۰‏ - الدليل 
الخامس ۔ ٠٠٠۹۱‏ - الدليل السادس - ۱۲١۹۲‏ - الدليل السابع ۔ ٠٠٠۹۴۳‏ - الدليل الثامن - 
٠4‏ -- الدليل التاسع - ۱۲۵۹۰ - الدليل العاشر - ٠٠٠١١‏ - القول الراجح . 


الفرع الثاني : أصناف ذوي الأرحام وطريقة توريثهم 

۷ - أصناف ذوي الأرحام - ٠۲١۹۸‏ - الصنف الأول - ٠٠١۹۹١‏ - الصنف الثاني - 
٠‏ -- الصنف الثالث - ٠١٠١١‏ - الفرع الأول - ٠۲۹۰۲‏ - الفرع الثاني - ٠١۹٠۳‏ - الفرع 
الثالث والرابع - ٠١٠١ ٤‏ - الصنف الرابع - ٠٠٠٠١‏ - الفرع الأول - ٠٠٠٠١‏ - الفرع الثاني - 
۷ -- الفرع الثالث - ۱١۹١۸‏ - الفرع الرابع - ۱۲۹٠۹‏ - الفرع الخامس - ٠١٠٠١‏ - الفرع 
السادس - ٠۲۹١١‏ - طريقة توريشهم - أولاً : إذا كان الوارث واحداً من ذوي الأرحام ٠۲۹۱۲‏ 
ثانياً: إذا كان ذوو الأرحام أكثر من واحد - ۱١۹١۳‏ - الطائفة الأول : آهل الرحم - ٠١۹۱١‏ 


۔- 0۹4 


الطائفة الثانية : أهل التنزيل - ٠١١٠١‏ - حجة أهل التنزيل - ٠١١١١‏ - أولا : بما رواه الزهري 
_ ۷ - ثانباً: ان طريقة التنزيل مروية عن علي - ۱١۹1۸‏ - ثالثا : ان طريقة التنزيل يؤيدها 
النظر - ۱۲۹۹۹ - التوريث على طريقة أهل التنزيل - ٠٠٠۹۲١‏ - أصناف ذوي الأرحام عند 
الحنابلة وهم من أهل التنزیل - ۱۲۹۲۱ - جهات ذوي الأرحام ۱۲۹۲۲ - إذا كان أولو الأرحام 
أکثر من واحد ۔ ۱۲۹۲۴۳ - إن استوت منازلهم - ۱۲۹۲۲ - إن احتلفت منازلهم - ۱۲۹۲۰ - إن 
أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة - ۱١۹۲١‏ - الطائفة الثالثة : أهل القرابة - ۱۲۹۲۷ - كيفية 
توريثهم على طريقة أهل القرابة -۔ ۱۲۹۲۸ - توريٹث الصنف الأول - ۱١۹۲۹‏ - الحالة الأولى : 
اختلافهم في الدرجة - ٠٠۹۳١‏ - الحالة الثانية : عند الاستواء في الدرجة - ٠۲۹۳١‏ - الحالة 
الثالثة : استواء في الدرجة مع عدم المرجح ۲۹۳۲ - أ رأي ابي رسف ۱۹۴۳ رای 
الإمام محمد - ٠١٠۳٤‏ - دليل أبي یوسف ۔ ۱۲۹۳١‏ ۔ دلیل الإمام محمد ۔ ۱۲۹۳۹ - توریٹ 
الصنف الثاني ۹۳۷ - الحالة الأولى : اختلافهم في درجة القرب - ۱۲۹۳۸ - الحالة الثانية : 
استواؤهم في درجات القرب - ١۲۹۳۹‏ - الحالة الثالثة : الاستواء في القرب مع عدم المرجح 
-٠٠٤١ _‏ الحالة الرابعة: الاستواء في القرب مع الاختلاف صفة المدلی به - ٠۲١٤١‏ - 
الحالة الخامسة: الاختلاف في القرابة مع الاستواء في الدرجة - ۱۲۹٤۲‏ - توريث الصنف 
الفالث - ٠٠۹٤١‏ - الحالة الأولى : اختلافهم في درجة القرب - ٠١۹٤٤‏ - الحالة الثانية : 
الاستواء في درجة القرب فالأولى ولد العصبة - ٠٠٠٤٠١‏ - الحالة الثالثة : الاستواء في درجة 
القرب فالأولى الأقوى في القرابة - ۱۲۹٤٩‏ - توریٹ الصنف الرابع - ۱۲۹٤۷‏ - أولاً : توريث 
النوع الأول من الصنف الرابع - ٠١١١۸‏ الحالة الأولى : الموجود واحد فقط - ٠١۹٤۹‏ - الحالة 
الثانية : وجود أكثر من واحد _ ٠۲٠٠١‏ - الصورة الأولى من الحالة الثانية - ٠٠٠١١‏ - الصورة 
الثانية من الحالة الثانية - ٠٠٠٠١‏ - الصورة الثالة من الحالة الثانية - ۱۲۹٣۴۳‏ - ثانيا: توريث 
النوع الثاني من الصنف الرابع ٠۲۹٠٤‏ - الحالة الأولى : الموجود واحد فقط - ٠٠٠٠١‏ - 
الحالة الثانية: تعددهم مع اخحتلافهم في الدرجة _ ٠٠٠٣٠١‏ - الحالة الثالثة: تعددهم مع 
اتحادهم في الدرجة وجهة القرابة _ ٠۲۹١۷‏ - الصورة الأولى : اختلافهم في قوة القرابة - 
۸ -_-_ القول الأول: يقدم الأقوى قرابة - ٠٠٠۹١۹‏ - القول الثاني : يقدم ولد العصبة - 
٠‏ _ حجة القول الأول - ٠۲۹١١‏ - حجة القول الثاني - ۱۲۹١۲‏ - الصورة الثانية : 
اتحادهم في قوة القرابة - ٠١۹۹۳‏ - أ الترجيح لولد العصبة - ۱۲۹٦٤‏ - ب - إذا كان الجميع 
أولاد عصبات . . الخ - ٠١٠٠١‏ - الحالة الرابعة: تعددهم مع الاتحاد بالقرب والاخحتلاف بالقرابة 
۱۲۹۹٩‏ - ثالثا: توريث النوع الثالث والخامس من الصنف الرابع - ٠١١١۷‏ قواعد وضوابط 
توریثهم - ۱۲۹٦۸‏ - توريث النوع الرابع والسادس من الصنف الرابع - ٠۲۹٠۹‏ - القاعدة في 


۔- 0۳۰ - 


توریثهم - ۱۲٣۷۰‏ - توریث ذوي الأرحام بتعدد جهات الإرٹ . 
المطلب الحادي عشر: المرتبة السابعة من الورثة (مولى الموالاة) 
١‏ سس المقصود ب «مولى الموالاة» - ۱١۹۷۲‏ - الحنفية أخذوا بولاء الموالاة - ۱۲۹۷۳ _ 
ذهب الجمهور إلى نسخ التوارٹ بولاء الموالاة. 
المطلب الثاني عشر: المرتبة الثانية من الورثة (المقرَ له بالنسب على الغي 


4 - تعریفه - ۱۲۹۷۵ - شروط توریث المُقَرّ له - ۱۲۹۷١‏ - الاختلاف في التوريث 
بهذا الإقرار - ۱۲۹۷۷ - مذهب المالكية . 


المطلب الثالك عشر: المرتبة التاسعة من المستحقين للتركة (الموصى له بجميع المال - التركة) 
۸-متى يستحق الموصى له جميع المال؟ - أولاً: مذهب الحنفية - ٠۲۹۷۹‏ 
مذهب الشافعية _ ٠‏ -_ مذهب المالكية - ۱۲۹۸١‏ - مذهب الحنابلة - ۱۲۹۸۲ - ما يدل 
عليه ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي . 
المطلب الرابع عشر: .المرتبة العاشرة من المستحقين للتركة (بيت المال) 
۳ _ تکییف استحقاۃ ق بيت المال للتركة أولاً: EET‏ - ثانا : مذهب 
الشافعية - ٠١۹۸١‏ - ثالفاً : مذهب المالكية - ۱۲۹۸۹ - رابعاً: مذهب الحنابلة. 


المطلب الخامس عشر : الإرٹ بوصفين - أي بسببين 

۷ _ المقصود بالإرٹ بوصفین - ۱۲۹۸۸ ۔ هل يرث الشخص بوصفين أي بسببين - 
4۹ _ القول الأول - ٠۹۹١‏ - القول الثاني - ۱۲۹۹١‏ - مذهب الحنابلة. 
المطلب السادس عشر: الإرٹث بالتقدير 

۲ - المقصود بالإرٹ بالتقدير - ۱۲۹۹١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى 
مه روع 
الفرع الأول: ميراث الحمل 

4٤4‏ -“- تعريف الحمل - ٠۲۹۹١‏ - الشرط الأول: أن يكون موجوداً وقت موت مورثه 
7 --مدة الحمل - ۱۳۹۹۷ - وجود الولد في بطن أمه وقت الموت شرط لمیراثه - ۱۲۹۹۸ - 


- 


إن کان الحمل من غير المتوفى فأكثر مدة الحمل في حقه ستة أشهر - ٠١۹۹۹١‏ - الشرط الثاني : 

أن یولد حیاً ۔ ۱۲۷۰۰ ۔ علامات ولادته حیاً ۔ ۱۲۷۰۱ - ثانیاً: خروج بعضه حیا ۔ ۱۲۷۰۲ - 
مذهب الحنفية - ۱۲۷٠۴۳‏ -مذهب الحنابلة- ۱۲۷١ ٤‏ -ولادته ميتاً بالجناية على أمه- ۱۲۷۰۵ - 
مذهب الجمهور - ۱۲۷٠١‏ - هل يمنع الحمل قسمة التركة حتى يولد؟ - ۱۲۷٠۷‏ - قول المالكية 
- ۱۲۷۰۸ - قول الحنفية -۔ ۱۲۷۰۹ - حالات الحمل - ۱۲۷٠١‏ - الحالة الأولی - ٠۲۷١١‏ ما 
يلحق بالحالة الأولى - ۲۷١١‏ - الحالة الثانية - ٠۲۷١١‏ - الحالة الثالثة - ۱۲۷٠٠١‏ - الحالة 
الرابعة - ۱۲۷٠١‏ - مقدار ما يوقف من التركة للحمل - ٠۲۷١١‏ - القول الأول والثاني أ- القول 
الأول - ب - القول الثاني - ۱۲۷۱۷ - القول الثالث - ۱۲۷۱۸ - القول الرابع - ۱۲۷۱۹ - القول 
الخامس - ۱۲۷۲۰ - القول الراجح - ٠۲۷۲۱‏ - طريقة قسمة التركة - ۱۲۷۲۲ - أولاً : ما يوقف 
للحمل - الحالة الأولى للحمل - ٠۲۷۲۳‏ - الحالة الثانية للحمل - ٠۲۷۲١‏ - الحالة الثالثة 
للحمل - ٠۲۷٠١‏ - الحالة الرابعة للحمل - ٠۲۷۲۹‏ - ثانياً: ما يعطى للورثة - ٠١۷۲۷‏ - الحالة 
الأولی للوارث - ۱۲۷۲۸ - الحالة الثانية للوارث - ۱۲۷۲۹ - أخذ كفيل من الورثة - ٠۲۷۳١‏ - 
الحكم بعد ولادة الحمل - ۱۲۷۳١‏ - بعض الأمثلة على ميراث الحمل - ۱۲۷۳۲ - المثال الثاني 
۷۳۳ - المثال الثالٹث - ۱۲۷۳۲٤‏ - المثال الرابع - ۱۲۷۳١‏ - ميراث الحمل عند الجعفرية . 


الفرع الثاني : ميراث المفقود 

٦‏ س تعریف المفقود - ۱۲۷۳۷ - الإرٹ من المفقود - ٠۲۷۳۸‏ - الإرث من المفقود 
إذا مات أو اعتبر میتاً - ۱۲۷۴۳۹ - متی یصیر المفقود میتاً ومن یرثه؟ - ۱۲۷٤١‏ - أولاً: مذهب 
الحنفية - ٠١۷١١‏ - إذا مضت المدة وحكم بموته ۔ ٠۲۷١۲‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - 
۳ م صدور الحکم بموته ومن یرثه - ۱۲۷۲۴۳ م - ثالث : مذهب المالكية - ٠۲۷١ ٤‏ - النوع 
الأول: المفقود في دار الإسلام - ٠۲۷٤١‏ - النوع الثاني : المفقود في دار الکفر - ٠۲۷٤١‏ - 
النوع الثالث: المفقود في قتال بين المسلمين - ٠۲۷٤١‏ - النوع الرابع : المفقود في قتال بين 
المسلمين والكفار - ٠۲۷١۸‏ - رابعاً: مذهب الحنابلة - ۱۲۷١١‏ - الحالة الأولى للمفقود - 
١‏ - الحالة الثانية للمفقود - ٠۲۷١١‏ - ميراثه في الحالتین - ٠۲۷١۲‏ - خامساً: مذهب 
الجعفرية - ٠۲۷١۴۳‏ - ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته - ٠۲۷١١‏ - إرث المفقود من غيره 
۔ ۱۲۷۵۵ - حکم المال الموقوف للمفقود بعد انکشاف حاله ۔ ۱۲۷۵۹ - ولا : إذا ظهر حياً - 
۷ - ثانياً: إذا ثبت موته حقيقة بالبینة - ۱۲۷۰۸ - ثالثاً: إذا ثبت موته حکماً -۔ ۱۲۷۵۹ - 
معرفة ما یوقف للمفقود وما یعطی للوارث - ۱۲۷۹۰ - المثال الأول - ٠۲۷۹٣۱‏ - مثال أخر. 


or - 


الفرع الثالث: ميراث الأسير المسلم 
۲ - حکم الأسير في الإرٹ - ۱۲۷۹۳ - قول سعيد بن المسيب في إرث الأسير - 
V4‏ ب ادعاء ورثة الأسير ارتداده . 


الفرع الرابع : ميراث الختلى المشكل 

- تعريف الخنثی - ۱۲۷۹١‏ - الخنثى غير المشكل - ۱۲۷۹۷ - علامات الذكورة 
أو الأنوثة - ۱۲۷۹۸ - الخنٹی المشکل ۔ ۱۲۷۹۹ - میراٹ الخنٹی من غیره - ۱۲۷۷۰ - مثال 
على توريث الختثى المشكل . 
الفرع الخامس: ميراث الغرقى والقتلى ونحوهم 

1 _ المقصود بميراث الغرقى ونحوهم - ٠۲۷۷۲‏ - اختلاف الفقهاء في توريثهم - 
۳۴ _ القول الأول : يرث بعضهم من بعض - ۱۲۷۷٤‏ - أدلة القول الأول أ الدليل الأول 
۱۲۷۷١ -‏ - ب - الدليل الثاني - ۱١۷۷١‏ - القول الثاني : لا يرث بعضهم بعضا - ۱۲۷۷۷ - 
أدلة القول الثاني - أ- الدليل الأول - ۱۲۷۷۸ - ب - الدليل الثاني - ۱۲۷۷۹ - ج- الدليل 
الثالث - ٠١‏ -- كيفية توريثهم على القول الأول - ۱۲۷۸١‏ - كيفية توريثهم على القول 
الثاني . 
الفرع السادس: ميراث ولد اللعان 

۲ - المقصود بولد اللعان - ۱۲۷۸۴۳ - ولد اللعان یرٹ مه وبالعکس ۔ ۱۲۷۸١‏ - دليل 


ثبوت التوارث بينهما - ۱۲۷۸١‏ - أقوال الفقهاء في ميراث ولد اللعان - ۱۲۷۸١‏ - هل لولد اللعان 
مصبة؟ - ۱۲۷۸۷ - ميراث ولد اللعان عند الجعفرية. 


الفرع السابع : ميراث ولد الزنى 

۸- تعریف ولد الزنی - ۱۲۷۸۹ - میراث ولد الزنی - ۱۲۷۹۰ - ولد الزنى - 
۱ ما یختلف فيه ولد الزنی عن ولد اللعان - ۱۲۷۹۲ - ميراث ولد الزنى عند الجمهور. 
المطلب السابع عشر: الحجب والحرمان في الميراث 

۴ -- تعریف الحجب والحرمان - ۱۲۷۹٤‏ - تعريف الحرمان والمحروم - ٠۲۷۹۰‏ 
الفرق بين الحجب والحرمان - ۱۲۷۹٩‏ - أنواع الحجب - ٠۲۷۹۷‏ - أولاً: حجب الحرمان - 


of - 


4۸ --_ ثانياً: حجب النقصان - ۱۲۷۹۹ - أحوال أصحاب الفروض بالنسبة للحجب - 
A۸۰۰‏ أحوال العصبات بالنسبة للحجب. 


المطلب الثامن عشر: طريقة حل مسائل الميراث 
۱ -- تمهید - ۱۲۸۰۲ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلائة فروع : 


الفرع الأول: أصول المسائل وتصحيحها 

۴۳ -- المقصود بأصول المسائل - ٠۲۸٠٤‏ - كيف نستخرج أصول المسالة؟ - 
٠٥‏ -_ الحالة الأولى : الوارث واحد - ٠۲۸٠١‏ - الحالة الثانية : الورثة عصبة بأنفسهم ۹ 
۷ -_ الحالة الثالثة : الورثة عصبة بالغیر - ۱۲۸۰۸ - الحالة الرابعة - ۱۲۸٠۹‏ - الحالة 
الخامسة: عاصب مع أكثر من صاحب فرض - ٠۲۸٠١‏ - الحالة السادسة - ۱۲۸١١‏ - القاعدة 
الأولى : مقامات كسور الفروض متماثلة - ۱۲۸١١‏ _ القاعدة الثانية : مقامات كسور الفروض 
متداخلة - ۱۲۸١۴۳‏ - القاعدة الثالثة : بین مقامات کسور الفروض توافق - ٠۲۸٠١‏ - القاعدة 
الرابعة: بين مقامات كسور الفروض تباين - ۱۲۸٠١‏ - أصول المسائل التي فيها ذو فرض - 
٦‏ _-_ تصحيح المسائل الإرثية - ۱۲۸١۷‏ - طريقة تصحيح المسائل الإرثية - ۱۲۸۱۸ - 
الأصل الأول - ۱۲۸١۹‏ - الأصل الثاني - ۱۲۸۲١‏ - مثال للأصل الثاني - ۱۲۸۲۱ - مثال أخر 
للأصل الثاني - ۱۲۸۲۲ - الأصل الثالث - ۱۲۸۲۳ - مثال للأصل الثالث - أ- لمسالة إرثية 
عائلة - ۱۲۸۲١‏ - مثال اخر للأصل الثالث - ب - لمسألة عادلة غير عائلة - ۱۲۸۲١‏ - الأصل 
الرابع - ۱۲۸۲۹ - مثال للأصل الرابع - ۱۲۸۲۷ - الأصل الخامس - ۱۲۸۲۸ - مثال للأصل 
الخامس ۔ ۱۲۸۲۹ - الأصل السادس ۔ ۱۲۸۳۰ ۔ مثال للأصل السادس - ۱۲۸۳۱١‏ - الأصل 
السابع - ۱۲۸۳۲ - مثال للأصل السابع. 


الفرع الثاني : التخارج 

۳ -- تعریفه - ۱۲۸۳۲ - مشروعیته - ۱۲۸۳۰ - أنواع التخارج - ۱۲۸۳١‏ - النوع 
الأول: التخارج مع كل الورثة - أ الصورة الأولى : البدل شيء من التركة - ۱۲۸۴۷ - مثال 
للصورة الأولی - ۱۲۸۳۸ - مثال آخر -۔ ۱۲۸۴۳۹ - مثال اخر ۔ ۱۲۸٤١‏ - ب - الصورة الثانية من 
الفرع الأول - ۱۲۸٤١‏ - الحالة الأولى - ۱۲۸٤١‏ - الحالة الثانية - ٠۲۸٤۴۳‏ - الحالة الثالثة - 
٤‏ -- النوع الثاني : التخارج مع بعض الورثة . 


o 


الفرع الثالث: المناسخة 

- الحالة الأولى‎ - ٠۲۸٤١ - طريقة حل المناسخات‎ - ۱۲۸٤١ - تعريفها‎ -“ ٥ 
طريقة الحلَ في الحالتين الثانية‎ - ٠۲۸٠١ - الحالة الثالثة‎ - ۱۲۸١۹ - الحالة الثانية‎ - ۸ 
أولاً: جدول المناسخة للصورة‎ - ٠۲۸١۲ حل المناسخة بعمل جدول لها‎ -_- ١ - والثالثة‎ 
شرح وتوضصيح لجدول‎ - \A°4 - جدول المناسخة  الصورة الأولى‎ - \YAoY - الأولى‎ 
شرح حل‎ - ۱۲۸١١ - جدول المناسخة للصورة الثانية‎ - ۱۲۸٠١ - المناسخة للصورة الأولى‎ 
شرح حل المناسخة‎ - ۱۲۸١۸ - جدول المناسخة للصورة الثالثة‎ - ۱۲۸١۷ - المناسخة المذكورة‎ 
شرح حل المناسخة.‎ - ۱۲۸٠١ - جدول المناسخة للصورة الرابعة‎ - ۱۲۸١۹ - 
الخاتمة: في أزواج لني کا وأولاده وأهل بیته‎ 

۱ -- تمهید - ۱۲۸١۲‏ - منهج البحث: تقسيم هذه الخاتمة إلى خمسة فصول: 
الفصل الأول : خصائص النبي بي في زواجه وأزواجه 

۴ --الحاجة إلى معرفة خصائصه - ۱۲۸٦٤١‏ - ما يبحث من خصائصه في هُذا الفصل 
۱۲۸١١ -‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الخصيصة الأولى زواجه ية بأكثر من أربع زوجات 


0 -- الدليل على هذه الخصيصة - ۱۲۸١۷‏ - حكمة هذه الخصيصة - ۱۲۸١۸‏ - 
الوجه الأول - ۱۲۸۹۹ - الوجه الثاني - ۱۲۸۷۰ - الوجه الثالث - ٠۲۸۷١‏ - الوجه الرابع - 


۲ -- اعتراض ودفعه - ۱۲۸۷۴۳ - الرد الأول على اعتراضهم - ٠۲۸۷١‏ - الرد الثاني - 
4٥‏ س الرد الثالث - ۱۲۸۷١‏ - الرد الرابع . 


المبحث الثاني : الخصيصة الثانية زواجه ية بدون ولي ولا شهود 


۷ -- من آقوال الفقهاء في زواجه بلا ولي - ۱۲۸۷۸ - من أقوالهم في زواجه بلا ولي 
ولا شهود - ۹ - تعلیل وتبریر هذه الخصيصة . 


المبحث الثالث: الخصيصة الثالثة زواجه يه بدون مهر 


٠۰‏ -- المهر من أحکام عقد الزواج - ۱۲۸۸١‏ - ما اختص به بيه من جهة المهر. 
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المبحث الرابع : الخصيصة الرابعة زواجه بلا عقد ولا مهر 

۲ - دليل هذه الخصيصة . 
المبحث الخامس: الخصيصة الخامسة عدم زواجه بالكافرة 

۳ - دليل هذه الخصيصة . 
المبحث السادس : الخصيصة السادسة تخيير أزواجه 

4 -- المقصود بالتخییر - ۱۲۸۸١‏ - أقوال المفسرين في آيتي التخییر - ۱۲۸۸١‏ - ما 
جاء في السنة النبوية في آيتي التخییر - ۱۲۸۸۷ - سؤال وجوابه - ۱۲۸۸۸ - هل كان التخيير 
واجبا؟ - ۲۸۸۹ - الخلاصة في مسألة التخییر - ۱۲۸۹۰ - ما كافا الله تعالى به أزواجه ل - 
۱“ نسخ حكم هذه الآية - ۱۲۸۹۲ - ما دل على نسخ هذه الآية . 
المبحث السابع : الخصيصة السابعة عدم وجوب القسم بین ازواجه 

۳ - القسم بین الزوجات - ۱۲۸۹٤‏ - الدليل على هذه الخصيصة - ۱۲۸۹١‏ - سؤال 
وجوابه - ۱۲۸۹٩‏ - من معنی قوله تعالی : #ومن ابتغیت ممن عزلت) - ۱۲۸۹۷ - الحكمة في 
هذه الخصيصة . 


الفصل الثاني : التعريف بأزواج النبي ب وبيان خصائصهن وفضلهن 

۸ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: التعريف بأزواج النبي كلا 

۹ -تمهيد - ۱۲۹٠١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أحد عشر مطلباً: 
المطلب الأول: السيدة خديجة بنت خويلد 


۱ --_ نسبها ومکانتها في قومها - ۱۲۹۰۲ - خروج النبي ب قبل البعثة بتجارة خحديجة 
-۱۲۹۰١ -‏ الزواج بالسيدة خحديجة - ٠۲۹٠١‏ - الحكمة في هذا الزواج - ۱۲۹۰٦١‏ - فضلها 
ومنزلتها في الإسلام - ۱۲۹۰۷ - أحاديث البخاري في فضلها - ۱۲۹۰۸ - وفاتها . 
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المطلب الثاني : السيدة سودة بن زمعة 

۹ سس الزواج بھا بعد خدیجة ۔ ۱۲۹۱۰ - من سیرتها الأولی - ۱۲۹۱۱ - من أخبار 
زواجها برسول الله ي - ۱۲۹۱۲ - حكمة هذا الزواج - ۱۲۹۱۳ - سبب تمنعها عن الزواج بالنبي 
ل أولا. 
المطلب الثالث: السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق 

٤4‏ س التہشیر بزواجھا ۔ ۱۲۹۱۰ ۔ تاریخ میلادھا وزواجھا ووفاتھا ۔ ۱۲۹۱۲ ۔ مکانتها 
في الإسلام وعند رسول الله م - ۱۲۹۱۷ - أحاديث في فضائل عائشة - ۱١۹۱۸‏ -نبذة من كرمها 
وزهدها - ۱۲۹١۹‏ - حديث الإفك وبراءة عائشة رضي الله عنها. 
المطلب الرابع : السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب 

۰ - تاریخ زواجها ووفاتها - ۱۲۹۲١‏ - الحكمة في هذا الزواج . 
المطلب الخامس: السيدة زينب بنت خزيمة 

۲ -_ نسبها وتاریخ زواجها ووفاتها - ۱۲۹۲۳ - الحكمة في هذا الزواج . 
المطلب السادس: السيدة أم سلمة 


4 --_ التعريف بها وبسابقتها في الإسلام - ٠۲۹۲١‏ - قصة زواجها برسول الله لل - 
١‏ -- الحكمة في هذا الزواج - ٠۲۹۲۷‏ - وفاتها. 


المطلب السابع : السيدة أم حبيبة 

۸ -- فضلها وحكمة الزواج بها. 
المطلب الثامن: جويرية بنت الحارث 

۹ ۔_ حکمة زواجها - ۱۲۹۳۰ _ كان اسمها برة فسماها رسول الله ية جويرية . 
المطلب التاسع : ميمونة بنت الحارث الهلالية 

1-“-- قصة تزويجه عليه السلام بميمونة . 


المطلب العاشر: السيدة صفية بنت حي 
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۲ -_-_ قصة زواجه عليه السلام بصفية بنت حبي . 
المطلب الحادي عشر: السيدة زيلب بنت جحش 

۳ - زواجھا اوا بزید بن حارثة ۔ ۱۲۹۴۳۲١‏ - طلاق زینب من زید ۔ ۱۲۹۷۵ - زواج 
رسول الله ب بزينب - ۱۲۹۳١١‏ - الحكمة في هذا الزواج - ۱۲۹۳۷ - افتراءات المبطلين وردها 
- ۱۲۹۴۳۸ - من أوجه الرد بيان الغرض من هذا الزواج . 
المبحث الثاني : فضل وخصائص أزواج النبي بلا 

۹ -- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: فضل أزواج النبي بلا 

۰ - المقصود بفضلهن - ۱۲۹٤۱‏ - الدلیل على فضلهن - ۱۲۹٤۲‏ - أقوال المفسرين 
فى آية التفضيل . 
المطلب الثاني : خصائص أزواج النبي بلا 

۳ -- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع : 
الفرع الأول: الخصيصة لأزواج الني ل «أنهن أمهات المؤمنين» 

- الأزواج المقصودات بهذه الخصيصة‎ - ٠۲٠٤١ - دليل هذه الخصيصة‎ -- ٤ 
. تحريم القدح بأمهات المؤمنين‎ - ۱۲۹٤۷ - المشمولات يقيناً بهذه الخصيصة‎ _-- 
الفرع الثاني : الخصيصة الثانية لأزواج النبي بي «تحريم نكاحهن من بعده»‎ 

۸ --_- الدليل على هذه الخصيصة ۔ ٠١۹٤٩‏ - أزواج النبي ييه هل بقين أزواجه بعد 
موته؟ 
الفرع الثالث : الخصيصة الثالثة لأزواج النبي بيا «اختصاص إالسكن في بيوت النبي عليه السلام» 

- حديث البخاري في الموضوع ودلالته‎ - ۱۲۹١١ - تكييف هذا الاختصاص‎ -- ٠١ 


۲ “- الحديث أخرجه أيضاً الإمام مسلم - ٠۹١۴‏ - رأي الإمام البخاري في الموضوع - 
۴٤‏ _ قول صاحب وفاء الوفاء في هذه المسألة - ٠۲۹٠١‏ - القول الراجح . 
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الفرع الرابع : الخصيصة الرابعة لأزواج النبي ية «مضاعفة العقاب والثواب» 


۹ - دلیل هذه الخصيصة - ۱۲۹۰٩۷‏ - شرح هذا الدليل - ٠١۹١۸‏ - الخلاصة في 
دلیل هذه الخصيصة - ۱۲۹١۹‏ - مضاعفة الثواب . 


الفصل الثالث: التعريف بأولاده با 
٠١‏ - المقصود بأولادە کا -۔ ۱۲۹٩۱‏ - أسماء أولاده کا - ۱۲۹۹۲ - القاسم وعبد الله 


- ۱۲۹۹۳ - إبراهیم - ۱۲۹۹۲ - وفاة إبراهیم - ۱۲۹٠١‏ - كسوف الشمس يوم وفاة إبراهيم - 
٠‏ س السيدة زینب - ۱۲۹۹۷ - السيدة رقية -۔ ۱۲۹٦۸‏ - السيدة ام کلثوم - ٠۲۹۹۹‏ - السيدة 
فاطمة - ٠۲۹۷١‏ ما جاء فى السنة النبوية فى فضلها. 


٠‏ الفصل الرابع: أهل البيت وبيان فضلهم 


١-_-ح-‏ من هم آهل البيت (بيت النبي عليه السلام) - ۱۲۹۷۲ - نص القرآن في آهل 
البیت - ٠۲۹۷۳‏ - أقوال المفسرين في آية أهل البیت - القول الأول - ۱۲۹۷٤‏ - 
القول الثاني ۔ ۱۲۹۷۰ ۔ القول الثالٹ - ۱۲۹۷۹ - القول الرابع - ۱۲۹۷۷ - ترجيح الإمام 
الرازي في المراد بأاهل ابیت - ۱۲۹۷۸ - ترجيح الآلوسي في المراد بأهل البیت - ٠۲۹۷۹‏ - 
القول الراجح في المراد باهل البيت - ۱۲۹۸۰ - الدليل على دخول أزواجه في أهل البيت - 
١‏ ومن الدليل أيضاً على دخول أزواجه في أهل البيت ۱۲۹۸۲ - ما یدل عليه حدیث 
الكساء ‏ أ - دخول المذكورین فيه في مفهوم آهل البیت - ۱۲۹۸۴۳ - ب - حديث الكساء لا يدل 
على إخراج الأزواج من أهل البیت - ۱۲۹۸٤‏ - الخلاصة في المراد بأهل البیت - ۱۲۹۸۰ - 
فضل آهل البيت - ۲۹۸١‏ - فضل أزواج النبي بي وفضل فاطمة - ۱۲۹۸۷ - التعريف بعلي 
رضي الله عنه - ۱۲۹۸۸ - فضل علي وفضائله - ولا : حدیث البخاري ومسلم - ۱۲۹۸۹ - ثانيا : 
حدیث آخر للبخاري ومسلم - ۱۲۹۹۰ - حديث الترمذي - ۱۲۹۹١‏ - الحسن بن علي رضي 
الله عنهما - ۱۲۹۹۲ - فضائل الحسن ومناقبه - ۱۲۹۹۳ - الحسين بن علي رضي الله عنهما - 
۴٤‏ -_ فضائله ومناقبه . 


الفصل الخامس: النبي بي في بيته 


٥‏ -“- ونك لعلی خلق عظیم) - ۱۲۹۹٩‏ - ما كان يصنع النبي عليه السلام في بيته 
- ۱۲۹۹۷ - «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» - ۱۲۹۹۸ - وصف عائشة لبعض أخلاق 


_ے 


النبي عليه السلام - ۱۲۹۹۹ - ما قال لخادمه أف - ٠١٠٠١‏ - لم يضرب أحداً إلا في الجهاد 
- ۱۳۰۰۱- رحمته بالصغار - ۱۳۰۰۲ - اختیاره الأیسر - ۱۳۰۰۴۳ - طعامه في بیته - ۱۳۰۰۴ - 
لا یرد موجودا ولا یتکلف مفقوداً - ۱۳۰۰۵ - إهداؤ إلى صدیقات خديجة - ٠۴۰۰۹‏ - فراشه 
في بیته - ۱۳۰۰۷ - ما کان یقوله عند نومه - ۱۳۰۰۸ - صلاة التطوع في بیته - ۱۳۰۰۹ - صلاة 
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الماد روالمرارج 


أولاً : القران الكريم وکتب 
تفسیره ومعاني مفرداته 

د القران الكريم . 

۲- أحكام القرآن - لاإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص المتوفى سنة 
١ه_‏ مطبعة الأرقاف الإسلامية فى دار الخلافة العلية بالاستانة سنة ١٣١۳٠ه.‏ 

۳ أحکام القران - للقاضي بي بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن العربي المالكي 
المتوفى سنة ١٤٠ه‏ - تحقيق علي محمد البجاوي - الطبعة الأولى سنة ٠۳۷١‏ ه- دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة لصاحبها عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

-٤‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزأبادي المتوفى سنة ۸١۷‏ ه تحقيق الأستاذ محمد علي النجارء القاهرة: ١۸۴١١ه.‏ 

- تفسير النسفي» للامام عبدالله بن أحمد بن محمود النفسي - الناشر دار الكتاب العربي‎ -٥ 
بیروت - لبنان.‎ 


“- التفسير الكبير» للامام الفخر الرازي» المتوفى سنة ٠٦‏ ه- المطبعة البهية المصرية بالقاهرة 


سنة ۷١١٣١ه.‏ 


۷ تفسير القرآن العظيم ء لاإمام إسماعيل بن كثير المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ مطبعة مصطفى محمد 
بالقاهرة سنة ١١١٠ه.‏ 

۸ تفسير القران الحكيم الشهير بتفسير المنار» تأليف محمد رشيد رضا الطبعة الثانية - دار 
المعرفة للطباعة والنشر - بیروت _ لبنان. 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الطبعة الثالثةء 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - مطبعة دار الكتب المصرية. سنة۹۷١۳١ه.‏ 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تاليف مفتي بغداد العلامة أبي 

- ا 


الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البخدادي المتوفى سنة ١۲۷٠ه»‏ طبع إدارة 
الطباعة المنيرية بمصر. 

١-فتح‏ البيان في مقاصد القرآن» للسيد صديق حسن حسن - مطبعة القاهرة» سنة ١٦١٠م‏ . 

۷- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تأليف جاد الله محمود 
ابن عمر الزمخشري المتوفى سنة ٥۲۸‏ ه» الناشر دار الكتاب العربى . 

۳- المفردات في غريب القرانء تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني المتوفى سنة ۲٠٠ه.‏ 

ثانياً : كتب الحديث وفقهه ومعاني مفرداته 

£ إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري - تأليف ابي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني المتوفى سنة ۹۲۳ ه - المطبعة الأميرية بمصر سنة ٤‏ ١١٣٠١ه.‏ 

٥‏ عمدة القارى شرح صحیح البخاري للشيخ الإمام بدر الدين أبی محمد محمود بن أحمد 
العيني المتوفى سنة ١٠۸ه‏ - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

-۱٦‏ فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة ۲٠۸ه‏ - المطبعة السلفية بالقاهرة. 

۷- صحیح مسلم بشرح النووي ت المطبعة المصرية ومکتبتها بالقاهرة . 

۸- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» تأليف محمد فؤاد عبد الباقي مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

۹- الموطأً للامام مالك - تصحيح محمد فؤاد عبد الباقى - دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابى الحلبى وشركاه. 

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي‎ -٠ 
القاهرة.‎ 

-١‏ التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيدء للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد 
ابر المتوفى سنة ٤٦۳‏ ه. مطبعة وزارة الأوقاف المغخربية . 

۲- تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول بء تأليف العلامة المحدث 
عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني الزبيدي المتوفى سنة ٤٤۹ھ‏ - 
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المطعة الافة تمر م ١‏ 

۴- التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ياء تأليف الشيخ منصور علي ناصف - طبع 
بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمنيء للإمام الحافظ محمد عبدالرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري - مطبعة المدني بالقاهرة. 


-٥‏ عون المعبود شرح سنن أبي داودء للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي 
الطبعة الثانية سنة ۳۸۹٠ه.‏ 


»ه۳۸١ سنن الدارقطني » تأليف شيخ الإسلام الإمام علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة‎ -٠ 
وبذيله التعليق المغني على الدارقطني » تأليف المحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس‎ 
. الح العظيم آبادي - عالم الكتب - بيروت‎ 

۷- سنن النسائي المجتبى » تأليف الحافظ أبي عبدالرحمن بن شعيب النساثي المتوفى سنة 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر. 

۸- سنن الدارمي للإمام الكبير أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي المتوفى 
سنة ١۵١۲ه.‏ 
٥ھ‏ - دار إحياء الكتب العربية لمصطفی البابى الحلبى وشرکاه بمصر. 

١‏ السنن الكبرى» للبيهقي الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - الطبعة 
الأولى سنة ٠۳١٤١۷‏ ه. بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر باد الدكن بالهند. 


-۳١‏ الجامع الصغير من حديث البشير النذيرء للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بکر 
السيوطي المتوفى سنة ١۱ه--‏ مطبعة مصطفی محمد بمصر سنه ۲ ھ. 


۲- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للعلامة المناوي - مطبعة مصطفى محمد بمصر - الطبعة 
الأولى هھ. 


۴۳ مشکل الآثارء تاليف الإمام الحافظ آي جعفر الطحاوي - دار صادر - بیروت - طبع أوفست 
عن الطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن سنة ۳۴۳۳١ه.‏ 
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٤‏ شرح معاني الآثارء للامام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة ١۳۲ه.‏ مطبعة الأنوار 
المحمدية بالقاهرة. 

٠۔‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - للعلامة محمد بن علان الصديقي المتوفى سنة 
۷ ھ. وریاض الصالحين للامام النووي المتوفى سنة ٦۷٦ه‏ - دار الكتاب العربي 
- بیروت - لہنان. 

- غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة ٤۲۲ه‏ - دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

۷- النهاية في غريب الحديث والأثرء للامام مجد الدين أبى السعادات المشهور ب ابن الأثير 
3 دار إحياء الكتب العربية› لصاحبها عیسی البابى الحلبى وشرکاه . 

۸- زاد المعاد في هدي خير العبادء للامام ابن قيم الجوزية - الطبعة المصرية بالقاهرة المتوفيى 
سنة ١١۷ه.‏ 

۳۹ نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحاديث سید الأخيارء للشيخ الإمام | لمجتهد محمد 
بن علي بن محمد الشوكاني ‏ المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه. بالمطبعة العثمانية المصرية بالقاهرة 
سنة ۷١١٣١ه.‏ 

٠‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للامام محمد بن إسماعيل اليمني 
الصنعاني المتوفى سنة ١۱۸١١ه.‏ وهو شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر 
العسقلاني . مطبعة محمد علي صبيح بمصر بالقاهرة. 

٠‏ (مكرر)- حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة» تأليف السيد محمد صديق حسن 
خان القنوجي البخاري المتوفى سنة ۷١۳٠ه.‏ الطبعة الأولى ١۹١۳٠ه‏ بمؤسسة الرسالة 
- بیروت - لبنان. 

ثالثاً - كتب الفقه 
أ - فقه الحنفية 

-١‏ المبسوط. تأليف العالم الزاهد شمس الأئمة أبي بكر محمد السرخسي . وهو شرح لكتاب 
الكافي للحاكم الشهير الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية في الفقه الحنفى . مطبعة السعادة 
بمصر سنة ۲۲١۳٠١ه.‏ وقد توفى الإمام السرخسي في حدود ٤۹١‏ ه. 

۲- بدائع الصنائعم في ترتیب الشراد « للامام علاء الدين ابي بکر بن مسعود الكاساني الحنفي 
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الملقب بملك العلماءء المتوفى سنة ۸۷٥ه.‏ الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۷- ۴۲۸١ه_‏ 
بالمطبعة الجمالية بمصر. 

۳- الهداية شرح بداية المتبدي» كلاهما تأليف شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغيناني المتوفى سنة ٠۹۳‏ ه_ المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق بمصر سنة ١١١٠١ه.‏ 

-٤‏ شرح العناية على الهداية - للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة 
1ه مطبوع على هامش الهداية . 

ه۸١١ فتح القدير - تأليف الإمام كمال الدين المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة‎ -٥ 
مع تكملته - الجزء السابع والجزء الثامن - لمؤلفها شمس الدين المعروف بقاض زادة‎ 
المتوفى سنة ۹۸۸ه. وهذه التكملة تسمى نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار. وفتح‎ 
القدير وتكملته شرح على الهداية. وهما مطبوعان مع كتاب الهداية السابق ذكرها.‎ 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصار» تأليف الحصكفي المتوفى سنة ٠٠۸۸‏ ه. وتنوير الأبصار 
للتمرتاشي . 

۷- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار للفقيه محمد أمين الشهير بابن عابدين» 
المتوفى سنة ١١٠٠٠هء‏ وهو مطبوع مع الدر المختار في مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر - الطبعة الثانية ١۸١١ه.‏ 

۸- شرح كتاب السير الكبيرء للإمام شمس الأئمة السرخسي . والسير الكبير للامام محمد 
الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة ۸۹٠ه.‏ 
بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد - مطبعة شركة الإعلانات الشرقية . 

۹- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للفقيه فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي المتوفى 

سنة ۲٤۷ه.‏ وكتاب كنز الدقائق للإمام النسفي . الطبعة الأولى » سنة ٠١٠١‏ ه بالمطبعة 


الكبرى ببولاق مصر. 
١‏ حاشية الفقيه شهاب الدين أحمد الشلبي على شرح الكنز للزيلعي» وهو مطبوع على هامش 
الشرح المذكور. 


. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. للشيخ المدعو بشيخ زادة والمعروف بداماد أفندي‎ -١ 
.ه١۳١١ العامرة بمصر سنة‎ 
جامع أحكام الصغارء تاليف محمد بن محمود الأسروشني المتوقى سنة 1۳۲ ه. الطبعة‎ 0 
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الأولى سنة ۲م ببغداد» بتحقیق عبد الحميد عبد الخالق . 

۴۳ الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية» تأليف جماعة من علماء الهند الأعلام في ' 
القرن الحادي عشر للهجرة بتكليف من السلطان أبي المظفر محيي الدين محمد» وفقا 
لمذهب الحنفية . وطبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق» مصر سنة ١٠١١٠٠١ه.‏ 

٤ه‏ الفتاوى الخانية (فتاوى قاضي خان) للامام فخر الملة والدين قاضي خان الفرغاني محمود 

٠‏ الفتاوى البزازية للشيخ محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي 

المتوفى سنة ۸۲۷ه. وهي مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية . 

شرح السيد الشريف على الراجية فى المواريث. والسيد الشريف هو علي بن محمد 

الجرجاني المتوفى سنة ٤٠۸ه.‏ والراجية تأليف سراج الملة محمد بن محمد بن عبدالرشيد 

۷- شرح السيد الشريف على الراجية مع حاشية للعلامة محمد شاه الفناري المتوفى سنة 
٩ه‏ - طبع فرج الله زكي الكردي بمصر. 

۸ الأشباه والنظائر على مذهب آي حنيفة › تاليف الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجیم 
~ الناشر مؤسسة | لحلبي وشرکاه للنشر بمصر سنة ۲۱۳۸۷هھ. 

۹- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية » تأليف الشيخ نجم الدين بن حفص النسفي المتوفى 
سنة ۴۷ه» طبع في المطبعة العامرة بمصر سنة ۱ هھ. 

-٠‏ دار الأحكام شرح مجلة الأحكام» تأليف الفقيه علي حيدر» تعريب المحامي فهمي 
الحسيني» وهي وفقاً لمذهب الحنفية ومستخلصة من كتبهم المعتبرة. 


ب _ فقه الشافعية 
-١‏ الأم» للشافعي المتوفى سنة ٤‏ ١ه‏ برواية الربيع بن سليمان المرادي» الطبعة الأولى› 
سنة ٠۳١۸١‏ ه - شركة الطباعة الفنية المتحدة - القاهرة. 
۲- كتاب مختصر المزني والمزني هو الإمام إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى 
سنة ٤٠۲ه.‏ وهو مطبوع في آخر كتاب الأم للإمام الشافعي السلف الذكر. 
۳ الأحكام السلطانية والولايات الدينية › للماوردي - وهو الإمام بو الحسن علي بن محمد 


- 


بن حبيب البصري البغدادي الماوردي الشافعي المتوفى سنة ٤٠١‏ ه- المطبعة المحمودية 

٤‏ الأشباه والنظائر في الفروع - تاليف الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الشافعي المتوفى سنة ١ه‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة ١١٠٠٠ه.‏ 

٥‏ هف فقح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب» تاليف الشيخ عبدالله بن الشيخ بهاء الدين 
ا الفرضي الشافعي - المطبعة البهية بمصر سنة ١‏ ۰ ھ. 

- متن المنهاج» لا زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة ١۷٦ه»‏ وشرحه 
مني المحتاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب من أعيان علماء الشافعية في القرن العاشر 
الهجري - دار إحياء التراث العربى - 

۷- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي » تأليف شمس الدين 
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي المتوفى سنة ED:‏ 
ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين الشبراملى القاهري المتوفى سنة ۸۷٠٠ه‏ - مطبعة 
مصطفى الباب بي الحلبي» سنة ۷١۳٣١ه.‏ 

۸ المجموع شرح المهذب للإمام محي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ١٦۷ه»‏ 
والمهذب تاليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المتوفى سنة ١۷٤ھ‏ 
- مطبعة العاصمة في القاهرة. 
السلام المتوفى ‏ سنة ١ه‏ الطبعة e‏ سنة ۳١٠٠ه‏ بمصر. 

۹ أدب القاضي للماوردي› وهو أبو الحسن بن علي الماوردي البصري الشافعي المتوفى سنة 

-١‏ إحياء علوم الدين» تأليف الإمام أبي حامد محمد الغزالي المتوفى سنة ٠٠٠ه‏ - الطبعة 
الأولى سنة ۲١٠٣١ه»‏ بالمطبعة العثمانية بالقاهرة . 

ج- فقه المالكية 

- المدونة الكبرى - للامام مالك بن أنس - مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۲۳١۳٠١ه.‏ والمطبعة 
الخيرية بمصر - الطبعة الأولى سنة ١۲١۳٠١ه.‏ 

۳ المقدمات الممهدات» للامام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة ١۲٠ه»‏ 
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مطبعة السعادة بمصر سنة ١۲١٠ه.‏ 

٤‏ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» تأليف محمد بن أحمد بن جُزي الخرناطي 
المالكي المتوفى سنة ١٤۷ه‏ - طبع دار العلم للملايين - بيروت . 
بن محمد العدوي المالكي الشهير بالدردير المتوفى سنة ١١۲٠ه.‏ ومختصر سيدي 
خليل» تأليف الإمام الجليل أبي الضياء سيدي خليل المتوفى سنة ٠۷۷ه.‏ طبع دار إحياء 
الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي وشرکاه بمصر. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي 
المتوفى سنة ١١۲۳٠ه.‏ وهذه الحاشية مطبوعة مع الشرح الكبير للدردير السالف الذكر. 

۷ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك تأليف الشيخ أحمد بن محمد 

۸- شرح ي SS e‏ المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه على المختصر 
الجليل للامام أبي الضياء سيدي خلیل» مطبعة بولاق بالقاهرة _ الطبعة الثانية سنة 
۷هھهھ. 

۹- مواهب الجليل شرح مختصر خليل» تأليف أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن 
المعروف بالحطاب المتوفى سنة ٤٠۹ه‏ _ مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى سنة 
۸ھ . 

۰ التاج والإكليل لمختصر خليل» تأليف أبي عبدالله محمد بن يوسف الشهير بالمواقء 
المتوفى سنة ۸۹۷ه» المطبوع على حاشية مواهب الجليل للحطاب . 

-١‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام للإمام ابن فرحون المالكي المتوفى سنة 
٩4‏ ه. مطبوع على هامش فتح العلي المالك للشيخ عليش» مطبعة مصطفى محمد 
بالقاهرة» سنة ١١٠١۴١٠ه.‏ 

د فقه الحنابلة 

- المغني» تأليف الإمام أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 

١ه‏ طبع إدارة المنار بمصر - الطبعة الثالتة سنة ۱۳۹۷١ه.‏ وو شح لمختصر أبي 


القاسم عمر بن حسين بن عبدالله الخرقي . 
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۳ العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني » تأليف الإمام موفق الدين عبدالله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى المتوفى سنة ٠۲١‏ ه. المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١۸١٠ه..‏ 

-٤‏ العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» تاليف بهاء الدين 
عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي» المتوفى سنة ٤۲٠ه.‏ المطبعة السلفية بالقاهرة - 
الطبعة الثانية ۸۲١٠ه.‏ 

-٥‏ مختصر الإنصاف والشرح الكبير في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني - اختصرها 
الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب المتوفى سنة ١٠۲٠ه‏ - المطبعة السلفية 
بالقاهرة . 

كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن إدريس الحنبلي المتوفى سنة ١١٠٠هء‏ 
المطبعة الشرقية بمصرء الطبعة الأولى سنة ١١۳٠ه.‏ ومتن الإقناع تأليف الشيخ شرف 
الدين أبي النجا المقدسي الحجاوي الصالحى الدمشقي . 


AY‏ شرح منتھی الإرادات» ویسمی شرح المنتهى » تاليف الشيخ منصور بن يونس البهوتي 
الحنبلي وهو مطبوع على هامش كشاف القناع السالف الذكر. وكتاب منتهى الإرادات 
للامام محمد تقي الدين القنوجي الحنبلي . 


۸- غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى » تاليف الفقيه العلامة الشيخ مرعي بن يوسف 
الحنبلي المتوفى سنة ۳١۳٠٠ه‏ والاقناع مؤلفه موسي بن أحمد بن موسى الحجاوي 
المقدسي ثم الدمشقي الصالحي المتوفى سنة ۸٦۹ه.‏ وأما مؤلف المنتهى فهو محمد بن 
عبدالعزیز القنوجي المصري الشهير بابن النجارء وتوفي في حدود سنة ۹۸۰ه. 

۸۹ الأحكام السلطانيةء تاليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي المتوفى 
سنة ۸٤ه‏ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى ١٠٠٠ه.‏ 


-١‏ المقنع لابن قدامة مع حاشية من خط الشيخ سلمان بن الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب» المطبعة السلفية في القاهرة. وابن قدامة هو الإمام موفق الدين عبدالله 
بن أحمد بن قدامة المقدسي . 
-١‏ القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 
٥ه‏ الطبعة الأولى ١۳۹٠ه.‏ الناشر مكتبة الطلبات الأزهرية . 
۲- الفواكه العديدة في المسائل المفيدةء تأليف الشيخ العلامة أحمد بن محمد المنقور 
- ۹ - 


التميمي النجدي . طبع منشورات المكتب الإسلامي بدمشق» الطبعة الأولى اه 
۰ هھهھه. 


ه- فقه الزيدية 

۳- الورض النضير شرح مجموع الفقه الكبيرء تأليف القاضي شرف الدين الحسين بن أحمد 
بن الحسين السياغى الحينى اليمنى الصنعانى المتوفى سنة ١۲۲٠ه‏ _ مطبعة السعادة 
بمصرء الطبعة الأولى سنة ۷١٤١۳١ه.‏ 

. شرح الأزهار المنتزع من الخيث المدرارء للإمام عبدالله بن أبي القاسم الشهير بابن مفتاح‎ -٤ 
وكتاب الأزهار من تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى» وقد شرحه بكتاب‎ 
سماه بالغيث المدرار والإمام المهدي توفي سنة ١٤۸ه. وابن مفتاح توفي سنة ۸۷۷ه.‎ 

٥‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء تأليف المجتهد المهدي لدين الله أحمد بن 
يحيى المرتضى المتوفى سنة ١٤۸ه.‏ طبع الجزءان الأول والثاني بمطبعة السعادة بمصرء 
الطبعة الأولى سنة ١١۸-۱۹٤۱۹ء‏ وطبعاً بقية أجزائه بمطبعة السنة المحمدية سنة 
1۹6۹م . 

و - فقه الجعفرية 

٠‏ المختصر النافع » تأليف الشيخ جعفر بن الحسن الحلي المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ المعروف 
بالمحقق أو المحقق الحلىء مطبعة القاهرة _ الطبعة الثانية سنة ۸٠۳١ه..‏ 

۷- النهاية في محرر الفقه والفتاوى»ء لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 
سنة ٠ه‏ - الناشر دار الكتاب العربي في بيروت. 

۸ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقيةء للشهيد السعيد زين الدين الجبعي العاملي المتوفى 
سنة ١٠٦٠۹ه.‏ طبع جامعة النجف الدينية . 

۹- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام » تأليف المحقق الحلي الشيخ جعفر بن الحسن 
الحلي المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ 

-٠١‏ منهاج الصالحين. تأليف السيد محسن الحكيم » الطبعة الأولى في مطبعة الزهراء بالنجف 
سنة ١٩٣۳١ه.‏ 

-١‏ الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصيةء تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي مطبعة 


حجازي بالقاهرة سنة ۷٤۱۹م‏ . 
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ز - فقه الظاهرية | 

۲- المحلى» للامام آي محمد علي بن أحمد بن حرم المتوفى سنة ٦٥٤ه»‏ منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت . 

۳- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. للإامام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي 
الأندلسى الشهير بابن رشد المتوفى سنة ١۹٠ه.‏ مطبعة أحمد كامل بدار الخلافة العلية 
سنة ۳۳۳١ه.‏ 

-٠٤‏ الفروق» للقرافي للامام شهاب الدين أبي. العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المشهور بالقرافي » الطبعة الأولى ٠١٤١‏ ه بمطبة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 
-٠‏ فتاوى ابن تيمية لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة» سنة 

۸ھ . 

-٠١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأولى ٠١۸١‏ ه بمطابع الرياض» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية هو تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني المعروف بابن تيمية» توفى 
سنة ۷۲۸ه۵. 

۷ الاختيارات الفقهية من فتاوی' شیخ الإسلام ابن تيمية » اختارها العلامة الشيخ علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر 
- بیروت . 

۸- السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية» مطابع دار الكشاف العربي 

۹ _ الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية » مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر اباد 
الدكن بالهندء الطبعة الأولى . 

-١‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١١۷ه.»‏ مطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة 
۷مم 

-١‏ اعلام الت لابن قيم الجوزية طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 

.ه١٠۳۹۸ نظرية العقد لابن تيمية» مطبعة السَنَةَ المحمدية بالقاهرة‎ -١ 
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۴۳- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ٠‏ لابن تيمية» الطبعة الثانية بمطبعة 
السنة المحمدية» سنة ۳۹۹١ه.‏ 

۱4 الاعتصام» للعلامة إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الشاطبي› ناشره المكتبة 
التجارية الكبرى بالقاهرة» لصاحبها مصطفی محمدك» وطبع بمطبعة الساعدة بالقاهرة . 

-٥‏ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر 
المتوفى سنة ٤٤۳‏ ه ناشره المكتبة السلفية في المدينة المنورة» طبع بمطبعة العاصمة 
بالقاهرة . 

-١‏ نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية للشيخ عبد الحي الكتاني» طبع بمطابع 
الشركة العامة من قبل دار إحياء التراث العربي» بیروت - لہنان. 

۷-منهاج السنة النبوية » الطبعة الأولى سنة ٠١۲۲‏ ه_ بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق بمصر. 

۸- حجة الله البالخة للإامام الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي 
المتوفى سنة ١۷١١ه.‏ وملتزم طبعه دار الكتب الحديثة بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد. 

۹- كتاب الإمتاع والانتفاع بمسألة سّماع السَمَاع لابن الدراج السبتي المتوفى سنة ٥٦۹‏ هي 
مطبعة الأندلس» الرباط» دراسة وإعداد الدكتور محمد ابن شقرون أستاذ التعليم العالي 
بجامعة محمد الخامس 2 الرباط. 

-١‏ آداب الحرب في الإسلام للشيخ محمد الخضر الحسين شيخ جامع الأزهر سابقاً. 

-١‏ أحكام اللساءء للحافظ عبد الرحمن 2 علي بن الجوزي المتوفى سنة 0۹۷ ه» 
منشورات المكتبة العصرية› بيروت سنة ١٠٤۱اه.‏ تحقیق علي بن محمد يوسف 
المهدي . 

۲- سيرة ابن هشام» سيرة النبي ۰ لأبي محمد عبد الملك ابن هشام » مؤسسة دار التحرير 
للطبع والنشرء مطابع شركة الإعلانات الشرقية› القاهرة» ۳ ھه. 

۴۳ الطبقات الكبرى» لمحمد ی سعد کاتب الواقدي› دار التحرير» القاهرة» رمضان 
۸ ھAهھ.‏ 

-٤‏ امتاع الأسماع» للمقريزي تقي الدين أحمد بن علي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ١٤۱۹م‏ . 
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- كتاب صفة الصفوةء تأليف الإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى 
سنة ۹۷١ه.‏ الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بمدينة حيدر آباد الدكن بالهند 
سنة ١١٠٣١ه.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۲٠۸ه.‏ الطبعة الأولى 
في القاهرة سنة ۲۸١۳٠١ه.‏ 

۷- الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر المتوفى سنة ۳ه والمطبوع بهامش 

۸- حياة الصحابة. تأليف العلامة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي. دار القلم للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية ٠٤١۴۳‏ ه. 

۹- البداية والنهاية لابن كثيرء الطبعة الأولى سنة ١٦۱۹م‏ بإشراف مكتبة النصر في الرياض 
ومكتبة المعارف في بیروت . 

خامسأً: أصول الفقه 

۰- الأحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الظاهري› الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة 

سنة ١٤۳١ه.‏ 


-١‏ المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» طبع بمطبعة 
بولاق بمصر سنة ٤‏ ۲۹٠ه.‏ وأعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببخداد سنة ۱۹۷۰م . 


۲- الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي المتوفى سنة ١۷۹ه.‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بیروت _ لبنان . 

۳- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» تصنيف سعد الدين مسعود 
بن عمر التفتازاني الشافعي المتوفى سنة ۷۹۲ه» شرح به تنقيح الأصول للقاضي صدر 
الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفى سنة ١٤۷ه.‏ مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده بميدان الأزهر بالقاهرة. 

-٤4‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للامام' المجتهد محمد بن علي محمد 
الشوكاني المتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 
القاهرة سنة ۱م 
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- الوجيز فى أصول الفقه» تأليف الأستاذ الدكتور عبدالكريم زيدان. الطبعة الثانية سنة 

۷ه مؤسسة الرسالةء بیروت . 
سادساً: الكتب الفقهية الحديثة 

۷- الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة» الطبعة الأولى سنة 
۷ه بالمطبعة العثمانية بمصر. 

۴۸ شرح الأحكام الشرعية فی الأحوال الشخصية› تاليف محمد زید الأبياني» الطبعة الأولى 
سنة ١۲١۳١ه.»‏ بمطبعة الشعب بمصر. 

4 _ محاضرات في فرق الزواج في المذاهب الإسلامية للإستاذ الشيخ علي الخفيف» مطبعة 
الرسالة بمصر ۱۹۰١۸‏ م 

٠‏ - النيابة عن الغير فى التصرف» للأستاذ الشيخ علي الخفيف. مطابع دار الكتاب العربي» 
سنة 1۹94م . 

١-الفقه‏ على المذاهب الأربعة» للشيخ عبدالرحمن الجزيري» مطبعة دار المأمون بالقاهرةء 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۸ م. 

۲ - أحكام التركات والمواريث» للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرةء مطبعة مخيمر بالقاهرة سنة 
4م 

۳ - عقد الزواج وآثاره» للأستاذ محمد أبو زهرة » مطبعة مخيمر سنة ۸١۱۹م‏ بالقاهرة. 

1€4- الأحوال الشخصية› محمد أبو زهرة» مطبعة مخيمر في القاهرة» الطبعة التالثه > تة 
۷ م. 

-٥‏ التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» للمرحوم عبد القادر عودة» مطبعة 
دار العروبة في القاهرة ٠م‏ للجزء الثاني . 

- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي «القسم العام» للمرحوم عبد القادر 
عودة» الطبعة الأولى سنة ۹٤۱۹م‏ بمطبعة دار نشر الثقافة . 

۷- النسب واثاره» للدكتور محمد يوسف موسى» المطبعة العالمية بالقاهرة سنة ۱۹۵۸م . 

۸- أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد يوسف موسى » مطابع دار 
الكتاب العربي » سنة ۱۹۵۸ م 

-٩4‏ الوصايا في الفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور» مطابع دار الكتاب العربي» 


الطبعة الأولى 1۹0۸ م 
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-١‏ الميراث المقارن تاليف الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي» الطبعة الثالثة بدار النذير 
للطباعة والنشر ببخداد سنة ۹٦1۹م‏ . 

١‏ التركة وما يتعلق بها من الحقوق. للشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي ٠‏ دار النذير للطباعة 
والنشر» طبعة سنة ۷٩۱۹م‏ . 


۲- المواريث فى الشريعة الإسلامية للشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية 
وعضو جماعة كبار العلماءء الطبعة الثانية سنة ۱۹١ ٤‏ م بمطابع دار الكتاب العربي بمصر. 


۴۳- الأصول القضائية في المرافعات الشرعيةء للشيخ على قراعة» الطبعة الثانية سنة 
٤ه‏ بمطبعة النهضة بمصر. 
الأهرا ام التجارية بإشراف لجنة التعريف بالإسلام في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
-٥‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام » للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان.ء الطبعة 
0 ۳ م بمطبعة 2 ببغداد . 
لار زيدان» الطبعة الأرلى a‏ المطابع ا 
٠١۷‏ أصول الدعوة. للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان» الطبعة الثالثة ۹٠٤٠ه.‏ طبع مؤسسة 
الرسالة» مكتبة البشائرء عمان. 
۸- فقه الزكاة» تاليف الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي» الطبعة الأولى ۹ه بمطابع. 
دار القلم» بيروت - لبنان. 
سابعاً: كتب اللغفة 
۹- لسان العرب» لابن منظور جمال الدين محمد بن مکرم الأنصاري› المتوفى سنة 
١ه.‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاقء الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
% 
o ۰‏ اللغة العربيةء تاليف إسماعيل بن حماد الجوهري» 2 دار 


-١‏ ا الوسيطء إخراج مجمع اللغة العربية بالقاهرةء وأشرف على طبعه عبد السلام 
هارون . 


ثامناً: كتب قانونية 

- أصول القانون للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وحشمت أبى ستيت» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر في القاهرة سنة ۱۹۳۸م . 

۴۳- القانون الدولي الخاص. للدكتور جابر جاد عبدالرحمن - مطبعة شركة النشر والطباعة 
العراقية المحدودة بېغداد» طبع الجزء الأول سنة 1۹۹ م“ وطبع الجزء الثاني بمطبعة 
الهلال ۹م . 

-٤4‏ القانون الدولي الخاص المصري» تأليف الدكتور عز الدين عبدالله» مطبعة الجامعة 
بالقاهرةء الطبعة الثالثة سنة ٤١۹٠م‏ . 
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